ْ كت 


570 
م 7 و 
0 
الم ” 
1 نامر 
5 
٠. 7‏ ا / الوا 
لالد 
> 
ا 
الت ١‏ 
15 
2 


قات 


م /كثاب الطهارة 2 


قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر اللخمي:” 
بابة# وجوب الطهارة للصلاة؛ 
وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها 
الطهارة للصلاة فرض؛ لقول الله تعالى: ‏ يتأمًا اليرت َمنُوَا إِذَا فُمَثْرَ ِل 
الصّلوة فَاَغْسِلُوأ وج جُوفكم 4 [المائدة: 7]» وقول النبي ع «لا يَقبَلٌ الله صَلاةَ مَنْ 
أَحْدَتٌ حَتَى يَتَوَضَّأء أخرجه البخاري ومسلم”". وقوله: «لأَيَقبَلُ الله صَاَةٌ 
ِعَبرِ طْهُورٍ) أخر جه مسلم' اح خلاف بين الأمة في ذلك. 


ومن «المدونة»: قال معدن شوح ااام لح اطاط لوا ع ل لطاع 3416 


2 
7 م 07 
- 


)١(‏ قوله: (قال الشيخ... أبي بكر اللخمي) زيادة من (س). قلت: وقوله: (ابن أبي بكر) لم أقف 
على من وضع في نسبه هذا الاسم. 

(؟) مد متفق عليه» أخرجه البخاري: ١‏ *,ن باب لا تقبل صلاة بغير طهورء من كتاب الوضوء 
في صحيحه. برقم ,)١70(‏ ومسلم: ,”٠ 5/١‏ في باب وجوب الطهارة للصلاة» من كتاب 


الطهارة» برقم (5760). 
فر أخر جه مسلم: ا في باب وجوب الطهارة للصلاة» من كتاب الطهارة» 
7 


(5) هو: أبو سعيدء عبد السلام بن سعيد التنوخيء الملقب باسم طائر حديد الذهن بالمغرب 
يسمونه سحنونّ لحدة ذهنه وذكائه؛ المتوفى سنة 14٠‏ 1ه قرأ على ابن القاسم» وابن وهب 
وأشهب ثم انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب؛ وله "المدونة" أصل المذهب وعمدته 
وهي في الأصل أسئلة سأها أسد بن الفرات لابن القاسم» وهي المعروفة بالأسدية» فل| 
ارتحل سحنون بها عرضها على ابن القاسمء فأصلح فيها كثير» وأسقطء ثم رتبها سحنونء 


قلت اس القاسه”"©: أرايت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين 
أو ثلانًا؟ قال: لا" إلا ما أسبغ» ولم يكن مالك يوقت”". 
وقد اختلفت الآثار في التوقيت» وقال مالك: إنما قال وك: ا ييا 


وبوبهاء واحتج لكثير من مسائلها بالآثار من مروياته. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» 
لعياض: 5/ 55» والديباج» لابن فرحون: 2٠/7‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن 
عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 2١١/١‏ ومقدمة المدونة» ص: ١١‏ 
و؟١1١»‏ طبعة السعادة 77١ها‏ وشجرة النور» لمخلوف. ص: /١‏ 2.14 وطبقات الفقهاء. 
للشيرازي» ص: 2157 وعلاء إفريقية للخشني» ص: 2747 والأنساب» للسمعاني: 
١70و‏ والفهرست. لابن خيرء» ص: »715٠‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: ”/ 218٠‏ 
والبيان المغرب: 2٠١9/١‏ ومعالم الإيمان: ؟/ لالاء وسير أعلام النبلاء» للذهبي: .77/١17‏ 

)١(‏ هو: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» المصريء المتوفى سنة 
١ه‏ الشيخ الصالح الحافظ الحجة الفقيه» ومن الديباج: قال النسائي: ما أحسن حديثه 
وأصحه عن مالك ليس يختلف في كلمة ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم 
وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله. اه وروى عن الليث وعبد العزيز بن 
الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في صحيحه. أخذ عنه جماعة 
منهم: أصبغ» ويحيى بن دينار» والحارث بن مسكين. ويحيى بن يحبى الليثي» وابن الحكم» 
وأسد بن الفرات» وسحنون. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: / 5 5 7» والديباج» 
لابن فرحون: /١‏ 575» والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع 
بين الأمهات بتحقيقنا): /١‏ لاء وشجرة النورء لمخلوف» ص: 2458 وطبقات الفقهاء 
للشيرازي» ص: »15١‏ والمعرفة والتاريخ: 218١/١‏ والجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم: 
0 والثقات لابن حبان: 8/ 4لا والإكال» لابن ماكولا: ”/ 2157 والجمع بين 
رجال الصحيحين: 2747/١‏ والأنساب» للسمعاني: »١157/4‏ واللباب في تهذيب 
الأنساب: 2”7”5١7/١‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: #/17594٠ء‏ وتمهذيب الكمال: 
"45/١١7‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 4/ .١7١‏ 

(؟) قوله: (لا) ساقط من (س). 

.١١ /١ انظر: المدونة:‎ )”( 
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اليرت ءَامَنوَا إِذَا قُمْْرْ إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَآَمْسَحُوأ 
بِرءُوم كُمَ وَأَرَجُلَكُمٌ إلى الْكَعَبَينِ # [المائدة: 5] قال ابن القاسم: وما وأنت عند 
مالك في الغسل والوضوء توقيئّا ولكنه كان يقول: يتوضاً ويغتسل 
ويسبغهم| جميع”". 

قال الشيخ أبو الحسن كثلثة: قوله: وقد اختلفت الآثار في التوقيت”". 
اتساع في العبارة» وإنما أراد اختلفت الآثار في الأعداد؛ لأن الموقت هو 
الواجب, ولم تختلف في الواجب كم هوء وإنما اختلفت الآثار في الأعداد”"؛ 
وأخرج البخاري عن النبي لله «أنَهُتوَضَّأ مره مره ومرّئَانٍ عرَتنٍ وَثَكانا 
َكانًا»”» فثبت بهذه الأحاديث أن الفرض واحدة:؛ وأن الزائد فضيلة؛ لأنه لا 
يجوز أن يقنصر على واحدة والفرض اثنان أو ثلاثة. 


.١١7/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) ني (ر): (في الوضوء) 

(") قوله: (لأن الموقت...في الأعداد) ساقط من (ر). 

(4) وضوؤه عله مَرَةَ مَرّهَا أخرجه البخاري: 27١ /١‏ في باب الوضوء مرة مرة» من كتاب 
الوضوء في صحيحه. برقم )١1557(‏ من رواية ابن عباس. 
ووضوؤه يلله: «مَرَنَيْنِ مَرَّئَنِا أخرجه: 2/٠١ /١‏ من باب الوضوء مرتين مرتين» من كتاب 
الوضوء في صحيحه. برقم )١01/(‏ من رواية عبد الله بن زيد طللله. 
ووضوءه لله: «ثلاثاً»: /١‏ ١لاء‏ في باب الوضوء ثلاثاً ثلاث من كتاب الوضوء في صحيحه؛ 
برقم (15) من رواية حمران مولى عثمان بن عفان طلقه. 
والحديث بتمامه أخرجه الترمذي في سننه: /١‏ 545» في باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلاثاء من أبواب الطهارة عن رسول الله عله . برقم (44). 


فصل 
ل الوضوء] 
الوضوء في أعداده على ثلاثة أقسام: فرض» وفضيلة» وتمنوع تارة» وتارة 


َه 


سيت 

فالفرض واحدة. والفضيلة اثنتان» تمام الثلاثة» والممنوع الرابعة إذا أتى 
بها عقيب الثالثة أو بعد ذلك وقبل الصلاة بذلك الوضوء. فإن كان قد صلى به 
صلاة كان تجديد”) الطهارة لكل صلاة يصليها بعد ذلك» وإن لم تنتقض 
طهارته ‏ فضيلة. 

فإن توضأ في الأولى ثلانًا فليا صلى» جدد الطهارة لصلاة أخرى بثلاث”2, 
فصارت بإضافتها إلى الأولى سنا جاز ذلك فمنع الرابعة؛ لقول النبي عَللّه: «١فمَنْ‏ 
رَادَ عل الثّلاثْ ققد أَصَاءَ وَتَهَ تعدَى ذى وَظلَم" "» وجاز ذلك لصلاة أخرى؛ لحديث 


اتدل قات" «كَانَ اين لله ا لله يتَوَضَا عِنْدَ كُلّ صَاكة. قبل لَه: ذَكّيف كُنْتمْ تَصْبَعُونَ؟ 


2 اريت 4 و ع سك و 6 


قال : كان جْزَئ أَحَدَنَا وُصُوؤٌَهُ مَا 1 يُحْدِتُ). أخرجه البخاري ومسلم 


)١(‏ في (ر): (تجدد). 

(0) في (س): (بثلاث ثلاث). 

(؟) صحيح.: أخرجه النسائي في المجتبى: ١/48.؛‏ في باب الاعتداء في الوضوءء من كتاب 
الطهارة» برقم »)2١50(‏ وابن ماجه في سئنه: 17/١‏ 4» في باب ما جاء في القصد في الوضوء 
وكراهة التعدي فيه» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (571). 

(5) أخرجه البخاري: 87/١‏ في باب الوضوء من غير حدثء من كتاب الوضوء في صحيحه؛ 
برقم »)51١(‏ ومسلم من حديث بريدة أن النبي يله صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء 
واحد. ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال: عمدا 
فعلته يا عمربنحوه؛ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. برقم .)5١6(‏ 


كناب الطهارة : : / 


وأجاز مالك في المدونة أن يتوضاً مرة إذا أسبغ”". وقال أيضاً: لا أحب 
الواحدة إلا من العام'"»: وقال””" في سماع أشهب: الوضوء مرتان مرتان» 
وثلاث ثلاث. وقيل له: فالواحدة؟ قال: لا”. وقال في «مختصر ابن عبد 
الحكم»: لا أحب أن ينقص من اثنتين إذا عمّتا”“. 

وهذا احتياط” وحماية؛ لأنّ العامّى إذا رأى من يُقتدّى به يتوضاً مرة 
مرة» فعل مثل ذلك وقد لا يحسن الإسباغ بمرة'" فيوقعه في لا تجزئ الصلاة 
به» وإن لم يسبغ في الأولى وأسبغ في الثانية» كان بعض الثانية فرضًا وهو إسباغ 
ما عجز عن الأولى وبعضها فضيلة”” وهو ما تكرر منها على الموضع الذي 
أسبغ أولآًء وله أن يأتي برابعة يخصٌ بها الموضع الذي عجز عنه أول مرة» ولا 
يعم في الرابعة فيدخل في النهي . 

والفرض في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس مرة واحدة”» ولا 
فضيلة في تكراره عقيب الغسلء ولا عند كل صلاة» وهو في ذلك بخلاف 
الوضوءء إلا ما وردت به السنة في الاغتسال للجمعة والعيدين» وما قيل في 


117” /1 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7١/١‏ 

() في (ر): (أجاز). 

(5) ذكره في الواضحة من رواية مطرف عن مالكء انظر: الواضحة في السنن» ص: 1 8. 
(6) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: .١76 /١‏ 

(5) في (ر): (احتياطاً). 

(0) في (ر): (مرة). 

(8) قوله: (كان بعض الثانية...فضيلة) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (واحدة) ساقط من (ر). 


أ بعل كز 


عم 


الاغتسال للإحرام ولدخول مكة ولوقوف عرفة". 
فالفرض للغسل والوضوء مرة مرة؛ لقول الله وِكَ: # يتاي اليرت عَامُوَأ 
ذا فُمَثْمَ إلى آلصّلوة فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُجَ» [المائدة: 1]» وقوله: لقَآطَهْرُوا»» و8 حَىٌ 
تَفْقيُوأ4» و لَه يَطهرنَ4: فورد الأمر في جميع ذلك على صيغة واحدة» فلم 
يلزم بمجرد الأمر -لقوله تعالى في الغسل والطهر- إلا مرة واحدة» وكذلك 
الوضوء. 
وقد أنكر النبي يله / على السائل عن الحج: هل هو في كل عاه”"©؟ 
فأخبر أن الفرض مرة””"» وأنه كان يكتفي في ذلك بها ورد فيه عن السؤالء 
والرجوع في ذلك إلى إخبار”'' النبي مله أن الأمر يقتضي فعل مرة واحدة» 
أولى من الاحتجاج بقول من أنكر عليه سؤاله» وأخبره أن سؤاله وقع غير 
موقعه. 
وأما ما قيل: إن الفرض في الوضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة- 
فغلط؛ لحديث أنس قال: «كان النبي لله يَتَوَضَأ لِكُلّ صَلاةِ)” '. وإن أمّته 
كانت على خلاف ذلك تلتزم الواجب فتصلي الصلوات بوضوء واحدء وأنه يِل 
كان يفعل ذلك للفضيلة» وإنا سأله عمر عن مخالفته لعادته"2, ولحديث سويد 


(0) زاد في (ر): (فإنه يغعتسل» وإن كانت الطهارة للأول لم تنتقض). 

() أخرجه مسلم: 418/7» في باب فرض الحج مرة في العمر» من كتاب الحج» برقم 
١3097‏ ). 

(*) زاد في (ر): (في العمر). 

(5) قوله: (عن السؤال... إلى إخبار) ساقط من (ر). 

(9) سبق تخريجه» ص: 0. 

(1) في (ر): (العادة)» وسؤال عمر تله أخرجه مسلم: 2777/١‏ في باب جواز الصلوات كلها 
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ابن النعمان «أن رسول الله قله صَلَّ وَهُوَ بالصَّهْبَاءِ العَرّ وَالَفْبَ بِوْضُوءٍ 

وَاجِدِ وَذَلِكَ في غَرْوَةٍ حيرا وهي سنة ست وقيل: سنة سبع» وفتح مكة كان 

ف سنة ثان» وهو حديث صحيح ) رواه مالك ف «الموطأً» وأدخله البخاري 

ومسلم في صحيحيهم”'"» فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح 

لكل صلاة. 
والوضوء يشتما عل 7 ثللاث: فرض» وسنة» وفضد فضصلة. فالفرض: غسل 

الوجه. واليدين إلى المرفقين”". والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس. 
والسنة: المضمضمة:؛ والاستنشاق”"» ومسح داخل الأذنين. 
والفضيلة: السواك. وتكرار مغسوله. 
وهذه حملة متفق عليها. 

واختلف في غير موضع من مفروضه و مسنونه وفضائله؛ فاختلف في 

التسمية”؟ هل هى من فضائله؟ وفي غسل اليدين قبل إدخاهم) الإناء: هل هو 
بوضوء واحدء من كتاب الطهارة» برقم (71/1)» من حديث بريدة قله أن النبي كله صلى 
لم تكن تصنعه! قال: اعمداً صنعته يا عمر). 

)١(‏ أخرجه البخاري: 85/١‏ في باب من مضمض من السويق ولم يتوضأء من كتاب الوضوء 
في صحيحه. برقم »)273١7(‏ ومالك في الموطأً: 0١‏ يي باب ترك الوضوء مما مسته النار. 
من كتاب الطهارة» برقم (44)» ولم أقف عليه فيه صحيح مسلم. 

(0) قوله: (يشتمل على) ساقط من (ر). 

(*) المرفقان: منتهى الوضوء وآخر العضدين, وهما المركزان اللذان يتوكأ عليها المتوكئ. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء ص: 17. 

(5) الاستنشاق: قبضك اماء بريح أنفك إلى أنفك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة؛ للجيي» ص: 4. 

(5) في (ر): (النية). 


من سئنه أو من فضائله؟ 

وني الوجه في أربعة مواضع: في البياض الذي بين العذار”" والأذن» وفي 
تخليل اللحية» وفي صفة التخليل» وفي غسل ما طال منها عن الذقن. 

وني اليدين في ثلاثة مواضع: في المرفقين هل هما داخلتان في الوضوء””, 
وني تخليل الأصابع» وتحريك الخاتم. 

في مسح جميعه» وهل يعمّه بالماء أو يجزئه عمومه بالمسح إذا ذهب الماء عند 
طال من الشعر ومنتهاه هل إلى الجمجمة أو إلى كيل ملبت الشعر. وفي 
مسحه بفضل ذارعيه. 

هل مسحههما| فرض أو سنة» وفي استئناف الماء لها . 

في الكعبين ما هماء وهل هما داخلان في الفرضء وني تخليل الأصابع. 

واختلف ف ثرئيب الوضوء وفي موالاته, وهل من شروط الوضوء 
والغسل إمرار اليد”' مع الماء ؟ 


.40 4/4 العذار: حَط اللِحْيّة. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
)اقول ( ل الوصوة ساقط من (ر):‎ 

(*) قوله: (آخر) ساقط من (ر). 

(4) في (ر): (اليدين). 
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وأما التسمية فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: 
فذكر أبو جعفر الأمهبري”' عن مالك: أنه استحب ذلكء وبه قال علي بن 
26 وابن يرت 3 وروي أنه من فضائله. 


)١(‏ هو: أبو جعفرء محمد بن عبد الله الأمبري» ويعرف بالأبهري الصغيرء وبالوتل» وابن 
الخصاصء المتوفى سنة 50"اه تفقه بأبي بكر الأهري» وسمع من أبي زيد المروزي» ثم 
رحل إلى مصرء وتفقه عليه خلق كثيرء وله كتاب في مسائتل الخلاف كبير» وكتاب تعليق 
المختصر الكبير مثله» وكتاب في الرد على ابن علية في ما أنكره على مالك. وتوفني في حياة 
شيخه أبي بكر الأبهري. رحمها الله. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: 71/7 
والديباج» لابن فرحون: 2578/7 وشجرة النورء لمخلوف: »4١/١‏ طبقات الفقهاءء 
للشيرازي» ص: »١117‏ والفهرست. لابن النديم» ص: 5١‏ 7. 

(1) هو: أبو الحسن, علي بن زياد التونسي» المولود بطرابلس» والمتوى سنة ١ه‏ سمع من مالك 
وروى عنه الموطأ وهو أول من أدخله المغرب. وسمع أيضاً من الثوري» والليث. وغيرهماء وسمع 
منه سحنونء والبهلول بن راشد» وأسد بن الفرات» وغيرهم.انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» 
لعياض: ”/ »8١‏ والديباج» لابن فرحون: 4 . وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ 55» وطبقات 
الفقهاء. للشيرازي» ص: 157 والإكال لابن ماكولا: /١‏ 2074 والأنسابء. للسمعاني: 
0 ووالحلل السندسية» للسراج: /١‏ 147» والفكر السامي» للحجوي /١‏ 547. 

(”) هو: أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلميء الطليطلي, المتوفى سنة 
4ه انتقل من "طليطلة" وأسرته إلى البيرة» ورحل سنة 7١4‏ ه للمشرق فسمع من 
ابن الماجشون» ومطرف. وإبراهيم بن المنذر» وأصبغ» ثم عاد إلى الأندلس ليقوم على 
مذهب مالكء ألَف كتباً حساناً في الفقه وكذلك في التاريخ والأدب منها كتابه المشهور 
المسمى "الواضحة" وأكثره مفقود إلا جزءا من كتاب الطهارة حقق في جامعة القرويين 
ونعمل على إخراجه» وقد أخبرني المستشرق المجري ميكلوش موراني أنه عثر على أجزاء 
أخرى للكتاب ويعمل على إخراجه وطبعه. انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: 21١1/54‏ 
والديباج» لابن فرحون: 28/7 والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش 
الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): "١‏ وشجرة النورء لمخلوف: /١‏ 5لاء وطبقات الفقهاء 
للشزازئ نص 11 


وروى عنه الواقدي أنه قال: ليس ذلك مما يؤمر بهه من شاء فعل ذلك» ومن 
شاء لم يفعله» فجعله بالخيار في الفعل والترك» ولم يقدم أحدهما على الآخرء وروى 
عنه علي بن زياد أنه أنكر ذلك وقال: ما سمعت بهذاء أيريد أن يذب”/؟! 


وقوله الأول أحسن؛ لما روي عن النبي عله في ذلك”"» وليخرج من 
الخلاف. ولما يرجى من بركة ذكر الله تعالى. 

واستحب له أن ينوي بذلك التبرك والتعوذ من الشيطان ما يدخل من 
الوساوس حيئئف؛ لأن فيها معنى التعوذ» وقد أمر الله سبحانه وتعالي نبيه عله 
أن يستفتح القراءة بالتسمية فقال: #آقراً بسر رَبك الى حَلَقَ4 [العلق: ]١‏ فقيل: 
المراد بذلك التعوذ من الشيطان. 


الفصل ث2 السواك] 


والسواك مندوب إليه؛ لقول عللله: «لَوْلاً أنْ أَشْقَّ عَلَ أَمَنِي لأْمَزئجَم 
بالسّوَاكِعِنْدَ كُلّ صَلاقاء أو (كُلّ وُضُوء»”". 


.7١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) يشير الإمام اللخمي تكتلثه إلى ما أخرجه أبو داود في سئنه: /١‏ *”/اء في باب التسمية على الوضوء. 
من كتاب الطهارة» برقم »)22١١(‏ وابن ماجه في سننه: »14٠ /١‏ في باب ما جاء في التسمية في 
الوضوءء؛ من كتاب الطهارة وستنهاء برقم (49”)» من حديث أبي هريرة تله قال: قال 
رسول الله عَنه: «لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه). 

(؟) هاتان روايتان» الأولى أخرجها البخاري: ٠ /١‏ في باب السواك يوم الجمعة» من كتاب 
الجمعة في صحيحه. برقم (/851)» ومسلم: ,17١ /١‏ في باب السواك. من كتاب الطهارة» 
برقم (؟50). 
والثانية بلفظ: «عند كل وضوء» أخرجها البخاري تعليقاً: /١‏ 187. في باب السواك 
الرطب واليابس للصائمء من كتاب الصوم: 57 187, قبل حديث برقم (1877)) ومالك 
في الموطأ: .17/٠١‏ في باب ما جاء في السواك» من كتاب الطهارة» برقم .)١55(‏ 
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وهو شير في أن يجعل ذلك عند الوضوء أو الصلاة/ء واستحسن إذا بعد | 7 | 
ما بين الوضوء والصلاة أن يجعله عند الصلاة. وإن جعله عند وضوئه أن 


يعيده عند صلاته. 
وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارته تلك أن يتسوك للثانية. 


و ع 01 04 08 
ويتسنوك بكل عود ياسس ورطب» وبالاخضر احسن؟؛ لآنه أبلغ في 
النظافة» إلا أن يكون صائً) خيفة أن يصل طعمه إلى حلقه. 


وكره ابن حبيب التسوك بعود الرمان والريحان من ناحية الطب”'. ومن 
م يجد سواكاً تسوك بإصبعه. 

واختلف في غسل اليد قبل إدخاها في الإناء» هل هو سنة أو فضيلة» 
وذلك في موضعينء لمن كان وضوؤه عند قيامه من النوم؛ أو هو بعيد العهد بالماء. 
واختلف إذا كان قريب العهد بالماء» فقال ابن القاسم في «العتبية» فيمن أخذ في 
الوضوء ثم أحدث فاستأنف الوضوء: أحب إلي أن يغسل يده قبل أن يدخلها في 
إنائه”". وقال أشهب”": لا شيء عليه. والأصل في الأول قول النبي علله: «إِذَا 


)١(‏ انظر: الواضحة في السنن» ص: 27١7‏ ولفظ ابن حبيب: (حدثني علي بن معبد وأصبغ بن 
الفرج عن السبيعي عن أبي بكر ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب أن رسول الله يله نمى 
عن السواك بعود الرمان والريحان» وقال: إنه يحرك عرق الجذام). 

() انظر: البيان والتحصيل: .١55/١‏ 

(1) هو: أبو عمروء مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسيء العامري؛ الجعدي. 
المتوفى سنة 5 ٠ه‏ من أهل مصرء وأشهب لقب. انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابسن 
القاسم روى عن مالك والليثء» والفضيل بن عياضء وسليان بن بلال» وابن لهيعة» 
وغيرهم. وروى عنه الحارث بن مسكين ويونس الصدفي, وبنو عبد الحكم. 
وسعيد بن حسان» وسحنونء وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب 
مالك إلا أشهبء وابن عبد الحكم. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 2177/7 


صسوى هه و 


و موجه غر قيقهة 6 2ه 6-2 رم ديه ف ور عر" جب 6 2ع علطلا 
استيّقظ أَحَدَكُمُْ مِنْ نَوْمِهِ فليغيل يَدَه قبل أن يدَخْلهًا في وَصوئِه » فإن أحَدَكم 
يدري أيْنَبَادَتْ يَذّه”"» فقوله عله "لا يدري أين بانت» خرج على الغالب من 
النوم أنه بالليل» قال الله وك: 9ه وَاأذى جَعَلَ لَكُم اليل لِتَسَكُنُوأ فيد [يونس: 107]» 
5 3 ع 7 .كك 03 ع 5 0 
فمن نام نهارًا الحق حكمه بنوم الليل» وقد يفرق بينها؛ لآن الشأن في الليل أن 
الإنسان ينام متجرداًء فتجول يده على جميع جسده. والغالب في النهار أنه لا 
يتجرد فلا تجول يده على جميع جسده. فإن تجرد ألحق بحكم الليل ودخل في 


فمن كان يعلم من حاله أنه طاهر الجسم أو فيه نجاسة وهو في زمن لا 
يعرق فيه» كان غسل يده ندباً؛ لأن مرور اليد على النجاسة وهي غير رطبة لا 
يؤثر في طهارتها. ولا فرق في ذلك بين النائم واليقظان. 

ومثله إذا كان في زمن يعرق فيه وهي في موضع لا تمر عليه اليد في الغالب» 
وإن كانت في موضع تمر عليه جرت المسألة على قولين في الماء اليسير تحل فيه 


والديباج: 201/١‏ وما بعدهاء والتعريف بالأعلام والمبهمات؛ لابن عبد السلام (بهامش 
الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): /١‏ 274 والانتقاء» لابن عبد البر» ص: 57 وشجرة النورء 
لمخلوف. ص: 9 5» وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: و والتاريخ الكبيرء للبخاري: 
؟/ /هء والمعرفة والتاريخ» للفسوي: /١‏ 1165. والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 
57/7" والثقات لابن حبان: 2177/4 والفهرست لابن النديم» ص: 774 ووفيات 
الأعيان» لابن خلكان: 7778/١‏ وتهذيب الكمال» للمزي: 7477/7. وتاريخ الإسلام؛ 
للذهي: 1/14 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: »8١/١‏ في باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» من 
كتاب الوضوء» برقم (184)» ومسلم: /١‏ 777» في باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء من كتاب الطهارة» برقم (/77)» ومالك في الموطأً: 
١0١‏ 'ء ني باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة» من كتاب الطهارة» برقم (/79). 
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النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه» فاختلف فيه: هل ينجس بذلك أم لا؟ 

فمن جعله نجساً أوجب عليه غسل اليدء ومن رأى أنه لا ينجس لم 
يوجبه وكان غسلها ندباً. 

وإذا كان وضوؤه من غير نوم وهو بعيد العهد بالماء ولم يغسل يده أمر أن 
يغسلها على وجه التنظف؛ لإمكان أن يكون مرت يده على بعض أرفاغه”"' أو 
لاقت وسخاًء فمن لم يفعل فلا شيء عليه. 

وقد اختلفت الأحاديث في مثل ذلك. فالمشهور عن النبي عله أنه كان 
يبتدئ وضوءه بغسل يديه”") 

وأخرج البخاري عن ابن عباس حديثاً واحداً أنه وصف وضوء رسول الله لله 
فابتدا بالمضمضة ولم يغسل يده””» 


)١(‏ الرفغ -بضم الراء ووقف الفاء-: باطن الفخذ مع العانة» ويقال إن مجمع العرق حيث كان 
من الجسم: رفغ» وجمع ذلك أرفاغ: مغبن ومغابن. انظر: نرج غريب ألفاظ المدونة» 
للجُبّي؛ ص: .١7‏ قال ابن منظور: الأرفاغ: جمع رفغ» وهو أصولٌ الفَخِدَينٍ منْ باطِنٍ وما 
ما اكتَتمًا أعالي جاذبي العائة عِنْدَ مُلتََى أعالي بواطِن المَخِدَّينِ وأغلى البَطْنِ. وقيل: 1 
جُتمَع وَسّخ من احلد. انظر: لسان العرب: 579/4 . 

(1) يشير الإمام ككتلثه إلى ما أخرجه البخاري: ,8١ /١‏ في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» من 
كتاب الوضوءء برقم »)١185(‏ ومسلم واللفظ له: »5٠١ /١‏ في باب في وضوء النبي عله » ٠‏ 
من كتاب الطهارة» برقم (775)» ومالك في الموطأ: .18/١‏ في باب العمل في الوضوء» من 
كتاب الطهارة» برقم (77)» من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري اه قال قيل له: توضأ 
لنا وضوء رسول الله عله فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهم ثلاثا ثم أدخل يده 
فاستخر جها فمضمض واستنشق من كف واحدة... الحديث). 

(*) أخرجه البخاري: /١‏ 55. في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» من كتاب 
الوضوء» برقم )١50(‏ من حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس: أنه توضأ فغسل وجهه ثم 


01 
حفه 


العف والاسعفاق ستان لفعله يك ولقولة اقل تَوَضا د00 
وليس بواجب؟؛ لقوله سبحانه: #قَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم* [االائدة: 3] والوجه ما 
واجه. وهذه بواطن. 

وإن أدخل المتمضمض اشعة:ودلك ها أشتانة فذلك حسن.ء فإن طرح 
الماء صافياً وإلا غسل تلك الإصبع قبل إعادتها في الإناء وأعاد المضمضة» 
ويبالغ في الاستنشاق مالم يكن صائاً ويضع يده على أنفه عند نثره؟ لأنه أبلغ 
في النظافة وفي طرح ما هناك. وأنكر مالك في «المجموعة» أن يستنشر”'' من غير 
أن يضع يده على أنفه”". 

ومن ترك المضمضة أو الاستنشاق أتى با ترك؛ ولم يستأنف الوضوء ولم 
يعد الصلاة إن كان ناسياً. واختلف في المتعمد» فقيل: لا إعادة عليه وقال ابن 
القاسم في «العتبية»: أحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت”". 

قال الشيخ تكله والإعادة في العمد والنسيان أحسن وأحوط ليخرج من 
الخلاف ومن القول أنهها فرض. 


أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى 
يده الأخرى فغسل بهم|ا وجهه... ثم قال هكذا رأيت رسول الله عكله يتوضأ). 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ١/١‏ /اء في باب الاستنثار في الوضوءء من كتاب الوضوء في 
صحيحه؛ برقم »)١199(‏ ومسلم: 2517/١‏ في باب الإيتار في الاستنثار والاستججار» من 
كتاب الطهارة» برقم (7157)» ومالك في الموطأ: /١‏ 194.؛ في باب العمل في الوضوءء من 
كتاب الطهارة» برقم (377). 

(؟) الاستنثار: طرحك الماء من أنفك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة؛ للجَبّي» ص: 4. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: »5١ /١‏ والبيان والتحصيل: /١‏ 47. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .177/١‏ 
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والفرض في الوجه غسل جميعه. وأول ذلك منبت الشعر من الجبهة إلى 
آخر الذقن» والنزعتان”' من الرأس ُُسحان ولا تُغسلان. 

قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في شعر الصدغين: «من الرأس)”", 
يريد مالم يكن منه داخلاً في دور الوجه فإنه يغسل لأنه من الوجه. 

وغسل ما بين المنخرين”" وظاهر الشفتين فرض. 

وفي البياض الذي بين العذار والأذن ثلاثة أقوال» فقيل: يغسل لأنه من 
الوجه. وقيل: لا يغسل وليس من الوجه. وقيل: يغسله الأمرد والمرأة» والخفيف 
العذار”“ من الرجال» ولا يغسله الكثيف العذار؛ لأنه ساتر/ لما وراءه. 

وعلى الأول فقهاء الأمصار؛ الشافعي” وأبو حنيفة”". 

وأرى أن تغسل ذلك المرأة ومن ذُكر معها؛ لأن ذلك مواجه منهم. 

وفي الكثيف العذار نظرء فيصح أن يقال: إنه واجب؛ لأن الخطاب 
بوجوب الطهارة يتوجه قبل الالتحاء» فلا يزول ذلك الفرض بحدوث ساتر» 
وأن يقال: إن الفرض الأول سقطء وإن الخطاب يتوجه على ما يقع عليه 


)١(‏ الْأْرَع: هو الذي له ترَعَدَانِ بَِنْحَتَْنِ أيْ بََاضَانِ يَكْتَفَانِ َاصِيْئَةُ انظر: حاشية الدسوقي: 
85/١‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 298/١‏ وعبارته: (قال غيره: وشعر الصدغين من الرأس يدخل 
في المسح) وغيره أي: غير ابن حبيب. 

(") المنخر: تُفْبُ الأَنْفي. انظر: لسان العرب: 0/ 19177 . 

(5) الأمرَدُ: الشابٌ الذي بلغ خروج ليت وطرّ شاربه ولم تبد لحيته. والعِدّار جانب اللحية. 
انظر: لسان العرب: ”/ 5٠٠١‏ 5/ 058. 

(5) انظر: روضة الطالبين: .0١/١‏ 

(1) انظر: المبسوطء للسرخسي: ٠١ /١‏ 


ةيحد هبه 
2011 
حظة 


المواجهة في حين أداء الفرض. 


وذكرالقاضى أبواحمد غيد الؤهاس”" في تعض كتيه أن غسله شنة”". 


القاسم عن مالك أنه لا يخلل» وروى عنه في «العتبية» أنه قال: اللحية من 
الوجه ويَِّرٌ عليها”” الماء. وكأنه ذهب إلى أن الخطاب في الوجه ما واجه الآن» 
وليس ما كان حين البلوغ» نحو ما تقدم في البياض الذي بين العذار والأذن. 
وقال محمد بن عبد الحكم''": عليه أن يخلل. 


)١(‏ هو: أبو محمدء عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن 
طوق التغلبي» البغدادي, القاضيء الإمام, المتوفى سنة 477ه قال الخطيب البغدادي: "لم 
تر المالكية أحداً أفقه منه"» روى عن الحسين بن محمد بن عبيد العسكري» وعمر بن 
سبنك» ورأى الأمبري ولم يرو عنهء خرج من بغداد إلى مصر فأكرمه المغاربة فيها حتى 
اغتنى» قال ابن خلّكان: عندما وصل إلى الديار المصرية وحصل له شيء من المال وحسٌّن 
حاله مرض من أكلة اشتهاهاء فذُكر عنه أنه كان يتقلب ويقول: "لا إله إلا الله عندما عشنا 
متنا". انظر ترجمته في: التعريف بالأعلام والمبهمات. لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين 
الأمهات بتحقيقنا): »4//١‏ وشجرة النوره لمخلوف. ص: 4٠١‏ وتاريخ بغداد. 
للخطيب: "١/1١١‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: ”/ 119» والبداية والنهاية» لابن 
كثير: 7/1١7‏ 737. 

() الذي وقفت عليه في التلقين قول القاضي: (ثم ينظر فإن كان كثيفاً قد ستر البشرة ستراً لا 
تتبين معه انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة وإن كان خفيفا تبين منه 
البشرة لزم إمرار الماء عليه). انظر: التلقين: .19//1١‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ #”ء 5 والبيان والتحصيل: .58/١‏ 

(5) هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصريء الفقيه؛ المتوفى سنة 154هء 
سمع من: ابن وهبء ومن أبي ضمرة الليثي» وابن أبي فديك. وأشهب بن عبد العزيز» 
ووالده عبد الله بن عبد الحكمء والشافعي» روى عنه النسائي في "سننه"» وابن خزيمة» 
وابن صاعدء وآخرون.ء له تصانيف كثيرة» منها: كتاب في " الرد على الشافعي ". وكتاب " 
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وقال الشيخ أبو بكر الأبري”': ليس عليه غسل ما طال عن الذقن وقد 


ثبت عن النبي عه ة م 00 ومعلوم أن نقل الماع مرة له 
يستوعب غسل الوجه وتخليل أصول شعر اللحية. 
وروى الترمذي عن النبى عَبله: «َنَهُ كَانَ كلل لنيتة)”". وقد يحمل هذا 


أحكام القرآن ". وكتاب " الرد على فقهاء العراق "» وغير ذلك. انظر ترجمته في: المدارك» 
لعياض: 5/ 21917 والديباج» لابن فرحون: 7/ 217 والتعريف بالأعلام والمبهماتء لابن 
عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): .2١ /١‏ وشجرة النور» لمخلوف: 
0١‏ وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 44. والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 
207٠١ /٠‏ وطبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح: 2١91/١‏ ووفيات الأعيان» لابن 
خلكان: 5/ 197, وسير أعلام النبلاء» للذهبي: .4917//١11‏ 

)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن 
الزبير بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم الأمبريء البغدادي» المتوفى سنة «لالاه» سمع أبا 
بكر ابن الباغنديء وأبا القاسم البغويء وأبا عروبة الحراني» وتفقه ببغداد على أبي عمر 
محمد بن يوسف القاضيء وولده أبي الحسين»حدث عنه أبو بكر البرقاني» والدارقطني 
وأثنى عليه» وقال: هو إمام المالكية» إليه الرحلة من أقطار الدنيا.اه. وقد جمع أبو بكر بين 
القراءات» وعلو الإسناد, والفقه الجيد» شرح المختصر لعبد الله بن عبد الحكم في أسفار 
ثيرة ضاع أكثرها وما فضل منها صوره الشيخ إبراهيم المريخي من المكتبة الأزهرية» 
وصورت النصف الثاني من نسخة حسنة أجود من نسخة الأزهرية من جامعة(جوتة) 
بألمانيا الشرقية وهو ما ننوي إخراجه بعون الله تعالى» انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» 
لعياض: 5/ 2187 والديباج» لابن فرحون: ؟/7١3»‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن 
عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): /١‏ 2158 وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ 
١‏ وطبقات الفقهاءء, للشيرازي» ص: 21717 والفهرست لابن النديم» ص: "4١‏ 
وتاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: 5/ ؟55» والأنساب, للسمعاني: /١‏ لالاء وسير أعلام 
النبلاء: 357/15 

(") سبق تخريجه» ص: /. 

() حسن صحبحء أخرجه الترمذي في سننه: ».41/١‏ في باب ما جاء في تخليل اللحية» من 


على أنه كان يخلل الظاهر؛ لأن الماء ينبو عن بعض الشعر لارتفاع بعضه عن 
بعضء فيكون التخليل'" ليستوعب غسل جميع الوجه الظاهر» ويكون ذلك 

ويبدأ في اليدين باليمنى لقول عائشة ف#قها: «كان رسول الله عَيْلَهُ يعجبه 
التيامن في تنعله وترجله وطهوره». أخرجه البخاري ومسلم'". فإن هو ابتداً 
بالشرع أجزأه. ٠‏ 

ويتتادى بالغسل إلى المرفقين» واختلف في المرفقين» فذهب مالك 
وأصحابه إلى أنبم| داخلان في فرض اليدين» وذهب أبو الفرج”" وغيره إلى أنما 
غير داخلين في الفرض”". 

وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: حمل الآية على إدخال المرفقين أولى 
احتياطاً واستظهاراًء فجعل ذلك من باب الأحوط. 


أبواب الطهارة» برقم »)7١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ التخليل: أصل التخليل أن يدخل يده في خلال شعره أي بينه وفي وسطه. والخلال البين. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: ١9‏ . 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: /١‏ 5/ء في باب التيمن في الوضوء والغسل» من كتاب 
الوضوء في صحيحه. برقم :)١77(‏ ومسلم: 2577/١‏ في باب التيمن في الطهور وغيره» 
من كتاب الطهارة» برقم (514). 

() هو: أبو الفرج؛ عمرء وقيل: عمروء بن محمد بن عمرو الليئي» البغدادي» القاضيء المتوق 
سنة ٠لالاهه‏ وقيل: ١ه‏ نشأته ببغداد صحب القاضي إسماعيل» وتفقه معه. ولي 
قضاء طرسوسء وصنف "الحاوي في مذهب مالك" و"اللمع" روى عنه أبو بكر 
الأهري. انظر ترحمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 257/0 والديباج» لابن فرحون: 
1 :؛ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات 
بتحقيقنا): »0١ /١‏ وشجرة النورء لمخلوف» ص: 4/. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 5" 0. 
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واحتج من نصر القول الأول بأن حروف ال ب 
وأن معنى قوله سبحانه: إلى الْمَرَافْق4 مع المرافق» ولما روي عنه عله «أنه كَانَ 
يدير آذاءَ عل مِرْقَميو)". 

ل ا 
يقوم الدليل على أنها أريد بها غير ذلكءمما تستعمل فيه مجازء وأنه عل عله توضأً 
فأشرع في العضد وني الساق» وقال: ١مَنِ‏ اسْتَطاعَ أَنْ يُطِيل دنه وَتحَجِيلَهُ 


ره ه86 ه 


فليفعل»”". 

فبان مبذا الحديث أنه عله كان يزيد في ذلك على الفرض للفضيلة. 

واختلف في تخليل أصابع اليدين: هل هو واجب أو مستحب؟ وفي 
تخليل أصابع الرجلين: هل هو مرغب فيه أم لا؟ فذهب ابن حبيب إلى أنه 
واجب في اليدين مستحب في الرجلين”". 

وقال ابن شعبان20)©: 111111011111 


)١(‏ صحيح, أخرجه الدارقطني: /١‏ 87, في باب وضوء رسول الله لله من كتاب الطهارة؛ 
برقم (15)» والبيهقي: 05/١‏ في باب إدخال المرفقين في الوضوءء من كتاب الطهارة؛ 
برقم (509). 

)١(‏ أخرجه مسلم: 2517/١‏ في باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. من كتاب 
الطهارة» 23١57/١‏ برقم (115). 

(") انظر: الواضحة؛ لابن حبيب» ص: 48» وانظر: أيضا: النوادر والزيادات: ."57/١‏ قلت: 
زاد في (ب) (قال: وتخليل أصابع الرجلين ني الغسل من الجنابة واجبء ومن تركه فلا غسل 
له؛ لأنه لمعة). 

(5) هو: أبو إسحاقء محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري» من ولد عمار بن 
ياسرء المصريء المعروف بابن القرطيء الفقيه الحافظ, المتوفى سنة0 0 “اه إليه انتهت رئاسة 
المالكية بمصرء أخذ عن أبي بكر بن صدقة وغيره وعنه أبو القاسم الغافقي» وحسن 


ا 

مستحب في اليدي.”") 
وقال مالك في مدونة أشهب”'" في تخليل الرجلين: ما علمت ذلكء. ولا م 
ب مدذويه أاسهب 2 سر 


الجنابة» ولا خير في الغلو والجفاء” ال ل م إلى تخليل 
أصابع يديه ورجليه” '. وبه قال ابن وهبء. وبه أقول؛ لقوله عل : «إِدذَا تَوَضَأتَ 


الخولاني وجماعة» ألّف: "الزاهي في الفقه" كتاب مشهورء وكتاب "أحكام القرآن": وكتاب 
"مختصر ما ليس في المختصر". وكتاب "الأشراط". وكتاب "المناسك". انظر ترجمته في: 
المدارك» لعياض: 2774/5 والديباج» لابن فرحون: ”2144/7 والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (يهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 27١7/١‏ وشجرة 
النور الزكية: »8١ /١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: .7/8/١57‏ 

)١(‏ انظر: الزاهيء لابن شعبان» لوحة رقم: [5/ أ]. 

)١(‏ مدونة أشهب أو كتاب أشهبء. «هو كتاب ألفه أشهب على نسق الأسدية» مخالفاً لابن 
القاسم في أكثر آرائه.. .. ولما قرأ أسد على ابن القاسم الأسدية» وضع أشهب يده في مثلهاء 
فخالفه في جُلّهاء وأقامها لنفسه» وكان أشهب يجتهد برأيه في القضايا التي تُلقى إليه» حتى 
لو خالف مالكاً فلقه في بعض ما يذهب إليه». انظر: في هذا: ترتيب المدارك: ”/ 16017- 
75 ؛؛ ودراسات في مصادر الفقه المالكى» ص: .١95‏ 

(2 انظر: النوادر والزيادات: ”5/١‏ والبيان والتحصيل: 7/١‏ 8/. 

(5) هو: أبو محمد, عبد الله بن وهب بن مسلم الفهريء القرشيء المصريء المتوفى سنة 1417ه. 
كان أحد أئمة عصره؛ في الحديث والفقه صحب مالكاء وسمع منه قبل ابن القاسم بيبضع 
عشرة سنة» وكان مالك إذا كتب إليه في المسائل يكتب: إلى عبد الله بن وهب المفتي؛ وقال 
في حقه: عبد الله بن وهب إمام. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 2778/7 
والديباج» لابن فرحون: »417/١‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام 
(ببامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): .٠0/١‏ وشجرة النورء لمخلوف. ص: 208 
وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: »٠177‏ والطبقات» لابن سعد: 2018/1 والتاريخ 
الكبير» للبخاري: .5١8/5‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 149/4. والتعديل 
والتجريح. للباجي: 46/1 . 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .81//١‏ 
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َكَل بْنَ أَصَابع يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ»”". وهذا الحديث ذكره الترمذي. 
وفائدة التخليل: إيصال الماء وإمرار اليد؛ لأنه بذلك يسمى غاسلاً» فإن م 
يستوعب الماء تلك الأصابع”" أو شك في عمومه وجب إيصاله باليد. وإن 
أيقن بوصول الماء كان التخليل على الخلاف في التدليك» والمشهور من قول 
وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عليه أن يحرك الخاتم في وضوء 
ولي ظ 
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إن كان ضيقًا فليحركه» وإن كان واسعاً 
فل0 , 
وقال ابن شعبان: يحركة» ضنيقاً كان أو واسعاً". 
قال الشيخ أبو الحسن كنلته: وأرى أن يحرك الضيق لإيصال الماء فإن أيقن 
بوصول الماء فيه وفي الواسع كان تحريكه بدلاً من إمرار اليد. 
30 1 0 امن ٍ 22 > 32 رب 
وثبت عن النبي عله «أنِّ مسح ججيمَ رو بدن قد رم سه / 5 ثم ذهب 7 
2 ِل قمَاة 0 رَدَهْمَا إِلَ الموج ضِع الَّذِي ا 


)١(‏ حسن غريبء أخرجه الترمذي في سننه: ١‏ في باب ما جاء في تخليل الأصابع» من 
أبواب الطهارة» برقم (79)» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(0) في (ب): (المواضع). 

(") انظر: البيان والتحصيل: ./1//١‏ 

(5) ذكره بنحوه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: /١‏ لال قال: (ومن الْعْتْيّة روى معن بن 
عيسىء عن عبد العزيز بن أبي سلمة؛ قال: إن كان د ضَيكًا أَحِله وأما الواسع فلا) ولم أقف 
عليه في العتبية. 

(5) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [5/ ب]. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: »8١ /١‏ في باب مسح الرأس كله. من كتاب الوضوء في 


والبداية في المسح من أول منبت الشعر من الوجه والنهاية آخر الجمجمة. 
وقال ابن شعبان: إلى آخر منبت الشعر”". وليس بحسن؛ لأن ذلك من العنق 
وليس من الرأس. 

ويمسح النزعتين وما ارتفع إلى الرأس من شعر الصدغين» ويمسح 
البياض الذي بين الأذن وشعر الرأسء ولا خلاف أنه يؤمر بمسح جميع 
الزآمن العا اتباعاً للحدية: 


واختلف إذا اقتصر على بعضه على أربعة أقوال: 


فقيل: لا يجزئه إلا مسح جميعه. وإلى هذا ذهب القاضي أبو الحسن ابن 

القصار”' وابن الجلاب”" وغيرهماء وقال محمد بن مسلمة©): إن مسح الثلثين 
صحيحه.؛ برقم (147)) ومسلم: 1٠١١‏ ني باب في وضوء النبي يله من كتاب الطهارة» 
برقم (7570)» ومالك في الموطأ: .18/١‏ في باب العمل في الوضوءء من كتاب الطهارة» 
برقم (071). 95 ص:7” 

(١)انظر:‏ الزاهي, لابن شعبان» لوحة رقم: [0/ ب]. 

.١507 /١ انظر: عيون الأدلة» لابن القصار:‎ )١( 

(") هو: أبو القاسمء عبيد الله بن الحسن-ويقال: ابن الحسين- بن الجلاب البصري. المتوى 
سنة 4لالاهف إمام فقيه حافظء تفقه بالأهري وغيره» وكان من أحفظ أصحابه وأنبههم 


وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة» له كتاب في مسائل الخلاف وكتاب 
"التفريع" في المذهب مشهور معتمد. انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: 7/ 0977 والديباج» 
لابن فرحون: »65١/١‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بامش الجامع 
بين الأمهات بتحقيقنا): 200/١‏ وشجرة النور الزكية: 247/١‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي» ص: 178 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /١1“‏ 787» واصطلاح المذهب عند 
المالكية» لمحمد إبراهيم علي ص: 5 "71. 

(5) هو: أبو هشام. محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي» 
المدني. المتوق سنة 51١اه‏ روى عن مالك» والضحاك بن عثيان» وإبراهيم بن سعد. 
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فأكثر أجزأه”'"» قال لأن'" المسح لا يستوعب كل شيء مر عليه. 

وقد جاء عن النبي عَلْه أنه مَسَحَ مَرّه». وقال القاضي أبو الفرج: إن 
اقتصر على الثلث أجزأه؛ لأن الثلث في حيز الكثير في غير موضع. 

وقال أشهب”' في «العتبية»: إن مسح المقدم أجزأه. قيل له: فإن مسح 
بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيد؛؟ أرأيت لو غسل بعض وجهه أو بعض 
ذراعيه"”. وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخرء والأول أحسن. 

وقد ثبت عن النبي عله أنه مَسَحَ جِيعَ رَأُسبو"» وهو المبين لأمته عن الله 
تبارك وتعالى» ولو كان يجزئه البعض لفعله وأبانه؛ لأنه كان يحب ما خف على 
أمته. وما روي عنه عه أنه مَسَح بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَ العَامة!". فحجّة للقول بمسح 


وشعيب بن طلحة؛ روى عنه أبو زرعة الدمشقيء وأبو حاتم الرازي» وغيرهما. انظر وج 
في: ترتيب المذارك» لعياض: ”7/ »17١‏ والديباج» لابن فرحون: 7 وشجرة الثور» 
لمخلوف: .05/١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. لابن عبد البر» ص: ٠٠١7‏ 
وطبقات الفقهاء, للشيرازي» ص: ١517‏ . 

.١82 11/١ انظر: التفريع:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (لأن) يقابله في (ر): (وإن كان). 

() متفق عليه. أخرجه البخاري: ,8١ /١‏ في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» من كتاب 
الوضوءء برقم »)١85(‏ ومسلم: ٠ /١‏ في باب في وضوء النبي يله من كتاب الطهارة؛ 
برقم (770). 

(5) ني (ب): (مالك). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .١٠١7 /١‏ 

(0) سبق تخريجه» ص: 70. 

(0) أخرجه مسلم: 2147/١‏ في باب المسح على الناصية والعمامة» من كتاب الطهارة» برقم 
(580). 


جميعه» ولو كان مسح البعض يجزئ» لاقتصر على ما مسح من الناصية؛ فتماديه 
بالمسح على الخائل - وهي العامة كالمسح على الخفين. 

وقيل: ومحمل مسحه على العمامة أن ذلك كان لأمر أوجب ذلك. إما 
لفساد هواء يخشى مع الكشف أذاه. أو لعارض كان برأسه. 

ولم تُختلف أنه لا يجزئ في التيمم مسح بعض الوجه. وإن كان الخطاب 
فيه ب(الباء). ولا حجة في كونه بدلاً من الوضوء؛ لأن التيمم في اليدين يجزئ 
إلى الكوعين”''» والأصل في ذلك العضو في الوضوء بالماء إلى المرفقين» وليست 
الباء ههنا للتبعيض؛ لأنه يجوز أن يقال: امسح برأسك كله. ولو كانت 
للتبعيض لكان كلاماً متنافياً ولم يصح أن يؤكده ب «كله). ويجوز أن يقول: 
امسح ببعض رأسك». فلو كانت الباء للتبعيض لكان الكلام مستحيلاًء أو 
يكون أمر ببعض البعض؛ لأن الباء عنده للتبعيض». ويصير الأمر بالبعض من 
بعض الأول. وهذا مما لا يفهمه أحد من قول الرجل: امسح ببعض رأسك: 
وهو بمنزلة قوله قبك: لالْسْدَعَليه م يِمْصَيْطِرٍ» [الغاشية: ؟7]» و#أوَمَآأَنتَ يمُؤْمِنٍ 
لكا [يوسف: 17]. 

واختلف إذا ذهب الماء من اليد قبل استيعاب مسح جميع الرأس» فقال 
أشهب في سماعه عن مالك: قلت: أحب إليك أن يمسح مرتين مرتين””؟ قال: 
ذلك يختلف بكثرة الماء» فتكون المسحة الواحدة. وبقلته”” فتكون اثنتين. 


)١(‏ الكُوعٌ: طرف الزند الذي يلي أصلّ الإثهام» وقيل: هو من أصل الإبهام إلى الزن انظر: 
لسان العرب: .71١77/48‏ 

(9)اقولة: (فرين اونافة من لاك ): 

() في (س): (وقيل). 
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وذكره ابن حبيب عن مالك في مسح المرأة رأسها”"» وقال ابن القاسم 
ف «العتبية): إن مسح اسه يإصبع واحد أجزأه”"2. ومعلوم أن الإصبع ل 

وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي لأنه لا يراعي ما بلغ الماء حين المسح» وشبهه 
بالتيمم» وقد يستخف مثل ذلك”" للاختلاف في مسح جميع الرأس إذا كان ذهاب 
الماء بعد مسح الناصية أو الثلث أو الثلثين على الاختلاف المتقدم. والقياس أن يعم 
جميعه ببلل يديه» ى) عليه أن '' يعم غيره من أعضاء الوضوء بالغسل. 

والفرض في مسح الرأس واحدة» وبلوغ اليدين إلى مؤخره. ولا خلاف 
أنه لو اقتصر على ذلك ول يردهما أجزأه» والسنة ردهما من القفا إلى مقدم 
الراي 7 


قال القاضي أبو الحسن علي بن القصار”؟: ولو بدأ رجل من مؤخر رأسه 


(١)انظر:‏ الواضحة» ص: .١١/‏ 

0 انظر: البيان والتتحصيل: »١174 /١‏ وعبارته: (وسئل ابن القاسم عن الذي يمسح خفيه ببعض 
أصابعه أو يمسح على رأسه ببعض أصابعه دون الكف ويصليء هل يجزيه ذلك ولا يمسح 
ثانية؟ فقال ابن القاسم, إذا عم بذلك الرأس وإن مسحه بإصبع واحد أجزأه). 

(*) قوله: (يستخف مثل ذلك) يقابله في (س): (يستحب هذا). 

(5) قوله: (عليه أن) ساقط من (ر). 

(0) سبق تخريجه» ص: 70. 

(1) هو: أبو الحسنء على بن عمر بن أحمد. البغدادي, المعروف بابن القصارء المتوفى سنة /191 هف 
كان من كبار تلامذة القاضي أب بكر الأببريء وممن تلمذ له القاضي عبد الوهاب» ومن تصانيفه 
الكتاب المشهور في الخلافيات: "عيون الأدلة" حقق بعضهه اعتماداً على بقايا نسخة خخطية له. انظر 
ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 7/ /ء والديباج لابن فرحون: 7/ »٠٠١‏ والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (مهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 28/١‏ وشجرة النورء 


إلى مقدمه لكان المسنون أن يَرٌّدَّهما من المقدم إلى المؤخر”". 

واختلف في رد اليدين ثالثة» فقيل: لا فضيلة في ذلك. وعلى هذا غير 
واحد من البغداديين. 

وقال إسماعيل القاضي”": جاءت أحاديث عن النبي عله في مسح الرأس 
ادن . قال: ويمكن أن يكون ذلك أن يُمِرٌ اليدين من المقدم إلى المؤخر ثم 
يردهما إلى المقدم ثم يردهما/ إلى المؤخر؛ نحو ما روي عن عطاءء يريد ولا 


لمخلوف: /١‏ 47» وطبقات الفقهاء. للشيرازي. ص: 2١47‏ وتاريخ بغداد: »4١/17‏ واصطلاح 
المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي» ص: .77١‏ 

.149 /١ انظر: عيون الأدلة» لابن القصار:‎ )١( 

(؟) هو: أبو إسحاق. إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك 
الجهضمي. الأزديء القاضيء المتوفى سنة 7ه أصله من البصرة بها نشأء واستوطن 
بغداد وسمع سليهان بن حرب الواشحي وحجاج بن منهال الأناطي ومسدداً والقعنبي 
وأبا الوليد الطيالسي وعلي بن المديني» وسمع أيضاً من أبيه ونصر بن علي الجهضمي. وأبي 
بكر بن أبي شيبة» وأبي مصعب الزهريء. وغيرهم وتفقه بابن المعدل» وروى عنه 
موسى بن هارون. وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو القاسم البغوي؛ ويحجيى بن صاعدء 
وغيرهم. وممن تفقه به وروى عنه ابن أخيه إبراهيم بن حماد. وابنا بكير» وأبو الفرج 
القاضيء والفريابي» ويحبى بن عمر الأندلسى» وخلق. انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: 
017/4 والديباج» لابن فرحون: 01١‏ والتعريف بالأعلام والمبهات. لابن عبد 
السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): /١‏ ٠/اء‏ وشجرة النور» لمخلوف» ص: 50. 
وحلية الأولياء» لأبي نعيم: 215٠١ /٠١‏ وتاريخ بغداد. للخطيب: 5/ 184. والمنتظم. لابن 
الجوزي: 5 ؟ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 779/11. 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه: .1/١‏ باب التكرار في مسح الرأسء من كتاب الطهارة» برقم 
)6١(‏ من حديث عبد خير الهمداني أن علي بن أبي طالب #قته دعا باء فتوضأ فغسل كفيه 
ثلاثا ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ثلاثا ومسح 
برأسه ثلاثا وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا رأيت رسول الله يله فعل. 
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يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة. 

وقد يدخل ما روي عن النبي عَله أنه مسح ثلاثاً في الحديث أنه توضأ 
ثلاثاً ثلاثاً"؛ لأنه لم يخص ما سوى الرأسء ولا فائدة في إعادة اليد الثانية 
والثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل. والغالب بقاء البلل في اليد. 

والمرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح جميعه» ويختلف في مسحها 
الدلالين وما طال من الشعر عن القفاء نحو ما تقدم فيها طال من شعر اللحية عن 
الذقن. 

وقال في «المدونة»: تمسح الدلالين. قال: وكذلك الرجل الذي له الشعر 
الطويل”". 

وقال في «الواضحة»: إذا كان شعرها مرسلاً انتهت إلى آخره”". وهذا هو 
أحد القولين» وعلى القول الآخر ليس عليها أن تمسح إلا ما قابل الجمجمة. 
وإن كان معقوص”» مسحت على عقصتها”” وتباشر الشعر با مسح ولا تمسح 
على الوقاية"» ولم يرها مالك في ذلك بمنزلة الخفين'"» وكذلك الحناء تكون 
برأسهاء فإن عمّته بالحناء لم يجزها المسح عليها. وإن سترت الحناء بعض الشعر 


)١(‏ سبق تخريجه. ص: ل. 

.١75 /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(9) انظر: الواضحة: ص .١١/‏ 

(؛) معقوصاً: أي مميلا على حرف بمعنى الضفائر لأنها مركبة على حرفء والضّفّْر جمع ضفير» 
يقال ضفير وضفر مثل غدير وعُدّره ومن قال صفيرة قال في الكثير ضفائر. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجِبّي» ص: .١8‏ 

(5) في (ر): (عفطتها). 

(1) الوقاية: هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار. انظر: الثمر الداني» ص: ”07. 

.١75 /١ انظر: المدونة:‎ )0( 


أ يس بذ 


يه 


جرى على الاختلاف فيمن مسح بعض رأسه فينظر القدر الذي ظهرء إلا أن 
تكون فعلت ذلك لعلة فيجزثها المسح. وإن سترت الحناء جميعه» فإذا أزالتها 
أعادت مسح ما تستر”"'» وإن ذهب أو انتثر بعضه مسحت ما ظهر منه على 
قول لمالك؛» وعلى قول أشهب لا تعيد المسح إذا لم يذهب ما على الناصية. وعلى 
قول أبي الفرج ومحمد بن مسلمة: لا تعيد إذا كان قدر الذي لم يذهب منه لو 
اقتصر عليه بالمسح لأجزا. 

واختلف فيمن حلق رأسه بعد مسحه. فقال مالك: ليس عليه أن يعيد 
المسح. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يعيد. 

قال الشيخ أبو الحسن تخلثه: ولو قطعت يده أو(بضعة)”" من مواضع 
الوضوء بعد أن توضأ لغسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إذا كان له عذر عن 
غسله؛ لأن الخطاب بالوضوء يتوجه عن القيام إلى الصلاة» والوضوء قبل 
ذلك توسعة. فإذا لم يتلبس بالصلاة حتى صار إلى حالة يكون بها ناقص 
الطهارة لم يجزه ما تقدم. وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصليء فإنه 
يعيد المسح. 

فصل 
اختلفت الأحاديث 4 تجديد الماء لمسح الرأس 

اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس» فروي عن النبي عله في 
البخاري ومسلم أَنَّهُ مسَح وَأْسَهُبَءِ غَيْرِ قَضْلٍ يَدَيْها". وذكر البخاري في باب 
)١(‏ قوله: (مسح ما تستر) يقابله في (س): (المسح لما تستقبل). 


(؟) في (ر): (قطعة). ظ 
(*) أخرجه مسلم: 40١‏ في باب في وضوء النبي عل من كتاب الطهارة» برقم (2775)؛ ولم 
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غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة أنه لم يجدد الماء لمسح رأسه”". 

ولم يختلف المذهب أنه يجدد الماء» ويختلف إن هو لم يفعل» ومسح بفضل 
غسل ذراعيه إذا بقي فيهم| من الماء ما يعم به رأسه قياساً على من توضأً بهاء قد 
توضاً به. 

وقال ابن الماجشون”": إذا كان بلحيته بلل وبعد منه الماء فليمسح به””". 

والأذنان يمسحان ولا يغسلان. واختلف هل مسحههما فرض أو سنة؟ 
وهذا في أشراف الأذنين ظاهرهما وباطنهما. 

فأما الصماخان”' فسنة قولاً واحداً. وقال مالك في «المدونة»: والأذنان 
من الرأس»ء يستأنف لما الماء” "» يريد أنهم| بعضه. وما حكمه في المسح. 


أقف عليه في صحيح البخاري. 

)١(‏ أخرجه البخاري: /١‏ 15» في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» من كتاب الوضوء 
في صحيحه. برقم .)١15(‏ 

(5) هو: أبو مروان. وقيل أبو دينار» عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن الماجشون» واسم الماجشون ميمونء وكنيته أبو سلمة» المدني» الفقيه» المتوفى سنة 7١1“‏ أو 
4ه دارت عليه الفتوى في أيامه إلى موته وكان ضرير البصرء ويقال عمي آخر عمره؛ 
وبيته بيت علم وخير» أخذ عنه ابن حبيب وسحنون. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 
177 والديباج: 7/7 شجرة النور» لمخلوف» ص: ٠05‏ والانتقاء في فضائل الأئمة 
الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البر» ص: 5 2٠١‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام 

' (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): /١‏ 4» وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 2١58‏ 
والطبقات الكبرىء لابن سعد: 5705 4. والتاريخ الكبير» للبخاري: 0/ 4715. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .5١ /١‏ 

(4) الصّهاحُ من الأذن المخرقٌ الباطن الذي يُفضي إلى الرأس. انظر: لسان العرب: 8/ 54. 

.١75 /١ انظر: المدونة:‎ )6( 


رب 


6 


لل 

متحي ب . 

واختلف بعد القول إنه”'' فرضء إذا لم يمسحهماء فقال محمد بن مسلمة: 
لا إعادة عليه؛ لأن المسح لا يستوعب. وهو أصله إذا ترك من الرأس الثلث. 

وقال الشيخ أبو بكر الأببري: لم يوجب مالك الإعادة عليه لأن الخلاف 
فيهم| من وجهين: 

أحدهما: هل من الرأس؟ والثاني: هل يجب إيعابه جميع الرأس؟ 

وقال أبو جعفر الأبهري: قال قوم من أصحابنا: إن ترك ذلك عمداً أعاد 
الوضوءء وحملوا قول مالك على النسيان استحباباً. 

واختلف في تجديد الماء 3 فقال مالك: يستأنئف الماء |0" وقال محمد بن 
مسلمة: إن شاء مسحههم| مع رأسه””. والأحاديث الصحاح تقتضي أنه لم يكن 
يستأنف الماء لم|””“» وأن الصحابة ##ع الناقلين لحديئهم كانوا يعتقدون أنهما 
من الرأس» وبعضاً من أبعاضه؛ لأخهم إذا/ بلغوا في صفة وضوئه عَنّهُ مسح 
الرأس قالوا: مسح برأسه وغسل رجليه» وقال عبد الله بن زيد بن عاصم: 
بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ بها قفاه. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم 


غسل رجليه”". 


()انظر: الواضحة: ص: 50/. 

(0) في (ب): (أنه). 

.١75 /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ 79. 

(5) انظر: ما أحلنا عليه في الأحاديث السابقة. 
(") سبق تخريجه.» ص: 70. 
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فكان عندهم أن قوطم: مسح برأسه» يفهم منه أن الأذنين داخلتان في 
ذلك؛ وأنهم لا يحتاجون إلى ذكرهما مع تسليمهم أنهها من أعضاء الوضوء 
وأنمها يمسحانء وهكذا رويت أحاديث الوضوء في الموطأء والبخاري» 
ومسلم: لا يذكرون أنه مسح أذنيه. 

فصل 
فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين 

فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين. واختلف في الكعبين ما هما؟ وهل هما 
داخلان في فرض الرجلين؟ فقال في «المدونة»: الكعبان”" هما اللذان في الساقين 
والقطع تحتهما'”. قال في «المختصر»: وليس الظاهر في ظهر القدم””. 

وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: 
هما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشَّرَاك7). 

والقول الأول أصح. وهو الذي عليه أهل اللغة؛ قال ابن فارس في «مجمل 
اللغة»: الكعب هو عظم طرف الساق عند ملتقى القدم والساق'”. 

وقال الخليل بن أحمد: الكعب ما أشرف من الرسغ فوق القدمء والعير 
العظم الناتئ فوق القدم”". والعير هو الذي ذكر عن مالك أنه هو الكعب في 


. 17 الكعبان: العظمان في أصل الساق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجِبّي» ص:‎ )١( 
.١79 /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(") انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: .1١75 /١‏ 

() انظر: للقاضى عبد الوهاب: .19/١‏ 

(6) انظر: شيعم قاسو اللخة: ه/ 6١‏ . 

() انظر: كتاب العين: ١//ا١7.‏ 


إحدى الروايتين. 

واختلف في الكعبين هل هما داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في 
المرفقين. ولم يرو عن النبي عله أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في الساق 
على وجه الفضيلة""". وقد يفرق بينها وبين المرفقين أن الحد في الكعبين من 
غير جنس المحدود. 


)١(‏ أخرجه مسلم: 7١5/١‏ في باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء من كتاب 
الطهارة» برقم (55؟). 


4 المياه 


المياه ستة: طاهر مطهرء وطاهر غير مطهر. وطاهر مختلف في تطهيره. 
ونجس. ومختلف في طهارته» ومختلف فيه هل هو نجس أو طاهر مطهر. 

فالآول: مياه الساء والأممار والآبار والبحار وما يكون عن البرد 
والجليد. كل هذه المياه مطهرة. 

ام ا 0 

والأصل في هذه الجملة قوله سبحانه: وَئرَلْنَا مِنَ ألسَمَاءِ مَآء طَهُورًا# 
[الفرقان: 44]» وقوله: '#وَأنَلتا مِنَاَلسَمَآءِ مَآَوْبِقَدَ 0 14]. 

ومياه ل ' مطهرة؛ لأنها من السماء أسكنت في اللأرض» 
وداخل في قوله تعالى: ##وَأَئرَلَْا مِنَآلسَمَاءِ مَآهُ طَهُورًا# [الفرقان: 48]. 

والطهور: المطهر؛ قال النبي إلله: «جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجداً 
وَطَهُوراً»”". أي: مطهرة؛ لأن التراب كان قبله 00 وإنما خص بأن 
يكون مطهراًء أي يت ب ا ا كن 
أنه َيِه عاد مريضاً فقال: الأَبَأْسَء طَهُورٌ ِنْ شا شَاء الله0”»» يريد أن المرض 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١١5/١‏ 
(1) قوله: (وغيرها) ساقط من (ر). 
() متفق عليه» أخرجه البخاري: .178/١‏ في أوائل كتاب التيمم من صحيحه. برقم (/77)) 


وفسلة:1/ "٠‏ في أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة: برقم .)07١(‏ 
(5) أخرجه البخاري ”7/ 5 177» في باب علامات النبوة في الإسلام» من كتاب المناقب» برقم 


رب 


( 
هاب 


أ م 


أحي» 
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مطهر من الذنوبء وم يرد أن المرض طاهر. 

والقسم الثاني: المياه المستخرجة من الرياحين والورد وغيرها من 
الأشجار والفواكه: طاهرة غير مطهرة. 

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار وغيرهم -إلا من شذ- أن المياه التي 
خوطبنا بالطهارة مها غير هذا الصنف. وأنها المياه المشهورة المعروفة. فهذان 
الصنفان أصل المياه: طاهر مطهر وطاهر غير مطهرء وما سوى هذين فإنا هو 
لما يدخل على الاء المطهر ويخالطه. والذي يخالطه ثلاثة: طاهر ينفك منه. 
وطاهر لا ينفك منه في الغالب» ونجس. 

فإن خالط الماء أحد المياه الطاهرة المستخرجة من الرياحين وما أشبهها أو 
غيرها من المائعات؛ كاللبن والطعام, ولم يتغير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو 
ريحه. كان على أصله طاهراً مطهراً. 

وإن تغير أحد أوصافه وكانت أجزاء ما خالطه أكثر» كان غير مطهر. وإن 
كانت أجزاؤه قليلة كان في المسألة قولان» والمعروف من المذهب أنه غير مطهر 
ويتيمم إن ل يجد غيره» فإن توضأ به أعاد وإن ذهب الوقت. 

وروى عن مالك: أنه مطهرء وأن تَركه مع وجود غيره على وجه 
الاستيدينان. 

وقال في «المجموعة» في الغدير ترده الماشية فتبول فيه وتروث حتى يتغير 
لونه وطعمه: / ما يعجبني أن يتوضاً به من غير أن أحرمه”". 


(57"*)» ولم أقف عليه في صحيح مسلم. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .8١ /١‏ 
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فعلى هذا تجزئ الصلاة به» وتستحسن الإعادة ما لم يخرج الوقت. وإن 
عدم غيره لم يقتصر على التيمم ويتوضاً به ويتيمم. 

وفي «السليانية» في البئر يقع فيه ورق النخل أو ورق الزيتون أو التين 
فيتغير لون الماء» قال: لا يتغيّر لونه إلا وطعمه قد تغيرء فلا يتوضأً به» فإن فعل 
وصلى أعاد مالم يذهب الوقت. وهذا نحو الأول. 


فصل 
الماء والطعام يموت فيه خشاش الأرض 

فإن تغيّر لون الماء مما يتولد عنه. كالطحلب وخز الماء”"" والضريع؛ أو ما 
يحدث عن قراره كالحمأة» أو من قراره كالتراب والكبريت والزرنيخ والشبٌ 
والنحاس والحديد» كان طاهراً مطهراً. وسواء كان تغيره منه وهو في قراره؛ أو 
صنع منه إناء فتغير الماء منه. 

وقد فرّق بعض أهل العلم بين تغيّر الماء من هذه الأشياء في حال كونها 
قراراً لها أو طرح فيه ولا فرق بين الموضعين. 

ول يكره أحد من مضى الوضوء من إناء الحديد على سرعة تغير الماء فيه» 
ومعلوم أنه يغير طعم الماء» وقد ثبت عن النبي يله أنه كان يتوضاً من إناء 
صفر”"» ومعلوم أنه يغير طعم الماء. وكان عمر بن عبد العزيز يسخن له الماء 
)١(‏ خز الماء: هو ما ينبت في جوانب الجدار الملاصقة للاء. انظر مواهب الجليل» للحطاب: 

.,ىم/١‎ 


فم أخرجه البخاري: الى 5 باب الغعسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب 
والحجارة» من كتاب الوضوء» برقم )١115(‏ ولفظ الحديث: (عَنْ عَبْدِ لله بْنِ رَيْدِ قَالَ: أنّى 


- 


رع ؟ إن عن 554 8628 رم د مه 0ه 8ن؟ هيده 41هس) ع و8 ويك سسده هوقب سكوف 
رَسُول الله عله فأخر جنا له مَاءً في تور مِنْ صفر فتوضا فغسّل وَحِهه ثلاثا وَيديهِ مَرَئنِ مَرتين 
بير 7 5 - 


في إناء من صفر”'". 
فصل 
4 الوضوء بسؤر بني آدم والدواب 

وإن خالط الماء نجاسة فتغير بذلك لونه أو طعمه كان نجساً قولاً واحداً. 
وإن لم يتغير لونه ولا طعمه وكان الماء قليلاً كالجرة والإناء يقع فيهما اليسير من 
النجاسة» والبئر القليلة الماء تقع فيها الفأرة أو الوزغة أو الدجاجة ‏ فاختلف 
فيه على أربعة أقوال: 

فقيل: هو على أصله طاهر مطهر. 

وقيل: هو مكروه ويستحب تركه مع وجود غيره. 

وقيل: نجس . 

وقيل: مشكوك في حكمه هل هو طاهر أو نجس؟ فروى أبو مصعب عن 
مالك أنه قال: الماء كله طهورء إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه لنجاسة حلت 
فيه» معيناً كان أو غير معين”". فعلى هذا يتوضأ به من غير كراهية. 

وقيل في طين المطر يكون فيه البول أو الروث فيصيب الإنسان منه شيء: 
إن له أن يصلي به ولا يغسله””". 


وَحسَح َأ قبل هوأر وَكْسَلَ جليهِ). 

)١(‏ لم أقف عليهء وهو مشهور عن عمر بن الخطاب له كما رواه البخاري: /١‏ 87؛ في باب 
وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة» من كتاب الوضوء في صحيحه. بلفظ: 
(وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية). وما روي عن عمر بن عبد العزيز أورده في 
النوادر: /١‏ 150. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١‏ 5/. 

(9) انظر: المدونة: .١777/1١‏ 
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وفي مختصر ابن الجلاب: إذا وقع في الماء ما له نفس سائلة من سائر 
الحيوان في بثر فياتت فيه فلم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه؛ فهو طاهر مطهر» 
إلا أنا نكره استعماله مع وجود غيره”". 

وقال أشهب في «مدونته» عن مالك في البثر تقع فيه الفأرة فتنسلخ أو لا 
تنسلخ أنه ينزح منهاء قيل له: أرأيت ما أصاب الثوب؟! قال: يرشه وأرجو أن 
يكون من ذلك في سعة. ولم يأمره بغسله. وقال ابن القاسم في «المدونة»» 
ومالك في «المجموعة» وعبد الملك بن حبيب: إنه نجس”". 

وقال في «المدونة» في الدجاج والإوز تأكل القذر فتشرب من الإناء: لا 
يتوضأ به. وإن لم يجد غيره تيمم. وإن توضأ به وصلى أعاد ما دام في الوقت"”. 
فأباح الاقتصار على التيمم» وهذا دليل على أنه عنده نجسء وأمضى الصلاة به 
إذا خرج الوقت مراعاة للخلاف. 

وقال ابن حبيب في الجلالة من الدواب تأكل القذر: فلا يتوضأ بسؤرهاء 
وليتيمم من لم يجد غيره؛ لأنه نجس”". 

وقال عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة في «المبسوط»: هو 
مشكوك فيه. أي مشكوك في حكمه لا يُقطع بأنه طاهر ولا نجسء وقالا: 
يتوضاً به ويتيمم ويصلي ليكون قد أدى صلاته على وجه مجمع عليه لترجح 
الدلائل عندهماء فلم يترجح القول أنه طاهر فيقتصر عليه» ولا أنه نجس 
فيقتصر على التيمم. 
)١(‏ انظر: التفريع: /١‏ 55. 
() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ”لاء والواضحة: /١‏ 188. 


(") انظر: المدونة: .١١57/1١‏ 
() انظر: الواضحة: 7/١‏ 5/. 


أ يز 
ل 
31 
0 يٌث ا 


وإلى هذا ذهب محمد بن سحنون” "2 إلا أنه قال: يتيمم ويصلي قبل أن 
تنجس أعضاؤه بذلك الماء ثم يتوضأ ويصلي"". وهو أحسن؛ لأن التيمم إنما 
7 أكان خيفة أن يكن نخسا فينبغي أن يبتدئ بالتيمم/ فيصل به ثم يتوضاً 
بذلك الماء ويصلي. فإن حضرت صلاة أخرى وهو على وضوئه ذلك تيمم. 
وصلى صلاة واحدة» وإن انتقضت طهارته توضأً ب| بقي من ذلك الماء وتيمم» 
ويصلي صلاة واحدة أيضاً. 
والقول إنه طاهر أحسنء ويستحسن تركه مع وجود غيره ليخرج من 
الخلاف. فإن هو توضأ به وصلى مضت صلاته؛ وإن لم يجد غيره استحسنت له 
أن يحتاط فيتيمم ويصليء ثم يتوضأ ويصلي. 
فإن هو اقتصر عليه أجزأه'" وإن اقتصر على التيمم لم يجزه وأعاد. وإن ذهب 
الوقت؛ لأن الإجماع على طهارة الأنبار كالنيل والفرات وما دونها مع كون 
النجاسات العظيمة تردهما من المدن المبنية عليه| لا ينقطع جَرِي قنيها'' إليهاء 


)١(‏ هو: أبو عبد الله» محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخيء المتوفى سنة 707 ه تفقه 
بأبيه وسمع من ابن أبي حسانء وموسى بن معاوية» وعبد العزيز بن يحيى المدني» وغيرهم» 
ورحل إلى المشرق فلقي بالمدينة أبا مصعب الزهري وابن كاسب وسمع من سلمة بن شبيب. 
كان إماماً في الفقه ثقة عالماً بالذب عن مذاهب أهل المدينة عالماً بالآثار صحيح الكتاب. انظر 
ترجمته في: المدارك» لعياض: 5/ 4 ١‏ ”. والديباج» لابن فرحون: 7/ 159» والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 9/١‏ وشجرة النور» 
لمخلوف: 207١/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: .١891/‏ 

(؟) قوله: (قبل أن تنجس... يتوضأ ويصلي) ساقط من (ر). 

(") قوله: (فإن هو...أجزأه) ساقط من (ر). 

60 قوله: (جري قنيها) في (ر) (جريها ) قلت: القني جمع: قناة التي تحفر. انظر: مختار الصحاح» ص 
01 
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وهي كأنهار نجسة تصبٌّ في أنهار طاهرة» والإجماع على أن ذلك لم يكن لكونها 
أنباراً؛ وأنه متى كان منها موضع متغير بنجاسة أن ذلك نجسء فدل ذلك على 
أن امُراعى ظهور أحد أوصاف النجاسات وعدمهاء وأنها متى وجدت كان 
نجسأء ومتى عدمت كان طاهراً. وإذا كان ذلك لم يكن فرق بين القليل 
والكثر. 


والإجماع على أنه لا يتوضاً باللبن ولا بالعسلء وأنه متى حل شيء من 
ذلك في ماء ولم يغير أحد أوصافه ‏ أنه مطهرء لا ينقله ما حل فيه عن حكمه في 
الأصلء ولا يقال: إنه يتوضأ بعسل أو لبن» فلو نقله الأول إلى النجاسة نقله 
هذا إلى الإضافة؛ ولقول النبي عله في بئر بضاعة» وقيل له: أيتوضأ منهاء وهي 
يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والتتن؟ فقال النبي لله: «الَاء طَهُورٌ لآ 
يُتَحْسْهُ نَْعُ0". ومعلوم أنه لم يرد أنه طهور مع ظهور عين النجاسة» فصع أن 
الماء طاهر إذا لم تتغير أحد أوصافه. 
وأما قوله يَلله: ١لاَيَبُولَنَ‏ أَحَدّكُمْ في الَاءِ الذَّائم”" فذلك على وجه الحراية لما 
يؤدي إليه فعل ذلك من فساد الماء. والفقه والقياس المنع» ولول يرد فيه حديث؛ 
لأنه متى أبيح إلقاء النجاسة في الماء الراكد'” والبول والاستنجاء وغسل 


)١(‏ حسن, أخرجه أبو داود في سئنه: »,17/١‏ في باب ما جاء في بئر بضاعة» من كتاب الطهارة» 
برقم (» والترمذي في سننه: /١‏ 40» في باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء؛ من أبواب 
الطهارة عن رسول الله يلل برقم (277)» قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري: /١‏ 45» في باب البول في الماء الدائم» من كتاب الوضوء في 
صحيحه؛ برقم (77)) ومسلم: 770/١‏ في باب النهي عن البول في الماء الراكد» من 
كتاب الطهارة» برقم (؟585). 

() الراكد من الماء: الذي لا يجري» وأصل الركود السكون. تضغثه بيدها أي تخلطه وتحركه 


النجاسات فيه» كثرت النجاسة لكثرة الواردين على الماء وبخاصة ما كان قرب 
الوذ وهر اوهل د وقد يكل أن ذلك لا مرك رهد النادة من انكر الطرل 
المكث بالشمس وغيرها فكان الوجه منع'" ذلك؛ لثلا يفسد ذلك على الناس فيا 
يحتاجون إليه من شرب أو وضوء, والاختلاف المتقدم في الماء القليل. 

وأما إذا كان الماء كثيراً» كالآبار”" الكبيرة» والمصانع العظيمة: فإنه لا ينجسها 
ما حل فيها إذا لم يتغير أحد أوصافه. واختلف إذا تغير ريح الماء خاصة؛ فقول 
مالك وغيره من أصحابه: إنه نجس”". وقال عبد الملك: هو طاهر. 

والقول الأول أنين: 

وإن كانت الرائحة عن المجاورة دون الحلول لم ينجس» وليس حكم 
الرائحة على انفرادها حكم الجسم يحل في الماء» ولو كان ذلك لوجب على 
الإنسان غسل ثوبه إذا علقت به رائحة النجاسة. وكذلك روائح الطيب 
وغيرها إن كانت عما حل فيه من الطيب كان مضافاء وإن كان عن مجاورة ل 
يضف. إلا ما كان من البخور؛ فإن له حكم المضاف لأن النار تصعد بأجزاء 
منه» ويوجد طعم ما يبخر به من المصطكى”' وشبههاء ويرى عليه منها 
كالدهنية. ولهذا قيل فيما طبخ بعظم الميتة: إنه لا يؤكل. 


وأصل الضغث الخلط. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجُبّي» ص: 17. 

() قوله: (الوجه منع) ساقط من (ر). 

(5) ني (ب): (كالأنهار). 

9 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 5/,. 

(؛) المُصطُكَى: من العُلُوكَ (وهو اللبان)» روميّ وهو دخيل في كلام العرب. انظر: لسان 
العرب: .5060/١٠١‏ 
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فصل 
[الماء المطلق تجتمع فيه الإضافة والنجاسة] 

والسادس: الماء المطلق تجتمع فيه الإضافة والنجاسة» فإن تقدمت النجاسة ثم 
حل فيه ما أضافه ما هو طاهر كاللبن أو مياه الرياحين» كان الجواب فيه على ما تقدم 
أنه طاهر على المستحسن من المذهب. وإن تقدمت الإضافة ثم حلت فيه نجاسة كان 
نجساًء لأن المضاف والمائعات لا تدفع عن نفسها. ويجري فيه" قول آخر: إنه طاهر 
مطهر قياساً على قوله في «المجموعة» وما ذكر ”" في «السليمانية», إلا أن تكون أجزاء 
ما أضافه”" أكثر فلا يكون مطهراً. ويختلف فى نجاسته إذا كانت النجاسة تافهة على 

٠ 9‏ ع 0 ٍ 6 0 رب) 

ما قاله مالك في «العتبية» في الطعام/ أو في' الودك” ' تقع فيه النقطة من الخمر أو| “اب 
البول» قال: لا ينجس إلا أن يكون الطعام يسير)””". 

وقال ابن نافع في جباب تكون بالشام للزيت تقع فيها الفآرة: إنه طاهر. 
قال: وليبس الزيت كالماءء وكذلك سمعت.. قال: وسئل مالك عن جباب 
الزيت تقع فيه الفأرة ‏ فكرهه””". 

وإذا غسل ثوب أو عجن طعام با حلت فيه نجاسة» فإن تغير أحد 
أوصافه نجس الثوب وطرح الطعام» وإن لم يتغير أحد أوصافه وكان الماء 
)١(‏ في(ش0: (فيها). 
(0) في(ش): (ذكره). 
(") في (ر): (المضاف). 
(5) قوله: (في) ساقط من (ش2). 
(0) الوّدكُ: الدسم, وقيل: دَسَمٌ اللحم. انظر: لسان العرب: .509/١١‏ 


(5) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ /ا". 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .78٠١‏ 


كثيرًء كان طاهراً ويؤكل الطعام ولا يغسل الثوب”". وإن كان الماء قليلاً 
كالإناء يقع فيه اليسير من النجاسة؛ أو البئر القليلة الماء تقع فيه الفأرة أو 
الدجاجة وم يتغير أحد أوصافه. كان الحكم في الطعام وغسل الثوب على 
الخلاف المتقدم في الوضوء بذلك الماء» فعلى القول الأول: يؤكل الطعام 
ويصلى بالثوب. وعلى القول الآخر: يستحسن غسل الثوب. 

وإن صلى به قبل غسله لم يعدء ويستحسن طرح الطعام إن كان يسيرأء ولا 
يطرح إذا كان كثيراً لأنه من إضاعة المال. وعلى القول بأنه مشكوك فيه: يعيد 
الصلاة مالم يخرج الوقت. ويطرح الطعام وإن كثر» ولا يجبر على ذلك. 

وعلى القول الآخر”" أنه نجس: يعيد الصلاة وإن حرج الوقت إذا كان ذلك من 
مذهبه فصلى به وهو عالم» ويطرح الطعام وإن كثر جبرا إذا كان ذلك من مذهبه. 

فصل 
ل الوضوء بال ماء المتوضأ به] 

واختلف في الماء الذي قد تُوضى به فقيل: يتوضأ به» وهو طاهر مطهر. 
وهو قول ابن القاسم. إلا أنه يستحسن ألا يتوضا به مع وجود غيره'”. 

وقيل: هو طاهر غير مطهر ولا يتوضاً به» ومن لم يجد سواه تيمم. وهو 
قول مالك في «مختصر» ابن أبي زيد”'» لحو اه اال ب ولا مس وا 


.7//8/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (الآخر) ساقط من (س) و(ش2). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .,١ /١‏ 

(5) هو: أبو محمد, عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزاوي» القيرواني» المتوفى سنة 785 ه نسبته إلى 
نفزة؛؟ وهي مدينة بالجنوب التونسي» وقيل: إحدى قبائل الأندلس» تفقه بأبي بكر بن اللباد» وأبي 
الفضل الممسيء وابن العسال» وسعدون بن أحمد الخولان» وغيرهم, ثم ارتحل إلى المشرق فحجٌ 
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وابن القاسم في كتاب ابن القصار”"'» وأصبغ”' في كتاب ابن حبيب. 

وقيل: يتوضاً به ويتيمم ويصلي صلاة واحدة. ذكره ابن القصار عن 
الشيخ أبي بكر الأببري ورآه في معنى المشكوك في حكمه””". 

والقول الأول أقيس؛ لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى ماء ولم يأت حديث 
ولا إجماع أنه لا يتوضاً”' به إلا عبادة © واحدة» فوجب أن يكون على أصله. ويكره 


ذلك ابتداءً لأنه لا”' يسلم من دهنية تخرج من الجسم فتخالطه. 


وسمع من ابن الأعرابي» وإبراهيم بن محمد بن المنذر» وأحمد بن إبراهيم بن حماد القاضيء 
واستجاز ابن شعبان» والأبهريء والمروزي. وأخذ عنه من أهل القيروان أبو القاسم البراذعي 
صاحب التهذيبء واللبيدي» وأبو عبد الله الخواص» وغيرهم» ومن الأندلسيين أبو بكر بن موهب 
المقبري أوَّل شرّاح الرسالة» وأبو عبد الله بن الحذاء وغيرهما. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 
لعياض: 5/ 27١6‏ والديباج» لابن فرحون. ص: ١‏ 77 والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد 
السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): »57/١‏ وشجرة النور» لمخلوف: 01/١‏ 
وفهرست ابن النديم» ص: 277 وفهرس مخطوطات خزانة القرويين: /١‏ /08. 

.,١6 /١ انظر: عيون الأدلة» لابن القصار:‎ )١( 

(6) هو: أبو عبد الله» أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» مولى عبد العزيز بن مروان. المتوق 
سنة 0؟١؟1ه»‏ وقيل: 5؟5ه2 سكن الفسطاط» روى عن الدراوردي» وابن سمعان» 
ويحبى بن سلام وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ثم رحل إلى المدينة ليسمع من مالك 
فدخلها يوم مات» وصحب ابن القاسمء وأشهبء وابن وهب. وسمع منهم, وتفقه بهم» 
كان من أفقه أهل مصرء وعليه تفقه ابن الموازء وابن حبيبء. كان فقيهاء نظارأء له تواليف 
حسان. منها: كتاب ساعه من ابن القاسم اثنان وعشرون كتابا انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك» لعياض: 0١7١/5‏ والديباج» لابن فرحون: »594/١‏ والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): /١‏ 5. وشجرة النور» 
لمخلوف: /١‏ 57» وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 18617 . 

(") قوله: (في حكمه) ساقط من (ر). وانظر: عيون الأدلة» لابن القصار: ؟/ .7١6‏ 

(5) في (ب) و(س) و(ش2): (تؤدى). 

(5) في(ش"): (صلاة). (1) قوله: (لا) ساقط من (ر). 


هو 
أ ا 
نا 


- 


باب“ الماء والطعام يموت 


6إة 


فيه خشاش الآرض 

ومن «المدونة» قال مالك: كل ما وقع من خشاش الأرض”"' في إناء أو 
في(" قدر”" فإنه يتوضاً بالماء ويؤكل ما في القدر”". 

ويحمل قوله على أنها أخرجت من الماء والطعام بقرب ذلك؛ فإن طال 
مكثها حتى خرج منها شيء أو تفرقت أجزاؤهاء فإنه يعود الجواب فيه إلى 
حكم ما حلّت فيه النجاسة» ويختلف في الماء القليل إذا لم يتغير أحد أوصافه 
ويطرح الطعام؛ لأنه قال في الجراد والحلزون”' وما أشبه ذلك: لا يؤكل إلا 
ا 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في «التلقين»: كل ما لا نفس له سائلة كالزنبور 
والعقرب والصرار وبنات وردان وشبه ذلك حكمه حكم دواب البحر؛ لا 
ينجس في نفسه ولا ينجس ما مات فيه منها””. 

فعلى هذا يستعمل الماء ويؤكل الطعام» وكذلك إن طال مكث ذلك فيه 
وتفرقت أجزاؤه وتغير الطعام به» وإن تغير الماء كان طاهرا غير مطهر. 


.٠١ خشاش الأرض: الزنبور وهو ذكر النحل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّيء ص:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ش). 

(*) قوله: (في إناء أول في قدر) يقابله في (ر): (إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام). 

.١١6 /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(0) الخَلَرُون: دابة تكون في الرَّمْثِ. انظر: لسان العرب: 778//6. 

() انظر: المدونة: /١‏ 57 5» ونص ما وقفت عليه فيها: (سئل مالك عن شيء يكون في المغرب 
يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد ما أخذ 
منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأساء وما وجد منه ميتا فلا يؤكل). 

0 انظر: التلقين: 7/١‏ 77. 
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فصل 
ل اللحوم والأطعمة تطبخ بالماء النجس] 
واختلف عن مالك في اللحم يطبخ بباء نجسء فقال في «العتبية»): يغسل 


ويؤكل”". 
ويخالطه. ويوجد فيه طعم ما يطبخ به. 


وكذلك الزيتون يطرح في ماء نجسء يختلف فيه حسب ما تقدم» وقال 
مالك في «المبسوط»): إن سقطت فأرة في جرة زيتون طرح ما سقطت فيه"". 
وإن طبخت بيضة بماء نجس لم تؤكل قياساً على قوله هذا. 
وقال ابن القاسم في البيضتين في إحداهما فرخ طبخا معاً: لا تؤكل السالمة””» ٠‏ 
ددأى أن لفاسدة أنجست اليا خرج منهل ثم أنجس للء السالة/بيا وصل إها|. 77 | 
منه. وعلى أحد قولي مالك تؤكل السالمة. وأرى أن يطرح الزيتون؛ لأنه يقبل ما عمل 
فيه» وتؤكل البيضة؛ لأنها لا تقبل» ومعلوم من الماء يطبخ فيه البيض أنه لا يتغير له 
لون ولا طعم ويطبخ في الشيء المتغير اللون والطعم وما فيه أبزار” ثم يزال قشره 
فلا يوجد من ذلك التغير ولا من ذلك الطعم فيه شيء. 
واختلف في الجراد يطبخ وفي بعضه ميتء فقال أشهب: لا يؤكل منه 


./8/1١ والنوادر والزيادات:‎ .184 ٠١77/1١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
انظر: النوادر والزيادات: 4/5/ا.‎ )1( 
انظر: البيان والتحصيل: ”/ 5/ا.‎ )'"( 
. 2 الأبزار هي التوابل » وما يطيب به الطعام . انظر : الصحاح : ؟/‎ )5( 


0 اليل 
شيء؛ وقال سحنون: يؤكل”" بمنزلة خشاش الأرض توت في القدر”". 

وقول أشهب أحسن؛ لأن الجراد يخرج منه في حين الطبخ ما يغير الماء 
ويقبل الماء الذي يطبخ”" فيه وهو يسقي”'' بعضه بعضاً بخلاف البيض. 

فصل ' 2# الوضوء بسؤر بني آدم والدواب وغيرهاء 
من الحيوان وذكر أعراقها وألبانها وأبوالها وأرواثها 

ومن «المدونة»: قال مالك: لا بأس بالوضوء بسؤر البغل والحمار” » وإن 
أصاب غيره فهو وغيره سواء”"» ولا بأس بعَرَّقٍ البرذون والبغل والحمار. 

وقال في #سماع ابن وهب» في الوضوء بفضل ال مار والبغل والفرس وغير ذلك 
من الدواب» فقال: غيره أحب إلي منه» وإن اضطر إنسان إلى ذلك فلا بأس به. 

قال الشيخ أبو الحسن ككلتة سؤر بني آدم والحيوان كله على اختلاف 
أجناسه ‏ في أسآرها وأعراقها على الطهارة» كان مما يؤكل لحمه أم لا يؤكل» 
فإن أصاب ثوب رجل لم ينجسه. وإن حل في طعام لم يفسده. يؤكل الطعام 
ويتوضاً بالماء ما لم يتغير أحد أوصافه أو يكون شيء من ذلك شأنه إصابة 
النجاسة ما خلا الكلب والخنزير فإنه اختلف في سورهما هل يتوقى شرعا أو 


)١(‏ في (ب) و(س): (الذكي). وني (ش"2): (المذكى). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 51/4 7. 

(") قوله: (يطبخ) زيادة من (س). 

() في (ب): (يغير). 

(5) في(ش2): (باب). 

() سُوْر الحمار - بضم السين وتسكين الحمزة ‏ وهو بقية الماء من شربه» وسؤر كل شيء بقية» 
تقول منه أسأرت أي أبقيت. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء ص: .١١‏ 

.١١6 /١ انظر: المدونة:‎ )0 
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لا لأنها تصيب النجاسة”'؟. 

وأبوال الحيوان وأرواثها على ثلاثة أوجه: طاهرة» ونجسة, ومختلف فيهاء 
وهي في الجملة تابعة للحومهاء فم| كان منها محرمًا كان ما يكون”" منها نجساًء 
وما كان فيها يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم وسائر الوحش ما لم يكن ذا 
ناب من السباع ‏ طاهراء أو ما كان مختلفاً في أكله كالخيل والبغال والحمير 
وكل ذي ناب من السباع يختلف فيم| يكون عنها؛ فعلى القول أنها محرمة يكون 
ذلك نجساء وعلى القول أنها مكروهة اللححان» يتوقى ولا يقطع بنجاسته. 

والألبان ثلاثة: حلال طاهر. وحرام نجسء ومختلف فيه هل هو حلال 
طاهر”” أو حرام نجس؛ فلبن ما يؤكل لحمه تابع لِنْحمانها حلال”'» طاهر. 

ولبن الخنزير تابع للحمه حرام نجس.ء ولبن بنات آدم مخالف للحومهن 
حلال طاهر؛ لأن تحريم لحومهن إكرام لمن» ولبن ما سوى ذلك كالأتن 
والسباع والكلاب وما أشبهها مختلف فيه. فقيل: تابع للحومها حرام» وقيل: 
مكروه وقيل: بخلاف لحومها هو حلال طاهر"". 

وقال ابن وهب: قال مالك: إن أهل العلم لا يرون على ما أصابه شيىء من 
أبوال الإبل والبقر والغنم ‏ شيئً”'» وإن أصاب ثوبه فلا يغسله. ويرون على من 
أصاب ثوبه شيء من أرواث الدواب: الخيل والبغال والحمير أن يغسله. 


)١(‏ قوله: (ما خلا الكلب...تصيب النجاسة) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (يخرج). 

(") قوله: (طاهر) ساقط من (ش2). 

(؟) قوله: (حلال) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (طاهر) ساقط من (ر) 

() انظر: المدونة: ١1//ا7١.‏ 


02 | 
2 ب 7 


قال: والذي فرق بين ذلك أن تلك يشرب ألباها وتؤكل لحومهاء وأن 
حك الاو 0 


مات 


انَعمْ)" 0 وثبت عنه 2 أَنَهُ طَافٌ عَلَ 03 فلو كانت أبوالها وأرواثها 
نجسة لم يُدُخلها المسجد؛ لأنه لا يؤمن ما يكون منه في حين دخوله ولا طوافه 
عليه فلا يجوز أن يعرض المسجد لنجاسة. وأباح للعرنيين أَنْ يَشْرَبُوا أبْوَالَ 
الإبل'. فلو كانت نجسة لم يبحهاء وقد قال عَله: «لا شِمَاءَ فِيَا حَرَّمَ اللهك00, 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 47» ني باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء من 
كتاب الوضوء في صحيحه. برقم (717): ومسلم: /١‏ 0077 في باب ابتناء مسجد النبي عألف 
من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (5؟0). 

.)77( في باب الوضوء من لحوم الإبل» من كتاب الحخيضء برقم‎ 2770 /١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(") متفق عليه. أخرجه البخاري: ؟/ 087 في باب استلام الركن بالمحجن, من كتاب الحج في 
صحيحه» برقم (1070)» ومسلم: 417/7 في باب جواز الطواف على بعير وغيره 
واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكبء من كتاب الحج. برقم .)١517/5(‏ 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 47. في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء من 
كتاب الوضوء في صحيحه. برقم (711)» ومسلم: 159477/7» في باب حكم المحاربين 
والمرتدين» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياتء برقم .)١51/1(‏ 

(0) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: 4/ 2174 برقم (44)» وابن حبان: 5/ 2777 في باب 
النجاسة وتطهيرهاء من كتاب الطهارة» برقم (1941)» والبيهقي في السئن الكبرى: 
»/٠‏ في باب النهي عن التداوي بالمسكرء من كتاب الضحاياء برقم »)١4457(‏ من 
حديث أم سلمة #فه مرفوعا. ش 
وأخرجه البخاري معلقاً: ١174/0‏ 1. في باب شراب الحلوى والعسلء من كتاب الأشربة» 
موقوفاً على عبد الله بن مسعود. 
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فكل هذا دليل على طهارة ما يكون مما يؤكل لحمة. 
وقال المغيرة"” في «المجموعة» في لبن الأتن: إن صلى به أعاد ما دام في 


الؤفق. 


)١(‏ هو: أبو هاشم. المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أب ربيعة بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزوميء المدنيء المتوفى سنة 8/4١ه‏ روى عن 
أبيه عبد الرحمن» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن سعيد بن أبي هندء وهشام بن عروة» 
وأبي الزناد» ويزيد بن أبي عبيدء ومالك بن أنس» روى عنه ابناه عبد الرحمن وعياش» 
ومصعب بن عبد الله الزبيري» وأبو مصعب الزهريء وإبراهيم بن حمزة الزبيري» 
وقتيبة بن سعيد» ويحيى بن بكير» وسعيد بن أبي مريم» وابن مهدي» وابن كاسب» 
والداروردي. وروى له البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجة» ونقل الذهبي أنه عرض 
عليه قضاء المدينة من قبل الرشيد» وجائزة أربعة آلاف دينار فامتنع» وكان فقيه أهل المدينة 
بعد مالك. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 7/ 7» والديباج المذهب: ؟/ 57" 
وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ 25. والانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء. لابن عبد البر» 
ص: ٠٠١‏ والتاريخ الكبيرء للبخاري: 1/ 2737١‏ وطبقات الفقهاءء. للشيرازي» ص: »١57‏ 
وتاريخ دمشقء لابن عساكر: »18/7٠‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات. لابن عبد السلام 
(هامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): .19٠ /١‏ 

(؟)انظر: النوادر والزيادات: .81//١‏ 

(”) هو: أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي المصمودي» الأندلسىء المتوق 
سئة 174هه سمع من مالكء وابن القاسم» وكان إقام أهل بلده 00 فيهم» 
والمنظور إليه» والمعول عليه» سماه مالك: عاقل الأندلس» وله رواية الموطأ المشهورة 
المتدوالة» وبه انتشر مذهب مالك في الأندلس» روى عنه ولده عبيد اللى 
ومحمد بن العباس بن الوليد» وابن وضاح.ء وبقي بن مخلد وغيرهم. انظر ترجمته في: 
المدارك» لعياض: ”7/ 07379 والديباج» لابن فرحون: 7/ ”2 والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 208/١‏ وشجرة 
النور» لمخلوف: /١‏ 57. والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البرء ص: 


هه اللاة 
في «العتبية»”"2 وقال رم لا يعجبنى ذلك» ولحوم بنات بني آدم حرمة وقد 
جعل لبنهن غذاءً للأبناء””. 

وليس هذا بالبئن» لذن تحريم لحوم يفي آدم إكرام هم ولحوم هذه 
رجس. إلا أن القياس أن يكون طاهراً؛ لأن الحيوان في نفسه على الطهارة/ » 
وكذلك عرقه. وإذا كان ذلك فحكم ”' الوعاء الذي فيه اللبن طاهر» فوجب 


ع0 


أن يكون مثل عرقها وغيره» وقد ثبت عنه عله أَنَهُ رَكِبَ فَرساً عزيا وَأَجْرَاه 2 


.019/٠١ وسير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ 2١07 وطبقات الفقهاء, للشيرازي. ص:‎ .٠ 

.١155/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن زياد السكندريء المعروف بابن المواز» المتوى 
سنة 779 ه»ء: تفقه بعبد الله بن عبد الحكم. وعبد الملك بن الماجشون» وأصبغ بن 
الفرج» ويحيى بن بكير» وروى عن ابن القاسم وكان المعول عليه في الفتوى بمصر 
واعتزل في آخر عمره له مصنف حافل معروف بهء قال عياض: قصد إلى بناء فروع 
أصحاب المذهب على أصوهم في تصنيفه... لأن غيره إن قصد لجمع الروايات» ونقل 
منصوص السماعات» ومنهم من تنقل عنه الاختيارات في شروحات أفردهاء وجوابات 
لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن المذهب فيا فيه الخلاف. اه.وكتاب 
ابن المواز مفقود لم يبق منه إلا ما تنائر في كتب الناقلين عنه. انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك» لعياض: 1717/5ءو الديباج» لابن فرحون: 2177/7 والتعريف بالأعلام 
والمبهمات, لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 28/١‏ وطبقات 
الفقهاء. للشيرازي» ص: »١155‏ ومرآة الجنان» لليافعي: ”/ 145» وشذرات الذهب». 
لابن العماد: ”/ /17, والأعلام» للزركلي: 147/7 . 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5/ا7. 

(4) في (س) و(ب): (بنات). 

(4) في(ش2): (بحكم). 

(1) أخرجه البخاري: ”/ .3٠١07‏ في باب ركوب الفرس العريء من كتاب الجهاد والسير في 
صحيحه برقم .)57/11١(‏ 
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والشأن في الخيل إذا أجريت أن تعرق» فلو كان عرقه نجساً لَتوقاه ولم يركبه 
على تلك الصفة. 

وسؤر الجنب والحائض وأعراقها طاهرة» واختلف قول مالك في سؤر 
شرب النصراني» فأجازه ومنعه”'". وسؤر شرب من يشرب الخمر من المسلمين 

ولا يتوضأ مما أدخل النصراني يده فيه”"» وهو في ذلك بخلاف شربه؛ لأن 
الماء الذي يلقى نجاسة شفتيه في حين شربه يصير إلى فمه ويشربه. 

فصل 
واختلف ي الحيوان يصيب النجاسة 

واختلف في الحيوان يصيب النجاسة هل ينقلها عن حكمها قبل أن 
تصيب تلك”" النجاسة. فقيل: هي على حكمها في الأصل في أسآرها 
وأعراقها وحومها وألبانها وأبوالها. وقيل: ينقلهاء وجميع ذلك نجس. 

واختلف في عرق النصراني لما كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير» وفي عرق 
السكران هل هو نجس أو طاهرء وفي أكل لحوم الجلالة وألبانباء فقال مالك: 
تؤكل ولا بأس بها”". وقال ابن حبيب: يكره ذلك. 

ويختلف على هذا في لبن المرأة تشرب الخمره وفي لبن" ما يأكل النجاسة» 
(١)انظر:‏ المدونة: .١77 7/١‏ 
(0) انظر: المدونة: .١77 7/١‏ 
() قوله (تلك) في (س) (بذلك). 


(؟) انظر: المدونة: /١‏ 657. 
٠‏ (0) في (ب) و(س) و(ش2): (بيض). 


© الم 
فقال ابن القاسم في جدي رضع خنزيرة: أحب إل أن لا يذبح حتى يذهب ما 
في جوفه؛ ولو ذبح مكانه أكل. واستشهد على ذلك بالجلالة”". 

وقال في الطير تصاد بالخمر: يؤكل”"» وعلى القول في عرق السكران 
إنه نجس - لا يحل أكل شيء من ذلك كله حتى تذهب منفعة ما تغذى به 
من ذلك. 

وقال مالك في أرواث ما يأكل النجاسة وأبواها: إنه نجس”". وجمعه في 
الجواب مع ما يكون من ذلك من بني آدم”"» وترجح فيه مرة» فذكر أشهب 
عنه في مدونته» فقيل له: أتعاد منه الصلاة؟ فقال:لا أدري. 

ولأشهب في «النوادر»: إنه طاهر”'. والقول الأول أحسن؛ فإن الجسم 
ينجس با حل فيه من تلك النجاسة؛ لأنها تشيع فيه» والجسم لا يدفع عن 
نفسه. فأشبه مخالطة النجاسة المائعات. 

وفي الترمذي والنسائي عن النبي عه «أنهق عن شوم تلاك 
وَلسَامج0 2 وإذا نجس الجسم حرم أكله. وينجس اللبن بنجاسة الوعاء» وقد 
قال ابن القاسم في لبن الميتة: إنه نجس”" 


.7797/7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 7/ .71١8‏ 

(©) انظر: التفريع: .77/١‏ 

(4) قوله: (وقال مالك في أرواث ما يأكل النجاسة... من بني آدم) ساقط من (ش2). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 86. 

(7) حسن غريبء أخرجه الترمذي في سننه: »37١‏ في باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة 
وألبانماء من كتاب الأطعمة عن رسول الله لله برقم (218175)» والنسائي في سننه: 
7/ ”.في باب النهي عن أكل لحوم الجلالة» من كتاب الضحاياء برقم 541 5)» وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 

0 انظر: النوادر والزيادات: 6/ ,8١‏ وقد عزاه فيه إلى كتاب ابن حبيب. 
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ويختلف على هذا في لحوم المواشي إذا شربت ماءً نجساً قد تغدّ تغّر أحد 
أوصافه”". 

واختلف في البقول 3 تسقى بالنجاسة, إلا أن يبعد عهدها به. 

فصل 
ل ولوغ الكلب'" 2# الآنية وسؤر الخنزير والهر] 

ثبت عنه عَلْللَهِ أنه قال: «إذَا إذَا وَلَمَ الكَلْتُ في إِنَاءِ ءِ أَحَدِكُمْ َلَيَعْسِلَهُ 3-7 
مَرّاتِ)””» وفي كتاب مسلم قال: «ملرِفهُ نّ لمعيل 0 مَرّاتِ)” 2 وقال أيضاً: 
١طُهُورٌ‏ إِنَاء حك ذاو اذب في هطب سن رَّات00. 

والجواب عن هذا الحديث من أربعة أوجه: 

أحدها: هل يجب استعماله؟ 

والثاني: إذا وجب استعاله هل يحمل الحديث على عمومه في جميع 
الكلابء أو في بعضهاء وهو ما لا يجوز اتخاذه؟. 

والثالث: هل ذلك في جميع الأواني» أو على ما يكون فيه الماء دون الطعام؟ 

والرابع: هل يغسل تعبّداً أو لأنه نجس؟. 


)١(‏ في (ر): (أجزاؤها). 

)١(‏ ولغ الكلب ‏ بفتح اللام ‏ أي: أدخل فاه في اللبن أو الماء. والمستقبل يلغ بفتح اللام أيضاً. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: .١١‏ 

(*) أخرجه البخاري: /١‏ هلا في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» من كتاب الوضوء في 
صحيحه. برقم »)17١(‏ ومالك في الموطأ: 754/١‏ في باب جامع الوضوء» من كتاب 
الطهارة» برقم (16). 

(5) أخرجه مسلم: /١‏ 2775 في باب حكم ولوغ الكلبء من كتاب الطهارة» برقم (89/ 718). 

(5) أخرجه مسلم: /١‏ 5 277 في باب حكم ولوغ الكلبء من كتاب الطهارة» برقم (71/4/41). 


ليه 
2 
تسيفه 


فقال مالك في «المدونة»: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته. 
وقال: إن كان يغسل ففي الماء وحده'".فلم يعزم'" على الأخذ به؛ لقوله: إن 
كان يغسل”"؛ لأن الحديث عنده معارض لظاهر القرآن؟ لقوله: "فكوا مما 

أُمْسَكنَ عَلَيَكُم4 [المائدة: 4]» وأنه يؤكل من غير غسل. 

وقال أيضاً: يغسل. وحمل الآية على أن المراد بها أن فعل الكلب ذكاة» وإن لم 
تدرك ذكاته» وغسل مواضع ذلك من الصيد معنىّ آخر ليس هو المراده مع أن 
المعلوم أنه لا بد من غسل تلك المواضع؛ لأن الكلب يدميهاء فحمل الحديث على 
جنيع الكلاب مرة» ومرة على ما لا يؤذن في اتخاذه» ومرة على بعض الأواني وهو 
الماء وحده؛ فقال في «المدونة»: لا يطرح الطعام» وأراه عظياً أن يعمد إلى رزق من 
رزق الله تبارك وتعالى فيلقيه لكلب ولغ و 

وروى عنه ابن وهب أنه قال: يؤكل الطعام ويغسل الإناء0» اتباعا/ 
للحديث. فجعل غسله تعبدا. 

وقال سحنون: كل كلب لم يؤذن في اتخاذه نجس”"» وإن كان مأذوناً في 

اتخاذه فهو طاهر””". 


.١١6 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في(ش"2): (يقدم). 

(9) قوله: (فلم يعزم...كان يغسل) ساقط من (ر). 

.١١5 03116 /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 1/5/". 

(0) قوله: (نجس) ساقط من (س). 

0 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 7الاء البيان والتحصيل: .7371//١5‏ 
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وقال عبد الملك بن الماجشون في ثانية أبي زيد: إن شرب من اللبن وكان 
بدوياً أكل؛ وإن كان حضرياً طرح» وإن شرب من الماء طرح بدوياً كان أو 
حضرياًء فإن عجن به طعام طرح. قال: لأنه نجسء وقال مطرف”": البدوي 
والحضري سواء في اللبن» إن كان كثيراً أكل» وإن كان قليلاً طرح. 

يريد عبد الملك أنه أذن للبدوي في اتخاذه ولم يؤذن للحضري. 

فعلى القول أن غسله تعبدء وأنه طاهر يتوضأ به عند عدم غيره» 
ويستحب له تركه مع وجود غيره. 

وعلى القول الآخر: أنه نجس يتيمم به ويدعه؛ فإن توضأ وصلى أعاد. 

وحمل الحديث على جميع الكلاب وجميع الأواني أحسن؛ لأنه يله لم بخص 
شيئاً دون غيره؛ بل حمله على ما يتخذ أولى؛ لأن ما لا يتخذ قد أمر بقتله ”© أو 
يصرف لمن يجوز له”” اتخاذه. 

ولا يغسل الإناء با فيه من الماء للحديث «فليرقه», ولا يجوز أن يحمل 
على الصحابة أنهم لم يمتثلوا أمره فيها في إهراقها. 


)١(‏ هو: أبو مصعبء وقيل: أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليهان بن يسار 
اليساريء الهلالي» مولى ميمونة أم المؤمنين فخها. المتوفى سنة 7١٠‏ ه. وهو ابن أخت مالك» 
وقد كان جد أبيه سليمان بن يسار مشهوراً مقدماً في العلم والفقه. روى عن مالك وغيره. 
روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وخرج له في صحيحه . انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك؛ لعياض: */ 177» والديباج» لابن فرحون: ؟/ 0*٠‏ والانتقاء في فضائل الأئمة 
الثلاثة الفقهاء. ص: »٠١5‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش 
الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): »4٠ /١‏ وشجرة النور» لمخلوف: 51/١‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازيء ص: .١51/‏ 

(؟) في(ش2): (بغسله). 

(") قوله: (له) زيادة من (ش5). 


* واختلف في سؤر الخنزير» فقال مالك في «المختصر): لا يتوضاً به”") 
وقال ابن القصار: روى عنه مطرف أنه قال: يغسل سبع مرات اعتباراً 
الي 


وقيل: يغسل الإناء منه لأنه لا يتوقى النجاسات. وهذا أحسن. 

ولا بأس بسؤر السباع ما كان منها لا يفترسء أو كان يفترس إذا كان الماء 
كثيرا» فإن كان قليلاً عاد الجواب فيه إلى ما تقدم في الجلالة وما يأكل النتن. وقد 
اختلف في ذلك» فقال مرة: يتيمم ولا يتوضأً به. وقال أيضاً: إن شرب من اللبن ما 
يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج. فإن تيه تيقنت أن في منقاره أذىّ لم يؤكل» 
ومالم تر في منقارها أذى فلا بأس به”"» وليس بمنزلة الماء؛ لأن الماء يطرح. وهذا 
اختلاف قول؛ لأنه أباح الطعام مع كونه لا يدفع عن نفسه. وطرح الماء على هذا 
القول على وجه الاستحسان, وعلى قوله في الماء أنه نجس ويتيمم يفسد الطعام. 
وكذلك روى علي بن زياد عن مالك؛ أن الماء والطعام واحد””) 

وسؤر الهر طاهر” . وإن كان ثما يفترس؛ لأن ذلك نادر» ويحمل على 
الغالب من عيشهء إلا أن يعلم أنه أصاب من ذلك شيئاً ثم شرب من الماء بفور 
ذلك» فيجتنب منه الوضوءء ويختلف في نجاسته إذا لم يتغير أحد أوصافه. 


وقال علي بن زياد عن مالك: السباع كلها كالكلب إلا الهر إن م 


.1/١ انظر: النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد:‎ )١( 

(؟) انظر: عيون الأدلة لابن القصار: .40١/7‏ والتفريع: /١‏ 57» والنوادر والزيادات: 
١1١‏ والبيان والتحصيل: .7١77/١‏ 

(9) انظر: المدونة: .١1١57/1١‏ 

(:) انظر: المدونة: 7/١‏ 6057. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/١‏ 5. 
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0 ا مما أذى” 2 . 
وقال مالك: ا امن بالخبز من سؤر الفأرة. قال: ويغسل بوله”". فأما 
غسل ذلكء فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت 


)١(‏ قوله: (يكن) ساقط من (ش؟). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ”7. 
(*) انظر: المدونة: .١١5 7/1١‏ 


بات 


5 


4 آداب اللأحداث 
وينبغي لمن أراد الغائط أو البول أن يبعد عن الناس» وروى المغيرة عن 
النبي ع «أنه كان ِذَا د حَاجَتَهُ أبْعَدَ في الذّهّب00". وروي عنه «أنه كَانَ 
يَرْتَاد لِبَوْلِهِ مَكَاناً كه يَرْتَادُ مَئْزلة)0©. 
ومحمل الحديث «أنه مَلِنه أنّى سْبَاطَةَ قَوْم قَبَالَ قَانْ))”؟: أن ذلك لضرورة؛ 
لأنه كان عَكِه يغشاه الناس والوفودء ويقوم بأمر الأمة» فنزل به من ذلك ما 
يضر به الصبر إلى وصوله لبيته أو لا يستطيع إمساكه. وفي الترمذي: قالت 


000 اه عش 22 2 ىم مت ار ع سا سي را ير كن 
عائشة فق: ١مَنْ‏ حَدَنَكُمْ أن الب عله كَانَ يَيُولُ قَائا قلا تَصَدَّقُوةُ»” . وهذا 
يؤيد أن ذلك كان مخالفاً لعادته لضرورة. 

واستخف مالك أن يبول الرجل قائاً إذا كان لا يتطاير عليه وكان مستتراً 


عن الثاني 7 


)١(‏ في(ش2: (أراد). 

)١(‏ حسن صحيح, أخرجه الترمذي في سننه: 21/١‏ في باب ما جاء أن النبي عله كان إذا أراد 
الحاجة أبعد في المذهب. من أبواب الطهارة عن رسول الله يله برقم »)7١(‏ وابن خزيمة: 
3/١‏ 5 باب التباعد عن الغائط في الصحارى عن الناس» من كتاب الوضوء ف 
صحيحه.؛ برقم (200. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(") أخرجه الترمذي في سننه معلقاً: ١/١‏ #» في باب ما جاء أن النبى لله كان إذا أراد الحاجة 
أبعد في المذهبء من كتاب الطهارة» قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: :6١/١‏ (م أقف 
على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ). 500 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: .4٠ /١‏ في باب البول قائأ وقاعداء من كتاب الوضوء, برقم 
(؟775))» ومسلم: 178/١‏ في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة؛ برقم (717/1). 

(0) أخرجه الترمذي في سننه: 17/١‏ في باب ما جاء في النهي عن البول قائئاً» من أبواب 
الطهارة عن رسول الله لف برقم (؟١).‏ 

.١71 7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 
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ولا يرفع الرجل ثوبه للحدث حتى يدنو من الأرض»ء ولا يبول في مهواة 
ولا في الماء الراكد. وقد تقدم وجه ذلك, ولا بأس به في الماء الجاري» ولا 
يتكلم على طوفه”". 

ويستحب أن يستعيذ بالله قبل التلبس بذلك”" إذا كان في صخراءء وإن 
كان في الحاضرة فقبل دخوله الخلاء» وروي عن النبي عله أنه كان إذا أراد 
دخول الخلاء قال: «أَعُودُ بلله مِنَ الحيْثِ وَاحبَائثِ)”". 


قال الخطابى: أهل الحديث يقرءون «الخبث»/ بإسكان الباء 5 
0 مات 


بضمها”' جمع خبيث وهو الشيطان. ولا يمس ذكره بيمينه» ولا يستنجي ولا 
يستجمر بيمينه. واختلف إذا كان في شاله خاتم فيه اسم الله تعالى» هل 
يستنجي به وهو في يله. 

وألا يفعل اأحسن» لحديث أنس قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله لله إِذَا دَحَلَ 
الخَلاءَ تَرَعَ حَامَةُ». ذكره الترمذي””. 


0-3 20 5 24 ص 56 2 0-2 2 و‎ 5 ٠. 
وفي الصحيحين: «أنه تبى أن يَمَسَّ الرّجل ذَكْرَهُ بيَمِينِهِ)”'. فإذا نَزْهت‎ 


.7780 /9 في(ش2): (طرفه)» والطوف: الغائط. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(1) قوله: (بذلك) زيادة من (ش؟). 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 0/ 2577٠‏ في باب الدعاء عند الخلاء» من كتاب الدعوات» 
برقم (0977)» ومسلم: 187/١‏ في باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» من كتاب 
الحيضء برقم (77/5). 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم: ./١/5‏ 

(5) حسن غريب, أخرجه الترمذي في سننه» في باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» من كتاب 
اللباسء برقم (17/457)» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: »14/١‏ في باب النهي عن الاستنجاء باليمين» من كتاب 


اليمين عن ذلك فذكر الله أعظم» وقد كره مالك أن تعطى الدراهم فيها اسم 
الله تعالى ليهودي أو نصراني”""» فهو في هذا أولى. 
فصل 
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط 

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط إذا كان في 
الصحاريء. واختلف عن مالك في ذلك في المدن» فأجازه في «المدونة)”", 
وقال في «مختصر ابن عبد الحكم: ذلك ني الصحاري والسطوح التي يقدر 
على الانحراف فيهاء فأما المراحيض”" التى قد عملت على ذلك فلا 


م 


بأس”'». فأمره في الحاضرة بالانحراف عن القبلة» إلا أن تكون أبنية فتكون 


ضرورة. 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: لأن الأبنية قد تضيق ولا يمكن إلا 
على تلك الصفة”". 


واختلف في تعليل الحديث فقال من نصر القول الأول: إن ذلك لحقٌ من 
يصلي في الصحاري من الملائكة وغيرهم؛ لثلا ينكشف إليهم. 


الوضوء في صحيحه؛ برقم ,)١57(‏ ومسلم: 570/١‏ في باب النهي عن الاستنجاء 
باليمين» من كتاب الطهارة» برقم (/55177). 

(١)انظر:‏ المدونة: '/ 795. 

(0)انظر: المدونة: .١١7//1١‏ 

(؟) المراحيض: الكُنّف مأخوذة من رحضت الشيء إذا غسلته فقيل لها مراحيض لأنها يغتسل 
فيها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجُبّيء ص: .١١‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: .11/١ /١‏ 

(0) انظر: المعونة: /١‏ 67. 
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ع1 ا 


نقيت عل بيتك فَوَ ايت 
ل ني كف منت نت مدن ا 
الصحاري والمدن» وهو أحسن. 


قال أبو أيوب: «تَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضٌ قَدْ بُيِيَتْ إِلَ القِبَلَقَ 
فَنَنْحَرفٌ عَنْها ل الله . 

وعلى من أحب بناء ذلك أن يجعله لغير القبلة إلا أن لا يتسنى ذلك له؛ 
لقول البي ع ١لا‏ تَسْتفْلُوا لقب لِبَوْل وَلا لِغَائِطٍ وَلاَتَسْتَدْبرُوهَا , وَلَكِنْ 


3 و غَرَبُو 0 6 


شد قُوا أ 

فنص على القبلة ألا ينتكشف إليها بقبل ولا دبر» ويلزم من قال النهي 
لأجل المصلين أن يجيز لمن جلس لحاجته أن يتكشف بقبله أو دبره للقبلة إذا 
سدل ثوبه لناحية المصلى هنالك» فيكون قد خالف نص الحديث» ولا يجوز 
الخروج عن النص على القبلة إلى المصلين إلا بنص أو دليل. والاحتجاج 
بحديث ابن عمر #ه غير صحيح لوجوه: 


)١(‏ قوله: (حَفْصَةً) ساقط من(ش). 

)١(‏ أخرجه البخاري: »877/١‏ في باب التبرز في البيوت» من كتاب الوضوء في صحيحه؛ برقم 
:.)١55(‏ ومالك في الموطأ: /١‏ 2197 في باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط» من 
كتاب القبلة» برقم (505). 

(؟) قوله: (فقدمنا الشام... ونستغفر الله) ساقط من (س) و(ش©). والأثر أخرجه مسلم: 
4/١‏ >؛ في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (7515). 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري: »١15 4 /١‏ في باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» من 
أبواب القبلة في صحيحه. برقم (787)» ومسلم: /١‏ 175, في باب الاستطابة» من كتاب 
الطهارة» برقم (555). 


أحدها: أنه إذا نمى أمته عن شىء وفعله كان فعله مقصورا عليه» وكان 

والثاني: أنه إذا ورد حديثان تعارضاء أحدهما نازلة في عين» والآخر مطلق 
لجميع الناس» وجب المصير إلى العام؛ لإمكان أن تكون لتلك النازلة علة 
أوجبت خروجها عن الأصلء وفعله يله ذلك مرة كنازلة في عين. 

والثالث: إذا كان مضمون أحد الحديثين يفتقر إلى توقيف والآخر لا 
يفتقر إلى ذلك وجب المصير إلى ما لا يفتقر إلى توقيف”". وصفة جلوس 
الإنسان ل(" تفتقر إلى توقيف ذلكء فالواجب الأخذ با ورد من النهي في 
ذلك؛ لأنه نقل عن الأصل”". وأوجب حكا. 

والرابع: أنه إن كان فعله ذلك متقدماً كان الحكم إلى الآخرء وإن كان 
متأخراً فإنه يجب أن ييين لأمته علله. 

والخامس: أنه لا يختلف أن مجرد النهي لا يقتضي موضعاً خصوصاً ولا 
يجوز أن يحمل أنه خصه بمثل هذا با فعله في بيته ليطّلع عليه في تلك الحال» 
والواجب أن ينزه النبي عله عن ذلك» ولا يحسن أن ينسب مثل ذلك إلى 

والسادس: أنه ترك أمته على ما نهاهم عنه» ولا علم عنده هل علم ذلك 
منه أحد أو لا؛ وفي مسند البزار قال على #: قال رسول الله عَبلله: «مَنْ جَلْسَ 
يبولُ باه لبك دك حول عَنَْا إجْلالا ا [يَهُمْ من عله ذَلِكَ حَتَى يَغْفرَ 


)١(‏ قوله: (والآخر لا يفتقر... إلى توقيف) ساقط من (ر). 


(7) قوله: (لا) ساقط من (ش). 
(") في (س) و(ش2): (الأول). 


كناب الطهارة 2 3 2( 


وو ١١‏ 
الله [002" . 


وقال/ ابن القاسم في الجماع مستقبل القبلة: لا بأس به. قال: معام 7 
ير بأساً بالمراحيض في المدائن وإن كانت مستقبلة القبلة. 


والجواب عن ذلك في المدائن والقرى؛ لأنه الغالب» والشأن في كون أهل 
الإنسان معه. وهذا إذا كانا منكشفين فيمنع في الصحاريء ويختلف في المدن. 
وإن كانا مستترين جاز في الموضعين جميعاً. 

وقال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله عل : (إذَا أتّى أَحَدكْ أَهْلَهُ 
0 وَلايتجَرَد تجرد العَيْرَيْنِ 016 


)١(‏ أخرجه الطبرى فى تهذيبه عن الحسن مرسلاً ى) في جامع الأحاديث للسيوطيء برقم 
(0 © وقال السيوطي: فيه كذاب. 

(0) انظر: المدونة: ١1//ا١١.‏ 

(') ضعيف, أخرجه البزار في مسنده: »1١18/0‏ برقم »)17١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
.)195/1١(‏ برقم »)30٠١5441(‏ والبيهقي في السئن الكبرى: 7/ *197. في باب الاستتار في 
حال الوطءء من كتاب النكاح. برقم (21781/7)» قال الحيثمي مجمع الزوائد: 01794/4: 
(رواه البزار» والطبراني» وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق» وقال البزار: أخطأ مندل 
في رفعه» والصواب أنه مرسل وبقية رجاله رجال الصحيح). اه. والعيرين مثنى العيرء 
قال ابن منظور: العَبْر الحار أَياً كان أهليًاً أو وَحْشِيَاً وقد غلب على الوّحْيِيٌ. انظر: لسان 
العرب: 5/ .57١‏ 


الف 

باب 

جضت رف 
5 
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والاستنجاء من النجاسات: البول» والمذي”"'» والودي”",. والغائط. ولا 
يستنجي من الريح» والقول: يستنجى من هذه توسعة ومجاز؛ لأن الاستنجاء 
إزالة النجوء والبول والودي ليس بنجو. 

واختلف في زوال ذلك هل واجب أو سنة على الأصل في الاختلاف في 
أحوال”” النجاسات» فمن صلى ول يستنج ولم يستجمر أعاد أبداًء على القول ' 
أن ذلك فرضء ومالم يذهب الوقت. على القول إنه سنة. 

والاستنجاء يصح بشيئين: بالماء» والأحجار. فالماء لحديث أنس #ه قال: 


-ه 


7 وو 1 0 ب[ ره 727 0 ر مور وو جوم مين (١‏ 2 9 0 
«كان رَسسَول الله عل يدخل الخلاء فاتبعه بِإِدَاوَةٍ من مَاءِ فيستنجي بالماء». 
أخرجه البخارى ومسلم"". 


(1) المذي: رقيق يغسل منه الذكر لِلِزُوجَتِه وسيلانه ورقته وإنصبابه مع قضيب الذكرء وله 
شهوة دون شهوة الجماع. وهو في لون أصفرء يقال منه مذى يمذي مذيأء وأمذى يُمذي 
إمذاء وهو المذي على وزن الفعل» الذال مكسورة والياء مشددة. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص: 17 . 

(1) الوذي: بالذال المنقوطة هي اللغة العالية» ويقال فيه أيضا: الودي بالدال غير المنقوطة» وهي 
اللغة السافلة» وهو ماء أبيض سخين يخرج مع البول يغسل منه الإحليل وحده. وهو عين 
الذكر لا الذكر ى) يزعمون. وإنم| ينقض منه الوضوء خاصة على غير المستنكح ولا غسل 
عليه منه» ويقال منه وذى يذي وودى يدي على ما وصفت لك من اللغة السافلة والعالية. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 17. 

(5) في (س): (زوال). 

(؟) الإداوة: إناء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة, للجَبّيء ص: .١١‏ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري: »19/١‏ في باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» من كتاب 
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وف الترمدق: قالت عائشة #فه: «مُرْنَ أَرْوَاجَكُنَ أ ن يَسْتَطِيبُوا "2 بالحاء ؛ 


إن نَ التي يكن كان يفعَله 6 


والأععا ديت ابن مسعود ذه قال: «أَتّى النَبنُ تنه العَائطً فَأمَرَنٍ 


آتنه هُ بتَلادنَةِ أَخجَارِ» و فَوَجَدتٌ حَجَرَينِ) وَالتَمَسْتٌ التَالِتَ قَلَمْ أَجدْ م فأخذت 


سروه 
أ 


24 # [ هل 


رَوْنَة» فأَحَدَ الْحَجَرَيْنِ وََلْقَى الرَّونَة وَكَالَ: إِنَّا رجْس)”". 

واختلف في الاستجار مع وجود الماء فقيل: تجزئه صلاته””» والاستحسان 
ألا يفعل. قال مالك: وليغسل ما هنالك فيما يستقبل”2. 

وقال عبد الملك بن حبيب: لا يجوز ذلك”". وقد ترك الاستجار ورجع 
الأمر والعمل إلى الماء» ولا ن, نبيح الفتوى بذلكء ولسنا نجيز اليوم الأحجار إلا 
لمن لم يجد الماءء وقال مالك: ترك ذلك وجرى الأمر بخلافه' ”. وهذا هو الحق؛ 
لأن الأحاديث بالاستجار إنما نقلت” عما كان في السفرء وقد يكون ذلك 
لعدم الماء» والأصل في زوال النجاسات الماء» والصلاة أولى ما احتيط لما. 


الوضوء في صحيحه؛ برقم »)١0١(‏ ومسلم: 2777/١‏ في باب الاستنجاء بالماء من التبرزء 
من كتاب الطهارة» برقم (١/ا؟).‏ 

)١(‏ في(ش): (يستنجين). 

(؟) حسن صحيح, أخرجه الترمذي في سننه: »"٠ /١‏ في باب ما جاء في الاستنجاء بالماءء من 
أبواب الطهارة عن رسول الله مكل برقم »)١9(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(*) أخرجه البخاري: 27٠١ /١‏ في باب الاستنجاء بالحجارة» من كتاب الوضوء. برقم .)١90(‏ 

(5) في (ر): (ثلاثة). 

(6) انظر: المدونة: .١١1//1١‏ 

() قوله: (ذلك) ساقط من (ش25). 

0) انظر: الواضحة: .775/١‏ 

(0) في (ر): (يغلب). 


001 
خملل ف 


فصل 
افيما يراعى 4 الاستجمار] 

يراعى في الاستجار وجهان: الصنف الذي يستجمر به» والعدد الذي 
يقتصر عليه. والأشياء التي يستجمر بها في الجواز والمنع على خمسة أقسام: 

فصنف يجوز الاستجار به» وصنف يمنع الاستجار به» واختلف في 
الإجزاء إذا نزل» وثلاثة مختلف فيها في الجواز وفي الإجزاء إذا نزل. 

فالأول: الأرض على اختلاف أنواعها من صخر أو مدر وكبريت وزرنيخ 
وغير ذلك. فهذا يجوز الاستجار به. 

والثاني: ما كان استعاله في ذلك سرفاء كالذهب والفضة والجوهر 
والياقوت» وماله حرمة كالطعام والملح فلا يستجمر به. 

واختلف إذا نزل» فقيل: يجزئ» لآن المراد زوال النجاسة وقد أزالمهاء وإن 
كان متعدياً في) فعل به. 

وقبل: لا تجزته؛ لآن الصنف الذي أمر به غير ذلك. 

والثالث: العود والخرق والفحم وما أشبه ذلك ما هو طاهر ولا حرمة 
له» ولا يتعلق به حق وليس من أنواع الأرض» فروى ابن وهب عن مالك 
إجازته؛ ومنعه أصبغ وقال: إن فعل أعاد في الوقت. 

يريد: لأن النبي عَينهُ استعمل الأحجار؛ ولأن للأرض تعلقاً بالطهارة 
وهو التيمم. 

والرابع: ما كان طاهراً وليست له حرمة ويتعلق به حق الغير» وهو العظم 
والبعر. 
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والخامس: ما كان من النجاسة جامداً روثاً أو غيره واختلف في ذلك 
عن”' مالك» فروى ابن وهب عنه في سماعه أنه قال: ما سمعت فيه بنهي”) 
عام» وقد سمعته هكذا ولا أرى به بأسا”” وكرهه في سماع ابن القاسه”» 

والقول في جواز ذلك بالعود والخرق أحسن؛ لآن المراد إزلة النجاسة» 
وما روي في الأحجار/ فلأنها أوجد وأيسر. ولا يجوز بالروث لحديث ابن 
مسعود 5ه””. ولا بالعظم والبعر "" لحديث جابر #: «أنَ الى مله تبى أن 
يمْسَحَ م0" فإن فعل أجزأ؛ لأنه قد أنقى. 

واختلف في العدد الذي يكتفى به. فقيل: إن أنقى بحجر واحد أجزأء 
وقيل: لا يكتفى بدون ثلاثة آخرهن نقية. 

وهو أحسن لحديث سلان #5ه وفي بعض الأمهات أن جابرا”" قال: قال رسول 
الله علا : ليسي يسنْحِي” " أَحَذٌكُمْ بدن تجار أخرجه مسله””". 

ولأنه موضع غير مرئيء ويمكن أن تلقى يده أول مرة غير الموضع الذي 


)١(‏ في(ش): (قول). 
(1) قوله (بنهي) . في (س) (:بي). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: .١١١ /١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 00. 

(8) ميق قوفةا صر 4 

(5) قوله: (ولا بالعظم والبعر) يقابله في(ش2): (ولا يأني بروث ولا عظم ولا بالبعر). 
(1) أخرجه مسلم: /١‏ 4 17 في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (1717). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 5 7 76» والبيان والتحصيل: .05/١‏ 

(4) قوله: (وفي بعض الأمهات أن جابرا) زيادة من (ش؟). 

)١(‏ في(ش0: (لا يستجمر). 

.)75757( في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم‎ 2577/١ أخرجه مسلم:‎ )1١1( 


8/ب 


فيه الأذى. وإنما اقتصر النبي ء, ع على حجرد ين" لعدم الثالث» وهذه ضرورة. 
ويمكن أن يكون استعمل من أحد الحجرين رأسين» وإذا لم يقع الإنقاء إلا 
بأربع تمادى إلى خمسء وإن أنقى بستة تمادى إلى سبع؛ لقول النبي عَبْه: «مَن 


أت 


2 تسد شو فلبويز اكوا 


.59 سبق تخريجه» ص:‎ )١( 
في باب الاستنثار في الوضوءء من كتاب الوضوء في‎ ءا/١‎ /١ متفق عليه؛ أخرجه البخاري:‎ )١( 
ومسلم: »4 في باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» من‎ )١69( صحيحه. برقم‎ 


كتاب الطهارة» برقم (/779), ومالك في الموطأ: .14/١‏ في باب العمل في الوضوء؛ من 
كتاب الطهارة» برقم (079). 


6 8 
الأسباب التي تنقض الطهارة 
ينقض الطهارة الصغرى ثلاثة 
أحدها: ما يخرج من أحد السبيلين» كالبول» والمذي. والودي. والريح, 
ع )1١‏ 
والغائط0. 


والثاني: النوم وما في معناه ما يذهب العقلء كالجنون والإغماء”"» والسكر. 

والثالث: اللذة إذا قارنها مس من قبلة أو ملامسة أو مباشرة» أو مس ذكر. 

والأصل في الغائط قول الله وك: '#أوَجَاء أَحَدُ مَدكُم مّنَالْفَيطِ) [المائدة: ]. 
وفي الريح حديث عباد”” بن تميم عن عمه قال: شكي إلى رسول الله عله 
الرجل يخيل إليه أنه يجد الثيىء في الصلاة» قال: «لآ يَنْمَتلُ -أَوْ لأَيَنْصَرفْ- 
حَنَّى يَسْمَعَ صَوْناً َو يد ريح . ْ 


وني المذي حديث المقداد ه سأل النبى عَيله عن الرجل يدنو من امرأته 


)١(‏ الغائط: المطمئن من الأرضء وقيل للأذى غائط إذ كانوا يغوطونه في الغائط» ويقال 
للغائط: البراز» وأصل ذلك كله من برز الشيء إذا ظهر. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبّي» ص: 17. 

(1) الإغباء؛ يقال: أغمي عليه: قال الجبي: أي زال عقله وحجب عنه» مشتق من الغماء وهو 
السحاب الرقيق وهو العماء أيضاً بالعين غير منقوطة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجِبّى» ص: .١5‏ 

(7) في (ش: (جابر). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ 55» في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» من كتاب 
الوضوء في صحيحه. برقم (/179)» ومسلم: 2777/1١‏ في باب الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» من كتاب الحيض» برقم (7501). 


فيمذي. قال: ١مِنْهُ‏ و0 أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم. 
بالسنة با تلقته الأمة عن النبي عله ولم ينزل فيه قرآن يتلى. 

وقيل: هو فرض بالقرآن وداخل في قوله تعالى: #أَوَْجَاءَ أَحَدُ مِنَكُم مِّنّ 
لْقَيطِ؛ [الائدة: 3]؛ لأن من ذهب إلى الغائط -وهو المكان المطمئن من الأرض 
تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. وهذا غير صحيح لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أن العرب لم تكن تأتي الغائط للبول والريح» وإذا كان ذلك كان 
الصواب حمل الآية على ما كانت العرب تقصده هنالك. 

والثاني: أن هذين لم تسمههما العرب الغائط. وألزموا ذلك الاسم ما 
سواهماء ولذلك سموه نجواً؛ لأنهم كانوا يستترون لذلك بالنجوة» وهو المكان 
المرتفع من الأرضء ولم يسموا البول والريح نجوا. 

والثالث: أنه إذا كان الغائط. وهو المكان المنخفض من الأرض إن| يقصد 
لغير البول والريح» كان المقصود بالآية ما كان يؤتى ذلك المكان له وإن كان 
يكون في خلال ذلك غيره. 
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قال: (إِذّا مس أَحَدّكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيتَوَضَأ) "2 وروي عنه أنه سكل عن الرجلٍ 


)١(‏ متفق عليه أخر جه البخاري: ١ت‏ في باب من استحيا غيره بالسؤال» من كتاب العلم في 
صحيحهه برقم (177)) ومسلم: 151/١‏ في باب المذي» من كتاب الحيض» برقم (7”:07). 
(1) أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 47» في باب الوضوء من مس الفرجء من كتاب الطهارة» برقم 
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يمس ذكره في الصلاة فقال: «وَهَلُ هُوَِلابضْعَةٌ مِنكٌ؟)2". 

واختلف عن”" مالك في ذلكء فأخذ مرة بالحديث الأول وقال: منه 
الوضوء'”» ومرة بالحديث الآخر”“. وقال في سماع ابن وهب: الوضوء من 
مس الذكر حسن وليس بسنة' ©. 

واختلف فيه عن ابن القاسم أيضاً فقال: منه الوضوءء وروى عنه 


سحنون أنه قال: إعادة الوضوء منه ضعيف”". 


الوضوء. فالمتفق عليه من ذلك إذا مسه بباطن الكف من غير حائل ذاكراً غير 
ناس ووجد اللذة. 


واختلف إذا مسه بباطن الأصابع من غير حائل» أو بباطن الكف بحائل ثوب 


(89)» والنسائي في المجتبى: .٠٠١ /١‏ في باب الوضوء من مس الذكرء من كتاب الطهارة» 
برقم »)١177(‏ وابن حبان: 977/7؛ في باب نواقض الوضوءء من كتاب الطهارة في 
صحيحه؛ برقم .)١١١7(‏ 

)١(‏ صحيح., أخرجه النسائي في المجتبى: »٠١١/١‏ في باب ترك الوضوء من ذلك (أي مس 
الذكر)ء من كتاب الطهارة» برقم »)١75(‏ وابن حبان: ”/ ٠7‏ 4» في باب نواقض الوضوءء 
من كتاب الطهارة» برقم .)١١7١(‏ 

)١(‏ في(ش): (قول). 

(*) انظر: المدونة: »١1١8/١‏ والبيان والتحصيل: »17177/١‏ قال في العتبية: (سئل مالك عن الرجل 
يتوضأ للصلاة ثم يمس ذكره قبل أن يغسل قدميه أيتتقض وضوؤه؟ قال: نعم). 

(5) قال في العتبية: (وسئل عن مس الذكر أتعاد منه الصلاة؟ فقال: لا أوجبه وأبى» فروجع فيه 
فقال: يعيد ما كان في الوقت وإلا فلا). انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 557. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 204 00., والتفريع: "١‏ والبيان والتحصيل: /١‏ لالاء 
17 01 4» وانظر: أيضاً ما لابن رشد في كتاب الجامع: /117/ 804. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 215577/١‏ 507. 


رب 


لفل 


أو غيره”"' ناسياً أو عامداً ولم يجد لذة» أو بظهر اليد أو الذراع ووجد اللذة. 

فقال ابن القاسم في «المدونة»: باطن الأصابع كباطن الكف'". وقال 
أشهب في ساعه عن مالك: سئل مالك إذا مسّه بباطن الأصابع/ فقال: الذي 
يأخذ بنفسى”" إذا مسّه بباطن الكف. 

وروى عنه ابن وهب أنه قال: إذا مسّه على غلالة خفيفة فلا وضوء”". 

وقال في مس ذكره في غسله من الجنابة: يعيد وضوءه””. وروى عنه 
ابن وهب أنه إذا مسه ناسياً فلا شىء عليه" » ويختلف إذا كان عامداً ولم يجد 
اللذة قياساً على من لامس امرأته ول يجد اللذة» وقال: إذا مسه بظهر الكف 
أو الذراع فلا شيء عليه» وقيل: عليه الوضوء إذا وجد اللذة؛ قياساً على 
ملامسة النساء. وهو أقيس؛ لأنه متى وجد اللذة كان عليه الوضوءء وإن 
كان ناسياً أو عن حائل أو بظهر الكف. وإن لم يجد اللذة فلا شيء عليه على 
أي وجه كان مسه. 

واختلف إذا صلى ولم يعد الوضوءء فقال مالك في «المجموعة»: لا أوجب 
الإعادة. فروجع فقال: إن كان في الوقت وإلا فلا"”. 


)١(‏ في (ب) و(ر): (أوغيره ووجد اللذة أو). 

(؟) انظر المدونة: .4/١‏ 

(1) قوله: (يأخذ بنفسي) يقابله في (ر): (آخذ لنفسي). 

(؟) انظر: المدونة: .١١487/1١‏ 

.١١8 7/1١ انظر: المدونة:‎ )6( 

0 انظر: البيان والتحصيل: .١57/١‏ 

(1) المسألة بلفظها في العتبية» انظر: البيان والتتحصيل: /١‏ “5017 والنوادر والزيادات: /١‏ 00. 
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وهذا مثل قوله: الوضوء منه حسن وليس بسنة"". 

وقال ابن القاسم: لا يعيد في وقت ولا غيره”". وهذا مثل قوله قبل: إن 
إعادة الوضوء منه ضعيف. 

وقال ابن نافع: يعيد في الوقت وبعده. 

وقال ابن حبيب: إن كان عامداً أعاد أبداً» وإن كان ناسياً أعاد في الوقت”". 

وقال سحئون في كتاب ابنه» في هذاء وفيمن قبّل للذة: يعيد وإن خرج 
الوقت» وإن طال وجاوز اليومين والثلاثة فلا إعادة عليه . 

واختلف في مس المرأة فرجهاء فقال مالك: لا وضوء عليها””. وإنا 
سمعت في مس الرجل ذكره. 

وروى عنه ابن أبي أويس”: أن عليها الوضوء إذا ألطفت””". 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .015/١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 00. 

(") انظر: الواضحة» ص: .١6١‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 605206. 

.١١48 7/1١ انظر: المدونة:‎ )60( 

(5) هو: أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أويس -واسم أبي أويس عبد الله- بن عبد الله ابن أبي 
أوسن بن أي عامر الأصبحي» ابن عم مالكء» وابن أخته وزوج ابنته المتوفى سنة 1ه 
سمع أباه وأخاه أبا بكر عبد الحميد بن أبي أويسء وخاله مالكاء وسليهان بن بلال. وقرأ 
على نافع بن أبي نعيم» وأقدم من لقي عبد العزيز بن الماجشون» وسلمة بن وردان روى 
عنه قتيبة» وأحمد بن صالحء والذهلي» وصاحبا الصحيح. وإسماعيل القاضي» وأخو حماد» 
وأبو حاتم السجستاني» وابن أبي خيثمة وابن حبيب» وابن وضاح, وأمم. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك» لعياض: التعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين 
الأمهات بتحقيقنا): /١‏ 10. وتهذيب التهذيب» لابن حجر: .71١/١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 06. 


قال الشيخ ككله: أما مس الظاهر منه فلا شيء عليها فيه» وهو كالعانة 

للرجل» وإن مست موضعاً تجد منه اللذة أو وجدتها توضأتء وإلا فلا 
فصل 
ل أقسام النوم الأريعة 

النوم أربعة: خفيف قريب لا وضوء'" فيه وخفيف طويل يستحب 
الوضوء منه. وثقيل طويل يجب الوضوء منه» وثقيل قريب اختلف فيه فقيل: لا 
ينقض الطهارة؛ لأن النوم ليس بحدث,. وإنم) هو سبب له والغالب في القرب 
السلامة من ذلك» وذكر أبو الفرج عن ابن القاسم أنه قال: هو حدث. قال أبو 
الفرج: وهذا الصواب؛ قياساً على المغمى عليه؛ إِذ لم يشترطوا فيه تصرف أحواله. 
وهو قول أب هريرة: امن اسْتَحَقٌ نوما فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوضوءٌ»”". 

وقاله ربيعة”" وابن أبي سلمة”". 


)١(‏ في(ش"): (لا شىيء). 

(©)اأخرعهعبة الزراق مساق ١‏ في من كان يقول: إذا نام فليتوضأء من كتاب 
الطهارات؛ برقم .)١515(‏ 

(") هو: أبو عثمان» وقيل: أبو عبد الرحمن» ربيعة بن أبي عبد الرحمن واسم أبي عبد الررحمن 
فروخ التيمي» القرشي» مولاهمء الإمام» مفتي المدينة» المعروف بربيعة الرأيء المتوى سنة 
5ه روى عن أنس بن مالك» والسائب بن يزيد» وسعيد بن المسيب» وعطاء بن 
يسارء وغيرهم. وعنه روى يحيى بن سعيد الأنصاري» وسليمان التيمي» وسهيل بن أبي 
صالح. وهم أقرانه» والأوزاعي؛ وشعبة» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس وبه تفقه. 
وخلق سواهم. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: 23/8577/7 وتاريخ بغداد» للخطيب: 
4١‏ والثقات. لابن حبان: “ا/ 56. 

(؟) انظر: المدونة: .١1١9 7/١‏ 
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فأما على القول إنه سبب للحدث فإنه تراعى ”2 ال حالة التي كان عليها 
النوم» وهي ثانية: قائم» وراكع. واساحلة «وخالس عن مستند» ومسعيو؟ 
ومحتب» ومضطجع» وراكب. فقال ابن حبيب: إن كان قائأ أو راكباً أو راكعاً أو 
جالساً غير مستند» كان على طهارته؛ لآأن القائم والراكب والراكع لا يثبتون””. 

وإن كان ساجداً أو جالساً مستنداً أو مضطجعاء فعليه الوضوء إذا خالط 
النوم قلبه وذهب عقله ولم يدر ما فعل. 

وقال القاضي أبو الحسن ابن القصار: من نام قائيا أو راكعاً أو ساجداً أو 
مضطجعاً فعليه الوضوء'©. وسوّى بين هذه الوجوه؛ وهذا يصح عل 
القول”” أن النوم حدث؛ لأن القائم”"" لا يصح منه اجتماع الاستثقال والطول. 
وليس الغالب أيضاً في تلك الحالة تصرف ذلك وخروجه. 

وللمحتبي ثلاث حالات: فإن استيقظ وحبوته بحالها فهو على طهارته؛ 
وذلك دليل على أنه لم تستغرقه آفة النوم. 

فإن استيقظ لانحلالهها كان على أحد القولين: أن النوم حدث في نفسه - 
تنتقض طهارته وعلى القول الآخر: هو على طهارته» وكذلك إذا انحلت وم 
يشعر ولم يطل» فإن طال وكان مستنداً انتقضت طهارته. ومثله إذا كانت بيده 
مروحة. فإن لم تسقط من يده كان على طهارته» وإن استيقظ لسقوطها كان على 
)١(‏ في(ش): (يراعى). 
(5) قوله: (ومستند) ساقط من (س). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 26١/١‏ وانظر: الواضحة» ص: ١807‏ . 
(5) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: /١‏ 008. 


(0) قوله: (القول) ساقط من (ش). 
(5) في (ر): (النوم). 


أ م 
عي 


الخلاف 2# الإغماء والجنون 
ويختلف في المغمى عليه والمجنون. فقال مالك: عليه الوضوء. وقال ابن 
القاسم: لو خنق قائاً أو قاعداً كان عليه الوضوء”". وهذا موافق لما ذكر عنه 


وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب في الجنون والإغماء: إنها أسباب 
للحدث”", 
فعلى هذا لا يجب على من ختنق قاق)/ واضوءء وكذلك إذا خنق فاعنا 
بحضرة قوم ول يظهر لهم منه شيء. 


وفي سماع ابن وهب: قال مالك في الرجل يصاب حتى يذهب عقله هو 
بمنزلة النائم لا يدري ما هو فيه» فعليه الوضوء. 

وق كان سلم: قال أنس: ١كَانَ‏ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله عله وك 
رن ول ار 

وفي هذا بيان أنهم لم يكونوا يرون أن النوم حدث في نفسه. 

فصل 
رفض الأفعال والخلاف 2# الردّة والمتكرر من الحدث 

وقال مالك في «مختصر ما ليس في المختصر» فيمن تصنع للنوم ثم لم ينم: 
(١)انظر:‏ المدونة: .١7١ 7/١‏ 
() انظر: التلقين: .77/١‏ 


(*) أخرجه مسلم: /١‏ 4845 في باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. من كتاب 
الحيض» برقم (071/7. 
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إنه يتوضاً. 

وقال أيضاً في كتاب آخر فيمن كان في سفر فقدم سفرته ليفطر ثم علم 
أنه لا ماء معه فلم يفطر: أستحب له القضاء”". 

ولا أرى على أحد من هذين شيئاًء لأن هذا إنما نوى أن يفطر بالأكل فلم 
يفعل» وأراد الآخر أن ينقض طهارته بالنوم فلم ينم» ولو وجب انتقاض 
الطهارة لهذا لوجب على من أراد أن يصيب أهله فلم يفعل الغسل. 

ورفض الأفعال على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن يرفض ذلك العمل وهو فيه لم يتمه. 

والثاني: أن يرفضه بعد تمامه ول يبق فيه حق يتعلق به. 

والثالث: أن يتعلق به حق في المستقبل. 

فإن كان في صلاة أو في صوم ونوى رفضه ثم أتمنه ليس على القربة لله 
سبحانه لم يجزهء وإن أنه على نيّة القربة لله إلا أنه قال: أجعل ذلك تطوعاًء ثم 
أقضيه وكان في إحدى الصلوات الخمسء أجزأه ويقضيه استحساناً. وإن نوى 
رفض ذلك بعد الفراغ منهء كان فيه قولان: وجوب القضاءء ونفيه. 

والقياس أنه لا يرتفض على أحد أمرين: إما أن يريد رفض العمل الماضي 
أو رفض ثوابه» فإن أراد رفض نفس العمل لم يصح؛ لآن ذلك مما يستحيل 
رفضه بعد انقضائه» وإن أراد رفض ثوابه كان الأمر فيه إلى الله سبحانه إن شاء 
أثبت له ثوابه وإن شاء لم يثبته. وسقوط الثواب ل روس له قا لأن 
القضاء فرض ثان يحتاج إلى أمر ثان. 


.70 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


والثالث: الوضوء ينوي رفضه بعد تمامه. فهو في معنى الصلاة؛ لأنه فعل 
مضى ومخالف لا؛ لأنه قد بقي عليه أن يؤدي به طاعة. 

وقد اختلف فيه أيضاً هل يرتفض أو لا؟ والرفض ههنا أشكل من 
الصلاة؛ لأن له أن يخرج منه بالحدثء. وإذا كان ذلك ونوى أنه يبقى على 
غير”' تلك القربة استحب له أن يستأنف الوضوءء ويختلف على هذا إذا نوى 
رفض اغتساله من الجنابة» هل يجب عليه أن يستأنف؟ واختلف في الارتداد 
هل ينقض الطهارة. 

فصل 
غسل الدّكر من المذي 

وقال مالك في المذي إذا كان من سلس من إبردة”" أو ما أشبه ذلك قد 
استنكحه”" ودام به. فلا وضوء عليه» وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج 
منه» أو كان إن) يجده المرة بعد المرة» فإنه يغسل ما به ثم يعيد الوضوء"”. 

فأوجب الوضوء إذا كان من عزبة أو من غير عزبة ولم يتكررء وأسقط 
الوضوء منه إذا تكرز. 

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: من سلس مذيه لطول عزية”' يمكنه رفعها 


)١(‏ قوله: (أنه يبقى على غير) يقابله في: (ر): (أنه على). 

(1) الإبردة: -بكسر الهمزة والراء- علة معروفة من غلبة البَرْدِ والرطوبة تُمَمْ عن الجماع» 
وهمزتها زائدة» ورجل به إِبْرِدَةٌ هو: تقطِير البول. انظر: لسان العرب: 7/ 87. 

(*) استنكحه: أي تداخله ودام به لأن التكاح دخول الشيء في الشيء» ومنه تكحت الحصباء 
أخفاف الإبل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجُبّي. ص: 11. 

(؟) انظر: المدونة: .7١ /١‏ 

(0) قوله: (ولم يتكررء وأسقط الوضوء منه... لطول عزبة) ساقط من (ش©). 
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بتسرٌّ أو النكاح فعليه الوضوء لكل صلاة0 . 

والصواب أن يتوضاً لكل صلاة وإن لم يمكنه رفعها؛ لأن خروج ذلك 
على وجه المعتاد ينقض الطهارة قولاً واحداً. 

ويجب الوضوء من الأحداث الثلاثة: البول» والريح» والغائط إذا كان 
خروجه على إرادة أو غلبة من غير إرادة ولم يتكرر. 

واختلف عن مالك إذا تكرر على ثلاثة أقوال: 

فقال مرة: لا وضوء عليه. وقال أيضاً: لا شيء عليه إذ كان في زمن يشتد 
عليه الوضوء فيه. وقال أيضاً في سلس البول”": يتوضأ لكل صلاة» وإن كان 
الشتاء واشتد عليه الوضوءء وقرن بين الصلاتين» لم أر بذلك بأسا"". 

وهذا هو الصواب لأنه منتقض الطهارة في جميع هذه الوجوه, فإن كان في 
زمن لا يشتد عليه فيه الوضوء كان على الأصل في وجوب الطهارة. 

ويختلف فيه إذا كان في زمن يشق”2 ذلك عليه» هل تكلفه الطهارة 


ا 1 5 رب 
حينئذ/ حرج فتسقط عنه, أو لا حرج فيه؟ 1١‏ 


وقتههماء والمغرب والعشاء في أول وقتهها حسن. فيكون قد أدى الصلاة 
بطهارة» ولا حرج في ذلك ولا ضرورة تدعو إلى إيقاع الصلاة في غير هذين 


.77/1١ انظر: التفريع:‎ )١( 

(0) قوله: (في سلس البول) يقابله في (س) و(ش2): (في شدة البرد). 
() انظر: النوادر والزيادات: .09/1١‏ 

(5) قوله: (فيه) زيادة من (ش"2). 

(0) في(ش2): (يشتد). 


الوقتين» ويختلف إذا لم يجمعا قياساً على المستحاضة. 

وكذلك الجواب فيمن تكرر منه المذي» إلا أن يكون لا تسلم لواحد منهما 
صلاة بطهارة. 

وقد سئلت عن رجل إن توضاأً لم تسلم له صلاة حتى تنتقض طهارته؛ 
وإن تيمم لم يحدث به شىء حتى تتم صلاته» فرأيت أن صلاته بالتيمم أولى. 

واختلف ف خروج الدم أو الدود من المخرجين» فقال مالك ف «المدونة») ف 
الدود”": إنه لاينقض الوضوء'". وقال ابن نافع: إلا أن يخرج بأذى”". 

وقال مالك في «المجموعة» مثل ذلك في الدم: لا وضوء عليه””. 

وقال ابن القاسه”” في الحصاة تخرج من الإحليل: لا وضوء عليه'"'". إلا 
أن يخرج بإثر ذلك بول. 

وقال محمد بن عبد الحكم”" فيمن خرج من دبره دم صاف أو دود نقي: 
فيه الو فأوجب الوضوء من الدود لأنه كالميتة ف حكم النجس» 
ولأنها تخرج يبلّة» وكذلك الحصاة تخرج ببلّة أيضاً. 

واختلف في المستحاضة فقال مالك: لا وضوء عليها. وقال أيضاً: أحب 
)١(‏ زادفي (ر): (والدم). 
(؟) انظر: المدونة: .7١ /١‏ 
9) انظر: النوادر والزيادات: .58/١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .58/١‏ وعزاه للمختصر. 
(5) في (ب): (وقال محمد بن عبد الحكم). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .58/١‏ 


(0) في (ب): (وقال ابن القاسم). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .59/1١‏ 


كناب الطهارة ْ م6 


ع 


إِيَّ أن تتوضأ لكل صلاة”". 
وقال في كتاب محمد: إذا جمعت الصلاتين بوضوء واحد تعيد الآخرة في 
الوقت”". 

والقول بوجوب الوضوء أحسن, لحديث فاطمة بنت أبي حبيش فاه 
كانت تستحاض فقال لما النبي 26 دِيم ذَّلِكِ 3 ون الخَيْضَةَا. ثم 
أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. ذكره الترمذي”" 

وهو حديث صحيح فيه فائدتان: 

إحداهما: أن الدم إذا خرج من الذكر أو الدبر ينقض الطهارة» لأن النبي عي 
وأوجب منه الوضوء ولم يوجب منه الغسل» 
وإذا لم يكن حيضٌ فلا فرق بين خروج ذلك من فرجها أو من دبرهاء أو من 
مثل ذلك من الرجل. 

والأخرى: أن تكرّر”' ما ينقض الطهارة لا يوجب بقاء الإنسان على 
طهارته؛ لأن الاستحاضة مما تتكرر. 


أخبر أنه عرق وليس بحيضة 


.7١ /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

0 انظر: النوادر والزيادات: 5947/١‏ 

() أخرجه الترمذي: .5١7/١‏ في باب ما جاء في المستحاضة» من أبواب الطهارة عن 
رسول الله عي برقم .)١75(‏ 
والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري: »41/١‏ في باب غسل الدم» من كتاب الوضوءء 
برقم (7515)) ومسلم: /١‏ 25757 في باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من كتاب الحييض» 
برقم ("7). ومالك في الموطأ: »5١/١‏ في باب المستحاضة» من كتاب الطهارة» برقم 
.)١10(‏ 

(4) قوله: (ثم أمرها أن تنوضأ لكل صلاة. ... وليس بحيضة) ساقط من (ش2). 

(0) في (س): (يكون). 


فصل 
ا قدرما يغسل من المذي] 

واختلف في يجب غسله من المذي» فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع 
الذكر”"". وهذا غلطء وقد قال مالك في «المدونة» في المذي إذا كان يخرج منه 
المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة”". 

فلم يجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول 
مالك: «المذي أشد من الودي» إنه ”" لا يستجمر منه» ولا يجزئ منه إلا الماء؛ 
لأنه لا يتكرز كالبول. 

وقيل في غسل الأنثيين”'': إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي. 

وقال ابن مسلمة: النضح”” لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .59/١‏ 

(؟) انظر: المدونة: .7١ /١‏ 

(9) في(ش2): (لأنه). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .8١ /١‏ 

(5) النضح: الرش ليكون مبلولاً ولا مبلولاً بين هذين» وهو مخير إذا نضحه أي رشه. وإن شاء 
جر يده عليه وإن شاء تركه لا يضره كما يزعمون. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» 
ص: 17 
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فصل 
ل المباشرة والملامسة [والقبلةا 

المباشرة والملامسة والقبلة على خمسة أوجه”"©: 

فإن قصد اللذة ووجدها توضأء وكذلك إذا كان ذلك عن غير قصد 
ووجد اللذة» وإن قصد اللذة وم يجدهاء أو لم يقصد وم يجد لم يتوضأء وفي 
هذين اختلاف. 

واختلف أيضاً إذا وجد اللذة على حاتل ثوب أو غيره. فقال مالك في 
«المجموعة»: ليس في قبلة أحد الزوجين للآخر بغير شهوة وضوء في مرض 
أو غيره. 

وقال أيضاً فيمن قبّلته زوجته وهو يدفعها عن نفسه ويكره ذلك؛ ول يجد 
اللذة فعليه الوضوء””". 

وقال أيضاً في قبلة أحد الزوجين الآخر على الفم لشهوة: عليها الوضوء؛ 
وكذلك أيضاً إذا أكرهها على الفم لشهوة» وإن قبلها على غير الفم لشهوة فلا وضوء 
عليهاء ولا فرق بين الموضعين الفم وغيره إذا لم تكن لذة» والوضوء موكول”" إلى 
أمانة الإنسان» فمن علم من نفسه أنه لم يلتذ فلا شيء عليه/ . 0 


ب/١‎ 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك: المدونة: »١17١/١‏ والنوادر والزيادات: ,0١ »59/١‏ وما بعدهاء 
والبيان والتحصيل: .١1١7 2944/١‏ 

)١(‏ قال في العتبية: (سكل عن الرجل يتوضاً ويلبس ثيابه ثم تأتيه امرأته فتغلبه على نفسه حتى تقبله» 
وهو يشتمهاء ويكره ذلك منهاء ولا يجد له لذة ولا شيئاء ولا يحب ذلك منهاء وهو له كاره» أترى 
عليه الوضوء؟ قال نعم أرى عليه الوضوء) انظر: البيان والتتحصيل: ١١1/١‏ . 

(؟) في (ر): (مردود). 


هو 
أ ا 


“يه 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد”'' في مريض ناقه لا يجد اللذة للنساء ولا 
ينشط» فأراد أن يجرب نفسه. فوضع يده على امرأته ينظر هل يتحرك منه شيء 
فلم يجد لذة» فإنه يتوضاً لأنه للذة وضعه”". وهذا يصح على القول أن 
الوضوء ينتقض بالنية؛ لأنه نوى نقض الطهارة. 

وقد اختلف في ذلك. والصواب في هذا أن يبقّى على طهارته؛ لأنه إن) 
نوى اختبار شيء هل يكون أو لاء فليس كالعازم على رفض الطهارة جملة» 


وه و حرو 


وأرى ألا تنتقض الطهار ة مع عدم اللذة لحديث عائشة له قالت: «كنت أَنَامُ 
بنََدَي رَسُول الله تله وَهُوَ يُصَل» قدا سَجَدَ َمرَني فَقبَْتُ ردقا 
بَسَطْتَهًا. قَالَتْ: وَالبَبُوت يَوْمَعِِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ)". 
وفي الترمذي: قالت عائشة ف#قه: «رُيّ)ا اغَْسَلَ رَسُولُ الله عطلله من اتاب 
جَاءَ فَاسْتَدقاً بي فَصَمَمْتَه [0. 


(م أقف على من عزاه لكتاب محمدء وهو في العتبية» وعزاه في النوادر أيضالها. 

0 انظر: البيان والتحصيل: »١161" /١‏ وله بدل (ناقه): (دنف»). والنوادر والزيادات: /١‏ "01. 
قلت: الناقه نقل فيه ابن منظور عن الجوهري قوله: (الناقه: المريض إذا صَحّ وهو في عقب 

علته والجمع نُقَهُ)» والدنف: الْرَضُ اللازمٌ امُخَامِرٌ وقيل: هو المرض ما كان ورجل دَنَفت 

براه المرضُ حتى أَشْفى على الموت. انظر: لسان العرب: "2844/11 .٠١1//4‏ بتصرف. 

(") متفق عليه؛ البخاري: .15١ /١‏ في باب الصلاة على الفراش» من أبواب الصلاة في الثياب» 
في صحيحه. برقم (717/6), ومسلم: يت في باب الاعتراض بين يدي المصلٍ. من 
كتاب الصلاة». برقم (؟201» ومالك في الموطأ: »1١77/١‏ في باب ما جاء في صلاة الليل» 
من كتاب صلاة الليل؛ برقم (507). 

(54) حسنء أخرجه الترمذي في ستنه: 5١/١‏ » في باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد 
الغسلء من أبواب الطهارة عن رسول الله يلل برقم (177)» قال الترمذي: هذا حديث 
ليس بإسناده بأس وهو قول غير واحد من أهل العلم» وأخرجه ابن ماجه: ١‏ ني 
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والحكم في اللمس والمباشرة على مثل ذلكء إن وجدت اللذة توضأ وإن 
عدمت فلا وضوء عليه”". 

وقال مالك في «المدونة»: إذا مس امرأته من فوق الثوب للذة فعليه 
الوضوء”"» وروي عنه أنه قال: إن كان خفيفاً فعليه الوضوء وإن كان كثيفاً لا 
يصل جسّه إلى جسمها فلا شيء عليه'”. 

وهذا أحسن إذا كان مرور اليدين» فأما إذا ضمهاء فالكثيف وغيره سواء. 

وقال في «المدونة» في المرأة تمس ذكر الرجل”' فعليها الوضوء إلا أن يكون 
ذلك لمرض أو نحوه فلا شيء عليها' ". 

وقال فيمن يمس شعر امرأته تلذذاً فعليه الوضوء. إلا أن يكون ذلك 
لمرض أو نحوه”" فلا شيء عليه» وقال أيضاً: ما علمت من يمس شعر زوجته 
. 

فصل 
4 الإنعاظ 

واختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه مسيسء فقيل: لا شيء عليه إلا أن يمذي. 


باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (580) قال 
القاري: سنده حسن. 

./6/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

.١7١ 7/١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(") انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 70» رواه عنه علي بن زياد وانظر: النوادر والزيادات: /١‏ 017. 

() في (ب): (زوجها). ١‏ 

(6) انظر: المدونة: .١71١7/١‏ 

(5) قوله: (إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه) يقابله في (س): (وإن كان استعالا)» وفي (ب): 
(إن كان استحساناً). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .١١6 /١‏ 


3 ل 
وقيل: عليه الوضوء؛ لأنه لا ينكسر إلا عن مذي. وهذا مع عدم الاختيار. 

وأرى أن يحمل على عادته» فإن كان شأنه أنه لايمذي عن ذلك كان على 
طهارته. وإن كانت عادته”' أنه يمذي توضأء وإن اختلفت عادته توضأ أيضاء 
وإن اختبر ذلك بالحضرة أو بعد التراخي فلم يجد شيئاً كان على طهارته. 

وإ انع وهو ني الصلاة وكانت عادته أنه لا يمذي مضى عليهاء وإن 
كان تمن يمذي قطع. إلا أن يكون ذلك الإنعاظ ليس بالبين ولا يخشى من مثله 
المذي وإن كان شأنه المذي بعد زوال الإنعاظ ولا يخشى ذلك قبل أن يتم 
الصلاة”" فإنه يتمهاء إلا أن يتبين له أن ذلك كان قبل أن يتم الصلاة” '' فيقضي 
الصلاة» ولو شك. فيختلف هل تجزئه الصلاة أم لا. 


)١(‏ قوله: (فإن كان شأنه... وإن كانت عادته) ساقط من (ش). 

() الإنعاظ قال فيه الجبي: يُنظ: أي يقوم ذكره وإن لم يكن منه وذي ولا مذي ولا مني» يقال 
منه أنعظ يُنعظ إنعاظاء والفصيح أن يقال نعظ الذكر إذا قام» وأنعظ الرجل ذكره إذا أقامه 
بتذكر ونحو ذلك. إذا تعدى كان رباعياًء وإذا لم يتعد كان ثلاثيا. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجِبّىء ص: .١5‏ 

(') قوله: (أن يتم الصلاة) ساقط من (ش6. ' 

(5) قوله: (أن يتم الصلاة) ساقط من (س). 


لش الشك 2 الوضوء والصلاة 

الشك ني الوضوء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يشك هل توضاً أو لا؟ 

والثاني: أن يشك في بعض وضوثه. 

والثالث: أن يكون كامل الطهارة ثم يشك هل حدث ما ينقضها أم لا. 

فإن شك هل توضاً أم لا كان عليه أن يتوضاً إذا كان ممن لا يتكرر 
ذلك عليه» فإن كان ممن يتكرر عليه نظرء فإن كان عنده في الأول أنه م 
يتوضأ وجب عليه الوضوء» وإن كان عنده في الأول أنه على طهارة""' ثم 
شك لم يكن عليه شيء”". 

وإن شك في بعض وضوثه وكان ذلك بحدثانه» فإن كان بذلك العضو 
بلل كان دليلاً على أنه غسله» وإن لم يكن به بلل غسله. وإن طال ذلك تما يجيف 
فيه لو كان غسله؛ فإن عليه غسله. إلا أن يكون ممن يتكرر ذلك عليه. 

وإن كان على طهارته وشك هل حدث ما ينقضهاء فإن كان تمن يتكرر 
ذلك عليه لم يكن عليه شيء. 

واختلف إذا كان ممن لا يتكرر ذلك عليه على خمسة أقوال: فقال مالك في 
«المدونة»: يتوضاً. قال: وهو بمنزلة من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم 
ري 
)١(‏ ني (ر): (طهارته). 


(؟) انظر: المدونة: 7/1١‏ 7؟7١.‏ 
(*”) انظر: المدونة: .١77 /١‏ 


أ 1 
شه 


وعلى هذا يكون الوضوء عليه واجباً؛ لأن من شك في الرابعة يجب عليه 


أفياينا: 
وقال أبو الحسن ابن القصار: روى ابن وهب عن مالك أنه قال: أحبي 
إل أن كوف 


قال: وروي عنه أنه قال: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه 
ولم يقطع. وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك. 

رب 0-6 2 3-6 5 ا 5 5 

00 "وروي ننه أن قال/ : يقطع وإن كان في صلاة”". وقال ابن حبيب: 
إن خيل إليه”" أن ريحاً خرجت منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن به» وإن دخله 
الشك بالحس فلا شيء عليه. قال: بخلاف من شك هل”' بال أو أحدث؟ 
فإنه يعيد الوضوء'©. 

فأما على القول إن الوضوء واجب فلا فرق بين أن يكون شك وهو في 
الصلاة أم لا؛ فإنه يقطع”"»؛ واختلف على القول إن الوضوء استحسانء فقيل: 
وإن شك وهو في الصلاة إن يستحب له أن يقطع؛ لأن الشك إنم| هو عن 
شيء تقدم قبل الدخول في الصلاة» وقيل: لا يدخل في الصلاة به فإن فعل أو 
شك وهو في الصلاة لم يقطع؛ لأنها صلاة جائزة؛ فيكون قد أبطل عملاً 
)١(‏ انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 7/ 519. 
(؟) انظر: عيون الأدلة: 2579/7 .51٠‏ 
(9) قوله: (إن خيل إليه) ساقط من (ش). 
(:) في (س): (فقال). 


(6) انظر: الواضحة» ص: 57 .١‏ والنوادر والزيادات: /01. 
(1) قوله: (فأما على القول إن الوضوء واجب... فإنه يقطع) ساقط من (ش). 
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صحيحاً. وهذا في أحد الحدثين البول والغائط. 


والشك في الربح على وجهين: 

فإن شك هل كان ذلك منه فنسيه أم لاء عاد الجواب فيه إلى ما تقدم من 
الشك في غيره» وإن شك في شيء أحسه هل ذلك ريح أم لاء لم يكن عليه 
شيء» سواء وجد ذلك وهو في صلاة أو قبل» ويجوز له أن يبتدئ الصلاة به. 

ول هذا كه أنه نيت 0 لآ السكين: ابيا متا سين من 
شك هل كان ذلك فنسيه مثل من هو مجتمع الحس والذكرء ولا يدري هل 
كان أو لا0؟ 

وقيل: هو مثل الأول؛ لأن كل ذلك منه شك. وإن كان هذا أضعف. 
واستشهد من نفى الوضوء منه بحديث عباد بن تميم ل# وقد تقدم' ”, 
وبحديث أبي هريرة # قال: قال رسول الله عله: «إذًا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِ 
صَوْتاً أَوْ يحَدَ ريحاً» أخرجه مسله”. 

سا ل لم قرو 


وقال أيضاً: قال رسول الله عَلله: «إِذا كَانَ أَحَدُكُمْ في الَسْجِدٍ قَوَجَدّ ريحاً 


بَئْنَ لَه فلا يحْرَحُ حتى يَسْمَعَ صَوْتاً أ يحِدَ ريحا» ذكره الترمذي وقال: 
حديث صحيح”". 


.177 انظر: الواضحة» ص:‎ )١( 

(؟) قوله: (الشكين ليسا سواء) يقابله في (ر): (الشك لا يصح به العمل). 

() قوله: (أو لا) ساقط من (س). 

(؟) سبق تخريجه.» ص: ”الا. 

(5) أخرجه مسلم: »777/١‏ في باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك؛ من كتاب الحيض»ء برقم (7757). 

(7) حسن صحيح. أخرجه الترمذي في سننه: »1١9 /١‏ في باب ما جاء في الوضوء من الريح» من 


5 لدع 

وقال أبو هريرة : إن الشيطان هو يفيش”' بين أليتي أحدكم. 
وقال الليث: أغفل أبو هريرة واحدة تخرج لا ريح لها ولا صوت”". وقد 
صدق الليثء إلا أن الأول أولى”"؛ لأن الغالب الوجه الآخر أنه يكون 
الصوت أو الريح» وللحديث. ولا ذكر أن الشيطان يُدخل على الإنسان 
الشك بمثل ذلك. 

فإن شك في الصلاة هل صلى أم لا؟؛ وجب عليه أن يأتي بتلك الصلاة ما 
لم يتكرر ذلك عليه فإن تكررء وكان يسبق إليه أنه لم يصل وجب عليه أن يأتي 
بتلك الصلاة أيضاًء وإن كان يسبق إليه أنه قد صلاها ثم دخله شك وتكرر 
ذلك عليه لم يكن عليه شيء. 

ومثله إذا شك في الرابعة فإن عليه أن يأتي بها إذا لم يتكرر ذلك عليه أو 
تكرر وكان الأول عنده أنها ثالثة. وإن كان الأول عنده”' أنها رابعة ثم شك لم 
يكن عليه شيء. 

واختلف إذا سلم وهو على شك ثم استيقن أنها رابعة ‏ فقال ابن حبيب: 
تجزته الصلاة» وقال سحنون: أفسد على نفسه””. 


أبواب الطهارة عن رسول الله يله برقم (070» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ القَيش: النَمَح يُرِي الرجل أن عنده شيئاً وليس على ما يُرِي. انظر: لسان العرب: 5/ «م*. 

زف4 الأثر لم أقف عليه إلا في الواضحة لابن حبيب» ص: »١15١‏ وأورده مستدلا به ابن منظور 
في لسان العرب في مادة (فشش). قال: (وني الحديث..)؛ وكذلك الزبيدي في تاج العروس» 
ولعل الزبيدي عن ابن منظور نقله. 

(©) في (ر): (أصح). 

(5) قوله: (أنها ثالثة...عنده) ساقط من (س). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .757/١‏ 
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كك بابجب “+ تنكيس الوضوء وموالاته 5 
260 والقدرالذي يكتفي به من الماء 06 


ثبت عن النبي عله «أنَهُ كَانَ إِذًا تَوَضَّأّ بَدَأ بوَجْهِهِ ثم ذرَاعَيْ ثُمّ مَسَحَ 
بِرَأَسِهِ 0 جْلَيّْه على نحو ما وردت به التلاوة في القرآن»)". 

0 
واجب؟ فإن لم يفعل ونكس هل يجزته أو ل”". فقال مالك في «المدونة»: 
صلاته مجزئة. قيل: أفيعيد الوضوء؟ قال: ذلك أحب إلي”". 

فجعله استحباباً. وقال أبو جعفر الأبهري عنه: إن الترتيب سنة. 

وروى عنه علي بن زياد مثل ذلك أنه قال: يستأنف الوضوء والصلاة. ثم 
قال: لا يعيد الصلاة وإن كان في الوقت. 

وقال أبو مصعب: إن صلى به صلوات ابتدأ الوضوء ولاءً على كتاب الله 
وأعاد الصلوات”' كلها 

فجعل الترتيب فرضاً لأن الصلوات لا تكون إلا من وقتين» فتضمن 
قوله: «أعاد) إعادة الصلاة بعد خروج الوقتء والإعادة بعد خروج الوقت 
تكون لإسقاط الواجب. 

وقال محمد بن مسلمة: إذا غسل يديه ثم رجليه ثم وجهه فإنه يغسل يديه 
ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه حتى يكون على نسق القرآن» وكما جاء عن 
)١(‏ سبق تخريجه » ص: 789. 
(5) قوله: (هل يجزته أو لا) يقابله في (س): (لم يجزته). 
(*) انظر: المدونة: ١77 /١‏ . 
(5) في (ر): (الصلاة). 


رب 
"'/ب 


ا اتضض 


النبي عه ,/٠‏ وإن طال ذلك استأنف الوضوء كله. قال: وهو بمنزلة من غسل 
وجهه بداية ثم ذهب حتى طال فليس له أن يبني. 

فجعل كل ما قدمه على الوجه كأنه لم يفعله» ورأى أن الترتيب واجب. 
والقول الأول أبين؛ لأن التلاوة في الأمر بالوضوء لم تأت على صفة توجب 
الترتيب» ألا ترى أنه لو نزل بعد ذلك آية أخرى بالأمر ببداية اليدين على 
الوجه أو الرجلين لم تكن نسخاء بل يحمل على البيان الأول» ويحمل فعله عَإكله 
أنه يكون على وجه الاستحباب والابتداء با بدأ الله نك به. فلا يتعلق فرض 

وكذلك الصفا”" لم تكن البداية بها بمجرد التلاوة» ولا بمجرد فعله عَل؛ 
لاحتماله أن يكون على وجه الاستحباب» وإنما رجع في ذلك إلى الإجماع, 
وليس تبدئة الركوع على السجود من هذا الباب في شيء؛ لأن الأمر بالصلاة 
ورد مجملاً بقوله وَكْ: #وَأقِيمُوأ آلصّلَوة * [البقرة: 87]. 

فهو مجمل لا يعلم بمجرد التلاوة» كيف يقيمها ولا م'' يتضمن ذلك 
الأمرء وكانت الصفة التي فعلها رسول الله يه على الوجوب؛ لأنها من باب 
بيان المجمل إلا ما قام الدليل عليه أنه غير واجب. 


))١514( يعني ما أخرجه مسلم: 887/7, باب حجة النبي عللّف من كتاب الحج» برقم‎ )١( 
من حديث جابر نه في وصف حجة النبي عله أنه قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا فلم|‎ 
«أبدأ بم| بدأ الله به فبدأ‎ :]١04 دنا من الصفا قرأ 9إن آلصّفا وَآلْمَروَةَ مِن شَعَآير آلَهِ 4 [البقرة:‎ 
7/ا”. باب البدء‎ /١ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت». راحو مالك في الموطأ:‎ 
.)879( بالصفا في السعي, من كتاب الحج» برقم‎ 

(1) قوله: (ما) ساقط من (س). 
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فصل 
الك الموالاة ِ الطهارة من الحدثين وما يعرض لها] 

وينبغي موالاة الوضوء والغسلء فإن غُلب على ذلك بعد أن أخذ من الماء 
قدر ما يكفيه ثم عُصبه أو أهراق له. جاز أن يبني له على ما مضى منه وإن بعد 
طلبه للماء. 

واختلف إذا فرّقه متعمداً أو ناسياً على أربعة أقوال» فقال مالك وابن 
القاسم: إن فرقه ناسياً أجزأه. وإن تعمد فرقه لم يجزئه”". 

وقال ابن وهب: لا يجزئه ناسياً كان أو متعمداً. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يجزئه في الوجهين جميعاً في العمد والنسيان. 
ولمالك عند ابن حبيب قول رابع: أنه إن فرق ناسياً لم يجزئه في المغسول ويجزئه 
في الممسوح. 

وروي عن ابن عمر #5 «أَنَهُ كَانَ يتوَضّا بالسُوقٍ إِلأَغَسْلَ جْليْهه نّم ذعِيَ 
عَلَيْهَا»0". 

وني سماع ابن وهب عن مالك أنه قال في رجل مسح على خفيه ثم نزعهم| 
وأقام طويلا: يستأنف الوضوء أحب إلي» فإن غسل رجليه رجوت أن يجزئه””. 


.١77/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: 0 باب ما جاء في المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (77) 
عن نافع: أن عبد الله بن عمر فتقه. بال في السوقء ثم توضاً فغسل وجهه ويديه» ومسح رأسه ثم 
دعي لجحنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد, فمسح على خفيه ثم صلى عليها. 

9 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 494. 


أ 1 
3 


وكلا هذين القولين موافق لما ذهب إليه محمد بن عبد الحكم» وقد قيل: لا 
حجة في فعل ابن عمر؛ لأنه كانت في رجليه علة. وهذا غير صحيح؛ لأنه كان 
يغسل رجليه» فإن كان له عذر وم يجد من يغسلهم له لم يجز أن يبتدئ الوضوء 
إلا في الوقت الذي يتيسر له فيه غسل رجليه؛ إذ البداءة بالوضوء قبل ذلك 
غير مفيد؛ إذ كان لا يستبيح الصلاة إلا بعد تمامه. مع كونه يعلم'" أن ذلك لا 
يتعذر عليه في السوقء وظاهر القرآن”" يقتضي الموالاة لقوله تعالى: #إذَا فمَمْرْ 
إلى لصّلَؤة فَأغْسِنُوا وُجُوهَكةَ» [الائدة: 1]» فكان ذلك لحق الصلاة إذا قام إليها؛ 
لأنه لايصح أن يصلي ببعض الطهارة. 

فأما إذا رأى”" أن يتوضأ قبل دخول الوقت أو بعده ولا يتلبس بالصلاة 
حينئل» فأتى به متفرقاً فإنه يجزئه» لأنه داخل في امتثال ما أمر المصلي به أنه لا 
يصلي إلا بطهارة في أعضاء وقد فعل. 

فأما فعل رسول الله عليه ذلك في مرة واحدة؛ فإن الإتيان به في مرة أسهل 
على المتوضئ والمغتسل من تفرقته» وهذا موجود في النفوس أنه متى شرع 
الإنسان في الغسل وفي الوضوء لا يجب”” ترك بعضه ليأتي به في زمن آخرء ولو 
كان الفرض من الله سبحانه أن يؤتى به متفرقاً لكان ذلك أشق من الإتيان به في 


مرة واحدة””» وهو في زمن البرد أشدء وهو في الغسل إذا فرقه أعظم مشقة. 


)١(‏ قوله: (كونه يعلم) يقابله في (س): (أن نعلم). 
(5) في (ر): (القولين). 

(9) في (ر): (أراد). 

(5) قوله : (يجب) في (ب): (يحب). 

(5) قوله: (واحدة) ساقط من (س). 
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فصل 
ل القصد 4# استعمال الماع الطهارة وغيرها] 

ويستحب القصد في الماء في الوضوء والغسل ويكره السرف في ذلك» وفي 
مسلم «أن النبي عله كَانَ يُعَسّلَهُ الصّاعٌ وَيُوَضّمْهُ امدّاء وفي البخاري مثل ذلك7". 

وقال مالك في «المجموعة»: رأيت عياش بن عبد الله بن معبد ‏ وكان 
فاضلاً ‏ يتوضاً بثلث مد هشام ويفضل له منه» فأعجب مالكا ذلك”". 

وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر 
أو يسيل» فسمعته يقول: «قطراً قطراً) إنكاراً لذلك©. 

قال مالك: وكان ربيعة أسرع الناس لبثا/ في الوضوء والبول» وقال ده 
حبيب: كان ابن هرمز بطيء الوضوء بطيء التنظف من البول”. 

قال الشيخ أبو الحسن يتلته: الناس في الاستبراء من البول مختلفون» وليس 
الرجل المرطوب كغيره» فمن كان يعلم من نفسه أنه بنفس الفراغ تنقطع مادته لم 
يكن عليه غير ذلك» ومن كان لا تنقطع عنه بفور ذلك فعليه أن يستبرئ نفسه. 
ومن كانت عادته أنه يمسك عنه فإذا قام نزل ذلك منه» فذلك عليه أن يقوم ثم 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: /١‏ 84, باب الوضوء بالمد. من كتاب الوضوءء برقم 
(19).» ومسلم: 501/١‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجحناية...» من كتاب 
الحيضء برقم (775). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 27٠ /١‏ والبيان والتحصيل: /١‏ 257 والذي في النوادر (عباس)» 
ول أقف لعياش بن عبد الله على ترجمة. 

.١7١ /١ انظر: المدونة:‎ )9( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .”/١‏ 


0 
.6- عي 


باب ؛#ة غسل القيء والمحاجم والقرح 
ص ينفجر ع الصلاة والصلاة ع الخفين والنعلين 2 
تكون فيهما النجاسة وي درع المرأة تصيبه النجاسة 

قال مالك: القيء قيآن: فا يخرج بمنزلة الطعام فليس بنجس.ء وما تغيّر 
عن حال الطعام فإنه يغسل'2. يريد إذا تغير إلى أحد أوصاف النجاسة التي 
تنقض الطهارة. 

وقيل: لا ينقض الوضوء؛ لأنه لم يخرج من الموضع المعتاد. والقياس أن 
يعيد الوضوء؛ لأن انتقاض الطهارة إنم| كان لأجل خروج تلك النجاسة ليس 
لأجل ذلك الموضع. 

ولو جرح رجل جائفة'" وكان يخرج منها إحدى النجاستين لكان عليه 
الوضوء إذا صار خروجه على وجه المعتاد قبل ذلك» وإن تكرر على غير العادة عاد 
الجواب فيه إلى ما تقدم في سلس البول. قال مالك: ويغسل موضع المحاجم ولا 
يجزئه المسح. ومن مسح ذلك ولم يغسله ثم صلى أعاد في الوقت'". 

وقال ابن حبيب: لا إعادة عليه» وما روي عن سعيد بن المسيب في فتل 
الدم بين الأصابع أكثر من هذا”". 

قال: ولا شيء على من بصق دما في الصلاة ما لم يتفاحش كثرته. فراعى 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 176. 
(1) الجائفةٌ: الطعْنةٌ التي تبلغ الجوف. وطعنَةٌ جائفة تُحَالِط الجؤف. وقيل: هي التي تَنْفُذُه. انظر: 

مختار الصحاحء ص: »١١9‏ ولسان العرب: 4/9 7. 


(*) انظر: المدونة: .١76 /١‏ 
(؟) انظر: المدونة: .١717/7/1‏ 
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قدر النجاسة لا قدر موضعها؛ لأن ما يبقى في موضع المحاجم بعد المسح لو 
كان مجتمعاً ‏ يسيرء وراعى مالك الموضع النجس لأنه كثير» وظاهر قوله في 
الإعادة في الوقت أن ذلك وإن كان متعمداًء وهذا مراعاة للخلاف. 

واختلف إذا بولغ في مسح موضع النجاسة'' فلم يبق منها شيء» أو 
غسل بشيء من المائعات هل يطهر الموضع أولا؟ 

وآن يطير اغبي لأن ألنهي آلا يرت إل اللاظل روطي مجان وما 
لا نجاسة عليه. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في الدم يصيب السيف: يجزئه مسحه؛ لأنه 
صقيل لا تتخلله نجاسة» ولآن به ضرورة إلى ذلك؛ لأنه متى غسل فسد”". 

فراعى زوال عين النجاسة؛ وهذا هو الصحيح. 

وكذلك الفم يطرح منه الدم ثم يطرح معه بصاقاً نقياء فإن الريق يطهره 
على أحد القولين. 

فصل 
آفيمن كانت به قرحة فنكأها] 

وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها'" وهو في الصلاة فسال منها دم: 
إن كان يسيراً فتله ويمضى في صلاته. وإن كان كثيراً قطء"©. 

قال الشيخ أبو الحسن كتلته: ولو سال بنفسه وكان بحضرته ماء فغسله 
(1) في (ب): (المحاجم). 
(؟)انظر: المعونة: .6/8//١‏ 


(”") نكأها: أي سلخها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة؛ للجُبّىي؛ ص: .١5‏ 
(:) انظر: المدونة: .١777/1١‏ 


جاز له أن يتهادى في صلاته؛ قياساً على أحد قولي مالك فيمن تبين له أن في ثوبه 
نجاسة وهو في الصلاة؛ أن له أن ينزعه ويتهادى في الصلاة”"©. 

وبيان ذلك يأتي في] بعد. 
القشب اليابس. يريد أنه يمر على غيره فيذهب ما يتعلق به من النجاسة'". 
وقيل: ذلك في الرطب؛ لأن الذيل للمرأة كالخف للرجل؛ لأن المرأة ندبت إلى 
أن ترخي ذيلها شبراًء فيصير ذلك مما تدعو الضرورة إليه. 

وقد اختلف قول مالك فيمن وطئ بالخف على أرواث الدواب» فقال 
مرة”: يغسله. ثم قال: يدلكه””. 

فأجاب في الأول بالغسل على الأصل في النجاسات أنها تزال بالماء» ثم 
رأى أن ذلك مما يتكرر فيصير ضرورة فيجزته الدلك كالاستججار في غير 
ذلك؛. وكذلك ذيل المرأة» وإذا كان تصرف الرجل والمرأة على الأرض الطاهرة 
في الغالب ولا يصيبها”" ذلك إلا نادراء لم يجزتها في الرطب إلا الغسل. 


وقال مالك في معنى الحديث في الدرع: ١يُطَهَرَهُ‏ مَا بَعْدَها”": ذلك في 


(١)انظر:‏ المدونة: .١78 7/1١‏ 
(؟) صحيح؛ أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 5 1, باب الطهور للوضوءء من كتاب الطهارة» برقم 
(50)» وأبو داود: »108/١‏ باب في الأذى يصيب الذيل» من كتاب الطهارة» برقم 
(*38)» وأبو داود: »108/١‏ باب في الأذى يصيب الذيلء كتاب الطهارة» برقم (5”87)) 
والترمذي: 2577/١‏ باب ما جاء في الوضوء من الموطأء من أبواب الطهارة عن 

رسول الله عل برقم .)١57(‏ 

(*”) انظر: المدونة: .١71//1١‏ 

(5) قوله: (مرة) يقابله في (ر): (مالك). 

(5) انظر: المدونة: .١71//1١‏ 

(5) في (ب): (يصيبها نجاسة). 
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واختلف في النعلين يطأ مها على ما يكون من أرواث الدواب» فقال 
مالك: يدلكها ويصلي فيها. 

وقال ابن حبيب: لا يجزئته ذلك لخفة نزعهماء وهذا أبين. وقال مالك فيمن 
وطئ على دم أو عذرة”" بخفيه/ : لم يصل فيهم| حتى يغسلهم|”". 

بريد لأ كوة: ذلك فى الظرق تأده :ومن مكى افيا فآصات ريخللة ىدها ش 
يكون من الدواب مسحههم| وصلى على أحد قولي مالك في النعلين» وأرى ألا يجزئه 
إلا الغسلء إلا أن يكون فقيراً يشق عليه شراء ما يصون به رجليه من ذلك.. 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب في مسافر على طهارة» وكان مسح على 
خفيه فوطئ بخفيه على نجاسة ولا ماء معه: أنه ينزعهم| ويتيمم ويصلي؛ لأنه 
أرخص في الصلاة بالتيمم؛ ولم يرخص في الصلاة بالننجاسة. 

وقال مالك في سماع أشهب فيمن توضأ ثم وطئ على المكان القذر 
الجاف: لا بأس بذلك؛ قد وسع الله على هذه الأمة, ثم تلا: # وَلَا تُحَمْلنَا مالا 
طَاقَة لما بو [البقرة: ]9 . 


وقال أبو بكر بن اللباد»: ذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة؛ لما 


)١(‏ العذرة: أصلها فناء الدارء وكان يلقون الخبث في أفنية الدور فسمي الخبث عذرة بذلك. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء ص: 17. 

(0) انظر: المدونة: .١717//1١‏ 

(") انظر: البيان والتحصيل: ١/78١كء‏ والنوادر والزيادات: /١‏ 85. 

(4) هو: أبو بكرء محمد بن محمد بن وشاح اللخمي- مولاهم- الإفريقيء المعروف بابن اللباد. 
المتوق سنة “لاله فقيه علامة» تفقه على يحيى بن عمرء وعليه عول» وكان من بحور 
العلمء وتخرج به أئمة منهم أبو محمد بن أبي زيد» وقد امتحن وضرب وسجنءومنعه بنو 
عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي»ء صنف " عصمة الأنبياء ". و" كتاب الطهارة " و" 


أ ب 
تمه 


روي: أن الدرع يطهره ما بعده”'". وليس هذا الذي أراد مالكء وإنما أراد أن( 
الرجل إذا أراد”"' رفعها بالحضرة لم يمنع من تلك النجاسة شيء إلا شيعاً لا 
و “له 


مناقب مالك ". انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: 0/ 27585 والديباج» لابن فرحون: 
7 ؛ والتعريف بالأعلام والمبهمات. لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات 
بتحقيقنا): 2091//١‏ وشجرة النورء لمخلوف: 285/١‏ وطبقات الفقهاء. للشيرازي» 
ص: .1١11٠١‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 85» والحديث سبق تخريجه. ص: .٠١7‏ 

(؟) قوله: (أن) ساقط من (س). 

(") قوله: (أراد) ساقط من (س). 

() في(ش)2): (قذر). 
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39 - 0 
20 غسل الدم وغيره من النجاسات 00 
وقال مالك في «المدونة» في الرجل يصل وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة 
أو غيرها ثم يراه وهو في الصلاة: فإنه يمضي على صلاته ولا ينزعه» ولو نزعه 
م أربه بأساً . فإن كان دم كثير نزعه واستأنف الصلاة ة بإقامة”". 


قال الشيخ أبو الحسن تيتلثه: على المصلي أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
بجسد طاهر وثوب طاهر في موضع طاهرء ولا خلاف في ذلك» وقد ثبتت 
الأحاديث عن النبي يله بمثل ذلك» فأمر بغسل المذي لحديث المقداد'". 
وبغسل المني”" لحديث عمر أنه ذكر للنبي عله أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ 
فقال له: اتَوَضَّأوَاغْسِلُ ذَكَرَكَ ف كه 

وبغسل دم خض هن الوب ا ومر عله على قبرين فقال: 


ا 074 


ا َيُحَذََانِ وَمَا يعد َعَذَبَانِ في كير ما حَدَهمَا فَكَانَ يَمْيِي ِالتَِيمَةٍ» وَأمَا الآحَرٌ 


.١7/8 7/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) سبق تخريجه» ص: ”الا. 

( المنيّ: على وزن الفعل بكسر النون وتشديد الياء معروف, وهو الذي منه الولد» وفيه لغتان: 
مني وأمنى منياً وإمناء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 17 . 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري: .1١١ /١‏ في باب الجنب يتوضاً ثم ينام» من كتاب الغسل» 
برقم (785)»: ومسلم: 2158/١‏ في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل 
الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع؛ من كتاب الحيض» برقم (0705. 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: »١1١17//١‏ في باب غسل دم المحيضء من كتاب الحيض» في 
صحيحه برقم )70١(‏ ومسلم: 254٠/١‏ في باب نجاسة الدم وكيفية غسله. من.كتاب 
الطهارة» برقم »)254١(‏ ومالك في الموطأء في كتاب الطهارة» باب جامع الحيضة: 21١ /١‏ 
برقم (11"5). 


فَكَانَ لآَيَسْتَررِئُ مِنَ البَْلٍ»”" أي: لا يتوقاه. وقيل: المعنى: لا يستتر من الناس» 
والأول أحسن؛ لأن الأول حقيقة لقوله: «لا يستبرئ منه)» والثاني مجاز وخروج 
عن النص. وجميع هذه الأحاديث اجتمع عليه الصحيحان البخاري ومسلم؛ 
وقال الله قك: #إنمًا الْمُشركُوت عََسٌ قلا يَقرَبُوا آلْمَسَجِدَ الحَرَامَ بَعَدَ عَايوة» 
[التوبة: 4؟]» فجعل العلة في منعهم المسجد لأنهم في معنى النجس. 

قال قتادة: الأنجاس: الأخباث”". 

إذا منع موضع الصلاة من النجاسة كان منع الصلاة أولى» وأجمع أهل 
العلم على أن على المصلي ألا يتقرب إلى الله وك بالنجاسة. 

واختلف بعد ذلك في إزالة النجاسة على ثلاثة أقوال: 

فذهب مالك إلى أن ذلك فرض مع الذكر ساقط مع النسيان» فإن صلى 
بنجاسة متعمداً أعاد أبداً» وإن كان ناسياً أعاد في الوقت”©. 

وقال ابن وهب: يعيد أبداً ناسياً كان أو متعمد”"». وجعل ذلك فرضاً مع 
الذكن و السبان: 


وقال أشهب: لا إعادة عليه إلا في الوقت ناسياً كان أو متعمداً””. ورآه 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: /١‏ 88. في باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» من كتاب 
الوضوء؛ في صحيحه. برقم (711)» ومسلم: .15٠ /١‏ في باب الدليل على نجاسة البول 
ووجوب الاستبراء منه» من كتاب الطهارة؛ برقم (957؟). 

(؟) في (س): (الأجناب). 

() انظر: المدونة: ١787/1١‏ . 

() انظر: البيان والتحصيل: .5١/١‏ 

(©) انظر: البيان والتحصيل: ”/ 78» قال ابن رشد: (وقد روى البرقي عن أشهب أن من صلى 
بثوب نجس عامداً» فلا إعادة عليه إلا في الوقت). 
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سنة» والأول أحسنء فيعيد إذا كان ذاكراً وإن ذهب الوقت؛ للقرآن والحديث 
والإجماع" ولا يعيلك إذا ذهب الوقت وكان ابيا للحديث عن النبي علد 


2 


ا كَانَ و فى الصَّلاق مَحَلْعَ تله لتحاسَة ة فِيهاء فانم الصّلةة)0'' . فاجتزأ 


بالماضى لأنه كان غير عال» فكذلك يجزئ جميعها إذا علم بعد الفراغ 

واختلف فيمن 57 5 ثويه نجاسة وهو ف الصلاة» فقال مالك في 
«المدونة»: يقطع وينزع الثوب ويستأنف الصلاة””. والقطع على أصله 
استحسان؛ لأنه يقول: ل ل ا 
الوقت9© .وهل استحسان. 


وإذا كان ذلك الماضى من صلاته جازتاًء فإعادته استحسان. 


وقال في «المبسوط»: إن كان يستطيع نَرْعه تَرّعه ومضى على صلاته» وإن 
1 8 مر اا : : رب 
لاي ل 0 ةم 


)١(‏ أما القرآن فقوله تعالى: #وَثِيَابَكَ فَطَهْرَ * [المدثر:4] وأما السنة فلم) جاء من الوعيد في ترك 
الاستبراء من البول» وما ورد في دم الحيض يصيب الثوب. وهي مسألة قد بسطها ابن عبد 
البر في الاستذكار» فراجعها فيه إن شئت: 7/ 778» وما بعدها. 

(؟) صحيح؛ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: /١‏ 85* في باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا 
أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته. من كتاب الصلاة» برقم (037/5) 
وابن حبان في صحيحه: 0/ 0550. في باب فرض متابعة الإمام» من كتاب الصلاة» برقم 
(75145). وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2341/١‏ في كتاب الإمامة وصلاة الجماعة باب 
التأمين برقم (400)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 

(*) انظر: المدونة: .١78/1١‏ 

(5) انظر: المدونة: .١78/1‏ 

(0) قوله: (ومضى على صلاته... نزعه نزعه) ساقط من (ر). 


تمادى وأعاد. 

وقال أشهب في «مدونته»: إذا خرج لغسل النجاسة من ثوبه أو بدنه ثم 
بنى أجزأه قياساً على الراعف". 

والقول: إنه ينزعه ويبني» أحسن» للحديث: «أنه خلع نعليه وأتم)”". 

وذهب أحمد بن المعذل إلى قول أشهب أن الإعادة عليه ما دام في الوقت» 
قال: لأنه لو حضرته الصلاة ولم يجد إلا ثوباً نجساً وخاف فوات الوقت صلى 
فيه. واختاره على تأخيرها ليصليها في ثوب طاهر. 

قال: ولو أن رجلين تعمدا فصلى أحدهما في الوقت بثوب نجس» وهو 
ذاكر قادر على غيره» وأخر الآخر الصلاة وهو ذاكر حتى خرج الوقت 
وصلاها بثوب طاهر ما استوت حالاته| عند مسلم ولا قربتء فيعيدها الأول 
ليأتي بأكمل منها'”» وإن خرج الوقت 1”“يعد؛ لأنه يأتي بأنقص. 

قال الشبخ تخلنه: واختلف بعد القول إن الإعادة في الوقت ‏ هل ذلك 
الوقت المختار أو الضروري؟ فقيل: هو الوقت المختار» فيعيد الظهر والعصر 
مالم تعنفرٌ الشهس؛ 

وقال مالك في «المبسوط» وعند ابن حبيب: النهار كله في ذلك وقت إلى 
غروب الشمس. والليل كله إلى طلوع الفجر. 

وقد يحمل هذا على القول أنه غير مؤثم إذا أخر إلى مثل ذلك متعمداً» ومن قال: 
إنه مؤثم» أعاد العصر مالم تصفرٌ الشمسء وينبغي أن يعيد الظهر مالم تخرج القامة أو 


)١(‏ في (ر): الرعاف. 

() انظر: تخريج الحديث السابق» ص: .5١‏ 
(") قوله: (منها) ساقط من (س). 

(4) في(ش): (وإن خرج الوقتّ ولم). 
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الليل» ولا وجه لقول من قال: يعيد إلى طلوع الفجر؛ قال: لأن جميع الليل وقت 
للتفل بخلاف النهار؛ لأن النفل بعد الاصفرار مكروه. 

وليس ذلك بالبيّن؛ لأن الإعادة لم تكد لأما تفلن وإنا كانت لياق 
بالفرض بأكمل منه أولاً. 

وقال ابن حبيب: إذا أبصر النجاسة في ثوبه فل] هم بالانصراف نسي وأتم 
صلاته» فإنه يعيد وإن ذهب الوقت؛ لأنه حين أبصرها انتقضت صلاته؛ 
وكذلك إذا ذكرها بعد الفراغ وقبل خروج الوقت ثم نسي الإعادة حتى خرج 
الوقت أنه يعيد”'" وكلا القولين بعيد؛ لأن القطع إذا ذكره وهو فيها وهو قادر 
على طرح الثوب استحسانء وقد قال مالك: يخلعه ويمضي؛ وكذلك الإعادة 
إذا ذكرها بعد الفراغ» وفي الوقت الإعادة استحسان. 

فصل 

ل يسير القيح والصديد ودم الحيض يصيب الثوبا 

واختلف عن مالك في يسير القيح والصديد ودم الحيضء فقال مرة: يعفى 
عن يسيره مثل غيره من الدم لما كان من جنس ما تدعو الضرورة إليه'". 

0 1 3 5 "3 ا 

وقال من «المبسوط»: دم الحيض والقيح كالبول والرجيع قليل ذلك 


)١(‏ قوله: (حتى خرج... يعيد) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: المدونة: .١777/1١‏ 

(1) الرجيع: الغائط» فعيل بمعنى مفعولء أي رد في الجوف من بعد الطعام إلى حد الأذى. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجُبّي» ص: 15. 


زب 
اب 


وكثيره سواء. والصديد مثله''. وهذا حسن؛ لأنه ليس مما تدعو الضرورة 
إليه» والقيح والصديد تجوز الصلاة بكثيره متى كانت العلة الكائن عنها 
قائمة» فإن ذهبت وبرأ صاحبها كان الحكم في قليله وكثيره سواء؛ لأنه لا 
ضرورة إليه. 

وكذلك دم الحيض لأنه'" مما ينفك منه الرجل» وليس ذلك مما يكون في 
ثياب: الرجالء وليس هو أيضاً نما تدعو الضرورة إليه للنساء؛ لأن المرأة إن 
يطرأ عليه ”" أيام الحيضء فإذا طهرت ل تره إلى مثلهاء والبول يتكرر أكثر منه» 
فلم يعف عن يسيره. 

ويختلف على هذا في الدم اليسير إذا كان في ثوب غيره فلبسه. 

وفي اليسير من دم الشاة؛ لأن كل ذلك مما ينفك منه © . 

والدم على ضربين: نجسء ومختلف فيه. هل هو نجس أو طاهرء فالأول/ 
دم الإنسان» ودم ما لا يجوز أكله. ودم ما يجوز أكله إذا كان خروجه في حال 
الحياة أو في حال الذبح؛ لأنه مسفوح. 

واختلف فيا يبقى في الجسم بعد الذكاة وفي دم ما ليس له نفس سائلة من 
الحيوان البرّي» وفي دم الحوت هل هو نجس أو طاهرء فقال مالك في «المدونة» 
في دم البراغيث: إذا تفاحش يغسل” ”. 

قال ابن القاسم: وما رأيت مالكاً يفرق بين الدم؛ ويجعل دم كل شيء سواء. 


.7١١ /١ والنوادر والزيادات:‎ »575 /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ر): (وهو).‎ )0( 

(9) في (ش2): (عليها). 

(5) في(ش2): (عنه). 

.١78 7/1١ انظر: المدونة:‎ )6( 
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قال'"©: وسألته عن دم القراد'" والذباب”" والسمك؟ فقال: ودم 
الحتبك"" أنها يسا 3 

واختلف في غسل هذه الدماء هل تغسل على وجه الوجوب لآأنها نجسة 
أو امسكساناً وأنها طاهرة؟ فقال مالك في سماع أشهب: دم الحوت ودم الشاة 
وغيره”' سواءء كله نجس. 

وقال أيضاً في الثوب يكون فيه الدم يتجفف فيه من الغسلء قال: إن كان 
كثيراً كثيفاً ينخاف أن يكون التجفيف فيه قد بلّه فأخرج منه ما أصاب جسده. 
فأرى أن يغسل جسلده. قيل له: أفيعيد الصلاة؟ قال: لا أرى ذلك؛ قال الله وَبْك: 
#أودمًا مُسَفُوح © [الأنعام: 7140" , 

وإلى هذا ذهب محمد بن مسلمة» وقد مضى ذكر ذلك في كتاب اللأطعمة”" 


)١(‏ ظاهر الكلام يوحي بأنها من كلام ابن القاسمء ولفظ المدونة: :1782/١‏ (سألت ابن القاسم 
عن دم القراد والسمك...) فهي من كلام سحنون. 

)١(‏ القراد: أول ما يبدو يقال لواحدته قمقامة بفتح القاف وإسكان الميم فإذا كبر فوق ذلك قيل 
له حمنانة بحاء غير منقوطة وإسكان الميم» فإذا كبر فوق ذلك قيل له قرادة بضم القاف. فإذا 
كبر فوق ذلك قيل له حلمة بفتح الحاء واللام» وهو آخر أسمائها. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص: .١9‏ 

() الذباب: واحد الذَّبان منه ذباب» وجمعه في أقل العدد أَذِيّة وفي أكثر العدد ذِبّان. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 15. 

(:) السمك: أكير الحيتان» والحيتان دومماء وقد قيل جمع الحيتان سمك. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجِبّى» ص: .١15‏ 

(0) انظر: المدونة: 178/1 

)١(‏ قوله: (وغيره) ساقط من (س) و(ش"2). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .١١7 7/١‏ 

(8) الأولى أن يقول: وسيأتي» لأن ما نحن فيه مقدم في كل كتب الفقه ولم أقف على من قدم 
كتاب الأطعمة على كتاب الطهارة وما يشمله. 


ومايحل أكله من ذلك وما يحرم. 
فصل 
ل الاحتلام أو البول يصيب الثوب ولا يدرى موضعه] 

وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه فإنه 

وإن شك هل أصابه ذلك ةي وهو الشأن» وهو من أمر 
الناس» وهو طهور لكل ما شك فيه؛ وإن عرف موضعه وشك في غيره غسل 
ما علم ونضح مالم يعلم. 

واتفاقهم على النضح مع الشك وألا يغسلء» يقضي على ما اختلفوا فيه إذا 
شك في الريح» وأن القول قول من قال: إنه لا يتوضاً. 

واختلف إذا صلى ولم ينضح. فقال ابن القاسم في «المجموعة» و«العتبية»: 
يعيد الصلاة'". وبه قال سحنون وعيسى بن دينار”". 


.١79 7/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

.7١ 5 286 /١ والبيان والتحصيل:‎ »17 7/١ انظر: والنوادر والزيادات:‎ )١( 

(*) هو: أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبيء المتوفى سنة 7١1'ه‏ به وبيحيى بن 
يحبى انتشر علم مالك بالأندلس» سمع من ابن القاسم وله عشرون كتاباً في سماعه عنه» 
وكتب إلى ابن القاسم في رجوعه عما رجع عنه من كتاب أسد بن الفرات في| بلغه وسأله إعلامه 
بذلك فكتب إليه ابن القاسم (اعرضه على عقلك ف رأيته حسناً فأمضه. وما أنكرته فدعه). 
وهذا يدل على ثقة ابن القاسم بفقهه. له تأليف في الفقه يسمى "كتاب الهدية" كتب به إلى بعنض 
الأمراء» أخذ عنه ابنه أبان وغيره. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 5/ 2٠١5‏ والديباج» 
لابن فرحون: ”/ 2.14 والتعريف بالأعلام والمبهمات. لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين 
الأمهات بتحقيقنا): 777/1١‏ وشجرة النور» لمخلوف: .515/١‏ 


كناب الطهارة ١‏ 2 ( 


وقال أشهب في أصل ساع أبي زيد من ابن القاسم وابن نافع”" في شرح 
ابن مزين وابن الماجشون في «الواضحة» لا إعادة عليه. 

وهذا الاختلاف فيمن أصابته جنابة فغسل ما رأى ولم ينضح بقية الثوب. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: النضح استحباب”". وهو أحسن.ء ولو كان 
ذلك على الوجوب لوجب الغسلء وقد قال ابن القاسم فيم| يتطاير من البول 
مثل رؤوس الإبر: إنه يغسل”". 

واختلف فيمن أصاب ثوبه الماء المشكوك فيهء فقال مالك في سماع 
أشهب فيمن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة: لو رشّهُ لرجوت أن يكون في 
ذلك يي 

وقال في مختصر ابن شعبان في الثوب الرفيع يصيبه الماء المشكوك فيه 
وغسله يفسده أنه يصلي فيه بغير غسل””» ولو كان الماء نجساً لا شك فيه9© 
غسل الرفيع وغيره» وظاهر قوله أن الثوب إذا لم يكن رفيعاً غسله» وعلى رواية 


)١(‏ هو: أبو محمد» عبد الله بن نافع القرشي» مولى بني مخزوم» لقب بالصائغ. المتوى سنة 
5ه روى عن مالك وتفقه به» وكان من كبار أصحابه؛ وقد كان أميا لا يكتب» سمع 
منه سحنون» ويحبى بن يحبى» وله تفسير على الموطأ. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» 
لعياض: 2308/7 والديباج» لابن فرحون: »4٠9/١‏ وشجرة النور» لمخلوف: 208/١‏ 
وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 2١517‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. لابن 
عبد البرء ص: 2٠١7‏ والفكر السامي. للحجوي: /١‏ 555. 

(؟) انظر: المعونة: /١‏ /61. ْ 

.١79 /1١ انظر: المدونة:‎ )9( 

() انظر: البيان والتحصيل: .١٠١57/١‏ 

(5) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: /١١1[‏ أ]. 

(1) قوله: (وغسله يفسده...لشك فيه) زيادة من (س). 


أشهب عنه”''» ينضح الرفيع لأن ذلك لا يفسده. 
فصل 
ال مسح على الجبائر 
ويجوز المسح على الجبائر”" وإن لم تشد على طهارة» بخلاف الخفين؛ لأن 
. مباشرة الماء للجرح يفسده. ولأن غسل”" الجبائر للضرورة» فلم يكن عليه أن 
يتوضأ في موضع لم يخاطب فيه للصلاة. 
وكذلك من خشي أن يمسح برأسه عند الوضوء؛ يجوز له أن يمسح على 
العمامة وإن لم يكن لبسها على وضوء. 
ويجوز لمن حدثت به جنابة وخشي إن كشف رأسه وغسله ‏ أن يمسح 
على الحائل» وإن لم يكن لبسه على وضوء. 
وقال مالك: في الظفر يكسى الدواء: لا بأس أن يمسح عليه'”. 
وقاله ابن القاسم: في المرارة يكسى الظفر بها. 
وقيل في العلك يعمل على الظفر مثل ذلك" ". 


)١(‏ قوله: (عنه) زيادة من (س). 

(1) الجبائر: جمع جبارة وهي القصب الملفوف أو ألواح تجعل على الذراع المكسورة لتجيرها أي 
تعيدها كا كانت سميت بذلك على وجه التفاؤل الحسن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبي» ص: 17. 

(؟) في (ر): (إعمال)» وفي (ب): (عمل). 

(5) قوله: (الدواء: لا بأس أن يمسح عليه) يقابله في (ر): (دواءً أو مرارة ثم يمسح عليه: فلا 
بأس به)» وانظر: المدونة: /١‏ 770. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 505» والنوادر والزيادات: 23١7/١‏ وهو من قول مالك ته في 
سماع ابن القاسم. وعبارته فيهم|: (ومن الْعتْيّةَه من سماع ابن القاسمء في مَنْ تتكسر أظفاره. 
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وني الذرور'"' يعمل على الجرح: إنه يمسح عليه» وإن لم يجعل عليه خرقاً» 
فإن برأ وزال غسل ذلك الموضع وإن لم يكن صلى بالطهارة الأولى. 

وقال مالك فيمن أجنب وبه جرح؛ فاغتسل ومسح على ذلك الجرح» ثم 
برأ غسل”" ذلك الموضع» فإن نسي حتى صلى صلواتء وكان في موضع لا 
يصيبه الوضوء مثل المنكب والظهر لم تجزئه الصلاة”". 

قال الشيخ تتخلته: ولو كان الجرح في الرأس لأعاد الصلاة؛ لأن فرضه في 
الوضوء المسح وني الجنابة الغسل» والمسح لا يجزئ عن الغسل» ولو كان في 
الوجه أو الذراع أو الرجل - لأجزأه ذلك إذا كان/ قد توضأ للصلاة» و 
يكن عليه أن يعيد غسل ذلك بنية الجنابة؛ لأن نية الوضوء تجزئ عن نية 
الجنابة. 

وإذا عصبت الجبائر بعصابة» وكان حلّها يؤدي إلى فساد ما عملت عليه 
الجبائر جاز له أن يمسح على العصائب. وإلا حلّتء وغسل ما تحت 
العصائب» وكذلك الفصادة”'' تحل العصائب ويغسل ما تحتها ويمسح موضع 
الفصد ثم يعيد الرباط إن شاء. 


فيجعل عليها عِلْكَاء لآنْ تبه أيَوَضّاً على الهلكِ؟ قال: أرجو أن يكون في سَعَة). 

(1) الذَّرُورُ بالفتح ما يدر في العين وعلى القَرْح من دواء يابس. انظر: لسان العرب: 5/ 88. 
قزلهة قبل ااسنافط هر ردب : 

.77١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(5) القَضِدٌ: قطع العُروق» وافْتَصَدَ فلانُ: إذا قطعَ عرْقه. انظر: لسان العرب: / *. 


(ب2 
1 


00 العم 
باب 
7 ش : 3-5 
ل غسل بول الغلام والجارية 6 
وحكم المرأة فيما يصل إليها من ذلكت 
وقال مالك: يغسل بول الغلام والجارية وإن لم يأكلا الطعام» أصاب ذلك 
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رجلاً أو امرأة» وأما الأم فأحب إل أن يكون لها ثوب سوى الذي ترضع فيه 
إن كانت تقدر وإن لم تقدر على ذلك فلتصل في ثوبهاء ولتغسل ما أصاب من 
الولتويا ودف 

وروى الوليد بن مسلم عن مالك في «مختصر ما ليس في المختصر» أنه 
قال: لا يغسل الثوب من بول الصبي ولا الصبية حتى يأكلا الطعام. وقال ابن 
وهب مثل ذلك في الصبي دون الصبية» ولم يختلف في أثفالهم'" أنها نجسة 
تغسل وإن ل يأكلا الطعام. وقد ثبت عن النبي عله أنه أن بصبي لم يأكل 
الطعام, فبال على ثوبه. فنضحه”". 

وفي كتاب مسلم: قالت عائشة فاقة: «أت رم شُولُ الله لله بِصَبِيّ يَرْضَمُ؛ 


.١71 7/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) التفْل: ما استقرٌ تحت الشيء من كَدّره.. والثافل الرّجيع. انظر: لسان العرب: /١١‏ 84. 

() متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 40. في باب بول الصبيان» من كتاب الوضوء. في 
صحيحه؛ برقم »)77١(‏ ومسلم: 2578/١‏ في باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 
غسله من كتاب الطهارة» برقم (/741)» ومالك في الموطأ: /١‏ 15» في باب ما جاء في بول 
الصبيء من كتاب الطهارة» برقم .)١51(‏ 

(:) أخرجه مسلم: »717/١‏ في باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. من كتاب 
الطهارة. برقم (585). 


كنات الطهارة 2 ( 


ومحمل ذلك أنه نجس؛ ولو كان طاهراً لم يصبّ عليه ماءً لا على وجه 
الغسل ولا على وجه النضح؛ ومعلوم أن النضح لم يكن إلا ليكون له تأثير في 
ذلك البول» ولولا ذلك لم يكن لنضحه وجه. والتأثير رفع حكمه. وحكمه إنا 
يرفعه بأن يصب عليه من الماء ما يذهبه» وذلك يصح بالصبٌ من غير غسل باليد؛ 
لأن البول كالماء» وإنا يحتاج إلى اليد إذا جف والنضح يصح أن يعبر به عما 
يصب من الماء القليل والكثير» والعرب تسمي الإبل التي يسقى عليها نواضح» 
وقال ابن فارس في «مجمل اللغة»: يقال للسانية: ناضح. وقد يكون ذلك على 
وجه النسبة» أي: ذات نضح؛ كما قالوا: تامرء ولاحم, أي: ذو تمر ولحم. 

قال: ويقال: نضح فلان عن نفسه. أي: دافع عنها بحجة”". 

فإن قيل: إنما فعل ذلك النبي عَلله على وجه التنظف. قيل: فلا ينظف منه 
إلا ما كثر من الماء» وإذا كان ذلك عاد الجواب إلى أنه أراد إزالته» وإذا كان 
ذلك ولم يثبت عنه عَقنه أنه طاهر ولا نجس - حمل على أنه مثل غيره من أبوال 
بني آدم» وأنه مثل أثفاله حتى يثبت عنه نص أنها طاهر. 


(1) اقول (بيحتية) شائط موز (ز). 


42 بات 2 الانتفاع بالماء النجس وتطهير 2 
رن ش : 5 
ما وقع فيه من بكر وغيره 

اختلف في الانتفاع بالماء النجسء فأجري الانتفاع به محرى الانتفاع 
بالميتة» فقيل: لا ينتفع به بحال» ولا يسقى بهيمة ولا نباتاً. وقيل: لا بأس 
بالانتفاع به في هذين الوجهين. 

وقيل: لا بأس أن يسقى ما لا يؤكل لحمه من البهائم وما لا ينتفع به 
بقرب السقى من النبات؛ لأنه عنده ينجس ما يشربه من حيوان أو نبات. 
نجاسة ف عولج به من عجين أو طعام فلا يجوز أن يطعم لدجاج ولا الحمام 
ولا النصراني» وهى ا 

وقال ابن وهب عن مالك في «المبسوط»: لا بأس بذلك أن يسقى الدواب 
وأصول الثمر والزرع. قال: وكأنه كره ما يسقى به مما يؤكل من المواشي”". 

وقال أبو مصعب مثله: إنه لا يسقى ما يؤكل لحمه؛ ولا بأس أن يسقى 
إنه طاهر. لا بأس أن يوكل لحم”” ما شرب منه» وإن ذبحت الغنم أو قلع 
البقل بالحضرة. 

وعلى القول الأول لا يؤكل إلا أن يطول بعد شربه» فتخلفه أعراض أخر. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ولق وقد عزاه لابن حبيب. 


(؟)انظر: المدونة: 7/1١‏ 771. 
(©) قوله: (لحم) ساقط من (ب). 
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وقال في «المدونة» في العسل ينجس: لا بأس أن يعلف النحل”". 
وعلى قول عبد الملك يمنع من ذلك. 
فصل 
ل تطهير الآبارمما مات فيها] 

وأما تطهير ما وقعت فيه. فقال مالك في «المدونة» في البئر من آبار المدينة 
تقع فيه الوزغة» أو الفأرة: يسقى منها حتى تطيب وينزحون"'" منها على قدر 
ما يظنون/ أنها قد طابت. 

وفي «المجموعة»: إذا تزلعت الدابة التي تقع في البئر أو سال من دمها أو 
فرثها ولم تتزلع فلتنزف إلا أن يغلبهم الماء» فإن غلبهم نزع حتى لا يبقى من 
النجس شيء» وإن لم تتزلع ولا سال من دمها شيء فلينزح منها شيء؛ فإن 
أروحت نزع منها حتى تذهب الرائحة'". 


رب 
هاب 


وقال أبو مصعب: ينزف ذلك الماء كله. وذكر عن المغيرة وابن الماجشون: 
ينزع منها خمسون دلواً. 

وقال ابن أبي أويس: سبعون دلواً. 

قال الشيخ كلثه: النجاسة على ضربين: فإن كانت مما يمازج الماء كالدم 


١1/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
وكلاهما صحيح. فالتزح‎ ,171/١ (؟) لفظ المدونة الذي وقفت عليه: (ينزفون). انظر: المدونة:‎ 
في أصل اللغة: البعد وَرّحَ البثر: إذا استقى ما فيها حتى يَْقَدَه وقيل: حتى يَقَلّ ماؤهاء‎ 
2515/7 ونرّفْت ماءه إذا نزخته» وأنزقّت هى نرّحت وذهب ماؤها. انظر: لسان العرب:‎ 

0/4 1 
() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ه/ا. 


أ م 
عي 


والبول وما أشبه ذلك نزع جميعه؛ لأن أعلاه وأسفله سواء في الحكم. وهذا إذا 
كانت النجاسة ليست”' في بئر أو ما أشبه ذلك, فإن كانت في بثر فإذا ذهب 
منه ما كان متغيراً وخلفه غيره فهو طاهر. وإن كانت النجاسة دهنية وما أشبه 
ذلك مما يعلو الماء ويطفو عليه ولا تمازج جملته. أجزأ من ذلك زوال أعلاه إذا 
أحكم زوال ذلك وصار يطلع الباقي ولا دهنية عليه. 

وأما ما ذكره عمن حدد ذلك فيمكن أن يكونوا حصروا ذلك للعامة لقلة 
ميزهمء وإلا فالأصل ما تقدم ذكره. 


)١(‏ قوله: (ليست) ساقط من (س). 


كناب الطهارة : 2 (/ 


باب + صفة الغسل من الجنابة والحيض 
والتدلكت 2 الغسل والوضوء 0 

وعلى من يجب الغسل والنية ل جميع ذلك 
يبتدئ الجنب بغسل مواضع الأذىء ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل عن 
الجنابة. وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلاً واحداً أجزأه. ثم يتوضاً 
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كا يتوضأ للصلاة» وينوي الحنابة» وإن نوى الوضوء أجزأه؛ فإن أتمّ وضوءه وعجل 
غسل رجليه فحسن. ثم يأخذ في الغسلء وإن أخر غسلهما فلا بأس. 

وقد ثبت عن النبي ييه في الصحيحين أنه فعل الأمرين جميعاً فعجل 
غسلها تارة وأخره تارة"". ثم يفيض على رأسه ثم على جسده. فإن كانت له 
وفرة غمس يديه في الماء ثم خلل بها أصول شعره ثم يفيض عليه الماء ويخلل 


(1) في الوضوء كاملا قبل الغسل (عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله عله كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ بغسل يديه» ثم توضأ ى) يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها 
أصول شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه؛ ثم يفيض الماء على جلده كله) منفق 
عليه. أخرجه البخاري: .44/١‏ في باب الوضوء قبل الغسل» من كتاب الغسل» في 
صحيحه؛ برقم (5140): ومسلم: /١‏ 45» في باب العمل في غسل الجنابة» من كتاب 
الحيض» برقم (48)» ومالك في الموطأ: /١‏ 27151 في باب صفة غسل الجنابة» من كتاب 
الطهارة» برقم (5١؟).‏ 

وفي تأخير غسل الرجلين: عن ميمونة زوج النبي كله قالت: توضأ رسول الله عله وضوءه 
للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه 
فغسلهم) هذه غسله من الجنابة) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2٠٠١ /١‏ في باب من توضاً 
في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى» من كتاب 
الغسل» في صحيحه؛ برقم (757)» ومسلم: 2101/١‏ في باب صفة غسل الجنابة» من 
كتاب الحيض» برقم .)7١57(‏ 


بيديه حتى يصل الماء إلى أصول شعره. 

وقد اختلف عن مالك في تخليل اللحية فقال: ذلك عليه في الغسل 
والوضوء: 

وقال أيضاً: ليس ذلك عليه فيهما جميعاً. 

وقال أيضاً: يخلل الجنب ولا يخلل المتوضا .”© 

وقال ابن حبيب: من لم يخلل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يجزه””. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: روى ابن وهب عن مالك أن تخليل اللحية 
من الجنابة واجبء غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس 
بمفروض"". 

والقول الأول أحسنء وقد ثبتت الأحاديث عن النبي عله أنه كان يخلل 
أصول شعره في غسله من الجنابة”""» ول يفرق بين اللحية وغيرها. 


در و2 


وروى عنه الترمذي: «أَنَهُ كَانَ لل يتَهُ في الوْضوء)””. ويحتمل أن 


انظر: تفصيل ما ذكر المؤلف في: المدونة: »١76 /١‏ والنوادر والزيادات: /١‏ 77» البيان 
والتحصيل: 59/١‏ "48:97. 

(١)لم‏ أقف على كلام ابن حبيبء وفي الواضحةء ص: 48: (... وليس في ترك تخليلها (أصابع 
اليدين) من الرخصة ماني ترك تخليل أصابع القدمين). 

(؟) انظر: عيون الأدلة: .755/1١‏ 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري: .44/١‏ في باب الوضوء قبل الغسلء من كتاب الغسلء في 
صحيحه. برقم »)١16(‏ ومسلم: 2107/١‏ في باب صفة غسل الجنابة» من كتاب الحيض» 
برقم (717)» ومالك في الموطأ: /١‏ 5 4» في باب العمل في غسل الجنابة» من كتاب الطهارة» 
برقم (48). 

(6) سبق تخريجه » ص: .7١‏ 
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يكون ذلك في الوضوء ليعمٌ الظاهر من الشعر؛ لأن الماء ينبو عن بعض الشعر؛ 
لأن الظاهر بعضه أعلى من بعضء وليس مروره عليه كمروره على البشرة. 

وصفة اغتسال المرأة من الجنابة والحيض على مثل ذلكء» وتخلل أصول 
شعر رأسها وليس عليها أن تنقضه. 


أ 01 
عي 


فصل 
لتك التدليك للمغتسل والمتوضئ] 
وعلى المغتسل والمتوضئ أن يمر اليد مع الماء في حين غسله ووضوئه. فإن 
انغمس في الماء في حين غسله. أو صبّ الماء على مواضع الوضوء, أو غمسها 
في الماء» ولم يمر اليد مع ذلك لم يجز الغسل ولا الوضوء عند مالك"". 
وقال أبو الفرج: إن) ترح ذلك عندي - والله أعلم ‏ أنه لم(" كان المعتاد 
من المنغمس في الماء وصابّه عليه أنما لا يكادان يسلمان من تنكب الماء مواضع 
المبالغة المأمور به وجب لذلك عليههما أن يمرا أيديهياء فأما إن طال مكث 
الإنسان في ماء أو والى بين صبّه عليه من غير أن يمر يده على بدنه””» فإنه 
ينوب له عن إمرار اليد. 
وإلى هذا المعنى ذهب مالك. والله أعلم. 
وذكر الطبري في«جامع البيان» في موضع غسل الرجلين أن الغسل يقع 
على ما لم تمر عليه اليل”". 
فصل 
لأحكام الغسل وعلى من يجب ] 
الغسل ثلاثة: فرض» وسنة» وفضيلة. 
فالفرض: عُسل الجنبء والحائض. والنفساء/ » والكافر يُسلم. 


.59/١ والبيان والتحصيل:‎ 71 /١ والمعونة:‎ .77 /١ والتلقين:‎ ,1١/1١ انظر: التفريع:‎ )١( 
(؟) قوله: (لما) زيادة من (ب).‎ 

() قوله: (على بدنه) ساقط من (س). 

(5)انظر: جامع البيان» للطبري: 5/ .57١‏ 
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والتحشطي ‏ التتهو العدن وق فوشكل السدية ميهد 

والفضيلة: الغسل للإحرام» ولدخول مكة» ولوقوف عرفة. 

والأصل في الغسل للجنابة قول الله تعالى: #وإن كُنتُمْ جَتُبًا فأطْهرُوا» 
[لمائدة: 7]» وقوله: #وَلا جُنُبًا إلا عَايرى سَبِيل حَمَْ تَعْتَِلُوا# [النساء: 014 وفي 


٠ 


الخائض قوله سبحانه: #حَقٌ يَطَهُرَنَ #* [البقرة: 777] وتدخل النفساء”" في 


3 


ذلك؛ لأن دم النفاس حيضء وإن كانت الولادة ول تر دما لم يكن عليها 
غسلء» واستحب مالك الغسل وقال: لا يأتي من الغسل إلا خير. 
وأما الكافر يسلم بعد البلوغ فيغتسل لأنه جنب”"» وفي الجمعة قال النبي عله : 


ع دروم ه 


لك 7 مه اس ٠. 2 37 5 5 ٠‏ 1 
من جَاءَ الجمعة فَليَغتيسل)7", وق العيدين قوله ف اا جمعة: «هذا يوم جَعَلَهُ 
لو 4 0 وات 2 6 - لك 

الله عِيدا لِلمُسْلِمِينَ فَاغْتسِلوا)”'. فإذا جعل الغسل للجمعة لأنه عيد» كان 


)١(‏ النْقّسّاء: ممدود. بضم النون وفتح الفاء والسين. وإنما قيل لها نفساء لسيلان الدم. والنفس: 
نفس الرجلء والنفس لعين يقال عنه نفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء ونّفست بضم 
وكسر الفاء أيضاء وجمع نفساء أنفاس مثل عشّراء وأعشار. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص: .7١‏ 

)١(‏ انظر: المدونة: »١5٠ /١‏ وهو من قول ابن القاسم وعبارته: (والنصراني عندي جنب فإذا 
أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل. قال ابن القاسم: وإذا تيمم النصراني للإسلام 
نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا). 

() متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 2744 في باب فضل الغسل يوم الجمعة... من كتاب الجمعة» 
برقم (/41)» ومسلم: 0174/7» في أوائل كتاب الجمعة» برقم (855)» ومالك في الموطأ: 
40 في باب العمل في غسل يوم الجمعة» من كتاب الجمعة» برقم .)77١(‏ 

(:) صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده: .77/١‏ من كتاب إيجاب الجمعة» برقم (518)) 
والبيهقي في السنن الكبرى: / 757 في باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل وأخذ 
شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح وسواك ومس طيبء من كتاب الجمعة» برقم 
(كهلاة). 


الغسل للعيد مثله. 

والغسل للعمرة والحج مذكور في كتاب الحج. 

والغسل يجب على الرجل بوجهين: بالوطء إذا غابت الحشفة وإن لم يكن 
إنزال» وبالإنزال وإن لم يكن وطهء. في يقظة كان أو نوم» ويجب على المرأة 
بأربع: بمغيب الحشفة من الرجل وإن لم ينزل» وبالإنزال وإن لم يكن وطىء 
وبالحخيض والنفاس". 

واختلف في أربع مسائل: 

أحدها: إذا وطئ ولم ينزل» فاغتسل فأنزل بعد ذلك. 

والثاني: إذا لاعب أو قبّل أو تذكر ولم ينزلء ثم أنزل بعد ذلك لغير لذة. 

والثالث: إذا أنزل من إِبْردّة أو ضرب أو لدغ عقرب. 

والرابع: إذا أنزل عن حكةٍ أو ماء سخن. 

فاختلف في هؤلاء على أربعة أقوال: فقيل: يجب الغسل وقيل: لاغسل عليهم. 

وقيل: يجب على من لامس أو لاعب؛ لأنه مني لم يغتسل منه» ويسقط 
عمن جامع. 

قال محمد: لأنها جنابة قد اغتسل منها'". بخلاف من تذكر ثم أنزل فإنه 
يغتسل لأنها جنابة لم يغتسل منها. 

واختلف - بعد القول أن لا غسل في ذلك في وجوب الوضوءء وفي 
إعادة الصلاة» فقال مالك في «المجموعة» في ساع ابن القاسم: ليس في ذلك 
إلا الوضوء ويعيد الصلاة. 


)١(‏ قوله: (في يقظة كان أو نوم» ويجب على المرأة... وبالحيض والنفاس) ساقط من (ش). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .577/1١‏ 
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وقال ابن القاسم عند محمد: إذا وطئ ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل - أنه 
يتوضأ ولا غسل عليه”". وقاله سحنون. ثم قال: يغتسل ثانية» قال: وقال 
بعض أصحابنا: يعيد الغسل والصلاة» وقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد 
الصلاة”". 

وقال مالك في «المجموعة» فيمن لاعب فوجد اللذة ثم صلى ثم أنزل: 
يغتسل ويعيد الصلاة. وقاله ابن كنانة©. 

وقال ابن القاسم:لا يغتسل» وليس بالقوي. ثم قال: يغتسل. 

وقال أصبغ عند محمد: يغتسل ويعيد الصلاة؛ لأنه لم ينزل إلا وقد خرج 
وصار إلى قناة الذكر وما والاها. وني كتاب «التفريع»: الوضوء استحباب””. 

وقال ابن سحنون فيمن لُدغ أو ضرب أسواطاً فأنزل: لا غسل عليه. 

قال: وإنما يكون الغسل في الماء الذي يخرج باللذة. 

وذكر ابن شعبان في ذلك قولين» واختار الغسل”“. 

قال: واختلف إذا كانت به حكّة في بدنه فحكهاء أو نزل في الماء السخن فأنزل» 
وليس هذا بحسن؛ لأنه عن لذة أنزل» وأما مع عدم اللذة فيحسن الخلاف. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: الى والنوادر والزيادات: 5/١‏ وعبارتها: (قال عيسى 
عن ابن القاسمء في من اغتسل لمجاوزة الختان ول يُنْزْلُّ ثم خرج منه الماء الدافقٌ: فلا 
لدوعايم 2 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .51//1١‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: ١1//ا1".‏ 

(5) انظر: التفريع: 251/١‏ وعبارته: (ومن أنزل فاغتسل» ثم خرج منه ماء بعد غسله» فلا 

(5) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: /١١[‏ أ]. 


11 
13 
ب 


ات 


فوجه القول بوجوب الغسل على جميع من تقدم ذكره حمل الآية على 
عمومها في قوله سبحانه: #وإن كُنتُمَ جَنْبا فَاَطهّرُوا» [المائدة: 1]» ووجه القول 
بسقوط الغسل حمل الآية على الإنزال المعتاد. والمعتاد مقارنة اللذة» وغبر ذلك 
نادرء وليس الشأن نزول القرآن على ما يكون نادراء وم يلحقه بحكمه؛ لأنه 
أنقص رتبة» وأما تفرقة محمد بين من اغتسل ومن لم يغتسل فلا وجه لمها؛ لآن 
المخالطة بانفرادها توجب الغسل» والإنزال بانفراده مع عدم الوطء يوجب 
الغسلء فاغتسل أولآً للمخالطة ويغتسل الآن للإنزال. 

ا ا 
يوجب الوضوء عليه في القول الآخر؛ لأنه رآه بمنزلة المذي/ يخرج سَلسا 

ومغيب الحسشَفة يوجب الغسل» وقد ع عن ذلك ب «التقاء 00 
والمراد المقابلة» كقوله: التقى الرجلان والفارسان» وليس يصح اجتاعها إلا 
عند الإصابة» وإذا تقابل الختانان جاوزت الحشفة موضع افتضاض المرأة ة» فإن 
غاب بعض الحشفة لم يجب الغسل. 

واختلف في غسلها إذا كانت غير بالغ والآخر بالغاء فقال محمد بن سحنون: 
تغتسل» وإن كانت صلت بغير غسل أعادت. قاله أشهب. وفي مختصر الوقار””: لا 
غسل عليها. وهذا هو الأصل لأنما غير مخاطبة إلا بالبلوغ» والآول أحسن لتتعلم 
)١(‏ الختانان: من (ختن) قال ابن منظور: (حَمَنَ الغلام والجارية يحتنُهه|. اوقل الحَتّن للرجال 

وَالَقْضُ للنساء والمتتين الَخْيُونُ الذكر والأنثى في ذلك سواء. .. والخْتانُ موضع الَتّنِ من 

الذكر وموضع القطع من ثّواة الجارية) انظر: لسان العرب: 19/7/١7‏ . 


)١(‏ مختصر الوقار يعني به أحد مختصري أبي بكر محمد بن أبي يحبى زكريا الوقار» المتوق سنة 
(5” ه). له مختصران في الفقه. كبير وصغيرء انظر: شجرة النور: .58/1١‏ 


رب 
0 
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وجه ذلكء ولئلا تتهاون بمثل ذلك بعد البلوغ. 

واختلف أيضاً في غسله) إذا كانت بالغة وهو غير بالغ» 

فأما الصبي فالخلاف فيه على ما تقدم فيها إذا كانت غير بالغة» وأما المرأة 
فقال في كتاب «العدة» من «المدونة»: لا غسل عليها من وطته إلا أن تلتذ”"؛ 
لأن التذاذ المرأة بعض إنزالهاء وقال أصبغ. عند ابن حبيب: تغتسل”". 

وهذا أيضاً على وجه الاحتياط والحاية؛ لئلا تعتاد ترك الاغتسال. 

فصل 
الشك 2ف الجنابة 

ومن شك هل أجنب أو لا؟ اغتسل. ويختلف: هل ذلك واجب» أو 
استحباب؟ حسب تقدم إذا أيقن بالوضوء وشك في الحدث. فإن اغتسل ثم 
تذكر أنه كان جنب أجزأه غسله. وذلك أنه بمنزلة من شك هل أحدث أم لا 
فتوضاً ثم ذكر أنه كان محدثاء وبمنزلة من شك في الظهر فصلاها ثم تذكر أنه ل 
يكن صلاهاء فإن صلاته تلك تجزته. فإن قال: أنا أتخوف أن أكون أجنبت» 
وليس بشك عنده. إلا أنه يقول: يمكن أن يكون ونسيت - لم يكن عليه غسل» 
فإن'" اغتسل ثم تذكر أنه كان أجنب اغتسلء ولم يجزته الغسل الأول فإن 
وجد بللا فقال: لا أدري هل ذلك منى أو رع وأيقن أنه ليبس بعرق» 
فوقف مالك فيه في «المجموعة» وقال: لا أدري. وقال ابن نافع: يغتسل” 2 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 76. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ."37/١‏ 
(7) في (ش): (وإذا). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .5١ 7/١‏ 


وعلى قول ابن حبيب لا يغتسل» وهو بمنزلة من وجد حساً وقال: لا أدري 
هل هو ريح أم لاء والغسل أحوط. 

وإن”" أيقن أنه مني. وشك متى حدث فإنه يغتسلء ويختلف فيا يعيده 
من الصلواتء فقال مالك في «الموطأ»: يعيد من أحدث نوم نام فيه. 

وقال في كتاب ابن حبيب: إلا أن يكون يلبسه ولا ينزعه فإنه يعيد من 
أول نوم نام فيه””. ظ 

وقال ابن القاسم في المرأة تجد في ثويها دم حيضة ولا تدري متى أصابها 
ولا هل أصابها أم لا فإنه إن كان لا يفارقها ليلاً ولا نباراً تبييت فيه ويل 
جسدها ‏ فتغتسل وتعيد كل صلاة صلتها من يوم لبسته»ء وتعيد الصيام 
الواجب إن كانت صامت فيه» وإن كانت تلبسه وتنزعه وتلبسه المرة بعد المرة 
أو تنزعه بالليل فلا تنام فيه وتلبسه بالنهار» فتنظر إلى أحدث لبسة لبستها 
فتغتسل””» وتعيد ما صلت فيه. وهي بمنزلة الذي يجد في ثوبه احتلاماً لا 
يدري متى أصابه”". 

وقال ابن حبيب: إنها تعيد صوم يوم واحد؛ لأنه دم حيضة انقطع مكانه» 
فصارت كالجنب”"”. 

قال الشيخ كخله: أما التفرقة بين من ينزع ذلك فى النهار وبين من لا 
)١(‏ في(ش": (وإذا). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 560. 
(”) قوله: (لبستها فتغتسل) ساقط من (ر). 


(5) انظر: النوادر والزيادات: .55/1١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .55/1١‏ 
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ينزعه. فلا وجه له”"؛ لأنه إن) يشك هل أصابه في الليل أو النهار” وفي كل 
تلك الليالي هو لابسه بل الذي لا ينزعه عنه"" أولى بألا يعيد إلا لأحدث 
نومة؛ لأنه لو كان متقدماً لم يخف عنه في تلك الأيام ويخفى عنه مثل ذلك إذا 
كانت تغيب”' رؤيته له بالنهار. وهو في الحيض أبين إذا كانت لا تنزعه؛ لأن 
الدم لا يخفى إذا كان في الثوب. 

وأرى أن يؤمر بإعادة الصلاه من أول نوم وليس بواجبء وأما الصوم 
فلا قضاء عليها إذا كانت تبيت فيه ثم تنزعه قبل طلوع الفجرء وإن كانت 
تنزعه بعد طلوع الفجر أو كان يكون عليها بالنهار فأرى أن تنظر إلى الدم» فإن 
كان نقطة أو موضعاً واحداً ولا يشبه أن تكون إلا عن دفعة واحدة» لم تقض 
إلا صوم يوم» وإن كانت نقطأً أو مواضع وأمكن أن تكون تلك النقط 
والمواضع عن أيام - قضت/ بعدد ذلك مالم يجاوز عددها عادتها في الحيض» 
ولا أرى أن تزيد على عادتها لأنه يمكن أن يكون جميع ذلك عن يوم أو يومين 
أو ما أشبه ذلك. 

وليست بمنزلة من زادت عادتها حقيقة. 

ولو كان يكون عليها في النهار» وتتفقده ثم وجدته في موضع لو كان 
متقدماً لم يخف عليهاء لم تقض من الصلوات ولا من الصوم إلا من آخر 


060 0. 


)١(‏ في(ش"): (لمها). 
() قوله: (أو النهار) ساقط من (س) و(ش2). 

(") قوله: (بل ... عنه) يقابله فى (ر): (لا ينزعه عنه» فالنهار). 
(5) قوله: (تغيب) زيادة من (س) و(ش). 

(0) في (س): (يوم). 


0 


أ 2 
فلحا 


- 


وقال مالك في النصرانية تحت المسلم: لون يد 
لأنه لا يجوز له أن يصيبها حتى تغتسل”"2. 

وروى عنه أشهب أنها لا تجبر”"”» فأما الجبر فلعموم قوله ق: 9 وَلَا 
تَقْرَبُوهنٌ حَقَ يَطَهُرَنَ* [البقرة: 75؟]. 

وأما نفيه فحمل”" الآية على الغالب من نساء المؤمنين وهن المسلمات؟ 
ولأن الاغتسال لا يصح إلا بنية ولا نية للنصرانية؛ ولقوله سبحانه: #إِنَآلَه 
بُالموينَ ويِبُ الْمْتَطَهْريت * [البقرة: ؟77]» والنصرانية غير داخلة فيمن يحبه 
الله وليست من التوابين ولا من المتطهرين. 


. ١717/7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 
."51 7/1١ (0)انظر: النوادر والزيادات:‎ 
في (ش02: (وأما بقية محمل).‎ )*( 
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باب # وضوء الجنب والوضوء لقراءة القرآن» 


ومس المصحفه والنية 4 الوضوء والجناية) 0 
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ومن اغتسل للجمعة هل يجزئه من الجنابة؟ 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: كان مالك يأمر الجنب ألا ينا 
يتوضأ جمبيع وضوئه» غسل رجليه وغير ذلك”". 

والأصل في ذلك حديث عمر #ه قال للنبي عه إنه تصيبه الجنابة من 
الليل فقال له يككله: «تَوَضَّأوَاغسِلُ ذَكَرَكَ فم ته". 

واختلف في الحديث هل هو على الوجوب أو على الندب؟ واختلف في 
تعليله» فقال مالك في «المجموعة»: هو شيء ألزمه الجنب ليس على وجه 
الخنوف عليه» وجعله واجباً. 

وقال ابن الجهم: المعنى أنه كان حقه ألا ينام حتى يغتسل» فرخص له عَك إلى 
أن يصير إلى أخف الطهارتين خوف أن يدركه الموت وهو جنبٌ لم ينل شيئاً من 
الطهارة. وقيل: إن”" ذلك رجاء أن ينشط فيغتسل. 

فعلى القول: إن الوضوء ليبيت على إحدى الطهارتين إن أحدث قبل أن 
ينام أعاد الوضوءء ويتيمم عند عدم الماء» وهو قول ابن حبيب إنه يتيمم» وعلى 
القول أن ذلك رجاء أن ينشط فيغتسل لا يعيد الوضوء”". وهو قول مالك في 


حىن 


250: 


.١76/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(6") سبق تخريجه » ص: 6 .١١‏ 

(") قوله: (إن) زيادة من(ش5). 

(5) قوله: (وهو قول...لا يعيد الوضوء) ساقط من (ر). 


دو 
: 


يكفيه للغسل لم يتوضأء ويحمل الحديث على الندب» ولا يجب الوضوء إلا 
للصلاة وما أشبهها مما يتعلق به قربة لله تعالى. 

وفي الترمذي قالت عائشة #ه: «كَانَ الي عقه يمك خنا ل يسن 
م0" , 

وفي البخاري ومسلم «نَهُ كَانَ 26 قَبْلَ أَنْ يَنَام)” © وظاهر هذا 
الحديث يقتضي أنها لم تكن هي تتوضاأً لأنها لم تذكر أنها كانت تتوضأء ولا 
أمرها بذلكء, والجنابة تكون بينهم| جميعاً. 

وحديث البراء # «أنه كان عله يستحب ألا ينام الإنسان إلا على 
طهارة»”"» فاستحب للجنب ما يخف من ذلك وهو أدنى”'' الطهارتين. 


)١(‏ صحيح, أخرجه أبو داود: ١هو؛,ن‏ باب في الجنب يؤخر الغسلء» من كتاب الطهارة» 
برقم (273514)» والترمذي: 2307/١‏ في باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل» من 

أبواب الطهارة عن رسول اللهعَّكت برقم .)١١4(‏ 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري: 2313١١ /١‏ في باب الجنب يتوضاً ثم ينام من كتاب الغسلء؛ في 
صحيحه؛ برقم (7585)) ومسلم: 2348/١‏ في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له 
وقسل انقو إذالزاد اك يأكل أر بغرت أريام أو راقع » من اكانى المرشن برقت (1019), 

(") متفق عليه» حديث البراء بن عازبء قال: قال النبي علله: (إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك 
وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على 
الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به) قال فرددتها على النبي عله فلما بلغت اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال (لا ونبيك الذي أرسلت)» أخرجه البخاري: 
0١‏ في باب فضل من بات على الوضوء؛ من كتاب الوضوء؛ في صحيحه برقم 
(7555)» ومسلم: ,308١/5‏ في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء من كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم »)27317١١(‏ واللفظ للبخاري. 

(4) في (ر): (أخف). 
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فض 
!4# أحكام الوضوءا 

والوضوء خمسة: فرضء وفضيلة» ومختلف فيه» هل هو واجب أو فضيلة؛ 
ومباح» وتمنوع. 

فالفرض: الوضوء للصلاة فرضها وسئنها ونوافلهاء ولسجود القرآن؛ 
لأن السجود بعض أركان الصلاة. 

والفضيلة: ما زاد على الواحدة إلى الثلاث» وتجديد الطهارة لكل صلاة» 
والوضوء للنوم» ولقراءة القرآن» ولرد السلام» وللدعاء. 

والأصل في ذلك قول النبي عله للبراء: (إذَا أَََتَ مَضْجَعَكَ قَتَوَ 
وُضُوءَكَ ِلصَّلآةِ نّم اضْطَّجِحْ عَلَ شِقّكَ الَيِمَنِ. 5 

وقال أبو الجهم: «أْقْبَلَ الي عله مِنْ نَحْو بِْرِ جمَلٍ ٠‏ فَلقيهُ وَجُاٌ َسَلَم 


َه قله ير عل الي كه حل بل عل لخدا مسح جه ون عر 
عَلَيّها. أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم'". 

فالوضوء لتلاوة القرآن أولى منه لرد السلام» وفي كتاب مسلم أن أبا 
موسى الأشعري فلقه «سَأَلَ الي نه أن يَدعُوَ لحم بي عَامِرِء َدَحَارَ ول الله جه 


4 
آآ ا 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 247/١‏ في باب فضل من بات على الوضوءء من كتاب 
الوضوء. في صحيحه. برقم: (5 5 7) ومسلم: 081١5‏ في باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجعء من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم: .)717٠١١(‏ 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: .174/١‏ في باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت 
الصلاة» من كتاب التيمم» في صحيحه. برقم (770)» ومسلم؛ في كتاب الحيضء باب 
التيمم: »781١ /١‏ برقم (779). 
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5 26 00 
بَاءٍ فتَوَضا ثم رَفعَ يَدَيهِ وَدَعَا له)”2. 
والثالث » واختلف فيه هل هو واجب أو فضيلة» وقد تقدّم. 

00 واختلف أيضاً في الوضوء لمس المصحف/ هل هو واجب أو مندوب إليه. 
والمباح: الوضوء للدخول على الأمير أو ليكون على طهارة لا يريد به صلاة”". 
والممنوع: ما زاد على الثلاث. إلا أن يصلي به ثم يريد صلاة أخرى وهو 

عل ظهارة فيجوز له أن يجدة طهارتة أنضا. 
فصل 
افيمن له مس المصحف] 
ولا يمس المصحف إلا طاهر؛ لقول الله وَكَ: *إلا يَمَسْهْد إلا الْمُطْهْرُونَ» 
0 5 را جاتر 2 
[الواقعة: 1/4]» ولقول النبي َه لعمرو بن حزم: ١لَيَمَسٌ‏ القرْآنَ إلا طَاهِرٌ”". 
واختلف في معنى الآية فقيل: هو خبر عن مس الملائكة كقوله سبحانه: 
فى كفي مُكَرْمَوٍ » مرْفُوعَةٍ مُطَهُرَة * بأيْدى سَفَرَقَ * كرام بَرَرَوَ © [عبس: 17-1]» 
ع 9 0 
وقيل: يصح حمل الآية على النهي لنا وإن كان لفظه لفظ الخبر؛ كقوله سبحانه: 
يَمَتْضن بأنفسهن أنبعة اقفر وَعَشَرَا [البقرة: 54]» والحكم في كتابة المصحف 
بانفسع رَ ب 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 0١5‏ » في باب غزوة أوطاسء من كتاب المغازي» في 
صحيحه. برقم (5054)) ومسلم: 64 في باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر 
الأشعريين» من كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم, برقم (7494). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 50. 

() أخرجه مالك في الموطأ: ١/144.ء‏ في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» من كتاب 
القرآن» برقم (514)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه: .00١/15‏ في باب كتب النبي عله 
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فصل 
ل اختلاف نية الوضوء بين الفضيلة ورفع الحدث] 

واختلف فيمن توضأ للفضيلة ثم تبين أنه على غير وضوء هل يستبيح به 
الصلاة؟. 

فمنع من ذلك سحنون ومحمد بن عبد الحكم, ولمالك في مثله أنه يصلي 
به. ورأى أشهب أنه إن فعل وصلى به أجزأه ولا يصلِ به في| يستقبل. 

8 1 بو‎ 01 00 5 ١ 0100 5 5 

وقيل فيمن توضأ للصبح"" ونسي أن يمسح برأسه ثم توضاأ للظهر”" 
للفضيلة وصلى الظهر ثم ذكر أنه نبي مسح رأسه: يعيد الصلاتين جميعا ولا 
يجزته الوضوء في”" الثاني. 

وقيل: يجزئه وله أن يصلى به الصبح. 

وقال أشهب: يجزئه للظهر ويتوضأ للصبح. فأمضى الظهر؛ لأنها طهارة 
على قول» مراعاة للخلاف» وأمره أن يمسح رأسه لما لم يصل ليأتي بها على وجهٍ 
الحدث فيصل به. فقال مالك في كتاب” أشهب فيمن توضاً يريد الطهر ولا 
يريد به الصلاة: إنه يصلي به. 

قال: وربا أرسل إل الأمير فأتوضاً أريد به الطهر ثم أصلي به" “. 
)١(‏ قوله: (للظهر) زيادة من (ر) و(ش). 
(*) قوله: (في) ساقط من (ش2). 
(5) ني (ر): (رواية). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 540. 


فعله بغير وضوء لا يصلي به» ولا يرفع حكم الحدث”". 

وقول مالك أحسن؛ للحديث المتقدم أنه تيمم لرد السلام وتوضاأ 

7 2 : 0000 7 5 5 
لدعاء' '» ومعلوم أنه لم يفعل ذلك إلا لينتقل عن الحكم قبل التيمم وقبل 
الوضوءء وكذلك الوضوء للنوم لو كان لا تأثير له لم يأمر به» ولا أرى أن يجزئه 
إذا اغتسل للجمعة عن الحنابة؛ لأن القصد به التنظف. ولا إذا توضأ للفضيلة؛ 
لأنه لم ينو به رفع” الحدث. 

فصل 
ا نية الطهارة لصلاة هل تجرزئ عن غيرها ؟] 

قال الشيخ”' أبو الحسن ابن القصار: من نوى الطهارة لصلاة هل يصلي 
بها غيرها؟ 

قال: يتخرج على الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع النية في الطهارة 
بعد أن تطهرء فإذا قلنا: إنه لا ترتفع الطهارة فإنه يصلي بها التي نوى وغيرها؛ 
لأنه اعتقد رفع النية في الوضوء ولا ترتفع. 

وإذا قلنا: إن طهارته تبطل صلى بذلك الوضوء الصلاة التى نواها 
وبطل ما بعد ذلك؛ فلا يصلٍ به صلاة أخرى؛ لأنه لا يصلي وقد رفع من 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/١‏ 55. 
(0) انظر: التلقين: .١87/1١‏ 
(*) ينظر: حديث أبي الجهم وحديث أبي موسى السابقين» ص: .١١117/‏ 


(5) قوله: (رفع) يقابله في (ر): (شيئاً يزيل). 
(0) قوله: (الشيخ) زيادة من (ش). 
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صلاته الزية” . 

قال الشيخ ضلقه: ويلزم على هذا إذا اغتسل من الجنابة ينوي استباحة 
صلاة واحدة. فإنه لا يصلي به إلا تلك الصلاة على أحد القولين. 

فصل 
النية 4 الوضوء والغسل 

الوضوء والغسل عبادتان يفتقران إلى نية» كالصلاة والصيام» ومن فعل 
ذلك لتبرّدٍ أو لسباحة لم تجزئه» لأنه لم يتقرب إلى الله سبحانه» ولأن امتثال 
أوامره يتعلق بها الثواب والمخالفة يتعلق بها الإثم والعقاب إن شاءء ولا يكون 
ممتثلاً منقاداً لأمر الله وك إلا بنية لذلك الفعل» فيئاب لامتثال أمره وانقياده له 
ويكون قد أطاعه في أمره. 

وأجاز ابن القاسم إذا لم تكن النية مقارنة للوضوء والغسل وقرب ما 
بينهماء فقال فيمن دخل الام ليغتسل من الجنابة فخرج للطهور فتطهر وهو 
ناس - يجزئه” '". 

قال: وكذلك الذي يأتي النهر ليغتسل فيه فاغتسل وهو ناس للجنابة» 
وقال سحنون: يجزته في النهر ولا يجزته في الحمام”". 

وهو أبين» إلا أن يكن دحل قاضدا/ للظهور وم يشتغل بغيره: 0 

وإذا أقام في الحمام حسب العادة» ثم اغتسل ناسياً لم يجزئه» لبعد ما بين 
النية والفعل؛ ولأن العادة في مثل ذلك الاغتسال عند الخروج لو لم يكن جنباًء 
)١(‏ انظر: عيون الأدلة: 5/ 148. 


0 انظر: البيان والتحصيل: .١5١ 7/١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: .١5١/١‏ 


وعلى قوله: تجزئه الصلاة إذا لم تكن النية مقارنة للفعل”". 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لا تجزته الصلاة إلا أن تكون مقارنة للدخول 
فيها”"» وعلى قوله: لا يجزته الاغتسال إلا أن تكون النية مقارنة للفعل. 

فصل””" 

والنية في الوضوء تجزئ عن الغسلء وفي الغسل تجزئ عن الوضوء؛ لأن 
كليهما فرض. ولو توضأ ثم تذكر أنه جنبء أجزأه أن يبني على المغسول من 
وضوئه. ومن اغتسل ثم تذكر أنه غير جنب أجزأه من الوضوء. 

وإن أجنبت امرأة» ثم حاضت ثم طهرت اغتسلت غسلاً واحداً تنومهم| 
جميعاً» وإن نوت الحيضة أجزأها عن الجحناية©. 

واختلف إذا نوت الجنابة» فقال ابن القاسم في ساعه: إنه يجزئهاء وقال ابن 
سحنون عن أبيه: إنه لايجزتها. وأرى أن حكم الجنابة سقط بدخول الحيض””. 

والقول الأول أحسن. وهي جنب حائض ويستحب ها أن تنوي الغسل 
عنهما جميعاء وقد قال الحسن وعطاء والنخعي: عليها غسلان. 

واختلف في الغسلين جنابة وجمعة هل يجزئ أحدهما عن الآخر فقال في 
«المدونة»”؟: لايجزئ غسل الجمعة عن الجنابة". 


(0) قوله: (للفعل) ساقط من (س). 
(؟) انظر: المعونة: /١‏ 41. 

(9*) قوله: (فصل) زيادة من (ش). 
(؟) انظر: المدونة: ١75 /١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ١//ا5‏ . 
() في (ش"2): (الكتاب). 

0) انظر: المدونة: ١757/١‏ . 
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وقال ابن حبيب: أجمع مالك وأصحابه على" أن غسل الجنابة لا يجرئ 
عن غسل الجمعة» وإن نوى الجمعة ونسي الجنابة أجزأه'". 

وروى ذلك مطرّف وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وابن وهب 
وأشهب عن مالك وأفتوا به. 

وروى ابن القاسم: أنه لا يجرئه””. 

ولمالك في «المبسوط» فيمن اغتسل للجنابة أنه يجزئه عن غسل الجمعة. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يجزئه غسل الجحنابة عن الجمعة ولا يجزئ غسل 
الجمعة عن الجنابة؛ لأنه تطوع وللتنظف. 

وهو أحسن, والوجه فيه كما قال. 

واختلف إذا اغتسل غسلاً واحداً ينوي به الجنابة والجمعة» فقال مالك 
في «كتاب الصلاة الثاني» لا بأس بذلك. 

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: لا يجزئه عن واحد منهم””. 

قال: ويحتمل أن يجزئه عن جمعته ولا يجزته عن جنابته. 

وقال مالك فيمن اغتسل للعيد والجمعة: لم يحزئ عن الجمعة' ". 

وهذا صحيح على أصله؛ لأن شرط غسل الجمعة عنده أن يكون متصلاً 
بالرواح. ويجوز على قول ابن وهب" “. 


)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ش)2). 
()انظر: النوادر والزيادات: ١//ا5.‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ١//ا5.‏ 
(5) انظر: التفريع: .7١/1١‏ 

(05) انظر: النوادر والزيادات: .5375/١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: 7/ .١65‏ 


0000 0 
إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء 0 
وقال مالك في الجنب يؤم وهو ناس لجحنابته: فصلاة من اتتم به جائزة”". 
وقال ابن الجهم: إن قرءوا خلفه أجزأتهم صلاتهم» وإن لم يقرءوا لم 
ويجري فيه قول ثالث: إنها لا تجزئهم وإن قرءوا قياساً على أحد قولي ابن 
القاسم: إذا أمّ وعليه صلاة ثم ذكرها وهو في الصلاة أنهم يعيدون. قال: وإنا 
هم بمنزلته يجب عليهم ما يجب عليه”". 
فجعل صلاتهم متعلقة بصلاته وإن لم يتعمد. ففي الجنب أحرى أن تجب 
عليهم الإعادة؛ لأنه لا يحتسب بها بحال. 
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والآخر: تجزئه إذا ذهب الوقت. 

وقال مالك فيمن ذكر أنه جنب بعد أن صلى بهم ركعة: يستخلف من 
9 هرف 
يتم بهم 

وعلى قول ابن الجهم: إن قرءوا صح أن يبنوا على ما صلى بهم» وإن لم 
يقرؤوا قطعوا. 

وعلى القول في النامبي لصلاة: يقطعون؛ لأنهم كانوا مأمورين بالإعادة 
بعد الفراغ» وأنها لا تجرئهم فيقطعون الآن”". 
(١)انظر:‏ المدونة: .١757/1١‏ 
(؟)انظر: المدونة: .87٠ 37 311//1١‏ 


(”) انظر: المدونة: /١‏ 776. 
(5) انظر: المدونة: .7١1/ 7/1١‏ 


كناب الطهارة ) 25 4ه 


وإذا كان ذاكراً أو هم عالمون وهو ناس لم تجزتهم. 

وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الإحرام: إن صلاة من ائتم به غير 
جائزة”". وهذا موافق لقول ابن القاسه”": إنه يجب عليهم ما يجب عليه» وعلى 
قوله في الجنب: يجزئ هؤلاء الآخرين”" صلاتهم وإن لم يكبر إمامهم'”. 

وكل هذا يقضي بالخلاف في صلاة المأموم هل تفسد بفساد صلاة الإمام 
إذا لم يتعمد؟ وإن تعمد لم تجز بلا خلاف. 

واختلف إذا كانت صلاته صحيحة ثم قطعها متعمداً و» خرجء فقال 
ابن القاسم: أفسد على من خلفه”". 

وقال أشهب: لا يفسد عليهم إلا أن يعلمهم بعد ذلك. 

ويختلف في صلاة الجنب بهم الجمعة”" وهو غير ذاكرء فقال مالك: 
تجرئهم الجمعة”7. وعلى قول ابن اجهم لا تجزئهم/ دان قرعو خف لان مز 57 )| 
شرطها الإمام» فكأنهم صلوا أفذاذاً. : 

وإذا كان في ثوبه نجاسة فلم يذكر حتى سلم أعاد في الوقت”"» ويختلف 
في إعادتهم حسب ما تقدم. ش 


.558/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) في (ر): (أشهب). 

(*) قوله: (يجزئ هؤلاء الآخرين) يقابله في (ر) و(ب) و(ش): (تجرئهم). 
(5) انظر: المدونة: .١57 7/1١‏ 

(5) في هامش (س): (أو). 

(1) انظر: المدونة: /١‏ 198. 

(0) في (ش"): (ويختلف في إمامة الجنب في الجمعة). 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 776 . 

(9) انظر: المدونة: .18/١‏ 


وإن ذكر بعد ركعة كان حكم الإمام على حكم الفذ. فقيل: يقطع» وقيل: 
إن خف تَرْعَهُ تَرَّعَه وأتم» وإن كان لا يخف نزعه قطع"". 

وقيل: يتمادى إذا لم يخف نزعه. فإذا كان حكمه التهادي أتم من خلفه أيضاً. 

وعلى القول إنه يقطع يختلف فيهم» فيصح أن يقال:إنهم يقطعون؛ لوجهين: 

أحدهما: أنهم''" بمنزلته يفسد عليهم ما يفسد عليه. 

والثاني: أن قطع الإمام فيه ضرب من العمد ل كان تماديه يجزئه على أحد القولين. 

ويصح أن يقال: يتمون كالجنب. 

وإن لم يذكر الإمام ورأى ذلك من خلفه؛ فإن كان قريباً منه سبح به وأراه 
إياه”” . 

قال ابن حبيب: وله أن يدئو منه ويخبره متكليأء فإن استخلف بنى الذي 
كلمه لأنه كلمه لإصلاح الصلاة. 

وقال سحنون: إذا كان بينه وبين الإمام صفوف فلا بأس أن يخبره متكلمً» 
ويبتدئ الذي أخبره؛ وإن أخبره بإشارة بنى المخبر إذا لم يعمل خلفه عملا بعد 
علمه بالنجاسة» يريد يخرج من إمامته ويتم على حكم صلاته'"". 


.7١5 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) في(ش2): (لأمهم). 
(2 انظر: النوادر والزيادات: .7١5/١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١5 /١‏ 


كناب الطهارة 6 


5 باج# الصلاة بالثوب النجس عند عدم 0 
رن 255 
الطاهر أو بثوب حرير 
وقال مالك فيمن معه ثوب نجس.ء وليس معه غيره: يصلِ به ويعيد إن 
و5 + + )١(‏ 
وجد غيره في الوقت . 


قال محمد: والوقت: في الظهر والعصر إلى غروب الشمس. 

وهذا على أحد قوليه فيمن صلى به ناسياً أنه يعيد إلى الوقت الضروري 
وهوغروب الشمسء وعلى القول الآخر يعيد مالم تصفرٌ الشمس. 

والعادم أعذر من الواجد النامي. 

وإن لم يجد إلا ثوب حرير صلى به ولم يصل بالثوب النجس”". 

وقال ابن القاسم: إن كان معه ثوبان نجس وحرير طاهر صلى في الحرير 
وأعاد 2 الوقكق”: 

وقال أصبغ في كتاب محمد: يصلي بالنجس ويعيد في الوقت» وإن صلى في 
الحرير فلا إعادة عليه . 

واختلف فيمن لم يجد إلا ثوب حرير فقال أشهب في كتاب محمد: يصلي 
عرياناً أحب إلي0. وقاله ابن القاسم في سماع أصبغ عنه. وهذا خلاف قوله 
في «المدونة» في المسألة الأولى؛ لأنه قال: يصلي به مع وجود غيره إذا كان 


.١794/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.١179/1١ (؟) انظر: المدونة:‎ 
. ١79/1١ انظر: المدونة:‎ )9( 
.7١77/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
.71١57/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )6( 


| 
شه 


# 


وقوله الأول أحسن؛ لأنه ثوب طاهرء والنهي لمكان السرفء وهذا 
مضطر غير قاصد إلى السرفء وقد أَبَاح الي له لَِاسَهُلِمَنْ به حك" فهو 
في ستر العورة في الصلاة أعذر. 

واختلفت: أيضا شم تضل ابه شتاراء فقال أشهب: يعيد ما دام في 
الك" لأنه برل مضل عريانا وال أت نهيب يعد أبو)”. 

واتفقا إذا كان عليه ما يستره ألا إعادة عليه”". 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادة عليه وإن كان متعمداً ولا شيء عليه 
غيره» وليس كالعريان؛ لأن المرأة تصلي في ثوب حرير فيجزئهاء وإنما هو 
عاص بمنزلة المصلي في ثوب غصب. فإن صلاته تجرئ "2 . 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: .٠١59/7‏ في باب الحرير في الحرب. من كتاب الجهاد 
والسير» في صحيحه. برقم (71757)» ومسلم: 15577/7.ء في باب إباحة لبس الحرير 
للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء من كتاب اللباس والزينة»» برقم (701/5). 

() انظر: النوادر والزيادات: .778/١‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 71706. 

(5) قوله: (ألا إعادة عليه) يقابله في (س): (أن الإعادة عليه)» وانظر: النوادر والزيادات: 
5/١‏ . 

(0) في (ش): (تجزئه). 


كناب الطهارة : 5 (/ 


5 باب # صلاة الحقن”' ومن به قرقرة 
6 هه 
() أو غثيان'”" أودهمه هم 

قال النبي عَله: «لآصَلدَة بِحَضْرَة الطّعام وَلاَهُوَ يُدَافِعةُ يُدَافِعُُ الأَحْبَكَان) أخر جه 
مسله”" 

يريد في الطعام إذا كان جائعاً تتعلق” '' نفسه به م 
البداية بالصلاة؛ لحديث ابن عباس فلل قال: «كَانَ رَسُولُ الله عللله يبر 
كتف شَاةٍ قَدَعِيَ إِلَ الصَّلاةٍ فَقَامَ وَطَرّحَ السَكن وَصْل و 

وصلاة من حضره الطعام على أربعة أوجه: فإن لم يكن متعلق النفس به 
جاز أن يبدأ بالصلاة. 


وإن كان متعلق النفئس به ولا يعجله عن الصلاة استحب ا 
. / 1 14 
بالطعام”", وإن لم يفعل فلا بأس» وإن كان يعجله فيستحب له الإعادة ما لم يذهب : 


الوقتء وإذا شَعْل خواطر”” ول يدر كيف صل أعاد وإن ذهب الوقت". 
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)١(‏ الحقن: هو أن ينسجن الغائط والريح فيه مأخوذ من حقن اللبن إذا سجنه. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجبّى» ص: 18. 

(1) الغثيان: بفتح الغين والثاء - تغير النفس إذا انسخت مأخوذ من غثاء السيل» وهو ما جعله 
من الأوساخ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة: للجَبّي» ص: 18. 

(”) أخرجه مسلم: "7١‏ في باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» من كتاب الصلاة» برقم (075). 

(5) في(ش»2): (لتعلق). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: ,87/١‏ في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» من كتاب 
الوضوءء برقم »)23١6(‏ ومسلم: 0177/١‏ في باب نسخ الوضوء مما مست النار كتاب 
الحيضء برقم (700). 

(5) في (ب): (الصلاة). 

00 في(ش5): (خاطره). 

(6) انظر: المدونة: .١787/١‏ 


أ 43 لحرو 
2 


وكذلك من به حقن أو قرقرة”" أو غثيان أو نزل به ما همه" فإن كان 
ذلك بالشيء الخفيف استحب له البداية بب| يذهب ذلك. فإن لم يفعل وصلى به 
مضت صلاته. وإن أعجله ذلك» وهو يقيم حدودها ويشغل قلبه بالأمر 
الخفيف. إلا أنه زائد على المعتاد له» استحب له الإعادة ما دام في الوقت» وإن 
شغل ذلك نفسه حتى لا يعرف كيف صل أعاد وإن ذهب الوقتء وإن أم”" 
من نزل به ذلك أعاد وأعادوا؟؟ وإن ذهب الوقت؛ لأنه بمنزلة من أفسد 


صلاته متعمدا”". 


)١(‏ القرقرة: صوت الريح في الجوف من قرقر القمري إذا صوّت. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص: 18. 

.١79 7/١ (1)انظر: المدونة:‎ 

() قوله: (إن أم) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (وأعادوا) ساقط من (ر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .751/١‏ 


باب 
ب ل 
60 الصلاة يي ثوب الكافر ومن لا يتوقى النجاسة ‏ 56) 
من المسلمين» ومن ابتاع ثوب لبيساً هل يصلي فيه قبل غسله؟ 
قال مالك في المدونة”": ولا يصلّ بثياب أهل الذمة التي لبسوهاء ولا 
بأس بها نسجواء مضى الصا حون على ذلك؛ ولا يصلٌّ بخفي النصراني اللذين 
ليه 
فمنع ما لبسوه لأنهم لا يتوقون النجاسة» وقد كان القياس في! صنعوه 
مثل ذلك لأنهم يستعملونه في مياههم؛ وهو يقول: لا يتوضاً بسؤر يده””". وقد 
قال في «العتبية» فيه| نسجوه: أنهم يبلون الخمر ويحركونه'” بأيدهم فيسقون 
الثياب قبل أن تنسجء وهم أهل نجاسة؟ قال: لا بأس به؛ لم يزل الناس على 
ذلك”". فسلم ذلك العمل. 
وأما ما يلبسه المسلم فإن علم بائعه أنه ممن يصلي, فلا بأس بالصلاة فيه 
وإن كان ثمن لا يصلي لم يصل به حتى يغسله. وإن لم يعلم بائعه فينظر إلى 
الأشبه ممن يلبس مثل ذلك» وإن شك فيه فالاحتياط بالغسل أفضل. 
وهذا في القمص وما أشبههاء وأما ما يستعمل للرأس من منديل أو عمامة 
فالأمر فيه أخف؛ لأن الغالب سلامته من النجاسة» كان البائع له ثمن يصلي أم 
)١(‏ قوله: (في المدونة) زيادة من (ش22). 
(؟) انظر: المدونة: .١5٠ /١‏ 
(") انظر: المدونة: .١71 /١‏ 


(5) في(ش"2): (أنهم يبلون له الخبز ويحكونه). 
(5) انظر: البيان والتحصيل: .6١ /١‏ 
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د الوم 
لاء إلا أن يكون من يشرب الخمر فلا يصلٍ فيه حتى يغسله؛ وأما ما يلبس في 
الوسط فلا أرى أن يصلي فيه حتى يغسله. كان البائع له تمن يصلي أو لا؛ لأن 
كثيراً من الناس لا يحسن الاستبراء من البول» وإن كان لا يتعمد الصلاة 
بالتجاينة 

وأما ما ينام فيه فلا يصلي فيه حتى يغسله؛ كان بائعه من كان؛ لأن الشأن 
قلة التحفظ لوصول النجاسة إليه. وحمل قَمُْصٍ النساء على غير الطهارة؛ لأن 
الكثير منهن لا يصلينء إلا أن يعلم أنه كان لمن تصلّ منهن. 

ومن باع ثوباً جديداً وفيه نجاسة ولم يبين كان ذلك عيباً فيه؛ لأن المشتري 
يجب أن يستمتع به جديداً قبل غسله. 


كنات الطهارة م6 


م0 4 اغتسال النصراني يسلم 
قال مالك: وعلى النصراني إذا أسلم أن يغتسل. 
قال ابن القاسم: لأنه جنب فإذا أسلم اغتسلء وإن لم يجد الماء تيمم» وإن 
أدرك الماء اغتسل”" . 
وقال إسماعيل القاضي: لا غسل عليه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 


54 


وليس بحسن؛ لأن الإسلام يبٌ ما قبله من السيئات» ولو كان الأمر 
على ما قال لوجب ألا يتوضأ حتى يحدث بعد الإسلام؛ لأن الطهارة تجب 
للصلاة؛ فالغسل لمن أجنب والوضوء لمن أحدث. 

فإذا لم يحتسب بالجنابة المتقدمة لم يحتسب بالحدث, ومن لم تتقدم له جنابة 
قبل الإسلام اغتسل للتنظف مما يكون بجسده من النجاسة» وإن لم يجد الماء 
تيمم" فإن كان حديث عهد بالاغتسال أو التنظف لم يكن عليه شيء وإن 
كان ماه موحتودا: 


وما روي في الحديث من اغتسال ث|مة'" فإن محمله أنه كان للجنابة؛ لأنها 


.١5٠ /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) قوله: (وإن أدرك الماء اغتسل... وإن لم يجد الماء تيمّم) ساقط من (ش). 

(") اغتسال ثامة فته فيه روايتان» الأولى أن اغتساله كان مجرداً منه بلا أمرء والثاني اغتساله 
بأمر النبي عله فم| ورد من الاغتسال مجرداً أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: (أن 
النبي يله قال: «أطلقوا ثمامة»» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله). أخرجه البخاري: 2175/١‏ في باب 
الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجدء من أبواب المساجد» برقم (590)؛ 
ومسلم: 2178/7 في باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه» من كتاب الجهاد 


0 ال 
الغالب من الرجل المتزوج وغيره. 

وقال ابن القاسم: إن اغتسل قبل أن يسلم وكان قد أجمع على الإسلام 
فإنه يجرئه”". 

يريد أنه وقع في قلبه المعرفة» فإذا عرف الله. وأن محمداً رسول الله َيل » كان 
مسلا وإن لم ينطق بذلك إذا كانت نيته أنه ينطق بهء ليس أن يجحد الإقرار به. 

ولو اغتسل للإسلام ولم ينو به جنابة وإنا يعتقد التنظف وزوال 
الأوساخ”"لم يجزه من غسل الجنابة. 

ولو أسلمت امرأة ولم يتقدم لها احتلام ولا أصابها زوج ولا حاضت م 

7 اع غليها اعنال» إلا آذ يكون يتكيودها تجاضة/ .فد يلهاء:وإن كانت عا 


8/ب 0 
من احتلام أو زوج اغتسلت» وكذلك إذا أسلمت وهى حائض فإذا طهرت 
اغتسلت. 
والسيرء برقم .)١9/514(‏ 


والرواية الثانية أخرجها أحمد في مسنده. برقم (2»)8075 وابن خزيمة في صحيحه: 
١‏ 5» في باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر» من كتاب الوضوءء برقم (701) ولفظ 
أحجمد: (عن أبي هريرة أن ثامة بن أثال أو أثالة أسلم فقال رسول الله يكله: «اذهبوا به إلى 
حائط بنى فلان فمروه أن يغتسل». 

(1) انظر: المدونة: /١‏ 140. 

(1) قوله: (ولم ينوبه... الأوساخ) ساقط من (ر). 
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الرعاف”" أربعة: يسير يذهبه الفتل”"» وكثير لا يذهبه الفتل» ولا يرجو 
صاحبه انقطاعه متى خرج يغسله لعادة علمها من نفسه. فهذان لا يخرج”” 
من الصلاة لهماء يفتل هذا ويكف الآخر ما استطاع ويمضي في صلاته. 

وكثير يرجو انقطاعه متى غسله. فهذا يخرج لغسله ويعود. 

وكثير يذهبه الفتل لثخانته”» واختلف فيه هل يفتله ويمضي في صلاته أو 
يخرج لغسله؟ ١‏ 

فقال ابن حبيب: رأيت ابن الماجشون يصيبه الرعاف في الصلاة فيمسحه 
بأصابعه حتى تختضبء فيغمس أصابعه في حصى”' المسجد ويردها ثم يمضِي في 
صلاته. 

وقال مالك في «المبسوط»: إذا خرج من أنف المصلٍِ دم ففتله» فإذا كان 
يسيراً فلا بأس به وإن كان كثيراً فلا أحب ذلك حتى يغسل أثر الدم. 

فراعى عبد الملك قدر النجاسة ولم يراع قدر الموضع وأنه لا يبقى إلا 
اليسير» وراعى مالك موضع النجاسة الذي حلت فيه وهو كثير. 

وقال سعيد بن المسيب”" في رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم: 


)١(‏ الرعاف: دم يخرج بسرعة من الأنف؛ لأن أصل الرعاف السرعة يقال منه رعف بفتح الراء 
والعين ولا يقال رُعف. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 35 

.015 /١١ الفتل: ل الشىء كَلْحّ الحبل. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(6) في (ش): (لا يخرجان). 

(5) نَخِينٌ من نَخْنَ أي: كنف وغلّظ وصلّبَ. انظر: لسان العرب: /١١‏ /الا. 

(0) في (ش؟): (حصباء). 


)١(‏ هو: أبو محمد» سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 


| 
السايعة سي ”0 


)١١(2> 
. يومى إياء‎ 


قال محمد بن مسلمة: هذا إذا كان الرعاف يضر به إذا سجد. مثل الأرمد 
ومثل”'' من يضر به السجود تضرب عليه”” عيناه أو رأسه. 

وقال عبد الملك بن حبيب: إذا كان يتلطخ بالدم إذا ركع أوسجد فإنه 
يومئ» وليس عليه أن يركع ولا يسجد”' ولا يقوم ولا يقعد”. 

وإذا خرج الراعف لغسل الدم جاز له أن يبني على ما كان صلى؛ لما روي 
عن عبد الله بن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب #ك أنهم خرجوا ني 
الرعاف لغسل الدم, ثم بنوا على ما صلوا”". 

وقال مالك: لولم يكن ني الرعاف إلا الرأي لرأيت أن يتكلم ويغسل الدم 
ثم يبتدى؛ ولكن قد”" جاء في ذلك عمن يقتدى به ما قد جاء. 

وقال أيضاً: أحب إلي أن يبتدئ. 


مخزوم بن يقظة. القرئي المخزوميء الإمام العلم المتوق سنة 95ه عالم أهل المدينة» وسيد 
التابعين» رأى عمرء وسمع عثمان. وعلياء وزيد بن ثابت» وأبا موسى» وسعداًء وعائشة 
وأبا هريرة» وابن عباس» ومحمد بن مسلمة» وأم سلمة» وخلقا سواهم. انظر ترجمته في: 
الطبقات الكبرى. لابن سعد: 4/ »١١9‏ وتاريخ البخاري: ”/ .0٠١‏ والمعارف. لابن قتيبة» 
ص: /4157» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 711//5. 

.١5٠/١ والمدونة:‎ »5 ٠ /١ انظر: الموطأ:‎ )١( 

(؟) قوله: (مثل) ساقط من (ش2). 

(9) في (ب): (تضر به)» وفي(ش١2):‏ (يضرب عليه). 

(5) قوله: (ولا يسجد) ساقط من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 750. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ: 0١‏ في باب ما جاء في الرعاف. من كتاب الطهارة» برقم (/الا» 
1لا 7/9). 

(9) قوله: (قد) ساقط من (ش). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ 7151. 
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ويجوز البناء للراعف إذا كان مأموماً أو إمام”". واختلف في الفذ» فأجاز 
مالك ومحمد بن مسلمة أن يبني” 

ومنعه عبد الملك بن حبيب”"» والأول أبين» وليس البناء لأجل 
فضل الجاعة. 

واختلف أيضاً في الموضع الذي إذا عقده من الصلاة جاز له أن يخرج وهو 
في حكم الصلاة» وإذا رجع فيم| يكون له أن يبني عليه من تلك الركعة» فقال 
مالك فيمن رعف في أول ركعة أو الثانية أو الثالثة: إما أن يخرج لغسل الدمء 
وهو في حكم الصلاة» ويلغي كل ركعة لم تتم بسجدتيهاء فإن رعف في أول 
ركعة بعد أن قرأ أو ركع أو سجد سجدة: فإنه يلغي ذلك ويحتسب بالإحرام. 

وإن رعف في الثانية بعد أن قرأ أو ركع أو سجد سجدة, ألغى جميع ذلك 
واحتسب بالركعة الأولى. 

وقال أيضاً: فإن رعف في أول ركعة قطع؛ فإن رعف في الثانية لم يقطع”". 

وقال ابن الماجشون مثل ذلك: إن رعف في الأولى قطع؛ وإن رعف في 
الثانية بنى على ما صلى منها. 


)١(‏ قوله: (أو إماما) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزيادات: 714١/١‏ وعبارته: (وفي لعي عن مالك ما يدل على أنه يبني 
الفذ. وقاله محمد بن مسلمة)» ولعله يعني قوله في العتبية: (قال مالك: وبلغنى أن ابن 
عباس كان يبنى في الرعاف على ما صلى) قال ابن رشد: وظاهر قول ابن عباس هذا أنه كان 
يبنى فذاً كان أو في جماعة انظر: البيان والتحصيل: 14/ 179. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .711/١‏ 

(؟) انظر: المدونة: .١531 7/١‏ 


2 1م 
وقال ابن حبيب: له أن يبني على صلاته. وإن رعف وهو مع الإمام في 
الأولى أو في الثانية وقد فرغ من قراءة تلك الركعة» فإذا رجع ركعء وإن لم يكن 
فرغ من القراءة قرأ من الموضع الذي كان انتهوا'' إليه فأتمه”” ثم ركع» وإن 
رعف وهو راكع ثم رفع تمت له تلك الركعة» ولا يرجع حين يرجع إلى 
الركوع ولكنه يبدأ فيخر ساجد”". 
وكذلك لو رعف وهو ساجد و”) رفع رأسه من سجوده برعافه» فهو مام 
لهاء فإذا رجع للبناء لم يعد لسجودها. 
وإن رعف وقد تم تشهده ثم قام لرعافه فهو قيام من جلسته تلك. وإن| يرجع 
للقراة وإن رعف في مبتدأ جلسته قبل أن يتشهد رجع إلى الجلوس والتشهد/ . 
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: إن رعف في الأولى بعد الركوع أو 


قال: وقال قبل ذلك: لو بنى على ما بقي منها لأجزأه””". 
وهذا مثل قول ابن حبيب. وهو أبين. 
واختلف إذا رعف في الأولى”' من الجمعة قبل أن يكملها ثم أتى بعد أن 


)١(‏ ني (ب): (انتهى). 

)١(‏ قوله: (فأتمه) ساقط من (ر). 

(*") انظر: النوادر والزيادات: 57/١‏ 7. 
(5) قوله: (و) ساقط من (س). 

(45) في (ر): (السجود). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 57/١‏ 7. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 757. 
(6) زاد في (ر): (بعد الركوع). 
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فرغ الإمامء فقال في «المدونة»: يبتدئ الظهر أربعا”". 

وقال سحنون: يبني على إحرامه ظهراً. 

وقال أشهب: استحب له أن يتكلم ويبتدئ الظهر أربعاًء وإن بنى على 
إغرامة اعزاتوإة كان فسعة سعد سعط خاي وصيل ثلانا أجرام. 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن فاتته الأولى من الجمعة وأدرك الثانية ثم 
ذكر بعد سلام الإمام سجدة: فإنه يسجدها ويأت بركعة وتجزئه جرحته 2 . 

فعلى هذا تجزئ الراعف الجمعة إذا رعف في الأولى وقد بقى منها سجدة؛ 
فيأقي بسجدة وركعة وتجزته. 

وإن عقد الأولى ورعف في الثانية وأتى بعد سلام الإمام؛ لم يحتسب با 
كان عمله من قراءة أو ركوع على قوله في «المدونة»» وعلى القول الآخر له أن 
يحتسب به وتجزئه تلك الركعة. 

وإن رعف في الأولى قبل أن يستكملهاء ثم أتى والإمام في الثانية وهو 
قادر على أن يأتي با بقي من الأولى قبل أن يركع الإمام» احتسب بالإحرام 
خاصة ودخل مع الإمام في الثانية. وعلى القول الآخر يحتسب با كان عمله 
ويأي با بقي منها ثم يركع مع الإمام ويكون مدركاً للجمعة””. 

وإذا كان للمأموم أن يحتسب با كان عمل مع الإمام من قراءة أو ركوع . 
أو سجود وإن لم يكملهاء فإن ذلك له في ثلاثة مواضع: 

أحدها: أن يدرك الإمام قائاً في التي رعف فيها. 

والثاني: أن يدركه في الثالثة أو الرابعة وهو قادر على أن يأتي با سبقه به 
)١(‏ انظر: المدونة: .١51/1١‏ 


.757 23557 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.7 57" 3757/١ انظر: ما فرعه المؤلف وما ساقه من نقول في: النوادر والزيادات:‎ )( 


©2 الاسم 
الإمام من ركعة قبل أن يركع التي وجده فيها. 

والثالث: أن يجده فرغ من صلاته وقد سلم. 

وأي ذلك كان فإنه لا يحول بينه وبين إتمام ركعته ما عمله إمامه بعد 
خروجه؛ لأنه لم يكن حينئذٍ مأموراً باتباعه» ولا يحتسب الراعف با عمله بعد 
رعافه وقبل خروجه لغسل الدمء وأجاز ذلك ابن حبيب في ثلاث”"©: 

إذا رعف وهو راكع أو ساجد فرفع» أو جالس فقام» ورأى أن ركعته 
أوسجدته تتم بذلك» وإن كان جالساً لم يرجع للع 

وهذا يصح على القول أن الرفع ليس بفرضء وكذلك القيام؛ لأن الحركة له 
ليست بفرضء وأنه متى وجد قائاً سهواً أو غيره لم يعد إلى الجلوس ليأتي به. 

وقال في «المدونة»: إذا رعف بعد سلام الإمام سلم وأجزأته صلاته”” 
وإن رعف قبل سلام الإمام انصرف لغسل الدم. يريد إذا لم يسلم الإمام 
بالحضرة» فإن سلم الإمام”' قبل أن ينصرف لغسل الدم سلم وأجزأ عنه» على 
أصله. فاستخف سلامه بالنجاسة لوجوه: 

أحدها: أن السلام مختلف فيه هل هو فرض أم لا؟ 

والثاني: أنها كلمة واحدة من أساء الله عز وجلء فكان قوله إياها 
بالنجاسة أخف من زيادته في صلاته وخروجه. 

والثالث: أن السلام دعاء يريد به تارة من عن يمينه أو الملاتكة» إن لم يكن 
عن يمينه أحد فلم يكن بمنزلة غيره مما تختص به القربة لله سبحانه. 
)١(‏ في(ش)): (ثلاثة مواضع). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 57/١‏ 7. 


.1١5٠ /١ انظر: المدونة:‎ )*( 
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فصل 
لك المصلي يصيبه الرعاف فيغسل الدم ] 

وإذا غسل الراعف الدم أتمٌّ في موضعه إذا كان فذاً أو مأموماًء وكان إن 
رجع لم يدرك شيئاً من صلاة إمامه فإن تبين له أنه أخطأ في التقديرء وأنه كان 
يدركه لو رجعء أجزأته صلاته. وهو قول ابن القاسم في «المبسوط». 

وإن رجا أن يدركه رجع. فإن وجله قد أتم أتم هو ولم تفسد عليه صلاته. 

واختلف في الجمعة إذا علم أنه لا يدركه على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك”'' في «المدونة»: يرجع إلى الجامع”". 

وقال المغيرة: إن حال بينه وبين الرجوع وادء فليضف إليها أخرى ثم 
يصلي أربعاً”". 

وقال ابن شعبان: الاختيار أن يرجع إلى أدنى موضع يصلي فيه بصلاة 
الإمام فيتم هناك؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد, فإن أتم في موضعه لم أر 
عليه إعادة”". 


فرأى أن الرجوع إلى الجامع مع القدرة على ذلك”'' مختلف فيه. 
هن أحسن وا با الج لل لبان إن كان يأ شرو 7 
الجمعة؛ فأما إذا كان يصليها فذأء أو" لا يأتي بها على شروطها كانت صلاته ل 


() قوله: (مالك) زيادة من (ش"2). 

.١51١/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 50 7. 

() انظر: الزاهي؛ لابن شعبان لوحة رقم:1١؟/‏ ب]. 
(6) قوله: (على ذلك) يقابله في(ش5): (عليه). 

(5) ني (س): (و). 


2 | 
م + 


في موضعه أحسن. 
فصل 
ل الرعاف يعرض للمأموم ] 
وقال مالك فيمن رعف مع الإمام في الظهر بعدما صلى معه ركعة فخرج 
فغسل الدم عنه. ثم جاء وقد صلى الإمام ركعتين ‏ إنه يتبع الإمام فيها يصلي 
ولا يصلي ما فاته به الإمام حتى يفرغء فإذا فرغ قام فقضى صلاة الإمام وهو 


غائف عي . 
فجعله قاضياًء فيقرأ في الأولى بأم القرآن وسورة» وفي الثانية بأم القرآن 
وحدها. 


وقد يجتمع في صلاة الراعف قضاء وبناء وذلك في ثلاث مسائل: 

- وهو أن تفوته الأولى ويدرك الوسطيين ويرعف في الرابعة. 

- أو يدرك الثانية ويرعف في باقي الصلاة 

- أو يدرك الثالئة ويرعف في الرابعة. 

فهو فيم| سبقه به الإمام قاضصء وفيما رعف فيه بان. 

واختلف بأي ذلك يبتدئ» فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يبني ثم 
يقضي” "2 وقاله ابن حبيب. وقال سحنون: يبتدئ بالقضاء”". 

فعلى القول الأول يقرأ فيا يبني بأم القرآن وحدهاء وسواء كان الباقي”'' ركعة 
أو ركعتين؛ لأنه إن| يكون بانياً في الثالثة والرابعة أو في واحدة منهم| لا غيرهما. 


.١81//1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)١(‏ ني (ب) و(س): (يقوم). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 557/١‏ 7؟. 

(5) قوله: (الباقي) يقابله في (ش"2): (البناء في). 
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وإنا يفترق الجواب في الجلوس. فإن أدرك الوسطيين ثم أتى بالتي رعف 
فيها قرأ بأم القرآن وحدها. 

ثم اختلف في الجلوس. فقال ابن القاسم: يجلس لأنها رابعة إمامه. وقال 
ابن حبيت: لا جلئن لأنها تالسة: 

وهو أحسن. وليس ذلك بموضع جلوس له وإنما كان جلوسه مع 
الإمام لثلا يخالفه. فإن أدرك الثانية وحدها كان بانياً في ركعتين يجلس في 
الأولى منهما لأها ثانية له ويختلف في الأخرى حسبا تقدمء وإن أدرك الثالثة 
وحدها كان بانياً في ركعة, فإذا أتى بها جلس لأنها ثانية له ورابعة إمامه؛ فاتفق 
فيها الجلوس بالوجهين جميعاً. 

فإذا فرغ مما رعف فيه أتى ب| سبقه به الإمام وقرأ فيه بأم القرآن وسورة» 
وإن سبقه بركعتين أتى في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورة. 

وقال ابن القاسم في «كتاب محمد» فيمن أدرك الثانية من الظهر: يأتي 
بركعة بأم القرآن ويجلس لأنها ثانية له ثم يأتي بركعة بأم القرآن ويجلس؟؛ لأنها 
رابعة إمامه» ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة"". 

وعلى قول سحنون يبتدئ بالقضاءء فإن أدرك الوسطيين كان القضاء 
ركعة يبتدئ فيها بأم القرآن وسورة» ثم يقوم لأخها ثالثة في الحيئة» وإن أدرك 
الثانية وحدهاء كان القضاء ركعة أيضاً إلا أنه يجلس إذا أتى مها لأنها ثانية له 
فإن أدرك الثالثة وحدها كان القضاء ركعتين» يجلس في الأولى منهما وحدهاء 


وإذا فرغ من القضاء أتى با رعف فيه. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 557/1١‏ ؟. 


الم 

وقال سحنون في «المجموعة» فيمن فاتته الأولى وأدرك الثانية ورعف في 
الثالثة وأدرك الرابعة: أنه يبتدئ بالتي سبقه بها الإمام ثم بالتي رعف فيها”". 

فصل 
ل استدبار القبلة للراعف وكلامه حين طلب الماء] 

وإن استدبر الراعف القبلة لطلب الماء لم تبطل صلاته. ويطلب الماء ما ل 
يبعد جداً. وإن تكلم في ذهابه أو رجوعه عمداً بطلت صلاته. 

واختلف إذا كان سهواً؛ فقال ابن حبيب: إن تكلم في ذهابه أبطل صلاته» 
وإن تكلم في رجوعه لم تفسد”". 

وفي كتاب ابن سحنون: إن تكلم قبل أن يفرغ الإمام حمل. ذلك 
الإمام عنه”". 

وقال سحنون: إن أبطل الإمام صلاته بعد أن خرج الراعف عنه لم تبطل 
عليه'”» وإن سها الإمام لم يكن عليه هو من سهوه شيء إلا أن يرجع فيدركه 
في الصلاة”2. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 755/١‏ 540+ وعبارة سحنون: (ولو فاته الأولل» وصَّل 
الثانية» ورعف في الثالثة» ثم أدرك الرابعة» فليقض الثالثة بأم القرآن, ثم الأولى بأم القرآن 
وسورة» ولو لحقها من أول كان ثانيًا فيا بقي عليه) وهو لا يعطي صورة ما رسمه المؤلف. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/١‏ 75. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 55/١‏ 7. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 55/١‏ 7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/١‏ 4؟. 


فمنعه ثم رجع إلى إجازته» وقال في «المجموعة»: إني لأقول اليوم مقالة ما 
قلتها قط في ملأ من الناس: قد أقام رسول الله عَله/ بالمدينة عشر سنين 
وأبو بكر وعمر وعثان في خلافتهم يم . فذلك خمس وثلاثون سنة» فلم 
يرهم أحد يمسحون. وإنما جاءت الأحاديث بالقول”' » وكتاب الله وبق أحق 
قال ابن وهب: فرأيته يكره المسح في الحضر والسفرء قال: وسمعته يقول: 
أما أنا فلا أمسح على الخفين”". 
وقال مالك في كتاب آخر: لم يكن ربيعة ولا محمد بن أبي الرجال يمسحان. 
واختلف بعد القول بالمسح على الخفين'" هل لذلك حد؟ 
قال مالك في «المدونة»: ليس لذلك حد”"؟. وذكر عنه أنه قال في 
التوقيت: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة» وقد بتت 
الأحاديث عن النبي ظلله بالمشح في السّمَرِ عَلَ الحُمَْنٍ”» وروي عنه في 
)١(‏ في (ش"): (وإنها جاءت أحاديث بالمسح). 
(؟) انظر: الأقوال السالفة في: المدونة: 2١57 /١‏ وما بعدهاء والنوادر والزيادات: /١‏ 297 وما 
بعدهاء» والبيان والتحصيل: /١‏ 85 
(؟) أي: بعد ثبوت القول بجوازه. 
(5) انظر: المدونة: .١517 /١‏ 
(5) أخرجه البخاري: 278/١‏ في باب الرجل يوضئ صاحبه؛ من كتاب الوضوء»؛ في صحيحه؛ 
برقم (185). 


رب 


1/1 


أ ب 


نمه 
ناب مسلم والترمذي اهوت مسار 595 يام انيه » لقم يم 
ب مسلم والترمذي «أنه وَقت لِلمَسَافِرٍ ثلاثة أيام وَليَالِيّها » وَلِلمقِيم يو 


وقد تضمن هذا الحديث فائدتين: جواز المسح في الحضرء والتوقيت في 
الحضر والسفر. وهو أحسن, لأن الأصل الغسل والمسح رخصة. وقد اختلف في 
وقتهاء فوجب أن تستعمل فيا اتفق عليه» ويبقى ما عداه على أصله وهو الغسل. 

فصل 
ل الاختلاف 2 صفة المسح] 

واختلف في صفة المسح. هل يبتدئ من مقدم رجله إلى مؤخرها أو من 
مؤخرها إلى مقدمهاء أو تكون العليا من المقدم والسفلى من المؤخر؟ 

وكل ذلك واسع وجائز”". غير أنه لا يمر اليد التي مر بها من تحت 
الرجل”” على شيء من وجه'' الرّجل لا عقب ولا غيره» خيفة أن تكون 
لاقت نجاسة في أسفل الخف فيمر بها على موضع لم تدع الضرورة إليه فيه» 


وهو وجه الخف. 
وإذا مسح اليمنى لم يمسح اليسرى حتى يغسل اليد التي مر بها من تحت 
الخف”2. 


)١(‏ أخرجه مسلم: »777/١‏ في باب التوقيت في المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم 
(27؟). 

() ني (ب): ومجزئء وانظر: المدونة: .١57 /١‏ 

(*) قوله: (الرجل) زيادة من (ر). 

(4) في (ر): (حد). 

(0) قوله: (الخف) زيادة من (ر). 
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وقال مالك: ولا يتبع الغضون -وهو الكسر الذي على ظهر القدمين-. 
وإن كان في أسفل الخف طين مسحه حتى يصل الماء إلى الخفين. 

واختلف فيمن اقتصر على أعلى الخف أو أسفله؛» فقيل: إن اقتصر على 
أسفله لم يجزه وأعاد أبداًء وإن اقتصر على الأعلى أعاد في الوقت. 

وقال ابن نافع: إن اقتصر على الأعلى لم يجزه وأعاد أبداً» وروى ابن عبد 
الحكو'”" عن أشهب أنه يجزئه”". وإن اقتصر على الأسفل. وقاسه على مسح 
الرأس إذا مسح الثلث. 

رونت انع لق ذلك [لعيزن :1ن اليم بلس العدل تكلم بالا لح 


2000 


بالغسل إلى الكعبين» وفي الترمذي: «أنَّ الى لله مَسَحَ الأعْل وَالأَسْفَلَ)”". 


)١(‏ هو: أبو محمد, عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصريء المتوى سنة ١ه‏ صاحب 
الإمام مالك رحمهما الله انتهت إليه رئاسة المذهب بمصرء بعد أشهبء روى عن مالك» 
والليث بن سعدء وابن عيينة» وغيرهم. وروى عنه عبد الملك بن حبيبء وابن الموّاز 
والربيع بن سلييان» من آثاره ثلاث مختصرات في الفقه المالكي؛ كبير» وأوسطء وصغير» 
وقد صورت نسخة خطية منه عليها زيادة اختلاف فقهاء الأمصار للبرقي» من مكتبة أسعد 
باشا في اسطنبول هممت بإخراجها ثم توقفت لأفسح المجال أمام محمد بن عبد الله السالم 
الذي سجل نفس الكتاب برسالة ماجستيرء والأوسط مفقودء وللكبير نسخة غير كاملة في 
خزانة القرويين يعمل على إخراجها الدكتور حميد لحمر وفقه الله. انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك» لعياض: 7/ “0777 والديباج».لابن فرحون: 19/١‏ 5» شجرة النور» لمخلوف: /١‏ 
4 وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: »١15١‏ والطبقات» لابن سعد: 018/1. والتاريخ 
الكبير» للبخاري: 7/0 »١57‏ ومعرفة الثقات. للعجلي: 2.45/5 والجرح والتعديل: 
٠6 /0‏ وحسن المحاضرة. للسيوطي: .١577/١‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ 44. 

(*) ضعيف, أخرجه الترمذي في سننه: 2177/١‏ في باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه 
وأسفله. من أبواب الطهارة عن رسول الله عله » برقم (417)» ونص الحديث: عن المغيرة بن 


فصل 
ا الجرموق والخف وشروط المسح عليهما ] 

واختلف في المسح على الجُرُّموقين"" وعلى الخف إذا لبسه على خف. ولم 
يكن مسح على الأسفل» فقال ابن القاسم: قال مالك في الجُرٌّموقين أسفلها 
جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز: يمسح عليهاء ثم رجع فقال: لا يمسح 
ل 

وقال ابن حبيب: هما الخفان الغليظان لا ساقين لم”". وهذا خلاف قول 
ابن القاسم أنه شيء يعمل من غير جلد. ويعمل عليه جلد”". 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: في الجوربين عليهما جلد مخروز اختلاف» 
فوجه المنع لأن|ا دون الخف في متابعة المثي وفي خفة النزع”". 

وعلى ما قاله ابن حبيب: إنه) الخفان لا ساقين لماء ولا يقاس على الخف 
إلا ما كان مثله في جميع وجوهه. 


شعبة: (أن النبي عله مسح أعلى الخف وأسفله) قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من 
أصحاب النبي يله والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء» وبه يقول مالك والشافعي وإسحقء 
وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلمء قال أبو عيسى وسألت 
أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح. 

() الجرموق: بضم الجيم ووقف الراء وضم الميم - وهو موق يبلغ إلى نصف الساقء يلبس على 
موق آخرء وربا لبس بغير خف آخر والخف الموق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبّي» ص: 18 . 

(1) انظر: المدونة: ١/157١ء‏ وكلامه في المدونة على الجوربين» وقاس الجرموق عليه. 

() انظر: النوادر والزيادات: .457/1١‏ 

.١ 57 /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

.”1١ 7/١ انظر: التلقين:‎ )6( 
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ووجه الإجازة: أن الخفاف ليست سواء؛ فقد يكون الخف ضيقاً”" لا يداوم 
فيهم| ”© مشي» أو واسعاً يسهل نزعهم| ””. ولا يكون ذلك ما يمنع المسح عليه. 
والمسح على الخفين يصح بأربعة شروط: 
أحدها: أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة. 
والثاني: أن يكون لباسه على العادة؛ ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه 
إذا انتتقضت طهارته. 
والثالث: أن يكون متوضئاً لا متيماً. 
والرابع: أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل عن جنابة ولا غيرها. 
فهذه جملة متفق عليها. 
ا لبسههما وهو محدث: حديث المغيرة قال 586 


0-8 ري قو 


0-00 ييه في سفرء فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دَعْهَا فَإِنْ أدْحَلته]ا 
هرت تعن») ن». فمسح عليهها. أخر جه البخاري ومسلو" . 
00005 
اليسرى فأدخلهاء فقال مطرف: يمسح عليهم””. وقال سحنون: لا يمسح” 


)١(‏ في (س): (ضعيفاً). 

(0) في(ش2): (فيه). 

(") في (ش2): (نزعه). 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري: /١‏ 865, في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» من كتاب 
الوضوءء في صحيحه. برقم :)١57(‏ ومسلم: 2778/١‏ في باب المسح على الخفين» من 
كتاب الطهارة» برقم (77/5). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .58/١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: 2١55 /١‏ وما بعدها. 


واختلف أيضاً إذا تكس وضوءه وبدأ بغسل رجليه ثم لبس خفيه ثم أكمل 
وضوءه فقال مالك في «العتبية»: لا يفعل» فإن فعل فلا شيء عليه”'". 

وعلى قول سحنون لا يجزئه المسح. والقول بالإجزاء في جميع ذلك 
أحسن؛ لقول النبي عله : «دَعْهَُا إن أَدْحَلْهّ طَاهِرَتَيْن) فدخل بهذا في عموم 
الحديث. 

وإن نزع اليمنى في السؤال الأول ثم أعادها أو نزعهم| جميعاً في السؤال 
الآخر ثم أعادهماء جاز المسح قولاً واحداً. 

واختلف فيمن كان على طهارة فقال: ألبس خفي كيما أمسح عليها إذا 
انتقضت طهارتي» أو فعلت ذلك امرأة وقد خضبت رجليها بالحناء كيها تمسح 
عليها إذا اتتقض وضوؤهاء فقال في «المدونة»: لا خير في ذلك””. 

وقال سحئون: على من فعل ذلك وصلى أن يعيد””". 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: يعيد وإن ذهب الوقت. 

ورأى أن الرخصة إنم| جاءت فيمن لبسه للحاجة إلى لباسه» ليس ليخفف 
عن نفسه تلك العبادة. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في «ثمانية أبي زيد»: لا إعادة في ذلك. 

واختلف فيمن تيمم ولبس خفيه قبل الصلاة ثم وجد الماء» فقيل: لا 
يمسح عليهماء وقال أصبغ: يمسح عليه)”'". وجعل التيمم يرفع حكم الحدث 


(0) انظر: البيان والتحصيل: .18٠ 2١1/9‏ 
(0) انظر: المدونة: .١55 /١‏ 


(9 انظر: النوادر والزيادات: ١//ا9.‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ١1//1ا9.‏ 
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ويصير به في حكم من أدخلها طاهرتين. 

واختلف عن مالك فيمن لبس خفاً على خف ولم يمسح على الأسفل 
منهماء هل يمسح على الأعلى؟ فأجاز ذلك مرق ومتعه أخرئ وقال”": إلا أن 

وإن لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث فتوضاً ومسح عليه؛ ثم لبس 
الآخر ثم انتقضت طهارته جاز له أن يمسح على الأعلى لوجر" 

ومن مسح على خفيه ثم نزعهما غسل رجليه بالحضرة ولم يستأنف 
وضوءه” 2 وإن نزع خفاً نزع الآخر وغسله. ولم يجتمع عنده أن تكون إحدى 
رجليه غسلاً والأخرى مسحاًء ولولم ينزع الآخر لم أر عليه الإعادة””. 


)١(‏ قوله: (وقال) زيادة من (ر). 
(؟) انظر: المدونة: ١57 /١‏ . 
(*) انظر: المدونة: ١57 /١‏ . 
(4) انظر: المدونة: ١57/١‏ . 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .957/1١‏ 


أ م 
و 


سن 


5 باب 
فون ا 
© التيمم وصفته 
وفصول التيمم سبعة: 
فالأول: صفة التيمم والأعضاء التي تيمم. 
والثاني: ما يتمم به. 
والرابع: هل يتيمم للحدث الأصغر دون الجنابة أو لما جميعاً؟. 
والخامس: هل يتيمم للسئن والنوافل؟. 
والسادس: هل يصلي بتيمم واحد صلوات؟. 
والسابع: الأوقات التي يتيمم فيها. 
فصل 
افيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم] 
التيمم في عضوين: الوجه واليدين دون ما سواهما من أعضاء الوضوء. 
والأصل في ذلك قول الله سبحانه: #قَآمْسَحُوا يوْجُومِكُم وَأَيَدِيكُم يُنَدُ) 
[المائدة: 7]. 


54 


وصفة التيمم عن الوضوء والجنابة في ذلك سواءء فأمّا الوجه فيمسح 
جميعه» ويبلغ به حيث يبلغ بوضوته” ' بالماء. 

واختلف في اليدين ني أربعة مواضع: في تجديد التيمم لما بعد الوجه. وفي 
مبلغ التيمم منهماء وفي صفة مرور اليد. وني تخليل الأصابع: 


1187310 الوصو 
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فأما تجديد التيمم فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال مالك في «المدونة»: 
تائف لما التينه”: وقال في كتاب محمد: إن لم يفعل وتيمم بضربة واحدة 
أجزأه ولم يعدا" 

وقال ابن حبيب: يعيد مالم يخرج الوقتء وقال ابن نافع: يعيد وإن خرج 
الوق 

وقال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة؛ لقوله سبحانه: طَتَيَمَمُوا4) 
معناه: فاقصدواء فكان القصد مرة؛ إذ لم يذكر مرتين. 

وهذا أبين؛ لظاهر القرآن» ولحديث عمار #/ قال: «قال رسول الله لله بأ 
ا ل ف الترَاب: 51 كَانَ يكْفِيكٌ هَكَذَا) فَصَرَبَ ال تله كمه الأَرْضَء 


000 
3ه 


وََفَّحّ فيهما ثم مَسَحَ مَسَحَ ييا وَجْهَهُ وَكَمَيْها. أخرجه البخاري ومسله””. 


0 


وقد تنوجّه المسألة على وجهين: 
- فعلى القول بجواز التيمم على الصفا وما لا يعلق باليد يتيمم بضربة 
واحدة. 


- وعلى القول أنه لا يتيمم إلا بالتراب تجزته ضربة واحدة إذا بقي في 
اليدين بعد الوجه ما يعم به اليدين» وإن بقي ما لا يعم به استأنف الضرب. 


.١56 /١ انظر: المدونة‎ )١( 

(1) قوله: (ولم يعد) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: .٠١ 5 /١‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ 5 /١‏ 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 179. في باب المتيمم هل ينفخ فيهماء من كتاب التيمم. في 
صحيحه؛ برقم (771)» ومسلم: 238١/١‏ في باب التيمم» من كتاب الحيض» برقم 
(3). 


أ ها 
عي 


0 


واختلف في مبلغ التيمم من اليدين» فقال مالك في «المدونة»: يتيمم إلى 
المرفقين» فإن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت”". 

وقال ابن نافع في «كتاب ابن سحنون”"»: ل 

وذكر ابن الجهم. وأبو الفرج عن مالك أن الفرض إلى الكوعين» 
ويستحب ذلك إلى المرفقين””. 

والقول الآخر”” أحوط لمعارضة عمر لععار في نفس" الحديثء. وإذا 
رّجِعَّ في المسألة إلى القياس كان حمل الآية في التيمم على الوضوء أولى من حملها 
على آية القطع”"؛ لكوب! طهارة تستباح بها الصلاة» وإذا كانت آيتان مقيدتين 


.١55 7/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() قوله: (ابن سحنون) يقابله في (ر): (سحنون). 

(”) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ 5 /١‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 2٠١1 /١‏ والكلام فيه لأبي الفرج البغدادي عن مالك. 

(0) ني (ر): (الأول). 

(5) في (ر): (تفسير). 

(0) يعني آية القطع في السرقة» وهي قوله تعالى: #وَآلسَارِق وَآلسَارقَة فَقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 
8 انظر: تفسير القرطبي في خلاف أهل العلم في حد القطع فيهاء والمؤلف يرمي إلى أن 
الأمر في التيمم لاحق بالوضوء لا بحد القطع للمشابهة التي بين الوضوء والتيمم فيها 
يترتب عليهما ويستباح بهاء بخلاف القطع. قال في العتبية: (سئل مالك عمن أفتي بأن 
التيمم إلى الكفين فتيمم وصلى» ثم أخبر بعد ذلك أن التيمم إلى المرفقين» ما ترى أن يصنع؟ 
قال أرأيت لو صلى منذ عشرين سنة أي شيء كنت آمره به؟ ثم قال أرى أن يعيد ما دام في 
الوقت. قال مالك: لقد سمعت رجلاً عظياً من أهل العلم يقول إلى المنكبين» واعجبا كيف 
قاله! فقيل له إنه تأول هذه الآية: ©وَاَلسَارِقَ وَآَلسَارِقَ فََفْطَعُوَا أيَدِيَهُمَا؛ك فقال أين هو من آية 
الوضوء فيأخذ بهذا ويترك هذا؟ فيا عجباً مما يقوله). انظر: البيان والتحصيل: »55/١‏ 
وتفسير القرطبي: 0/ .7١6‏ 
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وثالثة مطلقة كان رد المطلقة إلى المقيدة من جنسها أولى من ردها إلى ما ليس 
من جنسها. 

وقال ابن شهاب: يتيمم إلى المنكبين”". 

وذكر الداودي عن بعض أهل العلم أنه قال: الفرض إلى الكوعين, وإلى 
المرفقين سنة» وإلى المنكبين فضيلة. 

وأما صفة تيمم اليدين فقال مالك في «المدونة»: يبدأ باليسرى على اليمنى 
فيمرها من فوق الكفين”" إلى المرفقين» ويمرها أيضاً من باطن المرفقين إلى 
الكوعين» ويمر اليمنى على اليسرى مثل ذلك””. 

يريد: ثم يمسح الكفين بعضه| ببعض. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في ذلك حد. وأراهم التيمم ومسح”" 
بطون"' الكفين ومسح الذراعين على نحو الغسل في الوضوءء وقال: لا فرق 

وقول مالك أحوط وأعم بالتراب» وإن فعل على الصفة الأخرى أجزأه 
إذا أبقى في يديه من التراب ما يعم به. 

وأما على القول أنه يتيمم بالصفا فلا يباللي ما فعل. 

ويختلف في تيمم ما تحت الخاتم وفي تخليل الأصابع» فقال محمد بن عبد 


()انظر: النوادر والزيادات: .٠١ 8 /١‏ 
(0) في (ب): (الكوعين). 

.١56 /١ انظر: المدونة‎ )"( 

(5) في(ش0: (فمسح). 

(0) قوله: (بطون) ساقط من (ر). 


اكع يرج اخام لوجم 

وقال ابن شعبان: يخلل المتوضئ أصابع يديه: قال: وهو في التيمم أقوى 
سبيلاً؛ لأن الماء يبلغ ما لا يبلغ التراب”) 

وقال محمد بن مسلمة: ليس ينبغي لأحد أن يتعمد ترك شيء من العضو 
الذي يمسح في التيمم ولا في الوضوء. فإن ترك القليل من ذلك أجزأه؛ لأن 
المسح لاي يعم العضو ولا بد أن يبقى بعضه. 

فعلى هذا القول يصح تيممه وإن لم ينزع”' الخاتم أو لم يخلل الأصابع. 

فصل 
ل أقسام المتيمم به من الأرض] 

المتيمم به من الأرض على ثلاثة أقسام 

جائز: ا 
عنهاء كانت تلك الأأرض من الجنس المعهود غالبا أو على غير ذلك؛ كالكبريت 
والزرنيخ ومعدن الحديد والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. 

وممنوع وهو: التيمم بالتراب النجس؛ لقول الله سبحانه: ©صَعِيدًا طَيبّا» 
والطيب ههنا: الطاهرء وبما لا يقع به التواضع لله» كالزبرجد والياقوت وتبر 
الذهب. ونقار الفضة وما أشبهه. فهذا وإن كان أحد أبعاض الأرض لا يصح 
التيمم به» ولو أدركته الصلاة وهو في معدنه ولم يجد سواه جاز أن يتيمم على 
تلك الأرض. 


)١(‏ انظر: الزاهيء لابن شعبانء لوحة رقم: [8/ أ]. 
(؟) في (ر): (ينزل). 
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ومختلف فيه: وهو التيمم بالتراب إذا لم يكن على الأرضء والتيمم بالأرض إذا 
كانت صفا لا تراب عليهاء كالجبل والصخور والرمل الغليظ؟ وماله حرمة الطعام؛ 
كالملح. وما يكون على الأرض وليس من جنسهاء كالخشب والحشيش. وشاركه في 
هذا الوجه الملح الذي ليس بمعدني» أو صعد عليها وليس منها؛ كالثلج والجليد 
والبرد والماء ةن فأجاز ابن القاسم في «كتاب محمد أن يؤتى المريض بالتراب 
ليتيمم به" ومنعه ابن بكير”" واحتج بقوله علله: «جعِآت بي الأَوْضُ مسُجداً 
وَطَهُوراً”» قال: ولا يكون ذلك إلا بمباشرة الأكف الأرض. َ 

والأول أصوب؛ للحديث المتقدم/ أن النبي للد تيمم على جدار©؛ 00 
ولأن المعنى المقصود من الأرض موجود في) نقل عنها. 

ومثله لو أتي المريض بصخرة على قول”' من قال: إن التيمم بالصفا يجوزء 


.760 /١ انظر: التفريع:‎ )١( 

(2 انظر: النوادر والزيادات: »٠١7/١‏ والبيان والتحصيل: »158/١‏ ولفظ النوادر: (قال 
عيسىء عن ابن القاسم: وإذا لم تَقَدِرٍ النفساء على العْسْل تَيَمَّمَتْ ولا بأس أن ترفع إليها 
ترايًا في طبق» وكذلك إلى الَخْمل للمُسافِر» يري أن ينتقل قال ابن الَواز: وكذلك المريض 
على سريره). 

(؟) هو: أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن بُكير القرشيء المخزوميء مولاهم, المتوفى سنة 
١‏ ه سمع مالكأء والليث وخلقاً كثيرا وصنف التصانيف. وسمع من مالك الموطأ سبع 
عشرة مرة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 359/7, والديباج» لابن فرحون: 23"09/7 
والتاريخ الكبير» للبخاري: 4/ 2586 والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 4/ 2.154 والثقات 
لابن حبان: 2577/9 والضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي: 2194/8/7 وتبذيب الكمال» 
للمزي: ٠٠/7١‏ 4» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /٠١‏ 510-517. 

() سبق تخريجه » ص: /717. 

(واسيق ره هن :16 

() قوله: (قول) زيادة من (ب). 


ولم يجز على قول ابن بكير. 

ولايختلف المذهب أن البداءة بالتراب أولى. وهو ظاهر«المدونة» في قوله: 
يتيمم على الخصباء”'' والجبل إذا لم يجد المدر””. 

ولا يختلف أيضاً أنه يجوز التيمم با لا تراب عليه عند عدم التراب. 

واختلف في جواز التيمم به مع وجود التراب فقيل: ذلك جائز» وقيل: لا يجوز. 

وقال القاضي أبو الحسن علي بن القصار الضغيل”" عن مالك الأره 0 
يريد: كان عليها تراب أم لا. 

وقال عبد الملك بن حبيب: الصعيد: التراب”". فمن تيمم على الخصباء 
أو الجبل ولا تراب عليه وهو يجد تراباً - أساءء ويعيد ما دام في الوقت» وإن 
كان غير واجد للتراب فلا إعادة عليه. 

وقال ابن شعبان: لا يتيمم على رمل لا تراب فيه» ولا على حجر قد سقط 
ترابه”'. وفي «المبسوط»: سئل مالك عن التيمم على الحجارة أو الثلج أو الماء 
الجامد إذا لم يجد الصعيد فقال: لا بأس به”"» قال: وإذا وجد الصعيد فأحب 
إلي أن يتيمم به. 

وهذا مثل قول ابن حبيب لأنه قال: فإذا وجد الصعيد, ولم يجعل 


.7١ الحصباء: الحجارة الرقيقة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: .١5/8/١‏ 

() الصعيد: الأرض وأصله الأرض التي لا نبات فيها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» 
ص: .3١‏ 

(5) انظر: عيون الأدلة: .41١ /١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .7١ ل3١7 /١‏ 

() انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [8/ أ]. 

.١58 7/1١ انظر: المدونة:‎ )0 
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الأول 27 ضبعيداً. 

واختلف أهل اللغة في ذلك فقال بعضهم: الصعيد وجه الأرضء وقال 
ابن فارس في «مجمل اللغة»: الصعيد: التراب. 

وقال في كتاب الخليل: تيمم بالصعيد, أي: حذ من غباره”". 

وفي كتاب مسلم: قال النبي لله «جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجدا وَجُعِلَتْ 
راي طهُورً0". ْ 

واحتج من نصر هذا القول أن القرآن نزل على الغالب من الماء وهو 
المطلق» وعلى الغالب”' من الأرض دون النادرء والغالب من الأرض التراب» 
ولا يكاد يعدم ذلك إلا نادراً. 

ولا يتيمم على المصنوع من الأرض كالآجر والحص والجير بعد حرقه؛ فإن 
فعل مع القدرة على غير مصنوع من الأرض”' أعاد في الوقت وبعده”") 

وإن تيمم عليه مع عدم غيره أجزأه؛ لأنه قد كان له أن يصلٍ على أحد 
الأقوال بغير تيمم. 

واختلف الناس في التيمم بالملح فأجيز ومنع» وقيل: يجوز بالمعدني ولا 
يجوز بغيره» وأجازه القاضي أبو الحسن علي بن القصار جملة من غير تفصيل 
)١(‏ في(ش"): (الأرض). 
(1) انظر: العين» للخليل بن أحمد: /١‏ 140. وانظر: مختار الصحاحء للرازي» ص: ه/الا 

رطان لمرو 1111 ريت ما ون مجه ار رضي 7101111 
(”) سبق تخريجه عند قوله : (والطهور: المطهر) وهو متفق عليه . 
(5) في (ر): (المعلوم). 


(5) قوله: '(من الأرض) زيادة من (ر) و(ب)» 0 (وصللى). 
(0) انظر: التفريع: .”5/١‏ 


أ ب 
سينا 


لمعدني 207 ولا و 

قال الشيخ”": والذي أختاره الوقوف عن التيمم به؛ لأنه طعام يحرم فيه 
التفاضلء ويمنع من بيعه قبل أن يستوق» وهو في غير المعدني أبين؟؛ لأنه ماء 
جامد خارج عن الصعيد. ولا خلاف أن حكمه في الاستجار به غير حكم 
الصعيد» وقد يفرق بين حكم التيمم والاستجار لملاقاته النجاسة. 

ويجوز التيمم بتراب السباخ إذا لم يصر ملحاً قولاً واحداً. 

واختلف عن مالك في التيمم بالثلج» فأجازه في الكتاب””'» ومنعه في 
مدونة أشهب”) وإن م يجد تراباًء وهو عنده كالعدم. 

وقال عبد الملك بن حبيب: من تيمم به وصلى وهو قادر على الصعيد أعاد 
وإن ذهب الوقت»ء وإن كان غير قادر أعاد ما لم يذهب الوقت"". 

ويختلف في الماء الجامد والجليد قياساً على الثلج» وأجاز القاضي أبو الحسن ابن 
القصار التيمم على الحشيش”"» وأجاز في «مختصر الوقار» التيمم على الخشب. 

وأرى أن يعيد من تيمم بشيء من ذلك وإن ذهب الوقت, وإن لم يجد 
سواه تيمم به وصلى وذلك أولى من صلاته بغير تيمم؛ لأنه لم يبق إلا التيمم أو 
يدع الصلاة» أو يصلي بغير تيمم على القول الآخر. وصلاته بمختلف فيه أولى 


وأحوط من تركه الصلاة. 

)١(‏ في (ش"): (معدني). (؟) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: ؟/ /الال/ا. 
() قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ش2). 

(؟) انظر: المدونة: .١5/8 7/١‏ (6) انظر: النوادر والزيادات: ١//ا١٠.‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات: ١//ا١٠.‏ (10) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 7/ ١١7177‏ . 
(8) قوله: (من تركه الصلاة) زيادة من(ر). 
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فصل 
[فيمن يباح له التيمم] 
أباح الله وك في كتابه التيمم لرجلين: مريض مقيم؛ وصحيح مسافر 
وللمريض خمسة أحوال يجوز له التيمم فيها: 
وهو أن يعدم الماء أو يجده ويعدم من/ يناوله إياه. أو يجد من د 
ركاف مت استمينله كونا ا وراد مرفن أ تاخز و 
والأصل في هذين إذا خاف زيادة مرض أو تأخر برء قول الله و: #وَمَاجَعَلٌ 
لكف لين مِنْ حَرَح 4 [الحج: 210 وقوله وَبْك: يريد الله بكم الْمُسْرَوََا يُِيدُ بكم 
لْعْسَرّ4 [البقرة: 01145 ولأنها حالة تبيح الفطر للصائم وإن كان يتأخر الأداء”" إلى 
زمان آخر فكان التيمم أجوزء وإذ جاز التيمم مع وجود الماء إذا 00 
الثمن» كان لما يلحقه من الضرر في الجسم أبين» وهذا القسم إذا خشي الموت أو 
دخول علة يستوي فيها المريض والصحيح والمقيم والمسافر. 
فصل 
لك تيمم المسافر ومتى يصح ؟!] 
التيمم للمسافر يصح عند عدم الماء» ومع وجوده إذا كان يخاف موتاً أو 
نرضا يتزل.بة أ و حمى أو سباعاً أو الفواضاً حالت يطه ونين الما أو كان مننه 
من هو غير مأمون متى فارق رحله ذهب به» أو كان معه من الماء قدر شربه 
وهو يخاف العطشء وإن استسقاه غيره وخاف عليه كان عليه أن يسقيه إياه 
)١(‏ في(ش2): (ويخاف من استعماله). 


(0) في(ر) و(ب): (الأذى). 
(9) في (ش"2): (غلى). 


ويتيمم. وهو قول ابن القاسم في «العتبية»”'. 

وإذا وجد الماء بثمن» وكان قليل الدراهم جاز له التيمم» وإن كان 
موسعاً عليه كان عليه أن يشتريه ما لم يَغْلُ عليه في الثمن. ورّوى عنه 
أشهب في ساعه أنه قال: يشتريه بثمن مثله. قيل له: لو وجد قربة بعشرة 
دراهم وهو ذو دراهم كثيرة؟ فقال: ما هذا على الناس» إن| عليه أن يشتريه 
بالثمن المعروف في ذلك الموضع””". 

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: يحتمل أن يحدٌ غلاؤه بالئلث” زائدا 
يريد: فإذا بلغ ذلك جاز له التيمم. 

وأرى أن ينظر إلى ثمنه بذلك الموضعء فإن كان رخيصاً كان عليه أن 
يشتريه» وإن زيد في ثمنه مثله أو مثلاه» مثل أن يكون ثمنه بذلك الموضع 
الدرهم والدرهمين ‏ فلا مضرة في شرائه بثلاثة وأربعة؛ لأن جميع ذلك لا 
خطب له والصلاة أولى ما احتيط لهاء وقد يكون ثمنه بذلك الموضع غالياً 
فتكون الزيادة الكثيرة مع” الثمن الأقل”") ايضر 7 يه 


.4١0 289/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.١١7/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
.77 /١ انظر: التفريع:‎ )9( 

(؟) قوله: (زائدا) زيادة من (ب). 

(5) في (ب): (مع ذلك). 

(1) في (ب) و(ش2): (الأول). 

0) في (ب): (تضر). 
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فصل 
لك تيمم الصحيح المقيم] 
ويصح التيمم للصحيح المقيم وهم ثلاثة: 
-من يخاف على نفسه متى استعمل الماء» وقد تقدم ذكره. 
-ومسجونك. 
- ومن ضاق عليه الوقت. فإن ل يتيمم خرج الوقت. 
فيجوز التيمم للمسجون لأنه كالمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء 
ويمنعه المرض من تناوله» والسجن والمرض يمنعان من الطلب7"©. 
ومثله إذا كان الماء موجوداً وهو مربوطء أو غير مربوط والماء في بثر وعدم 
الآلة التي ينتزع بها”". 
واختلف إذا لم يكن مسجوناً وهو في ضيق من الوقت. فإن طلب الماء 
خرج الوقت_على ثلاثة أقوال: 
- فأجاز له مالك أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في 
الوقت. 
- وقال أيضاً: يعيد الصلاة إن وجد الماء في الوقت. 
- وقال في «كتاب محمد»: يطلب الماء وإن خرج الوقت””". ولم ير له أن 
يتيمم؛ لأن القرآن ورد في التيمم للمقيم بشرط المرض. 
والقول الأول أحسن؛ لأن المعنى الذي جاز به التيمم للمسافر وإن كان 
صحيحا وللمريض المقيم ‏ إذا عدم الماء في الوقت لثلا يخرج الوقت عنه وهو 
)١(‏ انظر: المدونة: .١557/1١‏ 


() انظر: المدونة: .١57/0155 7/1١‏ 
0 انظر: النوادر والزيادات: .١١١ /١‏ 


بغير صلاة ولا مُؤد لتلك العبادة. وإن كانا قادرين على استعمال الماء بعد ذهاب 
الوقت» فقدم الله سبحانه فضيلة الوقت على فضيلة الطهارة بالماء. وهذا المعنى 
موجود في الحاضر الصحيح. وإنما خص الله وبق المريض المقيم والصحيح المسافر 
دون الحاضر الصحيح؛ لأن الغالب عدم الماء لمثلهماء وليس ينزل ذلك بالصحيح 
الحاضر إلا نادراً» فإذا نزل به مثل ذلك ألحق في الحكم بهم . 

ثم لا يخلو الصحيح المقيم من أربعة أحوال: 

إما أن يكون عادماً للماء فإن طلبه في طرف المدينة خرج الوقتء أو واجد 
للماء عادماً للآلة التي ينزعه بهاء أو واجداً للآلة فإن تشاغل بانتزاعه 

يي أواستعيلا/ خرج الوقت» أو كان في إناء فإن توضأ به”"2 خرج الوقت"". 

وقد تقدم الكلام على عادم الماء» وعادم الآلة التي يتناول مها مثله؛ أنه 
يدخل في جملة من لا يجدء ولا فرق بين عدم القدرة على أداء الصلاة والطهارة 
في الوقت للاشتغال بطلب الماء أو بطلب الآلة. 

وأما إذا كانت الآلة موجودة وكان فوت الوقت لاشتغاله بنزع الماء 
واستعاله» أو لاستعماله من الإناء خاصة. فلا يقع'" عليه اسم العدم؛ ولا 
أنه غير واجدينء إلا أنهما يتساويان في أنها متى اشتغلا بشيء من سبب 
الطهارة بالماء خرج الوقت» وقد استقرئ من كتاب الله 3 فضيلة الوقت على 
فضيلة الطهارة بالماء» فلم يفترق أن يكون ذلك لسبب الماء أو لسبب استعاله» 
وهذان الوجهان يشترك فيها المقيم والمسافرء وقد قال مالك في «المدونة» في 
الذي يأتي البئر آخر الوقت فإن نزع الماء بالرّشاءا© وتوضأ خرج الوقت: 


' 


.١١١ /١ قوله: (به) ساقط من (ش). (1) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(9) في (س): (يقم). (5) قوله: (لا أنهم|) يقابله في (س): (لأنهما). 

(0) الرشا: بكسر الراء وفتح الشين - وهو الحبل وجمعها أرشية. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجِبّيء ص: .١9‏ 
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فليتيمم””. فراعى الوجهين جميعاً: قدر نزع الماء واستعماله» فيجيء على هذا إذا 
كان الماء في الإناء أن يراعى قدر استع_اله. 
وإن خشي خروج الوقت أو لا يدرك ركعة من الصلاة ‏ تيمم» ولو منع 
هذا من التيمم لراعى في الأول قدر نزع الماء وحده. 
وقال أبو جعفر الأبهبري: قال مالك: ويجوز التيمم إذا خاف فوات الوقت 
فصل 
[فيمن فقد الماء ومن لي حكمه ا 
قول اللّه َيل : #قَلَمَيَدُوا مَآءَقَتَيَمَمُوأ صَعِيدً] طَيبًا © [النساء: 57] يتضمن طلب 
الماء و0 " منع التيمم إلا بعد الطلب وإعوازه. وهذا يتوجه على من يقدر عل 
استعمال الماء ويرجو بطلبه وجوده. فأما من كان لا يقدر على استعمال الماء لمرض 
أو كان نور أو عرص أو هو صحيح يخاف على نفسه متى استعمله. أو 
كان بمخافة"' يعلم أنه لا ماء بهاء فالطلب عنه ساقط؛ وكثير من المواضع يعلم 
أنه لا ماء مها وأن الماء بأماكن معلومة لا يطلب إلا مها. 
وإن كان ممن يقدر على استعمال الماء» وبمكان يشك به الماء أو طلبّة”' فيها 
(١)انظر:‏ المدونة: .١557/1١‏ 
)١(‏ قوله: (طلب الماء و) ساقط من (ر). 
(*) المجدور: الذي أصابه الجدريء بالجيم مضمومة والدال مفتوحة والراء مكسورة. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 18 
(4)الحصبةٌ - بسكون الصاد وفتحها وكسرها-: البَثْر الذي يرج بالبَدَن ويظهر في الجلّد. انظر: 
لسان العرب: 00/١‏ 
(6) قوله: (بمخافة) ساقط من (ر)» وفي (ب): (بمجابة). 
(5) ني (ر): (وبمكان به الماء ويشسق طلبه). وفي (ب): (وهو بمكان به الماء أو يشك طلبه)» وفي 
(ش»2): (وبمكان به الماء أو يشك طلبه). 


أ ا 
عي 


1 


قرب وعلى صفة لا يدركه فيها”' مشقة - فإن الدّين يسرٌّء وليس طلب من 
كان نازلاً في منهل كمن هو على ظهر يخاف مفارقة أصحابه» وليس الشيخ 
الا مول الث اء كارج ره ولكل والحد متو مايه اين ضف 

وإن كان في موضع لا ماء فيه وهو في رفقة معهم الماء» فإن كانوا ممن 
يمنعون من سألهم'" لبعدهم عن الماء الذي أمامهم. جاز له التيمم من غير 
سؤال لهم وهو قول مالك في «العتبية». وإن كان يرجوهم إذا سألهم كان عليه 
أن يسألهمء فإن كانوا نفراً قليلاً سأل جميعهمء وإن كانت رفقة كثيرة قال 
مالك: فليس عليه أن يطلب أربعين رجلة”". 


00 


وقال ابن حبيب عن أصبغ: يطلبه في الرفقة الكبيرة'' ممن حوله ومن'” 
قرب. فإن لم يفعل هذا: فقد أساءء ولا يعيد. وإن كانت رفقة قليلة فلم يطلب 
أعاد ما دام في الوقت. وإن كانت مثل الرجلين والثلاثة أعاد أبد)”". 

فجعل طلبه من الرفقة الكبيرة استحساناء وهذا ضعيفء وتوجه الخطاب في 
الطلب من النفر اليسير”” من الرفقة الكبيرة كتوجهه لو كانوا بانفرادهم. 


)١(‏ في(ش2): (لا تدركه معها). 
(1) قوله: (يمنعون من سأهم) يقابله في (س): (يظنون به)» وفي (ش؟): (يضنون به). 
(9 انظر: البيان والتحصيل: .١١8:99:56 /١‏ 

(5) زاد في (ر): (ويطلبه). 

(6) قوله: (من) زيادة من (ب) و(ش). 

)١(‏ في(ش2: (يطلبها). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .1١١7 /١‏ 

(4) زاد في (ر): (أيسر عليه من الطلب). 
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ولا وجه أيضاً لإيجابه الإعادة بعد خروج الوقت إذا كانوا نفراً مثل 
الرجلين والثلاثة» وأرى إن كان الغالب عنده أنهم يفظونة إةاميال” اعاد بدا 
في الموضعين جميعاًء وإن أشكل الأمر ولم يغلب أحد الأمرين جاز أن يقال: 
يعيد في الوقت؛ لأن الأصل العدمء وكون الماء ملكاً لغيره» فلا تجهب الإعادة 
بالشكء وأن يقال: الإعادة أبداً لأن الأصل الطلبء ولا يصحٌ التيمم إلا بعد 
العدم واليأس في الغالب» وم تأت هذه ال حالة بعد. 
واختلف عن مالك فيمن تيمم ومعه ماء فنسيه» فقال في «المدونة»: إن 
صلى أعاد ما دام في الوقت"". 
وقال في «المجموعة»: لا إعادة عليه. وروي عنه أنه قال: يعيد أبداً. وقاله 
هْ : .> عر ا مهن رب 
مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم '/ وأصبغ في كتاب ابن حبيب. ا 
فلم يوجب عليه الإعادة في القول الأول لقول النبي كله 00 
خط وَالمْسْيَانُ)”'؛ ولأنه مخاطب عندما نسي ألا يدع الصلاة وأن يتيمم ذلك 
الوقت. 


- 


)١(‏ في (ب): (سأهم). 

(؟) انظر: المدونة: .١56 /١‏ 

") انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: .١11 /١‏ 

(:) صحيح. أخرجه ابن ماجه: »1094/١‏ في باب طلاق المكره والناسي» من كتاب 
الطلاق.» برقم .)27١50(‏ وأخرجه ابن حبان: 23١7/17‏ في باب فضل الأمة» من 
كتاب إخباره يله عن مناقب الصحابة» برقم ,)77١9(‏ وأخرجه الحاكم: 23١7/7‏ في 
كتاب الطلاق برقم ١(‏ ا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


فصل 
آفيمن تيمم ثم وجد الماءا 

المتيمم يجد الماء على أربعة أوجه: 

إما أن يجده قبل أن يتلبس بالصلاة وهو في سعة من الوقت. 

أو في وقت لا يقدر على استعماله والصلاة قبل ذهاب الوقت. 

أو في حين كونه في الصلاة. 

أو بعد فراغه منها وقبل ذهاب الوقت. 

فإن وجده قبل أن يتلبس بالصلاة» وهو في سعة من الوقت بطل تيممه 
وتوضاأً””"'. وإن كان في ضيق من الوقت إن توضاً لم يدرك الصلاة» لم يجب عليه 
استعماله على الصحيح من المذهبء والمراعى من التشاغل باستعماله على قدر 
ما تدل عليه الآثار من صفة”' وضوثه يِه '". ليس على ما يكون من التراخي 
وبعض الوساوس. 

فإن طرأ عليه الماء وهو ني الصلاة ل يجب عليه استعماله» وإن كان في اتساع من 


."٠ /١ انظر: التلقين:‎ )١( 

(0) في (ب): (خفة). 

() قد وردت الآثار بأنه كله كان يحسن الوضوءء ويخففه. فمن الأول ما رواه مسلم في صحيحه 
عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله عكله من الليل فتوضأ من شن معلق 
وضوءا خفيفاً (قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله)» أخرجه مسلم: 705/١‏ في باب 
فضل الوضوء والصلاة عقبه» من كتاب الطهارة» برقم (771)» ومن الثاني ما رواه مالك في 
الموطأ عن عثمان بن عفان ته قال: سمعت رسول الله عَكله يقول: «ما من امرئ يتوضأ فيحسن 
وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها» أخرجه في 
موطئه: /١‏ 04. في باب جامع الوضوء. من كتاب الطهارة» برقم (04). 
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الوقت وأتم على ما هو عليه”". ويجري فيها”" قول آخر: إنه يقطع؛ قياساً على أحد 
القولين في الأمة تعتق وهي مكشوفة الرأس في الصلاة» والعريان يجد ثوباً وهو في 
الصلاة”" ومن ذكر صلاة نسيها وهو في الصلاة”©» أو كان مسافراً في حضر فنوى 
الإقامة بعد ركعة””» أو صلى بقوم ركعة من الجمعة فقدم والٍ بعزلته”". 

فجميع هذه المسائل مختلف فيهاء فقيل: يتمادى ولا شيء عليه» وأن 
الخطاب يتوجه بذلك قبل أن يتلبس بالصلاة» وقيل: يقطع. 

وإن وجد الماء بعد الفراغ وقبل ذهاب الوقت كانت المسألة على وجهين: فإن 
كان وجود الماء بأن طرأ عليه أو كان بموضع لا يعلمه'" لم تكن عليه إعادة. 


)١(‏ انظر: التلقين: "٠ /١‏ والتفريع: /١‏ 0. (5) في (ب): (فيه). 

() انظر: تفصيل المسألة في العتبية» قال في رسم استأذن من سماع عيسى: (قيل لسحنون في 
الأمة يعتقها سيدها وهي في الصلاة وهي مكشوفة الرأس» فقال أرى أن تقطع وتبتدئ 
الصلاة» وكذلك لو أن عرياناً ابتدأ الصلاة فلم)ا كان في بعض الصلاة وجد ثوبأ إنه يبتدئ 
ولا يبني) انظر: البيان والتحصيل: .6508/١‏ 

() قوله: (ومن ذكر... في الصلاة) ساقط من (ر). قلت: قال في المدونة: (وقال مالك: من ذكر 
صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة» قال: إن كان وحده فذكرها حين افتتح الصلاة فليقطع 
وليصل التي نسيء ثم يصلي هذه التي كان فيهاء قال: وإن كان إن| ذكرها بعدما صلى من 
هذه التي كان فيها ركعة» فليضف إليها أخرى ثم ليقطع؛ وإن ذكرها بعدما صلى ثلاثاء 
فليضف إليها ركعة رابعة ثم ليقطع) انظر: المدونة: .7١5 /١‏ 

(0) قال في العتبية: (.. وسئل عن المسافر يؤم بمسافرين فيص بهم ركعة ثم يبدو له في المقام» 
قال يخرج فيقدم رجلاً يتم بهم ويقطع هو صلاته) انظر: البيان والتحصيل: 7/ .١5‏ 

(1) قال في العتبية: (قال ابن القاسم: إذا عزل الوالي يوم الجمعة. وجاء وال آخر فتهادى المعزول 
فصل الجمعة بالناس وهو يعلم بعزله؛ قال: أرى أن يعيدوا وإن ذهب الوقت) انظر: البيان 
والتحصيل: .١194/7‏ 

(0) قوله: (أو كان بموضع لا يعلمه) يقابله في (س): (الموضع لا يعلم بوجوده)» 
وزاد في(ش): (به). 


وإن كان يعلم بموضعه. وقدَّر أنه لا يصل إليه إلا بعد ذهاب الوقت 
فوصل إليه قبل"» وقد تبين أنه أخطأ في التقديرء أو كان مريضاً يقدر على 
استعمال الماء ولم يجد من يناوله إياه ثم أتى من يناوله'" - أعاد في الوقت 
اسح وان 

فصل 
لك الجنب لا يجد الماء ] 

ومن أجنب ولم يجد ماءً ‏ تيمم. والأصل في ذلك قول الله تعالى: #أوّ 
لَْمَسْمٌ آلِيِسَآءَ....4 الآية [النساء: 4]» والملامسة واللمس والباشرة كناية عن 
الجماع؟ قال الله قَبْكَ: #ثُم طَلَقَتُمُوهنٌ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهرك فَمَا لَكُمْ عَلََهنّ مِنْ عِدَّق 
تَعْتَدُوَهها4 [الأحزاب: 44]. وقال تعالى: #فَالْمَنَ يَشِرُوهنٌ © [البقرة: 141]. 

وأصل الملامسة واللمس: الاختبار”“؛ قال الله يك حكاية عن الجن: #إوانا 
لَمَسَنا آلسَمَاءَ فوَجَدَتهَا مُلعَتْحَرَسَا سَّدِيد وَسْببا» [الجن: 8]. وَتَتَى الت لله عَنْ عَنْ بيع 
الْلَمَسَة! ا سا ا 

وقول الله سبحانه: #لا تَقَرَبُوا آلصّلَوْة وَأَنترَ سُكَرَئ حي تَعَلَمُوأ ما تَقُولُونَ وَل 
جنا إلا عَايرى سَيِلٍ حَت تَعْتسِلُو# [النساء: 47] يريد به المسافر» يتيمم ويصلي» 


)١(‏ زاد في (ر): (الوقت الذي قذر). 

(؟) قوله: (ثم أتى من يناوله) ساقط من (ر). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .١١57/١‏ 

(4) قال أبو السعود في تفسيره: 7/ ١١7‏ : (وأنا لمسنا السماء أي: تفحصنا) واللمس هو الطلب. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 0755/7 في باب بيع الملامسة» من كتاب البيوع» في 
صحيحه؛ برقم »)7١79/(‏ ومسلم: / 1١017‏ في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» من 
كتاب البيوع؛ برقم .)١5١5(‏ 
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وليس المراد موضع الصلاة لاستحالة أن يراد بالكلمة الواحدة متضادان: 
فيراد'" بها نفس الصلاة في السكارى وموضعها في #عَابِرى سَبِيلٍي» وهي 
كلمة واحدة» وإنا ورد النهيان عن شيء واحد وهي الصلاة. وعلى أنه لو 
ذكرت الصلاة في موضعين من الآية لم يجز إخراجها عن الحقيقة وهي الصلاة 
إلى المجاز وهو الموضع إلا بدليل. 

وحديث عمران بن حصين قال: رأى رسول الله عله رجلا معتزلا ‏ 
يصل فقال له: (يَا فلآنٌ مَا مَتَعَكَ أَنْ تُصَلٌّ مَعَ القَوْم؟» قَالّ: يا رَسُولَ الله 


ا > و 


صَابَئنِي جَتَابَةٌ وَلاَمَاء. كََالَ: «عَلَيْكَ بالصَِّيد قَِنَّهُ كايك»”". 

وحديث عار هه قال: أجنبت فتمعكت في التراب» فذكرت ذلك 
لرسول الله َه فقال: «إن) يكفيك أن تفعل'" هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض 
ومسح وجهه وكفيه. وهذان الحديثان أخرجها البخاري ومسله”". 

قصل 
لد أنواع الصلوات التي يتيمم لها] 

الصلوات أربع: فرائض» وسنن» وفضائلء ونوافل"' على الأعيان وعلى 

الكفاية”' . 


)١(‏ ني (ر): (وإنا يراد). 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 27*54 في باب التيمم ضربة» من كتاب التيمم» في صحيحه؛ 
برقم (711). ومسلم: /١‏ 475» في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (545). 

() في (ب): (تقول). (1) سبق تخريجهء ص: ١1ل19.‏ 

(6) قوله: (وفضائلء ونوافل) ساقط من (س). 

() زاد في (س): (ونوافل). 


رب 


5 اب 


2 الم 

فأما المسافر فيصح تيممه لجميع هذه الصلوات. وهذا قول مالك 
وأضحانة” . 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: لا يتيمم للنافلة لأنه في غير ضرورة منهاء 
وإنا يتيمم للفريضة التي لا بد منها”". 

وظاهر قوله منع التيمم لما كان من السنن على الكفاية» وقد لا يمنع ما 
كان منها على الأعيان لأنها في معنى ما لا بد منه. 

وحكم المريض المقيم فيا يتيمم له حكم المسافر» يتيمم للفرض» ويختلف 
في تيممه للنفل. 

واختلف في تيمم الصحيح المقيم للفرائضء وقد تقدم ذكر ذلك. ويختلف 
في السنن إذا كانت على الأعيان كالوتر وركعتي الفجر. ولا يتيمم للنوافل ولا 
للسئن إذا كانت على/ الكفاية» كالجنائز والعيدين على القول إنها على الكفاية. 

وقال ابن القاسم في «المدونة»”" في المسافرين والمرضى لا يجدون الماء؛ 
إنهم يتيممون لخسوف الشمس أوالقمرء ولا يتيمم من أحدث خلف الإمام في 
صلاة العيديت0". 

قال مالك: لا يصلي على الجنائز بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء" ". 


قال: ولا بأس أن يتيمم لمس المصحف. ويقرأ حزبه من لم يجد الماء إذا كان 


.٠١9/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١١9 7/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 
قوله: (المدونة) زيادة من (ر).‎ )*( 

.١59 /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

.١59 /١ انظر: المدونة:‎ )6( 
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في السفر”". 

وقال ابن سحنون: سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض الوتر وركعتي 
الفجر والعيدين والاستسقاء والخسوفء يتيمم لكل سنة كا يتيمم للفرائض. 

وقال محمد بن عبد الحكم: قال ابن وهب: إذا خرج للجنازة طاهراً 
فأحدث ول يجد ماءً تيمم» وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم. 

يريد أن هذا قصد إلى التيمم اختياراً» والأول كان متطهراً فانتقضت 
طهارته. 

وإذا جاز أن يصلي السئن بالتيمم عند عدم'" الماء» فإنه يختلف فيه مع 
وجوده إذا كان إذا توضأ فات إدراكها إما لخروج وقت في الوتر وركعتي 
الفجر أو بفراغ الإمام في العيدين والاستسقاء والجنائز. 

وقال مالك ني ١مختصر‏ ابن عبد الحكم»: لا يصلٍ في الحضر على الجنازة 
بالتيمم وهو يجد الماء”". يريد إذا كان متى توضأً فاتته تلك الصلاة. 

وعلى القول الآخر يتيمم ويصلي. وهو أبين للحديث أن النبي عله تيمم 
بالمدينة على الجدار لرد السلام'". 

وقال القاضي أبو الحسن ابن القصار وأبو جعفر الأبيري: قال بعض 
أصحابنا: إذا خاف فوات الجمعة تيمم لها"”. يريد لما كانت الجمعة فرضاً على 
الأعيان» وكان اشتغاله بالوضوء يؤدي إلى فوتهاء وأنه لا يقدر على الإتيان بها بعد 


.١59 7/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) قوله: (عدم) ساقط من (س). 
(") انظر: النوادر والزيادات: .١١١ 7/١‏ 
(؟) سبق تخريجه. ص: 170 . 

(6) انظر: عيون الأدلة: "/ .١1517‏ 


0 ال 
فراغ الإمام أشبه ما يخاف ذهاب وقته من غيرها من الصلوات. وقيل: لا يتيمم 
لها لأن الوقت باق للظهر وهو بدل من الجمعة إلا أنه بدل عن فائت 

وقال أشهب في ١مدونته)‏ فيمن أحدث في صلاة الجمعة: فلا يتيمم وإن 
خاف إن ذهب يتوضاً أن تفوته الجمعة» وإن فعل لم يجزه. 

فصل 
ل الأوقات التي د تؤدى فيها الصلاة بالتيمم 

الأوقات التي تؤدى فيها الصلوات بالتيمم أوقات الاختيار» لا أوقات 
الضرورات؛ فكل وقت تؤدى فيه الصلاة بالوضوء ولا يجوز تأخيرها عنه مع 
الاختيار هو الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة بالتيمم لا تؤخر عنه. 

والأصل في ذلك قوله سبحانه: #إِذًا قُمتمْإِلَ آلصّلة فَآغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ © ثم 
قال: #قَلَمَيَدُومَآءََتيَمَمُوا4» فأمر بأداء الصلاة عند عدم الماء بالتيمم في الوقت 
الذي تؤدى فيه بالوضوء. وما ذكر في الروايات من التأخر إلى آخر الوقت فالمراد 
به آخر وقت الاختيار في الظهر: آخر القامة» والعصر: ما لم تصفر الشمسء وفي 
المغرب: مالم يغب الشفقء وفي العشاء: مالم يذهب نصف الليل”". 

والسافو العادم لما ء ثلاثة أوجه: آيس من وجوده» وموقن بوجوده قبل 
خروج الوقت؛ وشال. 

والعاك عل وجهية: كل بدلك لضم 8014 اوحؤقق ترسجؤط بالك عل 
يبلغه قبل خروج الوقت أو لا”". 

فمن كان على إياس من وجوده ت عم أرله الو ك وبق كالااعل يان بن 


.155 211١8 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (أو لا) ساقط من (س).‎ )١( 
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أخَر إلى آخره» ومن كان على شك تيمم أوسطه. 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في تأخير الموقن: إن ذلك ليجمع بين 
الوقت وكمال الطهارة» وفي تقديم اليائس: لأن في تأخيره فوات الأمرين» وفي 
الشاك لأنه ل يبلغ به قوة الرجاء أن يؤخره ولا ضعفه أن يقدمه'". 

واختلف فيمن كان على يقين من بلوغه قبل ذهاب الوقت فلم يؤخر 
وتيمم أوله فقال ابن القاسم في «المدونة»: يعيد ما دام في الوقت”"» وقال ابن 
حبيب: يعيد وإن ذهب الوقت. 

والقول الأول أحسن؛ لقوله سبحانه: #إذَا قُمَثْرَ إل آَلصّلَوة فَأَغْسِلُوا# 
ثم قال: لقَلَمْ تجدُوأ مَآك فَتَيَمُمُوا4» فأمره بالصلاة بالتيمم في الوقت الذي 
أمر فيه بالصلاة بالوضوء؛ ول يفرق”"» وإيقاع الصلاة آخر الوقت توسعةٌ 
على المصلي لا حقٌّ عليه» وإن كان ذلك فمن حق من تعبد”؟ بصلاة إذا 
دخل الوقت أن يُقدم على أدائها”'» وله أن يبرئ ذمته منهاء فإن وجد ماءً 
توضأء وإن لم يجده تيمم. 

ولو أراد من كان على إياس من الماء أو شالك أن يؤر التيمم والصلاة إلى آخر 
الوقت,. كان ذلك له ى) ذلك له في الوضوء. وإنا التعجيل فمن باب أولى. 

ويتيمم المريض الذي لا يقدر على استعمال الماء» وإن كان يقدر على 
(١)انظر:‏ المعونة: /١‏ 79. 
(؟) انظر: المدونة: .١57 7/1١‏ 
(") قوله: (ولم يفرق) ساقط من (س). 


(5) في (س): (يُعيدٌ). 
(6) في (ب): (أن يقوم لأدائها). 


3 اقل 
استععاله وهو على إياس ممن يناوله إياه تيمم أول الوقت» وإن كان على شك 
تيمم وسط الوقت”". 


١‏ وقد اضطرب المذهب في الوقت الذي يتيمم فيه فروى ابن وهب/ وابن 
نافع عن مالك أنه قال: لا يتيمم أحد من أهل التيمم إلا أن يخاف فوات 
لوقك . 

وروى عنه ابن عبد الحكم في «المختصر) أنه قال: يتيمم المسافر في أول 
الوقت'". وم يزد» ولم يفرق بين آيس ولاغيره". 

وقال©) في «المجموعة»: من لم يجد الماء تيمم وسط الوقتء وإن رجاه 
فمتى يخاف فوات الوقت. وجعله على قسمين”". 

ولمطرّف وابن الماجشون وابن عبد الحكم'" في كتاب ابن حبيب فيمن 
كان على إياس: فأول الوقت ومن سواه آخر الوقت©". 

فجعلوه أيضاً على قسمين ولم يجعلوا وسطاً. 


والذي أختاره أن لكل عادم للماء وهو يائس أو شاك أو موقن بإدراكه 


.١50 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١١5 /١‏ 

(9) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لابن عبد الحكم لوحة رقم: [5/ أ]. 

(5) قوله (ولا غير) يقابله في (ر): (ولا موقن ولا شاكٌ). 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: »١١5/١‏ وأصل القول لابن القاسم في المدونة» قال فيها: 
(والمريض والخائف يتيمان في وسط الوقت). 

(0) انظر: الجامع» لابن يونسء لوحة: [9؟/أ]. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١١6 /١‏ 


قبل ذهاب الوقت أن يوقع”" الصلاة بالتيمم أول الوقت أو وسطه أو آخره. 
وهو في ذلك بالخيار حسب ما يفعله المتوضئ بالماء. هذا في باب ما يجوز له 
والاستحسان ما ذكره ابن القاسم عن مالك. 
فصل 
ل رفع حكم الحدث بالتيمم والخلاف فيه ] 
واختلف في التيمم هل يرفع حكم الحدث أم لا؟ واختلف بعد القول: إنه 
لا يرفع حكم الحدث”" هل يصلي به صلوات إذا كان ممن لا طلب عليه 
كالمجدور والمحصوب والمريض الذي لا يقدر على مس الاء» أو مسافر 
بموضع لا يرجو الماء فيه. 
فذهب غير واحد من البغداديين إلى أنه لا يرفع حكم الحدث. 
وقال ابن القاسم في «المدونة» في الخائض ترى الطهر وتعدم الماء فتتيمم» 
قال: ليس لزوجها أن يطأها؛ لآن حكم التيمم طهر لما كانت فيه» فليس 
لزوجها أن يدخل عليها ما ينقض ذلك”"» فأوقع على التيمم اسم الطهارة وأن 
المس ينقضها. 
وقال أصبغ فيمن تيمم ثم لبس خفيه قبل أن يصلي بذلك التيمم: أن له 
أن يمسح على الخفين متى أحدث”2. 
وجعله بذلك التيمم في حكم من أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان. 


(1) في (ر): (يرفع). 

(1) قوله: (لا يرفع حكم الحدث) يقابله في (ر): (يرفعه). 

.16٠ /١ انظر: المدونة:‎ )"( 

(5) انظر: البيان والتتحصيل: /١‏ "1777 وعن العتبية نقله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: .917//١‏ 


أ ا 
1 


وقال ابن القرطي: إذا تطهرت الحائض بالماء أو بالتيمم حل له ما كان محرماً 
منها'". وقال محمد بن مسلمة في المبسوط”": المتيمم يؤم المتوضتين: لا بأس به”". 
قال: لأنه قد تطهر بالتيمم الذي أمره الله 5ك به ى) يطهر بالماء الذي أمرهم الله به. 

وقال مالك في «الموطأ»: ليس الذي وجد الماء بأطهر منه”©. 
القول؛ لقول رسول الله عَبلله: ١جعِلَتْ‏ لي الأزض مسْجداً وَطَهُو را فوصف 
التيمم بها وصف الله سبحانه به الماء بقوله صك: #وائرَلََا مِنَآلسَمَاءِ مه طْهُورَا 
[الفرقان: 44]» ولا وجه للقول أنه تستباح به الصلاة ولا يرفع حكم الحدث. وهذا 
كلام متناف؛ لأن حكم الحدث إن) يمنع الصلاة» فإذا أبيحت بالتيمم ارتفع الحكم 
الأول وهو المنع» وقد قال أبو محمد عبد الوهاب في المتوضئ بالماء معنى رفع 
الحدث: إنا ينوي استباحة كل شبىء كان الحدث مانعاً منه”. 

وهذا كلام صحيح؛ لأن حكم الحدث قبل الوضوء يمنع الصلاة» فإذا 
توضأ استباحهاء وإذا استباحها ارتفع حكم الحدث وهو المنع. 


)لم أقف على لفظه قال في النوادر: :17١ ١‏ (وني كتاب ابن شعبان: أنَّ له وطأها بالتَيْعّم)» وابن 
القرطي هو ابن شعبان» قال في شجرة النور الزكية: :6٠ /١‏ أبو إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان المصري المعروف بابن القرطي» وذكر له من كتبه (الزاهي) توفي سنة (00'اه). 

(؟) قوله: (المبسوط) زيادة من (ش6). . ١‏ 

() نقله المؤلف عن ابن مسلمة» وأصله في المدونة» قال فيها: (وقال مالك في المتيمم يؤم 
المتوضئين؟ قال: يؤمهم المتوضئ أحب إلي وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم... 
قال مالك: وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة) انظر: المدونة: .1١9٠ /١‏ 

(:) انظر: الموطأً: /١‏ 07. 

(0) سبق تخريجه » ص: /ا7. 

() انظر: التلقين: »١18/١‏ وانظر: المعونة: .١0 /١‏ 
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ولا يعترض هذا بكونه لا تؤدى به إلا صلاة واحدة؛ لأنا لو تعبدنا في 
الوضوء بالماء ألا نؤدي به إلا صلاة واحدة لم نقل إن حكم الحدث لتلك الصلاة 
لم يرتفع» وقد روي عن علي بن أبي طالب #ه؛ أنه كان يرى أن الوضوء واجب 
لكل صلاة وأن ذلك باق إلى الآن لم ينسخ”""» أفتراه يقول: إن حكم الحدث لم 
يرتفع للصلاة الواحدة؟! 
وقيل أيضاً: إن الفرض كان قبل فتح مكة أن يتوضأ لكل صلاة. ولا يصح أن 
يقال لم يكن حكم الحدث يرتفع لتلك الصلوات التي كانوا يصلونها قبل الفتح» 
ولا حكم للحدث إلا الامتناع من الصلاة قبل الوضوء والتيمم وارتفاع حكمه 
ارتفاع الامتناع وارتفاع الامتناع الاستباحة لما كان ممنوعاً قبل. 
ولا يصلٍ فرضين بتيمم واحد”"» واختلف في الإجزاء إن فعل'"» ولا 
بأس أن يصلي نفلين» فأكثر بتيمم واحد إذا أتى بذلك متتابعاً. 
وإن كان فرضاً ونفلاً نظرت»ء فإن قدّم النفل استأنف التيمم للفرض 
كالفرضين”. واختلف في الإجزاء إن هو لم يفعل» وإن قدّم الفرض جاز له أن 
يعقبه بالنفل”» كالنفلين. وإن كان فرض وسنة فإن قدم الفرض جاز له أن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 0١‏ برقم (378)» والدارمي في سئنه: /١‏ 1176» في باب 
قوله تعالى: إإِذًا فُمْثْرَ ِل آلصّلة فَأغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَدِيَكُمَ # [المائدة:7]: من كتاب الطهارة» 
برقم 101)) ولفظه: عن عكرمة: أن سعداً كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد وأن علياً 
كان يتوضأ لكل صلاة وتلا هذه الآية: إإذَا فُمَيْرَ ِل آلصّلوة فَاَغْسِلُوأ وَجُوهَكُم وَأيْدِيَكُمَ ©. 
(؟) انظر: التفريع: 237/١‏ والنوادر والزيادات: »1١17/١‏ والبيان والتحصيل: /١‏ 1754. 
(") انظر: البيان والتحصيل: 2707/١‏ 2188/7 194هء والنوادر والزيادات: 21١12057١‏ 
والتفريع: 357/1١‏ والمعونة: /١‏ ”ا والإشراف: .15357/١‏ 
(؟) انظر: المدونة: .١59 /١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ١١95:118١‏ 


رب 


6ه "إب 


جع 
عه 


يصلي به السنة» كالعشاء والوتر» وقاله ابن حبيب”". 

واستحب سحنون أن يستأنف التيمم للوتر» وإن قدم السنة كركعتي الفجر 
قبل'" صلاة الفجر استأنف التيمم لصلاة الفجرء واختلف إن هو لم يفعل فقال 
ابن القاسم: يعيد ما دام في الوقتء وقال أشهب: لا إعادة عليه””. 

وقال ابن القاسم في «المدونة» فيمن تيمم لفرض فركع به ركعتين قبل أن 
يصلي ذلك الفرضء قال: فليعد التيمم؛ لأنه لما صلى به النفل انتقض تيممه. 
فعلى هذا يعيد وإن ذهب الوقت لأنه قال: انتقض تيممه”". 

واختلف أيضاً فيمن تيمم للنفل/ فصلى به فرضاً قبل أن يصلي به ذلك 
النفل» أو بعد ما صلاه: هل يعيد ما دام في الوقت أو أبد؟! 

واختلف إذا صلى فرضين بتيمم واحد على ثلاثة أقوال: 

فقال في كتاب محمد: إن فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً جمعهما”' أو فرقهما 
أعاد الآخرة في الوقت””". 

وقال أيضاً: يعيدهما وإن ذهب الوقت. 

وقال أصبغ: إن جمعهم| وهما من وقت واحد أعاد الآخرة في الوقت. وإن 
جمعهم| وهما من وقتين مثل الصبح والظهر أعاد الآخرة وإن ذهب الوقت"”. 
ولم يذكر إذا فرقهما وهما من وقت واحد””» وقال مالك في «المدونة» في . 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١1١8/1١‏ (0) في «(س): (و). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .١١8/١‏ () انظر: المدونة: .١59 ١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١١8 7/١‏ (5) في (س): (جميعهما). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١١1//1١‏ (6) انظر: النوادر والزيادات: ١//ا١١.‏ 
() قوله: (واحد) زيادة من (ر). 
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المجدور والمحصوب: يتيممان لكل صلاة أحدثا أولم يحدثا"”. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في بعض كتبه: من أصحابنا من يجيز أن يجمع 
في الفوائت”". والمريض الذي لا يقدر على مس الماء”". قال الشبخ كنآثه: 
والصحيح إذا كان بموضع لا يرجو به الماء مثل المريض؛ لأنب| متساويان في 
سقوط الطلب. وقاله أبو الفرج في المنسيات إذا أتى بها في فور واحد أنه يصلي 
جميعها بتيمم واحد”» 

وقد تضمنت هذه المسائل أربعة أقوال: 

فالأول: وجوب التيمم لكل صلاة على أي حال كان المصلي من مرض أو 
غيره» وعلى أي حال”' كان الأداء من جمع أو تفرقة أو منسيات أو غير ذلك 
لإيجابه الإعادة وإن ذهب الوقت من غير اعتبار لثيء من هذه الوجوه. 

واحتج من نصر هذا القول بقوله قَبَكَ: #إإِذا فَمَمَِلَ آلصّلوة فَأغْسِلُوا...© الآية 
[المائدة: 57]» فاقتضت تجديد الطهار ة عند القيام لكل صلاة» فسقط تجديد الطهارة بالماء 
ما روي عن النبي عَْلْهِ أنه صلى صلاتين من وقتين بتيمم واحد'""» وعن الصحابة في 
ذلك أنهم قالوا: يجزئ أحدنا وضوءه مالم يحدث”"» ”"» وبقي التيمم على الأصل 


.١517/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المعونة: ١/١‏ 5» قال فيه: (فأما الجمع بين الفوائت ففيه خلاف بين أصحابنا: فمن أجازه جعلها 
جنسا كالنفل» ومن منعه اعتبره بالفرائض الحاضرة)» ولم أقف على قوله في المريض. 

(*") انظر: النوادر والزيادات: .١١8/1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2١18/١‏ وقد نقله أبو الفرج عن مالك رحمهم الله. 

(4) في (ر): (صفة). 

(5) قوله: (أنه صلى صلاتين من وقتين بتيمم واحد) زيادة من (ش). 

(0) قوله: (أنهم قالوا: يجزئ أحدنا وضوءه مالم يحدث) زيادة من (ش2). 

(8) سبق تخريج ذلك» ص: 8» وفعل الصحابة سبق تخريجه. 


أنه يجب كلم”'' قام إلى الصلاة. 

والقول الثاني: أن تجديد التيمم استحباب؛ لأنه لم ير عليه إعادة إذا خرج 
الوقتء وإن فرق الأداء ولم يجمع ولم يعتبرها هل هي من وقت أو وقتين؟. 

والحجة لهذا القول: الآية» وأن الله سبحانه أمر بالوضوء وبالتيمم عند عدم 
الماءء فكان الحكم أن ينوب منابه ويحل محله. وقد أبان النبي عله أن المراد بقوله: 
#إِذًا متم إلى آلصّلؤة# أنه ليس يجب كلم قام إلى الصلاة» وأن ذلك إذا اتتقض 
الأول بأحد الأحداث المتقدم ذكرها في أول الكتاب» وليس فعله نسخاً للتلاوة. 
وإذا كان ذلك” "لم ينتقض التيمم إلا بوجود الماء أو بأحد الأحداث. 

والقول الثالث: ما حكاه أبو الفرج أنه يجوز أن تؤدى به صلوات كثيرة إذا 
توجه المخطاب بالأداء في وقت وكان الأداء متتابعً» فيكون في معنى القيام الواحد. 

وإلى هذا يرجع قول أصبغ"" لأنه راعى فعلين: الجمع» وكونها من 
فك عمل توه فى الإعافة حل ,أنه عل المصطر بطر كها مع الطلهر» الأنه 
لو فعل ذلك في الوضوء بالماء لأعاد العصر ما لم يذهب الوقت» ولو أخر 
الظهر ثم جمع بينههما في وقت العصر لم يعد لتوجه الخطاب فيههما حينئذ 
كالمنسيتين. وإن صلى الظهر في آخر القامة وصلى العصر في أول القامة الثانية 
أعاد العصر ما لم يذهب الوقت؛ لأنه تيمم لها قبل دخول وقتها المختار. 

والرابع: تيمم من لا يقدر على مس الاء أنه يجوز له أن يصلي به صلوات 


وفي جميع هذا نظرء والقياس أن لا فرق بين أن تكون الصلوات كلها 
)١(‏ في (ر): (على كل من). (0) في (ب): (كذلك). 


(*) هو ما أورده المؤلف سالفاً بقوله: (وقال أصبغ: إن جمعهم| وهما من وقت واحد....). 
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فرضاً أو كلها نفلاً» أو بعضها فرض وبعضها نفل» فقدم الفرض أو النفل؛ 
فإن الجواب على تسليم القول أن مقتضى الآية وجوب التيمم كلما أحدث 
صلاة» وأن تيممه منتقض بسلامه من الفرض فلا يصلي به فرضاً آخرء أي: لا 
يصلي به نفلا للإجماع على أنه لا يصلى نفل بغير تميم. ولا يصح أن يقال: إن 
تيممه باق منتقض في حال واحدة. للفرض منتقضء وللنفل باق. 

فإن قيل: إن كل ما أتى به نسقاً في معنى القيام الواحد؛ ولهذا جاز أن 
يُعْقِبَ الفرض بنفل. 

قيل له: فيجوز"" إذا سلّم من نفل أن يُْقِبَهِ بفرض وأن يعقب الفرض 
بفرض؟! 

وإن قيل: إنه غير منتقض التيمم إذا صلى به نفلآء فإن له أن يصلي به 
نفلاً آخرء فإن لم يصله بالأول جاز له أن يصلي به فرضاً وإن لم يصله بالنفل 
إذا كان تيممه الأول بعد دخول وقت الفرض أو قبل ذلك إذا لم يكن مخاطباً 
بطلب الماء”". 

وقال مالك في «سماع أشهب» في مسافر تيمم لركعتي الفجر: أيتيمم 
للصبح تيماً آخر؟! فقال: نعم؛ لا يأتي من ذلك إلا خير؛ الأرض تحت 
قلميه. 

فأبان أن قوله في التجديد للتيمم على وجه الاستحسان. وعلى قوله إذا 
صلى فرضين بتيمم واحد ولم يجمع بينهما أنه يعيد الآخرة مالم يذهب الوقت» 
يكون تجديد التيمم إذا تباعد ما بين النفلين أو ما بين النفل والفرض 
شهدا 


(1) في (ر): (أفيجوز). ()اقولدة نه ويا من( 


فصل 
ايتيمم من به جراحات] 

ومن كانت به جراح متفرقة في جسده. ولا يقدر على غسل السالم إلا 

بضرر يصل إلى الجراحة تيمم وإن كان في شق غسل ما صح ومسح على ما 
م ام يصح/. وسواء كانت الجراحة في أكثر الجسد أو في أل مالم يكن السام 

قليلاً جدا كاليد والرجل فيتيمم. 

واختلف في الجنب يتيمم للصلاة ناسياً للجنابة» فقال في «المدونة»: لا يجزئه 
وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة”"» وروي عنه أنه تجزئه. وقاله محمد بن مسلمة في 
البسوط”"؛ لأن التيمم جعل حداً واحداً بدل الوضوء والغسل”©. 

ويختلف إذا نوى بالتيمم الجنابة ثم أحدث هل ينوي ثانية' بالتيمم 
الحدث الأصغر أو الجنابة؟ 

فعلى الظاهر من المذهب ينوي بالثاني الجنابة» وعلى ما قاله ابن شعبان أن 
له أن يصيب الحائض إذا طهرت وتيممت"”' ‏ ينوي بالثاني الحدث الأصغر. 
وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في «المدونة» لآنه قال في الحائض تطهر وهي في 
السفر ولا ماء معها فتيمممت وصلت ثم أراد زوجها أن يطأهاء قال: ليس له 
ولااها أن يدخلا على أنفسههم| أكثر من حدث الوضوء. فإن وقع الجماع فقد 
أدخلا على أنفسههم| أكثر من حدث الوضوء وهو الغسل”". 


(١)انظر:‏ المدونة: .١6٠ /١‏ (0) قوله: (المبسوط) ساقط من (س). 
(9) انظر: البيان والتحصيل: .7١/87/١‏ (؟) قوله: (ثانية) ساقط من (ر). 

(0) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [9/ أ]. 

.١6٠0 /١ انظر: المدونة:‎ )7( 
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فصل 
الث فاقد الطهورين الماء والصعيد] 

واختلف فيمن لم يجد ماءً ولا وجد للصعيد سبيلاً على أربعة أقوال'": 

فذهب مالك وابن نافع إلى أنه غير مخاطب بالصلاة في الوقت ولا 
بالقضاء بعد الوقت”". 

وقال أشهب: يصلِ ولا يقضي. 

وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي. 

وروى معن بن عيسى عن مالك في«كتاب ابن سحنون» في أسارى 
ربطهم العدو ليالي ثم خلى عنهم”” قال: لايصلون ما مضى”". - 

قال سحنون: وكان ابن نافع لا يرى على الذين ينهدم عليهم الحائط 7 
الصلاة بعد زوال الوقت”". 

وقال مالك في «المدونة»: يقضون ما فاتهم لأن معهم عقوطه'”. 

وهذا خلاف ما روى عنه معن إلا أنه لم يذكر ما أوجب القضاء لأنه كان 
)١(‏ انظر: الإشراف: .١59/١‏ 
(؟) قوله: (الوقت) ساقط من (س). 
(©) قوله: (خلى عنهم) يقابله في (ر): (حل عنهم وثائقهم). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 2.1067 707. 
(0) في (س): (البيت). 


0 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 7017. 
0) انظر: المدونة: .١185 /١‏ 


01 
عي 


عليهم أن يصلوا قبل ”'' قال أشهب. فلم لم يصلوا وجب القضاءء أو لأنه لا 
تصح منهم الصلاة بغير تيمم ويجب القضاء كا قال أصبغ. 
فو نوه يكف أل شو انك نامآ ضح يا 

َأَدرَكنْهُمُ الصَّلاةٌ ٠‏ قَصَلَوَا بغر وُضُوءٍِ َشَكَوا ذَلِكَ إلى التي عله لله فَتَرَلَتْ آي 
التَيَمّم). أخرجه البخاري ومسله””". 

فثبت أنه حاطب بالصلاة دون القضاء من وجهين: 

أحدهما: أنه لم ينكر عليهم فعلهم؛ فلو كان”" غير جائز لأبانه”“؛ لأنه لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


ث6 


وإذا كان فعلهم جائزاً كانت الصلاة واجبة؛ لأنه إذا جاز أداء 
الفرض على تلك الصفة لم يسقط وجوبه متى كان قادراً على أدائه على 
وجه الجواز. 

فإن قيل: إن ذلك منسوخ بآية التيمم. 

قيل: إنما نسخ أداء الصلاة بغير تيمم مع القدرة عليه» فإذا عدم القدرة 
على استعمال التيمم عاد الأمر إلى ما كان مخاطبا به عند عدم الماء. 


١0‏ قوله: (قبل كىا) زيادة من هامش (س) و(ر). 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: .178/1١‏ في باب إذا لم يجد ماء ولا تراب من كتاب التيمم» في 
صحيحه. برقم (759)) ومسلم: 2109/١‏ في باب التيمم» من كتاب الحيض» برقم 
(فتطرف" 

(*) في (ر): (كان ذلك). 

(5) قوله: (لأبانه) يقابله في (ر): (لرد عليهم فعلهم ولأنكر عليهم ما صنعوه). 
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وقال الشيخ أبو الحسن”'" في «الممهد» في المربوط: ينوي التيمم إلى 
السجود إلى اللأرض. 


)١(‏ زاد في (س): (القصار). قلت: وكتاب الممهد هو لابن القابسي وليس لابن القصارء وقد 
نقل الونشريسي المسألة بعينها وقال فيها: (مذهبنا ما حكاه اللخمي عن ابن القصار في 
الممهد من أن المربوط ينوي التيمم إلى الأرض...). انظر: المعيار المعرب: /١‏ 50 فلعل ابن 
القابسي نقلها في الممهد عن ابن القصارء وهو ما عناه الشيخ باين القصار. 


بات 


0 #الحيض وأحكامه والنفاس والحامل تحيض 

والحائض ست: مبتدأة» ومعتادة» ومن اختلط أمرها فدخل الحيض على 
الطهر. ومستحاضة؛» ومن جاوزت سن الحيضء وحامل. 

فأمًا المبتدأة» وهي التي لم يتقدّم لها حيضٌ ترى الدم؛ فإِنَ محمله على أنه 
حيض يمنع الصلاة والصوم ويمنع زوجها منها. واختلف إذا تمادى فقال 
فالك: خلس ما يها وين غسة عقر يو وقال في «كتاب محمد): تنظر 
إلى أترابها ولا تستظهر”". وقال أصبغ: تستظهر”" بثلاثة”". وقال ابن المنذر: 
تنظر إلى قراباتها: أمهاتها وخالاتها وعماتها'". 

قال الشبخ كنله: ولو قيل تنظر إلى أترابها من أقاربها وإلى ما كان عليه 
أمهاتها وخالاتها وعماتها في سنها لكان حسنا. 

وهذا مع تمادي الدم على الرقة. وما يشكل أمره: هل هو حيض أو 
استحاضة؟ 

فأمّا إن كان على لون دم الحيض في لونه وريحه ‏ فإنها تصبر ويحمل على أنه 
محيضء وأما قول أصبغ إنها تستظهر؛ فليس بحسن؛ لأنا نحملها على أعلى 
(١)انظر:‏ المدونة: .١61١ 7/1١‏ 
()انظر: النوادر والزيادات: .١71١7/١‏ 
(*) تستظهر: بظاء منقوطة ‏ أي: تستفعل من الظهير وهو البرهان؛ كأنها إذا زادت على ما 

عهدت من حيضتها ثلاثة أيام فقد برهنت على تمام حيضتها. انظر: شرح غريب ألفاظ 

المدونة» للجبّي» ص: .7١‏ 


(:) انظر: النوادر والزيادات: ١1/١‏ . 
(6) انظر: الأوسطء لابن المنذر: ”7/ 77. وقد نقله ابن المنذر عن الأوزاعى. 
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سن”" أترابها ليس على أدناهم» ى] قالوا في النفساء يزيد بها الدم: إنها تحمل 
على أكثر ما يكون بالنفساء ثم لا تستظهر. 

واختلف في المعتادة يزيد دمها على عادتها على خمسة أقوال: فقال مالك: 
تنتظر خمسة عشر يوماً ثم هي مستحاضة. ثم رجع فقال: تننظر عادتها 
وتستظهر بثلاثة أيام»/ ثم”" تحتاط فتصلي وليست عليهاء أحب إِليّ من 5 
تترك الصلاة وهي عليها"”. 

فعلى هذا إذا كان عادتها سبعاً ‏ كانت على حكم الحائض إلى تمام العشرء 
ثم تعمل إلى تمام الخمسة عشر على الاحتياط» فتصلي وتصوم ولا يصيبها 
زوجها. 

ولابن القاسم في «كتاب محمد» أنه بعد الاستظهار بالثلاث على حكم 
الطاهر ولزوجها أن يصيبها. 

وقال المغيرة في «المبسوط»: إذا زادت على عادتهاء فلم تدر: هل ذلك 
انتقال أو استحاضة؟ فإنها تغتسل إذا مضت أيام حيضتها وتصلي وتصوم ولا 
يصيبها زوجها احتياطاًء ثم ينظر إلى ما يصير إليه أمرها: فإن كان انتقالا لم 
يضرهاء وإن استمر استحاضة كانت قد احتاطت”2". 

قال أبو مصعب: هذا قولناء وبه نفتي"”. وقال ابن الجهم عن محمد بن 
عبد الحكم: إنه لا يأخذ بالاستظهار. 
)١(‏ في (س): (سنة). 
)1١(‏ قوله: (أيام» ثم) ساقط من (ر). 
(*) انظر: المدونة: .١61١ 7/1١‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١7١7/١‏ . 
(0) قوله: (هذا قولناء وبه نفتي) يقابله في (ر): (هذا قوله وبه يفتي). 
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فوجه القول الأول أنها على الحيض بيقينء وانتقالها عنه مشكوك فيه 
فأبقاها على الأصل وهو الحيضء وهذا هو القول باستصحاب الحال. 

وأرى في القول الآخر أنها حالة يشك فيهاء فكان الاحتياط أولى» وهو 
أحسنها؛ لأن الحيض يزيد وينقصء فتصلي وتصوم لإمكان أن يكون 
استحاضة» ويمنع الزوج لإمكان أن يكون حيضاً. 

فإن انقطع الدم عند تمام”" الخمسة عشر يوماً وتمادى طهراً كاملاً تبين أن 
ذلك التادي انتقال عادة. فإن كانت احتاطت للصلاة والصوم قضت الصوم 
ولااشيء عليها في الصلاة. 

وإن تمادى الدم بعد الخمسة عشر أو انقطع ثم عاد عن قرب”" تبين أن 
ذلك التمادي استحاضة. فإن كانت احتاطت في الصلاة والصوم أجزأهاء وإن 
لم تكن صلت ولا صامت ‏ قضت. 

وهذا إذا كان الدم رقيقاً يشبه أن يكون حيضاً أو استحاضة؛ وإن كان على 
صفة دم الحيض في لونه وريحه عملت على أحكام الحيضء ول يجز لها أن تحتاط 
لصلاة ولا صوم. 

واختلف فيمن عادتها خمسة عشر يوماء فقيل: لا تستظهر. وقال مالك في 
كتاب الحج من كتاب محمد: تستظهر'" بيوم أو يومين'". وقال ابن نافع في 
«كتاب ابن سحنون»: إنها تستظهر بثلاث بعد الخمسة عشر يوم©. 
(1) قوله: (تمام) ساقط من (ر). 
)١(‏ قوله: (عن قرب) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (وقال مالك...تستظهر) ساقط من (ر). 


(5) انظر: النوادر والزيادات: ١7 /١‏ . 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١7 /١‏ 
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وهو أحسن؛ لأن الحيض يزيد وينقص ولا يستحيل فيمن كانت عادتها خمسة 
عشر يوماً أن يزيدها الدم وقد كان نساء”" الماجشون يحضن سبعة عشر يوماء وإذا 
كانت الزيادة على لون دم اليض وريحه كان ذلك أبين أن تستظهر. 

فصل 
ل الحيض يتقطع على المرأة ويختلط عليها] 

واختلف إذا اختلط أمر المرأة زكانينا سفن يونا وتطهر وها أو يومين 
ونون" أو عرضوديوما وتظي "" يزفين : فقال :نالك إذا كان شكدك اسيك 
أيام الدم”'؟ وألغث ما بين ذلك من الأيام التي ل تر فيها دمأ فإذا استكملت من أيام 
الدم قدر أيامها استظهر ت بثلاثة» ثم اغنسلت وصلت وكانت مستحاضة'”. 
لأنها إن حاضت من الشهر خمسة عشر يوماً وطهرت خمسة عشر؛ فهي امرأة 
حاضت أكثر ما يحيض له النساءء وطهرت أقل ما يطهرن له. فليست 

)١(« 5‏ إى اساة 1ت كضة 30 3 
بمستحاضة حتى تلغي من الدم أكثر من خمسة عشر يوما في الشهر ومن الطهر 
أقل من خمسة عشر يوما"". ورأى أنها إذا كانت تحجيض يوم وتطهر يوما أو تحيض 
)١(‏ في: (س): (ابن). قلت: وقد نقلها هكذا في الاستذكار: 54/١‏ 1؛ بدون (ابن)» فلعله يعني 

الموضع لا العلم» وقد نقل القاضي عياض عن ابن حارث أن ماجشون موضع بخراسان. 
() قوله: (ويومين) ساقط من (ش2). 
(5) قوله: (الدم) زيادة من (ر). 
(6) انظر: المدونة: .١61١ 7/1١‏ 
(1) قوله: (لأنها إن) حاضت... بمستحاضة) ساقط من (ر). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .175/1١‏ 


فصل 
ل أحكام المستحاضة ] 
وإذا رأت المستحاضة الحيض أمسكث عن الصلاة والصوم ولم يأتها 
زوجهاء فإن تمادى بها الدم بعد انقضاء أيام عادتها في الحيض فإنها لا تخلو من 
إما أن يتمادى على ما عهدثّه قبل ذلك من دم الاستحاضة. أو على دم 
الحيضء أو يشكل أمره: هل هو حيض أو استحاضة؟ 
ون كفل الما عيديه قبل وللخدمن لون دم الاسحا عا ستظيره 
واغتسلت وصلت وَحَلْتْ لزوجها””"» وإن تمادى على لون دم الحيض وريحه 
بقيت على حكم الحائض. وإن شك فيه: هل هو حيض أو استحاضة؟ لاشتباه 
لونها؛ لأن آخر دم الحيض رقيق» فإذا أشكل آخره”" كان فيه ثلاثة أقوال: 
فقيل: تستظهر بثلاثة أيام. 
وقيل: لا تستظهر وهي من الآن حلال. 
وقيل: تبلس خسة عش يوما مكل غير" الميتتخاضة. 
ولا أرى أن تستظهر بشىء» ويحمل على أنه استحاضة؛ لأن هذه امرأة لها 
ال حيض واستحاضة» فإذا اشتبها ومضى قدر الحيضص/ حمل على 
اخرذلا 8 04 ع8 
: أنه استحاضة؛ لانه أتى في زمنه» وبعد انقضاء زمن الحيض. ش 
وإن أشكل الأمر؛ لأن لونه فوق دم الاستحاضة ودون دم الحيض - حل 
على أنه حيض؛ لأنها حائض بيقين» فلم يأتها ما ينقلها عنه'©؛ لأن الحيض يزيد 


)١(‏ قوله: (لزوجها) زيادة من (ر). (0) في(ش2: (أمره). 
(*) قوله: (غير) ساقط من (ب) و(ر). (5) قوله: (عنه) ساقط من (ب). 
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وينقص"' واللون هو إلى الحيض أشبه؛ فبقيت عليه. 

واخُلِف إذا اغتسلتٌ عند انقضاء الحيضة مع وجود دم الاستحاضة ثُمَّ 
ذهب دم الاستحاضة: هل تغتسل؟ 

فقال مرة: لا غسل عليها'”. ثم رجع فقال: تغتسل'"". والأول أقيس؛ 
لقول النَبيّ لله: «إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌّ وَلَيْسَ بِالحَيْضَة20. ولأنها كانت طاهراً 
تصلي مع وجوده وتحل لزوجهاء فلم يوجب عدمه غسلاً. 

وقال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يوماً ثم رأت”" الطهر خمسة أيام ثم 
الدم أنام ثم الطهر سبعة أيام» فقال: هذه مستحاضة””". يريد في الأيام التي بين 
الطهرين الخمسة والسبعة» وأما الدم الذي جاء بعد السبعة فإنها تنظر إلى لونه» فإن 
كان لونه”” لون دم الاستحاضة بقيت على ما كانت عليه من الصلاة والصوم» وإن 
كان دم حيض أمسكت وعملت على أحكام الخيض”". 

واختلف في المرأة ترى الدم وقد جاوزت سن المحيض: فقال محمد: إذا كان 
مثلها لا تحيض توضات 0 وقال في كات «العدة»): 0 الصلاة 
والصومء وإن طلقها فيه زوجها جبر على الرجعة. ولم يختلف أنها لا تعتد به. 

وهذا أحسن؛ لأن الله و منع التقرب إليه بهاتين الطاعتين الصلاة 
والصوم مع وجود الحيضء ولم يفرق بين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود 


.167 /١ قوله: (وينقص) زيادة من (ش؟). (؟)انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) في (ش5): (بحيضة).‎ .١67 /١ انظر: المدونة:‎ )”( 
.86 سبق تخريجه » ص:‎ )0( 

.١61 /١ قوله: (رأت) ساقط من (ش؟). (7) انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (لونه) زيادة من (ش). (9) في(ش2: (الحائض).‎ )6( 


(١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: )١١( 2.1179 /١‏ في(س): (بترك). 


الحيض""». ولم يفرق بين وجود الحيض في الصغر أو في الكبر ومنع الوطء فيه» 
وقال: ##أقل هوَاذى »* [البقرة: ”77]. فهو أذى في الشابة والمسنة» ولم تعتد به لأن 
العدة فيمن بلغ ذلك السن بالأشهر'" تعتد. 
فصل 
ل الدم يعرض للحامل] 
واختلف في الحامل ترى الدم: فقال مالك وقوه'” من أصحابه: هو 
حيض. وقال ابن القاسم في «كتاب محمد) في المطلقة تعتد بثلاث حيض ثم 
يظهر بها حمل: لو أعلم أن الأول حيض مستقيم لرجمتها”. فنفى عن الحامل 
الحيض. يريد: لأن اليض جعله الله دليلاً على براءة الرحم وعلى عدم الحمل» 
ولو صح اجتماع الخيض والحمل لم يكن فيه دليل على البراءة. 
والقول الأول أحسن؛ لأن الشأن في الحيض أنه لا يأتي إلا من عدم 
الحمل ويطرأ الحيض عل الحمل في نادر من النساء» فيحمل في البراءة به على 
الغالب» فإن وجد في نادر من النساء غير ذلك كان لها حكم الحيضء وإذا كان 
حيضا”" فإنها لا تخلو أن ترى الحيض على”" أوقاتها المعتادة قبل الحمل !7" 
يمسك عنها الحمل شيئاً”» أو أمسك لأجل الحمل ثم أتى بعد ذلك فإن أتى 
بعد ذلك» فإن أتى في أوقاتها”' المعتادة ولم يحتبس لأجل الحمل ‏ جلست قدر 
حيضَة واحدة قوللا واتحدا. .وهو معش قوال أشهت: إلا أن تكون استرايق من 


)١(‏ قوله: (ولم يفرق بين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود الحيض) ساقط من (ش”). 


(0) في(ش"2): (فالأشهر). () في(ش»2): (وغيره). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 74/0". (0) في(ش"2): (كانت حاملاً). 
(5) في(ش6): (عند). (0) في(ش2: (ثم). 


(6) قوله: (شيئاً) ساقط من (ش). (9) في (ب): (أوقاته). 
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حيضتها شيئاً من أول ما حملت فهي على حيضتها”". ويختلف في قدر تلك 
واختلف إن احتبس عنها على”" العادة» فقال مالك مرة: تجلس حيضة 
واحدة كالحائل”". وقال: وما حبس الحمل من حيضتها بمنزلة حبس الرضاع 


والمرض”؛ ذا 
وقال أيضاً: ليس أول الحمل مثل آخره» إن وأتة في أوله أ ين قدر 
ما يجتهد ص0 


وقال ابن القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر أو نحوها احتبست © خمسة عشر يوماً 
ونحوهاء وإن رأته بعد ستة أشهر احتبست ”" عشرين يوماً ونحوها”". 

وقال مالك في «كتاب ابن حبيب»: إن رأته في أول شهور الحمل 
تركت” "2 قدر أيامها والاستظهار, فإن كان في الشهر الثاني جلست مثلي ذلك 
ولم تستظهرء وني الثالث مثل أيامها ثلاث مرات. وفي الرابع تربعها كذلك 
حتى تبلغ ستين ليلة» وإن تمادى بها الدم لم تزد"". 

وقال ابن وهب: تُضَعّف”"" أيام حيضتها ثم تغتسل؛ لأن دمها أكثر من 
)05 


دم الخائض 


)١(‏ انظر: المدونة: .1١66 /١‏ (0) في (س): (عن). 
) انظر: المدونة: .١660 /١‏ 
() قوله: (حبس الرضاع والمرض) يقابله في(ش): (ما حبس المرض). 


(6) انظر: المدونة: .١660 /١‏ (5) زاد في (ر): (عن الصلاة). 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 166. (8) في(ش2): (احتسبت). 

() في (ش2): (احتسبت). (١٠)انظر:‏ المدونة: .١68 /١‏ 

.771//١ زاد في (ر): (الصلاة). ) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


(1) في (س): (تضيف). )١5(‏ انظر: النوادر والزيادات: .11//١‏ 


وقال مالك في «المبسوط»: تكف عن الصلاة» وليس لذلك وقتء. ولكن 
إذا استرابت من طوله ويّرى أنه سقم حدثء وليس مما يعرض للنساء في 
الحمل ‏ رأيتٌ أن تغتسل وتصلي وتصنع ما تصنع المستحاضة. 

قال الشيخ ككلثه: أما القول إنها كالحامل فليس بالبين؛ لأن هذه تقدم لها 
سبب في حبس الدم واجتماعه. ولهذا كان حكم النفاس حكم الحيض وإن بلغ 
ستين يوماً على أحد الأقوال ولم يجعل الزائد على الحيضة المعتادة استحاضة. 
والقول إنه” تجلس بقدر احتباسه من عدد الحيض المتقدم حسن”". ولو قيل 

|مثل ذلك في غير الحامل إذا كانت صحيحة/ وليست بمرضع احتبس الدم 
تاغتها أشتهرأ لم أناها وغادى عل العادة عل لون دم الخيض ورد ولا أحملها 
في الزائد على الخمسة عشر يوماً على الاستحاضة. 
فصل 
[فيما تبرأ به الحائض من حيضها] 

وإذا كانت المرأة تمن ترى القصة البيضاء بركت بها. 

واختلف: هل تبرأ بالجفوف؟ فإن كانت ممن ترى الجفوف خاصة برئت به. 

واختلف: هل تبرأ بالقصة؟ وقيل: الجفوف”" أبرأ من القصة فتبرأ به من 
غَادئا القضة ولا قرأ بالقصة م مَنْ عادتّها الجفوف. 

وقيل عكس ذلك: أن القصة أبرأ وهو أحسن؛ لأن القصة دليل على انقضاء 
الدم؛ لأن الحيض إذا استكمل خرج أوله مسوداء فكلم) مرت به الأيام ضعف 
(1) في(ش2): (إنها). 


(؟) قوله: (حسن) ساقط من (ش). 
(”) قوله: (خاصة برأت... الجفوف) ساقط من(ر). 


كناب الطهارة 6 


عن الذي قبله حتى يكون آخره رقيقاً صافياً» ثم يأني آخر ذلك أبيض كالجير» 
وذلك لانقضاء الدم؛ والجفوف يعرض مع بقاء الدم على قوته» ومع كونه مسودا 
ينقطع ثم يأني مسوداء ولهذا قال مالك في المرأة تحميض يوماً وتطهر يوماً: إنها على 
حكم الحائض إذا أتاهاء وعلى حكم الطاهر إذا انقطع عنهاء فلم يكن ذلك 
الجفوف دليلاً على انتقطاع الحيضة بل يجمع إلى الأول حتى يكون حيضا”". 
فصل 
ل دم النفاس ومن لم تردما 4 نفاسها] 

وإذا نفست الحامل كانت بدم النفاس في حكم الحائض» ثم لا يخلو أن 
ينقطع عنها عند العادة للنفساء أو يزيد على العادة أو ينقطع قبلهاء فإن زاد 
أمسكت إلى ستين يوماً ثم هي مستحاضة. ثم رجع وقال: يُسأل عن ذلك 
النساء وأهل المعرفة» فتجلس أبعد”” ذلك. 

وإن انقطع قبل مضي عادة النفساء اغتسلت وصلتء فإن عاودها عن 
قرب ضمت ذلك إلى دم النفاسء ثم ينظر: هل يزيد جميعه على العادة أم لا؟ 
وإن بعد ما بينهها مقدار طهر انقطع حكم النفاسء ولم تضم الثاني إليه» وكانت 

وقال مالك في «العتبية» في التي تلد ولا ترى دماً: تغتسل» أو في ذلك 
شك! لا يأتي من الغسل إلا خير””". وهذا استحسان؛ لأن اغتسال النفساء م 
يكن لأجل خروج الولد» وإنما كان للطهر من الحيضء ولو نوت الاغتسال 
لخروج الولد دون الطهر من الحيض ما أجزأها ذلك. 
)١(‏ انظر: المدونة: .١07 /١‏ (0) في (ش2): (بعد): 
(") انظر: البيان والتتحصيل: .791/١‏ 


أ م 
ف 


م-- 


من الأول متادٍ: فقال ابن القاسم: ينظر إلى أقصى ما يكون النفاس» ولزوجها عليها 
الرجعة حتى تضع”'' الآخر”". وقد قيل: حالها كحال الحامل. 

والآاول أصح؛ لآن هذا الدم هو المعتاد الذي يجتمع مدة ا حملء ثم يخرج 
بعد خروج الولد فليس بقاء الولد الثاني يخرجها عن أن تكون نفساء. 

فصل 
ل الحيض والجنابة وما يمتنع بهما وما يحل] 

الحيض يمنع من قرب أربع: الصلاة والصوم والاعتكاف؛ لأنه يتضمن 
الصلاة والصوم. والطواف بالبيت. ولا يمنع السعي بين الصفا والمروة ولا 
الوقوف بعرفة. 

واختلف: هل يمنع دخول المسجد وقراءة القرآن؟ ولا يمنع ذكر الله سبحانه 

واختلف في دخول الخائض والجنب المسجد: فمنعه مالك» وأجازه ريد بن 
أسلم للجنب”" إذا كان عابر سبيل» وأجازه محمد بن مسلمة حملة وقال: لا ينبغي 
للحائض أن تدخل المسجد؛ لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه المسجد عنه. 
كما قال مالك في المستحاضة لا بأس أن تطوف إذا استثفرت يثوب”2. 
)١(‏ قوله: (حتى تضع) يقابله في(ش"): (مالم تضع). 
(0) انظر: المدونة: .١65 /١‏ 


(*) قوله: (للجنب) ساقط من (ر) و(ش2). 
() قوله: (ى) قال... بثغوب) ساقط من (ر). 
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واختلف قول مالك في قراءة القرآن للحائضء فمنع ذلك مرة وأجازه 
مرةاخوف السيان"")؛ لآن الحيعن كرو واجاز عبد بن استلمة نظرا إذا 
كان من”" يُقلب لها الورق. ومر”” على أصله في أنها في حكم محدث وليس في 

واختلف قول مالك”” في قراءة الجنب القرآن» فالمشهور عنه المنع”. وقال في 
سواع أشهب: يقرأ اليسير» وقال”": وأنا أشتهي”" أن يقرأ الجنب القرآن» وددت 
أني وجدت في ذلك رخصة. ولكني سمعت أنه لا يقرأ إلا اليسير”” ؟وإجاز ذلك 
مالك" في «مختصر ما ليس في المختصر» قليلاً كان أو كثيراً. 

وقد اختلفت الأحاديث في هذا دسل ففي الصحيحين”''2 عن أبي 
هزيرة قال الفيت: رول لله 8 ل قفن طق اكّدِيئة»/ وَأَنَا َنْب 


رب 
1/00 


بعص 
سوا س هو ه واعو 020 ّ وه عًْ 2 0 ومو 
تدك ب افك ث8 + حِْت فَقَالَ: أَيْنَ كنت يَا أبا هُرَيْرَة؟. قال: كنت 
عو 4 


جُْبا فَكَرِهْتٌ أَنْ أَجَالِسَكَ 0 000 ثََالَ: سُبْحَانَ الله» إِنَّ المؤْمِنَ لا 
| 


ينس»0"". فعل هذا يجوز له أن يقرأ القرآن وأن يجلس في المسجد. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١77 /١‏ (؟) قوله: (حمد) ساقط من (س). 
() قوله: (من) ساقط من (ش). (:) في(ش2): (وهي). 


(5) قوله: (قول مالك) زيادة من (ر). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: »١175 /١‏ عيون الأدلة: ."1١7/1١‏ 


(0) قوله: (وقال) زيادة من (ش). (8) يعني: مالكاً فافنه. 
(4) قوله: (أشتهي) ساقط من (ش"). (١2)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١75 /١‏ 


()قوله: (مالك) زيادة من (ش2). 

ا 0 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: .٠١4/١‏ في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» 
من كتاب الغسلء في صحيحه. برقم »)78١(‏ ومسلم: 2587/١‏ في باب الدليل على أن 
المسلم لا ينجسء من كتاب الحيض» في صحيحه: برقم .)71/١1(‏ 


وفي الترمذي قال: قال علي طلك: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله تكله يَفْرَأ كا '" 2 
عَلَ كُلٌ حَالِء ؛ مَا 1 يكن ه20 كال مدي عودامي 

وروي عنه أنه قال: «لّ أجل المسجدٌ 5-8 ول لخائيض»72". وإذا 
تعارضت الأحاديث كان الأخذ بالأحوط أولى. 1 ّْ 

واختلف فيم| يحل من الحائتض: فقال مالك: أعلاهاء ما فوق المئزر”“. وقال أصبغ 
في منع ما دون المتزر: ذلك حماية للذريعة» وليس بضيق إذا اجتنب الفرج””. 


)١(‏ في(ش2: (بنا). 

(؟) حسن صحيح. أخرجه الترمذي في ستنه: 7/١‏ في باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن 
على كل حال مالم يكن جنباً من أبواب الطهارة» برقم »)١57(‏ وأحمد في مسنده» برقم 
0,© وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) حسنء أخرجه أبوداود في سننه: ٠١4/١‏ في باب في الجنب يدخل المسجدء من كتاب الطهارة» برقم 
(؟3) وابن ماجه: /١‏ 2117 ني باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجده من كتاب الطهارة وستنهاء 
برقم (2515» قال ابن حجر في تبذيب التهذيب: ::"٠ ١‏ قال الخطابي في شرح السنن ضعفوا هذا 
الحديث وقالوا: أفلت رواية مجهول وقال ابن حزم: أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة وحديثه هذا 
باطل» وقال البغوي في شرح السنة: ضعف أحمد هذا الحديث؛ لأن راويه أفلت وهو مجهولء وقال 
الزيلعي: وهو حديث حسن قال ابن القطان في "كتابه": قال أبو محمد عبد الحق في حديث جسرة هذا: 
إنه لا يثئبت من قبل إسناده ولم يبن ضعفه ولست أقول: إنه حديث صحيح وإنا أقول: إنه حسن فإنه 
يرويه عبد الواحد بن زياد ثنا أفلت بن خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة عن عائشة وعبد الواحد ثقة ‏ 
يذكر بقادح وعبد الحق احتج به في غير موضع من "كتابه" وأفلت ويقال: فليت بن خليفة العامري» 
قال ابن حنبل: ما أرى به بأسا. وقال فيه أبو حاتم: شيخ» انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعي: 
١0؛:‏ وقال ابن حجر: وقال أبو زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة وضعف بعضهم هذا 
الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من 
المطلب بأنه متروك فمردود لأنه نه لم يقله أحد من أئمة الحديث بل قال أحمد: ما أرى به بأساء وقد صححه 
ابن خزيمة وحسنه ابن القطان. انظر: التلخيص الحبير» ابن حجر: .١5٠ /١‏ 

(؟) انظر: المدونة: .١67 /١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .17٠/١‏ 
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واختلف إذا رأت الطهر وم تغتسل: فقال مالك: لا تحل حتى تغتسل”". 

وقال ابن بكير: المنع استحسان. فأنزها بمنزلة الجنب» فيجوز الإصابة 
وتمنع الصلاة. 

فإن كانا في سفر ولم يجدا ماءً وطال السفر جاز له أن يصيبهاء واستحب لما 
أن تتيمم قبل ذلك وتنوي الطهر من الحجيض. 

فصل 
ل الصفرة والكدرة تعرض للمرأة؟] 

الصفرة والكدرة في آخر الحيض من الحيض؛ لأن الشأن آخر الدم يرق”") 

واختلف إذا رأت ذلك في غير أيام الحيضء فقال مالك في «المدونة»: 
ذلك حيض””" 
وقال عبد الملك بن الماجشون في «كتاب ابن حبيب»: إذا اغتسلت الحائض 
ا ا لم تعد الغسل ولتنوض”». وهذا 


ال 0 
(1) انظر: الموطأ: 4/7/. (1) في (ش 7): (لأن ذلك الشأن أنَّ آخر الدم يرق). 
(") انظر: المدونة: .١67 /١‏ (5) في (ش؟): (من دم أو كالغاسلة). 


(0) قوله: (لم تعد الغسل ولتتوضأ) يقابله في (س) و(ش2): (لم تغتسل). 

() المرِيّة: بفتح التاء التي قبل الراء وكسر الراء وفتح الياء وتشديدها وهي منقوطة من أسفل 
بنقطتين - هي الخرقة التي تعرف بها الخائض حيضتها من طهرهاء وقال بعض أهل اللغة: 
بل اليه الذي يكور عند انتطا اليم. الغ ترح غيب الغاط القولة الحعي من' فد 
وقال ابن منظور: الثرية: في بَتِيّة حيض المرأة أقل من الصفرة والكدرة وأَحَقَى» تراها المرأة 
عند طهرها فتعلم أنها قد طهرت من حيضهاء قال شمر: وااكرة ااي زلا بعدا لال 
انظر: لسان العرب: .٠١١/١5‏ 

0) انظر: النوادر والزيادات: .١79/١‏ 


9 | 


وى 


م 


وقال مالك في «مختصر ابن عبد الحكم في الحائض”"'' ترى العرق من الدم 
الكدرة أو الصفرة: فلتدع 00000 عنها”. 
وفي البخاري: قالت أم عطية : ١ك‏ ل لمر َالكُدْرَة شَيتأ"". وفي 
كتاب أبي داود: قالت: ١كُنَا‏ لد الصُذْرة وَلا الكَدْرَة”“ بَعْدَ بَعْدَ الطَهْر 0 
وحمل على أنه عرق وليس بحيض. 
تم كتاب الطهارة» والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


)١(‏ في (س): (الحامل). 

.١617 /١ انظر: المدونة:‎ )7( 

() أخرجه البخاري: /١‏ 175.ء في باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» من كتاب 
الحيض» برقم ( اضر" 

(5) قوله: (شَيْئاً. وفي كتاب أبي داود: قالت: كُنَا لأتعْدٌ الصّفْرَة ولا الكُدْرَةَ) ساقط من (ش؟7). 

(5) صحيح. أخرجه أبو داود في سننه: 0١‏ في باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد 
الطهرء من كتاب الطهارة» برقم (701), وأخرجه الحاكم في المستدرك: ,187/١‏ في 
كتاب الطهارة» برقم (551)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء 
ووافقه الذهبي. 


5 كتاب الصلاة الأول 


النسخ المقابل عليها 


1 -(ب) ح نسخة يرلين رقم (8155) 
2- (ح) ح نسخة الحمزوية رقم )١١5(‏ 
3- (س) حت نسخة الاسكوريال رقم (؟8١٠١)‏ 
4-(ش١5)‏ - نسخة أهل ناجم -تيشيت (شنقيط) 


3 ظ اام م 1 520 5 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وسلم 


54 
6إة 


كتاب الصلاة الأول 


الصلاة فرض بالقرآن والسنة والإجماع: 
فأما القرآن فقوله تعالى: لفَأقِيمُوا آلصّلَؤة إِنّ الصّلَوةَ كانت عل الْمُؤْييَتَ 
كتنبا مُوَقوكًا [النساء: »]٠١‏ والأمر يها في غير موضع من كتاب الله تعالى. 
وأما السنة فقوله عَلِلله: ابنيّ الإِسْلامُ ع حمس : سَهَادَةِ أَنْ لَه إلا الله 


ره 
2ه عمايع 


وَأ حكّداً وَصُوْل الله وَإِقَام الصَّلاقٍ وَإِيتَاءِ الكاق .76" الحديت: 

وقال اللفل: «أمزت أنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أ له إل الله ون نمدا 
رَسُولٌ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيؤْنُوا الرَكَائَ فَإِذَا فَعَُوا ذَلِكَ قَقَدْ عَصَمُوا مِنّي 
دمَاءَهُمْ وَآَمْوَاهُمْ إلا بِحَقّ الإشلآم'"» وَحِسَايُْ عل الله”". أخرج هذين 
الحديثين البخاري ومسلم. 

وأعلمنا الله سبحانه أعداد الصلوات وأوقاتها في كتابه وعلى لسان نبيه عَينه 


000 و2 


فقال تعالى: «أُقِمِ آلصّلَة لِدُنُوكِ اَلسْمْس إل عَسَقٍ الْيلٍ وَقْرْءَانَ الْفجر» 


4 


إِ 


- 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: /١‏ 17. في كتاب الإيهان» باب الإيهان» وقول النبي عله بني 
الإسلام على حمسء برقم (8)» ومسلم: »40/١‏ في باب بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظام؛ من كتاب الإيمان» برقم (15). 

(1) قوله: (بِحَقٌّ الإشلآم) يقابله في(ش”): (بحقها). 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري: .1١/١‏ كتاب الإيمان» باب: طقن تَابُوا وَأقَامُوا أَلصّلة وَدَانَوا 
الكزة عا سَيملَهُم4» برقم (75)» ومسلم: /١‏ *0. في باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله من كتاب الإيمان برقم (77). 


[الإسراء: 24]» فتضمنت هذه الآية ثلاث صلوات: الظهرء والعشاء الآخرة» 
والفجر. وهذا قول مالك في "المستخرجة”"'» وروى عنه ابن نافع في 
"المبسوط" أن المراد به الصلوات الخمس: الظهر والعصر؛ لقوله سبحانه: 
للدْنُوك آلشْمْسٍ»» والمغرب والعشاء لقوله: «إى عَسَقٍ ألْيَلِ4. والصبح 
لقوله تعالى: #وَقْرَءَانَ آلْمَجَرِ4ُء ورواه ابن مسلمة عن مالك في كتاب أبي 
الفرج وكذلك في الواضحة”"» والقول الأول أحسن؛ لأن تقدمة العصر إلى 
الزوال» وتأخير المغرب إلى العشاء الآخرة لا يجوز إلا لضرورة» ومحمل 
القرآن”" على الأوقات المختارة» ويلزم على هذا القول ألا إعادة”“ على من 
صلى العصر في أول وقت الظهرء أو قدم العشاء فصلاها مع المغرب؛ قياساً 
على الظهر. 

وقال تبارك وتعالى: وَأقِرِ آلصّلَةَ طَرَقٍ الَارِوَرُلَّا من َيل © [هود: »]1١4‏ 
واختلف فيا تضمنته هذه الآية على ثلاثة أقوال» فقيل: ثلاث صلوات. وقيل: 


أربع» وقيل: خحمس. 
قال أبو إسحاق ابن شعبان: ثلاث صلوات؛ فالصبح طرفء والمغرب 
طرف. والثالثة العشاء”'. 


فجعل المغرب من طرفي النهار؛ لأنها تصلى عند طرف النهارء وهو: إذا 
توارت بالحجاب» والعرب تسمي الشيء'"' باسم غيره إذا كان من سببه أو 


.73717” "77 /١ انظر:.البيان والتحصيل:‎ )١( 

(1) قوله: (والصبح لقوله تعالى: وَفْرْءَانَ لفجَر4... وكذلك في الواضحة) زيادة من (ش75). 
(*) في (ش35): (القران). 

() في (ر): (الإعادة). 

(6) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: /١171[‏ ب]. 

(5) في (ر): (طرف الشيء). 
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فقازنا له 

وروى ابن نافع عن مالك أنه قال: طرق ألَارٍ4 الصبح والظهر 
والعصرء لوَرْلَقَا من ليل 4: العشاء. فتضمنت هذه الآية”"' أربع صلوات. 

وقال ابن حبيب: لوَرُلَهًا يِنَ ألَيْلِ 4: المغرب والعشاء. ووافق مالك في 
الطرف الثاني أنه الظهر والعصر””. فتضمنت هذه عنده حمس صلوات» 
ونسبة الظهر والعصر إلى الطرف توسعة ومجاز. 

ومحمل قولم| في الظهر إذا صليت عند آخر القامة ولا تنسب إلى طرف إذا 
صليت”" عند الزوال؛ لأن ذلك وسط؛ قال الله وي: / «فَسْبَحَنَ الله حِينَ 
تَمْسُوت وَحِنَ تُصَبِحُونَ © وَلَهُ أَلْحَمَدُ فى السَمَوت وَالأرَضٍ وَعَشًِا وَحِينَ 
تُظهرُونَ» الآية [الروم: .]٠7‏ فتضمنت أربع صلوات: الصبحء والظهرء والعصرء 
والمغرب”؛ لقوله: طحن تُمَسُورت» وهو قول مالك في "العتبية"”©» وقال 
محمد بن المواز: المغرب والعشاء”؟. والأول أحسن؛ لأن تقدمة العشاء عند 
الغروب لا يجوز مع الاختيار. 


)١(‏ قوله: (هذه الآية) زيادة من (ر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١577/1١‏ 

(") قوله: (عند آخر القامة ... إذا صليت) ساقط من (ر). 

(5) ني (ر): (والمغرب. فأما المغرب). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١577/١‏ والذي وقفت عليه في البيان والتحصيل: ظقَسْبِحَنَ اله 
حِنَ تسوت وَحِنَ تُصْبِحُونَ4 فذلك المغرب والعشاء والصبح. انظر: البيان والتحصيل: 
رفس 

(5) النوادر والزيادات: .١577/١‏ 


رب 
2 


فصل 
أوقات الصلوات 

فلكل واحدة منهن وقتان: 

فأول وقت الظهر زوال الشمسء وآخر وقتها أن يصير ظل القائه”" مثله 
بعد طرح ظل الزوال. 

وأول وقت العصر دخول القامة الثانية» وآخر وقتها مالم تصفر الشمس. 

وأول وقت المغرب إذا غربت الشمسء وآخر وقتها مالم يغب'" الشفق. 

وأول وقت العشاء غيبوبة”" الشفق وهي الحمرة» ولا ينظر إلى البياض”*, 
وآخر وقتها مالم يذهب”” نصف الليل. وقال بعضهم: ثلث الليل. 

وأول وقت الصبح طلوع الفجر المعترض في الأفق””, وآخر وقتها مالم 
تطلع الشمس. 

وقد اتفق في أول الوقت لهذه الصلوات الخمس إلا العشاء. فإنه اختلف 
في أول وقتها. 

واختلف في آخر الأوقات جميعاًء فاختلف في مشاركة الظهر العصر في 
أول القامة الثانية» فذهب محمد بن المواز وعبد الملك إلى أنه لا مشاركة بينهماء 


)١(‏ في (س): (كل شيء). 

(0) في (ر): (يذهب). 

(") في (س) و(ش3): (مغيب). 

(4) قوله: (وهى الحمرة» ولا ينظر إلى البياض) زيادة من (ر)» وهو نص المدونة: .١057/1١‏ 
(0) قوله: (مالم يذهب) زيادة من (ص) و(ش؟). 

() قوله: (وقال بعضهم: ثلث الليل) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (في الأفق) زيادة من (س)» وانظر: التفريع: 08/١‏ والتلقين: .9/١‏ 


كناب الصلاة الأول : 3 ( 


وأنه إذا منت القامة الأولى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. 

ولأشهب في مدونته أنه تشارك العصر في مقدار أربع ركعات من القامة 
الثانية» فلو صلى حينئذ رجلان أحدهما الظهر والآخر العصر كانا مصليين في 
وقت. فإذا ذهب ذلك القدر انفردت العصر بالوقت. 

واختلف في آخر وقت العصر فقال في الكتاب: مالم تصفر الشمس”". وقال 
في "المختصر": آخر القامة الثانية”". وقاله”" محمد بن المواز وابن حبيب. 

واختلف في آخر وقت المغرب على ثلاثة أقوال: فقيل: ليس لما إلا وقت 
واحدء وهو إذا غربت الشمس. وهو قول البغداديين”' وروايتهم عن مالك. 

وقال مالك في "الموطأً": إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج 
وقت المغرب”". وبه قال محمد بن مسلمة. 

وقال أشهب في مدونته: يجوز لمن كان في الحضر أن يؤخر المغرب إلى أن 
يغيب الشفق ويصلي آخر العشاء بعد مغيب الشفق”' ويكون إذا غاب 
الشفق”" وقتاً لماء فجعل المغرب تشارك العشاء كما تشارك الظهر العصر في 
أول القامة الثانية. 


)١(‏ لفظ ما وقفت عليه في المدونة: 1577/1١‏ : (قال ابن القاسم: ما رأيت مالكا يحد في وقت 
العصر قامتين» ولكنه فيا رأيته يصف كان يقول: والشمس بيضاء نقية)» وانظر: النوادر 
والزيادات: ١/317ى‏ هلا" 

(0) انظر: النوادر والزيادات» .١155/١‏ 

(؟) في (س): (وبه قال). 

(؟) انظر: التفريع: /١‏ 58, والتلقين: .7"9/١‏ 

(5) انظر: الموطأً: 21١ /١‏ برقم (77) 

.7١0 /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(0) قوله: (إذا غاب الشفق) ساقط من (ر). 


| 
1 
واختلف في آخر وقت العشاءء فقال مالك في المختصر» وأكنهيت في 
مدونته: ثلث الب وقال ابن حبيب: نصف الليل» ويستحب ألا يجاوز 
الغلث”". ونحوه عن محمد بن المواز. 
واختلف في الشفق الذي بمغيبه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت 
العشاء» فقال مالك: هو الحمرة””". 
وقال في ساع ابن القاسم: أرجو إذا ذهبت الحمرة أن يكون الوقت قد 
ذهب والبياض الذي”2 لا شك فيه. فراعى البياض. وقال ابن شعبان: في 
"مختصر ما ليس في المختصر": أكثر جوابه في الشفق أنه الحمرة. يريد: أنه 


وذكر عن ابن عمر تله أنه البياض» والاختلاف في البياض المعترض”) 
ليس المستدق. 


وهذه الرواية أقيس من قوله في كتاب الصيام؛ لأن الطوالع أربعة: الفجر 
الكاذب وهو المستدق. ثم المعترضء ثم الحمرة”2 ثم الشمسء والغوارب 
أربعة: الشمسء ثم الحمرة» ثم البياض”' المعترضء ثم المستدق. 

وقد أجمع على أن حكم المعترض حكم الحمرة» وأنهما وقت لصلاة 


.١657/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0165/١‏ /ا6١.‏ 

(*) انظر: الموطأً: /١‏ 217 برقم (717). 

(5) قوله: (الذي) ساقط من (ش2). 

(0) زاد بعده في (ر): (وأنه يبقى لآخر الليل» وفي مختصر ما ليس في المختصر عنه أنه قال). 
(5) زاد في (ر): (ثم البياض). 

(0) قوله: (البياض) ساقط من (س). 


كناب الصلاة الأول 6 


واحدة» وهي الصبح ما لم تطلع الشمسء, ولا حكم للمستدق أول الفجرء 
فعلى قوله يكون حكم المعترض بعد المغرب: حكم الحمرة. 

وقد اختلف عن الخليل في مدة بقاء المستدق» فقيل عنه أنه قال: راعيته 
وأنه يبقى إلى آخر الليل. وفي مختصر ما ليس في المختصر عنه أنه قال:”" إلى 
نصف الليل. وإذا اختلف عنه أوقف الخبران. على أن ذلك مما لا يقتصر فيه 
على قوله؛ لأنه لم يخبر عن أمر فاتتء ولا يقدر الآن على معرفته. وإنم| أخبر عن . 
شيء موجود يقدر الآن على اختباره» وقد اختبر فلم يكن كم”" ذكر عنه 
وأيضاً فإن المستدق أول تباشير الشمس عند الطلوع» وآخر بقايا الشمس بعد 
الغروب» فيبتدئ أولاً مستدقاًء فكلا دنت منزلة الشمس فقوي الضياء» 
وكذلك في الغروب الحمرة والبياض عن الشمسء فإذا بعدت الشمس عن 
الأرض"" ذهبت الحمرة» ثم تبعد فيذهب البياض المعترضء ثم تبعد فيذهب 
المستدق» فبقاوه أول الليل وطلوعه” ' آخره -متقارب» وقد ذكر أشهب ف 
العشاء الآخرة أن تأخيرها حتى يذهب البياض إذا اجتمع رأي الجماعة على 
ذلك. فهو يَرّدُ على من قال: إن البياض يبقى إلى آخر الليل”. 

واختلف في آخر وقت الصبح فقال في المختصر: الإسفار الأعلى. ونحوه 

فاتفق 5 أوائل هذه الصلوات واختلف في أواخرها حسب ما تقدم. 
)١(‏ قوله: (وأنه يبقى إلى آخر الليل... عنه أنه قال) ساقط من (ر). 
)في (س)» (يوجد عل). 
(”) قوله: (الشمس عن الأرض) ساقط من (س). 
(5) قوله: (طلوعه) ساقط من (س) و(ش). 
(5) قوله: (وقد ذكر أشهب في العشاء... يبقى إلى آخر الليل) ساقط من (س) و(ش؟). 


الم 
والاختلاف في ذلك متردد بين حديثين: حديث ابن عباس وحديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص فة./ فحديث ابن عباس إن القول بمشاركة الظهر 
العصرء وأن آخر العصر القامتان وانفراد المغرب بوقت واحد”"» وأن آخر العشاء 
ثلث الليل» وأن آخر الصبح الإسفار. قال النبي عللله: «أمَّنِي جِبْرِيلٌ التنلة عِنْدَ 
ابت مَصَلٌ بي الظرَحِدنَ ََتِ الشَّمْسٌ وَكائث قَذْرَ شاك والعَصْرّ حِينٌ 
ضَارَ يِل كُلّ لىء ء مله والَفْربَ حِنَ أَفْطرٌ الصّائِم والِشَاء حِينَ عَابَ 
الو رحن حرا عل الصَّانِم؛ كان لقصل القية 
حِنَ صَارَظِلُ كل لَء وله والضرَ جين صَارَ ظِلَ كل ّءٍ وليه واَذِبَ 
ا الصَّائِم وَالِعْسَاءَ ثُلْثْ اللَّبْلِ وَالمَحْرَ الإشفَار7)"7". 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أصل للقول بمنع مشاركة الظهر 
والعصرء وأن آخر العصر ما لم تصفر الشمسء وأن للمغرب وقتين» وآخر 
ا ا 
قال رسول الله عبله: «وَفْتُ الظهر إِذَارَلتِ الشَّمْسٌ وَكَانَ ظِل الرّجُلِ كطويه 
ما ضر العَطرٌء وََ وَوَة قت العَضر مَا 1 تَصْفَرٌ الشَّمْسٌء وَوَفْتُ اللَفْرِبٍ إِذَا غَابتِ 
الشّمْسُء مَ 0007 وَوَفَْتٌ صَلأَةِ العضّاءِ ءِ إِلَ نِضْف اللَبْلِ الأوسط”, 
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)١(‏ قوله: (واحد) ساقط من (س) و(ش؟). 

(1) قوله: (وَالفَجْرَ الإِسْفَار) يقابله في(ش2): (والفجر حين أسفر). 

(*) أخرجه أبو داود: /١‏ 70 في باب في المواقيت» من كتاب الصلاة» برقم (0797)» والترمذي: 
١‏ في باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي عل من أبواب الصلاة» برقم 
.))١54(‏ وأحمد: 0١‏ في مسند عبد الله بن عباس «قتاء من مسند بني هاشمء برقم 
(37081)» والحاكم: 0١‏ في باب في مواقيت الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (195)) 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) قوله: (عبد الله بن) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (اللأوسط) زيادة من (ش7). 


كناب الصراة الأول 2 ظ 1 4 


5ع ه .عر 0 و ل قور 5 ى 

وَوَقَتَ الصبّح مِنْ طلوع الفَجْر إلى أن تَطلعَ الشمس)"". 

تَحْضْر العَضْرٌ) أنه لا شركة بينهماء والأخذ بهذا الحديث أولى؛ لأن الحديثين إذا 

تعارضا أخل بآخرهها وأقواهما سئداء وحديث ابن العاص متأخر مدني» 
ووجه كالك؟ أنه قد عا على مثل ذلك سو موسى الأشعري 

وبريدة» فأخرج مسلم عن أبي موسى قال: (أتّى رَسُولَ الله كله سَايلُ فَسَالَهُ 

عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ فَلَمْ يَرْدَ عَلَيِْ يت قال: َم اجرح »ولط 

عن الف الست 6 والكقة وَالشْمْسٌ مر 0 تفِعَة» وَالَغْرِبَ حينّ وَفَعَتِ 

الشْقدة وَالْعِشَاءَ حِينَ غَابَ السَّفَقّ ُ الجر بن لد ل تقرف القائل 

لوك طلمكة الس اذ دوقم ار قري من وَفْتِ العَضر بالأنس؛ 

قر صر يا واو َُولُ: امرّتِ الشَّمْسٌ» وَأَرَالَْبَ حَتى كان 

سقط لشم 3 َم العِمَاءَ حَتَى كانَ ثُلْتْ اللَيْلٍ لأَوَّلُ ثُمَ أَصْبَحَ فَدَعَا 

الصَايلٌ َقَالَ «الوَقتُ م" بَيْنَ هَدَيْن)”». وأخرج عن بريدة مثل ذلك» 

وأستحسن أن تكون الفتوى للعامة بالقامتين في العصرء وبالإسفار في الصبح» 

وثلث الليل في العشاء الآخرة”"؛ لأنه أحوط للصلاة» وأخاف إذا أفتى الرجل 

)١(‏ أخرجه مسلم: 4575/١‏ في باب أوقات الصلوات الخمس. من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, برقم .)1١5(‏ 

(؟) في (ش"): (عارّضَة). 

(*) قوله: (مَا) زيادة من (ش). 

(5) أخرجه مسلم: 414/١‏ في باب أوقات الصلوات الخمس.ء من كتاب المساجد ومواضع 


الصلاة, برقم (5 .)5١‏ 
(0) قوله: (الآخرة) ساقط من (س). 


بآخر الوقت أن يتراخى» ويقول: علي بقية من الوقتء فيقع في المحظورء وهو 
الممنوع أو المكروه» فإذا وكل في هذا إلى قياس معلوم وجعل بينه وبين آخر 
الوقت في الآخرة بقية كان قد احتاط للصلاة. 
فصل 
ل قدرما ببن الأذان والصلاة] 

ومن المدونة قال مالك: أحب إلينا أن يصلي الناس -في الشتاء والصيف- 
الظهر”' والفيء ذراع”". يريد: للجاعة؛ لأن الغالب أن الوقت يدخل على 
الناس وهم على غير طهارة» فيؤخر ذلك القدر ليتوضأ هذا ويغتسل هذا 
الآخر ويجتمع الناس. وأما الفذ فيستحب له أول الوقتء ولأنه أفضل» 
وكذلك الجاعة إذا اجتمعت أول الوقت ول يكونوا يتتظرون غيرهم ندم 
يعارن عدولا يؤخرون. وفي الصحيحين عن أنس” " عن النبي عله : ١ن‏ 
مَل الطروف راك الشُمْسٌ0©. 


)١(‏ قوله: (الظهر) ساقط من (س). 

.١65 7/١ (؟)انظر: المدونة:‎ 

() قوله: (عن أنس) ساقط من (ر). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري:١/‏ 75 في باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمسء من أبواب تقصير الصلاة» برقم )٠١7٠(‏ » ومسلم:١/‏ 484» في باب 
جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (5 017١‏ 
ولفظ البخاري (عن أنس بن مالك لله قال: كان النبي يله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب ) ولفظ المؤلف 
أخرجه الترمذي: 44/١‏ في باب ما جاء في التعجيل بالظهرء من أبواب الصلاة» برقم 
(2065») وأحمد: 7/١17في‏ مسند أنس بن مالك قله » من مسند المكثرين من الصحابة» 
برقم )1١75755(‏ 


كناب الصلاة الأول : 2 ( 


ومحمل الحديث أن ذلك لاجتماع أصحابه» وأما العصر فإن الجماعة والفل”"©) 
فيها سواء: تصلى أول الوقت أو تؤخر قليلاً؛ لأن الغالب أن الناس على طهارة 
الظهر”". وكذلك المغرب؛ الجماعة فيها والفذ سواء إذا غربت الشمسء ولا 
تؤخر عنه؛ لأن الناس عالمون بدخول الوقت» متوضئون حينئذ. 

وأما العشاء فبقدر اجتماع الناس؛ لأنهم يكونون في بيوتهم وربما 
استأنفوا الطهارة» فإن اجتمعوا صلى بهم الإمام» وإن تأخروا انتظرهم, ولا 
يفعل مثل ذلك في الصبحء وينبغي أن يوقعها الإمام أول الوقت اجتمعوا 
أو لم يجتمعوا. وقال ابن حبيب: ينبغي أن تؤخر في الصيف إلى وسط 
الوقت. والأول أحسن. 

وأوقات الصلوات في الفضل على ثلاث مراتب: 

فأما المغرب والصبح فأول الوقت/ فيهما أفضل» وآخره في 0 
أفضل. واختلف في الظهر والعصرء فقيل: أول الوقت أفضلء وقيل: أوله شت 
وآخره سواء. 

وقال محمد بن سحنون: أجمع أهل العلم على أن أول الوقت في المغرب أفضل. 

وثبت في الصحيحين عن النبي عَقلهُ من غير ما طريق”" أنه كان يصليها 
إذا توارت بالحجاب”". 

وأما الصبح فورد فيها ثلاثة أحاديث تدل على أن أول الوقت أفضل: 


)١(‏ قوله: (والفذ) ساقط من (ر). 

(؟) في (س): (طهارتهم للظهر). 

(؟) قوله: (غير ما طريق) ساقط من (ر). 

(5) متفق عليه» البخاري: 3505/١‏ في باب وقت المغرب, في كتاب مواقيت الصلاة» برقم 
(075)) ومسلم: ١0؛غع‏ ني باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 15١5(‏ -515). 


لد 

أحدها: أنه كان ينادى لها قبل طلوع الفجر. وفائدة ذلك إيقاعها في أول وقتها. 

والثاني: حديث جابر تله قال: "كَانَ وَسُولُ الله عله يُصَلِ ايشا ل انا 

ِذَا رَآَهُمُ اجتَمَعُوا عَجَلَ» وَأَخيّاناً إِذَا رَآَهُمْ أَبَطَؤُوا أَحََ وَالصّبْحَ كَانُوا - أو 

كَانَ رَسُولُ الله عله يُصَلَيهَا بعلّسِ)”". يريد: كانوا أو لم يكونواء كان يصليها 
بغلس ول يتظرهم يها ولا يبال إن قاتتهم اللناعةة بخلاف العهاه: 

والثالث: حديث عائشة فنع قالت: «كَانَ رَسُولُ الله عله يُصَلّ الصّبْحَ 


070 


فينْصَرفَ النْسَاءُ مُتَلَمْعَاتِ تِ بِمُرُوطِهِنَ لأ يُعْرَفنَ مِنَ العَلّسِ'". ومعلوم أنه كان يحب 
ماهو أرفق بأمته» وأن إيقاع هذه الصلاة أول الوقت أثقل عليهم؛ لأن الوقت يدخل 
عليهم وهم نيام» فلولا عظم الأجر في ذلك لم يتكلف ذلك بهمء ولهذا استحب 
مالك أن يصلي أول الوقت فذَّاء ولا يؤخرها ليصليها بعد ذلك في جماعة. 

وأما ما روي عن النبي طلله أنه قال: «أَسْفِرُوا بِالمَجْرء فَإنهُ أَعْظَمُ 
للأَجر)”" فإنه أراد أن ي: عق لتر لايرف لساك" رقت مشكر قفي 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: ٠١5/١‏ في باب وقت المغرب» من كتاب مواقيت الصلاة» 
برقم (515)» ومسلم: 455/١‏ في باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو 
التغليس» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (555). 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ١547/١‏ في باب في كم تصلِي المرأة من الثياب؟» من كتاب 
أبواب الصلاة في الثياب» برقم (7705), ومسلم: 455/١‏ في باب استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتها وهو التغليس» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (540)» 
ومالك: /١‏ ه في باب وقوت الصلاة» برقم (5). 

(*) أخرجه الترمذي: 784/١‏ في باب ما جاء في الإسفار بالفجرء من كتاب أبواب الصلاة» 
برقم (2195» والنسائي: 777/١‏ في باب الأسفارء من كتاب المواقيت» برقم (/054)» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وأحمد: 5/ 57 في حديث رافع بن خديج ظلله . من 
مسند الشاميين» برقم .)١977١4(‏ 

(5) قوله: (الصلاة) زيادة من (ش5). 


كنات الصلاة الأول 6 


فقال: «أسفروا بالفجر). وم يقل: أسفروا بالصلاة. 
وأما العشاء فالأصل فيها حديث ابن عباس قال: أخرّ النبي عله العشاء 
ليلة حتى رقد الناس واستيقظوا ثم رقدوا وامتخطراامم خوج فصن بر 
فقال: «لَوْلاً أن أنْ أشن عَلَ أمتي لأمزتج أَنْ ْ يُصَنُوهَا هكرًا»”". 
وقال أشهف في مدونته: تعجيلها أحب للا للأعمة90"؛ لما يدخحل على الناس 
من الضرر في انتظارهاء فأما الرجل يصلىي لنفسه أو جماعة اجتمع رأءهم على 
تأخيره”" فإني أستحب تأخيرها إلى غيبوبة البياض» وإن أخرت خلف ذلك 
إلى ثلث الليل فواسع. وهذا أحسنء مالم يؤد ذلك إلى اختلال”” بعبادة فاعلٍ 
ذلك من آخر الليل» فينام عن حزبه أو يؤخر الصبح عن أول وقتهاء فإنه يؤمر 
بتعجيلها ولا يؤخرها. 
والقول في الظهر والعصر أن'" أول الوقت 00 لقول النبي عه 
«أَفْصَلٌ الْأَعَْالٍ آلصَّلاة لأوّلِ أَوَْاتهَا؛ ذكره النسائي”". فوجب حمل الحديث على 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: ٠١8/١‏ في باب النوم قبل العشاء لمن غلب. من كتاب 
مواقيت الصلاة» برقم (545)» ومسلم: 454/١‏ في باب وقت العشاء وتأخيرهاء من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (155). 
(0) في (س) و(ش2: (إلى الأئمة). 
(*) قوله: (على تأخيرها) ساقط من (ر). 
() في(ش): (إخلال). 
(05) قوله: (أن) ساقط من (س). 
(0) أخرجه الترمذي: /١‏ 75 في باب ما جاء في الوقت الأول من الفضلء من كتاب أبواب 
الصلاة» برقم (171)» والنسائي بمعناه: /١‏ 7197 في باب فضل الصلاة لمواقيتهاء من كتاب 
المواقيت» برقم .)51١(‏ وأحمد: 774/١‏ في مسند عبد الله بن مسعود يله من مسند 


عمومه إلا ما ورد النص باختصاصه وهي العشاء. وفي قوله سبحانه: #وَسَارِعْوَأ إى 
مُغْفِرَقَ ين رتكم4 [آل عمران: 17] فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ الصلاة وغيرهاء 
ومهذا أخذ مالك ول ير تأخير الظهر إلى آخر الوقت إلا للمسافر إذا جد به السير» 
وقول مالك في الصلاة في الصيف أنها تؤخر ذراعاً فإن ذلك إذا كان الحر المعتاد في 
ذلك الزمان» فإذا كان شدة الحر أمر الإمام أن يبرد فوق ذلك؛ لقول النبي عَلله: 
ذا اشْتَدَ ار ََُردُوا بالضّلاة0". 

واختلف في الوقت الذي تبرد إليه» فقال أشهب في مدونته: لا يؤخرها 
إلى آخر وقتها. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يؤخرها أهل المساجد في شدة الحر حتى 
يبردواء ولا يجوز الخروج عن الوقت. فأجاز التأخير إلى آخر الوقت. 


المكثرين من الصحابة» برقم (/705)» وابن حبان: 4/ 54٠‏ في باب مواقيت الصلاة» من 
كتاب الصلاة» برقم (/ا/141١)»‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/14١في‏ باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء من كتاب 
مواقيت الصلاة» برقم (517)) ومسلم: 4720/١‏ في باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة 
الحر» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (516) 
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4 صفة الأذان والمؤذن ووقت الأذان 

والأذان سبع عشرة كلمة: الله أكبر مرتين» أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» 
أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» ثم يرجع ويرفع ما رفع من”" صوته؛ أشهد 
أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» حي على الصلاة 
مرتين» حي على الفلاح مرتينء الله أكبر مرتينء لا إله إلا الله مرة واحدة. 

واختلف في موضعين: في صفة رفع الصوت بالتكبير في أوله» وفي 
الترجيع إذا كان المؤذنون عدداً كثيراً!", فظاهر الكتاب”” أن رفع الصوت 
بالتكبير الأول مساو”' لما يليه من الشهادة” . 

وقال مالك في سماع أشهب: رأيت الأول من المؤذنين إذا أذن يكبر 
مرتين» ثم يبلل مرتين"'» ثم يتشهد بالرسالة مرتين يخفض صوته بالتهليل 
والتشهد””» ثم يرجع رافعاً صوته بالتهليل وبالتشهد بالرسالة» وذكر بقية 
الأذان. 

قال مالك: وما أرى كان الأذان إلا على صفة واحدة؛ يثني كلهمء فلا 


)١(‏ قوله: (ما رفع من) ساقط من (ش5). 

)١(‏ قوله: (كثيرًا) ساقط من (س) و(ش22). 

() في (س) و(ش32): (المدونة). 

(5) قوله: (الأول مساو) يقابله في (ر): (في أوله وفي الترجيع الأول متساوياً). 

(0) انظر المدونة: 2161/١‏ ولفظها: قال ابن القاسم قال مالك: الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله قال: ثم 
يرجع بأرفع من صوته ها أول مرة فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله قال: فهذا قول مالك في رفع الصوت. 

(5) قوله: (مرتين) ساقط من (ر). 

(7) قوله: (بالرسالة مرتين... والتشهد) ساقط من (ر). 


1 
ا 5 


كثر المؤذنون خففوا على'" أنفسهم فصار لا يثني منهم إلا الأول. فحصل 
الخلاف في خفض التشهد الأول عن التكبير» وفي إسقاط الترجيع وأنه ثلاث 
00 عشرة كلمة» ورفع التكبير الأول ومساواته واسع/ إذا أعلن”" التشهد الأول 

وإنما ينكر من ذلك ما يفعله بعض المؤذنين اليوم'" أنه يخفيه ولا يأتٍ به على صفة 
يقع بها إعلام» وإنما جعل الترجيع ليكون ذلك أبلغ في الإعلام'"» فإن فات 
السامع أوله أمكن ألا يفوته ما بعذه» ولهذا يؤذن الثاني والثالث» وأما إسقاط 
الترجيع فيحتمل أن يكون ذلك لما ذكره مالك. أو لاختلاف الأحاديث في 
الترجيع» فجمعوا بين الأحاديث؛ لأن كل ذلك عندهم واسع. 

ويزيد المؤذن”' في الأذان في الصبح بعد قوله: حي على الفلاح - الصلاة 
خير من النوم (مرتين) وذلك إذا كان الأذان للجاعة. 

واختلف فيمن يؤذن لنفسه هل يثبت ذلك في أذانه» فقال مالك في مختصر 
ما ليس في المختصر فيمن كان في ضيعة متنحيا”"' عن الناس فترك ذلك: أرجو 
أن يكون في سعة. 

وقوله هذا أحسنء وإن| زيد هذا في الأذان لإمكان أن يسمع النداء من 
كان في مضجعه. فيؤيْرَ الصلاة على النوم'"» وينشط للقيام» فأما من كان 
6 2 
)١(‏ في (ر): (أعاد عين). 
(1) قوله: (اليوم) ساقط من (ش١).‏ 
(5) في (س): (الإعلان). 
(5) في(ش): (المؤذنون). 


(1) ني (س): (ضيعة متحيزاً)» وفي (ش"): (ضيعته متحيزاً). 


كناب الصلاة الأول 6 


وحده أو معه من ليس ينام''' فلا معنى لذلك. 

وقال مالك: التثويب”" ضلال. يريد: حي على خير العمل. 

وإنما كره ذلك لأنها كلمة استعملها في أذاهم من خالف السنة» وكان 
مذهبهه”" | تشيع . 

فصل 
ل وقت الأذان وما يشترط 24 المؤذن] 

والآذان للصلوات بعد دخول الوقت, ومن أذن قبل ذلك أعاد الآذان إذا 
دخل الوقت. إلا الصبح وحده”” فإن النداء لها" قبل الوقت أفضل؛ 
لقوله اتولة: «إِنّ باكلا ينَادِي بِلَيْل...”2 الحديث. فأمر بالنداء لما قبل 
الوقت ”© ليرقع فى أول الوقت. - ْ 


(1) في (ر): (بنائم). 

(؟) التثويب: فيه قولان» يقال هو الأذان الأول؛ لأن الألفاظ تردد فيه» لأن التثويب مأخوذ من: 
(ثاب إليه جسمه بعد العلة): أي رجع إليه ومنه قوله بْك: لجَعَلتا المت مَكَابَةٌ ُلنّاسِ» أي 
يعودون إليه في كل سنة؛ فلما رددت الألفاظ فيه قيل له تثويب» وقد قيل إن التثويب 
الإقامة» لأن المؤذن أذّْن ثم أعاد ذلك الأذان عند الإقامة» وهذا التفسير الأخير يبينه حديث 
رسول الله يله في الموطأ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: "77. 

(*) في (ش5): (مذهبه). 

(5) قوله: (وحدها) ساقط من (س) و(ش١2).‏ 

(0) قوله: (لما) زيادة من (ش7). 

(7) أخرجه البخاري: /١‏ 515 في باب الأذان بعد الفجر. من كتاب الأذان» برقم (016)؛ 
ومسلم: 778/7 في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء من كتاب 
الصيام» برقم »223١97(‏ ومالك: 74/١‏ في باب قدر السحور من النداء» من كتاب 
الصلاة» برقم .)١71(‏ 

(0) قوله: (الوقت) ساقط من (س). 


واختلف في الوقت الذي يؤذن لما فيه» فقال ابن حبيب: إذا أذن بعد 
خروج وقت العشاءء وهو شطر الليل -فواسع 

وقال ابن وهب: سدس الليل الآخر. وهو أحسن؛ لأن الأذان قبل طلوع 
الفجر ليتهيأ للصلاة» وليصلي من له حزبء وإذ'" كانت عادة المؤذن سدس 
الليل قام الناس لأذانه» وإذا علم أن عادته نصف الليل لم يقوموا له ولم ينتفع 
بأذانه. 

ويستحب أن يكون المؤذن بليغ الصوت ليبلغ القاصي صوته “» ويوقظ 
النائم» وينبه الغافل» وفي البخاري: قَالَ عَمَرُ رن عَبْدِ العزيز لِلْمُوَذْنِ: : أَذّنْ أدَانا 
سَمْحاً وَإِلا فَاغتَرَ 0 

نل شي قو الوط جع انان الر بوط مقو ل ان 
على الأوقات: يُصَلّ بقوله» ويصام ويفطر؛ فينبغي أن تكون فيه خصلتان: 
الثقة» والمعرفة بالأوقات. 

ولا بأس أن يكون المؤذن أعمى إذا كان ثقة لا يخشى عليه أن يفتري” في 
الوقت بالتقدير وكان الذي يعلمه بالوقت ثقة عالماً بالأوقات. 

واختلف في أذان الصبي والُنْبٍ والقاعد. فكره مالك ذلك للصبي 
والقاعد. وقال: ل”, إلا أن كر ا مرض أو غيره؛ فيؤذن لنفسه لا 


)١(‏ في(ش2): (فإذا). 

)١(‏ قوله: (صوته) ساقط من (س). 

(*) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: ١٠١ /١‏ في باب رفع الصوت بالنداء» من كتاب 
الآذان» قبل حديث رقم (085). 

(5) في (س): (يعتدي)» وني (ش35): (يقتدي). 

(0) قوله: (لا) زيادة من (ش2). 


كناب الصراة الأول : 23 ( 


للناس”'' وكرهه ابن القاسم في العتبية للجنب”". 

وقال أبو الفرج: لا بأس أن يؤذن الرجل قاعداً أو جنباً وأن يكون غير 
بالغ» ولا يقيم على شيء من هذه الوجوه””". 

وقال سحنون: لا بأس أن يؤذن الجنب خارج المسجد”". ولم يختلف أنه لا 
بأس أن يكون على غير وضوء, وعلى وضوء أفضلء وال منع في الصبي أحسن”” إلا 
أن يعلم منه الصيانة والضبط لنفسه» ويكون أذانه تبعاًلمن تقدمه من الرجال. 

وقول سحنون في الجنب حسن؛ لأنه غير تمنوع من الذكر والتسبيح وقراءة 
الآيات» ولا أرى أن يؤذن قاعداًء وإنما يتبع الناس في ذلك ما مضى عليه السلف 
الصالح ومن" التواضع لله سبحانه أن يقوم على قدميه'" ويدعو إليه. والأذان 
راكباً خفيف إن لم يتعمد الركوب لذلكء ولا يقيم إلا وهو نازل على الأرض على 
طهارة؛ ليصلي معهم, ولا ينبغي أن يقيم وينصرف. 

ويؤذن المؤذنون واحداً بعد واحد, إلا المغرب؛ فإنهم يؤذنون جميعاً 
احتياطاً ومراعاة لمن يقول*: إن لها وقتاً واحداً وهو غروب الشمس. 

وأجاز مالك في سماع ابن وهب من كان يؤذن في مسجده وأذن فيه -أن يؤذن 
في غيره» ثم يرجع إلى مسجده فيصلي فيه. وكره أشهب إذا كان قد صلى تلك الصلاة 


.١85/8 /1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 171/7. 

(*) في (س) و(ش2): (الأحوال). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١7177/1١‏ 

(5) في (ب) و(ر) و(ش2): (أفضل). 

(1) في(ش2): (وهو). 

(0) في (ر): (أقدامه). 

() قوله: (لمن يقول) يقابله في(ش2): (للقول). 


أن يؤذن لها في موضع آخر''"» قال: ويعيدون الأذان والإقامة مالم يصلوا. 

ويستفتح المؤذن أذانه وهو مستقبل القبلة» ثم يدور بجسمه إن شاءء أو 
يحول صوته إلى حيث يرى أن فيه من يأتي للصلاة. 

وقال ابن شهاب: يثبت قدميه إلى القبلة ويبلغ بصوته يميناً وشمالآ» قال: 
وهي السنة. 

وكره مالك التطريب في الأذان””» ولا يسلم على المؤذن في حال أذانه» ولا على 
الملبي في حالة التلبية» فمن فعل رد عليه بعد فراغه من أذانه وتلبيته. وفي مختصر 
الوقار: أنه" لا عن أن يَرْدَ عليه حينئذ بالإشارة» ولا يتكلم ف أذانه0 , فإن فعل 

.ل دعا قرب جنى عل مامضىء/ وإن بعدما بين ذلك استأنفه من أوله. 
ّْ ومثله إن عرض له رعاف أو غير ذلك مما يقطع أذانه أو خاف تلف شيء 

من ماله» أو خشي تلف أَحَدِ؛ أعمى أو صبي أن يقع في أهوية -فإنه يقطع ثم 
يعود إلى أذانه فيبني إن قربء ويبتدئ إن بعد. 

وقال مالك في المؤذن أراد الأذان فأخطأ فأقام ساهياً: لا يجزئه» ويعيد 
الأذان”'. 

وقال في كتاب ابن حبيب: وإن أراد أن يقيم فأخطأ فأذن إنه يبتدئ. وقال 
أصبغ: يجزئه لقول من قال: الإقامة شفع. 
)١(‏ في (س): (واحد). 
(1) انظر: المدونة: »158/١‏ قال الجبي: التطريب في الأذان: شبه الغناء وأصل الطرب خفة تصيب 

الرجل عند شدة الفرح وشدة الحزن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 77. 
(') قوله: (أنه) زيادة من (س). 


() انظر: النوادر والزيادات: .١587/1١‏ 
(5) انظر: المدونة: .١69 /١‏ 


كناب الصراة الأول 2 ( 


5-00 ء عن فٍِ الأذان وقال: «لَوْ يَعْلَمُ 5 مَا في التَدَاءِ 
وَالضَفٌ الأول ؟ ثم 1 يدوا إ إلا أَنْ يَسْتَهمُوا عَلَْه لاشتهكوا::0", الذيةة 


وقال: ١لأَيَسْمَعٌ‏ مَدَى صَوْتِ الوذ جنٌّ وَلاَ إِنْسٌ 5 
القِيَامَةِ)”". 
و معو و 00 


وفي كتاب مسلم: قال: «الموّدْنُونَ اطول الناس أَدَْاق؟ - يَومَ يَوْمَّ القِيَامَة)0 2 


دا أنه مطردة للشيطان فقال: «إذًا نُودِيَّ ِلصَّلده ا ة أَديرَ الشَّيْطَانٌ ل ضَُاطٌ 
ا يسْمَعٌ الَأذِينَ ذا ضِيٍ الَوِيبُ أ أفبل» حتى إِذا نو ُوّبَ بالصَّلَة أَدبرَ 
على عي اتويب ابل ول الو لية يول له اذْكُم كا 
اذك كذ نا ل يكن بذكز11: وقيل: دعلى يل الرجل إن تذرى كم 
صل وندب من سمع المؤذن أن يقول مثل قوله» فقال: (إذا صَوِعْتَمُ 
لموَذنَ فَقُولُوا مغْلَ ما يَقُولَ الموّدّنُ)0. 


))090( في باب الاستهام في الأذان» من كتاب الأذان» برقم‎ 7517 /١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
في باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء من كتاب‎ 770/١ ومسلم:‎ 
في باب ما جاء في النداء للصلاة» من كتاب الصلاة»‎ 18/١ الصلاة» برقم (/577)» ومالك:‎ 
.)١59( برقم‎ 

() أخرجه البخاري: 0١‏ في باب رفع الصوت بالنداء» من كتاب الأذان» برقم (584)» 
ومالك: 54/١‏ في باب ما جاء في النداء للصلاة» من كتاب الصلاة» برقم .)١51(‏ 

(") أخرجه مسلم: 710/١‏ في باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» من كتاب 
الصلاة» برقم (/7417). 

(4) أخرجه البخاري: :094/١‏ في باب يذكر الرجل الشىء في الصلاة» من كتاب أبواب العمل 
في الصلاة» برقم »)١1١75(‏ ومسلم: 917/١‏ في باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند 
سماعه؛ من كتاب الصلاة» برقم (789)) ومالك: 194/١‏ في باب ما جاء في النداء للصلاة» 
من كتاب الصلاة» برقم )١557(‏ 

(65) قوله: (حتى إذا قضى التثويب... كم صلى) ساقط من (س). 

(1) أخرجه مسلم: 01١‏ في باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 


0440 لدوم 
هذا الموضع: "أشهد أن محمداً رسول الله" فيا يقع في قلبي» ولو فعل ذلك 
رجل ل أر به بأسا”"". قال سحنون: ولو قال بقية الأذان. 

وقيل لمالك في المجموعة: إذا قال مثله أيثني'" التشهد؟ قال: يجزئه 
التشهد الأول. 

وقال في ختص ما ليس في ١‏ لختصر: يقول مثل قوله» فإذا بلغ "حي على 
الصلاة. حي على الفلاح" قال: لا حول ولا قوة إلا بالله'"» ثم يقول | يقول 
بعد ذلك. 


وهذا أحسن؛ لحديث عمر بن الخطاب قله قال: قال رسول الله علللّه: «إذَا 


ثَالَ المؤّدنّ: الله أَحْث الله أَكْي'. قَقَالَ أَحَدٌ ل أَشْهَدُ أَنْ 7 
لَه إلا لله.كَالَ: أَشْهَدُ أ 57 قَال: أَشْهَدُ أَنَّ نحَمّداً وَُولُ الله. قَالَ: 
أَشْهَدُ أنّ ُحْمّداً رَسُولُ الله. ثم كآ ع علاضلا قَالَ: لآحَوْلَ وَلَا مو إل 
بلله. كم َلَ: عي عل القلقح. قال: لأحول وَلآْوة إلابانه. ) قَالَ: الله كيك 


ثَالَ: الله أكْبك. ثم َالَ: لا إِلَهَ إلا الله. قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله مخْلِصاً مِنْ كَلْبِ ‏ دَكَلَ 


الجنة»”". فإن أذن آخر قال معه؛ لظاهر الحديث. وقيل: ليس ذلك عليه. وقال 
محمد بن عبد الحكم: إن أقام بعد ذلك فليس ذلك عليه إلا أن يشاء. 


النبي يله ثم يسأل الله له الوسيلة» من كتاب الصلاة» برقم (0785. 

.١69 7/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) قوله: (مثله أيثئني) ساقط من (ر). 

(") زاد بعده في (ر): (العلي الحكيم). 

(5) في (س): (من قلب خالصا). 

(0) أخرجه مسلم: 784/١‏ في باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي عَكله ثم يسأل الله له الوسيلة؛ من كتاب الصلاة» برقم (07"86. 


كناب الصلاة الأول 6 


واختلف إذا سمع النداء من كان في صلاة» فقال مالك في المدونة: إن كان 
في مكتوبة لم يقل مثل قوله» وإن كان في نافلة قال مثله”". 


وقال سحنون: لا يقول وإن كان في نافلة. وهذا أشبه؛ لآنه قد تلبس 


بطاعة» فعليه أن يقبل على ما هو فيه. 
فصل 
41 أقسام الأذان] 
الأذان على خمسة أقسام: 


سنة» ومختلف فيه هل واجب أو سنة؟ ومستحبء ومختلف فيه هل هو 

فالأول: الأذان في المواضع التي العادة أن يجتمع الناس بها”"» كالجوامع 
والمساجد, والمواضع التي الشأن اجتماع الناس فيها'" كعرفة ومنى» والعدد الكثير 
يكونون في السفر. 

وقال في المدونة: وإمام مصر يخرج إلى الجنازة”'' فتحضره الصلاة, فالأذان 
في هذه المواضع سنة لا تترك» وهو في الجامع والمساجد آكد؛ لأنه حفظ 
للأوقات ولإقامة الجماعات» فلا يجوز لأحد تركه”. ولمالك في الموطأ أنه 


.١69/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (س): (إليها). 

() قوله: (والمواضع التي الشأن... فيها) ساقط من (س) و(ر). 

() الجنازة: فيها لغتان بكسر اليم وفتحها وكسرها أحسن وقيل لها ذلك لأنها تجنر أي تستر. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجُبّي» ص: 77. 

.١69 /١ انظر: المدونة:‎ )0( 


لا عيه هب 
000 ل 
تمه 


و7 . ولو ضيع الأذان ل يتحصل لكثير من الناس الأوقات» ولفاتهم أداء 
الصلاة في الجماعات. 
والثاني: الأذان للجمعة» قيل: سنة؛ بمنزلة غيرها من الصلوات. وقيل: واجب. 
وهو أحسن؛ لتعلق الأحكام به من: وجوب السعيء وتحريم البيع والشراء. 
والثالث: أذان القَذَّ في السفر فهو مستحب؛ لحديث أبي سعيد, الخدري #لقه”" 
قال: (إذَا كُنْتَ فى عَنَمِكَ أو يَادِيَتكَ فَأَدْنْتَ للصَّلاة فَارْهَمْ من" صَوْتِكَ؛ فَإِنَهُ 
إذا كنت في عَتَوِك أَوْ بَاديد لِلصّلاة فارع من ' صَوْتِك» فإ 
ا - :9 عر 90 و2 5 > ع يبوره 
لَيَسْمَعٌُ دى'” صَوْتٍ الموَذْنِ جنّ وَلآَ إِنْسٌ وَلآ نَىِىٌ إلا شَهِدَ لَه يوم 
الْقِيَامَة). قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله . وقال سعيد بن المسبيب: 
من صلى بأرض فلاة'" فأذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة”". 
والرابع: أذان الفذ في الحضر” والجاعة في غير المصر” لا يحتاجون إلى 
إعلام غيرهم, فقال مرة: الأذان حسن. وفي مختصر ما ليس في المختصر قال: م 
يكن مالك يستحب الأذان لمن يصلى وحده إلا أن يكون مسافراً. 
وقاله ابن حبيب فيمن صلى 000008 ف منزله أو أم ماعة 5 غير 
)١(‏ انظر: الموطأ: /١‏ 2817 برقم .)١541(‏ ولفظه: (... فأمر رسول الله عله بالأذان). 
(0) في (ر): (الحديث). 
(*) قوله: (من) زيادة من (ش5). 
(5) في (ر): (نداء». 
(0) سبق تخ ريجه عصسص: 75537 
)١(‏ زاد بعده في (ر): (بإقامة صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك. وإن). 
(10) أخرجه مالك في الموطأ 20116 برقم ))١59(‏ وعبد الرزاق في مصنفه: ١‏ في باب 
الرجل يصلي بإقامة وحده. من كتاب الصلاة» برقم .)١9185(‏ 
(8) في (س): (غير سفر). 


(3) قولف رق غير لع اتانطامن من 
)١ 0)‏ قوله: (وحده) ساقط من (ش5؟). 


كناب الصراة الأول : 2 ( 


المسجدء قال: فلا أذان لهم إلا المسافر”". 
وقال ابن المسيب ومالك: وإن أقام فحسن”". 


وهذا هو الصواب؛ لأن الأذان لم يكن لنفسه. وإنا جعل ليدعى به 


الغائب/ للصلاة» وقد كانت صلاة النبي مَل بغير أذان» فلم| كثر الناس أرادوا أن 


يجعلوا علماً يجتمع له الناس؛ فقال بعضهم: نوّروا نارأ» وقال بعضهم: نجعل 
ناقوساً كناقوس النصارىء وقال بعضهم: قرناً كقرن اليهود فأري هذا الأذان في 
المنام فدعوا إلى الصلاة بالقول: حى على الصلاة» حى على الصلاة» واستفتح 


بذكر الله وختم به» وهو شأن العرب أن يستفتحوا كلامهم بذكر الله'". 


وإذا كان ذلك لم يكن لأذان الفذ وجه؛ لأنه لا يدعو أحد”» وحَسّن في 
المسافر لما جاء فيه أنه يصلي خلفه الجبال من الملائكة”'» فصار في معنى الجماعة. 

والخامس: الأذان للفوائت والسنن كالعيدين والخسوف”' والاستسقاء 
والوتر وركعتي الفجر وأذان النساء للفرائضء فذلك مكروه؛ فأما الفوائت 


.١09.1١6048 /١ النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 2١154 /١‏ ولفظه: (إن أقام فواسع). 

() هذان حديثان أولهما إلى قوله: (كقرن اليهود..) متفق عليه» أخرجه البخاري: ١١9/١‏ في باب 
بدء الأذن» من كتاب الأذان» برقم (01/4)» ومسلم: 00١‏ في باب بدء الأذان» من كتاب 
الصلاة» برقم (703777)» وأما الرؤيا فوقعت لعبد الله بن زيد #فنه وليست في الصحيحين» أخرجه 
أبو داود: 184/١‏ في باب كيف الأذان» من كتاب الصلاة» برقم (519)» وابن خزيمة: 
0 في باب الترجيع في الأذان» من كتاب الصلاة» برقم (77174). 

(5) قوله: (لأنه لا يدعو أحداً) ساقط من (ر) و(ش؟). 

(0) قوله: (الجبال من الملائكة) ساقط من (س)» وقد سبق تخريجه » ص: 547 7. 

(3) الخسوف والكسوف: في الشمس والقمر قولان فصيحان. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص: 717. 


أ رول 
حيو 


فإنه لا يدعو أحداً إليها”'" فيزيدها فوتاً. 
وأما السنن فالثابت عن النبي عله أنه لم يكن يؤذن لها(”. 
وأما النساء فإنه ليس من شأنهن الإمامة. 
فصل 
ل حكم الإقامة للصلاة] 
الإقامة سه على الرجال؛ كان في صلاة جما ال ار 
فائتة. ولا إقامة على النساءء قال ابن القاسم: وإن أقامت المرأة فحسن 
ومن شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة في الفورء وإن بَعُدَ'' ما بينهما أعاد 
لقنس ررك م د جا لها أنس قال: 
١أَقِيِمَتَ‏ ه وَالْبِيُ عه يناجيه رَجُلٌ و 1 يَنَاجِيه حتى تى نَامَ | لاي 
1 بجا 0 8 ول يقل إنه أعاد الإقامة. 
ومن ترك الإقامة عامداً أو سهواً أجزأته صلاته. وقال ابن كنانة: يعيد 


)١(‏ قوله: (إليها) ساقط من (س). 

(0) مثل ما رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا 
يوم الأضحى) أخرجه في صحيحه: 0 ” في باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة 
قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» من كتاب العيدين» برقم (411). 

() زاد بعده في (ر): (وكذلك الأذان). 

(5) في (س): (كانت الصلاة جماعة...). 

(0) انظر: المدونة: .١68/1١‏ 

(5) قوله: (وإن بَعَدَ) يقابله في(ش2): (فإن تراخى). 

(0) أخرجه مسلم: /١‏ 185 في باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء من كتاب 
الحيضء برقم (777)) والحديث في البخاري: 0/ 7719 في باب طول النجوىء» من كتاب 
الاستئذان» برقم (097*5). 


كناب الصلاة الأول 6 


الصلاة إذا تركها عمد”". والأول أحسن. 


واختلف في الأئمة تجمع”" الصلاتين كالظهر والعصر بعرفة» والمغرب 
والعشاء بالمزدلفة» والجمع ليلة المطر. وفي جمع المسافر» فقال مالك: يصليها 
بأذانين وإقامتين”". 

وقال ابن الماجشون في المبسوط”: بأذان للأولى وإقامتين. 

وفي التفريع لابن الجلاب أنه يصليهما بإقامتين» بغير أذان'”. 

وذكر بعض المخالفين عن ابن عمر أنه أقام للأولى خاصة وصل الثانية 
1 

فأثبت مالك الأذانين؛ لأنه الشأن في صلاة الجماعة» وأسقط عبد الملك 
الأذان للثانية؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت ليتطهروا ويكونوا على 
أمْيَة”"» وليأتوا الصلاة» وهؤلاء متطهرون مجتمعون» وأسقط بالقول الثالث 
الأذان فيها؛ لأن الأصل أن يدعى لما من كان غائباً وهؤلاء حضور 


.١5١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) في (س) و(ش"2): (الإمام يجمع). 

.5792015٠5 /١ انظر: المدونة:‎ )"( 

(4) قوله: (في المبسوط) زيادة من (ش7). 

(5) انظر: التفريع: .١١9/1١‏ 

(7) أخرجه مسلم: 41"7//7 في باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب 
والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة» من كتاب الحج» برقم )١78/(‏ عن سعيد بن 
جبير:"أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة". ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك» 
وحدث ابن عمر أن النبي عله صنع مثل ذلك. وزاد أحمد في مسنده: 01/7 في مسند 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ##كا: "'بإقامة واحدة". برقم (0751). 

(0) في (ر): (هيئته). 

(8) في (س): لىا). 

(9) في (س): (لها). 


أ عيذ 
تعمقا 


مجتمعون. وأسقطت الإقامة على القول الآخر للثانية؛ لأن الإقامة أذان في 
الحقيقة» فالاأول إعلام بدخول الوقت ليأخذوا في الطهارة والأهبة للصلاة. 
والثاني إعلام للدخول في الصلاة ليأتي من لم يأت. وكل واحد منهما متضمن 
للدعاء إلى الصلاة بقوله فيهه]: حي عل الصلاة» حي على 0 وفي 
الصحيحين”" عن النبى عله قال: «يَيْنَ كُلَّ دان صَلاَةٌ لَنْ شَاء)”” ير 
التنفل بين الأذان 0 أذاناء فإذا سقطت الإقامة لان - 
جاز للفذ ألا يقيم. وهو قول الشعبي والأسود ومجاهد والنخعي وعكرمة 
وأحمد”" وأصحاب الرأي. 

وقال مالك في المبسوط فيمن أتى المسجد فوجد الناس صلواء فقال: يقيم 
لنفسه أحب إلي من أن يصلي بغير إقامة. فاستحب ذلك ولح يره سنة. 

وقال محمد بن مسلمة في المبسوط أيضاً: إن الإقامة لمن يقيه”" لنفسه ولمن 
يأ بعده» فإن دخل معه أحد كان قد أقام له. 

واختلفت الأحاديث في صلاة النبي عَقْلْه بالمزدلفة» فظاهر حديث ابن 
مسعود تلقه «أنُّ صَلَاهُمَا دان وها مَتَيْنِ)” '. وفي مسلم من طريق جابر بن 


عبد الله «أنه بِأَدَانٍ وَاجد وَإِقَامتئني99) 


. وفي الموطأ من حديث أسامة 

)١(‏ في (ر): (الحديثين الصحيحين). 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري: /١‏ 770 في باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» 
من كتاب الأذان» برقم (048)» ومسلم: /١‏ 01/7 في باب بين كل أذانين صلاة» من كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (818) عن عبد الله بن مغفل المزني #لقه. 

(") قوله: (وأحمد) ساقط من(ش2). 

(5) في (س): (يؤم). 

(0) أخرجه البخاري:؟/ ؟ »٠9 ٠‏ في باب متى يصلي الفجر بجمع صلاة 5000 
كتاب الحجء برقم .)١1599(‏ 

(5) أخرجه مسلم: 887/7 في باب حجة النبي عكله. من كتاب الحج. برقم .)١7114(‏ 


كناب الصلاة الاول 22> 


١بِإقَامتيْنِ)217.‏ وفي مسلم من طريق ابن عمر (يِقَامَةٍ ا 

وإذا اختلفت الأحاديث رجع إلى ما يعضده القياس» فيؤذن للأولى في 
الظهر؛ ليعلم بدخول الوقت ويأخذوا في أهبة الصلاة» دون الثانية؛ لأنهم على 
أهبة مجتمعون, وكذلك في الجمع في المطر. 


)١(‏ أخرجه مالك: 5٠٠ /١‏ في باب صلاة المزدلفة» من كتاب الحجء برقم (849) عن أسامة بن 
زيد أنه سمعه يقول: "دفع رسول الله عله من عرفة» حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضاً 
فلم يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال «الصلاة أمامك» فركب فلما جاء 
المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره 
في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا". 
والحديث أخرجه البخاري: 560/١‏ في باب إسباغ الوضوءء. من كتاب الوضوءء برقم 
(19) عن أسامة ابن زيد أيضاً. 

.7594 تقدم تخريجه » ص:‎ )١( 


رب 
“اب 


1 
تفنة 


باج التكبير للإحرام والتسبيح والدعاء 
م قبل القراءة والتكبير بالعجمية 0 
وقراءة: إبشر هلجن الرّحبي» 

قال النبي طلله: مِفْمَاحُ الصَّلاةٍ الطّهُونُ وََْرِيمهَا التَحبِي وَتليُهَا 
التَسْلِيمٌ». وهذا حديث حسن السئد ذكره الترمذي". 

قال مالك: ولا يجزئ من التكبير إلا: الله أكبر”". فالوصف ب (أكبر) أبلغ 
من الوصف بالكبير» وبالأكبر. 

واختلف في التسبيح/ قبل القراءة والدعاء وقراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم» فمنع مالك ذلك مرة وقال: إذا كبر قرأء وليس بين التكبير والقراءة 


5 برضي 
ع0 


قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يرى هذا الذي يقوله الناس: "سبحانك 
اللهم وبحمدك, تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"”2. 

وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن مالكاً كان يقول ذلك بعد إحرامه. 

وفي مسلم عن عمر بن الخطاب قله أنه كان يجهر بذلك في الصلاة””". 


)*( في باب مفتاح الصلاة الطهورء من كتاب أبواب الطهارة» برقم‎ 8/١ أخرجه الترمذي:‎ )١( 


وقال: أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وأخرجه أبو داود: 257/١‏ في باب فرض 
' الوضوءء من كتاب الطهارة» برقم .)5١(‏ وابن ماجه: »٠١١/١‏ في باب مفتاح الصلاة 
الطهورء من كتاب الطهارة» برقم (71/6). 
(؟)انظر: المدونة: .١51 7/1١‏ 
(*) انظر المدونة: .١15١ /١‏ 
(5) انظر: المدونة: .١517 7/1١‏ 
(0) أخرجه مسلم: 144/١‏ في باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» من كتاب الصلاة» برقم (099. 


ويختلف على هذا في تقدمة الدعاء قبل القراءة» والجواز أحسن؛ لحديث 
أبي قروز قا لكان رشول الله كيتكت ا إن التكير وَالْقَرَاءَةِ سكتة 
قَقَلْتُ: يا رَسُولَ الل ين الْقَرَاءَةِ وَالتَكْبِيرِ ما , َقولٌ؟ قَالَ: أَقُولُ: 
الع مذي وق حبذت َيْنَ الشْرِقٍ وَالَفِْب» اللهُمَ تقَِي من 
الَطَايَا كما يُتَقَى الَوْبُ الأَبيض مِنّ ادنس اللهُمَ اغْسِلَ حَطَايَايَ الاء الدج 
وَالبرَدِ». أخرجه البخاري ومسلو”١».‏ 

وأما قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فليس بواجب ولا مندوب إليه. 

واختلف هل يكره في هذا الموضع أو يباح؟ فقال مالك في المدونة: لا 
يفعل ذلك في المكتوبة سرّاً ولا جهراًء وعليه أدركت الناس”© 

وقال في المبسوط: إن جهر بذلك في المكتوبة فلا حرج. 

0 قال أنس: «صَلَيْتُ حَلْفَ الي لله وَأَبي بَكْر وَعْمَرَ وَعَّانَ: 
َكُلَّهُمْ كَانُو | يسع يَسْتمتِحُونَ الحَمدُ لله وَل يَذْكُرُونَ «إيشمٍ الله لمن كرح حِيمِ4 في 
أَوّلِ 0 7 ف 00 فانتفى ذا الحديظه أن" .تكون ا را 
ولا ندب وكذلك حديث أبي هريرة قال: قال النبي يلنّ: «قَالَ الله ك: قَسَمْتُْ 
الصَّلاة ني وَبْنَ عَبْدِي نِصْفَاِنِ قَيِضْفْها لي وَنِصْفْهَا لِمَبْدِي) وَلِعَّْدِي مَا سَأل. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: 504/١‏ في باب ما يقول بعد التكبير» من كتاب صفة 
الصلاة» برقم »)1١١(‏ ومسلم: 4١4/١‏ في باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. برقم (609). 

(؟)انظر: المدونة:5017/1١.‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري: 794/١‏ في باب ما يقول بعد التكبير» من كتاب صفة 
الصلاة» برقم »)/١١(‏ ومسلم: 544/١‏ في باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» من كتاب 
الصلاة» برقم (749). 

(5) في (ر): (ألا). 


ا عه هو 
0 
نمه 
روغع_ 


ول العبْدٌ: «الَمْدُ لله رَبّ العَالمينَ702...4" الحديث. وهذه حكاية عما يبتدئ 
به المصلي عند القراءة. " 

قال مالك: ولا يتعوذ قبل القراءة في المكتوبة» ولكن يتعوذ في قيام 
رمضان إذا قرأ”". 

وقال في المجموعة في قول الله فك طقَدًا رت لقان قآستهِذ بآلله ين 
آلشيطن أَلوّجِيمِ) [النحل: 48]: إن ذلك بعد أم القرآن لمن قرأ في غير الصلاة”". 

قال الشيخ كنلته: الشأن فيمن افتتح الصلاة أنه لا يتعوذء وأرى ذلك؛ لأن 
الافتتاح” بالتكبير ينوب عنه ويجزئ منهء وقد جاء في الحديث أنه (إذَا أَذّنَ 
امْوَذّنُ آَْبرَ الشَْطَانٌ وَلَهُ ضُرَاطٌ...0”* الحديث معلومء وأخبر أن فيه مطردة 
للشيطان. 

فصل 
افيمن لا يحسن العريية كيف يفتتح الصلاةا 

واختلف في العجمي لا يحسن”' العربية كيف يفتتح الصلاة» فقال ابن 

القاسم في "المدونة": لا يفتتح بالعجمية”". وم يذكر كيف يفعل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: 7475/١‏ في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» من كتاب الصلاة» برقم 
(940) من حديث أب هريرة تقنه. ومالك في الموطأ: /١‏ 85 في باب القراءة خلف الإمام 
فيم| لا يجهر فيه بالقراءة» من كتاب الصلاة؛ برقم .)١84(‏ 

.١517 /١:ةنودملا انظر:‎ )( 

() قوله: (في غير الصلاة) يقابله في (ش5): (في صلاته). 

() قوله: (أنه لا يتعوذ... الافتتاح) ساقط من (ر). 

(0) سبق تخريجه » ص: 57 7. 

(5) ني (ر): (يعرف). 

0) انظر: المدونة: ١51/١‏ 


كناب الصلاة الاول > 


وقال أبو الفرج: لا يجزئه غير التكبير يدخل به أو بالحرف الذي أسلم به. 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: من شيوخنا من يقول: يحرم 
بلسانه -يريد: بالعجمية- ومنهم من يقول: يعتقد الدخول في الصلاة 
بقلبه بغير نطق" '". 

وقال مالك في المدونة: أكره أن يدعو بالعجمية في الصلاة””. 

وقال في موضع آخر: واسع أن يدعو به في غير الصلاة. 

وقال في الذي يحلف بالعجمية: وما يدريه أن الذي حلف”" به هو كا 
قال؟0*) 

فعلى هذا لو علم أن ذلك هو اسمه ويك بذلك اللسان لجاز أن يدعوه به في 
الصلاة؛ لأن الله 5 علّم آدم الأسماء كلهاء وسمّى نفسه تعالى بكل لسان 
وأعلمهم كيف يدعونه بلساهم فقال كك: «إومَآ أرَسَلنَا ين رَسُولٍ إلا يلسَانٍ 
قَوَيهِ؛ [إبراهيم: 4]» وقد يحمل ما حكاه أبو محمد عبد الوهاب من إجازة ذلك أن 
يقول: إن أهل ذلك اللسان نقلوه”” خلفاً عن سلف على ذلك وقد كان فيهم 


0 
مؤمئنول 2 . 


.91/١ والمعونة:‎ »,7337947/١ انظر: الإشراف:‎ )١( 

.١5137 7/1١ انظر: المدونة:‎ )9( 

(9) في (ر): (قال). 

.١51 7/١ انظر: المدونة:‎ )( 

(5) في (س): (يعلمونه). 

(6) زاد بعده في (ر): (على ذلك. ومُومنون بال همز وبالحركة). 


فصل 
افيما يلزم من لا يحسن القرآن] 

واختلف فيمن لا يحسن القرآن”"'. فقال محمد بن سحئنون: فرضه أن 
يذكر"" الله تعالى في صلاته. يريد: في موضع القراءة. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ليس يلزمه من طريق الوجوب تسبيح 
ولا تحميد. ويستحب له أن يقف وقوفاً ماء فإن لم يفعل وركع أجزأه””". 

وقال محمد بن مسلمة: يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة. 
وليس هذا بالبين؛ لأن الوقوف لم يكن لنفسه. وإنما كان ليقرأ القرآن» فإن م 
يحسن ذلك سقط”“ القيام” لغير فائدة» وكذا لا نقول إن فرضه أن يذكر الله؛ 
لأن الفرض كان لشيء معين» فلم يكن" الذكر بدلاً منه إلا بنص أو إجماعء 
ويستحب ذلك لحديث الأعرابي لما أمره النبي عَكْل بإعادة صلاته فقال له: (إِنْ 
كَانَّ مَعَكَ فرَآنٌ قَافْوَأ لاقام الله و كبدة وَهَلّلهُ»7. ولايجب ؛ لأن الثقات 
من رواة هذا الحديث في البخاري ومسلم لم يذكروا هذه الزيادة» وأيضاً 


)١(‏ قوله: (القرآن) ساقط من (ب). 

(0) ني (ر): (يدعو). 

(") انظر: الإشراف: ١//ا77.‏ 

(5) في(ش2): (صار). 

(5) في (س): (القيام إذ هو). 

(5) في(ش"2): (يلزم). 

(0) (حسن)أخرجه أبو داود: 0١‏ في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
من كتاب الصلاة» برقم »2)85١(‏ والترمذي: ؟/ ٠٠١‏ في باب صفة الصلاة» من كتاب 
الطهارة» برقم )1٠7(‏ وحسنه. 

(8) قوله: (هذه الزيادة) يقابله في (ر): (لحذه الزيادة أصلاً يتبع). 


كناب الصلاة الاول 22> 


فإنها لم تأت من طريق صحيح. 

ويؤمر من لا يحسن القرآن أن يتحرى الصلاة مأمومّاء ويجب عليه أن يتعلم ما 
يؤدي به فرضه في خلال ذلك» فإن فاتته الجماعة صلى فذّاً حسب ما تقدم. 

واختلف إذا صلى فذَّاً وهو قادر على أن يصلي مأموماًء فقال/ أشهب 00 
في مدونته في أمي صلى بقوم فيهم من يقرأ ومن لا يقرأ: صلاته محرئة. 

قال: وإن كنت لا أحب”" له أن يصلى فذَّاً ما دام أَمَآه وصلاة من خلفه 
فاسدة. 

فرأى صلاة الإمام مجزئة وإن كان في الجماعة من يقراً. 

وقال سحنون: لا يجزته؛ لأنه قال" في أمي يؤم الأميين: أرى أن يعيدوا 
الصلاة أبداًء إلا ألا”" يجدوا أحداً يقرأ بهم ويخافوا ذهاب الوقت. 

وإن فرط في التعليم قضى من الصلاة ما صلاها فذَّاً بعد مضي قدر ما 


)١(‏ في (س) و(ش2): (وإن كنت أكره). 
(0) قوله: (لا جزته؛ لأنه قال) زيادة من (ر). 
(7) في (ر): (إلا أن). 


001 
ا 5 


بات 


تكبيرة الإحرام 

تكبيرة الإحرام فرض لا تجزئ الصلاة إلا بهاء وهذا في الإمام والفذ'", 
واختلف”" في المأموم هل يحملها الإمام عنه. أو لا؟ فقال مالك: لا”" يحملها 
الإمام عنه”“. وروى عنه ابن وهب في ساعه أنه قال: إذا نسي تكبير الإحرام 
وتكبيرة الركوع أنه يجزئ عنه إحرام الإمام. 

ففرق في القول الأول بين حمل الإمام التكبير والقراءة؛ لأن المأموم عند قراءة 
الإمام يسكتء ولا يسكت عند تكبيرة الإحرام» وكل واحد منهم| يكبر. 

وقاسه في القول الآخر على قراءة السر أن كل واحد منههما يقرأء فإن فاتت 
المأموم القراءة وأدرك الإمام راكعاً -أجزأته تلك الركعة» وكلها أقوال» وإذا ل 
يحملها الإمام على القول الأول فإنه إن كبر للركوع ينوي بها تكبيرة الإحرام 
أجزأه» وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام مضى في صلاته وأعاد. وإن لم يكير 
للإحرام ولا للركوع حتى ركع أو سجد ولم يكبر للسجود قطع وابتدأً. 

وقال أبو مصعب”©: من نسي تكبيرة الإحرام خلف الإمام قطع وابتدأء 


5 93 
فون 5 


.١١١ /١ والمعونة:‎ .18/١ انظر: التفريع:‎ ١0 

(؟) زاد في (ر): (عن مالك). 

(9) قوله: (فقال مالك: لا) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 55”. 

(4) هو: أبو مصعبء. أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة الزهريء المدني» المتوفى سنة 
47 ه أحد فقهاء المالكية» وقضةة المدينة النبوية» روى عن مالك «الموطأ». وتفقه 
بالمغيرة» ومالك بن دينار. وروى عنه الشيخان وغيرهما. لمختصره في مذهب الإمام مالك 
نسخة فريدة تحفظ في خزانة جامعة القرويين بفاس تحت رقم 4٠‏ 874 وتقع في ١175‏ 
ورقة» كُتبت في قرطبة» بقلم أندلسي عتيق» مشوب بخط كوفي سنة 04/اه وقد اطلعت 


كناب الصلاة الأول 6 


وإن أحب مضى وأعاد. 

واختلف إذا كبر للركوع وكان قادراً على أن يرفع ويكبر ويدرك الإمام 
راكعاء فقال مالك في كتاب محمد: يرجع”" ويكبر ثم يعود إلى الركوع. 

وقال ابن القاسم: أخاف أن يكون قد انعقدت له الركعة بتكبيرة الركوع؛ 
لما جاء في ذلك من الاختلاف. فإن رفع وركع ثانية كانت خامسة'". 

واختلف بعد القول بجواز الرفع هل يسلم ثم يكبر أم لا؟ 

وأرى أن يرفع ولا يسلمء ثم يكبر ويعود إلى الركوع وتجزئه صلاته؛ لأنه 
إن كان الحق عند الله تعالى أن الإمام لا يحملها فهو في غير صلاة؛ فلا يحتاج إلى 
تسليم» أو يكون الحق عنده أنه في صلاة وأن الإمام يحملهاء وأن رفعه إذا رفع 
يبطل ما هو فيه؛ فلا يحتاج إلى سلام أيضاء ولا تكون خامسة وإن كان رفعه لا 
يبطل لما كان متأولآء وأن الحكم ألا يرجع”". وأن الواجب أن يعود إلى 
ركوعه» فلا تكون خامسة. ويكون بمنزلة من رفع قبل إمامه وهو قادر أن 
يعود قبل رفعه؛ فإنه يعود وتجزته صلاته» ولا تكون خامسة. 


على نسخة مصورة عنها في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك؛ لعياض: ”/ 51 ا والديباج» لابن فرحون: .7”١/١‏ والانتقاء» لابن عبد البرء 
ص: 57» والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات 
بتحقيقنا): »751١ 7/١‏ وشجرة النورء لمخلوف:١/‏ لا5. وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 
4 » وسير أعلام النبلاء» للذهبي: »4717/١١‏ وفهرس مخطوطات خزانة القرويين: 
/1. 

(1) في (س) و(ش"): (يرفع). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ©4". 

(") في (س) و(ش2): (يرفع). 


| 
اعيو 


وإن كبر بعد أن صار راكعاً ينوي”" تكبيرة الافتتاح”" -م يحتسب بتلك 
الركعة» واحتسب بالإحرام» وتمادى» وقضى ركعة, وأجزأته صلاته. 

وإن لم يكن نوى بها تكبيرة الإحرام أعاد. ومثله لو كبر وهو يريد السجود أو رافعا 
منه يريد القيام. وإلى هذا ذهب محمد وليس بالبين؛ لأنه عقد الصلاة في غير قيام. 

فصل 
افيمن نوى الإحرام بتكبيرة الركوع؛ 
و الإمام ينسى تكبيرة الإحراما 

واختلف في الإمام والفذٌ إذا كبر للركوع ينوي بها تكبيرة الإحرام» فقال 
مالك: لا تجزئه الصلاة”". 

وقال أبو الفرج: هذا على القول أن أمَّ القرآن هي”'' فرض في كل ركعة» 
ويقول: الصلاة تجزئ على القول أنها فرض في ركعة أو في جل الصلاة؛ لأنه 
يقرؤها في بقية الصلاة. 

وقال ابن شعبان: وإنما بطلت لأنه تركها عمدا. يريد: أن قراءتها فروض 
في ركعة أو في جل الصلاة والزائد سنة» فإن ترك ذلك سهواً أجزأته. وإن كان 
عمداً لم تجزته. 

وإذان الو ل ا ا د 
الإمام وكبر من خلفه وهم عالمون أنه لم يكبر -م تجز تهم أيضا. وإن كانوا 
)١(‏ في (ر): (ينوي بها). 
هرف في (س) و(ش35): (الإحرام). 
(2 انظر: النوادر والزيادات: 55/١‏ "7. 


(5) قوله: (هي) زيادة من (ش؟). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: 1١‏ والتفريع: "58/١‏ 


كناب الصراة الأول 3 د( 


غير عالمين يظنون أنه كبر وهو ناس أجزأتهم الصلاة» قياساً على أحد القولين 
إذا أَمَهُم وهو ججنبٌ أو على غير وضوء ولم يتعمد. وإن كان عامداً لترك التكبير 
أو ناسياً ثم ذكر فتمادى بهم -ل تجزئهم الصلاة. 

وإن كبّر المأموم قبل إمامه وهو يظن أن الإمام قد كبّر ثم علم أنه لم يكبر - 
لم تجزئه» قال مالك: ويكبر بعد تكبير”'' الإمام ولا يسلو”". وقال سحنون: 
يسلّم ثم يكبّر. 

ولو صلى لنفسه بتلك التكبيرة لم يجزئه على قول مالك وأجزأه على قول 
سحنون. وهذا أبين؛ لأنه عقد على نفسه الصلاة بإحرام؛ فلم يسقط حكم 
الإحرام. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: لا يجزته إن تمادى”" على إحرامه. 

وهذا اختلاف قولء إلا أن يكون أجاب على أصل قول مالك. 

وقال أشهب في المجموعة: إذا سلم الإمام فجاء رجل يظن أنه في الصلاة 
فأحرم ودخل معه ثم انصرف الإمام -فإنه يمضي على صلاته» وليس عليه أن 


يستأنفها©. 
يعيل الصلاة. 


وقال ابن القاسم: يعيد التكبيرة» فإن لم يفعل أجزأته الصلاة”©. 


)١(‏ في (ر): (تكبيرة). 

.١57 /1١ انظر: المدونة:‎ )( 

() في (ش"2): (أن يتمادى). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .71١١ /١‏ 

(0) قال في العتبية: (وسئل ابن القاسم عن الرجل يحرم مع الإمام إحراماً واحداً معاء أترى أن 


رب 


ضدك 


|1 
حهظه 


وقال أصبغ في كتاب/ ابن حبيب: من أحرم مع الإمام أو سلم معه أعاد 
الصلاة أند]”"؟. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير لم 
تجزئه الصلاة؛ لأن النبي ملل قال: «إِذَا كَبرَ الإِمَامُ فكَبوا»”". 

فصل 
ل الشك يعرض للمصلي] 

ومن صلى وحده ثم شك في تكبيرة الإحرام» فإن كان شكه قبل أن يركع 
كبر بغير سلام ثم استأنف القراءة. واختلف إذا شك بعد أن ركع» فقال عبد 
املك في كتاب محمد: يتمادى ويقضي ولا يخرج من صلاته قبل تمامهاء لعلها 
تامة صحيحة”". 

وقال ابن القاسم: يقطع ويبتدى””. 

واختلف أيضاً إذا شك في وضوئه فقال سحنون: يقطع. وا يا 
يمضي ولا يقطع؛ لإمكان أن يكون على وضوء. 

واختلف إذا تمادى وأتم صلاته ثم ذكر أنه على وضوء.ء فقال محمد بن 


يجزته عنه؟ قال: أرى أن يجزئه عنه» ولو أحرم بعده» كان أجزأ وأصوب) انظر: البيان 
والتحصيل: ؟/ 47. 

." 55/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: ١54/١‏ في باب الصلاة في السطوح والمنبر والخحشب؛ من 
كتاب الصلاة في الثياب» برقم (77/1)» ومسلم: ”08/١‏ في باب اتتمام المأموم بالإمام» من 
كتاب الصلاة» برقم )4١54(‏ من حديث أنس #للله. 

(") انظر: النوادر والزيادات: ."1457/1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7557/١‏ 35037. 


كناب الصلاة الاول / 3 . 


المواز: الذي لا شك فيه من قول مالك وأصحابه أنها تجزئه. وقال ابن وهب 
وأشهب في العتبية: لا تجزئه”". 
ويختلف على هذا إذا تذكر أنه كبّر للإحرام هل تجزئه الصلاة؟ وإذا كانت 
الصلاة لا تجرئ في المسألتين جميعاً م يؤمر بالإتمام. 
وأنا أرى أن يتهادى؛ لإمكان أن يكونا في الصلاة بوجه صحيحء وأن يعيد 
لإمكان أن يكونا في غير الصلاة: هذا لعدم الطهارة وهذ”” لعدم التكبير» 
وليس ذلك بواجب عليها؛ لآن كل واحد منهما يقول: إنما على صلاة واحدة 
ولا أتكلف صلاتين: فيقطع إذا شاء”" ويصلى صلاة واحدة. 
واختلف 2 الإمام يشك 5 تكبيرة الإحرام» فقال سحنون: يمضى في 
صلاته» فإذا سلم سألهم, فإن قالوا: أحرمتء رجع إلى قولهم» وإن شكوا أعاد 
وإن شك هل أحدث أو لا؟” استخلف” ؛ لأنه إن لم يكن على وضوء - 
يصح ما مضى من صلاته لمن" خلفه. ولو تمادى لأبطل عليهم» والذي شك في 
. 1 ا 070 فى 5 
الإحرام إن لم يكن أحرم لم تجزئهم صلاتهم » فحكمهم وحكمه سواء بطلت 
() انظر: البيان والتحصيل: 87/7 والنوادر والزيادات: 275١/١‏ ونص العتبية: (قال سحنون: 
وسئل أشهب عن الرجل يدخل المكتوبة فيصل ركعتين؛ ثم يشك في أنه بقي عليه مسح رأسه. 
ثم يتم بقية صلاته» ثم يذكر بعد ذلك أنه قد أتم وضوءه. قال صلاته باطل). 
(؟) قوله: (وأن يعيد لإمكان... الطهارة وهذا) ساقط من (ر). 
(”') قوله: (إذا شاء) ساقط من (س) و(ش5). 
(5) قوله: (أو لا) ساقط من (س). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .7”517//١‏ 
(7) قوله: (صلاته لمن) يقابله في (س): (صلاة من). 
(0) قوله: (صلاتهم) ساقط من (ر). 


عو 
لماه 


صلاته أو صحتء وهو يتعادى يتعرض"'' أن تجزئهم إن كان قد أحرم؛ ويعيد إن 


كان”" لم يحرم. ثم وقف في الوضوء فقال: أليس قد يكون على وضوء؟”" فلا 
يجوز له قطع الصلاة» ولا يجوز لهم أن يصلوا بإمامة غيره. 

وهذا أحسن ؛ يتادى بهم وتجزته وتجزئهم إن تذكر أنه أحرم أو أنه على 
وضوء. 

وقال سحنون في المجموعة فيمن سلم على''؟ شك هل هو في الثالثة أو في 
الرابعة ثم تبين له أنها رابعة: إن صلاته فاسدة. وقال ابن حبيب: هي جائزة””. 
وقول سحنون أحسن. 

إلا أن يكون ممن يجهل ويظن أن له إذا شك أن يسلمء فتجرئه؛ لأنه لم 
يكن قصد العبث في صلاته» والشك في تكبيرة الإحرام أو في الرابعة سواء؛ 
لأن من شك في تكبيرة الإحرام مأمور بالتّادي؛ لإمكان أن يكون قد أحرم؛ 
وهذا مأمور أيضاً بالتّادي على الرابعة» وألا يسلم على شك. فتمادي الأول 
على الشك إصلاح؛ وسلام الآخر على الشك إفساد. 


)١(‏ في (ب): (لفرض»». وفي (ر): (لتعرض). 

() قوله: (كان) زيادة من (ش؟5). 

(9) لم أقف عليه وني النوادر: :47//١‏ (إذا صَلّ إمام ركعتين» ثم شك في الوضوءء 
فليستخلف. بخلاف شكه في الإحرام. ثم وقف في الوضوء, وقال: إن كان متوضئا كيف 
يجوز له القطع). 

() في (ر): (ثم). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: »7”517/١‏ ونص النوادر: (و من الواضحة وكتاب ابن سحنون» 
ومَنْ لم يَدْرِ أهو في الثالثة أم في رابعة» فسلم على شكء ثم تبين له أنه أنم» فصلاته مجزئة عنه» 
وإن تمادى بشكه. أَعَادَ الصَّلاَة وروى ابن عبدوس» عن سحنونء أَنَّه إن سلم على شك 
فقد أبطل ولا تَجّئه). 


كناب إلصلاة الأول 6 


ولو أحرم للظهر ثم شك بعد ذلك هل أحرم للظهر أو للعصر فأتم 
صلاته» ثم تذكر أنه كان أحرم للظهر -أجزأته صلاته؛ لأنه لم يحدث نية 
لصلاة أخرىء وليس عليه أن يستصحب النية في جميع صلاته» وقد تمادى على 
نية القربة لله سبحانه. 

واختلف أيضاً إذا ظن أنه في العصر وأتمها على ذلكء ثم تبين أنه في 
الظهر. فقال أشهب: تجزئه صلاته. 

وقال تين بن عور لوا قي 

واختلف أيضاً فيمن سلم من ركعتين ثم أتى بركعتين بنية النفل» ثم 
تذكرء فقال ابن القاسم: لا تجزئه. وقال عبد الملك: تجزئه”". وهو في مسألة 


أشهب أبين؛ لأن كليه)”" فرض. 


."51١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
."51١/١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
في(ش2): (كلتيها).‎ )*( 


أ م 
عي 


ا 


5 بات ره 
6 القراءة 4 الصلاة 55 


القراما في | الصلاة 000 الفذ 5 دون 0 0 في متعينة 


200007 

ولا يعترض هذا بقوله عَهِ للأعرابي: «اقرَأ با د تيَسّرَ مَعَكَ مِنَّ الَرْآنٍ 8 
لأنبا نازلة في عين والأول شَرْعٌ أقامه لجميع الناس؛ لأن الظاهر من الأعرابي 
أنه لا يحسن القرآن؛ لأن من لا يحسن الظاهر من الأعمال كالركوع والسجود 
أحرى ألا يحسن القراءة؛ ولإمكان أن يكون لم ينزل على النبي عَلْلَه في حين 
قوله ذلك أنها تختص بفاتحة الكتاب. 


() قوله: (فرض) زيادة من (ش7). 

(؟) أخرجه مسلم: /١‏ 745 في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات؛ من كتاب 
صفة الصلاة. برقم 5 ونحوه في البخاري: 0 في باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات؛ من كتاب صفة الصلاة» برقم (7177). 

() أخرجه مسلم, كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن 
الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرها: ,147/١‏ برقم (140) من حديث أبي 
هريرة #قنه . وأخرجه مالك. كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الإمام فيها لا يجهر فيه 
بالقراءة: /١‏ 85» برقم (22184» واللفظ للموطاً. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري: /١‏ 775 في باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة؛ 
من كتاب صفة الصلاة» برقم ( /) ومسلم: 0١‏ ففي باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تي تيسر له من غيرهاء من كتاب 
الصلاة برقم (791) من حديث أبي هريرة. 


كناب الصراة الاول / 1 د( 


وأما المأموم فإنه لا يقرأ إذا جهر إمامه”"» واختلف إذا أسر فقال مالك 
وابن القاسم: يقرأء وقال ابن وهب: لا يقرأ خلفه» وحكى محمد بن المواز عن 
أشهب أنه لم يكن يقرأ خلف الإمام””. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يقرأ خلف الإمام؛ فإن لم يفعل أجزأه؛ لأن 
الناس مجمعون على أن من أدرك الإمام راكعاً فركع معه أنها تجزئه» ويعتد بهاء 
فلو كان تارك القراءة خلف الإمام لا يعتد مها -ل تجزئه هذه الركعة. 

قال الشيخ كذلثه: اختلف الناس في القراءة/ خلف الإمام على ثلاثة أقوال: 
فقيل: عليه أن يقرأء جهر الإمام أو أسر. وقيل: لا يقرأ على حال. وقيل: إن 
جهر لم يقرأء وإن أسر قرأ. 

ا القراءة في الحالتين بأحاديث الأول: الآصَلاة إن ] َرأ 

َ تحَةٍ الكِتاب»”", و حمل الحديث على عمومه في الفذ والإمام» ولقوله علكله: ص 
َو بريه اير 0 أو لتق قار قيل: يا أبا 
هريرة» إني أكون أحياناً خلف الإمام. قال: اق رأ مها في نفسك يا فارسي 

وفي الترمذي قال: إن النبي عله صلى الصبح فثقلت عليه القراءة» فللا 
انصرف قال: (إِرٌ ناك ترون حَلفَ ف إِمَامِكُمْ ؟» قلنا: إِي والله يا رسول الله. قال: 
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مفْعَلُوا لاب القرْآنِ َه لآصَلاة إلا ببا” وهذا حديث صحيح. 

)١(‏ انظر: الموطأ: /١‏ 85» وما بعدها. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١7/94/١‏ 

(") سبق تخريجه » ص1 7527. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 85 في باب القراءة خلف الإمام فيا لا يجهر فيه بالقراءة» من 
كتاب الضلاة» برقم .)١184(‏ 

(4) (حسن) أخرجه الترمذي: ١١7/7‏ في باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» من كتاب 


[0 


أ 1 و 


مي 


- 


واحتع هن تفي القراءة إذا جهرنوانتها إذا ابر ديت أن عزيزة كا0: 


انُصَرفَ رَسُولُ الله لله مِنْ صَلاة جَهَرَ يا يالراء قال" كل رحد مييي 
نكم أيفا. ا أنانيا رسو لَ الله. فَقَالَ رَ سُولُ الله علله: إن أو قُولُ ما لي 


و 


أنارَعٌ القَرآنَ قَالَ: فَانتَهَى الناس عَنِ القوَاءة مَعَ 16 الله عكله فين جَهَرَ 
فيه70". ومفهوم الحديث أنهم 1 "عن القراءة في الحا 
ويحتج لمن قال: لا يقرأ مع الإمام على حال بالحديث الذي قال: قال 


الس 1 


رسول الله عَينهِ: «فإذا ََا الإمامُفَأَنْصِمُوا' أخرجه مسله”*'» ولم يفرق بين السر 
والجهر. 

وقال ابن عمر في الموطأ: "إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة 
الإمام» وإذا صلى وحله فليقراً"» قال نافع: وكان ابن عمر لا يقرأ خلف 
الإمام”». وقد كان ابن عمر أكثر الناس اتباعاً واقتصاصاً لأفعال النبي عله 


أبواب الصلاة» برقم )7١1١(‏ وقال: (حديث حسن»» وأبو داود: ١//ا/71‏ في باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» من كتاب الصلاة» برقم (877)» والنسائي: ١5١/7‏ في باب 
قراءة أم القرآن خلف الإمام فيها جهر به الإمام» من كتاب صفة الصلاة» برقم (9470). 

)١(‏ (حسن) أخرجه مالك في الموطأ: 87/١‏ في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه» من 
كتاب الصلاة» برقم )١97(‏ وأبو داود: 778/١‏ في باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا 
جهر الإمام» من كتاب الصلاة» برقم (855)» والترمذي: ١١8/7‏ في باب ما جاء في ترك 
القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» من كتاب الصلاة» برقم (0717» وقال: 
حديث حسن. والنسائي: ”/ ١5٠‏ في باب ترك القراءة خلف الإمام في! جهر به. من كتاب 
صفة الصلاة» برقم (4195). 

(0) في (س): (كفوا). 

() في (س): (السر). 

(:) أخرجه مسلم: ١7 /١‏ في باب التشهد في الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (577/ 5 .)4٠‏ 

(0) أخرجه مالك: 45/١‏ في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه» من كتاب الصلاة» 


كناب الصلاة الأول 6 


والصلاة مما يتكرر في اليوم حمس مراتء فلو كان العمل على القراءة خلف 
الإمام لَقَرَ ابن عمر وم يفت الناس بخلاف ذلك. 
وقال جابر: من صل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلء إلا وراء الإمام''". 
وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار”'' عن جابر أن النبي عله قال: «مَنْ 
كَانَ لَهُ إِمَام”" قَقِرَاءة الإمَام 3 قِرَاءَةٌ لَه وعن على له قال: «مَنْ قَرَآَ كَلْفَ 
الإمَام قَليْسَ عَلَ الفطرة»0. ٠‏ 


برقم »)١197(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 7٠١ /١‏ في باب القراءة خلف الإمام» من 
كتاب الصلاة» برقم .)١1157(‏ ش 

وأخرجه دون قوله: (قال نافع ...): الدارقطني في سئنه: 507/١‏ في باب ذكر نيابة الإمام عن 
قراءة المأمومين» من كتاب الصلاة» برقم (75)» والبيهقي في السئن الكبرى: ١11/7‏ في باب 
من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق» من كتاب الحيض» برقم (17171)» وصحح 
كونه موقوفاً على ابن عمر فلله. 

)١(‏ (حسن صحيح) أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 85 في باب ما جاء في أم القرآن» من كتاب 
الصلاة» برقم (1417)» والترمذي: 7/ 175 في باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» من كتاب الصلاة» برقم (711)» والبيهقي في السئن الكبرى: 
٠١ /”‏ في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق» من كتاب الحيض» برقم 
(77/765) وصححه موقوفا. 

(0) في (ش2): (الأخبار). 

(1) قوله: (إمام) ساقط من (س). 

(:) أخرجه ابن ماجه: /١‏ 777 في باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء من كتاب إقامة الصلاة» برقم 
(860)» وأحمد: ”7/ 771759 في مسند جابر بن عبد الله #قه . من مسنده. برقم »)١5745(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: 7/ ١٠١‏ في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق» 
من كتاب الحيض»ء برقم (11/75). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: /١‏ /177في باب القراءة خلف الإمام» من كتاب الصلاة» برقم 
»)380١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: /١‏ 770 ني باب من كره القراءة خلف الإمام» من كتاب 


وعن ابن مسعود قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملىئ فوه تراب"". 

وقال زيد بن ثابت وابن عباس: لا يقرأ خلف الإمام'". 
فصل 

الخلاف ف وجوب الفاتحة كذ الكل أو الجلّ على الإمام والفَدّ 

واختلف في الفذ والإمام هل تجب عليه قراءة أم القرآن في كل ركعة أو في 
جل الصلاة أو في ركعة واحدة فرأى مالك مرة”” أنها تجب في كل ركعة. فإن 
تركها في ركعة واحدة سهو” ألغى تلك الركعة” ولم يعتد بهاء كمن نسي 
ركعة أو سجدة: وإن لم يذكر حتى سلم وطال بطلت صلاته واستأنفهاء ورأى 
مرة أنها فرض في جل الصلاة» فإن تركها في ركعة من الظهر أو غيرها ما سوى 
الصبح أجزأته صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام””. 

ويختلف على هذا إذا تركها عمداً هل يسجد وتجزئه صلاته أو يعيدها؟ 
وإن تركها في ركعتين من إحدى الصلوات الأربع أو من ركعة من الصبح لم 
تجزته صلاته» وترجح عنده الأمر مرة هل هي فرض في كل ركعة أم ل”"؟ 


الصلوات» برقم (70371)» قال ابن عبد البر في الاستذكار: 57٠١ /١‏ : غير ثابت عن علي. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 1728/7 في باب القراءة خلف الإمام» من كتاب الصلاة» برقم 
(280)» والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١١19/١‏ في باب القراءة خلف الإمام» من كتاب 
الصلاة» برقم »)231١9(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية: ١١/7‏ إسناده حسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: /١‏ 770 في باب من كره القراءة خلف الإمام» من كتاب 
الصلوات, برقم (/7371). 

() قوله: (مرة) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (فإن تركها في ركعة واحدة سهواً) في (ر): (فقال مالك: من نسيها في ركعة). 

(5) قوله: (تلك الركعة) يقابله في(ش”5): (واستأنفها). 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 157 155. 

(0) قوله: (أم لا) ساقط من (ر). 


كناب الصلاة الأول : 2 ( 


فقال: إذا أسقطها من ركعة سجد سجدتي السهو”"؛ لجواز أن تكون ليست 
بفرض» ويعيد الصلاة؛ لجواز أن تكون فرضاً في كل ركعة. 

وذكر ابن حبيب عن مالك أنه قال: إن أسقطها من ركعة واحدة أجزأته 
سجدتا السهوء كان ذلك من أول صلاته أو من آخرهاء إلا أن ينساها في ركعة 
من الصبح أو الجمعة أو من صلاة السفر التي هي ركعتان -فإنه يسجد لسهوه 
قبل السلام”" ويعيدء وكذلك إذا نسيها من ركعتين من الظهر أو العصر أو 
المغرب أو العشاء فإنه يسجد لسهوه قبل السلام ويعيد”". 

وعن ابن الماجشون أنه قال: إذا نسيها من ركعة فسواء كان ذلك من 
الصبح أو الجمعة أو غيرهما من الصلوات»؛ فإن سجدتي السهو تجزئانه ولا 
إعادة عليه» وإن نسيها من ركعتين» فأرى أن يمضي على صلاته ثم يسجد 
لسهو قبل السلام ويعيد'". قال: وإن) ينظر"“ إلى السهو إذا كثر وطال» قال 
ولا أحدّه بركعة من الصبح إلا ى) أحده بركعة من الظهر. 

قال: وقول ابن عبد الحكم وأصبغ: إذا نسيها من ركعة من الصبح أو من 
ركعتين من سواها فإنه يلغي ذلك» ويبني على ما صح ويسجد لسهوه بعد 
السلام”©. 


.١55/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(5) قوله: (قبل السلام) ساقط من (س). 

(") قوله: (وكذلك إذا نسيها... قبل السلام ويعيد) ساقط من (ر)» وانظر: النوادر والزيادات: 
50/١‏ 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .701١/١‏ 

(5) في (س): (أنظر). 

انظر: النوادر والزيادات: .7"6٠ /١‏ 


أ ب 


وقال المغيرة في النوادر: إن لم يقرأها من الظهر إلا في ركعة أجزأته. 
وجعلها فرضاً في ركعة واحدة من أي الصلوات كانت©. 

وكل هذا الاختلاف فإنه إذا فات موضع الإتيان بهاء فإن لم يفت وذكره 
وهو قائم قبل أن يركع قرأها. 

.واختلف هل يعيد قراءة السورة التي قرأها معها إذا كان قد قرأها؟ وفي 
سجود السهوء فقال علي بن زياد في المجموعة: لا يعيد قراءتها””. 

وقال أشهب في مدونته: يعيد قراءتهاء وقاله سحنونء قال: ويسجد 
لسهوه بعد السلام'". وقال ابن حبيب: لا سجود عليه. 

قال الشيخ كخلثه: إعادة قراءتها أحسن؛ ليأتي بها على حسب ما وردت به 
السنة» والسجود فيها”» خفيف 

واختلف أيضاً إذا ذكر وهو راكع فذكر ابن عبدوس””/ عن سحنون أنه 


رب 


7لارب 


.76٠١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

0 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 707. نقله عن مالك. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 3037. 

(5) في(ش2): (في هذا). 

(0) هو: أبو عبد الله. محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير القرشي» مولاهمء القرويء المتوق 
سنة 1ه أو 771اه أحد أكابر أصحاب سحنونء ورابع المحمدين الأربعة ابن عبد 
الحكم» وابن المواز» المصريان وابن سحنونء وابن عبدوس القرويان وكلهم من أعلام 
المذهب جمعهم عصر واحدء ومن أشهر ما صنف ابن عبدوسء المجموعة في حمسين كتابا 
مات قبل أن يتمها وشروح على المدونة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 5/ 2777 
والديباج» لابن فرحون: 7/ 2.١1١5‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام 
(بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ١/194١لاء‏ وشجرة النورء لمخلوف: ١/١71ء‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 158١ء‏ ومعالم الإيهان» لابن الدباغ: ا . 


كتاب الصلاة الأول ) 23 ( 


قال: يرجع فيبتدئ القراءة من أولاء وإن كان قد رفع من الركوع تمادى» واعتد بها 
يفترض بها أن تجزئه. فإذا سلم أعاد احتياطاً. وفي كتاب محمد كذلك”". 

قال الشيخ 5ذ5ه: أما على القول أنهبا فرض في كل ركعة فإنه إذا ذكر وهو 
راكع أو بعد أن رفع رأسه”” من الركوع أو بعد أن سجد سجدة -فإنه يلغي 
ذلك كله ويعود إلى القيام والقراءة» وإن ذكر وهو قائم في الثانية -احتسب بها 
أولى» فإذا أتمها بسجودها لم يجلس؛ لأنها أولى صلاته'"» وإن ذكر وهو قائم في 
الثالثة -احتسب بها ثانية» ويضيف إلى قراءة أم القرآن سورة» فإذا ركع وسجد 
جلس؛ لأنها ثانية» وإن ذكر وهو قائم في الرابعة -احتسب بها ثالثة» وأتى بعد 
تمامها رابعة”“» وسجوده - إذا ذكر وهو في الأولى أو الثانية أو الثالئة وهو قائم 
فأضاف سورة وجعلها ثانية وجلس”” وسجد - بعد السلام» وإن ذكر”' بعد 
أن رفع”" من الثالثة فلا أتم السجود جلس أو لم يجلس فذكر في الرابعة - 
سجد قبل السلام؛ لأن في صلاته زيادة» وهي الركعة الملغية» وتقضى”" 
وهو في ركوعها أو في سجودها -يلغي ذلكء ويعود إلى القيام» وإن ذكر وهو 
في الثالثة -جعلها ثانية» وأضاف سورة مع أم القرآن إن كان قائ) وسجوده 
)١(‏ قوله: (وفي كتاب محمد كذلك) ساقط من (س»» وانظر: النوادر والزيادات: .701١ 7/١‏ 
)١(‏ قوله: (رأسه) ساقط من (س). 
(9) قوله: (صلاته) ساقط من (س). 
(4) في (س): (بركعة). 
(6) قوله: (وجلس) زيادة من (ش5). 
(5) في (ش2): (ذكرها). 
(0) في (ر): (فرغ). 
(0) في(ش"): (الملغاه). 


بعدء وإن ذكر بعد أن رفع -أتمها؛ لأنه في فرض -وهو الركوع - ولا يرجع منه إلى 
سنة وهي السورة التي مع أم القرآن» ويجلس ويحتسب بها ثانية» وسجوده قبل. 

وإن نسيها في الثالثة وذكر وهو في الرابعة -احتسب بها ثالثة» وأتى 
بالرابعة» وسجد قبل» وإن نسيها من الرابعة ألغى ما صار إليه من ركوع 
وسجود وعاد إلى القيام فقرأها وأتم الرابعة» وسجوده إذا نسيها من الثالثة أو 
الرابعة - بعد. 

وأما على القول أنها فرض في جل الصلاة وكان نسيها من أول ركعة فذكر 
وهو راكع أو بعد أن رفع فإنه يمضيى على صلاته؛ لأنه يأتي بها في الثلاثة الباقية 
ويسجد وتجزته» وكذلك إذا نسيها من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فذكر بعد أن رفع 
من الركوع فإنه يتم عليها ويسجد قبل السلام؛ بمنزلة من سها''' عن سنة. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا ذكر وهو راكع في أول ركعة أو بعد 
أن رفع وقبل أن يسجد- فإنه يقطع صلاته بسلام ويبتدئ بإقامة» وإن لم يذكر 
حتى أتمها بسجدتيها أضاف إليها أخرى وسلم وسجد”" سجدتي السهو قبل 
السلام» وإن ذكر وهو في الثالثة أو ركع ولم يرفع من الركوع رجع فسلم من 
اثنتين وجعلها نافلة وسجد سجدتي السهو ثم سلم, وإن لم يذكر حتى رفع من 
الثالثة أتمها أربعاً وسلم وأعاد. 

قال: وإن قرأها في الأولى ونسيها من الثانية فإنه يتم هذه الثانية ويسجد 
لسهوه ويسلم منها"". 
)١(‏ قوله: (سها) ساقط من (ر). 


() قوله: (وسجد) ساقط من (س). 
0 انظر: النوادر والزيادات: .701١ 7/١‏ 


كناب إلصلاة الأول > 


وقال أصبغ: لا أرى أن يقطع إن ذكر وهو راكع في أول ركعة؛ ولا إذا 
أتمها ركعتين» ولكنه يمضي حتى يتم صلاته» ويسجد قبل السلام وتجزته إلا 
أن كناء أن بعد وإن لم يفعل فصلاته تامة”©. 

فجواب ابن القاسم على أحد قولي مالك المتقدم: أنه ترجح ”' عنده هل 
هي فرض في كل ركعة أو لا؟ وجواب أصبغ على القول أنها فرض في جل 
الصلاة. 

فصل 
الخلاف # السورة التي مع أم القرآن سنّة أوواجبة أو مستحبة 

واختلف في قراءة السورة التي مع أم القرآن في الصبح وفي الركعتين 
الأوليين من سواهاء هل ذلك سنة أو واجب أو مستحب » فقال مالك ف 
المدونة فيمن ترك ذلك سهواً: سجد لسهوه قبل السلاه””". 

قال ابن القاسم في العتبية: وإن نسيها حتى تطاول فلا شيء عليه'”. 
إعادة ولا سجود”". فجعلها مستحبة. 

واختلف إذا تركها عمداً؛ فقال ابن القاسم: يستغفر الله ولا شيء عليه”". 

وقال عيسى: إن تركها عامداً أو جاهلاً أعاد أبداً. فجعلها واجبة» وعلى هذا 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ 01". 
فق الترجح التذبذب بين شيئين عام في كل ما يشبهه . انظر: لسان العرب: 7/ 4140. 
(؟) انظر: المدونة: .١537/1١‏ 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 70. 
(6) قوله: (لا إعادة ولا سجود) زيادة من (ر). 
(6) انظر: المدونة: .١515 /١‏ 


إذا تركها سهواً ولم يسجد حتى طال الأمر -تبطل صلاته. والقول إنها مستحبة 
أحسن؛ لقول النبي عَإلله: الآ صَلة ِنْ ليفَْأ َي الكتَابٍ قَصَاعِدً!" فمفهوم 
هذا جواز الاقتصار على أم القرآن”"» وهو كقوله: «القَطْمُ في رَبْع ديتار قَصَاعِد)0© 
اتلك قلق" انرق فيان والر لاع لازرية كي ١‏ 

واختلف هل له أن يقرأ في الركعتين الأخريين بسورة بعد أم القرآن» فقيل: لا 
يفعل» وإن فعل فلا شيء عليه. وقال محمد بن عبد الحكم: من فعل هذا" فقد 
أحسن. وهو أصوب؛ لأنه زيادة فضلء وقد أجاز مالك في مختصر ابن عبد الحكم أن 
يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين بالسورتين والثلاث”"” فإذا جاز أن يزيد على 
سورة في الأوليين: جاز أن يقرأ بسورة في الأخريين. 

وقال: ولا بأس إذا قرأ في الأولى بعد الحمد بسورة أن يقرأ في الثانية 
بسورة قبل الأولى”". وأن يقرأ بها بعد أحسن, ولا يقرأ بسورة في ركعتين» 
فإن فعل أجزأه. 

وقال في المجموعة: لا بأس به وما هو بالشأن. 


.7757 سبق تخريجه » ص:‎ )١( 

(؟) قوله: (أم القرآن) يقابله في (س): (فاتحة الكتاب). 

(؟) أخرجه البخاري: 7/ 547 1. في باب قول الله تعالى: 9وَاَلسَارِقٌ وَأَلسَارقَةٌ فَأقطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا). 
وفي كم يقطع. من كتاب الحدود برقم (1101) ومالك في الموطأ: ”/ 817 في باب ما يجب 
فيه القطع. من كتاب الحدود, برقم )١107١(‏ موقوفا على عائشة #فنه. 

(5) في(ش2): (متعلق). 

(6) قوله: (هذا) ساقط من (س). 

() انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: .509/١‏ 

(0) قوله: (قبل الأولى) زيادة من (ش7). 


كناب الصراة الأول : 2 ( 


فصل 
4 التأمين يعد الفاتحة 

يؤمن المصلي''' عند خاتقة الحمد في خمس مواضعء واختلف في سادس: ويؤمن 
نقذ ني صلاة الس واجهر»/والأمو في صلاة لسر عند فراغه من قراءة تقس" وف | بي | 
الجهر عند فراغ الإمام من قراءتها'"» ويؤمن”' الإمام في صلاة السرء واختلف في 
صلاة الجهر فقال مالك: لا يؤمن”. وقال ابن حبيب: يؤمن. 

وقال ابن بكير: هو بالخيار بين أن يؤمن أو يدع. 

وقال عبد الوهاب: الأفضل الاجتزاء بتأمين المأموم. 

والقول إنه يؤمن أحسن؛ لقول النبي عَقلله: «إذا من الإمَامُ فَأمئُوا». 

وقال ابن شهاب”": كان النبي عَقْْه يقول: «آمِينَ»!”, وفي الترمذي «أنه الئل 


هت م (4ة) 
)0 


)١(‏ آمين: مطولة الألف ومقصرة لغتان» ويقال: إنه اسم من أساء الله 3. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 5 7. 

(؟) قوله: (عند فراغه من قراءة نفسه) ساقط من (ر). 

(37) قوله: (عند فراغ الإمام من قراءتها) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (يؤمن) ساقط من (س). 

(0) انظر: المدونة: .١517//1١‏ 

)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: 2737١ /١‏ في باب جهر الإمام بالتأمين» من كتاب صفة 
الصلاة برقم (51!)» ومسلم: 0٠1/١‏ في باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم 
»)»5٠١(‏ من كتاب الصلاة» ومالك في الموطأ: 0/8/١‏ في باب ما جاء في التأمين خلف 
الإمام» من كتاب الصلاة» برقم .)١95(‏ 

0) في (ش"): (وقال أشهب). 

() متفق عليه؛ نفس الموضع السابق. 

(4) لفظ ما وقفت عليه في الترمذي: (عن النبي عله قال: اإذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجه في سئنه: ”/*”» في باب ما جاء في فضل 


622 أ مر 
ص 4 


والقول أن المعنى في الحديث: (إِذَا أَمَنَ الإمَامُ فَأمَنُوا أي: إذا قال الإمام: 
لوَلَا آلضَالِينَ4 [الفاتحة: 60 ؛ لأنه دعاء» ولأن هارون الي كان يؤمن» فقال الله بق: 
كه ده # ام »كمرك نخس( سي عاه 0 20 5 
قال قَدَ أجيبّت ذَعَوّتحكمًا فَآَسْتَقِيمًا * [يونس: 44] وهذا ' غير صحيح؛ 
لأنه لا يقال لمن دعا ولم يكن في دعاته تأمين فقال: "اللهم اغفر لي» اللهم 
ارزقني" فلا يقال: إنه أمن» فكل مؤمنٍ داع» وليس كل داع مؤمناً» حتى 
يكون في دعاته آمين. 
واستحب للإمام أن يجهر به ليقتدي به من خلفه؛ للحديث: إِذَا أَمَنَ 
2 00 ا موا 5 3 7 ف 
الوْمَامُ فأمّنوا» وإذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 
إن كان فَذَّأ وإن كان إماماً قال: سمع الله لمن حمدهء ويقول من خلفه: ربنا 
ولك الحمد. 


َه 


مختصر ما ليس في المختصرء وقاله ابن نافع وعيسى بن دينار”” عن”” ابن 
م وهو أحسن؛ لحديث ابن عمر أن النبي عَم كان يقول: اسَمِع الله للنْ 


واختلف هل يقول ذلك الإمام» فمنع ذلك مالك ا وأجازه ف 


التأمين» من أبواب الصلاة عن رسول الله َيه . برقم »)750٠(‏ وقال: حسن صحيح. 

)١(‏ قوله: (وهذا) ساقط من (س). 

(1) قوله: (ربنا ولك الحمد) ساقط من (ر). 

(") انظر: المدونة: .1717//1١‏ 

(5) قوله: (وعيسى بن دينار) زيادة من (ش35). 

(5) كذا في (س) و(ر) وكذا هي في (ب) غير أنه رسم فوقها (خ) ما يدل على أنه اعتبرها (خطأ)» 
وكتب أعلاها (عند) وما فعله هو الصواب فإنًا وإن لم نقف على ما عند ابن مزين فالصواب أن ابن 
مزين المنوفى سنة (154ه) أو (170ه) هو من ينقل عن ابن نافع المتوفى سنة (15١ه).‏ 

)١(‏ هو: أبو زكرياء يحبى بن إبراهيم بن مزين الطليطي» القرطبيء المتوى سنة 109 ها روى 
عن عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى» ويحبى بن يحبى» وغازى بن قيسء 


كناب الصلاة الاول 6 


حَِدَه» رَيَنَا يي 

وفي سباع ابن وهب عن مالك قال: أحب للمأموم ألا(" يجهر بالتكبير وب: 
"ربنا ولك الحمد"؛ ولو جهر بذلك جهراً يسمع من يليه فلا بأس'". 

ولم يذكر في الإمام شيئاًء والشأن أن يجهر بذلك وبالتكبير؛ فيقتدي به من 
خلفه في الركوع والسجود. 

قصل 
رفع اليدين 2 الصلاة 

واختلف في رفع اليدين في الصلاة على خمسة أقوال» وعن مالك في ذلك 
أربع روايات؛ فقال مالك في المدونة: يرفع مرة واحدة عند الإحرام لا غير 
ولل": 


وروى عنه ابن عبد الحكم أنه يرفع في موضعين: عند الإحرام» وعند رفع 


ونظرائهم» ورحل إلى المشرق؛ فلقي بالمدينة مطرفاًء وروى عنه الموطأ ورواه أيضا عن 

حبيب كاتب مالك. ودخل العراق فسمع من عبد الله بن مسلمة القعنبى»؛ ومن 

أحمد بن عبد الله بن يونس» وبمصر من أصبغ وغيره» وألف كتباً حساناً منها "تفسير 

الموطأ" وكتاب في تسمية الرجال المذكورين فيه» واستقصى علل الموطأ في كتاب سماه 

"المستقصية"» وكتاب في فضائل العلم» وكتاب في فضائل القرآن. انظر ترجمته في: المدارك» 

لعياض: 2778/5 والديباج» لابن فرحون: 2351١7/7‏ وتاريخ ابن الفرضي: الملاء 

وجذوة المقتبسء للحميدي» ص: 20٠‏ وبغية الملتمس» للضبي؛ ص: 5/7. 

)١(‏ أخرجه البخاري: ١/08؟»‏ في باب إلى أين يرفع يديه» من كتاب صفة الصلاة» برقم (5 )١ ٠‏ ومالك 
في الموطأ: /١‏ 0/ء في باب افتتاح الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم .)١777(‏ 

(0) في (ر): (أن). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 186. 

.١16 /١ انظر: المدونة:‎ ):( 


الرأس من الركوع”". 

وقال في سماع ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في الإحرام» والركوع؛ 
والرفع منه. 

ار ا ا 0 

قال ابن القاسم: ولم أر مالكاً يرفع يديه إلا”' عند'” الإحرام””. قال: 
وأحب إل ترك رفع اليدين عند الإحرام. 

وقال ابن وهب: يرفع يديه”' إذا قام من الاثنتين. 

وهذا أحسن أن يرفع في الأربعة المواضع؛ لحديث ابن عمر قال: (رَأَيثٌ 
وَشُول اله جل برقع يتنه | إِذَا 0 ِل الصَّلاةٍ حَبّى يَكُونًا حَذُوَ مَنْكبَيْهء وَكَانَ 
َفْعَلُ دَلِكَ حِنَ يَرْكَعْ وَحِِنَ يَرْفْع مِنّ الركُوع. أخرجه البخاري ومسلم, 
: مالك في "الموم طأ"”'» وزاد البخاري عن ابن عمر أنه كَانَ يَرْقَمُ إذَا قَامَ من 
الن ويد أن وول لله عله كَانَيَفْعَلُ ذَلِكَ0”". 


0 انظر: شرح التلقين» للمازري: .١11 /١‏ 

)١(‏ قوله: (إلا) ساقط من (ش؟). 

() قوله: (إلا عند) يقابله في (ر): (في). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .5١ /١‏ 

(9) قوله: (يرفع يديه) يقابله في (ر): (يريد). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 07١‏ في باب رفع اليدين في التكبيرة» من كتاب صفة الصلاة» 
برقم (705): ومسلم: /١‏ 0147 ني باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع وني الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. من كتاب الصلاة» برقم (75) 
ومالك في الموطأ: /١‏ 1/5 في باب افتتاح الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (173). 

(0) أخرجه البخاري: »158/١‏ في باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» من كتاب صفة 
الصلاة» برقم .)7١5(‏ 


كناب الصزاة الأول : 2 ( 


واختلف في حد الرفع» فقيل: عدن اد قار إل لكين 
وقيل: حذو الأذنين. واختلفت الأحاديث نحو ما ذكرنا من الاختلاف في 
الروايات. 

ومحمل ذلك على التوسعة؛ يفعل أي ذلك أحب. 

واختلف في صفة الرفع» والذي آخذ به أن تكون قائمة لا مبسوطة ولا 
مضمومة» وأما بسطها”" ففي بعالة الذهاء و الفة ال برغا قار ورهيا تازة؛ 
وليس المراد برفعهم| عند الإحرام: الدعاء» ولا الطلبة لشيء» والقصد به 
استعظام لما يدخل فيه» وكثيراً ما يجري من شأن”" الناس عندما يفجأه أمر 
يستعظمه رفع اليدين كالمَزع منه. 


١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .1١17/١ /١‏ 
(0) في (ش25): (بسطههم)). 
(5) في (ر): (أمر). 


أ ا 
1 عي 


6 


باج فيمن جاء والإمام راكع: بع 
0) هل يركع 2 موضعه إن خشي أن تفوته الركعة؟ 5 
وقال مالك: فيمن جاء والإمام راكع: فليركع إن خشي أن يرفع الإمام 
رأسه إذا كان قريباً يطمع إذا ركع فدب أن يصل إلى الصف. فإن كان بعيداً 
فركع أن ذلك مجزئ عنه”". 
وأجاز بعد ذلك أن يركع حيث هو”". 


09 


واختلف في هذه المسألة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: في حد القرب الذي يجوز له أن يركع فيه ثم يمشي منه. 

والثاني: هل يتمادى إلى الصف وهو في حال ركوعه أو بعد رفعه؟ 

والثالث: إذا كان بعيداً هل يصلي في موضعه أو يتمادى إلى الصف وإن 
فاتته الركعة؟ 

فأما حد القرب فقيل: قدر ذلك الصفان” "' يمشي فرجتين. 

وقال في العتبية: الصفان والثلاثة. 

وكل هذا واسع خفيف. 

وأما صفة لحوقه بالصف إذا كان قريباً فظاهر الكتاب أنه يدب راكع 
وقال مالك في سماع أشهب: لا أرى لأحد أن يدب راكعاً؛ لأنه لا يدب راكعاً 
(١)انظر:‏ المدونة: .١577/١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .701/١‏ 


(") قوله: (الصفان) ساقط من (س). 


(0)انظر: البيان والتحصيل: /١‏ رورة 
(0) انظر: المدونة: .١577/1١‏ 


كناب الصراة الأول : 1 ظ ( 


إلا تجافت يداه عن ركبتيه. 

وهذا أحسن؛ لأن اشتغاله حينئذ با ينبغي أن يكون عليه في تلك العبادة 
من خشوع وتسبيح وذكر الله تعالى أفضلء ولأن المي في حال الركوع ما 
يستقبح» فكان تأخيره حتى يرفع رأسه أولى. 

وقال مالك في العتبية فيمن جاء والإمام راكع وعند باب المسجد قوم 
يصلون: فليركع معهم ليدرك الركعة» إلا أن يكونوا قلة فليتقدم إلى الفرج 
اع 1 
فرأى أن اللحوق بالصف أولى من لحوق الركعة مع النفر اليسير» فإذا 
كان ذلك فأحرى ألا يصليٍ وحده إذا كان على بعد وإن فاتته الركعة. 


- 


وهو أحسن؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عطئله : «إِذَا قيمت 


1 
الصَّلاة/ لاوا وان نتمْ تسْعَوْنَ وَأنُومَا وَعَلَيْكُمُ السّكِيهُ وَالوَقَار ا 
د وَمَا قَاتَكُمْ ينوا" فجعل الإتيان على سكينة أفضل من فوت الركعة» 
وفضل الصف الأول أفضل من الإتيان بالسكينة؛ لقول النبي عَللله: «لو يَعْلَمْ 
النَّاسٌُ ما في التَّدَاءِ وَالضّفٌ الأول م م 1 يجِدُوا إِلأَأنْ يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ لأسْتَهمُوا 
عَلَيْو". إلا أن يكون في آخر ركعة فليركع؛ لأنه إن تمادى لم يدرك شيئاً. 


.77/8/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(7) متفق عليه؛ البخاري: 578/١‏ في باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار. من 
كتاب الأذان» برقم »)31١(‏ ومسلم: »47١/١‏ في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (؟ .)5١‏ 

(0) سبق تخريجه » ص: 87 7. 


أ 01 


نمه 


باج 


مض 4 الركوع والسجود وهيئتهما وما يفعل عندهما د 


وفيهما من تكبير أو تسبيح أو دعاء 

الركوع والسجود فرض؛ لقول الله و: آرَكَعُوأ وَآسَجِدُوأ؛ [الحج: 1/]. 

واختلف في الصفة التي تجزئ من ذلك, فقال مالك في المدونة: قدر ذلك 
أن يمكن يديه من ركبتيه في ركوعه» وجبهته من الأرض في سجوده. فإذا 
أمكن مطمئناً فقد تم ركوعه وسجوده”". 

وفي مختصر ابن الجلاب: الطمأنينة فرض في أركان الصلاة كلهاء في قيامها 
وركوعها ورفع الرأس منها”"» وفي سجودهاء وبين السجدتين””. 

وقال ابن القاسم فيمن لم يعتدل راكعاً حتى رفع» وفيمن رفع من 
السجود فلم يعتدل جالساً حتى سجد: فليستغفر الله ولا يعود". 

فلم يوجب الطمأنينة في شيىء من ذلكء. ورأى أن الذي يتضمنه القرآن ما 
يقع عليه اسم الركوع والسجود. والزائد عليه تطوع. 

والأول أحسن؛ لقول النبي َه للذي صلى ولم يحسن الصلاة: «ارْجِعْ 
َصَلَّ فَِنَكَ 1 تُصَلَّ» فَقَالَ عَلّمنِي يَا وَسُولَ الله فَأمَرَهُ بالتَبيرِ وَالقرَاءٍَ ثم 
قال: ارْكَعْ حَنّى تَطْمَيْنَّ رَاكعاً د ٌ اذخ حَّى تعتدلٌ اث اشجذ حتَى تعن 


00 


2 227 2 رمه اس # 

سَاجدا ثم اجلسر حتى د تَطْمَيِدٌ جالساء ثم افْمَلْ في صَلاَتِكَ كُلّهَا كذَلِكَ» 
)١(‏ انظر: المدوئة: 138/1. 

() قوله: (منها) ساقط من (ر). 

20 انظر: التفريع» لابن الجلاب: /١‏ الا. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 1417. 
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أخرجه البخاري ومسله”"» فخرج قوله هذا مخرج البيان لما هو واجب في 
الصلاة لما تقدم من قوله: «إنك لم تصل»». فأبان بذلك أن الصفة التي أراد الله 
سبحانه بقوله: «آرَحَعُوأ وَآسَْجَدُوا» [الحج: 77] أن يكون على هذه الصفة» 
ويجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه اسم طمأنينة» وله أن يزيد على ذلك ويمهل 
ما أحب إذا كان فذاً. 

واختلف في حكم الزائد» فقال ابن شعبان: من الناس من يجعل ما وقع 
عليه الحض والترغيب من الزيادة على أدنى ما يجزئ -نافلة» ومنهم من يجعله 
فرضا موسعاً. 

قال الشيخ تقلثه: والقول إنه نفل أحسن؛ لأنه إذا كان له أن يقتصر على 
دون ذلك فهو في الزائد متطوع لا شك فيه وليس بمنزلة من خير في الكفارة 
بين الإطعام والعتق لأنه يجبر”" على امتثال أحدهماء وهذا بالخيار بين أن يفعل 
أو لا”” لغير بدل» وكذلك صلاة المسافر أربعاً» واختلف في الاثنتين هل هي 
فرض أو تطوع؟. 

والقول إنها تطوع أحسن؛ لأنّه يجوز له أن يقتصر على الاثنتين ولا يأتي 
عن بقية الأربع ببدل الأربعة"”. 

ويطأطى”" ظهره» ويساوي برأسه ظهره في الركوع”' ولا ينكسه ولا 


.7757 سبق تخريجه » ص:‎ )١( 

(0) ني (ر): (مجبور). 

(*) قوله: (أن يفعل أو لا) في (س): (الفعل أو الترك). 
(5) قوله: (الأربعة) ساقط من (س). 

(5) قوله: (يطأطئ) يقابله في (س): (تطامن). 

(5) قوله: (في الركوع) زيادة من (ش”). 


يرفعه» وفي البخاري أن النبي عَكه: «مَصَرَ ظَهْرَهُ في الرُكُوع)”" وإذا رفع منه 
اعتدل فاك و إذا سد مكن ينه وأئفة من الأرهل.: "7 

وقال عمد ين مسيلية: انعفي أن رفت جني عدو ديه نوهد اجنو 
وفي مسلم: «أن الى عله د ين م 

ويستحب ألا يضع ذراعيه بالأرض. قال مالك: إلا فيها طال من السجود 
من النوافل» ويجافي ضبعيه ويفرجها تفريجاً متقارباً» ويرفع بطنه عن فخذيه. 
وإذا رفع من السجدة اطمأن جالس”". 

فصل 
4 السجود على الجبهة والأنف جميعا 

السجود على الأنف والجبهة جميعاً لا يقتصر على أحدهما دون الآخر؛ 
لقول النبي عللله: «أُِزْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أَظّم: الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ إِلَ الأ 
- وَالَدَيْنِ وَالُكْبَينِه وَالرجْلَْنِ؛ أخرجه البخاري ومسله. 

واختلف إذا اقتصر على أحدهما على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١‏ 585» في باب سنة الجلوس في التشهد. من كتاب صفة الصلاة 
برقم (745). 

)١(‏ أخرجه مسلم: 2301/١‏ في باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيره الإحرام تحت 
صدره فوق سرته ووضعهها في السجود على الأرض حذو منكبيه» من كتاب الصلاة» برقم 
.)6١1(‏ 

(") انظر: المدونة: .١59//1١‏ 

(5) متفق عليه البخاري: »38٠ /١‏ في باب السجود على الأنف. من كتاب صفة الصلاة» برقم 
(11/9)» ومسلم: ١/05؛‏ في باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب 
وعقص الرأس في الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (590). 


كناب الصراة الأول ) 2 ( 


اقتصر على الجبهة دون الأنف أجزأه. وإن اقتصر على الأنف دون الجبهة لم 
يجزته وعليه الإعادة وإن ذهب الوقت”". 
وذكر عنه أبو الفرج في الحاوي أنه قال: تجزته صلاته وإن”"” خرج الوقت. 
وقال ابن حبيب: يسجد به جميعاًء وإن اقتصر على أحدهما فصلاته باطلة””. 
قال الشيخ كفله: أعظم'؟ الأنف والجبهة في معنى الشيء الواحد؛ لأنه 
سجود بالوجه؛ ولهذا عده النبي َيه سبعة» ولو كان في معنى العضوين لكانت 
ثانية» فرأى ابن القاسم مرة أنه عضو يسجد بعظمه وهي الحبهة فأجزأه ذلك» 
ورأى مرة أنه يجزئه الأنف”” قياساً على مسح بعض الرأس. 
والقول إنه يسجد عليهم| جميعاً أحسن؛ اتّباعاً للحديث. 


ويختلف إذا كانت بجبهته جراح"" فقال في المدونة: يومئ بجبهته"”". 
وعلى قول ابن حبيب يومئ بالجبهة ويسجد على الأنف. وهو الصواب؛ لأن 
النبي مَله أخبر عن الله تعالى أنه أمر أن يكون السجود بالوجه”” على صفة ولا 
كور أخرها 


.١51//1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ش"): (وإذا). 

(9) انظر: عيون المجالسء للقاضي عبد الوهاب: 7/1١‏ 715. 
(:) قوله: (أعظم) ساقط من (س). 

(5) قوله: (الأنف) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (بجبهته جراح) يقابله في (س): (بجسده جراحة). 
(0) انظر: المدونة: .١79/١ /١‏ 

(4) قوله: (بالوجه) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (ولا يجوز) يقابله في (ر): (ولا يكون). 


أ 00 


فصل 
4 صفة الجلوس بين السجدتين 


وصفة الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد - يفضي بأليته 


089 الأرض”". ويثني رجله اليسرى» وينصب اليمنى'"./ ويجعل باطن 


إمهامها إلى الأرض””. 

وإذا مض من بعد السجدتين من الركعة الأولى أو الثالثة”'' فلا يرجع 
جالساً ولكن ينهض كا هو للقيام. وهذا قول مالك”"» وقد روي عن 
النبي عله في البخاري ومسلم جواز ذلك”"'. وهذا قيل فيمن فعل ذلك 
0 شيء عليه. 


واختلف إذا فعله سهواء فقيل: يسجد للسهو. وقيل: لا شيء عليه مراعاة 


)١(‏ يفضي بأليته إلى الأرض: أى يتسع بها إلى الأرض ويميلها إليهاء مأخوذ من الفضاء وهو 
ما اتسع من الأرض. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 5 1. 

(؟) قوله: (اليمنى) ساقط من (س). 

.١54 1١ انظر: المدونة:‎ )"( 

(5) في (ر): (الثانية). 

.١58 7/1١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(7) أخرجه البخاري في باب: /١‏ “27817 باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم بض» من 
كتاب صفة الصلاة برقم (7494)» وقد شرح الحديث السابق عليه ابن حجر وهو حديث 
مالك بن الحويرث فقال: (قوله: (كان يقعد في الثالثة أو الرابعة) هو شك من الراوي» 
والمراد منه بيان جلسة الاستراحة» وهي تقع بين الثالثة والرابعة» | تقع بين الأولى والثانية» 
فكأنه قال: كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة» والمعنى واحدء فشك الراوي أبها 
قال» وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ: (فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى 
يستوي قاعدا... اه) انظر فتح الباري: .70١/7‏ قلت: ولم أقف في مسلم على ما يفيد ما 
قاله المؤلف يرنه 
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للحديث. 

قال مالك: وجلوس النساء كذلكء يعدن على أوراكهن وينصبن اليمنى 
ويقون اله 1 

قال الشيخ كلته: وإذا جلس بين السجدتين بسط يديه على ركبتيه» وإذا 
جلس للتشهد بسط اليسرى وقبض اليمنى وأشار بالسبابة. واختلف هل 
يحركهاء فقال ابن القاسم في العتبية: رأيت مالكاً يحرك السبابة في التشهد 
ا 

وقال ابن مزين: ينصبها ولا يحركها”". 

واختلف في تأويل ذلك فقيل المعنى في نصبها الإخلاص فعلى هذا لا) 
تحرك وقيل في تحريكها: لأنها مقمعة للشيطان. 

وقال ابن حبيب: روي أن الإشارة بها مقمعة للشيطان وأن ذلك من 
الإخلاص فعلى هذا لا تحرك”'. وكان يحيى بن عمر يحركها عند قوله: أشهد 
أن لا إله إلا الله . 


.١15827/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: ؟/ .١188‏ 

9) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 23184 189. 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ش5). 

(0) قوله: (فعلى هذا لا تحرك) ساقط من (س).» وأشار في الحامش إلى ما هاهنا غير أن عبارته: 
(فعلى هذا تحرك). 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 18/48 184. 


0-0 الت 


باب فيمن نعس خلف الإمام أو غفل عنه 
حتى ركع أو سجد ومن سبق إمامه بالتكبير أو 
الركوع أو السجود أو السلا" 

واختلف فيمن نعس خلف الإمام وهو قائم أو غفل”" حتى ركع الإمام 
ورفع من الركوع» فقال مالك: إن كان ذلك في أول ركعة ألغاها ول يعتد بهاء 
وإن كان في الثانية أو الثالثة أو الرابعة أتى بالركوع ما لم يرفع الإمام من 
مجو 0. 

وأرى”” أنه إذا كان ذلك في الأولى لم يحصل له من الصلاة إلا الإحرام 
والقراءة» وليس ذلك بكبير عمل يبني عليه فلا يأتي بالركوع؛ لأنه بمنزلة من 
يقضي» وهو في حكم الإمام. 

وقال أيضاً: يلغيها ولا يصلحهاء وإن كان في الثانية أو فيا بعدها 
- ورأى”' أن ذلك كله قضاء وهو مع الإمام. 


3 5 
5 68 


وقال أيضاً: يأتي بالركوع وإن كان ذلك في أول ركعة”". 
وهو أحسنء ولا يكون قاضياً؛ لأن القاضي من يأتي با سبقه به الإمام 
قبل أن يدخل معهء وهذا كان مدركاً لتلك الركعة ومخاطباً بأن يصليها مع 


)١(‏ قوله: (أو السلام) ساقط من (ر). 

(') قوله: (أو غفل) ساقط من (ر). 

() انظر: البيان والتحصيل: .5٠6٠ /١‏ والنوادر والزيادات: /١‏ 00. 
(5) في (ر): (ورأى). 

(5) في (س): (أرى). 

() انظر: البيان والتحصيل: .5٠٠ /١‏ والنوادر والزيادات: .7”00/١‏ 
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الإمامء فعليه أن يأتي بها حينئذ. 

واختلف بعد القول أن له أن”" يتمها في الموضع الذي يكون له أن يأتي 
بالركوع فيه» فقيل: ذلك مالم يرفع الإمام من سجودها”" ؛ فإنه '" إذا كان ف 
سجودها فهو فيها لم يخرج منها بعد وإذا دخل في الثانية صار مخاطباً بها. 

وقال مالك: يأتي بالركوع مالم يركع الإمام التي تليها'». وقال أيضاً: ما 
لم يرفع من ركوعها. وأرى أن يصلحها مالم يركع التي تليها؛ لأنهم لم يختلفوا 
أنه إذا ركع وغفل عن السجود أن له أن يأتي به. 

وإن دخل الإمام في التي تليها فليفعل مالم يركع أو يرفع من الركوع, على 
القول الآخرء لأن"" القراءة يحملها الإمام» فلو أدرك رجل الإمام وهو راكع 
فركع معه لاحتسب بهاء وإذا كان ذلك جاز لهذا أن يكون حينئذ في إصلاح 
الأولى» فإن لم يفعل حتى ركع الإمام ألغى الأولى وركع معه؛ لأن الركوع ليس 
منه؛ لأن معظم الركعة حال الركوع وهو الفرض بغير خلاف. 

واختلف في الرفع منه هل هو فرض أم لا؟ واختلف في المزاحم فقال ابن 
القاسم: إذا لم يستطع أن يركع مع الإمام فإنه يلغي تلك الركعة» سواء كانت 
الأول أو غيرها. قال: والناعس والغافل سواء وليسا كالمزاحم» ويستوي 
المزاحم والناعس والغافل في أول ركعة”'. وقال عبد الملك في كتاب محمد: 
)١(‏ قوله: (أن له أن) يقابله في (ر): (أنه لا). 
0 انظر: النوادر والزيادات: .7١8 /١‏ 
(9) في (ش"): (لأنه). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .7٠0 /١‏ 
(0) قوله: (على القول الآخرء لأن) يقابله في (ر): (وعلى القول الآخر أن). 
() انظر: البيان والتحصيل: .6٠0١ /١‏ 


2ه التاق 
المزاحم والناعس والغافل وا 

قال: والمزاحم أعذر لأنه مغلوبء وإذا عقد ركعة كان له اتباع الإمام» 
وإن رفع رأسه من السجدتين مالم يرفع رأسه من الركعة التي تليها'". 

وعلى أحد أقوال مالك يكون للمزاحم أن يتبعه في الأولى ما لم يركع 
الثانية؛ لأنه أعذر. 

وإذا ركع مع الإمام ثم غفل أو زوحم عن السجود -اتبعه ما لم يركع 
الثانية أو يرفع من ركوعها على القول الآخرء وليس بمنزلة من نابه ذلك قبل 

ومن دخل في صلاة إمام قبل أن يركع ثم ركع الإمام ورفع قبل أن يركع 
هذا الداخل: كان له أن يركع ويدركه على أحد أقوال مالك””. 

وإن أحرم والإمام راكع فلم يركع حتى رفع الإمام من غير تراخ'' منه: لم 

ومن نعس خلف الإمام حتى ركع الإمام وانقضت صلاته -جاز له أن 
يصلح التي نعس فيها؛ لأن الذي فعله الإمام وهو ناعس لا يحول بينه وبين 


(1) قوله: (وليسا كالمزاحم» ويستوي... والغافل سواء) ساقط من (ر). 
0 انظر: النوادر والزيادات: .7١0 /١‏ 

0 انظر: المدونة: .١577/1١‏ 

(5) قوله: (تراخ) يقابله في (ر): (تزاحم كان). 
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فصل 
ل وجوب متابعة الإماما 
أفعال المأموم: الإحرام» والركوع؛ والسجود. والتكبير» والسلام بعد 
فعل الإمام» فلا يركع حتى يراه راكعاًء ولا يسجد حتى يراه ساجداً» ولا يفعل 
شيئا من ذلك قبله ولا معه. 
وهذا هو المستحسن من المذهبء. وقال مالك أيضاً: له أن يفعل معه إلا 
في الإحرام والقيام من اثنتين» والسلام فلا يفعله إلا بعده. أما الإحرام فلا 
خلاف أنه إن فعله قبل لم يحتسب به" . 
واختلف إذا كان ذلك معه هل يحتسب بذلك أو لا؟ وقد تقدم ذكر 
ذلك7". وكذلك أرى جميع أعمال المأموم من ركوع وسجود ورفع وغير ذلك 
فإنه لا يفعله إلا بعد فعل الإمام؛ لقول النبي عللله: نا جُعِلَ الإمَامُ لِيوْكَمَ بوه 
َإذَا كبر فَكَيئُواء / وَإِذا رَكَعَ قَارْكَعُواء وَإِذَا سَحَدَ فَاسْحَدُو ا وَإذَا قَالَ: سَيِعَ 8 
َنْ عمدَهُ . كَقولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ)”” ففيه دليلان: 1 
أحدهما: قوله: «ليؤتم به؛ وذلك يفيد أن يبتدئ الإمام بهذه الأشياء؛ 
لأن إذا فعلا معاً لم يأتم به. 
والثاني: قوله: «وإذا ركع فاركعوا' فالفاء ها هنا للتعقيب. وقيل لمالك في 
سماع أشهب في الذي يسبق الإمام”" بالسجود ثم يسجد الإمام وهو ساجد: 
أيثبت الرجل على سجوده أم يرفع رأسه ثم يسجد؟فقال: لو ثبت كما هو على 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .798/١‏ 


() انظر ذلك » ص: 50 


("9) سبق تخريجه » ص : 51 
(4) قوله: (الإمام) ساقط من (ر). 


أ 0001 
حقهة 


سجوده إذا أدركه”) الإمام بسجوده وهو اح 

وقال في سماع ابن القاسم فيمن ظن أن الإمام قد" رفع رأسه فرفع هو 
رأسه' فإذا الإمام لم يرفع رأسه'“- فإنه يرجع فيسجد ثم يرفع برفع الإمام 
ولا يتخلف عنه إلا أن يكون لم يتم سجدتها”' فليتم”". وهو أحسن أن عليه 
أن يرجع حتى يكون فعله بعد فعل الإمام. 

وقال سحنون في كتاب ابنه» فيمن رفع قبل الإمام ولم يعلم حتى رفع الإمام: 
إنه يرجع ويسجد القدر الذي فعله الإمام””. وهذا أتب ”") للحديث. 

وروى ابن وهب عن مالك في الأعمى يخالف إمامه في فعله أنه إن كان 
ركوعه وسجوده قبل الإمام فليستأنف الصلاة» وإن كان بعد ركوع الإمام 
وسجوده بقليل فلا بأس به. 

يريد: أنه إذا ركع ورفع أو سجد ورفع قبل أن يركع الإمام أو يسجد فذلك لا 
يجزئه» وإن ركع الإمام ورفع أو سجد ورفع قبل ثم ركع المأموم أو سجد بقرب 
ذلك -أجزأه. وقياس القول في الغافل والناعس أنه يجزته وإن بعد. 


)١(‏ قوله: (إذا أدركه) يقابله في (ر): (لأدركه) و(ش2). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .58٠ /١‏ 

(9) قوله (قد) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (فرفع هو رأسه) زيادة من (ب). 

(0) قوله: (رأسه) زيادة من (ب). 

() في (ش١3):‏ (سجدتيها). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 599. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 2744 ولفظ ما وقفت عليه فيه: (قال ابن سحنون: رأيتٌ سحنون رفع 
رأسه قبل الإمام» ثم رفع الإمام» فرجع سحنون فسجد مقدار ما كان الإمام ساجدًا بعده). 

(9) قوله: (وهذا أتبع) يقابله في (ر): (وهو اتباع للحديث). 
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رن 95055557 وما يلزم' المصلي 2 صلاته 

ومن المدونة قال مالك: لا يعجبنى أن يتكئ الرجل على حائط في 
لكر اموي العاف > 

يريد: فيا طال من النوافل» ولا ينبغي ذلك اختيارء وأرى أن يلزم”” 
المصلي الخشوع والإخبات؛ لقول الله قْك: طالْذِينَ هُمْ فى صَلَاهِمَ حَسْعُون» 
[المؤمنون: ؟]» قيل: غض البصرء وخفض الجناح» وحزن القلب”". 

واستحب بعض أهل العلم إذا كان قائيا أن يجعل بصره موضع سجوده لأنه فيه 
ضرب من الخشوع واستشعار ا حياء من وقف بين يديه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. 

ويكره أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة؟ لقول النبي عَيله: «مَا بَالّ 
أنوَام يز يَرتمُونَ أبصَارَهُمْ إل السّمَاء في صَلِم؟ َم قَالَ: لنتّهنَ عن ذَلِكَ أذ 
لتُحْطفَنٌ أي بْصَارُهُمْ» أخرجه البخاري ومسلم'". 

ويكره أن يتلشم””» وكره ابن عمر تغطية اللحية وقال: هي من الوجه. 

واختلف في وضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائياء فقال مالك في 


3 
5 


)١(‏ في (ش2): (آداب). 

(؟) قوله: (الصلوات) يقابله في (س): (الصلاة). 

(©) في(ش2): (يلتزمه). 

.١59 /1١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(0) في (س) و(ب): (يلتزم). 

0 انظر: تفسير الطبري:197/9١.‏ 

(30) متفق عليه» البخاري من حديث أنس بن مالك: 217١/١‏ في باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» من 
كتاب صفة الصلاة» برقم »)01/١1(‏ ومسلم بنحوه من حديث جابر بن سمرة: "١ /١‏ في باب النهي 
عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (/57) 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .7١ 7/١‏ 


اتوم 
شه 


المدونة: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل» إذا طال القيام فلا بأس 


واع . زا 
يَعِينْ بذلك نفسه” 0 


وقال في العتبية: لا أرى به بأساً في المكتوبة والنافلة". 

وهو أحسن؛ للثابت عن النبي له في البخاري ومسلم في ذلك”". 

ولأنها وقفة الذليل والعبد لمولاه. 

قال ابن حبيب: وليس لكونه| من الجسد حدٌ”“©. وقيل: يجعلهما حذو 
صدره لقوله الله قَبْكَ: لإقصَلٌ لِرَبَكَ وَآعْحَك [الكوثر: ؟] أن يجعلههما حذو نحره. 
وقيل في كراهية ذلك؛ خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمره 
بقلبه"'» وروي عن أب هريرة أنه قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما 
506 عه لاه عا اي اه ]ااه ٠:‏ ااه (8 
خشوع النفاق ؟ قال: أن يرى الجسد خاشعاً والقلب غير خاشع” 3 


ويكره أن يجعل يديه حينئذ في خصره. وفي البخاري النهي عن ذلك" . 


.159 7/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() انظر: البيان والتحصيل: /١8‏ 7/7. 

() أخرجه البخاري: »104/١‏ في باب وضع اليمنى على اليسرى. في كتاب صفة الصلاةء 
برقم (0701)» ومسلم: 7301/1١‏ في باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيره الإحرام 
تحت صدره فوق سرته ووضعهها في السجود على الأرض حذو منكبيه» من كتاب الصلاة» 
برقم »)40١(‏ من حديث وائل بن حجر تقله. 

() انظر: البيان والتحصيل: /١8‏ ١لاء‏ معزوا لمالك يزللثة. 

(6) قوله: (يضمره) يقابله في (ب): (يظهره). 

(1) قوله: (بقلبه) ساقط من (س). 

(0) قوله: (خشوع النفاق) يقابله في (ر): (هو). 

(8) أخرجه ابن المبارك في الزهد.» ص 55 . 

(9) متفق عليه» البخاري: »508/١‏ باب الخصر في الصلاة» في أبواب العمل في الصلاة» برقم 
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ولا يتكئ على حائط» فإن فعل وكان الاتكاء خفيفاً -م تفسد صلاته» 
وإن كان كثيراً؛ لو أزيل الحائط لسقط المصلي لكان كمن ترك القيام؛ فإن كان 
عامداً غير جاهل أبطل صلاته إن كان في فرض» وإن كان سهواً أعاد تلك 
الركعة» وقد يقال: تجزئه؛ للاختلاف في القيام في الصلاة هل هو فرضء وإن 
كان في نفل أجزأته صلاته سهواً كان أو عمد" . 


واختلف هل يقرن قدميه» فكره مالك ذلك في المدونة وقال: كان في 


المدينة من يفعله فعيب عليه””". 
وله في مختصر ما ليس في المختصر عكس ذلك فقال: تفريق القدمين في 
الصلاة من عيب الصلاة. 


وقال أيضاً: إلصاق القدم بالقدم في الصلاة والتفريق بينهما في الصلاة”” 
واسع على قدر ما تيسر. 

ولايضع رجلا على جل ولا يعبث المصلي”' بلحيته ولا بخاتمه» وقيل: 
لا بأس أن يحوله في أصابعه كلها بعد" ركوعه خوف السهو' '. 

ويكره أن يكون لباسه ما يشغله”" النظر إليه بأعلام أو غيرها. 


:.)١١51(‏ ومسلم: ١/417ء‏ في باب كراهة الاختصار في الصلاة» في المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (050). 

.١597/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: المدونة: .١9457/1١‏ 

(*) قوله: (في الصلاة) ساقط من (س» ب). 

(5) قوله: (المصلي) زيادة من (ب). 

(6) في (ر): (بعدد). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/1١‏ 775. 

(/0) قوله: (ما يشغله) يقابله في (س): (يشغل). 


وكره التزاويق في القبلة لهذا المعنى» ولا يلتفت في صلاته وفي البخاري 
قال النبي ظلله: «ذَلِكَ اليلآسٌ تِختَلِسَهُ الشَبْطَانُ مِنْ صَلاَةٍ أَحَدِكُمْ”" 
فينقصه”" من صلاته ذلك القدر. 

ويكره أن يكون في كمه ما يحشوه؛ لأن فيه مشغلة""» وإن تثاءب وضع 
يده على فيه وكظو””. 

ولا يكفت ثيابه ولا شعره'' لنهي النبي عَكه عن ذلك”"». وقال ابن 
مسعود: إن الشعر يسجد مع المصلي”". قال مالك: إلا أن يكون ذلك لباسه 
وهيئته» أو يكون يعمل عملاً فيشمر لذلك العمل فدخل في صلاته ى] هو فلا 
9 0 

قال الشيخ كتلته: وأرى أن يحل ذلك عند الصلاة. 

قال مالك في المدونة: لا بأس بالسدل في الصلاة» وإن لم يكن عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: 15١/١‏ في باب الالتفات في الصلاة» من كتاب صفة الصلاة» برقم 
(18/). 

(0) في (ر): (فيسقطه). 

(؟) في (ر) و(ش؟): (مشقة). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ لا"الاء 775 

(5) الكفت: جممٌ التّؤْبِ باليدين عند الركوع والسجود. انظر: لسان العرب: 7/7 

(1) متفق عليه» البخاري: 18٠١‏ في باب السجود على الأنف. من كتاب صفة الصلاة» برقم 
(9/ا/ا)» ومسلم: /١‏ 055 في باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب 
وعقص الرأس. في الصلاة» برقم (490). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 180. في باب كف الشعر والثوب, من كتاب الصلاة» 
برقم (35195)» والطبراني في المعجم الكبير: 4/ /71 27 برقم (9471). 

(8) انظر: المدونة: 7/١‏ 185. 
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0 دق 
فميص ِ 
4 


وليس/ بحسن أن يصلٍ حاسر الرأس وإن كان وحده؛ وإذا سجد أبرز يديه 0 
من كميه وباشر بهم| الأرض» إلا أن يتقي بكميه حر الأرض أو بردها'". 
واختلف إذا لم يبرزهما وفعل ذلك اختياراًء وذلك في الباب الذي يليه'”. 


لا إزار أو رداء2؟: 


ويحسر عن جبهته ويستحب له" أن يباشر بها الأرض من غير حائل 
حصير ولاغيره. 

ومن المدونة: قال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد”". 

وروى عنه أشهب وابن نافع في العتبية مثل ذلك. في الاعتماد على اليدين 
من القيام”". 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: كان ابن عمر يضع على الأرض ركبتيه 
ثم يديه ثم جبهته» ثم يرفع جبهته ثم يديه ثم ركبتيه» قال: ومالك يرى أن 
يفعل من ذلك ما تيسر له" » ليس عنده فيه حد". 

واستحب في المبسوط أن يضع يديه على الأرض ثم ركبتيه» قال: وهو 
أحسن في سكينة الصلاة ووقارها. 


.)١ش(و قوله: (قميص) ساقط من (س)‎ )١( 

.191/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(*) انظر: المدونة: /١‏ 1/ا١.‏ 

(5) في (ر) و(ش2): (الذي يلٍ هذا). 

(6) قوله: (له) ساقط من (س). 

.١ 7١015971١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(0) قوله: (من القيام) ساقط من (ر). وانظر: البيان والتحصيل: .197/١‏ 
(8) في (س): (عليه). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 2187 185. 


وقال عنه ابن القاسم في العتبية أنه قال في القيام من السجود: ولا يعتمد 
على اليدين. قال: ولا بأس به لم كره. 

قال الشيخ ككلته: أما باب الرفق والسكينة فأن يبدأ في حال الانحطاط 
باليدين وبالركبتين في حال القيام. وأما باب استعطاف”" من يستشعر أنه بين 
يديه سبحانه وتعالى فإنه لا ينكس رأسه عند الانحطاط ولا عند القيام» ولا 
يبتدئ بالركبتين في حال الانحطاطء ويرفع اليدين في حال القيام. 

ونبي عن الإقعاء في الصلاة'"» واختلف في صفته» فقيل: هو جلوس 
المصلي على أليتيه باسطأ فخذيه كإقعاء الكلب. وقيل: هو أن يجلس على 


7 ع 
عقييه! ا 


وكلتا الصفتين ليس بحسنء والسنة الجلوس حسب) تقدم. 


.7540 /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ر) و(ش2): (استعظام)» وأشار إليها في هامش (س) أنها في نسخة.‎ )1( 
.١58 7/1١ انظر: المدونة:‎ )"*( 


(5) انظر: صحيح مسلم: "8٠١‏ وانظر: النوادر والزيادات: .١81/ /١‏ 


كناب الصلاة الاول 2 د( 


5 باب © 
8 ؤالصلاة : 5 
الصلاة على الثياب والبسط وغير ذلت 

اد ا ب ب د ين 
الأرض؛ لقول النبي عَيه «يَا رَبَاحْ ا عَْرْ وَجْهَكَ في الأَرْض”». ولأن ذلك 
ا 0 
الحصباء والترابء لم يتخذ فيهم| حصير. 

وقال يَكِله في المصلي يسوي الحصباء لموضع جبهته: «إن كنت لابد فاعلاً 
فواحدة)”". فبان بهذا الحديث أنه كان قديأً بغير فرش ولا حصير» فإن هو 
صلى على حائل فيستحب أن يكون مما تنبت الأرض كالحصر”' وما أشبه ذلك 
مما لا يقصد بمثله الترفه ولا الكبر. 

واختلف في ثياب القطن والكتان فكرهه في المدونة””» وأجازه ابن 


)١(‏ في (ر) (الأرض للصلاة). والحديث أخرجه أحمد في المسند: اتيس حدي ام لط 
ا 0 «عن أبي صالح: 2 و 
وجهك يا رباح»» وأخرجه الحاكم في المستدرك: /١‏ 505» في باب التأمين» من كتاب 
الإمامة وصلاة الجماعة, برقم )٠١١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود: "١7/١‏ ني باب في مسح الحصى في الصلاة» من كتاب الصلاة» 
برقم (455). 

(0) في (ر): (كالحصير).» وانظر: المدونة: اثالث والنوادر والزيادات: ١‏ ؟؟..والحصير 
قال فيه الجبي: الحصير: معروفء ويقال له حصير لأنه يحصر ويمنع عن الناس» والحصير 
الحبس ومنه طوَجَعَلَا جَهُمٌ للكَفِرِينَ حَصِيَا4. أي محبساً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجِبّى» ص: 75؟. 

(5) في (ب): (الكتاب) انظر: المدونة: 217١ /١‏ ولفظه في المدونة: (وقال مالك: لا يسجد على 


ىة 8 غيد هو 
أ ا 
لحظه 


مسلمة» والأول أحسن؛ لأن الثياب فيها ضرب من الترفه وموضع الصلاة 
إنما هو التواضع والخنضوع والتذلل. 

وكره الصلاة على ما لا تنبت الأرض كالصوفء. فإن فعل أجزأته صلاته» 
وأكره' ' الصلاة على حصر السامان ما عظم ثمنه» والتواضع لله تعالى أفضل. 

ويباشر بكفيه'" الأرض أو ما يسجد عليه ويبرزهما عن كميه» ويحسر 
العهامة عن جبهته” "» فإن سجد على كور العمامة البارز عن جبهته. لم تجزئه 
صلاته» وإن سجد على ما علا جبهته وكان كثيفاً م تجزئه» وإن كان شيئاً خفيفاً 
أجرأته”". 

وقال ابن حبيب: إن كان كثيفاً لم تجزئه» وأعاد ما كان في الوقت إذا مس 
أنفه الأرض. 

وقال محمد بن مسلمة: لا ينبغي أن يسجد على ثوبه الذي على جسده ولا 
على يديه وهما في كميه حتى يفضي بهم إلى الأرض؛ لأنه كأنه سجد على 
الأرض بغير وجهه ويديه. 


الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا). 

)١(‏ في (ر): (وكره). 

(0) في (س): (بيديه). 

.١7١ /١ انظر: المدونة:‎ )*( 

(5) انظر: المدونة: 217١ /١‏ إلا أن لفظ المدونة: (قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: 
أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه)» وانظر النوادر والزيادات: /١‏ 2185 ولفظه: (و إذا مَسَّ 
الْْتمُ الأرض ببعض جبهته. أجزأه» وأما إن سجد على كُورهاء فإن كان كثيقًا أعاد في 
الْوَقَيْء إن مس أنفه الأرض) وإن كان قدْرٌ الطاقة والطاقتين» قَذْر ما يني به بَزْد الأرض 
وحرّهاء ل يَعِذْ). 


كناب الصراة الأول : 2 ل( 


باب 
رليك فون 2 
00 4 صلاة المريض والصلاة 4 المحمل 65 

وإذا كان بالمصلي ما يمنعه”'' من الركوع والسجود دون القيام والجلوس» 
فإنه يستفتح الصلاة قائ] فيقرأ ثم يومئ للركوع ثم يجلس ثم يومئ 
للسجوو”. 

وإن كان يث يشق عليه إذا استوى قائ) أن يجلس صلى جميع صلاته قائ)/ ؛ 
ويومئ للركوع والسجودء وإن كان يقدر إذا صلى جالساً على السجود 7 ْ 
جالساًء وليس كالأول إذا كان عاجزاً عن الركوع والسجود. فكان الواجب 
أن يأتي بالقيام ولا يخل به» وفي المسألة الثانية فيمن هو قادر على أن يأتي 
بالسجود, فهو إن أتى بالقيام أخل بالسجود. وإن أتى بالسجود أخل بالقيام» 
فكان الإتيان بالسجود أولى؛ لأنه مجمع عليه أنه فرضء والقيام مختلف فيه هل 
هو فرض أو لاء ولأن السجود أعظم أركان الصلاة؛ لأنه يعفر وجهه في 
الأرض”» وهو أقرب حالات العبد إلى الله قد إلا أنه يستفتح الصلاة قائ) 
ويومئ للركوع؛ ثم يجلس ويسجدء ثم يتم صلاته جالسا. 

وإن" ' كان لا يقدر إذا قام أن يقرأ إلا بأم القرآن وحدها فعل ذلك وصلى 
قائاً وركع؛ ثم يجلس ويسجدء ثم يقوم فيركع؛ لأن الركوع فرض مجمع عليه 


)١(‏ قوله: (ما يمنعه) يقابله في (س): (علة تمنعه). 

(0) انظر: المدونة: .١7/1/1١‏ 

(") في نسخة (ب) زاد في هذه اللوحة زيادة بمقدار تسعة أسطرء وفي اللوحة التالية زاد ستة 
أسطر ونبه لهذه الزيادة في هامش اللوحة. 

(4) في (س) و(ش"2): (التراب). 

(5) في (ش"): (وإذا). 


42 52 
ووم 
والإياء ليس بركوع في الحقيقة» والقراءة مختلف فيهاء ولا يصلي جالساً ليقرأ بأم 
القرآن وسورة؛ لأن القيام فرضء وقراءة السورة ليست بفرض. فإن كان يقدر على 
القيام دون القراءة -صلى جالساً وقرأء وإذا أومأ للسجود يومئ بيديه إلى الأرض» 
وإن كانت صلاته جالساً فعل في الركوع مثل ذلك؛ يجعل يديه على ركبتيه في حين 
إعائه إلى الركوع» فإذا رفع أزاهماء فإذا أومأ للسجود جعل يديه على الأرضء وإذا 
رفع جعلهما على ركبتيه» والإياء بالرأس والظهر جميع”". 
واختلف هل يجزئه ما يكون إيماء مع القدرة على أكثر منه أم لا؟ 
وقال في الكتاب”": إذا صلى”" قاتاً يجعل إيماءه للسجود أخفض من 
إيهائه للركوع”2. فكان في هذا بيان أنه ليس عليه أن يأتي بغاية مقدرته. 
وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن رَفِعَ إليه شىء فيسجد عليه قال: 
إذا أومأ إلى حد طاقته وسجد على ما رفع إليه أجزأه» وإن سجد عليه وهو 
يطيق”' من الانحطاط إلى الإياء أكثر من ذلك فسدت صلاته. 
وهذا راجع إلى الاختلااف 5 الحركة إلى الركوع والسجود هل هما 
فرض”"'» مقصودتان في أنفسه| أو ليستا بفرض» وأن الفرض الركوع 
والسجود؟ فقيل: إذا سلم من ركعتين'" وانصرف -أنه لا يرجع إلى الجلوس» 
وم يجعل الحركة إلى القيام فرضاً. فعلى القول إنه فرض في نفسه أتى بأكثر 
(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ الال ١/7‏ . 
(9) قوله: (إذا صلى) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 7ا/ا١.‏ 
(5) في (س): (يطمأن). 
(5) في (ش7): (فرضان). 


كناب الصلاة الأول 6 


المقدور”' عليه» وعلى القول الآخر ليس ذلك عليه. 
وإن رفع إليه وسادة أو غيرها لم يسجد عليهاء ولا خلاف في ذلك» 
واختلف في ذلك إن فعل» فقال في الكتاب”": تجزئه صلاته””. 
وتقدم قول مالك أنه لا تجزته إلا أن يومئ غاية ما يقدر عليه. 
قال الشيخ كتلنه: والقياس ألا يجزئه شىء من ذلك إذا كانت نيته ذلك 
الإيهاء خاصة حتى ينوي في حين إيمائه الأرض فيقصدها بالإيماء» فإذا كانت 
نيته الإشارة إلى الوسادة التي رفعت إليه دون الأرض - تجزته؛ لأن المراد 
بالإيهاء إلى الأرض أن هذا مطيع غير مستكبر عما دعي إليه من ذلك» ويؤيد 
ذلك قول مالك أنه يحسر العمامة عن جبهته في حال إيمائه. 
واختلف في صفة جلوسه في موضع القراءة» فقال في الكتاب”: تربعاً””. 
وقال محمد بن عبد الحكم: بلغني عن كبار أهل العلم وخيارهم أنهم إذا صلوا 
جلوساً يتوركون”"' ويثنون أرجلهم على نحو الجلوس بين السجدتين. 
ذلك إذا صلوا النفل. 


)١(‏ ني (ر): (المقدرة). 

(5) في (س): (المدونة). 
(") انظر: المدونة: .١79/7 /1١‏ 
(5) في (س): (المدونة). 
(6) انظر: المدونة: /١‏ “ا/ا7. 
(5) ني (ر): (يبركون). 


1 
قال الشيخ كتله: وهذا أحسن؛ وهي الجلسة التي رضيها”' الله لعباده» 
وهي أقرب إلى التواضعء وهي جلسة الأدنى بين يدي من فوقه» والتربع 
جلسة الأكفاء. وإذا لم يستطع المريض الصلاة جالساً إلا مستنداً جاز ذلك؛ 
قال مالك: ولا يستند لجنب ولا لحائض”". لأنب) - عنده- في حكم النجس» 
وروي عن ابن القاسم إن أمسكته الحائض أعاد في الوقت"". بمنزلة من 
صلى بنجاسة» ويجوز ذلك على قول محمد بن مسلمة؛ لأنها عنده في حكم 
ع - ى 
الطاهر. وأجاز لما دخول المسجد» واستشهد لذلك بقول النبى عَيْْه: «المؤْمن 
رفو 5( 
لا ينبحس» 58 
في المدونة: يصلٍ على قدر ما يطيق من قعود, فإن لم يستطع فعلى جنبه أو على 
ظهره”". 
١ب‏ قال محمد بن المواز: يبتدئ بالجنب الأيمنء فإن لم/ يستطع فبالاً 
8 و بن المواز: يبتدئ بالجنب 1 / يستطع فبالايسرء 
فإن لم يستطع فعلى ظهره يجعل رجليه إلى القبلة ورأسه إلى الشهال» وهو قول 
مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم ''' وأصبغ في كتاب ابن حبيب» وقال 
سحنون: يصلٍ على جنبه كى) يجعل في لحده. فإن لم يقدر فعلى ظهره. قال ابن 


)١(‏ في (س): (رضى) وفي هامشها في نسخة (رضيها). 
() انظر: المدونة: .١ ل١ /١‏ 

(9) انظر: البيان والتحصيل: .618/١‏ 

(؟) سبق تخريجه » ص: /711. 

(6) انظر: المدونة: .١1/1١‏ 

(7) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لوحة رقم: /١17/1[‏ ب]. 


كناب الصراة الأول : 2 ( 


حبيب: قال ابن القاسم: يبتدئ بالظهر قبل الجنب”". 

قَصَيُْمُ ألصّلَوة فَأَذْكَرُوأ أله يما وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ 4 [النساء: .]٠0٠‏ قال: 

ذلك في المريض والخائف. وجعل المعنى في قوله تعالى: لفَإِذًا قَضِيتمُْ الصّلوة4 

[النساء: ]٠١7“‏ أ إذا أردتم أن تقضوا الصلاة؛ لأنه يصح أن يؤتى بلفظ 

الماضىء والمراد به المستقبل. 

وقيل: المعنى: فإذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله باللسان» وهو قول 
السديء وهو ظاهر قول الحسن. 

وحمل قوله سبحانه: لفَإِذًا قَضِيئُمُ آلصّلَوْة4 [النساء: ٠١‏ على الماضي وعلى 
اللكرواد ويس اخ لاسرع الاي 

وقد ورد القرآن أن تُعْقمَب تَعْمَبِ الطاعة بالذكر في الحج والصوم والصلاة”". 
والآية محتملة للوجهين جميعاً» وإذا كان ذلك”" -سقط الاحتجاج بها على قول 

ابن القاسم, ولم يحمل قوله على الوهم؛ بل هو أشبه باستقبال”'' القبلة. 
ولا يحتج على هذا بوضع الميت في قبره؛ لأنه انقطع عمله» وإنما يضطجع 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 3765/١‏ /01؟. 

(1) يعني ما جاء في الحج من قوله تعالى في سورة البقرة: لفإِذًا قَضِيئُم مُتسِكَكُمْ فَأذْكرُوا آله 
كُذِكركز مَابَآاتَكُمْ أو أَهَدّ ؤكر)4» ومنها في الصيام: ظقَمَن كيد مِدَكُمْ آلشيرَ قَليَصُمَهُ ومن 
كَانَ مريضًا أذ عَلنْ سَفَرٍ فَهِدَةٌ من أيامر أخر يريد آله بِكُمْ امسر ولا يرد بِكُمْ الصرَ 
وَلِمُكَمِلُوأ لْهدّة وَلِتُكَبَرُوا آنه ع ما هَدَدَكُمْ وَلَعَلْكُمَ نَفْكُرُورت4. وني الصلاة» ما في 


-و« > عرو 


سورة الجمعة: لأفَإِذًا قْضِيَتِ الصَلَوةٌ فأَصَدِرُوا فى الأرض وَأَبَتَعُوأ مين فَضْل الله وََذْكرُوا الله كيرا 
أن فيخرو» . 
(؟) ني (ر): (في استقبال). 


ضجعة النائم» إلا أنه يستحب له أن يكون على جنبه الأيمن. 
فصل 
آفيما يعرض للمريض يريد الصلاقا 
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا خاف معاودة علة تضر به إن قام -سقط 


عنه القيام. 
ام 
وقال فيمن لا يملك خروج الريح منه إذا قام: سقط عنه القيام”'" ويصلي 
جالساً. 


وقال ابن القاسم في الكتاب: إذا كان لا يستطيع السجود لرمد بعينه أو 
قرحةٍ بوجهه أو صداع يجده فإنه يومئ للسجود”". 

واختلف في الذي يقدح الماء من عينيه ويصلي مستلقياً» فمنعه ابن القاسم 
في الكتاب”" وقال: إن فعل أعاد في الوقت وبعده””. 

وأجاز أشهب أن يصلي مستلقياً على حاله””. 

وأجازه مالك في كتاب ابن حبيب في| قرب كاليوم وشبهه؛ وكرهه فيا 
طال أو كثر من الأيام» وقال: ولو كان يستطيع أن يصليٍ جالساً ويومئ برأسه 
في الأربعين يوماً لم أر به بأس". 


)١(‏ قوله: (القيام) ساقط من (س). 

(؟) انظر: المدونة: .١79/7 /١‏ 

(*) قوله: (في الكتاب) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (وبعده) ساقط من (ر)» وانظر: المدونة: .1١/7 /١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ 708. 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 237068 7509. 


كناب الصلاة الأول 6 


وفرق مالك وابن القاسم بين الجالس والمضطجع؛ لأن الجالس يأتي 
بالعوض عن الركوع والسجود - وهو الإياء بالرأس يطأطته؛ والمستلقي لا 
يأقي بعوض وإنا يأتي عند الركوع والسجود بالنية من غير فعل. 
ومن افتتح صلاته قائياً ثم عرض له ما منعه القيام -أتمها جالساء وإن 
افتتحها جالساً ثم ذهب ما منعه القيام -أتمها قائ)”". 
فصل 
ل الصلاة 4 المحمل] 
ولا تجوز صلاة الفرض في المحمل إذا كان قادراً على أن يأتي بها في 
الأرض على أتم من ذلك. كالذي يصلي قاعداً وهو قادر -إذا كان على 
الأرض- على القيام» أو مضطجعاً وهو قادر على الجلوسء أو يومئ للسجود 
مع القدرة -لو كان بالأرض- على السجود. 
وقد اختلف إذا تساوت الحال وكان عاجزاً عن القيام والسجود. أو كان 
لا يستطيع الجلوس في الأرض فصل في المحمل على تلك الحالة جالساً يومىئ 
للركوع والسجود. أو كان لا يستطيع الجلوس فصلى'" مضطجعاً -فكره 
مالك'" ذلك في الكتاب””. وإن كان شديد المرض لا يستطيع الجلوس. 
فأجازه في العتبية إذا كان لا يستطيع الجلوس» ومنعه إذا كان يقدر”“. 


. ١71/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) قوله: (في المحمل على تلك الحالة... الجلوس فصلى) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

(5)انظر: المدونة: .١7/1/1١‏ 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .١557/7‏ 


و يء يبو 
لدوم 
وقال ابن حبيب: إذا كانت الحال واحدة صلاته بالأرض”' وعلى الدابة 


إِياءً فليس عليه أن ينزل بالأرض وليصل عل دابته أو في محمله إذا وقفت 
الدابة واستقبلت القبلة. وذكره عن ابن عبد الحكم''"» وفي العتبية عن مالك 


مثل ذلك. 
وقال مالك: لا يجوز أن يصلي في المحمل راكباً حتى لا يقدر أن يصلي 
لسر 


فصل 
النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض 

النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض من القيام والقراءة والركوع 
والسجودء والأفضل أن يأتي به على حسب ما يفعل في الفرض؛ يقوم ويقرأ 
ويركع ويسجدء وله أن يسقط القيام فيصل قاعداًء ولا يسقط القراءة» وهو 
بالخيار في الركوع بين أن يقوم ليومئ به وله أن يومئ به وهو جالس. 

واختلف في السجود هل يأتي به إياءً مع القدرة على السجود بالأرض» 
فقال ابن القاسم في العتبية: لا يومئ للنافلة إلا من علة". 

وأجازه ابن حبيب وقال: إذا صلى جالساً فإن شاء سجدء وإن شاء أومأ 


: ..00 
من غير علة” 2. 


)١(‏ في (س): (على الأرض). 

( انظر: النوادر والزيادات: 59/١‏ 7. 
(") انظر: البيان والتحصيل: ”/ 6/,. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 616. 
(6) انظر: النوادر والزيادات .750/١‏ 


كناب الصراة الأول : 2 ( 


والقول الأول أحسن؛ لأن الجلوس للسجود كالقيام للركوع» ولو صلى 
النافلة قائاً وهو صحيح -ل يجز له أن يومئ للركوع وهو قائم» فكذلك لا 
يومع للسجود وهو جالس للسجدة الأولى ولا الثانية. 

فصل 
سقوط القيام على من خاف معاودة مرض إن قام 

واختلف في المتنفل مضطجعاً على ثلاثة أقوال: 

فأجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاص”" وهو ظاهر المدونة» وفي 
النوادز: المنع وإن كان مريضاًء وأجازه/ الأبيري للصحيح”' “» واحتج بحديث 0 
بورد حي « يات زر ادك مورقياة اليكل رامد قال» 
بذ صل كاهو أفضَل. وَمَنْ صَلّ كَاعِدا كله ِضفُ أَْرِ القَائِمه وَمَنْ صَلٌّ 
مُصْطَّجعاً كَلَهُ نم نِضفُ أَجْر القَاعِدِ؛ أخرجه البخاري”” . وقوله: «إنْ صَلَّ كَائي) 
َهُوَ أفُضصَلٌ) دليل على أنه قادر على القيام. 

ويجوز لمن ابتدأ جالساً أن يتم قائاء ولمن ابتدأ مضطجعاً أن يتم جالساً 
وقائاً. ولا ينبغي لمن ابتدأ قائ) أو جالسا أن يتم مضطجع”". 

ومن ابتدأ قائاً فأراد أن يتم جالساً فعلى ثلاثة أوجه: 

فإن كانت تلك نيته -جاز ذلك. وإن كان التزم القيام لم يكن له أن يتم 
جالساً» وإن كانت نيته أن يكملها قائأ ولم يلتزم ذلك -كان فيها قولان: فأجاز 
)١(‏ انظر: التفريع لابن الجلاب: /١‏ 177. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .701١ 7/١‏ 


() أخحرجه البخاري: /١‏ ل/ا"”ء في باب صلاة القاعد» من أبواب تقصير الصلاة» برقم (55 .)١ ٠‏ 
(؟) انظر: المدونة: ١79” /١‏ . 


ذا 


ا 


ذلك ابن القاسم» ومنعه أشهب”"». والإجازة أحسن؛ لأن الإحرام لا يتضمن 
أن يريد أن يقطع من ركعة؛ ويجوز أن”" يحرم على أنه بالخيار بين أن يصلي قائ) 
أو قاعداًء وإذا كان ذلك لم يلزمه القيام بمجرد الإحرام. 

وقال مالك: إذا مد المصلي قاعداً رجليه طلب الراحة أرجو أن يكون 
00 0 

والتنفل في السفر إذا كان يقصر”' في مثله الصلاة بخلاف التنفل في 
المقراي الرنجوين؛ جور فيصل عل الداية وذو غير عوج للفلة) وروي 
عن النبي عله «أنّهِ كَانَ يَْتَحُ الصَّلاةَ إلى القبْلَة ذا كب تَوجّهَ حَيْتْ تَوجَهَتْ 
به رَاجلتَه00. 

وقال مالك: إذا أومأ للسجود يرفع العمامة عن جبهته” 

وأرى أن يومئى إلى الأرض لا إلى الراحلة. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .75597/١‏ 

(") قوله: (يجوز أن) ساقط من (ر). 

() انظر: البيان والتحصيل: /١‏ //77» قال فيه: (وسئل مالك عن الرجل يصلي في المحمل يعيا 
في تربعه فيمد رجليه يستريح في ذلك. قال أرجو أن يكون خفيفاً). 

(5) في(ش"): (تقصر). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده: */ "1٠”ء‏ في مسند أنس بن مالك تله , برقم (1771751)» ولفظه: 
(عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله لله إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل 
القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيث) توجهت به). 

() انظر: النوادر والزيادات: .76٠/١‏ 


كناب الصلاة الأول ' 3 ( 


فصل 
يشترط الاستقبال للخائف 
الفرض ولا للمسافر ع النفل 
وقال مالك فيمن خاف على نفسه السباع وغيرها: فإنه يصلٍ على دابته 
حيث توجهت به» واستحب أن يعيد إن أمن في الوقت ول يره بمنزلة 
اندو 
وقال المغيرة: وإن صلى على دابته خوفاً من العدو يعيد ما دام في الوقت. 
وكل هذا استحسان. ولا شيء عليه إن لم يعد. 
قال الشيخ: وأرى أن ينظر هل هو على يقين من زوال ذلك قبل خروج 
الوقت, أو على إياس» أو شاك -حسب| مضى في التيمم؟ ويستحب له إذا كان 
يرجو انكشاف ذلك قبل خروج الوقت أن يؤخر إلى آخر الوقت المختار. 
ولا يتنفل المسافر وهو ماشء وليس بمنزلة الراكب”" ؛ لأن الراكب 
كالجالس» وتنفل الجالس جاتزء والماشي منشغل بنفسه ب) يضاد الصلاة من 
تصرفه وسعيه في أمور دنياه» والآخر يسار به على بعيره أو في المحمل أو في 
السفينة» وذلك لا يتأتى في الصلاة”". 


)١(‏ في (س): (العرق)» وانظر: المدونة: /١‏ ”ا/1. 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: .76٠ /١‏ 
() في (ش7): (وذلك لا ينافي الصلاة). 


أ ب 
]ا 


أيس 


0 8 
إمامة الجالس 
واختلف في إمامة المريض جالساً بالجواز والمنع» واختلف بعد القول 
بالإجزاء هل يصلي الناس خلفه قياماً أو جلوساًء فمنع مالك ذلك مرة وقال: 
إن نزل به -وهو إمام- أمر حتى صار لا يستطيع أن يصلي إلا وهو جالس 
استخلف ورجع إلى الصف”". 


6 


وقال مطرف وابن الماجشون: إن صلى بهم أعاد من ائتم به وإن ذهب 


الوقت”". 

وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز إمامة الجالس وهم قيام' “, 
جلسوا معه لم آمن أن يكون خالفاً لما فعله النبي كله حين اثتم به أبو بكر وائتم 
الناس بأبي بكر يقه”''» وإن قاموا كان خلافاً لما جاء أخهم صلوا معه جلوسً”. 


.١7/4 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: .77١ /١‏ 

(©) انظر: النوادر والزيادات: .7581١ 7/١‏ 

(5) متفق عليهء البخاري: 7757/١‏ في باب حد المريض أن يشهد الجماعة» من كتاب الماعة 
والإمامة؛ برقم (77)» ومسلم:1/ 231١‏ في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء من 
كتاب الصلاة» برقم .)4١18(‏ 

(5)لم أقف على ما يفيد كونهم صلوا خلفه جلوساء ولعله يعني ما في الصحيح: (عن عائشة أم 
المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله عله في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم 
قياما فأشار إليهم (أن اجلسوا). فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا». أخرجه البخاري: /١‏ 775. في 
باب إنها جعل الإمام ليؤتم به. من كتاب الجاعة والإمامة» برقم (5057)) ومسلم: 


كناب الصلاة الأول 6 


فأحب إلي أن يعتزل الإمامة. 

وروي عن أبي هريرة وجابر وأسيد بن حضير وقيس بن قهد ©" أنهم 
قالوا: يصلون خلفه جلوساً. وبه قال أحمد بن حنبل والأوزاعي. 

وروي عن النبي َه في ذلك ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أنس قال: ركب رسول الله عله فرساء فصرع عنه 
فجحش شقه الأيمن» فصلى صلاة م سن الضلوات ور مامد وصلينا وراءه 


0 


قعودأء ثم قال: إن جمِلَ الإمام يتم بو ذا صَلّ كَائ) دا قيَاماً 27 وَإِذَا 
مل فاليا قة ازا لون يي" دوق 


1-9 0 
0 8 7 سالو سمس و وم 


ا حديث عائشة فلقه "أن 


5-4 


ل 0 
وفي حديث آخر قالت: 35 قدي أبُو بَكْرِ بصَلاَةٍ الي لله وَالنَاسٌ بصلا 


0 في الصلاة باب اتتمام المأموم بالإمام» من كتاب الصلاة» برقم .)41١7(‏ 

(1) (قَهْد) ضبطه ابن حجر قائلا: (بفتح القاف وسكون المحاء) انظر: فتح الباري 175/7 . 

(؟) قوله: (فإذا صلى قائاً فصلوا قياماً) ساقط من (س). 

(") سبق تخريجه » ص: 777. 

(5) متفق عليه» البخاري: 2547/١‏ في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» في كتاب الجماعة 
والإمامة» برقم (505)» ومسلم: 2١١/١‏ في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام 
لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام» - من كتاب 
الصلاة» برقم (414) 


| 
7 لف 


ا 


أبي بَكْر)؛ أخرجه البخاري ومسله”". 
وفي مسلم: قالت عائشة فلقنا: كان يسول الله عله يُصَلٍّ بالنّاسِ جَالِساً 
وَأَبُو بكر يُصَلّ قَانِا يقني بِصَّلاَةٍ ا 2 


والثالث: ما روي عنه الكت أنه قال: «لا يَؤّمَنَّ َّ أَحَدٌ بَمِْي ا وم 


يثبت”' وإذا لم يثبت هذا الحديث» وثبت نسخ حديث أنس بحديث عائشة - 


كان الصواب جواز إمامته» ويصل الناس خلفه قياماً. 


واختلف في إمامة المريض للمرضى”' وأن تجوز أحسن. 


)١(‏ متفق عليه» البخاري: ,10١ /١‏ في باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» من كتاب 
الجماعة والإمامة» برقم .)58١(‏ ومسلم: 231١/١‏ في باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن 
القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام» ‏ من 
ا 

(؟) مت متفق عليه البخاري: 40١0١‏ في باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» من كتاب 
الجماعة والإمامة» برقم (581))» ومسلم: ,”0١‏ في باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن 
كتاب الصلاة» برقم (514). 

(") ضعيف: أخرجه البيهقي في السئن: »8٠١ /٠“‏ في باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسا 
وبيان ضعفه. من كتاب الحيض. برقم (4 585). قال البيهقي: (قال علي بن عمر لم يروه غير 
جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة)» وقال الدار قطني في سننه: 
0١‏ (مرسل لا تقوم به حجة)» وقال ابن حبان في صحيحه: 5/ :417١‏ (وهذا لو صح 
إسناده لكان مرسلا والمرسل من الخبر ومالم يرو سيان في الحكم عندنا). 

() قوله: (يثبت) ساقط من (ر) وزاد في هامشها: (يثبت رواه جابر الجهني عن عامر الشعبي مرسلا 


كناب الصراة الأول : 2 ( 


فصل 
4 الإمام يصلي على أرفع مما عليه من خلفه 

وقال مالك في الإمام يصلي على أرفع ما يصلي عليه من خلفه. مثل 
الدكان يكون في المحراب: تكون عليهم الإعادة وإن خرج الوقت؛ لأن هؤلاء 
يعبثون. وإن كان يسير الارتفاع لم يكن عليهم شيء. ولو صلى رجل في موضع 
مرتفع لنفسه فأتى رجل فائتم به لأجزأتهم الصلاة'". 

وإذا أراد من في الدار التي بقرب المسجد أن يصلوا بصلاة إمام المسجد 
جاز ذلك إذا كان إمام”" المسجد في قبلتهم يرونه ويسمعونه”"» ويكره ذلك 
إذا كانوا على بُعْدِ يرونه ولا يسمعونه؛ لأن صلاتهم معه على التخمين 
والتقدير» وكذلك إذا كانوا على قرب يسمعونه ولا يرونه لحائل بينهم, أو لأنه 
ليس في قبلتهم؛ لأمهم لا يدرون ما يحدث عليهء وقد يذهب عنهم عله" 
الركعة التي هو فيهاء فإن نزل جميع ذلك مضى وأجزأتهم صلاتهم. 

وكذلك أهل المسجد يصلون فيه وفوقه. فإن كان الإمام في سحا | 
المسجد ومن فوقه يرونه فلا بأس به إذا ضاق المسجد بمن مع الإمام؛ ويكره 
ذلك مع الاختيار؛ لأن السنة كون المأمومين خلف الإمام» وتكره'' تفرقة 
الصفوف. فهو في هذا أشد”"'. 
)١(‏ انظر: المدونة: .١7/6 /١‏ 
(؟) قوله: (إمام) ساقط من (س). 
(*) انظر: المدونة: .١1/6 /١‏ 
(5) في (ر): (عمل). 


(5) قوله: (وتكره) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: .١9/6 /١‏ 


ويكره إذا كان الإمام في بيت المسجد وآخرون فوقه. أو كان الإمام 
فوقه''' وآخرون في بيته» ويستخف”" ذلك مع الضرورة إذا ضاق الموضع بمن 
مع الإمام. 

وكره مالك أن يصلي من في السفينة ومن على سقفها بإمام واحد» وليصل 
كل قوم بإمامهم» وأجاز مالك في جماعة السفن أن يصلوا بإمامة أحدهم إذا 
كانت السفن قريبة بعضها من بعض”". ويستحب أن يكون الإمام من الذين 
في قبلتهم» وإن لم يكن فالصلاة جائزة» وكذلك أصحاب الأسواق. لا بأس أن 
يصلوا جماعة وإن كانوا على خلاف السنة من تفرقة الصفوف وفرقت بينهم 
الطريق؛ لأن هذه ضرورة. 


)١(‏ قوله: (فوقه) ساقط من (س)» وفي (ش5): (خلفه). 
(9) انظر: المدونة: /76 . 


كناب الصلاة الاول 6 


37 0 0 
20 4 الإامامةك# الصلاة ومقام المأمومين خلف الإمام )6١‏ 

وإذا اجتمع جماعة للصلاة وتساوت حاهم قدّموا لأنفسهم من شاءوا منهم؛ 
وإن رجح أحدهم بحالة عِلّْم أو صلاحء أو صيانة» أو سنء أو حسن هيئة -كان 
أحق بالإمامة ممن سواه. وإن اخخطلفت حالاتهم وكان لكل واحد منهم وجه يدل به 
ولايدلٍ به الآخرء فقيه» وعابد. وقارئ”"» وذو سن كان العالم أولاهم, ثم القارئ 
إذا كان مقرئاً”" إماماً في ذلك. ثم الصالح, ثم الأسن””". 

وإن رجح رجلان بمعنى واحدء فإن رجحا بعلم فأعلمهماء وإن تقاربا في 
العلم فأصلحههماء وإن تقاربا في الصلاح فأسنهما. وعلى هذا يجري الجواب في 
مقرئين وصاحين. 

وأربعة الإمامة إليهم: الأميرء والأب» والعم» وصاحب المنزل» فإن 
اجتمع أب وابن كانت الإمامة إلى الأب. وكذلك العم وابن الأخ - الإمامة 
إلى العم . 

وقال مالك في المستخرجة: وإن كان العم أصغر فهو أحق بالإمامة إلا 
بإذن الأب أو العم فيجوز أن يؤمهم”©. 

قال سحنون: وذلك إذا كان العم في العلم والفضل مثل ابن الأخ”2. 


)١(‏ قوله: (وقارئ) ساقط من (ر). 
(7) في (ر): مفرداً. 

(5) انظر: المدونة: .١75 7/1١‏ 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: .7057/١‏ 
(0) انظر: البيان والتحصيل: .70577/١‏ 


وعلى هذا يكون الابن أولى من الأب إذا كان عالماً أو صا حاً والأب ليس كذلك. 

وصاحب المنزل أحق بالصلاة وإن حضر من هو أفضل منه من فقيه أو 
صالح؛ أو ذي سن إلا أن يأذن» ويستحب له أن يقدم غيره ممن ذكرنا. 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: صاحب الدار أولى بالإمامة وإن كان 
0 

قال 5 كَتبثة: وإن كان لضن لامرأة كان الاستخلالاف إليهاء 

ا 0 َرَؤهُمْ لِكِنَا لِكِتاب الله . فَإِنْ 
كَانُوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءَ كأ لَمُهُمْ بالسنَة 3 
هحرّةٌ َإِنْ كَانُوا في الجْرَة سَوَاءَ مويك ا 
سُلْطَانهِ وَلايَفْعدُ في ببِِْ َل تَكْرميه إلأَبإذنِه» أخرجه مسلم في صحيحه 


22-277 


2 
5 
6 
2 

د 


0020 


وفي رواية أخرى: «َكْبَدهُمْ سِناً)” 0 فقدم رسول الله عي أقرأهم لأنه كان 
أفقههم, وإن| كان فقههم من كتاب الله سبحانه» وقدم المتفقه في كتاب الله تعالل على 
المتفقه في السنة؛ لأن القرآن أصل علم الله تعالى في أرضه على هذه الأمة. 


#2 - 
7 ره 1 


وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: «فَإِدَا حَصَرَتٍ الصّلاةٌ قَأَذْنَا وَأقِيَ) 


.١9ل5‎ 7/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (ر: (المنزل) وأشار إليه في في هامش (س) في نسخة. 

() أخرجه: مسلم في صحيحه: /١‏ 450: في باب من أحق بالإمامة» من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم (90؟/ 61/7). 

(:) أخرجه مسلم: 0 اي باب من أحق بالإمامة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
برقم (119/7/591). 


كناب الصزاة الاول 32 "( 


2 ويلع |ء 
وَليَؤّمَكَا أكمدك)) أخرجه البخاري ومسلم” ' 
وفي النسائى قال النبى علا : «إذًا دَارَ ا حَدَكُمْ و َوْما كلا يُصَلَّينَ بم 60 
فصل 
إمامة الفاسق 


اختلف في إمامة الفاسق. فقيل: الصلاة جائزة» وتستحب الإعادة في 
الوقت. 

وقيل: لا تجزئ”"» ويعيد من ائتم به في الوقت وبعله. 

وقال أبو بكر الأببري: المسألة على قسمين: فإن كان فاسقاً بتأويل”'“أعاد 
في الوقت. وإن كان فاسقاً بإجماع» كمن ترك الطهارة عامداً» أو زنى أو شرب 
الخمر -أعاد في الوقت وبعله. 

قال: وكذلك وجدته مسطوراء ذكره القاضى أبو الحسن على بن القصار 
عله 

قال الشيخ كتله: أرى أن تجبزئ الصلاة إذا كان فاسق"” بم| لا تعلق له في 
الصلاة» كالزنا وغصب الأموال وقتل النفسء وكثيراً ما يُرى من هؤلاء السلاطين 
)١(‏ متفق عليه» البخاري: ١‏ 5"” في باب اثنان فما فوقها جماعة» من كتاب اللاعة والإمامة . 

برقم 610 ومسلم: 0١‏ في باب من أحق بالإمامة» من كتاب المساجد ومواضع 

الصلاة. برقم (97؟/ 517/5) 
(؟) (صحيح) أخرجه النسائي في سننه: 7/ 8١‏ في إمامة الزائر» من كتاب الإمامة» برقم (/017//1. 
() انظر: النوادر والزيادات:١/‏ 585» والتلقين: .58/1١‏ 
(5) في (ر): (بتأويل القرآن). 
(0) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: / .1١716‏ 


التحفظ في أمور صلواتهم, ولا تجزئ إذا كان فسقه بأمر يتعلق بالصلاة كالطهارة» 
أويخل بأمر من فروض الصلاة أو يشك فيه؛ أو وهو سكران. 

ويختلف إذا شرب خمراً ولم يسكرء فقال مالك”" في كتاب محمد: يعيدون 
وإن ذهب الوقت؛ لأن الخمر في جوفه””". 

يريد: لأن حكم ما في المعدة على غير”” الطهارة» فصار مصلياً بنجاسة 
متعمداًء في موضع من جسده. لم تدع إليه ضرورة. 

وعلى القول أن عرق من يشرب الخمر نجس يكون جميع الجسد نجساً 
ويعيد ما قرب. 

واختلف في إمامة القدري والألكن ومن يلحن ومن يقرأ بقراءة ابن 
مسعود» والصبيء والعبد» وولد الزناء والخصي, والأقطع. والأشلء والمريض 
يصل جالساء وفي إمامة المرأة للنساء. 

واختلف في الصلاة خلف أهل البدع والأهواء. فقال مالك: لا يصلى 
خلف القدري”' الجمعة» ومن فعل ذلك أعادها ظهراً. 

ووقف مرة في إعادة الصلاة خلف القدريء, وعلى هذا يصلي”") الجمعة 
خلفه. وقال ابن القاسم: يعيد في الوقت”". 


)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (س). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 785. 

(9") قوله: (غير) زيادة من (ر). 

(5) انظر: المدونة: »١178/1١‏ والبيان والتحصيل: 7/١171كء‏ والنوادر والزيادات: /١‏ /741. 
(0) انظر: المدونة: .١7957/1١‏ 

(5) في(ش2): (تصح). 

0) انظر: المدونة: .١79/57/1١‏ 


كناب الصلاة الأول : 32 ( 


وقال سحنون في العتبية”'": لا إعادة على المأموم لا في وقت ولا غيره. 
قال: وكذلك يقول جميع أصحاب مالك؛ المغيرة وابن كنانة''" وأشهب قال: 
لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه من الإسلام””. 

وال عمد بن عبد لحكم عي بدا وهذا مل قول/ سالك لان قل لا[ 
تصلى خلفه الجمعة؛ لأن الجمعة فرض على الأعيان. 

واختلف هل يكفر بمآل قوله. فمن كفره بذلك أوجب الإعادة بعد 
ذهاب الوقت» ومن لم يكفره لم ير الإعادة. وقد تستحسن الإعادة في الوقت 
ليخرج من الخلاف. وقد روي عن مالك أنه قال فيمن يقول بخلق القرآن: هو 
كافر» فاقتلوه”“. وروي عنه أن يوجع ضرباً ويحبس حتى يتوب. 

وسئل عن تزويج القدري فقال: لا يزوج" ؛ قال الله تعالى: لوَلَعَبَدٌ مُؤْيِنُ 
حَيرٌ ين شرل وَلَوْ أُفجَبكُ4 [البقرة: .]77١‏ وإلى هذا يرجع الخلاف المتقدم. 

فصل 
الخلاف ي إمامة الألكن 
واختلف في إمامة الألكن» فروي عن مالك في المجموعة وفي المبسوط 


)١(‏ قوله: (في العتبية) ساقط من (ر). 

(0)هو: أبو عمروء عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثهان بن عفان. المتوق سنة 1865١ه.‏ أحد 
تلامذة الإمام مالك وهو من جلس في حلقته بعد وفاته» وكان مالك يحضره لمناظرة أبي 
يوسف عند الرشيد. انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: 05١/7‏ والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 2117/١‏ وطبقات 
الفقهاء. للشيرازي» ص: 57 ١ء‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي: .191/١17‏ 

(") انظر: البيان والتحصيل: .51١751١ /١5‏ 

.1١780 /١ والتفريع:‎ .5٠١ /١7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )5( 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ .59٠‏ 


إلجازها ا . وذكر إسماعيل القاضي -ولم أره في المبسوط- أنه قال: إن 
ذلك إذا كانت لكنته في غير قراءته. 

وهذا بعيد؛ لأن اللكنة واللئغة تكونان طبعاً وخِلقَةَ في الكلام لا تتغير 
لقراءة ولا لغيرهاء ومع أنه لا يحتاج إلى السؤال عن إمامة من يحسن القراءة من 
أجل أنه لا يبين كلامه في غير قراءة» كما أنه لا يحتاج السؤال عن إمامة من 
يحسن القراءة إذا كان يلحن في كلامه من غير قراءة. فهذا من الأمور البينة التي 
لا يسأل مالك عنهاء ولا أعلمهم يختلفون أن صلاة من ائتم بالألكن ماضية”) 
ولا إعادة على من ائتم به وليس كالذي يلحن؛ لأنا نأمر من كان يلحن أن 
يصلي مأموماًء ولا نأمر بذلك الألكن. 

فصل 
إمامة من يلحن 

وفي إمامة من يلحن أربعة أقوال» فقيل: جائزة» وقيل: ممنوعة» وقيل: إن 
كان لحنه في أم القرآن لم يجزء وإن كان في غيرها جاز””". 

وقال أبو الحسن ابن القصار: إن كان لا يغير معنى جازت إمامته» وإن كان 
يغير المعنى فيقول: (إِيَّاكِ تغيدة وَوَألْعَمَت عَلَيْهِهْ)”'؟ فيجعل الكاف للمؤنث 
والإنعام لنفسه -ل تجز إمامته' “. وقاله أبو محمد عبد الوهاب”". 


()انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 787. 

(7) قوله: (ماضية) ساقط من (ب). 

(9) انظر: النوادر والزيادات:١/‏ 787. 

(5) قوله: (و«أنعمت عليهم») ساقط من (ر). 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: .559/١‏ 
(0)انظر: عيون المجالسء, للقاضي عبد الوهاب: .559/١‏ 


كناب الصلاة الأول 6 


قال: وأما الأعجمي الذي يلفظ بالضاد ظاءء والألئغ الذي يلفظ بالراء 
خفيف الغين طبعاً فتصح إمامته؛ لأنه ليس في ذلك إحالة معنى إن] هو نقصان 
حروف. 0 

والقول با منع ابتداءً أحسن إذا وجد غيره من يقيم قراءته» فإن أم مع وجود 
غيره مضت صلاته وصلاتهم؛ لأن لحنه لا يخرجه عن أن يكون قرآناء مع أنه لو 
سُلَّمَ أن ذلك ليس بقرآن لم تفسد صلاته؛ لأنه لم يتعمد كلاماً في صلاته. 

وقد اختلف فيمن تكلم جاهلاً في صلاته هل تفسد صلاته؟ فكيف بهذا 
واللحن لا يقع في القراءة في الغالب إلا في أحرف يسيرة» ولو اقتصر المصلي 
على القدر الذي يسلم من اللحن لأجزأه. 

ولا فرق بين ما يغير معنى أم القرآن ؛ لآن القارئ لا يقصد موجب ذلك 
اللحن, ولا يعتقد من ذلك إلا ما يعتقده من لا لحن عنده. 

ويختلف في الإتمام بمن يقرا بقراءة ابن مسعود, فمنعه في الكتاب» وقال: 
يخرج ويتركه ولا يأتم به"". 

وروى ابن وهب عنه أنه قال: أقرأ ابن مسعود رجلاً إإِرتٌ شَجَرت الرَقُورٍ ©) 
طَعَامُ آلأَبِيمٍ4 [الدخان: 47: 44]» فجعل الرجل يقول: "طعام اليتيم". فقال له ابن 
مسعود: "طعام الفاجر", فقلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ قال: نعم» أرى 
تاراهم ا 
)١(‏ انظر: المدونة: .117/5/1١‏ 
(1) لم أقف عليه في الجزء المطبوع من جامع ابن وهبء قال في العتبية: (قال مالك: أقرأ عبد الله 

ابن مسعود رجلاً إإرت شَجَرَتٌ الرَهُورٍ © طَعَامٌُ الأب ٍ4؛ فجعل الرجل يقول طعام 


اليتيم» فقال ابن مسعود طعام الفاجر) انظر: البيان والتحصيل: 6/4 وقد نقلها 
بنصها صاحب المعيار: »١١١61١١ /١17‏ وأورد مناقشات على اختيار المؤلف هنا . 


أ 47 اطي 
١‏ 11 


فعلى هذه الرواية يجزئ الاثتمام به وهذا موافق لقول ابن شهاب في قوله عله : 


1 رن جيل الفا عل حَرْنٍ َرَاجَمْتهُ َم أو أَسترِيده كيد حَنّى الْتهَى 
إِلَ سَبْعَةٍ أَخْرُفٍ» أخرجه البخاري ومسلم”"» قال ابن ن شهاب: بلغني أن تلك 
الأحرف السبعة إن) هي في الأمر الواحد لا تختلف ني حلال ولا حرام'”. 
فصل 
ل إمامة الصبي 

وفي إمامة الصبي ثلاثة أقوال» فمنعها في المدونة في الفرض والنفل”, 
وأجازها في المستخرجة في النفل خاصة”“»: وقال أبو مصعب: إن م ف 
الفريضة مضت صلاة من اثتم به. 

وقال أشهب في مدونته في إمام أحدث فاستخلف صبيّاً فأتم بالقوم» قال: 
إن عقل الصلاة وأمر بها أجزأته» وأعاد من خلفه ما لم يذهب الوقت. فإن 
ذهب الوقت فلا إعادة” ' عليهم. 

فمنع من إمامته في الفرض؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة من طريق الوجوب» 
فكان المؤتم به مفترضاً خلف متنفل» ومنع من إمامته في النفل لأن عقده في 
)١(‏ متفق عليه. البخاري: ”/ .1١177/‏ في باب ذكر الملائكة» في كتاب بدء الخلق» برقم (7051) 

مسلم: .01١ /١‏ في باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» من صلاة المسافر وقصرهاء برقم 

(819). 
(5) انظر: صحيح مسلم: .071١/١‏ 
(9) انظر: المدونة: ١//ا/19.‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 7946. 
(0) قوله: (فلا إعادة) يقابله في (س): (فالإعادة). 


كتاب الصلاة الأول / 32 ( 


حين دخوله في الصلاة غير لازم؛ بدليل أنه لو خرج من الصلاة قبل تمامها م 
يكن عليه قضاؤهاء بخلاف البالغ» وأجزأت'' عنه في القول الآخر في 
الفرض؛ لأن عقده عقد مالم يخرج منه. وهذا مما لا خلاف فيه. 

وقد جاءت السئة في ”" حجه. وفي أمره إياه بالصلاة, في قوله عَينه: ١مَرَوهُمْ‏ 
با سبع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لعَشْرِ)”". فثبت هذه الأحاديث أنه قد انعقدت عليه 
تركو الكل أمرط بالكديسة امم القليز إكان ف لهي و لاأيقال :همضل 
غيره» وإذا كان ذلك كذلك كانا في صلاة واحدة ظهراً أو عصراً لما جميعاً. 

ويؤيد ذلك حديث أبي”' جميلة أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنينء قال: 
«وكاقنا عل لد دا كدت قلقت على نقالي انرا من ابي : ألا تعَطُون 
عَنَا ات ارِيكُ؟ َاشْئَرُوا لي فَميصاً». ذكره البخاري في آخر المغازي: قال: 


2 


0 > كو 5 (ه) هه َه آي سك ل سي ل سس ير ساس َْ (١‏ 
«وَكان أبو حميلة أَذْرَك النبيّ عه وَحَرْج مَعَهُ عَامَ الفتح) 1 


)١(‏ في (س): (أجيزت). 

(0) في (س): (بر). 

() (صحيح) أخرجه بنحوه أبو داود في سئنه: 0١‏ ؛فن باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» من 
كتاب الصلاة» برقم (5905). 

() ني (ر): (ابن). 

(05) زاد بعده في (ر): (وكان ابن جميلة واسمه عمرو بن أبي سلمة» وفيه: ما فرحت في شيء 
فرحتي بذلك القميص). 

)١(‏ أدخل المؤلف يدث السابق على التاللي» فهذان حديثان» حديث أبي جميلة» أخرجه البخاري: 
4/ 5 4 في باب من شهد الفتح» في كتاب المغازي» برقم »25٠5٠(‏ والثاني أخرجه في 
نفس الموضع برقم (5001). 
والعجب مما وقع في (ر) مما استدرك بهامشها من قوله (وكان ابن جميلة واسمه عمرو بن أبي 
سلمة» وفيه: ما فرحت في شيء فرحتي بذلك القميص) 


فصل 
إمامة المرأة 

إمامة المرأة الرجال غير جائزة» واختلف في إمامتها للنساء» فقال مالك”") 
في الكتاب: لا تؤم المرأة”". وم يفرق» وروى عنه ابن أيمن أنه أجاز أن تؤم 
5009 وهو قول الشافعي""./ وأجاز أبو ثور والطبري إمامتها الرجال 

ال 
فأما إمامتها النساء فالصواب جوازها ابتداءً عند عدم من يؤمهن من 
الرجال» وذلك أحسن من صلاتهن أفذاذً ويكره مع وجود من يؤمهن من 
الرجال؛ فإن فعلن أجزأت صلاتهن لتساوي حالهن, ولأنه ل يأث: أثر عن 
وتمنع إمامتهن الرجال؛ لنقصهن عنهمء وقد اعتل للقول بالمنع بأن كلامهن 
عورة» وبقوله إلله: احَبْدُ ُفُوفِ الرّجَالٍ أوََّا وَمَوُهَا آخِرُهَاء وَحَيْدُ صُفُوفٍ 
النسَاءِ آخْرُهَا وَسَدّهَا أَوَّهَاه(©. وجميع هذا إنم) تجيء منه الكراهة ولا يجيء منه 
عدم الإجزاء؛ لأنه لا يختلف أن صلاة أولهن صفاً جائزة لا تجب إعادتهاء وأنه لو 


)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ ل/ا/ا١.‏ 

(") قال في الأم /١‏ 197: (قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان 
ذكور فصلاة النساء مجزكة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير محرئة). 

(:) انظر: المجموع للنووي: ://000,. 

(5) أخرجه مسلم: 2577/١‏ في باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» من 
كتاب الصلاة» برقم (5150). 


كناب الصلاة الاول م6 


استمع إلى كلام امرأة وهو في الصلاة من غير أن تؤم -لم تفسد صلاته. 
فصل 
4 إمامة العبد 

واختلف قول”' ابن القاسم وعبد الملك وأشهب في إمامة العبد» فجعلها 
ابن القاسم على ثلاثة منازل: جائزة» ومكروهة. وتمنوعة. 

فأجاز أن يكون إماماً راتباً في النوافل وقيام رمضان, وإماماً غير راتب في 
الفرائضء وكره أن يكون إماماً راتباً في الفرائضء وأما في السنن كالعيدين 
والاستسقاء والخسوف. فإن أمَّ في ذلك أجزأت صلاته ولم يؤمروا بإعادة» ومنع 
أن يكون إماماً في الجمعة؛ فإن فعل لم تجز الصلاة وأعاد وأعادو””". 

وأجاز عبد الملك أن يكون إماماً راتباً في الفرائضء ويجوز على قوله أن 
يكون إماماً في السنن» ومنع أن يكون إماماً في الجمعة. 

وأجاز أشهب إمامته في الجمعة وقال: لأنه إذا شهدها صار من أهلها”". 

وقول ابن القاسم ألا يكون إماماً راتباً في الفرائض أحسن, وال حر أولى» 
إلا أن يكون منقطعاً بالفضل والصلاح”'» ولم يكن في الجماعة مثله في الفقه 
والقراءة والصلاح” '» وأما الجمعة فإن الناس معه عند ابن القاسم في معنى 
مفترض خلف متنفل؛ لأنه مخير بين أن يصلي الجمعة أو الظهرء فل] كان دخوله 
)١(‏ قوله: (قول) ساقط من (س). 


() انظر: المدونة: /١‏ /ا/11 7/8 .١‏ 


(") انظر: البيان والتحصيل: .77"+/١‏ 
(5) قوله: (في الفقه والقراءة والصلاح) زيادة من (ر)» وانظر: المدونة: 8/١‏ . 


فيها بالتطوع: أشبه المتنفل. 

وقول أشهب أنها تجزته أحسن؛ لأنه وإن كان متطوعاً بالدخول فيهاء 

فصل 
ل إمامة ولد الزناء والخصي [والأقطع:؛ والأشل] 

وكره مالك إمامة ولد الزنا والخخصى إذا كان وا وكره ابن وهب 
إمامة الأقطع والأشل إذا لم يقدر يضع يديه في الأرض”". 

وأجاز ابن الماجشون في الواضحة إمامة الأقطع والخصي وإن كان إماما”” راتباً 
إن كان عدلا”""» وأجازه أشهب في ولد الزنال”» وغيره أحب إلى منه. 

قال الشيخ كدلثه: قول مالك في ولد الزنا أحسن؛ لأن ذلك مما يؤذى به 
وأما الخصي فجائز إذا كان من أهل الخير والفضل. 

ومنع إمامة الأشل والأقطع؛ لأن كل واحد منهم| عاجز عم| يحاوله من 
وأمرهما في ذلك أضعف شأناً من الصحيح» والصلاة أولى ما احتيط لها. 

فقال ابن حبيب: يكره للرجل أن يم قوماً وهم له كارهون أو أكثرهم أو 
ذوو النهى والفضل منهم وإن قلوا"'. 
(١)انظر:‏ المدونة: .١ 79/87/1١‏ 
( انظر: البيان والتحصيل: 7/7 .١71‏ 
(*) قوله: (إماماً) ساقط من (س). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 786. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١717//1١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 787. 
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وقال مالك: إذا كان فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم'". 
وقال مالك في العتبية في نصراني أمَّ قوماً في سفر ثم علموا به إنهه”" 
يعيدون و ولا يقتل 0 ب أظهر من الإسلام. وقال مطرف وابن 
الماجشون في كتاب ابن حبيب مثل ذلك ف الإعادة. وقالا: يستتاب كالمرتد» 
فإن تاب وإلا قتل» ولا حجة له إن قال: فعلته عبثاً أومجونا”. 

وقال سحنون: إن كان في موضع يخاف على نفسه فدارى به لم يعرض له 
وأعاد القوم؛ وإن كان آمناً عرض عليه الإسلام» فإن أسلم لم يعيدواء وإن م 
يسلم قتل وأعادوا. 

وقول مالك أحسن أنه لا يقتل» والقول قوله إن قال: فعلته عبثاً أو 
مجحون”"؛ لأنه قد أتى با يشبه» ويعاقب ويعيد القوم. وليس ذلك بمنزلة 
نصراني مقيم بين قوم يعرف بالنصرانية فأظهر الإسلام فإنه لا يعذر. 

فصل 
4 مقام المأموم من الإمام 

ومقام المأموم من الإمام إن كان واحداً -عن يمينه» فإن قام عن يساره 
أداره من خخلفه. ورده عن يمينه. فإن كانا اثنين فأكثر قاما خلفه. 

وحكم الصبي إذا كان بمن يعقل ويثبت في صلاته -حكم الرجلء إن كان 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 7/817. 
(؟) قوله: (إنهم) يقابله في (ر): (إنه قال). 
() انظر: البيان والتحصيل: .5١١/١5‏ 
(4) في (ر): (يقبل). 


(5) في (ر): (مخوفاً)» وانظر: النوادر والزيادات: .79٠ /١‏ 
(5) في (ر): (مخوفا). 


وحده أقامه عن يمينه» وإن كان معه آخر قاما خلفه. ومقام المرأة خلفهم”" أبداء فإن 
لم يكن مع الإمام غيرها قامت خلفه وإن كان مع الإمام رجل واحد وامرأة قام عن 
يمينه وكانت خلفهماء وإن كانا رجلين فأكثر قاما خلفه. وقامت!" هي خلفهم. 
وسواء كانت المرأة أجنبية أو من ذوي محارمه أو زوجته أو أمته. وقال مالك فيمن 
صلى لنفسه ثم أتى رجل فائتم به: إنها له صلاة جماعة”". 

قال الشيخ ككلته: وكذلك الإمام تصير له جماعة أيضاء فلا يعيد في 
جماعة أخرى. 


)١(‏ في (س): (خلفه). 

() ني (س): (كانت). 

(*) انظر: المدونة: /1١‏ 798 . 

(5) قوله: (تصير له) يقابله في (س): (بمنزلة). 
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5 بات 2 إعادة الصلاة ‏ جماعة ومن 2 
0) كان ؤ صلاة فأقيمت عليه تلك الصلاة أو غيرها )0١‏ 

ومن صلى فذَاً أن يعيد تلك الصلاة في جماعة» وذلك في أربع صلوات: 
الصبح. والظهرء والعصرء والعشاء إذا لم يوتر» واختلف في المغرب وني 
العشاء إذا أوترء فقال مالك: لا يعيد المغرب» وإن أقيمت الصلاة وهو في 
المسجد فليخر 0" 

وقال المغيرة: يعيدها. وقال مالك في العتبية/ : لا يعيد العشاء إذا أوتر””. 9 
وقال سحنون في المجموعة: فإن أعادها أعاد الوتر» وقال يحيى بن عمر: لا 
يعيد الوتر””". ظ 

وعلى قول المغيرة: يعيد العشاء ابتداءً وإن كان قد أوتر. 

فمن منع إعادة المغرب قال: لأن الآخرة نافلة ولا يتنفل بثلاث. 

وقال ابن القاسم: إن أعادها أضاف إليها رابعة لينصرف على شفع"”. 

يريد: إذا أعادها بنية النفل» ولو نوى رفض الأولى لتكون هذه فرضه -م 
يشفعها؛ لأن الاحتياط لفرضه أولى» فيخرج من الخلاف أن هذه تعود فرضه. 

وقال أشهب في مدونته: إن صل ركعتين وسلم رأيت ذلك واسعاً. 

وأرى إن أعاد العشاء بنية النفل لم يعد الوتر» وإن أعادها بنية الفرض 
أعاف الوثرد 
)١(‏ انظر: المدونة: .١7/4 /١‏ 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 7/". 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .577/١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: .١9/7‏ 


سه + جد جع 
الدج 
روح كاد توي و ال تالاير إن اديوه عفرو 
ورأى”" أن الآخرة نافلة» وإذا سلّم مالك وغيره من أصحابه أن له أن 
يعيد الصبح والعصر دل على أن الآخرة ليست بنافلة» وأن يعيد المغرب ىا 
قال المغيرة. وهو أحسن؛ لحديث محجن قال له رسول الله عل : (إذا جِنْتَ 
قَصَلَّ مَعَ النّاسِء وَإِنْ كُنتَ قَدْ قَدْ صَلَّيْتَ)” 0 فعم» ولو كان ذلك في بعض 
ل ل 0 
النبي عله ثم يأتي قومه فيؤمهم”"”, ولم يخص شيئاً من الصلوات» وفي بعض 
طرقه أنه كان يصلٍ المغرب ثم يؤم قومه”” 
ولحديث الأسود قال: اشَهرْتٌ الصّبْحَ مَعَ مع و سُولٍ الله عله في حَجَيه 
بِمَسْجِدٍ اليف قل اذ و له مَعَهُ َال عي بها فَقَالَ: 


)١(‏ في (س): (نفل). 

.)700( برقم‎ 2177 /١ انظر: الموطأ:‎ )١( 

7) في (س): (أرى). 

(:) أخرجه مالك: 2177/١‏ في باب إعادة الصلاة مع الإمام» من كتاب صلاة الجماعة» برقم 
(0 » والنسائي في سننه: 7/ »1١7‏ في إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. 
في كتاب الإمامة» برقم (861). 

(0) في (ر): (البيان عن وقت الحاجة). 

() متفق عليه» البخاري: 748/١‏ في باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» 
من كتاب الجاعة والإمامة» برقم (574)) ومسلم: /١‏ 0779 في باب القراءة في العشاء» من 
كتاب الصلاة» برقم (476). 

(0) أخرجه الترمذي: 7/ /ا/87» في باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ما 
صلىء من أبواب السفر برقم (081)» قال الترمذي: (حسن صحيح). 
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مَا مَتَعَكُها أَنْ تُصَلَْيا مَعنَا؟ فَقَالا: يا رَسُولَ الله كُنَا صَلَيْنَا في رِحَالًِا. فَقَالَ: لآ 
تَفْعَل دا صَلَي) في رحَاِك) كم يا جد يماعةٍ مَصَلَا مَعهُم ًا لكُم 
نَافِلَة02". أي: زيادة على الواجبء والذي يؤيد أن الآخرة فرض أنهم قالوا: إن 
صل فذاً أعاد الآخرة في جماعة؛ ليدرك فضلهاء قال أبو محمد عبد الوهاب: 
ليدرك فضل الجاعة على ما وردت به السنة”". واحتج بالحديث: «صَلاَةٌ 
جاعَةٍ تَفْضْلُ عَلَ صَلاةٍ القَذَ سبع وَعِشْرِينَ رَجَةَه. وإن صلى في جماعة لم 
بعدةا فلو كانت الأخرة دافلة لاعاد من عل خناعة إلى خاعة يحل عاعة: لأن 
النفل لا يقف على عدد. 

وقال عبد الملك بن حبيب فيمن صلى في جماعة: لا يعيد في جماعة إلا أن 
يكون التي صلى في جماعة بمكة أو بالمدينة أو بيت المقدسء : ثم دخل المسجد 
الحرام أو مسجد النبي عله أو مسجد بيت المقدس فوجد الناس في الصلاة أو 
أقيمت تلك الصلاة» فإنه يؤمر أن يصلي معهم وإن كان قد صلاه"” في 
جماعة» وذلك لفضل الصلاة فيها”' على غيرها. 

قال: ولهذا استحب مالك لمن صلى في جماعة في غير هذه المساجد ثم دخل 
بعض هذه المساجد وهم فيها أن يصليها معهم, قال: ألا ترى أنه إن| أمر من 
صلى وحده ثم أتى مسجداً وهم فيها أن يصليها معهم؛ لفضل الجماعة على 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 5/١‏ 47» في باب ما جاء في الرجل يصليٍ وحده ثم يدرك الجماعة» من 
أبواب الصلاة عن رسول الله عق برقم (519)) قال الترمذي: (حسن صحيح). 

() انظر: الإشراف:١7717//1‏ 

(0) في (ر): (صلى). 

() في (ر): (فيه). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .777/١‏ 


أ 3 قطي 
كيه 


- 


الفذ. يريد" ليدرك فضل الجاعة السبع وعشرين درجة. 

ويلزم على قوله أن لمن صلى في جماعة ثم أتى أحد هذه المساجد -أن يعيد 
فيها فذَ)؛ لأنه أعظم آخرا. 

وقال مالك فيمن أتى المسجد الحرام أو مسجد الرسول عَقْله » وقد صلى”" 
أهله» وهو يطمع أن يدرك الجماعة في غيره- أنه يصليها فيه فذا ولا يخرج إلى جماعة 
في غيرها”” قال: لأن الصلاة فيها فذَّأ أعظم من الجماعة في غيرها”. 

وهذا الذي قاله صحيحء ومحمل الحديث أن صلاة الجماعة تزيد على 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» أن ذلك إذا صُلَينَا جميعاً في مسجده أو جميعاً 
في غير مسجده: فأما إن صُلْيَتْ إحداهما في غير مسجده: والأخرى في مسجده 
فإنها تضعف عليها بألف إذا صليتا جميعاً فا أو جميعاً في جماعة» فإن صليت في 
غير مسجده فذَّاً وصلاها آخر في مسجده جماعة فإنها تفضل””' بسبع وعشرين 


,و 00 
ألف درجة” 9 


قولة؛ (يرويذ) شافط من اين ): 
(7) زاد بعدها في (س): (في). 

(") انظر: النوادر والزيادات: ١‏ 77/8. 
(5) انظر: المدونة: .١181 /١‏ 
(0) في (ر): (تضعف). 

(5) قوله: (درجة) ساقط من (س). 
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فصل 
حكم من صلى فدًا ثم أعاد 4 الجماعة 
ثم تبين أنه كان 2# إحداهما بلا وضوء 
ومن صل فذَّاً ثم أعاد في جماعة» ثم تبين أنه كان في إحدى الصلاتين على 
غير وضوء -كان الأمر في ذلك إلى نيته في حين إعادته الآخرة» هل دخل فيها 
بئية”"2 الفرضء أو النفل» أو على أن ذلك إلى الله سبحانه؟ 
فإن كان نوى بالثانية النفل ثم تبين له أنه فيها على غير وضوء -بقي على 
الأول ولم يعد الأولى ولا الثانية» وإن تبين أنه في الأولى على غي ر” " طهارة ل تجزئه 
الثانية وأعاد الأولى» وإن كان نوى بالثانية الفرضء ثم تبين أن الأولى على غير 
وضوء -أجزأته الثانية» وإن تبين أن الثانية على غير وضوء كان في إعادته الأولى 
قولان: فقيل: لا يعيدها لأنها لا ترتفضء وقيل: ترتفض ويعيدها. 
وإن نوى أن ذلك إلى الله سبحانه؛ يجعل أيتهما شاء صلاته -لم تكن عليه 
إعادة» وسواء كان منتقض الطهارة في الأولى أو الثانية. 
وقد وقع في نصوص هذه المسألة اختلاف» وهو ينصرف إلى هذه الوجوه. 
وقال مالك في المبسوط فيمن صل في بيته ثم أتى المسجد فوجد الإمام جالساً 
في الصلاة فكبر ودخل معه وجلس ثم سلم الإمام؛ لأنه كان وتعررسه| (7 | 
قال: إن كانت نية هذا حين دخل مع الإمام”" أن يجعلها فرضا”"» وصلاته في 


)١(‏ في (س): (نية). 

() قوله: (وضوء- بقي على الأول... على غير) ساقط من (ر). 
(8) زا ف (ن) عدم يرئ. 

(:) في (ر): (ظهراً). 


بيته نافلة» فعليه أن يتمها وأمرهما إلى الله سبحانه؛ يجعل أيتهها شاء صلاته» وإن لم 
يرد رفض الأول لم يكن عليه أن يتمها''' وقد أجزأت عنه صلاته في بيته”". 
فصل 
حكم من صلى ببيته ثم أتى المسجد 
فأقيمت تلك الصلاة فلا يتقدمهم فيها 

وقال مالك في المدونة فيمن صلى في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك 
الصلاة: فلا يتقدمهم فيهاء فإن فعل أعاد من خلفه؛ لأنه لا يدري أيتهما صلاته 
وإنما ذلك إلى الله قبق”". فكيف تجزرئهم صلاة رجل لا يدري هل هي صلاته 
3 (4) م 
أم لا ؟! 

قال الشيخ كذلتة: ولا تجزتهم أيضاً إذا نوى بها النافلة إلا على قول” من 
أجاز إمامة الصبى. 

ويختلف إذا نوى بالثانية الفرض ورفض الأولى» فمن قال: إنها ترتفض - 
أجزأتهم صلاتهم خلفه. ومن قال: إنها لا ترتفض -لا تجزئهم إلا أن يتبين أن 
الأول كانت على غير طهارة فتجزئهم؛ لأن الآخرة فرض. 

وإن نوى أن ذلك إلى الله سبحانه ثم تبين له" أن الأولى على غير وضوء 
)١(‏ قوله: (وأمرهما إلى الله سبحانه... أن يتمها) ساقط من (س). 
0 انظر: النوادر والزيادات: .777/١‏ 
() زاد في (س) بعده: (يجعل أيتهما شاء صلاته). 
(5) انظر: المدونة: .18٠ /١‏ 


(0) قوله: (قول) ساقط من (س). 
(1) قوله: (له) ساقط من (س). 
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أجزأتهم أيضاً. 

وقال محمد بن سحئون عن أبيه فيمن صلى في بيته ثم أعادها بالناس: 
فإنهم يعيدون وإن خرج الوقت مالم يطل؛ لاختلاف الصحابة في ذلك. 

ولا خلاف أنه يجوز أن يصلي متنفل خلف مفترضء واختلف هل يصليٍ 
مفترض خلف متنفل» والأصل في ذلك حديث معاذ أنه كان يصلي خلف 
النبي كله ثم بأتي فيؤم قومه”". 

فذهب مالك إلى أن صلاته كانت خلف النبي عله بنية النفل. 

وقال غيره: بل كانت صلاته خلف النبي عله بنية الفرض ثم يأتي فيؤم 
قومه”" على وجه التنفل. 

والأشبه أنه كان يصلي لتكون الأولى فرضه”" ولا يترك صلاة في مسجد 
النبي عه وهي بألف في غيره وخلف النبي عله ويجعلها نافلة ليكون فرضه 
أقل أجراً. 

فصل 

اآفيمن ابتدأ صلاة 4 المسجد؛ فأقيمت عليه تلك الصلاة] 

ومن كان في المسجد في صلاة الظهر وأقيمت عليه الظهرء فإن كان قد 
صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم ودخل مع الإمام. وإن صلى ركعتين 
سلمء ودخل مع الإمام”" أيضاء وإن كان قد صلى ثلاثاً أتم الرابعة بنية 
)١(‏ سبق تخريجه» ص: 5 ”. 
(1) قوله: (فيؤم قومه) يقابله في (ر): (قومه فيؤمهم). 


الفرض ثم أعادها مع الإمام على أن ذلك إلى الله قبق''". 

وإن أتمها بئية النفل أعاد بنية الفرض. 

واختلف قول ابن القاسم إذا كان في المغرب فأقيمت عليه» فقال في 
المدونة: إذا كان كما افتتح الصلاة"” أو صلى ركعة قطع» وإن صلى ركعتين أتم 
الغالثة وخرج”". 

وقال أيضاً: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلمء وإن صلى ركعتين 
سلمء وإن ركع الثالثة وأمكن يديه من ركبتيه أتمها وخرج”". 

وقال أشهب: يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يرفع من 
الثالثة”©. 

وعند ابن حبيب: إذا أحرم ولم يركع يتم الركعتين ويسلم”". وإن كان في 
نفل ولم يركع فقال في المدونة: يقطع إذا كان من لا تخف عليه الركعتان”". 

وقال عيسى: يتمها ركعتين» وإن كان قد صلى” ركعة أتم نفله ودخل مع 
الإمام مالم يخف فوات الركعة مع الإمام فإنه يسلم ولا يتمها'”. 


)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 17/4» وما بعدها. 

(؟) قوله: (الصلاة) ساقط من (س). 

(") انظر: المدونة: .١7/84/1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ 9؟77. 

(5) في (س): (الثانية)» وانظر: النوادر والزيادات: 779/١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .779/١‏ 

.١84 /1١ انظر: المدونة:‎ )0 

(8) قوله: (وإن كان قد صلى) يقابله في (ر): (فإن صلى). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: ."979/١‏ 


كتاب الصلاة الأول : 13 ١‏ ( 


قال الشيخ كلثه: وكذلك أرى في كل ما تقدم أنه يتم ركعتين وإن كان في 
فرض؛ مالم يخف فوات الركعة مع الإمام؛ فإِنَّ ركعة من الفرض في جماعة مع 
الإمام أولى من تمام ركعتين ليكونا نفلاً. 

وقال مالك في المستخرجة فيمن كان في الظهر فأقيمت عليه العصر: إنه 
إن كان يطمع أن يفرغ منها ويدرك الصلاة مع الإمام فعل وإلا قطع ودخل مع 
الإمام» ثم يستأنف الصلاتين”". 

وقال ابن القاسم: إن كان صلى ركعة أتم ركعتين إلا أن يخاف فوا ت 
ركعة الإمام فليقطع. وجعل الجواب مثل ما تقدم إذا كان في الظهر فأقيمت 
عليه الظهر©. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقطع ويتم صلاته التي هو فيهاء ويخففهاء 
فإن أدرك مع الإمام شيئاً صلىء وإن لم يدرك صلى لنفسه. فإن لم يكن دخل في 
الصلاة خرج من المسجد. 

وهذا أحسنء ولا يخرج من التي هو فيها للعصر فيزيد الظهر فواتاً إلا أن 
يكون إن خرج لم يقدر على صلاة الظهر حتى يمضي القدر الذي تنقضي فيه 
صلاة الإمام. ١‏ 


(١)ن‏ (ر): (الصلاة)؛ وانظر: البيان والتحصيل: 2577/١‏ 777. 
20 انظر: البيان والتحصيل: .777/١‏ 


باب 
4 المسجد تصلى فيه جماعتان 
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9 وإن كان/ للمسجد إمام راتب كان أحق بالصلاة فيه» ولا يتقدم أحد 

ليجمع فيه قبله ولا بعده. 

ومن أتى مسجداً وقد صل إمامه لم يكن له أن يجمع فيه ثانية إلا بإذن 
الإمام» ولو أقام إمامه الصلاة فلم يأته أحد فصلى وحده -لم يكن لغيره أن 
يجمع فيه» وإن استخلف إمامه من يصلي بالناس ثم أتى بعد أن صلوا لم يكن له 
أن يجمع فيه"". 

وقال مالك في الواضحة: إن أذن المؤذن فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى 
الإمام المسجد والناس معه. أنه إن كان المؤذن ممن يؤمهم إذا غاب إمامهم فهو 
كالإمام؛ صلاته وحده صلاة جماعة» لا يجوز لهم أن يجمعوا بعد ذلك تلك الصلاة» 
وإن كان المؤذن من لا يصلي بهم'' إذا غاب إمامهم فهو كرجل من الناس”". 

قال الشيخ ككذلته: ولو كان شأنه أن يصلي إذا غاب إمامه' '' فصلى بهم في وقت 
صلاة الإمام المعتاد أو بعده بيسير لكان للإمام أن يعيد الصلاة؛ لأن هذه مسابقة 
له وإن لم يكن شأنه أن يصلي مهم عند غيبته فأبطأ الإمام» وأضر بالناس انتظاره 
لطول تأخره -جاز لهم أن يأمروا المؤذن أو غيره أن يصل بهم. 

وإن لم يكن للمسجد إمام راتب جاز أن يصلي فيه جماعة بعد جماعة» وإن 


.١181 7/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() قوله: (مهم) ساقط من (س). 

(*) انظر: النوادر والزيادات:1/ 871. 
(5) قوله: (إمامه) ساقط من (س). 


كناب الصزاة الأول 2 ( 


كان له إمام راتب في بعض الصلوات لم تعد فيه جماعة في الصلوات التي لا 
إمام راتب» مثل أن يكون له”" إمام راتب في صلاة الليل دون النهار فإنه لا 
يجمع فيه في صلاة الليل قبله ولا بعدهء وعرزءذلك: ع النهارء فإذا 
صَلَّتْا" فيه جماعة ثم أنت جماعة أخرى كان فيها قولان: هل تصليء أو تمنع؟ 
وأن تصلي أحسن؛ لأن الذي قبله من”" لم يكن له حق في الصلاة فيه» وهذا 
الجواب في الجاعة» وأما الفذ فإنه لا يمنع أن يصلّ الفرض في كل مسجد له 
إمام راتب؛ يتقدمه أو يتأخر عنه» وإنا يمنع أن يصلي إذا كان الإمام في صلاة» 
فيصل هو لنفسه تلك الصلاة على وجه الفرض أو النفل» ويمنع أن يجلس 
والإمام يصلي أو يخرج بعد أن تقام الصلاة» فحق الإمام في ذلك في اثنتين: في 
الجماعة أن تجمع قبله أو معه أو بعده» وفي الفذ أن يصلٍ حين صلاته ولا يأتم 
به أو يجلس ولا يصلي معه. أو يخرج بعد أن تقام الصلاة؛ لأن في كل ذلك 
أذىّ له ولا يمنع الفذ أن يتقدمه في تلك الصلاة؛ لأن من الناس من يكون له 
شغل لا يمكنه معه انتظار الجاعة. 

ولا يمنع من يأتي بعد سلامه من أن يصليها؛ لأن كثيراً من الناس تفوته 
الجماعة فلا يلحق الإمام بذلك أذى؛ لأنه لما علم أن كثيراً ما يقع ذلك من 
الناس من غير قصد لتأخير عن الإمام» ولو علم من أحد أنه تعمد ذلك مالفا 
ودام لم 


)١(‏ في (ر): (لها). 

(0) في (ر): (صليت). 

("؟) قوله: (ممن) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (كل ذلك) يقابله في (ر): (ذلك كله). 


والأصل في تعلق حق الإمام في ذلك قول النبي يله لمحجن وقد جلس 
في حين صلاة النبي ميل «مَا لَكَ 1 تُصَلَّ مَعَنَا؟» فقال: يا رسول الله قد كنت 
صليت في أهلي» فقال: (إذَا جيْتَ قَصَلَّ مَعَ النَّاسِ» وَإِنْ كُنْتَ كَدْ صَلَّيْت00". 
وحديث الأسود في'' صلاة النبي عله بمسجد الخيف» وقد تقدم. 

وكل حالة يكون للإمام فيها حق فإن ذلك في المسجد داخله وصحنه 
سواءء تمنع المخالفة على الإمام بالجلوس؛ فلا يصلي معه ومن الصلاة فذَّاً في 
صحن المسجد في حين صلاته. 


(0) سبق تخريجه» ص : 011 
(0) زاد في (ر) بعده: (حديث). 


كناب الصراة الأول 6 


5 باب + المواضع التي يصلى فيها وما ر© 
فون |[ 5 
تكره الصلاة فيه من ذلت 
تَعَرّبُ إلى الله تعالى بالصلاة”'" في الموضع الطاهرء ولا يصلى في موضع 
ل ا ل د 

والمزبلة» والطريق الكثير المسالك؛ لما يكون من الدواب المارة عليه" 
وفي الترمذي قال: «> تبجى رَسُولُ الله لله َه عَنِ الصَّلآةِ في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: في 
الَرْبَلَةءِ وَالمُجَرَّرَ نوا اع »وف اتا وان لوي وق 
ظَهْرِبَيْتِ الله الحرَام”" 
وقد اختلف في الصلاة في المقبرة وفي الحمام وأعطان الإبل؛ وإن بسط”' ما 
يصلى عليه وني الصلاة في الكعبة وفوق ظهرهاء فأجاز مالك في المدونة 
الصلاة في المقابر وني الحمام”"» وأجاز ابن القاسم الصلاة في المقابر وإن كان 
القبر بين يديه”"". 
وذكر أبو مصعب عن مالك أنه كان يكره'" الصلاة في المقبرة. 
)١(‏ قوله: (بالصلاة) ساقط من (س). 
(؟) انظر: المدونة: .147/١‏ 
() (ضعيف) أخرجه الترمذي في سننه: 7/ /17/7» في باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه» 
من أبواب الصلاة» برقم (57 07 وابن ماجه في سئنه: 0١‏ يني باب المواضع التي تكره 
فيها الصلاة» من كتاب المساجد والجماعات» برقم (7/55). 
(5) في (س): (يسقط). 
(6) انظر: المدونة: /١‏ 187. 
(5) انظر: المدونة: /1١‏ 187. 
(0) قوله: (كان يكره) يقابله في (س): (كره). 


لدعم 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: تكره الصلاة داخل الح وفي المقبرة 
الجديدة”" في الجملة» وتجوز إن فعلت» وإن كانت قديمة وفيها نبش فلا 
تجوز إلا أن يجعل حصيراً يحول بينه وبينها. وتكره في مقابر المشركين جملة 
من غير تفصيل'". 

فكره الصلاة في المقبرة مع كونها جديدة وطاهرة الموضع للحديث”', فإن 
فعل مضى؛ لأن الموضع طاهرء فلم يمتنع” الإجزاء. وهذا أحسن. 

ل يا ل 

ثبتت الأحاديث عن النبي عَْه أنه نبى أن تتخذ القبور مساجد” 0-20 
قال: قال رسول الله علله: «لا تَلِسُوا عَلَ القبُور وَل تُصَلُوا إلجه1"”". ولأ 
للميت حرمة ومن حقه ألا يمتهن بالقعود عليه والاتكاء. 

وفي سماع ابن وهب قال: سمعت الليث يكره الصلاة في القبور والجلوس 
عليها والاتكاء عليها. 


.١59 /١ انظر: المعونة:‎ )١( 

(7) في (س): (الحديثة). 

.١6٠ /١ انظر: المعونة:‎ )9( 

(5) ستأتي هذه الأحاديث في المسألة التالية. 

(0) قوله: (يمتنع) يقابله في (ر): (تمنع). 

(1) منها ما أخرجه مسلم: ١//الا‏ في باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور 
فيهاء من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (؟07) من حديث جندب قله مرفوعاء 
وفيه: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إن أنباكم عن ذلك». 

0 في (ر): (عليها). 

(8) أخرجه مسلم: 8/7 في باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» من كتاب الجنائزء 
برقم (91/5). 


كناب الصراة الأول 7 1 ظ ( 


قال مالك: ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم» ولا خير في الصلاة في 
معاطن الإبل”". قال في المجموعة: وإن لم يجد غيرها وإن بسط ثوباً فلا يصلي 
فيها"". 

وقال ابن وهب عن ابن مزين: وإنا كره ذلك لأن الناس يستترون بها 
عند الخلاء» قال: وهذا في المناهلء وأما المزبلة فلا بأس. 

وقال ابن حبيب: إن ذلك لاستتار الناس بها"”. قال: فيكره وإن فرش 
ثوبهه ومن صلى فيها جاهلاً أو عامداً أعاد أبداً؛ كمن تعمد الصلاة في الموضع 
التتجسن. 

وقال مالك: في من صلى وأمامه جدار مرحاض: فلا بأس به”/ إذا كان 
موضعه طاهر]©. 

قال الشيخ ككلثه: فإن ظهرت النجاسة في ذلك الجدار ببلل أو غيره”'' مما 
أشبهه لم يُصَلّ إليه؛ لأنه يصير مصلياً إلى نجاسة. وينبغي أن تنزه الصلاة عن 
قرب النجاسات”". 

وقال ابن حبيب: لو تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه أعاد, إلا أن 
تكون بعيدة 1018 وينبغى أن تنزه الصلاة عن قرب العا وأن يصلى 


.187 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() انظر: النوادر والزيادات: .777/١‏ 

(؟) زاد بعدها في هامش (س): (عند الخلاء). 

(5) قوله: (به) ساقط من (س). 

.١87 /١ انظر: المدونة:‎ )05( 

(1) قوله: (غيره) ساقط من (ر). 

(10) قوله: (وينبغي أن تنزه... النجاسات) ساقط من (س). 

(6) قوله: (وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسة) ساقط من (ر). 


رب 
1/5١‏ 


أ م 
ب 


ا 


عليهاء وإن فرش ثوبا. 
وكره مالك الصلاة في الكنائس والبيّع قال'": لنجاستها ولما فيها من 
ال 


وقال الحسن: تكره الصلاة في الكنائس والبيّع؛ لأنها أسست على غير التقوى. 
قال مالك: ولا أستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. وكره ابن القاسم 


الصلاة إلى قبلة فيها قداثيل””. 
وقال ابن وهب عن مالك: لا يصلى على بساط فيه تصاوير؟ إلا من 
ضرورة”2. 


وقال مالك في الخاتم فيه التماثيل: لا يلبس ولا يصلى به”". 
وقثال ستعيد حجن حبر الايتققن فق عافسة! "دور انه ولاقدها 
فيه الروح/ . 


)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: المدونة: .١187 /١‏ 

(") انظر: المدونة: /١‏ 187. 

(5) في (س): (صور). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: (قال عنه ابن القاسم: وأكره حمل الحصباء من الظل إلى الشمس» 
وليسجد على فضل ثوبه من الحرٌء ى| فعل عمرء وأكره اتخاذ البسط فيها التصاوير, والصّلآة 
عليها إلى لضرورة). 

() انظر: المدونة: /١‏ 187. 

(0) قوله: (ينقش في خاتمه) يقابله في (س): (تنقش في خاتمك). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: /١‏ 754 برقم (1735). 


كناب الصلاة الاول 6 


باب 
بك الصلاة إلى الكعبة وفيهاء 
9 ومن يشكل عليه أمر القبلة 
الصلاة إلى الكعبة فرض؛ لقوله الله 38: طقوَل وَحْهَكَ عَطرَ آلمَشْجدٍ 
آلْحَرَامٍ > [البقرة: 44 ]١‏ الآية. 
والمصلى إلى الكعبة ثلاثة: 
مشاهد لمهاء وغائب عنها وهو بمكة» وغائب عن مكة: 
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فإن كان مشاهداً لما كان عليه التوجه إليهاء فإن انحرف عنها شيئاً - 
تجزئه الصلاة. 

وإن كان غائباً عنها وهو بمكة كان عليه التوجه إليها على وجه القطع» لا 
على وجه الاجتهاد؛ لأنه قادر على أن يصعد موضعاً مشرفاً هناك أو على أبي 
قبيس أو على غير ذلك؛ حتى يتحقق أنه إذا كان في بيته كان" مصلياً إليها. 

وإن كان غاتباً عن البلد كان فرضه الاجتهاد؛ أصاب عند الله و أو 
أخطأء فإن صلى إلى موضع خارج عن الجهة التي يجتهد في القبلة إليها أو 
تطلب فيه متعمداً -لم يجزئه”"» وأعاد الصلاة وإن ذهب الوقت. 

واختلف في الخاهل والنامي والمجتهد المخطئ”"» فقال عبد الملك بن 
الماجشون في كتاب ابن حبيب: تجزئه الصلاة ويعيد في الوقت. 


)١(‏ في (ب) و(ر) و(اش5): (أنه كان في بيته). 
() قوله: (يجزئه) يقابله في (س): (تجر). 
(9©) في (س): (يخطى). 


أ 001 
ار 


وخالفه ابن حبيب في الجاهل خاصة وقال: لا تجزئه الصلاة ويعيد وإن 
ذهب الوقت؛ لأنه عنده عامد. 

وخالف الشيخ أبو الحسن ابن القابسى في الناسبى وقال: إن كان يعرف 
القبلة وصلى باجتهاد فقوله صحيح, وإن كان بغير اجتهاد لشىء عرض له. فلا 
يبعد”'' أن يقال فيه: يعيد ما كان في الوقت. 

وقال المغيرة وابن سحنون في المجتهد: يعيد وإن ذهب الوقت”"» وقال 
شعبان» وكالمصلي في الغيم باجتهاد» ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت. 

وقد قيل: إن الفرق بينهم| يعني" بين الوقت والقبلة لأنه ينتقل في القبلة من 
تحر إلى تحر» وفي الوقت ينتقل إلى القطع» وهذا غير صحيح؛ لأن القبلة لا تتحرى 
عندنا فتطلب في المغرب ولا في الشهال ولا في مطلع' ' الشمس في الصيف. ومن 
صل إلى يء من هذه الجهات كان مصلياً إلى غير القبلة على القطع» فأشبه الوقت. 
وقد محْمَلُ قول مالك في الإعادة في الوقت؛ مراعاةً للخلافي؛ لقوله سبحانه: لوه 
لمْرِقٌ ورب فأيْمَا تُولُوأ موجه الك [البقرة: 15 1] فقيل: نزلت في قوم صلوا في 
ليلة مظلمة مع النبي عه ثم تبين أنهم صلوا إلى غير القبلة"''. وقد قيل غير ذلك» 
)١(‏ في (س): (يعتذر). 
(5) انظر: الإشراف: .771/١‏ 
(9) قوله: (قال ابن سحنون) ساقط من (ر). 
() قوله: (بينهم| يعني) ساقط من (س). 
(5) في (ر): (مطالع). 


(5) (ضعيف) أخرجه الترمذي: 175/7» في باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في 
الغيم» في أبواب الصلاة عن رسول الله يله برقم (755) قال الترمذي: (هذا حديث 
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وم يأت شيء من ذلك من طريق فيها صحة. 
فصل 
افيمن كان بموضع عجز فيه عن تبين القبلة] 

ويختلف إذا كان في موضع لا يتبين فيه دليل لطلب القبلة هل يصليٍ صلاة 
أو أربعاً؟ 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا كان محبوساً في موضع مظلم بحيث لا 
يستبين فيه علامات أو غير ذلك من سحاب أو مطر أو كان أعمى ولم يكن 
يميز القبلة؛ صلى إلى أي الجهات شاءء ليس عليه غير ذلك قال: ولو قيل: إنه 
يصلي إلى البهات الأربع لكان مذهباً. 

قال الشيخ يتة: هذا أصح؛ قياساً على الأواني إذا كانت أربعاً أحدها 
طاهر وأربعة أثواب أحدها طاهر ولم يعرفه. فقيل: إنه يتوضاأ بكل واحدء 
ويصلي أربع صلوات», وكذلك الثياب يصلٍ بكل واحد منها. فعلى هذا يصلي 
إلى الأربع جهات. ولو شك في ناحيتين خاصة لصلى صلاتين. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كانوا جماعة واختلف اجتهادهم فرأى 
كل واحد منهم غير ما رأى الآخرء لم يكن لمم أن يأتموا بواحد منهم 

وقد اختلف في هذا الأصل إذا نزل فقال أشهب في كتاب محمد بن سحنون 
فيمن صلى وراء من لم ير الوضوء من مس الذكر: لا إعادة عليه» وإن صلى وراء من 
لم ير الوضوء من القبلة أعاد وإن ذهب الوقت؛ لآن القبلة من اللمس» وقال 


000 


ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد أبو الربيع 
السمان يضعف في الحديث). 
(١)انظر:‏ الإشراف: .7777/١‏ 


22 ا 
سحنون: هما سواء يعيد في المسألتين وليس أبدأء ولكن بحدثان ذلك”". 

وعلى هذا لا يصل مالكي خلف شافعي؛ لإخلاله بمسح جميع'" الرأس على 
قول من أوجب مسح جميعه. ولا شافعي خلف مالكي؛ لإخلاله بقراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة'" ويختلف إذا نزل هل تجزئ المأموم الصلاة. 

وقال أشهب في مرضى في بيت مظلم صلى بهم أحدهم فإن تبين أن الإمام 
إلى" القبلة وحده” -أجزأته صلاته وحده”"؟ وأعاد من خلفه. وإن أخطأ 
الإمام القبلة”" أعاد هو وهمء وإن أصابوا القِبْلّة دونه”” . 

وفارق هذا الإمام يصلي على غير وضوء وهو ناس أنها تجزئهم؛ لأن 
هؤلاء قصدوا إلى مخالفته في اجتهاده فصلوا إلى غير الناحية التي صلى إليها. 

فصل 
ل الصلاة ي الكعبة وفوقها] 

واختلف في الصلاة في الكعبة» فمنعها مالك في الفرض والسنة» 
وأجازها في النفل فقال: ولا يصل في الكعبة فريضة ولا الوتر ولا ركعتي 
الفجرء ولا ركعتي الطواف الواجبتين”"» وأما غير ذلك من ركوع الطواف 


.784 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (جميع) زيادة من (س).‎ )5( 

(*) قوله: (في الصلاة) ساقط من (س). 
(5) ني (ر): (في). 

(0) قوله: (وحده) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (وحده) ساقط من (ر). 
(0 قوله: (القبلة) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (دونه) ساقط من (س). 
(9) في (ر): (الواجب). 
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فلا بأس ا 
وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: مذهب مالك في صلاة الفرض 
في داخل الكعبة أنها تكره» ونجرئ إذا فغلت 7 وأجازها أشهب ف مدونته في 
الفرض إن فعل وقال: لا إعادة عليه» وإن كان لا يُسْتَحَبٌّ له أن”" يفعل ذلك 
ابتداء. 
واختلف -بعد القول بالمنع- في وقت الإعادة إن فعل» فقال مالك في 
المدونة' يعيد ما دام في الوقت””. 
وقال أصبغ: يعيد وإن ذهب الوقت". 
وإن ذكر في بلده صلاهما وبعث بدم؛ بمنزلة من نسيههما. 
راع : : : 0 ب 
وأرى أن يجزئ الفرض إذا صلى في الكعبة» ولا إعادة عليه”/ في ذلك. | ويل 
وقد ثبت عن النبي عه في الموطأ والبخاري ومسلم أنه صلى النفل في 
الكعية 20 وإذا صح ذلك جاز للفذ أن يصلي فيها الفرض؛ لأنه إن كان جدار 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 7817. 
(؟) انظر: الإشراف: /١‏ 1/ا7, 77/7. 
(©) في (ر): (ألا). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 7817. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .١98 7/1١‏ 
)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (س). 
(10) متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 184.ء في باب الصلاة بين السواري في غير جماعة» من أبواب 


سترة المصلى في صحيحه» برقم 6 ومسلم: قن باب استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره؛ من كتاب الحج برقم (1174)» ومالك في الموطأً: 0١‏ يي باب الصلاة في 


تحظة 


الكعبة من داخلها قبلة لمن هو فيهاء فذلك في الفرض والنفل» وإن لم يكن قبلة فلا 
تجوز في فرض ولا نفل وإذا ثبت الحديث في النفل قِيسّ عليه الفرض. 

وقد قيل: إن النفل في ذلك بخلاف الفرض؛ لأن النفل يصلى في السفر 
إلى غير القبلة» ولأن النبي له م يصَلٌ فيها الفرض. 

وهذا غلط؛ لأن النفل لمن كان في الحضر أو السفر وهو على الأرض في 
استقبال القبلة والفرض سواءء ولو تنفل رجل في المسجد الحرام في خارج 
الكعبة إلى غير الكعبة وولاها ظهره لعوقب. 

وأما صلاة النبي عله الفرض خارج الكعبة فلآنه كان الإمام» وقد كان 
معه خلق عظيم. فلو صلى بهم. هو في الكعبة» وهم خارجون عنها - صارت 
سنة أن يصلي الإمام على أرفع ما عليه من خلفه وتحت علو وهذا مما لا يشبه 
أن يفعله» ولا يقيمه سنة لأمته. 

واختلف في الصلاة فوق الكعبة» فقال مالك في المختصر: يعيد من فعل 
ذلك وإن ذهب الوقت”". 

ومنعه ابن حبيب في النفل» وهو عنده بخلاف البطن”". 

وأجازها أشهب في مدونته في الفرض حسب ما تقدم لو صلى في 
بطنها'". وبه أخذ محمد بن عبد الحكم قال: وهو مثل من صلى على”' أبي 

الببت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة» من كتاب الحج. برقم (895). 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١98/1١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات:١/ .77١‏ 


(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ 777. 
(5) في (س): (فوق). 
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قبيس» فإنم| يصلي إلى حيال الكعبة من السماء إلى الأرض . 

وليس هذا بحسنء وإنا ورد الخطاب في الصلاة إلى الكعبة»؛ ومن صلى 
عليها لم يصل إليهاء والمصلي على أبي قبيس يصلي إليهاء وكذلك ينوي من غاب 
عنهاء ولو نوى الصلاة إلى ما فوق خاصة -|َ تجزئه الصلاة. 

ومنع مالك الصلاة في الحجر”". ولم يقل في التوجه'' إليه والصلاة إليه 
من خارج شيئاًء وقد قيل: إن الصلاة إليه لا تجزى؛ لأنه لا يُقَطَّعٌ أنه من 
البيت. وقيل يجزئه لظاهر الأخبار أنه من البيت وقد تواترت الأخبار عن 
النبي يله أنه من البيت”": وهذا ترك محجراً” عليه من تلك الناحية دون 
غيرهاء ومرت الأعصار عليه على ذلك والأخبار”” بمثل ذلكء» فلو صلى 
مصلّ إليها لم أر عليه إعادة. وهذا في مقدار ستة أذرع؛ وأما ما زاد عليها فإن) 
زيد لئلا يكون ذلك الموضع مركباً فيؤذي الطائفين. 

فصل 
آفيما يسقط فرض استقبال القبلةا 

يسقط فرض استقبال القبلة في الفرض مع الغزو ومع عدم القدرة 

على استقبالحاء وفي النفل في وجه واحد. وهو إذا كان في السفر على 


.14177 11/7 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (س): (الموجه). 

() قوله: (وقيل يجزئه لظاهر... أنه من البيت) ساقط من (ر). وكون الحجر من البيت متفق 
عليه» أخرجه البخاري: 7/ ”201 في باب فضل مكة وبنيانهاء من كتاب الحج برقم 
»)16١1(‏ ومسلم: 458/7. في باب جدر الكعبة وبابهاء في الحج» برقم (1777). 

(4) في (س): (محجورا). 

(0) في (ر): (في الإخبار). 


أ يا 
وا 


الدابة”''» وإن كان على الأرض كان فرضه القبلة كالفرض. 

ويجوز في الفرض للمريض إذا كان لا يُستَطَاعٌ تحويله إلى القِبْلَةِ لشدة 
مشقة ذلك عليه أو لخوف زيادة علة» أو لعدم من يحوله إليهاء ولا يرجو من 
يدخل عليه إلا بعد ذهاب الوقت: فيصلى على هيئته أول الوقت. وإن كان على 
شك ممن يأتيه فوسط الوقتء وإن كان على يقين فآخر الوقت”". 
السباع””". 

وذكر الصلاة في السفينة إلى غير القبلة في كتاب الصلاة الثاني. 


.١7/ا“‎ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.١7/1 7/١ انظر: المدونة:‎ )( 
كر ري‎ /١ [فرة انظر: النوادر والزيادات:‎ 
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بات د وقت الحائض 3 اذ 1/ 
3 بابج ب و ئض تطهر والمغمى 2 
عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم 
قال النبي عَله: «مَنْ أَدرَكَ ل ا 


و مب 


أَدْرَكَ الصّبْحَ وَمَنْ أَدرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَضْرٍ بل أن مدت القّمْس كمد أَدْرَكَ 
العَضُرَ)". 

قال مالك: هذ" لأهل الأعذار؛ للحائض تطهرء وللصبي يحتلم 
وللمغمى عليه يفيق» وللمجنون يفيق'"» والنصراني يسلم'”. 

وقد اخد ختلف في موض ضعين: 

أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟ 

والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟ 

فقيل في الحائفض: تطهر”' الوقت المراعى فيه بعد غسلها”'. 

وقال سحنون في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال مطرف 
وابن الماجشون: الوقت فيههما قبل الطهارة”". 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري: »1١١/١‏ في باب من أدرك من الفجر ركعة» من كتاب 
مواقيت الصلاة في صحيحه. برقم (0015)» ومسلم: 0١‏ ف نف باب من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (50/4). 

(0) في (س): (وذلك). 

() في (س): (يبرأ). 

(5) انظر: المدونة: .١787/1١‏ 

(0) في (ر): (إن). 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 17/6 7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ الا 3177. 


وقيل ني الصبي: المراعى فيه بعد الطهر كالحائتض”". 

وقول سحنون في ذلك حسنء ولا فرق بين الحائض وغيرهاء وإن| يتوجه 
الخطاب أولاً بالطهارة» فإن بقي وقت الصلاة صليت”"» وإلا فلا شيء عليهم. 

ويلزم على القول: إن المراعى الوقت دون الطهارة إذا كان الباقي إلى الغروب 
مقدار ركعة - أن يتيمم ويصليها في الوقت؛ قياساً على الحضري يخاف خروج 
الوقت متى استعمل الماء للوضوء أو كان الباقي مقدار حمس ركعات» فمتى اشتغل 
المحتلم بالغسل خرج الوقت: أن يتيمم' ”“ ويصلي الظهر والعصر. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في الحائض تغتسل ثم يتبين أن الماء الذي 
اغتسلت به نجسء فإن اغتسلت ثانية ذهب الوقتء قال: القياس أن لا شيء 
عليها ولو أعادت كان أحوط”». قيل: فلو كان الماء طاهراً ثم أحدثت بريح يخرج 
منها'”' فللا توضأت ذهب الوقت؟ قال: هي مثل الأولى» لا شيء عليها. 

قال محمد: وكان قد فرق بينهما وجعل على التي أحدثت الوضوء. 

وقال أشهب: إذا اغتسلت ثم علمت بنجاسة الماء - يريد ول يتغير أحد 
أوصافه - فإن أعادت الغسل غربت الشمسء فلتصل بذلك الماء في الوقت 

م |أحب إل من صلاما بهاء طاهر بعد الوقت/ . 


)١(‏ لعله يعني قول الشيخ أبي محمد بن أبي زيد في النوادر» وهو قوله: (وينبغي في الصبي يحتلم 
أَنْ يكون مثل قولهم في الحائض تطهره ولم يختلف فيها). 

(0) في (ر): (صلت). 

اق (ن) لزن عم 

() انظر: النوادر والزيادات: .77/57/1١‏ 

(6) قوله: (يخرج منها) ساقط من (ر). 
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فصل 
افيما يعتبر من الركعةا! 

وقال ابن القاسم 5 الحديث (مَنْ أَدْوَكٌ 00 هو أن يدركها 
بسجودها. وقال أشهب: بغير سجود. 

والأول أبين» وإن| يعبر بالركعة'" عما تشتمل عليه من قراءة وركوع 
وسجود. يقال: الصبح ركعتان» والظهر أربع ركعات. 

وأرى أن يراعى قدر الإحرام وقراءة الحمد على القراءة المعتدلة والركوع 
والسجود. 

ويختلف هل تقدر الطمأنينة ؟ فمن قال: الطمأنينة'” فرض”' في جميع 
ذلك قدر الطمأنينة في الركوع والرفع منه وني السجود والجلوس ما بين 
السجدتين» وعلى القول الآخر يراعى أقل ما يقع عليه اسم ركوع وسجود. 
وكذلك قراءة الحمد لله على القول أنها فرض في ركعة» فيصح أن يقال: إذا كان 
يدرك الركعة بسجودها دون القراءة أن الصلاة تجب عليه» ويقال له: أفرا نا 
في باقي الصلاة. ويصح أن يقال: لا شيء عليه؛ لأنه يقول: لي أن أعجلها 
وأقصر القراءة في الركعة الأولى» فإذا عجلتها لم أدرك الركوع والسجود في 
الوقت فيسقط عنى الخطاب بها. 

وإذا كان عليه من النهار مقدار ما يصلي فيه حمس ركعات صلى الظهر 
(0) سبق تخريجه» ص: /701. 
(0) في (ب) و(ر) و(ش3): (وإنما تعبر الركعة). 
(") قوله: (فمن قال: الطمأنينة) ساقط من (س). 
(5) انظر: المعونة:١957/1.‏ 


أ و 
عي 


والعصرء واختلف ني صلاتي”' الليل: المغرب والعشاء؛ فقال مالك: إذا كان 
عليه من الليل ما يصلي فيه أربع ركعات صل المغرب والعشاء؛ لأنه إذا صلى 
المغرب بقي عليه ركعة للعشاء”". 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا بقي ما يصلي فيه إلى طلوع الفجر قدر 
أربع ركعات فليس عليه إلا العشاء؛ لأنها تستوعب الأربع. 

والقول الأول أصوبء. والحديث ورد بمراعاة ركعة من جميع العصر””. 
فكذلك العشاء. 

واختلف في التي تطهر في السفر لمقدار ثلاث ركعات لطلوع الفجرء فقال 
ابن القاسم وأشهب: تصلي العشاء خاصة”". لأنها إن بدأت بالمغرب طلع 


الفجر ولم يبق للعشاء وقت. 

وقال ابن عبد الحكم: تصلي الصلاتين جميعاً ‏ لأنها إن بدأت بالعشاء 
بقيت عليها ركعة من الوقت©. ٠‏ 

والقول الأول أبين”". 


)١(‏ في (ر): (صلاة). 

()انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ ١/ا7.‏ 

(*) هو قول النبي عله "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»» وقد سبق تخريجه» ص: /701. 

(:) انظر: البيان والتحصيل: 7”/ 1857. 

(5) قوله: (جميعاً) ساقط من (ر). 

() انظر: البيان والتحصيل.؟7/ 187. 

(0) هذا ما هنا للمؤلف من تصويب قول ابن القاسم وأصبغ» وقد خالف ابن رشد وصوب ما 
لابن عبد الحكم» عملا بالقياس والنظر» وهو فرق ما بين الشيخين. 


كناب الصرزاة الأول : 3 ( 


واختلف إذا طهرت بقدر ما تصلي فيه''' العصر وحدهاء وذكرت صلاة 
نسيتهاء فقال ابن القاسم: تصلي الصلاتين جميعاء فتبتدئ بالمنسية ثم العصر. 
ثم رجع فقال: تصلي المنسية وحدها'". 

وقول ابن وهب وأشهب في هذا الأصل أحسن”" ؛ أنها تصلي الصلاتين 
جميعاً وتبتدئ بالعصر ثم المنسية. 

وقال مالك في حائض طهرت وقد بقي عليها من النهار -في| ترى بعد أن 
اغتسلت- قدر أربع ركعات فصلت العصر وبقي عليها ركعة: إنها تصلٍ 
الظهر والعص©©". 

قال محمد بن المواز: وذلك إن علمت بالركعة قبل أن تسلم من العصرء 
فإن لم تعلم إلا بعد أن سلمت فلا شيء عليها' ". 

وقول مالك أصح؛ لأن أول الوقت للظهرء وهو هاهنا بمنزلة الزوال 
لغير الحائضء فأشبه من صلى العصر في أول وقت"" الزوال قبل الظهرء فإنه 
يعيد أبداً؛ لأنه لا شركة للعصر في ذلك الوقت» وهو وقت يختص بالظهرء 
وإنما الشركة بعد"'' مضي مقدار أربع زكعات: 


)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (س). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 77/7. 

() قوله: (قول ابن وهب وأشهب في هذا الأصل أحسن) يقابله في (س): (وقال ابن وهب 
وأشهب في هذا الأصل: الأحسن) وأشار في الهامش إلى ما أثبتناه من غيرها. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .77/17//١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 717/7 . 

(5) قوله: (وقت) ساقط من (ر). 

(0) في (س): (بعد ما). 


أ ب 


مي 


وقال ابن القاسم: فإن كان مقدار حمس ركعات فبدأت بالظهر فلا صلت 
' ركعة غابت الشمسء فإنها تضيف إليها ركعة وتصلي العصرء وإن صلت 
ثلاث ركعات أضافت إليها أخرى وتجعلها نافلة» وتصلي العصر”". 

قال أصبغ: وإن قطعت في الوجهين جميعاً ولم تضف كان واسعا”". 

وهذا هو الخلاف فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعة أو 
ثلاثاً. وكل موضع الخطاب فيه للحائض تطهر بالصلاتين جميعاً؛ فإنها إذا 
كانت طاهرة فحاضت في مثله لم يكن عليها قضاءء وإن كان الخطاب فيه 
للحائض بصلاة واحدة وهي العصر أو العشاءء كان الخطاب فيه للطاهر 
تحيض لقضاء الأولى» فإن كانت في النهار قضت الظهرء وإن كانت في الليل 
قضت المغرب؛ لأنما في الذمة. 

وأرى أن تراعى الطهارة ني ذلك أيضاًء فإن حاضت وهي على غير طهارة 
ولم يبق لطلوع الشمس أو غروها إلا قدر ركعة أو أكثر مما إذا اشتغلت فيه 
بالوضوء ذهب الوقت - أن يكون عليها قضاء تلك الصلاة» ومثله إذا بقي عليها 
مقدار حمس ركعات وهي جنب فأخرت الغسل إلى ذلك الوقت في النهار. فإن 
اعتشلف غروت السس - أن يكون غلنها قضاء المدلاوة جيه 

وإن قدم المسافر في النهار» وقد بقي إلى غروب الشمس قدر حمس 
ركعات؛ وهو على غير وضوءء فل| توضأ بقي مقدار أربع ركعات”" فأقل 
-صل الظهر سفرية» والعصر حضرية. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 077؛ والنوادر والزيادات: /١‏ //1؟. 


(7) انظر: النوادر والزيادات: .71/1//١‏ 


كناب الصراة الأول 3 "/ 


واختلف في المرأة تبتدئ العصرء وقد بقي لغروب الشمس مقدار ركعة 
فلما صلتها وغربت الشمس حاضتء هل يكون عليها قضاء تلك الصلاة أم 
لا؟ وألا شيء عليها أشهر في هذا الأصلء والثاني أقيس» وليس الحائض تطهر 
كالطاهر تحيض؛ لأن تلك لضرورة:» وهذه مختارة» وقد أمر النبي عه الخائض 
تطهر إذا بقي عليها للغروب مقدار ركعة أن تصلي العصر؛ لأنها مدركة 
للركعة» ولايفت أن ثانا بالترايها فارات اذدناق باعل عقا وهذه 
مختارة للتأخيرء ولا أعلم بين الأمة خلافاً أنها مأمورة أن تأتي بجميع أربع 
ركعات في العصر قبل الغروب» وبجميع الركعتين في الصبح قبل طلوع 
الشمسء وأنها إذا أخرت إحدى هاتين الصلاتين حتى بقي لطلوع الشمس أو 
غروبها مقدار ركعة أنها مؤثمة. ش 

وقال بعض المتأخرين: إن الثلاث ركعات إذا صليت بعد ذلك قضاء 
فكذلك أنها في ذلك قاضية. وهو الصحيح"". وإذا حاضت وقد بقي لطلوع 
الشمس أو غروبها مقدار/ ركعة -قضت جميع تلك الصلاة؛ فلاس أن 
تأتي بقضاء ما في الذمة بانفرادها بثلاث ركعات من العصر ولا بركعة من 
الصبح؛ فوجب أن تأت بجميع تلك الصلاة. 

ويلزم على هذا فيمن خرج مسافراً لمقدار ركعة لغروب الشمس وم يصلّ 
العصرٌ أنه يصلي أربعاً؛ لأن ثلاثاً في الذمة» وهو فيها في معنى القاضي؛ بخلاف 
الخائفض تطهر لمقدار ركعة ثم تسافر. 


وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: إذا مضى بعد الزوال قدر أربع 


ركعات فحاضت أو أغمي عليها فلا قضاء عليهم|”'" خلافاً للشافعي”". يريد: في 
قوله: عليه| القضاء. فرأى أنه إذا أغمي عليه أو حاضت المرأة حتى غربت 
الشسن أن الوقت كان مضيقا وآ ن الواجت أن ياتا بالضلاة أو ل الوقت: 

وهذا مثل قول مالك تلثه فيمن أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم صح 
شوالا أو قدم'" فإن تمادى به ذلك فقضى في شعبان فلا كفارة عليه» وإن مرض 
بعد خروج شوال وتمادى به حتى دخل رمضان كانت عليه الكفارة"”. 

فجعله في القضاء مترقباً لا على الفور”* ولا على التراخي. 


(0) (ر): (عليه). 

(؟) انظر: الإشراف: .7١9/١‏ 
(*) قوله: (أو قدم) ساقط من (ر). 
(:) انظر: المدونة: .77/4/١‏ 

(6) في (س): (العذر). 


كناب الصلاة الأول 6 


باب 


3 
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قال الله وَلَكَ: «يبَىَ ءَادَمَ حْدُوأ زِيتككٌ: عِندَ كُل مَسَجِيرِكُ [الأعراف: .]"١‏ قال 
مالك في العتبية: ذلك في الصلوات في المساجد. فيكره أن يصلٍ وا 
وذهب على أن الهيئة التي يصلى عليها في المسجد أرفع من الهيئة التي تؤدى بها 
الصلاة في البيوت. 

وقال في المدونة: أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إذا أَمَّهم في مسجد من 
مساجد الجماعة أو مسجد القبائل؛ إلا أن يكون أمَّ قوماً في سفر أو موضع 
اجتمعوا فيه أو في داره» فأحب إلى أن لو جعل العامة على عاتقه إذا كان 
ينانا اواضل دارو 

وقال مالك -في شرح ابن مزين في الآية- الزينة: الأردية» والمساجد: 
الصلوات. وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم. 

وأرى أن يؤمر المصلي أن يصلٍ في ثوب ساتر لجميع جسده مغطى 
الرأس. 

واختلف في الواجب من ذلكء فقيل: يجب عليه”" ستر جميع الجسد. 

وقيل: الواجب أن يصلي مؤتزراً بوسطه ولا شيء عليه فيها سوى ذلك. 

وقيل: يغطي السوأتين جميعا” '؟ خاصة. 
)١(‏ في (ر): (أردية»» وانظر: البيان والتحصيل: 7/١‏ 55/4. 
(؟)انظر: المدونة: .١ 787/1١‏ 


(") قوله: (عليه) ساقط من (س). 
(5) قوله: (جميعاً) ساقط من (ر). 


وقيل: لا يجب ستر سوأته ولاغيرها إذا صلى في بيته. 

وقال أبو الفرج: يجيء على المذهب أن يكون فرضاً. يريد: جميع الجسد. 
قال: لقول مالك في الكفارة: إن كسا فيه" المساكين وكانوا نساء؛ فدرع 
وخمار» وإن كانوا رجالاً؛ فنوبء وذلك أدنى ما تجزئ فيه الصلاة. لأن مالكاً 
لا يرى أن يجزئ المكفر المتزرء وهذا رجوع منه إلى القول أن الآية في الفذ 
وكير و 

ويؤيد ذلك قول النبي يلله: ١لأيُصَنٍّ‏ الرَجُلٌ في النَوْبٍ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَ 
عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءُ”". ولأن الزينة لا تقع على من صلى بمئزر في وسطه لا غير 
ذلك. وذهب ابن القاسم إلى أن الفرض أن يصلّ بمئزر لا غير ذلك وإن 
صلى عرياناً أعاد أبداًء وإن صلى بمئزر لم يعد في الوقت ولا بعده. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: ولو صلى رجل وانكشف الفخذ لم يعد. 
وإن صلت امرأة”" مكشوفة الفخذ أعادت في الوقت©. 

فلم ير الفرض في الرجل إلا السوأتين. 

وقال أشهب: من صلى عرياناً أو في ثوب يصف أو في قميص لا يبلغ 
الركبتين أو يبلغهماء فإن سجد انكشفت عورته أعاد ما دام في الوقت””. فرأى 


)١(‏ قوله: (فيها) ساقط من (س). 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري: ١/151.؛‏ في باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على 
عاتقيه» من أبواب الصلاة في الثياب في صحيحه؛ برقم (707)؛ ومسلم: 0718/1 في باب 
الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. من كتاب الصلاة» برقم .)0١15(‏ 

(*) في (ر): (الأمة). 

() انظر: النوادر والزيادات: .7٠١ /١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .7١1/١‏ 


كناب الصراة الأول : 1 ( 


أن ستر السوأتين سنة وأن الفخذ عورة. 

وقال أيضاً فيمن صلى في تبان أو سراويل أعاد ما دام في الوقت؛ فستر 
العورة عن أعين المخلوقين فرض”""' 

واختلف في سترها في الصلاة إذا صلى”" مخلياً في بيته هل ذلك فرض أو 
سنة؟ وستر ذلك عن الملائككة مستحبء وهذا في السوأتين. 

لحب م اعدو الى امل مو عر ام الااري لاقي ال 
اي 0 مَنْ لَبعَارفُكُمْ إِلأَعِئْد العَائْطِ وَحِينَ 

فْضيِ الرَّجُلُ إِلَ أَهْلِه فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُو هُمْ)" 7 

وتن عن البق عه ١‏ انه دي عن لبسين: عَنِ اشْتَالٍ الصََاء» وَأَنْ يحبِيَ 
الرَجُلُ الوب الوَاحِدٍ ل وهذا لفظ 
البخاري في كتاب اللباس"' 

قال مالك في العتبية: اشتمال الصماء: أن يشتمل الرجل بالثوب على 
منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحته وليس عليه مئزر» وأجازه إن كان عليه 


5007 ك4 
مئزرء ثم كرهه 


(0)انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/١‏ 

(5) في (ر): (كان). 

(*) حديث غريب» أخرجه الترمذي في سننه: / »١1١7‏ في باب ما جاء في الاستتار عند الجماع» 
من كتاب الأدب, برقم .)738٠0(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(:) أخرجه البخاري: 5/ 25١14٠١‏ في باب اشتمال الصماءء» من كتاب اللباس في صحيحه. برقم 
.)604١(‏ 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .717///١‏ 


أ 92 
فوا 


ل 


قال: والاضطباع: أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت”' يده اليمنى””. 


حرف 


وقال أبو محمد عبد الوهاب: اشتيال الصماء أن يلتحف بالثوب ويرفعه 
على أحد جانبيه فلا يكون لِيّده محرج» ولذلك سميت الصماء””. 


والاحتباء: أن يجلس ويضم ركبتيه إلى نحو صدره ويدير”” ثوبه من وراء 
ظهره إلى أن يبلغ به ركبتيه ويشده حتى يكون كالمعتمد عليه فهذا إذا كان عليه 
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ثوب يستر العورة» فهو داخل في قسم المباح 

قال الشيخ كنله: فإن لم يكن عليه ما يستر عورته؛ منع لحق الملائكة» 
ولإمكان أن يقف عليه أحد؛ فيطلع على ذلك منه. 

فصل 
ل هيئة لباس المرأة الحرة والأمّة 4 الصلاة] 

وتصلي المرأة في درع سابغ يستر ظهور قدميهاء ومن اليدين ما سوى 
كفيهاء ويكون عليها شيء'”" سوى الدرع تسترهما به وخمار تخمر به رأسها 
وشعرها./ 


رب 


5 
ويختلف هل جميع ذلك فرض أو سنة» أو بعضه فرض وبعضه سنة» 


١2‏ قوله: (تحت) ساقط من (س). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7١ 7/١‏ 
(9) انظر: البيان والتحصيل: »"١7 /١‏ والنوادر والزيادات: .7١7 /١‏ 
(5) انظر: المعونة: 097/57. 
(0) في (ر): يدني. 
)١(‏ انظر: المعونة: 7/ 0917. 
(0) قوله: (شيء) ساقط من (ب). 


كناب الصلاة الأول م6 


فقال'' مالك: إن صلت عريانة أعادت أبداًء وإن انكشف صدرها أو شعرها 
أو ظهور قدميها أعادت ما دامت في الوقت”". 

وعلى قول أشهب”' جميع ذلك سنة» فإن صلت عريانة أو مكشوفة الفخذين 
أو ما سوى ذلك من الفخذين أعادت ما كانت”' في الوقت؛ لأنه قال فيمن صلى 
عرياناً من الرجال: يعيد ما دام في الوقت””. والمرأة مساوية للرجل في ستر 
السوأتين» ثم لا يكون بقية جسدها أعلى رتبة في الستر من سوأة الرجل. 

وعلى قول مالك في المكفر يكون جميع ذلك واجباً؛ لأنه قال: يكسوها 
درعاً وخماراًء وذلك أدنى ما يجزتها فيه الصلاة9. 

وفي الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله يلله: لا يَقبَلُ الله صَلاَة 
لَائْض إِلَّا بخار»”". يريد: من بلغ المحيض» فجعل ذلك واجباً لا تجزئ 
الصلاة إلا به وإذا لم تجزتها الصلاة" إذا لم تخمر رأسها كان أحرى”" ألا 


)١(‏ في (ر): (فعلى قول). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .7١1//١‏ 

(؟) في (ب): (وقال أشهب) 

(4) في (ر): (كان). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .7١77/١‏ 

(5) انظر: المدونة: .0977/1١‏ 

(0) أخرجه الترمذي في سننه: 7/ 2710 في باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخار» من أبواب 
الصلاة» برقم (/77/1), وأبو داود في سننه: /١‏ 2174 في باب المرأة تصل بغير خمار» من كتاب 
الصلاة» برقم ١(‏ 54)» وابن ماجه في سننه: /١‏ 110» في باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا 
بخمار» من كتاب الطهارة وسئنهاء برقم (504). قال الترمذي: حديث حسن. 

(8) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب). 

(94) قوله: (أحرى) ساقط من (ر). 


القع 

تجزئها إذا بدا شيء من جسدها"". 

ولا تتنقب ولا تتلثم» فإن فعلت لم تعد» وتسدل على وجهها إذا صلت في 
جماعة مع رجال» بحيث تخشى أن يروها. 

وقال مالك في الجارية بنت إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة تستر””© 
من نفسها ما تستره الحرة البالغة في الصلاة””. 

قال الشيخ كتلته: ولو كانت بنت ثاني سنين ونحوها؛ لكان الأمر فيها 
أخف. 

وإن صل الصبي في مئزر- فواسعء وأن يعم' '' ستر جميع الجسد أحسن. 

واختلف في الأمة هل هي في ذلك كالرجل يصلي بمئزر على من أجاز 
ذلك للرجلء أو هي بخلافه؟ فقال مالك في المدونة: لا تصلي إلا وعليها ثوب 
يستر جسدها. قيل: أفتصلي بغير قناع؟ قالأ ذلك مينيا. 

وقال أصبغ في الواضحة: تستر الأمة في الصلاة ما يستره الرجل» ولو 
صلت مكشوفة البطن ما ضرها ذلك» وعورتها من السرة إلى الركبتين. قال: 
والستر على" الأمة موضوع عند الرجال”". 

وقال مالك في المبسوط: ومما لا يجب على الأمة أن تستره من الرجال ما 


)١(‏ زاد في (ر) بعده: (أولى). 

() قوله: (سنة تستر) يقابله في (ر): (لتستر). 

(9 قوله: (في الصلاة) ساقط من (ر)» وانظر: المدونة: /١‏ 186. 
(5) في (س): (يعلم). 

(6) انظر: المدونة:١1/‏ 185. 

(5) ني (ر): (عن). 

(/) انظر: النوادر والزيادات: ١//ا1١7.‏ 


كناب الصراة الأول 32 د( 


فوق ثدييها: اليد والعنق والصدر. 

فل هنا الا يون عليها تنج بجي ١‏ تلكا ى الفثلةة: لأنه لين بعورة: 

ولمالك في كتاب ابن حبيب أنه يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند 
اشتفر اكه إناها شيعاء لا مقف ولا مرا ولا ساف . 

وقال ابن القاسم في العتبية في أمة جاءها العتق وهي في الصلاة وقد 
صلت ركعة قال: إن كان بقربها ثوب فاستترت به رجوت أن تجزئهاء وأحب 
إلي إن كانت قد صلت رععة أن تضيف إليها أخرى وتجعلها نافلة وتبتدئ 
الصلاة”" وكذلك إن لم يكن عندها ثوبء وأعتقت وهي في ركعة» أضافت 
إليها أخرى وجعلتها نافلة". 

وقال أيضاً: إن لم تجد من يعطيها خماراً وأتمت فلا إعادة عليهاء وإن 
وجدت من يعطيها خماراً أتمت به؛ فإن لم تفعل أعادت في الوقت©. 

وقال أصبغ: أرى قول ابن القاسم إن سبق لما العتق قبل دخوها في 
الصلاة» وأما التي أعتقت وهي في الصلاة فلا إعادة عليها في الوقت» ولا في 
غيره» بمنزلة المتيمم يطلع عليه رجل معه'" الماء وهو في الصلاة» فإنه يمضي على 
صلاته» وإنما استحسن لها الاستتار إذا وجدت. ولو سبق لما العتق قبل أن تدخل 
)١(‏ قوله: (جميع) ساقط من (س). 
(1) قوله: (ولا صدراً ولا ساقاً) يقابله في (ر): (ولا ساقها) وانظر: النوادر والزيادات: .7١/0‏ 

وقال ابن أب زيدٍ في النوادر: «قال في الواضحة: وليسأل بائعها عما يريد في ذلك». 
() قوله: (الصلاة) ساقط من (ب) و(س). 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/7 .١١/8‏ 


(5) انظر: البيان والتحصيل: .008/١‏ 
(6) قوله: (رجل معه) ساقط من (س). 


في الصلاة كانت مثل الذي نسى الماء في رحله؛ فإنه يعيد الصلاة أبد]” . 

قال الشيخ كذتته: الأمة'" أعذر؛ لأنها لا علم عندها من العتق» وليست 
بمنزلة من علم فنسي» ويلزم على قول ابن القاسم أنها تبتدئ إذا عتقت وهي 
في الصلاة أن يقول مثل ذلك المتيمم يطلع عليه الماء وهو في الصلاة؛ أن يقول: 

فصل 
لك الرجل لا يجد الثوب يصلي فيه] 

وقال مالك في العريان لا يجد ثوباً يصلي به: فإنه””" يركع ويسجد ولا 
يومئ» فإن كانوا جماعة صلوا أفذاذاً وتباعد بعضهم عن بعضء وإن كانوا في 
ليل مظلم صلوا جماعة وتقدمهم إمامهو”". 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: وإن أمهم أحدهم'' فليكونوا 
ا وأحداً وإمامهم 5 الضف 

يريد: إذا كان في نهار. وإن كان معهم نساء صلين جانباً ويتوارين عن 
الرجال ويصلين قياماً ركعاً وسجداًء إلا ألا يجدن متوارى عن الرجال فيصلين 
جلوينا. 

قال الشيخ ككلته: وإن كان مع أحد الرجال ثوب صلوا به أفذاذ» وهو 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7١8 7/1١‏ 
(5) في (س): المرأة. 
(©) قوله: (به: فإنه) يقابله في (س): (قائ)). 
(؟) انظر: المدونة: .1857/1١‏ 
(6) قوله: (أحدهم) ساقط من (ر). 
0 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 707. 


كتاب الصراة الأول / 32 ( 


أولى من أن يؤمهم به''' أحدهم؛ لأن ستر العورة في الصلاة فرض أو سنة على 
الأعيان» وصلاة الجماعة سنة على الكفاية» فإن كان الثوب ملكاً لأحدهم م 
ول أن امه ا اننا ويستحب إذا كان ذلك”" الغوب فاضلاً أن 
يجبر على أن يمكنهم من الصلاة به» وقد ورد الحديث بالمواساة فيا يكون من 
أمور الدنياء فهو فيا يتعلق بالدين أولى. 

وقال ابن القاسم في العتبية في الذي يصلي عرياناً ثم أتي بثوب بعد ركعة: 
فإنه يتم به الصلاة» وإن أتم على حاله أعاد في الوقت”". 

وقال سحنون: يقطع ويبتدئ. 

وقول ابن القاسم أحسن., وطرو”' الثوب على المصلي بمنزلة طرو”" الماء 
على المتيمم في أنه لا يجب عليه" القطع» ويفارقه في أنه يجب عليه أن يتم به؛ 
لأنه ما يتبعض وليس كالتيمم. 


)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

(") انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 14 5. والنوادر والزيادات: .7١١/١‏ 
(5) في (س): (طروه). 

(6) في (س): (طروه). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (س). 


أ 2001 
عي 


3 


39 باب ب 
6 56 
+4 قضاء من فاتته بعض صلاة الإمام 
اختلف عن مالك ينه فيمن أدرك بعض صلاة الإمام, فقال: ما أدرك 
فهو آخر صلاته ويقضى أولها”". 
0 وقال أيضاً: ما أدرك فهو أوها/ ويأتي بآخرها ويكون باني””. 
وتختلف على قوله هذا نية الإمام والمأموم؛ فالإمام في آخر صلاته والمأموم 
ينوي أولهاء وعلى قوله الآخر يكون في صلاته على حكم إمامه» وهي آخرة لما 


- 


جميعا. 


وقال مالك فيمن أدرك مع الإمام ركعتين فسلم الإمام: فإنه يقوم بتكبير؛ 
لأنه وسط صلاته”". فجعل الذي أدرك أواء وعلى القول الآخر أن ما أدركه 
هو آخرهاء فيكون وسط صلاته الركعة الثانية من اللتين يأتي بهما. 

قال شيفج أذرك ركع مم اللقوي: تصتين تله كلها لوي 

وهذا أيضاً على القول أن الذي أدرك أوها وأنه الذي يأتي بآخرها. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب ألا 
يجلس للركعتين اللتين يقضيه| مرتين' '. 

وهذا الذي قاله صحيح, وقياس قوله أنه آخرها يأتي بركعتين ولا يجلس 
)١(‏ انظر: عيون المجالس: .775/١‏ 

."7 5 /١ في (ر): فائتاء وانظر: عيون المجالس:‎ )١( 
.١81/ /١ انظر: المدونة:‎ )"( 


(5) انظر: المدونة: .١81//1١‏ 
(05) انظر: المعونة:١/ .١57‏ 


كناب الصلاة الأول 2ه 


إلا في الآخرة» وقد سلم أنه يقرأ في الركعتين جهراً وإنما يجهر في الأوليين. 
وقد قال أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: من فاته بعض صلاة الإمام 
فإنه يقضي الأولى كا فعل الإمام'". ومفهوم قوله أنه يفعل مثل فعله في 
الحركات؛ القيام”' والقعود. 
وقال أيضاً في الإشراف: ما أدرك آخر صلاته وما فاته أولها. وهذا هو 
الأولى و”" المشهور من قول مالك» وروي عنه أن ما أدرك فهو أول صلاته 
وما فاته فهو آخرها” وهو قول الشافعى””. انتهى قوله. 
وهذا يرد على قول”' من قال: إن القولين يرجعان لشيء واحد وأنه يكون 
في القراءة قاضياًء وني القيام والجلوس بانياً؛ لأن المسألة مسألة اختلاف بين 
الشافعية والحنفية وكل واحد منهم يناظر'" على صحة قوله. وقد قيل: إن 
فالكا قال بالقولين شيعا ولأوجه له أرقا" إلا أكون الركعة”" الواحدة 
أولى في القراءة ثانية في الجلوس وثانية في القراءة وثالثة في القيام» فأما أن يقال: 
00 ل" ءِ : 1 0000 5 عم 0٠‏ . . 
إن الذي يات به أوهاء فيكون ذلك في القراءة والقيام» أو آخرها” ' فيكون 
(١)انظر:‏ التلقين: .59/١‏ 
(؟) قوله: (القيام) ساقط من (ر). 
قوله: (الأولى و) ساقط من (س). 
(5) زاد في (ر): وهو قول أشهب. 
(6) انظر: الإشراف: 2557/١‏ وانظر: عيون المجالس: /١‏ 770. 
(0) قوله: (قول) زيادة من (ب). 
(0) في (ر): بناه. 
(8) قوله: (أيضاً) ساقط من (س). 
(4) قوله: (الركعة) ساقط من (س). 
)٠١(‏ قوله: (القراءة والقيام» أو آخرها) يقابله في (س): (أواخرها). 


أيضاً في الوجهين جميعاً. 

وأما قول مالك فيمن أدرك ركعة من الظهر فسلّم الإمام وقام للقضاء”". 
فإنه يقرأ بِأمّ القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس؛ لآن ذلك وسط صلاته 
ثم إذا قام أتى بركعة فقرأ فيها بأم القرآن وسورة'" - فإنم”” أجاب على القول 
أن الذي أدرك أوها. 

وأرى أن يحتاط في الركعة الثالثة'' بزيادة سورة مع أمَّ القرآن؛ مراعاة 
للخلاف. وأرى أن يكون قاضياً في جميع هذه المسائل؛ لقول النبيّ عَلله: «مَها 
أَدرَكْتُمْ مَصَلُواء وَمَا فَاتكُمْ فَأيُواه”". وفي حديث آخر: «فَاقُضُوا»”". فمفهوم 
قوله: «وَمَا فَاتَكُمْ» أي: ما سبقكم به الإمام فصلوه» وذلك يوجب أن يأتي به 
حسب ما كان الإمام يفعله» ولقوله: «فَاقْضُوا». وهذا نص منه التق على أن 
الذي يأتي به هو الذي سبق به الإمام» وإليه يرجع قوله: «َأَنُواا؛ لأن من قضى 
اكلام ارين م عضوم يدم 

واختلف في الفذ يسقط سجدة من أول ركعة أو من الثانية» فقال ابن 


القاسم وغيره: يكون بانياً. ففرق بين الفذ وبين”" المأموم. 


(1) في (ر): (المقضي). 

(5) انظر المدونة : .١41//١‏ 

(؟) قوله: (ركع وسجد جلس... فإنم|) ساقط من (س). 

(5) في (ر): (الثانية). 

(0) سبق تخريجه.» ص: 787. 

(5) أخرجه النسائي في سننه: 7/ 21١5‏ في باب السعي إلى الصلاة» من كتاب الإمامة» برقم 
.)851١(‏ وأحمد في مسنده (5061/). 

(0) قوله: (بين) ساقط من (ر). 


كناب الصراة الأول 2 ( 


وقال ابن وهب وأشهب في مدونته: يكون قاضياً ويأتي بركعة يقرأ فيها 
بأم القرآن وسورة» وسجوهه بعد السلام. 

وأرى”" أن كل ركعة تبقى على ما كان نوىء ويأتي بالتي أسقط منها 
السجدة» وقاله ابن القاسم فيمن صلى وركع ونسي السجود ثم صلى الثانية 
وسجد ونسي منها الركوع؛ قال: لا يجزته هذا السجود من سجود الأولى؛ لأنه 
نيته في هذا السجود إن,] كان لركعة ثانية”". 

ومن أدرك من صلاة الإمام ركعتين كبر إذا استوى قائأًء وإن أدرك ركعة 
أو ثلاثاً قام بغير تكبير» وقال ابن الماجشون: بتكبير. والأول أحسن؛ لأن 
التكبير للرفع من السجود؛ أي: وإن كنت عفرت وجهي في الأرض لله تعالى 
فإنه أكبر وحقه أعظم. 


)١(‏ في (ر): (رأَيَا). 
(0) انظر: المدونة: ١97/1١5؟.‏ 


باب 

صلاة النوافل والأوقات التي تصلى فيها 

والتنفل عند مالك مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. والليل والنهار في 
ذلك سواء”'”. قال: ومن زاد ثالثة سهواً أتمها أربعا""» وإن زاد خامسة لم يأت 
بسادسة. قال: لأن النفل أربع عند بعض العلماء. 

وقال محمد بن مسلمة: إن صلى ثلاثاً وكان في بار أتم أربعاًء وإن كان في 
ليل قطع متى ذكر؛ لأنها مثنى مثنى. 

والمراعى في النفل خمسة مواضع: 

العدد الذي يجوز أن يقتصر عليه.والقراءة هل هي جهرٌ أو سرٌ؟ وأي ذلك 
أفضل؛ في بيته أو في المسجد. وهل تصلى جماعة. والوقت الذي تصلى فيه. 

فأما العدد فاختلف الناس”" فيه؛ فذهب مالك إلى ما تقدم ذكره أنه مثنى 
مثنى في الليل والنهار”“» فإن صل ثلاثاً أتمّ أربعاً لا يزيد على ذلك شيئا 
وسواء على أصله نوى الأربع من الأولى'' فإنه يؤمر أن يسلم من ركعتين. فإن 
دخل على نية ركعتين فأتم صلى”" ثلاثاً فإنه يؤمر أن يتمها أربعاً. وقد تقدم 
قول ابن مسلمة في ذلك. 


وقال أبو حامد الإسفرايني: أفضل التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى 


56 


بقعي 
5 


.1894 /1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١/ال".‏ 

(*) قوله: (الناس) ساقط من (ر). 

(5) انظر: الموطأً: /١‏ 9١1١كء‏ والمدونة: /١‏ 184. 
(0) في (ر): (الأول). 

)١(‏ قوله: (فأتم صلى) يقابله في (ر): (فصلى). 


كناب الصلاة الأول نه 
يسلم من كل ركعتين. 

وأما الحواز فإنه لا ينحص ”© بعذد» بل جور ركعة» واثنتين» وثلاثاً» 
دي وزيادة على ذلك بتسليمة واحدة. ونجوز أن يدخحل ف الصلاة ولا 


٠. 5 5 1-‏ مج - _ رب 
ينوي عددا ثم يسلم عن الكل» وقد روي ذلك عن/ بعص اسلف قيل لد | إ7, | 


ذلك: فقال: الذي له أْصَلٌّ يعرف العدة. 

وقال أبو حنيفة: أفضل التطوع بالليل والنهار أربع ركعات بتسليمة 
واحدة» وأما الجواز فإنه يجوز بالنهار ركعتين ركعتين”" وأربعاً لا يزيد على 
ذلك. وبالليل ركعتين وأربعاً وستاً وثانيآء لا يزيد على ذلك”". 

فإن كان الخلاف في ذلك حسب ما ذكرناه» فينبغي إذا صلى خمساً أن يتم 
سادسة”»؛ وإن صلى سبعاً أن يتم ثانيء وإن سلم على وتر ثلاث أو حمس أو 
سبع لم يقض صلاته. ولا يقال له: أفسدت نفلك - فأعده. وقد روي عن 
النبي عَكْينه في ذلك أحاديث كلها تدل على التوسعة في ذلك: 

أحدها: حديث ابن عمر تلقه قال: قال رسول الله عَقلّه: ١صَلاَة‏ الَبلٍ مَنتّى 


0 اك 
مثنلى) . 


5 5 1-6 2 5 و اسه رسو 
وفي بعض طرقه: ١يْسَلْمْ‏ مِنْ كل رَكْعَتَيْنِ)”2. 


(1) في (ر): (يخص). 

(؟) قوله: (ركعتين) ساقط من (ر). 

0 انظر: الدر المختار: 7/ »١16‏ واللباب: /١‏ 56. 

(4) في (ر): (ستاً) وأشار إليها في هامش (س) في نسخة. 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري: ١//الا»‏ في باب ما جاء في الوتر» من كتاب الوتر في 
صحيحه. برقم (4557)» ومسلم: .017/١‏ في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من 
آخر الليل» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (75494)» ومالك في الموطأ: /١‏ 2117 
في باب الأمر بالوتر» من كتاب صلاة الليل» برقم /771). 

(7) أخرجه مالك في الموطأ: »١١194/١‏ في باب ما جاء في صلاة الليل» من كتاب صلاة 


أ ل 


عي 


ا 


وحديث ابن عباس قال: بت عِنْدا التي ف مَيْمُوَة فَقَامَ الي لله فَصَلّ 
رَكْعَيَينِ َُّرَكْعيَينِ. ..» الحديث”''» وهو في معنى الأول. 

والثاني: حديث عائشة نه «قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ لله عله يَقُومُ من الي 
َيْصَلٍْ أَرْبَعاء قلا نَسَلُ عَنْ حسْيهر ا ل أي عد قرع 
حُسْنهنَوَطُوهنَ كم ُصَلِ . 

والثالث: حديث عروة عن عائشة ##ه: «قَالَتْ: كَانَ رَ سُولُ الله لله يُصَّلْ 


0 


مِنَ اَل نكت عَشْرَة رَكعَة يُويَرُ مِنْ ذَلِكَ بخَمْسِ لا يخِلِسُ في شَيءِ مِنْ 
َلك" إلا في آخر رها»”". 


وقالت أنفنا: ١كَانَ‏ وَسُولٌ الله لله يصَل يسْعَ رَكَعَاب لأ خلس إلا.: 


لتم مُه يَنْوَهُ يتفض ]ولا يَسَلهْ وبضل الثاد 1 أخنة اللخ ار 


بسَبْع)" 0 أخرج هذين الحديثين مسلم. 


اللبلء » برقم (711). 
)١(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري: 0١‏ في باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» من كتاب 


الوضوء في صحيحه. برقم ,)١81(‏ ومسلم: /١‏ 055 في باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (777), ومالك في الموطأ: 217١/١‏ في 
اااي كد اراز سن كاب 902 اللبلء »برقم (5160). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2١8/7‏ في باب فضل من قام رمضان» من كتاب صلاة 
التراويح في صحيحه؛ برقم .»)١1404(‏ ومسلم: .5094/١‏ في باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي عله في الليل» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (/077» ومالك في الموطأ: 
0١‏ »4 ني باب صلاة النبي مَك في الوترء من كتاب صلاة الليل» برقم (7577). 

(*) قوله: (من ذلك) ساقط من (ر). 

(5) أخرجه مسلم: 0١‏ ناي باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يله في الليل» من كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (07117. 

(5) أخرجه مسلم: 017/١‏ في باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضء من كتاب صلاة 


كناب الصلاة الأول : 2 ( 


فكان يقوم لظف بثلاث عشرة ركعة وإحدى عشرة ركعة؛ ثم بتسعء ثم 

ف "كورام 
فصل 
لخ الجهر بالقراءة ك النفل ليلا] 

يجهر بالقراءة في النفل بالليل» واختلف في النهار. فقال مالك في المبسوط: 
يخافت بالقراءة. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في المعونة: اختلف في ذلك, فقيل: ذلك 
جائز. وقيل: مكروه””. والجواز أحسن؛ لأنه أبلغ في تفهم القارئ له؛ ولم يرد 
بمنع ذلك حديث. 

وقال مالك: يستحب لمن صلى في منزله أن يرفع صوته بالقراءة”". 

وإذا كان نباراً فتنفل بحضرة غيره لم يجهر بالقراءة. ولو كان في ناحية 
المسجد بحيث”' لا يسمعه أحد لم يكن بأس أن يرفع صوته. 

وقال مالك في المدونة: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في ليل أو نجار» 
وكذلك الرجل يجمع بأهله"". 


المسافرين وقصرهاء برقم (17457). 
(1) قوله: (ثم بسبع) ساقط من (س). 
(7) قوله: (وأسن) ساقط من (ر). 
(") انظر: المعونة: .١017 /١‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: .491/١‏ 
(5) في (س): (حيث). 

.18/8 1١ انظر: المدونة:‎ )١( 


قال الشيخ ظله: التنفل في البيت فذَّاً أو مع الأهل أفضل؛ لقول النبي عَبلله: 
«أفْضَلٌ الصَّلاةِ صَلاَنَكُمْ في بيُوتَكُمْ إلا المكتُوبَة". فجعل كتمان التطوع 
أفضل من صلاتِهِ له في مسجده. وإن كانت الصلاة فيه بألف علد وقياساً 
3 الصدقات 5 قول الله سبحانه: 0 دوا الصَّدَّقَتٍ فيعمًا 1 وَإن تَحَفُوهَا 


دسم 


موز درك دو 


تَؤتوها الْفَقَرَآء فَهُوَ حر لْكُرَ)4... لآية” '' [البقرة: ١/1؟].‏ 
وقال مالك: اا و لعي ري حب إليّ من صلاتهم في 


فق 


بيوتهم 
فصل 
له كراهة 2 التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس] 
وكره مالك التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء وبعد العصر حتى 
تغرب الشمس”"“. 
وأوقات الصلوات خمسة: وقت فريضة مع الاختياره ووقت ضرورة» 
ووقت مع”'' النسيان» ووقت صلاة سنة» ووقت صلاة نافلة. وقد مضى في 


)١(‏ حسنء أخرجه الترمذي في سئنه: ”/ 0717 في باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت» 
من أبواب الصلاة» برقم (550)؛ والنسائي في السنن الكبرى: ٠08/١‏ 5» في باب الفضل في 
ذلك. من كتاب قيام الليل وتطوع النهار» برقم .)١197(‏ وقال الترمذي: حديث حسن» 
وله شاهد في الصحيحين سيأتي تخريجه في كتاب الصيام» ص: .87١‏ 

(0) قوله: (الآية) ساقط من (ر). 

() انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 777. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .576/١‏ 

(0) قوله: (مع) ساقط من (ر). 


كناب الصلاة الأول / 2 ( 


أول الكتاب وقت الفريضة مع الاختيار» ووقت الضرورة للحائض والصبي 
يحتلم» والمغمى عليه. 
وقال مالك في كتاب الصلاة الثاني في المنسية: إن وقتها حين يذكرها في”") 
أي وقت كان من ليل أو هار وعند طلوع الشمس وعند”" غروبها'”. 
ووقت السئن مختلف في الوتر وركعتي الفجر على أحد القولين أنها 
سنة”؟» ووقت صلاة العيدين والخنسوف وسجود القرآن والاستسقاء: 
فوقت الوتر أوله إذا صلى العشاءء وآخره ما لم يطلع الفجرء هذا مع 
الاختيار. واختلف إذا طلع الفجر”' هل ذهب الوقت أم لا؟ وذلك يذكر في 
كتاب الصلاة الثاني. 
ووقت ركعتي الفجر إذا طلع الفجرء وآخره ما لم يُصَل الصبح» فإن 
صُلْيّتْ في أول الوقت أو آخره لم تصليا”” وإن كان قادراً على أن يأتي بها قبل 
طلوع الشمس. 
ووقت العيدين أوله أن ترتفع الشمس عن الطلوع قيد'"' رمح من رماح 
الأعراب. وآخره مالم تزل الشمسء فإن زالت لم تصل””. 
)١(‏ قوله: (يذكرها في) يقابله في (س): (تذكر). 
(1) قوله: (عند) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: .75١6 /١‏ 
(5) قوله: (أنها سنة) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (المجر) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (تصليا) يقابله في (ر): (يصلها). 


(0) في (ر): (بقدر). 
(8) في (س): (يصل). 


أ يا 


و 


واختلف في الخسوف فقيل: كالعيدين إن خسف بها في مثل ذلك الوقت 
صليتء وإن زالت الشمس لم تصل. 

وقيل: تصلى في وقت صلاة. يريد: مالم تصفر الشمس. 

وقيل: تصلى وإن اصفرت الشمس”" ؛ لقول النبي يلله: «فَإِذا رَأَينُمْ دلت 
بها(" فَافْرَعُوا إِلَ الصَّلاقِ)””". فأطلق. 

واختلف في سجود القرآن. فقال في الكتاب: يسجد بعد الصبح مالم 
يسفرء وبعد العصر مالم تصفر الشمس”". 

وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. 

وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. 

وقال في الاستسقاء: ذلك ضحى. 

يريد: مالم تزل الشمس. 

وقال في العتبية: لا بأس بذلك بعد الصبح وبعد العصر”. واختلف في 
الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح وعند غروب الشمس. وبيان”) 


)١(‏ قوله: (الشمس) ساقط من (س). 

(؟) قوله: (بها) ساقط من (س). 

(©) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ 2300 في باب خطبة الإمام في الكسوف, من كتاب 
الكسوف في صحيحه. برقم (449)) ومسلم: 118/7. في باب صلاة الكسوفء من كتاب 
الكسوفء برقم (2401» ومالك في الموطأ: .187/١‏ في باب العمل في صلاة الكسوف». 
من كتاب صلاة الكسوفء برقم (445). 

(؟) قوله: (بها) ساقط من (س).» وانظر: المدونة: .١99 7/١‏ 

(0) في (س): (المغرب). 

(5) قوله: (وبيان) يقابله في (ر): (وقد تقدم). 


كناب الصلاة الاول 6 


ذلك في كتاب الجنائز. 
قصل 
4 الأوقات التي لا يجوز فيها التنفل] 

التنفل في الليل جائز ما خلا ثلاثاً: بعد غروب الشمسء وبعد طلوع 
الفجر وقبل الصلاة» وبعد صلاة الفجرء إلى أن تبرز الشمس. على اختلاف في 
هذه الثلاثة مواضع. 

ويجوز التنفل في النهار كله ما خلا أربعاً: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» 
وإذا دنت للغروب حتى تغيب. ولا خلاف في هذينء وإذا استوت الشمس 
حتى ترتفع» وبعد العصر حتى تدنو للغروب» /على اختلاف في هذين ي إن 


3 


الوقتين. 

فأما المغرب والصبح فيكره التنفل قبلها؛ لأن الصلاة هما أول الوقت 
أفضلء وقد قيل في المغرب: إن لها وقتاً واحداً» وهو حين تغرب الشمس. 
وقيل: لها وقتان. وأجمعوا على أن أول الوقت في المغرب أفضل» وليس يشتغل 
بالتنفل حينئذ ويترك فضيلة أول”2 الوقت إن كان من يصلي فذّأء وإن كانت 
جماعة لم يترك فضيلة أول الوقت والجاعة ويتنفل. 

وكذلك الصبح فضيلتها”" أول الوقت أفضل من التنفل حينئذ» وإن 
صليت جماعة كان ذلك أبين؛ لأنه ل”" يترك فضيلة الوقت وفضل الجاعة 
ويشتغل بالتنفل. واستحب ذلك لمن فاته حزبه من الليل» ولا بأس بذلك بعد 
)١(‏ قوله: (أول) ساقط من (ر). 


() في (س): (فضيلة). 
(اقولة: (لا) شافط من لاك ): 


ب ل عبد هبه 
أ ا 
يم 8 


غروب الشمس إلى أن تقام الصلاة» وكذلك بعد طلوع الفجر إلى أن تقام 
الضلاة أيضاء وفي البخاري ومسلم قال النبي عله : «ييْنَ كُلَّ أَذَئبنِ صَلَهًا قال 
ذلك ثلاث مرات. ثم قال في الثالثة: 'لْنْ شّاء)”"". يريد: بين الأذان والإقامة. 
وفي حديث آخر قال: «صَلُوا صَلاةٌ قَبَلَ صَلاةٍ ة المغرب»”". 

وقال عقبة بن عامر الجهني: ١كُنَا‏ تَفْعَلَهُ عَلَ عَهْدٍ دا 2ر7 . 

وأما التنفل بعد صلاة الصبح فالمذهب على منعه؛ لظاهر الحديث. وقال 
مطرف في كتاب ابن حبيب في الطائف حينئذ: لا بأس أن يركع مالم يسفر. 

وقول مالك أنه يؤخر الركوع حتى تطلع الشمس. فأجاز في القول الأول 
الركوع للطواف حينئذ؛ لأن صلاة الفجر تجوز على اختيارٍ بعد الإسفار ما لم 
تطلع الشمسء وهو بمنزلة صلاة العصر ما لم تصفرٌ الشمس. ورتايت ان 
الصحيحين عن عائشة شه «أَنَّ النبِيّ عطلله كَانَ يَرْكُمُ رَكْعَبَْنِ بَعْدَ العَضْرِء حَنَّى 
لَقِيَ الله عَزَّ وَجَل لق" . 

وأما الصلاة إذا استوت الشمسء فقال مالك في المدونة: ما أدركت أهل 


.706٠١ سبق تخريجه» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: "97/١‏ ني باب الصلاة قبل المغرب» من أبواب التطوع في صحيحه؛ 
برقم )١١54(‏ بلفظ: «صلوا قبل صلاة المغرب». قال في الثالثة لمن شاءا. 

(”) أخرجه البخاري: 747/١‏ في باب الصلاة قبل المغرب» من أبواب التطوع في صحيحه؛ 
برقم (1179). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ 77, في باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوه» 
من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه؛ برقم (077))» ومسلم: /١‏ 20/7 في باب معرفة 
الركعتين اللتين كان يصليهما النبي عله بعد العصرء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم (87”5). 


كناب الصزاة الأول ) 2 د( 


الفضل والعبادة إلا وهم يهجرون ويصلون نصف النهار”". 

وقال في المبسوط: وقد جاء أن النبي عَْه نمى عن الصلاة نصف النهارء 
وليس بمجتمع عليه» وأنا لا أنبى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي 
أدركت عليه الناس» ولست أحبها؛ للذي بلغني من النهي فيها عن رسول الله عيكله. 
يريد: حديثه في الموطأ أن رسول الله عله قال: "إن الشَّمْسَ تَطْلْمُ وَمَعَهَا قر 
الشَّيْطَانِء فَإِذَاارْتَفَعَتْ فَارَكَهَاء فَإِذَا استَوتْ قَارَتبَاء ذا رَالَتْ قَارَقَهاء فَإِذَا دَنَثْ 


_- 
5-4 04 


لِلْغْرُوبٍ قَارَتبَاء َإِذا غَرَبَتْ فارقها»» وى رَسُولُ الله عَه: «عَنٍ الصّلاة فى 
تِلْكَ السَّاعَاتِ)20. ١‏ 

وفي كتاب مسلم من طريق عقبة بن عامر الجهني نحوه'". 

وذهب قوم إلى أنه لا تكره الصلاة إلا في ساعتين ؛ عند طلوع الشمس 
حتى ترتفع» وإذا دنت للغروب حتى تغيب. واحتجوا في ذلك بقوله عيله: ١ل‏ 
َتَحَرّى أَحَدكُمْ فَبُصَلٍ عِنْدَ طُلُوع الشّمْسٍ وَلأَعِنْدَ غُرُويه)0. 


وذكر محمد بن جرير الطبري أن ممن أخذ بذلك: بلال» وعبد الله بن 


.١1946 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(7) أخرجه مالك في الموطأ: ١4/١‏ 1. في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء من 
كتاب القرآن» برقم (011). 

(*) أخرجه مسلم: .078/١‏ في باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (871). 

(4:) متفق عليه أخرجه البخاري: ,5١7/١‏ في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمسء من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه. برقم (070)» ومسلم: 0077/١‏ في 
باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيه من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(874)»: ومالك في الموطأ: »75١/١‏ في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصرء من كتاب القرآن برقم (615). 


مسعود» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وابن عباسء وذُكر عن علي وأبي 
أيوب الأنصاري وتميم الداري وأبي الدرداء يك أنهم كانوا يصلون ركعتين 
بعد العصرء وعن ابن عمر أنه كان يصلي بعد صلاة الفجرء وعن عمر بن 
الخطاب أنه نبى تميماً الداري عن الصلاة بعد العصرء فقال له تميم: صليتها مع 
رسول الله يله فقال له عمر: ليس من أجلكم أنبهى أيها الرهط» ولكني أخاف 
من قوم يأتون بعدكم يصلون بعد العصر إلى المغرب حتى يمر بالساعات التي 
نبي عنها”". 

وذكر عنه أيضاً فيا كان يضرب عليه الناس أنهم كانوا يؤخرون العصرء 
فإذا قيل لهم قالوا: كنا نصلي ركعتين. 

فحمل”" الحديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أن ذلك 
حماية؛ لئلا يأتوا مها عند الغروبء أو يعتل”" الآخرون بها في تأخير العصر. 

وذكر عن طاووس وعمرو بن ميمون وشريح ومسروق والأسود أنهم 
كانوا يصلون بعد العصر ركعتين. 

وقد قيل فيمن قرب إلى'' القتل بعد العصر أن له أن يصلي حيتئذ 
ركفتين: ول كان متوعا ا جان أن تقرف إل اللسبيعانه حيعد ]لا مون 
وكل هؤلاء فضلاء”2. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 08)» برقم ».)١181(‏ والمعجم الأوسط (7977/4) 

برقم (8785)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (75/ :)81/١‏ «وفيه عبد الله بن صالح قال فيه 


عبد املك بن شعيب: ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره». 
() في (س): (فجعل). 
() في (ر): (يعتد). 
(نت) ولاس ) ولقن 6): لأعن). 
() قوله: (فضللاء) ساقط من (و). 


كناب الصراة الأول 6 


فصل 
افيمن شرع # النفل ثم قطعه] 
من افتتح نفلاً ثم قطعه متعمداً قضاهء وإن غلب عليه بحدث أو غيره -م 
يقضه إذا لم يكن نذره فأما إن كان منذوراً مضموناً قضاهء ويختلف إذا كان 
منذوراً معيئاً في ساعة بعينها فغلب على الصلاة حتى خرج ذلك الوقت؛ قياساً 
على من نذر صيام يوم بعينه» وإن نسيه”' حتى خرج الوقت قضاهء واختلف 
فيه أيضا. 
فصل 
[فيمن أتى المسجد] 
ومن أتى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس”". وقال أبو مصعب: إلا 
أن يكثر اختلافه لحوائجه فيجزئه ركوعه أول ما يدخل. ومن مر مجتازاً لحاجة 
فلا بأس أن يمر ولا يركع”"» وكره ذلك زيد بن ثابت أن يمر ولا يركع. 


ويكره أن يكثر المرور في المسجد لخحوائجه. 


)١(‏ قوله: (وإن نسيه) ساقط من (س). 
(؟)انظر: المدونة: .١189/1١‏ 
(") انظر: المدونة: .١149 /1١‏ 


| 
| لسإسا سي 


بات 


صلاة الصبيان وأدبهم عليها و 
ومتى يفرق بينهم 4 المضاجع 6 
قال مالك: يؤمر الصبي بالصلاة إذا أئغر”». واختلف في الوقت الذي 
يؤدب فيه على تركها ومتى يفرق بينهم في المضاجع وهل ذلك إذا أمروا. 
بالصلاة أو حين يبلغون عشر سنين؟! 
فقال مالك في العتبية: إذا أثغر الصبي أمر بالصلاة وأدب عليها'". 


رب 


: قال انر القاسية سيفن فرق يي ف الفاح 
0 و ل ابن سم وحينئذ يفرق بينهم في المضاجع 1 


وروى ابن وهب في ذلك حديثاً؛ أن النبي عه قال: «مُرُوا الصَّبْيَانَ بالصّلةٍ 
لِسَبْع سه وَاطْرِبُوهُمْ ليها ِعَفْرِء وَكرفُوا نه في الصَاجع) . 

وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين لم يتجرد أحد منهم مع أحد أبويه ولا 
مع إخوته ولا مع غيرهم. إلا أن يكون مع كل واحد منهم ثوب" ". 

وليس هذا بحسنء وأرى أن يفرق بينهم جملة واحدة'"''» وسواء كانوا 
ذكوراً أو إناثاًء أو ذكراناً وإناثء فإن عمل بذلك لسبع فحسنء وإن أخر 


.١191 7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 591. 

(") انظر: النوادر والزيادات: .7547/1١‏ 

(4:) حسن صحيح.ء أخرجه أبو داود في سننه: /١‏ 214817 في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» من 
كتاب الصلاة» برقم (5164)» وأحمد في مسنده (2517/57)» والحاكم في المستدرك: "1١/١‏ 
في باب مواقيت الصلاة» من كتاب الصلاقء برقم .)7١8(‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .754/1١‏ 

(5) قوله: (واحدة) ساقط من (س). 


كناب الصلاة الأول 6 


لعشر فواسع. وأما العقوبة فبعد عشر. وكره فضيل وسفيان أن يضرب 
عليها وقالا”': أرشه عليها. وهذا حسن لمن يقدر على ذلكء فإن كان ممن 
لا يقدر'" أو لم يفعل بعد أن أرشي ضرب عليها؛ وهذا من النبي عله 
حماية؛ للا يبلغ على التهاون بترك الصلاة» فأمر أن يَمَرَّنَ'" عليها ولا يبلغ 
إلا وقد ألفتها طباعه؛ ولأن فيه تنبيهاً لهم على الألوهية وانقياداً إلى 
الطاعات. وأن له معبوداً سبحانه وتعالى» فلا يأتيه البلوغ إلا وقد خامر 
ذلك قلبه وطباعه. 


)١(‏ في (ر): (قال). 
(؟) قوله: (كان تمن لا يقدر) يقابله في (ر): (ل يقدر). 
() في (ر): (يدرين). 


| 
ا ان 


22 2000 0 
3 باب + القنوت 0 


القنوت مستحب وليس بسنة» فمن نسيه لم يسجد له”"» ومن تركه عامداً 
م يُعِذ في وقت ولا غيره. 

وقال ابن سحنون: القنوت سنة. قال: والقياس أن فيه السهو”". وكذلك 
قال الحسن وغيره. 

وقال علي بن زياد: من تركه متعمداً فسدت صلاته. 

والقول الأول أحسن؛ لأن مضمون القنوت الدعاء» يدعو به لنفسه. 
فأشبه الدعاء في السجود وبعد التشهد؛ لأن كل ذلك يختص بحق الآدميين» 
ففارق ما يختص به حق الله بك من الركوع والسجود. 

وليس للقنوت دعاء لمحصوص. وله أن يدعو با أحب من أمر دنياه 
وأخراه. والقنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح؛ وهو بالخيار بين أن يأتي 
به قبل الركوع أو بعده» ويستحب أن يأتي به قبل”". 

وقال مالك في سماع أشهب فيمن فاتته الأولى من الصبح فقضاها: إنه لا 
يقنت فيها”". يريد: لأنه يقنت في الآخرة عند قنوت الإمام. ولو أدركه في 
الثانية راكعاً ثم قضى الأولى لم يقنت. وإن قنت فواسع؛ لأن الدعاء بعد الفراغ 
من القراءة في كل الصلوات واسع. 


.١937 7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: .1١917/١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 1937. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: ١/آظ”9,‏ 


كناب الصلاة الاول 6 


باب 
ل الكلام ث2 الصلاة والنفخ والتنحنح؛ وهل 
يسبح للأمرينزل به أو يكلم رجلا أو يجاوبه 2 
بشيء من القرآن, أو يفتح على من تَعَايَ 
4 قراءته؛ أو يُشَّمت العاطسء والضحكت ف الصلاة 


6 


الكلام في الصلاة على سبعة أوجه: 

سهوء وعمد -ساهياً أنه في الصلاة- فلا تفسد بذلك صلاته. 

وعامد ذكر أنه في صلاة» وعالم أن ذلك لا يجوز -فتفسد صلاته. 

وجاهل يظن أن ذلك جائزء فاختلف فيه» فقيل: تبطل صلاته لأنه 
متعمد» وقيل: تصح لأنه متأول» ولم يقصد انتهاك حرمة الصلاة. 

وعامد مأموم تكلم لإصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه. فاختلف فيه 
فقال مالك وابن القاسم: لا تبطل صلاته. وقال المغيرة: لا تجوز» فإن فعل بطلت 

وعامد تكلم لإنقاذ مسلم؛ لئلا يقع في مهلكة أو ما أشبه ذلك -فذلك 
واجب عليه» ويستأنف الصلاة؛ لأنه لم يتكلم لإصلاح صلاته"" إلا أن يكون 
في خناق من الوقت فلا تبطل ويكون كالمسايف في الحرب؛ لآن هذا تكلم 
لإحياء نفس وكذلك العدو. 

وإن خاف تلف ماله أو مال غيره وكان كثيراً -تكلم واستأنف. وإن كان 
يسيراً لم يتكلم» فإن فعل بطلت”" صلاته. 
)١(‏ قوله: (لإصلاح صلاته) يقابله في (س): (إصلاحها). 
(0) في (ر): (أبطل). 


وقال سحنون في الإمام يخاف على صبي أو أعمى أن يقع في بئر» أو ذكر 
متاعاً له خلفه خاف عليه التلف: أن له أن يخرج لذلك ويستخلف”". 

وعلى قول أشهب: يستخلف"' إن لم يبعد”" أحد من هؤلاء بنى على ما 
صلى وأجزأه. قياساً على أصله إذا خرج لغسل دم رآه في ثوبه» أو لقيء". 
قال: أحب إلي أن يستأنف, وإن بنى أجزأه. قاسه 50 

واختلف فيمن ظن أنه رعف أو أحدث فخرج ثم تبين له أنه" لم يصبه 
ذلك: هل يبني؟ وإن كان إماماً هل يفسد”" عليهم؟ فقال مالك: يبتدئ 
الصلاة ولا يبني”". 

وظاهر قول ابن القاسم أنه إن كان إماماً لم يفسد؛ لأنه لم يتعمد. 

قال سحنون في المجموعة: لأنه خرج با يجوز له. ويبتدئ الصلاة خلف 
الذى استخلفه. 


وقال في كتاب ابنه: أبطل عليهم؛ لأنه يستطيع أن يعلم ما خرج منه””) 
قبل أن يخرج من المحرابء إلا أن يكون في ليل مظلم. 
وقال محمد بن عبد الحكم: يبني ولا يبطل على من خلفه؛ بمنزلة من ظن 


.778/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (يستخلف) ساقط من (س). 

(*) في (ر): (يتعمد) وأشار في ال هامش للمثيبت هنا. 

(5) قوله: (أو لقيء) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (تبين له أنه) يقابله في (ر): (تيقن أنه). 

() في (س): (تفسد). 

0) انظر: المدونة: .١97/١‏ 

(8) في (س): (فيه)» وأشار في هامش (س) إلى ما في المتن. 


كناب الصلاة الأول 6 
أنه سلم فخرج ثم عاد فسلم. 

وهو أقيس؛ لحديث ذي اليدين أنه خرج عله وهو يظن أنه أتم» فتكلم 
ه 2 . ١‏ 
مة ا 

واختلف فيمن تنحنح مختاراً أو نفخ أو جاوب إنساناً بالتسبيح”" أو ب 
من القرآن أو فتح على من ليس معه في صلاة» فقال مالك في النفخ: أراه بمنزلة 
الكلام”". وقال في المجموعة: أكرهه. ولا يقطع الصلاة"". 

وقال أيضاً: إذا تنحنح يُسْمِعٌ إنساناً فلا شيء عليه”. 

وقال في مختصر ما ليس في المختصر: ذلك كلام؛ لقول الله وك: طقلا تقل 
هُمَآ أن وَلَا تَمرَهُمَا؛ [الإسراء: *1] وأخخذ الأمهري بالقول الأول؛ قال: لأنه ليس 
له حروف هجاء”'. 


5-5 


ع6 


والقول: إن الصلاة صحيحة إذا تنحنح أو نفخ أحسنء وليس هذا من 
الكلام المراد بالنهي. 


)١(‏ حديث ذي اليدين» حديث متفق عليه: أخرجه البخاري: 707/١‏ في باب هل يأخذ الإمام 
إذا شك بقول الناس» من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه. برقم (5147)) ومسلم: 
0١‏ » في باب السهو في الصلاة والسجود له. من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم 
(”الاه)» ومالك في الموطاً: 4/١‏ في باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياء من كتاب 
الصلاة» برقم .)5١١(‏ 

(1) قوله: (بالتسبيح) ساقط من (س). 

.١95 /١ انظر: المدونة:‎ )"( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 775. 

(6) انظر: النوادر والزيادات:/ *777. 

0 انظر: النوادر والزيادات:/ 777 . 


| 
شه 


وقال مالك فيمن اضطره أنين من وجع: لم تفسد صلاته. 

وإذا سها الإمام سبح به" من خلفه من الرجال. واختلف في المرأة هل 
تسبح به كالرجل أو تصفق ولا تسبح. فقال في الكتاب: تسبح”" 

وقبل: تصفق؛ لقول النبي عَللله: ١مَنْ‏ تَبَهُ نّيع في صَاَيه ليبح الرّجَال 
وَليصَمق التّسَا) أخرجه البخاري”" 1 

ولايضعف هذا بقوله: ١‏ مَنْ تَابَهُ ءّ شَىءٌ في صَلاَيهِ فَلْمُسَبْخ). لأن النبي عله 

ا إلميقتصر في بان اي خاصة/ » بل قال: «وَلْيُصَمْقَ النّسَاءُ». وعلق 

-ا و رفوي ييرى لق الفتلدة ولايد لالت ان أول احديت لا بشم اخخرهة 
وإنما تكلم الناس هل ينسخ أوله بآخره. وإن) أراد عله أن كلام المرأة فيه شيء؛ 
وإذا كانت مندوحة عن ذلك لم تتكلم'”“» والتصفيق يبلغ من ذلك ما يبلغ 
التسبيح؛ لأن التسبيح من الرجال لا يفهم الحادث ما هو” » وإن| يفهم منه أنه 
دخل عليه شيء في صلاته. والتصفيق يفهم منه ذلك. 


)١(‏ زاد في (س) بعده: (أحد). 

(؟) انظر: المدونة: .19٠ /١‏ 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري: 0١‏ في باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به» من 
كتاب أبواب العمل في الصلاة» برقم ))١١7٠(‏ ومسلم: "١7/١‏ في باب تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» من كتاب الصلاة» برقم ))87١1(‏ 
ومالك في الموطأ: ١7/١‏ في باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة» من كتاب 
قصر الصلاة في السفرء برقم (74)» والحديث ورد بلفظ: (التصفيح). 

(:) في (س): (عن). 


(6) في (ر): (يتكلم). 


(5) زاد في (ر): (في صلاة). 


كناب الصلاة الأول 6 


ولا بأس على من استؤذن عليه وهو في الصلاة أن يسبح ليعلمه أنه 
في الصلاة. 

وقال ابن حبيب: وما جاز للرجل أن يتكلم به في صلاته من الذكر 
والقراءة فيجوز أن يراجع”" بذلك رجلا أو يوقفه؛ وقد استأذن رجل على ابن 
مسعود وهو في الصلاة فقال: ظآدَخُلُواْ مِصْرٌ إن سَآءَ أله َامِيينَ» [يوسف: 7]99". 
ويجري فيها قول آخر؛ أن الصلاة تبطل قياساً على أحد القولين فيمن فتح 
بالقرآن على من ليس معه في الصلاة؛ ولأن الحديث: «مَنْ نَابَهُ شَيءٌ في صَلأنِه) 
أنه كان فيه| يتعلق بالصلاة؛ «أتى النبي عله وأبو بكر يصلي بالناس فسبحوا به 
فالتفت أبو بكر ثم تأخر وتقدم النبي عَبه...» الحديث”". 

وأجاز ابن القاسم في المدونة أن يسلم على المصلي”. 

وقال ابن وهب عن مالك في المبسوط: لم يكن يعجبه أن يسلم على 
المصلي. وأجاز في المدونة إذا سلم على المصلي أن يرد إشارة'". 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن كان في صلاة وبين يديه كتاب فجعل 


() يي (ر): (يراجع). 

)١(‏ لم أقف على هذا الأثر وعزاه المالكية للواضحة لابن حبيب» انظر: النوادر والزيادات: 
7/١‏ 1. 

(") متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 757 في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر 
الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته» من كتاب الجاعة والإمامة في صحيحه. برقم (695)؛ 
ومسلم: 0 في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وم يخافوا مفسدة 
بالتقديم» من كتاب الصلاة» برقم »)47١1(‏ ومالك في الموطأ: 177/١‏ في باب الالتفات 
والتصفيق عند الحاجة في الصلاة» من كتاب قصر الصلاة في السفر» برقم (0795. 

(؟) انظر: المدونة: .١189 /١‏ 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 189. 


أ م 
تحفه 


يقرؤه: قال: إن كان عامداً ابتدأ الصلاة» وإن كان ساهياً”' سجد للسهو©. 

يريد: أنه نطق بالقراءة» ولو قرأ في نفسه لم تبطل صلاته وإن كان عامداً» 
إلا أن يطيل ذلك. وإن كان فيه قرآن لم يكن عليه شىء وإن نطق وهو عامد. 

فصل 
آل قراءة الإمام» وجواز ا لفتح عليه] 

وإذا تعايا المصلٍ في أول”" قراءته لم يفتح عليه في أول ذلك. حتى يتردد 
أو يستطعم الفتح”*"» وهو المخير بين أن يترك تلك السورة وينتقل إلى غيرها أو 
يركع» إذا كان ذلك في غير أم القرآن» أو يستطعم ذلك الفتح فيفتح عليه؛ ثم 
هو في جواز الفتح ومنعه على وجهين: 

فيجوز إذا كانا جميعاً في صلاة واحدة. ويجوز لمن هو في غير صلاة أن 
يفتح على من هو في صلاة. ولا يفتح من هو في صلاة على من هو في غير 
صلاة» ف ف صلاة وليس بإمام له. واختلف إذا فعل ذلكء. فقال ابن القاسم 
ف المجموعة وسحئنون في كتاب ابنه: تفسد صلاته. قال سحئون: يعيد وإن 
: 90 
خرج الوقت . 
)١(‏ في (ر): (ناسياً). 
(؟) انظر: المدونة: .١95 /١‏ 
(*) قوله: (أول) ساقط من (ر). 
(5) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن علي #قه: من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك. 

قلت لأبي عبد الرحمن: ما استطعام الإمام؟ قال: إذا سكت. انظر السنن الكبرى: 

7# 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .18٠ /١‏ 


كناب الصلاة الأول 6 


تفسد عليه" صلاته. قال أشهب: وقد يجوز به الرجل فيسبح به ليدعوه. قال 
ابن حبيب: لأنه قرآن تكلم به”". 
فصل 
لك أنواع الضحك أثناء الصلاما 

الضحك في الصلاة على وجهين: بغير صوت» وهو الذي يعبر عنه 
بالتبسمء وبصوت. فإن كان بغير صوت لم يُفسِد الصلاة؛ وإن كان ذلك 
00 
واختلف في السجود””". فظاهر قول مالك في المدونة” لا شيء عل 
السلام”"". وقال في مختصر ما ليس في المختصر: يسجد بعد السلام. وهو قول 

افو 
سحنول 5 

وأرى أن يسجد قبل”"؛ لأن ذلك وَصِم”'' في صلاته بمنزلة النقص إذا 
اشتغل حينئظٍ بها ليس هو فيه» وإن كان قهقة متعمداً أبطلء فذَّاً كان أو مأموماً 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (س). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .18٠ /١‏ 

(*) أي: اختلف في سجود السهو من الضحك. 
(:) في (س): (المدونة أنه). 

(0)انظر: المدونة: /١‏ 199. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .557/١‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: .75١ /١‏ 

(4) في (س): (قبل السلام). 

(9) ني (س): (وسم). 


0 


أو إماماً؛ لأنه كلام. 

واختلف إذا كان مغلوباً فقيل: يقطع إذا كان وحده؛ وإن كان مأموم”” 
مضى وأعاد» وإن كان إماماً فقال ابن القاسم في العتيبة: يستخلف من يتم 
بالقوم ويتم هو معهم ثم يعيدون إذا فرغوا'”". 

واختلف في الناسي أنه في صلاة» فقال ابن القاسم: ليس بمنزلة 
الكلام. وجعل”'" الجواب فيه في كتاب محمد؛ كالمغلوب إن كان وحده 
قطعء وإن كان مأموماً مضى وأعاد. وإن كان إماماً استخلف. وأعاد 
مأموما وأعاد جميعهم”. 

وقال أشهب في مدونته: هو كالكلام يمضي وإن كان فذَّاً وتجزته الصلاة. 
وإليه ذهب محمد. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الضحك يقطع الصلاة””. 

يريد: أنهم فرقوا بينه وبين الكلام؛ لأن فيه أمراً زائداً على الكلام» وهو 
قلة الوقار» وفيه ضرب من اللعب. 


)١(‏ في (س): (إماماً). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 516. 
(29) في (ر): (نقل). 

() انظر: البيان والتحصيل: .0615/١‏ 
(6) انظر: الإجماع» لابن المنذر: /١‏ 5. 


كناب الصلاة الأول / 3 ( 


باب #ئ اختلاف نية الإمام والمأموم 
ومن دخل ينوي صلاة فتبين أن الإمام ل غيرهاء 
ا أو لم يدر''' صلاة إمامه وكان حكمه إذا صلى"' 35 
فدًا غيرهاء ومن دخل 2# الصلاة على نية الإمام 
وهو لا يدري 4 أي صلاة هو؛ ومن سلم من ركعتين 
اختلاف نية الإمام والمأموم تكون لأربعة أوجه: 
أحدها: أن تكون في فرضين أحدهما في ظهر والآخر في عصر. 
والآخر: أن ينوي المأموم الخميس ويتبين أن الإمام في الجمعة» أو ينوي 
الجمعة والإمام في الخميس. 
والثالث: أن تكون ظهراً لما إلا أن أحدهما حضري والآخر سفري. 
والرابع: أن يحرم وهو يرى أنه في أول ركعة من الجمعة» فيتبين أنه في آخرهاء 
ولم يدرك إلا سجودها. وأي ذلك كان -فإن صلاة الإمام ماضية على ما نوى. 
وإنما يفترق الجواب في المأموم» فإن نوى الظهر فتبين أن الإمام في العصر أو نوى 
العصر فتبين أن الإمام في الظهر - أعاد المأموم» ولم تجزئه الصلاة. 
ويجري فيها قول آخر أنه يعيدها ما لم يذهب الوقت» فإن خرج الوقت لم 
يعد؛ للاختلاف في ذلك ومراعاةً لمن قال: إنه يجوز أن يصلي مفترض خلف 
متفل/» وما جا في ذلك عن معاذ نه كان يصلى مأمومأمع لني قثوي | 7 | 
قومه””"» وقد راعى مالك وابن القاسم مثل ذلك أنه إذا فات مضى لقول قائل. 
)١(‏ قوله: (يدر) يقابله في (ر): (يدرك). 


(0) في (ر): صلاها. 
() متفق عليهء أخرجه البخاري: 754/١‏ في باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 


أ 1 
أعرية 


وقال مالك فيمن أحرم ينوي الجمعة ثم تبين أن الإمام في الظهر يوم 
اللي 7ه إنه تجزته صلاته» وإن أحرم ينوي الظهر يظنها يوم الخميس ثم 
علم أنه في الجمعة لم تجزئه”". 

وقال في السليانية: تجزته الصلاة والإعادة أحوط. 

وقال أشهب في السؤال الأول: لا تجزئه الصلاة". 

وقد تقدم الاختلاف في هذا الأصل فيمن رعف مع الإمام يوم الجمعة 
قبل عقد ركعة» ثم سلم الإمام. هل يتم على ذلك الإحرام الظهر أربعاً وإن 
كانت نيته لر > 0 

واختلف أيضاً في المسافر يدخل خلف رجل يظن أنه سفري ثم يتبين أنه 
حضري فيتم أربعاً”: هل تجزئه الصلاة؟ 

وإن كان على رجلين ظهرانء فإن كانا من يومين لم يأتم أحدهما بالآخر”"". 
ويختلف إذا فعل هل تجزئ المأموم» وإن كانا من يوم واحد جاز أن يأتم 
أحدهما بالآخر. وإن كان على أحدهما ظهر حضري والآخر سفري -فإن تقدم 


السفري سلم من ركعتين وأتم الحضري. 


فصلىء من كتاب المجاعة والإمامة في صحيحه. برقم (574): ومسلم: ,5753/١‏ في باب 
القراءة في العشاءء من كتاب الصلاة» برقم (5560). 

)١(‏ قوله: (يوم الخميس) ساقط من (س) و(ب). 

.١917 /١ انظر: المدونة:‎ 0( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: "٠8/١‏ والبيان والتحصيل: ؟١/‏ 47. 

(4) انظر ذلك في كتاب الطهارة» ص: 189 . 

(5) قوله: (فيتم أربعاً) يقابله في (س): (فأتم)» وقوله: (أربعًا) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزيادات: .7٠9/١‏ 


كناب الصراة الأول َس 1 ( 


واختلف إذا تقدم الحضري هل يتم السفري خلفه أو يسلم من ركعتين؟ 

وإن أدرك المسافر الإمام جالساً يظنه في الجلسة الأولى من الظهرء ثم تبين 
أنه في الجلسة الأخيرة -جاز له أن يبني على ذلك الإحرام ركعتين؛ وفيه 
اختلاف. وأجاز أشهب في "كتاب محمد " أن يدخل على نية الإمام وإن م 
يعلم في أي صلاة هو» فقال فيمن صلى مع إمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة 
أو يوم الخميس: يجزئه ما صادف من ذلك, وإن دخل على إحداهما فصادف 
الأخرى لم تجزته”". 

والأصل في ذلك: حديث أبي موسى أنه أحرم وأهل بالتلبية ثم قدم على 
النبي ليله وهو بمكة في حجة الوداع, فقال له النبي علله: «بم أَهْلَلْتَ. قَقَالَ: 
بها أَهلّ به رَسُولُ الله لله , قَقَالَ: قَدُ أَحْسَنْت00". 

وقدم عل من ميقاته."ٍ فقال له رسول الله علله: «بم أَمْكَلْتَ؟ فقال له: 

يا أَهلُ بو رَسُولُ الله كله» َقَالَ لَه آهل وَانَكْكْ حوافا. »الور 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .708/1١‏ 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 514. في باب من أهل في زمن النبي لله كإهلال 
النبي عله من كتاب الحج في صحيحه. برقم »)١54177(‏ ومسلم: 7/ 444, باب في نسخ 
التحلل من الإحرام والأمر بالتهام» من كتاب الحجء برقم .)١517١(‏ 

(9) في (س): (سعايته). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 0554/7. في باب من أهل في زمن النبي لله كإهلال 
النبي يكل من كتاب الحج في صحيحه. برقم ,)١5417(‏ ومسلم: 7/ 415. في باب إهلال 
النبي لله وهديه. من كتاب الحج» برقم .)١55٠(‏ 


فصل 
افيمن التفت وتكلم بعد أن سلم من ركعتين ساهيا] 

وقال مالك فيمن سلم من ركعتين ساهياً ثم التفت وتكلم: إن تباعد 
استأنف. وإن كان خفيفاً رجع وبنى. قال: وقد رجع النبي ظللله فيا بنى 
بى 22 

واختلف في هذه المسألة في موضعين: 

أحدهما: إذا لم يكبر هل تفسد صلاته؟ 

والثاني: هل يرجع إلى الجلوس؟ فقال ابن القاسم'": إذا رجع لم يجلس» وإن 
لم يكبر أفسد عليه وعلى من خلفه. وقال القنازعي: إن لم يكبر أجزأه. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: رأيت لبعض أصحابنا أنه يكبر ثم 

5 9 5 ضن 5 7 01 0 8 4 7 5 ع 
يجلس ثم يقوم للبناء' '". قال: وأرى أنه إن لم يعمل بعد السلام شيئاً من قيام أو 
كلام أو استدبار قبلة» لم يكبر» وإن عمل شيئاً من ذلك أحرم, فإن لم يحرم 
بطلت عليه صلاته. 

قال الشيخ كلته: الأصل في هذا حديث ذي اليدين أن النبي عه سلم من 
ركعتين ثم قام من موضعه وتكلم ثم أتم”/ ومفهوم الحديث أنه لم يجلس؛ 
لأنه قال: رجع فصلى ركعتين» وأحال السامع على المعهود تمن يصلي ركعتين» 
وم يقل: جلس. والمفهوم من هذا أنه استفتح ركعتين حسب العادة. وأما 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 5 77» وانظر حديث ذي اليدين السابق تخريجه. 
(1) قوله: (القاسم) يقابله في (ر): (نافع). 


(”) انظر: النوادر والزيادات: .759١ /١‏ 2 
(؟) سبق تخريجه.» ص: 7946. 


كناب إلصلاة الاول ع6 


تكبير النبي عله فإنه يحتمل أن يكون نوى به الإحرام؛ ويحتمل أن يكون أراد 
التكبيرة التى يأتي”" بها إذا استوى قائيا من اثنتين» وإذا احتمل الوجهين 
جميعا”" وكان في حكم الصلاة كان التكبير استحساناً"”. 


)١(‏ قوله: (يأتي) ساقط من (س). 
)١(‏ قوله: (جميعاً) ساقط من (س). 
(*) في (ر): (استحباباً). 


أ 001 
عي 


باج 


4 صفوف المصلين والتراص 4 الصف 
ويبتدئ الصف من خلف الإمام ثم عن يمينه وشماله حتى يتم الصف 
الأول. ولا يبتدئ بالثاني قبل تمام الأولء ولا بالثالث قبل تهام الثاني» وهذا 


5 


بقعو 
5 


الل لنسصية اقول عالت لي هات ابن سيك ومن الجن بين قولة: ف 
المدونة”"2؛ لقول النبي عنه: «آلا تَصْفُونَ | تَضْف اللايكَةٌ عِنْدَ رَيَا ؟! 5 
قَال: يُتَمُو وَالصَف الأول 9 يَرَاصُونَ) أخر جه مسله”". 

وإذا جاء”" رجل وقد تم الصفء فإن وجد مدخلاً من غير ضرورة فعل» 
وإن لم يجد صلى وحده. ولم نجرَ إلبه احدا من الضفت:. قال ابن حبيب: 
وأرخص مالك للعالم إذا كان مجلسه في مؤخر المسجد أو وسطه أن يصلي في 
موضعه مع أصحابه وإن تقدمتهم الصفوف” ”. 

وينبغي للمصلين أن يعتدلوا في الصفوف ويتحاذوا بالمناكب؛ لحديث ابن 
مسعود قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله عله يَمْسَحُ مَناكِبَنَا في الصَّلاق وَيعُولُ: اسْتوُواء 

مس و سى اس 8 مع ع و .6 5000 2 . 

وَلاَكَدَلِمُوا َتَْتَلِف فُلوبُكُمْ لتلِني مِنكُمْ ولو الأخلآم وَالنْهَى' 5 

واختلف في الصلاة في الصف بين الأساطين» فأجاز ذلك في المدونة 
إذا ضاق المسجد للضرورة”". وأجازها في المبسوط اختياراً. وقال في 
(١)انظر:‏ المدونة: .١95 /١‏ 
(؟) أخرجه مسلم: /١‏ 2777 في باب الأمر بالسكون في الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (470). 
() في (س): (أتى). 
(5) في (ر): (يجتبذ). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 796. 


(5) أخرجه مسلم: 77/١‏ في باب تسوية الصفوف وإقامتهاء من كتاب الصلاق برقم (577). 
(0) انظر: المدونة: /١‏ 196. 


كناب الصراة الأول : 2 د( 


الصلاة”" في الصف بين السواري: لم يزل ذلك يعمل به عندناء ولم أسمع 
أحداً أنكره ولا كرهه. 

والأول أحسن,. ولا أرى الصلاة هناك لفذ ولا لجماعة. فأما الفذ فلبعده 
من القبلة» وذلك خلاف السنة. وأما الجماعة فلأنه خلاف الحديث في التراص 
والمحاذاة بالمناكب» وإن كانت ضرورة بسط شيئاً يصلى عليه؛ لأنه موضع 
يلقي الناس فيه نعالهم» ولا يؤمن منه النجاسة. 


)١(‏ قوله: (في الصلاة) ساقط من (س). 


بات 


م بناء المساجد وصفة بنائها وتعظيم حرمتها 0 


وما يجب أن تنزه عنه 

المساجد بيوت الله في أرضهء أسست على التقوى ليتقرب/ إليه فيها 
بالطاعات» ذكرها الله في غير موضع من كتابه» وعَظَّمَ قدرها فقال تعالى: إفى 
بيُوسأَذنَ الهُ أن رقع وَيُذْكرٌ فِها أَسَمُمُد4ُ [النور: 177 وحضٌّ رسول الله عليه على 
بنائها فقال: ١مَنْ‏ بَتَى مَسْجداً يتفي بِهِ وَجْهَ الله بَتَى الله لَه مِْلَهُ في النّا. 
أخرجه البخاري ومسلب”". َ 

ونبى أن يتباهى في بنائها وقال يلله: «لاَتَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَّى يَتَبَاهَى النّاس 
في المسَاجِلِ)””". وقال يَله: «مِن أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنّْ 0 ف المسَاجِدٌ كأئا الب 
والكنائس)”". 


رب 
ك5 أاب 


وقال مالك: كره الناس ما فعل في قبلة المسجد بالمدينة من التزاويق؛ لأنه 
يشغل الناس في صلاتهم”. وأرى أن يزال كل ما كان يشغل عن الصلاة و! 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ,»177/١‏ في باب من بنى مسجداء من أبواب المساجد في 
صحيحه. برقم (579): ومسلم: 78/١‏ في باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (0177). 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود في سننه: 1777/١‏ في باب في بناء المساجد» من كتاب الصلاة» 
برقم (559)» وابن ماجه في سننه: 755/١‏ في باب تشييد المساجد. من كتاب المساجد 
والجماعات, برقم (17/54). 

(*) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البخاري موقوفاً: »11١/١‏ في باب بنيان المسجدء 

من أبواب المساجد في صحيحه. من قول ابن عباس #ه بلفظ: (لتزخرفنها ى| زخرفت 
اليهود والنصارى). 
(:) انظر: المدونة: .١91//1١‏ 


كناب إلصلاة الأول 6 


عظم ما كان أنفق فيه. 

وبناء المساجد على وجهين: واجبء ومندوب إليه. 

فيجب في كل بلد أو قرية لا مسجد فيها؛ ليجتمع الناس إليه للصلاة» ولا 
يجوز أن يتمالا على ترك الجماعة؛ لأن في ذلك تضبيعاً للصلوات» وإن كان يجب 
على مثلهم الجمعة فذلك أَبينُ. وإن كان البلد واسعاً وشق على من بَعْدَ من 
الجامع الوصول إليه -كان بناء المسجد في تلك المحلة مندوباً إليه؛ لأن إقامة 
الجماعة ليست على الأعيان» وذلك سنة أو فرض على الكفاية» وذلك يسقط 
بناء الجامع . 

وتُعَظَمُ حرمتها وَنجَنَبُ النجاسات والأقذار واللعب والصبيان والمجانين 
ورفع الأصوات والخصوم والخوض في الباطل”'' والبيع والشراء. 

وال فيه السوفه ولا تنشد فيه اله إلا آن مجلس إل قرم فيساف: 
وقد تقدم ذكر دخول الجنب والحائض. وفي مختصر ما ليس في المختصر قال: 
ويجب على من رأى في ثوبه دما كثيراً في الصلاة أن يخرج عن المسجد ولا يخلعه 
فيه. قال: وقد قيل: يخلعه فيه”" ويتركه بين يديه وَيُحَمّرٌ الدم» أي: يغطيه. 

ولا يبصق في جدار المسجد ولا على ظهر الحصباء ولا على الحصيرء ولا 
بأس بذلك إذا واراه أو كان تحت الحصيرء وينبغي أن يخلق» ويجمر ؛ 
للحديث”". ويجنب الروائح المكروهة. 
)١(‏ قوله: (في الباطل) ساقط من (ب). 
(5) كول (قيه )با فاون (من): 
() أخرجه أبو داود: /١‏ 185 في باب في كراهية البزاق في المسجد. من كتاب الصلاة» برقم 


(585)» وابن أبي شيبة في مصنفه: 7 ف باب في تخليق المساجد» من كتاب الصلوات» 
برقم (7/555). 


| 


تسحانه 


6 


ومن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أخرج من المسجد؛ لِحَقٌ المسجد 
والمصلين والملائكة. 
فحق المسجد لقول الله قَبْكَ: «إفى بُمُوس أَذِنَ ألَهُ أن تُرْقَعَ4 [النور: +] 

وحق المصلين لقوله عه وقد وجد ريح ثوم: ١مَنْ‏ أَكَلَّ مِنْ هَذِه الشَّجَرَةٍ 

فَلاَيَقَرَبنَّ مَسْجِدَنًا يُؤِينَا بريجه)”". ا 

وخق الليكة بحديث حابن قال: قال:رسول الله ع من أكل من 
بص وَالعراثِ َلثم لفن نجة مَسْجِدَنَاء إن الْلاِكةَ أذ يا أذ نه 
نو آدَمَ) أخرجه مسلم' 0 

ولا يجوز حدث الريح فيه» وإن كان مخلياً؛ لحرمة المسجد والملائكة, 
ولحديث أبي هريرة: قال: قال رسول الله علله: إن املئكة نصَلْ عل أحَدكُمْ 
ري ارد ار قِبلّ: عا نيدت ا 

أبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: فْسَاءٌ أو ضُرَاطٌ)©. 

ولا ينام في المسجد لهذا المعنى إلا لضرورة» قال مالك: للضيف أو لمن لا 


0 


0 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ١97 /١‏ في باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث» من 
كتاب صفة الصلاة في صحيحه؛ برقم »)8١15(‏ ومسلم: /١‏ 91" في باب بي من أكل ثوماً 
أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم »)07١(‏ ومالك في 
الموطأ: ١7/١‏ في باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم» من كتاب وقوت 
الصلاة» برقم (70). 

(؟) أخرجه مسلم: 45/١‏ في باب نبي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء من كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» برقم (055). 

(*) متفق عليهء أخرجه البخاري: 4757/7/ في باب ما ذكر في الأسواق. من كتاب البيوع في 
صحيحه. برقم »)7١17(‏ ومسلم: 408/١‏ في باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» 
من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (659). 
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وحمل ما كان من النوم اختياراً قبل هذه الأحاديث. 

وكذلك ما روي من لعب الحبش في العيد في المسجد'' فمنسوخ بالآية 
وبالحديث. 

قال مالك: ولا تقتل في المسجد قملة ولا يلقيها فيه حية» وأما البراغيث 

وقال أيضاً: بد من القمل والبراغيث» وأستخف ما قل 
من ذلك”". 

ويجوز قتل العقرب والفأرة في المسجد لأذاهماء ولأنه يجوز للحل قتلهما في 
الحرم وف المسجد الحرام''' ويجوز قتلهما لمن كان في الصلاة» وقتل الغراب 
والحدأة في الصلاة أثقل» وإن فعل لم تفسد الصلاة» وفي كتاب مسلم عن ابن 
عمر قال: «أخْيَرَئنِي إخدى نِسْوَةٍ الي لله أَنّهُ كَانَ 00 ُو بعَدْلِ الكلْبٍ العَقُورٍ 
وَالْمَأرَ وَالْعَقَرَبِ وَالغْرَابٍ ولخدا وَاحَيَة. قَالّ: َف الصَّلو أيض»7. 


.7777/١ والبيان والتحصيل:‎ »077“ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 177/١‏ في باب أصحاب الحراب في المسجد. من كتاب 
أبواب المساجد في صحيحه. برقم (551)» ومسلم: 507/7 في باب الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه في أيام العيدء من كتاب صلاة العيدين» برقم (؟895). 

(*) انظر: المدونة: 7/1١‏ 191. 

() في (س): (كره). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 2778/١‏ والبيان والتحصيل: 7١/١‏ 

(5) قوله: (وفي المسجد الحرام) ساقط من (ر). 

(1) أخرجه مسلم: 808/7 في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ 
من كتاب احج برقم .)11٠١(‏ 


أ 01 
عه 


باب 
4 حكم من ترك الصلاة 
تارك الصلاة ثلائة20: 


54 
36 


بجاح ما 

- ومقرٌ بهاء ويقول: لا أصليها. 

- ومقر بها ويقول: أصليء ولا يفعل. 

فحكم الأولين القتل”"» واختلف في الثالث إذا لم يصل؛ فقيل: يقتل. وقال 
ابن حبيب: يبالغ في عقوبته حتى تظهر توبته. ولم يجعل في ذلك قتلاً. وإذا كان 
الحكم القتل فإنه يختلف في الاستتابة» وفي الوقت الذي يقتل فيه. 

فأما الجاحد لها فقيل: يقتل مكانه. وقيل: يستتاب بثلاثة أيام. 

قال الشيخ ككلثه: هو مرتد. وقد اختلف في استتابة المرتد» وهل ذلك 
واجب أو مستحبء وهل يقتل بالحضرة أو يؤخر ثلاثة أيام؟ فحكى ابن 
القصار عن مالك في تأخيره ثلاثة أيام روايتين: هل ذلك واجب أو مستحب» 
ورأى”” تأخيره ثلاثة أيام واجباء والاستتابة» وهو أن يعرض عليه الرجوع إلى 
الإسلام. والاعتراف بوجوبها على وجهين: واجب» ومستحسن”. فمن كان 
يعرف أن له التوبة وأن رجوعه مقبول -كانت الاستتابة استحساناء ومن كان 
يجهل ذلك -كان عليه إعلامه أن ذلك مقبول منه واجباً. فإذا أُعْلِمَ مرة كانت 


)١(‏ قوله: (ثلاثة) ساقط من (س). 
(1) انظر: التفريع: .٠١8/١‏ والنوادر والزيادات: .077/١5‏ 


فرق 5 (س): «وأرى). 
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الاستتابة بعد ذلك بأن يقال له: تب وارجع و4 امامو نات 
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال'"» فهي واجبة فيمن لم تبلغه الدعوة””, 
ومستحبة فيمن بلغته وهذا عالم با يراد منه» وعلى ما يقتل. 

والأصل في ذلك: حديث ثامة» كان أسيراً عند النبي عله فأخره ثلاثة 
أيام» فكان يعرض عليه في ذلك الإسلام”“./ والكافر مخاطب بالدخول ا 
الإسلام الآنء عاص في تأخيره ثلاثة أيام» فأخره النبي يلل بعد كونه أسيراً 
والقدرة على قتله الآن رجاء أن ينقذه الله من النار. وإذا جاز ذلك في الكافر 
ابتداءً جاز ذلك في المرتد؛ رجاء أن يهديه الله هبك ويعود إلى الإقرار بالإيهان 
والصلاة. 

واختلف إذا كان مقرّاً بالصلاة» فقال مالك في العتبية: يقال له: صل. فإن 
صلى وإلا قتل. وإن قال: لا أصلي. استتيب» فإن صلى وإلا قتل”". 

وفرق بين الموضعين. وقال" أيضاً: لا يؤخر إذا قال: لا أصلي. بخلاف 
الجاحد؛ لأن المقر مها خاطب بفعلهاء ولما وقث لا تؤخر عنه» والجاحد كافر 
مخاطب بالإيوان بها لا بالصلاة» فإن أقر بفرضها فحينئذ يخاطب بفعلها. 


(1) في (ر): (وراجع استحباباً). 

(؟) ني (ر): (القتل). 

(") قوله: (الدعوة) ساقط من (س). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 5/ ١5/9‏ في باب وفد بني حنيفة وحديث ثامة بن أثال» من 
كتاب المغازي في صحيحه. برقم ))5١١5(‏ ومسلم: 7/ 11857 في باب ربط الأسير وحبسه 
وجواز المن عليه» من كتاب الجهاد والسير» برقم (19/54). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 0/ا5. 

(5) في (ر): (وقيل). 


أ لي 
فد 


والقول إنه يستتاب أحسن؛ لأن كليههما مخاطبء. إلا أن هذا- 
بالإييان بباء وهذا بالصلاة» وكلاهما عاص في تأخير ذلكء فإذا جاز أن 
يؤخر هذا لحرمة القتل؛ رجاء أن يعود إلى الإييان -جاز تأخير الآخر؛ 
رجاء أن يتوب ويعود إلى الصلاة» ولا خلاف أن حرمة الإيهان أعظم 
من حرمة الصلاة» والكل حق لله ككِ. ولا وجه لقول عبد الملك إذا 
قال: أصلي”' ولا يفعل- إنه يعاقب, ولا يقتل. ولا فرق بين أن يقول: 
وأ رامل ل اردع لجح االصاذة يورا لعي رلوك اك 
«قإن تابُوأ وَأَقَامُوا آَلصّلَوة وَءَاتَوَاْ آلرَّكَرة فَكَلوا سَبِيلَهُم4 [التوبة: 0] 
يريد بالتوبة: الدخول في الإسلامء فأخبر أن القتل إن) يَرْفَعٌ عنهم إذا 
أقاموا الصلاة؛ وهو الفعل ليس الإقوار بباء ولقول النبي الاة: «أَمِرْتُ 
أنْ أُقَاتِلَ النّاسَ عَنَّى يَقُونُوا لآ إِله إل الله وَأَنَّ عُحَمّداً رَسُولُ اللى 


7و 
5-24 


وَيُقِيِمُوا الصَّلآة وَيُؤْنُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا مَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَافُمْ إلا بِحَمَهَا' أخرجه البخاري ومسله”". 

وهذا الحديث طابق القرآن أنه إن) يعصمه من إراقة دمه أن يقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة. 

وعلى القول: إنه تلزم الصلاة قبل خروج الوقت؛ فإن المراعى الوقت 
الضروريء فإن كان في العصر فإذا بقي لغروب الشمس مقدار الإحرام 
وركعة دون سجودها -لم يعجل عليه بالقتل قبل ذلك. ولا يراعى قدر القراءة 


7 


(1) في (س): (لا أصلي). 
(0) سبق تخريجه عند قوله: (وأما السنة فقوله). 
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للاختلاف في القراءة في أول ركعة من الصلاة”" وهو يقرأ في الثلاث بعد ولا 
قدر لسجودها على قول”" أشهب أن محمل الحديث: من أَدْرَكَّ رَكْعَةَ مِنَّ 
الصَّلآةٍ...»”" أن المراد بذلك الركوع دون السجود. ومن قال: إن الصلاة سنة 
كان حكمه حكم من جحدها؛ لآن ذلك رد لكتاب الله وبك. 


)١(‏ قوله: (الصلاة) ساقط من (ب). 

() قوله: (على قول) يقابله في (ب): (لقول). 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري: 51١١/1١‏ في باب من أدرك من الصلاة ركعة» :من كتات 
مواقيت الصلاة في صحيحه. برقم (005))» ومسلم: 0١‏ في باب من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (2501)» ومالك 
في الموطأ: ٠١ /١‏ في باب من أدرك ركعة من الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
برقم .)١6(‏ 


باب ْ 
0 596 3 
4 جامع ش الصلاة 


الصلاة تشتمل على ثلاثةٍ: فرائض» وسننء» وفضائلء» واختلف في 
مواضع منها: 

أحدها: هل هو فرض أو فضيلة؟ 

والثاني: هل هو فرض أو سنة؟ 

والثالث: هل هو سنة أو فضيلة؟ 

والرابع: هل هو فضيلة أم لا؟ 

فالفرض شرط في صحة الصلاة لا تجزئ إلا به. فإن أخلّ به عمداً بطل» 
وإن أخل به سهواً أتى به وأجزأته الصلاة على الاختلاف في صفة الإتيان به. 

وإن أخل بالسنة سهواً أجزأته صلاته. ويأي عن تلك السنة بسجود السهو. 

واختلف إذا تعمد هل تصح الصلاة أم لا؟ وإن أخل بالفضيلة سهواً أو 
عمداً أجزأته الصلاة» ولا يأتي عن ذلك بسجود. 

فمن فروضها تكبيرة الإحرام وتعيينها بالقول: "الله أكبر"؛ والقراءة وأنها 
تتعين بسورة الحمد, والقيام للقراءة» والركوع» والسجود. والجلسة الأخيرة 
قدر السلام والسلام. 

ومن فروضها وليس مما تشتمل عليه: النية» وكونها مقارنة للدخول أو 
مقاربة على القول الآخرء والتوجه إلى القبلة مع القدرة على ذلك. 

واختلف في التكبير سوى تكبيرة الإحرام هل هو سنة أو فضيلة؟ وفي 
التسبيح في الصلاة» وفي السورة التي مع أم القرآن» هل هي فضيلة أو سنة؟ 
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وفي التسبيح والتحميد لمن لا يحسن القراءة هل هو واجب أو مستحب؟ وفي 
الطمأنينة في الركوع والسجود هل هي فرضء ولا تجزئ الصلاة بعدهماء أو فضيلة 
فتجزئ الصلاة. ولا يأي عنه بسجود؟وفي الرفع من الركوع هل هو فرض أو 
سنة؟ واختلف بعد القول إنه فرض» هل الطمأنينة فيه فرض أو فضيلة. 

والرفع بين السجدتين فرض؛ لأنه فصل بينهماء وإلا كانت سجلة. 
واختلف في الجلسة بينهها هل هي فرض أو سنة. 

واختلف بعد القول فيها إنها فرض: هل الطمأنينة فيها فرض؟ أو 
فضلية» والجلسة الأولى سنة» وقيل: فرضء ويجزئ فيها سجود السهوء 


والتشهد الأول سنة. 
واختلف في التشهد الآخر هل هو فرض أو سنة؟ وني الصلاة على النبي عله 
هل هو فرض في الصلاة أم لا؟ 


وكل ذلك مبين في مواضعه في هذا الكتاب وني الكتاب الثاني» وجمعت 

ذلك هاهنا ليكون أقرب لفهم القارئ. 
فصل 
افيما تشتمل عليه الصلاة من أقوال] 

الصلاة تشتمل من القول على خمس: قراءة» وتكبيرة» وتسبيح» ودعاء. 
وحمد لله وثناء عليه» وصلاة على نبيه الككل. 

فالقراءة يؤتى بها في القيام؛ خاصة في أول ركعة» ولا يقرأ في الركوع ولا 
في السجود؛ للثابت عن النبي َه أنه نبى عن ذلك”". 


)١(‏ أخرجه مسلمء 0١‏ في باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع وا لسجود. من كتاب 
الصلاة برقم (94/اغ). ولفظه عن ابن عباس ننه عن النبي عله أنه قال: «أيها الناس إنه م 
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والتكبير يؤتى به للدخول في الصلاة» وللركوع دون الرفع منه» وعند 
السجود والرفع منه» وإذا قام من اثنتين. 
والدعاء حسن في القيام بعد الفراغ من القراءة وفي السجود. وفي الجلوس بعد 
م مق التشهيد» ؛ وف الرفع من الركوع/ » إلا أنه يختص بقوله: ب سمع الله لمن 
ه". ولا يؤتى به في الجلوس بين السجدتين» ولا يبتدأ به في الجلوس قبل التشهد. 
المي و ا ل ا 
واستحب مالك ألا يؤتى به في الركوع'": وأن يخلص الركوع لله سبحانه 
خاصة بالتعظيم والتسبيح» ثم يثني لنفسه بالدعاء إن أحب في السجود. ولأنه 
أقرب فيم| يرجى من الإجابة» وليس الدعاء في الركوع بممنوع» وقد روي عن 
الى كان لصحتن أنه كا ترك ل ركوعه ومسادرةة «سبْحَانَكَ الهم 
با وَبِحَمْدِك اللهُمَ اغْفِرْ لي”". وقالت عائشة #فته: يتأول القرآن. يريد: 
ذا جَاءَ تضر الله وَألفَقحٌ) [النصر: ]١‏ السورة» وهذا دعاء في الركوع. 
والثناء على الله والصلاة على نبيه مَك يؤتى با في الجلوسء ويبتدئ بالثناء 
على الله ويقول: «التَحِيّاتُ لله...70" إلى آخر التشهد, ثم يصلي عل نبيه عَيه. وفي 


يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني ميت أن أقرأ 
القرآن راكعا أو ساجدا». 

(1) انظر: امدونة: 118/١‏ قال فيها: (وكان مالك يكره الدعاء في الركوع ولايرى به بأسا في السجود). 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 8١١‏ في باب الدعاء في الركوع» من كتاب صفة الصلاة في 
صحيحه.؛ برقم (785): ومسلم: "90٠/١‏ في باب ما يقال في الركوع والسجود. من كتاب 
الصلاة» برقم (545). 

(*) حديث التشهد متفق عليه» أخرجه البخاري: .3877/١‏ في باب التشهد في الآخرة» من 
كتاب صفة الصلاة في صحيحه. برقم (/17/41)» ومسلم: ."١01/١‏ في باب التشهد في 
الصلاة؛ من كتاب الصلاة» برقم .)5٠5(‏ 


كناب الصلاة الأول 6 


مسلم أن النبي عَم كان إذا ركع يقول: «اللهمَ لك كفت وَبِكَ آمَنْت» وَلَكَ 
2 ل سدور وَبَصَرِي وَمُحُي وَعَظْوِي وَعَصَبِي)”2. 

وإذا رفع قال: «اللهُمّ رَّنَا وَلَكَ الَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأزض 
وَمِلْءَ ما بََْهُهَا وَمِلْءَ مَا شِدْتَ مِنْ شَيءِ بَعْذ". 


6 


وإذا سجد قال: «اللهّلكَ صَجَدْتُ وَبكَ آمَنْتُ مَنْثُ وَلكَ أَسْلّمْتُ؛ سَبحَدَ وَجْهِي 
لِنَّذِي خَلَقَهُ وَصوَّرَهُ وَسَقَّ مقع وتعرة كانه لخدن اال . 


م روي أخرها بفوله ايد التقيةار عاتم "الله هر بي ما قَذَمْتُ 


وَمَا أَخَرْتُ وما آَسْرَرْتُ وما علدت وَ ما أَسْرَفْتُ» وَمَا آَنْتَ أَعْلَمُ به مئىء أَنْتَ 
معدم مُوَأَنْتَ لمحي لَه إلذأنت)©. 


ع ع 
- أ 


0 


وفال في موضع آخر إنه كان يقول إذا رقع من الركرع: ا 
لد ِْء السّموَاتِ وَعِلْء الأض وَملْءِ ما اول ا شِْتَ مِنْ نّيءِ 


000 


بَعْدُء أَهْلَ الثْنَاءِ وَالَحْدِ أَحَقٌّ مَا قَالَ العبدء كلا لك علد اللهُمَ لا مَانِعَ ا 
َعطيتَ» وَلاَممْطِيَ اه مَنَصْتَ وَلأَينْفَعُ ذا اجَدٌ مِنْكَ اللجر0*. 


تم كتاب الصلاة الأول والحمد لله رب العالمين”" 


)١(‏ أخرجه مسلم: /١‏ 075 في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (١/ا1).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: 57/١‏ في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ من كتاب الصلاة برقم 
(/الاة). 

() أخرجه مسلم: /١‏ 515 في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (١/ا/).‏ 

(:) انظر تخريج الحديث السابق. 

(5) أخرجه مسلم: /١‏ 47 في باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» من كتاب الصلاة» 
برقم (81/1). 

)١(‏ قوله: (تم كتاب الصلاة الأول؛ والحمد لله رب العالمين) ساقط من (ب). 


النسخ المقابل عليها 


1[-(ب) ح نسخة برلين رقم )51١55(‏ 


كناب الصلاة الثاني 3 د( 


بسم الله الرحمن الرحيع 
وصلى الله على سيدنا محمد وله وسلم تسليماً 
كتاب الصلاة الثاني 
32 
2 باب 4 سجود القرآن» ومواضعه من القرآن 02 
والمواضع التي يوقع فيها من الصلوات وغيرهاء 
والوقت الذي يسجد فيه 
قال النبي كله: «إِذَا را ابن آم الج مَسَجَدَ اغتَرَلٌ السّبْطَانُ يبِِي» 
وَيُقُول: نا وَيْلهة ا ِالسّجُودٍ قُسَجَدَ فجد كله لل وَأمِرْتُ بِالسّحُودٍ 


نايت ل كاف لموسميل سينا 0 
فصل 
[مواضع سجود القرآنا 

اختلف في سجود القرآن» فقال مالك في المدونة: سجود القرآن إحدى 
عشرة سجدة. أولن المص. والرعد, والنحل» وبنو إسرائيل» ومريم» والحج 
أولهاء والفرقان» وطسء والم تنزيل» وصء وحم تنزيل”". وقال في الموطأ: 
عزائم القرآن إحدى عشرة سجدة» ليس منهن في المفصل شيء. يريد: هذه 
المتقدم ذكرها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: ,47/١‏ في باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» من كتاب 
الإيهان» برقم (81). 
(؟) انظر: المدونة: 1/ .١49‏ 


واختلف في الثلاث التي في المفصلء وهي: النجم, وإذا السماء انشقت» 
واقراً باسم ربك» هل يمنع السجود فيهاء أو يباح» أو يؤمر به؛ لأنها من 
العزائم؟ فقيل: لا يسجد فيهاء لآن النبي عله ترك السجود فيهاء وقال أبو 
جعفر الأبري: هو مخير إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

ولمالك في «المبسوط» مثل ذلك. قيل له: أيسجد في: «والنجم»؟ قال: لا 
بأس. فأباح وم يأمر. 

وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن مالك أنه قال مرة: عزائم القرآن أربع 
عشرة سجدة. وأثبت الثلاث التي في المفصل وجعلها من العزائم. 

وقال ابن شعبان: عن علي بن أبي طالب" '' وابن مسعود' " وابن عباس'" ولقة: 
العزائم أربعة: الى تنزيل» وحم تنزيل» والنجمء واقرأ باسم ربكء لأنه أمر 
بالشحوة والبقية و 


)١(‏ صحيح. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 7/ 2٠١‏ برقم (070584) والحاكم في 
المستدرك: ”/ /الا0, في باب تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق» من كتاب التفسيرء 
برقم (لاه 9 والبيهقي في السنن الكبرى: ”/ "1١6‏ في باب سجدة النجم» من جماع 
أبواب سجود القرآن» برقم (7201721): وصححه الذهبي في التلخيص. 

(؟) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى: 15/7 في باب سجدة النجم؛ من جماع أبواب سجود 
القرآن» برقم (070157. 

(؟) لم أقف عليه من قول ابن عباس. وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: /١‏ //ا0 في جميع 
سجود القرآن واختلافهم في ذلك. من كتاب الصلوات» برقم (57149) من حديث ابن 
عباس عن علي بن أبي طالب. 

(5) لعل مراد المؤلف: أن ما سوى هذه السور الأربع وصف حال الساجدين فإنه تعالى قال في 
الأعراف: «إإن الذِينَ عِدَ ربلك لا يسَْكِرُونَ عَنْ عباوت ويْسبَحُوَه وله يَسَجُدُورت4: وقال 
تعالى في الرعد: «إوَنّهِمَسْجَدٌُ مَنفى ألسَمَبوتٍ وَالأرض طَوَعَا وكرْها وَظِلَلهُم بِلْفْدُوَوَالآصَالٍِ4» وقال 
تعالى في النحل: يمسج مَافى آلسَمَوَت وما ف الأزضٍ ين دَآبْووَلمَكَذَُهُم يترون ©) 


م 


وقال ابن وهب وابن حبيب: سجود القرآن مس 00د وأنها 


ثانية الحج. وليس بحسنء؛ لأن المفهوم والمراد بها الركوع والسجود في 
الصلاة. والقول بإثبات السجود في الثلاث التي في المفصلء وأنها من 
العزائم أحسنء لحديث أبي هريرة أن النبي عَقْلْهُ سجد في #إِذَا آَلسَمَاءٌ 
أَنشَقتَ 4» وقد اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم”"©» وزاد مسلم عنه 
أنه قال في ##آقرَا سم رَبَكَ4 [العلق:١]:‏ «سَجَدْتٌ يبا حَلْفَ أَبي القَايم 2 


3 
8 


ا لي لون 


لسّمَبوتٍ وَمَن فى الأرضٍ وَالِشْمْس وَالفَمَرُ وَلمَجومُ وبال وَالشّجَر وَآَلدوَآبُ وكيم ين اناس وكثي 
حَقَعَلمِألعَذَابُ وَمَنِي نِآلَهُقَمَالَهه ون كم إنَآديفعَلٌ مَايسَ1ةْ4. 

غير أن هذا لا يطرد في سجدة آية الج الثانية قال تعالى: ١‏ يَتأَيُهَا اليرت ءَامَبُواآرَكعُوأ وَسَْجَدُوأ 
وََعَبْدُوأرَدَكُمْ وَآفْعلُوا آلْخَبرَلَملَكُمْ تُفلِحُورتَ» وهذه ليست بسجدة عند جمهور المالكية ولذا 
قال ابن الحاجب في الجامع بين الأمهات: :1١7/١‏ (وَرُوِيّ: أَرْبَعَ عَشْرَةَ دُونَ تَانيةِ الحج) 
وقال الشيخ خليل في مختصرهء ص 8": (لا ثانية الحج)» فعلى هذا تخرج من كلام المؤلف » 
ويتبين مراده. 
انظر: الزاهي» لابن شعبان, لوحة رقم: /١0[‏ أ]. 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .0182611//1١‏ 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: /١‏ 576. في باب ما جاء في سجود القرآن» من كتاب القرآن» 
برقم (580)» ومسلم: »407/١‏ في باب سجود التلاوة» من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (017/8)» ومالك في الموطأ: /١‏ 700 في باب ما جاء في سجود القرآن» من 
كتاب القرآن» برقم (585). 

(") الذي وقفت عليه في صحيح مسلم وغيره أن ذلك في الانشقاق لا في العلق» انظر: صحيح 
مسلم الحاشية السابقة» وهي كذلك عند البخاريء انظر الحاشية السابقة. 
قلت: والسجود في العلق أخرجه النسائي: 2157/7 في السجود في اقرأ باسم ربك» من 
صفة الصلاة» برقم (/471)» وأخرجه ابن خزيمة: »7178/١‏ في باب السجود في #إإذَا آلسَمَآهُ 


3 م وني مر "#4 سس هسه اس .1 5 5 م يدص # وروم سه 
حخافونَ رَجُم من فَوْقِوِمْ وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرونَ4 وي الحج قال تعالى: #أَلْمتَرَأ رن أللَهَيَسَجِدٌ لَه مّنفى 
ورم » 
جروا 


وثبت عنه أنه سجد في #وَآلئجَم» بمكة”", ولم يأت عنه في حديث 
صحيح أنه سجد في سوى المفصل إلا في (ص). 

5 : 5 7 . 5 5 ٠اء‏ هق : ٠.‏ أع . 

وقال ابن عباس وشا ف البخاري: شيف من العزائم ٠‏ وقي النسائي: 
قال يككة: «سَبَِدَهَا دَاوْدْ تَوْبَة وَأَسجدُهَا شكر 20 . 

وإذا ثبت السجود في المفصل ولم يثبت نسخه لم يترك السجود فيهاء وقد 
احتج من نفى السجود فيها بقولٍ يذكر عن ابن عباس #فه أنه قال: «1 يَسْحجدٍ 
الب عله فى شََىْءِ ٠‏ مِنَ المَصّلِ مُنْدَ حول إِلَ المديئة»”. 

ولحديث زيد بن ثابت # قال: «قَوَأْتٌ ع[ عَلَ النبيّ عله : #والئجر» فَلَمْ 


ل 
نشت 24 و قرا بآسو رَبك أأنزى حَلَقَ 4 من كتاب الصلاة» برقم (000). 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 2754/١‏ في باب النجم. من أبواب سجود القرآن في 
صحيحه. برقم »23١7١(‏ ومسلم: /١‏ 405» في باب سجود التلاوة» من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم (01/5). 

(؟) أخرجه البخاري: /١‏ 777 في باب سجدة (ص». من أبواب سجود القرآن في صحيحه. 
برقم .)1١١19(‏ 

(؟) صحيح. أخرجه النسائي في المجتبى: ؟/ 4 » في باب سجود القرآن السجود في (ص)» 
من كتاب صفة الصلاة» برقم (/961). 

(5) منكرء أخرجه أبو داود في سئنه: 57/1١‏ 5:» في باب من لم ير السجود في المفصل» من كتاب 
سجود القرآن» برقم »)١407(‏ وضعفه. والحديث قال فيه ابن عبد البر في التمهيد: 
7١ 84‏ (هذا عندي حديث منكر) وقال ابن حجر في الفتح: ”/ 506: (ضعفه أهل العلم 
بالحديث لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده)» وضعفه المناوي في فيض القدير: 
450 . 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2775/١‏ في باب من قرأ السجدة ولم يسجدء من أبواب 
سجود القرآن في صحيحه. برقم ))2٠١77(‏ ومسلم: .4077/١‏ في باب سجود التلاوة» من 


كناب الصلاة الثاني ل 3 ( 


والاعتراض بهذين غير صحيح, فأما ما ذكر عن ابن عباس #ه فقد لا 
يثبت ذلك عنه. لأنه لم يشهد جميع إقامة النبي عَيكه بالمدينة» وإنم| كان قدومه 
سنة ثان بعد الفتح./ ويعترض بحديث أبي هريرة» وأنه سجد خلف 0 
النبي عَقُهُ حسبم| تقدم. فكان الأخذ به أولى» لصحة سنده» ولأن من أثبت أولى 
من نفى» ولأن النسخ”" لا يصح إلا بأمر لا يشك فيه وأن يكون تاريخ الترك 
متأخرء ولأنه لو ثبت أنه متأخر لأمكن أن يكون ذلك في غير صلاة» أو في 
غير إبان صلاة» ولإمكان أن يكون اجتزأ بسجود الركعة» لأن السجود في 
المفصل في أواخر السور. 

وقد قال ابن حبيب في مثل هذا: إن القارئ بالخيار بين أن يسجد أو يركع 
ويسجد”"» ويحتمل حديث زيد في ترك النبي عله السجود. لأن زيداً كان 
القارئ فلم يسجد زيد لأنه كان على غير طهارة أو في غير إبان صلاة؛ لأنه ل 
يقل: سجدت فلم يسجد النبي عَكِه معي ولأن السجود ندب, وقد يترك مرة 
ليعلم أنه ليس بحتم» وقد فعل ذلك عمر #ه سجد مرة وترك مرة» وقال: إن 
الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء”". 

وقال ابن القاسم: كان مالك لا يوجبهاء ويأخذ في ذلك بقول عمر#” ". 


واختلف في موضع السجود في حم تنزيل» فقال مالك: إإن كُمْرِْئاة 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (/ا/01). 

(1) في (ر): (النصح). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .618/1١‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ: .,707/١‏ في باب ما جاء في سجود القرآن. من كتاب القرآن» 
برقم (585). 

.7٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )5( 


دو 


تَعْبْدُورتَ* [فصلت:/7م2"7. وقال ابن عمر وابن وهب: #وَهمَ لا يَسََمُونَ»# 
[فصلت:700") وهو أبين» لأن سجود القرآن يتضمن ثلاثة معان: مدح من 
سجدء وذم من عنّد وأمرٌ بالسجود”". 

ففي سورة الرعد والنحل والحج”'' مدحٌ من سجدء فدبنا عند ذكرهم 
إلى المبادرة لامتثال ما امتثلوه» وفي سورة الفرقان”' وغيرها ذم من عند 
فندبنا للسجود عند نفورهمء وأمرنا بالسجود في النجهم”" وغيرهاء وقد 
تضمن أول هذه الآية أمراً بالسجود وآخرها ذه”" من عند» ومدح من 
امتثل وأطاع. 

فكان السجود عند ذكر من عند واستكبر أولى» لأن زيادة ذلك القدر من 
التلاوة لا يخرج عن حكم السجود على القول الأول. ويكون قد أتى بسجود 
مجمع عليه» وذلك أحوط. 


.١49 7/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() ذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: /١‏ 014» وعزاه إلى ابن عباس. 

(؟) في (ر): (ل يسجد). 

(4) سجود الرعد في قوله تعالل: وله يَسَجِدُ من فى اَلسَمَوتِ وَآلأرَضٍ طَوْعًا وكزها وَظِللّهُم اعدو وَآلآصَالٍ 4 
وسجود النحل في قوله تعالى: #حََافُونَ رَبُم من فوقوم وَيَفعلُونَ مَا يُؤْمرُونَ© وسجود احج :#ألز يرأ 
له يمَسجِدُ لَه من فى السَمَبوت وَمَن فى الأرْض وَالسْمْس وَالهَمَرٌ والشجوم وتَفْبَالُ وَالشْجَر وَدَوَآبُ وَكَثرٌ ين 
لاس وكَيِرْحَقْ عله عاب ومن ينهم َس من مُخْرمٌ نكيف مياه 8ج 4. 

(4) سجود الفرقان هو قوله تعالى: #وَذًا قِيل لَهُمُ آسْجدُوا للرحمَنٍ قَالُوأ وما آَلرَحنٌُ أنَسَجِدُ لِمَا تَأمُركا 
وَزَادّهمَ تُفُورًا©. 

(1) سجود النجم في قوله تعالى: لقَآتحُدُوا يله َأعبُدُوأ». 

(0) في (س): (ذكر). 


كناب الصلاة الثاني 


فصل 
لأحوال المصلي القارئ لآية السجدة] 

لايخلو قارئ السجدة من ثلاث: أن يكون في نفل» أو فرض. أو في غير 
صلاة. فإن كان في نفل سجد. وإن كان في فرض في جماعة كره له إذا كان 
يخشى أن يخلط على من معه. وذلك في موضعين: في الجاعة الكثيرة في صلاة 
الجهرء وني الجاعة القليلة في صلاة السر. فإن فعل وقرأ سورة فيها سجدة 
استحب له ألا يقرأ السجدة. فإن قرأها سجدء ويعلن قراءة السجدة في صلاة 
السر ليعلم من خلفه أنه لذلك سجد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة #ه قال: 
١كَان‏ النِنّ كله يُصَنٍّ با الظَهرَه وَيُسِْعُنا الكية أخياناً»”". 

واختلف إذا كانت الجاعة قليلة والقراءة جهراً» أو كان فَذَّأَء فظاهر قوله 
في الكتاب المنع”'". وأجاز مالك ذلك في العتبية للإمام””. 


وعلى قوله هذا يجوز للفذ. وأجازه ابن حبيب للإمام والفذء وهو أحسن» 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ 2355 في باب من قرأ السجدة ولم يسجد. من أبواب 
سجود القرآن في صحيحه. برقم »23١717(‏ ومسلم: »4057/١‏ في باب سجود التلاوة» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (/01/1). 

() انظر: المدونة: 23٠١ /١‏ قال فيها: (وسألنا مالكا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها 
سجدة؟ فكره ذلك. وقال: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه يخلط على 
الناس صلاتهم فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها. قلت: وهذا قول مالك: قد كره للإمام هذا 
فكيف بالرجل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة أكان يكره ذلك له؟ 
فقال: لا أدري وأرى أن لا يق رأها وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه). 

() قال في العتبية: (قلت له: سمعتك تكره للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة محافة اختلاط 
ذلك على من وراءه» أرأيت إن كان من خلفه قليلاً لا يخاف أن يخلط عليهم؟ فقال: لا أرى 
بذلك بأسأًء وإن ناساً ليفعلون ذلك). انظر: البيان والتحصيل: 875/١‏ . 


لحديث أبي هريرة قال في: #أآفْرأبآسِْرَبَكَلَذِى حَلَقَ * [العلق:1]: «سَجَذْتٌ يبَا 
حَلْفَ أبي القَاسم عله" ''. والمعروف أنه َه كان يصلي الفرض بهم. وقال 
أيضاً: «كَانَ الي تكله يفْرَأيَوْمَ اجمُعَةٍ في الصّبّح ب «الم » تيل 4 وله لأ 
عَلَ الإنسسن0”". 1 

وكان عبد العزيز بن مروان يصلي بالناس بمصر يوم الجمعة ب #الم » 
تِيلٌ4» وروي عن أبي بكر بن حزم أنه كان يؤم بها في الصبح يوم الجمعة. 

فصل 
ل أحوال القارئ لآية سجدة ي غير الصلاة] 

والقارئ إذا كان في غير صلاة على ثلاثة أوجه: فإن كان على طهارة وهو 
في وقت صلاة سجدء وإن كان على غير طهارة أو على طهارة وبعد الإسفار أو 
الاصفرار لم يقرأها وتعداها. 

واختلف إذا لم يسفر ولم تصفر الشمس فقال مالك في المدونة: يسجد. 
وقال في الموطأ: لا يسجد لا بعد الصبح ولا بعد العصر. واحتج بالحديث في 
النهي عن الصلاة ل 


() سبق تخريج ذلك وبيان وجه الصواب فيه ص: 575. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 007/١‏ في باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» من 
كتاب الجمعة في صحيحه. برقم »)80١(‏ ومسلم: 7/ 044 في باب ما يقرأ في يوم الجمعة» 
من كتاب الجمعة, برقم (880). 

(*) انظر: الموطأ: ,5١ 5/١‏ والمدونة: .١949 /١‏ 
والحديث الذي احتج به مالك تله قال فيه: (.. إن رسول الله عله نمى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)» وقد أخرجه 
البخاري: 2517/١‏ في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء من كتاب مواقيت 


كناب الصلاة الثاني 2 ( 


وقال مطرف وابن الماجشون عند ابن حبيب: يسجد بعد الصبح ولا 
عن ةلعاف 177 ويقلذا فرق ميق ول 3 #ستصد يق لايناد "لكان 
له وجه؛ لأنه وقت للفريضة مع الاختيار» والاصفرار وقت ضرورة. 

فصل 
آل من نسي السجود للتلاوقا 

ومن نسي أن يسجد للتلاوة وهو في صلاة نفل» فإن تجاوزها بالآية 
والآيتين سجد ول يعد لقراءتباء وإن كان على غير ذلك أعاد قراءتها وسجدء 
وإن لم يذكر حتى ركع" ورفع قرأها في الثائية وسجد. 

واختلف إذا ذكر وهو راكع أو جالس أو بعد السلام» فقال مالك في 
العتبية: إذا ذكر وهو راكع يمضي على ركوعه ولا يسجد. وكذلك لو انحط 
يسجد فنسي فركع. فإنه يرفع للركوع وتجزئه الركعة” '» وقال أشهب: ينحط 
للسجود. وإن كانت نيته في حال انحطاطه للركوع. 

وقال ابن القاسم: إذا كانت نيته للسجود فإنه يخر ساجداً؛ لأن ركعته 
تلك لا تجزئ عنه ولو رفع منها"؟. يريد بخلاف من كانت نيته من أول 

الصلاة في صحيحه. برقم (004): ومسلم: .057/١‏ في باب الأوقات التي نمي عن 

الصلاة فيهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (8575). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .019/١‏ 
(1) الإسفار» يقال: أَُسْفَرَ الصبح إذا انكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيه. 

انظر: لسان العرب: 771/5. وقال الجبي: تسفر: أي تضيء من أسفر وجهه إذا أضاءء 

وهو إذا همت الشمس بالطلوع. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: ١‏ . 
(9) في (ب): (أو). 


(5) انظر: البيان والتحصيل: 4/7. 
(0) انظر: المدونة: .7٠١ /١‏ 


(ب 
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2( 
ب 


الركوع: فإنه” ' يمضي لتامها. 

والقول إنه إذا كانت نيته للركوع إنه يمضي لا أحسن”"» لأنه تلبس 
بفرض فلا يسقطه لنفلء ولم يختلفوا فيمن نسي الجلوس حتى تلبس بالفرض 
وهو القيام» أنه لا يرجع منه إلى الجلوسء والجلوس سنة مؤكدة تَفُسُّدٌ الصلاة 
بتعمد تركه في المشهور من المذهب. فناسبى السجدة أولى. 

وأما إذا كانت نيته فى الانحطاط للسجدة. فإن مالكاً ذهب إلى أن الى ذ 

إِ يته ف ا ب 1 ضٍ 

أن يخر / راكعاً فتاديه عليه بنية الامتثال للركوع جاز عنه””. 

وذهب ابن القاسم إلى أن الانحطاط للركوع فرض في نفسه؛ فلم يجز عنه 
الانحطاط بنية السجود لأنه لنفل» فلا يجزئ عن فرض”). 

١ 50000‏ ا 5 2 ف 
واختلف فيمن سلم من ركعتين فذكر وهو قائم هل ترم ولا يجلس 
أو يجلس ثم يقوم؟ ولم يختلف النص فيمن سبقه الإمام بركعة فظن أن الإمام 
سلم» وقام للقضاء وسلم الإمام وهو قائم ‏ أنه لا يرجع إلى الجلوس» وقد 
كانت الحركة إلى القيام في حكم الإمام في موضع لا يحتسب بها”"» فإن ذكر 

3 5 5 زفف 50 5 
وهو جالس أو بعد السلام لم يكن عليه شيء عند ابن القاسم »إلا أن يدخحل 
في نفل آخر. ولأشهب في مدونته: أنه إن ذكر وهو جالس ونم يسلم أنه يسجد» 
)١(‏ في (ر): (لأنه). 
(') أي : يمضي على ركوعه. 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 4/7. 
(:) انظر: النوادر والزيادات: .07١ /١‏ 
(6) قوله: (ولا يجلس) ساقط من (ز). 


(5) في (ر): (به). 
(0) انظر: المدونة .7٠١ /١‏ 


كناب الصلاة الثاني 2 ( 


وإن ذكر بعد السلام سجد. وهو" أبين» لأن سجود التلاوة إنما كان في 
صلاف :وقضاؤهامتكيتان: 
فصل 
افيمن سمع آية سجدقا 

وعلى من سمع السجدة أن يسجدء وذلك بخمسة شروط: 

أن يكون القارئ بالغاء وعلى وضوءء ويسجد حينئذ» ولا يكون قراءته 
ليسمع الناس حُسْن قراءته» والسامع ممن قصد الاستاع» فهذه جملة متفق 
عليها”. وإن كان القارئ ممن لا يؤتم به كالمرأة أو الرجل الفاسق أو على غير 
وضوءء أو”" كان السامع تمن لم يقصد الاستماع» لم يكن عليه سجود. 

واختلف إذا كان القارئ صبيّا أو على”'' وضوء ولم يسجد القارئ» وكان 
قصد الاستماع لقراءته» فقال في المدونة: لا يسجد إذا كان صبيا””". 

وإن كان رجلاً على طهارة”' ولم يسجدء سجد المستمع» وكذلك إذا 
كانت قراءته ليسمع الناس وسجد”". وأجاز في العتبية إمامة الصبي في 
النافلة7» فعلى هذا يسجد يسجوده. 


)١(‏ في (ب): (والأول). قال في التوضيح: 17٠/7‏ نقلاً عما للمؤلف هنا: (ولو ذكر وهو 
جالس قبل أن يسلم أو بعد السلام سجد)» وهو يرجح ما أثبتناه. 

(؟) انظر: المدونة: .7٠١ /١‏ 

(*) في (ر): (وكان). 

(8) في (ر): (على غير). 

.7١١ /١ انظر: المدونة:‎ )6( 

(5) قوله: (على طهارة) يقابله في (ر): (على غير وضوء). 

0) انظر: المدونة: .7١1١/١‏ 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .7”957/١‏ 


1 

يسجد المستمع”'2. وهذا أقيس؛ لقوله: إن القارئ إمام. فإن كان صبياً أو امرأةً 
لم يمسجد. والأول أحسن؛ لأن سجود التلاوة مما ندبا إليه جميعاً ليدخلا في جملة 

وكذلك إذا كان القارئ صييّاً أو امرأةً أو غلى غير وضوءء وهذا مالم 
يكونا في صلاة» فلا يسجد المأموم إذا لى يسجد الإمام”". وَل خالك الوزاوة 
النهى ألا يختلف عليه. 

وأرى أن يسجد لسجود القارئ الفاسق”"؛ لأن الظاهر أنهم في طاعة» 
والسرائر إلى الله سبحانه. 

واختلف في المعلم» فقيل: يسجد هو ومن يتعلم عليه أول مرة. وقيل: لا 
شىء 7د والأول أن لأنبا ف أول مرة على الأصل في الندب إلى 
السجود. وإذا كرر المتعلم ذلك العشر سقط حيتئذ. وإن أتى آخر فقرأ تلك 
السجدة ‏ سجدها المتعلم وحده؛ وإن قرأ غيرها سجدا جميعاً؛ لأن قارئ جميع 
القرآن إذا #بجد به أو قرأه نماراً سجد كلما مرت عليه سجدة. 


.019/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.7٠١ /١:ةنودملا انظر:‎ )1( 

() في (ر): (بالناس). 

(5) في (ر): (عليه). 


كناب الصراة الثاني 


فصل 
لي التكبير والتسليم لسجود التلاوة» 


و سجدة الشكر] 
ويكبر للسجود وللرفع منه إذا كان في صلاة» ويختلف إذا كان في غير 
صلاة» والتكبير أحسن» لحديث ابن عمر # قال: «كَانَ وول الله علئله يقرا 


- و 0 
8 و هه ]م 6 5 سلن 6 دي نّمم سس ع اح د عت 12267 .اع لتر أل ٠‏ 0 5 
علينا القران فإذا مر بِسَجِدةٍ كبر وسَجد سَجَدنا معه). ذكره أبو داود في 


١ 
١ 010 


ولا يسلم منه. وم ير مالك السجود عند القراءة #وكن مِنَ ألسَجِدِينَ * 
[الحجر:98]؛ لأنه يختص به عَللله» وإن كان مثل قوله تعالى: #وَآسْجُدَ وَآَقترب» 
[العلق:9١].‏ 

واختلف 5 سجود الشكر فكرهه تين مرة 0 وذكر القاضي أبو 
الحسن ابن القصار أنه قال: لا بأس به. وبه أخذ ابن حبيب» وهو الصواب؛ 


لحديث ابن عباس ف#قة قال: قال رسول الله عل في سجدة (ص): «سَحَدَهَا 


5 


- 


- هده لله 2 0 كر 7 يي ثارت 2 
دود تَوْبَد وَأَسْحُدْهَا شكراً»” ''» وحديث أبي بكرة قال: «أَنَى النبيّ عله أمْرْ 


(1) أخرجه أبو داود: »454/١‏ في باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة» 
من كتاب سجود القرآن» برقم »)١517(‏ قال أبو داود عقبه: (قال عبد الرزاق وكان 
الثوري يعجبه هذا الحديث). 

(؟) قوله: (مالك) زيادة من (ب). 

(*”) انظر: المدونة: .١91//١‏ 


(5) سبق تخريجه» ص: 577. 


سر بهِ فَحَرّ سَاجداً». ذكره الترمذي". 
وحديث كعبت بن مالك ا بشر بتوبة الله سبحانه عليه خر ساجن 9" 


)١(‏ أخرجه الترمذي: .15١/5‏ في باب ما جاء في سجدة الشكرء من كتاب السير» رقم 
(226217)»). وقال: هذا حديث حسن غريب. 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: »15١7/5‏ في باب حديث كعب بن مالك وقول الله قك: 
لوَعَل الْلَمَةِ ازيرت خُلِهُوا4. من كتاب المغازي في صحيحه. برقم (4107)) ومسلم: 
4124 في باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» من كتاب التوبة» برقم 
(50/59). 


20 4 الصلاة إلى سترة 
ثبت عن النبي عَكِه أنه إذا كان في سفر أو خرج إلى العيدين ركزت 
له الحربة أو العنزة فيصل إليها". وأنه كان يصلي إلى بعيره”". ولا 
خلاف في ذلك إذا كان المصلي بحيث يخشى من يمر بين يديه. والإمام 
وَالفدق ذل سواء؛ 
واختلف إذا كان لا يخشى ذلكء فأجاز"" في المدونة أن يصلي إلى غم 


م 
- 
أ 


03 


- 


سترة”'“» ومنعه في العتبية”©» وهو أحسنء لقول النبي عَيله: «إذَا كَانَ 
يُصَلّ» فَلآيَدَعْ أحدايَمْرٌ ين يَدَيِْ وَلَْْرَأهُ ما استَطَاع» َإِنْ أبى فَلْيْقَاتَلهُ د 


له 


حد 

لَه مإ هُوَ 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: */ 17054 في باب صفة النبي لله من كتاب المناقب في 
صحيحه؛ برقم (77770): ومسلم: /١‏ 3756 في باب سترة المصلي من كتاب الصلاة» برقم 
(60805). 

(؟) أخرجه البخاري: .157/١‏ في باب الصلاة في مواضع الإبل» من أبواب المساجد في 
صحيحه. برقم .)57١(‏ 

(") في (ر): (فأجاز ذلك). 

.7١ 7/1١ انظر: المدونة:‎ ):( 

(5) انظر:البيان والتحصيل: /١‏ 477» والذي وقفت عليه من نص العتبية في كتاب الصلاة 
الثالث» من سماع أشهب. من كتاب الأقضية الثالث: (وسألته عن الصلاة فوق السطوح 
التي ليست بمحظورة. أيجعل بين يديه سترة أم يصلي ولا يجعلها؟ فقال: يجعل سترة أحب 
إلي» فإن لم يقدر فأراه واسعاً. وكذلك الصلاة في الصحارى إلى سترة» فإن لم يجد صلى إلى 
غير سترة. قلت له: ولا يجعل خطٌأً؟ قال: لا يجعل خطأء وأرى ذلك واسعاً. قلت له: فأدنى 
الذي يستر المصلي في صلاته؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل في الطول على غلظ الرمح في 
الغلظ. قيل له: فعصا الحمار؟ فقال: ما أرى ذلك). 


01 


شَيْطَانٌ»” '. وقال في كتاب مسلم: اقَإِنَ معَهُ لقَرِينَ؛”' » يريد: قرينه من الجن» 
وقد قال النبي عيله: اما نكم مِنْ أحَدٍ لاود وكَلَ به ين من الجنٌ. َانُوا: 


3 200 


وَِيَاكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وَِيَايَ إلا أن لله أَعَائني عَلَيِْ تَأَسْلَمَ ليمز ني إلا 
بخَبر)20, فكأن الشيطان الذي معه يحمله على ذلك» وقال: «إِذَا صَلَّ أَحَدّكُمْ 


لينو من يه » فل الضَّيْطانَ يحول بَينَهُ ود وَبَيْتَهَا”'». فأبان أنه إذا دنا لم يقدره 
لم من اه ا مم لم الاك ا ا 
فإن ذلك يمنعه منه وإن كان مكشوف”. 

قال: وإذا مر رجل بين يدي المصلي إلى سترة كان الإثم على المارء وإن كان 
إلى غير سترة» وليس للار مندوحة في السير إلا بين يديه» وكان يشق عليه 
الصبر إلى أن يفرغ ‏ كان الإثم على المصليء إلا أن يكون الغالب أنه لا يمر 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: .141/١‏ في باب يرد المصلي من مر بين يديه» من أبواب سترة 
المصلي في صحيحه. برقم (441)) ومسلم: 2777/١‏ في باب منع المار بين يدي المصلي» من 
كتاب الصلاة» برقم .)0١05(‏ 

(1) أخرجه مسلم: /١‏ 23717 في باب منع المار بين يدي المصلي من كتاب الصلاة» برقم (005). 

(؟) أخرجه مسلم: 4/ 25171 في باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل 
إنسان قريناء من كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء برقم .)18١5(‏ 

(4) صحيح, أخرجه أبو داود في سننه: /١‏ 57 7» في باب الدنو من السترة» من كتاب الصلاة» 
برقم (5964)» والنسائي في المجتبى: 7/ 57. في باب الأمر بالدنو من السترة» من كتاب 
القبلة» برقم (754)» وابن حبان: 2175/7 في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره» من 
كتاب الصلاة في صحيحه؛ برقم (/11؟). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: / .17١0‏ في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم؛ من 
كتاب بدء الخلق في صحيحه. برقم (37178)» ومسلم: ”/ 15945. في باب الأمر بتغطية الإناء 
وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب» من كتاب الأشربة» برقم »)73١١7(‏ ومالك في الموطأ: ؟/ 2478 
في باب جامع ما جاء في الطعام والشرابء من كتاب صفة النبي تلقف برقه(1709١).‏ 
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أحد/ بذلك الموضع - فلا !: احد منهماء وإن كان للمار مندوحة عن 7©) 
/ بذلك الموضع - فلا إثم على واحد منهماء وإن كان للمار مندوحة عن | و , 
المرور بين يديه كان الاثم على المار. 
والأصل ني تعلق الإئم حديث أبي جهيم قال: قال رسول الله عِلنه: « 


00 ين يدي الممصُِ اذا غلك لكان أن يفف ان كن له من 


سه هه ركه 200 


بن يَديْهِ 

واختلف في القدر الذي 000007 المصلي» فقيل: قدر شير» الحديث 
سمل ين سعد كان لكان ين مضا مُصَلٌ النبيّ عله وك مَك الحدان قوز لقان 
وقدر ذلك شبر وقد كان شيخنا أبو الطيب رحمة الله عليه ورضوانه. إذا قام إلى 
الصلاة دنا من الجدار ذلك القدرء لهذا الحديثء. وإذا ركع تأخر» وقيل: قدر ذلك 
ثلاثة أذرع؛ لحديث 0 ضيه: «أَنَّ لي عن ف في الكَعْبَة وَجَعَلَ بيِنَهُ وَيَينَ 
الْجدَارٍ ثَلَنَة أذرْع»””' ؟. وإن ن ذلك يرجع إلى حديث سهل» لأنه إذا كان قيام 0 
من ثلاثة أذرع بقي بعد سجوده إلى الجدار نحو شبر. 

وقال الداودي”: ذلك واسعء وأكثره ثلاثة أذرع» وأقله تمر شاة. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 70١‏ :»؛عان باب إثم المار بين يدي المصلي» من أبواب سترة 
المصلى في صحيحه؛ برقم (584): ومسلم: /١‏ “1 "ء في باب منع المار بين يدي المصلي» من 
كتاب الصلاة» برقم (571)» ومالك في الموطأ: /١‏ 155» في باب التشديد في أن يمر أحد 
ال ا ا ا 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري: .188/١‏ في باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي 
والسترة» من أبواب سترة المصلي في صحيحه: ١/188»ء‏ برقم (51/5): ومسلم: /١‏ 27554 
في باب دنو المصلي من السترة» من كتاب الصلاة» برقم (/00). 

() أخرجه البخاري: 7/ :08٠‏ في باب الصلاة في الكعبة» من كتاب الحج في صحيحه. برقم (19757). 

(5) هو: أبو جعفر, أحمد بن نصر الداوديء الأزديء المتوق سنة ٠7‏ 5ه أخذ عنه أبو عبد الله 
البوني» وعليه تفقه» وأبو بكر ابن أبي محمد بن أبي زيد القيرواني» وأبو عل ابن الوقاء 


أ 001 


فصل 
اغيما يجوز اتخاذه سترةا 


السترة تجوز بكل طاهر لا يشغل المصليء إذا كان يثبت حتى تنقضي 
الصلاة» وكان في الارتفاع شبراً فأكثر. في غلظ الرمح 


وكره مالك السوطء فإن فعل أجزأه. وإذا صلى إلى مثل الرمح أو الحربة 
تلمذعلة عل خاقة 0 للحديث: (إِذَا قَام أحَدُكُم ! إِلّ عَمُودِ أَوْ حَسَبَتَ فلا 
عله لعي 216 َي وَلكِنْ يمَلَهُ عَلَ حَاجبِهِ الأَيِمَن مَنَ200» وقال المقداد: 


سعية 0 


-5 و 3 ص 


رب نت وَسُولَ لله كك بِصَلِّ إلى عَمُودٍ أو شو أو شَجَرَة لابجل |1 > جاعم 


ل ا لا ا 


وغيرهم» وكان من أئمة المالكية بالمغربء بأطرابلس ثم تلمسان, وكان فقيهاًء فاضلاً عالماً 
متيقظاًء يدا مؤلفاًء له حظ في اللسان والجدل. وله تآليف منها: التي وا شرع المرطاء 
أملاه بطرابلس» وشرح صحيح البخاريء والراعي في الفقه. وكتاب الأموال والإيضا اح في 
الرد على البكرية» وكتاب الأصولء وكتاب البيان وغير ذلك. انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك» لعياض: ٠١7/0‏ والديباج» لابن فرحون: »١560 /١‏ وشجرة النور» لمخلوف: 
»٠ /١‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي: 05/74, والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد 
السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): /١‏ 2150 والفكر السامي» للحجوي: 
7» والأعلام للزركلي: /١‏ 775. 

)١(‏ أخرجه ابن السكن في ستنه بنحوه ى) في نصب الراية للزيلعي: 58/7» قال: حدثنا سعيد 
ابن عبد العزيز الحلبي حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك حدثنا بقية عن الوليد بن كامل 
حدثنا المهلب بن حجر البهراني عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب عن أبيها قال: قال 
رسولةالل عق افد 

)١(‏ ضعيف, أخرجه أبو داود في سننه: ,3151/١‏ في باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين 
يجعلها منه؟» من كتاب الصلاة» برقم (2597)» والبيهقي في السئن الكبرى: 277١/7‏ في 
باب السنة في وقوف المصلي إذا صلى إلى أسطوانة أو سارية نحوهاء من جماع أبواب ما يجوز 
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ويكره أن يصلي إلى الحجر الواحد. ولا بأس بالحجارة يكومها”'' ويصلي 
إليهاء ولا بأس أن يصلِ إلى ظهر الرجل إذا رضي أن يثبت له حتى تنقضي 
صلاته. ولا يصلى إلى وجهه ولا إلى جنبه؛ لأن ذلك مما يشغله. 


واخّلِف في الصلاة إلى اللّقة» فأجيزث؛ لأن الذي يليه ظهر أحدهم. 
وكرهث؛ لأن وجه الآخر يقابله. 

ويُختلف على هذا في الصلاة إلى سترة رمح أو عَنَرّة إذا كان وراء الماة 
رجل جالس يستقبل المصلّ بوجهه. 

ولا يصلي إلى النائم» وليس بحسن؛ لأنه لا يأمن أن يحدث منه مما تنزه الصلاة 


: 5 5 كت رم 
عنه» وني مسند ابن سنجر قال ابن عباس: قال رسول الله عإله: «إِنْ ميت أنْ أَصَيَ 


إ النَائْم وَالمتَحَدَيينَ)7". ولا إلى ظهر امرأة» امرأته كانت أو أجنبية. 


ولا بأس بالصلاة إلى الطائفين من غير سترة؛ لأنهم في معنى من هو في 
صلاة. 


ويجوز أن يصلي إلى البعير؛ لحديث ابن عمر «أَنْ الى عله كَانَ يَعْرضُ 
سو عور د 1100 


رَاحلته فَيَصَلٍ إِلَيّهَا فَإِن ذَهَبَتَ ل الرَّخْلَ فعدله 0 إِلَيهغ1". 


-. 


قال مالك في العتبية: ولا يصلى إلى الخيل والحمير؛ لأن أبوالها نجسة» 


من العمل في الصلاة» برقم (77/5). 

)١(‏ في (ر): (يكدسها). 

(1) ذكره بدر الدين العيني في عمدة القاري: 5/ 417 7» وعزاه للبزار في مسنده. 

(9) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ 140. في باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر 
والرحلء من أبواب سترة المصلي في صحيحه. برقم (580)) ومسلم: 2359/١‏ في باب 
سترة المصلى» من كتاب الصلاة» برقم (007). 


044 الوم 
وأبوال الإبل والبقر والغنم طاهرة”"» قال ابن القاسم: كأنه لا يرى بأساً 
بالستزة لاقو ال 
فصل 
ل السترة للمأموما 

ومن صل مأموماً فليس عليه أن يصلي إلى سترة» وذلك على إمامه فإن 
صل الإمام إلى غير سترة لم يؤتم به. . 

وقال مالك: لا بأس أن يمر الرجل بين يدي الصفوف”؟. واختلف في 
توجيه ذلك. فقال مالك: لأن الإمام سترة للهه””. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه؛ لأن 
المار يعلم أنه في صلاة فيمتنع من المرور بين يديه ولأنه لا يقع ذلك بين الإمام 
والصف””“. وإنما يقع بين المصلي إلى الفضاء”"» وقال البخاري: سترة الإمام 
سترة من خلفه”"". وهذا مثل ما قاله أبو محمد عبد الوهاب. 


.71/1/ /١ انظر: البيان والتتحصيل:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: /١‏ //ا7. 

.7١ 7/١ انظر: المدونة:‎ )*( 

(5) انظر: المدونة: .7١7/١‏ 

(5) في (ب): (والصفوف). 

(5) في (ب): (بين المصلى والفضاء). وانظر: المعونة: .١65 7/١‏ 
() إنظر: صتعيح البخاري: 8/١‏ . 


فون 5 
.4 الجمع ليلة المطر 

امَف قول مالك في الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطرء فأجاز 
ذلك مرةّء وأن تقدم العشاء فتصلى قبل مغيب الشفق جماعة”'". فقدم فضل 
الجماعة على فضيلة الوقت. ومنع ذلك في «مختصر ما ليس في المختصر» وقال: 
لا يجمع بالمدينة إلا في مسجد النبي عَْلْه وأما مساجدها فلا. 

وأرى أن الأصل إيقاع الصلوات في مواقيتهاء ولا يستعمل خلاف ذلك 
إلا فيا جاء فيه العمل» وهو مسجد النبى يِه لأن الصلاة فيه بألف صلاة 
فيا سواه» ولا يقاس عليه سائر المساجد؛ لأنها دونه في الفضل. 

ويستخف فعل”" ذلك في المسجد الحرام؛ للاختلاف في قدر المساواة 
بينهم| في الفضل. وإذا منع الجمع فإنه يجوز لمن عاد إلى بيته أن يصلٍِ العشاء في 
بيته ويترك فضل الماعة للضرورة في الرجوع, وذلك إذا حدث المطر والناس 
في بيوتهم قبل أن يأتوا لصلاة المغربء وأنه يجوز لمم ألا يأتواء ويتركوا الجماعة» 

5 83 2 سن سن 6 سي سافرةه 
وكذلك شدة الريح وشدة البرد» وقد ثبت عن النبي عَكْنه «أنّه إذا كانت ليله 
ارده -وفي حديث آخر: لَيْلَهُ ات بَرْدٍ وَريح- يَأَمُْ الموَذّنَ يَقُول: ألا صَلُوا 
فى الرّحَالٍِ)”". 


(١)انظر:‏ المدونة: .7١7/١‏ 
(؟) في (س): (قدر). 
(") متفق عليه أخرجه البخاري: 2771/١‏ في باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» من كتاب 
الأذان في صحيحه؛ برقم (505), ومسلم: /١‏ 584» في باب الصلاة في الرحال في المطرء 
من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (791)» ومالك في الموطأ: /١‏ "الاء في باب النداء 
٠‏ في السفر وعلى غير وضوء. من كتاب الصلاة» برقم .)١61/(‏ 


فصل 
ل الجمع بين الصلوات] 
الجمع يجوز بين المغرب والعشاء إذا كان المطرء أو طين وظلمة وإِن لم يكن 
مطر. وفي العتبية قيل لمالك: وربما تجى المطر وبقي الطين أَيَمْمَعُونَ؟ قال: 
نعم'"2. وظاهر هذا إجازة الجمع إذا كان الطين» وإن لم تكن ظلمة» وقال 
أيضاً: إذا كان الطين والوحل الكثير أرجو أن له سَعَة أن يصلي في بيته. وعلى 
هذا يجوز إذا كان في المسجد أن يجمع إذا كان الوحل. 

30 واختلف / في وقت الجمع» وفي الأذان للثانية» وني التنفل بين الصلاتين. 
فأما وقت الجمع فقال في الكتاب: إذا كان مطر أو طين وظلمة يؤخرون 
المغرب شيئاً قليلاً ثم يصلونها ثم يصلون العشاء وينصرف الناس وعليهم 
إسفار قلي 0 

وقال عنه محمد بن عبد الحكم: يجمع أول وقت المغرب. 

وقال أشهب في مدونته: إذا كان المطر تؤخر المغرب إلى عند غيبوبة الشفق 
ثم يجمع”". وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: تؤخر المغربء ثم تصلى» ثم 
يؤذن للعشاء ويصلون حتى يغيب الشفق أو معهء ثم يصلي. ولا يتنفل 
بينهم”؟. وأجاز ابن حبيب التنفل بينهماء وقال: الذي رأيت أهل العلم 
يستحبون: أن يؤذن للمغرب في وقتها ثم تؤخر قليلاً ثم يصلونهاء فإذا فرغوا 


.577/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١ 

(؟) انظر: المدونة: .77"/١‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .77277/1١‏ 

(5) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لوحة رقم: /١7[‏ ب]. 
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أذن للعشاء في صحن المسجد أذاناً ليس بالعالي» فيتنفل من أحب”". وقوله في 
المدونة: في العشاء يصلونها وعليهم إسفار قليل”" أحسن؛ لأن تقديمها قبل 
ذلك لم تدع إليه ضرورة» وتأخيرها عن الإسفار تأخير عن وقت الضرورة» 
ويؤدي إلى الانصراف في الظلمة» وأما في المغرب فَهُم بالخيار بين أن يصلوها 
إذا غابت الشمس؟ لأنه الوقت الأفضل ول تدعٌ ضرورة إلى تأخيرها عنه» أو 
يؤخرونها لتجمع مع العشاء. 

ومحمل قول مالك أخها تؤخر عن الوقت الذي كان النبي ييه يصليها فيه 
وفي الصحيحين”" عن رافع بن خديج قال: «كُنَا َنْصَرِفُ مِنَّ الصَّلاَق وَإِنَّ 
عدن برَى مَوَاقِمَ َْلِه” © فأما اليوم فالشأن تأخيرهاء فمن جمع اليوم في 
الوقت المعتاد أجزأه من التأخير. 

واختلف فيمن صل المغرب في بيته ثم أتى المسجد وقد صلوا المغرب 
أيضاً فقال ابن القاسم: يجمع معهم””. وقال مالك في المختصر: لا يجمع"". 
والأول أحسن؛ لأن الوجه أن تقدم الصلاة لأجل فضيلة الجماعة على فضيلة 
الوقت. 


.750 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 77. 

(9) في (ب): (في الصحيح). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: .7١5 /١‏ في باب وقت المغرب» من كتاب مواقيت الصلاة في 
صحيحه؛ برقم (014)» ومسلم: »44١/1١‏ في باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب 
الشمسء من كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ برقم (/5729). 

(6) انظر: المدونة: .5١ 5 /١‏ والنوادر والزيادات: .755/1١‏ 

() انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لابن عبد الحكم, لوحة رقم: /١11[‏ ب]. 


ولا يجمع بين الظهر والعصر إذا كان المطرء لأن الناس حينئذ ينصرفون 
إلى أشغالهم في أمر دنياهم بخلاف الليل» فكان سعيهم لصلاتهم أولى. وهذا 
فيمن أراد أن يقدم العصر إلى الظهرء فأما إذا كان الجمع أن تصلى الظهر في 
آخر وقتها والعصر في أول وقتها فلا بأسء لأن ذلك يجوز من غير مطر. وهو 
قول عبد الملك في كتاب محمد. وعل هذا عبا ديف ات عياسن قال لاضل 
رَصُولُ الله يله الظهْرَ وَالعَضْرَ جبيعاء وَاكَهْبٌ وَالعَِاءَ جميعاً في غَيْر تَوْفٍ ولا 
سَقّره"2. وقال في كتاب مسلم: «وَلا مَطَرِ)”". أنه آخر الأولى إلى آخر وقتها 
وعجل الآخرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: »449/١‏ في باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم »07١0/59(‏ ومالك: /١‏ 155» في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
والسفرء من كتاب قصر الصلاة في السفر» برقم (775). 

(؟) أخرجه مسلم: »44٠ /١‏ في باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (55/ .)7١5‏ 


كناب الصراة الثاني 


با 

7 0 2« 
0 جمع المريض 

اختلف في الوقت الذي يجمع فيه المريضء فقال مالك في المدونة: إن 
خاف أن يغلب على عقله ‏ جمع عند الزوال وعند الغروب. وإن كان لطرح 
المشقة فيما يتكلفه من ال حركة جمع ني النهار وسط وقت الظهرء وني الليل عند 

وفي كتاب ابن حبيب: إذا لم يخف على عقله» وكان الجمع أرفق به لشدة 
النهوض والوضوء لكل صلاة ‏ فليجمع في آخر وقت هذه وأول وقت 
هذه وبمقدار إذا سلم من المغرب غاب الشفق. ووافق ذلك إذا خاف أن 
يغلب على عقله أن يجمع إذا زالت الشمس وإذا غربت. وجعل مالك في 
مختصر ابن عبد الحكم ذلك قساً واحداً إذا خاف أن يغلب على عقله أو 
يشق عليه الوضوء. قال: فلا بأس أن يجمع: يؤخر الظهر إلى العصر 
والمغرب إلى العشاء”'. 

وفي مختصر ما ليس في المختصر: يجمع أول وقت الظهر وأول وقت 
المغرب قسما واحداً أيضاء وقال عيسى إذا جمع أول الوقت» لآنه اف أن 
يُغلب على عقله فلم يذهب عقله أعاد الأخيرة. 

وأرى لمن خاف على عقله الخيار بين أن يجمع إذا زالت الشمس.ء لأن له 
إيقاع الظهر أول الوقت. وله أن يُعجّل العصرء وله أن يؤخرها فإن سَلِم 
صلاهاء وإلا فلا شيء عليه. ولا يجب تعجيل العصر وإن علم أنه يغلب على 


)١(‏ انظر: مختصر ابن عبد الحكم بشرح البرقي» لابن عبد الحكم, لوحة رقم: /١1[‏ ب]. 


4 ريا 

الوم 

عقله. وله أن يؤخر الظهر إلى آخر القامة» لأن تعجيل الصلاة أول الوقت 

ليس بواجبء ويعجل العصر حينئذ إن شاء وإن شاء أخرها ما لم تصفر 

الشمس. ولو أخرها بعد الاصفرار وهو يعلم أنه وقت نوبة إغمائه حتى تغيب 
الشمس لم يكن عليه قضاء. 


يبلا باب 0 
جمع المسافر 

جمع المسافر يصح في الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء, ولا يجمع بين 
العصر والمغرب, ولا بين العشاء والصبح. والجمع يجوز على ثلاثة أوجه. 
ويمنع في أربعة: 

أحدها: أن يقدم العصر فيصليها إذا زالت الشمس مع الظهرء ويقدم 
العشاء فيصليها إذا غربت الشمس مع المغرب. 

والثاني: أن يؤخر الظهر فيجمع بينهما آخر وقت العصرء ويؤخر المغرب 
فيجمع بينهم| آخر وقت العشاء. 

والثالث: أن يصلٍ كل واحدة في وقتهاء فيصلي الظهر والمغرب في آخر 
وقتهماء والعصر والعشاء في أول وقتهما. وإن زالت الشمس وهو في المنهل 
ويعلم أنه إذا رحل كان نزوله بعد الغروب أو غربت وهو في المنهل ونزوله إذا 
رحل بعد طلوع الفجر - جمع في أول وقت الأولى. وإن كان نزوله قبل 
الاصفرار وقبل ذهاب ثلث الليل- لم يجمع وصلى الأولى ورحل وأخر الآخرة 
حتى ينزل. وإن زالت الشمس أو غربت وهو على ظهر / وكان نزوله قبل 0 
د قبل ذهاب ثلث الليل- أخر الأولى وجمع في آخر وقت 
الآخرة”'' إذا نزل. وإن كان نزوله بعد الغروب أو بعد طلوع الفجر ‏ جمع 
وصل الأولى في آخر وقتهاء والآخرة في أول وقتها؛ لأنه إنما يتكلف نزولا 
واحداًء وهو قادر على أن يوقع الصلاتين في الوقت المختارء ولا حاجة به إلى 


(1) في (ر): (وقبل). 
(0) في (ر): (الثانية). 


أن يجعل نزوله أول الوقت ولا آخر الوقت. وإن زالت الشمس وهو في 
المنهل» وكان نزوله بعد الاصفرار وقبل الغروب - جاز ألا يجمع» ويصلٍ 
الظهر وحدهاء ويؤخر العصر حتى ينزل» وصلاتها حينئذ أخف من 
تقديمها عند الزوال؛ لأن ذلك يخصهاء ولا يتعلق على المصلي حينئذ إثه”")؛ 
لأن ذلك للضرورة. ومثله إذا زالت الشمس وهو على ظهرء وكان نزوله 
بعد الاصفرار وقبل الغروب - فإنه يجوز له أن يؤخر ليجمع إذا نزل. وإلى 
هذا ذهب ابن مسلمة قال: أحسن ما يجمع فيه أن من خرج وأجمع السير 
يومه كله إلى الغروب - جمع إن شاءء وكذلك جمع أهل عرفة حين راحواء 
قال: ولا نرى إلا أن وقتها للضرورة من الزوال إلى الغروب. فجعل له أن 
يؤخر ما بينه وبين الغروب. 
فصل 
افيما يبيح الجمع] 

واختلف في الوجه الذي يبيح الجمع» فقال مالك: لا يجمع إلا أن يجد به 
السير» ويخاف فوات أمر”". وسوى في ذلك بين الجمع عند الزوال» أو الظهر 
في آخر الوقت والعصر في أول الوقت» وقال ابن حبيب: يجوز ذلك إذا أراد 
قطع السفر”"» وقال أشهب في كتابه: يجوز ذلك اختياراً. وللحاضر من غير 
سفر أن يؤخر الظهر فيصليها في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها. 


(1) في (ر): (ذم). 
(؟) انظر: المدونة: .7٠5 /١‏ 
0 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 776. 
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قال: وذلك أن يصلي”' الظهر وقد صار ظل كل شئ مثله. ويبتدئ 
صلاتها إذا كان الفئ قامة. وإذا صلاها أقام وصلى العصر أو يصلي”" المغرب 
وقد غاب الشفق”"» وإذا صلاها أقام الصلاة وصلى العشاء. 

وقال مالك عند ابن شعبان: يكره الجمع في السفر للرجال» ويرخص فيه 
للنساء. وقال أيضاً: إذا ارتحل المسافرون عند الزوال فلا يجمعون. يريد: إن 
كان نزوهم قبل الغروب فلا يجمعون””. 

وقول أشهب إنه يجوز الجمع إذا كان يصليٍ هذه في آخر وقتها والعصر في 
أول وقتها اختياراً للمسافر والمقيم - حسن. ولا خلاف أن تأخير الظهر إلى 
آخر وقتها اختياراً جائزء ولا يجوز تقدمة العصر أول وقت الظهرء ولا تأخير 
الظهر فيصلى قبل الاصفرار إلا لضرورة. وإذا كان ذلك فلا يجوز إلا 
للضرورة» مثل أن يخاف على نفسه إذا نزل أو يتكلف مشقة في لحوقه بأصحابه. 
وإن كان وحده أو معه النفر اليسير ينزلون لنزوله_فلا يباح ذلك له. 

ويختلف إذا كان يخف عليه اللحوق بهم إلا أنه يصلي فذَأَء وإن صلى قبل 
أن يرحل صلى جماعة؛ قياساً على الجمع ليلا لأجل المطرء فقدم مالك مرة 
فضيلة الجماعة على فضيلة الوقت» ومنعه مرة. وكذلك تأخير الظهر ليصليها 
مع العصر في الاصفرار ‏ لا يجوز إلا للضرورة أن يخاف أن يتأخر عن 
أصحابه؛ أو يكون وحده ويخاف ذهاب دابته. وقد ورد عن النبي عله في ذلك 


)١(‏ في (ر): (يقضي). 

(0) في (ر): (يقضي). 

(") زاد في (ر): (أو يبتدئ صلاتها حينئذ إذا غاب الشفق). 
(5) قوله: (فلا يجمعون) زيادة من (ر). 

(5) في (ر): (فلا يجمع). 


22“ اله 
ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أنس قال: اكَانَ رَسُولُ الله عللله ذا ارْكحلَ كَبْلَ أَنْ تَرِيعَ 
الحم 21 الطوو إل اجر ردك لطر أ ل تيع زرا قاقد 
بْلَ أن يِل صَلٌَّ الطَهرَ ثرَكِبَ». اعرجة البخازي وتلم ".وراد يسم 
عن أنس قال: اكَانَ رَسُولُ الله عله دا عَجِلّ به اسيك حو الطور إل أَوّل 
وَفْتِ العَضر ة ل رك عب لم كا 0 ابتار يه 
الصَّققو2. 

والثاني: حديث معاذ قال: ١كَانَ‏ الي كله في عَزْوَِتبُوك دا زح قبل أن 
تَزِيعْ اسمس حر الظّهرٌ حت يجْمَعَهَا إِلَ العَضْرِء وَإِذَا زنحل بَعْدَ أن تَزِيعْ 
ال صل يواتش يع وذ لقي كذ حو لذب حلى 
ا مع العِشَّا وَإِذَا ارْتحَلَ بَعْدَ الَغْرِبٍ عَجَُلَ العِشَاءَ فَصَلأهَا مَمَ 
المرت0, 

والثالث: صلاته َه بعرفة والمزدلفة: قدمَّ العصر حين زالت الشمس؛ 


ول 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: /١‏ 775؛ في باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمسء من أبواب تقصير الصلاة في صحيحه؛ برقم »)٠١70(‏ ومسلم: /١‏ 484: في 
باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
.)07١5/55(‏ 

() أخرجه مسلم: 0١‏ في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (58/ 5 .07١‏ 

() أخرجه مسلم: 489/١‏ في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (54/ 207١5‏ ومالك في الموطأ: /١‏ 2155 في باب الجمع بين الصلاتين في 
الحضر والسفرء من كتاب قصر الصلاة في السفرء برقم (770). 
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لأخم يركبون في الوقوف ولا يدفعون حتى تغرب الشمسء وأخر المغرب؛ 
لأن الوقت يدخل عليهم وهم ركبان فلا ينزلون إلا بالمزدلفة. 

ومحمل الحديث أنه كان إذا زالت الشمس قبل أن يرحلوا -صلل 
الظهر خاصة على ما يكون نزوله منه قبل الاصفرار» ومحمل الحديث في 
الجمع على ما كان يعلم أن نزوله يكون بعد غروب الشمسء وكذلك في 
الليل يحمل ما روي عنه أنه كان يجمع إذا غربت الشمسء وهو في المنهل 
على ما يعلم أنه ينزل بعد طلوع الفجرء ولو كان نزوله قبل ذهاب نصف 
الليل ‏ صلى المغرب وحدها. 

ويصح أن يحمل الحديث في صلاة الظهر وحدها في) يكون نزوله بعد 
الاصفرار وقبل الغروبء وقد جمع الصلاتين بعرفة حين زالت الشمس؛ لأنهم 
يتلبسون بأمر لا ينقضي إلا لغروب الشمسء وأخر المغرب بالمزدلفة؛ لأن 
الشمس تغرب وهم ركبان ويصلون قبل ذهاب نصف الليل. 


بى خا عر وسو 
أ 20 
نه 


9 باب © 
0 | 5 
.4 قصرالمسافر الصلاة 
0 / ثبت عن النبي عله وأبي بكر وعمر وعثان # أنهم كانوا يقصرون”") 
: الصلاة في السفر مع الأمن» وأتم عثمان صلاته في بعض”" خلافته بمنى 
خاصة. 


0 في القصر في قوله سبحانه: #وَإِذًا صَرَبم فى الأرض فَلَيِسَ علَيكز جُتَاح 
أن مِنَ ألصّلَؤة إن خِهُمَ أن يَفِْتَكُمْ الذينَ كفرُوا© [النساء:١١٠]‏ الآية» هل هو 
0 قلي عمن ويعل ننه آفية وغير هي إل أن ذلك 
ل ل ا #فليس عَلَيَكر جاح 
أن تَقَصُرُوا م َألصّلوة إن خِفَة4. فَقَدْ أَمِنَ النّاس؟! فَقَالَ عْمَرٌ: عَجِبْتْ ينا عَحِبْتَ 
ِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله لله عَنْ ذَلِكَ َقَالَ: ١صَدَكَةٌ‏ تَصَدَّقٌ الله بها عَلَيِكُمْ 
فَافْبَلُوا صَدَقَتَهُ) ). وذكر الطبري عن علي 5ه أنه قال: نزلت #إقَلِيس علي جُتاحٌ 
أن تَفَصُرُوأ مِنَأَلصّلّوة# ثم بعد حول نزلت إن فم 2# وحكي عن عائشة فه أنها 
كانت تقول في السفر: أتموا صلاتكم, فقالوا: إن النبي َيه كان يصلٍ ركعتين» 
فقالت: إنه كان خوف. فهل تخافون أنتم؟" ". 

قال: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أي أصحاب رسول الله عَيْه كان يتم 
(): (س): (يصلون). 
(؟) قوله: (صلاته في بعض) ساقط من (ر). 
(©) في (ر): (وغيرهم). 

20 أخر جه مسلم: 2/1 5 باب صلاة المسافرين وقصرهاء من كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء برقم 080 ). 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره: 5/ 5 5 7. 
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في السفر””'' فقال: عائشة وسعد بن أبي وقا ص فلن” ". 

وذكر الطحاوي في شرح معاني الأخبار””: عن عائشة كه قالت: «قَصَرَ 
ل الله عله في السّمَرِ وأئه00. 

وعن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث وحذيفة أنهم كانوا يتمون””. 

فصل 
آفيما يقصر من الصلوات وحكم القصر! 

قشر يد العنتر اك 'ثلت: الظوزوالبي» والعشاء: 

واختلف في حكم القصر» فقال مالك في المبسوط: القصر سنة”". 

وذكر أبو جعفر الأببري عن الشيخ أبي بكر الأمبري أنه مخير بين القصر والإتمام. 

وقال إساعيل القاضي وابن سحنون: إنه فرض؟؛ لحديث عائشة فقة: 
١«فُرِضَتٍ‏ الصَّلاَهٌ رَكْعَبَيْنٍ رَكُعَئَْنِ َزِيدَ في صَلاة ا حضرء وَأقدتَ صَلدةٌ السَّمَرِ 
عَلَ المَرِيضَةٍ الأو . 


() (ر): (السفر الصلاة). 

.)77/80( برقم‎ »57 5 /١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار:‎ )١( 

(”) كذا في جبيع النسخ والمشهور«شرح معاني الآثار». 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: »4١0 /١‏ برقم .)771١1(‏ 

(0) انظر: شرح معاني الآثار: .47١ /١‏ 

. ١7 /١ انظر: المعونة:‎ )0( 

(0) متفق عليه. أخرجه البخاري: »1717/١‏ في باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء» من 
كتاب الصلاة في صحيحه. برقم (741)» ومسلم: »5978/١‏ في باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصره. برقم (585)» ومالك في الموطأً: 2١57/١‏ في 
باب قصر الصلاة في السفرء من كتاب قصر الصلاة في السفر» برقم (770). 


١‏ انر 
والتخيير أبيين» لقول النبي عل : كم تَصَدَّقٌ الله بجا عَلَيْكمْ َاقبَلُوا 


)١( َس‎ > 


صدقته») . وهذا يقتضي كونه توسعة ورخصة وتخفيفاً. 

قال الشيخ كنلنه: وليس هذا لفظ الإيجاب» وهو كقوله: '#فَعِدَة م من يام 
م : أن التاخين ليس توااجحت» وله أن يقدمه. وإذا ثبت التخيير - صح أن 
يقال: إن القصر سنة» بمعنى أن النبي عه فعل من الأمرين القصر. ويحمل 
حديث عائشة #لن: (أَوِكَتْ صَلآةٌ السَّمَره”"' أي: جعل له أن يأتي بها ركعتين» 
ولم يوجب أكثرء وبين ذلك أنها كانت أتمت في السفر. 

ولا يُعترض هذا بأنها أم المؤمنين؛ لأنه لا يختلف أن المرأة لو سافرت إلى 
أولادها وهم خمسة وبينها وبين كل واحد منهم عشرة أميال» وهي تريد 
أقصاهم ‏ ما وجب عليها الإتمام» وإن وطن أولادها ليس بوطن لماء وأن الأم 
وغيرها في ذلك سواء. 

فعلى القول إنه مخير إن أتم لم يَعِذْ وعلى القول إنه سنة ‏ يعيد ما دام في 
الوقت. وعلى هذا قول مالك وأصحابه لا إعادة إذا ذهب الوقت9© 

كد ريو لجار عات لقي يع رتل زه قي أي ذلك 
أفضل: القضر أو الجباعة إتهاماً؟ لآن الجاعة أيضا سنة» ويضاعف فيها الجر 
بود وعفرو 7 جروا وكان ابن عمر يقدم فضل الجماعة. وإذا قدم مكة 
)١(‏ سبق تخريجه» ص: 5 50. 
(0) سبق تخريجه» ص: 500 . 
() قال في النوادر: (قَالَ ابْنْ اكّواز: ولولا أن مالكاً وأصحابه لم يختلفوا أن مَنْ أتم في السفر إِنّا 

يُحِيدٌ في الوَقتِء لاسْتَحْبَبْتٌ أن يُعِيدَ أبداً. قال غيره: ولم ير مالكٌ الإعادة أبداً؛ لقوة اختلاف 

الصحابة في ذلك). انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 477» وما بعدها. 
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صلى مأموماً. وهو الظاهر من قول مالك. 

وال فصر ا يلتعي و الارانى شتلةة التاق 2 1 يلت 
المقيم لِفَضْلِهِ وَسِنهِ' وَفَهْمِهِ. وقال في ثمانية أبي زيد: لا يُصِلٍ خلف المقيم وإن 
كان في مسجدء. فإن فعل أعاد في الوقتء إلا أن يكون بمسجد النبي عَقِنه ومكة 
والبصرة والكوفة والأمصار الكبار. 

وقال مطرف: إن| كان مالك يكره للمسافر أن يدخل في صلاة المقيم» فإن 
فعل فلا إعادة عليه» فقدم مرة فضل الجماعة» ومنع ذلك في القول الآخر إلا أن 
تعظم الجماعة» وهذا مثل ما ذكر ابن حبيب أن فضل الجماعة يختلف. وأنه كلما 
كثرت الجماعة كان أعظم أجراً. ويلزم على قوله: إن الفرض ركعتان ‏ أن 
يقول: يعيد وإن ذهب الوقت. وإن صلى خلف حضري نوى ركعتينء فإذا 
صلى الإمام ركعتين سلم هو أو يجلس ولا يتبعه حتى يسلم بسلامه. 

وقال أشهب في كتاب ابن سحنون في رجلين ذكرا صلاة واحدة من يوم 
واحدء إلا أن إحداهما سفرية والأخرى حضرية فأمّ الحضريٌ» قال: إذا صلى 
ركعتين ثبت السفري حتى يتم الحضري فيسلم بسلامه. وقال أيضاً: يتم معه 
أربعاًء وقال سحنون بالقولين جميعاً. 
وفي التفريع في مسافر يأتم بحضري أنه يتم معه أربعاء ثم يعيد في الوقت 
«'". وهذا جواب من ترجح عنده الخلاف. فأمره أن يتم مراعاة للقول 
إنه ليس بفرضء ويعيد وإن ذهب الوقت على القول الآخر. 


وبعد 


(1) في (ر): (السفر). 
(1) في (ر): (وسنته). 


(9) انظر: التفريع: /١‏ 77. 


© ال 
فصل 
ل محل النية 2 صلاة السفر] 
الخيار يصح قبل الدخول في الصلاة» فيلتزم قبل أن يتلبس به لأحد 
الأمرين. ويصح أن يدخل على أنه بالخيار بين أن يتمادى إلى أربع أو يقتصر على 
ركعتين. 
واختلف إذا دخل ينوي ركعتين فأتم أربعاً أو نوى أربعاً فسلم من 
ركعتين» فقيل: الصلاة جائزة ويعيد ما لم يذهب الوقت. وهذا استحسان. 
وقيل: يعيد وإن ذهب الوقت. 
وقال في المدونة فيمن أحرم ينوي أربعاً ثم سلم من ركعتين: لا تجزئه؛ 
يم ألاد صلاته على أول نيته"2. قال محمد: وهو الذي ثبت عليه ابن القاسم. / 
يريد: أنه اختلف قوله. وثبت على أنها لا تجزئه. 
وقال مالك في مسافر صلى بمسافرين فقام بعد ركعتين فسبحوا به فلم 
يرجع» قال: أرى أن يقعدوا ويتشهدوا ولا يتبعوه”". 
قال محمد: ولمالك قول آخر: إنهم يصلون معه ويعيدون. قال: والقول 
الذي رجع إليه أنبم يسلمون وينصرفون» وهو قول مالك في المختصر"". 
فجعل لهم في أحد الأقوال أن يتبعوه في الأربع» وإن كانت نيته ونيتهم ركعتين» 
ولولا ذلك لم يسبحوا به. 
وقيل لمحمد: إذا أتم المسافر بمن خلفه ساهياًء ولعله إنما أراد ركعتين» 
)١(‏ انظر: المدونة: .75١927082/1١‏ 


(؟) انظر: المدونة: .7١9 7/١‏ 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 575. 
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قال: ذلك سواء”". وإليه رجع ابن القاسم أن العمد والسهو في ذلك 
واحد”"؛ لأن الزيادة في صلاة السفر قد اختلف الناس فيهاء فقيل: لا تجزئه 
إلا أربع. قال: ولذلك قال مالك إذا أتمها وخرج الوقت لا إعادة عليه'”". 
و ا ال اي اله 55 2 
واختلف في مثل ذلك في الصوم إذا تلبس بصوم يوم من رمضان في 
البنفز» فقال عالق الا بط و0 . 
وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: هو بالخيار وله أن يفطر” » واحتج 
بفطر النبي عله بالكَدِيد"؟. والصواب في الصوم المنع؛ لأنه تلبس بطاعة فلا 
يبطلهاء وقد كان إفطار النبى ملل لعذر: أصاب الناس عطش وأبوا أن يفطروا 
حتى رأوه أفطرء وليس كذلك الصلاة؛ لأنه يعمل إحدى الطاعتين التي يصح 
الاقتصار عليهاء وهي ركعتان أو أربع» فإن نوى أربعاً كانت نيته قد اشتملت 
على فرض وهما الركعتان الأوليَانِء وما هو في معنى التطوع, وهما الركعتان 
الأخريان» فإن سلم من ركعتين أجزأه ولم يلزمه الوفاء بها نواه من الزائد؛ لأنه 
لم يتلبس بهء وإن دخل في الثالثة لزمه تمام الأربع؛ لأنه حينئذ نية وفعل» فإن 
سلم قبل تمام الأربع أفسد صلاته. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .575/1١‏ 
(0) في (ر): (سواء). 
(”) انظر: المدونة: .71/8/1١‏ 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 73777. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .7١‏ 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري: 187/7. في باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر» من 


كتاب الصوم. برقم 250 ومسلم: 350 في ياب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضانء من كتاب الصيام» برقم »)١111(‏ ومالك في الموطأ: ١‏ يوي باب ما جاء في 
الصيام في السفر» من كتاب الصيام» برقم (160). 


ولا يخلو المسافر في صلاته أربعاً من أن تكون تلك نيته حين دخوله في 
الصلاة» وهو من أهل الاجتهاد وذلك رأيه. أو يكون”"' يجهل ويظن أن صلاة 
السفر والحضر سواءء أو عالماً بالقصر ونسي حين الدخول في الصلاة» وجرى 
على العادة في الحضر فنوى أربعاًء أو ناسياً أنه في سفر أو نوى ركعتين ثم أتم 
أربعاً ساهياً يظن أنه في الركعتين ثم علم بالزيادة» أو ساهياً أنه في سفرء أو 
عامداً يرى جواز ذلك وأن له أن ينتقل إلى الأربع: فإن كانت تلك نيته من 
الأول”" لأربع؛ لأنه من أهل الاجتهاد أو مقلد وقلد”” من ذلك رأيه ‏ مضت 
صلاته ولا يؤمر بإعادة» وليس لنا أن ننقل المجتهد عن اجتهاده إلى اجتهاد 
ثان» ولا المقلد إلى تقليد غير من قلده. فإن فعل ذلك جهلاً يرى أن صلاة 
المسافر والحاضر سواء ‏ مضت صلاته على قول من قال إنه بالخيار» وأعاد على 
القول إنه سنة في الوقت» وعلى القول إنه فرض وإن ذهب الوقت. 

وإن كان بالبلد فقهاء ثلاثة كل واحد منهم متمسك بقول منها ويرى غير 
رأي صاحبه وكلهم أهل للفتوى ‏ جاز لهذا العامي أن يقلد أيهم أحب. وإن 
كان عالماً واحداً وترجحت عنده الأقوال جرت عل قولين: 

أحدهما: أن للمفتي أن يحيله”' على أمهما أحب. 

والثاني: أنه في ذلك كالناقل» وإنا يخبره بالقائلين» وهو يقلد أيهم أحب؛ 
بمنزلة لو كان القاتلون أحياء. وقد مضى في كتاب الوضوء إذا أحرم للجمعة 
)١(‏ قوله: (يكون) زيادة من (ب). 
(5) في (ر): (في الأولى). 


(") في (ب): (قلد)» وني (ر): (أو قلد). 
(5) في (ر): (أن يحمله). 
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ثم رَعَففَ وفاتته الجمعة: هل يبني على إحرامه أربعاً وإن كان الإحرام 
لركعتين؟ وفي كتاب الصلاة الأول: إذا أحرم وهو يظنه يوم الجمعة فكان يوم 
الخميسء أو يوم الخميس فكان يوم الجمعة. 
فصل 
ال أنواع السضر] 

السفر خمسة» واجب: وهو السفر لحجّة الفريضة أو للعمرة على القول أنها 
فرضء وللجهاد إذا تعين النفير. 

ومندوب إليه: وهو ما يتعلق به طاعة وقربة لله سبحانه ليست بواجبة أو 
لبر الوالدين أو لصلة رحم أو لتنفيس كربة عن مسلم. 

ومباح: وهو السفر للتجارة إلا أن يكون ليعود به على من به خصاصة 
فيكون مندوباً إليه. والقصر يصح في هذه الأسفار الثلاثة. 

ومكروه: وهو السفر للصيد واللهو. 

وممنوع: وهو السفر في معصية؛ كالخارج للتلصص أو لقطع طريق أو 
لقتل رجل ظلً. 

واختلف في القصر في هذين: هل يجوز أو يمنع؟ وأرى أن يجوز في 
الصيد ويمنع في سفر المعصية» وكذلك الإفطار؛ قال الله سبحانه: يريد أله 
بكم آلمْسْرَوَا يِيدُ ِكُمٌ آلْعُسرَ © [البقرة:104]. فمن خرج في معصية لا يراد به 
اليسر إن) حكمه المنع من ذلك السفر جملة. 


فصل 
!4 مدة السفرالذي تقصر فيه الصلاة 
واختلف في مدة السفر الذي تُقصر فيه الصلاة» وفي الموضع الذي يبتدأ 
منه القصر إذا خرج. أو يبقى فيه على القصر إذا رجع, وفي المدة التي إذا أقامها 
بموضع ينقطع بها حكم السفرء وفيمن أخذ في السفر ثم رجع لحاجة أو 
لغيرها قبل مضي مدة تقصر فيها الصلاة هل يبقى على حكم السفر؟ 
فأما مدة السفر فقال مالك مرة: يومان. وقال: يوم وليلة. وهو راجع إلى 
قوله: يومان؛ لأن السفر لبلا ونهاراً أشدمن”" سفر نهارين بغير ليل. ثم ترك 
ذلك؛ وقال: يقصر في ثانية وأربعين ميلا”""» وهو قول ابن عباس. فإذا حمل 
قوله في اليومين للسفر بالإبل والتجارة وأصحاب الأحمال كان موافقاً للأول؛ 
لأن السفر المتوسط منهم في يومهم أربعة وعشرون ميلاً. 
07 |0 وقال في العتبية فيمن خرج إلى ضيعة على خمسة وأربعين ميلاً: يقصر 
1 وقال في المبسوط: يقصر في أربعين ميلا وقال ابن القاسم في العتبية: إن قصر 
في ستة وثلاثين ميلا فلا إعادة عليه ©. 


كر 


وقال يحبى بن عمر" ©: يعيد أبداً. وقال عبد الله بن عبد الحكم: يعيد في 


)١(‏ في (س): (مثل). 

(؟) انظر: المدونة: ١//ا١7.‏ 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .579/١‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/ .١949‏ 

(5) هو: أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» الأندلسي» الأمويء المتوفى سنة 
9ه نشأ بقرطبة وسمع بها من ابن حبيب» ومن سحنون بإفريقية» وبمصر من ابن 
بكير» وسكن القيروان» واستوطن سوسة في آخر عمره. له مصنفات عديدة منها كتاب 


كناب الصلاة الثاني : 3 ( 


الوقت» وإن قصر في دون ذلك أعاد وإن ذهب الوقت؛ لأنه غير مسافرء لأنه ل 
يختلف فيه”"". يريد: لم يختلف المذهبء وقد اختلف الناس فيه. 
لأن الأميال والبرّدَ لا تعرف في البحر. 

وفي السليانية في النصراني يقدم من مصر يريد القيروان فأسلم بِقَلّسّانة ‏ 
أنه يتم. قال: لأن الباقي من سفره لا يقصر فيه» وإنما وجب عليه الفرض من 
قلشانة. وعلى قوله لا يقصر من احتلم من الصبيان أو حاض من النساء إلا أن 
يكون الباقي من سفرهما ما تقصر فيه الصلاة؛ لأن صلاة الصبي إن كان يصلٍ 
قبل ذلك تطوع وفي المرأة تسافر وهي حائض ثم تطهر في بقية سفرها ولم يبق 
منه ما تقصر في مثله الصلاة ‏ نظر. 


ولو كان مجنوناً فأفاق لنظر الباقي من سفره هل يقصر في مثله أم لا؟ 


"الرد على الشافعي" وكتاب "اختصار المستخرجة" المسمى بالمنتخبة» وكتاب الرؤية. 
وكتاب "الوسوسة", وكتاب "أحمية الحصون" وكتاب "فضل الوضوء والصلاة". وكتاب 
النساء. وكتاب الرد على الشكوكية. وكتاب الرد على المرجئة. انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك» لعياض: : / لاه 'ل والديباج» لابن فرحون: 7”/ 205 وطبقات الفقهاء للشيرازي» 
ص: 2177 وعلاء إفريقية للخشني» ص: 185» وتاريخ ابن الفرضي: 7/ »18١‏ وجذوة 
المقتبس» للحميدي»ء ص: 005 وبغية الملتمسء للضبي: 0505 ومعالم الإيهان» للدباغ: 
؟/ ثالالاء وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 17/ 577. 

.571" /١ انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد:‎ )١( 


فصل 
المراعى 4 السضر السير 

والمراعى في السفر السير» ولا يضاف إليه الرجوع. فمن خرج لسفر أربعة 
وعشرين ميلاً ثم يعود من فوره ‏ لم يقصر. وقال مالك في الرجل يدور في 
القرى وليس بين منزله وبين أقصاها أربعة برد أنه لا يقصر”'". يريد: أنه لا 
يحسب من ذلك ما كان في معنى الرجوع. وإن خرج يميناً ثم أماماً ثم شمالاثم 
يعطف راجعاً حتى يدخل البلد الذي خرج منه فإنه يحسب ما كان يمينا وأماماً 
وشمالاً مالم يستدر فيصير وجهه ‏ في تصرفه ذلك الذي كان يدور فيه إلى البلد 
الذي خرج منه؛ لأنه كالراجع فلا يحتسب مع ما تقدم إذا كانت نيته الرجوع إلى 
البلد الذي خرج منه. إلا أن يكون فيا خرج به لبيعه» ويطوف به على تلك 
الأماكن تما يشك هل ينقضي بيعه فيه قبل أن يسير ما تقصر بمثله الصلاة» فإنه 
يتم؛ لأن الأصل الإتمام» فلا ينتقل إلى القصر بالشك في غاية سفره. 

والشك على ثانية أوجه: 

أوها: أن يشك هل يسافر أم لا؟ كالذي يبرز للسفر» فإن أدركه صاحبه 
سافر» وإلالم يسافر» أو يكون طريقه على صاحب له لا يسافر إلا بسفره. 

والثاني: أن يكون عازماً على السفر. ولا يدري متى يفصل من المكان 
الذي يبرز إليه”". 

والثالث: أن يكون الشك في مدة السفرء كالذي يخرج لطلب آبق أو ضالة 
لا يدري يقرب وجود ذلك أم لا أو خرج يطوف القرى با يبيعه» ولا يدري 


(١)انظر:‏ المدونة: ١//ا١7.‏ 
(0) في (ر): (منه). 
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يقرب البيع والرجوع أم لا. 
والرابع: أن يصح سفره ويشك هل يرتفع حكم سفره؟ كالذي يتقدم له 


سفر يقصر فيه" '' ثم يقدم بلدا ليع ما معه ولا يدري أيقيم أربعة أيام أم لا؟ 


6 
رسوله 


والخامس: أن يخرج عن بلده أميالاً ثم يذكر حاجة فيبعث 
ليأتيه بها. 

والسادس: أن يرجع بنفسه. 

والسابع: أن يكون سفره في البحر فترده الريح. 

والثامن: أن يرده الغاصب. 

فإن برز ليدركه صاحبه وكان لا يسير إلا بسيره وهو على شك هل يدركه 
أم لا أتم. وإن كان على وعد وثقة من لحوقه قبل أربعة أيام ‏ قصرء وإن كان 
على شك هل يلحقه قبل أربعة أيام أم لا أتم. 

ؤقال مالك في ساع: أشهب: فى الذين يكرون من مص إلى الخ 
ويبرزون على بريد ويحبس الناس هناك اليوم واليومين» قال: أحب إلي أن 
يتموا؛ لأمهم لا يدرون متى يسار مهم" ". فهؤلاء عازمون على السفرء إلا أنهم 
لم يسيروا منه ما تقصر فيه الصلاة» وأمرهم في فصوطم بيد غيرهم؛ فكانوا على 
الأصل وهو الإتمام. ٠‏ 

وإن خرج لطلب آبق أو ضالة فإنه يتم؛ لأنه لا يدري هل يقرب وجوده 
)١(‏ في (س): (الصلاة). 


(1) في (ر): (ويبعث). 
() انظر: النوادر والزيادات: »47١/١‏ وعزاه لابن نافع في المجموعة. 


أم لاء قال مالك: ولو سافر أياماً فإنه يتم فإذا رجع قصر”". واستحسن إذا 
سافر مدة تقصر في مثلها ثم أخذ في التهادي في الطلب ‏ أن يقصر حيئئلٍ 
بخلاف من كانت نيته لسفر قريب ثم زاد عليه؛ لأن هذا كان شاكاً في مبتدأ 
سفره فتبين بعد ذلك أنه بعيد» فيعمل في التمادي على ما تبّن. 

وإذا قدم من بلد بعيد وكان يقصر الصلاة ليبيع تجارة معه» وهو على شك 
في مدة إقامته في البلد الذي قدمه والتصرف فيا معه هل ذلك أربعة أيام أو 
أكثر أو أقل فإنه يتم؛ لأن غاية سفره قد بلغه وانقضىء والرجوع إحداث سفر 
ثان. قال مالك في المبسوط: إلا أن تكون حاجتهم عند من يعلم أنه سيفرغ 
منها في يومين أو ثلاثة فليقصرء فإن شك أتم. 

وفي كتاب محمد فيمن سافر فلا بلغ أقل من أربعة بردٍ وجّجَه رفيقاً كان 
معه إلى المنزل الذي خرج منه إلا أن هذا لا خروج له للوجه الذي أراد. 
حتى يرجع إليه رسولة. قال لأ وال مقصرا.وراى أنه ل" كان نيانيا 
بنفسه أنه على حكم السفرء وإن شك في مقامه إلى أن يعود رسوله هل يقيم 
أربعة أيام أم لا؟ واختلف إذا رجع بنفسه ففي كتاب محمد أنه في رجوعه 
على حكم السفر ‏ يقصر حتى يدخل البلد» فإذا دخله وكان له بها أهل أتم» 
وإن لم يكن له بها أهل قصر. وإن كان قبل سفره يتم بها فإنه لا يتم الآن؛ 
لأنه خرج رافضاً لذلك المقام لما لم تكن نيته الرجوع إليه”". قال محمد: وقد 
اخبَكّفَ في هذا الأصل قول مالك. 
)١١(‏ انظر: المدونة: .7١1//١‏ 


(0) في (ب): (لو). 
(") قوله: (إليه) زائد من (ب). 
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قد سقط لما أخذ في الرجوع فيتم في رجوعه. وني البلد الذي يعود إليه إذا كان 
قبل خروجه يتم به. 
واختلف فيمن خرج مسافراً في البحر فسافر أياماً ثم ردته الريح» قال 
مالك: يتم الصلاة”'". يريد: في رجوعه؛ وفي البلد الذي أقلع منه وإن لم يكن 
وطنه إذا كان يتم فيه؛ لأنه لم يصح رفضه. 
وقال سحنون: يقصر إذا لم يكن له مسكناً. يريد: لما لم يكن رجوعه 
باختيار من نفسه فكان كالمكره على الرجوع. 
والقول الأول أبين؛ لأنه في شك من أول سفره إذا كان سفره بالريح» 
فكان الحكم فيه بمنزلة ما تقدم ذكره”" فيمن لا يسير إلا بسير صاحبه» ولو 
رده غاصب لكان على القصر في رجوعه وفي إقامته إلا أنه لا يقصر ثانية إلا أن 
ينوي إقامة أربعة أيام”". 
وقال مالك فيمن دخل مكة فأقام بها بضع عشرة ليلة» ثم بدا له فخرج”") 
(١)انظر:‏ المدونة: .75١١ /١‏ 
(؟) قوله: (ذكره) ساقط من (ب). 
(©) قوله : (إلا أنه لا يقصر ثانية إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام) في هامش (س): (إلا أنه لا يتم 
إلا بعد أربعة أيام) وأشار لكونها في نسخة. ولم نستبن العبارة» وقد نقلها الشيخ خليل في 
توضيحه: ٠/1‏ فقال: (ولو رده غاصب لكان على القصر في رجوعه وفي إقامته إلا أن 
ينوي إقامة أربعة أيام) وكذا نقلها الحطاب في مواهب الجليل : ”/ ”50 » والخرئي : 
٠١ /”‏ ”في شرحه على المختصر . 
قلت : فعلى هذا يصح ما في هامش (س))» لأن قوله : (إلا أنه لا يقصر ثانية)غير مستقيم مع تاليه 
وسقطت من نقل الشيخ خليل وتالييه . 
(5) في (ر): (أن يخرج). 


إلى الجُحْفَة ليعتمر منها ثم يقيم بمكة اليوم واليومين ثم يخرج أنه يتم بمكة؛ 
لأخبا كانت له وطنا”"©. وقال أيضا: يقصر مبا(". وهو أبين؛ لأنه قد سافر إلى 
مدة يقصر في مثلها الصلاة» فصار بذلك رافضاً للمقام الأول. ولو خرج من 
مكة ليعتمر من التنعيم ثم يخرج من فوره لأتم في خروجه إلى العمرة وفي 
رجوعه وفي مكة إذا رجع؛ لأن هذه كانت نيته لما خرج: العودة إلى مكة؛ فلم 
يصح رفض مقامه الأول لما كان خروجه إلى الأميال اليسيرة» يفارق بذلك من 
كان خروجه على ألا يعود ثم حدثت نيته في العودة. 
فصل 
مبتدأ القصر 
وأما مبتدأ القصر فقال مالك مرة: إذا برز عن بيوت القرية قصرء وإذا 
رجع قصر حتى يدخل البيوت أو قربها”". 
وقال أيضاً: إذا كانت قرية يجمع أهلها فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة 
أميال» وإذا رجع قصر إلى حد ذلك. وإن كانت لا يجمع أهلها قصر إذا جاوز 
بساتينها عن يمين وشمالء وليس ذلك عليه في مزارعها. 
وقال ابن حبيب: إذا جاوز البيوت وانقطع منها انقطاعاً بيناً قصرء كانت 
بما يجمع أهلها أولا يجمع. 
وقال في مختصر ما ليس في المختصر في مسافر البحر: يقصر إذا توارى عن 
البيوت. وقال أيضا: إذا خلفها. وهو قول محمد. 
(١)انظر:‏ المدونة: ١//ا١7.‏ 


(؟) انظر: المدونة: ١//ا١7.‏ 
(*) انظر: المدونة: .7١57/١‏ 


فصل 
الإقامة التي ترفع حكم السفر 

واختلف في الوقامة مة التي ترفع حكم السفر:فقال محمد: ذلك أن ينوي ما 
يقيم فيه عشرين صلاة. 
فيه''“. وهو أحسن؛ للحديث أن النبي َه قدم مكة فبات بذي طوى ثم دخل 
صبح رابعة من ذي الحجة» ثم خرج يوم التروية» وهو اليوم الثامن» بعد أن 

5 58 5 أاى‎ 1: 5 0 5 ١ 

صلى الصبح. وم يزل يفصر حتى خرج” : وذلك إحدى وعسرول صلاة 
سوى صلاته بذي طوى. 

وقد تنازع الناس في هذه المسألة» فقال ربيعة: إذا نوى إقامة يوم وليلة أتم 
الصلاة. وروي عن علي وابن عباس عشرة أيام'". وقال الأوزاعي: اثنا عشر 
يوما. وروي عن عمر خمسة عشر يوما. واختلف عن ابن عمر فروي عنه أنه 
قال مثل ذلك. وروي عنه اثنا عشر يوماً مثل قول الأوزاعي. 

واختلف فيه عن ابن عباس أيضاًء فقال في البخاري: «أَقَامَ ال عله يَسْعَةَ 
عَسَرَيَقَصُرُ » فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْئاتِسْعَةَ عَكَرَ نَفُضرٌ» وَإِنْ ردنا ْنَا . 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 77/7. 
)١(‏ أخرجه مسلم: 7/ 887 في باب حجة النبي كله من كتاب الحج, برقم .)١7١14(‏ 
() انظر: سنن الترمذي: »47١/7‏ في قولي علي تلقته. ولم أقف على قول ابن عباس الذي ذكره 

المؤلفء وني الترمذي: (قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن 

زدنا على ذلك أتممنا الصلاة» وروي عن علي أنه قال من أقام عشرة أيام أتم الصلاة). 


(5) أخرجه البخاري: /١‏ 27517 في باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء من أبواب 
تقصير الصلاة في صحيحه. برقم .)1١70(‏ 


وقال أنس: «حَرَّجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله مِنَ المدِيةِ إِلَ مَكة » فَكَانَ يُصَلٍ 
رَكْعَتَينِ رَكْحَيَْنِ حَنَّى رَجَمَ. قِيل لَه أَقَمْتُمْ بِمَكَة شَيْئاً؟ قَالَ: أَقَمْنَا با عَثْراً 


واختلف إذا نوى الإقامة وهو في الصلاة بعد أن صلى منها ركعة» فقال 
مالك: يجعلها نافلة ثم يبتدئ صلاة مقيم”". 

وقال ابن القاسم في العتبية: وإن كان إماماً قدم غيره» وخرج وابتدأ هو 
الصلاة معهم”", وقال عيسى: يبتدئ هو وهم الصلاةً. 

وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا عقد”" ركعة أضاف إليها أخرى 
وأجزأته عن صلاته فذَّاً كان أو إماماء وإن لم يعقد”“ ركعة وكان فذَاً ‏ أتم على 
إخرافة اريعاء وإن كان إماما متخلفية 

يريد: ويتم على إحرامه أربعاً. وأرى أن يتم ما هو عليه ركعتين وإن كان 
كا أحرم وتجزئه» وإنما يخاطب بالأربع في صلاة أخرىء وهو في هذه بمنزلة 
من دخل بالتيمم ثم طرأ عليه الماء. 

واختلف في الناعس والغافل في أول ركعة» هل الإحرام ركن يبني عليه؟ 

وقال مالك فيمن أراد مكة من مصر يسير يوماً ويقيم يوماً: أنه يقصر في 
جميع سفره وإقامته حتى يأتي مكة”». وكذلك الجواب إذا كان يسير يوماً ويقيم 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 1١/١‏ 57. 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 50. 
(9) في (س) و(ش3): (قيد). 

(5) في (س): (يقيد). 

(5) انظر: المدونة: .71//١‏ 
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يومين» أو يسير يوماً ويقيم ثلاثة ‏ يقصر في سفره وإقامته. وإن كان يقيم أربعة 
أيام ‏ أتم في إقامته. ثم ينظر في سفره في بينه وبين ذلك» فإن كان فيه ما تقصر 
فيه الصلاة ‏ يقصر. 

واختلف إذا كان فيها بين ذلك ما لا تقصر فيه الصلاة هل يتم الصلاة؛ 
لأن أيام الإقامة فاصلة بين السفرين؛ أو يقصر؛ لما كانت نيته من الأول يسير 
جميع ذلك؟ والأول أقيس. 

وقال مالك في المجموعة فيمن خرج إلى ضيعتين له بينه وبين الأولى 
ثلاثون ميلاًء وبين الأولى والثانية مثل ذلك» وينوي إقامة عشرة أيام لا يدري 
كم يقيم في كل ضيعة ‏ إنه يقصر حتى يجمع على إقامة أربعة أيام في الأولى' '. 
فأمره بالقصر؛ لأن نيته سفرٌ جملته ستون ميلأ وهو شاك في الفصل فيه 
والشك لا يرفع حكم السفر. 

وقال محمد بن مسلمة» فيمن قدم مكة ينوي المقام بهاء وهو يريد الحج» 
وليس بينه وبين الخروج إلى منى إلا أقل من أربعة أيام: إنه يقصر حينئذ حتى 
يرجع إلى مكة بعد حجه؛ لأنه إنم) قدم مجتازاً يريد المقام بعد الرجعة. وقال 
مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يتم الصلاة بمكة قبل/ الخروج. 58 
الأول أبين» ولا تضم إقامته الأولى إلى ما بعدها ى! لا يضم السفر الأول إلى ما 
بعده إذا كان بينهم| إقامة أربعة أيام. وقول مالك في هذا موافق للقول في تلك 
المسألة في تلفيق السفرين. 

وقال مالك في المجموعة في الرعاة يتبعون الكلاً بواشيتهم: يتمون”". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/١‏ 57. 
(7) انظر: النوادر والزيادات: .575/١‏ 


وكذلك إذا خرج أهل الجيش بمحشرهم: يتمون الصلاة. يريد: أهل الخيل 
يركبونها للرعي» والخيل المحشرة” يترك ركوبها وتخرج للرعيء فأمرهم 
بالإتهام؛ لأن الشأن في مثلهم أنهم يسيرون الأميال اليسيرة ثم ينزلون بالموضع 
يقيمون به الأيام ثم ينتقلون إلى غيره» فأما من كان يسير الأميال الكثيرة 
العشرين والثلاثين ثم ينزل فيقيم دون الأربع فهو يقصر في سيره وإقامته» وإن 
كان يقيم أربعة أيام فأكثر أتم في إقامته. ويختلف في قصره في سيره. 


(1) في (ب): (المجشورة). 
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وقال مالك فيمن خرج مسافراً فمر في طريقه على رجل فواعده أن يسافر 
معه وبينهم| ما لا تقصر فيه الصلاة» فإن كان لا يسير إلا بسيره لم يقصر حتى 
يجاوز بيوت صاحبه. وإن كان عازماً على السفر» وإن لم يسر من واعده ‏ قصر 
إذا جاوز بيوت قريته. 

وقال ابن القاسم فيمن تقدم قوماً للخروج إلى موضع تقصر فيه الصلاة» 
ينتظرهم في الطريق حتى يلحقونه: إنه إن كان عازماً على السفر وإن لم يسر من 
يتتظره - قصر إذا جاوز بيوت قريته» وإن كان لا يبرح إلا بهم أتم حتى 
-000000 

قال الشيخ كتلته: فإن عزم بعد ذلك على السير وإن لم يلحقوه ‏ قصر إذا 
بقي من سفره ما تقصر في مثله الصلاة» ومثله إذا كان طريقه على من واعده. 
وكان لا يسير إلا بسيره ثم عزم على السفرء وإن لم يسر صاحبه فإنه يقصر إذا 
بقي من سفره ما يقصر في مثله. 

وإن خرج وهو عازم على السفر وكان يقصرء فلم) صار ببعض الطريق 
عزم ألا يسير إلا بسيره ‏ رجع إلى الإتمام إذا لم يكن بين الموضع الذي خرج منه 
وبين صاحبه ما يقصر فيه. ومثله إذا خرج من بلد ومن نيته أن يمر ببلده 
ويدخل على أهله ثم عزم على ألا يدخلء وإن كانت نيته ألا يدخل ثم عزم 
على أن يدخل إليهم ‏ أتم إذا لم يكن بين الموضع الذي خرج منه وبين أهله 


.7١57/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 


ما يقصر في مثله» وإن كانت نيته أن يدخل ثم رجع إلى ألا يدخل - قصر إذا 
كان الباقي من سفره ما يقصر فيه. واختلف في صلاته في ذلك المنهل الذي 
نوى التىادي به فقيل: يتم حتى يرتحل”' منه؛ لأنه كان في حكم المقيم. 
وقال ابن حبيب: يقصر؛ لأنه رفض الإقامة. وليس هو عنده بمنزلة من نوى 
السفر من وطنه. 

ويختلف على هذا لو قدم بلداً لتجارة ومن نيته أن يقيم به أربعة أيام» فلم 
كان بعد يوم أو يومين عزم على السفرء فعلى قول ابن حبيب يقصر وإن م 
يخرج؛ لأنه لم يكن وطنه. وإن كانت نيته أن يخرج إليه أهله ثم يتمادى على 
سفره» فإن كان خروجهم إلى موضع لا يجب على من به أن يأتي الجمعة ‏ بقي 
على القصره ويختلف إذا كان على دون ذلك. 

فصل 
ومن خرج لسفر ولم يكن صلى الظهر والعصر 
وقد بقي للغروب ثلاث ركعات صلاهما سفريتين 

ومن خرج لسفر ولم يكن صل الظهر ولا العصر وقد بقي لغروب 
الشمس مقدار ثلاث ركعات ‏ صلاهما سفريتين» فإن بقي مقدار ركعة أو 
ركعتين صلى الظهر حضرية؛ لأنه سافر بعدما خرج وقتهاء والعصر سفرية؛ 
لأنه خرج”'' في وقتها. 

ويختلف هل يبتدئ بالظهرء وإن كان فيها قاضياً؟ أو بالعصر؛ لأنه 
فيها مؤد؟ وإن قدم من سفره وقد بقي للغروب حمس ركعات صلاهما 
)١(‏ ني (س): (يدخل). 
(؟) قوله: (خرج) زيادة من (ر). 


حضريتين» وإن كان مقدار ركعة إلى أربع صلى الظهر سفرية والعصر 
حضرية: إلا أن ههنا يبتدئ بالظهر؛ إذا بقي للغروب أربع ركعات؛ أو 
ثلاث؛ لأنه إذا بدأ بالظهر وهي ركعتان بقي وقت العصر ركعة أو 
ركعتان» فإن كان الذي بقي للغروب مقدار ركعة أو ركعتين جرت على 
القولين هل يبتدئ بالظهر أو بالعصر؟ 

واختلف إذا خرج لمقدار ركعتين وقد صلى العصر ونسي الظهرء هل 
يصلي الظهر سفرية أو حضرية؟ وأن يصليها حضرية أحسنء ولا مشاركة 
للظهر مع العصر حينئذ. 

واختلف أيضاً في مشاركة العصر للظهر عند الزوال» فقيل: إذا زالت 
الشمس اختص ذلك الوقت بالظهرء فمن صلى العصر حينئذ قبل الظهر كان 
بمنزلة من صلى الظهر قبل الزوال: يعيد وإن ذهب الوقتء وقيل ذلك وقت 
مشترك لماء والإعادة ما كان في الوقت. والقول الأول أصوب؛ فالزوال 
يختص بالظهر أربع ركعات للمقيم» وركعتان للمسافرء وكذلك آخر النهار 
يختص بالعصر أربع ركعات للمقيم؛ وركعتان للمسافر؛ لأن الزوال وقتّ 
للظهر بإجماع وجاءت السنة بمشاركة العصر في السفر وما أشبه ذلك أن 
يصلي بعد الظهرء فاتبع ذلك على ما جاءت به السنة والآثار. ولم يأت في 
حديث ولا غيره أن العصر صليت قبل الظهرء وكذلك عند الغروب جاءت 
السنة أن آخر الوقت للعصر؛ لقول النبي يَكله: «... مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَّ العَضْرِ 
قَبّلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسٌ قَقَدْ أَدْرَكَ العَضْرَ»”"". وقاس العلماء مشاركة الظهر لما 
فيها قبل ذلك قياساً على مشاركة العصر للظهرء ولم تأت سنة ولا إجماع بأن آخر 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ,1١١/١‏ في باب من أدرك من الصبح ركعة» من كتاب مواقيت 


الصلاة في صحيحه: »3١١/١‏ برقم (005)) ومسلم: 0١‏ » في باب من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (/30)» ومالك في 


قبل ذلك قياساً على مشاركة العصر للظهرء ول تأت سنة ولا إجماع بأن آخر الوقت 
يكون وقتاً للظهرء فوجب أن يبقى للعصر خاصة. 

وإن خرج مسافرٌ في آخر الليل ولم يكن صلى المغرب ولا العشاء؛ أو قدم من 
سفر في آخر الليل ولم يكن صلاهما - فإن المعتبر مقدار ركعة لطلوع الفجر لا غير 

| م أذنك/ فإن بقي لمن حَرّحَ مقدار ركعة - صلى العشاء سفرية» وإن قدم لمقدار 
ركعة صلاها حضرية؛ لأن المغرب لا يتغير حكمها لمسافر ولا لمقيم» وإن| يفترق 
الجواب في العشاء ولا آخر الوقت. ويفترق الجواب أيضاً بماذا يبتدئ؟ فإن بقي 
مقدار ما يصلي أربع ركعات بدأ بالمغرب» وإن بقي مقدار ركعتين أو ثلاث - 
دخل الخلاف المتقدم”"؛ لأنه إن بدأ بالمغرب صار قاضياً للعشاء» ومذهب ابن 
وهب أنه يبتدئ بالتي حضر وقتها على القضاء. وأرى أن يبتدئ بالمغرب إذا بقي 
مقدار ثلاث ركعات؛ لأنه إن بدأ بالعشاء بقي مقدار ركعة. 
فصل 
من ذكر صلاة حضرية #4 سفر صلاها صلاة حضر 

ومن ذكر صلاة حضر في سفر ‏ صلاها صلاة حضر؛ لأنه العدد الذي 
عمرت به ذمته» فسفره لا يحط بعض ذلك عنه. وإن ذكر صلاة سفر في حضر 
صلاها ركعتين» فإن صلاها أربعاً أجزأته؛ لأنها صلاة منسية» فبالفراغ منها 
خرج الوقت؛ فلم تجب إعادة على القول أنها سنة» ولا على القول أن القصر 
فرض؛ للاختلاف في ذلك. والقول إنه مخير أَبينُ؛ لأن ذلك له جائز مع بقاء 
الوقت. 


الموطأ: .5/١‏ في باب وقوت الصلاة» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (5). 
)١(‏ في (س): (بخلاف المتقدم). 
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وقال مالك: صلاة الأسير في دار الحرب أربع؛ إلا أن يسافر به'". وصلاة 
الجيش في أرض الحرب ركعتان. وإن حاصروا حصنا شهرين أو ثلاثة 
قصروا”"» وليس دار الحرب كغيرها. 

قال الشيخ كتلته: ولو كان الجيش مثل الطوائف نزلوا بنية المحاصرة وهم 
الظاهرون ولا يخشون تمن يجليهم عن ذلك الموضع وهم يعلمون أن إقامتهم 
تطول -لأتموا. 


.709/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.791/ /7 (0)انظر: النوادر والزيادات:‎ 


أ مس 
هه 


باب 
3 الصلاة 2 السفينة وهل يركب البحر إذ 0 
كان لا يأتي بالصلاة على شروطها ؟ 
قال مالك: يكره ركوب البحر لما يدخل على الإنسان من نقص في صلاته 


وغبر ذلك”". 

قال الشيخ كذلثه: ركوب البحر على ثلاثة أوجه: 

- جائز: إذا كان يعلم أن من شأنه أنه يأتي بفرضه قائأ» ولا يميد". 

- ومكروه: إذا لم تتقدم له عادة بركوبه» ولا يعلم إذا ركبه هل يميد 
فيعطل صلاته» أم لا؟ ولا يقال: إنه ممنوع؛ لأن الغالب السلامة. 

3 ومنوع”©: إذا كان يعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر على أداء الصلاة» 
أو كان لا يقدر على الصلاة لكثرة الراكبء أو لا يقدر على السجود. 

وقال مالك في سباع أشهب: إذا لم يقدر أحدهم أن يركع أو يسجد إلا 
على ظهر أخيه فلا يركبون لحج ولا لعمرة؛ أيركب حيث لا يصلي؟! ويل لمن 
ترك الصلاة0. 


.819 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

3109 مايِصيتٌ من اخترة عن الشّكر أو العَتَياتٍ أو ركوب البحرء والمائد الذئ يركب البخر 
قتَهْنِي نَفسُّه من تن ماء البحر حتى يُدارَ بوه ويكاد يُعْشََّى عليه. انظر: لسان العرب» لابن 
متظووة ا 

(*) في (س): (معلوم). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 7017. 
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ويكره أيضاً إذا كان لا يقدر على الصلاة إلا جالساً. 

وقال في المبسوط فيمن أراد ركوب البحر في وقت صلاة الظهرء فأراد 
أن يجمع الظهر والعصر قبل أن يركب قائ)ً؛ لما يعلم من شدة البحر وأنه لا 
يصلي فيه قائياًء قال: يجمعهما في البر قائاً أَحَبٌ إل من أن يصليهما في وقتهما 
عو 


ركوبه. ليس على ما يختاره له من الركوب أو الترك. 
فيضل في البر”". لأن ضلاتة ف :البرة؟ أقرت للسكينة والوقازة وليعقز 
وجهه في التراب. 

وقال مالك: إذا كانوا لا يقدرون على الصلاة جماعة تحت سقفها إلا أن 
يحنوا رؤوسهم ‏ أهم يصلون على ظهرها”" أفذاذاً؛ لأن في ذلك نقص هيئة» 
فإن فعلوا ووفوا بالقيام- مضت صلاتهم» وعليهم أن يستقبلوا القبلة» فإن 
دارت السفينة داروا إلى القبلة”2. وهذا في الفرض. واختلف في النفل» 


()انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 7560. 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/ .١69‏ 
() انظر:المدونة: .5٠١ /١‏ 
(5) قوله: (في البر) ساقط من (ب). 
(6) في (س): (صدرها). 

.7١١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 


فجعله في المدونة مثل ذلك؛ بخلاف الدابة”""» وقال في المختصر: لا يتنفل في 
السفينة إلا إلى القبلة”'"؛ وأجاز ابن حبيب أن يتنفل على حاله. والأول 
أحسنء ولا مشقة في ذلك بخلاف الدابة. 


)١(‏ انظر: المدونة: 2750١ /١‏ ونصها الذي وقفت عليه مخالف لما للمؤلفء. قال فيه: (وكان 
مالك يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيث] كان وجهه؛ مثل ما وسع للمسافر على الدابة 
والمحمل). 

وهذا واضح المخالفة لما للمؤلف ويبدو أن النص به تصحيف حيث سقطت منه (لا)» قلت: 
ونص المدونة في طبعة أخرى: (وكان مالك لا يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيثم| كان 
وجهه مثل ما يوسع للمسافر علي الدابه والمحمل). انظر: المدونة» طبعة دار صادر: 
3/1 . 

وهو ونص المؤلف موافق لنص تبهذيب المدونة» قال فيه: (ولا يتنفل في السفينة إيهاء حيث ما 
توجهت به مثل الدابة)» انظر: تهذيب المدونة: .7917/١‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 707. 


با 
5 بٍِ بك 
١‏ ظ د 
00 ركعتي الفجر 0١‏ 
الأصل فيهما حديث عائشة نه قالت: 0 شيءٍ من 
الوا أَسَدَّ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَ رَكْعَتَّي القَجْرِ)”"". وقال النبي عله دك حت إل 


مِنَ انا وَمَا عَلَيْهَا.أخرجه مسله”". 

واختلف هل هما سنة أو من الرغائب؟ فقال مالك: يستحب العمل 
بهم”". وقال أصبغ: هما من الرغائب. وقال أشهب: هما سنة وليستا كالوتر”©. 

واختلف فيم| يقرأ به فيهما؟ وهل القراءة سرّاً أو جهراً؟ فقال مالك: الذي 
أفعل أنا في القراءة بأم القرآن وحدها"”. وقال في كتاب محمد: سرّاً. لحديث 
عائشة فلا قالت: (إنّ لأَقُولٌ: كرا فيهها بأ القَرْآن أَمْ ه26 . 

وقال أيضاً في مختصر ما ليس في المختصر»: يقرأ فيهم| بسورتين من قصار 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١‏ 27947 في باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء من أبواب 
التطوع في صحيحه. برقم .)١١١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: 0501/١‏ في باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفها 
وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء من كتاب صلاة المسافرين وقصرها في صحيحه؛ برقم 
(60؟97/7). 

(") انظر: البيان والتحصيل: .5٠١/١‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .5١١/١‏ 

.7١١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(5) أخرجه البخاري بنحوه: 797/١‏ في باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء من أبواب التطوع في 
صحيحه؛ برقم ».)١1١14(‏ وعبد الرزاق واللفظ له في مصنفه: */ 50. في باب القراءة في 
ركعتي الفجرء من كتاب الصلاة» برقم (47/977). وبنحوه أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ 
في باب النوافل» من كتاب الصلاة» برقم (1475؟). 


1 اليا 
لد 
: 9 1 5 و 
المفصل وفي كتاب مسلم عن أب هريرة «أن رَسو الله عَيك قرأ فيه) آم 
العَرْآنِء و« قل يناجا الكَدْرُورت 4 ول قل مَوَآئَهأحَدْ 2704 


الآية [البقرة: 17]» وفي الثانية #قل يتأهل الكتب تَعَالَوَأ ِل "كلمو سو يك 
وَبَيَكَم4 الآية [آلعمران: 2'7]34. وفي هذا دليل على أنه كان في بعض الأوقات 
يجهر بالقراءة. ولا وجه للقول أنه يسر فيهما؛ لأنمما من صلاة النهار؛ لأن 

بعدهما صلاة الصبح والقراءة فيها جهراً. 

فصل 

يؤتى بهما بعد الفجر 
ويؤتى بها بعد الفجرء ومن صلاهما قَبْلُ أعاد(”. ويستحب له أن يأتي 
مها في بيته» وإن خرج إلى المسجد قبل أن يركعهم| ‏ ركعها فيه. 

واختلف هل يأتٍ بركعتين تحية المسجد قبلها؟ وإذا أتى بعد أن ركعهم| 
بي |هل وك غية السجد نم !فل اك فيغر ين عبد حك / 
يركع للحديث: : «إِذَا جا أَحَدُكُمُ المسجدّ فَلْْ كَعْ.. 0 '. وقال في العتبية: 


)١(‏ أخرجه مسلم: .007/١‏ في باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليه وتخفيفهما 
والمحافظة عليها وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم (7755). 

)١(‏ أخرجه مسلم: .007/١‏ في باب استحباب ركعتي سنة الفجرء من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (1/71). 

(؟) بعد الفجر أي: بعد دخول وقتهء لا بعد أداء صلاته» وقوله: (وصلاهما قبل)» أي: قبل 
دخول الوقت. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 217١/١‏ في باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» من 
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كل ذلك قد رأيت من يفعله؛ وأما أنا فأحب إلي أن يقعد”'". وقال أيضاً مثل 
قولةالأوله. 

ويختلف على هذا إذا أتى المسجد ولم يركع» فعلى قوله الأول: هو بالخيار 
بين أن يبتدئ بتحية المسجد ثم بركعتي الفجرء أو بركعتي الفجر خاصة؛ لآن 
الابتداء بالفرض قبل الجلوس ينوب عن تحية المسجدء فكذلك ركعتا الفجر 
تنوب عن تحية المسجد. 

وعلى القول الآخر يأتي بركعتي الفجر خاصة. وهذا راجع إلى الخلاف في 
النفل بعد طلوع الفجر فعلى من أجاز ذلك - يركع تحية المسجد وركعتي 
الفجرء ويتنفل بعد ذلك ما أحب. وقد قال مالك وأشهب: لا بأس أن يصلي 
بعد الفجر ست ركعات. وقال في الذي يفوته حزبه من الليل: له أن يصليه 
بعد الفجر. وأجاز التنفل حينئذ» وإنما يكره ذلك ابتداءً حماية؛ لئلا تُوقع 
الصبح في آخر وقتهاء ويتهاون بقيام الليل فيأتي به بعد الفجر. وأما من أتى 
المسجد ولم يأت الإمام؛ أو كان قد أتى وتأخر عن إقامة الصلاة: فلا بأس أن 
يتنفل الآخر ما شاء مالم تقم الصلاة 

وقال مالك فيمن أتى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر والناس في الصلاة» 
فإن لم يكن دخل المسجد ركعههما إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة» فإن خاف 


أبواب المساجد في صحيحه. برقم (577)» ومسلم: »440/١‏ في باب استحباب تحية 
المسجد بركعتين» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم »)7١5(‏ ومالك في الموطأً: 
7/01١‏ »: في باب انتظار الصلاة والمثي إليهاء من كتاب قصر الصلاة في السفر» برقم 
(8". وانظر: الاستذكار» لابن عبد البر: 7/ 7١5 7”٠60‏ 

.7787/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


أو كان دخل المسجد ‏ صلى مع الإمام ري وقال ابن الجلاب: يخرج 
من المسجد ويركعههما إذا كان الوقت واسعاً”2. وقول مالك أحسن لوجهين: 
أحدهما: أن في خروجه حينئذ أذى للإمام. 

والآخر: أن صلاته للفرض جماعة تضاعف له على صلاة الفذ بسبع 
وعشرين صلاة ‏ أولى من صلاته ركعتين نفلاً. 


وركعتا الفجر عند مالك تفتقران إلى نية. 


.717/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.١78 /١ انظر: التفريع:‎ )0( 
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(5 باب ر© 
0 2 


0 4 الوتروهل هو واجب؟ وما يقرأ فيه 
الوتر سنة» واختلف في وجوبه؛ وعدده. وهل يفتقر إلى نية؟ وهل يختص 
بقراءة؟ وفي آخر وقته. 


فقال سحنون: يجرح تاركه. وقال أصبغ: يؤدب من تركه. فجعلاه واجباً. 

وقال أبو جعفر الأببري وأبو محمد عبد الوهاب: ليس بواجب”؟. وهو 
أبين؛ للحديث «أن أَعَْرَابياً سَأَلَ رَسُولَ الله عله عَنِ الصّلاق كَمَالَ: 7 
صَلَوَاتٍ في اليَؤم وَالليْلةِ َالَ: هَل عَلَّ ع غَادهء؟ قَالَ: ل إلا أَنْ مَطوّع. . 
َقَالَ: وَاللهُ لا زِيدُ عَلَ هَدَا ولا فص فَقَالَ الت له: افلح | اه 
دقل أن الو لد رامس نو فيه ره 

أحدها: قوله عَيِلهُ: ١حمْسٌ‏ صَلَوَاتِ) ولو كان واجباً لقال: ست صلوات. 

والثاني: قوله عند قول الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: «لا». 

والثالث: قوله: (إلاأَنْ تَطَوّعٌ». فجعل ما بعد الخمس تطوعاًء إن شاء فعل. 

والرابع: قول الأعرابي: لا أزيد. 

والخامس: قوله عَبْله: كلح إِنْ صَدَقَّ» فسلم له قوله: «لا أزيد». 

وقال عَقلله: «صَلة اللَْلٍ مَْنَى مَذْتى. فَإِذا حَئِيَ أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صَلَ وَكْعَة 
(١)انظر:‏ الإشراف: .75887/١‏ 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: /١‏ 55. في» كتاب الإييان» باب الزكاة من الإسلام» من 


كتاب الإييان في صحيحه. برقم 50 ومسلم:١/‏ *. فيء كتاب الإيهان» باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ من كتاب الإييان» برقم .)١1(‏ 


د 
تُويرُ لَه مَا قَدْ صَل00". أي: توتر له تلك الصلاة التي هي مثنى مثنى» وصلاة 
الليل ليست بواجبة» فكذلك ما يوترها - وسئل ابن عمر ف عن الوتر: 
"واف فرك نان أرقي وقول انع باز لل" افق 
عدده» فقال مالك: الوتر ايها 17 وقال في كتاب الصيام: يوتر يثلاث00. 
وهو خلاف قوله الأول. 

وقال في المسافر: لا يوتر ال وروى عنه علي بن زياد أنه يوتر 
بواحدة. 

وقال سحنون فيمن أوتر بواحدة: يشفعها بأخرى إن كان بالحضرة» وإن 
تباعد أجزأه. 

وقال ابن المواز فيمن ذكر سجدة لا يدري من الشفع أو من الوتر: إنه 
يسجد سجدة ثم يعيد الشفع والوتر. فجعل الوتر ثلاث فإن أوتر بواحدة لم 
تجزئه؛ لأنه إن كانت السجدة من الوتر فقد أصلحه؛ وإن كانت من الشفع 
بطل» وسلم الوتر. 

واختلف بعد القول إنه ثلاث» هل من شرطه أن يؤتى بها معاً؟ فقال مالك 
في المجموعة فيمن تنفل بعد العشاء ثم انصرف: فلا ينبغي أن يوتر بواحدة ليس 
قبلها 0 وروى عنه ابن نافع أنه قال: لا بأمن بذلك7". 


.71/4 سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول » ص:‎ )١( 

(") أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 175 في باب الأمر بالوتر» من كتاب صلاة الليل» برقم (77/1). 
(9) انظر: المدونة: .75١17 7/1١‏ 

(5) انظر: المدونة: .781//1١‏ 

(6) انظر: المدونة: 7/1١‏ 717. 

0 انظر: النوادر والزيادات: .541١/١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .591١/١‏ 
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وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صلى مع الإمام أشفاعاً ثم انصرف ثم 
رجع فوجده في الوتر فدخل معه. قال: لا يعتد به» وأحب إل أن يشفعها 
بركعة ثم يوتر. قيل له: فإن فعل؟ قال: إن فعل فالوتر ليس بواحدة. وفي رواية 
أخرى: فالوتر لس ا 1 

ل ل ل 
ثم بدا له أن يجعله وتر» أو أحرم لوتر ثم أراد أن يجعله شفعاء قال: ليس ذلك 
له في الأمرين جميعاً. 


)م 


وقال أصبغ: إن فعل أجزأه”2. وقال محمد: لا يجزته إذا أحرم بشفع” ' ثم 
جعله وترأء ولعله يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه. فجعله شفعاً فجعله أصبغ 
0 وهذا ظاهر قول النبي عَلللّه: «... إِذا حَيِيَ 
أَحَدّكُمُ الصّبّْحَ صَلٌّ رَكْعَةَ تود 2 وظاهر هذا أنه إذا خشي 
الصبح وهو في الشفع انصرف من ركعة. 
واختلف في إعادة الوتر إذا صلى بعده شفعاًء فقال مالك: لا يعيده. وقال 
في المبسوط فيمن أوتر ثم ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر بركعة ثم تذكر بعد 
أن فرغ أنه كان أوتر قال: يضيف إليها أخرى ثم يستأنف الوتر. 
واختلف فيمن زاد في الوتر ركعة ساهياء فقال مالك: يجزئه ويسجد لسهوه' ". 


.44/١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 597. 

(9) في (ر): (لشفع). 

(4) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول عند قوله: (أحدها: حديث ابن عمر). 
(5) انظر: المدونة: .7١5 2737/١‏ 


)ب 03 1 .. 5 1 مرعد اس ضًِ 0 
1/0 وقال / في المبسوط: يستانئف وتره. وهذا لقول النبى عَه: اجعلوا آخرّ صَلايْكم 
6 2 
بالليل وثرا)”". فإن شفع وتره بركعة أو صلى بعده شفعاً أعاده. 
وأما القراءة فيه فقد اختلفت فيها الأحاديث, فروي عن النبي عَْهُ أنه كان 
يقرأ في الأولى سبح أَسْمَرَيِكَ يَكَالأغل * وني الثانية ب#قُلَ ييا الكَفِرُوت »4 
وفي الثالثة ب9# قلّهوًا لَدَأَحَدْ #. وروي عنه: : أنه كان يقرأ في الآخرة ب#قل هوَآلَهُ 
أَحَدُ والمعوذتين”". وبهذا أخذ مالك في الآخرة. وروي عنه في مختصر ما ليس 
في المختصر أنه كان يقرأ في الأولى والثانية بمثل ما جاء في الحديث الأول. 
وقال في المجموعة: إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة #قل هوَآَنَه أحَدْ #* 
والمعوذتين وما ذلك يل وإني لأفعلفى وأما الشفع فا عندي ١‏ فيه شىء 
يه . وهو أبين؟ للحديث: (. قَإِذَا حَفِيَ أَحَدّكُمُ الصَّبْحَ 
ل و 5 ' ففيه دليل أن الشفع لا يفتقر إلى نية ولا لقراءة. 
فصل 
أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء 
أول وقت الوتر بعد صلاة العشاءء فمن قدمه على الصلاة لم يجزئه» وإن 
صلى بعد العشاء ثم تبين أن صلاة العشاء كانت على غير طهارة لم يجزته. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه. البخاري: /١‏ 774 في باب ليجعل آخر صلاته وترأء من كتاب الوتر 
في صحيحه. برقم (4617)) ومسلم: 017/1١‏ في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة 
من آخر الليل» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء يرقم .070١(‏ 
(؟) حسن صحيح, أخرجه الترمذيء في سننه: 2737777 في أبواب الوتر» باب ما جاء فيها يقرأ 
به في الوتر» من أبواب الوتر:؟1/ 777 برقم (47177). 
(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ *59. 
(؟) سبق تخريجه.» ص: 717/4. 
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واختلف في آخر وقته» فقال مالك: يصلى بعد الفجر مالم يصلٌ الصب-”". 

وقال أبو مصعب: لا يقضي بعد الفجر. 

وقال ابن الجهم”": إنم) قال مالك: يُصَلّ بعد الفجر وإن كان من صلاة 
الليل» للاختلاف في الفجرء فقال قوم: هو من الليل. وقال قوم: هو من 
النهار. وقال قوم: حال بين حالين. فلتأكيده أحب قضاءه في هذا الموضعء ولا 
أرى أن يمف بعد الفجر لقول النبي عَلله: ابَادِرُوا الصّبْحَ بالوثْر» أخرجه 
مسلم”"» وقوله: «... فَإِذَا حَئِيَ أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صَلَّ رَكْعَةَ..». 

واختلف بعد القول إنه يصَلَّ بعد الفجر إذا ذكره بعد أن تلبس بصلاة 
الصبح. أو لم يتلبس بها وضاق الوقت فإن أوتر أدرك ركعة من الصبح, فقال 
مالك: إذا ذكر وهو في جماعة قطع؛ لأن الوتر سنة» فهو إن ترك فضل الجاعة 


.7١17/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(7) هو: أبو بكرء محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم المروزيء البغدادي» المعروف بابن الورّاق» 
المتوفى سنة /الاه وقيل: 74اه وقيل: 7/الاهف صحب إسماعيل القاضي» وتفقه معه ومع 
أصحابه ابن بكير وغيره» وروى عن إبراهيم بن حماد. ومحمد بن عبدوسء وعبد الله بن محمد 
النيسابوري» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وروى عنه أبو بكر الأببري» وأبو إسحاق 
الديئَوَري» وغيرهماء وألّف كتباً على مذهب مالكء منها: الرَّدّ على محمد بن الحسن. 
ومسائل الخلاف. والحجة لمذهب مالك وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير» وبيان 
السُّنّة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 219/5 والديباج» لابن فرحون: 
86/7 وشجرة النورء لمخلوف: ١/8لا»‏ وطبقات الفقهاء» للشيرازي») ص: 2١155‏ 
وتاريخ بغداد. للخطيب: ١/187.والتعريف‏ بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام 
(بهبامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): /١‏ 189. 

() أخرجه مسلم: .017/١‏ ني باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» من 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم .076٠0(‏ 


رن عي جهو 
0 الكضة 
صلى صلاة هي سنة. وقال أيضاً: لا يقطع”". 
يريد: يتتادى بنية النفل. وقال في المدونة في الفذ: يقطع”'". ففرق بينه وبين من 
كان في جماعة. 
وعلى القول الآخر لا يقطع. ولا خلاف أنه إذا ذكر بعد الفراغ من الصبح أن 


صلاته ماضية ولا يوتر. 
ا 


وقال أصبغ : يصلي الوتر والصبح» وكذلك إذا بقي مقدار أربع ركعات. 
فعلى قول ابن القاسم يوتر بواحدة ويصلي الصبح. وقال أصبغ في كتاب محمد: 
يوتر بثلاث ويصلي الصبح. والقول إنه لا يقطع”'' إذا تلبس بالصلاة» وألا 
يزاحم بالوتر الصبح ‏ أحسنء وقد ذهب وقت الوتر بطلوع الفجر» فكيف 
بمن دخل في الصلاة أو ضاق عليه الوقتت؟ 


(١)انظر:‏ المدونة: .7١7/١‏ 
(؟)انظر: المدونة: .7١5 /١‏ 
(؟) انظر: المدونة:1/ 7117 
(5) زاد في (ر) و(ب): (ويصلي). 
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باب 
5 # 


42 قضاء الصلاة بعد خروج وقتها 
قضاء الصلاة ساقط عن الجائيض والنفساء والمجنون والمغمى عليه 
وواجب على النامي والمتعمد والنائم. واختلف فيمن يصح منه الأداء وغلب 
على الطهارة والتيمم» وقد تقدم ذلك» والقضاء على النائم والناسي على الفورء 
بخلاف قضاء الصوم؛ لقول النبي عللّه: ١مَنْ‏ نَيِيَ صَلَةٌ أو نام عَنَّْا مَليُصَلّهَا 
ذا ذَكَرَهَا» فَإِنَّ الله َك يَقُول: وق ماَلصّلَوة ضكري 4 [ط: 7014© 
لقوله: «... إِذَا ذَكَرَهَا...» في أي وقت ذكر؛ من ليل أو نهارء وعند طلوع 
التتمتى أو روينا فض قنهه وقاجا عل الجاتقن تور تقل لزنا لقواهاء 
لقول النبي عله : «مَنْ أَدْرَكَ دَ رَكْعَةٌ مِنَ الصّبْح...» الحديث”": فكل واحد من 
هؤلاء له عذر في الصلاة حينئذ. ثم لا يخلو الناسي من أربعة أحوال: 
إما أن يذكر وهو في الصلاة» أو بعد الفراغ منها وقبل خروج وقتهاء أو 
بعد أن خرج الوقتء أو قبل أن يتلبس بها. 
فإن كان في صلاة كان فيها قولان: هل تفسد. أو يستحب له القطع في 
بعض الحالات؟ فقال مالك: إن كان مأموماً مضى على صلاته» ولم يستحب له 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ 115» في باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد 
إلا تلك الصلاة» من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه. برقم (7/ا5)» ومسلم: /١‏ لالا4» 
في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. برقم 850 ومالك في الموطأء في باب النوم عن الصلاة» من كتاب وقوت 
الصلاة: 207/١‏ برقم (15). 
(0) سبق تخريجه» ص: /701. 


هه الوم 
القطع؛ لأنه في فضل الجاعة. وإن كان في المغرب سلم من ثلاث ولم يضف 
إليها رابعة؛ لأنها فرضه؛ والإعادة استحسان. وفي رواية أخرى أنه يضيف 
إليها رابعة. وهذا مبني على القول إنها تفسد. واختلف إذا كان إماماء فقيل: 
يقطع ويقطعون ولا يستخلف. لأن القطع استحسان. ولو تمادى ولم يقطع 
لأجزأت, فكان في قطعه شبه من العمدء وفارق الحدث. لآن القطع هنالك 
وقال ابن القاسم عند محمد: يستخلف. كالحدث لا لم يقطع عابثا. وإن 
كان في آخر ركعة جاز أن يتم بهم. وإن كان فذَاً وذكر بعد الإحرام وقبل 
الركوع قطع. ولمالك في العتبية: إنه يتم ركعتين ثم يسلمء. وإن كان قد ركع 
أضاف ثانية وسلم» فإن كان صلى ركعتين سلم. ولو كان صلى ثلاثا أضاف 
رابعة وكانت هي فرضه والإعادة استحسان. وقال: يقطع بعد ثلاث» والقطع 
في جميع ما تقدم استحسان. ولو ذكر عندما أحرم ثم أتم أجزأته صلاته. لأنه 
أقال فيمن صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة نسيها: إنها تجزئه/ ويعيد الآخرة في 
الوقت. وقال ابن حبيب: تفسد عليه التي ذكر فيهاء وتجب عليه الإعادة أبدا. 
وقال أشهب فيمن ذكر الصبح وهو في صلاة الجمعة وكان إن خرج أدرك 
الصبح وركعة من الجمعة قطعء وإن كان لا يدرك ركعة تمادى ثم يصلٍ 
الصبح ولا يعيد الجمعة» بمنزلة صلاة خرج وقتها. 
وأرى فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة أن يتمادى في صلاته فذَاً كان أو 
إماما أو مأموماء وهو بمنزلة من طرأ عليه الماء وهو في الصلاة بالتيمم» ولا 
يتوجه الخطاب بالمنسية وهو متلبس بأخرى. 
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فصل 
من ذكر شيئا بعد أن سلم من صلاته 

وإن ذكر بعد أن سلم من صلاته صلى ما نسي» وأعاد التي سلم منها 
مالم يخرج الوقت. واختلف في الوقت الذي يعيد فيه» فقال مالك: يعيد 
الظهر والعصر ما لم تغرب الشمس”“"» والمغرب والعشاء ما لم يطلع 
الفجر. وقال في المبسوط: إذا ذكر الظهر بعد أن صلى العصر فإنه يصلي 
العصر مالم تصفر الشمس. قال: وكذلك المغرب والعشاء. يريد: أنه يعيد 
العشاء ما لم يذهب نصف الليل» وهو الوقت المختار. فعلى هذا إن ذكر 
الصبح بعد أن صلى الظهر والعصر ولم تصفر الشمس أعاد العصر 
وحدهاء وإن صلى الظهر وحدها أعادها ما لم تدخل العصر. وكذلك في 
صلاتي الليل تعاد الصلاة ما لم يخرج وقت الاجتهاد, لأنه إنا تعاد الصلاة 
ليؤتى بها على أفضل ما أتى بها قبل» وصلاتها في ذلك الوقت أفضل. 

واختلف إذا ذكر الإمام صلاة نسيها في الوقت وأعادهاء هل يعيد من 
تتم به في تلك الصلاة؟ فقال ابن القاسم مرة: لا يعيد”". وقال أيضا: هم 
بمنزلته» يجب عليهم ما يجب عليه”". 

وأن لا إعادة عليهم أحسن, لأن إعادته ليأتي بالترتيب» ليس لأنه بمنزلة 
من لم يصلء ولم يخلوا هم بشيء من ذلك. 

واختلف فيمن ذكر صلاة نسيها بعد أن صلى الجمعة» فقال مالك وابن 
)١(‏ انظر: المدونة .7١0 2379١5 /١‏ 


() في هام ش(س): (لا يعيدون). 
(*) انظر: المدونة: .7١1//1١‏ 


22“ ال 
القاسم في كتاب محمد: يعيد الجمعة ظهرا”". 

وقال الليث وأشهب: لا إعادة عليه» والفراغ من الجمعة بمنزلة خروج 
الوقت. 

قال: وأما إذا نسيها حتى يدنو من الغروب فلا يعجبني أن يصلي الجمعة 
ولو كان عند آخر وقت الظهر أو بعده بقليل”". 

فصل 

من ذكر صلاة قبل أن يلتبس بالصلاة التي هو 2# وقتها 

وإن ذكر صلاة”" قبل أن يتلبس بالتي هو في وقتها بدأ بالتي نَِيَ» إلا أن 
يكون في آخر وقت الأخرّىء مثل أن يَذْكُرَ الصبحَ عند غروب الشمسٍ ولم 
يصلٌ العصرٌ أو العشاءً عند طلوع الشمس ول يُصلّ الصبح» فإن بدأ بالتي 
نسي غربت الشمس أو طلعت - فقال مالك وابن القاسم: يبدأ بالتي نسي””. 
وكذلك إذا نسي ثلاث صلوات”' أو أربعاًء وإن نسي سِنَاً فأكثر ‏ بدأ بالتي هو 
في وقتهاء واختلف قولَّهُ إذا كانت خس صلوات: فقال: يبدأ بها وهي 
و وقال: يبدأ بالتي هو في وقتها'". 

وقال ابن وهب: يبدأ بالتي هو في وقتها وإن كانت المنسية صلاةٌ واحدة. 
)١(‏ في (ر): (ظهراً أربعاً). 
()انظر: النوادر والزيادات: .7799/١‏ 
(؟) في (ر): (صلاة نسيها). 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 7516. 
(6) قوله: (صلوات) ساقط من (ر). 


(5) انظر: المدونة: /١‏ 7516. 
0) انظر: المدونة: /١‏ 7516. 
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وقال أشهب في مدونته: يبدأ بأيّتهها أحب”". قال: وذلك واسع لاختلاف 
أهل العلم في ذلك» فمنهم من قال: يبدأ بالأولل» وهو قول مالك وابن 
شهاب» ومنهم من قال: يبدأ بالآخرة» وهو قول سعيد بن المسيب وعبد 
العزيز بن أبي سلمة. 

وقال عمدية هثلمة"يذا باليات وإن كترّث:إذا قانياق يجشيعها 
مرة واحدة. قال: ولو أن رجلا صلى ججنباً شَهْرِينِ وَإَيَعْلَمْ ‏ فإنه يبتدئ بها قَبْلَ 
صلاةٍ يومِهِ وإن تحرج وقتها إذا كان لا يفرقها حتى يصلِ جميعها. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا كانت صلواتٌ كثيرةٌ» فإن صَلاها كلها 
فاته وقت التي حضر وقتها ‏ فإنه يُصَلّ بعض تلك الصلواتء فإذا خاف 
فوائها صلاها ثم صلى بعدها ما بَقِيّ. 

وقول ابن وهب أبين» وإنا يتوجه القضاءً على الفور إذا لم يتعين ذلك 
الوقت للصلاة» وإن تعين لم تزل عن وقتها؛ قَتَكُوئَانَ فائتتين جميعا. 

فصل 
اختلف إذا ذكر صلاة وهو لي أول وقت التي هو فيها 

واختلف إذا ذَكَرَ صلواتٍ كثيرة وهو في أول وقت التي هو فيها: في أول 
الظهر”"» أو في أول وقت العصر. فقال ابن القاسم: إذا كان يقدر على أن 
يصلي”". ما ني والظهرٌ والعصرٌ قَبْلَ أن تغرب الشمس - بَدََ بها نبي وإلا 
)١(‏ في (ر): (بأيهما شاء). 


00( 5 (س): (وقت الظهر). 
(”) في (س): (يأتي). 


عا عد هه 
أ ا 
حظضه 


١ 5 " 5‏ 
بدأ بالتي هو في وقتها” ". 

واختّلف فيه عن مالك: فرُويَ عنه مثْلّ ذلك: أن اُْرَاعَى إلى غروب 
الشمس» وروي عنه اصفرار الشمس”". 


وقال أشهب وابن حبيب: الْاعَى في ذلك الوقت المختار. 

وقال ابن حبيب: إذا كان إن 7" أخر الظهر إلى وقت يجوز لغيره تأخيثها- 
نّم ما دك بدأ بها وإن كثْرَسْه وإن كان إن بدأ بها حرَجَ الوق بدأ بالظهرء 
إلا أن تكون المنسيةٌ سٌ”) صلوات فأقل ©. 

وعلى قوله إذا كني أولٍ وقتٍ العصر فإنه يقدم' م1 تضفر الشمس بوعل 
قول ابن مسلمة يبدأ بين ون كْرنَ وغربتٍ الشمسٌ إذا كان لا يفرقها . وعلى قول 
محمد بن عبد الحكم يبدأ بالمنسيات» فإذا خاف فواتَ وقت التي هو فيها صَّلاها ثم 
صل ما بَقِيّ والقول إنه يبتدئ بالمنسيات مالم يخرج الوقت المختار أحسن, ولا 
يخرجها إلى الوقت المذموم وهو قادر على الوقت المختار. 

فصل 
القضاء ع المنسيات على الفور 

القضاء في المنسيات على القَوْرِء ولا يؤخرٌها إذا كان قادراً على الإتيان 
بجميعها من غير حرج فإن كثرت وكان لا يقدر على الإتيان بجميعها مرةً إلا 
)١(‏ انظر النوادر والزيادات: /١‏ 70 ”, والبيان والتحصيل: 7/ 88. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 00". 
(0) في (س): (الوقت). 
(8) فى«(من):(الحمن): 


(6) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 700. 
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على مشقةأَنَى ب| يقدر عليه من ذلك حتى يوفي”'2 جميعهاء والترتيب في ذلك 
خم ا رب 
واجبٌء يقضي الأولى/ فالأولل. 0 
وان نا تسوه در 1 د 5 إل نو م د ريه 
وتختلف إذا أخرّ الأولّ» فعلى قول ابن القاسم في ونة: تجزئه و 
يعيد”" اقياننا عل 'قولة فبمز صل غتلراكت: وهر ذاكة لصلاة كإن افع 
ذلك نابنا :2 طهر انو فرريلدة اكرمينا تلو 1 ليل" الطين 
لأنه بالتسليم منها بمنزلة صلاةٍ حرج وقتهاء ويُختلف إذا ذَكَرَ وهو فيهاء 


)١(‏ في (ر): (يقضِي). 
(5) قوله: (ابن القاسم في) يقابله في (ر): (فعلى قول مالك). 
(") انظر: المدونة: .7١57/١‏ 


هه 


011 
2 ّ_ عي 


5 باب 

ون تسود لتقي 8 
السهو 4 الصلاة 

وقال مالك في إمام"'' سَلمّ من ركعتين قسبحوا به فلم يفقة» فقال له 
رجل ممن معه في الصلاة: لم تتم. فالتفت إلى القوم فقال: أحقٌ ما يقول 
هذا؟ قالوا: نعم. قال: يصن بهم ما بَقِيَ من صلاتهم. ويصلي معه بقية 
صلاتهم, الذين تَكَلموا والذين لم يتكلمواء ويفعلون في ذلك مثل ما فعل 
. النبي عَقه يوم ذي اليدين”". 
وقد اختَلِفَ في هذه المسألة في ثلاث مواضع: 
أحدها: هل تفسد صلاة من كلم الإمامة؟ 
والثاني: إذا كان الإمامٌ على يقين أنه أتم» هل يرجع إلى قوهم أو ينصرف؟ 
والثالث: إذا شك. هل يجوز له أن يسأهم. أو يْيِمّ ولا يسألهم؟ 
فقال مالك: تصح صلاة من كلم الإمام؛ للحديثء كان ذلك في الركعة 
الثانية أو غيرها””. 

وقيل: إن تكلم في الثانية صَحتٌء وإن كان ذلك في الأولى أو الثالثة لم 
تَصَح؛ لأن الحديث كان في اثنتين. 

وقال ابن كنانة: تبطل صلاةٌ من تَكَلمَ في أيّ ركعة تَكَلمَ. قال: وإنما كان 
ذلك لمن حَلْفَ النبي عَكْله خاصة» لأن الفرائض كانت تُنْسَحْ والوحي يَنْزِلٌ. 


(١)في(ر):‏ (الإمام). 
(0) انظر: المدونة: 0١‏ "» وحديث ذي اليدين سبق تخريجه » ص: 6 
(9) انظر: المدونة: /1١‏ 4١5؟.‏ 
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وكدا جيه المي لكاي لأنالني 2 اعر اهم نب لقوله: «مَا 
قَصْرَتْ) ثم سأل فقال: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ هَذًا)؟ فقالوا: نعم. -" آَم هو ومن 
مَعَهُه فلم تبطل صلاثه ولا صلائهم ولا فرقٌ بين الثانية وغيرهاء لأن كل ذلك 
ما تدعو إليه الضرورةٌ لإصّلاح الصلاةٍ. وفي كتاب مسلم أنه عله تَكَلمّ في 


اغة © ب 00 
الثالغة”" و]و0©, 

فالإمام بعد إخبارهم على ثلاثة أوجه: إما أنْ يذكر أنّه لم يُتم» أو يبقَى على 
يقينه» أو يَشّكٌ. 


فإِنْ تذكّر أنّه صلّ ركعتين أتمّ ولم يكلّمهم. واخثّلف إذا بقِي على يقينه: 
هل يتمٌ بهم أو ينصرف؟ فذكر ابن القصَّار عن مالك في ذلك قولين. 

وقال محمد بن مسلمة: إن كثر منْ خَلْفةٌ صدّفهُم وأتمّ بهمء وإن كان 
الاثنانٍ والثلاثةٌ لم يصدقهم وانصرف وأْتَنُوا هُم. وهذا أحسنها؛ لأنَ الغالب 
في العدد الكثير أن السهو مع الإمام. 

وأما إذا شك الإمامُ عند قولهمء فالمعروفٌ من المذهب أنه يَبْنِي على ما 
يقن ولا يسأطهم. ش 

وقال أَصْبَعْ في كتاب ابن حبيب: يسألهم» وليس ذلك عنده بمنزلة من 
شك قبل السلام. 

وأجاز محمد بن عبد الحكم أنْ يسأهَم وإِنْ لم يكن سَلمء ورأى أن ذلك 
كله لإصلاح الصلاق وخارجٌ عن الكلام الْنْهِيّ عنه» فلا فرق بين أن يكون 
)١(‏ في (ر): (الثانية). 


(؟) أخرجه مسلم: »5054/١‏ في باب السهو في الصلاة والسجود له. من كتاب الصلاة 
ومواضع الصلاة» برقم (61/5). 


2ه الوم 
قبل السلام أو بَعْدَهُ ولا تفسد عليه ولا على من كَلمَهُ. 

وعكسه أن يرى الإمامٌ أنه في ركعتين ويقوم للإثْمام» ويرى من حََلْمَُ أنه 
نم فَسَبحوا به وأشاروا إليه”'" فلم يفْقَهء فإنّه يكلمه واحدٌّ من الجاعة, فإِنْ 
تذكرٌ أو شّك رَجَمَّ إليهم وسّلمَ. وإن بَقِيَ على يقينه وكان معه النفرٌ اليسيئ أَنّم 
صلاته ول يَرْجِعْ إلى قويهم. 

وُْتلَف إذا كان معه العَدَدُ الكثيثك فَعَلَ قول محمد بن مسلمة يرح جع إليهم؛ 
لأن الغالبَ أن الوَّهْمَ مَعَهُ وإذا كان له أن يتمادى لقلةٍ من حََلْمَهُ فإنه يختلف فيمن 
خلفه: هل يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يتم ثم يُسَلَمُ هم ويسجد من خلفه 
سجود السهو؟ لأنهم على يقين أن الإمامَ قد سها فزاد الركعتين. 

وعلى القول أن الصلاة تَبْطُّلُ إذا زِيْدَ فيها مل نصفها ‏ يتتظرونه ما آ 
يَدُخْلْفق اللسادسة» فيد الموة ولا ف وي 

فصل 

إذا شك الإمام ومن خلفه فأخبرهم عدلان أنهم أتموا 

وإذا شّك الإمامٌ ومن خلفه فأخيرهم عَذْلان أ: ا رَجَعَ”" إليهما 
وسَلمَ. 

واخثلت إذا أخيره غدل وَاحدٌّ فقال مالك امرة: لا تجترئ بذلك. وير 
أن تبرأ ذمتهُ بقول الواحدٍ. وقال في كتاب محمد إذا أخبره واحدٌّ أنه أتم طوافه 
د أرخو أذايكوة فى ذلك حفن السعة. وآراء مزه يناب الأخزار ميات 
)١1(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ر). 


فق في (س): (ينظرونه). 
(5) في (ر): (رجعوا). 
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الشهادات. 

وعلى هذا يجتزئ بخبر”" الواحدٍ العدلٍ في الصلاة إذا أخبره أنه أَتم 
والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء. 

راطو كك ريم - عَمِلَ على أنْ يأي بها شك فيه؛ لأنه 
الحكم لو لم يخبره. وقول المتفن أعقة : تحمت. بخلاف قوله: إنك في ركعتين. 

وإن كان على يقين أنه أَتَم» أو أنه في ركعتين لم يَرْجِعْ لقول من ليس معه 
في صلاته. إلا أن يكونوا عدداً كثيراًعَلَ قول محمد بن مسلمة ‏ فيرجع إل 
إذا"" قالوا: أمت. أو: إنك ف ركعتين: 

فصل 
ل نسيان سجدة من الصلاة] 

وإذا نَسِىَ سَجْدَةَ من الرابعة سجدها وأعاد التشهد وسجد بعد السلام - 
وإن نَِىَ سجدة من الثالثة بَطَلَتْ؛ٍ لأن الرابعة حالتٌُ بينه و7" بين إصلاحها 
وأتى بركعة وسجوده' ' بعد السلام. 

وإن نَسِيّها من الأولى أو الثانية كان فيها قولان: فقال ابن القاسم: يكون 
بانياً فيقرأ في الركعة” التي يأتي بها بأمٌ القرآن وَحُدَهاء وسجوده قبل السلام؛ 
لأنه اد الركعة الملغاة" 2 وعادت الثالثة ثانية؛ فنتقص منها السورة التي مع أم 
)١(‏ قوله: (بخبر) ساقط من (ر). 
)١(‏ قوله: (إذا) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (بينه و) ساقط من (س). 
(5) في (س): (وسجدة). قال في هامش المخطوطة في نسخة: (وسجوده). 


(0) في (ر): (الرابعة). 
(1) في (ر): (الملغية)» وأشار لها في هامش (س). 


القرآن والجلسة”". 
وقال ابن وهب وأشهب في دون كرة امنا ا أ القرآنٍ 
وسورةء وسجوده بعد السلام”". 
وإن ني سجدتين مجتمعتين كان الجوابٌ فيها مثلّ ما تقدم في السّجِدَّة 
٠‏ الواحدة» وإن كانتا مفترقتين» إحداهّما من الرابعة والأخرّى من الثالثة ‏ تحر 
| 1 لل سجد ييه ا لرابعة ثم أتى/ براتعزيا الخراه) وسخرده بع وإن كانت 
واحدة من الغالثة والأنحرى من الأول أو الثانية كان بانباً على قول ابن القاسم؛ 
فإن ذكر بإثر سجود الرابعة جَلَّسَ وتَشَهِدَ؛ٍ لأنها ثانية» ٍ يَأ بركعتين بِأمٌ 
القَرآن» وسجوهه قَبْلَ؛ لأنه زاد الملغيتين ونقص السورة التي مع أمَّ القرآن من 
الثانية. وعلى القول الآخر يكون قاضياً فيأقي الأول باليحه وسور ف توالقاية 
بالحمد» وسجوده بَعْدٌ. 
فصل 
من شك 2# سجدة من الرابعة 
فإن شك في سجدة من الرابعة ‏ سَّجَدَها وتَشَّهِدَ وسَلمَ وسجد بعد 
السلام» وإن شََّك: هل هي من الثالثة أو الرابعة؟ كان فيها قولان: فقول ابن 
القاسم يسجد الآن؛ لإمكان أن تكون من الرابعة» ثم يأتي بركعة؛ لإمكان أن 
تكون من الثالثة. 


0 00008 4 0 01 
وقال أشهب: يآق يركخة ولا سجن الآن؟ لأنه إنا عليه سيجدة أو ركعة 


.501١/١ ل/الا"اء والبيان والتحصيل:‎ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.*1ا/1//١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
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وار موه سورع ال 

وإن شك في سجدتين: هل هما مجتمعتان أو مفترقتان؟ أو هل هما من 
الثالثة أو الرابعة؟ فإِنّهِ يأتي الآن بسجدتين؛ لإمكان أن تكونا مجتمعتين من 
الرابعة» ثم بركعةٍ؛ لإمكان أن تكونا مجتمعتين من الثالثة أو مفترقتين إحداهما 
من الثالثة والأخرى من الرابعة. 

وإِنْ شَك: هل هما مفترقتان أو مجتمعتان من الركعتين الأوليين؟ أتى 
بركعتين؛ لإمكان أن تكونا مفترقتين» ثم يختلف هل يكون فيهما قاضياً 
أو بانيا؟ 

فصل 
من صلى خامسة ثم ذكر سجدة من الرابعة 

وإن صلى خامسة ثم ذكر سجدةًٌ من الرابعة كان فيها قولان: فقيل: يأتي 
بسجدة يتم بها الرابعة؛ لأن الخامسة زائدةً فهي ملغيّة لا تحول بينه وبين 
إصلاح الرابعة. وقيل: بطلت الرابعة بالخامسة. 

واختلِف بعد القول ببطلاهاء فقيل: يأتي بها. وقيل: لا يأت بها؛ لأن 
الخامسة تعود رابعة» وقد أتى بها بنية الرابعة. 

وإن شك أنْ تكون السجدةٌ من الخامسة أو الرابعة ‏ فعلى القول الأول 
يأقي بسجدة؛ لإمكان أن تكون من الرابعة ويسلم وسجوده بعد”". 


وعلى القول الثاني يأتي بركعة؛ لإمكان أن تكون من الرابعة وقد بَطَلَتْء 


."1/0 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) قوله: (وسجوده بعد) يقابله في (ر): (ويسجد سجدتين بعد السلام).‎ 


1 

29 الووْمة 

وعلى القول الآخر م يسجد يَسْجُدٌ لسهوه. ولا شيء عليه غير ذَلِك؛ لأنه 
يقول: إذا كانت التحدة من القايية فد لكت الرايدة وإن كانت من 
الرابعة فقد بَطَلَتْ وسَلِمَت الخامسة» وهى تنوب عنها. وإن قال: لا أدري 
أسقظت سجدة أو سجديق عسعين أو مفترقين؟ فغل الول الأول يكون 
بمنزلة من لم يصلّ الخامسة؛ فيأي بسجدتين ينوي بهم تَامَ الرابعة؛ لإمكان أن 

و 5 

وعلى القول الثاني يأي بسجدة ينوي بها الخامسة؛ لإمكان أن تكونا 
مترفين؛ فتكون الرايعة قد يطلت بالقامسة*واخاسة كو عهها وه 
ناقصة سجدة. 

ولا يأي بسجدتين بحال؛ لأنه إن كانتا مجتمعتين من الخامسة فقد سَلِمَتْ 
الرابّة» وإن كانتا من الرابعة قَقَدْ سَلِمَتْ الخامسة وهي تَنُوبُ عنها. 

وعلى القول الآخر يأتي بركعة؛ لإمكان أن تكونا مجتمعتين من الرابعة أو 
إحداهما وقد بَطَلَتْء والخامسة تمنع إصُلاحهاء فكان عليه أن يأتي بركعة. 

وقال ابن القاسم في إِمَام سها في الظهر فَصَلى خمسا؛ فتبعه قومٌ سَهُواً وقوم 
عَمْدأَ وقومٌ قعدوا ولم يتبعوه: فإنه يعيد من اتبعه عامداً» ومَّت صلاةٌ من سواه 

01 عٍِ )23 

بن إعام او ماموم 

قال محمد: فإن قال بعد السلام: كنتُ ساهياً عن سجدةٍ ‏ بَطَلَتْ صلاةٌ 
من جَلْسَء وتمث صلاةٌ من اتبعه سَهُواً أو عَمْداً”". يريد: إذا أسقطوها هم 
(١)انظر:‏ المدونة: ١87/1١51؟.‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /1١‏ /78. 
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أيضا. والصواب أن تَتِم صلاةٌ من جلس ول يتبعه؛ لأنه جلس متأولاء وهو 
يرى أنه لا يجوز له اتباعه» وهذا أعذر من الناعس والغافل. 

وكنطا غلا من اتيعه علدا إذاكان غاكا أنه لاوز له اتناعة وإناكان 
جاهلا يظرٌ أن عليه اتباعة ‏ صَحَتٌ صلاثة. 

وقد قال مالك فيمن أَدْرَكَ الإمامَ في الثانية قَسَّها الإمامُ وصَّلى خامسة 
فَصَّلاها معه وهو لا يعلم: صَحتُْ صلاثةُ» وكملت له رابعة» ولو عَلِمْ بَطَلَتْ 
صلاثُّ. فأبطل الصلاة مع العمد وإن تبين أنها رابعة. 

0 5 ع‎ 5 ٠ ٠ 2 5 

واختَلِفَ إذا ذكرٌ الإمام في تشهد الرابعة أنه لم يسجد في الأولى وكان 
سجدها من خلفه: قال محمد: ََثْ صلاةٌ القوم» ويقضى الإمامٌ تلك الركعة كا 
فاته بعينهاء ولا يتبعه فيها أحدٌ دَحَلَ معه تلك الساعة» فصار الإمام بمنزلة 
المنتسخلف بد ك0 


وقول سحنون لا تجزتهم تلك الركعةً التي سجدوا فيها دَوْبَه”" ولا 


يحتسب جميعهم إلا بثلاثِ ركعات. ويأتي الإمامُ بركعة ويتبعونه فيها. 

واختّلف إذا ذَكَرَ الإمامُ وهو قائم في الثانية: فقيل: يُستحب لمن حََلْمَهُ أن 
يعيد سجودها معه؛ وهو بمنزلة من رفع من الركعة أو السجدة قبل إمامه. فإن 
لم يرجع مع الإمام أجزأته ركعته. 

وقال سحنون: يجب عليهم أن يسجدوها معه'" 

وقال ابن القاسم في العتبية: لا يسجدوها معه. وسجدثهم الأولى تُجزئهم» 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ."8٠١ /١‏ 


(5) قوله: (دونه) زيادة من (ر). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ /". 


فإذا أَنُوا قام الإمامُ ومن سها بسهوه قَصَلُوا ركعةً بسجدتيها يؤمّهم فيها 

الإماة”"". قال: وأحب إل أن يعيد”" الذين سجدوا دون الإمام» وهو أحبٌ 

إلي من أن يأمرهم أن يسجدوا ثانية فيزيدوا في صلاتهم متعمدين أو يقوموا 
00 عه ولا ستحدو | فشكو رو قصلي . 


من نسي السجود 4 الأولى فذكر وهو قائم 2# الثانية 

ومن تَيِيَ السجود من الأولى”' فَذَّكَرَ وهو قائم في الثانية عاد إلى سجودهاء 
وإن ذَكَرَ بعد أن رفع من الثانية بَطَلّتْ الأَوْلَ وعادث الثاني أَوْلّ. 

واختلف إذا ذَكَرَ وهو راكمٌ» فقيل: ذلك عقدٌ للركعة؛ فيمضي فيهاء وقد 
تطنك الأون”" أ وقتل: اتن يسقد ها ويعره إن طلا الأر1 0 . 

وجعله محمد بالخيار بين أن يمضي على التي هو فيهاء أو يمفي على 
إصلاح الأولى؛ لما كان لا تصح له سوى رَكْعَةَ''"» وإنما يفترق الأمرٌ في النية» 
وإما أن يرفع ويَنْوِي تَامَ ما هو فيه أو”” إصلاح الأولى» وفي”' كلا الأمرين 


.7/77 /١ انظر: البيان والتحصيل: 7/ ”57» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
ني (ر): (يعيدوا).‎ )( 
.”37” /” انظر: البيان والتحصيل:‎ )9( 
في (ر): (أول ركعة).‎ )5( 
.7 7/5/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 
.78/5 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
5/ا7.‎ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )0 
00)فير):2).‎ 
في (ر): (وفيه).‎ )9( 
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إنا يأقي بسجوده. 
افصل 
هيئة العود للإصلاح]”" 

شتف :يقد القول'انهايعوه إل [يلااع الأو هل يرقم البتحط إل 
السجود من القيام حسبم| كان يفعل لو لم يسه؟ وإن نَيِيَ وسجد واحدة م 
يعد إلى القيام؛ لأنه كان انحط إلى السجود من قيام. 

واختّليفت: هل ينحط للسجود أو يجلس ثم يسجد إذا لم يكن جلس؟ 
والقولُ إن وضع اليدين على الركبتين عقد الركعة أحسنٌ؛ لأن المقصود من 
تلك القَرْيَةِ أن يمْتثل الخضوع لله سبحانه على تلك الصفة؛ والمراد بالرفع أن 
ينحط إلى السجود من قيام؛ لأنه أبلغ للتواضع لتلك القربة الأخرى. 

وأما إذا ني سجدةً فالصوابٌ أن يجلس ثم يسجدء وهو في هذا بخلاف من 
قام من الجلسة الأولى قبل التَسّهّدِه فإن ذلك لا يرجع إلى الجلوس؛ لأنه تلبس 
بِالفْض الذي بعد تلك السّنةء فلا يسقط لسُندِ وهذا تَلبْسٌ بفرض حكمه أن 
يسقط لأجل فرض وهي السجدة: فإذا سقط لأجل فرض”" وم يعتد به كان 
بمنزلة من لم يتلبس به» ووجب أن يأتي بالجلوس ثم يسجد. 

وإن ني السجوة من الأولى والرّكوع من الثانية وأَنّى بِسّجُودِهًا ‏ كان 
فيها قولان: فقال ابن القاسم: لا يجزئه هذا السجودُ عن سجود الأولى'"؛ لأن 
19 قوت (فل »د لساك )سافظة من( : 


)١(‏ قوله: (لأجل فرض) ساقط من (ر). 
(") قوله: (عن سجود الأول) يقابله في (س): (هذا السجودٌ الأول). 


0 الل 


3-3 


نيه كانت فيه للثانية”). 
سَهْو دّخل عليه في صلاته قَبّلَ السلام» ثم ذَكَرَ أنه لم يَسْجَدْ في الرابعة: إن 
سجدتي السهو تجزئانه عن سجدي الرابعة. وعلى هذا تجرئه سجدتا الثانية عن 
الأولى» بل هو في هذه أَحْرَى؛ لأنه فرضٌ كلَّهُ وهذا نفل عن فرض. 
وإن قرأ وسجد ونسي الركوعَ فقال مالك في سماع أشهب: يرجع قائ) ثم 
إف4 
ركو . 
5 عمس عر ع 5 5 ع 
قال: ولو أنه قَرَأْ قبل أن يركع كان أحب إلي» ويجري فيها قول آخرٌ: أنه 
يرجع مُحْدَوْدباً فيطمئنٌ راكعاً ثم يرفع فتجزئه» وهذا على القول أن الانحطاط 
6 
من الركوع ليس بفرضٍ : 
وإِن رَكَمَ وسّها عن الرفع من الركوع وانحط للسجود فقال مالك في 
رم 4 5 26 2 
العتبية: تجزئه . فجعل الرفع سنة. 
وقال أيضاً: يَتَادَى وَيُعِيدُ“. وهذا جوابٌ من ترجح”) عنده الأمر”": 
هل هو فرضٌ أو سنةٌ؟ فلم يأمرْهُ بالرجوع إلى الرفع؛ لإمكان أن يكون سنة» 
(١)انظر:‏ المدونة: .77١ /١‏ 
( انظر: البيان والتحصيل: /١‏ /ا/5» والنوادر والزيادات: /١‏ /ا/71. 
(©) يشير المؤلف إلى مسألة القصد إلى الأركان هل هو فرض أم لا؟ انظر ما قاله ابن الحاجب 
في مختصره : ١7 /١‏ عن هذاء والدسوقي في حاشيته : "5١06 /١‏ وغيرهما. 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 00/١‏ والنوادر والزيادات: 0/١‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .76057/١‏ 


() سبق تعريف الترجح في كتاب الصلاة الأول» ص: 770. وهو بمعنى التذبذب بين شيئين. 
(10) قوله: (الأمر) ساقط من (س). 
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َأَمّرَ بالإعادة؛ لإمكان أن يكون ف ضاً. 

وقال محمد: ير - جع إلى الركوع مُحْدَودِباً ئم يرفع ويسجد بعد السلام» وإن 
رَجَعَ إلى القيام أعاد صلاتة . فَجَعَلَ الرفع قَرْضاً. 

وقال ابن حبيب: يرجع إلى القيام مُعْتَدِلاً كالرافع من الركوع. 

وهذا أحسنٌ؛ لأن القصد من الرفع أن ينحط منه للسجود. قال: وإن لم 
يذكر حتى ركم التي تليها مََى في صلاته حَتى يُدِمها على تلك الركعةٍ وَيُعِيدٌ. 
قال: ول يأمرْةُ أن يُلْفِيَ تلك الركعة للاختلاف. 

قال الشيخ أبو الحسن #5: وقياس القول أنه يرجع إلى القيام إذا كان في 
تلك الركعة_أن يقول: يلغيها إذا حال بيئه وبين إصلاحها ركعة أخرى. 

ويختلف إذا تَرَكَ الرفع متعمّداًء هل تبطل صّلاته. ققال ابن حبيب: 
ا و ا ار و 
فرض لقول النبي عه للأعرابي: «. .. ازجع فَصَلّ فَِنْكَ 1 تُصَلٌّ َم قَالَ 
اذكَعْ حَنَى تَطْمَيْنَ راكع ماع حَتَّى تَطْمَينَوَافعاً...» الحديث”" 

وإت تي الجلسة الأوق”" حتى استوى قاياً 1 يرجعء الحديث ابن بتحينة 
اومن انحن شرا بدقلم يريع قل قر مز رظبلا بجر نم بنك ببوقال: 
«مَكَذًا اصَنَعَ رَسُو لُ الله عله . وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي”". لسن 


.777 سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول. ص:‎ )١( 

(0) في (ر): (الوسطى). 

() حديث ابن بحينة في الترمذي بغير لفظ المؤلف. وهو عنده من طريق المغيرة بن شعبة» 
أخرجه في سننه: 23١1/7‏ في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين 
ناسياء من أبواب الصلاة» برقم (770)» وقال: حديث حسن صحيح. 


2 


في حديث الموطأ أن النبي عله سبح به وهو قائم. 
واختلف إذا لم يستو قائأء فقال مالك في المدونة: إن استقل عن الأرض 
عَادى”'". وقال في الواضحة: يرجع مالم يستو قائ)”'". وهو أحسن» فيرجع ما 
لم يتلبس بالفرض الذي بعد الجلوس وهو القيام. وإن رجع بعد أن استوى 
قائ) سَهُواً ‏ لم تفسد صلانّهُ. وسجد عند ابن القاسم بعد السلام. وقال 
الي قل" اوهو أن لأنه اجتمع عليه سهوان, زيادة ونقصان. 
وقال سحنون: إذا رَجَمَ فليتمٌ جلوسه ولا يقوم» ويكون سجوذه على هذا 
بعد السلام”". والأولٌ أصوب؛ لأن حكم الجلوس سقط بالقيام» وكذلك إذا 
رجع عامداً وظن أن ذلك الواجب عليه؛ فإن صلاتة تَصِح. 
فصل 
ل السهو عن الأقوال 
وهذا الجوابٌ عَنْ تَرْكِ الأفعال» وأما الأقوال فهو أن يسهو في القراءة 
فيسر فيه| يجهر فيه» أو يجهر فيم| يسر فيه» أو يسهو عن التكبير مما سوى تكبيرة 
الإحرام؛ أو عن قول: سَمِعَ الله لمن حمدَة» أو عن التشهدَيْنِ أو عن السلام. 
0 فقد َعم في الكتاب الأول" ': إذا سَّها عن تكبيرة الإحرام» وعن القراءة. 
'*اجافإن سها فأسر في الجَهُر أو جَهَرَ في السرّ حتى رَكَعَ ‏ مَهَى في صَلاتَهِ وم يرجع/ 
)١(‏ انظر: المدونة: .777/١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ 7"057. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .70/8/١‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .708/١‏ 
(6) قوله: (الأول) ساقط من (س)» والمؤلف يعني كتاب الصلاة الأول. 
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لتلك القراءة؛ لأن سهوه ذلك عن سنةء فلا يعود إليه بعد أن”' تَلَبسَ بفرض» 
وسجوده إذا جَهَرَ فيا يس فيه بعد السلام. واختّلِف إذا أَسَر فيا ُجْهَرٌ فيه» فقال 
ابن القاسم: يسجد قبل السلام”'". وقال أشهب عن مالك في مدونته: يسجد بعد 
السلام. قال7": وهو أحبٌ إلي من أن يسجدهما قبل. 

وإن ذَكَرَ قبل أن يَرْكُمَ وكان” قد أسر فيا يجهر فيه أعاد القراءة جَهراً. 
واختلِف في السّجود فقال ابن القاسم في العتبية: يسجد بعد السلام. وقال 
أشهب: لا سجوةً عليه. والأول أحسنٌ؛ لأن السجوة يُتَقَربُ به إلى الله 
سبّحائّة؛لأجل غفلته في حين تقربه إليه حتى دخل عليه ذلك السهوء ولو كان 
إتيانه بتلك السنة التي سها عنها يسقط عنه السجود لم يسجد إذا سَها عن 
فَرْضء لأنه لا بد له أنْ يي بذلك الفَرْض. 

واختلف إذا أَسَر فيا يجهر فيه عَمْداًء فقال ابن القاسم في العتبية: يُعيد 


و )0( 
ويعيدول ‏ . 


وقال عيسى بن دينار: ويعيدون في الوقت27. 


وقال أصبغ: يستغفر ون الله ولااشىء غليهبه". 


)١(‏ قوله: (بعد أن) يقابله في (س): (إذا). 

(؟) انظر: المدونة: .777/١‏ 

() قوله: (قال) ساقط من (س). 

(5) قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(5) في (ب) و(س) و(ش3): (يُعيدون وإن ذهب الوقت). وانظر: البيان والتحصيل: /١‏ 5" 
والنوادر والزيادات: /١‏ 765. 

انظر: النوادر والزيادات: /١‏ /761. 

(0) قوله: (يستغفرون الله» ولا شيءَ عليهم) يقابله في (س): (يستغفر الله» ولا شيءَ عليه». 


2 

ا الحم 

وعلى هذا يجري الجواب إذا جهر في| يمد فيه عَمْداَء وكذلك من تعمد 
وقيل: يعيد مأ دام ف الوقت. وقيل: تبطل صلاته. وقيل: يسجد سجود 
السهو. وهو أبينهاء ولا تبطل الصلاة؛ لأنه”' لم يترك واجبأء ويأتي بالسجود 
تقرباً إلى الله وبك. 

كران 3 ا امور يوبا سوا راكراري اكلا 
الأقوالء إلا الإعادة في الوقت”". 

واختلف في الإمام يسرّ في| يجهر فيه فسبحوا به فلم يجهرء فل) فرغ قال: 
قرأت سرّأً. هل يصدق؟ قال مالك: ما أراه قرأء وليعد من صلى خلفه”". 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن قال: كنت ناسياً سجد وسجدواء وإن 
قال: كنت عامداً أعاد وأعادوا. فصدّقه إذا ادعى سهو. 

قال الشيخ أبو الحسن: وأرى أن يصدق إذا كان لا يتهم في دينه» فإن كان 
على”"' غير ذلك لم يصدقء إلا أن يكون نظروا إليه حين قيامه» فيعمل”'" على 
0 وفي الصحيحين: «قِيلَ لَبّاب: بم كنْتمْ تَعْرفُونَ قِرَاءََ 
سُول الله علله؟ قَالَ: بِاصْطِرَابٍ لِْيَتد)”". فإن رُنِيَ ذلك من هذا الإمام؛ وإلالم 


وانظر: البيان والتحصيل: ”/ 5 "2 والنوادر والزيادات: /١‏ 00". 
)١(‏ في (س): (لأنه إذا). 
(؟) انظر: التفريع: /١‏ 90. 
() انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 575» والنوادر والزيادات: .705/١‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 5 "7. 
(0) قوله: (على) ساقط من (ر). 
(7) في (ر): (فيعملوا). 
(0) أخرجه البخاري: /١‏ 2575 في باب القراءة في العصرء من كتاب صفة الصلاة في صحيحه» 
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يصدق؛ ولأن القراءة في النفس لا تجرئ إذا لم يحرك بها لسانه. 

واختّلفَ في السجود إذا سها عن تكبيرة أو تكبيرتين: فقال مالك: من 
تنج تكبيرة فلستجذ”'© وقال أيضاء لا يتجد © وإن نب تكبيزتن سجر0". 
وفيمن نسي «سمع الله لمن حمده» مثل ذلك. 

واختّلف إذا جعل موضع «سمع الله لمن حمده» «الله أكبرا» وموضع «الله 
أكبرا «سمع الله لمن حمده»: هل يسجد أم لا؟ فقال في الواضحة: يسجد؛ لأنه 
و 

فإن نسي ثلاث تكبيرات فأكثر» أو نسي التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام 
- سجد قبل السلام؛ فإن لم يسجد قبل سجد بعدء فإن لم يسجد حتى طال 
الأمرٌ أعاد الصلاة. وهو قول ابن القاسم في المدونة”'» وهذا يصح على القول 
أنه إذا تعمد ذلك يعيد. 

وخالف أشهب في جميع ذلك فقال في مدونته فيمن نَمِيَ التكبيرٌ في 
الرُكوع والسّجود: ما أرى عليه في ذلك سجوداً واجباء أرأيتَ لو سها 
عن التسبيح في الرّكوع والشّجودء أكان عليه في ذلك سجدتا السهو! 
قال: وأحبٌٍ إلي أن يسجد بعد السلام؛ لأني لا أراه لازما”'. 


برقم (771)) ولم أقف عليه في صحيح مسلم. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 700. 

(؟) انظر: المدونة: 77١/١‏ 

(*) انظر: المدونة: ."05/1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .50577/١‏ 

(0) انظر: المدونة: 7/١‏ 771. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 700. 


وأوجب”' السّجود إذا نَسِيَ التكبير السبع أو الخمس في العيدين. 
الخلاف فيمن ترك سنّة عمدا 
ويختلف إذا ترك”" التكبيرَ كله سوى تكبيرة الإحرام عمداً: هل تبطل 
وعلى قول أشهب - لا شيء عليه؛ وأنه عنده بمنزلة من ترك”" التسبيح. 
وعلى القول أنه سنة ‏ يعيد الصلاة. وقيل: لا يعيد ويمسجد. 
وكل هذا في الإمام والفذَّ وأما المأموم فلا سجود عليه إن سها في جميع 
التكبير» ولا إعادة إن تعمد ذلك. 
فصل 
وإن نسي التشهد الأول قبل أن يفارق الأرض رجع 
وإن تَِيَ التشهدَّ الأول ثُّم ذكر”' قبل أن يفارق الأرض - رَجَعَ فتشهد. 
ويختلف إذا فارق الأرضّ ول يستو قائأ حسب| تقدم فيمن تَِيَ الجلوس؛ لأن 
الجلسة إنما كانت ليتشهد فيهاء فإذا جلس ولم يتشهد ‏ رَجَعّ فتشهد. فإن 
00 01 0 علء. 0 روي ٠ل.‏ 
استوى قائ) لم يرجع وَيَسْجَد قبل السلام» فإن لم يسجد قبل سجد بَعْد فإن م 
يسجد حتى طال ذلك سجد ولم يعدٍ الصلاة. 


0# 
ص فيه 
8 


واختلف في التَسَّهّد الأخير” ”» فجعله مرةً مثل التَّسَّهّدِ الأول» وقال في ' 


)١(‏ ني (ر): (فأوجب). 

() في (س): (نسي). 

(9) قوله: (من ترك) ساقط من (ب). 
() قوله: (ثم ذكر) ساقط من (ب). 
(05) في (ر): (الآخر). 
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. البسوط: إذا انصرف وكان على طهر قريباً من مُصلاه - رجع إليه وجَلْسَ 
وكبرَ وتشهدّ لسهوه ثم سَلمَ وإن بعد مُصلاه وهو على طهره ‏ جَلَسَ حيثُ 
هو وكبر ثم تشهدّ» وإن لم يذكر حتى انتقض وضوؤه - توضأ واستأنف 
الصلاةً في الوقت وبعده”©. 

وقد اشتمل هذا الجواب”'"' على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يرجع إلى مُصلاه إذا كان قريباً ول يجعله في مكان ذَكَرَ فيه. 

والثاني: أنه جعل التشهدَّ واجباً تُعاد له الصلاةٌ وإن ذَّمَبَ الوقت. 

والثالث: إصلاح الصلاة من الواجب وإن طال. 

وهذا مثل قول ربيعة فيمن نسي بعص صلاتِه - أنه يأتي به وإن بعد ما 
بينهما ما لم تتتقض طهارثة. 

قال ابن نافع : قال مالك: فإن كان إماماً تَيِيَ التشهدّ ‏ صَنَعَ ىا يصنع من ' 
نيِيَ ذلك وحدّه؛ وإن طال حتى تجب عليه الإعادة فليس على الناس أن يستأنفوا 
معه. يريد إذا تشهدٌوا. قال: وإن كان مأموماً حمله عنه”" الإمام. ٠‏ 

وقال ابن القاسم في المجموعة: إذا ني تشهد الأخير حتى سلم الإمامٌ - ا 
فليتشهدٌ / ولعو ول 3 0 


باه 


.777/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() في (ر): (الخلاف). 

(*) في (ب): (عليه). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 05١/١‏ وعبارته: (قال مالك من نسي التشهد حتى سلم الإمام 
وهو معه. قال يتشهد ويسلم ولا يدعو بعد التشهد)» وقد ذكره في النوادر والزيادات: 
"0370١‏ بلفظ: (ومن نسي التشهد الآخرء حتي سلم الإمام» فليتشهد. ويدعو ويسلم). 


والظاهر أنه تصحيف. 


2 الكت 
فصل 
فيمن نسي السلام 

وإن َيِيَ السلامَ فإنه لا يخلو أن يذكره وهو بموضعه ولم يطل؛ أو بعد 
0 

فإن ذكر وهو بموضعه ‏ استقبل القبلة وسَلمَ» ول يكن عليه أن يكير ولا 
أن يتشهد» ويسجدٌ لسهوه بعد السلام. 

واختلف إذا فارق الموضع هل يكبّر؟ وهل يكون تكبيرهُ وهو قائم أو بَعْدَ 
أن يجلس؟ وهل يَتَشَهّدُ؟ 

فقال مالك في المختصر: يكبّر ثم يجلس”". وقال ابن القاسم في 
المجموعة: يجلس ثم يكير وَيَتَسَهَدُ وسلم ويُسجدٌ بعد السلام'". وقال في 
كتاب ابن سحنون: يجلس ويسلم. ول يذكر تكبيرا””"» وفي كتاب محمد: يكير 
وهو قائمٌ. ولم يجعل عليه" ' أن يتشهد. 

ولا أرى عليه تَكْبيراً بحال؛ لأنه لم يخرج من الصلاة لما 1 يُسلّم» وهو 
بخلاف من سلم من اثنتين وخالف بموضعه. فإنه يرجع بتكبير على اختلاف 
فيه» إلا أن يطول”'' ذلك مراعاة لمن قال إنه يخرج من الصلاة بغير سلام؛ لأنه 
(١)في(ر):‏ (وإذا). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 768. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ /اه7. 
() في (ر) و (ب): (وقال في كتاب ابن حبيب: يكبر ويسلم, ول يذكر التشهد). وانظر: النوادر 

والزيادات: ١//اه.‏ 


(0) قوله: (عليه) ساقط من (س). 
(5) في (س): (يقول). 
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ما تي السلام نوى في حين انصرافِهِ الخروج من الصلاة. 

وإعادةٌ التشهدٍ استحسانٌ» وقد استحسن مالك فيمن قرأ ونيِيَ الركوعَ 
حتى سجد فعاد إلى الركوع - أن يعيد القراءة قبل أن يركع”': وإن طال الأمرٌ 
وانتقضت لؤارنة ب انكانت الصلاة» وإن لم تنتقض فَسَدَتْ على أصله في 
المدونة”'"» ولم تفسد على قوله في المبسوط إذا نسي التشهد. 

وقال ابن القاسم فيمن شك في السلام: سَلَّمّ ولا تعر عل 
قال: لأنه إن كان سلم فسلامّه هذا لغير شيء» وإن لم يسلم فسلامّه هذا 
يجزئة”". يريد: إذا كان في مقامه ولم يطلء فإن فارق الموضع”2 وطال - 
عاد الجواب في السجود وفي إعادة الصلاة إلى ما تَقَد ان 
لإمكان أن يكونّ لم يسلَّمْ. 

فصل 
4# أحاديث السهو 

وأحاديث السهُو ثلاثة: 

حديث ابن بحيئة قال: قام النبي عَكْه من اثتتين ولم يجلسء» ل 
صلاته سجد سجدتين قبل السلام”"©. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: /١‏ /الا5» والنوادر والزيادات: /١‏ لالا*. 

0)انظر: المدونة: 737١ /١‏ 77؟7. 

() انظر: المدونة: /١‏ 775. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 5 77. 

(5) في (ب): (أو طال). 

(7) متفق عليهه أخرجه البخاري: /١‏ 585» في باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي تكله قام من 
الركعتين ولم يرجعء من كتاب صفة الصلاة في صحيحه. برقم (460/)» ومسلم: ني 


سيف عبد جه 

«نه الكو 

وحديث ذي اليدين: أن النبي عَكِنهُ سلم من اثنتين ثم قام إلى خشبة في 
المسجدء فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: «كل 
ذلك لم يكن...”"'»؛ وني حديث آخر: ما قصرت وما نسيت»» ثم قال 
لأصحابه: «أحق ما يقول هذا؟» قالوا: نعم. فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد 
سجدتين”. واختلفت الرواية: هل سَلمَ بعد سجوده؟””. 
لَهُ: أزيدَ فى الصَّلاَةِ؟ قَقَالَ7'©: وَمَا ذَاك؟. قِيلّ: صَلِّيْتَ عَمْسَا. فَسَجَدَ سَجْدَئَِنِ 
عد اللاي . 

وقد اجتمع على هذه الأحاديث البخاري ومسلم. وأبان في الحديث الأول 
أن الجلسة الأول ليست بفرضي؛ لأنها لو كانت قَرْضاً م نجْزِ عنها سجودٌُ السهو. 

وأبان في حديث ذي اليدين أن فِعل ما يضاد الصلاةً إذا كان على سهو 
> ع و الي يك وق كرو وال رامد ل بْرَ القبلة ومَشّى 
لس وتَككٌ وكل ذلك إذا فَمَل الْصَلٌ منهاواذا عدراً < يطل صلاثة: 
فأخذ مالك بهذا فيا قرب أن الصلاة لا تَبَطّل"2» واختلف عنه فيا طال 


باب السهو في الصلاة والسجود له. من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (01/0). 

() سبق تخريجه» ص: 796. 

(0) سبق تخريجه» ص: 544 . 

(*) قوله: (سجوده) ساقط من (ر). 

(5) في (س): (فقال مالك). 

.(0) متفق عليه. أخرجه البخاري: »41١/١‏ في باب إذا صلى خمساء من أبواب السهو في 
صحيخه برقم (1174)» ومسلم: /١‏ 400: في باب السهو في الصلاة والسجود له من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (01/7). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .77/١/1١‏ 
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وشت نانس اعطل الصلاة .رفان:ق وطاق متالة الكيق: لا قبطل 
وقد تَقَدمَ. ٠‏ 

وقال ربيعة: لا تبطُّلٌ» فلو نبي ركعة من الظهر فَذَّكَرَها عند المغرب”") 
وهو على طَهَارَةِ لأتى بها وأجرّأت عنه. وإليه ذهب أشهبٌ في مدونته فقال 
فيمن سَلم من ركعتين: يَبنِي ما لم يخرج من المَسْجِدِء قال: وذلك استحسان. 
قيل له: فإن كان في 00 المسجد؟”" قال: فإن تجاوز الصفوفٌ بقدر ما لا 
ينبغي أن يصلي بصلاتهم اسْتَحْسِنَ ذلك”". 

قال: والقياس أن يقال: 000500 ويقول: إذا خطا خطوةٌ 
اتتقضتٌ صلاثة. ودَكَرَ قَوْل ربيعة. يريد: أن ذلك ما يضاد الصلاة» وإما أن يقال: 
قليله وكثيره يَفْسِدٌ الصلاةً. أو يقال: لا يفسدهالما كان سَهُواً 

وقد قال النبي عَكْله في حديث ذي اليدين””» إن ذلك لا يفسد الصلاة» ولم 
يزل به في أكثر» واستأنف الصلاة» والقياس يُلْحقه به؛ لأن الصلاةً لم تسد في 
حديث ذي اليدين؛ لأجل كونه قليلاًء وإنم) كان لأجلٍ كونه على وجه السَّهُو. 

وأبان في حديث ابن مسعود”' أن الزيادةً في العدد لا تُفسدٌ الصلاةء 
وذلك أيضاً كان سَهُواَء وكانت الزيادةٌ يسيرةٌ وهي ركعة. 

واختّلف إذا كَثْرَ السَّهُوُ فقال عبد الملك بن الماجشون: يُعيد الصلاة» 
(1) في (ب): (الغروب). 
(5) في (ب): (صحراء). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ل/ا/ا7. 
(4) قوله: (يتتقض وضوؤه) يقابله في (ب): (تنتقض طهارته). 


(5) حديث ذي اليدين: أن النبي عَكه سلم من اثنتين... سبق تخريجه. ص: 79405. 
(5) حديث ابن مسعود #قته: أن رسول الله يله صلى الظهر خساً.. سبق تخريجه.» ص:6018. 


2 انط 
وزيادةٌ الركعتين في الظهر طولٌ. قال: وليس هذا من قبل أنها نصف الصلاة؛ 
لأني لا أرى زيادة ركعة في الصبح طؤلاً وهي فقت السلةة: 

وقال ابن نافع وابن كنانة في ثانية أبي زيد: يراعى نصف الصلاة» فتفسد 
الصبح وصلاة الجمعةٍ والمسافر بزيادة ركعة» والظهرٌ في الحضر بزيادة 
ركعتين”". 

وقال مطرّف عن مالك: لو صَلى الظهْرٌ ثاني» والمسافرٌ أكثرٌ من أربع لم 
َبْطّْلُ صلاثّةُ. ففرق مطرف بين ذلك وبين من أطال في غير صلاةِ؛ لأن هذا في 
قربة بطاعة لله سبحانه فلم تَبطّل. 

فصل 
4 أحاديث الشكت 

وأحاديث الشك ثلاثة: 

- حديث أبي هريرة قال: قال النبي عَللله: «إِنَّ 5 
الشّيِطَانُ بس عَلَيْوه حَتَّى لَيَذْرِي كَمْ صَلٌَ مإ وَجَدَ دَلِكَ أحَدُكُمْ كَليسْجُذْ 
سَحْدَئَينِ وَهُوّ جَالِسٌ)”". 


07 - وحديث أبى سعيد الخدرى/ قال: قال رسول الله عَلله: « 
هات : ٍ 


- 
6 


إِذا شَكَ أحد 
في صَلايِهِ فَلَمْ يدر كَمْ صَلٌء كَليَطرّح الشَّك وَلْيبْنِ عَلَ مَا اسْتَيقَنَ نم يَسْجُدُ 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/١‏ 751. 

() انظر: النوادر والزيادات: 717/١‏ 7. 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: »417/١‏ في باب السهو في الفرض والتطوعء من أبواب 
السهوء برقم كي 6ه ومسلم: 0 ” في باب السهو في الصلاة والسجود له من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (784)» ومالك في الموطأ: .٠٠١ /١‏ في باب العمل 
في السهوء من كتاب السهوء برقم (5؟١5).‏ 
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يد : 2ه 2 مر 2 ل يمو مه 
نين قبل أن نيُسَلم الل ع بد َه صَلُ وَِنْ كان صَلَّ 


2 0 


0 تماما كانت د َرْغِيماً [ للشيطا للشيْطان)”") 


وسلانة أنه مجعو فالنة 20 «... إِذَا شك أَحَدّكُمْ في 
صَلاَنهِ َلْيئَحَرٌ الصّوَاب وَلِْْمَ عَلَيْ...» " وقال أيضاً: «... كَليتَحح أَوْرَبَ ذَلِكَ 
إِلَّ الصَّوَّابٍ...»7", وقال: «.. فَلَمَئْظْ أَخْرّى ذَّلِكَ إِلَ الصَّوَابٍ...)”© 

ال راو وم ار ا لاك ذيأتي با 


شك فيه» وجَعَلَ ذلك عليه في الحديث الآخر وأجاز بعض أهل العلم أن 
يأخذ بأمهما أحبء لعدم الترجيح” © ومنهم من أخذ بحديث أبي سعيد؛ لأنه 
ترخه خل' الأول بالفيان» لأن مل .من سلف اهل صل ؟اخل أنه لم يضئل 
حتى يعلم أنه صَلِى؛ لأن الأصل عدم الفعل حتى يعلم أنه فعل» ولأن الركعة 
في الذمة بيقينِ» فلا يبرأ منها بشكٌ. وقياساً على من شك في جملةٍ الصلاة: هل 
صل أو لم يصلٌ؟ فإنه لا يبرأ من ذلك بالشكٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: .40٠0/١‏ في باب السهو في الصلاة والسجود له. من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم (01/1). 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري: .157/١‏ في» أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث 
كان» من أبواب القبلة في صحيحه؛ برقم (7947): ومسلم: ٠٠/١‏ 45» في باب السهو في 
الصلاة والسجود له؛ من كتاب المساجد ومواضع الصلاة»: برقم (01/5). 

() أخرجه مسلم: .40٠/١‏ في باب السهو في الصلاة والسجود له. من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم (01/5). 

(5) أخرجه مسلم: »40٠0/١‏ في باب السهو في الصلاة والسجود له من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. برقم (945/ ؟/01). 

(6) قوله: (في الحديث .... الترجيح) يقابله في (ر). (ب): (وذكر الطبري عن بعض أهل 
العلم أنه يأخذ بأيّها أَحَبء لعدم التواريخ). وكلام الطبري المذكور في (ر) انظره في تهذيب 
الآثار: .515/1١‏ 


ا 

0 الوم 

ومن الناس من تأول الحديتٌ الأول على من يتكرر”' ذلك منه”"» وهذا 
فاسد لوجهين: 

أحدهما: أن مفهوم قوله عَبْلّه: «فإذا وجد ذلك أحدكم» فإنه بأول الوجود. 

والثاني: أنه قتوى لمن نزل ذلك بهء وليس بنازلة في عين» فيقال: إنه فهم 
من السائل أنه يتكرر عليه 

وهذا مع تساوي الشك فإنه يأتي بها شك فيه» واختلفَ إذا غلب على ظنه 
أنها أربع: فقيل: الجواب كالأولء وعليه أن يأ بركعة. وقيل: تجزئه صلاثة ولا 
يأ بركعة”"؛ لحديث ابن مسعود وأنه يتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. 

قال الشيبخ طه: أما إذا ترجح له أنها رابعةٌ والشكُ في نفسه بعد ذلك قويٍّ 
- فإنه يأتي بركعة. وإن صَعْفتَ الشك وصار عنده كال م 
فيستحيتن أن تزع مها منغ ركعة: 

وكل هذا إذا لم يتكرر عليه الك وإن تكررَ حمل على أنها أربع وم 
يكن عليه أن يأتي بالرابعة. وهذا إذا كان السابقٌ إليه أنه في أربع ثم شك أن 
يكون في ثلاثة ثة. وإن سبق إليه أنه في ثلاثة 9 ثم شَّك: هَل هي رابعة؟ أتى 
بالرابعة أبداً. 


0 


وقال مالك في كتاب محمد: فإن كَثْرَ عليه الشك في صلاتِه: لا يدري 
سها أم لا - فإنه يسجد بعد السلام, وإن كَثْرَ عليه السهو كه كوه 
النسيةة, 


(1) في (ب): (يكثر). 
(؟) قوله: (منه) زيادة من (ب). 

(") في (ر): (بالركعة). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 517". 


كناب الصراة الثاني م6 


قال محمد: يع تقاف رت :ونيا" يريد انين كتراطيه العيك لبن 
عليه أن يأتي با شك فيه؛ فلم يسقط عنه سجودٌ السهو والآخر كَثْر عليه 
السهوٌ”” ولم يشك فيه فكان عليه أن يَأَتيّ بب| سَهَا. وأَسْقَطَ عنه سجود السهو؛ 
لتكرره عليه. 

وقال ابن حبيب: اختَلّف قَوْلٌ مالك في الذي يكثر عليه السهوء فَأمَرَهُ مرةً 
بالتضؤةه وهرة قال 6لا سوه عله . 

فصل 
الخلاف # سجود السهو # إيقاعه 

اختلفَ في سجود السهُو في ستة مواضع: 

أحذها: هل يُوقِعْهُ قبل السلام أو بعده؟ 

والثاني: هل يَتَشَهّدُ له إذا كان قبلٌ؟ 

والثالث: هل يُسلم منه إذا كان بعدٌ؟ 

والرابع: إذا كان سهوان: زيادة ونقصانء هل يزه سجودٌ واحدٌ قبل 
السلام؟ أو يأ شخرةين قبل :ويد 

والخامس: إذا كان سهوٌهُ مع الإمام وقد سَبََهُ بركعة ثم أتى بها فدخل 
عليه سهو آخر هل يسقط حكم سهوه ويبقى على' ' سهو الإمام» بمنزلة لو 


.7717/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) قوله: (سجودٌ السهو والآخر كَثْرَ عليه السهوٌ) يقابله في (س): (والآخر كثر عليه 
حيدورة السهوا 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 7717. 

(4) قوله: (حكم سهوه ويبقى على) يقابله في (ر): (عليه حكمه ويبقى على حكم). 


انيه 
أ 0 
0-2 فق 


يسْهُ أو أتى بسجودٍ لسهوه؟ 

والسادس: إذا ل يَسجِدٌ حتى طال الأمرٌء وقد كان سجوده قبل السلام. 

فقال مالك: يسجد للنقصان قبل السلام وللزيادة بعد”". فيسجد 
للنقص لحديث ابن بحينة» والزيادة لحديث ذي اليدين. 

وقال في المجموعة: ما كان الناس يَختَاطون في سُجِودٍ السهُو لا قبل ولا 
فذكان ولف كله عندهم سهلة”". 

وقال أشهب في كتاب محمد”": إذا جعل سجدت الزَّيادةٍ قبل السلام 
أعاد الصلاة. ْ 

وقال ابن القاسم: يعيدهما يَعْدَ السلام”". 

وقال أصبغ: لاشيء عليه””. قال: وهو قول مالك. 

قلتّ: وهو قول ابن القاسم”" في المدونة: إن كان السجود لنقص 
فجعله بعد السلام أجزأته صلاته وسجوده””. وقيل لمالك: يؤمنا0» قومٌ 
يرون خلاف ما ترى» فيجعل سجوة النقص بعد السلام؟ فقال: اتبعوه فإن 


)١(‏ انظر: المدونة: 5١/١‏ 1. وعبارته ونصّه: ( قال سحنون: فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة 
بعد السلام وفي النقصان قبل السلام). 

( انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 7577. 

(9) قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (س). 

() انظر: النوادر والزيادات: .7514/١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ."515/١‏ 

() قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر). 

0 انظر: المدونة: 7/١‏ 777. 

(6) في (ر): (إنه يَلِينَا). 
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الخلاف شا "2. 

وقال ابن القاسم فيمن جَعَلَ سجود الزيادة قبل السلام: أجزأه على قول 
مالك في الإمام يَرَى خلاف ما يَرَى من حََلْفَهُ فلم يرَ عليه شيئا في الوجهين 
جميعا إذا قم سجوة الزيادة أو أخر” سجوة النقص””". 

وقد رُوِيَّ عَنْ عللّ بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعود. 
وعمار بن ياسرء وأنس بن مالكء» وابن عباسء وابن الزبير: أن السجود كله 
بعدٌ. وهو قول الحسن البصريٌ» والنخعيء وابن أب لَيْلَء والثوريٌ» والحسن 
بن صالح. وأْصْحَابٍ الرأي. 

وقال أبو هريرة» والزُمْريء وربيعةٌ» والأوزاعي والليت» والشافعيٌ: 
لبدو كدو 6 

وقال مالك: إذا اجتمع سهوان: زيادةٌ ونقصان ‏ سجد لما قبل السلام. 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يأتي بسجودين للتقص قبلٌ» وللزيادة بعد”. 

وأرى ذلك كله واسعاً في الزُيادة والنقصء يوقعه إِنْ ضَاءَ قَبْلُ» وإن شاء 
عد لأن السجود ليس يجبر به شيءٌ على الصحيح من المذهبء وإنما هو ترغيم 
للشيطانء/ وليأتي بقربة لموضع غفلته عن أن يكون قلبه فيادجب علب ف 8 )| 
من تلك القربة. وقد أبان ذلك النبي عَقّْه في حديث أبي سعيد الخدري. 


.777 7/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

)في (ب): (وأخر). 

(؟) انظر: المدونة: .777/١‏ 

(5) انظر: مناقشة العلماء لذلك في: شرح معاني الآثار. للطحاوي: »54٠ /١‏ وتبذيب الآثار 
للطبري» ص: 54» ومعرفة السنن والآثار» للبيهقي: / .514٠‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ”7737. 


سر عي هه 

هك الك 
فقال0"©: «... إن كانت صلاته إتمَاماً كان ترغيراً للشيطان»”". 

ومن سها خلف إمامه ول يَسْهُ الإمامٌ ‏ فالإمام يحمل ذلك عنه. وإن سها 
الإمام دون المأموم ‏ سجدا جميعاً الإمام والمأموم» فإن تقدم سهو الإمام ثم دخل 
هذا معه في بقية صلاته سجد لسهو إمامهء فإن كان سجودٌ ذلك السهو قبل السلام 
سجد إذا سجد الإمامٌ لسهوو فإذا سَلمَ الإمام”" قضى هو ماسَبَقَهُ به. 

وإن كان سَهُو الإمام يسجد له بعد السلام ‏ لم يسجد المأموم إلا بعد 
قضائه لما سَبَقَهُ به الإمام. 

واختلف إذا دخل على المأموم فيهما يقضيى سهوّ آخرء فقال ابن القاسم 
وأشهب في كتاب محمد: إذا كان سجودٌ الإمام قبل السلام سجد هذا لسهوه 
ثانية: إن كان قبل فقبلٌ» وإن كان بعد فبعدٌ9). 

قال محمد: وإِنْ كان سهو”' الإمام بَعْدٌ قَدَحَلَ على المأموم سهوٌ آخرء 


38 قر 2 م ماع 9 غ‎ 00 2 ٠. 
وكان السهو الثاني مما يَسجَد له قبل سجد لم قبل وأجرّأتا عَنْهُه وصَارَ كأنة‎ 
5 ع © :82 رمع َل ؟ 5 م لبي رمي‎ 00 
وَجَبَ عليه سَهُوانٍ قبل وبَعدء فإن كان السهو الثاني يَسجَد له بَعْد فسجدتاه‎ 
لف‎ 


بعد السلام تجزيانه 


وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا سجد مع الإمام 


)١(‏ ني (ر): (فقال مالك). 

(0) سبق تخريجه. 

(*) قوله: (فإذا سلم الإمام) ساقط من (ر). 

() انظر: البيان والتحصيل: .١7١/7‏ 

(0) في (ر): (سجود). 

0 انظر: النوادر والزيادات: ١//ا١‏ 265 ول ينسبه لمحمد صراحة؛» ونصه: «قال غيره في 
المجموعة...»؛ أي غير ابن القاسم. 
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سجوة السهُو قَبْلَ السلام» ثم دخل عليه سهو فيا يقضيه لنفسه ‏ فلا يسجد 
له كان له قَبْلُ أو بَعْدُ؛ لأنه لايَسْجد لسَهُوينِ إِنْ كانا في صلاةٍ واحدة إلا مره 
وا 

قال ابنُ حبيب: وَإِنْ كان سُجُودُ سَهْو الإمام بَعْدَ السلام ققام الرجل 
لقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ قَسَها فيا يَقَضِي سَهُوا”" قبل السلام - والسجدتان اللتان وَجَبنا 
عليه لسَهْو الإمام تجُمعان له السهُوَيْنِ جميعاً”". 

قال الشيخ: القو إذا سجد مع الإمام قبل السلامء ثم دَكَلَ عليه سَهُوٌ 
آخر أذ مس ليرا حْسَنٌ؛ لآن ذلك السجود كان تقرباً وترغيياً عن السهو 
الأوليء والثاني لم يتقرب عنه بشيء. ون كان سَهْوُ الإمام ما يُْجَدُ له بد أن 
يجزئه سجودٌ واحدٌ؛ لآن السهُوَ - وإِنْ تكرر”'؟ في الصلاةٍ الواحدةٍ- يجزئه عن 
ييه سُنْحُوُدٌ والحد. ومن كان سَهْوٌ مامه قَبْلُ قَلَمْ يَسْجذْ مع الإمام وسَجَدَ 
بعد قضاء ما فاته به الإمام» وإن كان سجوةٌ الإمام بعد السلام فَسَجَدَ معه قَبْل 


القضاء_أَجْرَّأَهُ ذلك» ولم تفسد صلاتة» ولم يُعِدِ السجود. 
فصل 


لا إحرام لسجود السهو 
وقال مالك في كتاب محمد: لا | خراة” ّا: كانتا قبل السلام أو بعده. 
وقال أيضاً: يحرم لم إذا كانتا بعد السلام. 


.5 ٠87/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) قوله: (سهواً) ساقط من (ر).‎ 

(*) انظر: النوادر والزيادات: ٠/8/١‏ 5. 
() في (ب): (كثر). 

(5) في (ر): (الإحرام). 


أ 5 الب 
1 يج 


وقال ابن القاسم في المجموعة: إذا كائنًا بِعْدَ السلام وني أن يسجد لما 
١ 9 8‏ 0 كه 4 عم د بيه ع ب 51 
حتى طال فليسجدهما” ' ولا إخرام علَيّه. ثم رَجَعَّ ققال: محِْمُ له” 3 

5 م كا ل عم أن اه : 2 

قال محمد: فإن سلم ثم ذكر اللتين قبل السلام فليرجع بإحرام ويسجدهما 2 
وكذلك كل من يرجع لإصلاح ما بقي من صلاته فيها قرب”2". 

قال مالك: ويتشهد لهماء قال محمد: كانتا قبل السلام أو بعده”". قال: 
ركاذ ابن القاسع يوعضه النكنهد قي" قل ربعت ورواة عه مالك" ركان 
ابن عبد الحكم يوجبه بعد السلام» ويستحبه قبل السلام”» ول يرَ عبدٌ الملك 
فيها قبل السلام تشهّدً". 

قال الشيخ #ه: مفهوم الحديثين حديث ابن بحينة وحديث ذي اليدين أنه 
سجد وسلم ولم يتشهد وم يكبّر للإحرام لما في حديث ذي اليدين. 
ولا خلاف أنما يفتقران إلى طَهَارَةٍ إذا كانًا بعد السلام. فإن كان على طهارة 


وانتقضت بَعْدَ أن سجد سجدةً ‏ توضأ واستأنفها. 


)يي (ر): (فليسجد لما). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 8515. 

20 في (ر): (ويسجد بهما). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .855/1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 855. 

60)ن (ر): (فيما). 

0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 515". 

(8) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لابن عبد الحكم؛ لوحة رقم: /١5[‏ ب]. 
(4) انظر: النوادر والزيادات: .7515/١‏ 
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واختلف إذا انتقضت الطهارةٌ بعد أن سَ سَجَدَّهما وقبل أن يسلم: فقال 


أمالك: يتطهر .ويستانفي0؟. وقال ابن القاسم في المدونة: فإن لم يعدهما 
تاي ا 


أَجْرَأنَا عَنْهُ 
قصل 
من نسي سجدتي السهو 

ومن نَِيَ سَجْدَيَ السهرّ حتى طالء فإن كانتا بعد السلام سجدهما 
ولم تبطل صلاثة. واختلف إذا كانتا قبل السلام: فقال مالك في المدونة: من 
سَها عن ركعةٍ أو سجدة أو سَجْدَِ السهوٍ قبل السلام فطال ذلك 
َلْيعِد1". فساوى بين من نَيِيَ السجدئَيْنٍ أو ركعة» ول يُفرّق عن أي شيء 
كان سجوده. 

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: إن كائَتَا عن القيام من اثنتين» أو ترك أم 
القرآن من ركعة بَطَلَتْ صلاهُ وإن كانتا عن غير هذين” ل تَبِطُل”*. 

عمد ين للران: اياف قول ابن الى[ ا 
نقص الثلاث تكبيراتء أو عن قَوْلٍ ١س‏ سَِعَ الله لمن عدَه) ثلاث مرات””) 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادةً عليه وإن كانتا عن القيام من اثنتين أو 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .71717/١‏ 

(0 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 7717. 

(*") انظر: المدونة: 7/1١‏ 9١5؟.‏ 

(5) في (ر): (هاتين). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5٠9 /١‏ 501”. 
(5) في (ب): (في). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: .751//١‏ 


2 2 
تَرْكَ القراءة/ من ركعة» فإن ذكر السجدئَيْنٍ من فريضة وهو في فريضة» فإن 
كانتا بعد السلام ‏ مضى في صلاتِه وسجدهما إذا قَرَعَ منها”". 

ويختلف إذا كائنًا قبل السلام حسبا تَقَدمَ فقال في المدونة: تفسد صلاثةُ 
هذه ويكون بمنزلةٍ من ذَكَرَ صلاةٌ وهو في صلاةٍ”'". وعلى قول ابن عبد الحكم 
يمضي في صلاته ولا شيء عليه؛ لأن الأنن ١‏ لي وإذا فرغ منها 
سَجَدّ. وعلى قول مالك في المختصر إن كانتا عن القيام من اثنتين أو ترك أَمْ 
القرآن من ركعة تفسد التي هو فيها على القول أن من ذَكَرَ صلاةً وهو في صلاة 
بطلت التي هو فيها. 

وقول ابن عبد الحكم في هذا أحسن؛ لأن الأولى لا تَبُطل» وإذا لم تبطل 
تلك مضى في هذه. وقد تقدم ذكرٌ الخلافٍ في من تَرَكَ شيئاً من السّتّن عَمْداً: 
أنه لا تبطل صلاثّة» وإذا لم تبطل في ترك ذلك عمدا لم تبطل على من ترك 
السجود عنه سهواً حتى طال. 

وانقاابيكها اق تسود التتهو كسد تلذثاء فإن كان كخزة قبل كان قد 
زا" في صلاته سجدةً"» وليسلم ثم يسجد سَجْدَنَ السهّو بعد. وإن كان 
سجوده بعد السلام أَجْرََهُ ولا شي عليه. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .851//١‏ 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 770. 

(") قوله: (بعد) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (لا) ساقط من (س). 

(6) في (ب): (زاد زيادة). 

(1) قوله: (سجدةً) ساقط من (ب). 
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فصل 
من ذكر سجدة أوركعة من صلاة بعد أن تلبس بأخرى 
ومن ذَكَرَ رَكْعَةٌ أو سَجْدَة مِنْ صلاةٍ بعد أن تلبس بأخرّى _فإنه لا يخلو أن 
يكون كي ذلك من فَرْضِ وهو في فرض» أو نفل» أو ذَكرَ ذلك من نفل 


وهو في نفل أو فرض. 
2 و حي د 58 وام ا ل ال 
فقال ابن القاسم: إن ذكرٌ ذلك من فرض وهو في فرضسٍ أو نفل » ولم يطل 


ما بينهماء ولا أطال القيام» ولا ركع”" عاد إلى إِعام الأو لى» فإنْ أطال القيامَ أو 
ركم بَطَلَتْ الأولى» وكان بمنزلة من دَكَرَ صلاةٌ وهو في صلاةه وإن ل يكن رَكَعَ - 
قَطَمَ وصل الأولى» وإن كان ركع أضاف إليها أخرى وسلم وصل الأولى» وإن 
كن ذلك من نفل وذَكَرَ وهو في نفلٍ و يركع ‏ رَجَعَ إلى إصلاح النفل» وإن 
ركع أبطل الأول ونم الثاني ولم يقض الأولى؛ لأن من دخل في نفل فغلب على 
مامه لم يقضِهء وإن ذَكَرَ من نفل وهو في فرض لم يقضه ولم يرجع إلى النفل وإن 
قرب وإن لم يركع. وهذا أصل قوله في المدونة” ". 

واختلفت إذا ذَكَرَ ذلك من فرضصٍ وهو في فَرْضٍ فيا يحول يَيْنَهُ وين 
إضلاح الأول" عل أَرْبَعةٍ أقوال: فقال ابن القاسم في المدونة: إن كان قريب 


)١(‏ قوله: (أن يكون ذَكرَ) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (أو نفل) ساقط من (س). 
(9) في (ر): (ولا الركوع). 

(5) في (ر): (وإن ذكر). 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 775. 

(7) في (ر): (الأولى). 


ب جو 
0 ل 2 


رَجَعّ إلى صلاتهِ وإن تباعد وهو في”' القيام أو ركع انتَقَضَتْ صلاته التي 
اسقط كه" 

وقال ابن وهب في كتاب محمد: إن صَلى في الثانية 9 ركعة خفيفةً لم تَبطّل 
الأوق وأقهاء وإت تطاول ذلك جد اعاد: 

ورَوّى ابن وهب عن مالك في المبسوط في هذا الأصل إن كان صلى ركعة 
كان بالخبار: بين أن يقطع ويرجع إلى إصلاح الأولى» أو يمضي على صلاته 
ويعيد تلك. 

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: من سَّهَا عن شيءٍ من فريضته 

حتى أَحْرَمَ لنافلةٍ - بَطَلَتْ عليه صلاثة. فأبطل الأولى بنفس الإحرام للثانية. 

وقال أشهب: لو صَلى سبع ركعاتٍ ‏ عاد إلى المكتوبة. وإلى هذا ذَّهَبَ 
مطرف في ثانية أبي زيد فقال: من َكَل من مكتوبة في نافلةٍ قبل السلاه!؟» 
فذلك خفيف, وإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أنْ رَكَمَ ركعتين فإن) عليه سجودٌ السهوء ولا 
يكون أسوأ حالاً من الذي يصن حمسا أو سنّاً وكلّها صلاة» وليس كمن فَارَقَ 
الصلاة واشتغل بحديث أو طعام أو عملٍ وطال ذلك منه. 

وقول أشهب ومطرف في هذا أحسن: ألا تبطل الأولى وإن طال؛ لأنه في 
قربة» وقد تقدم ذكر الاختلاف”' إذا طال فيهما يُضاد الصلاةً من كلام ومشي 
)١(‏ قوله: (تباعد وهو في) يقابله في (ر): (طال). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 76؟. 
(*) قوله: (في الثانية) ساقط من (ب). 


(4) قوله: (قبل السلام) ساقط من (ر). 
(5) في (ب): (الخلاف). 
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واستدبار قبلقٍ» وهو في هذا أخففٌ. 

واختلِف إذا ذكر ذلك من نفل وهو في فرضء فقال ابن القاسم: لا يرجع 
إلى إصلاح الأولى. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يرجع» فإن صَلى ركعتين نافلة فسلم منهاء 
نّم دَحَلَ في المكتوبة» فللا صلى منها ركعةً أو ركعتين ذَكَرَ سجدةً من 
النافلة» قال: يعود إليها فيصلحها بسجدة. ثُم يتشهدٌ» ثم يسلّم. قال: 
وكذلك لو سّهًا عن السلام من النافلة ‏ وإن كان في الرابعة من المكتوبة - 
فإنه يرجع للنافلة فيسلم منهاء ثُّم يسجدء ثُم يبتدئ الفرض. ورأى أنه إن 
كان الابتداء تطوعاً فقد صار التمامٌ فرضاًء فأشبه من ذكر ذلك من فرضص 
وهو في فرضص. 

وقال مطرّف في ثانية أبي زيد فيمن دَحَلَ من نافلةٍ في مكتوبة قبل أن 
يُسلّم من النافلة: وإن ذكر قبل أن يركع جَلّسَء ثم سلّم من نافلتو» وإن لم يذكر 
حتى ركع - مَقَى إلى الرابعة لينصرف على شفع؛ ثّم يسجد لسهوه قبل السلام؛ 
لتركه السلام من الركعتين الأوليين. 

حتاف إذا ذَكَرَ ذلك من نفلٍ وهو في نفلٍ: فقال ابن القاسم: يرجع إلى 
إصلاح الأولى مالم يركع”'". وعلى قول ابن عبد الحكم يرجع إليه وإن ركع. 


.776 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 


2ه ظ الي 


فصل 
ومن صلى ركعتين نفلاً ثم قام إلى ثالثة سهوا 
رجع فجلس وتشهد 
ومن صلى ركعتين نتفلآثم قام إلى ثالشة”"" سهواً -رَجَعٌ قَجَاً 


وتشهدَ وسلم. 

واختّلِفَ إذا ذَكَرَ وهو راكع: فقال مالك: يرفع ويتمُّها أربعاً. وقال أَيْضاً: 
8 0 2( 
يَرّْجع إلى الجلوس. وبه أخذ ابن القاسم '. 

وإن ذكر بعد أن رفع من الثالثة أتمها أربعاًء وإن ذَكَرَ بعد أن رَقَعَ من 
الخامسة”" رَجِمَّ إلى الجلوس ولم يأتِ بسادسة”©» وسواء كان رَفَعَ من الخامسة 
أم لا وسجوده إذا رع بعل أن قام إلى الثالثة ‏ بعد السلام”". 

واختّلِفَ إذا أتم الرابعة: فقال مالك: يسجد بعدٌ”". وقال ابن القاسم: 

2 5 ع 

يسجد قبل. لآنه 0 وقال محمد بن مسلمة: لآنه نقص الجلوس. 

قال الشيخ أبو الحسن ض: إن جَلّسٌ بعد تمام الاثتتين لم يكن عليه سجودٌ 
قبل السلام ولا بعدّه؛ لأن الأربعة صحيحة عند بعض أهل العلم؛ إلا أن 
يقال: عليه السجودٌ لسهوه واشتغاله عن تلك الطاعة التى كان فيها حتى دَخَلٌ 
)١(‏ في (ر): (نافلة). 
(؟)انظر: المدونة: /١‏ 770. 
(؟) قوله: (وإن ذَكَرَ بعد أن رَقَمَ من الخامسة) يقابله في (ب): (فإن كان ذكر بعد أن ركع الخامسة). 
(5) قوله: (ولم يأتِ بسادسة) ساقط من (ب). 
(6) انظر: المدونة: .1/١‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ٠/ا.‏ 
(0) انظر: المدونة: .771١ 7/١‏ 
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في الثالثة والرابعة؛ لأنه ل يفعل ذلك تعمداً على قول قائل. 
السلام قد أَنّى به» ولو كان ذلك لنقص السلام لكان سجود من صلى الظهر 
2 ا ١‏ م كه 0 7 ]| (ب) 
خمسا قبل السلام؛ لأنه عنده تَقصّ سلام/ إذ لم يأتٍ به عقب الرابعة كا لم يأتِ 0 
به عقب الثانية. 

واختَلف قَولَهُ في المدونة”'“إذا صلى النفل حمساً: هل يسجد قبل أو بعدٌ. 

وأرى إذا لم يكن جَلّسَ في الثانية أن يُسجد قبلٌ؛ لأنه تَقَصّ الجلوس وزاد 
الخامسة» وإن جلس في الثانية”'' سجد بعد السلام. 


.776 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ق): (الثالثة).‎ )0( 


| 
جهو 7 


0 فة الند 0 عدده 
صفة التشهد» وصفة السلام؛ و 

الأصل في التَشَهّدِ حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي عله 
حادم لل ل ين ملا راف الصتم عل فلار لازا اي 
«لآ تَقولوا: السّلآمُ عل الله مِنْ قُلانِ إن الله هُوَ السَلم وَلَكِنْ إِذا صل 
أعذكم تليثل: الفَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيَاتُ ا 
وَرَحمةُ لله وبرَكانُك السَلمْ علي دعل عاو له الشالخيت تانكم ا فلار 
اث كَل د الح في الها لضي َأ أل إلا 0 


00104 


محمد عَيْدهُ وَرَسولك نم بتَكَيد تك الذعَاء مَا شَاء». وهذا حديث صحيح 
اجتمع عليه البخاري 0 
فأمر بالتشهد وبين صفته. وأن الدعاء بعد التشهد. وحمل اللفظ على 
العموم بقوله: «أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ صَالِح فى السّمَاءِوَالأَرْضٍِ» يريد: من بني آدم 
والبن والملافكة: وأرى أن يتوهم الإنسان حين سلامة. 
فصل 
السلام من الصلاة فرضص 


ا 
أن 


السلام من الصلاة فرض» واختلف ف عدّده وفي صفته. فأما عدذه: 
فقال مالك في الفذّ: يُسلّم واحدة قبالة وجهه ويتيامن قلبلة””". 
وقال في سماع ابن وهب: عم تَسْلِيمِتِين عن يَمِينْهِ وعن يسارِه. 


.017” سبق تخريج هذا الحديث في كتاب الصلاة الأول » ص:‎ )١( 
.7777/1١ (؟) انظر: المدونة:‎ 
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-_ 


وقال ف الإمام: يسلم واحدةٌ اله وجهه ويتيامن 2 كالفذٌ ف 


قوله الأول. 
وقال في ساع أ: شهب في الإمام يُسلّم تَسْلِيمِتَيْنَء قال: ولا يسلم من حَلَمَهُ 
اخ ا 0 


وقال أبو الفرج عن مالك: يُسِلَّم تسليمةً يَلْقاءَ وجهه. وإن كان على 
يساره أحدٌ رد عليه تسليمة ثانية. يريد: إن كان معه واحد يسلم واحدة» وإن 
كان عن يساره أحد” " سلم أخرّى على من كان على يساره. وهو أحسن. 

وقد أخرج مسلم في ذلك حديثين عن سعد بن أبي وقاص”'' وعبد الله بن 
مسعود(" «أن رسول الله عله كَانَ 0 قال سعد: يسلم عن 
يمينه ويساره حتى أرى بياض ححديه. 

واختلف في المأموم يسلم عن يساره ولم يسلم عن يمينه حتى تكلمء 
فقيل: بَطَلَتْ صلاتة. 

قال مط فن» عتلاتة تامة خامدا كان أو ناسياء فذا أو هام 


قال الشيخ : إن تَعَمدَ الخروج بها لم تبطل وإن سلمها للفضل» ولكن يعود 


.775/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .5١7 /١‏ والنوادر والزيادات: .١91 7/١‏ 

() قوله: (رد عليه... يساره أحد) ساقط من (س). ٠‏ 

(5) أخرجه مسلم: .404/١‏ في باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم /١١(‏ 087). 

(5) أخرجه مسلم: 404/١‏ في باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم: .)080١/1١4(‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .١19٠١ /١‏ 


62 ا 
ويسلم الأولى فيخرج بها من الصلاة» ثُم إِنْ ني وانصرفَ وطال الأمرٌ ‏ بَطَلَتْ 
صلاثة. وإن فعل ذلك سهواً فظن أنه سلم الأولى ويرى أن الثانية يصح المخروج بها 
من الصلاة م تَْطّْلء وإن كان يرى أنها فضيلةٌ وطال”" الأمرٌ بَطَلَتْ. 

وإذا فات المأمومَ بعضٌ صلاة الإمام فقضى ما فاته بَعْدَ سلام الإمام» فإن 
كان الإمام لم ينصرف ولا من كان عن يسار المأموم ‏ رد عليهما. 

واقلت إذا انق تقال الات مخة ال يود عليهن اد وقال مر ةاور 
وهو أحسن؛ لأن السلامّ يتضمّن دعاء حم وهو تحيةٌ تقدمت منهم يجب 
رَدَفا وقال النبي عْله: «. إِذَا قَالّ: السَّلامُ عَلَيْنَا ل إن 
إِذَا َال ذَِكَ أَصَابَتْ كُلّ عبد صَالِح فى السّمَاءِ وَالأَرْضٍِ)("» 

وأماضيفة السلام فقال مالك في السليانية: الأؤلى أن يقول: السلام عليكه”” 

ويقول: سلام عليكه””. قال: وهي تَحيةٌ أهل الجنة» «سَلَمُ عَلَيَويما 
صَبْرم 4 [الرعد: 14 ولا يقول في الأولى: عليكم السلام. 

وقال في الثانية: ذلك واسعء السلام عليكم أو عليكم السلام؛ وأ 0 
السلام عليكم' ©. 


وقال في المبسوط: يستحبٌ لمن أراد أن يُسِلَّم أن يقول: السّلام عليك أمها 


(1) في (ر): (أو طال). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(”) انظر: النوادر والزيادات: .١184 /١‏ 

(:) هذا لغير مالك ققه؛ قَالَ ابْنُ القرطي: «وقال بعض الناس في السلام: سلام عليكم. 
وبالألف واللام أولى». انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 195. 

(6) قوله: (وقال في الثانية...السلام عليكم) ساقط من (س). وانظر: المدونة: ١7757/1؟.‏ 
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النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”". 

قال عمد ين امبنلية: أرافتها جا عو صا تي" وابو عد "نأنيا كانا 
يقولان عند سلامه) إذا قضيا التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين» السلام عليكم. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١14٠ /١‏ ونقله فيه عن المجموعة لا المبسوط. 

.)؟١4( في باب التشهد في الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم‎ »4١ /١ أخرجه مالك في الموطأ:‎ )١( 

(9) ما ورد عن ابن عمر قنك أخرجه مالك في الموطأ: .4١/١‏ في باب التشهد ني الصلاة» من 
كتاب الصلاة» برقم (5 .)7١‏ 


9 القة 

باب # الإمام يستخلفه وفيمن لم يصل مع 

خليفة الإمام؛ وإذا لم يستخلف واستخلفوا د 
لأنفسهم»: أو صلوا كدان أو طائفتين بإمامين 

ومن المدونة قال مالك: وإذا أَحدَتٌ الإمامُ فله أن يستخلف. قِيلَ لابن 

القاسم: فإن قدم الإمامٌ رجلا هل يكون إماما قبل أن يبلغ موضع الإمام 
الأول؟ قال: لم أَسْمَعْ من مالك فيه شيئاًء إلا أن مالكاً قال: إذا أَحدَتٌ الإمامُ 
قله أن مم20 


كة 


قال الشيخ: إذا قبل استخلاف الإمام كان إماماً في موضعه ذلكء فإن كان 
موضع الإمام قريباً تقدم إليه؛ وإن كان بعيداً صل بهم في موضوه بستحت 
للإمام الأول أن يستخلفَ من الصففٌ الأول قال ابن القاسم: وإن استخلف 
00 

وقال في العتبية: وإن قَدمَهُ في ب بعض القراءة قرأ الثاني من حيث انتهى 
الأول وإن أخدّتٌ راكعاً فليرفع رأْسَهُ ويستخلفٌ من يدب راكعاً فيرفع 

0 وقيل: يستخلف قبل أن يرقَمَ رأْسَُ؛ لئلا يرفعوا برفعه". 

قال ابن القاسم: وإن استخلف في الجلوس تقدم بهم جالساء وفي القيام 

تقدم بهم قائي' 


.7717//1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 187. والنوادر والزيادات: /١‏ 16". 
( انظر: البيان والتحصيل: 7/ 57,. والنوادر والزيادات: .”106/١‏ 
(:) انظر: النوادر والزيادات: ."١6 /١‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: ١178/17‏ والنوادر والزيادات: /١‏ 16". 
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وقال سحنون في كتاب ابنه: وإن/ استخْلّفَ الإمامٌ رجلاً فلم يتقدم؛ 
حتى تقد تقدم غيرُه وصل الستَخْلَفٌ وراءهُ- فصلائيم تَامةٌ”". 
ير استخلافَ الإمام مما يَلْرّمُ المستخلّف قبولُةُ ولا يكون باستخلافه 
إقاماً. ول قول مالك: له آن يبعخلف أن ذلك حافة؛ لأ ذلك من تخسن 
النظر لهم لما كانوا تمنوعين من الكلام؛ وليس بلازم له ولا لهم أن يستخلف؛ 
لأنهم إنا التزموا إمامّةَ الأول؛ ولم يجعلوا له أن يستخلف؛ لأن ما حدث على 
الإمام أمرٌ طَرَاًلم يتحسسُوا إليه في حين انتمهم" به فيجعلوا له أن يستخلف 
عليهم فيه» فإذا غلب الإمام”” على تمام الصلاة ‏ كانوا في حكم أنفسهم.؛ فإن 
استخلف الإمام الأول رجلاً مكائه كان المستخلّفُ بالخيار بين القبول والترك» 
وإن قَبلَ أيضاً كانوا بالخيار بين الصلاة ََلْمَهُ أو يَسْتَخْلِهُوا غيرَهُ. وهذا الذي 
يقتضيه قولُ سحنون. 
. واختَلِف في ثلاثةٍ مواضع: 
:: أجدها: إذا صَلَُوا وحداناً غير | 
٠‏ والثاني: إذا صَلَُوا بإمامين. 
والثالث: إذا استخلّف الإمام من فاته ركعةٌ ها اقفرم وما 
الإمام للقضاء. في يفعله من تلق ؟ 
. فقال ابن القاسم في المدونة: إذا صلّوا وحداناً كانت صلاتهم تامةٌ©». 


مام. 


و 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .711/1١‏ 
(0) ني (ر): (اثتموا). 

(؟) في (ر): (الأول). 

(5) انظر: المدونة: .7717/١‏ 


ب 
0 


وقال ابن عبد الحكم في كتاب محمد: لا تجزئهم. قال: ومن ابتدأ الصلاة 
بإمام فأتمها فذَأ أو ابتدأها فذّاً وأتمها بإمام فَلِيعِد". 

قال: وكذلك من لَرْمَه أن يقضي فذَّاً فقضى بإمام. يريد: مثل من فانّتهم 
را لسورونا ا 1 

وقول ابن القاسم في الذين قَضّوا بعد حَدَث الإمام أفذاذاً ‏ أحسن؛ لأنهم 
إنا دخلوا على إمامة رجل بعينه» فلم| غلبوا عليه بَقوا أفذاذاً بغير إمام» فصلّوا 
على ماببقوا عليه. وم تلزمهم إمامة آخر؛ لأنهم لم يكونوا التزموها. 

وقال أشهب في مدونته: إن قدّموا رجلين فأم هذا طائفةٌ وهنذا طائقة - 
كانت صلاة جميعهم مجزئة» وبئس ما صنعت الطائفة الثانية بتقديمها الإمام. 

وهذا موافق لقول ابن القاسم؛ لأنه إذا صح أن يصلّوا كل واحد لنفسه - 
صح أن يصلوا بإمامين» أو بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه. 

وعل قول ابن عبد الحكم لا يصلُون طائفتين» وإن فعلوا صحت صلاة 
من استخلف أولآ إلا أن يكون الثاني أحق بالإمامة. 

وقال أشهب في مدونته: إن أحدث الإمام وهو مسافرٌ وخلفه مسافرون 
ومقيمون. فقدم رجلا من المقيمين» وكان الإمام صلى بهم ركعة بسجدتيها: 
فإن هذا المقيم يصلٍ تمام صلاة المسافر» فإذا تشهد قام فصلى لنفسه تمام صلاة 
المقيم””. وإن تأخر إذا تشهد من غير أن يسلّم وقدم رجلا من المسافرين فسلم 
بهم» ثم قام المقيمون فقضوا ما بقي عليهم من صلاتهم وحداناً بغير إمام - 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 037315771١‏ /711. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .71١57/1١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: .57/8/7/١‏ 
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رأيت ذلك جائزاً» وإن قام فصلى لنفسه بقية صلاة المقيم فاتبعه المقيمون وثبت 
المسافرون جلوساً حتى أتم بالمقيمين ثم سلم بهم وسلّموا جميعاً بسلامه 
المقيمون والمسافرون ‏ رأيت ذلك مجزئاً عنهم جميعاً. وعلى قول ابن عبد الحكم 
تلمكو ل ةانم اتةاوزة المفيمي. 

وذكر سحنون في المجموعة قولاً ثالثاً: أن الإمام إذا استخلف من فاتته ركعة 
فقام لقضائها بعد فراغه من صلاة الإمام ومعه من فاتته تلك الركعة ‏ أن لهم أن 
يقوموا لقضائها فيصأيها كل واحد منهم لنفسه ثم يسلمون بسلامه""". 

قال الشيخ : كل ذلك واسع وأرى من فاتته ركعة إذا كان المستخلف ' 
من فاتته ركعة وقام لقضائه بالخيار بين خمسة أوجه: إن شاؤوا صلّوا تلك 
الركعة وسلموا وانصرفواء قياساً على الطائفة الأولى في صلاة الخوفء أنها تتمّ 
الآن وتنصرفء ولا تنتظر فراغ صلاة الإمام. 

وإن شاؤوا استخلفوا من يسلم بهم كما قال أشهب: وإن شاؤوا قضوا 
معه ما سبقهم به الإمام أو أفذاذ”". 

وإن شاؤوا أمهلوا حتى يسلموا بسلامه؛ لأنه إذا كان كل واحد منهم في 
قضاء لم يكن بين فراغهم بعدٌ. وإن شاءوا صبروا حتى يقضي المستخلف ركعة 
ثم يقضونء قياساً على حديث ابن عمر في الطائفة الأولى في صلاة الخوف”": 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ."117/١‏ 
(0) قوله: (وإن شاؤوا...أفذاذا) زيادة من (ر). 
(") متفق عليه. أخرجه. البخاري: ١/9١"؛‏ في باب صلاة الخوف. منء أبواب صلاة الخذوف 

في صحيحه. باب صلاة الخوفء برقم »2)4٠٠(‏ ولفظه: (عن ابن عمر كا قال: غزوت مع 

رسول الله كله قبل نجدء فوازينا العدوء فصاففنا ل هم» فقام رسول الله لله يصلي لناء فقامت 

طائفة معه تصلي» وأقبلت طائفة على العدوء وركع رسول الله عله بمن معه» وسجد 


5 


0 
حشة 


أنهم لآ يتمّون حتى تنقضي صلاة إمامهم. وبه أخذ ان 


فصل 

من دخل على الإمام وهو راكع فأحدث جاز استخلافه 

ومن دخل مع إمام وهو راكمم وأحدث واستخلفه ‏ فإن كان إحرامه بعد 
أن أحدث العام د بع استخلافه. وإن كان قبل صح وركع. فإذا ركع 
صار كأحدهم. ثم يرفع بهم» وإن أدركه بعد أن رفع ولم يسجدء فأحرم ثم 
أحدث الإمام ثم استخلفه لم ينبغ له أن يسجد مهم؛ للاختلاف في إمامته بهم 
في السّجودء فإن فعل ذلك كان فيها قولان: 

فقيل: لا تجزئهم؛ لأن ذلك السّجود في معنى التطوع؛ لما كان لا ينوب 
عن فرضه؛ فأشبه صلاة مفترض خلف متنفلٍ. 

وقيل: يجزئهم”"؛ لا كان اتباعه الإمام فيها قبل أن يحدث واجباً عليه. 
وذكر محمد بن المواز القولين جميعا”". 

وقال محمد فيمن أدرك الركعة الآخرة من الجمعة فأحرم والإمام راكع فلم 
يركع حتى أحدث الإمام فاستخلفه ‏ أنّه يركع بهم مكانه. والقوم على حالهم 


سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل. فجاؤوا فركع رسول الله لله بهم ركعة 
وسجد سجدتين» ثم سلم» فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجدتين)» وأخرجه 
مسلم؛ في صلاة المسافرين وقصره؛ في باب صلاة الخوف. من كتاب صلاة المسافرين 
وقصره» برقم (8759). 

. 5/87 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) في (س): (تجزئه). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .”14/١‏ 
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ركوعاء ثم يرفع بهم" ويكون ممن أدرك تلك الركعة: وتجزئه جمعة”". 
قال: وإن رفع القوم بغير إمام قبل أن يرفع”" لم يضره» وعلى المستخلف 
لاعن راكها/ ‏ ويرعفون" هي إل رككهم مل من رقع قل امال 5 
يفعلوا ل تجزه. 
وقال فيمن صلى وحده ركعةً من الصبح ثم أحرم معه رجلٌ في الثانية» ثم 
أحدث الأول: فإن هذا يصلّ ركعة ثم يجلس يتشهد”" ثم يقضي الأولى وإن 


١ : 
. 55-6 كان‎ 


وقال ابن القاسم في مسافرٍ أمه حضريّ فأحدث الحضريّ قبل أن يركع 
أول ركعة فخرج وترك المسافر: كان على المسافر أن يصلِي أربع]””. 

واختلف في الإمام يحدث فيستخلف ثم يتوضأء فإذا جاء أخرج المستخلف 
وأتم بهم فقال ابن القاسم في العتبية: لا ينبغي ذلكء فإن فعل فينبغي إذا تمت 
الصلاة أن يشير إليهم حتى يقضي لنفسه ثم يسلم ويسلّمون. قال: وقد جاء 
النبي عه وأبو بكر يصلٍَ بالناس فتأخر وتقدم النبي عَيقه!'". 


)١(‏ قوله: (بهم) ساقط من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .5/41١/1١‏ 

(9) في (ر): (يركع). 

(4) في (س): (ويرفعون). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .5/1١/١‏ 

(5) في (ب): (يتشهد). 

0) انظر: النوادر والزيادات: 3117/١‏ 7. 

(8) انظر: البيان والتحصيل: ”/ .45٠‏ 

(4) انظر: البيان والتحصيل: »5١1/١‏ والحديث سبق تخريجه. ص: 91 7. 


60 1 
وقال يحبى بن عمر: لا يجوز هذا لأحدٍ بعد النبي عَلله”"'". 

قال الشيخ أبو الحسن: وقول ابن القاسم في هذا أحسن؛ لأن الحديث 

ثابت عن النبي عله ولنا أن نقتدي بأفعاله عَقلّه ولم يأت ما ينسخ ذلك» وقد 

أخرج البخاري ومسلم أن أبا بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي َه » فوجد 

رسول الله عَبْهُ خفة فخرج إلى المسجد وأبو بكر يصلي بالناس» فتأخر أبو بكر 

وقعد النبي عَقِنْه وصلى بالناس وأبو بكر إلى جنبه يسمع الناس تكبير النبي عله 


وهذا من آخر فعله لم ينسخه شيء”". 


.71١١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري: 57/١‏ 5. ني باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول 
فتأخر الآخر أو ل يتأخر جازت صلاته» من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه. برقم 
(؟10)», ومسلم: 07١7/1١‏ في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا 
مفسدة بالتقديم» من كتاب الصلاة» برقم .)47١(‏ 
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باب 
رك عق 2 
20 4 الجمعة ووجويها 0 


الجمعة فرضٌء لقول الله قبْك: #إِذًا نُودِح للصّلوة مِن يَوْمِاَلْجِمْعَةٍ فََسْعَوا إل 
كاله # [الجمعة: 4] الآيتين» فأمر بالسعي إليهاء ومنع البيع» وذم على الترك» 
وكل ذلك يقتضي الوجوب. 

وفي الصحيحين: (أُقْبَلَتْ عِيدٌ مِنَ نّ الشَّام بِطَعَام ابي عله فَائِمٌ يحُلْبُ 


سه 


فَانْفَض الئاس ليما حَتّى 1 يَبْقَ مَعَهُ إلا اننا عَشَّرَ رَجُلاً؛ِ َرَت 0 


وفي النسائي قال النبي َكل : الع حل عل كل ختيو 0 وفي الترمذي. 
قال: «مَئْ مَنْ تَرَكَ الحقعة ثَلآَتَ مَرَّاتِ تجاوناً. .. 2 وفي النسائي: (مِنْ عر 


صَرُورَةٍ طَبَعَ الله عَلَ قَلْبو)” له تهبن أَفْوَامٌ عَنْ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 81 في باب قوله تعالى: #وَإِذًا رَأوَا تَجترَةٌ أَوْ هَوًا 
أَنقصُّوَأ إِلَينا#؛ من كتاب البيوع في صحيحهء برقم (1108)» ومسلم: 010/17 في 
باب في قوله تعالى: 9إوَإذًا رَأُوا تحرَةٌ أَوْ هوا أنفصّرَا إلَينا وَتَرَكُوكَ فَآيِمَاك؛ من كتاب 
الجمعة» برقم (8571). 

)١(‏ صحيحء أخرجه النسائي: 7/ 84» في باب التشديد في التخلف عن الجمعة» من كتاب 
الجمعة» برقم »)١1771(‏ وأخرجه بنحوه أبو داود: »1517/١‏ في باب في الغسل يوم 
الجمعة» من كتاب الطهارة برقم (؟5")» قال المناوي في فيض القدير: 1/5؟75: 
إسناده صالح. 

() حسنء أخرجه الترمذي: 7/ /"#؛ في باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء من أبواب 
الجمعة» برقم »225٠٠(‏ وقال: حديث حسن. 

(4) صحيحء أخرجه النسائي في السنن الكبرى: 0177/١‏ في باب التشديد في التخلف عن 
الجمعة» من كتاب الجمعة» وابن ماجه في سننه: /١‏ /01 07 في باب فيمن ترك الجمعة من 
غير عذر» من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم »)١١77(‏ وابن خزيمة: "/ ه/الء 


وعد ع هو 
أ 1 20 
حظه 
و 2 


وَدْعِهِمُ الجمُعَاتٍ أَوْ لَيَحْيِمَنَ الله عَلَ قُلُويِم ثم لَيَكُونُنَ مِنَ العَافِلِينَ»0 


وقوله: «أقوام» إشارة إلى معينين» ويحتمل أن يكونوا منافقين» كما قال في 
الحديث الآخر: (إنه يحرق بيوتاً على من فيها يتأخرون عن العشاء»”". 


في باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذرء من كتاب 
الجمعة في صحيحه. برقم (18657). وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد: »47١ /١‏ رواه 
أحمد وإستاده حسن. 

)١(‏ أخرجه مسلم: 7/ .041١‏ في كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة. في كتاب الجمعة» 
برقم (856). 

(؟) أخرجه البخاري بنحوه: »771/١‏ في» كتاب الجماعة والإمامة. باب وجوب صلاة الجماعة» 
من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه: 71١/١‏ برقم (514): ومسلم: /١‏ 401. في باب 
فضل صلاة الماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
برقم (561). 
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باب 
0 #الغسل للجمعة: وعلى من تجبه والأعذارالتي 
420 تسقط وجويهاء وهل تنعقد بمن لا تجب عليه 9(" 
الغبل للجمعة مث وفلف افق وجوية» وهل فلن قرطه أن يكون 
متصلاً بالرواح؟ ولا خلاف أنه ليس بشرطٍ في الإجزاءء وَأَنَّ من صلل بغير 
غسلٍ ناسنا أو عامداً أجزأته صلاته» فقال ابن حبيب: لا يأثم تاركه””". 


93 
5 


وقال أبو جعفر الأببري: اختلف أصحاب مالك في ذلك: فقال بعضهم: 

هو سنةٌ مؤكدةٌ لا يجوز تركها إلا لعذر. وقال بعضهم: هو مستحبٌ. 
1 ع 2 
قال: واستدل من قال بوجوبه بقول النبي علله: «عُسْلٌ الجَمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَّ 


و8 وم 2 


كل تلم 

واستدل من قال: إنه مستحبٌٍّ بحديث عائشة نه قالت: ١كَانَّ‏ الْنّاسٌ 
2ل انهم وَ1يكُنْ كم ناك وكا يَُونُ كن قل" قال وصُولُ له يك 
كم: لو افَلُ0» وبقوله: «من تَوطَّا ها ْمُه ومن اغَْسَلَ فلمل 
أفَضَلُ©. 


)١(‏ قوله: (وهل...لا تجب عليه) ساقط من (ر). 

.577/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )7١( 

(؟) سبق تخريجه. ص: /ا5 0. 

(5) التفل: الذي قد ترك استعمال الطيب من التَّقَل وهي الريح الكريهة. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: .01١5/١‏ 

(5) أخرجه مسلم: .08١/7‏ في باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما 
أمروا به» من كتاب الجمعة؛ برقم (/8141). 

(1) حسنء أخرجه أبو داود: 215١/١‏ في باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» من 


هه لحم 

قال الشيخ: الغسل لمن لا رائحة له - حسرٌ ولمن له رائحةٌ واجبٌ. 
كالحوات والقصاب وغيرهماء وعلى من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً نيع" أن 
يستعمل ما يزيل ذلك عنه؛ لقول النبي 82: ١مَنْ‏ أكَلّ مِنْ هَذِو الشّجَرَةِ ملآ 
قر ج703 فأ سقط اخقة مرخ المسحد و إذا كان من كىن المضلين 
0000 
أن يزيل ما عليه من تلك الروائح» وأما قول النبي َه فيمن كان يوجد منه 
الريح: «... لو اغتسلتم» ولم يوجب ذلكء فإن تلك”" الروائح قد ألفها 
بعضهم من بعض ول يستثقلوها”""» وليست رائحة العباء كغيرها. 

ومن شرط الغسل عند مالك أن يكون متصلا بالرواح» وإن نام بعد 
الغسل أو تغدى ‏ استأنفه» وإن راح ثم انتقضت طهارته توضأ وأجزأه غسله. 

واختلف فيمن اغتسل في الفجر ثم غدا” به وأقام لوقت الصلاة” '» أو 
لم يواصل به الرواح ‏ ثلاثة أقوال: 
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: من اغتسل للجمعة في الفجر ل يجزه. 


كتاب الطهارة» برقم (005» والترمذي: 579/7 في باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» 
من أبواب الجمعة» برقم (/591)» وقال: حديث حسن. 

)١(‏ قوله: (نيئً) ساقط من (ب). 

.5٠١ سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول » ص:‎ )١( 

(©) في (س): (ترك). 

(4) في (ر): (يستقذروها). 

(0) في (ر): (تحرى). 

(0) في (ر): (وأقام للصلاة). 
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ويصلي الصبح ويقيم في المسجد حتى يصلٍ الجمعة: لا يعجبني ذلك”". ولم 
يعجبه الغسل تلك الساعة. 

- وقال ابن وهب”: لا بأس إن اغتسل بعد الفجر ونوى"' به الجمعة أن 
يروح به والأفضل أن يكون غسله متصلاً بالرواح. فأجاز الغسل وإن لم يكن 
متصلآء يغتسل في الفجر ثم يروح به والرواح عند الزوال إلى ما بعد. وهذا 
أشهر”)؛ لحديث عائشة2: أن الغسل كان بسبب ما يوجد من تلك الروائح» 
فإذا لى يحدث بعد الغسل روائح أجزأه غسله. وعلى قول مالك: هو سنةٌ 
وليس علته التنظف. 

فصل 
الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين 

الخحفة واجة غل الخال الأخرانالقمين/ قال مالك ولاحنة 5 
النّساءء ولا على الصبيان» ولا على العبيد”2. ولا على المسافرين. فسقطت عه س- 
النساء بإجماع» والإجماع فيهن في موضعين أحدهما: سقوطهاء والآخر: أبن إن 
حضرنها وصلينها أجزأت عن الظهر. 

وأما الصبيان ففرض الصلاة ساقطٌ عنهمء الجمعة وغيرها. وأما العبيد 


.71١١/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) في (س): (ابن شهاب».» وانظر المسألة في: النوادروالزيادات: /١‏ 477» والبيان والتحصيل: 
؟/ 05 معزوة لابن وهب. 

(9) في (ر): (وينوي). 

(5) في (س): (أسعد). 

(0) سبق تخريجه » ص: 594 0. 

() انظر: المدونة: .771/7/1١‏ 


عا عي هه 
أ م 
صم “ب 


فاختلف فيهم في ثلاثة مواضع: 

أحدها: هل تجب عليهم؟ والثاني: إذا لم تجب عليهم هل تنعقد بهم؟ 
والثالث: هل ب ما 

ولا خلاف أنه إن صلاها مأموماً أ عن الظّهرء والمعروف من قول 
مالك أنها غير واجبة على العبيد”"©. 

وقال ابن شعبان في مختصر ما ليس في المختصر: المشهور من قول مالك 
أنها غير واجبة على العبيد”'"» يريد: أنه اختلف قول مالك فيها. وقال أيضاً: 
على من قدر من العبيد إتيان الجمعة أن يأتيهاء يلزمون ذلك, ويقامون إليها من 
حوانيت ساداتهم. 

وفي موطأ ابن وهب المؤرّخ قال: سكل مالك عن العبيد: هل عليهم 
جمعة؟ فقال: أما من قدر عليها منهم فنعم. فرأى أن الأصل في الصلوات 
تساوي الحرٌ والعبد فيها وهي صلوات كلهاء إلا ما ختصه نض أو إجماعٌ ولا 
حق للسيّد في وقت الصلواتء. وروى عنه أبو مصعب أنه قال: لا أحبّ 
للمكاتب ترك الجمعة. 

واختلف في إمامة العبد في الجمعة بعد القول أنها غير واجبة عليه» فمنع 
ذلك مالك في كتاب الصلاة الأول”". وقال ابن القاسم: فإن فعل أعاد 
وأعادوا”'”. وفي كتاب ابن حبيب: الإعادة وإن ذهب الوقت9) 


.7717//١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() الزاهيء لابن شعبان» لوحة رقم: [/ا/ ب]. 
() انظر: المدونة: /١‏ /ا/7١.‏ 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ لا/7١.‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .5/8/١‏ 
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وأجاز أشهب في كتاب محمد: أن يم فيهاء وقال: إذا كانت تجزئه مأموماً 
وتصير ”2 هي الفريضة لشهودها وواجبة عليه - أن تجرتهم'". ورأى أنها 
ساقطة في حقٌ السيّدء وإذا حضرها وجبت عليه كسائر الصلوات. 

ورأى مالك أن فرضه أربع» فإذا أمهم كان قد أتى بركعتين عن أربع» وذلك 
غير مجزئ» ويجزئ إذا كان مأموماً بالإجماع» وذكر انعقادها به يأ فيم| بعد. 

وسقطت في السفر؛ لأن من شرطها المصرء ولأن النبي عه قد مر عليه 
في سفره جمعٌ ول يجمّع» وكان وقوفه في حجته(" يوم الجمعة فلم يجمّع”. 
وكذلك إذا دخل المسافر الحضر هو على حكم المسافر في القصرء فلا تجب 

1 


80 قل (وتظين): 


() انظر: النوادر والزيادات: .57/8/١‏ 

(*) في (س): (جمعته). 

(5) كونه يوم جمعة لما قاله عمر بن الخطاب تقه: (... نزلت فيه على النبي عله وهو قائم بعرفة 
يوم جمعة) أخرجه البخاري: /١‏ 2355 في باب زيادة الإيهان ونقصانه. من كتاب الإيهان» 
برقم (55)» وكونه لم يجمع لما رواه البخاري وفيه: (أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن 
الزبير سأل عبد الله تله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة 
فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر يفلا صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر 
والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله يللله؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا 
سنته) أخرجه البخاري: 048/7. في باب الجمع بين الصلاتين بعرفة» من كتاب الحج في 
صحيحه؛ برقم .)١91/9(‏ 

وأخرج مسلم من حديث جابر تله وفيه:... فلم| كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج 
وركب رسول الله تكله فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا 
حتى طلعت الشمسء أخرجه مسلم: 7/ 8857, في باب حجة النبي له » من كتاب الحج» 
برقم .)١514(‏ 


0 لد 

واختلف إذا شهدها وصلاها مأموماء واستخلف على إقامتها: فقال 
مالك: إذا صلاها مأموماً أجزأت. وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد: لا 
تجزته وإن كانت صلاته للظهر ركعتين؛ لأنه صلاها على نية الجمعة”". 

وقول مالك أحسنء وأن تجزئه قياساً على المرأة» فالجمعة ساقطة عنهاء 
وإن شهدتها أجزأتها عن أربع. 

وقال مالك في العتبية: إذا أحدث الإمام فاستخلف المسافر ‏ لم تجزهم» 
ويعيدون الخطبة والصلاة ما لم يذهب الوقتء فإن ذهب الوقت أعادوا ظهراً 
الي 

وأجاز أشهب أن يستخلف”” إن حدث على الإمام شيءٌ قبل دخوله في 
الصلاة أو بعد وقاله سحنون”"» ومنع مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب قبل الإحرام» وقالا”' يعيد ويعيدون» وإن استخلف بعد الإحرام 
أجزأته وأجزأتهم؛ لأنبا بالإحرام منعقدةٌ عليه وصار تمامها عليه فرضاً. 

فصل 
الأعذدارالتي تجيز التخلف عن الجمعة 

الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة أربعةٌ» وهي: ما يتعلق بالنفس» 

والأهل, والدّينء والمال. ظ 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١‏ 57,//8. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 7765 
90 في (ر): (استخلف). 
(5) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 770. 
(05) في (س): (وقال لا). 
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فأماما يتعلق بالنفس فالمرض الذي يشقٌّ معه”" الإتيان إليهاء أو علةٌ لا يمكنه 
اللبث في الجامع حتى تنقضي الجمعة لنزول بهء أو غير ذلكء أو كان مقعداً ولا يجد 
م ركوب أو أعمى ولا يجد قائداً ولا ييتدي للوصول'' بانفراده. 

واختلف في المطر الشديد: هل يكون عذراً؟ فقال مالك: عليه أن 
كنيد" .وقال أيضاة لمردذؤلك غليه: 

ومن العذر أن يخاف سلطاناً إن ظهر قتله أو عاقبه أو ضاره» وقال 
سعتوة؛ إذاحاف غري) أن اغينبه 1 يوب التخلف: كان لهامال اوم 
يكن. وقوله: إذا لم يكن له مال» ليس بحسن. 

واختلف في تخلّف العروس.ء فقال مالك: لا يتخلف عن الجمعة ولا 
غيرها”. وقال سحنون: قال بعض الناس: يتخلف ولا يخرج» وهذا حق لها 
بالشيية” . 

وهذا لا يصح. إلا أن يقول: إنها من فروض الكفاية. 

- والعذر في الأهل أن تكون زوجته أو ابنته أو أحد آبويه قد اقدد يل" 


المرض أو احتضر أو مات؛ فيجوز له التخلّف» وكذلك لو كان مريضاً يخشى 


)١(‏ في (ر): (عليه). 

(0) ني (ر): (بالوصول). 

(2 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ /501. 
(5) قوله: (أن) ساقط من (ر). 

(6) في (ر): (يمنعه). 

() انظر: البيان والتحصيل: .70577/1١‏ 
(0) انظر: البيان والتحصيل: ."07/١‏ 
(8) في (ر): (فيه). 


2 ال 
عليه الضيعة ولم يكن له من يقوم به. 

وإن كان أجنبيّاً ومات”' واحتيج إلى مواراته فقد اختلف في هذا الأصل: 
فقال مالك في الرجل يكون مع صاحبه فيمرض ويشتدٌ عليه مرضه: لا يدع 
الجمعة إلا أن يكون في أسباب الموت”". 
ينظر في شأنه: لا بأس به(”. 

ع 1 8 .. - 8 : 

وروي عن ابن عمر أنه دعي لعثمان” ' ابن زيد بن نفيل وقد كان احتضرء 
فمضى إليه وترك الجمعة. 

وذكر ابن نافع عن مالك أنه قال في رجل بلغه موت بعض أهله. يخرج إلى 
جنازته وهو قريبٌ من المدينة ويدع الجمعة؟ فقال: لاء وأرى أن يؤثر الجمعة. 
وقال سحنون: يحضر الجمعة إذا لم يخف تغير”" الميت. 


0 - وأما الدين فإن كان إن ظهر خاف/ أن يلزم بأمر لا يجوز» من قتل 
رجلء أو ضربه. أو سبّه. أو بيعة من لا يجوز العقد له2- جاز له التخلة 3 
وهو قول مالك. 


)١(‏ في (ر): (أومات). 

()انظر: النوادر والزيادات: .5057/١‏ 

(") انظر: البيان والتحصيل: .7177/١‏ 

(4) كذا بالمخطوطة» والصواب (لسعيد)» والأثر أخرجه. الحاكم في المستدرك: /٠‏ 410» برقم 
(28650)» وابن سعدء في الطبقات الكبرى: 7/ 85 والمسألة ذكرها في النوادر والزيادات: 
5/١‏ ؛. 

(6) في (س): (تغيير). 

(5) في (ر): (به). 
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- وأما المال فإن كان يخاف سلطاناً إن ظهر أخذ ماله» أو يخاف أن يسرق 
بيته» أو يحترق شيءٌ من ماله جاز له التخلف. 

واختلف إذا اجتمع العيد والجمعة: فروى ابن القاسم عن مالك: أنه 
يشهد الجمعة”©. قال مالك: ولم يبلغني أن أحداً أذن لأهل العوالي إلا 
عنيان”"). 

وفي الواضحة عن ابن وهب ومطرف وابن الماجشون أنهم سمعوا مالكاً 
يرق الأع ذلك ولاك 

فصل 
آفيمن تجب الجمعة بحضوره من أصحاب الأعذار] 

وإذا سقطت الجمعة عمن تقدم ذكره من صاحب عذرٍ من مرضي أو غيره 
أو صبيٌ أو امرأةٍ أو عبدٍ أو مسافر فإهم إذا حضروها على ثلاثة أصناف: 

- فصنفٌ إذا حضر تجب” عليهم وتجب بهم على غيرهم وهم أصحاب 
الأعذار من الرجال الأحرار” "»؛ فإذا حضروا وجبت عليهم لوجوما قبل 
العذرء فإذا لم يكن في عدد من سواهم من تجب عليهم الجمعة إلا بإضافتهم 


إليهم وجبت عليهم. 


. 777/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ."0/2/١‏ 
(*) انظر: المدونة: /١‏ 7377 . 

(5) في (ر): (أو تجب). 

(0) قوله: (الأحرار) ساقط من (س). 


© للحم 
- وصنفٌ لا تجب عليهم مع”" حضورهم ولا تنعقدء وهم الصبيان. 
- وصنفٌ لا تجب عليهم واختلف هل تنعقد بهم؟ وهم النساء والعبيد 
والمسافرون؛ فقال أشهب: إذا نفر الناس عن الإمام ولم يبق معه إلا عبيدٌ - 
صل بهم الجمعة» وكذلك إذا ل يبق معه إلا النساء وليس معهن رجلٌ ‏ فإنه 
يصل يبن ركعتين”". قال: وليس بين العبيد والنساء اختلاف. وكذلك على 
أصله إذا لم يبق معه إلا المسافرون”". 
وقال سحنون: لا يجمع إلا أن يبقى معه من الرجال الأحرار جماعةٌ دون 
العبيد والمسافرين والنساءء. وينتظرهم إذا كان يطمع برجوعهم حتى لا يبقى 
من التهان: إلا قدرتما فصل فيه وركعة من الفط 9, 
واختلف أيضاً إذا هربوا عنه بعد أن صلى بهم ركعة أو ركعتين وقبل أن 
يسلّمء فقال ابن القاسم وسحنون: لا تصحٌ له جمعة. 
وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى, ولو صل الإمام هم ركعة» 
ثم نفر هو عنهم ‏ أبطل عليهم عند ابن القاسم, ول تبطل على قول أشهب. 
وقد قال أشهب”' في مدونته في إمام أحدث متعمّداً وهو يتشهد: يقدم 
5 ص 1 5 0 : 7(.5) + 
القوم رجلا منهم فيسلم بهم ويتوضأ هو ويعيد الصلاة؛ لأن”" تحليل الصلاة 
)١(‏ في (ر): (بعد). 
()انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 56006. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 506. 
(:)انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 505. 
(5) في (ب): (الجمعة). 
() قوله: (قد قال أشهب) ساقط من (ر). 
0 في (ر): (إلا أن). 
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السلام» فمن لم يسلم لم يقض صلاته. 

فلم ير أنه أبطل عليهم الماضي من صلاتهم وهم فيه على حكم الجماعة 
قبل أن تبطل على نفسه. ولهذا قال: إذا هربوا عنه بعد ركعةٍ أنه تصح له جمعة؛ 
لأن إبطالهم التمادي لا يبطل عليهم ما قد صلى بهم» وبقيت له ركعةٌ على حكم 
الجماعة» ا إذا أبطل هو صلاته لا تبطل عليهم» وقد تقدم في كتاب الوضوء 
إذا صلى بهم وهو جنبٌ: تجزئهم”'' الجمعة؟ 


. ١537 في (ب): (هل تجزئهم). وانظر قول المؤلف ني كتاب الوضوءء ص:‎ )١( 


0 الف 
باب ر© 
فيمن زوحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود '(9) 
اختلف فيمن زوحم عن الرّكوع: فقال ابن القاسم: يلغي تلك الركعة» 
وسواء زوحم في الأولى أو في الثانية» قال: لبي مذ ل التاع 0 


5 
فون 


وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يلغيهاء وهو أعذر من الناعس”". وهذا 
أحسن؛ لأن الناعس والغافل معه شيءٌ من التفريط. 

وإن ركع ثم زوحم عن السّجود أتى به على القولين جميعاً» فقال مالك 
مرة: يأتي به إن كان في أول ركعة ما لم يركع الثانية'". وقال أيضاً: مالم يرفع 
من الركوع. وقد مضى ذلك في الكتاب الأول. 

فإن صحت الأولى وزوحم عن سجود القائة 2 اتى بالسجود عند ابن 
القاسم ما لم يسلم الإمام» وعند أشهب: يسجد وإن ل وهو أحسن. 
وليس السلام كعقد ركعة» وإن| يحول بينه وبين سجود الأولى ركوع الثانية؛ 
لأنه مخاطبٌ أن يصلٍ التي تلي ما غلب على سجودهاء ويتبع الإمام ولا 
يخالف, وليس كذلك السلام. 

واختلف أيضاً إذا فاتته الأولى» وأدرك ركوع الثانية» وزوحم عن 
السجود حتى سلم الإمام ‏ فقال ابن القاسم: لا تحوزقه الجحة” “.ورائ أنهالا 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 7/ .١7‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ٠6 /١‏ ". 
(") انظر: المدونة: 7/1١‏ 8؟77. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 5 7. 
(5) انظر: المدونة: 1١‏ 778. 
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يكون مدركاًء إلا أن يصلّ ركعة بسجدتيها مع الإمام. 
وقال أشهب: تجن واو ير كمةوفرنه ل" '". واحتج بقول 


سم ده 20 


النبي عَيه: «مَنْ : أَدْوَكَ ار كعة كَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَّة) 

واختلف بعد القول إنها لا تجزئه جمعةٌ فقال عبد الملك في كتاب محمد: 
يتم عليها أربعاً”"» يريد: أنه يتم سجودها ويأتي بثلاث ركعات. 

وقال محمد: يسلّم ويستأنف الصلاة أربعاء وقال أصبغ: يتم سجود 
الأولى ويأتي بركعة ثم يستأنف الفيلةة اوري 

واختلف فيمن أدرك من الجمعة ركعة فل) سلم ذكر هذا الرجل سجدة 
من التي صلى”' مع الإمام: فقول ابن القاسم: تبطل الجمعة» وقول أشهب: 
يخْرّ إلى سجدة ويأتي بركعة وتجزئه الجمعة» وقول أصبغ: يتمها جمعة 
0 


وعلى القول أنها لا تجزئه - يختلف: هل يبني عليها أربعاً وتجزئه عن 


.707"/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: »١١/١‏ في باب من أدرك ركعة من الصلاة» من كتاب وقوت 
الصلاة» برقم (18)» وأبو داود في سننه: 0 في باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً 
كيف يصنع؟» من كتاب الصلاة: 2744/١‏ برقم (791): وابن خزيمة: ”/ /01؛ في باب 
إدراك المأموم الإمام ساجداً والأمر بالاقتداء به في السجود, من كتاب الصلاة في صحيحه؛ 
برقم (1575)» والحاكم في المستدرك: 077/١‏ 5» في باب التأمين» من كتاب الإمامة وصلاة 
الجماعة» برقم »)23١١17(‏ وقال: هذا حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .7١ 5 /١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١ 5/١‏ 

(5) في (س): (سَلم). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .799/١‏ 


رب 


اكاب 


0 اهل 
الظهر؟ أو يسلّم ويستأنف الظهر أربعاً؟ 

وقال محمد: فإن أتى بركعةٍ بعد سلام الإمام”''» ثم شك في سجدة لا 
يدري من أي ركعةٍ هيء فقال ابن القاسم: يسجد سجدة ويأتي بركعة 
ويسجد لسهوه ويعيدها ظهراً. وقال أشهب: يأتي بركعة ويسلم ويسجد 
لسهوه ويعيدها ظهراًء وقال ابن عبد الحكم وأشهب في المجموعة مثل قول ‏ 
عبد الملك. قال أشهب: ولا يقال له ائت بركعة؛ لأنها إذا بطلت التي أدرك 
خرج من أن تكون جمعة» وصار عليه ظهرٌ وليس الإتيان في هذه بركعة من 
صلاح فرضه. فخالفت غيرها”". والذي حكى ابن المواز عنه خلاف ما في 
المتجمواطة اعقو . 

قال عبد الملك: لا يأتي بركعة» ولكنه يسجد ثم يتشهد ويسلّم؛ ويسجد 
لسهوه / بعد السلام؛ ويعيدها ظهر]”©. 

قال مالك ”؟: وهذا أحب إلي يسجد خوفاً أن تكون من الآخرة”' ولا 
يأتي بركعة؛ لأنها إن كانت من الركعة الآخرة”" فهي جمعة تامة لا يحتاج فيها 
إلى ركعة» وإن كانت من الأولى فلا جمعة له. وعليه الظهر أربعاًء ولا تنفعه 


)١(‏ قوله : (سلام الإمام) يقابله في (ر): (السلام). 

(7) انظر: النوادر والزيادات .5٠٠ /١‏ 

(2 قوله: (والذي .... المجموعة عنه) يقابله في (ر): (والذي حكاه عنه محمد بخلاف قوله في 
المجموعة). انظر: النوادر والزيادات: .5٠٠ /١‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .5٠١ /١‏ 

(6) في (ر): (محمد). 

(5) في (ب): (الأخيرة). 

(0) في (ب): (الأخيرة). 
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ء' الركعة التي أتى بها”". 

قال الشيخ #5 أرى أن يأتي بسجدة ينوي بها تمام التي صلى مع الإمام؛ ثم 
يأي بركعة ويسلّمء وتجزئه جمعة على القول أن كل ركعة لا يعتدٌ بها لا تحول 
بينه وبين إصلاح التي قبلهاء وهو قول مطرّف. والتي ركعها بعد سلام الإمام 
لا يعتدٌ بها من الجمعة لما لم تتم التي قبلهاء وإذا كان لو سلم'" واشتغل ذلك 
القدر في كلام أو غيره» ثم ذكر لم تفسد عليه صلاته ‏ كان من اشتغل ذلك 
القدر في القربة لله هك أحرى ألا يحول بينه وبين الإصلاح. 

وقال مالك فيمن لم يستطع السجود إلا على ظهر أخيه: لا تجزته» وعليه 
الإعادة وإن ذهب الوقت”". 

وقال أشهب: يعيد ما دام في الوقت. وقال محمد بن عبد الحكم: إذا أدرك 
الأول وزوحم عن سجود الثانية فسجد على ظهر أخيه وسلم الإمام ولم يسلّم 
هذا وتطاول ‏ فإنه يمسجدء وتجزئه صلاته. 

فرأى أشهب أنه إذا لم يستطع السجود بالأرض كان فرضه الإياء» وإنا 
عليه أن يأي من ذلك بحسب قدرته مع الإمام» ولا يؤخر عنه حتى يأتي بها 
على الأرض بعد ذلكء وإذا كان فرضه أن يأتي به معه إيهاء فسجد على ظهر 
أخيه» أشبه من كان فرضه الإيماء» فرفعت له وسادة فسجد عليها. 

ورأى مالك: أن له أن يؤخر ذلكء فإذا قام”' الإمام إلى الثانية سجد هو 
)١(‏ انظر: المدونة: .779/١‏ 
(1) في (ر): (سلم الإمام). 


(") انظر: المدونة: /1١‏ 778. 
(5) في (س): (قدم). 


هو 


على الأرض إلا ألا يقدر ويركع الإمام فيومئ هو ويدركه في الثانية. 

وإن زوحم عن سجود الثانية أمهل حتى يجلس للتشهد؛ فيسجد على 
الأرض» فإن خشي أن يسلم الإمام ‏ أومأ للسجود على القول أن السلام كعقد 
ركعة» وعلى القول أنه ليس كعقد ركعة ‏ يؤخر حتى يسلّم الإمام؛ فيسجد على 
الأرض. 
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5 باب ر© 
6 المواضع التي تجب فيها الجمعة 55 


الجمعة تجب في الأمصار والقرى العظام التي تشبه الأمصارء واختلف 
فبها سوى ذلك: فقال مالك مرٌ: تقام في القرية المجتمعة التي قد اتصلت 
دورها وفيها الأسواق”'". وقال مرةٌ: المتصلة البنيان. ول يذكر الأسواق”". 

وقال في سماع أشهب: إذا كانت القرية بيوتها متلاصقة» وطرقها في وسطهاء 
ولا أسواق» ومسجد يجمعون فيه الصلاةفإنهم يجمعون الجمعة”". 

وكل هذا جنوح إلى ما يشبه المدن؛ لأن الأصل ما أقيمت فيهاء وإلى هذا 
ذهب سحنون: أنها تقام في المدن وما أشبهها. 

وسئل محمد بن سحنون عن القرى التي أحدثت فيها المنابر فقال: لا أرى 
ذلك؛ لأنه أمر اختلف فيه ولو كان ذلك واجباً على أهل القرى لأقامها سحنون 
إذ ولي كا أقامها لأهل قلشانة وسوسة وصفاقسء ف) أجاز ذلك فيها إلا 
زحفا””. وأنكر ابن سحنون على ابن طالب حين أقامها بأولج وقرقورية. 

قال الشيخ: وقد أخبرني بعض أهل أولج أن بها عشرة مساجدء وقال 
يحبى بن عمر: الذي أجمع”” عليه مالك وأصحابه”"' أن الجمعة لا تقام إلا 
(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 777. 
(؟) انظر: المدونة: /1١‏ 777. 
(") انظر: النوادر والزيادات: .551/١‏ ولم يذكر سماع أشهبء وهو في كتاب الصلاة الثاني» من 

كتاب أوله اغتسل على غير نية. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 507. 


(5) في (س): (اجتمع). 
)١(‏ قوله: (وأصحابه) ساقط من (ر). 


2 القة1 


بثلاثة: المصرء والجماعة, والإمام الذي تخاف مخالفته. فمتى عدم شيءٌ من 
هؤلاء لم تكن جمعة. 

فجميع هذه الروايات يشدٌ بعضها بعضاًء أنها إنا تقام بالمدن والأمصار 
وما كان من القرى يشبهها”". 

وراعى مالك مرةً العدد. فروى عنه مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب أنه قال: إذا كانوا ثلاثين رجلاً أو ما قاربهم جمّعوا”". 

قال ابن حبيب: وهو مثل قول النبي عَلله: «إذا اجتمع ثلاثون بيتاً...”" 
والبيت: مسكن الرجل الواحد. 

وفي مختصر ما ليس في المختصر قال: إذا كانت قرية فيها حمسون”» 
رجلاً ومسجد يجمّعون فيه الصلوات - فلا بأس أن يصلوا صلاة الخسوف» 
وعلى هذا لا يصلون الجمعة إلا أن يكونوا هذا القدر؛ لأن الجمعة أولى 
بطلب ذلك فيها. 

وقال الشيخ أبو بكر الأببري: لا حد لهم. وقال أبو الحسن ابن القصار: 
وليس عند مالك للجاعة التي تجب عليهم الجمعة حدٌ محدود. غير أني رأيت 
لمالك نضّاً: أنها لا تقام بالثلاثة ولا بالأربعة» وقال أبو محمد عبد الوهاب: إنهم 
لا حد لهم. إلا أن يكونوا عدداً يمكنهم الثواء وتتقرى بهم قرية7 . 


)١(‏ في (ب): (شبها بها). 

(؟7)انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 507. 

(1) ذكره سحنون في المدونة: /١‏ “777» وعزاه إلى ابن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي عله 
مرسلاء وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين ابن وهب والقاسم بن محمد رحمهم الله. 

(4) في (ب): (ثلاثون). 

(6) انظر: الإشراف: 7/١‏ 777. 
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والرواية المتقدمة في مراعاة القرى ترد ما ذهب إليه البغداديون أنه لا حد 
لهم وقد قال مالك في المدونة في الأمير يمرٌ بقرية لا تجهب فيها الجمعة فجهل 
فجمع بهم: فلا جمعة له ولالهه”". 

ولم يختلف المذهب أن المع مناوفة للصلرانت لسن أن ما :سوي 
الجمعة يقام بالواحد والاثنين» وأن للجمعة حكراً آخرء وصفة تطلبء وقدراً 
تقام الجمعة بحصوله وتسقط بعدمه» وإذا كان ذلك وجب ألا تقام إلا على 
صفة”" مجمع عليهاء وأن الخطاب يتوجه بهاء فمتى عدم لم تقم لمختلف فيه؛ 
لأن أصل الظهر أربع» فلا ينتقل عنه بمشكوك فيه. 

وقال مالك في أهل الخصوصء» وهم جماعة» واتصال تلك المخصوص 
كاتصال البيوت: إنهم يجمّعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال'". ولم يقل إذا 
كان" لهم مسجدء وقال في العتبية: ليس على أهل العمود جمعةٌ؛ لأنهم عنده 
ليس لهم قرار “. 

ويختلف ني أهل الخصوص والقرى الآن؛ لأنها ليست تشبه / بالمدن» 
وقال مالك في سماع ابن وهب في حصون تكون على الساحلء فقال: إنما هي 
على أهل القرى والمدنء فأما غير أهل القرية» فلا أدري”". 


.778 1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (تقام الجمعة...إلا على صفة) ساقط من (س). 
() في (ر): (إمام). وانظر: النوادر والزيادات: /١‏ 551. 
(5) ني (س): لم يكن. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .565٠ /١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 507. 


رب 
5 


| 
مم فلج 


ولم ير سحئون على أهل مسقن يخ 0ك وقاله محمد بن عبد الحكم. 
وقال: لا تكون الجمعة إلا في العيال والولد والأسواق. وقال زيد بن بشر: إذا 
كان الحصن على أكثر من فرسخ وفيه خمسون رجلاً فأكثر جمعوا””. 

فصل 
الخلاف فيمن يقيم الجمعة ويصليها بالناس 

واختلف فيمن يقيم الجمعة» ويصليها بالناس؛ فقال مالك في المدونة في 
أهل مصر مات واليهم؛ ولم يستخلف عليهم أحداً قال: إذا حضرت الصلاة 
قدّموا رجلاً منهم. فخطب. وصلى بهم الجمعة» وكذلك القرى التي لأهلها أن 
يجمّعواء وقال: إن لله فرائض في أرضه لا ينقضها إن وليها والٍء أو لم يلهاء 
نحواً من هناء يويد ال 3 
رجل مجمع عليه» ولا ينبغي أن يصليها إلا أحد هؤلاء, قاله في باب الصلاة في 
العقية 7 . 
تخاف مخالفته» وهذا آكد من قول ابن مسلمة» قال يحيى: وأتى قوم عمرو بن 
العاص فسألوه أن يأذن لرجل منهم أن يؤمهم في الفطر والأضحىء. فأذن هم 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .401"/١‏ قلت: مُتَسْتِير: بضم أوله وفتح ثانيه وسكون السين 

المهملة وكسر التاء المثناة من فوقها وياء وراء» وهو موضع بين المهدية وسوسة بإفريقية. 

انظر: معجم البلدان: 8/ .7١9‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 457. 
(*) انظر: المدونة: /١‏ "777. 


() انظر: البيان والتحصيل: .55١ 7/١‏ 
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ثم جاؤوه فسألوه أن يأذن لهم في الجمعة» فقال: هيهات, لا يقيم الجمعة إلا 
من أخذ بالذنوب وأقام الحدود. وأعطى الحقوق» وقول مالك أبين» لأخها قربة 
أمر الله سبحانه بأدائهاء فلا وجه لتعلقها بإمام يخاف» وقد قال مالك» وابن 
القاسم: إذا منع الإمام الناس من إقامتها وقدروا على إقامتها فعلوا0"©. 

وفرق أشهب بين الإمام أن يمنعهم أو يكون تمن لا يمنع» فصلوها بغير 
أمره””» ولم يختلفوا أنه إذا كان إماماً مقاماً من الأمير فخطب أو صلى بعض 
الصلاة» ثم حدث عليه ما نقض طهارته أو غير ذلك أن له أن يستخلف ولا يفتقر 
في ذلك إلى الأمير» ولو ذهب كان لهم أن يستخلفواء وهذه ضرورة”". 

فصل 
الجمعة تصلى 2# الجامع لا على ظهره 

الجمعة تصلى في الجامع» لا على ظهره. ولا خارجاً منه في الطريق» ولا في 
الديار» ولو كانت قريبة منه» واختلف فيمن صلاها في شيء من هذه المواضع 
الثلاث, هل تجزئه صلاته؟ فقال ابن القاسم في المدونة فيمن صلاها على ظهر 
المسجد: يعيد وإن ذهب الوقت”©. وقال مالك» ومطرف وابن الماجشون 
وأصبغ في ثانية أبي زيد: صلاته جائزة ولا إعادة عليه. قال ابن الماجشون: لا 
بأس أن يصلي المؤذن على ظهر المسجدء لأنه موضع أذانه إذا قعد الإمام على 
المنبر» وإذا صلى خارج المسجد في الطريق أجزأته صلاته عند ابن القاسم” ' ولم 
(١)انظر:‏ المدونة: .7717//١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 256١ /١‏ 567. 
(؟) انظر: المدونة: .7717/١‏ 


() انظر: المدونة: /١‏ 17/0. 
(0) انظر المدونة: /١‏ 777 والنوادر والزيادات: /١‏ 474» وعبارة المدونة: (إن كان الطريق 


و عا عد هو 
21 
نميه 


تجزه عند سحنونء وقال: صلاتهم باطلة» وكان يقول: إذا مر على الذين 
يجلسون للصلاة في الطريق: ضع رجلك على عنقه وجزء ويأمرهم بالدخول» 
ويقول: إن صليتم ها هنا فصلاتكم باطلة» وهذا أحسنء لقوطم: إن الجامع من 
شرط الجمعة» فمن تركه مختاراًء لم تجزئه”"». والصلاة على ظهر المسجد أخف 
وأولى أن تجزئ من الصلاة في الطريق» لأن لظهره من الحرمة ما لبطنه. 

وأما الصلاة في الديار التي حول المسجدء فقال مالك: لا تصلى فيها وإن 
أذن أهلها””» وقال ابن القاسم عند ابن مزين: فإن فعل فعليه الإعادة وإن 
ذهب الوقت. وقال ابن نافع: يكره أن يتعمد ذلك إذا لم تتصل الصفوف. وإن 
امتلأ المسجد والأفنية واتصلت الصفوفء فلا بأس بذلك. قال: وقد صلي في 
حجر أزواج النبي يِه حين ضاق المسجد””". 


بينهها فصلى في تلك الآفنية بصلاة الإمام ولم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلاته تامة. 
قال: وإن صلى رجل في الطريق وني الطريق أرواث الدواب وأبواها؟ قال مالك: صلاته 
تامة» ولم يزل الناس يصلون في الطريق من ضيق المساجد وفيها أرواث الدواب وأبواها. 
قلت: وكذلك قول مالك في جميع الصلوات إذا ضاق المسجد بأهله). 

)١(‏ قال في المدونة: (فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام» قال: لا ينبغي ذلك؟ 

لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع). انظر: المدونة: /١‏ 77/7 

()انظر: المدونة: 7/١‏ 7737. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 2١١١/7‏ باب المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام 
في المسجد وليس بينهما حائل» من كتاب الحيض: 21١١/7‏ برقم (007) وقال مالك في 
المدونة: (..حدثني غير واحد ممن أثق به: أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي عله 
بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون فيها الجمعة» وكان المسجد يضيق على أهله 
فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي عله ليست من المسجد, ولكنها شارعة إلى المسجد ولا 
بأس بمن صل في أفنية المسجد ورحابه التي تليه» فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه 
أهل الفقه ولا يكرهونه؛ ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي عله حتى بني 
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فصل 
الجمعة تقام ‏ جامع واحد 

الجمعة تقام في جامع”'' واحد, وإن كان بالمصر جامعان أقيمت في الأقدم 
منهماء وإن أقيمت في الأحدث وحده أجزأت» وإن أقيمت في الجامعين مع 
القدرة على الاكتفاء بواحد أجزأت من صلاها في الأقدم وأعادها الآخرون» 
قاله مالك في مختصر ما ليس في المختصرء وقال بعض الناس: تجزئ من أقامها 
أولآء ويعيد من أقامها بعد. وإذا لم يسعهم جامع واحد جاز أن تصلى في 
جامعين» وقال محمد بن عبد الحكم: أما مثل الأمصار العظام مثل مصر 

وبغداد فلا بأس أن يجمعوا في مسجدين” . 
قال الشيخ: إقامتها في مسجدين أولى إذا كثر الناس» ويعيد من يصلٍ في 
الأفنية من الجامع» لأن الصلاة لهم حينئذ لا يأتون مها على حقيقتهاء وقد يكون 
الإمام في السجود وهم في الركوع» وقال أبو الحسن ابن القصار: إذا كانت 
المدينة ذات جانبين كبغداد فيشبه أن يجيء على المذهب أن يجمّعوا في الحانبين'") 


يريد اختياراء وأنها تصير بذلك كالمدينتين. 


المسجد). انظر: المدونة: /١‏ 777. 

)١(‏ في (س): (مسجد). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 507. 

(6) في (س): (الجامعين). وانظر: عيون المجالس: .4١5/١‏ وقد عزاه إلى أبي يوسف من 
أصحاب أبي حنيفة. 


يج هو 
أ 1 مه 
مظة 


فصل 
الخلاف هل المراعى 2 شهودها ثلاثة أميال 

وعلى من كان خارجاً عن المدينة شهودها إذا كان قريباً على ثلاثة أميال» 

واختلف هل المرَاعى ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة» فقال مالك في 

المجموعة: عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء» وذلك ثلاثة 

أميال''» وظاهره من المنار» وقاله أبو محمد عبد الوهاب: إن المراعى من 

المنار”'"» وقال محمد بن عبد الحكم: إنما ينظر إلى ثلاثة أميال من المصرء وحيث 

يقصر الصلاة المسافر في خروجه؛ وليس ينظر إلى المسجد. وقد يكون بين 
المسجد وآخر البلد أكثر من ثلاثة أميال. 


777 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.1517 /١ انظر: المعونة:‎ )7( 
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باب 
2 البيع» والشراء يوم الجمعة بعد 
0 النداء للجمعة ووجوب السعي إليها 
النداء للجمعة يوجب السعي إليها ويمنع البيع والشراءء» لقول الله وك 
نايا ال الذرين دَامَمْوَأ إذَا تُودِك للصّلوة مِن يَوْمِالْجِمْعَةٍ فَأسْعَوَا إن ذكر أله وَذَنُوأ مه 
[الجمعة: 4]. 


: 7 


وهذا فيمن كان قريب الدار إذا سعى بعد النداء أدرك الخطبة فا بعدهاء 
وإن كان بعيد الدار» وجب عليه/ أن يسعى قبل ذلك بط يعلم أنه إذا سعى 0 
أدرك» ويمنع البيع والشراء حيتئذ» وليس من هو في طرف المدينة كمن هو في 
وسطهاء ولا المدينة الكبيرة كالصغيرة. 

واختلف فيمن باع أو اشترى بعد النداء» فقال مالك في المدونة: يفسخ 
البيع'"» وقال في المجموعة: البيع ماض وليستغفر الله”"'» وقال المغيرة: يفسخ 
مالم يفتء فإن فات بتغير الأسواق مضى بالثمن”"» وقال ابن القاسم وأشهب 
في الواضحة: يفسخ مالم يفتء فإن فات مضى بالقيمة. 

واختلف في القيمة متى تكون؛ فقال ابن القاسم: حين قبضها مشتريهاء 
وقال أشهب: بعد صلاة الإمام وحين يحل البيع” '» وقال عبد الملك بن 


.775 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.4584/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )7( 
.85487/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
. 47/4/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 
.554/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )6( 


011 
حظضة 


الماجشون في ثانية أبي زيد: إذا كان قوم اعتادوا البيع ذلك الوقت» فسخت 
تلك البياعات كلهاء وإن لم تكن عادة زجروا عن ذلك. ولم يفسخ البيع. 

واختلف بعد القول أن البيع يمضيء في الربح» فقال مالك: الربح 
للمشتريء ولا أراه عليه حراماًء وقال ابن القاسم في العتبية: لا يأكل الربح» 
وأحب إلي أن يتصدق به. وقال أصبغ: يكره أن ينتفع بذلك الربح. لا كان 
اشتغاله به عن العبادة”"'"» وقد فعل مثل ذلك سليان اكت لما اشتغل بالخيل 
فقتلها0©. 

قال الشيخ: وقول المغيرة في ذلك حسن. أنه ينقض البيع مع القيام؛ 
عقوبة وحماية» لئلا يعودا إلى مثل ذلك». فإن فات مضى, لأن الثمن والمثمون 
صحيحان لا فساد فيهما. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 414» وعبارته: (وروى ابن وهب وعلٌ عن مالك, في من باع 
بعد النداء يوم الجمعة» قال: بئس ما صنع وليستغفر الله. قال عنه عليّ: ولا أرى الربح فيه 
عليه بحرام. ومن العتبية» قال أصبغء عن ابن القاسم: فإن باعها المبتاع بربح» فلا يأكل 
الربح؛ وأَحَبٌ إل أن يتصدق به. وقاله أصبغ) انظر:البيان والتحصيل: .015/١‏ 

(؟) روى الطبراني في الأوسط عن أبي بن كعب عن النبي يله في قوله: #قَطَفِقَ مَسَحُا بآلسوقٍ 
والأغتاق» قال: «قطعء أعناقها وسوقها» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا 
سعيد بن بشير. أخرجه الطبراني: 23١8/1‏ برقم (/1991). 

وقال الطبري في تفسيره: اختلف أهل التأويل في معنى مسح سليمان بسوق هذه الخيل الجياد 
وأعناقها فقال بعضهم: معنى ذلك: أنه عقرها وضرب أعناقها من قولهم: مسح علاوته: إذا 
ضرب عنقه. انظر: تفسير الطبري: .0!/4/١٠١‏ 

وذكر البغوي في تفسيره: (قال الحسن: لما شغلت الخيل نبي الله سليان الكت حتى فاتته صلاة 
العصر غضب لله 8 فعقر الخيل). انظر تفسير البغوي: /١‏ 0/ا7. 
وللمفسرين أقوال أخر في ذلكء فانظرها فيا ذكرنا وفي غيرها. 
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واختلف بعد القول بفسخ البيع في فسخ ما لا يتكرر نزوله» فقال 
محمد بن عبد الحكم في الإقالة والشركة والتولية والأخذ بالشفعة: يفسخ؛ 
لأنه بيع. 

وقال ابن القاسم في العتبية في النكاح: إنه يمضي بالعقد ولا 
يفسخ”"2. قال: والحبة والصدقة نافذة» إلا في البيع» وقال أصبغ في 
النكاح: يفسخء لأنه بيع”©. 

قال الشيخ: قول ابن القاسم في هذا أحسنء فلا يفسخ النكاح ويحتاط 
للفروجء ولا تباح لأحد مع قوة الخلاف. وتمضي الهبة والصدقة بالعقد 
بخلاف البيع» لأنه في البيع يرد إلى كل واحد ماله. فلا يلحقه كبير مضرة» 
وليس كذلك الهبة والصدقة, لأنه ملك شيئاً بغير عوضء فيبطل عليه إلا أن 
تكون الهبة للثواب» لأنها بيع؛ انتهى. 

فصل 
الأذان الثاني هو الذي يمنع البيع 

الأذان الذي يمنع البيع» الأذان الثاني» وهو إذا قعد الإمام على المنبرء 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: للجمعة أذانان» أذان عند الزوال» والآخر عند 
جلوس الإمام على المنبر'". 


.0157/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.559/١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.١56 /١ انظر: المعونة:‎ )9( 


0 ال 

وذكر البخاري أن الثاني حدث في زمان عثمان بن عفان”"» فجعل ابن 
عبد الحكم الثاني واجبا”"'؛ لما يتعلق به من الأحكام من وجوب السعي» 
وتحريم البيع» وقد يقع التحريم» ووجوب السعي لبعض الناس 
بالأذان الأول» إذا كان بموضع بعيد إن سعى ذلك الوقت”" أدرك الإمام 
غلم المي 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١‏ ١٠"ء‏ في باب الجلوس عل المنبر عند التأذين» من كتاب الجمعة في 
صحيحه برقم (41/5). 

(؟) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقيء لابن عبد الحكمء لوحة رقم: [9/ ب]. 

(*) قوله: (الوقت) ساقط من (س). 
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باب 
سلام الإمام على الناس إذا خرج عليهم؛ أو صعد المنبر» 
وجلوسه قبل الخطبة: وقيامه للخطبة:؛ وما يلزمه 
م خطبته وما يلتزم به السامعون من استقباله ‏ © 
والإنصات له و التنفل بعد خروج الإمام قبل 
الخطبة و حال الخطبة 

وإذا خرج الإمام على الناس سلم على الذين يخرج عليهم» واختلف في 
سلامه إذا صعد المنبر» فقال مالك في المدونة: لا يسلم”""» وقال عبد الملك بن 
حبيب: ينبغي للإمام أن يسلم إذا جلس للخطبة ويسمع من يليه» وذلك إذا 
كان أوان دخوله المسجدء كان ممن يرقى المنبر» أو ممن يجلس يخطب إلى جانبه» 
وينبغي لمن سمعه أن يرد عليه”". 

قال ابن حبيب: وحدثني ابن أبي أويس عن محمد بن بلال قال: رأيت 
عمر بن عبد العزيز يخلع نعليه إذا رقي المنبر» ورأيته يسلم إذا رقي المنبر» لا 
يخفي صوته بذلكء؛ وإذا صعد الإمام المنبر يوم الجمعة» جلس حتى يؤذن 
المؤذنون. واختلف هل يجلس إذا صعد للخطبة في العيدين» والاستسقاء 
ويوم عرفة؛ فقال مالك في المدونة: يجلس إذا صعد المنبر قبل أن يخطب”", 
وقال في المبسوط: لا يجلسء وإن) يجلس في الجمعة انتظاراً للمؤذن أن يفرغ” © 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/1١‏ 771. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١/١1/ا5.‏ 


(") انظر: المدونة: 771/1١‏ . 
(5) انظر: المعونة: /١‏ 117/4. 


رب 
عا 


قال عبد الملك: وكان يرى إذا استوى على المنبر خطب قبل أن يجلس في 
العيدين» لآنه لا ينتظر فيههما مؤذن. 

قال الشيخ: وقوله في المدونة أحسن, لأن جلوسه ذلك أهدى له لما يريد 
أن يفتتحه. وفيه زيادة وقار» ويخطب الإمام قائاء متوكئا على عصاء قال ابن 
شهاب: وكان النبي عَيهِ إذا قام للخطبة أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم. ثم 
كان أبو بكر وعمر وعثان يفعلون ذلك20 قال مالك: وذلك ثما يستحب 
للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا ومعهم العصي””". 

ويستقبله الناس بوجوههم, ويرمقونه بأبصارهم. وليس ذلك عليهم إذا 
جلس وقبل أن يأخذ في الخطبة» قال ابن القاسم في المدونة: رأيت مالكاً 
متحلقاً في أصحابه قبل أن يأتي الإمام» وبعد أن يأتي الإمام وهو قاعد لا يقطع ٠‏ 
حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام» فإذا سكت المؤذن وقام للخطبة» تحول هو 
وأصحابه إلى الإمام واستقبلوه بوجوههم”". وسئل مالك عن التفات الرجل 
يوم الجمعة والإمام يخطب. قال: لا بأس به؛ إن الرجل/ ليحول ظهره إلى 
القبلة والإمام يخطب”“» فلا يكون به بأسٌء ولم ير على من كان في الصف 
الأول أن يستقبل الإمام. - 


)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 777؛ وحديث والتوكؤ على العصا أخرجه أبو داود من فعل النبي علله: 
»*0١‏ في باب الرجل يخطب على قوسء من كتاب الصلاة» برقم »223١97(‏ وأحمد في 
مسنده» يرقم (19/849). 

(0) انظر: المدونة: 777/١‏ 

(") انظر: المدونة: 770/١‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 5/ا5. 
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فصل 
الإنصات للخطبة والاستماع لها واجب 
الإنصات للخطبة للخطبة والاستراع لها واجبء لقول النبي عك: «إذَا قُلْتَ 


مر 


لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالوِمَامْ م فقد لغوت» ' وإذا كان من استنصت 
المتكلم لاغيآء كان المتكلم الأول أبين أنه لاغ؛ وفي كتاب مسلم قال النبي عَكله: 
«مَنْ حَدَكَ الحَصْبَاءَ كَقَدْ لَهَاه!" فلا يجوز حينئذ أن يحرك شيئاً له صوتء 
كتاب» ولا ثوب جديدء ولا ما أشبه ذلك» لأن ذلك ما يشغل السامع» وقال 
مالك في المبسوط: إذا تكلم رجلان فلا بأس أن يشير إليهما بيده ينهاهما أو 
يغمزهما أو يسبح به ولا يرفع صوته بالتسبيح. وقال في الاستغفار والتهليل» 
والاستجارة من النار» والصلاة على النبي ِل إذا مر الإمام بذكر ذلك: لا 
بأس به ما لم يرفع صوته أو يشتغل بذلك عن الاستماعء ولا بأس أن يتكلم 
الإمام في الخطبة إذا كان في أمر أو نبي» ولا بأس أن يجاوبه من كلمه الإمام. 
وقد قال عمر بن الخطاب لرجل من أصحاب النبي مَييه تأخر”": أي ساعة 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ١/177؛‏ في باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب؛. من 
كتاب الجمعة» في صحيحه. برقم (847))» ومسلم: 7/ 2081 في باب في الإنصات يوم 
الجمعة في الخطبة» من كتاب الجمعة» برقم »)85١(‏ ومالك في الموطأ: 2٠١3/١‏ في باب ما 
جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. من كتاب الجمعة» برقم (517). 

(؟) أخرجه مسلم: ؟/ /اىه. في باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» من كتاب الجمعة) 
برقم (801)» ولفظ ما وقفت عليه فيه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكله: ١من‏ توضاً 
فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له مابينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة 
أيام ومن مس الحصى فقد لغا». 

() هو: عثمان بن عفان ظللقه. انظر: فتح الباري» لابن حجر: 7/ 709. 


2 ار 
هذه؟ فأجابه الآخر: ما زدت على أن توضأت00". 

واختلف في الإمام إذا تكلم با لا يجوز من سبّ من لا يجوز سبّه أو مدح 
من لا يجوز مدحه. هل يسكت الناس عند ذلك؟ فقال مالك في المجموعة: 
لا ينبغي الكلام وإن خرج إلى ما لا يجوز له.” وقد قال عبد الملك بن 
حبيب: إذا لغا الإمام في خطبته» أو تكلم بغير ما يعني الناسء أو خرج إلى 
اللعن أو الشتم, لم يكن على الناس الإنصات عند ذلك. ولا التحول إليه 
قال: وقد فعل ذلك سعيد بن المسيب لا لغا الإمام أقبل سعيد على رجل 
يكلمه. فلم) رجع إلى الخطبة سكت سعيد”"» وهذا هو الصواب, والأول 
حماية» لئلا يعود الإمام إلى ما يجوز من القول وهم فيم| أخذوا فيه لم يعلموا 
برجوعه؛ فيكونوا قد لغواء وحماية خوف أن يناههم من الإمام إذا فعلوا ذلك 
بعض ما يكرهون. 

وقال مالك في العتبية في الإمام يأخذ في قراءة كتاب ليس من ا 
الجمعة» فليس على الناس الإنصات”''» ومن المدونة قال مالك: ويجب على 
من لم يسمع الإمام الإنصات» ومن عطس والإمام يخطب فليحمد الله مرا 
في نفسه. ولا يشمت. قال: ولا يتكلم أحد إذا جلس الإمام بين الخطبتين» 
ولا بأس بالكلام إذا نزل من المنبر إلى أن يدخل في الصلاة”. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 0706٠١ /١‏ في باب فضل الغسل يوم الجمعة» من كتاب 
الجمعة» في صحيحه. برقم (878)) ومسلم: 7/ 080. في كتاب الجمعة» في أوائل كتاب 
الجمعة» برقم (854). وانظر: المدونة: فيضفة 

( انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 8/6 . 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 51/6 . 

(:) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 51/6 . 

.77١ /١ انظر: المدونة:‎ )6( 


كناب الصلاة الثاني 6 


فصل 
فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام 
وقال مالك في المدونة فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة» فلم يركع حتى 
خرج الإمام» قال: يمضي على صلاته. ولا يقطع» وإن أتى بعدما خرج 
الإمام أو قبل أن يأتي الإمام» فلم يركع حتى خرج الإمام» فليجلس ولا 
0 
واختلف إذا ل يجلس وأخذ ني الصلاة» فقال مالك في مختصر ما ليس في 
المختصر: يقطع. وقال سحنون في العتبية فيمن دخل المسجد والإمام جالس 
والمؤذنون يؤذنون» فأحرم للصلاة ساهياًء فلم يفرغ من الركعتين حتى فرغ 
المؤذنون» وقام الإمام يخطب: فإنه يمضي في صلاته ولا يقطعء قال: وإنما يكره 
ذلك ابتداء» فإذا فعل ذلك أحد مغى ولم يقطع. وقد روى ذلك ابن وهب عن 
مالك”"» وهو أحسنء وقد أخرج البخاري ومسلم: أن رجلاً أتى والنبي عإلله 
يخطب». فجلس ولم يركع فقال له النبي علله: هس َارْكَعْ رَكْعَتَْنِ وَنْجَوَرْ 
فيهما»» ثم قال: «إذّا جَاءَ أَحَدُكُمْ الَسْجِد وَالإِمَامُ يطب فَلْيرْكَعْ رَكْعَتَينِ 
وَْمتَجَوّْ فيهم» (”"» فأمر بتحية المسجد لكل من أتى حينئذ. 


.71798/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) انظر:البيان والتحصيل: 517/١‏ 7. 

(”) متفق عليه. أخرجه البخاري: /١‏ 16" في باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره 
أن يصلي ركعتين» من كتاب الجمعة» في صحيحه: برقم (7715)؛ ومسلم: 047/7 في باب 
التحية والإمام يخطب. من كتاب الجمعة» برقم (815). 


ىعد حيد هو 
© البهه 


بات 
5 ا 8 
أحكام الخطب 

واختلف في الخطبة في أربعة مواضع» اختلف. هل هي فرض أو سنة؟ 
واختلف بعد القول: إنها فرضء هل الطهارة لها فرض؟ أو تجزئ بغير طهارة؟ 
وهل الفرض خطبتان أو خطبة؟ وهل يجزئ من ذلك ما قل؟ أو لا يجرئ إلا 
ماله قدر وبال؟ 

فقال مالك وغير واحد من أصحابه: الخطبة فرض فمن صلى بغير خطبة 
لم تجزئهه” "2 وأعادوا في الوقت وبعده» ولم يذكر وجوب الطهارة» وقال 
سحنون: الخطبة فرض»ء والطهارة لها فرض» فمن صلى بخطبة وهو على غير 
طهارة لم تجزئهم وأعادوا أبد": وقال أبو محمد غبد الوهاب: الخطبة 
فرض” ". والطهارة لها مستحبة» فمن صلل بغير خطبة لم تجزئهم» فإن صلى 
بخطبة على غير طهارة» أجزأتهه”. وقال عبد الملك بن الماجشون: الخطبة 
0 وقال في ثانية أبي زيد: من صلى بغير خطبة أجزأه. ولم يعد. والقول: 
بوجوبها دون الطهارة لما أحسن. لقول الله وَيَْ: #إِذًا نُودِح للصّلَوة من يَوَمِ 


صد ك2 وم 


آلْجِمُعَة فَأسْعَوَا ِل ذِكْر 4 [الجمعة:4] الآيتان» ودليل وجوبها من وجوه: 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 47 ”» وعبارته: (وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذ 
صلى بهم رجل منهم الجمعة أيخطب بهم؟ قال نعم لا تكون الجمعة إلا بخطبة) وانظر: 
النوادر والزيادات: .57٠١ /١‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: .57/57/١‏ 

(©) انظر: الإشراف:١//٠‏ 5» وعبارته: (الخطبة شرط في انعقاد الجمعة» خلافاً لعبد الملك وداود). 

(5) انظر: المعونة: /١‏ 1515ء والإشراف: .73797/١‏ 

(0) انظر: المعونة: .779/١‏ 
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أحدها: تحريم البيع حين النداء» فلو كانت غير واجبة» لم يحرم البيع إلا 
عند الدخول في الصلاة. 

والثاني: قوله سبحانه: #قَآسْعَوَا إل ذكر آله وأول الذكر في الجمعة 
الخطبة» فكان محموله على أول ذكر يكون بعد النداء» وهي الخطبة» إلا أن 
يقوم دليل أن المراد الذكر الثاني» وهو ما يكون في/ الصلاة» والثالث: أن 
الأحاديث الصحاح وردت أن السبب في نزول الآية كان في الذين فروا عن 
النبي عله وهو قائم يخطب”". لعير قدمت من الشام؛ فنزل ذمهم بذلك» 
والذم يكون لترك واجب. 

ولا تجب الطهارة لمهاء لأنه ذكر الله كْقَ وحمد وثناء وصلاة على نبيه اكفيلة 
ووعظء ولا خلاف في أن هذا الصنف لا يفتقر إلى طهارة» فوجب أن يرد ما 
اختلف فيه من ذلك إلى ما أجمعوا عليه ولا حجة في أن الشأن كون الإمام في 
ذلك متطهراًء لأن ذلك للصلاة التي هي عقيب الخطبة» وليس بحسن أن 
بخطب”" ثم يخرج للوضوء أو يتوضاً في الجامع. 

فصل 
الخلاف هل الخطبتان معأ فرضٌ أو واحدة 

واختلف بعد القول أن الخطبة فرض»ء فقيل: الفرض أن يأتي بخطبتين» فإن 
خطب واحدة: لم تجزئهم» وأعادوا الجمعة» وكذلك إذا خطب خطبتين ولم يخطب 
من الثانية ما له من الكلام قدرٌ وبال لم تجزئهم؛ وهو قول ابن القاسم'". وقال 
(1) الآية التي نزلت في ذلك هي قوله تعالى: #وَإدًا روا جره أو َوًا آنقصُوَا إلّا4» والحديث سبق 

تخريجه في أول باب الجمعة» ص: 51 0. 


(7) قوله: (أن يخطب) ساقط من (ر). 
(") انظر: المدونة: .7757/1١‏ 


رب 
اكاب 


© الكقة1 
مالك في كتاب ابن حبيب: من السنة أن يخطب الإمام خطبتين» فإن نسي الثانية أو 
أحصر عنهاء فتركها فالأولى تكفيهم؛ ولو لم يكن أيضاً أمتهاء إلا أنه أثتى على الله يك 
وتشهدء أو أمر أو نمى أو وعظ وقال خيراً وإن كان خفيفاً جدّا» فذلك يجزئ عنه 
قال: وإن أحصر أيضاً في الثناء على الله وق والصلاة على النبي عليه حتى نزل» 
فذلك يجزئه» ولا يباللي أصابه ذلك في الأولى أو في الثانية”". 

قال الشيخ: وأرى أن تجزئ الخطبة الواحدة» وألا يجزئ من ذلك إلا ما له 
قدرٌ وبال لأن الشيء اليسير في معنى العدم. 

وقال ابن حبيب: وليقصر الخطبتين والثانية أقصرهماء قال: وكان النبي عله 
لا يدع أن يقرأ في خطبته #إيتايها آلذينَ ءَاممُوا توأ لَه وَُولُوا ولا سَدِيد إلى قوله 
فَارَقَورًا عَظِمًا4 [الأحزاب:٠767'‏ وينبغي» أن يقرأ في الخطبة الأولى بسورة تامة 
من قصار ا وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ تارة #أَلْهَدكم آلتَكائر#وتارة 
7 57 0 

فصل 
اخطبة الإمام وحده ومن تفوته الخطبةا 

وقال أبو الحسن ابن القصار: ليس عن مالك في الإمام يخطب ب وحده دون 

من تنعقد به الجمعة نصّء والذي يوجبه النظر: أن لا تصح إلا بحضرة 


. 897 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) حسنء أخرجه أبو داود في سننه: الع يساركو رواب تعن 
برقم (22114) والترمذي في سننه: 17/7 5» في باب ما جاء في خطبة النكاح» من كتاب 
النكاحء برقم ».)١١١0(‏ وقال الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن. 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 51/7 “/5 . 
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الجماعة» وبه قال الشافعي؛ وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز”". ولا خلاف أنه 
إذا خطب بجاعة تنعقد بهم جمعة» ثم أتى من فاتته الخطبة أنه يجوز له أن يصلي 
مع الإمام. وتجزئه جمعة | تجزئ من فاتته الخطبة وركعة واحدة مع الإمام» 
فإنه يقضى ركعة وتجزئه جمعةً ولو ابتدأ الإمام فخطب وصل ركعة واحدة ثم 
ك1 1 52 2 2 زهة 
أتاه الناس» فاتم مهم جماعة لم تجزئهم 1 

ومن شرط الخطبة أن تكون مُقَدَمَةَ على الصلاة» فإن قدم الصلاة ثم 
خطب لم تجزته الصلاة» وأعادها حتى تكون بعد الخطبة» وهو قول ابن 
5 22 
القاسم ". 


)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته: (...لو خطب وحده جاز وأفاد شيخنا اعتمادها).انظر: حاشية 
ابن عابدين: .1417/١‏ وقال في شرح فتح القدير: 7/ :١‏ (لو خطب وحده من غير أن 
يحضره أحد أنه يجوزء وهذا الكلام المعتمد لأبي حنيفة). 

(5) في (ر): (ل تجزئه). 

(") انظر: المدونة: .775/1١‏ 


© ا 
باب 

استخلاف الإمام, وكيف إن عزل بعد 2 
الخطبة وقبل الصلاة: أو وهو 2 الصلاة 

وقال مالك فيمن قدم رجلاً فخطب عنه وصلى هو بالناس الجمعة: لا 
تجزئهم» ويعيدون ظهراًء يريد: إذا خرج الوقتء ويلزم على قوله إذا خطب 
الإمام ثم قدم من يصلي بالناس اختياراً ألا تجزئهم الجمعة» بخلاف ما تدعو 
إليه الضرورة من أن تنتقض طهارته أو يرعف. فيجوز له أن يستخلف. فإن 
نابه ذلك في بعض الخطبة أتم الثاني ما بقي» وإن كان بعد تمام الخطبة صلى بهم 
المستخلف, وإن كان بعد أن صلى ركعة صلى بهم الركعة الثانية» ولم يستأنف 
المستخلف شيئاً مم(" فعله الأول» فإن ذهب ولم يستخلف, استخلفوا 
لأنفسهم. فإن لم يستخلفوا لأنفسهم وأتموا أفذاذاء لم تجزتهه””". 

واختلف إذا أتى الأمر بعزل الأول» فقال مالك في المدونة: إن خطب 
الأول ثم قدم وال سواه لم يصل بهم بالخطبة الأولى» وليبتدئ هذا القادم 
الخطبة”". قال محمد: وإن قدم الثاني حين صلى الأول بالقوم ركعة. فإنه يتم 
بهم الركعة الثانية ويسلم» وتعاد الخطبة والصلاة من أوهاء ولا يجوز أن 
يصلي الثاني من الجمعة ركعة ولا أقل بلا خطبة؛ لأن خطبة الأول باطلة”©. 


كة 


وقال ابن حبيب: إذا جاء الأمر بعزل الأول وهو يخطب أو بعد أن فرغ من 


)١(‏ قوله: (شيئاً من) ساقط من (ر). 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 77"0 775. 
(؟) انظر: المدونة: .7757/1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .58١ /١‏ 
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خطبته» فلا بأس أن يصلي الوالي القادم بالناس على خطبة المعزول» ولا 
يجدد خطبة”"". ولا خلاف أنه لو قدم الثاني بعد أن فرغ الأول من الصلاة 
أنها جائزة» ولا تعاد. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن تمادى المعزول فصلى بالناس الجمعة وهو 
يعلم بعزلته» قال: أرى أن يعيدوا وإن ذهب الوقتء وإن أذن له الوالي القادم 
فصل بهم؛ كانت صلاته جائزة» إذا كان إذنه له قبل الصلاة» وإن كان إذنه له 
بعد أن صلى بهم فعليهم الإعادة”". 

يريد: إذا كان الأول عالاً بعزلته ثم صلى. 

قال: وإن جاء الوالي الآخر وقد خطب الأول. فأرى أن يخطب خطبة 
أخرى ولا يصلي بهم بخطبة غيره؛ فإن أذن له في الصلاة وقد خطب فأرى أن 
يبتدئ خطبة ثانية” ". 


.58٠ 5/4/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.58١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 
.7١ 2١9/57 والبيان والتحصيل:‎ »68١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


69 الغ 

باب 

صفة صلاة الجمعة والقراءة فيهاء -3 
وهل يتنفل بعدها 6 

صلاة الجمعة ركعتان» فمن صلاها أربعاً أعاد وصلى ركعتين» ول يعد 

الخطبة إذا لم يبعد ما بينهماء فإن بعد أعاد الخطبة والصلاة» ويختلف إذا لم يعد 

7 |الصلاة حتى خرج وقت الجمعة» هل يعيدها/ ظهراً قياساً على من صلى الظهر 

قبل صلاة الإمام؟ فقيل: يعيدها وإن ذهب الوقت. وقال ابن نافع: لا يعيدها؛ 

لأنه إن| يعيد أربعاء وكذلك صلاها”'» وكذلك هذا لا إعادة عليه بعد ذهاب 
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الو فك لاه إن يعد أريعاء وهذا إذا تعمد الأربع”". 

ويختلف إذا نوى ركعتين وزاد ركعتين سهواء فقيل: لا تجزته؛ لأنه زاد في 
الصلاة مثلهاء وقيل: تجزئ» وكثرة السهو لا تفسد الصلاة”". 

فصل 
القراءة 2 صلاة الجمعة جهرا 

والقراءة فيها جهراًء قال مالك في المدونة: أحبٌّ إل أن يقرأ فيها بسورة 
الجمعة» و هَل أتَدكَ حَدِيثٌالْقضة 20 وقال أيضاً: يقرأ في الثانية ب#سَبح 
أَسْمَرَب كَالأغل 4. قال: وهم يقرؤون اليوم بالتي تلي الو 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .557/١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات:١/ 2551١‏ 5507. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١‏ 7”51. 
(5) انظر: المدونة: 2777/١‏ وعبارتها: (قال ابن القاسم: أحب إلي أن يقرأ في صلاة الجمعة: 

#هَل تنك حَدِيتٌ الْقَشِْيَةِ4 [الغاشية:١]»‏ مع سورة الجمعة). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ /ا/47. قلت: والتي تلي الجمعة هي سورة (المنافقون). 
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قال الشيخ: وكل ذلك واسعء ليس في الثانية شيء مؤقتء وأما الأولى 
فينبغي أن يلتزم قراءة سورة الجمعة؛ لأن آخرها متضمن لوجوبهاء ووجوب 
السعي لهاء وترك البيع والشراء» ففي قراءتها تذكرة لوجوبهاء وتحضيض على 
أن لا يفرط فيها. 

وقال مالك في المدونة: إذا سلم الإمام» فأحبّ إلي أن ينصرفوا ولا يركعوا 
في المسجد, فإن ركعوا فواسع”"» وقال في غير المدونة: لا بأس أن يركعوا في 
المسجد. قيل: إنا يترك التنفل إذا كانوا ينصرفون ولا يجلسون. فأما إن كانوا 
يقيمون في المسجد فلا بأس أن يركعواء فأجرى التنفل بعدها في أحد القولين 
على صلاتي العيد إذا صليتا في المسجدء فاختلف هل يتنفل قبله| وبعدهما”" » 
أم لا؟ وكذلك تنفل الإمام إذا أتى» فقال ابن حبيب: "كان النبي عله إذا دخل 
المسجد رقي المنبر ول يتنفل»”". قال سحنون في العتبية: وكذلك ينبغي للإمام 
أن يفعل؛ لا يركع قبل أن يرقى المنبر”2. 


.7737/7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله : (وبعدهما) في (ب): (أو بعدهما). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .57٠١ /١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .57/١ /١‏ 


22 ا 
باب 
فيمن صلى الظهريوم الجمعة”'' قبل صلاة الإمام 


دي أوصلاهاي سفرثم دخل إلى حضره هل يعيدها رهم 
20 ن فاتد الجمعة 26 
00 مع الإمام؟ ومن فاتتهم صلاة ال< 
فهل يصلون الظهر جماعة؟ 


واختلف فيمن صل الظهر يوم الجمعة بعد الزوال وقبل صلاة الإمام» 
فقال المغيرة وابن القاسم وأشهب وعبد الملك في المجموعة: لا تجزئه. وليعدها 
إن فاتته الجمعة» قال أشهب: وسواء صلاها سهواء أو وهو مجمع على ألا 
يصلِ الجمعة إذا صلى في وقت لو مضى لأدرك الجمعة أو ركعة منهاء وإن لم 
يدرك منها ركعة لم يعدهاء وسواء أيضاً صلاها والإمام فيها أو قبل أن يحرم؛ 
وقال ابن نافع في كتاب ابن سحنون: إن صلاها في بيته وهو لا يريد الخروج لم 
يعدهاء قال: وكيف يعيدها أربعاً وقد صلاها كذلك؟!”" والقول الأول 
أقيسء إلا أن يترجح بقول من قال: إن الجمعة ليست بفرض. 

فصل 
المسافر يصلي [الظهر ويدرك الجمعة ‏ وطنه] 

اختلف في المسافر يصلٍ الظهر ركعتين» ثم دخل وطنه قبل صلاة الجمعة 
وهو قادر على أن يصليها مع الإمام» فقال مالك في كتاب محمد: يصلي الجمعة 
وقد انتقضت صلاته. قال: وكذلك المريض يصلي الظهر ثم يفيق في وقت 
يدرك من الجمعة ركعة من غير تفريط» فإن انتقضت طهارته) وهما في الصلاة» 


)١(‏ في (س): (يوم الخميس). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 4501/١‏ 5357. 
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فليعيدا الظهر أربع”". 

وقال ابن دينار عن ابن القاسم: لق أحدث الإمام فقدمه فصلى بهم 
لأجزأهم”". وقال سحنون في كتاب ابنه: ليس عليه إذا دخل من سفره أن 
يصلي الجمعة» إلا أن تكون صلاته الظهر على ثلاثة أميال من وطنه» وقال 
أشهب في المجموعة: إذا صلاها جماعة في سفره ثم قدم فصلى الجمعة» فالأولى 
فرضه””"» قال: وكذلك ينبغي ألا يأتي الجمعة» وكذلك غير الجمعة لا ينبغي 
إذا دخل حضراً وكان صلاها في جماعة أن يعيدها في جماعة» ولو صلاها فذَاً 
كان له أن يعيدها جمعة أو ظهراً في جماعة: والله أعلم أيتهما صلاته””. 

فصل 
فيمن فاتتهم الجمعة هل يصلون جماعة 

واختلف فيمن فاتتهم الجمعة» هل يصلونها جماعة؟ فقال مالك في 
المدونة'' فيمن فاتتهم صلاة الجمعة: فلا يجمّعون» وليصلوا الظهر أفذاذاً» 
واعاز ذلك لأضحاب: الأعذار: المزقى» .واه النيتجون» والمسافريه7)؛ 
وقال في المجموعة في الذين تفوتهم الجمعة: لا بأس أن يجمّعوا"". وروي عن 
ابن القاسم أنه قال: لا يجوز الجمع» لا للمرضى ولا للمسجونين””» وليس 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .509/١‏ 
(7) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 455. 
() في (س): (فريضة). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 555. 
(0) قوله: (المدونة) زيادة من (ر). 
(1) انظر: المدونة: .7782/1١‏ 


0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 559. 
(8) انظر: النوادر والزيادات: .451/١‏ 


اوري 
© العم 
هذا بحسنء ولا وجه يمنع الجمع لأصحاب الأعذارء وأما من ترك الجمعة 
اختياراًء فيصح ألا يمنعوا؛ لأنهم وإن تعدوا في الأول في ترك الجمعة؛ فلا 
يمنعوا الآن من فضل الجاعة» فيفوتهم فضل الوجهين جميعاًء ويصح أن 
يمنعوا جماعة”''؛ لئلا يتهاون بالجماعة» ولأن فيه أذى للإمام. 


)١(‏ في (ر): (حاية). 
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باب 

4 وقت الجمعة؛ وإذا كان الإمام 

يؤخر الجمعة عن وقتها؛ هل يصلي الناس 0 
الظهر أريعاء أو ينتظرونه 9 

أول وقت الجمعة إذا زالت الشمسء واختلف في آخر وقتهاء فقيل: ما م 
يدخل وقت العصرء فمن أخرها حتى دخل وقت العصر لم يصلّهاء وصلى الظهر 
أربعاًء وذكر أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف عن الشيخ أب بكر الأبيري أنه 
قال: فإن صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصرء فإنّه يمّها جمعة» وإن صلى 
دون ذلك. بنى وأتمتها ظهر”"'» وقيل: يصلي جمعة ما لم تصفرٌ الشمس”". وقال 
سحنون: ما لم يبق للغروب/ بعد الجمعة إلا أربع ركعات للعصر”". 858 
القاسم: ما لم يبق إلا ركعة للعصرء وروى مطرف عن مالك: أنها تصلى ما بينهم --- 
وبين غروب الشمسء وإن لم يصل العصر إلا بعد الغروب””. 

وأما قول من قال: ما"' لم يدخل وقت العصرء فقد تقدم في باب: من 
نسي صلاة فذكر بعد أن صلى الجمعة”». وقال سحنون: ربما تبين لي" أن 
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.7١8/1١ انظر: الإشراف:‎ )١( 

() انظر: النؤادر والزيادات: .55577/١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/١‏ 50. 

(4) انظر: المدونة: .71594//١‏ ونصها:(قال: يصلي بهم الجمعة مالم تغب الشمسء وأن لا يدرك 
بعض العصر إلا بعدالغروب). 

(0) قوله: (ما) ساقط من (س). 

.5 97” انظر ذلك ضمن: فصل: فيمن ذكر صلاة بعد سلامه من صلاته» ص:‎ )٠( 

(0) قوله: (لي) ساقط من (س). 


544 لدع 
وقت الجمعة مال يبق من النهار إلا مقدار أربع ركعات للعصرء فذكر له قول 
من قال: وقتها مالم تصفرٌ الشمسء فأنكره ولم يقل به”". 

وقال مطرّف عن مالك في الواضحة: لو أن إماماً صل الجمعة بغير خطبة 
سهواً أو عمداً لغيبة إمامهم؛ أن عليهم أن يعيدوا الصلاة بالخطبة ما بينهم 
وبين غروب الشمس.ء ولو لم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمسء قال ابن 
حبيب: وكان ابن الماجشون يرى وقتها ما بينه وبين العصرء فإن لم يصلوها 
حتى صلّوا العصرء صلَّوا الظهر أربعا"'". 

قال الشيخ: أما أول الوقت. فالأصل فيه حديث أنس قال: ١كَانَ‏ 
لبن عطلله يُصَلْ الجُمْعَةَ حِينَ غيل الشَّمْسٌ). أخرجه البخاري””"»: وحديث 
سلمة بن الأكوع قال: ١كُنَا‏ نُجَمّعٌ مَع رَسُولٍ الله عله إِذَا الي القهس): 
أخر جه 0 وحديث أبي هريرة قال: قال ا الله عِلله: «مَنْ رَاحَ في 
السَّاعَةٍ الأول دَكَنها قدب يَدَنَة. .© 


.50 5 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0 انظر: النوادر والزيادات: .57/57/١‏ 

() أخرجه البخاري: "017/١‏ في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء من كتاب الجمعة» في 
صحيحه. برقم (875). 

(:) أخرجه مسلم: 5894/7. في باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس»ء من كتاب الجمعة» 
برقم (8670). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: ١0غ؛ن‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة» من كتاب الجمعة» 
برقم 771)» وله شاهد في الصحيحين بنحوهء أخرجه البخاري: 701/١‏ في باب فضل 
الجمعة» من كتاب الجمعة» في صحيحه. برقم »)85١(‏ ومسلم: 7/ 087, في باب الطيب 
والسواك يوم الجمعة» من كتاب الجمعة» برقم .)86٠(‏ 
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والرواح: بعد الزوال» وأما حديث أبي سهيل بن مالك وقوله”": ١كُنَا‏ 
ُصَلٍ الجمعة» نُمَّ تَرْجِعٌ فَنَقِيلُ فَائلَةَ الضّحَاءه(". فإنه يريد أن القائلة التي 
اعتادوا في غير الجمعة وهي قائلة الضحاء يجعلونها”" بعد انقضاء الجمعة؛ لأن 
التبكير إلى الجمعة يمنعهم منهاء والضحاء الممدود: بعد الضحىء وأما آخر 
وقتهاء وهل تصلى بعد الاصفرار وعند الغروب فإنه لم يأت فيه”؟ حديثء إلا 
أن العمل كان على أنها تصلى في وقت الظهر المختار» وليس الوقت الضروري» 
فأجري وقتها”' مرة على ما ورد عليه العمل» فإذا ذهب ذلك الوقت لم تصل» 
وصليت ظهراً أربعاً قياساً على العيدين أنها تصلى ضحوة إلى الزوال» فإذا 
زالت الشمس لم تصل» وكذلك صلاة الجمعة. 

وأجري مرة على وقت الظهر في الضرورة والاختيار؛ لآن الظهر تسقط 
بوجوبها وتحل في وقتهاء وإذا كان ذلك فيجب أن يؤتى بها في وقت إن خطب 
وصلى بقي للعصر ركعة» بمنزلة من كان عليه صلاتان صلاة الظهر والعصر 
- وقد تقدم أن ذلك وقت للضرورة» وأبى أصحاب الاختيار تقدير الوقت لهم 
أن يصلوا الظهر وجميع العصر قبل الغروبء فإنه مؤثم إن صلى بعض العصر 
بعد الغروب» وإليه يرجع قول سحنون أن الوقت أن تصلى الجمعة وأربع 


)١(‏ قوله: (حديث أبي سهيل بن مالك وقوله) يقابله في (س): (الحديث). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: »4/١‏ في باب وقت الجمعة» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(1). قلت: الضحاء -بالفتح والمد-: إذا ارتفع النهار واشتد وقع الشمس. انظر: لسان 
العربء لابن منظور: /١5‏ 5/ا5. 

() في (س): (يخلفونها). 

(5) في (س): (في). 

(0) في (ر): (أمرها). 


© لدو 
ركعات قبل الغروب”". 
فصل 
ل الإمام يؤخر الجمعةا 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان الإمام يؤخر صلاة الجمعة ويأتي 
من ذلك ما يستنكرء أنهم يجمّعون لأنفسهم إن قدروا على ذلكء فإن لم 
يقدروا صلوا لأنفسهم الظهر أربعاًء ويتنفلون بعد صلاتهم”"» وم يذكر 
الوقت الذي يستنكر متى هوء والجواب فيه يرجع إلى الخلاف المتقدم» فععل 
القول الأول: يؤخرون مالم يخافوا إن صلوا الظهر أن يدخل وقت العصرء 
فإن خافوا ذلك صلوا الظهر أربعاً وانصرفواء إلا أن يخافوا الانصراف» 

وعلى القول الآخر: يؤخرون إلى أن يبقى من الوقت إلى الغروب ما يصلى 
فيه ثاني ركعات الظهر والعصرء فإذا بقي ذلك القدر صلوا وانصرفوا. قال 
ابن حبيب: فإن بلغت بهم المخافة في صلاتهم إياها في وقتها كانوا كخائف من 
عدو أطل عليه لا يقدر أن يركع قائ)ً خيفة أن يفجأه» فأجاز له العلماء الصلاة : 


إيهاء' "» فكذلك هؤلاء يومئون برؤوسهه”"”. 


.505 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(9) ني (ر): (بصلاتهم). وانظر: المدونة: .777//١‏ 
(*) في (س): (قائاً). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7594٠١ 789/١‏ 


كناب الصلاة الثاني 


بات 

- ” و 
0 سقوط الجمعة عن الحاج 42 

ولا جمعة على الحاج» وهي السّنة» وقد ثبت عن النبي علله: «أنّهُ وَكَفَ يَوْمَ 
عَرَفَة وَكَانَ يوْمَ جمعةٍ قَلَم نجمّغ)”". والحاج على وجهين: مسافر» فالجمعة ساقطة 
عنه كان في حج أو غيره» ومن هو من أهل منى أو عرفة» فالجمعة ساقطة عنهم؛ 
لأنهم لولم يكونوا في حج لم تجب عليهم الجمعة؛ لأنه ليس بقرار تجب في مثله 
الجمعة» وعل ما قال مالك”": إن الجمعة تجب فيا كان شبيهاً بالأمصارء ولأن 
أسواقها أيام الحج خاصة. وقال مالك في المدونة: لا جمعة في أيام منى كلهاء ولا يوم 
عرفة ولا يوم التروية» وقال فيمن قدم مكة: فأقام بها أربعة أيام قبل يوم التروية» ثم 
حبسه كريّه” يوم التروية بمكة حتى يصلي أهل مكة الجمعة» قال: أرى عليه 
الجمعة؛ لأنه قد صار مقي)” . وقال محمد بن عبد الحكم: يلحق بالإمام؛ فإن أدرك 
الظهر بمنى وإلا صلاها في الطريق أفضل من أن يصلي الجمعة بمكة. 

قال الشيخ تذلته: أما من كان يقصر بمكة» ثم أدركه يوم التروية» فلا جمعة 
عليه» ويلحق بمنى» وأما من كان يتم؛ لأن نيته كانت إقامة أربعة أيام» فأدركه 
يوم/ التروية وهو موضع الخلاف. فرأى مالك أنه مقيم» فاحل ف جلة من | يج/ | 
دخل في الجمعة» ورأى ابن عبد الحكم: أن سنة الحاج في ذلك اليوم أن تكون 
صلاته الظهر بمنى. 


.)١714( أخرجه مسلم: ”/ 880 في باب حجة النبي عله » من كتاب الحجء برقم‎ )١( 
.777/١ انظر: المدونة:‎ )( 
فرق أي: يمنعه من استأجره.‎ 
.7179/١ انظر: المدونة:‎ )5( 


| 
شه 


بات 
9 6 09 
0 السفريوم الجمعة 26 


اختلف في السفر يوم الجمعة قبل الزوال”"'» فأجيز وكرهء واختلف فيه 
بعد الزوال» فكره ومنع» وقال مالك في كتاب ابن حبيب: لا بأس بذلك مالم 
تزل الشمس فإن زالت لم يخرج» وقد وجب عليه شهودها”"؛ وقال أيضاً في 
رجل يسافر يوم الجمعة بعدما أصبح: لا ينبغي إلا من عذرء فكرهه قبل 
الزوال» وأجازه في السؤال الأول. وقال أيضاً: من أحب السفر يوم الجمعة» 
فأحب إلي أن لا يخرج حتى يشهد الجمعة» فإن لم يفعل» فهو في سعة» وقال 
أها: إن زالت7" الشمس فلا يخرج, وأوع :ذلك كله ابعديانا وو يعد 
الزوال آكد» وليس بواجبء ولا تجب إلا أن يسمع النداءء ولو كان شهودها 
بعد الزوال يجب لوجب على من اشترى بدنانير سلعة عندما قارب الحول أن 
يزكي تلك الدنانير؛ لأن الزوال في معنى المقاربة» والوجوب بالنداء. 


)١(‏ قوله: (قبل الزوال) ساقط من (ب) و(س). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 404» والبيان والتحصيل: ."/1١/١‏ 
(*) في (ر) و(ب): (زاغت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .409/١‏ 


كناب الصراة الثاني م6 


5 باب 
يرن [صلاة الخوة 6 
صلاة الخوف 
الأصل في صلاة الخوف طائفتين بإمام واحد ‏ قول الله سبحانه: أوإذًا 
كت فِيمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصّلوة عمط طَايِفَة نكم سم معَلكَ# الآية [النساء: 7 »]١١‏ وقد ثبت 


و لي ن ركعة بكل طائفة”", ولا 
خلاف في المذهب في جواز ذلك في السفرء واختلف فيه في الحضرء فأجازه 
مالك”"؛ قياساً على السفر» ومنعه عبد الملك بن الماجشون في المبسوطء وقال: إن 
تأوهها أهل ا وَإذًا صَرَئمٌ في الأرض فَليِسَ عليك7 


جُتاحٌ أن تَقَصُرُوامنَأصّلة # [النساء: 6٠١١‏ ولأن صلاته يِه كانت على تلك الطيئة 
ا 1ه 
فصل 


صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة 
صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة:؛ وهم أن يصلوها بإمامين, 
قال محمد بن المواز: صلاة المخوف توسعة» قال: ولو صلوا بإمام واحد أو 
بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه» لكانت صلاتهم جائزة”"». فعلى هذا يجوز أن 
تصلى طائفتين بإمامين» ولو كان الوجه في صلاة الطائفتين بإمام أن لا يختلف 


)١(‏ حديث صلاة الخوف متفق عليه» أخرجه البخاري: 219/١‏ في باب صلاة الخوف» من 
أبواب صلاة الخوف» في صحيحه.» يرقم (460)» ومسلم: /١‏ 51/4؛ في باب صلاة الخوف» 
من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (879). 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 755. 

(") في (س): (حياهها). 

() انظر: النوادر والزيادات: .١59/١‏ 


على الأئمة ما جاز أن يصلي بعضهم أفذاذاً؛ لأن ذلك غير جائز لمن جمعه مع 

وصلاة الخنوف كصلاة الأمن في العدد. في السفر ركعتان» وفي الحضر 
أربع» ولا تأثير للخوف في أعدادهاء فإن كان في سفر صلى بكل طائفة ركعة» 
وإن كان في الحضر صلى بكل طائفة ركعتينء والمغرب الطائفة” الأولى 
ركعتين» والثانية ركعة. والسفر والحضر فيها سواء. فإن صلى بهم الظهر في 
السفر صلى ركعة ثم ثبت قائأء وأتم المأمومون”" ركعة» ثم انصرفوا إلى 
القتال» وتأتي الطائفة الأخرى فيصل بها ركعة ويسلم, ثم يقضون الركعة التي 
سبقهم بها الإمام» وإن كانت صلاة المغرب صلى بالطاتفة الأولى ركعتين. فإذا 
تشهد قام وأتم القوم الركعة التي بقيت عليهمء ثم تأتي الطائفة الأخرى. 
3 07 شاك أت 8 ضف 
فيصلي بهم ركعة ثم يسلمء ثم أتم القوم ما سبقهم به .. 

وقد اختلف في الإمام والطاتفة الأولى والثانية» فأما الإمام إذا تشهد 
فاختلف فيه في ثلاثة مواضع: فقال مرة: يقوم ثم يتم القوم”» وقال مرة: 
يثبت جالساً ويتمون”. وهذا الموضع لم تأت فيه سنة فتتبع» والأمر فيه واسع 
إن شاء الله» إن شاء قام وإن شاء جلسء وأن يجلس حتى يأتي الآخرون 


امسن أنه ارقو ننه 


)١(‏ في (ب): (بالطائفة). 

() في (ب) و(س) و(ش5): (المأموم). 
(9) انظر: المدونة: .515٠ /١‏ 

(؟) انظر: المدونة: .71٠ /١‏ 

(65) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 5487. 


كناب الصلاة الثاني : 5 ( 


واختلف في قراءته على القول أنه يقوم» فقيل: يقرأ الحمد لله''' على العادة. 

5 ٠ هّ‎ 2. ٠ 5 5 506 . دم‎ 

وقيل: لا يقر" حتى يأتي الآخرون. ولأشهب في مدونته ومحمد بن سحنون 

في'" المبسوط أنه يستفتح القراءة بالطائفة الثانية بالحمد» ول يريا له أن يقرأ قبل أن 

يأتي القوم”'» وهو أصوب؛ للحديث أن الطائفة الآخرة أنت فصل بها ركعة” . 

وظاهر هذا أنه قرأ مهم» فلو كان يقرأ قبل أن يأتوا لقال: ركع بهم لما أتواء والوجه 

الآخر: إذا أتم بالطائفة الثانية ركعة» فقال مرة: يسلم ويتم القوم لأنفسهه”". 

00000 00 
واختلف في الطائفة الأولى فقال: لا تنم» فإذا صلى بها الإمام ركعة انصرفت 

للقتال» ثم تأتي الطائفة الأخرى, فإذا صلى بها ركعة سلمء ثم قضت الطائفتان””) 

وقال أشهب في مدونته” ': تتم هذه الطائفة الآخرة ثم تنصرفء ثم تأتي الطائفة 

)١(‏ قوله: (لله) ساقط من (س). 

() في (ر): (لا يقرؤها). 

(9) في (س): (وفي). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١٠ 5 /١‏ 5» في قول سحنون. 

(5) حديث ابن عمر #قا. قال: صلى بنا رسول الله عله صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة 
والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفواء وقاموا مقام أصحابهمء وجاء أولئك فصلى 
بهم ركعة» ثم سلم النبي عله » ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه» أخرجه 
البخاري: 0"١97/١‏ في باب صلاة الخوف. من أبواب صلاة الخوف» في صحيحه؛ برقم 
)4٠0(‏ ومسلم: /١‏ 0/5. في باب صلاة الخوف». من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم (8759). 

(1) قوله: (لأنفسهم) ساقط من (ب). وانظر:المدونة: 5١/١‏ 7. 

.75 ٠ /١ انظر: المدونة:‎ )0 


(8) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 447 . 


9 


الأولى فتقضي» وقد عارض ابن حبيب أشهب وحمل عليه أن الطائفتين تقضي 
مع”'". وليس قوله كذلك» وفي بعض أحاديث ابن عمر أن القضاء للطائفتين بعد 
سلام الإمام كان مختلفاً ل يقضوا معا”"» وقيل في الطائفة الثانية: إنها تحرم مع الإمام 
وهي في القتال» وكل هذا الاختلاف لاختلاف الأحاديث, وقد جاء عن النبي ع 
في ذلك أربعة أحاديث؟ حديث يزيد بن رومان 5ك: «أن الطائفة/ الأولى أفت ثم 
اتصرفت للقتالك ثم أنت نت الطائفة الأخرى» فصل بها ركعتين» ل لاح أنه 
وسلم بهم»" ا 0 «صَلَّ ينار سول الله ع عله صَلاةَ الحَوْفٍ 


إِخْدَى الطَئِعتَنِ تان رَكعَة و عه وَل الأخرَى ماه عدن ثم انُصَرَُوا وَكَامُوا مَقَام 
د كم صلم التي عقا 3 من هَوُ لآءِ رَكْعَة 


ل را ا 3 07 ع 
وَهَؤلاءِ رَكْعَة»7©. ومبهذا الحديث أخذ أشهب”". 


0 


وحديث ل لي الأخرى» ثم 
أموا". وحديث ابن عباس # قال: «قَامَ النبِىّ عتلله وَكَامَ النَّاس مَعَهُ وَكَيْرَ 


.5417 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: حديث ابن عمر #ف ا السابق تخريجه. وانظر: النوادر والزيادات: /١‏ 547. 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: 1517/4» في باب غزوة ذات الرقاع» من كتاب المغازيء في 
صحيحه؛ برقم (7400): ومسلم: ,578/١‏ في باب صلاة الخوف» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (85417)» ومالك في الموطأ: /١‏ 187. في باب صلاة الخنوف» من 
كتاب صلاة الخوف» برقم (540). 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري: ١/9١7؛‏ في باب صلاة الخوف» من أبواب صلاة الخوف» 
في صحيحه. برقم (400)» ومسلم: /١‏ 515, في باب صلاة الخوف؛ من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (879). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 5417. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: .187/١‏ في باب صلاة الخوف» من كتاب صلاة الخوف» برقم 
»»554١(‏ وأبو داود: /١‏ 96» في باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائ] أتموا لأنفسهم؛ من 


. كتاب الصلاة الثادني ) 2 ( 


4 
قا 


كب الس مَعَهُ مَك وَرَكُمَ انس مَعَهُ ا رق ام 1 


بون عن 6ر٠‏ عي خم ار بوه - 


للتَانية َقَامَ الّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَائَيمْ وَأَنَتِ الطَّائفَةٌ الأخرّى. 
اتوي خرج هذه الأحاديث البخاري ومسلم والموطأء وإن كان” 30 
يزيد على بعضء ومحملها على أنها صلوات» وكل ذلك توسعة ورخصة:؛ يفعل 
الإمام والمأمومون أي ذلك شاؤواء إلا أن الترجيح يختلف مع كون الآخر 
سائغاًء وسلام الإمام إذا أتم بالطائفة الآخرة أحسن؛ لأن العمل على أن الإمام 
لا يتتظر تمام صلاة من خلفه ولو أن إماماً صلى ركعة فَذَّأ ثم أتى قوم؛ فصل 

بقية الصلاة لم يتتظرهم» ولا خلاف في ذلك» فصلاة الأمن والخوف في ذلك 
ملل ل و 

وأما قضاء الطائفة الأولى» :فقول مالك: نهم لا ينصرفون قبل أن 
يتموا”". أبين؛ لأنهم قادرون على أن يأتوا ببقية الصلاة» وإذا جاز ذلك كان 
211111010000 
الي حديث ابن ا لأن الأصل أن المأموم لا يأتي با بقي عليه من 


كتاب الصلاة» برقم (1179)» والبيهقي: "/ 155 في باب من قال تقوم الطائفة الثانية 
فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية بعد سلام الإمام» من كتاب صلاة الخوف» برقم 
»)081١(‏ من حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري عن سهل بن أبي 
حثمة موقوفا عليه والحديث في صحيح البخاري دون ذكر التسليم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 2776/١‏ في باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف» من أبواب 
صلاة الخوف. في صحيحه: 27٠١ /١‏ برقم (407). 

(؟) قوله: (كان) ساقط من (س). 

(") انظر: المذونة؛ 94+١1‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 5/87 . 

(5) سبق تخريجه. 


صلاته من قضاء وبناء حتى يخرج من حكم الإمام. 

واختلف إذا كان العدو في القبلة» هل يصلي بهم جميعاً أو طائفتين؟ فقال 
أشهب في مدونته: لا يفعل؛ لأنه يتعرض إلى''' أن يفتنه العدو أو يشغله”") 
قال”": فإن فعل أجزأه وأجزأهم. وفي كتاب مسلم: «أن العدو لما كان في 
القبلة صف النبي مَبْه خلفه صفين, فكبّر وكبّروا معه. وركع وركعوا معه ثم 
سجد وسجد الصف الذي يليه خاصة, ثم قام وقام الصف الذي سجد معه. 
وانحدر الصف المؤخر. فسجدواء ثم قاموا وتقدم الصف المؤخر وتأخر 
الصف المقدم. ثم ركع النبي عَلنْهُ وركع جميعهم معه. ثم سجد هو”' والصف 
الذي يليه الذي كان مؤخراًء وقام الصف المؤخر في نحر العدو, فلا قضى 
النبي عه الصلاة والصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر. فسجدواء ثم 
سلم النبي يله بهم جميعاً»”' وهذه صفة حسنة» وليس يخشى فيها ما ينخشى 
إذا كان سجودهم كلهم معا. 

فصل 
إذا كان الخوف 2# الحضر ومعهم مسافرون 

وإذا كان الخوف في الحضر ومعه مسافرون» فيستحسن أن يكون الإمام من 
أهل السفر؛ لئلا يتغير حكم صلاتهم, لأنهم يصلون ركعتين» ولو كان أهل السفر 
)١(‏ قوله: (إلى) ساقطة من (س). 
() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 585. 
(*) قوله: (قال) ساقط من (س). 
(5) قوله: (هو) ساقط من (ر). 


(0) أخرجه مسلم: /١‏ 4ه في باب صلاة الخوفء. من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة الخنوف. برقم ٠(‏ 85). 
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الاثنين والثلاثة لتقدم الحضري, وإذا تقدم السفري صلى بالطائفة الأولى 
ركعة» ثم ثبت قائا» وأتم من خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعاتء والسفر 
ركعة» ثم أتت الطائفة الأخرى فيصل بهم ركعة ثم يسلم ويأتي أهل السفر 
بركعة وأهل”'' الحضر بثلاث ركعات”"» ويكون في صلاتهم قضاءء وهي الركعة 
التي سبقهم بها الإمام» وبناء وهي الركعتان الآخرتان» وقد اختلف ني ذلك» 
هل يبدأ بالقضاء أو بالبناء؟ وقد تقدم ذكر ذلك في باب الرعاف. 

وقال محمد بن مسلمة في المبسوط”": إذا صلى الإمام بطائفة ركعة وقام 
يننظر أن يتموا لأنفسهم؛ فأتم بعضهم وانصرفه وبقي بعضهم ل يتم حتى 
ذهب المخوف أجزأت صلاة"' من أتم وانصرفء. وأما من لم يصل الركعة 
الثانية» فلا يفارق الإمام» ولا ينتظر الإمام أحداًء ويقرأ الإمام ويتبعه من لم 
ينصرف. فإن كان في الظهر وهم مقيمون فصلى ركعتين ثم ذهب النوف وهو 
قائم» وكان بعضهم لم يصلّ شيئا وبعضهم صل ركعة» وبعضهم صلى 
ركعتين» قال: يتبعه من لم يصل الركعتينء ويمهل من صلى”” ركعة حتى 
يصليها الإمام ثم يتبعه في الرابعة» ويمهل من صل الركعتين حتى يسلم بسلام 
الإمام» وهذا معنى ما ذهب إليه. 

وإن صلى بهم طائفة واحدة؛ لأنه لم يكن خوفء فلا صلى ركعة حدث 
الخوف. فينبغي أن يقطع بعضهم فيكونوا وجاه العدو. ويصلي بالذين معه 
)١(‏ قوله: (أهل) ساقط من (س) و(ب). 
(7) قوله: (ركعات) ساقط من (ب). وانظر: المدونة: .75٠١ /١‏ 
(0) قوله: (في المبسوط) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (صلاة) ساقط من (س). 
(5) قوله: (صلى) يقابله في (س): (يصلي). 


ا | 


ركعة إن كانوا في سفر» ثم يسلم ويتمونء ثم ينصرفونء ثم تأتي الطائفة الأولى 

فتصلي لأنفسهم ركعة بقية صلاة الإمام. 

فصل 
وإذا دخل على الإمام سجود سهو ب أول صلاته 

وإذا دخل على الإمام سجود سهو في أول صلاته فأتمت الطائفة الأولى 
قبل أن تنصرف. سجدت عن ذلك السهوء إن كان نقصاً فقبل» وإن كان زيادة 
فبعد» ولا يسجد الإمام إلا بعد تمام صلاته فعلى حديث القائيي”": يسحد 
ويسجدون معه”'"» إن كان عن(" نقص وينصرفء وإن كان عن زيادة سلم 
| أوسجد وانصرف وسجرد من خلفه إذا/ أعواء ويختلف على حديث يزيد ابن 
رومان”'' إذا كان السجود قبل» هل يسجد بهم الآن قبل أن يتم من خلفه؟ 93 


)١(‏ قوله: (القاسم) ساقط من (س). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: ,.187/١‏ في باب صلاة الخوف؛ من كتاب صلاة النوف. برقم 
(551)» وأبو داود: /١‏ 945" في باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائ أتموا لأنفسهم؛ من 
كناب الصلاة» برقم (1774): ولفظه: (عن القاسم بن محمد بن صالح بن خوات 
الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخو أن يقوم الإمام وطائفة 
مخ: أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا 
استوى قائ) ثبت قائ) وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم 
فكانوا وجاه العدئ ثم يقبل الآخرون الذين م تصلوا كبرو :ؤزاء الإناف فيكم عنم 
ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. 
قال أبو داود وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه 
في السلام ورواية عبيد الله نحو رواية يحبى بن سعيد قال ويثبت قائ). 

() في (س): (على). 

(5) قوله: (ابن رومان) ساقط من (س). 
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وقال مالك في العتبية في إمام صلى ركعة ثم دخل معه قوم فأحدث فقدم 
أحدهمء وكان على الأول سجود سهو قبل السلام» قال: يسجد بهم إذا قضى 
الركعة التي سبقه بها الإمام”"» وقال أيضاً: يسجد قبل أن يقضي تلك 
الركعة”" وهو أحسن. 

فصل 
صلاة الخوف يحسب الطاقة 

صلاة الخوف بحسب الطاقة» فإن كان يقدر على أن يقف مستقبل القبلة 
ويركع ويخاف عند السجود خاصة, أتى بها على ذلك وأوماً للسجود. وإن كان 
يخاف إذا ركع أومأ للركوع» وإن كان العدو لغير القبلة وخاف إن استقبل القبلة 
صلى مستدبرهاء وإن كان يخاف متى وقف وأمسك عن القتال حتى يصلٍ صلى 
وهو يقاتل» وإن احتاج إلى الكلام وأن ينذر غيره تكلم ولم تبطل صلاته. 

واختلف إذا انهزم العدوء هل يقف لتتمام صلاته؟ أم لا؟ فقال ابن عبد 
الحكم في كتاب ابن حبيب: صلاتهم بالأرض أحسنء وإن كان طلبه أثخن في 
قتلهم» وقال ابن حبيب: هم في سعة؛ لأنهم مع عدوهم لم يصيروا إلى حقيقة 
الأمه 0 . 


(١)انظر:‏ المدونة: 75٠ /١‏ 751. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 19/7. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 01/8 719. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 585 . 


« 


سيد الو 

لمعم 

وقال محمد في قوم خافوا العدو فصلّوا صلاة الخوف على سنتها طائفتين 

ولم يعاينوا عدوًاً أن ذلك مجزئ عنهم» قال أشهب: وكذلك لو أنهم نظروا إلى 

سواد فظنوه عدوًاً فصلوا صلاة الخوف طائفتين ثم تبين أن ذلك السواد إبل”") 
أو غيرها أن صلاتهم تامة» قال محمد: وأحبٌ إلي أن يعيدوا الصلاة7". 


)١(‏ في (س): (باطل). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 480. 


كناب الصراة الثاني 6 


باب 
5 باب 
6 لب صلاة الخسوف 


54 


لمعه مارت سوير اراي والاريل افك ترك اليك 
وقد خسفت الشمس: ا إِنَّ الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَانٍ من آيَاتِ الله لآ يحْسِمَانِ 
َوْتِأَحَد وَلاخَاي َب لِك افوا إل الصَّلا عَبَّى نجل 


وصلاة خسوف الشمس: أربع ركعات يستفتح الصلاة فيقرأ ويركع» ثم يرفع 
فيق رأ ويركع ثم يرفع» ثم يسجد سجدتينء ثم يقوم فيقرأ ويركع» ثم يرفع فيقراً 
ويركع؛ ثم يرفع؛ ثم يسجد سجدتين ثم يسلم» ويطيل القراءة والركوع'". 

واختلف في أربعة مواضع: 

أحدها: في الطول هل هو محدود أم لا؟ 

والثاني: في السجود هل هو مطولء أم على المعتاد في غيرها من الصلاة؟ 

والثالث: في قراءة الحمد في الثانية والرابعة. 

الرابع: الجهر بالقراءة. 

فقال مالك في المختصر: يطيل أول ركعة قدر سورة البقرة» وفي الثانية 
قدر سورة آل عمران. والثالثة: قدر سورة النساءء والرابعة: قدر سورة المائدة» 
ويمكث في الركوع في كل ركعة قدر قيامه فيها'”". وقال أبو محمد عبد 
الوهاب: يستحب تطويلها ما أمكن, وم يضر بمن خلفه إن كان إماماًء ول يحد 
)١(‏ سبق تخريجه في كناب الصلاة الأول ص: 5854. 


(؟) انظر: المدونة: 3745/١‏ 47 7. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .01١ 609/١‏ 


في ذلك حد”"". 

واختلفت الأحاديث في ذلكء فلم يُرْوَ في أكثرها حدٌّ في القيام» وروى 
ابن عباس: أن النبي عَيْه قام في الأولى نحواً من سورة البقرة» ثم دون ذلك”". 
وإ يُرْوَ عنه يه في الركوع حدٌ. 

وثبت عنه عه أنه أمر بالصلاة حتى تنجلي لا أكثر من ذلك””. 

ومعلوم أن أمد الخسوف مختلف, يقرب مرة فلا تطال الصلاة» ويبعد مرة 
فتطال؛ مالم يضر ذلك بالمصلين فلا يكلفوا”” ما يضر بهم ويشقء فذَّاً كان أو 
إماماً أو مأمومين» ويرجع إلى الدعاء. 

واختلف في السجود فقال ابن القاسم في المدونة: يطال7". وقد قال مالك 
في مختصر ابن عبد الحكم: لا يطال7 . 


.١81١ /1١ انظر: المعونة:‎ )١ 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: 0/ 1195., في باب العمل في صلاة الكسوف. من كتاب 
صلاة الكسوف: »187/١‏ برقم (550)» والبخاري: 0/ 21445 في باب كفران العشير 
وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة» من كتاب النكاح» في صحيحه برقم (5101)؛ 
ومسلم: 7 » في باب ما عرض على النبي عله في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» 
من كتاب الكسوفء برقم (401)» ومالك في الموطأ: 187/١‏ في باب العمل في صلاة 
الكسوف. من كتاب صلاة الكسوف. برقم (540). 

("') متفق عليه. أخرجه البخاري: "7٠ /١‏ في باب الدعاء في الخسوف, من كتاب الكسوف. 
في صحيحه. برقم »)23١1١(‏ ومسلم: 7/ 57*0» في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة 
جامعة» من كتاب الكسوفء برقم (415). 

(5) في (س): (يكلف). 

(0)انظر: المدونة: 7/١‏ 757. 

() انظر:التفريع: 6 
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والأول أحسن؛ لحديث عائشة قالت: «مَا سَجَدْتُ سُجُوداً قط كَانَ 
طول منه). أخرجه البخاري ومسلم'", وهذا أيضاً ما لم يضر بأحد» وليس 
ليس ذلك عليه في الثانية من الأوليين» ولا في الرابعة”"؛ لأن كل ركعتين”" 
مقام ركعة» وليس يقرأ في كل ركعة بسورة الحمد مرتين» والقول الأول أبين؛ لأن 
الركوع حال بين القراءتين» ولا فرق بين أن يحول بين القراءتين ركوع بانفراد'"» أو 
ركوع وسجوده وهو في الحقيقة مستأنف للقراءة. 

وقال مالك: .لا يجهر بالقراءة» ولو جهر النبى مه لعرف ما قرأ" وذكر 
الترمذي عن مالك أنه قال: يجهر بالقراءة» وهو أحسن؛ للثابت عن النبي عله 
في البخاري ومسلم أنه جهر بالقراءة”"2 وقبانا عل غرها من الستن التي 
يؤتى مها نهاراً؛ الاستسقاء والعيدين. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ١/01؛‏ في باب طول السجود في الكسوف. من كتاب 
الكسوف, في صحيحه؛ برقم .239٠١“(‏ ومسلم: 5717/7. في باب ذكر النداء بصلاة 
الكسوف الصلاة جامعة» من كتاب الكسوفء برقم .)11١(‏ 

.١801 /١ انظر:المعونة:‎ )( 

(*) في (س): (ركعة). 

(5) في (ر) و(ب): (بانفراده). 

(6)انظر: المدونة: /١‏ 757. 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: 051١/١‏ في باب الجهر بالقراءة في الكسوف. من كتاب 
الكسوف. في صحيحه؛ برقم »))1١١5(‏ ومسلم: 47» في باب صلاة الكسوف» من 
كتاب الكسوف. برقم .)40١/6(‏ 


فصل 
الخلاف 4# الوقت التي تصلى فيه صلاة الخسوف 
والموضع الذي توقع فيه 


اختلف في الوقت الذي تصلى فيه؛ والموضع الذي توقع”" فيه ومن 
المخاطب بها؟ وهل من ستتها الجماعة؟ فقال مالك في المدونة: تصلى ما لم تزل 
الشمس”"» وجعلها ني الوقت كالعيدين» وروى عنه ابن وهب أنه قال: تصلى في 
وقت صلاة وإن زالت الشمس”"» وقال مطرف وابن الماجشون: تصلى بعد 
.120 العصر مالم تحرم الصلاة' ©»/ وهذا أحسن, وليست كالعيدين» وهذه صلاة أمر 
ْ بها عند حادث يحدث فوجب أن تصلى عنده ما لم يكن الوقت مَنْهِياً عنه. 
وأما الموضع الذي تصل فيه فقيل: تصلى في المسجد”” كنا فعل 
النبي مَإلله. وقال ابن حبيب: إن شاء صلاها في المسجد تحت سقفه وإن شاء في 
صحنه؛ وإن شاء برز إليها خارجاً من المدينة”""» قال الشيخ: أما المصر الكبير 
فلا ينبغي أن يعدو بها المسجد لوجهين: 
أحدهما: تكليف الناس الخروجء وقد يشق ذلك على كثير منهم. 


)١(‏ في (س): (ترفع). 

(؟) انظر: المدونة:١/‏ 757. 

(9) انظر: المدونة: .787/١‏ 

(:)انظر: النوادر والزيادات: .01١/١‏ 

(5) انظر: التفريع: /١‏ 85. 

(1) قوله: (برز إليها خارجاً من المدينة) يقابله في (ب): (خارجاً في البراز). وانظر: النوادر 
والزيادات: .51١ /١‏ 
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والثاني: أن النبى عله أمر بالمبادرة إلى الصلاة» وإذا خرجوا إلى 
الصلاة خارج المصر”' في البراز مضى صدر”" ما أمروا أن يكونوا فيه في 
صلاة» وقد تنجلى قبل البلوغ إلى البراز”'» وأما إن كان البلد الصغير 
كان ذلك واسعاً؛ لأن الشأن في السنن التي يجتمع الناس لها أن تقام 


4 


اويا 


فصل 
4 الخلاف فيمن يخاطب بها 

واختلف فيمن يخاطب بهاء وهل من”'؟ سنتها الجماعة دون الفذ؟ 

فذهب 2 المدونة إلى أنها على المسافر والمقيم ميد قال ابن حبيب : 
والصبيان والعبيد”"'» وقال أشهب في المجموعة: ومن لم يقدر أن يصليها مع 
الإمام من النساء والضعفاء فلهم أن يصلوها أفذاذاً أو بإمام» ومع الناس 
أحب إل لمن قدر”". 
رجلاً ومسجد يجمّعون فيه الصلوات فلا بأس أن يجمّعوا صلاة الخسوف» 
)١(‏ قوله: (خارج المصر) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (البراز مضى صدر) يقابله في (س): (البراري مضي صدراً). 
(5) قوله: (من) ساقط من (س). 
(6) انظر: المدونة: /١‏ 57037857 7. 


() انظر: النوادر والزيادات: .6٠١ /١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .01١/١‏ 


فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه؛ وكالعيدين في أحد الأقوال» وهذا 
خلاف قوله في المدونة”' '» وقال ابن حبيب: من فاتته مع الإمام فليس عليه أن 
يصليهاء فجعل من شرطها الجاعة إلا أن يكون انقضاء صلاة الإمام بعد أن 
تجلت فلا تصلى قولاً واحداً. 
فصل 
4 الخلاف 4 صلاة خسوف القمروِظ صفتها 

اختلف في صلاة الخسوف”"» وفي صفتهاء وني الموضع الذي تصلى فيه» 

وفي الجمع لها. 


0 

وقال عبد العزيز ابن الماجشون”': هى كصلاة خسوف الشمس وتصللى 
0000 
أفذاذ]7 2 . 


وأما الموضع الذي تصلى فيه فقال مالك في المجموعة: يفزع الناس في 


)١(‏ يعني قوله فيها: (هل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك؟ 
قال: نعم. قال: وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة المسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين 
السيرء قال: وإن كان رجلا مسافرا صلى صلاة النسوف وحلده على سنتها). 
قلت: أجازها لمن لا جمعة عليه. انظر: المدونة: /١‏ 7517. 

)١(‏ في (س): (خسوف القمر). 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 87 7. 

(5) قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (س). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 017. 


كناب الصلاة الثاني هه 


خسوف القمر إلى الجامع ويضلوق أفداذا”'" والمعروف من المذهب أن 
الناس يصلونما في بيوتهم ولا يكلفون الخروج ليلاً؛ لمشقة ذلك 
واختلف هل يمنعون من الجمع فقال مالك في المدونة والتعييض ا 
يجمعون”"» وأجاز أشهب الجمع”'»» وهو أبين؛ لأن المنع من إلزامهم الخروج 
لمشقة0” ذلكء فإذا صاروا إلى الجامع لم يمنعوا الجمع انبا 2 يرف 
العسوو 
فصل 
فزع الناس إلى الصلاة عند الأمريحدث 
وأرى أن يفزع الناس إلى الصلاة عند الأمر يحدث مما يخاف أن يكون 
عقوبة من الله سبحانه كالزلازل» والظليات» والريح الشديدة» وهو قول 
أشهب في الظلمة والريح الشديدة» وقال: يصلون أفذاذاً أو جماعة إذا لم 
20 
يجمعهم الإمام ويحملهم عليه . 
وكره في المدونة: السجود عند الزلازل» وسجود الشكد في وروي عنه: 


.51١/١ انظر:النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (والمجموعة) زيادة من (ق).‎ )1( 
.7 537/١ (؟) انظر: المدونة:‎ 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .61١ 7/١‏ 
(5) في (س): (ومشقة). 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 017. 
(0) انظر: المدونة: /١‏ 57 7. 


سيق 8 حي ع 
الحم 


الزلازل وزغرها” .سد هذا شكرا وعدا 1 وأما الصلاة حينئل فتجوز 
قولاً واحداً. 


)١(‏ ني (ر): (عند الخوف والزلازل وغيرها). 


بات 
م لش الاستسقاء والصلاة له: والصدقة: والصوم 2 

الأصل في الاستسقاء قول الله تعالى: ##وإِذِ أسَتَسَقَْ مُوسى' لِقَوَيه# 
[البقرة:10] الآية» وفي شريعتنا حديث أنس قال: ١جَاءَ‏ 1 2 عل قَائِمٌ 
يخْطْبُ يَوْمَ الممُعَةِ َقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَحَط النَّاسُ وَمَلَكتِ لوَائِي 


وَانْمَطَعَتِ الل قَادْعٌ الله أَنْ يَسْقِينا يَسْقِينَا. فَدَعَا فَمُطِرْنَا مِنَ الجُمُعَةِ إِلَ الجُمُعَقَ 


قَامَ ذَلِكَ الرّجُلَ أوْ غَيدُه ََالَ: يا ول لله عبدَمَتِ اليَيُوتُ وَتَقَطَعتِ السبلُ 
وَهَلَكَتِ الموَائِي . فَقَالَ رَ و الله علد : الهم عَلَ ر رَعُوسِ الجبَالٍ 00 
وَيُطُونِ الأوديَة وَمَنَابتِ الشّجَر. فَانْجَايَتُْ عَنِ الذي ”اجات الكو 70 
وحديث عباد بن تيم قال: «خَرَّجَّ 00000 
القِبْلّةِ كَائِاً يَدْعُوه وَكَلَبَ رداءه ثم صَلّ رَكْعَتَينِ جَهَرَ فِيهمًا بِالقِرَاءَةٍ 
وَانْصَرَفَ». اجتمع على هذين الحديثين الموطأ والبخاري ومسله”". 


ِ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 747 في باب الاستسقاء في المسجد الجامع» من كتاب 
الاستسقاء» في صحيحه. برقم (/51)» ومسلم: 7/ 117.» في باب الدعاء في الاستسقاء. 
من كتاب صلاة الاستسقاءء برقم (/841)» ومالك: /١‏ 191» في باب ما جاء في الاستسقاء. 
ال 0 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 517/١‏ . في باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» من 
كتاب الاستسقاءء في صحيحه. برقم (918)» ومسلم. كتاب صلاة الاستسقاءء 
برقم (845)» ومالك في الموطأ: .١14٠ /١‏ في باب العمل في الاستسقاءء من كتاب 
الاستسقاء. برقم (/54). 


فصل 
[فيما يكون له الاستسقاء وأحكامه] 

الاستسقاء يكون لأربع: 

للمحل والجدب يحل بالقوم فيستسقوا ليحيا به الزرع أو غيره. 

- والثاني: استسقاء القوم عند الحاجة إلى الشرب لشفاههم أو لدوابهم 
ومواشيهم كالقوم يكونون في سفر في صحراء, أو في سفينة» أو في حضرء وقد 
أخذوا زرعهم ثم احتاجوا إلى ذلك. 

- والثالث: استسقاء من لم يكن في محل» ولا حاجة إلى الشرب» وقد أتاهم 
من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة» فلهم أن يستسقواء 

م أويسألوا لله لزيد من فضلهء قال مالك: كل قوم احتاجوا ل زيادة عل/ ما 

عندهم فلا بأس أن يستسقوا”". 

- والرابع: استسقاء من كان في خصب لن كان في محل وجدب. قاله 


بعض أهل العلم. 
وهذه الأربعة الأقسام في الحكم على ثلاثة أوجه: سنة لا تترك» ومباح» 
ومندوب إليه. 


والقسمان الأولان: سنة لا يسع" تركهاء وفي مثلها جاء الحديث”". قال 
مالك: الاستسقاء سنة” ؟. يريد: على من نزل به مثل ذلك؛ لأن في تمادي المحل 


.0177/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ر) و(ب): (لا ينبغي).‎ )0( 

() أي: الحديثان السابقان. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .017/١‏ 


كناب الصراة الثاني 6 


والجدب هلاك النفوسء وفساد الدين» وإضاعة الحريم» فيلجاً إلى الله سبحانه 
في رفع ذلك. 

والقسم الثالث: مباح؛ لأن عندهم ما يأمنون عليه" هذه الوجوه. 

والرابع: مندوب إليه؛ لقول الله تعالى: #إوَتَعَاوَبُوا عَلى لير وآلتقَئ * 
[لمائدة:1] ولقول النبي عليه في حديث الرقية: ١مَنٍ‏ استطاع مْكُم أن يَنْقََ أَحَاهُ 
َليَفْعلُ) الاووقال: اعْوَة للم أيه بِظَهْرِ الَيْبٍ مُسْتَجَابَة. .)أخرج هذين 
الحديثين البخاري ومسله” 

ا دا الغيث» ولد غهر إذا وا قال 
او ل ا ا 
القاسم وابن وهب ورجال صال حون فلم كرو ذلك ؛ 

قال الشيخ: والأصل و كران اساي قوله عللله: «يُسْتَجَاتٌ لأحَدكم 
ما يمحل قيَقُولُ: دَعَوْتُ قََمْ يُسَْجَبْ لي00". زاد مسلم: «قِيلَ: يا وَسُو 
)١(‏ في (ب): (عليه جميع). 

)١(‏ أخرجه مسلم: 4 » في باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» من 

كتاب السلام» برقم .)5١14194(‏ 
() أخرجه مسلم: 5/ 73044» في باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» من كتاب الذكر 

والدعاء والتوبة» برقم (777). ولم أقف علي الحديثئين في صحيح البخاري» قلت: وقد 

أخرج البخاري الحديث الثاني في الأدب المفرد:١/‏ 2519 برقم (5504) 

(5) انظر: النوادر والزيادات:١/‏ 2616 015. 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري: ه/ 7*0» في باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» من كتاب 
الدعوات» برقم .)048١(‏ ومسلم: 5/ 350946. في باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم 
يعجل» من كتاب الذكر والدعاء والتوبة» برقم (91/ 71/"0)» ومالك في الموطأ: /١‏ 17 ال 


الله مَا الإسْيَعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: دَعَوْتٌ و 


2 عِنْدَ دَلِكَ وَ وَيَدَعُ الاي 
ويدعى بالاستصحاء”'2, إذا أضر المطر بالناس في زروعهم أو غير ذلك 
من أملاكهم وقد تقدم الحديث في مثل ذلك9) 
قصل 
يخرج للاستسقاء ثلاثة: الرجال؛ ومن يعقل من الصبيان؛ 
والمتجالات من النساء 
يمخرج للاستسقاء ثلاثة: الرجال» ومن يعقل الصلاة من الصبيان» 


والمتجالات من النساء. 
واختلف في خروج أربعة: من لا يعقل الصلاة من الصبيان» والشواب 
النساءء وأهل الذمة. والبهائم» وأباح في المدونة خروج أهل الذمة2 
س بهائم» واباح خروج 
ومنع ذلك أشهب في مدونته. 


واختلف بعد القول بجواز خروجهم في الوقت الذي يخرجون فيه: فقال 
0 ثلا سلة) : 5 
ابن حبيب يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون ناحية” “» ولا يخرجون قبل 


في باب ما جاء في الدعاء» من كتاب القرآن» برقم /491) 
)١(‏ أخرجه مسلم: 5/ 40 ,5١0‏ في باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» من كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» برقم (95/ 717/780) 
أي: يدعى بصرف المطر إلى غير المنازل والبيوت» وما يضره كثرة المطر 
(") انظر هذا في حديث أنس المتقدم؛ ص: 511 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 555» قال فيها: (وقال مالك: لا أرى أن يمنع اليهود والنصارى إذا 


أرادوا أن يستسقوا). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 6177/١‏ 


كناب الصلاة الثاني : 2 د( 


الناس ولا بعدهم؛ لأنه يخشى إن استسقوا قبل أو بعد أن يوافقوا نزول الغيث 
فيكون في ذلك فتنة للناس. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا بأس أن يخرجوا بعد. والقول 
بمنعهم جملة أحسنء ولا يتقرب إلى الله سبحانه بأعدائه» وقال بعض الناس: 
من أعظم العار أن يتوسل إليه سبحانه أولياؤه بأعدائه» ومنع في المدونة من 
خروج من لا يعقل من الصبيان والحيض من النساء» وجعل النساء على ثلاثة 
منازل: متجالة يحسن خروجهاء وشايّة طاهرة يكره خروجهاء وإن خرجت لم 
تمنعء وحائض تمنع من الخروج”") 

وعلى أصله في منع هؤلاء يمنع من خروج البهائم» وأجاز ذلك موسى بن 
نصير؛ حيث استسقى بأهل القيروان فأمر بالولدان على حدة» وبالنساء على 
حدة» وأخرج الإبل والبقر والغنم على حدة”"» قال ابن حبيب: فرأيت 
الحزامي وغيره من علاء المدينة يستحسنون فعله ذلك ويقولون: إن أراد 
بإخراج المواشي» وتفرقة الولدان من آبائهم'" أن يستدعي بذلك رقة القلوب» 
والاجتهاد في الدعاء””. 

فصل 
يأمرالإمام الناس قبل صلاة الاستسقاء بالتوبية 

وينبغي للإمام أن يأمر الناس قبل الاستسقاء ء بالتوبة وباخروج من المظام 

إلى أهلها وأن يتقربوا إلى الله سبحانه بالصدقة. 


.785 5/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: النوادر والزيادات: .21١8 /١‏ 
(*) في (ب): (الولدان عن النساء ). 
(5)انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 6186. 


واختلف: هل يؤمرون بالصوم؟ فقال مالك مرة: ما علمت أنه يصام قبل 
الاستسقاء» وأنكر ذلك”''» وقال أيضاً: إنه يصام'"» واستحب عبد الملك بن 
حبيب أن يقدموا صوم ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يستسقون فيه”"» وهو 
أحسنء ولا فرق بين الصوم في ذلك والصدقة؛ وكلما كثر من القرب” كان 
أرجى لما يراد من إدراك تلك الحاجة» وقد استحب العتاقة عند الكسوف 
وكذلك هذا. 

ويخرج الناس مشاة متواضعين في ثياب تواضع وعلى حال استكانة» 
وجلين» بخلاف يوم العيد؛ لأن ذلك يوم سرور وزينة» ويخرج الإمام على مثل 
ذلك» فيصل بهم ركعتين» ويخطب خطبتين» ويقرأ في الركعتين بسورتين من 
قصار المفصل جهرا0 . 

واختلف في تقدمة الخطبة على الصلاة» فقدم في المدونة الصلاة على 
الخطبة” '» وقال أشهب في مدونته: اختلف الناس في ذلك» واختلف فيه عن 
رسول الله عله واختلف فيه قول مالك» فكان من قوله الأول أن الخطبة قبل 
الصلاة”'" كالجمعة؛ ثم رجع إلى أنها بعد كالعيدين. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 017١7/١1/‏ 7784/7 ولابن رشد في توجيه قول مالك من عدم 
الإنكار تعليل فطالعه به. 

( انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 6016. 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 016. 

(5) في (ب): (التقرب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .61/١‏ 

(")انظر: المدونة: /١‏ 7856. 

(0) قوله: (الصلاة) ساقط من (س). 


كناب الصراة الثاني 6 


ويخطب مستقبل الناس بوجهه مستدبر القبلة» ثم يحول وجهه» ويستسقي 
مستقبل القبلة مستدبر الناس» والخطبة مقدمة على الاستسقاء» ويجري/ في الخطبة | ,»ار 
على العادة» وأنه''" يعظهم ويذكرهم» ويعلمهم أنكلك با كدت ا ل 
يدعو يومئذٍ للأمير» فليس هو يوم ذلك» ويخلص الأمر لله سبحانه؛ وينبغي إذا 
أخذ في الدعاء للاستسقاء أن يكثر من الاستغفار» ويقلب الإمام رداءه فيجعل مأ 
يلي الجسد”" إلى السماءء فيصير ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على 
اليمين”"» فإذا فرغ من الاستسقاء قال مالك: ثم ينزل فينصرف” وقيل: إن شاء 
انصرف على ذلكء» وإن شاء تحول إليهم فكلمهم بكلمات ورغبهم في الصدقة 
والتقرب إلى الله سبحانه ثم ينصرف”. 

واختلف في الوقت الذي يحوّل فيه رداءه» وفي تحويل المأمومين من 
الرجال ‏ ولا يحول النساء بحال”'2؛ لأن في ذلك كشفة لمن فقال في 
المدونة: يحول إذا فرغ من الخطبة» واستقبل للاستسقاء””» وقال في 
المجموعة: بين الخطبتين» وقال ابن الماجشون: بعد صدر من الخطبة” 
وقال مالك في المدونة: يحول الناس أرديتهم وهم قعود”". وقال الليث: 
لا يحول إلا الإمام””©. وهو أحسن؛ لأن الأحاديث وردت أن النبي عله 


(1) في (ر): (أنه). 

() في (ب): (جسده). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .63177/١‏ 

(5) في (ر): (ينزل ثم ينصرف). انظر: المدونة: /١‏ 755. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 617. 

)١(‏ قوله: (بحال) ساقط من (ب). 

(7) انظر: المدونة: /١‏ 755. 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .61١5 /١‏ 

(4) انظر: المدونة: /١‏ 55 7. 


أ 47 الو 
يحول إلا الإمام””, وهو أحسن؟ لأن الأحاديث وردت أن الي عل 


١ 
١ رداءه ا‎ 


واختلف هل يخطب ويستسقي على المنبر؟ فمنع من ذلك في المدونة””, 
وأجازه في المجموعة””. 

وأما الأمر برد المظالم الآن وإن كان ذلك من الواجب قيل لوجهين: 

أحدهما: أنه يخاف9) أن يكون ما اقترفوه السبب لمنع الغيث لقول الله 
سبحانه: #وَمَآأْصبَكُم ين مُصِِبَةِ قَبمَا كُسَبَتْأَيَدِيكة © [الشورى: .]*٠‏ 

والآخر: أن يكون ذلك السبب ع إجابة الدعاء؛ 7 علله: «.. 
لجل بطل سق أَشْعَتَ أغْب يَمُدٌ يَدَيْهِ ِل السَّمَاءِ: يَارَبُ يَا رَبٌه 517 

حَرَاُ وَمَشْرَبَه بْهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامُ وَعْذَي ِالخَرَام 5 ب لِذَّلِكَ) 


أخر جه مسله”. 


كاتس لواف والري اناك 911/1 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 0757 في باب تحويل الرداء في الاستسقاء. من كتاب 
الاستسقاء. في صحيحه. برقم (457)؛ ومسلم: .31١/7‏ في أول كتاب صلاة الاستسقاءء 
برقم (845)» ومالك في الموطأ: .140/١‏ في باب العمل في الاستسقاء. من كتاب 
الاستسقاء برقم (518)) ولفظ البخاري: (عن عبد الله بن زيد :أن النبي عله استسقى 
فقلب رداءه). 

(©) أنظر: المدونة: /١‏ 54 7 قال فيها: (وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنير). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .017/١‏ قال فيها: (قال أشهب: ووسع أن يخرج فيها بالمنبر 
أولا يخرج). 

(0) قوله: (أنه يخاف) ساقط من (س). 

) أخرجه مسلم: 7/7٠/ء‏ في باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيته» من كتاب 
الزكاق» برقم .)٠١١6(‏ 


كناب الصلاة الثاني 6 


وكذلك ما كان من التباعات لله سبحانه من تضييع صلاة» ومنع زكاة» 
أو غير ذلك. وندبوا إلى الصدقة”'2 والصيام؛ لأن ذلك قربان يقدمه قبل 
سؤال حاجته» وأمروا أن يكونوا مشاة متذللين غير متزينين؛ لأنه صفة سير 
المذنب إذا أخذ بذنبه وكان يسعى في الفكاك منه. 0 ابن عبامن: 2 
رَسُولُ الله لله إل الاتعلعاء دلا متوافعا نك عا كت اق المصلء 
َل ْلب خطْبتَكمْ هَذْو وَلَكِنْ 1 يَرَلْ فى الذَّعَاءِ وَالتَصرّع وَالتَكْبِين 
رصل: وكتكق 6 تصلق الننء .رونا" تخديك محم ندكره 
الو 7 بن 

وأما تقدمة الصلاة والاستسقاءء فالذي في الصحيح أنه عل قدّم 
الاستسقاء ثم صلى” “» والقياس أن تقدم الصلاة؛ لأنها من أعظم ما يتوسل 
به» وتقدم بين يدي الحوائج» وقد كان النبي عله | إذا أراد حاجة توضأ وصلى» 
ل الي جرال يك ل إِذَاهمَ أَحَدّكُمْ بالأمرء كَلْمرْكَمْ 
رَكْعَيَنِ نه 04 يقُولٌ: الهم إن أَسْتَخِيرْك. الل 


)١(‏ في (س): (الصلاة). 

(؟) في (س): (وقال الترمذي هذا). 

(") قوله: (الترمذي) ساقط من (س). 

(4) حسن صحيح, أخرجه الترمذي: 7/ 45 4. في باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. من أبواب 
السفر» برقم (/66). 

(5) أخرجه البخاري: /١‏ 2747 في باب الجهر بالقراءة في الاستسقاءء من كتاب الاستسقاء. في 
صحيحه برقم (/91)) ولفظه: (عن عباد بن تميم عن عمه قال :خرج النبي عله يستسقي 
فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة). 

(7) أخرجه البخاري: 279١/١‏ في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» من أبواب التطوع. في 
صحيحه: 741١ /١‏ برقم .)١١١9(‏ 


واستحب أن يكثر الخطيب من الاستغفار؛ لقوله كك في قصة نوح الفلة: 
#قَقلت اسْتَغفِروأ ربكم هه كارت غَفَارًا * يُرْسِلٍ آَلسْمَاء عل مَدَرَارَا [نوح: »]1١ ٠١‏ 
وروي عن عمر بن الخطاب 5 أنه استسقى فلم يزد على الاستغفار حتى 
انصرف”"» وفي هذا أيضاً تنبيه أن إمساك الغيث باكتساب الذنوب» فكان 
التوسل لنزوله بسؤال غفرانهاء وروي عن النبي عله أنه قال: «اللهمَ اشق 
ِبَادَك وبمك وَانْشْرْ رَْتَكَ» وَأخي بَلَدَكَ الييّت)”". 

وثبت عن النبي عله أنه قلب رداءه في الاستسقاء”". وقيل: إنه تفاءل 
بذلك؛ لانقلاب الجدب إلى الخصب. والتحويل”" عند الاستسقاء أحسن؛ 
لأنه قبل ذلك غير مستسق, فلم يأت الوقت الذي يسأل فيه ذلك» وليس في 
الحديث أن الناس حؤلوا لتحويله» وذلك واسع. 

والخطبة بالأرض أصوب وأقرب للتواضع؛ وهو يوم استكانة وخضوع. 
فكونه في الأرض”' أقرب لما يحاول من نفسه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: .2١/7‏ في باب ما يدعى به في الاستسقاء. من كتاب 
الدعاء برقم (719547). 

(؟) إسناده صحيح.» أخرجه أبو داود: /١‏ ه/اا» في باب رفع اليدين في الاستسقاء» من كتاب 
الصلاة» برقم »)١1177(‏ وصحح إسناده النووي في الأذكار .)١6١ /١(‏ 

() سبق تخريجه عند قوله: (باب في الاستسقاء والصلاة له). 

(5) في (س): (والتحول). 

(0) ني (ر) و(س) و(ش3): (فكأنه بالأرض). 


كناب الصلاة الثاني : 2 ( 


باب 

4 صلاة العيدين؛ والغسل لها 0 

ومن المخاطب بها!"؟ 

صلاة العيدين: الفطر والأضحى سنة على من هو مخاطب بالجمعة» وهم 
الرجال الأحرار المقيمون» واختلف فيمن سواهم من النساء والعبيد والصبيان 
والمسافرين وأهل القرى الذين لا تجب عليهم جمعة» فقال مالك في المدونة: في 
النساء والعبيد والإماء لا تجب عليهم ولا يؤمرون بالخروج إلى العيدين”", 
وقال في العتبية: إننا يجمع في العيدين من تلزمهم الجمعة""» فعلى هذا تسقط 
عن المسافرين» وقال مطرّف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: صلاة 
العيدين سنة لجميع المسلمين النساءء والعبيد» والمسافرين» ومن عقل الصلاة 
من الصبيان» ويلزم هؤلاء أن يصلوها في بيوتهم وحيث شاؤوا وإن لم 
يشهدوها في جماعة. 

قال الشيخ: تلزم أهل”' القرى/ الصغار قياساً على قوله في المسافرين. 

واختلف بعد القول بسقوطها عن هؤلاء على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لمن شاء أن يتطوع بالصلاة مبا9” فذَّاً أو حماعة. 

وقيل: لا يتطوع بها بحال. 
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)١(‏ قوله: (بها) ساقط من (س). 

(؟) انظر: المدونة: ١5577/1؟.‏ 

(") انظر:البيان والتحصيل: »547/١‏ النوادر والزيادات: .54/8/١‏ 
(5) قوله: (أهل) ساقط من (ب). 

(5) في (س): (لها). 


وقيل: يتطوع بها جماعة ولا يتطوع بها فذًاً. فقال مالك في المدونة فيمن 
فاتته الصلاة مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل» وإن صلى فليصلٌ مثل 
صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والثانية”"» وقال في النساء إذا ل 
يشهدن العيد: فإن صلين فيصلين أفذاذ””. وعلى هذا يصليها المسافرون 
وأهل القرى الصغار, إن شاؤوا أفذاذاً وإن شاؤوا جماعة بغير خطبة عليهه””, 
وقال ابن القاسم في العتبية: إن شاء من لا تجب عليهم الجمعة”” أن يصلوها 
بإمام فعلواء ولكن لا خطبة عليهم» وإن خطب فحسنء واستحب ذلك 
أشهب” “» وهذا كله أصل واحد أنه يؤتى بها بعد سقوطهاء قال ابن القاسم: 
ورأيته يستحب أن تصلى”". 

وقال مالك في المبسوط في”" الإمام يكون في السفر فتحضره صلاة الفطر 
والأضحى قال: ليس ذلك عليهم؛ وم أسمع أحداً من مضى صل الفطر 
والأضحى وهو مسافرء وقال أيضاً: ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى*, 
ولم أسمع أحداً من مضى صنع ذلكء» وعند ابن شعبان في قرية فيها عشرون 
رجلاً: لا أرى أن يصلوا صلاة العيدء ولا يصليها إلا من تجب عليهم صلاة 


.7557/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(5)انظر: المدونة: 7/1١‏ 15؟. 

(9) قوله: (عليهم) ساقط من (ر). 
(5) ني (س): (الخطبة). 

(6 انظر: التوادر والزيادات: /١‏ /594. 
()انظر: النوادر والزيادات: ١/557؟.‏ 
(0) قوله: (في) ساقط من (س). 

(4) في (ر) و(ب): (أفذاذاً). 


كناب إلصلاة الثاني 6 


الجمعة”'"» فمنع في هذين القولين أن يتطوع بالصلاة بها جماعة» وفي القول الآخر 
ولا فرادى”"» وجعلها ابن حبيب على كل من يصلي”؛ لحديث أم عطية قالت: 
١م‏ مورك ال واد متيو أ ار العَوَاتِقَ وَدَوَاتِ الْحدُور 
شق وام وَ الخيّض أنْ : يَْتَرِأْنَ مُصَلّ الْسْلِهِينَ» وَيَشْهَدْنَ الخبْرَ وَدَعْوَةَ 
المتليين: قلت نا صو اله دان لآيحُون َك ناب قال كه: سه 


ور 


أَخْنْهَا مِنْ حِلَيَاببَاا. أخرجه البخاري ومسله””. 

ورأى”' مالك أنها لا تكون أعلى رتبة من الجمعة؛ لأنها صلاة يجتمع 
لها الناس بموضع واحد. وهي ركعتان جهراًء ويخطب لاء ثم لم تجب على 
كل”' من هو مخاطب بالصلاة» فكذلك العيدان» ومحمل حديث أم عطية 
في الأمر بخروج النساء على الندب بدليل الأمر بالحيّض”". ولا يختلف 
أن ذلك غير واجب عليهن. قال مالك: ولا أحب أن يسافر أحد حتى 
000 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: »548/١‏ من رواية ابن القاسم عن مالك في المجموعة. 

(؟) في (ر): (أفذاذا). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .6٠٠ /١‏ 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري: 0 في باب وجوب الصلاة في الثياب» من أبواب الصلاة في 
الثياب» في صحيحه: /١‏ 2119 برقم (7755)» ومسلم: 7/ 5 10, في باب ذكر إباحة خخروج النساء 
في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» من كتاب صلاة العيدين» برقم (*84). 

(05) في (س): «وروى). 

(7) قوله: (كل) ساقط من (س). 

(1) قوله: (بالحيض) ساقط من (س). 

(8) قوله: (ولا أحب أن) يقابله في (س): (الاحتياط ألا). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .544/1١‏ 


فصل 
غسل العيدين ليس بواجب 
ومن المدونة قال مالك: في غسل”' العيدين أراه حستاًء ولا أوجبه 
كوجوب غسل الجمعة”". قال الشيخ: حديث ابن شهاب في الموطأ يتضمن 
الغسل للعيدين والمساواة بينه وبين غسل الجمعة؛ لقول النبي عَلْله في الجمعة: 
«إنَّ هذا يَوْمٌ جَعَلَهُ الله عِيداً للْمُسْلِعِينَ فَاغْتَسِلُوا» فأمر بالاغتسال في الجمعة؛ 
لأنه شابه العيدء ومن به" روائح وأحب شهود العيدء وجب عليه الاغتسال 
لإزالة ذلك» قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: والغسل للعيدين قبل الفجر 
واسع” ”2 وقال ابن حبيب: وبعد الفجر أفضل”“» وكل هذا واسع؛ لأن الغدو 
من الأمصار حينئظٍ يفارق الجمعة إذا اغتسل في الفجر. 
قال مالك: وتستحب الزينة والطيب”"'» والمثي إلى العيدين”". 
قال الشيخ: وهذا في الذهاب إلى الصلاة بخلاف الرجوع؛ لأنه في أول 
ذهاب إلى ربه ليتقرب إليه» فينبغي أن يذهب راجلا متذللاً» وهو سير”” العبد 


)١(‏ قوله: (في غسل) يقابله في (س): (وغسل). 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 56 7. 

(") في (ب): (له). 

() انظر: البيان والتحصيل: »578/١‏ وعيون الأدلة: / 1769.» والنوادر والزيادات: 2491/١‏ 
والكل موافق للمثبت. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 59/8. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 591/1١‏ . 

0) انظر: النوادر والزيادات: .548/١‏ 

(4) في (ر): (كسير). 


كناب الصلاة الثاني ) 32 ( 


إلى مولاه» ففارق الرجوعء وروي عن النبي عَْه: أنه كان يخرج إلى العيدين 
ماشياً ويرجع راكب" . 
فصل 
صلاة العيدين تقام باليراز 
صلاة العيدين تقام في البراز خارج المدينة» ولا تقام في المسجدء ولا في 
05١‏ »م 0 ا َ 0 
الجامع”"» قال مالك: من السنة أن يخرج أهل الأمصار”” في العيدين إلى 
المصلى فيصلون فيه؛ لخروج النبي عله بالمدينة» إلا أهل مكة فإن السنة أن 
يصلوا العيدين في المسجد الحرام» ولخغ حون عن إل غير . 


ويكبر في حين خروجه. وفي كونه في المصلى حتى يأتي الإمام» وبعد أن يأتي 


حتى بأخك 5 الصلاة0 , وهذا هو المستحسن من المذهب”2 وهى رواية ابن 


وهب عن مالك» واضطرب القول”" في مبتدأ التكبير وفي منتهاه» فقال مالك في 


(1) م أقف عليه بهذا اللفظء وإنم) أخرجه ابن ماجه: 1١/١‏ 4» في باب ما جاء في الخروج إلى 
العيد ماشياًء من كتاب الصلاة والسنة فيهء برقم »)١195(‏ ومن طريقه البيهقي: 
181, في باب المثي إلى العيدين» من كتاب صلاة العيدين» برقم (591590)» من 
حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء عن أبيهء عن جده بلفظ: (أن النبي كله 
كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً). 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة: /١‏ 161: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد ال رحمن وأبيه. 

(0) في (ب): (الجوامع). 

(©) في (ر) و(ب): (كل مصر). 

(5) انظر: المدونة: 5/4/١‏ 7. 

(6) انظر: المدونة: 58/1١‏ 7. 

(5) في (ب): (المذهب وهو حسن). 

(0) قوله: (القول) ساقط من (س). 


| 

المدونة: يكبر إذا خرج لذلك عند طلوع الشمس تكبيراً يسمع نفسه ومن يليه وفي 
المصلى» فإذا خرج الإمام قطع”", وقال في المجموعة: ومن غدا قبل طلوع الشمس 
فلا اسن ولكن لا يكير حتى تطلع الي وهذا مثل الأول» وقال ابن 
حبيب: ومن غدا إلى العيدين فلا يكبّر حتى يسفر”"» وقال مالك في المبسوط: 
يكبر للعيدين بعد صلاة الفجر” “» وقال عبد الملك ابن الماجشون””: وكنا رأينا أن 
ذلك؛ لأن رمي الجمرة بعد الفجرء وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: التكبير من 
حين يغدو الإمام يتحرى غدوه. فيكبر حتى يصلي الإمام”' فإذا كبر في الخطبة كبر 
الناس معه» وقال مالك في العتبية: يكبر حين يصل”” إلى المصلى إلى أن يرقى الإمام 
المنبر”» وإلى أن يسكت على المنبر”"» قال مالك في الخروج إلى العيدين: بقدر ما إذا 
00 بلغ حلت”' '' الصلاة”' '"» وقال أيضاً: من غدا إليها قبل طلوع/ الشمس فلا 
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بأس”' '". قال الشيخ: الغدو في ذلك يختلف, ولا يمهل من كان في البلد الكبير إلى 


.758 7/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 59/87/١1‏ 4494. 

(9) انظر: النوادر والزيادات:١/١٠6.‏ 

(5) ني (ر) و(ب): (الصبح). 

(6) قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (س). 

(1) قوله: (الإمام) ساقط من (س). 

(0) في (س): (يغدو). 

(6) قوله: (المنبر) ساقط من (س). 

(0) انظر: البيان والتحصيل:١/‏ 547. والنوادر والزيادات: /١‏ 544. بلفظ: اليسكت الإمام عن التكيير). 
)٠١(‏ في (س): (حالت). 

(١١)انظر:‏ المدونة: .'.0١‏ وقول الإمام مالك هنا في خروج الإمام لصلاة العيد وليس المأموم. 
انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 594/8 . 


كناب الصراة الثاني : 3 ( 


طلوع الشمس فتفوتهم الصلاة إذا”"» وأن”" يبكر الناس كل قوم إلى موضعهم 
بقدر ما يرون أنهم يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام. 

وأما خروج الإمام فبقدر ما إذا بلغ حلت الصلاة”"» فإذا وصل أخذ في 
الصلاة» وهو أن ترتفع الشمس وتبيض وتذهب عنها الحمرة» وفي النسائي عن 
النبي عله في الوقت الذي تحل فيه النافلة أن تشرق الشمس وترتفع قدر”“ رمح 
ويذهب شعاعها””'» يريد رمحاً من رماح الأعراب”"» وهي هذه التي تسمى القناة» 
وهذا أول وقتهاء وآخره مال تزل الشمس. فإن أتى العلم بذلك أنه يوم عيد قبل أن 
تزول الشمس وبقي من الوقت ما إن خرجوا صلوها قبل أن تزول الشمس”" 
خرجوا وصلواء وإن أتى العلم بعد ذلك لم تصل في بقية ذلك اليوم ولا في غيره0") 
وهذا قول مالك يينقه". وني النسائي: «أَنَّ قَوْماً رََوَا الهلال وَأَنَوَا الى عللله 
َمَرَهُمْ أن يفْطِرُوا وَأَنْ يخرجُوا مِنَ الكّدِه” '2» وبه آخذ. 


)١(‏ قوله: (إذا) ساقط من (س). 

(؟) قوله: (أن) ساقط من (س). 

(””) انظر: المدونة: .755/1١‏ 

(5) في (ر) و(ب): (قيد). 

(5) صحيح. أخرجه النسائي في السئن الكبرى: 774/١‏ في» كتاب المواقيت» باب النهي عن 
الصلاة بعد العصرء من كتاب المواقيت»: 2501/4/١‏ برقم (01/7)» وصححه ابن عبد البر 
في التمهيد: 4/ “71 وقال: حديث صحيح وطرقه كثيرة حسان شامية. 

(1) في (س): (الحراب). 

(00 قوله: (وبقى من... تزول الشمس) ساقط من (س). 

(8) في (س): (غده). 

() انظر: النوادر والزيادات: .6٠٠* /١‏ 

)٠١(‏ صحيح. أخرجه النسائي: */ 18٠١‏ في باب الخروج إلى العيدين من الغدء من كتاب 
صلاة العيدين» برقم (/1581)) وأحمد في مسنده: 017/0 مسند الكوفيين» حديث رجال 


فصل 
لا يؤذن لصلاة العيدين 
ولا يؤذن لصلاة العيد”''» وقد ثبت عن النبى عَْللْهِ أنه كان يصليها بغير 


أذان ولا إقامة”". 


وإذا صلى العيدين بالمصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدهاء واختلف إذا صليت 
في المسجد فقال مالك”": يتنفل قبل الصلاة وبعدهاء وقال في الواضحة: لا 


يتنفل قبل ويتنفل” '' بعد '» وقال في المبسوط: إذا صلى الإمام العيدين في 
المسجدء فلا أرى أن يصلي فيه أحد قبل الصلاة ولا بعدهاء بذلك مضت 
السنة» يريد: أنه لا يتنفل يوه”" العيد قبل الصلاة ولا بعدهاء ولا ”" فرق بين 
أن تصلى في المصلى ولا" في المسجد. 


من الأنصارء برقم (27500948» وأبو داود: /١‏ ٠/ا"ء‏ في باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من 
يومه يخرج من الغدء من كتاب الصلاة» برقم .)١١181/(‏ 

)١(‏ ني (ب): (العيدين). 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري: /١‏ ”"ا"» في باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» من 
كتاب العيدين» في صحيحه. برقم (910)» ومسلم: 501"/7, أوائل كتاب صلاة 
العيدين» برقم (886). 

(") في(ب): (مالك مرة). 

(5) في (ب): (ولا يتنفل ). 

(0) قال في النوادر: (قَالَ ابن حبيبٍ: و هو أَحَبّ إِيّ. و استحب في موضع آخر نحو رواية ابن 
وهب عن مالك) ورواية ابن وهب عن مالك هي: (أنه لا بَأْسٌ بالتنفل فيه بعدهاء و لا 
يتنفل قبلها) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 605. 

(5) في (ر): (في). 

0) في (س): (ولأنه لا ). 

(6) في (س): (أو). 


كناب الصزاة الثاني 


واختلف هل يتنفل في بيته» فأجازه مالك في المدونة”"» وقال ابن 
حبيب: وقال قوم هى: سبحة ذلك اليوم» فليقتصر عليها إلى الزوال» قال: 
وهذا أحب إلي. 

فصل 
صلاة العيدين ركعتان جهرا 

صلاة العيدين ركعتان جهراء لي" الأول بسبع تكبيرات قبل 
القراءة» والثانية بخمس إذا استوى قائأً قبل القراءة سوى التكبيرة التي يقوم 
مها من الثانية. 

قال أشهب في كتاب محمد: وإن كبّر الإمام في الأولى أكثر من سبع وفي 
الثانية أكثر من خمس”' لم يتبع””"» ومن نسي التكبير من الأولى أو الثانية حتى 
قرأ فإن لم يركع عاد إلى التكبير وأعاد القراءة» قال مالك: ويسجد لسهوه بعد 
السلام”"» وقد قيل في هذا: الأصل لا”" سجود عليه» لأنه زيادة قرآن» فإن م 
يذكر حتى ركع مضى على صلاته وسجد قبل السلام؛ إلا أن يكون مأموماً فلا 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 251437 قال فيها:( كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها 

شيئا. قال فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ قال: لا بأس بذلكء قال: 

وإنها كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدهاء فأما 

في غير المصلى فلم يكن يرى بذلك بأسا ). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 505. 
(9) في (ر): (يستفتح في). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .6١ 5 /١‏ 


.7417/ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (س): (ألا).‎ 00( 


يسجد؛ لأن الإمام يحمل ذلك”'' عنه. 


واختلف فيمن دخل مع الإمام وهو في القراءة» هل يقضي التكبير والإمام 
في القراءة؟ فقال ابن وهب: يكبّر واحدة”"» وقال ابن الماجشون في المبسوطء 
وابن القاسم في العتبية: إن أدركه قائ) في الأولى كبّر سبعاً وإن وجده راكعاً كبر 
واحدة ولا شيء عليه وإن أدركه بعد أن”" رفع من ركوع الأولى ‏ قضى بعد 
سلام”' الإمام ركعة يكبر فيها سبعاء وإن وجده قائ) يقرأ في الثانية كبر معه 
خمساء وإن وجده جالسا فأحرم وجلس ثم سلم الإمام قام فصبى ركعتين يكبر 
في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا””"» وقال أيضاً: يكبر في الأولى سبّاء مثل قوله في 
المدوئة”). 

ورأى ابن وهب أن التكبير كالقراءة يسبق بها الإمامء فإنها”” لا 
تقضى””» لأنها أقوال من الإمام بخلاف الأفعال» ولأن الإمام إمام في التكبير 
أيضاء لأنه لا يكبر تكبيرة من السبع وغيرها إلا بعد تكبير الإمام؛ ورأى ابن 
القاسم أن التكبير بخلاف القراءة» لأن المأموم عند قراءة الإمام ساكتء وهذا 
يكبر معه فافترقا. 
(انظر: النوادر والزيادات: .607/١‏ 
(') قوله: (بعد أن) يقابله في (ر): (بعدها). 


(5) قوله: (بعد سلام) يقابله في (ر): (بعد صلاة). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 55. 

(6) انظر: المدونة:781//1. 

0) في (ر): (فإنه). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .607/١‏ 
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ويختلف إذا وجده في الثانية هل يكبر خمساً أو سبعاً؟ فعلى القول الأول7) 
أن ما أدرك آخر صلاته يكبر خمساً ويقضي سبعاًء وعلى القول أن الذي أدرك 
أوهاء يكبر سبعاً ويقضي خمساً. 

واختلف في رفع اليدين في التكبير» فقال مالك في المدونة: يرفع في الأولى! ". 
وروى عنه ابن كنانة ومطرف: أنه يستحب الرفع في جميع التكبير» وقال في المجموعة: 
وليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة» ولا بأس على من فعله” ". 

ومن المدونة قال مالك: ويقرأ ب لوَآلشّنْسٍ وَححتهًاك» وب #سَبح» 
ونحوهما”» وفي الموطأ وغيره أن النبي تَه كان يقرأ في الفطر والأضحىء ب 
لف 24 و#آفتربتٍ الساعَة4”» واستحب ذلك ابن حبيب”"» والأول أرفق ٠‏ 
بالناس اليوم» وليس الناس اليوم في النية والخير على ما كانت عليه الصحابة» 
وقد أطال معاذ بقومه الصلاة فقال النبي عَِله: «أفتان أنت يا معاذ؟)0" 


)١(‏ قوله: (الأول) ساقط من (ب) وهي مستدركه في هامش(ر) ومنها يبدأ اختلاط في الفقرات 
بمقدار ستة أسطر. 

() انظر: المدونة: .75757/1١‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 6017. 

(؟) انظر: المدونة: ١557/1؟7.‏ 

(0) أخرجه مسلم: 5017//7» في باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» من كتاب صلاة العيدين»» 
برقم (841)» و مالك: 18٠١ /١‏ في باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين» من 
كتاب العيدين» برقم (177). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: .607/١‏ 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري: /١‏ 49 7, في باب القراءة في العشاء من باب من شكا إمامه 
إذا طول من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه. برقم (711) ومسلم: 278/١‏ في 
كتاب الصلاة» برقم (5504). 


شا 
د 


04 


0 


وأنكر عليه التطويل. 
فصل 
لا تصلى العيدان 4# مواضع 
ومن المدونة قال مالك: ولا تصلى العيدان في موضعين”'2» وقال سحنون 
09 مدينة حضرهم العيد وأصاءهم مطر شديد ول يقدروا على الخروج؛ / 

فصلوا في المسجد فلم يحملهم المسجد ولا الأفنية : لا أرى لمن بقي أن يجمعوا 
الصلاة» وإن أحبوا صلوا أفذاذاً. 

قال الشيخ: إن كان الباقي جمعاً كثيرا» فإنه يختلف فيهم» هل يجمعون 
في مسجد آخرء قياسا على الجمعة» هل تصلى في جامعين؟”'' وقد تقدم ذكر 
ذلك”"» وإنبقي النفر اليسير فيختلف فيهم هل يجمعون في غير المسجد 
قياساً على من لم يصل الجمعة مع الإمام؟ وقد اختلف”'' فيهم» وهؤلاء 
كأصحاب الأعذار في الجمعة» وقال مالك في المبسوط. فيمن يلقاه الناس” © 
منصرفين من صلاة العيد-: إن شاء مضى فصلى في المصلى» وإن شاء في بيته» 
وإن كام دده 


(١)انظر:‏ المدونة: 58/1١‏ 7؟. 

(0) في (ر): (جاعين). 

(9) انظر: باب الجمعة» ص: ١/ا0.‏ 

(5) قوله: (فيهم هل...وقد اختلف) ساقط من (س). 

(6) قوله: (الناس) ساقط من (ر). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 00 قال فيه : (... ومن فاتته» فلا بَأسَ أَنْ يصليها في المصلى 
أو في غيره» فإن صل في المصلى فليصبر إلى فراغ الخطبة). 
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1ن 
ل صفة الخطبة 4# العيد] 

ويخطب للعيدين خطبتين» يستفتح كل خطبة بالتكبير» وكلم)ا مضى في 
الخطبة عاد إلى التكبير» واختلف في ثلاثة مواضع: 

أحدها: في عدد التكبير. 

والثاني: هل الإكثار منه أولى أو التقليل؟ 

والثالث: هل”" يكبر الناس بتكبيره؟ 

فقال مالك في المبسوط: يستفتح الإمام الخطبة إذا صعد بالتكبير» قال: 
ومن السنة أن يكبّر تكبيراً كثير» ثم في الثانية أكثر من الأولى» ويكبروا 
بتكبيره”"؛ وقال ابن حبيب: يستفتح الأولى بسبع تكبيرات تباعاء ثم إذا 
مضت كلمات كبر ثلاثاء وكذلك في الثانية إذا استفتحهاء وإذا مضى في خطبته» 
وقال المغيرة في المبسوط: كنا نعد الإكثار من التكبير عياء ويستراح إليه في 
الخطبة» ولم ير أن يكبر الناس بتكبير الإمام فيها””". 

والخطبة في العيدين بعد الصلاة» وقد ثبت عن النبي عَبنه أنه خطب بعد الصلاة” “» 
)١(‏ قوله: (فصل) زيادة من (س). 
(؟) في (ر): (التكبير هل). 
2 انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 6065. 
(5) انظر: المنتقى:7/ 7006. 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 277/١‏ في باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل 


الخطبة بغير أذان ولا إقامة» من كتاب العيدين» في صحيحه. برقم (82١1ة)‏ ومسلم: 
؟/ ٠5‏ أوائل كتاب صلاة العيدين» برقم (/88). 


قال أشهب: ومن خطب قبل”' الصلاة أعادها بعد فإن لم يفعل فقد أساء 
وتجزئه7". 

واختلف في أول من خطب قبل الصلاة» فقال مالك في المبسوط: أول من 
فعل ذلك عثمان #5”” قال: وإنما فعل ذلك ليدرك الناس الصلاة» والسنة أن 
تقدم الصلاة» قال: وبذلك عمل رسول الله لله وأبو بكر وعمر” وعثهان 
صدرا من خلافته7 وفي البخاري ومسلم «أن أول من فعل ذلك مروان؛ 
فكلمه في ذلك أبو سعيد الخدري وجبذه لما أراد أن يصعد منبرا صنعه له كثير 
ابن الصلت من طين - ثم قال له أبو سعيد: أين الابتداء بالخطبة؟ فقال له 
مروان: قد ترك ما تعلم» فقال له أبو سعيد: ما أعلم خير بما لا أعلم»”'"» وقال 
في موضع آخر: «... إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا...»”"» وإنما كان امتناع 


)١(‏ في (ر): (بعد). 

()انظر: النوادر والزيادات: .6١00 /١‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: /٠‏ 7885.» في باب أول من خطب ثم صلى» من كتاب صلاة 
العيدين» برقم (05146). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: ,3717/١‏ في باب الخطبة بعد العيد» من كتاب العيدين؛ في 
صحيحه؛ برقم »)47١(‏ ومسلم: ؟/ 105. أوائل كتاب العيدين» برقم (// /88). 

(5) أخرجه البخاري: ١//ااء‏ من باب الخطبة بعد العيدء في كتاب العيدين»في صحيحه؛ 
برقم (419). 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري: ,977/١‏ في باب الخروج إلى المصلى بغير منير» من 
كتاب العيدين» في صحيحه.؛ برقم (917)» ومسلم: 06/7». أوائل كتاب العيدين» 
برقم (849). 

(10) أخرجه البخاري: ١/777؛‏ في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» من كتاب العيدين؛ في 
صحيحه برقم (417). 
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الناس من الجلوسء لأنه كان يؤذي في خطبته من لا يحل أذاه» فينصرف الناس 
لئلا يسمعوا ذلك منه. فقدم الخطبة على الصلاة. 

قال الشيخ: ولا ينبغى أن يؤتى للصلاة إذا كان يفعل ذلك» ومن قدر أن 
يأتي بعد فراغ”"" الخطبة للصلاة فحسن. 


دلق في (ب): (الفرع من). 


با 
كك 5 2 
ره التكبير أيام التشريق 5 
قال مالك: التكبير أيام التشريق على الرجالء والنساءء وأهل البوادي. 
والمسافرين» وغيرهم فق المسلدين 3 


وقد اختلف في ثلاثة مواضع من التكبير: 

أحدها: في صفته. والثاني: في عدد الصلاة التي يكبر في أعقابها. 
والثالث: هل يكبر في غير”' أعقاب الصلوات؟ 

فقال مالك في المدونة: يقولء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» ثلاثاً”". وقال 
أيضا: ليس في ذلك حدء إن شاء كبر” “ ثلاثاء وإن شاء أربعاء وإن شاء خمساء 
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: التكبير خلف الصلوات أن يقولء الله أكبر» 
الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكيرء الله أكبرء ولله الحمد. وإن كبر ثلاث 
تكبيرات أجزأه. قال: والأول أحب إلي” 2. 

قال مالك: وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحرء وآخره في 
الصبح من آخر أيام التشريق» يكبر في الصبح ويقطع في الظهر”” '. 

وقال سحنون: بعض أصحابنا يرون التكبير بعد صلاة الظهر من آخر 
(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 5/4 7. 
(0) قوله: (غير) ساقط من (ب). 
(*) قوله: (ثلاثاً) ساقط من (س). 
(5) قوله: (إن شاء كبر) مكرر في (ر). 


(5) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لوحة رقم: /١7[‏ أ]ء والمدونة: /١‏ 758:7549. 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 559. 
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أيام التشريق» ويحتج بالرمي يريد لما كان الناس ذلك اليوم بمنى إلى وقت 
الظهر والرمي بعد الزوال. 

وأما التكبير في غير أعقاب الصلوات في تلك الأيام فقال مالك في 
المدونة: قد رأيت الناس يفعلون ذلك. فأما الذين أدركتهم وأقتدي بهم فلم 
يكوتوا يكبرون إلا دير الصضلوات27. 

وقال في موضع آخر: لا بأس بتكبير أهل الآفاق في أيام منى في غير دبر 
الصلوات» وأما الذين أدركت وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر 
الصليات27. 

وقوله هذا أحسن.ء لأن تكبير الناس في الآفاق”" اقتداء بتكبير أهل منى» 
وهم يكبرون دبر الصلوات وغيرها”"» ولا وجه إلى أن يقتدي بهم في بعض 
ذلك دون بعض. 

وقال ابن حبيب: يكبر أهل الآفاق دبر الصلوات وفي خلال ذلك ولا 
يجهرون. وأهل منى يجهرون في كل الساعات إلى الزوال من اليوم الرابع 
فيرمونء ثم ينصرفون بالتكبير والتهليل حتى يصلوا الظهر والعصر بالمحصب 
ثم ينقطع التكبير' '. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا رمى في اليوم الرابع انقطع التكبيرء 


.759 275/8 /1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) قوله: (وأما الذين... الصلوات) ساقطة من (ر). 
(") في (ب): (بالآفاق). 

(4) قوله: (وغيرها) ساقطة من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .6:57/1١‏ 


رب 


84ب 


وإن كان بمنى» ومن تعجل في النفر” الأول فإنه يكبر بعد فرائضه مثل من 
م يحج. 

قال مالك: فإن نسي الإمام التكبير حتى قام وذهب. فإن كان قريبا قعد 
وكبر» وإن تباعد فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: فإن ذهب الإمام والقوم 
جلوس كبروا””. 

وفي الواضحة: قال مالك في قول الرجل لأخيه/ في العيدين: تقبل الله منا 
ومنكء وغفر لنا ولكء ما أعرفه» ولا أنكره'": قال ابن حبيب: ل يعرفه سنة» 
ولا أكرء لاتقو لمق «ووارةة فق امرك هن امسايه لا يدؤون شي 
ينكرونه”؟ على من قاله لهم» ويردون عليه مثله» قال: ولا بأس عندي أن 


تم كتاب الصلاة الثاني من التبصرة 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 


)١(‏ في (س ): (اليوم). 

.7857/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

9 انظر: النوادر والزيادات: .6١09 7/١‏ 
(6) في (س): (يتكرون ذلك). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .609/١‏ 


2-2ر) ح نسخة الحمزوية رقم )١١١(‏ 


3 -(ش١)‏ ع نسخة أهل ناجم -تيشيت (شنقيط) 


بسع الله الرحمن الرحيم 


كتاب الجنائر 
باب 
الصلاة على الميت» وصفتها 
ومقام الإمام من الميت 


504 
6ة 


من حق المسلم على المسلم”'' إذا مات أربعة: غسله. وتكفينه» والصلاة 
عليه» ومواراته ولا خلاف في هذه الجملة» واختلف في منازل بعضها من 
الوجوب. فأما تكفينه ومواراته يِه فواجبان قولاً واحداًء واختلف في غسله 
والصلاة عليه هل ذلك واجب؟ أو سنة؟ فقال الشيخ أبو'" محمد بن أبي 
زيد: غسله””" سنة» وقال أبو محمد عبد الوهاب غسله”؟ واجب”» واحتج 
من نصر هذا القول بقول النبي عَيْنهُ في ابنته: «اغْسِلَْتَهًا...) الحديث”"» وبقوله 


)١(‏ قوله: (على المسلم) ساقط من (ب) و (ش). 

(؟) قوله: (أبو) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (غسله) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (غسله) ساقط من (ش)» وفي (ر): (هو) 

(0) انظر: التلقين: /١‏ 08. 

(7) متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 477» في: باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر. من 
كتاب الجنائز» برقم »)١١1905(‏ ومسلم: 157/7. في باب في غسل الميت» من كتاب الجنائز» 
برقم (914). ولفظه بتمامه: «دخل علينا النبي عه ونحن نغسل ابتته فقال اغسلنها ثلاثا أو 


0000 


ف المحرم: «غسلوة...)00 قال: وهذا أمرء وأمره على الوجوب» وليس 5 كله 
الحديثين أمر بِيّنء فأما الأول فإنم) خرج مخرج ال لتعليم لصفة الغسل» وكذلك في المحرم 
70 0 1-5 6 0 
خرج مخرج البيان لصفة ما يجوز أن يعمل بالمحرم وما يجنب من الطيب. وتغطية 
وأما الصلاة فقال ابن عبد الحكم في كتاب محمد: هي فرض”" وتلا قول 
الله تعالى: #وَلَا تُصَلِّ عَلَنْ أَحَر مّْمم مات أَبَدّ!4 [التوبة: 84]. 
1040 | 5ت 069 هال كر ده السردة 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: إنها فرض » وقال أصبغ: هي سنة ( 
فأمّا ما ذهب إليه ابن عبد الحكم من”" أنها فرضٌ بالآية فليس بحسن؛ لأن 
ءِ 0 3 
النهى عن الثبىء أمرّ بضده إذا كان له ضد واحد» كالنهى عن الفطر أمر 
بالصوم. والأمر بالصوم خبيّ عن الفطرء وليس كذلك إذا كان له أضداد فضد 
المنع من الصلاة على المنافقين إباحة الصلاة على المؤمنين» والندب» والوجوب» 
فليس لنا أن نحمل الآية على الوجوب دون الإباحة والندبء إلا أنه لم تختلف 


خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بهاء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من 
كافور فإذا فرغتن فآذننى فلم| فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه». 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: .555/١‏ في باب الكفن في ثوبين» من كتاب الجنائز» برقم 
(110).؛ ومسلم: 850/7, في باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» من كتاب الحج» برقم 
.)232٠١5(‏ ولفظه بتامه: "اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهة 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". 

0 (ر): (يجب). 

9 انظر: النوادر والزيادات: .١6١ /١‏ 

(') في (ش): (وقاله). 

.7١ 5 /١ والمعونة:‎ .05/1١ انظر: التلقين:‎ )6( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١6١ /١‏ 

(0) قوله: (من) ساقط من (ب) و (ش). 


كناب الجنائز 6 


الأمة أن الناس مأخوذون بالصلاة ة على موتاهم» وأنهم لا يسعهم ترك ذلك 
واختلف بعد القول إنها فرض في العبارة عنه» فقيل: فرض على الكفاية» 
وقيل: على الأعيان حتى يقوم به بعضهم. والمعنى في ذلك واحد فهو من 
فروض الكفاية؛ لأنه يكتفى فيه بقيام بعضهم» وفرض على أعيان تلك الجماعة 
التي بذلك الموضع حتى يقوم به بعضهم, فيسقط عن الباقين. 

والسنة أيضا”" أن تصلى جماعة بإمام؛ وإن”" صلى واحدٌ أجزأه» ويستحب 
أن تعاد الصلاة لفضل الجماعة» وقد مُرَّ بجنازة عبد الرحمن بن عوف على 
أزواج النبي َيه قَصَلَّينَ عليه بعد أن صل عليه. 

وذكر ابن القصار عن مالك أنه أجاز أن يصلى على الميت في القبر””»» وإن 
كان قد صل عليه فهو في هذا أخف. 

ا لو الاق لقا0. ١مَا‏ مِنْ مَيّتِ يُصَلْ 
عَلَيْهِ أَمَةُ الملمة يلعو مات َك كلهم با يَشْفَعُونَ فيه لآ شُفْعُوا فيه» 2 
وقال: ار م عل جََارَنِ أَرْبَمُونٌ رَجلاً.. إِ إلا شَفَعَهُمُ الله فيه 
أخرج هذين الحديثين مسله”". 


)١(‏ قوله: (أيضاً) ساقط من (ر) و(ش). 

(؟) في (ش): (فإن). 

(") لم أقف عليه ببذا السياق, والثابت أن أم المؤمنين عائشة وبعض أمهات المؤمنين م صلين 
على سعد بن أبي وقاص قله وسيأتي تخريجه» ص: 5175. 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/ 770. 

(6) قوله: (إلى) ساقط من (ر). 

(1) أخرجه مسلم: 7/ 154, في باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» من كتاب الجنائز» برقم 
(440) وله بدل: «يشفعون فيه»: «يشفعون له). 

(1) أخرجه مسلم: 7/ 100» في باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيهه من كتاب الجنائر برقم (/45). 


تنحظة 


وهذا تنبيةٌ منه يله وحضٌ على هذه العدة» وأرى أن يجتهد في المائة ولا 
22.2١‏ إلا رى ٠‏ 
عن ربعسن. 


2 
فصر 
فصل 
أركان الصلاة على الميت 

الصلاة على الميت تشتمل على ثلاثة: تكبير» ودعاء» وسلام. 

فالتكبير أربع» وإن كبر دون ذلك لم تجزئ”" الصلاة» وزاد تكبيرة وسلم 
إن لم يبعد» وإن بعد استأنف الصلاة» وإن كبر خمساً أجزأت الصلاة وم تفسد. 

والأصل في الأربع» صلاة النبي عَلْلْه على النجاثئي فكبر عليه أربع 
تكبيرات”'» وعلى هذا العمل» وأجزأت إذا كبر خمساًء لحديث زيد بن أرقم 
أنه كبر على جنازة حمسا فقيل له: فقال: «كَانَ رَسُولٌ الله عله يُكَبُدهَا» 
أخرجه مسله”؟. 

واختلف في المأموم إذا كان الإمام يُكبّر حمسا فقال مالك: إذا كبر الرابعة 


سلم من وراءه ولم ينتظر تسليمه» وقال ابن وهب» وأشهب. و عبد الملك: يثبتون 


)١(‏ في (ب): (ينقص). 

(0) في (ش): (على). 

(") في (ش): (تجزئه). 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري: »47١ /١‏ في باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.» من 
كتاب الجنائز» برقم ))١١84(‏ ومسلم: 6/5 في باب في التكبير على الجنازة» من كتاب 
الجنائز» برقم »)40١(‏ وأخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 377. في باب التكبير على الجنائز. من 
كتاب الجنائز» برقم (077) ولفظه بتهامه: "عن أبي هريرة أن رسول الله عه نعى للناس 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات". 

(0) قوله: (أنه) ساقط من (ش). 

(1) أخرجه مسلم: 7/ 104.» في باب الصلاة على القبر» من كتاب الجنائز» برقم (/401). 


كناب الجنائز 29> 


5 ع يي 7 
0 3 لحديث زيد بن أرقم' ا 


ع 


بغير تكبير حتى يسلموا بتسليمه”'"» وهوأ 
واختلف فيمن فاتته تكبيرة والإمام تمن يكبر خمساًء فقال أشهب: لا يكبرها 
معه وإن فعل لم يعتد بها مما فاته””» وقال أصبغ”': يكبر معه الخامسة» ويحتسب بها من 
الأربع”"» وعلى أصل مالك لا يتنظر تسليمه» يكبر لنفسه وينصرف. 
وقال مالك في المدونة فيمن أتى وقد سبقه الإمام يبعض التكبير لا يكبر/ حتى | ,,,, 
يكبر الإمام فيكبر بتكبيره””» وقال في العتبية: يكبر تكبيرة واحدة؛ لأن الأولى بمنزلة 
تكبيرة الإحرام؛ ولا يقض ما سبقه به الإمام”"". يريد: إذا فاته أكثر من واحدة. 
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يدخل في الصلاة بالنية بغير تكبير» فإذا كبر 
كبر معه”” "2 وقال الشيخ أبو الحسن”' '" ابن القابسي: إن مضى أيسر الدعاء كبر» 
وإن مضى أكثره أمهل. وليس يجري”"'" هذا على أصل المدونة؛ لأنه يقول: وإن 
فاته بعض التكبير يقضيه بعد سلام الإمام متوالياً من غير دعاء”''". 


.7١5/7 والبيان والتحصيل:‎ .084 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (وهو أبين) يقابله في (ش): (وهذا بين).‎ )١( 

(*) قوله: (بن أرقم) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (ممن) ساقط من (ب). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 0894., والبيان والتحصيل: .7"٠١/7‏ 
(5) قوله: (بمن يكبر خمسأء فقال أشهب: لا يكبرها ... أصبغ) ساقط من (ش). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ».57”7//١‏ والبيان والتحصيل: .7”١١/7‏ 
(6) انظر: المدونة: .١81 7/١‏ 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 5١/7‏ 7. 

(١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7757/١‏ 

)1١(‏ في (ش): (أبو الحسن علي). 

)1١(‏ في (ر): (يجيء). 

.؟70577/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 


01 
حير فيه 


وإذا كان كذلك”"» كان كالتكبير”" الآن» وإن 71"يدرك شيئاً من الدعاء 
فيكبر الآن أدرك شيئاً من الدعاء أم لا0»» وأما على القول أنه يصلى على 
الغائب ‏ فإنه يصح أن يمهل حتى يكبر الإمام فيكبر بتكبيره» وإذا"؟ سلم 
الإمام قضى ما فاته به”'» ويدعو فيا بين ذلك وإن غابت الجنازة عنه. 

فصل 
يرفع الأيدي # التكبيرة الأولى 

ا ل 1 ا 
عنه ابن وهب: أنه يرفع” ني الأربعا '» وقال ابن القاسه”” © في مختصر ما 
ليس في المختصر: حضرت مالكاً غير مرةٍ فكان” "لا يرفع يديه لا في الأولى 
ولا في الأخيرة”" "©. 


وذكر ابن شعبان عن النبي عَلّ: أنه كان يرفع في التكبيرات الأربع” : 


)١(‏ في (ش): (ذلك). 
(؟) في (ش): (التكبير). 

(*) قوله: (م) ساقط من (ش). 

(5) قوله: (فيكبر الآن... أم لا) ساقط من (ب)» ويقابله في (ش): (أولى). 

(4) في (ش): (فإذا). 

(1) قوله: (به) ساقط من (ب) و(ش). 

0) انظر: المدونة: /١‏ 567؟. 

() في (ش): (ترفع). 

(9) انظر: المدونة: /١‏ 76017. 

(١٠)قوله:‏ (ابن القاسم) ساقط من (ب). 

)١١(‏ قوله: (فكان) ساقط من (ب) و(ش). 

)١١(‏ قوله: (الأولى ولا في الأخيرة) يقابله في (ر) و (ش): (أول ولا في آخر). 

(17) لم أقف عليه مرفوعاًء وقال الدارقطني في علله: 07١/17‏ 77: (حديث نافع» عن ابن 


كناب الجنائز 22> 


فصل 
الشأن 2 الصلاة على الميت الدعاء دون القراءة 

الشأن في الصلاة على الميت الدعاء دون القراءة» واختلف في الثناء على 
الله ق(". والصلاة على النبي لله فقيل لابن القاسم: هل وقَّت مالك ثناً 
على النبي عَللْهِ وعلى المؤمنين؟ فقال: ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت 
فقط”"» وروي عن مالك أنه استحسن قول أبي هريرة #له”"» وفيه الثناء 
على الله ويك والحمد لله والصلاة على النبي عله ثم الدعاء» والأحاديث 
وردت عن النبي َه بالدعاء خاصة. 

وأخرج مسله”» حديث عوف بن مالك» ومضمونه: الدعاء خاصة' » غير 
أن الشأن أن يبتدأ كل أمر ذي بالٍ بحمد الله سبحانه والثناء عليه. وفي الترمذي: أن 
النبي عَبْينْه أمر من يريد الدعاء أن يبدأ بالحمد لله بك والثناء عليه» ثم يصلٍ على 


عُْمّر: أن النبي عله كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في كل تكبيرة» وإذا انصرف سلم): 
يرويه يحبى بن سعيد الأنصاريء واختَلِفَ عنه؛ فرواه عمر بن شبة» عن يزيد بن هارون» 
عن يحبى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عْمَرء عن الي علله. 

. وخالفه جماعة رووه عن يزيد بن هارون موقوفاء ورواه عمر بن شبة» عن يزيد بن هارون» 
عن يحبى ابن سعيدء عن نافع» عن ابن عُمَر عن النَِيّ كله وكذلك رواه عبد الرحمن بن 
اليمان - شيخ يروي عنه الأوزاعي؛ وأبو شهاب الحناط» وغيرهماء عن نافع» عن ابن عمّر 
مَوقوفا. وهو الصواب. وانظر: الزاهيء لابن شعبان» لوحة رقم: [07/ ب]. 

)١(‏ قوله: (على الله قيك) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: المدونة: .561١ 7/١‏ 

(*) أخرجه مالك: »178./١‏ في باب ما يقول المصلي على الجنازة» من كتاب الجنائز برقم (070). 

(5) قوله: (مسلم) ساقط من (ر). 

(5) أخرجه مسلم: 7/ 157. في الدعاء للميت في الصلاة» من كتاب الجنائز» برقم (457) من 
حديث عوف بن مالك قله قال: صلِّ رسول الله عله على جنازة فحفظتٌ من دعائه وهو 
يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله...» الحديث. 


النبي ملف ثم يدعو”'"» ومنه: قول عمر بن المخطاب قلقه: «الذّعَاءُ مَوْقُوف بَيْنَّ 
لسرا وَالأَرْضٍ لأَيَصْعَدٌ مِنهُ نَءٌ حَبَّى ُصَلٌِّ عَلَ الي عكه)!". 

قال ابن سحنون: يدعو ثم يسلم. قال ابن حبيب: كل”" ذلك واسع أن 
يبتدئ بالحمد والثناء بعد كل تكبيرة أو بعد التكبيرة الأولى فقط. 

واختلف إذا كبّر الرابعة هل يدعو؟ فقال سحنون: يدعو ثم يسلم”. 
وقال ابن حبيب: يسلم عقب”' التكبير من غير دعاء”2, والأول أبين» ومحمل 
التكبيرة الأخيرة محمل ما قبلهاء أن عقبها الدعاء» ويستحب إذا كبر الرابعة أن 
يقول: اللهم اغفر لناء ولوالديناء ولسلفنا الصالحين, والمؤمنين والمؤمنات» ممن 
كان» ومن هو آتء إلى يوم الميقات”"» وتوفنا مسلمين. وألحقنا بالصالحين» 
واجعل في الموت راحتناء وقرة أعينناء وأسعدنا بلقائك. 

وقال مالك في المجموعة في الصلاة على الطفل: يُسأل له الجنة ويستعاذ له 
من النار» وقال ابن حبيب: يقال بعد حمد الله َك والصلاة على نبيه عَللله: اللهم 
إنه عبدك» وابن عبدك» أنت خلقته. وأنت قبضته إليك» وأنت أعلم بها كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 7/ 488» في باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي عَيكه قبل الدعاء» 
من أبواب السفرء برقم (097) من حديث ابن مسعود فققه قال: كنت أصل والنبي عله وأبو 
بكر» وعمر معه فلم| جلست بدأت بالثناء على الله» ثم الصلاة على النبي يكلف ثم دعوت لنفسي» 
فقال النبي عَّْه: سل تعطه سل تعطه". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(0) أخرجه الترمذي: 0707/7 في باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي مَبَللّهء من أبواب 
الوترء برقم (447) من حديث أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب 
قال... فذكره. وضعفه المباركفوري في تحفة الأحوذي (198/7) وقال: الحديث ضعيف؛ 
لجهالة أبي قرة الأسدي. اه. 

(") قوله: (قال ابن سحنون...كل) يقابله في (ش): ( ثم). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .0941/1١‏ 

(5) في (ش): (عقيب). 

.0972091/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 

(0) في (ر): (القيامة). 
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عاملاً وصائراً إليه» اللهم جاف الأرض عن جنبيه» وأفسح له في قبره» وافتح 
أبواب الساء لروحه» وأبدل له داراً خيراً من داره» وأعذه من عذاب القبر» 
وعذاب النار» وصيره إلى جنتك برحمتك, وألحقه بصالح سلف المؤمنين في 
كفالة إبراهيم» واجغله لتنا ولأبوية نلف وذخراً وقَرَطاً .وأجراء وثقل بيه 
موازيتهم”"'. وأعظم به أجورهما("”. ولا تحرمنا وإياهما”" أجرهء ولا تفتنا 
وإياهما''' بعده. يقول ذلك بإثر كل تكبيرة. 
قال الشيخ #لقه: وقد قيل: لا يعذب. لقوله'' الله وكَ: وما كا مُعَذِيِينَ 
حَهْ تَبْعَتَ رَسُّولةً4 [الإسراء: 1]؛ ولا يعذب إلا من عصى وخالف بعد توجه 
الخطاب عليه”"''» وإذا كان ذلك لم يستعذ له من النار. 
فصل 
ل وقوف الإمام على الجنازةا 
ثبت عن النبي ييه في الصحيحين أنه قام في امرأة عند وسطها'"» قال أبو 
هريرة: لأنه يسترها عن الناس”» وروى ابن غانم عن مالك مثل ذلك”""» وكان 


)١(‏ في (ش): (موازيتهم). 

(0) في (ش): (أجورهم). 

(") في (ش): (وإياهم). 

(5) في (ش): (وإياهم). 

(5) قوله: (لقوله) يقابله في (ش): (لأن). 

(1) قوله: (عليه) ساقط من (ب) و(ش). 

(0) متفق عليه. أخرجه البخاري: »557/١‏ في باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء 
من كتاب الجنائز» برقم :)١177(‏ ومسلم: 7/ 1754. في باب أين يقوم الإمام من الميت 
للصلاة عليه من كتاب الجنائز» برقم (4585). 

(4) لم أقف عليه مسنداًء وذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: /١(‏ 09 ). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 690. 


© | د 
ابن مسعود يقوم عند وسط الرجل ومنكبي المرأة”". 

وقال أشهب في المجموعة: عند وسط الميت أحب إليّ وذلك واسع”"» يريد: 
حيث شاء منه» قال: وإن تيامن إلى صدره فحسنء ولم يفرق بين الرجل والمرأة» 
وقال ابن شعبان: وحيث وقف الإمام من الحنازة في الرجل والمرأة فواسع”". 

والذي أستحسنه للأئمة”' اليوم التيامن”' إلى الصدر في الرجل وفي المرأة 
إذا كان على نعشها قبة”"» أو كان كفنها” بالقطن, فإن لم يكن فوسطها؛ لأن 
الكفن إذا لم يكن فيه قطن يصفهاء والإمام يسترهاء وأول من جعل على النعش 
قبة للنساء عمر ضلقه جعله” على زينب بنت جحش سترها”". وأول من 
ضرب فسطاطاً على قبر هو”” '' ضربه على قبرها”” '". 


)١(‏ ذكره سحنون في المدونة (1/ 175) وقال: عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني 
عن رجل قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول كان ابن مسعود... الحديث. 
قال القابسبي ىا في التوضيح لخليل(7/ :)١177*‏ (والذي في المدونة عن ابن مسعود في إسناده 
نظرء وفيه رجل مجهولء. عن إبراهيم» وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود. وهو مخالف للحديث 
الذي أخر جه أهل الصحيح). أه. 

(انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ 089. 

0 انظر: النوادر والزيادات: .04٠ /١‏ وانظر: الزاهي» لابن شعبان لوحة رقم: [01/ ب]. 

(5) في (ر) و(ش): (والذي استحسنه الأئمة). 

(5) في (ش): ( أن يتيامن). 

(1) في (ش): (قبلة). 

) قوله: (أو كان كفنها) يقابله في (ش): (وكان نعشها). 

(8) قوله: (جعله) ساقط من (ب). 

(9) في (ش): (يسترها). 

)٠١(‏ قوله: (هو) ساقط من (ب»» ويقابله في (ش): (عمر). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: /٠‏ 075 في باب في الفسطاط يضرب على القبر» من كتاب الجنائزء 
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6 ل حمل الجنازة؛ والمشي معها 5 


/ احمل”" إن شئت بعض انه ودع ا 0 وإن فك 500 5 
0 الايد ديم ال بال ادع 
ع 5 2 سمي ه 

الأيسر ثم المؤخر الأيسرء وقال ابن مسعود في المدونة: «ا هلوا الجنارة من 
جَوَانيهَا الأزع فَإِنَّا السُنَهُه''» وإنما تكلم على ما كانت عليه الصحابة أنهم 

حملن موتاهم. بالتنتهم تواضعاء وابتعاء' الاجر وإكراما 'للثريبة 

والحميم؛ وقد حمل سعد بن أبي وقاص جنازة عبد الرحمن بن عوف” )» وعمر 
برقم )١1701(‏ دون التنصيص على أنه أول من ضربه. 

)١(‏ قوله: (احمل) ساقط من (ر). 

(0) في (ش): (بعضا). 

(") انظر: المدونة: /١‏ 7017. 

(5) ذكره ابن القاسم في المدونة /١(‏ 707) قال: قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن 
منصور عن عبيد بن نسطاس عن أب عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال... 
فذكره. 

وأخرجه بمعناه عبد الرزاق: / 2.017 في باب صفة حمل النعشء» من كتاب الجنائز» برقم 
25010 والبيهقي: 14 في باب من حمل الجنازة فدار على جوانبها الأربعة» من كتاب 
الجنائز» برقم (17705) من حديث أبي عبيدة بن مسعود عن أبيه. 
وضعفه ابن التركاني في الجوهر النقي (5/ ٠ -١9‏ وقال: هذا الأثر منقطع أبو عبيدة لم 
يدرك أباه. 

(5) في (ش): (الأجر). 

(1) أخرجه البيهقي: 5/ ٠١‏ في باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين 


2 الك 
0 7 ِ 
ابن الخطاب جنازة أسيد بن الحُضَير”''» وابن عمر جنازة أبي هريرة”"©» وكان 
الرجل منهم يرغب أن يكون له أجر'" الحملء ثم لا يقنع بذلك حتى يريد أن 
يحرز الأجر بالجوانب الأربع» ثم أجر الصلاة» ثم أجر المواراة. 

قال أو مصعب: عن إلي أن يحفن الر جل 
الميت عند دفنه» يريد ليكون له أجر المواراة. 
فصل 

2 مغة المد 6 كله الجنازة 


ثلاث حفنات بيده في قبر 


الذون: :تهون الك تلك 90 رتيدالا مكناة» بورقنانه ولشناء» نقاما 
الرجال فقيل: يكونون أمامهاء وقال مالك في المجموعة: أمامها أفضل", 
وقال أشهب في مدونته هو السنة» والمثي خلفها واسع؛ وقال أبو مصعب: 
المثي أمامها ووراءها واسع وكل ذلك فَعَلّه الصالحونء ولم يقدم أحدهما”" 
على الآخر وهذا الذي يقتضيه قول مالك في المدونة؛ لأنه قال: لا بأس 


المقدمين. من كتاب الجنائزء برقم (7777) من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: رأيت 
سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائ) بين العمودين المقدمين واضعاً 
السرير على كاهله. 

(1)/ أقف عليه مسنداًء وذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات /١‏ 01/7. 

(0) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ 4٠‏ 7)» ومن طريقه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق (71/ 0 من حديث نافع مولى ابن عمر## قال: كنت مع 
ابن عمر في جنازة أبي هريرة وهو يمشي أمامهاء ويكثر الترحم عليه» ويقول كان ممن يحفظ 
حديث رسول الله عله على المسلمين. 

() قوله: (أجر) ساقط من (ب). (5) قوله: (الرجل) ساقط من (ش). 

(5) قوله: (ثلاثة) يقابله في (ش): (على ثلاثة). (5) انظر: النوادر والزيادات: .51/7/١‏ 

0) في (ش): (أحدهم). () في (ش): (أنه). 


كناب الجنائز 6 


بالمثي أمام الجنازة”'2. وقوله: لا بأسء لا يفهم منه أنه أفضلء ولا أنه أولى؛ 
وروي عن علي بن أبي طالب له أنه قال: المي خلفها أفضل”". 

واحتج من قال أمامها("أفضل؛ لأنه شافع» والشفيع يكون أمام من 

ف 0 له 1 خ . ل 0 620 

يشفع ' له. وهذا غير صحيح. وليس من الادب فيمن مشى مع من 
يشفء”) له أن يجعله وراءه؛ وأيضاً فإن الشفاعة حين الصلاة ولم يأت ذلك 
بعدء ولا خلاف أنه لا يجوز حين الشفاعة وهو وقت الصلاة أن يجعل الميت 
خلفه ويتقدم ليستشفع له”"» وفي النسائي عن النبي يله قال: «... في الماشي 
سه ار 5م (3) 
حيث ءَ منها..») ' 

واختلف في الركبان» فقال أشهب في مدونته: أحب إلي أن يتقدموهاء 
وقال غيره: 100 خلفها مع العرنان "1 يريلك: أمام الل وأما 
النساء فخلف الرجالء وخلف حملة الجنازة؛ لأنهم رجال. 


.70 5/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: 7/ /ا/57» في: باب: في المثي أمام الجنازة من رخص فيه» من كتاب‎ 
والبيهقي: 4/ 275 في باب المي خلفهاء من كتاب الجنائز» برقم‎ »)١١774( الجنائز» برقم‎ 
وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ “181)) وقال: إسناده حسن‎ »)5704( 

وهو موقوف له حكم المرفوع. 


() في (ش): (إن أمامها). (14) في (ش): (يستشفع). 
(0) في (ر) و(ش): (حي). )١(‏ في (ش) :(ويتقدم يستشفع). 


(8) أخرجه النسائي: 5/ 55: في باب مكان الراكب من الجنازة» من كتاب الجنائز» برقم 
(؟94١).‏ وأبو داود: 1777/7. في باب المثي أمام الجنازة» من كتاب الجنائز» برقم 
(71)» والترمذي: "/ 49 "7» من باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» في كتاب الجنائز» 
برقم »23١11(‏ وابن ماجه: /١‏ 247/0 في باب ما جاء في شهود الجنائز» من كتاب الجنائز 
رقم »)١1581(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) في (ش): (يكون). )9١(‏ قوله: (مع النساء) ساقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: (النساء) ساقط من (ش). 


باب ر© 
: 1 6 
4 الصلاة على الميت 4 المسجد 
واختلف ف الصلاة على المت في المسجد بالكراهة والحواز والمنع» فكره 
مالك ذلك 5 الو وقال ابن حبيب: لو صَِ عليها ف الممسجد ما كان 
ضيقاء لماروي من الصلاة غلى سُهّيل”'“ وعمر فيه”"» وقال ابن” © سحنون: ترك 
ذلك النبي عن وخرج في النجاشي إلى المصى”©» وقال ابن شعبان: لا توضع 
الجنازة في المسجد لأها ميتة”'2. وهذا يقتضى أن يكون ممنوعاًء لحرمة المسجد؛ لأنه 
نجسء وإليه يرجع قول ابن القاسم في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا 
ماتت نجس لا بحل شربه: فجعله نجساً لنجاسة الوعاء ©. 


6ه 


(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 505. 
(') في (ر): (سهل). والحديث أخرجه مسلم: 558/7 في باب الصلاة على الجنازة في 
المسجدء من كتاب الجنائز» برقم (47/7)» ومالك في الموطأ: /١‏ 774, في باب الصلاة على 
الجنائز في المسجد, من كتاب الجنائزء برقم ٠(‏ 5 0). ولفظه بتمامه: "عن عباد بن عبدالله بن 
الزبير : أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر 
ا لو 1ك وبري 0 نسي الناس ما صلى رسول الله عله على سهيل بن 

البيضاء إلا في المسجد". 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 770 في باب الصلاة على الجنائز في المسجدء من كتاب الجنائز» 
برقم .)054١(‏ 

(5) قوله: (ابن) ساقط من (ب). 

(0) سبق تخريجه» ص: .56٠‏ 

(1) انظر: الزاهيء لابن شعبان» لوحة رقم: [07/ ب]. 

(0) انظر: المدونة: ؟”/ 2”٠٠‏ ولفظ ما وقفت عليه فيها: (قلت: أرأيت اللبن في ضروع الميته 
أيحل أم لا في قول مالك؟ قال: لا يحل. قلت: فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة 
ولبنها لا يحل؛ ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه؛ ولا يجعله 


وذهبت عائشة #لها وغيرها من أزواج النبي عَيْه إلى جواز الصلاة عليه في 
المسجد وأمرت أن يدخل عليها إلى المسجد”' “سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه في 
المسجد”"» وني كتاب مسلم: أرسل أزواج النبي كه أن يمروا عليهن بجنازة سعد 
في المسجد فيصلين عليه» ففعلوا فوقفو"” به على حُجَرِهِنَ يصلين عليه» فأنكر 
ذلك بعض الناس» فقالت عائشة لقه: «ما أَسْرَعَ مَابيىَ الَّاسُ ما صَلّ رَسُولُ الله عللله 
عل سُهَيْل بْنِ بَيْضَاءِ إلاَّني جَوْفٍ الَسْجِدٍ)”» وهذا أخسنء ولو كان نجساً ما 
أدخله النبي مله المسجده وفي البخاري: قا ان غناسس: الابان النيلة حنا ل 
مينَأ””» وقال سعد بن أبي وقاص: لو كان نجساً ما مسسته””'"» وقيل لعائشة #قنها: 
يغتسل غاسل الميت؟ فقالت: أو أنجاس موتاكم؟”" وليس عدم الحياة يوجب 


في دواء» فكيف تقع الحرمه بالحرام؟! قال: اللبن يحرم علي كل حال ألا ترى لو أن رجلا 
حلف أن لا يأكل لبنا فأكل لبنا قد وقعت فيه فأرة فماتت أنه حانث). 

)١(‏ قوله: (إلى المسجد) ساقط من (ش). 

)١(‏ أخرجه مالك: 2779/١‏ في باب الصلاة على الجنائز في المسجد. من كتاب الجنائز» برقم 
(04)» من حديث أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أم المؤمنين عائشة فللا وصححه 
البغوي في شرح السنة (5/ )70٠‏ وقال: هكذا وقع في هذه الرواية هذا الحديث منقطعاء 
وهو حديث صحيح. 

(9) في (ش): (ووقف). 

(؟) سبق تخريجه» ص: 7759. 

(5) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: /١‏ 477. في باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء 
من كتاب الجنائز»ء حديث رقم »)١١190(‏ من قول ابن عباس #فلا. 

(1) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: 477/١‏ في باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء 
من كتاب الجنائزء قبل حديث رقم »)١١965(‏ من قول سعد قللله. 

(0) لم أقف عليه بهذا السياق. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: 77/7 »5٠0‏ في باب من غسل ميتا 
اغتسل أو توضأء من كتاب الجنائزء برقم )11١5(‏ أنها قالت: (إن كان صاحبكم نجسا 


كون الميت نجساًء ألا ترى أن الشاة تعدم منها”" الحياة بالذكاة ولا" تكون 
نجسة؛ لأنها حلال» وتموت حتف أنفها فيكون حكمها أنها نجسة”" لما كانت 
محرمة الأكل؛ فلم يكن عدم الحياة ما( يوجب كون الحيوان”” نجساًء إلا أن 
يكون عدمه”' على صفة تمنع الأكل» ويكون رجساًء وتحريم لحوم بني آدم إكرام 
لهم وتشريف. فكانت حرمته حياً وميتاً سواء؛ لأن حرمة لحمه بعد موته كحرمته 
قبل» وكذلك النبيذ قبل الشدة طاهر؛ لأنه حلال» وفي حال الشدة نجس؛ لأنه 
حرام» وتزول الشدة فيكون حلالاً طاهراً. 


فاغتسلوا). قال ابن التركاني في الجوهر النقي :07٠١ /١(‏ وقد صح عن عائشة إنكار 
الغسل عن غسل الميت. اه. 

)١(‏ في (ش): (منه). 

(0) ني (ش): (فلا). 

(9) في (ش): (نجاسة). 

(:) قوله: (ما) ساقط من (ش). 

(6) في (ش): (الحياة) . 

(6 )ني (ش): (عدمها). 


باب 
19 حد أو كان حكمه*”'" القتل فمات قبل القتل ,"7‏ 2 
24 حداوكان لقتل فمات قب 3 
أوكان حده الجلد فمات منه؛ وي الصلاة 
على اللصوصء وولد الزناء وعلى”' أهل الأهواء 
وقال مالك: يُصَلَّ على من قتل نفسه؛ وقال في امرأة خنقت:نفسها: يُصل 
عليها"". . 
فالصلاة جائزة على كل مسلم أتى كبيرةً» قتلاً كانت أو غيره؛ لأن ذلك لا 
يخرجه من الإسلام وإنم| يفترق الجواب في صلاة الإمام وأهل الفضلء فقال مالك: 

5 5000 عا 5 ك - اب 
كل من قتله الإمام في قصاص أو في حد./ وفي المرجوم لا" بيعب الإامورا| 7 | 
على اللصوص”" » وسواء كان هو القاتل لهم أو كابروا'" قوماً فقتلوهم. 

قال ابن القاسم: وأما من”")ضربه السلطان”' فهات من ذلك الضرب فإن 
الإمام يصلي عليه؛ لأن حدّه الجلد ولم يكن القتل” ". 
وروى ابن وهب عن مالك في الميت يكون معروفاً بالفسق والشرء قال: 


)١(‏ ني (ب): (حده). 

(0) قوله: (القتل) ساقط من (ش). 

(") قوله: (على) ساقط من (ش). 

(5:)انظر: المدونة: /١‏ 705. 

(6) قوله: (وني المرجوم لا) يقابله في (ش) :(فلا). 

(5) قوله: (ولاعلى اللصوص يقابله في (ش): ( وكذلك المرجوم واللصوص). 
(0) في (ب): (كابدوا). 

(8) قوله: (من) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (السلطان) ساقط من (ر). 

.705 /١ المدونة:‎ :رظنا)٠١(‎ 


لا تصل عليه» واتركه لغيرك”". قال: وإنما يرغب في الصلاة على الرجل 
الصالح و”" الذي يذكر عنه الخير"". 

وعلى هذا يكره للإمام أن يصلٍ على من هذه صفته» وعلى من مات من 
الضربء وغير ذلك من عقوبات الكبائر. 

ولمحمد بن عبد الحكم ني ذلك قول ثالثء قال: يصلي الإمام على المرجوم 
إن شاءء واستفهد بالخديك :+ أن الب كله صَلّ عَلَ مَاعِزِ وَالعَامِدِيّة»” 2 
وعلى هذا يصلى على من قتله في قود أو حرابة. 

وأرى' ' فيمن حكمه الأدب بالضرب أو القتل أو غير ذلك فيات قبل أن 
يؤدب بذلك, اجتناب الإمام وأهل الخبر والفضل الصلاة عليه» ليكون ذلك ردعاً 
لغيره من الأحياء» ولا يجتنب الصلاة على من امتثل فيه الحد والأدب بالضرب” 
فمات منه أو القتل؛ لأن فيه| فعل به من ذلك كفاية في الردع للأحياء» ولا يجمع على 
الميت مع ذلك أن لا" " يجتهد له في المخفرة وحطّ الوزر, وقد «ثبت عن النبي عله أنه 
صل على ماعز» وعلى الغامدية» بعد أن رجما”” في الزنى». 


.5١5 /١ النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) قوله: (الصالح و) ساقط من (ر) و(ش). 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 515. 

(4)أخرجه البخاري: 5/ .10٠٠١‏ في باب الرجم بالمصلى, من كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» برقم (5475) وأخرجه مسلم: 7/ 217274١‏ في باب من اعترف على نفسه بالزنى» 
من كتاب الحدود, برقم .)١15945(‏ 

(45) في (ش): (ورأى). 

(5) قوله: (أو القتل أو غير... والأدب بالضرب) ساقط من (ش). 

() قوله: (لا) ساقط من (ش). 

)في (ب): (رجمهم). 
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وقال ابن القاسم في الصلاة على أولاد الزنا: هم في ذلك كأولاد 
الرشدة"'؟. أي: لا يجتنب أهل الخير الصلاة عليهم. وقد قيل: إنه خير الثلاثة؛ 
لأنه لا وزر عليه من ذلكء والوزر على أبويه. 

وقال مالك في المدونة» في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم ولا 
يعاد مرضاهه”". 

وقال سحنون: أدباً لهم» فإن خيف عليهم أن يضيعوا غسلوا وصلي 

ضرف 
عليهم . 

وقال مالك في «مختصر ما ليس في المختصر» فيمن يقول القرآن مخلوق: 
هو كافر فاقتلوه0". 

وقال في رجل خطب إليه رجل من القدرية: لا يزوجه””“» قال الله تعالى: 
لوَلعَبَدٌ مُؤينُ حَيْرٌ يّن سُشْر وَلَوْ أُعَجَبَكُمْ4 [البقرة: »]77١‏ فعلى هذا يوارى ولا 
يصلى عليه وقد قال أيضاً فيمن قال بخلق القرآن: يضرب ويسجن حتى 


.705 7/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: المدونة: .704//١‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: .5177/1١‏ 
(5) في (ش): (اقتلوه). 

(0) في (ش): (تزوجه). 

(5) ني (ب) و (ش): (يموت). 


باب 

الصلاة على ولد النصراني يكون مِلكاً لمسلم ‏ كي 
فيموت قبل أن يسله”'', أوبعده» 0 
واختلف في الصغير من ولد أهل الكتاب يموت قبل أن يسلم» وهو من 
لا ذمة له» فقيل: هو على حكم الكافر لا يصلى عليه إلا أن يسلم» ويعرف ما 
أجاب إليه» وسواء كان معه أبواه أو”" لم يكوناء صار في سهمانه» أو اشتراه من 
حربي قدم به””» أو توالد في ملك مسلم من عبديه النصرانيين كان من نية 

صاحبه أن يدخله في الإسلام أم لاء وهذا قول مالك وابن القاسم”“. 


6 


وقال معن: إن اشتراه ومن نيته أن يدخله في الإسلام صلي عليه”'» وقال 
ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه في حين الابتياع ولم ينته إلى أن يتدين أو يدعى؛ 
وملكه مسلم فله حكم المسلمين» في الصلاة والمواراة'"» والقود.والمعاقلة 
والعتق””. وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن مات بحدثان ملكه وفوره لم يصل 
عليه» ولم يجزئ عن رقبة واجبة» وإن لم يكن بحدثان ملكه وقد تشرع بشريعة 
الإسلام, وزياه بزينة الإسلام» فله حكم الإسلام في الصلاة والمواراة”" والقود 


)١(‏ قوله: (فيموت قبل أن يسلم) ساقط من (ب). 

() في (ش): (بعد). 

(9) في (ش): (و). 

(5) قوله: (به) ساقط من (ب). 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 5 50. 

() انظر: المدونة: /١‏ 565. 

(0)في (ش): (الموارثة). 

(8) زاد في (ش): ( والعتق عن الواجب»» وانظر: النوادر والزيادات: /١‏ 599 
(9) في «ش): (الموارثة). 


والعتق عن الواجب”") 

قال ابن حبيب: فأما من ولد من الكتابيين في ملك مسلم فلا يجبر. يريد: 
بخلاف الأول إذ7" توالد في ملك كافر”"» وعكس أبو مصعب الجواب» فقال: 
من ولد من النصارى أو اليهود في ملك مسلم فهو على فطرة الإسلام. يريد: 
بخلاف من توالد في ملك كافرء فوجه القول الأولء أنه لما كان على أحكام 
النصرانية إذا كان لأبويه ذمة”"» أو قبل أن يملكه المسلم”"» فلا ينتقل”'' عنها إلا 
بالمعرفة بالله سبحانه فحينئذ يكون له حكم الإسلام» ووجه القول أنه على”'حكم 
الإسلام إذا لم يكن معه أبواه» قول النبي علله: ١كُلَّ‏ موْلُود يُولَدُ عَلَ الفطرةء فَبوَاهُ 
بزنانه أذ تادب حدق أى عل ”© السلامة من الكثر حين يبود أو 
ينصرء وقيل: على الإسلام؛ لقول الله سبحانه: #أَلَسَتْ يرَيكُم الوا #4 [الأعراف: 
5 أي ذلك كان”' '' فإنه ليس بكافر قطعاً ولا مؤمن؛ لأنه من يوم توالد إلى 
أن”' '' يعقل» كالبهيمة لا ينسب إلى معرفة ولا إلى جحود؛ وهو غير عارف بالله وَبَك. 


()انظر: النوادر والزيادات: .5١١ 7/١‏ 

() قوله: (الأول إذا) يقابله في (ش): (الذي). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ 50. 

(4) في (ش): (حرمة). 

(5) في (ش): (مسلم). 

(5) في (ش): (تنتقل). 

02( 4 (أنه على) يقابله في (ش): (أن له). 

(8) متفق عليه. أخرجه البخاري: /١‏ 450» في باب ما قيل في أولاد المشركين» من كتاب 
الجنائز» برقم (17519)» ومسلم: 7١47/5‏ في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» من 
كتاب القدرء برقم (/570)» ومالك: .15١/١‏ في باب جامع الجنائز» من كتاب الجنائزء 
برقم .)01/١(‏ 

(9) في (ش): (هو على). 

)٠١(‏ قوله: (أي ذلك كان) يقابله في (ش): (وأي هو على السلامة ذلك). 

)1١(‏ في (ش): (حين). 


00 


ب 


وغير عارف بوجوه الجحود وإذا كان كذلك”'' كان ولد الذمى إذا كان صغيراً لا 
يعقل على أحكام من كفر”"» للعهد والذمة التي لأبيه» وأنه لا يعارض في ولده 
بدين ينقل إليه» ليس لأنه كافرء فإذا كان مسبياً وحده؛ أو مع أبويه» أو توالد في 
ملك مسلم. لم يكن على أحكام الكفر”"؛ لعدم الذمة وعدم العهد في الآباء» وإذا 
كان الأب عبداً وتوالد”' له ولد في ملك مسلم لم يكن له حق إلا في نفسه إلا أن'”) 
يجبر على الإسلام؛ لأنه قد اختار في حين القتال الرق ”'' على الإسلام؛ فأما ولده 
فلا مقال له في دينه» وأما قول النبي علله: «... الله أَعلَمُ بها كانُوا بها" عَامِلِينَ”"» 
ل ل ل 


الله سبحانه: ولو رُدُوأ لَعَادُوأ لِما يمو عَنَه [الأنعام: 25 وم يرد أنهم و 0 ف 
|( |لآخرة على حكم ما لو عاشي ا لفعلوه”' '' من إسلام أو كفر؛/ 0 

يجازى بها لم يعمل» ولا يثاب ولا يعاقب على مالم يعمله من خير اك 

علاف أن لو توق إققاة أن يدري عر أر كن رمجلا قم 1 يلعل اندلا مايه 


)١(‏ في (ش): (ذلك). 

(؟) قوله: (من كفر) يقابله في (ش): (الكافر). 

“ازاد في غير (ب) هنا: (بعد الوجه).والظاهر أنه تحريف 

(5) في (ش): (وولده). 

(0) قوله: (إلا أن) يقابله في (ر) و(ش): (ألا). 

(5) في (ر): (الكفر). 

(0) قوله: (به) ساقط من (ب) و (ش). 

(8) متفق عليه. أخرجه البخاري: / 27575 في باب الله أعلم با كانوا عاملين» من كتاب 
الجنائز» برقم (1770)» ومسلم: 57/5 .5١‏ في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» من 
كتاب القدرء برقم (75/ 51548). 

() قوله: (كان) ساقط من (ب). 

٠١‏ في (ش): (يكذبون). 

)١١(‏ في (ر): (لعقده). 

(؟1) في (ش): (من). 


كناب الجنائز > 


حكم من فعل ذلكء والصغير أبين؛ لأنه لم تكن منه نية لفعل شيء» وكذلك أولاد 
المسلمين إذا ماتوا صغاراًء الله أعلم بها كانوا عاملين لو عاشواء هل يعملون بعمل 
أهل السعادة؟ أو أهل الشقاوة؟ وهل يكون مسلاً أو كافراً؟ إلا أنه يكون على 
حكم من لم يعمل شيئاً من ذلك. 
فصل 
لا يصلى على السقط ولا يُغسّل ولا يحنط 

ومن المدونة قال مالك: لا يصلى على الصبيء ولا يغسلء ولا يحنط» ولا 
يوريك ع عه ارط 

قال الشيخ لقه: للسقط حالتان لا خلاف فيههاء إحداهما: أن تسقطه 
ميتاً لا حراك به فالحكم فيه ى| قال مالك: لا يغسل ولا يحنط ولا يصلى عليه 
ولا يورث وإن كان قبل ذلك في البطن يتحركء والثانية: أن يستهل صارخاً 
فهذا لا خلاف فيه أن له حكم الحياة في جميع أموره وإن مات بالفور وتبين أنه 
لم يكن ممن له بقاء. 

واختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال مالك مرة”": لا يكون بذلك 
حكم الحياة” ". قال ابن حبيب: وإن أقام يوماً يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك لم يكن 
حكمه حكم الحي”' حتى يسمع له صوت وإن كان خفيا”””". وقال إسماعيل 


.7060 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) قوله:(مرة) ساقط من (ر) و (شن). 
() انظر: النوادر والزيادات: .091//١‏ 

(5) قوله: (لم يكن... الحي) زيادة من (ر) 
(0) قوله: (خفياً) ساقط من (ر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .0957/1١‏ 


القاضي في الحركة: هي بمنزلة الحركة التي كانت وهو في البطن فلا يحكم له فيها 
بحياة. وقيل:”'' إذا تحرك حركة بينة» أو ارتضعء أو عطس. فله بذلك حكم الحي. 
وهوني الرضاع حسنٌ؛ لآن الرضاع لا يكون إلا من حياة محققة» وأما الحركة فإن م 
تكن بينة فلاء وقد يضطرب بعض -حم”" الشاة بفور السلخ» وأما الحركة البينة وما 
يرى أنها لا تكون إلا مع تحقق الحياة أو لطول بقائه فله حكم الحي؛ لأنه ليس في 
الصراخ أكثر من البيان على وجود الحياة» فلا فرق بين أن يكون ذلك من صوت أو 
غيره» والعطاس”" أضعفهاء لما قيل يمكن أن يكون ريحاً. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: أمارة الحياة الصراخ أو ما يقوم مقامه من 
طول المكث إذا طالت به مدة يعلم أنه لو لم يكن حياً لم يبق إليهاء ولا معتير 
بالحركة؛ لأنها لا تدل على الحياة» قال: لأن المقتول يتحرك وليس بحي”". 

يريد: الحركة التي يمكن وجود مثلها بعد خروج النفسء ولا يختلف في 
ذلك. وإنما الكلام في الحركة البينة التي لا تكون إلا مع وجود الحياة» وكذلك 
طول المكث. فإن لم تكن حركة بينة أو عدمت ومضى من المدة ما يرى أنه لو لم 
تكن حياة لتغير وفسدء ولو لم يشهد ولادته من يوثق بقوله. واختلف ورثته في 
حياته فقال من ينتفع بحياته: كان صرخ. وقال الآخرون: لم يصرخء؛ وطالت 
المدة لما يرى أنه لو لم تكن حياة لتغير وفسدء لكان" ذلك دليلاً لمن قال إنه 
صرخ. وأنه كان حياًء ويصلى عليه ويورث. 


(1) في (ر): (وقتل). 
() قوله: (لحم) ساقط من (ب). 
(") قوله: (العطاس) ساقط من (ب). 
() انظر: المعونة: .7١١ /١‏ 

(6) في (ش): (كان). 


فصل 
واختلف 4 الصلاة على ولد المسلم مرتدٌ قبل البلوغ 

اختلف في ولد المسلم”'' يرتد قبل أن يحتلم فقال ابن القاسم في المدونة: 
لا تؤكل ذبيحته» وإن مات لم يصل عليه””. 

وقال سحنون: يصلى عليه؛ لأنه يكره على الإسلام بغير قتل ويورث ولو 
كانت له زوجة ورثته» قال: ومن رأى أنه لا يصلى عليه يجعل ردته فرقة 
لزوجنه. 

وعكسه أن يسلم ابن الكافر قبل البلوغ فاختلف فيه نحو الاختلاف 
الأول» فقال ابن القاسم مرة: هو إسلام» وإن كانت مجوسية أو مشركة جاز 
وطؤهاء فعلى قوله هذا إذا ماتت يصلى عليها ويرثها ورثتها”” المسلمون» 
وتحرم في حال الحياة على زوجها إن كان لها زوج كافر. 

وقال أيضاً: ليس ذلك بإسلام؛ وإن مات له قريب مسلم لم يرثه» وإن كان 
كافراً وم يتماد هو على إسلامه ورثه» والقول الأول أحسنء أن لمن ارتد حكم 
الكافر» ولمن أسلم حكم المسلم» وقد كان إسلام علّ بن أبي طالب لله وعبد 
الله بن عباس #ن قبل البلوغ» وكان محملهما عند النبي عه وعند أصحابه على 
أنهها مسلان» ولأنه لا يستحيل وجود المعرفة بالله وك ممن لم يبلغ» ولا يمتنع أن 
(1) في (ر): (المسلمة). 
(5) انظر: المدونة: .7057/1١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 500. 


(5) قوله: (هذا) ساقط من (ب) و(ش). 
(6) قوله: (ورثتها) ساقط من (ب). 
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سه الحو 
اتوم 
يخلق الله بك في قلبه المعرفة به. وإذا جاز ذلك لم يكن للمنع وجه. ولأنا نحمل 
أولاد المسلمين قبل البلوغ على الإسلام» وعلى المعرفة بالله تعالى» وإن ذلك قد 
لزم قلويهم لما نشأوا عليه ولم”'2 ربوا عليه من تعلم القرآن وغير ذلك, ولا 
نقول إنهم لم يسلموا ولا إنهم على غير الإسلام» وإذا كان إسلام هؤلاء إسلاما 
صح أن يكون ارتداد الآخر ارتداداء ولأنه لا يستحيل أن يسلبه الله بك 
المعرفة» وإذا جاز ذلك كان ارتداده الآن”"“ارتداداء فلم تؤكل ذبيحته ولم 
يورث ولم يصل عليه؛ ويفرق بينه وبين زوجته في حال الحياة إلا أن يكون من. 
الضغر نحنف لا عم عتلة: 


)١(‏ في (ش): (وما). 
(7) قوله: (ارتداده الآن) يقابله في (ش): (ارتدادا الأول). 


كتاب الجنائز 32 "( 
باب 
الصلاة على الغائب والغريق؛ 
3 ومن أكله السبع والمصلوب؛ ومن دفن بغير صالاة 
وهل تعاد الصلاة على من صلي عليه؟ 
اختلف في الصلاة على الغائب» فمنعها”" مالك في المدونة» وقال: لا يصلى 
على يد ولاعلى رجل ولا على رأس» ويصل على البدن' '"» قال ابن القاسم: إذا بقي 
أكثر البدن» فإن اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن فهو قليل”". وقال أشهب ني 
مدونته: إن وجد نصف بدنه ومعه الرأس لم يغسل ول يكفن ولم يصل عليه حتى 
يوجد أكثر بدنه” © وقال / مالك في العتبية: إذا وجد أكثره متقطعاً يصلى عليه” 2 0 
وقال في الواضحة: لا يصلى عليه”2» والأول أحسنء وقال عبد العزيز بن أبي 
سلمة: يغسل ما وجد منه» ويصلى عليه كان رأساً أو يداً أو رجلاًء وينوي بالصلاة 
عليه الميت لا الحي”". يريد: في اليد والرجل ينوي إن كان ميتء لإمكان أن يكونا 
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من حيء وقال عيسى بن دينار في شرح ابن مزين: بلغني أن أبا عبيدة بن الجراح 
4 
صل على رؤوس بالشام "". 


)١(‏ ني (ش): (فمنعه). 

() انظر: المدونة: /١‏ 766. 

() انظر: المدونة: /١‏ 706. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: »17١/١‏ والبيان والتحصيل 7/ 789. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 774/7. 

() انظر: النوادر والزيادات: .11١9/1١‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: »17١ /١‏ والبيان والتحصيل: 7/7 .78١‏ 

(4) قوله: (بالشام) ساقط من (ش). والأثر أخرجه ابن أبي شيبة: 78/7؛ في باب في الصلاة 


ويختلف على هذا في الصلاة على الغريق وغيره من هو غائب, فعلى قول 
مالك لا يصلى عليه؛ وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يصلى على الغريق ومن 
أكله السبع ى) فعل النبي عليه في النجاشي”''» وقال ابن حبيب: قال غيره: هذا 
من خواص النبي عله ولم يصل أحد على النبي مَبيه بعد ما ووري”". وقيل 
يمكن أن يكون رفع النجاشي للنبي علله. 

قال الشيخ تلقته: القول بجواز الصلاة على الغائب أحسن, للحديث في 
النجاثي. ولو كان ممنوعاً لم يفعله”” النبي عَقله ولو كان جائزاً له( “خاصة 
لأبانه لأمته» لأنه عالم أن أمته تقتدي بأفعاله» ولم يكن ليتركهم على فعل ما لا 
يجوز فتركه إياهم مع ظاهر فعله دليل على أنه أجاز فعل”' ذلك لهمء ولا 
يعترض هذا بأنه رفع له لأنه لم يأت بذلك حديثء وإنا قيل: يجوز ذلك» 
ومحمله على أنه لم يرفع حتى يعلم أنه رفع"» ولو كان الجواز لأنه رفع له 
َأبانه» ولا يعترض أيضاً بترك الصلاة على النبي يلل بعد أن ووري؛ لأن ذلك 
داعية إلى ما حذر منه عند موته في قوله عكلله: «لَعَنَ الله ايهو وَالنَضَارَى اتَخذُوا 
بُورَ أََْائِِمْ مَسَاجد”". 


على العظام وعلى الرءوسء من كتاب الجنائز» يرقم .)١١95041١195١(‏ 

.50١ قوله: (في النجاشي) يقابله في (ش): (بالنجاشي). والحديث تقدم تخريجه» ص:‎ )١( 
.58١ 7/7 والبيان والتحصيل:‎ .»57١ /١ وانظر: النوادر والزيادات:‎ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .37١ 7/١‏ 

(©) في (ش): (يفعل). 

(5) قوله: (جائزاً له) يقابله في (ش): (له جائزة). 

(0) قوله: (فعل) ساقط من (ر) و (ش). 

() قوله: (حتى يعلم أنه رفع) ساقط من (ر). 

(0) متفق عليه. أخرجه البخاري: »457/١‏ في باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» من 
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وإذا كان الغريق ومن أكله السبع في غير القبلة» استقبل في حين الصلاة 
عليه القبلة» وإن استدبروا موضع الت» وهذا الظاهر من صلاة النبي عله 
على النجاشى أنه استقبل بالناس القبلة والحبش”؟ عن يمين من المدينة إذا 
استقبلوا”" القبلة» وكذلك من أكله السبع وذهب لغير القبلة) وآها الصلزرت 

فصل 
[واختلف فيمن دُفِنَ من غير صلاةا 

اختلف فيمن دفن من غير صلاة على أربعة أقوال: فقال مالك في 
الممسوط: لا ينبش ولا يصلى على قبره ولكن يدعون. وقاله سحئون» قال: 
ولا أجعل ذلك ديع تل العنةة عل القزوز”". وقال ايها إن ل كن أن 
1 5 ك-0 . . 60 
إخراجه ضرر ولا طول ولا تغير أخرجء وإلا لم يخرج ولم يصل على قبره . 
5 )3 0 . 5 1 5 
وقال ابن وهب”' ويحبى بن يحبى”": لا يخرج وإن قرب ويصلى على قبره. قال 
ابن وهب: بأربع تكبيرات وإماه”)» وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان عندما 
دفن أخرج وصلي عليه وإن خافوا تغيره صلوا عليه وهو في القبر”"» وقول 

كتاب الجنائز» برقم (6؟١1)‏ ومسلم: رةه في باب النهى عن بناء المساجد على 

القبور» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» يرقم (019). 
9) ف (شر) (الشيس): () في (ش): (استقبل). 
(©) في (ر): (قبله خشبة). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: »577١ /١‏ والبيان والتحصيل: 000/7 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .”7"1/١‏ 
(1) انظر: النوادر والزيادات: ».171/١‏ والبيان والتحصيل: 54/7١‏ 70. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .”71١ /١‏ 


(8) انظر: النوادر والزيادات: 0 *”» والبيان والتحصيل: ؟/755. 
(9) انظر: البيان والتحصيل: 77217/7. 


للع 
ابن وهب في هذا أحسن. فلا يخرج وإن قرب لإمكان أن يكون حدث عليه 
أمر من الله سبحانه فلا ينبغي أن يكشف. فإنه قد ذكر أن بعض الناس وجد 
قد حول وجهه عن القبلة» وبعضهم قد أزيل عنه كفنه» وعلى صفات مختلفة» 
ويصل على القبر ىا روي في الصحيحين: أن النبي عله صلى على الذي كان 
١ 2 : .‏ 5 : . 
يخدم المسجد بعد ما دفن وهو في قبره' '. ومن دفن ولم يغسل وقد صلى عليه 
لم يخرج. ومالك في العتبية في الإمام يتابع التكبير من غير دعاء: أنه تعاد 
الصلاة مالم يدفن» قال: كالذي يترك القراءة في الصلاة» قال: ولو ترك بعض 
9 51 5 7 5 ؟ 0 6 .0 1 
التكبير أنزل وأتم ما بقي من التكبير ما لم يدفن”". واختلف أيضاً فيمن دفن 
بعد أن صل عليه. فالمشهور من المذهب أن لا تعاد الصلاة عليه””» وذكر ابن 
القصار عن مالك: أنه أجاز ذلك» ورأى ما وارى اللّحد منه بمنزلة ما وارى 
الكفن”'"» فيصير بمنزلة من أعيدت عليه الصلاة قبل الدفن» وقد فعل ذلك 
ّ : ع 5 5١ ٠‏ 
أزواج النبي عِتنه صلين على سعد بن أبي وقاص””» وعبد الرحمن بن عوف”) 
بعد صلاة الناس عليههماء وإنا يتقى ذلك بعد الدفن حماية أن تتخذ مساجدء 
اه 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ 175., في باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى 
والعيدان» من أبواب المساجد. برقم (57 5)» ومسلم: 7/ 104. ني باب الصلاة على القبر» 
من كتاب الجنائز» برقم (4057). 

(؟) قوله: (قال: كالذي ...مالم يدفن) ساقط من (ش). 

() انظر: المدونة: /١‏ /761. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 776. 

(6) سبق تخريجه» ص: 5377. 

(7) سبق تخريجه» ص: 5159. 

(0) سبق تخريجه.» ص: 575. 


باب ره 
فر 5 


اجتماع الجنائز ومنازل الأولياء 

ومن المدونة: قال مالك في الجنازتين تجتمعان للصلاة فقدم”"“إحداهما 
للصلاة: ليس بحسن”"» وإن صن على جنازة ثم أتي بأخرى فنحيت الأولى 
ووضعت حتى يُصلّ على الأخرى””». قال: هذا خفيفء وإن أي بالثانية 

قبل أن يسلم من الأولى لم تدخل في صلاة الأولى» فإن نوى ذلك أجزأت 

ظ عن الأولى وأعادوا الصلاة على الثانية"". وفي المبسوط قيل لمالك: فإن 
صلوا”' على الأولى ثم أتي بأخرى فأرادوا أن يصلوا على الأخيرة؟ قال: إن 
بقي مع الأولى من يكتفى به حتى لا يحتاج إلى من انصرف عنها فلا بأس. 

قال الشيخ فلقه: إذا لم تكن إحدى الجنازتين جاراً أو قريباً كان بالخيار بين 
أن يمضي مع الأولى» أو يصل على التي جيء بهاء للحديث أن الأجر”” في 
الصلاة والدفن سواءء وإن كانت الأولى لقريب أو جار والثانية لأجنبي مضى 
مع الأولى» وإن كانت الأولى لأجنبي والثانية لقريب أو جار صلى على الثانية 
ومفى معهاء وإن كانتا الجارين أو قريبين لم يمض مع الأولى وصلى على الثانية 
ومضى معهاء ليكون قد قام با يجب لما. 
)١(‏ قوله: (للصلاة فقدم) يقابله في (ش): (الصلاة تقدم). 
(؟) انظر: المدونة: ١//ا7861.‏ 
(؟) في (ش): (الآخرة). 
(5) في (ر): (بعد). 
(65) انظر: المدونة: /١‏ /7861. 


(5) في (ش): (صلى). 
(0) في (ر): (والآخر). 


عو 
عي 
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وقال مالك في الجنائز تجتمع: إن كانوا رجالاً كلهم جعلوا صفاً”'' واحداً 
خلف واحدء ويقوم الإمام ويبدأ بأهل السَّنَّ والفضلء ثم قال: ذلك واسع إن 
شاؤوا جعلوهم صفاً واحدأء ويقوم الإمام عند وسط الأوسط منهم'"» وإن 
113 واتهدا خلفت واحده قالة وإن كن نساء/ فكذلك يصنع بهن ى!| يصنع 
بالرجال بعضهن خلف بعض. أو صفاً واحدا”"؛ وهو في النساء أحسن ليبعد 
بهن عن الجماعة. وكذلك الرجال إذا لم يكثر الكفن ولم يكن قطن. 

وإن كانوا رجالاً ونساءً أو صبياناً وعبيداً وجعل بعضهم خلف بعض 
قدم”'' الرجالء ثم الصبيان. ثم العبيد. ثم الخنائى» ثم النساءء ثم الصبايات» 
ثم الإماءء ويجعل أفضل الرجال مما يلي الإمام» وإن لم يكن فضل أو لم يعلم”") 
فالأسن» ويراعى مثل ذلك في العبيد والنساء يكون الأفضل مما يلي الإماه”"2, 
فإن لم يكن فضل أو لم يعلم فالأسن 

واستحب إذا كان فيهم خصي وهو حر أن يقدم على الصبيان؛ لأن الذي 
نزل به لم ينقله عن الذكورية» وقد قيل: إنه يكون إماماً راتباً في الفرائض لمن" 
هو غير خصيء فهو في الجنازة أبين ألا يقدم الصبي عليه. 
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)١(‏ قوله: (صفاً) ساقط من (ب) و(ش). 

(") قوله: (وسط الأوسط منهم) يقابله في (ش): (وسطهم). 
(9) انظر: المدونة: .701//1١‏ 

() قوله: (قدم) يقابله في (ش): (ثم). 

(5) قوله: (أو ل يعلم) ساقط من (ر) و (ش). 

() قوله: (الإمام) ساقط من (ر). 

0) في (ر): (كمن). 
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فصل 
4 اختلاف الأوئياء 

واختلف إذا اختلف”" أولياء الجنائز فقيل: يقدم”" أفضل الأولياء» وإن 
كان ميته مؤخرأء وقيل: يقده'" ولي أفضل الميتين؛ لأنه هو الذي يل الإمام؛ 
ومثله إذا كان رجلاً وامرأة» وكان ولي المرأة أفضلء» فقول مالك يتقدم ولي 
المرأة'» وقول ابن الماجشون: يتقدم ولي الرجل؛ لأنه يقول هذا ولبي”"» فأنا 
أتقدم عليه”''» وغيره تبع» وأرى إن تشاحا أن يتقدم كل واحد على وليه ولا 
يجمعون”" في صلاة واحدة» ويقرع بينهم في أهم يبتدئ إلا أن راهنا نايدا 
بأحدهما. 


)١(‏ ني (ش): (اختلفت). 

(0) في (ش): (يتقدم). 

(") في (ش): (يتقدم). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .587/١‏ 
(5) في (ب): (يليني). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ش). 

(0) في (ش): (يجتمعون). 


أ 91 
عي 
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باب 
2 0 0 ده 
ث منازل الأولياء 4 التقد الميت الوا 
ص منازل الاولياء + ا ا ا عد 2 
والوصي ”'"» والسلطان 


الصلاة على الميت إلى الأولياء» وأو لاهم الابن» ثم ابن الابن» ثم الأبء ثم ابنه 
وهو الأخ ثم ابن الأخ. ثم الجد ثم ابنه وهو العم ثم ابن العم وإن سفل» ثم المولى 
الأعلى» وكل هؤلاء أولى من الزوج» والزوج أولى منهم بغسلها وإنزاها في قبرهاء 
وهذا قول مالك وأصحابه” "» وأنزلوا 7 هذا منزلة التعصيب والقيام بالدم» وأرى أن 
يندب ابن الميت أن يقدم أبا الميت. لأنه جده. واستحب لأخي الميت أن يقدم جده» 
ولا ينبغي أن يتقدم ولد" الولي”" جده؛ لأنه أب ىم لا يتقدمه في صلاة الفريضة: إلا 
أن يكون الابن أو" الأخ ممن له الفضل والصلاح» وليس كذلك الجد. 

وإن اجتمع وليّ ومن أوصاه الميت بالصلاة عليه كان الموصى إليه 
بالضيلةة” أولى؛ لآن ذلك داق اليك وهو أعلم بمن يستشفع له. قال 
مالك في العتبية: إلا أن يعلم أن ذلك كان من الميت لعداوة بينه وبين ولده 
وإنما أراد أن يغيظه؛ فلا تجوز وصيته. يريد: إذا كان الول ممن له دين وفضلء وإلا 
كان الموصى إليه أولى؛ لأن الولي إذا لم يكن معروفاً بالخيره وكانت العداوة؛ اتهم في 


)١(‏ في (ش): (التقديم). 

(0) قوله: (الواحد) يقابله في (ش): (الولي). 
(9) في (ب): (والولي). 

(5) انظر: المدونة: 7/١‏ 707. 

(0) في (ر): (وأنزله). 

(1) قوله: (ولد) ساقط من (ر). 

(0) في (ش): (ولد). 

(6) في (ب): (و). 

(9) قوله: (بالصلاة) ساقط من (ش). 


التقصير له في الدعاء» وإذا لم يكن له ولد وكان ابن عم مع العداوة كان ذلك أبين» 
وأرى إذا كان الويّ معروفاً بالدين والفضل أن يقدم على الموصى له وإن لم تكن 
عداوة؛ لأن في تقدمة الأجنبيّ وصم”' على الولي. 

وإن كان موصى إليه على الصلاة وسلطان كان الموصى إليه أولى؛ لأن 
ذلك من حق الميت وهو الناظر لنفسه. 

وإن كان ولي وسلطان كان السلطان أولى إذا كان الأمير الأعلى. واختلف 
فيمن سواه على ثلاثة أقوال: 

فقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: الولي أولى» وإنما ذلك للأمير الذي 
تؤدى إليه الطاعة دون من إليه الصلاة من قاض أو صاحب شرطة أو خليفة 
الوالي الأكبر””. 

وقال مالك في المدونة: ذلك إلى أمير المصر إذا حضرء وكذلك القاضي 
وصاحب الشرطة إذا كانت إليه'" الصلاة”. قال في المجموعة: فإن كان 
القاضي لا يصلي فليس بأحقء قال" ' سحنون: وكذلك أمير الجند إذا كانت له 
الخطبة» والقاضي إذا لم تكن له الصلاة كغيره من الناس» وإنما يكون صاحب 
الصلاة والمنبر”" أحق من الأولياء» إذا كان إليه سلطان الحكم من قضاءء 
أو شرطة» وإلا فهو كسائر الناس"". فلم يجعل ذلك إليه إلا باجتماع 


)١(‏ ني (ش): (وصيا). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 086. 

(9) في (ش): (إليهم). 

(5) انظر: المدونة: .777/١‏ 

(6) في (ب): (وقال). 

(5) في (ب) و(ش): ( والأمير). 

0) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 2686 085. 


.شيين”': أن تكون بيده سات السلطنة وهو القضاء أو الشرطة::والآخرة أن 
يكون الأمير الأعلى جعل ذلك إليه وهذا راجع إلى الاختلاف في الولي الأقرب 
يجعل ما بيده من الصلاة للأجنبي؛ فقيل: ذلك له وإن كره الأبعد. وقيل: ليس 
ذلك له والأبعد أحق. وكذلك السلطان هو بنفسه أحقء فإن جعل ذلك إلى 
غيره كان الولي أولى على أحد القولين» وإذا كان الابن أو الأخ أو غيرهما من 
الأولياء غير بالغ كان كالعدم» ليس إليه صلاة ولا استخلاف» وذلك إلى من 
بعده من ولي لو لم يكن هوء فإن ل يكن ولي فأحد صا حي المؤمنين. 


بات 

لع 6 
2١0‏ #الشهيد هل يغسلء أو يكفن أو يصلى علي 

ثبت عن النبي تله أنه أمر بقتلى أحدٍ فدفنوا على هيثتهم ولم يغسلوا ول 
يكفنوا ول يُصلَّ عليهم”". وقال مالك في الشهيد في المعترك: لا يغسل ولا 
يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه”". 

ولا خلاف في المذهب في اللنة إذاهات بف لقتل بارش روي 
واختلف إذا لم يمت بفور القتل» وإذا قتله العدو بأرض الإسلام» وهل يزاد 
على ماعليه؟ وفيما ينزع عنه؟ 

فأما حياته بعد القتال”»» فقال مالك: إن عاش فأكل أو شربء أو عاش 
حياة بينة غسل وكفن وصّلِي عليه» وإن كان إنم| هو رمق وهو'' في غمرات الموت 
فلا يغسل ولا يصلى عليه”"؛ وقال أشهب: إنما ذلك فيمن مات في المعترك 
قفو فأنا/ من حل داه فاته أومات ف أيني الرجاله أويتي ف العلة | .| 
حتى مات. فإنه يُعْسّل ويصلى عليه”"» وقال سحنون: إذا بقي في المعترك وكانت 
له حياة بينة حتى لا يقتل قاتله إلا بقسامة غسل وصلي عليه" وقال 


.)1717/( في باب الصلاة على الشهيد» من كتاب الجنائز» برقم‎ »4 5٠ /١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 1١‏ 70/8؟. 

(") في (ش): (العدو). 

(4) في (ش): (القتل). 

(5) في (ش): (إنا هو). 

(5) قوله: (فلا يغسل ولا يصلى عليه) ساقط من (ش)» ويقابله في (ب): (فلا بأس)» وانظر: 
المدونة: ١/504؟.‏ 

0) انظر: النوادر والزيادات: .11١57/١‏ 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .517/١‏ 


ابن القصار: إذا عاش يوماً أو أكثر فأكل أو شرب”'غُسل وصّلى عليه؛ فأما 
قول أشهب فليس بالبين؛ لأن النبي ظلله لم يصل على قتلى أحد وهم 
يفون . والغالب أن موتهم مختلف فلم يفرق. وقد قيل: إن ترك الصلاة 
عليهم؛ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» فعلى هذا يكون قول سحنون حسناً؛ 
لأنه مات بقتل العدو فدخل”” بذلك في عموم الآية بخلاف من لم تنفذ 
مقاتله» لإمكان أن يكون مات من غير ذلك, ولأنه لو كان ذلك القتل من 
مسلم لم يقتل قاتله إلا بقسامة. 

وقال ابن القاسم: إذا أغار أهل الحرب على قرية من قرى المسلمين فدفع 
المسلمون عن أنفسهم أنه يصنع بهم ما يصنع بالشهداء”'". وقال في العتبية: إن 

5 ي4 

قتلوهم'" في منازلهم في غير معترك ولا ملاقاة فإ نهم" ' يغسلون” ويصى 
عليهم؛ بخلاف من قتل في المعترك””» وقال ابن وهب: هم بمنزلة من قتل في 
الر 00 وقاله أصبغ اد وكذلك إن غافصوهم أو قتلوهم وهم نيام 


)١(‏ قوله: (فأكل أو شرب) يقابله في (ش): (يأكل ويشرب). 

(1) أخرجه البخاري: 0١‏ 4» في باب الصلاة على الشهيد» من كتاب الجنائز» برقم )١77/8(‏ 
من حديث جابر تله قال: : كان النبي عَلته يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم 
يقول (أيِ يهم أكثر أخذاً للقرآن)» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللّحد وقال (أنا شهيدٌ على 
هؤلاء يوم القيامة) وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. 

(7) في (ر): (وقد حل). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 75. 

(0) ني (ر) و (ش): (قاتلوهم). 

(1) قوله: (فإ:هم) ساقط من (ب) و (ش). 

0 في (ش): (يغسلوا). 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/ 1902:79457. والنوادر والزيادات: .5156311//١‏ 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 197/7.» والنوادر والزيادات: .51717//1١‏ 

(١)قوله:‏ (قال) ساقط من (ب). 


كناب الجنائز 20> 


وكذلك إذا كانت فيهم'"' امرأة أو صبي صغير قتلوا بسلاح أو غيره» يفعل 


بهم ما يفعل بالشهيد”"» وقال ابن شعبان: الشهيد من قتل بأرض الحرب 
خاصة: من الرجال والنساء والصبيان2. 


فحمل ابن وهب الأمر على عمومه فيمن قتله العدو. وحمل ابن القاسم ذلك 
فيمن نزل به ما نزل بمن لم يصلّ(“عليهم؛ وأنهم كانوا في ملاقاة» فما خرج عن 
ذلك بقي على الأصل في الموتى أنهم'' يغسلون ويصلى عليهم, ولم يفرق بين أن 
تكون الملاقاة بأرض الحرب أو بأرض الإسلام» وقد كان قتلى أحد بأرض الإسلام 
وكان العدو”" هو الزاحف إليهم؛ وقد صل على عمر بن الخطاب #قه. وكان 
القاتل له كافرأء فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه قتل في غير معترك» أو يكون ذلك؛ 
لأنه عاش وأكل وشرب وإن كان قد أنفذت مقاتله أو يكون لأنهم رأوا أن ترك 
الصلاة على الشهيد منسوخ. لما روي عن النبي َه أنه خرج إلى قتلى أحد قبل موته 
فصل عليهم صلاته على الميت.”" أخرجه البخاري ومسله”. 

وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر وكفن وحنط 
وصللٍ عليه» وكان شهيد” . 


)١(‏ في (ش): (إليهم). 

20 انظر: البيان والتحصيل: 547/7,» والنوادر والزيادات: .”011//١‏ 

() انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [0/أ]. 

(4) قوله: (فيمن نزل به ما نزل بمن لم يصل) يقابله في (ش): (في مثل من ترك النبي الصلاة ). 

(0) في (ر): (لأنهم). (7) قوله: (كان العدو) ساقط من (ر). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري: »55١/١‏ في باب الصلاة على الشهيدء من كتاب الجنائز» 
برقم (171/9)» ومسلم: 5/ 1745» في باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته. من كتاب 
فضائل الصحابة» برقم (5195). 

(6) قوله: (ومسلم) ساقط من (ر). 

)0( اخرويجه يدياه التانعي في الأم: 0١‏ » في باب ما يفعل بالشهيد» من كتاب الجنائزء 
وابن أبي شيبة: 58/7 4. في باب من قال يغسل الشهيد؛ من كتاب السير» برقم .077457١(‏ 


فصل 
اتكفين الشهيد] 

لا خلاف في الشهيد يوجد” ' عرياناً أنه يوارى بغوبء وإن كان عليه ما لا 
يستر جميع جسده أنه يعم بقية ذلك با يستره» والأصل في ذلك حديث 
مصعب بن عمير: قتل يوم أحد ول يترك إلا نَِرّة له إن غطي بها رأسه بدت 
رجلاه وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي عَللله: «غَطُوا رَأْصَهُ 
وَاجْعَلُوا!" عَلَ ر اك مِن”" الإدخر»0» 

وإن لم يوجد إلا دون ذلك غطي من سرته إلى ركبتيه' فإن كان فيه" فضل 
غطي ما فوق ذلك إلى صدره. واختلف إذا كان عليه ما يواري جميع جسده'" فقال 
مالك: لا يزاد عليه شبيء””» وقال أشهب في مدونته وأصبغ في العتبية: لا بأس 
بذلك5 '» والأول أحسن وأتبع روعي الحديك اله عك برع لقان طن 
كوك كن حوس بر ع ل : «لآ حَمرُوا وَْصَُ وَل مَسُوه 
بطيب وَكَمَنُوه في ؟ و ويه" '" فَإِنَهُييْصَتُْ 1 0 0 وقال: ايلم أحدٌ 


في سيل لله وا فلم مَنْبُكْلَم ني في سَبيلهِ- إلا جا يَوْمَ القِيَامَةِ وَجِرٌ. خة يَنْعَبُ دما 
)١(‏ في (ش): (أنه يوجد). (0) في (ش): (وألقوا). 


(؟) قوله: (مِنَ) ساقط من (ش). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 516 »١‏ في باب هجرة النبي مُه وأصحابه إلى المدينة» من 
كتاب فضائل الصحابة 42# برقم (77585)» ومسلم: 159/7. في باب في كفن الميت» من 
كتاب الجنائز» برقم .)45٠(‏ 


(0) في (ب) و (ش): (ركبته). (5) في (ش): (فيها). 
(0) قوله: (جميع جسله) يقابله في (ر): (جميعه). (5) انظر: المدونة: /1١‏ 70/4 
(4) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 7949. )١(‏ في (ب) و(ش): (ثوبه). 


. سبق تخريجه. ص:/5517‎ )١١( 


الَو لَْنُ الدّم وَالريحُ ربح السكِ”'72": واختلف في| ينزع عنه» فقال ابن 
القاسم: ينزع عنه الدرع والسيف والرمح» يريد: آلة الحرب» ولا ينزع الفرو ولا 
القلنسوة ولا الخفان””» وقال في العتبية: ولا المنطقة إلا أن يكون لها خطب” ”2 
وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يدفن في الثوب الحديد” ' الذي يلبسه 
للنشاب”" والمنطقة» يريد بالحديد”": الدرع» وعلى هذا لا تنزع"” عنه الفاتخة. 
وقال ابن القاسم في العتبية: لا ينزع عنه” الخاتم انون 0 
وعلى قوله لا ينزع عنه الثوب الجديد إلا أن يكون كثير الثمن. 

وقال أشهب في مدونته: تنزع عنه القلنسوة والخفان والحشوء وليس هذا 
بحسنء وأرى ألا ينزع عنه شيء» إلا السيف. والرمح, ونزع الخاتم خفيف. 

وقال أشهب ف العتبية فيمن مات في المعترك وهو جنب: لا يغسل ولا يصلى 
ةوقال" ابل الملجعيرة "ا وقال يوون م 7 


)١(‏ في (ر): (مسك). 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: */ .٠١7‏ في باب من يجرح في سبيل الله » من كتاب 
الجهاد والسير» برقم (77544)) ومسلم: “7/ 154ء في باب فضل الجهاد والخروج في سبيل 
الله من كتاب الإمارة» برقم (181/5). 


(”) انظر: المدونة: .708/1١‏ (5) انظر: البيان والتحصيل: ؟/ .7١١‏ 
(5) في (ر): (الجديد). )١(‏ في (ر): (الذي لم يلبسه الشاب). 
(10) قوله: (بالحديد) المثبت من (ب)» وفي بقية النسخ (بالجديد). 

(0) في (ش): (لا ينزع). (9) قوله: (عنه) ساقط من (ش). 


٠١‏ )انظر: البيان والتحصيل: 7٠١ ٠04/7‏ والنوادر والزيادات: ».11/١‏ منسوباً إلى مُطَرّف. 
)١١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 7/ 27594 »75٠‏ والنوادر والزيادات: .5177/1١‏ 

(17) في (ش): (وقال). 

1) انظر: النوادر والزيادات: 117/١‏ والبيان والتحصيل: ؟/ .705٠٠١‏ 

.797 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١15( 


باب 


(5 تلقين الميت» وغسله؛ وتجريده؛ 29 
22 والماء الذي يغسل به والثوب الذي ينشف به؛ 2 
واغتسال غاسله 

يلقن اميت عند الاحتضار”: لا إله إلا الله؛ لقول النبي علله: «لَقَنُوا 

ك1 لم0 أخرجه مسلم, ولقوله: «مَنْ كَانَ آخْرٌ قَوْلِه لا إل 
الله دَكَلَ الجَنهَ)” "لبؤيفاة للك عليه مر ايع مز وععل نينا مهلة: 

ا ا ا 0 
واختلف في ذلك. والمنع أولى؛ لما روي: «أن اللائكة لا تَدْخَلْ يبنا فيه ث0 
ويغمض إذا قضى» وغمض النبي عَبله أبا سلمة””» وقيل: إن 50 
رسول الله َيه وليس بصحيح. والذي في الصحيح”' أنه كان غائباً عند موته وأتى 


أخرحة فيل :لي باب لقي الى لاكد لا لان كان انا برق 4130 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود: /7” "١‏ في باب في التلقين» من كتاب الجنائز» برقم ))71١157(‏ وأحمد: 
0 2143 في حديث معاذ بن جبل تلفقه. من مسند الأنصار برقم (70718): والحاكم: /١‏ 507 
في كتاب الجنائز» برقم (1749)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :)١٠١7/5(‏ (أعله ابن القطان بصالح بن أبي عريب, وأنه لا 
يعرفء وتعقب بأنه روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات). اهف 

(54) صحبحء أخرجه أبو داود: 4/١‏ ٠ءني‏ باب في الجنب يوّخر الغسل» من كتاب الطهارة» برقم 
20» والنسائي: 10١‏ في باب في الجنب إذا م يتوضأء من كتاب الطهارةه برقم (51.؟, 
وأحمد: ,0١‏ في مسند علي , بن أبي طالب تنه من مسند العشرة المبشرين بالجنة» برقم 
»)0١77(‏ والحاكم: 2518/١‏ في كتاب الطهارة» برقم (511): من حديث علي #لقه بلفظ: لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه صورة و لا كلب و لاجنب» وصححه. ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه مسلم: 7/ 57"5. في باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء من كتاب الجنائز» 
برقم ( 4)). 

0 في (ر): (الصحيحين). 
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ل قرسا كاىتر سس 


وعمريقول: إنه ل يمتء فتلا إِنكَ ميت وإمجم يم مَيِنونَ #4 [الزمر: 006 

وقال ابن شعبان: لا/ يؤخر غسل الميت بعد خروج روحه”"» يريد: 0 
خيفة تغير الرائحة”" والانفجار ولا حجة في تأخير غسل النبي عَلله؛ لأن 
ذلك مأمون عليه. 

ل الوضوء؛ لقول النبي تله في ابنته: «ابْدَأنَ 
ِميَامِِهَا وَمَوَاضِع الوْضُوءِ مِنّْهَا!»» «واغْسِلْتَهَا ثلآنا أو عمْساً... بَاء وَسِذْرِ 
وَاجْعَلْنَ في 0 فور نوق حي تر اانن أو قتعا وال وقد 
تضشمة هذا النديث اليذاية بالمامئن» وانيوضاء وآن ركوة وتزا من الغاات إلى 
ما بعده وجواز غسله بالماء المضاف» ثم يفيض الماء على سائر جسده. 
ويخص بالإنقاء الفم والأنف والأرفاغ كالإبطين وغيرهماء ولا بأس أن 
يفضي باليد إلى الفرج إذا كانا زوجين» أو ملك يمين» وإن كانا أجنبيين لف 
على يده ثوباً كثيفاً لا يجد معه حس”"' ما تمر عليه اليد. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: 7/ 21741 في باب قول النبي َه لو كنت متخذا خليلاء من كتاب 
فضائل الصحابة» برقم (/7551). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 056. 

فيه فو له: (تغير الرائحة) يقابله في (ش): (التغير عليه). 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ "الاء في باب التيمن في الوضوء والغسل» من كتاب 
الوضوء» برقم ,)١175(‏ ومسلم: 157/7,. في باب في غسل الميت» من كتاب الجنائز» برقم 
(9894/55). 

(0) سبق تخريجه. ص: /272517. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: »477/١‏ في باب ما يستحب أن يغسل وتراء من كتاب الجنائز» برقم 
(1143)) ومسلم: 147/7 من باب في غسل الميت» من كتاب الجنائز» برقم (474). 

00 في (ر): (جس). 


واختلف إذا كان في الموضع أذى لا يزيله إلا مباشرة”'' اليدء فأجاز مالك7) 
في المدونة أن يباشر ذلك”"» ومنعه ابن حبيب» وهو أحسن. ولا يكون الميت 
في إزالة تلك”' النجاسة أعلى رتبة من الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو 
لغيرها إلا بمباشرة غيره لذلك الموضع. فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه 
لإزالة ذلك» ويجوز أن يصلي على حاله» فهو في الميت أخف. ولا يكشف 
ويباشر ذلك منه. 

ولا يقتصر الغاسل على دون الثلاث؛ لأن الاقتصار على الواحدة لا يأتي 
على ما يراد من الإنقاء» والاقتصار على اثنتين خلاف ما تضمنه الحديث من أن 
يكون وتراًء وإن أنقى في أربع زاد خامسة؛ وإن أنقى في ست زاد سابعة. 

فصل 
.4 تجريد الميت عند الغسل وستر عورته 

ا 0 
مختلف” © وذلك را جع إلى صفة المغسول والغاسلء» وهما على سبعة أوجه: غسل 
الرجل الرجلء والمرأة المرأة» والرجل المرأة”"'. والمرأة الرجل إذا كانا زوجين» أو 
بينهما محرم» أو أجنبيين لا زوجية بينهم| ولا محرم”"» وغسل الصبي والصبية. 

فأما غسل الرجل الرجلء. فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقيل: يجرد ما 
سوى السوأتين”"» وهو قول مالك في المدونة”"2» وقال ابن حبيب: من السرة 


)١(‏ في (ش): (بهاشرة). (0) في (ب): (ذلك). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 75. (5) قوله: (تلك) ساقط من (ش). 
(45) في (ش): (تختلف). (1) قوله: (والرجل المرأة) ساقط من (ش). 


(0) قوله: (لا زوجية بينهما ولا محرم) يقابله في (ر): (لا زوجة ولا ذات محرم). 
(8) في (ر): (السوأة). (9) انظر: المدونة: /١‏ 7759. 


كناب الجبائز 6 


إلى الركبة”'2, وهذا راجع إلى ما تقدم في كتاب”" الصلاة» هل الفخذ عورة» أم 
لأ واليكة"" ف ذلك أحيين: 

وصفة ستر العورة أن يجمع ثوباً ويجعل هناك» وليس يبسط؛ لأنه يصف. 
وغال قدي شعون سحب أن كل على صدره خرقة” » وهذا 
أحسن فيمن طال مرضه» ونحل جسمه؛ لأن منظره حينئلٍ يقبح» والميت يكره 
أن يرى ذلك منه في حال الحياة. 

وأما غّسل المرأة المرأة» فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل 
من الرجل من السرة إلى الركبة» وعلى قول سحنون تستر جميع جسدها؛ لأنه 
قال في المرأة تدخل الحام: إنها تدخل في ثوب”'يستر جميع جسدهاء وقد 
يستخف ذلك في المتجالة. 

واختلف في غسل أحد الزوجين الآخر مجرداً”". فقال مالك في المدونة: 
يستر كل واحد منهما عورة صاحبه» وأجاز ابن حبيب أن يغسل كل واحد 
منهما صاحبه بادي العورة» والأمر في ذلك واسع. إلا أن يحتاج الغاسل في 
ذلك إلى معونة غيره فليستر” ' العورة بلا خلاف. ثم ينظر فيم| بعد ذلك؛ فإن 
غسل الزوج زوجته وكان المشارك له في الغسل أحداً من ذوي محارمها 


ع 


أع 9" في صب الماء»ء ستر جميع جسدهاء فإن كانت امرأة متجالة سثر من 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 47 0. ب 
فاق (نن): (الستر). 

(5) قوله: (بن سحنون) يقابله في (ش): (بن عبد الحكم). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 47 5. 

)١(‏ قوله: (في ثوب) يقابله في (ش): (بثوب). 

(0) في (ب): (متجرداً). (8) انظر: المدونة: /١‏ 750. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: )٠١( 2.0549 /١‏ في (ش): (فتستر). 
)1١:(‏ في (ب): (أعني أعين). 
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البيرة إلى الركبة» وكذلك إذا كانت امرأة من ذوي محارمه”"» ولا ينبغي أن 
يعاونه في ذلك أحد من ذوي محارمها من النساء إذا كانت متجالة”'©؛ ويباعد 
نين أنفاسن الويجال و لم20 

وأماغسل المرأة زوجها فلا بأس أن يشاركها في ذلك النساء في صب الماء من غير 
مسء. أو أحد من ذوي محارمها من الرجال» وتستر منه من السرة إلى الركبة» ولا 
يشاركها في ذلك أحد من”'” أولياء الرجلء إلا أن تكون الزوجة متجالة. 

وأما غسل الصبيء فإن كان صغيراًء أو في الإثغار. فلا بأس أن يغسل 
مجرداً””"» وأن يغسله النساء مع وجود الرجال؛ فإن ناهز الحلم جرى على حكم 
الرخل: فيخسلة الرجال سعون الشوءة” ول يعسيلة التساء: 

وأما غسل الصبية» فإن لم تبلغ أن تشتهى جاز أن يغسلها النساء محردة» 
وستر العورة'' أفضلء ولا بأس أن يغسلها الرجال عند عدم النساء» وتستر 
سوءتها” » وإن بلغت أن تشتهى جرت على أحكام المرأة. 

واختلف إذا ماتت المرأة مع الرجال وليس هناك نساءء أو مات رجل مع 
نساء وليس هناك رجال وبينهم'''رحم محرم. فأجاز مالك في المدونة أن يغسل 


كل واحد منهما الآخر من فوق الثوب”' ' وقال أشهب: أحب"" إِلّ في أمه 


)١(‏ في (ب): (محارمها). (0) ني (ش): (غير متجالة). 

(9) ورد فيه حديث لا يثبت ذكره العجلونيٍ في كشف الخفاء (١/8؟77)‏ بلفظ: (باعدوا بين 
أنفاس الرجال والنساء) وقال: قال القاري غير ثابتء وإنما ذكره ابن الحاج في المدخل في 
صلاة العيدين» وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء من غير سند. اه. 


(5) قوله: (من) ساقط من (ش). (0) في (ب): (متجردا). 
(5) في (ش): (السزة): (0) في (ش): (السوءة). 
(8) في (ب): (عورتها). (9) في(ش): (رجل وبينهما) 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/١‏ 751. 0 قوله: (أحب) ساقط من (ر). 
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وأخته أن ييممهماء وكذلك المرأة في ابنها ”'"» وقاله ابن نافع في المبسوط. 
وقال مالك: لا أرى أن يغسل ريج المرأة أم امرأته ولكن ييممها. 
وفرق بين أن يكون التحريم م النسب البلل الصهر. وهذا أحسن» 
وليس ذلك في نفوس”' الناس كتحريم النسبء وإذا كان بينهما محرم من 
النسب» وغسلت المرأة الرجل» فلا بأس أن تلصق الثوب بالجسدء وتحرك 
الوب 
0 5 50 تاووال تلب 
وإن غسل الرجل المرأة صب الماء من تحت الثوب/ راصق ما للا يي | 
يصف. ويلف على يذه ثوبا كثيفاء» ويمرها من تحت الثوب. 
5 عون ا 2 
وإذا/ لم يكن بينها محرم رجع إلى التيمم فتيمُم المرأة الرجل» الوجه 
واليدين إلى المرفقين» وييمم الرجل المرأةَ إلى الكوعين. 


.007 /١:تادايزلاو في (ش): (ابنه). وانظر: النوادر‎ )١( 

(0) في (ر): (في). (*) في (ش): (أو من). 

(4) في (ش): (نفر من ). 

(0) قوله: (وتحرك الثوب وتغسل به) يقابله في (ش): (ويحرك الثوب فتغسل له). 
(5) في (ب): (فإن). 


| 
احير ف 


فصل 
ا الماء الذي يغسل بد] 
واختلف في الماء الذي يغسل به فقال مالك في المدونة: يغسل بماء وسدرء 
ويجعل في الآخرة”'' كافوراً إن تيسر”"» فأجاز غسله بالمضاف من الماء» ى) في 
الحديث”". وقال ابن حبيب: يغسل في الأولى”' بالماء وحده. وفي الثانية بماء 
وسدرء وفي الثالئة بغير سدر”” ويجعل فيه كافوراء والأول أبين للحديث» 
وللاختلاف في وضوء الحي بالماء المضاف. 
وقال ابن شعبان: لو غسل باء الورد والقرنفل لم أكرهه إلا من ناحية 
التبراف"2؛ لأنه الا نطهر فبيكنار ”دمن كاد ها يعلي و" بؤوول"'ناللف: 
إنه””' '' ييمم عند عدم الماء”' '"» دليل على أن ذلك عبادة. 


قال: ولا يغسل بماء زمزه”” "2 وهذا يصح على أصله؟ لأنه يقول: إن 


)١(‏ في (ب): (الأخيرة). 

(؟)انظر: المدونة: /١‏ 759. 

("') سبق تخريجه» ص: 586. 

(5) في (ش): (الأول). 

(0) قوله: (سدر) ساقطة من (ر). 

(5) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [7/ ب]. 
(0) في (ر): (فيحتاج). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 056. 
(9) في (ش): (وقال). 

)٠١(‏ قوله: (إنه) ساقط من (ش). 
(0)انظر: البيان والتحصيل: /40. 
(؟١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١‏ 050. 
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الميت نجسء ولا يقرب ذلك الماء للنجاسة”"» وقد ذكر أن بعض الناس 
استنجى له«فتخلتك به الباشور”© واهل مكة 'ينوفون ذلك ولا يرون" 
الاستنجاء به» وعلى القول إن الميت طاهر يجوز أن يغسل باء زمزم» بل هو 
أولى؛ لما يرجى من بركته. 
ل 
لا ينجس الثوب الذي ينشف به الميت 

وقال سحنون: لا ينجس الثوب الذي ينشف فيه" الميت” © وقال محمد 
بن عبد الحكم:”' ينجس”"» وتقدم قول ابن القاسم إن الميت نجسء وعى 
قوله» ينجس الثوب الذي ينشف فيه» والقول إنه طاهر أحسنء وقد مضى بيان 
ذلك» ويختلف فيما يصيب الإنسان من مائه على الاختلاف المتقدم في نجاسته. 
وقال مالك في العتبية: يغتسل غاسل ا ميت وعليه أدركت الناس”"» واستحب 
ذلك ابن القاسم قرفال ان نين لا عه فل اتوتاله 


)١(‏ قوله: (الماء للنجاسة) يقابله في (ر) و (ش): (بنجاسة). 

)١(‏ في (ب): (وقد ذكر أن الاستنجاء به يحدث الباسور). 

(") في (ر): (يتقون). وقوله: (ذلك ولا يرون) ساقط من (ر) و(ش). 

(5) في (ش): (به). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 557/١‏ 0. 

(5) قوله: (وقال محمد بن عبد الحكم): يقابله في (ش): (والقول إنه طاهر أحسن) 
0) انظر: النوادر والزيادات: 577/١‏ 6. 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 00/1 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .6577/1١‏ 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 577/١‏ 56. 


0 من الصحابة والتابعين ف وذكر حديث أساء”"» فقيل: الوجه في 
استحباب اغتساله الثلاث”"» لئلا يتوقى غاسله ما يصيبه» فلا يبالغ في غسله 
فصل 
أولياء الميت أولى بغسله 

والأولياء أولى بغسل الميت» وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه» وأما المرأة 
فأولى النساء بغسلها ابتتهاء ثم ابنة الابن» ثم على مثل منازل الرجال لغسل الرجل. 
والزوجان أولى بغسل بعضههم| بعضاًء والأصل في ذلك غسل أسماء لأبي بكر 
وغسل علي لفاطمة' ' رضوان الله عليهم”'"» وقالت عائشة ف#ققه: «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ 
مي ما اسْتَدْبَرْتُ ما غَسَّلَ رَسُولَ الله مل إلا رواج ". 


٠. 


() ني (ش):( وقال جماعة). 

(؟) أخرجه مالك: 1775/١‏ في باب غسل الميت؛ من كتاب الجنائز» برقم ١(‏ 07) عن عبد الله بن أبي 
بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي» ثم خرجت فسألت من حضرها من 
المهاجرين؛ فقالت: إن صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا. 

() قوله: (اغتساله الثلاث) يقابله في (ش): (غسله). 

(؟ )سق خرف 

() صحيح. أخرجه الحاكم: “0174/7 في باب ذكر وفاة فاطمة #فها و الاختلاف في وقتهاء من 
كتاب معرفة الصحابة #©4» برقم (24779» والبيهقي: 7/7 97, في باب الرجل يغسل 
امرأته إذا ماتت. من كتاب الجنائز» برقم (25467)» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير (7/ )١57‏ وقال: ( وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر وفي جزمهم| 
بذلك دليل على صحته عندهما). اه. 

() قوله: (عليهما) زائدة في (ز). 

(10) صحيح: أخرجه أبو داود: ”/ 11» في باب في ستر الميت عند غسله. من كتاب الجنائز» برقم 
(151") وأحد: +/لاكى في حديث السيدة عائشة #قا. من باقي مسند الأنصارء برقم 
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ويغسل الرجل” ' زوجته وإن كان عبداً وهي حرة» وتغسله زوجته وإن 

قال سحنون: وتغسل النصرانية زوجها المسلم بحضرة المسلمين» قال: 
ويقضى للرجل بغسل زوجته الحرة, إذا كان الزوج حراً أو عبداً وأذن له سيده. 

ولا يقضى للمرأة بغسل زوجها على أوليائه» وقال محمد: يقضى لماء قال سحنون: 
ولا يقضى للزوج بغسل زوجته إذا كانت أمة". ففرق بين القضاء له ولها مع وجود 
الأولياء؛ لأن غسل الرجل إلى أوليائه» فلا ينتزع” "ذلك منهم؛ وغسل المرأة إلى النساء 

00 ا ع )امن 0 3 
دون" ' أوليائهاء فكان الزوج أحق منهن' » فإن لم يكن للزوج ولي؛ أو كان وعجز عن 
الغسل» أو''' أحب أن يجعل ذلك إلى غيره؛ كانت الزوجة أحق”" وقضي لها بذلك”*, 
قولاً واحداًء ولهذا قضي للزوج إذا كان عبداً وأذن له سيده» وإن كانت الزوجة حرة؛ 
لأن القضاء بذلك على النساء ليس على الأولياء. 

ولم يقضّ للزوج بغسل زوجته إذا كانت أمة؛ لأن القضاء بذلك على 
وليها وهو السيدء وكأنه أجاز للسيد غسلها والاطلاع عليهاء وليس بالبين» 
والزوج أحق منه. وأما قوله": لا يقضى للزوجة إذا كان الزوج عبداء 
فصحيح على أصله إذا كان السيد رجلًء أو كان للعبد أولياء» والسيد يقدم 

(27149). والحاكم: 7/ »5١‏ في كتاب المغازي و السراياء برقم (4794)» والببهقي: / /2741 


في باب ما يستحب من غسل لميت في قميصء من كتاب الجنائز» برقم (21517)» وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 


.66٠ /١ في (ش): (الزوج). () انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في(ش) :(فلم تنتزع). . (5) قوله: (دون) ساقط من (ب).‎ )*( 
في (ر): (منهم). (5) في (ش): (و).‎ )0( 

(0) في (ش): (أحق منهن). (8) في (ر): (لما به)» وفي (ش): (لمها). 


(9) قوله: (قوله) ساقط من (ش). 


غل الأولناء» فإن اسقط نحقه كان الأمر إلى الأولناك :ون كان العيل"" ملكا 
لامرأة كان الأمر إلى أولياء العبدء ابنه أو" أيه أو”" ما أشبه ذلكء فإن لم يكن 
ولي قضي للزوجة» ول يكن لسيدته”” منعها إن قالت: أنا أُونّ ذلك أجنيياء وعلى 
قول محمد يقضى للزوجة على جميع من ذكر من مولى أو ولي» وهو أحسن» 
والزوجة أستر لزوجهاء ولا يؤمن عند تقليبه أن ينكشف. ظ 
فصل 
لوإذا كان النكاح مكيف على فساده 
لم يغسُل أحدهما الآخر] 
وإذا كان التكاح فاسداً مجمعاً على فساده لم يغسل أحدهما الآخرء وإن كان 
غتلفاً فيه”“مما يمضي بالعقد. مضى على حكم الصحيح. وإن كان مما" يفسخ 
قبل ويثبت بعد مُنعا الغسل قبل» ولم يمنعاه بعد» وقال سحنون: إذا كان 
التكاح في المرض لم يغسل أحدهما الآخر؛ لأنما لا يتوارثان» ولآن من 
أصحابنا من يفسخه إذا صح”"» وهذا أحسن”' مع وجود من يجوز'" منه 
الغسل» فإن عدم وصار الأمر إلى التيمم» كان غسل أحدهما الآخر من 
فوق”' '' الثوب أحسن؛ لأن غير واحد من أهل العلم أجازه. 
قال سحنون: وإن ظهر بأحدهما عيب» جنون أو جذام أو برص فالغسل 


(1) قوله: (العبد) ساقط من (ش). (0) في (ش): (و). 


(*) في (ش): (و). (5) في (ب): (لسيده). 

(4) قوله: (وإن كان مختلفاً فيه) يقابله في( ش) :(لا يتوارثان). 

(") في (ش): (مما لم). (7) انظر: النوادر والزيادات: .066٠ /١‏ 
(8) في (ر): (حسن). (9) في (ر): (يجرم). 


(١)في(ر)‏ و(ش): (تحت). )١١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .06٠/١‏ 
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بينهما جائز”"» وهذا يصح على قول ابن القاسم؛ لأنه يقول: إذا وقع الطلاق أو" 
المت فات موضع الرد”"» وأما على قول عبد الملك فإنه إذا مات الزوج وكان 
العيب به غسلته؛ لأن الإجازة خير لحاء فتأخذ الصداقء والميراث. 

وإن كان العيب بها( كان لأولياته أن يقوموا بالعيب/ ويمنعوها 85 
والصداق» فلا تغسله» وإن كانت هي الميتة والعيب بها وقام الزوج بالعيب 
ليسقط”' عن نفسه الصداق وكانت فقيرة لم يغسلها. وكذلك إذا كان العيب 
به" وقام أولياؤها بالعيب ليمنعوه الميراث لم يغسلها. 

وإن زالت العصمة بطلاق بائن ثلاث أو واحدة بخلع» ومات أحدهما في 
العدة» لم يكن بينهما غسل. 

واختلف في الرجعي» فمنع ذلك في المدونة» وأجازه في المبسوط؛ لبقاء 
الموارئة» والأول أحسن؛ لأن المراعى التحريم في حال الحياة» وقد كانت حراما . 
لا يجوز له مسها قبل أن يحدث رجعة» فكذلك بعد الموت لا يجوز له أن 
يمسهاء ولالها أن تطلع عليه. 
203 وأماالملك» فيجوز أن يغسل كل واحد منهما الآخرء إذا كانت الإصابة جائزة 
في حال ال حياة كالأمة والمدبرة» وإن لم يجر بينهها من ذلك شيء في حال ال حياة» وأم 
الولد. وهم في ذلك كالزوجين وإن انتقل ملك الأمة إلى الورثة بنفس الموتء ولا 
يجوز ذلك فيمن لا تجوز بينهه”” الإصابة» كالمعتقة إلى أجل» والمعتق بعضهاء ومن 
له فيها شرك» والمكاتبة» ولاغسل بين المرأة وعبدها ولا مديرها. 


(؟) قوله: (أو) ساقط من (ش). () قوله: (لأنه يقول... الرد) ساقط من (ر). 


(:) في (ش): (جميع الميراث). (0) قوله: (مها) ساقط من (ر). 
() في (ش): (يسقط). (7) قوله: (به) ساقط من (ش). 


(0) في (ش): (بينهما). 


بات 
كي 5 6 
6 الحنوط للميت 5 


ويحنط الميت بالمسك. والكافور والعنبر» وغير ذلك من الطيب» وكل جنس 
طاهر يتطيب به» وكذلك العنبر» وإن صح أنه تقذفه دابة من دواب البحر فإنه طاهر. 

ومواضع الحنوط خمسة: على ظاهر جسد الميت. وفيا بين أكفانه. ولا 
يجعل فوق الكفن» وهو”'' قول مالك في المدونة(". 

والثالث: أن يجعل على' " المساجد السبع©: الجبهة””» والأتف, والركبتين» وأطراف 
أصابع الرجلين» واليدين”' "> وهو قول ابن القاسم في شرح ابن مزين للموط””. 

والرابع: أن يجعل في منافذ الوجه السبعة: الأذنين» والعينين» والفم, والمنخرين. 

والخامس: أن يجعل في المغابن» وهي: الأرفاغ» وهو: كل موضع يجتمع 
فيه الوسخ: الإبطين”» ومراجع الركبتين» وهي المأبض» وهو قول عطاء. 

وهذا مع اتساع الطيبء فإن قل فالبداية عند ابن القاسم في شرح ابن 
مزين بالمساجد السبعة» وأراه فعل ذلك إكراما لتلك المواضع لما كان يتقرب 
بها" إلى الله سبحانه. 

قال: فإن كثر فعلى الجسدء وبين الأكفان» ول يزد على ذلك”” ". 


.7707 /١ ني (ش): (وهذا). (؟) انظر: المدونة:‎ )١( 

() في (ش): (في). (5) في (ش): (السبعة). 

(5) قوله: (الجبهة) ساقط من (ر). (1) قوله: (واليدين) ساقط من (ش). 
(0) قوله: (للموطأ) ساقط من (ر). (6) في (ش): (كالإبطين). 


(9) قوله: (بها) ساقط من (ش). ١‏ )في (ر) زيادة(زينة) بعد قوله: (على ذلك). 


باب 
0 كفن الميت؛ وهل يكون من رأس المال؟ 2 
وتكفين من لا مال له؛ وتحسين”'' الكفن وصفته 

الكفن من رأس المال مبدَّى على الورثة والغرماء» فإن لم يخلف الميت إلا 
قدر كفنه كفن منه'"» ولم يكن للغرماء ولا للورثة في ذلك مقالء إلا أن يكون 
رهناً فإن المرعين أحق به. 

والأصل في كونه من رأس المال حديث مصعب بن عمير: قتل يوم أحد 
ول يترك إلا نمرة كفن فيها”". ولا خلاف ني ذلك. 

واختلف إذا سرق كفنه بعد الدفن» فقال مالك في المبسوط: يجدد له كفن. 
وقال ابن القاسم في العتبية: من رأس المال» وإن كان عليه دين» كالأول”2. 
وقال سحنون: ليس ذلك على ورثته0 ". 

وقال أيضاً: إن لم يقسم ماله كُمَنَ من رأس امال وإن قسم فلا شيء على 
ورثتهء وإن”"' أوصى بثلثه لم يجدد كفنه من ثلث ولا غيره". 

قال: وإن وجد بعد ذلك الكفن المسروق بعد أن دفن كان ميراثاً. 


قال محمد بن عبد الحكم: إلا أن يكون عليه دين فيكون للغرماء. 


)١(‏ ني (ب): (وتجهيز). (0) في (ر) و(ش): (فيه). 

(") سبق تخريجه» ص: 5875. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 707/7. (0) انظر: البيان والتحصيل: 7/7 07057 /761. 
()ي (ش): (وإن كان). (/) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 0557. . 


2 التضفة 


فصل 
يكفن الميت من تلزمه نفقته 

وإذا لم يكن للميت مال» وكان له من تلزمه''' نفقته من والد أو ولد كان 
كفنه عليه» فعلى الأب أن يكفن ولده الصغير والكبير الزَّمِنْء وعلى الابن أن 
يكفن أبويه» وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون. 

وإذا لم يكن له والد أو ولد أو كانوا فقراء فعلى بيت المال» فإن لم يكن 
بيت مالء أو لم يقدر على ذلك منه'" فعلى جميع المسلمين. وقال أصبغ: ليس 
ذلك على الابن ولا على الأب. وفرق بين النفقة في الحياة والكفن» واختلف في 
ذلك قول سحنون فقال مرة: ذلك على الأب في ابنه الصغير وفي ابنته البكر. 
وقال مرة: ليس ذلك عليه؛ وقال أيضاً: استحسن ذلك في الولد» وأما الأبوان 
فلا شيء عليه فيهماء والقول الأول أحسن. 

ولافرق بين النفقة» والكسوة:» والكفنء والمؤن» حتى يواريه في قبره» وقد 
فهم من الشرع أن الله سبحانه خص كل واحد من هؤلاء بالقيام بالآخر عند 
العدم لدفع المعرة» ولا يتكفف الناس» والإجماع”" على أن على السيد” “أن 
يكفن عبده ”2 وإن سقط الملك”'' بالموت. 

واختلف في الزوجة على ثلاثة أقوال: فقال مالك مرة”" في الواضحة: 
يقضى على الزوج بكفن زوجته وإن كانت موسرة””» وقال في العتبية: إن 
كانت موسرة فمن ماماء وإن كانت معسرة فعليه”". وقال ابن القاسم 


)١(‏ في (ش): (يلزمه). 
(1) قوله: (منه) ساقط من (ب)» و يقابله في (ش): (منها). 


(©) في (ش): (وللإجماع). (4) في (ش): (للسيد). 
(0) قوله: (عبده) ساقط من (ر). (5) في (ب): (الملك عنه). 
(0) قوله: (مرة) ساقط من (ر) و(ش). << (6)انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 055. 


(4) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 707. 


وسحنون: لا شيء على الزوج الل وهو أحسن؟ لأن النفقة كانت على 
وجه المعاوضة لمكان الزوجية» وقد انقطعت بالموت. 


وإن اجتمع أب وزوج» فإن لم يكن دخل الزوج فعلى الأب. وإن دخل 
بها( سقط عن”" الأب. ويختلف في الزوج حسب ما تقدم. 


وإن اجتمع أب وابن كان الكفن على الابن؛ لأن نفقته كانت في حال 
الحياة على الولد دون الأب. 
واختلف إذا كان زوج وابن» فقال مالك في العتبية: ذلك على الزوج” ”2 
وقال ابن القاسم: على الابن” وهو أبين”"': فإن كان للأم”" خادم» وكان 
رب 
: 5-5 05 ا 0 
57 الابن ينفق عليه / فإنه يختلف هل يكون كفنها على الابن؟ 


)١‏ انظر: النوادر والزيادات: )١( .0560 /١‏ قوله: (بها) ساقط من (ر) و (ش). 

(*) في (ب): (على). 

(5) م أقف عليه؛ وقال في النوادر: (وذكر العتبي» عن ابن الماجشون في كفن الزوجة: أنه على الزوج و 
إن كانت ملية» و أن روايته عن مالكء أن ذلك عليه) فلعله مذكور عند العتبي في غير العتبية ى] 
تدل عليه عبارة ابن أبي زيد» والذي وقفت عليه في العتبية أنه فرق في الزوجة بين كونها بكرا لم 
يدخل بها وبين كونها مدخولا بهاء قال: (قال في المرأة تموت ولا مال لحاء على من ترى كفنها ‏ وثم 
أبوها وزوجها؟ فقال: أما إن كانت بكراً فعلى أبيهاء وإن كانت متزوجة ‏ وقد دخل بها زوجها 
فليس ذلك على أبيها) وعبارة ابن رشد في شرح المسألة تنبيء با ذكرناه فإنه قال: (اختلف في 
وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو 
معدمة» وهي رواية عيسى هذه؛ والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة» وهو قول ابن 
الماجشون...إلخ) ولم يحل على سماع فلعله من باب ما ذكرناء انظر: البيان والتحصيل: 7/ 707. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 076. والبيان والتحصيل: 7/ 7017. 

(1) قوله: (وهو أبين) ساقط من (ر). (/) في (ش): (للابن). 

(0) في (ر): (عليها) 


فصل 

أمر النبي عله أن نْحْسّنَ كَمَنْ اكبيْتِ. أخرجه مسلم”"» فإن اختلف الورثة 
عند ذلك”" كان القول في ذلك قول من دعا إلى ذلك؛ دون من دعا إلى دون 
ذلك ما فيه معرة أو تقصيرء ودون من دعا إلى سرف. 

واختلف إذا أوصى الميت أن يكفن في سرفء فقال مالك”": الزائد 
عل ماه يداد ساقط» ويرجع ميراثا”". وقال أيضاً: يجعل الفضل في 
ثلثه» وقال سحنون: إن أوصى أن يكفن في ثوب واحد فزاد بعض الورثة 
آخر وأنكر الآخرون فلا ضمان عليه إذا كان في تركتهم”"' محمل لذلك”", 
يريد: لأن عليهم في كفنه في ثوب واحد وصماًء وإن كان عليه دين لم يوسع 
كالأول. 

وإن كان كفنه من بيت المال وسع عليه» وإن كان مواساة من الناس كان 
دون ذلك في باب ما يجبرون عليه. وقال عيسى في شرح ابن مزين: يجبر الورثة 
والغرماء على ثلاثة أثواب من مال الميت» وإن قالوا: تكون غليظة؛ لم يكن 
ذلك هم إذا كانت لا تشبهه!”. 


.)941( أخرجه مسلم: 017 في باب في تحسين كفن الميت. من كتاب الجنائز» برقم‎ )١( 
قوله: (عند ذلك) ساقط من (ر) و(ش).‎ )0( 

(") قوله: (فقال مالك) ساقط من (ر). 

(4) في (ش): (فيه). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 059. 

(5) في (ب): (تركته). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .05١/١‏ والبيان والتحصيل: 741//7. 

(8) في (ب): (لا تشبه). 
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فصل 
المراعى 4 الكفن ثلاثة 
المراعى في الكفن ثلاثة: عدده؛ ولونه» وصفته”". 
فأما عدده» فيستحب أن يكون وتراً ثلاثا إلى ما فوق ذلك”'' سبع أو خمس» 
ولا يكفن في واحد إلا أن لا”“يوجد غيره؛ والاثنان وإن كان” شفعاً أولى من 


الواحد وإن كان وتراً؛ لأن الواحد يصف”) 


والاثنان أسترء وثلاثةأولى من أربعة» 
وخمسة أولى من ستة""» ولا أرى أن يجاوز السبعة؛ لأنه في 00 السرفء وإن 
كانت السبعة مدارج من غير قميص ولاعمامة فحسن. 

واختلف في شيئين”": العمامة والقميصء فقال مالك في المدونة: من شأن 
اميت عندنا أن يعمء2). وقال ابن حبيب أحب إلى مالك ثلاثة أثواب» تُعَدُ 
فيها العمامة, والمئزرء والقميصء ويلف”' في ثوبين» وذلك في المرأة ألزم؛ لأنها 
تحتاج إلى مئزر» ودرع» وخمار» وثوبين تدرج فيهم|” ". 

واستحب في المدونة العامة" وفي الواضحة: القميصء وقيل لابن 
القاسم في العتبية: أيجعل في الكفن عمامة أو قميص”''". أو يؤزر الميت؟ فقال: 
(1) في (ب): (جنسه). (؟) قوله: (ذلك) ساقط من (ش). 
(") قوله: (أن لا) ساقط من (ش). (5) في (ش): (كانا). 
(0)في(ر): (نصف). ١‏ 
(1) قوله: (وثلاثةأولى من أربعة» وخمسة أولى من ستة) يقابله في (ش): (وثلاث أولى من أربع» 


وخمس أولى من ست) 
(0) قوله: (في شيئين) ساقط من (ش). (6) انظر: المدونة: 7/١‏ 777. 
(9) في (ر): (وتلف). (١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: .202/87/١‏ 


(١١)انظر:‏ المدونة: )١10( .757 7/١‏ في (ب): (وقميص). 


أحب ما في كفن الميت إلي''“ثلاثة أثواب لا يجعل فيها قميص ولا عمامة ولا 
مئزر ولكن يدرج فيها إدراجاًء وكذلك كفن رسول الله عه ”". 

قال الشيخ فلقه: وكل ذلك واسع فيجوز أن يقتصر على المدارج” " من غير 
لجع راركت ل تسر مارج 19 ماقي مزع خبطي الاير 
مدارج وليس الشأن الاقتصار على العامة والمدراج من غير قميص. 

فصل 
ندب لون الكفن أن يكون أبيضا 

وأما الألوان' فيستحب البياضء فإن كان مصبوغاً فا كان بالطيب 
مثل: الورسء والزعفران دون الأزرق والأخضر والأسود. والرجال والنساء 
في ذلك سواء. واختلف في المعصفر فكرهه مالك في المدونة”2؛ لأنه ليس 
بطيب» وأجازه في المجموعة. 

وأما جنسه: فالكتان والقطن. 

واختلف في الحرير والخز فمنع ذلك في المدونة”" للرجال والنساء 
ورأى”” أن ذلك إنها جاز لمن في ا لأنه زينة كنا تجار لمن الباس 
الذهبء والموت يقطع ذلك» ويعدن فيه كالرجال في الحياة؛ لأنه سرف. ولأن 


.) قوله: (ما في كفن الميت إلي) يقابله في (ش): (إليَّ أن يكفن الميت في‎ )١( 
.756094:07648/7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )1( 


(*) في (ب): (المدراج). () في (ب) (مدراج). 
(5) في (ر): (الأولان). (1) انظر: المدونة: .7007/١‏ 
0) انظر: المدونة: .7707/1١‏ (6) ني (ش): (وأرى). 


() في (ش): (حال الحياة). 


مصيره الآن”" إلى المهنة والصديد» وكما لا يلبس الآن الحي'"» وأجاز في سماع 
ابن وهب الحرير للرجال والنساءء وقال: لا أحب ذلك وإن فعل فواسع» 
ورأى أن المنع سقط بالموت؛ لأنه حينئظٍ غير مخاطب» فأشبه لباس الصبيان له 
في حال الحياة("» وقال ابن حبيب: يجوز”' ذلك للنساء» ويمنع للرجال7 2 
وأجراهم فيه على حكم احياة. 

وأرى أن يجوز من ذلك”'2 كل ما فيه جمال من غير سرفء والخز الذي 
يعمل الآن بالأندلس داخل في جملة الحرير؛ لأن سداه أو”"طعمته حرير» 
وليس كالذي يعمل بالمشرق. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز لباس الخز؛ لأنه ليس بحرير» وقد 
لبسه السلفء وكرهه مالك لأجل السرف”©. 


)١(‏ قوله: (الآن) ساقط من (ش). 

(0) ني (ب): (الحلي). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 077» والبيان والتحصيل: 798/7. 
(5) في (ش): (نحو). 

(65) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 071. 

(3) في (ش): (نحو ذلك). 

0) في (ش): (و). 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 7717. 


كك باب 0 
رن ! 5 
ل خروج النساء إلى الجنائز 

النساء في خحروجهن إلى الجنائز ثلاث0"©: 

متجالة: يجوز ذلك لما وإن كان الميت منها أجنبياً. 
ذلك”". ولا يجوز إذا كان أجنبياً. 

وقال أيضاً: لا بأس بشهودهن الجنائز”©»» ما لم يكثرن”” كُنّ ركباناً أو 
مشاة» وقد كن يخرجن على عهد رسول الله ع وكانت أسماء تقود فرس 
الزبيير وهي حامل حتى عوتب في ذلك”"'. والأول أحسنء وقد قالت عائشة #العا: 
«لَو أذْرَكَ النبيّ ركه مَا أَحَدَتٌ النْسَاء مهن المشج000001, 

وامرأة برزة رائعة جسيمة”'' يكره خروجهاء وإن كان الميت أحد أقاريهاء 


ويكره لها التصرف بحال. 


)١(‏ قوله: (إلى الجنائز ثلاث) يقابله في (ر): (على ثلاث)» وفي (ش): (إلى الجنائز ثلاثة). 

(0) في (ش): (ابنا). (؟) انظر: المدونة: .7707/١‏ 

(:)انظر: المدونة: 7/١‏ 777. 

(5) قوله: (مالم يكثرن) يقابله في (ر): (إذا لم يتكرر). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: ١0و‏ والبيان والتحصيل: ؟7/١77.‏ 

(0) في (ب): (المساجد). والمثبت من بقية النسخ وصحيح مسلم. 

(8) متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 207947 في باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» من كتاب 
صفة الصلاة» برقم »)87١1(‏ ومسلم: 279/١‏ ني باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة» من كتاب الصلاة» برقم (51405). 

(9) في (ش): (حميلة). 


كناب الجنائز 6 


وإذا مات ميّت مع نسوة ولا رجل”' معهن صلين عليه”''؛ قال 
ابن القاسم في المدونة: أفذاذاًء ولا تؤمهن واحدة منهن”". وقال أشهب: 
يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن”)» وهو أحسن. وقد روى ابن 
أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضة» فهن ني الصلاة 
على الجنائز أولى. 


١(‏ ني (ب): (ولا رجال). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .011/١‏ 
(*) انظر: المدونة: .777/1١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 041. 


باب 


56 
36 


السلام من الصلاة على الجنائز 


وقال مالك في المدونة: يسلم الإمام ومن خلفه تسليمة واحدة» ويسمع 

الإمام من خلفه. ويسمع من خلفه”"' أنفسهم. فإن أسمعوا من يليهم فلا 

بأس”". وقال في العتبية: يرد المأموم على الإمام تسليمة أخرى””". وقال 

ري |أشهب في مدوته: يسلم الما تسليمتين / عن يميه وشياه؛ ويسل القوم 

كذلك؛ وهو أحسن أن يجري السلام في العدد على ما يجري في غيرها من 

الصلوات» فيرد المأموم على الإمام وعلى من على شماله بعد التسليمة التي يخرج 

بها'”؛ لأنْ ردّ التحية فرضء والإمام يسلّم على من خلفه فيردون عليه» وكل 
واحد من المأمومين قد سلم عليه" ' بالتي خرج بها صاحبه من الصلاة. 


)١(‏ في (ر): (خلفهم). 

(0) انظر: المدونة: ١/5717؟.‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: 25١9/7‏ والنوادر والزيادات: .091٠١ /١‏ 
(5) في (ر): (منها). 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ش). 


باب 
3 تجصيص القبور, وتسنيمها 22 
له 8« 


ومن حضر قبرا لميته''' فدفن فيه غيره 

كره مالك تجصيص القبور”"؛ لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنياء 
وتلك منازل الآخرة» وليس بموضع اللمباهاة» وإنا يزين الميت عمله. 

واختلف في تسنيمهاء والحجارة التي تبنى عليهاء فكره ذلك مالك في 
المدونة””"» وقال ابن القاسم في العتبية: لا بأس بالحجر, والعود'' يعرف به الرجل 
رواية» هال يكنيافية " وقال أشهب في مدونته: تسنيم القبر أحب إلي» فإن رفع 
قاذ بأس” "4 يزيلة إن زيد على التسنيم» وقال محمد بن مسلمة: لا بأس بذلك» قال: 
وقبر النبي عَله وأبي بكر وعم ر #فه مسنمة وهو أحسن. وفي البخاري ودر 3 
بر َو الي عيله مسنم مُسَن0”. وقال خارجة بن زيد في البخاري: ١رَأيني‏ وَنَحْنْ شبن في 
زَمَنٍ نان 82 وثبة بد لَذِي يَئْبُ قَرَ عَذَانَ بْن مَطْعُونِ حََّى نجوه 0, وهذا 
الذي أراد أشهب بقوله: إن رفع. بسع فق بناء ابوت عل الرتية لأن ذلك 
مباهاة» ولا يؤمن ما يكون فيها من فساد. وقيل لمحمد بن عبد الحكو””'" في الرجل 
يوصي أن يبنى على قبره» فقال: لا ولا كرامة» يريد: بناء الببوت» ولا بأس بالحائط 


() ني (ش): (لميت). (5) انظر: المدونة: .75137/١‏ 

2 انظر: المدونة: .7737/١‏ (5) ني (ب): (والعمود). 

(05) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 7١‏ ؟» والنوادر والزيادات: /١‏ 250557 2109177. 

() انظر: النوادر والزيادات: .50٠ /١‏ 

(10) أخرجه البخاري: »577//١‏ في باب ما جاء في قبر النبي عله وأبي بكر وعمر #فهاء من كتاب 
الجنازة برقع (4)1810.و1 أقف علية في ضحيح صبلم. 

(4) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: ١//ا55»‏ في باب الجريد على القبر» من كتاب 
الجنائز» قبل حديث رقم .)١595(‏ 

(9) قوله: (عبد الحكم) يقابله في (ش):(مسلمة الحكم) 


أ 7 لوي 
أي 


اليسير الارتفاع» ليكون حاجزاً بين”" القبور؛ لئلا يختلط”" على الإنسان موتاه مع 
غيرهم؛ ليترحم عليهم؛ ويجمع إليهم' " غيرهم. 

وليس لأحد أن يدفن في مقبرة غيره» إلا أن يضطر إلى ذلك فإن اضطر لم 
يمنع؛ لأن الجبانة أحباس لا يستحق فيها أحد شيئاً» ويمنع مع الاختيار؛ لأن 
للناس أغراضاً في صيانة موتاهم؛ وتعاهدهم بالترحم. وقال سحن :“سالت 
بعض أهل العلم عمن”'' حفر قبراً في الجبانة”“فدفن غيره فيه؟ قال: على الثاني 
أن يحفر للأول قبراً مئله في ذلك الموضهء”. 

وقال أبو بكر بن اللباد: عليه قيمة حفر ذلك القبر”". وقال الشيخ أبو 
الس 80 عليه لآق عا فربية الأول أواقيية الأ 200 

وقال الشبخ ظلله: القياس أن يكون عليه الأكثر من قيمة الأول» أو ما 
يستأجر به الثاني؛ لأنه بتعديه أدخله”'" في الأجرة الثانية» وإن كان الحفر 
الأول في موضع مملوك أخرج منه اميت إذا كان بالفور. 


)١(‏ ني (حمزاوية): (من). (0) في (ش): (تختلط). 
(9) في (ش): (عليهم). (5) في (ش): (على من). 
(6) في (ش): (بالحبانة). (5) انظر: النوادر والزيادات: .5601١/١‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .561١/١‏ (8) في (ش): (الشيخ أبو الحسن ابن القابسي). 
(9) في (ش): (الآن). 

)٠١(‏ قوله: (وقال الشيخ...قيمة الأول) ساقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: (الثاني؟ لأنه بتعديه أدخله) يقابله في( ش): (للثاني؛ لأن تعديه أدخلت) 


باب 
30 إمام الجنائز”"' تنتقض”" طهارته: 0 
وهل يصلى عليها بالتيمم؛ أو بثوب نجس ؟ 

الي لل ل إنه يأخذ بيد 
رجل فيقدمه فيته””) بهم الصلاة» فاستحب أن يقدمه من غير كلام وإن كان هو في 
غير صلاة؛ لأنه أتم' " لصلاة المأمومين فقد يجهلون ويتكلمون عند كلامه. 

واختلف فيمن أحدث ولم يجد ماءً هل يتيمم؟ أو كان على غير طهارة» 
هل يبتدئ الصلاة بالتيمم؟ فقال ابن وهب: إن خرج معها على طهارة 
فانتقضت ولم يجد ماء تيمم وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم. 

يريلك: لأن من تعمد الخروج معها بغير طهارة بمنزلة من تعمد الصلاة 
عليها بالتيمم مع القدرة على الماء”2» ويجوز على قوله إذا”"2 لم يخرج معها وكان 
5 : ءِ 37 . 08 : .:. )0 
في موضعه حتى أتي بها”؟ وهو على غير طهارة أو كان الماء موجودا فمتى 
تشاغل بالوضوء فاتته الصلاة عليهاء أو كان دخل في الصلاة بالوضوء 
فانتقضت”' طهارته” ' وهو في هذا أبين. 

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يصلى على الجنازة في الحضر 
بالتيمم وهو يجد الماء»ء وقوله: وهو يجد الماءء مثل قول ابن وهب: إنه يجوز 


)١(‏ ني (ب): الجنازة. (0) في (ش): (تنقض). 
(9) في (ش): (ليتم). (5) في (ب) و(ش): أسلم. 
(0) قوله: (على الماء) ساقط من (ش). () في «ش): (إنا). 


(0) قوله: (حتى أت بها) ساقط من (ش). (64)في (ش:: (فإذا). 
(9) في (ش): (ثم انتقضت). )٠١(‏ قوله: (طهارته) زيادة من (ب). 


200 


وقال أشهب في كتاب محمد فيمن رأى في ثوبه نجاسة» أو رعف في 
الصلاة على الجنازة» أو العيدين ‏ فإنه يخرج ولا يتكلم» فيغسل الدم ثم يرجع 
فيقضي بقية التكبير» وكذلك في العيدين» وإن قضى ما فاته من صلاة العيدين 
في بيته فحسنء فإن لم يكن دخل في صلاة الجنازة» ولم يعقد من صلاة” '' ركعة» 
وخاف إن ذهب يغسل الدم فوت صلاة العيد والجنازة» دخل كا هو في 
الصلاة» ولم ينصرف”©. 


)١(‏ ني (ب): (عدم الماء). 
(5) في (ب) و(ش): (صلاة العيد). 
99 انظر: النوادر والزيادات: .7517//1١‏ 


كناب الجنائز م6 


باب 

الأوقات التي تصلى فيها الجنائز”" 

ويصلى على الميت في الليل والنهار» وبعد العصر مالم تصفرٌ الشمسء وبعد 
الصبح مالم يسفر» فإن اصفرت الشمس أخر حتى تغرب» فإن أسفر الصبح أخر 
حتى تطلع الشمس وتحل النافلة» وهذا قول مالك في المدونة”"" 

وفي التفريع لابن الجلاب: إن ذلك جائز إلا عند غروب الشمس 
وطلوعها””". 

ولأبي مصعب في ذلك قول ثالثء قال: الصلاة على الجنائز جائزة في 
الساعات كلها. 

وأرى أن تصلى ما لم تدن الشمس للغروبء أو تبرز الشمس حتى يحل 
النفل, لحديث عقبة بن عامر الجهني قال: «ثَلآَثُ سَاعَاتٍ عبى النبِيّ عله أن 


5 


93 
5 


يُصَلّ فيه وَأَنْ تقْبْرٌ يهن مَوْئَانَا: حِنَ تَطْلّعُ السَّمْسٌ بَازْعَةَ حَنَى تَرْتَقِعَ 

وَحِِنَ يَقُومُكَائمُ الظَهيرَة حَبَّى قَيلَ الشّمْسٌء وَحِينَ تَضْفَرٌ السَّمْسُ لِلْعْرُوبٍ 2 
حَنَى تَعْرْبَ». أخرجه مسلم”"» فإذا نبى عن أن نقبر في ذلك الوقت فالصلاة 

حينئذ أولى بالمنع. 


)١(‏ ني (ب): (باب في الأوقات التي يصلى على الميت الجنازة فيها). 

(7) انظر: المدونة: /١‏ 7717 

(9) انظر: التفريع: .711١/١‏ 

(5) أخرجه مسلم: /١‏ 0548 في باب باب الْأَوْقَاتٍ الَتَى تِىَ عَنِ الصَّلآَةٍ فيهّا من كتاب صلاة 
المسافرين» برقم ( 8171 / "191). 


وقال مالك: إذا حضرت المغرب والجنازة فإن بُدئ بالمغرب فهو أصوب» 
وإن بدئ بالجنازة لم أر في ذلك بأسأء يريد: ما لم يش على الميت فساد فيبدأ به 
أو يخشى فوات المغرب فيبدأ بها وإن خشي على الميت. 

وإن حضرت العشاء والجنازة» أو الظهر والجنازة بدأ بأمبها شاءء فيبدأ 
بالجنازة؛ لأن الوقت في الصلاة واسع ويبدأ بالصلاة إن أحب؛ لأن التنفل 
بعدها جائز إلا أن يخشى تغيّر الميت فيبدأ به» أو يخشى فوات وقت الصلاة 
بذهاب نصف الليلء أو تدخل القامة الثانية فيبدأ بالصلاة» وإن حضرت 
الصبح. أو العصر والجنازة» استحب البداية بالجنازة؛ لأن التنفل بعدهما 
مكروه؛ إلا أن يخشى طلوع الشمس في الصبح. أو اصفرارها في العصرء 
فيبدأ بالصلاة. 

فصل 
وإذا ماتت المرأة وجنينها يضطرب 2# بطنها 

وإذا ماتت امرأة حامل وجنينها يضطرب. فإن كان غير متم؛ وفي وقت 
العادة أنها''' إذا أسقطته وهي حية لم يعشء ل يُبُقّر عنه. 

واختلف إذا كان في شهر يعيش فيه الولد إذا وضعته. كالتي دخلت في 
السابع أو التاسع أو العاشرء وكان متى يُقَرَ عليه رُجيت حياته» فقال مالك: لا 
يبقر عليه''"» وقال أشهب وسحنون: يبقر عليه”". 

)١(‏ قوله: (أنها) ساقط من (ب). 


(0) انظر: المدونة:١7714/1.‏ 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .55٠* /١‏ 


فقدم مالك حق الأم؛ لأن في ذلك مثلة بها. وقدم الآخران حق الولد 
وهو أحسنء وإحياء نفس أولى من صيانة ذلك”'' من ميت. وقال مالك في 
المبسوط: يخرج إن استطيع ذلك من مخرج الولدء وهذا مما لا يستطاع. 

وإن ابتلع رجل دنانير غصباً أو كانت وديعة فلم تخرج منه» غرمها 
الغاصبء موسراً كان أو معسراً»ء وإن مات الغاصب”" ولا شيء على 
المودّع إذا فعل ذلك خوفاً عليها موسراً كان أو معسراً وإن مات الغاصب 
ولا شيء له بقر بطنه وأخذت وإن خلّف مالا أخذت من تركته”"» ثم 
يعود المقال في ذلك لورثته بمنزلة ما إذا ابتلع مال نفسه فإن كان المال 
يسيراً م يَبْقَرْ ورثته عنه. 

واختلف إذا كان كثيراًء فقال ابن القاسم في رجل لقيه لصوص ومعه 
جوهر له أو وديعة فابتلعه ثم قتل: فإنه يشق بطنةُ إذا لم يوصل إليه إلا 
بذلك». وقال في الدنانير يبتلعها: كذلك إلا أن تكون يسيرة” “» وقال ابن 
حبيب: لا يشق بطنه وإن كانت قيمة الجوهر ألف دينار» واستشهد بقول مالك 
في الجنين” 2 وهذا أحسن إذا كان الميت ممن له عبادة» أو رجل فقيه؛ أو ما أشبه 


)١(‏ قوله: (وإحياء نفس... ذلك) يقابله في (ب): (وصيانة نفس أولى من صيانة مثل ذلك). 

() قوله: (وإن مات الغاصب) ساقط من (ب). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 5179 55. 

(5) في (ب): (لأنه). 

(65) انظر: النوادر والزيادات: .579/١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: »15٠ /١‏ وفيه أنه استشهد بقول عائشة أم المؤمنين فاقه: 
(كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا). ولعله يعني تقديم حق الأم على حق الجنين كما 
مر عن مالك. 


ذلك. فإنه يغلب حقه في دفع المثلة عنه. 

وقال ابن القاسم: إذا دفن الميت في ثوب ليس له. تبس ونْرعَ عنه إلا أن 
يطول أو يروح”"'» وقال سحنون: إذا كان لصاحبه بّنة» أو صدّقه أهل الميت» 
أو اذَّعى رجل أنه سقط خاتمه في القبرء أو دنانير كانت في كمه أن له أن 
يستخرج ذلك مالم يتغير الميت. 


تم كتاب الجنائز من التبصرة بحمد الله وحسن عونه 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/1١‏ 551. 


النسخ المقابل عليها 


1 -(ب) ح نسخة برلين رقم (93155) 
2-2ر) ح نسخة الحمزوية رقم )١١6(‏ 
3(ق*) تح نسخة القرويين رقم (58” /ع) 
4-(ش2) - نسخة أهل ناجم -تيشيت (شنقيط) 


بسع الله الرحمن الرحيم 
عو 

كتاب الصيام 06 
أوجب الله تعالى الصيام بالقرآن في تسعة مواضع: صوم رمضان» 
وقضاؤه على من أفطره في السفرء وقضاؤه على من أفطره لمرض» والصوم 
على المتمتع» وإماطة الأذى. وجزاء الصيدء والظهار» وقتل النفس» وكفارة 


ومنازل هذا الصوم مختلفة» فمنه مأمور به ابتداء» ومنه مأمور به عند عدم 
القدرة على غيره» ومنه ما هو مخير بين فعله والإتيان بغيره. 
باب 


صوم شهر رمضانء والوقت الذي 


يجب صومه؛ وما يجب منه” 0 


قال الله وك: «كُيب عَلَيَكَمْ آَلضِيَامُ4 الآية [البقرة: 2187 وقال: «إسْبْرٌ 
رَمَصَانَ الذي أَنزلَ فِيه الْقرَْانُ4 [البقرة: 185] ثم قال: قَمَن لبد مِدَكُمُ آلشَرَ 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 7/ 585» في باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
فتصدق عليه فليكفر» من كتاب الصوم في صحيحه برقم: (1815): ومسلم: ؟/ 81/ء 
في باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» من كتاب الصيام» برقم 
.)١١117/41(‏ 
(؟) في (س): (عنه). 


قَلَيَصّمَهُ4 [البقرة: 185]» وقال: فالس يَسِرُونٌ وتوا ما كب لله كم وكُوا 
وَآَسْرَبُوأ حَق يَتَبنَ لَكُمْ خَيَطُ الْأَبِيَض مِنَ لخي الأخوة بين الجر م أتَمُوأ لضام 
إلى ألَيلِ4 [البقرة: /11]. 

فأفادت الآية الأولى وجوب الصوم حملة» دون معرفة العين المأمور 
بصيامهاء وأفادت الآية الثانية معرفة العين المأمور بصيامهاء وأنه شهر 
رمضان.ء دون معرفة الزمن المأمور به منه» ودون معرفة ما أمرنا بالإمساك عنه. 
وأفادت الآية الثالثة معرفة الزمان المأمور بإمساكه؛ مبتدأه ومنتهاه» وأن مبتدأه 
طلوع الفجرء ومنتهاه غروب الشمسء والذي يجب الإمساك عنه ثلاثة: 
الأكل» والشرب. والجباع. 

قال النبي طلله: «لآ يَمْبَعَنَّ أحَداً 0 صن 0 دان لآل فَإِنَه 


0 كم وتو قظ تانشك + وليه حرا كدر 1 
صَابعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَ قَؤق وَطأَطاً إِلَ دمر حَنَى يَقُولَ هكد ثم مد 
لعن ل وقال عَلِله: «إذا أَدبَرَ التَمَارُ مِنْ هَا هُنَاء وَأَقْبَلَ شر 
هَا هُنَاء وَغَرََتِ الشَّمْسُء فَقَدُ أَفْطَرَ الصَّاِمَ)”' أخرج هذين الحديثين 


البخاري ومسلم. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 2774 في باب الأذان قبل الفجرء من كتاب الأذان في 
صحيحه. برقم (0947).» ومسلم: 78/7/ء في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجرء من كتاب الصيام» برقم .)٠١95(‏ 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 141. في باب متى يحل فطر الصائم» من كتاب الصوم في 
صحيحه؛ برقم (21851)) ومسلم: 7/ "لالاء في باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج 
النهار» من كتاب الصيام» برقم .)١١١١(‏ 
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فأبان في الحديث الأول أن الفجر المراد في القرآن هو الثاني» دون الأول 
وأبان في الحديث / الثاني أن المراد بقوله سبحانه: ا... إلى أليلٍ...4 أن يغيب 
دَوْر الشمسء وأنه لا يجوز الإفطار عند مغيب بعضهاء ولا يلزم الإمساك لبقاء 
ضيائها بعد مغيب”'' جميعها. 


رب 
"لااب 


)١(‏ في (ق7): (ضياء). 


5 باب 9 
660 الصوم والإفطار بالشهادة: وخبر الواحد  )0١‏ 
الصوم والفطر يصح بثلاثة شروط: بالرؤية» فإن لم تكن رؤية فبالشهادة» 

فإن لم تكن”'' شهادة فبإكىال العدة ثلاثين» والأصل في ذلك: قول النبى عَلله: 

١صُومُوا‏ لِرُؤْييهِ وََْطرُوا لِرُؤْيَيِهِ َإِنْ خُمّ عَلَيْكُمْ ََكْمِلُوا العِدّه نَلائينَ). أخرجه 

البخاري ومسلم”"» وقال علله: «... فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ مَصُومُوا وَأَفْطِرُوا 
و3 

والصيام بالشهادة د ث حالات: 

فحالة يصام بشهادة رجلينء وحالة لا يكتفى بشهادة شاهدين. 

وحالة يصح الاقتصار فيها على شهادة واحدء على اختللاف ف هذين 
القسمين» فيصح الاقتصار على شهادة رجلين في الغيم وإن عظم المصرء وفي 

الصحو في المصر الصغير» واختلف إذا كان الصحوء والمصر كبير). 
واختلف في مواسم الحج. هل يكتفى في ذلك بشهادة شاهدين؟ والظاهر 

من قول مالك وغيره من أصحابه: الجواز' '» وروى ابن وضاح عن سحنون 

)١(‏ قوله: (فبالشهادة» فإن لم تكن) ساقط من (س). 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 7”/ 574. في باب قول النبي عَقْلّه: إذا رأيتم الهلال فصوموا 
وإذا رأيتموه فأفطرواء من كتاب الصوم في صحيحه: برقم »)14١٠١(‏ ومسلم: ؟/ اثلء في 
باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره 
أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء من كتاب الصيام؛ برقم .)٠١81(‏ 

() صحيح. أخرجه النسائي في المجتبى: 2177/4 في باب قبول شهادة الرجل الواحد على 
هلال شهر رمضان. من كتاب الصيامء برقم .)5١1١5(‏ 

(05) انظر: المدونة: 0١‏ 1717» قال فيها: (سمعت مالكًا يقول في الموسم: يقام بشهادة رجلين 
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المنع» وقال: وأي ريبة أكبر من هذا؟” ' ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفى به في 
ذلك شىء. 

وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أهل مكة يذهبون في هلال الموسم 
مذهباً لا ندري من أين أخذوه. إنهم لا يقبلون إلا ان رجلا قال: 
والقياس أنه جور فيه شاهدان» كالفروج والنناء” 0 وهذا موافق لقول 
سحنون في أنه لا يكتفى بشاهدين. 

فوجه الأول الحديث: هفَإِنْ شَّهدَ ضَاهِدَان قَصُومُوا وَأَفْطرُوا وَانْشَكُو]ي9) 
فعمّ ولم يخصٌ”“» وحمل جرابه عله على ما يكون بالمدينة وما يكون بالأمصار 
وغيرها إلى أن تقوم الساعة من الأمصار وغيرهاء ولو لم يكن إلا قصر الحديث 
على أهل المدينة لكان فيه كفاية» فقد كان فيها خلق عظيم. 

وأما ما ذكر عن سحنون وأهل مكة فله وجهان: 

أحدهما: أن الحديث مختلف في سنده. 

والثانية: تقدمة القياس على خبر الواحد؛ لأن الغالب صدق العدد الكثير 
إذا قالوا: لم نر ووهم الاثنين”' يصير من باب التعارض في الشهادات» ولو 

إذا كانا عدلين). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ 8» قال فيه: رَوَى ابن وَضَاحء عن سحنونء في عدلين شَهِدَا 

في الهلال» والسماء صاحية» ولا يَشْهِدٌ غيرهماء فقال: وأيٌّ ريبة أكبر من هذا؟). 
(0) في (ر): (أقل من أربعين). 
(* انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .٠١‏ 
(؟) سبق تخريجه.» ص: 5 1/7. 
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أو شجرة أو ما أشبه ذلك مما يقتدى به لموضعه كان تكاذبء وكان الأخذ بقول 
الجم الغفير والعدد الكثير أولى» وليس كذلك الشهادة على الفروج والدماء؛ 
لأمها شهادة واحدة» وإخبار عن أمر لم يشهده غيرهما فيدعي تكذيب ما شهدا 
به ولو نزل مثل ذلك في القتل فشهد اثنان بالقتل وشهد عدد كثير بنفيه» لم 
يؤخذ بقول الشاهدين. إذا كانت الشهادتان عن موطن واحد. 
فصل 
إذا شهد شاهدان على الهلال 

وإذا شهد شاهدان على الحلال فأكمل عدة ذلك الشهر ثلاثين» والسماء 
مصحية فلم يروا شيئاً سقطت شهادتماء ولم يعمل بهاء ولم يصم الناس إن 
شهدا على هلال شعبان» ولم يفطروا إن شهدا على هلال رمضانء قال 
مالك: هؤلاء شهود سوء”'". يريد: أنه قد تبين كذبهم؛ لأن الحلال لا يخفى 
مع إكمال العدة, لأنها ليلة إحدى وثلاثين» وإن| يخفى ويدركه بعض الناس 
مع نقص الأول. 

وقد قال يحيى بن عمر: إذا شهد شاهد على هلال رمضانء وآخر على 
هلال شوال لم يفطر الناس بشهادته)”". 

قال الشيخ تلته: إن شهد الأول أنه رأى هلال رمضان ليلة الأحد. 
والآخر أنه رأى هلال شوال ليلة الاثنين لم تلفق الشهادتان؛ لأنهما لم يجتمعا 
على أن يوم الاثنين يوم فطرء والأول يقول: لا يكون يوم فطر إلا بنتقص 
رمضان ولا علم عندي من نقصه. وإن شهد الثاني أنه رأى الهلال ليلة الثلاثاء 
وهو صحو لم يفطر الناس» لأن شهادة الأول سقطت وقد تبين أنه كذب أو 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 8/7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/7. 
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وهم لأن ليلة الثلاثاء على شهادة الأول ليلة إحدى وثلاثين» ولا يخفى ذلك 
مع الصحوء وإن كان غيم ضمت الشهادتان على أحد القولين في ضم 
الأقوال» لاتفاق الشهادتين أنهه| يوم فطرء ولم يتين كذب الأول, والأخذ به في 
هذا أحسن. 
فصل 
واختلف ي الصوم بشهادة الواحد 

واختلف في الصوم بشهادة الواحد إذا أخبر عن رؤية نفسه فمنع مالك أن 
يصام بشهادته لا على وجه الوجوب. ولا على الندب؛ ولا على الإباحة”''.وقال 
سحنون: لو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت بقوله ولا أفطرت”". 

وقال أحمد بن ميسر: إذا أخبر عم ثبت في البلد» أو أخبر عن بلد آخر أنه رئي 
به صيم بقوله. وأجازه ابن الماجشون في البلد نفسه إذا أخبر عن رؤية نفسه أو 
رؤية غيره» فقال ابن ميسر: إذا أخبرك الرجل العدل أن الحلال ثبت عند الإمام 
وأمر بالصيام, أو نقل ذلك عن بلد آخر» لزمك العمل على خيره' ". 

قال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد تلقته: ىا أن الرجل ينقل إلى أهله وابنته 
البكر مثل ذلكء فيلزمهم الصيام بقوله”؟. وقال عبد الملك بن الماجشون في 
كتاب ابن حبيب: ينبغي إذا كان الناس مع إمام يضَيّْع أمر الحلال/ ألا 85 
ذلك من أنفسهم» فمن ثبت عنده برؤية نفسه» أو برؤية من يثق بصدقه صام 
)١(‏ انظر: المدونة: .77503751//1١‏ 
(؟) قوله: (وقال سحنون... ولا أفطرت) ساقط من (س) و(ب). انظر: النوادر والزيادات: 8/7. 


فرق 5 الكرف (خيره. والصيام بشهادته). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/7. 


عليه وأفطر. وحمل عليه من يقتدي به”") 
وأجاز في هذا ثلاثة أشياء: الفطر والصومء بقول الواحدء إذا كان أخبر 
عن رؤية نفسه. وأن يحمل عليه من يقتدي به لأنه يقطع بصدق نفسه. وأن 
يحملهم على قول غيره إذا كان ثقة عنده”"» فإذا جاز أن يحمل من يقتدي به 
على الصوم بقول الواحد عند تضييع الإمام جاز للإمام أن يحمل الناس على 
بر طلا ترد يقد عند عات ارما ارد وا عور لكام ادام 
والأصل في ذلك قول النبي عَللله: (إِنَّ باكلا يُنَادِي بَيْلِ» فَكُلُوا وَاشْرَب بُوا حتى 
ادي بن م مَخُوم 0 فأباح الأكل بقول بلال وحده؛ وألزم الإمساك بقول 
ابن أم مكتوم وحده. والأول يخبر عن رؤية نفسه. والثاني يخبر عما يخبره به 
غيره» وعلى هذا يجوز أن يفطروا بقول الواحد إذا أخبر عن غروب الشمس» 
فإن قيل: المؤذن في هذا بخلاف غيره. لأن الناس أقاموه لذلك» فأشبه الوكيل» 
قيل: يلزم على هذا أن يجوز مثل ذلك في الحلال إذا أقاموا واحداً لالتراسه لهم 
فيعملوا على ما يخبرهم به من هلال رمضان أو شوالء مع أن العمل على ما 
عر ردن كاد لسري ل ون امن بلك ليله أرحيرماء ول لاني تعر 
ابن عباس قال: «جَاءَ أَعْرَايُ إِلّ النِيّ عله فَقَالَ: أَبْصَءْ تٌ الملا اللَيْلة. فَقَالَ: 
أَنَضْهَدُ أن لا إِله إلا لله ون محمد بده وَوَسُولُة. قَالَ: نَحَم. م. كَالَ: يا بلآل» كُمْ 


ءءء 


فاذن في اناس مَلْيَصُومُوا دا 3 قد قيل في هذا الحديث: إنه يحتمل أن 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ .١7‏ 

() قوله: (وأجاز في هذا ثلاثة أشياء: ... عليه من يقتدي به) ساقط من(ش). 

(") قوله: (عنده) ساقط من (ش). 

(:) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول. ص: 779. 

(5) (صحيح) أخرجه النسائي في المجتبى: 5/ 117 في باب قبول شهادة الرجل الواحد على 
هلال شهر رمضان. من كتاب الصيامء برقم »)7١١11(‏ وابن ماجه في سننه: 2014/١‏ في 
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تكون تقدمت شهادة للآخر”'' بمثل ذلك. 
فصل 
وعلى من رأى الهلال أن يصوم صبيحة تلك الليلة 

وعلى من رأى هلال رمضان أن يصوم صبيحة تلك الليلة وإن لم يره غيره» 
وإن أفطر هو كان عليه القضاء والكفارة» إلا أن يكون متأولاً ويظن أنه لا يلزمه 
الصوم برؤيته بانفراده» وإن رأى هلال شوال بَيِّتَ الفطرّء وأفطر إن كان في سفر 
يقصر في مثله» وإن كان لا يقصر”" في مثله مع جماعة أمسك عن الأكل» وإن كان 
وحده أفطر”"» وإن كان في حضر أمسكء وقال مالك في الموطأ: لا يأكل» لأن 
الناس يتهمون أن”" يفطر من ليس بمأمونء ويقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد 
رأينا الحلال”""» وهذا منه على وجه الاحتياط» وإن خفي له أكل. 

وقد اختلف في الزوجين يشهد عليهما بطلاق الثلاث وهما يعلمان أنهما 
شهدا بزور فقيل: لا بأس أن يصيبها إذا خفي له. فما يكون من واحد وهو 
الأكل أخفى ما يكون بين اثنين وهو الوطء. 

قال أشهب: إذا ظهر على من يأكل ذلك اليوم وقال: رأيت المحلال» 
عوقب إذا كان غير مأمون, إلا أن يكون ذكر ذلك قبل» وأذاعه» وإن كان 
مأموناً م يعاقبء وقدم إليه ألا يعاود» فإن فعل عوقبء إلا أن يكون من أهل 

باب ما جاء في الشهادة على رؤية ال هلال» من كتاب الصيام» برقم )١101(‏ والحاكم في 

المستدرك: ١//ا47»‏ من كتاب صلاة العيدين» برقم (54 »)١١١‏ وقال: هذا حديث صحيح 

الإسناد متداول بين الفقهاء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
(1) في (ر): (لأحد). 
(1) قوله: (لا يقصر) ساقط من (س). 
(") قوله: (وإن كان وحده أفطر) ساقط من (س). 


(5) قوله: (أن) ساقط من (ر). 
(4) انظر: الموطأً: :١‏ / /741,» برقم(577). 


الدين و”'2 الرضا فلا يعاقبء ويغلظ عليه في الموعظة”©. 

قال الشيخ لته: وإذا رأى هلال ذي الحجة وحده كان عليه أن يقف وحده 
على رؤيته» وعلى من رأى الهلال أن يرفع ذلك إلى الإمام إذا كان الرائي عدلاء 
واختلف في غير العدل» فقال أشهب: إن لم يكن منكشفاء وأشبه أن تقبل شهادته» 
كان عليه أن يرفع» وإن كان منكشفاًء فأحب ذلك له» وليس بواجب”". 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كان فاسقاًء أو عبداء أو امرأة» فليس 
عليه أن يُعلم الإمام» لأنه يضع من نفسه لغير فائدة”. والقول الأول أبين» 
لأنه قد يجتمع ممن”" لا يحكم بقوله عدد”"' ما'" يقع بقوهم العلم» وأيضا فإن 
ذلك يؤدي إلى ظهور الشهادة» لأن كثيرا من الناس يقف عن الشهادة على 
الهلال خوفاً أن ترد شهادته” لانفراده» وقال محمد بن عبد الحكم: قد يأتي من 
رؤيته ما يشتهر”" حتى لا يحتاج فيه إلى الشهادة والتعديل إذا كان عدداً لا 
يمكن فيهم”' ' التواطؤ على الباطل”" '". 


)١(‏ قوله: (الدين و) ساقط من (ش). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ ل/ا. 
(9 انظر: النوادر والزيادات: 57/7. 
(؟) انظر: المعونة: /١‏ 7/1 

(5) في (ش): (منهم). 

() قوله: (لا يحكم بقوله عدد) ساقط من(ش). 
(0) قوله: (ما): زيادة من (ش). 

(6) قوله: (شهادته) ساقط من(ش). 
() في (س) و(ش): (يشهد). 

)١(‏ ف هامش (س) و(ش): (فيه). 
(١1)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ .٠١‏ 
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فصل 
رؤية الهلال نهارا 

وقال مالك”" في كتاب ابن حبيب» وشرح ابن مزين في الهلال يرى قبل 
الزوال: وهو لليلة القابلة.” وقال ابن وهب. وعيسى بن دينار» وابن حبيب: هو 
لليلة الماضية.”" فيمسك الناس على قولهم عن الأكل؛ إن كان ذلك في هلال 
رمضان. ولا يجوز الإمساك إن كان في هلال شوال» ووجه ذلكء أن الله وك 
أجرى العادة في رؤية الهلال عند الغروب ولم يختلفوا أن ذلك لمقاربته من 
الشمسء وأن انتقاله على قدر قدره الله سبحانه» كما قال: وَالْقَمَرَ قَدّرَسَهُ 
مَمَازِل4 [يس: 054 فإذا بعدت منزلته ورئي في المنزلة التي" العادة أن يكون 
فيها في الليلة الثانية» ويستحيل أن يكون في أول ليلة» حمل على أنه في الليلة 
الثانية”'؟» وكذلك إذا خفي في أول ليلة لغيم أو ما أشبه ذلك فرئي في الليلة 
الثانية في المنزلة التي العادة أنه يكون فيها في الليلة الثانية» ولا يصح أن يكون 

فيها في أول ليلة» أنه يحمل على أنه لليلتين. 


)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (س). 

() انظر: المدونة: /١‏ /71. 

( انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١7‏ 

(5) قوله: (في) ساقط من (ش). 

(5) قوله: (التي) ساقط من (ش). 

(1) قوله: (ويستحيل... الليلة الثانية) ساقط من (س). 


باب 
55 النية للصائم” ' والوقت الذي يجب أن 0 
2021 يؤتى بها فيه ولا تؤخرعنه والوقتالذي ١‏ '©) 
رب 5000 4 
/الارب يوسع أن يؤتى بها فيه / 


الصيام قربة تفتقر إلى نية كالصلاة وغيرها من القربء والأصل في ذلك 
قول النبي عللله: «... الأعَْالُ بالبيّاتِ...» 7" الحديث؛ فدخل في ذلك الصوم 
وغيره» وقوله: «ومَنْ ل بيت الصّيَامَ مِنَ الليْلٍ فَلآصِيَام لَهُ؛ رواه النسائي””. 
3 3 ع ع- 13 5 ٠.‏ .و 0م 535 7 /: 
فلو ظل رجل سائرٌ يومه لم ياكل ولم يشرب بغير نية لم يكن متقربا إلى الله 
واختلف إذا قدّم النية قبل الغروبء أو أَخَرَها حتى طلع الفجرء فقال 
مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يجزئ الصوم إلا بنية قبل طلوع الفجر”“, 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: قبل الفجر أو معه”". وهو أحسن؛ لقول الله 
سبحانه: #... وَطُوأ وَآشْرَبُوأ حَيَ يَتَبيٌنَ لَكُمْ حيط الأتيتض...4 [الآية]. وإذا كان 
الأكل مباحاً حتى يطلع الفجر. لم تجب النية إلا في الموضع الذي يجب فيه 
الإمساك, ولا فائدة في تقدمة النية قبل ذلكء إذا كان بعد النية يأكل حتى 
يطلع الفجر. 
)١(‏ قوله: (للصائم) في (ش): (في الصيام). 
(؟) متفق عليه» البخاري: 2/١‏ في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عله من كتاب 
بدء الوحيء برقم )١(‏ وأخرجه مسلم: */ 010516 في باب قوله عَيلله: «إن) الأعمال 
بالنية...4» من كتاب الإمارة» بلفظ: « الأعمال بالنية ». برقم /1901). 
(؟) صحيح, أخرجه النسائي في المجتبى: 5/ 1437» في باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة» 
من كتاب الصيامء برقم (77575) 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١7‏ 
(6) انظر: المعونة: /١‏ 7877. 
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وقال ابن القاسم: لو كان يطأ فأقلع حين رأى الفجر صح صومه”'". وإذا 
كان كذلك فلا شك أن النية إن) تجب عند التلبس”" بالطاعة» وهو وقت 
الإمساك» ا الفجرء وني كتاب الصوم من البخاري 
قال النبي عَإلله: «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حم حَنَى يناي انأ مكثوم, قن لا ادي حَتَى 
يَطْلْعَ المَجْرٌ»”" هذا نص " وهو طبق القرآن» وإذا وردت النصوص بهذا 
لم يعارض بقياسء فيقال: إنه يجب أن يمسك جزءاً من الليل» وأما تقدمة النية 
قبل الغروب فهو راجع إلى صفة الصوم. 

والصوم على ثلاثة أقسام: 

فالأول: المتتابع كرمضانء» وشهري الظهار» وقتل النفس» ومن نذر شهراً 
بعينه» أو نذر متابعة ما ليس بعينه. 

والثاني: ما هو مخير في متابعته كرمضان في السفرء وقضاء من أفطره عن 
مرضء أو سفرء أو ما أشبه ذلك. وكفارة الأيان» وإماطة الأذى» وجزاء 
الصيد. 

والثالث: ما لا تصح متابعته؛ كصوم الاثنين والخميس» وها كني للق 
فأما ما تجب متابعته فالنية في أوله لجميعه جازية2). 

وقال محمد بن عبد الحكم: وقد قال مالك: إن التبييت ليس على الناس 
في رمضان. قال: والناس مجمعون فيه على الصومء قال: وقال مالك::لا صيام 
)١(‏ الذي في النوادر والزيادات: قال ابن القاسمء وقال ابن الماجشون: أما في الواطئ فليقض؛ 

لأن إزالته لفرجه جماع بعد الفجر: 19/7. 
(؟) في (ر): (الالتباس). 


(") سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول» ص: 779. 
(؟) انظر: المعونة: /١‏ 787. 


إلا لمن يبيت”'". قال: وقوله الذي هو موافق للسنة أحب إليناء يريد: أن عليه 
مبايتة كل ليلة. 

واختلف في| لا تجب متابعته وفيا لا تصح المتابعة فيه على ثلاثة أقوال: 

فقيل: النية”" في أول ذلك تجزئ» وقيل: لا تجزئ» وعليه أن يجدد النية 
كل ليلة» وقيل: تجزئ فيه| يتابع دون غيره' '". 

وما كان حكمه المتابعة - فانقطع ذلك لمرض أو سفر أو حيض» صار 
حكمه عند الرجوع إلى التلبس بالصوم حكم ما لا تصح متابعته - مختلف فيه: 
فقال مالك في المبسوط فيمن كان شأنه سرد”' الصوم لا يدعه: فإنه لا يحتاج 
للتبييت؛ لما قد أجمع عليه من ذلك”» وقال في العتبية: لا يجزئ المسافر إلا 
التبييت في كل ليلة من رمضان” » وقال غيره: لما كان له أن يفطر كان عليه أن 
يبيت في كل ليلة""' وهذان قولان فيه| كان متابعته بالخيار. 

وقال ابن الجلاب فيمن أفطر في رمضان لمرض أو سفر أو حيض أو 
تعمد: وجب عليه تجديد النية””. 


وقال مالك في المختصر في ناذر يوم الخميس يصبح يظنه الأربعاء» قال: 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ 203015 .7١7‏ 

(5) في (س): (بالنية). 

(9) انظر: التفريع: /١‏ 177 . 

(5) في (س): (طرد). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 557/7 7. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 27"557 قال فيه: (ولا يجزته الصيام في السفر إلا أن يبيته في 
صيام رمضان). 

0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١5‏ 

(8) انظر: التفريع: /١‏ 10/7 . 
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يمضي على صيامه» ويكفيه من نيته ما تقدم من إيجابه”'"» وقال ابن القاسم: 
لا يجزئه”". وقال أشهب فيمن شأنه صوم يوه'" الخميس فيمر به وهو لا 
يعلم حتى يصبح.ء قال: إن كان ربا أفطره لم يجزئه إلا أن يقول: أصوم كل 
خميس إلا ما أبيت”' إفطاره”". فلا يجزئه على أصل ابن القاسم بحالء 
والقياس أن تجزئ النية في كل صوم نوى متابعته وإن كان له ألا يتابعه» ولا 
فرق بينه وبين رمضانء ولا يجزئ فيما لا يتابع؛ لأن الأصل في النية أن تكون 
مقارنة للأعمال» وإلا كان عملاً بغير نية» لا سيم ما كان يتخلل”' تلك الأعمال 
ما يضادهاء فكان حمله في النية على ما كان في تلك الأيام والليالي من الفطر 
أولى من حمله على نية تقدمت في ليلة لصوم صامه قبل ذلك» ولا يوسع في 
ذلك بأكثر مما وردت به السنةء وهو تقدمتها من أول الليل» وهذا 
للضرورة؛ لأن الناس مضطرون إلى النوم؛ والغالب طلوع الفجر وهم نيام؛ 
إلا من كان له حزبء فلو كُلّف الناس النية عند طلوع الفجرء تكلفوا 
الامتناع من النوم؛ لئلا يدركهم الفجر وهم نيام» وفي هذا حرج. وذلك 
ساقط بقوله سبحانه: #وَمًا جَعَْلَ عَلْيَكرَ فى آلدرينٍ بن حرج [الحج: 78] 
وبقوله تعالى: «إيريد الله ب بكم اله لَمُسْرَ)» [البقرة: 9]146" ولو جاز أن يجترى 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ .١6‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .١57/7‏ 

() قوله: (يوم) ساقط من (ش). 

(5) في (س): (ما ثبت). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: ”/ .١6‏ 

(1) قوله: (لا سيا ما كان يتخلل) يقابله في (س): (شيئاً ما كان بحال). 
(0) قوله: (وبقوله...العسر) ساقط من (ر). 


من تقدم له نذر كل خميس با تقدم له من النية من أول نذره وكان نذره من 
| أستة أو عشرة عن هذا الخميس لأجزأت النية عن هذا الرمضان بالنية/ التي 
كانت من حين البلوغ؛ لأنه معتقد أن يصوم كل رمضان يأتي وهو حيء ومثله 


إذا أوجب صوم كل محرم أو رجب. 


.4 صفة الصيام 


الصوم الشرعي: الإمساك عن أربعة: الأكل» والشرب. والجماع وإن لم يكن 
إنزال» والإنزال”" وإن لم يكن جماع» كالذي يستمتع بأهله خارج الفرج فينزل» 
ولا يفسد بالإنزال عن الاحتلام» وإن كان ذلك ما يوجب الغسل. 

واختلف في المذيء هل يفسد الصوم.ء أم لا؟ والقبلة والمباشرة 
والملامسة”" غير محرمات في أنفسهنء وأمرهن متعلق في الإباحة والتحريم 
والكراهة با يكون عنهاء فمن كان يعلم من عادته أنه لا يسلم عند ذلك من 
الإنزال» أو يسلم مرة ولا يسلم أخرىء كان ذلك محرماً عليه وعلى هذا يحمل 
قول مالك في المدونة فيمن باشر مرة واحدة أو قبّل قبلة واحدة: إن عليه 
القضاء والكفارة”"» وقول ابن القاسم في المبسوط فيمن باشر مرة واحدة: إن 
عليه القضاء والكفارة»”'' ومن كان يعلم من عادته السلامة من ذلك. وأنه لا 
يكون عنه إنزال ولا مذي كان مباحاء وإن كان لا يسلم من الإمذاء كان على 
الخلاف فمن”” أفسد به الصوم كان الإمساك عن سببه واجبأء ومن لم يفسد 
به كان الإمساك مستحباً. وقال أبو القاسم ابن الجلاب: القضاء عن 


المذي مستحب”". وقال ابن حبيب: إذا نظر على غير تعمد فأمذى فلا 


(1) قوله: (وإن لم يكن إنزال» والإنزال) يقابله في (س): (بالإنزال). 

(؟) قوله: (والملامسة) ساقط من(ش). 

(”) انظر: المدونة: /١‏ 774. 

(5) انظر: المدونة: ١‏ 0 الذي في النوادر والزيادات: ورَوَى ابن القاسم» عن مالك في 
المباشرة: أنه إذا التذّ وأ نعظ ول يُمِذِء فأحبٌ إل أَنْ يقضي: 48 

(5) في (ر): (فيمن). 

. ١48١ /١ انظر: التفريع:‎ )( 


قضاء عليه» وفرق بين ذلك وبين أن يمني”'"» فلم ير أن يفسد به الصوم: 
والذي يتذاكر به أن القضاء عليه”" واجب. 

والقول الأول أحسنء وإنا ورد القرآن بالإمساك عما ينقض الطهارة الكبرى 
دون الصغرىء ولو وجب القضاء با ينقض الطهارة الصغرى لفسد الصوم 
بمجرد القبلة والمباشرة والملامسة وإن لم يكن مذي» وقد ثبت عن النبي مَله: «أنَهُ 
كَانَ يقبلُ وَهُوَ صَايُِ)”"» وأخرج مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي عله 
عن القبلة للصائمء فأفتاه بجواز ذلك”"'» وعمر بن أبي سلمة حينئذٍ حديث 
السن» فالصوم والصلاة في هذا مختلفان» واتفق الجميع على أنه لا يجيء في عمده 
كفارة» ولا يقطع التتابع إذا كان صيام ظهار أو قتل نفس. 

ونظرٌ الرجل إلى أهله على وجه التلذذ جائز إلا أن يديم النظر فيكون 
الأمر في ذلك إلى عادته» فإن كان يعلم أنه لا يحدث منه أكثر من التلذذ جاز 


ذلك له”"» وإن كان يحدث منه الإنزال كانت الاستدامة محرمة» وإن كان 


. 54/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (س) و(ش): (عنه). 

(1) أخرجه مسلم: 57 372؛» في باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك 
شهوته» من كتاب الصيام, برقم .)١1١١5(‏ 

(4) لم أقف عليه بهذا السياق» وبمعناه أخرجه أبو داود في سننه: /١‏ 78لا في باب القبلة 
للصائم» من كتاب الصيام» برقم (7185)» وابن حبان: 711/8 باب قبلة الصائم» من 
كتاب الصوم في صحيحه. رقم (70515) بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: 
قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا 
عظيما قبلت وأنا صائم قال: " أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم " -قال عيسى بن 
حماد في حديثه- قلت لا بأس به -ثم اتفقا- قال " فمه". 

(6) قوله: (له) ساقط من (ر). 


كناب الصياع 2ه 


١) 


يحدث”2 مذي فعلى الاختلاف المتقدم» وذهب القاضي أبو محمد عبد 
الوهاب أنه إذا دخل عليه إنزال ولم يكن سببه منه لم يفسد صومه' "© وأظنه 
قاسه على الاحتلام. ويدخل في(" ذهب إليه من ذلك ما( يكون عند 
المسابقة وغيرها. 
فصل 
الفطريقع بالمأكول والمشروب المعتاد وغير المعتاد 

الفطر يقع بالمأكول والمشروب المعتادين وبغير المعتادين كالعقاقير» وبا 
ليس من المأكولات إذا كان يغذّي كالتراب والنوى. 

واختلف في وقوع الفطر بتسع: بالتافه من الطعام كفلقة الحبة» وبا فوق 
ذلك إذا كان نما تدعو إليه الضرورة كغبار الدقيق» وبما لا يغلي كالحصاة 
والبلغم» وبها يصل من العين» وإذا قاء ثم غلب على رجوع شيء منه. وإذا 
تقيأل" وإن ل يرجع شيء منه» وفي الحقنة بالمائعات» وفي وقوع الفطر بالنية لمن 
تقدم له التبييت قبل أن يصبح. فلا يفسد الصوم فلقة' 2 الحبة تكون في الفم» 


إذا لم يتعمد وكان مغلوبا”” ومضت مع ريقه. 


)١(‏ قوله: (كان يحدث) يقابله في (س): (حدث). 
(؟) انظر: المعونة: .59٠5 /١‏ 

(*) في (س): (يما). 

(5) في (س): (با). 

(6) في (س): (على). 

(1) أي: تعمد إخراج ما في جوفه. 

(0) في (س): (ففلقة). 

(4) في (س): (مغلوبة). 


واختلف في غير المغلوب إذا كان ساهياً أو جاهلاً أو عامداًء فقال في 
كتاب أبي مصعب: إذا كان ساهياً فعليه القضاءء وإن كان متعمداً كان عليه 
القضاء والكفارة9'', وأجراه” على حكم الكثير من الطعام. وقال في مختصر 
ابن عبد الحكم: إن كان جاهلاً فلا شيء عليه وقال ابن حبيب: إن كانت7» 
بين أسنانه فلا شيء عليه ساهياً كان أو عامداً أو جاهلاً» وإن تناوها من 
الأرض كانت كسائر الطعام - عليه في السهو القضاءء وفي الجهل والعمد 
القضاء والكفارة. قال: من قَبّلِ الاستخفاف بصومه. وليس من قِبَلٍ أنه 
ل "عوقو أن مضي الحسن: 
والإمساك عن حقير الطعام وغيره واجبء ولا يسقط القضاء إلا فيا لا 
ينفك منه وتدعو الضرورة إليه» وقال أشهب في مدونته في غبار الدقيق: عليه 
القضاءء وقال أبو محمد عبد الوهاب: لاشيء عليه'". والأول أحسنء وهو 
الأصلء ويلزم الصائم اجتناب ذلك. ولا شيء في غبار الطريق؛ لأنه ضرورة 
لا ينفك الناس منه. 
واختلف في الحصاة والدرهم. فذهب ابن الماجشون في "المبسوط ": أن 
له حكم الطعام» فعليه في السهو القضاءء وفي العمد القضاء والكفارة» وقال 
مي |إن قاسو ف كاب يو سيب: لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمداً فيقضي 
-“لتهاونه بصو '. فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة» والأول أشبه؛ 


.41/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١1( 
ني (س): (وأجازه).‎ )0( 

(9) في (ر): (كان). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 541. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 89. 
()انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .5١‏ 


كناب الصيام : 4 ( 


لأن الحصاة تشغل المعدة إشغالاً ماء وتنقص من كلب" الجوع؛ ولا شيء في 
البلغم إذا نزل إلى الحلق وإن كان قادراً على طرحه. واختلف إذا وصل 
اللهوات”' ثم عاد. فقال ابن حبيب: أساء ولا شيء عليه» وقال سحنون في 
كتاب ابنه: عليه القضاء. وشك في الكفارة””". 


ولا شيء على من ذرعه القيء إذا لم يرجع إلى حلقه. أو رجع قبل وصوله؛ 
واختلف إذا رجع قبل وصوله مغلوباً أو غير مغلوب وهو ناس - فروى ابن 
أبي أويس عن مالك في المبسوط عليه القضاء إذا رجع شيء وإن لم يزدرده””"» 
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا شىء عليه إذا كان ناسياء وهذا اختلاف 
قول» فعلى قوله في المغلوب يقضي؛ يقضي”' الناسي وهو أولى بالقضاءء وعلى 
قوله في الناسى لا شىء عليه: يسقط القضاء عن المغلوب. 

واختلف في المتعمد للقىء”2 فقال ابن الماجشون: عليه القضاء 

0 كرى 5 5 : هم : 
والكفارة وقال عروة بن الزبير ويحيى بن سعيد في مدونة اشهب: من 


)١(‏ الكلب: المقصود بها الشدة والحدة» قال في لسان العرب: (الكَلّبُ بالتحريك وقد كَلِبَ 
الفناة بالكبن والكلت أن الشنان وحلقت + الكلية كل كدق وقيل: نض 5 انظر: 
لسان العرب: /١‏ ١1الا.‏ 

)١(‏ اللهوات: جمع لهاة» قيل: : هي ما بين مُنْقَطَّع أصل اللسان إلى منقطّع القلب من أعلى الفم. 
انظر: لسان العرب: /١6‏ 70/4. 

() الذي في النوادر والزيادات: (قال ابن سحنونء عن أبيه» في البلغم يخرج من صدر الصائم» 
ومن رأسه» فيصير على طرف لسانه؛ ويُمكنه طرحه. فيبتلعه ساهياً: فعليه القضاءً.وشك في 
الكفارة في عمده؛ ولم يشكٌ في القضاء). انظر: النوادر والزيادات: 7/ 57 . 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ”/ 40» والازدراد: الابتلاع. انظر: لسان العرب: 7/ 195. 

(0) قوله: (يقضي) ساقط من (ب)» وفي (ر): (يكون). 

(1) قوله: (للقيء) ساقط من (ر). 

0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 50. 


ن ا عب هو 
أ 201 
1 


استقاء فقد أفطر”''» وقيل: لا يقع به فطر» ويستحب القضاء لإمكان أن يكون 
رجع شيء. 

وهو أحسن» وهو الظاهر من قول ابن القاسم؛ لأنه لم يرَ ذلك في صوم 
الظهار قاطعاً للتتابع”", وهذا هو الصوابء وغيره وهمء وإنما ورد القرآن 
بامتناع إدخال الطعام وليس أن يخرجه. وقال النبي عله إخباراً عن الله 
عفان «.. يَدَعٌ طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ مِنْ أَخِلٍ. نوت 

فصل 
الخلاف ي وقوع الفطر بما يصل من العين 

واختلف في وقوع الفطر بها يصل من العين إلى الحلق فقال في المدونة: 
عليه القضاء 22 وقال أبو مصعب: لا قضاء عليه» وهذا راجع إلى ما تقدم من 
فلقة الحبة» بل هذا على أصل ابن حبيب أخف ليسارة ما يصل من ذلك 
الموضع. 

والاكتحال جائز لمن يعلم من عادته أنه لا يصل إلى حلقه. ويختلف فيه إذا 
كان يعلم من عادته أنه يصل» فمن أوقع به الفطر منع» ومن لم يوقع به الفطر 
منعه على وجه الاستحسان ليسلم من الخلاف. 

وذكر أشهب عن مالك في مدونته قولين ن: الكراهة» والجواز” +وقال: 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 771. 
(١)انظر:‏ المدونة: .771١ /١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: 7/ 570 في باب فضل الصوم؛ من كتاب الصوم في صحيحه برقم (11/90). 


(4) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5 5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5 5» 50 . 


كناب الصيام ) 2 ( 


وما كان الناس يشددون في مثل هذه الأشياء هكذاء وعلى هذا يجري الجواب 
فيها يقطر في الأذن» فيجوز إذا كان لا يصلء ويختلف فيه إذا كان يصلء إلا أن 


يكون الواصل من ذلك ليس بالتافه. 
ويمنع الاستعاط”'"؛ لأنه في منفذ متسع» ولا ينفك المستسعط من وصول 
ذلك إلى حلقه. 


واختلف في الاحتقان بالمائعات» هل يقع به فطر؟ وألا يقع أحسن؛ 
لأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة» ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذي الجسم 
تحال 

فصل 
الخلاف 2# وقوع الفطر بالنية من غير أكل 

واختلف في وقوع الفطر بالنية من غير أكل ولا غيره مما يقع به الفطر إذا 
كانت النية بعد انعقاد الصوم وصحته. فجعله في المدونة مفطراء وعليه 
القضاء”"؛ وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه. قال: ولا يخرجه من الصوم 
إلا الإفطار بالفعل وليس بالنية”". 

والأول أحسن؛ لأن الإمساك لا يكون قربة لله سبحانه إلا بالنية» فإذا 
أحدث هذا نية أنه لا يمسك بقية يومه لله تعالى لم يكن مطيعاً ولا متقرباً لله 
سبحانه» وكان بمنزلة من صلى من الفريضة ركعتين ثم نوى أنه يتمهاء على 
(1) الاستعاط من السَعُوطُء وَالسّحُوطٌ - بالفتح ب والصّعوطٌ اسم الدواء يُصبٌ في الأنف. 

انظن لحان العرف: /ا/ 21 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 61/7. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/7 01. 


وي عد هو 
أ ا 
وأ 


1 


أنه غير متقرب لله سبحانه بها بقي من عمل تلك الصلاة وهو ذاكر غير ناس 
لا دخل فيه» أو غسل بعض أعضائه بنية الطهارة ثم أتم ذلك على وجه 
التبرد» فإنه لا يجزته شيء من ذلك, وإن كان نوى أنه يفطر بالفعل بالأكل أو 
الشرب أو غيره» ثم بدا له وأتم على ما كان عليه أجزأه صومه. وليس 
كالأكل؛ لأن الأول نوق أن يكون فق إمساكه غير مقرب لله سبحانه + وهدًا 
نوى أن يفعل شيئاً يفطر به فلم يفعل» وبقي على نية القربة» فكان بمنزلة من 
كان على طهارة ثم بدا له أن ينقض ذلك بالحدثء أو بإصابة أهله ثم لم يفعل 
فإنه يكون على طهارته. 
وقال مالك في المجموعة في رجل كان صائاً في رمضان في السفر فأجهده 
العطش فقرب إليه سفرته ليفطر فأهوى بيده فقيل له: ليس في الرحل ماءء 
قال: أحب إل أن يصوم ا مكانه.» فإن كان عليه قضاؤه. وإلا فقد 
احتاط ٠‏ أ» وكان صوم يوم يسيراً. 
قال الشيخ ضلقته: يستحب له على هذا أن يستأنف الطهارة. 
وأن لا شيء عليه في هذا كله أحسنء ولو كان على هذين أن يستأنفا الصوم 
ب أوالطهارة لك عل من أراد/ ألتيصيب أهلهثم عل أديتصل. 
فصل 
ل الاحتقان وغيره يصل جوف الصائم] 
الاحتقان با لا يبلع»ء وصب الدهن في الذكرء ووصول ما يعالج به 
الجائفة إلى الجوف. والحجامة. والغيبة» لا يقع بشيء من ذلك فطرء وقال 
الأوزاعي في الغيبة: إنها تفطر؛ لقول النبي عللله: «مَنْ لَيدَحْ قَْلَ الزُورِ وَالحَمَلَ 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 7/ 76. 


كناب الصيام ٠‏ 6 


ب كليس لله حَاجَة | في أَنْ يدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَلِهُ أخرجه البخاري”"» وجميع فقهاء 
الأمعبار وغرهن : عن 4 ١‏ يق يللاه سيران ليس العمل على الحديث؛ لأن 
مفهوم الحديث: من لم يدع قول الزور لا" يدع الأكل والشربء ولا خلاف أنه لا 
ا ل ل 
كان على صومه. وثبت عن النبي طلله: «أَنَهُ اختحمَ َو صا صَائَةٌ) أخرجه 
البخازي”. وانكديت: «أفطر الحاجم وَالَحْجحُوهُ)” "غير صحيح”") 


)١(‏ أخرجه البخاري: ”/ “57. في باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» من كتاب 
الصوم في صحيحه.؛ برقم (5 .)١145‏ 

(0) في (ر): (1). 

(") في (ر): (البخاري ومسلم) ولم أقف عليه في مسلم. والحديث أخرجه البخاري: ١‏ درت 
في باب الحجامة والقيء للصائم» من كتاب الصوم في صحيحه. برقم (147*5). 

(5) أخرجه البخاري معلقاً: ؟/ 384. في باب الحجامة والقيء للصائم» من كتاب الصوم 

(5) قوله: (غير صحيح) فيه نظر لأهل العلم» قال الترمذي في سننه: "/ ١45‏ : (قال الشافعي: 
قد روي عن النبي عله أنه احتجم وهو صائم؛ وروي عن النبي عله أنه قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا)» وقال الحاكم في المستدرك: /١‏ 2515 
بعد أن ذكر له روايات عديدة: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة ما يطول شرحه في هذا الموضع سمعت أبا 
الحسن أحمد بن محمد العنبري يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قد صح عندي 
حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» لحديث ثوبان وشداد بن أوس»ء وأقول به» وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول به» ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد)» وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار: /٠‏ 27377 (وقد روي عن النبي عله أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» من 
طرق يصحح بعضها أهل العلم بالحديث)»؛ وقال ابن حجر في فتح الباري: 4/ 21١‏ (قال 
عثمان الدارمي: صح حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» من طريق ثوبان وشداد قال 
وسمعت أحمد يذكر ذلك وقال المروزي قلت لأحمد أن يحيى بن معين قال ليس فيه شيء 
يثبت فقال هذا مجازفة وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعا وكذا قال بن حبان والحاكم 


وأيضاً: فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن من أعان صائاً على الفطر فقرب 
إليه طعاماً أنه لا يكون المعين بذلك مفطراًء وكذلك إذا أكرهه على الفطر فإنه 
لايكون بذلك مفطراً. 

فصل 
ميقع به الفطر 

الفطر يقع بالأكل والشربء. كان ذلك عن عمدء أو نسيان» أو إكراه» أو اجتهاد 
أو”'' يرى أن الفجر لم يطلعء أو أن الشمس غربتء أو غير ذلك من التأويل» ويفترق 
الجواب في وجوب القضاء وإمساك بقية ذلك اليوم» فإن كان متعمداً وجب عليه 
القضاء أي جنس كان صومه ذلكء ويفترق الجواب في إمساك بقية ذلك اليوم» فإن 
كان معيناً كرمضان. والنذر المعين» وما أشبه ذلك ما ليس بمضمون في الذمة» كان 
عليه إمساك بقيته» وإن كان مضموناً ل يكن عليه إمساك. 

وإن كان فطره على غير عمد كان الجواب في الإمساك والقضاء على ثلاثة 
أقسام”': فتارة يجب الإمساك والقضاءء وتارة يجب الإمساك دون القضاءء 
وتارة يجب القضاء دون الإمساك, على اختلاف في بعض هذه الوجوه. 

فإن كان ذلك في رمضان أمسك وقضىء وإن كان في قضاء رمضان كان 
بالخيار في إمساكه والاستحباب الإمساك؛ ويجب القضاءء وإن كان صوم 
تجب متابعته كالظهار وقتل النفس فأفطر أول يوم وجب عليه”" القضاءء 
ويستحب له أن يمسك بقية يومه ثم يستأنف العدة شهرين» وإن كان فطره في 


وأطنب النسائي في تخريج طرق هذا المتن وبيان الاختلاف فيه فأجاد وأفاد). 
)١(‏ قوله: (أو) ساقط من(ش). 

(0) في (ش): (أقوال). 

(") قوله: (عليه) ساقط من (س) و(ب)و(ش). 


كناب الصيام : 2 ( 


تضاعيف صومه كان في ماضي صومه"" ثلاثة أقوال: فقيل: يقطع حكم 
المتابعة وعليه استئنافه» وقيل: يمضى”"' صومه ويقضي يوماً يصله بصومه” 
ويجزتهه وقيل: إن صح منه التبييت ثم أكل ناسياء أو وهو يظن أن الفجر م 
يطلع» أو الشمس قد غربت كان له أن يبني على ما مضى» وإن لم يصح منه 
التبييت وكان بيت الفطر ”'ظناً منه أنه أتم صومه. أو لغير ذلك استأنف 
الصوم” “. وأما إمساك بقية ذلك اليوم فمن قال: يسقط حكم الماضيء يكون 
له أن يفطرء ومن قال: لم يسقط الماضيء لم يفطر إن''' كان بيت صومه وإن م 
يبيته أفطره» وإن نسي أن يصل اليوم”" عند انقضاء الشهرين ثم ذكر بعدما ‏ 
أكل ولم يكن بيت صومه لم يجزئه. 

واختلف إذا ذكر قبل أن يأكل» وكانت نيته أن يقضي ذلك اليوم ويصله. 
هل يجزئه صوم ذلك اليومء أم ققال“عين املك يسيلة عن الأكل 
ويجزئه”» وقال ابن القاسم وغيره: لا يجزئه”» وإذا لم يصح صومه لأنه أكل 
فيه أو لعدم التبييت على قول ابن القاسمء فإنه يختلف. هل يبطل الماضي 
ويستأنف صومه. أو يقضي يوما ويجزئه؟ 


)١(‏ قوله: (في ماضى صومه) يقابله في (ر): (في| مضى من صومه). 
(1) في (س): (يقضي). 

() في (ر): (بالشهرين). 

(4) قوله: (الفطر) ساقط من (ش). 

(6) قوله: (الصوم) ساقط من (س). 

() في غير (ب): (وإن). 

(0) في (ش): (الصوم). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/57 21. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 51/7. 


وأحسن هذه الأقوال أن يجزئه صومه الماضي ولا يجب عليه أن يستأنفه 
قياساً على الصلاة؛ لأن متابعتها واجبة فإن سلم من ركعتين ساهياً ثم ذكر 
بقرب ذلك بنى على ما مضى ول يكن عليه أن يستأنف الصلاة من أوها. 
وفي ذكره بعد أن يطول اختلاف» وإن كان صوماً لا تجب متابعته كجزاء 
الصيد. وفدية الأذى. وكفارة الأيهان» وجب القضاء وهو بالخيار في الإمساك؛ 
وإ كان مندورا"' عي مين وجيت القضناء وهو بالخيار في الإمساك» وإن كان 
وي أنور/ معيناً كآن عليه أن يحسك. بقيتة» واختلن: ف القضاء عل أريعة 
أقوال: : فقال ابن القاسم: يقضي إذا أفطره ناسيا”". ولا يقضي إن مرضه. وقال 
مالك”" في المبسوط: يقضي إذا مرضه'". فعلى هذا يقضي إذا نسيه» وقال 
سحنون: لا قضاء عليه نسى أو مرضء وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا كان 
يوماً يرجو بركته فلا قضاء عليه”» فوجه القضاء قياساً على صوم رمضان إذا 
غلب على صومه بمرض أو غيره فهو معين» والقضاء واجب متى غلب عليه 
ووجه سقوطه قول النبي عَلله: «رْفِعَ عَنْ أَمتِي الخَطأُ وَالتّْيَانُ وما اسْتَكْرِهُوا 
عَلَيْهِ 9 . فقرن النسيان بالاستكراه. والناذر متطوع بالتزام صوم عين غلب 


(1) في (س): (نذر يوم أو). 

(1) قوله: (أفطره ناسياً) يقابله في (ر): (أفطر وهو ناس). 

(؟) قوله: (مالك) ساقط من (ش). 

(5) الذي وقفت عليه في المدونة: (أن مالكاً قال فيمن نذر أن يصوم شهراً بعينه فمرض فلا 
قضاء عليه؟ لأن الحبس إنا أتى من الله 38 ولم يكن من سببه)» انظر: المدونة: »781/1١‏ 
وجاء في النوادر والزيادات عن مالك: (ومن نذر صوم شهر بعينه فم غلب عليه من الإغماء 
والحيض في المرأة فلا قضاء فيه. وأخاف في المرض أن يقضي. قال محمد: والمعروف من قول 
مالك أن لا يقضى ما مرض منه)» انظر: النوادر والزيادات: 717/5. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 0/1 

(1) سبق تخريجه في كتاب الطهارة.» ص: 186. 


كناب الصيام 6 


عليها فلم يلزمه القضاء على الأصل في التطوعات» ويفارق القضاء عن 
رمضان؛ لأن ذلك لم يجب بمجرد الأمر الأول وإنما وجب بقوله 35: لفَعِدة 
يْنْ أيّامِ أَخَرَ وهو أمر ثانء وفرض ثانء وإن نذر أياماً متنابعة غير معينة كان 
الجواب فيها إذا أفطر في أول يوم أو”'' في تضاعيف صومه وبعد تمام العدة على 
ما تقدم في المظاهر» وإن نذر صوم شهر بعينه فأفطر يوماً منه أ مسبك”" بقية 
يمه اذللك وقضاه إن كان متعمداء والخلف ]ذا أفطر ميعة عدا هل يقضة 
متتابعاً؟ فقال ابن القاسم: يقضيه مفترقاً إن شاء» وقال أشهب في مدونته:. 
يقضيه متتابعاًء قال: وإن صام بعضه ثم أفطر بقيته أجزأه ما صام منه وقضى ما . 
أفطر منه متتابعا"". 

والفطر”' في القضاء على ثلاثة أوجه: فإن بيت الصيام ثم قام من آخر 
الليل وقد طلع الفجر فأكل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فإنه يمسك بقية 
يومه» واختلف في قضائه. فقال ابن القاسم في المدونة: لوقيام علي 
وقال في العتبية: أحب إل أن يقضي” » وإن كانت نيته”"' من الليل أنه يقوم 
3 4 5 1 : الم ع 311 97 
فيتسحر ثم يعقد الصيام بعد سحوره؛» فتسحرء ثم تبين له أن الفجر قد 
طلع» كان له أن يأكل بقية يومه ولا قضاء عليه؛ وكذلك إذا لم ينو الصيام 


)١(‏ في (س): (و). 

(0) في (ر): (أمسك في). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 577/7. 

(5) في (ر) و(ب): (والتطوع)»؛ وهي مستدركة في هامش (ر). 
(6) انظر: المدونة: /١‏ 77/8. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١6‏ 

(0) قوله: (كانت نيته) يقابله في (س): (كان بيته). 

() في (س): (من الليل). 


0 الوم 
من أول الليل فل) استيقظ من آخره أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم 
نوى الصوم ثم تبين له أن الفجر قد كان طلعء فإن له أن يأكل بقية يومه ولا 
قضاء عليه. 

والإكراه في وجوب القضاء كالمرضء فإن أكره على الفطر في صوم يوم 
من رمضانء أو في صوم مضمونء وجب عليه القضاءء وإن كان منذوراً معيناً 
كان القضاء على ما تقدم من الخلاف إذا مرضه» وإن كان متطوعاً لم يقضه. 

والإكراه لا يسقط التتابع» فإن أكره في شهري الظهارء أو قتل النفس 
قضى ذلك اليوم ووصله بصومه. ول يستأنفه. 


كناب الصيام م6 


37 0 0 
0 فيمن يجب عليه الصيام 05 

الصيام يجب بأربعة شروط: البلوغ؛ والعقل» والإقامة» والقدرة عليه من 
غير حرج ولا ضرر يدرك الصائم؛ ويسقط عن اثني عشر: عن الصبي» 
والمجنون» والمغمى عليه. والجائض» والنفساءء» والمسافر» والمريض» والصحيح 
الضعيف البنية العاجز عن الوفاء به» والشيخ الكبيرء والحامل» والمرضعء 
والمتعطش»ء على شروط تسقط عنهم الصوم وتبيح”'' لهم الفطر. 

وصفة سقوطه مختلفة» هل هو في الأداء والقضاء؟ أو في أحدهما: الأداء 
دو ن القضاء؟ أو القضاء دون الأداء؟ وإذا سقط الخطاب بالأداء دون القضاء 
فأحب لمن خوطب بالقضاء أن يعجل صومه في رمضان ويجعله أداء» ولم يجز 
ذلك للحائض ولم يجزئهاء وأجزأ المسافره والمريضء والحامل» ثم هم على 
منازل”"» فمنهم من يستحب له أن يجعله أداء» ومنهم من يكره له ومنهم من 
لا يجوز له ويمنع منه» فإن فعل أجزأه» وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله 
تعالى» فسقط الصوم عن الصبي والمجنون والمغمى عليه؛ لقول النبي عَكه: 
«رفِعَ القَلَمُ عَنْ تَلنَةِ...»7" الحديث» وسقط عن الحائض والنفساء؛ لقوله: 


(1) قوله: (تسقط عنهم الصوم وتبيح) يقابله في (س): (يسقط عنهم الصوم ويباح). 

(0) في (س): (منازهم). 

() صحيح. أخرجه أبو داود في سننه: 7/ 055. في باب المجنون يسرق أو يصيب حداء من 
كتاب الحدود» برقم (544)» والترمذي في سننه: 7/ 7 في: باب فيمن لا يجب عليه 
حدء من كتاب الحدود. برقم »)»١87(‏ والنسائي في المجتبى: 5:5 في باب من لا 
يقع طلاقه من الأزواج» من كتاب الطلاق» برقم (7577)» وابن حبان: /١‏ 2556 في 
باب التكليف» من كتاب الإيمان في صحيحه برقم »)١57(‏ والحاكم في المستدرك: 
1/7" من كتاب البيوع» برقم (77500)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 


سه © عي بع 
هه اله 
لما ربت من تاقصَات عَقَلٍ وَدِينٍ جه ِل الرَجَلٍ الحَازِم من ّْ إِحدَاكُنَ 
قالت امرأة: يا رسول الله وما قصَانَدي؟ قال ل: أليْسَ إِذّا حَاضَتْ ل نُصَلّ 
وَل تَضمْ...)” '» ووجب القضاء؛ لقول عائشة غلفتع ئشة ففقها وسئلت عن الحائض هل 
تقضي الصلاة؟ فقالت: «كُنَا نُوْم مَرْ بِقضَاءِ الصّيّام وَلا نؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَقِك 
ع : ل 0 
اخرح هدين الحديثين البخاري 0 3 
وسقط عن المريض والمسافر الأداء ووجب القضاء. لقول الله سبحانه: 
إقَمَّن كارت مِدكُم مريضًا أَوْ على سَفَرٍ قَِدةٌ يّنْ يام أُحرَّك» وسقط الأداء عن 
بقية من 0 ا ل 0 5 مشقة 0 3 الله 
امك .به اا 
فصل 
[حكم صوم الصبية] 

رب 5 هد 00 5 50000 5 

الصوم ساقط عن الصبية ما لم تبلغ/» ولبلوغها ثلاث علامات: 

الاحتلام» والحيضء والحمل» فإن حاضت أو احتلمت في بعض يوم لم تمسك 

بقيته ولم تقضه. وتقضي ما سوى ذلك من أيام حيضتها؛ لأنها دخلت في 
الخطاب بالحيض؛ وإن لم يعلم بلوغها إلا بظهور الحمل نظرت» فإن تبين حملها 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 0١‏ في باب ترك الحائض الصوم, من كتاب الحيض في 
صحيحه. برقم 442" ومسلم: ١لا‏ في باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان 
إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله؛ ككفر النعمة والحقوق» من كتاب الإيهان؛ برقم (80). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري: 2177/١‏ في باب لا تقضي الحائض الصلاة» من كتاب 
الحيض في صحيحه. برقم(715), ومسلم: 0١‏ »؛ في باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائض دون الصلاة» من كتاب الحيضء برقم (5 078. 


كناب الصيام 20> 


في رمضان أمسكت باقيه» وقضت ماضيه. وإن تبين في شوال أو ذي القعدة 
قضت جميعه؛ لأن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء وإن تبين في نصف 
ذي الحجة قضت نصف شهر”"» وإن تبين بعد انقضائه لم تقض شيئاً. 
فصل 
ال صوم المجنون! 

المجنون غير مخاطب بالصوم في حال جنونه ولا خلاف في ذلك؛» 
واختلف هل هو مخاطب بالقضاء على ثلاثة أقوال: 

فقيل: عليه القضاء. وسواء بلغ صحيحاً أو مجنوناء قلت السنون التي جُنَّ 
فيها أو كثرت وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة”". 

وقيل: إن قلّت السنون كالخمس ونحوها كان عليه القضاءء وإن كثرت 
كالعشر وما فوق ذلك لم يكن عليه قضاءء ذكره ابن حبيب عن مالك والمدنيين 
ف صا 

وقيل: إن بلغ مجنوناً فلا قضاء عليه. وإن بلغ عاقلاً ثم جن كان عليه 
القضاء. قال ابن الجلاب: وأظنه قول عبد الملك”". 

وقد اتفقت هذه الروايات على أنه إذا بلغ صحيحاً ثم جُنَّ وقلّت السنون 
أن عليه القضاءء فمن أوجب القضاء على المجنون قاسه على الحاتض أنها 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» ومن أوجبه فيا قلّ قاسه على توجيه القول في 
)١(‏ قوله: (نصف شهر) يقابله في (ر): (نصفه). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 180» قال فيها: (قال مالك في المجنون إذا أفاق: قضى الصيام ولم يقض 

الصلاة)» (بتصرف). 


(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ 70. 
(5) انظر: التفريع: /١‏ 1417 . 


2 ا 
الحائض أنها لم تقض الصلاة لتكررها وقضت الصوم؛ لأنه تما لا يتكررء فإذا 
كثر ما لزم المجنون من الصوم لطول السنين كان”'' بمثابة الصلاة للحائض» 
ومن أسقطه عمن بلغ مجنوناً قاسه على الصبي؛ لأنه لم تمر به”" حالة يتوجّه 
عليه الخطاب فيها بشيء من الفروض ففارق المريض والحائض؛ لوجود العقل 
منهما وأنهها من أهل التكليف. 
فصل 
أحوال المغمى عليه] 

للمغمى عليه حمس حالات: حالة لا يجزئ معها الصوم. وحالة يجزئ» 
وثلاث مختلف فيهن» هل يجزئ معها الصوم, أم لا؟ فإن كان الإغاء قبل 
طلوع الفجر متمادياً إلى غروب الشمس لم يجزئه صوم ذلك اليوم» وإن كان 
الإغاء بعد طلوع الفجر وأغمي عليه أيسر النهار أجزأه» واختلف إذا كان 
الإغاء قبل الفجر والإفاقة بعده ولم يطل ذلك. فقال مالك في المدونة: لا 
يجزته»” " وفي سماع أشهب عنه: أنه يجزئه7. 

واختلف إذا كان الإغاء بعد طلوع الفجرء والإفاقة”' نصف النهار أو 
أكثره فقال مالك”'' في المدونة: يجزئه إذا أغمي عليه نصف النهارء ولا يجزته في 
أكثره”""» وقال في كتاب ابن حبيب: إن أغمي عليه نصف النهار لم يجزته» وقال 
)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (س). 
(0) في (ش): (عليه). 
(") انظر: المدونة: .7757/1١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/7 78. 
(6) قوله: (والإفاقة) ساقط من (ش). 


(1) قوله: (مالك): ساقط من (ش). 
(0) انظر: المدونة: /١‏ ل/ال707. 


كناب الصيام 421 


أشهب: إن أغمي عليه أكثر النهار يقضي استحساناء ولو اجتزأ به رجوت أن 
يجزئه”'": وقال ابن وهب: يجزته. ْ 

قال الشيخ ظله: وأرى أن لا يجزته إلا أن يغمى عليه بعد الفجر أيسر 
النهار فيكون قد انعقد”” له أوله وتقرب إلى الله سبحانه بإمساك معظمه؛ 
ويعفى عما أغمي عليه فيه لقلته» ولا يجزئه إذا كان الإغماء قبل الفجر؛ لأنه لم 
يكن حينئذٍ من أهل التكليف, وهو بمنزلة المجنون وليس بمنزلة النائم؛ لأن 
النائم حاطب ويقضي الصلاة وهذا لا يقضيها؛ لسقوط الخطاب عنه» وهو 
بمنزلة الصبي يحتلم في بعض النهار» وقول ابن حبيب: إن للمغمى عليه أن 
يأكل بقية يومه”” مما يؤيد هذاء وأن لا يجزئه إذا كان الإغاء بعد الفجر 
نصف النهار أو أكثره؛ لأن المراد من الصائم حبس نفسه عن الملاذ من 
طعام أو شراب وغير ذلك حسبة لله وابتغاء مرضاته» وهذه صفة لا توجد 
من المجنون ولا المغمى عليه» وقال النبي عله خبراً عن ربه بك في الصائم: 
«... يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أخى...» الحديث” '» وقيل في معنى قوله تعالى: 
«وَآسْتَعِيئُوا بآَلصّبْرِ وَآَلصّلّة4 [البقرة: 40]: إنه الصومء ويجري الجواب في 
المجنون إذا جنَّ قبل الفجر أو بعده أيسر النهار أو أكثره على ما تقدم في 
المغمى عليه» وإن طلع الفجر على من به سكر أذهب عقله لم يجزئه صومه 
ذلك اليوم ول يجز أن يفطر بقيته وإن كان غير جاز عنه. 


.77//7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) في (س): (استقر). 

(') انظر كلام ابن حبيب في: النوادر والزيادات: 7/ 77. 
(؟) سبق تخريجه» ص: 57/ا. 


2 هل 
فصل 
[حالات المريض] 

لا يخلو المريض من أربعة أوجه: إما أن يكون مرضه خفيفاً لا يشق معه 
الصومء أو يشق ولا يخشى على صاحبه غير ما هو فيه» أو يخشى حدوث علة 
أخرى؛ أو طول المرض» فحكم الأول حكم الصحيح يجب عليه الصوم؛ وهو 
في القسم الثاني بالخيار بين الصوم والفطرء وليس له في الثالث والرابع أن 
يصومء فإن هو صام أجزأه» ولم يكن عليه قضاء وعلى هذا يجري الجواب في 
الصحيح الضعيف البنية إن كان لا يجهده الصوم لزمه. وإن كان يجهده لا غير 
ذلك كان بالخيار» فإن كان يخاف حدوث علة لم يكن له أن يصومء وإذا لم يصم 
لم يكن عليه قضاء مع استصحاب حاله» وإن انتقلت”'' حالته إلى القدرة على 
الصوم أو كان توجّه الصوم عليه في شدة الحر ثم صار إلى زمن لا يضر به فيه 
كان عليه القضاء”""» فعلى هذا يجري أمر الشيخ الكبير. 

00 فإن كان معه من القدرة”" ما لا ب يشق معه الصوم؛ أو كان في/ زمن لا يشق 
ا 0 
الصوم أفطر وقضى إذا صار إلى غير ذلك الوقتء فإن بلغ به الكبر إلى العجز جملة 
أفطر ولا شيء عليه من إطعام ولا غيره» وهذا هو الصواب من المذهب7» 
والمتعطش يتوجه عليه الصوم في شدة الحرء فله أن يفطر ويقضي في غير ذلك 
الوقت» وإن كان لا يقدر أن يوني بالصوم في شتاء ولا صيف لحاجته للشرب لعلة 
به أفطر» فإن ذهبت عنه تلك العلة قضى وإلا فلا شيء عليه. 

)١(‏ قوله: (حاله» وإن انتقلت) ساقط من (ش). 
(1) قوله: (كان عليه القضاء) ساقط من (س). 


(" في (ر) و(ب): (القوة). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ #*, ع 8. 


كناب الصيام 20> 


فصل 
[حالات الحامل] 

للحامل ثلاث حالات: حالة يجب معها الصوم, وحالة يجب معها الفطرء 
وحالة تكون بالخيار بين الصوم و" الفطر. 

فإن كانت في أول حملها وعلى حالة لا يجهدها الصوم لزمها. 

وإن كانت تخاف على ولدها متى صامت» أو حدوث علة لزمها الفطر 
ومنعت من الصوه”". 

فإن كان يجهدها أو يشق عليهاء ولا تخشى إن هي صامت شيئاً من ذلك 
كانت بالخيار بين الصوم أو الفطرء وإذا أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي 
يكون لما أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء. 

واختلف في الإطعام على أربعة أقوال: فقال في المدونة: تطعه”"» ثم قال: 
لا إطعام عليها”“؛ لأنها مريضة”©» وقال ابن الماجشون: إن كان خوفها متى 
صامت على نفسها لم تطعم؛ لأنها مريضة» وإن كانت قوية وإنم) تخاف على 
ولدها أطعمت”"» وقال أبو مصعب: إذا خافت على ولدها قبل مضي”" ستة 
أشهر أطعمتء فإن دخلت في الشهر السابع لم تطعم؛ لأا مريضة. يريد: أن 
المرض يسقط الإطعام وإن شاركه الخوف على الولد. 
(1) في (ش): (أو). 
(؟) قوله: (ومنعت من الصوم) ساقط من لام). 
(*") انظر: المدونة: .77/8/1١‏ 
(5) قوله: (عليها) ساقط من(ش). 
(5) انظر: المدونة: .77,/8/1١‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 75. 
(1) قوله: (مضي) ساقط من (س). 


فصل 
[حالات المرْضِع] 

وللمرضع ماني حالات؛ يلزمها''' الصوم في أربع» ويلزمها الإفطار في 
ثلاث. وهي بالخيار في الثامنة. فإن كان الرضاع”" غير مضر بها ولا بولدهاء أو 
كان مضراً مها وهناك مال يستأجر به للابن أو للأب أو للأم» والولد يقبل غيرها 
لزمها الصوم. وإن كان مضراً بها تخاف على نفسها أو على ولدها والولد لا يقبل 
غيرهاء أو يقبل غيرها”" ولا يوجد من يستأجر له. أو يوجد وليس هناك مال 
يستأجر منه لزمها الإفطار. وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على 
ولدها والولد لا يقبل غيرها كانت بالخيار بين الصوم والإفطار. 

وإذا كان الحكم الإجارة له فإنه يبتدأ بال الولد» فإن لم يكن له مال فيال 
الأب. فإن لم يكن له مال" فال الأم» وإنما كانت البداية بهال الولد؛ لأن الرضاع 
مكان الإطعام فإذا سقط الرضاع عن الأم لمانع أقيم له ذلك من ماله كطعامه. ثم 
مال الأب؛ لأن نفقته عليه عند عدم مال الابن» وكان على الأم عند عدمنا لأنها 
قادرة على صيانة صيامها بشيء تبذله من ماطاء إلا أن تكون الإجارة ما يجحف بهاء 
ومتى أفطرت بشيء من هذه الوجوه التي ذكرناها كان القضاء واجباً. 

واختلف في الإطعام فقال في المدونة: تطعم”"» وفي مختصر ابن عبد 
(1) في (ش): (لا يلزمها). 
(؟) في (ر): (الصوم). 
("') قوله: (أو يقبل غيرها) ساقط من (س). 
(8)قولهةلالمعان) سامظ يو (): 


(6) قوله: (له مال) زيادة من (س). 
(0) انظر: المدونة: 2/١‏ 778. 


كناب الصيام 6 


الحكم: لا إطعام عليها”": وهو أحسن قياساً على المريض والمسافر» وكل 
واحدة من أبيح لها الفطر من حامل أو مرضع أعذر”" من المسافر» وإنم| ترجح 
مالك في الإطعام مراعاة لقول من قال: إن المراد بقول الله سبحانه: «وَعَكق 
ليرت يُطِيقُوتَهء فِذَيَةٌ طَعَامُ يسكين...4 [البقرة: 184] إنها في الحامل والمرضع إذا 
لم يصوما”"» وقد اختلف في الصحيح لأن ”“الآية نزلت في الناس عامة فكانوا 
بالخيار بين الصوم أو الإفطار والإطعام» وأن الآية نزلت في ذلك ثم نسخت 
بقوله تعالى: قَمَن مهد مِدَكُمُ آلشَبرَفيَصُمَه4!“ وهو الصحيحء ولو كانت الآية 
نزلت” في الحامل والمرضع لكانت التلاوة وعلى اللاي يطقنه» وني قوله بك: 
#وأن تَصُومُوأ حير لَكُم4 الخطاب بلفظ التذكير أيضاًء ولأن الحامل والمرضع 
إذا خافتا على ولديها لم يجز لما صيام معه'"» وذلك خلاف النص في قوله 
سبحانه: لإوأن تَصُومُوا حثرٌ لَكُمْ)4. 


.70/ /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس:‎ )١( 

(؟) في (س): (أو عذر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ 777. 

(5) في (ش): (أن). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري: 1778/5 في باب تفسير سورة البقرة» من كتاب التفسير في 
صحيحه: برقم (/4717)) ومسلم: 7/ 807» في باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه 
فدية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه؛ من كتاب الصيام؛ برقم .)١١565(‏ 

)١(‏ قوله: (نزلت) ساقط من (س)و(ش). 

(0) قوله: (صيام معه)في (ش): (الصيام). 


باب 


ومن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة كان بالخيار بين الصوم أو الفطرء 
واختلف أَيّ ”'' ذلك أفضل؟ فقال مالك في المدونة: الصوم أحبٌ إل" 
وقال في مختصر ابن عبد الحكم و”" في سماع أشهب: إن صام فحسن وإن أفطر 
فحسن” “2 ورأى أنهما سيان ول يقدم أحدهما على الآخرء وقال عبد الملك بن 
الماجشون: الفطر أحب إلي” "» وهذا مالم يكن السفر للغزو وقرب لقاء العدوى 
فإن الفطر أفضل للتقوي على القتال والحربء وقول مالك الأول أحسنء 
والصوم أفضل إذا لم يكن عدو” '؛ لحديث أبي سعيد الخندري ه قال: "سافرنا 
مع رسول الله عله إلى مكة ونحن”" صيامء فنزلنا منزلاً فقال رسول الله عَللله: 
«إِنَكُمْ قد دَنَوَتُمْ مِنْ عَدُوّكُمْ وَالفِطرٌ أَقْوَى لَكُمْ...»" أخرجه مسلم, فيه 
فائدتان: تقدمة الصوم مع الأمن. وتقدمة الإفطار عند الخوف. والحاجة 
م التغوي على الحرب. والأحاديث/ في صوم النبي عه وأصحابه في السفر 
)١(‏ قوله: (أَيّ) ساقط من (ش). 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 7077» قال فيها: ( قال مالك: الصيام في رمضان في السفر أحبٌٍ إِيّ لمن 
قوي عليه). 
(9) قوله: (في مختصر ابن عبد الحكم و) ساقط من (س). 
(5) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي. لابن عبد الحكمء لوحة رقم: [71/ أ]. والنوادر 
والزيادات: .١9/7‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ :7١‏ 
(0) في (ش): (عن). 
(8) أخرجه مسلم: 86/7/ء في باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» من كتاب الصيام» 
برقم .)١١5١(‏ 


6 


كناب الصيام : 4 


كثيرة» ولأن القرآن والآثار تظاهرت بفضل صوء”' شهر رمضانء وأن الله 
سبحانه عظم حرمته فكان صوم عينه أولى من صوم غيرهء ولأنه لا يختلف 
أن”'" الإتيان بالفرائض على وجه الأداء أولى من الإتيان مها على وجه القضاءء 
ولقوله سبحانه: لفَآسْتَيقوأ لْخَيتٍ4 [البقرة:44١]»‏ فدخل في ذلك المسارعة إلى 
الصوم وغيره من القرب. وقال النبي يللّه: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيتاناً وَاحْتِسَابا 
غْفْرٌ َهُمَا تقد مِنْ ذَْبه) أخر جه البخاري””". 

وأما ما روي عنه عَْْه أنه قال: «لَيْسَ مِنّ البرٌ الصّوْمٌ في السّفَر»”*) فقد 
أخرج البخاري ومسلم: أن السبب كان”' في ذلك أنه رأى رجلاً قد ظلل 
عليه وأجهده الصوم, وزاد مسلم: قد اجتمع عليه الناس فقال: ما هذا؟ قالوا: 
رجل صائمء فقال عند ذلك: «لَيْسَ مِنَ البرٌ الصَّوْمُ في السَّمَر». فخرج الجواب 
على نازلة في عين» فكان مقصوراً عليها وعلى مثلها. 


)١(‏ قوله: (صوم) ساقط من (ر) و(ش). 

)١(‏ قوله: (أن) ساقط من (س). 

(') متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 77؛ في باب صوم رمضان احتسابا من الإيهان» من كتاب 
الإيهان في صحيحه. برقم (78)» ومسلم: 077/١‏ في باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (775). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري: ”/ 1417 في باب قول النبي عَيلّه لمن ظلل عليه واشتد الحر: 
«ليس من البر الصوم في السفر»ء من كتاب الصوم في صحيحهه. برقم »)١845(‏ ومسلم: 
7 8, في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» من كتاب 
الصيامء برقم .)١١15(‏ 

(6) قوله: (كان) ساقط من(ش). 


فصل 
واختلف إذا تلبس بالصيام 4 السفر 
هل يكون بالخيار 4 إتمامه 

واختلف إذا تلبس بالصيام في السفرء هل يكون بالخيار في إتهامه؟ فمنع 
ذلك مالك”' في المدونة”"» وأجازه مطرف في كتاب ابن حبيب واحتج بإفطار 
النبي عله حين بلغ الكُدَئد”". 

واختلف بعد القول بمنعه؛ إن هو أفطرء هل عليه كفارة؟ فقال في 
المدونة: يكفّر”»؛ وقال”' في المبسوط: لا كفارة عليه» وهو قول المخزومي» 
وابن كنانة”» وقال ابن الماجشون: إن أفطر بالجماع كمّرء وإن أفطر بالأكل 
والشرب ل يكمّر؛ لأنه للتقوى أفطر””. 

والقول الأول أحسن؛ لقول الله سبحانه: طاولا تُبَطِلُوَا أعتلكز 4 [محمد: "] 
فإن أفطر كان منتهكاً لحرمة يوم من رمضان وكانت عليه الكفارة إلا أن يكون 
متأولاء وأما فطر النبي عَقِلْه فإن السبب كان فيه أن الناس شق عليهم الصوم 
وأجهدهم فأمرهم بالفطر فوقفوا عنه» فقيل له: (إنَّا يَنْظَرُونَ إلى ما فَعَلْتَ. 


عو 300 


َدَعَا بِقَدّح مِنْ مَاءِ فَشَرِبَ مِنْهُ) 
- 2 


)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

() انظر: المدونة: 7/١‏ 77/7. 

(" انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5 237 70. 
(5) انظر: المدونة: .77/7/١‏ 

(6) قوله: (قال) ساقط من (س). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 77/7 . 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/7 7. 

00 أخرجه مسلم: ؟/ 45لاء في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 


كناب الصيام / 2 ( 


واختلف أيضاً إذا أصبح صائاً في رمضان ثم سافرء هل يكون إمساك 
له ذلك من غير إيجاب”"'. وهو ظاهر قوله في المدونة: لا كفارة عليه إن 
أفطر”" وكأنه”" رأى أن حلوله في السفر كحلوله في المرضء قال أشهب في 
مدونته في سقوط الكفارة: لأنه متأوّل لقول الله سبحانه: #قَمَن كارت منكم 
مريضًا أوْ عَلْ سَفَرٍ فَعِدَةٌ يْنَ يام أخر» [البقرة: 184]» قال: يقول: فكى) لو 
أصبحت صائاً ثم أفطرت لمرض كان جائزاً فكذلك ما قرن الله و بالمرض 
من السفر إذا أصبحت في الحضر ثم سافرت أفطرت”'» انتهى قوله. 

وهذا نحو ما ذكره ابن حبيب عن مالك أن الإمساك مستحب. وأوجب 
المخزومي وابن كنانة عليه الإمساك والكفارة إن هو أفطر” » والقول الأول 
أحسنء وقد أبان أشهب الوجه في ذلك”''» وم يختلف المذهب أنه لا يجوز له 
الفظراقل ا ذ لسن الس 7" 
واختلف في الكفارة إن هو" فعل على أربعة أقوال: فقال أشهب في 
معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل من أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق 
عليه أن يفطرء من كتاب الصيام» برقم .)١١١5(‏ 
)١(‏ قوله: (يستحب...إيجاب) ساقط من (س). وانظر: النوادر والزيادات: / 0 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 7177. 
(9) قوله: (كأنه) ساقط من (س). 
(5) النوادر والزيادات: 7/ 74. 
(0) النوادر والزيادات: 5/7 7. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ 76. 


0) انظر: النوادر والزيادات: 2 01 
(6) قوله: (هو) ساقط من (ر) 


كتاب ابن سحنون: لا كفارة عليه سافر أو لم يسافر”". وقال سحنون: يكفر 
سافر أو لم يسافر» ثم رجع فقال: إن سافر لم يكفرء وإن لم يسافر كفّر”". وقال 
ابن القاسمء وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن أفطر قبل أن يأخذ في أهبة 
السفر كفر سافر أو لم يسافرء وإن أكل”" بعد أن أخذ في أهبة السفر متأولا ثم 
سافر ل يكم 9. 

قال ابن الماجشون: وإن عرض له ما حبسه عن السفر كفْر””» قال الشيخ ظللته: 
الذي يقتضيه المذهب أن الكفارة مما يجبر الإنسان على إخراجهاء ولا يوكل إلى 
أمانته» ولا إلى قوله» فمتى أفطر الصائم متعمدا غير ناس ثم ادعى أنه فعل ذلك 
على الجهل» وذكر الوجه الذي ظن”'' جواز الإفطار من أجله فإنه ينظر فيا ادعى 
من ذلك» فإن ادعى ما لا يشبه لم يصدق» وألزم الكفارة: وإن ادعى ما يشبه صدق 
ولم يلزم بهاء وجميع ما وقع في هذه المسائل من الاضطراب فذلك راجع إلى ما وقع 
للمفتي'"» هذا يرى أنه أتى في دعواه بم| لا يشبه فلم يصدقه. والآخر رأى خلاف 
ذلك فصدقه. وجميع هذا الاختلاف يحسن فيمن ظهر عليه. 

وأرى أن ينظر إلى من عثر عليه في ذلك هل مثله يجهل تلك المنزلة أم لا؟ 
فمن كان مثله يجهل ذلك صدقء وإلا ألزم بالكفارة» وإن جاء مستفتيا ولم 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ 77. 

0) انظر: النوادر والزيادات: 77/7. 

(*) في (ش): (كان). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ “الا 5 7. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 77/7 

(5) ني (ر) (تأول). 

(0 قوله: (ما وقع للمفتي) يقابله في (ر): (هذا المعنى) وأشار للمثبت في اللهامش. 


كناب الصيام ظ 20> 


يُشهد عليه صدق فيم| يدعيه من ذلك ول يلزم الكفارة”". 
فصل 
[لزوم نفل الصوم بالشروع والنذر) 

وإن تلبس بصوم في'" السفر متطوعاً أو نذره في السفر لم يكن له أن 
يفطره. فإن أفطره قضاه. 

واختلف إذا ابتدأ ذلك في الحضر ثم سافر في يوم صومهه فقال في المدونة: 
إن كان متطوعا كان عليه ل" وقال ابن حبيب. لاقضاء 0 

ويختلف إذا نذر ذلك اليوم فأصبح فيه صائاً ثم سافر فأفطره. فعلى قول 
مالك في المدونة: يقضيه/ . وعلى قول ابن الماجشون”: لا قضاء عليه؛ لأنه 
جعل ذلك السفر بمنزلة من ابتدأه صحيحاً ثم مرض» وجعل الإمساك إذا 
كان ذلك اليوم من رمضان ثم سافر فيه مستحبا”. 

ويختلف إذا نذر يوماً معيناً كالاثنين والخميس ثم سافر فجعل ذلك اليوم 
وهو في سفره. ويختلف في إمساكه وفي قضائه إن لم يصمه. فيصح أن يقال: له 
أن يفطر ثم لا يكون عليه قضاء؛ لأن السفر كالمرض» ويصح أن يؤمر بصومه. 
وإن أفطره لزمه القضاء؛ لأن السفر من سببه» وله فيه اختيار» ولا اختيار له في 
(1) في (ر): (كفارة في الفتيا). 
(1) قوله: (في) ساقط من (س) و(ب). 
(”) انظر: المدونة: 7/ 77/7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .7١‏ 


)0( قوله: (ابن الماجشون) يقابله في (ر)و(ش): (ابن حبيب). 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 77/7. 


رب 


ب١‎ 


51| 0 


المرض» وقد اختلف في هذا الأصل» ووقف مالك في مسألة المدونة» فقال في 
المرأة التي نذرت الاثنين والخميس فتحيض فيهيا أو رض أو تسافر فقال: لا 
قضاء عليها إذا حاضت أو مرضتء وأما السفر فلا أدري”""» قال ابن القاسم: 
وكأني رأيته يستحب ها القضاء”". 

ولو ابتدأ رجل صيام شهري ظهاره في حضر ثم سافر لم يفطرء وهو قول 
مالك. وإن أفطر استأنف”"» وهو كالمتعمد لتفرقة صومه. ولم يختلفوا في ذلك 
لما كان السفر باختياره بخلاف المرضء وقال في المجموعة: فإن أفطر في سفره 
لمرض فإن كان السفر هاج ذلك ابتدأ» وإن كان لحر أو برد بنى ول يبتدئ» وإن 
أشكل الأمر استحب له الابتداء©). 

قال الشيخ #قه: والقياس أن لا شيء عليه وإن كان السفر" ' هاج المرض» 
وليس يُتهم أحد أن يتعمد سفراً ليكون عنه مرض فيفطرء وهذا أعذر تمن 
يفط ناسيا. 


.585 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 
.585 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: المدونة: 7/ ٠‏ 7371. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .5١/7‏ 
(6) في (س): (السفر البر). 


56 


إذا توجه الخطاب بالصوم؛ أو سقط #ْ بعض يوم 

وإذا احتلم الصبي في بعض يوم لم يمسك بقيته» ولم يقضه. واختلف في 
النصراني يسلم بعد الفجرء فقال مالك في الموطأ: يمسك بقية ذلك اليوم'") 
وقال في المدونة: يستحب له القضاء”"' وقال أشهب في المجموعة: لا 
يمسك بقية ذلك”" اليوم”. وعلى قوله'”“ لا يقضيهء وهو أحسن. 
والإسلام يجب ما قبله. 

واختلف في المغمى عليه يفيق بعد الفجرء فقال ابن حبيب: لا يمسك بقية 
يومه ذلك”'» والذي يقتضيه المذهب: أن يمسكه؛ لأنه صوم مختلف فيه» هل 
يجزته» أم لا؟ وعلى هذا يجري الجواب فيمن جنَّ ثم أفاق بعد الفجر. والقول 
الأول أقيس. والثاني أحوط. 

وإن أصبحت امرأة طاهراً فحاضتء أو حائضاً فطهرت. لم تمسك بقية 
يومها ذلك؛ وإن قدم زوجها من سفر مفطراً كان له أن يصيبها إذا طهرت» 
وكذلك إن كانت غير بالغ. 


)١(‏ انظر: الموطأ: /١‏ 05؛ في باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات» من كتاب الصيام» 
برقم (51/0). 

(؟) انظر: المدونة: 7/1١‏ 781. 

(9) قوله: (ذلك) ساقط من (س). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .7١‏ 

(5) أي: وعلى قوله: (لا يمسك) فإنه لا يتحتم عليه القضاء. 

.77 انظر: النوادر والزيادات: ؟7/‎ )١( 


وإن كانت نصرانية وهو يوم طهرها كان له أن يصيبهاء واختلف إذا 
أصبحت طاهراًء فقيل: له أن يصيبها؛ لأنها كافرة غير مخاطبة بصيامء وقيل7"©: 
لا يصيبها؛ لأنها متعدية بترك الإسلام والصيام. 

والأول أحسن. وليس يتوجه الخطاب بالصيام إلا بعد تقدم الإسلام. 

وإن أصبح مفطراً لمرض ثم صح لم يصح منه إمساك بقية ذلك اليوم» وإن 
أصبح صحيحاً ثم مرض جاز له ألا يمسك بقيته» وإن أصبح مفطراً في السفر 
ثم دخل إلى حضر لم يصح منه إمساك بقية ذلك اليوم» واختلف إذا أصبح 
صائاً في الحضر ثم سافرء هل له أن يفطر بقية يومه؟ وقد تقدم الكلام عليه. 

واختلف فيمن أصبح صائاً في رمضان ثم اضطره ظمأ فشرب» فاختلف 
في القدر”"' الذي يباح”" له شربه؛ وفي إمساك بقية يومه» فقال عبد الملك بن 
حبيب”©: يصيب من الماء ما يرد به نفسه. ثم يمسك حتى يمسي» وقال 
سحنون في كتاب ابنه: له أن يأكل ويطأ” ©. 

وهو أقيس؛ لأنه أفطر بوجه مباح قياساً على المتعطشء إذا كان يعلم أنه لا 
يوفي بصيامه إلا أن يشرب في نهاره مرة واحدة فإن له أن يبيت الفطر ويأكل 
ويصيب أهله. ولو كان برجل مرض يحتاج من الدواء في نهاره إلى الشيء 
اليسير يشربه لم يؤمر بالصيام ولا بالكف عما سوى ما يضطر إليه. 


(1) في (س): (قال). 
(*) في (س): (يبيح). 

() في (ر): (ابن الماجشون). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ "8. 


كناب الصيام ظ 2ه 


باب 


2 © 2 
5 5 


ل صوم الأسير 

وإذا تلبست على الأسير الشهور ولم يعلم شهر صومه؛ فإن ترجح عنده 
أنه شهر بعينه صامه. وإن لم يترجح عنده شيء وتساوى الشكء ولم يغلب على 
ظنه أنه شهر من تلك الشهور كان فيه قولان: هل يصوم شهراء أي ذلك 
أحبء أو يصوم سنة كلها؟ قياساً على من نذر صوم يوم من”'' الجمعة يصومه 
أبداً ثم نسيه» ولم يغلب على ظنه يوم من أيام الجمعة فاختلف فيه» هل يصوم 
يوماً؟ أو يصوم الدهر كله”»؟ 

واختلف أيضاً فيمن تلبست عليه القبلة لغيم أو غيره ولم تترجح عنده 
ناحية» فقيل: يصلىي صلاة واحدة إلى أي جهة"" أحبء وقال ابن عبد الحكم: 
القياس أن يصلي إلى الجهات الأربع» وعلى هذا يصوم السّنة كلها» فأوجب في 
القول الأول أن يصوم أي أيام الجمعة أحبء قياساً على القبلة إذا عميت 
الدلائل لأنه” يتحرى جهة يصلي إليهاء ولا يترك الصلاة لأجل عدم معرفتهاء 
ومنع من ذلك في القول الثاني قياساً على صيام أول يوم منه عند الشكء ولا فرق 
بين أن يشك في أول يوم منه أو في جميعه» ولأن/ التحري إن يؤمر به في موضع 
يشك هل هو في شعبان؟ أو في رمضان؟ وما أشبه ذلك””. 


وإن كان على يقين أن الشهر الذي هو فيه ليس برجب ولا شوال لصام 


)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ش). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 59/7. 

(") في (ر)و(ش): (ذلك). 

(5) قوله: (لأنه) ساقط من (ش). 

(6) قوله: (فأوجب في القول... وما أشبه ذلك) ساقط من (س) و(ر). 


رب 
43م 


شهرين الشهر الذي هو فيه لإمكان أن يكون هو رمضان. والذي يليه 
لإمكان أن يكون الأول شعبان. 

وإن كان يشك في الشهر الذي هو فيه هل هو رمضانء أو شوال؟ صام 
الذي هو فيه لا أكثر من ذلك, فإن كان رمضان فقد صامه. وإن كان شوال 
كان قضاء. 

فإن كان يشك هل هو شعبان» أو رمضان. أو شوال؟ صام شهرين الذي 
امل عليه" والنيت يليه انإن كان الدع أهل عله ردان كان ننا سا ماران 
كان شعبان كان الذي يليه رمضانء وإن كان الأول شوالاً كان له قضاءء 
وكان”" قد استظهر بالثاني. 

فصل 
تلبس الشهور على الأسير”” 

واختلف في الأسير تتلبس عليه الشهور فقال مالك وابن القاسم وأشهب 
وابن الماجشون: يصوم بالتحري شهرا” '. ووقع في بعض نسخ ابن الجلاب 
عن ابن القاسم. أنه قال: لا يصوم بالتحري حتى يعلم'". ورأى أنه غير 
مخاطب بالصوم مع عدم المعرفة بعينه» ومحل ذلك عنده إذا لم يترجح دليل 
بذلك الشهرء ولم يغلب على ظنه أنه شهر من تلك الشهور ولو كان على يقين 


(1) قوله: (الذي أهلّ عليه) يقابله في (ر): (الشهر الذي هو فيه). 

(5) في (س»): (إن كان). 

() هذا الفصل مستدرك من هامش (ب)» وهو متداخل با قبله ومكمل له. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 17/7 7. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ١/7‏ "ء والبيان والتحصيل: 77١/7‏ 


كناب الصيام : 7" ( 


أنه ليس شعبان» وشك في| بعد ذلك من الشهور لصام شهراً واحداً؛ لأنه مؤدٌ 
أو قاضء وعليه أن يصوم الشهر الذي هو فيه لإمكان أن يكون رمضانء وقال 
محمد بن عبد الحكم فيمن شك في شهر فقال: لا أدري أهذا شعبان» أم 
رمضان؟ فقال: يصوم هذا على الشكء ثم يقضيه وإن تبين أنه رمضانء يريد: 
أنه يصوم الأول والثاني» وإن تبين له أن الأول رمضان قضاه ويجزئ عنه. 
وقول آخر: أنه لا يقضيه؛ قياساً على من شك أنه أجنب فاغتسل ثم تبين له أنه 
كان جنباً فاختلف فيهء هل يجزئه ذلك الغسلء أم لا؟ ولو صام الشهر الأول 
ثم تبين له أنه رمضان قبل دخوله في الصوم الثاني لم يجزئه'"© 
فصل 
صوم الأسير بالتحري 

وإذا صام الأسير بالتحري في أرض العدو ثم صار إلى أرض الإسلام؛ فإن 
تبين له أن صومه كان قبل رمضان قضاه؛ وإن علم أنه كان رمضان أو بعده مفى 
صومه» وإن لم يتبين له شيء ولا حدث أمر يشككه سوى ما كان عليه أجزأء 
صومه؛ وإن شك هل كان رمضان أو بعده أجزأه» وإن شك هل كان ر قينا 
أو قبله قضاه» وإن صام ثلاثة أعوام بالتحري ثم تبين له أن صومه كان شعبان م 
يحتسب بالأول» وكان الثاني قضاء عن الأول» والثالث ام الثاني» 
ويقضي شهراً عن آخر عام وهذا قول ابن الماجشون وسحنون” اراتك هه 
قول مالك: أنه لا يحتسب بشيء يعني: من تلك الشهور ويقضي جميعها/ 
)١(‏ نهاية المستدرك من (ب). 
)١(‏ قوله: (أو بعده أجزأه» وإن شك هل كان رمضان) ساقط من (ش). 


(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ 71. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 771/7. 


ع صا عي هه 
أ ا 
نه 


أحسن”' بمنزلة رجل صل الظهر في يومين قبل الزوال فإنه يجب عليه أن يعيد 
ال الاو ل ل ادر وز كا الا حورا رع تم 
تبين له ' "أنه رمضان لم يجزئه عند ابن القاسم”” » ويجري على قول آخر: أنه يجزرئ. 
قياس على قوله فيمن صام رمضان قضاء عن عام فرّط فيه أنه يجزئه عن العام 
الذي هو فيه. ولايضره ما نوى؟ لأنه استحق العين. 


)١(‏ قوله: (أحسن) زيادة من (ر). 
() قوله: (له) ساقط من(ش). 
(") انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 81. 


كناب الصيام ١‏ 2 ( 


باب 
ري 7 50 , (0) يوه رك 
2 فيمن شك ؤ الفجر أو ي طلوع ' الشمس 6 
أوك أول يوم من رمضان 


اختلف فيمن شك في الفجر فأحب أن يأكلء بالمنع والكراهة والجوازء 
7 7 59 : ال 0 5 1 رو 
فقال في المدونة: يكره له ذلك » وقيل: هو تمنوع» وحملوا قوله علله: «فكلوا 
س0 َه ا ا و 3 2 00 0 سس و 
وَاشْرَبُوا حَتى يَُادِيَ ابن أمْ مَكْتَوم) فَإِنْهُ لا يْتَادِى حتى يُقَالَ لَهَ: أَصْبَحْتَ 
أصبحت)2"0 قال: والمعنى أي : قاربت الصبح. 

وقال ابن حبيب: القياس والذي أختاره جوارٌ ذلك؛ وأن يأكل إذا شك 
حتى يتبين؟ لقول الله قينا" وقاله ابن عباس”. 

وأرع أن :يكون الامستاك نواجياً مع الغيم» ومستحباً مع الصحو؛ لأن 
السحاب ساتر لما خلفه» ويمكن أن يكون الفجر قد طلع فيكون قد أكل في زمن 
الإمساك. وليس كذلك في الصحو؛ لأن الفجر الأول والثاني عن شعاع الشمس» 
وهو في الأول ضعيف لبعد منزلة الشمسء فكلما دنت منزلة الشمس زاد الضياء 
حتى يصير إلى حالة لا" يشك فيها؛ لقوته 7 عن الأول وضعفه عن الثانٍ حتى 
يتمكن فيتبين» ولهذا قال ابن عباس: يأكل مع الشك" كأنه يقول: هو شأن 
)١(‏ كذا فيها وقفنا عليه» ولعل الصواب (غروب) ليناسب ما تحته. 
(0) انظر: المدونة: .7777/1١‏ 
(*”) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول» ص: 7194. 
(5) يعني قوله تعالى: «إوَكنُوأ وَآشرَبُوا حم يَتبنَ4 [البقرة: .]١44‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 18. 
(5) قوله: (لا) ساقط من (س). 
(0 في (س): (لعزته). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 18. 


الفجر ثم يتبين» وإنما ورد"'' المنع في القرآن بالتبين”". 

ثم لا يخلو من أكل وهو على شك لأجل الغيم من ثلاثة أحوال: إما أن 
يتبين له أن أكله كان قبل فيُمضي صومه أو بعد فيقضيه. أو لا يتبين له هل كان 
ذلك قبل أو بعد فيختلف فيه» هل يقضي واجباً أو استحساناً”” أو لا شيء 
عليه؟ فقال في المدونة: عليه القضاء”"“» وقال أشهب في مدونته: يستظهر 
بالقضاءء وقال ابن حبيب: يستحب له القضاء. 

ويجري فيها قول ثالث: أن لا شيء عليه” '. قياساً على من أيقن بالوضوء 
وشك في الحدث؛ فيجب القضاء؛ لأن الصوم في ذمته بيقين فلا يبرأ منه إلا 
بيقين أنه وق به على وجه صحيح؛ ولا يجب لأنه على الأصل وهو الليل» وهو 
زمن أكل حتى يعلم أنه دخل في وقت محظور وهو النهارء ويستحسن لإمكان 
أن يكون ذلك بعد الفجر. 

وقال مالك في المجموعة في رجل قال له رجل: تسحرت في الفجر وقال 
له آخر: قبل قال: يقضي ذلك اليوم””» وحمل المسألة على أنه لا علم عنده إلا 
ما اختلفا فيه فعاد أمره إلى الشكء ولو كان عنده علم وأنه لم يطلع لم يكن عليه 
قضاء بقول آخر أنه طلع. 


)١(‏ في (س): (أراد). 

(؟) في (ر): (بالتبيين). 

() في (ر) و(ب): (استحباباً). 

(5) انظر: المدونة: .7577/1١‏ 

(©) انظر: النوادر والزيادات: 18/7. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 18/7. 


كناب الصيام 2ه 


فصل 
صوم يوم الشك 

اختلف في صوم يوم الشك على وجه”" التطوع؛ وعلى وجه الاحتياط خوفاً أن 
يكون من رمضانء وفي الإجزاء به إن ثبت بعد ذلك أنه من رمضانء فأجاز مالك 
صومه على وجه التطوع؛ ومنعه على وجه الاحتياط أن يكون من رمضان”". 

وقال محمد بن مسلمة: من شاء صامه ومن شاء أفطره. يريد: يصومه 
متطوعا””. قال: ويكره”'” أن يؤمر الناس بفطره"؟ لثلا يظن أنه يجب عليه 
فطر قبل الصوم كما وجب بعده» وقيل: يكره صومه تطوعاً؛ لقول النبي علله: 
«لآَتَقَدّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْم أو يَوْمين...»00) وحمل الحديث على عمومه. 

وأجازت عائشة فلل وأساء صومه على وجه الاحتياط» قالت عائشة #قله: 


00 ره ” .0 2 0 6 ه56 ر ترا 1 6ه سمه 1م :ع0 ِ ٠.‏ 
١لآَنْ‏ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبٌُ إل منْ أَنْ أقْطِرَ يَوْماَمِنْ رَمَضَانَ»" ذوعا 


0 


ذلك عبد الله بن عمر وأحمد بن حنبل في الغيم دون الصحو. 


)١(‏ في (ش): (جهة). 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 775. 

() انظر: المعونة: /١‏ 7/60. 

(5) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: /١‏ 4706 575. 

(5) في (س): (بفطر). 

() حسن صحيح. أخرجه الترمذي في سننه: “58/7 في باب لا تقدموا الشهر بصوم من كتاب 
الصوم؛ برقم (184)» وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا 
أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان وإن كان رجل يصوم صوما 
فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 4/ 5١١‏ في باب من رخص من الصحابة في صوم يوم 
الشكء من كتاب الصيام» برقم (7175). 

(8) في (س): (عبد الملك). 


وأرى أن يجوز صومه على وجه التطوع؛ لقوله كله لأحد أصحابه: «هَل 
صَمْتَ شَيْئاً مِْ هذا الشَّهْر -يعني: شعبان؟ قال: لاء قال: فَإذًا أقْطَرَتَ قَضْمْ 
يَوْمَيْنِ)''. ولا يجوز على معنى الاحتياط أن يكون من رمضان مع الصحو؛ 
للحديث/ في قوله مَل : : الآتقَدمُوا الشَهْرَبيَْمٍ ولا بِيومَينِ... 6ل اولةن ذلك 

من الغلو والتعمق في الدين السام وق رق شبهة» ويجوز مع الغيم 
بل يؤمر به على طريق”" الوجوب أو الاستحسانء قياساً على الشك في الفجر 
مع الغيم» فلم يختلف المذهب أنه لا يكره بل يؤمر به على وجه الوجوب أو 
الاستحسان, ولا فرق بين السؤالين؛ لأن هذا في الليل بيقين وهو في زمن يجوز 
فيه الفطر» شاك هل دخل عليه زمن الصوم؟ وهل حرم عليه الأكل؟ وهذا في 
شعبان بيقين» وهو زمن يجوز فيه الفطر. شاك هل دخل عليه زمن الصوم. 
وأن يكون السحاب ستر الهلال | ستر الفجرء والمذهب كله مبني على أنه لا 
يكره الأخذ بالاحتياط في محرم ومباح» مع وجود الشبهة» وقد أمر مالك 
الحائض يتمادى بها الدم أن تستظهر بثلاث ثم تصلي وتصوم”' قال: ورأيت أن 
أحتاط لها فتصلٍ وليست عليهاء أحب إلِي من أن تترك الصلاة وهي عليها*, 
فرأى أن تمادي ذلك الدم مشكل هل هو حيضء أو استحاضة؟ وقد كان 


0 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ؟/ ٠١‏ في باب الصوم آخر الشهرء من كتاب الصوم في 
صحيحه. برقم (1845), ومسلم: 818/7 في باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة؛ من كتاب الصيام» برقم .)١١51(‏ 

(0) سبق تخريجه» ص: ه/الا. 

(7) في (ش): (جهة). 

.١617 /١ انظر: المدونة:‎ ):( 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 164. 


كناب الصيام ْ “ 2 ( 


الأصل الحيضء ومنع الصلاة والصوم فأمرها أن تأخذ بالأحوط مع إمكان 
أن يكون حيضاً والحيض لا تصح معه صلاة ولا صوم”'' تطوعاً ولا غيره» 
وقال النبي عللله: «اخَلالٌ ين وَاكَرَامُ ين وَبَيَْهُها مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنِ الَقَّى 
الشبّهَاتِ اسْتَبْراً لدينه وعِرْضِه...»” وهذا يدخل فيه الصوم وغيره. ولهذا 
ذهب بعض أهل العلم أنه يصام بشهادة واحد ولا يفطر به؛ لأن شهادته 
لطخ”" أوجبت شكاً. 

ويختلف إذا شك في هلال ذي الحجة مع الغيم» فعلى قول مالك يكمل 
.عدة الماضي ثلاثين» ولا يحتاط للوقوف. وعلى قول ابن عمر يحتاط للوقوف. 
فيقف يومين على النقص لذي القعدة» وعلى إكمال العدة. 

وإذا صامه على وجه الاحتياط ثم تبين أنه من رمضان لم يجزئه عند مالك 
قال أشهب في مدونته: وهو بمنزلة من صلى الظهر على شك من الوقت لغيم ستره 
ثم كشف الغيم فعلم أنه صلى في الوقت فلا تجزئه صلاته” © . 

قال الشبخ #له: وليس السؤالان سواء؛ لأن من شك في وقت الظهر 
مأمور أن يؤخر حتى لا يشك. ولا يقال له: احتط بتعجيل”' الصلاة في وقت 


)١(‏ في (ر) "الصلاة والصوم". 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري: 238/١‏ في باب فضل من استبراأ لدينه» من كتاب الإيان في 
صحيحه؛ برقم (07)) ومسلم: 7/ 21719 في باب أخذ الحلال وترك الشبهات» من كتاب 
المساقاقه برقم .)١9099(‏ 

(*) قال في لسان العرب: 20١ /٠‏ (سمعت لَطْخاً من حَبَرِ أي: يسيراً). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5» والإشراف على نكت مسائل الخلاف: ١‏ / 570. 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 77/6. 

(5) في (س): (لتعجيل). 


يشك فيه» ومن شك في الفجر أو في الحلال مأمور أن يعجل الإمساك. وهو 
بمنزلة من شك في صلاة هل هي عليه؛ أم لا؟ أو هل أجنب أو لا؟ فصلى أو 
اغتسل ثم تذكر أن ذلك عليه فإنه يجزته”"2. وكذلك المرأة يتهادى بها الدم 
فتحتاط بالصلاة والصوم بعد الاستظهار بالثلاث على أحد قولي مالك”"» لما 
كانت على شك هل هي حائض أم مستحاضة أنها'" تجزئها الصلاة والصوم 
إن تبين بعد ذلك أنه استحاضة. 

وروي عن عطاء بن أبي رباح» وعمر بن عبد العزيز» والحسن. والثوري» 
والأوزاعي» وأصحاب الرأي”"»: فيمن أصبح صائ”" يوم الشك غير عالم 
ا د 
عن غيره: : إنه يجزئه عن الذي هو فيه” أ؛ أنه مستحق العين. 

فصل 
يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور 
يستحب تعجيل الفطر وتأخير لخر ثرا اي خله: «لآيَرَالُ النَّاسُ 
َخَيْرِ ما عَجَلُوا الفِطْر»”" أخرجه مسلم. وقوله: «تَسَحَرُوا قَإِنَّ في السّحُورِ 


)١(‏ قوله: (فإنه يجزته) ساقط من (ش). 

(؟) انظر: المدونة: .١67 /١‏ 

(”) قوله: (أنها) ساقط من (س). 

(5) انظر: الحجة على أهل المدينة: ٠7 /١‏ 5. 

(0) قوله: (صائ)) ساقط من (س). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ /741. 

(0) متفق عليه. أخرجه البخاري: /١‏ 147». في باب تعجيل الفطرء من كتاب الصوم في 
صحيحه. برقم :.)١186057(‏ ومسلم: 7/ الالاء في باب فضل السحور وتأكيد استحبابه 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء من كتاب الصيامء برقم .2١98/54(‏ ومالك في 
الموطأ: /١‏ 2188 في باب ما جاء في تعجيل الفطرء من كتاب الصيام؛ برقم (5 57). 


كناب الصيام 2ه 


0 أخخرجة البخاري ومسلم. 
والسحور: الأكل عند السحرء ولا خلاف أن السحور مستحب غير واجب. 
واختلف ف تعجيل الفطر» وفي الإمساك بعل الغروب دنية الصوم. فقيل: 
وله أجر الصائم» وروي ذلك عن ابن الزبير”'"» وابن عمر: أنه كانا يواصلان» وعن 
كن 8 - 5 0 5 1 
عامر بن الزبير: أنه كان يواصل ليلة سبع» وليلة سبع عشرة: وليلة سبع وعشرين” ِ 
وقال انفد وإستحاق لأ نان الوهتال ال اكور ". 


واحتج من منع بقول النبي علله: «إذًا أَْبَلَ اليل مِنْ ها هُْنَاء وَغَرَسَتِ 
الشَّمْسٌء كَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»””؛ أي: صار مفطراً» وبنهيه عن الوصال. واحتج 
من أباح ذلك أن النهي عن الوصال على وجه الرفق بأمته؛ لأنه َيه واصل 
وواصل بهم”"". فلو كان الوصال محرماً لم يصح أن يفعله» ولا أن يحملهم 
عليه" إذا كان ذلك معصية» ويعاقب من خالف نبيه من غير أن يدخلهم فيه» 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: ”/ 578» في باب بركة السحور من غير إيجاب» من كتاب 
الصوم في صحيحه. برقم: :))١18717(‏ ومسلم: ؟/١٠//ء‏ في باب فضل السحور وتأكيد 
استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» من كتاب الصيامء برقم (55/ .)١١98‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 771» في باب من رخص في الوصال للصائم» من كتاب 
الصيام» رقم (4599) من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب قال: دخلت على ابن الزبير 
صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل. 

() أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: /٠‏ 5“"» في باب النهي عن الوصال في الصوم» من 
كتاب الصيام» بلفظ: «أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان يواصل في شهر رمضان ثلاثا فقيل 
له ثلاثة أيام قال لا ومن يقوى يواصل ثلاثة أيام يومه وليله؟. 

(4) انظر: الكافي» لابن قدامة: /١‏ 54 5» قال فيه: (إن أخر فطره إلى السحر جاز). 

(0) سبق تخريجه.» ص: 1/77. 

(5) قوله: (بهم) ساقط من (س). 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 


أ وا 
لي 


قالت عائشة فاقه: ١‏ الي له عَِ الوصَالٍ رما كُم... 0 وروي عنه في 
البخاري أنه قال: «لا تُوَاصِلُوا تَأَيِكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ مَليْوَاصِلُ حَنَى 
السّحر...)”'"» فالوصال إلى السحر جائز مباح بهذا الحديث. وإلى الليلة القابلة 
او و م ا د د و 

ثم قال: «لَوَ م مُذَّ ي الشَهْرٌ لَوَاصَلْتٌ وصَالاً يَدَعُ ] التَحَمُقُونَ تَعَحُمَهُمْ يَعَتُفظُه ‏ )لفى 
ا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 578/7. في باب بركة السحور من غير ايجاب» من كتاب 
الصوم في صحيحه؛ برقم (1877)» ومسلم: /1١‏ 4/الاء في باب النهي عن الوصال في 
الصوم؛ من كتاب الصيام» برقم (؟١١223)»‏ ومالك في الموطأ: ٠١ /١‏ في باب النهي عن 
الوصال في الصيام» من كتاب الصيام, برقم 51). 

)١(‏ أخرجه البخاري: ؟/ 191» في باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» من كتاب 
الصوم في صحيحه. برقم .)١1875(‏ 

(9) في 0 (فحديث). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 5 في باب ما يجوز من اللوء من كتاب التمني في 
صحيحه.؛ برقم (5815)» ومسلم: /١‏ 5لالاء في باب النهي عن الوصال في الصومء من 
كتاب الصوم, برقم (5 .)١١١‏ 


باب 
قضاء رمضان والزمن الذي يقضى فيه؛ 
3 وهل القضاء على الفور؟ والإطعام عمن فرط و 
القضاء؛ وهل يقضى متتابعا؟ 
وإذا كان عليه صومان رمضان وظهار 
أوصوم تمتع بأيهما يبدأ؟ 
وعلى من أفطر رمضان لمرض أو سفر أو غير ذلك أن يقضي عدة ما أفطرء 
فإن قضى للهلال وكان الشهر الذي أفطره ثلاثين» والذي يقضيه تسعة وعشرين 
زاد يوم وم يجزه الاقتصار/ على عدد الثاني» وإن كان الأول تسعة وعشرين" | مويرم 
والثاني ثلاثين اقتصر منه على عدد الأولء ولم يكن عليه أن يتم الثاني» وقيل: 
يجتزئ بالثاني عن الأول إن كان أقلء وعليه تمامه إذا كان أكثرء وهذا وهمء 
وخلاف لقول الله سبحانه: ©قَعِدَّةٌ يّنْ أَيَّامِأَحْرٌ 4 [البقرة: 184]. 
فصل 
ل الزمن الذي يقضى فيه؛ وهل القضاء على الفورة] 
قضاء رمضان يصح في كل زمن يصح فيه صوم التطوعء ولا يجوز في 
الأيام المنهي عن صيامهاء ولا في زمن وجب صومه لغير القضاء كرمضان» 
وشهر نذر صيامه» فإن قضاه في يوم الفطر أو يوم النحر الأول لم يجزئه. 
واختلف في صيام أيام التشريق الثلاثة على ثلاثة أقوال» فقيل: يجزئه» 
وقيل: لا يجزئه» وقيل: يجزئه الثالث خاصة. وهو الرابع من أيام منى لما 


)١1(‏ قوله: (زاد يوماً... وعشرين) ساقط من (س). 


ع عيه هه 
أ 0 
حظهة 


كان للحاج أن يتعجل فيهء ولا يرمي”' فيهء وتوجيه هذه الأقوال في 
كتاب الظهار. 

واختلف إذا قضاه في رمضان آخرء فظاهر قول ابن القاسم في المدونة أنه 
لاايكون قضاءء ويجزئه عن الذي هو فيه”'"» وعلى هذا حمل إسماعيل القاضى» 
وأو القرع للتنالةحه "نوسن ابن تعفر التلان قوله أله يكوة قضتاء عرة 
الأول الماضي” 2 وقال سحنون: يجزئه عن الأول” "» ولابن القاسم في العتبية» 
ولأشهب في مدونته: ل 

فوجه الأول أن رمضان مستحق العين فلا يكون قضاءء ويجزئه عن الذي 
ل ل ل 
عن أن يكون متقرباً لله سبحانه» ووجه القول أنه يكون قضاء أن عليه أن ينوي 
بصومه عين الشهر الذي هو فيه فإذا لم ينوه لم يجزئه» ووجه القول أنه لا 
يجزئ عن واحد منها أن الله يك لم يجعله محلاً للقضاءء وأوجب على من 


)١(‏ قوله: (فيه» ولا يرمي) يقابله في (س): (فلا يرمي). 

(1) انظر: المدونة: /١‏ /7/1. 

(؟) في (ب): (عليه)» وانظر كلام أبي الفرج في: النوادر والزيادات: 7/ 77. 

(5) قوله: (وحمل ابن جعفر ... الماضي) يقابله في (ب): (وحمل أبو جعفر التلباني جواب ابن القاسم أنه 
يجزئ عن الماضي » وقال يحبى بن عمر: أرى وقف سحنون على الآخر لا مع الأول» وأنا أقول 
بقول أشهب: ألا يجزئ عن واحد منهماء وقال أشهب: لا كفارة عليه في هذا. يريد أشهب: إلا 
كفارة التفريط» وقيل عن ابن المواز: لا يجزئ عن واحد منهماء ويكفر عن الأول بمد لكل يوم 
ويكفر عن كل يوم من هذا كفارة المتعمد, قال أبو محمد بن أبي زيد: لم يعذر بجهل ولا تأويل» 
وهذا شيء بلغني عن ابن المواز ول يقرله عندنا كتاب الصومء والصواب ما قال أشهب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 737/7. 

() انظر: النوادر والزيادات: ”/ 277 والبيان والتحصيل: 77”8/7. قال في العتبية: (قال يحبى: قال 
ابن القاسم في الرجل يصوم رمضانء فينوي به قضاء رمضان قد كان أفطره في سفر» أو مرض؛ 
قال: لا يجرئ عليه لشهر رمضان عامه ذلك. ولا للذي نوى صيامه قضاء عنه). 

(0) في (س): (لغرة). 


كناب الصيام / 2 ( 


أفطره”'؟ أن يكون القضاء في غير رمضانء فسقط أن يكون قضاء لهذاء ولم يكن 
ل 0 
نذر مضمونء فقال في كتاب الظهار من المدونة: لايجزئ عن واحد منهم” "'. 
ويجري فيها الخلاف المتقدم؛ هل يجزئ عن الذي هو فيه؛ أو عن الماضي؟ 
وكذلك إذا أشرك في صومه وجعله عن الصومين ين جميعاً عن الماضي وعن ما 
هو فيه إذا أشرك””» وفرّق ابن حبيب فجعله جازياً عن الذي هو فيه إذا 
أشرك» وغير جاز -إذا أفرد النية- عن الماضي”'» والقياس ألا فرق بينهماء 
ويدخله في الاشتراك أنه نوى بعض اليوم عن الماضي» وبعضه عن ما هو 
فيه» وذلك فاسد. 

وقد اختلف إذا أشرك في الحج وأتى بحجة الإسلام ينوي بها نذره وحجة 
الإسلام» فقيل: تجزئ عن حجة الإسلام “ وقيل: عن انز ف وقيل: لا 


تجزئ عن واحد منهم. 
وإذا سلم ابن حبيب أنه لا يجزئ عن الذي هو فيه لعدم النية مع كونه 
مستحق العين فكذلك إذا أشرك. 


ومثله إذا قضى رمضان في شهر كان نذر عينه فإنه يختلف؛ هل يجزئ عن 


)١(‏ قوله: (أفطره) ساقط من (ش). 

(1) انظر: المدونة: 7/ 07٠‏ قال في المدونة: (أرأيت لو أن رجلاً كان عليه صيام شهرين من 
ظهار» فصام شهراً قبل رمضان ورمضان ينوي بذلك شهري ظهاره جاهلاً يظن أن رمضان 
يجزئه من ظهاره» ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر؟ فقال: لا يجزئه من رمضان ولا من 
ظهاره شهر رمضان). 

(") قوله: (إذا أشرك) ساقط من (ق7). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 7*9 7, وهو رأي المخزومي. 

.741/ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


0-2 


النذرء أو يكون قضاءء أو لا يجزئ عن واحد منهما؟ وإن نذر صوم الأبد صام 
رمضان بنية الفرض”", وأطعم عن كل يوم مسكيناً. 
وقال”") سحنون في كتاب ابنه: إذا نذر صيام الدهر ووجبت عليه كفارة 
يمين» وليس عنده ما يكفر به: أنه يصوم عن يمينه» ويطعم عن كل يوم 
مك 
قال الشيخ تقه: وكذلك لو وجب عليه صيام عن ظهار ولم يجد ما 
يشتري به رقبة» صام عن ظهاره. وذلك أوجب من النذرء ولا يجوز له أن 
يطعم وهو قادر على الصوم. 
واختلف إذا كان في سفر في رمضان فصامه قضاء عن رمضان آخرء فقال 
ابن القاسم: لا يجزئه''» وقال محمد بن عبد الحكم: القياس أنه يجزئه. وهذا 
أخف من الأول لما كان يجوز له إفطاره© ©. 
فصل 
امن زال عذره ‏ شعبان] 
ومن أفطر لمرض أو سفر ثم قدم أو صح في شعبان كان عليه أن يعجل 
القضاء في شعبان ولا يؤخره إلى شوال؛ فإن فعل صام وكان عليه أن يطعم عن 
تفريطه وتأخيره عن كل يوم مسكيناء وإن صح أو قدم في شوال كان في 
القضاء بالخيار بين أن يعجله الآن أو يؤخره ما بينه وبين شعبانء فإن أخره 


)١(‏ زاد في (ب): (ولم يمنع في ذلك ما تقدم من النذر). 
(0) في (س): (قول). 

200 انظر: النوادر والزيادات: 7/ .7١‏ 

(:) انظر: المدونة: /١‏ /7/41. 

(6) قوله: (وقال محمد... إفطاره) ساقط من (س). 


كناب الصيام > 


فصامه في شعبان لم يكن عليه إطعام. 
والأصل في جواز تأخيره حديث عائشة نه قالت: «كَانَ يَكُوِن عَلنَ 


8و 
هة ٠.‏ 


الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَاَ ما أَسْتَطِيعْ أَنْ َصُومَهُ إلا في سَعْبَانَ للشْغْلٍ بِرَسُولٍ 
الله ه270 أخرجه البخاري ومسلم. 

َ وإن صح شهراً غير شعبان. أو أقامه بعد قدومه فلم يصمه حتى مات» 
كان عليه الإطعام عند مالك وجعله مفرطاً”". وكذلك يجب على أصله لو 
حدث به مرض أو أحدث سفراً اتصل به رمضان أنه'" يكون عليه الإطعام؛ 
وجعله مترقباً ليس على الفور ولا على التراخي» فإن صح منه القضاء في شعبان مع 
القدرة على تعجيله قبل ذلك 71 يكن عليه إطعام ولم يعده مفرطأء وإن مات قبل 
شعبان كان عليه الإطعام”""» ورآه مفرطاً إذا لم يعجله'"". 

وهذا نحو قول الشافعية في الحج: إنه على التراخي» فإن مات قبل أن يحج 

كان مانو . 


والقياس أحد وجهين: إما أن يقال: إن القضاء على الفور» وأنه يجب عقيب 
وال ال كالصلاة إذا نسيها أو نام عنها أنه يصليها عقيب الذكر وزوال ما 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 7/ 184. في باب متى يقضي قضاء رمضانء من كتاب الصوم 
في صحيحه. برقم (1819))» ومسلم: "/ »٠165‏ في باب قضاء رمضان في شعبان» من كتاب 
الصيام» برقم (7,75). 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 786. 

() قوله: (أنه) ساقط من (س). 

(5) في (س): (ولم). 

(6) في (س): (القضاء). 

() انظر: المدونة: /١‏ 785. 

0 انظر: المجموعء للنووي: /ا/ .٠١7‏ 

(8) في (س): (القدر). 


رب 


مم 


( 
8 


كان فيه من نوم» فيكون مفرطاً متى لم يصلٌ» ويكون عليه الإطعام لتفريطه. 

أو يقال: إن القضاء على التراخي» فلا شيء عليه قبل ذلك مما صح فيه أو 
قدمه/ عاش أو مات. فسقط أن يكون على الفور؛ لحديث عائشة نفته. وأنه 
بخلاف الصلاة» وإذا سقط أن يكون على الفور لم يكن عليه إطعام إذا مات 
قبل أن يقضي. 

وقد اختلف الناس في الإطعام إذا لم يقض في شعبان» فقال القاسم بن 
محمد» وسعيد بن جبير"''. وعطاء بن أبي رباح”: عليه الإطعام. وبه أخذ 
مالك وأصحابه”". وذكره البخاري عن أبي هريرة» وابن عباس.” وقال 
أصحاب الرأي: لا كفارة عليه" ". 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: 208/١‏ في باب فدية من أفطر في رمضان من علة» من كتاب 
الصيام» برقم (11/9). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 775» في باب المريض في رمضان وقضائه» من كتاب 
الصيام» برقم (075575. 

(") انظر: المدونة: .7857/1١‏ 

(4) أخرجه البخاري معلقاً: 588/7. في باب متى يقضى قضاء رمضانء من كتاب الصيام 

(6) انظر: العناية على الحداية: /١‏ 5 ه“ا, 706 


كناب الصيام 2 "( 
فصل 
4 الإطعام, مقداره ووقتها 

الإطعام عن ذلك مد لكل مسكين. واختلف في الوقت الذي يطعم فيه 
فقال في الكتاب: إذا أخذ في القضاء”'". وقال أشهب في مدونته: إذا صار 
فيه» ويؤمر بصوم باقيه» فإن لم يفعل فكلما مضى يوم أطعم عنه» وهذا هو 
القياس» وأظن ابن القاسهم”" ذهب فيه مذهب الهدي عن الفوات والفساد؛ 
5 4 0 
ذلك من ثلثه. وإن لم يوص به لم يكن على ورثته شيء. 

ش فصل 

افيمن لزمه قضاء صومين وضاق الوقت] 

وإذا كان عليه صومان؛ رمضان وصوم”"' تمتع وهو في شعبان وكان الذي 
بقي منه محلاً لأحد الصومين» صام عن رمضانء وإن كان محلاً للصومين كان 
1 *" قولان: فقال في الكتاب: يبدأ بالصوم عن ال: 1 0 وقآل أكنهيت: بيدا 
(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 780. 
(؟)انظر: المدونة: 7/1١‏ 7857. 
(") انظر: المدونة: /١‏ 37426 785. 
(5) قوله: (به) ساقط من (س). 
(0) قوله: (صوم) ساقط من (س). 
(5) في (ش): (فيه). 
. (97) انظر المدونة: 0271/4/١‏ قال فيها: (سألنا مالكا عن الرجل يكون عليه الصيام في رمضان 
وصيام اهدي بأيهم| يبدأ في صيامه؟ فقال: با هدي إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان 
ثم يقضي صيام ال هدي بعد ذلك). 


بأيهها أحب”". 

والأول أحسن؛ لأن الأوامر على الفورء إلا ما قام الدليل على جواز تأخيره» 
وقد ورد الدليل على جواز تأخير قضاء رمضان. ولم يرد مثل ذلك في الآخرء 
فوجب أن يصوم عقيب وصوله؛ لقوله سبحانه: «إإذًا رَجَعْتُمك [البقرة: 195] 
وهذا في السبعة. وأما الثلاثة فإن كان في الحج وضاق الوقت وبقي إلى 
الوقوف”" ثلاثة أيام» وعليه من رمضان ثلاثة أيام صام عن التمتع؛ لأن الوقت 
تعين لحاء وهو وقت أداء.» وعن رمضان قضاءء وإن كان عليه بقية من الوقت 
وهو بمكة؛ ومن يتم الصلاة» كان بالخيار يبدأ بأيهم| أحب؛ لأن.الصومين موسع 
وقتهماء وإن كان أحدهما أداء والآخر قضاءء وإن كان ممن يقصر الصلاة كان 
الخطاب بصيام التمة ؛ لأن صوم رمضان وقضاءه في السفر ساقطء وإن لم يصم 
الثلاثة حتى رجع فالجواب عنها كالجواب المتقدم عن السبعة. 

وإن كان الصومان أحدهما عن ظهار وقد أصابء والآخر عن رمضان 
وهو قادر على'" أن يأتي بها قبل حلول رمضان الآخر ابتدأ بالظهار على قول 
مالك؛ لأنه يحمله فيه على الفور. وقال أشهب في مدوتته: يبتدئ بأسبا9) 


أحب” "» وكأنه رأى أن الأمر فيهها سواء على التراخى. 


.00 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (إلى الوقوف) يقابله في (س): (للوقوف). 
(9) قوله: (على) زائد من (ر). 

(5) في (س): (بأعهم). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 05/7. 


كناب الصيام ظ 6 


فصل 
يستحب قضاء رمضان متتابعا 

يستحب أن يقضي رمضان متتابعاً عقيب صحته أو قدومه؛ لأن المبادرة 
إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي عنهاء وقياساً على الصلاة يكون وقتها 
موسعاً والإتيان مها أول الوقت أحسن؛ لأن إبراء الذمة من الفرائض أولى» 
وليخرج من الخلاف لقول من يقول: القضاء على الفور» ومن قول”' من 
يقول إنه يقضي متتابعاً ولأن”" في القضاء متفرقاً خلاف ما تُدبنا إليه من 
المبادرة إلى القضاء لتراخي الأول عن الآخر. 


)١(‏ قوله: (من قول) ساقط من (س). 


0 
يله 


باب يي 
فيما تجب به الكفارة على من أفطر كذ رمضان )5١‏ 
الكفارة تجب بأربعة شروط وهو: أن يفطر بأحد الوجوه التي أمر 
بالإمساك عنها عامداً» غير ناس» ولا جاهلء ولا متأوّلٍ. 
واختلف في الكفارة إذا كان ناسياً في الجماع خاصة. وني الجاهل في الأكل 
وغيره» وفي المتأوّلٍ تأويلاً بعيداًء وني المتعمد بإيصال الطعام من غير مدخل الطعام» 
أو من مدخل الطعام مما ليس بطعام كالحصاة والدرهم, وفي المتعمد للفطر بالنية إذا 
ترك التبييت ولم يأكل ولم يشرب حتى أمسىء وفي الكفارة عن الفطر بالإكرا 
وفي''' أعيان مسائل مرجعها”" إلى أنه هل يعد متعمداً أم لا؟ 
واختلف قول مالك فيمن جامع ناسياً فقال في المدونة: لا كفارة عليه" 
وفي كتاب ابن حبيب: عليه الكفارة' ©» وفي المبسوط: يتقرب إلى الله سبحانه 
بها استطاع من الخيرء وكل هذا مرجح لحديث عائشة له قالت: ١جَاءَ‏ رَجُلّ 
ِل رَسُولٍ الله عله فَقَالَ: اخْتَرقتٌ اخترّقتء فَثَالَ: مَا لَكَ؟. فَقَالَ: أَصَبْتٌ 


6 
م عم 


اهمْرَأَت كارا في رَمَصَانَ» فَأَمَرَهُ الب عله بِالكَفَارَةِ...»””2. فحمل الحديث مرة 


سروه 


على العمد لقول السائل: احترقتء والأشبه أن ذلك إنا يقال عند العمد؛ لأن 


5 
رهن 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (س). 

(0) في (ش): (مرجوعها). 

(9) انظر: المدونة: 7/١‏ /710/17. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 59/7. 

(0) متفق عليه. أخرجه البخاري: 5 في باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا 
عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياء من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة في 
صحيحه. برقم (14775)) ومسلم: 7 87, في باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم ووجوب الكفارة» من كتاب الصيامء برقم .)١١١5(‏ 


كناب الصيام 22> ٠‏ 


العقوبة والعذاب بالنار إنما تكون على من تعمد» وقياساً على الأكل والشرب» 
وحمله مرة على عمومه؛ لأن النبي يه لم يسأله هل تعمدء أو جهلء أو نسي؟ 
والعمد. ورأى مرة أن الأمر محتمل هل كان عن عمد أو جهلء فجعله منزلة 
بين منزلتين» فلم يوجب الكفارة ولا أسقطها. 
فصل 
ل موجب الكفارقا 

: 5 30007 00 ١ 5 200 ٠. ا‎ 

واختلف في الكفارة على من أنزل”'' عن قبلة أو مباشرة مرة من غير 
تكرار» فقال مالك في المدونة: إذا قبل مرة واحدة فأنزل فعليه الكفارة””'» وقال 
ابن القاسم في المبسوط: إذا باشر مرة فأنزل فعليه الكفارة'"» وقال أشهب 

ا 4. ان :]| (ب) 
وسحئون: لا كفارة عليه» إلا أن يتابع القبل والمباشرة»/ الع ١‏ 
الإنزال عن النظر ألا كفارة عليه إلا أن يتابع” 2. 

والأصل أنه لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وانتهاك حرمة 
الصومء وإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك. فإن كان 
كاله أنه ينل عن قبلة أو مباشرة مرة» أو كانت 00 ختلفة مرة 
ينزل» ومرة لا ينزل كانت عليه الكفارة؛ لآن فاعل ذلك قاصد لانتهاك 
صومه ومتعرض له» وإن كانت عادته السلامة فقدر أنه لا ينزل حسب 
(*") انظر: المدونة: /١‏ 774. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 58. 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5/8. 
(5) في (س): (عادة). 


22 انط 
عادته”'' إن كان منه خلاف العادة لم تكن عليه كفارة» فقد يبعد عهد الرجل 
بأهله فيحدث منه ما لم يظنه”"» وقد يحمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ 
لأن ذلك لا يجري إلا فيمن”" يكون ذلك طبعه؛ فاكتفى با ظهر منه» وحمل 
أشهب الأمر على”'' الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلك» وقولهم في 
النظر دليل على ذلك. 
فصل 
لخ الخلاف فيمن أفطر جاهلاً هل عليه كفارةا 

اختلف في الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد» فقال في الذي يتناول فلقة 
حبة: إن كان ساهياً فلا كفارة عليه» وإن كان جاهلاً أو عامداً كان عليه القضاء 
نا 

والمعروف من المذهب أن الجاهل في حكم المتأول ولا كفارة عليه؛ لأنه ‏ 
يقصد انتهاك صومه. ولو كان رجل حديث عهد بالإسلام يظن أن الصيام هو 
الإمساك عن الأكل والشرب دون الجاع لم تجب عليه كفارة إن جامع. 

وقد قال مالك" في من قدم من سفر ليلاً فأصبح مفطراً يظن أنه لا يجزئه 
الصوم إلا أن يقدم نهارأء أو في من خرج يرعى غنناً على ثلاثة أميال فأفطر ظناً منه 
أن ذلك سفر يبيح الفطر» وفي امرأة رأت الطهر ليلاً فلم تغتسل حتى أصبحت 
)١(‏ قوله: (أنه لا...عادته) ساقط من (س). 
() قوله: (فقد يبعد...مالم يظنه) ساقط من (س). 
(7) في (س): (ممن). 
(4) قوله: (على) ساقط من (س). 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 57 . 
(1) قوله: (مالك) ساقط من (س). 


كناب الصيام 6 


فأفطرت ظناً أنه لا يجزئها الضوع إلا أن تعتسل قبل الفيجث: لا كفارة على أحد 
منهم» وكل هؤلاء أفطروا على الجهل بموجب الحكه”". 

واختلف إذا قالت: حيضتي اليوم» فأفطرت قبل أن تحجيض» ثم حاضت في 
ذلك اليوم؛ فقال في المدونة: عليها الكفارة”"» ورآه من التأويل البعيد» وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا كفارة عليهاء وقال عبد الملك بن حبيب: لا كفارة على من 
أفطر بتأويل» إلا في التأويل البعيد كالذي يغتاب. أو يحتجم فتأول أنه أفطرء والذي 
يقول: اليوم تأتي حُماي”". والتي تقول: اليوم أحيض”". 


وقال ابن القاسم في الذي احتجم ثم أفطر متأولاً: لا كفارة عليه ”. 


.77/8 371/ا//١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: المدونة: .71///١‏ 

(") أي: الحمّى» قال ابن القيم: (الحُمّى حرارةٌ غريبة تشتعل في لقنم ؤقيت بع ردي 
الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال 
الطبيعية» قال: وهى تنقسم إلى قسمين: 

عَرَضية: وهى الحادثةٌ إما عن الورم» أو الحركة» أو إصابة حرارة الشمسء أو القَيْظ الشديد... 
ونحو ذلك.ومرضية: وهى ثلائة أنواع» وهى لا تكون إلا في مادة أولى» ثم منها يسخن 
جنيع البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حُمّى يوم, لأنها في الغالب تزول في يوم» 
ونباينُها ثلاثة أيام» وإن كان مبداً تعلقها بالأخلاط سميت عفنية» وهى أربعة أصناف: 
صفراوية» وسوداوية» وبلغمية» ودموية. وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» 
سميت حُْمَى دق» وتحت هذه الأنواع أصنافٌ كثيرة. 

وقد ينتفع البدن بالحُمّى انتفاعاً عظياً لا يبلغه الدواء» وكثيراً ما يكون حمّى يوم وحمّى العفن سبباً 
لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضِجٌ بدونهاء وسبباً لتفتح سُدَّدٍ لم يكن تصل إليها الأدوية 
المفتحة) انظر: زاد المعاد: 5/ 7. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ /ا. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ /ا. 


| 0 
تيه 


قال الشيخ فلقه: أصل المذهب أن" الكفارة إن تجب على من قصد الفطر 
جرأة وانتهاكء وإذا كان ذلك نظر إلى من أفطر بتأويل» فإن جاء مستفتياء ولم 
يظهر عليه صدق فيا يدعيه”"» وأنه لم يفعل ذلك جرأة» فلا كفارة عليه» وإن 
ظهر عليه نظر فيه| يدعيه» فإن كان ما يرى أن مثله يجهله صُدَّقء وإن أتى با لا 
يشبه لم يصدق وألزم الكفارة» وهذا فائدة قولهم: إن هذا ينوّى» ولا ينوّى الآخرء 
ويجبر على الكفارة» ولو كان إخراج الكفارة إليه إذا اذَّعى ما لا يشبه لم يكن 
للتفرقة وجه. وهذا الأصل في الحقوق التي لله سبحانه في الأموال فيمن كان لا 
يؤدي زكاته» أو وجبت عليه كفارة أو عتق عن ظهارء أو قتل» أو هدي» فامتنع 
من أداء ذلك أنه يجبر على إنفاذه» وقاله محمد بن المواز فيمن وجبت عليه كفارة 
فهات قبل إخراج ذلك” ": إنها تؤخذ من تركته إذا لم يفرط. 

فإن قيل: الكفارات مختلف فيهاء هل هي على الفور, أو على التراخي؟ فكيف 
يجبر على إخراجها مع القول: إنها على التراخي؟ قيل: إنما يصح أن يؤخرها إذا كان 
معتقداً أنه يخرجهاء فأما من عَلِم منه جحودهاء وأنه يقول: لا شيء علِيَّ. فلا يؤخر 
بهاء وهذا في الحقوق التي تجب عليه لله سبحانه» ولم يوجبها على نفسه. 

واختلف فيا تطوع بإيجابه على نفسه”'» فقال: مالي صدقةٌ للمساكين في 
غير يمين» فقال ابن القاسم: لا يجبر على إنفاذ ذلك» وقال في كتاب الصدقة 
من كتاب محمد: يجب" '» وبقية ما يتعلق بذلك مذكور في كتاب الهبات. 


)١(‏ قوله: (المذهب أن) ساقط من (س). 

(1) قوله (صدق فيا يدعيه) تكررت في (ر) خطأ. 

() قوله: (ذلك) ساقط من (ش). 

(5) قوله: (واختلف فيهما تطوع بإيجابه على نفسه) ساقط من (ش). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١5/١7‏ 


كناب الصيام ظ 6 


فصل 
1 الاختلاف إذا أفطر بما لم يدخل من الفم] 

واختلف إذا أفطر با لم يدخل من الفمء فقال سحنون: لا كفارة عليه 
قال: وإنما الكفارة فيا يتعمد إدخاله من الفم إلى الحلق”''» وقال أبو مصعب 
في السعوط وتقطير الدهن في الأذن والحقنة: إن وصل شيء من ذلك إلى 
الجوف عليه القضاء والكفارة» وإن وصل من العين فلا قضاء عليه 

يريد: لأنه منفذ لطيف. وهذا الخلاف إذا كان فاعل ذلك عالاً 
بوضؤلة: وآن لك كن بحافل الدمزفإن كان بجاهاة ين أن ذلك جائز لَا م 
يكن من الحلق عاد الجواب إلى ما تقدم من التأويل» فمضى أبو مصعب على 
الأصل في متعمد الفطر. 

وذهب سحنون إلى أن الكفارة إنما وردت فيمن أتى من الجرم” 
والانتهاك أعظم من هذا وهو الوطءء وألحق به الأكل والشرب المعتاد؛ لأنه 
بمثابته في الانتهاك ولم يلحق به من لزوم شروط الصوم من الإمساك عن 
الوطء والأكل والشربء وأتى مثل ذلك من تقطيره في أذن وما أشبهه؛ لأن 
و ات ب السو 
بيت/ الفطر ولم يأكل ولم يشرب حتى أمسىء فقال مالك وابن القاسم: عليه 
الكفارة”"» وقال أشهب: لا كفارة عليه”» وذكر أبو الفرج عن مالك قولين: 
وجوب الكفارة» وسقوطهاء فلزومها؛ لأنه متعمد للفطر غيرٌُ متأوّلٍء 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ 50. 
)١(‏ في (س): (المحرم). 


(*) انظر: المدونة: /١‏ 786. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .0١‏ 


رب 
5ب 


2 


وسقوطها؛ لأنه لم يجتزئ”'' بالانتهاك بالأكل والشرب. 

واختلف في الكفارة إذا ابتلع حصاة أو درهماً - مع تسليم القول أنه 
مفطرء فأسقطت الكفارة في أحد القولين؛ لأن جرمه دون من انتهك صومه 
بالأكل والشرب. وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة”''» والشافعي.”" وأوجب أبو 
حنيفة الكفارة إذا جامع في الفرج» وأسقطها إذا أصاب دون الفرجء أو أنزل 
عن القبل”' وإن تابع» أو ابتلع حصاة» وذكر عن الزهري والأوزاعي 
والثوري مثل ذلك”” » وقال الشافعي: لا تجب الكفارة على من أكل متعمداً» 
ولا تجب فيا سوى الجاع الذي هو الإيلاج في قبل أو دبر”'". 

فصل 
واختلف في الكفارة على من أفطر مكرها] 

واختلف في الكفارة على من أفطر مكرهاًء فقال مالك وابن القاسم 
وأشهب: إذا أكره زوجته عليه أن يكفر عنها'"» وقال سحنون: لا كفارة عليه 
عنها؛ لأنما لم تجب عليهاء وليس كالحج؛ لأن الحج عمده وخطؤه وإكراهه 

00 


وقال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن أكره رجلاً على الشرب: عليه 


)١(‏ ني (س): (يجبر). 

(1) انظر: فتح القدير: 77507/7. 

() انظر: الأم: ؟/ .٠٠١‏ 

(؟) انظر: المبسوط: 7/ 89. 

(5) انظر: المغني: 5/ 776. 

(5) انظر: الأم: 7/ .٠٠١‏ 

(0) انظر: المدونة: .75827/1١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 79/7 


كناب الصيام ظ 6 


الكفارة”''» وقال فيمن جامع زوجته وهي نائمة: عليها القضاءء ولم يجعل في 
ذلك كفارة» خلاف الأولى؛ لأنها حينئذٍ غير مخاطبة”"» وقال الشافعي: لا 
قضاء عليه" : 

وقول شيتدنن: أن" لأكفارة عن المرأة إذا اكرهت الوط ولا عل من 
أكره بالشرب - أحسنٌ؛ لأن المكره أعذر من الناسي» فإذا لم يكن على الناسي 
في ذلك كفارة كان المكره أبين ألا كفارة عليه. ويكفّر المكرهٌ عن نفسه وعن اجترائه 
على انتهاك صوم غيره؛ لأن الإطعام والعتق إنما هو كفارة عما أنى من الذنب في 
إفساد الصوم؛ ولا فرق بين أن يفسد صوم نفسه أو صوم غيره» فعليه أن يأ 
بالكفارة ليسقط عن نفسه ما أتى من ذلك؛ فيصح أن يكمّر بالصوم وإن كمّر 
بالعتق كان الولاء له» فإن أكره غيره على الشرب أتى بكفارة واحدة» وإن أكره 
زوجته على الوطء أتى بكفارتين؛ لأنه أفسد صومه وصومها. 

وقد تأول بعض أهل العلم قول مالك في الكفارة في الإكراه على الوطء 
على قوله في كتاب ابن حبيب في لزوم الكفارة إذا وطئ ناسيا”'.ويقوي ذلك 
ما في الزاهي: إذا أكره العبد زوجته؛ أنها جناية في رقبته» فجعل الكفارة عليهاء 


3 


)1١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 4" قال فيه: (ني مَن افطر مُكرهاًء أو أدخل حلقه شيء لم يتعمذه 
أو أمرٌ غالبٌُ» من ذبابء أو عُودٍء أو ماءء أو دقيق» أو عُبار» أو غيره وقد رفع النبي عَقه المأثم في 
الخطأء والنسيان» والإكراه؛ فلا يُكفْرٌ المكرهُ على الفطرء وليقض كا أمر الله المريضٌ بعدَّةٍ من 
أيام أخر). ا 

(؟) انظر: المدونة: 7/1١‏ 77/8. 

(*) انظر: المسائل التي تفرد بها الشافعي: ص5١‏ والمجموع: ٠1/8‏ 

(5) قوله: (أن) ساقط.من (س). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 44. 


201 22 


وها أن ترجع على المكره با لزمه”''» وهذا ينتقض بقوله في الكفارة: على من 
أكره غيره على الشرب؛ لأنه لا خلاف أن لا كفارة على من أكل أو شرب 
ناسياء وإذا لم تكن على الناسي كفارة مع أن معه شبهة من التفريط لم يكن على 
المكرّه» وذهب ابن شعبان إلى أن الكفارة عليه عنهاء فإن كان معسراً كفرت 
عن نفسها ورجعت عليه. 


)١(‏ قوله: (ويقوي ذلك...با لزمه) ساقط من (س). وانظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: 
[/أء ب]. 


كناب الصيام 6 


باب 
ص 4 أصناف الكفارات» وهل هي على الترتيب 4 


أو التخيير؟ وعقوبة من أفطر #ي رمضان 

اختلف في الصنف الذي يكمّر به على أربعة أقوال: فقال مالك: يكفر 
بالإطعام» قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام ول بخن التق 
ولا بالصوم”'"» وقال: قال الله 5ك: «وَعَك الذي يُطِمِقُوتهُه فِدَيَةُ طْعَامُ يسكين4 
[البقرة: 184] فجعل الكفارة صنفاً واحداً. 

وذكر ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن مزين أنه جعل الكفارة عن 
الأكل ثلاثة أصناف: إطعام أو صوم أو عتق» قال: واستحب البداية بالإطعام 
ثم بالصوم ثم بالعتق. 

وقال أبو مصعب: إن أكل أو شرب فليس عليه كفارة إلا بالإطعام» وإنما 
العتق والصيام عن الجماع. وقال أشهب: يكفر بأي الأصناف الثلاثة شاء. ولم 
يفرق بين أن تكون الكفارة عن أكل أو جماع". وقال ابن حبيب: يكمّر بالعتق 
أحب إلي» فإن لم يجد فبالصيام» فإن لم يستطع فبالإطعام. 

قال الشيخ #قه: أما الكفارة عن الجماع فقد ثبت عن النبي عَْه أها ثلاثة 
أصناف: عتق» وصيام شهرين متتابعين» وإطعام ستين مسكيناً. 

واختلف عنه هل هي على الترتيبء أو التخيير؟ فأخرج البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة أنه قال: ١جَاءَ‏ رَجُلٌ إِلَ التي عله فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَحْتَ. 


و مه 


قَالَ: مَا لَكَ؟. قَالَ: وَقَمْتٌ عَلَ امْرَأنٍ وَأَنَا صَاِمُ. كَقَالَ له: هَل د رَكَبَ 


(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 785. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 67. 


5 


|5 جو 


21 
تتْعْتقَهَا؟ قَالَ: لآ. فَالَ: كَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَينٍ مُتََابِعَئْنِ؟ قَالَ: لا. 
َقَالَ: 0 مين مسْكيناً؟. قَالَ: لآ قال: أن الي لله عرق من كر 
فقا : تصدق بد الحدييق7 » وقال أبو هريرة في الموطأً: «أمره رسول الله عله 
أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينا»”'2» فجعله 
في الحديث الأول على الترتيب» وظاهر قوله في الحديث الثاني التخيير» وقد 
يجعل”" اللفظ في الحديث الثاني من قول أبي هريرة ليجمع بين الحديثين 
إفيكوة امنى/ أنه أمره بعتق» أو صيام عند عدم العتق» أو إطعام عند عدم 

6 

القد رة على الصيام؛ ليزول التعارضء لأنه متى كان حديثان مفسر ومجمل رُدَّ 
المجمل إلى المفسر. 

وجعل أبو مصعب الكفارة على قدر الجرم» ورأى أن المجترئ على 
الانتهاك بالجماع أعظم جرماً ممن اجترأ على ذلك بالأكل» وقد تقدم القول في 
هذا فيمن أفطر بالنية ولم يأكل. 

وإن كفر بالإطعام أطعم ستين مسكيئاً مُدَا مُدَاَ لكل مسكينء قال ابن 
القاسم: فإن أطعم ثلاثين مسكيناً مدّين مدَّين لم يجزئه””. 

ويختلف هل يكون من الصنف الذي يأكله المكمّرء أو ما يأكله أهل البلد؟ 
حسب) تقدم في كفارة الأيهان. 


.,7 ١ سبق تخريجه في أول كتاب الصيامء؛ ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: .147/١‏ في باب كفارة من أفطر في رمضانء من كتاب الصيامء 
برقم (/191). 

(7) في (ب): (يحمل). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 785. 


كناب الصيام : 3 ( 


فصل 
ل تأديب المفطر عمدا] 

ومن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان عوقب على قدر ما يرى 
أن فيه ردعاً له ولغيره من الضرب أو السجن. أو يجمع عليه الوجهان 
جميعاً: الضرب والسجن. والكفارة ثابتة بعد ذلك» تجمع عليه العقوبة في 
المال والجسم. 

ويختلف فيمن أتى مستفتياً ول يظهر عليه» فقال مالك في المبسوط: لا 
عقوبة عليه» قال'2: ولو عوقب خشيت ألا يأتي أحد يستفتي في مثل ذلك؛ 
وذكر الحديث؛ وأن النبي عله م يعاقب السائل”'"» ويجري فيها قول آخر: 
أنه يعاقب قياساً على شاهد الزور إذا أتى تائبء فقال في كتاب السرقة: 
باقن 227 وقالامتحنون: لا عقوية علنه”" .:والقول الأول احس دولا 
تسقط العقوبة خيفة أن لا يأتي أحد مستفتيا"؟ ولو كان ذلك لسقط الحد 
عن المعترف بالسرقة والزنى. 


)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (س). 

(؟) الحديث السالف الذي فيه: (وقعتٌ على امرأتي وأنا صائم...). 

(") قال في المدونة: 5/ :55٠‏ (وأما الشاهدان إذا رجعاء إن كانا عدلين بينة عدالتهماء وأتيا من 
أمرهما بأمر يعرف به صدق قولماء وأنهما لم يتعمدا فيه حيفاء لم أر أن يقال لما شيء» وأقيلا 
وجازت شهادتها بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالاء وإن كانا على غير ذلك من بيانه ومعرفة 
صدقه لم أر أن تقبل شهادته| فيا يستقبلان» ولو أدبا لكانا لذلك أهلا). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 575/8 . 

(0) قوله: (ولا تسقط... مستفتياً) زيادة من (ب). 


0-1 


وأرى أن ينظر إلى السائل» فإن كان من أهل السترء ومن يرى أن ذلك منه 
فلتة» لم ترفع الشهادة عليه لما أمر بالستر» وإن كان مستهزئاء ومن تعرف منه 
قلة المراعاة لدينه بلغت عليه الشهادة وعوقب. 


كناب الصيام 2 ( 


باب 
لش من ندر الصيام: وما يلزم متابعته 
ص وما يلزم من''' ننرسنة بعينها أوبغير عينهاء 


ومن نذرشهرا هل يجزئه تسعة وعشرون يوماء 


56 


أو نصف شهرهل يجزئه أريعة عشر يوما 

ومن نذر صوماً معيناه أو مضموناً في الذمة» لزمه الوفاء به؛ لقول النبي عه 
١مَنْ‏ نَّرَ أن يْطِيعَ الله ذلْمْطِعْة7". 

واختلف في المتابعة إذا اقتان عنياناً هونا آياما و شهرا أونن عل 
ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في كل ذلك: هو بالخيار؛ إن شاء تابع؛ 0 

وقال ابن كنانة في كتاب ابن حبيب: عليه أن يأتي بذلك متتابعاً. 

وقال ابن الماجشون: إن نذر أياماً م يكن عليه أذ كابعياء وان لذن جما 


من شهن أو شهرين أوشنة» كان علية أن"يتابع” ؟ وهذا أحسن؛ لأن الذي 


)١(‏ في (س): (منه). 

(؟) أخرجه البخاري: 7577/7 في باب النذر في الطاعة» من كتاب الأيهان والنذور في 
صحيحه. برقم: (7114)» ومالك في الموطأً: 2/7 في باب العمل في المثي إلى الكعبة» 
من كتاب النذور والأيهان» برقم .)١1١١5(‏ 

(*) انظر: المدونة: /1١‏ 781. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 2557/7 وفيه: (قال ابن حبيب: ومن نذرٌ صومٌ سنةٍ بغير عينهاء 
أو شهر غير معيّنٍ أو أيامء فاب كنانة يقول: : يتابعها حتى ينوي التفرقة» وابن القاسم يجيز له 
التفرقة في ذلك كله حتى ينوي التتابع. وابن الماجشون يوجبٌ في الشهر والسنةٍ أو جزءِ من 
شهر أَنْ يتابع حتى ينوي التفرقة» وأما أياماء فله أن يرقا حتّى ينوي التتابع. . وهذا قول ابن 


0-1 


عهده الناس أن الشهر عبارة عن جملة متتابعة من الال إلى الهلال» والسنة 
كذلك» وقول القائل في ثلاثين يوماً "شهراً " - مجانٌ أو إنا هو نسبة إلى ذلك 
الشهر الذي هو من الحلال إلى الحلال”' '» وهو فيمن نذر سنة أبين. 

واختلف في القدر الذي يصومه من نذر سنة مضمونة أو معينة» فقال 
مالك فيمن نذر سنة مضمونة بغير عينها: يصوم اثني عشر شهراً ليس فيها 
رمضان”'"» ولا يوم الفطر, ولا أيام الأضحىء ويجعل الشهر بفطره منه ثلاثين 
يوم فيقضى على قوله إذا كان شوال ناقصاً يومين» وإذا كان ذو الحجة ناقصاً 
أربعة أيام مكان الثلاثة التي أفطرء وقول محمد بن عبد الحكم في هذا: أنه 
يقضي عدد ما أفطر لا غير ذلك» ووافق أشهب ابن القاسم في هذه المسألة إذا 
كان نذر سنة غير معينة ولم ينو متابعتهاء وخالفه إذا نوى متابعتهاء فقال في 
مدونته: لاا قضاء عليه عن رمضان. ولا عن يوم الفطرء ولا عن يوم النحرء 
ولا أيام التشريق واجباء واستحب له قضاء ذلكء قال: لأنه إذا نوى المتابعة 
وساوى في ذلك بين المضمون والمعين. وأن يفطر في اليوم الرابع من أيام 
التشريق إذا عين أو نوى المتابعة» وكان عنده بمنزلة من قال: لله تعالى على أن 
أصلي' ' يوماً بعينه» أو بغير عينه» فلا قضاء عليه في الأوقات التى تصل فيها 
الصلوات الخمسء ولا الأوقات المنهى عن الصلاة فيها1). 

شهابء وبه أقولٌ). 
)١(‏ قوله: (إلى الهلال) ساقط من (س). 
(0) انظر: المدونة: 7/١‏ 781. 


زفرف في (س): (أصوم). 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 7841. 


كناب الصيام __ م6 


وعلى هذا ينبغى أن يكون الجواب على مذهب ابن كنانة وابن الماجشون؛ 

لأن الحكم عندهم المتابعة وإِن لم ينوها””. 
فصل 
تفيمن نذر صيام سنة] 

وإن نذر سنة بعينها صام منها ما كان يصام» وأفطر الأيام المنهي عنهاء 

ولا قضاء عليه عن رمضان”". 
7000 7 53 2 5 © 4 

واختلف في القضاء عن الأيام المنهي عنها' "» فإن قال: لله علي أن أصوم 
هذه السنة» فإن سماها فقال: سنة سبعين أو ثانين أو ما أشبه ذلك صام ما بقي 
منها قلّ أو كثرء ولا قضاء عليه عن الماضىء فإن قال: هذه السنة ولم يزد 
فالقياس أن لا شىء عليه إلا صيام ما بقي منها كالأول. 

وقال مالك في "ا لعتبية" فيمن حلف وهو في : تضفت سرنة: إن فعل كذا 
وكذا ليصومن”” هذه السنة» قال: إن نوى باقيها فذلك له وإن لم ينو شيئاً/ 
ع ١م‏ . ث8 5 0 00 
ائتنف من يوم حلف اثني عشر شهر : 

وفي هذا نظر؛ لأن قوله: هذه السنة» يقتضي التعريف. وهو بمنزلة من 
قال: لله علي أن أصلي هذا اليوم» فليس عليه إلا صلاة ما بقي منه» وإن قال 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7717/7. 
(؟) انظر: المدونة: 7/١‏ 781. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ 56. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 7/ء قال فيه: (وسّئل عمَّن قال في النصف من السنة: امرأي 

طالق البتة إن فعلت كذا وكذا هذه السنة» فقال: إن كان نوى ما بَقِيَ من السَّنَةِ فذلك لَه 

وإن لم يكن نوى شيئاً فليستقبل من يوم حلف اثني عشر شهراً). 


رب 
6م إب 


5 
لله علي أن أصوم شهراًء فابتدأه للهلال» فكان ذلك الشهر تسعة وعشرين 
كوم جا 
واختلف إذا ابتدأ لغير الحلال» فقال في المدونة: يصوم ثلاثين يوم". 
وقال محمد بن عبد الحكم: القياس أن تجزئه تسعة وعشرون يوماء فليس عليه 
إلا أقل الشهور عدة» كما لو قال: لله علي أن أصوم أيام”"» كان عليه أقل 
الأيام؛ وهي ثلاثة» قال: وكذلك لو قال: صدقة دراهم. 
فأما السنة فحديث عائشة فها قالت: «آلّ الي كله ين نسَائه ؟ : شَهْرا فاه 


0 2 


اه 


مَسرَي تشع وَعِئْرِينَ يَؤْما ثُمَ تزه فقيل له: آلَنْتَ شَهْرا وَإِنا أقَنْتَ 
يَسْعَة 05 يَؤْما؟ فقال: إِنَّ الشَّهْرَيَكُونُتِسْعَة وَعِشْرِينَ يَْم”". 

وأما القياس» فلآن كون الشهر تسعة وعشرين يوماً ليس بنادر» ونقصان 
شهور السنة متساوياً أو متقارباً لتمامهاء فلم يكن إلزامه أحدهما أولى من 
الآخرء وقياساً على قول مالك فيمن قال: لله علي هدي فإن الشاة تجزئه, 
والشاة أقل الحداياء وللهدايا أعلى وأدنى» فأعلاها البدن. وأدناها الغنم» فإن لم 
يلزمه أعلى الدايا لم يلزمه أتم الشهور. 

وإن قال: لله علي أن أصوم نصف شهرء فإن ابتدأ أول المهلال صام خمسة 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 7801. 
(0) في (س): (يوماً). 
(*) أخرجه البخاري: 70١‏ يني باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. من كتاب الصلاة 


(؟) انظر: المدونة: 7/1١‏ 058. 


كناب الصيام : 2 ( 


عشر يوماًء وإن ابتدأه بعد مضي خمسة عشر يوماً منه فكان ذلك الشهر تسعة 
وعشرين يوماً أكمل خمسة عشر يوماً. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتابه: من أصحابنا من رأى الأربعة 
عشر”' التي صامها نصفاً تامًّ'". مثل من حلف: لا كلمتك في شهر» من قبل 
أن يمضي النصف منه فكلمه بعد العصر من خمسة عشر يوماً ثم نقص الشهر» 
فلا حنث عليه؛ لأن العمل في النصف الأول على خمسة عشر يوماً ليس على 
أربعة عشر ونصفء قال: والأول أحوط. 

قال الشيخ فلقه: حقيقة نصف الشهر إذا كان ناقصاً أربعة عشر يوماً 
وليلة إلى طلوع الشمسء فإن لم يكلمه”” قبل طلوعها 1 يحنثء هذا 
مقتضى اللفظ إلا أن يكون للحالف قصد فيحمل عليه؛ لأن من غروب 
الشمس إلى طلوعها نصفء ومن طلوعها إلى غروبها نصفء فأما الصوم 
فالنصف فيه أربعة عشر ونصف بهار الآخر؛ لأن قصد الحالف صيام النهار 
دون الليل» ففارق الحالف على الكلام» فيصوه”” خمسة عشر يوماً؛ لأنه 


ليس يقصد أن يصوم بعض يوم. 


)١(‏ قوله: (عشر) ساقط من (س). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 56. 
() في (س): (لم يكمله). 

(؟) قوله: () ساقط من (س). 


(5) في (س): (فيصير). 


باب 
ى فيمن قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم ر© 
(0 2 فيه فلان» ومن نذر صوم يوم فنسيه؛ أو نذر 6 
صوم الاثنين والخميس فنسي فصام قبله أو بعده 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي 
يقدم فيه فلان» فقدم فلان ليلآء صام صبيحة تلك الليلة» وإن قدم نهاراً فلا 
شيء ل وقال أشهب ف مدولته وابن الماجشون وأصبغ ف كتاب 
محمد: إن عليه القضاء وإن قدم هارا" وإن أصبح ذلك اليوم صائاً 
متطوعاء أو ينوي قضاء صوم يوم من رمضان أو ظهار أجزأه عما صامه له 
وعليه قضاء النذر. 

واختلف إذا كان قدومه يوم الفطر أو النحر فقال أشهب في مدونته: لا 
شيء عليه؛ لأنه نذر في معصية”'"» وعلى قول عبد الملك: يقضيه؛ لأنه لم يكن . 
قصد نذراً في معصيةء وإنما وافق قدومه ذلك اليوم» وقد قال: إذا قدم. 
والناذر مريض قضى ذلك اليوم واصلاً في أول صحته. قال: لأني لم أجده 
أراد بركة يوم بعينه» لا يوم جمعة ولا يوم خميس ولا اثنين» وإنما أراد شكر 
قدومه. فحمل النذر على أن المراد به تعجيل الصوم لا عين ذلك اليوم 
قال: وإن بِّته وهو يعلم أنه يدخل في أول ماره لم يجزئه؛ لأنه صامه قبل 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 787. 


(؟)انظر: النوادر والزيادات: ؟7//ا51. 
90 انظر: النوادر والزيادات: 7/7 58. 


كناب الصيام 6 


000 6 
وجوبه. ويصوم غد ذلك اليوم' . 


قال الشيخ فلقه: وليس هذا الكلام بالبيّنء بل القصد عين ذلك اليوم» 
وعليه يحمل نذره؛ وكثيرا ما يجري مثل ذلك إذا فرّج عن الرجل كربة في يوم» 
أو أمر نزل به» أو نجاة من مرضء أن يتقرب إلى الله سبحانه بصوم ذلك اليوم 
الذي فرج عنه فيه» ويلتزم صومه فيه| بعدء وقد قدم النبي مله المدينة واليهود 
تصوم عاشوراءء فسألهم عن ذلك”" قالوا: هذا اليوم الذي نجّى الله فيه 


ىم عي 
و 5دمةه 


موسى بن عمران اليف فنح (5) نصومه.» فقال النبي 2 «نَحن حق 
بِمُوسَى مِنْكُمْ؛ قَصَامَهُ وَأَمَرَ بصيّابه). عر الحاني رسام وسئل عن 
صوم الاثنين فقال: ١فِيهِ‏ وَلِذْتُ وَفِيهِ بعتا أو: «أنلَ علع. 


وإذا كان القصد بالنذر عين ذلك اليوم كان الصحيح أن لا قضاء عليه. 
وكذلك أرى إذا قدم ليلا أن لا شيء عليه؛ لأن الوقت الذي قدم فيه لم يعلق 
حرا روزن على اويا رع بع سجاه وان رصا ارات و سي 


ينعقد النذر إلا أن ينذر ذلك اليوم/ للأبد. فيصام بعد ذلك اليوم الذي 5 


فيه» إن قدم نهاراًء وإن قدم ليلاً لم يصم صبيحته. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/7 58. 

(1) قوله: (فسألهم عن ذلك) ساقط من (س). 

(") قوله: (ابن عمران الكتتلة. فنحن) ساقط من (س). 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري: 7/ 07١5‏ في باب صيام يوم عاشوراء» من كتاب الصوم في 
صحيحه» برقم (1100)» ومسلم: 040/7 في باب صوم يوم عاشوراء» من كتاب 
الصيام؛ برقم .)١١15(‏ 

(0) أخرجه مسلم: 451 في باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» من كتاب الصيام» رقم »)١١71(‏ بلفظ: «أن رسول الله عه 
سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي». 


واختلف إذا نذر صوم يوم فنسيه. فقال ابن القاسم في العتبية: يصوم يوم 
الجمعة» قال: وهو آخر أياه”") الجمعة وأولها يوم السبت”"» ولسحنون في 
ذلك ثلاثة أقوال؛ فقال: يصوم يوماً من أيام الجمعة أيها شاءء وقال أيضاً: 
يصوم آخر يوم من أيام الجمعة» فيكون في معنى القضاءء وقال: أيضاً يصوم 
الدهر” "» وهو آخر قوله» وهذا أقيسها؛ لأنه شاك في كل يوم هل هو المنذور؟ 
وهل يجوز له فطره, أم لا؟ وإن نذره للأبد صام يوماً واحداً» بخلاف الأول إذا نذر 
صوم يوم من جمعة واحدة. فلا يؤمر هذا بصيام جميع أيام الجمعة» فيكون قد ألزم 
صيام الدهرء وذلك حرجء وأي يوم صام أجزأه. ولا وجه للاختصاص بيوم 
الجمعة؛ لأنه في الأيام التي قبل شالك هل يجوز له الفطرء أم لا؟ 

فصل 
ل ندر صوم يوم بعينه] 

ومن نذرة”' صوم يوم بعينه كالاثنين والخميس أو غير ذلك لزمه الوفاء به. 
وكره مالك هذا الذي يقول: لله علِيَّ أن أصوم يوم كذاء يؤقته'” '» ويستحب لمن 
أحب أن يتقرب إلى الله سبحانه بصيام أو صلاة أو غيرهما من الطاعات أن يفعل 
ذلك من غير نذر؛ لقول النبي عَبَلله: «لآ تَنْذِرُوا...» الحديث"» ولأن النذر 
(1) في (س): (يوم). 
(1) انظر: البيان والتحصيل: ؟ / 57 7. 
(2 انظر: النوادر والزيادات: 7/ 59. 
)ل ( ومن ندر ) ساف من لاس 
(0) انظر: المدونة: /١‏ 787. 


)0 أخرجه مسلم: 151/7 في باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئاء من كتاب النذرء 
برقم .)١545(‏ 


كناب الصيام 3 ( 


يعقب ندماًء والغالب في الناذر أنه يأتي”" بها نذر متثاقلاً متباطتاً لأجل ما عقدء 
فكان الإتيان بذلك بغير نذر نشيطاً راغباً إذا حضرته نية أو عزم - أولى. 

ومن نذر صوم يوم الخميس ثم صام قبله وهو يظن أنه الخميس لم يجزئه» 
وإن صام بعده أجزأه وكان قضاء. واختلف إذا يت" الفطر في يوم ال خميس» 
ثم تبين له قبل أن يأكل» فقيل: يمسكه. ولا يجزئه» وقيل: جزكه» وقد تقدم 
ذلك في ذكر النية للصوه””". 


)١(‏ في (س): (لايأتي). 
(5) في (س): (ثبت). 
() انظر: النوادر والزيادات: 17/7. 


باب 
الأيام المنهي عن صيامها 2 
وما يرغب ي صيامه؛ وهل يصام الدهر 
والأيام المنهي عن صيامها ثانية: يوم الفطرء ويوم النحرء وأيام منى, 
ويوم الشكء ويوم الجمعة» ويوم السبتء أن يُفْرّد أحذّهماء أو يحص بصيام» 
على اختلاف في بعض هذه الأيام» فأما يوم الفطر ويوم النحر فقد ثبتت 
الأحاديث عن النبي عله بالنهي عن صيامهم|”'”". وأجمع أهل العلم على 
تحريم صيامه|””. 
واختلف في أيام منى على ثلاثة أقوال» فقيل: لا يصام منها شيء» وقيل: لا 
بأس بصومهاء وقيل: يصام الرابع وحده؛ فذكر أشهب في مدونته أن يفطر جميعها 
وإن نذرهاء وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: إذا صامها المنظاهر رجوت أن 
تجزئه' "» وهو قول المخزومي في السليانية» وفي الحاوي: إذا نذر اعتكافها أنه يوفي 
بنذره» فيصومها ويعتكفها” '. وقال محمد: روي عن مالك إذا صامها عن كفارة 


56 


)١(‏ في (س): (صيامها). 

(1) منها ما أخرجه البخاري واللفظ له: 17/» في باب صوم يوم الفطرء من كتاب الصوم 
في صحيحه. برقم (1889)» ومسلم: في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحىء من كتاب الصيام؛ رقم ,)١177(‏ من حديث أبي عبيد مولى ابن زهر قال: 
شهدت العيدَ مع عمر بن الخطاب ته فقال هذان يومان نبى رسول الله لله عن صيامههما 
يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. 

(*) في (س): (صيامها). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5/,. 

(5) في (س): (أو يعتكفها). 


كناب الصيام : 3 ( 


يمين أنه وقفء وقال: لا أدري”""» وقال في المدونة: يجزئه الرابع”". 

فأما المنع فللحديث أن رسول الله عَتِهُ بعث كعب بن مالك» وأوس بن 
الحارث وهو بمتى فتاديا 9 : 3... يام مِئى أَيّامُ أَكْلٍ وَشرْبِ) أخرجه مسلم! 
وفي الموطأ قال: «تبى رَسُولٌ ل الله َه عَنْ صِيَام يام ّى ”0 . 

وأما جواز صومها فلتظاهر الأخبار”' عن صيام يومين» فقال 
أب و هويرة”" واب سعين دري" وعامقة ونقو" ١‏ دمر الى عله عن 


صِيَام ؛ يوْمَْن: الفطر وَالأَضْحَى»؛ وقال عمر #: (إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ” " تجى 


.7 5/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 271/4 والنوادر والزيادات: ؟/ 4/ء وفيه: (قال عنه غيد واحلدٍ: إِنَّ اليومَ 
الرابحَ لم يختلف قولّه فيه أنه يصومه من نذره؛ وأن يَصِلَ فيه صياماً واجبأء ولا يبتدىّ فيه» 
ولايُصام تطوّعاً). 

(*) في (س): (ينادي). 

(5) أخرجه مسلم: ,8٠0٠١/7‏ في باب تحريم صوم أيام التشريق» من كتاب الصيام» برقم 
.)١١85(‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ: ./7/١‏ في باب ما جاء في صيام أيام منى» من كتاب الحج. 
برقم (/8777). 

(7) كذا فيم| بين أيدينا من نسخ الكتاب. والمراد: (فلتظاهر الأخبار بالنهي). 

(10) أخرجه مسلم: 4/7 في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء من كتاب 
الصيامء برقم (2318/119). ومالك في الموطأ: 2٠6٠/١‏ في باب صيام يوم الفطر 
والأضحى والدهرء من كتاب الصيام» برقم (5564). 

(4) أخرجه مسلم: 9/7 باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء من كتاب 
ا 

(9) أخرجه مسلم: ,8٠6١/7‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم لاحي من كتاب 
الصيام» برقم .)١١5٠ /١51(‏ 

)9١(‏ في (س): (يومين). 


0 
رَسُولُ الله عله عَنْ صِيَامِهَ: يَوْمُ فطركُمْ مِنْ صيَاِكُمْ وَالآحَرُ يَوْمُتَكُلُونَ فيه 
ذن تشككز انوع احاديت ميجاح أعرجها البعارئ وال ١‏ )#فاععيت 
هذه الأحاديث على اختصاص النهي عن هذين اليومين» فلو كان جميع تلك 
الأيام محرماً لم يكن لاختصاص اليومين وجه. ولإجماع المذهب على جواز 
صومها للمتمتع؛ ولو كانت محرمة العين لم يجز صومها”" للمتمتع كما لم يجز له 
أن يصوم يوم النحرء ويحتمل أن يكون ذلك على وجه الندب لمن كان بمنى 
ا و الس 
كان للناس بمنى» ولأن من صام امتنع من النساء» فندبهم أن لا يتكلفوا من 
ذلك فوق ما يقدم حتى تنقضي أيام الحج. وأما التفرقة بين الرابع وغيره فلأنه 
اللاوة الح ل ا 

وقال النبي عإلله: ١لاَيَصُومَنَ‏ أَحَدٌ حَدُكُمْ يَْم مُق إِلاَأنْيصُو وما له 


ا ته 


3 بَعدَهُ)” 1 وقال: «لا تختصوا ليلة الحجعة ِقِيَام مِنْ بَينِ اللّبَاي وَل يَوْمَ 


الممعة يصامٍ ين بن الاو » ودخل على جويرية بنت الحارث فلا يوم 
جمعة وهي صائمة فقال: 21 صمْتٍ أَمْس؟ فَمَالَتْ: لا. قَالَ: أَتُِدِينَ أنْ تَصُومِي 
غَداً. قَانَتْ: لا. قَالَ: كاقطري)”" التردية التخارى» وانفرد مسلم بقولة: دل 


.815 سبق تخريجه. ص:‎ )١( 

(1) في (س): (صومه)). 

(9) مت متفق عليه. أخرجه البخاري: لل وياب صوم بزع ابفمعة مق كابر الصوم) 3 
صحيحه. برقم (1885)» ومسلم: ١/7‏ في باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداًء من 
كتاب الصيام؛ برقم .)١١55 /١51/(‏ 

(5) أخرجه مسلم: »8١١/7‏ في باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداًء من كتاب الصيام: ؟/ 
6١‏ برقم .)١155/158(‏ 

(5) أخرجه البخاري: ١١/7‏ ,»في باب صوم يوم الجمعة» من كتاب الصوم في صحيحه برقم (1886). 


كناب الصيام 6 


0-4 
ا 00010 
8 


عسوا ليله المفمة :. ١0)‏ واجتمعا عل ما سوى ذلك 
وقال الداودي» في قول مالك في الموطأ”": لم يبلغ مالكاً الحديث» ولو 


ل 20000 2 م 
بلغه لم يخالفه يريد: لم يبلغه الحديث بالمنع./ 7 


5 9 2 رةس يروت ه ١‏ 0 كه 0 3 
وقال النبي عَله: «لآََصُومُوا يَوْمَ السَبْتٍ إلا فِيها افْرْضٌ عَلَيِكُمْ...0"" 
ذكره الترمذي» وهو حديث حسن السند» وقد دذُكرت هذه الأحاديث في هذه 
الأيام وفيا بعدها؛ لأن المنع والترغيب وتعلّق الفضل ببعضها دون بعض 
فصل 
الأشهر المرغب 2 صيامها 
الأشهر المرغب في صيامها ثلاثة: المحرم» ورجبء وشعبان» ومن أيام 
السنة ستة من شوال» وعشر ذي الحجة» ويوم عاشوراء؛ وثلاثة أيام من كل 
شهرء ومن أيام الجمعة الاثنين والخميس. 
0 5 : 55 - 2س ا ىن سام لهم رس هه 
والأصل في هذه الجملة قول النبي عَكِه: «أفضّل الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شهر 
وت ف وي ا رن ١‏ 4 
الله المحرم وَأفضَل الصلاة بعل الفريضة صّلاة الليل» أخرجه مسلم 2 
() سبق تخريجه» ص: 815. 
(؟) يقصد قول مالك: (وقال يحيى سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه 
ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه وأراه كان يتحزاه)» انظر: الموطأء كتاب: الصيام» باب صيام اليوم الذي يشك فيه: 
١‏ 309 برقم (185). 
() أخرجه الترمذي في سننه: 7/ 217٠١‏ في باب ما جاء في صوم يوم السبت» من كتاب الصوم 


عن رسول الله عَقّه برقم (5 5 7)» وقال: هذا حديث حسن. 
(4) أخرجه مسلم: 87١/7‏ في باب فضل صوم المحرم؛ من كتاب الصيام. برقم .)١١1777(‏ 


0-8 


وقالت عائشة #قه: «مَا رأ نت رَسُولَ الله عله أكثَرَ صِيّاماً مِنْهُ في شَعْبَانَ”'" 
000 

وقال أبو أيوب: قال رسول الله علله: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ َم نْب ان 
شّوَالٍ كَانَ كصِيامِ الدَّهِْ)("" أخرجه مسلمء وقال: اما مِنْ يام ا 
ين فا من عَشْرِ ِي ايو َِْلُ صم كل ْنَا هام َل وَة مكل 
َِْ منّْها بام لبْلٍَ القَذرِ””' » وقال: ١صِيَامٌ‏ يَوْم عَرَفَةَ يُكَقَمّ السَّئَةَ الماضية 
وَالتَانِدَ وَصِيَامُ يَوْم عَاسُورَاء ءَ يُكَمَدْ السَّنَةَ الماضِيَة ي' أخرجه مسلم يريد: في 
ع3 1 تسع رطا عر سنح امل لزن عل لاا 
وقال أبو هريرة ظالته: صني حلي يوآ؛ بعبامٍ تاب من كل شر 


وَرَكْمَئّي الضحَىء وألا أَنامَ قَبْلَأَنْ أود َر)” ال أخري تار رس 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: "/ 115, في باب صوم شعبان» من كتاب الصوم في 
صحيحه. برقم (1814))» ومسلم: 409/7 في باب صيام النبي عله في غير رمضان 
واستحباب أن لا يخل شهرا عن صوم, من كتاب الصيام» برقم (0/85. 

(1) أخرجه مسلم: 477/7 في باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان» من 
كتاب الصيام» برقم .)١١75(‏ 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه الترمذي في سننه: 15١/7‏ » في باب ما جاء في العمل في أيام العشرء 
من كتاب الصوم عن رسول الله عو برقم (0708» وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث مسعود بن واصل عن النهاس).؛ وقال ابن حجر في فتح الباري 7/ :45١‏ 
(إسناده ضعيف). 

(:) أخرجه مسلم: ”/818, في باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراءء؛ من كتاب الصيام» برقم .)١1757(‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5/. 

(7) متفق عليه. أخرجه البخاري: 7 في باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة» من كتاب الصوم في صحيحه. برقم »)١1880(‏ ومسلم: /١‏ 444: في باب 


1 


حب إِلَ الله أنْ 


كناب الصيام - 2 ( 


1 الشهر 


0104 0 ك .0 


اك شرك ليق بعرم لاد هيام مِنْ كل شَهْرٍ. . وَلا يباب مِنْ أي 
كَانَ يَصُومً» ”2 وقال أبو ذر قلق في الترمذي: اللي رسول ال يضفت 


2ه 


مِنَّ الشَّهْرٍ َل يام قَصْمْ: َلدنّةَ عَشْرَ وَأرْبَعة عَشْرَ وَحَمْسَةَ عَهْرَ!'"» وقيل: 
يوم من أوله؛ لأن تعجيل كل خي رخو من تأخيره» إلى هذا ذهب الشيخ أبو 
الحسنء قال الشبخ ظظقيه: املاس عي لمن وسار 0 
أو سفر أو عدم نشاط» وقيل: ند كل ع بصوم يوم» يصوم أول 
يوم» وأحد عشرء وأحد وعشرينء ليكون قد استفتح كل عشر بالطاعة 
وفي مسلم قال أبو قتادة ه: «سَيْلَ رَ سُولُ الله عله عَنْ صَوْمٍ يوم الانْتنِ» 


هو 


َقَالَ: فيه وُلِذْتٌ وَفِيه بُعِمْتُ أو أَنْرْلَ عَلْمَ فيه»” وفي الترمذي قالت عائشة #له: 


ره لل 


١كَانَ‏ رَسُولُ الله عللله يَتَحَرّى صَوْمَ الاين 000 :ومتة: 1 قال أبق 

هريرة #فقه: «قَالَ رَ سُولُ الله كله: تُعْرَضُ الأغمالٌ يَومَ ين ويس فَأحِبُ 
استحباب صلاة الضحىء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم .)1/7١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: 418/7؛ في باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراءء؛ من كتاب الصيام, برقم .)١١75(‏ 

(؟) حسنء أخرجه الترمذي في سننه: */ 2175 في باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
من كتاب الصومء برقم (71)» والبيهقي في السنن الكبرى: 5/ 145,» في باب من أي 
الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة» من كتاب الصيام» برقم (8174)» وقال الترمذي: حديث 
أبي ذر حديث حسن. 

(") قوله: (موت أو) ساقط من (س). 

(5) قوله: (كل عشر) ساقط من (س). 

(0) سبق تخريجه.» ص: 9 .8١‏ 

(7) أخرجه الترمذي في سننه: */ 217١‏ في باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» من كتاب 
الصوم عن رسول الله ين برقم (7/55)» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


الخلاف ‏ صيام الدهر 

اختلف الناس في صيام الدهر» فقال مالك وابن القاسم في المجموعة: لا 
بأس به. وقال ابن حبيب: إنما النهي إذا صام فيه ما نبي عنه”"» وذهب غير 
واحداإق المع لحديث عبد الله بن عمرو لله قال: بع النِيّ كله أ سر 
الصَّْمَ وَأصَلْ اللَّيْلَّ» فقال رَسُولُ الله علله: لأ تفْعَلُء صُمْ وَأَفْطِ وَكُْوَنَمْ 
وَإِنَّ لِزّارِكَ عَلَيِْكَ حَقاً. قُلْتُ: إِنّ لأقوى عَلَ ذَلِكَ» فَالَ: قَضُمْ صِيَامَ دَاوْىَ 
كان يَصُومُ يوم ويْفْطِرُ يَوْماء وَهُوَ أفْضَلُ الصّيَام كُلْتُ: إن أَطِيقٌ أَفصَلَ مِنْ 
َلِكَ» فَقَالَ َسُولُ لله لله: لا أْضَلَ مِنْ ذَلِكَ لآصَامَ مَنْ صَامَ الأب [لا 

صَامَْ مَنْ صَامَ الأبد»”" 

وقال أيضاً فيمن صام الأبد]: «... مَا صَامٌَ وَل أقُطرَ...20 أخرجه 


البخاري ومسلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: / 2177 في باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» من 
كتاب الصوم عن رسول الله عَككلّ برقم 57 7)» وقال: حديث حسن غريب. 

0 انظر: النوادر والزيادات: ؟/ لالا. 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري: 5 في باب حق الأهل في الصوم؛ من كتاب الصوم في 
صحيحهه؛ برقم (14157)» ومسلم: 7/ 817. في باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به 
من كتاب الصيام» برقم .)١١99(‏ 

(5) أخرجه مسلم: 4818/7 في باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهرء من كتاب الصيام» برقم 
)١١177(‏ ولم أقف عليه في صحيح البخاري. 


كناب الصيام 6 


فكان في هذا أربعة أدلة: 

أحدها: أنه مله أمر بالفطر. وم يكن يأمر بالأدنى عن الأفضل. 

والثاني: قوله: ١‏ أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ2 فأخبر أن الفطر في ذلك أفضل من 
الصوم. 

والثالث: دعاؤه على من صام الأبد. بقوله: الآصَاءَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ...». 

والرابع: أنه إذا صام في معنى من لم يكتب له أجر؛ لقوله: «مَا صَامَ وَلآ 
أَفْطَرٌ). يريد: أنه ما أفطر؛ لأنه كان بمسكاًء ولا صام؛ لأنه لا يكتب له فيه أجر 
الصائم. 


باب 
قيام رمضان؛ والقنوت فيه 
قيام رمضان مندوب إليه؛ لقول ابي عللله: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إياناً 


0-1 


' 6 


93 
5 


5 


وَاحْتِسَاباً غَفْرَ آ َه ما تَقَدّمَ مِنْ دَْبهِ وما تَأخَّرَع' 0 
لحديث عائشة نه قالت: «كَانَ رَسُولُ الله كله إِذَا كَانَ العَمْدْ الأوَاخيٌ مث 
وَمضان بذ 111 التق أل وا 01 ولأن ليلة القدر فيه» فيجتهد في 
العمل فيه رجاء موافقتها. 

والجمع في قيام رمضان وإظهاره في المساجد حسن؛ لأن كثيراً من الناس 
لا يستظهر القرآن» وقد جمع الناس عمرٌ بن الخطاب تله على ذلك في مسجد 
النبي عَْلّه' " ليدرك قيامه من كان لا يقرأ القرآن» أو كان يقرأه ويعجر عن 


له عدي بكرم الاك ور بيده كاد قبامم 
0 في بيته أفضل؛ لقول النبي طلله: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ صَلآَدَكُمْ في بُيُوبَكُمْ إلا 


المكتُوبَة””) أخرجه البخاري ومسلم. فأجاز التنفل في المساجد. وفرق بينهما 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ 77» في باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» من كتاب 
الويهان في صحيحه. برقم (0779» ومسلم: .0177/١‏ في باب الترغيب في قيام رمضان. من 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (2704). وأما زيادة : «وما تأخر». فشاذة ضعيفة في 
و ا 

)7١(‏ مت متفق عليه. أخرجه البخاري: »١7‏ في باب العمل في العشر الأواخر من رمضان؛ من 
كتاب صلاة التراويح في صحيحه. برقم ( » ومسلم: 7/ 857, في باب الاجتهاد في 
العشر الأواخر من شهر رمضان, من كتاب الاعتكاف, برقم .)١11/5(‏ 

(”) أخرجه البخاري: 7 في باب فضل من قام رمضانء من كتاب صلاة التراويح في 
صحيحه. برقم (221105). ومالك في الموطأ: .1١5 /١‏ في باب الترغيب في الصلاة في 
رمضان. من كتاب الصلاة في رمضان. برقم .)56٠0(‏ 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري: ”/ © في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 


كناب الصيام / 3 ( 


في الفضل. 

وكذلك القرب لمتطوع بها إخفاؤها أفضلء ولا حرج في إعلانهاء قال 
الله كَبْك: «إإن تَبَدُوأ الشذكت قينا فى وإن تُحَفُوهَا وَتُؤْنُوهَا الْفقَرَآءَ فَهُوَ حَيْرٌ 
نكم 4 [البقرة: 771]» فالإخفاء خير لما يخشى أن يدخل في ذلك من الرياء 
والسمعة» ولا يُعتَرض هذا بقيام النبي عله في المسجد؛ لأن النبي عه ممن لا 
يجوز ذلك عليه. 

واختلف في العدد الذي يقوم به الإمام» وفي القدر الذي يقرأ به في كل 
ركعة» فقال مالك في المدونة: يقوم بتسع وثلاثين ركعة؛ يوتر منها بثلاث”", 
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: الذي يأخذ بنفسي في ذلك الذي جمع عليه 
عمر ته الناس إحدى عشرة ركعة بالوتر» وهي صلاة رسول الله عله 
وإحدى عشرة ركعة من ثلاث عشرة ركعة قريب. 

وذكر مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب لله أمر 
ريون كفكهوة] الداري انديتوما بالداس حلي شخرة ركمة؛ قال «وَكَانٌ 
قافرا النينَ»» وفي رواية أخرى: «بالمائتين”" حَتّى كُنَا تعد تمد عل الِصي 
مِنْ طُولٍ القِيَاما”"» وذكر عن يزيد بن رومان أنه قال: «كَانَالنَّاسُ يَقُومُونَ في 


يعنيه» من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيحهء برقم (2))5870 ومسلم: 
0١‏ . في باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم .)074١(‏ ش 

.741/ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(7) قوله: (وفي رواية أخرى بالمائتين) ساقط من (س) و(ر). 

(*) أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 0١1»ء‏ في باب ما جاء في قيام رمضانء من كتاب الصلاة في 
رمضان. برقم .)551١(‏ 


رَمَضَانَ في زَّمَنِ عُمَرَ ْنِ الحَطَابٍ بِنَلآثِ وَعِشْرِينَ رَكعَة)20. كال ان مع 
إن عمر بن الخطاب له أمر الناس أن يقوموا بإحدى عشرة ركعة» ثم رجع 
إلى للا و 

وأما القدر الذي يقرأ به في كل ركعة فقيل: بالمائتين» وقيل: بالعشرين 
والثلاثين آية وقيل: بالعشر آيات. وتقدم حديث السائب أنه كان يقوم بالمائتين» 
ا ليا 
َنْصَرِفٌ في رَمَضَانَ فَمَسْتَعْجِلُ الَْادِمَ الطَّعَام حَاقَةَ المَجْر»"". فكان الأمر من 
طول القيام في زمن الصحابة على ذلك» ثم صار الأمر في زمن التابعين على دون 
ذلك؛ فذكر مالك عن ابن هرمز أنه قال: ١كَانَ‏ القَارِئٌ يَقُومُ سُورَةٍ البقَرَة في ثَهَانٍ 
رَكَعَاتٍ فَِذًا َم با في الْتّي عَشْرَةَ رَكْعَةَ رَأَى النّاسُ أنه قد قف ثم صار 
الأمر في التخفيف إلى دون ذلك. فذكر ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر 
القرّاء أن يقوموا في كل ركعة بعشر آيات.7©) 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: »١1١5 /١‏ في باب ما جاء في قيام رمضان. من كتاب الصلاة في 
رمضان. برقم(197١).‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .67١ 7/١‏ 

(”) أخرجه مالك في الموطأ: .1١7/١‏ في باب ما جاء في قيام رمضان. من كتاب الصلاة في 
رمضان. برقم .)١015(‏ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ: ١1١5 /١‏ في باب ما جاء في قيام رمضانء من كتاب الصلاة في 
رمضان. برقم (597). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 177» في باب صلاة رمضانء» من كتاب الصلوات» 
برقم (7/71/5). 


كناب الصيام ) 2 ( 


فصل 
لولا بأس أن يقوم الإمام بالناس 2# المصحف 
عند عدم من يستظهر القراءقا 

ولا بأس أن يقوم الإمام بالناس في المصحف"'2 عند عدم من يستظهر 
القرآن» أو عند وجوده إذا كان الذي يستظهره لا تُرضى حاله؛ أو يكون الرجل 
الصالح؛ أو من يرجى التبرك بإمامته. 

وليس لمن قام في غير المصحف إذا وقف عليه شيء أن ينظره حيتئكٍ في 
المصحف؛ لأن في ذلك شغلاً في تصفح الورق» ويلتمس ذلك» فيكون قطعاً لما 
دخل فيه» وليس كذلك من استفتح في المصحف؛ لأنه متادٍ في القراءة لا 
يعطل ماهو فيه'" لغيره. 

وإمامة من استكمل القرآن أحسنء؛ ليتذكر المأمومون جميع ما تضمنه 
القرآن من القصصء والمواعظ» والفرائضء والوعد والوعيد» ولا يؤم من لا 
يستكمله إلا لعدم غيره» أو لعذرء وإذا أمّ جماعة في مسجد قرأ الثاني من حيث 
انتهى الأول؛ والثالث من حيث انتهى الثاني. 

واختلف في إمامة الصبي في ذلكء ولا بأس بإمامة العبد» وأجاز مالك 
في العتبية للعبد أن يؤم النساء””» وم يرَ ذلك داخلاً في نبي النبي قر دلا 


و 
كه 


يلون َجَلٌ بامرَأَ لس بيه ْنَا م00 لأخبن جماعة. 


)١(‏ ني (س): (الصحف). 
(") انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 5/7. 


(5) متفق عليهء أخرجه البخاري: 7/ »٠١945‏ في باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 


واختلف في صلاة الأمير مأموماء فأجازه مالك”''» وكرهه ربيعة» وقال: 
لا يصنع”" ذلك وليصلٌ في بيته إلا أن يأتيه فيقوم بالناس”" والقول الأول 
أحسن؛ لأن تقدمته من حقوقه. ليس حقاً لله تعالى» فإذا أسقط حقه في ذلك 
جاز وقد أتى النبيّ عله وأبو بكر يصلي بالناسء فأراد أبو بكر قله أن يتأخرء 
فأومأ إليه النبي عله «أَنٍ امْكْثْ مَكَانَكَ...»”* الحديث. وأراد النبي يلل أن 
يكون ماموي وأتى وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس» فصلى خلفه 
مأموماً"”' وهذا في ولاة العدل» وأما ولاة الجور فلا حق لهم في التقدمة؛ إلا 
من باب القهر. 

ومن أتى المسجد ول يصلٌ العشاء والإمام في القيام» جاز له أن يصلي 
فرضه ناحية ثم يدخل مع الإمام. وهو في ذلك بخلاف من أتى والإمام في 
الفرض. وقال مالك فيمن دخل في الركعة الثانية من الركعتين الأوليين في 
القياه”") فصلاها معه ثم سلم الإمام فلا يسلم» وليقم لقضاء الركعة التي 


حاجة وكان له عذر هل يؤذن له» من كتاب الجهاد والسير في صحيحهه برقم (7855)» 
ومسلم: 4/8/7) في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من كتاب الحج» برقم 
(13351). 

.78/4 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في المدونة ١لا‏ يصلح». والمثبت من النسخ. 

20 انظر: المدونة: /١‏ 789. 

(؟) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأولء ص: 791. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: 0 في باب ما جاء في المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» 
برقم (071» وأبو داود في سننه: /١‏ 80» في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة؛ برقم 
»)١59(‏ وابن خزيمة: 4/7 في باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين 
أحدهم بالإمامة» من كتاب الإمامة في الصلاة في صحيحه؛ برقم (1518). 

() قوله: (في القيام) ساقط من (س). 


00 1 
0 200 عو ا لدي 30 (ب2 
بقيت» / فإن قاموا معه لشفع ثانٍ يع أن يكون قيامه معهم ودكوع» | وي | 


وسجوده موافقا لسجودهم, ثم يجلس ويقومون ويتشهد ويسلم, فإن شاء قام 
وإن شاء قعد حتى يتموا شفعهمء وقال ابن القاسم: يدخل مع الإمام في التي 
هي له ثانية وهي لهم ثالثة فيتبعهم فيها'"» وقال مالك في المبسوط فيمن قام 
بين الأشفاع يركع”": إن لحقوه”'' قبل أن يركع رأيت أن يدخل معهم إن كان 
لا يستطيع أن يصلٍ ما دخل فيه ثم يلحقهم» وإن كان قد صلى ركعة شفع إليها 
أخرى ثم لحقهم''. 
فصل 
[اختلف 4# القنوت 4 النصضف الآخر من رمضان] 

واختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان. فقال مالك في 
المدونة: ليس على ذلك العمل. فللا يقنت في أوله ولا في آخره ولا ف 
الوتر” '» وقال ابن حبيب: وقد كان يقنت الناس في قيام رمضان بعد رفع 
الإمام رأسه من صلاة الوتر بعهد عمر”" وبعده في الزمن الأول» في 
النصف الأخير من رمضان يجهر”" الإمام بكلامه ودعائه في القنوت» 
)١(‏ قوله: (ثانٍ) زيادة من (ق). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 075. 
(") قوله: (يركع) ساقط من (س). 
() في (س): (الحوقه). 


(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 5 07. 
() انظر: المدونة: /١‏ 75894. 


(0) قوله: (بعهد عمر) ساقط من (س). 
(6) في (س): (غير). 


وينصت من خلفه. إلا أنهم يؤمنون على دعائه كلما وقف”''» روى ذلك 
الك بو أنسن ع عسرايرة الطاب 

وأخيرني مطرف عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج يقول: (مَا 
َدْرَكْتُ النَّاسَ إلا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الكَمرَةَ في رَمَضَاقَ0”'"» وقال عبد الملك: 
نعو ديرك جود و الح لأ قور دج مع دين رار 
وهب عن مالك. 

وقال مالك في المدونة في الإمام يوتر ولا يسلم من الشفع: لا تخالفه؛ 
إن سلم فسلم وإلا فلا تسلم”". وذكر محمد بن عبد الحكم عن أشهب أنه 
قال: يسلم من خلفه من اثنتين ثم يقوم إلى الثالثة» وقال مالك: من أدرك 
ركعة من الوتر مع الإمام فأضاف إليها أخرى فصل إن كان إِمامُهُ فَصَلَء 
وإلا وصل ى)| وصل. 


تم كتاب الصيام من التبصرة بحمد الله وحسن عونه 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه”*) 


.197 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) أخرجه مالك في الموطأ: ».1١5 /١‏ في باب ما جاء في قيام رمضانء من كتاب الصلاة في 
رمضان. برقم (؟501). 

(") انظر: المدونة: /١‏ 1549. 

(5) قوله: (تم كتاب... وآله وصحبه) زيادة من (ق). 


كناب الاعتكاف ‏ 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على محمد و[له وسلم تسليما 
كتاب الاعتكاف وشروطه , 
5 8 4 
20 وما يلزم المعتكف في اعتكافه , 


وما يوسع له أن يفعله من غير الاعتكاف, وبم يلزم؟ 

ومن المدونة قال مالك: لا يكون الاعتكاف إلا بصوه”"» لقول الله و: ثم 
أتِمُوأ لضام ل اليل وَل تبَشِرُوهرء وَأَشْر عَدكفُو فى اَلْمَسَجِدٍ # [البقرة:/141]. 

قال الشيخ #لقته: فصول الاعتكاف تسعة: أحدها: جوازه. والثاني: بم يلزم؟ 
والثالث: تعلق الصوم به؟ والرابع: معرفة مدة الاعتكاف, وكم القدر الذي لا 
يجوز الاقتصار على دونه")؟ والخامس: الموضع الذي يعتكف فيه؟ والسادس: 
الوقت الذي يدخل فيه معتكفه ويخرج منه. والسابع: ما يفعله في معتكفه وما 
يستحب له أن يفعله من غير جنس الاعتكافء وما يمنع منه. والثامن: ما يجوز له 
أن يخرج إليه» وما يمنع منه. والتاسع: ما يطرأ عليه ما يوجب خروجه؛ من 
المرض والحيض للمرأة» أو خوفٍ أو مطالبة بدينٍ» أو حد. 


.7595/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) في (س): (الاقتصار عليه).‎ 


فصل 
4 جواز الاعتكاف 
فأما جوازه فالأصل فيه قول الله وَبك: #ولَا تُبَشِرُوهري وَنشْرْ عَكفُونَ فى 
َلْمَسَدجِدٍ# [البقرة:147]. وثبت عن النبي َه في البخاري ومسلم أنه اعتكف 
وأصحابه معه» واعتكف أزواجه”". والاعتكاف وإن كان تبتلا فليل المعتكف 
رازه سرت نإنه عي داخل فى نبي الي 2 عن لينل #الاستعدابن أي وقاضن: 
امي الب لله عُنَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَنٍِ التتّلِ ولوْ أَذنَ لهُ لأَحْمَصَيْناك أخرجه 
البخاري ومسلم'". وحمل النهي فيمن يداوم على ذلك. 
وأما الاعتكاف فهو المدة اليسيرة. وقال النبي َيِه لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: ١بلَعَنِي‏ نك تَصَومْ التّهَارَ وَتَقُومُ للبلا قال: نعم. فنهاه عن ذلك» 
وقال: (إِنّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ نفِهَتْ لَه النَفْسُء وَهَجَمَتْ لَهُ العَِنُ؛ صُمْ وَأَفْطِل 
وَكمْ وَنَمْ َإِنَ حَسَدِكَ عَلَيِكَ حقَاً...» لوي" 1 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: ,»/١‏ في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلهاء من كتاب الاعتكاف في صحيحه.؛ برقم »))١9717(‏ ومسلم: في 
امات ضر در اكوك ربسا بر كار اسان برقم (؟/1١١).‏ 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 5/ 14657. في باب ما يكره من التبتل والخصاءء من كتاب 
النكاح في صحيحه. برقم (81/85)» ومسلم: 7/ 233٠١7١‏ في باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصومء من كتاب النكاح» برقم 
.)١8١05(‏ 

(") متفق عليه. أخرجه البخاري: في باب صوم داود الكقل. من كتاب الصوم في 
ل 221 السو 5 
فوت به حقاء من كتاب الصيام, برقم .)١١09(‏ 
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فنهاه عن المداومة على ذلك. فأما قدر مدة الاعتكاف فلا بأس بذلك» 

فإن نابه شي" من ذلك أذهبه ما يعود إليه إذا قطعه. 
فصل 
الاعتكاف يلزم بالنَّدّر 

الاعتكاف يلزم بالنذرء وبالدخول فيه وإن لم يتقدمه نذرء فإن نذر 
اعتكاف أيام أو تلبس بالاعتكاف من غير نذر وهو ينوي أياماً لزمه الوفاء 
بذلك متتابعاً. 

وفرّق مالك بين الاعتكاف إذا نذر أياماً والصومء فإن نذر صوم أيام كان 
له أن يفرّقهاء وإن نوى اعتكاف أيام لم يفرق”". وهذا صحيح للعادة أن من 
دخل معتكفه وهو ينوي أياماً أنه يأتي به متتابعاًء ولولا العادة لم يلزمه ذلك؛ 
ظ لأن أقل الاعتكاف كأقل الصومء فأقل الاعتكاف يوم, ولا يجوز أقل منه» 
وأقل الصوم يوم”" ولا يجوز بعض يومء وإذا جاز لمن قال: لله عَلِيّ صوم عشرة 
أيام. أن يفرقه!” ويأتي بأقل ما يصح أن يصام بانفراده» وهو يوم جاز”" في 
الاعتكاف» وكما لو قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام؛ يوماً في كل شهر ‏ جاز 
ذلكء وم يلزمه أن يأتي به متتابعاً. 


)١(‏ قوله: (نابه شىء2) يقابله في س: (ناله شر) 
(')انظر: المدونة: /١‏ 4 /9؟. 

(") قوله: (يوم) ساقط من (س). 

(5) في (س): (يقومها). 

(6) قوله: (مثل ذلك) يقابله في س: (مثله). 


فصل 
الاعتكاف شرط صحة الصوم 

0 | /الصوم عند مالك شرط في صحة الاعتكاف. ولا يصح اعتكاف إلا 
بصوم”"» وليس من شرطه أن يختص بصوم تطوع؛ لأن النبي عله اعتكف في 
رمضانء فجاز أن يفعله'" في رمضانء أو في قضائه؛ أو في صوم التظاهر» أو 
قتل النفسء ونذر الصوم المعين وغير المعين. وهذا ما لم يكن الاعتكاف 
منذوراً. قال عبد الملك بن الماجشون: فإن نذره لم يكن له أن يفعله”” في صوم 
وجب لغيره» وكان عليه أن يأتي به في صوم تطوع. 

ومحمل”' قوله إذا كان الناذر يرى أنه إن يكون في صوم له. وأنه لا يكون 

في صوم واجبء ولو كان يعلم موضع ذلك من العلم, وأن له أن يجعله في 
صوم واجب وأوجبه على ما يوجبه الشرع - جاز له أن يجعله في أي صوم 
أحبء وكذلك لو كان يجهل أن من شرطه الصومء ويرى أن له أن يأتي به 
مفطراء فإن له أن يجعله في صوم واجب؛ لأنه لم يلتزم له صوم التطوع. 
٠‏ ويختلف في اعتكاف من لا يستطيع الصوم؛ كالرجل الضعيف البنْيَة 
والمتعطشء والشيخ الكبير قياساً على المعتكف يمرضص” وهو قادر على 
الاعتكاف سوى الصوم, أو يمرض مرضاً لا يقدر معه المقام”'" فيخرج ثم 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 799. 


(؟) في س: (يجعله). 
(9) في س: (يجعله). 
(5) في س: (ومجمل). 
(6) في (س): (بمرض). 
() في س: (على القيام). 
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يصح في بعض يوم والحائض تطهر في بعض يومء هل يرجعان حينئل» ومن 
مضى له يوم الفطر وقد بقي عليه بقية من اعتكافه؟ فاختلف في هذا الأصل هل 
يكون في معتكفه وهو مفطرء أو لا يعود» ولا يكون في معتكفه حتى يصح منه 
الصومء فقال في المجموعة: إذا مرض فأقام في المسجد على اعتكافه إلا أنه لا يقدر 
على الصوم من الضعف فيفطرء فقال: يعتكف وهو مفطر؟! ليس هذا اعتكافاًء 
ولكن يخرج ثم يقضيء وهذا هو ظاهر المدونة"". وقال أبو محمد غبد الوهات: لا 
يخرج إلا لمرض لا يستطيع معه المقام”". وقال مالك: إذا صح المريضء أو طهرت 
الحائض في بعض يوم. رجعا إلى معتكفها فأتها فيه بقيته”'". 

واختلف”' قوله. فقال”" فيمن أتى عليه يوم الفطر وقد بقي عليه من 
اعتكافه بقية» هل يكون ذلك اليوم في معتكفه على اعتكافه أو يخرج لأجل أنه 
مفطر؟ وهذا كله أصل واحدء فعلى قوله في المجموعة لا يعود المريض ولا 
الخائتض إذا طهرت حتى تغرب الشمسء ويكون الآخر يوم العيد في بيته. 
وعلى قوله في المريض والحائض يعودان في بعض يوم؛ ويكونان على اعتكافهم| 
وهما مفطران: لا يخرج المريض إذا غلب على الصوم,؛ ولا يخرج الآخر يوم 
العيد» وهذا أصوبه) لما روي عن النبي َه أنه كان يخرج من معتكفه إذا 
أصبح”". فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليلة الآخرة 
)١(‏ انظر: المدونة: .791/1١‏ 
(؟) انظر: التلقين: /١‏ 75. 
(*) انظر: المدونة: /١‏ 7940. 
(4) قوله: (رجعا... واختلف) ساقط من (س). 
(0) قوله: (فقال) يقابله في (ق7): بياض. 
(1) لعله يشير إلى ما أخرجه البخاري: 27١9/7‏ في باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 


يعتكفها ولا يصوم صبيحتهاء ولقول سحنون في الحائض أنها إذا خرجت لا 
تنصرف وهي على الاعتكاف. 
وكذلك أرى ألا يمنع من كان صحيحاً عاجزاً عن الصوم. وأجاز مالك 
الجوار بغير صوم. قال: مثل جوار أهل مكة. يجاور بالنهار. و قد”" ينقلب 
بالليل إلى أهله» وليس عليه في جواره صوم. 
فصل 
لب مدة الاعتكاف 
أقل الاعتكاف يوم وأكثره عشرة أيام؛ والأصل في أقله حديث عمر قال: 
يا رسول الله إن نذرت اعتكاف يوم في الجاهلية» فقال له رسول الله َقله: «أَوٍْ 
بتَذْرِك»”". وفي أكثره حديث ابن عمرء وعائشة فيه أن النبي يله كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان"". فلا ينبغي أن يجاوز العشر؛ لأن النبي عَقيه كان 
شد الناس عبادة» وقام تر او 0 عن ام دقفو ا ا ل 1 


من كتاب صلاة التراويح في صحيحه. برقم »)١917(‏ من حديث أبي سعيد تله قال: 
اعتكفنا مع النبي عَقْه العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا 
وقال... الحديث. 

)١(‏ قوله: (قد) زيادة من (ق”7). 

(١؟)‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: ”/ 0/١5‏ في باب الاعتكاف ليلاء من كتاب الاعتكاف في 
صحيحه. برقم (1971)» ومسلم: "7/ 217171 في باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» 
من كتاب الأييان. برقم .)١155(‏ 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري: ؟7/ ١/ء‏ في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلهاء من كتاب الاعتكاف في صحيحه. برقم(١1947١))‏ ومسلم: 2870/7 في 
باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. من كتاب الاعتكاف. برقم(11/1١).‏ 

(8) في (ق”): (ورمت). 
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قدماه”""؛ ولم يجاوز باعتكافه عشرة أيام؛ إلا عندما رفعت ليلة القدر. والظاهر 
أنه زاد ليلة» ولنا فيه أسوة حسنة. 

وإن نذر فوق ذلك لزمه الوفاء به ما لم يطل" ذلك مما يرى أنه يضر 
بنفسه ضرراً بيناً فبرد الزائد على ما كان يجوز أن ينذره» لحديث سعد قال: «رَدَ 
رَسُولُ الله لله عَلَ عُنَانَ بْن مَظْحُونٍ التبتل00". 

وكره مالك في المدونة اعتكاف ما دون العش ””. وقال في العتبية: ما 
أعرف اعتكاف يوم أو يومين من أمر الناس. وقال أيضاً: لا بأس به”. وهو 
أبين؛ لحديث عمرء والآخر استحسان وترغيب في الخير. 

واختلف إذا نذر اعتكاف يوم» هل يلزمه أن يعتكف ليلة ذلك اليوم» أو 
يجزئه ذلك من طلوع الفجر؟ واختلف أيضاً إذا نذر اعتكاف ليلة» هل يجزته يوم 
وليلة» أو يسقط نذره فلا يلزمه شيء؟ فقال ابن القاسم: إذا نذر اعتكاف يوم أو 
اعتكاف ليلة يلزمه أن يعتكف يوماً وليلة» وساوى بين السؤالين. وقال سحنون 
في كتاب ابنه: إن نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه شيء» وإن نذر اعتكاف يوم لزمه أن 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 5/ 21870 في باب تفسير سورة الفتح» من كتاب التفسير في 
صحيحه برقم (5007)) ومسلم: 7١5‏ ”, في باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» 
من كتاب صفات المنافقين وأحكامهم., برقم .)75١189(‏ 

(0) في (س): (يصل). 

() متفق عليه. أخرجه البخاري: ه/ 1407» في باب ما يكره من التبتل والخصاءء من كتاب 
التكاح في صحيحه» برقم) 15» ومسلم: 7/ 2٠١70‏ في باب استحباب التكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصومء من كتاب النكاح» 
برقم(507١).‏ 

(5) انظر: المدونة: .79177/1١‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 75057/7. 


يعتكف يوماً وليلة» وإن دخل عند طلوع الفجر لم يجزئه. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا دخل قبل”" طلوع الفجر أجزأه”". 
ومالك في المبسوط مثله» وقول سحنون إذا نذر اعتكاف ليلة أحسنء ولا 
يلزمه أكثر نما ألزم نفسه وإن كان يصح أن يؤتى به وَفَّ به» وإن كان ذلك مما 
لاايصح أن يؤتى به سقط نذره. ويلزم على قول ابن القاسم أن يقول فيمن نذر 
أن يصلي ركعة: أن يأتي بركعتين أو يصوم بعض يوم: أن يصوم يوماً كاملاً. 
وأما إن نذر يوماً كاملاً فالصحيح أن الليل غير داخل في النذر. قال الله قكق: 
'#سَخْرّهَا عَلَهِمْ سَبعَ ليَال وَثْمَِيةَ أيَامٍ ‏ [الحاقة:1]. ولا خلاف أن ذلك العذاب لم 
يكن خمسة عشر يوم وإنما كان ابتداؤه نباراً وخاتمته نهارأء فكانت الأيام 
ثانية» والليالي سبعة. وقد ثبت عن النبي عله أنه كان يدخل معتكفه إذا صلى 
الصبح”". ففيه دليل على جواز اعتكاف اليوم دون الليل. 

فصل 
الاعتكاف 2 المساجد دون البيوت 

الاعتكاف/ في المساجد دون البيوت؛ لقول الله ك: #وَأشْر عَكمُونَ فى 
لْمَسَجِدٍ»# [البقرة:141] ولآأنه المروي عن النبي عله وأصحابه وأزواجه أنهم 
اعتكفوا في المسجد”". 


رب 
ىاب 


(1) في (س): (عند) والمثبت هو الموافق لما في المعونة. 

(؟) انظر: المعونة .71١ /١‏ 

(”) متفق عليه أخرجه البخاري: ؟/18١/اء‏ في باب الاعتكاف في شوال. من كتاب الاعتكاف 
في صحيحه. برقم (19771), ومسلم: ؟/ ,87٠‏ في باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى 
معتكفه. من كتاب الاعتكاف. برقم .)١11/7(‏ 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ؟/ 1/اء في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
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وني اعتكاف أزواجه في” المسجد مع كون النساء مندوبات إلى الكون في 
مينهن” فى: يونين دليل ين نَّ للاعتكاف تعلقاً بامسيجده 'وأنه فيذلك 
بخلاف النوافل» وللمعتكف أن يعتكف في أي المساجد شاء إذا كان موضعاً 
لا تجب فيه جمعة» أو كانت تجب فيه وهو ممن لا تجب عليه كالمرأة والعبد 
والمسافر» أو تجب عليه وكان اعتكافه ينقضي قبل يوم الجمعة. فإن كان يأتي 
الجمعة قبل انقضائه ‏ كان اعتكافه في المسجد الجامع» وإن اعتكف في" 
مسجد سواه ثم أتت الجمعة قبل انقضائه وهو في غير المسجد الجامع”*) 


واختلف في] يفعله بعد ذلك» فقال مالك وابن الجهم: يتم اعتكافه في 
الجامع. وقال عبد الملك: يعود إلى مكانه ويصح اعتكافه. وقال في المجموعة: 
إذا خرج إلى الصلاة فسد اعتكافه. والقول أنه لا يفسد أحسنء وهو بالخيار 
بين أن يتم اعتكافه في الجامع» أو يعود إلى المسجد الذي اعتكف فيه» وهذا في 
الخروج إلى الجمعة أعذر من الذي يخرج إلى طعامه. وإذا اعتكف مدة تنقضي 
قبل يوم الجمعة فمرض قبل انقضاء اعتكافه فليخرجء ولا يفسد اعتكافه. ثم 
يختلف هل يِتِمّ في الجامع أو يعود إلى معتكفه؟ 


في المساجد كلهاء من كتاب الاعتكاف في صحيحه؛ برقم »)١971(‏ ومسلم: 851/7 في 
باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء من كتاب الاعتكاف» برقم .)١١11/7(‏ 

)١(‏ قوله: (وفي اعتكاف أزواجه في) ساقط من(س). 

(7) قوله: (في مبيتهن) ساقط من (س). 

(") قوله: (وأنه في ذلك... وإن اعتكف في) ساقط من (س). 

(5) قوله: (قبل انقضائه... الجامع) ساقط من(س). 


ولا يعتكف في بيت القناديل”"؛ لأنها لا تُدْحَلٌ إلا بإذن» ولا على ظهر 
المسجد”"» ولا في صومعته. واختلف فيا سواه من المسجد عل ثلاثة أقوال: 
فقال في المدونة: يعتكف في عجز المسجد وفي رحابه”". وقال ابن وهب عنه: 
لم أره إلا في رحبة المسجد. وقال في المجموعة: لم أره إلا في عجز المسجد. 
والقول الأول أحسن» وذلك واسع يعتكف حيث كاء هن المسعدة. 

واختلف إذا اعتكف في رحبة المسجد. هل يَضربٌ خباءً يكون فيه؟ 
فأجاز ذلك في المدونة© . وقال ابن وهب عنه: لم أسمع أنه ضرب خباءً 
يبات”'' فيه. والأول أحسنء وقد ضرب أزواج النبي ييه أخبية يعتكفن فيها 
عائشة» وحفصة. وزينب'". وقال أبو سعيد الخدري: (أ صبح النبي عه 
صبيحة عشرين. فقوض الذين اعتكفوا معه أبنيتهم...» الحديث". ولأن 


)١(‏ قوله: (القناديل) ساقط من(س). 

.7”٠ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(©) انظر: المدونة: /١‏ 2545 قال فيها: (ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد). 

() قوله: (حيث شاء من المسجد) يقابله في (س): (كيف شاء). 

(0) انظر: المدونة: 7/١‏ 798. 

(0) قوله: (يبات) ساقط من(س). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري: ”/ 1/١0‏ في باب اعتكاف النساءء من كتاب الاعتكاف في 
صحيحه» برقم: (19178)» ومسلم: 2870/7 في باب متى يدخل من أراد الاعتكاف ني 
معتكفه. من كتاب الاعتكاف, برقم (7/ا1١).‏ 

()لم أقف على لفظه. و(قوض) يقابلها في (ر): (ضرب»» وكذا في (س)» وفي هامش (ب) بعد 
قوله: (أبنيتهم): (فقال لهم النبيعك: (إني رأيت ليلة القدرء ورأيت كأني أسجد في ماء 
وطين» أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم ). 
ولا محل له بالنظر لسياق المسألة وإن كان صحيحاً من حديث أبي سعيد» دون ما هو مثبت 
فهما حديثان الأول من حديث عائشة فيه . والثان من حديث أبي سعيد. 
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المعتكف محتاج إلى ما يُكِنهُ إذا كان في الصيف من الشمس والحرء وإن كان في 
الشتاء من الريح والبرد» وليستتر بعمله عن الناس. 
فصل 
الخلاف ع الوقت الذي يدخل المعتكف فيه معتكفه 

اختلف في الوقت الذي يدخل المعتكف فيه معتكفه. فقال في المدونة: يدخل 
المغرب ويخرج المغرب إلا أن يكون آخر اعتكافه انقضاء آخر رمضان فإنه يكون 
ليلة الفطر على اعتكافه. ويخرج صبيحة تلك الليلة'"©. وفي المعونة: إذا دخل قبل 
طلوع الفجر في وقت يصح له الصوم أجزأه'". وأرى أن يكون دخوله معتكفه 
وخروجه منه عند طلوع الفجر؛ فأما دخوله فلحديث عائشة فلقنه قالت: ١كَانَ‏ 

رَسُولُ الله لله يَمْتَكِتُ في العَشْرِ الأوَاخرِ مِنْ رَمَضَانَ وَكُنْتُ أَضْرِبٌ له خبَاء 
َيُضَل لحك تم يَدْخَلّةُ»0". 

وأما خروجه فلحديث أبي سعيد الخدري قال: حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها'”. وقد أخذ بعض أهل العلم من 
هذا الحديث جواز اعتكاف الليل دون النهار؛ لأن الليلة الآخرة لا يعتكف يومها. 

واختلف في مقامه ليلة الفطر في معتكفه» فقال مالك في العتبية: إن خرج 


.7٠١ /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

.7١١ 7/١ ()انظر: المعونة:‎ 

() أخرجه البخاري: 7/ 5١لا‏ في باب اعتكاف النساءء» من كتاب الاعتكاف في صحيحه. 
برقم (1974). 

(5) أخرجه البخاري: 4/7 في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 
كلهاء من كتاب الاعتكاف في صحيحه. برقم .)١977(‏ 


فلا إعادة عليه" . وقال أبو محمد عبد الوهاب: يستحب له ذلك”". فإن م 
يفعل جاز إذا انصرف بعد الغروب؛ لزوال مدة الاعتكاف. وقال عبد الملك 
ابن الماجشون: إن فعل فأصاب أهله فسد اعتكافه. 

والأول أحسنء ولا يلزم اللبث تلك الليلة إلا لمن نواها قبل ذلكء فإن 
كانت نيته الاعتكاف لغروب الشمس من آخر الشهر ل يلزمه سوى ما نوى, 
وكا لو نوى أن يخرج قبل ذلك بيوم أو بيومين» ويحتمل الحديث أن تكون 
تلك نيته عَبكلّه أو تَطَوّعٌ بالتعادي. ليس ذلك لازما. 

فصل 
يتضمن الاعتكاف والصلاة وتلاوة القرآن والدّكر 

متضمن الاعتكاف: الصلاة» وتلاوة القرآن» والذكر لله تعالى؛ فعلى من 
دخل معتكفه أن يلتزم ذلك في ليله ونهاره بقدر طاقته» ولا يدع ذلك إلا 
لغلبته» قال مالك: ولم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد ممن 
سلف من سلف هذه الأمة ممن أدركت أقتدي بهم اعتكف. ولا أراهم تركوه 
إلا لشدة الاعتكاف؛ لأن ليله ونبهاره سواء"”. ولا بأس أن يكون إماماًء وأن 
يؤذنَ في صحن المسجد. 

واختلف قول مالك في صعوهه المنار للأذان» فأجازه وكرهه. ولا بأس أن 
05 في مكانه' '. ويختلف في سعيه وتماديه بالإقامة إلى موضع الإمام/ » فكره 
)١(‏ ني (س): (فلا اعتكاف عليه). وانظر: البيان والتحصيل: ؟/709. 


."11/1١ انظر: المعونة:‎ )١( 
.7949 7/1١ انظر: المدونة:‎ )9( 
.595 /١:ةنودملا انظر:‎ ):( 
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ذلك في المدونة"», ويجوز على قوله الآخر في إباحته صعود المنار؛ فأما إمامته 
فاقتداء بالنبي عَكلله أنه م يستخلف في حين اعتكافه, وأما الأذان والإقامة فلآن 
مضمونها الذكر والتهليل» وهو من جنس ما دخل له» وكره صعوده مرة؛ لأنه 
من غير جنس ما دخل له وأجاز ذلك ليسارة ذلك القدر”". وأما سعيه في 
الإقامة فواسع؛ لأن للمعتكف أن يطلب فضيلة الصف الأولء وإذا كان ذلك 
لم يضره أن يكون حيتئذ في إقامة» وأجاز مالك”" أن يتحدث مع من يأتيه مال 
يكثر ©» وأن يجلس للعلم» ويكتبه إذا لم يكثر أيضاًء وترك ذلك أحب إليه'“. 
وأجاز له إذا كان حكياً أن يحكم بالأمر الخفيف". وأجاز ابن القاسم أن 
يشتري ويبيع فيا خف إن كان من عيشه”". قال مالك: ولا بأس أن يكح 
وينْكِح "ويتطيب”". 


واختلف في صلاته على الجنازة وهو في مكانه فكرهه في المدونة” '» وفي 


.7٠١ /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() في (س): (العذر). 

("') قوله: (مالك) ساقط من (س). 

.7٠٠١ /١ (:)انظر: المدونة:‎ 

(65) انظر: المدونة: /١‏ 7937. 

.7٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

0) انظر: المدونة: /١‏ 797. 

(4) يصح فيها (ينْكّح) باعتبار جواز ذلك للمعتكفه وهو نكاحها من غير مسيسء قال في الاستذكار: 
10 (قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك مالم يكن المسيسء والمرأة المعتكفة أيضا 
تنكح نكاح الخطبة مالم يكن المسيس) والسياق بعد يرشح ما ضبطناه به. 

(4) انظر: المدونة: /١‏ 795. 

.797/١ المدونة:‎ :رظنا)٠١(‎ 


المعونة: إجازته”''. فأما حديثه واشتغاله عن الاعتكاف بمثل ذلك ل ف 
للك الفريكو" قال العافت 0 ِل ل عله تَرُوره مَتَحَدََّْتْ عِنْدَهُ 
شاعة# أخوجة البخاري ومسلم'". وهذا الحديث أصل يقضي على جميع ما 
تقدم من اشتغاله في استماع العلم» أو كتبه» أو عقد نكاح ولأن في ذلك راحة 
وقوة على ما يريده بعد ذلك» والأصل في عقد النكاح لنفسه ولغيره وفي 
التطيب بخلاف المحرم ‏ حديث عائشة يلها قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله لله يُدْني 
3راعة قر اررق الشمل: ل ناخ حَاِيضُ)”" فلو كان كالمحرم لم 
يرجل رأسه. 

وللمعتكف أن يحلق رأسه ويقلم أظفاره؛ إذا فعل في ذلك كفعل النبي عله 
في ترجيل رأسه. ولا يجوز له أن يقبّل ولا يباشر فإن فعل بطل اعتكافه إذا 
وجد اللذة» وسواء كان عامداً أو ناسيأء في ليل أو نهارء وكذلك إذا وطئ. وإن 
أكل نهاراً ناسياً لم ببطل اعتكافه. وإن كان عامداً بطل. قال ابن القاسم: إذا 
سكر ليلآء ثم ذهب عنه قبل طلوع الفجر فسد اعتكافه”». وقال أبو محمد 


.7117 /١ انظر: المعونة:‎ )١( 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: ”/ 07١5‏ في باب هل يخرج المعتكف. من كتاب الاعتكاف 
في صحيحه. برقم (19720)» ومسلم: 4/ 217١7‏ في باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا 
بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به» من كتاب 
السلام» برقم (1117/5). 

() متفق عليه أخرجه البخاري: 2١4/7‏ في باب الحائض ترجل المعتكفء من كتاب 
الاعتكاف في صحيحه. برقم (1475)» ومسلم: :544/١‏ في باب جواز غسل رأس 
زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» من كتاب الحيض» 
برقم (5917). 

(:) انظر: المدونة: /١‏ 797. 
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عبد الوهاب: يفسد اعتكافه إذا ركب شيئاً من الكبائر. كشرب الخمر» 
والزنى» واللواط”". وقال ابن القصار: السباب والغيبة ليس بمنصوص 
عليهاء هل ينقض اعتكافه أم لا؟ قال: ولكن إن كان يجري مجرى الكبائر فهي 
تنك قال: إذا سكن 
قال الشيخ ضللته: أما القول في بطلانه بالزنى واللواط ‏ لأنبما من الكبائر- 
فكلام مستغنى عنه؛ لأن المعتكف لا يجوز له أن يصيب زوجته» ويفسد اعتكافه 
متى فعل» وهذا يغني عن ذكر فعل شرب الخمر والزنى وغيره» وأبطل الاعتكاف 
بشرب الخمرء وأصلها في ذلك قول ابن القاسم: إذا سكر. وليس الشرب 
كالسكرء وإنما أبطل ابن القاسم اعتكافه لأنه عطّل ما دخل فيه إلى طلوع الفجر. 
ولو شرب لبناً وهو يعلم أنه يُذْهِبُ عقله. ويعطل عليه من اعتكافه ذلك القدرء 
أو استعمل شيئاً من المحظورات فعطله مثل ذلك القدر لبطل اعتكافه» وقد 
يفسد اعتكافه لنفس الشرب وإن لم يسكر؛ لبطلان صلاته على قول مالك في 
كتاب محمد إذا شرب: يعيد الصلاة في الوقت وبعده؛ لأن النجاسة في بطنه 
وفيه» ويبني على ما كان من اعتكافه بعد ذهاب”” ذلك. 
فصل 
1 ما يخرج له المعتكفف] 
يجوز للمعتكف أن يخرج لخمس: لشراء طعامه على اختلافٍ فيه» ولحاجة 
الإنسان» وللاغتسال للجمعة» ولصلاة الجمعة إذا كان اعتكافه في غير المسجد 


.7/”7/1١ انظر: التلقين:‎ )١( 
.٠٠١ /١ (؟) انظر: التكت والفروق» لعبد الحق الصقلي:‎ 
قوله: (ذهاب) ساقط من (س).‎ )9( 


أ 9 ب 


1 


الجامع على أحد القولين في جواز الاعتكاف ابتداءً وقد تقدم ذلكء 
وللاغتسال للجنابة إن حدث به احتلام. 

واختلف قوله لخروجه لشراء طعامه» فمنعه مرة مع الاختيار والضرورة؛ 
وقال: لا أرى لمن كان غير مكتف أن يعتكف. وأجازه مرة مع القدرة على أن 
لك وهذا أوسع ما وقع له فيها أباح للمعتكف أن يفعله ما يضاد 
الاعتكاف. وعلى هذا يجوز لمن اعتكف في غير الجامع أن يخرج لصلاة الجمعة 
ثم يعود إلى معتكفه. وعلى قول عبد الملك أنه يفسد اعتكافه إذا خرج لصلاة 
الجمعة ‏ يفسد اعتكاف من خرج إلى شراء طعامه. ويستحب أن يكون 
اغتساله وقضاء حاجته في أقرب المواضع إليه. قال في المجموعة: بموضع غير 
مسكون. وقال في المدونة: وقد كان رجال صالحون من أهل الفضل يجتنبون 
دخول منازلهم نهاراً؛ خوفاً واحتياطاً أن يأي من ذلك بعض ما يكرهون”", 
وهو في الاعتكاف أولى بالاحتياط؛ لأن القبلة والمباشرة تفسده. ولا تفسد 
الصوم إلا أن يعلم من نفسه النزوع عن مثل ذلك. وإن أجنب خرج ساعتئذٍ؛ 
لأن الجنب ممنوع من المقام في المسجد على قول مالك, ولأنه يجلس لغير ما 
دخل إليه. قال مالك: ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه. قال: وإني لأحب له أن 


شخ ثوباً غير ثوبه؛ إذا أصابته جنابة أخذه وترك ثوبه""./ 
00 


ويختلف في خروجه لغسل الجمعة قياساً على الاختلاف في خروجه 


.7977/١ المدونة:‎ :رظنا)١‎ 

(0) انظر: المدونة: 277١/١‏ والكلام فيها على الصائم دون اعتكافء ولذلك قال المؤلف: 
(وهوني الاعتكاف أولى). 

(*) انظر: المدونة: /١‏ 797. 
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لصلاة العيدين؛ لأن كليها سنة. ولا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض» ولا 
لشهود جنازة» ولا لأداء شهادة» فإن فعل فسد اعتكافه. قال مالك في العتبية: 
يؤديها في المسجد وتنقل عنه”". فأجاز نقل الشهادة مع كون المنقول عنه 
صحيح"" لمكان عذره؛ لأن منع النقل لإمكان أن يتبين من الشاهد عند 
خفيووه زبية وقدافمن ذلك افق كنات الشهادات' ": 
فصل 

للمعتكف أن يخرج من معتكفه إذا حدث به مرضء أو طرأ على ا موضع 
خوفء أو حاضت المرأة أو نفست. فأما المرض فيجوز الخروج معه إذا كان لا 
يمكنه المقام في المسجد؛ إما لنزول أمرءأو لشدة مرض لا يقدر معه على شيء 
من الاعتكاف. أو لحاجة لمن يقوم به ويتعذر ذلك عليه في كونه في 
المسجد. واختلف إذا غلب على الصوم خاصة:» هل يخرج أم لا؟ وقد تقدم 
ذكر ذلك. 

واختلف قول مالك إذا ثبت عليه دين» أو وجب عليه حد؛ أو أمر 
يوجب سجنه. فقال مرة: يخرج ثم يبتدئ. وقال أيضاً: إن بنى على ما مفى 
أجزأه» وأحب إلي أن يستأنف. قال: ولا أحب للإمام أن يخرجه؛ إلا أن يتبين 
أنه إنم) اعتكف لواذ”'» وفراراً من الحق» فيرى في ذلك رأيه”". 


١ (‏ أقف عليه في العتبية» وفي النوادر والزيادات: ؟/ 4: (ولا يخرج لأداء شهادة عند 
سلطانٍء ولكن يؤديها في المسجد). ا 

(7) قوله: (صحيحاً) ساقط من(س). 

(") كتاب الشهادات لم يأت بعل. 

(:) في (س): (لواذاً). 

(0) انظر: المدونة: .7599/1١‏ 


وأرى إن كان في أول اعتكافه أن يخرجء ولا يخرج إن كان في آخره؛ إلا أن 
يكون اعتكافه الأيام اليسيرة فلا يخرج وإن كان في أوله. إلا أن يخشى تغيبه 
فيخرج مالم يأت بحميل» وأجاز مالك في العتبية أن يخرج إذا مرض أحد أبويه 
واشتد به المرض”". وإذا صح الخروج من تقدم ذكره افترق الجواب في البناء 
والابتداء: فللمريضء والحائض. والنفساء أن يبنوا قولاً واحد©. 

واختلف قول مالك فيمن خرج لخنوف. فقال مرة: يبتدئ. ثم رجع إلى أن 
ا وقال فيمن أخرجه القاضي لدين: إن بنى أجزأه. واستحب الابتداء 9 
وقال ابن القاسم: يبتدئ. وقال مالك فيمن خرج لمرض أحد أبويه: يبتدئ*. 
فأما البناء فقياساً على المريض والحائض. 

وأما الابتداء فلآن كل واحد منهم قادر على الاحتراز ما أوجب عليه 
الخروج؛ فيعتكف هذا بعد قضاء ما عليه من دين» والآخر في موضع لا يخشى 
نزول الخوف فيه. ولو كان اعتكافه في أمن ثم طرأ النوف لبنىء قياساً على 
المريض» ولأن كليهما أمر طارئ من الله سبحانه لا مدخل لما فيه. 


.771١/7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

.79٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(©) انظر: المدونة: 2791/١‏ قال فيها: (قيل لمالك: إن اعتكف المعتكف في الثغور أو في 
السواحلء. فجاءه الخوف أيترك ما هو فيه من اعتكافه ويخرج؟ فقال: نعم. فقيل له: فإذا 
أمن أيبتديء أم يبني ؟ قال: يبني...). 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 7949. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ؟/ 777. 


فصل 
ل انقطاع الاعتكاف لعذرا 

وإذاغُلبٍ المعتكف على تمام ما دخل فيه لمرضء فإنه لا يخلو اعتكافه ذلك 
من ثلاثة أوجه: إما أن يكون منذوراً مضموناء أو منذور”" معينا» أو متطوعاً 
به بغير نذر. فإن كان منذوراً مضموناً وجب عليه قضاء الأيام التي مرضها إذا 
صح. واصلاً لما مضى”" من الاعتكاف. 

ويختلف إذا كان منذوراً معيتا فقال ابن القاسم في المدونة فيمن نذر 
اعتكاف شعبان فمرضه: لا قضاء عليه”". وعلى قول مالك في المبسوط فيمن 
نذر صوم يوم فمرضه أن عليه القضاء ‏ يكون على من نذر اعتكاف ذلك اليوم 
القضاء. وعلى قول عبد الملك ينظر إلى اعتكافه. فإن علقه بوقت يرجو بركته 
على غيره كرمضان والمحرم وما أشبه ذلك» فصح بعد انقضائه ‏ لم يكن عليه 
قضاءء وإن لم يكن له قصد في فضيلة ذلك على غيره ‏ كان عليه القضاء» وإن 
كان متطوعاً لم يكن عليه قضاء. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن نذر اعتكاف شعبان فمرضه: لا شيء 
عليه. وإن نذرته امرأة اعتكافاً فحاضتء وصلت قضاءها با اعتكفت”". قال 
ابن عبدوس: إن) فرق ابن القاسم بينه) لأن الأول مرض الشهر كله 
والحائض إن) تحيض بعض الشهر ثم تكون طاهراً فعليها أن تقضي. 
)١(‏ قوله: (منذوراً) ساقط من(س). 
(؟) قوله: (مغى) ساقط من(س). 


(") انظر: المدونة: .791//١‏ 
(5) انظر: المدونة: .791//١‏ 


قال الشيخ قللته: ولا فرق بين أن يتقدم الحيض أو الاعتكاف. وإن 
نذرت الشهر وهي تنوي ما تكون منه طاهراً ‏ لم يكن عليها في أيام 
الحيض شيء. وإن أدخلت أيام الحيض في نذرها وهي من تظن أنه يجوز 
اعتكافها فيه فَعْلِبَتْ جرت في أيام الحيض على الاختلاف في المرض. 
وإن كانت عالمة أنه لا يجوز لها نذرها ‏ لم يلزمها قضاء؛ لأنه نذر في 
معصية؛ ويستحسن لما أن تعتكف مثل تلك الأيام؛ لتكون كفارة لنذرها. 
وإذا كان النذر مضموناً في الذمة فجعله في شعبان و مرض بعد أن 
اعتكف خمسة أيام منه ثم صح في رمضانء فإن كان أوجبه على ما يوجبه 
الشرع ول يتذر لصوم جاز أن محسي بكمسة” من رمضان؛ لأنه قد 
أكان له أن يجعله في رمضان ويجزئه عن صومه. فلما/ جعله في شعبان 
كان متطوعاً بالصوم في شعبان» فلم) غُلبٍ عليه لم يجب عليه قضاؤه. 
وبقي الاعتكاف على أصله مضموناً. 
وإن كان نذر صومه وألا يجعله في واجب لم يجزئه إن اعتكف خمسة من 
رمضان؛ لأنه كان مضموناء فإن صح في آخره بقي على حكم الاعتكاف حتى 
يقضي خمسة من شوالء فإن صح من أوله كان بالخيار بين أن يقطع ويستأنف 
جميع اعتكافه أو يتهادى على اعتكافه. ثم يقضي حمساً من شوال؛ لأن عليه في 
بقائه على الاعتكاف حتى ينقضي رمضان ضرراء وتلحقه فيه مشقة» فجاز له 
أن يقطع؛ قياساً على من فاته الحج أو أحصر بعدو أنه لا يلزمهما البقاء على 
الإحرام لقابل؛ لمشقة ذلك وإن كانا مختلفين في صفة الإحلال. وإن صح في 


)١(‏ في (س): (لخمس). 
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بعض يوم فرجع إلى معتكفه لم يحتسب به”"". وإن صح عند الغروب ورجع 
حينئظٍ احتسب به. وإن صح قبل طلوع الفجر كان له أن يحتسب عند مالك. 
وقال سحنون: لا يحتسب به. وهو أبين؛ لأنه قد بقي من نذره اعتكاف ليلة 
ذلك اليوم» فإن زاد ليلة عند انقضاء اعتكافه أجزأه للاختلاف في ذلك. 
وقال ابن حبيب فيمن أفطر ناسياً: مضى على اعتكافه؛ ولم يجب عليه قضاء 
ذلك اليوم لا بصيام ولا باعتكاف؛ لأنه تطوع. إلا أن يكون اعتكافه من نذر 
واجبء فيجب عليه قضاء ذلك اليوم بصيام أو اعتكافء ويصله بأيامه التي 


نذرء فإن أخره استأنف. 


باب ر© 
: 6 
قيام ليلة القدر؛ وهل هي معلومة أم لا ؟ 

قال الله كك: ليله الْقَدَرِ حَبَرٌ من ألْفٍ سَبْر» [القدر:*] يريد سبحانه: فيما 
يضاعف فيها من ثواب الأعمال؟ الصلاة» والذكر له» فالحسنة تضاعف في 
الم لو د ل د وال عالك: جعت من 

ثق به يقول : إن رسول الله عله أرىَ عار النَّاسِ قَبْلَهُ َكَأَنَهُ تقَاصَرَ أَغَْارَ أ 
0 مِنَ العَمَلٍ الَّذِي بَلَمَهُ عَيْدْهُمْ مِنْ طُولٍ العْمْرِ تَأَعْطَاهُ | لله ليله 
القَدر)” 0 وفي الصحيحين قال رسول الله علد : (مَنْ قَامَ لَيْلَهَ القَدْرِ إعَاناً 
وَاحْتِسَاباً غَفْرَ لَه مَا تَعَدّمَ منْ ذنيه)”". 

واختلف في ليلة القدر هل تتعين بليلة؟ واختلف بعد القول أنها لا تتعين» 
هل تختص بالعشر الأواخر من رمضان. أو بالشهر كله أو لا تختص برمضان» 
ويصح أن تكون في ليلة من سائر السنة؟ فذهب ابن مسعود إلى أنه يصح أن 
تكون في غير رمضان. وقال: من يقم الحول يصب ليلة القدرء وقال أبن بن 
كعب: «قَدُ عَلِمَ أَّا في رَمَضَانَ وَأَئَّا في العَشْر الأَوَاخر مِنْهُ وَإنَّا آَرَادَ بزَّلِكَ 
إئلا بتكل الناسش 06" قال أبو سعيد الخذرئ: «اختكف وول اشع العثد 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: 277١/١‏ في باب ما جاء في ليلة القدر من كتاب الاعتكافء برقم 
)). 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري: 777/7 في باب من صام رمضان إياناً واحتساباً ونية» من 
كتاب الصوم في صحيحهه. برقم ))١1607(‏ ومسلم: م6 في باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم »)١411(‏ ومالك في 
الموطأاً: 21١/١‏ في باب الترغيب في الصلاة في رمضانء من كتاب الصلاة في رمضان» 
برقم (1149). 

(”) أخرجه مسلم: 8 في باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجي 


كناب الاعتكاف 6 


الأول هن رإمضان 3 اء نَم اتكف العَْرَ الأؤسَط كم أطََْوَأْسَهُ ماناس 
فَدَترا هن قل إِنٌ اغْتَكَفْتٌ العشرَ الأول لتب هدو اللْبْلك َ اعْتَكَفْتٌ 
العَشّرَ الَوْسَط ثُمَّ 0 ا 
ل اخي هذين الحديثين ما 


من 


ّ 
2 


أَنبئْتٌ نبكت فقيل لي: نا في العَشْر الْأَوَاخْرِ قَمَْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أن 


واختلف الذين قالوا: إنها تتعين على أربعة أقوال: فقال أبو سعيد 
الخدري: إنها ليلة إحدى وعشرين؛ لقول النبي عللله: «وَكَدُ رَأَنْئي أَسْجُدٌ في 
صَبِيِحَتِهًا في مَاءٍ وَطِينٍ). قال: فرأيت أثر الماء والطين على جبهته وأنفه ليلة 
إحدى وعشرين”". 

قال ابن سلام: وهو قول الشافعيء وأهل المدينة يقولون: إنها ليلة ثلاث 
520 وفي كتاب مسلم عن عبد الله بن أيس عن ابي عل قال: اَأيْتُ 


لَيْلَهَ القَذْرِ وَلَكِني ا وَأَرَافٍ ل في مَاءِ وَطِِنٍ) تَمُطِرْنَا ليله 0 حثْ 
وَعِشْرِينَ. 


وكا افق الاين انشن يقولة نين ليله لكك وعشريه "قال واهل 
البصرة يرون أنها ليلة أربع وعشرين؛ وأهل الكوفة يرون أنها ليلة سبع 


أوقات طلبهاء من كتاب الصيام؛ برقم (751). 

)١(‏ ني (س): (العشر الأواخر). 

(1) أخرجه مسلم: ؟/ 248717 في باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء من كتاب الصيام» برقم .)١١54(‏ 

(") أخرجه البخاري: 1/1/7 في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 
كله من كتاب الاعتكاف في صحيحه برقم :)١1477(‏ ومالك في الموطأ: /عء” في باب 
الاعتكاف. من أبواب الصيام» برقم (/0717/1. 

(:) أخرجه مسلم: 8717/7» في باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلهاء من كتاب 
الصيام» برقم .)١١54(‏ 


0 لق 
وعشرين» وهو قول أبي بن كعب. 

وقيل له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة أو بالآية 
التي أخبرنا رسول الله عله : عن الشدسن انها تَطلْعٌ يَوْمَعٍِ لأشعَاعَ لا ». 
أخراعة ميد 07 

والذي أرى: أنها تختص بالعشر الأواخرء وبالوتر منه» ولا تختص 
بليلة منه لا تكون في غيرها؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله عَلله: 
«اطْلْبُوهَا ف الع الأَوَاخْرٍ في الوثر مِنْهًا» '". وحديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَيلله: «حَحَدَوًا َبْلَةَ القَدْرٍ في العَشْرِ الأَوَاخْرٍ) وروت 
عام ا أ ا[ 1 1 101111 


)١(‏ أخرجه مسلم: 5 في باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء من كتاب الصيام» برقم (0/77. 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: "848/١‏ في باب فضل من تعار من الليل فصلى» من أبواب 
التهجد في صحيحه. برقم »)23١١6(‏ ومسلم: 7/ 877, في باب فضل ليلة القدر والحث 
على طلبها وبيان محلهاء من كتاب الصيام» برقم .)١١58 /9١1(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: 8/57 في باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء من كتاب الصيام» رقم »)١١77/71١7(‏ بلفظ: (فالتمسوها في العشر الغوابر). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: »7٠١/7‏ في باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر» من كتاب صلاة التراويح في صحيحه؛ برقم (1417١)؛‏ ومسلم: 1ه في باب 
كرا صل وا روا علياء بير احا الاو رو 10150101 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ؟/1/اء في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلهاء من كتاب الاعتكاف في صحيحه. برقم (19477)) ومسلم: "'/ فى في 
باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء من كتاب 
الصيام؛ برقم »)١1717/7١(‏ ومالك في الموطأ: 2١94/١‏ في باب ما جاء في ليلة القدرء 
من كتاب الاعتكافء برقم (145). 


كناب الاعتفكاف | 6 


وابن عباس”" عن النبي يِل مثل ذلكء وكل هذه الأحاديث أخرجها 
البخاري» وقد تضمنت اختصاصها بالعشر الأواخرء وأنها تختص بالوتر 
منهاء ولا تختص بليلة منهاء وأنه يصح أن تكون ليلة إحدى وعشرين؛ 

فلكرةئ ل :. 00 : (ب) 
ليلة ثللاث» 3 / كا بليلة إحدى| 2:7 
و وخمس» وسبع»/ وتسعء ولو 0 
وعشرين - لم يصح أن تلتمس في] بعد ذلك إلى آخر الشهرء ولا يصح 
أيضاً القول أنها تختص بليلة ثلاث وتلتمس فيا بعد» ولا في سبع وتلتمس 
في تسعء ولولا أنه يصح وجودها فيا بعد الإحدى وعشرين لم يكن لقوله: 
التمسوها في العشر. جملة وجه. 

وما يدل على أنها تختلف أوقاتها ما رواه أبو سعيد الخدري أنها 
كانت في سنة”" ليلة إحدى وعشرين» وما رواه عبد الله بن أنيس أنها 
كانت ليلة ثلاث وعشرين. ويرد على القائل أنها تختص بليلة إحدى 
وعشرين بحديث عبد الله بن أنيس أنها كانت ليلة ثلاث» وبحديث ابن 
عمر أن النبي يله قال: «التَمِسُوهَا في السّبّْع الأَوَاخِرِ»”". فقد أعرى ليلة 
إحدى وعشرين منها. ويرد على القائلين أنها ليلة ثلاث وعشرين بحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري: 7/ ١١7ء‏ في باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. من كتاب 
صلاة التراويح في صحيحه. برقم .)١911(‏ 

(7) قوله: (في سنة) ساقط من(س). 

() متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له: 5/ 35076» في باب التواطؤ على الرؤياء من كتاب 
التعبير في صحيحه برقم (5040)» ومسلم: 7/ 877» في باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبه» من كتاب الصيام» برقم (500/ ))١١55‏ ومالك 
في الموطأ: 7١ /١‏ في باب ما جاء في ليلة القدر» من كتاب الاعتكاف, برقم (1915). 


2 اله 
بحديث أبي سعيد» وحديث عبد الله بن أنيس أخها كانت في بعض السنين 
قبل السبع» ومحمل هذه الأحاديث أنها كانت في سنة على خلاف ما كانت 
عليه في الأخرى. 
كمل كتاب الاعتكاف من التبصرة 
بحمد الله وحسن عونه 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده(© 


)١(‏ قوله: (وحسن عونه والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده) زيادة من (ز). 


النسخ المقابل عليها 


1 -(ب) ح نسخة برلين رقم ١55(‏ 
2- (س) ح نسخة الاسكوريال رقم ١٠١85(‏ 
3 (ق5)ت نسخة القرويين رقم (5”54 


4-(م) ح نسخة مراكش رقم ١/١١7(‏ 
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كتاب الزكاة الأول 
باب 
ث4 وجوب الزكاة: وقتال مانعهاء 
وفيما تجب فيه الزكاة من الأموال 
وذكر النصاب والحول 

أوجب الله سبحائّه الزكاةً في غير موضع من كيف وقتال منْ متعها 
فقال تعالى: #قإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وَءَاتَوا ارس حَة تلو أ سَيِلَهُة# [التوبة: ه] فلم 
يرفع القتل والقتال وإن تابوا وأقاموا الصلاة؛ إلا أن يؤدوا الزكاة» وأخبر أنه 
ممن ينفذ فيه الوعيد يوم القيامة» فقال: يوم ححمَئ مَئ عَلَيَهَا فى تار جَهَكَمَ فَتُكوه با 
جِبَاههُمٌ وَجَنويكُم وَظَهُورُهة#الآية [التوبة: 7]» وقال: #سَيُطوقُونَ مَا ملُوأ ب يَومَ 
آلْقيّسَّةِ4 [آل عمران: .]14١‏ 


56 
6ه 


00 


وثبتت الأخبارٌ عن النبيّ عله بمثل هذه الآيات الثلاث”": وجوب 
الزكاة» وقتال مانعهاء وعقوبته في الآخرة بمثل ذلك. 
فقال عله : 4 بنِيّ الإِسْلامُ عَلَ حمس : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إلا الله 0 ندا 


مول لله َإِقَام الصَّلاَق وَإِيتَاءِ الرّكَاق وَالَجٌ وَصوْمٍ رصان 


2 ا 


0000 اليمن» فقال له: «ادْعُهُمْ إل شَهَادَةِ آَنْ لآ إِلَّهَ إلا الله 
عم د تماق 


)١(‏ قوله (وقتال منْ معها) يقابله في (م): (وقتل مانعها). 
(؟) قوله: (بمثل هذه الآيات الثلاث) يقابله في (م): (في هذه الثلاثة وجوه). 
(") تقدم تخريجه في كتاب الصلاة الأول» ص: ”7177 . 


90 
0 التضمة 
رَسُولُ الل فَِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ تَأَغلِمْهُمْ أَنَّ الله التَرض عَلَيْهمْ حمس 
يَوْم وآ يل من هم أَطَامُوا لِذَّلِكَ كأ َأغِْمَهُمْ أن أنَّ الله افتَوضَ 
او ل ب عو مه أ يتاع * عفد 0000 
صدقة بي أموَاهم تؤخذ من مِنْ أَغْنِيَائِهمْ ورد عل فُفَرَ قَرَائُهم 


2س 
وقال: ليزت أ لسن حل يووا لاإ لان قيفو موا الصَّلاةٌ 


وَيؤْنُوا الرَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ | إلا بِحَقَهًا 
وَحِسَاهمْ عَلَ الله)""" دهت اك عدي ندع نا وان انر 
بالصلاة وبالز كاه إلا بأدائهاء وهذا في الجماعة التي تقدر على الامتناع فيحتاج 
معها إلى القتال» وأما الواحد وما أشبه ذلك” ' والنفر اليسير””'؛ فتؤخذ منه 
بالقهر وتجزئه ولا يقتل. 

وقال النبئٌ عيلله: «مَنْ آتَاه الله مَالا فَلَمْ بِوَدٌ َكانه ثثل 3 يم القِيَامَةٍ 


4 3ع 21 > 020 ررم ##م رقعو* به 
نجاف ار 3 هران بول يوم القيامق ؛ يَأَحْذٌ بِلِهَرْمبَيْه - يعني شِدَقَيه 


28 عو 


يَقول: أنا كَيْرُكَ أَنَا مَالْكَ» ؟ ثم ثلا: ولا سين انين تكاون يمآ ناكم 
5 الآية [آل عمران: .]18١‏ وقد اجتمع على هذه الأحاديث البخاري» 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ؟/ 505. في باب وجوب الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم 
(0)» ومسلم: 0٠ /١‏ في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» من كتاب 
الإيوان» برقم .)١9(‏ 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: 217/١‏ في باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم؛ من كتاب الإيوان» برقم (5؟)» ومسلم: /١‏ 207 في باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول اللهء من كتاب الإيمان» برقم (1؟). 

(9) قوله: (عصمة دمهم وإن آمنوا وصلوا وأقروا) يقابله في (م): (أن يعصم دمه وإن آمن 
وصلى وأقر). 

(5) قوله: (وما أشبه ذلك) يقابله في (ر): (وما أشبهه). 

(0) قوله: (والنفر اليسير) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول م6 


نيلي 

وزاد مسلم: قال النبي عن : اين ماين ذَهَبٍ و فضة لا يُوَدّي 
ِنْهَا حَفَّهَا إلا إِذًا كَانَ يوم القِيَامَة مَةِ صَفْحَت لَهُ له صَفَائح من نر أي عََْهَا في 
َارِ جَهَنَّم تَيكْوَى يبا به وَجَبهُ ود الاي 

وجنيع هذه الآيات والأحاديث من باب المجمل يفيد وجوب الزكاة دون 
معرفة ما يصح الامتثال بهءومعناها ومعنى ما يتعلق بها من الأحكام' "؛ وهي 
ستة: معرفة الجنس الذي تجب فيه الزكاة» والنصاب. والقدر الذي يؤخذ» 
والوقت الذي تؤخذ فيه» والمخاطب بالزكاة» والوجه الذي تصرف فيه. 

فالجنس ثلاثة: العين» والحرث. والماشية. قال مالك: وهي السّنّة المعمول 
بها عندنا. فالعين: الذهبء والفضة؛ وما يكون عن الحرث من الأطعمة 
المقتاتة التي هي أصل للمعاش””. 

والماشية: الإبل» والبقر والغنم" ". 

ونصاب الفضة: حمس أواق, والذهب: عشرون ديناراً» والذي يجب فيهم) 
ربع العشر. 


1 
١ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 0508/7. في باب إثم مانع الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم 
(18)» ومسلم: 7/ 185» في باب إثم مانع الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم (48/4)) 
ومالك بنحوه في الموطأ: /١‏ 757» في باب ما جاء في الكنزء من كتاب الزكاة» برقم (594)» 
واللفظ للبخاري. 

.)941/( في باب إثم مانع الزكاة؛ من كتاب الزكاة» برقم‎ .18١ /7 أخرجه مسلم:‎ )١( 

(*) قوله: (ومعناها ومعنى ما يتعلق بها من الأحكام) يقابله في (م): (وليعلق بها من الكلام). 

(5) انظر: المدونة: .017/١‏ 

(5) انظر: المدونة: /1١‏ 707. 


ونصاب الأطعمة: خمسة أوسقء والذي يجب فيها العشر حالة» وحالة 
00 نصف العشر» ونصاب الماشية والذي يجب فيها مختلف غير مقصور على شيء/ 
واحد. يذكر في موضعه إن شاء الله. 
فصل 
ل الوقت الذي تجب فيه الزكاة] 
والوقت الذي تجب فيه على ثلاثة أقسام: 
مرور ا حول في العين حالة» وحالة بنفس الملك. وهو إذا صار له من معدن. 
ومرور الحول ومجيء الساعي في الماشية لا تجب إلا بمجموعها إذا كان 
قوم لهم ساعء فإن لم يكن لهم ساع' '» فمرور الحول كالعين. 
والزهو وبدو الصلاح في الثمار والزرع وإن لم يحل الحول. 
والمالك المأمور بها: الحر المسلم. والذكر والأنثى» والصغير والكبير» 
والعاقل والمجنون ني ذلك سواءء وهي ساقطة عن العبد. 
والمستحق لها ومن تُصْرف إليه: الْمكَْن في كتاب الله 38 في قوله 
تسيجانة؛ #إنْما آَلصّدَقَتُلِلفعَرَآءِ وَآلْمَسَكينٍ وَالَِْلِينَ عَلَيها.... الآية [التوبة: .]6١‏ 
وصفة إصرافها يأتي فيم| بعد إن شاء الله ويك . 


)١(‏ قوله: (لحم ساع) ساقط من (م). 
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9 باب رك 
0 2 


0 4 زكاة العين 
والأصل في ذلك قول الله سبحانه: #والذيرت يكثرُو رت الذهَبٌ بوَالْفِضَْة وَل 


72 مان 


يُنَفِقُوبجا فى سبي لٍ ألَه... 4 الآية [التوبة: 4 *7], وقول النبي له: «لَيْسَ فيا دُونَ حمس 
أَوَاقٍ 92 الرق”") صَدَةِو20 وقوله: ني الرَقَةٍ ربع ُبْعٌ العشر»” "؛ وقوله: ١في‏ 
عِشْرِينَ دِيئاراً يضف دِيتَار»”". 

فأفادت الآية تعلق الزكاة بالعين دون معرفة النصاب والقدر الذي 
يؤخذء. وأفاد الحديث الأول معرفة نصاب الورق دون ما يؤخذ منهء وأفاد 
الحديث الثاني معرفة ما يؤخذ للفقراء وغيرهمء وأفاد الحديث الثالث معرفة 
نصاب الذهب والقدر المأخوذ منه. 


(0) في 1 (من الذهب). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري: ”/ 014. في باب ما أدي زكاته فليس بكنزء من كتاب 
الزكاة» برقم (1745))» ومسلم: 5 في باب لَيْسَ في دُونَ َمْسَةٍ أَْسْقٍ صَدَفَةٌ من 
كتاب الزكاة» برقم (914)» ومالك في الموطأ: /١‏ 54 1» في باب ما تجب فيه الزكاة» من 
كتاب الزكاة» برقم (ا/01)» واللفظ للبخاري. 

(؟) أخرجه البخاري: ؟/011: في باب زكاة الغنم» من كتاب الزكاة» برقم »)١187(‏ ومالك 
في الموطأ: 5017/١‏ بلفظ: «وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق...»؛ في باب صدقة الماشية» من 
كتاب الزكاة» برقم (049). 

(5) أخرجه ابن ماجه: 201١/١‏ في باب زكاة الورق والذهبء. من كتاب الزكاة» برقم 
»)0174١(‏ وابن خزيمة: 58/5» في باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق 
بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة» من كتاب الزكاة» برقم (5585)) 
والدارقطني: 7/ 47.» في باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثار والحبوب» من 
كتاب الزكاة» برقم .)١(‏ 


أ 00 
امي 


واختلف في هذه الجملة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: الآية» هل المراد مها غير الزكاة؟ 

والثاني: نصاب الذهب. 

والثالث: الرقة» هل هو اسم للورق خاصة:, أو للذهب والورق؟ 

فأما الآية فقيل: المراد بها النفقة في الجهاد. ثم نسخ ذلك بالزكاة. وقال 
غير واحد من الصحابة وغيرهم: المراد بها الزكاة» وهو أحسن. والقول أن 
الآية منسوخة بالزكاة غير صحيح؛ لأن سورة براءة من آخر ما نزل» وقد كان 
الأمر بالزكاة في سورة المزمّل وهي مكية من أول ما نزل» وأثني على فاعلها في 
سورة #قَدَ أَْلَحَ 74'). وهي مكية. وقد كان إخراح الزكاة بالمدينة قبل براءة”") 
ظاهراء يُبعثك”" السعاة فيها والغمال عليها. 

وقول الله 5َكَ: #أوَلا يَُفِقوبا فى َمِل أله [التوبة:4*] محتمل أن يريد جميع من 
سمى في الآية الأخرى في قوله: #إِنْمَا أَلصَّدَقَ ص لِلفقَرَآ...© الآية [التوبة: ٠6]؛‏ لأن 
كل ذلك من سبيل الله. قال مالك: سبل الله كثيرة”'2. ويحتمل أن يريد الجهاد 
بقوله: #فى سَبِيلٍ آلّهِ4؛ لأن الجهاد أحد الوجوه التي تصرف فيها الزكاة» ولا 
خلاف أن ذلك لم ينسخ. 

واختلف الناس في نصاب الذهب. فقيل: المعتبر فيه الفضة؛ لأن الحديث 


)١(‏ يعني: سورة المؤمنون. 
(1) يعني: سورة التوبة. 
(*) في (م): (ابعثوا). 

(5) انظر المدونة /١‏ 41/5. 
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فيه لم يصحٌ» فمن مَلَّك من الذهب ما يبلغ قيمته نصاب الفضة وجبت فيه 
الزكاة» وإن كان عدده أقل من عشرين دينارأء ومالم يبلغ قيمته نصاب الفضة 
لم تجب فيه زكاة وإن كان عدده أكثر من عشرين دينارً» فإن اتفق أن كان العدد 
عشرين ديناراً والقيمة مائتي”'' درهم وجبت الزكاة قولاً واحداً. 

والقول الأول أصوب؛ لأن الحديث قد صحبه العمل بالمدينة. قال 
مالك: السّنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً ىما 
تجب في مائتي درهه”". 

وهذا ما يتكرر نزوله» ويشهد العمل”" بهء فلا يعارض بقياس ولا ' 
غيره”'» والأوقية أربعون درهماًء قالت عائشة #ف: ١كَانَ‏ صَدَافٌ لني عله 
لأَرْوَاجِهِ ان عَشْرَةَ وق وَنَشَّاًا. وا ك0 نصف أوقية فتلك ححسمائة 
درهم. انتهى قولهاء أخرجه شبك 7 والدينار: درهم وثلاثة أسباع درهم. 
وهو سبع العشرة. والعشرة دراهم: سبعة دنانير» ولا خلاف في ذلك. 


(1) في (م): (ماثة). 

(؟) انظر: الموطأً: 5577/١‏ ؟. 

() في (م): (العلم). 

(5) قوله: (ولا غيره) ساقط من (س). 

(0) قوله: (وَنْشَاً. والنش) يقابله في (م): (ونيساً. والنيس). 

)١(‏ أخرجه مسلم: 47/7 .٠١‏ في باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير 
ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسائة درهم لمن لا يجحف به. من كتاب التكاح» 
برقم .)١575(‏ 


رب 
١وإ/ب‏ 


أ ل 
نحظهة 


فصل 

واختلف إذا كانت العشرون ديناراً نقصأء وتجوز بجواز الوازنة على ثلاثة 
أقوال: فقيل: فيها الزكاة. وقيل: لا زكاة فيها. وقيل: إن كان النقص يسيراً 
زُكَيت وإلا فلا. 

قال مالك في الموطأ: فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم وإن كانت بينة 
النققص”'". ولم يحد في النقص حدذاً. 

وقال في كتاب محمد: فيها الزكاة وإن كان كل دينار ينتقص عن الوازن 
ثلاث حبات”"» وذكر الأمبري عنه أنه قال: لا زكاة فيها إلا أن يكون ذلك 
التقص مما تختلف فيه الموازين”"» فإن كان النقص في أكثر الموازين فلاء فراعى 
في هذا القول الوازن ولم يراع الجواز. 

ولابن القاسم في العتبية: التفرقة بين النقص الكثير واليسير”“. وقاله 
مالك أيضاً. 

والقياس أن لا زكاة فيها إذا كانت تنقص عن القدّر الذي أوجبه النبي عَللله؛ 
لأسحد لدااهدا حون ف درت لا ركاه فم 

والاستحسان أن يزكى لما كان مالكها ومالك الوازنة فيا يتصرفان فيه/ مها 
سواء. فإن كان النقص كثير» ولا تجوز بجواز الوازنة - لم تجب فيها الزكاة قولاً 
)١(‏ انظر: الموطأ: 57/1١‏ 7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .١١1‏ 


(*) انظر: النوادر والزيادات: 111/7. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: ٠١/7‏ 5. 
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0 احداً» وكذلك إذا كان النتقصٌ من عدد الدنانير أو الدراهم قليلاً أو كثيراً. 

فإذا كانت الدراهم غير خالصة؛ مختلطة بالنحاس مثل الدراهم الجارية 
اليوم - فإنه ينظر إلى وزن ما فيها من الفضة» وقيمة ما فيها من النحاس. 
ويختلف هل تقوم السكة أم لا؟”2 وأن تقوّم أبين. وتضاف الفضة والذهب في 
الزكاة» فمن كان عنده عشرة دنانير» وأوقيتان ونصف فضة ‏ وجبت فيها 
الزكاة» وأخرج من كل واحدة ربع عشره؛ ومن وجبت عليه زكاة ذهب؟؛ فلا 
بأس أن يخرج عنها دراهم؛ لأنها أسهل على الفقير من التصرف بهاء ولأن 
الصف ل( يختلف, فلم يدخل عليهم في ذلك ضررٌ. 

واختلف هل تحرج عن الدراهم ذهبا أم له؟20 فأجازه مالك في 
المدونة©» وقيز: ليس ذلك له؛ لأنه يكلف الفقير م''" كان له مندوحة 
عنه» فإن فعل أجزاً؛ لأنه ل يَخبنه في قيمة”"» ولا أجرة لمن يتكلف صرف مثل 
ذلك. وإذا أخرج عن الذهب فضة:. أو عن الفضة ذهباًء فإنه يخرج قيمة ذلك؛ 
لأن المساكين بذلك الجزء كالشركاء» فجاز أن يشتريه با كان يبيعه الفقير لو 
دفع ذلك إليه» وقد قيل غير ذلك مما هو خطأء وإذا كان مع رجلٍ أربعون 
ديناراً مسكوكة؛ أخرج دينار”؟ منها. 


)١(‏ قوله: (أم لا؟) ساقط من (ق7). 

(1) قوله: (لا) ساقط من (م). 

(*) قوله: (أم لا؟) ساقط من (ق7). 

(5) انظر: المدونة: 7/7 71. 

(5) في (ق7): (ومنعه في المبسوطء وقال). 
)١(‏ في (ق”7): ( صرف ما). 

(0) قوله: (في قيمة) زيادة من (ق7). 

(4) قوله: (مسكوكة...ديناراً) ساقط من (م). 


ا 


5 
+ 


وَإن كان عفرونذيتارا منيحاجاء كان بالخيار» فإن أحب أخرج قيمةً نصفي 
دينار مسكولكٌ أو أخرج ديناراً فباعه فأعطى المساكين نصف ثمنه وأمسك لنفسه 
نصفه؟ لأنه لا اختلاف أنه يخرج عن أربعين ديناراً» منها مسكوكًا أو مثله» فكذلك 
إذا كان الواجب فيها نصف دينار؟ فإنه يخرج قيمة نصف المسكوك» ولو كانت 
الأربعون كك" ' مختلفة أخرج قيمة ربع عشرها. 

واختلف في الحلي إذا كان للتجارة وهو غير مدير. 

فقيل: يخرج ما وجب عليه من ذلك مَصوغاًء أو قيمة ذلك الجزء على أنه 
مصّوغ؛ لأن الصياغة تبع فيجري على حكم الأكثر. 

وقيل: يخرج عن الذهب دون الصياغة» فيخرج وزن ذلك الذهب ومثله 
لكر من التو يمو لأن الصياغة كالعرض. فإذا باعه بعد ذلك» 
أخرج عما زادت الصياغة» إلا أن يكون مدير فيخرج عن قيمتها مَصُو 

يي ل 
ابن القاسم في المدونة: وإن كان وزنها خمسمائة درهم وقيمتها لموضع الصياغة 
ألفاء خرّجَ عن الوزن و 

قال: ولو اشترى إناءً مصوغاًء وزنه عشرةٌ دنانيرَ» وقيمئه عشرون - 1 
يزكه الآن. فإن باعه بم| تجب فيه الزكاة ‏ زْكّاه ساعة بيعه إذا حال الحول بمنزلة 
ما لا تجب فيه الزكاة يحول عليه الحول» فربح فيه فباعه بها تجب فيه الزكاة ‏ فإنه 
يزكية مكانه”. 


)١(‏ في (م): (سكا). 
(؟)انظر: المدونة: .”"55/١‏ 
(9) انظر: المدونة: ."٠:57/1١‏ 


كناب إلزكاة الأول 2 ( 


ومحمل جوابه» على أنه يراد به التجمل دون الاستعمال. ولو كان يراد 
للاستعمال» لكييرت في يد من هي في يده» وإن باعها نقض البيع» فإن أفاتها 
تصدق ب) ينوب الصنعة؛ لأنه ثمن لما لا يحل. فإن كانت تراد للتجمل خاصة - 
صح الجواب على ما قال في المدونة؛ لأن ذلك غير محرّم» ويحتمل أن يكون 
ذلك عنده مما يُكرهء فأمره أن يزكي عن الوزن؛ لأنه لا يستحسّن بقاءها 
للتجمل. فإن باعها على حالها ‏ مضى البيع وزكّى عن الثمن» أو يقول: ذلك 
جائرٌ ابتداء. فيزكي عن الوزن دون القساقة ذا كان نفلا وبال سوينين نا 
قال إن الوزْنَ حسمائة» والقيمةً ألففٌء أو الوزنَ عشرةٌ» والقيمة عشرون» ولو 
كانت تبعاء لزكى عن جميع ذلك قبل البيع على القول أن الأتباع لا تُراعَى» وإن 
كان مديراً زكّى عن الجميع وإن لم تكن تبعا» ويلزم على قوله إذا لم تكن تبعاً 
وكان مديراً في تلك الآنية ‏ أن يزكي الآنء ويّتم بالصياغة النصابٌ إذا كان 
الوزن عشرة» والقيمة عشرون» وهو بمنزلة رجل في يده عشرة دنانير» وعرض 
قيمته عشرة وهو مما يدارٌ. 


بات 


والخاتم» وما أشبه ذلك 

لم يثبت عن النبي َه في زكاة اللي شيءٌ. 

وقال الترمذيٌ محمد بن عيسى: لا يثبت عن النبي لله في هذا الباب شهىيٌ 
وثبت عن عائشة» وأسماء» وجابرء أنهم كانوا لا يرون في حلي النساء إذا اتخذئّه للباس 
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0 ا 0 20 6 
زكاة. وروي ذلك عن أنسء وعمر” ' وغيرهما(" وهو قول مالك . 


والحلّ في وجوب الزكاة وسقوطها إذا كان ملكاً للرّجل على تسعة 
وجوه'”: تجب في وجه. وتسقط في وجه. ويختلف في سبعة أوجه. فتجب إذا/ 


ب 
0 
اتخذه تجارة» وتسقط إذا اتخذه قنية لزوجته. أو أمته. أو ابنته» أو ما أشبه ذلك 
ممن يجوز لها استعاله. واختلف إذا اتخذهٌ ليتزوج به امرأة» أو أمَدَ يُحليها إياةُ"» 
إذا تزوج أو اشترىء أو لابنة له لتلبسه إذا كيرتء أو للإجارة» أو كنزاًء أو ليبيعّه 


)١(‏ في (س): (وعمرة). 

(1) في (م): (وغيرهم). 

(5) انظر: جامع الترمذي: 7 78. ولفظه الذي وقفت عليه: (... رأى أهل العلم من أصحاب 
النبي عَكه والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة. وبه يقول سفيان الثوري 
وعبد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبي عله منهم ابن عمر و عائشة و جابر بن 
عبد الله وأنس بن مالك: ليس في ال حلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين» وبه 
يقول مالك بن أنسء والشافعي وأحمد وإسحق قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث أبي 
معاوية» وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب» 
والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب). 

(4) قوله: (للرّجل على تسعة وجوه) يقابله في (س): (لرجل على تسعة أوجه). 

(0) قوله: (امرأة. أو أْمَةٌ تحليها إياة) يقابله في (س): (المرأة» أو لامرأة أو أمة يحليها به إياه). 


كناب الزكاة الأول 6 


ولا يتربص به غلاءء» أو عدم النية» ولم ينو فيه قنية ولا غيّرها. فذكر محمد بن المواز 
عن مالك فيمن حبسه ليُضْدٍقه امرأة يتزوجها أن فيه الزكاة. وعن أشهب سقوطها. 
وذكر ابن حبيب فيمن حبسه لامرأة يتزوجهاء أو أمة يشتريهاء قال عن''' ابن 
القاسم: تجب الزكاة فيه. وعن أشهب وأصبغ: سقوطها. 

والقول أن الزكاة واجبة في السؤالين جميعاً أحسن؛ لأن الوجه الذي 
يوجب سقوط الزكاة لم يكن» وهو الآن كنز؛ وعلى هذا يجري الخلاف فيمن 
أمسك خُلياً لابنة له لتلبّسه إذا كبرت فتجب الزكاة على قول مالك وابن 
القاسه”"» وتسقط على قول أشهب وأصبغ'"» وأن تجب أصوبٌ» وقد تقدم 
وجه ذلك. 

وذكر بعض البغداديين عن مالك فيمن اتخذه للإجارة' روايتين: وجوب 
الزكاة» وسقوطها. وقال محمد بن مسلمة» وعبد الملك ابن الماجشون: تجب 
فيه الزكاة””». وهو أبين؛ لأن الصواب في] اتخذ من الديار والعبيد للإجارة أنه 
في معنى التجارة» وهو في الحلي أبين» ولأن الأصل وجوب الزكاة في| يراد 
للتنمية» وسقوطها في لا يراد لذلك كالسكنى والاستخدام. وأما”'' ما أريد به 
الإجارة» فقد أريد به التنمية» ولا فرق بين أن يريد ذلك من أثمان الرقابء أو 
من الغلات. 


)١(‏ قوله (عن) ساقط من (س) 

(؟) انظر: المدونة: ."05/1١‏ 

() النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: .١1١7/7‏ 
(5) في (م): (للتجارة). 

(5) انظر: المعونة: 7171/١‏ 

(1) قوله: (أما) ساقط من (س). 


واختلف فيمن ورث حلا وحبّسه للبيع» أو لحاجة إن احتاج إليه”" في 
المستقبل. فقال ابن القاسم: تجب فيه الزكاة ”. وقال أشهب في مدونته: لا 
زكاة فيه. 

يريد أنه إنم) تجب الزكاة إذا حبّسه ليرجو له”" حوالة الأسواق وغلاءهاء 
فيكون تجارة» وإذا حبّسه لبيعه ولا ينوي بحبسه غلاء الأسواق ‏ فليس 
بتجارة؛ وعلى هذا لو ورثه ولم ينو فيه شيئاً من هذه الوجوه؛ لا تجارة ولا قنية» 
لزكّاه على مذهب ابن القاسمء ولم يزكه على مذهب أشهب. فرأى ابن القاسم 
أنه كالعين» تجب فيه الزكاة ما لم تكن نيته القنية: وهي استعماله. 

ورأى أشهب أنه كالعرضء لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة. وإلى هذا 
ذهب مالك في مختصر ما ليس في المختصرء فقال: فيمن ورث حُليَاً ولم ينو به 
التجارة كان على حال القنية0©. 

فصل 
إذا كان الحلي لامرأة 

والحلي إذا كان لامرأة. على ستة أوجه: فإما أن تتخذه للباس» أو 
للإجارة أو كتزاء أو تجارة» أو لابنة لا تلبنيه© الآنه أو بيد ذلك تشقط 
منه الزكاة في وجهين: وهو أن تتخذه للباس”'", أو لابنة لها لتلبسه الآن. 


)١(‏ قوله: (إليه) ساقط من (س). 

(؟) انظر: المدونة: 7/١‏ 7”3717. 

(9) قوله: (له) ساقط من (س). 

(5) قوله: (كان...القنية) ساقط من (م). 

(65) قوله: (لابنة لهها تلبسه) يقابله في (س): (لا نية لها لتلبسه). 
(1) في (س): (للياسها). 


كناب الزكاة الأول : ١‏ 7 ( 


وتجب في وجه وهو أن تتخذه للتجارة. 

ويختلف في ثلاثة أوجه: إذا اتخذته للإجارة» أو كنزا» أو لابنة لها لتلبّسه إذا 
كبرت. 

فذكر بعض البغداديين عن مالك في ال حلي إذا اتخذ للإجارة روايتين: 
وجوب”2 الزكاةه وسقوطها. وعن محمد بن مسلمة: وجوبها'”. ولم يفرق 
بين ملكه لرجلء أو لامرأة. 

وذكر ابن حبيب عن مالك وأصحابه. أن لا زكاة عليهن فيه إذا اتخذنه 
ليكرينه من العرائس» أو ليعرنّه ولا حاجة لحن في لباسه. قال: لأنه من 
لباسهن» وهن إن شئن أن يلبّسنه لبسنه. ولو كان لرجل يُعيره» أو يكريه - 
لزكاه. وفرّق في ذلك بين الرجال والنساءء ولا فرق بين السؤالين. ومتى 
اعترفت المرأة أنها لم تتخذه لنفسهاء وإن) اتخذته لغيرها؛ للإجارة» أو لعارية - 
كانت فيه”" كالرجال. وقال مالك في المدونة في المرأة تتخذ الجيب”2 لتكريه 
للعرائس: لا زكاة عليها فيه”". 

وقال في كتاب محمد: وإن كانت من قد عنست ولا تنتفع به فلا زكأة عليها 


)١(‏ في (س): (في وجوب). 

)١(‏ في (م): (وجوب الزكاة). 

(0) في (م): (فيها). 

. (5) في (س) (الحلي). قلت: الجيب» والحلي عبّر بها في المدونة» قال فيها: (قلنا لمالك: فلو أن 
امرأة اتحذت حليا تكريه فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس 
لذلك عملته؟ فقال: لا زكاة فيه) انظر: المدونة: »٠6 /١‏ و الجيب: حلي على الصدر في 
موضع الجيب» ولذلك يسمى جبباً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للَجُبّيء ص: 4 7. 

(0) قوله: (عليها فيه) يقابله في (م): (عليهن فيها). وانظر: المدونة: /١‏ 709. 


فيه. وهذه الرواية أشد من رواية ابن حبيب؛ لآن الجيب مما يتخذ للعرائس 
خاصة» ولا تلبسه من عنست بحالء وهو كنرٌ إلا أن تريد به الإجارة. 
وإن حبّسته لابنة لها إذا كبرت تبه فاختلف في زكاته حسب ما تقدم» 
وإن انكسر من حليهن فحبسنه ليعرنه ‏ فهو على ما كان عليه قبل ذلك؛ لا 
زكاة عليهن فيه إذا كان قبل ذلك على وجه لا تجب فيه الزكاة. وما كان لمن مما 
اتخذنه لشعورهن. وأزرار جيوبين» وأقفال ثيابين» وما جرى مجرى لباسهن - 
فلا زكاة عليهن فيه؛ لأنه قنية”'2 لوجه جائز. 
وما كان من ذلك لغير لباسهن: كحلية المراياء والصناديق» والمفدمات”", 
واكذان20 وما أشبه ذلك مما لا يجوز اتخاذه ولا استعماله في ذلك الوجه. 
فعليهن فيه الزكاة. 
فصل 
لا زكاة على الرجل 2# خاتمه وحلية مصحفه وسيفه 
0 ولا زكاة على الرجل في خاتقه. ولا في/ جلية» مصحفه وسيفه؛ وما 
ّ أشبه ذلك مما اتخذه للقنية بوجه جائز. واختلف في جلية المنطقة» والفائئة, 
ال 01 والرمح: فأجيزء ومُنع؛ فمن منع ذلكء. أوجب الزكاة؛ ومن 


)١(‏ قوله: (إذا كان...لأنه قنية) ساقط من (م). 

(؟) المفدمات: الُْدَِ من الثياب المُشبَع حمرة» وقيل هو الذي ليست حُمرته شديدة, وأثْمر قَدْم 
مشبعء انظر: لسان العربء لابن منظور: .56٠ /١١‏ 

() في (س): (والمريات). 

)اقول زخلة ناف دن إن 

(0) قوله: (والفاتخة) ساقط من (م). قلت: القَنْحَهُ والمَتَحَةُ: خاتم يكون في اليده والرجل 
بفصء وغير فص وقيل هي اخاتم أَياً كان. انظر لسان العرب: / .4٠‏ 

(5) يقال للُرْس إذا كان من جلود ليس فيه خسّب ولاعَقتٌ: حَسجَفةٌ وكرقةٌ انظر لسان العرب: 8/ 88. 


كناب الزكاة الأول : 2 ( 


أباحه» لم يجعل فيه زكاة. ويختلف في زكاة حلي الصبيان» فقال ابن شعبان: فيه 
الزكاة. والظاهر من قول مالكء ألا زكاة فيه" ؛لأنه قال: لا بأس أن يُخرموا 
وعليهم الأسورة”"» وإذا جاز لهم لباه لم مرو . 
فصل 
من اشترى حليا للتجارة وفيه الذهب 
والفضة والزيرجد والياقوت 

وقال مالك في المدونة» في رجل اشترى حلياً للتجارة وفيه الذهب. 
والفضة» والزيرجد. والياقوت» قال: ينظر إلى ما فيه من الذهب» والفضة 
في زكيه» ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه” ”» فإذا باعه؛ 
زكاه ساعة يبيعه9” إن كان حال عليه الحول. وإن كان ممن يدير ماله في التجارة» 
006 عن وزن ما فيه من الذهب والفضة» وقوّم ما اي 

ومحمل قوله. على أنه منظوم ليس بمصوع عليه» لقوله: يزكي وزد 
الذهب والقفة" : 

واختلف إذا كان مربوطاً مصوغا عليه. فقال مالك في المدونة: إذا كان لا 
(١)انظر:‏ المدونة: .7٠6 /١‏ 
() في (س): (أسورة). 
(*) قوله: (لأنه قال... فيه زكاة) ساقط من (م). 
(4) قوله: (حتى يبيعه) ساقط من (م). 
(5) قوله: (ساعة يبيعه) يقابله في (م): (ساعتير يببعه). 
(5) في (س): (وزكّى). 


(0) انظر: المدونة: 1/:#. 
)2 قوله: (وقوم ما... الذهب والفضة) ساقط من (م). 


يستطيع نزعه» فهو كالعرض يشترى للتجارة فلا زكاة فيه حتى يبيعه فيزكيه 
زكاة واحدة”'". يريد: وإن مضت له سنون قبل الببع. قال: وإن كان ممن يدير 
قَوّمه'". قال في كتاب محمد: وإن كان الذهب والفضة. جُلٌ ذلك أو أكثره - 
فلا أبالي» ولا زكاة فيه حتى يبيعه. وقال أيضاً: يزكي ما فيه من الذهب 
والفضة. يريد: بالتحريء ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزيرجد حتى يبيعه. إلا 
أن يكون مديراء فيقوّمه. وقيل في هذا الأصل يراعي الأكثرء فإن كان الأكثر 
الذهب والفضة ‏ زكّى جميع ذلكء وإن كان اللؤلؤ”” والزبرجد الأكثر 1 
يزكه. وهذا الجواب في الشراء. وأم”' الميراث فلا زكاة فيه على قوله في 
المدونة؛ أنه كالعرض حتى يبيعه ويستأنف بالثئمن حولا"". وعلى القول الآخر 
يتحرى الذهب والفضة فيزكيهاء ولا شيء عليه فيها سوى ذلك حتى يبيع» 
فيستأنف با يثوب اللؤلؤ والزبرجد حول وسواء كان ممن يدير" أم لا. 
وعلى القول بمراعاة الأكثر؛ يزكي جميعّه. و”” إن كان الذهب والفضة الأكثر؛ 
يزكي الذهب والفضة بالتحري؛ وما سواهما بالقيمة. و29 إن كان الذهب 
والفضة الأقل؛ لم يزكه. 


(١)انظر:‏ المدونة: .7٠6 /١‏ 
(1) في (م): (يريد يؤمله). 

() قوله: (اللؤلؤ) ساقط من (م). 
() قوله: (الأكثر) ساقط من (س). 
(0) في (س): (وأما في). 

(5) انظر: المدونة: .7١0 /١‏ 
(0) في (م): (كان مديراً). 

(8) قوله: (و) ساقط من (س). 
(9) قوله: (و) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول 6 
باب 
ل زكاة الأرباح» وأولاد الماشية؛ والغلات» 
ايم ومن تجرف ماله بعد الحول وقبل أن يُّخْرِجَ زكاته؛ 
أوضاع ماله عند تمام الحول 

وأرباح العين - الذهبُء والفضةٌ ‏ تزكى”2 على حولٍ الأصل» فمن 
كان له مائة درهمء قباعها عنذ رأس الخول بعشرين ديئاراً ‏ زكاها حينئذ» 
أو كانت”" له عشرون دينارأً» فتجر بها("» فباع ذلك عن را الخول 
بأربعين ديناراً - زكى عن الجميع. وهذا هو المعروف من ول مائلك” 
وأصحابه. وروي عنه أن الربح فائدة» فإن كان الأصل أقلّ من نصات: 
استأنف با جميع حولاً وإن كان الأصل نضانا؛ و الأصل» وم يزك 
الربح حتى يتم له حول. 

وقال ابن القاسم فيمن كانت له عشرة دنانير حال عليها الحول» 
فأنفق منها خمسة دنانير» ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة» فباعها بخمسة 
عشر ‏ فلا زكاة عليه. وإن تقدم الشراءء» ثم أنفق الخمسة الباقية» ثم باع 
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السلعة بخمسة عشر ‏ زكَّى عن جميع ذلك نصف دينار "©. وذكر 
سحئون عن غيره أنه قال: عليه الزكاة إذا باع بخمسة عشرء 0 


)١(‏ ني (م): (هل يزكى). 

(1) قوله: (أو كانت) يقابله في (س): (ومن كان). 
(1) قوله: (فتجر بها)في (س): (فربح فيها). 

(5) قوله: (رأس) ساقط من (م). 

(6) انظر: المدونة: .7037"/١‏ 

)١(‏ قوله: (وسواء) ساقط من (س). 


تقدم الإنفاق أو الشراء” . 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا زكاة عليه؛ تقدم الشراء أو البيع”"» إلا أن 
يبيع بعشرين ديناراً”” . وهذا أحسن؛ لأنه أنفق يوم”'' أنفق من غير نصاب» 
ولم يخاطب حينئذ بزكاة» والربح فائدة حقيقة مقطوع به أنه لم يكن من يوم 
ملك الأول. وإنها حسب مالك: الربح في أحد قوليه على الحول الأول. قياساً 
على أولاد الماشية» أنها تلد قبل” الحول لشهر أو بأقل”"' من ذلك فتزكي على 
حول الأصلء ولو كان لرجل ثلاثون شاة”"» ولا ساعي له. فحال عليها 
الحول, ثم أكل منها شاة» ثم ولدت فصارت تسعاً وثلاثين_لم يكن عليه فيها 
زكاة وإن كان الأصل أن الأولاد مزكاة على حول الأمهات؛ لأنه يوم أكل لم 
يكن تخاطباً بزكاة» إلا أن تكون قيمة العرض الذي اشترى بالخمسة يوم أنفق» 
خمسة عشر فتجب عليه زكاة العشرين. 

وقال مالك فيمن له عشرون ديناراً حال عليها الحولء فابتاع بها بعد ذلك 
سلعة» فأقامت حولاً أيضاًء ثم باعها بأربعين دينارً”” ‏ أنه يزكي عن الحول 
الأول عن عشرين دينارا» وعن الحول الثاني عن تسعة وثلاثين دينار]» 


.7٠6/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) في (س): (الإنفاق). 

(") قوله: (ديناراً) ساقط من (س).» وانظر: المدونة: .8"٠8 /١‏ 
(5) قوله: (أنفق يوم) يقابله في (س): (إن أنفق يوماً). 

(5) قوله: (أنها تلد قبل) يقابله في (س): (أها تلد ذلك قبل). 
() في (م): (وأقل). 

00 في (س): (شهراً). 

(8) قوله: (ديناراً) ساقط من (س). 

(4) قوله: (ديناراً) ساقط من (س). 
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)0( . ٠ 
. ونصفا‎ 


قال ابن القاسم: إلا أن يكون له عرّض قيمته نصف دينار» فيزكي عن 
العام الثاني عن الأربعين دينارا ”". 

وروى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك في هذه المسألة أنه قال: زكاة 
حول الربح من يوم ربحه '". فرأى أن الربح فائدة في الحقيقة» والأصل ألا 
زكاة على مال حتى يحول عليه الحول؛ لأن من ملك عشرة دنانير» فأقامت في 
يده / إحدى عشر شهراً» ثم اشترى بها سلعة» فباعها عند تمام الحول بعشرين 
دينارً» يعلم أن الربح فائدة. ولو اشترى السلعة من أول الحول» وتغير سوقها 
حينئذ فصارت تسوى عشرين - لزكى إذا باع عن عشرين ديناراً. وأولاد 
الماشية مزكاة على”'» حول الأمهات؛ ولم يختلف في ذلك قول مالك؛ ولا أحد 
من أصحابه وسواء كانت الأمهات قبل الولادة نصاباً أو دون النصاب. وإن 
كانت الولادة قبل تمام الحول أو بعده؛ ثم ماتت الأمهات ‏ زكيت الأولاد على 
حول الأمهات. 

وقال عمر بن الخطاب ه: تعد السّخلة يحملها الراعي؛ ولا يأخذهاء ولا 
يأخذ الأكولة» ولا الدبّىء ولا الماخض, ولا فحل الغنم» ويأخذ الجذعة 
والثنية 27 فأوجب الزكاة في الأولاد. 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان الأصل نصاباً؛ زكيت الأولاد على حول 


رب 
1/4 


.7”١ 5 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.7”068 /١ انظر: المدونة:‎ )5( 
.00 /١ انظر: المدونة:‎ )*( 

(5) في (م): (عن). 
(0) انظر: المدونة: .”61//١‏ 


الأصل وإن كان الأصل دون نصاب - ل يزكٌ الأولاد على حول الأصل» 
واستأنف بالجميع حولا ". وهو مثل قول مالك فيمن له نصاب ماشية» ثم 
أفاد إليها ماشية من جنسها؛ أن الفائدة تزكى على حول الأصل. فإن كان 
الأصل دون نصاب؛ استأنف بالجميع حولة””. 

وقيل أيضاً: إن ذهبت الأمهات؛ زكيت الأولاد على حوها”"؛ وهذا أيضاً 
موافق لقول مالك إذا ذهب النصاب قبل مجيء الساعيء وبقيت الفائدة» أو 
بقي من الأصل دون نصاب_ أنه يستأنف حو له9). 

واختلف عن مالك في زكاة غلات ما اشتري للتجارة: من العبيد. 
والدياره وغيرها. فقال مرة: ذلك”” فائدة”"'». ويستأنف بها حولاً. وقال 
أيضاً: يزكي على حول الأصل في ذلك المال(". يريد: لأنه ربح جرّهُ ذلك 
المال» فأشبه الربح في الأصل المشترى. 

فصل 
افيمن ضاع من زكاته بعد وجويها دون تفريط] 

ومن كان له عشرون ديناراً حال عليها الحول. ثم ضاع منها دينار قبل أن 

يفرط في إخراج الزكاة ‏ لم يزلدٌ الباقي””. وقيل: عليه في الباقي الزكاة؛ لأن 


.770/ /١ انظر: المعونة:‎ )١( 

() انظر: المدونة: .7657/1١‏ 

(") انظر: البيان والتحصيل: 4517//7. 
(5) قوله: (حولاً) ساقط من (س). 
(0) قوله: (ذلك) ساقط من (س). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 7//ا1. 
(0) انظر: المعونة: 7717/7/1١‏ . 

(8) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 784. 
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المساكين بعد تمام الحول كالشركاء له فالضائع من جميعهم» والباقي لجميعهم. 
والأول أشبه؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء» فإذا كان وقت الأخذ 
منه فقيراً؛ لم تجب عليه مواساة. وإذا كان الباقي بعد الضياع عشرين ديناراً؛ 
زكّاها”2 نصف دينار. ويتفق القولان هاهنا أن الضياءع”" من جميعهم» والباقي 
لهم. وإن فرّط في إخراج الزكاة بعد الحول» ضيِن زكاة”" ما ضاع؛ لأنه 
بالتفريط يصير في الذمة. 


(1) في (س): (ها هنا). 
(5) في (م): (الضائع). 
(") قوله: (زكاة) ساقط من (س). 


باب 


زكاة أموال العبيد, والمكاتبين» ومن أسلم و 
من أهل الكفر, والصبيانء والمجانين؛ والأسير, والمفقود (9) 

وقال مالك في العبيد» والمكاتبين» وأمهات الأولاد: لا زكاة عليهم في 
ناضُهمء ولا في حروثهم؛ ولا في ماشيتهم. وإن أعتقوا استأنفوا حولاً بالعين 
والماشية من يوم العتق”2. ويختلف في الحرث. والثار””. فعلى قول مالك إن 
أعتقوا قبل أن تطيب زكيت» وإن أعتقوا بعد أن طابت فلا زكاة!”: وقال 
المغيرة: لا تجب الزكاة إلا بالخرص. 

فعلى هذا تجب فيها الزكاة إذا كان العتق قبل خرص الثهار على الناسي» وعلى 
قول ابن مسلمة» تجب عليهم الزكاة إذا كان العتق بعد الخرص وقبل اليبس. 

وكذلك الكافر يسْلِم يستأنف الحول بالناض والماشية» ويزكي الحبوب 
والثار» إذا أسلم قبل الطيب. ويختلف إذا أسلم بعد الطيب وقبل الخرصء أو 
قبل اليبس. 


6ه 


فصل 
لل زكاة أموال الصبيانء والمجانين] 
وتزكى أموال الصبيان والمجانين؛ وهم في ذلك كالبالغ العاقل» وهو قول 
مالك 6. فأما ماشيتهم وحروثهم, فتزكى؛ لأن الناء فيها موجود. 


.”١82/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
ب (س): (ولا الثمار).‎ )0 
في (م): (م يزكوا).‎ )9( 

(4) انظر: المدونة: .*057/١‏ 
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ويختلف في ناضّهم؛ لأنهم مغلوبون فيه على التنمية» فأشبه من كان بالغاً 
رشيد”""» فغلب على التنمية لأنه سقط منه» فوجده بعد أعوام» أو دفنه فنسي 
موضعه؛ أو ورث مالاً فلم يعلم به إلا بعد أعوام» وقد اختلف في هؤلاء» هل 
يزكون لسَنّةء أو لجميع تلك الأعوام, أو”" يستأنفون الحول؟. 

وإذا كان للبالغ الرشيد أن يستأنف الحول في جميع ذلك لم يكن على 
الصبي زكاة؛ لآن لومي الايسية فإن ناه وتجر له فيه؛ زكّاه قولاً واحداً. قال 
ابن حبيب: ويُرّكّي الول لليتيم ماله ويُشْهِدُ وإن لم يُشْهِدْ وكان مأمونا؛ 


فى م 
صُذق” ا 


وهذا أحسن في كل بلدٍ القضاءٌ فيه بقولٍ مالك. وإن كان بلدٌ فيه من 
يقولُ بسقوط الزكاة من مال الصبيان» لرأيت أن يرفع ذلك إلى حاكم الموضع» 
فإن كان ممن يرى في ذلك” قول مالكء أمره بإخراجهاء وحكم له بذلك» 
وإن كان ممن لا يرى ذلك؛ لم يزكّه هو. 

وقد قال مالك في كتاب الرهن فيمن مات» ووجد في تركته خمر: إن الول 
يرفع ذلك إلى السلطان. قال:”؟ خوفاً أن يتعقب عليه يريد من الاختلاف 


)١(‏ قوله: (رشيداً) ساقط من (س). 

(0) في (س): (و). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7//ا١.‏ 

(5) قوله: (في ذلك) ساقط من (س). 

(0) قوله: (قال: ) ساقط من (س). 

(5) انظر: المدونة: 4/ »17١‏ ونَّصّه فيها: قال مالك في الرجل يوصي إلى الرجل فتكون في تركته 
خٌ. قال: قال مالك: أرى أن يبريقها الوصىء ولا يبريقها إلا بأمر السّنْطَان خوفاً من أن 
يتعقبَ بأمر من يأتي بطلبه فيها. ْ 


2. 


العم 
هل تنخذ حَحلاً؟ وكذلك الزكاة, إلا أن يكون الولكغ”؟ من أهل الاجتهاد» ومن 
يرى في ذلك قول مالك» وخفي له إخراجها للجهل بمعرفة أصل ما وضء ”© 
يده عليه - فليخرجها. 
فصل 
لُزكى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما] 
وقال ابن القاسم في المجموعة: تُركَّى ماشيةٌ الأسير والمفقودء وزروعٌهماء 
وتخلهنا ".ولا نز كى تاقيم" فحملها عل الحباف ديك ما كان عل الا 
اي ف موجودا دهي الاشية والزرع والنخل. وأسقطها من الناض/ مما غلبا 9©) 
على تنميته وهو العين. ولو حملهما على الوفاة» لم يزكٌ عليهم| شيئاً من ذلك؛ 
لإمكان أن يقع لكل وارث دون النصاب. 


)١(‏ في(م): (الأول). 

(5) في (م): (وقع). 

(*) قوله: (ونخلههما) ساقط من (س) و(م). 
() انظر: النوادر والزيادات: 771//7. 
(6) في (س): (غلب). 
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31 0 0 
0 زكاة العروض 

ول زكا ف عرودن الفيةة لقن الدق ع8: ابس على الم في عند 
وَلآفي كَرَسِهِ صَدَقَةا اجتمع عليه الموطأء والبخاري» ومسلم' '". ولا زكاة في 
ثمنهم حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. ولا زكاة في عروض التجارة 
قبل البيع» فإذا بيعت؛ زكّى الثمن إذا حال عليه" الحول» من يوم ملك" 
أصلّ المالٍ التي اشْتّريت به تلك العروض. ا 

قال مالك: الأمر عندناء في الرجل يشتري بالذهب والفضة سلعة 
للتجارة» ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول - أنه لا زكاة عليه فيها' ' حتى 
عه 

* واختلف إن هو زكاها قبل البيع» هل يجزئه ذلك أم لا؟ 

والزكاة تجب في عروض التجارة بأربعة شروط» وهي: 

أن يكون ملكه إياها بشراء لا بميراث» ولا مهبة» ولا صدقة. 

وأن يكون ثمنها عيناً: ذهباء أو فضة. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: م في باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» من كتاب 
الزكاة» برقم »)١7945(‏ ومسلم: ؟/ 5/ا”» في باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» من 
كتاب الزكاة» برقم (445)) ومالك في الموطأ: ١//ا/71”»‏ في باب ما جاء في صدقة الرقيق 
والخيل والعسلء من كتاب الزكاة» برقم .)11١(‏ 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (س) و(م). 

(؟) قوله: (ملك) ساقط من (س). 

(4) قوله: (فيها) ساقط من (ضش): 

(0) انظر: التفريع: /١‏ 1176 . 


> اعصسراه 4 85 :5 

وقد نقد ثمنها” ' قبل بيعها. 

وأن يعود الثمن عيئاً: ذهباً» أو فضة. 

فإن ورثهاء أو وهبت له أو تصدق عليه بهاء أو استقرضها لم تنفع فيه نية 
التجارة» ولم يجب في ثمنها إن بيعت بعين زكاة؛ لأن الأصل في الزكاة» بالعين. 
فإن اشترى بعين» ثم باع بعين؛ زكى على الأصل الأول. وإذا كان أصل 

5 4" ك8 ٠.‏ 2-07 7ض 0 8 ع 5 
العرض ميراث» أو ما أشبه ذلك” » ثم بيع'" بعين - لم تجب فيه زكاةً؛ لأنه 
لايرده إلى أصل وجبت فيه الزكاة. 

واختلف إذا اشتراه على عين عنده فلم ينقده حتى باع بربح» أو اشتراه بعَرْض كان 
عنده للقنية» أو بميراثء أو اشتراه بعين» فزكى عن قيمته قبل أن يبيعه. فقال مالك في 
كتاب محمد فيمن اشترى على عين عنله فلم ينقده حتى باع بربح: يُزكي الربح على 
أصل المال» بمنزلة لو نقد. قال: ولولم يكن عنده الثمن لكان الربح فائدة. 

وقال مرة: حول الربح من يوم اشترى تلك السلعة. وقال أيضاً: يستأنف 
به حولاً من يوم باع تلك السلعة ©. 

فوجة الأول: أن المال كان سبي”" ذلك الربح» ويمكن أن يكون لولم 
يكن عنده يشترها. 
)١(‏ قوله: (ثمنها) ساقط من (س). 
(1) قوله: (ذلك) ساقط من (م). 
() في (م): (ل يبع). 
(4) قوله: (مالك) ساقط من (س). 
(6) انظر: المدونة: /١‏ 5 7. 


(5) قوله: (كان) ساقط من (س). 
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ووجه الثاني: أنه إنا يكون ربح المال منه بمنزلة الولادة إذا تجر فيه 
وحرّكه. وصار إلى غيره» ثم باع ”" ما أخذ”" بالمعاوضة عنه. فإذا كان ذلك 
المال قائم العين لم يخرج من يده”"» عُلم أنه لم يربح فيه» وهذا هو القياس؛ 
وصار بمنزلة من اشترى على ذمته. 

ووّجه القول7؟ أن حول الربح من يوم اشترى تلك السلعة؛ لأنها 
سلعة اشتريت للتجارة» وربح المال منه بمنزلة الولادة» فوجب أن يكون 
حولّه من يوم مَل تلك السلعة. ووجه القول الثالث: أنه يستأنف بالربح 

ص ٠.‏ و 4 0-4 ٠.‏ زطق 
حولا من يوم ربح؛ لأن كم الأرباح حكم الأصول التي كان عنها 
ذلك الربح» وأصل الربح في هذه المسألة سلعة» ولا زكاة في السلع» أو" 
ذمة الذي اشترى عليهاء ولا زكاة في الذمم. 

وإذا لى تجب في الأصل زكاة كان الربح فائدة» وهذا القول هو أصل - 
المذهب وعمدته. 

وأما القول بزكاتها من يوم اشترى تلك السلعة فجنوح إلى قول من قال 
إن العروض تزكى. ويختلف على هذا إذا اشترى سلعة بعين وهو فقير» ثم باع 
بربح» هل يكون حول الربح من يوم اشترىء أو من يوم صار إليه الربح؟ 
ومثله لو كان موسراء فاشترى سلعة بثمن إلى أجل» ومن نيته أن ينقد فيها من 
(1) في (م): (ما أخذه به). 
زفرف في (س): (لم ينقده)» وفي (م): 0م يبن عن يده). 
(5) في (م): (الأول). 


(5) قوله: (الأصول التي كان عنها) يقابله في (م): (الأموال التي كان عليها). 
)3ن( في (س): (و). 


- 


ثمنها الذي يبيعها به لا من ناض عنده؛ أو ينقد من ثمن سلعة عنده للقنية» فلا 
يكون حول الربح حول ما عنده من الناضٌ. 

ويختلف هل يكون حوله من يوم اشترىء أو من يوم ربح؟. 

وللالك في كتاب ابن سحنون, في رجل اشترى سلعة بائتي دينار» فنقد 
فيها أربعين ديناراً ليس له غيرهاء ثم باعها بعد الحول بثلائماثة» قال: يزكي 
الأربعين وما قابلها””' من الربح» وما بقي فهو فائدة”". 
* واختلف إذا اشترى العرض بعين, ثم زكى عن قيمة العرض قبل بيعه. 
فقال ابن القاسم: لا تجزئه الزكاة» وعليه إذا باعه أن يزكي عن الثمن 


الذي باع به. 
ْ وحكى ابن شعبان عن أشهب: أن الزكاة تجزئه. ولا إعادة عليه. وهو 


وقد روي عن عمرء وابن عمر» وعائشة: أن الزكاة تجب في العروض قبل 
البيع: وهو قول غير واحد من الفقهاء: الشافعيء وأبي حنيفة» والثوري. 
والأوزاعي. وقد قال مالك غير مرة في مثل هذا(" اختلف الناس فيه إنه 
يجزئ”' إذا نزل» ويمضي ولا يرد للخلاف””. 


ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن كانت عنده دابة2 للتجارة» 


)١(‏ في (س) و(م): (قبلها). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 2371//7 15» والبيان والتحصيل: ؟/ /ا/ا. 
(") قوله: (مثل هذا) ساقط من (م). 

() في (م): (يجري). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١67‏ 

(0) في(م): (جارية). 


كناب الزكاة الأول : 2 ع( 


فاستهلكها رجلء؛ فأخذ رب الدابة عن قيمتها سلعة: فإن نوى بها التجارة» 
زكّى ثمنها ساعة يبيعها('" إذا حال الحول على أصل ذلك المال» وهو ثمن 
الدابة المستهلكة؛ وباع بنصاب. فإن أخذ في قيمة الدابة عيناء زكاه إذا كان 
نصاباًء وحال الحول من يوم زكى الأصل”". فإن كان دون نصابء أو لم 
يحل الحول؛ فلا زكاة عليه حتى"" يتم الحولٌ والنضاب. وإن أخذ عن 
ل ل ل ا ا ويحول 
الحول على ثمنها من يوم يقبضه' » وليس بمنزلة/ من قيض القية ثو| 7 | 
اشترى بها. وإن كانت الدابة المستهلكة للقنية» فأخذ القيمة؛ لم تجب فيها 
زكاة حتى يحول الحول من يوم يقبضها''. 

وقال أشهب في مدونته: إذا كانت الدابة المستهلكة للقنية» فأخذ 
عن القيمة سلعة» ونوى بها التجارة ثم باعها ‏ زكّى الثمن إذا حال الحول 
من يوم أخذ تلك السلعة عن القيمة. 

وهذا صحيح على أصله؛ لأنه يرى أن'" الدين كالعين» ولا تجب 
الزكاة على أصل ابن القاسم؛ لأنه يرى أن الدين كالعرضء فأشبه من باع 
عرضاً للقنية”” بعرض نوى به التجارة. 


)١(‏ قوله: (ساعة يبيعها) ساقط من (س). 

(؟) قوله: (فإن أخذ... الأصل) ساقط من (م). 
(0) في (س): (ثم). 

(5) في (م): (تجر). 

(0) انظر: المدونة: .":9/1١‏ 

( في (س): (يقضبه). وانظر: المدونة: .57١9 /١‏ 
(0) قوله: (أن) ساقط من (س). 

(8) في (م): (لنفسه). 


ومن باع عرضاً كان عنده قنية» فإنه لا يخلو أن يبيعه بعين نقداء أو بعين 
إلى أجل» أو بعرض فإن باعه بعين نقداً؛ كان الحول من يوم يقبض الثمن. 

واختلف إذا باعه بعين إلى أجل. فقال مالك» وابن القاسم: لا زكاة 

3 2 2 

عليه حتى يحول الحول من يوم يقبض الثمن”'". وقال عبد الملك”” وابن 
الماجشون. والمغيرة: الحول من يوم باع» فإن باعه بثمن إلى سنة؛ زكّى 
الثمن ساعة يقبضه وإن كان إلى ستة أشهرء فإذا مرت له ستة أشهر 
أخرى؛ زكاه. قال عبد الملك: لأنه إذا باعه بالديْن» فقد سلك به0© 
مسلك التجارة» ومطلب الربح والزيادة. 

واختلف”“ فيمن باع عرضاً كان عنده للقنية بعرض نوى به التجارة» 
هل" ' يكون حكم الثاني حكم الأول؟ ولا زكاة عليه حتى يحول الحول 
على الثمن الثاني من يوم يبيعه» أو تصح فيه نية التجارة» ويكون حوله 
من يوم اشتراه؛ قياسا على من اشترى بعين على ذمتهء وهو فقير؛ لأن 
الذمة لا زكاة فيهاء وقد تقدم الخلاف في ذلك. 

ومن كان له عرض للقنية؛ لم تصح فيه نية التجارة. فإن باعه؛ 
استانقه بالعين عن ل 7 

واختلف إذا كان للتجارة. فنوى به القنية ثم باعه. فقال مالك في 


7657 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) قوله: (عبد الملك) ساقط من (س). 
(") قوله: (به) ساقط من (م). 

(5) في (س): (ويختلف). 

(0) في (م): (وهذا). 

.5١ /١ انظر: التلقين:‎ )6( 


كناب الزكاة الأول > 


المدونة: لا زكاة عليه فيه""2. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: 
يزكي الثمن”" ؛ لأن أصله كان للبيع. ١‏ 
فصل 
النية 4 العروض المشتراة على أقسام 

النية في العروض”" المشتراة على سبعة أقسام: قنية» وتجارة» وإجارة» أو 
ينوي وجهين: قنية وإجارة» أو تجارة وإجارة» أو تجارة واستمتاعاً بالاستخدام 
والوطءء أو إجارة واستمتاعاً بالاستخدام أو الوطء؛ فإن نوى القنية 
بانفرادهاء أو القنية والإجارة؛ لم تجب عليه زكاة إذا باع العرض بعد ذلك ؛ 
فإن نوى به”' التجارة بانفرادها؛ وجبت فيها الزكاة. 

واختلف فيا سوى ذلك فقيل”: تكون كالقنية» ويستأنف بالثمن حولاً. 
وقيل: كالتجارة؛ فيزكي الثمن على حول الأصل الذي اشترى به. والقول 
بوجوب الركاة الحسن؛ لأن من نوئ الأجازة» فقد نوئ التجارة ولاؤرق7؟ 
بين أن يلتمس الربح والفضل من أثمان الرقابء أو من المنافع» وإنما سقطت 
الزكاة من القنية؛ لأن صاحبّه قطع التئاس الفضل من الوجهين جميعاء وقد 
أوجب الله قَبْكَ الزكاة في الماشية. 


(١)انظر:‏ المدونة: .7١9 7/1١‏ 
(؟) قوله: (الشمن) ساقط من (س). 
(") في (م): (العين). 

(5) قوله: (به) ساقط من (س). 
(6) في (م): (هل). 

() قوله: (ولا فرق) ساقط من (م). 


وإن نوى بها القنية» لما كان الناء فيها موجوداً من الولد» والغلات» 
وغيرها مع بقاء الأصلء وإن نوى التجارة والإجارة؛ كان ذلك أبين في 
وجوب الزكاة» ومثله إذا نوى التجارة والاستمتاع بالاستخدام أو الوطء؛ 
لأنه معلوم أن كل من نوى التجارة بانفرادهاء يستمتع في خلال ذلك 
بالاستخدام» وبالركوبء والإكراء إلى أن يتفق له البيع» ولو كان الشراء لأجل 
حاجته إلى الاستمتاع؛ أو الاستخدام””"» ولولا ذلك لم يشترء لغلب حكم 
القنية» وكذلك الحلي إن كان أصل كشبه”'' إياه لأهله. 

وإن اتفق فيها بين ذلك إجارة؛ أكراه» كانت القنية أحق به وإن كان أصل 
ملكه لأجل الإجارة. وإن احتاج أهله فيه| بين ذلك للباسه لبسوه؛ كان له حكم 
ماايخترى للحا د" خاصة؛ وكذلك إذا كان أصل ملكه للإجارة» ويستمتع 
بالوطء والاستخدام فيا بين ذلك. وإن كانت عمدته الشراء للوطء أو 
للاستخدام فآجره فيا بين ذلك؛ كان له حكم القنية. ومن كانت له بقر للحراثة» 
ثم باعها؛ استأنف بالثمن حول وهي قنية» وسواء كان يحرث عليها للقنية أو 
للتجارة؛ لأن التجارة إن| هي فيا يزرّع» ففارق ما اشترى للتجارة. 

وكذلك آلة العطار يستأنف بثمنها حولاً؛ لأن التجر فيم| يعمل فيهاء ليس 


(1) قوله: (وبالركوب... الاستخدام) ساقط من (م). 
(5) في (س): (ملكه). 

(9) في (س): (للتجارة). 

(5) في «س): (و). 


كناب الزكاة الأول 12> 


فصل 
الخلاف فيمن أكرى داره خمس سنين 
بمائة دينارومضى الحول 


واختلف فيمن أكرى داره حمس سنين بماثة دينار نقداً» ثم مضى الحول. 

فقال ابن القاسم: يزكي عما ينوب السنة الماضية» ثم ينظر إلى الباقي» 
كن منه ما يقابل قيمة الدار مهدومة”'". وقال سحنون: يزكي عن جميع 
المائة'"». وهو أحسن؛ لأن الدار لا تكرى تلك المدة بالنقد إلا وهي مأمونة 
الانهدام» ولو كان يخاف عليها في تلك المدة؛ لكان الكراء فاسداً. 

واختلف أيضاً فيمن كانت بيده مائة دينار مضى لما ستة أشهر» فأكرى بها 
داراً سنة» ثم أكرى تلك السنة بمائتين'"» ثم تمت السَّنّة من يوم العقد على 
أصل ذلك المال. 

فقيل”'): يزكي عن مائتين؛ لأنه لا يراعى الانهدام» أو عن مائة وخمسين؛ 
لأنه استوجب عن الستة/ الأشهر الماضية مائة لا رجوع عليه فيهاء مترقبة”' 
إن انهدمت الدار رَّجع عليه فيهاء وله هو مرجع على من كان اكترى منه 
بخمسين» فيجعل الديّن فيهاء ويزكي عن”') خمسين. 

وقبل: نيزكئ مائة. وهو أحسن”” على القول بمراعاة الانهدام؛ لأن 


.79/8/١ والبيان والتحصيل:‎ »١178/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١78/7 ؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 

(9) في (م): (ثانين). 

() في (س): (فهل). 

(0) في (م): (مؤقته). 

(1) قوله: (عن) ساقط من (س). 

(0) قوله: (وهو أحسن) ساقط من (م). 


(ب) 
95 /ب 


22 ال 
المكتري يقول: الانهدام''' يفسخ العقد في الباقي» وإنا في يدي مال قبضته من 
ستة أشهر؛ فلا زكاة فيه وإننا حال الحول على مالي الذي دفعته إلى المكتري 
الأول» فإذا قبضته زكيته. 

وعلى أصل سحنون يزكي عن الجميع؛ لأنه لا يراعي الانهدام. 

ومن اكترى أرضاً ليزرعها لقوته؛ أو لتجارة”"”» أو كانت له أرض 
000 فزرعها لقوته» أو لتجارة» فأخرج ذلك الزرع خمسة أوسق - زكاه 
زكاة”' الزرع. 

ويفترق الجواب فيم| باعه بعد ذلكء إذا باع بنصاب من العين بعد حول 
من يوم زكى زكاة الحرث. فإن زرع ذلك للقنية؛ استأنف بالثمن حولاء 
وسواءٌ اكترى الأرضء أو كانت ملكا له. 

واختلف إذا اكترى الأرض للتجارة. 

فقال مالكء وابن القاسم: عليه الزكاة في ثمن ماباع” . 

وقال أشهب: لا زكاة عليه» ويستأنف بالثمن حولا"". فجعل مالك 
الحكم للأرض دون الزريعة» وإذا كانت الأرض ملكاً له وزرع للتجارة؛ 
كان غلة. 


وهذا موافق لقوله لا تكترى”" الأرض بطعام 0 


)١(‏ قوله: (الانهدام) ساقط من (م). 

(1) قوله: (أو لتجارة) ساقط من (م). 

() قوله: (يملكها) ساقط من (س). 

(5) قوله: (زكّاه زكاة) يقابله في (م): (زكى). 

.717١ /١ انظر: المدونة:‎ )05( 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 175. 

(0) قوله: (لا تكترى) يقابله في (س): (ألا تكرى). 


كناب الزكاة الأول ظ م6 


ليعمل فيها طعام”"؛ ولأحد قوليه في الشريكين في الزرع إذا كانت الأرض 
. من عند أحدهما أن الزرع له دون صاحب الزريعة”؛ وعلى هذا تجب الزكاة 
0 
إذا أكريَت”" للتجارة» وإن كانت الزريعة للقنية. 
ولا تجب الزكاة إذا اكتريت”' للقنية» ثم زرعها للتجارة بزريعة كانت 
عنده للتجارة. 


وعلى أحد قوليه في الشريكين في الزرع أنه لصاحب الزريعة؛ تجهب 
الزكاة فيه إذا كانت الأرض ملكاً له وزرعها للتجارة بزريعة كانت عنده 
للتجارة» ولا تجب الزكاة إذا اكترى الأرض للتجارة وزرعها بزريعة كانت 
د لل 

وتجب الزكاة إذا اكتراها للقئية وزرعها للتجارة بزريعة كانت عنده”" 
للتجارة» وإذا أخرجت الأرض دون خمسة أوسقء ثم باع ذلك الحبّ بنصاب 
من العين وكان للتجارة ‏ زْكّى الثمن على أصل حول ذلك المال قبل الحرث» 
ولا يسقط الحول الأول إذا وجد خمسة أوسق فأكثر. 


(١)انظر:‏ المدونة: 651//7. 

.55 5 /” انظر: المدونة:‎ )١( 

() قوله: (إذا أُكْريَت) يقابله في (س): (فإن اكتريت). 
(4) في (س): (أكرى)» وفي (م): (اكترى). 

(5) في (س): (تكون تجب). 

(1) قوله: (ولا تجب...للقنية) مكرر في (س). 

0 قوله: (كانت عنده) زيادة من (م). 

(0) في (س): (إلا إذا). 


| 
شه 


باب 


ب ش 0 
00١ 20‏ 

ومن المدونة قال مالك فيمن كان يدير ماله في التجارة» مثل: البرّازِين”" 
والحناطين”"» والزيّاتين ومثل الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان: فليجعلوا 
لزكاتهم من السنة شهراً» فإذا جاء ذلك الشهر؛ قوّموا ما عندهم للتجارة فزكوه» . 
وما في أيديهم من ناضٌء وما كان لهم من دين يرتجون قضاءه؛ فإن جاءهم العام 
الآخر ولم يقبضوه زكوه”" أيضاًء قال ابن القاسم: ولو كان له عرضٌ فبار عليه؛ 
زكاه للسّة الثائية”" والذين والغرضن :ىهنا سواء. 

وقد قال عمر بن الخطاب #ه حماس وقد كان يبيع الجلود فإذا باعها'") 
اشترى مثلها: (زْلءٌ مالك. فقال: ما عندي شيء تجب فيه الزكاة. فقال له: 
قوّمه)”". فأمره بالتقويم؛ لأنه مع عدم التقويم على وجهين: إما أن يزكي على 
كل ما نضّ له» فيكون قد زكَّى ماله في العام الواحد مراراًء أو لا يزكي بحالٍ 
لعدم اجتماع نصاب في مرة واحدة””, 


زكاة المدير 4 التجارة 


امم م م ممالل ووو و ووو ووو ووو و ووو 


)١(‏ البَرُ: الثياب» والبزاز: بائع الب انظر: لسان العرب::11:/0*, 

() قوله: (والحناطين) ساقط من (م). قلت: الجنطة: الب راقن حاط انظر: الصحاح» 
للجوهري: ”/ .117١‏ 

(') قوله: (ولم يقبضوه زكوه) يقابله في (م): (ولم يقتضه زكاه). 

(5) قوله: (كان عرضاً فبار عليه؛ زكّاه للسَّئّة) في (م): (كان عرض فإن عليه زكاة السنة). 

.”1١١ 7/1١ (©)انظر: المدونة:‎ 

(5) في (ق١):‏ (فرغ منها). 

(0) أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى: 2157/5 في باب زكاة التجارة» من كتاب الزكاة» برقم: 
(5ة7). 

(6) قوله: (واحدة) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول 6 


أو لعدم معرفة الأحوال”"» فيكون قد أسقط فرضاًء فكان التقويم عدلاً بينه 
وبين الفقراء. 

واختلف في الوقت الذي يجب فيه التقويم» وني زكاة ديونه» وما بار من 
عروضه. وفيمن كان يبيع العرض بالعرض”". 

فأما الوقت الذي يُقَوّم فيه؛ فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقال مالك7) 
في المدونة: يجعلون لأنفسهم من السنة””' شهراً يقومون فيه '©. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا كان يبيع العرض بالعرض”' يريد: أن لا 
يجب عليه أن يقوم عند تمام الحول على أصل ذلك المال؛ لأنه حينئذ فيم| في يديه 
على وجهين: إما أن تكون عروضاً كلها؛ فلا زكاة في العروضء أو يكون بعضه 
ناضًاً دون نصاب؛ فلا زكاة في ذلك أيضاًء فلا يؤمر بالتقويم حينئذ؛ لأنه على 
يقين أنه لم تجب عليه زكاة جنيع ذلك» فجاز له أن يؤخر التقويم عن" رأس 
الحول؛ لأن في إلزامه التقويم حينئذ ظلباً عليه» ولا يؤخر لحولٍ آخر؛ لأن في 
ذلك ظل) عل المساكين: :قامره أن يجعل لنفسه شهرا يكو عدلا بيه وبين 
الم 18 ورف اتن ردن اقول وق يدة نضا من العينة :زكاة تخاصة؛ 


)١(‏ قوله: (معرفة الأحوال) يقابله في (م): (حرفة للأحوال). 
(5) انظر: المدونة: .7”١17 7/١‏ 

() قوله: (مالك) ساقط من (س). 

(5) قوله: (من السنة) ساقط من (س). 

.7”1١١ 7/١ انظر: المدونة:‎ )6( 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١7٠١‏ 

0) في (س): ( على). 

(4) قوله: (فأمره...وبين المساكين) ساقط من (م). 


22 الا1 
لأنه يقطع أنه لم يخاطب بزكاة أكثر منه. فإن نضَّ له شيء بعد ذلك؛ زكّاه. 

فإن اختلط عليه بعد ذلك جعل لنفسه شهراء فقد يكثر ما ينض له بعد 
ذلك فيقرب شهره أو يقل فيبعد. ثم يقرّم جميع ما في يديه: وأسقط من ذلك 
قدر ما ينوب ما كان زكّاهء إن نصفاً فنصفاًء وإن ثلثاً فثلثاء وزّى الباقي. وإن 
مر عليه حول من يوم قوَّم» زْكّى عن جميع ذلك؛ وكان هو حوله أبداً. 

ل و ا 
بالعرض: فإنه إن باع بعد ذلك/ بعين فإنه تحصيهء. فإذا تم مائ ثتي درهمء أو 


عستو ينانا "؛ زكّى ذلك. ثم يزكي كلما نضّ له شيء من قليل أو كثير» ولا 
تقويم عليه'"". يريد: إذا لم يختلط عليه ذلك وإلا”" قوم. 


00 


وقيل لأشهب في كتاب محمد فيمن كان ب يبيع العرض بالعرض ثم باع بعد 
سنين بخمسة دنانير: أيزكي؟ فقال: لاء أفي خمسة دنانير زكا ة؟ فقيل له: إنه قد بقي 
عنده من عروضه. قال: لا قيمة عليه ولا زكاة مالم يكن له شهر يزكي فيه. 
فاتفقت هذه الأقاويل على أنه لا يجب التقويم في موضع يقطع أنه لم تجب 
عليه فيه زكاة» ولا يراعى ما كان من البيع بالعين في الحول الأول؛ لأنه لم يكن 
مخاطباً بزكاة» وإنما يراعى الاختلاط إذا تم الأول» ودخل في الثاني. وكل هذا 
ا مخالف لما قال ابن القاسم؛ وقال أشهب”" فيمن كان يبيع 
)١(‏ قوله: (عشرين ديناراً) يقابله في (م): (عشرة دنانير). 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١7/١‏ 
(؟) في (س): (فإن اختلط). 


() قوله: (منهما) ساقط من (س). 
(5) قوله: (وقال أشهب) ساقط من (ق”). 


كناب الزكاة الأول 6 


العرض بالعرضء ثم باع بدراهم, أنه يقوم إذا نضَّ له دراهم”'". 

وقال أشهب في شرح ابن مزين» فيمن كان يبيع العرض بالعرض: أنه لا 
تقويم عليه حتى يمضي له حول مستقبل من يوم باع بالعين”" ؛ لأنه إنما صار 
من أهل الإدارة» ودخل في سنتها في الوقت الذي باع فيه بالعين» وهذا ضعيف 
وهذ(" ظلم على الفقراء. 

ومن أقام في يديه مال ناض ستة أشهرء ثم جلس به للإدارة؛ فإنه يبني 
على قول مالك على تلك الأشهر المتقدمة قبل أن يدير ماله» ويستأنف ا حول 
على قول أشهب من يوم أخذ في الإدارة”'): والأول أحسن. 

فصل 
فيما بارمن عروض المدير وفيه الخلاف 

اختلف فيها بار من عروض المدير» فقال ابن القاسم: يقوم ذلك” ". وقال 
ابن نافع» وسحنون: لا تقويم عليه”. وهذا إذا بار أيسر ما في يديه. فرأى ابن 
القاسم: التقويم لما كانت تبع» وأجراها على حكم ما لم يَبْر. ورأى ابن نافع 
وسحنون: أنها مراعاة في نفسهاء وقد خرجت عن الإدارة. ولو بار نصفٌ ما 


ونيا اوكا ار انق لقره قرلا والحدا: 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/1 11". 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .17٠١‏ 

(0) قرلة (مسف وهتا) يقائلةقيام) :لنعيت وفيةة: 
(5» 5.0) انظر: المدونة: »731١ /١‏ وما بعدها. 


واختلف في ديونه أيضاًء فقال ابن القاسم: يزكيها”". وقال المغيرة: لا 
زكاة عليه في الدين. 

ومحمل الخلاف فيها كان من الدين مؤجلاً أجلاً بعيداً» وهو تبع لما في 
يديه فمَرّ ابن القاسم في ذلك على أصله. وأجراه على حكم الأكثر. ورأى 
المغيرة: أنه مراعى في نفسه لما بذلك عن حكم”" الإدارة. 

ويختلف أيضاً في| أقرضه من مال الإدارة» فقال ابن حبيب: لا زكاة عليه 
فيها أقرض من ماله”". يريد: أنه خرج به عن التجارة. وعلى أصل ابن القاسم: 
يزكيه إذا كان القرض”' أقل ماله . وقال مطرّفء وابن الماجشون» عن مالك 
في كتاب ابن حبيب» فيمن كان يبيع العروض بالعروضء ولا ينض له شيء: 
أنه يقوّم ويزكي”''. وهذا مراعاة لاختلاف الناس في) ذكرناه قبل في زكاة 
العروضء مع أنه اجتمع”" في ذلك أنه مال ممرّك مُنَمّىء وقد جاءت السّنة 
بزكاة الأموال النامية وإن لم تكن عيناً كالماشية» وفي كتاب الزكاة الثاني ذكرٌ 
زكاة ماشية المدير إذا كانت دون نصابء أو كانت نصابا”” وكان يديرها بالبيع 


.”1١١ 7/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() قوله: (بذلك عن حكم) يقابله في (م): (عن ذلك على حد). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .١7/١/7‏ 

(5) في (س): (العرض). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ١71١/7‏ . 

0 انظر: النوادر والزيادات: ١7١/7‏ . 

(0) في (م): (اجتمع عليه). 

(8) قوله: (نصابا) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول 6 


وأما إن كانت في يديه حوائط للإدارة» وأتى وقت التقويم وفيها ثار غير 
مأبورة» أو مأبورة» قوعت مع الأصل”" ؛ لأنها حيتئذ ليست بِغَلَّة ولأنها تباع 
قبل أنْ تحب فيها زكاةٌ الخرصي. وإن كانت وقت التقويم قد طابتء وفيها 
خمسة أوسق فأكثر ‏ ل تقوّم مع الرقابء لأنها تزكى زكاة الخرص. وإن كانت 
دون خمسة أوسق» أو كانت خمسة أوسقء وهي من جنس لا تجهب فيه الزكاة 
كالفواكه وما أشبه ذلك» جرت على القولين'". فمن قال: إنها لا تكون غلة 
بالطيب قرّمت مع الأصل. ومن قال: إنها بالطيب غلة لم تقوّم مع الأصل إلا 
على ”© قول من قال: غَلاَثُ ما اشتري للتجارة مزكاة كالأصل. 


. 442١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.771//7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 
قوله: (القولين...إلا على) ساقط من (م).‎ )"( 


2 الل 
باب 
كط # زكاة الديون» وحكم أحواله إذا كان الاقتضاء و 
متفرقاء وكيف إن اختلط أحوال الاقتضاء 

ولا زكاة في الديون وإن أقام أحوالآء حتى يقبض فيزكى لعام واحد”". 

واختلف إذا تطوع بإخراج زكاته من ذمته قبل قبضه””". 

فقال ابن القاسم في المدونة: لا يجرئه'". وقال أشهب في كتاب محمد: 
يجزئه لما روي عن ابن عمر من الاختلاف ف ذلك. وقول ابن شهاب: إن 
الذَينَ يُرَكّى. قال: وإن كنت لا آمر به» فإن فعل رأيته محسنا”'»؛ لأنه قد وجبت 
عليه في الدين الزكاة» وإنما يمنعنا أن نأمره بأدائها خوفاً أن يتلف قبل أن 
يقبضه فيكون قد أدى عا لا يلزمه. قال: ولو كنا على ثقة من قبضه. لرأيت 
ذلك عليه "'» فجعل الدين إذا كان على موسر كالعين في قوله: إذا كان على 
ثقة من قبضهه أن عليه زكاته» ويلزم على قوله إذا قبضه بعد حولين أن يزكيةٌ 
لاني 7 لأنه بقبضه سلم ما كان خاف منه. 

والديون أربعة: فى| كان أصله قرضاًء أو ثمن سلعة للتجارة؛ زكّاه ساعة 
يقبضه إذا تقدم له حول. وما كان أصله فائدةٌ بميراث. أو هبة» أو صدقة؛ أو 


مهر امرأة, أو أرش جناية؛ استأنف به بعد قبضه حولاً ويلزم على قول أشهب 


0 انظر: المدونة: /١‏ 16". 

(1) قوله: (قبضه) ساقط من (س). 
(9) انظر: المدونة: /١‏ 316". 

() انظر: النوادر والزيادات: ؟/59١.‏ 
(6) انظر: المدونة: /١‏ 316". 

(5) في (س): (لمالين). 


كناب الزكاة الأول < 6 


في جعله إياه كالعين» أن يحسب الحول من يوم ملك ذلك الدَّيْن. وإن كان 
الدَّيْن عن ثمن سلعة للقنية باعها بالنقد ثم تأخر الثمن في الذمة؛ استأنف 
بالثمن حولاً من يوم القبض عى/ قول مالك" ". 00 
واختلف إذا بيعت بثمن إلى أجل فقال ابن القاسم: يستأنف الحول من ا 
يوم القبض”". وقالّغيف المتنتبين الماتحشون: الول من يوم البيع 4 
والرابع: ديون المدير» واختلف هل تزكى وهي في الذمة قبل قبضها أو 
لا؟» وقد تقدم الكلام على هذين القسمين””. 
فصل 
من له ثلاثون ديناراً ذهباً حال عليها الحول 
000 فاقتضى منها عشرة 
ومن كان له دين ثلاثون ديناراً حال عليها الحول» واقتضى منها عشرة؛ م 
تكن عليه فيها زكاة» فإن اقتضى بعد ذلك عشرة أو العشرين الباقية؛ زكاهما 
يا وكان حول الجميع يوم اقنضيت”” الثانية. وإن كان”' اقتضى في 


الأول”" عشرين فزكاها ثم اقتضى عشرة؛ زكاها أيضاًء وكان حول الثانية يوم 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/7 .١71١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١177/57‏ . 
(”) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .١17"6‏ 
(5) في (ق7): (المسألتين). 

(0) في (م): (قبضت). 

(1) قوله: (كان) ساقط من (س). 

0) في (س): (أول). 


عا “به هبه 
أ 0 
حظة 


اقتضيت. ولم يجمعاء وهذا قول ابن القاسه”"© 

وقد اختلف في الفصلين جميعاء فخالف أشهب إذا اقتضى عشرة؛ ثم 
عشرة"'' أو عشرين» وزكٌّى جميع ذلك؛ فقال: يعود حول العشرة الأولى يوم 
اقتضيت؟؛ لأنه عنده إنما منعه أن يزكيها يوم اقتضيتء خيفة ألا يقتضي 
غيرها0". 

وخالف محمد بن مسلمة إذا اقتضى عشرين ثم عشرة» قال: يعود حول 
الأولى يوم اقتضيت حول الثانية؛ لأنه لما زكَّى الأولى عادت إلى ما لا زكاة فيه 
وتصير بمنزلة مال أفاده ذلك اليوم وهو دون نصابء فيضمه إلى حول الثانية 
وهي العشرة» وبيان ذلك يأتي فيه بعد إن شاء الله. 

ا 
حول الأولى يوم اقتضى الثانية» وحول الثانية”' يوم اقتضيت””. وعلى مذهب 
أشهب: يكون حول كل واحد منها يوم اقتضيت. وعلى مذهب ابن مسلمة: 
يعود حول الجميع يوم اقتضيت”" الثانية 9 وكل هذا الاختلاف”” مع بقاء 
جميع ذلك المال في يديه» وكيف يزكّي في المستقبل؟ وإن أنفق المقتضى من 


.07٠ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (ثم عشرة) ساقط من (م). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١515‏ 

(5) في (ق"7): (الثالثة)» وهو خطأ. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١55‏ 

() قوله: (وعلى مذهب...يوم اقتضيت) ساقط من (م). 
(0) في (ق7): (الثالثة). 

(8) قوله: (الاختلاف) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول 
م امم اام ا ااا 0 :ا ا ااا 10600106060 يي 2 0 2 022 0 0 
الدين؛ كان الحكم فيه بمنزلة لو كان قائم العين”'' لم ينفق» فإن اقتضى عشرة 
2 وريه د م "ان 
دنانير”' فأنفقهاء ثم اقتضى عشرة ‏ زكى العشرين. 

وإن اقتضى عشرين فزكاها ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة ‏ زكاها أيضاء وهذا 
الحكم في الإنفاق. 

ويفترق الجواب في الضياعء فإن اقتضى عشرين فزكاها ثم ضاعت ثم 
اقتضى عشرة ‏ زكاهاء وإن ضاعت العشرون قبل أن يزكيهاء وبعد أن فرط في 
زكاتها - فكذلك يزكيها وما اقتضى بعدهاء وإن ضاعت الأولى قبل أن يفرط في 
زكاتها لم يكن عليه فيها زكاة» ولا فيا اقتضى بعدها إلا أن يكون في الاقتضاء 
الثاني نصاب”". 

واختلف إذا كان الاقتضاء الأول أقل! “من نصاب مثل: أن يقتضي عشرة 
فضاعت. ثم اقتضى عشرة» فقال ابن القاسم وأشهب: يزكي العشرين 
جنيعا”". وقال محمد: لا زكاة عليه فيها0". 

قال الشيخ #5: والمسألة على وجهين: فإن كانت نيته حين اقتضى 
ال أن يضمها إل ماله أو يتصرف مهاء ولا يمنع نفسه منها حتى 
يقبض الثانية ‏ كان الجواب على”' ما قاله ابن القاسم وأشهب أنه يضمن 
)١(‏ قوله: (قائم العين) يقابله في (س): (قاث). 
(؟) قوله: (دنانير) زيادة من (م). 
(”) انظر: المدونة: .7١ 5 /١‏ 
(5) قوله: (أقل) ساقط من (م). 
(6)انظر: المدونة: .7١ 5 /١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 1486. 
(0) في الأصل: (الأول). 
() قوله: (الجواب على) يقابله في (س): (الحول). 


2 الم 
زكاتهاء ويزكي الثانية. 

وإن كانت نيته أن يوقفها"' ولا يتصرف فيها حتى يقبض الباقي ‏ كان 
الجواب على ما قال محمد؛ لأن كل مال لم يفرط في زكاته حتى ضاع, لا 
يضمن زكاته. 

وإن عدمت النية؛ زكّاهما جميعاً؛ وحمل على الغالب من حال الناس أنهم 
على التصرف فيا يصل إليهم. ولا يوقفون ذلك لمكان الزكاة. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا اقتضى أقل من نصاب فأنفقه» ثم اقتضى 
بعد ذلك تمام نصاب ‏ فإنه 7" يزكي على الجميع على اختلاف بين أصحابنا في 
إنفاقه'" أو ضياعه أو بقائه» ثم يزكي بعد ذلك ما يقتضيه من قليل أو 
كثير.انتهى قوله0). 

قال الشبخ ك: المعروف من الاختلاف إن) هو في الضياعء» وأما إنفاقه فلا 
أعرفه وقد كان بعض شيوخنا يقول ذلك» ويقول: القياس ألا يزكي ما تقدم 
إنفاقه قبل اقتضاء الثاني؛ لأنه أنفقه ولم يخاطب فيه بزكاة» ويرى أن”/ ما قيل 


(1) في (م): (يدفعها). 

(؟) في (م): (فله أن). 

(0) في (س): (إنفاقها). 

(:) انظر: التلقين: »118/١‏ وما بعدهاء ونصه: «وإن كان دون التَّصَابٍ فلا يخلو أن يكونٌ 
عنده ما يتم به نصابٌء أو لا يكون عنده؛ فإن لم يكن عنده لم تكن عليه زكاة فيما قبضه 
للعلة التي ذكرناهاء وإن قبض بعد تمام النصاب زكّى جميمَ النصاب؛ أنفق الأول أو بقى 
عنده» على اختلاف بين أصحابنا في إنفاقه وضياعه أو بقائه. ثم زكى ما يقبضه من بعد 
من قليلٍ أو كثير». 

(6) قولة: (أن) ببافط هن لتر)! 


كناب الزكاة الأول 


في ذلك من وجوب الزكاة؛ فإن| هو مراعاة للخلاف» ولقول من يقول: إن 
الدّيْن يزكى قبل قبضه. وأنه كان مخاطباً بزكاة ما أنفقه قبل القبض”'"» وكذلك 
إذا انفق عشرة حال عليها الحول» وعنده”" عرض حال عليه الحول'” ثم 
باعه؛ فإن القول بوجوب الزكاة في جميع ذلك؛ مراعاة للقول: إن الزكاة تجب 
في العروض قبل البيع. 

وحمل ما ذكر”؟ من الخلاف في بقاء ذلك؛ فإنم) هو على الأحوال» فععل 
قول ابن القاسم» الحول فيهم)”' يوم اقتضى الثاني. وعلى قول أشهب؛ يكون 
حول الأولى يوم اقتضيتء فلو اقتضى من دين حال عليه الحول دينارين» 
فاشترى بكل دينار سلعة» ثم باع كل واحدة منهما بعشرين ديناراًء فإن كان 
اشترى بالثاني بعد أن باع ما اشتراه بالأول ‏ زكّى عن إحدى وعشرين» يزكي 
الأول بربحه؛ والثاني بغير ربحه؛ لأنه تر في الأول قبل”2 أن تجب فيه الزكاة 
فكان ربحه بمنزلته» وتجر في الثاني بعد أن وجبت فيه الزكاة؛ لأن في يده من 
الأول عشرين دينارً”"» فلم يكن ربحه بمنزلته إلا في العام الثاني» وإن اشترى 
بالثاني قبل أن يبيع الأول» زكّى الأربعين؛ لأنه نَجر في الثاني”” قبل أن تجب 
فيه الزكاة»/ فكان ربحه بمنزلته. 


)١(‏ في (م): (الانتصاب). 

(0) في (س): (وعند). 

(*) قوله: (الحول) ساقط من (س). 

(5) في غير (ب) و(س): (ذكرنا). 

(5) في (س): (فيها). 

(1) قوله: (قبل) ساقط من (ق7). 

1) قوله: (ديناراً) ساقط من (س). 

() قوله: (وإن اشترى... تجر في الثاني) ساقط من (م). 
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01 لع 
فصل 
[اختلاط أحوال الاقتضاء والفوائد] 
اختلف إذا اختلط أحوال الاقتضاء أو أحوال الفوائد. هل تزكى على 
الحول الأول أو على الآخر؟ وقال محمد ابن المواز في الدَّيّْن إذا كثر واشتد 
عليه إحصاؤه لكثرة أحواله: فليقدم ما شاء منه إلى ما قبله» ولا يؤخر منه 
شيئاً إلى ما بعده”"". 
وقال في الفوائد تختلط أحواها: يرد الأول إلى الآخر بخلاف الدَّيْد 9 
وبه قال سحنون في الفوائد”". وقال عبد الملك”': يضم الفوائد الآخرة إلى 
الأولى' '» قال: وهو قول مالك. وهذا مراعاة للاختلاف في الفوائد» هل 
تزكى بنفس الملك؟» وهو قول ابن عباسء والحسن البصريء والزهري. 
وفرّق محمد بين الفوائد والدّين لقوة الاختلاف في زكاة :الدين قبل قبضهء 
وضعّفه في الفوائد. 
وإذا لم يراع الخلاف؛ فإن القياس أن يجعل حولاً بين الحولين» ويزكّي جميع 
ذلك عليه» وذلك عدل” ' بينه وبين المساكين» وهذا هو الأصل في كل حق تنازعة 
رجلان إذا لم يكن لأحدهما مزية على صاحبه؛ أن يُقسَّم بينهما. 


.1١857 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .١15/8‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١59/7‏ 

(5) المقصود ب: عبد الملك هنا: ابن حبيب. انظر: النوادر والزيادات: .١59/7‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .1١59‏ 

(5) قوله: (ذلك عليه» وذلك عدل) يقابله في (م): (عدلاً). 


كناب الزكاة الأول 6 


باب 
30 4 زكاة الفوائد من الذهب والفضة: 2 
وإذا اجتمع فوائد ودين 


ومن أفاد عشرين ديناراً أو مائتي درهم؛ لم تجب زكاتها بنفس الملك له 
حتى يمر عليها حول. فإن أفاد مالين؛ فإنه يراعي قدرّهما والأوقات التي 
أفادهما فيهاء فأما قدرعنا فإنه لا خلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكونا نضاباً 
بمجموعهاء أو يكون كل واحد منهما نصاباًء أو يكون أحدهما نصاباً والآخر 
دون النصاب. وكذلك الوقت الذي أفادهما فيه» فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: 
إما أن يكون واحداً بعد واحد ثم بقيا في يده حتى يجمعهما الحول؛ أو اجتمعا 
في ملك ولم يجمعهم| الحولء أو افترقا فلم يجتمعا في ملك ولا حول, فإن كان 
كل واحد منهها دون نصاب مثل: أن يفيد عشرة فأقامت في يده حولآ ثم 
أنفقهاء ثم أفاد عشرة فأقامت في يده حول فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يجمعها 
ملك ولا حول. 

واختلف إذا جمعهما الملك ولم يجمعهم| ا حول مثل: أن يفيد عشرة فأقامت 
العشرة في يذه ستة أشهرء ثم أفاد عشرة فأقامت في يده ستة أشهرء فحال 
الحول على الأولى فأنفقهاء ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم حواء فقال ابن 
القاسم: لا زكاة عليه؛ لأنه لم يجمعهم| حول. وقال أشهب: يزكي عن العشرين 
جميعاً وإن بقيت في يده العشرة الأولى حتى حال ال حول على الثانية؛ زكاهما 
على القولين جميعا”'". 


.١565 203155 انظر: النوادر والزيادات: 7؟/‎ )١١ 


0 ال 

واختلف في حول الأولى» فقال ابن القاسم: حولها حول الثانية» لا 
يفترقان أبداً. وقال أشهب: يعود حول الأولى يوم كان تم حولهاء فإن ربح فيها 
وفي الثانية ما تعودان به إلى نصابء زكّاهما جميعاً على حول)|”". 

ويختلف إذا أفاد عشرة ثم عشرين» أو عشرين ثم عشرة في صفة 
الأحوال على نحو ما تقدم في الاقتضاءء إذا اقتضى عشرة ثم عشرين”"» أو 
عشرين ثم عشرة. 

فعلى قول ابن القاسم؛ إن تقدمت العشرة» ركيت على حول العشرين» 
وإن تأخرت ركيت على حوها ولم تضم إلى العشرين. فعلى قول أشهب؛ يُرْكّى 
العشرة على حوها'" وإن تقدمت. وعلى قول ابن مسلمة إذا رُكّت العشرون؛ 
ضمت إلى العشرة؛ ورٌكٌيت فيما بعد ذلك على حوها. 

وإن كان في كل فائدة عشرون؛ رُكٌّيت كل واحدة بانفرادهاء ولا يزالان 
على ذلك مالم ينقصا إذا جمعا عن عشرين ديناراً أو مائتى ي درهمء ويراعى 
حينئذ من أيه ابتدأ النتقصء فإن كان حول الأولى المحرّم» والثانية رجب فأتى 
المحرّم وفي كل واحدة عشرة دنانير؛ زكّى الأولى ربع دينار ثم يجمعهما على 
مذهب ابن القاسم وقد سقطت الزكاة من الثانية إلا أن يتجر” في أحدهما؛ 
فيزكي الثانية» فإن ربح قبل رجب أو عند حلول الثانية؛ زكاها على حولها 2 
وإن ربح في شعبان أو رمضان؛ زكّاها حينئذ وانتقل حوها إلى يوم زكّاهاء وإن 


() ني (س): (حوها). وانظر: النوادر والزيادات: 5/7 .١5‏ 
(0) في (ق3): (عشرة). 

(9) في (س): (حاها). 

(؟) في (س): (يتحرّى). 

(6) في (س): (حلوها). 


كناب الزكاة الأول 6 


لم يربح حتى أتى المحرم؛ زكاهما جميعاً ولم يفترقا أبداًء فإن كان النتقص من 
الثانية؛ لأنه زكى الأولى ولم ينقصا عن عشرين”2» فل زْكّى الثاني نقصتا جميعاً 
فجمعهها إن شاء. وإن ربح في إحداهما قبل المحرّم؛ زكّى التي في المحرّم 
وبقيت على حوها. وإن ربح في صَمَر أو فيا بعد ذلك وقبل رجب؛ زكاها 
حينئذ ويكون ذلك حوها. وإن ربح في رجب زكّاهما ولم يفترقا أبداً. 

وقال أشهب في كتاب ابن حبيب: إذا زُكيت الأولى ثم أنفقها أو تلفت؛ 
أنه يزكي الثانية إذا حال عليها الحول وإن لم يكن في يده سوى عشرة' ". 

وقال محمد بن مسلمة في رجل أفاد مائتي درهمء ثم أفاد بعد ستة أشهر 
ألف درهمء فزكى المائتين عند تمام حوهاء ثم زكى الألف أيضاً عند تمام 
حوهاء فإذا مرت ستة أشهر بعد ذلك فحال على المائتين الحول لم يزكها؛ لأنها 
ناقصة عن النصابء فإذا بلغت حول الألف وقت زكاتها””"؛ اختلطت بها 
ورُكٌّيت معهاء فرأى أنه لما زكى الألف؛ صار بمنزلة ما لو أفاد تلك الألف 
وقت زكّاهاء فلا يؤمر بزكاة الماثتين؛ لأنها/ أقل من نصاب» والألف حيط | وي | 
يحل عليها الحول. 


)١(‏ قوله: (ينقصا عن عشرين) يقابله في (س): (ينقصهًا عن شهرين). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١55‏ 
(*) قوله: (وقت زكاتها) ساقط من (ق7). 


هه 2 
فصل 
وإذا اجتمع فائدة واقتضاء 

وإذا اجتمع فائدة واقتضاءء فإن , بقي”'' الجميع في يده؛ كان النظر في صفة 
الأحوال. وإن كان إنفاقاً؛ كان النظر في وجوب الزكاة وسقوطها. فإن كان له 
دين عشرون ديناراً حال عليها الحول» ثم أفاد عشرة فأقامت بيده حولاً 
فأنفقهاء ثم اقتضى عشرة ‏ فيزكي”" عن عشرين نصف دينار؛ لأن الفائدة 
تضم إلى ما اقتضى بعدهاء ولا تضاف إلى ما اقتضى قبلهاء وإن اقتضى عشرة 
دنانير'” أولاً فأنفقهاء ثم أفاد عشرة فأقامت في يده”» حولاً ‏ لم تضف إلى 
الأولى؛ لأنه لم يجمعهما مِلّكء فإن اقتضى بعد ذلك عشرة؛ زكّى عن ثلاثين» 
والعشرة الآخرة أوجبت الزكاة في العشرتين الأوليين؛ لأن الاقتضاء يضاف 
بعضه إلى بعض وهو عشرون ففيها الزكاة لو لم تكن الفائدة» والفائدة تضاف 
إلى ما اقتضى بعدها وهما عشرون؛ ففيها الزكاة لولم يتقدم الاقتضاء الأول. 

ولو كان الاقتضاء الآخر خمسة لم تجب في شيء من ذلك زكاة؛ لأن جملة 
الاقتضاء خمسة عشر ولا زكاة فيهاء والفائدة مع اقتضاء ما بعدها خمسة 
عشر؛ فلا زكاة في ذلكء فإن اقتضى بعد ذلك خمسة, زكَّى عن الثلاثين» ولو 
. اقتضى عشرة فأنفقهاء ثم أفاد خمسة فأقامت حولا. : ثم أنفقهاء ثم اقتضى خمسة 
ل 


)١(‏ في (م): (نقص). 

() في (م): (فزكى). 

(©) قوله: (دنانير) زيادة من (م). 

(5) قوله: (في يده) يقابله في (م): (عشرة). 

(6) قوله: (اقتضاء ما) يقابله في (س): (ما اقتضى). 


كناب الزكاة الأول 02> 


فإن اقتضى بعد ذلك خمسة زكّى عن جملة الاقتضاء؛ لأنها عشرون؛ ويبقى 
الأمر في الفائدة موقوفاً؛ لأن الذي بعدها عشرة» فإن اقتضى بعد ذلك خمسة؛ 
زَكّى الفائدة والخمسة المقتضاة أخيراً. 

ولو كان الاقتضاء المتقدم خمسة والفائدة عشرة» ثم اقتضى بعدهما عشرة - 
لزكيت الفائدة مع ما اقتضى بعدها؛ لأنهها عشرون. ويبقى الاقتضاء الأول 
موقوفاً فإن اقتضى بعد ذلك خمسة؛ زكى الخمستين؛ لأن بالآخرة تم جميع 
الاقتضاء عشرين» وإن اقتضى عشرة فلم ينفقها حتى أفاد عشرة» ثم أنفق 
عشرة الاقتضاءء ثم حال ال حول على الفائدة - لزكى عن عشرين على قول 
أشهب”"؛ لأنه قد جمعهم الملك. ولم يزكهما على قول ابن القاسم؛ لأنه لم 
000 

فصل 
من كاتب عبده بدنانير 
فلم يقبضها حتى حال الحول 

ومن المدونة قال فيمن كاتب عبده على دنانير» فلم يقبضها حتى حال 
عليها الحول: إنها فائدة فيستقبل بها حولاً من يوم قبضها'". 

قال الشيخ : اختلف في الكتابة هل هي غلة؛ أو ثمن للرقبة؟ 

واختلف في غلات ما اشتري للتجارة» وإذا كان ذلك وكان العبيد 
للتجارة؛ وجبت الزكاة فيا أخذ منه من" وجهين: على القول إنها ثمن 
)١1(‏ تقدم في النوادر والزيادات: 7/ 155. 
(5) تقدم في النوادر والزيادات: 7/ ١50‏ . 


(*) انظر: المدونة: .737١ /1١‏ 
(5) في (س): (في). 


للرقبة» وعلى القول إنها غلة وأن الزكاة تجب في غلات ما اشتري للتجارة» 
وتسقط على القول إنها غلة”'©» وأن الغلات فائدة. 

وإذا كان العبد للقنية؛ لم تجب الزكاة من وجهين: لم تجب على القول إنها 
غلة» ولا على القول: إنها ثمن للرقبة» على أصل ابن القاسه”". 

وتجب على قول عبد الملك فيم| كان للقنية؛ فتباع بثمن إلى أجلء أن الزكاة 
تجب من يوم البيع؛؟ لأن الكتابة كالثمن المؤجلء. واستحسن إذا كانت الكتابة 
نحو خراج العبد أو ما قاربه» أن تجري على حكم الغلة» وإن كانت أكثر 
بالشيء البيّن» أن تجري على حكم الثمن للرقبة» ثم ينظر هل كان للتجارة أو 
للقنية؟ وعلى هذا يجري الجواب إذا بيعت الكتابة؛ فتجب الزكاة في ثمنهاء في 
الموضع الذي كانت تجب فيه قبل البيع إذا أديت» وتسقط في الموضع الذي 
كانت ساقطة فيه قبل البيع. 

وفرّق في قول آخر بين اقتضائها قبل البيع» وبين الثمن إذا بيعت فأجرى 
حكمها قبل البيع على أنها غلة» وبعد البيع على أنها ثمن للرقبة لما كانت الرقبة 
للمشتري إن عجز فتجب الزكاة إذا كان العبد للتجارة» إذا حال الحول على ما 
كان قبل الكتابة لو بيع وهو عبد وهذا الحكم في بائع الكتابة”". وأما 
مشتريهاء فيزكي ما يقبض”' منه على أصل ذلك المال الذي اشتراها به» وسواء 
حمل شراء المشتري على الغلة» أو على الرقبة؛ لأن من اشترى منافعاً ونوى بها 
التجارة» زكى ثمنها ى)| يزكي مشتري الرقاب للتجارة. 


)١(‏ قوله: (وأن الزكاة... غلة) ساقط من (م). 
(0 انظر: النوادر والزيادات: ؟7//ا7١.‏ 

(؟) قوله: (لو بيع... الكتابة) ساقط من (م). 
(5) في (م): (يقتضي). 


كناب الزكاة الاول ظ 22> 


فصل 
من بيده مائة ديناروعليه دين مثلها 
وحال عليها الحول 


ومن المدونة قال مالك فيمن بيده ماتة دينار حال عليها الحول. وعليه دين 
مثلهاء فؤٌهبت له المائة الدَّيْن7©: أنه يستأنف بالمائة التي في يده حولاً؛ لأنها 
فناوك انلف" 

وقال غيره: يزكي ما في بن وهو أبين؟ لأن الدَّيْن , بك 117 مهاء» 
وإنما الدَّيْن في الذمة» فالموهوب ليس فيها في يديه" . 

واختلف إذا لم يوهب له وأفاد عرضاً عند رأس الحولء فعلى قول مالك: 
يستأنف حولاً وكأنه أفاد المائة يوم أفاد العرضء وعلى القول الآخر: يزكي ما 
في يديه. 

واختلف إذا وهب صاحب ل دينه لغير غريمه» فال اشتهنت: لد 
زكاة فيها على الواهب. ولا على الموهوب له””'. وقال ابن القاسم: الزكاة فيها على 
الواهب”". وقال محمد: لأن قبض الموهوب له كقبضه لها”» قال محمد: ولأنها 
)١(‏ في (م): (الدينار). 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 177. 
(") انظر: المدونة: .737١ /١‏ 
(5) قوله: (وهو أبين... ني يديه) ساقط من (م). 
(0) في (س): (الماثة). 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 73717. 


(0) انظر: المدونة: 7/1١‏ 7"3717. 
(4) قوله: (لها) ساقط من (س). وانظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 7/ 177. 


رب 


لاو 


5 ا 
تؤخذ الزكاة منها. 

وقول أشهب أحسن/ ؛ لأنه وهبها وهي دَيْنْء فلم يكن على الواهب فيها 
زكاة» ولا على'" الموهوب؛ لأنها فائدة. وقول ابن القاسم» استحسانء 
ومراعاة للخلاف. فإن الحوالة ليست بقبضء وأن الهبة إنا تصح بقبض 
الغريم لماء وكأنها على ملك الواهب حتى تقبضء وأرى أن تزكى على تسليم 
هذا القول منها إذا كان لا”'' يرى أن الحوالة عليها قبض. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا أحال بائة عليه على مائة له على 
غريم» أن على المحيل زكاتها إذا قبضها المحال بهاء وعلى المحال بها زكاتها 
أن 

قال الشيخ ه: يزكّي هذه المائة اثنان: المحال عليه إذا كان عنده عرض 
يوفي بهاء والمحال لما؛ لأنه لا فرق بين أن يقبضها من غريمه أو من المحال مها 
عليه» وإنم| يختلف في المحيل بهاء فعلى قول أشهب: لا زكاة عليه» وعلى قول 
ابن القاسم: يزكيها. 

وقال محمد بن سحنون في رجل تصدق على رجل بألف درهم, وعزلها» 
للمتصدّق عليه فأقامت سنين» فإن قبلها المتصدّق عليه» استقبل بها حولاً 
وسقط منها زكاة ما مضىء وإن لم يقبلها رجعت إلى مولاهاء وزكاها لما مضى 
فق السييز ا . 
)لخر رس )ازول 


(؟) قؤله (لا)ساقط من ء(من). 


(") انظر: البيان والتحصيل: ”/ .5١5‏ كتاب الزكاة» ضمن سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم. 
(5) في (م): (وعدتها). 


() انظر: البيان والتحصيل: 0/7 0غ. 


كناب الزكاة الاول > 


فصل 
لا زكاة على قوم ورثوا دارا فباعها القاضي 
ووضع ثمنها فأقام أحوالاً 


ومن المدونة قال مالك في قوم ورثوا داراًء فباع عليهم القاضي» ووضع 
ثمنها على يدي عدل حتى يقسم بينهم فأقام أحوالاً ثم قتشيوة :“لا ركاة 
عليهم حتى يحول الحول من يوم قبضوه'". 

فأسقط الزكاة لما كانوا مغلوبين على تنمية ذلك المال. 

وإن كانوا عالمين به» وكان موقوفاً بإيقاف القاضي» فقد اختلف في هذه 
المسألة» فقيل: يزكونه إذا اقتضوه لعام وار الكنه شوارة والف 9 
المال” > المحبوس عن أهله. وقيل: يزكونه للأعوام كلها؛ لأنه ملك لهم بنفس 
الموت. وقيل: إن وضعه القاضي على يدي عدل”» زكَّى للأعوام كلها. 

واختلف أيضاً هل عِلُْ"2 الوارث بذلك وعدم علمه'" سواء؟ فقيل: إذا 


.777" /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

.1177 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() الضيار: المال المحبوس عن صاحبه الذي يكون على الذي حبسه ضانه» والضيار: المال 
الذي يغتصبه صاحبه» فيكون في يد الغاصب في ضانه حين غصبه؛ فعلى الغاصب فيه 
الزكاة» و لا يكون على سيّده فيه الزكاة للسّنينَ كلهاء إلا سنة واحدة. انظر: البيان 
والتحضيل77/7/اا. 

(4) قوله: (المال) ساقط من (س). 

(0) قوله: (عدل)» زاد بعده في (س): (زْكَّى لعام وإلا استؤنف بها حول وقيل: إن وضعه على 
يدي عدل). وانظر: البيان والتحصيل: ؟/ 777. 

(5) في (م): (يحكم على). 

(0) قوله: (بذلك وعدم علمه) يقابله في (س): (في ذلك. وإذا لم يعلم). 


0 اه 
م يعلم؛ استأنف به حولاً» وإن علم؛ زكَّاه لعام. وقيل: للأعوام كلها. 

وقال مالك في المدونة فيمن ورث مالاً بمكان بعيد ثم قبضه الوارث بعد 
ثلاثة أحوال: إنه لا ثيء عليه فيه' '؛ حتى يحول الحول من يوم يقبضه9© 
3 وقال في كتاب محمد: إن لم يعلم ووضعه الوالي على يدي ثقة. 
ومضى له سنون كثيرة'"؛ يزكيه لعام واحد. وقال مطرّف في الواضحة: إن لم 
يعلم به؛ استأنف به حول وإن علم ولم يستطع التخلص إليه؛ زكّاه لعام 
واحد. وإن كان يقدر على التخلص إليه؛ زكاه لماضي السنين””. 

وإن وضعه السلطان على يدي عدل؛ زكَّاه لماضي السنين”" وإن لم يعلم 
ا لأن قبض السلطان للغائب والصغير كقبضه. والذي يقتضيه قول مالك 
في المدونة: أنه يستأنف الول من يوم القبض”'' وإن كان عالاً به؛ لأنه جعل 
الحول من يوم يقبضه رسوله» فقد علم به ثم بعثه'' '" فيه» فلو كان للعلم تأي 
لكان الحول من يوم علم, ولا فرق في الحقيقة بين علمه وعدمه إذا كان غير 
قادر على أخذه. 


)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (س). 

(0) في (س): (قبضه أو). 

(؟) انظر: المدونة: ."37١ 7/١‏ 

(4) قوله: (كثيرة) ساقط من (س). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 176. 

(6) قوله: (وإن وضعه... لماضي السنين) ساقط من (م). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 5 .1١7‏ 

(8) في (س): (حولاً). 

() انظر: المدونة: 7/1١‏ 71:". 

٠١‏ )ني (س): (بعث). 


كناب الزكاة الاول 22> 


وكل هذا الذي تقدم اضطراب؛ والصحيح من ذلك أحد وجهين: فإما 
أن يقال: إن عدم القدرة على التصرف فيه والتنمية تمنع الزكاة» فلا تجب إلا 
من”'' بعد القدرة على ذلك؛ علم بالمال أو لم يعلم» وضع على يدي عدل أو لم 
يوضع وإلى هذا ذهب مالك في المدونة في الدار التي بعت عل الؤؤثة” أو 
يقال: إن عدم القدرة على التنمية لا يمنع الزكاة» فتجب لسائر الأعوام؛ وإن م 
يعلم» ولم يوضع على يدي أحدء وهذا أحسئها؛ لأن النبي عله قال: «أمرت أن 
آخذها من أغنيائكم؛ وأردها في فقرائكم)" ". ول يفرق. 

وم يختلف المذهب فيمن ورث ماشية أو نخلاً؛ أنها تزكى لماضي الأعوام» 
علم أو لم يعلم» وُضعِت على يدي عدلٍ أم لا)؛ لأن التنمية فيها موجودة 
بخلاف العين” » وكذلك الأسير والمفقود تزكى ماشيتهم وثارهم بخلاف 
العين» وإذا بعث الورثة رسولاً؛ فإنه لا يختلف أنه يحسب حولاً من يوم قبضهء 
ولا ينظر إلى وقت وصوله إلى الوارث؛ لأنه كان قادراً على أن يوكله على 
تنميته» فإن كانت المسافة والمقام المعتاد فيم| بين ذلك عاماً أو عامين ‏ زكّى عن 
تلك الأعوام» وإن عرض مَانِمٌ في الطريق؛ عدوٌ أو غيره» فأقام لأجله أعواماً - 
عاد الخلاف في تلك المدة التي وقع فيها المنع على ما تقدمء إذا علم ولم يقدر 
على التتخلص إليه. 
)١(‏ قوله: (من) ساقط من (س). 
(؟) انظر: المدونة: "371/1١‏ 
(*) قوله: (قال: «أمرت أن آخذها من أغنياتكم» وأردها في فقرائكم») يقابله في (س): (أمر أن 

يأخذها من أغنيائهم ويردها في فقرائهم). سبق تخريجه 


(5) قوله: (يدي عدلٍ أم لا) يقابله في (م): (يد أو لم توضع). 
(0) انظر: المدونة: /١‏ 775. 


2 ار 
ويختلف إذا حبسه الرسول تعديّاً أعوام”'"» هل يستأنف به حولا أو يزكيه 
لعام واحدٍ؟ ولا خلاف أنه لا يزكيه لتلك الأعوام؛ لأنه صار دَيَِا. 
فصل 
افيمن سقط ماله ثم وجدم] 
ويختلف في المال يسقط من صاحبه على نحو ما تقدم إذا ورثه وعلم به 
هل يستأنف حولاً من يوم وجوده. أو يزكيه لعام واحد أو للأعوام؟ وهل 
يفترق الجواب إذا قف على يدي عدلٍ؟ فقال مالك في العتبية: إذا وجده 
صاحبه بعد سنين؛ زكّاه لعام واحد”". وقال المغيرة» وسحنون: يزكيه لكل 
أعام وقال ابن حبيب: يستأنف حولا إذا كان صاحبه منقطع/ الرجاء منه؛ 
لأنه ضمارء ولا زكاة في الضمار» وهذا إذا حبسه لصاحبه©. 
واختلف إذا حبسه الملتقط لنفسه بعد الحول. ولم يحركه حتى أتى صاحبه. 
فقال مالك في كتاب محمد: يزكيه ملتقطه لحول من يوم نوى ذلكء ويزكيها 
صاحبها لعام””, وإن أقامت بعد ذلك أعواما"'. وقال ابن القاسم في 
المجموعة: لا زكاة عليه إذا لم يحركها وإن نوى”" حبسها لنفسه للحديث*, 


)١(‏ قوله: (تعديّاً أعواماً) يقابله في (م): (بعد أعوام). 

(7) قوله: (زكاه لعام واحد) يقابله في (م): (زكى العام). 

انظر: النوادر والزيادات: 178/7» والبيان والتحصيل: ؟/ 1/7". 
() انظر: البيان والتحصيل: 7/ 7/ا8. 

(0) في (س): (لعام واحد). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ةيةه 

0 قوله: (نوى) ساقط من (م). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 78/7 . 


كناب الزكاة الأول 22> 


والأول أبين؛ لأنها صارت ديئاً عليه. 
واختلف فيمن دفن مالآثم ذهب عنه موضعه''» ثم وجده بعد أعوام؛ 
فقال مالك في كتاب محمد: يزكيه لماضي السنين. وقال محمد بن المواز: إن دفنه 
في صحراء» أو في موضع لا يحاط به فهو كالمغصوبء والضائع» وأما البيت 
وال موضع الذي يحاط به؛ فيزكيه لكل سنة”". وعكس ابن حبيب الجواب ' 
فقال: إن دفنه في صحراء؛ زكاه لماضي السنين؟ لأنه عرّضه للتلف لما دفنه 
بموضع يخفى عليه» وإن كان بموضع لا يخفى عليه؛ لم يزكه للأعوام' ". 
قال الشيخ: وأرى أن يزكيه لتلك الأعوام» وسواء كان دفنه في بيته» أو في 
صحراء» وقد تقدم وجه ذلك. 
فصل 
من اشترى حائطأ للتجارة 
ولا ثمرة فيه ثم أثمر عنده 
ومن اشترى حائطاً للتجارة ولا ثمرة فيه» ثم أثمر عنده؛ فإنه في ثمرته 
على ثلاثة أوجه: إما أن يِجُدٌ الثمرة» أو يبيع الأصل بثمرته بعد الطيبء أو قبله؛ 
فإن كانت الثمرة من صنف يُزكى وهي خمسة أوسق فأكثر زكّاها زكاة 
الزصء فإن جدّها ثم باعها؛ زْكّى عن المكيلة لاعن الثمن”''» وكذلك إن باع 
الأصول واستثنى الثار» وإذا أدخل الثار في البيع؛ فضّ الثمن» فا ناب 


.118/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
. 179/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )7( 
.١51١/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )*( 
قوله: (عن المكيلة لاعن الثمن) يقابله في (م): (على ثمن المكيلة لا على التمر).‎ )5( 


الأصول؛ زكّي زكاة العين» وما ناب الثار؛ زكَّي زكاة الخرص. 

وإن كانت الثار من صنف يزكّى وهو دون خمسة أوسقء أو من صنف لا 
يزكى وهي خمسة أوسق فأكثر؛ نظرت فإن كانت قد جُدَّت ثم باعها؛ كان 
الثمن فائدة» وإن باع الأصول والثار قبل الجذاذ وكانت قد طابت؛ زكّى عن 
جميع الثمن على القول: إن الثار لا تكون غلة بالطيبء وأما على القول: إنها 
غلة بالطيب؛ فيفض الثمنء فا ناب العّلة كان فائدة. 

واختلف أيضاً إذا باع الأصول والثار بعد اليبس» فعلى القول: إنها غلة 
باليبس؛ يفض الثمنء وعلى القول: إنها لا تكون غلة إلا بالجذاذ؛ يزكي عن 
جميع الثمن» وإن بيعت الأصول بثارها قبل الطيب؛ زكَّى عن جميع الثمن» 
وعلى هذا يجري الجواب في الغنم إذا اشتّريت قبل تمام صوفهاء فتمّ عند 
المشتري ثم جزه فباعه؛ فهو غلة. وإن باعها بصوفها وقد تم وم يتوَدّح”"2» كان 
كالطيب في الثغار. وإن تعسّل كان كاليبس في الثمرة؛ لأنه لم يبق إلا جدادُ هذه» 
وجزازٌ هذه. 

واختلف إذا اشتراها وعليها صوف قديم” '' قل تم" فجزه ثم باعه. 
فقول ابن القاسم: أنه مشترىء يزكيه على الأصل في المال الذي اشتريت به 
الغنم» وعند أشهب: أنه غلة. والأول أبين؛ لأنه مشترى ويزاد في الثمن 
لأجله. ولو ثبت أن البائع للغنم باع الصوف قبل بيعه إياهاء لرجع المشتري ب 
ينوب ذلك الصوف من الثمن. 


.37 الوَدَحُ: ما تَعَلّقَ بأصواف الغنم من البَعر والبول. انظر: لسان العرب: ؟/‎ )١( 
(؟) قوله: (قديم) ساقط من (س).‎ 
قوله: (قد تم) ساقط من (م).‎ )( 


كناب الزكاة الأول 20> 


١‏ بات 
00 زكاة من عليه دَيْن 6 
وقال مالك فيمن وجبت عليه زكاة وعليه دين يغترق جميع ما في يديه: أن 
الدَّيْن يُسقط زكاةً العينِ: الذهب والفضة» ولا يسقط زكاة الحرثء ولا 


الماشية ا ولا زكاة العين إذا 60 من ل 


وقد اختلف الناس في هذه المسألة» فقال أصحاب الرأي: يسقط الدَّيْن 
زكاة العين والمواشى» ولا يسقط زكاة الحرثء» ولا زكاة العين إذا كان من 


3 
3 000 


وقال سليمان بن يسار» وعطاء ب بن أبي رباح» والحسن البصريء والنّخَي) 
والثوري» والليثء» وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور ##ع: لا زكاة على من كان عليه 
دَيْن في شيء من الأشياء. 

وقال ربيعة» وحماد بن أبي سليانء وابن أبي ليل: لا يُسقط الدَيْنُ الزكاة 
بحال. واختلف فيه عن الشافعي» فقال مرة بقول ابن يسار وغيره ممن ذكرنا 
معه» ومرة بقول ربيعة' 

واختلف المذهب في زكاة الفطرء فقال أشهب: لا يسقط الزكاة بخلاف 
العين» وقيل: لا زكاة عليه كالعين”". 


)١(‏ قوله: (الحرثء ولا الماشية) يقابله في (م): (الحبوب والماشية). 

(1) قوله: (إذا كان) ساقط من (م). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ 21617 والمعونة: /١‏ 715. 

(5) قوله: (ولا زكاة...من معدن) ساقط من (م). انظر: المعونة: /١‏ 7108. 

(0) انظر: المعونة: 777/١‏ 

(3) انظر: النوادر والزيادات: ”/ 154 ونصه فيها قال: من «المجموعة» قال أشهِبٌ: و ل يَبْيْتْ أن 


أ 900 
تعمظة 


واختلف المذهب في زكاة العين إذا كان له من العروض أو غيرها ما 
يحمل دينه» فقال مالك وابن القاسم: يجعل دينه في عروضه”"'». وسواء 
كانت للقنية أو للتجارة» ويّزكي ناضّه”". وذكر عبد الملك عن الليث 
وسفيان ”"'» ومحمد.بن عبد الحكم أنهم قالوا: يجعل”' الدَّيْن في الناض» 
ولا يجعل في العروض” 2. 

قال الشبخ #: القياس أن لا زكاة على من عليه دَيْنَ” أيّ صنف كان 
الذي" قب فيه الركاة؛ لأن الزكاةسوانياة من الأغناء إلى الفقؤاف» ومن كان 
عليه دَيْن يسغترق ما في يديه؛ فهو فقير ممن تحل له الزكاة قبل أن تؤخذ منه 


الأئمة قالوا ذلك عند أخذهم زكاة الفطر, والحَبّ» والثَّمِِ و الماشية» أن يسقطوا زكاة ذلك 
بالدين» و قد قالوه في العين» و كان عثمان ينادي به عند الحولٍ في مَنْ عليه دينٌ). 

.158/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: المدونة: /١‏ 776. 

(7) في () (فتيان) وكتب فوقها (خ)وني هامش(س) (فتيان) وقال عبارة لم أستبن منها مراده 
قال فيها: (نقله الشيخ فتيان وقال هو بن .... وقد كان امتحن ) ولم أقف على من اسمه 
فتيان سوى من ترجم له القاضي عياض في مداركه قال: (فتيان بن أبي السمحء وذكر وفاته 
سنة (1157ه ) ويبعد أن يكون هو المقصودء أو يكون مراد الشيخ ينطلق إليه» فلم أقف على 
من نقل عنه من المالكية المتقدمين والمتأخرين . والله أعلم 

(5) قوله: (أنهم قالوا: يجعل) يقابله في (م): (أنهم| قالا: لا يجعل). 

(5) انظر: المدونة: 7/1١‏ 77. 

() قال ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك أن يزيد بن خصيفة حدثه أنه سأل سليهان بن 
يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله. أعليه زكاة؟ قال: لا. قال ابن وهب وأخبرني غير 
واحد عن ابن شهاب ونافع مثل قول سليان بن يساره قال ابن مهدي عن أبي الحسن عن 
عمرو بن حزم» قال: سَئل جابر بن يزيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه دين أكثر منها؟ 
فقال: لا زكاة عليه حتى يقضي دينه. انظر: المدونة: /١‏ 79. 

(0) في (س): (من الدين الذي). 


كناب الزكاة الأول > 


زكاة ما في يديه» وقد يكون الدَّيّْن أكثر مما في يديه» فيكون من الغارمين» وليمس 
هذه صفة من تجب عليه الزكاة. 


ومن المدونة قال مالك: لا يجعل الدين في عروضه إذا كانت/ يب 2 


جسده ويجعلها في الفاضل”''. يريد: عن لبسة واحدة. قال ابن القاسم: ويجعل 
دَيْنه في خاتمه7") 

وقال أشهب: لا يجعل دَيْنه فيه. والأول أحسنء ولا مضرة في زوال 
الخاتم (©: ويجعل دَيْنه في ثوبي جمعته إلا أن لا تكون ل تلك القيمة!» وهذا 
استحسان. ووز الكلانين "أن تا غاوإن قلت فيا 

واختلف في المدبّر» فقال ابن القاسم: يجعل دَيّْنه في قيمته على أنه لا تدبير 


: 3 7 و3 نكا 2 1 
فيه. وقال سحنون: لا يجعل دَيّْنه في قيمته» ولا في قيمة خدمته" / 


وهذا هو الأصل ألا يجعل الدَّيّْن إلا فيا يجوز أن يباع للغرماءء والأول 
استحسان واحتياط للزكاة» ومراعاة للقول أنه يجوز بيعه في الحياة وإن لم يكن 
' عليه دين. 

وأرى أن يجعل دَيْنه فيها يجوز أن يباع من خدمته بالنقده وذلك الستتان”” 
ونحوهما قياس اًعلى المعتق إلى أجلء ولم يختلفوا أن الدَيْن يجعل في قيمة خدمته. 
(١)انظر:‏ المعونة: .7١5 /١‏ 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 70 
(") قوله: (وقال أشهب...زوال الخاتم) ساقط من (م). 
(4) انظر: المدونة: ."757/1١‏ 


(0) انظر: المدونة: .7757/1١‏ 
0) في (س): (استنان). 


واختلف في المكَانَبِ. فقال ابن القاسم: يجعل دَيْنه في قيمة كتابته على 
الو وقال أصبغ في قيمة عبد: لا كتابة فيه مثله كالمدَبّر. والأول: 
أقيسء والثاني: احتياط للزكاة» ومراعاة للخلاف أن الكتابة ليست بعقد 
لازم. وقال محمد: لو أخدم حل زعلا عند سونه أو أخدم هو عبداً 
لغيره سنين أو حياته» لجعل دينه فيها تساوي تلك الخدمة» أو مرجع ذلك 
اليد" 

قال الشيخ #5: قوله يجعل دينه " في الخدمة إذا كانت حياته» ليس 
بحن» لأن ذلك عا لون ببعه ينقن ولا يفيه راط قاين ذلله عل مدي 
وليس مثله؛ لأن الجواب في المدَبّر مراعاة للخلاف في جواز بيعه في الحياة 29 
ولا خلاف أنه لا يجوز للمُخدَّم أن يبيع تلك الخدمة حياته. وكذلك المرجع لا 
يجوز أن يجعل فيه الدين؛ لأن بيعه لا يجوز. وأما إذا كانت الخدمة سنين 
معلومة؛ فيحسّن أن تُجِعَل الدَّيْن في قيمتها؛ لأنه لا”' يجوز بيعها. 

ويختلف فيها بعد ذلك ولأن حقه متعلق بحياة العبد. وقد تقدم مثل ذلك 
فيمن اكترى دارأء ثم أكراها بالنقد. 

وقال مالك: إذا كان عليه إجارة أجراء قد عملوا حط عنه في ذلك من 


."9/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) قوله: (لجعل دينه فيا تساوي تلك الخدمة أو مرجع ذلك العبد) يقابله في (س): الحسب في 
دين ما تسوّى ذلك الخذمة وَمرجع ذلك العبد). انظر: المدونة: /١‏ 089/7"75725. 

(©) قوله: (دينه) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: (في الحياة) ساقط من (س). 

(6) قوله: (لا) ساقط من (ق7). 
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الزكاة”". 

قال الشيخ #5: ولا يحط عنه الزكاة إذا لم يعملوا على أصل مالك إذا 
كانت الإجارة ليس فيها محاباة؛ لأنه يجعل دينه فيه. 

فصل 
من بيده مائة دينار وعليه دين مائة 

ومن المدونة قال مالك فيمن بيده مائة دينار» وعليه دَيْنَ مائة ”© وله دَيْن 
على آخر مائة: أنه يجعل الدَّيْن الذي عليه في الدَّيْن الذي له» ويزكّي المائة التي 
في يديه”". فجعل الدَّيْن الذي عليه في عدد الدَّيْن الذي له" » وقال ابن 
القاسم: إن كان دينه على غير مللٌ» فليحسب قيمته ”. وقال سحنون: يجعل 
عدد ما عليه في قيمة ما له من الدّيْن 7 . 

قال الشيخ #5: لا يخلو الدّينان أن يكونا حالَّينَء أو مؤجلين؛ أو أحدهما 
حال والآخر إلى أجلء وفي كل هذه الوجوه لا يختلف الجواب في الدَّيْن الذي 
عليه» أنه يحسب عدده؛ وإنا يفترق الجواب”" في الدَّيْن الذي له. فإنه يحمسب 
تارة عدده؛ وتارة قيمته» وتارة لا يحسب قيمته ولا عدده. فإن كان الدَّيْن الذي 
)١(‏ انظر: المدونة: ."78/1١‏ 
(؟) قوله: (وعليه دين ماثة) ساقط من (س). 
(") انظر: المدونة: 7/١‏ 95". 
(5) قوله: (ويزكي... الذي له) ساقط من (س). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 16/8. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: ؟6/8/7١.‏ 
(0) قوله: (الجواب) ساقط من (س). 


© ال 
لاضالا عل طون عب قزق ومو كن تتبن ) لذ هله ها أذ 
مؤجاةه وإذاكان ديه تجا وال عليه ممالا عل تقد ليون كأنا 
مؤجلين وتساوى الأجلء وكان أجل”' دينه يحل أولاً؛ ججعل في عدد دينه» 
وإن كان أجل ما عليه يحل قبلُ؛ جعل عدد ما عليه في قيمة ماله. 

فإن كان أجُلَ ما عليه إلى ستة أشهر وأجل دينه سنة؛ قوّم دَيْنها'“ على أنه 
يقفن السئة أنهو أنه الذئ كفن من الكل نوف إذ اسل ما عليه :ون كان 
غريمه موسراً بنصف دينه وهو حال؛ جعل نصف ما عليه في نصف ما له 
ركان وإن كان لا يعلم ما ينوبه في الحصاصء جعل في قيمته دينه» وهذا 
استحسانء والقياس ألا يجعل في شيء منه؛ لأنه لا ينبغي أن يباع ما في ذمة 
غريمه إذا كان لا يعلم قدر ما ينوبه في الحصاصء نصف. ولا ثلث,. ولا ربع. 
وإن كان دَيْنه على فقير ولا يشتري ما عليه لفقره» أو لتعذر ما يرجى من يسره 
- لم يجعله في عدد ولا قيمة. 

فصل 
من بيده ماتتا دينار وعليه دين مائة 

واختلف إذا كان في يده ماتتا دينار وعليه دين مائة» فقيل: يجعل دينه في 
مائة» ويزكي مائة واحدة”". وقيل: إذا زْكّى مائة؛ جعل دينه فيهاء وزكّى المائة 
الأخرى إلا ما نقصت الزكاة من” الأولى» وسواء اتفق حول المائتين أو 
)١(‏ قوله: (أجل) ساقط من (س). 
() قوله: (وإن كان أجل... قوم دَيْنه) ساقط من (م). 


( انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١59‏ 
(؟) قوله: (من) ساقط من (س). 
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1 
وقيل: إن اتفق حول المائتين؛ زكى مائة واحدة» وإن اختلف؛ زكى التى 
جعل دينه في الأولى و الثانية. 
ومن كان معه ماثتا دينار» إحداهما معذنية والأخرى فائدة9 2 وم يزك 
واحدة منهما؛ فإنه يبدأ بزكاة المعدنية؛ لأن الدَيّن لا يُسقط زكاتهاء ثم يجعل 
دينه فيهاء ثم يزكي المائة الأخرى إلا ما نقصت الزكاة من المائة الأولى. 
وكذلك الماشية إذا كان ف يذه مائة دينار وعليه مثلهاء وله نصاب ماشية 
حال عليه الحول؛ فإنه يزكي ماشيته» ثم يجعل دينه فيهاء./ 56 
1 1 (الفحك 
يديه من العين. 
ومن كان عليه دين من نفقة زوجته؛ حط عنه فيها الزكاة» وسواء كانت 
بقضية أم لا. 
واختلف في نفقة الولد والوالدين» فقال ابن القاسم: لا تسقط بها الزكاة 
وإن كانت بفريضة من القاضى”". وقال أشهب: تسقط الزكاة بنفقة الولد وإن 
لم تكن بفريضة من القاضي؛ لأنها لم تزل» ولا نُسقط نفقة الوالدين إلا أن 
تكون بفريضة من القاضي”"» وهذا أقيس» وكل موضع يكون لمن أنفق إذا قام 
بنفقته أن يقضى له فيهاء فإنها تحط عنه الزكاة. وقال محمد: وأما المرأة في زكاتهاء 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١١‏ 
(؟) قوله: (والأخرى فائدة) ساقط من (ق١)‏ و(م). 


(") انظر: المدونة: .778/1١‏ 
(5) قوله: (لأنهالم تزل... من القاضي) ساقط من (م). وانظر: المدونة: 2/١‏ 77/8. 


3 


فلا تلزمها نفقة ولدهاء ولا رضاعه إلا في عدم الأب» ومثلها لا ترضع وهي 
مليةٌ فلتسترضع له وكذلك في موت الأب ولا مال لهه”". 

يريد: فيصيئ أجرٌ رضاعه كالدَّيْنَ عليها تحط به الزكاة» وهذا أحسن إذا 
كانت قد استرضعت لهم؛ لأن الإجارة صارت دَيْناً عليها وإن لم تكن 
استأجرتء فالقياس ألا شيء عليها إذا لم يكن لها لبن» وإن كان لها لبن9) 
فامتنعت من ذلك لشرفهاء استأجرت له. 

واختلف في صداق الزوجة: فقال ابن القاسم: تسقط به الزكاة ”". وقال 
ابن حبيب: لا تسقط به الزكاة لما كان الغالب ألا تقدم”' عليه به الآن» وإنما 
يطالب به عند موته» أو فراقه”"©» وهو أشبه. 


.١165 7/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (وإن كان لها لبن) ساقط من (م). 
(©) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .١67‏ 

(5) قوله: (ألا تقدم) يقابله في (س): (الإنعام). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 167. 
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؛ يات 


زكاة القراض؛ وما يزكى منه 

وهو كي يد العامل؛ أو تؤخر 

زكاته”' إلى وقت المفاصلة 

ومن عمل بال قراض؛ فإنه لا يخلو المال بعد العمل من ستة أوجه: إما أن 
يكون في د زرع» أو رقيق» أو عروض وهو مدير أو غير 
مدير أو يكون عيناً. فتجب فيه الزكاة وهو عند العامل» وقبل رجوعه إلى يد 
صاحبه في ثلاثة أوجه: إذا كان في ماشية إبل» أو بقرء أو غنم. وإذا كان في 
زرع» أو ثمار تما تجب فيها الزكاة» أو رقيق» فيمر”" يوم الفطر قبل بيعه. وإن 
كان في عروض وهو غير مدير؛ لم تجب زكاته. لأنه لو كان في يد صاحبه؛ م 
تجب فيه زكاة. 


516 
كة 


واختلف في المدير» فقال ابن القاسم في كتاب محمد بن سحنون: لا يزكيه إلا 
عند المفاصلة. وقاله سحنون. وقال ابن حبيب: يزكي الآن» ويخرج زكاة ذلك 
المال من عنده لا من القراض”. وهو ظاهر قول مالك في كتاب محمد. 

ويختلف إذا كان غير مدير والمال عين» فقال مالك وابن القاسم: لايزكي 
إلاعند المفاصلة” '. 


)١(‏ قوله: (تؤخر زكاته) يقابله في (س): (يؤخذ فزكاته). 
(7) قوله: (ماشية» أو ثار» أو) ساقط من (س). 

(9) في (س): (فمن). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 8/ا١.‏ 

(6)انظر: النوادر والزيادات: 19/6/57 . 


2 الكقة1 

وعلى القول في المدير أنه يزكي قبل المفاصلة» يزكي غير المدير العين؛ لأن 
أعلى مراتبه أن يقدر أن ما في يديه من العروض كالعين؛ ولا يكون نضوض 
المال عند الحول أدنى رتبة من العروض”' للإدارة. 

وأرى أن يزكي العين الآن؛ لأن كون”" المال في يدي العامل لم ترجه عن 
ملك ربه» والعامل وكيل له فيه على وجه التنمية» ولا فرق بين أن يوكّل من 
يتجر له فيه بدنانير معلومة» أو بجزء من ربحه؛ ولم يختلف إذا كان في يد 
العامل” '' بإجارةٍ» بدنانيرَ معلومة» أنه يزكى قبل رجوعه. ولأنه كان قادراً على 
أخذه والمفاصلة فيه حيئئذ» فلم يكن تركه له باختياره طلباً للتنمية مما يمنع من 
أخذ ما أوجب الله سبحانه فيه. 

وقياساً على أخذ الزكاة منه إذا كان في ماشية أو زرع. ولا أعلمهم اختلفوا بعد 
القول: أنه لا يزكي إلا عند المفاصلة» أن الزكاة تجزئ إذا زْكّى قبل ذلك. 

وقال ابن حبيب: إذا أخرج الزكاة قبل المفاصلة» أو جهل العامل فزكّاه 
دون رب المال- مضى ذلك ولم يبر المال إن خسر فيه العامل ما أخرج فيه من 
الزكاة ©. 

قال الشيخ #5: وقد يختلف إذا أخرجها بغير أمر رب المال؛ لأن رب المال 
م ينو زكاة ماله» وقد اختلف فيمن كمّر عن غيره بغير إذنه. 


)١(‏ قوله: (كالعين...من العروض) ساقط من (م). 

(1) قوله: (الآن؛ لأن كون) يقابله في (م): (إلا أن يكون). 
(") قوله: (في يد العامل) ساقط من (س). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .1١7/8‏ 
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فصل 
ل إخراج الزكاة التي لي يد العامل! 

وإذا كان الُكم أن يخرج الزكاة وهي في يد العامل؛ فإنه يعتبر في ذلك 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: هل يخرج الزكاة من عين”2 ذلك المال أو يخرجها رب المال 
من عنده؟. 

والثاني: هل يزكي جميع المال أو ما ينوب رب المال دون نصيب العامل؟ 

والثالث: هل تسقط الزكاة عند المفاصلة من رأس المال» أو تكون 
مفضوضة عليهما العامل ورب المال”"» أو تلغى كالنفقة؟ فأما الماشية فتخرج 
الزكاة عنها منها. 

واختلف كيف تكون المحاسبة فيها عند المفاصلة» فقال مالك”" في المدونة: 
تكون على رب المال في رأس ماله؛ ولا شيء على العامل منها” '. 

وقال في المجموعة: يطرح قدرُها من رأس المال”©. وهذا مثل الأول. 

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: تلغى كالنفقة". وقاله أشهب في 


)١(‏ في (س): (غير). 

(؟) قوله: (العامل ورب المال) ساقط من (م). 

(*) قوله: (مالك) ساقط من (س). 

(5) انظر: المدونة: /1١‏ 70/4. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ١74/7‏ . 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 17/8/7. والذي وقفت عليه في النوادر قول ابن حبيب: «وقال 
ابن حبيب: هو كالنفقة مُلغاةًه» ولم أجد ذكراً لقول الإمام ابنٍ عبد الحكم. 


بج 2 ثيه هه 
: حظه 


١ 
3 كتاب محمد(‎ 


ويجري فيها قول ثالث أنها متى بيعت بربح؛ فضت الزكاة» وكان على 
العامل منها بقدر ربحهء وتخرج زكاة الزرع منه. ثم يختلف هل يسقط قدرها 
من رأس المال» أو تلغى كالنفقة» أو فض عليهم| حسب تقدم في الماشية؟ 

واختلف في رقيق القراضء فقال في المدونة: على صاحب”" المال» ولا 

| أعمع 0 وقال أشهب. وأصبغ في كتاب ابن حبيب:/ تخرج من مال 

القراضء ثم يكون رأس المال ما بقي بعد إخراجها”. وقاسها على الغنم. 

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: تلغى كالنفقة”” . وقال أشهب في 
المدونة: إن بيعوا بربح؛ كان على”' العامل منها بقدر ربحه”" ؛ لأنه كان 
شريكاً له يومئذ» وذكره أشهب في كتاب محمد عن مالك. 

ويختلف ني زكاة المدير وغيره من العين» هل تخرج منه أو من عند صاحب 
المال؟ فأما إخراجها من المال؛ فعلى الأصل في زكاة العين» وقياساً على زكاة 
الماشية. وقال في كتاب محمد: إذا كان العامل غائباً ببلد بعيد. ولا يدري ما 
حدث عليه فلا يزكي حتى يعلم أو يرجع إليه. قال:” بمنزلة المدير تجهز إلى 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 778/7 . 

() قوله: (على صاحب) يقابله في (س): (هي على أصل). 
(©) انظر: المدونة: .7850/١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/7 178. 

(0) قوله: (وقال أشهب... تلغي كالنفقة) ساقط من (م). 
(1) قوله: (على) ساقط من (س). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 569. 

() قوله: (قال ) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول 6 


بعض البلدان؛ فلا يزكيه حتى يرجع إليه» أو يأتيه علمه”" بالأمر'" البين» 
ركه ]| مق من السندين”. 

فجعل المدير وغيره سواءء أن المال يزكى وإن كان في يد العامل» ويزكيه 
رت المال من ,عتده لا من عن ذلك المال: 

ولم يختلف المذهب في زكاة العين إذا حضرت للمفاصلة7©: أنها 
مفضوضة على رأس المال والربح» وأنه لا يجوز أن تكون زكاة امال على العامل 
وحده» ولا على رب المال وحده؛ وإذا كان ذلك نظر في الشاة التي أخذت عن 
الزكاة» فإن كانت الغنم عصان نكن نينت نه فق د كانث الداة 
مفضوضة على رأس”" المال» والربح على حسب”"' ما تقدم في زكاة العين» 
وإن كانت لا ربح فيها وإنم) كان”" الربح فيها اشترى بها بعد ذلك كانت 
الشاة على رب المال» ويحط قدرُها من رأس المال» ولا يصح أن تُلغى؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى أن تجعل الزكاة على العامل وحده. 

وكذلك في الزرع إذا زكي» ثم بيع بغير ربح أو ربح فيه بعد ذلك» 
وكذلك الأمر في رقيق القراضء يراعى الربح هل كان في أثم|نهم بعد البيع» أو 
فيم| تجر فيه بعد البيع؟. 


)١(‏ قوله: (علمه بالأمر) يقابله في (م): (عليه الأمر)ء وفي (س): (إلا من). 
(5) في (س): (إلا من). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١57‏ 

(4) قوله: (حضرت للمفاصلة) يقابله في (س): (حضر المفاصلة). 

(0) في (س): (رب). 

)١(‏ في هامش (س): (صح أصلاً: حسب). 

(0) قوله: (كان) ساقط من (س). 


2 “22 

وقال محمد" فيمن أخذ ماثئة دينار قراضاء واشترى بها رقاب نخل 
فأثمرت وطابت. فباع الثمرة باثة دينار» والأصل بأائة دينار بعد أن حال 
الحول على العامل؛ قال: زكاة الثمرة منهاء وهو عَسْرُّهاء أو نصف عشرهاء ثم 
يكون للعامل ربع ثمنهاء ولا زكاة عليه فيه؛؟ لأن زكاة ذلك قد أخرجت. ثم 
يكون للعامل”'' ربع ثمن الرقاب ؛ خمسة وعشرون دينارأ» وعليه زكاتها نصف 
دينار وثّمِن ذينارة وغل رب المأل زكاة خحسة وسبعين ديناراً. ولو كان المشترئ 
بالمال اشترى”" أشجاراً مما لا زكاة في ثمرها مثل: الجوزء والتين والرمان» 
فأثمرت وباع الثمرة بائة ديناره والأصل بائة دينار - كان للعامل خحمسون. 
نصفها من الثمرة» ونصفها من الأصلء فيا كان من الثمرة؛ فلا زكاة فيه» وما 
كان من الأصل ففيه الزكاة. 

فصل 
ل تزكية مال القراض إذا نض] 

واختلف إذا لم يزكٌ مال القراض حتى نض وأحضر للمقاسمة في نصيب 
العامل» هل يزكى على ملك صاحب الال, أو على ملك العامل ويكون بذلك 
الجزء كالشريك؟ فروى أشهب عن مالك: أنه يزكي على ملك صاحب امال 
فإن عمل به شهراً وهو تمام حول رب”” المال زكاه"". ولو كان رأس المال 
)١(‏ في (س): (مالك). 
(1) قوله: (ربع ثمنها...يكون للعامل) ساقط من (م). 
(") قوله: (اشترى) ساقط من (ق”). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١517‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 11/4 


كناب الزكاة الأول 22> 


خسة دنانير ربح فيها حمسة» ولصاحب المال عشرة دنانير ‏ زْكّى العامل نصيبه 
وإن كان ديناراً واحداً. وكذلك إن كان على العامل دَيْنْء أو كان عبداً أو 


ل 
فإن كان المال لعبد أو نصراني؛ لم يزكٌ العامل نصيبه» وإن صار له نصاب» 
وهو حر مسلمء لا دين لي 


وقال ابن القاسم: لا يزكى إلا أن يعمل به حول وإن فاصل في ذلك 
المال قبل الحول؛ استأنف به حولاً؛ لأنه فائدة ”". وإن كان على صاحب المال 
دين يغترق جميع المال» أو على العامل ما يغترق نصيبه من الربح -] يزكه. وإن 
بقي بعد دينه دينار؛ زكاه. وإن كان المال لعبذ أو نصراني» لم يك لا 
وعلى قوله: إن كان المالُ لحرٌ مسلم, والعامل عبد أو نصراني؛ الايرك كا ل يرك 
إذا كآن عليه دين وكل هذا أضطرات لأنه جعله كالشريك في:قوله: لا 
يزكي حتى يعمل به حولاً ولا يكون عليه دَيْنء ثم نقض ذلك بقوله: إذا 
فاصله قبل تمام السنة؛ لأنه لا يحتسب با مضى من الشهور قبل المفاصلة» وأنه 
يزكي نصيبه وإن كان أقل من نصاب. 

وقياد قوله: لا زكاة عليه إذا لم يعمل به حول أو كان عليه دَيْن لا 
يسقط”' الزكاة» إذا كان العامل حرّاً مسل)ً. 


.11/4 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/ /11. 

(") انظر: البيان والتحصيل: .5٠4/١17‏ 

.772١ /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(0) قوله: (في قوله: أنه) ساقط من (س). 

(1) قوله: (لا يسقط) يقابله في (س) و(ق7): (يسقط). 


وإن كان امال لعبد أو لنصراني» فقال في كتاب محمد: لا يزكي حتى يصير 
له في نصيبه عشرون دينارأ» وهذا موافق لقوله في مراعاة الحول» وما عليه من 
الدَّيْن. 

وقياد قوله في الشاة: أنها”"' على صاحب المال دون العامل» تكون زكاة 
العين كذلك على رب المال دون العامل» وهو أقيس في المسألتين جميعاً؛ لأن ما 
يأخذه العامل ثمناً لمنافعه» وهو بمنزلة من باع سلعة للقنية بثمن إلى أجل» 
وقول ابن القاسم في ذلك: أنه يستأنف بالثمن حولاً. ويؤيد هذا قوله: إذا 
فاصله قبل تمام الحولء أنه يستأنف بالثمن حولاً. 

0 وقال محمد: مثل ما يخرج من الربح للعاملء مثل/ الإجارة يخرجها من 
- مال بعد وجوب الزكاة في ذلك المال7©. 

واختلف إذا عمل به أعواماًء فقال مالك في كتاب محمد: يزكي لعام واحد”". 

وقال أيضاً: يزكي لجميع الأعوام”''. وهذا هو الصحيح؛ لأن المال 
كان في تلك الأعوام في يد وكيله على وجه التنمية» فإن عمل به ثلاثة 
أحوال وكان في الأول مائة» وفي الثاني مائتين» وفي الثالث ثلائهاثة - زْكّى 
عن كل عام ما كان في يديه إلا ما حطت الزكاة. وإن كان في الأول مائة 
وفي الثاني مائتين» وني الثالث مائة”' - زكى عن مائة”' مائة في كل عام إلا 


)١(‏ قوله: (أنها) ساقط من (س). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 7/ 186. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ”/ 186. 
() انظر: النوادر والزيادات: 7”/ 2١86‏ 
(0) في (س): (مائتين). 

(5) قوله: (مائة) ساقط من (س) و (م). 


كناب الزكاة الاول > 


ما حطت الزكاة؛ لأن المائة التي خسرت في العام الأوسط تسقط زكاتها؛ 
لأنه مال غير”'2 مفرط في زكاته» فلا تتعلق في الذمة. وإن كان في الأول 
ماثئان» وفي الثاني مائة» والثالث ماثتان ‏ زكّى عن الأول عن ماثة» ثم عن 
مائة» ثم عن مائتين. 

وفي كتاب محمد إذا زكّى صاحب الال ماله وهو في يد العامل» أنه يزكي 
عن رأس ماله ما ينوبه”" من الربح» وهذا أيضاً إننا يصح على القول أنه 
كالشريك. 

واختلف في العامل إذا تفاصلا بعد أعوام هل يزكي لعام واحد أو 
لأعوام”". 

وأرى أن يزكي لجميع الأعوام؛ لأنه على أحد الوجهين: إما أن يقول”*) 
أنه مزكى على ملك رب امال؛ والزكاة تجب لجميع الأعوام» أو على ملك 
العامل وأنه شريك فيه" ' ؛ فيزكيه لجميع الأعوام. أو يقال: إنه فائدة فيستأنف 
به" حول ولا وجه أن يزكى لعام واحد. 

وقال محمد فيمن أخذ مائة دينار قراضاًء عمل فيها ثانية أشهر فتحاسباء 
فجاءه برأس المال» وبقي الربح في سلعة فباعها بعد الحول» وصار للعامل 


)١(‏ قوله: (غير) ساقط من (م). 
(0) ني (ق"3): (وما ينويه). 

() في (س): (للأعوام كلها). 
(5) في (س): (يقدر). 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (س). 
() قوله: (به) ساقط من (س). 


© ا 
عشرون ديناراً - فلا زكاة عليه”'". وهذا أصل ابن القاسم في المدونة إذا صار 
إلى العامل ربح قبل تمام الحولء أنه يستأنف به حولاً. 

وفي المجموعة: أن عليه الزكاة. يريد:”" لأنه قد بقي عليه عمل”" من 
سبب القراض وهو الربح؛ فعليه أن يبيعه لرب المال حتى ينضُء ولا يستحق 
العامل نصيبه من الربح إلا بذلك. قال محمد: فإن باع بخمسة وتسعين؛ وباع 
ما بقي بخمسة وعشرين”' لم تكن على العامل زكاة عند ابن القاسم حتى يبيع 
الباقي بخمسة وأربعين. وأما صاحب الالء فإن بقي بيده ما إن" ضمه إلى ما 
يأخذه وجبت فيه الزكاة ‏ زّى وإلال يزلة"©. 

قال محمد: ويزكي نصف دينار”". يريد: ربع عشر”” نصف ديار 
وجعل الربح مفضوضا”"». فا قابل الخمسة وتسعين» سقطت زكاته؛ لأن 
العامل فاصل فيه”' '؟ قبل الحولء وما قابل الخمسة من”' '' بقية رأس المال» 
زكّاه على قول أشهب عن مالك؛ لأنه إذا أضاف الخمسة وربحها إلى ربح رب 


"7٠0/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(5) قوله: (يريد ) ساقظ من (س). 

(6) قوله: (عمل) ساقط من (م). 

(5) قوله: (وباع... وعشرين) ساقط من (ق"). 

(5) قوله: (إن) ساقط من (م). 

(1) قوله: (زكَّى وإلالم يزكٌ) يقابله في (م): (وإن لم يزكه). 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١817‏ 

(8) في (م): (عشره). 

(9) في (ق7): (مفوضاً)» وفي (م): (مقسوماً). 

)٠١(‏ في (س): (منه). 

)١١1(‏ قوله: (من) ساقط من (ق9). 


كناب الزكاة الأول | 6 


المال”'"» فيه| قابل ما فاصل فيه» وجده نصاباً» فزكى جميع ذلك على ملك رب 
المال؛ لأن ما قابل ما فاصله”" فيه لو كان مقبوضا”" قبل ذلك عند رب المال 
لأضاف الباقي في يد العامل إليه» ى) قال فيمن دفع خمسة دنانير قراضاً فربح 
فيها حتى ”2 صارت عشرة وبيد رب المال عشرة أخرى أن على العامل الزكاة. 
وض الربح حسب ما ذكره محمد ليس بحسن؛ لأن الربح لا يستحق إلا بعد 
نضوض الال. ولو خسر في السلعة فلم يحصل فيها إلا خمسة دنانير؛ لكانت 
لصاحب المال» ولو جعل العامل شريكاً فيهاء فبيعت بخمسة دنانير» لكانت 
مفضوضة” على قدر ما بقي من رأس المال» وعلى قدر ربح ذلك اليوم» وفي 
فساد ذلك ما يمنع الفض على ما كان من القيمة يوم" المفاصلة. 


)١1(‏ قوله: (ربح رب المال) يقابله في (م): (الربح). 
(؟) قوله: (ما فاصله) يقابله في (م): (مفاصلته). 
(©) في (م): (مقسوماً). 

(5) قوله: (حتى) ساقط من (س). 

(0) في (م): (مقسومة). 

(5) في (م): (من). 


أ 3 لوا 
1 


بات 


الإمام هل يسأل الناس عن زكواتهم؛ 
م وي أخذها ممن يعلم أنه لا يؤديها؟ 2 
وهل تنقل إلى غير البلد الذين وجبت فيه؟ 
ومن وجبت عليه زكاة”'' وهو 2 سفر 
وقال ابن القاسم: لا بأس أن يسأل الإمام إذا كان عدلاً الناس عما في 
أيدهم» وهل وجبت عليهم زكاة؟”'“وقد فعل ذلك أبو بكر. 
ومن قدم بتجارة» فقال: هذا الذي معي مضاربة”" أ تقاف أو علي 
دَيْنَء أو لم يحل عن الحول, أو أنا عبدٌ» أو نصرانيٌ» أو حديث عهد بعتق» أو 
إسلام؛ صَدّق7". 
واختلف في يمينه» فقال في المدونة: لا يحلف”". وقال في موضع آخر: إن 
كان من غير البلد وكان”'' ممن يتهم حلف. 
وأرى أن تكشف عنه الرفقة فقة التي أتى فيهاء فإن لم يوجد من يقول 
خلاف ذلك؛ صُدَّق. وأما المقيم فلا يحمل على الصدق في حدوث العتق 
والإسلام؛ لأن مثل ذلك لا يخفى» وكذلك إن ادعى أن ما في يديه قراض» 


)١(‏ قوله: (زكاة) ساقط من (س). 
(؟)انظر: المدونة: .”70/١‏ 

(؟) في (م): (مقارضة). 

(؟) انظر: المدونة: 7/1١‏ 7371. 

(6) انظر: المدونة: 7/1١‏ 371”. 

(1) قوله: (من غير البلد وكان) زيادة من (م). 


كناب الزكاة الأول > 


وأن عليه من الدين ما يستغرق ما في يديه؛ فيكشف عن ذلكء وأما إذا قال 
لم يحل الحول؛ صَدّق. 
فصل 
ل أخن الإمام الزكاة ممن لا يؤديها] 

وقال مالك: إذا علم الإمام من رجل أنه لا يؤدي زكاة ماله قال إذا(") 
علم ذلك أخذت منه””. 

يريد: إذا ادعى أنه يؤدي زكاته. وهذا على القول أنها تجزته إذا ثبت 
أنه أداها. 

وأما على القول أنها لا تجزئه إذا كان الإمام عدلاً؛ فإنها تؤخذ منه» وإن 
اعترف أنه لم يزكٌ ولد عن أدائها؛ أخذت منه جبراً وأجزأته؛ وإن عُدمت منه 
النية بمنزلة من طلق في الحيض وأبى أن يرتجع. فإنَّ الإمام يرجع عليه وتصح 
الرجعة» ولو أخذ ذلك القدر من ماله من بعد الحول وفرق في المساكين ‏ لم 
يجزته عن الزكاة. 

وتُختلف إذا أخرج ذلك الرجل من ماله على وجه الزكاة؛ قياساً على من أعتق 


11 01 5 ع‎ ٠. 7 . 5 3 ٠ 
2 عن إنسان بغير إذنه” © عن كفارة/ وجبت عليه أو ذبح اضحيته بغير أمره.‎ 


٠ل|‏ 
وقد اختلف في ذلكء فإن امتنع جماعة من أداء الزكاة» ولم يقدر على 


عن 2 0 5 1 لت 3 إلى 
أخذها إلا بقتالهم» قوتلوا عليهاء وإن امتنع جحداء كان كافراء ويقتل إن لم 


)١(‏ قوله: (قال إذا) يقابله في (س): (وقد). 
(0)انظر: المدونة: /١‏ 775. 

(9) في (م): (أمره). 

(5) قوله: (ويقتل إن ) يقابله في (م): «ويسأل إن). 


ة العم 
يقر مها وإن أطاع بأدائها. 

وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد''' ثم ظفر مهم. قال: تؤخذ زكاة 
تلك السنين”" عنهم”". فإن قالوا: قد أديناها في تلك الأعوام؛ لم يصدقوا إذا 
كان امتناعهم لثلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك؛ صَدَّقوا"". 

فصل 
افيمن عجل زكاته قبل أن يقرب الحول] 

ومن عجّل زكاته”' لعام واحد”""» أو لعامينء أو في العام نفسه قبل أن 
يقرب ال حول -لم تجزئه ”". 

واختلف إذا قرّبٍ الحول. فقال مالك في العتبية: لا تجزئه””. قال: أرأيت 
الذي يصلي الظهر قبل الزوال» والصبح قبل الفجرء أليس يعيد؟ وهذا 
مثله”"". وقال أشهب في كتاب ابن حبيب تجزئه” '2. 


واختلف بعد القول إنها تجزئ إذا قرب الحول ‏ في حد القرب, فقال في 


)١(‏ في (م): (بلدهم). 

.*75 /١ انظر: المدونة:‎ )7١( 

(9) قوله: (عنهم) ساقط من (ق7). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 5 :8. 

(5) في (م): (زكاة ماله). 

(5) قوله: (واحد) زيادة من (م). 

(9) انظر: المدونة: /١‏ 60 8. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .19٠9‏ 

(9) انظر: المدونة: /١‏ 700". 

.19٠ /7 قوله: (تجزته) ساقط من (س». و انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 
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كتاب محمد: إذا كان مثل اليوم واليومين؛ أجزأه. ولا يجزته ما فوق ذلك”". 
وقال ابن حبيب: لا تجزئه إلا ما كان”' مثل الخمسة الأيام» والعشرة لا أكثر 
من ذلك”"» وقيل: تجزئه الخمسة عشر يوماً. وقال ابن القاسم في المستخرجة: 
أرى الشهر قريب ويجزئه(*) 

فرأى في القول الأول: أنه شرع غير معلل عُلَّقَ بوقت؛ فلا يجوز تقدم: 
عليه كالصلاة. 

وني القول الثاني: أنه شرع معلل» وأن التأخير يتعلق به حق المالك» وحق 
المساكين» فإذا أخرجها عندما قرب من ذلك؛ أجزأته 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزئ وإن عجّلت لعام أو لعا 

وفي الترمذي قال علي بن أبي طالب #: «اسْتَأُدَنَ العَكّاسٌ رَسُولٌ الله عله 
في تَمْجِيلٍ صَدَقَيه َبْلَ أَنْ تل فَرَخَصٌ لَهُ في ذَلِكَ»” "وق ديت آخر قال 
النبي عَلله: «إد َا أَحَذْنا زَكَاةَ العَنّاسِ عَامَ الأول لِلْعَام'2 وقد أجاز أيضاً في 
حديث أبي موسى تعجيل الكفارة قبل الحنث'". وقال الليث: لا تجزئ إن 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ؟/ .١19١‏ 

(؟) قوله: (ما كان) يقابله في (س): (في). 

() قوله: (لا أكثر من ذلك) يقابله في (س): (أكثر ذلك). انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١9٠‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 7”/ ١/ا"ء‏ والنوادر والزيادات: 7/ .١9٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود: .51١/١‏ في باب تعجيل الزكاة» من كتاب الزكاةء برقم ))١5784(‏ 
والترمذي: /57. في باب تعجيل الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم (51/8)» وابن ماجه: 
/١‏ 1لا0» في باب تعجيل الزكاة قبل محلهاء من كتاب الزكاة» برقم »)١1/40(‏ وأحمد» في 
مسند العشرة المبشرين بالجنة» من مسند علي بن أبي طالب #9: 2٠١ 5 /١‏ برقم (877). 

() أخرجه الترمذي: /٠"‏ *7» في باب تعجيل الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم (51/9). 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري: ,310١ ١/5‏ في باب لحم الدجاج» من كتاب الذبائح والصيد. 


| 
6 ف 


عجلت قبل الوقت؛ خوفاً أن يعود المحطى موسراً عند الحول. وقد أجاز ابن 
القاسم للمعسر أن يكفر قبل الحنث بالصيام وإن كان موسراً يوم يحنث. 

وهذا في زكاة العين» ولا يصح في زكاة الحرث؛ الزرع”"» والثمار؛ لأنها 
زكاة عما لم يملك بعد فلا يدري ما قدره. وتجوز في المواشي إذا لم تكن لهم 
سعاة على مثل ما يجوز في العين”"» أو كان لهم سعاة على القول ‏ أنها تجزئ إذا 
أخرجها قبل مجيء الساعي. 

فصل 
ل نقل الزكاقا 

واختلف في نقل الزكاة على أربعة أقوال: فقال مالك: تقسم في البلد الذي 
أخذت منه. وإن أصابت قوماً سَنَدّ فأذهبت”" مواشيهم, فنقل إليهم بعض 
ذلك رأيته صوابا» وقال أيضاً: لا بأس أن يوجه بالزكاة من بلد إلى بلد”". 
وقال سحنون: إن أخرجها في غير قريته وفيها فقراء» لم تجزته' '. وقال ابن 
الماجشون في ثانية أب زيد: إن) يقسم في الموضع الذي أخذت منه الزكاة سهم 
الفقراء والمساكين» وأما الستة الأسهم؛ سهم العاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم» 
وفي الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله» وابن السبيل» فيقسم بأمر الإمام في 


برقم (0199)» ومسلم: 7/ 1778. في باب نذر من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منهاء 
من كتاب الأيمان» برقم .)١5549(‏ 

)١(‏ ني (م): (والزرع). 

() في (م): (العتق). 

(9) في (س): «(أوذهبت ). 

(:) انظر: المدونة: /١‏ 776. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/7 .6١08‏ 
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أمهات البلاد التي فيها الأئمة”". 

صر او خْبرْهُمْ 
لله ؤك فَرَض '" عَلَيْهِمْ صَدَقَة ُؤْحَذُ مِنْ أَغْديَائِهمْ وَيُرَدُ عَلَ فْفَرَائِهمْ»”" وأيضاً 
ل لي 
أن يطلبوا زكوات قوم آخرين في بلد آخرء أو يقيموا على خصاصة: أو يكلف 
من هو بينهم من الأغنياء مواساتهم؛ فيكون قد كلفوا زكاة أخرى”/ إلا أن 
تنزل بقوم سنة» فتنقل إليهم لتغليب أحد الضررين؛ لأن الغالب فيمن نزل بهم 
ذلك. فنقلها إليهم لتحيا بها النفوسء. ولا يخشى ذلك على من تنقل عنهم. 
نزوي طن يقان أله نر الركاةة رقا ا اقل الت الور توس أ 


أ 


0-6 


كبيس" مَكَانَ شمر وَالذَّرَة فَإنّهُ أَهوَنْ عَلَيَكُمْ وَأنْقَعُ لأَضْحَاب البَيّ لله 
بالمديق»”". 


والحديث محتمل أن يكون نقل ما بعد سهم الفقراء والمساكين ى) قال ابن 
الماجشون؛ لأنه كان بالمدينة المجاهدون”"» وهم يأخذونها لقوله تعال: #قف 
سَبِلٍ آللِّ4[التوبة:٠7].‏ والمهاجرون هم في معنى ابن السبيل والمؤلفة قلوبهم؛ أو 


)١(‏ في (م): (الآية). 

(0) في (س): (افترض). 

(9) سبق تخريجه» ص: /8061. 

(5) قوله: (زكاة أخرى) يقابله في (م): (زكواتهم). 

(5) في (م): (أسير). 

() أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: 5/* ١‏ في باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات» من 
كتاب الزكاة» برقم .07١714(‏ 

(9) في (م): (المهاجرون). 


6 لمم 
نقل الجميع للحاجة التي كانت بالنبي عله في''2 إعطاء من يدخل في الإسلام» 
مالك في المستخرجة”": أستحب لأهل الأمصار أن يحملوا زكواتهم إلى المدينة؛ 
0 .- 5-575 ّ 8 :6 ع . فق 
لآنها دار الحجرة والتنزيل» وأهلها يصبرون على لأوائها وشدتها ". 
فصل 
افيمن كان 4 سفر ومعه زكاة مالدا 
وعلى من كان في سفر أن يزكي ما معه من المال”' ولا يؤخره إلى بلده. 
0 وأعتلف' فق زعا ما خلتة فى يلت ففال مالك :/ ترعيه الآن رلة أن 
١٠١‏ ب 5 5 
-- يحتاج ولا قوة”"' معهء فليؤخره إلى”" أن يجد من يسلفه؛ فليستسلف””, 
يريد: يخرج الزكاة ويتسلف ما يحتاج إليه. وقال أيضاً: يؤخر زكاته حتى 
يقسم في لوي 
فراعى في القول الأول موضع المالك» ومرة موضع المال» وهو أبين أن 
يكون فقراء من فيهم ذلك المال أحق بزكاته. وأيضاً فإن الزكاة معلقة بعين 
)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ق”). 
(0) يي (م): (الحرب). 
(9) قوله: (في المستخرجة) ساقط من (س) و(م). 
() انظر: البيان والتحصيل: 7/ .57١‏ 
(6) قوله: (من المال» ساقط من (س). 
(5) في (س): (قومة). 
(0) في (س): (إلا). 


(6) انظر: المدونة: /١‏ 776 
(9) انظر: المدونة: /١‏ 776 
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ذلك المال» فليس يجب على المالك أن يخرج عنه من ذمته» وهذا إذا كان سفره 
تما يعود منه قبل وجوب الزكاة» فعاقه عن ذلك أمر. 

وإن كان سفره مما يعلم أنه لا يعود حتى يحول الحولء فعليه أن يوكل من 
يخرج عنه عند حلول حوله. فإذا لم يفعل» كان متعديا» وتصير الزكاة في ذمته» 
وإذا صارت في الذمة؛ وجب عليه أن يخرجها الآن. 

وإن كان محتاجاً على أحد قولي مالك؛ أن المراعى موضع المالك”", 
وكذلك مع القول بجواز نقلها. ٠‏ 

وأما على قول سحنون فيؤخر حتى يصل'" إلى بلده' ". 


)١(‏ في (س): (المال). 
(0) في (س): (يصير). 
(") انظر: المدونة: /١‏ 770. 


أ م 
م 


بات 


من أهل الذمة والحربيين 
3 6 2 + 

وإذا خرج الذمّي تاجراً إلى أفقه؛ لم يؤخذ منه شيء. وإن خرج إلى غير 
أفقه؛ أخذ منه إن قدم بتجارة عشر ثمنها إذا باع”'"» وإذا قدم بعين فاشترى به 
تجارة؛ أخذ منه عشر تلك السلع”". 

وإن قدم بفضة استأجر على ضربهاء وكانت ألف درهم؛ ضرب له 
.- ع - وء ٠.‏ ع 5 3 . ا د 
تسعاثة؛ وا هن ينظر للمسلمين ناثة لاج ” ' يضربها لهم, أو يبيع منافعه 
في ضرب مائة. 

ولو قدم بثياب استأجر على صبغها وهي مائة؛ صبغ له تسعين» وإن لم 
ينظر ف ذلك حتى ضرب الألف. وصبغ الغياب9*) المائة» أخذ منه قيمة ذلك 
الجزء الذي كان يستحق المسلمون, ويُعشر أيضاً ذلك العُشرء فإن باع أو 
اشترى بعد ذلك في ذلك البلد؛ لم يؤخذ منه شيء. 

وكذلك إن خرج إلى بلد آخر من ذلك الأفق؛ لم يؤخذ منه شيء» وإن 
خرج إلى أفق آخر؛ أخذ” 'منه أيضاً. 

واختلف إذا رجع إلى بلده بتجارة» هل يؤخذ منه شىء؟ فقال مالك”" في 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7١57/7‏ 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .7١‏ 
(©) في (م): (لأجير). 
(5) قوله: (الثياب) زيادة من (م). 
(6) قوله: (أخذ) ساقط من (م). 
(1) قوله: (مالك) ساقط من (س). 
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المجموعة: ل ني" '. وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا يؤخذ منه ما قدم 
به شجيء”". 

واختلف القول”" إذا أكرى إبلهء فقال أشهب: لا شىء عليه في 
الكراء' ". وقال ابن القاسم وغيره: يؤخذ منه”©. 

واختلف بعد القول أنه يؤخذ منه» فقيل: يؤخذ منه”" العْشر با موضع 
الذي عقد فيه . 
وقيل: بالموضع الذي قصد”" إليه””'2.وقال بعض أهل العله”©: 


يفض”''' الكراء على قدر مسيره في أرضه. وما بعده» فا سار في بلاده؛ سقط 


عنه» وما سار في غيره؛ أخذ منه” 0 


ويتُختلف على هذا إذا أسلم في سلعة ليقبضها في غير بلده. هل يراعى 


.7١ 1/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.7١ 1/7/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
قوله: (القول) ساقط من (ق”7).‎ )"( 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (م). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .7١1//7‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 7//ا١7.‏ 
(0) قوله: (فقيل: يؤخذ منه) ساقط من (م). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .7١8/7‏ 
(9) ني (س): (يصل) و(م): (تصل). 
()انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .7١/8‏ 
)١١(‏ قوله: (وقال بعض أهل العلم) يقابله في (س) و(م): (وقيل). 
١0‏ )في (ق"3): (يقبض). 

99 انظر: النوادر والزيادات: ل/ا/ .٠٠١‏ 


اث[ 
ع لقم 
موضع العقد أو موضع القبض؟ وقال مالك فيا قدموا به إلى مكة والمدينة من 
الحنطة والزيت: يؤخذ منه نصف العث ”". 
وكذلك إلى ما كان من أعراض المدينة من القرى التي يكثر حملهم'" إليهاء 
من المدينة" ورُوي عن مالك أنه قال: يؤخذ منه فيها العشر” © فقد أغنى الله أهل 
المدينة وغيرها من المسلمين” ". وقال ابن نافع: لا يؤخذ منهم بهذين البلدين إلا 
نصف العشر كما فعل عمر ظلله”'. ومن أراد من أهل المديئة ”" أن يرجع با 
- )02( 5 5 5 “!اد ع ١5‏ 75 5 ا 5 
قلم به من التجارة ‏ لم يمنع من ذلكء ول يؤخذ منه شيء. وإن قدم بجارية 
للتجارة» لم يحل بينه وبينها؛ لأن العشر إنها يستحق من الأثمان. 
فصل 
ل القدرالذي يؤخد من الحربيين] 
واختلف في الحربيين إذا قدموا بتجارة في القدر الذي يؤخذ منهم. وهل يؤخذ 
من عين ما قدموا به أو من أثمانه ؟ فقال مالك: يؤخذ منهم العشر””. 


(١)انظر:‏ التفريع: 215١ /١‏ والنوادر والزيادات: 707/7. 
() قوله: (التي يكثر حملهم ) يقابله في غير(م): (ليكثر حملها). 
(؟) قوله: (من المدينة) زيادة من (م). 

(:) انظر: التفريع: /١‏ 77. 

(0) انظر: التفريع: /١‏ 770» والنوادر والزيادات: 707/7. 
)٠(‏ انظر: النوادر والزيادات: ؟577/7١7.‏ 

(0) في (م): (الذمة). 

(8) في (س): (قد مر). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .7١9‏ 
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راضاهم”' المسلمون عليه”2. وقال أشهب في المجموعة: إلا أن ينزلوا من غير 
مقاطعة؛ فلا يزاد عليهم على العشر”". 

يريد: إذا لم ينظر في ذلك حتى باعوا ‏ وهذا أحسن إذا لم تتقدم لهم عادة 
ول يفت ببيع ‏ كان الأمر على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير. 

وإن لم ينظر في ذلك حتى فات بالبيع أجروا”» على حكم أهل الذمة. قال 
ابن القاسم: فإن نزلوا على دنانير معلومة؛ لم تل بينهم وبين رقيقهم' ". 

قال: وقال مالك: فإن نزلوا”" على العشر؛ حيل بينهم وبين وطء الإماء 
حتى يبيعوا. وإن لم يبيعوا ورجعوا بسلعهم أخذ منهم العشر بخلاف”") 


: 4 
الذميين7 0 


قال ابن القاسم: وإن نزلوا على العشر؛ فليس للوالي أن يقاسمهم رقيقهم 
حتى يبيعوا إلا أن يبدو لهم في البيع» والخروج إلى بلد آخرء أو إلى بلدهم, إلا 
أن ينزلوا على أن يقاسمهم رقيقهم”' ما بأيديهم» فلا يكون لهم أن يطؤواء ولا 
يبيعوا حتى يقاسموا! ". 


() ني (ق"): (راضهم). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: .7١9/7‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/ .7١9‏ 

(4) قوله: (فات بالبيع أجروا) يقابله في (م): (قارب البيع أخذوا). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 9/7 .7١‏ 

(6) قوله: (فإن نزلوا) ساقط من (م). 

(1) قوله: (وطء الإماء...بخلاف) ساقط من (م). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .71١١‏ 

(9) قوله: (رقيقهم) ساقط من (ق7). 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7؟/ .57١١‏ 


سرف ع هوه 

هه ابوه 

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: لهم أن يرجعوا بسلعهم إلا أن يشترط 
00 
عالو قرو 

حتى يبيعوه» فيؤخذ منهم عشر الثمن» وإن خيف من خيانتهم؛ جعل عليهم 


| 0020 
من . 

قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه/ لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي 
ل يا 


وقال ابن شعبان: لا يجوز الوفاء لهم" بذلك» ولا النزول بمثل هذاء 
وتبراق الخمر» وتُعرقب الخنازيرء فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك» وهم 
بحدثان نزوهم. قيل لهم: إن شئتم فعلنا ذلك وإلا فارجعوا. وإن طال مكثهم. 
قعل" ذلك ورف كرا 


.71١١ /7 في (س): (شرط). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) في (م): (عليه). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 7//ا١7.‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ؟7017//7. 

(6) قوله: (الوفاء لهم) يقابله في (س): (لحم الوفاء). 

() في (س): (فعلى). 

(0) انظر: الزاهيء لابن شعبان» لوحة رقم: [44/ ب]ء والنوادر والزيادات: / ٠/الا.‏ 


كناب الزكاة الاول 20> 
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الزكاة تجب في معادن الذهب. والفضة دون معادن النحاس» والحديد» 
والرصاص. وذلك بأربعة شروط: أن يؤخذ من معدن واحد ونيل واحد 
عشرون دينارا”""» أو مائتا درهم بعد الكلفة والمؤنة. 

واختلف فيما نيل من المعدن بغير كلفة» أو كلفة يسيرة على ثلاثة أقوال: 

قير امقدن: اقل تورك قير إناكان للاقدن عن 

وقال مالك في المدونة في الندرة”" توجد في المعدن من غير كبير عمل: 
تخمّس”'. وقال في كتاب ابن سحنون: تزكى”. وظاهر قوله في كتاب محمد: 
أنها تحمّس إذا كانت كثيرة”"2. وقال أيضاً في كتاب ابن سحنون في الرّكاز: لا 
يمس إذا كان قليلا”"» فعلى هذا لا تحمّس الندرة إذا كانت قليلة» وليست 
بأعلى رتبة من الرّكازء وإذا لم تحمّس ضمها إلى ما أصاب”” في المعدن» وجرت 
على حكم الزكاة. 

ومحمل قوله: إنها تحمّس؛ إذا لم يصب سواهاء وإن أصاب غيرها وكان إن 


2040 


)١(‏ قوله: (ديناراً) ساقط من (س). 
(1) قوله: (حمس) زيادة من (م). 
() في (س): (النذرة). 

(:) انظر: المدونة: ١//ا7.‏ 

(6) انظر: المدونة: .7371/7/١‏ 

(0) انظر: المدونة: 71/7/1١‏ 7. 

0) انظر: المدونة: .”71/7/1١‏ 

(8) في (م): (صار). 


ىا عبد هو 
أ 3 1 
سه 


أضيفت الندرة إليه؛ بلغ نصاباً”""» وإذا لم تضف؛ لم يكن في”" الباقي نصاب» 
أجري أمرهما'” على ما هو أكثر للمساكين من حمس الندرة» أو رُبع عشر 
الجميع» هذا على تسليم القول: إنها تحمّس. والقول: إنها تزكى» أحسن؛ لأن 
الخُمس في الرّكازء وهذا معدن2). 

وال سيحتون: وال كاذ عو" دقن الجاهلية فؤختة زمه ا 00 
لقوله 38]””: #وَاعَلَمُوَا أنْمَا غَِمْتُم مّن سَنْء قن يِل حمْسَهُه؟ [الأنفال: ]4١‏ وإذا 
انقطع نيل المعدن» ثم حفر وأدرك نيلاً آخر؛ لم يضف إلى الأول. ويعتبر نيل 
كل واحد بانفراده» فم| كان منه نصاباً؛ زُكي. 

وأما المعدنان» فاختلف إن ابتدأ في عمل أحدهماء فلم ينقطع نيله حتى 
عمل في الآخر وأدرك نيلآ» فقال سحنون: لا يضافان0 . 


)١(‏ قوله: (بلغ نصاباً) ساقط من (م). 

(1) قوله: (في) ساقط من (س). 

(”7) في (س): (أمرها). 

(5) انظر تفصيل المسألة في المدونة: /١‏ /71. 

(0) قوله: (هو) ساقط من (ق”). 

(7) قوله (فيؤخذ منه الخمس»» في (م): (فوجب). 

(0) انظر: المدونة: 7/١‏ /73737. 

(0) في (س): (بقوله). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .1١١/7‏ ونصه فيه: قال سحنونٌ: و إذا أصاب في نيل المعدن 
مائة درهمء ثم انقطمّ فابتدأ العمل فأخرج مائة أخرى» فلا يضم ذلك بعضه إلى بعض» 
كزرع اثتنفه بعد حصادء و لو أن له أربع معادن» أو أقطعها م يضم ما يصيب في واحٍ منها 
في باقيهاء و لا يُركّي إلا عن مائتي درهم فأكثر» من كل معدنٍ. وكل معدن كسبه مؤتنفه في 
الزرعة و ليس كزرع قي مواضع يضم بعضه إلى تعض زرطه في عام واخد, 


كناب الزكاة الأول > 


وقال محمد بن مسلمة: يضافان”'". وإن وجد في معدن أوقيتين”) ثم 
استأنف العمل في ثانٍ ل الأول قائم» فواجدا فيه أيضاً أووة. 5 التي 
انقطع نيله» ثم عاد إلى الأول فأخل منه أوقية أو أوقيتين - زكّاههما عا 
لأا مس أواق. 
قال: وإن كان له تسعة عشر دينارأ» فحال عليها الحول» وأصاب في 
معدن ديناراً ‏ فإنه يزكي العشرين. 
وعلى قول سحنون؛ لا زكاة عليه في هذه العشرين قياساً على قوله في 
المعدنين. 
فصل 
لت زكاة المعادن] 
واختلف 5 معادن: الذهب. والفضة. والنحاس. والحديد. والرصاص» 
يظهر في أرض”' ملك لرجلء فقال مالك: الأمر فيه إلى الإمامء يقطعه لمن 
آه”"". قال: لأن المعادن يجتمع إليها شرار الناس. 
وقال في كتاب ابن سحنون: هو باق على ملك”") صاحب الأرض ولا 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ؟/١١".‏ ونصه فيه: وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها عل 
بعض ويُركّي الجميع كالزرع. 
(") قوله: (أوقيتين) ساقط من (م). 
(') قوله: (أيضاً أوقيتين) يقابله في (م): (نصاباً وأوقيتين). 
(5) قوله: (قال) ساقط من (م). 
(0) قوله: (أرض) ساقط من (س) و(م). 
)١(‏ انظر: المدونة: 5٠/١‏ 7. 
(0) في (م): (حكم). 


0 الل 
مقال لحن عل 3 

قال ابن حبيب: ولا يباللي كان أصل الأرض قبل ذلك من أرض الحرب 
والصلح. أو العنوة» فهي لمن ظهرت في أرضه» وليس ظهور المعدن في الأرض 
يزيل ملك صاحبها عنها”". واختلف فيه قول”" سحنون؛ فروي عنه مثل 
ذلك”'»» وقال أيضاً: أما معادن الذهبء والفضة: فالأمر فيها إلى الإمام لحفظ 
الزكاة"". 

فأما معادن ؛ الحديد. والنحاسء. والرصاصء فلالك الأرض؛ لأنه لا 
زكاة فبها”: وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن زكاة العين والزرع موكولة 
إلى أمانة أهلها بخلاف ما يخرص. 

والفانق ": أنه لولم 4ن الزكاة إلى أمانتهم؛ لجُعل معهم أمين» وليبس 
كون الشركة بجزء الزكاة ما يوجب أن يؤخذ منه جميع المال» ويخرج عن 
ملكه. 


والقول: أنه لمالك الأرض أصوب. ويأمره الإمام أن لا يجتمع” '' إليه 


.7”5٠ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

0( انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 5 .7١‏ 

(9) في (س) و(م): (عن). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .7١6‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .7١8‏ 

(5) قوله: (الذهب, والفضة...فأما معادن) ساقط من (م). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 7/ .7١06‏ 

(8) قوله: (أن زكاة... والثاني) ساقط من (م). 

(9) في (س) و(ب): (تكن). 

)٠١(‏ في (م): (يجمع). 
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أحد يُْشى منه ضرر ولا فساد, فإن لم يفعل؛ باعه تمن لا يخشى ذلك منه. 
فصل 
[القول 4 المعادن وملكها وإقطاعها 
وأخن الزكاة مما يخرج منها من ذهب أو ورق] 

واختلف بعد القول أنه لمالكه إذا أعطاه لمن يعمل فيه على معاوضة في 
الصفة التى يجوز أن يُعطى عليهاء وعلى ملك من يزكىء فأنزله ابن الماجشون 
وغيره بمنزلة من: أعطى مالا قراضاء أو مساقاة» وأجاز أن يعطى المعدن على 
جزء نصف» 01 تلق أو ربع. أو الحو بأخدها العامل. فيكون ما أخرج 
لمالكه. فأنزله مالك» وأشهب. وسحنون بمنزلة من أكرى أرضه بأجرة 
معلومة يأخذها صاحبّهاء فيكون ما أخرج للعامل» ويزكي”" على ملك 
العامل. وأجاز في كتاب محمد أن يعطى على الثلث» والخمُسء ويجوز على هذا 
أن يعطى بأجرة يأخذها العامل ويكون ما أخرج لمالكه. 

وأجاز مالك في كتاب ابن سحنون للإمام أن يعطي المعدن لمن يعمل فيه 
على شيء معلوم ”'' يؤديه إليه بمنزلة من أكرى أرضه. وقال أشهب في كتاب 

اع 82 0 ادك.. 06٠.‏ : روب 
محمدء في أهل الصلح/ يسلمون وفي أيديهم معدن. فيأذنون لن يعمل فه |7 
من سواهم: فلا بد من زكاة ذلك”'؟. قال: وكذلك من عاملهم عليها قبل 
)١(‏ قوله (نصفء أو) ساقط من (م). 
(0) في (س): (ثلث وربع أو بإجارة). 
(0) في (م): (يزكى). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١198/7‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: .١949/7‏ 


0 الف 
الإسلام إن كان مسلا يؤدي زكاته بمنزلة من اكترى منهم أرضهم' ". فيه 
فائدتان: أنه يزكيه المسلم وإن كان في'"الأصل للكافر”"» وأنه بمنزلة 
الاكتراء» ولا يجوز على هذا أن يعطيه بجزء مما يخرجه. إلا على قول الليث في 
كراء الأرض بالجزء» ويُمنع على قول ابن القاسمء أن يُعْطَى معدن الذهب 
بذهب, كما يمنع من كراء الأرض بالحنطة لمن يزرعها حنطة» ويمنع من 
كرائها بفضة | يمنع من كراء الأرض بالعسل والملح. واختلف عبد الملك 
وسحنون في زكاته» فقال عبد الملك”: إذا أعطى لمن يعمل فيه» فالشركاء 
فيم| خرج منه كالواحد, والعبدٌ فيه كالحرء والذمي كالمسلم' “فإنم) يزكى على 
نلك صاهنة".: 

وقال سحنون: هو كالزرع ليس على عبد ولا على ذمي فيه شيء؛ 
وحكم الإشراك فيه حكمهم في الزرع”". والأول أحسن؛ لأن ما يؤخذ 
من المعدن قد كان فيه موجوداء فلم يخرج العامل فيه من عنده شيئاء وإن| 
حفر عن شيء موجود حتى كشف عنه؛ فالذي كان فيه موجوداء هو الذي 
يزكى» ومكتري الأرض أخرج من عنده الزريعة ووضعها في الأرض» 
وهي التي نبتت» وإذا كان ذلك؛ وجب أن يزكى المعدن على ملك صاحبه. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ .7٠١‏ 

(1) قوله: (في) زيادة من (م). 

(”') قوله: (الأصل للكافر) يقابله في (س): (للكافر في الأصل). 
(5) قوله: (وسحنون...عبد الملك) ساقط من (م). 

(5) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(7) قوله: (فإن| يزكي...صاحبه) ساقط من (ق7). 

انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/75‏ 


كناب الزكاة الاول 92> 


فإن كان لحر مسلم؛ 5 وإن كان العامل عند أو ا أو جماعة. وإن 

كان المعدن لذمي؛ لم يزكٌ العامل وإن كان حرّاً مسل)". وفي كتاب 
١ 51 2‏ . 

الشركة ذكر بيع”'' المعادن» وموت” من أقطعت له. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 1/7 .7١‏ 
(؟) قوله: (موت) ساقط من (م). 


عع 
حهه 


بات 
كك 7ك لك 
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قال النبي 2 «وفي الرّكَارِ ا 

قال الشيخ #: يعتبر في الرّكاز حمسة أوجه: جنسه. هل هو عين أو 
عرض؟ وقدره. وهل يكلف فيه عمل؟. والموضع الذي وجد فيه هل هو فلاة 
أو مملوك؟. وهل وجده مسلم أو كافر؟. 

فإن كان عيئاً وله قدر» ولم يتكلف فيه كبير عمل - حمس قولاً واحداً. 

واختلف إذا كان عرضاء أو عيئاً لا قدر له: أو له قدر”” وقد تكلف فيه 
المؤنة» فقال مالك مرة: إذا كان جوهراء أو لَوَلوَ أو حديداء أو تحاسا بت 


)801 

يحخمس 2 . 
وقال أيضاً: لا خس فيه ©. وقال مالك”' في المدونة: إذا كان عيئاً» وكان 
ىل [ف4 


)١(‏ قوله: (القول) ساقط من (س). 

)١(‏ أخرجه مالك. في باب زكاة الرّكازء من كتاب الزكاة»: 44/١‏ 1» برقم (0804)» والحديث 
في الصحيحين أخرجه البخاري: 7/ 044. في باب في الرّكاز الخمسء. من كتاب الزكاة:» 
برقم :)١57(‏ ومسلمء في باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار» من كتاب الحدود.: 
؟/ 74٠ء‏ برقم .)173١(‏ 

(") قوله: (ولم يتكلف...له قدر) ساقط من (م). 

(:) قوله: (يخمس) ساقط من (م). وانظر: المدونة: .75٠ /١‏ 

.75٠ /١ انظر: المدونة:‎ )6( 

(1) قوله: (مالك)» ساقط من (ق١)‏ و(م). 

.7”5٠ /١ انظر: المدونة:‎ )0 


كناب الزكاة الاول 6 


وقال في كتاب ابن سحئون: لا حمس فيه”'2. واختلف عنه إذا أدركه بعد 
الكلفة والمؤنة» فقال: يخمّس”". 

وقال في الموطأء والمدونة: سمعت أهل العلم يقولون في الرّكاز: إنما هو 
دفن الجاهلية مالم يطلب بوالء ولم يتكلف فيه كبيرٌ عمل» وأما ما طلب بال أو 
كلك نه كموهير ١‏ الاسينةامرة و اوه د نين يركا د فالتواللت: 
وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. 

قال الشيخ كنله: الصواب أن يخمّس العين» والجوهر.ء والعروض 
والقليل والكثير' '» وما تكلف فيه العمل لعموم قول النبي عَبلله: «وَني 
لرَكَازِ الْحَمْسُ) ولم يفرق» وقياساً على المغانم أنها تحمّسء العين» والعروض» 
والقليل والكثير» وإن تكلف فيه القتال. وقد قال سحنون في الرّكاز: دفن 
الجاهلية» وفيه الخمس”" لقول الله 6: ©#وَعَلَمُوَا أنمَا غَِمَتُم ين سَىْءِ نيل 
حْمْسَهُء» [الأنفال: ]4١‏ وما وجد على البحر من قاثيل الذهب والفضة - 


و 


مس27" وما وجد من ترابهاء وليس بمعدن فغسل فوجد فيه الذهب 
والفضة - حمس" إن كان يتكلف من ذلك العمل”' اليسير ويختلف فيه إذا 


()انظر: النوادر والزيادات: 7؟/ .7١60‏ 

(0)انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .7١60‏ 

(*) قوله: (وأما ما طلب... كبير عمل) ساقط من (س). 
(5) انظر: الموطاً: /١‏ 59 7» وانظر: المدونة: 5٠/١‏ ". 
(6) قوله: (والكثير) ساقط من (ق١).‏ 

(0) انظر: المدونة: .771/7/1١‏ 

(6) انظر: المدونة: 50577/5. 

(0) انظر: المدونة: 50577/5. 

(9) في (س): (الغسل). 


0 الا 
كان ما له قدرء وفيه مشقة. ومحمل قوله في كتاب اللقطة» أنه يزكى» ولا 
يمس على أنه تعظم فيه التكلف. 
فصل 
ل زكاة الركاز] 

وإذا وُجد الرّكاز في فلاة من الأرض؛ كان لواجده وفيه الخمس”". 

واختلف إذا وجده 00 في أرض مملوكة بشراء. أو ا أو 
عنوة. أو صلح؛ فقال مطرف. وابن الماجشون. وابن نافع» وأصبغ في كتاب 
ابن حبيب: هو لواجده'". 

وقال ابن نافع في موضع آخر: إذا كان جاهلياً ”». وقال مالك في كتاب 
ابن سحنون فيمن وجد ركازاً في منزل غيره: أنه لصاحب المنزل”" . 

وقال عبد الملك بن الماجشون فيمن استأجر رجلاً يحفر له في داره» فوجد 
ركازاً: هو لصاحب الدار (". وهذا خلاف ما حكى” عنه ابن حبيب. 

وقال مالك في المدونة فيمن وجد ركازاً من دفن الجاهلية في بلاد قوم صا حوا 
عليها: فأراه لأهل تلك الدار الذين صا حوا غليها دون من أصابه” . 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/7 .7١‏ 
(؟) قوله: (وحده) زيادة من (م). 
(') قوله: (أو خطة) ساقط من (م). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .7١7‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .7٠ ١7/7‏ نقلاً عن: الواضحة لابن حبيب. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .7١0‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7١7/7‏ 
(8) في (م): (ذكر). 
(9) انظر: المدونة: .779/١‏ 


كناب الزكاة الأول > 


وإن أصيب في أرض عنوة؛ كان لجماعة المسلمين أهل تلك البلاد الذين 
افتتحوها دون من أصابه. 

قال ابن القاسم: لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجهاء وهو لجميع أهل 
مرحت ويخْمّس. قال ابن القاسم في كتاب محمد: إلا أن لا يوجد أحد ممن 
كان افتتحهاء ولا من ورئتهم» فيكون لجاعة المسلمين عنهم”" ما كان لهم 
وهو أربعة أخماسه» ويوضع خمسه موضع الخمس إلا أن يعلم أنه لم يكن لأهل 
تلك العنوة» فيكون لمن وجده. / ويخرج خمسه”". 0 

وقال سحنون في العتبية: إذا لم يبق من الذين افتتحوها أحد, ولا من أولادهم 
ولامن نسلهه”'- جعل مثل اللقطة» وتصدق به على المساكين. وإن كانت الأرض 
لايعرف أكانت عنوة» أو صلحاًء أو ملك” - فهو لمن أصابه” . 

وقال أشهب في مدونته فيمن وجد شيئاً من دفن الجاهلية في بلد قوم 
صا حوا عليها: إن كانوا تما يجوز أن يكون لهم”"؛ كان فيه التعريفء وليسوا 
بأعظم حرمة في دفنهم من المسلمين في دفنهم إذا وجد كان فيه التعريف7”. 
وإن كان مما لا يجوز أن يكون لهم» وإنما هو لمن لم تكن له ذمة» ولا ممن يرثه أهل 


)١(‏ قوله: (الجميع أهل الجيش) يقابله في (س): ١لجاعة‏ أهل تلك البلاد)» وني (م): (وهو 
لجميع أهل تلك البلاد). 

)١(‏ قوله: (عنهم) ساقط من (م). 

(") انظر: المدونة: 779/1١‏ 

(5) في (س): (نسبهم). 

(6) قوله: (ملكا) ساقط من (ق١)‏ و(م). 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/7 .5٠5‏ 

(1) قوله: (لهم) ساقط من (س). 

(8) قوله: (وليسوا...فيه التعريف) ساقط من (م). 


0 1 
القبة < فته كمون ساد ل خا 

وقال ابن القاسم في المدونة: إن أصابه إنسان في دار نفسه”'"» فإن كان من 
الذين صا حوا على تلك اللأرض؛ كان له. وإن كان من غير الذين صا حوا على 
تلك الأرض: كان للذين -صَالخوا عل تلك الأرض”". يريذ: إذا كان الذين 
صالحوا على تلك الأرض جماعة؛ وإن كان واحداً؛ كان له. وهذا مثل قول 
مالك: إن الرّكاز لبائع الأرض دون المشتري”". وقد قال ابن القاسم في مثل 
هذا: أن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها”". وقول مالك أنه لمالك الأرض 
دون المشتريء. أحسن؛ لأن من اختط أرضاً أو أحياهاء ملكها وملك ما في 
بطنهاء ولا خلاف أنه أحق به وليس جهله به ها هنا" ما يُسقط ملكه عنه 
وإنها يدخل المشتري في الشراء على المعتاد. فجهل الأول والثاني مختلف؛ فجهل 
الأول لا يزيل''' ملكه. ويوجب له ملك ما في بطنها وإن لم يقصده. وجهل 
المشتري لا يوجب له شراء ما لم يقصده. ولا يسقط ملك الأول؛ لأنه لم يقصد 
بيعه. ويختلف إذا استأجر المشتري أجيراً فحفر له فوجد الأجير ركازاً؛ هل 
يكون له أو للمشتري أو للبائع؟ 


.7١ 7 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) قوله (دار نفسه) يقابله في (س): (بيته).‎ 
.874//1١ انظر: المدونة:‎ )*( 

(؟) انظر: المدونة: .779/1١‏ 

(6) انظر: المدونة: "74/١‏ 

(5) قوله: (ها هنا) ساقط من (س) و (م). 
(0) قوله: (لا يزيل) يقابله في (م): (يريد) . 


كناب الزكاة الأول 29> 
باب 
5 فيم: 0 الزكاة ع 
هيمن يجور 
أوجب الله تعالى في كتابه الزكاة لثانية أصناف”": الفقراء» والمساكين» 
والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهمء وني الرقاب؛. والغارمين» وفي سبيل الله 
وان اسيل 
فأما الفقير''' فتعطى بثلاثة شروط وهي: أن يكون حرّاًء مسلاًء ممن لا 
تلزم المزكي نفقته. فإن أعطى عبداًء أو أم ولدء أو مدبّراًء أو معتقاً إلى أجل» 
أو معتقاً بعضه ‏ لم يجزئه إذا كان عاماً؛ لأن هؤلاء وإن كانوا فقراء في معنى 
الموسر؛ لآن نفقتهم على من له الرق فيهم. فإن عجز عن الإنفاق عليهم؛ 
بيع هذاء وعجل عتق الآخر. وإن أعطى كافراً وهو عالم؛ لم تجزئه لقول 
0 :أ ِمْهُم أن لله اهترض عَليِْمْ رّكاةفى َمْوَاهِمْ تؤحَدُ مِنْ 
غَنيَائِهِمْ وَتُرَدة" فى فُقَرَائِهِمْ""' . فاقتصر في ردها على المسلمين. وإن 
ام "١‏ "» وإن م يعلم وكانت 
قائمة بأيديهم؛ انتزعت منهم» وصرفت لمن يستحقها. وإن أكلوها غرموها 
على المستحسن من القول؛ لأ: ار اباد ورد سكت سين 
اللهه وكانوا غروا من أنفسهم'"' غرموهاء وإن لم يغروا؛ لم يغرموهاء 
)١(‏ قوله: (أصناف) ساقط من (س). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 741. 
(9) في (م): (وتوضع). 
(؟) سبق تخريجه» ص: /8601. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7801. 
)ا لس ): لصوتو 
0) في (م): (بأنفسهم). 


ويختلف”' فيمن كان وجبت عليه؛ هل يغرمها؟ وكذلك الإمام أو من جعل 
إليه تفريقها. وحكم مرج الزكاة إذا أخطأ”". حكم الوكيل يخطئ فيا وُكل 
عليه؛ لأنه بنفس إخراجها وتميزها من جملة ماله؛ بريء منها إن ضاعت. ولا 
يجزته أن يعطيها من تلزمه نفقته؛ من زوجة»ء أو ولدء أو والد؛ لأن منفعتها 
عائلة عليه. 

واختلف إذا أعطت الزوجةٌ زكاتّها لزوجهاء فمنع من ذلك في المدونة'". 

وذكر أبو الحسن ابن القصار عن بعض شيوخه؛ أن ذلك على وجه 
الكراهية» فإن فعلت أجزأها. وقال ابن حبيب: إن كان يستعين با تعطيه في 
النفقة عليها؛ لم تجزئهاء وإن كان بيده ما يُنفق عليها منه''' وهو فقيره ويصرف 
ما تعطيه في كسوته ومصلحته؛ أجزأها” '. 

قال الشيخ 5: وإن أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي منه ديناً؛ جازء 
لأن منفعة ذلك لا تعود على المعطي. 

واختلف إذا أعطى رجل زكاته من لا تلزمه نفقته من أقاربه؛ فكره مالك 
ذلك في المدونة خوفاً أن يحمدوه عليها”2. وذكر مطرف عنه في كتاب ابن 
حبيب أنه قال: لا بأس بذلك7". 


)١(‏ في (س): (لم يختلف). 

(؟) في (م): (حصل). 

(") انظر: المدونة: /١‏ 756. 

(5) قوله: (منه) ساقط من (م). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 790. 

(1) انظر: المدونة: ."51//١‏ ونصها: «إن) أخاف بذكر هذه الأشياء يحمدونه عليها». 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 796. 


كنات الزكاة الأول _ > 


قال: وحضرت مالكاً يعطي زكاته قرابته”"2. قال الواقدي: قال مالك: 
أفضل من وضعت زكاتك فيه قرابتك اليف لول وهذا أحسن لقول 


1 
عه 


النبي عله لزوجة عبد الله بن مسعود: «لكِ أَجْرَانِ: أَجْرٌ القَرَابَقَ وَأَجْرُ 
الصَّدَّقَةَ) 00 
فصل 
ل عجز الفقير والمريض عن الزكاقا 

وإذا كان الفقير أو المسكين غير قادر على الاكتساب لرّمانة» أو ضرارة 
بَصَرِء أو صغرء أو شيخوخة أعطي من الزكاة. 

واختلف إذا كان شاباً صحيحاء فأجاز مالك في مختصر ما ليس في 
المختصر: ل ا امن راض مدع | 
النبي عللله: «لأئلٌّ الصَّدَكَهُ له وَلاَلِذِي مِرّةِ سَوِيَ)”. وقال في حديث 
آخر: َلآ لقي كتيب" فاقتضى الحديث الأول المنع لوجود الصحة لا 


.7946 انظر: النوادر والزيادات: ؟/‎ )١( 

0ن النوادر والزيادات: ؟/ 590. 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ “577, في باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء من 
كتاب الزكاة» برقم (1191), ومسلم: 2554/7 في باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد» من كتاب الزكاق" برقم .)٠٠١١(‏ ' 

(5) في (م): (ذلك). 

(0) حسنء أخرجه أبو داود: /١‏ 2514 في باب من يُعطّى من الصدقة وحَدٌ الغني» من كتاب 
الزكاة» برقم (1775)» والترمذي: /٠‏ 47» في باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة» من 
كتاب الزكاة» برقم (2501» وقال الترمذي: حديث حسن. و أحمد: 2155/7 في مسند 
المكثرين من الصحابة» من مسند عبد الله بن عمروء برقم (1910). 

(7) صحيحء أخرجه أبو داود: 2017/١‏ في باب من يعطى من الصدقة وحد الغني» من كتاب 


© ال 
أكثر من ذلك. وأما قوله: مُكتسب؛ فيحتمل أن يريد به من له قوة2"0 على 
الاكتساب بصحة بدنه» أو لأن له صناعة» والصحيح على خمسة أوجه: فمن 
كانت له صناعة فيها كفاية لمؤنته» ومؤنة عياله؛ لم يُعط» ولا فرق بين أن يكون 
و ريص ار 0 وإن لم تكن فيها كفاية؛ 
أعطي ما يكون”” تمام الكفاية إلى ما يجد”“. وإن كسدت صناعته؛ كان 
كالرّينِ”'. وإن ل تكن له صناعة» ولا يجد في الموضع ما يحترف فيه "2» أعطي 
الزكاة. وإن كان يجد ما يحترف فيه”" لو تكلف ذلكء كان موضع الخلاف. 
فأجيز له الأخذ بالقرآن؛ لأنه فقير» ومّنع للحديث. 
فصل 
ل حد الغنى الدواوت أخن الزكاقا 


0 
هك دوة د كه - 


واختلف في معنى قول النبي علله: «لأكلُ الصَدَقَةُ عو إلا الو 


الزكاة» برقم (1777)» والنسائي: 44/5 في باب مسألة القوي المكتسب. من كتاب الزكاق» 
برقم (/759)) وأحمد: 4 174 في مسند الشاميين» من حديث رجلين أتيا النبي عل برقم 
.)186١1(‏ 

)١(‏ في (س): (قدرة). 

(1) قوله: (فيها كفاية) ساقط من (ق”). 

() قوله: (ما يكون) ساقط من (س). 

(5) قوله: (إلى ما يجد) ساقط من (ق”). 

(0) في (م): (كالدين). 

(5) في (م): (يتحرف به). 

(0) في (م): (يتحرف به). 

(8) قوله: (إلا لخمسة) ساقط من (س) و(م). 

(9) صحيح: أخرجه مالك: /١‏ 574» في باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذهاء من كتاب الزكاة؛ برقم 
(2105)» وأبوداود: /١‏ 014. في باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيء من كتاب الزكاة» برقم 


كناب الزكاة الاول ظ 6 


على ثلاثة أقوال: فقيل: هو من كانت له كفاية وإن كانت دون نصاب 
للحديث: مأل ولك ا يه أَوْ عَذْهًا َقَدْ سَأَلَ إسخافً”". وقيل: هو من له 
نصابء وأن الغني الذي حرمت عليه هو كالغني”" الذي تجب عليه. ومن كان 
0 نصابء. حلت له للحديث: «أمرت أن آخذها من أغنيائهم» فأردها في 
فقرائهم»”". وقيل: المراد الكفاية» فمن كان له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه' 2 
حلت له. وهذا ضعيف؛ لأنه غني تجب عليه الزكاة» فلم يدخل في اسم الفقراء 
ولأنه لا يدوئ هل يعنقن إلى أن فق 9 ماق يديف ول لاق بين الأمة فبهن 
كان له نصابء وهو ذو عيال ولا يكفيهم ما في يديه» أن الزكاة واجبة عليه» وهو 
في عداد الأغنياء» وإذا كان ذلك فلم يمل أن أن يعطى /! 

وأما قول النبي عله : 1 شال وَلَهُ 9 قي د أ عله فق أل إِخَافاً» 
ا 0 95 م 
مواساة من له دار وخادم لا فضل في ثمنه)””؛ ويجوز له أن يأخذ من 


(1770). والحاكم: 0 كتاب الزكاة» برقم »))١5/.١(‏ وصححه. 

)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود: ياب دن يكن دن العرلقة لد ال ب اكات 
الزكاة» برقم »)١771/(‏ والنسائي: 0/ 48.» في باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلهاء من 
كتاب الزكاة» برقم .)١095(‏ 

(0) في (س): (الغني). 

(7') سبق تخريجه» ص: 4560. 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (م). 

(5) قوله: (إلى أن ينفق) يقابله في (س): (إلى أن يفنى)» و في (م): (حتى يذهب). 

(5) في (م): ( ذلك كذلك). 

(0) قوله: (لا) ساقط من (س). 

(87) قوله: (في ثمنهم)) يقابله في (س) و(م): (فيهم)). 


كك الكو 
الركاة” وفي الحديث: «أو عِدَلِهَا». والدار والخادم أكثر من عدل الأوقية» 
ولم يكن ذلك ما''' يمنع من أن يعطى الزكاة. 

واختلف هل يعطى الفقير نصاب» وأرى أن ينظر إلى زكوات”" الناس 
بذلك البلد» فإن كان يخرج به زكاة واحدة في العام وُسع”'' له في العطاء على 
قدر" ' ما يُرى أنه يُغنيه إلى مثل ذلك الوقت إذا كان في الزكاة متسمٌ لذلك» 
وإن كان يخرج به”'' زكاتان: العين والزرع؛ أعطي من الأولى ما يبلغه الثانية إذا 
كان فيها محمل لذلك. وإن كان يخرج به زكاة العين» والحرث والماشية» أعطي 
من كل واحدة ما يبلغه الأخرى. والعِنّى المراعى: العين» وعروض التجارة» 
وفضلة بينة'"' على القنية. فإن كانت له دار أو خادم لا فضلة فيههماء أو كانت 

0 1 
فيهما فضلة يسيرة؛ أعطي من الزكاة. وإن كانت فضلة بينة؛ لم يعط. 
فصل 

لك العاملين على جمع الزكاة ومن لا يستعمل عليها] 

قال الله كبك : #وَالْعَسِلِينَ عَلَيَا# [التوبة: »]5٠‏ وهم الذين يستعملون على جمع 
الركاولل فيعطى أجرته بقذر سعيه» وتعبه» وما كلف من القرب والبعد. 


0 انظر: المدونة: .755/١‏ قال: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم 
والفرس أن يعطى من الزكاة. 

(5) قوله: (نما) ساقط من (س) و(م). 

() قوله: (إلى زكوات) يقابله في (س): (زكاة). 

(5) في (س): (قدم). 

(5) قوله: (على قدر) ساقط من (س) و(م). 

() قوله: (به) ساقط من (سن). 

(1) في (م): (بيده). 

(8) قوله: (جمع الزكاة) يقابله في (س): (جميع الزكوات). 


كناب الزكاة الأول 22> 


ويجوز أن يستعمل عليها غني؛ لأنه يأخذ ذلك بوجه الأجرة» ولا يستعمل 
عليها أحد من آل النبي عَله. 

واختلف في العبد والنصراني» فقال محمد: لا يستعملان عليها؛ لآنم| 
لا حق لما في الزكاة» فإن استعملا وفات”'؛ انتزع منهما ما أخذا وأعطيا 
من الفيء. 

وأجاز ذلك أحمد بن نصرء وقاسهما على الغني. قال: وقول محمد”") 
استحسان. وأجاز محمد بن عبد الحكم أن يُعطّى منها للجاسوسء وإن 
كان نصرانيّاً. ويجوز على هذا أن يستعمل عليها العبد والنصراني» ويعطيا 
الأجرة منها. 

والأصل في جواز استعمال الغني قول النبي عَلله: «لاآ تل الصَّدَثَةُ لِمَي 
إل َمْسة: لِعَازِ فى سَبِيلٍ الله» أ َال ليا أو لِعَارِم و لِرَجْلٍ اشْيَرَامَا 
بال أو رَجُلٍ لَه جَارٌ مشكيث7" الحديث 

وفي منع من كان من آل النبي له قول النبي مَل لعبد الله بن عبد المطلب 
نوكر لتقل ون عناس وقاديا لاء اذه واتعططي قل تالت 
"إنَّ لصَّدَمَة أل لآل محمد ُحَمَدِ إن هِيَ أَوْسَاحُ النّسٍ» أخرجه مسلم” ©. 


)١(‏ في (م): (عليها). 

(0) في (م): (سحنون). 

(*) قوله: (أو لرجل...جار مسكين) ساقط من (ق”7). 

(؟) سبق تخريجه» ص: 47/4. 

(4) أخرجه مسلم: 7/ 07/ء في باب ترك استعمال آل النبي عَلهُ على الصدقة, من كتاب الزكاة» 
برقم .)1١1/5(‏ 


0 اليا 
ولا أرى أن يمنع استعمال العبد والنصراني عليهاء وأن يأخذا العوض منها!"؛ 
لأن كل واحد منهما بائع” '" لمنافعه» فيأخذ العوض منها قياساً على الغني. 
وأما منع عله آله من الاستعمال عليهاء فإن ذلك تنزيه وإعظام لحرمته؛ 
لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن أوساخ الناسء والإذلال 


في الخدمة لها وفي سببها. 
فصل 
لل المؤلفة قلوبهم! 
واختلف في المؤلفة قلوءهم على ثلاثة أقوال: فقيل: هو الكافر يؤلف 
بالعطاء ليدخل في الإسلام (". 


بالإسلام» يرى فيه من الضعف ما يخشى عليه؛ فيُعطى ليثبت في الإسلام. 
وقيل: هو الرجل من عظاء المشركين يسلمء فيعطى ليستألف بذلك 
غيره من قومه ممن لم يدخل في الإسلام. وكل هذا قريب بعضه من بعض» 
ولا فرق بين أن يعطى كافر لينقذه الله به من النار» أو المسلم خوفاً أن يعود 
إلى الكفرء أو ليدخل غيره في الإسلام» فكل ذلك عائد إلى الإيهان للدخول 
فيه» أو للثبات عليه. 
وقد روي عن صفوان بن أمية أنه قال: «أَعْطَاني رَسُولُ الله عله يَوْمَ حُتي 
)١(‏ قوله: (منها) ساقط من (م). 
(5) في (م): (تابع). 
(©) انظر: التفريع: »1617//١‏ والمعونة: /١‏ 179ء والتلقين /١‏ 57» للقاضي عبد الوهاب. 


كناب الزكاة الأول > 


يم مو 


وَإِنَهُ لأَبْمَضُ الَلْقٍ إِل» قا رَالَ يُعْطِينِي حَنَّى إِنَهُ لآَحَبُ الت "2 
ولاخك لتك ارا اد تقية وق رمن وقال النبي علله: «إني 
لأغطِي الرَّجُلَ وَغَدْد َْدهُ حب إن مِنْه حَضْيةَ أَنْ يَكْبَهُ لله في النَارِه”". وهذا 
حجة للقول الثاني. 

وقد اختلف في سهم المؤلفة قلوبهم» هل هو منسوخ أم لا؟ فقال ابن 
شهاب في المدونة: لم يُنسخ من الآية شي:”". وهذا هو الصحيح. وقد كان 
الأمر على العطاء”' لهم في حياة النبي عل وخلافة أبي بكرء وصدراً من 
ل ا ا 
في الفيء ء كأحدهم. فلا يقال فيم| توفي النبي عله وعمل به بعده”") : إنه منسوخ. 
وقال عمر بن عبد العزيزء وابن شهابء وأبو محمد عبد الوهاب: إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك في بعض الأوقات؛ رد إليهم سهمهه”". وهذا أحسن. لأنه 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي: /٠"‏ 51» في باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلومهم» من كتاب 
الزكاة» برقم (577). وأحمد: “401/7» في مسند المكيين» من مسند صفوان بن أمية» برقم 
(2169». وابن حبان: .159/1١‏ في باب الغنائم وقسمتهاء من كتاب السير» برقم 
(87غ). 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: 18/١‏ في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
الاستسلام أو الخوف من القتل» من كتاب الإيمان» برقم (717): ومسلم: 0177/١‏ في باب 
تألف قلب من يخاف على إييانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيهان من غير دليل قاطع» من 
كتاب الإيان» برقم .)١5٠(‏ 

(") انظر: المدونة: /١‏ 415 7. 

(:)انظر: المدونة: /١‏ 5 7"5. 

(0) في (س): (ولا أظنك). 

(1) قوله: (بعده) ساقط من (م). 

(0) انظر: المعونة: .١59/1١‏ 


عع عي هو 
2 
يه 


يرتجى من كافر الدخول في الإسلام بالعطاء» ولا يقدر عليه بالسيف. ويخشى 
على الآخر الارتداد واللحوق بدار الحرب. ويُرجى أن يكون العطاء يصده 
عن ذلك» فيعطى كا قال النبي عَلكه: ١«حَشْيَةَ‏ أنْ يَكُبَهُ الله في التّارِ»0". 00 
من كافر بعد الأسر الأنفة والتجبرء ويختار القتل على الدخول في الإسلام 
بالقهر. والتهديد بالسيف. ويرجى منه باللين» والاستئلاف والعطاء الدخول 
في الإسلام» فيعطى عند”' ذلك. 
فصل 
لك عتق الرقاب من الزكاقا 

وأما قول الله سبحانه: 9وفى آلرَقَامي# [البقرة: 100]. يريد: العتق» فينبغي أن 
تشترى من الزكاة "أرقي :مسلمة”"» سالمة قر العيوات؟ لبسن فيها عقن حرية ما 
0 “ولاوها لالمسلمين: 

واختلف في خمس: في عتق المعيب» وإعطاء المكاتب» وهل يعطى الرجل 
مالا ليعتق عبده» أو يفدي به أسيراً أو يعتق بعض عبدء فقال أصبغ في العتبية: 
إن أعتق عبد”" معيباًء مما(" لا يجزئ عن الواجبات لم يجزئه”. والذي يدّل 


.91/” سبق تخريجه.» ص:‎ )١( 

(1) في (س): (وكم رئي). 

(9) في (م): (من). 

(5) قوله: (فينبغي أن تشترى من الزكاة) يقابله في (م): (فتشترى). 

(4) في (س): (كاملة). 

(5) قوله: (مما يكون) يقابله في (م): (فيكون). 

(9) قوله: (إن أعتق عبداً) ساقط من (س)» وقوله: (عبداً) ساقط من (م). 
(8) قوله: (مما) ساقط من (ق7). 

() انظر: البيان والتحصيل: ”7/ »5١9‏ والنوادر والزيادات: 7؟/ 7846. 


كناب الزكاة الأول ظ م6 


عليه قول مالك وغيره من أصحابه ‏ أنها تجزئه”'2. وقال أحمد بن نصر: إنها 
تجزته. وم يز مالك في كتاب محمد أن يعطى من الزكاة لمن يعتق عبده عن 
نفسه. وأجازه في مختصر ما ليس في المختصر. 

وكره مالك في المدونة. أن يُعان منها مكاقن ”7 وأجازه 0 فإن وق 
وإلا انتزع منه ذلك. 

وقال مالك”؟ في كتاب محمد: إن أعطي ما يتم به عتقه؛ فلا بأس". 
وقال أيضاً: لا يعجبني ذلك”". وقال أصبغ» ومحمد بن عبد الحكم: 
يجزئه”". وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يفتدي منه أسيرا””. وأجاز 
ذلك ابن حبيب”"» ومحمد بن عبد الحكمء فأجرى أمر العتق من الزكاة 
مرة”” '2 محرى العتق عن الواجبات؛ الظهار والقتل» فلا يجزئه إلا ما يجزئ 
فيه» ومرة لم يقس عليه. 

ا 000 , 5 8 

ويختلف على هذا ' إذا أعتق بعض عبدء فمن أجراه مجرى العتق عن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ 786. 
(؟) انظر: المدونة: 7/ ٠*ا.‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 7'/ 786. 
(4) قوله: (مالك) ساقط من (م). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 786. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7860. 
0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 786. 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 780. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 786. 
)٠١(‏ قوله: (مرة) ساقط من (ق). 
)١1١(‏ قوله: (على هذا) ساقط من (م). 


1س 
2 “يه 


الواجبات؛ منع ذلك”'' وسواء أعتق تق بعضاً وبقي الباقي رقيقاء أو أعتق ما تم 


5 
به 0 


ومنع مطرف في كتاب ابن حبيبء أن يُعتق بعض عبدٍ إذا كان لا يتم به 
عنقه0 7 وراعى في ذلك الولاء؛ لأن ميراثه إذا 
لم يتم عتقه لمن له بقية رقه. وإذا تم عتقه؛ كان للمسلمين من الولاء بقدر ما 
علق منةه 90 لك 

وعلى القول في المكاتب والأسير أنها تجرئ» يجوز" '' عتق بعض عبد وإن 
لم يتم عتقه؛ لأنه لا ولاء للمسلمين في المكاتب والأسير. ولا فيمن أعطي 
مالا”” ليعتق عبده عن نفسه. وإذا لم يراع الولاء؛ فلا شك أن للعبد في عتق 


» وأجازه إذا كان يتم به عتقه 


بعضه منفعة» فإن أعتق نصفه؛ كان له يوم من نفسه. 

ولو دفع رجل زكاته للإمام» فرأى أن يعتق منها ولد رب المال» أو والده 
جاز له ذلك”' ؛ لأنه فك رقبة» والولاء للمسلمين» وهو في هذا أجوز منه في 
الأسير والمكاتب. 


.)١ق( قوله: (منع ذلك) ساقط من‎ )١( 
قوله: (ما تم به عتقه) ساقط من (م).‎ )1( 
.7586 انظر: النوادر والزيادات: ؟/‎ 0 
.780 (؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/‎ 
في (م): (في).‎ )0( 

() انظر: البيان والتحصيل: .4١9/7‏ 
(0) في (س): (بجزء). 

(8) قوله: (مالاً) ساقط من (م). 

(9) قوله: (له ذلك) ساقط من (س) و(م). 


كناب الزكاة الاول > 


أن يفتدي. لوا تقر" لم يغ منها. ومن اشترى رقبة منها من زكاته» ثم 
قال: هي حرة عن المسلمين» وولاؤها لي فإن ولاءها للمسلمين وشرطه 
باطل» وهو مجزئ عنه. 

واختلف إذا قال: هو حر عني» وولاوه للمسلمين» فقال ابن القاسم: لا 
تجرئه وولاوه 0 

وقال أشهب في كتاب محمد: تجزته» وولاؤه للمسلمين”". قال: وكذلك 
من يُعطى عبداً ليُعتقه عن سيده فيعتقه عن نفسه؛ / وهو حر وولاؤه لسيده. 
أو يعطى أضحية ليذبحها عن صاحبهاء فذبحها عن نفسه؛ فهي مجزية” © عن 
00 

وقد قال العبد”'2 الصالح: ربك أعلم بمن أنزها من رأس الحبل'”". 
وهذا أحسن؛ لأنه إنما اشتراها للزكاة فهى للمسلمين بنفس الشراءء ولو 


50 0 


)١(‏ في غير (م): (افترق). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 785. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 785. 

(4) في (م): (عزيمة). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7/815. 

(5) في (س) و(م): (الرجل). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: "4744/7 177/14 ونصه: «قال مالك: بلغني أنَّ رجلاً سافر 
فأدركه الأضحى في السفر فمرّ على راع و هو يرعى على رأس جبل» فقال: يا راعي أتبيع 
مني شاة صحيحة أضحي بها ؟ قال: : نعم. قال: أنزذا فارركها أقائه لهاتست ثم قال .له. 
اذبحها عنّي فذبحها الراعي. وقال: اللهمٌ تقبل مئي. فقال له ذلك الرجل: ربّك أعلم بِمَنْ 
أنزهها من رأس الجبل» ثم سار و تركها». وانظر: النوادر والزيادات: 7//5. 


62 الم 
هلكت. كانت منهمء فإن) أعتق عن نفسه ملك غيره» فلا شيء له" من 
ولائه. ولو كان له عبد ملكه. فقال: هو حر عنيء وولاؤه للمسلمين - م 
يجزئه قولاً واحداً. 
فصل 
ل تعريف الغارم وشروط اعتبارها 

والغارم: من عليه دين فيجوز له(" أن يأخذ من الزكاة ما يقضيه منه”". 
وذلك بأربعة شروط: 

أن لا يكون عنده ما يقضي منه دينه. والدين لآدميء ومما يحبس فيهء ولا 
تكون تلك المداينة في فساد فإن كان الدينٌ حقّاً لله سبحانه كفارة ظهار أو قتل 
-لم يُعطً ذلك. 

واختلف إذا تداين في فساد. فقيل لا يعطى منها'؟ ما يقضي ذلك 
الدَّيْنَ”»» وقال محمد بن عبد الحكم: إذا حسّنت حاله أعطي؛ لأنه غارم؛ وقد 
كان له أن يصرف ما تسلف في يجوزء وهو دين يلزم ذمته ويحاصٌ به الغرماء. 
قال: وإن كان الدَّيْنُ عن جناية خطأ وهي دون الثلث؛ قضي عنه. وإن كانت 
أكثر من الثلث؛ لم يقض؛ لأن العاقلة لا تحمل مع العُسرء ولا يحاص به 
الغرماء. وإن كانت الجناية عمداً؛ جرت على القولين في) إذا كانت المداينة عا 


)١(‏ في (م): (عليه). 

(8)قوله؛ (له)سافط من لؤمن): 

(”) قوله: (ما يقضيه منه) يقابله في (س): (ما يقضي منه دينه)» وقوله (منه) في (م) (من حينه). 
(4) قوله: (منها) ساقط من (س). 

(0) قوله: (الدَّيْنَ) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول 6 


لا يجوزء فإن لم يتب لم يُعطّ قولاً واحداً. 

قال الشيخ #: ولو أتلف غني ماله في) لا يجوز؛ لم يعط بالفقر؛ لأنه 
يصرفه في مثل الأول إلا أن تعلم منه توبة أو يخاف عليه؛ ولا يعطى منها 
ابن سبيل إن”2 خرج في معصية؛ وإن خشي عليه الموت» نظر في تلك 
المعصية» فإن كان يريد قتل إنسان» أو هتك حرمة ‏ لم يعط. ولا يعطى منها 
ما يستعين به على الرجعة إلا أن يكون قد تاب. أو تُخاف عليه الموت في بقائه 
إن لم يعطً. 

وإن كان عليه رزق لزوجته عن مدة فرطتء وكان موسراً في حين إنفاقها 
على نفسهاء كان من الغارمين» وإن كان معسراًء لم يكن من الغارمين”" ؛ لأن 
النفقة ساقطة عن الزوج في حال عسره. وإن كانت النفقة لما يستقبل» وكذلك 
نفقة الولد والوالدينيعطى بالفقر. ‏ - 

ومن تحمل بوال» والمتحمل به موسر لم يعط» وإن كان معسراً أعطي ما 
يقضي منه' حمالته» إلا أن تكون تلك المداينة في فساد. 

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن كانت عليه زكاة فرّط فيهاء فلم يخرجها 
ناسياً أو عامداً حتى تلف ماله. ثم أتى يطلب مع الغارمين ما يؤدي منه زكاته» 
كان فيها قولان: 

أحدهما: أن ذلك له؛ لأنه مما يأخذه به السلطان ويحكم عليه به ثم ترد إلى 
مواضع الزكاة وقد قضيت ذمته. 
)١1(‏ قوله: (إن) ساقط من (س) و (م). 


)١(‏ قوله: (ل يكن من الغارمين) يقابله في (س): (لم يعط). 
(”) قوله: (منه) ساقط من (ق7). 


أ 01 
تمه 


والثاني: أنه لا يعطىء ولا يقضى من الزكاة زكاة وهذا أحسن؛ لأن هذه 
غصوب. ولا تقضى الغصوب من الزكاة. 

وقال محمد بن المواز في كتاب الوصايا: لا يقضى منها دين ميت. 

وقال ابن حبيب: يقضى منها وهو من الغارمين. قال: وكان امتناع النبي عله 
من الصلاة على من عليه دَيْن قبل نزول الآية» فلما نزلت الآية صار قضاءٌ 
ذلك”' على السلطان. 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن له ألفٌ درهمء وعليه ألفان» وله دار 
وخادم قيمتهما ألفان: فليس من الغارمين» ويكون دينه في داره وخادمه. 
ويزكّي ما في يديه. وإن قضى الألف التي عنده» وبقيت عليه ألف؛ كان من 
الغارمين إذا لم يكن في الدار والخادم فضل عن دار وخادم تعينه ”". 

وقال أشهب: إذا لم يكن في الدار والخادم فضل بعد قضاء الألف التي 
بقيت عليه من الخادم والمسكن إلا قدر مسكنه وخادمه. ولا فضل له فيم| بقي- 
فأرى أن يعطى من الزكاة» وأن يكون من الغارمين”". يريد: أن الغريم يبيع 
من الدار بقدر الدَيْنْء ويكون البعض الباقي لا فضل فيه. 


)١(‏ قوله: (قضاءٌ ذلك) يقابله في (س): (فرضاً). 
(؟)انظر: المدونة: 7857/١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 78/4. 


كناب الزكاة الأول 22> 


فصل 
ني صفة الغارمين] 
واختلف في صفة الغارمين» فقيل: هو من فدحه الدين”'' وإن كان له ما 
يؤدي منه 00 وعند ابن حبيب نحوه. وقال أ حمل عبد الوهاب: 
الغارمون الذين لا يجدون وفاء لة لقضاء دينهم» وتكون معهم أموال بإزاء ديونهم» 
فيعطون ما يقضون به ديونهم' ". وهذا ضعيفء وقد يكون دينهم”'' مائة دينار 
وفي يده مائة دينار» فليس يقضى دينه لتبقى في يديه ماثة" ' دينار. 
فصل 
ل معنى قوله وَبْك: #وف سَبيلٍ آلَّهِ4] 
وأما قوله كين : "وف سَبملٍ آللّو4 [التوبة: .]"١‏ يريد: الغزو. ويعطى منها 
الغازي إذا كان غنيّاً في بلده» فقيراً بالموضع الذي هو فيه. 
واختلف إذا كان غناً بالموضع الذي هو فيه» فقيل: يُعطى لظاهر 


ج لمع اس 


الحديث: «لأَلٌ الصَدَنَةُ ِعَوٌ إِلأَلَمْسةِ: لِعَازِ.. ب#الحديف” “2 :ولآن اخذه 


في معنى المعاوضة والأجرة إذا كان أوقف نفسه/ ذلك أو هوف حين غزه | 17 | 


ولأنه يقاتل عن المسلمين» ولأن في إعطائه ضرباً من الاستئلاف لمشقة ما 


.014٠ /” قدَحَه الدّين أي: أثقله: انظر: لسان العرب:‎ )١( 

() قوله: (دينه) ساقط من (م). 

.77/١ /١ انظر: المعونة:‎ )"( 

(5) قوله: (دينهم) ساقط في (م). 

(0) قوله: (في يديه مائة) يقابله في (م): (فيه). 

(0) قوله: (لا تحل...الحديث) ساقط من (م). سبق تخريجه» ص: 47/4. 


| 
م ب 


يتكلفون من بذل النفوس. 

وقيل: لا يعطى إلا أن يكون هناك فقير. وعلى هذا القول يكون كابن 
السبيل» ويعطى الغزاة وإن كانوا أغنياء إذا كانوا في”'؟ نحر العدو مقيمين 
بذلك الموضعء فيستألفون بالعطاء لمقامهم به» ويصرف منها للغازي بقدر ما 
يحتاج إليه في غزوه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: تُجعل منها نصيب في الحملان» والسلاح» 
ويُشترى منها القوسء والمساحي. والحبال» وما يحتاج إليه لحفر الخنادق» 
والمنجنيقات للحصون. وتنشأ منها المراكب للغزوء وكراء النواتية''» ويعطى منها 
للجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو للمسلمين”"» مسلمين كانوا أو نصارى. 
ويبنى منها حصن على المسلمين» ولو حصر قوم من العدو قوماً من المسلمين لا 
قوة لهم بدفعهم» فصا حوهم”' على مال» فلا بأس أن يُعطوا من ذلك» وأرى ذلك 
كله داخل في عموم قوله: وف سَبيلٍ نلو [التوبة: .]1١‏ 

فصل 
ل قوله تعالى: #وَنٍ آلسَبيلٍ4] 

وأما قوله تعالى: #وَآبْنٍ آَلسَِّيلٍ©» وهو المسافر المنقطع فيعطى منها') 
بثلاثة شروط: 

إذالم يكن سفره في معصية؛ وكان فقيراً بالموضع الذي هو به وإن كان غن 
)١1(‏ قوله: (في) ساقط من (س). 
(1) النواتية: الملاحون. انظر: لسان العرب: 7/75 .١١١‏ 
(©) قولة(للمسلمين) ساقظ من لافى). 


(5) في (م): (فصاحهم المسلمون). 
(0) قوله: (منها) ساقط من (م). 


كناب الزكاة الأول >4 


في بلده» وكان لا يجد من يسلفه. 


واختلف إذا وجد من يسلفه وهو غني في بلده”"» فقال مالك في كتاب 


20 ف 
محمد بن سحنون: لا يعطى '. 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد ": يُعطى”'. وقال محمد بن عبد الحكم: 
ليس عليه أن يتسلف؛ لأنه يخاف تلف ماله. ويبقى الدَّيْن في ذمته إلا أن يجد ظ 
من يسلفه. على أنه إن سلم ماله وإلا فهو في حلٌ”» فلا يعطى حينئذ. وهذا 
أحسن» ولو كان رجلاً مقي ببلدة اضطره أمر إلى الخروج لا يستطيع المقام 
معهء لأعطي ما يبلغه في سفره ذلك كان كابن السبيل وهو وإن لم يقع عليه 
اسم ابن السبيل؟ فإنه في معناه لوجود السبب الذي من أجله جاز لابن السبيل 
أن يأخذ. وإن كان سفره لغير مستعتب» وهو مضطر إلى الرجوع ‏ أعطي 
للوجهين جميعاً؛ لذهابه ومجيئه. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 47؟. ونصه فيه: «قال مالكٌ: ولا بَأسّ أَنْ يعطّى الغازي 
وابن السبيلٍ منها وإن كان معههما ما يكفيهماء وهما غنيّانِ ببلدهماء ولو لم يقبلاء كان 
أحبٌّ إنيّ لها». 

(0 انظر: النوادر والزيادات: ”/ 787. ونصه فيه: و من المجموعة» وكتاب ابن سحئنونء قال 
ابن نافع» عن مالك في الغريب الغنيٌ ببلده يجد من يسلفه قال: لا يعطّىء فإن لم يجد من 
سات ةا 

(6) قوله: (في كتاب محمد) يقابله في (م): (في كتاب ابن حبيب). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7/7. 

(0) في (م): (حال). 


ن ا خيه بهو 
أ ا 
: جه 


باب 


4 تبدية أهل الزكاة» وهل يصدق 
2 من ادعى أنه فقير؛ أو غارم, أوابن 0 
0 أومكاتب أوأنه تحمل بحمالة "2 


ومن أخن الزكاة بوجه جائز 


54 


هل تنتزع منه بعد ذلك ؟ 
يبدأ من الزكاة أجر العاملين» ثم بالفقراء والمساكين على العتق؛ لأن سد 
الخلة للمؤمن أفضلء ولأن ذلك من حق من وجبت عليهم الزكاة لثلا 
تصرف”" زكاتهم لغير الفقراء» إلا بعد سد خلتهم؛ لأن صرفها إلى غيرهم 
يوجب عليهم المواساة لأولئك الفقراء قبل العام الثاني. 
وإن كان هناك مؤلفةٌ”'» بُدِىَ بهم؛ لأن استنقاذهم من النار” وإدخالهم 
في الإسلام؛ أو تثبيتهم عليه إن كانوا قد أسلموا أفضل الأعمال» وذلك أولى 
من إطعام فقير. وقد يبدأ بالغزو إذا لي على الناس. ويبدأ بابن السبيل على 
الفقير إن كان يُدركه في بقائه» أو تأخره عن بلده» ضرر””"» والفقير في وطنه 
أفل ضر . 


)١(‏ قوله: (أو ابن سبيل) ساقط من (م). 

(5) قوله: (أو أنه تحمل بحمالة) ساقط من (م). 

(5) ني (س) و(م) ( مؤلفة قلومهم). 

(45) في (س): (الكفر). 

() قوله: (تأخره عن بلده» ضرر) يقابله في (س): (تأخذه عن بلده ضرورة ). 
0 في (س): (ضرورة). 


كناب الزكاة الاول 29> 


فصل 
افيمن ادعى الفقر] 

ومن ادعى أنه فقير؛ صُدَّق ما لم يكن ظاهره يشهد بخلاف ذلكء فإن 
ادعى أن له عيالاً وأراد الأخذ لهم فإن كان من أهل الموضع وقدر على كشف 
ذلك كشف عنهم'”"» وإن لم يقدر”" صُدَّق على ذلك؛ أو كان طارثاً صَدَّق. 
وإن كان معروفاً بالغنى"" كُلّف بيان كيف”© ذهاب ماله وإن كانت له 
صناعة فيها كفاية» فادعى كسادها؛ صَدَّقَ. واستحسن أن يكشف عن بيان 
ذلك فإن لم يعلم هل فيها كفاية أم لا صدق. 

وإن ادعى أنه مكاتب كلف بيان ذلك”)؛ لأنه على العبودية والصدقة لا 
تحل للعبد. وأرى أن يكشف عن الكتابة وعن قدرهاء ثم القول قوله: أنه 
عاجز. 

وإن ادعى أنه من الغارمين كان عليه أن يبين إثبات”؟2 الدعوى والعجز 
عنه؛ لأنه على براءة الذمة من الدَّيْن حتى يثبت» وبعد إثباته على الملاء إذا كان 
عن مبايعة حتى يثبت العجزء إلا أن يكون الدَّيْن من طعام أكله؛ أو ثوب 
لبسه. ويدعي من له ذلك الدَيْن بقاءه. 

وإن ادعى أنه تحمل بححمالة» وأن الطلب توجه عليه بهاء وأنه عاجز عنها 
)١(‏ في (م): (منه). 
(1) قوله: (وإن لم يقدر) يقابله في (س): (وإلا». 
3 لاس ) الابيسار): 
(4) قوله: (كيف) ساقط من (ق”7). 


(0) قوله: (فإن لم يعلم... بيان ذلك ) ساقط من (م). 
(5) قوله: (إثبات) ساقط من (م). 


كلف بيان جميع”'' ذلك. 

وإن ادعى أنه ابن سبيل؛ أعطي إذا كان على هيئة الفقير. قال مالك في 
المجموعة: وأين يجد من يعرفه”". 

وقال في الذي يقيم لسن والسنتين» ثم يدعي أنه لم يقم إلا لأنه'“ لم يجد 
ما يتحمل به أيعطى”'' على أنه ابن سبيل؟ فقال: المجتاز أبين أن يُصَدَّقَ0 
وإن صدق هذا أعطي”". 

فصل 
ل تعريف الفقير والمسكين] 

واختلف في الفقير والمسكين» فقال مالك في كتاب ابن سحنون: الفقير 
الذي لا غنى له» ويتعفف ولا يسألء والمسكين الذي لا غنى له» وهو 
' أيسأل”". وقال في المجموعة:/ الفقير الذي يحرم الرزق» والمسكين الذي لا 
يجد غنى» ولا يسأل. ولا يفطن له©. 


5 1 


(1) قوله: (جميع) ساقط من (م). 

()انظر: النوادر والزيادات: 7/ 785. 

(؟) قوله: (وأين يجد... إلا لأنه) ساقط من (م). 

(5) في (س): (أعطي). 

(0) قوله: (أن يُصَدَّق) ساقط من (س) و(م). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ”/ 275817 785. ونصه فيه: «الغريب يقيم بالبلدٍ سنة وسنتين» ثم 
يذكر أنه 53 أقام إذ م يجد ما يتحمل به» أيعطى على أنّه ابن السبيل؟ قال: المجتاز أبين» فإن 
عرف هذا أَعْطِيَ» و أخاف أَنْ يأخذ و يقيم». 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 237/80١‏ 787. 

(8) قوله: (ولا يفطن له) يقابله في (م): (ولا يعطى له). انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 187. 


كناب الزكاة الأول 22> 


وقال أبو محمد عبد الوهاب: الفقير الذي له الشيء اليسير الذي لا يكفيه» 
والمسكين الذي لا يملك شيئاً. وقيل عكسه: الفقير الذي لا شيء له 
والمسكين”'' الذي له ما لا يكفيه ”©. 

. وقال أبو القاسم ابن الجلاب: هما اسمان لمعنى واحدء وهو من يملك 
شيئاً يسيراً لا يكفيه» ولا يقوم بمؤنته”". واحتج من قال إن الفقير' ”© له شيء 
بقول الشاعر: ش 
أما الفقيرُ الذي كانت عَلُونَّةٌ وَفوَّالعيالٍفلميثْركلهسَيَدٌ 


وأما من قال: إنه الذي لا شيء له؛ فلأن اشتقاق الفقير من فقار الظهرء 
فكأنه بمنزلة من أصيب فقاره» ومن أصيب في ذلك خشي عليه الموت. 

واختلف في قوله وبْك: للِلققرَآءِ أي أُحمِرُوا فى سبل آلَهِلَا يَسْتَطِيعُوت 
صَرْبًا ف الأرضٍب عحسَبْهُمٌ لْجَاهِلُ أَغْييَآءَ مرج التّعفْفِ» [البقرة: 587] فاحتج به 
من نفى عن الفقير السؤال؛ لأنه يظن به أنه غني لتعففه عن المسألة» وقد بلغ به 
الجهد والخصاصة حتى ظهرت عليه» وعرفت في سيمته. وقيل فيها غير ذلك» 
واحتج بها من قال: إنه يسأل» لقوله تعالى: للا يَسعلُو رت الئاس إلحَافا4 [البقرة: 
]. يقول: إنه يسأل الناس”" ولا يلحف. وليس كذلك؛ لأن الله تعالى قد أخبر 
أنه يتعفف عن المسألة» والمراد؛ أنه لا يسأل ولا يُلحف”"؛ لأنه يصح أن يسمى: 


)١(‏ قوله: (الذي لا يملك... والمسكين) ساقط من (م). 
() انظر: التلقين: /١‏ لاث» والمعونة: .774//١‏ 

(*) انظر: التفريع: .١577/١‏ 

(5) في (م): (الفقير من). 

(6) قوله: (الناس) ساقط من (م). 

(1) قوله: (ولا يلحف) ساقط من (س) و(م). 


© ا 
لجنا را كان ينه قي روزن ل تكرر يت السوال, قال النبي عَيْ: «م له 
ويه أو عَدْهًا ققد سَألٌ إكافا»' '' واستشهد من قال: المسكين” " يقع على من له 
شيء. بقوله 5ك: #أمًا آلسَفِيَهُ فكَانْتْ لِمَسَدِكن يعْمَلُونَ فى الْبْخر» [الكهف: 74] فأثبت 
لهم سفينة وليس كذلك. والمساكين هاهنا المسكنة وقلة المقدرة على الدفاع من 
ظلم ذلك الملك وهذا مثل قوله قَكَكَ: #وَصْربت عَلَيِهِمُ لله وَآلْمسَكَكَة4 [البقرة: 
»]١‏ واحتج من قال لا شيء له بقوله وََكَ: #أَوْ مِسْكيئا ذا مَعريَة4 [البلد: 417 وليس 
هذا أيضاً بالبين» وإنما وصف بأنه ذو متربة”"؛ لأن ذلك غهاية ما يبلغه من الفقرء 
وفيه دليل على أنه يكون مسكيناً فوق هذه الصفة, ولهذه ص من بين غيره» 
فقيل: #ذَآ مَترََة©. 
0 

0 وَالشَمْرَ وَالتَمْرَئَانِ وَلَِنِ سكن الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَّى يُغْنِي 
وَيَسْتَ يَسْتَحْبِي قَلا يَسْألُ النَّاسَ إِخافً» وهذا لفظ الببخاري”' وحمل هذا الحديث 
ل كتره رك ٠.‏ زد سأك ولس لاه ان سلا 


مسكين. وفي الترمذي: دججاءتٍ امْرَأة إل الي عكله, فقَالت: يا وَسَو الله إِنَّ 
المشكينَ لَيَقَومُ عَلَ بَابي» قا أَجِدٌ آ َهُ يتا أعْطِيه ياه ققَالَ: إِنْ ل تي إلا ظِلفاً 


.159 سبق تخريجه. ص:‎ )١( 

(1) قوله: (المسكين) ساقط من (م). 

(1) قوله: (وليس هذا... ذو متربة) ساقط من (م). 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 0578/7 في باب قول الله تعالى: ##لا يَسكَلُو الاس إِلْحَافًا 
4 [البقرة: 737]» من كتاب الزكاة» برقم »)١5٠04(‏ ومسلم: 7/ 19/ء في باب المسكين الذي 
لايجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه. من كتاب الزكاة» برقم »)2٠١79(‏ ومالك: 7/ 477 في 
باب ما جاء في المساكين» من كتاب صفة النبي عل برقم .)١746(‏ 


كناب الزكاة الأول > 


رقا قَادْفَعِيه إليهو0" . 


دعيه | 
- 


ل ل بزي إسر دَائيل كلانه ارد 


وافرع وَأَعْمَى فَبَعَثٌ الله إِلَبْهِمْ مَلّكاً َأَنَى الأَبْرَضَ قَتَالٌ ل 
َك كَل له لون حصن وَجلدٌ َس معسَحَه فلب ه 0 لون 
حَسَناً وَجِلْداً حَسَناً - الحديث بطوله ثم 


وَأَودءُ 2 - 
. 


00 


قال: - كُمٌ أنّى الملّكُ للأبررص في 
صُورَتِه فَقَالَ: رَجُلْ سكن مذي بي م.م ا 
بالله ثُمَ بكَ» أَسْأَلّكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللّْنَالحَسَنَ وَامجَلْدَ الحَسَنَ بعِيرا د 


2 
0 


سَفَرِي)”'"» ثم سمي نفسه للثاني والثالث مسكيناً. 


)١(‏ صحيح., أخرجه الترمذي: /٠‏ 57, في باب ما جاء في حق السائل» من كتاب الزكاة» برقم 
000 حديث حسن صحيح. 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 2171777 في باب ما ذكر عن بني إسرائيل» من كتاب الأنبياء» 
برقم (7771/1), ومسلم: 4/ 0 7717,. في كتاب الزهد والرقائق» برقم (591575). 


ىا خريه وي 
أ ا 
هه 


باب 


232 : 
0 
42 انتزاع الزكاة بعد أخذها 

ومن أخذ الزكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها وإن أخذها ليغزو 
بها فجلس انتزعت منه لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوفٌ به أخذت 
منه. وكذلك ابن السبيل يأخذ ما يتحمل به إلى بلده فلم يفعل انتزع منه إلا أن 
يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن سبيل» وفي الغارم يأخذ ما 
يقضي به دينه ثم يستغنى قبل أدائه إشكال. ولو قيل تنتزع منه» لكان وجهاً. 

فصل 
1 تحريم الصدقة على آل النبي حَه! 

لا تحل الصدقة لآل النبي عله لقوله: «لأَتلٌ الصَّدَكَةُ لآل تُحَمَدِ). أخرجه 
البخاري. ومسلم' 1 

أحدها: من آله بنو هاشم» أو قريش؟. والثاني: دخول مواليهم ف 
التحريم» والثالث: هل تدخل صدقة التطوع في التحريم؟ 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: آله بنو هاشه'”". وقال أصبغ: هم 
عشيرته الأقربون آل غالب؛ لأنه عله حين نزلت: إوأنذر عَشِيرَتَكَ الأقرَييرت # 
[الشعراء: 115]. نادى: «يا آل قصى. يا آل عبد مناف00)20. 


.91/١ سبق تخريجه.» ص:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 791//7. 

(*) أخرجه مسلم بنحوه: /١‏ 197 في باب قوله تعالى: #وَأَنذِر عَشِررَتَكَ الأقرييرت4»: من 
كتاب الإيمان» برقم ١8(‏ ؟). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 79417» والبيان والتحصيل: ؟/ 87". 


كناب الزكاة الأول > 


والقول ا لأن العشيرة غير الأقارب» والعشيرة تتسعء وإن| 
نزل القرآن في الأقرب”' من العشيرة» ليس الأقربين مطلقاًء وليس الأقربون 
كالأفونيو هن الكش 1 

وأجازها ابن القاسم لموالي آل محمد”" '. ومنع ذلك مطرف. وابن/ الماجشون 00 
في كتاب ابن حبيب. وقال مالك في كتاب ابن حبيب أيضا”»: لا يعطى لآل محمد 
من التطوع. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد" 

والذي آخذ به؛ أنها تحرم على بني هاشم دون من بعدهم, وأن مواليهم 
بمنزلتهم» وأن الزكاة» والكفارات» والتطوع في ذلك سواء لحديث أبي رافع 
قال: بعث رسول الله يليه رجلاً من بني مخزوم على الصدقة» فقال لأبي رافع 
مولى رسول الله عَكلّه: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لاء حتى آي رسول الله عله 
فأسأله. فأتاه”"2 فسأله. فقال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لآ خًٍُ ناه وَلا وَالِينَاه. وهذا 
حديث صحيح ذكره الترمذي في مسنده”" فيه فائدتان: 

إحداهما: أن الصدقة حلال لبني مرة بن كعب, فمن بعدهم إلى غالب؛ 


)١(‏ ني (س): (الأقارب). 

(؟) قوله: (ليس الأقربين... من العشيرة) ساقط من (م). 

(") انظر: البيان والتحصيل: ؟/ 7857. 

(5) قوله: (أيضاً) ساقط من (ق”7). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5917//7» والبيان والتحصيل: ؟/ 7/85. 

(5) قوله: (فأتاه) زيادة من (م). 

(0) أخرجه أبو داود: .014/١‏ في باب الصدقة على بني هاشمء من كتاب الزكاة» برقم 
(2360)» والترمذي: 4/7. في باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي عله وأهل بيته 
ومواليه» من كتاب الزكاة» برقم (/2501» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح., و بنحوه 
أحمد: ”/ ٠١‏ في باقي مسند الأنصار» من حديث أبى رافع » برقم (717"9577). 


© ا 
خلاف ما ذهب إليه أصبغ؛ لأن مخزوم تجتمع مع النبي عه إلى مرة. 

والثانية: أن مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقة» وأعطيت بَرِيرَة شا 
من صدقة» فأهدت منها للنبي عه فقيل له: إنها صدقة» وأنت لا تأكل 
الصدقة. فقال: «هِي عَلَيْهَا صَدَفَةُ وَلَنَا هَدِيّةا”'". فتضمن هذا الحديث 
أيضاً إباحتها لبني مرة؛ لأن عائشة تجتمع مع النبي عله في مرة» وأن 
أزواجه غير داخلات في التحريم» فإباحته إياها لبَرِيرَّة» ومولاتها في 
التحريم بمنزلتهاء ولو كان أزواجه بمنزلته؛ لحرمت على بَرِيرَة كما حرمت 
على أبي رافع. 

واخرع سلم عن زية بن ارقم عن الي 2 أنه قال: «أُوصِيكُمْ بأَمْلٍ 
بتي » ا بأَهلٍ ب بتي أُوصكُمْ بأَفلٍ بَتي'" قيل لزيد: مَنْ أَهْلُ بَنتِهء 
00 لك إنَ لمر تق يه مع لجل لمانا" قم بمَارئها 5ت: َرْجِعٌ إِلَ بَيْتِ 

بيته: 


ب 


0 


ص ديم دو مور اعد 


هله وعَصََّهُالذين حُرمُوا الصدََة بده وَهُمْ آل عِلنٌ وَآلْ 
عقيل وَآلْ جَعْمَر وَآلَ عَبّاس. كل هَؤُلآءِ حْرَمُونَ الصَدَقَة0. 


١ 1 
5 
لجست‎ 
3 
1 - ١ 
3 
م‎ 


4 

1 
ما 
1 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 0/ 1404. في باب من فضائل علي بن أبي طالب #5 من 
كتاب النكاح؛ برقم (5804)» ومسلم: 51١/7‏ 5» في باب إنما الولاء لمن أعتق» من كتاب 
العتق» برقم .)١6١5(‏ 

() قوله: (أوصيكم... بأهل بيتي) ساقط من (م). 

(5) في (م): (العصر). 

(5) أخرجه مسلم: 4/ 214177 في باب من فضائل علي بن أبي طالب #. من كتاب فضائل 
الصحابة» برقم (504؟). 


كناب الزكاة الأول 6 


فصل 
ل خمس الركاز! 

خمس الرّكاز”'' حلال للأغنياء كخمس الغنائم» ويُبدأ بالفقراء. 

وكره ابن القاسم أن يعطي منه أحد”" قرابته؛ خوف المحمدة» وقد تقدم 
ذكر الاختلاف عن مالك في ذلك في الزكاة””. 

واختلف هل يعطي منه من تلزمه نفقته كالولد والوالد؟ فكره ذلك ابن 
القاسم. وقال غيره: يجوز ذلك إذا أعطاهمء ى) يعطي غيرهم من الأباعد على 
غير إيثار؛ لأن الخمس فقيء»؛ وهو حلال للأغنياء؛ إلا أن الفقير يؤثر عليه. 


كمل الأول من الزكاة(!)» 


(1) في (م): (الزكاة). 

(0) في (س): (واجده). 

(9) انظر: المدونة: .7517//١‏ ونصها: «إن) أخاف بذكر هذه الأشياء يحمدونه عليها». وقد 
تقدم هذا. 

(4) ف (م): (تم كتاب الزكاة الأول من التبصرة بحمد الله وحسن عونه والصلاة على سيدنا 
محمد وعلى آله وسلم). 


كناب الزكاة الثاني 


بسم الله الرحمن الرحيع 
صلى إلله على محمد وإله وسلح تسليماً 
َك كتاب الزكاة الثاني عو 
0 باب 00١‏ 
4 زكاة الإبل 


الأصلّ في ذلك قولٌ النبيّ علله: «لَيْسَ فيا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبلٍ 
صَدَقَةًه('"» وقوله: ١في‏ ربع وَعِشْرِينَ من الإيل كا وها ِنَ انع من كَُ 
مس شَاةٌ فَإِذَا بَلَمَتْ حمسا وَعِشْرِينَ إلى حَمْس وَثَلا: ين ًابت حاض أنلى. 
بلقت ينا وكين إل كس عابنت لبو أتى. إبَلَث نا 


وَليعة ِل سيَّنَ فَفِيهَا حِقَةٌ طَروقَةُ َمل ! '» فَإِذَا بَلَمَتْ إِخْدّى وَسِتَينَ إل 


عمس وَسَبْعِينَ قَِيهَا جَدَعَة فَإِذَابَلَعَتْ سنا وَسَبِْينَ نَ إِلّ يَسْعِينَ قَفِيهَا بنتا لَبُونِ 
ذا بَلَعَتْ إخدّى وَيِسْعِينَ إل عِشْرينَ وَمِاَةٍ ل ًا حقَانٍ طَرُوقًا اجَملِه َإِذًا 


2 


و َم 


رَادَثْ عَلَ عِشْرِينَ وَمِائَةِ كفي كُلَ أَْبَِينَ بدْتُلَبُونِء وَفي كُلّعمْيِينَ حِفَدً) تفرّد 
به البخاري دون مسلم” 3 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 008. في باب ما أدى زكاته فليس بكنز» من كتاب الزكاة» 
برقم :.)١740(‏ ومسلم: 7/ 517 من كتاب الزكاة» برقم (1/4)» ومالك في الموطأً: 
١‏ 5 ؟,» في باب الزكاة في العين من الذهب والورق» من كتاب الزكاة» برقم (/01/9). 

(0) في (ب) و(م): (الفحل). 

() أخرجه البخاري: 7/ 204 في باب ما أدى زكاته فليس بكنزء من كتاب الزكاق برقم (150١)؛‏ 


2 ير 

وقد اشتمل هذا الحديث على اثني عشر نصاباً وهي: خمسة» وعشرة. 
وخمسة عشرء وعشرونء في كل خمس شاةً. والإبل صدقة ما بعد هذه 
الأربع”", وخمسة وعشرون. وستة وثلاثون» وستة وأربعون. وإحدى 
وستون. وستة وسبعون» وإحدى وتسعون. وما بعد العشرين ومائة» ففي كل 
أربعين» وفي كل خمسين. 

واخُلِف في ثالث عشرء وهو إحدى وعشرون ومائة» هل هو نصابٌ 
قائمٌ بنفسه. أم لا كم للواحدة”©؟ 

واشتمل على صنفين من الصدقة: غنم وإبل؛ فالغنمُ صدقةٌ أربعة نصب: 
خسة» وعشرة» وحمسة عشرء وعشرون. في كل خمس شاقٌ والإبل صدقةٌ ما 
بعد هذه الأربع» وهي خمسة: بنتٌ مخاضء وابنُ لبون وبنتٌ لبون””» وحقدٌ 

فبنتُ مخاض» وابن لبون صدقة نصاب واحدٍ» وهو خمسة وعشرون. 
ويدث لبوق علقة للق "شحة وثلاتوق وملعة وسنيفون: فنيوة انثا لبون وها 
زاد على عشرين ومائة» ففي كل أربعينَ بنتُ لبونٍ. والحقةٌ صدقةٌ ثلاثة سبد 
وأربعون» وإحدى وتسعون. ففيها حقتان. وما زاد على عشرينَ ومائة في قوله: 
في كل سين حِفَةُ. وامجلّعَةُ صَدَقَةٌنِصَابٍ واحدٍ / وهو إحدى وستونً. وني 
ثلائينَ ومائةٍ حقةٌ وبا لَبُونِء وني أربعينَ ومائة حَقَئَانِ وبنتٌ لَبُوْنِ. ثم على هذا 


ومالك في الموطأ: /١‏ /2761 في باب صدقة الماشية» من كتاب الزكاة» برقم (049). 
)١(‏ قوله: (في كل خمس... هذه الأربع) ساقط من (ب) و(م). 
(؟) في (ب): (للولادة). 
(") قوله: (وبنت لبؤن) ساقط من (ب). 


كناب الزكاة الثاني > 


ع 2 


الحساب إلى المائتين» فيجتمع فيها في المائتين''' السّنان؛ أربعٌ حِمَاقٍء أو حمس 
بناتِ لبولٍ. 

واخدلِفتَ من هذه الجملة في ثلاث مواضع: في <مسةٍ وعشرينَ إذا لم يكن فيها 
بنثٌ محاض ولا ابن لبون ذكر”"» وفي إحدى وعشرينَ ومائ وفي المائتين. 

فأما الخمسة وعشرون فإنها لا تخلو من أربعةٍ أحوال: إِمّا أن يكون فيها 
السّنان جميعاًء أو يُعْدَمَا منها جميعاً» أو يكون فيها أحدهما بنت مخاضيء أو 
0 

فإن كان فيها أحدٌ السئين كان الواجبٌ فيها الموجودٌ لا غيره» وإن كان 
ها الست يعاً كان الواجبُ بنتٌ مخاض من غير خيار» فليس لصاحب 
الإبل أنْ يعطيّ ابنَ لبون ولا للسَّاعِي أَنْ يجبرّه على دفعه. وَاختَلِفَ إذا تراضّيا 
جميعاً بأخذه. فأجازه ابن القاسم في كتاب محمدٍ”"» ومنعه أشهب””". 

والأول اصوتٌ: :وقد يكون فق اذه نْظر للمشناكين؛ إمًا لأنه اكثر تمناء 
أو يكون رأيه: أن ينحره لهم يأكلونه» والثمن سواء» فهو أفضل؛ لأنه أكثر لحأ 
ان ا 

وإن عدم منها السنان جميعاً كان على صاحب الإبل أن يأتي المصَدّق بابنة 
() قوله: (المائتين) ساقط من (م). 
(؟) قوله: (ذكر) زيادة من (ب). 000 
( انظر: النوادر والزيادات: 25١7/7‏ وما بعدها. ونصه في النوادر: «قال مالك: وأمًا خمسة وعشرون 

من الإبل» فإن لم يكن فيها السنان» فليس الساعي بمخير» ولا يأخذ منه إلا بنتَ تحاض. قال ابن 

القاسم: إلا أن يشاء المصدق فأخذ ابن لبونٍ. يريدٌ: ويرى ذلك نظراً». ش 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 717//7. ونصه في النوادر: «وقال أشهبٌ: ليس ذلك للمصدق» بخلاف 


الماتتين. وإذا كان أحدٌ السنين في الخمس والعشرينء وفي الماتتين» فليس له غيره». 
(0) في 00 (منه). 


مخاضء أحب أم كرهء وهو قول ابن القاسم'". وقاله أشهب في كتاب 
حمد”'» وجعل حكم عده'”" السنين حكم وجودهماء فل) كان الواجب مع 
وجودهما بنت مخاض من غير تخيير كان كذلك إذا عدما. واستشهد ابن القاسم 
لذلك بقول مالك في الماتتين أنه جعل الحكم إذا عدم منها الحقاق وبنات اللبون 
كالحكم إذا وجدا أنه بالخيار» يقول: فينبغي على قول مالك في الخمسة وعشرين» 
أن يكون الحكم إذا عدما بمنزلته”" لو وجداء والحكم إذا وجدا بنتُ مخاض من 
غير خيار» فكذلك إذا عدما. وقد حمل محمد عَل'' ابن القاسم أنه يقول: إنه 
بالخيار» لاستشهاده بالمائتين2. وليس الأمر كذلك. وقد أبان ذلك في المدونة» 
وقال: عليه أن يأتي بابنة محاض أحبٌ أو كره”". 

ويختلف إذا لم يل مه المصَدَّق ابن خاضٍ حتى إذا(” أحضرٌ صاحبٌ الإبلٍ 
ابن لبونٍ» فقول ابن القاسم يجبر المصَدّق على قبوله» ويكون بمنزلته”" لو كان 
فيها. وعلى أصل”' '' أصبغ لا يجبر. وبيان ذلك يأتي عند ذكر المائتين. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7١1/7/7‏ 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 711//7. 
(9) في (ب): (عدد). 

(5) في (م): (بمنزلة). 

(0) في (ب): (على قول). 

() انظر: النوادر والزيادات: .7١57/7‏ 
0) انظر: المدونة: /١‏ 767. 

(8) قوله: (إذا) زيادة من (م). 

() في (ق"): (بمنزلة). 
(١)في(ب):‏ (قول). 


كناب الزكاة الثاني 


فقال في المدونة: المصَدّق بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون» أو 
حقتين”'". وقال ابن القاسم: فيها ثلاث بنات لبون» ولا خيار للمصَدّق”". 
وقال"هالكف :فق اللسوط وغيرء ف" حتنان ول غبان للمصدق 7 يدا 
أخذ المغيرة» ومحمد بن مسلمة» وأشهب. وابن الماجشون”. وإن الواحدة هنا 

و ع 4 1 
لا تنقل الحكمء وهو أبينها؛ لأن المفهوم من قول النبي عَقْه فا زاد زيادة 

5 8 5" ِ : ء 0١‏ وله 5 

العشرات لقوله: «ففي كل أربعين وفي كل خمسين»”؟. فالذي ينقل حكم 
الخمسين» هو الذي ينقل حكه”" الأربعين؛ لمساواته”” بينهما. ولو أخذ من 
إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون لأخذت من عشرين ومائة؛ لأن 
الواحدة الزائدةً على العشرين ومائة”' وقصٌ غير داخلة في الزكاة. ولا يوجد 
في شيء من المسائل أن الوّقص ينقل فرضا؛ وإنما ينقل الفرض ما هو 
فرض”' '؟ مزكى؛ مثال ذلك أن يقال” '' في أربع وعشرين الغنم» فإن زادت 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 07". 
()انظر: المدونة: /١‏ 7017. 
(9) قوله: (فيها) ساقط من (ب). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 716 717. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .71١77/7‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. في أول الزكاة الثاني»ء ص: 491. 
(0) قوله: (حكم) ساقط من (م). 
(8) في (ب): (للساواة). 
(9) قوله: (ومائة) ساقط من (م). 
)٠١(‏ قوله: (فرض) ساقط من (ق) و(م). 
)1١(‏ في (م): (يقول). 


واحدة كان فيها بنثُ محاضء ثم ما زاد إلى خمس وثلائينَ وَقَصٌ معفو عنه لا 
يغير حكباً» فإن زادت واحدة فكانت ستاً وثلاثين كان فيها بنت لبون ثم ما 
زادَ إلى مس وأربعين معفْوٌ عنه. فإن أوجبت في إحدى وعشرين ومائة ثلاث 
بنات لبون بقوله «ففي كل أربعين حقة”"»؛ كانت الواحدة لغو”"؛ لأن 
النبي عله أخبر أن الزكاة تُوَحذٌ عن الأربعين» وعن الخمسين؛ لا عن غير 
ذلك. والواحدة الزائدة على العشرين كالواحدة الزائدة على الثلاثين ومائة» 
وما ذُكر في ذلك عن ابن شهابء فققد اخدّلّفت الرواياتُ عنه فيه. وإذا سَلّم 
أن الواحدة نقلت الحكم جاز أن يُقال له"" أن يأخدٌّ ثلاث بناتٍ لبونٍ من 
غير خيار فيكون الوَقَصٌّ واحدةً أولى من أن يأخدّ حقتين فيكون الوقص 
إحدّى وعشرين. 
وقد قال أشهب في مدونته: إن أخدّ ثلاث بناتٍ لبون أخذها عن 

عشرين ومائة”''!؛ لقوله: «ففي كل أربعين». وليس في الواحدة شيءٌ وإن 
أعة جين أعذها عن م لقوله” ': «ففي كل خمسين حقة»» وليس في 

)ا حدى وعشرين/ شيء؛ وجعل المصَّدَّق بالخيار. فعلى قوله يكون بالخيار”) 

في وجود السنين أو عدمههما. فإن وجد واحدة لم يكن له غيرها. وقال محمد: 

عليه أن يأتيه به طلب منه المصَدّقء وإن لم يكن في الإبل» ويلزمه أن يقول 

(1) قوله: (حقة) ساقط من (ب) و(م). 

(1) قوله: (لغواً) ساقط من (م). 

() قوله: (له) ساقط من (م). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .75١5‏ 


(0) قوله: (لقوله) ساقط من (ب) و(ر) و(م). 
(5) قوله: (فعلى قوله يكون بالخيار) ساقط من (م). 
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مثل ذلك في المائتين. وقد كان بعضٌ أهل العلم يقول: إنما قال مالكٌ: 
المصَدّق بالخيار؛ لأنه أشكل عليه الأمر في ذلك» فكان للساعي أن يحكم 
بأي الوجهين شاء. وهذا غير صحيح. 

وليس للمصَّدّق أن يحكم في مسألة اختلاف بم| رآه؛ لأنه ليس بحاكمء 
ولا أقيم لذلك؛ وإنما هو وكيلٌ على قبض» فإذا خبالقة امأو يع" كان الكه 
فيه”'" إلى من حُحَكّانه”" بينهما من فقيه أو غيره. وأيضاً فتخيير المالك إذا أشكل 
الأمر أولى من تخيير الساعي؛ لأنه الغارمٌ فلا يلزم بشك؛ ولأنه لا يخلو أن 
يكون المصَّدَّق عاميًاً أو مجتهداً؛ فإن كان عامياً لم يخير”»» وإن كان من أهل 
الاجتهاد عمل على ما يتبين له من غير خيار إن وافقه على ذلك المالك» وإن 
خالفه ترافعا” ' إلى من يحكم بينهما. 

فصل 
المائتان من الإبل لزكاتها طريقان 

فأما المائتان فلزكاتها طريقان. فإن ركيت بقوله عَرلله: «ففي كل خمسين 
حقة...2”'» كان فيها أربعٌ حقاق. وإن زُكّيت بقوله: «ففي كل أربعين»”" كان 
فيها مس بناتٍ لبونٍ. 


(1) قوله: (منه) ساقط من (م). 
(1) قوله: (فيه) زيادة من (ر). 

(0) في (م): (يحكم). 

(4) في (ق": (ل يجز). 

(0) في (م): (ترافع). 

() سبق تخريجه.» ص: /491. 

(0) قوله: (بقوله: «ففي كل أربعين») يقابله في (ق7) و(م): (بالأربعين). 


واختّلف إذا كان فيها الحقاقٌ وبناثٌ اللبونٍ أو عُدِما على ثلاثة أقوال: 

فقول مالكء وابن القاسم: الأمر في ذلك إلى المصَدّق يأخذ بأي الطريقين 
أحب. وهو المقدم على صاحب الإبل”'. وفي كتاب محمد مثل ذلك إذا كان 
فيها السنان» فإن عدما كان الأمرٌ لصاحب الوبل. وقال أبر مك عند 
الوهات: ليشن المضدق أن ةا لمالكَ©» على أحد السنين» وإن كانا 
موجودين””'» وعلى قوله: يكون الأمرٌ لصاحب الإبل» وإن كانا معدومين» 
وهذا أبن ديك ابن عيطلمة اندكاة ايساق إلبه عبوز الى عنعه إل 
أخذه وقد كان الأمر إلى أصحاب الموائي؛ وإذا'” كان الوجة الذي يوجبه”) 
على نفسه حقاً لم يكن للمصدق أن يمتنع منه. والأصل في الزكاة”" التيسير 
ومثله إذا كان في الإبل أحد السنين وقال صاحبٌ الإبل: أنا أعد على نفسي 
ا الآخر وأحضره إذا كان معدوماً؛ أن ذلك له هذا القياس» ولم يختلف 
إذا كان في الإبلٍ الحقاقٌ وبناثٌ اللبونٍ وكانت الحقاقٌ قوام الإبل وخيارهاء أنه 
ليس للمصدق”* أن يأخذ الحقاق؛ لقول النبي لله للمصدق: ١نَوَقَّ‏ كَرَائِم 
أَْوَالٍ النّاس» ١‏ 


(١)انظر:‏ المدونة: .7601١ 7/١‏ 
(0) في (ب): (يخير). 
(؟) في (م): (صاحب الوبل). 
(5) انظر: المعونة: .775/1١‏ 
(05) قوله: (كان لا يساق... المواثى» وإذا) ساقط من (ق7). 
(3) في (ر): (يعرفه). ١‏ 
. 0) في (م): (الزكوات). 
(8) قوله: (للمصدق) ساقط من (م). 
(9) أخرجه البخاري: 014/7. في باب لا تُؤخذ كرائمٌ أموالٍ النامن'ق,الصدفة من كنات 


كناب الزكاة الثاني 6 


فصل 

[الخلاف 2 إعطاء القيمة 4 الزكاةا 
وَاخْتُلِفَ فيمن وجبت عليه سس من الإبل فدفع دونها دراه بقدرٍ ما بينهما أو 
أجود. وأخذ الفضل. فقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به0". 
وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: يُكرّه ذلك”"» فإن فعل أجزأه'”". وقال 

أصبغ في كتاب محمد: لا يجزئه؛ إلا أن يَردَ الفضلٌ إذا دفع أجود'". 
قال الشيخ ظله: لا تخلو المسألةٌ من ثلاثةٍ أوجه: إما أن يكونَ ذلك 
بمراضاة المصدق. أو المسكين, أو بغير مراضاةٍ من أحدٍ. فإن كان ذلك بمراضاة 
المصدق؛ لأنه يرى ذلك من حُسن النظر للمساكين كان ذلك جائزاً لحديث 
معاذ؛ بعثه النبي َه مصدقاً إلى أهل اليمن» فقال هم: «ائْنُونِ بِعَرْضٍ نياب 


ا ار 
6ع هم 


7 5ه > 0 له مان 7 2 -ه 2 1مس ه مه 
خميص أو لبيس في الصدقة. مَكَانْ الشعير وَالذْرَة فإنه أهون 7 » وخر 
000 ل م > سي لهإه 5 0 ره مه ه و 2 
لأصَحَاب رَسُول الله عَيلله بالمدِيئة»” : وقال النبى عََله: «مَنْ بَلَعَْت عِندَه من 
3 0 م 0 عورد ه 6 ووم رصت ع ج امه 
الإبل صَدَّقَة الجذعَةٍ وَلبِسَت عِندَهِ فإنه تقبّل منه الحقة وَيَجْعَل مَعَهَا شاتيْن - إن 


اسْتَيْسَرََا لَهُ - أو عِشْرينَ دِرْعَما». الحديث أخرجه البخاري” . 


الزكاة» برقم (1789), ومسلم: /١‏ 50. في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 
من كتاب الزكاة» برقم ))١9(‏ بلفظ: «وتوق كرائم أموالهم». 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/7 771. 

(؟) قوله: (ذلك) زيادة من (ر). 

(”) النوادر والزيادات: 771/7. 

(:) النوادر والزيادات: 7/7 .771١‏ 

(6) أخرجه البخاري معلقا: ”/ 575, في باب العرض في الزكاة» من كتاب الزكاة» أورده في 
ترجمة الباب من كلام سيدنا معاذ للله. 

(1) أخرجه البخاري: 2077/7 في باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» 


وإن كان ذلك بمراضاة من مسكينء وبعد تمكين من الشيء الذي يبايعه 
فيه» ولم يحابه في الشمن» أجزأه على كراهية فيه ابتداءً؛ خوفاً أن يكون الرّضا من 
المسكين حِيَةَ ألا يعطيه إياها إِنْ لم يرضّء أو يمنعه غيرها في المستقبل» وإن 
كان راغباً في البيع ولم يستوف القيمة أخرج الفضل وأجزأه. 

وإن كان ذلك”'' من المسكين خيفة ألا يعطيه إياهاء ولم يكن البيع من 
حسن النظر أو فعل ذلك بغير مراضاةٍ منْ أحد. وكان من حسن النَّظَر أن 
يُسَلّمَ عينها ولا يشتري منهم بحالء لم يجزئه. فإن فعل ذلك على وجه النظر 
للمساكين. ولم يحاب نفسّهء أجزأه. وإن لم يكن ذلك بمراضاةٍ من المساكين» 
فيكره ذلك ابتداء حماية. ولا يشتري السن”" التي وجبت عليه قبل أن 
يبررّها”" بدين» وإن كان ذلك بمراضاةٍ من السّاعيء فيدخله الدينُ بالدين 
والغررٌء ولا يجورٌ بالنقدٍ للغرر. 

فصل 
الخلاف ؤ زكاة الشنئق 

العو يي مو ب ا الو و ا 
فكان زكاتها من الغنم. فقال في المدونة: ُركّى 7 من كَسْبٍ البلد ضأناً أو معز 
الو اساتي له 


من كتاب الزكاة» برقم (11786). 
)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (م). 
() ني (ر): (في السن). 
(؟) في (م): (يغررها). 
(5) في (ر): (يزكي). 
(6) انظر: المدونة: /١‏ 65". 
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كسبه/ المعزى أجزأته وإن كان كسب البلد ضأنآء وإن كان كسبه ضأناً 5-6 
١‏ ك5ولات 


منها وإن كان كسب البلد معزى”"". وقاله عبد الملك بن حبيب””. 
وأرى ذلك كله واسعاً تُحْرجٌ من أيها أحبّ كان ذلك كسبه أو كسب 
البلد؛ لأن الحديث ورد فيا يخرجه من ذلك مطلقاً. فأي ذلك أخرج كان ممتثلاً 
0 لأنه يقع عليه اسم شأة. 
فصل 
ل ولد الناقة واعتبارسنة 4 تسميته] 
ولد الناقة أول سنة حوارء وليس يؤخذ في الزكاة» وفي الثانية ابن محاض» 
والأنثى بنت مخاض نسبت إلى أمها؛ لأن أمها في الثانية ذات محاض. وفي الثالثة 
بنت لبون؛ لآن أمها وضعت فيهاء وصارت ذات لبن. وفي الرابعة حقة. 
سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن يحمل عليها الحمل ويطرقها” الفحلء وفي 
الخامسة جذعة. وهي آخر أسنان الزكاة. 
ولا يؤخذ شيء من ذلك إلا أنثىء إلا ابن لبون فإنه يؤخذ مكان بنت 
مخاض إذا لم توجد بنت مخاض. ولا يجزئ شيء من هذه الأسنان في الأضاحي 
وإفذانا: وأو ليد افنانا والضحايا من الإبل الثَنِيء وهو ابن سدك:ستين. 


.771 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 718/7. 

(©) قوله: (به) ساقط من (ر)» وفي (م): (له). 
(5) قوله: (يطرقها) ساقط من (م). 


كك باب 0 
رن 5-8 5 
زكاة البقر 

الأصل في ذلك قول النبي مَه: «تما مِنْ صَاحِبٍ حب بق وى ركاه إلا 
جَاءَتٌ يوم القِيَا مَقَ أَكْثَر مَا كَانَتْ د هَا بقاع كرك تَنطَحُه بقرٌ ونبا وَتَطْوٌهٌ 
بأفلكيهاء”" أخراجة 7 7 عكر اذ جين درعفة إل 0 «ني كُلّ 
ثَلائِنَ بََرَةَ تيع وَف كُلَّ أَرْبَعينَ مُيسسَة ". 
00 000 
فإن بلغت ثلاثين كان فيها تبيمٌ» وفي أربعين مسنة”"» وفي ستين تبيعانٍ وفي 
سبعين تبيع ويلك وفي ثانين مسنتان» وفي تسعين ثلاث رك وفي مائة 
تبيعانٍ ومسنةٌ» وفي مائةٍ وعشرة تبيعٌ ومستتانٍء وفي عشرينَ ومائةٍ تتفق 
الفريضتان أربعٌ توابع أو ثلاث مسناتٍ. 
ويختلف إذا وجد فيها السنان جميعاً أو عَدِماء هل يكون الأمرٌ في الوجه 
الذي يعد به“ ويزكى عليه من توابعَ أو مسناتٍ إلى المصدقٍ, أو إلى صاحب 
البقره حسب ما تقدم في المائتين من الإبل؟ 
واختلفت الأحاديث في السن التي تجب في الثلاثين. فروي عن النبي عله 


.)48/( أخرجه مسلم: 148/7. في باب إثم مانع الزكاةء من كتاب الزكاة» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 154. في باب ما جاء في صدقة البقر» من كتاب الزكاة» برقم 
(500)» والترمذي: / .7١‏ في باب زكاة البقرء من كتاب الزكاة» برقم (571)» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 

(1) قوله: (وللبقر نصابان: ثلاثون...أربعين مسنة) ساقط من (م). 

(؟) قوله: (يعد به) يقابله في (م): (يعرفه). 
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أنه قال: «في ثلاثين جذع)”". وروي عنه أنه قال «فيه جذع أو 


4 


جذعٌ”". وقال”'" في كتاب ابن حبيب: جذعء أو جَذْعَة”. ولم تختلف الأحاديث 
والروايات أن الذكر يجزئ. 

واختلف هل يؤخذ مع وجود”" الأنثى. فعلى القول: إن الإعطاء 
لصاحب المال ‏ يلزم الساعي قبول الجذع مع وجود الجذعة. وعلى القول: إن 
الأمر للمصدقء إن أخذ جذعة لم يكن لصاحب امال أن ينتزعها منه. 

وإن لم يكن في البقر إلا جذع أخذه. ولم يكن للمصدق أن يكلفه أن يأتي 
بأنثى. ويختلف إذا لم يكن فيها إلا أنثى» فأراد المصدق أخذهاء وقال صاحب 
المال: أنا آتي بذكر. هل يكون القول قول المصدق. أو قول المالك؟ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ”/ 2777 في باب في صدقة البقر ما هي» من كتاب الزكاق» 
برقم (497). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: 87177/7» في باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» من كتاب 
العقول» برقم »)١0861(‏ وأبو داود: 7/ 075 في باب زكاة البقر. من كتاب الزكاة» برقم 
(2060)» وابن ماجه: 7/ 4885 في باب القاتل لا يرث» من كتاب الديات» برقم 
(3555»» كلهم بلفظ: جذعة. 

(*) أخرجه مالك في الموطأ: 7/ /871, في باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» من كتاب 
العقول. برقم (1901)» وأبو داود: 7/ 255, في باب زكاة البقر» من كتاب الزكاة» برقم 
(5060)» وابن ماجه: ”/ 885. في باب القاتل لا يرث» من كتاب الديات» برقم 
(2 كلهم بلفظ: جذعة. وانظر: المدونة: /١‏ 00. 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ر) و(م). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 718. 

(5) قوله: (يؤخذ مع وجود) يقابله في (ر) و(م): (تؤخذ). 


ظ لو 
حظهة 


واختلف 5 سن الجذع. فقال ابن حبيب: هو ابن لق وهو 


العجل”" الذي فطم عن أمه. وقال ابن نافع في المجموعة: هو ابن ثلاث 
سنين7". والأول أصح وهو المعروف عند أهل اللغة. 

واختلفت الأحاديث أيضاً والروايات في السن الذي يؤخذ عن الأربعين» 
فروي عن النبي عَنه أنه قال: «فيها ثنية». وأنه قال: «فيها مسنة م اناي 
حبيب وأبو محمد عبد الوهاب: المسئة بنت أربع سنين”” '. هذا مع تسليمهم أن 
الجذع ابن سنتين» والثنية بنت ثلاث سنين”"2» فإذا دخلت في الرابعة فهي 
رباع. وقال أبو إسحاق ابن شعبان: هي ابنة ثلاث سنين”"» وأخذ بقوله عَلله: 
إن الواجب فيها ثنية. وهو الصحيح؛ لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في 
قوله: مسنة؛ ولأنه اسم شامل للثنية والرباع» ولا تؤخذ إلا أنثى. 


.718/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) في (م): (الفحل). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ .1١8‏ ونصه فيه: (ومن المجموعة» قال ابن نافع: والجذع من 
البقر الذي أوفى سنتين» ودخل في الثالثة مثل الدَّوَابٌ4. 1 

(5) أخرجه مالك في الموطأً: ”/ »١44‏ في باب صدقة البقر» من كتاب الزكاة» برقم (0779. 

(0) انظر: المعونة: .77١/١‏ ونصه: ١مسنة‏ -ولا يؤخذ إلا أنئى وسنها أربع سنين-2. وانظر: 
النوادر والزيادات: .71١8/7‏ ونصه فيه: «ودخل في الرابعة وهو سن المسنة» ولا يؤخذ 
إلا أنثى». 

(1) قوله: (سنين) زيادة من (ر) و(م). 

(0) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: /7١[‏ أ]. 


كناب الزكاة الثاني / 5 ( 


5 باب © 
و0 ل زكاة الغنم 5 


الأصل فيها قوله عَللله: «وَني صَدَقَة العَتّم في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ 
أَرْبَعِينَ إِلّ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاقٌ فَإذَا رَادَتْ عَلَ عِشْرِينَ وَمِائٍَ إل مِائتَنٍ 
شَانَان» قَإِدَ دا دَادَتَ عَلَ مائَتئن 


وإحدى وعشرين ومائة» ومائتين وواحدة, ثم العدد بالمئين في كل مائة 
اف واو 2 النصاب ا وفي اساي شاتين 
ا دك 1-1 5 00 عام ء 

ولم يأتٍ بيان في سنها ولا في صفتها من طريق صحيح عَلِمته. واختلف في 
ذلك على ثلاثة أقوال: 
والثنية» والضأن والمعز في ذلك سواء”'". وهذا ظاهر المدونة"©. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: الواجب عندنا الإناث من الجذعة والثنية. 
وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤخذ الجذعء ى| يجوز أن تؤخذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: 7/ 20171 في باب زكاة الغنم» من كتاب الزكاة» برقم (1785). 
إفرفق ف الككرة و(ب): (النصاب الثاني). 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7١177/7‏ 
(6) انظر: المدونة: /١‏ 7608. 


الى" ""؟ لقول لنب يتله: دحل الجَلّعَةَ وَالقيكَه)0". 

وقال ابن حبيب: يؤخذ الجذع من الضأن فصاعداًء وهو ابن سنة تامة 
والثنية”"» من المعز””؛ وهما اللذان يجوزان في الأضاحي. ولا يجوز أن يكون 
ذكراً؛ لأنه تيسٌء وقد نبي عن أخذه إلا أن يكون تيساً من كرائم المعز» فيلحق 
بالفحولء فيؤخذ إن طاع' ' به ربه. 

والقول: إن الواجب جذعة أو ثنية من الضأن والمعر؛ أحسنها؛ لوجوه ثلاثة: 

اخدها: أنه مرؤي غن النبى مكف وإن كان ابنذ لبن بلقو ' 

والثاني: أنه قول عمر بن الخطاب ضته. والأشبه أنه قال ذلك لما مضى عليه 
من العمل؛ لأن زكاة الماشية مما تقدم العمل بها في حياة النبي علثه. 

والثالث: أن النبي عله أوجب في زكاة الإبل أربع أسنانٍ كلها إناثُ: بنتُ 
نخاضء وبنتٌ لبونٍء وحقة» وجذعةٌ ول يجز فيها ذكر إلا ابن لبونٍ عند عدم بنتٍِ 
مخاض» فأجاز أن يؤخذ ذكراً يزيد سنة عن الأنثى التي تجب في تلك الفريضة. 
فيعلم أن المقصود من الزكاة الإناث؛ ولأن الغالب في" يكون في كسب الإنسان 
من الإبل والغنم الإناث. فوجب أن يخرج من الغالب في كسبه. 


)١(‏ قوله: (يجوز أن تؤخذ الثني) يقابله في (م): (يأخذ الأنثى). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 5505» في باب ما جاء في] يعتد به من السخل في الصدقة» من 
كتاب الزكاة» برقم .)1١١(‏ 

(؟) قوله: (وقال ابن حبيب... تامة والثنية) ساقط من (م). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7 ونصه فيه: الوذهب ابن حبيبء إلى أنه إن يؤخذ الجذع 
من الضأن. والثنيٌ من المعز كالضحايا». 

(0) في (م): (أطاع). 

(5) في (م): (ما). 
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فأما قول ابن حبيب وقياسه الزكاة على الأضاحي فغير صحيح؛ لأن 
النبي َك أبان أن”'' الأصلين مفترقان» وأوجب الزكاة في أربع أسنانٍ من 
الإبل ليس فيها شيءٌ يمزئ في الأضاحيء وأوجبها في البقر في سنين: أحدهما 
يجزئ في الأضاحيء والآخر لا يجزئٌ؛ فعْلِم بذلك أنهما أصلان لا يقاس 
أحدّهما على الآخر. 

وإذاكان لواحت جتحة أواققية )قعل القول: إن الأمواق الكل للمصدق) 
يكون له أن يأخدّ الثنيةة ويدعَ الجذعةً. وعلى القول الآخر يكونُ فيه”" الأمرٌ إلى 
صاحب الغنم» فيدفع الجذعةً ويمنع من الثنية وإِنْ كَرِه المصدقٌ. وهذا إذا 
كانت الغنمٌ مختلطة مغارا وكتارا وعريدة رودي قانه. ا خد القلعة اللي 
قال عمر #لقه: وذلك عدل بين غذاء”" الغنه” ' وخيارها. 

واختلف إذا كانت جنساً واحداً ‏ خياراً كلها: رُبى" أو أكولة”')؛ أو 
مواخض”"». أو علوفة" كلها"» أو فحولا» أو دنية كلها عجافاًء أو ذواتِ 
عوارء أو سخالاء على أربعة أقوالٍ: فقال مالك في المدونة: إنها كالمختلطة» 


)١(‏ قوله: (أن) ساقط من (م). 

(1) قوله: (فيه) ساقط من (م). 

(*) قوله: (بين غذاء) يقابله في (م): (عند عدم). 

(5) في (ق): (المال). 

(5) الربَى: هي: الحامل التي دنت ولادتهاء انظر: النهاية (؟/ »)18١‏ وقال في هامش (ر): 
(الربى: الشاة تحبس في البيت للبن» والجمع رباب). 

() قوله: (أو أكولة) ساقط من (ق”7) و(م). 

(/) المواخضء جمع: ماخضء وهي: الحامل التي دنت ولادتهاء انظر: لسان العرب: 1/ 77/8. 

(8) العلوفة» هي: التي تُسمن للأكلء انظر: النهاية /١(‏ 08). 

(9) قوله: (كلها) ساقط من (ق7)» وقوله (كلها أو فحولا) ساقط من (م). 


ويأتي ربها بزكاتها من غيرها”"". ولمطرف في ثانية أبي زيدٍ مثل قولٍ مالكِ إذا 
كانت رين أل مواخفنة أو أكولة أ ونبتها لق ردول" انه لذروح د منها. 
وخالف إذا كانت عجافاً كلهاء أو كانت" ذاتَ” عوارء أو تيوساً. فقال: 
يأخذ””' منها عجفاءً» أو ذاتَ عوارء أو تيساً. وقال ابن الماجشون في الثانية: 
يؤخذ منها وإن كانت رُبّى أو مواخضّصء أو أكولة أو عجافاً أو ذاتَ عوار؛ إلا أن 
تكون فيها جذعة أوثنية» ووافق إذا كانت سخالا أنه لآ ياخذ منها: 

وقال محمد بن عبد الحكم في جميع هذه الأصناف التي تقدم ذكرهاء وفي 
السخالٍ: لولا خلافٌ أصحاينا لكان بيناً أن تؤخذ منها واحدةٌ منْ أوسطهاء 
وز كوو عرق ولااجدعة . قال :وقول غير ود لمعه والفنية ليه 
العدل ون عا كال" وكي 0 

يريد: أن قولّ عمرٌ خرج على ما يكون عليه الغنمٌ في الغالب أنها خياد 
وشرارٌ» وكبارٌ وصغارٌ. فإن كانت غناً على خلاف المعتاد فكانت جنساً واحداً 
اخذجههاء: واجريت عل الأصل :فى ؤعاة الأموال أعبا متها إلذها ورة التمن 
أله ماق غبو» وكائتتا #التموواق انحل الافوال: إن كانت جنساً واحداً أخذت 
زكاته منه» وإن كانت أجناساً كانت من الوسط. 


.7660 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) قوله: (أو فحولاً) ساقط من (ر) و(م). 

(؟) قوله: (كانت) ساقط من (ر) و(م). 

(4) في (م): (ذوات). 

(6) في (م): (يؤخذ). 

(1) قوله: (غذاء المال) يقابله في (ر) و(م): (الغذاء). 

(0) انظر تفصيل هذه المسألة في: النوادر والزيادات: 2319/7 577. 
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واختَلِف عن مالكِ إذا كانت أغنامٌ الناسٍ كلها عجافاً لجدب”' نزل بهم 
فروى ابنْ وهب عنه أنه قال: عي وزو غته أشهب أنه قال: :لا 
يؤخذه ولا يُبْعَتْ السعاةٌ سنةً الجدب””". وقال”©: لأنه يأخذ ما ليس له هناك 
ثمنٌ» وإن جلبه لم ينجلب”. قال: وإنما ذلك" نظر/ للمساكين”"» وليس 
لأهل المواشي””. 

وأرى إذا كانت الغنم قريبة من العمران, أو بعيدة وها بالمكان الذي هي 
به ثمن» جلبت هذه. وبيعت هذه. وإن كانت على بعد ولا ثمن لا إن بيعت 
:هناك تركت لقابل. وتكون الزكاة على تعليله معلقة بأعيان”' الماشية المزكاة» 
لا في الذمة. فإن هلكت الغنة” " أ وغُصِبت لم يكن على صاحب الغنم شيء. 
فإن هلك بعضها كان المساكينٌ شركاءً في الباقي بقدر الشاة. 


3 


واختلف إذا كانت الغنم مختلطة جياداً ورديئة» فأرادٌ المصدق أن يأخدّ 
ذاتَ عوارٍ؛ لأنه أفضل للمساكين بغير رضا صاحب الماشية فأجاز ذلك ابن 


)١(‏ ني (ر): (الحدث). 

()انظر: النوادر والزيادات: 7757/7. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/7 775. 

(5) قوله: (وقال) ساقط من (م). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7777/7,» والبيان والتحصيل: 7/7 578. 

)١(‏ في (ر): (ذكره). 

(0) في (ر) و(م): (للمسلمين). ونص البيان والتحصيل "للمسلمين" انظر: البيان والتحصيل: 
. 

(8) انظر: البيان والتحصيل: 7/7 578. 

(4) في (م): (يعني). 

)٠(‏ قوله: (الغنم) ساقط من (ر). 


00 الوم 


القاسم؛ ومنعه محمد إلا برضاه والأولٌ أبِينٌُ؛ لأن الأصل في تركِ ذواتٍ العوار 
لم يكن لحن صاحب الماشية. 

واختلف إذا ضربت فحولٌ الظباءِ إناث الغنم فتوالدت» هل تزكى 
سسخَافًا ؟ وهل يتم بها النصابٌ. فأوجب ذلك أبو الحسن ابن القصارء ومنعه 
محمد بن عبد الحكمء وسواء كان الولدٌ شبيهاً بالأمّ أو بالفحلء والأول أبين» 
إذا كان الولدٌ شبيهاً بالأمّ. ولا أعلمهم يختلفون لو ضربت فحول الغنم إناث 
الظباء» أنَّ سخاها لا تُضافٌ إلى الفحولء ولا يتم بها نصابها؛ لأن الولد إنم) 
يضاف في الزكاة إلى الأمهات» وعلى حوطا يجري. 
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باب 
يبعا إذا اجتمع جنسان من صنفي واحد ٍ ملك واحدرء نيقي 
ضأن ومعرٌ وبقرٌ وجواميسء أو إِبِلْ وبخثٌ 5 

الضأنٌ والمعرُ في الزكاةٍ صِنْفٌ واحدٌ تجمع بعضه إلى بعض» وكذلك البقرٌ 
والشواضيين اضف" 2و الال العرات واليشة صف 

فإذا كانت الغنمٌ أربعين شاة» وهي ضأنُ ومعرّ أخذت الشاة من أكثرها. 
وقال ابن القاسم: إذا كانت متساوية يأخذ المصدق من أيها شاء”"22”". والقياس 
أن يكون فيها نصفٌ ضائنةٍ ونصفٌ ماعزة”'» من غير خيار المصدق””. وليس 
قولُ المصدق: آخذٌ ضائنة بأولى من قول ربٌّ الماشية: أنا أدفمٌ مّعزة. وإذا لم يكن 
قول احدقها اول من الأخر كان تنا وتعيها. 

فإن كانت الغنمُ ثانين» أربعين ضأناًء وأربعين معزاًء كان الساعي بالخيار» 
يأخذ من أيه| شاء. 

وإ كانتت نائة وعشرينَ» وكان أحدٌ الصنفين دون النصاب: ته 
وثلاثينَ إلى ما دون ذلكء كانت الصدقةٌ من النصاب دون غيره. وإن كان في 
كل واحدٍ منهما نصابٌ؛ وهي ميا ونه «ستوة وتقوة كان اعدف بالخيار 


)١(‏ قوله: (صنف) ساقط من (ر). وفي (م): (صنف واحد). 

(5) قوله: (شاء) زيادة من (م). 

(©): انظ التواذر والزيادات:94/5؟.وتصة :حم اللجموعة قال مالك ومن له ضأن وعد 
يجب فيها شاةٌ أخذها من أكثرهما فإن استوياء فمن أيهم شاء». 

(4) في (ر): (معزا»» وفي (م): (معزية). 

(0) قوله: (المصدق) ساقط من (ر). 


يأخذ شاةً منّ أمبما شاءء إذا كان أفضل للمساكين. 

واختلف إذا كانت ثانين وأربعين”"؛ فقال ابن القاسم: يأخدٌ من 
الأكثر'”. وقال محمد بن مسلمة: المصدق بالخيار يأخذ من أنِييا شاء؛ لأن كل 
واحدةٍ منهما لو كانت وحدها أخذ منها شاة» فله أن يأخدّ من هذه. ويطرح 
الأخ 20 

وهو أحسن؛ لأن النبي عله أوجب في أربعين شاة» وعفا عما زاد عليها 
إلى العشرين ومائة» فلم يجعل فيها شيئاًء وكان للمصدق أن يأخذ الشاة من 
الضَأن وإن كانك أريين::ويترك ما شوااهاء 

واختلف عن مالك في هذا الأصل؛ فرأى مرةً أنَّ الزكاةً إنما تؤخدٌ عن 
الأربعين” © ومرةٌ عن العشرين ومائة”©. فعلى قوله: إنها تؤخذ عن الأربعين 
يصح أن يكون المصدق بالخيار. وعلى قوله: إنها تؤخذ عن العشرين ومائة 
يصح القول: إنها تؤخذ من الأكثرء إلا أن تكون الضأنٌ لم يحل عليها الحولٌ. 
فلا يؤخذ منها على قول ابن مسلمة؛ لأنه علل بزكاتها على الانفراد. فإذا أراد 
أن يأخذ منها على الانفراده ويسقط الباقي» قال المالك: لم يحل عليها الحولٌ. 
فليس لك أن تأخذ منها. 

وإن كان جميعها مائة وإحدى وعشرين» وكان أحد الصنفين إحدى 
(1) في (م): (أو أربعين). 


() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5 70. 
() انظر: المدونة: /١‏ /7601. 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: 5//7 5. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 52/7 . 
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وثانين» والآخر أربعين» أخذ من كل واحدة منهما شاة. فإن كانت اثنتين 
وثمانين» وتسعة وثلاثين أخذ الساعي”'"' الشاتين من الأكثر. وقد قال في مثلها: 
إنه يأخذ من كل واحدة منهما شاةً'". فقال في أربعين بقرة وعشرين جاموساً: 
إله واخذ قبع فخ "التق وشيعا هو لاني 9 قعل هذا ياحذمن الفان 
شَاةً عن ستين ونصفء ثم يُضاف بقيتها إلى المعزء فتوجد المعز أكثر» فيأخذ 
منها؛ لأنها أكثر من الفاضل عن الستين ونصف. 

وقال ابن القاسم: إذا كان جميعُها”'' مائة وستين: عشرين ومائة ضائنة» 
وأربعين معزة. أخذ منها ضائنة ومعزة”“'؛ لأن المعز أوجبت الشاة الثانية» 
وفيها نصابٌ. وعلى القول: إِنَّ الوص داخلٌ في الزكاق» وإن الزكاةً تُوَخَذٌ عن 
ستين ومائة» يأخذٌ الضائنة/ عن ثانين من الضأنٍء ويكون خارف الأعرى |7 
وعل كول متحتوق بأل عاتن ور العنان لانة تقض الأريعين عن 
العشرين ومائة» فتكون ستين ضائنة وعشرين معزة فيها شاةٌ من الأكثرء 
وكذلك الصنفث”" الآخر. وإن كانت الضأنّ مائةً وإحدى وعشرين» والمعز 
أربعين» أخذ الشاتينٍ من الضأن. وهذا قول ابن القاسم. وقال محمد بن 
مسلمة: الساعي بالخيار بين أن يأخذ ضائنتين؛ لآن ذلك ما يجب فيها لو لم 


)١(‏ قوله: (الساعي) ساقط من (ر) و(م). 

.777 /١ والمعونة:‎ »55 /١ انظر: التلقين:‎ )١( 

(*) انظر: التلقين: /١‏ 15. والمعونة: /١‏ 7717 

(4) في (م): (كان جميعاً). وفي (ب): (كانا جميعا) 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 770. ونصه: «قال أبو محمد: ورأيتٌ لسحنون. ولم أروه. في 
عو لاغقووة ومانة قانة وازسون شرية انه ياخد السائن من الضان: 

(5) في (ر): (النصف). 


ا 

العم 

يكن فيها معزء أو يأخذ ضائنة ومعزة؛ لأنه قد كانت تكون في الضأن شاقٌ 
وفي المعر شاة7". 


يريد: إذا كانت المعزٌ خَالَ عليها الحولٌ» وإن حال الحول على المعز 
وحدها زكَّى جميعها زكاة الاجتماع. 


.7"609 7/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 
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با”) 


93 
5 


6ة 


لك ما يؤخذ من النصاب من صنفي البقر] 

وإن كانت بقراً وجواميسء والواجب فيها سن واحدة كالثلاثين أو 
كالأربعين”"» أخذت الزكاة من أكثرهاء وإن تساوت كان المصدق بالخيار عند 
ابن القاسم. وإن كان الواجبٌ فيها أسنان كالستين» وأحدها أكثر» فقال ابن 
القاسم: إذا كانت أربعين من البقر» وعشرين من الجواميس أخذ من كل 
واحدة تبيعا"؛ لأنه يأخذ تبيعاً عن ثلاثين منّ البقرء وتبقى عشرة تُضاف إلى 
عشرين من الجواميس» وهي أكثر. وقال سحنون: يأخذ تبيعين من البقر؛ لأنه 
يقُضُ الجواميسٌ على”» البقرء فيكون عشرون من البقرء وعشرة من 
الجواميس. والأول أصوب. ولا أعلم للقَضُ”" وجْهَاً. 

وإن كانت سبعين» فيها من الجواميس عشرون؛ أخدّ من البقر مسنة» ومن 
الجواميس تبيعا”'". 


)١(‏ قوله: (باب) زيادة من (م). 

(؟) قوله: (أو كالأربعين) يقابله في (م): (والأربعين). 

(*) انظر: المدونة: .509/1١‏ 

(5) قوله: (يقُض الجواميسٌ على) يقابله في (م): (نقص الجواميس عن). 
(5) في (م): (نقص). 

.١7١ /١ (5)انظر: المدونة:‎ 


أ رق 
ل 


باب" ره 


6 


ما يؤخد من النصاب من صنفي الإبل] 06 

وكذلك الإبل» إذا كان الواجبُ فيها سناً واحداًء بنت مخاض» أو بنت 
لبونٍ» أو حقة» أو جذعة: أخذت من الأكثرء وإن كان فيها صنفان» وكانت 
نئة ودين كهنها!"" الغزاب دون أخذاهى كز واحدة متها يتا لبون 
وإن كانت العرابٌ ستين أخذ بنتي لبون منهاء ولم يأخذ من البخت شيئاً؛ لأنه 
إذا أخذ بنت لبون من العراب عن نصف الجميع» وهي ثانية وثلاثون» كان 
الباقي منها اثنين وعشرين من العراب”» ومن البخت ستة عشر فالعراب 
أكثر. وهو قول ابن مسلمة في الإبل البخت والعراب”2. 


19 قزلة#ازيانب) رياد مام ): 
2020 ف (ر): (وتسعين). 

في (م): (منها الإبل). 

(؟) قوله: (من العراب) ساقط من (م). 
(6) انظر: المدونة: ."6097/1١‏ 


كناب الزكاة الثاني ) 01 ( 


5 باب بع 
م 2 


0 زكاة ماشية المدب 0) 

وإذا كان الرجل يديد اله ق التتجارة وله فاشية يدي ها أيضل فإن كان 
دون نصاب قومها مع ماله. وإن كان لا يديرها وهي للتجارة يرجو فيها حوالة 
الأسواق» وإن كانت أقل”" ما في يديه للإدارة كان في تقويمها قولان: هل 
تكون تبعاً للكثير: وهو الذي يدان أم لا؟ والصوابٌ ألا يُقَرّمه وأن يكو كل 
مال مراعى في نفسه. وله حكمٌ نفسه لا حكم غيره. 

وإن كانت للقنية ليشرب لبنهاء ويستعمل صوفهاء ل تُقَوّم؛ ول يزك ثمنها 
إن باعها. وإن كانت للغلة ليبيع لبنها وصوفها كان فيها قولان: هل ذلك قنية» 
أو تجارة؟ 

فمن قال: إن ذلك تجارة» يختلف هل يقومها المدير أم لا”"؟ وإن كانت 
نصاباً وحالٌ عليها الحولٌ من يوم اشتراها ل يُقَرّمْهَا وإن كان مديراً؛ لأنها 
ل زكاةً الماشية. فإنْ باعها قبل أن يأتيه الساعي, فقال ابن القاسم في كتاب 
ابرؤاسيختون ترك وترد إلى الما الأول 


يريد: مال” ' الإدارة. وينبغي على قوله أن يزكى على الأقل”'' من القيمة 


)١(‏ قوله: (ماشية المدير) يقابله في (ت): (الماشية). 

(1) قوله: (وإن كانت أقل) يقابله في (م): (وكانت أولى). 

() قوله: (أم لا) ساقط من (ق”) و(م). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 9/7 7. 

(6) قوله: (مال) زيادة من (ر) و(م). 

(7)قوله: (يزكى على الأقل) يقابله في (م): (تزكى عن الأول). 


يوم قوم للإدارة» أو ما باع به فإن كانت القيمةٌ يوم قوم أقل م يزلك ازائد؛ لأنه 
نما في الحول الثاني» وإن كانت القيمة أكثرٌ من الثمن لم يلزمه أن يزكي عما 
حطت القيمة؛ لأنّ كلّ مالٍ تأخرت زكاته بوجه جائز لا يضمن تلك الزكاة إذا 
ضاع ذلك المال» وكذلك إذا نقص. ويجري فيه" قول آخر: أنه يزكي عن 
الثمن الذي باع به قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنها خرجت من الإدارة لما أقامت 
حولاً» فيزكي الثمن إذا باع قبل يجيء السّاعيء أو زكاة الغنم ما لم تنتقص عن 
النصاب إذا كان ممن لا ساعي له. 

وإذا كانت الغنمٌ في وقتٍ تقويوه”" للإدارة نصاباء وهي مما يُدار 
ومعلومٌ أنها لا تبقى عنده حتى يحول عليها الحول» فإنه يُقَومُها الآن. وإن 
كانت دون النصاب فقومهاء ثم بارت عليه» وأقامت حتى حال عليها الحولٌ» 
وتمت بولادتها نصاباء لم يلزمه أن يزكي زكاةً الماشية حتى يحول الحول عليها”" 
و0 و ب 1 
قوم» فلا يلزمه أن يزكي الآن زكاةً الماشية حتى يحول الحولُ منْ يوم قوم”' 5 
فيكون قد زكى مالاً واحداً في عام واحلٍ مرتين. 


(1) في (م): (فيه). 
(5) في (م): (تقويمه). 

() قوله: (عليها) زيادة من (ر). 

(5) قوله: (حتى يحول الحولُ من يوم قوم) ساقط من (م). 
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باب 
بك فيمن اشترى ماشية بدنانير اوكانت نت له ره 
0 ماشيةٌفباعها بدنانيرٌ هل يِركي الثاني 465 
على حول الأوّل؟ وك / تحويل الماشية يذ الماشية / 1 


اختلف فيمن كانت بيده دنانيٌ فأقامت ستة أشهر» ثم م 
غنم؛ أو كان بيده نصابُ غنم قَرَكَاه ثم باعّه بدنانيرَ بعد ستة أشهر””' من يوم 
ركاهاء هل يستاتف بالمال” "© الثاني حولا. أو يزكي على الحول 00 فقال 
مي ل ا 0 من يوم 

شترى الغنه”” '. وإن كانت بيده غنم فزكاهاء ثم باعها بدناني» زكى الثمنَ من 

ل ل ل 

وقال محمد بن مسلمة: إذا اشترى بالعين غنا غناً زكّى الغنمَ على حولٍ 
العينِء ولم يستأنف الحول” '. وقال محمد بن عبد الحكم: إذا باع الغنم'"' بعينٍ 
استأنف الحول من يوم باع”©. قال: وذلك”'' مثل الذي يشتري الغنم بدنانير 


)١(‏ قوله: (ثم ابتاع بها... بعد ستة أشهر) ساقط من (م). 

(1) في (ر) و(م): (بالملك). 

() قوله: (أو يزكي على الحول... يستأنف حولا) ساقط من (ر). 

(5) انظر: المدونة: 7/1١‏ 708. 

(6) قوله: (زكى الثمنَ من يوم) ساقط من (ر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 777. 

(0) في (م): (العين). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 7757/7. ولكن أورد النص عن أشهبء «قال أشهبٌ: ومّن باع 
غناً بعَرّضٍ أو بعين» ” ثم ابتاع بذلك غناً؛ فليأتنف بها حولا». 

(؟) قوله: (وذلك) ساقط من (م). 


قد مضى لها ستة أشهر فلا يكون عليه أن يحتسبّ من حول الدنانير. 

واختَلِف أيضاً إذا اشترى غناً بدنانين» ثم باع الغنم قبل مجيء الساعي. 
وقبل أن تجريّ فيها زكاةٌ فقال مالك وابن القاسم في المدونة: يرجع في زكاته 
إلى زكاة العين» فيزكي ثمنها من يوم أفادَ الذهبّ الذي اشْتْرِيَتْ به”'". وقال 
أيضاً في غير المدونة: يزكي من يوم اشترى الغنه””. 

قال الشيخ فلقه: بناء”” الحول في المالين على وجهين: فإن كان المالان مما 
يجمعان” ' في الزكاة جمعهم|” في الحول. فمثال ذلك: الذهب والفضة وهما مما 
يجمعان في الزكاة. فإذا كان له عشرةٌ دنانيرَ ومائة درهم وجبت عليه الزكاة. 
وكذلك في بناء الحولء إذا أقامت بيده”"2 ستة أشهر ثم باعها بائتي درهمء 
فأقامت بيده ستة أشهر» وجبت عليه الزكاة. ش 

وإذا كان المالان ما لا يجمعان في الزكاة» كالعين والماشية» فكذلك لا 
يجمعان في الحول. فلو كانت لرجل عشرة دنانير وعشرون شاة لم يجمعا في 
الزكاة فكذلك إذا أقامت الدنانير في يده ستة أشهرء ثم ابتاع بها" أربعين 
شاة» لم يزكّها إلا لحول من يوم الشراء””» ولم يبن على حول العين» كى) لا 


.7087/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 779/7. 

() قوله: (بناء) ساقط من (م). 

(5) في (م): (يضمان). 

(4) في (ر): (يضمان للزكاة جميعاً). 

(5) في (ق؟) و(م): (أقامت الذهب في يده). 

(1) قوله: (يها) ساقط من (م). 

(8) قوله: (إلا حول من يوم الشراء) ساقط من (ر) و(م). 


كناب الزكاة الثاني 22 ( 


يجمعان في النصاب؛ لأن الأصل ألا يُزكى مال إلا باجتماع وجهين": أن 
يكون نصاباً ويقيم بيده حولاً. فإن انخرم أحدهما لم تجب زكاة. وكذلك إذا 
أقامتٍ الغنمٌ في يديه ستةٌ أشهرء وهو تمام حول العين» وأقام”" ثمن الغنم في 

يديه ستة أشهرء وهو تمام حول الغنم؛ لم تجب فيه" ' زكاة. 

فصل 
الخلاف فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية 

من جنسها أو من غير جنسها 
واخْتلِفَ فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسهاء أو من غير 
جنسهاء على أربعةٍ أقوال: فقال مالكُ”' في المدونةٍ فيمن باعَ غناً بغنم: إنه يبني 
لثنيةً على حول الأولى. وإن باعها بابل أو بقرء استأنف بالثانية حولةه ولم 
يزكّها على حول الأولى””. وقال في كتاب ابن سحنون فيمن باع غتاً بغنم: إنه 
يستأنف للثانية حولا”2. وقال أيضاً: يزكي للثانية”” على حولٍ الأولى» مثل 
قوله الأول”". وقال في المدونة فيمن باع غناً بإبل أو بقر: إنه يستأنف بالثانية 


)١(‏ في (ق”) و(م): (فصلين). 
(0) ني (ر): (أو أقام). 

9 في (ر) و(م): (عليه). 

(5) قوله: (مالك) ساقط من (م). 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 537”. 

() انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .77٠‏ 
(0) قوله: (للثانية) ساقط من (ق7) و(م). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .77١‏ 


حولا””". وقال في كتاب محمد: يزكيها على حول الأولى» إذا كانت الأولى نصابا 
فإن كانت دون نصاب استأنف بالثانية حولا””. وقال محمد بن مسلمة: يبني على 
حول الأولى. وإن كانت الأولى أقل من نصاب. فقال فيمن له بعير أقام في يديه 
ستة أشهرء ثم باعه بأربعين شاة» ثم جاءه المصدق بعد ستة أشهر أخرى: زكَّى 
زكاة الغنم؛ لأنها ماشية حال على أصلها الحول””. 

قال الشيخ فقله: لا خلاف في زكاة العين؛ الذهب والفضة:؛ أنه ليس من 
شرط وجوب الزكاة فيه أن يقيمَ ذلك العين حولاً. وإنه إذا تجر فيه ثم عاد 
عينء أنه يزكي هذا العين الثاني على حول الأول؛ بل ذلك أوجب في الزكاة إذا 
تجر فيه؛ لأن تنمية”' العين لا تصح إلا بانتقال الأول. فإن بقيت العينُ على 
حالهاء وغلب على التنمية» كان فيها قولان: هل تسقطٌ الزكاٌ أم لا؟ والماشية 
بعكس ذلكء فتجب الزكاةٌ إذا بقيتٍ الغنمُ أو الإبل أو البقر في يده حولاً؛ 
لأن الناء موجودٌ مع بقاء عينهاء وبقيت على الأصلء أنه لا تجب الزكاة إلا 
مع بقاء تلك العين حولاً. ورأى مرة أنَّ الزكاةً واجبةٌ» إذا باعها من 
جنسها” » بمنزلة من باع ذهباً بذهب. ورأى مرة أنه يستأنف الحولء لا 
كان النزاء موجوداً مع بقاء عينها من غير نقل ملكِ. وإذا باع الغنم الأولى'") 
لم تبب في الثانية زكاةً إلا بعد حولٍ. 


.7537/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 7537. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .77١‏ 

(5) في (ر): (سنة). 

(0) في (ق”7): (بجنسها). 

(5) قوله: (الغنمَ الأولى) يقابله في (م): (الأول). 


كناب الزكاة الثاني 6 


واختّلِفَ بعد تسليم القول فيمن باع غناً بغنم أنه يزكي الثانية على حول 
الأولى. واختلف إذا تخللها عبن فباعَ الغنمَ بدناني» ثم اشترى بالدنانير التي 
أخذ عن الغنم”"' غنأء فقال محمد بن المواز: يستأنف بالثانية حولة”". قال: 
وصارت كذهب فيها زكاة» فابتاع بها غنأء أنه يستأنف بها حولا””. يريد: 
يسقط حكم الأولى. قال: وكذلك لو باع غنمه بذهبء ثم استقاله منهاء 
فرجعت إليه» فإنه يستأنف بها حولاً. قال: وسواءٌ قبضّ الثمنّ أو لم يقبضه. 


وقال عبد الملك بن الماجشون: يزكي الآخرة مع حولٍ غنمه التي باع. قال: 


> 


وكذلك لو أخذ بذلك الثمن”' إبلاً أو بقراً؛ لأنه لم يخرجها إلا لما فيه الزكاة| , 


ثانية» ما لم يكن البدل ذهباً أو وَرِقَأ اشترى بها ماشية/ لقنية أو لتجارة» فإنه 
يستأنف بها حولاً. 

وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في المدونة» فيمن استهلكت له غنم» فأخذ 
في قيمتها غناً. فقال ابن القاسم مرة: يزكي الثانية على حول الأولى' "» وقال 
أيضا”'": إنه يستأنف بالثانية حولا”". فرآه في القول الأول بمنزلة من كانت عنده 
ذهب ثم أولجها في عروض. ثم باعها بذهب. والقول الآخر”" أحسن. والغنم 


)١(‏ قوله: (بالدنانير التي أخذ عن الغنم) ساقط من (ر)» وفي (م): (بالدنانير). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 770/7. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 771/7 . 

(5) قوله: (الثمن) ساقط من (ر). 

(6) انظر: المدونة: 7/1١‏ 7501. 

(1) في (ق"): (مرة). 

0) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 771. 

(0) في غير (ر): (الآولى). 


ب 


لقلا 


و 
عي 


في هذا بخلاف العين؛ لأن الذهب ليس من شرطه بقاء العين الواحدة حول 
ومن شرط الغنم على الصحيح من المذهب ألا تزكى حتى تقيم العين الواحدة 
حولاًء وإذا كان ذلك استأنف بالماشية الثانية حول وإن كانتٍ الغنمُ الأولى 
دون نصاب كان ذلك أبين؛ لأنه لا يزكي الآخرة على حول الأولى وكذلك إذا 
كانت الأولى لقنية فاشترى الثانية ينوي بها التجارة. 


كتاب الزكاة الثاني : 52 ( 


فيمن ابتاع غنما للقنية أو ورثها 

وإذا اشترى غتاً للقنية أو ورثهاء وحالّ عليها الحول وهي نصاب؛؟ 
زكاهاء والقنية والتجارة في ذلك سواء؛ لأن الناء فيها في الحالين سواءء الولد 
واللبن والصوف. ول تفترق القنية من غيرها. 

واخْتلِف إذا باعها قبل أن يزكيها أو بعد أن زكاها. فقال مالكٌ في المدونة: 
إذا باعها بعد ستة أشهر من يوم اشتراها أو ورثها فإنه يستأنف حولاً» ثم رجع 
فقال: يحتسب با مضى من الشهور من يوم اشترى ثم يزكي”'؟. وقال محمد: إن 
كان زكاها قبل البيع زكى الثمن إذا تم حول الغنم. قال: وم يختلف في ذلك 
قول مالك ولا أصحابه”". وقال أشهب في مدونته: يستأنف بالثمن حولاً من 
يوم يقبضه”". 
والقول: إن الزكاةً في جميع ذلك واجبةٌ؛ ركيت الغنمٌ أو لم تزلدٌ ‏ أحسن؛ 
لأن الناءَ موجودٌ فيهاء ونية القنية في ذلك غير مؤثرة» ولو كان للنية في ذلك 
تأثي لم تك وهي غنم. وقد يحمل قولٌ مالك في استئناف الحول على القول: إذا 
كانت للتجارة» أنه لا يبنى”© الثمن على حول الغنم» كما قال محمد بن عبد 
الحكم. وكذلك قوله: إنه يحسب الحول من يوم ابتاعهاء ليس من يوم ملك 
الدنانير”. وهو على ما تقدم إذا ابتاعها للتجارة فإنه يستأنف بالغنم حولا 


.768 2/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 77ل 73717 , 
(©) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 7717. 

(4) في (ر): (لا ينمى). 

(0) في (ق”): (الدينار). 


00 البَعَمة 
فإن باع قبل أن يزكي زكاة الغنم زكى على أصل العين الذي اشتريت به. وإنما 
خالف في ذلك ابن مسلمة» فقال: يبني الغنم على حول العين. 

واختّلف أيضاً إذا اشتراها للقنية» وهي دون نصاب. فقال في المدونة: إذا 
كانت أربعة من الإبل» لا زكاة عليه في الثمن الآن”'2. وهي مخالفة للتي كانت 
ينانا وقال محمد بن مسلمة فيمن باع بعيراً بأربعين شاة بعد ستة أشهر ثم 
جاءه المصدق بعد ستة أشهر أخرى: إنه يزكي الغنه”". 

وهو أقيس على تسليم القول: إن الإبل تبنى على حول الدنانير؛ لآن 
الإبل تجبٌ في عينها الزكاة. وكون الأصل دون نصاب بمنزلة من كان له عشرة 
دنانير فباعها بائتي درهم. 

وقد قال مالك فيمن ابتاع أربعة أبعرة يعمل عليها بثمن تجب فيه الزكاة» أو 
لا تجب فيه الزكاة» ثم باعها بعد عام أو عامين بنصاب من العين: زكى ثمنها 
ساعتئذ”. وقد قيل في هذه المسألة: هو كمبتاع المساكن”' للغلة فاختلف هل 
تكون تجارة أو قنية؟ وقد تقدم ذكر ماشية المديان في الكتاب الأول. 


.707 7/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .77”١‏ ولم ينسبه لمحمد بن مسلمة. 
(”) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .717"٠‏ 

(4) في (ر): (المساكين). 
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باب 
)02 زكاة فائدة المواشي» وما هلك من الماشية 065 
بعد أن نزل به الساعي 

ومن كانت في يده ماشية ثم أفاد ماشية أخرى؛ فإن كانت الأولى دون 
نصاب أضافها إلى الثانية وزكاهما على حول الثانية» وإن كانت الأولى نصاباً 
أضاف إلبها الثانة”"" وركاها عل دول الأول وهذا إذا كاذت عسا واعيد): 
إبلاً كلها أو بقراً أو غناً. 

فإن كانت الأولى نصاباً فلم يأته المصدق حتى نقصت عن النصاب 
زكاهما على حول الثانية» فإن كانت الأولى دون النصاب فلم يأته المصدق حتى 
صارت نصاباً زكاهما على حول الأولى, والمواشي في الفائدة”" خلاف العين 
أبا'" تزكى على حول الأولى. 

وَاخْتُلِف في تعليل ذلك» فقيل: ذلك للضرورة في خروج السعاة؛ لأنَّ 
خروجهم في الحول مرةً واحدةً» فلا كان ينتفع تارة إذا جاءه قبل تمام حوله 
بشهر فلم يزك إلى قابل» فكذلك يُنظر الآن ويزكي الفائدة”؟ قبل الحول وهذا 
غير صحيح. وني العتبية خلاف ذلك: أن" الجوابَ فيمن لا سعاة لهم على 
)١(‏ قوله: (إليها الثانية) يقابله في (ر) و(م): (الثانية إلى الأولى). 
(1) في (ق"): (الفوائد). 
(؟) قوله: (أنها) ساقط من (م). 
(5) قوله: (فلم| كان ينتفع تارة إذا جاءه قبل تمام حوله بشهر فلم يزكٌ إلى قابل» فكذلك يُنظر 


الآن ويزكي الفائدة)في (م): (ينتفع تارة). 
(5) في (م): (أما). 


رب 
ال ١إب‏ 


فل ا وقيل: ذلك؛ لأن زكاةً الماشية على النصاب. ف| زاد عليه كان 
وَقَصاً لا يزكيه حتى يدخل في النصاب الثاني. وإنما يزكي/ على الجمع ليس 
على الانفراد. فلو كان بيد رجل أربعون شاة» ثم أفاد بعد أربعة أشهر أربعين 
شاة» ثم أفاد”" بعد أربعة أشهر أربعين شاة أيضاً؛ لم يزك عن كل أربعين على 
الانفراد» ولو كان ذلك لزكى عن مائة وعشرين ثلاث شياه. ومثله لو كان بيده 
مائة وواحدة: ثم أفاد مائة» فإنه يزكي عن الجميع ثلاث شياه. 

ولو زكّى كل مال بانفراده على حوله لزكى شاتين”"» وهذا خلاف ما سنه 
النبي عَيْنه. وهذا التعليل أشبه من الأول. 

والأصل المجتمع عليه أنه لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. 
وإذا كان ذلك كان من حق هذا أن يزكي الآن على”' الماتة الواحدة» ثم يزكي 
زكاةً الجميع في العام المقبل» وإلى هذا ذهب الشافعيٌ. وكذلك إن كانت مائة 
وعشرين”” أفادها على ثلاث مرات. فإنه إذا حال الحولٌ زكى الجميعَ على 
مذهب مالكِ على حول الأولى. 

وقد تُرَكَّى الماشيةٌ في العام الواحد مرتين» وفي العامين زكاةً واحدةٌ. 
فالارق أن يركها وجل كم ييعها من ناض كاري من لدالصات ماقي 
ويأتيه الساعي في ذلك اليوم» فإن له أن يزكيها أيضاًء أو يموت الأول” ' بعد 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 575482/7. 
)١(‏ قوله: (أفاد) ساقط من (م). 
(*) في (ق3): (ماثتين). 
() في (م): (عن). 


)0( في (م): (وعشرون). 
(1) قوله: (أو يموت الأول) ساقط من (م). 
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أن زكاها وللوارث نصاب من جنسهاء فإنه يزكيها أيضاً. والوجه الثاني أن 
تقيم بيد الأول حولا ثم يبيعها أو يموت قبل مجيء الساعي بيوم» والمشتري أو 
الوارنك لأ ماكية لين فإنه يتانق ناخ ل. 


فصل 


افيمن جاءه الساعي وقد نفق 
من نصاب ما يزكي شاةا 


ومن المدونة قال مالكٌ فيمن نزل به الساعي, وله مائتا شاة وشاة فهلكت 
منها واحدةٌ بعد أن نزل به الساعي وقبل أن يسعى عليه: إنه يزكي عن ما بقي. 
ولا شيء عليه فبها مات”'". وقال في كتاب محمد: إذا نزل به الساعي فسأله عن 
غنمه» فأخبره أنها مائتا شاة» فقال له: نصبح فتأخذ منها شاتين» فولدت واحدة 
قبل الصبح. أو كانت مائتين وواحدة فهاتت منها واحدة قبل الصبح, فإنه يزكي 
على ما يجد من عددها حين يصدق. ولا ينظر إلى ما كان قبل ذلك”". فأسقط عنه 
زكاة ما هلك. وإن كان قد صدقه في العدد؛ لأن كل ما هلك من المال بعد الحول 
وقبل الأخذ منه من غير تفريط تسقط زكاته. 

وكذلك لو عد عليه ولم يأخذ منها شيئاً حتى هلك بعضها سقطت زكاته 
وزكى عن الباقي. 

واتضديقة وعد بو اوه |5اكانه الوكاه فين تلك الاقنيةه ولو 
كانت إبلاٌ» فسأله عن عددهاء فقال: عشرون. فصدّقه. فقال: يصبح ويأخذ 
أربع شياه» فهلك بعضها قبل أن يصبحء أو سرق جميعهاء لم تسقط عنه زكاته؛ 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 755. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ؟/7717. 


لأنه سلم ذلك إليه ليأخذ الزكاة من الذمة. 

وقال محمد: إذا لم يجد فيها نصاباً» يريد: كانت دون أربعين شاة» فذهب 
عنه المصدقء ثم رجع إليه» فوجدها قد بلغت نصاباً بولادة”"2 أنه لا يأخذ 
منها شيئاً. قال: ولا ينبغي للمصدق أن يرجع فيهاء ولا يمر ني العام الواحد 
مرتين. وفرق ما بين ما توالد قبل أن يذهب عنه. أو بعد ما ذهب عنه» ثم رجع 
إليه فزكى الأول ول يزك الثاني. 

وقال محمد بن عبد الحكم في المسألة الآخرة: عليه أن يزكيهاء ولا أدري ما 
وجه قول مالك. وقوله هذا أحسن؛ لأنه نصاب حال عليه الحول» وما كانت 
هذه صفته» فقد وجبت فيه”'" الزكاة» وإنم| سقط عنه الرجوع لمشقة ذلك عليه 
فإذا تكلف ذلك وفعل أخذ الزكاة. وينبغي إذا نزل الساعي» وهي مائتان» 
فقال له: نأخذ منها شاتين» فأصبح وقد ولدت؛ ألا يزكي إلا ما قال له أنه 
يزكي عليه أولا؛ لأن الولادة صارت”" في العام الثاني. 


)١(‏ قوله: (قد بلغت نصاباً بولادة) يقابله في (م): (ولدت وبلغت نصابا). 
)١(‏ في (م): (عنه). 
() قوله: (صارت) ساقط من (م). 
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نات 


فيمن له تصاب ماشية فحال عليها الحول» ‏ بجوي 
ثم مات قبل مجيء الساعي 6 
ومن المدونة» قال ابن القاسم فيمن حال الحول على ماشيته» ثم مات قبل 
مجيء الساعيء, فأوصى أن يخرج زكاتها: إن وصيته تنفذ من الثلث في الوجه 
الذي تصرف فيه الزكاة الذي سمى الله كبك في كتابه. ولا شيء للساعي 
عليها”'". فجعلها في الثلث؛ لأنه مات قبل وجوبها. ووجوبها معلق بمجيء 
الساعي. ولولم يوص بها لم يكن على ورثته ثيء. وجعلها في أصناف الزكاة؛ 
لأن ذلك قصد الميت. ولم يكن للساعي عليها سبيل؛ لأنها ليست بزكاة. 
ولو علم أن الوصية كانت من الميت؛ لأنه ظن أن الزكاة وجبت عليه؛ 
مثل أن يقول: وجبت علي زكاة ماشيتي؛ لأن الحول حال علي أو ما أشبه ذلك 
ما يعلم'" أنه لم يقصد التطوع» لم يجب على الورثة أن ينفذوا وصيته على أصل 
المذهب؛ أن وجوبها معلق بمجيء الساعي. وهذا الجواب فيمن لهم سعاة. 
وأما من لا سعاة لهم فإنه يجري الجواب فيها على زكاة الزرع والثار» فيخرج 
الزكاة منها إذا مات بعد أن حال الحول؛ أوصى بإخراج الزكاة» أولم يوص. 


6 


.7 71/7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 
)في (م): 0 يعلم).‎ 


باب 
0 إخراج الولاة الزكاة: ومن أخرج زكاة 2 
ماله دون الإمام 
(ب) / تفرقة زكاة العين والحرث والماشية إلى أتمة العدل وإلى من أقاموه لما 


10١ 
دون أصحاب الأموال. والأصل في ذلك قول الله تعالى: #خذ من أَمْوَهِمَ‎ 


كا 


دَقَةُ يرهم وَتَرَكيِم يجا...4 الآية [التوبة: .]١‏ فعمَّ ولم يخصء وقوله في آية 
0 0 #وَآلْعسِِنَ علا [التوبة: »]7١‏ وهم جُبّاتها. وثبتت الأخبارٌ عن 
النبي يله أنَّه كان يبعث السعاةً والمصدقينَ لزكاةٍ الحبوب والمواثي. وبَعتٌ 
معاذاً وأبا موسى إلى اليمن» فقال معاد لأهل اليمن: «الْنُون بحَوِيِصٍ أَوْ 
ليسٍء مَكانَ الذَِوَلِّرٍوَإنَهُأَْوَنُعَلْيكُمْ وَْقَْلأصْحَابٍ رَسُولٍ الله 46 
ِالَدِيَِ»”''. وبعث ار بنَّ اليه" على الصدقةٍ 

وأما العين فالشأن فيها أن يدفع الرجل صدقته إلى الإمام؛ ولا يبعث 
فيها؛ لأنّ الوقت الذي تحلّ فيه زكاة العين ختلفء وليس كزكاة الماشية 

وقال النبي عإكله: «عََوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلٍ وَالرِّيقِ فَهَانُوا صَدَقَة 
الوّقَةِ”'؟ الحديث. 


)١(‏ قوله: (في آية الصدقات) ساقط من (م). 

(5) قوله: (بالمدينة) ساقط من (م)) والحديث سبق تخريجه» ص: 456. 

(*) تقدم تخريجه عند قوله: (فإن كان ذلك بمراضاة المصدق؛ لأنه يرى ذلك من حُسن النظر 
للمساكين كان ذلك جائزاً) » ص: ٠٠١6‏ . 

(:) أخرجه الترمذي: 17/7.» في باب ما جاء في زكاة الذهب والوّرق» من كتاب الزكاة» برقم 
(57) بلفظ: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرفيق فهاتوا صدقة الرقة»» والحديث أخرجه 
أبو داود: 0١‏ ين باب في زكاة السائمة» من كتاب الزكاة» برقم »)١01/5(‏ وابن ماجه: 
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وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي. فاقتضى قوله: «هاتوا» دَفْعَها إليه. 
فإن كان قوم ليس لهم والٍ”"» أو كان غيرَ عدلٍء كان إنفاذها إلى أصحاب 
الأموال ويقومون فيها مقام الإمام. فإن مكنوا منها الإمام إذا كان غير عدل 
مع القدرة على إخفاتها عنه لم تجزئ”'". ووجب إعادتها. 

واختلف إذا أراد أصحابها إنفاذها مع وجود أئمة العدل» أو مكنوا منها الإمام 
إذا كان غير عدل من غير إكراه مع القدرة على إخفائها عنه هل يجزئ أم لا؟ فإن 
كان لهم إمام عدل وشغل عن البعثة فيها وعن النظر في إخراجها كان لأصحاب 
الأموال أن يخرجوا زكاةً العين والحرث, وينفذوها إلى مستحقيهاء ولا يحبسوها 
عنهم» ولا يخرجوا زكاة الماشية ويتنظروا بها الإمام. فإن هم أنفذوها ولم ينتظروه 
أجزأت”"» وفيها اختلاف فقال القاضي أبو الحسن ابن القصار فيمن أخرج زكاته 
مع القدرة ووجود الإمام العدل: أجزأت في الأموال الباطنة» وم تجزئهم في 
الأموال الظاهرة. يريد بالباطنة: العين» وبالظاهرة: الحرث والماشية. 

وقال محمد: لا أحب ذلك له. فإن فعل وخفي له ذلك عن الإمام فإنها 
نجرىئ أي ضتف كانت 

واعسلفة:]3 1 يمك اذقاقة لانن :قزل "فال اين القائله؟ لا يفيل قولة: 
وقال أشهب”": يقبل قوله إذا كان من أهل الصلاح والعدل” » ولا يقبل قوله 

.)١1/9٠5( ف باب زكاة الوّرق والذهبء من كتاب الزكاة» برقم‎ 0١ 
في (م): (إمام).‎ )1( 
في (م): (ل يجز).‎ )0( 
.7"54 /1١:ةنودملا انظر:‎ )"( 
في (م): (الشيخ).‎ )4( 
في (ر): (والفضل).‎ )5( 


لضي 

إذا كان من أهل التهم”". 

قال الشيخ #لله: أما إذا كان من أهل التّهم ولم يُعلم ذلك إلا بقوله ل 
يُصدّق. ولا يُختلف في ذلك. وإنما الخلاف إذا كان محرجها عدلاً أو غير عدل؛ 
فأخرجها ببيئة. 

فوجه منع الإجزاء ورود النص بجعل ذلك إلى الأئمة» ولأن فيه حماية 
وحفظاً للزكوات» وحساً لدخول التأويل» ولئلا يلحق من ليس بعدل 
بالعدل» ووجه الإجزاء: لأن جعل ذلك للأئمة لم يكن لحق هم فيهاء وإنم| هم 
فيها كالوكلاء يوصلونها إلى من يستحقها. فمن وصلها إليهم أجزأتهم؛ لآن 
من له حق قد”" أخذه. والباطنة والظاهرة في ذلك سواء. 

وإذا تخلف السَّعاةٌ لشغل أو لأمر لم يقصدوا فيه إلى تضبيع الزكاة» فأخرج 
رجل زكاة ماشيته أجزأت. وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا 
تجرئ. والأول أحسن. فإذا أجزأت على ما قاله ابن القصار إذا لم يتخلف؛ 
لأنها من الأموال الظاهرة» كان إذا تخلف أحرى في الإجزاء. والقياس أن 
يخرجها ابتداء من غير كراهية قياساً على زكاة الحرث,. فكلتا الزكاتين كان 
يخرج إليها العمال. وأيضاً فإن الزكاة يتعلق بها حق الأصناف الذين”" سماهم 
لله و في كتابه» والإمام وكيل لهمء فليس شغلٌ الوكيلٍ ما يمنع من له حق 
من”'' قبض حقه؛ لأن في ذلك ضرراً لهم. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ؟١/‏ ل/الا7. 
(؟) قوله: (قد) ساقط من (م). 


(6) في (م): (الأصناف). 
(5) قوله: (من) زيادة في (م). 
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وأما إذا كان الإمامُ غير عدلء فدفعت إليه الزكاة كرهاء ولم يقدر على 
إخفائهاء فإنها تجزته على قوله في المدونة؛ لأنه قال: يؤخرها حتى يدفعها إليه'". 
وقال مالك في كتاب محمد وفي المستخرجة: تجزئه» ثم رجع فقال: لا تجزئه”” 
وقال أشهب: تهزئه”": وإن كان الآخذلها يأكلها. والأحوط أن يعيد. 

قال الشيخ ظلله: إذا كانت الزكاة غير متعلقة بالذمة كالعين» والحرث. 
وما إليه تمييزه» فميز زكاته ثم أخذت» أجزأت ان أنه بلفسن مستاعنا 
برئ منهاء وهي وديعة. ولو ضاعت لم يضمنهاء وإن أُدّت منْ جملة ماله 
قبل أن يُمَيرّها لم تجزئه وزكى عن الباقي إلا أن يكون الباقي دون نصاب؛ 
لأن الظلمّ على جميعه. 

وكذلك الماشية تجب فيها جذعة أو ثنية وهي في الغنم» فإن ميزها كانت 
الباقي» إلا أن يكون الباقي دون نصابء وإن كانت في الذمة» كالشاة عن حمس 
من الإبل وابنة خاض عن حمس وعشرين» وليس فيها بنت مخاض» فأجبر على 
أن أخذت من ذمته. لم تجزئه؛ لأن الغصبَ على الذمةٍ ليس على الزكاة. 


."7827/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 400. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/ /ا/ا7. 
(5) قوله: (عنه) ساقط من (م). 
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زكاة ماشية الخلطاء 
٠.‏ - 1 5 9 ل 20 مه د ومكه ٠.‏ لييه م4 0000 
ومن البخاري قال أنس: قال النبي عَيئله: «وَلا نجْمَعْ بن مُتفَرّق ولا يقر بيس 
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تع حَشْيَةٌ الصَّدَهة)''» (وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطَينِ فَإِحيترَاجَعَانِ َه بالسّويوَا” '". 
ومحمل النهي عن التفرقة والجمع إذا قرب الحول وكان ذلك أضرّ بالزكاة. قال 
مالكٌ: وذلك أن يكون ثلاثة نفر لكل واحدٍ منهم أربعون شاةَ فإذا أظلهم الساعي 
دوه لكرة فيها شان ارديكوة رجي لكل واعن متهزاهائة كنا وكاة. :يها 
على الاجتماع ثلاثُ شياو» فيفرقانها ليكون عليهما شاتان””". 

وإذا كان الافتراقٌ أو الجممٌ غير مضرٌ بالزكاة» وهو خير للمساكين» 
زكيت على ما توجد عليه من جمع أو افتراق. 

واختلف في الحديث في أربعة مواضع: أحدها هل محمله على الوجوب. 
أو الندب؟ والثاني: هل هو في الخليطين من غير شركة؛ أو في الشريكين؟ 
والثالث: الوقت الذي يحملان فيه في التفرقة والاجتماع على الفرار من الزكاة. 
والرابع: صفة الخلطة التي بوجودها”' يزكيان زكاة المالك الواحد. 

فالمعروفٌ من قولٍ مالكِ وأصحابه: أنَّ حمل الحديثٍ على الوجوب. فإن 
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قا أو جَمَعَا قصداً للفرار رّكَيَا على ما كانا عليه قبل الافتراق والاجتماع. 

(1) أخرجه البخاري: ؟/517: في باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع» من كتاب 
الزكاة» برقم (1785). 

(؟) أخرجه البخاري: 0517/7 في باب ما كان من خليطين فإنه| يتراجعان بالسوية» من كتاب 
الزكاق برقم (1178177). 

(”) انظر: الموطأ: 7/1١‏ 708. 

(4) في (م): (توجبها). 
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ورُوِي عنه في ١مختصر‏ ما ليس في المختصر» فيمن باع إبلاً بعد الحولٍ بذهب 
فراراً من الزكاة”": أنه يزكي زكاءً الذهب. فعلى هذا يكون محملٌ الحديثِ 
عنده على الندب؛ لأنه فرِّ قبل الوجوب. 

ولو تصدق رجلٌ من ماله بقدر ما يسقط عنه الحج وعلم ذلك؛ أو سافر 
في رمضان إرادة لسقوط الصوم عنه الآنء أو حر صلاءٌ حضر حضرٌ وقَئُها("» 
ليصليها في السفر ركعتين» أو أخرت امرأةٌ صلاةً بعد دخولٍ وقتها رجاء أن 
تحيضء فحاضت قبل خروج الوقت» فجميع ذلك مكروة. ولا يجب على هذا 
في السفر صيامٌ» ولا أن يصلّ أربعاًء ولا على الحائض قضاءً» ويدخل في عموم 
نبيه عن الافتراق والاجتاع الشريكان والخليطان من غير شركة. واختلف في 
معنى قوله: «وما كان من خليطين»”". فقيل: المراد الخُلطة من غير شركة؛ 
لقوله: «فإنهما يتراجَعان»)7". 

قال: والشريكان لا يتراجعان. 

قال الشيخ فققه: ويصحٌ التراجع من الشريكين على أحد قولي مالك: أن 
الأوقاصٌ غيرٌُ مزكاقِ””» فلو كانت الشركة في مائةِ وعشرينَ من الغنم: 


)١(‏ قوله: (من الزكاة) ساقط من (م). 

(5) في (ر): (عن وقتها). 

() أخرجه البخاري: 7/7 077. في باب ما كان من خليطين فإنهم| يتراجعان بينهما بالسوية» من 
كتاب الزكاة» برقم (187). 

(4) هو تتمة الحديث السابق. 

(0) انظر: المدونة: 207/١‏ وَالوَّقَصٌ ما بين الفريضتينء وقال الجوهري: الوص نحو أن تبلغ 
الإبلّ سسا ففيها شاة ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً فها بين الْحَمْسٍ إلى العشر وَقَصٌ. 
انظر لسان العرب: /ا/ ١٠١5‏ 


لأحدهما ثانون» وللآخر أربعون» تأعذك فنا ا لرجع صاحبٌ الثانين 
بقيمة سدس الشاة؛ لأن الشاة أخدك قن أربي رضي" اول نصاب الغنم» 
والزائد عفوٌ لم يؤخذ عنه شيء. فلو كانت ثانين بانفرادها كانت الشاةٌ عن 
الأربعين» واجتماعه| كذلك الشاة عن أربعين”'". فانتفع بسقوط نصف شاةٍ 
عن كل واحلٍ فالشركة في الشاة المأخوذة أثلاث. 

ولأشهب في كتاب محمد فيمن مات وترك زرعاء قال”: إلا ما جاء من 
ترادد الشركاء والخلطاء في المواشي. فأثبت التراجع بين الشركاء» وإلى هذا 
ذهب بعض أهلٍ العلم في الحديث: أنه على الشريكين؛ لأن الأصلّ المجتمع 
عليه ق عزو الاقية أنه لاثر كي اح عن ملك غيره: 


فصل 
المراعى # الخلطة آخر السَّنّة دون أولها 
المراعى في الخلطة آخر السنةٍ دونّ أولهاء فإن اجتمعا في أول السنة وافترقا 

في آخرهاء أو افترقا في أولها واجتمعا في آخرهاء رَكَيَا على ما هما عليه من 
آخرها مالم يقرب ذلك. واختلف ني حد القرب الذي إذا صارا إليه حملا على 
التهمة. فقال ابن القاسم: إذا كان ذلك قبل الحول بشهرين فأقل فهم) 
خلطاء”". وقال عبد الملك بن حبيب: أدنى ذلك الشهرٌ فا فوقه» وما كان 
دون الشهر لم يجز لا”' افتراقٌ ولا اجتماعٌ. وقال محمد بن المواز: إن اجتمعا أو 
)١(‏ قوله: (وهو أول نصاب الغنم... عن أربعين) ساقط من (م). 
(؟) قوله: (قال) ساقط من (م). 
(؟) انظر: المدونة: .737١ /١‏ 
(4) في (ر): (هم). 
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افترقا قبل الشهر فجائرٌ مالم يقرب جدأء أو يكون الساعي قد أظلهما. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا لم يقصدا الفرار» زكاها الساعي على ما 
يجدها عليه من اجتتاع أو افتراق. ويقبل قول أربابها؛ لأن الظاهرٌ أخهم يفعلون 
ذلك للارتفاق بالافتراق”"' والاجتماع؛ فيجبٌ ألا يخالف ما ظهر ويّصارٌ إلى 
خلافة؛ إلابامارة تقَوي التهية 

قال الشيخ فله: قول النبي عبلله: «وَلاَ يجْمَعٌ يَْنَ مُتَمَرّق» وَلا بُفرَقُ بَبنَ 
تمع حَشْيَةَ الصّدَّقَةه!" خطابٌ للالكنَ أنْ لا يفعلوا ذلك خشية الصدقة) 
وليس يُفهم منه وقتّ يحملون فيه على التهمة في الفرار. والأصل في الزكوات 
أنها إلى أمانات أربابها»/ فيجب أن يوعظوا حسب ما ورد ني الحديث ألا 
يقصدوا لذلكء ويحملون فيا فعلوه أن ذلك لغير الفرار. وإن كانا من أهل 
العدالة فهو أبين؛ إلا أن يعلم أنهم رجعوا بعد مْضِيٌ الساعي بالأمرٍ القريب إلى 
ما كانوا عليه قبل أن يأتيهم فذلك تهمةٌ» ويؤخذون با عادوا إليه على قول من 
حمل الحديث على الوجوب إلا أن يعلمَ أن ذلك لأمر حدتٌ. 

فصل 
اشروط الخلطة] 

الخلطة تصحٌّ بخمسة: الراعي» والفحلء والدلوء والمراح» والحلاب. فإذا 

اجتمعت هذه الخمسة أو أكثرها كانوا خلطاء. واختلف هل تصح الخلطةٌ 


11١ 


)١(‏ قوله: (للارتفاق بالافتراق) يقابله في (م): (للارتفاق في الفرقة)» وفي (ق"): (للارتفاع بالفرقة). 
(؟) انظر: المعونة: /١‏ 757. 

(9) سبق تخريجه» ص: 57 .٠١‏ 

()أقولدة (خطات لل العنة. الصلة )ساف من (ت): 


١‏ ار 
م فج 


بأقلها: باثنين» أو بواحد. فقال ابن القاسم وأشهب: لا يكونان خلّطاء إلا أن 
الراعى واحداً؛ لأنه إذا جمعها الراعى جمعها”'' المرعى والفحل. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: صفة الخلطة المؤثرة: الراعى» والفحل» 
والدلوء والمسرحء والمبيت» قال: وقد اخْتَلَفَ أصحابنا في المراعي منها. 
فمنهم من قال: إذا اجتمعا في وصفين فا زاد كانت خلطة. ومنهم من 
يقول: الاعتبار الراعي والمرعى. ومنهم من يقول: الراعي وحده. وملهم 
من يقول: في أكثر ها" . 00 ابن حبيب أحسن؟؛ لأن معظم الانتفاع 
الراعي”" فهي منفعة تطول. وهي المقصودة؛ لأنها تجتمع سائر يومها في) 
تحيا' به أو تزيد وتنمّى به. ولا يراعى الفحل؛ لأنْ حاجة الغنم إليه في 
بعض الأزمنة» وقد يكون لأحد الخليطين ضأن وللآخر معزء فلا يكون 
فحلها واحداً ولا يؤثر ذلك في الخلطة. والدلو أيضاً غير مقصود. وإنما 
يحتاج إليه” ' في بعض الأزمنة في بعض اليوم ساعة من خهار. 

فصل 

الخُلْطَةُ تصِحُ”' إذا كان كل واحدٍ منّ الخليطين خاطباً بالزكاة» خْرَأَ 
تيل ألا سات 4 وعتا ل كلية تويبو الك إذا كان اعد هنا تسرانياء أو 
)١(‏ قوله: (الراعي جمعها) ساقط من (م). 
( انظر: المعونة:١/‏ 779. 
() في (م): (الرعي). 
(5) في (ر): (تجيء). 


(0) قوله: (إليه) ساقط من (م). 
(5) قوله: (نَصِحّ) ساقط من (م). 


كناب الزكاة الثاني / 25 ( 


عبدأ» فقال محمدٌ: يزكي الحرٌ المسلمٌ وحدّه مِلْكّه وحده. كالانفرادٍ لو لم يخالط 
أحداً. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يزكي على الخلطة» ف نابه ذاه 
ويسقط ما ينوب النصراني والعبد”'' ويختلف على هذا إذا كان لأحدهما نصابٌ 
قد حالٌ عليه الحولُ» والآخرٌ له دون نصاب أو نصاب”" ولم يحل عليه الحول» 
فعلى قولٍ محمد: يزكي من له نصابٌ وحال عليه الحولُ زكاة الانفراد. وعلى 
قول عبد الملك: يزكّي زكاةً الخلطاء» فم نابه على وجه الخلطة أذَّاه ويسقط ما 
ينوب من له دون نصابء أو لم يحل عليه الحولٌ» وهو أحسن؛ لأن الارتفاقٌ 
بالخلطة قد وجدّ فلا يزكي زكاةً الانفراد. ومثله إذا كانت الغنم شركة وأحدهما 
نصرانياً أو عبداً وينوبه من الشركة دون نصابء أو كانت الشركة بأغنامه) 
وأحدهما مُحْدَث الكسب فتمّ حول أحدهماء فيختلف: هل يزكي من توجه 
عليه الخطابٌ في نصيبه بمنزلة من لا شريك له أم لا ؟ 

ومن المدونة قال مالكٌ: إذا كان جميع الأغنام تجب فيها الزكاة» وليس في 
نصيب كل واحد منههما ما تجب فيه الزكاة» فتعدى المصدق فأخذ منها شاة, أنها 
لا تكون على من أخذت من غنمه خاصة؛ وهي على عدد الأغنام يترادان فيها 
على عدد غنمهه”". 

قال الشيخ ضله: وإذا كان جميع الغنم أربعين شاة بين أربعة نفرٍ» فأخذ 
متها التناعن نام فإنه لا خلى مق أربطة رحد 
)١(‏ هنا خلل في ترتيب لوحات (الحمزاوية) بداية من اللوحة المرقمة» برقم (91) إلى اللوحة 

المرقمة» برقم .)١١١(‏ 


() قوله: (نصاب) ساقط من (ر). 
(*") انظر: المدونة: .”37/1١ 7/1١‏ 


إما أن يكون ذلك مذهبه؛ فإنهم يتراجعون فيها. وسواء كان عالاً أنها بين 
أريغة أوايظلن آنا لو حوزن كان مناهية الأ.ركاة فبها :لا كان لكل اشن 
منهم دون نصاب. وأخذها وهو عال"أنها بين أربعة» كانت الشاةٌ مظلمة ممن 
أخذت من غنمه. وإن كان يظن أنها لواحد تراجعوا فيها؛ لأن اجتاعها 
أوجب الخطأ عليهاء ثم يختلف إذا كانت مختلفةَ العددء هل يتراجعون فيها على 
عدد الغنم؛ أو على عدد المالكين؟ وإن كان جميعها دون الأربعين كانت مظلمة 
ممن أخذت منه قولاً واحداً. 

وإن كان لأحدهما تسعة وثلاثون ولآخر ثلاثون» فأخذ منها شاة» عاد 
الجواب إلى ما تقدم في الأربعين. وينظر هل أخذ ذلك لأنه مذهب له؛ أو على 
وجه الخطأ أو التعدي؟ وإن كان جميعها سبعين: لأحدهما أربعون» وللآخر 
ثلائون”2» فأخذ منها شاة» كانت على صاحب الأربعين» فإن أخذت من غنمه 
لم يكن على صاحبه شيء» وإن أخذت من غنم صاحب الثلاثين رجع عليه 
بقيمتهاء وإن أخذ شاتين نظرت؛ فإن أخذها من الأربعين لم يرجع على صاحبه 
بشيء» وإن أخذها من الثلاثين رجع بواحدة» وإن أخذ من غنم كل واحد 
واحدة؛ فإن كانت التي أخذت من الأربعين مما يجزئ في الزكاة لم يرجع 
عليه””" صاحبه بشيء. 

وإن كانت ما لا تجزئ والأخرى مما تجزئ رجع صاحب الثلاثين عليه 
بقيمتها. وهذا إذا ابتدأ بالأخذ من الثلاثين» وإن ابتدأ بالأخذ من الأربعين لم 
)١(‏ قوله: (وإن كان جميعها سبعين: لأحدهما أربعون. وللآخر ثلاثون) يقابله في (م): (وإن 

كانت إحداها أربعين والأخرى ثلاثين). 
(0) في (ر): (على). 
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يكن عليه غيرهاء وسواء كانت مما تجزئ أم لا؛ لأنه لما أخذها من الأربعين 
عاد" ' إلى ما لا زكاة فيه فسقطت منها الزكاة» ثم أخذ الثانية بعد سقوط الزكاة 
من الأولى» / فهي مظلمة منه. 

ومثله إذا لم يكن منها شيء يجزئ فإنه لا تراجع بينهماء ولا زكاة على 
صاحب الأربعين؛ لأنه لم يفرط في زكاته حتى غصبت منه. 

وإن كان لواحدٍ مائةٌ وعشرةٌ من الغنم» وللآخر إحدى عشرة شاة» كانت 
نبهاهاء عل عناحب امائة وعفزوا"/4 فإن اعد منها قناتين عاد بوانت ىنا 
تقدم» فإن كان ذلك مذهبه تراجعا فيهماء وسواء كان عاماً أن فيها شركة أم لاء 
وسواء أخذههما من غنم أحدهما أو من غنم كل واحد منهما شاة فإنه| 
يتراجعان. فإن كان مذهبه: أن لا شيء على صاحب الأحد عشرء وعلم صفة 
الشركة وأخذها من غنم صاحب الائة وعشرة» لم يرجع على صاحبه بشيء. 
وإن كان أخذها من صاحب”" الأحد عشر رجع بواحدة» وكانت الأخرى 
مظلمة منه. وإن أخذ من كل واحد واحدة» وكانت التي أخذت من الكثيرة 
تجزئ في الزكاة» لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء» وإن كانت لا تجزئ» والتي 
أخذت من القليلة تجزئ» كانت التي أخذت من الكثيرة مظلمة ويرجع عليه 
الآخر بقيمة شاته. وإن لم تكن فيها شاة تجزى”'' لم يرجع أحدهما على صاحبه 
بشىء» وأخرج صاحب الكثيرة شاة أخرى ما تجزئ. 


()في 4 (عادت). 

(0) قوله: (من الغنم» وللآخر... الماقة وعشرة) ساقط من (م). 
6) قله (صاحت) ساقط امن (م): 

(4) في (م): (شيء يجزى). 


رب 
١١/ب‏ 


: سه ا جا جع 

اه ظ اله 

وإن أخذهما الساعي وهو يرى أنهما لواحد ولو علم بصفة الشركة أخذ شاة» 
كان فيها قولان: فقال محمد: يتَحَاضَانِ في الشاتين على عدد أغنامها. قال: لأنه 
رأي من ذهب إلى هذاء وهو كحكم نفذ فلا يرد" '. وحُكي عن ابن عبد الحكم أنه 
جعل واحدة من صاحب الكثيرة ويتراجعان في الأخرى على مائة جزء وأحد 
وعشرين 00 يريد: أن اجتماعها اوح الخطأ في الأخرى. 

ويجري فيها قولٌ ثالث: أن الثانية تكون عليهم| نصفان قياساً على القول: 
إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرّجمء ثم رجع جميعهم بعد الحكم. 
فقيل: تكون ديته عليهم أسداساً. وقيل: نصفين؛ لأن كل فريقٍ يقول: لولا 
أنتم لم يرجم. فالقول: "إنها'" أسداسٌ" موافقٌ لقول ابن عبد الحكم: إنها 
تكون على العدد. 

وفك "الناويةه قال شالك إذا كان لواحد قيمة نه الإبان بوللاع هيه 
كان”'' على كل واحد منهم| شاة» ثم رجع فقال: يتراجعان في الشاتين على عدد 
إبلها””». ورأى أنَّ الوَقّصّ داخلٌ في الزكاة. والأولٌ أحسنٌ؛ لأن النبي عله 
«أوجب في خمس من الإبل شاة»”" ثم لم يجعل في الزائد شيئاء فهو معفو عنه 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: ؟/ »355٠‏ وله بدل قوله: (يرد): (ينقض). 
(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: ؟/ .76٠١‏ 
(*”) قوله: (إنها) ساقط من (م). 
(4) قوله: (كان) ساقط من (م). 
(6) انظر: المدونة: 7/1١‏ 737/1. 
)03 أخرجه أبو داود: كع في باب في زكاة السائمة» من كتاب الزكاة» برقم (654 )2 


والترمذي: */ /ا١ء‏ في باب ما جاء في زكاة الوبل والغنم» من كتاب الزكاة» برقم (571)) 


وقال: حك حسن. 
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ساقط الحكم. 

ولو كان لأحدهما تسعٌ وللآخر ست لكان فيها ثلاثُ شياوء ويتراجعان 
في الثالثة قولاً واحداًء ويصح أن تنقل الخلطة الزكاة من الغنم إلى الإبل» 
وذلك أن يكون لأحدهما حمس عشرة من الإبل وللآخر عشرة» ففيها على 
الانفراد الغنم» وعلى الخلطةٍ بنت محاض. ويصح أن تنقل أحدهما دون الآخر» 
وذلك أن يكون لأحدهما حمسٌ وعشرون من الإبل» وللآخر عشرة» فيزكيان 
على الخلطة بنت مخاض في حمس وثلائينَ وعلى الانفراد صاحبٌ العشرة 
شاتين» وصاحبٌ الخمس وعشرين بنتّ مخاض”'". والعشرة هاهنا لم تنقل عن 
السن الأول وتنقل عن سن إلى غيره. 

ويصحٌ أن تنقل الخلطةٌ من عدد ما يجب على الانفراده وتنقل من سن إلى 
غيره”". وذلك أن يكون لكل واحد خمس وعشرون من الإبل”"» ففيها على 
الانفراد بنت مخاض. وعلى الخلطة حقة. 

وإذا كان لرجل خمسة وعشرون من الإبل فخالط بخمسة عشر رجلا له 
عشرة» وبعشرة رجلاً له عشرة» فعليه فيها خمسة أتساع بنت لبون» وهو معههم| 
كخليط واحد. 

واختلف في خليطيه على ثلاثة أقوال: فقيل: يزكي كل منهما على مثل 
ذلكء فعلى كل واحد منههما تسعا بنت لبون» ويصير ثلاثتهم في حكم رجل 
(1) قوله: (في خمس... بنت عخاض) ساقط من (م). 


(0) قوله: (ويصح... غيره) ساقط من (م). 
إفرف قوله: (من الإبل) ساقط من (م). 


أ ميق 
ل 


واحد. وقيل: يزكي كل واحد منهم على جميع ملك خليطه دون خليط خليطه؛ 
فيكون على كل واحد منهم| سبعا”'؟ بنت مخاض؛ لأن له عشرة ولخليطه خحمسة 
وعشرون فذلك حمس وثلاثون. 

وقيل: يزكي كل واحد منهما على ما خالط به خليطه دون جميع ملكه؛ 
فيزكي من خولط بخمسة عشر حمسي بنت مخاض» ومن خولط بعشرة من 
الغنم عليه شاتان”". وفي المبسوط قول رابع: إن صاحب الخمس وعشرين 
يزكي مع كل واحد على ما خالطه به خاصة. ولا يجمع ملكه بعضه إلى بعض. 
ولو كان له عشرة أخرى لم يخالط بها أحداً كانت زكاته عنده على ثلاثة أوجه: 
فيزكي الخمسة عشر مع صاحب العشرة بثلاثة أخماس بنت مخاض» والعشرة 
التي مع صاحب العشرة بشاتين» ثم يزكي العشرة المنفردة بسبعي بنتٍ مخاضص؛ 
لأن جميع ملكه حمس وثلاثون» فيها بنثُ محاض تنوب العشرة المنفردة سُبُعَاهاء 
ويمضي ما سوى هذه العشرة على ما زكاه مع'" الخليطين. 


(1) في (م): (تسعا). 
(؟) قوله: (عليه شاتان) ساقط من (م) و(ب). 
() في (م): (من). 


ل خليط الخليط] 


واختلف إذا كان لرجل ثانون شاة» فخالط بأربعين رجلاً له أربعون. 
فقيل: فيها شاةٌ» على صاحب الثانين ثلكاها وفل«مناحب الأريعين كلنينا: 
وقيل فيها شاةً”'' وسدسٌ: فيكون”" على صاحب الثانين ثُلْنَا شاة. وعلى 
صاحب الأربعين نصف. فصاحبٌ الثانين يُْكّي جميع ملكه مع خليطه؛ فعليه 
نا شاوٍء وخليطه يزكي على ما خالطه صاحبه” به فقط. وعلى ما قاله عبد 
الملك في المبسوط يكون فيها شاةٌ ونصفٌ . 

واحتلقن انها إذا خالط 'شاحث الانن بأريفين حلت له ايكون 
وبالأربعين رجلا له أربعون» هل يكون جميعهم في ذلك كرّجْلٍ واحب. أو 
يكوك هو خخليط هران وكل بواحق متهن خليط'لهافى ريه / ماله" أو فيا 
خالطه به فقظ2"9؟ 


0 


)١(‏ قوله: (باب) زيادة من (م). 

(5) قوله: (على صاحب... شاة) ساقط من (م). 
(9) قوله: (فيكون) زيادة من (م). 

(5) قوله: (صاحبه) ساقط من (م). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7؟/ 705 7080. 
(1) في (م): (ملكه). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: ”/ 7600. 


© ا 
فصل 
تزكاة النعم المصدق بها] 

وإذا تزوجت امرأة على إبل أو غدم مضمولة كان حوفا من يوم تقبضهاء 
وإن كانت معينة كان حولها من يوم تزوجت ليس من يوم تقبضها. 

واختلف إذا طلقها قبل الدخول بها'"'» ورجع إليه نصف ذلك؛ هل يكون 
فائدة» ويستأنف بها حولاً من يوم الطلاق» أو يزكيه على أصل ملكه قبل أن يتزوج 
به؟”" فإن تزوجت على ثانين شاة فأقامتٌ بيدها حولاً ثم أتاهما السّاعي بعد أن 
اقتسماها وصار لكل واحد منهما أربعون شاة» أخذ من الزوجة شاة. 

واختلف في الزوج؛ هل يَأَخذْ منه شاة» أم لا؟ فقال أشهب: يستأئف و9 
حولاًء وإن عادت إليه على أصل الملك الأولء لما كانت الغلة للمرأة» ولا يرجع 
الزوج بهاء وأجراه على حكم العين إذا غلب على تنميته» فإن أقامتٍ الغنم بيد الزوج 
قبل النكاح حولاًء وبيد الزوجة بعد التكاح حولاًء أخذ على القول الأول شاةً عن 
العام الأول» ولا شيءَ عليه في العام الثاني؛ لأنها صارت دون نصاب. وإن صارت 
إلية إحدى وأربعون شاة أحلمنه شاتين عن العامين خري1. 

واختلف إن وجدها ول يقتسماهاء هل يجب فيها نصفٌ شاةٍ على المرأة» أو 
يكون عليها فيها شاةٌ دون الزوج» أو تكون الشاة عليهها جميعاً؟ فعلى القول: 
إن نصيب الزوج فاتدة» تكون على الزوجة على قول عبد الملك في كتاب ابن 
)١(‏ قوله: (يها) ساقط من (م). 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .١75‏ 


(*) قوله: (به) ساقط من (م). 
(5) قوله: (جميعاً) ساقط من (م). 
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"حضف شاف كنا تعاةة بطي فشقط غنها ما كوه ول فول 
غود لى نجاو 4" وزتكون عليه كنا كاله وق الول الأرل: إن اتسين 
الزوج يعود إليه على الملك الأول» تكون الشاة عليهم| جميعاً. 

ويختلف إذا أقامت الغنم بيد الزوج حول ثم بيد الزوجة حول ثم 
أتاهما الساعي ولم يقتساهاء واختلف هل يجب فيها نصف شاة» أو شاة 
ونصفء أو شاتان؟ فعلى القول: إن ما يأخذه الزوج فائدة. لا زكاة””",. وَإِن 
للمرأة أن تحاسب بالخليط» وإن لم يحل عليه الحول يكون عليها نصفٌ شاق 
ولا شيءَ على الزوج. وعلى قول محمد: إنها لا تعاد بالخليط. يكون عليها 


ه اء(4) 
0 


0 
حبيب 


؛ لأن الزوج يستأنف بنصيبه حولا. 

وعلى القول: إن نصيب الزوج يعود على أصل ملكه. تكون فيها شاتان 
على الزوج: شاةٌ عن أول عام. وعلى المرأة شاةٌ؛ لأنه إذا أخذ من الزوج شاة 
عن أول عام عاد نصيبه إلى أقل من نصاب. فكان على المرأة على قول محمد 
شا لأن خليطها له دون نِصَابء وعلى قول عبد الملك يكون لما أن تعاد به 
فيكون عليها نصف شاق واد لني اقدونا موق راود مر فين 
زوجها. وهذا إذا كانت جملة الغنم ثانين» فإن كانت اثنتين وثمانين كان نصيبٌ 
الزوج إحدى وأربعين» فيؤخذ منه عن أول عام شَاةٌء ويكون خليطاً فيا بعد 
الشاهء كرون الغا الثائية عليهنا نيعا 


(١)ني‏ (ت): (محمد). 

(5) قوله: (به) ساقط من (م). 

() قوله: (لا زكاة) ساقط من (م). 

(5) قوله: (عليها شاة) يقابله في (73): (عليها نصف شاة). 


12 الاق 
1 3 فر 


فصل 
ايراعى متى وقع الطلاق والقسمة!] 

ويراعى متى وقع الطلاق والقسمة. ولا يخلو أن يكون الطلاق والمقاسمة 
بقرب مجيء الساعي. أو قبل7) ذلك بأمد بَينِء أو بعد أن بعد أمد الطلاق 
وقربت المقاسمة من مجيء الساعيء فإن وقع الطلاق والمقاسمة وبجيء 
الساعي في فور واحد”'' متقارب زكيت على ما وجدها عليه من الافتراق؛ لأنه 
لا تهمة عليهم”" في المقاسمة؛ لأن المقاسمة كانت عندما وقعت الشركة؛ وهما 
في هذا الوجه بخلاف من تقدمت له مخالطة. 

ولو وجدها الساعي وم يقسما لم يزكها إلا على حكم'”' الافتراق؛ لأن 
الوجه الذي من أجله يزكي”' على الاجتماع» وهو الارتفاق بالمسرح والراعي 
وغير ذلكء لم يكن. 

وإن طال أمرهما على الشركة بعد الطلاق أجريا في الافتراق والاجتماع 
على حكم الخلطاء. وإن وقعت المقاسمة عندما أظلهما الساعي لم يزك على 
الافتراق» وإن وجدهالم تقسم زكيت على حكم الشركة. 


)١(‏ ني (ق"): (قرب). 

(؟) قوله: (واحد) ساقط من (م). 
(*) في (ق"7): (عليهها). 

(5) في (م): (وجه). 

(6) في غير (م): (تزكيا). 
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5 باب 2 
6 فيمن هرب بماشية عن الزكاة 56 


واختلف فيمن هرب باشيته حمس”'' سنين وهي أربعون شاة» ثم جاء 
الساعي وهي بحاها لم تزد ولم تنقص. فقال ابن القاسم: تؤخذ منها شاة؛ لأنه 
يبتدئ بأول عامء والباقي تسعة وثلاثون» فلا زكاة عليه”' فيها. وقال أشهب 
وعبد الملك: يؤخذ منها حمس شياه؛ لتحم رسيي ارد 
منها شاة» وأربعة في ذمته» والدين لا يسقط زكة الماشية 00 


والقول الأول أحسن؛ لأن الشاة التي كان الحكم أن تؤخذ أول عام موجودة» 
وهي التي غصبتء ولا تكون في الذمة إلا بإتلاف أو بعد التغير بنقصء وإن 
تغيرت بزيادة أخذت بزيادتها؛ ولو كان ذلك دنانير وهي عشرون ديناراً منع زكاتها 
ل 0 
عام واحد؛ لأن الدين يُسْقِط زكاةً العين بخلافي الماشية 

ا ا 
عن أول عام نصفف دينار”'» وقاله ابن وهب. وعلى القول الآخر: يزكي عن 
الأعوام” '/ كلها إذا كانت قيمة العرض دينارين. 00 

واختلف أيضا”" إذا صارت الأربعون شاة في العام الخامس ألف شاة 


)١(‏ قوله: (حمس) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (عليه) ساقط من (م). 

(© في (م): (الزكاة من الماشية)» وانظر: النوادر والزيادات: 7/ 147 7. 
(:) انظر: المدونة: .7١ 5 /١‏ 

(6) في (م): (الأول). 

(5) ساقط من (ت). 


هه القومة 
بفائدة أفادها”'". فقال ابن القاسم: إنه يزكي شاة واحدة”"؛ لأنه يبتدئ بأول 
عام فيحط الأولى'" عن النصابء وتكون الفائدة إلى دون نصاب ولم يحل 
الحولٌ على الفائدة فيستأنف بها حولاً. وقال عبد الملك وأصبغ: يزكي أربع 
عشرة شاة بخن د عن آخر عام وبه يبتدى» وأربع في الذمة. وقال 
أشهب: يزكي عن الألف للسنين الماضية» بمنزلة من تخلف عنه الساعيء 
وليس هذا بحسنء وليس على هذا أن يؤدي عن كل عام إلا ما تعدى فيه 
وغصبه» لا أكثر من ذلك. 
وأما من تخلف عنه الساعي» فقد قيل: إن ذلك سنة تتبع على حااء 
وقد خالف عبد الملك فيمن غاب عنه الساعى وقال: لا يزكى الآلف إذا 
أفادها في العام الخامس إلا عن عام واحد'©. 
ولو هرب باشيته وهي ألف ووجدها في العام الخامس أربعين» وقال: لم 
تزل على ذلك منذ هربت» وحينئذٍ كان الحلاك» لم يقبل قوله وزكيت على ما 
كانت عليه إلا هذا العام فإنه يزكي عنه شاة واحدة؛ لأنه متهم في قوله لما 
هرب بهاء والظالم أحق أن يحمل عليه" . 
)١(‏ قوله: (بفائدة أفادها) يقابله في (م): (بإفادة). 
(؟)انظر: المدونة: /١‏ 7775. 
(؟) ني (م): (الأول). 
(5) قوله: (يأخذ عشراً) يقابله في (م): (ياحدى عشرة). 
(05) قوله: (واحد) ساقط من (م). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 51/7 7. 
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وإن غاب بها وهي أربعون» ثم وجدها في العام الخامس ألفاء فقال: 
أفدت الزائد على ما كانت عليه في هذا العام» قبل قوله عند ابن القاسم”'", ولم 
قبن قولد اعد إن عيب الأول اسن وكملة عل ها كافق هلإلا 


هذا العام» ولا يؤخذ بغير ما أقرَّ به. 


.46٠ /7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
ساقط من (ت).‎ )١( 


باب 
ص فيمن غاب عنه الساعي أعواماء وقد زادت غنمه 0 
فيما بين ذلك أو نقصت 


وإذا لم يأتِ السَّعاة”"2 لأخذ زكاة الماشية» وعلم أنهم لا يأتون لفتنة 
عرضت أو لغير فلار ل لأصحاب الماشية تأخيرهاء وإن 
أقامت أعواماً حتى يأتوا لقبضهاء وقد تقدم ذلك”" وأن القياس أن تنفذ تلك 
الركاة إن سكن الله شال : وججعل لدافيها حقاء قياساً َل ركاة الحبوات والغين 
أنها تنفذ ولا يؤخر إخراجها لعدم المصدق؛ ولأن الساعي وكيل عليها 
ليوصلها إلى الفقراء والمساكين» وليس ذلك لحق له فيها وإنم|ا هو واسطة لغيره؛ 
فإذا عدم كان لمن له فيها حق أن يقوم بحقه. ولا يمنع من حقه لعدم وكيله 
وعدم من يأخذها ليوصلها إليه'». 

وقد قال عبد الملك في كتاب محمد: إنه إذا أنفذهاء ثم أتى السعاة: إنها لا 
تجزئه» وهذا ضعيفء وقد اختلف إذا أخرجها قبل مجيء الساعي ول يتخلف عنه؛ 
ثم أتى وعلم أنه أخرجهاء هل تجزته؟ فهو إذا تخلف عنه أحرى أن تجزئه» ولا 
خلاف فيمن لا سعاةً ل هم أنهم يقومون مقامهم فيهاء وينفذونها لأصحابها. 

وإذا كانت لرجل أربعون شاة» وتخلف عنه الساعي خمس سنين ثم أتاه 
وهي بحاطاء زكاها للعام الأول شاد ولا شيء عليه فيما بعد ذلك ولا خلاف 
(1) في (م): (الساعي). 
(5) في (ق”7): (مالك وأصحابه). 


() انظر: النوادر والزيادات: 7757/7. 
(5) قوله: (إليه) ساقط من (م). 


كتاب الركاة الثاني 011 ( 


فيمن غاب عنه الساعي أنه يبتدئ بالعام الأول» بخلاف من هرب بباشيته فاراً 
من الزكاة”"» فإنه قد اختلف فيه» هل يبتدئ بأول عام فيزكيها شاة» أو بآخر 
عام فيزكيها مس شياه''؟ وإن كانت خمساً من الإبل كان فيها حمس شياه 
للأعوام الخمسة؛ لأن زكاتها من غيرهاء فلم يتغير الفرض. 

وإن كان فقيراً ولا يجد ما يزكي عنها إلا أنْ يبِيعَ بعيراً منهاء فإنه يزكيها 
بخمس شياٍ. واختلف إذا كانت خمساً وعشرين من الإبل» فقال ابن القاسم: 
فيها بنث مخاض عن العام الأول» وست عشرة ة عن الأربعة أعوام”". 
وقال عبد الملك في المبسوط: إن لم يكن فيها بنثُ مخاض رَكَّى عن خمسة أعوام 
حمس بنات محاض”» وروي”' أنه إن كان فيها في العام الأول بنت محاض 
وعزها للمساكين ألا يكون عليه في" الأعوام الأربعة إلا غنم» ويكون فيها 
بنثُ مخحاض إذا أتى الساعي وهي جذعةٌ للمساكين وإن هلكت على 
المساكين” "» فإن أبقى بنتَ المخاض لنفسه زكى عن خمس سنين حمس بناتٍ 
مخاض. فإن صار فيها بنت مخاض في الرابعة زكى أربع بناتٍ مخاض» وعن 
الخامسة أربع شياه؛ إلا أن يكونً أبقى بنت مخاض لنفسه””. وكذلك إن كانت 


(1) قوله: (فاراً من الزكاة) ساقط من (م). 

(؟) قوله: (خمس شياه) يقابله في (م): (خمس سنين). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ .75٠‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟7/ .75١‏ 

(5) في (م): (وأرى). 

(5) في (م): (عن). 

(0) في (م): (للمساكين). 

(4) قوله: (فإن أبقى... مخاض لنفسه) في (م) بعد قوله: (زكاته في الذمة). 


ال 
حمس من الإبل» وغاب عنه”'2 حمس سنين» فالقياس أن يضمن الغنم وإن 
ضاعت الإبل؛ لأن كل عام مضت”' زكاته في الذمة. 
واختلِف إذا باعَ غنمه قبل أن يأتيه الساعي» فقال محمد: إذا تخلف 
الساعي خمس سنين وهي أربعون. ثم باعها وهي أربعة وأربعون. فإنه يزكي 
0 0 1 5-5 . 1 4 0 7 
من الثمن إذا باع باكثر من عشرين دينارا عن خمس سنين» عن كل سنة ربع 
عشر الثمن. وإن كانت ثلاثأ وأربعين زكى الثمن ربع عشره لأربع سنين» وإن 
كانت اثنين وأربعين زكى عن ثلاث سنين؛ إلا أن ينقص في ذلك كله من 
العشرين ديناراً نصف دينار” “» وقيل: يزكي الثمن لعام واحد. 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: ولو أكلها لم تكن عليه زكاةٌ. وقياس 
القول: أنه إذا أخرج زكاتها ولم يكن يتخلف الساعي أنها تجزئه» أن تقول”©: 
عليه الزكاة لبعض السنين وإن أكلها. 
فصل 
الخلاف فيمن له أريعون شاة 
وي العام الخامس صارت ألفا 
واختَلِفَ فيمن له أربعون شاة» ثم صارت في الخامس من الأعوام”' ألفاً. 
إن أفقال مالك/ وابن القاسم: ره الألف عن حمس سنين إلا ما انتقصتها 
)١(‏ في (م): (عنها). 
)١(‏ في (ق"): (مضى). 
(9) قوله: (من) زيادة من (ر). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 771. 


(0) في (م): (يقول). 
(1) قوله: (الخامس من الأعوام) يقابله في (م): (العام الخامس). 


كتاب الركاة الثاني : 32 ١‏ ( 


الزكاة”'". وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن سحنون: لا يزكي 
الفائدة إلا عن العام الخامس”'"» فيبتدئ على قوله بالزكاة عن العام الأول عن 
الأربعين شاة» وعن العام'" الخامس خاصة إذا حال الحول على الفائدة بتسع؛ 
لأن زكاة العام الأول تُنقِصها عن الألف. وإن لم يحل الحول على الفائدة لم يزك 
إلا عن الأربعين شاة؛ لأنه إذا ابتدأ بأول عام كانت الفائدة مضافة إلى غير 
نصاب. وهذا القول أحسن» وإلزامه الزكاة عن أعوام تقدمت , يكن ملك 
فيها ذلك المزكى ظلم عليه. 

واختَلِفَ بعد تسليم القول: أنه يزكي الفائدة عن الأعوام الماضية إذا 
كان الأصل في العام الأول أربعين شاة””)» ثم هلك بعضهاء ثم عادت 
أربعين شاة” ' في العام الخامس بولادة أو بمبادلة» فإذا كان الأصل دون 
نصاب ثم صار في العام الخامس نصاباً بولادة» ثم أفاد إليها فصارت ألفاً. 
فقال في كتاب محمد: إذا كان الأصل نصاباً ثم هلك بعضها ثم عادت 
نصاباً بولادةٍ أو بمبادلة أو بمناقلة”"» ثم أفاد إليها فصارت ألفاً: أنه 
يزكي الألف لجميع تلك الأعوام'". وقال محمد: لا يزكيها عن الأعوام 
الماضية إلا أن تبقى تلك الأربعونء ثم يفيد إليها””. وقال أشهب: يزكيها 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 778/7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 57/7 7. 
(”7) قوله: (العام) ساقط من (م). 
(5) قوله: (شاة) ساقط من (م) و(ر). 
(0) قوله: (شاة) ساقط من (م). 
(5) قوله: (أو بمناقلة) زيادة في (م). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ؟/779. 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 779/7. 


ع ع عيه هو 
أ 3 401 
سه 


لجميع الأعوام”"» وإن كان الأصلّ دونَ نصابء ثم صارت في العام الخامس 
نصاباء وهذا زيادة عرق» وإن كانت في تلك الأعوام ألفأء ثم هلكت فأتى 
الساعي وهي أربعون. كان عليه شاة؛ لأن كل مالم يفرط في زكاته حتى هلك 
فصل 
[الزمن الذي يخرح فيه السعاما 

ومن المدونة» قال مالك: يبعث السعاة قبل الصيف» وحين تطلع الثريا 
ويسير الناس بموا”_ ا ؛ لأن في ذلك 
رفقاً بالناس لاجتماعهم على الماء» وعلى السعاة لاجتماع الناس”" 

قال في كتاب محمد: ولا يبعث السعاةٌ في عام الجدب حتى يحيا الناس؛ 
لأنه يأخذ منهم ما ليس له ثمنء وإن جلبت لم ينجلب””". 

قال: وإنما ذلك نظر للمساكين وليس لأهل المواشىء فإذا حَيي الناس في 

و و عاد 0 ش 

العام المقبل أرسل السعاةٌ» وأخذوا زكاة العامين” 2 

وروى عنه ابن وهب أنه قال: لا تؤخر الصدقة عند أهلها”؟ وإن كانت 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ؟7/ 7794. 
(؟) قوله: (عندنا) ساقط من (م). 
() انظر: المدونة: 7/1١‏ 737/5. 
(4) في (ق"07: (جلبه لم ينجلب»» وانظر: النوادر والزيادات: ؟7757/7. 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 7777/7. 
(6) قوله: : (لا تؤخر الصدقة عند أهلها) يقابله في (ر): الات اعد غن امنيا 


كناب الزكاة الثاني 


عتجافاً كلهاة:ولاخن" مها" .وهلا احين إن كاذت تجلن» أو يكرة نا 
ثمنٌ ما وإن قل, وإلا أخر ذلك للعام المقبل. فإن هلكت قبل ذلك لم يكن على 
صاحب الماشية شىء. قيل لمالك: فمن لا يرد عليهم السعاة لبعد المياه الب 
0 زهرة 1 5 0 ع 
المذينة”؟. فقيل له: إنبا: فعاق بوغاف عليها: قال لا بد.من جلبهاء أو 
ه إلى (©) ه عن . : 0 5 

يصطلحوا على قيمتها » ثم قال: لا يسوقونها ولكن يشترون. وما كنت أرى 
الناس هاهنا إلا يبتاعون ذلك" '» وذلك حين ذكر له أنهم”"' يشق عليهم أن 
يجلبوا ذلك إلى مسيرة عشرين يوما. 

قال: وأما الحوائط فلا يكلفوا حمل ما عليهم, ولا يُكلف أحدّ حمل زكاةٍ 
ثمرته إلى من يلي أخذها؛ إنم| يأتونهم في حوائطهم؛ وكذلك الزرع 
لا 

قال الشيخ ضله: وهذا أصوب. والأصل أن الناس يزكون أموالهم في 
مواضعهاء وهناك تؤخذ منهم؟ وقد كانت السعاة والمصدقون يح رجون ف زمن 
النبي عَقْه مكل ذلك. وهو الذي يقتضيه قول الله قَبَك: #والْعدمِاِنَ عَلَهَا4 [التوبة: »]7١‏ 
)١(‏ في (ر): (وليأخذها). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7 775. 
(") في (م): (الذي تنجلب). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ /761. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ /761. 
(1) قوله: (ذلك) زيادة من (ر). 
(0) في (م): (أنه). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 7/ /7861. 


00 البو 
فهم الذين يخرجون لأخذهاء فيعطؤن الأجر لخروجهم لذلك؛ فمن بعد عن 
السعاة ولم يكن بحضرته فقراء يعطيهم إياها استأجر عليها من يجلبها إلى 
المدينة» والإجارة منها. وقال مالك: لا أحب لصاحب الماشية أن تنزل السعاة 
عنده ولا يعيرهم دوابه؛ ورين خينة التيعة أن يخففوا عنه. قال: وشرب 
السعاة الماء من منازل أرباب الماشية خفيف. 


)١(‏ قوله: (يريد) ساقط من (م). 


كناب الزكاة الثاني 2 1 ع«( 


باب 
زكاة الماشية المغصوبة وهي بيد الغاصب 
د أو تفن ها ولي اد قن وت 2 
2 وبعد ردهاء وفيمن باع غنما فردت بعيب 6 
أو لفلس؛ بعد أن رُكيّت أو قبل أن تزكى 
واختَلِفَ في الماشية تغصب ثم ترد إلى صاحبها بعد ثلاثة أعوام. فقال ابن 
القاسم في المدونة: يزكيها لعام واحد”""» وقال أيضاً: يزكيها للأعوام الثلاثة. 
وقاله أشهب. قال: لأنها لم تَزْلُ عن ملكه. وما أخذت السعاة منها أجزأ عنه 
بخلاف العين تغصب. وهي بمنزلة الحائط يغصب فيثمر سنين ثم يرد إلى من 
00 أن عليه صدقة ثمرته”". والخلاف في هذا راجع إلى الاختلاف في 
رد الغلات. فعلى القول: "إن الغلات ترد" يزكي عن السنين الثلاثة» وهذا 
الذي قصد إليه””' أشهب في التفرقة بين غصب العين والماشية والثمرة؛ لأن 
العين إذا غصب كان ربحه للغاصب. والماشية والنخل ترد غلاتها قتتجب 
فيها الزكاة؛ لأن النماء موجود فيها. وعلى القول: "إن غلات الماشية لا ترد" 
تصير كالعين» تغلب على تنميته بتلفه» أو يكون قد ورثه ولم يعلم بف 
فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: هل يستأنف/ به حولاً من يوم يصير إليه» أد م ٠‏ 
.. يزكيه لعام واحدء أو للأعوام كلها؟ وقد يرجح القول في الماشية» فيقال: 
على ربها أن يزكيها لتلك الأعوام» وإن لم ترد الغلات بخلاف العين؛ لأن 


.50/1/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (إلى من صار له) ساقط من (م).‎ )0( 
.7317/7 7/1١ انظر: المدونة:‎ )*( 

(5) قوله: (إليه) ساقط من (م). 


الولد يرد معها وهو نأءٌ له قدرٌ وبال وهو أعظم نفعاً من غلات الصوف 
واللبن» ففارق ببذا العينَّ. 

وحمل قول ابن القاسم في هذه المسألة: "أنه يزكي الماشية لعام واحد" 
على أنه لم يرَ على الغاصب رد غلة الماشية» ولو جعل عليه رد الغلات كلها" 
لزكاها عن تلك الأعوام من غير خلاف. ويختلف إذا زكيت عند الغاصب ثم 
ردهاء هل يحاسب صاحبها بها أخذ منه الساعي” من الزكاة؟ على القول: إن 
الغلات للغاصب؛ لأن صاحبها يقول: لو ردت علي قبل أن يأتيك المصدق م 
أزكهاء ولم يكن له أن يأخذها منك لو علم أنهبا غصب على هذا القول. 

فصل 
ل الساعي يأتي وقد قامت الغرماء] 

وقال سحنون في كتاب ابنه فيمن اشترى أربعين شاة فأقامت في يده حولاً 
فأخذ منه المصدق شاة ثم ردها بعيب: إنه يرجع بالثمن كله؛ لأن الرد بالعيب 
تقض بيع فالزكاة على البائع» ولو ردت قبل أن يأتيه المصدق”"» ثم جاء وهي 
عند البائع» زكاها على حوها الأول”'؛ لأن الرّد بالعيب نقضٌ بيع. ولو زكيت 
عند المشتري ثم فلس فأخذها البائع» فكذلك الزكاة على البائع» وكأن الشاةً 
أت عن البائع؛ لأنا نقضنا البيع ورددناها على الملك الأول. 

ولو جاء الساعي وقام الغرماء لأخذها ربها؛ لأنه أدرك ماله فهو أحق به 
(1) قوله: (كلها) ساقط من (م). 
(1) قوله: (منه الساعي) يقابله في (م): (منها). 
() قوله: (المصدق) ساقط من (م). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 77"5. 


كناب الزكاة الثاني 6 


ويأخذ منه الساعي شاة عن البائع”". ولو هرب بها المشتري عن الساعيء ثم 
أتى بعد حولين وفلس فإن أخذها صاحبها زكاها الساعى شاة واحدة عن 
البائع» ولو أسلمها البائع زكاها الساعي بشاتين عن العامين جميع”"؛ لأن 
الدين لا يرد زكاة الماشية. 
ولو تماوتت إلا شاة واحدة كان البائعٌ أحنٌّ بهاء ولا سبيل للساعي 
عليها"":قال#عسةة فذكرت لاما فال يعض اصحابنا: إن الساعى احق بده 
ا ا ا و" ١‏ لل ال ا قا وي 205 ماني ليله كأاى .د لءة 
الشاة إذا كان الغريمُ غيرَ بائع الغنم» فأجازه' “. قلت له: قال بعد ذلك: إن 
الساعي أحق بها وإن كان الغريمٌ هو بائع الشاة إذا كانت من الأربعين» قال: 
لين كا قال: قلت: :فلو مانت كلها واشترئ:هذة'الشاة أن الساعى أحق نباء 
قال: أصاب. قلت: فإن كان عليهم عين”' دين يحيط باله تحاصٌ الغريم 
والساعي؛ قال: ليس كما قال والساعي أحق. قلت”' قال: فإن كان الغريمٌ 
هو بائع الشاة كان أولى بها من الساعي إذا لم تكن من الأربعين التي هرب بهاء 
قال: أضَانت00. 
قال الشيخ تلقه: أما ما اختلفا فيه إذا كانت الشاة من غنم البائع» هل 
يكون البائع أحق بهاء أو الساعي؟ فإِنَ”” ذلك راجعٌ إلى الاختلاف» هل أخذ 


.774 انظر: النوادر والزيادات: ؟/‎ )١( 

(1) قوله: (جميعاً) ساقط من (م)» وانظر: النوادر والزيادات: ؟/ 77*0. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 770. 

() انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 7760. 

(0) قوله: (عين) ساقط من (م). 

(1) قوله: (قلت) زيادة من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ؟7/ 770 . 

(8) في (م): (قال). 


البائع ما باعه به”"' في الفلس نقض بيع» أو ابتداء بيع؟ فجعله سحنون نقض 
بيع وأنها إنما تزكى على ملك البائع إذا كان نِصَابا وجعله الغير كابتداء البيع» 
فيكو الساعى أحويياة لأنه يزكيها على ملك المشتري. 

وأما إذا مانت الأولى واشترى هذه الشاة بعينها”"» فينبغي أن يكون 
الغريم أحق بها؛ لأن كل ما فرط في زكاته حتى صارت الزكاة في ذمته لا يبدأ 
بالزكاة على الغرماء» ولا يحاصٌ بباء وهذا قد هرب باشيته سنين فصارت 
الزكاة في الذمة» وهذه الشاة ليست من التي هرب ببها. ويؤخذ من قول الغير 
هاهنا: أن الزكاءً إذا كانت في الذمة يحاص بها الغرماء. 


)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ر) و(م). 
(1) قوله: (بعينها) زيادة من (ر). 


كناب الزكاة الثاني ) 5 ( 


باب 


0 زكاة الحرث؛ والأصناف التي تجب فيها الزكاة: و 
5 وفطتابية وايستر اهدي يجب نمسا كين فيها 

الزكاة تق أخرجت:الأرضن إذا كان :متقاناً مدر أضلا للعيشن 
غالبا" وكان خمسة أوسق قصاعداً العقة إذا كان يَثْلٌ أو يشرب بالعيون) 
وما أشبه ذلك ثما لا تتكلف فيه مؤنة. وإن كان مما يتكلف سقيه بالغرب» أو 
بدالية» أو سانية» فنصف العشر. والأصل في ذلك قول الله تعالى: ##يَتايهَا انين 
َامَنوَأ أَنفِقُوأ مِن طيْبَتِ ما كسَبَثرْ وَيمّآ أُخْرَجْنَا لَكُم ين انض . وَلَا تَيمُمُوأ 
ألْخَرِيتَ مِنَهُ تَعفِقونَ...#الآية [البقرة: 2]177 وقوله تعالى: #أوَه وَالَذِئَ أنشأ جَنسٍ 
مَعْرُوَسَو وَغَْرٌ مَعْرُوطَسَو وَآلكَخْلٌ وَآلرَّرْعَ حُكَلِقَا أكُلهُه وَآلريُو وَآلزمارتَ» ثم 
قال: لوَءَانُوأ حَقَهُه يَوَرَحَصَادِه4 [الأنعام: 4114١‏ وقول النبي عَللّه: «لَيْسَ فِيَا دُونَ 
َمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِنَ الشَّمْرِ صَدَقًَ) اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسله”". وقال: 
الَيْسَ فِيها دُونَ عمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِنْ مر وَلاحَبٌ صَدَقًَا اوم ل وقال؛ 
«فِيها سَقَتِ السّماكُ وَالعْيُونُ أَوْ كَانَ عَتَرياً العو وَمَا سْقِيَ بالنّضح نِضْفُ 
العغشر) أخرجه البخاري ومسله””. 


)١(‏ قوله: (غالباً) ساقط من (م). 

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 508/7 في باب ما أدى زكاته فليس بكنز» من كتاب الزكاة» 
برقم ))١759(‏ ومسلم: 2877/7 في باب ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة.» من كتاب 
الزكاة» برقم (41/4), ومالك في الموطأ: /١‏ 555. في باب الزكاة في العين من الذهب 
والورق» من كتاب الزكاة» برقم (01/7). 

(') أخرجه مسلم: 777/7» في باب ليس فيما دون خمسة أوسق.صدقة» من كتاب الزكاة» 
برقم (91/9). 7 

(5) أخرجه البخاري: ؟/ ,54٠‏ في باب العشر فيها يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري». 


> 


وخ عبد هو 
أ م 
م 


فأفادت هذه الآيات والأحاديث أربعة أشياء: وجوب الزكاة فيا أخرجت 
الأرضء ومعرفة الجنس المزكى”'2» والنصابء والقدر المأخوذ للمساكين. 
فأفادت الآية الأول تعلق الذكاة با أخريجت الأرض خاضة دون معرافة 
الجنس والنصاب”"» وهو من باب المجمل. وأفادتٍ الآيةٌ الثاني معرفةٌ الجندس 
من تمرٍ وزرع وغيرهما مما ذكر في الآية. وأفاد الحديث الأول معرفة النصاب» 
أوأحد" الأصناف الزكأة وهو التموة ؤآافاة الليديث الثاني معرفة/) وجوب 
الزكاق ف اللحبٌ:-وآفاد اديت الثالث معرفة ما تشطى المستاكين وهو العقة 
تارة ونصفٌ العشر تارةً. فأوجب النبيٌ عله الزكاةً في شيئين: التمرٍ والحبٌ 
مبه]!'"» ولم يبين ذلك الحَبّ ما هو؟ 
كار 


واخْتَكَفَ قول مالك في ذلك على ثلاثةٍ 5 أقواي فقال مرٌ: الركاة ع3 في 


و 


القمح؛ والشعير» والسَّلْتِء والعَلّسء والأدن والذّرة والدخن» لقا 

وقال في كتاب محمد: كل ما كان من الحبوب يُؤْكَلُ ويُدّحَرٌ يحبر ففيه الزكاةٌ. 
كتاب الزكاة» برقم )١517(‏ ؛ ولم أقف عليه في صحيح مسلم. 

(1) قوله: (المزكي) ساقط من (م). 

)١(‏ قوله: (والقدر المأخوذ... والنصاب) ساقط من (م). 

(©) في (م): (وإجزاء). 

(5) في (ر): (منهما). 

(0) قوله: (تجب) ساقط من (م). 

() انظر: الموطأ: /١‏ 11/7» والمدونة: /١‏ 85 ونصٌ قول المدونة: «الذي تؤدى منه زكاة 
الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب 
والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح؛ لأن ذلك جل 
عيشهم. إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعيرء فلا أرى بأساً أن يدفعوا شعيراً. قال 
مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر». 


كتاب الزكاة الثاني : 3 ١‏ د( 


وقال في خة ا : كل حب 0 


وقال أبو محمد عبد الوهاب: كل مقتات من الحبوب يدخر وما جرى مجراه 
ففيه الزكاة0 . 
قال الشيخ ظله: ورد الحديث بزكاة التَّمْرِهِ وهو أصللى القت وَغالت 
00 بالمدينة وسائر مدن النخيل. وقد أخرج مسلم عن النبي عه ينه : «أَنّهُ كَانَ 
خدٌ لأهْله مِنْ حَيبرَ قُوتَ سَنَةٍ عِذْرِينَ وَسقاً مِنْ شّعِيرِ وَنَانِينَ وَسْقاً مِنْ 
كّرك”". وأتى الحديث في الحَبٌ غير مفسرء قَرَدَّه مالك مرةً إلى ما يكون منّ 


العيش غالباً قياساً على الثّمرِ؛ وإنما يكون ذلك فيا يختبز» ولا يجب على هذا 
زكاة القطنية”"؛ لأنها لا تختبز إلا في الشدائد وعند الضرورات؛ وليس ذلك 
الشأن فيها. 


ونمحن ذهب إلى أن لا زكاةً في القِطَيّة: الحسن» وابن سيرين» وَالشُعْبِيُ 


(1) في (م): (ويدخر). 

(؟) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لابن عيدا اشكمء » لوحة رقم: /7١[‏ ب]. والنوادر 
والزيادات: 7/ .15١٠1١9‏ ونصٌ قول النوادر: اكلّ ما كان من ثمرء أو عنب» أو زيتونيه أو 
حت يدخ وياكله النامن يريد وهو لهم قوثٌ وأصلُ معاش ففيه الزكاةٌ». 

() قوله: (يريد) ساقط من (م) و(ت). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 7717. 

(6) انظر: المعونة: 5/8/١‏ 7. 

(5) أخرجه مسلم: 1187/7. في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» من كتاب 
الزكاق» برقم .)١661١(‏ 

(0) في (ر): (القطاني). 


| 
7# فا 


وابنُ أبي ليل» والحسنٌ بن صالحء والثوريٌ» وابنٌ المبارك» ويحيى بن آده”"'. 
وأبو عبيدة» وعلى رواية ابن عبد الحكم لا تقتصرٌ الزكاة على ما ذكره عنه ابن 
القاسم» بل تجب على كل بلد فيما يكون عندهم من ذلك مقتاتاً أصلاً 
للعيش”"؛ فمن ذلك: التين. قال أبو الحسن ابن القصار: يرجح فيه قول 
مالك”"» قال: وإنما تكلم على بلده ولم يكن التين عندهمء وإنما كان يجلب 

» وأما بالشام وغيرها ففيه الزكاة؛ لأنه مقتات عندهم غالباً ىا يقتات 
السمسم والتمر بالعراق”'. انتهى قوله. 

قال الشيخ ئ2ك #لته: وكذلك كثي من أريافٍ ار سم أصل 
للعيش» ويعؤّلون عليه لأنفسهم ولعيالهم ى) يعول أهلّ اليمن على التمرٍ أو 
قريب منه» فمن كان ذلك شأنهم وجبت عليهم فيه الزكاة. ومعلوم أن 
الاستعمال له والاقتيات به أكثر من الزبيب؛ ولم يختلف المذهب أن الزكاةً تجبٌ 
في الزبيب» وهو في التينِ عند من ذكرنا أَبينُ. 

والقول بوجوب الزكاة في القَطاني”' أحسن؛ لأنها تراد للاقتيات وإن 
كان غيرها أكثر ما”'' يراد لذلك. وقول أبي محمد عبد الوهاب: "إنها تجب في 


)١(‏ في (م): (أكثم). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 01١9/7‏ 7737. 

(") قال مالك في المدونة: «الفواكه كلها: الجوز واللوز والتين» وما كان من الفواكه كلها ثما يبس 
ويدخر ويكون فاكهة؛.فليس فيها زكاة». انظر: المدونة: /١‏ 0751 7913. 

(5) انظر تفصيل المسألة في: النوادر والزيادات: 7/”7٠"؛‏ والبيان والتحصيل: ؟7/ 2480 
والمقدمات الممهدات: .709/١‏ 

(6) في (م): (القطنية). 

(5) قوله: (أكثر ما) يقابله في (م): (1). 


كناب الركاة الثاني 


كل مقتاتٍ مدخر””" ليس بحسنء إلا أن يكون أصلاً للعيش؛ وهذا هو 
الفرق بين ما تجب فيه الزكاة» وبين ما يحرم فيه التفاضل ولا تجب فيه الزكاة» 
كالجوز واللوز وما أشبه ذلك؛ لأنه وإن كان مقتاتاً مدخراً فإنه لا تجب فيه 
الزكاة؛ لأنه ليس أصلاً للعيش. 

واختّلف في| كان يدخر ويراد للتفكه. فقال مالك وابن القاسم: لا زكاة 
في ذلك”". وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تجب الزكاة في 
الثمار كلها ذوات الأصولء ما ادّخر منها ومالم يدخر””؛ لقول الله وَكَ: وهو 
لْذِى أنقا جَنّس مَعْدِوسَسْووَغَبَرَ مَعْرُوسّسوُ. وقال: لوَءَانُوأ حَقَهُء يَوْرَ حَصَادِه» 
[الأنعام: 0 قال”©: فَعَمَ الغا كلها . 

قال الشيخ لقه”'': فيلزمه أن يقول: إنها تجب في غير ذوات الأصول؛ لقول 
الله سبحانه: #وَغَبَرَمَعْرُوسّس#؛ والمذهب على أن الزكاة تجب فيط لا يدخر ويتفكه. 
إذا كان عامة ذلك الجنس الادخار: كالبلح وهو مما يتفكه”" وليس بمقتات ولا 
مدخرء فجعل فيه الزكاة؛ لأن الغالب من ثمر النخل الادخارء فألحق القليل 


(١)انظر:‏ المعونة على مذهب عالم المدينة: /١‏ 2554 وقد تقدم. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ”/ .٠١9‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: .٠١4/7‏ وفيه: «وشدَّ ابن حبيب. في الفواكه فقال: في الثغار كلها 
مُدخرها وغير مدخرهاء إذا كانت ذوات أصول؛ فخالف آهل المدينة». 

(5) قوله: (قال) زيادة من (ر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .17١/7‏ وفيه: «قال مالك: السنّهُ المجتمع عليها عندنا أنه لا زكاة في 
الفواكه. ولا في الخضر كلهاء ولا في القصب زكاة. قال غيره: ول ينقل عن النبي عَتقه ولا عن الخلفاء 
أنَّ أحداً منهم أخذ الزكاة من ذلك. وليس هذا من الحوادثء فهو كنقل التواتر». 

(7) قوله: (قال الشيخ فلقه) يقابله في (م): (قلت). . ١‏ 

0) في (ر): (يدخر). 


بحكمه. وعلى القول أن الأتباع مراعاة في نفسها لا يزكى؛ لأنه ليس ما في الحديث 
ولا أصلاً للعيشء وكذلك العنب الشتوي هو تفكة. 
وتجب الزكاة فيا يزهي من النخلء وإن كان لا يتمر”""؛ لأنه مما هو أصل 
للعيش””. والاختلاف» هل تجب الزكاة بنفس الزهو وقبل أن يصير تمراً؟ 
فصل 
لزكاة ذوات الزيت] 
الزكاةٌ تجبُ فيا يُراد منه زيته» وذلك في خمسة: الزيتون, واجُلْجُلان 
وحب الفجل وبزر”" الكَنّان وَالقَرْطُّم على اختلاف في هذه الثلاثة. فقال 
مالك في المدونة: في حب الفجل الزكاة إذا بلغ خبة ارهق وتال»ق 
المجموعة: في بزر الكتان وحب القرطم لا زكاة فيه" ". قيل له: إن بعض 
الناس يعصر منه الزيث الكثيرء فقال: فيزكى إذا كثر.”2 قال سحنون. وقد 
قال: لا زكاة فيه» قال”"': وهو أحب إِي””. وقال ابن القاسم في كتاب محمد: 
لا زكاة في بِزْرٍ الكتان» ولا في زيته؛ إذ ليس بعيش”“. وقيل في بزر الفجل 


)١(‏ في (ت): (لا يثمر). 

(5) ني (م) و(ق"): (يعيش). 

(9) قوله: (بزر) ساقط من (ر). 
(5)انظر: المدونة: /١‏ 585. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 777. 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 777. 
0) قوله: (قال) زيادة من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7737/7 . 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 777. 


كتاب الزكاة الثاني / 2 ْ د( 


أيضاً: لا زكاة فيه”'". ويلحق بهذه بزر السَّلْجَم إذا عمل بمصرء والجوز إذا 
عمل”'' بخراسان» وقد ذكر أنهم يعوّلون على زيتها للأكل. 
فأمًا الزيتون فالأصل فيه قول الله سبحانه: #وهوَالْذِى أنشأ جَكسمُعَوْوسَسْو 
وَغَبَرَمَعرُوشَتو#. وقال: #وَءَاثُوأ حَقَهُ يَوَرَحَصَادِه4 [الأنعام: ١14]؛‏ ولأنه في البلدان 
التي هو بها مقتات وأصل للعيش. وكذلك الجلجلان باليمن والشام هو 
عندهم عمدة في الاستعال للآأكل» ولا تجب فيه الزكاة عندنا بالمغرب على 
أصل المذهب: أن الزكاة إنها تجب فيها كان مقتاتاً أصلاً للعيش؛ لأنه”" إنما 
يراد للعلاج ويقام منه الادهان كالبنفسج”' والورد والياسمين وما أشبه 
ذلك. وقد تقدم من" قول أبي الحسن ابن القصار في التين: أنه/ لا يزكى 0 
في المدينة» ويزكى بالشام”"» ولأن هذه الأشياء لم يأتِ في زكاتها نص عن ---- 
النبي عله وإنا تُرَدُ إلى غيرها ما تجب فيه الزكاة إذا وجدت فيها الشروط 
التي تجب بها الزكاة. 
وأما بزر الكَتّان فالصواب أن لا زكاة فيه؛ لأنه لا يراد للأكل» ولا في 
حب القرطم؛ لأنه ليس ما يعيش”"» ولأن النصاب في الحبوب خمسة أوسق» 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .7”07/١1/‏ 
(1) قوله: (إذا عمل) ساقط من (م). 
(9") ساقط من (ت). 
(5) قوله: (منه الادهان كالبنفسج) يقابله في (ر): (به مقام الادهان بالبنفسج). 
(5) قوله: (من) ساقط من (م). 


(7) انظر تفصيل المسألة في: النوادر والزيادات: 7/ ٠‏ ؛ والبيان والتحصيل: ؟/ 2480 
والمقدمات الممهدات: /١‏ ا ترك وقد تقدم. 


372( انظر: النوادر والزيادات: / نحسة وانظر: البيان والتحصيل: / . 


نإذا كانت هله الأريق كرض من الريك الأيثيرا عنم آنا لس عن 
الأموال التي قصد وجوب الزكاة فيها بذلك النصاب؛ لأن الزكاةً مواساةٌ من 
الأغنياء إلى الفقراءء ولا يصح أن يجعل نصاب أكثر من خمسة أوسق. 7 

ولو فَحَطّت السماء عن الزيتون فحط زيته عن المعتاد بالشيء البين» فصار 
إلى النصف أو ما أشبه ذلكء لم تجب الزكاة في خمسة أوسق العا أنه 
يعصر من قفيز زيتون ما يزيد على العشرين قفيزاً زيتء ربم| الخمسة والستة 
ونحو ذلك. وقد قحطت السماء عندنا في بعض السنين فكان يخرج من القفيز 
الزيتون خمسة أقفزة زيتاً ونحوهاء وهذا شبيه بالجوائح, فإن وجد من الزيتون 
فوق خمسة أوسق مما يخرج قريبً”" من الخمسة الأوسق على الوجه المعتاد 
كانت فيه الزكاة. وهذا”" بخلاف القرطم لورود النص بوجوب الزكاة في 
الزيتون دون الآخر. 

وتجب الزكاة في حب الفجل بمصر؛ لأنه يراد للأكل وهو مما يكثر زيته. 


(1) في (م): (والمعتاد). 
(1) قوله: (قريباً) ساقط من (م). 
(؟) قوله: (وهذا) ساقط من (م). 


كناب الزكاة الثاني 6 
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نصاب ما أخرجت الأرض» 
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5 وما يُضَمْ بعضه إلى بعض إذا اختلف 2 
حصاده أو اختلفت أجناسه 

النّصَابُ في ذلك خمسة أوسق. والوَّسْقٌ ستون صاعاً بصاع النبي عله 
وهو بقفيزنا قفيزٌ وربع» فذلك ستة أقفزة وربع. فإذا كان ذلك وجبت الزكاة 
إذا كان صنفاً واحداًء وسواء كان حصاده معاً أو متلفاً إذا كان حصاد الأول 
بعد زراعة الثاني» فإن كانت زراعة الثاني بعد حصاد الأول”' لم يُضَمّ بعضه إلى 
بعضء فإن كان كل واحد منهم| بانفراده دون خمسة أوسق لم تجب فيهما زكاة. 
وإن زرع ثالثاً بعد حصاد الأولٍ وقبل حصاد الثاني لم يُضَمَّ الأول إلى الثالث 
وضمّ الأوسط إلى الأول والثالث. فإن كان في الأول" وسقان والثالث”" 
كذلك والأوسط ثلاثة أوسق زكى عن الجميع؛ لأنك إن أضفت الأوسط إلى 
الأول كانا خمسة أوسق. وإن أضفته إلى الثالث كانا حمسة أوسقء وهذا قول 
ابن مسلمة. وإن كان الأوسط وسقاً أو وسقين لم تجب في شيء من ذلك 
الزكاة» وإن كان اللأوسط وسقين والآخر وسقين”*؟ والأول ثلاثة زكى الأول 
والأوسط دون الآخرء وإن كان الأول وسقين والاأوسط وسقين والآخر ثلاثة 
زكى الأوسط والآخر دون الأول. 


)١(‏ قوله: (حصاد الأول) يقابله في (ر): (حصاده). 
(؟) قوله: (فإن كان في الأول): ساقط من (ت). 
(*) في (ت): (والثاني). 

(5) قوله: ( تجب في... وسقين) ساقط من (م). 


أ من 
١‏ 2 


اط بالق باللا انق متتطتون: ما زرع في 
الصيف في أوله ذ ف إل ماريا في أتتره وعاز ني الختااي أولاضم م إلى ما 
زرع في آخره؛ ولا يُضَمٌّ ما زرع في الصيف إلى ما زرع في الشتاء”” '. وروى عنه 
ابن نافع أنه قال: لا زكاة عليه حتى يرفع من كل ما حصد ما تجب فيه 
الزكاة”"» وهذا أحسن. ولا يضاف إلا”" ما اجتمع نباته» وإن افترق حصاده. 
وأرى إذا كانت زراعة الثاني عند ما قرب حصاد الأول ألا يضافا؛ لأن الأول 
في معنى المحصود. وإن يَبِسَ ولم يبق إلا حصاده كان ذلك أبين. 


فصلل 
ل الحائط فيه أصنافٌ أو صيثْفٌ؛ وفيما يضم 


واخْتُلِف فيا يضاف بعضه إلى بعض من الحبوب» فقال مالك: القمح 
والشعير والسُّلْت صنف واحد يُضَم بعضه إلى بعض في الزكاة” '". فإذا اجتمع 
من ذلك خمسة أوسق وجبت في ذلك الزكاة. 

واخْتُلِفَ في العَلّسء فقيل: هو صنف رابع لا يضم بعضه إلى بعض"' 
وقال ابن كنانة: هو صنف من الحنطة يكون في اليمن مستطيل مصوف ويجمع 
مع الحنطة. قال: وهي الإِشْقَالِيّة”' '. وقيل: هو بين الحنطة والشعير. 


.770 انظر: النوادر والزيادات: ؟/‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 770. 

(*) في (م): (إلى). 

(5) قوله: (في الزكاة) ساقط من (م)» ومثبت من (ر). انظر: الموطأ: /١‏ 77/4. 

(0) قوله: (بعضه إلى بعض) يقابله في (م) و(ر): (إليها). 

(5) الإِشْقَالِيّة وهو حَبٌّ مستطيل يشبه المرّ وهو باليمن» وانظر: النوادر والزيادات: ؟/ 23577 
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قال مالك: والأرز والذرة والدَّحْن أصنافء ولا يضم بعضها إلى بعض» 
وأضاف ربيعة الذرة إلى القمح”"2. وقال الليث: القمح”" والشعير والسُّلْت 
رفوا ول حو صنف يجمع في الزكاة”"؛ وهذا أقيس لاتفاق المذهب 
عل أن أخاز جميع هذه الستة صنف يحرم التفاضل فيه. وإذا كانت هذه 
الحبوب لا تستعمل على حاهاء والمقصود منها أن تعمل خبزاء وكان خبزها 
قينا واد ىوحت أن يكور حيها قينا واحذا. 

ولا خلاف في القِطْنِيّة أنها غير مضافة إلى ما تقدم. وَاختّلِفَ هل هي في 
نفسها صنف واحد في الزكاة والبيع» أو أصناف”'؟فذكر أبو محمد عبد 
الوهاب فيها قولين: هل تجمع في الزكاة والبيع أم لا؟”' وقال مالك في العتبية: 
العاس "بن الفطةة: 


فصل 
ل الحائط فيه أصناف؛ وفيما يُجمع منها من الزكانا 
التمور كلها”'' صنف واحد تجمع في الزكاة» وكذلك ما يزهي ولا يكون 
قرأء أو لا يزهي وإنما يكون بَلَّحاً على القولٍ بزكاته» وكذلك العنب الشتوي 


والبيان والتحصيل: 017/7. 

."85 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) قوله: (القمح) ساقط من (ر). 

(”) انظر: المدونة: /١‏ 785. 

(5) قوله: (أو أصناف) يقابله في (م): (أم لا). 

(0) قوله: (فذكر أبو محمد... أم لا؟) ساقط من (م). 

(1) الكِرسيَهُ: هي شَجَرَةٌ صُغِيرَةٌ لها ترق غلف مُصَدّع مُسْهلء ل للدّم مُسَم للدواتٌ: نافع 
للسّعالِء عَحِينْه بالشَّراب يُْرِئٌ من عَضَّةٍ الكَلْبٍ الكلِب. انظر تاج العروس: .8191١ /١‏ 

0 في (ق"): (هل). 


والصيفي على تسليم القول بزكاة الشتويء والتين''' الصيفي والشتوي على 
قول من أوجب الزكاة فيه» فجميعه صنف. 

والزيوثٌ أصناف لا يْضَمٌ بعضّها إلى بعضء فإن أصاب منّ الزيتونٍ ثلاثة 
أوسق» ومن الجلجلان وسقينء لم تجب في ذلك زكاة؛ لأن منافعها غير 
متشاببة”'"» والتفاضل بينهم| جائز. ولا زكاة في]| يؤخذ من الجبال أو غيرها من 


: زيتون وتمر وكرم ما لا مالك له» فإن تملكه بعد ذلك بالؤحياء زكاه. :. 


(ب2 
١١‏ 


فصل 
ل زكاة النخل والثمار] 

وإذا كان/ القمح متلفاً جيداً ورديئاً أخْدَ من كل شيء منه بقدره» ول 
يؤخدذ من الوسط. وكذلك إذا اجتمع القمحٌ والشعيدُ والسُلْتُ أو اجتمع 
أصناف القَطَاء أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ من الوسط'". وكذلك 
أصناف الزبيب. 

واخْتْلِفَ في التمرء فقال مالك في المدونة: إذا كان ذلك جنساً واحداً - 
جعروراً كله( أو غيره- أخذ منه ولم يكن عليه أن يأتي بأفضلٌ منه؛ وإن كانت 
اجائنا خد من الو 

وقان وكا يعسن لو 1 وو ونيا لوز ل لفاو كا ل 
)١(‏ في (ر): (والتمر). 
)١(‏ قوله: (غير متشاببة) يقابله في (م): (متباينة). 
(") في (ت): (الأوسط). 


(5) في (م): (وسطه). وانظر: المدونة: /١‏ /ا/"7. 
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ذلك الجيد, ”'' والقليل من الخبيث”"» فقال: يُوْخَذْ من كل صنفيٍ ما يصيبه من 
حصته من الصدقة””"» وقال في المجموعة: إذا كان جيداً كله أو رديئاً كله فليتبع 
الوسطء وقاله عبد الملك بن الماجشون” وابن نافع قال: بمنزلة الغدم يُعَدٌ 
سحَاهًا ولا تؤخذ”» يريد: لو كانت خالا كلها أنه يأتي بالزكاة من غيرها. 
وقوله في كتاب محمد أصوب. وهو الحق. 

وأصل الزكوات في" العين الذهب والفضة والحبوب أنها من عين . 
المزكى» لا من غيره. ويصرف إلى المساكين ما وجب لهم من ذلك إذا كان مما 
يدخر: كالتمر والزبيب والقمح”'' وغيرهاء ولا يُباعٌ عليهم”” شيء ما وجب 
لهم من ذلك؛ إلا أن يكون في بيعه حسن نظر لهمء فإن باع ذلك من وجبت عليه 
زكاته لنفسه فأدرك فسخ البيع» وإن فات ذلكء جاز بيعه وغرم مثله للمساكين» 
فإن باعه لهم نظر في ذلك» فإن كان إجازة البيع حسن نظر لهم مضى”" وإلا رد إن 
كان قائياًء أو أَغْرِم امثلّ إِنْ ذهب به المشتري. 


وأما البلح» والزهو. والرّطب الذي لا يتمرء والعنب الذي لا يتزبب» 


)١(‏ في (ق7): (الجمع). 

(؟) في (ق7): (منه الجنيب). 

(©) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: /١‏ 761 . 
() انظر: النوادر والزيادات: 777/7. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7077*/7. 

(؟) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (والقمح) ساقط من (م). 

(8) في (م): (لهم). 

(9) في (م): (أمضي). 


الشأن أن أربابه يبيعونه”"' لما كان لا يدخر؛ فيباع ذلك جملة وتخرج الزكاة من 
الثمن؛ لأن فيه سن نظر للمساكين» ولا كلفة على المالك في بيعه جملة» وإن 
أخرج عين ذلك وصرفه في المساكين ولم يبعه أجزأه. وقال مالك في الجُلْجلانٍ: 
إن ايض أخد ين زينه و إن كان بنعونة سه الخد امن ننه , 

وقال أشهب في مدونته في الزيتونٍ يبيعه صاحبه قبل عصره: إن المصدق 
فيه بالخيار» إن شاء أخذ منه زكاة ثمنه» وإن شاء أخذ مكيلة زكاته ويعصره 
له””. وقال محمد بن عبد الحكم: تجب الزكاة فيه حبّاً وليس عليهم عصره' ”2 
وهو أقيس لقول الله وِبكَ: أوَءَانُواْ حَقَهُء يَوَرَحَصَادِه4 [الأنعام: .]14١‏ قال محمد 
بن مسلمة: جعل الله وقتها ذلك لا تؤخر عنه ولا تقدم قبله» وهذا يتضمن 
إخراج الزكاة منه على هيئة ما هو عليه وقت حصاده؛ وهو مفهوم الحديثٍ أنَّ 
الزكاةً جزءٌ من المكيلة التي هي خمسة أوسقء وقياساً على سائر الحبوب أنها 
تخرج زكاتها إذا صارت حبّاً. وكذلك الجُلُجلان ليس عليه عصره وإن كان ثمن 
يعصر نصيبه منه. 

وقال مالك في كتاب محمد في العنب: تخرج مكيلة ذلك زبيباً. قيل له: فإن 


كان أهله””' إن) يبيعونه عنباً في السوق كل يوم» ولا يعرف خرصه. ولا يجد 


)١(‏ في غير (ت): (يبييعوه). 

(؟) انظر: الموطأ: /١‏ 7/ا3ء والمدونة: /١‏ 84". 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 779/7,» ونصه فيه: «قال أشهبٌ: إلا في الزيتون للريت» 
فالمصَدّق عْميَك أنْ يأخدّ منه زيتاً أو قيمه الزيت». 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 5977/7. 

(5) قوله: (أهله) ساقط من (م). 
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من بخرصه له قال: وأرى أن يؤدي من ثمنه”". 


وقال مالك”' فيمن باع الفول أخضر: أحب إل" أن يتوخى خرص 
ذلك يايساً وإن زاد قليلك0©. 

وقال مالك: لا بأس أن يبيع الرجل زرعه عند حصاده. ويكون المبتاع 
أميناً عليه يخبره بكيله» ويخرج الزكاة على ذلك””. قال: ولا بأس أن يشترط 
بائع الحائط الزكاة على مشتريه”"» يريد: إذا كان المشتري أميناً ومن يوثق 
بقوله» وإلا فعليه أن يخرصه ولا يقتدي بقوله لأنه”" لا يدري أصدقه أم 
كذبه؟ وكذلك إذا اشترط الزكاة على المشتري» يجوز له”” إذا كان المشتري ثقة 
فيخرجه بنفسه فقد يخونه فيا يدفعه إليه إذا كان غير مأمون, وهذا إذا كان 
البيع بعد الخرصء أو قبل وعلم أن فيه ما تجب فيه الزكاة بأمر لا يشك فيه 
فإن شك فيه لم يج البيع إلا أن يشترطً ذلك الجزء على كل حال» فإن وجبت 
فيه الزكاةٌ صرف ذلك للمساكين وإن لم تجب فيه الزكاة أخذ البائع ذلك 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7717//57. 

(؟) قوله: (مالك) ساقط من (م) و(ر). 

(؟) قوله: (إلِيّ) ساقط من (م). 

.771١ /١ انظر: الموطأ:‎ )5( 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/75 779. 

() انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .772١‏ 

(0) قوله: (بقوله لأنه) يقابله في (م): (بقول من). 
(8) قوله: (له) زيادة في (م). 

(9) قوله: (فيه) ساقط من (م). 


الجزء”'' لنفسه» وبعد أن يعلم المشتري هل هو بالنضح فيكون المستثنى نصف 
العكرء أو تثلة أو سبيحا فككون ل 1" 

وإذا كان معلوماً أن فيه خمسة أوسق فأكثر فسرقت الثمرة قبل الجداد» أو 
بعد الجداد. ول يتراخ”" عن الإخراجء لم يضمن المشتري الزكاة» وإن سُرِقٌ 
اللعدق بونتي ا 5 ركاء قت كان اباتع جز الركاق وإنال ينرطا البالع على 
المشتري الزكاةً فأصاب الثمرة بعد البيع جائحة لم تسقط الزكاةً عن البائع؛ لأن 
الم له لا يرجع عليه المشتري فيه بشيء إذا كانت الجائحةٌ بعد اليبْسِء ولأن 
المالك لما باع رضي أن تكون الزكاةٌ مضمونة عليه يدفعها من ذمته. 

واخمَلِف إذا سلمت الثمرة أو الزرع» وأعسر البائع قبل دفع الزكاةء فقال 
ابن القاسم: ا بقدر الزكاة إذا كان قاىأ» ويرجع هو على 
البائع متى أيسر”'"» وقال أشهب: لا شي على المشتري” '» وهو أحسن إذا كان 
البيع ليخرج الزكاة» ثم حدث ما منع من”" ذلك» فإن كان ممن يعلم أنه لا 
يخرج زكاته أخذ ذلك من المشتري قائاً كان أو فائتاً؛ لأن الأول متعد في بيع 
جزء المساكين. قال مالك: وإن وهب الثمرة قبل طيبها كان زكاتها عل 
الموهوب له وإن كان”" وهبها بعد طيبها كانت الزكاةٌ على الواهب””» وقيل: 


)١(‏ قوله: (الجزء) ساقط من (ر). 
(؟)انظر: المدونة: .”3/1//١‏ 

(©) في (ت): (ولم يتراخى). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 71/4. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 77/6 . 
() قوله: (من) ساقط من (م). 

200 قوله: (كان) ساقط من (م). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 717/5. 
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زكاتها منهاء وهذا أبين إذا كان سقيها على الموهوب لهء/ وإن كان دبا إى, إن 


يسقيها'"' كانت زكاتها عليه؛ لأن الهبة تتضمن جميعهاء بمنزلة ما لو باعهاء فإن 
البيعٌ يتضمن جميعها جزءً الزكاة وغيره. فإن قال: " إنا قصدت أن تكون 
زكاتها منها " أُحْلِف على ذلك وزكيت منها. 
فصل 
ل قدرما يخرج ‏ زكاة الحرث] 

والزكاة فيها كان يشرب من عروقه؛ أو سيحاًء أو بالعيون» والأنمار أو 
بعلا بالسماء» وما" أشبه ذلك مما لا يتكلف فيه”" مؤنة العشرء فإن كان يسقى 
بالغربء أو بالدالية فنصف العشرء فحط” نصف العشر لمكان ما يتكلف في 
ذلك من المؤنة بنفسه أو باله. 


ل 


والأصل في ذلك قول النبي عله «فِيَ) سَقَتِ ا لسَّمَاءٌ وَالعْيُونُ أَوْ كَانَ عَثّر 07 
العُشرٌوَمَا سْقِيَ بِالنضْح نِضْفٌ العشْر). أخرجه البخاري ومسلم. ا 
فارس: العَثّرِيٌّ الذي يشرب سيحاًء قال: وقيل هو العِذْي والعِذّي عنده ما 
سقته السماء» وكلا القولين مخالفٌ للحديث؛ لأنه قد ذكر في الحديث ما تسقيه 
السماء والعيون» والعثري غيرهما: وهو ما يشرب بعروقه. 

واخملِفَ إذا كان الشرب بالوجهين جميعاً: بالسماء والنضح. فقال مالك 
في كتاب محمد: إن سقى نصف السنة بالعيون, د ثم انقطع عنه وسقى بالنضحء 


)١(‏ قوله: (ربها يسقيها) يقابله في (م): (سقيها على الواهب). 
(1) في (م): (أو ما). 

(1) قوله: (فيه) ساقط من (م). 

(5) قوله: (فنصف العشرء فحط) ساقط من (ر). 


أخرج نصف زكاته”" عَشْرَاَء والنصف الآخر نصفٌ العشر» فإن سقى ثلثي 
السنة بالعين» والثلث بالنضح. جُعِل القليل تبعاً للكثير» وسواء كان المبدأ 
القليل أو الكثير. وقال أبو محمد عبد الوهاب: يتخرج فيها قول آخر؛ أنه 
يؤخذ من كل واحد منهم| بحسابه”". قال: وقال ابن القاسم: إنا ينظر إلى 
الذي يحيا به الزرع”"» يريد: الآخر الذي به تم» كان قليلاً أو كثيراً» وأرى أن 
ينظر إلى ما كان يرى أنه في ذلك النخل أو الزيتون أو الزرع أولا قبل الثاني» 
فإن قيل: عشرة أوسق» فأصاب بعد ذلك خمسة عشر وسقآء زكى ثلثيه على 
الأول» والثلث على الثاني» فإن كان الأول هالكاًء ولولا الثاني لم يؤخذ من 
تلك الثهار شيىء صح أن يزكي على الآخر. والقياس أن يراعي الأول؛ لأن به 
تم الثاني. ولو انفرد به الثاني ولم يتقدم الأول لم ينتفع بالثاني» وإن كان لا يعرف 
قدر ما كان في الثهار قبل الثاني رجع إلى قد ل السقو ”. 

وسأل قومٌ لهم أراضي إلى جنبها وادٍ مستقل عنهاء فأنفقوا فيه نفقة كثيرة 
ختى طلع الماء وصار يسقي تلك الأرض؛ فرأيت أن يُرَكُوا بمن أول عام 
نصف العشرء وكذلك ما:يكؤون من النخيل لا.ماء له. فاكترى له ماء أن 
يزكي نصف العشر؛ لأن أكثر الماء ربه| يتكلف”" فيه أكثر مما يتكلف من اكتراء 
الماء أو استخراجه أو اشتراه فأحيا به زرعه أو ثمرة نخلة في الغرب والدالية» 
وإن اشترى الماء ولم يكتر زكى العشر؛ لآن السقيّ من باب الغلةِ وقد يبيعه 
بهذلل ظ ظ 


)١(‏ قوله: (نصف زكاته) يقابله في (ق7): (زكاة النصف). 
(5 ”") المعونة: 7617. () في (ق3): (السقيين). 
(0) قوله: (أن) زيادة من (م). (5) في (ق"): (يخرج) و(ب).. ' 
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باب 


فيما يخرص من الثمارء وهل يحط 
من الخرص لكان ما يأكله من الثمار 
أصحابيهاء أو يُعْرُومَه'2, وكيف إذا 
أخطأ الخارص 2# خَرْصِه 
الذي تخرص شيئان: النخلٌ والعنبُء ولا يخرص الزيتون» ولا الزرع» 
ولا ما أشبه ذلك مما ليس ب* بشجر؛ لأن العادةً تقدمت بخرص النخل والعنب» 
ولا يكاد يعرف الخرص فيا سواهما؛ ولأن الشأن في الزهو”" والرطب 
والأعناب أن أصحابها يأكلون منها حينئذٍ. وقال مالك في كتاب محمد: يخرص 
ليأكلوه كيف شاءوا رطباً أو غيره””. 
واخْتّلِفَ في الزيتون والزرع يحتاج أهله إلى الأكل منه. أو كانوا غير 
مأمونين يخشى أن يكتموا منه» هل يخرصء أو يجعل عليه أمين؟ فقال عبد 
الملك بن الماجشون: إذا احتاج أهل الزيتون أن ينتفعوا ببعضه وهو أخضرء 
وخافوا أن لا يخرصوا”' كيل ما أخذوا منه مقطعاًء فإنه خرص عليهه”' كا 
تخرص الثار كلهاء ثم يخرجون زكاته من الزيت. 
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا اهم الإمام قوماً بالتقصير فيا يجب عليهم من 
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)١(‏ في (ر): (يُعيرُوته). 

.7517 /١5 الزهوهو: البَسْرٌ إذا ظَهَرّت فيه الْحّمْرة» وقيل: إذا لَوّنَّ. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
.1/4/1١ انظر: المدونة:‎ )*( 

(:) في (ر): (يحصروا). 

(6) قوله: (عليهم) ساقط من (م). 


أ ا دو 
© ليف 


زكاة الزيتون والزرعء فإنه يوكل من يتحفظ بذلك”". والقول الأول أحسن: أن 
يخرص عليهم إذا وجد من يعرف الخرص في مثل ذلك» فإن لم يوجد عل أمين» 
فإن احتاجوا إلى شيء لم يمنع أهله من الانتفاع به وأحصى عليهم. 

واختّلفَ هل يترك الخارص”" لأصحاب الثار لمكان ما يأكلون» أو 
يعرون. أو يفسدء أو يسقطء فقال مالك في المدونة: لا يترك لهم لمكان الأكل 
والفساد شي:”". 

وقان عه لان حيري ضيف لطاع ونا يلون" لها رعولين 
النخل” '» قال: وكان رسول الله عله يأمر بالتخفيف للواطتئة» والساقطة» 
واللاقطة» وما ينال العيال. وقال أبو محمد عبد الوهاب: وعن مالك في تخفيف 
الخرص وترك العرايا والثنايا روايتان؛ إحداهما: أنه يترك لهم ما يأكلون وما 
يُعْرون"'» والصواب أن يُترك لهم لمكان ما يفسد وما يذهب'" من غير 
سببهم» وما يلتقطه غيرهم. وما يأكله المارة» وأما ما يأكلونه أو يعرونه فلا 
يترك لهم على القول: إن الزكاة تجب بالطيب. وأما من قال: لا تجب إلا باليبس 
أو الجداد فيترك لهم ذلك؛ لأنهم الآن لم يجب عليهم شيء. وأكلهم الآن 
وهباتهم إن| تقع فيها لم تجب فيه الزكاة. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 7/ 005. (؟) في (م): (يتركوا الخراص). 

(*”) انظر: المدونة: /١‏ 4/. () في (ر): (يأكلون). ه: 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 177/7. ونصه فيه «قال ابن حبيب: وليخقفُ الخارصٌ ويوسْغ 
على أهله لما ينتفعون وينالون من رءوس النخل». 

() انظر: المعونة: /١‏ 700. (0) قوله: (وما يذهب) ساقط من:(ر). 
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فصل 
[المراعى ‏ خرص التمر والزيتون] 
المراعى في التمر إذا خرص وهو زهو ما يكون منه خمسة أوسق تمر إذا كان 
ذلك النخل ثما يتمر. وَاخّْلِفَ فيه يكون بلحاً ولا يزهيء أو يزهي ولا يصير تمر 
أو ما لا يتزبب من العنبء فقيل:/ يخرص”' كالأول لو كان يكون فيه تمرء فم 00 
بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة» وقيل: يخرص على حاله. 
وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط في العنب الذي لا يصلح زبيباً 
قال: إذا بلغ خرص عنبه خمسة أوسق أخذ منه”"» وكذلك الثار التي تكون 
بمنزلة العنب» والأول أصوب؛ لأنَّ غالب الأموالٍ التي جاء الشرعٌ بوجوب 
الزكاةٍ فيها هي ما يكون تمرأء وهو القدر الذي تجب الزكاة فيه» وهي الأصل؛ 
وإن| قيست عليها هذه فلا يحط عنها. 
وأما الزيتون فالمراعى فيه كيله حين خرصه. ولا ينظر إلى نقصه بعد ذلك 
بخلاف التمر؛ لأنه إنم) خرص بعد كماله» وطحينه حينئظٍ أحسن وأطيب؛ وليس 
يؤخر ذلك إلالمكان الاشتغال' " بجمع غيره» ليس لمصلحة في ىال ولا طيب. 
وقال ضمد ببق ستخفوق: ذا خوض تلكنة حاتطاء فقال أحدهم: خرصة 
انوة” ام وكانة اناوه تمتعون" والنالك تماق أخل من قرول كل خا مل 
)١(‏ في (م): (ينقص). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .717٠١‏ 
(7) في (م): (الانشغال). 


(5) في (م): (بائتين)» وفي (ت): (ثانين). 
(6) في (ت): (تسغين). 


أ 20001 
اه 


فصل 
ل خرص العنب والنخل» 
وكيف إن نقص أو زاد أو أجيح] 
احتف إذا خرص الخارص ثم تبين أنه أخطأء وأن في ذلك أكثر أو أقل» 
هل يكون ذلك كحكم مضىء أو يرجع فيه إلى ما تبين؟ فقال مالك في المدونة: إذا 


5 37 0 
أن يؤدي زكاتة"؛ لأن 


خرص الخارص أربعة أوسق فجدّ منه خمسة» أحب إل 
الخراصٌ اليوم لا يصيبون”". وقال في كتاب محمد: فإن وجد تُقصاناً فلا 
يعطيهه”". فرأى ذلك عليهم؛ لأنهم يتهمون. قال: وإذا زاد على ما خرص» 
وكان الخارصٌ من أهل الأمانة والبصرء لم يكن عليه إلا ما خرص”“. وعلى 
قوله هذا”' إذا وجد نقصاناًء وكان الخارصٌ من أهل الأمانة والبصر””» لم 
يسعه أن يخرج على ما وجد من النقصان؛ بل يخرج على ما خرص عليه 
الخارضص 07 . 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ .7177١‏ ونصه: «ومن المجموعة؛ وكتاب ابن سحنونء قال 
مالكٌ: إذا خرص خارصٌ مائة وَسقٍء وخرص آخر فيه تسعين» وآخر ثانين أخذ من قول 
كل واحدٍ ثلثه). 

(؟) قوله: (زكاته) ساقط من (م). 

(") انظر: المدونة: 7/1١‏ 94/ا". 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7777/7. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7737//7. 

)١(‏ قوله: (هذا) ساقط من (م). 

(1) قوله: (والبصر) ساقط من (ر) و(م). 

(8) قوله: (من النقصان... الخارص) ساقط من (ر) و(م). 
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نقصء وإن كان في زمن الجور أخرج على ما وجد”'". وقال ابن نافع: يؤدي 
زكاة الزائد خرّصّه عالم أو غير عام”". وعلى قوله لا يؤدي عن زكاة النقص إذا 
ثبت ذلك» وهذا أصوب. والأصل الذي فرضه الله سبحانه: أن يخرج زكاة ما 
د وإنما جعل الخرص لئلا يحال بينهم وبين الانتفاع بأموالهم» وليس يوجب 
أمراً غير ما كان قبل الخرص. 

فإن سرقت الثار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء» وإن أجيح 
بعضها زكى عن الباقي إن كان فيه”'" خمسة أوسق فأكثر» فإن كان أقل لم يكن 
عليه شيء. 

وإن تأخر المصدق عنه فعزل ذلك في الجرين فهلك. فلا شىء عليه» وإن أدخله 
بيته ضمن. وقال أشهب في كتاب محمد: إن كان هو الذي يل إخراج ذلك للمساكين» 
ولم يفرط» فذلك مجزئ عنه من زكاته. وإن لم يكن هو يل إخراج ذلك للمساكين لم 
يجزته» ولم يكن عليه فيه ضمانء وعليه زكاة ما بقي إن بقي ما فيه زكاة' ". قال محمد: 
قول أشهب هو الذي نحن عليه" '؛ قال: ولكن لو حمل ذلك كله إلى منزله بعد انتظار 
منه. حين خاف الضيعة لطول انتظاره. م يكن عليه" ا 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 77277/7. 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: 771//7. 
(””) قوله: (فيه) ساقط من (ت). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١97/7‏ . 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 197. 
() قوله: (عليه) ساقط من (م). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 197. 


قال الشبخ #للته: وكذلك إذا كان الجرين غير مأمون فنقله ولم ينتظر 
المصدق لم يضمن. والقياس إذا نقله ليوقفه”'' حتى يأتي المصدق أن لا ضمان 
عليه وإن كان الجرين مأموناء وإنما ضَمّنه مالك حماية لثلا تضيع الزكاة 
بإدخال التأويلات فيها؛ ولأن كثيراً من تجب عليهم غير مأمون. 


(1) في (ق"): (ليرفعه). 
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بات 


3 هل تجب زكاة الثمار بالطيب» 
أو باليبس أو بالجداد؟ 

الزكاة تجب عند مالك بالطيبء. فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل 

بيعه» أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء» واسودًّ الزيتون أو قارب الاسوداد. 

وجبت الزكاة فيه”'2. وقال المغيرة: تجب بالخرصء ورأى أن المصدق في ذلك 


كالساعي في الغنم. وقال محمد بن مسلمة: تجب بالجداد. 
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وفائدة ذلك إذا مات المالك فعلى قول مالك: إذا مات بعد الطيب تزكى 
على ملكه؛ لأنه مات بعد ما وجبت فيها الزكاة» فإن كان في جميعها حمسة أوسق 
' ولميصر”" لكل وارث إلا وسق أخرجت منها”” الزكاة. 

وقال المغيرة: تجب بالخرص”'» فإن خرص عليه قبل موته فذلك ثابت 
على ورثته» يخرجون ذلك ثم يرثون ما بعده. وإن مات قبل أن يخرص عليه 
فإن) يخرص على ورثته» فمن صار له خمسة أوسق زكاه”'. 

وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: إنها تجب بعد الجذاذ. وبعد الخصاد”", 
وإنما قدم الخرص توسعة على أصحاب الثارء ولو قدم رجل زكاته بعد 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 817"”. 
() في (م): (يصل). 
(9) في (ق"7): (منه). 
(:) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 000. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 600. 
() انظر: البيان والتحصيل: ؟/ .6١068‏ 


رب 
كاب 


الخرص قبل الجداد لم يجزئه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها؛ كزكاة الفطر إذا 
أخرجها قبل طلوع الفجر. انتهى قوله. وقد قال مالك مرة: يترك الخارص 
لأصحاب الثار لمكان ما يأكلون ويعرون”"» وهذا مثل قول المغيرة: إنها لا 
تجب بالطيب» فلا يحسب عليهم ما خرج منها قبل اليبس بأكل أو بعارية''". 
وتكون فائدة الخرص على هذا خيفة أن يكتم منها بعد اليبس أو بعد الجذاذ؛ 
لقول الله سبحانه: ##وَءَانُوا حَقَهُه يَوَرَ حَصَادِه4 [الأنعام: »]14١‏ فالوقت الذي 
يجب فيه هو الوقت الذي يجب فيه إخراجه. قال: وجعل وقتها ذلك لا تؤخر 
عنه ولا تقدم قبله”". 
فصل 

ال زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته] 

وقال مالك فيمن مات عن زرع وأوصى بزكاته ند إن كان أخضر 
أنفذت وصيته في ثلثه””2» ولا تبدّى على الوصايا؛ لأنها ليست بزكاة”» ولا 
يضع ذلك الزكاة ما وصى به إذا كان في الموصى به خمسة أوسقء وإن لم يصر 
لكل مسكين إلا مدّ واحدٌ؛ لأنه إن أبقاه على ملكه. ولا يضع ذلك الزكاة عن 
ورثته» فمن صار له في حظه ما تجب فيه الزكاة زكّاهء ومن/ صار له دون ذلك 


.١17 /١ انظر: التفريع:‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: ؟/ .6٠05‏ 
(") انظر: البيان والتحصيل: ؟/ .6٠00‏ 
(؟) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(0) في (ت): (من الثلث). 

(5) انظر: المدونة: /1١‏ 857". 
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| يكن عليه شيء”''. 

وإن أوصى بزكاته بعد أن أفرك واستغنى عن الماء زكي على ملك الميت» 
وأخرجت الزكاة من رأس المال» ولا زكاة على الورثة» وإن صار لكل وارث 
من نصيبه خمسة أوسق"". وإن أوصى بذلك لعينين وهو أخضرء وكانوا 
يسقونة براوق لي زكي ذلك”' على أملاكهم» فمن صار له في نصيبه 
يه ا ا قال محمد: وكذلك النخل المحبسة على قوم بأعيانهم لا 
زكاة فيه إلا على من يصير له في حظه ما تجب فيه الزكاة؛ لأن المؤنة فيه عليهم 
كالوارث» ويلزم على هذا إذا صار له دون نصابء وله مال سوى الحبس إذا 
أفناق الهس عار لي أن يزكي جميع ذلك”". 

وعلى أحد”” القولين في المحبس عليه يموت بعد الإبار وقبل الطيب: أن 
لا شيء لورثته فيها. تُرَكّى هذه على ملك المحبس إذا كان في جميعها خمسة 
ا وإن كان المحبس عليهم جماعة. 


.7/87 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

.57/857 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(©) في (م): (النظر). 

(4) قوله: (ذلك) ساقط من (م). 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 7/17. 

(1) قوله: (صار نصاباً) ساقط من (م). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١81//7‏ 
(8) في (م): (هذا). 


3 ١ 
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قال مالك: تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة في سبيل الله» وعلى قوم 
بأعياههم؛ أو بغير أعيا:هم» وعن الإبل المحبسة في سبيل الله يحمل عليها أو على 
نسلهاء وعن الدنانير المحبسة في سبيل الله" لتسلف”. وما كان ليفرق من 
الدنانير والإبل والبقر والغنم» فحال عليها الحول قبل أن تفرقء لم تؤخذ منها 
0 

قال الشيخ فللته: أما الحوائط فتؤخذ منها الزكاة. ويفترق الجواب في 
النصاب». فإن كان الحبس على قوم بأعياههم» وكانوا هم يسقون ويلون 
ذلك”'»» نظر إلى ما ينوب كل واحد منهمء فمن بلغ نصيبه خمسة أوسق ركاه 
ومن كان نصيبه دون ذلك لم يزكه؛ لأنبا طابت على أملاكهم؛ وسواء كان 
الحبس شائعاً أو لكل واحد منهم نخل بعينها. فإن كان ربها يسقي ويلي النظر 
لاا" ويقسم الثمرة» زكيت إذا كان في جملتها خمسة أوسقء وإن كانت دون 
ذلك وكان لصاحب الحبس نخل لم يحبسها؛ فإذا أضافها إلى الحبس بلغت 
خمسة أوسق زكيت بجميعهاء وإن كانت حبساً على غير معينين”' '» أو في سبيل 
الله زكيت إذا كان في جميعها خمسة أوسق. 


5 
فون 


)١(‏ قوله: (في سبيل الله) ساقط من (م). 
(0) في (ق”7): (للسلف). 

."8٠5 /١ انظر: المدونة:‎ )”( 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (م). 

(6) قوله: (النظر لها) ساقط من (م). 
() في (م): (معسر). 
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وإن كان الحبس على مسجد أو مساجد زكيت على ملك المحبس» فإن 
كان في جملتها خمسة أوسق زكيت» وإن لم ينب كل مسجد إلا وسق وإن مات 
المحبس زكيت على ملكه لو كان حياًء وعلى هذا المذهب: أنها تزكى على ملك 
المحبس. وقال طاوس ومكحول فيها حبس على المساكين: لا زكاة فيه» وهذا 
هو القياس؛ لأنه إن قدر أنه بات على ملك المحبس لم تجب فيه زكاة؛ لأن الميتَ 
غيرٌ مخاطب بزكاة» وإن حمل على أن ملكه سقط عنه لم تجب فيه زكاة أيضاً؛ لأن 
المساجد غيرٌ مخاطبةٍ بالزكاة» وحوزها للمسجد كحوزها للعبد إذا كان صغيراًء 
أو حوز العبد لنفسه إذا كان كبيراً؛ وإنما استسلم مالك في هذا" للعمل» ليس 
لأنه القياس. 

وأما الدراهم تحبس لتسلف. فإنها لا تزكى إذا أسلفت وصارت ديناً حتى 
تقبض؛ فإذا قبض منها نصاب زكيء وسواء كان الحبس على معينين أو مجهولين» 
وإذا كانت في ذمة المتسلف زكى عنها"' من هي في ذمته» إذا كان له ما يوني مها 
كسائر الديون» وإن قبضت زكيت على ملك المحبس لعام واحد. 

وإن كان الحبس إبلاً أو غناً لينتفع بألبانها وأصوافها زُكي جميعها على 
ملك المحبس إذا كان في جميعها نصاب». وسواء كان الحبس على مجهولين أو 
معينين» فإن حبس أربعين شاة على أربعة نفر» لكل واحد منهم عشرة بأعيانهاء . 
زكيت لأنه إنم| أعطى المنافع» والرقاب باقية على ملكه. وهذا بخلاف حبس 
النخل؛ لآن النخل لا زكاة في رقامهاء وإنما الزكاة في الثمار وهي المعطاة؛ فيصح 
أن تزكى على ملكهم, والغنم غير معطاة فزكيت على ملك المحبس» وإن 
)١(‏ قوله: (في هذا) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (عليها). 


| 
حظه 


حبسها ليؤخذ نسلها كانت الزكاة في الأمهات على المحبسء» ثم ينظر في 
الأولاد فإن كان الحبس على معينين لم تزكٌ الأولاد مع الأمهات؛ لأن الولادةً 
على ثلاثة وجوه: 

إما أن يكون قبل تمام الحول» فقد خرجت عن ملك صاحبها قبل الحول؛ 
فلم يصح أن تضم إلى الأمهات. أو بعد تمام الحول وقبل مجيء الساعي. 
فهي”" في معنى ما لم يحل عليه الحول؛ لأنه لو باعها حينئظٍ لم تجب فيها زكاة 
الماشية» وإن أتى الساعى وهى حوامل فولدت بعد ذلك فهي محسوية”".من 
العام الثاني» وقد خرجت عن ملكه بالعطية» فلا زكاة فيها إلا على من صار له 
من المعينين نصاب» وحال عليه الحول من يوم الولادة. 

وإن كان الحبس على مجهولين لم تجب فيها زكاة على قول ابن القاسم”"» 
فإن جعل شيئاً من ذلك في سبيل الله ليفرق وليس حبسا فلم يفرق حتى حال 
عليه الحول. فإن كانت دنانير ‏ تجب فيها زكاة” "» واختلف في الماشية فقال 
ابن القاسم: لا زكاة فيها». وقال محمد: فيها الزكاة”"'» قال: وكذلك 
النخل”"» وفرق بينها وبين العين؛ لأن الناء في هذه موجود في حال الوقف 
يخلاف الدثانس. 


)١(‏ في (ق"): (فهو). 

)١(‏ في (ت): (مجوسية). 

انظر: النوادر والزيادات: 7/ 18/4. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١18/8‏ 
(65) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 1894. 
() النوادر والزيادات: 181//7. 

(0) النوادر والزيادات: ؟7/ /181. 
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الأ ف ذلك 8 1 0 | .بم م دَسُولّ الله مكل دَجَاةَ 
صل في ذ كان عر 0 «فرّض رَسول الله زكاة 
الفِطر مِنْ رَمَصَانَ عل الْمسحِينَ صَاعاً من كر أَوْ صَاعاً/ من شير عل | ,77 
أرقت دك أو أنتّى؛ صَغِرأ و كير( و 0 
وقال:مالك: زكاة الفطر شرة0)؛ ؛ يريد: لأنها أخذت عن النبي عله وم 
ينزل فيها قرآث. 
وقال في المجموعة: هي فرض بقول الله سبحانه: 'وَءَاتوا آرَكوة4 [التوبة: ه] 
فرأى أنها داخلةٌ في عموم الآية” لتسمية النبي عَكيِهِ إياها زكاة؛ ولأن الزكاةً 
وردث”' في القرآنٍ مجملةً فأبانتٍ السنةٌ المراد مها. 
واختلف في تأويل قول ابن عمر: «فَرَض...). فقيل معناه: قذّر قدرهاء وأنها 
صاعٌ. وقال محمد بن عبد الحكم: المعنى: أَوْجَبَء وهو المفهوم من كتاب مسلم؛ 
لأنه قال: «فرض على الناس». وفي كتاب الترمذي قال عبد الله ين" عمرو 
)١(‏ قوله: (على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير) يقابله في (ق7): (على العبدٍ والحرٌ 
والذكر والأنئى والصغير والكبير). 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 0417/5 باب فرض صدقة الفطر من كتاب الزكاة» برقم 
1 ومسلم: /١‏ لالاث» في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.» من 
كتاب الزكاق برقم (4854). 
(*) انظر: الموطأ: /١‏ 7417. 
(5) في (ق7): (الزكاة). 
(5) قوله: (وردت) ساقط من (م). 
(1) قوله: (عبد الله بن) ساقط من (م) و(ر). 


يه عيه هو 
أ 9 54214 
عي 


انق العاتح اوسن سول لله تكله مُنَادِياً في فجَاج مَكَة: ألا إن صَدَقَةَ الفطر 
وَاجبة غل كل شل ا "اقم دكرياقق اديت عل مطل لايخ ابن مر 

واختلف في تأويل قول الله وبَك: قد أفلّح من ترئ (© وَدك رَآسْمَرَيِّء فَصَل * 
[الأعلى: 215 »]1١6‏ فقيل: 0 بزكاة الفطر. وصلى صلاة العون . وقيل: 
كي بالإسلام وصلى الخمس؛؟ وهذا هو الأشبه بقوله: #ترئ* وإنا يقال 
فيمن أدى الزكاة: رَكَى؛ وعلى أنه ليس في التلاوة أمرٌ وإنما تضمنت مدحَ من 
فعل ذلك. ويصح المح على فعل المندوب. 

فصل 
من تجب عليهم زكاة الفطر 

أوجب النبي عَنْه زكاةً الفطر على ال حر والعبد والذكر, والأنثى» والصغيرء 
والكبير. وروي عنه أنه قال: «عَمّنْ و نو" وليل إستادةبذلاف: 

وإخراج الرجل زكاته عمن يمونه على ثلاثة وجوه: واجبة» وساقطة» 
والبنت» والأم والأب. والر وسةة '. ولو اسيتأجر حراً 16 ١‏ يلزمه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: 7/ .5١‏ في باب صدقة الفطر في كتاب الزكاة» برقم (1517/5). 
(5) قوله: (قد أفلح... تزكى) ساقط من (م). ‏ (") قوله: (وصلى صلاة العيد) ساقط من (ر). 
(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: ١71١/5‏ في باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن 

تلزمه مؤنته من أولاده وآنائه وأفهاتة ...امن كنات الزكاة» برقم .)007/511١(‏ ولفظه: «عن 

جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله عله فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر 

والأنثى من تمونون». 
(5) انظر: التفريع: »١175 /١‏ والنوادر والزيادات: ؟/ ٠5‏ "2 والتلقين: .517//١‏ 
(5) قوله: (حراً بطعامه) يقابله في (ق7): (أجيراً بطعام بطن). 
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إخراجها عنه. ولم يدخل في عموم الحديث؛ لأن هذه مبايعة”"2» باع منافعه 
بطعامه» فليس عليه سوى ما تبايع به. 

واخْتّلفَ في الزوجة» فقال مالكٌ وابنُ القاسم: على الزوج أن يؤدي عنها 
زكاة الفطر”"» وقال ابن أشرس: تؤدي من مالها عن نفسها وعن رقيقهاء ورأى 
أن نفقته عليها من باب المعاوضة”» وهي عوض عن الاستمتاع. 

ويفترق الجواب في إخراجها عن عبيدِه على نحو ما تقدم فيمن تلزمه 
نفقته من الأحرار» فيخرجها عن كل عبد في يديه وتحت قهره. ولم يتعلق به 
حق لغير سيده» وسواء كان العبدٌ ليس فيه عقدٌ حرية» أو كان مدبرأء أو أم 
ولدء أو معتقاً إلى أجل”). 

واختلف في المكاتّب, والمعتق بعضه” ». والمخدم» ومن جَنَى جناية فمرّ 
يوم الفطر قبل تائيه واشبقط عمق أبق فايس 'منه اوأر أوا عضت ومني 
في الغصب. فلا يرجو انتزاعه» ويلزم” ' إخراجها عمن هو في ملك غيره كعبد 
الأبء والأم إذا كانا فقيرين ولاغنى بها عنه. واختَلِفَ في عبد الابن» والابنة» 
والزوجة قبل الدخولء والمخدم ولا يلزم إخراجها عن عبده الكافر» ولا عن 
عبد عبده وإن كان مسل)”". 

وقال مالك في المدونة: يخرج السيد عن عبده المكاتب زكاة الفطرء وقيل: 
لاشيء على السيد» ولا على العبد””. وهو أبين؛ لأنَّ السيدَّ قد باعه نفسه. وإن) 


.789/1١ في (م): (متتابعة). (؟)انظر: المدونة:‎ )١( 
.586 /١ في (م): (المتابعة). (5) انظر: المدونة:‎ )©( 
قوله: (بعضه) ساقط من (ر). (5) في (م): (ويصح يلزم).‎ )6( 


(7) انظر: المدونة: 7857/١‏ /741. (6) انظر: المدونة: /١‏ 786. 


له الآن عليه مال ولم يعجز. وقال مالك في المدونة في المعتق بعضه: يؤدي 
السيدٌ عنه”'' بقدر ما له فيه» ويسقط ما ناب العتق”". 

وقال أشهب: على السيد بقدر ما له فيه» وعلى العبد بقدر ما عتق منه”؛ 
وقال مالك في المبسوط مثل ذلكء. وقال عبد الملك في كتاب محمد: على 
المتمسك بالرق جميع ذلك» وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: يؤدي السيد 
بقدر ما له فيه”' والعبد بقدر ما عتق منه» بمنزلة إذا جرح فإن لم يكن للعبد 
مال رَكّى السيدٌ جميمَ ذلك؛ قال””»: لأنه لا يخرج نص صاع. 

فأسقط في القول الأول”'' عن العبد ما ينوب العتيق؛ لأنه في ذلك الجزء على 
أحكام العبيد في الجراح وفي الميراث» وألزم في القول الثاني أن يخرج عن نفسه عن 
الجزء العتيق؟ لأن مؤنته في ذلك الجزء على نفسه. وقد جعلت”" زكاةٌ الفطر 
تابعةً للنفقةٍ في غير موضع. ولأن له في ذلك الجزء حكم نفسه يتجر لنفسه 
ويصون ماله » والجناية اه يؤخذ ما يخص ذلك الجزء دون من له الرق» 
والجناية منه: يؤدي من ماله ما يخص ذلك الجزء العتيق» والجناية والموت”) 
والموت أمرٌ طارئٌ» وألزم السيد في القول الثالث جميع الزكاة قياساً على 
الميراث؛ لأنه لو مات كان له جميع ميرايه. وقول أشهب أقيس. 


.7017//١ قوله: (عنه) ساقط من (م). (؟) انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (فيه) ساقط من (م).‎ )5( .785 7/1١ انظر: المدونة:‎ )9( 
قوله: (قال) ساقط من (م). (5) قوله: (الأول) ساقط من (م).‎ )6( 


(0) في (م): (جعل الله)» وفي (ر): (جعل).2 (6) قوله: (ماله) ساقط من (م). 
أولها وآخرها. 
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وَاخْتلِفَ في الْمُخْدَم على ثلاثةٍ أقوال: فقال ابن القاسم في المدونة: زكاته 
على من له الرقبة”'2» وقال في كتاب محمد: على من له الخدمة. وقال عبد الملك 
ابن الماجشون: إن قلت الخدمة فعلى السيد. 

واختَّلِفَ في نفقته هل هي على السيد أو على المخدم؟ فمن جعلها على 
السيد جعل الزكاة عليه؛ لأنه اجتمع فيه وجهان: الملك والنفقة» ولا يختلف 
في ذلك؛ وإنا يدخل الاختلاف على القول: إن النفقة على من له الخدمة. 
فجعلت مرة على من عليه النفقة» وإن كان الملك لغيره؛ لظاهر الحديث: 


ع م ه قرغ 00 


اعمَن تمونو 

وكونها على المالك أحسن. 

وقال أشهب في كتاب محمد: هو بمنزلة عبد يستأجر بنفقته» وعلى هذا يجري 
الجواب: إذا أوصى بخدمة عبده لرجل» وأبقى الرقبة لورثته» وكذلك إذا أوصى 
بالخدمة لرجل والمرجع لآخرء وجعل له المرجع من الآن. فقيل: النفقة على من له 
المرجع؛ وعلى هذا تكون الزكاة عليه؛ لأنه قد اجتمع فيه وجهان: الرقبة والنفقة 
لواحد”” وقيل: تكون النفقة على من له الخدمة”» وعلى هذا يختلف هل تكون 
الزكاة على المخدم تابعة للنفقة» أو على من له المرجع؟ 

وإن جعل المرجع للموصى له بعد انقضاء الخدمة» وأبقى الرقبة ما بينه 


وبين انقضاء الخدمة على ملك/ الورثة» عاد الخلاف المتقدم في النفقة ةي 


.741/ /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) سبق تخريجه. ص: 37 .١١١‏ 

(”) من هنا ساقط بمقدار نصف لوحة من نسخة (م). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: .5!/5/١١‏ 


بين الورثة والمخدم» ولا شيء على الموصى له برقبة؛ لأنه لا شيء له فيه من الآن 
وميرائه إن ماتء وقيمته إن قتل للورثة» ولو جعل له رقبته من الآن لكان 
ميرائه وقيمته للموصى له به. 

والزكاة على العبد المرهون على سيده”''؛ لأنه على ملكه وفي نفقته. وإذا 
كان لكل واحد من الأبوين خادم؛ ولا غنى بها عنهما وهما فقيران» كان على 
الابن الإنفاق عليهما والزكاة عنهما إذا لم تكن الأم في عصمة الأب”» وإن 
كانت في عصمته وكانا يستغنيان بخادم الأب عن خادم”" الأم» كان على 
الابن الإنفاق على الأبوين وعلى خادم الأب دون خادم الأم» والزكاة عنهم 
دون خادم الأمء وإن كانا يستغنيان بخادم الأم عن خادم الأب ١‏ يكن عليه 
الإنفاق على الأبوين ولا على خادميه|؛ لأن الأب مومرٌ بالخادم وعليه أن 
يبيعها وينفق ثُمنها على نفسه وعلى زوجته وخادمها؛ فإذا نفد ثمنها عادت 
النفقة على الأبوين والخادم على الولد. ظ 

والولد يكون له الخادم على مثل ذلك, فإن كان الولد في غنى عن تلك الخادم 
لكونه في جملة الأب وني عياله لم يلزم الأب النفقة على الولد ولا على خادمه؛ لأنه 
موسرٌ بثمن الخادم” “2 إلا بعد نفاد ثمنه» وإن لم تكن له مندوحةٌ عنه كان على الأب 
الإنفاق عليهما والزكاة عنهما. وقد اضطرب في هذه المسألة. 

وإن تزوجت البكرٌ على خادم بعينها وقبضتهاء فإن لم تكن لها مندوحةٌ 
)١(‏ انظر: المدونة: .741//١‏ 
(5) انظر: المدونة: 7/ 7515. 


(") في (ر): (جارية). 
(5) في (ق"): (العبي). 
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عنها كانت كخادمها التي لم تتزوج بهاء فإن كانت في غنى عنها كانت زكاة 
الابنة على الأس. وكانت زكاة الجارية على الابنة» فلا تسقط عن الأب النفقة 
لمكان الخادم؛ لأن من حق الزوج أن لا تباع للإنفاق على الابنة لما كانت 
صداقها”". وكذلك سائدٌ الصداق لا يسقط به الإنفاقٌ عن الأب وإن كانت 
الابنةٌ فقيرةً ليس ها ما تُرّكّى منه عنها كان في المسألة قولان: أحدهما أن 
الزكاةً ساقطةٌ عنهاء والآخر: إنها واجبةٌ» ويباع من الأمةٍ بقدر ذلكء إلا أن 
يشاءَ الزوحٌ أن يزكي عنها. 

واختَلِفَ إذا دعي الزوج إلى الدخول فامتنع ولزمه الإنفاق على زوجته» 
فقال ابن القاسم في المدونة: يزكي عن خادمها””. وقال ابن الماجشون في 
مختصر ما ليس في المختصر: ليس ذلك عليه إلا بعد الدخول؛ لأنَّ الخادمّ بعد 
الدخول تخدمه جميعاً» ولم يختلف في المدخول بها في| أعلمه'" أن عليه أن 
يزكي عن خادمها إذا كانت ممن يجب عليه أن تُخْدِمَهاء لما كان عليه أن يأتي 
بخادم” تخدمها ويزكي عنها. وقد خفف عنه الشراءء» ولعله لو لم تكن ها 
خادم لاشتراها ولم يستأجر. 


)١(‏ في (ق"7): (صداقاً). 

(؟) انظر: المدونة: 289/١‏ 3"94. 
(") قوله: (في) أعلمه) ساقط من (ر). 
(5) في (ق7): (بجارية). 


باب 
0 # 
0 الفقير» هل تلزمه زكاة الفطر؟ 060 


اختَلِفَ في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال مالك في المدونة فيمن تحل له زكاة 
القطرة إئة يؤؤيياء قال وإن كان عماج ووعديية تعلنه مللن7. وقان 
ابن خنيط؛ [ذا كان دده فضا عن قوت يوقه أخريكها: يريك قبلا عن قزتة 
وقوت عياله. وهذا راجع إلى ما في المدونة. وقال أبو محمد عبد الوهاب: 
يخرجها إذا كان لا يلحقه ضرر بإخراجها من فساد معاشه» أو جوعه؛ أو جوع 
عياله"' + وقال ابن ال اجون فى المسراط: نديد الذي عوك به وتسقظ من خال 
اليس والفقر”" أنه من كانت حل له سقطت عنه. وقاله مالك في كتاب محمد 
قيل له: لمكا راب ا الس راج ملو زهان رح 
1 لاء إذا كان هكذا فلا يأخذ. قيل له: إذا كانت له عشرةٌ دراهم, فلا 
يأخذء قال: ليس هذا حدٌ معلوه©». 

فأوجبها ني القولٍ الأولٍ على الفقير لظاهر الحديثء ولاتفاق المذهب على 
وجوبها عمن ينفق عليه من صغيرٍ أو كبير" ' أو عبدء وإن كانا فقيرين. 

وألزمها في القول الثاني مع الفقر ما لم يؤدٌ ذلك إلى حرج؛ لأنَّ الدِينَ 
تاه افإن كاناراش مالة الغ اللطليت: وله عيال: قان إخراخها عاعينت 


.785 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: /١‏ *7717. 
(9) في (ق73): (والعسر). 

(:) انظر: الدوادروالة يادانتة 0 

(6) قوله: (أو كبير) زيادة من (ق7). 
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به وقد يؤدي ذلك إلى أن يتكفف من لم يكن ذلك من شأنه» وأسقطت في 
القول الثالث عن الفقير لقولٍ النبي عله «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافٍ هَذَا اليم" 
فمفهوم هذا: أنها مواساةٌ من هو غنيٌ لمن هو يتكفف. 

وم يختلف المذهب في أنه ليس من شرط الغنيّ أن يملكٌ نصاباء واخملف 
في صفة الفقير الذي تحل له. فقيل: هو الذي تمل له زكاة العين 20 وقال أبو 
مصعب: لا يُعْطَاها مَنّْ أخرجها”'"» ولا يُعطى فقيرٌ أكثرٌ منْ زكاة إنسانٍ؛ وهو 
الضّاعٌ. وهذا الظاهرٌ منْ قوله: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوّافٍ هذا اليَْم)» فكان القصدٌ: 
غِنَاهُم ذلك اليوم» والقصدٌ بها سواها من الزكواتٍ ما يغنيه''؟ عما يحتاج من 
النفقة والكسوة في المستقبل» وقد قيل: يُعْطَى ما يكونْ فيه كفافٌ لسنته؛ ولهذا 
قيل: إنه لا بأسّ أن يُعطى الزكاةً من له نْصَابٌ لا كِمَايةَ فيه؛ ولا أعلمُهم 
يختلفونٌ أنه لا يُعْطَى زكاءً الفطر من يَمْلِكُ نِصَاباً. 

واختلف هل تجب على من له عبدٌء ولا شي له سواه» أو يعطاها؟ فقال 
مالك في المبسوط فيمن له عبد لا يملك غيره: عليه زكاةٌ الفطر. فرآه موسراً 
الع ونان ي توفع حدر لا شىءَ عليه وقاله أشهب في مدونته» ورأى 
أنها/ مواساة. دل اانا لا كلها من هذه اصقته :ولا مخطتها يق له 
عبدٌ على قولٍ أبي مصعب. ويُعطاها على القولٍ الآخر. 


)١(‏ ضعيف, أخرجه البيهقي في سننه: 2170/4 في باب وقت إخراج زكاة الفطر» من كتاب 
الزكاة» برقم (9/074). 

(؟) انظر: المدونة: 717/7”. 

(9) في (ر): (من أخذها). 

(8) في (ر): (يعينه). 


- 


01 
واختلف هل تجب على من عليه دينٌ. فقال أشهب في مدونته: عليه أن 
يؤديهاء ورآها كزكاة الحرث والماشية: أن الدين لا يسقطهاء وقال: ليس يمنع 
الدين من الزكاة إلا زكاةً العين. وقال أبو محمد عبد الوهاب: يبدأ بأداء الدين» 
فإن فضلٌ شيءٌ أدى منه الزكاة» وإن لم يفضل شيء سقطت عنه””. 


)١(‏ قوله: (فإن فضل شيءٌ أدى منه الزكاة» وإن لم يفضل شيء سقطت عنه) يقابله في (ر): 
(كزكاة العيد)» وبه ينتهي ما سقط من (م)» وانظر: المعونة: .7١5 /١‏ 
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52 باب ل 
فون 5 
ل الوقت الذي تجب به زكاة الفطر 

اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فقيل: تجبٌ بغروب الشمس من آخر 
يوم من رمضانَء وقيل: بطلوع الفجر من تلك الليلة» وقيل: بطلوع الشمس 
من يوم الفطر”"» وقيل: الأمرٌ فيها مترقبٌ”" في جميع ذلك اليوم» وبغروب 

وفائدة ذلك في ستة أسئلة: ف الولادة, والموت» والإسلام» والبيع, 
والطلاقء والعتق. 

فعلى القول: إنها تجب بغروب الشمس من آخر رمضان» تجب على من 
البيع على البائع دون المشتري» وفي الطللاق على الزوج دون الزوجة» وفي 
العتق على السيد دون العبد؛ إذا كان البيع والطلاق والعتق بعد غروب 
الشمس. 

وعلى القول: إن المراعى: طلوع الفجر, تجب على من كان حياء أو باع أو 
طلَقٌ أو أعتقّ بعد طلوع الفجرء أو توالد أو أسلم قبل طلوع الفجر”"» وتسقط 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 776. 


(0) ني (م): (موقت). 
(9) قوله: (طلوع الفجر) ساقط من (م) و(ر). 


نو فاق اراق او اع اوناع شره اركر لاو الع بعد عون الركة 
على المشتري والزوجة والعبد» وكذلك على من قال: تجب بطلوع الشمس» 
يراعى فيمن كان قبل أو بعد حسب ما تقدم. فأمّا من" قال: إنها مترقبة في سائر 
ذلك اليوم؛ يراعى مثل ذلك في سائر ذلك اليوم”"» وجميع هذه الأقوال' '' مروية 
عن مالك؛ إلا القول بطلوع الشمسء فإنه عن بعض أصحابه””. 

وأخذ أشهب وأصبغ بالقول الأول» وأخذ ابن القاسم ومطرف وابن 
الماجشون بالقول الثاني» أنها تجبُ بطلوع الفجر””» وأما”"' إيجابها بغروب 
الشمس من آخر يوم من”"" رمضان فلقول ابن عمر: اقَرَضَ رَسُولُ الله يله 
رَكَاةَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ»” فأول الفطر: ذلك الوقتء ولأنه لا يخلو أن 
يكونّ المرادُ مها الشكر منا لإىال عدة رمضانء أو لتعقب قربة الصوم 


)١(‏ قوله: (فَأما من) يقابله في (م): (فإن). 

(؟) قوله: (يراعى... ذلك اليوم) ساقط من (م). 

(9) في (م): (الأقاويل). 

(:) نص الباجي في المنتقى على من قال ذلك. فقال إنه القاضى أبو محمدء وصححه ابن الجهم» 
وقال ابن رشد في المقدمات: 1 ذكى هذا القول عبد الوهاب. وقال الشيخ خليل 
في التوضيح: 7١77/1‏ حكاه القاضي أبو محمد عن جماعة من الأصحاب. قال: ابن الجهم: 
وهو الصحيح من المذهب. وأنكر بعضهم هذا القول). ولم أقف على من سمى مّن يمن 
أصحاب مالك كلت قال ذلك. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .7١1//7‏ 

)١(‏ قوله: (أما) ساقط من (م). 

(0) قوله: (يوم من) زيادة في (م). 

() سبق تخريجهء ص: .١1١١١‏ 


كناب الزكاة الثاني 6 


بقربة الصدقة. 


وأي ذلك كانء فإن ذلك يجب" بغروب الشمسء وأما مراعاةٌ طلوع 
الفجر فلأنه الوقت الذي يفطر فيه» وهو الذي كان بالأمسٍ ممنوعاً من الأكلٍ 
فيه» فيكون معنى الفطر من رمضان: أن يدخلّ في زمنٍ لم يكن يفطر فيه. 
وليس المرادٌ غروب الشمس من تلك الليلة؛ لأن جملةَ ليلل رمضان موضع 
الفطرء وقد لزم هذا الاسم ذلك اليوم» فقيل: يوم الفطرء وإن كان يوم النحر 
مثله يُقطر ولا يُصامء وأما الاعتبار بطلوع الشمس فلقوله يلله: «أغْنُوهُمْ عَنْ 
طَوَافِ هَدًَا اليؤم». وهو أبينها. 

ولو كان الوجه الشكر بإكمال الصوم أو بالدخول في الفطر لم يجب على 
من لم يتقدم له صوم من صغير أو مولود أو من أسلم قبل أن يصح منه صوه” 
أو مريض أو مسافرء وني الإجماع على وجوبها على هؤلاء دليل على بطلان ما 
سوأه؛ ووجه اعتبار جملة ذلك اليوم إلى الغروب فلآن وقتها موسع» ومتى 
أعطى فيه كان مؤدياًء ولا يكون قاضياً إلا بغروب الشمس. 


واختلفَ فيمن أسلم, فقال مالك في المدونة: إن أسلم بعد طلوع الفجر 
من يوم الفطر استحب له أن يؤدي زكاة الفطر. وقال في كتاب ابن حبيب: 
إن أسلم قبل طلوع الفجر من يوم الفطر وجبت عليه زكاة الفطر. وقال 


)١(‏ قوله: (فإن ذلك يجب) يقابله في (م): (فإن) تجب). 


| 
7 1 


أشهب: إن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم آخر”"' من رمضان فلا أرى ذلك 
لما له لأنه ل يصم من رمضان شيئاًء ولم يكن من أهله. وإنٍ لأستحب 
ذلك ".هذا عقن علبه بالضعين :والمريض"" والمسباشر: 


)١(‏ في (م): (في آخر يوم). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: /001, 
(7) في (م): (بالصغر والمرض). 
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لزكاة فطر العبد المشترى] 

واختلفَ فيمن اشترى عبداً شراءً فاسداًء فقبضه فمر يوم الفطر وهو 
عنده؛ ثم رده بعد ذلك. فقال ابن القاسم: زكاته على المشتري؛ لأنَّ ضمانه 
مئة ونفقته علبه0. وقال أشهب عند ابن حبيب”": إِنْ مَكََى يوم الفطر بعد 
أن فات”'' العبد كانت زكاة الفطر”” عنه على المشتريء وإن لم يفت بشيء 
فالفطرة على البائع" 2. وقال ابن الماجشون: إن فسخ بيعه ورد العبد إلى 
سيده قبل فوته كانت فطرته على سيده. وإن مضى يوم الفطر وهو عند 
المشتري؟ لأنه م يكن بيعاء وإن فات ولم يفسخ ففطرته على مشتريه» وإن لم 
يفت إلا بعد الفطر. قال ابن حبيب: وكذلك لو بيع وبه عيب فَرٌدَ به أو م 
يرد فسبيله سبيل البيع الفاسد. 

قال الشيخ ضلظله: وما بيع على خيار فمضى يوم الفطر وهو عند المشتري. 
ففطرته على البائع قولا واحداء بخلاف البيع الفاسدء وإن قبله المشتري قبل 
غروب الشمس من آخر رمضان كانت فطرته عليه؛ ويختلف إن قبله بعد غروب 
الشمسء أو بعد طلوع الفجرء أو بعد طلوع الشمس حسب ما تقدم. 


)١(‏ قوله: (باب) زيادة من (م). 

() انظر: المدونة: /١‏ 78/4. 

() قوله: (عند ابن حبيب) ساقط من (م). 

() في (م): (مات). 

(6) قوله: (زكاة الفطر) يقابله في(ق”7): (الزكاة). 
0 انظر: النوادر والزيادات: ؟7/ 717. 


رب 
اب 


بات 


الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر 
والصنف الذي تخرج منه؛ ومن يتولى 2 
إخراجها إلى المساكين: وإن أخرجها 

ثم ضاعت قبل وصولها إليهم 

قال مالك: تخرج قبل الغدو إلى المصلى» ورأيت أهل العلم يستحبون أن 
تخرج إذا طلع الفجر قبل الغدو إلى المصلى» قال:/ وذلك واسع قبل الصلاة 
و 

وقوله الأول أحسن”". وقد أخرج التخاري وميك :عن :التي يل أنه 
أمر بإخراجها قبل الخروج إلى الصلاة' ". 

وَاخْتلفَ إذا قدمها قبل وجوبهاء فقال مالك في المدونة: إن أخرجها قبل 
ذلك بيوم أو يومين فلا بأس به”". وقال محمد بن مسلمة: لا تجزئه. وقاله عبد 
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الملك بن الماجشون في كتاب محمد. 
والأول أشبه. وإن علم أنها قائمة بيد من أخذها إلى الوقت الذي تجب 


فيه أجزأت قولاً واحداً؛ لأن لدافعها إذا كانت لا تجرئ أن ينتزعها منه» فإذا 


.7806 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

)١(‏ في (م): (أرجح). 

() في (ق”7): (المصلى)» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري: 2011/7 باب فرض صدقة 
الفطرء أبواب زكاة الفطرء من كتاب الزكاة» برقم :»)١577(‏ ومسلم: 51///7» في باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من كتاب الزكاة» برقم (945). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 786. 
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تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ» ولأنه مستغن ببقائها في يديه عن طوافٍ 
ذلك اليوم. 
فصل 
[الصنف الذي تخرج منه زكاة الفطر! 

وَاخْتَلَقَتِ الأحاديث في الصنفي الذي تخرج منه ففي حديث ابن عمر أنها 
تخرج من صنفين: التمر والشعير” 2. وقال أبو سعيد الخدري: ١كُنَا‏ نُخْرِحُ رَكَاةَ 
الفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامء أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِي أو صَاعاً مِنْ تر أؤ صَاعاً مِنْ 
أَقِطِ أَوْ صَاعاً مِنْ 0 وقال هذا البخاري: فل| جاء معاوية» وجاءت 
السجراءل قال ذأدئ مُدَاَ مِنْ هذه يعدل مُدَيْنَ)(". واخْتكف المذهبُ في ذلك 
فقال ابن القاسم في المدونة: يخرج من القمح والشعير, والسُّلْتء والأرز 
والذرة» والدخنء والتمرء والزبيبء والأقط”". وقال أشهب في كتاب محمد: 
يؤدي ما فرضه رسول الله عَقللّه: الشعيرء والتمر» والزبيبء. والأقطء يدخل 9 
مع الشعير القمح والسلت؛ لأنم| منه. وقال مالك في كتاب محمد في القِطبّة 


والتين: لايؤدي منه» وإن كان عيش قوم”'. قال محمد: ولا تخرج من السويق» 


(1) انظر نفس الموضع من الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري: 0548/7. في باب الصدقة قبل العيدء أبواب زكاة الفطرء من كتاب 
الزكاق» برقم .)١579(‏ 

() أخرجه البخاري: 018/7. في باب صاع من زبيبء أبواب زكاة الفطرء من كتاب الزكاة» 
برقم )١5177(‏ 

() انظر: المدونة: 7/١‏ 7”91. 

(6) في (ق"33): (قال: ويكون يدخل). 

انظر: النوادر والزيادات: 7/ 707. 


1 
ص قف 


ذلك إذا كان عيشاً لهه”". 

واختلف هل يراعى عيشه”"» أو عيش البلد؟ فقال مالك في المدونة: 
حرج من عيش البلد””. وقال أشهب في كتاب محمد: الْراعَى ما يقوثٌ به 
لفينه وغال”. 

قال الشيخ فله: وظاهر الحديث: التوسعةٌ في ذلك؛ وأرى أن يخرج كل قوم 
من عَيشِهِمِ أيّ صِنْفبِ كان. وهو بالخيار بين أن يخرجَ من قوته» أو قوت البلدٍ الذي 
هو بةه. ومن كان في سفر أخرجٌ عن نفسه من الصنفي الذي يأكله» أو يأكله أهل 
ذلك البلد. وأخرج أهله ما يأكلونه أو يأكله أهل بلدهمء وإن أخرج عن أهله 
أخرج من الصنف الذي يأكلونه» وإن أخرجوا عنه فمن الصنف الذي يأكله على 
الاختلاف في إخراج كل واحدٍ منهم عن الآخر؛ لأنه نقل الزكاة. 

فصل 
ال الإمام الذي تدفع له الزكاةا 

ومن المدونة قال مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن فرق شع 
من الزكاة» ولكن يدفع إلى الإمام زكاته”"؟. وهذا للحديث في زكاة الفطر أنها 
كانت تدفع إلى النبي عَيقه”” '. 


.891 7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() في (م) و(ر): (عيش المكفر). 

(") انظر: المدونة: ١/91ل.‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 707. 

(5) قوله: (زكاته) ساقط من (م). وانظر: المدونة: /١‏ 797. 

()لم أقف على ما يفيد ذلك وأخرج البيهقي: (... قال المغيرة بن شعبة: كيف تصنع في صدقة 
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وإن كان غير عدلء أو عدلاً وكان يفرط في إخراجهاء لم تدفع إليه وقال 
أيضاً: إن كان الإمامٌ يقسمها من غير ضيعة”'' كان الأمرٌ إلى المزكي؛ إن شاء 
قسمهاء وإن شاء دفعها إليه قال: وأحب إِلّ أن يدفعها إلى المسجد مع طعام 
المسلمين. وقال أيضاً: أَحَبٍّ إلى أن يُمَرّقَها أربَائما. وقال في المدونة: لا بأسّ أن 
يعطي الرجلٌ صدقةً الفطر عنه وعن عياله مسكيناً واحدا'”. وقال أبو 
مصعب: لا يعطى مسكين أكثر من زكاة إنسان واحد”". وهو صاع.ء ولا 
تعطن هه أخيل: 

وأرى ذلك؛ لما روي عن النبي عله أنه قال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَرَافٍ هَذَا 
اليَوْم»”''؛ فالصاع يغنيه عن ذلك. 

وقال ابن القاسم فيمن أخرجها فضاعت قبل وصوها إلى المساكين: إنها 
تجزئه” ". 

وليس بالبين» وليس هو مخاطبا بالإخراج وإنما خوطب بالإطعام» فلا 
يبرأ إلا بوصول ذلك إلى من وجبت مواساته. ولو دفع ذلك إلى الإمام 


أموالي؟ قال: منها ما أدفعها إلى السلطان. ومنها ما أتصدق بها. فقال: مالك وما لذلك» 
قال: إنهم يشترون بها البزوز ويتزوجون بها النساء ويشترون بها الأرضين. قال: فادفعها 
إليهم؛ فإن النبي عَيْك أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حسابهم) أخرجه في سئنه: 5/ 1١10‏ في 
باب الاختيار في دفعها إلى الوالي» من كتاب الزكاة» برقم (07117/57. 

)1١‏ قوله: (من غير ضيعةٍ) يقابله في (ر): (صنفها). 

١؟)‏ انظر: المدونة: /١‏ 97". 

(؟) قوله: (واحد) ساقط من (م). 

(؟) سبق تخريجه,» ص: 9 .١١١‏ 

(6) انظر: المدونة: 7/1١‏ 7917. 


سريف ني هو 
لقعم 
فضاعت لم يكن عليه شيء؛ لأنه وكيل له. ولو قدمها قبل وجوبها فضاعت 
عنده» أو عند الإمام, لم يجزئه. إلى اسلمها 1 الفقير فضاعت عنده قبل يوم 
الفطر لأجزأه. 
تم كتابٌ الزكاة الثاني بحمد الله وحسن عونه 


وصلى الله على محمد نبيه وعبده"". 


)١(‏ قوله: (بحمد الله وحسن عونه وصل الله على محمد نبيه وعبده) يقابله في (ق3): (بعون 
الله وتأييده). 


ل" | كتاب الحج الأول م 


النسخ المقابل عليجا 


1 -(ب) ح نسخة برلين رقم (5 0715 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى إله وسلمع 
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ل وجوب الحج"'» ويماذا يجب» وعلى من يجبه 
وهل هو على الفورة 

الحج فريضة لقول الله تعالى: ويه عل لئاس حجُ لبي من أشقطاع إل 
سَبِيلاٌ 4 [آل عمران:417]» ولقوله سبحانه: #وأوْن فى آلكَاس بلج يأتُولك رِجَالا وعَلَىْ 
كل صَايِرٍ يَأَترت من كل ف عصِبقٍ4 [الحج:50] وهذه الآية وإن كانت في شرع 
إبراهيم عليه السلام» فقد توجه الخطاب علينا بها لقوله تعالى: #ثُمَأُوحَيكَآ 
إَِيِكَ أن أتِعٌ لَه إترَهِي» [النحل:1777]. وقال النبي عَيه: «بني الإسلامُ عَََ 
حمس ...02" فذكر الحج» ولا خلاف في ذلك. 

واختلف في صفة الاستطاعة» فقال مالك في كتاب محمد: ذلك على قدر 
الناس. وقد يجد الرجل الزاد والراحلة ولا يقوى على المسير» وآخر يقوى أن 
)١(‏ الحج: القصد -بفتح الحاء- والحج بكسر الحاء القوم الحجاجء والحجة بفتح الحاء الفعلة 

الواحدة من الحج, والحجة أيضاً اللحمة التي يتعلق بها القرط من الآذان» والحجة بالضم 

البرهان» والحج - بالفتح أيضا - القطع حججته حجاً قطعته قطعًاء والحجة بالكسر أيضًا 


السنة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء ص: ٠‏ 5. 
)١(‏ سبق تخريجه في أول كتاب الصلاة الأول» ص: 777. 


حي 


يمشي على رجليه» ولا شيء أبين ما قال الله ك: لمن آسْمَطاع لَه سيل 
[الاعدوة 1" وقال عن العريو ين أن شلمة وسحيون وابن: ععيف» 
الاستطاعة زاد ومركوب”"؛ والأأول أحسن. 

والاستطاعة والوجوب على أربعة أقسام: 

فتارة تكون بوجود الزاد والمركوبء وتارة تكون بعدمههاء وتارة يجب 

أبدجوه أحدهماء الزاد بانفراده» أو المركوب بانفراده» فمن كان لا يستطيع/ 

المي من موضعه أو يستطيع بمشقة فادحة» وليس معه من المال ما يكتري به 
ويتزود» وعيشه في المقام من وجه يتعذر عليه في سفره إلى الحج؛لم يجب عليه 
إلا بالاستطاعة على الوجهين جميعاً. 

وإن كان يستطيع المثبى» وعيشه في المقام من صنعة لا يتعذر عليه عملها 
في السفر والعيش منهاء أو كان شأنه التكفف. وكان سفره في رفقة وجماعة لا 
يخشى الضيعة فيها - وجب عليه مع عدم الجميع. 

وإن كان يستطيع'” المشي ولا صنعة له. أو له صناعة يتعذر عليه عملها في 
سفره. وليس شأنه التكفف -وجب عليه بوجود الزاد» والكراء عليه. 

وإن كان لا يستطيع المي وله حرفة يقوم منها عيشه في سفره ذلك - 
وجب عليه بوجود المذكورء إلا أن يكون في حرفته فضلاً عن عيشه مما يكتري 
به. وقال أبو محمد عبد الوهاب: من قدر على الوصول إلى البيت من غير 


.816 /١:ةنوعملاو‎ »401 /١ انظر: النوادر والزيادات: ”/ 8107 والإشراف:‎ )١( 
.711/ ()انظر: النوادر والزيادات: ؟/‎ 


(؟) في (ب): (لا يستطيع). 
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تكلف بذلة يخرج بها عن عادته؛ لزمه ذلك”". 

قال الشيخ تله: أما الخروج عن عادته في المي إذا لم تكن عادته وشأنه 
فغير مراعى. ولم يزل الناس والصحابة والتابعون يعدون ذلك شرفاً. وكان 
بعضهم يحج ماشياً وهو قادر على الركوب. وإن أراد السؤال والتكفف فيمن 
ليس ذلك شأنه فهو حسن. واختلف فيمن يخرج يسأل الناس» فقال مالك في 
مختصر ابن عبد الحكم: لا بأس بذلك. وقال أيضاً: لا أرى للذي لا يجد ما 
ينفق أن يخرج إلى الحج أو الغزو ويسأل النابسى ”© عويد فون كان غيشة فق 
مقامه من غير المسألة» فيكره أن يخرج فتلزم الناس مواساته» ويتعلق عليهم'” 
منه فرض لم يكن. والمراعى في الزاد والمركوب”: ما يبلغ دون الرجوع. إلا أن 
يعلم أنه إن بقي هناك ضاع وخشي على نفسه؛ فيراعى ما يبلغه ويرجع به إلى 
أقرب المواضعء جما يمكنه التمعش” ' فيه. 

ومن كاد قات أر شوازة بقمرة ار حي ذلك كنا بدو مها ل 
الركوب» وله مال يكتري به لركوبه ومن يخدمه- لزمه الحج» وإن كان 
صحيحاً يقدر على المي لزمه الحج إذا كان يقدر على أن يستأجر من يقوده؛ ثم 
هو في القدرة على العيش على ما تقدم إن كان له مال أو كان يتكفف. 


.8 /١ التلقين:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 819/7. 
() قوله: (عليهم) ساقط من (ب). 
(8) في (ب): (والركوب). 

(5) في غير (ب): (التعيش). 


أ 9 اي 


0 


فصل 
4 الخلاف 4 أفضلية المشي راكب أو ماشياً للحج 
واختلف في احج راكباً أو ماشياً أَيَّ ذلك أفضل؟ 
فاحتج من قال راكباً أفضل: بأن النبي عله حج راكبا”'". وقال ابن 
عباس #ظة: وددت أني حججت ماشياً”". وحج حسين بن علي وابن جريج 
والتوو مافي”. 
وأرى المي أفضل لقول النبي عله «ما اغْيَدتْ قَدَمَا عَيْدِ في سَبيلٍ الله 
قَتَمَسََهُ النّاد) أخرجه البخاري) فدخل في ذلك المشي إلى الحج والمساجد 
والغزو؛ لأن كل ذلك من سبل الله. وروي عن النبي ييه أنه خرج إلى جنازة 
ماشياء ورجع راكباً". وفي الترمذي قال علي بن أبي طالب #لقته: من السنة أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: ”/ 7 في باب الحج على الرحل» من كتاب الحج في صحيحه.؛ برقم 
»»١445(‏ بلفظ: (حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله عله حج على 
رحل وكانت زاملته). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره:94/ 2174 تفسير قوله تعالى: #وَأوْن فى آلّاسٍ يلج يَأتُولك رِجَالاً 
وَعَلَ كل صَابِرٍ يتوت من كُل هم عَمِق 4[الحج 37 ]. 

(9) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعلامة بدر الدين العيني: 2084» ونصه 
(عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن إبراهيم وإساعيل غليهما الصلاة والسلام حجا ماشيين 
وحج الحسن بن علي #فلا خمسة وعشرين حجة ماشيا وأن النجائب لتقاد بين يديه وفعله ابن 
جريج والثوري). 

(:) أخرجه البخاري: / .٠١70‏ في باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. من كتاب الجهاد 
والسير» برقم (51695). 

(5) حسن صحيح. أخرجه أبو داود: 178/7 في باب الركوب في الجنازة» من كتاب 
الجنائزء برقم (710/4) من حديث ثوبان بلفظ: «أنَ رَسُولَ الله لله أي بد دَابَةٍ وَهُوَ مَعَ 
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يخرج إلى العيدين ماشيا”". 

وقال مالك: يستحب المشي إلى العيدين'". وقال فيمن يخرج إلى 
الاستسقاء: يخرج ماشياً متواضعاء غير مظهر لزينة'". وكل هذه طاعات 
يستحب للعبد أن يأتي مولاه متذللاً ماشياً ومتواضعاً غير مظهر لزينة. 

وقد رُئي بعض الصالحين بمكة”» فقيل له: أراكباً جئت؟ فقال: ما حق 
العبد العاصي الارب أن يرجع إلى مولاه راكبء ولو أمكنني لجئت على 


| )20 
راسي.٠‏ 
وأما 5 النبي عه راكباً ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه كان يحب ما خف على أمته» ولو مشى لم يركب أحد من حج معه. 


والثاني: أنه كان قد أسن, فكان أكثر صلاته بالليل جالساً. 


مح ار من 


الجتَارَةِ فَأبَى أَنْ يَرْكَبََا َل انْصَرَف أَنَىَ بداب فَرَكِبَ قَقِيلَ لَهُ فَقَالَ «إِنّ الملائكَة كَانَتْ 

تَشِى قَلَمْ آَكُنْ لأَرْكبَ وَهُمْ يَمْسُونَ قَلنَا ذَهَبُوا رَكِبْتُ». وأخرجه الترمذي: / 570 

عن جابر بن سمرة أن النبيعه اتبع جنازة أبي الدحداح ماشياء ورجع على فرس» في 

باب ما جاء في الرخصة في ذلك» من كتاب الجنائز» برقم »223١١5(‏ و قال الترمذي: 

هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ حسن, أخرجه الترمذي: ” / .5٠١‏ في باب المشي يوم العيدء من كتاب العيدين» برقم 
(:07) وقال: حديث حسن, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .599/١‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 517» وعزاه لمختصر ابن عبد الحكم. 

(4) قوله: (وقد رُئي...بمكة) ساقط من (ب). 

(0) انظر: حلية الأولياء» أبو نعيم: .١580 /٠١‏ 


فصل 
الحج يجب # البّرُ على الطريق المعتاد 

الحج يجب في البَررٌّ على الطريق المعتاد» من غير غرم يغرمه لمانع طريق» فإن 
منع من ذلك الطريق فوجد السبيل من غيره؛ فإن كان أبعد منه لم يسقط الحج» 
وإن كان أوعر بأمر تدرك منه مشقة» أو كان مخوفاً من سباع أو عدو أو لصوص 
أو ما أشبه ذلك- لم يلزمه الحج» وإن كان المنع لغرم وكان يسيراً لزم الحج. 

قال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كان كثيراً يجحف به لم يلزمه ذلك”". 

وظاهر قوله إذا كان كثيراً ولا يجحف به -لأن الكثير من الناس يختلف 
لاختلاف كثرة المال وقلته. 

والحج في البحر واجب على كل من كان في الجزائر» مثل صقلية 
والأندلس؛ لأنها بحار مأمونة. وكذلك إذا كان الراكب يأتي بصلواته» ولا 
يعطلهاء ولا ينقص فروضهاء فإن كان يعرض له ميدٌ يمنعه من الصلاة لم 
يلزمه أن يأتي بفرض فيسقط به فرضاً. 

ويختلف إذا كان يأتي بصلاته خالماء أو كان لذ فنا موضفا السحرةة 
لكثرة الراكب» وضيق الموضع» فقال مالك: إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا 
على ظهر أخيه فلا يركبه. ثم قال: أيركب حيث لا يصليء ويل لمن ترك 
الصلاة”". 

وقال أشهب فيمن لا يستطيع الصلاة في الجمعة. إلا على ظهر أخيه: 


(١)انظر:‏ المعونة» للقاضى عبد الوهاب: 0/0 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/١‏ 707. 
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أنه يجزئه”"". 

فهذا هو المعروف إذا كان يأتي بالبدل» وإن كان دون الأول في الرتبة أن 
ذلك جائرٌء كالذي يسافر بحيث لا يجد الماء» وينتقل إلى التيمم. 

ومن كان قادراً على الحج في البر فأراد أن يحج في البحرء وهو قادر على أن 
يأي بصلاته على هيئتهاء فإن كان إن خرج في البر- حجّ من عامه» وإن ركب”" 
البحر لم يدرك في ذلك العام -منع من البحر على القول أن الحج على الفور. 


ويستحسن ألا يفعل على القول الآخر. 
وإن كان لا يدرك الحج من عامه إن خرج في البر خرج على أيه| أحب”". 
فصل 
[حج النساء] 


الحج يجب على النساء بثلاثة أوجه: 

بوجود الزاد. والمركوبء والولء فإن اجتمع ذلك وجب الحج بلا 
خلاف. ويفترق الجواب مع عدم ذلك. 

واختلف إذا كانت تستطيع المثى» وفي حجها في البحر» وفي حجها مع 
عدم الول إذا كانت جماعة ناس لا بأس بحالهم. 


فأما المثي» ققال في المدوئة: إذا نذرت مشياًء وعجزت في بعض الطريى ©) 


.7617 /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ب): (دخل). 

(*) قوله: (وإن كان...أيهما أحب) في (ب) تقديم وتأخير في العبارة. 
(:) قوله: (الطريق) ساقط من (ب). 


تعود ثانية. قال: والرجال”" والنساء في ذلك سواء”". 

فعلى هذا يجب عليها الحج إذا كانت قادرة على المثبي؛ لأن الوفاء بحجة 

7 الفريشة كد قيره التدان: 

وقال في كتاب محمد: لا أرى عليها مشيا» وإن قويت عليه؛ لأن مشيهن 
عورة. إلا أن يكون المكان القريب من مكة.9 

وهذا يحسن في المرأة الرائعة والجسيمة» ومن يُنظر لمثلها عند مشيهاء وأما 
المتجالة”' ومن لا يؤبه إليها من النساء فيجب عليها كالرجل»؛ وهي داخلة في 
عموم قوله تعالى: #يَأنُولك رِجَالا وَعََ كل ضَايِرٍ) [الحج:27]. ظ 

ولقوله يله لعقبة بن عامر تلهه حين قال: (إنَّ أختي تَذَّرَتْ أَنْ تَنِيَ إل 
بَيْتِ الله قال: مُرْمَا َلْتَمٍْ وَلْمَدكَبْ000. وقد مضى ذكر هذا الحديث في 
كبان النلد 1" 

وأناكفها فى البعن تقال تالك 3ق كات يي هالا وللعحرة الس 


)١(‏ في (ب): (والرجل). 

.0 ١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات: .197/١‏ 

() المتجالة: يقال: امرأة قد تَجالّتْء تجالّت: أي أمشعاوة زتها والمعوالة: هي التي لا إرب 

. للرجال فيها. انظر: لسان العرب: »1١57/١1١‏ و منح الجليل: /١‏ 7/7. 

(0) متفق عليهء أخرجه البخاري: 7/ 570. في باب من نذر المشي إلى الكعبة» من كتاب جزاء 
الصيد» برقم (11/717): ومسلم:0/ 078 في باب مَنْ نَدّرَأَنْ يَمْشِىَ إِلَ الكَعْبَ من كتاب 
النذور» برقم (474)» ومالك في الموطأ: ”/ 477» في باب فيمن نذر مشياً إلى بيت الله 
فعجزء من كتاب النذور والأيوان» برقم .)١٠١٠١١(‏ 

() كتاب النذر سيأق بعد ص: .١580١‏ 
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فول شَدَيدٌ:والمرأة عور وآخاف أن تتكهفه: وترك ذلك الحب 0 . 

قال الشيخ وليه : وقد وردت السنة بجواز ركوب النساء 5 البحر في و 
ل عر رو ام يز 

متي مُلُوكاً عَلَ الأَسِرّةٍ عل الوك عَلَ الأِرَة يَربُونَ بج هذا اببخر. 
تَقَالَتْ: اذْعٌ الله أَنْ 0 مِنْهُمْ. فَدَعَا ها0”". 

وركوب النساء البحر جائز إذا كانت في سريرء أو ما أشبه ذلك» مما تستتر 
فيه» وتستغنى به عن مخالطة الرجال عند حاجة الإنسان» وإن كانت على غير 

ذلك لم يجزء ومنعت. 

فصل 
الخلاف 2 الحج؛ هل هو على الفور أم لا؟ 
واختلف ني الحج. هل هو على الفور أو يجوز التراخي به بعد القدرة» فذكر 
البغداديون عن مالك أنه على الفور”"» ولمالك في غير مسألة ما يستقرأ منه أنه على 
التراخي”'» فقال في المجموعة» فيمن أراد احج ومنعه أبواه: لا يعجل عليهها في 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 719/7؛ ١٠"ء‏ وعبارته:«و من (المَجْمُوعَة) قال ابن القاسم: 
بجى مالك عن حي النساء في البحرء و كره أن يمع أحدٌ في البحره إلا مثل أهل الأندلس 
والذي لا يِدٌ منه يذاه وذكر في كتاب ابن الْمَوَاز و غيره» قول الله تعالى: #وَأدن فى آلكاس 
َِجٌ يَأنُولك رِجَالاً وعَلَ كل ضَايرٍ». ما أسمعٌ للبحر ذكراً». 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: .٠١77/‏ في باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال 
والنساء» من كتاب الجهاد والسير» في صحيحه. برقم )ل ومسلم: 5/ 4 في باب 
فضل الغزو في البحرء من كتاب الإمارة» برقم (41 200)» ومالك في الموطأ: 7/ 475. في 
باب الترغيب في الجهاد. من كتاب الجهاد برقم (445). 


(*) انظر: عيون المجالس: 7/ 7/ا/ا. 
(4) انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 197. 


حجة الفريضة, وليستأذنه| العام والعامين.”"» فلم يره على الفور. 

وقال في كتاب محمد: لا يحج إلا بإذن أبويه إلا الفريضة» فليخرج 
وليدعهم)”''؛ فجعله على الفور. 

وقال في المرأة يموت عنها زوجهاء فتريد الخروج إلى الحج: لا تخرج في 
أيام عدتها”". وجعله على التراخي. 

وعلى القول الأول أنه على الفور تخرج إن كانت في العدة» وإن كان لها 
زوج خرجت إن أحبت, وإن كره زوجها على القولين جميعاً؛ لأن التراخي حق 
لهاء فإن أحبت أن تبرئ ذمتها معجلاً لم يكن للزوج أن يمنعها. 

والحج يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة للحديث الوارد في ذلك 
وقد مضى ذكره في كتاب الوضوء”". 

فصل 
الحج واجب على كل حر بالغ 

الحج واجب على كل خرٌء بالغ» عاقل» وساقط عن الصغيره والمجنون. 
لقول النبي مَك: ١رَفِعَ‏ القَلَم عَنْ ثَلآَثِ: عَنٍ الصَبيّ حت يْتلِم وَعَنٍِ المجْنُونٍ 
حتى لفق لدي 

وعن العبدلماروي عن النبي يله أنه حج بنسائه”' ولم يحج 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ .77١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 771١/7‏ 
(*) انظر: المدونة: 7//ا5. 
() انظر ذلك» ص: .٠١‏ 


(0) سبق تخريجه» ص: 0ل. 
(5) حج النبي عه بنسائه متفق عليه؛ البخاري:1/ 21١7‏ في باب كيف كان بدء الحيض وقول 
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بأمهات أولاده. 

وسقوط الحج عن الصبيء والعبد لا يمنع أن يأتيا به”'" على وجه التطوع 
والأصل في ذلك في الصبي حديث السائب بن يزيد#فك. قال: ١حَجّ‏ بي أب مَعَ 
التي ون ابْنْ سَبّع سِنِينَ). أخرجه البخاري”". 

وبحديث ابن عباس فا قال: «رَفَحَتِ امْرَأَةٌ صَبياً إل الي عله فَقَالَتْ: 
5 ح؟ قَالّ انَحَمْ وَلك أده أخرجه مسلو””". 

وقوله كله: 'عَلّمُوا الصَّبِيَّ الصّلاةلِسَبْع سنن وَاضْربُوه ليها عَشْر)!©. 

فبان بهذا أن القَرَبَ تصحٌ من الصبي الصغير» إذا كان في سن من يعقل. 


| 


النبي عَبكل: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»؛ من كتاب الحيض برقم (7940)» ومسلم: /١‏ 

80 في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال 

الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكهء من كتاب الحج» برقم »)2١711(‏ وأبو داود: 

/١‏ 005 في باب إفراد الحج» من كتاب المناسك» برقم (21787)» ولفظ أبي داود عن 

عائشة نه قالت: (يا رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج ؟ فأمر 

رسول الله عه عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة). 

)١(‏ قوله: (يأتيا به) يقابله في (ب): (يأتيانه). 

(؟) أخرجه البخاري: 7/ 128» في باب حج الصبيان» من كتاب الحج» برقم (109/09). 

() أخرجه مسلم: .3٠١١/4‏ في باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. من كتاب الحج؛ 
برقم (/07711. 

(:) صحيح, أخرجه الترمذي: ”/ 109. في باب متى يؤمر الصبي بالصلاة» من أبواب الصلاة» 

برقم (501) قال الترمذي حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه 

العمل عند بعض أهل العلمء وأخرجه ابن خزيمة: ؟/ ؟7١٠.‏ في باب أمر الصبيان بالصلاة 

وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بهاء من كتاب الصلاة برقم (؟١٠23.‏ والحاكم 

في المستدرك:١/‏ 2389 في باب التأمين» من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» برقم (/15)» 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


2 
التَوَمة 
واختلف إذا كان في سن من لا يعقل» فأجاز ذلك في المدونة» وإن لمن 
يبلغ أن يتكلم.” 
وقال في كتاب محمد: لا يحج بالرضيع» وأما ابن أربع سنين وخمس سنين؛ 
:. (0) 
ولا أرى أن يصح ال حج إلا ممن يعقل» وأما الرضيع فكالبهيمة. 
ذلك في المدونة» وقال في المجنون إذا أحجّه والده: هو بمنزلة الصبي في جميع 
ضف 


مو 
وقال في المغمى عليه يُحْرمُ به ثم يفيق: لا ينعقد عليه ذلك الإحرام. 


)١(‏ انظر: المدونة: 7987/١‏ وعبارته:(قال مالك: والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه. 
يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7ه" وعزاه لبن المواز.. 

.278 /١ انظر:المدونة:‎ )"( 
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والحكم ث الهدي فيمن معه هدي 

الغسل في الحج ثلاثة: للإحرام» ولدخول مكة» ولوقوف عرفة"”". 

وذلك على كل من عقد على نفسه الإحرام, إلا الحائض والنفساء. فإنه| 
لا تغتسلان لدخول مكة؛ لأنه لا يصح منهما طواف» وتغتسلان للإحرام؛ لأنه 
ينعقد عليهم| حينئذ» ولوقوف عرفة؛ لأنه يصح منههما الوقوف. 

ويتدلك في الأول خاصة. ولا يتطيب في شيء منهاء فمن فعل ذلك فعليه 
الفدية» وقال أشهب في المجموعة: لا فدية في الأول”"؛ لحديث عائشة ليه 
قالت: ١كُنْتٌ‏ أَطَيتْ رَسُولٌ الله عله لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أن مجر م)". 

وذكر عن عائشة له أنها كانت تغتسل لرمي الجمار' “. 


)١(‏ التلبية - على وزن تفعلة - هي الإجابة» وأصل ذلك من ألب فلان بالموضوع إذا أقام به 
فمعنى لبيك أي إقامة بعد إقامة بين يديك» وهي أيضًا للزوم الشيء والمداومة عليه» انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: .5٠‏ 

(1) قيل لعرفة عرفة لأن آدم الكت تعرف فيها بحواء وقيل لمنى منى لأن آدم التق تمنى فيها 
بحواء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: .4١‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7؟/ 87 7. 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري:١/‏ 5 .٠١‏ في باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل 
واحد من كتاب الغسل في صحيحهه برقم (714): ومسلم: ٠4‏ في باب الطَيبٍ لِلْمُحْرِم 
عِنْدَ الإخرّام. من كتاب الحج في صحيحه: برقم (73877)» ومالك في الموطأ: 0778/١‏ في باب 
ما جاء في الطيب في الحج. من كتاب الحج. برقم .)7١9(‏ 

(5)لم أقف عليه عن عائشة #قتها وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: كانوا يغتسلون إذا راحوا 
إلى الجمار) أخرجه في مصنفه: "*/ ٠"‏ 4» برقم (/1979). 


ف ني عي وب 
لد 
مي 


كك 


والأصل في الاغتسال للإحرام: حديث زيد بن ثابت فلقه. قال: «رَأَيتٌ 

رَسُولَ الله يكل ترد لإهْلالهِ وَاعْتَسَلَ» . ذكره الترمذي”". وحديث أساء اليه 
أمرها النبي عله -وكانت قد نفست-: أذ لتيل م 0 

ولدخول مكة حديث ابن عمر#ة كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» 

يبيت بذي طوى. فإذا صلى الصبح اغتسل» ويحدث أن رسول الله عله كان 


يفعل ذلك””. 
وذكر عنه مالك في الموطأ: أنه كان يغتسل للإحرام» ولدخول مكة 
ولوقوف عرفة'". 


بالمدينة 3 يحرم من ذي الحليفة» فقال مالك: ذلك واسع”“. واستحب ذلك 
م 
ابن الماجشو 


)١(‏ حسن غريبء أخرجه الترمذي في سننه: 7/ 2197 في باب الاغتسال عند الإحرام؛ من 
أبواب الحج» برقم (870)» وابن خزيمة: 5/ 171» في باب استحباب الاغتسال للإحرام» 
من كتاب المناسكء برقم (50965) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقد استحب 
قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وبه يقول الشافعي. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ يات الغجل للؤهلال بين يتاب الج » يرقم (1* ). وأبو 
داود: ؟'/ 4 في باب الحائض مُهل بالححجٌ» من كتاب المناسك, برقم .)١756(‏ والنسائي في 
السنن الكبرى: 7/ 017١‏ في باب الغسل للإهلال» من كتاب الحجء برقم (717). 

(7) متفق عليه. أخرجه البخاري: 7/ 2017١‏ في باب الاغتسال عند دخول مكة» من كتاب 
الحجء برقم »)١594(‏ وأخرجه مسلم بنحوه: 57/5» في باب استحباب المبيت بذي 
طوى عند إرادة دخول مكة, من كتاب الحج» برقم .)7١1١7(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 27377 في باب الغسل للإحلال» من كتاب الحج» برقم (01701. 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 795. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7؟/ “7اا. 
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فصل 
1 انعقاد الإحرام ] 

الإحرام ينعقد بالنية والتلبية. ولس كله أن نشدي ححا ولا عمرة؛ 
قياساً على الصلاة والصوم, فليس عليه أن يسمي ما يدخل فيه من صلاة ولا 
صوم. فإن سمى حجا أو عمرة فواسع. 
المدونة: إن توجه ناسياً التلبية فهو محرم بنيته”"©. 

يريد: لأنه حصل منه نية وفعل» وهو التوجهه ول ير التلبية كتكبيرة الإحرام. 

وقال ابن حبيب: التلبية كتكبيرة الإحرام. 

وأما إن/ نوى ولم يتوجه فيختلف هل ينعقد عليه ما نوى قياساً على س 0 
عقد على نفسه يميناً أو طلاقاً بالنية من غير نطق؟ 
نية وفعل» وهو الإمساك عن الأكل والشربء وفي الإحرام نية بغير فعل. 

وكذلك إن قرن» فإن النية والتلبية تكفيه» فإن سمى الحج والعمرة 
فواسع» ويلزم الحج والعمرة تمتعا”" أو العمرة ثم الحج. فإن التزم الحج ثم 
العمرة”” كان مفرداً وإن نطق بالحج ثم العمرة. نظرتء فإن كان أوجب 
القران بالنية معاء أوجبتهم| معاء ثم أخذ في النطق» فنطق بالحج ثم بالعمرة كان 
قارنا. وإن لم يوجب ذلك إلا بالنطق لزمه الحج وحده. 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 5946. عن ابن القاسم. 


(0) في (ب): (معاً). 
(*) في (ب): (والعمرة). 


وقال محمد فيمن أراد أن يهل بالحج مفرداً فأخطأء فقرن أو تكلم بالعمرة» 
قال: ليس ذلك بثيء» فإنم| ذلك إلى نيته» وهو على حجه”". 

يريد: لأن الزائد على ما نواه لفظ بغير نية. 

وقال أشهب فيمن لبَّى يريد الإحرام, ول ينو شيئاً: الاستحسان أن يكون 
مفرداًء والقياس أن يكون قارناً. 

قال: وإن نوى شيئاً فنسي ما أحرم به كان قارناً لا بد". 

قال الشيخ للته: جوابه في السؤالين على مثل أهل المدينة» أنه يخرج مرة 
للعمرة» ومرة للحج. فأما أهل الغرب فإن) يحرمون للحج لا يعرفون غيره» 
ولا يريدون إلا إياه. وقد قيل فيمن حلف بيمين» فلم يدر اذا حلف: أن كل 
يمين لم يعتدٍ الحالف الحلف بها لا يدخل في يمينه مع الشك. 

وإن شك هذاء هل أفرد أو قرن -تمادى على نية القران وحله. 

وإن شكء هل أحرم بعمرة أو بحج مفرداً؛ طاف وسعى لإمكان أن 
يكون إحرامه لعمرة. ولايحلق لإمكان أن يكون في حج. 

ويتهادى على عمل الحجء وبهدي لتأخير الحلاق» وليس للقران؛ لأنه لم 
يحدث نية للحج» وإن| تمادى على نية تقدمتء وتلك النية كانت لشيء واحد. 

فإن كانت لعمرة؛ فقد تمت بالطواف والسعيء وتماديه بعد ذلك لا يكون 
بقارن 

وإن كانت نيته للحج كان مفرداًء وكان ذلك الطواف له لا للعمرة؛ لأنه 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 0١/7‏ وعبارته: (قال ابن القاسم: قال مالكٌ: ومّن أراد أن هل 


بالحجٌ مفرداء فأخطأء فقرن» أو تكلّمَ بالعمرة» فليس ذلك بشيء» و هو على حجُو). 
(0 انظر: النوادر والزيادات: ؟/ لاا لاا 
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لم يدث نية للعمرة. 
فصل 
التلبية 
التلبية عند الإحرام فمن كان راكباًء فإذا استوت راحلته وكان توجهه 
بفور الركوب -لبَّى» ومن كان راجلاًء فإذا توجه للذهاب. 
وترفع الأصوات بالتلبية لحديث السائب له قال: قال النبي 2 «أَمَرَنٍ 
زيل أن آمْرَ أَصْحَابي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاَهُمْ بالتَلبيَة)”". 
قال مالك: ولا أعرف هذا الذي يعقر حلقه”". وأما المرأة فتسمع نفسها. 
وتستحب التلبية على كل شرف من الأرضء وفي بطون الأودية» ودبر 
كل صلاة؛ فرضاً أو نفلاً. 
ولا بأس بذلك في المساجد التي بين مكة والمدينة؛ لأنها ليست بمعمورة. 
ولا بأس بذلك في المسجد الحرام ومسجد منى؛ لأنبما مواضع للحجء وذلك 
الشأن فيهماء ولا يرفع في غيرها من المساجد. 
قيل لمالك في الملبِيَ الذي لا يسكت. قال: لا ينبغي ذلك. لقدَ جَعَلَ آنه 


وه ده ده م 
شَىْءِ قَدَرًا 4 [الطلاق:]1 0 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 75”. في باب رفع الصوت بالإهلال» من كتاب الحج» برقم 
(75). وأبو داود في سننه: ؟/ 44.» في باب كيفية التلبية» من كتاب المناسك» برقم 
(>215» والترمذي في سننه: 7/ 141. في باب رفع الصوت بالتلبية» من أبواب الحج 
برقم (859). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 214/5 ولفظه: (...لا أرى أن يصيح جداً حتى يعقر حلقه). 

(") انظر: البيان والتحصيل: 5١/7‏ 5. 


2 


واختلف في منتهى التلبية إذا كان قاصداً لمكة» فقال في المدونة: إذا كان 
محرماً بالحج لبّى حتى يأخذ في الطواف. وإن كان في عمرة قطع إذا دخل أوائل 
الحرم؛ إلا أن يكون إحرامه من التنعيم أو الجعرانة» فيقطع إذا دخل مكة أو 
المسجدء وذلك واسع"". 

ورد محمدٌ الحاجَ إلى المعتمر فقال: إذا دخل الحرم كف عن التلبية» وسواء 
كان حاجاً أو معتمراً أو قارناء ورد مالك في المختصر المعتمر إلى الحاج. وقال: 
إن لَبّى حتى يدخل المسجد فواسع.'" 

قال الشيخ ظلله: لا فرق في ذلك بين الحج والعمرة» وينبغي أن يلبي حتى 
يتلبس با أجاب إليه؛ لأن التلبية إجابة بم دعي إليه» وقد سلموا أنه لا يجترئ 
بذلك عند الميقات ويسكت. وإذا كان ذلك أمر المعتمر أن يكون على تلبية 
حتى يأخذ في الطواف» ى) أمر من كان في حج أن يكون في تلبيته حتى يتلبس 
بها أجاب إليه؛ وهو الوقوف على المستحسن من المذهب. 

ومن نسي التلبية حتى فرغ من حجّه إلى عمرته كان عليه الهدي. 

واختلف إذا ابتدأ بالتلبية ثم قطعء هل يكون عليه دم أو لا. فإن تمادى 
بعد أن ابتدأ بالتلبية على التهليل والتكبير أجزأه ول يبد. 


.891/ /١ انظر المدونة:‎ )١( 
."« (؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/‎ 
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فصل 
ل موضع تقليد الهدي] 
ومن كان معه هدي قلده أو أشعره من حيث يحرم. 
ومن أتى ذا الحليفة» وميقاته الجحفة”" كان بالخيار بين أن يُقَدّم الإحرام 
والتقليد والإشعار من ذي الحليفة» أو يؤخر الجميع إلى الجحفة» ولا ينبغي أن 
يقدم أحدهما الآن» ويؤخر الأخرى إلى الجحفة» وإن لم يكن معه هدي كان له 
أن يعجّل الإحرام من ذي الحليفة. 
فصل 
الهدي ثلاثة: إيل» وبقر؛ وغنم 
اهدي ثلاثة: 
إبلّ وبقرٌ وغندٌ» وعلاماته ثلاةٌ؛ : ا 
ب 00 والغنم لا تقلد ولا 
تشعرء وهذا قول مالك في المدونة”© 
واختلف في إشعار الإبل إذا لم يكن لها أسنمة» وفي إشعار البقر كانت لها 

أسنمة أم لاء وفي تقليد الغنم» فقال مالك في المدونة في الإبل: تشعر حملة””". 

ولم يفرق. 

)١(‏ الجحفة: بضم الجيم ووقف ا حاء غير منقوطة هي الميقات وكان اسمها في الجاهلية مهبعة 
فسكنها قوم فأتاها السيل فاجتحفهم أي أهلكهم فسميت الجحفة بذلك. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 57. 

() انظر: المدونة: /١‏ 405. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 557. 


وقال في كتاب محمد: وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر. 

وقال في البقر: إن كانت لها أسنمة تشعر. وهذا خلاف قوله الأول. 

وقال ابن عمر ضف وابن شهاب: البقر تشعرء وإن لم يكن للها أسنمة.؛ 
لعموم الحديث”". 

وقال ابن حبيب: الغنم تقلد”". 

وأرى أن تشعر الإبل وإن لم يكن لا أسنمة؛ لعموم الحديث. وكذلك 
البقر؛ لقول ابن عمر#ف» ؛ لأنه صاحبء وقد أهدى النبي عله البقر'" وهو 
مشاهده» وحمل قوله أنها أشعرت» ولو لم تشعر لم يقل ذلك. 

وأرى أن تقلد الغنم؛ لحديث عائشة ينققها. أن الب لله لد العَتم). أخرجه 
البخاري ومسلهو'". 

وتقلد الإبل نعلين» ولا بأس بالنعل الواحدة» وقال ابن حبيب: ومن لم 


.447 انظر: النوادر والزيادات: 7؟/‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7؟/ 457. 

() قوله: (البقر) ساقط من (ب). والحديث صحيح. أخرجه الدارمي في سننه: ؟/88. في 
باب البقرة تجزئ عن البدنة» من كتاب المناسكء. برقم (22105)» والبيهقي في السنن 
الكبرى:4/ 07" في باب القارن مبريق دماء من كتاب الحجء برقم (8559)» وفي 
الصحيحين بلفظ (ضحى) بدلا من (أهدى)» أخرجه البخاري:١1/ 21١7‏ في باب كيف 
كان بدء الحيض وقول النبي عله (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)؛ من كتاب الحيض» 
برقم (740)» ومسلم: .411١/7‏ في باب جواز العمرة في أشهر الحج» من كتاب الحج» 
برقم .)١1551(‏ 

(5) متفق عليه» البخاري: ”/ 4. في باب تقليد الغنم» من كتاب الحج برقم ))١510(‏ 
ومسلم: ؟/ /401» في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه 
واستحباب تقليده وفتل القلائد.... من كتاب الحج» برقم .)177١(‏ 
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جد تعلين 4 فليقلن .ما ش72 ). 


رب 


/ وكان ابن عمرفة يقلد أذن مزادته”" , 0 
اب 


واستحب مالك أن يعلق ذلك مما أنبتت الأرض”". 

وقال ابن حبيب: تجعل القلائد ما شئت”". 

وهو أحسن؛ لحديث عائشة له قالت: «قَتَلْتٌ فَلاَيِدَ مَذْي" 
رَسُولٍ الله به منْ عِهْنِ0”. 

واختلف في أي الجانبين يكون الإشعارء فقال مالك في المدونة: في 
الآيسر*":وقال في المسواظ: يتحت ف الأيسر» ولا يأمن بالأ بين 00 

قال الشيخ #لله: الأيمن أحسن؛ لحديث ابن عباس ##»: «أَنَّ الي عن 
أَشْعَرَ نَاقَتَهُ في صَفْحَةَ سَتَامَهَا الأيمَن سدق تَعْلَيْن). أخر جه مسله”. 


.457/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (يقلد أذن مزادته) يقابله في (ب): (أخذ من أذنه). قلت: المزادة: هي التي يحمل فيها 
الماء» وهي ما فكم بجلد ثالث بين الجلدين ليتسع. انظر: لسان العرب: 148/7. وانظر 
الأثر في مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 519. 

(") انظر: المنتقى: ”7/ /65. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 4147. 

(4) قوله: (هدي) ساقط من (ب). 

(1) متفق عليه؛ البخاري: 7”/ .1٠١‏ باب تقليد الغنم» في كتاب الحج, برقم ))١51(‏ ومسلم: 
/١‏ /407» باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب 
تقليده وفتل القلائد...» في كتاب الحجء برقم .)177١(‏ 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 565. 

(6) انظر: المنتقى: 7/ 59 6. 


(9) أخرجه مسلم:7/ 417 في باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام؛ من كتاب الحج. برقم (17577). 


أ مي 


ف 


فل اناك 7و سس عر برقال او عم نا ل 
فصل 
ل تجليل الهدي!] 

ويجلل الحدي بعد الإشعار, والجلال على قدر السعة» قال ابن حبيب: 
فمنهم من يجلل الوشي» ومنهم يجلل الحبر» والمشطبء. والقباطيء والأنماط» 
والملاحخف والار 0 

قال مالك في كتاب محمد: ويشق على الأسنمة إذا كانت قليلة الثمن لئلا 
تسقطء وما علمت مَنْ تَرَكَ ذلك إلا ابن عمر#ك ؛ استبقاء للثياب؛ لأنه كان 
يجلل الحلل المرتفعة» وكان لا يجلل حتى يغدو من منى”". 

ددغ عنه: أنه كان يجلل بذي الحليفة» فإذا مشى ليلةَ نزعه» وإذا قرب 
من الحرم جللهاء وإذا خرج إلى منى جللهاء وإذا كان النحر نزعه' “. 

وقال مالك في الموطأ: أما الجلال؛ فينزع لثلا يخرقه الشوك» وأما القباطي؛ 
فتترك عليها لأنها حماد”'. 


.505 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .45١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ”/ 4٠‏ 5. قلت: القباطي جمع قُبْطِيّة ثياب كتان بيض رقاق تعمل 
بمصرء وهي منسوبة إلى القِبّطء والأنداط: ضرب من البْسُّط له حمل رقيق واحدها نمّط» 
وكَوَث فقطت قيهطرائق" انظلرة لاق العرت: ال يعن ادكه لكف 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: .”8١ /١‏ باب العمل في الهدى حين يساق» في كتاب الحج برقم ٠(‏ 80). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .4150:4141١‏ 

(7) أقف عليه في الموطأ. 
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واختلف أي ذلك يقدم: الصلاة أو التقليد أو الإشعار؟ 

فقال مالك في المدونة: تقلد» ثم تشعر» ثم يدخل المسجد فيصلي”". 

وقال في المبسوط: يركع ثم يقلد ثم يشعر. 

وهو أحسنء لحديث ابن عباس#فة» وقد تقده”" 

والتقليد والإشعار قبل الإحرام, إذا كان اهدي تطوعاًء أو كان عن تمتع» 
أو قران مضىء وعن عام فرط. 

فإن تمتع بعمرة لم يقلد» ويشعر قبل أن يحرم بالحج؛ لأن دم المتعة لم يجب 
قبل الإحرام» وإيجابه قبل الإحرام تطوعء والتطوع لا يجزئ عن واجبه. 

واختلف إن فعل وقدم الإشعار والتقليد قبل الإحرام» فقال أشهب 
وعبد الملك: لا يجزئه. وقال ابن القاسم: يجزئه””. 

وكذلك القران لا يوجب الحدي عند التقليد قبل أن يحرم بِالقَرَانِء فإن 
فعل؛ لم يجزئه على قول أشهب وعبد الملك» وأجزأه على قول ابن القاسم. 

وفي كتاب الحج الثاني من المدونة: إذا أهدت امرأة هدياً تطوعاً. وهي 
معتمرة» ثم حاضت قبل أن تطوف, فأردفت الحج وصارت قارنة: أنه يجزتها 
ذلك المهدي عن دم القران” . 

وكذلك الرجل يعتمر ثم يردف الحج قبل الطواف. وكان قد قلد هدياً قبل 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 577. 
(0) أخرجه مالك في الموطأ: ."٠١ /١‏ باب العمل في الهدى حين يساقء في كتاب الحج 

برقم (8650). 


(") انظر: المدونة: /١‏ 4717. 
(5) انظر: المدونة: .55١ /١‏ 


| ح 
1 
سد ب 


أن يقرن» فإن هو طاف وسعى للعمرة» ثم أخر نحر اهدي لينحره عن التمتع؛ 
كان فيه قولان: فقال مرة : يجزته عن دم القران. ومرة قال: ل 00 

وكل هذا را- جع إلى التقليد والإشعار» هل يجب به الحدي أم لا؟ 

وهذا فيما سوى الغنمء فإنها تجب على قول مالك بالنية والسوقء أو بالنية 
بانفرادها وإن لم تسق""؛ لأنها لا تقلد ولا تشعرء فلم يبق إلا النية. 

فصل 
ل لباس المحرم وتطييبه] 

ومن المدونة قال مالك: أكره المفدم”” بالعصفر للنساء والرجال أن 
يحرموا فيه؛ لأنه ينتتفض. وكرهه للرجال في غير الإحراه”” 
ثلاثة أوجه: 

جائز إذا اخضر وازرق. أو ما أشبه ذلك. 

وممنوع إذا كان بالورس”””» أو الزعفران» أو ما أشبه ذلك مما هو طيب» 
(١)انظر:‏ المدونة: ١7 /١‏ 5. 
(0) في (ب): (تشعر). 
(”) المفدم - بضم الميم وفتح الفاء والدال - ويقال: المفدم بضم الميم وتسكين الفاء وفتح الدال 

وتخفيفها وهو الثوب الذي قد أشبع في العصفر أو شبهه من الأصبغة حتى صار ثخيناً ثقيلا» 

ومنه الفدم من الرجال وهو الأبله الجاهل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: 

»6٠‏ وقال في لسان العرب: 60٠/١١7‏ (المُفْدَم من الثياب المُشْبَع حمرة). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 7946. 


(4) الورس: صبغ إلى الصفرة»وفيه رائحة طيبة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة؛ للجبّي» ص: 5 
وقال في لسان العرب: 7/ 704. (الورس: نبت أصفرء إذا أصاب الثوب لَوَنَه). 
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فإن فعل افتدى. ويجوز إن كان معصفراً غير مفدم. 

وكره المفدم لأنه يتتفضء وقال أشهب في المجموعة: لا فدية عليه إن 
فعلء ولم يره من الطيب المؤنث”". 

ولا بأس بها كان مصبوغاً بورس أو زعفران إذا غسل حتى ذهب لونه» 
وإن ذهبت الرائحة وبقي اللون كره؛ ولا فديه فيه؛ لأنه لم يكن ممنوعاً لعينه 
وإنها ذلك لريحه؛ لأنه طيب. 

ولا يحرم في ثوب فيه رائحة الطيبء. وإن لم يكن فيه عين الطيب» قال 
محمد: إن كثرت الرائحة افتدى”". 

وهذا صحيح؛ لأن المنع ألا يتطيب. والمراد من الطيب ريحه» ولو جعل في 
ثوبه طيبا قد قدم وذهب ريحه لم تكن فيه فدية. 

وقال مالك في كتاب ابن المواز: ولا ينام على مصبوغ بورس ولا زعفران» 
فإن فعل افتدىء إلا أن يغشيه بثوب كثيف”". 

يريد: لأن الجلوس عليه لباس. ولو كان ثوباً كثيفء وظهر ريحه بعد ذلك 
وعلق بجسمه ريح لافتدى. 

قال مالك: ولا بأس بالمزعفر لغير المحرم» وكنت ألبسه””. 


)١(‏ المؤنث من الظيب»؛ هو طِيبُ النساءِ مثل الخَلُوق والزَّعْفران وما يُلَوّنُ الثياب» وأما ذُكورةٌ 
الطَّيبٍ فا لا لَوْنَ له مثل الغالية والكافور والمشكِ والعُود والعنْر ونحوها من الأدهان التي لا 
ُور. وقال العدوي في حاشيته: اليب المذكّر ما ظهر لونه وخفي ريحه كالورد» ومؤلّئه عكسه 
كالمسنك. انظرة لسان العرب؟/ 3117 وخاشية العدوي: /١‏ +5 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 1 8. 

() انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 1غ 8. 

(:) انظر: البيان والتحصيل: .١946 /١8‏ 


وقال: في الحديث في النهي «أَنْ يَترَعْمَرَ الرّجُل)”©: هو أن يلطخ جسده 
بالزعفران. 

قال : وقد روي عنه كه «أنَّهُ كَانَ يَصْبِعْ نِيَابَهُ كُلَّهَاوَالعَامَةَ بالزَعْفَرَان)". 

قال الشبخ فلقته: الحديث في المحرم ألا يلبدق شيئاً مسه ورس ولا 
زعفران» دليل على جوازه لغير المحرم؛ لأنه لو كان ممنوعاً في الجملة لم يخص به 
المحرم» وإنما يذكر في ذلك ما يشترك فيه حكم المحرم من غيره. 

والمرأة كالرجل في اجتناب الطيب» والصغير كالكبير في الإحرام؛ فيجرد» 
ويجنب لباس المخيط» ويحسر عن رأسه. ويجنب لباس الخفين والشمشك. 

قال مالك في المدونة: ولا بأس أن يحرم بهم وني أرجلهم الخلاخل؛ 


0000 
وعليهم الاسورة . 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم:5/ .5١918‏ باب التزعفر للرجالء كتاب اللباس في 
صحيحه؛ برقم (00604). ومسلم: / 1577» باب نبي الرجل عن التزعفرء كتاب 
اللباس والزينة في صحيحه؛ برقم .)١1171(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ »1١‏ في باب الثياب الصفر للرجال» من كتاب 
العقيقة» برقم (41/59؟). 

(") انظر: المدونة: ٠٠/١‏ 5. 
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بات 
بيلييا 9 9 35 
0 إفراد الحج والتمتع والقران 060 
ومن المدونة قال مالك: إفراد الحج أحب إلي”' وقال أشهب: فإن لم يرد 
فالقران أولى من التمتع» إلا أن يكون قدومه وقد بقي بينه وبين الحج طول 
يشتد عليه القيام» فالتمتع أولى من الإفراد””. 
قال الشيخ لقه: التمتع أولى من الإفراد والقران إن لم يشتد ذلك عليه؛ 


فأما الحديث فيه: قوله عَلِنه: من ل يَكُنْ ممه هدي َيِل وَلْيَحْعَلًْا 
عُمْرَة قالوا: يا رَمُ رَسُولٌ الله أَلِعَامًِامَذَا َم لِلأَبِ؟ قَالَ: بل للب 00] 
اسْتقْبَلتُ مِنْ أنري ما اسَْذبَرتُ ما سَفْتُ الذي وَجَعَلْتَهَا عْمْرَةً) . اجتمع 
عليه البخاري ومسلم” .0 

فتضمن الحديث ثلاثة أوجه: 

أحدها: أمره مَك أن ينتقلوا من غير التمتع إلى التمتع» ومعلوم أنه لا 


.595 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 23765 وعبارته: ومن (المجموعة)» قال أشهبٌ: عن مالك: 
أما ون فلم مكة مرافقاً للحجٌ» اراد أت إن و امامو انوي رب لجع طول 
زمانٍ يشتدٌ عليه» فردً الإحرام, و يخاف على صاحبه, فله الصبرء فالتمتع له أحب إلي» و من 
قدم مقارناء و لم يشأ الإفراد» فالقران له أحب إِلي من التمتع». 

(*') متفق عليه. بنحوه, البخاري:7”/ 2045. في باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والموزة دكات الحج في صحيحه. برقم (1514)) 
ومسلم: 7/ “841» ني باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال 
الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه, من كتاب الحج, برقم .)١7١5(‏ 


أ ا 
وام 


ينقلهم من أفضل إلى أدنى. 

والثاني: أن إحرامه ومحله غير التمتع لم يكن بتوقيف من الله تعالى لقوله عَلكله 
«لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ما سُفْتٌ اللَذْيَ) وََعَلْتَهَا عَمْرَةَ) ولا 
يقول ذلك في| فعله بتوقيف من الله. 

والثالث: أن إخباره أن هذا أفضل مما كان فيه لقوله عَله: «لَا سَقَتٌ 
الهَدْيَ» وَجَعَلْتَهَا عُهْرَة). 

وأما القياس فإنه لا يختلف أن قربتين أفضل من واحدة» وأن التمتع قد 
يقرب بقربتين؛ لأن جميعهم| مكتوب له. وأن المفرد لم يأت إلا بقربة. 

وبان بهذا أيضاً: أن المتمتع أفضل من القارن؛ لأن القارن لا يأتي إلا بعمل واحد. 

فصل 
ل القران و إرداف الحج والعمرةا 

يصح أن يؤتى بالقران في عقد واحد وفي عقدين إذا تقدم عقد العمرة ثم 
أردف الحج, ولا يصح إذا تقدم عقد الحج إرداف العمرة عليه 

وإرداف الحج على العمرة”" يصح إذا لم يعمل من عمل العمرة شيئاًء 
واختلف إذا شرع في عملهاء ولم يتحلل منها على أربعة أقوال: 

فقال أشهب في كتاب محمد”": إذا شرع في الطواف ولو شوطأً لم يردف 


الحج”". 


)١(‏ قوله: (الحج على العمرة) يقابله في (ب): (العمرة د 
(0) قوله: (محمد) ساقط من(ب). 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 778. 
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وقال ابن القاسم: يرتدف إذا كان في الطواف”. 

واختلف قوله إذا أتمه ولم يركع: أيرتدفء أم لا؟ 

فإن أتمه وركع لم يرتدف”". 

وذكر”" أبو محمد عبد الوهاب أنه يرتدف. وإن كان في السعي مالم يتم» 
ويفرغ منه". 

وإذا كان الحكم أن يكون قارناً فإنه لا فرق عند ابن القاسم بين أن يتمادى 
فيها كان فيه من عمل العمرة» أو يقطعه. وكذلك إذا كان الحكم ألا يكون 
قازنا: 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن تمادى في طوافه لم يكن قارناًء فإن قطع 
بعض التمادي؛ كان قارنً” . 

والأول أحسن. والمراعى وقت العقد. فإن كان ساقطاً لم يوجبه قطع 
التعادي» وإن كان ثابتاً م يبطله ما حدث بعده من عمل. 

ومن أردف الحج من الحل طاف طواف القدوم إذا دخل مكة» وإن كان إردافه 
بعد أن دخحل الحرم لم يطفء ور ذلك حتى يرجع من عرفات؛ لأنها حل. 

واختلف إذا لم يصح إرداف الحج على العمرة» أو العمرة على الحج: هل 
يجب القضاء؟ 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7'/ 778. 
() انظر: المدونة: .51١5 /١‏ 

(9) في (ب): (قال). 

(5) انظر: المعونة: 7/١‏ 708. 

(5) انظر: التفريع: ١//ا١7.‏ 


© ا 

فقال مالك: لا قضاء عليه”". 

وذكر أبو محمد عبد الوهاب في هذا الأصل قولين: 

أحدهما: أن عليه القضاء. والثاني: لا قضاء عليه وهو أحسن””© 

والأول أحسن؛ لأنه فاسد رد من أصله. وهو أعذر من مرضه؛ لأنه كان 
عقداً صحيحاً فعرض له ما منع من تمامه» وهو المرض. 

فصل 
آفيما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحجا 

التمتع بالعمرة إلى الحج يوجب اهدي بأربعة شروطء وهي: أن 
بالعمرة في أشهر الحجء ثم يحج من عامه قبل أن يعود إلى بلده؛ أو إلى ما هو ف 
البعد مثل بلده» وتكون العمرة مقدمة على الحج. 

فإن كانت العمرة قبل أشهر الحج ثم حجّ من عامه» أو كانت في أشهر 
الحج ولم يحج من عامه ذلك أو حج فيه بعد أن رجع إلى بلده أو إلى موضع هو 
في البعد مثل بلده. أو لم يرجع وكانت العمرة بعد الحج في ذي الحجة من ذلك 
العام لم يكن متمتعاً. 

وفي كتاب محمد: إذا حل من العمرة ثم خرج إلى قدر مسافة بلده. قال: 
إذكان ذلك إل في عي اتجان مال الضام أوإمفر أو العراق فدللك ريه 
ويسقط عنه الدم””". 


يأق 


.844/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (والثاني: لا قضاء عليه يه. وهو أحسن) زيادة من هامش (ق2)» وأشار إلى أنها من نسخة صحيحة.‎ )( 
.7”577/57 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
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ولا أعلم لهذا وجهاًء وإذا رجع إلى مثل بلده فالحجاز وغيره سواء. 

وقال محمد فيمن دخل مكة في أشهر الحج بعمرة» وهو يريد سكناهاء ثم 
حج من عامه: أنه متمتع» ولعله أن يبدو له. فعليه الهدي”". 

والصواب في هذا أنه غير متمتع؛ لأنه من ساكني الحرم» ومحمله على نيته 
في الإقامة حتى يحدث نية السفر ولو أحدث نية السفر””» وألا يقيم لم يكن 
متمععا؛ لأن هذه نةخدتك بعد محية النبة الأول 

وقال مالك فيمن له أَهْلْ بمكة وأَهْلْ يبعض الآفاق» فقدم مكة معتمراً في أشهر 
الحج» قال: هذا من مشتبهات الأمورء والاحتياط في ذلك أعجب إلي”". 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن كان يأتي أهله بمكة منتاباً فعليه الهدي» 
وإن كان سكناه بمكة ويأتي التي بغير مكة منتاباً فلا هدي عليه. 

وهذا صحيح, ولم يتكلم مالك على مثل هذاء وإنها جاوب فيمن”' ' يكثر 
المقام بالملوضعين. 

وم اتن يخمزة اق ريعنان كامل هلال شوال يدن طوافه وسعية وفل 
حلاقه - لم يكن متمتعاًء فإن كان بقي عليه شيء من السعي كان متمتعا» وهو 
قول مالك”". 


.417/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() قوله: (ولو أحدث نية السفر) ساقط من (ب). 
(") انظر: المدونة: ٠94/١‏ 5. 

(:) انظر: النوادر والزيادات:؟/ 776. 

(0) في (ق5): (فيمن كان). 

(1) انظر: المدونة: .51١8/1١‏ 


1و 
ته 


ويصح أن يُقال: إذا لم يبق إلا الشوط والشوطان من السعي أن ليس 


بمتمتع؛ لأن اليسير في حيز اللغو. 
وقال فيمن قدم معتمرأء وحل في غير أشهر الحج» ثم أنشأ عمرة أخرى 
في أشهر الحج: إنه متمتع”". 


وفيمن قدم قارناً في غير أشهر الحج. فطاف وسعى قبل أن يهل هلال 
شوال: إنه م: متمتع”". 
والقياس في هذا: أنه ليس بمتمتع؛ لأن طوافه وسعيه للعمرة والحج. 
وقد انقضت عمرته. وإنا بقيت عليه أعمال الحج خاصة. ولا شركة للعمرة 
في شيء مما بقي عليه من الوقوف ورمي وطواف للإفاضة. إلا الحلاق 
خاصة. فإنه لهماء فقد قال فيمن قدم مراهقاً وهو قارن» ورمى جمرة 
العقبة:إنه يحلق» وإن لم يكن طاف"”. 
وقال ابن الجهم: يؤخر الحلاق حتى يطوف ويسعى”'؛ لأنه لم يطف للعمرة 
بعد ولم يبح له أن يحلق قبل أن يطوف للعمرة. فإذا طاف بعد الرمي وسعى حل له 
الحلاق والسعي. وهذا هو القياس” » فإذا منع هذا الحلاق لأن العمرة لم يأت 
)١(‏ انظر: الموطأ: /١‏ 5 5 ". برقم (17704) 
() انظر: المدونة: ٠57/1١‏ 5. 
() انظر: المدونة: »57١/١‏ وعبارته: (قلت لابن القاسم: أرأيت من دخل مكة معتمرا مراهقا 
فلم يستطع الطواف بالبيت خوفا أن يفوته الحج» فمضى إلى عرفات وفرض الحج فرمى 
الجمرة؛ أيحلق رأسه أم يؤخر حلاق رأسه حتى يطوف بالبيت لمكان عمرته في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: هذا قارن وليحلق إذا رمى الجمرة ولا يؤخر ختى يطوف بالبيت). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 417/7 وعبارته: (و ذهب ابن الجهمء إلى أنه إن كان قارناء فلا 


يحلق بعد الرمي» حتى يطوف, و يسعى). 
(6) قوله: (وهذا هو القياس) ساقط من (ب). 
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عملها بعد» فكذلك إذا قدم الطواف والسعي قبل أن يهل شوال؛ لأن العمرة قد 
انقضت. ول يبق إلا الحلاق» فإن وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد الحج وحده. وإن 
متع أهل مكة وأهل ذي طُوى لم يكن عليهم دم. 
قال إساعيل القاضي: الأصل في هذا القصر؛ لأنه لا يقصر حتى يجاوز 
ذي طوى. 
وقد اختلف/ فيمن سواه ممن قربت داره» كأهل منى وعرفة 8 
الظهران» فقال مالك: عليهم الدهم". ش 
وقال ابن حبيب: القرى المجاورة لمكة مثل مر ظهران وضجنان”" 
والنخلتان وعرفة والرجيع؛ وما لا تقصر فيه الصلاة لا متعة لهم» فأما ما بعد 
تما تقصر فيه الصلاة - عليهم هدي التمتع'"» هكذا روى ابن عباس. قال: 
فهو مذهب مالك”' وأصحابه” . 
فرأى أن من كان على ما لا تقصر فيه الصلاة داخل في حاضر المسجد. 
وقد اختلف في ذلكء فقيل: من كان دون المواقيت إلى مكة. 


.50١٠5٠٠9 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) قوله: (وضجنان) ساقط من (ب). وفي معجم البلدان:7/ 07 5» (ضجنان - بالتحريك‎ 
ونونين - قال أبو منصور: لم أسمع فيه شيئا مستعملا غير جبل بناحية تهامة يقال له:‎ 
ضجنان.» ولست أدري مم أخذء ورواه ابن دريد بسكون الجيم» وقيل: ضجنان جبيل على‎ 
بريد من مكة» وهناك الغميم في أسفله مسجد صل فيه رسول الله عَلّه وله ذكر في المغازي‎ 

وقال الواقدي: بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلا). 
2 انظر: النوادر والزيادات: 7/7 755. 
(5) قوله: (مالك) ساقط من (ب). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7550/7. 


- 


هه ال 

وقيل: من كان على ما لا تقصر فيه الصلاة مثل ما حكى ابن حبيب. 

والقياس في أهل منى وعرفة: ألا هدي عليهم إن أحرموا بالحج من مكة 
قبل أن يرجعوا إلى أوطانهم؛ لأن هؤلاء زادوا ولم ينقصواء وقد كان لهم أن 
يؤخروا الإحرام حتى يرجعوا إلى أوطانهم» ولا يكون عليهم دم المتعة إن 
أحرموا بالحج. 

فصل 
تمتع وقران أهل مكذا 

وم يختلف المذهب في أهل مكة ي: يتمتعون ألَّا دم عليهم» واختلف إذا 
قرنواء فقال مالك: لا دم عليهم”". 

وقال عبد الملك بن الماجشون: عليهم الهدي؛ لأنهم أسقطوا أحد العملين 
بخلاف التمتع'"» وهو أحسنء وإسقاط أحد العملين يستوي فيه المكي 
وغيره. 


واختلف في جواز التمتع بالعمرة لأهل مكة وغيرهم من أهل الآفاق”". 


.5057/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

.75٠9 /١ انظر: الإشراف:١/ 577» والمعونة:‎ )( 

(*) في (ق0): كتب ناسخ المخطوطة في نباية الكلام (بياض)» وترك مساحة بمقدار أربعة 
أسطر ونصف. 


كناب الحج الأول 0ه 


باب 
م مواقيت الحج والعمرة؛ والوقت 2 
الذي يحرم فيه الحا" 


المواقيتُ خمسة: ذو الحليفة» والجحفة» ويلملم» وقرن» وذات عرق. 

فذو الحليفة لأهل المدينة» والجمحفة لأهل الشام ومصر والمغربء ويلملم 
لأهل اليمن» وقرن لأهل نجد. وذات عرق لأهل العراق. 

وا ل دلو ارال قن املق سي وين آذ 
يؤخر عنهم إلا أهل الشام والمغرب إذا مروا على ذي الحليفة خاصة» فلهم أن 
يؤخروا إلى الجحفة؛ لأن ميقاتهم أمامهم, ولم إن لم يمروا بالجحفة أن يؤخروا 
إحرامهم”"؛ ليحرموا إذا حاذوها. وكتالاك كن نون كيو فسفانة لد ل ذا 
حاذاه في بر أو بحر. 

وقال ابن حبيب: إذا لم يكن مرور أهل الشام وأهل المغرب بالجحفة» فلا 
رخصة لهم في ترك الإحرام من ذي الحليفة”". 

يريد: إذا لم يكن مرورهم على موضع يحاذي ميقاتهم. 

وقال أبو قرة عن مالك فيمن كان من أهل المدينة» وكان طريقه”” على 
غير طريق المدينة: فإنه يحرم إذا حاذى الجحفة» ومن كان مسكنه أمام ميقات 
وام )ل قنك قبي له نك لوفكدنا واف ل 1ف عا كلتمي ان 
(1) في (ب): (الحج). 
(1) قوله: (إحرامهم) ساقط من (ب). 


(*) انظر: النوادر و الزيادات: ؟7757/7. 
(5) في (ب): (طوافه). 


أ ب 
تاه 


يرجع إلى ما خلفه من الميقات» سواء أراد حجاً أو عمرة. ويفترق الجواب في 
أهل مكة وغيرهم تمن هو ساكن في الحرم» فإهلاله بالحج من موضعه. 
وبالعمرة من خارج الحرم. 

والأصل في هذه الجملة: حديث ابن عباس ف قال: («وَقَتَ رَسُولُ الله عله 
أَهلٍ لمَدِيئَةِ دا اليمَةٍ وَلأهْلٍ الشَّام الجُحْمَة وَلأَهْلٍ نَجدٍ نا وَأَهْلٍ اليَمَنِ 
يله هن لم وَإِنْ أتى عَلَْهنَ من خب لون ين را الح وَالْعَمْرَة وَمَنْ 
كان وزاة ذلك كن املق وَكذا حَتَن أغل كد عولوة زو امكذاء لخر 


البخاري» ومسلم'". ويخرج من عموم هذا الحديث إحرام من كان في الحرم 
بالعمرة» فليس موضعه ميقاتاً لما حتى يخرج إلى الحل؛ لأن النبي عله أمر 
عائشة فلقتها أن تخرج إلى التنعيم» فتعتمر منها'". 

وقد اختلف في القارن من الحرم؛ فمنعه مالك في المدونة”*, وأجازه 
سحنون وإسماعيل القاضي؛ لما كان المفرد بالحج ممنوعاً من الطواف حتى يخرج 
إلى الحل» ومنها”' عرفات. وكذلك المعتمر يقرن من الحرم, * م لابسل نا 


»)١505( متفق عليه» البخاري: ؟/ 050. في باب مهل أهل الشأم؛ من كتاب الحجء برقم‎ )١( 
.)١18١( ومسلم: 7/ 818) في باب مواقيت الحجة والعمرة» من كتاب الحج. برقم‎ 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري:١/ ».137١‏ في باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض» 
من كتاب الحيض في صحيحه. برقم .)7٠١(‏ ومسلم: ”/ ,41١‏ في باب بيان وجوه 
الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل 
القارن من نسكه. من كتاب الحج. برقم »)2١11١(‏ ومالك في الموطأ:١/ »4٠١‏ في باب 
دخول الحائض مكة, من كتاب الحج. برقم (475). 

() انظر: المدونة: »5٠١/١‏ والذي وقفت عليه فيها: (قال ابن القاسم: الميكره لجع والعمزة 
أحد من داخل الحرم). 

(4) في (ب): (وهي). 


كناب الحج الأول 6 


حتى يرجع من عرفة» إلا أن يحب أن يطوف قبل وقوف عرفة» فإنه يطوف ولا 
يسعى إلا أن يخرج إلى الحل» فيجوز له حينئذ أن يطوف ويسعى. 

واختلف فيمن أفرد الحج من مكة. ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى 
عرفة» هل يحتسب به؟ 

فقال مالك في المدونة: إذا رجع من عرفة طاف وسعىء فإن هو لم يفعل 
حتى رجع إلى بلده رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه وعليه الدم 
وذلك أيجر :شاه عندى 7" : 

وقال أبو الحسن ابن القصار: وقد روي عن مالك أنه إن كان قد طاف 
وسعىء ثم فرغ من حجه - أجزأه. 

وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة؛ لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه 
أن يؤتى به من الل فيجمع فيه بين الحل والحرم» وكذلك السعي بين الصفا 
والمروة ليبس من شرطه أن يؤتى به من الحل. فقد قيل: إن سعيه مسعى هاجر 
بينهماء حيث عطش إسماعيل عليه السلام. 

وإذا كان ذلك؛ كان الصواب أنه جائز حسبما روي عن مالك في أحد 
القولين. وقال مالك: يستحب”" للمعتمرين من أهل مكة أن يحرموا بالحج 
من المسجد الحرام ". 

وقال في كتاب محمد: ولا يحرم من بيته» بل من جوف المسجد. قيل له: 
)١(‏ انظر: المدونة: ١5/١‏ 5. 


(7) قوله: (يستحب) ساقط من (ب). 
(") انظر: المدونة: /١‏ 477. 


0-8 


ع 
عي 


فمن عند باب المسجد؟ قال: لاء بل من جوف المسجد”". 

وأقل وك شونا تراش غلبا تر انووقان سيوف إناقاء امل 
أَهْلُ مكة من مكة» ولا يخرج من الحره”". 

وكل هذا أحسن أن يحرم من حيث شاء من مكة» والاستحباب أن يكون 
من المسجد. 

وقال مالك فيمن كان من أهل الآفاق» ودخل مكة يريد العمرة, ثم أراد أن 
يحرم بالحج وعليه نفس: أحب إلي أن يخرج إلى ميقاته» فيحرم منه''" 

واستحب ابن القاسم لمن دخل مكة حلالآ» ثم أراد أن يحرم بالحج أن 
يخرج إلى الحل”'"» وعلى قول مالك يستحب له أن يخرج إلى ميقاته. 

فصل 
افيمن تعدى الميقات] 

تعدي الميقات على ثلاثة أوجه: 

فمن تعداه وهو يريد دخول مكة لحج أو لعمرة كان عليه الدم. 

وإن كان يريد دخوها لا لحج ولا لعمرة» ثم بدا له بعد أن جاوز الميقات 
أفأحرم بحج أو بعمرة؛/ لم يكن عليه دم. وقال في كتاب محمد: عليه ادم وإن 
كان لا يريد دخوها ثم بدا له أن يدخلها فأحرم فلا دم عليه" ”. وقال أيضاً 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ 2770 ولفظه الذي وقفت عليه: (يحرم من جوف المسجدء لا 
من بابه» ولا من منزله). 

() انظر: المعونة: /١‏ 7717. 

(*) انظر: المدونة: ١١/١‏ 5. 

(:)انظر: النوادر والزيادات: 7794/7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 779. 


كناب الحج الأول اميه 


فيمن تعدى ال ميقات وهو صرورة . ثم أحرم: فعليه الدم”©. 

ولم يفرق بين أن يكون يريد دخول مكة أو لاء وجعل الفرض على الفور. 

وحكى أبو محمد عبد الوهاب عنه أن على من دخل مكة حلالاً الده”". 

وعلى هذا يصح قوله في كتاب محمد فيمن جاوز الميقات وهو يريد دخول 
مكة, ثم أحرم أن عليه الدم. 

والصواب: ألا دم إلا على من أراد الحج أو العمرة» ومن تعدى الميقات 
وهو يريد الإحرام رجع مالم يحرم. أو يخاف فوات أصحابه. ولا يجد من 
يصحبه. أو يشارف مكة» فإنه يمضي ويهدي. 

واختلف فيمن تعدى الميقات ثم أحرم بالحج ثم فاته الحج. فقال ابن 
القاسم: لا دم عليه؛ لتعدّي الميقات. وقال أشهب: عليه الدم””. 

والأول أحسن؛ لأنه صار أمره إلى عمرة. ولم يتعد الميقات» فيجب لما 
الدم» وإن| تعدى في الحج ولم يتم. 

واختلف في المريض من أهل المدينة يريد الحج» فقال مالك في كتاب 
محمد: لا ينبغي لمن جاوز الميقات أن يؤخر الإحرام لما يرجو من قوة» ويحرم» 
فإن احتاج إلى شيء افتدىء وقال أيضًا: لا بأس أن يؤخر إلى الجحفة””. 

والآول أقيس» وهو مخاطب بالإحرام من ميقاته» فإن احتاج إلى شيء من 
المخيط أو تغطية الرأس فعل وافتدى. 


.51/ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

.8٠١ /١ انظر: التلقين:‎ )( 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 9/7 #". 
() انظر: النوادر والزيادات: 8/7 *8. 


واختلف في الإحرام قبل الميقات» فأجاز ذلك مالك و0 وحمل 
الحديث في الإحرام من الميقات أنه تخفيف» فمن فعل فقد زاد خيراً. وكره 
ذلك مرة» ورأى أن الميقات سُنَّةَ لا تقدم ولا تأخر عنه”". وقد روي عن عمر 
بن الخطاب لله أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة'". وقد 
أحرم ابن عمر فظة من الشام” وكان الأسود وعلقمة وعبد الر حمن وأبو 
إسحاق يحرمون من بيوتهم. 
في غير أشهر الحج بالعمرة أن إحرامه منعقد. قال محمد: ومن أحرم بالحج أو 
العمرة؛ فلا يقيم بأرضه. إلا إقامة المسافر'”. 

فصل 
ل أحوال الداخل إلى مكة] 

دخول الرجل مكة على ثلاثة أوجه: حرام» وحلال» ومختلف فيه: هل 
يدخلها حلالآ أم لا؟ 

فالأول: الدخول لحج أو عمرة» فهذا يأتي حراماً من المواقيت التي سماها 
رسول الله عبلله. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7705/7 قال فيه: (ومن أحرم من بلده» وقبل الميقات فلا بأس بذلك). 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 540 قال فيها: (فان أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحرام 

قال: نعم). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه:7/ 177. في من كره تعجيل الإحرام» من كتاب الحج» 

برقم 17791). 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 9777/7 وفيه أنه أحرم من بيت المقدس. 
(5)انظر: النوادر والزيادات: 7737/7/7 


كناب الحج الأول مق د( 


والثاني: الدخول لقتال بوجه جائز ذكره أبو الحسن ابن القصارء ودخول 
من يتكرر دخوله مثل الحطابين وأصحاب الفواكه وغيرهم من قرب من مكة 
وكل هؤلاء يجوز أن يدخلوها حلالة". والاستحباب: أن يأتي أول مرة 
محرماء فإذا تكرر منه بعد ذلك لم يكن عليه شيءٌ. 

والثالث: دخوها لتجارة أو لحاجة. فيختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقال 
ابن شهاب”" وأبو مصعب: لا بأس أن يدخلها حلالا””. وذكر أبو الحسن ابن 
القصار عن مالك أنه استحب أن يدخلها حراماًء وإلى هذا يرجع قوله في 
المدونة؛ لأنه قال: إن فعل فلا هدي عليه. 

وذكر أن ود عبد الوهاب عنه أنه قال: عليه الدم”. وأرى أن الإحرام 
واجب عليه. واحتج من أباح ذلك بدخول النبي لله عام الفتح حلالاً. 
واحتج من منع ذلك بان مكة كانت ذلك اليوم حلالا لما أبيحَ فيها القتال 
قال: وهو معنى قوله تعالى: #وَأنتٌ حِلٌ َدًا آْبَدِ# أنها كانت ذلك اليوم 
حلالاًء ثم عادت حرمتها بعد ذلك. 

قال الشيخ ضقته: حديث ابن عباس #لته يتضمن جواز الدخول حلالاً؛ 
لقول النبي عله في المواقيت: ١لَِنْ‏ أرَادَ احج وَالعُمْرَة0”" وعَلَّق الأمر بإرادة من 
أراد الدخول لحج أو لعمرة» ومن لم يرد ذلك فلا شيء عليه. 


.5٠0 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ب): (أشهب).‎ )0( 

(9) انظر المدونة: .5١1/ /١‏ 
(5) انظر: المدونة: .5٠0 /١‏ 
(6) انظر: التلقين: .8٠5 /١‏ 
(0) سبق تخريجه. ص: .1١608‏ 


فصل 
ل ابتداء الحج ومنتهاما 

للحج وقتٌ يبتدئ فيه عَقَدُهء ومنتهى ينحل منه فيه. والأصل في ذلك 
قول الله تعالى: #آلحَحُ أَشْهرٌ مَعلُومَتٌ*. فأوله شوال» واختلف عن مالك في 
آخرهاء فقال: عشر من ذي الحجة. وقال: ذو الحجة كله”". 

وشوال وذو القعدة إلى الزوال من تسع ذي الحجة محل لعقد الإحرام 
والطواف والسعي لمن أتى من الحل» فإذا زالت الشمس كان وقتاً للوقوف إلى 
طلوع الفجر من العاشرء فإذا طلع الفجر كان وقتاً للوقوف بالمشعر الحرام ما 
لم تطلع الشمس. 

ويستحب ألا يؤخر إلى بعد الإسفاره وذلك وقت للنحر والرمي 
والحلاق”"لمن يعجل من ضعفة النساء والصبيان. ثم ذلك وقت للرمي 
والنحر والحلاق والطواف مالم تغرب الشمسء وهذا هو المستحبء فإن أخر 
ذلك إلى آخر أيام النحر فعل وأجزأه. ولا دم عليه لما أخر من الحلاق 
والطواف؛ لأنه وقت. واختلف في الدم عن تأخير الرمي في جمرة العقبة إذا 
رماها قبل أن تخرج أيام التشريق» فإن خرجت ول يرم كان عليه الدم. 
واختلف إذا أخر الحلاق والطواف بعد أن خرجت أيام التشريق”"» فقيل: 
عليه الدم. وقيل: لا دم عليه؛ لآن الوقت باق حتى يخرج الشهر» فإن خرج 
الشهر كان عليه الدم قولاً واحداًء وعليه أن يحلق ويطوف. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ .75٠‏ 
(؟) قوله: (والحلاق) ساقط من (ب). 
() قوله: (فإن خحرجت... أيام التشريق) ساقط من (ب). 


كناب الحج الأول 6 


فصل 
آمن أحرم قبل شوال] 

واختلف إذا عقد الإحرام بالحج قبل حلول شوالء فقال مالك: ينعقد 
إحرامه» ويكون في حج"'"» بمنزلة من عقد ذلك بعد دخول”". وقيل: لا 
ينعقد الإحرام؛ لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل الزوال» ويتحلل بعمرة؛ لأن 
ل ونا بعده إلى الزوال من يوم عرفة محل للإحرام والطواف والسعيء 
وليس للوقوف بعرفة. ولو أحرم في شوال ثم قدم مراهقاً لم يعد إلى الإحرام 
خاصة. فلو كان المحرم وما بعده من شهور السنة إلى شوال محلا للإحرام 
والطواف والسعي لم يكن للآية فائدة» ولا لاختصاص الذكر في الأشهر 

للإحرام والطواف والسعي فائدة» إذا كان غيره من الشهور في ذلك بمنزلتها. 
وأما قوله: يتحلل بعمرة”"؛ فاستحسان. وهو بمنزلة من دخل في صلاة» 
ثم ذكر أنه كان صلاهاء فإنه كان يستحب له أن ينصرف على شفع. قال ابن 


رب 
١ 2) 70 200 1‏ 


)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 2745 قال فيها: (قلت لابن القاسم أكان مالك يكره للرجل أن يحرم من 
قبل أن يأتي الميقات؟ قال: نعم. قلت: فإن أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحرام ؟ 
قال: نعم). 

(؟) انظر: الموطأ: /١‏ 545 ”2 برقم (075760. 

(*") انظر: المدونة: /١‏ 0/ا7. 

.7 7/6 /١ انظر:المدونة:‎ )5( 


| 
0 قل 


بات ره 
255 


ل حج العبد والمرأة والصبي والمجنون 

تقدم القول في سقوط الحج عن العبد فقال مالك فيمن أتى مكة ومعه 
عبد أو جارية: فله أن يدخلها بغير إحرام» ويخرجها إلى منى وعرفات غير 
محرمين. قال: وقد يريد بيع الجارية”"". وقال في كتاب محمد: أما العبد الذي له 
الميئة فأحب إِيّ أن يدخله محرماًء وأما الصغير والعجمي والجارية يأتي بها 
للبيع فلا. وإن ناشدته الله أن يتركها تحرمء فأستحب له أن يحرمها'". 
واستحب أن يحرم العبد الذي له الهيئة؛ لأن مثله يرغب في ذلك. ولا ضرر 
على السيد في ذلك؛ لأن ذلك لا يعطل عليه شيئاً من خدمته. 


5 


واختلف إذا أراد بيعه بعد أن أحرم, فأجاز ذلك في المدونة'”. وقال 
سحنون: لا يجوز بيعه. وقال: متى يأخذه المشتري بعد الحج أو قبله؟ قال: ألا 
ترى أن”'' ابن القاسم يقول: إذا أجّر عبده شهراً ‏ يجز بيعه. 

قال الشيخ فلله: وقد يفرق بين السؤالين؛ لأن العبد المحم منافعه 
لمشتريه» وني الإجارة منافعه قد بيعت» فيحتسب من كان في الإحرام بهذاء فإن 
كان المشتري محرماً كان ذلك أخف وإن كان الموضع بعيداً؛ لأنه خارج معه 
ومسافر به» وإن كان غير محرم فذلك فاسدء إلا أن يكون الموضع قريب 


والأيام يسيرة. 


)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ /ا*5. 
(0)انظر: النوادر والزيادات:؟/ 709. 
(") انظر: المدونة: ..494٠ /١‏ 
(5) قوله: (أن) ساقط من(ب). 


كناب الحج الأول 0 ( 


وإذا أذن السيد لعبده في الإحرام فأحرم لم يكن له أن يحله. وإن لم يحرم 
كان له عند مالك أن يمنعه الإحرام'"'؛ وليس بالبين؛ لأن السيد قد أسقط 
حقه في ذلك» وهو بمنزلة ما لو قال: أنت حر اليوم من هذا العمل. فإنه لا 
جعي سر اح ا لحان الج اكز ا 0 
وفكاك رقبته؛ لقول النبي عَله: «لَحٌ اوور لني له لهُ جَرَاء إلا س0 
فدخل في عموم هذا الحر والعبد» والفرض 0 وإن أحرم بغير إذنه 
كان له أن يحلّه. 

سحن للنيية أل عله [ذًا كان السين غرماء "كان 'اسعحب: لدآن 
يأذن له في الأول قبل أن يحرم. 

واختلف إذا أحله في وجوب القضاء إذا أذن له بعد ذلك في الحج» أو 
عتق العبد» فقال ابن القاسم: يقضي إذا أذن له. وقال أشهب وسحنون: لا 
قضاء عليه. وهو أبين؛ لأن السيد قد رد إحرامه من أصله بحق تقدم العقد. 
لجع ور الماك 5 زان انارت ابرط عل سد ممصن ا قار 
العبد في الإحرام الذي أحله منه السيد من أربعة أوجه: إما أن يكون تطوعاًء 
أو منذوراً في حج لعام بعينه» أو منذوراً مضموناًء أو نوى حجة الإسلام» وهو 
يظن أن ذلك عليه. فإن كان تطوعاً بغير نذر» أو نذر حج ذلك العام لم يلزمه 
القضاء إن أذن له السيد. أو أعتق في عام آخر. 
(١)انظر:‏ المدونة: .54١٠ /١‏ 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: ”/ 2779 487» في باب وجوب العمرة وفضلهاء من كتاب 


الحج» برقم »))١17417(‏ ومسلم: 7/ 487. في باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» من كتاب 
الحج في صحيحه برقم (1744)» ولفظ البخاري: عن أبي هريرة فته أن رسول الله عله قال: 


«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 


م 
عي 


وإن أذن له أو أعتق تق في ذلك المقام الذي أحله منه» وهو يدرك الحج لنت 
إلى الوفاء به» وليس بواجب. 

وإن كان منذوراً أو مضموناً فأحرم ينوي قضاء ذلك النذر ثم رد السيد 
إحرامه -كان عليه القضاء متى أعتق؛ لأن السيد إن| رد ذلك الإحرام؛ ولم يرد 
النذر ولا العقد المتقدم قبل الإحرام. 

واختلف هل للسيد أن يرد عقده للنذرء فأجاز ذلك ابن القاسم» 
ومنعه أشهب. وهو أحسن؛ لأن ذلك العقد لا يضر السيد مادام العبد في 
ملكه. ولا يحط من الثمن إن باعه. وإن أحرم ينوي حجة الإسلام؛ وظن أن 
ذلك عليه لم يكن عليه شيء مادام في الرق» وإن أذن له السيد. فإن أعتق أتى 
بحجة الإسلام فقط. وإذا أحرم العبد فأذن سيده» ثم فاته الحج لمرض أو 
لخطأ العدد كان عليه القضاءء وليس للسيد أن يمنعه من ذلك, على القول 
أن القضاء على الفور. وعلى القول أن له التراخي يستحب ألا يخالف السيد 
إذا منعه السنة والسنتين. 

واختلف إذا تعمد الفوات والفساد. فقال أشهب في كتاب محمد: ليس 
على السيد أن يأذن له» وذلك عليه إذا أعتق. وهو أصل مالك وابن القاسم. 
وقال أصبغ: عليه أن يأذن له. وقال ابن حبيب: إن لزمه صوم -/ يمنعه السيد 
وإن أضرٌ به. وكذلك إذا نكح بإذنه» وظاهر"" - لم يمنعه من الصومء وإن 
أضرٌ به. وهو قول ابن وهب وابن الماجشون وابن شهاب ويحيى بن سعيد» 
ورأوا أن القضاء على الفور””". 


)١(‏ أي: ظاهر العبد من امرأته» وأراد الفيئة. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 751. 


كناب الحج الأول 6 


فصل 

إذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها تطوعاً كان له أن يحلها 

وإذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها تطوعاً كان له أن يحلهاء وإن أحرمت 
بحجة الإسلام من الميقات أو قبله بالمثي القريب وقد قرب الحج -لم يكن له 
أن يحلّها. وإن كان إحرامها بعيداً من الميقات أو من الميقات. وعلى بُعِدٍ من 
وقت الحج -كان له أن يحلّها إذا كانت له إليها حاجة؛ لأنه خرج معهاء وهو 
2[ عوم قد وكدلك إذا كان تر شعها قري برو مكدو ترد إلا ال 
وأحب أن ينتفع بها حتى يقرب الحج. ولو كان قد أحرم لم يحلهاء [وإن كان 
بعيداً. وكذلك إذا خرجت دونه ل يكن له أن يجعل من يحلها]. 

وإذا أحرمت بوجه جائز ثم تعدى فأصابها بغير رضاها كان عليه أن 
تجاه وينفق عليها وإن كانت نفقة عام القضاء أكثر من الأول؛ لأنه السبب 
في تكلفها النفقة الثانية. وإن مات أخذت ذلك من ماله وإن ماتت هي قال في 
كتاب محمد: مهدي عنها”". 

وم يجعل عليه شيئاً من نفقة العام الذي أفسد. ولو قيل: إن ذلك عليه 
لكان له وجه؛ لأنه بوطئه كالمتلف لتلك النفقة لما كانت لا تحتسب بها. 

ولا يخلو إحلال الزوج زوجته من أربعة أوجه: إما أن يحلها من حجة 
الإسلام أو من تطوع. أو نذر معين» أو نذر مضمون: 

- فإن أحلها من حجة الإسلام لم يكن عليها أن تقضي غيرها. 

- وإن أحلها من تطوع أو نذر معين كان عليها القضاء عند ابن القاسمء 


.571١ /7” انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


رب 


1/11 


أ 2 
أ 3 - ص2 


ولاشيء عليها عند أشهب وسحنون. 

- وإن كان نذراً مضموناً كان عليها القضاء/ قولاً واحداً. وإن أحرمت 
تنوي قضاء المضمون وحجة الإسلام والتطوع على قول ابن القاسم -أجزأت 
عن حجة الإسلام؛ وأتت بعد ذلك بالحجة الأخرى”"". 

وكذلك العبد يعتق وكان السيد أحله من حجة التطوع, أو منذور 
مضموناًء أو أحرم ينوي حجة الإسلام» ولو أحله منها السيد أجزأت عند ابن 
القاسم عن حجة الإسلام» وأتى بعد ذلك بالتي كان حل منها. وقد كان تقدم 
ذكر الخلاف في ذلك ني كتاب النذور”". 

فصل 
[إذا حج بابنه الصغير وهو لا يتكلم! 

وقال مالك: إذا حج الأب بابنه الصغير وهو لا يتكلم -لا يجرده حتى 
يدنو من الحرم؛ فإذا جرده يريد الإحرام فهو حرم ويجنبه ما يجِنّبُ الكبير» ولا 
يطوف به أحد لم يطف. ولا يدخل طوافين في طوافء ولا بأس أن يسعى به 
بين الصفا والمروة من لم يسع» وهو أخف. ولا يجمع بين الرمي عن نفسه وعن 
الصغير”". 

واختلف إذا طاف عن نفسه وطاف بالصبي معه محمولاء فقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: يجزئ عن الصبي وحده؛ ولا يجزئ عن الرجل”". 


.5972591 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.5941/1١ انظر: المدونة:‎ )7( 

(") انظر: المدونة: .794/4/1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7094. 


كناب الحج الأول 6 


وقال عبد الملك: يجزئ عن الرجلء ولا يجزئ عن الصبي. وقال أصبغ: 
لا يجزئ عن الرجل -مثل قول ابن القاسم-”"”» وإن أعاد عن الصبي فهو 
أحب إِيَ'' وقال ابن القاسم أيضاً: يجزئ عن الصبيء وأحب إل أن يعيد عن 
نفسه.'" ولمالك عند ابن شعبان: لا يجزئ عن واحد منهها؛ في الطواف عن 
الصبي وعن نفسه ©. 

قال الشيخ فلقه: القياس أن يجزئ عن الصبيء ولا فرق بين أن يطوف به 
محمولاً على دابة» أو على رجلء وإنا المقال في الرجل إذا أشرك في عمل 
وقصد الطواف عن نفسه وعن الصبي. وقال محمد في رجل حمل رجلاً فطاف 
به طوافاً واحداً: ل يجز عن واحد منهما. 

وقول ابن القاسم: يجزئ عنهما ويعيد عن نفسه على وجه الاستحسان» 
وهو في هذا بخلاف من أتى بحجة عن نذره وعن حجة الإسلام؛ لأن تلك 
حجة واحدة» وهذان شخصان طائفان بأنفسه) جميعاً فوجب أن يجزئ عنهماء 
والاستحباب أن يعيد عن نفسه. ولو طاف به ماشياً لأجزأ عنهما. ولا خلاف 
فيمن طاف لنفسه وبرجل معه ليعلمه الطواف جاز عنههما جميعاً. وكذلك أرى 
إذا طاف به محمولاً أن يجزئ عنهماء فيجزئ عن المحمول بمنزلة لو كان على 
دابة إذا طيف به على ذلك لعذر لمرض أو غيره. ويجزئ الآخر أيضاً؛ لأنه 
طائف بنفسه. وقياساً على السعي بين الصفا والمروة. 


(0 5)انظر: النوادر والزيادات: 7/5 709. 

("') قوله: (وعن نفسه) ساقط من (ب). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 5457/1. والزاهي, لابن شعبان» لوحة رقم: [471/ ب]. 
(0) في النوادر والزيادات أن هذا قول مالك, انظر: 5957/7 . 


31 عدم 
الوم 
وأما الرمي فهو على وجهين: فإن رمى سبعة عن نفسه وعن الصبي م 
يجزئ عنهما بلا خلاف. ويختلف: هل يحتسب بها عن نفسه أو عن الصبي؟ ولا 
يجزئ عن واحد منههما. 
وإن رمى سبعة عن نفسه. ثم سبعة عن الصبيّ» ثم تقدم إلى الجمرة الأولى 
ففعل مثل ذلك. ثم الثالثة كذلك أجزأ عنههما قولاً واحداً. وإن رمى الأولى 
بأربع عشرة حصاة» واحدة عن نفسه» وأخرى عن الصبي حتى أتم أجزأ عنهما 
جميع”""؛ لأن ذلك تخلل لا يمنع الإجزاء. وقد قال فيمن نسي حصاة فذكر من 
الغد: أنه يرميهاء ويبني على ما تقدم”". 
وإذا طاف به غير محمول رمل الأشواط الثلاثة وفي بطن المسيل. واختلف 
إذا كان محمولآًء فقال ابن القاسم: لا يرمل به. وقال أصبغ: يرمل به"”. 
والأول أحسن؛ لأن سبب ذلك في الطواف أن يري المشركين النبي عه 
قوة أصحابه» وكان المشركون قد قالوا: قد أوهنتهم حمى يثرب”". ومن طيف 
به محمولاً لِصغرٍ أو مرض خارج عن ذلك. 


)١(‏ قوله: (جميعاً) ساقط من (ب). 

(؟) انظر: المدونة:١/‏ 575. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 717/7. 

() انظر: صحيح البخاري: / ١‏ وصحيح مسلم: نفد 


كناب الحج الأول ١‏ 01 ( 


فصل 
ل حج وصي اليتيم! 

وقال ابن القاسم في وصي اليتيم يخرج إلى الحج: فلا يخرج يتيمه إلا أن 
يخشى عليه الضيعة» ولا يجد من يكفله فيجوز له ذلك. قال: وإذا جاز له أن 
يخرجه جاز له أن يحجه. قال: وكذلك الأب في ولده لا يخرجه وينفق عليه من 
مال الصبيء إلا أن لا يجد من يكفله. ويخاف عليه الضيعة. فإن أخرجه اختياراً 
كان ضامناً لما أكرى عليه» ولما زادت نفقته لولم يبشخص به”". 

قال محمد: وإذا خرج الصبي بوجه جائز أنفق عليه نفقة الحج كلها من 
مال الصبيء كان أباً أو وصياً أو أماً. قال: وقيل: بل ما أصاب الصبي من صيد 
فذلك في مال الصبي”". فأجيز أن يحرم به إذا خرج به؛ لما يرجى له من الأجر 
في ذلك. ولأن الغالب السلامة مما يوجب عليه دما © 

وإن كان يحتاج إلى الفدية لم يمنع من ذلك أن يحرم به؛ لأن خطب الفدية 
يسير» وقد أبيح للوصي أن يتصدق من ماله بالشيء اليسير» فهو في هذا الموضع 
أخف. وأما الصيد فليس هو الغالب. 

وأرى”/ لو خرج به تعدياً؛ لآنه لا يخشى عليه لو خلفه أن يجوز له أن يحرمه؛ 
لأن التعدي إنما كان قبل» فإذا وصل إلى الميقات كان إحرامه أولى وأفضل. 
ويكون على الصبي من النفقة القدر الذي كان ينفقه لولم يخرج به والزائد من مال 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 8949. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟7/ 0/8". 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 0/8. 
(5) في (ب): (وإن). 


الوصيء إلا أن يكون السعر في الطريق أو البلد الذي يوصل إليه أرخص. وإن 
أصاب صيداً في الطريق”" قبل الإحرام أو”" في الحرم كان في مال الوصي إذا 
أخرجه تعدياً. وإن أخرجه بوجه جائز كان ما أصاب في مال الصبي؛ لأنه لو لم 
يحرم به لكان ذلك في ماله» فلم يؤثر الإحرام في ذلك شيئاً. 
فصل 
آل حج من طرأ تكليفه عشية عرفذا 

وإذا أسلم النصراني أو أعتق العبد أو احتلم الصبي أو حاضت الجحارية 
بعرفة عشية عرفة» أو قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة -أحرم حينئذ ولبى 
ووقف. وأجزأه عن حجة الإسلام. وإن كان العبد أو الصبي أو الجارية في 


إحرام مضوا على إحرامهم ذلكء ولم يكن هم أن يحلوه؛ ولم يجزئه عن حجة 
حرف 
الإسلام”". 


)١(‏ قوله: (الطريق) ساقط من(ب). 
(0) قوله: (أو) ساقط من(ب). 
(") انظر: المدونة: /١‏ /ا*5. 


كناب الحج الأول 9ه 


باب 


و 


ييا فيمن جاء مكة ليلا أويعد العصرأو 2 3 
0 
الصبح وي استلام الركن 
يدخل نهار”". وقد كان عمر بن عبد العزيز 5 يدخل مكة لطواف العمرة 
ليلاً وقال محمد: إن جاء بعد العصر أحب له أن يقيم بذي طوى حتى يمسي؛ 
ليصل بين طوافه وركوعه وسعيه”". فإذا دخل فلا بأس أن يؤخر الطواف 
حتى تغرب الشمس. فإن طاف/ فيركع ويسعى إن كان بطهر واحد. فإن 0 
انتقض وضووّه توضأء وأعاد الطواف والسعي إن كان بمكة. وإن خرج 
وتباعد بعث مبدي””. قال محمد: ويقدم المغرب على ركعتي الطواف” وقال 
أبو مصعب: ذلك واسع. 
ويختلف إذا أتى بعد أن صلى الصبح. فعلى قول مالك: يؤخر الدخول حتى 
تطلع الشمسء فإن دخل أمسك عن الطواف”» وعلى قول مطرف يدخل حيتئذ 
ويطوف ويركع؛ لأنه أجاز الركوع للطواف بعد الصبح مالم يسفر. 
(١)انظر:‏ المدونة:١/‏ 7946. 
(7) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 17/". 
(*) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 7817. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7”/ 2787 وعزاه في النوادر لكتاب ابن المواز عن مالك. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ”/ 794 7ء وعبارته: (من كتاب ابن الْمَوّازه قال ابن وهب: قيل 
مالكِ في مَنْ أَنَى الميقاتَ بعد الفجر: أيركع ركعتين ثم يحرم؟ قال: بل يقيمٌ حتى يصلى 
الصبح» فأحبٌ إلينا أنْ يقيم حتى تحين النافلة فإنْ أحرم بأثر المكتوبةٍ» أجزأه»و كان قال: 


فصل 
آفيما يفعله من دخل المسجد الحرام ومسجد النبي عنما 
52008 5 3 5 د 0640 500لاو 
ويبتدىئ من دخل المسجد الحرام باستلام الركن» دم الطواف 5 وذلك 
تحية ذلك المسجدء ولا يبتدئ بالركوع. ويبتدئ في مسجد النبي عه بركعتين 
يقول إذا دخل: بسم الله» والسلام على رسول الله”". يريد: أن يبتدئ بالسلام 
من موضعه. ثم يركع. و لو كان دخوله من الباب الذي بناحية القبر””“ 
ومروره عليه فوقف فسلم, ثم تمادى إلى موضع قريب" فصلى فيه -لم يكن 
ضيقاً. ويستلم من الأركان الأسود واليراني» ولا يستلم اللذين يليان الحجر؛ 
لأن البيت لم يتم من هناك على قواعد إبراهيم الكتتل. وقد كان عبد الله بن الزبير #للنه 
أعاد ذلك الموضع على قواعد إبراهيم اكتتلا. واستلمهماء ثم أزال ذلك الحَجَاح؛ 
وأعاده على ما كان عليه قبل» فلم يُستلم|”". 
ويستلم الحجر الأسود بالفم, فإن لم يستطع لزحام أو غيره فباليد. 
واختلف في تقبيل اليد فقال مالك”" في المدونة: لا يُقبّلَ(“. وقال في 
(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 519. 
() انظر: النوادر والزيادات: 775/7. 
(") انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 775. 
(4) في (ب): (يرى منه القبر). 


(0) قوله: (قريب) ساقط من(ب). 


() انظر: النوادر والزيادات: ”/ .6٠٠‏ 
(0) قوله: (مالك) ساقط من(ب). 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 756. 


كناب الحج الأول / 01 ( 


مختصر ما ليس في المختصر: يقبل. وقال أشهب: إن قبل يده فحسن. 
ويستلم اليماني باليد لا بالفم"2. واختلف في تقبيل اليدء فقال في المدونة: لا 
يُقبّلها”. وقال في كتاب محمد: يُقبّل. وهو أحسن في الموضعين جميعاًء 
لحديث أب الطفيل ظله. قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله عإلله يَطُوفْ بِالبَيْتِ رَاكِباً 
وَيَسْتَلِم الرّكنَّ بِمِحْجَنِ مَعَهُ وَيقَبَلُ المحْجَنَ». أخرجه مسلو”". 

وإذا جاز أن يقبل المحجن عند الحاجة لليد جاز أن يقبل اليد التي يجتمع 
بها. وقال مالك في المجموعة: إذا استقبل الركن حمد الله وكيّر. وقال ابن 
حبيب يقول عند استلامه: بسم الله» والله أكبر» اللهم إيياناً بك» وتصديقاً لما 
خاء ره حو 7 

وأنكر ذلك مالك في المدونة» وقال: يكبر ويمضي”". ومن لم يقدر على 
الاستلام فإنه لا يدع التكبير» ويستلم في أول شوطء وليس عليه بعد ذلك في 
بقية الأشواط شيء» إلا أن يشاء. وكذلك إذا فرغ من الطواف وأراد ا لركوع 
فليس عليه أن يعود إلى الاستلام؛ فإن ركع ثم أراد الخروج إلى السعي عاد 
فاستلم. وإن طاف بعد ذلك تطوعاً ابتدأ بالاستلام» ولا بأس أن يستلم من 
ليس في طواف. وكره مالك أن يضع الخدين على الحجر””. 


(1 ؟) انظر: المدونة: /١‏ 946". 

(*) أخرجه مسلم: 7/ 477 في باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراكبء من كتاب الحج برقم .)١71/0(‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ “ال/الا. 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 795. 

.51١9 /١ انظر: المدونة:‎ )0( 


أ 001 
فوا 


باب 


4 أعداد الطواف والرمل"'' فيه والقراءة و 
والكلام وإنشاد الشعر وهل يشرب حينئن 


6 


والطواف سبع : مفروضة» ومسنونة» ومتطوعة» له يقتصر على دوت 
سبعة» ولا يزاد عليها. 

ويبتدئ الطائف من الركن الأسود, ثم يجعل البيت عن يساره. فإن ابتداً 
من البهاني تمادى في السابع إلى الأسود وأجزأ”". ويكون قد ألغى ما بين اليهاني 
إلى الأسود. وإن ابتدأ من الحجر ألغى ذلك الشوط. واحتسب من بعله بسبع. 
وإن طاف منكوساًء فجعل البيت عن يمينه لم يجزئه”» وأعاد. وإن كان قد 
رجع إلى بلده. 

والطواف ماشياء ولا يظوف راكياً إلا لعذر مرض أو غيرة» وليس عليه 
اموغرطه مم وقالت أم سلمة سلمة غزقه: : «شَكَوْت إِلَ رَسُولٍ الله علله 
أشْتَكِى. فقال: طون مِنْ وَرَاءِ الئّاس وَأَنْتِ رَاكِبة) 0 "» وفي البخاري ع أن 


1 


و 
ب 
يي 


)١(‏ الرَّمَل: المشى السهل لا خبّبا ولا سكوئًا وإن مالكاً قد قال في الرمل أنه الخبب وإنا الخبب 
المشي الذي يرقص فيه الجسمء والرمل هو المشي السهلء كا قلت لك. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجِبّي» ص: .5١‏ 

(؟) قوله: (إلى الأسود وأجزأ) ساقط من (ب). 

(") انظر: المدونة: /١‏ 576. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ /17» في باب إدخال البعير في المسجد للعلة» من كتاب 
الصلاة» برقم (؟505)) ومسلم. في باب جواز الطواف على بعير وغيره» من كتاب الحج. 
برقم »)١7177(‏ وأخرجه مالك في الموطأ: 27١ /١‏ في باب جامع الطواف. من كتاب 
الحج» برقم (855). 
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النبي عله طاف راكبا". قال ابن عباس فلك: «لأنْ يَرَاهُ اناس وَلِيُفْرفَ 
وَيَسْأَنُوه فَإِنَّ النّاسَ غَشُومه. قال أيضًا: «كَرَاهِيةَ أَنْ يُظْرَبَ النَّاسُ عَنْهُ) 
أخرجه مسلم'””. وقال ابن القاسم فيمن طاف راكباً من غير عذر: يعيد ما 
يقف. فإن رجع إلى بلده أو بَعَدَ أو تطاول أجزأه. وأهدى. ولا يطاف في الحجر 
ولا من وراء زمزم» ولا في سقائف المسجد”"» وإن طاف في الحجر لم يجزئه؛ 
لآن الموضع الذي ينصرف منه الناس يلي البيت» وهو من البيت» فإنما طاف 
ببعض البيت. ولو تسور من الطرف"" لأجزأه؛ لأنه ليس من البيت» وليس 
بحسن أن يفعل ذلك. وإن طاف في سقائف المسجد من زحام الناس أجزأه. 
وإن فعل ذلك اختياراً أو فراراً من الشمس أعاد””. قال ابن القاسم في 
المجموعة: لا يجزته» وإن كان فراراً من الشمس. قال أشهب: وهو كالطائف 
من خارج المسجد”". 

وعلى قولم|: لا يجزئ الطائف من وراء زمزم؛ لأنه يحول بينك وبين 
البيت» كما حالت اسطوانات السقائف بينه وبين البيت. 


.07 سبق تخريجه في كتاب الطهارة.» ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة يلعا: 1/ 417. ني باب جواز الطواف على بعير وغيره» من 
كتاب الحجء برقم .)١171/7(‏ 

(”) انظر: المدونة: /١‏ /5717. 

(5) في (ب): (لطواف). 

(5) انظر: المدونة: ١//ا57.‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ /ا/7”1. 


| ا 


وسحقةه 


20 


فصل 
لا يطوف جنبا ولا بغير وضوء 

ولا يطوف جُنْبا ولا بغير وضوء. واختلف إذا فعل» فقال مالك وابن 
القاسم: لا يجزئه» وهو بمنزلة من لم يطف. يرجع وإن بلغ بلاده'". وإن 
أصاب النساء في عمرة أفسدهاء فيطوف”" ويسعى ويحل» ويلبي بعمرة 
أخرى. وكذلك إذا كان في حج وطاف طواف الإفاضة بغير وضوء -توضأء 
ثم يأتي بعمرة أخرى. وإن كان ذلك في طواف القدوم, ثم لم يذكر حتى 
أصاب النساء -كان بمنزلة من لم يطف للإفاضة؛ لأن السعي”" الذي كان 
حين قدم بطل ببطلان الطواف الذي قبله. وقد كان عليه أن يأتي بالسعي إذا 
طاف طواف الإفاضة. فإذا لم يفعل توضأ وطاف وسعىء ثم يحل» ثم يأ 

0 

وقال المغيرة فيمن طاف بغير وضوء: يعيد ما كان بمكة» فإذا أصاب 
النساء وخرج إلى بلده أجزأه. ولا شيء عليه. 

وأما السعي بين الصفا والمروة فلم يختلف المذهب أنه يصحء وإن كان 
جنباء أو غل غير وضوء”". وقد قيل: الم ودع الطهارة للطواف 


ع ابت 4 عو 


حديث عائشة فيه قالت: «أَوَّل ما بَدَا به رَسُولُ الله عله حِينَ قَدِمَ مَك أنه 


.5757/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (ق5): (فيطوف بوضوء). 

(*) قوله: (السعي) ساقط من (ب). 

(:) انظر: المدونة: /١‏ 575. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 57177» قال فيها: (هل يجزئ الجنب أن يسعى بين الصفا والمروة في قول مالك 
إذا كان قد طاف بالبيت وصل الركعتين طاهرا؟ قال: إن سعى جنبا أجزأه في رأبي). 
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م عرظ وى فير 


تَوَضا كا طافٌ ِالبِيتِء ثم 1 تكن 0 وقالت: «قَدِمْتٌ وك ونا 
أْحِيضُء فَلَمْ أطف التفاي الحديفة 

وكلا الحديثين/ محتملء ويحتمل أن يكون وضوء النبي عله للطواف 
والصلاة» ويحتمل أن يكون للصلاة؛ لأن عقب الطواف صلاة» ومحتمل أن 
يكون ذلك للطواف على وجه الاستحسان؛ لأنه تيمم لرد السلام. ويحتمل 
حديث عائشة ن#ه في امتناعها من الطواف أن يكون ذلك للطوافء أو لأجل 
الصلاة التي بعقب الطواف أو لحرمة المسجد؛ لأن الحائض لا تدخله. 


00 


ا 
بمنزلة من صلى. ” ثم ذكر بعد خروج الوقت. وال أشهت: يعي . 
وإن صلى الركعتين بثوب نجس ل يُِد على أصل ابن القاسم أنه بالفراغ 


)١(‏ متفق عليه البخاري: ”/ 48 في باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته 
ثم صل ركعتين ثم خرج إلى الصف من كتاب الحج؛ برقم »)١615(‏ ومسلم: 7/ 2407 
في باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل» من كتاب 
العو يرق (1115/ 

)١(‏ متفق عليه؛ البخاري: 7/ 057. في باب كيف تهل الحائض والنفساءء. من كتاب الحج» 
برقم :)١541(‏ ومسلم: 7/ ,81١‏ في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» من كتاب 
الحج» برقم .)15١11(‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 2.78٠١‏ وعبارته: (ومن طاف بثوب نجس » فعلم بعد 
طوافه فنزعه» وصلى بثوب طاهرء فلا شيء عيه فإن ركع به الركعتين» أعادهما فقط إن 
كان قريباً ولم ينتقض وضوءه. و إن انتقض وضوءه أو طال ذلك؛ فلا شيء عليه كزوال 
الوقت.قال أشهبٌ: إن علم به في طوافه» نزعه إن كان كثيراًء و أعاد طواقّه و إن علم 
بعد فراغه» أعاد الطواف والسعيّ فيه قَرّبَ إن كان واجباء و إن تباعد فلا شيء عليه؛ و 
يدي وليس بواجب). 


بمنزلة ما خرج وقته. وفي كتاب محمد: يعيد ما دام بمكة» فإن خرج إلى بلده 


أجزأه وم يعدهماء» وبعث مبدي. 
وليس هذا بالبيّن. وأرى أن يعيد إذا كان بمكة مالم تخرج أيام الرمي؛ لأنه 
في ذلك مؤد غير قاض”". 


ويختلف إذا خرجت أيام الرمي» ولم يخرج شهر ذي الحجة هل يعيد؛ أم 
لا؟ فإن خرج شهر ذي الحجة لم يعد؛ لأن الركعتين تابعتان للطوافء فلا شيء 
عليه في الموضع الذي يكون فيه مؤدياً لا قاضياً. فإذا أخر الطواف حتى يصير 
قاضياًء وعليه الدم» كان قضاء الركعتين على مثل ذلك. 
فصل 
ل الرمل 4 الحجا 
الرَّمَلا" في الحج في الطواف الأول؛ وهو طواف القدوم. 
ولا يرمل في طواف الإفاضة» ولا في طواف الوداع؛ ولافي طواف التطوع. 
واختلف هل يرمل في طواف الإفاضة إذا قدم مراهقا”" ولم يطف 
للقدوم» وهل يرمل في طواف القدوم إذا أحرم بالحج من التنعيم؟ فقال محمد: 
كان ابن عمر ظفل إذا أَهَلّ من مكة يرمل في الطواف” يريد: إذا رجع من 
)١(‏ قوله: (غير قاض) يقابله في (ق5): (لا قاض). 
(؟) الرَّمَل: المشي السهل لا خبّبا ولا سكوئاء وإن مالكاً قد قال في الرمل: إنه الخبب» وإنما 
الخبب المشي الذي يرقص فيه الجسم. والرمل هو المشي السهل. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: .4١‏ 
(؟) المراهق الذي ضاق عليه الزمن فلم يتيسر له طواف القدوم. انظر: الثمر الداني» ص: 7"/0. 


(:) صحيح, أخرجه أحمد في مسنده, برقم (25471)» وابن أبي شيبة في مصنفه: "7/ 277/5 باب 
في من قال ليس على أهل مكة رمل من كتاب الحجء برقم (190577). 
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عرفة؛ لأن من أحرم من مكة لا يطوف حتى يرجع. وقال مالك: أحب إِلّ أن 
يرمل. وقال فيمن أحرم من التنعيم: أحب إل أن يرمل» وليس ذلك في 
الواجب كالذي يحرم من الميقات”". وقال أيضاً: ذلك سواءء أحرم من الميقات 
أو بغيره. وأما العمرة؛ فيرمل في الطواف لما إذا أحرم من الميقات. ويختلف إذا 
أحرم من التنعيم أو غيره من المواضع القريبة. 
والأصل في الرمل حديث ابن عباس لق قال: ١ل‏ قم َسُولُ الله كله مَك 
يُرِيدُ عَمْرَةَ القَضَاءِ قَالَ المتْركُونَ: ِنَّ نحمّداَ وَأضْحَابَة طش أن روا 
لبك اح مو ار انار هُمْ الي .أن يَرْهلواكَلانة 
1 أمْوَاط ليرى الكرجُونَ لَه قلَ: وََيَمْتمْهُْ أَنْيَرْمُنُوا الأشْوَاطَ كُلَهًا إلا 
الإبقَاء عَلَيْهِمٌ). أخرجه البخاري ومسله””". 
ثم أثبته' "َيه في حجة الوداع في طواف القدوم دون طواف الإفاضة» وإذا 
كان ذلك سببه» وأثبت فيمن قدم من غير مكة» وأسقط من طواف الإفاضة ومن 
طواف التطوع - سقط عمن دخل من التنعيم لحج أو لعمرة؛ لأنه في معنى المقيم. 
والرمل على الرجالء ولا رمل على النساء. 
واختلف في المريض يطاف به محمولآ» فقال محمد: يرمل به. وقال ابن القاسم: 
لايرمل بالصبي إذا طيف به محمولاً. وقال أصبغ: يرمل به». وعلى قول ابن القاسم 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 597. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ”/ .08١‏ في باب كيف كان بدء الرمل» من كتاب الحج في 
صحيحه. برقم (1975)) ومسلم: 7/ 477) في باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 
وني الطواف الأول من الحج. من كتاب الحجء برقم )١775(‏ 
(0) في (ب): (أثلئه). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 5/ا. 


أ ا 


2 


-- 


هذا لا يرمل بالمريضء وهو أحسن فيه وفي الصبي؛ لأن السنة وردت في ذلك 
فيمن كان صحيحاً؛ ليرى قوته. والمريض وإن طيف به محمولاً خارج عن ذلك 
ومن تركه فقيل: يعيد الطواف إن كان قريباً. وقيل: لا إعادة عليه. واختلف بعد 
القول ألا إعادة عليه: هل عليه الدم؛ أم لا؟ ولا أرى في مثل ذلك إعادة ولا 
دماً؛ لأنه ليس بمؤكد وقد كان فيه السبب ما تقدم ذكره. 
فصل 
ل آداب الطواف] 

ويلتزم في الطواف السكينة والوقار والإخبات لله تعالى. ويقبل عل 
التكبير» والتهليل والحمد لله والثناء والدعاء. 

واختلف في قراءة القرآن حينئذ. فكره ذلك مالك في المدونة”". وأجازه 
أشهب في كتاب محمد إذا كان يخفى» ولا يكثر. ولا بأس بالكلام والحديث ما 
لم يكثر» ولا ينشد شعراً”"» وليس هناك موضعه؛ وقد يستحب من ذلك ما 
كان يتضمن وعظأً وتحريضاً على طاعة الله البيتين والثلاثة. ويكره أن يشرب 
الماء» إلا أن يضطره ظمأ. 

واختلف في التلبية في الطواف. فأجاز ذلك مالك”"» وكرهه 7©. 


.577 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 575. 

") انظر: النوادر والزيادات: 7/ 377”. وعبارته: (قال أشهبٌء عن مالكِ: لا يقطع الحاج 
التلبية» و إن دخل أوائل الحرم» و لكن يقطعها في الطوافيه و إن لبَّى فواسع» ثم يعاودها 
حتى يروح إلى عرفة»» وانظر: التفريع: ١0,؛‏ وعبارته: (وروي عن مالك أنه لا يقطع 
التلبية حتى يأخذ في الطواف. وإن لبى في طوافه فلا حرج عليه). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ /791. 


كناب الحج الأول 6 


وألا يفعل أحسن؛ لأن التلبية إجابة لما دعي له. فإذا تلبس ب| دعي إليه 

كان الاشتغال بامتثال ما دعي إليه أولى. 
فصل 
ل أنواع الطواف] 

طواف الحج ثلاثة: طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع. 
وهي مختلفة الأحكام؛ سنة وفرضاً وندباً. فطواف القدوم سنة؛ لفعل النبي ملل 
الوقوف والتحريم: #ثُ لِيَقَضُوا تَفنَهُم وَلْمُوهُو كدُورَهم وَلمَطَوَهُوأ ليت الْعَتِيق. 
وطواف الوداع مندوب إليه؛ لقول النبي علله: لا يَنْفِرَنَ أَحَدّكُمْ حَبَّى يَكُونَ 
آخر عَهَدِهِ بِالبيْتِ) أخرجه مسلم, والبخاري نحوه'". 

وقد يجزئ عن جميعها طواف الإفاضة؛ إذا أضاف إليه السعي لمن أتى 
مراهقاًء وكان نفره'” عقب الطوافء. والأصل في سقوطه عن المراهق 


)١(‏ استدل من قال بأن طواف القدوم سنة بحديث جابر في البخاري:7/ 0454) في باب تقضي 
الخائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» 
من كتاب الحج» في صحيحه. برقم )١078(‏ وفيه: (وحاضت عائشة #ه فنسكت 
المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت)» وحديث ابن عباس في 
مسلم:١/‏ 405. في باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعيء من 
كتاب الحج» برقم (1777)» وفيه:(فقال ابن عمر فقد حج رسول الله عه فطاف بالبيت 
قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله عله أحق أن تأخذ). 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ؟”/ 5754. في باب طواف الوداع» من كتاب الحج في 
صحيحه.» برقم »)١174(‏ ومسلم:7/ 457 » في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائفض» من كتاب الحج» برقم (17771)» واللفظ لمسلم. 

(9) في غير (ق0): (بعده). 


و 


1 


إحرام الصحابة بالحج من مكة بحضرة النبي عَْله ثم نفروا إلى عرفات, ولم 
يطوفوا بالبيت”". 
وقال مالك: بلغني أن بعض أصحاب النبي عله كانوا يأتون مراهقين» 
فينفرون بحجهم ولا يطوفون ولا يسعون. ثم يَقَدَمُونَ منى» ولا يفيضون من 
منى إلى آخر أيام التشريقء فيأتون فينيخون عند باب المسجدء ثم يدخلون 
ويطوفون بالبيت ويسعون. ثم ينصرفون”". وهذا أصل في سقوطه فيمن 
خرج عقب طواف الإفاضة» ولأن آخر عهده بالبيت» فدخل بذلك الطواف 
في عموم الحديث. ولا يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأنه قدم 
الشيء قبل وجوبه. بمنزلة من صلى صلاة قبل وقتها. 
واختلف في طواف الوداع. هل يجزئ عن طواف الإفاضة؟ فقال مالك: 
0 وقال محمد بن عبد الحكم: لاعرية: وال المذعكن :1ل عرئ 
.لل عن الواجب./ فمن تطوع بركعتين ثم ذكر أن عليه صلاة الفجرء أو 
ّْ بصوم يومء ثم ذكر أن عليه صوم يوم من رمضان؛ لم تجزئه تلك الصلاة» ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه:7/ 077. في باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال 
عند الركوب على الدابة» من كتاب الحج برقم »)١5177(‏ ولفظه: (عن أنس قله قال: صلى 
رسول الله عَبهُ ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى 
أصبح. ثم ركب حتى استوت به على البيداء» حمد الله وسبح وكبر» ثم أهل بحج وعمرة» وأهل 
الناس بهماء فلم| قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج). 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 575. 

() انظر: المدونة: 2597/١‏ ولفظه: (قلت لابن القاسم: أرأيت من خرج من مكة ولم يطف 
طواف الوداع؟ قال: قال مالك: إن كان ذلك قريباً رجع إلى مكة فطاف طواف الوداع» وإن 
كان قد تباعد يمضي ولا شيء عليه). 

(5) في (ب): (أن). 


كناب الحج الأول 0100 د( 


ذلك الصوم عن الفرض. 

واختلف إذا تقدمت نية الفرضء ثم أحدث نية التطوع ناسياً للفرض» 
وأتى به عقب نية الفرض. فقال مالك: لا يجزئه عن الفرض. وقال عبد الملك: 
يجزئه''". وذلك فيمن سلم من ركعتين من الظهرء ثم أتى بركعتين عقب ذلك 
بنية التطوع, أنه يجزئ عن تمام الظهر. أو صام تسعة وخمسين يومًا من ظهاره. 
ثم نوى في الآخر”" تمام الستين التطوع. أو بيت الفطرء ثم ذكر قبل”" أن 
يأكل؛ فقال: يجزئه ذلك اليوم عن تمام الشهرية. ورائ اناق عل النية 
الأولثن وطوافه باق على النية الأولى؛ لأنه لم ينو رفضهاء وإنا أحدث النية 
الثانية ظناً منه أنه وَقّ بالنية الأولى. 

وينبغي أن يرد الجواب في الطواف إلى ذلكء فإن نوى التطوع وهو ذاكر 
ما عليه من طواف الإفاضة؛ لم يجزته التطوع عنه. وإن كان ذلك على وجه 
النسيان بعد أن نوى طواف الإفاضة. ثم انحلت نيته بقرب ذلك أجزأه. 

وإن أحدث نية التطوع أجزأه على قول عبد الملك» ولم يجزئه على أصل 
قول مالك في الصلاة والصوم. 

وقد اختلف في] بعدت فيه النية في الحج. هل يجزئه فعله بغير نية محدثة؟ 
فقيل فيمن أتى عرفة ولم يعرفها: أنها تجزئه عن الوقوف. وقيل: لا تجزئه. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ 789. 
(1) في (7): (اليوم الأخير). 
() قوله: (قبل) ساقط من (ب). 


(:) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 889. 
0( قوله: «ورأى أنه. .. الأولى) ساقط من رب). 


فصل 
لتك طواف القدوما 

الطواف الأول يسقط عمن أحرم من مكة» وعمن أحرم من الحل إذا كان 
مراهقا. وعمن أحرم من الحل بعمرة ثم أردف الحج من الحرم. ولادم في شيء من 
ذلك. واختلف فيمن أتى غير مراهق من الحل فترك الطواف والسعي حتى خرج 
إلى عرفة» فقال ابن القاسم: عليه الدم'"» ورأى أن تقدمه قبل الوقوف سنة. وقال 
أنهي لاشو عليه" ورا دوا البكيريد: لأن أصحاب النبى عَلِله .ما أحلوا 
من العمرة أحرموا بالحج من مكة, فلو كان مؤكداً لأمرهم النبي عله أن يخرجوا إلى 
التنعيم فيحرمواء ثم يدخلوا فيطوفوا””. 

فصل 
الموالاة بين الطواف وركعتي الطواف والسعي] 

ويوالي بين الطواف والركوع والسعي. وإن فرق الطواف متعمداً لم يجزئه إلا 
أن يكون ذلك التفريق يسيراء أو يكون لعذر وهو على طهارته. فإن انتقضت 
طهارته توضأء واستأنف الطواف من أوله. وسواء اتقضت تعمدا أو غَلية قال 
ابن القاسم في كتاب محمد: ولو بنى بعد أن توضأ لرجع كمن لم يطف"”. 
(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 5949. 
(0)انظر: المنتقى: ”/ /011. 
(") متفق عليه أخرجه البخاري:7/ 058, في باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ 

الحج لمن لم يكن معه هدي. من كتاب الحج في صحيحه. برقم(597 ١)؛‏ ومسلم:7”/ 5 85» 

في باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» من كتاب الحج؛ برقم .)١١141/(‏ 
(5) قوله: (أوله) ساقط من (ق0). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .778٠١‏ 
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وإن أقيمت الصلاة على الطاتفء وقد بقي عليه شوط أو شوطان فلا 
بأس أن يتممهما إلى أن تعتدل الصفوف. وإن كان في أول الطواف قطع وصلى» 
ثم بنى على ما كان من طواف”'"؛ لأن الخروج إلى الفريضة ضرورة. 

واختلف إذا خرج لصلاة جنازة» فقال ابن القاسم: يبتدئ. وقال أشهب 
في كتاب محمد: يبني”" وقال ابن القاسم: وإن خرج لنفقة نسيها ابتدأ'" وعلى 
قول أشهب يبني إذا كان في مثل ما يبني أو كانت جنازة» وهو في الخروج إلى 
النفقة أعذر. 

واختلف إذا فرق بين الطواف والركوع ناسياء فقال في كتاب محمد: إذا 
نسيهها حتى سعى”'؟ ركعهماء وأعاد السعي” ". قال: وقيل يبتدئ. 

وقال الف إن انعقو وفود عا طراف ويل ارك توما 
واستأنف الطواف تطوعاً أو واجب"؛ لأن الركعتين من الطواف» ويوصلان 
بالطواف إلا أن يبعدء فلا يرجع ويركع ويهدي. وإن كان الطواف تطوعاً ‏ 
يبتدئه» إلا أن يشاء إذا لم يتعمد الحدث. ويلزم على قوله في النامي'© -أنه 


يبني- أن يقول مثل ذلك إذا اتتقضت طهارته» فيجدد الطهارة ويبني؛ وإن 


)١(‏ ني (ق0): (كان طاف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 17/8 7. 

(7) انظر: المدونة: /١‏ 577» ولفظ ما وقفت عليه فيها: (ولقد سألنا مالكا عن الرجل 
يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فيخرج فيأخذها ثم يرجع؟ قال: 
يستأنف ولا يبني). 

(4) في (ب): (يسعى). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 785. 

(5) في (ق0): (وكان واجباً)ء وانظر: المنتقى: "/ 500. 

(0) في (ق5): (الثاني). 


222 ال 
كان الطواف واجباً. 

قال في كتاب الحج الثاني من المدونة: إذا لم يذكر الركعتين حتى جامع يعتمر 
ومبدي. وإن كان لم يركعهم| حتى عاد إلى بلده؛ ركعهم| حيث هوء وأهدى”". 

وقال المغيرة: يركعهماء ويرجع. وإذا نسيهما من الطواف الأول, ثم ذكر 
قبل يوم التروية -أعاد الطواف والسعي. وإن ذكر يوم التروية أو يوم عرفة 
كان كالمراهق» يخرج ولا يطوف. ويستحب له إذا كان يوم التروية: أن يطوف 
قبل أن يخرج. فإن خرج قبل أن يطوف فذكر وهو بعرفة» أو بعد الوقوفء فإنه 
إذا طاف طواف الإفاضة أضاف إليه السعي. 

واختلف في الدم: هل يسقط عنه ويكون كالمراهق, أو لا يسقط؛ لأن 
النسيان فيه ضرب من التفريط؟ وإن لم يذكر حتى أصاب النساء اعتمر 
وأهدى. وإن نسيهما من طواف الإفاضة. ثم ذكر في أيام الرمي -أعاد الطواف 
وركع ولا دم عليه. وإن خرجت الأيام» ولم يخرج شهر ذي الحجة -طاف 
وركع» واختلف في الدم. وإن خرج الشهر كان عليه الدم؛ فإن أصاب النساء 
اعتمر وأهدى كالأول. وإن نسيههما من الطواف الأول ثم ذكر بعد خروج ذي 
الحجة» ولم يصب النساء -كان عليه هدي لتأخير طواف الإفاضة؛ لأنه يصير 
بمنزلة من لم يطف. لما لم يضف إليه السعي. ويختلف هل يكون عليه هدي 
لتأخير طواف القدوم”"؛ لأنه كان عليه أن يقدمه» فل| أفات ذلك حتى وقف 
كان عليه هديء ثم عليه أن يطوف طواف الإفاضة ويركع ويسعىء فل| نسي 
ذلك حتى خرج الشهر كان عليه هدي أيضاً. 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 40/8. 
(؟) قوله: (يصير بمنزلة... طواف القدوم) ساقط من (ق0). 


كناب إلحج الأول 6 


وظاهر المدونة: ألا دم عليه عن الأول. وقال مالك فيمن طاف الطواف 
الأول على غير وضوء: لا دم عليه لما أخر من الطواف إذا أصاب النساء؛ لأنه 
لم يتعمد. وهو بمنزلة المراهق» وجل الناس يقولون: لا عمرة عليه» والعمرة 
تجزئ من ذلك كله”'» وقال محمد: إذا ذكر بعد فراغه من حجه وهو بمكة- 
أن الطواف الأول كان على غير وضوء- طاف وسعىء ولا دم عليه./ 5 
بمنزلة المتعمد والناسي”". 

فصل 
افيمن فرق بين الطواف والسعي] 

وإن فرق بين الطواف والسعي لم يجب عليه أن يستأنف. وكذلك. إذا 
فرق بين السعي نفسه. وخرج لجحنازة أو لنفقة أو ما أشبه ذلك مالم يطل-فإنه 
يستأنف الطواف. وقال مالك في كتاب محمد فيمن طاف. ولم يخرج إلى الصفا 
يسعى» حتى طاف تنفل”" سُبّْعاً أو سبعين: أحب إل أن يعيد الطواف ثم 
يسعى؛ وإن لم يعد الطواف رجوت أن يكون في سعة”' وقال فيمن طاف 
وركع ثم مرض ولم يستطع المثي حتى انتصف النهار: يكره أن يفرق بين 
الطواف والسعي. قال ابن القاسم: يبتدئ "2. 

وهذا استحسان. فإن لم يفعل أجزأه. قال مالك فيمن طاف ليلآ» وأخر 


.575 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .58٠‏ 

(") قوله: (تنفل) بياض في (ب). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 417. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 72457 “787. 


22 ل 
السعي حتى أصبح. فإن كان بطهر أجزأه”' وإن كان قد نام وانتقض وضوؤه 
فبئس ما صنع» وليعد الطواف والسعي والحلاق ثانية إن كان بمكة. وإن خرج 
كة حدس رالا 

يدل غل أن إغاذة المزتفق امتعنان؛ لأن هذا قزق 'غتاراء وهو 
قادر على أن يسعى قبل أن يصبح. فرآه مجزئاً عنه» ولا إعادة عليه إن لم تنتقض 
طهارته. وقوله أيضاً: إذا انتقضت الطهارة أنه يعيد. استحسان. ولو كان 
واجباً لرجع وإن بلغ بلده؛ لأن السعي يصح بغير طهارة إذا سعى بالقرب» 
ويصح من الحائضء فلم يكن لمراعاة انتقاضها إذا بعد وجه. 


)١(‏ قوله: (قال مالك... بطهر أجزأه) ساقط من(ب). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7417. 
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ا 
طواف الوداع وطواف التطوع 

الأصل في طواف الوداع قول النبي علله: ١لايَنْفِرَنَ‏ أَحَدُكُمْ حَبَّى يَكُونَ 
آخِر عَهَدِهِ ِالبَيْتِ»"'' فكل من خرج من مكة من أهلها أو غيرهم؛ من حاج 
أو معتمر» ولم يكن خروجه بفور طوافه للإفاضة أو طواف التطوع؛ أو من 
قدم لتجارة أو غيرهاء ولم يكن حج ولا اعتمر» فخرج أحد من تقدم ذكره» 
وهو لا يريد الرجوع. أو يريد ذلك بعد أن يبعد عن مكة -فإنه يطوف عند 
خروجه. 

ومن كان خروجه بفور طوافه من حج أو عمرة» أو طاف تطوعاًء أو م 
يكن بفور ذلكء وكان سفره إلى الموضع القريب لم يكن عليه طواف. قال 
مالك في المدونة فيمن خرج للعمرة: إن كان يعتمر من التنعيم أو الجعرانة ل 
يكن عليه طواف الوداع» وإن كان يعتمر من الجحفة أو غيرها من المواقيت 
فإنه يطوف للوداع» قال ابن القاسم: طواف الوداع على النساء والصبيان 
والعبيد وعلى كل أحد””. 

ومن شرطه: أن يكون عند سفره وخروجه من غير تراخ» فإن اشتغل 
بعده بالشيء اليسير فلا بأس. قال مالك: إن اشترى بعض جهازه أو طعامه. 
فأقام في ذلك ساعة لم يكن عليه إعادة”". قال ابن القاسم: وإن أقام يوماً أو 
بعض يوم أعاد”. وقال ابن الماجشون في المبسوط: إن بات ليستأنف كراءً» أو 


.11١86 سبق تخريجه. ص:‎ )١( 
.597/١ (0)انظر: المدونة:‎ 
.5917/١ انظر: المدونة:‎ )( 
.597 /١ انظر: المدونة:‎ )5( 


- 


لبعد مرفقاً لم يُعدٌ. 

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: ومن ودع ثم أقام الغد بمكة 
فهو في سعة أن يخرج. والقول الأول أسعد باطدية. ولق حجان أن مجترئ 
بذلك مع طول الإقامة لأجزأ”' طواف الإفاضة؛ لأنه يجزئ عن طواف 
الوداع إذا خرج بالفور. وأما إن خرج من فوره, فأقام بذي طوى؛ فليس 
عليه أن يعيد. واستحب مالك لمن خرج.ء ولم يطف للوداع أن يرجع إن كان 
قريبًا”'”» ولم يخف فوات أصحابه. ولا منعًا من كَرِيّه. فإن خاف ذلكء. وكان 
قد أبعد؛ لم يرجع. 

وقد رد عمر بن الخطاب ته رجلاً من مر الظهران لم يطف للوداع””. 

وإن حاضت امرأة قبل أن تطوف للوداع خرجتء. ولم يحبس عليها 
كريهاء وإن لم تكن طافت للإفاضة» فقال مالك: يحبس عليها كريها أقصى ما 
يحبسها الدم. ثم تستظهر بثلاث» والاغرسن عليها أكتر من ذلك 

قال محمد: اختلف قول مالك في ذلك» فقال مرة: خمسة عشر يوماً. 
وقال مرة: سبعة عشر يوماء وتستظهر بيوم أو يومين. وقال مرة: شهرا أو 
تنعوة "ليون هةانيالتة» لذننا ذا يتاروت امن عفن يوما اد سيعة 
عشر يوما كانت 5 حكم الطاهر؛ تصلٍ وتصوم. ويأتيها زوجهاء 
)١(‏ في (ب): (لأخر). 
(؟)انظر: المدونة: /١‏ 597. 

السنن الكبرى: 4/ 157.» في باب طواف الوداع. من كتاب الحجءبرقم (4079). 
(؟)انظر: المدونة: /١‏ 597. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 178 . 
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وتطوف. وإن كانت تحيض يوماً وتطهر يوماً طافت يوم طهرهاء 
وخرجت. وعلى قوله في كتاب محمد: يحبس عليها شهرا يكون الدم لا 
غاية له. وتمسك إذا لم يتغير الدم عن حاله الأول من أول ما رأته. وإن 
أقامت شهراًء أو لم تكن مستحاضة. إلا أن يتغير الدم عن حاله إلى 
الاستحاضة. قال في المدونة: إن كانت نفساء حبس عليها كريها”' أكثر ما 
يحبس النساء الدم من غير سقم””. 

وقال في كتاب محمد: الخيض من شأن النساء. وأما الحمل فيقول: لو أعلم 
أنها حامل. وكل هذا فعلى عاداتهم في الأكرية ما بين مكة والمدينة”"؛ لأن الرفاق 
لا تتعذر وهي مارة وراجعة. وأما غير ذلك من السفر إلى مصر والشام فإن 
للججال ألا يتأخر؛ لأنه لا يقدر على أن يتأخر على رفقته» ولا أن يسافر وحله. 
ثم يختلف. هل عليها أن تكري آخر مكانه. ويفاسخها الكراء. 

فصل 
ل طواف التطوع] 

والسنة فيمن طاف أسبوعاً تطوعاً أن يعقبه بركعتين”» فمن لم يفعل حتى 
)١(‏ قوله: (كريها) ساقط من (ق0). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 597. 
(9) انظر: البيان والتحصيل: 9/5. 
(5) في (ب): (ويفاسخها). 
(©) يعني لما رواه البخاري وغيره» عن عمروء سألنا ابن عمر#ك: أيقع الرجل على امرأته في 

العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ؟ قال: قدم رسول الله عله فطاف بالبيت سبعاء 

ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال: (لقد كان لكم في رسول الله 

أسوة حسنة)» أخرجه في صحيحه: ؟/ 20417 في باب صل النبي عله لسبوعه ركعتين» في 


أ م 
حظة 


طال”"2» أو انتقضت طهارته استأنفه. وإن أعقب الأسبوع”" الأول بأسبوع 


ثان قبل أن يركع قطعه. ثم ركع عن الأول. وإن لم يفعل حتى أتم الثاني أتى 
لكل أسبوع بركعتين وأجزأه. قال ابن القاسم في المدونة'": لأنه أمر قد 
اختلف فيه”. وكذلك لو أتى بأسبوع ثالث أو رابع؛ فإنه يأتي لكل أسبوع 
بركعتين» ويجزئه. وقياس المذهب: أن ذلك طول يحول بينه وبين إصلاح 
الأولء ويوجب عليه الاستئناف في| تقدم من الطواف. وقد اختلف فيمن 
نسي ركعتين حتى سعى» هل يستأنف الطواف. أم لا؟. 
20 وكره مالك أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين» أو يصعد منبر النبي عَه/ 
بمثل ذلك. وأجاز ذلك ابن القاسم في دخول الحجر”. 
وليس بالبين؟ لأنه من البيتء إلا ما زاد على ما كان من البيت» وهو ما 
بعد ست أذرع منه. وكره مالك لمن دخل البيت وجلس فيه أن يجعل نعليه فيه؛ 
ويجعلهم| في حجرته”". 


كتاب الحج, برقم» .)١1555(‏ 

)١(‏ ني (ب): (سعى). 

() السبوع والأسبوع: هي الطلقات السبع اللاي الغلاث الأول منها خبب والأربع منها مشي 
سهل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: .١‏ 

(9) في (ق5): (غير المدونة). 

(5) انظر: المدونة: 7/1١‏ 577. 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 7/0575ا57. 

0 انظر: النوادر والزيادات: ”/ "607. 


كناب الحج الأول 2ه 
كا | باب 1 
0 4 السعي بين الصفا والمروة 060 
ورد القرآن بإباحة السعي بين الصفا والمروة؛ لقول الله تعالى:#قَلَا جاح 
عَلَيِ أن يَطّوَلت بِهِمًا4. وتضمنت الآية الندب لقوله تعالى: #إيّن شعت رلو4. 
وجاءت السنة في إثباته» قالت عائشة: «سَنّ رَسُولُ الله تكله الطَّوَافَ بَيْنَّ الصَّمًا 
كدق وكيك لككن اذ بدع تلق14 وتيك الأمر بن طال اين عير قال 
رسول الله علله: «مَنْ 1 يَكُنْ مَعَهُ هَذيُ؛ فَلْيَطْفْ بالبَيْتِ وَبالصًا وَالْرْوَة 
وَلْبِقَصُرْ وَلتَحَللُ ثم ليْهِلٌ بالحجٌ...» الحديث» وقد أخرج هذين الحديثين 
البخاري ومسله”", وقد تضمن هذا الحديث وجهين: 
الأمر به» وأنه على حكم الإحرام. وقد اختلف في وجوبه. فذهب مالك 
وأصحابه إلى أنه واجب في الحج والعمرة» وعلى من تركه حتى رجع إلى بلده 
الرجوع ليأتي به"”. 
ومن أصاب أهله بعد الطواف وقبل السعي؛ كان قد أفسدء وعليه 
القضاء. وإن فعل ذلك في حج. ولم يكن طاف للقدوم؛ ثم طاف للإفاضة» 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 047. في باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر 
اللهء من كتاب الحج في صحيحه. برقم »)١1571(‏ ومسلم: 418/7 » في باب بيان أن السعي 


بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا بهء من كتاب الحج» برقم (//171). 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري:7/ 707 » في باب من ساق البدن معهء من كتاب الحج في 
صحيحه. برقم ))١107(‏ ومسلم: 401/7. في باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا 
عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» من كتاب الحجءبرقم 
(7١؟١1).‏ 

(”) انظر: المدونة: /١‏ /5777. 


0 
مه 


ولم يسع حتى أصاب أهله -كان عليه أن يأتي بعمرة. قال الثوري وإسحاق 
في ال مغتسن يضيب أهله قبل أن: يسعى: يبريق .دماء وقد فت:«عمرتة» ول 
يوجبا السعي. وقال ابن عباس: العمرة الطواف”' وذكر ابن القصار عن 
إساعيل القاضي أنه ذكر عن مالك فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة 
حتى تباعد وطال الأمرء فأصاب النساء: أنه يهبدي» ويجزئه. قال: 
وأحسبه ذهب في ذلك إلى ما وصفنا للاختلاف» ولقول بعضهم: ليس 
بواجب. وقال بعضهم: إنه تطوع. 
فصل 
ل موالاة السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف] 

السعي بين الصفا والمروة في الحج مرة واحدة» يؤتى به عقب طواف 
القدوم» ثم لا سعي فيم'" بعد ذلك إذا طاف للإفاضة أو للوداع. ومن لم 
يطف للقدوم لأنه مراهقء أو تركه متعمداً -أتى به عقب طواف الإفاضة. 
فمن لم يأت به عقب طواف الإفاضة» وأتى به عقب طواف الوداع -أجزأه 
عند مالك”"؛ لأنه يرى أن طواف التطوع في الحج يجزئ عن الواجب. ولا 
يجزئ عند محمد بن عبد الحكم. 

وكذلك في العمرة: أن يؤتى به مرة واحدة بعد الطوافء فإن لم يأت به 
حتى أصاب النساء؛ كان قد أفسد عمرته. ومن أتى بالسعي في الحج أو العمرة 
قبل الطوافء ثم أعقبه بالطواف لم يجزئه» وكان بمنزلة من لم يسع. 
)١(‏ انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعلامة بدر الدين العيني:9/ /791 . 


)في (قش5): (ما). 
(؟) انظر: المعونة: /١‏ 77/5. 
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والسعي بين الصفا والمروة سبع ويبتدئ بالصفا ويختم بالمروة وإذا 
وقف على الصفا أربعاً وعلى المروة أربعاً؛ كان الذي بينهما سبعاًء وإن بدأ 
بالمروة زاد شوطًا. 

ويستحب أن يقف على الصفا والمروة في موضع”' يرى منه البيت» 
ويستقبل البيت في حين وقوفه» فإن وقف أسفل أجزأه. ويكون قائأًء إلا 
من له عذر من مرض"'" لا يستطيع معه القيام» فلا بأس أن يكون جالساً. 
وإن جلس مع القدرة على القيام أجزأه. والنساء في ذلك كالرجالء إلا أبن 
يقمن أسفل ذلكء ولا يخالطهن الرجال. فإن لم يكن هناك رجال فالأعل 
أفضل”". وإذا وقف الواقف هناك استفتح بذكر الله بالتكبير والحمد 
والثناء» ثم الدعاء. 

واختلف في رفع اليدين حين الدعاء» وذلك واسع؛ بجعل بطونه) إلى 
الأرض وظهورهما إلى السماء وهو الرهبء أو بجعل بطونه) إلى السماء 
وظهورهما إلى الأرض وهو الرغب. ولا يجعلهما قائمتين ىا يفعل في الإحرام 
في الصلاة. 

وإذا نزل من الصفا فأتى بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. واختلف 
في أصل ذلك السعي, فقيل: الأصل فيه: هاجرء لما تركها إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وإسماعيلء ولم يكن بالموضع ماء. فعطش إسسماعيل عليه 
(1) قوله: (في موضع) ساقط من (ب). 


(1) قوله: (له عذر من مرض) يقابله في (ب): (عذر مرض). 
(*) قوله: (أفضل) ساقط من (ب). 


1 

60 0 ب 0-00 اللقة 
الصلاة والسلام» فصعدت الصفا لتنظر هل بالموضع ماء؛ فلم تر شيئاً 
قتواتك ونع ف ل#تطدن المشئل عقي اكت المروة فوكفيت تمتيل 


تم كتاب الحج الأول 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: /1// »45١‏ في تفسير قول الله تعالى: لفَآجَعَلَ أَفدَةٌ 
يت لاس يوي إِلَهِحَ وَانْرُقَهُم يِّنَ الكْمَرت كَعَلْهُمَ يَفْكْرُونَ» [إبراهيم: 1]. 

(؟) أخرجه الترمذي: 7/ 271177 في باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» من أبواب 
الحجء برقم وكتم)ي قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح » وهو 
الذي يستحبه أهل العلم» أن يسعى بين الصفا والمروة» فإن لم يسع ومشى بين الصفا 
والمروة رأوه جائزا. 


والحديث متفق عليه وقد سبق تخريجه» ص: 11/8157 . 
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وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وسلم 
كتاب الحج الثاني 
باب 
المبيت ليلة عرفة؛ أو ليالي منىء أو غيرهاء و 
وذكرأيام الحج؛ وموضع الوقوف بعرفة» 

وخطب الحج:؛ ومتى يقطع التلبية 

ومن المدونة قال مالك: يكره أن يدع الرجل المبيت بمنى ليلة عرفة» كى| 
يكره أن يبيت ليلة من ليالي منى إلا بمنى» وعليه الدم إن فعل» وإن ترك المبيت 
ليلة عرفة لم يكن عليه دم”". فلم ير في الليلة”" الأولى دماً؛ لأن مبيت تلك 
الليلة ليس لأمر يفعل فيها ولا في غدهاء وإنما هي جواز لعرفة. 


وأيام الحج في| بعد؛ وهي خمسة: يوم عرفة ويوم النحر وأيام الرمي 
الثلاثة. 


6 


ويستحب أن يكون يوم التروية -وهو اليوم الثامن- بمنى” يخرج من 
تكد إل متي" إقذوها [زابلع من مارجا اكور قو يقادو عن من نيعاد طروج 
الشمم ؛لخحديث نا فاه قال: «َّا كَانَّ ب 1 رَكِبَ و مول الله عللله إل 

عر بوم وذ ردب رسو 

فلن ترح النان تكةافضل بالطو والعصة ارت والعكاء والشنع». 
(١)انظر:‏ المدونة: /1١‏ 579. 
() قوله: (في الليلة) يقابله في (ب): (عليه في غير الليلة). 
() في (ب): (ما). 
(4) قوله: (إلى منى) ساقط من (ب). 


(ب) 
1/١‏ 


ةا عه وي 
التَعَمة 
أخرجه مسلو*”". وكره مالك أن يقدم الناس إلى منى قبل يوم التروية» وإلى 
5 عر 
عرفة قبل يوم عرفة 
واختلف في تقدمة”” الأثقال» وكره ذلك مالك حماية أن/ يتقدم الناس إلى 
منى قبل يوم التروية بأنفسهو” ولاه لا بد أن يكون معها من يصونها. 
وأجازه أشهب في المجموعة. وكره مالك في البنيان الذي أحدث في منى” 2 
قال في كتاب محمد: لأنه يضيق على الناس”". 
وكره بنيان مسجد عرفة» قال: وإن) أحدث بعد بني هاشم بعشر سنين'". 
وقيل في يوم التروية: إنما سمي بذلك لأن قريشاً كانت تحمل الماء من مكة 
إلى منى لحاج العرب يسقونهم مع الزاد» فقيل: رَويّ الحاج. 


.)١514( في باب حجة النبي َكل من كتاب الحج» برقم‎ 4887/١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

.57١ /١ (0)انظر: المدونة:‎ 

(9) في (ق0): (تقديمه). 

(5) انظر: المدونة: »57١ /١‏ قال فيها: (وأكره للناس هذا الذي يصنعون يقدمون أبنيتهم إلى 
منى قبل يوم التروية» وأكره لهم أيضا أن يتقدموا هم أنفسهم قبل يوم التروية إلى منى» قال: 
وأكره لهم أن يتقدموا إلى عرفة قبل يوم عرفة هم أنفسهم أو يقدموا أبنيتهم). 

.57١ /١ (6)انظر: المدونة:‎ 

(1) عزاه في النوادر للعتبية» انظر: النوادر: /١‏ 584. قال في العتبية: (فقيل له ما اتخذ الناس من 
البنيان بمنى» فكره ذلك وقال ذلك ما يضيق على الناسء ولم يعجبه البنيان بها)» انظر: 
البيان والتحصيل:١/‏ 7801. 

.57١ /١ انظر: المدونة:‎ )0 
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فصل 
[4 منازل الحج وحدودها وخطبة الحج] 

عرفة كلها منزل وموقف. ما خلا بطن عرَّئّة:'؛ فإنها من الحرم وليست 
من عرفة؛ والمزدلفة كلها منزل ما عدا بطن مُحَسّر فإنه ليس من المزدلفة» ومنى 
كلها منزل ومنحر ما خلا ما خلف العقبة إلى مكة فإنه ليس من منى» فلا ينحر 
فيه» ولا يبيت فيه. 

ويستحب أن ينزل الناس من عرفة بنمرة؛ لحديث جابر تلته. قال: ١أَمَرَ‏ 
لبن عله بق منْ شَعَرٍ كَنْضْرَبُ لَه بترَة قََرَلَ بها أخرجه مسلم". فإذا 
زالت الشمس اغتسل الناسء وجمع بهم الإمام حينئذ” الظهر والعصر. قال 
ابن حبيب: ولا ينبغي لأحد أن يترك الجمع مع الإماه”. ويبتدئ الإمام 
الخطبة قبل الصلاة ويخطب خطبتين. 

وخطب الحج ثلاث: الأولى يوم السابع بمكة, والثانية يوم عرفة بعرفة» 
والثالثة أول أيام الرمي» وهو الحادي عشر. 

قال ابن شهاب: كانت يوم النحر فأخرتها الأمراء للشغل. والأولى 
والثالثة خطبة واحدة بعد الصلاة» والثانية خطبتان قبل الصلاة. ولا يجلس إلا 
في خطبة يوم عرفة”» وكل واحدة تتضمن ما يفعل من يوم يخطب إلى التي 


)١(‏ في (ق0): (عرفة). 

(0) سبق تخريجه,» ص: 77١7‏ . 

() قوله: (حينئذ) زيادة من (ب). 

(5) في (ب): (الناس). 

(6) قوله: (ولا يجلس... يوم عرفة) ساقط من (ب). 


تليهاء والأخيرة ما يفعل إلى انقضاء الحج. قال ابن حبيب: تفتتح الخطب 
الثلاث بالتكبير كالأعياد. ويكبر في خلال كل خطبة”". واختلف في وقت 
قطع التلبية» فقال مالك مرة: يقطع إذا زالت الشمس وراح إلى الصلاة. وقال: 
إذا راح إلى الموقف””. وقال في كتاب محمد: إذا وقف. وذكر أبو محمد عبد 
الوهاب في الإشراف: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة”". 

وهذا أحسن؛ للحديث: «أن النبي عإلله أَرْدَفَ أُسَامَةَ ظلله من 
المُرْدلِفَة وَأَرْدَفَ المَضْلَ ظلقه مِنَ المُرْدَلِفَةِ إلى منى» فَكِلاهُمَا قال «1 يَرَلْ 
يلب حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العقَبّقه. أخرجه البخاري ومسلم”. ولأن التلبية إجابة إلى 
ما دعن إليه» وقد اتفقوا على أنه لا يكتفي من ذلك بالتلبية عند ما يعقد الإحرام ثم 
يقطع. وإذا كان ذلك فينبغي أن يلبي حتى يتلبس بالفعل الذي دعي إليه. 

ويوم النحر: يوم الحج الأكبر» فيه الرمي والنحر والحلاق والإفاضة. 
ويقال: حتى يتلبس بالوقوف بعرفة» كا قال محمد. وقال أشهب في كتاب 
محمد: إذا قطع التلبية بعرفة؛ فليهلل وليكبر وليذكر الله. وقيل: يكثر الذكر 
والتهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والتعظيم والدعاء والاستغفار 
والصلاة على النبي عَنه. ويفعل مثل ذلك إذا دفع من عرفة» وفي مبيته 


عت ٠‏ خا 


مت اع 
2 
فة | 
0-3 

ءِ 


.6١ 5 انظر: النوادر والزيادات: ؟/‎ )١( 

.791/ /١ انظر:المدونة:‎ )( 

(*) انظر: الإشراف: 7/١‏ 51/94. 

(4) قوله: (قال) ساقط من (ب). 

(0) أخرجه البخاري: 004/7. في باب الركوب والارتداف في الحج. من كتاب الحج؛ برقم 
»)١1579(‏ ومسلم: .4751١/7‏ في باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
العقبة يوم النحر من كتاب الحج. برقم .)١1780١(‏ 
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بمزدلفة» وفي مقامه بمنى» كا يفعل من رفع الصوت بالتلبية؛؟ لقوله 
00 لَه عِندَ الْمَشْعَر أَلْحَرَامِ [البقرة: 144]. وقوله تعالى: #قَإِذًا 
قَضِيُ 0 فَأَذْكُرُوا الله كذِكْروز مَابَآتَكُمْ أوْ أَهَدّ ؤكرا4 [البقرة: »]5٠١‏ 
وقوله: #إوآذ كرو أله بى أي يام مُعْدُودسر» [البقرة: 707]. وفي «الموطأ»: «أن عمر بن 
الخطاب ضلقه حَرَجَ أَيّامَ مني بَعْدَ ارْتِمَاع التّهَارٍ جِذَاء فَكَبَرَ وَكَبرَ اناس لتَكْبيروه 
ُمّ حَرَجَ بَعْدَ ازْتَِاع النََارٍ دا فكب وَكَبر النَّسُ لِتَكْبيرِه ثم حرج حِينَ 
اعت القّضشء كي كب لس لتَخيرهء حت بََمَ الَو ذيت» رف أن 
عمَرٌ خَرَّجَ لِرَمي الجار)”2. 
فصل 
ل مكان الوقوف بعرفة] 

وقال ابن حبيب: يقف بعرفة عند الهضاب من سفح الجبل» وحيث يقف الإمام 
أفضل”". وفي كتاب مسلم: «أنَ الى لله جَعَلَ بَطْنّ اقَيهِ ِلضصَّخَرَاتِ" وَجَعَل 
حَبْلَ الْسَاةِ بين يَدَيْه وَاسْتَفبَلَ القبلّهة9. 

وقال مالك في كتاب محمد: لا أحب أن أقف على جبال عرفة» ولكن مع 
الناس» وليس في موضع من ذلك فضل” إذا وقف مع الناس. 

واختلف فيمن وقف بمسجد عرفة على ثلاثة أقوال: فقال مالك في كتاب 


.)405( في باب تكبير أيام التشريق» من كتاب الحج» برقم‎ »4 ٠ 5 /١ أخرجه مالك:‎ )١( 
.797 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0( 

() في (ب): (للمحراب). 

(؟) سبق تخريجه » ص: .١7١7‏ 

(0) في (ب): (أفضل). 


محمد: لم يصب من وقف به. قيل له: فإن فعل حتى دفع الإمام؟ قال: لا 
أدري. فكأنه شك هل هو من الحل أو من الحرم. وقال أصبغ: لا حج له. 
ورآه من غير عرفة”". وقال محمد: ويقال إن حائط المسجد القبلي على 
حده؛ ولو سقط لسقط في عرنة"". وعلى هذا يجزئ الوقوف فيه؛ لأنه من 
الحل. وكذا عند ابن مزين: أنه يجزى”” الوقوف فيه. واستحب مالك أن 
يقف راكباً؛ للحديث: «أن النبى ملل وَقَفَ رَاكِباً»”'». ويقف على الدواب 
مالم يضر بها؛ لنهي النبي عله أن تتخذ ظهورها كرامي”. ومن لم تكن له 
دابة فقاياً» ولا يجلس إلا لعلة, أو لكلال. 


.795 انظر: النوادر والزيادات:7/‎ )١( 

.60١ في (ب): (عرفة)» وانظر: النوادر والزيادات:7/‎ )١( 

(9) قوله: (يجزئ) يقابله في (ب): (لم يجزئ). 

(؟) سبق تخريجه» ص: ١١1/8‏ . 

(0) أخرجه أحمد: 54/ 775» في مسند الشاميين» من حديث معاذ بن أنس لقه. برقم (218001» وابن 
خزيمة: 4/ 147» في باب الزجر عن اتخاذ الدواب كرامي» من كتاب المناسك» برقم (5955)» 
وابن حبان: /59» في باب المثلة» من كتاب الحظر والإباحة» برقم (0319). 
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باب 


ى فيمن وقف بعرفة مغمى عليه؛ أو مر بعرفة 
ا وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولم يقف بهاء 
ومن أخطأ العدد فوقف بعد يوم عرفة) 


56 


أواتى هقاوتا وغلية ضبلاة 

واختلف في وقوف عرفة لثلاثة: 

أحدها: هل يجزئه إذا كان مغمى عليه؟ والثاني: إذا كان في عقله هل 
يجزئه كونه مها وإن لم يعرفها أو حتى يعرفها؟ وإن لم يقف أو حتى يقف؟ 
والثالث: هل يجزته وقوف النهار؟ 

فقال مالك فيمن أي به إلى عرفة وهو مغمى عليه» ووقفوا”' به على 
حاله تلك: أنه يجزئه”". وروى عنه مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب: إن أغمي عليه بعرفة قبل الزوال لم يجزئه» وإن أغمي عليه بعد 
الزوال؛ فإن كان ذلك قبل أن يقف أجزأه. وإن اتصل به الإغماء حتى دفع 
به» وليس عليه أن يقف ثانياً إن أفاق من بقية ليلته. قالا: وهو كالذي يغمى 


عليه في رمضان قبل الفجرء فلا يجزئه. وإن طلع الفجر وهو في عقله. ثم ا 
ام عليديهة دنك م يضر / 


وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: إن وقف مفيقاً ثم أغمى عليه 
أجزأه» وإن وقف مغمى عليه فلم يفق حتى طلع الفجر لم يجزكه””". 
)١(‏ في (ب): (ودفعوا). 


() انظر: المدونة: .277/1١‏ 
") انظر: النوادر والزيادات: 97/7 /وم 


وقال أشهب في مدونته: ووقف في المدونة فيمن مر بعرفة ولم يقف بهاء 
فلم يقل: إنه يجزئه أو لا يجزئه”'". وعلى قوله في المغمى عليه أنه يجزئه» ولو لم 
يكن في عقله - يجزئ هذا وجوده من الوقوف. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن دفع إلى عرفة قبل غروب الشمس.ء ثم لم 
يخرج منها حتى غربت الشمس: أنه يجزئه'". وإن خرج قبل أن تغرب 
الشمسء ولم يرجع حتى طلع الفجر لم يجزئه”"» وهذا إنما حصل منه المرور 
بغير نية الوقوف؛ لأنه على نية الانصراف. 

وقال محمد فيمن مر بعرفة ليلآء وشقها وهو يعرفهاء وم ينزل بها: أنه 
يجزته إذا نوى به الوقوفء وذكر الله. ولو كان مروره وهو لا يعرفهاء وم ينزل 
بها لم يجزئ» وبطل حجه. يريد: بعدم النية» وهذا أحسنهاء فلا يجزئه إلا أن 
ينوي الوقوفء ويذكر الله تعالى» عرفها أو لم يعرفها. وإن لم ينو الوقوف» أو 
نواه ولم يذكر الله لم يجزئه. 

وقد أوجب الله تعالى وقوف عرفة”» وأبان النبي ظللله صفته. فعلم أن 
الفرض ليس بأن يمضي لذلك الموضع فيمشى فيه أو ينام فيه ثم ينصرف. 

وكذلك أرى في المغمى عليه أنه لا يجزته إذا زالت الشمس وهو مغمى 
عليه» أو كان في عقله ثم أغمي عليه قبل أن يقف؛ لأن ذلك يرجع إلى أن 
الفرض وجود جسمه لا غير ذلك. والمغمى عليه أبين ألا يجزئه؛ لأنه ممحاطب 


477 /١ نقله أيضا في مدونة سحنون. انظر: المدونة:‎ )١( 
.940 /7 (؟) النوادر والزيادات:‎ 

(") النوادر والزيادات: 7/ 960. 

() أي: قوله تعالى: #وَأَتِمُو ١‏ كَلَج والْعمْرَة يلّوِ4 [البقرة: .]١95‏ 
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أن يتقرب إلى الله بالوقوفء والمغمى عليه غير متقرب إلى الله. 

وقوله الآخر: إذا كان في عقله ووقف أحسن. وقوله في المغمى عليه عند 
ابن حبيب دليل أن الوقوف بالنهار يجرئ؛ لأنه بمنزلة الصائم في طلوع الفجرء 
ولو كان الفرض الليل دون النهار لقال: إذا كان في عقله بعد غروب الشمس 
أجزأه» وإن غربت وهو مغمى عليه لم يجزئه. ظ 

وقال يحبى بن عمر في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سَنَة العلوي. 
وهروبهم من عرفة قبل أن يتموا الوقوف: أنه يجرئهم ولا دم عليهم'"» إن) 
يصح على القول: أن وقوف النهار دون الليل يجزئ. 

وفي الترمذي: «أنَّ رَجُلاً أتّى النبِيّ لله وَهُرَ بالْرْدَِة قعَالَ: يَا رسُول 
الله» جدْتٌ مِنْ جَبَلْ ييه مَا َرَت مِنْ جَبَلٍ ِلأوَقَفْتُ عَلَيْهه هَل لي مِنْ مِنْ حَجٌ؟ 
َقَالَ رَشُولٌ الله عكللد: من هد صَلونا ِو ووَقف ها معنا حَتَى يدك وَكَدُ 


ا ا ا 0 


وَقَف قبل ذُلِكَ بِعَرََة لبْلا أو تجار كَقَدْ َم حَحُهُ حَحُهُ وَقَضَى تَفَنَها". وهو حديث 

وأيضاً فلا يشبه أن يكون الفرض من غروب الشمس إلى ما بعد. ويكون 
ما قبله من عند الزوال إلى غروب الشمس تطوعاء ويكلف أمته الوقوف من 
الزوال إلى الغروب. مع كثرة ما فيه من المشقة فيا لم يفرض عليهم, ثم يكون 


.57 1/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) صحيح, أخرجه أبو داود: /١‏ 300. في باب من لم يدرك عرفة» من كتاب المناسك» برقم 
(20550). والترمذي: 2778/7 في باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, 
من كتاب الحج. برقم (891)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي: 2377/0 في 
باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» من كتاب مناسك الحج» برقم 
(7099), 


| 
عي 


-3 


حظه من الفرض لا دخل بغروب الشمس الانصراف إلى ما سواه؛ لأن 
الأحاديث إنما جاءت: أنه لما غربت الشمس دفع ولم يقف. ويكون الفرض 
المي حتى يحل. يخرج من ا حل . 

والوقوف عبادة يؤتى بها على صفة ما أتى به النبي عله وقد أتى الناس 
يبين لهم معالم دينهم» وقد علموا أنه فرض عليهم الوقوف بعرفة» وأتوا 
لامتثال ما فرض عليهمء وهو المبين لأمته. ولو كان في تطوع والفرض من 
غروب الشمس لبينه؛ لأنه ليس يفهم من مجرد فعله أنه كان في تطوع؛ بل 
المفهوم أنهم رك اصاو روه اا او ا 
الأول: أن الفرض في الليل دون النهار بأشياء» منها: قول النبي عينه ينه «الَجٌ 
و باخاء كنا مز قَبْلَ صَلاةٍ الصّبْح ققد أذ دْرَكَ الحجح”". وبقوله عله : 
١مَنْ‏ أَقَاضُ مِنْ عَرَقَاتِ َبْلَ الصَّبْح عد كه حَجُه)!". وبقوله عَلله: «مَنْ وَقَفَ 

ا 


ِعَرَقَة بلَيْلٍ فَقَدَ أَدْروَكُ وَمَن : فَانَهُ عَرَقَات بلَيْلٍ فقد فاته الحخُ”".معلق الفوات 
بالليل والاحتجاج بهذا ليس بالبين؛ لأن الوقوف له أول؛ وهو من الزوال» 


)١(‏ صحيح., أخرجه أبو داود: 0١‏ :بيني باب من لم يدرك عرفة» من كتاب المناسك» برقم 
(29459)). والترمذي: */ 770, في باب من أدرك الإمام بجمع» من كتاب الحج» برقم 
(6» والنسائي: 706 في باب فرض الوقوف بعرفة» من كتاب مناسك الحج. برقم 
(17”)» وابن ماجه: .٠٠١17/7‏ في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» من كتاب 
المناسكء برقم (7016)» وأحمد: 2704/5 في مسند الكوفيين» من حديث عبد الرحمن بن 
يعمر لله برقم (181/45). 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: 0/ 217 في باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع 
الفجر من يوم النحرء من كتاب الحج» برقم (4615). 

(7') ضعيفء أخرجه الدارقطني: 5١/7‏ 7» في باب المواقيت» من كتاب الحجء برقم .)7١(‏ قال 


الدارقطني: مداره على رحمة بن مصعب» وهو ضعيف ول يأت به غيره. 
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وآخر وهومالم يطلع الفجر. 

وإننا تضمنت هذه الأحاديث معرفة آخر الوقت» وقد كان وقوف 
احويك وامعان أله ردم لا خرم ابعر إن الوووة ينه .يانه 
الحج» وأن الوقوف”' باق إلى طلوع الفجرء وهو مثل قوله عَلله: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ 
رَكْعَةٌ مْنَ اضر قَبْلَ أَنْ تَهْرْتَ السّمْسُء قَقَدْ أَدْرَكَ العَضْرَ)”». وأول العصر 
إذا دخلت القامة الثانية» وكذلك قوله علله: «قَقَل أَدْرَكَ الحسج0, ولفظة 
الودراك إن يعتد بها في الغالب عما يخششى فواته» ويدل على ذلك: الإجماع على 
أنه لا يجوز أن يتعمد الناس باجتاعهم للوقوف قبل الفجرء ويدَعونَ النهار. 
واحتج للقول الأول في ذلك أيضاً: أن النبي عله أذن لضعفة أهله في الدفع من 
المزدلفة بليل» ولم يأذن بذلك من عرفة”». ولو كان النهار فرضاً لأذن لهم. 
وهذا غير صحيح لوجهين: 

أحدهما: أنهم استأذنوه ف جمع. ولم يستاذتوة بعرفة» فمنعهمء فيعلم 
افتراق الحكمين. 

والثاني: أنهم لو استأذنوه فمنعهم لأمكن أن يكون ذلك لأنهم في أفضل 
يوم وأفضل الساعات» ولا يرجى من الخفران والرحمة» وقد روي أن النبي يق 
قال: : مما رُئِيَ الشَيْطَانٌ يَؤْماً هُوَ أَمْ صَعَرُوَلا أَذْحَرٌ وَلا حمر وَلا أمظ مِنْه في يَْم 


)١(‏ ني (ب): (الوقت). 

.701/ سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول» ص:‎ )١( 

9) في كتابٍ الصلاة الأول. 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري: 7/ 507. في باب من قدم ضعفة أهله بليل» من كتاب الحج» 
برقم .)١1597(‏ ومسلم: ».441١/7‏ في باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
وغيرهن, من كتاب الحج, برقم .)١7960(‏ 


00 
مه 


قَهَ'". وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام» وليس المبيت بالمزدلفة كذلك. 

والثالث: أنه لا مضرة عليهن في الدفع من عرفة باتساع الموضع» وتدركهن”" 
المضرة إذا دفعن”' من المزدلفة؛ لازدحام الناس عند الجمرة. 

و أرَنصاً في القَدْرِ/, الذي يجزئ من الذكرء إلا ما قاله محمد: إذا ذكر الله. ول 
يزد على هذاء فظاهر قوله: أنه يجزته من ذلك ما قل. وقد اختلف في مثل هذا في 
الخطبة في الجمعة» هل يكفي من ذلك ما قلء أو لا يجزئ إلا ما له بال وقدر؟ 

وقال محمد بن المواز فيمن أتى عرفة مقارباً للفجر وهو ناس لصلاة» فإن 
صل فاته الوقوف وطلع الفجر وبطل» فقال: إن كان قريباً من جبال عرفة 
وقف ثم صلى. وإن كان بعيداً بدأ بالصلاة» وإن فاته الحج» قال محمد بن عبد 
الحكم: إن كان من أهل مكة وما حوها بدأ بالصلاة» وإن كان من أهل الآفاق 
مضى إلى عرفة فوقف وصلى"". 

فغلبَ أحد الضررين» وأرى إن ذكر وقد دخل أول عرفة فصار إلى الحل 
بدأ بالصلاة» وأجزأه المرور من الوقوف على القول أنه إذا مر بها ماراً ولم يقف 
أنه يجزئه. 

وعلى القول: أنه لا يجزته المرور”“ من الوقوف؛ يختلف بأي ذلك يبدأ؟ 
وأرى أن يبدأ بالوقوف؛ لأنه قد تزاحم الفرضان. فيبتدئ با يدركه بتأخيره 


(ب2 
1/١ /‏ 


.)145( في باب جامع الحج» من كتاب الحج» برقم‎ »477 /١ ضعيف, أخرجه مالك:‎ )١( 
في (ق5): (وتدركهم).‎ )0( 

(؟) في (ق2) (دفعوا). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5947/7. 

(0) قوله: (المرور) ساقط من (ب). 
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ضرره وهو المج ثم يؤخر الصلاة. ولأنه قادر على أن يأتي بها بفور الوقوف 
من غير تراخ» فكان ذلك أولى من تأخير قربة لا يقدر على أن يوفي ا إلا العام. 
ومثله لو ذكر الصلاة قبل أن يبلغ عرفة» وكان متى اشتغل بها فاته الوقوف. 
فإنه يتعادى ويقف. ثم يقضي الصلاة» وعلى القول الآخر: يتمادى فإذا دخل 
أول عرفة صلى» وأجزأه عن الوقوف. 
فصل 
[الخطأ 2 عرفه] 

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر إذا وقف الناس يوم الجمعة, ثم 
تبين أن التعريف كان يوم الخميس: أنه يجزتهم الحج”". وقاله ابن القاسم في 
العتبية'". وقال أيضاً: لا يجزتهم. واختلف فيه قول سحنون. 

وألّا يجرئ أحسن؛ للحديث: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ عَرَكَةَ ْلَه نع قَبْلَ الصّبْحء كَقَدْ 
أَدْرَكَ الحج". ولا خلاف أن آخر وقت الوقوف بعرفة ما لم يطلع الفجر. 
وإذا كان ذلك كان الوقوف بعد خروج الوقت قضاء. وليس هذا مما يصح 
به القضاء في الصلاة» ولو جاز أن يقضي في اليوم الثاني لقضى في الثالث 
والرابع. 


.4٠9/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) انظر: البيان والتحصيل:5/ 5 5» قال فيه: (إذا أخطأ أهل الموسم فكان وقوفهم بعرفة يوم 
النحر مضوا على عملهم وإن تبين ذلك لهم وثبت عندهم في بقية يومهم ذلك أو بعده. 
وينحرون من الغدء ويتأخر عمل احج كله في الباقي عليهم يوماً لا ينبغي لهم أن يتركوا 
الوقوف من أجل أنه يوم النحر). 


(©) سبق تخريجه» ص: 17117. 


باب 


كي الدفع من عرفة و نزول المزدلفة 35 
١| 60‏ 2 
والوقوف بالمشعر الحرام 

وإذا غربت الشمس دفع”'' الناس من عرفات» فإذا أتوا المزدلفة جمعوا بين 
المغرب والعشاء» ويبدؤوا بالصلاة قبل أن يحطوا رحالهم؛ قال مالك: إلا أن 
يكون الرحل الخفيف. وأما المحامل والزوامل فيبدؤوا بالصلاة”'. وفي 
الحديث: أنه بدأ بالمغرب» ثم حطت الرحال» ثم صليت العشاء'””. واختلف 
فيمن صل المغرب قبل المزدلفة» أو جمع الصلاتين بعد مغيب الشفق وقبل 
المزدلفة» فقال ابن القاسم: يعيد الصلاة؛ لأن النبى له قال: «الصَّلاَةٌ 
أْمَامَكَ). قال: إلا ألا يستطيع أن يمضي”' مع الناس لعلةٍ به أو بدابته» فإنه 
يمهل حتى يغيب الشفق» ثم يصليها. وقال أشهب في كتاب محمد: لا إعادة 
عليه إلا أن تكون صلاته قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها. 

وهو أحسن؛ لأن الإتيان بالصلاة في وقتها أفضلء والتأخير إلى المزدلفة 
رخصة؛ لأن الناس بعرفة عند الغروب”' بمنزلة من غربت عليه الشمس وهو 
على ظَهْرء فيوسع له أن يؤخر حتى يبلغ المنهل» وهذا فيمن أدرك الوقوف مع 
الإمام» فأما من لم يقف مع الإمام فإنه يصلي كل صلاة لوقتها. وقال ابن 


)١(‏ في (ب): (دفعت). 

() انظر: البيان والتحصيل: .7١/5‏ 

(") متفق عليه» وقد سبق تخريجه وإيراد لفظه في كتاب الصلاة الأول» ص: .75١‏ 
(5) في (ب): (فيمضي). 

(5) في (ب): (المغرب). 
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القاسم: إن طمع أن يقف ويرجع إلى المزدلفة في ثلث الليل رأيت أن يؤخر 
حتى يأتي المزدلفة» ويجمع بينهما. 

ويقيم الناس بالمزدلفة حتى يصبحوا ويصلوا"' الصبح؛ ثم يقفوا بالمشعر 
الحرام» ثم يدفعوا قبل الإسفار الثاني. 

واختلف في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا دفع من عرفة إلى منى» ولم ينزل بالمزدلفة. فقال مالك: عليه 
الدم:». فإن نزل بها ثم دفع أول الليل ووسطه فلا دم عليه. وقال عبد الملك 
ابن الماجشون في المبسوط: لا دم عليه إن دفع من عرفات إلى منى. 

والثاني: إذا أتى بعد الفجر, ثم نزل بالمزدلفة» فقال ابن القاسم: لا دم 
عليه. وقال أشهب: عليه الدم. 

والثالث: إذا نزل بالمزدلفة ولم يقف بالمشعر الحرام» فقال مالك وابن 
القاسم: لا دم”” عليه وإن وقف بالمشعر الحرام ولم ينزل بالمزدلفة كان عليه 
الدم”». وجعلوا النزول بالمزدلفة آكد من الوقوف بالمشعر الحرام. وقال عطاء 
وابن شهاب وغيرهما: عليه الدم. وقال علقمة والشعبي والنخعي: إذا لم يقف 
بالمشعر الحرام فقد فاته الحج. وهذا الأمر لقول الله تعالى في الوقوف بالمشعر 
الحرام' ':قََذْكُرُوا لَه عِندَ لْمَهْعَر ألْحَرَامٍ» ولقول النبي عَكله: «مَنْ شَهدَ 


)١(‏ قوله (يصبحوا ويصلوا) يقابله في (ب): (حتى يصبح ويصلون). 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 5777/7 . 

(9) في (ب): (هدي). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 277 . 


(0) قوله: (بالمشعر الحرام) ساقط من (ب). 


22 ال 
صَلاَئنا هَذِو وَوَكَفَ مَعَنَا حَنَى يَذْفَمَ» وَوَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بعَرََة فقَدْنَمٌّ ححا 
واره 37 لمن أجرلاتعينا برقت يع ادر حت بيش فقن أدرلة ون 
رتك ا وني كتاب مسلم: «أنَّ ابْنَّ عْمَرَ كَانَ يُقَدُمُ ضَعَفَة 
هل فَيقَفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحرًا م اليل فَيَذْكُرُونَ الله مَا بدا كمْء و ل 
أذ يقن الإياة تمزه قن يلقم مت لصاذة الفخر وداوم عن يكنم بنذ ؤياكء 
َِذَا قَدِمُوارَ 6ر211 )2 ذكان ريول؛ رخص لأُولَيِكَ رَسُولُ الله يله" فأمر 
أهله بالوقوف قبل الفجر. وجعل الرخصة في تعجيل الوقوف ليس في 
إسقاطه. وذكر محمد بن المواز عنه مثل ذلك. 


م 


)١(‏ صحيح.؛ أخرجه أبو داود: 50٠١ /١‏ في باب من لم يدرك عرفة» من كتاب المناسك» 
برقم »)١1650(‏ والترمذي: / 578 في باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع» من 
كتاب الحج. برقم (841)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي: 550 في 
باب من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» من كتاب مناسك الحج» برقم 
(079")). وابن ماجه: ”/ .٠٠١1"‏ في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» من كتاب 
المناسك» برقم ))70١5(‏ وأحمد: 7/4 »55١‏ في مسند الكوفيين» من حديث عروة بن 
مضرس لله برقم (18755). 

() ني (ب): (فقد وقف). 

(9؟) صحيح» أخرجه النسائي: 0/ 35777, في باب من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» 
من كتاب مناسك الحج, برقم )07١5٠(‏ وأبو يعلى: 7/ 50 ؟ءفي مسند عروة بن مضرس» 
برقم (455). 

(؟) سبق تخريجه. ص: 17117 . 
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باب 


فيما يفعله الحاج يوم النحر: من رمي 
ونحر وحلاق ولباس وطواف» 2 
وهل يحل له النساء والصيد؟ 


56 


ومن دفع من المشعر الحرام ثم أتى منى رمى جمرة العقبة» ثم ينحر أو 
يذبح إن كان معه هديء ثم يحلق» ثم يلبس المخيط» ثم يطوف/ طواف| (ب) 
الإفاضة» فيحل له إذا طاف: النساء والطيب والصيدء ثم يعو إلى منى فيصل فلك 
بها الظهر. فإذا”' أخطأ فقدم النحر على الرمي رمى ولا شيء عليه» وإن قدم 
الحلاق على الرمي رمى وعليه الفدية””. 

واختلف إذا قدم الإفاضة على الرمي» فقال مالك وابن القاسم: تجزئه 
الإفاضة» وعليه الهدي. وقال أيضاً: لا تجزئه. وهو كمن لم يفضص”. وقال 
أصبغ: أحب إل أن يعيد الإفاضة» وهو في يوم النحر آكد. 

واختلف إذا قدم الحلاق على الذبح» فقال مالك: يذبح» ولا شيء 
عليه”'". وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: عليه الفدية: لقول الله 
تعالى: #إولا خحلِقوأ رُدُوسَكْرَ حَمَْ يَبَلْعَ آَهَدَى عله [البقرة: 193]. يريد: فينحر. 
وحمل مالك الآية على بلوغه المحل وإن لم ينحرء وإن قدم الإفاضة على الذبح 
)١(‏ في (ب): (فإن). 
(؟) انظر: الإشراف: /١‏ 480. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ 415. 


(5) انظر: التفريع: .77١ /١‏ 
(60) في (ق0): ( الفدية وقال ابن حبيب ). 


أجزأته الإفاضة ويذبح» ويجري فيها قول” آخر: أنه يعيد. 

واختلف إذا قدم الإفاضة على الحلاق» فقال مالك: يجزئه. وقال في 
كتاب محمد: قول ابن عمر أحب إل فيحلق بمنىء ثم يعيد الإفاضة. فإن لم 
يعد أجزأه» وعلى قوله هذا يعيد من قدم الإفاضة على الذبح» وقد جاءت 
السنة في هذه الأربعة أن الترتيب فيها حسبا تقدم في أول الباب: الرمي» ثم 
الذبح» ثم الحلاق. ثم الإفاضة» وجاء القرآن بتقديم الذبح على الحلاق 
والإفاضة'' في قوله تعالى: لوَلَا خَلِقُوا رُكُوسَكر حَت يَبَلعَ آحَذئْ غَيله» 
[البقرة: 147]. وكذلك قوله: #فَكُنُوا مِبْنا وَأَطْعِمُوأ آلْبَايِسَ الْفَقِيرَ © ثُمّ لْمَقَضوأ 
تَفَنَهُمْ وَلَيُوفُوا كُدُورَهُمَ وَلْيَطَوَهُوا بالبَيتِ آلْعَتِيقِ©. فيه: تقديم الذبح» ثم 
الحلاق والإفاضة. وجاءت السنة في التوسعة فيمن خالف ذلك وهو غير 
عالم» فروي عن النبي عَه: أنه كان في حجة الوداع يوم النحر بمنى» فجاء 
رجلء فقال: يا رسول الله. لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارْمِ وَلآ 
حَرَّجّ». وقال آخر: لم أشعرء فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذْبَحْ د 
وقال آخر: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: «ارْم وَلآَحَرّجَ». قال: ف) 
سئل عن شيء قم ولا أ إلا قال: «افْعَلُ ول خرف اجتمع عليه 
البخاري ومسلم والموطأ:'» وبعضهم يزيد على بعض. 


)١(‏ قوله: (قول) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (والإفاضة) ساقط من (ب). 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ”57» في باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء من كتاب العلم» 
برقم (85)» ومسلم: 454/7 في باب من حلق قبل النحرء من كتاب الحج» برقم (1105)) 
ومالك: 7/ 2786 في باب من قدم نسكاً قبل نسكء من كتاب الحج» برقم .)0٠0(‏ 
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والرمي والنحر يبيحان الحلاق دون إصابة النساء والصيد والطيب. 
واختلف في اللباس والاغتسال وإماطة الأذى من قص الأظفار وغير ذلك» 
فقال مالك: جائز”". 

فصل 
[فيمن وطن أهله 4# الحج] 

الوطء في الحج محرم؛ لقول الله تعالى: قلا رَقَسَ....* الآية [البقرة: 151]. 
ولا يحل لمن أحرم بالحج أَهْلَه" حتى يقف بعرفة» ويرمي جمرة العقبة» 
ويطوف ويسعى. فإن وطئ قبل عرفة فسد حجه وأبدله. واختلف إذا وطئ 
بعد الوقوف على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: إن وطئ بعد الوقوف 
يوم النحر قبل الرمي والطواف فسد حجه وأبدله'”. 

فإن وطئ يوم النحر بعد أن رمى, أو طاف للإفاضة ولم يرم» أو وطئ في 
اليوم الثاني ولم يرم ولم يطف. فسد حجه*. قال أبو محمد عبد الوهاب عنه: أنه 
قال: إن وطئ بعد الوقوف وقبل أن يفعل شيئاً لم يفسد “. 

وذكر ابن الجهم”' عن أبي مصعب عن مالك: أن حجه يفسد إذا وطئ 
قبل طواف الإفاضة» وإن كان قد رمى. قال: وهذا أقيس؛ لقول الله تعالى: 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 09/7 5. 

() أي: الوطء. 

(”") قوله: (وأبدله) ساقط من (ق5). 

(:) قوله: (حجه) ساقط من (ب). وانظر: المدونة: /١‏ /59. 

(0) قوله: (أبو محمد... يفسد حجه) ساقط من (ب). وانظر: المعونة: /١‏ /81. 
(5) قوله: (الجهم) ساقط من (ب). 


أ بسر 
و 


3 


لأقلا رَقَتَ ولا فُسُوقت...4* الآية [البقرة: 1197 وما لم يحصل كمال تحلله فقد 
أرفث في الحج فيجب فساده. ولأنها حال ممنوع فيها الوطء لبقاء الإحرام 
فوجب أن يفسد اعتباراً لوقوعه قبل الرمي, ولأنها حال لو قتل فيها الصيد 
لوجب فيه الجزاء» ولأنها عبادة من شرطها الطواف أصلها العمرة» ولأن 
الوطء مع بقاء نسك من مناسك الحج يفسد أصله إذا وطئ قبل الوقوف. 
ولأن أول الإحرام مرتبط بآخره؛ فلم| كان الوطء مَُرّماً في آخره ى| هو محرم في 
أوله فسد حجه فسد أوله بآخره كالصلاة» والصوم. انتهى قوله. 

قال عبد الملك بن الماجشون: من وطئ قبل جمرة العقبة فسد حجه؛ وإن 
كان وطؤه بعد الطواف وبعد أن خرجت أيام منى. واحتج من قال: ألا يفسد 
إذا وطئ بعد الرمي وقبل الطواف, قال: لأنه إنم) أفسد طوافاً في إحرام, فإذا 
أحرم بعمرة كان قد وق به. وهذا فاسد؛ لأن العمرة لا تنوب عن الحجء ولا 
يستطيع أن يأتي بطواف حج إلا أن يحرم بحج. ا لا يجبر من أكل من جزاء 
الصيد إلا أن يأتي بجزاء صيدء ولو ذبح نسكاً لا يريد به جزاء صيد فأخرج 
قدر ذلك من لحمه لم يجزته. 

وقال ابن وهب وأشهب في كتاب محمد: وإن وطئ يوم النحر بعد 
الإفاضة قبل الرمي أفسد؛ لأن الإفاضة قبل الرمي لا تجزئ عنه» فصار بمنزلة 
من وطء قبل الرمي والإفاضة. وإن وطئ في العمرة قبل الطواف. أو قبل أن 
يركع» أو قبل السعي أفسد. 

واختلف إذا وطئ ول يبق إلا الحلاق» فقال مالك: بدي ويجزئه. وقال 
في كتاب محمد: أفسد العمرة”. والأول أبين؛ لأنه لم يبق عليه عمل للعمرة. 


.4٠١ /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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وقد قال: ينحر المعتمر هديه قبل الحلاق؛ لأنه قد حل. 
فصل 
[4 الحلق والتقصير 4 الحج] 

الناس في الحلاق والتقصير على ثلاثة أوجه: حلاق» وتقصيرء ومخير بين 
الحلاق والتقصير. 

فالخلاق لمن لا وفرة”" له وللأقرع ولمن لبد أو عقص أو ضفر من الرجال. 

والتقصير للنساءء ولا يجوز أن يحلقن؛ لأنه هن مُثْلّة» إلا لمن كان برأسها 
أذى وني الحلاق صلاح لها'". وكذلك بنت تسع أو عشر تقصر ولا تحلق إلا 
لغذوة وإن كانت ضَهيزة جد جار أن نلق أو تقصر. 

والخيار لمن له وفرة من الرجال ول يلبد. ولا ضفر ولا عقص؛ لقول الله 
تعالى: لالَعَدْخْلُنٌ آلْمَسْجِدَ أَلْحَرَامٌ إن شَءَ آلَّهُ اير عُحلِقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُفَصِرِينَ 4 
[الفتح: /7107]. 

والحلاق أفضل؛ لقول النبي إله: «اللهُمَ احم الْمحَلَّقِنَ». قَالُوا: 
وَالْقَصْرِينَ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «اللهمَ ارْحَم المحَلّقِينَ...» الحديث .”' وفيه: بيان 
أن القادق لقص ييف لبج زع بعد حار ) لآن تعلاق سو له زكزة مكل 


.11 /0 الوَْرّة: شّعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

00 قولة: (ها) سافط من إل): 

(7) متفق عليه. أخرجه البخاري: 1177/7. في باب الحلق والتقصير عند الإحلال» من كتاب 
الحج» برقم :.)١140(‏ ومسلم: 7/ 440. في باب في تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصيرء من كتاب الحجء برقم (١170).؛‏ ومالك: 940/١‏ في باب الحلاق» من كتاب 
الحجء برقم (8857). 


022 أ 7 
حله 


وقال روح بن يزيد: قال لي عمر بن عبد العزيز: إياك والمثلة؛ حلاق 

|الواس واللحية"". فجعله مثلة وقرنه بحلاق'" اللحية» وقد كان/ للنبي عله 

11 وأصحابه وفرات”" فحلقوا9". ويؤيذ” ذلك تقضير النساءء فلو كان مباحاً 1 
يقصرن؛ لأن ذلك لا يقصد به إماطة الأذى. 

قال مالك في تقصير الرجال: يجزئ ذلك يجزء وإن أخذ من أطرافه أخطأ 

ويجزته '. 

وليس كذلك المرأة» وقالت عائشة #لنه: يجزئهن قدر التطريف'". 

قال مالك: وحلاق المعتمر أحب إل إلا أن تتقارب أيام الحج» فيقصر 


رق 


ذا 


أحب إل 

.78٠١ /0 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(7) قوله: (وقرنه بحلاق) يقابله في (ب): (وقوله لحلاق). 

(*) أخرج أبو داود من حديث عائشة #للا: (كان شعر رسول الله عله فوق الوفرة)» أخرجه في 
سننه: 7/ »58١‏ في باب ما جاء في الشعر» من كتاب الترجلء برقم: (1141) 

(8) أخرج البخاري من حديث ابن عمر #ة: كان يقول: (حلق رسول الله عله في حجته)» 
أخرجه في صحيحه: 517/7. في باب الحلق والتقصير عند الإحلال» من كتاب الحج» 
برقم .)١1778(‏ وعند مسلم: عن نافع أن عبدالله قال: حلق رسول الله عه وحلق طائفة من 
أصحابه وقصر بعضهم... الحديث ). أخرجه في صحيحه: 450/1 في باب تفضيل الحلق 
على التقصير وجواز التقصيرء من كتاب الحج» برقم: (1701). 

(0) في (ب): (يزيد). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .5١١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5117. 

(4) قوله: (إلا) ساقط من (ب). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .5١١‏ 
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واختلف فيمن حلق بالثورة» وأرى أن يجزئه» واستحب مالك إذا حلق 

أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره. وذكر أن ابن عمر##» كان يفعله". 
فصل 
ل رمي الجمار] 

الجمار ثلاثة: الأولى» وهي تل مسجد منىء» والوسطى وجمرة العقبة. 
والرمي أربعة أيام: يوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة» إلا لمن تعجلء فيرمي 
يوم النحر جمرة العقبة وحدهاء ويرمي فيما بعد الثلاثة؛ يبتدئ بالتي تل مسجد 
منى ثم الوسطى ثم العقبة» كل واحدة بسبع» فذلك سبعون حصاة. 

واختلف فيمن تعجلء فالظاهر من المذهب أن يسقط اليوم الرابع. وقال 
ابن حبيب: يرميه في الثالث. وأظنه قاسه على رعاة الإبل. ويرمي جمرة العقبة 
يوم النحر على هيئة ما يأتون عليه من المزدلفة» فلا ينزل للرمي من أتى راكباً. 
ولا يركب له من أتى ماشياً. 

ويرمي الأيام الثلاثة ماشياً؛ لأن الناس نازلون في منازلهم» فيمضون 
للرمي مشاة ولا يركبون؛ لأنه خارج عما يراد من التواضع لله تعالى. 

والرمي متوال. يكبر مع كل حصاة. ويرفع صوته بالتكبير» ويرمي 
جمرة العقبة يوم النحر من أسفلها لا من فوقهاء وفي الأخيرتين من فوقهماء 
فإذا رماهما تقدم أمامهم!ا واستقبل القبلة» ووقف للدعاء والذكر والحمد 
والثناء على الله تعالى. وقال محمد في الوسطى: إذا رمى ينصرف منها ذات 
الشهال في بطن المسيل فيقف. ولا وقوف عند جمرة العقبة إذا رميت» لا في 


.517/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


عع 
كي 


- 


أول يوم ولا فيما بعد'". 

ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا يوم النحر أن يتأخروا عن رمي الغد؛ لحديث 
ابن عمر#» قال: أرخص رسول الله عله لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى» 
يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدء أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم 
الف 

قال مالك في الموطأ: يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم”” الذي يليه رموا 
من الغد لليوم الذي مضىء ثم يرمون ليومهم”". وذلك أنه لا يقضي أحد شيئاً 
حتى يقضي ما" يجب عليه. 

وقال في مسند الترمذي: يرمون يوم النحر» ثم يجمعون رمي يومين بعد 
يوم» فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال: اليوم الأول» ثم يرمون 
يوم النفر”'. | 

وقوله في الموطأ أتى به على وجه الشك أو على وجه التخيير» فلو كانت 
الرواية #يرمون الغد ليومين» لكانت تعجيلاً. ولو كانت من بعد الغد ليومين 


.5 ٠7 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود: .007/١‏ في باب رمي الجمارء من كتاب المناسك» برقم 
(1915)» والترمذي: */ 788.» في باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا 
يوماًء من كتاب الحج؛ برقم (405)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومالك: )408/١‏ 
في باب الرخصة في رمي الجمار. من كتاب الحج. برقم (419)» وأحمد: 0/ 40٠‏ في باقي 
مسند الأنصار» من حديث عاصم بن عدي تنه برقم (/71"871). 

)3٠(‏ قوله: (اليوم) ساقط من (ب). 

(5) الموطأ: /١‏ 04 4» برقم (470). 

(5) قوله: (حتى يقضى ما) ساقط من (ق0). 

(1) انظر: سئن الترمذي: 1/4 . 


كتاب الحج الثاني 6 


لكانت تأخيراًء فلا أشكل الأمر في الحديث لقوله: «أو من بعد الغد) أمره 
بالتأخير؛ ليكون قد أتى به بعد الوجوب. وإن عجل أجزأه» ولم يكن بمنزلة 
من لم يرم؛ لإمكان أن يكون ذلك من لفظ النبي عه فيكون تخييراً. 
فصل 
[ الحصى التي يُرمى يها] 

حصى الخذف”". ولا يرمى بحصى الجار؛ لأنه قد رمى بهاء فإن فعل أجزأه 
عند مالك”". وقال ابن شعبان: لا يجزئه. لأنه قد تعبد به مرة كمن توضاأً بهاء 
قد توضاً به مرة. قال: ولأن المعروف أن ما يتقبل من الحصى يرفع» فيكره أن 
يرمي با لم يتقبل. وكرهه أيضاً مالك في الحصاة الواحدة". وهذا إذا كانت ما 
رمى به غيره» ولو كرر الرمي بحصاة واحدة سبع مرات لم يجرئه. 

وأول وقت الرمي يوم النحر بعد الفجر» فمن رمى قبل , يجزئه. 
ويستحب أن يؤخر حتى تطلع الشمسء ثم له سعة في التأخير ما لم تزل 
الشمس فلا يؤخر عنه. قال ابن القاسم في العتبية: فإن زالت الشمس”"؛ فات 
الرمي؛ إلا لمريض أو ناس". وأول وقت الرمي في أيام التشريق بعد الزوال» 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ١١/7‏ 5. 
)١(‏ أخرجه مسلم: 7/ 455. في باب استحباب كون حصى الجار بقدر حص الخذف» من 

كتاب الحج» برقم .)١799(‏ 
(*”) انظر: المدونة: .57507/1١‏ 
(5) قوله: (كمن توضأً بماء قد توضأ به مرة) يقابله في: (ب):( كماء توضأً به مرة). 
(6) انظر: المدونة: 275/1١‏ . 
(1) قوله: (الشمسن) ساقط من (ب). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ ١ه‏ 


فمن رمى قبل ذلك لم يجزئه» ثم له سعة مالم تصفر الشمس. قال ابن القاسم: 
فإن اصفرت فقد فات الوقت إلا لمريض أو ناس. والمذهب: على ألا دم عليه 
حتى تغرب الشمس. 

وقال ابن القاسم فيمن نسي حصاة من الجمرة الأولى» وقد رمى بعد 
ذلك الوسطى وجمرة العقبة: أتم على الأولى فرماها بحصاة» وأعاد رمي اللتين 
بعدها”". وسواء ذكر ذلك في بقية يومه أو من ليلته أو من الغد أو في الليلة 
التي تليها فإنه يتم الأولى» ويعيد رمي اللتين بعدهاء إلا في وجه واحد فإنه إذا 
ذكر بعد أن رمى اليوم الثاني قبل أن تغرب الشمس فإنه يتم الأولى» ويعيد 
رمي اللتين بعدها ثم يعيد رمي جميع الثلاث. فإذا غربت الشمس لم يعد رمي 
يومه ذلك'". وكذلك إذا ذكر في اليوم الثالث بعد أن رمى الثلاث فيه فإنه يتم 
الأولى ويعيد رمي اللتين بعدهاء ثم يعيد رمي يومه. وإن غربت الشمس لم 
يكن عليه شيء لا لليوم الأول الذي أسقط منه ولا لغيره؛ لأن أيام الرمي قد 
خرجت بغروب الشمس. 

وقال فيمن نسي حصاة فلم يدر هل هي من الأولى أو من الثانية أو 
الثالثة: يتم الأولى بحصاة. ثم يعيد اللتين بعدها. وقال أيضاً: يبتدئ رمي جميع 
الثلاث. وجوابه هذا يحتمل أن يكون لأن الرمي عنده يكون متواليا ويستأنف 
الجميع في هذه وفي المسألة التي قبل. أو يكون قال ذلك لأنه يمكن أن يكون 
نسي أول حصة ثم ابتدأ الرمي ليوم ثانيه حصاةء وهو يظن أنه رمى الأولى» 
فإن كل حصاة تحتاج إلى نية. 


(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 2576 575. 
(0 قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 
() في (ب): (وإن كان). 
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وقال أبو مصعب: من نسي رمي جمرة من الجمار فليرم متى ذكر. وإنها هو 
بمنزلة الصلاة يصليها متى ذكرء ولم يقل إن كانت الأولى أعاد ما بعدها. 

وقال مالك: فيمن ترك حصاة أهراق دمء وإن ترك جمرة أو الجمار كلها 
فبدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشأة”“. 

قال أحمد بن المعذّل: والهدي ما سيق من الحل» ومالم يسق من ال حل فلا 
يقع عليه اسم هدي. يريد:/ أن قول مالك «يهريق دما ليس عليه أن يجمع بين | ا 

هت/١58[‎ . 5 

حل وحرم., ولا أن يقلده. وقال الطبري: الهدي عندي إن| سمي هديا لآنه 1 
يتقرب به مهديه إلى الله تعالى» بمنزلة الهدية بهديها الرجل إلى غيره متقرباً بها 
إليه”". وعلى قوله يصح أن يسمى هدياً مالم يجمع فيه بين حل وحرام. 

ومن فرق رميه فرمى كل جمرة بحصاة. ثم كرر”” حتى أتمٌ سبعاًء احتسب 
بالأولى وبحصاة واحدة من الثانية» وأتمّهاء واستأنف الثانية بسبع» وإن نكس 
رميه فرمى الأولى ثم الثالثة ثم الثانية أعاد الثالثة. وإن ابتدأ بالثانية ثم الثالثة 
ثم الأولى أعاد رمي الثانية ثم الثالثة. وكذلك إن ابتدأ بالثانية ثم الأولى ثم 
الثالثة احتسب بالأو لى» ثم أعاد الثانية والثالثة. وكذلك إن ابتدأ بالثالثة ثم 
الثانية ثم الآولى احتسب بالأولى وحدها. وإن ابتدأ بالثالثة ثم الأولى ثم الثانية 
أعاد الثالئة وحدها. 


.47 5 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.777 /7 انظر: تفسير الطبري:‎ )0( 
قوله: (ثم كرر) ساقط من (ب).‎ )1( 


فصل 
1ت رمي المريض للجمار! ٠‏ 
ويرمي المريض إذا قدر على الرمي ووجد من يحمله» فإن لم يستطع الرمي» أو 
لم يجد من يحمله» أو يخشى متى حمل زيادة مرضء رمي عنه. قال مالك في كتاب 
محمد: وأحب إِليْ إن طمع أن يصح أن يننظر إلى آخر أيام القترف ١‏ 
واختلف في موضعين: إذا رمي عنه» هل يوقف عند حد الجمرتين؟ فقال 
ابن القاسم في المدونة: يوقف عنه'". وقال في كتاب محمد: لا يوقف عنه. 
وبالأول قال أشهب وهو أحسنء ولا فرق بين الرمي عنه والوقوف. 
والثاني: هل يسقط عنه الدم إذا صح قبل ذهاب أيام الرمي فرمى بنفسه؟ 
فقال مالك: لا يسقط عنه. وقال في كتاب محمد: لا هدي عليه. وهو 
أحسن. وإذا جاز لرعاة الإبل التأخير مع القدرة على الرمي لاشتغالهم بشيء 
من أمر الدنيا كان المريض أعذرء وألا دم عليه. 
ويرمى عن المجنونء والمغمى عليه؛ واختلف في الوقوف عنهما حسبا 
تقدم في المريض» ويهدى عنه إلا أن يفيق قبل مغيب الشمس من آخر أيام 
التشريق؛ فيرمي بنفسه. ويسقط عنه الدم على المستحسن من القول. 
فصل 
[4 ترتيب أعمال الحج: جمرة العقبة والحلاق والإفاضة] 
تقدم القول أن رمي جمرة العقبة والحلاق والإفاضة يؤتى بها يوم النحرء 
فمن أَرَ الرمي عن ذلك اليوم» أو أخر رمي الثلاث عن أن يرميها في أوقاتها. 


.5٠7//7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.575 /١ انظر: المدونة:‎ )0( 


كناب الحج الثاني 6 


رمى إن لم تخرج أيام التشريق» فإن خرجت فلا رمي عليه. ومن أخر الحلاق 
حتى رجع إلى بلده» أو خرجت أيام منى» حلق وأهدىء وإن كان بمكة حلق 
ولاشيء عليه. 

وقال في كتاب محمد فيمن نسى الحلاق: إن ذكر في أيام منى حلق ولا 
شيء عليه» وإن ذهبت ل مامكا '. وقال فيمن أخر طواف”" 
الإفاضة فطاف بعد أن ذهبت أيام منى: فإن قرب فلا شيء عليه وإن تطاول 
فعليه الهدي. 

وقد اختلف قوله في معنى قول الله تعالى: #الحَجٌ أَشْهْرٌ مَعلُومَتُ4 [البقرة: 
4 فقال مرة: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وقال مرة: شهر ذي 
الحجة كله'". 

فعلى هذا لا يكون عليه هدي إلا أن يؤخر الحلاق والإفاضة حتى يخرج 
ذو الحجة. وعلى القول الآخر عليه الدم إذا خرجت أيام منى. وقوله في 
المدونة: لا دم عليه في تأخير الطواف وإن خرجت أيام منى ما لم يطل” - 
استحسان للخلاف في الأصل. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ .5٠١‏ 
() قوله: (طواف) ساقط من (ب). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ ٠‏ 75. 
(5) انظر: المدونة: .5١ 5 /١‏ 


باب 

الاشت شتراك يذ الهدي؛ ومواضع النحر 5 
ومن نحر هدي غيره تعدياء أو بوجه شبهة 5 

ولايشترك في هدي الواجب كجزاء الصيد والمتعة وتعدي الميقات وفدية 


56 


الأذى» وسواء كانوا أهل بيت أو أجنبيين. 

فإن اشترك سبعة في بدنة أو بقرة عن واجب لم يجزء واختلف في التطوع, فقال 
مالك في المدونة: لا يشترك فيه؛ كانوا أجنبيين أو أهل بيت”. وقال في كتاب محمد: 
لا بأس أن يشترك في التطوعء وأما الواجب فلا. قال: ومعنى حديث جابر #كا: 
انَحَرْنَا البَدَنةَ عَنْ سَبْعَة؛'' - في التطوع؛ وكانوا معتمرين'". وفي كتاب مسلم: 
«قال جاب 42#: أ تلن له ذا أخلنا أن منديء ويمَوعَ لتر ماني اليّة. قال: 
وَذَلِكَ حِنَ أمَرَهُمْ أَنْ يحلُوا مِنْ حَجهِمْ) . 

وأجاز مالك لأهل البيت الاشتراك في الأضحية؛ ومنعه في الأجنبيين» 
وليس للعدد الذي يشترك فيه عنده”» حد. قال: ويجوز أن تذبح البدنة عن 
سبعة وأكثر. وكذلك هدي التطوع يجوز على هذا أن يشترك في البدنة والكبش 
سبعة وأكثر. ويجوز أن يشتركوا في الثمن؛ لأنه إذا جاز للأجنبيين أن يتطوعوا 
بذبح ما هو شركة بينهم جاز أن يشتروه لمثل ذلك. وأن يخرجوا الثمن قبل 


ضاع 


0 


.5378 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) أخرجه مسلم: 7/ 404. في باب الاشتراك في الهدي» من كتاب الحج» برقم (171)» ومالك: 
7 يي باب الشركة في الضحاياء من كتاب الضحاياء برقم .)٠١7”5(‏ 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 500 . 

(5) أخرجه مسلم: ”/ 400. في باب الاشتراك في الهديء من كتاب الحج» برقم (117"14). 

(0) قوله: (عنده) ساقط من (ب). ش 


كناب الحج الثاني 0 ( 


الشراء» وأن تكون أجزاؤهم فيه متفقة ومختلفة. 

وذكر ابن المنذر عن ابن عمر وأنس فم وعطاء ابن أبي رباح والحسن 
وطاووس وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي: أنهم أجازوا الاشتراك في الواجب 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في المتعة دون جزاء الصيد» وهو 
مقصور عندهم على هذا العدد. لا يزاد على سبعة» ويجوز أن يكون عن ستة 
وخمسة وأقل. 

ولا يجوز الاشتراك في الشاة عن الواجب» وأصلهم في ذلك حديث 
جابر» وقد نحا مالك إلى مثل ذلك فيمن نذر بدنة فلم يجدها أنه مهدي بقرة» 
فإن لم يجد فسبعة من الغنم. فجعل بدل البدنة سبعاً من الغنم» وإذا كان ذلك 
وكانت الشاة تجزئ عن التم: ل ل 
أو يأنوا ببدنة: 

فصل 
[4 النحر بمنى] 

النحر والذبح بمنى ومكة مختلف. فأما منى فيختص ذلك فيها بأيام 
معلومة؛ وهي: يوم النحر ويومان بعده» فإن ذهبت لم تكن منحراً ولا مذبحاً 
إلا لمثله من قابل./ وأما مكة فكل أيام السنة منحر ومذبح. ومن كان معه| (ب) 
هدي في الحج, وفاته أن ينحره بمنى في تلك الأيام» نحره بمكة. هلف 

ويفترقان أيضاً في وجه آخر: أنه لا ينحر بمنى عند مالك إلا إذا وقف به 


بعرفة. وأجاز ابن الماجشون أن ينحر بمنى وإن لم يوقف به. وهو أحسن؛ لأن 


الهدي لم يتقيد”'' بوقوفء ولا تعبد الناس فيه بذلك» وما روي من كون هدايا 
الناس معهم في الموقف, فلأن ذلك لأن منى لم يكن بها ساكن يحفظها فيها إن 
بات هناك» والناس حيئئذٍ بعرفة» فلو تركت بمنى لضاعت. 

والعلف عد القرق أنهرة قرط الفعر سم الوقؤف به فى :تلاك 
مسائل: 

أحدها: إذا ساق الهدي في حجّ فضلٌ قبل الوقوف ثم وجده في أيام منى» 

والثاني: إذا أوقفه ثم ضل» فوجده بعد أيام منى. 

والثالث: إذا أوقفه. ثم نحره بمكة في أيام منى أو بعدهاء هل يجزته في 
جميع ذلك؟ فقيل: يجزئه» ولا بدل عليه. وقيل: عليه البدل؛ لأنه لما ساقه في 
حج وجب نحره بمنىء فلم لم ينحر بها لم يجزته. وقال أشهب: إن فاته الوقوف 
نحره بمكة: وأجزأه. وإن كان في أيام منى» وإن وقف به لم يجزئه بمكة في أيام 
منى» وإن كان بعد أن ذهبت أيام منى أجزأه. 

وإنا ل يجب عند البدل إذا لم يقف به أو وقف وخرجت أيام منى؛ لأن 
الحكم أن ينحر بمكة» وإذا وقف به ولم تخرج أيام منى كان الحكم أن ينحره 
بمنى» فإن ترك منى ونحره بمكة كان متعدياً وأبدله. وأرى أن يجزئ ذلك 
كله؛ لأنها مواضع للذبح» وكلها يُتَقَرّبٌ إلى الله تعالى فيها بالذبح» ولا خلاف 
أن لمن أتى بجزاء الصيد في الحج”" أن ينحره بمنى» وإن خالف نص القرآن؛ 


)١(‏ في (ب): (يتعبد). 
(5) قوله: (في الحج) ساقط من (ب). 


كناب الحج الثاني نه 


لقوله تعالى: بلغ ألْكعَبَةٍ# [المائدة: 40] وإذا جاز ذلك مع مخالفة النص جاز أن 
ينحر بمكة ما كان حكمه أن ينحر بمنى”". 

لل ل 0 
عمرته» فأوقفه بعرفة» ثم نحره بمنى : أجزأه”". 

فبان بهذا أن هذه كلها منحر ينوب بعضها عن بعض. 

وتنحر الإبل قياماً مقيدة» فتقيد لقوله تعالى: #صَوَآف© [الحج:<"] أي: 
تصف أيديها بالقيود» وقائمة لقوله: #فَإِذًا وَجَبَتَ جَنُويجا4 [الحج: 87] ووجوبها: 
سقوطها إلى الأرض بعد النحرء وني البخاري: أن ابن عمر مر على رجل أناخ 
بدنته لينحرهاء فقال: ١ابْعَنْهَا‏ قَايِمَةَ مُقَيَدَة سن محمبم4)". 

وتضجع الغنم للذبح» وكذلك البقر إن ذبحتء وإن نحرت نحرت قياماً. 

فصل 
[ نحر الرجل غير هديه] 

فو الركتل ملي حر ة عل كلاه ركه ع عدوي تقلية عيذ 
وخطأً؛ فإن نحره عن صاحبه أجزأ صاحبه وإن ل يوكله» حضر صاحبه أو غاب» 
ومن وجد هلياً ال اح كر إلى آخر أيام منى”'؛ رجاء أن يأتي صاحبه. ولا 
يؤخره بعد ذلك. وإن عجّل نحره في أول يوم أجزاً. وإن وجله بعد أيام منى لم 
(١)انظر:‏ المدونة: / 587. 
()انظر: المدونة: /١‏ 567. 
(*) متفق عليه. أخرجه البخاري: 7/7 117. في باب نحر الإبل مقيدة» من كتاب الحج» برقم 


اي ومسلم: 66 في باب نحر البدن قياما مقيدة» من كتاب الحج. برقم 
(1730). 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/7 5. 


يعجل بنحره. إلا أن يخشى ضيعته» أو يشق حفظه فينحره بمكة. 

واختلف إذا نحره عن نفسه عمداً ولم يوكله على نحره؛ أو وكله؛ أو نحره 
عن نفسه خطأ؟ فقيل: مجزئ ضاحبه. وقيل: لا يجرئه. وقيل: يجزته في الخطأء 
ولا يجزئ في العمد. قال محمد: إن نحر الضالٌ عن نفسه أجزأ صاحبه”". قال: 
وقد جاء: (ربك أعلم بمن أنزها من رأس الجبل)”". فإذا أُجْزْأتْ صاحبه مع 
العمد بغير وكالة كانت أحرى أن تجزته إذا وكله فذبح عن نفسه. 

وقال في المدونة: إذا أخطأ أجزأت عن صاحبه”". وقال أشهب: لا 
يجزته. وأرى أن يجزئ ذلك كله. وإن وكله فذبح عن نفسه أبين في الإجزاء؛ 
لأنه مع عدم الوكالة تعدى في الذبح والنية» وفي الوكالة تعدى في النية ليس في 
الذبح» والنية إذا ذبحت إلى ريها. 

ولو وكل رجل رجلاً فذبح له نسكاً وم يسمّه. والذابح يظنها شاة لحم 
أجزأت. فالمالك ينوي القربة» والذابح ينوي الذكاة. ويختلف بعد القول أنها 
لا تجزئ عن صاحبهاء هل تجزئ عن ذابحها إذا ضمن قيمتها؟ فقال أشهب: 
لا تجرئ عن واحد منههما. وقال أبو قرة عن مالك في مختصر ما ليس في 
المختصر: من ذبح شاة صاحبه المقلدة عن نفسه خطأ أجزأته» وعليه قيمتها. 
ولول اها 

واختلف إذا ذبح كل واحد أضحية صاحبه خطأًء فقال ابن القاسم: لا 
يجزئ عن واحد منهم| بخلاف الهدي. وقال أشهب: تجزئ ذابحها إذا ضمنء ولا 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5057/7. 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: ”/ 759. 
(*) انظر: المدونة: .58٠ /١‏ 
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تجزئ عن ربها إذا لم يضمن”". وقال ابن القصار: في الإجزاء عن صاحبها" 
ينبغي أن يكون على روايتين. وجعل ذلك بعد ألا يوجبها صاحبها. قال: وكذلك 
إن تعمد الذابح بذبحها عن نفسه. وأجزأ المدي عند ابن القاسم عن صاحبه؛ 
لأنه وجب وخرج عن ملكه قبل الذبح”"» ولم تجزئ الأضحية”!؛ لأنها لم يجب 
ذبحها قبل ذلك» ولم يجزئ الهدي عند أشهب عن ذابحه إذا ضمن» وأجزأت 
الأضحية؛ لأنه ضمن ال هدي وقت ذبح في الحرم. 

ولا يجزئ إلا ما قد جمع فيه بين حل وحرمء وأجزأت الأضحية؛ لأنه 
يغرم قيمتها حية قبل الذبح. ولا يصح ما روى أبو قرة عن مالك: أنها 
تجزئ الذابحء إلا أن يقول: إن سَوْقه من الحل استحسان. فإن لم يفعل 
أجزأه» ىا قال في الطواف الأول والسعي: لا يأتي به إلا من أتى من الحل» 
فإن أحرم من مكة وطاف وسعى قبل خروجه إلى عرفة» ثم حل وأصاب 
النساء أو رجع إلى بلده. أجزأه. 

ويختلف في البيع إذا لم يجزئ» فأصل ابن القاسم ألا يباع؛ لأنه قال فيه 
عطب من اهدي قبل بلوغ المحل» وفي الأضحية إذا وجدها ربها بعد خروج 
الأضحى: لا تباع. وقال عبد الملك في المهدي يعطب قبل بلوغ المحل: له أن 
يبيعه. وقاله أشهب في الأضحية إذا لم يضمن الذابح. وهو أقيس؛ لأنها لم تتم 
فيها قربة» والمنع أحوط؛ مراعاةً لمن يقول أنها تجزئ» وأنها قربة. 


.":99/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ب): (أصحابها).‎ )0( 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 79". 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 79". 


باب 


ل الهدي يستحق أو يوجد به عيب» 
س0 وما يجوزأن يؤكل من الهداياء وإذا اختلط 2 ره©) 
الات ما يؤكل منه/ وما لا يؤكل منذ: وإذا أطعم 55 
م منه غنيا أوذميًاء والحكم # الولد واللين؛ 
وهل ركب البّدْنُ؟ 
اهدي خمسة: مضمون. ومعين منذور» ومعين مَتَطْوّعٌ به» ومنذور ثمنه» 
ومتطوع بثمنه. فإن كان مضموناً فاستحق أبدله. وسواء كان لوصه”' في حج 
أو عمرة أو منذوراً إذا لم يعينه» وكأنه ل هد شيئاً:". 
وإن كان معيئاً منذوراً أو متطوعاً به لم يكن عليه بدله» وكان له إذا رجع 
بالشمن أن يصنع به ما شاء؛ لأنه لم يوجب ثمناً ولا تطوع به» وإنما أوجب عيناً 
أو تطوع بها فاستحقت, كمن أعتق عبداً أو نذر عتقه فأعتقه» ثم استحق. 
فرجع بالثمن فإنه يصنع به ما أحب. وإن أوجب الثمن أو تطوع به فاشترى 
به ثم استحق الثاني”” الذي اشترى لم يكن عليه الآن بدله. فإن رجع بالثمن 
كان مخاطباً في الثمن بها كان مخاطباً به قبل الشراء. فإن نذر الثمن قيل له: أوف 


)١(‏ قوله: (لوصم) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (وكأنه لم يبد شيئاً) ساقط من (ب). 
(5) في (ق0): (الهدي). 
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فصل 
[فيمن وجد بالهدي عيبا] 
وإن وجد عيباً لا يجزئ به في الواجب وهو مضمون -أبدله في 
الاستحقاق. ويختلف هل له بيع هذا المعيب وإن قلده؟ فقال أبو مصعب فيمن 
أعتق عبداً عن واجبء ثم استحق بعضه: له أن يرد عتق ما لم يستحق منه 
ويرجع بالثمن. وهو في الهدي أبين؛ لأنه يتطوع ب بعتق المعيب» ولا يتطوع ببدي 
المعيب. وإن كان العيب يسيراً أجزأه. ويستحب أن يجعل ما يرجع به عن 
العيب في هدي. 
وإن كان اهدي معيناً استوى الكثير والقليل» فيمضي هدياً. قال محمد: إذا 
رجع بالعيب صنع به ما شاء. وإن نذر الثمن أو تطوع به كان الحكم في العيب 
اليسير والكثير سواءً؛ يمضي هذا هدياء ويرجع بالعيب. فإن كان نذر الثمن 
وجب أن يجعل ما رجع به في هديء وإن تطوع بالثمن استحب ذلك له. 
فصل 
[4 تقليد الهدي وإشعاره] 
الهدي يجب بالتقليد والإشعار إذا سيق عن وصم في حج أو عمرة» فإن 
أفلس أو مات لم يكن لغرمائه» ولا لورثته عليه سبيل يريد: لأن الدين طرأ بعد 
التقليد. ولو كان ديناً تقدم التقليد لَرُد'' 
ويختلف إذا كان نذراً أو تطوعاء فالمعروف من المذهب أنه كالأول 
يسقط ملك صاحبه عنه بالتقليد والإشعارء وقال في امرأة ساقت هدياً 


)١(‏ قوله: (يريد: لأن... التقليد لرد) زيادة من (ب). 


تطوعاً في عمرة» ثم أردفت الحج وأوقفته» ونحرته بمنى عن قرانها: يجزئها. 
فلم يوجبه بالتقليد والإشعار. ولو وجب وسقط ملكها عنه ما صح أن 
يجزئها عن واجب. وإذا سيق الهدي عن واجب لا تبرأ الذمة إلا ببلوغه؛ 
لقول الله تعالى: #هَدَيًا بَلِعْ الْكَعَبَة4 [المائدة: ه]. فإن ضل أو سُرِقٌ أ وهلك 
أو عطب قبل بلوغه لم يجزئه. 

واختلف إذا نزل به عيبء ثم بلغ محله. فقال مالك: ينحره ويجزئه”". 

وقال آبو بكر الأبرئ” القياس آلا وى" يريد فباساً عل موته: 
والإجماع والمذهب: ألا تبرأ الذمة إلا بالتقليد والإشعار. فإن قلّد وأشعر عن 
واجب وهو هزيل أو معيب» فسمّى هديا" لم يجزئ. وكذلك إن سمن أو 
ذهب العيب؛ لأنه قد أوجبه بالتقليد والإشعار. 

وعلى القول أن الهدي لا يجب بالتقليد والإشعار يكون له بيعه ورده. 
وقال عبد الملك: إذا عطب قبل بلوغ المحل له أن يبيعه. 0 قول أبي 
مصعب في العبد” ' يستحق بعضه: أن له أن يرد ما عتق منه؛ ولم يس: يستحزق؟ لآن 
المهدي والمعتق لم يرد التطوع» وإنما ظن أن ذلك يجزئه. وإن انتقل إلى حالة 
يجوز أن مهدي فيها أجزأه. ويختلف إذا جنى على الهديء فقال ابن القاسم: 
يمضي هدياً ويجزئه. ويرجع على الجاني بقيمة العيب» فيجعله في هدي. وعلى 


0 


قول أبي بكر الأهري: لايجزى. وعليه البدل. وله أن يُعَرّمَ الجاني هدياً كاملاً؛ 


5٠١ /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١5‏ 

() قوله: (وهو هزيل...هدياً) ساقط من (ب). 
(5) في (ب): (في العيب). 


لأن المجني عليه يقول: تعديك أوجب عل غرم هدي كامل؛ فتغرم ما 
أدخلتني فيه. كمن أكره محرماً فحلق رأسه. أو أكره زوجته فأصابها أن على 
المكره أن يكفر عن هذا بفدية الأذى» وعلى الزوج أن جِجَّهَا ويهيدي عنهاء فإن 
كانسيا ب ود اوعدت الدرسة روسل القامل سل ام 

وقال ابن القاسم في اهدي يعطب في الطريق أو ينزل به عيب لا يقدر على 
الوصول به: ليس له أن يبيعه". وقال ابن الماجشون في المبسوط: له بيعه» 
وليس بهدي”". إنما أراد أن يقضي به هدياً عليه» فلم يبلغ» ولم يكن هدياً. وقال 
ابن خبيب: إلا أن مالكاً كره أن يبيعه. 

فصل 
[ الأكل من الهدي] 

الهدي والأكل منه على أربعة أوجه: جائز قبل بلوغ محله وبعد» وممنوع 
قبل وبعد» وجائز قبل تمنوع بعد. وممنوع قبل جائز بعد. 

فكل هدي واجب في الذمة عن حج أو عمرة» من فسادٍ أو متعة أو قران 
أو تعدي ميقات أو ترك النزول بعرفة هارا أو ترك النزول بالمزدلفة أو ترك 
رمي الجمار أو تأخير الحلاق -يجوز الأكل منه قبل وبعد””. 

وأما جزاء الصيد وفدية الأذى فيأكل منه قبل» ولا يأكل منه بعد ). 

والمنذور المضمون إذا لم يسمّه للمساكين يأكل منه قبل وبعد» وإن ساه 
)١(‏ في (ب): (عليه). 
(0) انظر: النوادر والزيادات:؟/ .50١‏ 


.5٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )”( 
.5٠١ /١ انظر: المدونة:‎ ):( 


للمساكين وهو مضمون أكل منه قبل» وم يأكل منه بعد. وإن كان ا 
معيناً:'" ول يسمّه للمساكين أو قلده وأشعره من غير نذر - أكل منه بعد» وم 
يأكل منه قبل7". 
وإن نذره للمساكين وهو معين» أو نوى ذلك حين التقليد لم يأكل منه 
قبل ولا بعد. وذكر محمد قولاً آخر: أنه لا يأكل من هدي الفساد. ويلزم على 
هذا ألا يأكل من شيء ساقه عن وصم في حج أو عمرة. 
وذكر ابن نافع عن مالك في المبسوط في الجزاء والفدية» أنه قال: لا ينبغي 
أن يأكل. فإن فعل فلا شيء عليه. فمنع في القول الأول”” من الأكل منه لما 
جعل للمساكين فيها مدخلا إذا كمّر بالإطعام؛ ولم يمنع في القول الآخر قياساً 
على المتعة وغيرهاء وأجرى ال هدي على الأصل إذا سيق عن وصم. فإنه لا يمنع 
رب 
|الأكل منه./ 
والقياس في الجزاء ألا يأكل؛ لأنه إنما غرم قيمة شيء أتلفه. فوجب أن 
يجري على الأصل في قيمة المتلفات: ألا حق له في الانتفاع من القيمة» وهو في 
إماطة الأذى أخف؛ لأنه إن غرم عن شيء انتفع به» كالوطء والمتعة» اختلف 
في الأكل مما نذره للمساكين» فقال مالك مرة: لا يأكل منه. واستحب مرة ترك 
الأكل منه:”» ورأى أن التقليد والإشعار والذبح إنم| أوجب الالتزام. 


)١(‏ قوله: (معيناً) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (أكل منه بعد ول يأكل منه قبل) يقابله في (ب): (أكل منه قبل» ول يأكل منه بعد). 
() قوله: (الأول) ساقط من (ب). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ "5017. 
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ولو أوجبه للمساكين ولم يسمه هديا لم يجزئ على أحد القولين ولم يجبر”"' 
على منع الأكل» فكذلك إذا سراه هدياً. ومنع من الأكل من كل معين هلك 
قبزيغتلها'» للخديك أن ترسوك الله عله ينف هدراء قال المحرية مع با 
رسول الله كيف أصنع بما أعطيت؟ فقال: «انْحَرْهَا وَأَلْقٍ قَلائِدَهَا في دَمهَاء نَم 
كل ين النامن وَينتهًا"'. قال عاللة: فإن كل اصاحبة أو أمن من أكل من 
م اث 

وإن بعث به فعطب لم يأكل منه المبعوث معه. وإن أكل فلا شيء عليه إلا 
أن يأكل بأمر صاحبه فيضمن صاحبة. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في منع صاحبه أن يأكل منه: لأنه يتهم أن 
يكون أعطبه ليأكل منه'. وليس بحسن, بل ذلك عند مالك شرعٌ؛ لأنه قال: 
يضمن إن أمر المبعوث معه”' بالأكل وإن لم يأكل”"» ولا تهمة في هذا أن يعطيه 


ليطعم غيره. 


(0) في (ب): (ولم يجزئ). 

(؟) قوله: (محله) ساقط من (ب). 

() صحيح. أخرجه أبو داود: »047/١‏ في باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» من كتاب 
المناسك. برقم (21777)» والترمذي: "/ 07 7ء في باب ما جاء إذا عطب اهدي ما يصنع به 
من كتاب الحج, برقم »)41١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه: 2٠١75775‏ 
في باب اهدي إذا عطبء من كتاب المناسك» برقم (7303). 

.51١6 /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(5) انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب: /١‏ 795. 

(1) قوله: (معه) ساقط من (ب). 

.51١6 /١ انظر: المدونة:‎ )0 


وقال عند فيفن كان نمعه مدائ جزاء ضهنا فصل مه فأبذله: فعطلت 
البدل في الطريق» فأكل منهء ثم وجد الأول: نحره عن الجزاء» وأبدل الثاني؛ 
لأنه يصير كالتطوع. وهذا أبين؛ لآن البدل لم يكن لأجل التهمة. 

ومن كان معه هدي متعة وجزاء صيد فاختلطا بعد الذبح لم يأكل من 
واحد منهم|”"'؛ لجواز أن يكون هدي الجزاء. وإن عطب أحدهما قبل بلوغه 
جاز أن يأكل منه» لأنمها مضمونان. وإن كان أحدهما تطوعاً والآخر مضموتاً 
لم يأكل منه؛ لجواز أن يكون التطوعء ويأتي بالبدل؛ لجواز أن يكون 
المضمون”". فإن كان قد بلغ المحل ثم اختلط أكل من أيهم أَحَبَّء ما لم يكن 
المضمون جزاء صيد. وقال ابن الماجشون: إذا ضل جزاء الصيد وأبدله ثم 
وجد الأول نحرهما وأكل من الثاني» قال محمد: وإن أكل من الثاني بعد أن بلغ 
وقبل أن يجد الأول أبدله. فإن لم يبدله حتى وجد الأول فلا شيء عليه؛ لآن 
الثاني يصير تطوعاً أكل منه بعد بلوغه””". 

وقال الثوري وأصحاب الرأي: إذا ضلَّ اهدي الواجب فأبدله ثم وجد 
الأول نحره. وإن نحر الثاني فهو أفضلء وإن باع فلا شيء عليه'". وقول ابن 
الماجشون «أن له أن يبيع الواجب إذا عطب قبل بلوغه» نحو من هذا. 

وإذ كان مضهونا أو متذوراً معينا للساكن تعطن أحرها قل عله 
واختلطا لم يأكل؛ لجواز أن يكون المنذورء وعليه البدل؛ لجواز أن يكون هو 


.507 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.507 7/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ ( 
.507 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )*( 
.1908 /5 انظر: المبسوطء للسرخسي:‎ )5( 
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المضمون. وإن بلغا أكل من الثاني خاصة. فإن كان الأول”' الذي عطب 
المنذور كان هذا تطوعاً والأكل منه جائزء وإن كان الأول المضمون جاز أن 
يأكل من بدله. 
فصل 
[ إطعام الغني والذمي من الهدي] 

وكل هدي جاز أن يأكل منه جاز أن يطعم منه الغني والذمي» وكل هدي 
لم يجز أن يأكل منه فإنه يُطعِمه مسلا فقيراً لا تلزمه نفقته كالكفارة. قال ابن 
القاسم: فإن أطعم منه غنياً وهو لا يعلم» وقد اجتهد لم مْرنُهُ في الزكاة والجزاء 
والفدية'”. وفي كتاب محمد: أنه يجزئه. وإن أطعم ذمياً وهو لا يعلم لم يجزئه 
على القول الأول وأجزأه على القول الآخر. 

ويختلف إذا علم أنه غني أو ذمي» وجهل الحكم هل يجزئه أم ل:”؟ فقال 
ابن القاسم: إن أطعم ذمياً من غير الجزاء والفدية فهو خفيفء وقد أساء. 
يريد: نذر المساكين» وهو موافق لقوله: إن ترك الأكل منه استحباب©. وعلى 
القول الآخر يكون كالجزاء. 

واختلف إذا أكل من الجزاء والفدية بعد القول بالمنع» هل يكون عليه أن 
ل 0 إن أكل منه 
قبل بلوغه أتى بمثله. وعلى القول الآخر يكون عليه بقدر ما أكل. وقال فيا 


)١(‏ قوله: (الأول) ساقط من (ب). 

(؟) انظر: المدونة: .448٠/1١‏ 

(؟) قوله: (أم لا) ساقط من (ب). 

(5) في (ق5): (استحسان). وانظر: قوله السابق: (واستحب مرة ترك الأكل منه). 


نذره للمساكين: عليه قدر ما أكل”". ولم يجعل عليه البدل؛ لأن منع الأكل 
عنده أضعف من التطوع. 
فصل 
ل نتاج البدنة وهل تُركب] 

وإذا أتتجت البدنة حمل ولدّها على غيرهاء فإن لم تَجْهَدُ فعليهاء فإذا خيف 
عليها إن حملته تركته إن كانت في مستعتب”" ليكبر فيبلغه» وإن لم يكن في 
مستعتب ذبحه ولم يأكل منه؛ لأنه مُعَيّنْ لا بدل عليه فيه إن هلكء فأشبه 
التطوع, وإن ذبحه وهو قادر على حمله أو إبقائه في مستعتب كان عليه هدي 
كبير؛ لأنه كبعض أمه. وجرى فيه من العقد ما جرى في أمه. 

ولا يشرب من لبنها قبل ري فصيلهاء فإن فعل فأضرٌ به حتى مات كان 

قال مالك: وليتصدق با فضل بعد ري فصيلها'”. وقيل: لا بأس أن 
يشربه”». ولا يركبها إلا ألا يجد ما يكري” به أو لا يجد ما يكتريه'". 

واختلف إذا استراح» فقال ابن القاسم: لا ينزل؛ لأن رسول الله َه قال: 
«اركَبّهَا”". وقال إساعيل القاضى: مذهب مالك يدل على أنه إذا استراح 
(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 5017. 
(1) المستعتب: هو المكان الذي تمكن الإقامة فيه أو هو المكان الآمن. انظر: منح الجليل: 7/ 184. 
(") انظر: المدونة: /١‏ 658. 
(5) في (ب): (أن يشتريه). وانظر: المدونة: /1١‏ 054. 
(5) في (ق5): (يركب). 


(5) انظر: المدونة: .58٠١ /١‏ 
0) انظر: المدونة: 537/1١‏ 7. 


نزل. وفي مختصر ابن الجلاب: إذا استراح نزل”". وهو أحسن؛ لقول 
النبيعل: «ارْكَبْهًا ِالَعْرُونٍ ِذَا أَخْنْتَ ليها حَتَّى عجر ظَهْراً) أخرجه مسله”". 
ولآن ملكه سقط عنها بالتقليد والإشعار؛ فوجب ألا ينتفع بها إلا لضرورة» 
ولأن فيه ضرباً من العود في الصدقة. قال مالك: ولا يركبها”» ولا يحمل 


عليها زاداً» ولا شيئاً يتعبها به. 


.7١6 /١ انظر: التفريع:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: 407/7 في باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه» من كتاب 
الحجء برقم .)١7575(‏ 

(9) في (ق5): زيادة: محمل. 


أ م 
1 فنا 


1 


باب 
ل 0 
4 الهدي والصيام عن التمتع 0 
الأصل في ذلك قول الله تعالى: لهَمَن تَمَععَ لبر إلى احج هما آسْمسَرَ مِنَ 
آَهَدَي...4 الآية [البقرة:147]. وللمتعة أربعة شروط؛ وهي: ْ 
أن يأتي بها في أشهر الحج قبل الحج, ثم يحجّ من عامه قبل أن يرجع إلى 
بلده. فإن كانت قبل أشهر الححٌ ثم حجّ من عامه. أو في أشهر الحج ولم يحج 
0 عامه. أو حجّ من/ عامه بعد أن رجع إلى بلده. أو إلى مثله في المسافة» أو 
اعتمر بعد الحج في بقية ذي الحجة -لم يكن متمتعاء ويجزئ من ال هدي عن 
المتعة الشاةٌ؛ لقوله تعاللى: #قَمَا أَسْمَيْسَرَِنَ أَهَدَي # [البقرة: 195]. 
ولايقلد هدي المتعة إلا بعد الإحرام بالحج”"'. وكذلك القران. 


6ه 


واختلف إذا قلد أو أشعر قبل الإحرام بالحج» فقال أشهب وعبد الملك 
في كتاب محمد: لا يجزئه. وقال ابن القاسم: يجزئه”'". فلم يجزئه في القول الأول 
لأن المتعة إنم) تجب إذا أحرم بالحج, وإذا قلّده وأشعره قبل ذلك كان تطوعاًء 
والتطوع لا يجزئ عن الواجبء وأجزأ في القول الآخر قياساً على تقديم 
الكفارة قبل الحنث. والزكاة إذا قرب الحول. 

والذي تقتضيه السنة التوسعة في جميع ذلكء فقد مضى ذكر ذلك في 
مواضعه. 

ومن أحرم بالحج وعَدِمَ المدي كان ني عدمه على ثلاثة أوجه: 

على إياس من وجوده. أو على يقين أنه يجده قبل الوقوف بعرفة» أو شاك» 


)١(‏ قوله: (بعد الإحرام بالحج) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 451/7. 
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فإن كان آيساً صامء وصيامه موسع من حين يحرم إلى يوم عرفة» ولا يؤخره 
لبعد يوم عرفة. 

واختلف عن مالك في صيام يوم عرفة» والاستحباب أن يستكمل 
الثلاث قبل يوم عرفة؛ ليقوى على الذكر والدعاء. 

وإن شك استحب له أن يؤخر صومه إلى آخر الوقت؛ رجاء أن يأتي با هو 
أفضلء وهو الهدي. 

وإن صام ثم وجد اهدي قبل خروج وقت الصوم أجزأه. 

واختلف إذا صام على يقين أنه يجده قبل خروج وقت الصوم. فعلى قول 
ابن القاسم يجزته الصوم, وعلى قول ابن حبيب لا يجزئه. وهذا قياس على 
قولم| فيمن كان على يقين من وجود الماء قبل خروج الوقت فصل بالتيمم» ثم 
وجد الماء في الوقت. وقد تقدم وجه قوليهما في كتاب الطهارة'". 

وآخر الوقت الذي لا يتأخر عن أن يبتدئ بالصوم فيه السابع والثامن 
والتاسع» وليست هذه الأيام وقتاً لالتئاس الهدي؛ لقوله تعالى: #فَصِيَامُ 
تلَمَةِ أيّامِ فى احج وَسَبَعَةٍ ذا رَجَعْتُمَ4 [البقرة: 143]. فإذا كان الصوم قبل يوم 
النحر -لأنه ره الصوم- علم أنه مطالب بال هدي والانتقال إلى الصوم 
قبل يوم النحر. 

واستحب مالك لمن وجد الهدي قبل أن يستكمل صيام الأيام الثلاثة أن 
ينتقل إلى الهدي”"» وهذا يحسن لمن قدّم الصوم عن الوقت المضيق» كالذي يصلي 
)١(‏ انظر كتاب الطهارة» ص: ١97‏ . 


(؟) انظر: المدونة: ”/ هلالا. قال فيها: (أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم يجد ثمن 
الهدي في اليوم الثالث هل ينتقض صومه؟ قال: قال مالك: يمضى على صيامه. قلت: أرأيت 


2 الل 
بالتيمم وسط الوقت» وليس كالذي يؤخر الصوم إلى الوقت المضيق. 

ومن لم يصم قبل عرفة صام أيام التشريق» وإن لم يفعل صام متى ذكر ولم 
يؤخر؛ لأن الصوم كان معلقاً بوقت» فمن تركه عامداً أو ناسياً كان القضاء 
على الفور؛ قياساً على الصلاة. وكذلك من لم يصم عن قرانه الثلاثة قبل عرفة 
صام أيام التشريق؛ لأنه تمتع بالعمرة في أشهر الحج”". 

واختلف قول مالك إذا كان الدم عن ترك النزول بالمزدلفة أو المبيت بمنى أو 
عن بعض الجار أو غيره تما دخل عليه بعد الوقوف بعرفة» فرأى مرة: أنه يصوم 
أيام:" التشريق كام: : ؛ لأنه مقيس”' عليه ثلاثة وسبعة إذا رجع. ورأى مرة: ألا 
يصومهاء وأن الرخصة في صيامها لمن وجب عليه الدم قبل". ظ 

وقال) في كتاب محمد في فدية الأذى: لا يصومها في أيام فلن ١‏ اينيد 
لأنه مخاطب بثلاثة أيام لا أكثرء بخلاف المتمتع. 

ولو أحرم رجل بعمرة في أيام منى» ولم يكن أحرم بالحج فوجب عليه 
صوم عشرة أيام -لم يوقع الثلاثة في أيام منى» وإنها جاءت الرخصة بصيامها 
للحجاج. وإن كان الدم عن فساد حجٌ أو فوات وأتى بحجة القضاء كان 


إن كان أول يوم صام ووجد ثمن الهدي؟ فقال: قال مالك: إن شاء أهدى وإن شاء تمادى 
في صيامه). 

.51١5 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) قوله: (أيام) ساقط من (ب). 

(7) في (ب): (مفسد). 

(:) ني (ب): (قبلها). وانظر: النوادر والزيادات: ؟/ 559. 

(65) قوله: (وقال) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .55١‏ 
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حكمه في الهدي والانتقال إلى صيام الثلاثة قبل الوقوف حكم المآ تع. فإن لم 
يصم قَبْلُ صام أيام منى على أحد قولي مالك» وسبعة إذا رجع. وإن صام قبل 
أن يتلبس بحجة القضاء كان تقدمة الصوم على الخلاف في تقدمة اهدي فقد 
قبل في تقدمته: جائز» ويكره. ولا يجرئ» وكذلك الصوم. 
وقال مالك فيمن عجز عن المثى: أنه يركب ويهديء فإذا رجع مشى 
المواضع التي ركبها”". 
فصل 
[4 صوم السبعة أيام بعد الحج] 
وقال مالك في المدونة في معنى قول الله تعالى: 2 سَبْعَ إِذَا رَجَعْتُمَ#4 [البقرة: 
7 إذا رجعوا من منى””. وقال في كتاب محمد: إذا رجع إلى أهله. إلا أن 
يقيم بمكة”". 0 
وضع الله تعالى عن المسافر صوم رمضان. مع أنهة 0 ضُ العين مُعَظَمُ 
الحرمة» ولم يجعل عليه من ذلك إلا الأقل» وما الغالبٌ أنه يخف. وهي الثلاثة» 
: كح ارق :2ه 5 00 5 
ولهذا جعل مالك في كل صَومِ وجب في الحج عدد عشرة أيام أنه يؤخر 
ير ا 
ويحفظ المواضع التي مشى فيها والمواضع التي ركب فيهاء فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى 
ماركب» وركب ما مشى وأهراق لما ركب دما). 1 
(0) انظر: المدونة: .571١ 7/1١‏ 
(2 انظر: النوادر والزيادات: 7/ 509. 
(5) قوله: (مع أنه) ساقط من (ب). 
(6) قوله: (كل) ساقط من (ب). 


أ م 
2 


السبعة حتى يصل إلى بلده؛ قياساً على المتمتع'". وكذلك المعتمر يؤخر السبعة 
حتى يعود إلى أهله. إلا أن يقيم ببلد قبل ذلك””". 

وقال محمد: سألتٍ امرأةٌ مالكاء وقالت: قرنت عام أولء ولم أجد هدياًء 
وقد قدمت العام؟ فقال لها: صومي ثلاثة أيام في إحرامك» وسبعة إذا 
رجعت””". فلم ير عليها صوماً في السفر» وإن كانت عادت إلى أهلها. 

وعلى هذا لو أفطر رمضان في سفره ثم قدم أهله فلم يصم حتى عاد إلى 
السفر» أو أفطر لمرضء ثم صح فلم يصم حتى سافر ألا شيء عليه حتى يعود 
إلى قرار. والظاهر من المذهب فيمن عجل صوم السبعة قبل وقوفه بعرفة ألا 
يجزئه» وأرى أن يجزئه؛ لأن التأخير حتى يرجع توسعة لمكان سفره. وهو 
بمنزلة من صام رمضان”' في سفره. 


(1) في (ب): (التمتع). 

() انظر: النوادر والزيادات: 459/7» قال فيه: (و المعتمر في الصيام» كالحاح» يصوم ثلاثة 
-يريد في إحرامه- وسبعة بعد ذلك). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 559» وعزاه لابن وهب. 

(5) قوله: (رمضان) ساقط من (ب). 
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5 باب 
رن ْ 
4 وجوب العمرة ووقتها 

العمرة عند مالك ا وقال ابن الجهم وابن حبيب: واجبة كوجوب 
الحج”". 

والأول أحسن؛ لقول النبي عَيه: «بني الإِسْلامُ عََ مس : شَهَادَةِ أَنْ لآ 
إِلَهَ إل الله وَإِقَام الصَّلاَةٍوَإِيَاءِ الزَّكَاة وَصِيَام/ رَمَضَانَ وَحَجٌ البَيْتِ):". ولم يقل 
ست» وفرض الحج من آخر ما نزل» ومعنى قول الله تعالى: #وأتِموا لج 
وَالْعُجرَةَ لَه 4 [البقرة: 95 أَمْرٌ لمن دخل فيهما بالإتمام. وقيل: أمر من أتى بعمرة 
أن يرجع”"إلى بلده» ثم يأتنف السفر للحج. وكلا التأويلين لا يقتضي وجوب 
العمرة» ولا تدخل العمرة في عموم الأمر بالحج؛ لأن هذين قد لزم كل واحد 
منهما اسم يختص به. قال الله تعالى: لوََيَمُوا لج وَالْعبْرَة َه فلم يشرك العمرة 
تت 

وقال مالك: العمرة في السنة مرة» ولو اعتمر لزمه”. وقال مطرف في 
كتاب ابن حبيب: لا بأس بالعمرة في السنة مراراً. وقال محمد بن المواز: أرجو 


ألا يكون به بأس» وقد اعتمرت عائشة فقا عمرتين في شهر١“.‏ 


3 
5 


."55 انظر: النوادر والزيادات: ؟/‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في أول كتاب الصلاة الأول» ص: 777. 

(") قوله: (أن يرجع) ساقط من (ب). 

.5 ٠7" /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(0) كذا فيما وقفنا عليه من تخطوطات الكتاب, ولم نقف على هذا الأثر» أعني كون أم المؤمنين 
اعتمرت مرتين في شهرء والذي وقفت عليه في مسند الشافعي: 0١‏ ؛»؛ من كتاب 
المناسك» برقم (017): (عن ابن المسيب: أن عائشة #ققه اعتمرت في سنة مرتين مرة من ذي 


(ب) 
امأ 


ولا أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله تعالى بىء من الطاعات؛ ولا 
من الازدياد في الخير في موضع لم يأت بالمنع منه نص. 

والوقت الذي يؤتى بها فيه على وجهينء فمن لم يتقدم له حجٌ» ولا يريده 
في ذلك العام فيعتمر من السنة أيَّ وقتِ أحب. وفي أشهر الحج وأيامه ويوم 
عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ويكون الناس في الوقوف بعرفة وهو يعمل 
عمل العمرة. وأما من حج فلا يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق. 
قال: وإن تعجل في يومين فلا يحرم بعمرة. وإن فعل لم تنعقد. 

قال ابن القاسم: إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعد الرمي فيلزمه”© 
قال محمد: يلزمه الإحرام؛ ولا يحل في آخر أيام التشريق حتى تغرب الشمسء» 
وإحلاله قبل ذلك باطل. قال: وإن وطئ قبل ذلك أفسد عمرته» وقضاهاء 
وأهدى'". والقياس إذا انحل الإحرام للحج أن ينعقد الإحرام للعمرة» 
ويصح عملها””". 


الحليفة ومرة من الجمحفة)» وفيه برقم (011) عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن 
عائشة زوج النبي عَْلله: اعتمرت في سنة مرتين قال صدقة فقلت هل عاب ذلك عليها أحد 
قال سبحان الله أم المؤمنين فاستحييت. 
وني النوادر والزيادات: ؟/ 57) (وقد اعتمرت عائشةٌ مرتين في عام» وفعله ابن عمر» 
وابن المتكدرء والمسورٌ. وكرهت عائشة عمرتين في شهر) | 
قلت: وعبارة النوادر هي العبارة التي نقلها المؤلف فلعلها تصحفت من الناسخ. 

.577 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7507. 

(9) إلى هنا في (ق0)» كتب: (بياض»)» مما يشي بأن الباب لم يتم ىا وضعه المؤلف كغلثه. 
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با 
5 باب ره 
له فيمن ١‏ 5 
0 فيمن أحصر بعدو أو مرض 
ثبت عن النبي عَقْْهِ أنه أحرم بعمرة» فل| بلغ الحديبية وصده المشركون 
00 


وعن ابن عمر# أنه أحرم بعمرة» وكان نزل الحجاج بمكة لقتال ابن 
الزبير ذه فقال: «إن صَدِدْتٌ صَبَعْتٌ كا صَنَعَ رَسُولُ الله ته )20. 

ولا خلاف فيمن أحصر بعدوء وهو محرم بحج أو عمرة أن له أن يحل 
ولا قضاء عليه إذا لم تكن حجة الإسلام. 

واختلف فيمن أحصر بمرض أو كسر أو حبس في دم أو دين» فقال 
مالك: لا يحله إلا البيت» وعليه قضاء ما حل منه من حج أو عمرة'"» وهو 
قول ابن عباس وابن عمر والشافعي”». وقال عطاء بن أبي رباح والتّحَعِيٌ 
والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور: العَدُوٌ والمرض سواء””. 

وللمحصر بِعَدُوٌ حمس حالات يصح الإحلال في ثلاث. ويمنع في وجه. 
ويصح في وجه إذا شرط الإحلال؛ فإن كان العدو طارئاً بعد الإحرام» أو 
متقدماً وم يعلم» أو علم وكان يرى أنه لا يصده فصده -جاز الإحلال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 7/ 579. في باب إذا أحصر المعتمرء من أبواب الإحصار وجزاء الصيد» 
برقم (17/11). 

)١(‏ أخرجه البخاري: 141/7» أبواب الإحصار وجزاء الصيد, باب إذا أحصر المعتمره برقم 
.)١721(‏ ّْ 

(”) انظر: النوادر والزيادات: 578/7. 

() انظر: الأم: ؟/ 1577. 

(0) انظر: شرح معاني الآثار. للطحاوي: ؟/ 57 5,. و المبسوطء للسرخسي: 91/4. 


1 2 

وقد أحرم النبي عَّهُ والمشركون بمكة» وهو يرى أنهم لا يمنعونه» فلم| 
منعوه حل”". 

وإن علم أنهم يمنعونه لم يحل وعلى هذا الوجه يحمل ما قاله محمد بن 
الا 

وإن شك فمنعوه لم يحلء إلا أن يشترط الإحلال» كا قال ابن عمرفقة. 

ومن صُدَّ عن طريقه وهو قادر على الوصول من غير مضرة لم يحل» وإن 
كان أبعدء إلا أن يكون طريقاً محوفاء أو فيه مشقة بيّنة» ولا يرجو انكشاف 
ذلك قريباً. وقد قاضى النبي عه أهل مكة على أن يأتي من العام المقبل» ثم 
حل””؛ لأن الصير إلى قابل فيه مضرة. 

واختلف فيمن أحصر وهو محرم بالحج ني ثلاثة مواضع: في الوقت الذي 
يجوز أن يحل فيه» وهل عليه دم إذا حل» وهل يلزمه القضاء إذا كان محرما 
بحجة الإسلام؟ فمذهب ابن القاسم إذا كان على إياس من انكشافه حل 
مكالة وان كانايرى اونمت قبل للف اراتك أنه حص يضوز ال زفت 
إن ترك لم يدرك» فيحلء وقال أشهب: لا يحل حتى يوم النحرء ولا يقطع 
التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة”) 

يريد: لأن الحج لما كان معلياً بوقتء وكان الإمساك عن الوطء والطيب 


. 1766 سبق تخريجه. ص:‎ )١( 

)١(‏ قال في كتاب ابن المواز: ( قيل لابن القاسم: فإن أحصر بعدرٌ» قبل أن يحرم» ثم أحرم لطول 
السفر أو لغيره» قال: ما أحسب هذا يحله إلا البيت؟ لأنه أحرم بعد أن تبين له المنع). انظر: 
النوادر والزيادات: 7/ 575. 

(”) أخرجه البخاري: 7/ 450. في باب الصلح د 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 479. 
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وغيره عبادة» وقد التزم المحرم بالحج الإمساكَ عن هذه الأشياء إلى وقت؛ كان 
عليه أن يبقى على تلك الطاعة إلى ذلك الوقت. ويلزم على قوله: إن أحرم 
بعمرة وهو على بعد أن لايحل إلا في الوقت الذي كان يحل فيه من أحرم بحج لولم 
يحصرء وقد كان إحلال النبي عَْكُهُ بعد ما مضى الوقت الذي كان يحل فيه. 

ومن أحرم بالحج من موضع لا يدرك فيه الحج من عامه ثم أحصر من 
ذلك العام» لم يحل إلا أن يصير إلى وقت إن حل لم يدرك احج عاماً قاباة”". 

وقال ابن القاسم فيمن حل ممن أحصر بعدو: لا هدي عليه. وقال أشهب 
في كتاب محمد: عليه الهديء وإن لم يجد صامء وقد قال الله تعالى: طقَِن أُخمِرَتُمَ 
َم آَسَعَيِسَرَ ونَ آَهَدَي # [البقرة: 0193© قال: فهذا فيمن أحصر بعدوء وتأول ابن 
القاسم الآية على المرض. 

والأول أحسن؛ لأن الآية نزلت بالحديبية» وقد حصرهم العدوء فقال 
تعالى: #فَإِذَا أَمِم» والأمن يكون من الخوفء فكان حمل الآية على الخوف 
الذي كانوا فيه» وعلى المعهود من هذا الاسم؛ حتى يقوم دليل أن المراد الأمن 
من المرض. 

وقد اختلف في موجب هذين: أخصر وحصرء فذكر إسماعيل القاضي عن 
أ و فلاف دقان وها كان مويمر اذ ذعابا نفقة قل : حمر ون كانكمة 
حبس قيل: خصر. واستشهد بقول ابن عبامر###: لا حصر إلا من عدو. 

وقال ابن فارس في مجمل اللغة: ناس يقولون حصره المرضء وأحصره 
العدو. وهذا عكس ما حكاه أبو عبيدة. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ 575. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 47» بغير نقل المؤلف. 


22 العم 
وقال ابن فارس: الإحصار: أن يحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو 
غيره. فسوّى بين ال مرض والعدو. 
وقال أبو عمرو: حصرني الشيء وأحصرني إذا حبسني, قال الله تعالى: 
#للفُقرَآءٍ اليرت أُحَصِروا فى سَبِيلٍ اللي [البقرة: 1؟]. يريد الله تعالى أن الفقر 
أحصرهم» وليس المرض. وقيل: حصره إذا ضَيّقَ عليه وأحصره إذا منعه 
أشينه ون ل يضيق عله/ غيره. فمن منع من في" مديئة أن يخرج منها كان قد 
> حصره؛ لأنه ضيق عليه» وإن منع من كان خارجاً منها أن يدخل إليها كان قد 
أحصره. 
وقال مالك وابن القاسم فيمن أحصره العدو: يحل من حجة الإسلام» 
وكان عليه القضاء”". 
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا قضاء عليه"”. والأول أحسن؛ 
لأنها مضمونة. فإذا أحصر عن هذا العام بقي الحج في الذمة على حاله. وكذلك من 
نذر حجة مضمونة عليه القضاء وإن نذر عاماً بعينه أو التزمه بالإحرام من غير نذر 
لم يكن عليه قضاءء وكذلك إن نذر عمرة مضمونة قضاهاء وإن عينها لشهر أو 
وقت فانقضى ذلك الوقت لم يكن عليه شيء. 
وقال عبد الملك في كتاب محمد: إن انكشف الخوف قبل أن يحل فله أن 
يحل؛ لأن العدو بلغ به ذلك””. 
)١1(‏ قوله: (في) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 944". 


(*) انظر: النوادر والزيادات: 2737/7 . 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 54 . وعبد الملك هو ابن الماجشون. 
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يريد: إذا فاته الحج وهو على بعد من مكة» وإن كان قريباً لم يحل إلا 
بعمرة» وكذلك إن كان إحرامه بعمرة فذهب الخنوف وهو قريب من مكة لم 
يحل دون مكة. 
وقال في المبسوط فيمن حل له الإحلال» فلم يفعل حتى أصاب النساء: 
فإن كان نوى أن يحل فلا شيء عليه؛ وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل كان 
قد أفسد حجه إلى قابل» ثم عليه أن يقضي حجته تلك. 
قال: ومن اعتمر في أشهر الحج, ثم أهلّ بحجةٍ من مكة؛ ثم أحصره 
العدو بعرفة حتى فاته الحج- حلء ولم يستحدث طوافاً يحل له» وعليه هدي 
متعته | لو تم حجه. وإن كان قارناً فأحصر أو أفسد كان كمن لم يحصر”' وهو 
في حج تام» فعليه هدي القران وهدي الفساد في العام الثاني. وأصل ابن 
القاسم في هذا: أن يسقط عنه دم المتعة؛ لأنه قد صار عمله إلى فساد" وم تتم 
المتعة. واختلف عنه في دم القران عن العام الذي فات. 
فصل 
[فيمن أحصر عن الحج] 
لا يخلو المحصر عن الحج أن يكون بعيداً من مكة» أو قريباًء أو فيهاء أو 
بعد أن خرج منها ولم يقف. أو بعد وقوفه بعرفة. فإن كان على بعد حل مكائة 
وكذلك إن كان قريباً وصّدّ عن البيت» وإن صُنَّ عن عرفة خاصة دخل مكة: 
وحل بعمرة. وكذلك إن كان بمكة وكان إحرامه من الحل فإنه يحل بعمرة 
مكاة» وليس عليه أن يخرج إلى الحل. وإن كان إحرامه من مكة وقدر أن يخرج 


)١(‏ في (ق5): (لم يُصَدً). 
(؟) في (ق5): (عمرة). 


إلى الحل فعل» ثم يدخل بعمرة. فإن لم يمخرج وطاف وسعى وحلق ثم أصاب 
النساء لم يكن عليه شيء. 

وقد قال مالك فيمن أحرم من الحرم؛ وطاف وسعى قبل الوقوف. ثم 
طاف طواف الإفاضة» ثم حل وأصاب النساء: فلا شيء عليه. 

وإن خرج من مكة: ثم صدَّ عن الوقوف خاصة حل بعمرة» وإن صُدَّ عن 
الوقوف وعن مكة حل مكانه. 

وإن وقف بعرفة ثم صد عن مكة وكانت حجته معينة حل ولا قضاء 
عليه» وإن كانت مضمونة؛ أو كانت حجة الإسلام جرت على القولين» فعل 
قوله في المدونة إذا أفسد قبل الإفاضة أنه”' يأتي بعمرة؛ يكون هذا أن يحل» ثم 
يأني بعمرة بعد ذلكء وعلى ما ذكره ابن الجهم أنه لا يجزئه الحج يكون هذا 
بالخيار بين أن يحل ويأتي بعد ذلك بالحج, أو يتكلف المقام على إحرامه حتى 
يطوف ويجزئه» ولا يستأنف الحج بعد ذلك. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب: إن كان العدو بمكة ولم يدخلها هذا ذهب فوقف بعرفة وشهد جميع 
المناسك. وإن”' زالت أيام منى والعدو بمكة فليحل ويمضي. يريد: ولا قضاء 
عليه؛ لأنه يقول في المحصر عن حجة الإسلام: لا شيء عليه. 


)١(‏ ني (ب): (الذي). 
(') قوله: (إن) ساقط من (ب). 
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بات 


م الأصل ‏ حديث ابن عباس 00 

الأصل في ذلك”' حديث ابن عباس ### قال: «جَاءَتِ امْرَأةمِنْ خثمء 
فَقَالَتْ: يرول اله إن َيصة اله في اححع دكت أبي 5 شَيَخا شَبْخاً كبِيراً لآَيَسْتَطِيعٌ 
أنْ يَتْيْتَ عَلَ الرَاحِلَة مج عَنْه؟ قَالَ: : نَعَم. وَذَلِكَ في حَجة الوَداعٍ». اجتمع 
عليه الموطأ والبخاري ومسل" 


_ ليد 5 آ يه 44 
وقال ابن عباس 4#: «أتى رَجَل إِلَّ ”' رَسُول الله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
> 4ه ه 52 هوم هن رس 9 ا 6 دي 2 2 026 ٠.‏ ير 
إن اختي نذرّت أن نحج. وَإِنََّا مَانَت قبل أ ؛ فقال النبى عَ: لو كان 


بالقضَاء). وقال عَللهُ: «مَنْ مَاتّ وَعَلَيْه صَوْمٌ صَامَ عنه عَنْهُ 0 يريك إن 


)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 00157 في باب وجوب الحج وفضله. من كتاب الحج» 
برقم .)١552(‏ ومسلم: ا في باب احج عن العاجزرء من كتاب الحج. برقم 
( 117)). ومالك: 3597/1١‏ ني باب الحج عمن يحج عنه. من كتاب الحج» برقم (/07/9. 

(8اكولهة ويل إل اتناف من ني : 

0( أخر جه البخاري: ل ف باب من شبه أصلة معلوماً بأصل مبين» من كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» ا” امرأة جاءت إلى النبى عله فقالت: إن 

0( 0 / 0000 
الصومء برقم ))١8601١(‏ ومسلم: م0 في باب قضاء الصيام عن الميت» من كتاب 
الصيام؛ برقم .)١١51/(‏ 


1/1 


0 ف 
5 


وَعْضانَ أ قَأُضصُومُ عَنْهَا؟ قَالّ: صومي. قَالَتٌ: 1 ١‏ ار قَالّ: و عي 
عَنْهَا)” '. وقد تضمنت هذه الأحاديث النيابة 5 0 والصلاة -وهي ركعتا 
به و أ هه 


الطواف- والصوم. وفي البخاري: «أَمَرَ ابن عَمَرَ امْرَأَةَ جَعَلّتْ أَمّهَا عَلَ تَفسِهًا 
صلم عا فَتَالٌ: صَُْ عَنْهَا)” 3 


_ 


ولم يختلف قول مالك في العتق والصدقة عن غيره» وهو يسقط 
الاعتراض!؛ لقول الله تعالى: #وأن ليس لِلإنشَن إلا مَا ما سَّعَْ» [النجم: 89] لأنب| 
ليسا من سعي المعتق عنه ولا المتصدق عليه. 

واختلف المذهب في حج الإنسان عن غيره وهو حي أو ميت بأمره أو 
بغير أمره» فأجاز مالك" ذلك مرة اتباعاً للحديث. ومنع مرة لما كانت أعمال 
أبدان, ول ير النيابة فيهاء وقال: لا يحج أحد عن أحد”“. 

وقال في كتاب محمد في امرأة أوصت أن يحج عنها: إن حمل ذلك ثلثهاء 
ا ل ا 
أفلم يجز ذلك وإن كان بوصية من الميت./ وقال ابن وهب وأبو مصعب: لا 
يحج أحد عن أحد إلا الابن عن أبيه. فخصّ الولد كان بوصية ذلك أم لاء كان 
الأب شيخاً كبيراً أو غير ذلك. وقال ابن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن 
الكبير الذي لا مَنْهَض له وم يحج» وعمن مات ولم يحج أن يحج عنه ولده وإن 


.)١١59( أخرجه مسلم: 7/ 405 في باب قضاء الصيام عن الميت» من كتاب الصيام؛ برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري معلقاً: 5/ 474 7» في باب من مات وعليه نذر» من كتاب الأيمان والنذور.‎ 
قوله: (مالك) ساقط من (ب).‎ )"( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .5/8١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 587/7 . 
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لم يوصٌ به ويجزته إن شاء الله. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن حج عن الشيخ الكبير أجزأه””“» وقيل 
لمالك: إن رجلا أمرني وهو حي أن أحج عنه فقال: افعل ما أمرك”"» وأرى ذلك 
سواء الموت والحياة» والابن والأجنبي» والشيخ والشاب» سواء كل ذلك جائزء 
وكلها أعمال أبدان» إلا أن يكون حياً قادراً على الحج فلا يصح أن يحج عنه. كما لا 
يجوز ذلك في الصلاة والصوم إذا كان قادراً على الأداء. 

فصل 
[فيمن حج عن غيره] 

حج الإنسان عن غيره على أربعة أوجه: تطوعاء وعلى الإجارة» وعلى 
البلاغ في الثمن تكون أجرته نفقته» وعلى البلاغ في الحج إن وقٌّ بالحج أخذ 
العرضء وإلا فلا شيء له. وقد تقدم ذكر التطوع. 

وتكره الإجارة في الجملة» قال مالك في كتاب محمد: الرجل”" لو آجر 
نفسه في سوق الإبل وحمل اللَّبِن لكان“ أحب إل من أن يعمل عملاً لله 
سبحانه وتعالى بالإجارة' . 

قال ابن القاسم: وإن آجر نفسه ثم أراد نقض الإجارة لما بلغه ألا يحج 
أحد عن أحد لم يكن له ذلك. وإن كانت الإجارة بنفقته جاز» وينبغي أن يبينها 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5/47 . 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ .441١‏ 
(؟) قوله: (الرجل) ساقط من (ب). 


(5) قوله: (لكان) ساقط من (ب). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 57/ .541١‏ 


قبل العقد, فإن لم يفعل مضىء وينفق نفقة مثله. قال محمد: ينفق ما لا بد منه 
مثل الكعك والزيت والخل واللحم المرة بعد المرة والثياب والوطاء واللحاف» 
فإن رجع رَدَّ ما فضل. قال: وإنا لنكره ذلك”". يريد: إلا بشيء معلوم. 

والإجارة من بلد الموصي إن أوصى به منه ثم مات به. قال ابن القاسم: 
وَيحْرِمُ من ميقات الميت وإن لم يشترط ذلك عليه””. وقال أشهب في كتاب 
محمد: يحج عنه من الموضع الذي أوصى. يريد: إن كان بغير بلده. 

قال محمد بن عبد الحكم: إن كان من أهل مصر فيمات بخراسان وأوصى 
بالحج حُجّ عنه من خراسان. وهو أحسنء وإنما يحج من بلد الميت إذا مات به» 
إلا ألا يجد من يستأجر لتلك الوصية من موضع وصَّى به. 

وفي السلييانية قال: لا ينبغي من أَجيرَ مح أن يركب من الدواب والجمال 
إلا ما كان الميت يركبه؛ لأنه كذلك أراد أن يوصيء ولا يقضي به دينه ويسأل 
الناس» وهذه خيانة» وإنما أراد الميت أن يحج عنه بواله» والعادة اليوم”" خلاف 
ذلك» وأنه يصنع به ما أحب» ويحج ماشياً وكيف تيسر. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى أن يمشى عنه: لا يمشي عنه 
ومهدي عنه هديين» فإن لم يجد فواحد يجزئه. قيل: فإن وعده ابنه بذلك» قال: 
أحب له أن يفعل”'» وقال ابن القاسم: ينظر إلى ما يكري به والنفقة إلى مكة 
فيهدي عنه به هدياً”. 


.585 7/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ٠7/7”‏ 5. 

() قوله: (اليوم) ساقط من (ب). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7 588. 

(6) ني (ب): (هدايا)» وانظر: النوادر والزيادات: ؟/ 58/8. 
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فصل 
[فيمن استؤجر على حج فصّدً عن البيت] 

ومن استؤجر على حج عام بعينه فصده عدو أو مرض أو أخطأ العدد 
حتى فاته الحج كان له من الأجر”" بقدر ما بلغ» وانفسخ الباقي عن الذي 
استأجره» ثم يرجع الأمر إلى حكمه في نفسه؛ فإن صده عدو حَلّ مكائة وإن 
مرض قبل أن يحرم رجعء وإن كان قد أحرم أقام حتى يأتي مكة ويحل بعمرة 
ولاشيء له في تماديه» وكذلك إن فاته الحج لخطأ العدد فلا شيء له" في تماديه؛ 
لأن العام الذي استؤجر عليه ذهب أو في معنى الذاهبء وإنما تماديه لحق الله 
تعالى فيها يحل به" من الإحرام؛ ولو أقام على إحرامه لقابل لم يكن له شيء؛ 
وإن حل من إحرامه قضى قابلاً ولا شيء له» وإن كانت الإجارة على حجة 
مضمونة فصده عدو حل من إحرامه””» ثم ينظر فإن كان لا يشق الصبر لقابل 
لم تفسخ إجارته» وإن كان يشق عليه كان الموصى لقابل”' بالخيار بين أن يصبر 
أو يفسخ. 

وكذلك إن مرض وفاته الحج قبل أن يحرم؛ هو بالخيار إذا كان على بعدء 
ولا خيار له إذا لم تدركه مشقة في الصبر. وإن كان أحرم وأقام على إحرامه 
لقابل وحج أجزأه واستحق جميع الأجرة» وكذلك إن حل بمكة وأقام لقابل 
ووفى بالحجء وإن لم يقم حطً من الأجر بقدر الباقي من مكة إلى عرفة» وما 
)١(‏ في (ق5): (الحج). 
() في (ق5): (عليه). 
(6) قوله: (يحل به) يقابله في (ب): (يهديه). 


(؟) قوله: (من إحرامه) ساقط من (ب). 
(6) قوله: (الموصى لقابل) ساقط من (ب). 


بقي”' من أعماله حتى ينقضي الحج. وقال ابن حبيب: يأخذ الأجرة كلها لأنه 
بلغ مكة وزاد على ما استؤجر عليه مقامه محرماً. وهذا ضعيف؛ لأن مدة”" ما 
استؤجر له قد بقي» وهي أعمال يخرج لها ويتكلفها ويقيم الأيام لأجلها. 

وإن استؤجر بنفقته على عام بعينه فصده عدو حل ورجع فله نفقة 
رجوعه. وإن تمادى وأقام بمكة حتى حج”" لم تكن له نفقة من الموضع الذي 
صُدَّ فيه حتى رجع إليه» وله النفقة من الموضع الذي صد فيه حتى رجع 147 
وكذلك إن مرض قبل أن يحرم له النفقة ما أقام مريضاًء وفي رجعته ولا شيء 
له في تماديه إلى مكة. قال ابن القاسم: وإن كان قد أحرم تمادى وله نفقته في 
تماديه وفي رجعته على الذي دفع إليه المال ليحج به؛ لأنه لما أحرم لم يستطع 
الرجوع"". 

فصل 
[افيمن مات وكان الحج على الإجارة] 

فإندنات وكان الحج على الإجارة كان له بقدر ما سار واسترجع منه 

الباقي» وإن كانت الإجارة بنفقته كان له ما أنفق واسترجع الفاضل» وإن 
,7 أكانت عل بلاغ عل أنه إن وق بلحي وإلاخل/ شيء لهلم يكن له فبما سار من 

” الطريق شيء» وكل هذا إذا كانت الإجارة على شيء عيّنه. 


الطريق ويحج. 
)١(‏ في (ق8): (يقيم). (0) في (ب): (عمرة). 
(*) قوله: (حج) ساقط من (ب). (5) أي إلى بلده. 


(5) انظر: المدونة: /١‏ 58/4. 
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وإن سقطت نفقته والإجارة على دنانير معلومة كانت مصيبتها منه» وعليه 
أن يتمادى ويوني بالحج, وكذلك إن كانت على البلاغ في الحج» وإن كانت 
الإجارة بنفقته ولم يحرم رجع وكانت له نفقة رجوعه. إلا أن تكون المراضاة أن 
نفقته من الثلث فيرجع في باقي الثلث. إلا أن يكون المدفوع جميع ثلث الميت 
وعليه راضوه فلا شيء عليهم. 
وإن سقطت النفقة بعد ما أحرم كان عليه أن يتمادى» وكل شيء دخل 
عليه ل يتعمده من إغماء أو غيره في مال الميت إن كان على البلاغ فإن تعمد كان 
في ماله» وإن كان عمله على الإجارة كان في ماله العمد والخطأء وإن وجب 
التراجع عن بعض الطريق فإن البعض بقدر كل موضع, فليس ما ينوب 
الطريق من إفريقية إلى مصر بمنزلة ما ينوب من مصر إلى مكة» وصعوبة 
الحجاز وغرره وقلة المياه وخوف الحلاك. 
فصل 
[4 مخالفة الأجير على الحج ما استؤجر عليه] 
واختلف فيمن استؤجر على الحج فتمتع» فقال ابن القاسم: لا يجزئه 
ويحج من قابل”". وقال في كتاب محمد فيمن أخذ مالاً ليحج عن ميت في 
بعض الآفاق» فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة, قال: أراه مجزئاً عنه 
إلا أن يشترطوا أن يحج من أفق الميت”” أو من المواقيت» فلا يجزئه ويرجع 
ا وقال محمد: إذا اعتمر عن نفسه ثم حج. فإن كان خروجه عن الميت 


.5 ٠7 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (الميت) ساقط من (ب).‎ )7( 
.549 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 


جاز وأما إن حج عن الميت من مكة فعليه البدل”. 

واختلف أيضاً إذا اشترطوا عليه ألا يتمتع فتمتع» فقال مالك: يجزئ عن 
الميت. وقال ابن القاسم: لا يجزئه. ثم رجع إلى قول مالك أنه يجزئه. واختلف 
إذا قرن؛ فقال ابن القاسم: لا يجزئه ويرد المال» وقال في كتاب محمد: يرجع 
ثانية ويجزئه”"» ولا تفسخ الإجارة. وقال ابن الجلاب عن ابن القاسم: إن 
استؤجر على أن يحج مفرداً لم يجزئه وعليه الإعادة”". 

وقال ابن الماجشون: يجزئه وعليه الدم. وقال ابن عبد الحكم عن مالك 
مثله''". وقال ابن حبيب: إن تمتع أو قرن أو جعل ذلك كله عن الميت أجزأه» 
وإن جعل العمرة عن نفسه والحج عن الميت لم يجزئه» وغرم المال”. 

وأرى إن تمتع أن يجزئ؛ لأن المدي ليس بوصم في الحج. وإنما هو لإتيانه 
بعمرة حينئذ. وقال أشهب في مدونته في رجل حج عن رجل واعتمر عن آخر 
وقد أمراه بذلك: إن دم القران على المعتمر» وقد أوجب الله سبحانه حجه. 

ولا خلاف فيمن قدم قبلها عمرة أنها تجزته» وأما إن قرن فلا أرى أن 
يجزئ؛ لأنه أشرك في الطواف والسعيء وإنا أتى ببعض ما استؤجر عليه ثم 
ينظر فإن كانت الإجارة على ذلك العام رد المال» وإن كانت مضمونة وأتى 
مستفتياً أو كان أظهر ذلك لأنه ظن أن ذلك جائزء لم تفسخ الإجارة وحج من 
قابل» فإن كتم ذلك ثم ظهر عليه فسخت الإجارة؛ لأنه لا يؤمن أن ينوي في 
)١١‏ انظر: النوادر والزيادات: ؟589/7. 
() انظر: النوادر والزيادات: 589/7. 
(9 انظر: التفريع: .١95 /١‏ 


(:)انظر: التفريع» لابن الجلاب: .١95 /١‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 589. 
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مثل ذلك في العام الآخر. 
فصل 
[فيمن حج مستأجرا وبقي معه فضلة مال] 

وقال ابن القاسم فيمن قال: حُجوا عني مده الأريعين ديتارا؛ فأعطيك 
لمن حجّ عنه على البلاغ وفضلت عشرون"' كانت ميرائا”". وكذلك إن قال: 
أعطوا فلاناً أربعين ديناراً يحج بها عني فاستؤجر بثلاثين؛ كان الفاضل ميرائاً. 
قال: لأن مالكاً قال فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان بائة دينار» فاشتروه 
بثانين: كان”" الفاضل ميراثا. وقال محمد: إن سمى من يحج عنه أعطي ذلك 
كله إلا أن يرضى بدون ذلك بعد علمه بالوصية””. 

وأرى إن لم يعين من يحج عنه أن يكون الباقي ميراثاء إلا أن يرى أنه مما 
يحج عنه به حجتين أو أكثر» فيصرف الباقي في حج, إلا أن يكون قصد الميت 
أن ينفق المستأجر ذلك المال في حجه. 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أوصى أن يحج عنه بائة دينار فاستؤجر 
من حج بخمسين: فإن كان أوصى لرجل بعينه أخذ الخمسين الباقية» وإن لم 
يكن بعينه" فليحج بالخمسين الأخرى”"». قال: وإن أوصى أن يحج عنه بثلثه 
)١(‏ قوله: (عشرون) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 58/4. 
(*) قوله: (كان) ساقط من (ب). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 545. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 7'/ 5808. 


-” 1 
هه لم 
وهو صرورة دفع جميعه في حجة واحدة, فإن لم يكن صرورة فاستحسن أن 
يدفع في حجة» قال": وإن حج به حججا فلا بأس”". وقال ابن القاسم: إن 
|أها ه يبي 1 ةُ 3 :1 1 ٠.‏ هاه ا" 
عين أعطي جميع الثلث» وحج عنها ةو احدة: وهذا مفهوم قول ابن 
القاسم في الثاني من الوصايا . 
وإن لم يبلغ ما سمى من المال ما يحج به من بلد الميت استؤجر من القرب”' 
٠. 5 0 8 ٠ 1‏ و 5 ٠‏ 55 
منه. هذا إذا لم يسم الموضع الذي يحج عنه منه. واختلف إذا سماهء فقال ابن 
القاسم: يرجحع المال””" ميراثا. وفرّق بين من سمى ومن م بس وقال أ سهب: 


)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ق0). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 585. 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 201 قال في سماع يحيى: (سئل عن رجل أوصى أن يحج عنه 
بثلث ماله فوجدوا ثلثه ألف دينار ونحو ذلكء أيخرج عنه ما يحج به عنه حجة واحدة 
ويكون ما بقي للورثة؟ أو يبدى عنه با بقي؟ قال: بل ينفذ ذلك كله في الحج عنه يعطاه 
رجال يحجون به عنه حتى يستوعب الثلث بالغاً ما بلغ). 

(؟) قوله: (عنه) ساقط من (ب). 

(0) انظر: المدونة: 5/ 774. 

(5) في (ق2): (أقرب). 

(0) قوله: (المال) ساقط من (ب). 

000 انظر: البيان والتحصيل: »0١/5‏ 57. قال في العتبية: (وسئل عن الرجل يوصي بستين 
ديناراً يحج بها عنه فلا يجدون من يحج بها عنه من الأندلس لقلتهاء أيبعث بها إلى إفريقية أو 
مصر فيكرى بها من يحج بها من ثم؛ والموصي إنما أوصى من الأندلس وبها مات؟ وهل 
يختلف عندك إن قال: حجوا بها عني من الأندلس أو قال: حجوا بها عني ولم يقل من 
الأندلس إلا أنه من أهلها وبها مات؟ قال ابن القاسم: نعم يختلف. 
أما قوله حجوا بها عني ولم يسم من الأندلس ولا من مكان يحج بها منه فإنهم إن لم يجدوا من 
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يستأجر من أقرب منه”". وقال محمد: إن كان صرورة. وقول أشهب 
أحسن”"» وإن لم يكن صرورة كان ميرانًا إذا عرفت عزيمة الميت أنه أراد من 
ذلك الموضع. وقول أشهب أحسنء وليس محل قوله: إن لم يحمل أن يسقط 
الحج كره. وعمرة الوصية الحج بالحج» وذكر الموضع الذي يحرم منه في معنى 


يحج بها عنه من بلده بعثوا بها إلى المواضع التي يجدون بها من يحج بها عنه منها. 
وإن كان إفريقية أو مصرء فإن لم يجدوا ففيهما وراء ذلك المدينة أو أمامها حتى ينفذوها فيها أوصى. 
وأما قوله: من الأندلس فإن وجدوا من يحج بها من الأندلس كما أوصى وسمى وإلا ردت 
إلى الورثة ولم يخرج بها إلى ما وراء ذلك). 
)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ب). 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 58/8. 


أ يا 
حقه 


باب 


تبدية الحج على التزوج"' 
وقال مالك فيمن كان عزباً صرورة» وله مال كفاف - الحجٌ أو التزويج: 
أنه يبدأ بالحج””. ول يبين: هل ذلك واجب» أ ومشكيه: 
فعلى قوله: إن الحج على الفور”” يكون واجباً. وعلى القول أن له التراخي 
إيكوث مستحية لآن الوقت/ موسع. ولا أعلمهم يختلفون بعد القول أنه على 
الفور أنه إن قدم التزويج أنه ماضيء ولا يرد المال من الزوجة. وفي السليمانية: 
إن خشي العنت بدأ بالتزويج. 
ولو كانت له زوجة وله من المال كفاف حجه. فإن خلف منه نفقتها م 
يبلغه الباقي» وإن لم يخلف منه النفقة قامت بالطلاق -فإنه يحج. وعلى القول 
الآخر: يمهل حتى يجد. وقد قيل فيمن له أولاد: يخرج ويتركهم وإن تكففوا. 
.يريد: مالم يخش عليهم الموت. وأرى أن يقيم معهم. وفي خروجه عنهم 
إذا ضاعوا حرج والحرج ساقط. 
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كيك 


.719/7 انظر: البيان والتحصيل: 7/ 58 4» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
.509/١ والإشراف:‎ "7١/١ 4/اء والمعونة:‎ /١ انظر: عيون المجالس: ”/ ٠/الاء والتلقين:‎ )"( 


1 باب 7 
- ل 0 
:2 حج المرأة بغير ولي : 


وقال مالك في المرأة تريد احج لا ولي لحاء أو لما ولي وأبى أن يخرج معها: 
لا بأس أن تخرج مع جماعة رجال ونساء لا بأس بحالهم:". وقال أيضاً: تخرج 
مع من يوثق به من الرجال والنساء”". 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم. 

وقال ابن حبيب بقول مالك إن كانت صرورة» ولا تخرج لغير الفريضة 
. إلا مع ذي محرم من الرجال. 
وقول ابن عبد الحكم أحسن وأحوط؛ لقول النبي يلِه: «لآ تَسَافدُ 
المَرْأةٌ مَيِسيرَةَ يَوْم وَلَيْلَةَإِلاً مَمَ ذي مَخْرَم)!2». فعم جميع الأسفار؛ ولأن 
الفساة لا يتحدر فى الليل»وزإن كانت مع جاغة إذا م يكن وي يطلم علبين 
ويحفظهاء وهذا إذا لم تنضف إلى أحد من الجاعة» فإن انضافت إليهم كان 


)١(‏ قوله: (باب... بغير ولي) ساقط من (ب). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/54 7. 

9) انظر: المدونة: /١‏ لا50. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري: 2159/١‏ ني باب في كم يقصر الصلاة» من أبواب تقصير 
الصلاة» برقم »2١١7(‏ ومسلم: 7/ //91» في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من 
كتاب الحج, برقم (1717*9)) ومالك: 4/8/7 في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء» من كتاب الاستئذان» برقم (19/55). 


ذلك أمكن. ومحالف لقول النبي عَليِلله: «باعدوا بين أنفاس الرجال 
والنساء)”'. وهذا في الشابة» وأما المتجالة فلا تمنع السفر كيف شاءت في 
الفريضة والتطوع. 

تم كتاب الحج الثاني؛ والحمد للها" 


)١(‏ لا أصل لهء ذكره العجلوني في كشف الخفاء: /١‏ 7179 وقال: «قال القاري: غير ثابت» وإنما 
ذكره ابن الحاج في «المدخل» في صلاة العيدين» وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء 
من غير سند» ولفظه يروى عن النبي يَللهه: «باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء»؛ ذكره دليلاً 
لقولهم لا تدنوا النساء من البيت في الطواف مخافة اختلاطهن بالرجال إن كانوا» اه. 

)١(‏ قوله: (تم كتاب... والحمد لله) زيادة من (ق0). 
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النسخ المقابل عليها 


1[ -(ب) ح نسخة برلين رقم )981١55(‏ 


2- (ق0)ح نسخة القرويين رقم انض ره 
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بسع الله الرحمن الرحيم 


أول الحج الثالث"2 
باب 
4 حكم من فاته الحج أو أفسده 
ولمن أحرم بالحج ففاته أن يحل بعمرة» فإن كان بمكة أو قريباً منها - 
استحب له أن يحل؛ لأنه لا يأمن أن يدخل عليه فساد من حاجته إلى النساء» أو 
يصيب صيداً؛ فكان إحلاله أولى وأسلم له. وإن كان على بعد كان بالخيار بين 
أن يمضي فيحلء أو يبقى على إحرامه لقابل؛ لأن عليه مشقة في كلا الأمرين: 
في بقائه على إحرامه. وفي مضيه؛ فيحل فيقيم عند أهله لقابل» أو يعود فيتكلف 
الخروج للقضاء. فلم يؤمر أن يقدم أحدهما على الآخر. 
وقاله أشهب في كتاب محمد, في عبد أحرم بالحج بإذن سيده. ففاته» قال: 
فليس لسيده أن يمنعه أن يحل بعمرة إن كان قريبأء وإن كان بعيداً كان له أن 
يبقيه فيه على إحرامه لقابل؛ أو يأذن له فيحل بعمرة”. وقال محمد فيمن أحرم 
بحج فأفسده. وفاته: إنه ينحل بعمرة» ولا يقيم على إحرامه لقابل””) 
يريد: لأنه إن أقام لقابل على إحرامه ثم حج لم يجزه عن الفائت؛ لأنه 


50 
6ة 


)١(‏ قوله: (أول الحج الثالث) يقابله بياض في (ب).» ولم يكتب الناسخ عنوان الباب» ومقابله 
بياض بمقدار سطر ونصف. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 1479/7 . 

انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 5 7 4» وعزاه فيه لمالك كنلة. 


فاسد. فأمره بالإحلال ليأتي قابلاً بحجة تجزته. ولاسي على القول أن الحج 
على الفور. وإن استأنف إهلالاً بالحج لم ينعقد. وكان على حجه الفاسد؛ لأن 
إحرامه الأول لم ينحل 

ومن فاته الحج فنوى أن ينحل بعمرة» ثم بدا له أن يقيم لقابل؛ كان ذلك 
له”"". قال محمد: ولكن إن أحب أن يقيم على إحرامه لقابل» ثم بدا له إن عجل 
بعرو" كان ذلك له: 

وقال ابن القاسم فيمن فاته الحج فطاف وسعىء وقال هذا لحج قابل: 
أخاف ألا يكون ذلك مجزئاً عنه. وهذا مراعاة لاختلاف الناس فيمن طاف 
وسعى قبل أشهر الحج: أنه لا يجزته. وقد قال مالك في الكتاب الأول» فيمن 
قرن فطاف وسعى قبل أ* شهر الحج: أنه 0 والإعادة بعد ذلك أحوط. 
وقد قيل: معنى قول ابن القاسم ألا يجزته؛ لما كان له أن ينحل عقبه بعمرة. 
وهذا غير صحيح؛ لأنه لا خلاف أنه باق على إحرامه للحج, ولم ينحل بذلك 
الطواف, والإحلال له جائز ما لم تدخل أشهر الحج؛ فيؤمر حينئذ ألا ينحل. 
واختلف إذا فعلء فقال مرة: إحلاله باطل. وقال مرة: يصح إحلاله» ولا 
و ا و اي ا ان 
لما صار إلى وقت ينوب فيه الإنسان إلى أن د ينشئ الحج. وقوله: أنه يصح 
إحلاله إن أراد أن يحل في أوائل أشهر الحج؛ لأنه قد تكلف مشقة في الصبر إلى 
الآن» وفي بقائه على ذلك شهرين آخرين إذا أضيف إلى الأول مشقة. فكان له 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 478/7. 


(؟) قوله: (ثم بدا... عجل بعمرة) ساقط من (ب). 
(*") انظر: المدونة: /١‏ 05 5. 
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أن يحل وينتفع بأهله ما بينه وبين آخر الوقت. ولا يكون متمتعاً فيلزمه هديين: 
هدي التمتع بالإحلال» وهدي التمتع بالعمرة؛ لأنه لم يبتدئ عمرة» وإنما أتى 
بها لمكان الإحلال. فكان عليه هدي التمتع بالإحلال وحده. فإن لم يحل حتى 
أتى بالحج لقابل لم يكن عليه هدي؛ لأن الهدي لم يكن لمكان الفوات» وإنما 
كان لأجل الانتفاع بالإحلال. وإن أصاب أهله بعد أن فاته الحج» وقتل 
صيداً أو تطيب -كان قد أفسد الحج. وإن كان له أن ينحل بعمرة؛ فلا يكون 
مفسداً لعمرة؛ لأنه كان له أن يبقى على إحرامه لقابل» إلا أن إفساده الحج لا 
ينقله عن حكم الفوات, وأن له أن ينحل بعمرة» ويقضي الفائت حسب| كان 
له" لولم يفسد. 
فصل 
آفيمن وطئ أهله 2 حج أو عمرة] 

وقال مالك فيمن جامع امرأته في الحج: يفترقان قابلاآً من حيث يحرمان» 
ولا يجتمعان حتى يحلا”'". قال أبو الحسن ابن القصار: ولم يبين هل ذلك 
واجبء أو مستحب. قال: وعنه أنه يستحب. 

قال الشيخ ظلله: ذلك مستحب لمن فعله جهلاً بالتحريم» وواجب إذا 
كان عالماً بتحريمه» فيجير/ على الافتراق» وسواء كان معه الآن تلك الزوجة» 
أو غيرها أو سُريَة؛ِ لأنه لا يؤمن أن يأتي مع من هو معه مثل ذلك. 


قال مالك: ومن أفسد عمرة أو حجاً؛ أحرم من حيث كان أحرم بهماء إلا أن 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 50/8. 


رب 


يفل 5 


يكون أحرم من أبعد من الميقات» فليس عليه أن يحرم إلا من الميقات”"". 

ولم يفي تقديم الإحرام على الميقات فضلء وحمل قوله: - أنه لا يحرم إلا 
من حيث أحرم أولاً- على أنه كان أحرم من هناك بوجه جائز؛ لأنه جاوز 
الميقات» وهو لا يريد دخول مكة, أو غير ذلك من العذرء ومن كان تعدى 
أول أيق الآن اله يتحدى عرقاتة وقد :قال أسفحيه نل ابم نك تعمرة ذه 
أحب أن ينشئ الحج» وعليه نفس أن يخرج لميقاته””. وإن كان إحرامه الأول 
من الميقات. فتعدى في الثاني» أو أتى به من دون الميقات -أجزأه. وعليه 
الهدي؛ لأنه لو تعدى الميقات في حجة الإسلام أجزأه. 

فصل 
آفيمن أفسد حجة الإسلام أو التي نذرها] 

وإن أفسد حجة الإسلام؛ أو حجة كان نذرها في الذمة أتى بحجة واحدة. 
واختلف إذا أفسد القضاء, فقال عبد الملك: عليه حجة واحدة. وهي الأولى: حجة 
الإسلام, أو التي نذر. وقال ابن القاسم: يأتي بحجتين”". إحداهما عن الأولى التي 
في الذمة» والأخرى عن التي أفسد آخراًء قال: وقد قاله فيمن أفطر يوماً من 
رمضان ثم أفطر القضاء؛ عليه يومان, قال: والحج مثله!". 

وقال أصبغ: الصوم بخلاف الحج؛ لآن الحج عمل ثان أفسده فعليه قضاؤه. 
قال وليس بالقويء ولا الواجب إلا القضاء عن الأول فقط. وقول عبد الملك 


.475 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.5١١ /١ (')انظر: المدونة:‎ 

() انظر: النوادر والزيادات: 7177/7 5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5717//7. 
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أحسن؛ لأنه لم يختلف في السؤال الأول إذا أفسد حجة الإسلام أن ليس عليه سوى 
حجة الإسلام؛ وأنه في ذلك بمنزلة من لم يتقدم له إفساد. فإذا جعل إحرامه في 
العام الثان قضاء عن حجة الإسلام» وسقط حكم التي أفسد, ول يخاطب عنها 
بشيء)» وكأنه لم يأت بالتي أفسد -كان حكم الثانية والثالئة حكم الأول» وأن 
الخطاب إن يتوجه عليه أن يأتي بالتي في الذمة خاصة. كأنه لم يكن أفسد. ولو صح 
أن يكون عليه قضاء الفاسد وقضاء ما في الذمة» لكان ذلك عليه في أول عام إذا 
أفسد, فيقضي التي أفسد والتي في الذمة. 

وقال ابن القاسم فيمن قرن» وطاف أول ما دخل مكة وسعىء ثم جامع: 
عليه أن يقضي احج والعمرة. قال له سحنون: ولا يكون قد تمت عمرته حين 
طاف وسعى؟ فقال: لأن ذلك الطواف والسعي للعمرة والحج”". 

ومعارضة سحنون صحيحة. ولا ينبغي أن يكون عليه عن العمرة شيء؛ 
لأها تمت بفراغه من السعيء فلم يبق إلا الحلاق. منع منه بقاؤه على الحج» 
وإنما أفسد بوطته بعد ذلك الحج وحده. ول يغلب على العمرة. قال أيضاً فيمن 
قرن ففاته الحج: يحل بعمرة» ويقضي قارناً”'". والقياس أن يقضي الحج وحده؛ 
لأن الفوات من الحج وحده. ولم يغلب على العمرة؛ لأن الوقت الذي ينحل 
فيه وقتالهاء وقد وفى بها. 

وقال ابن القاسم فيمن أفسد وهو مفرد. فقضى قارناً: لم يجزه'". لأن حج 
القارن ليس تاماً كتمام المفرد» إلا بها أضاف إليه من الحدي. فإن أفسد وهو 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/1١‏ 408. 


(؟) انظر: المدونة: /١‏ 407. 


م 
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قارن؛ قضى قارناًء وإن قضى الحج والعمرة مفردين؛ لم يجزه. 

وقال عبد الملك: إن كان مفرداء فقضى قارناً؛ أجزأه”'". وهو أحسن 
لوجهين: أحدهما: أن اهدي عنده يرفع الوصمء ويصير تاماً كتمام المفرد. 

والثاني: أن من أتى بحجة الإسلام قارناً؛ أجزأه. 

فإن كان الفرض حجاً بانفراده» فتطوع بإضافة العمرة -أجزأه. ولا يقال 
له: إنه غير جائز؛ لأنه اشترك بين فرض وتطوع. وإن كان ذلك فإنه لا يخلو أن 
تكون الحجة التي أفسد حجة الإسلام؛ فلا يكون إفساده أوكد في الوجوب مما 
كان يجزئه أن يأتي به ابتداء أو تطوعاء فلا يكون التطوع آكد. وكذلكء إذا 
أفسد وهو قارن, فأتى بالحج والعمرة مفردين يجزتانه؛ لأنه أتى بأفضل مما 
أفسد؛ لأنه أفسد طوافاً واحدا وشعياً واحداء وأتى بطوافين وسعيين: والقازن 
يأتي بالهدي لإسقاط أحد العملين» وإسقاط أحد السفرين» فجمعها بدم. 
والمتمتع يأتي بدم لإسقاط أحد السفرين. وقد وفى هذا بالعملين مَنْ أتى 
بالعمرة مِنْ أشهر الحج. وإن أتى بها قبل أشهر الحج كان أبين؛ لأنه أتى 
بعملين سلم فيهما من الحمدي. 

فصل 
[ فيمن أفسد حجد] 

وإن أفسد وهو متمتع» فقضى مفرداً غير متمتع؛ أجزأه”". وإن أفسد 

مفرداً فقضى متمتعاً أجزأه أيضاً؛ لأن الهدي لإتيانه بالعمرة حينئذ ليس لوصم 


في الحج. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5777/7. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 478 . 
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وذكر أبو محمد في النوادر» فيمن قرن ثم أفسد بالوطء؛ ثم قضى قارناً 
متمتعاً لم يجزئه”". ولا وجه لهذا؛ لأنه إن أفسد عمرة لا غير ذلك. فعليه 
قضاؤها. 

وقال عبد الملك فيمن تمتع فأفسد العمرة» ثم أنشأها بحج: أنه يأتي لقابل 
بالحج والعمرة”". لأنه أفسد متعته. وهذا مثل الأول إن أفسد عمرة ثم بعد 
ذلك أنشأ الحج» فعليه عمرة؛ لأنها التي أفسد. 

فصل 
آفيما يلزم من الدم لفوات أو فساد الحج] 

وأما ما يلزم من الدم عن هذه الأشياء» وعلى مَنْ أفردَ ثم فاته الحج هدي 
واحد. وإن أفرد ثم أفسد فهدي. وإن اجتمع فوات وفساد فهديان. وإن قرن 
وأفسد فثلاث هدايا: هديان في العام الأول للقران والفساد./ وهدي للقران 
في العام الثاني. وإن قرن ثم فاته الحج كان عليه هدي الفوات وهدي القران 

واختلف في هدي القران عن العام الفائت. فقال ابن القاسم في كتاب 
محمد: عليه الدم. ومرة قال: لا دم عليه. وهو أحسن؛ لأنه إنها آل أمره إلى 
عمرة. وم يتم القران. وإن اجتمع قران وفساد وفوات -كان عليه هدي 
الفوات والفساد والقران بحجة القضاء. ويختلف في هدي القران عن الفائت. 

وقال ابن القاسم فيمن تمتع وقرنء ثم فاته الحج: عليه دم القران 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5777/17. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .7"1/٠١‏ 


00 


وحده"'". وهو أحسن؛ لأنه لما فاته الحج صار بمنزلة من أتى بعمرتين بغير 
حج. فأما دم القران للقضاء فإنه يؤخر حتى يقضي» فإن عجله قبل أن يحرم 
ونحره بمكة لم يجزه. 

واختلف إذا قلده وأشعره قبل أن يحرم» ثم نحره بمنى بعد أن أحرمء هل 
يجزته أم لا ؟ واختلف في دم الفساد. ودم الفوات» فقال مالك مرة: له أن 
يعجله. وقال مرة: لا يعجله. فإن فعل أجزأه. وقال مرة: لا يجزئه. والأول 


أحسن؛ لأنه أتى بهه| عن أمر تقدم وجوبه في الذمة» ولا وجه لتأخره. 


.5" ١ /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 
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بات 


فيما يحرم على المحرم من الوطء 
واللباس والصيد وغيره 
الإحرام يمنع الرجل خمسة عشر شيئا 
اوجرن رجن [زالااار لاراك ور اسار او برق لمرو 
التكاح لنة لنفسة ولغيره» والخطبة: ولبين المشيط» وتغطية الراس: ولبسن الحفين 
أو الشمشكين مع القدرة على النعلين» وحلق الرأس وغيره من البدن» وقص 
الأظفار. وإزالة الشعث عن جميع المسد الرأس وغيره. والطيب» 
والاصطيادء وقتل الصيد وإن كان قد صاده غيره» وإمساكه وإن كان قد 


50 
6إة 


صاده قبل ذلك» وفتل القمل. 
والمرأة مساوية للرجل في ذلك سوى ثلاث: لبس المخيط» وتغطية 


والأصل في منع الوطء: قول الله تعالى: لقلا رَقَتَ ...© الآية [البقرة: 1517]. 
وفي الحلاق: وَل لقو رُهُوسَكُرْ حَه يبع هئ عِلَهُ4 [البقرة: 5.. وفي الاصطياد: 
قوله تعالى: #وَحَرْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ آلْبرِ مَا دُمَثْرَ حُرُمًا...* [المائدة: 45] وفي قوله 
تعالى: لإا تَقَملُوا آلصّيدَ وَأَنتُمَ حَرُم...4 [المائدة: 40] ومن السنة: قول النبي علد دلا 
يَنْكِحُ المخرم» وَلآمُنْكحُ, وَلأَيِخْطْبُ0”". وقال: «لآَيَْبَسُ المْحرمُ القَمِيصَء وَلآَ 
العام وَلا السّرَاويلات» وَلآ البَرَانسَء وَلا الأَحْمَافَ ل يد د لان 


2 


لبس حفن وَلْيفْطَمْهما أَسْمَلَ مِنَ الكَعبَنِء وَلاَيَْبَس شَيْئاً مَسّهُ وَرْسٌ ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم: 7/ ٠١78‏ . في باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه» من كتاب النكاح؛ برقم 
(1804)» ومالك: 248/١‏ في باب نكاح المحرم» من كتاب الحج. برقم (7//). 


وَعْفَوَانٌ)0). مد ن منع المخيط وتغطية الرأس والرجلين والتطيب. 


م هم يريسم عر و( 


د كه د 
وقال في الذي وقصت به راحلته: «لآنَحَمُوُوا وَجْهَهُ وَلآَرَأْصَهُ) . فمنع تغطية 
الوجه. وقال لكعب بن عجرة: «أَتُؤْذِيكَ هَوَامُكَ»؟ قال: 0 ٠‏ قال عَيلله: 0 


_- 


وَذْشك تاق أو أَعْمِم َه مساك نِم دن يكل منكين. أو صُمْ م5 ويم" 
وقال: «لامتقبُ المخرمَةوَلاتَبَس القَْاديْنِ)10) 

فيُمسِدٌ احج التقاء الختانين فا بعد وإن لم ينزل» والإنزال وإن لم يَضُبَّ في 
الفرج» وسواء كان عالماً بتتحريم ذلك أو جاهلاً أو ناسياً. وإن كان الإنزال على 


03 


أمر الغالب أن ينزل منه أو متردد هل يكون أم لا؟ أفسد. وإن كان الغالب ألا 
ينزل فأنزل لم يفسد حجه. وعليه الهدي. فإن حركته دابته فأدام جين انول 


أفسد. فإن رهقه وم يستدم لم يفسد وأهدى. وكذلك المرأة تحركها دابتهاء 


فتجد اللذة وتستديم حتى تنزل؛ فقد أفسدت. 
وقال في محرم أو محرمة عبثا بأنفسه) عدن انزلا أفسد. وإن قبل أ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 0/ 1185. في باب لبس القميصء من كتاب اللباس» برقم 
(040)» ومسلم: 7/ 8175 في أول كتاب الحج» برقم .)١111(‏ 

(؟) صحيح؛ أخرجه النسائي: 0/ 2١150‏ في باب تخمير المحرم وجهه ورأسه. من كتاب مناسك 
الحجء برقم (7115): وابن ماجه: 2٠١0/7‏ في باب المحرم يموت» من كتاب المناسك» 
برقم (0084. ش 

(”) صحيح: أخرجه مالك: /١‏ 417 في باب فدية من حلق قبل أن ينحرء من كتاب الحج» 
برقم (919)) والنسائي: 0/ 1415» في باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. من كتاب 
مناسك الحج» برقم (275861)» وأحمد: 4١/54‏ 27 في مسند الكوفيين» من حديث كعب بن 
عجرة. برقم (14111). ٍْ 

(:) أخرجه البخاري: ؟/*107. في باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» من أبواب 
الإحصار وجزاء الصيد برقم .)١7/5١(‏ 
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باشرء أو ضم أهله فأنزل أفسد”". واختلف في النظر والتذكر إذا كرر فأنزل» 


فقال مالك: فول يي وروى أشهب عنه: ألا شيء على من تذكر حتى 


أنزل» وبيدي؟". 
وقال محمد: رواية ابن القاسم أحب إلينا إذا أدام ذلك وكرره. قال: 
وكذلك النقل 7 


يريد: إن كرر أفسد عند ابن القاسمء ولم يفسد عند أشهب. 

وم يختلفا إذا لم يكرر النظر ولا التفكير فأنزل ألا يفسد, وعلى هذا: إذا 
َيل امرأة أو غمزء وشأنه ألا ينزل عند ذلك فأنزل؛ ألا يفسد”©. 

وفرّق مالك بين الصوم والحج» فقال فيمن نظرء أو تفكر ولم يدم 
فأنزل: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. وإن أدام ذلك؛ كان عليه القضاء 
ال 

وقال في الحج: إذا لم يدم لم يفسد”". ولا فرق بين الموضعينء فإما أن 
يقال للجميع: ألا شيء عليه أو أن ذلك عليه؛ إلا أن يحمل قوله في قضاء 
الصوم على الاستحسان ولا شيء عليه في الجميع' فيستخف قضاء الصوم 
ليسارته. 


.879 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 479. 

(") انظر: النوادر والزيادات: .51١9/7‏ 

(:)انظر: النوادر والزيادات: 7”/ .57١‏ 

(05) قوله: (وعلى هذا... ألا يفسد) ساقط من (ب). 
(60)انظر: المدونة: .777١ /١‏ 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 279. 


رب 


“اب 


ومن أصاب محرمة طائعة أو مكرهة. زوجته كانت أو غيرها أفسد 
حجهاء وعليه أن يحجها من ماله بعد إحلالها من هديه. قال محمد: فإن 
ماتت قبل أن يحجها أهدى عنها. ولم يجعل عليه أن يغرم نفقة العام الذي 
أفسد عليها. 

قال مالك”"©: وإن طلقها وتزوجت غيره؛ فعلى الزوج الآخر أن يأذن 
لهاا". وقال فيمن أحرمت أمته بإذن ثم أكرهها: عليه أن يحجهاء ويبدي 
عنها””"» وإن باعها قبل ذلك كان عيباً ترد به» إلا أن يتبرأ منه”). وعلى قول 
سحنون لا يجوز البيع؛ لأن المشتري يجبر على أن يدعها تحج القضاءء فكان بيعاً 
في تحجير, إلا أن يفلس البائع. 

فصل 
ا غسل المحرم] 

وإن أجنب المحرم فاغتسل أَمَرٌ يديه مع الماء على جسده””» ولم يدلك 
تدلكاً ينقي الوسخ, فإن فعل افتدى. قال مالك: ولا يغمس رأسه في الماء 
خشية أن يقتل الدواب” '. يريد:/ فيمن كانت لهم وفرات حسب عادتهم» فإن 
لم يكن وعلم ألا شيء برأسه» أو كان حديث عهد بالحلاق -فلا بأس أن 


)١(‏ في (ب): قال (محمد). والذي في النوادر: (وفي كتاب محمد). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ ٠.57١‏ 

(*) انظر: البيان والتحصيل: / 575 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ »47١‏ وهو معزو فيه لمحمد. 
(6) قوله: (على جسده) ساقط من (ب). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 8517. 
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يغمس رأسه. قال: ولا يغسله بالخطمي"'". وهذا نحو الأول يمنع من ذلك 
من كانت له وفرة؛لأنه يغمس شعره. فإن فعل افتدى. والأمر فيمن لا وفرة له 
أخف؛ لأنه لا ينقله عند من ينظر إليه عما كان عليه. 

وللمحرم أن يغتسل اختياراً للتبرد» ويكره له دخول الحمام. واختلف عن 
مالك إن فعل» فقال مرة: الام ينقي الوسخ. قال مرة: إن تدلك فعليه الفدية. 
وقال أيضا: إن تدلك وأنقى الوسخ افتدى”". 

وأرى أن يفتدي وإن لم يتدلك؛ لأن الشأن فيمن دخل الام ثم اغتسل أن 
الشعث يذهب عنه ويزول الوسخ بصب الماء بعد عرقه فيه. وإن لم يتدلك. 

فصل 
له لباس المحرها 

قال مالك: ولا بأس أن يبدل المحرم ثيابه» وأن يبيعها”'". واختلف في 
تغطية الرجل وجهه. وني القفازين للمرأة وفي الخاتم للرجل وفي السوارين» 
وتقلد السيف وشد المنطقة اختياراًء وما شابه ذلك» كالعصائب: فمنع تغطية 
الوجه في المدونة» وقال: إن فعل فعليه الفدية”2. وقال أبو مصعب وأبو الحسن 


.457 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
قلت: الخطمي -بفتح الخاء وتسكين الطاء- هو الخبازي» والجاشي» المصوف المتشجر جدًا‎ 
إذا درس صارت له رغوة تغسل بها الرؤوس وا لعابة وهو الغاسول. انظر: شرح غريب‎ 

ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: .4١‏ 

(0)انظر: المدونة: /١‏ 551. 

(”) انظر: المدونة: /١‏ 409. 

(؟) انظر: المدونة:١/‏ 7946. 


هه الل 
ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب: لا شيء عليه”'". والأول أحسن؛ لقول 
النبي كله في الذي وقصت به راحلته: «لأَكحَمٌرُوا وَجْهَهُا ذكره مسلم”"» ولأن 
الزاة احالس ققد اترك الأعنة رعيها ويلوة خل القرة آذاليئ ذلك 
فل :الريعز! أن كرون الها ان قي مسي 

وقال مالك في المرأة: لا تلبس القفازين» فإن فعلت افتدت”. فقال ابن 
حبيب: لا أبلغ بها الفدية لما جاء فيهم| من الرخصة عن عائشة. 

والمنع أحسن للحديث وقد تقدم. 

ويجوز لبس الخاتم والسوار والعصائب للمرأة؛ لآن لباس المخيط يجوز لها. 

واختلف في هذه الأشياء» هل هي داخلة في معنى المخيط» فيمنع منها 
الرجل؟ فالمعروف من قوله المنع. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس 
أن يلبس المحرم الخاتم. وأجاز في الحج الأول من المدونة أن يحرم الصبي 
وعليه الأسورة وفي رجليه الخلاخل”". 

وم يختلف المذهب أن الصبي يجرد عند الإحرام من الثياب» ويجنب ما 
يجنب الكبير” '» ومحمل قوله في الصبي على قوله ني الخاتم للرجل. وقال أصبغ 
فيمن تقلد سيفاً من غير حاجة إليه: يفتدي. وقال محمد: لا فدية عليه””. 


.87 /١ التلقين:‎ :رظنا)١(‎ 

.)١705( أخرجه مسلم: 7/ 2876 في باب ما يفعل بالمحرم إذا مات من كتاب الحج, برقم‎ )١( 
في (ق5): (يقول).‎ )( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 757. 

.5٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

() انظر: المدونة: /١‏ /79. 

انظر: النوادر والزيادات: 51/7 "ء من قول مالك وابن وهب رحمهم الله. 
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ويختلف على هذا في لباس المنطقة اختياراً. 

وقال فيمن أصابه جرح فعصبه: يفتدى”". 

وقال في مختصر ما ليس في المختصرء ومثله في كتاب محمد فيمن أصاب 
أصبعه شيء؛ فوضع عليه حناءء» ولفها بخرقة: لا شيء عليه”". وهذا أحسن 
في هذا الأصلء ولا يدخل هذا في معنى النهي عن لباس المخيط. 

فصل 
آفيما يحرم على المحرم 
من الوطء والصيد واللباس] 

ومن أصاب أهله مراراً فعليه هدي واحد؛ لأن ال هدي للفساد. وهو بأول 
مرة قد أفسدء كمن أصاب أهله في يوم رمضان مراراً فكفارة واحدة تجزئه. 
وإن أصاب صيداً بعد صيد كان عليه لكل صيد جزاء؛ لأنه من باب غرم قيم 
المتلفات» فكل نفس أتلفها غرم قيمتها. 

وأما إماطة الأذى واللباس فعلى ثلاثة أوجه: فإن حلق وقلم أظفاره 
وتطيبء. فإن كانت نيته فعل جميعها فعليه فدية واحدة» وإن بَعْدَ ما بين تلك 
الأفعال فذلك سواء. وإن كانت نيته أحدهاء ثم حدثت نية ففعل أيضاًء فإن 
بَعْدَ ما بين الفعلين؛ فعليه لكل ششىء من ذلك فدية. وإن كان ذلك في فور 
واحد ففدية واحدة. وهذا قوله في المدونة©. 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن قال لزوجته قبل الدخول: أنت طالق» 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 741//7. 


() انظر: البيان والتحصيل: ”/ 5005» وهو في النوادر معزو للعتبية. 
(") انظر: المدونة: /١‏ 5 57. 


أنت طالق» أنت طالق. هل يلزمه الثلاث أو طلقة واحدة» إذا كانت نيته من 
أول طلقة واحدة» ثم كرر الطلاق بنية محدثة أو استثنى بنية محدثة؟ 

والقياس: أن القرب والبعد ما بين اللباسين في ذلك سواء. وإن لبس 
قميصاً بعد قميص لم تكن في الثانية فدية» وإن كان ذلك بنية محدثة وبعد ما بين 
اللباسين”"2. وإن لبس سراويل ثم قميصاً ففديتان. وقال ابن الماجشون: إن 
لبس قميصاً ثم سراويل ففدية واحدة. وكذلك إن احتاج بعد القميص إلى 
جبّة فلا شيء عليه. والقياس أن يكون عليه في السراويل والجحبة فدية ثانية؛ لأن 
منفعة الثانية غير منفعة الأول. 

وقال محمد فيمن اتتزر بمئزر فوق مئزر: افتدى إلا أن يبسطهماء ثم يئتزر 
بب”". وذكر ابن عبدوس عن عبد الملك مثله» قال: وأما رداء فوق رداء فلا 
بأس به"". وإن لبس قلنسوة ثم عمامة ففدية» إلا أن تزيد العامة على القلنسوة 
بقدر ينتفع به في مثله فعليه فدية أخرى. وإن لبس قميصاً ثم قلنسوة أو عمامة 
كان في الثاني فدية» إلا أن يكون تلك بنية أو يكون بقرب الأول على ما تقدم. 
وإن حلق ثم لبس قلنسوة أو عمامة كان في الثاني فدية» إلا أن تكون تلك نيته 
أو تلبس بقرب الحلاق. ظ 

وإن لبس قميصاً وهو صحيح. ثم مرض ثم صح وهو لابسه؛ ففدية واحدة. 

وقال محمد: إن لبسه لمرضء ثم صح فتمادى على لباسه؛ فعليه فديتان” ©. 


)١(‏ قوله: (في ذلك سواء... ما بين اللباسين) ساقط من (ب). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7557/7. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5577/7 ”27 وعزاه إلى كتاب محمد. 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 50 *ء وما فيه يشي بأن الكلام لمالك في كتاب محمد. 
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يريد: لأن نيته كانت أن يلبسه للمرض خاصة. لد 
الأولى والثانية. والقياس على أصله: ألا شيء عليه في التمادي؛ لأنه بانقضاء 
المرض تمادى في اللباس» فأشبه ما يقرب فعل/ بعضه من بعض. 57 

وكذلك”", إن تطيب وهو صحيح., ثم مرض ثم صح وهو عليه؛ ففدية 
واحدة. وإن استعمل ذلك لمرض»ء ثم صح وهو عليه فلم يغسله كان عليه على 
قول محمد فديتان. وإن وصف له الطّيب فاستعمله. ثم استعمل طيباً آخر 
بقرب الأول؛ ففدية واحدة. وإن تباعد ما بينهماء وذهبت رائحة الأول 
ففديتان. وكذلك إن لم يذهب الأول حتى استعمل الثاني؛ لأنه لو لم يستعمل 
الثاني ذهبت رائحة الأول قبل ذلك. 

فصل 
[فيما يحمل المحرمٌ على رأسه] 

قال مالك: ولا بأس أن يحمل المحرم على رأسه خرجه فيه زاده» وإن فعل 

ذلك لغيره تطوعاً أو بإجارة؛ افتدى. قال ابن القاسم: ولا يحمل على رأسه 


شيئاً للتجارة". 
يريد: لأنه لى يضطر إلى ذلك» فإن فعل افتدى. وكذلك إن حمل زاده وهو 
من أهل الغنى بخلاف المضطر. 


ولا بأس عند مالك أن يشد المنطقة في وسطه لنفقته من تحت مئزره. فإن 


شدها من فوقه افتدى. وكره أن يشدها على فخذه أو عضده أو ساقه. قال 


)١(‏ ني (ب): (ولذلك). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 5755. 


22“ ال 
ابن القاسم: ولا فدية عليه إن فعل”''. وقال أصبغ: أما العضد”" ففيه الفدية. 
والأول أحسنء ولا فرق بين جميع ذلك. وإن شدها لغير نفقته أو لنفقة غيره 
افتدى. وإن جعل نفقة غيره مع نفقته فلا بأس. فإن فرغت نفقته رد الأخرى إلى 
صاحبها. فإن تركها افتدى. وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى. وإن لم يعلم فلا 
شيء عليه» ويبقيها معه. وقد قال ابن القاسم فيمن أودع صيداً وهو حلال فأحرم 
وقد غاب صاحبه: فلا يرسله وليضمنه إن فعل”". وكذلك النفقة قبلها بوجه 
جائز» ثم غاب صاحبها؛ جاز أن يبقيها عنده» ولا يخرجها إلى غيره. 
فصل 
آفيما يحرم على المحرم التطيب بها 

ولا يتطيب المحرم بطيب مؤنث كالكافور والمسك والزعفران» فإن فعل 
افتدى. ولا يتعمد شمّهء فإن فعل فلا شىء عليه. 

واختلف إذا مسه ولم يعلق بيده أو علق بيده» أو شربه أو أكله في طعام. 
فقال مالك: إن مسه افتدى. قيل لابن القاسم: وإن لم يلصق بيده؟ فقال: قال 
مالك: إن مسه افتدى0). 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إن مسه فعلق بيده ريحه ولم يتلف منه شيء؛ 
لم تلزمه فدية” ". 
(١)انظر:‏ المدونة: .81١ /١‏ 
(0) في (ب): (الفدية). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .5/1١‏ 


(5) انظر: المدونة: /١‏ 509. 
(5) انظر: الإشراف: /١‏ 575. 
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وقال أبو الحسن ابن القصار: إن تطيب أو لبس ثياباء ثم نزع اللباس وغسل 
الطيب بالحضرة؛ فلا شيء عليه. والصواب ألا شيء في المس إذا لم يعلق باليد أو 
علق فغسله بالحضرة: أو لم يغسله وكان يسيراً لا تظهر رائحته ليسارته؛ لأن النهي 
إنما ورد في التطيب في قوله عَييّه: «وَلاَتَلْسُوا شَيْئاًمَسَّهُ وَرْسٌ وَلا رَعْفَرَانُ)”'". فهو 
مستهلك في الثوبء إلا أن رائحته تشم على لابسه. 

وقد قال مالك فيمن جعل ثوبه في تابوت فيه طيب» فعلقت فيه رائحته 
فلبسه: افتدى7". لأنه الوجه الذي ورد فيه النهي. وقال مالك فيمن أصابه 
خلوق الكعبة: يغسله» ولا شيء عليه» وله تركه إن كان يسيراً”". فأباح ترك 
اليسير؟ لأنه لا يشم منه كبير رائحة. 

وإن أكل طعاماً فيه طيبء فإن كان مسته النار فلا شيء عليه”*)؛ لأن النار 
تذهب رائحته أو يبقى ما لا خطب له. واختلف إذا لم تمسه النار. هل تكون 
عليه فدية أم لا؟ وألا شيء عليه أحسن؛ لأنه لا يكون بأكله””' متطيبء وهو 
بمنزلة من مسه ثم غسله بالحضرة» فهذا مسه لملاقاته لفمه حين الأكل» ثم 
ذهبت با حضرة. ش 

ويكره ما كان غير مؤنث كالرياحين والورد والياسمين» ولا فدية فيه إن 
مسه أو شمه أو علق شيء به" قال ابن القاسم: ولا بأس أن يتوضاً 


1114+ سبق تمرقههة اص‎ )١( 
.409 /١ (؟)انظر: المدونة:‎ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ .761١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .61١‏ 
(0) في (ب): (من يأكله). 

(5) في (ق5): (بثوبه). 


بالي 07 ونه الأشنان: 

ولا بأس أن يعالج المريض الجراح وغيرها بدواء فيه طيب. قال مالك: 
ويفتدي7". والمعروف في هذا الأصل في كل ما ألجئ إليه ولم يقصد الانتفاع به 
ألا فدية عليه» كالذي يحمل زاده على رأسه. ويجعل المنطقة لنفقته» ويحمل 
السيف عند الخوف. ولا شيء عليه» وني كلها الفدية عنده مع الاختيار» فعلى 
قوله في الذي يعالج با فيه طيب الفدية -تجب الفدية على حامل زاده» وحامل 
السيف. والمنطقة وإن لم يفعل ذلك اختيارا وعلى قوله ألا فدية على هؤلاء؛ لا 
يكون على من يعالج با فيه طيب فدية. وألا فدية على جميعهم أحسن؛ لقول 
النبي عَإلله: «مَنْ 1 يح التَعلينِ ليَْبَسٍ لحن وَلْيقَطَعْهها أَسْفَلَ مِنَ الكعْبَئْن»””. 
وأباح أن يستر ظهور قدميه عند عدم النعلين؛ لأنه لم يقصد الانتفاع بذلك» 
وإنما قصده دفع الحفى. وهو لا يقدر على ذلك عند عدم النعلين إلا بها يستر 
ظهور القدمين» ولو لبس الشمشكين اختياراً افتدى. 

فصل 
ل اكتحال المحرم !] 

واختلف في الكحل وغيره ما هو زينة» فقال مالك في المدونة في الرجل 
يكتحل: عليه الفدية”'». وقال ابن” الجلاب عن عبد الملك: لا فدية 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 509. 


.51١7 /١ انظر: المدونة:‎ )9( 


() سبق تخريجه.» ص: ١١58‏ . 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 559. 
(0) قوله: (ابن) ساقط من (ب). 


كناب الحح الثالث 06 


ا )0( 


وقال أبو محمد عبد الوهاب: لا فدية على الرجل إذا اكتحل ب) لا 
طيب فيه'". 


وقال أيضاً: الزينة ممنوعة في الإحرام كالكحل للنساء ولبس الحلي 
وغيره. قال: واختلف أصحابنا هل هو منع”" حظر فتجب فيه الفدية» أو 
كراهية فلا فدية فيه؟ فوجه الحظر: أنها عبادة تمنع الطيب والنكاحء 
فمنعت الزينة كالعدة. ووجه الكراهية أنها عبادة لها/ إحلال ماحرام| مب 
كالصلاة. انتهى قوله”). 

فلم يجعل في اكتحال الرجل فدية» وفعل الرجل لذلك بالشرق”" على 
وجه الزينة» وقد اعتاد ذلك كثير منهم. والأول أحسن؛ لما جاء من منع الحلاق 
وإلقاء التفثء وإذا كان ذلك كان منع الزينة أولى. 
وبالبان السمج: لا بأس به. أما كل شىء يبقى ريحه فلا يعجبني”". 

ومنع الادهان بعد الإحرام”" بها لا طيب فيه؟ لأنه يحسن الجسم. والقياس ألا 
)١(‏ انظر: التفريع: .7١١/١‏ 
(؟) انظر: التلقين: /١‏ 87. 
(0) في (ب): (ممنوع). 
(5) انظر: المعونة:١778//1.‏ 
(5) في (ق5): (بالشرط)» وهو يعني بالشرق المشرق الإسلاميء فرقاً بينه وبين المغرب 

الإسلامي موطن المؤلف تفاته. 


(5) انظر: المدونة: /١‏ 7946. 
(0) قوله: (الزنبق غير مطيب... بعد الإحرام) ساقط من (ب). 


فرق بينهم| جميع””'' فيمنع قبل الإحرام كا يمنع بعدء وكا لا يبتدئ الإحرام في 
مخيط ولا يلبسه بعد. وفي البخاري ومسلم: أن النبي عَكْهُ قال للذي أحرم بعمرة 
وعليه جبة وخلوق: انع الب وَاغسِلٍ الخَلُوق)”". 
فصل 
ل فدية المحرما 
الفدية تجب فيم| تقدم ذكره إذا طال وانتفع به. واختلف إذا زال ذلك في 
ا حضرة قبل أن ينتفع به لو كان من الانتفاع ما لا خطب له؛ فقال مالك فيمن 
غطى رأسه أو لبس قميصاًء فنزع ذلك بالحضرة: فلا شيء عليه. وإن تركه 
حتى طال» و انتفع به افتدى”". 
واختلف إذا صلى به صلاة ولم يطل» فقال: لا شيء عليه. وقيل: يفتدي؛ 
لأنه انتفع به حتى صلى به صلاة. وقال”' فيمن تطيب وغسله بالحضرة: عليه 
الفدية. قال ابن القصار: لا شيء عليه. 
فصل 
ل حلق المحرم رأس حلال!] 
وإن حلق المحرمٌ رأسّ حلالٍ ولا قملّ فيه؛ فلا شيء عليه. وإن كان فيه 
يسيراً أطعم شيئاً من طعام. واختلف إذا كان كثيراً» فقال مالك: يفتدي. وقال 
)١(‏ قوله: (جميعاً) ساقط من (ب). 
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 7/ 575» في باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج؛ من أبواب 
العمرة» برقم »)١17901/(‏ ومسلم: 7/ 475» في أوائل كتاب الحج؛ برقم .)١18(‏ 


(”") انظر: المدونة: /١‏ 517 5. 
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ابن القاسم: يتصدق بشيء”''. وكذلك إن حلق رأس محرم طوعاًء فالفدية على 
من حلق رأسه. ولا شيء على الحالق» فإن لم يكن فيه» أو كان يسيراً أطعم شيئاً 
من طعام» وإن كان كثيراً افتدى على قول مالك. وتصدق بشيء من طعاء” 
وعلى قول ابن القاسم. وإن أكرهه على الحلاق كان عليه عن الذي حلق رأسه 
الفدية» كان فيه شيء أو لم يكن ولا شيء عن نفسه إن لم يكن فيه شيء» وإن 
كان قليلاً أطعم. واختلف إذا كان كثيراً. 

وكل ما لزمه عن نفسه جاز أن يكفر بالصوم إن أحب. وما لزمه عن 
الذي حلقه؛ لم يصح أن يصوم عنه. وعليه أن ينسك عنه أو يطعم. وإن كان 
فقيرا صام الآخر إن أحب. ولم يرجع بشيء. 

وإن نسك أو أطعم؛ رجع عليه. وقال مالك فيمن غطى رأس محرم وهو 
نائم» أو حلقه؛ أو طيبه في حال النوم: كان على من فعل ذلك الفدية. قال 
محمد: ولا يفتدى الفاعل بالصيامء ولا يجزئه إلا النسك أو الإطعام'". 

فإن كان عدياً افتدى المحرم عن نفسه. فإن افتدى بالصيام فلا شيء له 
على الفاعل» وإن افتدى بالنسك أتبع الفاعل به. إلا أن يكون ثمن الطعام 
أقل» فيرجع بالأقل. 

قال الشيخ #لقه: أما الحلاق فيفتدي النائم ثم يرجع على من حلقه متى أيسرء 
فإن غطى رأسه لم يكن عليه شيء؛ لأنه لو فعل ذلك بنفسه. وهو نائم لم يكن عليه 
شيء» بخلاف الحلاق لا ينتفع به بعد اليقظة إلا على ما قال ابن حبيب. 


.550 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) قوله: (وكذلك إن حلق...من طعام) ساقط من (ب).‎ 
.5706”7/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )9( 


ويختلف في الطيب إذا غسله بفور ما استيقظ» فعلى قول ابن القصار: لا 
شيء عليه؛ لأنه لا ينتفع به في حالة النوم. وإنما المراعى حالة اليقظة» إلا أن 
يغسله بخلاف التغطية؛ لأنه ينتفع بها في حالة النوم. 

وني تقليم الأظفار الفدية"2. وكذلك إن قلم يداً أو رجلاً. وقال ابن 
القاسم: في الظفر الواحد إن أماط به أذى ففيه الفدية» وإلا أطعم شيئاً من 
طعام”". قال: وإن انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه.وإن كان بيإصبعه قروح» 
ولا يستطيع علاجها إلا أن يقلم أظفاره فعل وافتدى”". 

وإن أخذ من لحيته أو من شاربه ما أماط به أذى افتدى وإن لم يمط أذى 
أطعم شيئا من طعامه. ولا يستظل المحرم ما يقرب من رأسه فإن فعل افتدى 
وإن كان بعيدا فلا شيء عليه فإن كان في محارة كشف عنها فإن لم يفعل افتدى 
وإن كان نازلا بالأرض لم يستظل تحتها فإن فعل افتدى. ولا بأس أن يكون في 
ظلها خارجاً عنها. وكذلك إن كان ماشياً؛ فلا بأس أن يستظل بظلها إذا كان 
خارجاً عنهاء ولا يمشي تحتها. واختلف إذا فعل. 


.45/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.5531 7/1١ (؟) انظر: المدونة:‎ 
5 57 /١ انظر: المدونة:‎ )"*( 
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5 باب 20 
م 2« 


20 فدية الأذى وأين يخرج 

فدية الأذى ثلاثة أصناف حسب ما ذكر الله تعالى في كتابه: صيام أو 
دق أي يفتدي بأي ذلك أحب. وأبان النبي يَلللهُ: قدر الصدقة 
والصيام , وما يجزئ من النسك. فقال لكعب بن عجرة: : صم ثَلأنَة يام َو 
أَطِْمْ سنَهَ مَسَاكِينَ» أو انْسَكْ شاقن" قال مالك: وله أن يفعل ذلك بحيث 
يشاء من البلاد””“. فجعلها على التراخي. وعلى القول أن الأوامر على الفور: 
يكون عليه أن يأتي بها بمكة» ولا يؤخرها لرجوعه. 

فإن وجبت عليه الفدية قبل الوقوف» وأحب أن يكفر بالصيام؛ صام قبل 
وقوفه. واختلف إذا أخر الصوم حتى إذا وقف. ووجبت عليه بعد الوقوف. 
هل يصوم أيام الرمي؟ فأباح ذلك في المدونة”'» وكرهه في كتاب محمد , 
ورأى أنها أيام منهي عن صيامهاء فلا يصوم فيها إلا الثلاثة من العشرة» لورود 
النص فيها بذلك. 

وقال في النسك: ليس عليه أن يقلده ولا يشعره. إلا أن يحب أن يجعله 
هدي”'. وهذا على أصله أنها على التراخي. والاستحباب”": أن يعجل ذبحه 


.]١97 / يعني قوله تعالى: #قَفِدَيَةٌ مّن صَام أَوْ صَدَقَةٍ أو س4 [البقرة‎ )١( 

(0 سبق تخريجه» ص: 17/87 . 

(") انظر: المدونة: /١‏ 517. 

.5١5 /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(6) انظر: النوادر والزيادات: قال فيه (ومن كتاب ابن المواز» ورُوِيّ عن مالك؛ في صيام فدية 
الإيذاء: أنه لا يصومها في أيام منىّ). 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 565. 

0 في (ب): (الاستحسان). 


ات 

لمعم 

إن كان وصل إلى موضعه. ولا يؤخره ليبعثه» ويجعله هدياً. وقال الشافعي 

وأبو حنيفة: لا يجزئ النسك إلا بمكة. ورأيا أنه دم وجب عن أمر تعلق بحج 

أو عمرة؛ فوجب أن يراق بتلك المواضع مثل غيره ما وجب عن الحج. وقال 

الشافعي في الطعام مثل ذلك؛ أنه يطعم بمكة. وهذا يحسن على القول أنه على 

الفور”''» وليس له إن خرج عن مكة ووصل إلى بلاده أن يؤخر إخراجه 

(ب2) ا وه ركه آْ إف4 
"* إحينئذ. وقال مالك: مدير مدي مر طعام ذلك البلد 
اتات ركان مالاكه ابطق مار دين لكل مسسكير من طفام ولاك ل. 

وإن كان عيشهم الشعير أطعم منه مدين مدين. 


وقال محمد: إن أطعم من الذرة نظر مجزأه من القمحء فيزيد من الذرة 


قدو و3 
وليس هذا بالبين» ولا يصح أن يجعل القمح أصلاًء وقد أمر النبي عله 
بمدين لكل مسكين'"". 


وغالب أقواتهم حينئذ التمر. وفي كتاب أبي داود أن النبيءي أمره بثلاثة 
آصع تمر" ". فالتمر الأصلء ومدان من تمر قوت الرجل في يومه بين غدائه 
وعشائه. والكفارة عن العمد والخطأ والنسيان. ومن اضطر إلى ذلك ففعله 
لوجه جائز عن ضرورة سواء. ولا يجوز لأحد أن يأتي ذلك اختياراً ويكمر؛ 
لأن ذلك انتهاك لمحارم الله تعالى. 


)١(‏ قوله: (أنه على الفور) ساقط من (ب). 

(؟) انظر: المدونة: .555/١‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 704. 

() سبق تخريجه.» ص: .١785‏ 

(0) أخرجه: أبو داود: 417/١‏ 0. في باب الفدية» من كتاب المناسك» برقم :)١1867(‏ ومسلم: 7/ 859) 
في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى من كتاب الحج» برقم .)١1١1(‏ 
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باب 
ما يجوز للمحرم قتله؛ من الصيد 2 
وللحلال في الحره”"'. 
قال النبي عَلله: «حمْسٌ مِنَ الدّوَابٌ لَيْسَ عَلَ ْم ؛ في قَتَلِهِنَ جُتَاحٌ: 
الغرَاتُ ار : وَالْكلت العقوة)". وقال دس فَوَايق 
يُقمَلنَ في الْحرّم... فزي الشودين المقدطة: اجتمع على هذين الحديثين الموطأ 
ا ا الحا د ا 
ظ الحلال في الحرم» وزاد مسلم: «الحيّة” ". وقال أبو مصعب يقتل المحرم: الغراب 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور حسب مافي الحديث. 
ولا خلاف في العقرب والحية والفأرة والكلب العقور. واختلف المذهب 
في الغراب والحدأة» فأجاز أبو مصعب قتلههماء وقد تقدم قوله. 
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)١(‏ قوله: (باب ما يجوز... في الحرام) ساقط من (ب)» ومقابله بياض. 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري: 7/ 1705» في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم؛ 
من كتاب بدء الخلق» برقم ,)5١1137(‏ ومسلم: 808/7 في باب ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب في الحل والحرم» من كتاب الحجء برقم »)١١49(‏ ومالك: 2507/١‏ في 
باب ما يقتل المحرم من الدوابء من كتاب الحج برقم (0789. 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري: / 5 ».17١‏ في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» من 
كتاب بدء الخلق» برقم (71757)» ومسلم: 8057/7, في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم من كتاب الحج. برقم ))١١94(‏ وأخرجه مالك في الموطاً: /١‏ 01" 
في باب ما يقتل المحرم من الدواب. من كتاب الحج» برقم (791). 

(5) قوله: (على ما يحل للمحرم) ساقط من (ب). 

(0) أخرجه مسلم: 807/7 , في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ 
من كتاب الحج» برقم .)١١94(‏ 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا أحب للمحرم أن يقتلهها حتى 
يؤذياه» ولو قتلهما قبل أن يؤذياه لم يكن فيهم| جزاء”'". وقال مالك في المختصر: 
لا يقتلان في الحرم خوف الذريعة للاصطيادء إلا أن يؤذياه". وقال أشهب: 
إن قتلهما من غير اضطرار وداهما”". والأول أصوب للحديثء وقد يحمل 
قول أشهب في المنع لظاهر القرآن؛ لأنما من الصيد. وقد اختلف هل يخص 
القرآن بخبر الواحد؟ 

واختلف في العقرب والفأرة هل هما من الصيد؟” فقال أبو محمد عبد 
الوهاب: للمحرم قتل السباع العادية الممتدئة بالضرر» ولا جزاء عليه فيها. 
فذكر الأسد والذئب والنمر والفهدء ومن الطيور الغراب والحدأة» قال: وأما 
الكلب العقور والحية والعقرب والزنبور فله قتله بغير معنى الصيدل””. انتهى 
قوله. قاله'"2 عند غير واحد من أهل العلم» وأما غير هذين من سباع الطيرء 
فلا يقتله) ابتداء لعدم النص فيه. قال مالك: فإن فعل فعليه الفدية» إلا أن 
يبتدثه بإيذاء؛ فلا شيء عليه”". قال ابن القاسم: وكذلك لو أن رجلا عدا على 
رجل يريد قتله» فدفعه عن نفسه فقتله؛ لم يكن عليه شيىء””. قال أشهب في 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 477/7. 
انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5717. 
9 انظر: النوادر والزيادات: 7/ 577. 
(5) قوله: (وقد اختلف... من الصيد) ساقط من (ب). 
(6) انظر: التلقين: /١‏ 85. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 557. 
(6) انظر: المدونة: .56٠ /١‏ 
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كتاب محمد: عليه الجزاء» وإن كان ابتدأته”"2. يريد: إذا كان قادراً على أن 
يصرفها بغير قتل. 

وقول ابن القاسم أحسن ألا شيء عليه؛ قياساً على الغراب والحدأة لم 
كان شأنه| الإيذاء» فكذلك ما كان منه أذى من غيرهما. 

واختلف في المراد بالكلب العقورء فقول مالك في الموطأ: أنها السباع 
والأسد والنمر والفهد”". فحمل الحديث على الكلب الوحشيٌ. وظاهر قول 
أشهب: أنه الكلب الإنسييٌ؛ لأنه قال: يقتل الكلبء وإن لم يعقر””. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: للمحرم قتل الكلب العقور والحية والفأرة 
. بغير معنى الصيد. قال: وليس من ذلك الصقر والبازي» ولا القرد ولا 
الخنزير» إلا أن يبتدئ شيء من ذلك بالضرر. انتهى قوله”. وقال مالك في 
كتاب محمد: ولا يقتل المحرم قرداً ولا خنزيراً. قال ابن القاسم: لا وحشياً ولا 
أهلياً ولا خنزير الماء9 2. قال مالك: وفدى”2 ذلك كله. 


ووقف ان 5 خنزير أيه قال: ولا شيء في | - لضفدع. قال أذ شسهب: 


)١(‏ في (ب): (افتدته). 

.017/91( برقم‎ 701 /١ انظر: الموطأ:‎ )١( 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5577”/7. 

(5) انظر: التلقين: /١‏ 85. 

(0) قوله: (الماء) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: 7/ 4717. 

() في (ب): (ويرى). 

(0) في (ق5): (مالك). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 477» وفي المدونة أن مالكاً توقف عن الإجابة في أكله لا في 
قتل المحرم لهء انظر: المدونة: /١‏ 07317. 


- )1 
وقيل يطعم شيئا” '. 

وسئل مالك: أيقتل المحرم الوزغ؟ فقال: لا؛ لأنها ليست من الخمس 
الفواسق”" التي أمر رسول الله عله بقتلهن» ولو أرخص للناس في هذا؛ 
لزادوا فيه عدداً كثيرأًء وإنما الذي قال رسول الله َظلله: «خمس...». قال: ويقتل 
في الحرم إن كان حلالاً» ولو لم يقتل في الحرم؛ لكثرت وغلبت وأما المحرم 
فشأنه يسير”". فمنعه المحرم من قتل الوزغ دليل على أنه رأى أن العقرب 
والفأرة من الصيد. وأنها استثنيا من الصيد. ومنع من قتله حماية؛ لئلا يتذرع 
الناس إلى قتل الصيد. 

والقياس أن يلحق بالعقرب والفأرة» وقد ورد في الحديث الحث على 
قتلهماء ولولا أن شأنه) الإيذاء لم يحض على ذلك؛ لأنه لا يجوز إتلاف نفس 
الحيوان لغير علة» وذلك من السرفء ولولا أن شأنه) الإيذاء لم يجر قتلها 


للحلال في الحرم. 
ومنع من قتل الخنزير البري”؟ بخلاف السباع» وإن كان لا يجوز أكله؛ 


وقال: وتقتل العقرب والفأرة صغارها وكبارها” '. وقال ابن القاسم في 
صغار السباع والنمور إن كانت لا تفترس: فلا ينبغي أن تقتل”"". قال في 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 555/7. 
() قوله: (الفواسق) ساقط من (ق6). 
(”) انظر: النوادر والزيادات: .551١/7‏ 
(5) ني (ب): (المفرد). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 577. 
(1) انظر: المدونة: .559/1١‏ 
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كتاب محمد: وإن قتلت؛ فلا شيء عليه. وقال أشهب في كتاب محمد: ما كان 
من كبار السباع» فإنه تقتل صغارها مع كبارها وكذلك الحية والعقرب 
والفأرة» صغارها وكبارها سواء”'". وقال: إن قتل غراباً وحدأة أو صغار 
السباع على غير إضرار ولا أذى؛ فعليه جزاؤه. فقال في الأول: كبار السباع 
يقتل صغارها وكبارها. يريد: في الصنف الذي هو كباره» كالأسد والنمر 
والفهد» فصغاره وكباره سواء. 

والصنف الذي هو من صغار السباع» كالثعلب والضبع» صغارها 
وكبارها سواء إن قتلها ابتداءً وداهاء وإن قتلها بعد أن آذته؛ فلا شيء عليه. 
وكره مالك قتل سباع الطيرء فإن فعل وداها”'". قال ابن القاسم: فإن عدى 
عليه شيء منهاء فخافه على نفسه فقتله؛ فلا جزاء عليه. وقال أشهب في كتاب 
محمد: عليه الجزاء» بخلاف من قتل سباع الطير””. 

والأول أحسنء لأنها إذا عدت؛ صارت كالغراب والحدأة. 

فصل 
صيد البحر للمحره) 

صيد البحر جائز للمحرم لقول/ الله تعالى: امن كم سند تتعي. )| 

الآية [لمائدة: 5] ولا خلاف في ذلك في كل ما لا حياة له بعد أخذه: ولا يحتاج 7 


.577 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.46٠١ 449/1١ (؟) انظر: المدونة:‎ 
(؟) قوله: (بخلاف...الطير) ساقط من (ب).‎ 
.577 /7 وانظر: النوادر والزيادات:‎ 
قوله: (في صيد البحر للمحرم) يقابله بياض في (ب)» وكلمة: (فصل) مثيتة من (ق0).‎ )5( 


إلى ذكاة. والبحر والأنمار في ذلك سواءء ولا يجوز له أن يصيد طير الماء» ولا 
قتل ما صاده غيره من المحرمين. فإن فعل وذبح شيئاً من ذلك؛ كان غير 
مذكّيء وعليه الجزاء. وقد تقدم ذكر الاختلاف في خنزير الماء وفي الضفدع. 


كناب إلحج الثالث 6 


[ بات 
تحريم الصيد على المحرما 
الأصل في ذلك قول الله تعالى: ##يتأيا الَذِينَ اموأ لا تَفَملُواْ آلصّيْدَ وَأَنتُمْ 
حرم # [المائدة: 96]» وقوله تعالى: #ليَبلوَدَكُمُ آله بشىء من ألصَّيَدٍ تَنَالَهُ أَيُدِيكُمٌ 

وَرِمَاحُكُمَ لِيَعْلَمَ اللَهُ مَن محَافه بالقمية فَمَنِ أَعْمَدَئ بَعَدَ ذَّلِكَ فَلَهُء عَذَابُ ألم 
[المائدة: 96]. ات ري ل 
يعتدي فيصطاده؛ تُقَى له. وقال تعالى: #وَحَرْمَ عَلَيَكُمَ صَيَدُ ابر مَا دُمَُرَ حرم 
[المائدة: 95]. 

والمحرم في الصيد على ثانية أوجه: يحرم عليه ثلاثة» ويحل له اثنان» 
واختلف في ثلاثة. 

فيحرم الاصطياد» وإن كان الاصطياد على صفةٍ تسْلَمُ نفسه وتؤمن 
جياتن 

ويحرم قتله. وإن كان ملكاً له قبل إحرامه؛ أو في ملك غيره» فإن ذبحه لم 
يكن ذكياً. وإن يستأنف ملكه من حلال بشراء أو هبة. 

ولا يحرم ملكه إذا كان الملك متقدماً له وهو حلالء إذا كان في بيتهه وليس في 
يده ولا معه. وقال مالك: ليس عليه أن يرسله؛ لأنه أسيره”'. واختلف إذا كان معه 
في رفقة أو في يده» فقال مالك: إن كان يقوده. أو في قفص أرسله” ". وقال محمد: إن 
كان معه في رفقة؛ فلا شيء عليه. وفي مختصر ابن الجلاب: إن كان معه في رفقة 
)١(‏ قوله: (باب في... على المحرم) ساقط من (ب). 
() في (ب): (اشتراه). وانظر: المدونة: /١‏ 4817. 
(") انظر: المدونة: /١‏ 517 5. 


أرسله. فإن لم يرسله حتى مات في يديه؛ كان عليه جزاؤه''". وقال أشهب: إن سافر 
به فلا شيء عليه. ومن أرسله من يده فعليه قيمته» وقال محمد: في قوله إن سافر به فلا 
شيء عليه؛ يريد: ويرسله”". وظاهر قول أشهب خلاف ما ذهب إليه محمد» ولو 
كان عليه أن يرسله؛ لم يكن على من أرسله من يده قيمة. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صاد صيداً وهو حلال أو حرام 
فأدخل الحلال صيده الحرم أو أحرم وهو معه. ثم حل أو خرج من الحل» أو 
حل الذي صاده. وهو محرم والصيد معهاء فأكلاه؛ فعليههما جزاؤه. قال: 
وخالفني أشهب. وقال: لا شيء عليهم””. فحكى عن أشهب ألا شيء عليه 
إذا أكل منه بعد أن حلء وهذا يرد على محمد أن ليس عليه أن يرسله إلا على 
وجه الاستحسان. 

فحرم قتل الصيد لقول الله تعالى: #إلا تَفَعنُواْ آلصّيدَ وَأنشُم حرم [لمائدة: 90]. 
والاصطياد بقوله تعالى: إلمَبَلُوَسكُمُ لّهُ بسَىْء من آلصّيد...4 الآية [المائدة: 94]» 
جرم انعافة ملعهرإن كاناملها بعلان لقرل)القي 7ل للدي أمدى له 


7 


صيداً فرده عليه: (إِنَا 1 ترُدَهُ ء عَلَيْكَ إلأَأنَا 0 


.751١ /١ انظر: التفريع:‎ )١( 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: »47١/7‏ ولفظه: (من كتاب ابن المواز... قال أشهبٌ: قال 
مالكٌ: و لا يسافر المحرم بالصيد فإن فعل» فلا شيء عليه. يريد: ويرسله ومن أرسله من 
يده» فعليه قيمته). 

(") انظر: البيان والتحصيل: 5/ .,/١‏ 

2 متفق عليه؛ أخرجه البخاري:7/ 144, في باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً م يقبل» 

من أبواب الإحصار وجزاء الصيدء برقم :»)١9/79(‏ ومسلم: 7/ ,806٠‏ في باب تحريم 

الصيد للمحرم؛ من كتاب الحجء برقم :.)١١97*(‏ ومالك: ”/ 95 1, في باب الحلال يذبح 
الصيد أو يصيده من كتاب الحجء برقم (440). 
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ولم يحرم ملكه إذا لم يكن معه؛ لأنه أمر خارج عما ورد فيه القرآن» فبقي 
على أصل الملك. وحرم إذا كان في يده لقوله عَقيله في مكة: «لا يُتَقَرٌ صَيْدُهَا»0". 
فكذلك الصيد”" مع الحلال”" في الحرم يكون آمناء وإذا لم يجز أن ينفره؛ لم يجز 
أن يبقى في يله. 

واختلف في معنى قول الله تعالى: #وَحْرَم عَلَيَكُمْ صَيْدُ آلْبرِ مَا دُمثّرَ حُرَما# 
[الائدة: 45] فقيل: المراد الصيد نفسه. وقيل: الاصطياد. وكلا القولين يحتمل؛ 
لأن الصيد يقع على المصيدء يقول: هذا صيدء وأخذت صيداً. وعلى 
الاصطياد. يقول: صاد يصيد صيداً» فهو مصدر صاد. 

وقول مالك وأصحابه أن المراد الاصطياد. وألا شيء عليه إن بقي في 
ملكه إذا لم يكن في يده معه”. 

واختلف فيه عن الشافعي فقال مرة: المراد الاصطياد. وقال مرة: الصيد 
نفسه. وعليه أن يرسل ما كان في بيته. وحمل الآية على الملك. واحتج من أجاز 
ملكه بالنكاح لتقدم الإحرام؛ فإنه لا يؤمر بالفراق» ولا يجوز أن يستأنف 
نكاحاً بعد الإحرام. وليس الاحتجاج بالزوجية”' بالبين؛ لأنه يجوز أن تكون 
معه وتضاجعه. بخلاف الصيد أنه يرسله إن كان معه. والوجه فيه ما تقدم: أن 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ 407. في باب الإذخر والحشيش في القبرء من كتاب 
الجنائز» برقم ,))١745(‏ ومسلم: 487/7. في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرهاء 
من كتاب الحجء برقم (17017). 

)١(‏ في (ب): (الطير). 

(9) في (ق5): (الحل). 

(:) في (ب): (محمولاً). 

(0) في (ب): (الزوجة). 


النهي إنما ورد عن القتل والاصطياد» وأن يستأنف فيه ملكا وهو معه؛ لثلا 
يكون خائفاً منه وما كان في بيته خارج عن ذلكء فقد يجوز أن يشتري وهو 
حرم”'' بمكة صيداً بمدينة أخرىء وتقبل هبته. وقول محمد ألا شيء عليه إن 
كان معه في رفقة -حَسَرنٌ ولا فرق بين ذلك ولا بين أن يكون في داره وهو في 
تلك المدينة ولا بين أن يكون معه في رفقة» بخلاف أن يكون معه خائفاً منه. 
وقد بي أن يزيله من الظل ويكون مكانه. 

والسابع اصطياده وقتله للضرورة» ففيه ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا يجوز قتله. وقيل: يجوزء وعليه الجزاء. وقيل: لا جزاء عليه. 

فقال مالك في الموطأ في المحرم يضطر إلى الميتة: يأكلهاء ولا يصيد. قال: لآن 
الله تعالى لم يرخص في قتل الصيد في حال من الأحوال» ورخص في أكل الميتة عند 
الضرورة”". وهذا يقتضي ألا يأكله وإن لم تكن ميتة؛ لقوله: لم يرخص فيه في حال 
من الأحوال مثل أحد القولين في المضطر إلى الخمر. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لو نالني ذلك؛ لأكلت الصيد؛ وإن كانت 
المعة موتعودة' . 

وقال أبو محمد عبد الوهاب فيمن قتل صيداً لضرورة: عليه جزاؤه©. 
وهذا محتمل أن/ يمنعه عند الضرورة». أو يقول: يجوز له. وعليه جزاؤه. وقال 
الأوزاعي: لا جزاء عليه. وأرى أن يجوز الصيد والقتل عند الضرورة لإحياء 


رب 
ينف 


)١(‏ قوله: (محرم) ساقط من (ب). 

.07/41/( 6"ء برقم‎ 5 /١ انظر: الموطأ:‎ )١( 
.5 /785 انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.85 /١ (؟) انظر: التلقين:‎ 
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نفس» وليس له ذلك إذا جاع؛ ولم يخف على نفسه. 

وقد اختلف في الميتة هل يأكل منها إذا اضطره الجوع» أو حتى يخشى 
الموت؟ وإن استودع صيداً وهو حلال» ثم أحرم وهو في يديه؛ دفعه لصاحبه 
إن كان حاضراًء وإن كان غائباً بقي في يده حتى يقدم؛ فيرده عليه. قال ابن 
القاسم في كتاب محمد: ولا يرسل متاع الناس» ويضمنه إن فعل» وإن 
استودعه بعد أن أحرم أرسله. وغرم قيمته لصاحبه”". 

يريد: إذا غاب» وإن كان حاضراً رده عليه. وقال في كتاب محمد, في محرم 
اشترى صيداً من حلال: يرده عليه» ويلزم ذلك البائع» شاء أو أبى. وقال ابن 
حبيب: يرسله. فإن رده على بائعه؛ كان عليه الجزاء”". 

فصل 
ذبح المحرم للصيد”" 

لحم الصيد على المحرم على ثلاثة أوجه: 

حرام وهو: ما ذبحه المحرم, أو قتله باصطياد. 

وحلال» وهو: ما ذبحه الحلال لنفسه؛ أو لغيره ممن هو حلال» فهو 
حلال للمحرم. وكذلك ما صاده المحرم وذبحه له قبل أن يحرم ثم أحرم من 
ذبح له فهو ذكي؛ يجوز أكله للمحرم» كان من ذبح له أو غيره. 

والثالث: ما صيد للمحرم بعد إحرامه» أو صيد قبل وذبح له بعدء فإن كان 
صيده أو ذبحه بأمره؛ لم يحل أكله بحال» وهو غير ذكيء وعلى الآمر جزاؤه؛ لأن 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 5/١/7‏ . 


() انظر: البيان والتحصيل: .4١/7‏ 
(9) قوله: (في ذبح المحرم للصيد) يقابله بياض في (ب). 


إراقة دمه كان بأمره. واختلف إذا لم يكن بأمرهء فذهب عثان قله إلى أنه ذكي؛ 
ويجوز أكله للحلال ولغير من ذبح له من المحرمين» وقال لأصحابه: كلواء فإنما 
صيد من أجلي”'". وقد يكون ذلك منه على وجه الاستحسان في امتناعه؛ حماية لئلا 
يتذرع المحرم للاصطياد. لأنه لا يكون ذكياً غير ذكي. 

وقال مالك وغيره من أصحابه: ليس بذكيء ولا يأكله حلال ولاحرام”". 

واختلف بعد القول بمنع الأكل منه': إن أكل منه من ذبح من أجله على 
ثلاثة أقوال: فقيل عليه جزاؤه. وقيل: لا شيء عليه””. وقيل: إن علم فعليه 
الجزاء» وإلا فله0©. 

وإن أكل منه محرم غير من ذبح من أجله. وهو لا يعلم؛ فلا شيء عليه. 

واختلف إذا علم هل عليه جزاؤه؟ وألا جزاء في ذلك كله أحسن؛ لأن 
الجزاء إن| يتعلق بإتلاف نفس الصيد وإراقة دمه. وقد كان الاصطياد والذبح» 
لم يلزم صائده ولا ذابحه جزاءء وإن كان ذلك لم يلزم بالأكل. وإن أشرك بالنية 
فذبح لنفسه وللمحرمين فهو أخف. ويجوز أكله للحلال والحرام؛ لحديث أبي 

قتادة” ' إلا أن يكون ذبحه لنفسه في معنى التبع» ولولا من معه لم يذبحه. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 05". في باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيدء من كتاب 
الحج. برقم (0787» وأخرجه البيهقي في سننه: .141/١‏ في باب ما لا يأكل المحرم من 
الصيدء من كتاب الحج برقم .)91١5(‏ 

(0)انظر: المدونة: /١‏ 5506. 

() انظر: المعونة: /١‏ 57 7. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 550. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري: .٠١717/7‏ في باب ما قيل في الرماح. من كتاب الجهاد 
والسير» برقم (7101)» ومسلم: 801١/7‏ في باب تحريم الصيد للمحرم؛ من كتاب الحج» 
يرقم .)١١47(‏ ومالك: "0٠/١‏ في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيدء من كتاب 
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باب 


الصيد ل حرم مكة والمدينة» وهل يعضد 
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شجرها أو يختلا خلاها 9( 
الصيد في الحرم حرام لقول الله تعالى: #إلا تَفعلُوأ آلصَيدَ وَأَنتُمْ حرم [لمائدة: 48] 
فدخل في عموم الآية الحلال يحرم أو يدخل الحرم؛ لأنه يصير بذلك حراماً. 
يقال: أحرم إذا دخل في الحرم» وأتهم وأنجد: إذا أتى 1 عا وأمسى 
وأصبح: إذا دخل في الصباح والمساء. وقال النبي عله في مكة: دلا يمر 7 
صَيْدْهَاء وَلاَيحتلَ خَلهَا) أخرجه البخاري ومسله”". 
فيحرم على الحلال في الحرم قتل الصيد واصطياده. وإن كان الاصطياد 
على صفة تسلم فيه نفسه. ويحرم تنفيره. 
واختلف إذا صاده في الحل وأدخله الحرم» فأجاز ذلك مالك في المدونة: 
أن يبقى في ملكه. وأن يذبحه ويكون ذكياً. ومنعه ابن القاسم في العتبية فقال 
فيمن صاد صيداً وهو حلال أو حرام؛ فأدخل الحلال صيذده الحرم أو أحرم 
وهو معه ثم حل» أو خرج من الحرم» أو حل الذي صاده وهو محرم. والصيد 
معهماء فأكلاه؛ فعليها| جزاؤه. لأنه وجب عليه إرساله. قال: وخالفنى ف ذلك 
الحجء برقم (077/4, ولفظ البخاري: (عن أبي قتادة #لقنه: أنه كان مع رسول الله عله حتى 
إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير حرم فرأى حماراً وحشياً 
د 6 رسو امد 


0 نامي طعمة ألطعمكميه له ب بن أسلم). 


(0) سبق تخريجه» ص: 171١1١‏ . 


أشهب. وقال: لا شيء عليه|0". 

وذكر ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وطاووس وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي مثل ذلك: أن عليه أن يرسله. 

قال ابن عمر: وإن ذبحه فعليه جزاؤه. 

وقال أصحاب الرأي: إن لم يخل سبيله وباعه؛ فعليه جزاؤه'". 

وهو أقيس. ولا فرق بين الحلال يحرم وفي يده صيدء أو يدخل به 
الحرم» فإما أن يقال: لا شيء عليه فيه)؛ لأنه ملكه بوجه جائز. أو يقال 
عليه) أن يرسلاه؛ لأن تمادي اليد بعد أن صار محرماً بها عقد من الإحرام 
أو بدخوله في الحرم كالابتداء. وظاهر قول مالك المساواة» وربا فرق 
بينهماء بأن قال: إن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم. وأما 
المحرم؛ فشأنه الأيام القلائل””. 

وقوله في الموطأ غير هذا. لأنه قال: لا يحل الصيد عند الضرورة» 
بخلاف الميتة”"». فكيف بمن هو قادر على أن يذبحه في الحل يأكله طرياً 
إذا أتى من ناحية التنعيم» وأبعده الجعرانة» وليس يتغير فيه. ويجب على 
قوله أن يفرق بين المكي والطارئ الذي مقامه أيام حجه وينصرف» 
فيمنعه لهذاء ويبيحه للمكي. 


.417١ انظر: البيان والتحصيل: 5/ ١27ء والنوادر والزيادات: ؟/‎ )١( 
.5١ /١١؟ (؟)انظر: المبسوط:‎ 

.551١ 7/1١ انظر: المدونة:‎ )( 

(:) انظر: الموطأ: /١‏ 05" برقم (/0741. 
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فصل 
[ 4 الاصطياد 4 حرم المدينة] 
الاصطياد في حرم المدينة حرام؛ لقول النبي يلل «مَابَبْنَ لابتبْهَا 


سس )فيه 2000 
حرَام») 5 


واختلف إن تعدى وصاد. هل فيه جزاء؟ وهل هو ذكي؟ فقال مالك في 
المدونة: لا جزاء فيه”'". وقال أشهب في كتاب محمد في منع أكله: قال مالك: 
ليس كالذي يصاد بمكة» وإني لأكرهه”". وقال ابن القصار: قال ابن نافع 
وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: عليه الجزاء. فعلى هذا يحرم أكله. وهو/ أقيس» 0 
أن لا يؤكلء وأن”' فيه الجزاء. ش 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 7/ 177. في باب لابتي المدينة» من أبواب فضائل المدينة» 
برقم (1171/5), ومسلم: 444/7. في باب فضل المدينة ودعاء النبي َل فيها بالبركة» من 
كتاب الحج. برقم (1777)» ومالك: 7/ 884 في باب ما جاء في تحريم المدينة» من كتاب 
الجامع. برقم .)١801//(‏ 

.451١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(") انظر: النوادر والزيادات: 47/8/7. دون عزوه لأشهب. 

(5) قوله: (وأن) ساقط من (ب). 


باب 
يي الجزاء على من قتل صيداً عمدا 5 
0 : 2 
أو خطأ أو كان سببا لقتله 

الجزاء يجب على المحرم في الصيد إذا كان القتل عمداً. واختلف إذا كان 
خطأ أو سهواً أو تكرر العمد. فقال مالك وغيره من أصحابه: في جميع ذلك 
الجزاء”''. وقال محمد بن عبد الحكم: لا جزاء في غير العمد ولا في العمد إذا 
تكررء وليس عليه في| بعد أول مرة, إلا ما وعد الله في الآخرة» أو يعفو عنه. 
قال: وهو نص في كتاب الله تعالى. وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
وطاووس وأبي ثور: ألا شيء فيما سوى العمد. 

واحتج من نصر القول الأول في النابي بعموم قوله #امُتَعَمّدَا4 فهو 
متعمد للقتل؛ وإن نسي أنه في إحرام أو نسي تحريم ذلك» وفي المخطئ في الدية 
في الخطأً. 

والحجة للقول الآخر: أن الأصل في قتل الصيد عدم الغرم؛ فلا يجب إلا 
فبها ورد فيه النص» ولآن مفهوم الآية توعد من أتى ذلك جرأة وقصد 
الانتهاك؛ لقوله تعالى: لِمَدُوقَ وَبَالَ أُخرو# [لمائدة: 40]. وقوله: وَمَنْ عَادَ فَمَدتَقِمْ 
آللَّهُ مِنْهُ# [المائدة: 44] وهذا من مفهوم الخطاب. ولا يتوجه مثل ذلك على 
المخطئ والنامي؛ يتوعد بالانتقام ويذوق وبال أمره. ولأن الذمة بريئة» فلا 
يجب فيها شيء إلا بآية أو سنة أو إجماع. ولأن الآية خرجت مخرج التغليظ 
والتوعد بالعقوبة» فلم يقس عليه النامي قياساً على من أفطر في رمضان؛ لأن 


(1) انظر: المعونة: /١‏ 543. 
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كليهما حق الله تعالى. ولأنه شرط العمدء فلا يلحق غيره إلا بدليل. 
فإن قيل: فقد أوجب الله الكفارة في قتل الخطأء قيل: وأسقط عن المفطر 
ناسياً الكفارة. فبان بذلك أنه شرع يتبع حيث ورد. 
فصل 
تَسَبّب المحرم ‏ القتل”" 
واختلف إذا ل يقتله المحرم عمداً ولا خطأء ولكنه كان سبباً لقتله» هل 
عليه الجزاء؟ وذلك في سبع مسائل: 
إحداها: إذا ضرب فسطاطاًء فتعلق بأطنابه صيد» فعطب. 
والثاني: إذا فر الصيد لرؤيته» فعطب. 
والثالث: إذا نصب شركاً لسبع أو حفر له بترا فعطب فيه صيد. 
والرابع: إذا دل على صيد حلالا أو حراماء فقتله. 
والخامس: إذا أعان حلالاً أو ناوله سوط أو رمحا فقتله. 
والسادس: إذا أمر غلامه بإرسال صيدء وظن أنه أمره بقتله. 
والسابع: إذا قتله في يده حلال. 
فقال ابن القاسم فيمن ضرب فسطاطه. فتعلق به صيد» فعطب: لا شيء 
عليه”؟. وذكر ابن الجلاب عنه: أن عليه الجزاء”". ولا وجه لهذا. وقال: إن 
رأى الصيد محرماًء ففزع منه» ففر”'؟ فانكسر من غير أن يفعل به شيئاً: عليه 
)١(‏ قوله: (في تَسَبّبٍ المحرم في القتل) يقابله بياض في (ب). 


(1) انظر: المدونة: /١‏ /551. 


(©) انظر: التفريع: .5١١ /١‏ 
(5) قوله: (ففر) ساقط من (ب). 


الجزاء”'". وقال أشهب: لا شيء عليه'". وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا 
شيء عليه إلا أن يكون من المحرم حركة يفر لها'". يريد: على حركة الصيدء وأما 
حركته لشغله فلاء ولا تكون حرمة الصيد أعلى من حرمة آدمي. 

ومثل هذا لا يتعلق بفعله عليه شيء لآدمي إن عطبء وكذلك الصيد 
لا جزاء عليه. وقال ابن القاسم فيمن نصب شركاً للذكب أو للسباع مخافة 
على غنمه أو نفسه» فعطب فيه صيد: عليه الجزاء؛ لأن مالكاً قال فيمن حفر 
في منزله بئراً لسارق أو عمل شيئاً يتلف به السارق» فوقع فيه غيره: ضمن 
ديته”». وقال أشهب: إن كان موضعاً يخاف على الصيد منه؛ فعليه الجزاء» 
وإلا فلا ؟. 

وهذا أحسن: ألا شيء عليه إذا كان موضعاً لا يخاف علي الصيد منه. وإن 
كان يخاف عليه؛ ونصب ليدفع الذئب أو السبع عن غنمه؛ أو يدفع السبع عن 
نفسه» ويقدر على صرفه بغير ذلك: عليه الجزاء. وإن كان لا يقدر على صرفه 
إلا بذلك؛ كان عليه الجزاء على أصل مالك فيمن اضطر إلى الصيد: أنه يأكل 
الميتة» فإذا لم يبح ذلك له في صيانة نفسه؛ لم يجز في صيانة المال. 

وأرىئ أن يمنع إن خشي تلف الشاة والشاتين» وإن كان يخشى تلف 
الشيء الكثير؛ جاز أن ينصب لتغليب أحد الضررين. وقال مالك: إن دل 


.71١ /١ انظر: التفريع:‎ )١( 
.558 7/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
.57/4/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 

() انظر: المدونة: .557//1١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5759. 
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المحرم حلالاً أو حراماً على صيدء فقتله المدلول؛ فليستغفر الله الذي دل ولا 
شيء عليه”". 

ؤقال ف كنات محخمد: إن دل خراما أ و تحلذلا: وآعانه بآن ثاولة سوط أو 
عصاً أو قوساً؛ فهو آثم» لا جزاء عليه. وقال عبد الملك لا شيء على الدال وإن 
كان محرماً ودل حلالاً أو حراماً. 

وقال أشهب: إن دل حراماً فقتله؛ فعلى كل واحد جزاء. وإن دل حلالاً 
فقتل؛ فليستغفر الله ولا شيء عليه» وكذلك إن ناوله سوطاً”". 

وذكر ابن شعبان عن ابن وهب: إن دل محرم حلالاً؟ فداه أحب إليّ. وقال 
أشهب: يفديه. وهو قول الليث وعطاء. قال ابن وهب: وهو قول ابن 
عباس #للله. 

وقال مالك فيمن أمر غلامه أن يرسل صيداً كان في يده فظن أنه قال: 
اذبحه» فذبحه: على سيده الجزاء. وعلى العبد إن كان محرماً الجزاء» ولا يضع 
عنه خطؤه الجزاء. قال: ولو أطاعه فذبحه؛ كان عليهما الجزاء”". 

والقياس: ألا شيء على السيّدء كان العبد حلالاً أو حراماً؛ لأن الخطأ من 
العبد. وليس من السيد» قال الله تعالى: #إولَا ترد وَازَة وزْرَ أَخَرَئ 6 [الأنعام: 134]. 
فإن أمره فذبحه كان على السيد جزاؤه؛ لأن العبد مع سيده في معنى المكره. وإن لم 
يكرهه؛ وعلى العبد جزاءً آخر إن كان حراماً. وقال في المحرم بيده صيدء فأمسكه 
لمن قتله: عليه الجزاء. وعلى القاتل إن كان حراماً جزاء آخر. وإن كان حلالاً فلا 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 5446. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4717/7 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 51414. 


رب 
١4‏ 


شيء عليه. وإن لم يمسكه له وإنما أمسكه ليرسله. فإن كان القاتل حراماً كان 
الجزاء على القاتل وحده. وإن كان حلالاً كان على الممسك الجزاء. 

والقياس: ألا شيء عليه؛ لأن القتل من غيره؛ لأنه لم يتعد إذا كان" 
أمسكه ليرسله. وإن/ لم يرد إرساله كان عليه الجزاء؛ لأنه كان متعدياً في 
نازعه حلال؛ كان على من كان بيده الجزاء» لأنه كان متعدياً في منازعته له» وقد 
كان عليه أن يمكنه منه فيرسله. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن كان قتله في يده حلال في الحرم؛ كان على 
كل واحد الجزاء» ويغرم الخلال قيمته للمحرم» وإن كان في الحل غرم له قيمته» 
والجزاء على المحرم وحده”". قال محمد: على القاتل القيمة ما لم يكن أكثر من 
الجزاء» فلا يلزمه إلا الجزاء؛ لأن المحرم يقول كنت أقدر على السلامة بإطلاقه» 
فعليك ما أدخلت عل بقتله'". وليس هذا قول أشهبء وقد تقدم قول أشهب في 
العتبية: أنه إن ذبحه بعد ما حل وأكله فلا شىء عليه” ". وإنم) احتج أشهب في هذا 
لقول بعض أهل العلم: أن له أن يمسكه الآن» وبعد أن يحل. وإن كان إن) يتبعه 
في هذا السؤال وفي غيره. في الجماعة تجتمع على قتل صيد: أن على كل واحد منهم 
الجزاء كاملا” 2. قياساً على الكفارة في قتل الخطأ إذا قتل جماعة رجلاً: أن على كل 
)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ب). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .57١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات 7/ 5741/1. 


(:) انظر ذلك» ص: .17١١‏ 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 57 5. 
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واحد الكفارة كاملة. 
وقال بعض أهل العلم: على جميعهم جزاء واحد؛ لأن كفارة هذا ديته 
فأشبه الدية في قتل الخطأ. 
فصل 
ل إرسال المحرم صيدا] 


شيء عليه. قال أشهب: وإن أخذ صيداً من الحرم» فسرحه في الحل» فإن كان مما 
ينجو بنفسه فلا ثىء عليه» وإن كان مما لا ينجو بنفسه فعليه الجزاء”". 
١ 1 58 0‏ 5 

ومن رمى من الحل صيداً في الحرم فقتله لم يأكل؛ وعليه الجزاء''". واختلف 
إذا رمى من الحرم صيداً في الحل» فقال مالك وابن القاسم: عليه الجزاء”". وقال 
أشهب وابن الماجشون: لا جزاء عليه» ويؤكل”” قال ابن القاسم: وكذلكء إن 
رمى من الحل صيداً في الحل» ومر السهم بالحرم؛ لم يؤكلء وعليه الجزاء' “. وقال 
أرسل سهمه. ولا جزاء في جنيع”'' ذلك”". 

وأن يؤكل أحسنء؛ لأن المنع لما يكون من الصيد في الحرم ليس مما 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات ؟/ 51/7. 
(؟)انظر: المدونة: /١‏ 556. 
(9) انظر: المدونة: /١‏ 667. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5/ا5. 
(0) انظر: المدونة: /١‏ 546 5. 
() قوله: (جميع) ساقط من (ب). 
0 انظر: النوادر والزيادات: ”/ 57/5 . 


| 

يكون في الحل. 

وإن أرسل كلبه على صيد في الحل» فأتبعه حتى قتله في الحرم؛ لم يؤكل. 
ولا جزاء عليه إن أرسله على بُعْدِ مِنَ الحرّم وإن كان قريباً فعليه الجزاء"'". 
وكذلك إن أدخله الحرم ثم أخرجه فقتله» فهو بمنزلة ما لو قتله في الحرم؛ 
لأنه قد كان له الأمن لما دخل. ولم يؤكل بحالء ويفترق الجواب في الجزاء. 
قال: إن أرسله عن قرب كان عليه الجزاءء وإلا فلا. واختلف فيا قرب من 
الحرم؛ هل له حكم الحرم؟ فرأى مالك وابن القاسم القرب والبعد سواء””". 
فإن أرسل قرب الحرم فأخذ فيه قبل أن يدخل الحرم -أكل» ولا شيء عليه. 
وقيل: له حكم الحرم؛ فلا يؤكل» وعليه الجزاء. وإن أرسل على بعد من 
الحرم؛ فأخذه بقرب الحرم؛ لم يؤكلء ولا جزاء عليه. 

والأول أحسن. وإنما تتعلق الأحكام بالحرم» فأما حلال في حل فلا. 

ومن رمى صيدا من الحل والصيد في الحل» ثم تحامل فهات في الحرم» فإن 
أنفذت مقاتله في الحل أكل”". واختلف إذا لم تنفذ مقاتله» فقال أشهب في العتبية: 
و وقال أصبغ في كتاب محمد: لا يؤكل» ولا جزاء عليه" ". وقول أشهب 
أبين؛؟ لأن موته كان من تلك الرمية بال حضرة فكانت مقتلاًء وليس بمنزلة من 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 540. 
(0)انظر: المدونة: /١‏ 550. 
(*) انظر: النوادر والزيادات 7/ 51/5. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: / 0*7 ١371ء‏ قال فيه: (قال سحنون: سئل أشهب عن الذي 

يرمي الصيد قريباء من الحرم فيصيبه بسهمه إصابة لم تبلغ مقاتله ثم يتحامل فيدخل ال حرم 


ثم يموت في الحرم أيؤكل؟ قال: نعم). 
(6) انظر: النوادر والزيادات 7/ 5/ا5. 
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ضرب رجلا فلم تنفذ مقاتله حتى قتله آخر. فإن الثاني يقتل به؛ لأن الضرب من 
رجلين» وهذه ضربة واحدة» وهي التي قتلت. واختلف فيمن أرسل على ذئب 
في الحرم. فأخذ صيداًء فقال ابن القاسم: عليه الجزاء. وقال أشهب: لا جزاء 
عليه'". وهذا أبين» ولو لزم من أرسل على ذئب في الحرم الجزاء للزم المحرم إذا 
أرسل على ذئب في الحل”". فأخذ صيداً؛ لأنه غرر أيضاً على قوله. وإنما أرسل 
هذا على ما رأى» والشأن أن الكلب إن) يأخذ ما أرسل عليه. 
فصل 
أل جرح المحرم الصيد] 

وإذا جرح المحرم صيداً ثم نجا بنفسه. فإن أنفذ مقاتله؛ كان له حكم 
الميت» وفيه الجزاء. وإن أصاب منه موضعاً الغالب حياته؛ لم يجب جزاؤه. وإن 
أشكل أمره لاحتمال حال الجرحء أو لأنه لا يعلم كيف كان؛ ففيه قولان: فقال 
حوكة عليه الخداء ": ولم يعتبر صفة الجرح. وفي المدونة قال مالك: من جرح 
صيداً وهو محرم» فغاب الصيد وهو مجروح؛ فعليه الجزاء كاملا”". 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن أصابه ما يموت به فليوده.» 
وإلا لم يوده' '. وهذا أقيس؛ لأن الأصل براءة الذمة» وأنه على الحياة حتى 
يثبت هلاكه. والأول استحسان. وأخذ بالأحوط. 


.5517 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) قوله: (الحل) ساقط من (ب). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 558/7. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 557. 

(0) قوله: (وإلا لم يوده) ساقط من (ق0). وانظر: النوادر والزيادات: 7/ 55/8. 


ويستحب أن يؤخر الجزاء؛ لإمكان أن يكون لم يعجل له الموت. فإن 
أخرج جزاءه فرآه حياً بعد طول وما يرى أنه كان يموت منه ل يبق تلك المدة؛ 
لم يكن عليه شيء. وإن كان ذلك بقربء وم يرتفع الشك؛ استحسن له أن 
يخرجه بعد أن يمهلء ولا يعجل بذلك. 

واختلف إذا علمت حياته» وكان قد أبان له عضواء أو شانه» فقال ابن 
القاسم في المدونة لا شيء عليه'2. وقال في كتاب محمد: عليه ما نقصه”". 


وقاله أشهب. 
وهو أحسن؛ لأنه منهي عن أن يصيبه بأذى وغيره» وقد جعل الله عقوبة 
من لف الفس لجز أو القيمة» فيقاس تلف الأعضاء/ عليه» فيغرم قيمة ما 
الت أو أفنيك: 
وقال مالك في محرم صاد طيراً فنتفه. ثم حبسه حتى انسل فطار: فلا شيء 
ل 


قال محمد: يضعه في موضع ينسل فيه ثم عليه جزاؤه' '". وقال ابن حبيب: 
يحبسه حتى يعود ريشه» ثم يرسله. ويطعم مسكيناء فإن غاب قبل أن ينسل 
وخيف عطبه؛ فليوده””. ويختلف على هذا إذا جرح صيداً فلم يستطع النجاة» 
هل يحبسه حتى يبرأء أو يرسله ويغرم جزاءه؟ فإن حبسه لم يغرم الآن شيئاً. فإن 
برئ بغير شين؛ فلا شيء عليه. وإن بقي به شين؟ غرم ما نقصه. 


.551/ /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 558/7. 

(”) انظر: المدونة: /١‏ 507. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 507» وكلام النوادر يصرح بأن الكلام لمالك في كتاب محمد لا لمحمد. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 57/7 


كناب الحج الثالث 1 ( 


باب 


الحكمين ‏ الصيد وأصناف الجزاء وحكم ‏ كني 
جنين الصيد وبيضه وأين تخرج الكفارة”") 
وقال مالك في الحكمين في الجزاء: يكونان عدلين فقيهين” . 
يريد: فقيهين با يحتاج إليه من ذلك. فإن اختلفا لم يأخذ بقول أرفعهماء 
وابتدأ الحكم غيرهما. 
قال في كتاب محمد: وليس له أن يأخذ بقول أرفقه)|(”. 


59 


وإن اتفقا على خطأ بين» فحكىا ب| فيه بدنة أو بقرة بشاة؛ نقض حكمهماء 
وإن أخرج على ما حكما به لم يجزه. وإن حك با فيه شاة ببدنة أو بقرة لم 
0 
والاستحسان أن يجرى؛ لأنه أتى بها هو أفضل قطعاً. 
وإن حك با فيه الطعام بالنعم لم يجزه. وقال ابن القاسم: إن أمرهما أن 
يحكما بالجزاء من النعم ففعلاء ثم أراد أن ينتقل إلى الطعام؛ جاز” ". وقال ابن 
)١(‏ قوله: (باب في الحكمين... تخرج الكفارة) ساقط من (ب). 
(0) انظر: المدونة: /١‏ 559. 
() في: (ب) (أرفعهم)). 
وانظر: المدونة: /١‏ 559» قال فيها: (قال: وسئل مالك عن الحكمين إذا حكىما في جزاء 
الصيد فاختلفاء أيؤخذ بأرفقهما أم يبتدئ الحكم بينهما؟ قال: يبتدئ الحكم فيه غيرهما حتى 
يجتمعا على أمر واحد. كذلك قال مالك). 
(5) انظر: المدونة: 59/١‏ 5. 
(6) انظر: المدونة: .559/1١‏ 


| 
شعبان: ذلك له قبل أن يحكاء فإن حك له لم يرد الحكم ”". 

والأول أحسن؛ لأن الإيجاب إلى الذي أصاب الصيدء وليس رضاه مما 
يسقط التخيير الذي جعله الله تعالى. والكفارة ثلاثة أصناف حسب ما جاء في 
كتاب الله قَيَكٌ: #فَجَرَاءٌ مِثْلٌ مَا قَتَلَ مِنَ آَلكَعَم. .. 4 الآية [المائدة: 40]. 

فالأولى النظير من النعمء وهي: -2 والبقر» والغنم. قال مالك: ولا 
يجزئه في ذلك إلا ما يجوز في الهدي؛ الثني فصاعداًء إلا الضأن فإن جذعها 
يجزئ”". فإن لم يكن له نظير من النعمء أو كان وأحب أن يخرج الإطعام؛ 
أخرج قيمته بالموضع الذي أصابه فيه إن أصابه في عمارة» وإلا فأقرب موضع 
من العمارة ويقوم بالطعام من عيش ذلك الموضع. وإن قوم بالدراهم» ثم 
التزئ ناطعانا اداه 

ويُقَوّم على هيئته من الصغر والكبر على المستحسن من القولء ولا يراعى 
عند مالك اجيال ولا الفاهية”". ويطعم على نحو ما يفعل في الكفارات: كل 
مسكين الوسط من الغداء أو العشاء. وإن كان عيشهم القمح. وكان المد 
الوسط عندهم فهو. وذ كان ميشه الاتمز أل المرة غوم.يد. :رطفن كاز 
مسكين الوسط مما( يكون غداء وعشاء. وإن أحب الصيام؛ لم يصم على عدد 
الأمداد. وإنما يراعى أعداد المساكين» فيصوم على عددهم» ويصوم على كسر 
المد يوماً. والإطعام عن قيمة الصيد نفسه وليس عن قيمة نظيره من النعم 
وكذلك الصوم وهو عن الإطعام الذي هو قيمة الصيد. 


)١(‏ انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [51/ أ]. 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 517. 

(*) انظر: المدونة: /١‏ 555. 

(5) قوله: (مما) ساقط من (ب). 


كناب الحج الثالث 6 


وموضع القضاء في هذه الثلاثة مختلف. فموضع النظير من النعم مكة؛ 
لقوله تعالى: ##هَدَيًا بَلِعَ آلْكَعَبَةُِ [المائدة: 40]. 

وموضع الإطعام حيث أصاب الصيد وما يقاربه. والصوم بحيث أحب 
من البلاد» إلا على القول أن الكفارة على الفور؛ فيؤمر أن يأتي به هناك» ولا 
يؤخره. فإن تعدى وأخره؛ صام بحيث هوء ولا يرجع لأجله. 

ويفتقر إلى الحكمين في فصلين هما: الجزاء من النعم» والإطعام. فإن حى| 
بالإطعام وقدر ما يستحقه كل مسكين؛ لم يفتقر في الصوم إلى حكمين» وهو 
يصوم عن كل مسكين يوماً. واختلف في هذه الجملة في أسنان النظير من النعم 
وفي موضع نحره. وفي صفة القيمة إذا قوم بالطعام وكان صغيراً هل يقوم لو 
كان كبيراً أو ينظر ما يشبع لحمه. وفي جنين الصيد إذا خرج حياً ولم يصرخ. 
وفي بيض الصيد إذا لم يكن فيه فرخ» وفي إفساد وَكْره إذا ل هلك البيض. وإذا 
أخرج القيمة بغير الموضع الذي قوم فيه» وفي قدر ما يغرمه عن الذر والنمل» 
وهل يحتاج في مثل ذلك إلى حكمين؟. 

فأجاز عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود #لقنه. وعطاء وغيرهم 
ما دون الثني من غير الضأن. 

وذكر ذلك في الموطأ عن عمر بن الخطاب قله أنه قضى في الغزال بعنزة» 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة”". 
وقال ابن عباس تققه: في الأرنب حمل. وقال ابن مسعود ته وعطاء: في 


: ه(5) 
اليربوع جفرة .. 


.)971( برقم‎ »5١ 5 /١ انظر الموطأ:‎ )١( 
(؟) أخرجه الشافعي في مسنده: ص: 4» في باب ما يباح للمحرم وما لات‎ 


وقال مجاهد: سخلة”'". وهذا لقول الله تعاللى: #مِّقَلُ ما قَكَلّ [المائدة: 94] 
فمن أوجب فوق ذلك كان مخالفاً للنص. 
وقال محمد بن عبد الحكم: إن حى) بمثل ما قضى به عمر مضى. قال: 
ولا أقول في شيء قضى به عمر أنه يرد. 
وقال مالك مثل ذلك في غير ما موضع. أنه إن قضى قاض بمختلف فيه؛ 
مضىء ول رده وإن خالف رأيه. 
وأما موضع نحره؛ فهو مخيّر عند مالك بين أن ينحره بمكة» وإن شاء نحره 
بمنى إن كان ساقه في حج. وقال أيضاً في الصيد: يقوم بطعام على حاله التي كان 
عليها حين أصابه وهو حي, وهو ظاهر قوله: إن قوم بدراهم''". 
وقال محمد: يقوم إذا كان صغيراً أو كان كبيراً. وذكر ابن اللباد رواية: أنه 
يطعم قدر ما يشبع لحم الصيد. 
وهذا مثل قول مالك في المدونة أنه: يقوم على قدره. ولا يقوم غيره””. 
وهو أحسن؛ لقوله: #مَِّكَلٌ مَا قَكَلّ4* [المائدة: 94]. فلا يلزمه أكثر منه» وليس مثل 
الي لآن تلك ورد الأمر فيها على التساوي/ بين الصغير والكبير. وجعل 
الصيد موكولاً إلى النظير من النعم والقيم على الأصلء؛ وفي الغرم على 
المتلفات» وهو إذا أخرج القيمة من الطعام أبين أن يخرج قيمته على صغره؛ لآن 
التعلق إذا أخرج النظير من النعم شبهه” لأجل المهداياء ولا يعلق في القيمة 
الحج. برقم (/80). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: 5/ ٠*7‏ 5» في باب الغزال واليربوع؛ من كتاب المناسك. برقم ١9(‏ 87). 


(5 *) انظر: المدونة: /١‏ 455. 
(5) في (ت): (شبهة). 


كناب الحج الثالث / 2 ( 


بالطعام والدراهم أن يغرم فوق ما أتلف. 
ويختلف إذا أخرج الطعام بغير الموضع الذي صاد فيه الصيد» فمنعه في 
المدونة» وقال: يحكم عليه بالمدينة» ويطعم بمصر!. قال محمد: إن حكم عليه 
بمصرء فأطعم في المدينة؛ أجزأه حيث) كان”"2. وأرى إن حكم عليه بدراهم» 
فاشترى بها بسعر الموضع الذي هو فيه؛ أجزأه» كان أرخص من الموضع الذي 
أصاب فيه الصيد أو أغلى. وإن حكم عليه بطعام؛ لم يجزه أن يخرجه بموضع 
هو أرخصء ويجزته إن كان أغلى كا قال محمد”". 
فصل 
نوع الصيد'"! 


وكل صيد يصح أن يخرج عنه القيمة بالطعام» يفترق في النظير من النعم 


فمنه ما له نظير في الخلقة والقدر. ومنه ما يوافق في القدر دون الخلقة. 
ومنه ما لا يوافق في الوجهين جميعاًء إما لصغر الصيد أو لعظمه. 

فالأول: بقر الوحش: الجزاء عنه من البقر الإنسبي. وهذا موافق له في 
الخلق؛ فيخرج من الإنسي مثله في القدرء مالم يكن الأول صغيراً» فيرجع إلى 
الخلاف المتقدم. 

والثاني: حمر الوحش: له نظير في القدر دون الخلقة» وهي البقر. وكذلك 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ .58٠‏ 


(0 انظر: النوادر والزيادات: 7؟/ .5/٠١‏ 
(9) قوله: (في نوع الصيد) يقابله بياض في (ب). 


عه 


| 
والإيل. واختلف الناس في النعامة» فقال محمد في كتابه: سمعت فيها بدنة. وقال 
بعض أهل العلم: قيمة. لأنها عنده لا يقارب خلق البقرء ولا يبلغ الإبل. والجزاء 
عن الضبع والثعلب والظبي - من الغنم» فقال عمر: في الضبع كبشء وفي الظبي 
عنز'"». لأن الظباء معز الوحش» فيجري في نظيرها من الإنس. 

والثالث: الأرنب والضب واليربوع؛ لا نظير له لصغره. فيخرج عنه 
طعاماء إلا على قول عمر ومن وافقه. 

وكذلك إذا لم يكن له نظير لكبره كالفيل. فقيل: يخرج عنه بدنة. 

وليس بحسن؛ لأنها دونه.وأرى أن يخرج قيمته طعاماء أو قيمة ما يشبع 
لحمه طعاماً على القول الآخر. 

ولا فرق بين عدم النظير لصغر الصيد أو لكبره» ويصح أن يخرج عن 
النظير من النعم إذا كان ذلك نظيره في القدرء ونقل عثمان لله الحكم في حمام 
مكة» فجعل فيه شاة(". 

قال عبد الملك في كتاب محمد: فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. قال: وبذلك 
قال مالك» وليس مما يجوز فيه الصدقة» وإن) هو تغليظ من عثمان. فنقل الحكم 
فيه في ثلاثة مواضع» أسقط التخيير» وجعل فيه شاة. فإن لم يجد؛ فصيام عشرة 
أيام كالمتمتع» ولا يحتاج على قوله إلى حكمين. 


(١)انظر:‏ الموطأ: ١4 /١‏ 5» برقم: (971) 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 418/5. في باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم» من 
كتاب المناسك» برقم (87/85)» ولفظه: (عن عطاء أن عثمان بن عفان انطلق حاجا فأغلق 

الباب على حمام فوجدهن قد متن فقضى في كل حمامة شاة). 


كناب الحح الثالث : 01 ( 


وفي بيضة عد شاةء فإن ل يجدها صام يوا 0# وهو ير 
الصيام ا أن الجزاء عنها بعشر الشاة. واختلف في حمام الحرم. فقال ف 
المدونة افش 

وفي كتاب محمد: فيه حكومة؛ لأن الأصل فيه وفي حمام مكة حكومة”". فغلظ 
الحكم في حمام مكة لكثرتها واستئانها؛ لئلا تسرع إليها أيدي الناس»ء فعلى القول 
الأول يخرج شاة بغير تحكيم' » وعلى القول بالقيمة: يحتاج إلى حكمين. 

وقال في الدبسي والقُمري يصاد بمكة: إن كان عند الناس من الحام؛ ففيه 
شاة"©. وأرى هذا إذا كثرت بالمكان» وإلا كان فيها حكومة. ويبقى على 
الأصل في موجبها بالقرآن. 

فصل 
ل دية الجنين] 

ودية الجنين: عشر دية أمه ما لم يستهل صارخا”'"» فيختلف هل يكون ما 
يكون في الكبير أو يقوم على حاله. 

واختلف إذا تحرك بعد الخروج ولم يستهل صارخاًء فجعل ابن القاسم فيه 
عشر دية أمه. وقال أشهب: فيه ديته بخلاف الآدميين. 

واختلف في البيض على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: فيه عشر دية الأم» 
)١(‏ قوله: (مكانه) ساقط من (ق0). 
(؟)انظر: المدونة: .56٠ /١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/7/ا5. 
(:) في (ب): (تحكم). 


(6) انظر: المدونة: .50١ 7/١‏ 
() انظر: المدونة: .545/١‏ 


كان فيه فرخ أو لم يكن”". 
وقال أبو مصعب: في بيضة النعامة عشر قيمتها إن كان فيها فرخ» فإن لم 
يكن فصيام يوم. 
وقال ابن نافع في العتبية: يصوم يوم”". ولم يراع هل فيها فرخ أم لا. 
ويلزم مثل ذلك في الجنين. وهذا نحو الاختلاف في جنين الأمة» هل فيه عشر 
'قيمتها أو ما نقصها؟ وقال في كتاب محمد في جنين البهيمة: ما نقصها. 
فصل 
افيمن وطىئ ببعيره على ذباب 
أوذرأو نمل فقتلها] 
وقال مالك فيمن وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها: يتتصدق 
بىء من طعام”"» قال في كتاب محمد: قبضة من طعام. قال محمد: بحكومة» 
فإن أخرجت بغير حكومة؛ أعادا». فجعل هذه داخلة في النهي عن قتل 
الصيد. ويفتقر إلى الحكمين. واختلف عن مالك في البراغيث» فقال مرة: 
يطعم عنها. وقال أيضاً: لا يطعم عنها. قال: بخلاف القمل””. 
تم كتاب الحج الثالث 
والحمد للّه وحده 


.447/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: 55/5. 
(7) انظر: المدونة: /١‏ 407. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5355. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 577/7 . 


3- (س) حت نسخة الاسكوريال رقم ٠١85(‏ 
4-(ق”*)- نسخة القرويين رقم (54؟ 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد و[له وسلع نسليما 


كتاب الجهاد 
باب 


فرض الجهاد , وهل يتعيّنْ القتالٌ على 
من نزلَ به العدو؟ وهل يجب النصرٌ على من 
قارب من نزل به عدو؟ 

أول ما أمربه ال كله أن يبلغ الرْسالة - يدعو إل الله قف ويبشر من 
أطاعه بالجنة» ويحذر من عصاه من النار من غير قتال ثم أذن له في القتالك ول 
يؤمر به» ثم أمر بقتال من قاتله دون من ل يقاتله» ثم بقتال من يليه؛ قاتله أو لم 
يقاتله» ثم بقتال المشركين كافة» فقال وَبْكَ 9إنا أَرَسَلَكَ سَهِدَا وَمُبسْرَا وكذِيرا4 
[الأحزاب: 45]. وقال: إن عَلَمَكَ إِلَا آلْبَلَعْ4 [الشورى: 48]» وقال: إقإن تَولُوا 
نما عَلَيلك الْبَلَعْ4 [النحل: 47]» وقال: هالّسَتٌ عَلَمّهم يمُصَيْطِرِ) [الغاشية: ؟؟]. 

فكان الأمرٌ على ذلك مقامه بمكة» ثم أُبيح القتال بعد الهجرة فقال 
سبحانه: «أَذِنَ للَذِينَ يُفَمَنُوت بِأنْهُمْ ظلِمُوا ' وَإِنّ آله ع تصَرهِز لَقَدِيدْ © 
لَذِينَ أخْرجُوأ من ديّرهِم بِغَيْرِ حَقْ) [الحج: 4 .]4٠‏ 

وهذا قول أبي بكر وابن عباس وسعيد بن جبير والزهري؛ أنها أو آية نزلت 
في القتال”'". وقال: طوََيِنُوا فى سَرِيلٍ آَل ألذِينَ يُفَعِلوتَكُر وَلَا تعْعَدُوا4 [البقرة: .]15٠‏ 


50 
6ه 


(0) انظر قول ابن عباس فق والزهريء في سنن النسائى: 25١١/5‏ وتفسير الطبري: 
51/4 . 


7 


والاعتداء: قتال من ل يقاتل”"2» وقيل المراد: ألا تٌقتل امرأة ولا صبِيّ” ". 

والأولُ أحسرٌ؛ لأن مفهوم الآية: أن يقاتلوا من كان منه قتال. وعلى 
التأويل الآخرء المعنى: من كانت له قدرة على القتال» وإن لم يقاتل. وهذا 
خروج عن الظاهر. ويدل على الأول قوله سبحانه: «وأخرجُوهم ين حَيثُ 
أَخْرّجُوكُمٌ4 [البقرة: ]14١‏ يعني: أهل مكة» وقد كان منهم قتال. 

وقال سبحانه: «أوْ جَانْوكُمَ حَمِرَتَ صُدُورْهُمَ أن يُفَتِلُوكُمْ أو مُقَدِنُوا 
قَوَمَهْح4 [النساء: .]4١‏ 

ثم قال: «اقإنٍ أغتزلوكح فلم يُفَلوكمَ وألْقوَا إِلََكُمُ آلسَلَمَ هَمَا جَعَلَ الله لكر 
عَلَبهْح سَبِيلاً4 [النساء: .]4١‏ 

وقال في آخرين: «قإن كم يَحتلوكز وِيُلَهَُا ليك السَلم ويكفا أَيْدِيَهُمَ 
[النساء: .]4١‏ 


قال ابن حبيب: نزلت في قتال من قاتل» دون من لم يقاتل”". وهو أحسن 
ما قيل فيهاء وفيها اختلاف. 
2 مه مدهو صله 
ثم أمر بقتال من قَرّبت دارٌه دون من بعدت”©» فقال: «قَجِلُوا اأزيرت 


7 صد ‏ الا 


يَلُونَكُم م الكفار» [التوبة: 177]. 


ىم بقتال كافة المشركين» فقال: «وَقَنِلُوا الْمُمْركيرت كافة4 [التوبة: 1*] 


.77177 /1/ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.1916 /7 انظر: تفسير الطبري:‎ )( 
7068 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
.611//5 انظر: تفسير الطبري:‎ )5( 
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فده هلا 
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وقيل: أول آية نزلت في القتال قوله: لقَدِلُوا اأزيت ينُوتكم يت الكفار» 
[التوبة: .]١١7‏ 

وهذا غيرٌ صحيح؛ لأن سورة «الحج» نزلت قبل "براءة»» وأيضاً فإن آيةَ 
الحجٌّ تضمنت الإباحةً والوجوبُ يحتاج إلى نص ثانِه ولو تقدم الأمرُ بالقتال 
لاكتفي به عن الإباحة. 

واختلف أيضاً في معنى قوله سبحانه: «قَنلُوا اأزيرت يلوتكم يت 
الكفارِ4 [التوبة: 177] من المأمور بالقتال؟ ومن المقاكل؟ 

فقيل: المأمور أهل المدينة بقتال من يليها. وهو قول مالك في كتاب 
أشهب”"». قال: ثم تفرقت القّرى بعد ذلك. 

وقيل: المأمور بذلك أهل المدينة وغيرهم. يقاتل كل قوم من يليهم؛ ولأن 
ذلك حكمة من الله ك؛ إذ كان معلوماً أنه لا يمكن قتال جميع الكفار معأ 
وأن الممكن قتال طائفة» فكان من هو أقرب أولى؛ لأنه لا يؤمن عند الاشتغال 
بقتال من بعد هجوم من هو أقرب على ذراري المسلمين. 

وقال الداودي: لما فتحت مكة بقي فرض الجهاد على من يل الكفار, 
وسقط عمن بعد منهم يقول: إذا كان بينهم وبين العدو مدن كثيرة من 
المسلمين؛ كان الفرض على من هو مواجه لهم دون من وراءهم. 

وقد كان الجهاد ني أول الإسلام وقبل أن يكثر الناس على الأعيان؛ لقول 
لله كك: «انفرُوا خمّافاً وَتقَالا4. قيل: جميعاً. ثم على الكفاية» فقال: طِوَمَا 


كارت الْمُؤْيُونَ لِيَنفِرُوا كافة4 [التوبة: ؟17]. 


.١5 /١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


ا 
الدج 
وقال: طلا يشتوى الْفَحِدُونَ مِن الْمُؤينَ غَيْرُ أؤلى ألصَرَر وَاَلْجَهِدُونَ 4 
[النساء: 46]» ثم قال: 56 وَعَدَ الله كفس »4 زإسة 1 


رمه و 


وم يختلف أن الجهاد كان قبل فتح مكة فرضاً بقوله تعالى: كيب عَلَيكُمْ 
لْقَعَالُ4 [البقرة: »]7١7‏ وبغيرها من الآي. 

واختلف هل ذلك باق بعد الفتح؟ 

فذهب ابن عمرء وابن شبرمة”"» والثوري» وسحنون: أنه ليس اليوم 
بفرض إلى أن يستنفر الإمام أحداًء فيجب عليهه”". 

قال سحنون في كتاب ابنه: كان الجهادٌ فرضاً في أول الإسلام» وليس 
اليومً بفرضص» إلا أن يرى الإمام أن يغزي بعض الناس» فيجب أن يطيعوه 
ويكون جهادهم وما يصلحهم من بيت امال 

وأظنه ذهب في ذلك إلى قول النبي عَللله: «لآهِجْرَةَ بَعْدَ المَنْح وَلَكِنْ جِهَادٌ 
َنب وَإِذَا اسْتتفِرْتُمْ قَانْفِرُو)»7 . 


)١(‏ هو: عبد الله بن شبرمة بن طفيل» بن حسانء الضبي» حدث عن أنس بن مالك؛ وأبي 
الطفيل عامر بن واثلة» وأبي وائل شقيق» وعامر الشعبي» وحدث عنه: الثوري؛ والحسن بن 
ضالحء:وابن. الماركة بوحكيم:: وعبدالواجد دين زيات :وسقيان.ين عبينة» توق شن 
(58١اه).‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآنء للجصاص: .7١١/5‏ 

(”) انظر: النوادر والزيادات: 18/7 . 

(5) متفق عليه, البخاري: / 2.٠١76‏ باب فضل الجهاد والسيرء من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(75771)» ومسلم: 158/7» في باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 
وبيان معنى: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» من كتاب الإمارة» برقم .)١8514(‏ 


فصل 
ل تعين القتال على من نزل به العدو] 

وقد يتعين الجهادٌ بأن ينزلٌ العدو بقوم وبهم قوة على قتا هم» فيجب على 
من نزل بهم القتال» ولا يجوز لهم الترك» ويلقوا بأيديهه""© 

ويجب على من لم ينزل به العدو إذا كان من نزل بهم غير قادرين على 
قتالهم» وكان متى نفر إليهم هؤلاء استنفروهم, إلا أن يكون على بعد. متى 
نفروا إليهم لم يدركوهم. إلا بعد فصوطم عنهم”". 

ويتعين الجهادُ أيضاً باستنقاذ الأسرى من أيدي العدو إذا(" كانوا قادرين 
على أن يستنقذوهم؛ لقول الله ككَ: #وَمَا لم لا تُقَتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله 
وَالْمْسْتَضْعَفِينَ مَِ آلرْجَالٍ وَالتِسَآءِ وَالْولَدَنٍ النين يقولون و55 أُخْرِجنا مِنْ هَنذِه 
آلْقَرَيَةٍ آلظالِم أَهَلهَاكُ [النساء: 0]. 

يريد الله قِبْقَ قتال أهل مكة, ليستنقذ من فيها من المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان. وإذا لم تكن هم قدرةٌ على القتال وكانت لهم أموالٌ» وجب 
الفداءً منهاء وإن كانت لهم قدرةٌ على القتال وهم أموال؛ كانوا بالخيار بين 
القتال والفداء» وذلك واجبٌ عليهم أن يمتثلوا أحدَ الأمرين. 

واعتبار القدرة على القتال أن يكون المسلمون على النصف من العدو. 

واختلف هل المراد النصف في العدد أو القوة؟ قال ابن حبيب: والأكثر 

من القول أن ذلك في / العدد. فلا تفرٌ المائة من المائد فق :ون كائو| أشد جزلداء 


.١8 7/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.506 انظر: الكافي» ص:‎ )5( 
في (ت): (وإنما).‎ )9( 


ن 3 


011 
عي 


وأكثر سلاح]("©. 

وقال مالك وابن الماجشون: ذلك في القوة”". 

قال الشيخ يتلثه: ولا أعلمهم يختلفون أنه متى جهل منزلة بعضهم من 
بعض في القوة أنهم مخاطبون بالعدد. وقد ورد القرآن بالعدد أي: أصناف أهل 

م 3 1 اخااه ل ا 
الكفر"' كانوا العرب والفرس والروم في ذلك سواء ول يُمَرّقَ» وإن اختلفت 
الشجاعة. 

ولاشك أن فيمن كان يقاتلونه من لم يخالطوه. ولم يعاينوه إلا حين القتال» 
فكيف يعرف منزلة من لم يخالطه في الشجاعة» وهذا من تكليف ما لا يطاق. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ .6١‏ 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: / .6١‏ 
(9) في (ت): (الكفار). 


55 باب ره 

0 4 الدعوة قبل القتال 26 
الأصلٌ في ذلك قول الله قَك: «يتأئما آلبنْ إك1 أ 3 مُبَشِرَا وكَذِيرا 

© وَدَاعِيا إلى آلَهِكُ [الأحزاب: 45 47]» وقوله: يلغ ل اليلكد من يلك » 


[المائدة: /ا5 ]. 

فتضمنت هذه الآية وما شامهها الدعوة إلى الله» ويبشر من أطاع بالجنة» 
ويحذر من عصى من النارء وإذا كان ذلك؛ لم يجز القتال قبل البلاغ وقبل 
إعلامهم ب| يراد منهم من ذلك. 

ولا خلاف في وجوب الدعوة قبل القتال لمن ل يبلغه أمر الإسلام”". 

واختَلّف قولُ مالك فيمن بلغته الدعوة قبل القتال: هل يدعى أم لا("؟ 

والدعوة فيمن بلغته على أربعة أوجه: واجبة» ومستحبة» ومباحة» 
وتمنوعة. 

فأما الجيوش العظام تنزل بمن يرى أخهم لا طاقة لهم بقتالهم» ويغلب على 
الظن أخهم متى دُعوا إلى الإسلام أو إلى الجزية أجابواء وقد يجهلون ويظنون أنه 
لا يقبل ذلك منهم الآن لما تقدم من تأخرهم عن دخوهم في الإسلام» فالدعوة 
لمؤلاء واجبة. 

وإن كانوا عالمين بقبول ذلك منهمء ولا يغلب على الظن قبولهم؛ كانت 
مستحبة» وإن ل يَرْجّ قبولهم؛ كانت مباحة. 
)١(‏ انظر: المعونة: /١‏ 85". 


(؟) نقل عنه ابن حبيب أنه لا يدّعى» ونقل سحنون أن دعوتهم أصوب. إلا أن يعاجلوا المسلمين» 
انظر: النوادر والزيادات: ”/ 7 5» والبيان والتحصيل: 7'/ 85م 


2 الوم 

وإن كان المسلمون قل ويخشون أن يكون في ذلك إنذارٌ بالمسلمين» 
وأخذهم لحذرهم؛ كانت تمنوعة. 

واختلف في تبيبتهم» فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: أكره التبييت. 
وأحازه عمد ف الوان :و استعتهد بقصنة قاين الآشر اف العده بلي" . 

قال الشيخ ضلققه: ذلك على ثلاثة أوجه: 

فمن كان تجب دعوته لا يجوز تبييته. 

ومن لا تجب وتستحب الدعوة؛ يكره التبييت. 

ومن كانت الدعوة مباحة فيهم؛ كان التبييت جائزاًء إلا أن يخشى على 
المسلمين متى دخل عليهم ليلاً لجهل الناس بالبلد وبالمواضع التي يخاف أن يؤتى 
عليهم منها. 

فإذا توجه القتال لم يؤذنوا بحربء واستعمل معهم المكر والخديعة» ولا 
يعلم بحين الهجوم عليهم بالحرب» وقد ثبت عن النبيّ عله أنه أغار على بني 
المصطلق”'”» ففيه وجهان: سقوط الدعوة» وألا يؤذنوا بحرب. 

ودعا أهل خيبر» وقال لعلعّ #لقه: «اذْعُهُمْ للإشلآم» وَأَخْبرْهُمْ با يجب لله 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ١/7‏ 5. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: "/ 5٠١‏ . 

() متفق عليه البخاري: */ 2٠١17/‏ في باب دعاء النبي عله إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ 
بعضهم بعضا أربابا من دون الله من كتاب الجهاد والسيرء برقم (77/817) ومسلم: 
»187٠١ 4‏ ني باب من فضائل علي بن أبي طالب فيقه. من كتاب فضائل الصحابة» برقم 
.)55١5(‏ 
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و -_ 


وقال لمعاذ بن جبل فته حين بعثه إلى اليمن: «ادْعُهُمْ إِلَ شَهَادة أنْ لاله 

إلذَالله...» 00" 
فصل 
ل صفة الدعوة قبل القتال وأقسامها 

وصفة الدعوة لهم مختلفة» وهي على أقسام» وكلها راجع إلى أن يدعو إلى 
الرجوع عن الوجه الذي به كفروا. 

فمشركو قريش مقرون بالألوهية» وأن الله خلقهم؛ ويجعلون له شريكاء 
وينكرون النبوة؛ فيدعون إلى الرجوع عن هذينء وأن يقروا أنه إله واحد. 
وابالرسبالة9 , 

وأما اليهود فمن كان منهم مشركاً يقول: عزير ابن الله» ومنكراً أن يكون 
نبينا عه أرسل إليهم؛ فيدعون إلى الرجوع عن هذين الوجهين. 

ومن كان مقرّاً بأن الله إله واحد منكراً للرسالة إليهم؛ دعوا إلى الإقرار أنه 
مرسل إليهم. 

والنصارى منكرة للوحدانية وللرسالة» فيدعون إلى الرجوع إلى أنه إله 
واحده وإلى الإقرار بالرسالة. 

والمجوس منكرة للألوهية والرسالة» فيدعون إلى الإقرار بهذين 
المع 

والصابئون يعبدون الملائكة» وينكرون الرسالة» وقوم يقرون بالألوهية» 
)١(‏ سبق تخريجه في كتاب الزكاة الأول» ص: /861. 
() انظر: النوادر والزيادات: 4/7 4. 
(") انظر: النوادر والزيادات: ”/ 47 55 . 


وينكرون البعث. 

فإذا رجع كل فريق من هؤلاء عن الوجه الذي به كفر وأقر بم| دعي إليه؛ 
كان مؤمنا. 

ثم يدعي بعد ذلك إلى فروع الإسلام, قَيْدْعَى أولاً إلى الصلاة» ثم إلى 
الإقرار بوجوب الزكاة والصوم والحج. 

وإن أقرّ بالألوهية وبالوحدانية وبالرسالة» وأنكر الإقرار بالصلاة أو 
الزكاة أو بالصوم أو بالحج؛ كان على حكم المرتد. 

فإن رجع وأقر بذلك» وإلا قتل» ولم تقبل منه جزية إن بذها ليبقى على ما 
كان فيه قبل الإقرار بذلك. 

فصل 
.4 دعاء السلابة قبل القتال 

واختلف في دعاء السلابة قبل القتال» فقال مالك: يدعوهم إلى أن يتقوا 
الله ويَدَعوا ذلك. فإنْ أبَى فقاتله» وإن عاجلك عن أن تدعوه؛ فقاتله» وإن 
طلبوا الطعام أو الثوب أو الأمر الخفيف؛ أَعْطُوهء ول يُقَائلوا”". 

وقال عبد الملك في كتاب محمد: لا يدعى؛ لأنه عارفٌ بها يُدعى إليه 
فاقتله ولا تدعه» وخذه من أقرب الحالات» واستأصله عن المسلمين» ولا 
تدفع إليه شيئاً إذا كنت ترجو الظفر به ودفعك ظلم وإثم. 

وقال مالك أيضاً: يجب على من لقي لضَّاً قتاله. والحرص على سفك دمه» 
وإن قطع على غيرك» وسلمت أنت”' منه. فحق عليك الرجوع والمعاونة. 


(١)انظر:‏ المدونة: .591//1١‏ 
() قوله: (أنت) زيادة من (ت). 


فلم ير في القول الأول أن جهادهم يتعينٌ على من لقيهم وإن كان غالباً؛ 
5 © ع 0 
لأن قوله: إن طلبوا الشىء الخفيف أَعطوه. دليل على أن المطلوبّ قادرٌ على 
الامتناع» ولو كان مغلوباً لجاز أن يُعْطي الجميع. 

ورأى في القول الآخر: أن جهادهم يتعينُ على من لقيهم؛ وهو قول 
عبد الملك. 

والمسألة على ثلاثة أوجه: 

فإن كان المحاربون غير معروفين ولا مشهورين بذلك؛ لم أرَ أن يباح 
قتاللهم مع وجود السلامة منهم؛ لأنه متى ثبت قتلهم لهم. ولم تعله”" الحرابة 
من المقتولين؛ طلبوا بدمهم, إلا أن تكون ضرورة في الدفع عن أنفسهم. 

وإن كانوا معروفين بالحرابة وممتنعين بموضع إن تركوا؛ ألجأوا إليه 
وتحصنوا به» ثم يعودون إلى أذى الناس؛ تعين قتالهم. 

0 00 5 3 ظ (ب) 

وإن كانوا غير / ممتنعين من يريد قتا هم» ولا يخشى على الناس منهم, إلا 1 

أن يأذن الإمام هم؛ ندبوا إلى قتالهم, ولم يجب. وذلك إلى الإمام. 


)١(‏ قوله: (لهمء ولم تعلم) يقابله في (ت): (ولم تعرف). 


باب 

0 4 الجهاد مع ولاة الجور 4 

اختلف في ذلك فقال مالك: لا بأس به. قال: ولو ترك ذلك لكان ضرراً 
على المسلمين. وذكر مرعش”'' وما فعل بالمسلمين”". 

قال ابن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس به وإن لم يوفوا 
بعهد» وم يضعوا الخمس موضعه”". 

وقال ابن نافع في شرح ابن مزين: لا أحب لأحد أن يخرج معهم. فيكون 
لهم عوناً على ما يريدون من طلب الدنيا. وحُكي عن مالك مثل ذلك. 

قال الشيخ كنله: لا أرى أن يغزى معهم إذا كانوا لا يوفون بعهد.ء وهو 
أشد من تعديهم في الخمس. وكذلك. إذا كانوا على ما لا يحل من الفسق 


وشرب الخمرء فلا يغزى معهم. 

وإنما تكلم مالك في وقتٍ كان الذي يرغب في الجهاد من أهل الخير كثيراً» 
فتأخرهم يضعف الباقين. 

فأما إذا كان الذي يسأل عن ذلكء وينظر لدينه الواحد والاثنان والنفر 
اليسير؛ لم يغز معهم. 


)١(‏ مَرْعَشُ: كمَقَعَده موضع بالشام قُرْبَ أنطاكية» ودُو مَرْعَش بلغ بيت المقدسء فكتب عليه: 
باسمك اللهم إلهَ حمير» أنا ذو مَرْعَش الملك بلغت هذا الموضع. ولم يبلغه أحدّ قبلي ولا يبلغه 
أحدٌ بعدي. وفتحها خالد بن الوليد قه ثم حاصرها الروم أيام محاربة مروان لأهل ممص 
واحتلوها ثم حررها ثانية مروان» ثم سقطت مرة أخرى بيد الروم أيام فتنة بني أمية» 
فأعادها صالح بن علي في خلافة المنصور العباسي. انظر: معجم البلدان: .٠١1//0‏ 

(0) انظر: المدونة: 7/1١‏ 59/8. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: ”/ 70. 


كناب الجهاه 6 


39 7 0 
0 ل الغزو بالنساء والقرآن إلى أرض العدو ١‏ '0) 

ثبت عن النبي عله أنه كان يغزو ببعض نسائه. 

وقالت الرَبَبّع بنث مُعَوّد يلف فله: «كُنَا نَهْزُو مَمَ رَسُولٍ الله عله َتَسْقِي القَوْمَ 
َه وى واي الكلعى». أخرجه البخاري”". 

وذلك لأمن النبي عله عَبِنْهُ عليهن. وإخباراً من الله هك ألا يسبين للعدوء 
وقوله: «وَآلّهُ يَعَصِمْلَك مِنَ آلئاس4 [المائدة: /517]. 

ولا يجوز ذلك لغيره إلا أن يكون الجيش مستظهراً على من خرج إليه 
ونزل به. وإن كان على غير ذلك؛ لم يعرضهن لما يخاف نزوله ببن. 

وأما خروجه ببن إلى السواحل والرباط؛ فذلك جائز؛ لأمنه عليهن”". 

وثبت عن النبي لله أنه تبى أَنْ يُسَائَرَ بالفرْآنِ إل أَْض العَدُو. واختلف 
ف وجه ذللك» ققال مالك خافة أن يتالة اليد : ,ِ ١‏ 

وقال ابن حبيب: لما يخشى من تعبثهم واستهزائهم به» وتصغير ما عظم 
الله منه”©. قال: فالسفر بالقرآن إلى أرض العدو يُكره. وإن كان الجيش 
مستظهرا خيوف متقوطه؛ أو يسنن بذلك المكان. 

وَهذا عجان الأن قوط وات تادرو العالت الناكانة ون كان 
الجيش على غير ذلك؛ منع من السفر به» وصار إلى ما تقدم من السفر بالنساء. 


)١(‏ أخرجه البخاري:١/‏ “737 في باب إذا لم يكن لها جلباب في العيدء من كتاب العيدين» 
برقم (97017). 

(0) انظر: المدونة: .598/1١‏ 

(") انظر: الموطاً: 55/57 5. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 77. 


باب 
كك 0 : بك 
2 فيمن يجوز قتله؛ أو يمنع 1 
حين القتال أو بعده 

ويقتل في حين القتال كل من نصب للقتال من الرجالء وإنا يفترق الأمر 
فيهم بعد الأسر والغنيمة. 

وأما الصبيان فإن كان قتالهم بالسلاح وبا يضرء ولم يقدر على أسرهم؛ 
فيقاتلوا ليقتلوا. 


وإن كان قتالمهم بغير سلاح كالرمي بالحجارة وما أشبه ذلكء ولم يكن لفعلهم 
ذلك نكاية؛ فيعرض عنهم لغيرهم, أو يقاتلوا قتالاً يكفهم, ولا يؤدي إلى قتلهم. 

وأما من كان من الرجال ولم ينصب لقتال كالفلاحين وما أشبههم 
يؤخذون في أعمالحم» والشيخ الكبير والزمن؛ فأرى أن يؤسروا ولا يقتلوا؛ لأن 
قتلهم مختلف فيه فيؤخر أمرهم؛ حتى يرى الإمام فيهم رأيه. 

ولا يعرض للرهبان7”© في الصوامع والدّيارات خارج المدينة بقتل ولا 


دشر . 
والأسارى خمسة: 
أحدها: الرجال المقاتلة . والثاني: الأجراء والحرّاثون. 
والثالث: الشيخ الكبير. والرابع: النساء والصبيان. 


والخامس: الزّمنَى؛ كالأعمى والمريض والأعرج والقُعد والمجنون. 


(1) في (ت): (المحبسين). 
(1) انظر: المدونة: 444/١‏ والتفريع: /١‏ 871. 


كناب الجهاه الققة 


فأما الرجال المقاتلة؛ فالإمام مخير فيهم بين خمسة أوجه: القتل والجزية 
والاسترقاق والَنّ والفداء» وكل هذا التخيير فموكول إلى اجتهاد الإمام. 

فأما من كانت منه نكاية» وكان قد قتل في المسلمين؛ فأرى أن تشفى 
صدور المؤمنين بقتله» وإن كان استحياؤهم واسترقاقهم غير محرم. 

وكذلك إن كان لا تؤمن غائلته إن استّحيىء وأن يفرّ إلى موضعه؛ أو 
يضراع" غل المتلمين ققدله أحسو 

ومن لم تتقدم له نكاية» وأمنت غائلته؛ فاسترقاقه أو الجزية فيه أحسن» 
والقتل غير محرم. 

وأما المن؛ فيحسن في كل من يرجى برده صلاحء أو كسر شوكة. أو ما 
أشبه ذلك. 

0 

وإذا أسقط الإمام عن الأسير القتل» وأبقاه ليرى فيه رأيه في أحد الوجوه 
الأربعة ما سوى القتل؛ لم يجز أن يقتله بعد ذلك” ك 

وإن مَنَّ عليه؛ لم يجز له أن يحبسه عن الذهاب إلى بلده» إلا أن يكون قد 
اشترط عليه أن يبقى لتضرب عليه الجزية. 

فإن أبقاه للجزية؛ لم يجز له أن يسترقه. ويجوز أن يفادي به برضاه. 

وإن أبقاه على وجه الاسترقاق؛ جاز أن ينتقل معه إلى الجزية والمن 
والفداءء وإن أبقاه للفداء؛ لم يجز نقله للجزية ولا للرق إلا برضاه. 

والتخيير في الخمسة الأوجه يصح في أهل الكتابء ويختلف في المشركين. 
)١(‏ في (ت): (عوناً). 
)١(‏ انظر: التفريع: /١‏ 57. 


اتضظ 
عو 5 


فمن أجاز أخذ الجزية منهم؛ كان مخيراً فيهم حسب ما تقدم في أهل 
الكتاب. ومن منع أخذ الجزية منهم يكون مخيراً في ثلاثة أوجه؛ المن والفداء 
والقتل. واختلف في الاسترقاق. فقال ابن القاسم: يسترق العرب جملة”'' . ولم 
يفرق بين كتابي ولا غيره. 

وقول ابن وهب: إنهم لا يسترقون”". 

وهو أقبسء وإنما يسترق ويبقى على الكفر من كان يصح بقاؤه على ذلك 
مع الجزية. 

فصل 
الخلاف 2# قتل الأجراء والحراثين!] 

0 ص 4 

واختلف في الأجَرّاء والحراثين. 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: رأيت مالكاً يفر من قتل من لا يخاف من 
مثله؛ كالشيخ الفاني» وأهل الصناعات والفلاحين””". 

قال عبد الملك ابن الماجشون: وكذلك الصناع بأيدهم» وكل من لم يكن 

مسن 607) يإ 0 
من مقاتلتهم وإنا يجلبون ليكثر بهم» وللعمل. 

وبهذا أخذ ابن حبيب”'» وذكر الحديث في النهي عن قتل العسيف وهو 


لوي 


. 5 5 /* انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

0 انظر: النوادر والزيادات: ”7/ 5 5. 

(") انظر: المدونة: 0٠٠ /١‏ النوادر والزيادات: / /01. 
(4) في (ت): (مقاتليهم). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: / /1ه. 


كناب الجهاه 6 


وقال ابن وهب: روي النهي عن قتل الأكارين وعن الحراثين”'.قال 

مه 1ه - ٠.‏ (5 3 5 20 
سحنون: لم يثبت النهي عن قتل العسيف”". وقال: وهو وغيره سواء"”". قال: 
ونحن نرى قتل الحراث ببلد الحرب”” . 

وقول مالك أحسن؛ لأن هؤلاء في أهل دينهم كالمستضعفين» ويمكن أن 
لو كانوا منفردين عنهم لاختاروا أن يعطوا بأيديهم؛ فلا يجري عليهم'"' حكم 


من عاند. 
/ وأما الشيخ الكبير؛ فلا يقتل» إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على | (ب) 
ْ بد 5 للد" 


والاسترقاق. 

ويسقط عنهم شيئان: القتل والجزية. 

واختلف إذا قاتلا قبل الأسر. فقال سحنون: لا تقتل المرأة وإن قاتلت» 
إلا في حال القتال» ولا تقتل بعد ذلك”". 

وهذا لظاهر الحديث في النهي عن قتلهن؛ ولأن ذلك من حسن نظر 
المسلمين أن يتركن لينتفع بأثمانين؛ لأنه لا يخشى منهن من بعد الأسر. وعلى 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ /اه. 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: 7/ ل/اه. 
0 انظر: النوادر والزيادات: ”/ لاه . 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ /اه. 
(0) في (ت): (على). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 09/7. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 09. 


2 ههه الي 
تحقهة 


قوله: لا يقتل الصبي بعد الأسرء وإن تقدم منه قتال قبل ذلك. 

وفي العتبية من سماع يحبى بن يحبى» قال: قتلهم| حلالٌ» كا كان يحل ذلك 
منهما في حال القتال وقبل الاأسر”"©. 

وهذا لقوله عكِه في المرأة التي قتلت: ما كَانَتْ هَذِو تُقَايلُ”" . 

وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد”": إن كانت قَتَلّت”'»؛ قُتلّت الآنء وكذلك 
المراهق من الصبيان”". 

ورأى أن قتالههم| ليس بقتال» إلا من ظهر منه القتل. 

قال ابن حبيب: إلا أن يرى الإمام استحياءهماء ى) يستحيي من شاء من 
الأسارئبريرية : وزإن كان فقتل : 


وقول سحنون في هذا" أحسن. ولا أرى أن يقتل منهم أحد؛ لآن كل 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: "/ ٠‏ "2 والنوادر والزيادات: "/ /ا5» ونصه فيه: «فإن قتلهم| جائز 
بعد الأسر كى| جاز قبل ذلك» فقد استوجبا القتل». 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود: 00/1. في باب في قتل النساء» من كتاب الجهاد» برقم 
(2», والحاكم في المستدرك: 2177/7 في كتاب الجهاد» برقم (290565)» وقال: على 
شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. 

(7) أبو زيد هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى, يكنى أبا زيد ويعرف بابن تارك الفرس» 
عنده حديث كثير» الأغلب عليه الفقه» سمع يحيى بن يحبى» ورحل إلى المدينة فسمع من ابن 
كنانة» وابن الماجشون» ومطرف بن عبدالله» ونظرائهم من المدنيين» توفي سنة 158 أو 
4ه و"ثانية أبي زيد" هي كُتبٌ جممَ فيها المؤلفٌ أسئلته التي سأها مشايحّه من المدنيين» 
وهي "ثانية كتب" أصبحت تُعرف ب"ثانية أبي زيد". انظر: تاريخ علماء الأندلس» رقم 
(25). وجذوة المقتبس» ص: 27372١‏ وترتيب المدارك: 5/ /701. 

(4) في (ت): (قاتلت). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ”/ /اه. 

(5) في (ت): (هذه المسألة). 


كناب الجهاد 6 


هؤلاء لا يخشى منهم بعد الأسر فاستبقاؤهم مالا أصوب. وهو في الصبي 
أبين؛ لأنه ممن لا يخاطب بالشرع, مع أن الغالب فيمن صار إلى ملك المسلمين 
عمن لم يبلغ أنه مع المقام يعود إلى الإسلام. 

فيجب”' أن يرجأ أمره ليدخل في الإسلام» وقد قال النبي عله لعلي للله: 
«لأَن يندِيَ الله بكَ رَجُلاً َي لَكَ مِنْ مر النكم0”" . 

فصل 
ل الخلاف 2# قتل الرهبان] 

والرهبان على وجهين؛ فمن بان بنفسه في الصوامع والديارات؛ لم يعرض 
له بقتل ولا بأسر ولا باسترقاق. 

قال مالك في كتاب محمد: ولا ينزل من صومعته”". لأنه لا يقاتل» ولا 
يكاد يستشار. 

واختلف في أموالههم» فقال مالك في المدونة: يترك لهم ما يعيشون به”). 
ولا تؤخذ أموالهم كلهاء فلا يجدون ما يعيشون به» فيموتون. 

وقال محمد: أما ما لا يشبه أن يكون للرهبان؛ فلا يترك» ولا يصدق 
الراهب في مثل هذا.قال مالك: ويترك له مثل البقرتين والغنييات» وما مثله 
يكفيه» والمبقلة” ' والنخيلات» ويؤخذ ما بقي ويحرق. وأما ما يشبه أن يكون 


()ي (ت): (فوجب). 

(0) سبق تخريجه» ص: 1755 . 

(") انظر: المدونة: 7/١‏ 549. 

(:)انظر: المدونة: .5849/١‏ 

(0) البمَلّة: واحدة البَقلٍ: بَقلّة. والمبقلة: مَوْضع البَقلٍ. انظر: لسان العرب: /١١‏ 55. 


ع 


له؛ فيصدق فيه. ويترك له”". 

وهذا أحسنء أن يترك له كل ما علم أنه ملك له. وإن عظم وكثر. فأما ما 
لا يعلم؛ فلا يترك له؛ لأنَّ أهل دينه يولجون عنده”"» والغالب في الراهب 
التقلل» فإذا لم يعرض له في نفس؛ لم يعرض له في مالٍ. 

وقال مالك في العتبية في أموال الرهبان وعبيدهم وزروعهم: إن علم أن 
ذلك لهم فلا يمس 7" منها شيع . 

واختلف في النساء يترهبن» فقال أشهب في مدونته عن مالك: النساء 
أحق آلا سس 7 
وكالاسحنون: تسكن تخلدف الزضال”, 
وأما من لم يبن بنفسه عن جملة أهل الكفر؛ فيستباح بالأسر والقتل 
. والاسترقاق» ويؤخذ ماله. وقال ابن حبيب في رهبان الكنائس: يجوز قتلهم 
وسبيهم لأنهم لم يعتزلوا””. 

وهو ظاهر قول مالك في المدونة» في قوله: إن فيهم تدبيراً للأمرء والاجتهاد 
له والحبّ فيه””» والبغض عليه؛ فهو أنكى تمن يعمل بيديه”'". يريد: فيمن لم يبن 


.517 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) في (ق”7): (عنده إليه). 

(©) في (ق"7): (يستق). 

() انظر: النوادر والزيادات: ”/ 37» والبيان-والتحصيل: 576/7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: / »3١‏ والبيان والتحصيل: .008/١‏ 

.51 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /٠"‏ 59. 

(6) في (ت): (له). 

(9) انظر: المدونة: .50٠ 0١‏ ونّصّه فيها: «فيهمٌ التدبيد والنظرٌ والبغضٌ للدين وَالحُبٌ له». 


كناب الجهاد 29> 


وعلى هذا حمل ابن مُرَيْنَ قول أبي بكر له ني الذين فحصوا عن 

رءوسهم. قال: هم الشمامسة”'' الذين لم يعتزلوا”". 
فصل 
ل الخلاف 2# قتل الزّمنَى] 

اختلفَ في الزّمّى؛ فقال سحنون: يقتل الأعمى والمقعد» وقد يقودان 
الجيش وفيهما التدبير والمكر» والمجيء والذهابء ويقتل المريض الشاب؛ لأنه 
قد يب رأء والمجنون إذا كان يفيق» فإن كان لا يفيق؛ فلا". 

وقال ابن حبيب: لا يقتل الزمنى» قال: ومن الزمنى: المقعد والأعمى 
والأشل والأعرج الذين لا رأي لهم ولا تدبير ولا نكاية”'" . وهو أحسن. 

وهؤلاء حشو ومحملهم على أنهم غير منظور إليهم حتى يثبت أنهم من 
يرجع إلى رأمهم وتدبيرهم» وأمرهم إذا دخل عليهم موضعهم؛ أخف منهم إذا 
كانوا في الجيش» وحكمهم في الدخول عليهم كحكم المستضعفين» ولو كان 
الأمر إليهم بانفرادهم لرضوا بالجزية» فأرى أن يسترقوا ولا يقتلوا. 

وأما إن خرجوا للقتال في جملة الجيش؛ فقتلهم غير ممنوع, إلا أن 
استحياءهم أولى» إلا أن يكون ممن لا ثمن لهم فيقتل أو يسلم. 

أما الشاب المريض؛ فالإمام مخير فيه كالصحيح؛ وسواء كان فيمن دخل 
)١(‏ ني (ت): (أهل الشمامسة). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: "/ 59. 


( انظر: النوادر والزيادات: ؟7/ 08. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 09. 


هه قر 
عليهم, أو في العسكر والمقاتلة. 
فصل 
ل الخلاف 2 قتل العلج ] 

اختّلفَ في العلّج”' يلقاه المسلمون» فيقول: جئتٌ أطلبٌ الأمانَ»ء هل 
يقبل منه؟ 

فقال مالك :فق المدونة: :عله" امور مشكلة وير د إلى مائته0. 

وقال في مدونة أشهب: لا يقبل قوله). 

وم يفرق في هذين القولين بين أن يؤخذ في بلاد الحرب. أو ني بلاد 
المسلمين. وقال في المدونة في أهل مصيصة"' يخرجون في بلاد الروم» فيلقى 
العلج منهم مقبلاً إليناء فإذا أخذناه؛ قال: جئتٌ أطلبٌ الأمان. قال: هذه أمور 
مشكلة ويد ]ل هاي ظ 

وقال محمد: إن لقيته السرية على الطريق» فقال: جئت أطلب الأمان» أو 
رسولةٌ فإن ظفر به في بلد العدو؛ لم يقبل قوله, إلا بدلالة تحق قولّه. ولو صار 


)١1(‏ العِلجٌ: الرجلُ منْ كفار العجم. والجمع: عُلُوجٍ وأعُلاج. انظر: القاموس المحيط: /١‏ 05؟. 

)١(‏ في (ت): (هي). 

(*") انظر: المدونة: .6037/١‏ 

(5) في (ت): (منه). وانظر: النوادر والزيادات: 7/ 09. 

(5) المصيصة: بالتخفيف: مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم؛ 
تقارب طرسوسء كانت من مشهور ثغور الإسلام» قد رابط بها الصا حون قدياًء والمصيصة 
أيضاً: قرية من قرى دمشق قرب بيت طياء ويقيّد ذكرها بمصيصة دمشق. انظر: معجم 
البلدان: ه/ .١56‏ 

(5) انظر: المدونة .607/١‏ 


كناب الجهاه 6 


في عمل المسلمينء ولم يدخل بعد. ولعله يقول: أنتهي إلى موضع سنّاه؛؟ فأمر 
هذا مشكل؛ وترك الشك أفضا 20 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن أخدّ ببلدنا؛ فقال: جئت أطلب الفداء؛ 
لر قل وروا ا ل سور فت لط و 

وإن لم يظهر عليه إلا بعد طول إقامة بين أظهرنا؛ لم يقبل قوله» ويسترق. 
والسن هو ان وعده”". 

قال الشيخ كفله: إن قام دليل على صدقه؛ كان آمنأء ولم يسترق. وإن قام 
دليلٌ على كذبه؛ لم يقبل قوله وكان رقيقاً. وإن لم يقم دليل على صدقه ولا 
كذبه؛ فهو موضع الخلاف. 

فرأى مرة أنه صار أسيراً رقيقاً بنفس الأخذ؛ لأنه يدّعي وجهاً يزيل ذلك 
عنه من غير دليل. ورأى مرة أن يقبل قوله؛ لإمكان أن يكون صدقء ولا 
يسترق / بالشك. وهو أحسن. 0 

فإن قال: جئت رسولاً. ومعه مكاتبةٌ أو قال(": جئثٌ لفداءِ. وله من 
يفديه» أو لقريب لي. وله قرابةٌ بذلك البلد؛ كان دليلاً على صدقه. وإن لم تكن 
معه تبة وليس مثله يُرْسَل. أو لم يكن له من يفديه. أو لا قرابة له؛ لم 


ول تي () 


يصدى 


فإن قال: جئتٌ أطلبٌ الأمانَ. وقد خرج إليهم عسكر المسلمين فَوَجِدَ 


. 1785 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /٠"‏ 0 17» والبيان والتحصيل: 5057/7. 
() قوله: (قال) ساقط من (ت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 178/7 . 


على طريق الجيش بلا سلاح؛ كان أمره مشكلاً. 
وإن لم يكن مقبلاً إليناء ولا على طريقهم؛ م يُصَدَّق. 
وإن لم يكن خرج إليهم جيش. فلقيه في بلاد المسلمين؛ ل يقبل قوله؛ لأنه لا 
يشبه أن يأتي إلى بلاد المسلمين يطلب الأمانَ من غير أمر يوجب ذلكء إلا أن 
2 أ ع ل ان 7 
يكون الجيش على خروج إليهم. ومن" ' لم يدّع شيئاً من ذلك؛ كان فيئا. 
٠. 1 5 ١ 0 5‏ 
وقال مالك في العدو يوجد على ساحل”' المسلمين» فزعموا أنهم تجار؛ فلا 
يقبل منهم. ولا يكونوا لأهل تلك القرية التي سقطوا إليها فيهم شيء. ويكون 
ع 1 ٠‏ ع ع 
الأمر فيهم إلى'" والي المسلمين» يرى فيهم رأيه!. 
وقال فيمن انكسرت مراكبهم» فزعموا أنهم تجار» ومعهم السلاح. أو 
ينزلون للماء» وهم" يشكون العطش: أن الإمام يرى فيهم رأيه» وليسوا لمن 
أده 21١١‏ جَ افر إل 5 2 1 
أخذهم . قال الشيخ كتلته: إن زعموا أنهم تجار. ومعهم متاجر العادة السفر 
بها إلى بلاد المسلمين؛ صَدَقوا. وإن لم تكن العادة السفر بها إلى بلاد 
مسي 7 أو لا متاجر معهم. ومعهم سلاح؟ كانوا فيئاً. 
وان ل تكن متاجر ولا سلاح» وله يدوق ما كان معهم. وَاذَّعَوا أنهم 
كانت معهم متاجرٌء فإن كانوا من بلدٍ ليس من شأنه السفر إلى بلاد المسلمين؛ 
)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ت). 
(؟) في (ق”): (سواحل). 
(") قوله: (فيهم شيء. ويكون الأمر فيهم إلى) ساقط من (ت). 
()انظر: المدونة: .601١ 7/١‏ 
(5) قوله: (هم) ساقط من (س). 
() انظر: الموطأ: 7/ .45١‏ المدونة: .6075/١‏ 
(1) قوله: (صُدَّقُوا. وإن لم تكن العادة السفر بها إلى بلاد المسلمين) ساقط من (ق7). 


كان دليلاً على كذبهم. 

وكذلك. إن كان شأنهم السفر إليناء وأشكل أمرهم. هل كانت معهم 
تا 

فإن كانت معهم متاجرء وعلم أنهم لم يبرزوا انار ديق امد تراه 
وقبل قوهم. وإن لم يكن معهم متاجر؛ كان دليلاً على كذيهم وكانوا فيئاً؛ لأنَّ 
هؤلاء قد ألجئوا إليناء بخلاف من أتى يمثي طائعاء ولو كان أعيان هؤلاء 
شامع السفر إلينا؛ لصدقوا: 

وإن احتيج إلى قتال الذين يشكون العطش ومراكبهم قائمة, ثم قدر عليهم 
بعد القتال» فإن لم يكن ريح ينجون بها؛ كانوا كالذين انكسرت مراكبهم؛ وهم 
كأسارى قاتلواء فإن كان لهم ريح ينجون بهاء وطلع إليهم الممنلموةة وأخدوا بعد 
القتال؛ كانوا لمن أخذهم, وفيهم خمس المسلمين”"» إلا أن يكونوا لم يقدروا على 
قتالهم» إلا لمكان جملة المسلمين الذين بالمدينة. ولو كانوا على بعد من المدينة» و لم 
يقدروا عليهم بانفرادهم» فيكونوا لجميع من أخذهم ولأهل المدينة» والذين 
أخذوهم حينئلٍ بمنزلة سرية قويت بجيش من خلفها. 

وعلى هذا الجواب فيمن أتى من العدو في البر؛ فأَخلٌ بعد قتال. فإن كانوا 
في طرف من بلاد الإسلام؛ كانوا لمن أخذهم, وفيهم الخمس؛ لأنه لولا قتاههم 
إياهم للحقوا ببلادهم. 

وإن كانوا على''' غير ذلك؛ كانوا فيئأ ولا شيء لمن أخذهم؛ لأن بلاد 
جميع المسلمينَ أحدقت مهم وشملتهم, فهم في قتالهم كأسارى قاتلوا. 
(1) قوله: (حمس المسلمين) يقابله في (ق7): (الخمس). 
(1) قوله: (على) ساقط من (ت). 


وكل موضع يكونون فيه فيئاً» فإن الإمام مخ بين الأوجه الخمسة'"": 
القتل والاسترقاق والجزية والمنّ والفداء. 

وهذا معنى قول مالك: يرى فيهم الإمام رأيه”". 

وقال محمد في مراكب تكسزتء فوّجد فيها الذهبُ والفضةٌ والمتاعٌ 
والطعامٌ: فإن كان ذلك مع ال حربيين؛ كان سبيله سبِيلٌ الحربيين» وأمر ذلك كله 
إلى الوالي. وإن لم يكن معه أحد من العدو والذين كان لهم, أو كانوا طرحوه 
خوفَ الغرق؛ كان لمن وجده. ويخمس العين وحده. إلا أن يكونوا في جنب 
قرية من قراهم؛ فيُخَمّسء وإن لم يكن عيناًء إلا أن يكون يسيرا””". 

زوق ذلك أشهن ع للف . 

فصل 
 [‏ أهل الحرب تردهم الريح 
إلى بلد غير الذي أخذوا فيه الأمان!] 

ومن المدونة قال مالك في الروم ينزلون للتجارة بساحل المسلمين بأمان» 
فيبيعون» ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم» ثم تردهم الريح إلى بِلِدٍ من 
بلاد المسلمين غير الذي أخذوا فيه الأمان» قال: لمم الأمان ما داموا في تجرهم؛ 


)2.9 
حتى يرجعوا إلى بلادهم '. 


)١(‏ ني (ق"7): (الوجوه الخمسة). 
)انظ المدونة 1م 

(") انظر: النوادر والزيادات: ١71١/7‏ . 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١7١/7‏ . 
(5) انظر: المدونة: /١‏ 601. 


وقال ابن الماجشون في الواضحة: هو آمن حتى يبعد من بلاد الإسلامء 
ويقارب حوزه ومأمنه» فيصير عند ذلك كمن لا عهد له. فمن لقيه من أهل ذلك 
السلطان الذي كان أمنه» أو في رجوعه إليه إن رجع مغلوباً بريح أو غير مغلوب» 
أو نزل للماء وشبهه. وأما من لقيه من غير ذلك السلطان الذي أمنه؛ فهو كمن لا 
أمان له. 

وكذلك؛ المستأمن في ثغور المسلمين في غير تجرٍ إذا قضى حاجته؛ ثم رجع 
إلى بلده فانسدت عليه الطرق بثلج أو غيره؛ فهو على أمانه ما كان قرب المكان 
الذي أمن فيه إلا أن يصيبه ذلك بقرب بلده» وبعد أن فارق محاوف 
الإسلام”" . انتهى قوله. 

قال الشيخ يتلثه: أما إذا كان فارق مخاوف الإسلام في بر أو بحرء وصار 
إلى حوزهم؛ والمواضع التي يطلب المسلمون فيها الأمان؛ كانوا فيئاً لمن أخذهم 
هناك وكذلك إن لقيهم في حوز المسلمين غير من كان عقد لمم الأمان؛ لأن 
الأول إنما أعطاه الأمان على عمله؛ ليس على عمل غيره. ولا يجوز أن يعطي 
على عمل غيره إذا كان لا يأر له. 

وأما إن ردته الريح بعد أن بلغ بلده؛ فالصواب أن يكون آمناً؛ لأن في 
ذلك تنفيراً لهم وقد يظنون أن العقدَ الأولّ باق لهمء وأن ذلك نقض عليهم. 

فصل 
افى الجاسوس من مسلم أو حريى] 

وإن قدم حربّ بأمان, ثم عَلمَ أنه عينٌ لأهل الحرب؛ سقط ما كان له من 

الآمان. وكان الإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق. 


. 170 /* انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


قال سحنون: ولا حمس فيه إلا أن يسلم فلا يقتل» ويبقى كأسير 
شل 7 

وإن عَلمَ من ذميٌ عندنا أنه عين لهم يكاتبهم بأمر المسلمين؛ فلا عهد له. 
وقال سحنون: يقتل ليكون نكالآلهم”". يريد: إلا أن يرى الإمامٌُ استرقاقه . 

واختلف في المسلم يظهر عليه أنه جاسوس على المسلمين على خمسة 
أقاويل: فقال مالك في العتبية: ما سمعت فيه شيئاء وليجتهد فيه الإمام'". 

وَقان ادن وه: يفتل .إلا آن يتوت . 

وقال ابن القاسم: يُقتلُ ولا أعرف”' لهذا توبة. وقاله سحنون”". 

وقال عبد الملك في كتاب محمد: إن ظُّنَّ به الجهل وعْرفّ بالغفلة» وأن 
مثله لا عذر عنده» وكان منه المرة» وليس من أهل الطعن على الإسلام؛ 
فليتكّل. وإن كان معتاداً؛ تل 7" . 

وقأل سكييؤة: قال تعض أصيعابنا: علد جلدا مكلف ويظال خسهء 


. 7 5 5 9 00 
وينفى من موضع يقرب فيه من المشركين ‏ . 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: / 7017. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ 807. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /٠"‏ 07 "ء والبيان والتحصيل: 7/ 077. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ 807. 

(4) في (ق"): (ولا تعرف). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: / 01 ". 

(0) انظر: النوادر والزيادات: */ 07. ونصه فيه: «فلينكل لغيره» وإن كان معتاداً وتواطأ 
عليه؛ فليقتل». 

(4) انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ 8017. 


كناب الجهاه 6 


وقول مالكِ ذلك إلى اجتهاد الإمام حسرٌ. 

وإن علمَ به قبل أن يعود إلى أهل الحرب أو بعد أن أعلمهم؛ وعَلمَ الناس 
بحركة أهل الحرب» وأخذوا حذرهم. فامتنع العدو من الإتيان؛ لم يقتل» 
وعوقب. فإن خشي عليه”"' إن خلٍ أن يعود لمثل ذلك؛ لّد في السجن. 

وإن علم به بعد أن قتل العدو من المسلمين؛ قتل إلا أن يعلّم أن العدو 
كان زاحفا”"' قبل قوله ولم يؤثر قوله في قتلٍ ولاغيره؛/ لم يفتل. 0 

وإن كان دله على موضع؛ كان منه الوهن على المسلمين باستباحته أو قل ا 
من قتل نسب وإن ل يسشباحواء! كن وكذلك إذا تحسس للعدى ف عكر 
المطلمين فإن أدّى فعلّه إلى قتل؛ فتل» وإلالم يقتل. 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ق”). 
(0) في (ت): (باجعاً). 


أ 9 ٍ 
باب 
م 4 قسمة الغنائم 4 أرض الحرب» 0 
وِي صفة القسم 


ومن حقٌ الحيش. أن تقسم غتائمهم بينهوء :وله توخر إلى أرضن 
الإسلام”". إلا أن يخاف عليهم متى تشاغلوا بقسمتها أن يعطف عليهم 
العدو» فيؤْخحر إلى موضع يأمنون فيه من طرف أرض العدو”" أو لبعض بلد 
الإسلام. 

وإن غنمت سرية خرجت من أرض الإسلام؛ قسمت بأرض ال حرب إن 
أمنتء أو تؤخر إلى موضع تأمن فيه. 

وإن خرجت السرية من جيش لم تقسمء وإن أمنت حتى تبلغ الجيش؛ 
لأنهم شركاء لهم. 

قال عبد الملك: إلا أن يخشى ضيعة ذلك لبادرتهم الانصراف بالتخفيف» 
وطرح الثقل والتعب على غيرهم» ولعل غبرهم يأبى ذلكء ويتماحكوا "'» وتقل 
طاعتهم لصاحب السرية» فيبلغ ذلك إليهم المشترون بها صار لهه!. 

يريد: أنهم يتماحكون' ' عليه لما كان فيه شرك لغيرهم» وقد يصير 
لأحدهم مع جماعة الجيش الشيء اليسير» فلا يتكلّف التعب الكثير» فإن صار 


(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 571. 
(0) في (ت): (الحرب). 

(9) في (ت): (يتحاكموا). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: */ 1914. 
(5) في (ت): (يتحاكموا). 


لهبالكراء تكلفة: 

وقال محمد في قسم الغنائم: يقسم كل صنف خمسة أسهم, و يقسم الرقيق 
كذلك وصيف وصيف”"» يعدون خمسه. فإذا فرغ الوصفاء؛ فعلوا بالنساء 
المشتبهات بعضها ببعض كذلك. ثم الرجال كذلكء ثم يكتب على أحدهم لله 
ولرسوله؛ أو للخمسء فحيث| وقع سهم الخُمس كان له. ثم يبيع السلطان 
الأربعة الأخماس. ويتوثق لهمء وربم| بيع”" الجميع بالخُمس”". 

قال الشيخ كتلته: قَسم الغنائم يجوز على صفة ما ذكر في المدونة في كتاب 
القسم في العبيد والخيل والثياب والأمتعة. 

وقول محمد هاهنا أنه يجعل الوصفان بانفرادهم, والنساء كذلك حسن 
مع كثرة الغنيمة» واتساع ذلك فإن ضاق الأمر؛ جمع العبيد الذكران والإناث» 
والصغار والكبار» وقسموا قساً واحداً. 

واختلف في المتاع» فقيل: يجمع في القسم ابتداءً . 

وقيل: إن حمل كل صنف القسم بانفراده لم يجمع» وإلا جمع. 

وهو أحسنء وأقل غرراً إذا كان متسعا وقدر على أن يجمع كل صنف 
بانفراده. 

وماغلب المسلمون على نقله من حيوان أو متاع مذكور في| بعد إن شاء الله. 


(1) قولة#(وضيف) ساقط من (ت): 
(؟) في (ق7): (باع). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١95‏ 


,0 العم 
باب 

فيما يوجد 2# الغنائم من أموال د 

ال مسلمين وأموال الذميين 

وقال مالك فيها وجد في الغنائم من عبدٍ أو غيره» وعلم أنه لمسلم وعلم 
ضاخبه: و إليهيغير تن وإن عل آنه لسلعرول يعلم ضاحبه قسم» فإن أتى 
صاحبه. وأثبت أنه له أخذه بالثمن الذي بيع به”". 

قال الشيخ ييتلثه: لا يخلو ذلك من خمسة أوجه: 

إما أن يعلم صاحبه وهو حاضرء أو غائب ويعلم بلده الذي كان أخذ 
منه”"» أو علم البلد الذي أخذ منه أو لم يعلم صاحبه'” أو لم يعلم بلده ولا 
صاحبه؛ أو لم يعلم أنه لمسلم. 

فإن علم صاحبه. وكان حاضراً؛ دُفمَّ إليه بغير عوض”". 

وإن كان غائباًء وكان ممن لا حمل له؛ ثُقَلَ إليه» وإن كان مما له حمل 
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ومؤونة» وكان الكراء عليه يأتي على كثير من ثمنه؛ بيعَ» وبُعث إليه ثمنه» وإن 

كان الكرّاءٌ عليه أفضل؛ أكري عليه إلا ألا يوجد من يتكلف ذلك. فيباع. 
اختلف إذا عَلمَ الملدٌ الذى كان أخدّ منه» ولم يعلم صاحبّه. فظاهر قول 
و ء : يي و ركو 


مالك وابن القاسم: أنه يقسم". 


.605/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله: (كان أخذ منه) ساقط من (ت). 
() قوله: (أولم يعلم صاحبه) ساقط من (ت). 
(5) في (ت): (ثمن). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 705/7. 


كناب الجهاد 6 


وقال البرقيٌّ وعبيد: إذا غنموا أحمالٌ متاع» وعليها مكتوب: هذا لفلان 
بن فلان» وعرف البلد الذي اشتري منه؛ كالكتان بمضر”؟ وشبهه لم يجز 
قسمه. ويوقف حتى يبعث إلى ذلك البلد» ويكشف عن اسمه المكتوب”"© 
عليه؛ فإن وجد من يعرفه؛ وإلا قسم. 

قالا: ولو عرف ذلك واحد من الجيش”'"؛ لم يقسم. 

واختلف إذا عَلمَ أنه لمسلم؛ ولم يعلم صاحبه ولا بلده» هل يعجل قسمه 
أو لا؟ فقال مالك في المدونة: يقسه”". 

وقال محمد: هو كاللقطة توجد وكالضالة» إن قدر على رده بغير مؤونة7)؛ 
نظر فيه» وإلا بيع» وصَيّرٌ مغنناً. 

فلم ير مالك وقفه؛ لأنَّ الغالبَ أنه لا يعرف» فلم تكن للوقف فائدةٌ. 

وعلى قول محمد يوقف؛ رجاء أن يعرف كاللقطة» فإن لم يعرف فحينئذ 
يقسم والقسمة لوجهين: 

أحدهما: قول النبي عَله: «فَإِنْ 1 تَعْرف وَإِلا نانك . 


)١(‏ في (ت): (بمصره). 

(1) قوله: (المكتوب) ساقط من (ت). 

)قلأت (عسكر): 

(:) انظر: المدونة: 7/1١‏ 005. 

(5) في (ت): (ثمن). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 817/7» في باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنجار» 
من كتاب المساقاة» برقم (7757). ومسلم: 1757/7» في أول كتاب اللقطة» برقم 
(30727». ومالك في الموطأ: ”/ 201» في باب القضاء في اللقطة. من كتاب الأقضية» برقم 
.)١555(‏ 


فجعلها لملتقطهاء والجيش ملتقطوها. 

والثاني: مراعاةً للخلاف لقول من يقول فيم| عرف أنه لمسلم-إنه للجيش 
دون صاحبه. فإن أتى صاحبه بعد القسم أخذه بالثمن. 

واختلف إذا باعه المشتري الثاني» ثم أتى صاحبهء فقيل: يأخذه بالثمن 
الأول كالاستحقاق» وسواء كان الأول أكثر من الثاني» أو أقل» فإن تساوى 
الثمنان؛ دفع ذلك للآخرء ويصير قضاءً عن الأول. 

وإن كان الثاني أقل؛ دفع إليه ثمنه» ودفع الفضل إلى الأول» وإن كان 
الثاني أكثر؛ دفع إلى المستحق الثمن الأولء واتبع الثاني الأول بالفضل. 

قل » يأخذه يآفل النجين >كالشتفعة» ورا من نات: دلا ضور ولا 
لات 

فإن كان الثاني أقل؛ قيل للمشتري الأول”": أنت لم تضر بشيء””") 
والثمن الذي رضيته وبعت به في يديك. 

وإن كان الثاني أكثر؛ أُخدّ بالأول. 

ويجري فيها قولٌ ثالثٌ: أن البيمَ الثاني فوثٌ وليس لصاحبه أن يأخذه 
من الثاني قياساً على”' إذا اشتري من أرض الحرب. ثم بيع. 


)١(‏ لفظ حديث صحيح. أخرجه مالك في الموطأ: 7/ 44/ء ني باب القضاء في المرفق» من 
كتاب الأقضية» برقم :.)١579(‏ وأحمد في المسند: 711/١‏ في مسند عبد الله بن العباس» 
من مسند بني هاشمء برقم (75871)» وابن ماجه في سننه: 7/ 85لاء في باب من بنى في حقه 
ما يضر بجاره؛ من كتاب الأحكام, برقم (71750). 

)١(‏ قوله: (الأول) ساقط من (س). 

() قوله: (تضر بشيء) يقابله في (ت): (تقضي لشيء). 

(:) في (ت): (على قوله). 


فقال ابن القاسم: ذلك فوتٌ”") 

ول يرا" أن يأخذ عينه» ويرجع المستحق على المشتري الأول بفضل الثمن 
ا ا وقال غيره: ليس ذلك 1 وهو أحسن؛ 
لأنه مستحق له في الحقيقة» وإن كان لا يأخذه إلا بعد دفع الثمن. 

فصل 
افيمن أعتق تق أو استولدها مبتاعها] 

واختلف إذا لم يبعه المشتري وأعتقه. أو كانت أمة فأولدهاء فقال ابن 
القاسم: ذلك فوت ولا شيء لمستحقهم فيهه”) 

قال أشهبت: "له أن برذ العنق» وياحد الأمة وإن :ولدت” ‏ وون: 
ويحاسبه من الثمن بقيمة الولد» فأمضى ذلك ابن القاسم على الأصل فيما بيع 
على وجه الشبهة» وكان مما لا يأخذه مستحقه. إلا بعد دفع الثمن: أن العتق 
والإيلاد فَوْتّ. / ولهذا قال مرة: ا كينا 

ورد ذلك أشهب؛ لأنه مستحقٌ في الحقيقة لعين ذلك العبد الام 


ويختلف على هذا؛ إذا أعتق الرجل” إلى أجلء فعلى قول ابن القاسم 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: “ا/ 706. 

(0) في (ت): (يرَ له). 

انظر: النوادر والزيادات: ”/ 100. وقائله أشهب. 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 777. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 777. 

(0 انظر: النوادر والزيادات: / 706. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: / 7006. 

() قوله: (الرجل) ساقط من (ق”7). 
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آلا 
الوم 
0 7 

أخذ, ول يكن للمستحق أن يأخذه إلا بعد دفع الثمن. 

ومن قال: إنها ثمن للرقبة؛ يكون للمستحق أن يحاسب المشتري بقدر ما 
أخذ من الكتابة. 

واختلف في الحر”'' إذا بيع في المقاسم. فقال مالك وابن القاسم في كتاب 
حمد: لا يتبع الحر بذلك الثمن”". 

وقال سحنون في كتاب ابنه عن أشهب إنه يتبع”". ولم يفرق في هذين 
القولين؛ هل كان جاهلاً أو عامداً. 

وقال ابن القاسم: وإن كان صغيراً أو كبيراً قليل الفطنة كثير الغفلة» أو 
أعجمياً يظن أن ذلك رق له؛ لم يتبع وإن كان ينادى عليه» وهو ساكت متعمداً 
بلا عذر؛ اتبع إذا لم يجد المشتري على من يرجع”". 

وقال غيره: لا يتبع» وإن غرر”' من نفسه”'' وكل هذا إذا افترق الجيش» 
وكانوا لا يعرفون لكثرتهم وإن لم يفترقواء أو عرفوا'" بعد الافتراق» رجع 
عليهم المشتري, أو من كان صار في قَسْمه. 
(1) قوله: (الحر) ساقط من (ت). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: / /ا/71. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7178. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 77/4/7. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .7/١‏ وهذا قول ابن الماجشون وأصبغ. 


() قوله: (من نفسه) زيادة من (ت). 
(0) في (س): (وعرفوا). 


قال ابن القاسم: ينبغي للإمام إذا لم يعرفوا أن يغرم الثمن”'' من وقع في 
سهمه من امس أو من بيت المال”". 

قال سحنون: هي مصيبةٌ نزلت به. ولا يُعْطَى من الخُمس ولا منْ بيت 
المال”". فأسقط مقال المشتري مع علم الحر”'' المبيع؛ لأنه غرور بالقول. 

وأثبت أشهبُ الرجوعٌ مع الجهل؛ لأنه بمنزلة منْ أخطاً على مال غيره ل 
جهل بيع رقبته وسلمها للمشتري". 

ْ ولايختلف في ذلك إذا كان المبيعٌ صغيراً؛ أن لا رجوع عليه. 

وأرى أن" ' يغرم الإمام خمس الثمن من باقي الخمس إن بقي منه شيء أو 
مرة انيف امال 

واختلف في الذّمَيّ يُباع في المقاسمء كالاختلاف في المسلم. 

وإن وجدّت”" في المغانم أم ولد لمسلم ل تُقُسمء وإن قُسمت بعد المعرفة 
أخذها سيدها بغير ثمن. 

واختلف إذا لم يعلم أنها أم ولد حتى قسمتء فقال مالك في الموطأ: 
يفديها الإمام لسيدهاء فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفديهاء ولا أرى للذي 


)١(‏ قوله: (الثمن) ساقط من (ق7). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: / /71/7. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 77/8/7. 
(5) في (ت): (حرية). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ”7/ .78٠١‏ 
(0) في (س): (أن لا). 

(0) في (ق7): (وجدوا). 


:0 الوم 
فنا رضكلة ننس نياو انوكت اع 

وقال في المدونة: على سيدها الثمن الذي اشتريت به» وإن كان أكثر من 
قيمتها. فإن لم يوجد عنده شيء قبضها”'"» واتبع بثمنها"”. 

وقال أشهب والمغيرة وعبد الملك في كتاب محمد: على سيدها الأقل من 
قيمتهاء أو الثمن الذي أشتريت به وإن كان عدي)” ' اتبع به . 

قال عبد الملك: ومشتريها أحق با في يد سيدها من غرمائه” . 

وووقدام وك ا قبي هر نالك اله اران امنيا اشرق د 

وقال سحنون: إن أعتقها وهو عالم أنها أم ولد لمسلم» فكأنه وضع المال 
عن سيدهاء وبطل عتقُه. وإن لم يعلم بطل العتق» وأتبع السيد”” با كان 
افتداها به» وإن أولدها المشتري؛ كان على سيدها الثمن الذي بيعت به. وعللى 
الواطئ قيمة الولد» وإن مات السيد قبل أن يعلم بها؛ كانت حرة» ولم يكن 
للمشتري عليهاء ولا على تركته شيء. 


.507 انظر: الموطأ: ؟/‎ )١( 

(5) في (ب): (أخذها). 

(") انظر: المدونة: .6057/١‏ 

(:) في (ت): (معدما). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ”/ 776. 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ 570. ونصه فيه: وسيدها أحق بما في يدها من غرمائه. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7725. 

(4) في (ت): (لهذا). 


كناب الجهاه 6 


قيل له: قلمَ قلت: إذا جُنّتَء ومات سيدهاء ولم يفدها: أنها تتبع؟ قال: 
لأن هذا فعلهاء وليس لها(" في الأول فعل”". 

ولو كان معتقاً إلى أجل» وعرف سيده؛ وقف له. وإن لم يعرف بيعت 
خدمته. ودخلت في المقاسم. 

فإن استخدمه المشتريء» ومضى الأجل؛ كان حراً. فإن أتى صاحبه بعد 
ذلك؛ لم يكن له فيه» ولا على المشتري شيء. 

وإن أتى بعد ما مضى نصف خدمته؛ كان بالخيار في النصف الباقي بين أن 
يأخذه. ويدفع نصف ما اشتريت به أو يسلمه ولا شيء له فيه. 

وإن بيعت رقبته» ثم علم أنه معتق إلى أجل؛ عاد حق المشتري في الخدمة» 
ويحاسب بها من الثمنء ثم يخرج حُراً. 

ويختلف: هل يتبعه بالباقي إذا كان الثمن أكثر من الخدمة» حسبا تقدم لو 
ثبت أنه حر من الأول. 

وإن أتى سيده قبل أن يستخدم كان بالخيار بين أن يفتديه» وتكون له 
خدمته أو يسلمه”". ويختدمه المشتري في الثمن. 

واختلف قول ابن القاسم إذا مضى الأجل قبل تمام الثمن» فقال في كتاب 


محمد: شع بالباف 0 


)١(‏ قوله: (السيد) ساقط من (ق7)) وفي (س): (والبيع). 
() انظر: النوادر والزيادات: 775/7. 

(9) في (ب): (يستلمه). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: */ 779. 


١ 2 1 ع‎ 

وروى عنه أبو زيد: أنه لا يتبع' 0 

وهذا راجع إلى الخلاف المتقدم”" في الحر يباع في المقاسمء ثم يعلم به" 
هل يتبع ب| اشتري به. 

فإذا ذهبت الخدمة» وصار حراً كان”'' في الباقى بمنزلة الخُرٌ. 

ويختلف أيضا: إذا استوفى الثمن قبل انقضاء الخدمة» هل يرجع إلى سيده. 
وكذلكء إن فداه رجلٌ من العدو؛ كان سيده بالخيار بين أن يعطيه ما فداه به 

فإن انقضى الأجلء وقد بقى من فدائه شىءٌ اتبعه به قولاً واحداً؛ لأن الحرّ 
هاهنا يتبع بها يفتدى به من أهل الحرب. وهو في هذا آكد بمن وقع في المقاسم. 

وإن أسلم عليه حرييٌ كانت له خدميّه دون سيده» وإذا مضى الأجل 
كان حرا 

فصل 
4 حكم أموال أهل الذمما 

وحكم أموال أهل الذمة إذا كانت في الغنائم حكم أموال المسلمين» 
وكذلك أهل الذمّة أنفسهم إذا كانوا في الغنائم؛ كانوا كالمسلمين الأحرار, لا 
يقسمون؛ ومن لم يعلم به إلا بعد القسمة؛ انتزع ممن هو في يديه" “. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 719/7. 
(1) قوله: (المتقدم) ساقط من (ب). 
(9) في (ب): (ثم يباع به). 


(0) قوله: (من هو في يديه) ساقط من (ق7). 


ويختلف. هل يتبع با بيع به حسب ما تقدم في المسلم ا حر وليس كذلك إذا 
أسلم عليهم أهل الكفرء فإنهم يكونون رقيقاً لهم؛ وهو قول ابن القاسه”". 

وكال أشوف: بكرن هد 7 

والأول أبين؛ لأن الذمة والعهد إن) كانت منه وله على المسلمين» ولا عقد 
له على الكافر الذي أسلم عليه. 


(١)انظر:‏ المدونة: .601١6 /١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 787. 


رب 
اب 


باب 
فيمن اشترى من أرض الحرب متاعا لمسلم أو ر© 
حرء؛ ومن فيه عقد حرية: أم ولد أو مدي رأو 26 
مكاتب أو معتق إلى أجل» أو اشترى زوجته؛ أو 

أحدا من أقاريه 
ومن دخل دار”'' الحرب فاشترى عبداً لمسلم» أو وهب له كان لسيده أن 

يأخذه إن كان اشتراه بعد دفع الثمن الذي اشتراه به. فإن كان الثمن عيناً أخذ 

0 - 2 0 جٍِ 
بمثله. وإن كان عرضا أو شيئا ما يكال أو يوزن؛ أخذ بقيمته في ذلك الموضع 
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الذي اشتراه به وإن وهب له وكافأ عليه؛ كان بمنزلة ما لو اشتراه. وإن م 


/ عا ؟ 
يكافى؟؛ أخذه سيده بغير شبىء” 0 


واختلف إذا لم يعلم سيده؛ حتى باعه من أتى به من أرض العدو”"» فقال 
ابن القاسم: البيع ماض» وسواء كان”'" اشتراه أو وهب له ويرجع المستحق 
على البائع إن كان / ابتاعه بفضل الثمنء إن كان فيه فضل. وإن لم يكن فيه 
فضل؛ فلا شيء له. وإن كان وهب له؛ أخذ منه الثمن الذي باعه به" ©. 

وقال غيره: له أن ينقض البيع إذا وهب له بعد أن يدفع إلى المشتري ثمنه» 
ويرجع هو على البائع بها قبض منه. وفرّق بين الهبة والبيع”". ظ 


)١(‏ في (ق7): (أرض). 

() انظر: المدونة: .6057/1١‏ 

(9) في (ق3): (الحرب). 

(5) قوله: (كان) ساقط من (ق”7). 
(0) انظر: المدونة: .6057/1١‏ 

() انظر: المدونة: .60057/1١‏ 
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وقال ابن نافع: لو أعتقه الموهوب له. ولم يكن أثاب عنه كان عتقه 
باطلة”". 

وإن أثاب عنه أو كان اشتراه مضى عتقه بمنزلة ما لو”" اشترى من المغنم. 

ويختلف فيه أيضاً: إذا كان اشتراه من أرض الحربء ثم باعه مشتريه””) 
فلا يكون البيع قوت قياساً على ما بيع في المغانم» ثم باعه مشتريه» أن للمستحق 
أن يرد البيع الثاني» والأمر فيهما واحد. 

وأن يأخذه بعد دفع الثمن أحسنء وقد تقدم وجه ذلك. 

ويختلف أيضاً: إذا أعتقه المشتريء أو كانت أمةً فأولدهاء فعلى قول ابن 
القاسم: أن ذلك فوت”. 

- َه :1 5 .6 0 

وَغان قول أشهيت: أن ذلك ليمن يفوك ".وهو أحسين. 

وإن اشترى من بلد الحرب حرأء وهو عالم أنه حرء أو غير عالم بإذنه أو 
بغير إذنه؛ كان له أن يتبعه بالثمن؛ لأنه لم يكن له أن'يبقى بدار الكفر في حال 
الأسر مع القدرة على الخروج. إلا أن يقول: كنت قادراً على التحيل لنفسي. 
والخروج بغير شيء» ويعلم دليل صدقه. فلا يتبع إذا افتداه بغير أمره» وبغير 
علمه. 


فإن قال: كنت أفتدي نفسي بدون هذاء وتبين صدقه؛ اتبع با كان يرى أنه 


.7717 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )١1( 
في (ق"): (من).‎ )0( 

(9) قوله: (مشتريه) ساقط من (ق7). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 777. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ”7/ 777. 


يفتدي نفسه به» وسقط الزائد. 

وإن كان عالماً بافتدائه» ولم ينكر عليه؛ اتبعه وإن كان قادراً على الخروج 
بغير شيء» أو بدون ذلك؛ لأن ذلك رضا منه» فيكون أحق بالمال الذي كان 
معه من غرمائه. 

واختلف في المال الذي كان خلفه فقيل: يكون حصاصاً بينه وبينهم. 

وقال عبد الملك: الذي افتداه أحق به”"©. 

ويلزم على قوله: أن يفتدى”" بهذا المال الذي خلّفهء فيبعث لافتدائه» وإن 
كره غرماؤه. وهذا لتغليب أحد الضررين فيما يناله من العدو أو يخشى عليه أن 
يفتن في دينه. فإن لم يوجد له شيء؟ اتبع متى أيسر. 

والقياس أن يأخذ ما افتداه به من بيت المال» فإن لم يكن بيت مال”" فمن 

وهذا أصل المذهب؛ لأنَّ فداءه كان واجباً على الإمام» يبعث بذلك من 
بيت المال» فإن لم يكن” فعلى جماعة المسلمين أن يفتدوه. قال مالك: ذلك على 
المسلمين» ولو بجميع أموالهم”". 

وإذا كان ذلك واجباً عليهم ابتداء وهو ببلد الحرب؛ كان لمن أتى به أن يرجع 
بذلك الفداء على من كان يجب عليه» وهو بأرض الحرب قبل أن يفتدي. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ 77/8. 
)١(‏ في (ق3): (يبدأ). 
(#)قوله اتيج مال) سافط هن (ق06: 


(5) قوله: (فمن جميع ... لم يكن) ساقط من (ت). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: 7/ .8٠١‏ 


وقال مالك فيمن اشترى عبداً من العدوء فلم| قدم به تكلم بالعربية» 
وأقام البينة أنه حر: إنه يغرم لمشتريه الثمن الذي اشتراه به» وإن لم يكن عنده 
اتبع به َينَا”". 

فصل 
ل شراء أحد الزوجين صاحبه: وفداء الأقارب] 

وإن اشترى أحد الزوجين صاحبه. فإنه لا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون بأمره؛ أو بغير أمره وهو عالم به» أو غير عالم؛ لأنه لم يكن 
دخل بالزوجة:؛ أو لأن الشراء كان على غير رؤية» فإن كان الشراء بوكالة من 
أحدهما؛ اتبعه با افتداه به. 

وكذلك إذا لم يكن بوكالة وهو غير عالم» وإن كان عالاً لم يتبعها إن 
افتداها. ولم تتبعه إن افتدته. وهو قول مالك وابن القاسم ومطرف وابن 
الماجشون في كتاب ابن حبيب”". 

وعلى القول أن بينهما في الحبات الثواب: يكون لمن فدى منهما صاحبه أن 
يرجع عليه إذا حلف أنه ما فداه إلا ليرجع عليه””. 

وإن أشهد أحدهما قبل أن يفتديه أن ذلك ليرجع عليه رجع بذلك. قولاً 


جد 


. 47 /" قوله: (دَيَْا) ساقط من (ت))» انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.7١1/ /7 (0)انظر: النوادر والزيادات:‎ 
قوله: (غلية) ساف من (ق).‎ 


وفداء الأقارب؛ الأب والابن والأخ والعم» وما أشبه ذلك على ثلاثة أوجه: 

فإن كان بأمر من المفتدي؛ رجع عليه» وسواء كان قريب القرابة كالأب 
والابن» أو بعيدها كالعم وابن العم» ومن لا يعتق عليه. 

فإن كان بغير أمره ولم يعلم؛ لم يرجع على من يعتق عليه كالأبوين 
والأجداد والابن”'' وابن الابن والأخ؛ لأنه قصد الشراء والملك» فيعتقوا عليه 
بالملك”" وله أن يرجع على كل من لا يعتق عليه. 

وإن كان”" عاماً؛ جرى الأمر بينهم على حكم هبة الثواب”2©. 

قال سحنون: كل من لا يرجع عليه في الهبة؛ فلا يرجع عليه في الفداء إذا 
كان عام" . 

يريد: إلا أن يشهد أنه يفتديه ليرجع عليه”' فيكون ذلك له وإن كان أباً 
أو ابناً؛ لأنه لم يشتره لنفسه. وإنما قصد الافتداء» ولم يقصد الهبة لما شرط 
الرجوع, إلا أن يكون الأب فقيراً؛ فلا يرجع عليه؛ لأنه كان مجبوراً على أن 
يفتديه. ى| يجبر على النفقة عليه» وهو في الافتداء آكد. 


.)7”3( قوله: (والابن) ساقط من‎ )١( 

(؟) قوله: (فيعتقوا عليه بالملك) ساقط من (ب). 
(*) قوله: (كان) ساقط من (س). 

(:) انظر: الكافيء ص: ١١؟7.‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١8/7‏ 

() قوله: (عليه) زيادة من (ت). 
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باب 


الحربي يقدم بأمان ومعه مال لمسلم؛ [أو 
معه مسلم"' حر أو عبد والحريبي يسلم 
على مال المسلمء»أو على مسلم حر 
أو عبد, وي عبد الحربي يسلم بأرض الحرب 
ثم يسلم سيده؛ أو يخرج إلينا وهو مسلم أو 

كافر فيسلم؛ أو يبقى على دينه 

وإذا قدم الحربي بلاد المسلمين ومعه مال لمسلم؛ لم يعرض له فيه" ما دام 
في يديه وكذلكء إن أراد الرجوع به'" لم يمنع. 

واختلف إذا قدم بمسلمين -أحرار أو عبيد- على ثلاثة أقوال: 

فقيل: له أن يرجع بهم إن أحب””. 

وقيل: ليس ذلك له" ' . 

وقيل: ذلك له في الذكران دون الإناث. 


586 
6بة 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يمنع من الرجوع بهم وإن كُنَّ إماءً لم 
يمنع من وطئهنء وقال عبد الملك: يعطى في كل مسلم أوفر قيمته» وينتزع 
منه» وقال ابن حبيب: يباع عليه عبيده إذا أسلمواء ى) يفعل بالذمي» ثم لا 


)١(‏ ساقط من (ق7). 

(1) قوله: (فيه) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (به) ساقط من (ب). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: */ 5 »١50 »١15‏ وهو قول ابن القاسم. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: "/ 5 .١5‏ 


,222 لمعم 
يكن ذلك تفضا لير" . 

وحكى”" سحنون عن ابن القاسم أنه قال: يجبر على بيع المسلمات. 

يريد: بخلاف الذكران. وقاله ابن القصارء قال: إذا عقد”” الإمام 
للمشركين وهادنهم على من جاءه مسلاً رده إليهم؛ يُوف لهم بذلك في الرجال» 
ولا يوق لهم به في النساء. 

فأمضى ذلك هم ابن القاسم في القول الأول؛ لحديث مسْوّر فيه أن/*) 
النبي عله قاضّى أهل مكة عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة مسلاً؛ 
رده إليهم. اجتمع عليه البخاري ومسلم” ا 

ول يمض ذلك في القول الآخر؛ لأن ذلك كان في أول الإسلام» وقبل أن 
يكثر المسلمون» وقد وعدهم الله وك بالنصر وإظهار دينه وبفتح مكة وظهوره/ 
عليهم» فكان ى) وعد الله قد فلا يجوز ذلك اليوم بعد ظهور الإسلامء 
ولأن”"' فيه وهناً على المسلمين, وإذلالاً لهم. 

وفرّق في القول الآخر بين الرجال والنساء؛ لقوله سبحانه: 8 إِذَا جَاءَكُمْ 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ ١55‏ . 

(0) في (ق"7): (وذكر). 

(7) في (ق7): (عاهد). 

(5) قوله: (مسْوّر فلله أن) ساقط من (س). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 41/4» في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط» من كتاب الشروطء برقم (75541)»: ومسلم: »151١/7‏ في باب 
صلح الحديبية في الحديبية» من كتاب الجهاد والسيرء برقم »)١7/85(‏ وحديث مسلم 
عن البراء. 

(1) قوله: (لأن) ساقط من (س). 
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لْمُؤْيتَتُ مُهَجرَسو فَمْتَحُِوهيّ ” لَه ألم يدري قن عَلِمَتْمُوصُنٌ مُؤيكسو فَلَا 
تَرَجِعُوهنّ إلى الكفار» [الممتحنة: .]٠١‏ 

واختلف إذا قدم بمتاع لمسلم» فقال ابن القاسم في المدونة: لا أحب لمسلم 
أن يشتريه منه» فإن اشتراه لم يكن لصاحبه أن يأخذه بالثمن. وإن وهبه لأحد؛ 
لم يأخذه سيده على حال7". 

وأجاز ذلك محمدء وقال: إنه”" إن لم د يشتره؛ رده العلج إلى بلده. فالشراء 
أفضل» يجده صاحبه فيفتديه. ويكون أحق به”". 

وقال إسماعيل القاضي: لم يحك ابن القاسم هذه المسألة عن مالك» والذي 

6ن على مذهب مالك: أن له أن يأخذه بالثمن الذي اشتراه به وفي الهبة 
يأخذه بغير ثمن. 

وهذا أحسنء ولا فرق بين أن يشتريه منه وهو بأرض الحرب أو" وهو 
بأرض الإسلام؛ لأنه لم يكن يقدر على أخذه منه وهو بأرض الحرب. وقد قال 
ابن القاسم في المدونة فيمن اشترى أمة من العدو: لا أحب له أن يطأها؛ في 
بلاد الحرب اشتراها في بلد الحربء أو بلاد المسلمين0 . 


.009 7/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() قوله: (إنه) زيادة من (ت). 

() انظر: البيان والتحصيل: / 50. 

(5) في (ت): (نسبه). 

(5) قوله: (وهو بأرض الحرب أو) ساقط من (س). 
(6) انظر: المدونة: /١‏ 6094. 


,22 لدعم 

فإن أسلم عندنا كان بمنزلة ما لو أسلم في أرض الحرب؛ له ما أسلم عليه 
من أموال المسلمين. 

فإن كان في يديه عبد مسلم -أقر في يديه. وإن أسلم على حر أو حرة 
انتزعا منه بغير قيمة» وإن أسلم على ذمي كان له رقيقاً. وهذا قول ابن القاسمء 
وقال أشهب: هو حرء ولا يسترق7"©. 

والأول أحسن؛ لأن الذمة عَقَدٌ له عليناء ولا عَقَدَ له على من كان 
بأرض الحرب. 

وإن أسلم على أم ولد؛ انتزعت من يده بقيمتها بقيمتها”'» أو على معتق إلى أجل 
كان له خدمته, فإذا انقضى الأجل؛ كان 0 أو على مكاتب؛ كانت له كتابته» 
فإن أداه كان حرا وإن عجز؛ كانت له رقبته. أو على مدبر؛ فله خدمته» فإن 
مات السيد والثلث يحمله”"؛ كان عتيقا» وإن كان على السيد دين يستغرقه”)؛ 
كان رقيقاً لمن أسلم عليه" . 

وإن لم يكن له مال سواه؛ أعتق ثلثه» وكان له ثلثاه. 

وقال ابن القاسم: إن أسلم عبد الحربي؛ لم يسقط ملك سيده عنه؛ فإن 
أسلم سيذه بغده؛ كان له رقيقاء وإن أعتقه؛ كان له ولاؤة» وإن باغه؛ كان ملكاً 
السقدض . 


. ١50 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.7517//7 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
قوله: (يحمله) ساقط من (ب).‎ )*( 
في (ق"): (يغترق).‎ )4( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١5/‏ 
(5) انظر: المدونة: .61١ 7/١‏ 


كنات الجهاد 2ه 


وقال أشهب: هو حر بنفس إسلامه فإن أسلم سيده بعده؛ لم يكن له فيه 
شيء. وإن أعتقه؛ لم يكن له ولاؤه. وإن اشتراه منه مسلم؛ كان كالفداء» يتبعه 
بها اشتراه به”") 

وقد اشترى أبو بكر الصديق من المشركين بلالأ» بعدما أسلم وأعتقه 
وذكر البخاري عن عمر”": أنه كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدناء يعني: 
بلالا. 

وقال بلالٌ لأبي بكر: إن كنت اث” شتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت 
اشتريتني لله وك فَدَعْنِي وعمل الله"". 

ولا خلاف أنه إن فر إلينا بعد إسلامه وقبل إسلام سيده وقبل أن يعتقه؛ 
أنه حرء لأنه غنم نفسه. وإن أسلم سيده بعد ذلك وخرج إلينا؛ لم يكن له عليه 


فإن نزل المسلمون بموضعه. فخرج ! قبل الفتح؛ كان را ولا 
سبيل لأهل الجيش عليه 

واختلف إذا لم يخرج حتى وقع الفتح ودخل المسلمون عليهم فقال ابن 
القاسم: هو حد”". 


وقال ابن حبيب: هو رقيق لذلك الحيش”©. 


.61٠١ /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (ب): (ابن عمر). 

(؟) أخرجه البخاري: 7/ 21771 في باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر #فثاء من كتاب 
فضائل الصحابة» في باب» برقم (070144). 

.61١١ /١ (5)انظر: المدونة:‎ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7417. 


وهو أقيس على أصل ابن القاسم؛ لأنه ملك لسيده حين دخل عليه» وإنا 
يكون حراً إذا خرج إلينا؛ لأنه غنم نفسه. 

وإذا أسلم عبد لحربي» ثم فر إلى أرض الإسلام بهال لسيده؛ كان له إن 
كان في يده لتجارة أو كان خراجه ترك في يديه» أو سرقه لسيده؛ ولا يخمس؛ 
لأنه مما لم يوجف عليه”". 

وإن كان في يده على وجه الأمانة؛ استحب له أن يرده إلى سيده» ولم 
يعرض له فيه إن أمسكه”" . 

وكذلك إن فر إلى أرض الإسلام وهو كافر ثم أسلم. فإن بقي على كفره 
وأراد المقام» وتضرب عليه الجزية؛ كان ذلك له ولم يرد إلى سيده. 

وإن أسلم بعد الجزية كان حرا وسقطت الجزية عنه. 


.01٠١ /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 
.01١ 7/١ (؟) انظر: المدونة:‎ 
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بايت(") 


الحرة المسلمة والدّمية والأمّة يأسرهن 
العدوء ثم يغنمهن المسلمون بعد أن ولدن, 
والحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله وولده 

وقال مالك في ثانية أبي زيد وفي كتاب ابن حبيب في الحرة المسلمة: ما سبيت به 


564 
6 


من ولد صغير أو كبير تبع لها في الحرية والإسلام؛ لا يباعون ولا يسترقون» 
ويكرهون على الإسلام» فمن أبى أجبرء فإن تمادى؛ فهو كالمرتد يقتل”". 
يريد: إن تمادى الصغير على الكفر بعد أن بلغ. 
كبيراً كان فيع)”” . 
2 . و 3 
وقال أشهب في كتاب محمد: حملها وولدها الصغير والكبير فيء0©. 
وذكر ابن سحنون عنه قولين: أحدهما: مثل ما حكى عنه محمد. 
1 1 عع زفق 
والاخر: أنهم أحرار كلهم ٠.‏ 
وأما الذمية؛ فإنها ترد إلى ذمتهاء واختلف في أولادهاء فقال ابن القاسم 
في المدونة: الصغار بمنزلتهاء والكبار فيء2 . 
)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ب). 
(”؟ك“ ”, ”ا :) انظر: النوادر والزيادات: على 
(1) انظر: المدونة: .507//١‏ ونص المدونة: «قلت: أرأيت المرأة من أهل الذمة يأسرها العدو 
فتلد عندهم أولاداًء ثم يغنمها المسلمون أيكون أولادها فيئا أم لا يكونون فيئا؟ قال ابن 
القاسم: أرى أولادها بمنزلتها لا يكونون فيئاء وإنما هي بمنزلة الحرة المسلمة تسبى فتلد 
الأولاد فإن أولادها بمنزلتها. قلت: أرأيت المرأة المسلمة تسبى فتلد عند أهل الحرب فتغنم 
ومعها أولاد صغار أو كبارء والأمة تسبى فتلد عندهم فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار؟ 


أ ب 
هه 


4 ١ ا ا‎ ١ 
.' وقال مالك في ثانية أبي زيد: هم فيء؛ صغارهم وكبارهم‎ 
واختلف في ولد الأمة فقال ابن القاسم في المدونة: ولدها لسيدهاء‎ 
ضغيرا كان أو كير‎ 
وقال أشهب: هم فيءٌ إلا أن تكونَ تزوجت,. فيكونوا لسيدها".‎ 
قال الشيخ ضلته: الأصل في الولد أنه تبع للأم في الحرية» ولا يراعى‎ 
© الأب. فإن كانت الأم حرة والأب عبداً؛ كان الولد حراًء وإن كانت الأم أمة‎ 
وأما الدّينُ فاختلف إذا كان الأب كافراً والأم مسلمة» هل يكون على‎ 
دين الأب أو على دين الأم؟‎ 
وإذا كان ذلكء فإن كانت الأم حرة كان الولد حراً.‎ 
ثم يختلف في دينه» فعلى القول إنه على دين الأب - يكون فيئء صغيراً كان أو‎ 
كبيراً. وعلى القول إنه على دين الأم؛ لأنها مسلمة - يكون الصغير تبعاً لها.‎ 
قال ابن القاسم: أما الحرة المسلمة في| سبيت به من ولد صغير فهو بمنزلتها وهو يتبع لهاء وما‎ 
كان من ولد كبير قد بلغ وقاتل واحتلم فأراه فيئاء وأما ما سبيت به الأمة من ولد كبير أو‎ 
صغير فهو لسيدها ولا يكون شيء من ولدها فيئا وهذا رأبي. قال سحئون: ورواه عل بن‎ 
زياد عن مالك في الولد الصغير يسبى مع الحرة ى! قال ابن القاسم».ا ه.‎ 
.7/17 /٠ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.601//١ انظر: المدونة:‎ )5( 
.7/87 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
.787 /* قوله: (فيكونوا لسيدها) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 


(0) في: (ت): (أمة زوجة). 
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ويختلف في الكبير؛ لأنه بمنزلة ولد مسلم غُفل عنه. فر على الكفر» فقد 
اختلف فيه: فقيل في النصرانية تكون زوجة لمسلم./ فتربي ولدها على 
الكفر”'"» وبلغ عليه: إنه مرتد. 

وقال محمد بن عبد الحكم وغيره: إنه يُقَرَ على دينه”"". 1 

نعل القولة قرفن عل دوه سكون فعا ووز فالالا يقر هل وي 
الك + يكون عار سكول قعية مالك أنه رن ل يلم كللذ تارق : 
ويقول: إن حكمها معه حكم الزاني» فلا يلحق النسبء ويكون على دينهاء فلا 
يسترق الصغير» ويقتل الكبير إن لم يرجع كالمرتد» وكذلك الصغير إذا تمادى 
على الكفر. 

وأما ولد الذمية؛ فالصواب أن يكونوا فيئء صغارهم وكبارهم على حكم 
الأب؛ لأنه كافر لا عهد له؛ لأن العهد للذمية إنم! يكون في نفسهاء والولد له 
عقد أبيه» وبنقض أبيه ينتقض عليه. فإذا كان لا ذمة له كان فيئاً كالأب. 


)١(‏ قوله: (على الكفر) ساقط من (ب). 

(؟) قال في العتبية: (وسألت ابن القاسم عن ولد المرتد الصغار إذا أبوا الإسلام إذا كبروا هل 
يقتلون وكيف يمن ولد له وهو في ارتداده هل سبيلهم واحد؟ 

قال: أما ما ولد له وهو في الإسلام فإنه يستتاب ويكره على الإسلام على ما أحب أو كره ويضيق 
عليه ولا يبلغ به القتل إذا كان أبوه قد أدخله في نصرانيته قبل أن يموت وأما ما ولد له في 
ارتداده فإنهم إن أدركوا قبل أن يحتلموا أو يحضن إن كن نساء فإني أرى أن يردوا إلى 
الإسلام ويجبروا على ذلك وإن لم يدرك ذلك منهم حتى يكبروا أو يصيروا رجالاً ونساء» 
ورأيت أن يقروا على دينهم لأمهم إنا ولدوا على ذلك وليس ارتداد أبيهم قبل أن يولدوا 
ارتدادهم؛ لأنهم على النصرانية ولدوا). انظر: البيان والتحصيل: .44١ /١5‏ 

(") في (ت): (على ذلك). 


0211 
0-2 ف 


ولو تزوجت ذميةٌ حربياً دخل إلينا بغير عهد”"» ثم علم به بعد أن 


ولدت؛ كان الأب وولده فيئاً. وكذلك إذا أصابها ببلده. 

وأما الأمة؛ فقول ابن القاسم فيها أحسن؛ لأنها مستحقة. 

فصل 
لك الحربي يسلم ويقدم أرض الإسلام!ا 

وقال ابن القاسم في الحربي يسلم, ثم يخرج إليناء فغزا المسلمون بلاده» 
فغنموا أهله'" وولده وماله: أنهم ف للمسلمين» قال: :وسألتمالكاً عن 
رجل من المشركين أسلمء ثم غزا المسلمون تلك الدار» فأصابوا أهله 
وولده””"» فقال مالك: فهم فيءٌ للمسلمين”". 

وظاهر قوله ها هنا: أنهم فيء» وإن لم يكن خرج إلينا. 

وقال في كتاب النكاح الثالث: إذا أتى الحربي مسلأء أو بأمان فأسلم 
عندناء فغزا المسلمون تلك الدار» فغنموا أهله وولده. قال: هم فيء للإسلام» 
وكذلك ماله. قال سحئون: وقال بعض الرواة: إن كان ولده صغارا؛ كانوا 
تبعاً لأبيهم» وكذلك ماله هو له؛ فإن أدركه قبل أن يقسم أخذه وإن قسم كان 
أحق به بالثمن” ". 


)١(‏ في (ق”"7): (أمان). 

(؟) أَهْل الرجل وأهلته: رَّوْجُّه. انظر: لسان العرب ..58/١١‏ 

(") قوله: (وولده) ساقط من (ب). 

.6١8 7/1١ (5)انظر: المدونة:‎ 

(5) لم أقف عليها في المدونة» وقال في التفريع: (وإذا أتى الحربي مسلًاء وخلف ماله وولده في 
أرض العدوء ثم غزا مع المسلمين فغنم ماله وولده ففيها روايتان: الأولى أن ماله وولده فى. 
والأخرى: أن ماله وولده مسلمون بإسلامه إذا كانوا صغارًا لا يملكون ولا يسترقون وهو 
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وقال أبو الفرج: ماله فيءٌ» والولد تبع للأب. قال: لأن المسلم حيث كان 
ولده الأصاغر مسلمون بإسلامه؛ بدلالة أن مسلاً لو نكح في دار الحرب - 
كان ولده مسل). 

وقال محمد بن الحارث في كتاب «الاتفاق والاختلاف» : إذا كانوا 
أحرزوا ماله وضموه إلى أملاكهم من أجل إسلامه» وخروجه من عندهم؛ 
كان فيئاً. وإن تركوه؛ كان له. وإن دخل في المقاسم؛ أخذه بالثمن. 

والقول: أن ماله وولده له. أحسن؛ لأنه مَلكّه قبل أن يسلم وإن كان بدار 
الحرب. وبمنزلة ما لو سكن عندهم وهو مسلم, وإسلامه لا يسقط ملكه. 
وهو لو أسلم ولم يخرج إلينا حتى دخل عليه؛ كان كل ذلك له. 

فكذلك إذا خرج إلينا؛ لأنهم إن لم يعرضوا لماله» ولا لولده بعد خروجه 
فهو له على حاله الأول. وإن أخذوه؛ فإن) أخذوا مال مسلم, ولا فرق بين أن 
يأخذوا ذلك من عندناء أو من عندهم؛ فهو”'' في جميع ذلك مال مسلم. ولا 
حكم للدار في ذلك وإن كان ذلك الولد من وطء كان بعد إسلامه لم يسترق 
قولا واجذا. 

وكذلك لو سبيت زوجته بحمل حملت به بعد إسلامه؛ فهو إذا ولدته على 
حكم الإسلام؛ وأما زوجته؛ فهي فيءٌ قولاً واحداًء وسواء أسلم ثم خرج إليناء أو 
أقام حتى دخلوا عليه» وصداقها لذلك الجيشء وإن كان الزوج في أرض الإسلام 
بمنزلة من أسر بأرض الحرب. وله دين بأرض الإسلام؛ فدينه للجيشء وتقع 
الفرقة بينها وبين زوجها؛ لأنه لا يجتمع الكفر والرق والزوجية. 


أحق باله قبل القسم بغير ثمن وبعد القسم بالثمن) انظر: التفريع: /501”. 
)١(‏ قوله: (فهو) ساقط من (ت). 


22 ا 

فإن أسلمت في العدة» أو أعتقت بقيت زوجة. وأجاز أشهب أن تبقى 
زوجة. وإن لم تسلم ول تعتق. 

وإن اشترى رجلٌ عبداً من المغنم؛ فدلّ سيده على مال فإن دلّه قبل أن 
يقفلوا؛ كان المال لذلك الجيش. وإن قفلوا ثم عاد في جيش آخرء وقد عادت 
يد العدو على بلادهم؛ كان للجيش الآخر”". 

وإن عاد مع سيده في غير جيشء ولم تعد أيدي العدو على بلادهم؛ كان 
للجيش الأول”» وإن عادت كان لسيده . 


(١)انظر:‏ المدونة: .608//1١‏ 
)١(‏ قوله: (اللأول) ساقط من (ب). 
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ميك الدّمّيّ يخرج على المسلمين 0 
00 3 , 060 
متلصصا أو ناقضا للعهد 

وقال ابن القاسم: قال مالك: في أهل الذمة إذا حاربوا وقطعوا السبيل”") 
وقتلواء وأخذوا الأموال: فإن كان على وجه الحرابة أو التنلصص؛ لم يكن نقضاً 
للعهد» وحكم فيهم بحكم المسلمين”'' إذا حاربواء» وإن كان على وجه النقض؛ 
كانوا فيئأء يرى فيهم بحكم المسلمين الإمامٌ رأيّه إلا أن يكون ذلك من ظُلم 
ركبوا به'”". 


)١(‏ ني (ت): (السبيل). 
(0) في (ت): (الإسلام). 
(*) انظر: المدونة: .6١09 /١‏ 


وقد اختلف في هذه الأوجه الثلاثة: 
فقال محمد بن مسلمة: إذا حارب الذمي؛ يقتل؛ لأنه نقض العهد. ولا 
يؤخذ ولده؛ لأنه إن! نقض وحده. وماله مال من لا عهد له وإن قطع لم يؤخذ 


ماله؛ لأنه بقى في ذمته. 
وقال أشهب: إذا خرج على وجه النقض؛ فهو على عهده. قال: ولا يعود 
لزاني الرق أبد]”. 


وقال الداوديٌ: إذا كان ذلك عن ظلم ظُلموا به؛ فهو نقضٌ؛ لأنهم لم 
يعاهدوا على أن يظلموا من يظلمهم. وهر انا لأمهم رضوا بطرح ما عقد 
لهم؛ وبإسقاط حقهم فيه. وقول أشهب في الوجه الأول أنه لا يعود إلى الرق؛ 
ليس بحسنء وقد حاربت قريظة بعد أن عاهدهم النبي عه فقتل الرجال 
انض النساء وري . 


.609 7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)١(‏ خبر بني قريظة متفق عليه» أخرجه البخاري: / »1١١37‏ في باب إذا نزل العدو على حكم 
رجلء من كتاب الجهاد والسير برقم (741/4), ومسلم: 7/ 2.1789 في باب جواز قتال من 
نقض العهد من الجهاد والسير» برقم »)١179(‏ ولفظ البخاري: عن أبي سعيد الخدري ظللته 
قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد -هو ابن معاذ - بعث إليه رسول الله عله وكان 
قريبا منه فجاء على حمار» فلم| دنا قال رسول الله عكّه: «قوموا إلى سيدكم». فجاء فجلس إلى 
رسول الله عه فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة 
وأن تسبى الذرية قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 
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باب 


تحريق العدو بالنار والتدخين عليهم,؛ وإذا 

أحرقوا هم مراكحب المسلمين هل يلقي 06 
المسلم نفسه 4# البحر؟ 

وزإذا"كان العدو فى تحصيق فلد باس أن برس المحائة 7" وإ كان 


20 
36 


فيهم كحاء :أو ددري أو مسلمون أشارف: إلا أن يبرزوهم لموضع الرمي» فلا 
يرموا به". 

ولا بأس أن يرموا حينئذ سور الحصن؛ ليتوصل إلى هدم ما يتوصل به 
إلى الدخول. ولو أبرزوا حيتئذ الأسارى.» وقالوا: إن فعلتم ذلك قتلناهم؛ 
لرأيتٌ أن يوقف عنهم حتى يجعل الله لهم فرجاً. 

ولا بأس أن يُحْرَقَ سور الحصن بالنار؛ ليتوصل إلى الدخول. 

وإن كان يحرق [من فيه]”'؛ جاز إذا لم يكن فيه”' إلا المقاتلة» ولم يقدر 
عليهم بغير الحرق, ولم يجز إذا كان فيه أسارى من المسلمين. 

واختلف إذا كان معهم نساؤهم وذراريهم» ولا مسلمين معهم» فمنعه 


)١(‏ في (ت): (المسلم). 

(؟) المجانيق مفردها: الْمنْجَنيقَ -بفتح الميم وكسرها-» وهي آلة قديمة من آلات الحصار كانت 
تُرْمَى بها حجارةٌ ثقيلةٌ على الأسوار فتهدمُّها .انظر: لسان العرب: .888/١١‏ 

(9) انظر: المدونة: ١‏ هوه والبيان والتحصيل: ”7/ 79. 

(4) في (ق"): (يرمى). 

(6) قوله (من فيه) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (فيه) ساقط من (ت). 


رب 
1/0 


22 لكف 
ابن القاسم في المدونة”") 

وأجازه ابن/ المواز» وقال: لا بأس إذا لم يقدر على أخذهم أن يحرق 
عليهم الحصنء أو يغرق ناكاء :قال: ولو اضيا النان كان اح 04 

وقال اف الطمووة"" :إن فتها القناء:والذريةة فلا يُدَخن علبهم إذا كآن 
التدحين 0 تابي 

فمنع إذا كانوا بانفرادهم للحديث في النهي عن قتال النساء والصبيان 

وأجازه إذا كانوا مع الرجال لحديث الصعب ب يخ جنافة "قال ثانا رسول 
ا تصيب من ذراري المشركين. فقال رسول الله: 
الهُمْ مِنْهُمْ أو و مَعَ آبَائهِهْ)” 'وهذه ضرورة. 


1 


.6017/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 75/4. 

(") المطمورة: حفيرة في الأرضء أو مكان في الأرض قد هُيَّ خفيّاً .انظر: لسان العرب: 
60/4 . 

(5) قوله: (التدخين) ساقط من (ب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 54. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ .٠١98‏ في باب قتل الصبيان في الحرب. من كتاب الجهاد 
والسيرء برقم )1١80١(‏ ومسلم: /٠‏ 217775 في باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. من 
الجهاد والسيرء برقم (1755): ومالك في الموطأ: 447/7 في باب النهي عن قتل النساء 
والولدان في الغزوء من كتاب الجهاد: (24755» ولفظ البخاري: (عن نافع أن عبد الله يليه 
أخبره: أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي مَيلْه مقتولة فأنكر رسول الله عَِكْه قتل النساء 
والصبيان). 

() قوله: (بن جتّامَة) ساقط من (ب) و(ق”7). 

(8) الأصل فيه من غشم الحاطبء وهو أن يحتطب ليلآء فيقطع كل ما قدر عليه بلا نظر ولا 
فكر. انظر: لسان العرب. مادة غشم: .5138/١5‏ 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير: 4/ 28/8 برقم (07501). 
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ل ل ل 
خاضة"""وقالة سيد 00 
وأظن ذلك لحديث أبي هريرة» قال: ب بعثنا رسول الله في بعث. فقال (إِنْ 
3 وا أخر فوخ بر». م 15 سول الله حينَ أََنَاالخرُوج: 
رك أ رثا لقا كيزن ارلا ُعَذَّبُ بها إلا الله 5 إِنّْ 

وَجَدُْوَهُمَا فَافْدْلُوهُمَا» أخرجه البخاري27©. 

ومحمل الحديث: إذا وجدتموهما فصارا أسيرين» فأما إن امتنعوا ولم يقدر 
عليهم إلا بذلك؛ فلا بأس؛ ولأهم قادرون عندما يرون النار أن يخرجواء فلا 
يموتون بها 

وإن كانوا في غار؛ كان الجواب في إحراقهم على ما تقدم إذا كانوا في 
حصنء فيجوز إذا كانوا مقاتلة خاصة. ويمنع إذا كان فيهم مسلمون, ويختلف 
إذا' كان معهم النساء والذرية. 

وأما التدخين. فيجوز إذا كانوا مقاتلة خاصة. وإن أدَى إلى قتلهم. وإن 
كان معهم أسارى دخن تدخيناً يرجى معه خروجهم من غير موت. فإن لم 
يخرجوا؛ تركوا' ". 


2-2 
1 
1 


.617/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

0( انظر: المدونة: /١‏ 517» والنوادر والزيادات: 557//7. 

(7) أخرجه البخاري: 7/ ١ ١4‏ ني باب لا يعذب بعذاب الله» من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(5867). 

(؟) قوله: (كانوا في ... ويختلف إذا) ساقط من (ب). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: ”7/ 79. 


ويختلف إذا لم يكن فيهم مسلم, أو كان فيهم الذرية والنساء. 

وإن لقي المسلمون مركباً من العدوء فإن كانوا مقاتلة خاصة؛ جاز 
تغريقهم'”'' ويختلف في تحريقهم بالنار . 

وأرى أن يجوز إذا لم يقدر عليهم بغير الحرق» وإن كان العدو الطالبين 
للمسلمين وم يقدروا على صرفهم إلا بالنار؛ جاز قولاً واحداً» وسواء كان مع 
العدو نساؤهم وذراريهمء أم لا. 

وأرجو إذا كان معهم النفر اليسير”" من المسلمين أن يكون نين لذن 
هذه ضرورة . 

ويختلف إذا كان المسلمون الطالبين لهم» فدفعوا عن أنفسهم بالنار. هل 
يرمون بالنار» ويصيرون بمنزلة من لم يقدر عليه إلا بالنار؛ لأن فعل العدو 
ذلك ذبٌٍ عن أنفسهم؟. 

فصل 
1[ هل يلقي المسلم نفسه 4# البحر] 

وقال ابن القاسم: بلغني عن مالك في السفينة يحرقها العدو بالنار: لهم أن 
يطرحوا أنفسهم في البحر؛ لأنه إنما قَرّ من الموت إلى الموت”". 

وقاله ربيعة مرةً: فإن صبر؛ فهو أكرم, وإن اقتحم؛ فقدعونفيء ولا 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 055/77 /51. 
0( قوله: (اليسير) ساقط من (ب). 

(*") انظر: المدونة: .0177/1١‏ 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 017. . 


وقال أيضاً: إذا كان يفر من النار إلى أمر فيه قتله؛ فلا ينبغى أن يفر من 
موت إلى موتٍ أيسر''' منه» وقد جاء ما لا يحل له» وإن كان يتحمل رجاء 
التجافة لعله لواف قري" أكون ال ا 1 إلى الإسلام؛ 
فكل متحمل لأمر يرجو النجاة فيه فلا جناح عليه» وإن عطب فيه" ”. 

وقال في قوم إن خرقت سفينتهم, أيثقل نفسّه فيغرق, أم يلتمس النجاة 
بالغاً ما بلغ؟ وإن كان بقرب عدو خاف إن عام أن يؤسر ؟ 

قال : كلاهما لا أحبهماء وليلبث في مركبه حتى يقضي الله”"". 

وقال أبو الفرج عن مالك: لا حرج على من أظلّه العدو في البحر أن يلقي 
00 

وكلا هدين القولك ليس بالبين :وله آرى أن يلمر "© فيه غددما أظله 
العدو ولا أن يثبت”" حتى يموت مع رجاء الأسر؛ لأنه قدّم الموت على الحياة 
مع الأسر. وأما إذا احترق مركبه بالناره وكان إن جلس مات بالنارء وإن طرح 


نفسه مات بالماء؟ فالأمر فيه خفيف؛ لأنه اختار ما هو أخف. 


)١(‏ ني (س): (أشر). 

(0) ني (ب): (فرجة). 

(9 في (س) و(ر): (رجاء). 

(5) في (س): (يحملوه). 

(0) قوله: (فيه) ساقط من (ب). وانظر: المدونة: /١‏ 6117. 
(0 انظر: المدونة: 2641١5 /١‏ 01. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/7 5. 

(8) قوله: (ليس بالبين» ولا أرى أن يلقي) ساقط من (ب). 
(5) في (س): (يلبث). 


2 1 | 
وأما إن انفتح مركبه أو فتحه العدو؛ فإن لبثه أحسن» فيكون قد مات 

تل داوق من أذ يفوك ينغا 'نفسة :لين هو اع" .وف ن علب 
فيمن خشي الموت ووجد ميته هل يجب عليه الأكل؛ أو يكون مباحاً غير 


واجب؟ 


)١(‏ قوله: (أخف) ساقط من (ب). 


باب 


4 قسم الفيء والخمس 2 

0 060 
والغنائم ' وفيمن تصرف 

ومن المدونة قال قال مالك7": الفىء”" والخمس سواءء يجعلان في بيت المال» 
ويعطي الإمام منه أقارب رسول الله عَقْْه ولا علم لي بجزية الأرضء إلا أن 
عمر لله قد أقرهاء ولم يقسمها بين الذين افتتحوهاء ويسأل أهل العله” ”© كيف 
كان الأمر فيهاء فإن وجد عالاً يفتيه””» وإلا اجتهد في ذلك" . 

قال ابن القاسم: وأما الجماجم في خراجهم؛ فلم يبلغني عن مالك فيهم 
قي وأرئ أن يكوتو ا تبعا للذرض» وز كانواعيوة أ صليح. 

فأجاز مالك أن يُعْطَّى من الخمس والفىء لأقرباء رسول الله عَلله؛ لأنه 
حلالٌ للأغنياء» ويوقف منه في بيت المال بخلاف الزكاة. 


وتكلّم في الأرض على ما فتحه عمر #قته من أرض العراق وغيرهاء ول 


6ه 


(1) في (ق7): (المغانم). 

(؟) في (ت): (مالك في الفيء) 

() الفيء هو: كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولا قتال ومنه 
جزية الجماجم وخراج الأرضين كلها ما كان منها صلحا أو عنوة وما أخذ على المهادنة وما 
طرحته الريح من مراكب العدو وكل ما حصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار بغير قتال 
من تجار أهل الذمة وغيرهم . انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: /١‏ /ا/51. 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 2.015 ولفظه فيها: «وكنت أرى أنه لو نزل بأحدٍ هذا سأل أهلّ تلك 
البلدة وأهلّ العلم والأمانة» كيف كان الأمرٌ...». 

(5) في (ق”7): علاً. وفي المدونة: «علماً يشفيه». انظر: المدونة: /١‏ 015. 

0 انظر: المدونة: /1١‏ 0615. 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 015. 


يشك أنها لم تقسمء وإنما جهل ما جعل عليهاء فيكشف عنه فإن لم يجد عالاً؛ 
استأنف النظر في) يجعل عليها. 

وإلى هذا ذهب ابن القاسم في جزية الجماجم؛ يكشف عنها”" هل الذي 
جعل على الأرض والجاجم شيء واحدء أو على كل شيء بانفراده» فإن لم يعلم 
ما جعل عليها؛ كانوا تبعاً للأرض. 

يريد: تبعاً في الاجتهاد. هل يجعل ذلك جملة أم لا ؟ 

والأموال التي تؤخذ من أهل الكفر على ثمانية أوجه: 

صلح. وعنوة» وما انجلى عنه أهله ولم يوجف عليه. وجزية الجماجم. 
وخراج الأرضء وعشور أهل الذمة إذا تجروا إلى غير بلادهم. وما أخذ من 
اللدريليق إذا تولوا يمان وال 21 : 

وجميع هذه الأموال؛ يجوز أن تصرف فيا تُصرف فيه الزكاة.ويجوز أن 
تصرف فيمن لا تحل له الزكاة» فيعطى منها الأغنياء وأقرباء رسول الله عِه؛ 
لأن أخذهم ليس على وجه الصدقة'"» ويوقف منها ني بيت المال إذا رأى 
الإمام”'" ذلك. 

وهي في ترتيب صرفها على وجوه: فيصرف كل مال في البلدة التي جبي 
منها إذا كان فيها ما يوجب صرفه فيه أو من يستحق منه شيئّاء ولا ينقل إلى 
غيره؛ أن يكون لذلك وجه”". 


)١(‏ قوله: (يكشف عنها) ساقط من (ب). 
(0) ني (ت): (الركبان). 

(2 انظر: النوادر والزيادات: 7/7 7/857. 
(:) قوله: (الإمام) ساقط من (ب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 776. 


كناب الجهاد 6 


فأما جزية جماجم أهل الذمة الذين بين أظهرناء وما أخذ من عشور أهل 
الذمة» وأهل الحرب”' القادمين علينا؛ فيبتدأ منه بسد حاوف أهل””2 ذلك 
البلد الذي جبيَ منه. وإصلاح حصون سواحله. ويشتري منه”" السلاح/ 0 
والكّراع إذا كانت بهم حاجة إلى ذلك» ويعطي”' غزاة ذلك البلد وعماله 
وفقهاءه وقضاته'”“» فإن فضل شيء أعطى الفقراء منه”". 

وإنا يبدأ بمن تقدم على من يستحق الزكاة؛ لأن أولئك لا تحلّ هم الزكاة 
فكانوا أحق بالارتفاق ب لهم الأخذ منه» ويتتفع الآخرون بها جعل لهم بما ل0") 
يجوز لأولئك. فإن فضل شيء أعطي الفقراء» فإن فضل عنهم شيء وقف 
فووا" انوي الله 

وإن كان في بيت المال اتساع؛ فلا بأس أن يعطى للأغنياء» وإن كان ذلك 
المال من أرض صلح؛ لم يصرف في إصلاح ذلك البلد؛ لأنه ملك لأهل الكفر. 

وإن كان بين أظهرهم مسلمون فقراء؛ أعطوا منه. ثم ينقل إلى البلد الذي 
كان عنده الخوف حتى وقع الصلح”". وكذلك ما جلا أهله عنه يبتدأ بالبلد 


() قوله: (الحرب) ساقط من (ب). 

)١(‏ قوله: (أهل) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (أو يشتري لهم). 

() قوله: (يعطي) ساقط من (ق7). 

(6) في (ب): وفقراؤه وقاضيه. 

(0) قوله: (منه) ساقط من (ت)» وانظر: النوادر والزيادات: 7/ 789. 
(0) قوله: (لا) ساقط من (س). 

(6) في (س): (عنده). 

(9) قوله: (الصلح) ساقط من (ب). 


الذي”'' كان الخوف عنه؛ حتى جلوا. 

وما جبي عن بلاد العنوة يبتدأ فيه بإصلاح البلد الذي جبيَ منه» وسد 
خاوقة4 لآنة للعلية 2 

فإن فضل شيءٌ نقل إلى البلد”" الذي خرج منه الجيش الذي افتتحه. 

فصل 
ل أنواع ما يغنم ‏ الحرب وما يفعل بها 

والمأخوذ من الغنيمة على سبعة” 2 أوجه: الأموال. والرجال”' والنساء 
والصبيان واللأرضون والأطعمة والأسلاب والأنفال. 

فأما الأموال؛ فتقسم على السهمان”"' أخماساً بالقرآن. 

وأما الرجال؛ فالإمام مخير فيهم بين خمسة أوجه: المن والفداء والقتل 
والجزية والاسترقاق. 

فأيّ ذلك رأى حُسْنَ نظر فعلّه. 

والمن والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول إن الغنيمة 
ملوكة بنفس الأخذء والقتل من رأس المال» والاسترقاق راجع إلى جملة 


)١(‏ قوله: (كان عنده الخوف حتى وقع الصلح» وكذلك. ما جلا أهله عنه يبتدأ بالبلد الذي) 
ساقط من (س). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: / 751. 

(5) قوله: (وسد مخاوفه؛ لأنه للمسلمين. فإن فضل شيءٌ نقل إلى البلد) ساقط من (ق07. 

(5) في (ب): (تسعة). 

(5) في (ب) زيادة: (الأجراء والفلاحين). 

)١(‏ قوله: (السهمان) ساقط من (ب). 


الغانمين. والاسترقاق أولى من القتل» فينتفع بثمنه» وقد مهديه”" الله تعالى إلى 
الإسلام, إلا أن يكون تمن أنكى في المسلمين أو رأى في قتله نكاية للعدو. 

وأما الأجراء والفلاحون؛ فهو ير فيهم حسب ما تقدَّم إلا القتل 
فاختلف فيه وقد تقدّه". 

وأما النساء والصبيان؟ فهو مخير فيهم بين ثلاثة أو جه: 

الََنَّ والفداء» والاسترقاق دون القتل والجزية. وإن رأى استبقاء من 
قارب البلوغ ليضرب عليه الجزية إذا بلغ؛ لم يمنع من ذلك. 

والأرض على ثلاثة أقسام”" فا كان بعيداً من قهرالمسلمين» ولا يستطاع 
سكناه للخوف من العدو؛ هدم وخرق. 

وما كان يقدر المسلمون على عمارته إلا أنهم لا يسكنونه إلا أن يملكوه؛ 
فإن الإمام يقطعهم”'"» ويخرجه من رأس الغنيمة» ولا مقال لأهل الجيش فيه 
ويقطعه لمن فيه نجدة وحزم, فيكون في نحر العدو وردءًا للمسلمين. 

واختلف فيا كان قريباً ومرغوباً فيه» فقال مالك مرّة: لا حق لأهل 
الجيش فيه» ولا يقسمء ويوقف خراجاً للمسلمين. 

وقال مرّة: يجوز قسمّها أو وقفّهاء وليست كالأموالء فلا يجوز إخراججها 


عنهم'". فقال في المبسوط وهو في بعض روايات المدوّنة: كل أرض افتتحثٌ 


)١(‏ في (س): (يهبه). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ /اه. 
() في (ب): (أوجه). 

(5) قوله: (يقطعهم) ساقط من (ب). 
(6) انظر: المدونة: 7/١‏ 59". 


عَنْوَة فتّركثٌ لم تقسَّمء ولو أرادوا أذ تتتهوها تيده" يفك لأهل 
الإسلام- فهذه التي قال مالك: جتهد فيها الإمام ومن حضره من 
| | 0 

فأجاز تقسمتها إذا رأى الإمامُ ذلك» ولا أعلم خلافاً أنها إِنّْ فُسمت أن 
ذلك ماضء ولا ينقض. زفي عدن التافن إل نا كالأموال تقسم» ولا 
لل 0 وقال عمر له لولا من يأني من السلمين» ل أحع قري 
اح م اا »كما قسم رسولٌ الله عله خييبر اق . فسلّم عمر قلله 
أنَّ النّّى عله قسم العنوة» وأن ذلك لم ي: 1 القسمء وأخير أن 
ترك القسم باجتهاد منه» ليس يمنع منه فعل النَبّي عله وقد افتتحث مكةٌ 
عنوة ولم تقسّم. 

1-0 و 0 ع 49 5 ع 

واختلف: هل تُركث لأهلها ما عليهم بهاء فيجوز لهم بيعهاء أو تركها 
فنا للمسلمين؟ ولم يختلف أنه منّ على الرجال» وقد رُوي عن النِي عل أن 
قال: ١مَكَة‏ حَرَمٌ 92 إِجَارَةٌبيُوجاء وي ربامقااا 

20 5 اع > زالله - ع 

صلى الله وعليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثانَ يكم لا تباع ولا تُكْرَّىء وما 
)١(‏ في (ت): (لقسمت). 
(7) انظر: المدونة: 59/1١‏ ". 
(0) في (ت): (يجوز). 
(5) أخرجه أبو داود: 157/7. في باب في صفايا رسول الله مُه من الأموال» من كتاب الخراج 


والفىء والإمارة» برقم (9597) 
(5) أخرجه أحمد في المسند: ٠ /١‏ ف مسند عمر بن الخطاب فلقه. برقم (585). 


كناب الجهاد 60 


تُدعى إلا السوائب؛ من احتاج سَكنء ومن استغنى أسكن. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب له أنَّهِ نبى أن تغلقٌ دورٌ مكة دون الحاح» 
وقال في أيام الحج: يا أهل مكة لا تنخذوا لدوركم أبواباً دعوهم ينزلون في 
الفارغ» فكانوا ينزلون حتى يضربوا فساطيطهم في الدور. وقد تقدم بعض 
ذلك في كتاب الأرضين 

فصل 
لت أموال أهل الكفر] 

أموالٌ أهل الكفر فيمن تسوغ لهعلى خمسة أوجه: 

أحدها: الحكمٌ فيها لله خالصاً. 

والثاني: هي لمن أخذها ولا حمس فيها. 

والتالف: أن تهون شركة: فيسل ل تعال» واريعة اانه للدثة 
أخذوها. 


0 


والرابع: تلفت فيها: هل هي لله سبحانه. أو شركةٌ أخخاساً؟ 

والخامس: مختلفٌ فيها: هل هي لواجدها خاصةً أو شركة فتخمّس؟ 

فالأوّل: جزية الجماجم» وخراج الأرضين» وعشور أهل الذمة» وأهل 
الحرنت إذا أتوا تجار -فهذه لله تعالى خالضاً. 

فإن رأى الإمام أل يعطي منها لآدمئٌ 60 جازء ويجعله في الخرخ 
والسّلاح» ويَصّلح منها الحصون والأبوان أو يصرف بعضه في ذلك. وبعضه 
للناشن: 

الثّاني: 50 ولم يوجف لأجله. مثل: أن يَدخل إليهم 
تاجرأًء أو يكون عندهم أسيراء فيهرب بوال» أو ييربٌُ عبد لهم ببال- فهو لمن 


أ 2 
مر 


أخذه ولا حمس فيه» وسواء كان متاعاً أو عيئاً. 

قال محمّد: إن هَرَبَ الأسيد بجارية فلا حُمْسَ فيها؛ لأنّه مما لم يُوجف عليه 
إذا أسر من بلد المسلمين» فإن كان خرج إلى بلاد الحرب فأُسرٌ -ففيه 
الخمس”". يريد: إذا خرج لثل ذلك أو للجهاد. ولو خرج تاجراً ثم سرق 
جارية أو متاعاً - لم يخمس. | 

0 وقال مالك في كتاب محمد: إن/ طَرّحَ العدوٌ شيئاً”" خوفاً من الغرق» أو 

انكسرث مراكيُهم» فوجد إنسانٌ متاعاً أو ثياباً» ولا أحد معه من الحربيين» ولا 
هو بقرب قراهم- كان لمن أخذه. ولا خمس فيه إلا أن يكون ذهباً أو فضةً 
فيخمّس. وإن كانت الأمتعةً أو العين بقرب قراهم -ففيه الخمسٌء إلا أن 
كرون ور ]اكاك سكت وإن كان عه ادرريوة كان شمله تيل كيين 
أمر ذلك كله إلى الوالي””. 

والثّالث: ما غنم المسلمون بعد الحرب» فهو شركة ألحاساًء وكذلك 
الرّكاز إذا كان عيناً. 

واخدّلف عن مالك إذا لم ينل إلا بعد العمل الكثير» وإن كان يسيراً أو 
كثيراً وهو مما سوى العين» وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الزكاة. 

والرّابع: ما جلا أَهلّهُ عنه. وهو على ثلاثة أوجه: 

فإن جلوا عنه بعد نزول الجيش عليهم”' -كان فيه قولان: 


"19/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) قوله: (شيئاً) ساقط من (ت).‎ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 71/7 . 
(5) قوله: (عليهم) ساقط من (ق”). 


فقيل: هو فيء» ولا شيء لأهل الجيش فيه؛ لأنّه أذ" بغير قتال. 

وقيل: أخخاساً؛ لأتّهم أوجفوا عليه: وإيجاقُهم كان سب جلائهم عنه. 

وإن جلوا عنه قبل خروج الجيش خوفاً منه -كان جميعٌ ما جلوا عنه فيئاً. 

وتُختلف فيا يكون من خراج أرضهمء ومن ذلك ما صُوحوا عليه: فإن 
كان الصلحٌ قبل خروج الجيشء وإنما كان ذلك بمكاتبة أو برسل -كان جميع 
ما صو حوا عليه فيئاً. 

وإن كان بعد نزول الجيش بهم -كان على القولين: هل جميعه فيءٌ أو 
أحماسٌ؟ لأنه بإيجافهم» وهذا في يؤخذ منهم بالحضرة. 

والثّالث: ما يؤدّونه كلّ عام. فحكمّه حكمٌ خراج الأرضين. 

والخامس: ما يغنمه العبيدٌ بإيجافٍ من أرض الإسلام ولا حر معهم. 
فقيل: هو همء ولا حمس فيه؛ لأتَّم ممّن لم يخاطب بالجهاد؛ فلم يدخلوا في 
عموم قوله وك: لوَاعَلَمَُا أنْمَا غَيِمَثُم مّن سَيْءٍ فَأنّ بِلّهِ حُسَهُء4. وقيل: يلخمس 
قياساً على الأحرار. 

وكذلك إذا كانوا مع الجيشء وبهم قووا على الجيش أو على الغنيمة» 
فيُختلف في أنصبائهم: هل تخمس؟ 

ويُختلّف فيا غنمه النّساءُ والصبيانٌ إذا انفردوا بالغنيمة بالقتال من غير 
رجال: هل يخمس أم لا؟ واختّلف في الرّكاز إذا كان متاعاً أو جوهراً: هل 
يا 


()ني(ت): (أخذه). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ لال والتفريع: 5/١‏ 


9 00 8 
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لتقل جائرٌ ومكروةٌ. فالجائز: ما كان بعد القتال. والمكروه: ما كان قبل» 
مثل أن يقول والي الجيش: من يقتل فلاناً”'' فله سلبّةُ أو دنانيدٌ أو كسوة» أو من 
جاء بشيء من العين أو المتاع أو الخيل فله ربعه أو نصفه؛ أو من صعد موضع كذا 
وكذا أو وقف فيه أو بلغه فله كذا”” . كل ذلك ممنوع ابتداء لوجهين: 

اخدهاء أنه فيال للداناء ولغود أن يسفك دمهغل ذلك وقد شيل 
الي عله عن الرّجل يُقاتل للغنيمة» والرجل يُقاتل للذّكرء والرجل يُقاتل 
ليرى مكانه» أن ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِىَ العلا 
فَهُوَّنى سَبِيلٍ الله» أخرجه البخاري ومسل 

والثَاني: أنَّ ذلك يؤدي على التّحامل إلى الحلاك» وقد قال عمر قلله: لا 
تقدموا جماجم المسلمين إلى الحصون. فَلَمُسْلمٌ أستبقيه أحبٌ إلى من الحصن 


أؤي (4) 
)١(‏ في (ت): (قتيلاً). 


.7737 /7 والنوادر والزيادات:‎ 2797/١ انظر: التفريع:‎ )١( 

(") متفق عليه. أخرجه البخاري: 2٠١75 /٠‏ في باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء من 
كتاب الجهاد والسير» برقم (25105)» ومسلم في باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من كتاب الإمارة» برقم (5 .)١450‏ 

(5) لم أقف على لفظه. وأخرج سعيد بن منصور في سئنه عن عمر فلقه أنه قال: (ما أحب أن 
تفتح قرية فيها ألف بضياع رجل مسلم) أخرجه في سننه: 2176/7 في باب ما جاء في 
الفتوح» برقم .)١1986(‏ 


فإن فات القتالُ على مثل”' ذلك -كان له شرطَة؛ لأنّه عمل على حظّه من 
الدنياء فهو كالمبايعة. 

قال سحنون في كتاب ابنه: إن بعث الوالي سريّةَ على أنَّ لهم ثلث ما 
غنموا- مضى وأعطوا ذلك؛ ويدخلون في السهام فيا بقي بعد الخمس”". 

فأثبت سهانهم في الباقي» وليس بالبيّن. والمفهوم أن ذلك بدل سهم|نهم» 
لا شيء لهم غيره. ولو قال: لكم”” الثلث والربع بعد إخراج الخمس -كان 
أبين أن لا شيء لهم سوى ما جعل هم؛ لأنه إذا أخرج الخمس كان الباقي على 
السهمان» فجعل لهم مكان سهمانهم ثلث الباقي أو ربعه. 

والنفلٌ بعد الغنيمة موكولٌ إلى اجتهاد الإمام إن رأى ذلك» وإلا تركه», 
فإن أراد أن ينفل وتساوى فعل السرية أو الجيش أو تقارب- نفل جميعهم. 
وسوّى بينهم؛ وإلا ترك ولا ينفل بعضهم؛ لأنّه خروجٌ عن العدل» ومفسدةٌ 
لقلرييه. 

وإن اختَلّف فعلّهُم» وكان فيهم من أبلى بقتل أو بصبْرٍ في موضعء أو برأيّ 
كان فيه فتح نفله دون غيره. 

وإن كان فاعلٌ ذلك عدداً نفل جميعهم أو تَرَكَهِم فإن نفلهم واختلف فعلهم 
جاز أن يفضلهم با يرى» ولا بأس أن يرضخ لغيرهم ليستطيب قلوبهم. 

ويستحبٌ أن يكون النفل مما يَظْهَرٌ على احْطَى: كالفرس والثوب 


() قوله: (مثل) ساقط من (ت). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 771. 

(؟) قوله: (قال: لكم) يقابله في (ت): (كان لهم). 
(؟) انظر: المدونة: .6117/7/١‏ 


ب 


والعمامة والسيف؛ لأنّه أعظم في التُّوس من الدنانير وإن كَمْرَتُ. 

والنفل من الخُمسء ولا ينفل من رأس الغنيمة لوجهين 

أحدهما: أنَّ فيه ظلباً على من لم ينفل» على القول إِنَّ الغنيمة مملوكةٌ بنفس 
الأخذ؛ لأنّه أعطى من نصيب الآخرين. 

0 أ فيه فساداً لقلوب الآخرين؛ لأََُّم يكتدون أن ذلك ين 

نصبائهم وإ وإِنلم يكن كذلك. 

فصل 
افيمن يعطى السلب] 

السَلَبُ للقاتل إذا رأى ذلك الإمام؛ ولا يُعطى سلبٌ لغير القاتل» وإن 
كان القتل من عدد -نفلهم أسلابهم, أو تركها إن شاء. 

وإن اختلف بأسهم جاز أن ينفل أشدهم بأساً سَلَبَ مَنْ قتل» ولا ينفل 
الآخرين. ولا يجوز أن ينفل أضعفهم بأساً دون غيره. 

ويجوز أن يزيد أحدّهم على سلب قتيله إن كان أشدٌّ بأساً وقتيله أقل سلباًء 
والآخر أقل بأساً وأكثر سلباً. ويجوز أن يعطى أحدهم جميع سلب قتيله» 
والآخر بعضه. وقد يكون أحد القتى لا شجاعةً عنده وسلبه كثيت فيعطيه منه 
مور االعابةااة تقد وا اكع لذ لان ورادن لاير يد كلهي ب ا 
سلب الآخر؛ لأنّ رد بعض سلب أحدهم للآخر فسادٌ لقلويهم. 

والسلب ما كان من اللباس: الثياب والدرع والسيف بحليته والفاتخة'") 
اامطر دم خا نم يكون في اليد والرنجل بفص وخبر فص وقيل هي الخاتم أي كان 
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والمنطقة -دون ما فيها من دنانير- والخاتم والعامة والبيضة. 


قال سحنون: ولا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والنَّاجٍ إن كان 
عله لجاع ةاة ونا قا 
وقال ابن حبيب: له سواراه. وعلى قوله: يكون له التاج وقرطاه””. وقال 
ابن حبيب: الفرس داخل في السلب'". قال سحنون: له فرسه بم| عليه من 
ل ولجام'2./ د 
والأصل في النفل من غير سلب. وأنّه من الخمس: حديث ابن عمر#قا. 
قلا بعك رسولة له مر قل بده افيا عي اونا عع معخيوا بن كرجه 
فكان سهماهم اثني عشر بعيرأء ونفلنا بعيراً بعير)"». لأئّهم إذا استوفوا 
أنصباءهم بالقسم -كان الزائدٌ من الخمس. 
وق كناك مله أن النقل من اللي 0 


.7171//7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7717/7 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 /7717. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: / /71717. 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري: »1١51/*‏ في باب من الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» من كتاب الخمس برقم (75974): ومسلم: 2178/7 في باب الأنفال» من 
كتاب الجهاد والسير» برقم (1779), وأخرجه مالك في الموطأ: ”/ 450» في باب جامع 
النفل في الغزوء من كتاب الجهاد. برقم )91١(‏ 

(5) يعني المؤلف ما أخرجه مسلم في صحيحه: 7/ 217779 في باب الأنفال» من كتاب الجهاد 
والسيرء برقم (1750) من حديث ابن عمر #تة ولفظه: إن رسول الله عه قد كان ينفل 
بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك 
واجب كله. 


01 


وقال على بن أبي طالب لىه: أعطاني رسول الله َه شارفًا من 
00 

وهذا لقول الله 5َك: «وَعلمُوَا ما غَيمَتُمٍ يّن سَْء قن يِه حمسَسْر4 [الأنفال: .]4١‏ 

فاتتفتة: الآنة أن آزيمة أنقانية 'للغادية فلن نفل أحدا من رسن 
القيدة# الم الادرمن مهيب اسن 

وفي ذلك تبديل للقسمة التي قسمها الله تعالى بينهم» ولهذا نبى رسول الله عله 
عن الوصية للوارث”"؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى أن يرث أحدهم أكثر من النصيب 
الذي أوجب الله سبحانه له. وكذلك الغنائم إلا على من قال: إنها غير مملوكة 
هم حتى تقسم بينهم. 

والقول بهذا يؤدي إلى إبطال فائدة الآية؛ لقوله وَبْكَ: ووَاعَلَمُوَْ أثْمَا غْيِمْتُم 
يْن سَْءِ قن ِل حمُسَهُ4ك. فيجعل لله تعالى أكثر من الخمس. 

والقياس في السلب أنه كغيره من الغنيمة» ولا فرق بين سلب القتيل 
وماله الذي معه؛ لأنه لم ينل ذلك إلا بجميعهم. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 77/7/ء في باب السهولة والساحة في الشراء والبيع ومن 
طلب حقاً فليطلبه في عفاف. من كتاب البيوع» برقم »)١1941(‏ ومسلم: 7/ 21578 في 
باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما 
يسكرء من كتاب الأشرية» برقم (191/9). 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود: 2177/7 ني باب ما جاء في الوصية للوارث» من كتاب 
الوصاياء برقم .)7581/٠0(‏ 


بات 
بيلييا 9 9 
٠.‏ بي ١‏ 
0 سهمان”' الخيل ومن لا يسهم له منها 
ويسهم للفارس سهمٌ ولفرسه سهان؛ لحديث ابن عمر#ك. قال: جعل 
رسول الله للفرس سهمين» ولصاحبه سهاً .اجتمع عليه البخاري ومسلم 
ومالك في الموطأء وهذا لفظ البخاري””". 
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واختلف فيمن معه فرسان: فقال ابن وهب: يُسهه”" لم””. وذكر ابن 
القصار عن ابن الجهم: أنه أْكَرَ القولٌ أَنْ يسهم لواحد منهما .وقال: رأيت من 
انتهى إل قولّه من الفقهاء وأهل الثغور والمجاهدين يقولون: يسهم لفرسين. 
ولأن ضاعيب الفرس كالراتجل» لأنه لااتؤمن عليه اللدواوك” © يزيد أنه يكل 
مؤونة النَّانيِء وإخراج الثمن فيه؛ والنفقة عليه عدة لما يحدث بالآخر. 

والأول احسسة؛ لأن الققال عل واحدء والموت وغيرة من الطوارئ: 

ولا يسهم لثلاث: ولا يسهم للبراذين”'' إلا ما قارب منفعة الخيل» ولا 
للبغال ولا للإبل؛ لأنَّ منفعتّها غيدُ مقاربة لمنفعة الخيل» ولا يسهم لكسير ولا 


)١(‏ في (ق"): (سهام). 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري: 7/ .٠١5١‏ في باب سهام الفرسء من كتاب الجهاد والسير» 
برقم (707/04)» ومسلم: ”/ 21787 في باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» من كتاب 
الجهاد والسير» برقم ,)١1777(‏ وأخرجه مالك في الموطأ: 457/7» في باب القسم للخيل 
في الغزوء من كتاب الجهاد. برقم (91/5). 

(؟) في (ق7): (يقسم). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 161//7. 

(6) انظر: عيون المجالسء للقاضى عبد الوهاب: ؟/ /ا*1. 

5 البراذين من الخيّلٍ: ما كان من غير تاج الهرابٍ. انظر: لسان العرب: 7/17 01. 


حطيم ولالهرم ولا لصغير لم يبلغ أن يركب. 

واختّلفَ في المريض والرهيص”' والصغير الذي لم يبلغ الركوب: فقال 
في المدونة: يسهم للمريض والرهيص”". 

وروى عنه أشهب وابن نافع: ادنك المريض ‏ وعلى هذا لا يسهم 
للرهيص؛ وهو أحسن. 

وإذا لم يسهم للبراذين لضعف منفعتها عن الخيل -كان أبين ألا يسهم 
للمريض إذا كان مرضه من قبل الإدراب”'»» وإن كان بعد أن قاتل عليه. 

ويُختلف إذا كان مرضه بعد الإدراب وقبل القتال قياساً على موته حينئذ؛ 
لأن مرضه قطع الانتفاع به كموته. وهو أحسن. وبه أخذ محمد بن عبد الحكم» 
قال: بخلاف الرجل العليل؛ لأنَّ فيه المشورة إن كان فيه موضع المشورة””. 
وعلى قوله إن لم يكن موضعاً للمشورة -لا سهم له. 

وقال سحنون في كتاب ابنه» في الصغير لا يقاتل على مثله: هو راجل» ولو 
كان فيه بعض القوة لذلك لأسهم له©. 


)١(‏ الرّمْص: أن يُصيبَ حَجرٌ حافراً أو مَنْيماً فِيذُوَى باطنه يقال رَمَصه الحجرٌ ودابّة رَهيص. 
انظر: العين» للخليل بن أحمد: / .5١7‏ والرهصة: مرض في باطن حافر الدابة من حجر 
تطؤه من الوقرة. انظر: التوضيح: 557/7 

)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 070» قال فيها: (وبلغني عن مالك أنه قال في الفرس إذا رهص: إنه 
يضرب له بسهم وهو بمنزلة الرجل المريض). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١6‏ 

(5) أصل الدَّرْبٍ المضِيقٌ في الجبال ومنه قَوهُم أَدْرَبٍ القومٌ إذا دَحَلُوا أرض العَدُوٌ من بلادٍ 
الرّوم. انظر: لسان العرب: /١‏ 5/اا. 

(6) قوله: (إن كان فيه موضع المشورة) ساقط من (ق7). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: ١69/7‏ . 
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ولا أرى أن يسهم له؛ لأنَّ منفعته أقل من منفعة البراذين. 

وإن مات الفرسٌُ بعد القتال ثم وقع الفتحُ -أسهم له» وإن مات بعد 
الإدراب وقبل القتال فلا شيء له على قول مالك وابن القاسه”". 

ؤقال أشهث وعد الملك: بالإدرات امتح السهياة: وإنماك9. 

وإن باعه أو أعاره أو عُصب منه أو صل عنه افَْرَقّ الجواب: فإن قاتل 
عليه ّم باعه فقاتل عليه النَّانِ ففتح له كان سّهانهُ للأوّل. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: ولو قاتل عليه الثاني» ثم باعه فقاتل عليه 
الثالتُ ففتح لهم كان سُّهانه للأوّل؛ لأنّه قتال واحد كما لو مات الأول 
فقاتل عليه ورثته. قال: ولو كان قتالاً مبتدأ بعد موته لكان للآخر السهمان 
ا 

ويختلف إذا باعه الأول بعد الإدراب الثَّانِ وقبل القتال» ثم قاتل عليه 
الثاني: هل يكون سُهمانه للأوّل أو للثّاني؟ 

واختلف إذا أعاره قبل القتال: فقال مالك في كتاب محمد: سُههانه 
للمُعار. وقاله ابن القاسم مرَّةً. وقال أيضاً للمعير””. 

وكأنه فرّق بينه وبين لو ضلٌ» ويحتمل أن يكون ذلك لأنّهِ يقول: يضرب 
له بسّهمانه بالإدراب. أو يقول: إنه يستحق سُّهانه إذا كان موجوداً قائاً ول 
يقاتل عليه» فلا يسقط ذلك قتال غيره عليه. 


.15٠ /٠ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.157 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )7( 
.155 0/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
.1507/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 


اتوم 

ارك اشير كته السعدن شهنانه وإن كان قاداء لاتدغدة إن راف 
القتال عليه فعل» فإذا أسلمه لغيره لم يكن له شيء» ويصير بمترلة لو باعه قبل 
أن يقاتل عليه. ولو أعاره بعد أن قاتل عليه كان السهمان لصاحبه؛ لأنّه استحقٌ 
ذلك قبل العارية. 

واختلف عن ابن القاسم إذا غصب منه قبل أن يقاتل عليه: فقال في 
كتاب محمد: السهمان لصاحبه”'". وقال أيضاً”: للمتعدي"". وهذا يرجع إلى 
الخلاف في الضالٌ: فعلى القول: إن لصاحبه سهمانه وإن ضل -يكون سهمان 
المغصوب لصاحبه؛ لأنه يقول: لو ذهب مني لكان سهانه لي؛ فلا يضرني 
قتالك عليه. ولا يصح أن يكون له سهمان أيضاً؛ لأنه لا يضرب لفرس واحد 
بأربعة أسهم. 

ومن لم تجعل” له سهمان إذا ضلّ جعل سُهماةُ هاهنا للغاصبء وعليه 
إجارة المثل إلا على من قال فيمن غصب داراً فأغلقهاء أو عبداً فأوقفه: أنه 
يغرم لصاحبه ما حرمه من غلاته -فيجعل السهمان لصاحبه؛ لأنّه بالغصب 
حرمه ذلك. 

ولو كان معه فقرسان غصبه أحدهما؛ كان سهان المغصوب للغاصب» 
وعليه لصاحبه”” إجارة المثل. ولو غصب فرساً من أرض الإسلام كان سهمانه 
للغاصبء ولصاحبه إجارة المثل. ولو غنم المسلمون خيلآ» فغصب رجل منها 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: / .١57‏ 
(1) قوله: (أيضاً) ساقط من (ت). 
(") انظر: النوادر والزيادات: ١57/7‏ . 


(5) في (ت): (يضرب). 
(5) قوله: (لصاحبه) زيادة من (ت). 


فرساً فقاتل عليه- كان سهمانه للغاصب. 

وقال محمد: وعليه إجارة المثل”'2. وقال مالك: إذا كانوا في سفن فلقوا 
العدوّ فغنموا؛ يضرب للخيل التي معهم في السّفن”". والقياس ألا يضرب 
هها؛ لأنَّها لم تستعد للبحرء ول تبلغ الموضع الذي يصح القتال بها فيه. 


5 ا را 50 0 (ب) 


يُضرب لخيوطهم سهم|نهه”". 


()انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١77‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: .018//1١‏ 
(9) انظر: البيان والتحصيل: ”7/ .٠١‏ 


أ 9 لوا 
1 م 


باب 
م فيمن يسهم له من أهل الجيش 0 
ومن لا يسهم له 


السهمان يجب لمن يتوجه عليه الخطاب بالجهاد» وذلك بسبعة شروط: 

أن يكون ذكراء بالغ عاقلا حر مسلاء سالا من الزَّمَانة المانعة من 
القتال» وأن يكون خروجه للجهاد لا لتجارة ولا بإجارة. 

ولايُسهم لمن لم يحتلم ول يطق القتال. ظ 

واختلفت إذا راهق وأطاق القتال» قد قاتل أو لم يقاتل» وفي المرأة إذا 
قاتلث. وفي الأجير والتاجر والمريض. 

ومُختلف في الرمن: كالأعمى والأقطع والأعرج والمقعد ولاش ولا 
يسهم للمفلوج اليابس الشقّ”"» ولا المجنون المطبق» ويسهم للأهوج 
العقل”" . 

قال في المدونة: لا يسهم للصبيان ولا للنساء ولا للعبيد وإن قاتلوا'”". وقال 
مالك في كتاب محمد: يسهم لمن راهق» وبلغ مبلغ القتال إذا حضر القتال9©. 


)١(‏ الفالج: رِيحٌ يأخذ الإنسان فيذهب بشقّهء فالمفلوج من ذهب شقه. انظر: لسان العرب: 
5" بتصرف. 

(1) الأهوج: هو الأحمق. انظر: لسان العرب: 7/ 45". 

(*") انظر: المدونة: /١‏ 019. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ”/ 1817 . والذي وقفت عليه من كلام مالك: «ويسهم لمن لم يبلغ 
الحلم من الفىء إن أطاق القتال وقاتل». وقال ابن حبيب بعده: «أحسن ما سمعت فى ذلك 
أن من شهد العسكر من الغلان الذين قد راهقوا وأنبتوا أو بلغوا حمس عشرة سنة فأنه 
يسهم هم؟ 


وقال محمد: لا يسهم له حتَّى يقاتل”'2. وقال ابن حبيب: إذا أنبت وبلغ 
4 05ت 12-0 00 0 ل فق 
خمس عشرة سنة فسبيله سبيل الرجل؛ يسهم له قاتل أ ول يقاتل 5 

وأرى أَنْ يسهم له إذا رُئيَّ نّ فيه قوة على القتال» وخفر 'الفي: وأخخل 
عو 
أهبّة"" الحرب. وإن لم يقاتل. 

عو 

وقال ابن حبيب في المرأة إن قاتلت كقتال الرجال؛ أسهم اوقل 
أحسن. 

وأرى أن يسهم لها إذا كان فيها شدةٌ» ونصبت للحرب. وإن لم تقاتل. 

وأمّا العبيد وأهل الذمّة: فإن خرجوا من أرض الإسلام متلصصين 
فغنموا -كانت تلك الغنائم لهم» ولا يخمس ما ينوب الكافر . 

ا 5 - دده (8©) اج 0 

واختلف في| ينوب العبد» فقال ابن القاسم: يخمس .وقال سحنون: لا 
0ه 9) 0 كر ك4 اك 1 : 1 
يحمّس”“. ورأى أن الخطاب في الخمس إن| ورد فيمن خوطب بالجهاد. ويلزم 
على قوله ألا يخمس سهم الصبي والمرأة؛ لأنههما ممن لم يخاطب بالجهاد'". 

وقال ابن القاسم في العتبيّة: إذا خرج حرٌ وعبدٌ متلصصين فَعَنَا؛ حُمْسَ ما 
أصاباء ّم يقسم ما بَقيّ بينه|”. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: / 1417 . 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ /141. 
2 أمنة الات عدثها: انظز لسان العرق 2711/1 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 184. 
(6) انظر: البيان والتحصيل: .١6 /٠‏ 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١99‏ 
(0) قوله: (فقال ابن القاسم: يخمّس ... يخاطب بالجهاد) ساقط من (ق37). 


(8) انظر: البيان والتحصيل: ”/ .١6‏ 


© ظ ال 


واختلف: هل يسهم لم" إذا كانوا في جملة الجيش؟ فقال مالك وابن 
القاسم في العبيد وأهل الذمّة إذا كانوا في جملة الجيش: لا يسهم لهم'". 

قال ابن القاسم في العتبية: لأن المسلمين لا يستعينون بالعبيده ولا 

1 : 2 

بالنصارى في عسكرهم' 

وقال ابن حبيب: إذا تَقَرَ أهلّ الذمّة مع طوائفنا فا صار إليهم ترك ولم 
يخمس”'. فجعل لهم نصيباً مع الجيش. 

وقال سحنون: إن كثرواء ولو انفرد المسلمون قدروا على تلك الغنيمة لم 
يكن لأهل الذمة شيء. وإلا قسمت بين جميعهم. وهذا أعدلها وكذلك العبيد 
إذا كان لا يقدر الأحرار إلا مهم؛ قسمت بين جميعهم. 

وقال أشهب في كتاب محمد: في عبيد وذميين خرجوا من العسكر فغنمواء 
فالغنيمة للجيش دونهم' ". 

وعلى قول سحنون يكون هم سهمهم بمنزلة لو كانوا في جملتهم» وقووا 
بهم. وأما الأجير فإن كان في رحله؛ لم يسهم له. 

واخشّلف فيه إذا قام"2 في الصف أو قاتل: فقال مالك في المدونة: إن شهد 
القتال وقاتل- أسهم له وإن لم يقاتل فلا شيء له”". 
(1) قوله: (يسهم لم|) يقابله في (ت): (يقسم لهم). 
(1) انظر: المدونة: 019/1١‏ والبيان والتحصيل: / »١15‏ والنوادر والزيادات: 7/ 199. 
9 انظر: البيان والتحصيل: 7/7 .١7‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .7٠١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/7‏ 


() في (ت): (قاتل). 
0 انظر: المدونة: .619/1١‏ 
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وقال في كتاب محمد: إن شهد القتال أو كان مع الناس عند القتال- أسهم 
له ولا فله2", 

وقال في مدونة أشهب: لا شيء له وإِنْ قاتل". 

وقال ابن القاسم في المدوّنة في التاجر: إِنَّه مثل الأجير”". يريد: أن لا 
شيء له إلا أن يقاتل. 

وفألق كناب عنكة إن كه الققال اسه" تهون لبان 00 

وقال أبو الحسن ابن القصار في الأجير: إذا خَرَجَ للجهاد والإجارة لغير 
خدمة كالخياطة- فله سهمّه حَصَرٌ القتال أم لاء وإنْ استؤجر في الخدمة فلا شيء 
له» قال: والتّاجر مثل ذلك. يريد: له سهمّه إن خرج للجهاد والتجارة» وإن ل 
يشهد القتال. وإِنْ حَرّجّ للنّجارة خاصةً لم يسهم له إن لم يشهد القتال. 

قال سحنون في كتاب ابنه» في الأجير قد أَحَدَّ مالا فباع به خدمته: فلا يسهم له. 
إلا أَنْ يترك تلك الخدمة ويُقاتل فله سهمّة ويبطل من أجرته بقدر ما اشْتَكَلٌَ عن 
الخدمة» وكذلك أهل سوق العسكر لا سهم لهم إلا أن يقاتلوا”"". 

وحكم النواتية”" في البحر كحكم الأجراء في البرّ: لا شيء لهمء إلا أن 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 181//7. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ /18. 

(*") انظر: المدونة: 7/1١‏ 019. 

(5) في (ت): (قسم). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .١81//7‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: 1١81/7/7‏ . 

49 لوي ادح الذي يُدَبّرٌ السفينة في البحر وقد نات يَنُوتُ إذا عَايلَ من الثعاس كأنَّ الثويّ 
يمِيل السفينة من جانب إلى جانب. انظر: لسان العرب .٠١١/7‏ 


يقاتلواء أو يَشهدوا القتال» وإن لم يقاتلوا على القول الآخر. 

ورَوَى أشهب عن مالك: أن لا شيء لهم وإِنْ قاتلوا”". وأَجْرَاهُم على 
حكم العبيد؛ لالم يكن لهم الخروجٌ بهم ليقاتلوا. 

واختلفَ في المريض إذا حَرّجَ مريضا”". 

وأرى أن لا شيء له. إلا أن يُقتدى برأيه» فربٌ رأي أنفعٌ من قتالٍ. 

وإن مرض بعد القتال أسهم له ويختلف إذا مَرضٌ بعد الإذراب وقبل 
القتال. 

ولا أرى للزَّمن”" شيئاً إذا كان لا يقدر بتلك الزَّمانة على القتال» وإنما 
معونته بالخدمة قياساً على الخديم إذا لم يقاتل. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: يسهم للأعمى وأقطع اليدين والأعرج 
والقعد.والاشل» قال: لآنّ الأعمن: يبري التبل» ويكثر اميش ويزيلة :وقد 
يُقاتل المقعدٌ والمجذومٌ فارسا”". 

والصواب في الأعمى: أن لا شيء له» فإن كان يبري النبل دخل بذلك في 
جملة الخّدمة الذين لا يُقاتلون. وكذلك أقطع اليدين لا شيء له وإن كان أقطع 
اليسرى أسهم له. ويسهم للأعرج إن حَشَّرٌ القتال» وإن كان تمن يبن عن 
القتال لأجل عرجه- لم يسهم له. إلا أن يقاتل فارساً. ولا شيء للمقعدإذا كان 
راجلا وإن كان فارساً يقدر على الكرّ والفرّ أسهم له. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 181//7. 
(؟) انظر: المدونة: 07١ /١‏ والتلقين: /١‏ 47 والمعونة: .749/1١‏ 


(") رجل رَمِن: أي مُبْتَلَ بين الزّمانة» والزّمانة العاهة. انظر: لسان العرب: 17/ 198 . 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .19٠‏ 


وكل مَنْ تقدّم ذكره» أن د سه" له- نجور أن رن من لعن لغدمة. 

وقد اختلف في ذلك: فقال في المدونة في النساء والصبيان والعبيد: لا يرضخ 
00 ىه 0000 5 ' 

2 0 . 0 - ع" ا 

وقال ابن عباس ظلقه: لم يكن النبي عَلِلْهُ يسهم للعبد والمرأة إلا أن محذيا 

من الغنائم. أخر جه 0 
وكذلك كل من للجيش فيه منفعة يجوز أن مُحذى. 

0 3 5 0 . 5 ا 
واختلف فيمن ضل عن الجيش: فقال ابن القاسم في المدونة: إن ضل 

أرقن العنا فعنميو |نجلاء فلهاسويو : 
وقال مالك في الذين يغزون في البحر فتردٌ الريح بعضّهم إلى بلاد 

الإسلام: فلهم سُهمانهه”". 
وقال: إذا وقعث” المراكبٌُ في أرض الرُومء نُمّ انكسرثء أو مَرضَ 

أهلّها؛ فرجعوا إلى الشَّام ثم غنموا الذين مضوا: فللآخرين سهائهم إذا 

(1) في (ق"7): (يسهم). 

() أَحْدَيْتُه من الغنيمة أُحَذِيه: أعطيئه منها. انظر: لسان العرب: 197/154. 

(") انظر: المدونة: .019/1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: / 184 . 

(0) أخرجه مسلم: ”7/ 54 »١15‏ في باب النساء الغازيات يرضخ لمن ولا يسهم والنهي عن قتل 
صبيان أهل الحربء من كتاب الجهاد والسيرء برقم »)١8١7(‏ ولفظه: (...سألت عن المرأة 
والعبد هل كان لما سهم معلوم إذا حضروا البأس ؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن 

.67١ /١ 0)انظر: المدونة:‎ 

.67١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(8) في (ت): (وقفت). 


رب 
"/اااب 


ع« 


العم 
رجعوا خوفاً على أنفسههو”". 

/ وروى ابن نافع عنه في كتاب ابن يدوو تن د 2د الجيش 
حبَّى غنموا: أن لا سهم له””". 

وقال سحنون فيمن ردثّه الريحٌ أو رجع لمرض: لا سهم له”. وهذا 
أحسن, ولا أرى أن يستحقٌ السهمان إلا بشهود القتال» فمن لم يشهده لمرض» 
أو موتء أو لأنَّهِ ضل» أو ردته الريح» أو غير ذلك- فلا شيء له. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن ظُفرَ بالعدرٌ وفيهم مسلمون أسارى 
اياون كانزا فى لديو 

وقال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: قال ابن شهاب: لم يقسم الثبي عله 
لغائب إلا يوم خيبر قسّم لأهل الحديبية”'؛ لقول الله 5: لوَعَدَكُمْ أله مَعَايِمَ 
كئيرَة4 [الفتح: .]٠١‏ 

ويوم بدر لعثمان وكان خلّفه على ابنته”” وقسم لطلحة وسعيد بن زيد 


.١59 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ في (ت): (ابن حبيب). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: "/ .717١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .17٠١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: "/ 1917 . 

() القسم لأهل الحديبية في غنائم خيبر أخرجه أبو داود: /١‏ 155 في باب فيمن تزوج ولْ يسم 
صداقا حتى مات» من كتاب النكاح, برقم )7١11(‏ وهو حديث صحيح. 

(0) القسم لعثمان فته في غنائم بدر أخرجه الحاكم في المستدرك: 207/4 في ذكر رقية بنت 
رسول الله عَيْه برقم (2857)» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 154/5. في (من 
اسمه علي)» برقم (34055). 
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يوم بدر وهما 0 


مدعا هقرم كيهل 
العدو في مصلحة 0 أو ا 00 ا في ذلك حتَّى غنم 
4 و ى اضي 
الجيش - فلهم سهمّهم معهم. واحتحٌ بعثان 
ورَوَّى ذلك ابن وهب وابن نافع عن مالك”". ورُوي أيضاً عن مالك أنه 
لا 
والأوّل أحسن؛ لأنّ هذا كان قادراً على الكون معهم في القتال والغنيمة 
000 39 0 


2797/5 القسم لسعيد بن زيد وطلحة#قتة في غنائم بدر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى:‎ )١( 
في باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام.... من كتاب قسم الفيء والغنيمة» برقم‎ 
.١97 /7 وانظره وسابقيه في: النوادر والزيادات:‎ )١١14( 

( انظر: النوادر والزيادات: ”/ 1957. 

(2 انظر: النوادر والزيادات: 7/ ١7/1‏ . 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 79/1 . 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .79/١‏ 


باب 


كط #الطعاميكون هالمفانمومالا يُستطاع ‏ لعي 
9 نقله من الأمتعة والطعام والحيوان والناس 

ولمن غَنْمَ طعاماً أن يختصّ بمنفعته؛ لحديث عبد الله بن مغفل يكع» قال: 
«أَصَبْتُ جِرّات شَسْم يَوْمَ حير(" وَقُلْتُ: لا أَغطِي مِنْهُ قَيْيه فَالتَقَت فَدا 
الت 2ك يدي احرج اليخاري لز 0 

وحديث ابن عمرقة قال: كنا نصيب في مغازينا العسلّ والعنبّ فتأكله 
ولا نرفعه. أخرجه البخاري”" .والحكم في يأكله ويعلفه سواء. 

وكذلك الجواب عند مالك فيها أصاب غيرٌه من الطعام وجمع في المقاسم: 
ينتفع به من احتاج إليه من غير استئذانٍ. قال مالك: وكذلك البقرّ والغنم هي 
لمن أخذها يأكل وينتفع””) 

وكذلك إن أصابها غيده وجمعها الإمام د ثم احتاج بعذض بعضهم الأكل؛ فيأخذه 


)١(‏ في (ت): (حنين). 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري: ”7/ ,.1١54‏ في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» 
من كتاب الخمس» برقم (7185), ومسلم: 2197/٠‏ في باب جواز الأكل من طعام 
الغنيمة في دار الحرب. من كتاب الجهاد والسير» برقم (1717/7)» وقوله: (وقلت: لا أعطي 
منه شيئا) ليس في لفظ البخاريء ولفظ مسلم: عن عبدالله بن مغفل قال: أصبت جرابا من 
شحم يوم خيبر قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا 


رسول الله عل متبساً. 
(6) أخرجه البخاري: 7/ .١١44‏ في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب؛ من كتاب 


.607١ /١ انظر: المدونة:‎ ):( 


من غير استئذانٍ» وكذلك ما قلّ قدرٌه من غير الطّعام. 

فقال في جلود البقر والغنم تكون في المغانم: لا بأس أن يتَّخذ منها نعالاً 
وكتغافاء أو حزما إن احتاجوا ه20 

وقال في كتاب محمد: إِنَّ الذي يردٌ مثل الكُبّة!'2» والخيط؛ وما ثمنٌهُ قليلٌ- 
أخاف أن يرائي بهذاء وليس يضيق على النَّاس9) 

والأحاديث في هذين: الغنم والقليل من غيرها- على خلاف الطعام؛ فقال 
رافع بن خديج فلقه: «كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله لله بي الليْمَةٍ مِنْ بام فَأَصَابَ 
ناس 0 ع وَأصَبْنَا إبلاً َعَم فَحَجِلَ القَوْمُ َأَعْلّوامِنْها د َم مَرَ الي عله 
ث9 000 مِنَ اعنم بجَرُورٍ...) الحديث”©) 


وذكر رسول الله عله الغلولٌ» فجاء 5 بشراك أو شراكين» فقال 
الى يله شرك أو شر ]كان من ب 00 


.077 7/١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) الكبة: بالضم, جماعةٌ الخيل» وهي الجرسوق من الغزلٍ» قلت: وهو المراد دون الأول؛ فكأنه 
الشيء اليسير. انظر: لسان العرب: /١‏ 2146 بتصرف. 

(") انظر: النوادر والزيادات: */ 27١5‏ البيان والتحصيل: 577/7. 

(:) في (ق): (بإكفاء القدور). 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري: 7/ ,88١‏ في باب قسمة الغنم» من كتاب الشركة» برقم 
(70): ومسلم: /1558» في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» من كتاب 
الأضاحيء برقم .)١974(‏ 

(7) متفق عليه أخرجه البخاري: 15547/4» في باب غزوة خيير» من كتاب المغازي» برقم 
»؛ ومسلم في الإيهان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم 
»)١١5(‏ ومالك في الموطأ: 504/7 في باب ما جاء في الغلول» من كتاب الجهاد» برقم 
(480). 


ار 

َالقَدْرُ الذي يجوز له مساك من الطّعام: ما يأكله في مقامه. وفي رجعته 
إلى بلده» أو يفضل ما لا قدر له. 

فق كان لاقن شرق وكاة كاتوزق انق ادن تفده إن كان 
قدرٌ حاجته فباعه وآثر الثمنّ على حاجته- كان مغنأء ولا يرد الثمنّ على 
المشتري إن كان المشتري من غير الجيش أو من الجيش” واشتراه للتّجارة» 
وإن اشتراه لأكله رد عليه الثمن. 

وقال ابن القاسم في العتبية: من باع طعاماً بأرض الحرب ممّن”" يأكله رد 
الثمن في المغنم لا على المبتاع””. 

وهذا إذا كان المشتري من غير الجيش أو من خرج لغير الجهاد أجيراً أو 
تاعرا 

وقال ابن القاسم: إن استقرض طعاماً م يلزمه ردهُ على المقرض؛ لأن عليه 
أنبشطى ما اسع ني 

فإذا لم يكن على المستقرض غرم المثل» لم يكن على المشتري ثمنء ولو كان 
الطّعام قدرٌ حاجته أياماًء فأقرضه بعضه ليأخذه وقتّ حاجته كان ذلك له. 

وأجاز سحنون بدل القمح بالشعين متفاغنلة”. ومتعه ابن أن العي” 
)١(‏ قوله: (أو من الجيش) ساقط من (ت). 
)١(‏ في (ق"): (فيمن). 
انظر: البيان والتحصيل: ”/ 5 5» والنوادر والزيادات: .7١17/7‏ 
(:) انظر: النوادر والزيادات: / 5 .7١‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5 .7١‏ 


(5) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمرء الفقيه» المحدث؛ روي عن ابن القاسم وابن وهب 


وغيرهمء وروى عنه ابناه محمد وزيدء والبخاري وخرج عنه في صحيحه وابو زرعة 


إلا مثلاً بمثل. 
الأول أقيش» لآن كل واحذ متها إن يعطى ما استغق عنه: فللآخر أن 
يأخذه بغير عوض . 


واختلف فيمن باع طعاماً فاشترى بثمنه طعاماً آخر: فكّرهّه ابن حبيب» 
ورأى الثمن مغناً خلاف المبادلة0©. 

وقال سحنون: قال بعضٌ أصحابنا: إن(" باعه لحاجته؛ ليصرف ثمنّه في 
كسوةٍ أو سلاح ولا شيء عنده لا بأس به» كا لو أَحَدَّهُ من المغنم» فإن بلغ 
بلاده تصدّق 0 ززذ كان لطاتاد "فيه نوكان لهافلوو كا عي 

واختلف عن مالك فيمن احتاج إلى فرس من المغنم: فقال مرةً: له أن يأخذها 
ويقاتل عليها ويركبها””» حتَّى يَقفُل إلى أهله. ثم يدها إلى الغنيمة". 

وأجاز ابن القاسم مثل ذلك في السّيف والثوب يأخذه من الغنيمة فينتفع 
به حتّى يقَدّم ا 


وروح بن الفرج» وابن المواز وأبوإسحاق البرقي ويحيى بن عمرء وله كتب مؤلفة في مختصر 
الأسدية. وله سماع من ابن القاسم. توفي سنة (755). انظر: الديباج المذهب. ص: 47 7 
وشجرة النور الزكية: .51//1١‏ 

.7١8 /" انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ت): (من). 

(9) أَثّلَ: كَثرَ مالّه. انظر: لسان العرب: .4/١١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/ .7١8‏ 

(0) في (ت): (يتركها). 

.6071١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

0) انظر: المدونة: /١‏ 077. 


قال ولواز ذلك كاز أن ياخد ونافد يشاري 0 

وأرى أنْ ينتفع بالفرس والسّيف ليقاتل عليه وبه؛ لأنَّ هذا من باب 
الذبّ عن المسلمين, فإذا انقضى القتالُ ردّه ول يَقَمْلُ به. وإذا كان قسمٌ الغنيمة 
قبل القفول أبين ألا يوْخَرَ قسم ما أخذ. وسهان الفرس له؛ وعليه إجارةٌ 
المثل» ولا يُتتفع بالثوب على حالء إِلَا أن يقومَ عليه ليحاسب به. 

واختلف إذا صاد طيراً أو حيتاناً لها قدر: فقال محمد: إن باع ذلك جَعَلٌ 
التَّمنَ في المقاسهم”". وقال مالك وغيره في كتاب ابن حبيب: الكّمدُ 220 

وقال مالك: إن اتخذ سرجا أو صنع مشجبا- فهو له ولا يخمّس"". 

وقال ابن الماجشون: إن كان شيئاً له قدرٌ كانت له إجارتهُ وكان مغنياً. 

27 |[ وقال مالك:/ لا بأس أن يأخذ من أشجار الدّواء وإن أخذه للبيع وكثر 


وفلف 7 5 
ثمنهُ في بلاد الإسلام” '. 


وهو أقيسء ولا شيء عليه في جميع ما تقدّم ذكرٌة؛ لأئَّا ليست من أموال 
العدوٌء ولا يقصدها النَّاسُ ليغنموهاء وهي تنا يرحل الجيشٌ عنها ويتركونباء 


.0171 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.6717 7/١ (؟) انظر: المدونة:‎ 
.711 /* انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
.717 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )4( 
.675 /١ انظر: المدونة:‎ )6( 
.71 /# انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 


كناب الجهاد 6 


والحوت والطير والشعاري في ذلك سواء. 
فصل 
[فيما عجز الجيش عن نقله من غنائم الحرب] 
وما عَجَرٌ الجيشُ عن نقله من الأمتعة والطعام حُرقٌ؛ لثلا ينتفعوا به. 
ولف ف الخيل والبقر والغنم» فقال مالك: 0 أو تذبح”". 
مرق الغا وما سمعت أُنَّا تحرق بعد ذلك. وقال سحئون وابن عبد 
ام الذَّبحُ أحسن وهو أصوت؛ لقول اللي عله «إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ 
عَلَ كُلَّ نَىءِ ذا ََلْتَْ َأَحْسِنُوا القِدلهه وَِذَا دَبَحْتَمْ قأ 4 الا وَليحد 
أَحَدكُمْ يد شَفْرََهُ وَلْبْرح دِِحتَهُ) . أخرجه مسله”". 
فمن عَرَْبّها لم يرخهاء وإذا دُبِحَتْ ل تَحْرَق إلا أَنْ تْشى أَنْ يُدركوها قبل 
وأمًا بنو آدم ا ل 
نه يُترك» وما كان من الرجال قُتلّ؛ إلا أن يكون م تر عله الايفل وابني 
رقيقاًء فلا يُقتل. 
٠. . 800 4 00‏ 5 6 2ج سطع مه دو ّ 
واختلف فيا ترك من المتاع وغيره إذا أخذه أحد وخرّجَ به: فقال أشهب 
ف كنات مد مق اقنترى من الى شيع هَعَكرٌ غعه وتركة قرخلت خيل 


.045 /١ عَرْقَبَ الدّابة قَطْمَّ عُرْقُوبها. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: / 54. 

() أخرجه مسلم: ”7 /155» في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» من كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم .)١155(‏ 


أخرى وأخخرليت فيو لمحي 0 

وقال ابن حبيب: إن ثُّركَ في حوز المسلمين''" كان للأوّل» ولمن جاء به 
أجرة مؤونته» وما كان فيهم من عجوزء أو شيخ فانٍ فهم أحرارٌ؛ لأنَّ ترك 
مثلهم كالتحرير لهم» وإن تركهم في حوز العدوٌ فهم لمن أخذهم. ولا عتقٌ 
للشيوخ منهم؛ لأنَّه ى يخلهم وهو يملكهم ملكاً تامأ وهو كالمغلوب عليهم» 
ولا حمس فيهم. 


.71 5 /* انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ت): (الإسلام).‎ )( 


بات 
كا اد 0 
)2 الاستعانة بالمشركين # القتال وغيره | 56) 
الاستعانةٌ بالكمّار في قتال العدوّ منوعةٌ؛ لقول الله وك إلا تَكَخِدُوآ متم 
وَلِيّا وَلَا تَصِيرًا4. فمنع الانتصارٌ بهم وقال المي عله لمن استعان به: 1 ل 


ار 
.6 
مي 


تَسْتَعِينُ بمُشْر ك7" . 

وأجاز مالك أَنْ يُستعان مهم في الخدمة أو صنعة”". وأجاز ابن حبيب أَنْ 
يُستعان بهم في هدم الحصن, ورمي المنجنيق» وأَنْ يُستعان مهم في القتال إذا كانوا 
ناحية» قال: ولا بأس أن يقوم بمن'"" سالمه من الحربيين على من لم يسالمه 
بالسّلاح» ويأمرهم بنكايتهم» وأن يكون من سالمه بحذاء عسكره؛ وقربه 
ومسايرين له» يقوون بطلبه على مَنْ حاربه مال يكونوا في داخل عسكره””. 
وكل هذا انتصار بالكافرين”' والقرآن والحديث يرده. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود في سننه: 7/ 87 في باب في المشترك يسهم له من كتاب الجهاد» 
برقم (71/75). 

(1) انظر: المدونة: /١‏ 075. 

(9) في (ت): (على). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: / 0ل. 

(0) في (ت): (الكفار). 


باب 


4 أمان المسلمين لأهل الحرب 2 

لآ عن الأَمان من سيعة أوتعه: 

إما أن يكونَ من أمير الجيش» أو من رجل من الجيش وهو حرٌ مسلمٌ» أو 
كن ل ترج عليه الجهاد. كالمرأة والعبد والصبيء أو من كافرٍ في الجيشء أو 
من سريّةٍ خرجت من الجيشء أو من سريّةٍِ من أرض الإسلام بأمر الأمير» أو 
من غير إذن الأمير. 

فأمًا اليكل فالآمان فيه إل آمين الميكن دوك من معد من اتكنن والغرائفك 
وغيرهم”""» وهو النّاظر للمسلمين فيا يراه صواباً بعد الاجتهاد ومشاورة مَنْ 
مَعَهُ من ذوي الرَّأيء فم عَقَدَهُ جَارٌ ولّزم”" الوفاء به. 

فإن جَعَلَ لهم الأمانَ على أن يرحلّ عنهم, أو على أنَّم آمنون إلى مدة 
معلومة» وكان ذلك بال أو بغير مال أو على أَنْ يخرجوا إليه على أنهم ا 
من القتل خاصة ويسترقهم, أو على أن يُضرب عليهم الجزية ولا يسترقهم؛ أو 
على أن يأخذ أموالهُم خاصة ولا يعرض في غير ذلك من أنفسهم أو يأخذ 
أموالهم وأبناءهم أو بعض ذلك فهو عقد جائز لازم. 

وأجاز محمدٌ إذا وَقَمَ ذلك من غير أمير الجيش فيكون أماناً لهم من ذلك 
الجيش» ولا يكون أماناً على ألا يغزوهم أحدٌ. 

الأول احير دؤلسى لراخنا نيماعل الأميوو عل لسن أن بحرا 
عنهم؛ وكذلك إن أمَّن واحدٌ من الجيش واحداً من أهْل الحصنء فعلى قول 


.78 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ت): (له).‎ )0( 


56 


كناب الجهاد 6 


وقال ابن حبيب: الا ينبغي لكحون اهل حكن أن برقن احدا غير 
الإمام وحدّهء ولذلك قُدَمَ وينبغق أن يتقدم إل الثّاسن في ذللفه ثم إن أن 
أحدٌ أحداً قبل نبيه أو بعدّه فالإمامُ خّك: إمًا ّنه أو ردّه إلى مَأمَنه 

وقال في قول رسول الله لله «حِيدُ عَلَ السْلِمِينَ أدَْاهُمْ)” "إن اللو .من 
حرٌ أو عبد أو امرأة أو صب يعقل”" الأمان يجوز أمائهم» وليس للإمام ولا 
غينه أن يعلوية:"ولكن يوق لهاذلك؛ أو يرده إل ماطه” , 

قال ابن سحنون: إذا أَمَّن | م قوماً من أهل الحرب فهم آمنون. ولكنْ 
يَنظر الإمامٌ: فإمًا أتمّ ذلك. وإمَّا يَنبذ إليهم"”. 

وانّفقَ ابنُ حبيب وابنُ سحنون أنَّ عقدّه على الإمام وعلى النّاس لا 
يلزمُة» وإنّ) هو آمنٌ حتّى يُنظر في ذلك”" . 

واختلف في أمان المرأة والعبد والصبيّ إذا كان يعقل الأمان: فقال ابن 


1 1100 0 أ ( 4 5 ادن 000 ع 0-1 
القاسم: ذلك جائز وهو آمنٌ” ". وقد تقدم قولٌ ابن حبيب أنه آمنْ حتى يرى 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ 7/4. 

(1) حسن صحيح. أخرجه ابن ماجه: 7/ 840, في باب المسلمون تتكافا دماؤهم» من كتاب 
الديات» برقم (7785), وأخرجه بنحوه أبو داود: 7/ 84. في: باب في السرية ترد على أهل 
العسكر, من كتاب الجهاد. برقم .)51/6١1(‏ 

(؟) في (ت): (يعقلوا). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/8/7. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 1/84. 

() انظر: النوادر والزيادات: "/ 46. 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 676. 


الإمام رأيّه. 

وذكر أبو الفرج عن عبد الملك أنه قال: ليس إجارةٌ المرأة إجارة» ولا 
كو اننا 

وزوى معرٌ عن مالك أنه قال في الرّجل من الحيكن: يؤمن الرّجَلٌ 
والرجلين بغير أمر”'' الإمام: فذلك جائز. قيل: فالعبد؟ قال: ه20 


سه فالإمامٌ خيّ: إِما أجاز أمائه» أو ردّمء فأما إن لم يجزه للقتال فأمانه 
ا 
1 ع.(5) ] ىم سس" 1 2 و 2 
وارى أن أمان كل هؤلاء أمان؛ فلا يقتل من أمنوه. ولا يسدر ق» 
والنّظرٌ فيه للإمام» فإن رأى أن يجيرٌ له ما عَقَدَه وإلا ردّه إلى مأمنه. 
واختّلفَ في الأمان بعد الفتح وبعد أن توجه الأسر والقتل» فقال ابن 
المواز فيمن أعطى أسيرا أمانا: سَقَطٌ عنه القتل. يريد: ولا يسقط الاسترقاق 
وقال ابن سحنون عن أبيه: لا يحل لمن أمّنه قتله» والإمام يتعقب ذلك: 
0 : دع 4 ع دوجواءع 02 00 2 
فإن رأى ذلك نظراً أمضاه وصار فيئاء وإن رأى قَثَلَهُ أصلح قتَله؛ لأنه أَمّنَ بعد 


أن كماو يرا ل وهذا أحسن. 


)١(‏ ني (ق"3): (إذن). 

١؟)‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ .8٠١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: "/ .8١‏ 
(5) قوله: (أن) ساقط من (ت). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/77/7. 


إلا بإجازة التي عله قال:/ «قد جنا من أَجْتٍ يأ كاني»" * ولدكاذ [ميي 
إجارتها لازمةً لم يقل: أجرْنًا. ولكان الجوارٌ منها وحدّها دون غيرها. 

قال ابن الماجشون وسحنون: إنَّا تمّ أمائها بإجازة التي عله”". 

قال سحتون: وإن أمضاه كان فبع”". 

وأري0؛ 0 تفسوة الآمان فى التي الا يقد مولز كات أمانا ان ضيه 
لكان الاياج تقل ولا شر لا اي ا 
غير ذلك. 

وإن بعث أميرُ الجيش سريةً إلى موضع وجعَلَ لهم أَنْ يَعْقَدُوا ما رأوه 
صواباً من هدنةٍ أو غيرها جاز» وإن جعل لهم القتال والسبيّ إن لم يسلموا ل 
يكن لهم أن يعقدوا”"' ذلك. فإنْ فَعَلوا كان النَظرُ لأمير الجيش: فإن رأى 
إمضاء ذلكء وإلّا أعلمهم أنه ل عقد لهم؛ ويستأنف الأمر معهم. 

وإن جَمَل لهم أن يعقدوا ما رأوه من هدنةٍ أو مال أو سبي ففعلواء كم 
حاف صرية أخرف: : فإن كانت من الجيش الذي كانت منه السريّةٌ الأولى لم 


)١(‏ متفق عليه. البخاري: .15١/١‏ في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به من أبواب 
الصلاة في الثياب» برقم »)706٠(‏ ومسلم: في باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. من كتاب 
الحيض»ء برقم (73727)) ومالك في الموطأ: »١167 /١‏ ني باب صلاة الضحىء من كتاب قصر 
الصلاة في السفر» برقم (755). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ 9/. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/7. 

() في (ق"): (ورأى). 

(0) في (ت): (يتبين). 

(5) ني (ق"): (يعدوا). 


3 وا 
لمعم 
يكن لهم نقضُ شِيءٍ مما عقدنّه الأولى'". وكذلك إن لم يكونوا من ذلك 
الجيش» ولكنّهم من ذلك”" البلد الذي حََرَّجَتْ منه الأولى» وإن كانت من بلد 
آخر وأمير آخر ولا يرجعان إلى أمير واحد فوقهما كان لهم أن يقاتلوهم» وعلى 
أصل سحنون: ليس ذلك لهم. 
وإن كانت السريّةٌ من أرض الإسلام وبأمر أمير البلد الذي خرجت منه 
الأولى كان حكمُّها بمنزلة ما لو حَرَجَتْ من الجيش. وإن حَرّجَتْ بغير إذن 
الإمام لم يلزمه ما عقدت. 


.4/8 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (ذلك) ساقط من (ق”).‎ )1( 


فصل 
ل أمان الدمي] 

َالخُلْفَ في أمان الذمّي: فقال مالك في كتاب محمد: لا أمان لهمء وهم 
فيءٌ. قال محمد: فإِنْ قالوا: ظننًا أن لهم جواراً لمكان ذمتهم”" فلا أمان لهم وقد 
صاروا فيئاً". 

وَالُلْفُ بعد القول أنَّ لا أمان لهم- إن قالوا: ظننًا أن الذي أعطانا الأمانَ 
مسلأًء فقال ابن القاسم مرَّةٌ: لا يقبل عذرٌهم. وقال مرَّةّ: ذلك لهم ويردُون إلى 
مأمنهه”". 

أرق إذا كان عَاا أنه نصرانيٌ وقال: ظننتٌ أن جواره جائز نه إل 
مأمنه؛ لأنّ ذلك مشكلٌ» ولم يأت با لم يشبه؛ فلا يُستباح بالشك. 

وإن قال: علبت ان عند الفعران عد لازم وم أعلم أنه نصرانٌ 1 
يصدق» لأءهِم أهل دين واحدء ولا يكتمه ذلك؛ بل بخبره ويبدأ بالشفقة عليه 
والنصح له ومن ادّعى أنه ل يُعلمه فقد أَنّى با لا يشبه. 

فصل 
[فيمن أسر مسلما وأمن] 

وإن أسر العدو مسلا نّم أمّنوه على ألا يبرب لم يكن له أن يهربء 
وكذلك إن أعطاهم عهداً ألا يهربء وتركوه يتصرف لم يكن له أن يهرب؛ لأنّه 
وإن كان مُكْرهاً على العهد. فإن ذلك يؤدّي إلى الضَّرر بالمسلمين» والتضييق 
)١(‏ في (ق7): (ذمتكم). 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/ .8١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/ .8٠١‏ 


على من في أيديهم من الأسارىء ويرون أن المسلمين لا يوفون بعهد. 

وإن حملوه على أن حَلَفَ بالطَّلاق أو بالعتق على ألا يهرب جاز له ال هربُ» 
بخلاف الأولى؛ لأنَّه في مسألة العهد لم يجعلوا له الحرب بوجهء وهذا جعلوا 
ذلك له ويقع عليه الطَّلاق والعتقٌء وإنَّا يرون أنه آثرَ طلاقٌ زوجته وعتقّ 
عبيده على القام ثّم لا يلزمه ذلك لأنّهِمُكرةٌ. 


با 
2 6 6 
ا الديوان والجعائل 56 


ويستح ان أزاد العو الأاياعز عليه اجر وععله انها :وإن احن 
أَنَيَكْتتَبَ في ديوان الجُنْد والعطاء لم يُمنع إذا كان العطاء من حيث يجوز. 

وإذا كتب الأميّر بعثاً ليخرج فيه جنداً معلوماً أو أهل ثغر فأراد أحدٌ من 
أمرٌ بالخروج أَنْ يجعل جعلاً لمن يخرج مكائه فلا بأس به إذا كان الثاني من أهل 
الديوان» وإن لم يكن كره أن يسفكٌ دمّه لمال يأخذه» فإن فعل وخرج كان له 
ذلك م00 

ولا يخرج أحدّ مكانّ أحدٍ إلا بعد علم الأمير بالخروج وإذنه» فقد يكون 
الأوّل أنُجد. وإن كان الثَّانِ أنجد وهو من أهل الديوان فيستأذنه أيضاً؛ فقد 
يرى الباعث إبقاءه أَوْلى لأمر يحتاجه له» وإن لم يكن من أهل الديوان أعلمه 
حماية؛ لئلا يخرج أمرٌ الجيش عن تدبيره ورأيه. 

وإن أراد رجلان أن يتطاويا وهما من ماحوزين”"» فيرجع كل واحلٍ منهما 
إلى ماحوز الآخر فلا بأس بذلك إذا رأى ذلك عرفاؤهما. 

وإن تنازعَ رجلان من أهل الديوان في اسم» وأشكل أمرهما لاثفاقهما في 
الأبياء والكاء» وكال كل :وفدتة آنا ولك الرخدل انه لكان اضدلذنين أن 


)١(‏ قال في المدونة: :37177/١‏ (لو جعل رجل من أهل الديوان لرجل من غير أهل الديوان شيئا 
علي أن يغزو عنه؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يعجبني). 

() قوله: الماحوز قال فيه القرافي: هو: الموضع الذي يرابط فيه نحو الإسكندرية» وقال الجبي: 
مواحيز الإسلام: واحدها ماحوز - هي ثغورهم ومرابطهم. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» ص: ,.٠١6‏ ولسان العرب: 7/6 71794. 


كرزر اتن ولعي القطاء ا قيلت أو صيدي ف الك اسن 

فإن كان عند رأس الحول تحالفا واقتسما ذلك العطاء» وإن نكل أحدهما 
كان للحالف. ثُمّ يَنظر الأميك فإن رأى أن يثبتها أثبتهماء وفرّق بينهما بزيادة 
حلية» أو صناعة» أو جَدُ. 

وإن رأى أن يثبت أحدهما فعل ذلك به» وكذلك إِنْ تَتَارَعَا عند خروج 
بعث تلك العرافة» وأخرج لمم حينتظٍ العطاءء. إلا أن يرى الأمير أن يبعث 
أحدهماء وإن لم يكن الثاني من تلك العرافة أخرجه» وجعل العطاء للآخر إلا 
أن يرى أن خروج الثاني أولى» وأمّا إن قال: يخرج بعتٌ الثغر الفلاني أو الجيش 
الفلاني- فَإنََّا يتحالفان ويقتسان ذلك العطاء. ويخرجان أو يقترعان» على 
أتّهها وقعت القرعة خرجء ول يرد القاعدٌ على الخارج شيئاً؛ لأن الأمير أعطى 
عطاءً واحداًء وحقّه في خروج واحدء فلا مقال له على القَاعدء وهو فيها بينهما 
على أَنَّّما قد استحقّاه بعد أييانها واقتراعهاء إنما هو تخفيف لأحدهما على 
الأخره ليس لبر له شيا 

وإن كان اختلافهما بعد أخذ العطاء رأس الحول. أو بعد رجوعها 
وفي حين ليس فيه عطاءً كان الأمرٌ إلى الإمام في أن يثبتهماء أو أحدها 


باب 

يلكا #الجزية.ءومنلا يصخأن ثُقبلمنه و 

9 ومن لا يخاطب بقتال؛ ولا بجزية 9 

الكمّارٌ في قتالهم وقبول الجزية منهم على ثلاثة أصناف: صنفٌ يتوجه 
خطابهم بدلاثة أشياء: بالدخول في الإسلام» أو الجزية عن يده أو القتال» وهم 
أهل الكتاب عرباً كانوا أو غيرهم. 

وصنف يتوجه خطابهم بوجهين: بالإسلام أو القتال. 

واف ف قبول الجزية مهم وهم: اشركون وعبدة الأئن امجوس) | ب 
هالبتو ف لبف ا 

وصنف يدعون إلى الإسلام. 

واختّلفَ إذا عاندواء هل يتركون أو يقاتلون؟ وهم الحبش والترك”". 

والأصل في أهل الكتاب قول الله وك: طقَيِنُوا اأذيت لا يُؤْيئُو بآللّه 


1 1 1 2ك ها 2 2 يم هه رار عو 11 "9 داس 5 
ولا بِالَيَوَمِ الآخر وَلا محرمون ما حَرّمْ الله وَرَسولهه ولا يَدِينوتَ دين الحقّ مِنْ 


مع لل ## وم رع مه دي وه ومئة هري اس ا اي 

الذي أوتوأ الكتب حت يُعَطُوأ الجزّيّة عن ين وَهمّ صَغْرُورتَ4 [التوبة: 19]. 
وفي قتال عبدة الأوثان والمجوس قوله: جَهِدِ الكفار وَالْمُتَفِقِينَ4 

[التوبة: *ا/ا]. 


مصءد واه صدو ه. 


وقوله تعالى: #إفاقئلوأ الْمشْركِينَ4 [التوبة: 0]. 


)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 079» قال فيها: (قال مالك في المجوس ما قد بلغك عن عبد الرحمن بن 
عوف أنه قال: قال رسول الله عَكلهِ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»»؛ فالأمم كلها في هذا 
بمنزلة المجوس عندي). 

() قوله: (وصنف يدعون إلى الإسلام... الحبش والترك) ساقط من (ب). 


وفي قبول الجزية منهم ثلاثة أقوال: 

فقال مالك: تقبل عرباً كانوا أو غيرهه”". 

وقال ابن القاسم: الأمم كلّها إذا رهنو بالحزية فلت من 7 . 

وقال ابن الماجشون: لا تقبل. 

قال ابن وهب: لا تقبل من مجوس العرب» وتقبل من غيرهمء قال: وقد 
قبلها النبي كله من حوس هجرء ول يقبلها من غيرهم”". 

ورأى ابن الماجشون أن قول الله تك: «ين انيت أُوبُوا لكب 4 [النوية: 14؟]. 

ألاشرط أن ماغذا العرظ بيخلاقه: 

وقول مالك أحسن؛ لورود الأخبار الصحاح: أن النبي ينه قبلها من 
العرب وغيرهمء وفعله الصحابة بعده. 

فأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف فلقه أن النبي عه قبلها من 
مجحوس هجر”” . 

وعن المغيرة فللئه أنَّه قال في قتالهم لكسرى: إن نبينا أمرنا أن نقاتلكم حتى 


57 2 ب 00 
فيلو الوشدة اوتودو ا لخر + 


.0797/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() انظر: المدونة: /١‏ 679. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5 5 . 

(4) أخرجه البخاري: 7/ .1١151١‏ في باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحربء من أبواب 
الجزية والموادعة» برقم (/7941). 

(0) أخرجه البخاري: 7/ .1١57‏ في باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحربء من أبواب 
الجزية والموادعة» برقم (195). 
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وفي كتاب مسلم عن بريدة» قال: كان النَبِي يله إذا أمّر أميراً على سريّة أو 
5 000 ل نري ب ع و مام مه 9 32 9-8 
جيش قال: (إِذا لَقِبِتَ عَدُوّكَ مِنَ المشركينَ فَادْعُهُمْ إل ثَلآثِ خِصَالٍ أَوْ خلالٍ. 


عو دربو كر وى 2 28 ى مرعىى. > م6 بك 5 ٠‏ عه جم عمو 
َأَيِنّهَا أَجَابُوكَ فَافْبَلُ مِنْهُمْ وك عَنْمُمْ ادْعْهُمْ إل الإسشلآم» فَإِنْ أَبَوْا قَاساً 
حهع ركاف عنهم: ادضهع إلى الإسادم» إن هم 


الزيَة فَإِنْ أَجَابُوكَ َاقَْلُ مِنّْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ وَادْعُهُمْ إِلَ التحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ 
ِلَ دَارٍ الْمُهَاجِرِينَ...» الحديث”" .فدخل في هذا العرب؛ لأئّهم المشركون» 
وهم أكثر من كان يقاتل. 

وفي الموطأ قال عبد الرحمن بن عوف لله لعمر فل في المجوس: سمعت 
رسول الله مله يقول: ١سُنُوا‏ يم سُنَه َل الكتّاب»”". 

وفيه دليلٌ: أنَّ قوله هذا كان بعد نزول آية الجزية: وأئّهم علموا الحكم في 
أهل الكتاب, فأمرهم أن يمضوا في هؤلاء على سُنة أولنك. وأخذها عثمان #للنه 
من مجوس البربر ". 

وقد اختلف في استرقاق العرب. فأجازه ابن القاسم» ويجوز على قول 
مالك؛ لأثّهم| يريان أخدّ الجزية منهه”". 

ومن أجاز أن يبقى على الكفر مع الجزية جاز أن يُسترق مع الكفر» وعلى 
قول ابن وهب: لا يسترقون إن أسلمواء وإلا قتلوا”". 


)١(‏ أخرجه مسلم: 1/ 1707» في باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرهاء من كتاب الجهاد والسير» برقم .)179١(‏ 

(؟) أخرجه في الموطأ: ١0يف‏ باب جزية أهل الكتاب والمجوسء من كتاب الزكاة» برقم 
(515). 

(*) أخرجه في الموطأ: 0١‏ في باب جزية أهل الكتاب والمجوسء من كتاب الزكاة» برقم 
.)5١6(‏ دون قوله: (بجوس). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ”/ 5 5 . 

(05) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5 5. 


011 
0 1 


وهو قول مالك والشافعي”". وأبي 0 


وقال مالك: الفرازنة -وهم جنس من الحبشة- لا يقاتلون حتى 
لذن 
يدعو : 


وقال ابن القاسم في الترك مثل ذلك فأباح قتاهم) إذا دعوا فأبوا””. 

وقال مالك في كتاب ابن شعبان: لا تقاتل الحبشة. إلا أن يخرجوا من غير 
ظلم. وكذلك الترك”" . 

وقال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن حرملة بن سعيده 
عن سعيد بن المسيب أن النبي عَتلله قال: «انْرَكُوا الحَبشَةَمَاترَكُوكه)7"". 

وقال أبو إسحاق ابن شعبان: اتركوا الرابضين ما تركوكم؛ الحبشة والترك. 

وقال سحنون: قيل لمالك: أبلغك أن النبي عله قال: «ذروا الحبشة ما 
وذروكم؟». قال: ما عن الي قله فلاء ولكن لم أزل أسمع أن ذلك يقال» ولم 


يول الناسن بيقروة الرهم عر هته وتوتزكوابولاءه ف أزاهمم تركو قالمع إلا 
07١ 5‏ 
ال 


.15٠ /4 انظر: الأم للشافعي:‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوطء للسرخسى: .7١١/١٠١‏ 

(7) انظر: المدونة: 018/1 

(5) انظر: المدونة: .679/١‏ 

(0) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [48/ أ]. 

(5) لم أقف على قول ابن القاسمء وقوله: (اتركوا الحبشة)» أخرجه أبو داود: 010//7» في باب 
النهي عن تبيبج الحبشة» من كتاب الملاحمء برقم (8709). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ”/ 59» والبيان والتحصيل: 145/١١‏ 0. 
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فصل 
افيمن تؤخن منه الجزية] 
والجزية تقبل تمن كان تحت قهر المسلمين. إِمّا معهم في بلدٍ أو بالقرب» 
ولا تقبل من بَعْدَ إلا أن ينتقلوا إلى قرب المسلمين» بحيث لا يخاف أن يعودوا 
إلى الامتناع» وإن خشي ذلك منهم مع قرب مدينتهم لم يُقبل» إلا أن يهدم 
سورهم. أو ما يرى أنهم لا يمتنعون بعده. 
والخرية غل الرحتال7؟ الأخرار البالغين العقاكرة وشاقطة عرنه الساف 
والصبيان» والمجانين» والعبيد. 


2 . صلا 


والأصل في ذلك قول الله سبحانه: طقَنيُوا ازيرت لا يُؤْيِنُونَ بِآلَهِ و1 
بِالْمَوَمِ آلآخِر» [التوبة: 9؟]. 

ثم قال: طحت يُعطُوأ الجزيّة عن يّبر وَهُمْ صَغْرُورت * [التوبة: 14]. فَإنما 
خوطب بها من توجّه عليه القتاله ومن لم يخاطب بالقتال لم يدخل في الآية» وهم: 
النساء» والصبيان» والمجانين» لنهي التي عله عن قتل النساء وَالصبنان9, 

ولم يدخل في ذلك العبيد؛ لأن الخطاب تضمّن من يبقى على حاله من 
الحرّية'"» فلا يباح بقتالٍ ولاغيره ولا يجتمع الرَّقٌ والجزية. 

قال مالك: في كتاب ابن حبيب: لا تؤخذ من الرَّهْبان المنهي عن قتلهم» 
من اعتزل في الصوامع و ادنار انت 0 


)١(‏ قوله: (الرجال) ساقط من (ب). 

(0) سبق تخريجه» ص: 1798. 

(*) كذا ني (ب)» وفي بقية النسخ: (الحزية). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 09/7". 
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قال مطرف وابن الماجشون”'': وهذا في مبتدأ حملهاء فأما من ترهب بعد 
أن ضربت عليه؛ فلا تزول عنه”". 

قال مالك: وأما رهبان الكنائس؛ فلم ينه عن قتلهم ولا توضع الجزية عنهم'". 

فصل 
ل مقدارما يفرض من الجزيفا 

وأما قدرهاء فقال مالك في كتاب محمد: جزية الاجم على ما فرض عمر لله 
على أهل الذهب: أربعة دنانير» وعلى أهل الورق: أربعون درهماء ولا يزاد 
وإن كثر يسرهم”". 

واختلف هل ينقص الفقير» فقال محمد: روى أصبغ عن ابن القاسم. أنه 
قال: لا ينقص. 

وأباه أصبغ إذا كان منهم من لا يحمل ذلك لإقلاله» قال: وكتب عمر قله 
أن خففوا عن محتاجهم, ثم إن احتاجوا فاطرحوها عنهم, ثم إن" احتاجوا 
فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال”" . 


وقال”” ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا تؤخذ الجزية من الفقير'”. 


)١(‏ قوله: (وابن الماجشون) ساقط من (ب). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: / 509. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /٠"‏ 509. 

() في (س): (وإن كثر بشرهم)» وانظر: البيان والتحصيل: 17/4/5. 
(0) قوله: (إن) ساقط من (ب). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 71. 

(0) في (ب): (وقاله). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ 09". 
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وهو أحسنٌ للحديث أنَّ النّي له أمر معاذا كه أَنْ بأد خُدٌ مِنْ حَالم 
ديئاراً. 0 

وأمر عمر فققه بأربعة دنانيرء فثبت أتها تختلف ياختلاف حاهم من الغنى 
والفقر. وإنَّا ل ب يرَ مالك أَنْ يزاد على ما فعل عمر فلقه» أن فض مع الدنانير 
أرزاق المسلمين مُدَّين من الحنطة على كل نفس في الشهر مع ثلاثة أقساط 
زيتٍ ممّن كان بالشام'" والجزيرة. 

وعلى من كان من أهل مصر إردب من حنطة في كلّ شهر, قال: ولا أدري 
كم من الوّدَك”" والعسلء. وعليهم من الكسوة التي كان عمر يكسو النّاس. 
وعليهم”'' أن يضيفوا من مرّ هم من المسلمين ثلاثة أيام. 


وخل د العاو شي عدر هايا" كر اخبور مل كر برينا انق يوه عدت 
عرو ولا أدري كم كان قدرهاء كان عمر يكسوها النّاسء وأربعة دنانير/ | 
ِسِدٌ به" فيا كان عليهم من الطعام والإذاة والكسوة والضيافة©. 


فإن زيد اليوم عليهم من الذهب والورق ما بينهم وبين ما كان عليهم من 


؛)١61/( في باب في زكاة السائمة» في كتاب الزكاة» برقم‎ »545 /١ حسنء أخرجه أبو داود:‎ )١( 
في باب ما جاء في زكاة البقر. من كتاب الزكاة» برقم (577)» وأخرجه‎ 27١ /” والترمذي:‎ 
.)7560٠( النسائي: 0/ 0 7» في باب زكاة البقرء من كتاب الزكاة» برقم‎ 

(1) في (س): (بلاد الشام). 

() الودك: دَسَم اللحم ودهنه. انظر: لسان العرب: .5094/١١‏ 

(5) في (س): (وعلى). 

(6 في (ب): (خمسة أصوع»» انظر: النوادر والزيادات: 704/7. 

(5) قوله: (يسد به) في (ب): (نسوة). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ /اه. 


وقال مالك: أرى أن يوضع اليوم عنهم من الضيافة والأرزاق لما أحدث 
عليهم من الجور”". 

ولا أرى أن يوضع عنهم اليوم بالمغرب؛ لأنه لا جور عليهم. 

وكل”" هذا فيمن استحيى من أهل العنوة أو حربي قدم ليقيم؛ 
ويكون ذمة. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن أقبل من العدو إلى بلاد الإسلام 
فسكنها: تُضرب عليه الجزية» وهو بالخيار: إن شاء أقام على الجزية» وإن شاء 
رجع إلى بلده قال ابن القاسم خيره”": وأنا أستحسن ذلك. 

قال محمد: إن يكون بالخيار قبل أن يلتزم الجزية» فأما إن اختار الجزية» 
وألزم نفسه ذمة الإسلام-ل يمكّن من الرجوع”. 

قال: وكذلك العبد النّصراني يعتقه النّصراني» فتلزمه الجزيةٌ ىا تلزم 
مولاه. وليس له الخروج من ذلكء ى) ليس ذلك للذي أعتقه» وإن أعتقه 
مسلم لم تكن عليه جزيةٌ وليس له الرّجِوعٌ إلى دار الكفر”"2. يريد: خوفاً من 
أن يخبر بثغرة تكون في بلاد الإسلام. 

ولو أراد الذمّي أن ينتقل بعد ضرب الجحزية إلى بلد آخر من بلاد المسلمين» 
تكون له ذمة بالبلد الآخرء وتضرب عليه الجزية لم يمنع. 


.7608 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) ني (ب): (وكان). 

(9) في (ب): ( مرة) وفي ق” (جيدة) وهو تحريف 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 177/7 . 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ق"). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: */ 17 . 


بات "2 
0 غداء الأسارى و وجوبه؛ 2 
وعلى من يجبء وما يجوز الفداء به" 
قال مالك في العتبية: يجب على المسلمين فداء أساراهم با قدروا عليه» | 
عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم, وإن لم يقدروا على فدائهم إلا بكل ما 


يملكون- فذلك عليهه”". 
يريد أن القتال لاستنقاذهم واجب؛ لقول الله كَ: وما لكر لا تُقَجِلُونَ في 
سَبلٍ آل وَلْمُسْتَضْعَفِينَ م ألرْجَالٍ وَاليْسَاءِ وَلْولَدَنٍ الْذِبنَ يَقُولُونَ ربْنَآ أُحْرجَنَا 


مِنَ هََذِه الْقرَيَةٍ آَلظالِمِ أَهَلْهًا وَأَجِعَل لَنَا يِن ذلك ولا وَأجعل لنا :من اتلك 
تَصِيرً 4 [النساء: 6/ا]. 

فَإذًا:زقوا بالفداء. وأحذ ادال كان :واجا» لأن ,دل الشوسن فى القتال 
لاستنقاذهم أعظم من بذل المال. 

وأرى أن يبتدأ بهال الأسير» فإن لم يكن فبيت المال» فإن لم يكنء أو كان لا 
يتوصل إلى الفداء منها فمن الزكوات على المستحسن من المذهب. فإن لم تكن 
فعلى جميع المسلمين على قدر الأموال إذا كان ما يفدى به لا يستغرق أموالهم: 
وإن كان يستغرقها افتدوا بجميعها. 

واختلف إذالم يقبلوا في الفداء إلا الخيل والسّلاح أو الخمر والخنزير والميتة: 

فقال أشهب: يفدى بالخيل والسّلاح. ولا يفدى بالخمر ولا الخنزير 
)١(‏ ساقط من (ب). 


(0) في (ب): (أن يفدي). 
(*) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 059. 


00 الل 
0 
لوي ا ل 

وأجازه سحنون في كتاب ابنه بالخمر والخنزير والميتة» قال: ويأمر الإمامٌ 
أهل الذمة بدفع ذلك إليهم» ويحاسبهم بذلك في الجزية'” وهو أحسنء وقد 
ع 0 
أبيح للمسلم استعال هذه عند الضرورة. ومعونة الكافر على استع الها أاخف. 
ولا بأس به في الخيل. 

وكذلك: إذا لم يقبلوا في الفداء إلا عُنُوجأء وفي كتاب مسلم أنَّ النِّي عله 
٠.‏ 1 1 0 
فى أسعوية فو السلمون وأسوية 1*” ا 

وقال أصبغ في العتبية: إن لم يرضوا إلا بالمشرك الذي له نجدة أو بعلوج 
لهم نكاية؛ فلا بأس بذلك"“. يريد: ما لم يخش بتسليمهم الظهور على 
المسلمين. 

وأمّا إن كان إن يخشى وقوع الضرر بالقتال الذي يحدث بتسليمهم فلا 
بأس؛ لأنْ القتال لاستنقاذهم يجب مع وقوع القتل حينئء إلا أن يعطوا عهداً 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ 701. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ ؟٠8.‏ 
(9) انظر: النوادر والزيادات: "7/ .7٠7‏ 
(5) أخرجه مسلم: 7/ 1777» في باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيها لا يملك العبد» من 

كناب التذي يرقو (1321): 


(0) انظر: البيان والتحصيل: 7/ *055. وفي النوادر: "قال سحنون: وإن طلبوا علوجاً بأيدينا لهم 
نكاية فى فداء المسلم فلا بأس أن يعطوا ذلك". انظر: النوادر والزيادات: ”/ "07 ”7. 


كناب الجهاد 22 


قال سحنون: لا بأس أن يفدوا بصغار أطفاهم إذا لم يسلمواء وبالذمّي إذا 

رضي الذَّمّيء وكانوا لايسترقونه”" 
فصل 
افيما يجوز الضداء بها 

ثبت عن النّبِي له أنه قال: لآ يقن وِينَانِ بجَزِيرَةٍ العَرّب)”") 
إخر أجل الكترمتها: اهل كان كائرا ا 1 

وأجل عمر له أهل خيبر إلى تبهاء وأريحا"". وأجلى أهل نجران 
وفدك””» وأجلى النصارى””» وذكر الطبريٌ أنّه كان لا يدع اليهود والنّصارى 
والمجوس يمكثون بالمدينة إلا ثلاثة أيام» قدر ما يبيعون سلعهم. 

واختلف في العبيد: قال عيسى بن دينار: تُخرجون كالأحرار. قيل له: فا 


."8 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) أخرجه مالك مرسلاً في الموطأ: 7/ 847, في باب ما جاء في اجلاء اليهود من المدينة» من كتاب 
الجامع» برقم )١15417(‏ (1984)) وأحمد في المسند: ”/ 4لا من حديث السيدة عائشة قله 
برقم (577246). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 875, في باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله وم 
يذكر أجلاً معلوماً فهها على تراضيهاء من كتاب المزارعة» برقم (7711): ومسلم: 
١187 /*“‏ في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» من كتاب المساقاة» برقم 
.)١٠6601(‏ 

(5) أخرجه أبو داود موقوفاً: 218١/7‏ في باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب. من كتاب 
اخراج والعية والإمارق يرقم (0514. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 1/ 5 87, في باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله وم 
يذكر أجلا معلوما فهها على تراضيههاء من كتاب المزارعة» برقم 2)71١1(‏ ومسلم: 
8 :» في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. من كتاب المساقاة» برقم 
١٠661١ (‏ ). 


1لا 
2ه اتوم 
بال أبي لؤلؤة؟ قال: قد أراد عمر#قه إخراجه مع من أخرجء حتَّى طلب إليه 


ناسٌ من الصّحابة أن يقره لرفقه”" بالأعمال؛ ولحاجة الناس إليه. وقال يحبى 
بن مزين: لا يخرج العبيد. قال: وإنما كره عمرضلكه أبا لؤلؤة ومثلّه من الأعاجم 


و 01 في منتهى جزيرة العرب: فقال مالك: مكة والمدينة واليمن 
وأرض العرب. 


وقال الطبري في تهبذيب الآثار: قال معمر بن المثنى: جزيرة العرب ما بين 
حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» والعرض ما بين رمل يبرين إلى 
منقطع السماوة”". 

وقال الأصمعي: هي ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول, 
والعرض من جدة وما والاها من ساحل البح رإلى أطراف الشاء”". 

قال الطبري: والصواب عندي أن ابتداءها طولاً مما يلي العراق وما جزر 
عنه بحر البصرة من الأرض من حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن. والعرض ما 
جزر عنه هذا البحر بحر البصرة من جدة إلى أداني أرض الشامء قال: وإنا قبل 
ها جزيرة العرب تعريفاً وفرقاً بينها وبين سائر الجزائر غيرهاء وإنما قيل لها 
جزيرة لانقطاع ما كان قابضاً عليها من ماء البحر عنهاء ولذلك سمي الجزر 
الذي يكون بنهر البصرة بعقب المدّ فيه جزراً. 

وأصل الجزر في كلام العرب: القطع”"» ومنه سمي الجزار. 
)١(‏ لعله من: المَرقَقٌء وهو ما اسْتَعِينَ به. انظر: لسان العرب: .١18/١٠١‏ 
)١(‏ انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار: /١‏ “17. وساقه غير معزو للطبري. 


انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار: ١537 /١‏ . 
(4) انظر: معجم مقاييس اللغة: . 


كنات الجفاه _اااااااا 00609 


وقال: إنما ترك عمر من بأطراف العراق والشام ضرورة لعمارة الأرض؛ 
لام كانوا مشاغيل بالحرث» ولو أَجْلوا عنها خربت الأرضون. 
[باب الحكم في الخوارج ]”". 
اتم كتاب الجهاد بحمد الله وعونه 
وصلى الله على محمد نبيه وسلم تسليما] 


(1) إلى هنا انتهى كتاب الجهاد في النسخ التي وقفنا عليهاء ويلاحظ أن الكتاب به باب لم يكتمل 
هو الذي عنونه المؤلف بقوله: باب الحكم في الخوارج» ففي نسخة (القرويين) كتب الناسخ: 
(إلى هاهنا انتهى الشيخ أبوالحسن تكلثه من كتاب الجهاد. والحمد لله). ونسخة الاسكوريال 
كتب ناسخها بعد العنوان مباشرة: (بياض) ثم كتب بعده: (كمل بحمد الله وحسن عونه 
كتاب الجهاد» وبتمامه كمل السفر الأول» ويتلوه كتاب الحج...)» وفي نسخة (تازة) كتب 
الناسخ العنوان» وترك مساحة بيضاء بقدار أربع سطور. 
قلت وهذا يشي بأن الكتاب به نقص لم يقف عليه نساخ الكتاب. 


1 -(ب) ح نسخة برلين رقم (83155) 


2 (ت) ح نسخة تازة رقم (ه؟054865) 


3- «م) - نسخة مراكش رقم )١1/١١7(‏ 
4- (ر) ح نسخة الحمزوية رقم )١٠١١(‏ 


بسع الله الرحمن الرحيم 
كك رك 
و0 تكن اتسين 56 
الورك ا عاذ عل كفن ال 2 


موزل دو 


0 عَلَمَتُم ين لَجَوَاِح مُكلِِينَ 4 [المائدة: ]. وقوله: لوَحَرْمٌ عَلِيكُم صِيدٌ 
تا 4: مَشرَ حُرُمًا 4 [المائدة: 47] دليله أنه حلال بعد الإحلال من الإحرام. 

واختلف في قوله: اليَبَلوَنكُمُ آللَهُ بِسَىْء مِنَ آلصّيد تَنَالهُءَ أَيَدِيكُمْ وَرِمَاحْكُم4 
[المائدة: 95]. 

فقيل: يدل على إباحة الصّيد. وقيل: على منعه. وهو أصحٌ؛ لقوله: للَبَلودكُم 
آللّه4. والمراد: الامتناع 2 حال الإحرام» والابتلاء: الاختبار رت يصير عنه 5 ذلك 
الحال» ولقوله تعالى: طالِيَْلَمَ آلَهُ مَن ماهم يليب 4 [المائدة: 44]. فيقف ولا يتعدّى 
إذا خفي به''' الاصطياد. ولقوله: « قَمَنِ آعْتَدَئ بَعْدَ ذَّلِكَ فلم عَدَابُ ألم 4 [المائدة: 
5 يريد: اعْتَدَى وصاد. وقول النِّي مله لعدي بن حاتم: ذا أَرسَلْتَ كِلبَكَ 
الْمعَلَمَة وَدَكَرْتَ اسم الله عَلَِء دَكُلُ ينا أمْسَكْنَ عَلَيِْكَ وَإِنْ تلن وَإنْ أكَلَ 
الكَلْبُ قلا تأكل» إل اغا أ لكر ليمك عل تقر إن جلها لات 
غَيْدَهَا قلا تأكل» ا م سَمَيْتَ عل كلَيِكَ وَل نُسَمْ عَلَ غَبْرِو)!". فسأله عن 

د 0 ا لزه > عيعقه >كو|] (ب) 

المعراض" '. فقال: «إِذَا َصَاب بحر َكل وَإِنْ صاب بعرْضه/ فلا تاكل. 0 
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(1) في (م) و(ر): (له). 

(؟) أخرجه البخاري: 0/ 5089» في باب إذا أكل الكلبء من كتاب الذبائح والصيدء برقم 
(015)» ومسلم: 1579/7. في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد 
والذبائح» برقم .)١979/5(‏ 

() المغراض -بالكسر-: سهم يرْمَى به بلا ريش ولا نَضْل يَمْضٍ عَرْضاً فيصيب بِعَرْض العود 


وَقِيلا”'". وقوله لأبي ثعلبة الخشنيّ #لقه: ما أَصَبْتَ صَبْتَ بقَوْيسكَ فَاذْكُرِ اسم الله ثم 
كُلْ وَمَا صِذْتَ بِكَلَيِكَ الْمعلّم مَاذْكْرٍ اسم الله ثُمّ كل وَمَا صِذْتَ بِكَلَوِكَ 
ال ى لَيْسَ بمُعَلّم َأدْرَكْتَ ذَكَائَهُ دَكُلْ؛ أخرجها البخاري ومسله””. 

فتضمّن الحديث الأول خمساً: 

أحدها””: أن كَل المعلّم دّكاة. 

والثَّانٍ : 


14 


: أنه له إذا كان يأكل فليس بمعلَّم ولا يكون قتله ذكاةً. 
والثالث: إذا شك في الذّكاة لم يؤكل؛ لأنَّ الأصل أنه حرام إِلّا بذكاة» فإذا 


خالط غير كلبه صار في شكٌ من ذكاة كلبه. 
والرّابع : أن عدم التسمية يمنع الأكلّ لتعليله في المنع: فإنّ) سمّيت على 
كلبك. ولم تسم على غيره. 


والخامس: أنَ؛» حمل قول الله وك طوَرِمَاحُكُم» هو أن يصيب بالمعتاد أن 


لا بحدّه. انظر: لسان العرب: 7/ 1760» وقال الجبي: المعراض -بكسر الميم- هو من 

اعترضت الشيء وهو عود يرمى إلى الطائر الثقيل الحُبَارَى والغرانيق والأوز ونحوها 

لاستقلاله بالطيران من الأرض بثقل فيعترضه الصائد بهذا العود فيضربه فيرمي به إلى 

الأرض. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» ص: 417 . 

)١(‏ أخرجه البخاري: 0/ .704٠0‏ في باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخرء من كتاب الذبائح 
والصيد» برقم (6154)) ومسلم: */ 079 1. في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب 
الصيد والذبائح» برقم .)١979/7(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: 0/ 3١4٠0‏ في باب ما جاء في التصيد, من كتاب الذبائح والصيد برقم 
(4)0170 ومسلم: 1577/7. في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد 
والذبائح» برقم .)١1975(‏ 

(") قوله: (أحدها) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (يتبين به أن). 


كناب الصيه 2 


يصيببه» وهو حذه. 
وفي حديث أب ثعلبة دليل لمن قال في المنْحَنقَة وأخواتها: أنه إذا نزل بها 
من ذلك ما لا تعيش معه فأدركت ذكاتها - أََّا تؤكل» لقوله: (وَإِذَا صَادَ بها 


٠ 
- 
6 يرس اسلو سبير‎ 


لبْسَ بِمُعَلَّم تَأوْرَكْتَ ذَكَاتَهُ َكُل»0". وهذه عبارة عا لولم يدركه لفات. 
فصل 
لَك أحكام الصيد] 

الاصطياد على خمسة أوجه: مباح» ومندوب إليه» وواجبء ومَكروه. 
وجنوع:. 

فالمباح: ما كان للمعاش اختياراء إما لأكل أو لينتفع بثمنه. 

والمندوب إليه: ما سدّ خلته وكفف وجهه. أو ليوسع على عياله إذا كان في 

والواجب: ما كان لإحياء نفس”' إذا حَمِْيَ على نفسه. ول يجد إلا الصيد. 
وهو قادر على الااصطياد» ولا فرق في هذا بين نفسه. ونفس غيره. 

والمكروه: ما كان القصد به اللهو على اختلاف فيه؛ فكّرمّه مالك. وقال 
الليق ما رايت حقاً أشبة بباطلٍ منه”". وأجارّه محمد بن عبد الحكم. 

والممنوع: ما لم ينو ذكائّه عبثاً؛ ولأنّه من الفساد واه لا خثُ الْقِسَادَ)4ُ 
[البقرة: 75]» وكذلك إذا كان يؤدي الاشتغال به إلى تضييع صلواته. أو شيء 
من الواجبات؟ فهو ممنوع. 
)١(‏ سبق تخريجه.» ص: .١5715‏ 


(0) ني (ت): (النفس). 
0 انظر: النوادر والزيادات: .7”51١/5‏ 


فصل 
[النيئة 4 الاصطياد] 

النيّة في الاصطياد راجعة إلى حال الصّيد من جواز أكله ومنعه. 

والصّيد أربعة: حلال» وحرامء ومكروه» ومختلف فيه" بالكراهية 
اعجرم 

فالأول: الغلا وبقر الوضك بوكمرها والأرنت والآيل والطيرة"" وما 
أشبه ذلك؛ والطير ما لم : يكن ذا محلب فلا يحل اصطياد شيء من هذى إلا 
نه الذكاف أوايدعة: 

والثاني: الخنزير» يجوز رميه بنية قتله» لا لغير ذلك» وليس ذلك من الفساد 
لقول الي علكة: «للنَ كم بن ميم حك حَكَاً مُفِْاً تِكِْرٌ الصَِّيب وَيَقئلُ 
الخنزيرًا ”© وعلى هذا مذهب مالكء أنَّه تجوز قتله ابتداءٌ» إلا أنْ يصيب إنساناً 
حاجةٌ تبيح أكله؛ فيستحبٌ له أَنْ يَنُوي الذّكاةً. قاله أبن بكر الوقار7. 


َ 


والثّالث: الأسد والثّمر والفهد واللب والذئب»ء فعلى القول: إنه حر حرام. 


)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (والطير) زيادة من (ر). 

(*) قوله: (شىء من) زيادة من (ت). 

لدع أخر جه البخاري: ؟/ :لال في باب قتل الخنزير» من كتاب البيوع» برقم (9١١51؟5)‏ 
ومسلم: 1 في باب نزول عيسى بن عريم حاكا بشريعة نبينا محمد عَيْكه من كتاب 
الإييان» برقم (15). ظ 

(0) في (ر): (وخالف أبو بكر في الوقار). 
قلت: والمثبت هو المنقول عن أب بكر الوقار» قال في منح الجليل: 5/ 475 : (نص مختصر الوقار: 
وإذا أصاب المضطر ميتة أو خنزيرا أكل ما أحب فإن أحب الختزير فلا يأكله إلا ذكياً). 


يكون"' الحكم فيه كالحكم في الخنزير, إلا أنْ ينوي الانتفاع بجلده؛ فينوي 
ذكائا أل :وغل القوق رلاكروة وكرة بهار ين امار ذعانه عل 
كراهية في ذلكء أو بنية القتل إن ل يرذ أكله. 

والرّابع: الُعلب والضبع؛ هما عند مالك أخفف”"» فهو بالخبار بين: أن 
يرميه بغير نيّ الذّكاة» وإِنْ شاء تَوَى الذّكاةً إن كان يريد أكلّهاء مالم يكن عخرماً 
فلا يقتله بحال» فإن فعل وداها. 

وما كان من الطَّير ليس بذي مخْلّبٍ لم يَْمه إلا بنيّة الذّكاةه وما كان ذا 
تخلبء وشأنه الأذى كالغراب والحدأة- كان بالخبار أيضاًء ما لم يكن حرماً 
فيرتفع الخيار ولا يجوز قتله”"». واختلف: هل يجوز قتله من غير أن يؤذي؟ 


)١(‏ في (م): لم يكن). 

(5) في (م): (الذكاة). 

(") انظر: المدونة: 7/١‏ 051. 
(5) قوله: (قتله) زيادة من (ر). 


فيما يصاد به 26 
الآلات التى يصاد بها ثلاثة أصنافي: 
: 5 5 ١(١)ى‏ ام 
السهام والرماح والسيوفء وما قام مقامها ما يجرح ولا يرض” 1 لقوله 
تعالى: لتََالهُء أَيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُ4 [المائدة: 44]» ولقول النبي يَكِله: «مَا أَصَبْتَ 
بِقَوْسِكَ فَكُلُ)”". ولعديٌّ #قته في المعراض: «مَا أَصَابَ بِحَدٌَهِ فَكُل)”". 
والثاني: الكلاب وغيرها من ذوات الأربع مما يفقه التعليم ويصيد. قال 
اذم عاك تولو كان حورا > فا نمالل عند شين :إلا المي فاته ا 
5 في 
يفقه الح لتعليم 
والثالث: العقبان والصقورء وغيرها مما يفقه التعليم» والأصل في هذين 
الك قول الله سبحانه: وما عَلَمِتُْم مِنَ ا يواح 4 [المائدة: 4]. والجوارح: 
الكواسب. قال الله قَبْكٌ: موَيَعَلمُ مَا جَرَحَتُم بالهارٍ» [الأنعام: .]1١‏ وقال تعالى: 
«أمْ حَيسب الذِينَ أَجَتَرَحُوأ ا الو كايا ليها 
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.185 /9 الكَضٌ: الدَّقٌ. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(0) سبق تخريجه» ص: ١557/8‏ . 

(”) أخرجه البخاري: 5/ 3١857‏ في باب التسمية على الصيد» من كتاب الذبائح والصيد» برقم 
(6015)» ومسلم: */ 09 » في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد 
والذبائح» برقم .)١979(‏ 

(5) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: ["71/ ب]. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 57 7» والبيان والتحصيل: ”/ 770. 

() قوله: (القسمين) ساقط من (ر) 


2 ل صفة التعليم 
اختلفَ في صفة التّعليم على أربعة أقوال: 
فقال في الكتاب”' في البازي والكلب: هو أن يفقه: إذا زجر انزجرء وإذا 

ل 
وقال أشهب في مدونته: هو الذي يفقه إشلاءه ويحضه ذلك على الصيد. 

وإذا زجرته: نهاه ذلك عنه؛ وما لايفقه ذلك فليس بمعلم. وهذا نحو قول ابن 

القاسم: إن التعليم يصح بوجهين: الزجر والإشلاء”". 
وقال ابن حبيب: تعليم الكلاب والفهود أن تدعوه 005 وتشليه 

فينشلي» وتزجره فينزجرء وأما الطير فإِنَّ تعليمها أن تجيب إذا دعيت؛ وتنشلي 

إذا أرسلت؛ وليس أن تنزجر”'؛ لأنه غير ممكن فيهاء وهو قول ربيعة وابن 

الماتحشوق : 

وقال: وكان ابن القاسم يقول: تعليمها كتعليم الكلاب””. فحكي عن 


)١(‏ في (ر): (المدونة). 
(؟) من شلاء وهو الجلد» والإشلاء.هو الدعاء؛ قال أبو زيد أَشْلَيّت الكَلْب دَعَوْته. انظر: لسان 
العرب: .447/١5‏ 


(") انظر: المدونة: /١‏ 77ه. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: ”7/ .7١9‏ 

(6) قوله: (تدعوه فيجيب) يقابله في (م): (تدعوهم فيجيبوا). 
() زاد في هامش (ت): (إذا انزجر). 

0) انظر: النوادر والزيادات: 57/5 7. 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 675. 


أ 59 و 
2 


ابن القاسم أن التعليم يصح بثلاثة» وفرّق هو بين الطير وغيرها. 
(ب) 1 عن لانن شروت الك م م ا لت الماك 
8 / وقال ابن القاسم ني الكتاب : إذا أدرك كلبه أوبازية فلم يستطع إزالته 
من الصيد حتّى مات بنفسه- أنه يأكله". فجعله في هذا السؤال معلأء وإن كان 
لا يطيعه في الزجرء وهذا خلاف ما تقدّم له وخلاف قول أشهب في قوله: إذا 
زجرته هاه ذلك””. فأما مراعاة إجابته إذا دعى- فضعيف؛ لأن ذلك معنت ل01) 
يتعلّق بالصّيدء والوجه اعتبار ما يتعلق بالصّيد لصاحبه لا لنفسه. وهو الإغراء 
به والرشرغته أقواهاء كه وليل عل أن الأععد لضباحته. 
اختلف: هل من شرطه أن لا يأكَلٌ ؟ 
فقول مالك وأصحابه أنه معلّم وِنْ أكل”". 
وذكر ابن الموّاز في ذلك حديثاً عن الى عإلله: أنه قال: «إِنْ أكَلَ؛ 
فكل)”". 
وذَّهَبَ بعض أَمْل العلم إلى أنه ليس بمعَلّم؛ واحتجّوا بحديث عديّ بن 
حاتم #لفئه””. 


() في «ر): (المدونة). 

(0) في (ت): (أدركه). 

() انظر: المدونة: .677/١‏ 

(4) في (م): (وينهاه عنه)» وفي (ت): (ونهاه عنه). 

(0) قوله: (لا) ساقط من (م). 

0 انظر: المدونة: /١‏ 677. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: */ *5 ٠”‏ قلت: والحديث لم أقف عليه مرفوعاً وأخرجه ابن أبي شيبة: 
5 في باب الكلب يشرب من دم الصيدء من كتاب الصيدء برقم )١9757(‏ من حديث 
الحسن البصري من قوله. 


(0) سبق تخ ريجه» ص : و61 .٠‏ 


فصل 

فعل الجوارح من الكلاب والبزاة بالصّيّد ذكاة بتسعة شروط: 

ثلاثة في الجارح: وهو أن يكون معلا وخرج بإرسال ممّن هو في يديه 

وثلاثة في المرسّل عليه: وهو أن يكون الصيد في موضع لا يقدر على أخذه 
إلا بذلك» ويراه البازي أو الكلب ليس في غيضة”'" ولا أجمة”'"» ويكون موته 
قو لكر اعقه لعن هن عامط ولا كير فا نه 

وثلاثة في المرسل: وهو أن يكون في طلبه لم يرجع عنه؛ وممّن تصحٌ ذكاته» 
وأن.يكون مسلاً. 

نيذه يل وتلق علبهاء “إن انعم متها عو 1 يؤكلة وه يعقنها 
اختلافء فإن كان غير معلّم أو معلا وحََرّجَ من غير إرسالٍ لم يؤكل؛ لأنّه ذكاة 

واختلف إذا أرسلّه ول يكن في يده”"» أو خرج بنفسه ثمَّ أغراه به فقال 


- 
لي 
3 


ف الكزان 7 إذا كان معه ثم أغراه به أَكَلٌ» ثم رَجَمَّ فقال: لا يؤكلء إلا أن 

)١(‏ العَيِصّة: مَغِيضٌ الماء يجتمع فيّثبت فيه الشجرء وجمعها غِياض وأَعْياضء وهي الشجر 
المُلَتف. انظر: لسان العرب: /1/ .70١‏ 

(؟) الأحمَة: منت الشجر كالمَيْضة: والأجمَة: الشجر الكثير الملتففه والجمع: أَجحٌ وجح وأجَمٌ 
وآجامٌ وإجامٌ. انظر: لسان العرب: .717/١‏ 

(؟) في (ر) و(م): (يديه). 

(:) في (ر): (المدونة). 


يكون في حال الإرسال بيده”©. 

وقال ابن حبيب: إذا كان الكلب بعيداً منه» فصاح به وأشلاه لم يؤكل ما 
قَتَلّ وإن كان قريباً منه» فأغراه به أَكلَ. 

وقال مالك7" وابن القاسم: إذا كان خروجه من قبل نفسه. ثم أغراه 
بها”م يؤكل”'". وقال أصبغ: يؤكل””. قال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا 
زاده ذلك قوةٌ وإشلاءً أكل. 

وأَرَى أَنْ يؤكل إذا كان خروجه بإرسالٍ من صاحبه. ولا فرق بين كونه 
قريباً ولا بعيداً؛ لأنّه ميصد إلا بالإرسال, ولا قَرْقّ بين كونه في يده أو مَعَه 
وليس في يده» ولا يؤكل إذا كان خروجه من قبل نفسه ثم أغراه به؛ لأنَّه حينئٍ 
على أحد وجهين: إكاا أن يكون لا يطيعه لو رَّجَرّه عنه؛ فهو صائد 0 
ولا تَأثير لإغراء صاحبه بهه ولا يصح أن ينسب إلى أن صاحبه الصائد به. أو 
يكون يعلم منه أنه ينتهي عنه لو رّجَرّهء وقد زاد حموّة لإغرائه به» فإنَّهِ يصير 
نذلك الجقل "قتعا من شبدوي ماحيب لكان لخروجة الأول من نه 
لم يسقطء وإنما انضاف إليه شيء آخزة فأكسه مالو تعاون اثناآن: اميه 


)١(‏ في (ر) و(م): (في يده). 
(1) قوله: (وقال مالك) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(:) انظر: المدونة: /١‏ 0170. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 58/5 7. 

(7) في (ت): (لتفْسه). 

(0) قوله: (بذلك الإشلاء) يقابله في (م) و(ر): (ذلك الإرسال). 
(6) في (ر): (الكلبان). 


بإرسال» والآخر بغير إرسال» إلا أَنْ يزجره عنه» فيقف عنه» ثم يغريه به 


فيسقط حكم الأول. 
فصل 
ا إرسال الجوارح] 
وإذا اشْتَعَلَ بعدَ الإرسال بغير ما أزسلّ عليه فأطال”''سَقَطَ حكم ذلك 
الارستال: 


ويختلف فيه إذا كان الاشتغال الخفيف: فظاهر قوله في الكتاب”" أَنَّه لا 
يؤكل؛ لأنّه قال: إذا مرّ الكلب بكلبء فوقف عليه يشمّه. أو على" جيفة 


٠‏ در 


فأكل منهاء أو عَجَرٌ الطائر فسَقَطَ على موضع. أو عَطّفَ راجعاً فقد حَرّجّ عن 
ذلك الإرسال7. ول يفرّق بين قليل» ولا كني وقال: إذا أرسل على جماعة 
فأخذ اثنين أئّهما يؤكلان””. ولم 02 اعجهاله”" بالاوّل قطعاً للدان: وقيل: لا 
يؤكل الثاني. 

والصّواب أنَّ الشيء اليسيرَ لا يقطع عن حكم الأول. 


)١(‏ ني (ر): (فإن أطال). 

() ني (ر): (المدونة). 

(*) قوله: (على) ساقط من (ت) وفي (م): «(رأى). 
(؟) انظر: المدونة: .6787/1١‏ 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 675. 

(5) في (ت): (يرد). 

(0) في (م): (استعماله). 


فصل 
ا المعلّم من كلب أو باز 

وعلى من رن عل ضيد سه أودبازيا أى كلا" "أن تيتتعه ومع آله 
الذّكاة؛ ليُذكٌيه إن وجده حياً لم تنفذ مقاتله. وإن أنفذت مقاتله كان ذلك ذكاةً 
له ولا شيء عليه إن تركه”" حنَّى يموت. ويستحبٌ له أَنْ يجهز عليه إلا أَنْ 
يكون البازي أو الكلب قد فرى الأَوْداجٍ والحلّقوم فيتركه. وإن فرى الأوداج 
دون الحلّقوم» أو الحلقوم دون الأوداج؛ أَجْهَرَ على الباقي. وإن أدركه ولم تنفذ 
مقاتله؛ أزال الجارح» وذكَّاهء وإن ل يفعل وتركه حتى مات لم يُؤكل. 

وإن ذكّاه قبل أن يزيله لم يؤكل؛ لأنّه لا يدري: هل مات”" من فعله؟ أو 
من تأثير الجارح فيه بعد قدرته على زواله؟ إلا أَنْ يَعلم أنه لىيَمتْ من فعل 
الجارح بعد إدراكه لدلائل ذلك التَّأثير. 

وإن م يقدر على إزالته» وقدر على تذكيته مع كونه عليه كام فإن لم يفعل لم 
يؤكل. إن لم يقدر على إزالته ولا تذكيته أكل. هذا على تسليم القول أنه معلّم وإن 
م ينزجر عنه» وإذا أزال الجارح وبادر بذكاته فسبقه بنفسه أكل. 

قال مالك: وإن تشاغل بإخراج السكين؛ أو كانت مع رجل خلفه فلم 
يخرجهاء أو لم يدركه حتّى مات فلا يأكل””. 


)١(‏ قوله: (أو كلباً) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (تركه) ساقط من (م). 

(") قوله: (لم يؤكل. وإن ذكاه قبل أن يزيله- ل يؤكل؛ لأنّه لا يدري: هل مات) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (قال) ساقط من (م). 

(0) في (م) و(ر): (يأكله). 


كناب الصيه 20 


قال محمد: ولو كانت في خف فمدَّ يده ليخرجها فيات أكل.وهذا قريب. 
قال”'2: ولو مات في قدر ما لو كانت شفرته في يده لم يدرك ذكاته لأَكلَء ولو مرّ به 
اوطح خا ني راتما ارا لاط ايت 
يفعل حتّى مات فالذي سمعت: أنه لا يؤكل” كِ ٠‏ يريد: قر وه ماينيه بف | 17 
م يره أو رآه وليس معه ما يذكيه به" أكَلَ. 

وقد كان يتنازع في إغرام المارّ قيمة ذلك" الصيدء وأن لا شيء عليه 
ابي را كات ع وز وطق الما ليش لها ازنية كو د لالس علد 
كان أبين أَنْ لا غَرْءَ عليه. ولو مرّ بشاةٍ يخشى عليها الموت» فلم يذبحها حتى 

ماتت”" لم يضمن؛ لأنّه تخشى ألا يُصدّقه ربها أنَّه خيّف عليها؛ فيضمنه. 
وليس بمنزلة الصَّيد؛ لأنَّ الصيدَ معلوم أنَّهِ تقَّم”" له ما يخاف عليه منه؛ وهو 
أرما اعلقة من سهد أ كاري 

فصل 
لخ الرجل يدرك الصيد قتيلا] 

وإذا ركز على صيدء فأتْبعه وأعجزه حبَّى توارى عنه» ثم وجده 

قتيلاً فهو على أربعة أوجه: يجوز أكله في وجهين: وهو إذا عَرف أنه الصيد 


)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ت). 
(0) في (ب): (في). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 55 7. 

(5) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (قيمة ذلك) يقابله في (ر): (القيمة قيمة). 
(1) قوله: (حتى ماتت) ساقط من (م). 

(0) في (ر): (يقدم). 


المزسل عليه» وإن لم يكن معه بازه. ولا فيه سهمه. أو وجد فيه سهمه. أو 
معه بازه. أو كلبه. 

وإن لم يعرفه» ولا وجد فيه”'' سهمه. ولا معه بازه لم يؤكل. وهذا قول 
ذا للك تعية ابن خسري 

ومثله إذا وجد معه بازه ولم يعرفه» وبقربه صيد يشككه فيه”"» فقال ابن 
القاسم في العتبية لا يأكله”''. يريد: إذا كان الاثنان قتيلين» وإن كان معه آخر 
حن* أكل :الميت+ الآن القالت أن الزسدل أل :ما راك وكدلاف سهمة: 
فللغالب حكم. إلا أن يتركه على حال”' التنزه» وهذا في البازي والكلب» 
وأا السهم فلا؛ لأنه لا يتأتى منه التنقل. 

فصل 
لك الرجل يدرك الصيد ميتا] 

وإذا لم يتبعه» ورجع عن طلبه. ثم أدركه ميتء فإنْ لم ينفذ مقاتله لم يؤكل» 
والبازي والكلب في هذا سواء؛ لإمكان أن يكون لو اتبعه لأدرك ذكاته””ي 
وإن وجده وقد أنفذت مقاتله افترق الجواب: فإن كان رماه بسهّم أكل؛ لأنّا 


8 8 00 3 8ر000 
رمية واحدة» وقد أنفذت مقاتله” ا فاتباعه وعدمه سواء. 


)١(‏ في (ر): (معه). 

(1) قوله: (عند ابن حبيب) يقابله في (ت): (وابن حبيب). 
(©) قوله: (يشككه فيه) يقابله في (م): (يشك له). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 819. 

(6) في (ر): (حتى). 

() قوله: (حال) ساقط من (م)» وفي (ر): (وجه). 

0) انظر: المدونة: /١‏ “الام 

(8) قوله: (أنفذت مقاتله) يقابله في (ر): (تقدمت). 


وإنْ أرسل بازياً أو كلباً م يؤكل؛ لإمكان أن يكونّ لو اتبعه لأدركه قبل أن 
تنفذ مقاتله. وإل هذا ذهب محمده إلا أنْ يعلم أن مثل ذلك المرْسَل يُفيت”) 
المرْسَل عليه سريعاً؛ لقوّة بطش هذاء وضعف الآخر. 

واخثلف أيضاً إذا لم يقدر على الصيد حتَّى بات”"» ثم وجد من الغدٍ 
ميتاً وقد أنفذت مقاتله» فقال في الكتاب”": لا يؤكل”'». وساوى في ذلك بين 
السهم والبازي. 

وقال عبد الملك بن الماجشون عند ابن حبيب: يؤكل فيهما جميعاً قال: 
وإن لم تنفذ مقاتله لم يؤكل؛ مخافة أن يكون إِنَّا قتلّه بعض هوام الأرض 
ودوابّه» أو أعان على قتله”©. 

وأجاز ذلك”"' ابن المواز في السهم, ومنعه في البازي والكلب. 

ولمالك في مدونة أشهب. قال: إذا وجدت الصيدء وفيه أثر سهمك أو 
كلبك فلا بأس به ما لم يبتْء فإن بات فإنّه يكره أكله. فجعل تركه على وجه 
الكراهية» ولم يفرق بين ما أنفذت مقاتله أو لا. 

وذكر ابن القصار عن مالك مثل ذلكء قال: إذا بات عنكء فلم تجد فيه 
غير أثر”'' سهمكء أو أثر”' كلبك فلا بأس بأكله. وسواء كان صاحبه يطلبه 


(1) في (م): (يغيب). 
(0) في (ر): (مات). 

(5) في (ر): (مالك في المدونة). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 0737. 

(65) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 75. 
(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

0) قوله: (أثر) زيادة من(ر). 

(4) قوله: (أثر) زيادة من(ر). 


5 0 2 


أو للا فساوى في هذه الرّواية بين السهم والكلب, وما أنفذت مقاتله ومالم 


١ 03300‏ اع ؟ 
تسممدنة 0 ِْ 


37 رمد و “و#سما اس 6 سور موس ٠‏ وه س ١‏ ب 

نه قال: «إذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ 20-6 أن ينه ولس بد إل 7 
2 000 

سَهَْمِكٌ 5ك وزامستو و الكليت نتن دوكر «أنَهُ يَأَكُلّهُ وَإِنْ يات مَا 


ا 

فجاءت هذه الأحاديث مجملة» ولم يشترط فيها إنفاذ المقاتل» وهذا هو 
الصواب, ومحمله على”"' أنه مات ما أرسل عليه وأنّه القاتل له”" حتَّى يعلم غير 
ذلك» ويفترق الجواب إذا لم يتبعه وتركه اختيارء فيؤكل في السهم إذا أنفذ مقاتله؛ 
لأنَّا رمية واحدة وقد أنفذت”*”» فلا فرق بين اتباعه ورجوعه عنه. 


ولا يؤكل إذا لم تنفذ"»: ولا ما صاده الكلبء أنفذت مقاتله أم لا؛ 


)١(‏ قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (عنه) ساقط من (م). 

(*) أخرجه البخاري: 5/ 5084, في باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» من كتاب الذبائح 
والصيد» في صحيحه. برقم (/0151)» ومسلم: */ 1579ء في باب الصيد بالكلاب المعلمة» 
من كتاب الصيد والذبائح» برقم .)١9579(‏ 

(5) في (ر) و(م): (مثل ذلك في الكلب). 

(5) أخرجه مسلم: *7/ 21677 في باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. من كتاب الصيد 
والذبائح» برقم .)١911(‏ 

(5) قوله: (على) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (وقد أنفذت) ساقط من (ر). 

() في (م): (تنفذ مقاتله). 


كناب الصيد 6 


لإمكان أذبيكون لو ااتبعة لأدرك ذكاتة قبل أن تعفد مقاتله» إلا أن يعلم أن 
الكلب يسرع بإفاتته قبل أن يلحقّه؛ لأنّهِ أنفذه”"؛ أو لأنَّه من صغار الوحش 


| 


كالأرنب» وما أشبهه. 
ولو أرسل فهداً أو نمراً لنظرتٌ إلى المرسل عليه» هل هو تنا يسرع بإفاتته 
لشدّة بطشه. وينظر في الطَّير مثل ذلك» ينظر إلى قربه وبعْده وليس البازي 
كالعقاب. 
فصل 
ل صيد غير المرئي] 
واختلف في الإرسال على صيد غير مرئي» كالذي يرسل على ما في عَيْضَةٍ أو 
غارٍ أو ما وراء أَكمَتِِ ولا يدري: هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة وينويها وما 
وزاءها. 
وان اللا للف "د وم الب ونال لخو انا 
رآ وقت الإرسال”: وإلية ذهب سحنون ف العتبية”". 
فصل 
ا إرسال الكلب إلى غير معين] 
واختلف عن مالك إذا رأى الكلب يحدد التّظر إلى ناحية» كالملتفت لشيء 


)١(‏ في (ر): (أبعد به). 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 6177. 

(") ني (ر): (لا يأكل). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 59/5 7. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: "/ 711. 


711 
0 


زأمتقارئتله علا وأجازه نير" وكرية: أخرى اوقا للد اعين الذي 
اضطرب إليه”". وكأنّه فرّق بينه وبين ما في العَيْضَّة أو وراء الأَكَمّة؛ِ لأنَّهِ في 
ع وموك ترود تايارم ا لامواة را واكل واد لوقي 
وهذا أرسل على معيّنء وهو الذي أحسٌ”' به الكلب. فقد يكون وجد غيره. 
وهذا استحسان وَقَرله الأول لخنين؟ لأن عيلاعل مهافت" البسعي 
فصل 
[إذا سقط الصيد #4 الماء أو وقع من أعلى جبل] 

ل 0 

لطيفة أو في غار يقدر”” "على دخوله من غير خوف على نفسه. أو كان طائرا 
نشب بشيء لا يستطيع الفرار معد" 000 
ثبي | إلابفكة الإنبي؟”. وإن كانت اجزيرة كية» أو كا في موضع لايقدر عل 
ّْ التّوصل إليه أو كان يقدر ويخاف أن بذلك الموضع حيّات. وإذا أرسل عليه 
خرج الصيد إليه» أو أخرجه الجارح جاز الإرسال» ويكون فعل الجارح أو 


السهم ذكاة. 


."58 7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/ 7/5. 

(*) في (ر): (كان أحس). 

() في (ر): (يقلب)» وفي (ت): (تفلت). 

(0) في (ر): لا يستطيع. 

(5) في (ت): (لا يقدر الفرار عنه)» وقوله: (معه) ساقط من (م). 
(0) قوله: (الإنسي) ساقط من (م). 


قال أصبغ في كتاب محمد: إذا أرسل على وَكْرٍ في شامخة جبل أو في شجرء 
وكان لا يصل إليه ولا إلى الغابة”" بالأرضء إلا بأمر يخاف فيه العطب أو 
العنت”"فإنّهِ يؤكل بالصيد. وإذا أرسل على صيد بمكان لا يقدر عليه إلا 
بالإرسال؛ فاضطرثه الجوارح إلى مكان يؤخذ فيه باليد لم يؤكل. 

قال محمد: وإن اضطرثه الكلاب حتَّى وقع في حفرة لا مخرج له منهاء أو 
انكسرت رجله فتمادت عليه حتى م تؤكل؛ لأنه امير . 


ولأشهب في مثل هذا: أنّه يؤكل. يأ في باب تعاون الكلاب. 


ع 


ل إصابة الصيد بجرح غير مقتل] 
وإذا أصيب الصيد بجرح في يد أو رجل أو أذن» أو غير ذلك مما ليس 
بمقتل؛ فهات كان فعله ذكاةً. 
واختلف إذانيبَهُ ولم يجرخه, أو صدمه. أو ضربّة بسي فلم يجرحه. ول يدمه: 
فقال ابن القاسم' ': ليس بذكي”'". وقال أشهب: يؤكل» وهو ذكي””". 


)١(‏ كذا فيما وقفنا عليه» ولعل الصواب (إلقاته)» قلت: ونص النوادر: 59/5: (ولو أرسل 
بازه على وكر في شاهقة جبل أو على شجرة» قال أصبغ فإن كان لا يصل إليه ولا إلى إلقائه 
بالأرض...). 

(0) في (م): (أو العثر). 

(9) في (ر): (قتله). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/٠ه".‏ 

(5) في (ر): (فقال مالك وابن القاسم). 

.05٠ /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 757 


2 0 11 
شه 


وإن مات من غير فعله لخوف. أو ما أشبه ذلك؛ لم يؤكل قولاً واحداًء 
فأجاز ذلك أشهب لظاهر قول الله تعالى: «فكنُوأ مما أمسكن عَلَيَكُمَ) [المائدة: 4]. 
وهذا إمساكك وقول النبي يله لعدي فلقه: دكُل ما أمسك عليك كلبك؛ فإنَّ 
له 01 

والقول الأول أحسن؛ لقول الله تعالى: 9وَمًا عَلَمْثُم مِّنَ ألْجَوَارِح 
مُكَلِِينَ4 [المائدة: 4]. فالمفهوم: ما جرح؛ ولأنّ الغالبَ والمعتاد”'' منها أنَا 
تجرح في حين” ل 
النّي عله في المعراض: «وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِه فَهُوَ وَقِيذٌ) '. وهو آلة من آلة 
الصيد. 


فصل 
لك إبانة الجارح شيئا من الصيد] 
وإذا أبان الجارح رأسّ الصيد. أو جزله نصفين- كان ذلك ذكاةً لجميعه. 
وإن أبان يدا أو رجْلاً كان كاة ل )دونما أناة نه ل" أن سق مععلفاً 
بشيء لو ترك لعاد» فيكون ذكاةً لجميعه. 
وإن أبان عجزه أكَلَ دون العجزء إلا أَنْ يكونّ تَرّلَ ذلك إلى الْجَؤْف» 


. ١55717 سبق تخريجه. ص:‎ )١( 

() قوله: (والمعتاد) ساقط من (ت). 
(”) في (م): (حال). 

(:) سبق تخريجه» ص: 1١5577”‏ . 

(6) انظر: المدونة: /١‏ ه"ه. 

(5) قوله: (إلا) ساقط من (م). 


فيكون ذكاةٌ لجميعه. ولو أبان العدد”'؟ وحده وسلمت الحشوة وعلم أنه لا 
حياة له كان ذلك ذكاة لجميعه وإلى هذا ذَّمَبَ أبو القاسم ابن الجلّاب» قال: إن 
قطع رأْسَهء أو وسطهء أو ما لا حياة له معه- جاز أكله كلّه. 


)١(‏ قوله: (أكَلَ دون العجزء إلا أَنْ يكونَّ تَرَّلٌ ذلك إلى اَوؤف: فيكون ذكاءً لجميعه. ولو أبان العجز) 
ساقط من (م). 


بات 


بك 
تعاون البزاة أو الكلاب 26 


59 


وإذا أَرْسَلَ الرجل بازيه؛ أو كلبيه”'' معاً على صيد”" فقتلاه”" أو أحدهما 
عد أن استكه الكتدرت بجاو اكه" وإن اقتر ف الارسال ارس والعدا بعل 
وأفتله :قرف نئلة الأول ان كلو( وياد كان ديعن أفاقق التاق 
رافك ان 

إن قتله الثاني» لأنه سَبّقَ إليه جاز أكله. وإن كان بعد أن أمسكه الأول 
نظرت في إرسال الثاني”"'"2؛ فإن كان بعد أن أمسكه الأول لم يجز أكله. 

ويختلف”" فيه إذا كان إرساله”” قبل أن يصلّ إليه الأول» ووصل الثاني 


يعد أن أسكه الذول”ة فأجاز أصبغ عند محمد أَكله". 
وعلى قول محمد إذا أرسل على صيدء فطلبه حنَّى وقع في حفرقء أو لَه 
ثم أخذه فقتله أَنَّه لا يؤكل. فلا يؤكل”''' هذا؛ لأنّه راعى وقتّ أخذه. فعلى 


)١(‏ ني (ر): (وكلبه). 

(5) قزلة (عل صيد قياف من (ز: 

(9) في (ت): (فيقتلاه). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 51/5 7. 

(5) قوله: (أكله) ساقط من (ر). 

() قوله: (نظرت في إرسال الثاني) ساقط من (م). 
(0) في (م): (ولم يختلف). 

(8) قوله: (كان إرساله) يقابله في (ر): (أرسله). 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 7517//5. 

)٠١(‏ قوله: (فلا يؤكل) ساقط من (م). 


كناب الصيه ظ ١‏ 42 


هذا لا يؤكل ما قتل الثاني إذا صار”'' أسيراً للأول. وإن كان إرسال الثاني قبل 
أن يصير أسيراًء كم”' لم يراع في هذا وقتّ الإرسال. 

وعلى قول أصبغ- يؤكل ما وقع في حفرة أو لّة. 

وإذا أرسل رجلان على وجه التّحاون والاشتراك كان الحكم في الصيد هل 
يكون ذكياً أم لا”" على ما تقدّم إذا كانا لواحدء فإنَّه ينظر: هل أرسلا معاً؟ أو 
واحداً بعد واحد؟ وكيف كان وصولم) إليه؟ 

وإِنْلم يقصدا”' الاشتر اك» وأرسل كل واحد منهما ولا يعلم بالآخرء أو 
علم وكل واحد يرجو”' أن يكون السابق والآخذ لهء فإن وصلا معاً واجتمعا 
على قتله كان ذكياً وكان بينهماء وإن سبق إليه أحدهما فقتله كان الصيد لمالك 
القاتل» وسواء كان أرسل أولٌ أو آخر. 

وإن سبق أحدهما فجَرّحَه وَأَمْسَكه. ثم وَصَلَّ إليه الآخر فقتله- كان غير 
ذكي؛ وعل الثاني قيمتهء إلا أن يكون الذي قبله هو المرسل أولك فلا تكون 
عليه قيمة”""وإن كان وصوله أن 00 


)١(‏ في (م): (كان). 
)١(‏ قوله: (كيا) ساقط من (م). 

(*) قوله: (أم لا) ساقط من (م). 

(4) في (م): (يقصد). 

(5) في (م): (يرجع). 

(5) قوله: (وإن سبق إليه... أو آخراً) زيادة من (ر). 
0) في (ر): (قيمته). 

(0) في (ر): (أخيراً). 


الفرار ثم رماه آخر فقتله: كان على الثاني قيمته عقيراً للأوّل”"". 

ولو جرحه الأول فلم يثخنه كان للثَّاني. وإن لم تقتله رمية انان ولكن 
حبسته» ول تعن رمية الأول على حبسه كان للثَّاني. وإن أعانت على حبسه كان 
بينهماء كانت الرميتان على مقدار واحد من الضعف أو إحداهما أقوى من 
ال 

وقال ابن شعبان: لو كان لواحد جارح وللآخر اثنان اقتسما الصيد 
نصفين. ولو كان بينهم”" جارح واحد يملكانه على أجزاء مختلفة كان كذلك 
ا 

ولس نهو المعووفةمن لذب واقيل قول مالك وأصعابة: ليها 
على قدر أجزائهم|” فيه. وكسب البازي والعبد والدابة في ذلك سواء”". 


)١(‏ هذه مثل مسألة المدونة» والمؤلف يرمي لبيان الضمان لا لبيان حكم الأكل. وانظر لفظ 
المدونة: .07"8/1١‏ 

(؟) قوله: (إحداهما أقوى من الأخرى) يقابله في (م): (أحدهما أقوى من الآخر). 

(") قوله: (بينهها) زيادة من (ر). 

(4) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحات رقم: [77/ بء 15/ أ]. 

(5) قوله: (قدر أجزاتهم)) يقابله في (م): (إجزائها). 

(5) انظر: المدونة: 5901/7. 


بات 

0 500 م 
6 إذا أرسل كلبه على جماعة صيد 6 

وإذا أرسل على جماعة صيد» أو رمى بسهمه فهو على ثلاثة أوجه: إما أن 
ينوي واحداً بعينه» أو واحداً لا بعينه. أو ينوي اثنين فأكثر. 

ا 0ل لم يؤكل سواه. وإن أخطأه وأصاب غيرّه لم 
يؤكلء إلا أن يدرك ذكاته. 

وإن نوى واحداً ولم يعينه جاز ذلك. فإن أصاب السهم أو البازي اثنين”” لم 
ذكل للا الأول مها وكان لني غي ذكي لأنه ينوا سوى واحلي فل أحذ | ب7, | 
الأول ارتفع حكم نّ المرسل فيه| سواه. وإن شك في الأول؟ لم يؤكلا. 

وإن نوى اثنين فا فوق فإن كان سه أكلا جميعهاً. واختّلف في البازي 
والكلب: فقال مالك وابن القاسم”” وابن وهب في كتاب محمد: يؤكلان 
جميعا”"». وقال محمد: لا يؤكل الثّاني. ووافق في السهه”*. 

والأول أحسن إذا لم يشتغل بالأول» إلا مثل ما جرحه. والأمر 
اليسير» ثم تمادى إلى الآخر وإن طال اشتغاله بالأوّل كان ذلك قطعاً عن 
الإرسال على الثاني. : 


(0)قوله: (أونواعدا لا بعت واحداً بعينه) ساقط من (م). 
)١(‏ قوله: (اثنين) ساقط من (م). 

(1) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 755/5. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7557/5. 


|2 الوه 
قلا 


9 


بات 


كا الصيد بغير المعلم وإذا ا شترك 4 القتل 3 
10 معلم وغير معلّم, ومن صاد بسهم مسموم 6 

ولا ينبغي أن يصيد با ليس بمعلّم؛ لأنْ تأثيره في الصيد ليس بذكاة» 
فكان في ذلك إتلاف النفس لغير فائدة» إلا أَنْ يعلم أنّ مثل ذلك المرسل عليه 
لا يسرع بإفاتته» ويدركه المرسل قبل أن تنفذ مقاتله» وكان المرسل من الطير 
بازياً أو غيره مما يعلم أنَِّ لا يسرع به"") 

فإن أرسل”" غير معلّم فقتل- لم يؤكل» وإن جَرّحَه جرحاً يعيش معه 
ذَكّى وأكل» وإن كان جرحاً لا ترجى له” التيتجياكت كانت لد كا ا 
الاختلاف في الموقوذة والمتردّية. وذلك مشروح في موضعه. 

وإن تعاون كلبان معلّم وغير معلّم فقتلالم يؤكل. 

وكذلك إذا قتل أحدهما ولم يعلم القاتل» أو قتله المعلّم بعد أن أمسكه 
الآخرء فصار أسيره. 

وكذلك ما أصاب المعغراضء فإن أصاب بحدّه أكل» وإن أصاب بعرضه 
لم يؤكل» وهو وقيذء وإن لم يدر بأتّهها أصاب بحدّه أو بعرضه لم يؤكلء إلا أن 
يكون في الجرح دليل أنه لا يكون إلا بحدّه””) 


.7 57" /5 والنوادر والزيادات:‎ »51"5 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) في (م): (أسرع).‎ 

(6) قوله: (له) زيادة من(ت). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 56 7. 
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وكذلك إذا أرسل مسلم ومجوسيّ كلبيهما على صيدء فتعاونا أو لم يتعاوناء 
فلم يدر أبهما سبق إليه فقتله فإنّهِ لا يؤكل؛ وإِنْ علم أن كلب المسلم قتله» ول 
يمسكه كلب المجوميّ أكل» وإن كان بعد أن أمسكه لم يؤكل. 


وإن صاد المسلم بكلب المجوسيّ أكل. وإن صاد المجوسيّ بكلب المسلم'" لم 
يؤكل. وذلك عند مالك بمنزلة لو ذبح أحدهما بسكين الآخر””". 

وليوك مضه بام ستموء وبين عنقا اذ العا يعون 
على قتله. فيرجع ذلك إلى ما اشترك”©) فيه" معلّم وغير معلَّم؛ ولأنّهِ يخاف 
على آكله” . 


() بي (ر): (المجوسي). 

(؟) انظر: المدونة: .077/١‏ 

(9) في (ت): (السهم). 

(5) في (ر): (أشركه). 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (م). 

0 انظر: البيان والتحصيل: ”7/ 710/7 


عع عه هو 
أ 20 
حظة 


باب 


55 0 يا ع 
5< #صيد الصبي والمجنون والسكران والكتاب #5 
صيد الكلب والبازي المعلّم ذكي إذا كان المرسل ممّن تصح ذكاته: ليس 
بمجنون» ولا سكران» ولا تمن لا يعقل» وقد مَكَى ذلك في كتاب الذّبائح”"". 
وصيد المجوسييٌ حرام غير ذكي قياساً على ذبيحته”": واختلف في صيد”” 
الكتابيّ اليهوديّ والنصراني على ثلاثة أقوال: بالمنع والكراهة والجواز. 
فقال في الكتاب”": لا يؤكل لقول الله تعالى: تََالَهُة أَيدِيكُمْ وَرِمَاحُكُ» 
[المائدة: 95]. يقول: المراد 0 المسلم دون ا 
وذكر ابن المواز عن مالك أنه كرهه". 
وقال أشهب وابن وهب: هوذكى لول 
قال ابن حبيب: كانا يريانه بمنزلة ذبائحهم؛ وداخل في عموم قول الله 
تعالى: مإوَطَعَامْ الَذِينَ أوبُوأ الْكتَسٌ جل 455 [المائدة: 0]0. وهو أحين: 4 لاد 
م الذين اوتوأ الكتتب حِل هو احسن 
0 ل : 1 409 
ذكاة كلها؛ ولا فرق بين تذكيتهم الإنسي والوحشي» وهو طعام لهم داخحل 
)١(‏ انظر كتاب الذبائح» ص: ١9177‏ . ش 
(؟) انظر: المدونة: 5/١‏ 57, والمعونة: /١‏ 5 5 "”. وعيون الأدلة: ؟5/ .411١‏ 
(*) قوله: (صيد) ساقط من (ت). 
(5) في (ر): (المدونة). 
(6) قوله: (به) زيادة من(ت). 
(1) انظر: المدونة: .075/1١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 07". 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 567. 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 767. 
() قوله: (لهم) ساقط من (ر). 


وأما قول الله تعالى: لآتَنَالهُةَ أَيَدِيَكُمَ وَرِمَاحُكُم4 [المائدة: 94]. فليس المراد مها 
جنس الصائدين. والمراد بها'”"": ابتلاء المحرم» ليعلم صبره إذا وجده؛ ووقوفه 
عنه» ويخافه بالغيب في| يخفى له. ولا يظهر عليه فيه ى| ابتلي اليهود بالصيد 
في السبت. 

وقال ابن القاسم: إذا اخبّلّف دين الأبوين فكان أحدهما كتابياً”" والآخر 
محوسي”” أنّ الولد على حكم الأب: فإن كان الأب كتابياً أكلت ذبيحته وإن 
كانت الأم محوسية”». وكذلك صيده على القول أن صيد الكتابي ذكي”". 


ولا يؤكل صيد المرتدٌ ولا ذبيحته ارتدّ إلى المجوسيّة أو النّصرانيّة» وهذا 
ظاهر المذهب”2©: وينبغى إذا ارتد إلى النصرانية أن تؤكل ذبيحته؛ لأن كونه مما 


3 


لا يقر على ذلك الدّين لا يخرجه عن أن يكون ذلك الوقت كتابياء ولأنّه(" من 
يتعلق بذلك الدين» وهو ممن يقع عليه اسم نصرانّ. 


(١)قوله:‏ (مها) زيادة من (ر). 

(0) ني (ت) و(م): (كتابي). 

() في (ت) و(م): (مجوسي). 

(؟) انظر: المدونة: .6757/1١‏ 

(6) انظر: المدونة: 2015/١‏ وهو منقول عن مالك ييََْلله. 
() انظر: المدونة: .6777/1١‏ 

0) في (ت): (ولا أنه). 


أ 001 
حظهة 
باب 


93 
5 


م إذا صاد صيدا بغير ني ةأوتنوى صيدا 
فكان” '' غيره 
وإذا رمي من يندا بخن نيه الذكاة؛ لذنه #الزرق اله دن كن :20" أنه 
صيد؛ لم يؤكل لأنّه لم ينو الذّكاة*. 
وإن كان يظنٌ أنه سَبّع» فتبيّن أنه مار وحشى كان على ثلاثة أوجه: فإن لم 
ينوذكاته. وإن| قصد قتله لم يؤكل هذا. 
وإن قصد ذكاته؛ لأنه ب يجهل الحكم فيه أو الأله سق المدمكوة تحاة 
أكله. وإن نوى ذكاةً جلده خاصة كان جلد هذا ذكي] . 
وتختلف ف لحمه: فعل القول أن الذكاة تعفن وأن شحوم ما ذبحه 
اليهود اليوم حرام لا يؤكل اللحم. 
وعلى القول: أنَّها لا تتبعّضء وأن الشحوم داخلة في الذكاة» وإن لم ينوها 
وإن رَمَى وهو يظن أنه" حمارٌ وحشي» فتن أنه سبع- كان ذلك ذكاة 
لجلده. وإن رمى وهو يظن أنه”" حمار وعد شان الديقره وتم أكل تعد 
(1) في (ت): (فصاد). 
(؟) قوله: (له) زيادة من(ت). 
(*) انظر: المدونة: »04٠ /١‏ والنوادر والزيادات: 4//5". 
(4) قوله: (فيه) ساقط من (ر). 
(0) في (ح): (ذكي). 
(3) في (ت): (يظنه). 
(0) في (م): (يرى أنه)» وفي (ت): (يظنه حمارٌ وحش). 


كناب الصيه 6 


5 000 
اشهب 


ومنعه أصبغ . 0 
كر لأنّه قد نوى ذكاءً تلك العين» وهي مما يصحٌ فيها 
والأول أاصوب»؛ نه دو 
الذكاة قلا يَف إلخطأً بمتعزفتها. 0 
3 صيد» لايغرف أى صنف هو لجاز أ © ول 
ولو رَمَى وهو يرى أنه صيدء ولا د : 
2-0 .2 إفة 
من شرط الحواز أن يَعلم جنسّه : 


(1) في (ت): (ابن القاسم). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 51//5". 


أ 59 وا 
نحظة 


با 
5 عا ب 
2 الصيد يَنِدٌ من صاحبه 55 


و01 عن اريم 7 فأعدله اهز نإذ كان ال عه الال و أده 
الثان قبل أن يترككن كان لال فقولا وانحداً. 

واختلف إذا كان أخذ الثاى له”© بعد أن توحّشء أو كان ندوده: من 

جل ]الك قب أن يتأئس/ عل ثلا ة أقوال: 

فقال مالك مرةً: هو للآخرء وبه أخذ ابن القاسه”*) 

وقالهرة: إذا تن يعد أن تاس كان للأول»وإن كان اخل الأخرله"”' يعد 
أن ترك وان اند قبا أن جات عه الأول كان لكان ونه نانداين 
الماجشون0©) 

وقال محمد بن عبد الحكم: هو للأوّل» وإن لم يتأنّس عند الأول لا 
يزول ملكه عنه» وإن أقام عشرين سنة”") . وهو أبين؛ أن الأول قد تقار كي 
ملكه عليه بنفس أخذه. وانفلاته لا يزيل ملكّهء بمنزلة لو غصب منه؛ أو 


)١(‏ نذ: على زنة شد - أي صار شريدّاء ند الثور إذا استوحش: انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبّي» ص: /4. 

)١(‏ في (ح): (لصاحبه). 

(*) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(؟) انظر: المدونة: 5١/١‏ 5» والنوادر والزيادات: 5/ 05 

(5) قوله: (له) ساقط من (م). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0ه0". 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 707. 

() في (ت): (بقي). 


كناب الصيه 6 


كان عنذا فأيق: 

واختلف إذا كان في يد الأوّل بشراء ثم َدَّ وتوكّشء ثم صاده آخر: 
فقال محمد: هو للآخر. وقال الشيخ أبو القاسم ابن الكاتب: هو للأول. 
وشبّهَه بمن أحيا مواتأء ثمّ دثر» ثم أحياه آخر أنّه للثاني» إلا أَنْ يكون الأول 
باعه ثمَّ دَثرَ عند المشتري. وأا لخر أله للمشري: وهذا قياس صحيح» 
والأمر في الضيه أده لوحي درفنا أن إحياة ألوات لات العرط 
لها" إِنَّ)ا يكون لك مادمت ممحيياً له» وإلا فالإمام أو غيرك أحقٌ به والصيد 
ليس كذلك. 

والثاني وهو أبينها: أنَّ الصيد لم يسرحه من أخذه طوعاًء وإنما غلب عليه؛ 
ففرّ بنفسه. والموات تركه حبَّى دثر» ونحن لا نختلف أنه لو سرح الصيد 
بنفسه لكان لمن أخذه؛ ولو غلب على الموات» وحيل بينه وبينه بغصب حتى 
دثر- لم يسقط ملكه عنه» ولم يكن لمن أحياه بعده. 

واختلف بعد القول أنَّهِ إذا توكش فهو للآخر فإذ'" اختلّف صاحبه 
وأخذه: فقال صاحبه: ند مني من”" يوم أو يومين. وقال آخذه: لاأدري. 

فقال ابن القاسم: هو للآخر».وعلى الأول البّنة» ولا ينزع كاك 

وقال سحنون: هو للأوّل» والبيّنة على من هو في يديه”2. وهذا أحسن؛ 
)١(‏ قوله: (أنّه) ساقط من (م). 
(؟) قوله: (فإذا) ساقط من (ت)» وفي (ر): (إذا). 
() في (ح): (منذ). 
(5) قوله: (فقال صاحبه ... لا أدري) ساقط من (ت). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7617. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 707. 


هه الا 


أن للك الأو تقر قله يرول يقك ولا ماك الأكر ينك وهو يقول ل 
أدرق: ولو ادعى :التاق :التحقيق» وألّه طال:زمانه- لوجب أن يكون اللاوّل؟ 
لأنّه إذا أشكل ما قالا- بقى على أصل الملك. 


كناب إلصيه 6 


باب 


5 


تج في ينا مصلاية نعلي “التي 
إلى دارأو حبالة 5 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن عَصَبَ عبداً» وبعثه يصيد له: 
فالصيد لسيّد العبد» وإن عَصَبَ فرسأًء فصاد عليه كان الصيد له» ولصاحب 
القفزثين اخرنة ا" 

واختلفَ إذا عَصَبَ كلباً فصاد به: فقال ابن القاسم: الصّيد للمغخصوب 
نه الكلت'"» سمتزلة العيد”"دافال: وكذلك الباؤاي 7 . 

وقال أصبغ: الصيد للغاصب كالفرس"". 

وقول أصبغ أنه كالفرس غير صحيح؛ لأنَّ الفرس غير صائدٍ» والصائد 
راكةة والكلتيده و الطائف هيد الداقد فرق ينه ونين العيدة لآن الغيل عضيل 
منه النيّة"'' للذكاة والأخذ جميعاًء والكلب يحصل منه الأخذ خاصة. 

ولو صَادَ من غير إرسال؛ كان الصيد غير ذكيء ونا كانت الذَّكاة إِنّ) 
تحصل من مُرسله ثم هو يتبعه ويذكّيه إن أذركه ل تنفذ مقاتله كانت هذه 


عمدة؛ إذ بحصوها يكون الصيد ينتفع به وبعدمها يكون ميتة. فيفرق بينه 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: ”/ 7176. 
(0) قوله: (الكلب) زيادة من(ت). 
(") انظر: البيان والتحصيل: ”7/ 7376. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: ”/ 776 
(0) انظر: البيان والتحصيل: "'/ 7760. 
() قوله: (النيّة) ساقط من (م). 


8 


سريت خيد جهو 

ننه التق 

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن الكلبَ هو الآخذ والكاسبء وفعل الغاصب 
في ذلك تبع» فكان الحكم لأقواهما سبباً» ويكون للغاصب بقدر تعبه. 

وإن عضت نري فصاد به كان الصيد للغاصبء وللآخر إجارة 
قوسه”"©. وإن عَصَبَ حبالة فصاد بها فكذلك الصيد له. وللآخر إجارة 
الجبالة””. وإن نصبها مالكها”"”» فأثار آخر صيداً”' فوقع فيها: فإن كان الذي 
أثارة قد أعياه بالطلب» وأشرف على أخذه. وكان قادراً عليه لو , يقع فيها- 
كان له دون صاحب الحبالة» ثم ينظر في أجرتها: فإن كان الذي أثار الصيد م 
يرها لم تكن عليه أجرة؛ لأنَّه كان في غنى عنهاء وإن كان عالاً وردّه إليه؛ كان 
عليه الأجرة» لأنّه قصد الانتفاع بهاء وإن لم يكن أعياه» وانقطع منه كان 
لواحب الخبالة. 

وإن لم ينقطع منه واضطره إليهاء ولم يقدر عليه إلا بها كان فيها قولان: فقال 
ابن القاسم: هما شريكان فيه بقدر ما يرى”. وقال أصبغ: هو لمن اضطره إليهاء 
وعليه قيمة ما انتفع به من الحبالة» كمن رمى بسهم رجل فصاد به" ". 
)١(‏ في (ت): (فرساً). 
(0) ني (ت): (فرسه). 
فرق 5 (م): (حبالته) والحبالة - بكسر الحاء ولا يقال بفتحهاء وهي مصيدة وهي ضرب من 

الفخوخ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 47. 
(4) في (ت): (ربها). 
(0) في (ت): (الآخر الصيد). 


(5) انظر: البيان والتحصيل: ”/ 716. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 7/7 .71١7‏ 


كناب الصيه 2 


وهذا غير صحيح؛ لأنَّ الحبالة أخذت بنصب صاحبها لها"؛ وليس 
كبن ضدكها يقابك #الكلنية ذا عاونا 

وعلى هذا يجري الجواب فيمن حَمَرَ حفيراً لصيد على ما تقدَّم من الحبالة 
وليس الدّار كذلك. فإن اضطر إنسان صيداً إليها كان لمن اضطره؛ لأنَّ الدار ل 
تُنصب لذلكء وإن انقطع منه كان لصاحب الدار. 


)١(‏ قوله: (لحا) ساقط من (م). 


يد هد 
1 مه 
و “ب 


باب 


3 ل إحداث الأبرجة والأجباح ودخول بعضها 0 
قال مالك ضقه: من أَمْر النّاس اتخاذ الأبرجة”'"» وإن عمرثٌ من مام 
التامح فلك بأنين له ويف أقافيق آم لابن إن 4 ميم ين وذ جا قلةالقدفة 
غيره؛ فالذي أخدتٌ من عشر سنين تقدّمه غيره بتاريخ قبل ذلك» والآخر 
أنقياً تقدّمَه غيره» وكلّ واحد لا ينفك أَنْ يصير إليه من برج من تقدّمه. 
وهو هي لا يقدر الثاين على الامتناع منه») وهو 7 تدعو إليه الضرورة» 
وهذا إذا 01 يحدث الثاني بقرْب الأوَّل فإنه يُمنع؛ لأنّ ذلك ضرر عليه. 
وإذا دخل حمام 2 إلى آخر كان الحكم فيه" على ثلاثة أوجه: فإن عَرَفَ 
ول ا دوا ول 
وإن 73 وم يقدر على ردّه؛ كان فيها قولان: فقال ابن القاسم 
لمالك”: هو لمن صار إليهء ولا شيء عليه فيه'") 
الم ل ل 0 
عند 3 ء عليه 
0 من ثبت عنده» ولا شيء عليه/ فيه" 
(1) في (ب): (الأبراج). 
(؟) قوله: (إذالم) ساقط من (م). 
(1) قوله: (فيه) ساقط من (م). 
(5) قوله: (قولاً واحداً) ساقط من (م). 
(0) في (م): (لم يعرف). 
(1) قوله: المالك) زيادة من(م)؛ وفي (ت): (عن مالك). 
(0) انظر: المدونة: .661١ 7/1١‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 765. 


كناب الصيه م6 


وقول مالك إذا عرف وقدر على ردّه أنه يرد إلى الأوّل موافق لقول محمد بن 
عبد الحكم في الصيد؛ لأنَّه في حال كونه في برج الأوّل على حال التوحشء فينبغي 
على قول مالك أن يكون لمن صار إليه» بل هو في هذا أضعف؛ لأن ما في البرج 
لدو ناخو كان” رذ ها قور فلك أو 

وقول ابن حبيب: يرد الفراخ. حسنء. على قول ابن عبد الحكم. 
والعمو ذللة الديرة إل الأول 12 وإن كدر عيوة) ناهر علو 
للأوّلء وإنَّا هي على سبيل الإيواء”" عنده: وهي اليوم تأوي هناء وغداً 
تأوي في موضع آخر. 

وو عر اخراتيا زا الرواع امبر اوداز رض اواك عي 
وعلم أنه بريٌ» ول يعرف صاحبه- جاز له ملكه؛ وإن عَرَفَ برجّه- رده على 
أصل قول مالك. 

وإن تعرّضه بحبس أو باصطيادٍ فقال ابن القاسم وأشهب: يرده إن عَرَفَ 
وو ع ا ومحمل قوهما على أنه طالت إقامته. 

وإن كان بحدثان ما أخذه ولم يقصد فإنّه يرسله. فالشأن أن يعود إلى 
وكره. وإن كان من حَمام البيوت» فإن أوى إليه من غير تعرّض لحبسه كان 
حكمه حكمٌ اللّقطة» فهو بالخيار بين بيعه والصدقة بالثمن. أو يحبسه 
ويتصدق بقيمته» وإن حبسه ولم يتصدّق بشىء فواسع؛ وقد استخف”) 


مالك حبس الشيء اليسير من اللّقطة» وقال النَبّي يله في التمرة: ١لَوْلاً‏ أَنّْ 


)١(‏ في (م): (فى)). 
(0) في (م): (الأولى). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 67/5". 
() في (ت): (استحب). 


- اديوه 
َك صَدَقَةَ لَكَلمها0 7 . 
فصل 
لة اتخاذ الأجباح] 

ونصب الأجباح” يجري”" على ما تقدَّم من الأبراج» فقال ابن كنانة: لا 
ينصبه بقرب أجباح الناس» ولينصبه بعيداً من العمران”. 

وقال أشهب: إن فعل وليس هناك إلا نحل مربوب”' فهم فيا دخل إليه 
أسوة» وإن كان فيه نحل كثير غير مربوب ونحل مربوب فلينصبء وما دخل 
إليه فهو له ري لأن الذي يدخ إليه خير الربوب» لأنَّ الشأن في المربوب 


ع 


أن امعان ور دو ' يفرخ فيأخذونه. 


واختلف إذا دخل فرخ جبح إلى بيت آخرء فقال سحنون: هولمن دخل 
ل ا لا عل لخ 


0 اع و لول اس 
7“ وإن لم يقدر” ' رد فراحه. 


وقال ابن حبيب: يرذه إن عَرَفَ موضعه 

)١(‏ أخرجه البخاري: ؟/ 6"لاء في باب ما يتنزه من الشبهات» من كتاب البيوع» في صحيحه. 
برقم ))١16٠0(‏ ومسلم: 5 في باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ا 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 8"65/5. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7657/5. 

(0) في (ر): (من يوم). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 800. 

(9) في (م): (صاحبه). 

)٠١(‏ في (ر) زيادة: (على). 
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ونلزفه أن يشو ل ير قذونها كرون ل 

وأرى إذا رَضي من صار إليه أن يعطي صاحبه قيمته أن يكون ذلك له 
والحكم الأوّل في النّحل أقوى من الأبراج؛ لأنَّ تلك إِنَّا تأوي إليهاء وهذه 
تصاد وتملكء ثم تجعل هناك» فينبغي أن تجري على حكم المربوب. 

وقال سحنون: إذا صَرّبَ فرخ نحل في شجرة, ثمّ ضرب عليه فرخ لآخر 
أنه للأوّل”". ولا أعلم لذلك وجهاًء والصَّوابٍ أنْ يكونا فيه شريكين بقدر ما 
يرى أنه لكل واحد فيه. 


تم كتاب الصيد من التبصرة 
والحمد لله رب العالمين 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 7065. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 0ه8. 


1 -(ب) ح نسخة برلين رقم (71545) 


2- (ت) ح نسخة تازة رقم (01175:074) 


3- «م) ح نسخة مراكش رقم )١/١١7(‏ 
4- (ر) ح نسخة الحمزوية رقم )6٠١١(‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 


كتاب الذبائح 
2 2 
رن 1 5 
فيما تجب ذكاته من الحيوان 


الحيوان فى الذكاة على ثلائة”'' أوجه: 
حيوان يري له نفسن شائلة؛ لا حل إلا بذكاأة! وبحري لا حياة له في البر؛ 
يحل من غير ذكاة”". 
وبري ليست له نفس سائلة» وبحري له حياة في البر. واختلف فيهماء هل 
يحل أكلهم| من غير ذكاة؟ فقال مالك في كتاب ابن حبيب: من احتاج إلى شيء 
من خشاش الأرض لدواء أو غيره مما لا لحم له ولا دم فذكاته كذكاة: الجراد. 
و عقوي دواعي 1137 لروه والتشموت ةو الد وهو التي 
والسوس. والحلّم والدود. والبعوض» والذياب. وقال 5 الحا ون90: لا 
ف الا 1 69 
يؤكل ميتته. وما وجد' ' حي فسلق أو شوي؛ أكل” '. 
)١(‏ في (ت): (أربعة). 
(1) في (ت): (تذكية). 
() قوله: (واجّندب) ساقط من (م)» قلت: المُنْدَبُ الذّكر من التراد... واِجِنْدَبُ أَصْعَرٌ من 
الصَّدى يكون في التراري. انظر: لسان العرب: /١‏ 7054. 
(0) في (ت): (وجد منه). 
(1) انظر: المدونة: /١‏ 57 0» والنوادر والزيادات: 5/ ١/ا.‏ 


0 الم 

واختلف في الجراد. فقال مالك في المدونة: لا يؤكل بغير ذكاة”' وقال 
مظرق: ايؤكل بغين اذكاة: وغامة السلف”"© أخازوا أكلن ميتة الجراد:”” قال 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: حكم هذه الأشياء حكم دواب 
البحر» لا ينجس في نفسه. ولا ينجس ما مات فيه من ماء.”'؟ وقال في المدونة 
في ترس البحر: يؤكل بغير ذكاة” "» وفي مختصر الوقار: استحب ذكاته ؛ لأن له 
الي ارغيا: 

وقال مالك في كتاب محمد في السلحفاة» ترس”' صغيرة تكون في 
البراري: هو من صيد البرء ولا يؤكل إلا بذكاة ".ولا يؤكل طير الماء إلا 
0 وقال عطاء: حيث يكون أكثر فهو من صيده. وجعله داخلاً في 
عموم قوله سبحانه: لأحِلَ َكُمّ صَيَدُ آلْبَخْر وَطَعَامُهْي [المائدة: 47]» وقد 
يحمل القول في ذكاته على القول في ذكاة السلحفاة» والسلحفاة أبين لطول 
الحياة في البر. 


."01/ /5 /ا"0» والنوادر والزيادات:‎ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)١(‏ في (ت): (وقال ابن حبيب: عامة السلف»). وني (ر): (لأن عامة السلف). 

(؟) انظر: الإجماع لابن المنذرء ص: .١175‏ والمغني لابن قدامة: 7٠٠/11"‏ 

(:) انظر: التلقين: .777/١‏ 

(6) انظر: المدونة: 7/1١‏ 675. 

(5) في (ر): (البحر). 

(0) في (ت): (والترس). قلت: والترس هو ما يكون على ظهر السلحفاة. انظر: ثار القلوب» 
للثعالبي» ص 5 57. 

(6) انظر: المدونة: 7/١‏ 50. 

() قوله: (ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاة) زيادة من (م). 
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وذكر أبو محمد عبد الوهاب في شرح المدونة عن ابن نافع أنه قال في 
الصفْدِع يموت: أنه ينجس”''» وينجّس ما مات فيه. فمنع في القول الأول من 
أكل خشاش الأرض بغير ذكاة؛ لعموم قوله تعالى: طحَرَمَت عَلَيِكُمْ الْمَيعَةُ 4. 
والمراد: ما مات حتف أنفه”". وأجيز ذلك في القول الثاني؛ لأن التحريم ورد 
في| كانوا يأكلونه ويذبحونه من الأنعام دون هذه الأشياء. وقالوا: أنتم تأكلون 
ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله. يريدون: ما ذبحتم. 

ويؤيد ذلك قوله عَلله: «إِذَاوَقَعَ الذبَابٌ في 
ليَطْرَحْهُ َإنَّ في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ شِفَاءَ وني الآخَرِ دَاء؛ أخرجه البخاري””. وفي 
حديث”' أنه يبدأ بالذي فيه الداء””» فأخبر عه أنه يخرج منه شيء: ولا يفسد 
الطعام» ولو كان مما يحتاج إلى ذكاة؛ لم يأمر بذلك. وروي عنه عَينْه أنه قال: 
«أَحِلَّتْ لي مَزتتانِ: الحُوتٌ وَابجَوَانكُ!0. وهذا الحديث أصل في كل ما لين له 
ند نبائلة: 


)١(‏ قوله: (الصمِدِع يموت: أنه ينجس) في (ت): (الضفادع تموت: أنها تنجس). 

(0) في (ب): (نفسه). 

(9) زاد في (ت): (ومسلم). والحديث أخرجه البخاري: */ ٠118»ء‏ في باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاءء من كتاب الطب» 


برقم (01560). 
(4) في (ت): (آخر). 


(0) أخرجه البخاري: 17١7/7‏ في باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في 
إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاءء من كتاب الطب. في صحيحه برقم (07"157. 

(7) صحيح. أخرجه ابن ماجه: ”/ 177١٠ء‏ في باب صيد الحيتان والجراد. من كتاب الصيد, في 
سئنه برقم (53714). 


(ب) 
)ب 


د 
222 اتوم 
ولا وجه/ للاحتجاج أنه انثرة حوت»”"2 لوجهين: 
أحدهما: أن ذلك لا يعرف إلا من قول كعب الأحبار”"”» يخبر عما في 
كتبهم. ولا خلاف أنه لا يجب علينا العمل بمثل هذاء ولا تعبّدنا به. 


والثاني: أنه الآن من صيد البر» فيه يخلق» وفيه يعيش» فلم يكن لاعتبار 


الأصل وجه لو صح ذلك. 
وقد حكم عمر بن الخطاب هه على المحرم”' فيه بالجزاء» وجعله من 
صيد البر. 


واختلف بعد القول أنه لا تؤكل ميتته» فقال ابن القاسم في المدونة: لا 
يؤكلء إلا أن يموت بفعل يفعله بهاء بقطع أرجلها أو أجنحتهاء أو بطرحها في 


)١(‏ نثرة حوت: أي عطسته انظر: غريب الحديث لابن قتيبة: 7/ 7751١‏ وقول المؤلف: إنه "نثرة 
حوت" يعني ما أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 07"؛ في باب باب ما يجوز للمحرم أكله من 
الصيد, في كتاب الحج» برقم (0785. 

(؟) قوله: (لا يعرف إلا من قول كعب الأحبار) يعارضه ما في الترمذي مرفوعا من حديث 
جابر بن عبد الله وأنس بن مالك ##ك قالا: كان رسول الله عله إذا دعا على الجراد قال: 
«اللهم أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دبره وخذ بأفواههم 
عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء» قال: فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على جند 
من أجناد الله بقطع دابره ؟ قال: فقال رسول الله عَه: «إنها نثرة حوت في البحرا. 

ولكن قال الترمذي معقبا عليه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه و موسى بن محمد 
بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير و أبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو 
مدني» أخرجه في سئنه: 5/ 19 1, في باب ما جاء في الدعاء عن الجراد» من كتاب الأطعمة 
عن رسول الله عَقه برقم (1471). 

() قوله: (فيه) سقط من (ب). 

(5) قوله: (وقد حكم عمر بن الخطاب فته على المحرم) في (ت): (وقد حكي عن عمر بن 
الخطاب #للته أنه حكم على المحرم). 
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نار فيسلقه أو يقليه”©. 

وقال أشهب في مدونته: لا يؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله؛ ثم مات 
قبل أن يسلق» ولا يؤكل إلا أن يقطع رأسه أو يعتمل”" حيّا”". يريد: يطرح 
في ماء أو نار. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: لا تؤكل ميتته. ولو وقع في قدرٍ أو نار وهو 
لخد تانر ق1 اكز ركان مفيتدون امنيب وعطاء رو أن ربا واروعت: 
أخذه ذكاة. 

وعلى قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يحتاج إلى ذكاة» فإنه يسمّي الله 
سبحانه عند فعله بها ذلك؟ وينوي به الذكاة. 

واختلف إذا سلقت الأحياء مع الأموات أو الأرجل معهاء فقال أشهب 
في مدونته: يطرح جميعه» وكله حرام. وقال سحنون في النوادر: تؤكل الأحياء 
بمنزلة خشاش الأرض تمهوت في القدر©. 


(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ /ا67. 

(0*) (م): (يقلى)» وفي (ب): (يعمل). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /701. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /761. 


3 
هه البومة 
(55 باب 2 
5 .4 صفة الذكاة: وذكاة المريضة 0 
ذكاة الإنسى فيا بين اللبة والمنحر والوحش”' في جنيع الجسدء إذا كان في 
حال" الامتناع بنفسه» فإن صار أسيراً ؛ كان كالإنسي, ذكاته فيها بين اللبة 
والمنحر. فإن عاد إلى التوحش؛ كانت ذكاته باللإصطياد في جميع الجسد. 
0 5 0 ع 58 58 ١‏ 3 07 . 
واختّلف في الإنسى يتوحش أو يسقط في بئر ولا يقدر على ذكاته'' في 
الحلق: 
َ 00 4 
فقال مالك وابن القاسم: لا يؤكل بها يؤكل به الوحشي”". وهو على 
أصله في أن الذكاة فيه بين اللبة والمنحر. 
وقال عبد الملك بن حبيب في البقر تتوحش: لها أصل ترجع إليه من بقر 
الوصفا فإذاتو قت عنلتة«الصيد: 
والحيوان على ضربين: مقدور عليه؛ ذكاته تختص بالحلق» وهو الإنسي. 
وغير مقدور عليه؛ ذكاته في جميع جسده. وهو الوحثى. فإن كيار امير ؟ ١‏ 
تحل ذكاته» إلا با يحل به الإنسيء وإن لم يأنس. 
فعلم أن ذلك لم يكن لأجل كونه من الوحشء وإنما ذلك لعدم المقدرة 
على الذكاة بال موضع المختص. فإذا كانت العلة عدم المقدرة» وأنه إذا قدر على 
() يي (م): (والوحشثي). 
(0) في (ر) و(ب): (حين). 
(0) في (ر): (ذلك). 


(؟) انظر: المدونة: .05٠ /١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 70. 
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الوحشي؛ كانت ذكاته ذكاة الإنسي. وكذلك ذكاة الإنسي”' إذا توحش؛ 
ذكاته”" ذكاة الوحشء وذلك ضرورة لعدم المقدرة على اختصاص الحلق 
بالذكاة» وقياساً على قول ابن حبيب في الشاة والبعير يقعان في البئر» فلا 
يستطاع فيهها على ذبح ولا نحرء إلا في ظهر أو جنبء قال: قد جاءت فيه 
رخصة عن النبي عَلّه". فمن أخذ بها؛ جاز ذلك له. وإذا جاز” أكل هذه 
بالطعن في الظهر والجنب ؛ جاز مثل ذلك في البعير إذا ندّ. 
فصل 
ل أنواع ذكاة الإنسي] 

ذكاة الإنسي عند مالك على ثلاثة أوجه: ذبح» ونحرء وبالخيار بين الذبح 
والنحر. 

فذكاة الغنم والطير والنعام بالذبح» فإن نُحرت؛ لم تؤكل. وذكاة الإبل 
بالنحر. فإن ذُبحت؛ لم تؤكل. وذكاة البقر بالذبح والنحر”» الُْذَكّي لها 
بالخيار”"2. 

وأجاز عبد العزيز بن أبي سلمة ذبح الإبل» ونحر الغنم والطير. وقال 


)١(‏ قوله: (وكذلك ذكاة الإنسبي) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (ذكاته) زيادة من (ر). 

(") يعني حديث أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا من اللبة 
والحلق قال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك) أخرجه عبد بن حميد في مسنده: /١‏ “211/7 
في مسند أبي العشراء الدارمي عن أبيه. 

(5) قوله: (وإذا جاز) في (ت): (وأجاز). 

(5) قوله: (فذكاة الغنم والطير والنعام بالذبح» ... والنحر) ساقط من (ر)» (ب). 

(6) انظر: المدونة: 87/١‏ 0. 


3< بهو 
اك الوم 
أشهب في مدونته: إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح؛ أكل إذا فعل» وبئس ما 
صنع” 2. وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح» ولا تؤكل الشاة بالنحر””. 
دآ له 000 . : 5 عي 6 > مهد معو ول ه 2 يو : 
فأجاز مالك في البقر الذبح”"؛ لقول الله تعالى: «إإِن آله يَأمْركُمْ أن تذعوأ 
ل ف 1 و 0 
َقرَه 4 [البقرة: /317]» والنحر””)؛ لحديث عائشة طضذ, قالت: تَحَرَ رَسُولُ الله عكلله 
عَنْ أَزْوَاجِهِ البق ". واتبع في الإبل”"' والغنم والطير العمل أن الشأن في هذه 
النحر» وفي هذه الذبيح””". وثبت عن النبي عه أنه نحر في حجة الوداع بضعاً 
وستين من الإبل» ونحر علِنٌّ #فقه ما غبر”"”. وقال لأبي بردة بن نيار" في جذعة 
من المعز: «ادْبَحْهًا...» الحديث”''". وقال الله قك: «وقدَيتهُ بذتح عَظِيرٍ 4 


.7717 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: المعونة: .50”77/١‏ 

(©) في (ب): (النحر والذبح). 

(5) قوله: (والنحر) ساقط من (م). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري: »11١/7‏ في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 
في كتاب الحج» في صحيحه برقم »)١1777(‏ ومسلم: 7/ 287٠‏ في باب بيان وجوه الإحرام 
وأنه يجوز إفراد احج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من 
نسكه. من كتاب الحج» في صحيحه برقم .)١17١١(‏ 

(5) قوله: (وأتبع في الإبل) ساقط من (م). 

(0) انظر: المدونة: 57/١‏ 0. 

(8) قوله: (ما غبر) في (ر): (ما بقي)» وفي (ت): (تمام المائة). 
والحديث أخرجه ابن ماجه: 7/ 2.٠١71‏ في باب حجة رسول الله عَللِّ من كتاب المناسك» 
في سئنه برقم (7017/5). 

(9) في (م): يسار. 

)١(‏ قوله: (الحديث) ساقط من (ت). 
والحديث أخرجه البخاري: /١‏ 75 في باب الأكل يوم النحرء من كتاب العيدين» في 
صحيحه برقم (4117)» ومسلم: / 1667 في باب وقت الأضحية» من كتاب الأضاحيء 
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[الصافات: 17]. والذبح: ما يذبح» وقد كان كبشاً. ورأى ابن أبي سلمة وأشهب 
أن النحر والذبح ذكاة يسدّ بعضها مسدّ بعضء قياساً على ذكاة البقر”'"؛ لأنه 
كله حيوان إنسي. وهو قول الليث والشافعي وأبي حنيفة وعطاء وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور”". 

ورأى ابن بُكير”": أن الذبح ينوب عن النحر؛ لأنه يأ على ما يأتي عليه 
النحر من قطعء ولا يرى النحر يأتي على الذبح؛ لأن النحر يجتزأ منه بقطع 
ودج. وفي المبسوطء قال: أمر عمر بن الخطاب لله منادياً ينادي: النحر في 
الحلق واللبة'». فإذا كان النحر لا يختص بموضع من الحلق ولا بعدد. ويجزئ 
منه ودج ينهر الدم منه؛ لم يكن يمنع أكل ما ذبح من الإبل. 

وقال مالك في المدونة في الشاة والبعير يقعان في البئر» فلا يستطاع أن ينحر 
البعير» ولا أن تذبح الشاة» قال: ما اضطروا إليه في مثل ذلك؟ فعلوا” "» فإن ما بين 
اللبة والمنحر منحر ومذبح. إن ذبح فجائزء وإن نحر فجائز”". 

هذا جنوح منه إلى الخلاف في ذلك؛ لأنه لا تخلو هذه الضرورة من أن 
تنقل الحكم فيباح في جميع الجسدء كما قال ابن حبيب. أو لا تنقل الحكم» فيبقى 
كل واحد من هذين على أصله. 


برقم (1951). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7517/4. 
() انظر: المجموع للنووي: 4/ .4٠‏ والمغني لابن قدامة: ٠7/١7‏ 7. 
(9) في (م): (كثير). 
(؟) انظر: العتبية» ضمن البيان والتحصيل: ”/ /7017. 
(5) قوله: (فعلوا) ساقط من (ت). 
0 انظر: المدونة: .055/١‏ 


رب 
ه ١‏ 


سرف يي هو 
0 لد 
فصل 
ل صفة الذبح] 
اختلف في صفة الذبح» والمجمع عليه ما حصل فيه أربع صفات: 
أحدها: أن يقطع الحلقوم والوَّدَجَين واكريء”". 
والثاني: أن يستأصل قطع”'" كل واحد منهما. 
والثالث:/ أن تكون الجوزة”" إلى الرأسء أو يكون القطع فيها. 
والرابع: أن يكون الذبح في مرة واحدة. 
إذا اقتصر على ما سوى المريء. وإذا لم يستأصل القطع» وقطع النصف 
من كل واحد فأكثر. وإذا كانت الجوزة”' إلى البدن. وإذا بَعَضَ الذبح» فرفع 
يده ثم أعادها بالفور. 
فأما أعداد ما تقع فيه الذكاة ؛ فقال مالك مرة” ": يجزئ من ذلك الودجان 
5 40 م 0 ع1 ماين ع اع ونع 5 0 
والحلقوم” ' وزاد في كتاب أبي تمام: المريء. ورأى أنها في أربع. وقال في كتاب 
الصيد إذا أدرك الصيد, وقد أنفذت مقاتله: يستحب له أن يفري أوداجه”". 
بفتح الميم وكسر الراء ومد الباء وبهمزة بعدها على وزن فعيل. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص .6٠‏ 


(؟) قوله: (قطع) ساقط من (ر) و(ب). 
() في (ر) و(ب): الخرزة. 


(4) ني (ر) و(ب): الخرزة. 


(6) قوله: (مرة) سقط من (ب). 
() انظر: المدونة: 57/١‏ 06. 
0) انظر: المدونة: /١‏ 677. 
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قيل: وإن فرى الكلب أو البازي أوداجه؟ قال: هذا قد فرغ من ذكاته كلها”") 
ولم يراع الحلقوم؛ ولو كان ذلك لقال يجز على الحلقوم'"”؛ لأنه يصح أن يعض 
كلق ,ا أ ناتك تش رديه لون ةوقال هلك الستوطاق 
رجل ذبح ذبيحة» فقطع أوداجهاء ثم وقعت في ماء: لا بأس بأكلها. 

وفي البخاري عن عطاءء. قال: الذكاة: قطع الأوداج”". ووو عن أن 
أمامة له عن النبي عله أنه قال: «مَا قَرَى لفك مكلو ا 1 يكن رضن 
تاب أو حَرَّ ظُفرِ0* . وفي الصحيحين: «ما أَمْبْرَ الدّمَ فَكُلُء لَيْسَ 5 
لطر" وهذا الحديث وإن كان السبب في السؤال عن الذي يُذْكَّي به. فإنه 

يتضمن الموضع الذي يقع فيه الذكاة'"؛ لاختصاصه با ينهر الدم؛ ولم يقل: 

قط الحلقوم والمريء. 

وأما إذا لم يستأصل القطع؛ فذكر الشيخ أبو محمد في النوادر عن ابن 
حبيب: أنه إذا قطع الأوداج ونصف ال حلقوم فأكثر؛ أكلت. وإن قطع منه أقل؛ 


.675 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) قوله: (ولو كان ذلك لقال يجزئ على الحلقوم) ساقط من (ر). 

() قوله: (لأنه يصح أن يعض الكلب... دون الحلقوم) سقط من (ب). 

(5) في (ر): (الأولاد). والأثر علقه البخاري في صحيحه. بلفظ: (والذبح: قطع الأوداج). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير: 5١١/4‏ برقم 1١(‏ 07805 من حديث أبي أمامة الباهلي وله بدل 
قوله: اقرض ناب»» #قرض سن». 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ ١48؛‏ في باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم» 
من كتاب الجهاد والسير» في صحيحه برقم (7707)» ومسلم: 1508//7. في باب جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» من كتاب الأضاحيء في صحيحه 
برقم .)١19548(‏ 

(0) قوله: (الذكاة) زيادة من (ر). 


. 

وفي العتبية في الدجاجة والعصفور: إذا أجيز”" على أوداجه ونصف9© 
حلقه أو تلنه”" إافلة راس بأكلو: 

وقال سحنون: لايحل؛ حتى يجيز”"' على جميع الحلقوم والأوداج”". 

وأما الجوزة”” ؛ فإن وقع الذبح فيها أجزأتء واستكمل دائرها. ويختلف إذا 
قطع نصفهاء وأجاز الباقي إلى البدن. أو لم يقطع منها شيئ””"؛ وصار جميعها إلى 
البدن. فإن قطع نصفها وجاز الباقي إلى البدن؛ أكلت على قول ابن القاسم ؛ لأنه لو 
وقف عند قطع النصف أكلت على قوله؛ فلا يضر في الباقي إذا جاز إلى البدن» أو 
بقي ل يقع فيه قطع”' '". ولم تؤكل على قول سحنون. 

وأما إذا صار جميعها إلى البدن ؛ فقال مالك وابن القاسم وغيرهما: لا 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 7/5 7201. 

() في (م): اجتز. 

(5) في (ب): (أو نصف). 

(5) في (ر) و(ب): (ثلثيه). | 

(0)لم أقف عليه في العتبية» وقال في النوادر والزيادات: 5/ :71١‏ «وروى يحيى بن يحيى عن ابن 
القاسم في الدجاجة والعصفور والحام إذا جز أوداجه ونصف حلقه أو ثلثه. قال لا بأس 
بذلك إذا لم يتعمد». 

(5) في (م): (يجتز). 

0 انظر: النوادر والزيادات: ."71١/5‏ ونصٌ النوادر: «ولم يجز ذلك سحنون حتى يجهز على 
جميع الحلقوم والأوداج». 

(6) في (ب) ودر): (الخرزة). 

(9) قوله: (شيئاً) ساقط من (ت). 

)٠١(‏ قوله: (لم يقع فيه قطع) في (ق5): (ل يقطع منه شيئاً). 
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تؤكل. وقال محمد بن المواز: قد خرج الحلقوم إذاً صحيحاً. وقال ابن وهب 
أ 1 خّ 0١‏ سس 007 الس 8 
واشهب وابن عبد الحكم وابو مصعب وغيرهه' 3 تؤكل” : وأنكر ابو 
مصعب القول بمنع الأكل» وقال: هذه دار الهمجرة والسنة» وما كان 
المهاجرون والأنصار والتابعون» أو كانوا لا يعرفون الذبح؟!! ولم يذكروا 
عقدة» وم يخاوا 0 وعى هذا لا يكون الحلقوم قرطا ف الذكاة؛ القن 
إذا صارت إلى البدن وقعت الذكاة ف الودجين» وخرج الحلقوم - ى) قال 
ل 
فصل 
ل تبعيض الذكاة وما يمنع منه] 

ومن شرط الذكاة أن يؤتى بها في فور واحد فإن بعض ذلكء فرفع يده 
قبل تمامهاء ثم ردّها بعد أن بعد ما بين ذلك؛ لم تؤكل. 

واختلف إذا أعادها بفور ذلك» فقال ابن حبيب: إذا رفع يده» فقيل له في 
ذلك» فرجع بالفور؛ أكلت. وقال سحنون: لا تؤكل» إذا رفع يده قبل تمام 
الذكاة» ولو ردها”"'' مكانه» وأجهز”". وروى ابن وضاح عنه: أنه كره أكلهاء 
00 وتأول بعض أصحابنا عليه أنه إن رفع يده كالمختبر» أو ليرجع فيتم» 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ."5٠‏ 
(9) في (ب) و(ت) و(ر): (يعنونها). 
(5) في (ب) و(م): (لأنه). 
(5) في (ب) و(م): (صحيح). 
(5) ني (ب) و(ت): (رده). 
(0) في (م): (وأجرٌ). 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ر). 


22“ 2 
١ 1 : 0‏ 
فأتم بالفور؛ أكلت”". 

قال الشيخ فلله: لو عكس الجواب لكان أشبه» فيقول إن رفع وهو على 
شك ليختبر؛ لم تؤكل. وإن كان يرى أنه أتم» ثم تبين له غير ذلك ؛ أكلت. لأنه 
أعذر تمن رفع على شك. وأرى أن تؤكل في كلا الحالتين ؛ لآن حكم ما فعل 
بالفور حكم الفعل الواحد. 

ويكره إذا أتمّ الذكاة: أن يتمادى» فيقطع الرأس. قال مالك: فإن فعل 
أكلت. إذا لم يتعمد”". 

يريد: إذا لم يتعمد”" ذلك من أول الذبح» فلا يضره إذا تمادى بعد ذلك. 
أكلت. وإن كان متعمداً لنخعها عن غير جهل”'؛ لم تؤكل. والقول الأول 
أحسنء إلا أن تكون نيته”' من الأول أن يبين الرأس جملة» ولم يفصل النية» 
00 ذاه . . 75 55 2 1 51 
فينوي ذكاة موضع والتماديء فإنها لا تؤكل. وإن ذبح شاة بسكين ففرى") 
الأوداج والحلقوم» وهو لا ينوي الذكاة؛ لم تؤكل» لأن الذكاة تفتقر إلى نية. 
وإن ذبح من القفا ؛ لم تؤكل؛ لأن النخاع يقطعه قبل» وإن أنفذت”" مقاتلها 


."51١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 57/١‏ 0. 

(9) قوله: (يريد: إذا لم يتعمد) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (عن غير جهل) في (ب) و(ر): (غير جاهل). 
(60) في (ب): (بينة). 

() في (ب): (ففرق). 

(0) في (ب) و(ت): (أنفذ بها). 
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فصل 
ل كيفية النحر وموضعها] 

النحر في نقرة المنحر”"» ويجزئ”" منه ما أخبر الدم. ولم يشترطوا فيه" 
الودجين والحلقوم؛ كا قالوا في الذبح. وظاهر المذهب” أنه حيث ما طعن ما بين 
اللبة والمنحر؛ أجزأ إذا كان في الودج". وفي المبسوط: أن عمر بن الخطاب ضللقه 
بعث منادياً: النحر في الحلق”"' واللبة!") 

وقول مالك: ما بين اللبة والمنحر” منحرء ومذبح, فإن ذبح فجائز» 
وإن نحر فجائز.”"© ولا يجتزئ في ذلك بالطعن في الحلقوم بانفراده” ', 
دون أن يصيب شيئاً من الأوداج؛ لأن ذلك مما لا يسرع معه الموت. وإنما 
يجزئ من ذلك ما كان ينج'' '' معه الدم ويسرع بالموت؛ لقوله لله: «ما أَمْمَرَ 


)١(‏ قوله: (نقرة المنحر) في (ت): (ثغرة النحر)» وفي (م): (بقرة النحر). 

(0) في (ب): (ونحر). 

(*) في (ر): (يشرطوا فيها). 

(5) في (ب) و(ر): (المدونة). 

(5) في (ت): (الودجين). 

(7) في (ت): (الحلقوم). 

(0) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: 277/9 ني باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة 
والحلق» من كتاب الضحاياء يرقم .)١189٠05(‏ 

(8) في (ب) و(م): (والمذبح). 

(9) انظر: المدونة: 57/1١‏ 06. 

)9١(‏ قوله: (بانفراده) ساقط من (ب). 

)١١(‏ في (ر): ينهر. . والح الصّبُ الكثيٌ وخص بعضهم به صَبٌ الماء الكثير 5 َجهُيَدْجُهُ نجاف 


انتج ونَْنَجَهُ كتج وفي الحديث: تام الحج العَج والنّخُ؛ العج العجيج في الدعاء والنّجٌ 


بيك دناء الندن وكيرها انظ :العاة العر م 1 


الدّم...0”'". وإذا كان النحر في المنحر ؛ قطع الودجينء لأنه مجمع لهماء 

ويصير النحر والذبح على القول إنه''" في الودجين واحدء يرجع الأمر فيها 

إلى معنىّ واحد. 

فصل 
ال ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت] 
الذكاة تصح في المريضة إذا لم تشارف الموت. 

0 واختلف إذا شارفت الوك فقال مالك في المريضة تضطرب للموت 
“أ إن”" تركت ماتت: وإن ذُكيت أكلت”". وفي مختصر الوقّار: إذا مرضت؛ 
فبلغت مبلغاً لا يُرجى فيه حياة”)؛ لا تؤكل: وإن ذكيت. والأول أحسن؛ 
للحديث أن أَمَةَ لكعب بن مالك فته كانت ترعى غناً بسلع» فأبصرت شاة 
00 فأقركنيا فذكنها””» بحجر» فسئل النبي عله فقال: «كُلُوهَا» أخرجه 
البخاري ومسلم'”. 


وإذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح؛ أكلت إذا كانت صحيحة» 


.١601ا/ سبق تخريجه. ص:‎ )١( 

(1) قوله: (إنه) ساقط من (م). 

(©) في (ت): (فإن). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .77١‏ 

(5) في (م): (حياته). 

(5) في (م)» (ب) و(ر): (موتى). 

(0) في (ب): (فذبحتها). 

(6) متفق عليه أخرجه البخاري: 808/1, في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو 
شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. من كتاب الوكالة» برقم )7١41(‏ ولم أقف 


عليه في صحيح مسلم. 
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قال محمد: إذا كان دمها يَشْحَّبِ0'". وكذلك أرى في المريضة الظاهرة الحياة» 
ولم تشارف الموت. فإن شارفت الموت؛ لم تؤكلء إلا أن يكون هناك دليل على 
بقاء الحياة عند الذبح. 

واعتلف.ق. ضنة ذلك فقال ابن حيبي: إن كانت تطرف عينهاء أو 
تضرب بيد أو رجل» أو تستفيض نفسها في جوفها ومنحرهاء قال: وأي هذه 

5 ١ : ك‎ ٠ : 5 

الحركات الأربع كان منها عند مر السكين في حلقهاء فإنها تؤكل”". وقال 
محمد: وسأل رجل أبا هريرة #قته عن شاة ذبحتء فتحرك بعضها؟ فأمره أن 
يأكلها. ثم سأل زيد بن ثابت فللقه. فقال: إن الميتة لتتحرك. ولم يزد على ذلك. 
وقال ابن وهب سألت مالكاً عن ذلكء فقال: إذا كان مثل الشىء الخفي؛ فقول 
زيد أجمل. فأما إذا كان الروح جارياً ؛ فلا بأس بأكلها. 

قال محمد: ومما يعرف به الروح”" في المريضة: تحريك الرّجُل والذنب. 
وذكر عن زيد بن أسلم مثل ذلك”'". وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا كانت 
العين تطرف” ". والذنب يتحرك» والرجل تركض. 

وظاهر قوله: أنها لا" تؤكل إلا بحركة هذه الثلاث جميعاًء وإنما طلب 
ذلك بهذه الأشياء؛ لآن أمرها إذا سُوبقت بالذبح مشكلء هل كان موتها 


(1) النتحك الام وك اسان قد قكة وعدتة ارفاك ونا واااسيق يلكا فيال 
ووَدَجٌ شَخِيبٌ قْطِمّ فالْشَحَبَ دمّه. انظر: لسان العرب: /١‏ 680 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .51/١‏ 

(9) في (ت): (الذبح). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ ."72١‏ وفي النوادر: «قاله زيد بن ثابت». 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .510/١‏ 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ت). 


أ 4 الله 
م 


عن”' الذبح؛ أو عن الحالة التي كانت بها؟ وأنها لما حركت للذبح» أو حرك 
رأسهاء أو أنزل يده على حلقها؛ ماتت حينئذ ولم تمت بالذبح. وذلك لأنا نجد 
الرَّجُل يكون في مثل تلك الحياة”"» وإذا خُرّك ليستقبل به القبلة أو لغير 
ذلك”"؛ طفا بالحضرة. 

وإذا أشكل الأمر لم تؤكل بشك. فلا بد من دليل بيّن على أن موتها كان 
0 الذبح. فإن اجتمع حركة الرّجل والذنب والعين؟؛ أكلت» وذلك 
أبينها””». وكذلك إذا كان'"'' جوفها يستفيض وينزل”". 

وأما الاختلاج الخفيف». وحركة العين؛ فترك أكلها أحسن؛ لأن 
الاختلاج والشيء الخفيف يوجد من اللحم بعد خروج النفس. وحركة 
الرجل والذنب أقوى من حركة العين؛ لأنه يصح انتقال الحياة من 
الوّجِلِين” » ويبقى الرمق اليسير عند الحلق وفي الرأمن» ولا يصح ذهاب 
او 0 5 تع يه 5 5 ع ث4 
ذلك من الرأس والحلق وبقاؤه في الرّجل ولا غيره من أسفل الجسم . 
وذلك يوجد في بني آدم. يبتدأ ذهاب الحياة من الرجلين”” "2 والأسفل» 


)١(‏ في (ب): (عبر). 

(0) في (ب): (الحالة). 

() قوله: (ليستقبل به القبلة أو لغير ذلك) في (ب): (لتستقبل ولذلك). 
()ي (ت): (على )» وفي (ب): (عبر). 

(6) في (ب): (أبينهما)» وفي (م): (بينها). 

(5) قوله: (كان) ساقط من (ر) 

) انظر: النوادر والزيادات: 5/١/ا7.‏ 

() ني (ب) و(ر): (الرجل). 

(9) ني (ب): (الرجل). 

٠١‏ )ني (ب): (الرجل). 
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ويبرد'"' ذلك؛ ولا يذهب ذلك من الأعلى ؛ لأن الأصل في الحياة من الدماغ. 

وأما خروج الدم بانفراده» فلا يكون دليلاً على الحياة؛ لأن الدم' يخرج 
من الميتة إذا فجر ذلك منها بفور موتهاء وحرارة جسمها. وإن| يعدم منها بعد 
ذلك إذا بردت» فيجمد الدمى إلا أن حرج بقوة اندفاع حسب عادته ف الحياة» 
فليس خروجه من الحية7© كخروجه من الميتة» وإذا بلغت الشاة إلى حالة يشك 
في حياتهاء هل ذلك لغمرة هي فيهاء أو لآنها ماتت» ثم ذبحت؛ كان طلب 

5 : 510 0 4 59 5 ٠ 7 : 

الدليل بعد ذلك”'' الذبح فيها أكثر من التي علمت حياتها قبل الذبح» ثم 
شكء هل كان ذهاب حياتها قبل' ' الذبح» أو بعده. 


ومن هذا المعنى: المنخنقة والمتردية» وهو مذكور فيما بعد. 


)١(‏ في (ب): (ويرد)» وفي (م): (ويتردد). 

() في (ب) و(ر): (من الدماغ). 

() قوله: (من الحية) في (ب): (في الحياة)» وفي (ت) و(ر): (من الحياة). 

(5) قوله: (ذلك) زيادة من (ت). 

(0) قوله: (الذبح, ثم شك هل كان ذهاب حياتها قبل) ساقط من (ب) و(ر). 


2ه اليل 
5 ء 5 
0 فيما تصح به الذكاة 060 

الذكاة جائزة بكل مجهز من: حديدء أو قصب. أو عود. أو حجرء أو 
زجاج؛ لحديث داقع بن خديج فلقه. قال: يَا رَسُولٌ الله ! إن لاقو العَدوٌ عدأ 
وَلبمَتْ معنا مدي أمتذْبحُ بالقصب؟ كفل 48 : :دما أن ) ير الم وَذكرَ اشم ال 
عَرَوجَلَتكُلْ» ليْسَ السّنَّ وَالظُْ ساد م عَنُْ: أنَا السّنّ فَعَظْمٌ وََمَا 
الظُّدْدُ فَعْدَى الحبَشَةٍ اأخرجه الصحيحان؛ البخاري ومسله”". 

واختلف في الذكاة بثلاث؛ العظم والسن والظفر على أربعة أقوال» 
فأجاز ذلك مالك في المدونة بالعظم”©. ومنعه في كتاب محمد بالسن 
والظفر””. وقال ابن حبيب: لا يؤكل ما ذبح بالظفر والسن إذا كانا 
مركبين”'2. قال: وإن كانا منزوعين”' ولم يصغرا عن الذبح وعظما حتى 
يمكن الذبح بها؛ فلا بأس”©. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: رأيت لبعض شيوخنا أنه مكروه بالسن» 
مباح بالعظم. قال”'": ومذهب مالك أنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفر» هذا 


5 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 488١/7‏ في باب قسمة الغنم» من كتاب الشركة برقم 
(70)» أخرجه مسلم: 1508/7 في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» من كتاب 
الأضاحيء برقم .)١954(‏ 

() انظر: المدونة: /١‏ "57 6. 

(”) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 517 7. 

(:)انظر: البيان والتحصيل: / 77. 

(5) في (م): (مشروعين). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 77. 

(7) قوله: (قال) ساقط من (م). 
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الظاهر من مذهبه. وعندي أن السن إذا كان عريضاً محدود”'"» والظفر كذلك 
وقعت به الإباحة”". كالعظم. ولكنه مكروه كالسكين الكالة. وبهذا أخذ أبو 
حنيفة إذا كان منفصلاً”'" وعند الشافعي أنه لا تقع الإباحة بالعظم ولا بالسن 
ولا بالظفر» وإن كان منفصاة”". 

فالظاهر من قول أبي الحسن: أنه حمل قول مالك أنه لا تصح الذكاة 
بالسن والظفر بحال» متصلاً كان» أو منفصلاًٌ وأنه هو أجاز ذلك في الوجهين 
حميعاء وإن كان متصلة””"؛ لأنه قال: وببذا أخذ أبو خنيفة إذا كان متصلاً. 
وقال في احتجاجه: لا فرق بين متصل أو منفصل. يريد: إذا قطع وفرى 
الأوداج والحلقوم. 

قال الشيخ فلقه: الحكم في المتصل والمنفصل سواء”"؛ لأن الاستثناء ورد 
فيه| جملة» ولم يفرق» فوجب حمله على ما يقع عليه هذه التسمية على أي حال 
كانا. والنهي محتمل أن يكون ذلك”" شرعاً لا يؤكل”" ما ذكي بها وإن أخهر 
الدم؛ أو لأن شأنه) أن لا يجهزا أو لا ينهرا الدم. والأشبه: أن ذلك لما علم عله 
من شأنهاء لما كان فعلهما فعل المعراض بعرضه. هذا هو”' المعروف من 
(1) في (ب): (محدداً). 
(0) في (ب): (ذكاته). 
(9) انظر: بدائع الصنائع: / 57» وانظر: المجموع: 9/ .3١‏ 
(5) انظر: المجموع (9/ .)91-9١‏ 
(0) قوله: (فالظاهر من قول أبي الحسن: أنه حمل... كان متصلاً) ساقط من (ب) و(ر). 
(1) قوله: (قال الشيخ ملققه: الحكم في المتصل والمنفصل سواء) ساقط من (م). 
(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 


(8) في (ر): (يكون). 
(4) قوله: (هو) ساقط من (م). 


2 الل 
فعلهما. فإن قدر أن فعلا”'' فعل الحديد أو غيره تما يجهز؛ أكل ما ذكي بهماء ولا 
أفرق بين العظم والسن؛ لقول النبى يألله: «أَمَا السَّنُّ/ فَمَظّهُ)(". فجعل العلة 
0 رد ادامر لقول النبي ء, 0 فجعل ش 
كونه عظرأء فوجب أن يجري العظم في الحكم'"' حكم السن, ولا ينبغي أن 
يذكى بغير الحديد, إلا عند عدمه لحديث أوس طاقنه” : (إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ 


عَلَ كُلّ نَيءٍء فَإِذَا تَتلَنُمْ قَأَحِنُوا القدله وَإذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَبْح وَلْمْحِدٌ 
أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ وَلْورْحُ ذَبِِحَتَهُ) أخرجه مسلم”. فإن فعل وذبح بغير الحديد 
مع وجوده أجزأ”". 

ويكره أن يحد المدية”"' بحضرة الشاة» وأن يذبح واحدة وأخرى تنظر. 

: 5 ع فوع ل 

5 إلث 

عن البهائم ‏ . 

وقال مالك: رأى عمر بن الخطاب له رجلاً يحد شفرته» وقد أخذ شاة 
ليذبحهاء فضربه عمر بالدرة» وقال: أتعذب الروح» ألا فعلت هذا قبل أن 


)١(‏ في (ت): (يفعلا)» في (م): (يفعل). 

(0) سبق تخريجه» ص: ١6075‏ . 

(9) في (ب): (الكل). 

(5) في (ر)» (ب): (أنس). 

(0) أخرجه مسلم: 54/7 15.» في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» من كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم .)١985(‏ 

(1) قوله: (مع وجوده أجزأ) يقابله في (ر) و(ب): (ونحوه؛ أجزأه). 

() في (م): (الحديدة). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 27١9/5‏ عزاه لابن حبيب عن ابن وهبء والحديث أخرجه ابن 
ماجه: 3١59/7‏ في باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» من كتاب الذبائح» برقم (؟/711)) 
وفي سنده ابن ليعة وهو ضعيف. 
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تاخز . وكره أن تذبح الشاأة» واحدق كينا وفي كتاب محمك: عن 
0 0 ا لاك 
شجرة: وفيها وكر فيه فرخ» فوقع الفرخ منه إلى الأرضء فغر ' فاه وجعل 
يصيح. فرحمه. وأخذه. فأعاده في وكره فرد الله إليه عقله». 


وإذا منع أن يحد الشفرة” ' ؛ بحضرة الشاة فأحرى أن يمنع من ذبح 
واحدة بحضرة ور قال محمك: وناحية اللندرع"؟ اذا وفيفا حكن عنقم 
ويضجعها على شقها الأيسر متوجهاً بها”" إلى القبلة» ورأسها مشرفء ويأخذ 
بيده اليسرى الجلدة الذي تحت حلقها من اللّحى الأسفل» فيجزها؛ حتى يتبين 
00 0 2 5 07 8 1 0 . 5 
ينخع””''» ويقول: بسم الله والله أكبر. وإن كانت أضحية؛ فأحب إِلّ أن يقول: 


ربنا تقبل مناء إنك أنت السميع العليم. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه: 4/ .18٠١‏ في باب الذكاة بالحديد وبا يكون أخف على المذكي وما 
يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتهاء من كتاب .الضحاياء برقم 
(59وم1). 

(؟) في (ت): (تنظر إليها)» وانظر: النوادر والزيادات: 54/ 809. 

() قوله: (عن نوف) ساقط من (م). 

(5) في (م ): (ففتح)» فكّرفاه يَفْهَرُهِ ويَفْغْره الأخيرة عن أبي زيد فَغْراً وفعُوراً فتحه. انظر: لسان 
العرب: 094/6. 

(0) في (ب):( الحديد). 

(1) في (م): (الجوزة). 

(9) قوله: (يها) سقط من (ت). 

(8) قوله: (له) سقط من (ت). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: .14٠ /٠‏ قلت: النخْمٌ للذبيحة أن يَعْجَلَ الذابحٌ فيبلغ الَطْمُ إلى 
التخاع. انظر: لسان العرب: 758/8. 


2 لمهت 
قال ابن القاسم: وإن كان أعسر؛ فلا بأس أن يضجعها على شقها 
الأيمن”''. وقال ابن حبيب: ويكره للأعسر أن يذبح. فإن فعل واستمكن”" ؛ 
أكلت7) ويستقبل بالذبيحة القبلة» و:بى مالك الجزارين أن يدوروا بالحفرة 
60١ 0 0‏ 
صنع”©. وقال محمد: إن كان ساهياً أكلت؛ وإن كان متعمداً؛ فلا أحب أن 
تؤكل: وقال ابن حبيب: إن تعمد ولم يجهل مكروه ذلك؛ حرم كلب 
وكذلك قال مالك" ورواه ابن 00 عن الشعبي وابن ريات 7 قال: 
وقد نَحَى بذبحه منحى الذبح لغير الله. ومن لم يسم الله و عند الذكاة» فإن 
كان سهواً ؛ أكلت. 
واختلف في المتعمد: فقال مالك وابن القاسم في المدونة: لا تؤكل. وقال 
بن لس د 0 اه 


)١(‏ في (ر) و(ب): (الأيسر). 

(0) ني (ت ): (استكمل). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 09". 

(:) انظر: المدونة: 57/١‏ 6. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 55 5. 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 569/5» .55١‏ 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 5 55. 

(8) في (ب): (مالك). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .57٠ /١‏ عن ابن عمر والشعبى. 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/١‏ 077. 
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والتنزه. وفي شرح ابن مزين عن عيسى”' وأصبغ: أنها حرام؛ لا يحل أكلها. 
وقال أشهب في كتاب محمد: إن لم يكن استخفافا 007 

ا الأصل في التسمية قول الله قَبْك: < فَاذْكُرُوا أسَم آلَهِ عَلَيَا 
صَوَفٌ َإِذَا وَجَبَتَ جُنُوهَا 4 [الحج: 77]» فأمر بالتسمية عند النحر. 

والوجوب: سقوطها إلى الأرض عند النحر؛ لأن السَّنة في الإبل أن تنحر 


وم 


قياماًء وقال عه لعدي بن حاتم ظلقته: (إِذَا َرْسَلْتَ كِلابَكَ احَلَمَةَ وَسَمَيْتَ الله 
َكُلُ وَِنْ حَالَطَهَا كاآبٌ عَْدُهَا قلا َكل َإنا م سَمَيِتَ الله" عَلَ كلابك و1 
عل كه" 
فجعل عدم التسمية تمنع الأكل» وكذلك قول الله وك: ١‏ فَكُلُوا يِمًا 
ذَكِرَآسَمُ آله عَلَيَهِ 4 [الأنعام: 114]» ل وَلَا تَأَكُلُوأْ يما لَرَ يُذْكر آَسْمٌ آله عَلَيَدِ4ُ 
[الأنعام: ]17١‏ فأباح الأكل بوجود التسمية» ومنع بعدمها. فأخير الله وِبْكَ 
أن الوجه في الجواز لأكل ذبيحة المسلم لأنه يُسمّيء والمنع لذكاة المجوسي؛ 
لأنه لا يسمي. 
فنص”' أن الجواز والمنع لأجل التسمية» ليس لأجل الدّين. فإن قيل: إنه 
لا تؤكل ذبيحة المجوسي, وإن سمّى ؛ قيل: قد أخبر الله وق في هذه الآية: 
المنع لأجل عدم التسمية ؛ لأن ذلك شأنهمء وأخبر في آية أخر ى أنه لا 


)١(‏ قوله: (عن عيسى) سقط من (م). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .55١‏ 
(9) قوله: (الله) زيادة في (م). 

() سبق تخريجه» ص: ١5517”‏ . 

(5) ني (م) و(ت): (على). 


ذبيحته'"" لأجل دينه لقوله: ط وَطََامُ الذي أُوُوأ ألكتتب جلة لكر وَطَعَامُكُمْ 4 
[المائدة: ه]» فحمل أهل العلم أن ما عداهم - وهم المجوس- بخلافهم, وأنه 
لا تؤكل ذبيحتهم, فإذا كان المنع في مسألة لعلتين؛ جاز أن يحتج بإحداهماء 
ويسكات عن الأتجرئ. 


(1) قوله: (ذبيحته) سقط من (م). 
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9 باب 
5 57 كك 
0 فيمن تصح منه الذكاة 


الذكاة تصح من مسلم بالغ عاقل غير مضيّع لصلواته» ومن كتابي ذبح 
لنفسه. وهذه جملة متفق عليها. ولا تصح من خمس: صغير لا يميز معنى 
العبادات» ومجنون» وسكران ذاهب العقل» ومجوسى. 

واختلف في ذكاة أربع: البالغ إذا كان مضيعاً لصلواته. والصبي إذا ل 
يحتلم» والمرأق والكتابي يوكله المسلم على أن يذبح له. فأجاز مالك 
5 د 506 0 5 
ذبائحهو' ا وقال قي كتاب ابن حبيت: إلا تؤكل دبيحه الذي يدع الصلاة» ولا 
ذبيحة الذي يضيعها ويعرف بالتهاون بها؛ لأن رسول الله عه قال: «لَيْسَ بَيْنَ 
العَبْدِ وَبَنَ بيْنَ الكُفْر إلا تَزْكُ الصَّلآَقَ فَمَنْ تَرَكَّ الصَّلاةً قَقَدْ كقرو0". 

د ا ا ل 
وتؤكل إن فعلا”". وقال أبو مصعب: لا أحب أكل ذبيحة الغلام إذا لم يحتلم» 
ولا ذبيحة المرأة. وإن ذبحا في حال الضرورة ؛ فلا أحب ذلك أيضاً. 

وروى ابن أبي أويس عن مالك في المبسوط في النصراني يوليه المسلم 

2 
أن يذبح له. فقال: لاء إنها يحل لي" ' آكل طعامه. وأمّا شيء بيدي ملكه 


© 
5 


.655 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي بنحوه: /١‏ 777 في باب الحكم في تارك الصلاة» من كتاب الصلاة» 
برقم (454) ولفظه: عن جابر قال: قال رسول الله عَله: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك 
الصلاة. وبتمامه أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: 7/ 8. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7715/5. 

(5) في (م): (لي أن). 


رب 
اب 


22 ظ ار 
هيو ظ 

قال الشيخ قلله: الذكاة تعبّد" تفتقر إلى نية» فلو رمى رجل شاة بسكين 
ففرى الأوداج والحلقوم» وهو لا يريد الذكاة؛ لم تؤكل لعدم النية. وإذا كان ذلك 
لم تصح ذكاة/ فاقد”" العقل من مجنون ولا سكران, ولا صغير لا مَيّرْ عنده, 
وتصح إذا كان عنده ميز. قال مالك: إذا أطاق الذبح وعرفه””. 

و عون خيصصة ال أة السنيك: أن أنه كحت ون ا للك له ديق ترصو 
غناً بسلع. فأبصرت بشاة موتاء فأدركتها فذكتها بحجرء فسئل النبي عله 
فقال: «كُلُوهَا) أخرجه البخاري لد ْ 

وفي هذا الحديث خمس فوائد: جواز ذكاة النساءء والإماء» والذكاة 
بالحجرء وذكاة ما أشرف على الموت. وذكاة غير المالك بغير وكالة. 

وأرى أن تؤكل ذبيحة من يترك الصلاة؛ لأنه مسلم. ومعنى الحديث: 
أنه”'' ليس بينه وبين أن تجري عليه أحكام الكفر» فيستباح دمه إلا ترك 


'الصلاة. ولا يكون كافراً إلا بالجهل بالمعرفة. وترك”" الصلاة لا يزيل 


المعرفة من القلب. ولم تحرم ذكاة الكتابي لقول الله سبحانه: ا وَطَعَامُ لين 
أوتُوأ لكب حِلءٌ لكر 4 [لمائدة: ه]. يعني: ذبائحهم. ومنع ذكاة المجوسي 
هذه الآية عل من قال:بدليل الخظاف» وبقولة <ول تأكلوا يما لم يُذكر 


."55 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) سقط من (ب). 

(©) في (ر): (فقيد الفعل)» وفي (م): (فقيد العقل)» وفي (ب): (بغير العقل). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 67"0. 

(0) سبق تخريجه» ص: .1671١7‏ 

(؟) سقط من (ر). 

(0) في (م ): (وتكره). 
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آَسَمٌ أله عَلَيهِ © [الأنعام: .]17١‏ 
فصل 
افيما يحل من ذبائح أهل الكتاب] 

ذبائح أهل الكتاب تحل بثلاثة شروط: أن يكون الُْذَكَّى ملكاً لهم وما 
يجوز لهم أكله ول مهلوا به لغير الله. 

واختلف في ذكاتهم ما هو ملك لمسلم؛ وقد تقدم الكلام عليه» وفي 
ذبائحهم للصليب ولعيدهم وللكنيسة» وفي ذكاة اليهود كل”'' ذي ظفرء وفي) 
وجدوه فاسداً عندهم» وفي شحومهم. 

فقال مالك فيا أُهِلّ به لغير الله» فذبحوه لأعيادهم أو كنائسهم؛ قال في 
كتاب محمد: أو لعيسى أو لميكائيل يكره؛ ولا أحرمه”". 

قال ابن حبيب: وما ذُبح للصليب بمنزلة ما ذبح للكنيسة لا بأس به”". 
وعلى هذا يجوز ما بح لعيسى”' أو لميكائيل أو للصليب. وقال ابن شهاب في) 
ذبح لأيام يسمي عليها”" مثل أبي قرقس حلالء لا بأس به. 

قال: وقد أحل الله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب» وقد علم أنهم 
يذكرون”" مثل ذلكء وكره ذلك مالك””" ؛ لقول الله سبحانه: لإوَمَآ أَهِلٌ لِغَيْر 


)١(‏ في (ب): (على). 
(5) انظر: المدونة: 54/١‏ 04. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 7564 7"54. 

(5) قوله: (أو لميكائيل يكره؛ ولا أحرمه... ما ذبح لعيسى) سقط من (ب). 
(6) قوله: (يسمي عليها) سقط من (م). 

)١7(‏ ني (ت): (لا ينكرون). 

(0) انظر المدونة: /١‏ 055. 
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00 اله 
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لله بيمف# [النحل: 5١١]؛‏ خخيفة أن يكون مادا بالآية) وم رمه لعموم قوله: 
لوَطَعَامُ الذِينَ أُوتُوأ آلْكتَبٌ حل لور 4 [المائدة: ه]» وأن يكون اليا غير الكتابي. 
والصحيح: أنه حلال. واكزاة فنا أهز لقا أله او عل ال 
الأصنام» وعي ذبائح المشركين. قال أصبغ في ثانية أبي زيد: :وا دبج م عَلّ 
النصّب4: هي الأصنام التي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال: وأهل الكتاب 
ليسوا أصحاب”" أصنام”". وني البخاري» قال زيد بن عمرو بن نفيل: أَنَا لآ 
آكُلُ مَا تَدْبَحُونَ لأنَصَابِكُه(''. يعني: الأصنام. 

وأما ما ذبحه'' أهل الكتاب. فلا يراعى ذلك فيهم. وقد جعل الله 
سبحانه لهم حرمة» فأجاز مناكحتهم وذبائحهم لتعلقهم بشيءٍ من الحق» وهو 
الكتاب الذي أنزل عليهمء وإن كانوا كافرين. ولو كان يحرم ما ذبح باسم 
المسيح؛ لم يجز أن يؤكل شيء من ذبائحهم. إلا أن يُسأل هل سمي المسيح”". 
أو ذبح للكنيسة» بل لا يجوز وإن أخبر أنه لم يسم المسيح؛ لأنه غير صادق. 
وإذالم يجب ذلك؛ حلت ذبائحهم كيف كانت”". 

واختلف عن مالك فيهما وجده اليهود من ذبائحهم فاسداً لأجل الرئة: 
وهي التي يسمونها الطريف. بالإجازة والكراهة. فقال مرة: كل ما حرموه 
)١(‏ قوله: (به» وما) يقابله في (ب): (هو ما). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 756. 
(5) في (ر): (لأصنامهم)» والأثر أخرجه البخاري في صحيحه: 71/5 برقم (7115). 
(0) في (ب): (ذبيحة). 


(1) قوله: «م يجز أن يؤكل شيء من ذبائحهم. إلا أن يسأل هل سمي المسيح) سقط من (م). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: ااا 
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على أنفسهم فليس بحرام في كتاب فلا بأس بأكله ثم كرهه''؟ وثبت على 
الكراهة» ولم يحرمه”"» فكره ذلك لقول الله سبحانه: لوَطعَامُ ألذِين أوُوأ اللكتب 
ِل لمر 4 [المائدة: 0]» وهذا ليس من طعامهم. وأجازه؛ لأن المراد من طعامهم: 
ذبائحهم. ولأن هذا قصد الذكاة والذبح. وقوله في ثاني حال: إن كانت على 
صفة كذا؛ لا آكلهاء لا يرفع ما تقدم من الذكاة. 

واختلف في الشحوم؛ فقال في كتاب محمد: هي محرمة'"» وقال في المبسوط: 
لا بأس به”". وقاله ابن نافع. وقال ابن القاسم: لا يعجبني أكله. ولا أحرمه ". 
وحكى ابن القصار عن ابن القاسم وأشهب أنها محرمة.”2 واختلف في تذكيتهم 
كل ذي ظفر نحو الاختلاف في الشحوم,ء فقيل: ليس بذكي» وهو حرام. وقيل: 
يكره. وقيل: جائز. وقيل: يجوز الشحم؛ لأن الذكاة لا تتبعض. ولا يجوز هذا. 


عد 
وقال أصبغ في قول الله وَِكَ: لوَعَل اليرت هَادُوا حَرّمنَا كل ذى ظَفْرٍ وَيَِ الْبَقَر 


وَآلْقتَوِ حَرّمنا لبهم شُحُومَهُمَآ ...4 الآية [الأنعام: 147]» فقال”: قال أشهب: كل 
ما كان محرماً بكتاب الله سبحانه؛ فلا يأكله المسلم من ذبائحهم. ولا بأس با 


)١(‏ قوله: (فقال مرة: كل ما حرموه على أنفسهم فليس... ثم كرهه) ساقط من (ب)» وقوله: 
(ثم كرهه) ساقط من (ت). 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 055. 

(9) انظر: الإشراف: 1857» ونصه: (شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك» وفي 
رواية أخرى: أنها محرمة). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 517/5" ونصه: (وقال مالك في المختص: لا أحب أكل شحوم 
اليهود من غير أن أراه حراماً)» وانظر: التفريع: 2١94/١‏ والمعونة: .477/1١‏ 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 7550/77 

(5) انظر: المعونة: .5577/1١‏ 

(0) قوله: (فقال) سقط من (ر). 


م 


حرموه على أنفسهم.”"' وقال ابن القاسم: لا يؤكل هذا ولا هذا. وقال ابن 
وهب: يؤكل ما حرمه الله بك عليهم؛ وما حرموه على أنفسهم. وهو قول 
محمد بن عبد الحكه”". قال: إنما أخبر الله سبحانه عا حرم'" عليهم في 
التوراة» وقد جاء النبي عله بتحليل ذلك. واحتج من نصر القول الأول بقول 
الله تعالى: إوَطَعَامُ الَذينَ أُوتُوا آلْكتَبَ جل لم 4 وهو ما أحل لهم قبل ذلك. 
وقال ابن الجهم: المعنى ذبائحهم. 

قال الشيخ فلله”': مضمون الآية: الإخبار عا كان محرماً في التوراة» وقد 
نسخ ذلك با خوطبوا به من الدخول في شرعناء إلا أنهم معتقدون أن ذلك 
التحريم باق» وأن هذه الذكاة ليست بذكاة. وإلى هذا ذهب ابن القاسم أنها 
نري" نيزا كان لك" الذكن ملكانك رليك وكلن "" عل 
ذبحه. ورأى ابن وهب أن ذلك ذكاة؛ لأنه نوى الذكاة» وإن كانت عنده 


1 1 
اي 


ويختلف على هذا لو وكّل رجلٌ رجلاً على أن يذبح له بعيراً أو أن ينحر له 
شا والآمر يعتقد أن تلك ذكاة» والمأمور لا يعتقد ذلك» فلا يكون ذكيّاً على 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 751//5 

.177 انظر: النوادر والزيادات: 548/5", والإشراف: ؟7/‎ ١ 
(؟) قوله: (حرم) سقط من (ر).‎ 

(5) قوله: (قال الشيخ فله) يقابله في (م): (قلت). 

(0) في (م): (ذكاة). 

() قوله: (ذلك) سقط من (ب). 

0) في د«ر): (وكل أحد منهم). 

(8) انظر: المعونة: .5531/:57577//١‏ 
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قول ابن القاسم. وهو ذكِيٌ على قول ابن وهب؛ لأنه نوى الذكاة لمن وكّله 
واعتقاده أنها ذكاة فاسدة ليس إليه. ففارق مهذا من رمى شاة بحديدة فذبحهاء 
وم يرد ذبحها. ويختلف على هذاء لو ذبح إنسان شاة اقتداء ب| رأى الناس عليه 
من ذلك. وهو لا يعلم أن ذلك شرعء ولا أخها”'" لا تؤكل إلا بذلك. 
وأما ار 0 أشكل 0 يقال: إنها محرمة. 5 

الذكاة تتبعض كما قال محمد بن مسلمة: إنها تتبعض”' في شرعناء فلا تنفع في 
ار ويصح أن يقال: إنها”" تنفع في الشحم؛ لذن التبعييض 
في ذلك لله سبحانه. فإذا نسخ ذلك من شرعهم., وكانت النية للذكاة» موجودة 
منهم»؛ وصحت؛ كانت للجميع؛ لآن التبعيض منهم لا يصح. بخلاف ما لا 
يعتقدون ذكاته حجلة). ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن مغفل ظالقه. قال: 
َصَبْتْ جرَاتَ شَحم يَؤم حير لَه وقلت: لا أ أغطِي اليَوْمَ مِنْ هذا أحداً 
شيا المت دار سُولُ الله كل متبسَ). أخرجه البخاري ومسل" ". 


)١(‏ في (ب): (ولأنها). 

(5) في (ب): (لا تتبعض). 

(*) قوله: (إنها) سقط من (م). 

(8) قوله: (ذكاته جملة) في (ب): (حله). 

(6) متفق عليه أخرجه البخاري: .1١44/7‏ في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» 
من كتاب الخمسء برقم (7985) ومسلمء واللفظ له: / 171297» في باب جواز الأكل من 
طعام الغنيمة في دار الحربء من كتاب الجهاد والسير برقم (17/7/7). 


3 اويا 
هه ال 
باب 
4 ذكاة الجنين 

الجنين على وجهين؛ فإن لم توجد”'' فيه حياة لم تنفع فيه ذكاة» ولم يدخل في 
ذكاء تدان ذكمع بون عرف "قي عواء ضيحت ذكانة رادم وأ 
يدخل في ذكاة أمه إن ذُكيت. ودليل وجود الحياة عند مالك: أن يتم خلقه» 


55 
و 


وفك شهعرةه قال اليد هن هذل :وهلا 

وإذا كان ذلك. فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تذكي أمه فيموت بموتها. 

والثاني: أن يخرج حياً. 

والثالث: أن تلقيه”' حيّاً من غير ذكاة كانت في الأم. 

فإن ذكيت الأم فخرج ميتاً كانت ذكاة أمه ذكاة له. وإن خرج حا ثم 
مات بالحضرة» وسبقهم بنفسه. كان فيه قولان: فقال مالك في كتاب محمد: 
يُكره أكله”'. وقال يحيى بن سعيد: لا يؤكل إلا أن يموت قبل خروجه؛ وبعد 
ذكاة أمه”". وقاله ابن الجلابي0". 


قال: وإذا انفصل الجنين حيّاء واستهلٌ صارخاً؛ انفرد بحكم نفسه. ولم 


(١)في(ب):‏ (تجري). 

() ني (ب): (وجدت). 

(؟) سقط من (م). 

(؟) سقط من (ب»» وانظر: النوادر والزيادات: 707/5 7. 
(6) في (ر) و(ت): (تزلقه). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 851. 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ 55. 

(6) انظر: التفريع: 11/١‏ 
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يحل بذكاة أمه. 

وقال ابو سحيية إن نخرح ويدمن الحياةانا يوي أنه يعيش لو ترك أو لت 
فيه؛ لم يؤكل إلا بذكاة» و إن" لم تكن ذُكيت الأم. وإن ألقت”" ولدها ميتا؛ ل 
يؤكل. 

وكذلك إذا كان به من الحياة ما يرى أنه لا يعيش أو شك فيه هل يحيا؟ 9" 
لم يؤكل””''» وإن أدركت ذكاته. 

وإن كانت حياة بيّنة يرى أنه يعيش لو ترك صحت ذكاته. 

والأصل في دخوله في ذكاة الأم: قول النبي عَله: «ذَكَاةٌ الجن ذَ 
وهذا حديث صحيح” "ذكره الترمذي, وذكره غيره29 

تم كتابُ الذبائح 


يحمد الله وحسن عونه 


)١(‏ قوله: (إن) سقط من (ب). 

(0) في (ت): (أزلقت). 

(*) زاد في (ر): (أم لا). 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ 7507. 

(0) زاد في (ت): حسن السند. 

(5) في (ت): (الترمذي في مسنده). والحديث أخرجه الترمذي في سننه: 5/ 7/اء في باب ما جاء 
في ذكاة الجنين» في كتاب الأطعمة عن رسول الله عَكه برقم »)١4177(‏ وأبو داود في سئنه: 
7/ 115 في باب ما جاء في ذكاة الجنين» من كتاب الذبائح» برقم (7857/8). 


كناب الضحايا 05> 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 
وإله وصحبه وسلم 


كتاب الضحايا 


با”» 


9٠ 
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ل سنة الضحايا وهل يأكم''" تاركهاء 
وي أضحية الإنسان عن غيره 
الأضحية سن على كل حر”” صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» مقيم أو مسافرء إلا 

الحاج وحده؛ ومن لم يحج من أهل منىّ أو عرفة بمنزلة غيرهم من أهل الآفاق. 
واختلف في وجوبهاء وهل يأثهم'' تاركها: فقال مالك في المدونة: لا أحب 


5 انك 
6ق 


هي سُنة واجبة”"". فعلى هذا يأثم”" تاركها. وقال ابن حبيب: إنه آثم"'". وهو 


)١(‏ قوله: (كتاب الضحايا باب) في (ب) بياض وأشار لاسم الكتاب في الكتاب السابق له وهو 
كتاب الذبائح. 

() في (ب): (أحد). 

(5) في (ر) و(م): (يؤثم). 

(0) انظر: المدونة: ١//ا05.‏ 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .7١9/5‏ 

0) في (ر) و(م): (يؤنّم). 

(6) قوله: (حبيب: إنه آثم) ساقط من (ب»» وانظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١١‏ 


| د 0 
م 


قول ابن القاسم في المدونة إذا اشتراهاء ولم يضح بها؛ حتى ذهبت أيام البّحر 
أنه: آثم'" ولا يُوَّنْمه إلا أنبا واجبة عنده من الأصل؛ لأن مجرد الشراء لا 
يوجبها. 

وقال غير واحد من البغداديين: ليست بواجبة 03 . واستدل من أوجبها 
بحديث أبي بردة تنه لقول النبي عله «ادْبَحْهَاء وَلَنْ جر عَنْ أَحَدٍ بَعْدله)0". 
واحتج من لم يوجبها بقول النبي عكله: ١مَنْ‏ رَأَى هلال ذِي الحجَةِ وَأَرَ أَنْيُضَحَيَّ 
ليأ مِنْ شَعْره وَلاَمنْ أَظْمَارِه حَتَّى يُضَحَيَ0. فجعل ذلك إلى إرادته» ورد 
هذا من قال بالوجوب. قال: لأنه يصح أن يؤتى بمثل هذا في الواجب كقول 

5 م َم و سمه ور اه 0 
النبي عإلله: «إذَا جَاءَ أَحَدّكُمْ الَمْعةَ فلْيَْتَِلَ)!*' وهذا الاعتراض غير صحيح؛ 
لأنه لا يختلف أن نفس هذا اللفظ: (من أراد)» و(من جاء)» لا يتضمن وجوباً 
ولا ندباً. وإنذا وجبت الجمعة بنص آخر” بالآية» وبا جاء في ذلك من 
الأحاديثء ولو لم يكن ذلك إلا قوله: «إذا جاء» لم تجب. 


.0494 7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

()انظر: النوادر والزيادات: .7١9/5‏ 

(*) أخرجه البخاري: /١‏ 07705 في باب الأكل يوم النحرء من كتاب العيدين» برقم (417)) 
ومسلم: ”/ 1507. في باب وقتهاء من كتاب الأضاحيء برقم .)١971(‏ 

(5) حسن صحيح: أخرجه الترمذي: .٠١7/5‏ في باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحىء 
من كتاب الأضاحيء برقم .)١071(‏ والنسائي: 5١١/17‏ أوائل كتاب الضحاياء برقم 
(5771)» وابن ماجه: 7/ .٠١07‏ في باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره 
وأظفاره» من كتاب الأضاحي. برقم »)7١6١(‏ وصححه الترمذي, وقال: هذا حديث 
صحيجع.: 

(5) سبق تخريجه في كتاب الطهارة» ص: ١170‏ . 

(5) في (ب): (من أخذ). 
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والقوال إن الاتريي سف ور ائمنة اعون 12 كن القدة زيف ولا نسدد 
إلا بأمر لاا شك فيه من آية أو سُّنة أو إجماع» وقد عدم جميع”'" ذلك. وبين ذلك 
قول النبي طللله: «أمرْتُ بالنّرِ وَهُوَ لَكُمْ سنَها". ففرق بين حكمها عليه 
وعلى أمته» ولو كانت واجبة عليهم؛ لم يكن للتفرقة وجه. 


وم 


ع 5 الت - ركو له و 2 2 
وأما قوله عله لأبى بردة طللته: «وَلَنْ تجِزىَ عَنْ أحَدٍ بَعَدَلك)”''؛ فإنه يريد 


أنها لا تجزئ عن تلك السّنة؛ لأن لها صفة يؤتى مها عليها”» فمتى”2 أخل بها 
كان بمنزلة من”" لم يأت بهاء ولو أراد من كان في حجٌ أو عمرة أن يتقرب 
هيدي جذع من المعز؛ لم يكن ذلك له. 
فصل 
الاشتراك 2 الضحايا وما يجزئ منها] 
ومن المدونة قال مالك: تجزئ الشاة الواحدة عن أهل”" البيت؛ وأحب 


إل إذا كان يقدر أن يذبح عن كل نفس شاة”". 


)١(‏ قوله: (أحسن) ساقط من (م). 

(؟) قوله: (جميع) ساقط من (ب). 

() أخرجه الدار قطني: 4/ 187» في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» من كتاب 
الأشربة وغيرهاء برقم )5١(‏ من حديث جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َيهِ: «أمرت بالنحر وليس بواجب». 
قال ابن الجوزي في التحقيق (؟/ :)١1١‏ جابر هو الجعفي» وهو ضعيف.اه 

(؟) سبق تخريجه» ص: 57 10. 

(5) قوله: (عليها) في (م): (عليه)» وفي (ب): (عنها). 

(5) قوله: (فمتى) في (ب): (فمن). 

(0) قوله: (بمنزلة من) في (ب): (كمن). 

(8) قوله: (أهل) ساقط من (ب). 

(4) انظر: المدونة: .651//1١‏ 


رب 
/ا5اإب 


ولا يجزئ"" عند مالك أن يشترك القوم في الأضحية؛ فيخرج كل واحد 
منهم جزءاً من الثمن؛ لأنّ كل واحد منهم إن) ذبح بقدر ما ملك منها. وأجاز 
اذيك أهله'"؛ لما روي عن النبي طلله أنه ذبح شاة» وقال: ١هَذِه‏ عَنِيء 
وَعَمَّنْ يْضَحٌ من أمنِي)”". 

وقال مالك في كتاب محمد: لا ينبغي أن يذبح أضحية عن نفسه وعن 
أجنبي تطوعاً ولا يدخل يتيمه في أضحيته» ولا يشرك بين يتيمين في أضحية» 
وإن كانا أخوين» وله أن يدخل في أضحيته إن شاء أهله وولده ووالديه 
الفقيرين» وإن كانا مليين» وضحى عنههما؛ فعن كل واحد منههما شاة”". وأما 
جده وجدته؛ فكالأجنبيين لا يضحي إلا عن كل واحد”" بشاة» إلا أن تكون 
الجدة"' زوجة الجد فيدخلها في شاة» ى) لو بعثها إلى جده؛ فذبحها الجد عن 
نفسه وعن زوجته. قال ابن مّيسَّر”: وذلك بإذن الجد". قال محمد: / وكذلك 
إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصغار الذين”'' يدخلهم الجد في أضحيته 
كن 


)١(‏ قوله: (يجزى) في (ب) و(ر): (لا يجوز). 

0 انظر: النوادر والزيادات: ”؟/ 5606. 

() صحيح: أخرجه أبو داود: .٠١8/7‏ في باب في الشاة يضحى بها عن جماعة» من كتاب 
الضحاياء برقم »)38١ ٠(‏ والترمذي: 5/ .٠٠١‏ في كتاب الأضاحيء برقم .)١97١(‏ 

(5) قوله: (شاة) ساقط من (م)» (ب). 

(0) في (ر): (واحد منهما). 

(5) قوله: (الجدة) ساقط من (م). 

(0) في (م): (مسروق). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: ."11١/5‏ 

)9( قوله: (الذين) في (ب): (الفقيرين). 

)9١(‏ قوله: (من) في (م): (مع). 

)١١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١١/5‏ ونصٌ النوادر: «وقال ابن ميسر: وإنما ذلك بإذن 
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قال ابن حبيب: وعلى الرجل أن يضحى عن أولاده الصغار الفقراء 

يلزمه ذلك عنهم., إلا أن يشاء» وليس عليه أن يدخل في أضحيته من بلغ من 
ولده وإن كان فقيراًء إلا أن يشاء لسقوط نفقته عنه» فإن أدخله في أضحيته؛ 
أجزأ ذلك الولدء فقيراً كان أو مليّاً إذا كان في نفقة أبيه أو في بيته» وكذلك 
الصغير. 
ونحوه من الأجنبيين في أضحيته”". 

قال الشيخ فللته” ": أضحية الإنسان عن غيره على خمسة أوجه: 

أحدها: أن يضحى عمن تلزمه نفقته لقرابة. 

والثاني: أن تكون قرابة» وهو متطوع بالنفقة. 

والثالث: أن يكون متطوعاً بالنفقة» ولا قرابة بينهم. 

والرابع: أن تكون النفقة واجبة» ولا قرابة كالزوجة» ومن استأجره بنفقته. 
والخامس: أن لا”'' يكون في نفقته” » ولا قرابة. 

الجد. قال محمد: وكذلك إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصغارء الذين يدخلهم الجد فى 
أضحيته من عياله» وهو كله رأي محمد). 
)١(‏ قوله: (أخ) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 11717". 
(") قوله: (قال الشيخ #لقه) ني (م): (قلت). 
(5) قوله: (لا) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (نفقته) في (م): (نفقة). 


: دحا 


فالأول: أضحيته عمن تلزمه نفقته مع القرابة وهم: الولد" إذا كانوا 
فقراء ذكوراً صغاراً وإناثاً بالغات, لم يدخل بهن أزواجهن””". والأبوان إذا كانا 
فقيرين”"؛ فهؤلاء عليه أن يضحي عنهم. 

فول 1" بلكرورون عد حول الاش ل اطي 
بشاة» أو يشرك جميعهم في شاة» أو يدخل جميعهم في أضحيته؛ أو يدخل 
بعضهم في أضحيته ويشرك الآخرين في شاة» أو يضحي عن كل واحد منهم" 
ثمن لم يشركه في أضحيته بشاة. 

والثاني: إذا كان متطوعاً بالنفقة مع القرابة» كالولد والأبوين مع اليسرء 
وكالأجداد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم» فكل هؤلاء إذا كانوا في جملته 
وفي نفقته؛ لم تلزمه الأضحية عنهمء وليس تطوعه بالإنفاق مما يوجب عليه 
الأضحية عنهم» وسواء كان الأجداد ومن ذكر بعدهم موسراً أو معسراً. 

وإذا لم يكن عليه أن يضحي عنهم؛ فله أن يتطوع بذلك عنهم حسب ما 
تقدم 5 الفصل الأول» فيد خلهم في أضحيته أو بعضهو') أو يشركهم ف 
أضحيته» وأيّ ذلك فعل فإنه تسقط به الأضحية عن المنفق عليه. وإن كان 
توسرا تمن خوطب:قالأضحية عن نفسه. 

والثالث: إذا كان متطوعاً بالنفقة» ولا قرابة بينه وبينهم» فلا يجوز له أن 
)١(‏ قوله: (الولد) في (ب): (الأولاد). 
)١(‏ قوله: (أزواجهن) زيادة من (ر). 
() قوله: (فقيرين) في (م)و(ب): (كانوا فقراء». 
(4) قوله: (هو) ساقط من (ر). 


(0) قوله: (منهم) زيادة من (ر). 
)١(‏ قوله: (أو بعضهم) زيادة في 0م 
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يدخلهم في أضحيته؛ فإن فعل؛ لم يجزئه» ول يجزتهم. 

والرابع: إذا كانت النفقة واجبة من باب المعاوضة» كالذي يستأجر أجيراً 
بطعامه» فإن ذلك لا يوجب الأضحية. ولا يجوز أن يتطوع بأن يدخله في 
أضحيته. ويجوز مثل ذلك في الزوجة خاصة. ولا يجب عليه" أن يضحي 
عنها؛ لأنَّ وجوب نفقتها من باب المعاوضة عن الاستمتاع» ففارقت نفقة 
الولد والأبوين» وعليها أن تضحي عن نفسهاء وأجيز له أن يدخلها في 
أضحيته نا شملها اسم الأهل. 

والخامس: إذا لم يكن المضكَّى عنهم في جملة لصحي ولا في نفقته فإنه لا 
يجوز له'" أن يدخلهم في أضحيته» وسواء كانوا أجنبيين أو قرابة» كالولد 
والأبوين تسقط نفقتهم عنه'" ليسرهم. ولم يتطوع بالإنفاق عليهم» فإن فعل؛ 
م يجرئه ولم تجزئهم» وعلى جميعهم الإعادة. وقال ابن حبيب فيمن ولد له يوم 
النحر أو في آخر أيام النحر” وقد ضحىء فعليه أن يضحي عنه"'» وكذلك 
من أسلم حينئذ» فعليه أن يضحي عن نفسه. بخلاف الفطر”©. 


قفن امع دب 
(؟) قولهة (له) صاقط من (ب). 

(©) قوله: (عنه) في (م): (عنهم). 

(5) قوله: (في آخر أيام النحر) ساقط من (ب)» وفي (ر): آخر يوم للنحر. 
(6) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

(5) انظرء النوادر والزيادات: 5/ 17". 


| 0 
: نلمظة 


باب ره 
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6 


الأضحية من الأنعام: الإبل والبقر والغنم دون الوحشء كان له نظير من 
النَعم0" أم لاء وأفضلها الضأن ثم المعز. واخثلف في الإبل والبقر» فقال أبو 
محمد”" عبد الوهاب: البقر ثم الإبل”"؛ لأن المراعى طيب اللحم. وقال ابن 
شعبان: الإبل”'" ثم البقر”». وقال أشهب: الأضحية لمن كان بمنى بالإبل والبقر 
أحب إلينا من الغنم. قال: وإن كنت لا أرى على من بمنى أضحية”". 

واختلف في ذكور كل صنف وإناثه: فقال مالك في مختصر ابن عبد 
الحكم: الذكران أفضل”". 

وقال في المبسوط في الهدي والأضاحي: الذكر والأنثى سواء. قال: ومن 
الناس من يستحب الذكر في الأضاحيء وقاله في كتاب محمد. 

واختلف في الخصيٌ: فقال في المختصر: الفحل أولى””. وقال ابن شهاب 
في خصي الضأن: لا ينقصه الخصاء شيئاً"". وقال ابن حبيب: الفحل السمين 


)١(‏ قوله: (النّعَم) في (ب): (الغنم). 

(0) قوله: (أبو محمد) ساقط من (م). 

.479 /١ والمعونة:‎ ».٠١ 5 /١ انظر: التلقين:‎ )*( 

(5) قوله: (واختلف في... الإبل) ساقط من (ب). 

(5) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [51/ أ]» والبيان والتحصيل: 57/7 7. 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7"1٠١‏ 

(0 انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لوحة رقم: [0/ أ]» والنوادر والزيادات: 5/ .7١6‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 716. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 717/5. 
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أحب إليهم من الخصي السمين» والخصي السمين أحب إليهم من الفحل 
الهزيل» والفحل الهزيل”" أحب إليهم من ل 

فقصرت الأضاحي على الأنعام لما روي عنه عَْهِ في ذلك أنه ضحى 
ا كر ل 
ذلك. فروي عنه أنه ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ!". وفي البخاري عن ابن عمرقك» قال: 
كَانَ وَسُولُ الله عل يَذْبَحُ وي وَيَنْحَرٌ بِالْمُصَلَّى". فأثبت في هذا الحديث”' أنه كان 
فس قينا وقدمت الضأن لقول الله كك: 9 وَقَدَيْمَهُ ببح عَضِرٍ © 
وَترَكنَا عَلَيِهِ في الآخِرينَ © [الصافات: 017 18]. قيل: فداه بكبشء وترك عليه في 
الآخرين سنة”' يقتدى به فيها. وهذا قول الحسن. وقيل: ترك عليه الثناء 
الحسن. وقدم'" الذكر؛ لأنه ذبْحٌ إبراهيم التقاء ولم يرو عنه أنه ضحى 
بأنثى”"2. وأسنان الأضاحي مذكورة في كتاب الزكاة الثاني" . 


)١(‏ قوله: (الهزيل) زيادة في (م). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 716. 

(؟) أخرجه البخاري: ,1١١5/5‏ في باب وضع القدم على صفح الذبيحة» من كتاب 
الأضاحيء برقم (0755): ومسلم: "/ 1554. في باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة 
بلا توكيل والتسمية والتكبير» من كتاب الأضاحيء برقم .)١977(‏ 

(5) أخرجه البخاري: 1١١/5‏ 5» في باب الأضحى والنحر بالمصلى. من كتاب الأضاحيء برقم 
(؟؟5ه). 

(0) قوله: (فأثبت في هذا الحديث) في (ب): (فأثبتت هذه الأحاديث). 

(1) قوله: (سنة) ساقط من (م). 

(0) قوله: (وقدم) في (ب): (وفديته). 

(6) قوله: (أنه) ساقط من (ب). 

(9) قوله: (بأنثى) في (ب): (ثانية). 

)٠١(‏ انظر ذلك في: فصل في ولد الناقة واعتبار سنة في تسميته. من كتاب الزكاة الثاني. 


فصل 
1 وقت الأضحية] 
للأضحية وقت مبتدأ ومنتهى. فمبتدأه بعد صلاة الإمام وذبحه بالمصلى» 
وآخره غروب الشمس من / اليوم الثالث. فإذا غربت خرج وقت الأضاحي. 
ولم يختلف المذهب فيمن صل مع الإمام أنه مخاطب بالاقتداء به» وأنه لا يذبح 
إلا بعد ذبحه. فإن ذبح قبل ذلك؛ أعاد””. 


رب 
١‏ 


واختلف في خمسة مواضع: 

أحده”": إذا لم يبرز الإمام أضحيته إلى المصلى. هل على الناس أن يمهلوا 

والثاني: من لم يصل معه وهو معه في البلد» فذبح بالتحريء ثم تبين أنه 
ذبح قبله. 

والثالث: أهل البوادي» هل هم مخاطبون بالاقتداء بالإمام» وكيف إن 
أخطؤوا بعد القول أن عليهم أن يقتدوا به. 
والرابع: إذا زالت الشمسء. هل الذبح في بقية ذلك اليوم”” أفضلء أو 
يؤخر إلى الغد؟ 

والخامس: إذا ذبح ليلاً بعد ليلة النحرء هل يجزيه ذلك أو لا؟ فقال محمد: 
إذا لم يبرز الإمام أضحيته”” وذبح في منزله» فذبح رجل قبله؛ لم يجزئه» إلا أن 
)١(‏ انظر المدونة: انظر: 577/١‏ 6. 
(7) قوله: (لا يذبح إلا بعد... أحدها) ساقط من (ب). 


(9) قوله: (اليوم) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (أضحيته) ساقط من (ب). 


كناب الضحايا 22> 


يتوانى”" الإمام بعد انصرافه» فمن ذبح بعد القدر'" الذي لولم يتوان لفرغ من . 
الذبح» فإنه يجزئه” ". 

وقال أبو مصعب: إذا أخطأ الإمام فلم يذبح بالمصلىء أو ترك تركاً يجاوز 
ما يذبح فيه الإمام» فيكون من ذبح مصيباً”'؛ جائز له ذبيحته””. 

وهنا الحينة وسو عل النايق أن ميلو اال قدو على ديع 
بالمصلى. 

. 5 رن ةق 8 عر هم 

وقد ثبت عن النبي عله أنه كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرٌ بالمصَلى”". ومن ذبح 
بالتحري من لم يُصل مع الإمام» ثم تبين أن ذبحه كان قبل ذبح الإمام؛ لم 
يجزته. 

وفي التفريع لابن الجلاب: إنه يجزئه» قال إذا لم يبرز الإمام أضحيته؛ قال: 
يؤخر الناس قدر انصرافه وذبحه» فإن توخى”" أحد وذبح, ثم تبين أنه ذبح 
قبله؛ أجزأه”. 


واختلف في أهل البوادي على أربعة”" أقوال» فقال مالك في المدونة: 


(1) في (م): (يتراخى). 
(؟) في (م): (الفور). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١5‏ 
(5) قوله: (مصيباً) ساقط من (ب). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١5‏ 
(5) سبق تخريجه ص: 19017 . 

(0) في (م): (تراخى). 

(6) انظر: التفريع: .7١7 /١‏ 
(9) في (م): (ثلاثة). 


9 اي 
2ه همذ 
يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم'" وذبحه؛ فإن تبين لهم أنهم أخطؤوا 
أجزأهم'". وقال في كتاب محمد: لا يجزتهم. وقال ربيعة في كتاب ابن حبيب: 
إن كانوا بحيث 0 إمام يقتدى به» فمن ذبح بعل طلوع الشمسن: أجزأه. 

©. 8 ءًَ 39 5 01 ع‎ 2 ٠. 
ومن ذبح قبل طلوعها؛ لم يجزه' “. وهو قول عطاء. وقال أصحاب الرأي: في أهل‎ 
السواد طلوع الفجر. ولا أرى أن يجزئ ذلك من كان مع الإمام في المصر؛ لأنهم‎ 
مخاطبون بالصلاة معه. فيعلمون ذلك بالمشاهدة ليس بالتحري. وأما أهل‎ 
البوادي؛ فتجزتهم. ولم يبعد”'' من قال: إنهم”'' غير مخاطبين بالإمام بحال؛ لأن‎ 
الحديث إنا ورد فيمن صلى مع النبي عه ورأى مالك أن من بعده من الخلفاء‎ 
ومن يقيمونه'" بالبلدان مثل ذلك””. لا يتقدمون بالذبح.‎ 

والمصل بالناس العيد ثلاثة: أمير المؤمنين”' كالعباسيٌ اليوم. 

والثاني: من أقامه لذلك في بلده أو عمله على بلد من بلدانه. هذان لا 
ا : 7 

والثالث: من كان سلطانا” '" من غير أن يقيمه أمير المؤمنين”"" فهذا لا 
)١(‏ قوله: (إليهم) ساقط من (م). 
() انظر: المدونة: .0577/١‏ 
(؟) قوله: (ليس) في (ر): (لهم). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات:/ 5 .7١‏ 

(0) قوله: (يبعد) في (ب): (يتعد أنهم). 

(1) قوله: (إنهم) ساقط من (ب). 

(0) قوله: (ومن يقيمونه) زيادة في (م). 

© قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 

)٠١(‏ قوله: (سلطاناً) في (م): (مثل سلطان). 
)١١(‏ قوله: (المؤمنين) ساقط من (ب). 


كناب الضحايا [ 6 


يجب الاقتداء به”'' إن صلى لنفسه. ولا بمن أقامه للصلاة. وإذا لم يجب الاقتداء 
به؛ صاروا كأهل البوادي الذين لا إمام لهم'”. 

فعلى قول مالك يتحرون أقرب الأئمة إليهم من أقامه أمير المؤمنين. 

وعلى قول ربيعة يجوز لهم الذبح”" إذا طلعت الشمس. 

وعلى قول أبي حنيفة إذا طلع الفجر. 

فصل 
افيمن نحر قبل الفجر! 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يضحى يوم النحرء ولا بعده؛ حتى 
تمشقل الشمسن» وضل الصدلةة"". 

وقال أصبغ””: ليس ذلك عليه في اليوم الثاني أن ينتظر قدر صلاة الإمام. 
يريد: بالأمسء ولكن إذا حلت الصلاة”» ولو ذبح في اليوم الثاني والثالث إذا 
طلع الفجر؛ جاز. وأجرى الذبح في هذين اليومين على الهدايا'" أنه يجوز النحر 
إذا طلع الفجرء واختلف إذا زالت الشمس من اليوم الأول والثاني. 
)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (لهم) ساقط من (ر). 
(39) قوله: (الذبح) ساقط من (ب). 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 711. 
(0) قوله: (وقال أصبغ) ساقط من (ر). 


(1) قوله: (الصلاة) في (ب): (الشمس). 
(0) قوله: (الحدايا) في (م): (أحكام الهدي). 


0 الضةر 
الثالث» فإنه يؤمر أن يضحي ما بينه وبين غروب الشمس”'". وقال محمد: 
أفضل هذه الأيام اليوم”" الأول”". ولم يفرق بين أوله ولا آخرهء وكذلك 
اليوم الثاني يكون جميعه أفضلء وهو أحسن”“"؛ لحديث ابن عباس له قال: 
سأل النبي عله رجل» فقال: دا اسوك اللو ترعمنة عنما أفسيف قال آلا 
حَرَّجَ). قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «انْحَرُ وَلآَ رج . فأمره بالنحر» 
وإن كان قد أمسى وصار إلى آخر النهار» ولم يأمره أن يؤخر ذلك إلى الغد. 
وقياساً على الرمي أنه يرمي في آخر ذلك اليوم» ولا يؤخره إلى الغد. 

اا فيمن ذبح ليلا فقال مالك: لا يجزئ ذلك في هدي ولا 
أضحية» قال: لم ذكر الله وب الأيام في كتابه» ولم يذكر الليالي"'» فقال: 
« وروا لع ال يار وتسم خل نا قم ل تسمه اأتق قرا + 
0 د . قال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به أن 
رسول الله عله قال: «مَنْ ضَحَّى بِاللَيْلٍ فَليُِْد”". وقال أبو الحسن بن 
القصار: روى عن مالك فيمن ضحى ليلا أنها تجرئ. ويجرى”” على هذا 


7 7316 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (اليوم) ساقط من (م). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 70377. 

(5) قوله: (وهو أحسن) ساقط من (ب). 

(5) سبق تخريجه في كتاب الحج الثاني» ص: .177١‏ 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 5/87. 

(0)لم أقف عليه وفي سنن البيهقي: 4/ :74٠‏ (عن الحسن قال: نبى عن جداد الليل» وحصاد 
الليل» والأضحى بالليل» وإنما كان ذلك من شدة حال الناس كان الرجل يفعله ليلا فنهى 
عنه ثم رخص في ذلك). 

)20 قوله: (ويجزى) في (م): (ويجري). 


كناب الضحايا 22> 


الهدي إذا نحر لياه . 

وقال أشهب في مدونته: يجزئه الهدي ولا تجزئ الأضحية. قال: ألا ترى 
أن”” من نحر أضحيته قبل الإمام وهو من أهل القرى التي بها الأئمة يعيد, 
وإن نحر هديه قبل الإمام إذا طلع الفجر لم يعد. قال: وأما قول الله سبحانه: 
« وَيَدْكُرُوا آَم الله أَيَارِ مومس حل ما رَرْهُم مِنْ بهمَة الأتع م كَكُوا يبا 
وَأَطْعِمُوأ لْبَآيِسَ الققيرٌ * [الحج: 78]. فإن الليالي معها. وكل هذا لاختلاف 
فيها سوى ليلة النحرء وأما ليلة النحر”" فلا خلاف أنه من نحر تلك الليلة أو 
ذبح لم يجزئه؛ لأن الوقت لم يدخل بعد» وكذلك الليلة الرابعة لا يضحى فيها؛ 
لأنَّ الوقت قد خرجء وليس صبيحتها من أيام النحر. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .١177/177‏ ونصّه هناك: «وسشئل مالك عن رجل قدم على أهله 
من الليل بعد يوم النحرء فوجد عندهم ضحية قد أعدوهاء فضحى بها بالليل» قال أرى أن 
يعود بضحية أخرى. وقال في الحديث: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى وليس يضحى 
بليل. قال: # وَيَدْكُرُوا آسمَ أله فى أَيّامِ مُعَلُومَس عَلىْ ما رَرَقَهُم يِّنْ بَهِيمَةٍ آلأنَعمٍ 24 ولم يذكر 
الليل» فأرى عليه الإعادة» وإن الذي يفتي أن يضحى بالليل» قد جار جورا بعيدا». 

(؟) قوله: (أن) ساقط من (ب). 

(7) قوله: (وأما ليلة النحر) زيادة في (ر). 


| 
حهة 


باب 


2 
ا فيمن يتولى النحر والذبح؛ وفيمن وكل نصرائيً او 4 
يهوديا على ذلك ' أو من ذبح لإنسان بغير أمره 


ويُستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه اقتداءً بالنبي عَلللّه ولأنه قربة لله 
سبحانه» فكان عمله لما أفضل من الوكالة عليهاء فإن عجز عن ذلك؛ وكل من 
له دين وصيانة. قال مالك عن داود بن الحصين: كان الناس ينتخبون 
لذبائحهم صالح ما" يجدون. 

قال الشيخ فلقه: فإن'" وكل من يُضيّع صلواته؛ استحب له الإعادة 
للاختلاف فيها. هل هي ذكية”/ أم ل20 ؟ 

واختلف إذا وكل نصرانيًاً أو يهوديّا فقال في المدونة: لا يجزئه”2. وقال 
أشهب في مدونته: يجزته'". وهو أحسن على تسليم القول: إن ذكاتهم لملك 


)١(‏ قوله: (على ذلك) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (ما) في (م): (من). 

(*) قوله: (فإن) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (ذكية) في (ب): (ذكيت). 

(0) قد مضى هذا الاختلاف في باب الذبائح» واختار المؤلف صحة الذبح منه وجواز الأكل من 
ذبيحته» قال: (وأرى أن تؤكل ذبيحة من يترك الصلاة؛ لأنه مسلم. ومعنى الحديث: أنه 
ليس بينه وبين أن تجري عليه أحكام الكفرء فيستباح دمهء إلا ترك الصلاة. ولا يكون كافراً 
إلا بالجهل بالمعرفة. وترك الصلاة لا يزيل المعرفة من القلب...). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 055. 

)30( انظر: النوادر والزيادات: 5/ .77٠١‏ 
ومن هناييداً اختلاف في الأوراق في أوراق مخطوطة (مراكش). 

7 
ور 


ا 


كناب الضحايا م6 


المسلم ذكاة؛ لأن القربة لا تفتقر إلى نية الذابح»/ وهي مركن" إل ب قرب و7 
ولو كان على رجل جزاء صيد أو نسك من أذىء فأمر رجلاً أن يذبحه؛ وم 

يعلمه لما يذبحه لأجزأه ذلك. وإنما يفتقر الذابح إلى نية الذكاة خاصة» وقال 

ابن عمر ضلله: «ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجحبل)”". إلا أن يغيب عنه 

ويوكله على التقرب بها. فلا يجوز له”"؛ لأنه لا تصح منهما قربة» ولو جعل لما 

أن يوكلا مسلا فإن أعلاه أنها أضحية أو هديء, ونوى ذلك الذابح؛ أجزأته. 

وإن لم يعلماه ونويا'؟ تلك القربة كانت ذكية» ولا تجزئ. والاستحباب لا 

يجتزأ" بها؛ ليخرج من الخلاف. فقد قال مالك مرة: إنها غير ذكية""". وإذا كان 

الذابح يهوديّاً أبين؛ لأن شحمها محرم”" على أحد القولين وأن الذكاة تتبيعض 

فيكون صاحبها مُضحياً ببعض شاة. 


)١(‏ قوله: (موكلة) في (ر): (موكولة). 

(؟) لم أقف عليه وهو مذكور في العتبية» قال فيها: (قال مالك: بلغني أن رجلاً سافر فأدركه 
الأضحى في السفر. فمر على راع وهو يرعى على رأس جبلء فقال يا راعي أتبيع مني شاة 
صحيحة أضحي بها؟ قال: نعم قال أنزلها فاتركها فاشتراها منه. ثم قال له: اذبحها عني؛ 
فذبحها الراعي» وقال اللهم تقبل مني» فقال له ذلك الرجل ربك أعلم بمن أنزلها من رأس 
الجبل» ثم سار وتركها) انظر: البيان والتحصيل: 7497/7 وذكرها ابن رشد في كتاب 
الجامع من البيان أيضاء انظر: 1777/١4‏ وذكرها ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
/10. 

(؟) قوله: (له) ساقط من (م). 

() قوله: (ونويا) يقابله في (ر): (ونوى هو). 

(5) في (ر): ألا تجزئ. وني (م): ألا يجرئ. 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 656. 

(0) قوله: (محرم) ساقط من (ب). 


اليا 
00 الوه 
قصا 
آفيمن ذبح أ . ضحية غيرما 
وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره تعديًّء وليس بولد ولا صديق» 
ولا نمن 0 بأمره؛ لم يجزئه”""» وكان بالخيار بين أن يضمنه قيمتهاء أو يأخذها 
واختلف إذا ذبحها ولد أو من هو في عياله» 5 . ابن القاسم: تجزته'" وقال 
اليك لومدرة: مره "ريل ين القاتيع في كاب ضيةا اران كارا اتصراف 
من المصلى» فذبح أضحيتي إكراماً ي» فرضيت بذلك؛ ل تُجِز"». وقال أيضاً: إذا كان 
لصداقة بينهماء أو وثق به أنه ذبحها عنه؛ أجزأته . 
فمضى ابن القاسم في ذلك على أصله فيمن أعتق عن إنسان بغير أمره عن 
كفارة يمين أو ظهار أنها تجزته وهو في هذا أبين؛ لأنْ ربها نواها قربة» وهو فيها 
على تلك النية إلى أن ذبحت. 
والأصل في ذلك حديث عائشة. نشّة قالت :كنا يمتى» محل ع م 
بقرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضَحَّى رَسُولُ الله لله عَنْ أَرْوَاجه 4 بالبقر”". وعن 
الب من عد تق عن غيره بغير أمره» أنه لا يجزئه وإذا لم يجزئ كان 


.66 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ."٠‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .77٠‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: "٠/5‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7720. 

(5) سبق تخريجه في كتاب الذبائح» ص: ١8١5‏ . 


كناب الضحايا 66-5 


له أن يضمن الذابح» فإن ضمنه أو دفع الفداء» وأخذها”"» لم تبع للاختلاف 
فيها أنها تجزئ» وإن كان ذلك على وجه الخطأ؛ ذبح كل واحد أضحية صاحبه 
م تجزئ عن أصحابها”. 

واختلف هل تجزئ الذابح إذا ضمنء فقال مالك وابن القاسم: لا تجزئ 
وقال أشهب: تجزئ وقد مضى ذكر ذلك في كتاب احج الثاني””. 

ولو أمرربها رجلاً يذبحها له» فنوى الذابح عن نفسه لأجزأت عن صاحبها. 

وقد اشترى ابن عمر #قنه شاة من راعء فأنزها من الجبل» وأمره بذبحهاء 
فذبحها الراعي. وقال: اللهم تقبّل مني. فقال ابن عمر غلقه: ريك أعلم بمن 
أنزلها من رأس الجبل. وقال أصبغ : لا تهزئه”؟ والأول أحسن؛ لأن المراد من 
الذابح نية الذكاة لا غير ذلك. والنية في القربة إلى رمها وقد تقدم ذلك. 


(1) قوله: (وأخذها) في (م)» (ب): (وأخرها). 
(؟) قوله: (م تجزئ عن أصحابها) زيادة في (م). 
وانظر: النوادر والزيادات: 779/5. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 779/5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77/8. 


عا عد هو 
0 37 


باب 
3 ل اختلاط الأضاحي قبل الذبح”''وبعده 2 
والرؤوس عند الشواء”" 


وقال ابن عبد الحكم: إذا اختلطت الأضاحي”"» فلا بأس أن يصطلحا 
فيها؛ يأخذ كل واحدٍ واحدةً يضحي بهاء وتجزئه””'". وقد قيل في رجلين اشتريا 
شاتين شركة” "2 ثم اقتسم|ها: أن على من صارت له الدنية بدلها؛ لأنه عنده باع 
نصف الجيدة» وهذا ضعيف؛ لأنها إنا”2 اشترياهما ليقساهماء ولو كانت 
الشركة ليذبحا”" جميعاً الجيدة؛ ما أجزأت. 


وقال بحيى بن عمر 5 رجلين أمرا رجلا يذبح”” هه اء فاختلطا بعل 

الذبح» قال: يجزتان من الأضحية» ويتصدقان ب" ولا يأكلان منهم) 
)2 
ا 


وقال محمد بن المواز في رؤوس الأضاحي تختلط عند الشواء: أكره لك أن 


)١(‏ قوله: (الذبح) في (م): (الذكاة). 

(7) قوله: (الشواء) في (م): (الخلاف). 

(*) قوله: (الأضاحي) في (ح): (الضحايا). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7”7"٠‏ 

(0) قوله: (شركة) في (ب): ش ركتين. 

(5) قوله: (إنم!) ساقط من (م). 

(0) قوله: (ليذبحا) في (ب): (ليذبحهما). 

(8) قوله: (رجلاً يذبح) في (ب): (رجلين يذبحا). 
(9) قوله: (بهم]) في (م): (بها). 

(١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: 1/5ا7. 


كناب الضحايا 6 


تأكل متاع غيرك» ولعل غيرك لا يأكل متاعك. قال: ولو اختلطت برؤوس 
الشواء؛ لكان خفيفاً؛ لأنه ضامن» كمن ضمن لحم الأضاحي”". وقد قيل: 
ليس له طلب القيمة» فعلى قول محمد؛ يجوز إذا اختلطت الشاتان أن يأكلاهما؛ 
لأنه إن) كره أكل الرأس: لإمكان أن يكون”" الآخر تصدق به. ولم يأكله فلا 
تأكل أنت متاعه. 

وهذا استحسان ولو حمل عليه”" أنه تصدق به لم يحرم هذا على من 
أخذه؛ لأنه كاللقطة لطعام لا يبقى. 

وإذا كان الشواء كان أشد”' في الكراهية؛ لأن الشواء معروفء فيرده 
عليه» على القول أنه لا يصح أخذ العوض عن متاعه. 


.771//5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (أن يكون) ساقط من (م).‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصول.‎ 

(5) قوله: (أشد) في (ب): (الشواء). 


011 
مانا 


2 باب 0 
رن .4 الأكل والصدقة من الأضحية 55 


أمر الله سبحانه وتعالى في الحدايا أن يؤكل منهاء ويتصدّقء فقال وَك: 
# فَكُنُوأ ما وَأَطْعِمُوأ آلْبَايسَ الققيرَ * [الحج: 18]: وقال: # فَكُنُوا مِبنا وََطْعِمُوأ 
أَلْقَانِعَ وَآَلْمُعَرْ © [الحج: "]. 

وأبان”" النبي عه أن الضحايا كذلك, فقال ١كُنْتُ‏ تبَيْنُكُمْ أن كوا مِنْ 
حوم”" ُسَكِكُمْ بَعْدَ نَآَثِء فَكُلُوا وَادَخْوُوا وَتَصَدَّفُواا' "بالج الإبدالديعا” 
ثلاث وأثبت الصدقة فلم ينسخهاء فقال: «ادَخْرُوا وَتَصَذَّقُوا). 

واختلف المذهب هل يؤمر بامتثال الوجهين: الأكل» والصدقة حسبا في 
الحديث أم لا؟ فقال: له أن يأكل ولا يتصدقء أو يتصدق ولا يأكل. فقال 
مالك في كتاب ابن حبيب :يأكل ويتصدق. كا قال الله سبحانه. 

ولو أراد أن يتصدق بلحم أضحيته كله كان كأكله إياه ولم يتتصدق» حتى 
يفعل الأمرين. وقال ابن المواز: لو أكله كله”'» لكان جائتزاء ولو تصدق به كله 


كان أعظم لأجره” 


)١(‏ قوله: (وأبان) في (ب): (ويحتمل أن يكون أخبر). 

(0) قوله: (لحوم) في (ب): الحم). 

(9) أخرجه مسلم: 1571/7 في باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث» من كتاب الأضاحيء برقم .)١91/1(‏ 

(5) قوله: (كله) ساقط من (م). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 777. 
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والأول أحسنء فليس له أن يأكل ذلك كله. وقد كان الأصل: ألا يأكل 
منها شيئاً؛ لأنه قد جعلها لله سبحانه» وتقرب بها إليه؛ فلا يرجع في شيء جعله 
للهء ىا لا يرجع في”"' جعله لله بك صدقة, فأباح الله سبحانه أن يأكل منهاء 
وأثبت الصدقة منها على الأصل”"» فلم يجز أن يأكل الجميع» وأبان النبي عَيله 
أن الضحايا في ذلك كاهدايا””. 

ويكره أن يتصدق بالجميع؛ لما روي عن النبي عَيْله أنه نحر مائة من الإبل» 
ثم أمر أن يؤخذ””' من كل واحدة بقطعة فطبخت. ليكون إذا أطعم من مرقها 
قد أكل من جميعها .أخرجه مسلم'". 

وقال ابن حبيب :وليس لا يؤكل» ولالما يتصدق به حدٌ ./ ويجزئ منه ما 
م 

وقال ابن الجلاب: الاختيار”” أن يأكل الأقل". 

ادن أن يكون ول ما يأكله يوم النحر من أضحيته» قال ابن 
شهاب: يأكل من كبدها”” ". 


رب 
لفل 


(1) قوله: (في شيء جعله لله كى) لا يرجع فيما) ساقط من (م). 
(؟) قوله: (الأصل)ساقط من (م). 

(؟) يؤخذ ذلك من عموم قوله عَكه: الحوم نسككم)». والله أعلم. 

(5) قوله: (أن يؤخذ) ساقط من (م). 

(0) أخرجه مسلم: / 1505» في باب سن الأضحية» من كتاب الأضاحيء برقم(1977١).‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2777 وزاد فيه: (قل أو كثر). 

(0) قوله: (الاختيار) ساقط من (م). 

(6) انظر: التفريع: /١‏ 791. 

(9) قوله: (ويستحب) في (ب): (ما استحب أن يكون). 

.777 /85 )انظر: النوادر والزيادات:‎ 9١ 


ايا عبد هو 
أ ا 
لل إل 


باب 


ولد الأضحية وصوفها ولبنها 


3 
5 


6ه 


وإذا خرج ولد الأضحية بعد ذبحها حيّا”'ذْبح» وكان حكمه على(" 
حكم الأم. 

واختلف إذا ولدته قبل ذبحهاء فقال مالك: إن ذبحه معها فحسن©. 
وقال أشهب في كتاب محمد: لا أرى أن يُضحى بهء ولا يحل”. قال في 
مدونته: وليس ذلك مثل الهدي. والهدي بمنزلة المدَيَّة وولدها بمنزلتها. 

يريد: أن الأضحية لا تجب إلا بالذبح. وقد كان له بدلهاء فكان الولد 
بمنزلة ما لو ابتدأ ملكه؛ فلا يجوز له أن يضحي بدون المسن. ولو بَعْد ما بين 
الولادة والذبح؛ ما جاز له”' أن يذبحه على وجه الأضحية. 

واختلف في لبنهاء فقال ابن القاسم: إن لم يكن معها ولدء وأضرّ مبا؛ 
حلّبه وتصدق به”'. وإن كان معها ولد؛ كان" بمنزلة الهدي. قال: وكره 
مالك لبن الهديء وقد جاء في الحديث: أنه لا بأس”” أن يشرب ما بعد ري 


)١(‏ قوله: (حيّاً) في (م): (حتى). 

(0) قوله: (على) قوله: (على) ساقط من (ب). 

(9) انظر: المدونة: .051//١‏ والنوادر والزيادات: 7/5 .771١‏ 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7”7١‏ 

(5) قوله: (له) ساقط من (م). 

(60) انظر: المدونة: 1١‏ 65/8. 

(0) قوله: (كان) ساقط من (ب). 

(8) قوله: (بأس) ساقط من (م). 


كناب الضحايا 2ه 


فصيلها'". وقال أشهب في مدونته: يصنع به ما شاءء وله أن يحْرِمَه”") 
ولدها"”". فخالف في الموضعين في سقيه لولدها”؛ لأن من أصله أن لا يذبح 
ولذها معها ». وأن له أن يببعه”) وأفاله أة يري لأنه لا تجب قربة إلا 
بالذبح. وأما الصوف؛ فهو بعد الذبح على حكم اللحم ينتفع به ومهبه ولا 
يبيعه» وليس له أن يجرّه قبل الذبح؛ لأن فيه جمالا لهاء واتفق على ذلك ابن 
القاسم وأشهب. 

واختلفا إذا -: قبل الذبح» فقال ابن القاسم: ينتفع به ولا يبيعه'”. 
وقال أشهب: يبيعه””'". والأول أحسن؛ لأنه قد نواه مع الشاة لله وك. 

واستحب أن يبيع تلك الشاة إذا جز صوفهاء ويشتري غيرها كاملة 
الصوف"؛ لأن ذلك الذي فعل نقص من جماها وبهائها. 


)١(‏ أخرجه مالك: »"1/8/١‏ ني باب ما يجوز من اهدي من كتاب الحج» برقم(841). 
وانظر: المدونة: /١‏ 5/8 0. 

(5) قوله: (يَخْرمّه) في (م): (يحرمها). 

(") انظر: النوادر والزيادذات: 5/ .77١‏ 

(5) قوله: (لولدها) في (م): (مبيعة لولده). 

(0) قوله: (معها) ساقط من (م) وفي (ب): (معه). 

(1) قوله: (يبيعه) في (م): (يبيعها). 

(0) قوله: (يشريه) في (ب): (يشتريه). 

(4) قوله: (واختلفا) في (ب): (واختلف). 

(4) انظر: المدونة: .65///١‏ ش 

(١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: 717/5 7. 

() قوله: (الصوف) في (ب): (الصورة). 


0 الكة1 
فصل 
ل منع بيع شيء من الأضحية] 

ولا يباع شيء من الأضحية بعد الذبح؛ لحم ولا جلد ولا صوف؛ لأنها 
صارت بالذبح قربة لله سبحانه. ومن باع شيئاً من ذلك تقض بيعه. 

واختلف إذا فات» فقال ابن القاسم في العتبية: يتصدق بالثمن» ولو 
استنفقوه لم آخذه منهم'". وقال سحنون: يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه 
فيأكله. وثمن الجلد في ماعون أو طعام'". وقال محمد بن عبد الحكم: يصنع 
بالثمن ما شاء'"» ولابن القاسم مثل ذلك فيمن نذر هدياً للمساكين» وذبحه 
بعد أن بلغ محله. قال: يستحب ترك الأكل منه. وإن أطعم منه غنياً أو نصرانياً 
لم يكن عليه شيء©. 

والأصل في منع البيع حديث علي بن أبي طالب فله. قال: أمرني 
رسول الله عَيْنه أن أقوم على بَذَّنِه» وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلاهما في 
المساكين» ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً. وقال: «تَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَاا 
أخرجه البخاري ومسلم, واللفظ لمسلم””. 

وإذا لم يجز البيع» وغاب المشتري بالمبيع؛ تصدق بالثمن» كثمن أم الولد. 


.78٠١ /7” انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(2) انظر: النوادر والزيادات: 3717/5”. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 77107/5. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 3717/7/5 7. 

(0) أخرجه البخاري: ١‏ باب الجلال للبدن» من كتاب الحج برقم(/17/017)»: ومسلم: 
4.05/7 في باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاهاء من كتاب الحج» برقم 
(1710). 


كناب الضحايا 6 


وإن كان حاضراً؛ رد إليه» وانتزع منه المبيع» وإن أفاته تصدق بالثمن"". 

واختلف إذا تعدّى رجل على لحم أضحية» فحكم عليه بالقيمة» 
فاستحت أن يأخد فيمته ويتصدق با واتححت ابن القاسم: أن ثرد» ولا 
اخز وي وكذلك السارق. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ» فزعم أنه 
سرق منه» فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئاًء وإن اتهمه أغرمه القيمة» وتصدق 
ا 

وأحاز سيككون أ يواج علد أفعمية وكذلك جلك 


)١(‏ قوله: (بالثمن) في (م): (به). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5؟7. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 775/5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7777/5. 


لاحر 
حقه 


باب 

ري © موت الرجل عن أضحيته وأضحية المديان ومن ره 

(0) تصدق عليه أووهب بشيء من أضحيته ومن وجد )6١‏ 
بأضحيته عيبا بعد الذبع" 


ومن مات عن أضحيته قبل الذبح؛ كانت ميراثاً”"» وجاز لهم بيعها. وإن 
مات بعد الذبح؛ لم تُبع» ولم يقض منها دين عن الميت» وأكل الورثة ذلك 
اللحم» وتصدقوا. 

واختلف في صفة أكله؛ فقيل: الذكر والأنثى والزوجة فيه سواء» حسب 
انتفاعهم به في حياة ميتهم. 

وقيل: للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو أصوب. 

ويلزم على القول الأول إذا كان الورثة عصبة ألا ينتفعوا منها بشيء؛ 
لأمهم لم يكونوا ينتفعوا منها في حياته» ويختص به الزوجة والابنة إن كانت» 
ولا يعترض"" انتفاع الورثة على قدر المواريث. بكون الغرماء لا يدخلون فيه؛ 
لأنه مال لا يصح بيعه» وكما لو خلّف جلد ميتة قد دُبغ» أو غير ذلك مما يصح 
به الانتفاع دون البيع» فإن للورثة”' أن ينتفعوا به دون الغرماء» وعلى قول 
سحنون يؤاجر الغرماء جلد الأضحية وجلد الميتة . 


)١(‏ قوله (فحكم عليه بالقيمة..... عيباً بعد الذبح) ساقط من (م)» و(ب). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 776. 

(9) قوله: (يعترض) في (ب): (يفترق). 

(؟) قوله: (للورثة) في (ب): (الورثة لهم). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7717/5. 


كناب الضحايا 6 


ومن اشترى أضحية وعليه دين؛ كان للغرماء بِيعُها في دينهم'" قبل 
الذبح» وليس ذلك لهم بعد الذبح» بمنزلة ما لو اشترى أمةَ ليتخذها أم ولدء 
فلهم بيعها قبل الإيلاد» وليس ذلك لهم بعد الإيلاد”؛ لأن ذلك جرت 
العادة أن الغريم يفعله» وليس كالعتق إذا كان عليه دين. 

وأجاز أصبغ لمن تصدق عليه بلحم الأفخة أو وه له أن بن 
وفي كتاب محمد: المنع”. 

والأول أحسن» وقد تصلق عل تريرة اها" © بشاة» فأعطت منها النبي عل 
فأكله. فقال: هوّ وها صَدَكَةٌ وَلَنَا هَزَيّة”" : ولو كانت بعد انتقاها إلى المتصدق 
عليه" على الحكم الأول؛ لم يحل للنبي عله لأنه لا يأكل الصدقة”". 

وإذا وجد بالأضحية عيبا» لا تجزئ به بعد الذبح؛ لم يبع لحمها على أصل 
ابن القاسم؛ لأنها بعد الذبح بمنزلة الهدي بعد التقليد والإشعار» فيجد به عيبا 


)١(‏ قوله: (في دينهم) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (بمنزلة ما لو... بعد الإيلاد) ساقط من (ب). 

(*) قوله: (اجرت) في (ب): (مما)» وفي (م): (ممن). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 771//5. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 771//5. 

(5) قوله: (على بريرة ضغ ) ساقط من (ب). 

(0) أخرجه البخاري: /١‏ 577» في باب الصدقة على موالي أزواج النبي عَيّْء من كتاب الزكاة» 
برقم »)١591(‏ ومسلم: 1 00 في باب إباحة الهدية للنبي عَم من كتاب الزكاة برقم 
)٠١15(‏ من حديث عائشة». 

(8) قوله: (عليه) ساقط من (م). 

(9) متفق عليه» البخاري: 7/ 047. في باب ما يذكر في الصدقة للنبي عَقْكّْم من كتاب الزكاة» 
برقم 2)١570(‏ ومسلم: 5 في باب تحريم الزكاة على رسول الله عَكّء من كتاب 
الزكاق» برقم .)1١59/١151(‏ 


هه اق 
مله 
ما لا يجزئ به فلا ينقض التقليد» ولا يرد العتق. 


وقال أصبغ: يبيع ذلك اللحم. وهو قول في العتق”" أنه يرد”". وقول ابن 
الللجشون في اهدي يعطب قبل بلوغ محله: إن له أن يبيعه””. 


)١(‏ قوله: (وهو قول في العتق) ساقط من (م). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 2378/5 والبيان والتحصيل: 7/ 8/ا7. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 507/7. 
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5 


0 
5 


6 


ما يستحب من الأضاحي وما يتقى من العيوب فيها 


/ ويستحب أن تُستفره الأضحية؛ لقول الله سبحانه: « وََدَيْتَهُ يتح 30 
عَظِيمٍ 4 [الصافات: 117]؛ ولأنها قربة فيستحب أن تكون من أعلى المككاسب 
لقول الله وَك: « لن تَنَالنُوا لبَ حَيٌ تَُفِقُوا يِمًا حُبُوَ #4 [آل عمران: 947] 
وقياساً على العتق في قول النبي يه وقد سئل أي الرقاب أفضل؟ فقال: 
«أَعْلآَهَا تَمَناً"2» ولقوله: «لأَتَذْبَحُوا إِلأَمْسَِكٌ إِلأَأَن يَْشْرَ عَلَيكُْ)”". 

وقال عروة بن الزبير له لبنيه: يا بنيّ» لا مهدينَ أحدكمء ولا يضحين 
بشىء يستحي أن يهديه لكريمه””» فإن الله أكرم الكرماء» وأحق من 
اعون لي . 

وقال ابن عمر#»: فإن لله الصفاء والخيار”". 

وتجتنب العيوب يسيرها وكثيرهاء والسلامة أفضل. فإن نزل؛ أجزاً إذا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: 27١7/7‏ في باب أي الرقاب أفضلء من كتاب العتق برقم 
(7551). واللفظ له ومسلم: 0+ ف باب بيان كون الإيان بالله أفضل الأعمال» من كتاب 
الإيان» برقم (85)) من حديث أب ذر عيكله. 

(؟) أخرجه مسلم: / 150.» في باب سنن الأضحية» من كتاب الأضاحيء برقم ))١9517(‏ 
من حديث جابر #لقله. 

(") قوله: (لكريمه) ساقط من (ب). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: 8٠١ /١‏ في باب العمل في الهدي حين يساق» من كتاب الحج» 
برقم »)86٠0(‏ وعبد الرزاق في المصنف (785/5). 

(0) قوله: (ابن) في (ر) و(ب:: (أبو). 

لم أقف عليه. وهو في العتبية عن الحسن قلقه. انظر: البيان والتحصيل: 54١/١5‏ . 


كان يسيرا؛ وم يجزئ إن كان كثير والأصل في ذلك: حديث البراء بن عازب تنقه 
قال :شل رَسُوَل اله كه سق و «الشكاناة اجا يده وفال: أنيع: 
الْعَرْجَاءٌ الْبئنُ ظَلْمْهَاء وَالْعورَاك: الين ويا وَامْرِيضَةٌ الْين. مضه 
وَالْمَجَْاءُ الَتَى لاُنقى2. 

واختلف إذا كان العيب كثيراً من سوى هذه الأربع» فالمعروف من 
المذهب في المدونة”© وكتاب محمد وابن حبيب وغيرهما: أنه لا يجزى؟ قياس 
على الأربع”" 

وقال أبو الحسن ابن القصار وابن الجلاب وغيرهما من البغداديين: إنها 
تجزئ» وقصروا عدم الإجزاء على ما ورد في الحديث”2. 

والأول أحسن؛ لأن المراد اجتناب ما له قدر من العيوب. 

والعيب على ضربين: عيب يكون ب بجميع الجسم. » كالمرض والعجف». 
واجرب. والبشم, والهرم والجنون. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ: 7/ 4» في باب ما ينهى عنه من الضحاياء من كتاب 
الضحاياء برقم »223١75(‏ وأبو داود: .٠١77/7‏ في باب ما يكره من الضحايا من كتاب 
الضحايا برقم (22805. والترمذي: 5/ 85, في باب ما لا يجوز من الأضاحيء, من كتاب 
الأضاحيء برقم (15491)» والنسائي: 7/ »1١184‏ من كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من 
الأضاحي برقم (57779).: وابن ماجه: 7/ .٠١5٠‏ في باب ما يكره أن يضحى به من كتاب 
الأضاحيء برقم .)07١5415(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

() قوله: (في المدونة) ساقط من (ب). 

انظر: المدونة: »0548/١‏ والنوادر والزيادات: 17/5" والبيان والتحصيل: / 51 8. 
1 

(5) انظر: التفريع: .791١/١‏ 
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والثاني: ما يكون ببعضها بالعين والأذن والقرن والفم من ذهاب أسنان 
اريك أذ نثر» وبالصدع والذنب”" واليد والرجل. فأما ما يكون بجميع 
جسدها من المرض والعجف البين- فقد أحكمته السنة. ظ 

واختلف في معنى: «التي لا تنقى». فقيل النقى: الشحم. فإن لم يكن بها 
شحم لم تجزى”"» وهو قول ابن حبيب؛ وقيل: التي لا مخ فيها؛ فعلى هذا إذا 
كانت في أول ذهاب شحمهاء وهي قوية ل يَقِلّ مها تجزئ. 

ولا تجزئ في الجرب البّن؛ لأنه يفسد اللحمء ولا البشمة؛ لأنه يفسد 
لذلك لحمها أيضاًء وهي كالمريضة التي تشرف على الموت. إلا أن يكون 


ع 


0 


وقال مالك في كتاب محمد””": تجزئ الهرمة”». قال أصبغ: مالم يكن هرماً 
بينآ"©. وأما الجنون» فإن كان لازماً لم يجزئ» ولا يتقرب إلى الله 5 بمثل هذه 


وإن كان يعرض المرة ثم يذهبء فذلك خفيف. 


)١(‏ قوله: (والفم من ذهاب أسنان أو بكم أو نثرء وبالصدع والذنب) زيادة في (م). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .778/1١١/‏ 

(") قوله: (محمد) يقابله بياض في (ب). 

(5) ذكره في العتبية أيضاًء من سماع ابن القاسم من مالك: من كتاب الضحايا والعقيقة» في 
كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلاً سلعة ساهاء قال: (سئل مالك عن الشاة الهرمة أيضحى 
بها؟ قال: نعم). انظر: البيان والتحصيل: / 57 . 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 771//5. 


سانا 


قصل 
ل العيوب بأجزاء الأضحية وما يعفى عند] 
وأما ما يكون ببعضها كالعور, فإن ذهب الانتفاع بتلك العين أو أكثره ل 
تجزى. وإن ذهب أيسر ذلك أجزأت», وكذلك إن ذهب الأكثر من كل عين لم 
تجزئ» فإن كان يسيراً منهم| أجزأت”". ٠‏ 
وأما ما يكون في الأذن؛ فالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والسكّاء” 
والصمعاء التي لا أذنين لها. فالشرقاء: المشقوقة الأذن. والخرقاء: المثقوبة. 
والمقابلة: ما قطع من أذنها من قبل وجهها. والمدابرة:ما قطع من قبل'" قفاها. 
والسكاء: الصغيرة الأذنين. قال ابن القاسم: ونحن نسميها الصمعاء". 
وقال أهل اللغة: الأصمع: اللاصق الأذنين» وكل منهم فهو متصمع. 
ومن ذلك اشتقاق الصومعة. وقلب أصمع: ذكي””. 
وكل هذه العيوب تُتّقَىء ولا تمنع الإجزاء عند البغداديين”"» وإن كان له 
قدر أو ذهبت أذناها جملة؛ لأنها خارجة عن الأربعة. 
وعلى القول الآخر: لا تجزئ إذا ذهبت أذناها أو ذهب منها ما له بال 
ويكثر شينها به فم| كان دون الثلث فيسيرء وما فوق الثلث فكثير. 


(1) قوله: (من كل عين لم تجزئ» فإن كان يسيراً منهما أجزأت) زيادة في (م). 

(5) السكاء: على وزن حمراء - هي التي أذناها صغيرتان قصيرتان كأنها بلا أذنين» وهي 
الصمعاء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: .5١‏ 

(9) قوله: (قبل) في (م): (وراء). 

.06٠9 /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(6) انظر: لسان العرب: 57/48 .7١‏ 

0) انظر: التفريع: .7٠0 /١‏ قال فيه: (ولا بأس بالجاء» والمكسورة القرن إن كان يدمي؛ ولا 
بأس بالخرقاء والشرقاء» والعضباءء. والاختيار أن يتقي فيها العيب كله). 
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وأختلي انلق فال يدعس تاكن #الملطا ف ال 

وقال محمد النضفف كثير من غير أن أحدّ فيه حر)”. 

قال الشيخ:: والشق أيسر في الشين؛ لأن جميعها موجود. وليس ذلك في 
الشين”" كزوال بعضها. 

وأرى أن يجزئ» و إن بلغ الشق النصف. 

وقد اختلفت الأحاديث في ذلك, فذكر النسائي عن أب بردة تللنه أنه قال: 
يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن فقال النبي َيل «مَا كرهته 
َدَعْكُ وَلا خحرَمْهُ عل غَبْر". 

وعن علي بن أبي طالب فلقنه. قال: أمَدََا وَشُول الله 12" أن تستشر 2 


- 
2 - وو 


هي م در - ا 6ت 20 - 6 مه 2 
العَيْنَ والآذن. ولا نضح شد قَاءَ وَل حَمْ قَاءَ وَلا مقا قار ولو ا 
رم 2 2 


)١(‏ قوله: (كالثلث من الذَّنب) في (م): (كالذنب). 
الذي وقفت عليه في النوادر: :١4/5‏ (ولا بأس باليسير يقطع من الذنب والثلث عندنا 
كثير) وعزاه لابن المواز. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 5/8/7 7. 

(") قوله: (الشين) في (م): (السن). 

(4) هو جزء من حديث البراء بن عازب ذلقه في العيوب التي تتقى في الضحاياء أخرجه 
النسائي: 1/ ١15‏ 7» من كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي برقم (57759)» وأبو 
داود: »٠١57/7‏ في باب ما يكره من الضحاياء من كتاب الضحاياء برقم (5805)) 
والترمذي: 85/4. في باب ما لا يجوز من الأضاحيء من كتاب الأضاحيء برقم 
.)١590(‏ ولايعرف الحديث من رواية أبي بردة #لقنه. 

(5) قوله: (ما كرهته فدعه, ولا تحرمه على غيرك وعن على بن أبي طالب تله » قال: أمرنا رسول 
الله عكله) ساقط من (ب). ْ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود: / /44-91. في باب ما يكره من الضحاياء من كتاب الضحاياء 


22 الم 
وقد يحمل هذا على ما كثر من ذلكء. والأول على ما كان يسيراً. 
وأما الفم؛ فإنها لا تجزئ إذا كانت ذاهبة الأسنان بكسر أو ما أشبه ذلك» 
قال ابن حبيب: ويجزئ إذا كان من إثغار”". 
واختلف إذا كان لكبرء فقال مالك في كتاب محمد: تجزئ”". وقال ابن 
نيت لاغدء" والاول أبن 
واختلف في السن الواحدة» فقال مالك في كتاب محمد: لا بأس بها). 
وقال في المبسوط: لا يضحي بها”". 
ومحمل قوله على الاستحسان؛ لأنه من العيوب الخفيفة» وقال في البكماء: 
والنتن"" في الفم مما يُتقى» وقال ابن فارس”": الحمر” بالحاء غير 


برقم »)738٠05(‏ والترمذي: 87/5» في باب ما يكره من الأضاحي من كتاب الأضاحيء 
برقم »2١5948(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 371//5". 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 7”5371//5. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7177/5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7117/5 
(4) نقله أيضا في العتبية» في كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلاً سلعة ساهاء من كتاب الضحايا 
والعقيقة» من ساع ابن القاسم, انظر: البيان والتحصيل: 7/ 5١‏ 7. 
(1) قوله: (والنتن) في (م): (والسن). 
(1) قوله: (وقال ابن فارس) ساقط من (ب). 
(8) قوله: (ال حمر ) في (ب): (الحفر). 
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وأما القرن؛ فقال محمد: لا بأس أن يضحى بمستأصلة”' القرنين”". وأجاز في 
المدونة إذا ذهب البعض. وكانت لا تدمي”". ولم يراع قدر ما ذهب. 

وقال ابن حبيب: لا تجوز الأضحية بعضباء» وهي المكسورة الخارج 

: ا 1 : 1 ؟ .1( 
والداخل. وإن ل تدم. وإن ذهب الخارج. والداخل صحيح -اجزات . 

ولا أرى أن تجزئ إذا ذهب من ذلك ما يكثر له شينها» وليست كالمَاء”©؛ 
لأن ذلك لا د يشينها. وإن ذهب من ذلك ما اولك يشينهاء وكانت تلع 1 وثبين 
مرضها لذلك لم تجزئ. وإن كان المرض الخفيف أجزأت. 

وقال أشهب: إذا كانت تدمي تجزى”". يريد: إذا كان المرض خفيفاً. 


وفي كتاب محمد: إذا يبس ضرعها فلا خير فيهاء وإن يبس بعضه فلا 


وقال مالك 7 © 5 كتاب محمد: إذا أوجب الأضحية» ثم لكك مها عيب 


)١(‏ قوله: (بمستأصلة) في (م): (بشاة مستأصلة). 

(1) قوله: (القرنين) انظر:.النوادر والزيادات: 5157/5”. 
(") انظر: المدونة: .055//1١‏ 7 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١77/5‏ 

(0) قوله: (شيئها) ساقط من (ب). 

(1) الجاء: هي التي لا قرن لها. انظر: لسان العرب: 7/ 5 57. 
(0) قوله: (لا) ساقط من (ب). 

(8) قوله: (وكانت تدمي) ساقط من (م). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7117//5. 

(١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: .71١77/5‏ 

)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ب). 

(؟16١)‏ قوله: (نزل) في (م): (وجد). 


ما لا يجوز في الضحايا؛ لم تجزئ وذلك جائز في الحدايا”". 
ففرق بين السؤالين؛ لأنه مخاطب في الهدايا بآن تقدم الإيجاب فيها بالتقليد 
والإشعار عند الميقات. فلم يكن مخاطباً بالسلامة من العيوب إلا حينئذ» 
والضحايا لا تجب إلا بالذبح فليس ما تطوع به من تقدمة الإيجاب في موضع 
.ا )ال يؤمربه فيه ما يسقط ما خوطب أن يأ "عند الذيح. 
تم كتاب الضحايا”" 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/١‏ 6059. 
(1) قوله: (به) ساقط من (د). 
(") في (م): تم كتاب الأضحية بحمد الله وحسن عونه والصلاة على نبيه. 


كتاب ١١‏ قيقة”2 


باب 


ل 
52011 5 


6إاة 


الأصل في العقيقة: حديث أبي بردة» قال: عق الي ف عَنِ الْسَنٍ 
وَالحسَين)” 5 ا «في الْعْلآم عق عَقِبِقَةٌ عَقِيفَةٌ ََمرِيقُوا عَنْهُ دما وَأَمِيطُوا عَنْهُ 
الأَدّى) أخر جه البخاري”2. 

وتعتبر في العقيقة سبعة أوجه'': 

فالأول:هل الذكر والأنثى فيها سواء. 

والثاني: هل هي واجبةٌ أو مستحبةٌ؟ 


)١(‏ قوله: (كتاب العقيقة) ساقط من: (ب). 

(7) قوله: (يعق) يقابله في (ب): (يعق به). 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ: 501/7 في باب العمل في العقيقة» من كتاب العقيقة» 
برقم »)201١1١(‏ والترمذي: 44/54» في باب العقيقة بشاة» من كتاب الأضاحي عن 
رسول الله عله برقم (21519). والحاكم في المستدرك: 4/ 175ءمن كتاب الذبائح» برقم 
(7084)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ول يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري: 5/ 5087, في باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» من كتاب 
العقيقة» يرقم .)0١95(‏ 

(0) قوله: (أوجه) زيادة من (م). 


والثّالث: هل تختص بالغنم أو من جملة الأنعام؟ 

والرّابع: سِنها. 

والخامس: سلامتها من العيوب. 

والسَّادسن: الؤقت الذئ يتَقَرّب فيه" نها: ميتدأه ومتتهاة. 

والسّابع: ما يصنع بلحمها. 

فقال مالك”" في كناب محمد: الذّكر والأنثى في ذلك سواءء؛ شاةٌ عن كلّ 


واحد'". وهو قول ابن عمرقة”". 


وقالت عائشة #فه: عن الذّكر شاتان» وعن الأنثى شْاةٌ. وبه قال 
الشافعٌ” وأ الو" '. وروي عن النبي عَلْه أنه قال: «في ا العْلآم شَاتَانِ 


وَ رذ ساق وف سئذده مقال00, 


سي فر 


)١(‏ قوله: (يتقرب فيه) يقابله في (ب): يترقب. 

(0 قوله: (مالك) ساقط من (ب). 

(”) انظر: المدونة: /١‏ 005. والنوادر والزيادات: 5/ ”””73. والبيان والتحصيل: ”7/ 797. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 707. 
والآثر أخرجه مالك في الموطأ: ٠٠/7‏ 4» في باب العمل في العقيقة» من كتاب العقيقة» برقم 
.)3١59(‏ 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي: 477/54. في باب ما جاء في العقيقة» من كتاب الأضاحي عن 
رسول الله عَوْه برقم (22011» قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح. 

() انظر: الحاوي, للماوردي: 1777/16. 

(0) انظر: بدائع الصنائع: 19/5 . 

(4) أخرجه أبو داود: »١١7/7‏ من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت 
ميسرة عن أم كرز الكعبية» في كتاب العقيقة» برقم (5 787). 
قلت: ثم أخرج أبو داود الحديث نفسه من طريق حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد 


1 


عٍِ ع ف افير سس ار سيا ءءء و 0 
والقول الأول أصوب؛ لقول النبي عَيه: ني الْغُلآم عَقِيَة فَأَهْرِيقَوا عَنَهُ 
دم"". وهذا أصح سنداء ولو كان الأمرٌ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان» 


أم اثراءع: “فد 
واهريقوا عنه دمين . 


وهي مستحبّدٌ لا يَأثم تاركهاء ويستحب أن تكون من الغنم: الضأن 
والمعز. 

واختلِف: هل تكون من الإبل والبقر”*؟ فأجاز ذلك مالك” في كتاب 
ابن حبيب””. وقال في العتبية: لا تجزئ» قال: والسئّة أئََّا من الغنه”". وهو 
قول محمد ابن المواز””". 

والأول أحسن؛ لأنَّ كلّ هذه الأصناف مما يُتقرّب بها إلى الله 36» وحمل 
الحديث بذكر الشاة تخفيفٌ عن أمته. 


سباع بن ثابت عن أم كرزء وعقب بقوله: هذا هو الحديث» وحديث سفيان وهمء ولعل 
هذا هو مراد الإمام اللخمي بقوله: وفي سنده مقال. فالحديث صحيح من الطريق الثاني 
ومن طرق أخرى غير طريق سفيان. 

. ١0/86 سبق تخريجه.» ص:‎ )١( 

(5) قوله: (وهذا أصح سندآء ولو كان الأمرٌ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان» وأهريقوا عنه 
دمين) ساقط من (ب). 

(*) قوله: (والبقر) ساقط من (ب). 

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 777. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: "/895.. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7377. 


ع ا حي هه 
أ ا 
: ا 


وأضتاقا أستان الأضاحي. قال مالك في كتاب ابن حبيب”؟: الذي يجزئ 
من سنها: الجذع من الضأنء والثني من المعز وغيرها'". قال في الموطأ: وهي 
0 0 لاك را مهارو ل عور قا فرك كر و ول 0 
مريضة ولا عجفاء, ولا يباع من لحمها شيء”” 

وأمّا الوقت الذي يُتقرّبٍ بها فيه فيوم سابع المولود, لا تُقَدَّمِ عنه”© ولا 
توغ عيهة درك افر عه كال قال انبي َه «الْعْلامُ مُرْعهَنٌ بعَقِيقَِه 


م ا 


اثر لاشبتروره رعوو 


ويُْبَحُ عَْهُ يَوْمَ السّابع وَيُسَمّى وَجحلقُ ا 


00000 
مالك في كتاب محمد: ساعة تذبح الصّحايا". ظ 

وقال في المبسوط: فإن ذُبَحَ قبل قبل ذلك لم يجزئه» وتُنحر الخرى ضحي 

وقال عبد الملك: إن دَبَْحَ بعد الفجر أجزأه' 3 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن عقّ ليلاً ل يجزته. وأعاد". 


١‏ قوله: (ابن حبيب) في (ب): (ابن المواز). 

( انظر: النوادر والزيادات: 5/ “7707 وعزاه لابن حبيب وابن المواز. 

(”) انظر: الموطأ: ؟/ 507. وليس فيه: (عرجاء). 

(:) قوله: (عنه) يقابله في (ب): (عليه). 

(5) صحيح: أخرجه ابن ماجه: ٠/5‏ فين باب العقيقة» من كتاب الذبائح» برقم ))7١564(‏ 
وأحمد في مسنده» برقم (2320705. والحاكم في المستدرك: 5/ 754 5. من كتاب الذبائح» 
برقم (/1041)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

0 انظر: النوادر والزيادت: 5/ *3””, والبيان والتحصيل: ”/ /7/81. 

0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 7". 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 7 8947. 


كناب العقيقة 6 


واختلف إذا ولد بعد الفجر: فقال مالك: لا يحتسب بعد ذلك اليوم 
وتحتسب سبعة أيَّامِ سواه'". وقال في ثانية أبي زيد: إن ولد بعد الفجر”" في 
شيات التهارة :وذلك مح غدوة إلى نضف التهان فقال” اجراه. ثم وجم إن 
مافي المدونة. 

وقال عبد الملك بن الماجشون عن أبيه أنه كان يقول: يحتسب بذلك اليوم» 
وإن ولد في بقيته قلّ ذلك أو كثر. قال عبد الملك: وبه أقول. 

قال أصبغ: أحب إل أن يلغي ذلك اليوم» فإ اكيب به لمعن إلى 
مقداره من اليوم السابع إلى مقداره'” افوا ل 

وقول عبد الملك في ذلك أحسن: إِنَّه تجزئه" إذا ذبح بعد الفجر؛ 
لوجهين: 

أحد هما: أنَّ الحديث ورد بذبحها في السابع مطلقاًء وهذا قد ذبح في السابع. 

والثاني: أن ردها إلى الهدايا أولى من ردّها إلى الضحايا؟؛ أن الضحايا إنا 
يتبع فيها صلاة الإمام في اليوم الأول ولهذا أجزأ ذبحها في اليومين الآخرين 
إذا طلع الفجرء والاحتساب إذا وَلِدَ بعد الفجر إلى مثل ذلك الوقت وإن كان 
في آخر النهار حسن؛ لأنَّه داخل في الحديث أنَّه قال: «في السابع»”") 
)١(‏ انظر: المدونة: /1١‏ 78/4. 
() قوله: (فقال) ساقط من (م). 
(5) قوله: (إلى مقداره) في (م): (إن كان مقداره). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 775. 
(1) قوله: (تجزئه) ساقط من (ب). 
(0) سبق تخريجه» ص: ١08/8‏ . 


1 0 

وآخر وقتها غروبٌ الشمس من اليوم السابع”"2» فإن فات: فذبح في غدى 
وهو اليوم الثامن فحسن؛ لأنّه السابع على أحد قولي مالك: أنه يُلغى ذلك 
اليوم الذي ولد فيه. 

واختَلِف فيمن فاته اليومٌ السّابهُ”": فقال مالك: قد فاتته العقيقة”. 
وروى عنه ابن وهب أنه قال: يعق في الثاني فإن لم يفعل ففي الثّالثء فإن فاته 
فلا يعق بعد؟) 

وفي مختصر الوقار: إن فات في الأول عقٌّ في الثاني» فإن فاته فلا عقيقة. 

وقول مالك إن العقيقة تختص بالسابع الأول أولى”؛ للحديث: أَنّه يع 
عَنْهُ يَوْمَ سَابِهو'''. ولم يرد حديث بغير ذلك؛ ولو صح أن يعقَّ في غير الأسبوع 
الأول لعي في الخامس والسابع. 

وقال مالك في العتبية فيمن كان سابع ابنه” يوم الأضحىء وليس عنده 
إلا شاقٌ قال: يعقّ بها””. قال العتبي: إلا أن يكون السّابع آخر أيام النحر؛ 
فتكون الأضحية كن ا 


)١(‏ قوله: : (وآخرٌ وقتها غروبٌ الشمس من اليوم السابع) ساقط من (م). 

(0)قوله: (على أحد قولي مالك:...فيمن فاته اليومٌ السَّابِعٌ) ساقط من (ب). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 70. 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 77. 

(5) قوله: (أولى) ساقط من (م). 

(0) سبق تخريجه.» ص: ١58/8‏ . 

(1) قوله: (ابنه) ساقط من (م). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: ”7/ 785. 

(4) قوله: (الأضحيةٌ) ساقط من (م). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0"”. هكذا نقله ابن أبي زيد عن العتبي وابن حبيب في 


كناب العقيقة 6 


قال الشيخ #ك: أو يكون تمن لا يرجو بالصبر إلى آخر أيام النحر أن يتيسرّ 
له ما يُضِحٌَي به؛ فيذبح هذه عن الأضحية؛ لأنها آكد. 

ويسمّى المولود”" إن كان تمن يُعق عنه للحديث. فإن كان لايُعق عنه؛ فلا 
8 1 5 هه ع 3 َ 7 ه ََ 2 
بأس أن يسمّى يوم ولدء «وَقد أن التي عله بعَيْد الله بْنِ أبي طلحة يَوْمَ ول 2 


0 
أ 


8 كه مرق وَسَيَهُ عبد الله" . 

واختلِفَ في حلاق رأس الصبي يوم السابع والصدقة بوزنه» فقال مالك 
5 5 رص ه بي و 5 : - - 7 4 
في الموطأ: «وَرَنَتْ فَاطِمَةَ #قه بنت رَسُولٍ الله عله شعرٌ الحسّن وَالحسَيْنِ 
مود سمس 1 


و ل الو ا ار ا ا ل 
وَزَيْنَبَ وأ كلثوم فَتَصَدَقَتْ بِوَرْنِ ذْلِكَ فِضة»” ؛ 
2 5 


وقال مالك في كتاب محمد: وما هو من عمل الناس وما ذلك عليهو”) 


؟: ضع 


النوادر» ونصه: «قال العتبي وابن حبيب إلا أن يكون يوم السابع آخر أيام النحر فليضح بها 
لأن الضحية أوجب». انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77"0. ويفهم من كلام ابن رشد في 
البيان والتتحصيل أن قول العتبى هذا نُقل عنه في غير العتبية. ونص ابن رشد في البيان: ولو 
كان ذلك في آخر ابا ادر لكانت أولى» قاله العتبي». انظر: البيان والتحصيل: 7/ 795. 
)١(‏ قوله: (المولود) في (ب): (الولد). 
)١(‏ أخرجه البخاري: 5/ 3087. في باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه» من 
كتاب العقيقة» برقم .)0001١(‏ 
(*) قوله: («وَرَنَتْ فاطمةٌ... فتصدَّقت بوزن ذلك فضة)) في (ب): (وزن رسول الله عله 
الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم» وتصدق بوزن ذلك فضة). 
والحديث عن فاطمة - عليها السلام - أخرجه مالك في الموطأ: ”/001. في باب ما جاء 
في العقيقة» من كتاب العقيقة» برقم .)١1١51/(‏ 
(5) ذكره العتبي عن مالك أيضا في كتاب أوله حلف بطلاق امرأته ليرفعن أمرأ إلى السلطان» 
من سماع ابن القاسم» من كتاب العقيقة قال: (وسئل مالك عن حلاق الصبي يوم السابع 
ويتصدق بوزن شعره فضة» قال: ليس ذلك من عمل الناس وما ذلك عليهم). انظر: البيان 
والتحصيل: ”/ 786. 


5 


ا عي جو 
أ 201 
ممح 


وبالأول اعد ابه نيت 

قال مالك: ولا يختن يوم السابع”"”» وليختن يوم يطيق ذلك» ولا بأس بكسر 
عظام العقيقة؛ ويأكل منهاء ويتصدّق بهاء ويُطعم الجيرانَ» قال: فأمًا أن يُدعى إليها 
الرّجال'"”» فإني أكره التقحّم'". يريد: أنه يبعث إلى الجيران ولا يدعوهم. 

قال ابن القاسم: ولا يُعْجبني أن يجعلّه صنيعاً يدعو إليه. 

قال ابن حبيب: وحسن أن يوسع بغير شاة العقيقة؛ لإكثار الطعام؛ 
تعر الاين إليه”؛ قال: وروي أن ابن عمر # ونافع بن جبير: كانا 
يدعوان إلى الولادة”". 

قال مالك: ولا يُمَسٌ الصبٌ بشيء من دمها”"”, وإِنَّه ليقع في قلبي من 
شان" العفيقة ”أن التصارى واليهود يعملون ما يجعلونهم فيه». يقولون: 
أذخلناهم فى الذيق» وإن من شأن السلمين العقيوة. 

وقال ابن حبيب في قول مالك: يكسر عظامها. لما كانت الجاهلية عليه: 
يقطعونها من المفاصلء ويحلقون رأس الصبي» ويجعلون على رأسه من دمها 
في قطنة. قال ابن حبيب: ويجعلون مكان الدم خلوق". 


()انظر: النوادر والزيادات: 7757/5. 

(0) قوله: (الرّجال) في (ب): (الجيران). 

(”) انظر: التفريع: ١‏ *” والتلقين: 0 و والبيان والتحصيل: ”/ 7”40. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ”2737 والبيان والتحصيل: / 90". 

(6) قوله: (إليه) ساقط من (م). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ +". 

(0) انظر: الموطأً: 7/ .601١‏ 

(8) انظر: البيان والتحصيل: ”/ 785. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 6 ". 


كناب العقيقة 422 


وروي ذلك عن الت عإه”". 
قال مالك : ويعق عن اليتيم إذا كانت له سعةٌ ا 
وقال في العتبية: الذبيح اناف لين كبوا ا 6 
إسماعيل» وهو قول العراقيين'“. والله أعلم"". 
تم كتاب العقيقة بحمد الله وحسن عونه 
وصلى الله على سيدنا محمد نبيه 


)١(‏ والحديث عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة 
فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه فقال النبي عَه: «اجعلوا مكان الدم خلوقاً». 
أخرجه ابن ماجه في سننه: 17/ 2175 في باب العقيقة» من كتاب الأطعمة, برقم (570)) 
والبيهقي الكبرى: 4/ 07 في باب لا يمس الصبي بشيء من دمهاء من كتاب الضحاياء 
برقم (1901/5). ٌ 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ هثالا. 

(") انظر: البيان والتحصيل: /١8‏ 00. 

(:) قوله: (هو) ساقط من (ب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7777/85. والقول إنه «إسماعيل»» نّصَّره الإمام ابن قيم الجوزية» 
قال: #وإسماعيل هو الذَبيح على القولٍ الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وأما القولّ بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قداس 
الله روحه يقول: هذا القول إنها هو متلقّى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنصّ كتابهم؛ فإن فيه: : أن 
الله أمرَ إبراهيم أن يذبح بكره» وفي لفظ: وَحِيدَهه ولا يشكٌ أهلُ الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل 
هو بكر أولاده. والذي غرَّ أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاق» 
قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم؛ لأنها تناقض قولّه: اذبح بكْرّك ووحيدكء ولكنّ اليهوة 
حسدّث بني إسماعيل على هذا الشرف, وأحبُوا أن يكون لهمء وأن يسُوقوه إليهم» ويحتازوه 
لأنفسهم دُونَ العرب. ويأبى الله إلا أن يجعل فضْلَّه لأهله...؟ انظر: زاد المعاد /١‏ الا لا. 
وانظر: زاد المسير /١/‏ ”لا “الا وتفسير ابن كثير /1/ “77. 

(5) قوله: (والله أعلم) ساقط من (م). 


كناب الاطعمة 0 


بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا محمد 


كتاب الأطعمة”" 


باب 
فيما يحل ويحرم من المطاعم 
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5 


قال الله وك « يَسَعَنُوتَكَ مادا أَحِلّ كُمْ كل أجل لَكُمُ آلطَيْبَتُ 4 [المائدة: 4]. 
وقال سبحانه: # وَغُلُ لَهُمُ آلطَيبت وَحرَمُ عَليهِمْ لْحَبَتيِتَ #4 [الأعراف: ١91‏ ]. 
فذكر تحريم الخبائث نث في هذه الآية جملة من غير تفصيل؛ وييّنها في آي أخرء 
فحرّم الميتةه والدم» وحم الختزير» وما أهل لغير الله به وما ذُبح على النُصبء 
والمنخنقة» والموقوذة» والمتردّية» والتّطيحة؛ وما أكل السّبع. وذبائح المجوس؛ 
لقوله تعالى: # وَلَا تَأَكُلُوا ِمًا لم يُذكر آَسَمُ مُ آله عَلَيْهِ * [الأنعام: .]17١‏ وقد 
تضمّن هذا التحريمٌ ثلاثة معانٍ: 

أحدها: التحريم لعدم الذّكاة» وهو: الميتة» والمنخنقة» وأخواته". 

والثاني: لوصم في الذّكاة» وهي ذا ئح المجوسء وما أُهلّ لغير الله به» وما 
بع على الصب. 

والثّالث: محرّم العين لا لعدم الذكاة ولا لوصم فيهاء وهو: الدم ولحم 
الخنزينةءولا خلاف هذه الجملة: 


(1) في (م): (المطاعم). 
(0) في (ب): (وأحواتها). 


0 ا 
واختلِفَ في كل ذي ناب من السّباع» وكل ذي مخلب من الطير» وفي لحوم 
الخيل والبّغال والحمير» وفي” حمر الوحش إذا تأنَّسثْء وفي لوم الجلالة, 
والحيّة والعقربء والفأرة» والقرد. وخنزير الماء. 
فالميتة: ما مات حَتَفتَ أنفه''"؛ وهي ثلاث7": حلال» وحرام؛ ومختلف فيها. 
فالأول: ميت كلّ حيوان بريّ له نفس سائلة» فهو حرام مراد بالآية. 
والنَّاني: ميت صيد البحر إذا لم يكن له حياةٌ في البر؛ فهو حلال؛ لحديث 
جابر #لقنه. قال: كنا في غزاة» فألقى البحرٌ لنا دابةٌ ميتة. فقال أبو عبيدة: ميتة. 
نُمّ قال: نحن”/ في سبيل الله فأكلناه» ثُمّ ذكرنا ذلك لرسول الله عَكل فقال: 
ررق أخْرَجَة اللَُمْء هَل دكن ون خُوو كي كعمو ينه». كسلا لَه 


0070 


مِنْهُ فأكَلّه. أخرجه البخاري ومسلو””» وقد اختصرثّه من مسلم. 
0 يه 
وقوله”": «هُوَ الطَهُورٌ مَاؤٌَهُ الجل مَيتئة)". 


)١(‏ قوله: (الخيل والبغال والحمير» وفي) ساقط من (ق0). 

(؟) في (م): (نفسه). 

(؟) قوله: (وهي ثلاث) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (نحن) ساقط من (م)» وفي (ق0): (وهي ثلاثة). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: 0/ 27١97‏ في باب قول الله تعالى: # أَحِلّ لَكُمْ صَمَدُ الْبْخر * 
[المائدة: 197]» من كتاب الذبائح والصيد. برقم »)0١1/5(‏ ومسلم: /٠‏ 1570, في باب 
إباحة ميتات البحر من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم .)١915(‏ 

(5) في (م): (وقال). 

(0) أخرجه مالك: .77/١‏ في باب الطهور للوضوءء من كتاب الطهارة» برقم »)5١1(‏ وأبو 
داود: .14/١‏ في باب الوضوء باء البحر»ء من كتاب الطهارة» برقم (87)» والترمذي: 
٠01١‏ . في باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء من كتاب أبواب الطهارة عن 
رسول الله َك برقم (259» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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الثالث: ميت حيوان البرٌ إذا لم تكن له نفس سائلة» وميت حيوان البحر 
إذا كانت له حياة في البرء فقيل: يؤكل ولا يحتاج إلى ذكاة. وقيل: لا يؤكل إلا 


بذكاة. 
فصل 
ل أحوال المتُخنقة: والموّقوذة: والمتردية 
والتُطيحة:؛ وما أكل السبع ؟] 
المنخنقة» والَؤْقُوذة والمتردّية» والتّطيحة» وما أكل السَّبعُ؛ على أربعة 
ا 


فا مات منها مم نزل به من ذلك حرامٌ» ومالم يمت منه فذكّيّ» ولو ترك 
و 7 
لعاش حلالء وإن لم ترج حياته كان ما حدث به من ذلك في موضع الذكاة؛ 
كفري الأوداج لم يُؤكل”". 
واختلفٌ إذا لم يكن في موضع الذكاة؛ فقيل: يُذكى ويُؤكل. وقيل: لا 
و 
فتن 
٠.‏ 4 0 2 عِِ 3 
وقال مالك في المدونة في المتردّية من جبل فيندق عنقهاء أو اندقٌ منها ما يعلم 
1 0 0 3 له 5-0 20 0 فق 
1 5 عو و 4 6 
وغيره. ورُوي عن ابن القاسم أَنَّا تؤكل وإن انتشرت الحُشوة' ا 
)١(‏ قوله: (أوجه) ساقط من (م)» وفي (ق2): (وجوه). 
(0) في (ب): (لو تؤكل). 
() انظر: المدونة: /١‏ 0546. 
(4) النّخاعٌ: هو عِرْقٌ أبييض في داخل العنق ينقاد في ققار الصَّلْبٍ حتى يَبْلّعَ عَجْبَ الذَّنَبِ وهو 
يَسْقِي العِظامَ. انظر: لسان العرب: 2/4 758. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 15 ."7١‏ ونصه: "وقد قيل: لا يضر شقها حتى يخرج شيء من 


واختّلفَ في معنى قول الله هك: 8 إِلَا مَا دَكيمَ * [المائدة: ]. فقيل: 
ذكيته”'' من غير هذه المتقدّم ذكرُهاء وأنّه استثناء منقطعء وقيل: إلا ما ذكّيتم 
من هذه المذكورة. وهو أحسن؛ لأنَّه لا خلاف أن الآية في المنخنقة وأخواتها 
ليست على عمومهاء ولو كانت على عمومها لم تؤكل وإن ذكيث وكانت تُرجى 
حياتهاء وإن لم تكن الآية على عمومها كان حملها على ما مات من ذلك أحسن؛ 
للحديث الذي في الشاة التي نزل ها الموت فسوبقت بالذكاة» فأجاز النَّي علله 
أكلها7. 


ولا فرق بين أن تكون أشرفت على الموت من علةٍ نزلت بها في 
أحشائها””"» أو من هذه”' الأشياء. 

وقد احتجّ من منع أكلها بأن قال: لو كان المراد بالآية ما مات من هذه 
الأشياء -الخنق”' وغيره- لكان قوله ويك: # حُرْمَتَ عَلَيَكُمْ آلْمَيتَهُ # [المائدة: 7] 
يغني عن ذلك. 


الحشوة :أن بتقطم بعضن المصبارين ”- 
وامقشوة ة بالضم والكسر: الأمطاء . انظر لسان العرب: ١78/1١5‏ . 

(1) قوله: (فقيل: ذكيتم) ساقط من (م). 

(؟) أخرجه البخاري: 5/ .7١47‏ في باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد, من كتاب الذبائح 
والصيد» برقم (0141)» وفي: 808/7 في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا 
يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. من كتاب الوكالة؛ برقم »)5١1401(‏ ومالك: 7/ .54١‏ في 
باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة» من كتاب الذبائح» برقم (545 .)٠١‏ 

(*) في (ق0) و(ب): (جسمها). 

(5) قوله: (هذه) يقابله في (ب): (هذه الخمس). 

(6) قوله: (وقد احتجّ من منع أكلها بأن قال: لو كان المراد بالآية ما مات من هذه الأشياء - 
الخنق) ساقط من (ب). 


وبين كرااقال؟ لأأن الله فيد لقعرية ذا نناك عتان رقو ابن اياك 
من هذه الأشياء ولو ل يبين الله عَيَلَ الحكم في| مات من هذه الأشباء("؛ 
لأمكن أن يَقَعَ لهم أنّا حلال وأنْ الحكم فيها بخلاف موتها حَنْف نفسهاء أو 
يشكل عندهم الحكم في ذلك؛ فأخبر الله تعالى أن الحكمّ فيها التحريم. 

فصل 

وحرّّم الله تعالى الدم في هذه الآية جملةً من غير تقييد» وقيّد ذلك في سورة 
الأنعام» فقال: # أَوْدَمًا مسَقُوءَ #. فوجب رد المطلق إلى المقيّد. 

وقد قال ابن شعبان» قوله: # أَوٌدَمًا مُسَفُوحَ 4 [الأنعام: .]١50‏ ناسخ لقوله 
تعالى: [ حَرّمَتَ عَلَيُمْآلْمَمَهُوَلدَمُ 4 [المائدة: 7]7". وهذا غلط؛ لأنَ سورة الأنعام 
مكيةٌ والمائدةٌ مدنيةٌ ولا خلاف أنه لا سخ آيةٌ مدنية بآية مكية. 

ام بق 1 2 2 

واختلف قول مالك في غير المسفوح, فقال مرَّةَ: الدم كله نجس؛ دم بني 
آدمء والبهائم» وما يؤكل الحمه. وما لايؤكل. ودم الحوت» والبرا يف 

قال 5 سماع أشهب”": الدم كله نجس » دم الحوت ودم الشاة. وإذا كان 
عنده ننجساً فهو حرام. 

وقال”” أيضا: لا تُعاد الصّلاة من الدم اليسير". قال الله تعالى: 8 أَوَ دما 
(1) قوله: (ولولم يبين الله 5ك إلا الحكمَ فيا مات من هذه الأشياء) ساقط من (ب). 
() انظر: الزاهي» لابن شعبانء لوحة رقم: [١٠١/ب].‏ 
(*) انظر: المدونة: .١78 7/1١‏ 
( إلى هنا انتهت نسخة (م). 


(5) قوله: (قال) يقابله في (ب): (هو). 
(6) انظر: المدونة: .١78/1١‏ 


مُسَفُوحَا#. قال محمد بن مسلمة: المحرم المسفوح. قال: وقد جاء عن 
عائشة فض أنها قالت: لولا أنَّ الله تعالى قال: 8 أَوَ دما مسَهُوع * لاتبع 
المسلمون ما في العروق كا اتبعته اليهود. 
وقد تُطبخ البُّرمة وفيها الصفرة» ويكون في اللحم الدم؛ فلا يكون على 
الثامن عسل1". 
قال: ولو كان قليله ككثيره؛ لكان كبعض النّجاسات”" تقع في الطعام فلا 
ؤكل. 
قال الشيخ: الدّماء على وجوه: 
0 فدمٌكلّ حيوان لا يؤكل لحمه حرام» / قليله وكثيره» وليس بأعلى رتبة من دمه. 
ودم كل حيوان يؤكل لحمه له نفس سائلة قبل الذكاة حرامٌ» قليله وكثيره» 
لعن باعل رقةامن سد فيل الذقاته ولأنه يجن ف المتشوح مل الدعاذ"؟ 
وهو أول المسفوح؛ لأنه جملة الدم في الجسمء وإذا زاد الجرح زاد السفح, فإن 
ذكّي حرم المسفوح وحده. وهو الذي يخرج عند الذبح فإن استعملت الشاة 
قبل أن تقتطع» وقبل أن يظهر منها الدم» كالتي تشوى؛ جاز أكلهاء ولا خلاف 
في ذلك. 
واختّلِفَ إذا قطعت وظهر الدم, فقال مرَّةَ: حرام. وحمل الإباحة فيه مال 
يظهر؛ لأنَّ اتباعه من العروق حرحٌ. 
وقال مرَّة: حلال لقول الله ويكَ: # أَوَّدَمًا مُسَفُوع # [الأنعام: »]١55‏ فلو 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره: 2777/8/0 في تفسير سورة الأنعام» آية .)١55(‏ 


(0) في (ب): (النجاسة). 
() قوله: (ولأنّهِ داخل في المسفوح قبل الذّكاة) ساقط من (ب). 


قطع اللحم على هذا بعد إزالة المسفوح يريد: فخرج منه دم لا يحرم» وجاز 
أكله بانفراده. 


ودم ما لا يحتاج إلى ذكاة وهو الحوت. فاختلِفَ فيه: 

فقال الشيخ أبو الحسن: ليس بنجس. وحمل قول مالك في المدونة في 
غسله على الاستحسان”"» فعلى هذا يكون حلالا. 

والقول الأول أحسن؛ لأنَّ الحوت كالمذكَّى من حيوان الب فلا كان الدم 
حراماً مع وجود الذكاة كان حراماً من الحوت؛ لعموم قوله: # وَآلدّمٌ 4؛ لأن 
الدمّ حرام لا لعلة. 

فإن كان ذلك الدم سائلاً جارياً» كالذي يكون في بعض الحوت؛ كان 
كالمسفوح من حيوان البر» وإن كان غير سائلٍ ولا جارٍ جرى على الخلاف في 


مثله من البري”". 

ويختلف في| كان ليس له نفس سائلة: 

فعلى القول إنه يحتاج إلى ذكاة يحرم ما كان من دمه قبل الذكاة» ويختلف 
فيا ظهر بعد الذكاة. 


وعلى القول إِنَّه لا يحتاج إلى ذكاة؛ يكون ما كان منه في حال الحياة أو 
بعدها سواء؛ يختلف فيه إذا ظهر وبان من الجسم. 


)١(‏ قال في المدونة: 0 «(2«ودم الحوت عند مالك مثل جميع الدم.. ويغسل قليل الدم وكثيره). 
(؟) قوله: (البري) يقابله في (ق50): (حيوان البر). 


© ال 
فصل 
ل لحم الخنزير وشحمها 

ولحمٌ الخنزير وشحمّة”' حرام وورد النص بذكر اللحم؛ لأنه 
الغالب والأكثر» والمراد تحريم المعتاد بالأكل من الحيوان» وهو الشحه' 
واللحم. 

وحكم الجلدٍ حكم اللحم؛ لأنه لحم؛ وقد تؤكل الشاة سميطاً!"» فيكون ذلك 
تلات سهاء وإن| تعاف القن الجلدَ إذا بان من اللحم ولا يباع» ولا بأس 
بالانتفاع به بعد دباغي؛ قياساً على جلد الميتة إذا دبغ؛ لأن كليهم| حرامٌ. 

وقد أبان النَبِي عله في الميتة أن التحريم ليس في جميع وجوههاء وأن ذلك 
في الأكل والبيع» وأباح الاستخدام'”. 

وقال الشيخ أبو بكر الأبيري: لا ينتفع به بعد الدّباغ بخلاف جلد 
الميتة”». يريد: لأنَّ النص ورد في جلد الميتة ولم يرد في جلد الخنزير. 

واختلف في الانتفاع بشعره» فأجازه مالك في المبسوط للخرازة” '. 


)١(‏ في (ب): (وجسمه). 

)١(‏ في (ب): (الجسم). 

(") السمط: هو نتف الجدي والحمل من الصوف وتنظيفه من الشعر بالماء الحارٌ لِيَشوِيّه. انظر: 
لسان العربء لابن منظور: /1/ 777. 

(4) أخرجه البخاري: 7/ 57 0» في باب الصدقة على موالي أزواج النبي يقد من كتاب الزكاة» 
برقم »)١57١(‏ ومالك: 498/7» في باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيدء برقم 
.)0٠6١5019(‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /ا/77. 

() انظر: المصدر السابق. 
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وقال ابن القاسم في العتبية': لأدات سه رودو صو المي ©. 

وقال أصبغ: لا خير فيه ليس كصوف الميتة» وهو كالميتة الخالصة» وكل 
شيء منه حرام حيا وميتا””". 

والأول أحسن؛ لقول الله تعالى: # وَلَخم آلْخِِير © [النحل: .]١١6‏ فلم 
يدخل الور ف بالتخر يم وا اللبن منه محرّم”“؛لآن”' القصد”" اجتناب أكله 
جملة. وقد تقدم القول فيه أهل لغير الله به. 

فصل 
ل حكم أكل كل ذي ناب من السباع] 

واختلِف في كل ذي ناب من السّباع» فقال عبد الملك بن الماجشون في 
كتاب ابن حبيب: الأسود والنمور والذئاب واللبؤة”" والكلاب حراءٌ؛ لقول 
النبي 2 ص ذِي تاب من السّبَاع حرام 

وعلى هذا 1 قول مالك في الموظاء لأنه قال في الرسم: باب”"2 تحريم 


)١(‏ قوله: (في العتبية) ساقط من (ب). 

(؟)انظر: البيان والتحصيل: 57//8. 

() قوله: (حياً وميتاً) يقابله في (ب): (حي أو ميت). انظر: البيان والتحصيل: 247/4 
والنوادر والزيادات: 5/ 185. 

(4) في (ق5): (حرام). (5) في (ق0): (من). 

)١(‏ في (ب): (الفضيلة). 00 في (ب): (اللوبية). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 737/7. 
والحديث أخرجه مسلم: ”/ 1074, في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطيرء من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم :)١917(‏ ومالك: 
وي باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» من كتاب الصيدء برقم .)١١59(‏ 

() قوله: (باب) ساقط من (ب). 


01 


أكل ذي ناب من السباعء ثم أدخل الحديث"". 

وقال الأمهري وابن الجهم: هي مكروهة؛ لقول الله تعالى: ‏ قل لآ أَجِدُ ف 
مَآأُوحَ إَِ عنرّمَا على طَاعِ م يَطَعَمُدْدَ 4 [الأنعام: 58 ."']١‏ 

والأول أصوب لوجوه: 

أحدها: أنَّ قوله تعالى: « لا أُجِدُ © إخبارٌ عن الماضي» ولا يقضي ذلك 
على أنه لا يجد في المستقبل» ولا أنه لا ينزل عليه تحريم تلك الأربع. 

والثَّاني: أن ذلك قد وُجدء فحرّم ذبائح المجوس والخمر وهما مطعومان. 
لم تتضمن تلك الآية تحريمهم). 

والثّالث: أنَّ الآية مكيةٌ والحديتٌ مدنٌء والمتأخر يقضي على الْمتقدّم ولا 
يعترض هذا بحديث أب ثعلبة فلله في قوله: تجى رَسُولُ الله لله عَنْ أكْلٍ كُلّ 
ذي نَابٍ يِنّ السّبَاع”"؛ لأنَّه يحتمل التحريم والكراهية. وحديث أبي هريرة فلثه 


مقيد. والمقيد يقضي على المطلق. 
واختَلف في الضبع» فقيل: هو مكروه. وحكى ابن الجلاب أن الحكم فيه 
اله 
تم كتاب الأطعمة 


يحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه”"' 


7٠١9/7 انظر: الموطأً:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 71/7/5. 

(") أخرجه البخاري: 5/ 2757١7‏ في باب أكل كل ذي ناب من السباع» من كتاب الذبائح والصيده 
برقم »)071١(‏ ومسلم: / 216177 ني باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطيرء من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم .)١1975(‏ 

(5) انظر: التفريع: .5"1١9/1١‏ 

(6) قوله: (وحسن عونه وصل الله على سيدنا محمد نبيه) ساقط من (ق0). 


5 ظ 
3 5 ب 0 
و م 5 0ت 
20000 2002 : 
ل 5 0 
22 
ْ 2 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وصحبه وسلم 


كتاب الأشربة د 

ذكر الله وب الخمرٌ في أربعة مواضع من كتابه: 

بالإباحة» وبا يتضمّن الكراهية والتحريم في وقتٍ دون وقتٍء. 
وبالتحريم جملة من غير تخصيص لوقت. 

100 2 . 0 شعي 27م يعدة 5 وى 

فالأول: قوله سبحانه: # وَإِنَّ لَكرفى الأتعم لَعِبرَة نشقيك عا فى يُطُونف... 2# 
ثم قال تعالى' '' ا وَين تُمَرتِ َلَخِيلٍ والأغتب تَكَخِدُونَ مِنَدُ سَكَرا وَررْقا حَسَنَا #4 
[النحل: 31/0557 ]. 

ذاء .« 9 0 عه 

والثاني:قوله: « يَسَنُوتكَ عرب لْحَمْر وَآلْمَيِيرٍ قل فِيهمَآ إِنْمٌ كيم وَمتَهعُ 
لِلئّاس * [البقرة: 719]. 

والثالث: قوله: # لا تقَرَبُوأ آلصَّلَوة وَأنثْرَ سُكرّئ حم تَعْلّمُوأ مَا تَقُولُونَ # 


والرابع: قوله قك: ل إِنمًا أكَمرُ وَآلْمييرٌ وَالنصَابُ وَالْأَزْلمُ رِجَسٌ ين عَمَلٍ 
الشيْطّن فَأَجَيَنْبُوهُ * [المائدة: ]4١‏ الآيتين0". 
فتضمّنت الآية الأولى'" الإباحة لوجوه: 


أحدها: أن القصد بها وبم| قبلها من قوله سبحانه: « والأتعمَ حَلَقَهَا لَحُمْ 
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)١(‏ قوله: (ثم قال تعالى) زيادة من (ق5). 
(؟) قوله: (الآيتين) ساقط من (ق5). 
(") قوله: (الأولى) ساقط من (ق5). 


رب 


6/ب 


فِيهًا دفّهٌ * [النحل:0]. وما بعدها إلى قوله: # سَرْبِيلَ تقيكُم الْحَرٌ وَسَريِيلَ 
تفيكر بَأسَكُو كَذَّلِكَ يتم نِعَمَتَهُ تكد مجك ك1 ميوت 4 [الكل: .]4١‏ بيان 
م وا ا ل 0 
عليناء» ومنعنا منه. 

والثَاني: أنه قرنه بالألبان» وعطفه عليها. 

والثالث: أن”" الآية مكية» وأجمع التّاس عل أنها كانت حلالاً بالمذيئة 5 ّ 
سواه ل عن عزءة نت أحلك ق خزيت» فيان بيذ أن السكومتها / 
يكن محرماء وأن هذا هو الصحيح من القول. 

وقد اختلفَ في ذلك: فقيل: السّكر: الخمر. وقيل: النبيذ./ وقيل: ما كان 
فرج علدلا عالفيل لكل : 

والصحيح: أنه ما يسكره؛ وقد عقلت العرب الشّكرٌ ما هوء وبِيّن ذلك 
قول الله سبحانه 9# لا تَقَرَبُوا آلصّلَوة وَأَسّرَ سُكَرَى * [النساء:47]» وقول النبي وَل 
صل شَرَابٍ أَسْكرَ حَرٌ حَرَاةٌ)”". رخات و الل اد عل ع سامرةنا ١‏ 
قررناه من أنَّ الآية مكيّةٌ وأن الخمرّ لم تكن محرّمة حينتذ» وإنا يحتاج إلى 
الخروج عند ذلك لو كان نزوها بعد آية المائدة. 


)١(‏ قوله: (لنا) ساقط من (ب). 

)١(‏ قوله: (في ذلك) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (أن) ساقط من (ب). 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري: /١‏ 45.» في باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكرء من 
كتاب الوضوء برقم (779): ومسلم: 7/ 1586» في باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل 
خمر حرام من كتاب الأشربة» برقم »273٠١١(‏ ومالك: 7/ 850 في باب تحريم الخمر» في 
كتاب الأشربة» برقم .)١95٠0(‏ 
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وتضمّنت الآية الثانية الإباحةً؛ لقوله: 8 وَمَتَفِعُ لِلئّاسِ © [الحديد: ؟]. 

قيل: المنافع: التلذذ بشريهاء وأخذ الآثان في بيعهاء والربح لمن تجر بها. 
وتضمنت الكراهةً» وأنَّ الترك أولى؛ بقوله: # فيهمَآ إفَدُ كير © [البقرة: 15؟]. 

قيل: هو ما يدخل على من شربها ما هو مذكور في الآية الأخرى من 
العداوة والبغضاء. وتَصِدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» ولم يحمل على التحريم 
وإن أدت إلى ذلك ولا يجتمع التحريم والتحليل معاً بأمر واحد. 

وتضمّنت الآيةٌ الثالثةٌ إباحةً الشرب دون السكر”"» ومنع الشرب الذي 
يسكر في وقتٍ يعلم أَنّهِ إذا أتى وقتٌ الصلاة كان سكراناً وم يذهب ذلك عنه 
وإذا كان بعيداً من وقت الصلاة يعلم أنه يذهب عنه قبل وقت الصلاة”" - لم 
يحرم» وقد كان الخطاب بالآية وإعلام الصحابة لها حين نزوها وهم عقلاء غير 
سكارى . وخوطبوا با يفعلونه بعد ذلك. 

وتضمّنت الآية الرابعة تحريمها جملةً من غير تخصيصي لوقت قال 5ك: 
ل إِنْمَا أكَمْرُ وَالْمَيِرُ صاب وَالأزلمُ رِجَسٌ ين عَمَلٍ آلشَيطَن فَاجَعِبُوه لعَلكُم 
ُفلِحُونَ © إِنمًا يُرِيدُ آلشْيِطَيُ أن يُوقِعَ نكم الْعدوة وَآلَْْصَآءً فى أكَْرِ وآلْمميير 


مه 


عد 
وَيَصدَكُمَ عن ذكرآلّهِ وَعَن آلصّلَوة فَهَلَ نتم مُهونَ 4 [المائدة: 9٠‏ 41]. 


(1) قوله: (يعلم أنه يذهب عنه قبل وقت الصلاة) ساقط من (ق5). 


أ 1 وو 
: ظ ا م 


فتضمنت التحريم من وجوه ثلاثة: 
أحدها: المساواة بينها وبين الأنصاب التي كانت تُعْبَد وهي محرّمة 
. بالإجماع؛ فكذلك الخمر. 

والثاني: 0 جميع ذلك رجزاء فعمّها بهذا الاسمء ومخرج ذلك مخرج 
التعليل» وقد أخبر تعالى أن الرّجْرّ حرم في قوله تعالى: :7# ل ل أَجِدُ فى م1 أو 
ِل عحرّمًا عَلَىْ طَاعِمٍ يَطَعَمُهر إل أن يكور مَيْتَهَ وما مُسَهُوح أَوْ لَحْمْ يخخزير فَإِنهُ: 
رجسء أوَفِسََا # [الأنعام: ]١544‏ 

قال فَآَجْمَيبُوا آلرِجَس مِنَ آلأَوتْن 1[ الحج: ا 

والثّالث: قوله ِك: ‏ قَأَجْمَيبُوهُ #. والنّهي من الله وك على الوجوب حبَّى 
يقومَ دليلٌ النّدب. 

فصق 
ل أنواع الأشرية] 

الأشربة أربعٌ: محرمٌ. وهو المسكر. 

وحلالٌ» وهو ما لا يسكرء لضان إل خالة كك ف سكرهة وم يصنع 
على صفْةٍ يُسرع إليها السكر. 

ومختلف فيه بالمنع والكراهية» وهو ما صنع على صفة يسرع إليها السكر'"' 
كالخليطين من البّسر”" والتمر وغيرهماء مما يكون كل واحد منهما خراً 
باثفراده. 
(1) قوله: (ومختلف فيه بالمنع والكراهية وهو ما صنع على صفة يسرع إليها السكر) ساقط من (ب). 


(0) البْسْرٌ: العَض من كل شيء؛ والبْمْمُ: التمر قبل أن يُرْطِبَ لِعَضاضّتِه واحدته: بُسْرَة. انظر: 
لسان العرب: /ا ع0 
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وختلفٌ فيه: هل هو حكم الخليطين أو جائز؟ وهو أن يجعل في النبيذ ما 
يسرع بهه ولا يكون بانفراده مسكراًء مثل: عكر النبيذ”' والُْبّة» وما يكون 
الإمتراع مع الوعاي كإنذياء1""والدقك "© وكا ليطن قلخل ويا 
يصنع للخل. 

والْمسكر على وجهين: محممٌ على تحريمه ومختلفٌ فيه: فالأوّل: عصير 
الفقيووو التاق مطيو عن وصور اطاوه ركه 

فقول مالك وجميع”) أصشاية” 0 والشافعيّ وأصحابه أ جميع ذلك 
حراة”". 

وهو قول الصحابة : والصدر الأوَّلِء قال القاضي أبو الحسن ابن 
القصار: هو قول عمرء وعليٌ» وابن عباس» وسعد بن أبي وقاص»ء وابن عمرء 
وأبي هريرة» وعائشة. 

وهذا هو الصحيح من القول؛ لورود النصّء ولوقوع اسم الخمر عليه 
ولأنّهِ إجماع الصحابة» وللعلة الجامعة بينه وبين الخمر. 


.09/5 وعَكرٌ الشراب والماء والدهن: آخرٌه وخائرٌه. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
(؟) الذباء: أوعية كانوا يَنْتبذُون فيها وضَريّت فكان اليد فيها يغْلٍ سريعاً ويسْكِر. انظر: لسان‎ 


العرب: .718/١5‏ 
١‏ المْرَفَت: الإناءٌ الذي طْلّ بِالرّفْتِ وهو نوع من القار ثم انِْذْ فيه. انظر: لسان العرب: 
م 


(5) قوله: (وما) في (ق5): (أو ما). 
(5) قوله: (وجميع) ساقط من (ق63). 
() انظر: المعونة: 7/1١‏ 574. 

() انظر: الأم» للشافعي: 5/5 .١5‏ 


والمجمع عليه بالنص قول النبي ي: «الَمْرُ مِنْ اتن الشَّجَرَتَيْنِ: النَحَْةٍ 

وَالِْتبق!"". وقال: كل شك 0 لول ا ررس اعد بنع 
من العسل فقال: ١كُلَّ‏ مُسْكِرٍ حرَا”". 

يي د 50 
القَدْر من القلة والكثرة. 

وهذه الأحاديث أخرجها مسلمٌ في صحيحه. ووافقه في الحديث الآخر 
التخارى والمواط. 

وقال أنس : حرمت الخمرء وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً» وعامة 
خمرنا البّمْرٌ والتمر. وقال أيضاً: إِنَّ الجَمْرَ خْرّمَتْء ومَا كَانَت لَنَا حمر غَيْر 
َضحكُمْ مدا الَذِي ُسَمُوتَُ المَضخ . وَإِنِّ لقَائِم أَسقَبها آنآ طلكة وَأَبَا ألرتت 
وَرجَالَا مِنْ أضْحَاب رَسُولٍ الله ؛ إذْ جَاءَ رَجُل وَكَالَ: هَلْ بَلَفَكُمْ الخيرَ؟ 
َقَلْنَا: لا. قَقَالَ: إن الح شر 52 متء قَتَالَ: ا أَرِفْ. هَذْوِ الْقَكَال» قَ 
وَاحكوا © فيهاء ول شالرا عَنْها. اجتمع على هذا الحديث الموطأ والبخاري 


)١(‏ أخرجه مسلم:"/ “21517 في باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى 
خراًء من كتاب الأشربة» برقم .)١19486(‏ 

(1) متفق عليه بنحوه؛ أخرجه البخاري: 4/ 2151/4 في باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى 
اليمن قبل حجة الوداع» من كتاب المغازي» برقم (/4081)) ومسلم: ”/ 21580 في باب 
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام برقم (10/71). 

(*) قوله: (ووافقه ..إلخ) إنها عزوت على ما في البخاري ومسلم كما أشار المؤلف. وفي الموطأ 
ذكر البتع لا المزرء أخرجه في الموطأ: 7/ 840 في باب تحريم الخمر» من كتاب الأشربة» 
برقم .)١95٠0(‏ 

(5) قوله: (راجعوا) في (ب): (رجعوا). 
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ومسل 0 وإن اختلفث ألفاظه فلمعنى فيه واحدٌء وقد اجتمعث هذه 
الأحاديث عن النَبِي يد ومن ذَكِرَ من الصحابة #: على أن هذه الأشياء يقع 
عليها اسم الخمر. وامتثلوا إراقته بمجرد النّهَي عن الخمر. 

وثبت عن النَِّي 4 أنّهِ جى عن أَنْ يبد يتب الرّهْو ”' وَالتَمْرُ كييعاً ". 

ولم يختلف أن ذلك خخيفة أن يسكرء فلو كان يجوز شربٌ قليله للا منع أن 
يُنبذاء ولأجاز أن يُنبذا جميعاًء ثم يشرب منهم| بعد أن يصير مسكراً قليلاً قليلاً 
وقتا بعد وقت”. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب كه حَطّبّ على المنبرء 


2 
جه ممه مره 0 


فقال: إِنَّهُ د َل كحم ال وَهي من عمس أَشْيَاء: اله وَالتَِرِ انط 
َالشَّعِر وَالْعَسَلٍ » وَالحَمْرٌ: ما حَامَرَ العف" . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 5/ »1١174١‏ في باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر» 
من كتاب الأشربة» برقم ( © ومسلم: ا » في باب تحريم الخمر وبيان أنها 
تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها ما يسكرء من كتاب الأشربة» 
برقم (1980)» ومالك: 488/7 في باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة» من أبواب 
الحدود في الزناء» رقم .)1/١5(‏ 

(0) الزَّهُو: النَخْلى ظهرت المُمْرَةٌ والصّفرة في ثمره. انظر: تاج العروسء للزبيدي: 77778. 

(37) متفق عليه أخرجه البخاري:77/5١51»‏ في باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان 
مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام» من كتاب الأشربة» برقم (0780)» ومسلم: 
*/ 15170 في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» من كتاب الأشربة» برقم 
(198)» ومالك: ؟/ 854, في باب ما يكره أن ينبذ جميعاء من كتاب الأشربة» برقم 
.)١689(‏ 

ااترااا زر رركت ان ربا راق الفا 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري: 88 >» في باب تفسير سورة المائدة» من كتاب التفسير» 
برقم (5751)» ومسلم: 5/ 2357777 في باب في نزول تحريم الخمر» من كتاب التفسيرءبرقم 
070 


00 


يريد: أن الخمرٌ كانت في عهد الى ب من هذه الخمسة» فكانت عامة 
خمورهم من التمرء ومن العنب قليلاء وباليمن من الحنطة والشعير ومن 
العسل وهو البتع. 

ثم قال: ووَالكجة: ما خا العقل): رك للبت سقطيور عل ده 
الخمس التي كانتء وأن العلة الشدة» وما يخامر العقل. ولم يختلف أن عصير 
العنب قبل الشدة» وبعد أن اشتد. ثُمّ تزول عنه الشدة» فيصير خلا حلال» 
وأن تحريمه في|”'' بين هذين إنما كان لوجود الشدة. 

فإذا كان التحريم معلّقاً فما يكون من العنب بوجود الشدَّة وساقط 
بعدهما- وجب أن يلحق , بكلا وجدت به الكلدة ؟ لأنها علة التحريم ووجود 
الحكم. 

فصل 
ال صفة ما يحل من الأشرية] 

كل قررانه لس شيعه عل النفة يدرع إلبها الإتكار ولا 
صار إلى حالة يشك فيه: هل يسكر أم لا حلالٌ. 

ولا خلاف في ذلك نُمّ هو فيه| يندب إليه من تعجيل شربه وتأخيره 
مختلف: فإن لم تمسه تمسّه”" اليه ل ا 
انتباذه؛ لحديث ابن عباس. قال: «كَانَّ َسُولُ الله يك يُنْقَعْ لَه َه الزييبُ ب فَيَشَرَبَهُ 


- 


اليَومَ وَالْعْدَ وَبَعْدَ الْعَد دِإِلَ مَسَاءِ الثَالِثْ» 0 به فَتَشَقى أو عيرَاق): أتخرجه 


)١(‏ قوله: (فيما) ساقط من (ق5). 
(5) قوله: (قسَّه) في (53): (يكن مسته). 


مسلم''". وقد روي عنه أنه كان يبريقه في دون هذه المدة. 

ويعتبر في ذلك النبيذ في نفسه والوقت الذي ينتبذ أو ينقع فيه» فليس 
فضيخ”" البّسْر كالتّمرء ولا الثّمر كالعنب» ولا العنب كالرّبيبٍ» ولا الصيف 
في| يخشى منه السكر كالشتاء والربيع» وإن| يراعى كل واحد منهما في نفسه. 
فإذا كان الغالب من مثل ذلك النبيذ أو النقيع في مثل ذلك الزمن وتلك المدة 
أنه لا يسكر ولا صار إلى حالة يشك فيه- حلال. 

وإن مسنّه الّار ول يبالغ في صنعته» وكان يخشى منه أن يكون مسكراً- 
ُظِر أيضاً إلى الحالة التي يؤمن ذلك فيها في ذلك الوقت. 

واختلِفَ إذا غلا؛ فلم يمنع ذلك في الكتاب» ولا كرهه, وقال: حده ما ل 
يسكر”". وقال ابن حبيب: كرهه بعض الصحابة إذا غله0". 

وهو أحسنء وليس القول: إن حدّه ما لم يسكر؛ بالبيّن » إذا كان لا يعرف 
ذلك إلا بالاختبار؛ لأنه لا يدري في وقت الاختبار: هل يشرب حلالاً أو 
حراماً؟ إلا أن يقدر على معرفة ذلك بدلائل من غير شربء وإن بُولغ في طبخه 
حتّى صار إلى أن يؤمن السكر منه- جاز شربه وإن طالت المدة. 

واختّلِف: هل له حَدٌّ يؤمن ذلك منه إذا بلغه؟ 

فقيل: إذا ذهب ثلثاه» وبقي الثلث- فإنَّه لا يسكر. 


)١(‏ أخرجه مسلم:/ 1589. في باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراًء من كتاب 
الأشربة» برقم .)3٠١ 4 /80١(‏ 

(1) الفضيخ: العصير . انظر: لسان العرب: ”/ 56. 

(*) انظر: المدونة: 5/ 675. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 795. 


وقال مالك: حذه إذا طبخ فلم يسكرء قال ابن القاسم: ولم يلتفت إلى 
ثلثين من ثلث”". 

وقال ابن حبيب: لا يجوز إلا باجتماع وجهين: 

أن يذهب ثلثاه في الطبخ» ويوقن أنّه لا يسكر. 

وقال محمد: أكثر ما يعرف من العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه إلا تُخِن 
وخلّ» وم يسكر”". قال: وليس ذلك في كل عصيره ولا في كل بلد”". 

قال الشيخ: وهذا كالأوّلء أنه إن كان هناك علامة يعلم” بها من غير 
شرب» وليس أن يجرب في الشرب» وقول محمد: إِنّه ليس ذلك في كل عصير 
ولا في كل بلد- أحسن”*؛ لأنَّ الأعناب تختلف؛ وبعضّها أكثرُ عسلية وأقوى: 
وبعضها قليل العسل» وبلدان حارة فهي تزيد في حفظه وتقويته» وبلدان باردة 
فيحلله”"' المهواء مع البقاء. 

وهذا في عصير العنب. وأمّا الزييب والتمر فيجتهد فيهم| أيضاًء وليس 
يحدٌ بثلث ولا غيره؛ لأنَّ الذي تكلّم عليه القوةُ”" عصير العنب الذي الماء فيه 
مخلوق» وإنما يقع التبعيض”" بالنار من الماء المخلوق فيه؛ وهذا يلقى عليه الماء 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 076. 

(1) قوله: (إلا نُخِن وخلّ» ولم يسكر) في (53): (ألا يتخلل ولا يسكر). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 795. 

(4) قوله: (يعلم) في (ب): (يعمل). 

(5) قوله: (أحسن) في (ق5): (حسن). 

(5) في (ب): (فيحله). 

(0) وقع في (ب) هنا لفظ (على) والظاهر أنه زائد. 

(6) قوله: (التبعيض) في (ق5): (التنقيص). 


كناب الأشربة 6 


فينظر إلى العادة في مثله على قدر الماء الذي يضاف إليه» ومثل هذه الأشربة 
التي تعمل من السكر للأدوية» وقد جرت عادة عند الذين يعملونها أنه”" إذا 
الع اممظان ] انتت أذ قي 
فصل 
ل الأنبدة المنهي عنها] 

ثبت عن الئَِّي يذ «أنه تجى أَنْ يد التَّمْرُوَالْمسْرُ يبعا وَالتَمْرُ وَالرَيبُ 
عبييعاً”"» وفي حديث آخر: «أَنْ يُشْرَبَ الَّمْرُ وَالرَيبُ جيبعا وَالرَهُو وَالرطَبُ 
و فتضمّن هذا الحديث منع الجمع بينهماء وإن كان يشرب بالحضرة. 

وفي كتاب مسلمء ا «مَنْ شَّربَ اليل مِنْكُمْ َليَشْرَهُ رسن مَرْدا أو 
كرا قَزداء أو بشرا 53ه]©. قالثئة والرطث والعمر والعدب والزنيت والعسل 
لا يجمع منها اثنان في الانتباذ؛ لأن ذلك مما يسرع بالسكر. 

واختلِف: هل ترك ذلك واجبٌ ويعاقب إذا فَعَله أو مستحبٌّ ولا شىء 
0 ٍ 


)١(‏ قوله: (أنها) ساقط من (ب). 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 6/ »3١77‏ في باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان 
مسكراًء من كتاب الأشربة» برقم (01714)» ومسلم: /٠‏ 151/4 في باب كراهة انتباذ التمر 
والزبيب مخلوطين» من كتاب الأشربة» يرقم .)١985(‏ 

(9) أخرجه مسلم: ”/ 15178ء في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» من كتاب 
الأشربة» برقم .)١198/4(‏ 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ق5). 

(5) أخرجه مسلم: ”/ 151/4. في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» من كتاب 
الأشرية» برقم .)١9481/(‏ 


فقال محمد في كتاب الحدود: إنا لنرى في) نهبى عنه رسول الله وه من 
الخليطين وغيره من الأنبذة الأدب الموجع لمن عرف ذلك وارتكب النهي 
0 
وقال أبو محمد عبد الوهاب وغيره: إن خلط فقد أساءء وإن لم تحدث 
الشدة المظرية لمجال دوي . ٠‏ 
واختلف في عكر النبيذ والتربة والعجين والدقيق والسّويق وما أشبه ذلك 
ما يسرع في السكرء فأراد رجلٌ أن يجعله في نبيذه» فأجازه مالك مرة'" . ومنعه 
أخرى. وبإجازته أخذ ابن القاسم”". 
والمنع أولى» وإليه رجع مالكٌ؛ لأنْ ذلك الذي" يجعل في النبيذ وإن لم 
يكن نبيذاً بانفراده؛ فإنه أمنع”"' للعلة الجامعة» وهو الإسراع. 
وإن صنع القمح على صفةٍ إن ترك صار منه مسكراً لم يخلط بتبيذ الزبيب 
والثمر قؤلا واحدا. 
قال ابن القاسم: ولا يخلط العسل بنبيذه فيشرب”". 
ورآه” بمنزلة الخليطين من التمر والزهوء ولا يجوز على هذا أن يلقى 
)١(‏ قوله: (تعمداً) ساقط من (ق5) . 
وانظر: النوادر والزيادات: .7٠4 /١5‏ 
(؟) انظر: المعونة: /١‏ 7/ا8. 
(7) ساقط من (ب). 
(5) انظر: المدونة: 677/4. 
(5) قوله: (الذي) ساقط من (ق56). 
() قوله: (أمنع) في (ق5): (يمنع). 
0) انظر: المدونة: 5/54 67. 
(6) قوله: (ورآه) في (ب): (وأراه). 


التمر في نبيذ التمر ولا الزبيب في نبيذ الزبيب. 

قال: ولا بأس أن يأكل الخبز بالنبيذ. وكره أن ينقع الخبز في النبيذ أياماً ثم 
يشربه» ى| كره أن تبعل الجذيذة”" في النبيذ”". 

م يا م لا خير في الخليطين ين ادل : 
واط اليلق لاك ا رق وقاله سحنون. 

وقيل لسحنون: فلو جعل الزبيب في إناء» والتين”” في إناء» فلا أدركا 
فضار خلا خلطا؟ قال: لا خير فيه. 

ورُوي عنه الجواز”. وهو أحسن؛ فيجوز أن ينبذا معاء وأن يخلطا بعد أن 
يصيرا خلا لأن الحراية في هذا المعنى إنها وردت فيا يسرع إليه السكر والخلٌ 
يعمل على صفة لا يكون عليها" خمراً؛ لأنه يكثر ماؤه. ويحرك باليد في كثير من . 
الأوقاتٍ فلا يصير خمراً بحال وإن كان يعمل على الانفراد على صفةٍ يكون منها”” 
خراً؛ لأنه يقلل 8 ' ماؤه» ولا يكشف جد يدا نوكا يقه نم اعقو لعن 


0 


0 


)١(‏ في (ب): (الجريدة). 
والفتيقة عدية سبال هق التو ارط وا فييك خديلة لأماشة أي تكس ردق 
وتطحن وتُجِشْش إذا طحنت. انظر: لسان العرب: 7/ 41/8 . 

(7) انظر: المدونة: 5/ 075. 

(9) انظر: المنتقى» للباجي: /. 

(4) قا (تن)(والرست): 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /1١5‏ 789. 

(1) قوله: (أن يصيرا خلا لأن الحراية في هذا المعنى إنما وردت فيها يسرع إليه السكر والخل يعمل 
على صفة لا يكون عليها) ساقط من (ب). 

(0) قولهة'(منها) سافظ من (ن): 

(6) قوله: (يقلل) في (ب): (يقال). 


0 


أعيه 


فإن كان تمر به حالة يصير فيها خمراً لم يجز بانفراده» ولا يخلط بغيره . 

وقد كان رقن اهل نكن ركره للمزيدى أن كلظ فرابيق ثم قروا 
مثل شراب الورد وغيره. ولا أعلم لذلك وجهاً؛ لأن هذين لا يسرع إليها/ 
السكر بالانفراد» وعلى الاجتماع فخرجا عن المعنى الذي كان النهي عنه. 

وقال مالك في المدونة في الخمر ملك لمسلم: فليهرقهاء فإن اجترأ عليها 
فخلّلها- أكلها ويئس ما صنه ”© 

وقال عبد الملك بن الماجشون'!" وسحنون: لا تؤكل””". 

ول يختلفوا أنها إذا صارت خلا من غير تعمّد بمن هي" في يده أثها تؤكل: 


وقول مالك أحسنء ولا فرق بين أن تصير خلا من فعله أو غير ذلك؛ 
لأن التحريم لوجود الشَّدّة المطْر ةا والتحليل مع عدمهاء وأظن عبد الملك 
ذهب في المنع لحديث أنس #ك» قال: سعْلَ رَ شول الله 8 عن الحم" تتّحذُ 
خَلّه َقَالَ: «لا0”". أخرجه مسلم. 


وحمل الحديث أن ذلك حماية لئلا يتذرع”” الناس إلى شربهاء وليس أنّها 


.0706 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

0 قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (ب). 

(”) انظر: النوادر والزيادات: .79/8/1١5‏ 

(5) قوله: (هي) ساقط من (ب). 

(6) قوله: (المطربة) ساقط من (ق5). 

() قوله: (الخمر) في (ق5): (التمر). 

(1) أخرجه مسلم: ”/ 2191 في باب تحريم تخليل الخمر» من كتاب الأشربة» برقم .)١19/1(‏ 
0 قوله: (يتذرع) في (ب): (يتسارع). 


تكون حراماً إن فعل» وقد أجاز النبي يك أن يدبغ جلد الميتة لينتفع به”"» فلم 
يمنع ذلك؛ لأنه ل”" ينهم أحد أن يترك شاته ولا يذكيها حتى تموت, ّم يتتخذ 
جلدهاء ويتهم أن يتخذ الخمر. 
فصل 
ال ذكر ما نُهي عنه من نبين الأوعية] 

ثبت عن النَي يك أنه نبى عن الانتباذ في أربع: انا وَالتَِّيِ وَالَرَّتِ 
اله" 

فالنقير: ما عمل من خشب. والمرَقْت: ما عمل ما داخله بالزفت. والمقير: 

والمنع في جميع ذلك حماية؛ لعلا تسرع بالشدّة» ثم نسخ ذلك» فقال 86: 
اي بيْنَكُمْ عَن كار حُومٍ الأضَا حِي بَعْدَ تَآَثيِء فَكُلُوا وَادَخْرُواء وَ يدَكُمْ عَنٍ 
اَذ فَالدُوا. َكل مسْكِر حَرَامُ وَتََْنكُمْ عَنْ زيَارَة الْقَبُورِ قَرُورُوهَا وَل 

تقولوا مجر ©. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: 7/ 547. في باب الصدقة على موالي أزواج النبي 45 من 
كتاب الزكاة» برقم »)١57١(‏ ومسلم: »7517/١‏ في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» من 
كتاب الحيض» برقم (7717). 

(؟) قوله: (لا) ساقط من (ب). 

(*) متفق عليه: أخرجه البخاري: 7/7 ,.1١78‏ في باب أداء الخمس من الدين» من كتاب 
الخمس» برقم (7597)» ومسلم: »55/١‏ في باب الأمر بالأيان بالله تعالى ورسوله 85 
وشرائع الدين» من كتاب الإييان» برقم (5؟). 

(5) قوله: (ادّخار) ساقط من (ق5). 

(5) أخرجه مالك: 480/7» في باب ادخار لحوم الأضاحيء من كتاب الضحاياء برقم 
(2007)» وصححه ابن عبد البر في التمهيد: 7/ 16 7. 


قال مالك: إن! أريد الانتباذ في هذه الأوعية؛ لأكّها تسرع بوجود السّدََّ 
نّم وكلهم إلى أمانتهم فيها. 

فأخذ مالك بالحديث الأول. وأخذ ابن حبيب بالآخرء وقال: ما كان بين 
نبيه ورخصته فيها إلا جمعة”"". يريد: لم يكن المنع إلا جمعة» ثم نسخ. 

واختلف بعد القول بمنع الانتباذ في هذه الأوعية: هل يشرب ما نبذ فيها؟ 

فمنع ذلك محمد. وقال: يؤدب فيه. وفي الخليطين”". وسوّى بينههما في 
الحوات: 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إن سَلِمّ من الشدة فلا بأس'". وهو 
أحسن» وهو في هذا أخف من الخليطين؛ لما رُوي عن النَبِي و من النص 
على''' إباحته. 

وقال ابن القاسم: قال مالك في الخمر تجعل فيها الحيتان» فتصير مُرِي0©: 
لا أرى أكله. وكرهه”". وقال ابن حبيب: هو حرام. وقول مالك أحسن؛ لأن 
الشدة ذهبت با طرح فيه وبطول الأمد. كم لو صار خآ بشىء طح فيه 
وأففك القند ولا فرق يق أمايصير خلا وتعيية أررطرحاء فيه شيء فيصير 


.19٠0 /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/١5‏ 0. 

(9) انظر: المعونة: /١‏ 7/ا5. 

(5) قوله: (النص على) في (ب): (النسخ في). 

(5) والمرَيٌ: الذي يُوْتَدَمُ به كأنّه منسوب إلى اكَارَةِ والعامة تخففه. انظر: لسان العرب: 
ه/ 6" . 

(0) انظر: المدونة: 5/ 676. 

(1) قوله: (كم) لو صار خلًا بشيء طح فيه وأفسد الشدة) ساقط من (ق5). 


كناب الأشربة 6 


خلا أو ميا لأن تلك الأعراض قد ذهبت وأخلفتها أعراض غيرها. 
٠‏ 5 ع 3 و 0 و مه 

وفي البخاري قال أبو الدرداء #ه في المري: دَبْحْ الخمر النْيَان 
وَالشمْسٌُ”". يريد: أنه إذا طرح النينان وهي الحيتان» وجعل في الشمس حتى 
شولته عق :اهيا عسوا ضاذ عدلؤلة وخيار للكاهيه كا لذ عاق كان عور اما 
قبل الذكأة. 

فصل 
ال ضرب الحدّ 4 شرب الخمر وي رائحتها] 

قال مالك: كل ما أسكر من الأشربة كلهاء وإن كان من حنطة أو شعير أو 
غير ذلك؛ فهو خمر يُضرب فيه ثانين» وفي رائحته إذا شهد عليها أنها رائحة 
الخمر ثانين 606 

إل الشيخ : الحدٌ يقام في الخمر بثلاث: معاينةٌ الشرب إذا بَقِيّ ما يُشرب 
ما يعلم أنه <مرٌ وبالرّائحة توجد منه من فِيهِ أنها رائحة الخمر» وإذا تقيأها. 
قاله محمد" 

قال”: وقد جلد عمر 5ه في القيء؛ وقال: ١لا‏ وَرَبّكَ مَا قَاءَهَا 3 
شَرِببَا0”". وإن أشكل الأمر في الرّائحة هل هي خمر أم لاء وعليه دليل”" أَنَّها 
(1) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم: 0/ 2704١‏ في باب قول الله تعالى: # أُحِلَ لَكُمْ صَيَدُ 

لْبْخْرِ 4 من كتاب الذبائح والصيدء قبل حديث رقم (2775). والنينان» جمع نون: وهو 

الحوت. ومعنى قوله أن الشمس طهرت الخمر وأذهبت خواصها وكذلك السمك والملح أزالا 

شدتها وأثرا على ضراوتها وتخليلها؛ فأصبحت بذلك حلالاًى) أحل الذبح الذبيحة. 
(؟) انظر: المدونة: 6717/5. 
(") انظر: النوادر والزيادات: .7٠ 5/١5‏ 
(؟) قوله: (قال) ساقط من (ب). 


(0) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 4/ 16. 
(5) قوله: (وعليه دليل) في (ب): (وعلّة ذلك). 


| 
ص 


خمر لتغير عقله وتخليطه حمل على أنه خمر» وإن لم يكن دليل لم يحد. 

وقال عبد الملك بن الماجشون”' فى كتاب محمد: وقد يختبر بالقراءة التى لا 
شك في معرفته إياها من السور القصار» وقد يستحسن عند الإشكال» فإن هو 
لم يقرأ والتاث”" واختلط فقد شرب مسكراء وصارت حالته في ذلك شاهداً 
عليه -فعليه الحدٌ وإن كان في كلامه اختلاطء وليس عليه رائحة خمر ولا شك 
و1 د 

قال أبو لين ابو القضاروَضية التهادة عل اكائحة أن تكون"" عن 
شرا في وقتٍ إما في حال كفرهما أو في إسلامهماء فحذاء ثم تابا. 

وسئل ابن القاسم عن الاستنكاه0) أيعمل به قال: ع وهو من 
رأس الفقه. 

قال الشيخ: وقد أخرج مسلم في متحيحة: أن اللى فق أمَر أن يستكة 
ماهر هَل شرب عفر" 

ففيه دليلان: أحدهما: أن الرائحة يُقضى ببا. والثاني: أنَّ إقرارٌ السكران 
غيرُ لازم. وقال مالك في كتاب محمد: إذا لم يدر ما تلك الرائحة جُلِدَ نكالاًء 


)١(‏ قوله: (بن الماجشون) ساقط من (ب). 

(؟) والتاث فلان في عمله أي: بط واللرتة ع لعن : الامرنتيغاء والبظة انظ لشاف العرت: 
؟*/ 86 . 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/١5‏ 0. 

(5) قوله: (أن تكون) ساقط من (ب). 

(5) وَاسْتَكَهَه: شم رائحة فمه. انظر: لسان العرب: .00٠ /١11‏ 

(1) انظر: النوادر والزيادات: ."01/١5‏ 

(10) أخرجه مسلم: ”/ 17778» في باب من اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب الحدود» برقم 
(1596). 


كناب |الاشربة 117 د( 


15 5 أ‎ ١ ٠ 
ذلك” “على قدر سفهه” ا‎ 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7١ 5/١5‏ 


أ ل 
ننه 


5 ' باب" و 
١ 20‏ ؤجلد من شربالخمروكيف" يجلد9ة ‏ ©) 
الأصل في ذلك حديث عقبة بن الحارث كه قال جيء بالنعمان أو بابن 
النعمان شارباًء فأمر الني يا مَنْ كَانَ في الْبَيْتِ قَصَرْبُوهُ باريد وَالنعَاي!". 
وقال السافت ون بريد خفه كَانَ الأمرٌ عَلَ ذَلِكَ في عَهْدِ الي 3 وَأَبي 
بكر وَصَدُرًا مِنْ خلا عُمَرَ حَنَّى إِذَا عَتَوْا وَفْسَقُوا جَلَدَ تَانِنَ”©. فقال 
أنس طله: جَلَدَ لين # في الحم باجُريدِ وَالتَالِ وَجَلدَ وَخَلد ا بو بكر أَرٍْ 7 


0 


وفي الترمذي أن ؛ التي كك جلك في الْتَمر”'” أَزء ب 
تم كتاب الأشرية 
)١(‏ ساقط من (ب). 


(0) في (ب): (وكم). 

(*) أخرجه البخاري: 2558/8/57 في باب الضرب بالجريد والنعالك من كتاب الحدود. برقم 
(597). 

(5) أخرجه البخاري: 5/ 27584 في باب الضرب بالجريد والنعال» من كتاب الحدود برقم 
(/5791). 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري: 541/5 27 في باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» من كتاب 
الحدود. برقم (77541), ومسلم: 7/ 2173720 في باب حد الخمر» من كتاب الحدود» برقم 
720 ). 

(5) قوله: (في الخمر) ساقط من (ب). 

(0) أخرجه الترمذي: 49/54» في باب ما جاء في حد السكران» من كتاب الحدود» برقم 
(0 »ع وقال: حديث حسن. 


كتاب النذور والأيمان 


1 -(ب) -ح نسخة برلين رقم (83155) 


2-(«ق0)- نسخة القرويين رقم (54*) 


500 خة تازة رقم (ه 145867 1) 


ا 0 2 


كناب النذور والأيمان 2 ْ (/ 


[وصلى إلله على سيدنا محمد 
وإله وصحبه وسلم ]"'' 


كتاب الندور 


56 
6 


باب 


ل وجوب النذوروما يجوزفيه”” 


أمر الله تعالى بالوفاء بالنذرء وذم تاركه وأخبر بعقوبته» فقال: # وَلَيُوفُوا 
تُدُورَهمَ وَلَيَطُوَهُوأ بِآلْبَيتِ الْعَتِيق © [الحج:19]. قال ابن عباس فلله: هو نحر ما 
لك وقال مجاهد: هو أمر بالوفاء لكل ما نذر في الحج”'. وقيل: رمي الجمار. 
والأول أحسنء وليس الرمي نذراً. وقال تعالى: 7 وَمِتّمُم من عَنهَدَ آله 
عدلُوأ ب وَتَوَلُوأْ وهم مُعْرصُورت © [التوبة:0/. 75]. فذم على ترك الوفاء/» ثم 00 
قال: ل فَأعَفَمْ اا فى لوم إِلَ يَوَمِ يفوتم يمآ أخَلفُوأ آَه ما وَعَدُوهُ وما كَانُوا 
يَكَذِبُورت #4 [التوبة:97]. فعاقبهم على ذلك. 
وقد قيل: إن الآية نزلت في مانع الذكاة. وهذا غير مانع للاحتجاج با 
قلناه؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لم يذمهم ويعاقبهم لمخالفة أمره وأن ذلك لمخالفة 
)١(‏ مثبت من (ب). 
)قلات (وماعب:ننه). 
(©) زاد في (ت): (وإنجاز ما نذره). وانظر: تفسير أبن كثير: 8/ 781. 
(5) انظر: تفسير مجاهد: 7/ 577. 


أ 00 
١‏ ظ ' لج 


- كم وسد 


الوعد فقال: # وَمِتّمِم مّنْ عَنْهَدَ أله #. وعليه عاقب فقال: 9# يِمَآ أخَلفوا أله مَا 
وَعَدُوهُ وَِمَا كَانُوأ يَكذْبُوت #. وجاءت السنة عن النبي عله بمثل ذلك؛ أمر 
0 وذم ص الترك» فقال 2 «مَنْ تَذَرَ نَذَرَ أَنْ بطي الله فَلْيْطِعْهُ»”". وقال: 
خَيْركُمْ ريك م الَِينَ لومي ؟ َم الَِينَ لومب َ م تجي 2 قوم يَنْذُرُونَ وَل 
يُوقُونَ...» الحديث”".فقد ذم على الترك» وقال: ١لا‏ تَنِرُوا فَإِنَّ التَذْوَ م 
يُسْتَحْرَجُ بو ِنَ الشّحبح وَالْبَخِيلِ)””. فندبنا إلى فعل ما أحب الإنسان أن ينذره 
راع لتو ل را لأن الغالب من الناذر أنه لا يفعله بطيب 
نفس» وإن| يفعله لمكان ما أوجبه» 6 


4م 


ثم أخبر بوجوبه بقوله: إِنَا يس مسْتَخْرَجُ به مِنَ الشّحِيح» فلو كان غير واجب 
لم يستخرج به 

ؤقالت امرأة: يا وَصْوْلَ الله إن أي درت أن تحعء فل تح حَنَّى مانن 
كح عَْهَا؟ كَالَ: «حجي عَنَْا. كَال: أَرَأَبِتِ ل زغل أل أت 
تَاضِيته افُضُوا الله. فَهُوَ أَحَنٌّ بالْوَقَاءِ أخرجه البخاري”". فشبهه بالدين» 


وذلك دليل على وجوبه. 


.87' سبق تخريجه في كتاب الصيام في باب فيمن نذر الصيام» ص:‎ )١( 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري: 577/5 5. كتاب الأيمان والنذورء باب إثم من لا يفي 
بالنذر» برقم (5717): ومسلم: 1474/5 كتاب فضائل الصحابة كع باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء برقم (7510). 

(*) أخرجه البخاري: 5/ 577 7» كتاب الأييان والنذورء باب الوفاء بالنذر» برقم (5716)) 
ومسلم: */ 21770 في كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًاء برقم .)١518(‏ 

(5) في (ت): (تطوعاً). 

(5) أخرجه البخاري: 7/7 507» كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد؛ باب الحج والنذور عن 
الميت والرجل يحج عن المرأة» برقم (5 1170). 


كناب النذور والأيمان 17 ١‏ ( 


فصل 
ل أنواع النذر] 
النذور ستة: طاعة» ومعصية» وطاعة تضمنت معصية؛ وطاعة ناقصة عن 
الوجه الذي يجوز الإتيان مهاء وما ليس بطاعة ولا معصية» ونذر مبهم. 
فالأول: أن ينذر صلاة أو صياماً أو حجاً أو عتقاً أو صدقة» فيلزم الوفاء 
بذلك للآي والأحاديث التي تقدمت. 
والثاني: أن ينذر ألا يصل رحماء وأن يشرب خرأء أو لا يتقرب إلى الله 
بقربة. فهذه معصية لا يجوز الوفاء بنذرها؛ لقول النبي علللّه: «ومَنْ نَذَّرَ أن 
يَعْصِيَ الله قلا يَعْضِو)”". ولأن النذر لا ينقل الشىء عن أصله فيبيح الحرام 
ولا يحرم الحلال» إلا أنه له أن يأتي بقربة من جنس نذر المعصية؛ لتكون كفارة 


7 
04 ب 


عن تلك المعصية لقول النبي عَقله: ١مَنْ‏ حَلَفَ باللآتٍ وَالْعُرَى فَليَقلُ: لاله | 
لله وَمَنْ قَالَ: تَعَال أَقَاوئ ك َْيِتَصَدّقُ)"". ولهذا قيل فيمن قال: لله علي أن 
أنحر ولدي فليهد؛ لأنه نذر هدي معصية:» فيؤمر أن يأتي به على وجه يكون 
طاعة؛ وإن ل يكن له مثلُ» فليتقرب إلى الله سبحانه بها رآه من الخير. 

والثالث: أن ينذر صوم يوم الفطر أو يوم النحر وأن يصلي عند طلوع 
الشمس أو عند غروبهاء فهذه طاعة تضمنت معصية من ناحية الوقت» وقد 
سئل ابن عمر تله عمن نذر صوم يوم الاثنين فوافق يوم النحر؟ فقال ابن 


.8٠7 سبق تخريجه في كتاب الصيام» ص:‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: .184١/5‏ كتاب التفسير» باب سورة والنجمء برقم 
(55/9)» ومسلم: 17717/7» كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله 
إلا الله برقم (15437). 


عمرتيهه أمر الله تعالى بوفاء النذر» ونهى النبي عله عن صوم هذا اليوم'". 
فوقف في ذلك فلم يأمر به» ول ينه عنه. 

والناذر في هذا على ثلاثة أوجه: 

فإن كان عالاً بتحريم ذلك وبالنهي؛ لم يجب عليه الوفاء » ويستحب له أن 
يأقي بطاعة من جنسه» فيصوم رجاء أن تكون كفارة لنذره. 

وإن كان جاهلاً بتحريم ذلك» وظن أن في صومه ذلك فضلاً على غيره؛ 
فقد يظن من 01" يعلم بالحديث أنه لما منع نفسه من لذاتها في ذلك اليوم؛ أن له 
من الأجر أكثر من غيره» فهذا لا يجب عليه قضاء؛ ولا يُستحب له. 

وإن كان يظن أنه في جواز الصوم كغيره» ولا فضل له؛ كان في القضاء 
قولان: فقيل: لا شيء عليه» والغلبة عليه كالغلبة بالمرض. وقال عبد الملك بن 
الماجشون: يقضيه؛ لأنه لم يرد صوماً له فضل على غيره؛ وإنما أراد صوماً””. 

والرابع: أن ينذر أن يصلي ركعة» أو يصوم بعض يوم؛ أو يعتكف الليل 
دون النهار» أو يطوف شوطاء أو يقف بعرفة» ولا يزيد على ذلك» واختلف في 
هذا الأصل: فقيل: لا شيء عليه. وقيل: يأتي بمثل تلك الطاعة تامة على ما 
يجوز أن يؤتى به عليها. 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: 5/ 2770 كتاب الأييان والنذور» باب من نذر أن يصوم أياماً 
فوافق النحر أو الفطرء برقم: (/57"7) بلفظ: (كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت 
أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحرء فقال: أمر الله 
بوفاء النذر» وخبينا أن نصوم يوم النحرء فأعاد عليه» فقال مثله لا يزيد عليه). 

(1) قوله: (1) ساقط من (ت). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 57. 


كناب النذور والايمان 2ه 


فقال ابن القاسم: إذا نذر اعتكاف ليلة أنه يعتكف يوماً وليلة". 

وقال سحنون: لا شيء عليه'". وعلى هذا يجري الجواب في الصلاة 
والصوم والطواف والوقوف بعرفة» فعلى قول ابن القاسم يأتي بتلك الطاعة 
تامة» وعلى قول سحنون لا شيء عليه. وهو أحسن؛ لأنه ألزم نفسه صفة 
وقدراً؛ فلا يلزمه أكثر منه. إلا أن يكون عاماً بمنع ذلك» فيستحب له أن يأتي 
ذلك”" كاملاً؛ رجاءًَ أن يكون كفارة لتلك المعصية. 

واخامين: أن قذي أن يمثي إلى الشام» أو يشتري عبد فلان» والمنذور 
ليس بطاعة ولا معصية» ورده مالك في الموطأ إلى النذر في معصية» فقال: من 
نذر المعصية مثل أن ينذر أن يمشي إلى الشام أو مصر”". وتحقيق ذلك أن يقال: 
إن النذر معصية» وهو قوله؛ والمنذور ليس بطاعة ولا معصية؛ لأنه لا يختلف 
أن ذلك (مما»” ‏ لا يجوز أن ينذرء وهذا من التلاعب؛ فيستحب له أن يمشي في 
طاعة» أو يأتي عن تلك بطاعة وإن لم يكن مشياً أن يتصدق. 

والسادس”": أن ينذر نذراً مبهاً لم يسم له مخرجاًء فقال: علي نذر؛ أجزأه 
عن ذلك كفارة يمين بالله تعالى؛ لقول النبي علثه: «كَمَارَةٌ النَذرِ كَمَارَة الْيَمِينِ) 
أخرجه مسلم”". فعلق الحكم بأدنى الكفارات؛ لأن الزائد على ذلك مشكوك 


.791//١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات: .١76 /١‏ 

() قوله: (بمثل ذلك) في (ق5): (بذلك). 

(:) انظر: الموطأً: .57/57/١7‏ 

(5) ساقط من (ب) 

(5) قوله: (والسادس) ساقط من (ق0). 

(0) أخرجه مسلم: 7/ 217765 كتاب النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة» برقم .)١710(‏ 


| 
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٠. ٠‏ 5 2 .- 5 1 2 31 53 08م 2 7 0 ل رو 
فيه» فلا تعمر الذمة بشك,. و(الى رَسُول الله من نِسَابِهِ شهرّاء فاعتزّل نِسَاءَه 
2 5 


تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ”' فاحتسب بأقل الشهور. 

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن نذر صوم شهر: يجزئه أدنى الشهور؛ 
تسعة وعشرون يوما”". وما روي عن عائشة فته أنها أعتقت عن يمينها© 
بالنذر أربعين رقبة”©. فأخذت بأعلى ما يراد من ذلك» ليس لأن”” ما دون 
ذلك غير جائز. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ؟/ 2570 كتاب الصوم, باب قول النبي عَيْه: إذا رأيتم الهلال فصوموا 
وإذا رأيتموه فأفطرواء برقم: .)١8١5(‏ 

(0) قوله: (فاحتسب بأقل ... وعشرون يوما) ساقط من (ب)» وانظر: التوضيح: 0/ 0/,. 

(*) في (ب): (يمين). 

(5) أخرجه البخاري 5/ 17005» كتاب الآداب, باب الهجرة» برقم: (70/ا0). 

(5) قوله: (لأن) ساقط من (ب). 


كناب النذور والأيمان : ١‏ 1 ظ (/ 


باب 


ا 
فيمن حلف بالمشي إلى مكة 56 


كة 


ومن المدونة قال مالك فيمن قال: علئّ المثي إلى بيت الله إن كلمت فلاتاً» 
فكلمه: إن عليه أن يمثي إلى مكة» ويجعلها إن شاء حجة وإن شاء عمرة» فإن 
جعلها عمرة؛ مشى حتى يسعى بين الصفا والمروة» فإن ركب بعد السعي 
وقبل الحلاق؛ لم يكن عليه شيء» فإن جعلها في حجة مشى حتى يطوف طواف 
الإفاضة» وله أن يرجع إلى منى راكب وإن أخر طواف الإفاضة حتى يرجع من 
منى؛ لم يركب في رمي الجار. ولا بأس أن يركب في حوائجه./ قال ا 
القاسم: وأنا لا أرى بأس”"". 

يريد: أنه يركب في مضيه لرمي الجمارء وإن لم يكن أفاض. وقال ابن 
حبيب: يمشي في رمي الجمار» وإن كان قد أفاض. 

قال الشيخ تنه فيمن'" قال: عل المثي إلى مكة فإنه لا يخلو من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أن ينوي حجاً أو عمرة أو طوافاً أو سعياً بانفراده أو صلاة 
فريضة أو نفلاً. 

والثاني: أن ينوي الوصول ويعود. لا أكثر من ذلك. 

والثالث: ألا تكون له نية؛ فإن نوى حجاً أو عمرة أو طوافاً لزمه الوفاء 
به وأن يمشي لذلكء وأن يدخل محرماً إذا نوى حجاً أو عمرة. 


.555556 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (فيمن) في (ق5): (إذا).‎ )0( 


5| 

ويختلف إذا نوى طوافاً بانفراده» فعلى القول إنه يجوز له”2 دخول مكة 
حلالاً؛ يدخل هذا مكة حلالآ» فيطوف ويجزته. وعلى القول ألا يدخل مكة 
ويختلف إذا نذر سعياً بانفراده» هل يسقط نذره. أو يأتي بعمرة وقد تقدم 


03 
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ذلك. وإن نذر صلاة فريضة أو نافلة؛ أتى مكة ووفى بنذره» وهذا قول مالك. 
وقد ذهب بعض أهل العلم أنه لا يأتي للنفل لقول النبي عتله: «أَفْصَلٌ الصَّلاةٍ 
صَلانَكُمْ فى بيُوكُمْ إلا المكثُوية»”". فدخل في عموم الحديث مسجلده والمسجد 


الحرام وغيرهما من المساجد. 
وإن نوى الوصول خاصة. وهو يرى أن في ذلك فضيلة أو قربة؛ لم يكن 
عليةاثىة, 


وإن كان عاكًا أنه لا قربة فيه؛ كان نذره معصية فيستحب له أن يأتي بذلك 
المثي في عمرة أو حجة أو طواف؛ ليكفر بها ذلك النذر. 

وإن لم تكن له نية» وكان من أهل المدينة؛ مشى في حج أو عمرة؛ لأن تلك 
عادة ل هم» وقد خرج النبي َيه للعمرة بافرادهاء وإن كان من أهل المغرب أتى 
بالحج لوجهين: 

أحدهما: أن المشهور عندهم الحج» ولا يعرف العمرة إلا أهل العلم أو 
من تقدم له حج؛ فينبغي أن يحمل الناذر على ما يعرف. 

والثاني: أن من يعرف العمرة لا يقصد أن يخرج للعمرة بانفرادهاء ولا 
يقصد أهل المغرب أن يخرجوا إلا إلى الحج» وكل هذا فعلى القول أنه يحمل”" 
)١1(‏ قوله: (له) ساقط من (ق0). 


. 787 سبق تخريجه في ك7 "اتاب الصلاة الأول» ص:‎ )١( 
قوله: (إنه يحمل) في (ق0): (إن محمل).‎ )9( 
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الحالف عند عدم النية على العادة» وعلى أحد قولي مالك وابن القاسم أنه يحمل 
على ما يوجبه مجرد اللفظ دون العادة؛ لا يكون عليه أن يأ بحج ولا عمرة؛ 
لأن مجرد النذر المثبى خاصة. 

واختلف في مشي المناسك إذا نذر الحج فقال مالك مرة'": يمشي 
المنا تلق . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يركبهاء وترجح مالك مرة لمثل ذلك فقال 
في كتاب محمد: إن جهل فركب المناسك» ومشى ذلك قابلاً فلا هدي عليه””. 

قال محمد: ولم يره بمنزلة من عجز في الطريقء قال ابن القاسم وذلك فيم| 
ظننت لأن بعض أهل العلم رأى أن”' مشيه الأول يجزئه'”“» وأرخص في 
الركوب إلى عرفة. 

قال الشيخ يذلثه: وهذا هو الأصل؛ لأن الناذر إنما قال: علي المشيء إلى 
مكة. فجعل غاية مشيه إلى مكة؛ فلم يلزمه أكثر من ذلك وإن كانت نيته 
للحج» ولو قال رجل: علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه إلا أن يمثي إلى 
مصر ثم يركب ويحج» فكذلك قوله: عن المثي إلى مكة في حج؛ يمشي إلى 
مكة» ويركب ما سواهاء إلا أن ينوي مشي المناسكء وقول ابن حبيب يمشي 
لرمي الجمار» وإن كان قد أفاض فلعادة» فإن لم تكن كان له أن يركب””. 


)١(‏ قوله: (مرة) ساقط من (ق0). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 590. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 597/7. 
(5) قوله: (أن) ساقط من (ت). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 595. 
() انظر: المنتقى: 57١/5‏ . 


:054 لمعم 
فصل 
اآفيمن ركب 2# بعض ما وجب عليه من المشي] 

ومن المدونة: قال مالك فيمن دخل مكة حاجاً في مثى وجب عليه فلم 
فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكباًء وشهد المناسك 
وأفاض راكبا قال يحج الثانية راكباً فإذا سعى وطاف خرج إلى عرفات ماشياً 
حتى يفيض" "'. 

وظاهر قوله: إن فعل ذلك اختياراً لاعن عجز. 

وأرى أن ينظر في ذلك هل ركب اختياراً أو عن ضرورة؛ عجز أو مرض؟ 
وهل كان مشيه ذلك تطوعاًء أو منذوراً في الذمة» أو في عام بعينه؟ وهل سمى 
بال حج في حين نذره أو أطلق ذلك ولم يسمه؟ 

فإن ركب اختياراً؛ كان عليه أن يقضي قابلاً راكباء ثم يمشي المناسك على 
أي وجه كان مشيه» ولا يفسد الماضي. 

فإن ركب عن عجز أو مرض نظرتَ؛ فإن كان نذره مضموناء وسمى 
الحج وقال: لله عل أن أمشي إلى مكة في حج؛ أتى مكة قابلاً راكباء وقضى 
المناسك ماشياء ولا خلاف في ذلك. 

وإن كان النذر في عام بعينه» وسمى الحج أو لم يسمه؛ أو مضموناً ولم يسم 
حجاً؛ أجزأه حجه. ولم يكن عليه شيء عند مالك» وكذلك من تطوع بالمثي 
من غير نذر تقدم» ثم جعله في حج, فعلى قول ابن القاسم عليه أن يقضي الحج 
قابلآء ويمشي المناسك. 


.661ا//١ انظر: المدونة:‎ )١( 
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وقال مالك في المدونة فيمن حلف بالمثي إلى بيت الله فحنث» فمشى في 
حج ففاته الحج: أن المثي يجزته. ويجعلها عمرة» ويمشي حتى يسعى من الصفا 
والمروة» ويقضي عامًا قابلآً راكبّاك وهدي لفوات الحج» ولا شيء عليه غير 
ذلك. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: يمشي المناسك قابلاً فأجرى مالك المثي إذا 
غلب عليه على الأصل في الصلاة والصوم إذا دخل فيه تطوعاء ثم غلب عليه 
أونذر عين يوم يصليه أو يصومه. ثم مرضه: أنه لاشيء عليه» وكذلك المثي. 

وفرق بين الغلبة على المي والغلبة على الحج. فجعل عليه قضاء الحج 
دون المثي؛ لأنَّ الحج عنده أصل قائم بنفسه يقضى مع الغلبة عليه. وأبقى 
المثي على الأصل في الصلاة والصوم. 

وأجرى ابن القاسم المثي على حكم الحج لما كان معلقاً به. وقول مالك”" 
أقيسن” 

ل ا 0 
الحج كان قد غلب على الوجهين”" جميعاًء ذة فقضى الحج. ولم يقض المثي' ". وعلى 
أصل ابن القاسم إن غلب على المثبى وحده وشهد المناسك راكباً؛ قضى قابلاً 
الحج”" ليمشي المناسك. فإن غلب على الوجهين جميعاً - الحج والمنشي- حتى فاته 
الحج بمرض أو أخطأ عدداً؛ قضى الحج والمثي ”. 


)١(‏ في (ب): (ابن القاسم). 

(0) في (ب): (أحد الوجهين). 

8ق (ب): افقض اللي والني): 

(5) قوله: (الحج) ساقط من (ق5). 

(0) قوله: (المناسك. فإن غلب... والمثي) ساقط من (ب). 


2011 : ١ 
سيقة‎ 


باب 


ومن المدونة: قال مالك فيمن حلف بالمثي إلى بيت الله الحرام فحنث: 
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يمشى من حيث حلف» إلا أن تكون له نية» فيمشى من حيث نوى”". 

قال الشيخ فلققه: وسواء كان في يمينه على برٌّ أو على حنث؛ لأن قوله: 
المثى» يحتمل أن يريد به الجنس أو معهوداً من المثي؛ فإن أراد الجنس أجزأه 
المي من حيث شاء” "2 ويكون بمنزلة من قال: "على مشي" فإنه يجرته ذلك 
وإن قل أويحمل على أنه أراد معهوداً من المثبى» وأن الألف واللام للعهد, 
وهو أن يمشي من الموضع الذي هو فيه""» فسواء كان على بر أو على حنث؛ 
ولك سواء: 

وإن انتقل إلى بلد آخر وهو مثله في المسافة؛ مشى منه. ول يكن عليه أن يرجع 
إلى الأول؛ لأن الأمر في ذلك راجع إلى قدر البعد والقرب وكثرة الخطىء ولا 
مزية'؟ في هذا للأراضي. ولأنه لو خرج من البلد الذي حلف عليه ونواه» فمضى 
على غير ذلك الطريق» وهو مثله في المسافة لأجزأه. ولأن القصد'' أن يتقرب إلى 
الله تعالى بالمثي من ذلك القدر” . 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 51. 
)١(‏ في (ب): (مشى). 
(5) في (ب): (منه). 
(5) في (س): (مزيد). 


(5) في (ب): (الفضل). 
)00 5 (ب): (من ذلك القرب). 
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واختلف إن انتقل إلى ما هو" أقرب منه بالمثي القريب'"» فقيل: لا 
يجزته. وقال أبو الفرج: يبدي هدياً ويجزئه» وإن بعد ما بين الموضعين؛ لم يجزئه» 
وإن كان ممن لا يستطيع أن يمشي جميع الطريق؛ مشى من موضعه؛ وأهدى”". 

وقال أصبغ في كتاب محمد: إن| يرجع إلى موضعه إن كان يقدر على أن 
يمشي”' جميع المنذور. 

وقال ابن القاسم: إذا قال: علي المثي إلى مكة وهو مها''؛ خرج إلى الخل 
فيآي بعمرة'''؛ لأن مفهوم قوله أن يأتي إليها من غيرهاء وأقل ذلك أوائل 
الحل7”". 

وإن قال: علي المثي إلى المسجد وهو بمكة؛ مضى إلى المسجد من موضعه؛ 
وم يكن عليه أن يخرج إلى الحل. وقال مرة: يخرج إلى الحل» ثم يدخل بعمرة!” 
كالأول. وإن قال وهو في المسجد: عل المثي إلى مكة أو إلى المسجد؛ خرج إلى 
الحل» ثم يدخل بعمرة. 


)١(‏ قوله: (ما هو) ساقط من (ق0). 

(1) قوله: (بالمثي القريب) في (ق0): (المثىء الشىء اليسير القريب). 
() انظر: التوضيح: 197/87 . حب 

(4) في (ب): (مشي). 

(0) في (ب): (بمنى). 

() انظر: النوادر والزيادات: ”/ 597» وعزاه إلى كتاب محمد. 

(0) في (ب): (الحرم). 

(8) قوله: (بعمرة) ساقط من (ق0). 


باب 

20 فيمن تش رإِخَرَاما يع أو تهمرة وما تجكهنة 
ومن المدونة: قال مالك فيمن قال: إن كلّمتٌ فلاناً فأنا بحرم بحجء 

فحنث قبل أشهر الحج: لم يلزمه حتى تأت أشهر الحج فيحرم”"“ إلا أن يكون 

نوى أنا حرم من حين حنث؛ فذلك عليه وإن كان في غير أشهر الحج. وإن 

قال: فأنا حرم بعمرة؛ فأرى أن يجب عليه الإحرام حين يحنثء إلا ألا يجد من 


16 


بعر 
5 


يخرج معه. ويخاف على نفسه؛ فلا أرى عليه شيئاً حتى يجد من يصحبه ولا 
يؤخر في شيء من ذلك إلى الميقات”". 

وقال سحنون: إذا قال: فأنا محرم؛ فهو محرم بنفس الحنثء وسواء في ذلك 
الحج أو العمرة. وإن قال: فأنا أحرم بحج أو بعمرة فحنث؛ لم ينعقد عليه 
إحرام بنفس الحنث حتى يحرم» وهو بمنزلة من قال: فأنا أصلي أو أصوم أو 
أعتق أو أطلق امرأتي» فإنه لا يكون ممتثلاً بنفس الحنث. 

وأما قوله: "محرم" ففيه إشكال؛ فيصح أن يَزيذة فقن رات غوماء 
كقوله: فامرأتي طالق؛ أي: فقد صارت ذات طلاق, ولأن طالقاً صفة”" للاء 
وللحالة التي هي بها. 

ويصح أن يريد: فأنا أحرم؛ أن ا"عررى" اسم فاعل يكون للماضي 
وللحال وللاستقبال» والإحرام ينعقد بالقلب من غير فعل الجارحة كالطلاق» 
إلا أنه يعترض”' من وجه آخرء وهو: أن الإحرام عبادة تفتقر إلى نية» ومن شرط 
(1) في (ب): (فلا يحرم). 
(2) انظر: المدونة: /١‏ 00/8. 


(؟) في (ب): (جهة). 
(5) في (ق0): (يفترق) وأشار في هامشها إلى النسخة الأخرى بقوله: في نسخة: (يعترض). 
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العبادات الصلاة والصيام أن تكون النية مقارنة للفعل أو مقاربة له» وهذا غير 
موجود في الحالف» وقد يمضي ليمينه السنون ثم يحنث. 

وفرق مالك بين حنثه للحج"'" والعمرة» وأمره أن يؤخر الإحرام بالحج 
حتى يدخل أشهر الحج احتياطاً للخلاف» ولقول من قال: إنه لا يجوز أن يحرم 
للحج قبل أشهر الحج. فإن لم يفعل وأحرم قبل ذلك أو كانت تلك نيته؛ لزمه 
وأمره بتعجيل الإحرام للعمرة؛ لأن كل أيام السنة لها وقتء فأمر بالمبادرة 
لامتثال الطاعة» وهو فيمن قال: إن الأمر”" على الفور أبين» إلا أن لا يجد 


ص4 
صحبة '. 


وقال سحنون: عليه أن يحرم» وإن م 00د 


1 5 5 ع 0 ا هدق ره 8م مه و 
والقول الأول أحسن؛ للحديث أن النبى يله «كَانَ ْرمٌ حَيْث تَنْبَعِثُ به 


2 


رَاحِلَتَةُ)”'' ويتوجه للذهاب» وليش ام البيئة أن عر ويقيم في أهله. ولأن 
عقد اليمين لم يتضمن الإحرام بالفور» وإن)”" ذلك ما يستحسن تعجيله؛ لأن 


)١(‏ في (ب): (بالحج). 

(0) في (ق5) و(ب): (الأوامر). 

(”) في (ب): (صحابة). 
انظر: المدونة: /١‏ /00. 

(5) في (ق5): (صحابه). 

(4) في (ب): (صحابة). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ *الاء كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين في النعلين ولا 
يمسح على النعلين» برقم: ))١75(‏ ومسلم: 7/ 5 85 كتاب الحج. باب الإهلال من حيث 
تنبعث الراحلة» برقم: .)١141/(‏ والموطأ: /١‏ #لا, كتاب الحج, باب العمل في الإهلال» 
برقم: (1/97). 

0) في (ب): (ولآن). 


من حلف ليفعلن لا يجب عليه فعل ذلك عقيب يمينه”". 

وقد قال أبو محمد عبد الوهاب: إن) لزمه ذلك حين حنث؛ لأن النذور 
ترى لو”” حلف ألا يكلم فلاناً» ولا فعل كذا؛ فإنه يلزمه ذلك عقب يمينه بلا 
فصلء فكذلك هذا”". 
الكلام» فمتى وجد منه الكلام حنث؛ لأنه ضد ما حلف عليه. 

ومن حلف ليفعلن لا يحنث بمضى وقت لم يوجد منه فيه الفعل» وإن 
قال: إن كلّمتٌ فلاناً فأنا أحرم يوم أكلمه فكلمه؛ لم يكن محرماً بمضي ذلك 
اليوم» وهو بمنزلة من قال: فأنا أصلي أو أصوم أو أطلق زوجتي يوم أكلمه. 
فإن مضى ذلك اليوم؛ لم يجب عليه طلاق» ويؤمر بقضاء الصلاة. فإن قال: فأنا 


)١(‏ ني (ب): (عقب). (هذا الهامش لا يناسب ما في المتن) 
(0) ني (ب): (عقب). 

(9) في (ب): (من). 

.7”1١17 /١ انظر: المعونة:‎ )5( 
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باب 
4 فيمن ندرالمشي إلى مكة: هل يأتي به متفرقاء ‏ رج 
20 وإذا ركب بعض الطريق عن عجزأو اختيان  )0١‏ 
أو كان'' الناذر شيخا كبيرا أو مريضا أو امرأة 


ومن اندر أن ينه يمشى”" إلى مكة؛ جاز له أن يأتي به متفرقاً إذا كان يحج من 
عامه. 

قال مالك في كتاب محمد: إذا مشى من الأسكندرية» فل] بلغ مصر أقام 
شهراًء ثم مشى فلم| بلغ المدينة أقام شهراًء ثم خرج في عمرته ماشياً حتى قدم 
مكة فطاف وسعى؛ فقد فرغ منه70©. 

قال الشيخ #لقه: وكذلك لو مشى في حج. وكان نذر مشي عام بعينه' 
فميشى هرا ١‏ لم أقام ثم مشى ثم حج من عامه؛ أو كان النذر مضموناً ليس 


(0 
4 


7 
في عام بعينه فمشى شهراء ثم أقام حولا ثم مشى شهراًء ثم أقام حولا ثم : 
مشى شهرا”'' حتى بلغ مكة فحج”"؛ أجزأه على قول مالك وابن القاسم في 

)١(‏ في (ب): (وإذا كان). 

(1) في (ب): (المثي). 

(9) قوله: (منه) في (ق0): (مشيه). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: ”//417» من ساع ابن القاسم من مالك من كتاب قطع الشجرة 
بلفظ: وسئل عن الرجل يجب عليه المثي إلى الإسكندرية فيسير منها إلى الفسطاط وهو يريد 
الى شفتم بالقمطاط شهراً نوازيية الخ بست ذلك 1 تعب لا يام بلالك: 

(5) في (ب) زيادة: (فطاف). 

(5) قوله: (ثم مشى شهراً) زيادة من (ق5). 

(0) قوله: (فحج) يقابله في (ق5): (لحج). 


المدونة» فيمن نذر صوم سنة أن له أن يأتي بها غير متتابع”". وفنة ابن خنيت 
أنه يأتي بالمثني متتابعا”'"» قال: وهو بمنزلة من عليه صوم شهرين متتابعين. 
ومرّ في ذلك على أصله فيمن نذر صوم سنة: أنه يأتي بها متتابعاً. 

وقال مالك في المدونة» فيمن عجزء ثم عاد فمشى ما ركب: إنه يهدي؛ 
لأنه فرّق مشيه"”. وهذا نحو قول ابن حبيب؛ لأن المشي قد وق به( فلا 
يؤمر بالهدي إلا على القول أن عليه أن يأتي به متتابعاً» إلا أن يعلم أنه إن عاد م 
يون با عجز عنه؛ فيكون عليه الهدي لأنه لم يوفٍ. 

والقول الأول أبين؛ لأن النذر إن يتضمن مشياً بعقبه حج أو عمرة» فهو 
إذا أتى به في أعوام موف بنذره؛ إلا أن ينوي تكلف ذلك في عام» وإن ركب 
بعض الطريق عن عجر أو مرضء فإنه لا يخلو أن يكون يسبراً؛ الأميال 
ونحوها أو الأيام» إلا أنه أقل"2 الطريق أو النصف فأكثر”'. وكان نذره في 
المواضع القريبة كالمدينة ونحوهاء أو البعيدة كمصر والإسكندرية» أو أبعد من 
ذلك مثل إفريقية أو الأندلس؛ فإن كان ذلك الثيء”" اليسير الأميال أو البريد 
أو اليوم؛ أهدى وأجزأ عنه مشيه. وإن كان النصف فأكثر؛ رجع ومشى 
الطريق كله وهو قول عبد الملك في المبسوطء قال: لو كثر ركوبه» يعجز 


.7817" /١ المدونة:‎ :رظنا)١١(‎ 

(1) انظر: النوادر والزيادات: ”/ “497 بلفظ: وإذا مشى أولّ مرةٍ مشياً كثيرا ثم عجرّء فصار يمثشي 
قليلاً ويركب قليلاً؟ فليرجع على حدٌ مشيه المتصل» فيمشي من ذلك الموضع إلى مكة. 

(؟) انظر: المدونة: .4557/1١‏ 

(5) في (ب): (فاته). 

(0) في (ب): (أول). 

(5) في (ب): (أو أكثر). 

(0) في (ب): (الشيء). 
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فيركب”"» ثم يمشي ثم يركبء قال: أبطله مالك أجمع» قال: ولو ابتدأ فمشى 
مثل ميل”" أو ميلين» ثم اعتل فركب فبلغ إلى''" الروحاء؛ ثم صح فمشى حتى 
بلغ مكة, فإنه يعيد ذلك كله» وهو كمن ابتدأ مشيه بركوبء فهو وإن قل مشيه 
بعد ذلك أو كثر فهو منتقض””. 

وقال مالك في كتاب محمد: إن كان عليه مشي فعجزء, فكان يمشي عقبة» 
ويركب عقبة حتى بلغ: أرى له أن يعود؛ ويعيد المثي كله من أوله”"". 

ومحمل قوله”" على أنه كان قادراً على الصبر في موضع عجزه. فيأتى من 
المثي بأكثر من ذلك, وأما إذا كانت تلك قدرته فهو في العام الثاني على مثل 
ذلك» فلا يكلف غير مثي ما ركب. ومثله إذا كان لا يقدر على" الصبر عن”"" 
أصحابه» وكل هذا إذا كان نذره من المواضع القريبة كالمدينة ونحوها. 

واختلف إذا كان بعيداً مثل مصر ونحوها؛ فقال مالك في كتاب محمد: 
يرجع لما عجز” ". 
وقال في شرح ابن مزين فيمن عجزء وكان نذره من مصر: إن موضعك 


)١(‏ قوله: (يعجز فيركب) في (تازة): (يركب ثم يعجز). 
(1) قوله: (مثل ميل) قوله: (مثل ميل) في (ق0): (ميلًا). 
() قوله: (إلى) في (ت): (قبل). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 591. 

(0) قوله: (له) ساقط من (ق0). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 597. 

(0) في (ب): (قول مالك). 

(8) قوله: (على) ساقط من (ق0). 

(9) في (ق5): (على). 

.597 انظر: النوادر والزيادات: 7؟/‎ )٠١( 


5 الت 
لبعيد» وقد أجزأ عنك مشيكء ولا عودة عليك. 

وهذا أحسن؛ لآنه لو كان نذره من المدينة فعاد. فلم يوفٍ بنذره؛ لم يعد 
الثالثة”''لمشقة ذلك”"» ولا شك أن مشقة الرجوع أول مرة على من كان نذره 
من مصر أعظم مشقة. 

وأما من كان نذره من أبعد من ذلك كإفريقية والأندلس؛ فلا يكلف 
العودة بحال» وكل هذا إذا كان النذر مضموتاء فأما من نذر المي في عام" 
بعينه فمرض فيه؛ لم يكن عليه أن يقضي ما مرض فيه. وكذلك لو مرضه كله م 
على حاله -إذا كان نذره في عام بعينه- راكباً إذا كان لا يضر به السفرء فإن 

قال ابن القاسم في المدونة: إذا حنث وهو مريضء فإن كان مرضًا لا 
يرجى برؤه؛ كان كالشيخ الكبير» وإن كان يطمع بالبرء؛ ينتظر حتى يصح. إلا 
أن يعلم أنه لا يقدر على المثيى وإن صح. فليمش ما أطاق وهذا استحسانء 
والقياس إذا كان لا يقدر الآن إلا على مشي الأميال واليوم وما أشبهه' '. وإن 
)١(‏ ني (ق0): (ثالثة). 
() في (ب): (ولم يعد ثالثة للمشقة). 
(7) في (ب): (شهر). 
(؟) قوله: (عليه أن) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (وإن صح, فليمش... وما أشبهه) ساقط من (ب). 
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صح قدر أن يمشي ما له قدر وبال: أن يؤخر حتى يصح فيمشي» ثم يكون 
العجز والهدي”". 

وقال في الشيخ الكبير: يمشي ما أطاق ولو نصف ميل» ثم يركب 
00 

يريد: لأن حمل نذره على مشي جميع الطريق. 

ولو نوى أن يمشي ما أطاق ثم يركب؛ لم يكن عليه هدي» فكذلك الشاب 
الصحيح الضعيف البنية والمرأة يمشيان ما أطاقاء ثم مبديان, إلا أن يكونا نويا 
من ذلك ما يطيقان خاصة. فلا يكون عليهما هدي. 

ولو نذرت المرأة مشى جميع الطريق ثم عجزت. وكان إن عادت وفت 
بجميع المثي؟ لعادت. قاله محمد. | 

وإذا كانت المرأة شابة قوية» وكان مشي مثلها عورة وكشفة عليها؛ لرأيت 
أن مشي الأميال محتجزة عن الناس» ثم تركب وتهدي. 

وفي كتاب مسلم: قال عقبة بن عامر: إن أختي نذرت أن تمشثي إلى بيت الله 
حافية» فقال النبي عَلله: «لتَمْشٍ وَلْبَْكَبْ)”". وجوابه هذا محتمل أن يكون 
لأخها شابة ومشيها عورة: أو يكون عند العجز. 

وقال محمد فيمن مشى في الطريق ثم عجز فأتى لعام قابل فمشى الطريق 
كله لا هدي عليه لأنه لم يفرق مشيه””. 


.551//1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() انظر: المدونة: .5537//1١‏ 

(*) أخرجه مسلم: 7/ 1775» كتاب النذر» باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» برقم: (5 .)١715‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 597. 


ب 
١6‏ 


قال الشيخ رحمه الله: أما إذا كان النذر الأول مضموناً فكلام محمد صحيح» 
وإن كان في عام بعينه فيختلف في القضاء؛ لأنه مغلوب» فمن قال: لا قضاء عليه» 
قال: لادم عليه””'» ومن قال عليه القضاء يكون عليه الدم بتفرقة المثي. 

فصل 
افيمن عجز يي نذرما 

ومن عجز في نذره وركب فمشى”" في قابل» وكان قد جعل الأول في 
عمرة» وأحب أن يجعل الثاني في حج أو كان الأول في حج فأحب أن يجعل 
الثاني في عمرة”" فإنَ"» ذلك له إذا كان النذر الأول مطلقاً لم ينوه في حج ولا 
عمرة. 

وحكى أحمد بن المعذل عن عبد الملك. أنه قال: لو مشى في حج فعجزء 
ثم قضى فأراد أن يجعل الثاني في عمرة؛ كان ذلك له إلا أن يكون العجز في 
مثل عرفة ومنى. 

وهذا يصح على مذهب ابن القاسم» وليس ذلك عليه على مذهب مالك؛ 
وقد تقدم وجه ذلكء فإن نوى النذر الأول أن يكون في حج؛ لم يكن له أن يجعل 
الثاني في عمرة'”' وكذلك إن نذره في عمرة؛ لم يكن له أن يجعله/ في حج. 


)١(‏ قوله: (فمن قال: لا قضاء عليه قال: لا دم عليه) ساقط من (ت). 

() قوله: (فمشى) ساقط من (ب). 

(") قوله: (أو كان الأول في حج فأحب أن يجعل الثاني في عمرة) ساقط من (ب). 
(؟) قوله: (فإن) في (ق5): (كان). 

(6) في (ب): (غيره). 
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وقال عبد الملك بن حبيب: لا بأس أن يجعل الثاني في حج» وإن كان قد نوى 
الأول في عمرة. قال: لأنه لو مشى أولاً في حج -وقد كان نواه في عمرة-”) 
لأجراه لأن عمل الخنح يأ عل عمل العمرة ويزيد". 

قال" وكذلك قال لي من أرضاه” من أصحاب مالك. وذكره في موضع 
آخر عن مالك. 

ومن" نذر مشياً وم ينو حجاً؛ جاز له أن يدخل بعمرة» ثم يحجح حجة 
الإسلام. وإن هو أحرم حين أتى الميقات بحج» ينوى” حجة الإسلام”" 
أجزأه» وكان عليه أن يأتي عن نذره بعمرة أو حجة من حيث أحرم بحجة 
الإسلام» ثم يمشي من هناك. 

واختلف إذا قرن الحج والعمرة ينوي بالحج حجة الإسلام والعمرة عن نذره؛ أو 
”؛ فقال مالك: يجزئ عن نذره» ويقضي 
حجة الإسلام”". وقال أيضاً: لا يجزئ عن واحد منهم|” ". 


أحرم بحجة ينوي بها حجة الإسلام ونذره 


() ني (ب): (قد نواه وكان في عمرة). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/597. 

() قوله: (قال) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (من أرضى). 

(5) في (ب): (فيمن). 

(1) قوله: (ينوى) في (ت): (فنوى). 

(0) قوله: (وإن هو أحرم حين أتى الميقات بحج» ينوى حجة الإسلام) ساقط من (ب). 
(6) في (ب): (ونوى بالحج حجة الإسلام» أو نذره). 

(4) انظر: المدونة: /١‏ /741. 

(2)انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 546. 


وقال المغيرة: يجزئ عن فرضه. ويأتي بنذره”2. 

وأرى إذا قرن أن تجزئ عن حجة الإسلام وعن نذره؛ قياساً على من أتى 
بحجة الإسلام قارناً؛ فإنه يجزته عن حجة الإسلام» ويكون قارناً. وقد" 
فرض الله تعالى على من أتى بحجة الإسلام قارناً حجه””» فأشرك في عملها””' 
عمرة متطوعاًء وأجزأه ذلك عن حجة الإسلام وعمرته. 

وأما إذا أتى بحجة ونوى بها فرضه ونذره لم يبطل حجه؛ قياساً على من 
أشرك في القِرّانِ؛ لأن الإشراك”” لا يبطل أن يكون في ذلك متقرباً لله تعالى. 

فصل 
[افيمن نذر أن يُحجّ غيرما 

ومن قال أنا أحع فلاناً فى يمان فحدع؛ لزمه أن يحجه من ماله. إلا أن 
يأبى ذلك الرجلء ولااحج على القائل. وإن قال: أنا أحج بفلانٍ؛ حجًا جميعاً 
فيحج القائل راكباً ويحج بالرجلء إلا أن يأبى فيلزمه الحج بقوله: أنا أحج 
ولزمه أن يحج الرجل لقوله بفلان. 

وإن قال: أنا أحمل فلاناً إلى بيت الله في يمين» فحنث”؛ كان الجواب فيه 
على ثلاثة أوجه: فتارة يحج القائلٌ وحده؛ وتارة يحج المقولُ له" د 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: ١977/7‏ » وعزاه لمالك من سماع عيسى. 
(9) وله '(وقد) شافط من (ن): 

() قوله: (على من أتى بحجة الإسلام قارناً حجه) ساقط من (ت). 
(5) في (ب): (عمله). 

(0) قوله: (الإشراك) في (ت): (الإشتراك). 

(5) ساقط من (ب). 

() ساقط من (ب). 
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فقال مالك: إن نوى حمله على عنقه؛ حج القائل ماشياً ومبديء ولا شيء عليه 
في الرجل. وإن نوى أن يحجه من ماله؛ فعل ذلكء إلا أن يأبى» ولا شيء عليه في 
نفسه. وإن لم تكن له نيةٌ؛ حج راكباء وحج بالرجل معه”"» ولاهدي عليه”". 

وليس هذا الوجه بالبين؛ لأنه لا يخلو أن يحمل قوله على حمله بنفسه. فيكون عليه 
أنيحج ماشياء ولا شيء عليه في الرجل. أو يحمل على حمله من ماله» فيحجه إلا أن يأبى» 
ولا شيء عليه في نفسه”” أو يقال: إن ذلك محتمل الوجهين جميعاًء ويؤخذ فيه 
بالأحوط, فيحج هو ماشياًء ويحج الرجل من ماله راكباً. 

وأرى أن يحمل قوله عل حمله من ماله؛ لأنه ليس العادة أن يقصد حمله 
على عنقه. وتضدوه لحمل هن اماه وقد قال عمر: اللو يي 
سَبِيلٍ لله عَزَّ وَجَلَّ كَأضَاعَهُ الذي ل عنده. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْررَيهُ...») 
الحديث”©. وقال الله تعالى: # وَلَا على 
[التوبة:97] وقال النبي عَيه: «والله ا م قَالَ: ما متك ل الله 
َمَلَكُمْ. ..) الحديث”". ولو قال: أنا أحج فلاناء أو أحج به أو أحمله في غير 
يمين؛ لكانت عدات فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 


حر 

| لقم‎ 
6 
1١ 


)١(‏ قوله: (معه) ساقط من (ب). 

(؟)انظر: المدونة: /١‏ 7/ا5. 

(*) قوله: (في نفسه) ساقط من (ب). 

(5) أخرجه البخاري: 7/ 0547. كتاب الزكاة» باب هل يشتري الصدقة؟ برقم: .)١519(‏ 

(0) قوله: (الحديث) ساقط من (ت). 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري: ”/ ».1١4٠‏ كتاب الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس 
0 لنوائب المسلمين» برقم: (7974): ومسلم: 1778/7 كتاب الأيهان» باب نذر من حلف 
يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه؛ برقم: (1759). 


وقال مالك في الرجل يقول: أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله» أو هذه 
الطنفسة: إنه يحج ماشيا ويدف 

وقال محمد: إن كان ذلك الشيء ما يقوى على حمله؛ خرج راكباً حاجاً أو 
معتمرأء ولا شيء عليه فيها ترك من حمل ذلك. 

وحمل قوله ذلك: أنه يريد أن يحمله وهو راكب. 

وقول مالك: أنه يخرج فاشا انعيحيان» لأنه تلن معضية ول ود 
أن ينذر لله شيئاً من ذلك. ولو كان ممن يجهل ويظن أن في ذلك طاعة؛ لم 
يلزمه شيء. 

وقد قال ابن القاسم فيمن قال: علنّ السير”" إلى مكة: لا شيء عليه. 

وفي البخاري قال ابن عباس لله «بينا النبي َيه يخطبء إذا هو برجل 
قائم» فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد. ولا يستظل» ولا 
يتكلم» ويصوم. فقال النبي عل : «لاء فليتكلم» ويقعد ويستظل ويِضم)”” 
فأمره أن يوفي بها كان طاعة» ولم يجعل عليه فيها» سوى ذلك شيئاً؛ لأنه كان 
يظن أن لله في ذلك طاعة» ولو علم لكان نذراً في معصية» ويؤمر أن يتقرب إلى 
الله بطاعة. 


.57/7/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ت): (المثى). 

(9) أخرجه البخاري: 5 كتاب الأيان والنذورء باب النذر فيا لا يملك ونذر 
المعصية» برقم: (5155). 

(5) قوله: (فيا|) ساقط من (ت). 
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باب 
فيمن قال: علي المشي أو الركوب أو الذهاب 
وي أوالسير إلى مكة", أو الكعبة, أوالمسجد الحرام ريج 
0 أو الصفاء أو المروة» أو متّى, أو عرفة: أو إلى المسجد ©66) 
ولم يسم مسجداء أوقال: علي المشي ولم يزد على ذلك 
أوإلى مسجد النبي يِل أوبيت المقدس, أو الإسكندرية: 
أو غيرها من مواضع الرياط 


وقال ابن القاسم في المدونة: إن قال: عل المثي إلى مكة لزمه""". 

واختّلّف قوله”" إذا قال: علِيّ الركوب إلى مكة؛ فألزمه ذلك مرة”"» ومرة 
لم يلزمه”". 

وإن قال: عل الذهاب إلى مكة أو السير أو الانطلاق أو آتي مكة لم يلزمه. 

وقال أشهب: يلزمه في ذلك كله أن يأتي مكة حاجاً أو معتمراً. وقال أيضاً 
في كتاب محمد فيمن قال علي المثي إلى مكة: أن لا شيء عليه. 

قال الشيخ ضقه: لا فرق بين جميع هذه الألفاظ؛ لأن مجرد اللفظ في جميع 
ذلك لا يوجب أكثر من الوصول إلى مكة. والوصول لا يجب إلا لما يتعلق به 
بعد ذلك من طاعة حج أو عمرة أو طواف أو صلاة. 

فإن حمل قوله على العادة في ناذر الوصول أنه يريد الحج أو العمرة؛ لزمه 
)١(‏ انظر: المدونة: .0557/1١‏ 
)١(‏ في (ق5): (في قوله). 


( انظر: النوادر والزيادات: 7/ 54/4» وعزاه لكتاب ابن المواز من قول أشهب. 
(4) انظر: المدونة: .47١/١‏ ش 


أ 1 و 
2 


في جميع هذه الوجوه المشي والركوب والذهاب والانطلاق» وإن لم يحمل قوله 
على العادة ل يلزمه شيء وإن سمّى المثي. ١‏ 
فصل 
[فيما يلزمه من المشي وما لا يلزمها 
قال ابن القاسم: إذا قال: علّ المثي إلى مكة أو المسجد أو البيت أو الكعبة 
أو الركن أو الحجر؛ لزمه. وإن قال: إلى الصفا والمروة أو المقام أو زمزم أو منى 
أو عرفات؛ لم يلزمه"”. 
وقال أصبغ: يلزمه كل ما يسمّى ما هو داخل في القرية؛ الصفا والمروة 
والحطيم والأبطح والحجون وأجياد وقعيقّعان وأبي قبيس”". 
وقال ابن حبيب: يلزمه إذا سمى الحرم أو ما هو فيه» ولا يلزمه إذا سمى 
ما هو خارج منه ما عدا عرفات» فإنه وإن كان من الحل من مشاعر الحج, فإذا 
نذر عرفات؛ فقد نذر الحج””". 
8 فألزمه ابن القاسم إذا قال: مكة. وهي القرية» وأسقط/ ذلك عنه”" إذا 
“سمى الصفا والمروة» وهما داخلان فيها ومن مشاعر الحج. وألزمه إذا قال: 
المسجدء وأسقط عنه إذا قال: المقام» وهو داخل في المسجد. 
ولا وجه لهذه التفرقة» والجواب على وجهين: فإما أن يعلق اليمين با 
يقتضيه مجرد اللفظ؛ فلا يكون عليه شيء في جميع ذلك. أو يحمل على أنه أراد 


.459 /1١ قوله: (أو الركن). انظر: المدونة:‎ )١( 
.79278/5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.79/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 

(5) قوله: (عنه) ساقط من (ب). 
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ما العادة أن يؤتى لهذه المواضع له؛ فيجب عليه الحج أو | لعمرة» إلا أن يسمي 
منى أو عرفة أو المشعر أو المزدلفة؛ فيجب عليه الحج. ولا تجزته العمرة؛ لأن 
هذه المواضع مناسك للحج دون العمرة. 

ومن نذر المثي لم يجزئه الركوب, ومن نذر الركوب لم يجزه المثي إذا كان 
قصده نفقة ماله في مؤن الركوبء وإن كان قصده الوصول وليس إنفاق ماله 
في الركوب أجزأه المثى. وإن قال: علي الذهاب أو السير أو الانطلاق؛ كان 
مخيراً بين المي أو الركوب. | 

وقال ابن القاسم: إن قال: أنا أضرب بلي الحطيم أو الركن؛ يحج أو 
يعتمر» ولا شيء عليه في ماله'". ٠‏ 

وقال ابن حبيب: يتصدق باله”". 

قال الشيخ فلقه: مجرد هذا النذر لا يوجب شيئاً؛ لأن ضرب الحطيم أو 
الركن بالمال ليس بطاعة» والنذر به معصية» ويستحب أن يأتي في طاعة لذلك 
الموضع؛ حج أو عمرة. 

ورأى ابن حبيب أنه عاص في النذر من الوجهين؛ إتيانه لمثل ذلك. وأن 
يضرب بالمال» واستحب أن يتصدق بذلك المال كما جاء في الحديث فيمن قال: 
«تَعَالٌ أَكَامِْ لك فَليتَصَدّق)2. 

وإن أراد بقوله: اضرب به في الأرضء أي: أنفقه حتى أصل به إلى ذلك؛ 
(١)انظر:‏ المدونة: .8757/1١‏ 


()انظر: النوادر والزيادات: 5/ 75. 
(") سبق تخريجه» ص: ١7377“‏ . 


أ ا 
هه 


لزمه قال الله تعالى: 9# وَإِذَا صَرَْمَ فى آلأرض ..* الآية [النساء:١ .]٠١‏ 
فصل 
ل الركوب والمشي 2# المساجد الثلاثة!] 
وقال مالك فيمن قال: عل المثي إلى مسجد الرسول َه أو إلى مسجل" 
بيت المقدس: فليأت| راكب ومن قال: عل المي إلى بيت الله؛ فهذا الذي 
يمشي» ومن قال: عل المثي إلى غير هذه الثلاثة المساجد؛ لم يكن عليه أن يأتيها 
لا ماشياً ولا راكباًء وليصل في بيته إن كان أراد الصلاة فيها(". 
وقال ابن القاسم: وإن قال عل المي إلى المديئة أو إلى بيت المقدس لم 
يأعهماء إلا أن يريد الصلاة في مسجديه| فليأته راكباً» ومن قال من أهل مكة أو 
المذينة أوييت المقدسن: لله علي أن أصوم بعسقلان أو بالإسكندرية أو موضع 
يراد فيه الرباط؛ فعليه أن يأتيه”". فألزم مالك الوفاء بالصلاة في مسجد النبي عله 
ومسجد بيت المقدس. 
وقال ابن وهب: عليه أن يأتي ماشيا”". 
وقال ابن المواز: وقد قيل: إن كان قريبا الأميال اليسيرة”' أتى ماشي]”" . 
وقال إسماعيل القاضي: من نذر المثي إلى المسجد الحرام للصلاة ليس 


)١(‏ قوله: (مسجد) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 0560. 

() انظر: المدونة: /١‏ 656. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ."٠‏ 
(5) ني (ب): قريب الأميال 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 80/5. 
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للحج؛ لم يكن عليه أن يمشي» وركب”" إن شاءء ولا يدخل إلا محرماً. فلم 
يلزمه المثى» وإن سمى مكة لما أوجبه في الصلاة. 

ا و لاتفاقهم أن المثي للصلاة تتعلق 
به قربة؛ لقول النبي + ية: «ألا نكم عل ما يَمْحُو 0 
ِل اسَاجِيِ»”". وقال: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فى الصَّلاَةٍ أََعَدُهُمْ مشَّى”". وإ 
كان ذلك”' يتعلق بالمثي ع ا قاو قوله عله : م 
فَلْيْطِعْة)7. 

وإن نذر”" مكي أو مدني الصلاة في مسجد"" بيت المقدس؛ صلى في 
مسجد موضعه. في المسجد الحرام أو مسجد الرسول عَقْه وأجزأه. وإن نذر 
مقدسي الصلاة في أحد هذين المسجدين؛ أتاهما'”. وإن نذر مدني الصلاة في 
المسجد الحرام» أو مكي الصلاة بمسجد الرسول ظَكْلله؛ِ أتاه'"''» وذلك أحوط؛ 
ليخرج من الخلاف. 

وقياد قول مالك يأتي المكي المدينة» ولا يأتي المدني مكة» وأوجب مالك 


)١(‏ في (ب): (أو يركب). 

(1) أخرجه مسلم: 2719/١‏ كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره برقم: .)75١(‏ 

(*) أخرجه البخاري: 777/١‏ كتاب الجاعة والإمامة» باب فضل صلاة الفجر في جماعة» 
برقم: (171). 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 

(5) سبق تخريجه في كتاب الصيام في باب فيمن نذر الصيام» ص: "87. 

(0) قوله: (وإن نذر) في (ق5): (ومن نذر من). 

(0) قوله: (مسجد) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (وإن نذر مقدمي الصلاة في أحد هذين المسجدين؛ أتاهما) ساقط من (ب). 

(4) قوله: (أتاه) ساقط من (ب). 


على المكي والمدني والمقدسي أن يأتوا الإسكندرية وعسقلان للرباط» ول ير 
ذلك داخلاً في قول النبي طلله: «لآ تُشَدٌ امْطَايَا إلا لاد مَسَاجد...»27 
الحديث؛ لأن هذه المواضع تختص بمعنى لا يوجد في المساجد الثلاثة» ومحمل 
الحديث على من نذر صلاة؛ فلا يشد لها المطي”"!؛ لأن الصلاة بموضعه أفضل» 
ولو نذر مكي أو مدني أن يأتي أحد هذين الموضعين لصلاة واحدة ويعود من 
فوره ليس للرباط؛ لصلى'”" بموضعه. ول يأتها. 

ومن قال: عل المي إلى بيت الله» ونوى مسجداً”؛ كانت له نية» وإن لم 
تكن له نية؛ كان عليه أن يمشي إلى البيت الحرام. 

واختلف إذا قال: علي المثى» ولم يذكر مسجداً؛ فقال ابن القاسم: لا شيء 
عليه" ". وقال أشهب: عليه أن يمشي إلى مكة. 

والأول أبين» ولا نجد من يقف على ذكر مكة في مثل هذاء إلا لأنه أراد 
الهروب من التزام المي إلى مكة» أوالإلغاز لمن حلف له"". 


.)١١117( أبواب التطوع, برقم:‎ 2344/١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
(؟) قوله: (المطي) ساقط من (ب).‎ 

(0) في (ب): (لصلاها). 

(4) في (ب): (شيئًا). 

(6)انظر: المدونة: /١‏ 0515. 

(5) في (ب): (من البر أو المثي إلى مكة). 
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55 باب رع 
م ش 0 
0 الهدايا وما يمنع منها 2 

وقال مالك فيمن قال "عل هدي": بدي بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم 
يجد وقصرت النفقة فشاة» وإن قال: لله" عللّ بدنة؛ كانت من الإبل. فإن م 
يجد وقصرت النفقة؛ فبقرة» فإن لم يجد؛ فسبع من الغنم'". 

وقد”" اختلف في هذين السؤالين» فقال في كتاب الحج» فيمن قال "عل 
هديّ": الشاة تجزئ”'". وقد اختلف في هذا الأصل: هل تبرأ الذمة بأعلى ذلك 
المتذون أوياقله؟ 

فقال فيمن نذر صوم شهرء فصامه لغير الحلال: إنه يصومه ثلاثين 
يوما”". وهذا مثل قوله في الهدي: أنه مبدي بدنة» ولا يبدي الشاة» إلا عند 
عدم القدرة للبدنة وللبقرة"'". وقال محمد بن عبد الحكم: تجزئه تسعة 
وعشرون يوماء وهذا مثل أحد قولي مالك أنه تجزئه الشاة ابتداءً» وقد تقدم وجه 

واختلف إذا قال: لله عليّ بدنة» فققصرت النفقة؛ فقال ابن نافع: لا تجزئه البقرة 
ولاتجزئه إلا بدنة من الإبل ولا يجزته إلا مانذر. وقال الخليل: البقرمن البدن”". 


)١(‏ قوله: (لله) ساقط من (ت). 

(؟) انظر: المدونة: 7/١‏ 658. 

(©) قوله: (وقد) ساقط من (ق60). 

.51١7 7/1١ انظر: المدونة:‎ ):( 

(65) انظر: المدونة: /١‏ 787. 

() في (ب): (على البدنة والبقرة). وانظر: المدونة: .05827/1١‏ 
(0) انظر: كتاب العين: 8/ 07. 


0 2 


وقول ابن نافع أحسن؛ لأن الناس لا يعرفون البدن إلا من الإبل» وهي 
التى يقصد الناذر. 

رك مالك استحسان؛ ان قال: «تَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله عل 
عَامَ الحدَيبية نيه الئدنة عن صَبْعة وَالْكَرَة عن قعةة ".و جعل أحرعا يمه عند 
الآخر. وكذلك قوله: إذا عدمت البقرة» أو قصرت النفقة:/ إنه هدي سبعاً 
من الغنم؛ لأن الهدي شاة» وهو أقل ما ينوب أحد التمتعين. 

2 5 5 8 5 ار 00 : 

قال ابن القاسم: وإن أحب أن يصوم؛ فعشرة أيام ''» فإن أيسر؛ كان عليه 
ا 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إذا أعسر» وقال: عل هدي؛ صام عشرة 
أيام» فإن قال: بدنة؛ صام م ا 

قال أشهب: إن أحب صام سبعين يوماً أو أطعم سبعين مسكيناً””. 

وظاهر قوليه) ألا شيء عليه بعد ذلك» وهذا أيضاً استحسان؛ لأن الله 
تعالى أوجب في القتل والظهار عتق رقبة» ثم جعل الصوم عند عدم العتق؛ 
فكان صيام هذين عند عدم القدرة على الهدي براء 0 


. 1777” سبق تخريجه في كتاب الحج الثاني» ص:‎ )١( 
قوله: (أيام) ساقط من (ب).‎ )1( 

() انظر: النوادر والزيادات: 561//7. 

(:)انظر: المدونة: /١‏ 6/ا5. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 6/ا5. 

(5) في (ب): (أبرأً). 
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فصل 
ل اختلاف قول الناذر وما يجب عليه فيه] 

وإن قال: "لله علّ أن أنحر بدنة" كان كالأول إذا قال: "لله علي بدنة". 
وإن قال: "لله علي أن أنحر جزوراً" نحره بموضعه. وليس ببديء وسواء كان 
بعينه أو بغير عينه. 

قال ابن حبيب: وإن كان معيئاًء وقال: لله علّ أن أنحره بمكة بعثه ونحره 
بهاء ولم يكن عليه أن يقلده ولا أن يشعره'”". 

وقال مالك فيمن قال: لله عِلِّ أن أنحر جزوراء ونذره لمساكين البصرة أو 
مصر؛ نحره'؟ بموضعه. وتصدق به على المساكين إن كان بعينه» أو نذر أن 
يشتريه من موضعه. ثم يسوقه إلى مصرء قال: وسوق البدن إلى غير مكة من 
الضلال7" , 

وقال مالك في كتاب محمد: لينحره حيث نوى". ولأشهب في مدونته 
مثله”“. وهذا أحسن إذا قصد رفق مساكين أهل”'' ذلك الموضع. وإن قصد أن 
بهديه لذلك البلد؛ كان نذراً في معصية» ويستحب له أن يوني بنذره ذلك 
بمكة» ويجعله هديا وإن تمسك به لم يكن عليه شيء. 


.5 57 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) ني (ب): (يجزيه). 

(”) انظر: المدونة: 7/١‏ 5ل/اغ. 

(5) انظر: النوادر: ؟/ لاه 4. 

(6) انظر: النوادر: 7/ /501. 

(1) قوله: (أهل) ساقط من (ق50). 


و 
العم 
وقال ابن حبيب: من حلف بصدقة ماله على مساكين بلد فحنث؛ فليفرق 
ذلك على مساكين بلده. ولا يبعث به. وكذلك» إذا قال في بعير”"© أراد به 
مساكين بلد آخرء فإنه ينحره بموضعه. 
فصل 
ل نذرالمعين وما يلزمه منه] 
ومن نذر هدياً معيناً لزمه الوفاء به إذا كان من موضع يبلغ سالماً من 
العيوب» وفي سن ما بهدى. فإن كان من الإبل؛ بعث به وإن بعد موضعه. وَإِن 
بيع واشْتَرِيَ بثمنه من الإبل إن بلغ الثمن لذلكء وإن لم يبلغ فمن البقر» وإن لم 
يبلغ؛ فمن الغنم» وإن لم يبلغ؛ تصدق بالثمن عند ابن القاسم ا : 
وقال مالك: يجعل فيم| تحتاج إليه الكعبة”". 
وأرى أن يتصدق بثمنه بمكة؛ لأنه لو بلغ تصدق بلحمه عليهم» وأكل 
منه» ولا يدفع إلى الحجبة؛ لأنهم ليسوا من الجنس الذي جعله فيه» ولأنهم لا 
يوفون با يجعل إليهم» ولو أشرك به في هدي لكان وجها. 
وقد اختلف في الشرك في التطوع» وأن يشتري من موضع يرى أنه يبلغه 
أصلحء ولا يؤخر إلى موضع أعلىء إلا ألا يجد من يسوقه من هناك؛ فلا بأس 
أن يؤخر الشراء إلى مكة؛ ثم يخرجه إلى ا حل . 
وإن وجد أن يشتري مثل الأول ببعض الطريق» وإن أخر إلى مكة اشترى 
)١(‏ في (ب): (بعيرًا). 


(؟) انظر: المدونة: /١‏ ١/ا6.‏ 
(9) انظر: المدونة: /١‏ ١/1ا6.‏ 
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أفضل؛ اشترى الآن» وساقه إلى مكة, ولم يؤخره. 

وإن كان الحدي الأول حمساً من الغنم أو ستء ووجد بثمنهم بدنة؛ 
اشتاهارورة كانت لقنم الأول نايا فاافرق؛ 1 يسشحين له أن يشتري نبدقة 
إذا كان يجد بالثمن مثل العدد الأول؛ لأن البّدن جعلت عوضاً عن سبعة 
فكان الإتيان بثان أو ب: بتسع أفضل . 

وإن نذر عبداً أو داراً؛ بِيعَ وبعث بالثمن» فيشتري به من موضع يرى أنه 
أصلح, ويبلغ حسب ما تقدم» وإن كان يبلغ ثمن ذلك بذنة"» وهو يبلذة 
أصلح؛ ا: شتراة الآن :ويعقة”. 

فصل 
ل ندر المعيبة] 

وقال أشهب في كتاب محمدء فيمن نذر بدنة بعينها عوراء أو عرجاء: 
فعليه أن مهديها ى) نذر' "» وإن لم تكن معينة أهدى سليمة» وكذلك إن نوى 
جذعة من المعز'» قال: ألا ترى أن من نذر أن بدي ابنه: أهدى مكانه ما 
يجوز أن بدى"' 

وقال محمد في العتبية: هدي قيمتهاء أو بعيرً" مما يجوز. 


)١(‏ ني (ب): (استحسن له ألا يشتري بدنة). 
(1) قوله: (وبعثه) في (ق0): (وبعث به). 
(2 في (ب): (نذرها). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 75. 

(6) قوله: (أن بدى) ساقط من (ق0). 

(0) بي (ب): (يشتري بثمنها). 


وأرى المعين وغيره سواءء فإن نذر وهو يظن"'" أن ذلك يجوز؛ لم يكن 
عليه غير ما ألزم نفسه. فيبيع المعين» ويخرج قيمة ما في الذمة على أنه معيب» 
فيشتري بذلك سالاً إن بلغ» أو يشارك به وإن كان عالماً أن ذلك لا يجوز؛ كان 
نذراً في معصية. وهو كا قال بمنزلة من نذر نحر ولده؛ فلا شيء عليه» معيناً 
كان”". أو مضموناء ويستحب له أن يأتي بسليم ليكون كفارة عن نذره 
ويتقرب إلى الله سبحانه بذلك. 

ومن قال: أنا أنحر ولدي -بمعنى: أقتله- فلا شيء عليه» وإن أراد بذلك 
أن يجعله هدياً أو قال" ما يدل على ذلك فقال: أنا'» أنحره عند مقام إبراهيم 
أو الصفا أو المروة» أو قال أنا: أهديه. أو أنحره لله؛ كان عليه عند مالك هدي. 
وقال مرة: كفارة يمين. والأول أبين» وهذا نذر في معصية؛ فلا يجوز الوفاء به 
ويستحب أن يأتي بطاعة كفارةً عن قوله ذلكء إلا أن يكون ممن يجهل ويظن أن 
ذلك جائزء فلا شيء عليه. 


)١(‏ في (ت): (وظن). 
(؟) قوله: (معيناً كان) في (ق0): (كان هدياً معيناً). 
(*) قوله: (قال) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (أنا) ساقط من (ب). 
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باب 
برك 


20 فيمن حلف يصدقة ماله أو بعضه 


56 


20018 
س0 


ع 0001 7 ع 
7" أو عَينَ شيئا منه أو عبن 


واختلف فيمن تصدّق بجميع ماله أو بعضه 
جميعه على ثلاثة أقوال: فقال مالك: إن لم يعين» وقال: مالي أو جميعه؛ أجزأه 
الثلث. وإن قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى'". 

قال محمد: وكذلك إن قال: مالي إلا درهم؛ أخرج جميع ذلك”". 

قال مالك: وإن عنٌ» فقال: عبدي أو داري» وذلك جميع ماله أو نصفه أو 
ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى”". 

وذكر عنه ابن وهب في النوادر» فيمن لم يعين» وسمى أكثر من الثلث؛ 
اقتضن عل القلق 7 . 

وذكر ابن الجلاب عنه في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين؛ إحداهما: 
ألا يلزمه أكثر من الثلثك؛ والأخرئ: أنه يلزمه ماعين وإن كان أكثر من 
الثلثين”". 

وقال سحنون في جميع ذلك عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه. 


6 
وس6 


00 5 لمم ه .مه 2 - م 4 
وهذا أحسن؛ لقوله: «لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظهر غِنىء وَابْدَأْ بِمَنْ تعول). 
)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 5/ا6. 
إفرة انظر: النوادر والزيادات: / رةه وعزاه لابن حبيب. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ لاغ . 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 757/5. 
(5) انظر: التفريع: /١‏ 787. 


0 ب/16١‎ 


أخر جه البخاري ومسله”". 
فإن كان جميع ماله لا فضل فيه لم يكن عليه شيء وإن كان الفضل نصف 
ماله أو ثلاثة أرباعه أو تسعة أعشاره أخرج جميع ذلك الفضل لأمر النبي عه 


مره 


بالوفاء بالنذر ولقوله: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله مَْيْطِعْهُ!" فدخل في ذلك الصدقة 
وغيرها. وقال أبو طلحة: إن أحب أموالي بيبرحاء» وإنها صدقة أرجو برها 


وذخرهاء فقال: «اجْعَلْهًا في أَكَارِبكَ وَبَني عَمّكَ. 0000 . فأمضى جميع 
براح اجاح رامعل لرل عي بن مالك”: إِنَّ مِنْ 


تَوْبتِى أَنْ أَنْخَلِعَ / منْ مَالى» قَقَالَ: «جخزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التلْتّ»' “©. فإنه يحتمل أن 
يكون كعب أراد أن يفعل ولم يوجب. 

وإن قال: عبدي ومالي؛ أخرج جميع العبد وثلث الباقي» وعلى القول 
الآخر يخرج ثلث العبد وثلث الباقي. 


)١(‏ مت متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ؟/ 1"0, في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» من كتاب 
الزكاة» برقم(755١)»‏ ومسلم: 7 7», في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل 
وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة» من كتاب الزكاةءبرقم: .)١١15(‏ 

(0) سبق تخريجه» ص: 807. 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري: ”/ 570, كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» برقم: 
(1945)» ومسلم: 197/7. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. والموطأ: ”/ 445» كتاب الصدقة» باب 
الترغيب في الصدقة» برقم: /1801). 

() قوله: (صدقته) في (ت): (ذلك فيه). 

(0) قوله: (على) ساقط من(ق0). 

(1)قرله: زتالك) شافط من (قي4). 

(0) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ”/ 17 .٠١‏ كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض 
ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز» برقم: (5 )٠‏ ومسلم: 5/ 5١7١‏ كتاب التوبة» 
باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ برقم: (717/54). 
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وإن حلف بصدقة ماله» فلم يحنث حتى حلف بصدقة ماله أيضاً فحنث. 
فقال مالك: يجزئه الثلث”؟. أو حلف بثلث ماله» فلم يحنث حتى حلف بثلث 
مالهة فحدك فق البميين يع أجراء - عل قول مالك الأول حكلك واحد؛ 
لأنَّ جميع المال في حين اليمين الثائية في السؤالين جميعاً على ملكه؛ وإنما كرر 
اليمين بشىء واحد. ش 

وإن حلف بثلث ماله فحنث, ثم حلف بثلث ماله؛ أخرج ثلث الجميع 
عن اليمين الأولى» ثم ثلث الباقي عن اليمين الثانية. 

واختلف إذا حلف بصدقة ماله فحنث» ثم حلف بصدقة ماله فحنث» 
فقال ابن كنانة: يجزئه ثلث واحد””". 

وقال أشهب: يخرج ثلث جميع ماله'”"» ثم ثلث الباقي””. 

قال محمد: وهو القياس. 

وقال فيمن قال: مالي هدي, فإنه يخرج ثلث ماله» وتكون النفقة وكل 
شيء منه". وإن قال: ثلث مالي هدي" فعليه أن يبلغه. ولا يبيع 60 
شيء”"". يريد: إن النفقة عليه”'" من غير الثلث. 


(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 5/ا2. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7١1//117‏ 

(©) في (ب): (يخرج جميع ثلثه). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 71//17. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7". 

(5) قوله: (وتكون النفقة وكل شيء منه. وإن قال: ثلث مالي هدي) ساقط من (ب). 
(0) في (ق5): (منها). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: 7/ .١77‏ 

(9) في (ق5): (عليها). 


8 


و قال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: مالي هدي”': بدي ثلث ماله 

والنفقة عليه من غير الثلث”". 
فصل 
اغيمن حلف بصدقة ماله وتقّصّ ماثهُ أو زاد] 

ومن حلف بصدقة ماله فحنث» وقد نقص ماله بتلف أو خسارة أو زاد 
بربح أو ولادة؛ فإن كان على برء فقال: إن فعلت»ء أو لا فعلت'" كان عليه 
الأقل تما كان بيده يوم حلف أو يوم حنث. 

فإن كان الأول أكثر؛ لم يضمنه؛ لأنه لم يكن ممنوعاً منه بالتصرف”© 
والأكل والهبة والصدقة. 

واختلف في الولد» فقيل: هو له" كالربح. وقيل: يدخل في اليمين"؛ 
لأنه كبعضها. وإن كان اليوم أكثر؛ لم يكن عليه في الربح شيء؟؛ لأنه إنما حلف 
بشيء» فلا يلزمه أكثر منه. وإن كان على حنث. فقال: إن لم أفعل...". 


)١(‏ قوله: (فيمن قال: مالي هدي) ساقط من (ب). 
(")انظر: البيان والتحصيل: ”/ ١71‏ . 

(9) في (ب): (لا أفعلن). 

() قوله: (منه بالتصرف) في (ت): (من التصرف). 
(0) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(0) في (ب): (في الثمن). 

(/) بعده بياض في (ب) و(ت). 
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2 بات ااانا : زه 
2 باب الأيمان 


الأيهان على ثلاثة أوجه'": جائزة» وممنوعة» ومختلف فيهاء هل تجوز أم 
لا؟. فالأول: اليمين بأساء الله تعالى» كقوله: والله» والرحمن» والرحيه””/. 
والعزيزء القدير”". 

وقال الله عز وجل: 0 فَيُقَسِمَانِ بألله * [لمائدة:7١٠]»‏ وقال: 4# فَسْهَدَة 
أَحَدِهِرْ أَربَعُ بدت بِآلّهِ * [النور:1]. فكل يمين بالذات جائزة» وإن اختلفت 

الأسماء. 

والثاني: الت بالمخلوقات» كقوله: والكعبة» والنبي» والآباء 0 ؛ لقول 
النبى عَللّه: «إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَلِفُوا بِأبائِكُم قَمَنْ كَانَ حَالِقًا مَلْيَحْلِف بالله أو 

لِيَصِْمُتْ)” '. فمن حلف بذلك بعد علمه بالنهي؛ فليستغفر الله» ولا كفارة عليه. 

والثالث: اليمين بصفات الله تعالى؛ بعزته أو قدرته. 
فاختلف في جواز اليمين مها وهل تجب الكفارة على من حلف بها؟ 

فالمشهور من المذهب الجواز» وأن كفارتها كفارة اليمين بالله. 

)١(‏ قوله: (على ثلاثة أوجه) في (ق5): (ثلاثة). 

(1) قوله: (والرحيم) ساقط من (ت). 

(9) قوله: (القدير) في (ت): (القادر). 

(5) في (ق ه): (الأييان). 

(0) زاد في نسخة (ق5): وما أشبه ذلك. فلا يمين بذلك. 

(5) متفق عليه؛ البخاري: 0/ 7776, في باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً من 
كتاب الأدبء. برقم (/01/01)» ومسلم: 17777/7., في باب النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى» من كتاب الأيهان» برقم »)2١7155‏ ومالك في الموطأ: ”/ »4٠١‏ في باب جامع الأيهان» 
من كتاب النذور والأييان» برقم .)1١7(‏ 


وقال في كتاب محمد فيمن حلف. فقال: لعمر الله: لا يعجبني أن يحلف به 


وقال فيمن قال: وأمانة الله: نحن نكره اليمين بها("©. 

وقد قال رسول الله عَلله: «لَيْسَ مِنَا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرٍ الله””. قال: فمن 
جهل فحلف”" ببها؛ كان فيها كفارة اليمين بالله. فمنع اليمين بالصفة لقول 
النبي يَلله: «لَيْسَ نا مَنْ حَلّفَ بعَبْرٍ الله». وفي كتاب ابن حبيب مثل ذلك: أن 
لا يحلف ب) ذكره محمد» واستشهد بالحديث. 

وفي كتاب محمد فيمن قال: لعمر الله وأيم الله أفاف أن يكون مين 

وقيل لابن القاسم فيمن حلف بالقرآن أو بالكتاب. أو بها أنزل الله تعالى: 
أثرى ذلك كله”” يميناً؟ قال: أحسنٌ ذلك والذي تكلمنا فيه: أن كل ما سمى من 
ذلك يمين؛ يريد: أنه اختلف فيه. وروى علي بن زياد عن مالك إذا قال: لا 
والقرآن» لا والمصحف؛ ليس بيمين» ولا كفارة على من حلف به فحنث”©. 


.١6 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(9)لم أقف عليه: 
قلت: وفي سنن أبي داود: «من حلف بالأمانة فليس منا» أخرجه في سئنه: 2747/7 في باب 
كراهية الحلف بالأمانة» من كتاب الأيهان والنذورء برقم: (7757). 

(؟) قوله: (جهل فحلف) في (ت): (حلف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١157/5‏ والذي وقفت عليه: (وقال في موضع آخر من كتابه: 
وقوله لعمر الله: وايم الله أخاف أن يكون يمينا). 

(6) قوله: (كله) ساقط من (ت). 

(7) انظر: البيان والتحصيل: ”/ 1/80 . 
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وأرى أن تجوز اليمين بالصفة؛ لحديث أنسء قال :قال رسول الله: «آآخرٌ 

0-0 9 8 5 0-4 دو 0 4 1 م برعي 
أل للخو لجل يرع م ال وى لابجو إل لاه :يا 
رن 3غ قشبني ريحهاء وأَخْرَكني ذَكَاؤّهَاء قَاصْرفٌ وَجْهِي عن النّارٍ فيقول: 


فم َه م ع ئن00) 


َعلّكَ إ ذ أَطيئك أن تشكبي حبر ُو ل وَعِرَّتِكَ 

وق حديت آخر: اتقول جَهََمْ: قَطْ قَطْ وَعِرَّتكَ). وقال و ١ل‏ 
وَعِرَنِكَ وَلَكِنْ لآَعِنَى لى عَنْ بَرَكَتِكَ) الحديث ذكره البخاري”". ومحمل 
النهي ني الحلف بغير الله أن ذلك في المخلوقات, وأما الكفارة؛ فإنما وردت 
فيمن حلف بذاته» فقيست اليمين بالصفة على ذلك. 

فصل 

ال الحلف على شيء بأسماء مختلفة مما يجوز به اليمين] 

ومن حلف على شيء واحد بأساء مختلفة المعاني» فقال: والله والرحمن 
و ا ا 
وكذلك» إن حلف بصفة مختلفة الألفاظ متفقة المعاني» فقال: وعزة الله 
وكبريائه. وإن اختلفت معانيهاء فقال: وعزة الله وعلمه وكلامه؛ كان عليه 
ثلاث كفارات» وإن كان الموصوف بها واحداً. 

وإن كرّر اليمين بصفة واحدة» فقال: وعزة الله» وعزة الله؛ فكفارتم) 
)١(‏ متفق عليه: البخاري: 1507/0 في باب الصراط جسر جهنم؛ من كتاب الرقائق؛ برقم: 

(5 550 ومسلم: ».177/١‏ في باب في معرفة طريق الرؤية» من كتاب الإيمان» برقم: 

(؟18). 
)١(‏ متفق عليه» البخاري: 5/ 507 7» في باب من حلف بعزة الله وصفاته. من كتاب التوحيد» 


وأخرج الأول منهما متصلاً برقم: (5585) ومسلمء في باب النار يدخلها الخبارونث.. 
برقم (5814). 


واحدة» وكذلك إذا حلف بصفة واحدة مختلفة الأساء. فقال: وعزة الله 
وكبرياء الله؛ فكفارة واحدة» كمن حلف بذاته بأساء مختلفة. 

قال أبو بكر الأببري: إنا يجب في العهد واللميثاق والكفالة ثلاث 
كفارات”"» إذا أراد الحالف بها ثلاثة أييان» وإلا فليس عليه إلا كفارة واحدة 
وقاله محمد بن عبد الحكه”". 

ومحمل قول مالك في المدونة هذه أيهان”". أي: أن كل واحدة لها حكم 
المينة اوري أخباصقات٠‏ لسك" “صغة واحدة. 

وقد تقدم الاختلاف في ذلك» وأنها ليست بيمين في أحد الأقوال. ولم يرد 
إذا جمع اليمين بها" ' على شيء واحد أن لكل واحدة كفارة. 

وقال مالك: إذا قال عليّ عشر كفالات؛ عليه عشر كفارات”". يريد: لأن 
الحالف بذلك يريد عشرة أيهان» كمن قال: عل عشرة أيمان» فعليه عشر 
كفارات: وإن كان المحلوف به شيئاً واحداً. 

وإن قال: والعزيز وعزة الله؛ فكفارتان. 

والعهد على أربعة أوجه؛ تلزم الكفارة في وجه. وتسقط في اثنين» 
واختلف في رابع. فإن قال: علِّ عهد الله فحنث. كمّرء لأنه حالف بصفة. وإن 
قال: لك علّ عهد الله» أو أعطيك عهد الله؛ فلا كفارة عليه. 
)١(‏ قوله: (ثلاث كفارات) في (ت): (ثلاثة أيمان). 


(0) انظر: التفريع: /١‏ 2180 والمعونة: /١‏ 541. 
(؟) انظر: المدونة: 777827/57. 

(؟) قوله: (صفاتء ليس) ساقط من (ت). 

(5) في (ت): (لما). 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 01/4. 
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واختلف إذا قال: أعاهد الله وَيكّ: فقال/ ابن حبيب: عليه كفضارة || 0 
الم 0 

وقال ابن شعبان: لا(" كفارة عليه. وهو أحسن؛ لأنه لم يحلف بالعهد. 
فيكون قد حلف بصفة. وقوله: أعاهد الله. فالعهد منه» وليس بصفة لله تعالى» 
ولا أعطي بالله عهداً. فإن عقد”" أن يفعل طاعة؛ لزمه الوفاء بها لما عقد على 
نفسه. وإلا فلا شىء عليه. 

وكذلك. إن قال: أعاهد الله أن لا أفعل كذا وكذا؛ عليه أن يوني إذا كان 
في ترك ذلك الفعل طاعة لله تعالى» وإلا فلا شيء عليه. إلا أن يتعلق بذلك حق 
لآدمى, فيوفي له بها عقد له. 

قال محمد: وقد يكون من النذور والعهد ما لا كفارة فيه» وذلك ما أريد به 
المعاقدة والمعاهدة مثل البيعة”» والحلف” . 

وقال ابن حبيب: إذا قال: أبايع الله؛ عليه" كفارة يمين”". وعلى قول ابن 
شعبان لا كفارة عليه”". وإن قال: وعلم الله. أو قال: علم الله”؛ كفر”” '". وإن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١5‏ 
(0) قوله: (لا): ساقط من (ت). 
(7) في (ت): (عهد). 
(5) في (ب): (البيع). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١7‏ 
)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ق0). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١5‏ 
(8) قوله: (لا كفارة عليه) في (ب): (أن لا شيء عليه). 
(9) قوله: (أو قال: علم الله): ساقط من (ت). 
()انظر: التفريع: /١‏ 785. 


قال: علم الله؛ فلا شيء عليه. وإن قال: وأمانة الله وذمة الله؛ فهي يمين"". 


ده 002 
نمان ٠.‏ 


وقال ابن حبيب: أيم الله 55 

وني النوادر لمالك إذا قال: لعمر الله أو أيم الله: أخاف أن تكون يميناً”". 
فترجح هل هي يمين أم لا؟. 

قال محمد” ": وقيل في معاذ الله وحاش لله: ليس بيمين”". 

ورأيت في كتاب آخر أنهم| يمين. وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: لا ها 
الله؛ هي يمين» كقوله تالله. وإن قال: الله علي راع أو كفيل فحنث؛ لا أعلم في 
ذلك كفارة. 

واختلف إذا قال: علي أشد ما أخذ أحد على أحد. فقال ابن وهب في 
العقنة تغنية "ا 

وقال محمد: يلزمه الطلاق والعتق» وأن يتصدق بثلث ماله» وأن يمشيى”" 
إلى بيت الله" ''؛ فجعل ابن وهب اليمين على ما كانت عليه أول الإسلام؛ 


(١)انظر:‏ المدونة: ١4/1/ا0.‏ 

(0) بدون ذكر اسم الجلالة في (ت). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .١11/5‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2١17/4‏ والبيان والتحصيل: */ “10/7 . 
(5) في (ق5): (أبو محمد). 

() انظر: النوادر والزيادات: 11//4. 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ق0). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: ”/ 779. 

(9) في (ق0): (والمثى). 

.1١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )1١( 
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فأعظمها اليمين بالله. وقول محمد أبين على ما أحدثه الناس اليوم من الأيهان» 
مثل أيوان البيعة وغيرها. 

وإن قال: عللّ يمين فحنث؛ كفر كفارة اليمين بالله تعالى» لأن الأصل في 
اليمين بالله حتى يريد غيرها. 

وقال محمد: إن قال علّ ثلاثون يميناء فلا أرى أن يفعل. 

قال: وكأنه يرى عليه إن حنث الأيهان كلها؛ لأنه لم يصمد إلى شيء بعينه؛ 
ولايدري بأي الأيان حلف. قال: فلزمه”" الطلاق والعتق والصدقة والمثي 
والكفارة» بمنزلة الذي حلف بأشد ما أخذ أحد”" على أحد. 

و حمل قوله إذا قال: ثلاثين يميناًء أنها مختلفة الأجناس. 

والقياس أن تحمل على أنها بالله» ولو كان الأمر على ما قاله لوجب مثل 
ذلك إذا قال: علنّ يمين؛ لأنه لم يصمد إلى شيء بعينه» فلا يدري بأي الأيهان 
حلف. 

واختلف إذا قال: أشهد وأقسم بالله. أو لم يقل: بالله. 

فقال ابن القاسم: إن قال بالله أو" أراد ذلك كان كالحلف بالله”". 

وقال سحنون في السليانية: اختلف فيمن قال: أشهد بالله وأقسم بالله» 
هل هي يمين؟ وفي الزاهي: إذا لم يقل بالله» لا شيء عليه. والصواب إذا قال: 
بالله» أنها يمين. 
(1) في (ق05): (فيلزمه). 
)١(‏ قوله: (أحد) ساقط من (ق0). 


(9) في (ت): (و). 
(؟) انظر: المدونة: .68٠ /١‏ 


وإن نوى ذلكء ولم ينطق به؛ كان كمن اعتقد اليمين» ولم ينطق به؛ لأن 
اليمين إن| تنعقد ههنا إذا سمّى الله تعالى. وإن قال: أعزم بالله أو عزمت بالله 
على فعل نفسه. فهي يمين. 

قال ابن القاسم: وإن قال: أعزم عليك لتفعلن كذا؛ فلا شيء عليه» وهو 
بمنزلة من قال: سألتك بالله. وكذلك على قوله لو قال: أعزم عليك بالله أن لا 
تفعل» ففعل؛ فلا شىء عليه”". 

ولو قال: عزمت عليك بالله؛ كان يمينا وعليه الكفارة إذا'"خالفه. بمنزلة من 
قال: حلفت عليك”" بالله. إلا أن يريد بقوله: عزمتء أي: أعزم. 

فصل 
لك أنواع النذرمن حيث الإبهام والتعليق والتقييد] 

النذر”'' ثلاثة: مبهم مجرد من اليمين» ومعلق بيمين» ومقيد. 

فإن كان مبهماً؛ كان فيه كفارة اليمين بالله. وهذا قول مالكء وبه قال غير 
واحد من التابعين”". 


وني كتاب مسلم: قال النبي عله ١كفَارَةٌ‏ تدر كمَارَة الْبَينْ»”. 


(١)انظر:‏ المدونة: 08٠ /١‏ و081. 

(0) في (ت): (وإن). 

(*) قوله (عليك) ساقط من (ب). 

(5) في (ق5): (النذور). 

.4794/١ والمعونة:‎ »٠١ 7/١ والتلقين:‎ »,587 /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

() أخرجه مسلم: / 1510» في باب من نذر أن يمشي إلى مكة» من كتاب النذر» برقم: 
(1556). 
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وروي عن ابن عباس أنه قال: عليه أغلظ الكفارات كالظهار”". 

يريد :لأنه لم يسم اليمين بالله ولا نواها. 

وقيل :إن شاء أو أطعم مسكيناً أو صلى ركعتين. 

يريد :لأن كلها مما يصح أن ينذرء فلا تعمر ذمته إلا بأقل النذور'". 

وروي عن عائشة ييه أنها نذرت أن لا تكلم ابن الزبير» ثم كلمته 
فأعتقت أربعين رقبة”". وكانت متخوفة أن لا تكون وفت بنذرها وأنها حانثة؛ 
ورأت أن الذمة معمورة بنذر» فلا تبرأ بأقله. 

وفي كتاب محمد: فإن قال :علّ نذر لا يكفره صيام ولا صدقة؛» ثم حنث؟ 
فليستغفر الله» ويكفر كفارة اليمين بالله. قال :وكذلكء إذا قال :عليّ نذر لا 
كفارة لي 

وإن علقه بيمين» فقال :علَِ نذر إن فعلتء أو أن فعلتء أو لا فعلت» 
أو إن لم أفعل؛ أولا أفعلن” ؛ افترق الجواب .فإن قال :عل نذر إن أعتقت هذا 
العبد أو شربت”" هذه الخمر؛ كانت يميناً منعقدة» ولا شيء عليه الآن؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 44١/4‏ في باب لا نذر في معصية الله من كتاب الأييان 
والنذور» برقم: »)١04171(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: 58//7. في باب النذر إذا لم يسم له 
كفارة» من كتاب الأيهان والنذور والكفارات» برقم: .)١7511/5(‏ 

() قوله: (النذور) في(ت): (النذر). 

(*) أخرجه البخاري: ”/ .1741١‏ في باب مناقب قريشء من كتاب المناقب» برقم: (07715). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .١8/5‏ 

(5) قول: (أو لا) في (ق5): (لولا). 

(5) قوله: (لا أفعلن): في (ت): (لأفعلن). 

(0) في (ت): (أشتريت). 


أ 001 
0 00 


على بر. فإن أعتق أو شرب؛ كفر كفارة النذر» ويمضي العتق .وإن قال :علي 
نذنآن أعتق أو أن اقرى خراء كاذ نذر) عرد مق النفية مقيدا» أن (أن) 
مع الفعل بمعنى المصدرء فكأنه قال :علّ نذر عتق هذا العبد» وشرب هذه 
الخمر .فيوفي با كان فيه طاعة» ولا شيء عليه في الآخر لا كفارة ولا غيرها . 
وإن قال :عل نذر إن أعتقت. أو إن شربتٌ الخمر؛ كان عليه كفارة النذر في 
الوجهين جميعاً إذا كان تقدم له شرب أو عتق .فجعل النذر لأجل ذلك. فإن 
قال :علّ نذر أن لا أعتقه”"» أو لأشربئّها؛ كانت يمينا بالنذر على ترك العتق» 
أو الشرب. وهو كقوله :إن فعلت ذلكء فلا شيء عليه الآن .فإن فعل؛ كمر 
كفارة اليمين بالله. وإن قال: إن لم أعتق» أو”” إن لم أشرب؛ كانت يمينا 
منعقدة. وهو بالخيار بين العتق أو الكفارة» ويؤمر بالكفارة عن قوله: إن م 
أشرب. إلا أن يجتزئ على الشرب. 

وقال محمد: إن قال عل نذر لأعتقنّ أو لأشربنٌ؛ كان العتق والشرب هو 
المنذور» كالذي يقول: أن أشربء أو: أن أعتق. وليس بحسن, وهو بمنزلة من 
قال: إن لم أفعل. فإن فعل؛ سقط نذره, وإن لم يفعل؛ كفر كفارة النذر . 


)١(‏ في (ت): (أعتقنه). 
(0) في (ت): (و). 
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باب 
0 لغو اليمين والغموسء وما تجب فيه الكفارة» 2 


ومالا تجبء وما تكون النية فيه نية الحالف وال محلوف له 


الأيهان قسمان: ماض ومستقبل. فالماضي لا تلزم فيه كفارة» بر في يمينه» 
أم لا. والمستقبل تجب فيه الكفارة متى خالف ما/ عقد يمينه عليه. والماضي 00 
على أربعة أوجه. فإن قال: والله ما لقيثٌ فلاناً أمس. وذلك يقينه» ثم تذكر أنه > 
لقيه لم تكن عليه كفارة. وهذا من لغو اليمين الذي ذكر الله تعالى في كتابه. وإن 
كا نلق وكيد الكدى) كان عموها: 

قال مالك: وهي أعظم من أن تُكفْر”". فإن كان في حين يمينه شاكاًء ثم 
تذكر أنه لقيه؛ كان آن). ويجوز أن يكون إثمه دون من كان على يقين. قال ابن 
القاسم: وإن تبين له أنه لم يلقه؛ بر في يمينه. 

والصواب أنه آثم؛ لأنه تجرأ باليمين على القطع مع الشك. وأرجو أن 
يكون إثمه أخف'" ممن يذكر أنه لقيه» وإن بقي على شكه؛ كان آن). 

ويُستحب له في جميع ذلك أن يتقرب إلى الله سبحانه بالصوم والصلاة 
والصدقة إذا تعمّد أو كان شاكًاً. وهو في يمينه في المستقبل على بر إذا قال: 
واللهء لا فعلت؛ أو إن فعلتٌ. و على حنث إن قال: إن لم أفعل» أو لأفعلنٌ؛ 
ويمينه في جنيع هذه الأربعة الوجوه منعقدة إذا كان قاصداً لعقد اليمين. 

واختلف إذا كانت اليمين بغير نية» وإنما خرج على سبق'" اللسان, فقيل: 
(١)انظر:‏ المدونة: / ل/ا/اة. 


(0) في (قه): (أقل). 
(7) في (ت): (نسق). 


لكو ينا عقوي 

وأخرج البخاري عن عائشة» أنها قالت: "أنزل لغو اليمين في قول 
الرجل: لآ وَللَه وَبَل واه" . وبه أخذ إساعيل القاضي؛ لأنها يمين 
بغير نية. 

وقد واختّلف قول مالك في الطلاق بغير نية. 

وأرى أن لا شيء عليه في جميع ذلك للحديث «الأَغَال بالنيّات)»”". 
واللغو يصح في اليمين بالله» وفي) كفارته كفارة اليمين بالله» ولا يصح في 
طلاق ولاعتق ولا صدقة ولا مثى. 

فصل 
لك نية الحالف وما يلزمه منها] 

والنية في اليمين على ثلاثة أوجه؛ فإن كانت بالطلاق أو العتق” في حق 
على الحالف. وأحلفه الطالب» وعليه بينة؛ قضى بظاهر يمينه» ولم يصدق أنه 
نوا غير ذلك 

واختلف إذا لم تكن عليه بينة» أو كانت» ويمينه با لا يقضى عليه: هل 
ذلك إلى نيته» أو إلى نية الطالب؟ فقيل: ذلك إلى نيته وقيل إلى نية الطالب 
والأحسن أن يكون إلى نية المطلوب. 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/1١‏ 0801. 
(1) أخرجه البخاري: 5/ 787 في باب تفسير سورة المائدة» من كتاب التفسير» برقم (/87771). 
() أخرجه البخاري: /١‏ ؛ من باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ْم في كتاب بدء 


الوحي» برقم .)١(‏ 
(5) قوله: (بالطلاق أو العتق) في (ت): (في الطلاق والعتق). 
(0) انظر: المدونة: .5١1//1١‏ 
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وإذ تطوع باليفين وكات له إن صرف من عبن سين كان الآمن إلى انيقة: 
وقيل أيضاً: ذلك إلى نية الطالب. وإن دفع بذلك ظلاً؛ فله نيته» وإن لم يجد 
سبيلا إلى التخلص إلا باليمين"'". ولا يجوز له أن يلغزء ولا أن ينوي غير ظاهر 
يمينه إذا كانت اليمين في حق. ويجوز إذا كان يدفع بها ظلاً. 

واختلف إذا لم تكن في حق ولا دفع بذلك ظلياً هل يجوز أو يكره؟ 

واختلف إذا حلف بالحرام على قضاء حق: هل تنفعه محاشاة زوجته”": 

فقال مالك في كتاب محمد: إذا حلف بالحرام على قضاء حق؛ لم تنفعه 
محاشاة زوجته قال ابن القاسم: سواء استحلفه الطالب» أو ضيق عليه حتى 
لاز باليفين نلة ته النيل النون ابره تزه 1". 

يريد: أنه لا تنفعه في| بينه وبين الله تعالى قال: وكذلكء إذا خاف أن لا 
يتخلّص إلا باليمين» وأما إن ابتدأ اليمين من غير أن يستحلفه؛ أو يحوجه إلى 
التيوق؟ قله بعكم ون كان هل زمية زينة: 

محمد: وقد قيل: ذلك سواء؛ لأنها وثيقة. وإن) له النية والمحاشاة فيا 
ا اي ل ا ل 

وقال مُطرّف عن مالك في كتاب ابن حبيب: تنفعه المحاشاة؛ لاختلاف 
الناس في الحرام» وإن كان مستحلفاً. وأما في غيره؛ فلا تنفعه المحاشاة ولا 
النية. واليمين للذي استحلفه” 2. 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: /١5‏ 7/ا0. 

() قوله: (محاشاة زوجته) في (ق 5): (المحاشاة). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 06. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 00. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 59/5. 


أ 01 
أحية 


-3 


وقال في كتاب ابن حبيب فيمن ألغز في يمينه: | كان خديعة ليفر من حق 
عليه؛ فهو خديعة'". ولا يكفر ولا يأثم في غير ذلك» ولا كفارة عليه. ولا 
أحبّ له أن يفعل. فجعل الأمر إلى نيته» وإن كان في حق» قال ابن حبيب: ما 
كان على وجه العَرّرء أو لينجو من سخط إنسان؛ فلا بأس به. وما كان من مكر 
أو خديعة؛ ففيه الإثم» والنية نيتك» وما كان من حق عليك فالنية نية المحلوف 
له. قاله مالك”". 


)١(‏ ني (ق5): (آثم). 
( انظر: النوادر والزيادات: 4/5. 
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الاستثناء يصح في اليمين بالله» وفي) كفارته كفارة اليمين بالله. كاليمين 
بالصفات والنذر المبهم”". 

وسواء استثنى مشيئة الله تعالى» أو مشيئة آدمي حي أو ميت. فإن قال: 
والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله أو إن شاء فلان أن أفعله. أو إلا أن يشاء الله أو 
فلان. أو قال: لا فعلتٌ إلا أن يشاء الله أو فلان أن أفعله. أو إن شاء الله أو 
فلان ألا أفعله”"؛ كان له استثناؤه في جميع ذلك. 

والاستثناء المجتمع عليه: ما اشتمل على ثلاثة شروطه. وهي: أن تكون 
نطقاً نسقاء بنية قبل اليمين» أو في موضع لو سكت ل تنعقد اليمين”". 

ويختلف إذا لم يحرك لسانه بالاستثناء» فقال مالك في المدونة: لا ينفعه ذلك7". 

وعلى قوله أن اليمين تنعقد بالنية؛؟ يصح استثناؤه بالنية. 

ولم يختلف أن المحاشاة تصح بالنية؛ لأن المحاشاة إخراج ذلك قبل 
اليمين. وكذلك الاستثناء» إذا كانت تلك نيته قبل | ليمين؟ لأنها محاشاة. 

وقال محمد: الاستثناء كل ما كان فيه (إن)» مثل قوله: إن شاء الله» إن 
شاء'' فلان. ومثل قوله: إلا أن» مثل أن يحلف إن فعل كذا إلا أن. وكل ما 


(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 2795 4لاهة. 

() قوله: (ألا أفعله): في (ق5): (أن أفعله). 
(*) انظر: المدونة: /١‏ 085. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 085. 

(0) في (ت): (فعل). 


رب 
١ /‏ 


كان فيه إلاء مثل أن يحلف إن صحبت اليوم قرشياء ويقول في نفسه: إلا فلاناً. 
وإن كنت أكلتٌ اليوم طعاماًء إلا لح)ً. فهذه الثلاثة الأوجه: استثناء لا يجزئه 
إلا بتحريك اللسان؛ إن وإلا أن» وإلا. ولو أخبره رجل خبرأء وقال: لا تخبر 
به أحدأء ونوى في نفسه إلا فلاناً؛ لم ينفعه. ولو حرك به لسانه» ونوى في قلبه 
وفلان؛ أجزأه. لأن الأول فيه إلاء والثاني ليس فيه إلا الواو. قال: وقد قيل: 
ليس الاستثناء إلا في وجهين؛ إن وإلا أن. وأما قوله إلاء فالنية تجرئه. ألا ترى 
قوله: الحلال علي حرام» وهو ينوي إلا امرأته؛ أن ذلك يجركه”". ظ 
وهذا أحسن”"؛ لأن (إلا) تكون بمعنى (غير وسوى)» فيرجع إلى 
المحاشاة إذا عزها بنيته» وإن أدخلها في اليمين» ثم رفعها؛ كان استثناء. 
واختلف إذا نسق الاستثناء بنية حدثت بعد تمام اليمين: فقال مالك في 
المدوتة: ذلك انعناء” ., 
وقال محمد بن المواز:/ ليس ذلك”' باستثناء. قال: وإن نوئ الاستثناء 
قبل آخر يمينه» ولم يبق منها إلا حرف ثم نسق الاستثناء؛ فذلك جائر '. 
يريد: إذا بقي من الكلام ما لو سكت”"؛ لم ينعقد اليمين. 
وقال إساعيل القاضي: إن لم يعزم على الاستثناء إلا بعد الفراغ من 
اليمين؛ لم ينفعه. وإن كان نسقاً. وإن ابتدأ اليمين ثم عزم على الاستثناء قبل 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 57/5. 
(؟) في (ق0): (حسن). 
(") انظر: المدونة: /١‏ 085. 
(5) قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: .١9/5‏ 
(1) ني (ط): (ما ليس سكت). 
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انقضاء اليمين» ولو بأقل الأجزاء؛ كان ذلك له. قال: ألا ترى لو بلغ آخر 
اليمين إلا ذلك الجزءء ثم قطع يمينه؛ لكانت ساقطة عنه» لآن اليمين لا تنعقد 
إلا بتامها. قال: وكذلك كل شيء من الطلاق والعتق» لا يقع إلا بتامها. 
وهذا أحسن. 

وأما إذا أحدث نية بعد تمام اليمين» فإنم| يريد أن يدفع يميناً قد انعقدت 
ووجبت» وذلك غير صحيح. 

وبقية ما يتعلق بالاستثناء مذكور في كتاب الأيان بالطلاق وفي كتاب 
العتق الأول. 


© ال 
باب 

يريا فيمن حلف بيمين على أشياء أو * 
9 بأيمان على شيء واحد 

وقال مالك» فيمن قال لأربع نسوة له: والله» لا أجامعكنّ» أو لا أكلمكن 
ففعل؛ فكفارة واحدة تجزئه”". 

واختّلف إذا أصاب واحدة أو كلّمهاء فقال مالك: قد حنث في يمينه”. 

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: يتخرج فيها قول آخر: أن لا يحنث حتى 
يفعل جميع ما حلف عليه'”. وإن قال لواحدة: والله» لا أكلمك”". ثم قال 
للأخرى: ولا أنت. فإن كانت تلك نيته من أول يمينه؛ كان كالذي قال: لا 
أجامعكنّ. فإن كان ذلك بنية حدثت بعد تمام اليمين؛ جرت على القولين, إذا 
نسق الاستثناء بنية حدثت بعد تمام اليمين. وعلى الاختلاف فيمن طلق زوجته ‏ 
قبل الدخول طلقة» ثم نسق أخرىء فمن جعل ذلك استثناءً» وألزم الطلقة 
الثانية؛ أدخل هؤلاء في اليمين الأولى. ومن لم يجعل ذلك استثناءً» ولا ألحق 
الطلقة الثانية؛ لم يدخل هؤلاء في اليمين. 

وإذا لم يصح دخوهن في اليمين؛ لم يكن عليه شيء فيهن, كأنه'' لم يحدث 
بصنا أخرس:وإن آراد يقولة: ولأ :أنث» يميد نواها خيفقد غير البمين الأول» 
لزمه. 


(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 68/8. 
(0) انظر: المدونة: /١‏ 684. 

(9) انظر: التفريع: .59١ /١‏ 
(:) في (ق0): (كلمتك). 

(0) قوله: (كأنه) في (ب): (لأنه). 
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وكذلك إذا عطف على الأربعة» فقال: ولا أنت» ولا أنت. وأحدث نية 
يمين عند عطفه على كل واحدة: فيلزمه أربع كفارات. ش 

وإن أحدث نية يمين عند العطف على الأولى» يريد بقوله: ولا أنت: جميع 
البواقي؛ كان عليه كفارتان» وكن الثلاث داخلات في اليمين الثانية. 

وقال مالك في كتاب محمدء فيمن قالت له زوجته: يا ابن الخبيثة ثم 
جحدت ذلكء فقال لها: أنت طالق إن لم تكوني قلت لي: يا ابن الخبيثة. ثم 
سكت قليلاًء ثم قال: لقد قلتها لي ثلاث مرات. ثم شك فيما بعد الواحدة» 
فقال مالك: ما أرى عليه شيعا إلا أن يقول: أردثٌ به طلاقاء أو ذكرته". 
وقال ابن القاسم: إن كان كلاماً واصلاً؛ فذلك يلزمه» وإن كان بين ذلك 
صمات؛ فلا شيء عليه إلا أن ينوي بكلامه أن يدخله في يمينه””. 

وقول مالك: لا شيء عليه. وإن كان واصلا بيمينه» إلا أن ينوي إدخال 
قوله تحت اليمين المتقدمة» أو يحدث نية يمين أخرى أبين. وليس كقوله: وأنت 
وأنت؛ لأن ذلك أتى بواو العطف على الأولى» وهذا استأنف قولاء وم 

وإن كرر اليمين على شبيء واحد في مجلس أو مجالسء فقال: والله والله» لا 
فعلت كذا؛ كانت يميناً"” واحدة: إلا أن ينوي يمينين» فيكون عليه كفارتان. 
وكذلك لو قال: والله فوالله, إلا أن ينوي يمينين. 

قال محمد: ولو قال: والله» ثم والله. ثم والله إن كلمت فلاناً؛ فليس عليه 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 5/ 47. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 7857. 
(©) في (ط): (يمينين). 


0 الم 
إلا كفاوة حرو 

وأرى أن يكفر”" عن كل يمين كفارة» وهذه أيوان» وهو بمنزلة من قال: 
عل ثلاثة أيوان. 

وقال محمد بن عبد الحكم. فيمن قال: والله ووالله ووالله. لا أفعل؛ في 
شيء واحد: فعليه ثلاث كفارات. قال: وإن| تكون كفارة واحدة إذا قال: والله 
والله والله. 

وقال مالك في كتاب محمد. فيمن حلف بالله في شيء أن لا يفعله» فقيل 
له: إنك ستحنث. فقال: والله» لا أحنث. ثم حنث: فعليه كفارتان””". 

قال محمد: ولو قال: عل نذر إن فعلت كذاء علّ نذر إن فعلت كذا 
ففعله” '؛ فعليه كفارتان97 . 1 1 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١١/5‏ 

() قوله: (يكفر) في (ب): (يكون). 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ »١١‏ والبيان والتحصيل: 1١9/7‏ 
(؟) قوله: (ففعله) ساقط من (ت). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .١١‏ 
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الأيهان أربعة: 

أحدها:ما كان الحالف فيه على بِرّء كقوله: لا كلّمتٌ فلانء أو لا دخلت 
هله لدان 

والثاني: ما كان فيه على حنثء ولا يحنث”" إلا بموت نفسه. كقوله: 
لأدخلن هذه الدار» أو لأتروجن. ولم يسم امرأة. 

والثالث: ما كان يصح أن بحلث به ف الحياة» كقوله: لكل فلاناًء أ 
لأتزوجنّ فلانة» أو لأركبن هذه الدابة. 

والرابع: أن يحلف ليفعلنٌَ» ويضرب أجلاً. 

فأما من كان على برّ؛ِ فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: 
اختلفنا”” في الإيلاء: هل تجزئ إن قدم الكفارة؟ فسألنا مالكأء فقال: بعد 
الحنث أعجب إل وإن فعل أجزأ”". 

وقال مالك”' في كتاب محمد: يمضي؛ للحديت: "29 جلف عل 
يمين» فرأى غيرها خيرا منها؛ فليكفر". 
)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ب). 
(0) قوله: (ولايحنث) في (ب): (ولا يحتل). 
() في (ط): اختلف. 
(؟) انظر: المدونة: ."١8/7 269٠/١‏ 
(5) قوله: (مالك) ساقط من (ق0). 
(5) قوله: (من) في (ب): (فيمن). 


01 
تيه 


وذكر أبو محمد عبد الوهاب. عنه: أنه أجاز ذلك ابتداء”". 


وذكر ابن الجلاب عنه. أنه قال مرة: لا تجزئ. وقيل: يجوز”" إن كانت 
اليمين بالله» ولا تجوز" إن كانت بطلاق أو عتق أو صدقة أو مشي”©؟ يريد: ما 
لم يكن أخر طلقة؛ أو عبداً معيناً. 

قال مالك وابن القاسم فيمن آلى بعتق رقبة غير معينة» فأعتق قبل الحنث: ذلك 
يجزئه'“. ويجري”" على هذا الطلاق» وإن لم تكن طلقة بعينهاء والصدقة. 

وأجاز مالك لمن كان على حنثء. فقال: لأفعلنَ» وم يضرب أجلاً: أن 
يقدم الكفارة””". 

وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد» فيمن حلف بالله ليتصدقنٌ بدينار» 
فأراد أن يحنث نفسه: فيكفر» ولا يتصدق. قال:©" لا يجرئه حتى يحنث» 
واليمين عليه ى) هي. قال: وهذا لا يتبين”' حنثه؛ حتى يموت. 

واختلف إذا ضرب أجلاً على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في المدونة» فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك؛ فأراد أن 


.577/1١ المعونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) قوله: (وقيل: يجوز) في (ق5): (وقال: يجزئه). 
(؟) في (قه): (يجرى). 

.7٠5 /١ انظر: التفريع:‎ ):( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 7160. 

(0) في (ق25): (يجرى). 

(0) انظر: المدونة: ١‏ 084. 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ق6). 

(9) في (ق5): (يبين). 
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لا يتزوج عليها: يطلقهاء ثم يرتجعهاء ولا شيء عليه. قال: وإن قال: إن لم 
أتزوج عليك إلى شهر؛ جاز له أن يطأ؛ لأنه على برٌء قال ابن القاسم: وإذا كان 
عل قلسن له أن ع ل 

وقال في كتاب محمد: إذا قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليكِ» وضرب 
أجلاً» أو م يضربه؛ له أن يحنث نفسه. وقال أيضاً: إن حلف بالله» فذلك له. 
فقن كنا زم كنار الوتدنالهة ونال خدد فسن كلق كله اواك أذ 
ليركبن هذه الدابة» ولم يضرب أجلاً: أن حياته| كالأجل» بخلاف من حلف 
على ما لا يحنث إلا بموت نفسه. 

وعكس ذلك ابن كنانة في كتاب ابن حبيب» وقال: إن حلف بعتق 
حاروف" لشافرن أ ءا لانن وئد كله أن يمتني لان لاقي" عه إلا 
ب دوق اللجا راد باجعا عله ايك واصلاةا جر الا | 
ليضربن جاريته؛ أو ينحر بعيره؛ فلا يطأ. 

والقياس في جميع ذلك فيمن حلف لأفعل أو ليفعلن» ولم يضرب أجلاًء 
أو ضرب أجلاً وأراد أن يكفرٌ قبل مضي الأجل؛ سواء. 

والقول أن هذا على بر» وهذا على حنثٍ لا يؤثر في تقديم الكفارة؛ لأن 
من حلف ليفعلن ولم يضرب أجل في حين إخراج الكفارة قبل الحنث تطوع 
الم يجب عليه. 


.084 7/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(5) في (ت): (جارية). 

(؟) في (ق2): (يبين). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .١68/5‏ 


ننه اهل 

ولو بدا له بعد أن أراد أن يكفرٌ أن ينتقل إلى أن يدخل الدار أو يكلم 
فلاناً؛ لم يلزمه بالنية المتقدمة شيء. 

فأما أن يقال إنه متطوع بالكفارة في جميع ذلكء فلأنها لم تجب. فلا تجرئ 
أو أنها تجزئ. وقول مالك في المولي إنها تجزئ. يدخل فيه جميع الأيهان؛ من 
حلف لأفعلن» أو ليفعلن"'' وضرب أجلآًء أولم يضرب أجلاً أنها تجزئ» وهو 
أحسن لقول النبي يلله: «مَنْ حَلَفَ عَلَ يَمِنِ قَرَأَى غَبْرَهَا حبرا مِنْهَا لكر 
وَلَأت :اذى هو خخ وروي أيضاً عنه اندقال: (كليات الذى عو كس 
وَليَكَفْض7. وكلا الروايتين تتضمن جواز تقديم الكفارة؛ لأن الواو لا توجب 
رتبة» فتركهم على ما يوجبه اللسان» يقدم الحالف أيها أحب”' الكفارة أو 
الحنث. 


ولو كان تقديم الكفارة لا يجوز؛ لأتى به» وقال: فليفعل» ثم" ليكفر؛ 
ولأن موضعه البيان؛ فلا جور تأخيره حينتئك» ويتركهم عل ما يقتضبه7) 
اللسان. والفاء في قوله: «فليفعل» وليكفر)؛ فإن| أبان ما يفعله بعد اليمين» 


)١(‏ قوله: (لأفعلن» أو ليفعلن) في (ق05): (لأفعل أو لأفعلن). 

() متفق عليهء البخاري: 455/7 1. في كتاب الأيان والنذور» برقم (5759)» ومسلم: 
1377١ /*‏ في باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر 
عن يمينه» من كتاب الأيمان» برقم .)١56٠(‏ 

(؟) متفق عليه» البخاري: 4177/5 7. في كتاب الأيمان والنذور» برقم (5757)» ومسلم: 
٠771/7‏ في باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر 
عن يمينه من كتاب الأيمان» برقم .)١56٠0(‏ 

(5) في (ق2): (أراد). 

(5) قوله: (ثم) في (ب): (و). 

() قوله: (يقتضيه) في (ب): (يتضمنه). 
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وهما شيئان؛ كفارة وحنث. كالقائل: إذا دخلت الدار؛ فكل واشرب. 

فله أن يقدم بعد الدخول أحدهما على الآخرء وفي الترمذي: أن العباس 
سأل النبي عه في تعجيل صدقته لعام قبل أن تحل» فأرخص له في ذلك”. 

فصل 
لك أوجه التزام الحنث لمن حلف] 

والخالف ألا يفعل في التزام الحنث على أربعة أوجه: واجب» ومستحب 
أن يفعل» ومخير بين الفعل أو الترك» ومستحب له أن لا يفعل. 

فإن كانت اليمين على قطع رحم.ء أو هجران من لا يجوز له هجرانه؛ كان 
التلبس بالحنث واجباً؛ لأنه باق على معصية» والتنصل”" من المعصية واجب. 

وإن كانت اليمين أن لا يتطوع بقربة» أو لا يقضي لفلان حاجة له فيها 
فرج يسر بها؛ كان التلبس بالحنث أولى وأفضل . 

وإن كانت اليمين على ما لايتعلق به أجرء وعليه في البقاء على يمينه 
مضرة؛ كان بالخيار بين الحنث أو الترك. 

وإن كان لا أجر فيه» ولا مضرة في الترك» كالذي يحلف أن لا يدخل دار 
فلان» أو لا يمشي لموضع كذاء ولا مضرة عليه إن لم يحنث, ولا منفعة في حنثه؛ 
استحب له أن لا يفعل» وأن يبر في يمينه”". لأن معنى قوله: والله لا فعلت. 
أي: وحق الله. فبقاؤه على الوفاء بذلك أفضل. 


.)51/8( حسن, أخرجه الترمذي: ”/ “57 في باب تعجيل الصدقة؛ من كتاب الزكاة» برقم‎ )١( 


() قوله: (التنصل) في (ب): (التنقل). 
(5) في (ق5): (قسمه). 


أ م 
شه 


وفي الصحيحين: قال النبي علثه: «لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله؛ آثم له 
عند الله تعالى من أن يعطي كفارة يمينه)"" يريد: فإذا حلف أن التزام الحنث 
واجب إن لم ينجز الطلاق لا يوني لها بشىء من حقها. 
وقال أبو موسى: قال النبي عَللله: «إِنّ وَاللْه إِنْ شَاءَ الله لآ أخلف عَلَ 
1 5 


- 


مره اكد سج لج وس 22 ايكيجكه ‏ ول . سكوه 2 كدر عه ينص(© 
يمن فآرَى غَيرَهَا خيرًا منها. إلا كفرت عَن يمني وَاتيت الل هو خير) . 


هه 


فأخير أنه إنا يحدت إذا كان هو خيراً. 


)١(‏ متفق عليه» البخاري: 555/5 1. في كتاب الأيهان والنذور» برقم: 2576٠‏ ومسلم: 
1777/7 في باب النهي عن الإصرار على اليمين» من كتاب الأيمان» برقم .)١1896(‏ 

)١(‏ متفق عليه؛ البخاري: / »١1١5 ٠‏ في باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» من 
كتاب الخمس» برقم: (7975)) ومسلم: /1778» في باب ندب من حلف يمينا فرأى 
غيرها خيرا منهاء من كتاب الإيمان» برقم .)١559(‏ 
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ظ باب 
بك 


42 4 أصناف كفارة اليمين بالله تعالى 


56 


كفارة اليمين بالله تعالى أربعةٌ أصناف. حسب ما ذكره في كتابه في قوله 
تعالى: # فَكَفْرَتُه إطْعَامُ عَهَرَةِ مَسَدِكينَ مِنْ أُوْسَ مَا تُطَعِمُونَ أُهلِيكُم أو كِسْوَتُهُرْ .. 4 
الآية [المائدة:69]. 

والإطعام غداء وعشاءء قال مالك: ومن كفَّر بالمدينة؛ فمُدٌ بمد النبي عللله 
وأما البلدان؛ فإن لهم عيشاً غير عيشنا؛ فليكفروا بالأوسط من عيشهم. قال 
ابن القاسم: وإن كفر بمد النبي له حيث| كفر أجزأه”". 

وقول مالك أبين» فإن كان قوم الوسط من عيشهم أكثر من مد النبي عَكلّ 
لأوسط من عيشهم. وإن كان أقل؛ جاز له أن يقتصر على الوسط من عيشهم» 
وأن يبلغ مد النبي عَْ؛ِ لأن القرآن ورد مقيدًا. وهذا في القمح وإن كان 
عيشهم الشعير أو التمر؛ أخرج الوسط من عيشهم من ذلك الصنف, ولا 
يراعى المد. واختلف هل يخرج مع ذلك الإدام؛ فقال ابن حبيب: لا يجزئه 
الخبز قفادًا© 

وفي شرح ابن مزين: يجزته. والأول أحسن؛ لقول الله تعالى: 9 مِن أَوْسٍَ 
ما تَطَعِمُونَ 2# وذلك يقتضي الإدام'" وغيره ومعلوم أنه أراد بذلك الوسط 
في الجودة والدناءة» وإذا أخرجه بغير إدام”''؛ كان عدم الإدام في معنى الدناءة. 


(١)انظر:‏ المدونة: 091١/١‏ و097. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .7١‏ 
(؟) في (ق5): (الأدم). 

() ني (ت): (الأدم). 


وقال ابن حبيب في الإدام: الزيت أو اللبن أو القطنية أو لحم أو بقل'". 

واختّلف هل المراد بالأهل: أهل الكفّرء أو أهل البلد الذي هو فيه؟ فقال 
في المدونة: يخرج من عيش البلد الذي هو فيه”". وقال في كتاب محمد: من 
عيش المكفر”". 

وهو أحسن. ومحمل الآية على الأهل الأخص حتى يعلم غيره؛ ولأن 
إطلاق الأمر على أهله حقيقة» وعلى أهل البلد مجاز. 

فإن كان يأكل القمح؛ لم يجزئه الشعيرء وإن كان ذلك عيش أهل ذلك”) 
البلد. 

وإن كان يأكل الشعير؛ أجزأه. وإن كان عيش أهل البلد القمح. 

قال ابن حبيب: إلا أن يكون فعل ذلك مع سعة. ومثله يأكل القمح؛ فلا 
خرن الشعيرة. 

وأما القدر؛ فقال في المدونة: قدر قوت البلد”". وعلى القول الآخر أن 
)١(‏ قوله: (أو القطنية أو لحم أو بقل) في (ب): (أو لما أو بقلا)» وانظر: النوادر والزيادات: 

7/5. 
(؟) قوله: (الذي هو فيه) ساقط من (ق0) 

انظر: المدونة: 7/1١‏ 6091. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77. 
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 7١/5‏ و؟77. 
(0) انظر: المدونة: 7/ 777. 
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محمل الآية على أهل الْمكفّر: يخرج الوسط أيضاً من قدر أكلهم. فقد يكون 
المكفر وأهله لهم أكل؛ فلا يجزئهم قدر ما يأكله أهل البلد. أو يكون هو وأهله 
قليلٍ الأكل؛ فلا يكون عليه”" أن يبلغوا إلى عادة البلد. وإلى هذا ذهب ابن 
عباس وسعيد بن جبير والضحاك»ء وقالو: إن كان تمن يشبع أهله؛ أشبع 
المساكين العشرة. وإن كان لا يشبعهم لعجزه؛ أطعم المساكين العشرة على قدر 
ما يفعل مع أهله في عسره ويسره”". 

وقال محمد بن سيرين والأوزاعي وأبو عبيدة”: يجزئهم أكلة واحدة') 
غداء أو عشاء؛ وروي ذلك عن الحسن. 

وني الترمذي: أن النبي أعطى المظاهر ليكفر عن ظهاره عرقاًء قال :وهو 
مكتل يأخذ خسة عشر صاعاًء أو ستة عشر صاعاً .فقال: «أَطْعِمْ/ يسَّن| وى , 
مِسْكِيًاه”". وفي بعض طرقه: «أنه كان تمراً»”". فينوب كل مسكين مد أو 
مد تمر قوت يومه. وحمل الآبة على أقل ما يتضمنه الأمر» وهو فعل مرة. 

وإذا أخرج'" الوسط من شبع أهل البلد أو من شبع أهله على الاختلاف 


)١(‏ في (ت): (لهم). 

( قوله: (وقالوا) في (ب): (وقال). 

(9) انظر: تفسير الطبري: 0577/٠١‏ و057. 

(5) في (ط): (أبو عبيد). 

(6) قوله: (واحدة) ساقط من (ق0). 

.)١7١١( أخرجه الترمذي: ”/ 0507 في باب كفارة الظهار» من كتاب الطلاق» برقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري: 5/ 7001 في باب في نفقة المعسر على أهله» من كتاب النفقات» برقم 
.)6١0655(‏ 

(0) في (قه): (و). 

(9) قوله: (أخرج) في (ب): (أخذ). 


ا سر 


المتقدم؛ لم ينظر إلى الفقير المعطى إن كان أكولاً لا يشبعه؛ أو كان فيه فضلة؛ 
لأنه قليل الأكل أو مريض أو صغير. 

ويجوز أن يعطي الفطيمء واختّلف في الرضيعء, والقياس: أن لا يجرئ"". 
ويعطي ال حر المسلم الفقير الذي'" لا يلزم المعطي نفقته'”. 

وإن أعطى عبداً أو كافراً أو غنياً؛ لم يجزئه إن كان عالم"". 

واختلف إذا لم يعلم: هل يجزئ؟ وهذا إذا فاتت» فإن كانت قائمة؛ 
انتزعت منهم؛ وصرفت لمن يجوز. وإن ضاعت من أيديهم لم يضمنوهاء إلا أن 
يعلموا أنها كفارة وغروا من أنفسهم؛ فيضمنوا. 

واختلف إذا لم يعلموا وأكلوهاء وصانوا بها أموالهم: هل يغرمونها؟ . 

وأن يغرموها أحسن لقول النبي يلل: «لآضَرَّرَ وَلَآَضِرَارَ)””. فإذا غرموا 
ما صانوا به أمواهم؛ لم يضروا بشيء .وهذا غلى القول أنها لا تجزئ المكّر 
وأما على القول أنها تجزئه فيغرمويما؛ لأن ذلك من باب الاستحقاق» 
والمستحق غير المتسلط» وهم المساكين. وأن لا تجزئه الكفارة في جميع هذه 
الوجوه أحسنء بخلاف الزكاة؛ لأن الكفارة في الذمة» وقد خوطب بأن يطعم 
المساكين أو يكسوهم, وليس بأن يخرج ذلك .وخوطب في الزكاة بأن يخرج 
ذلك القدر. 


)١(‏ في (ق5): (لايجوز). 

(1) قوله: (الحر المسلم الفقير الذي) في (ت): (لحر فقير مسلم). 

(*) انظر: المدونة: 755/7 

(؟) انظر: المدونة: ؟7/ 770. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: 7/ 50/ء في باب القضاء في المرفق» من كتاب الأقضية» برقم 
»)١514(‏ وأحمد في مسنده: /١‏ "07*11 برقم (/1851). 


كناب النذور والأيمان ) 1 1 ( 


فإن عزله ثم ضاع؛ برئ. فالخطأ وقع على ما قد برئت ذمته منه قبل» كم| 
لو أخطأ الإمام. 

ولو ضاعت الكفارة قبل أن يعطيها لم يبرأ. وإن دفعت المرأة مذّاً من 
كفارتها لزوجها وهو فقير أجزأها. وكذلك إن أعطته ولدها صغاراً كانوا” أو 
كباراً؛ لأن نفقتهم غير لازمة لها. 

فصل 
افيمن وجبت عليه كفارتان] 

ويستحب لمن وجبت عليه كفارتان: أن يطعم عشرين مسكيناً. 

فإن أطعم عشرة وكساهم؛ أجزأه. وكذلك. إن أطعم عشرة مدين مدين؛ 
فذلك يجزئه. وإن أطعم عشرة» ثم حنث في يمين أخرى؛ جاز أن يعطيهم 
الكفارة الثانية من غير كراهية. 

وإن أعطى كفارة يمين أكثر من عشرة أو أقل؛ لم يجرئه لقول الله تعالى: 
9 إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَكين #* [المائدة:44]» وهو مصدر أطعم» والمعنى: أطعموا 
عشرة مساكين. ولو كانت التلاوة طعام عشرة؛ لأشبه أن يخرج ذلك القدرء 
فيطعمه أكثر من عشرة أو أقل. 

واختلف قول ابن القاسم إذا أطعم خمسة» وكسا خحمسة. فقال في المدونة: 
لايجزئه”". وقال في كتاب محمد: يجزئه”". 

وهو أحسن؛ لأن كل واحدة من هتين الكفارتين تسد مسد الأخرى مع 
الاختيار. 
)١(‏ قوله: (كانوا) ساقط من (ق0). 


() انظر: المدونة: .60987/١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77. 


وقال محمد فيمن عليه ثلاثة أيهان؛ فأعتق رقبة”" وكسا عشرة» وأطعم 
عشرة. أو”" أشرك في كل كفارة» فقال: يبطل العتق» ويجزته من الإطعام عن 
ثلاثة مساكين» ومن الكسوة عن ثلاثة» ويكسو سبعة» ويطعم سبعة إن أحب» 
ويكفر عن اليمين الأخرى. وإن أحب أن يكسو ما بقي من الكفارتين» أو 
يطعم؛ قال: فليكس سبعة عشرء أو يطعم سبعة عشر””؛ لأن الذي صار له من 
الكفارات في الكسوة ثلاثة. و أطعم ثلاثة. وهذا غلط. 

وأرى أن يحتسب بثانية عشر على القول أن له أن يجمع في الكفارة 
الواحدة بين الإطعام والكسوة. 

وعلى القول الآخر يحتسب بتسعة؛ لأنه أطعم عشرة عن ثلاثة أيهان» تجزئه 
منها ثلاثة عن كل مسكين”'» ويبطل مسكين واحد؛ لأنه أشرك فيه. وكسا 
عشرة؛ يجزئه منها تسعة» ويبطل واحد للش رك فيه. 

فعلى القول الأول يطعم اثني عشر أويكسوهم. أو يكسو بعضهم ويطعم 
بعضهم. وعلى القول الآخر هو بالخيار بين أن يبني' ' على الإطعام» فيطعم 
أحدا وعشرين» فيكون إطعاما كله. أو يكسوهم. فيكون جميعها كسوة. 


)١(‏ قوله: (رقبة) ساقط من (ت). 
(0) في (قه): (و). 

() انظر: النوادر والزيادات: 77/5 
(:) في (ت): (يمين). 

(0) في (ق5): (يبقي). 
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فصل 
لك المراعى ي الكسوقا 
والمراعى في الكسوة الفقير في نفسه. فيكسى الرجل ثوباً تامّاً يستر جميع 
جسده. والمرأة ثوباً وخماراً. قال مالك: لا يجزته أن يكسوها في كفارة اليمين» 
إلا ما تحل لها فيه الصلاة؛ الدرع والخمار”". 
قال ابن القصار: لأنها عورة» ولا يجوز أن يظهر منها في الصلاة إلا 
وجهها وكفاها. فخالف بين الكسوة والإطعام» وليس عليه أن يجعل الكسوة 
مثل كسوة المكفرٌ وأهله. ولا مثل كسوة أهل البلد. بخلاف الإطعام وإن كسا 
صبياً كسوة مثله والصبية كسوة مثلها؛ أجزأه. فإن كانت لم تؤمر بالصلاة ل 
يعطها خماراً. ويستحب أن يكسو فوق ذلك السنء كما يستحب أن يعتق من 
صل وصامء فإن لم يفعل؛ أجزأه. 
وقال محمد. عن ابن القاسم: لم يكن يعجبه أن يكسو المراضع على حال» 
وأما من قد أمر بالصلاة فلم يكن يرى بكسوته بأساً قميصاً ما يجزئه قال 
محمد: تفسيره: كسوة رجل'". ومفهوم قول ابن القاسم غير هذاء أنه يكسوه 
في نفسه. ويلزم على قول محمد إذا لم يراع المكسو”" في نفسه: أن يجيز أن يعطي 
المرأة كسوة الرجل» والرجل كسوة المرأة. ٠‏ 
وقال "اين الماعشونة "اق كتات؟ ابن حبيية : يكسو الصنيات”*" كسيوة 


.0957/1١ المدونة:‎ :رظنا)١0‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/١؟.‏ 
(©) قوله: (المكسو) في (ب): (الكساء). 
(؟ )ني (ت) و (ق28): (الصبايات). 


رجل؛ قميصاً فقط» لأنمن لم يكسين ذلكء وإن| هو لانتفاعهن بثمن ما يجزئ 
المكفرٌ أن يكسو الكبار» وأجرى الكسوة مجرى الإطعام: أنه لا ينظر إلى ما 
يعطي الفقيره هل هو فوق أكله» أو أقل. 

وقال ابن القاسم في العتبية: تعطى الصغيرة كسوة كبيرة» والصغير كسوة 
كبير”'". وكل هذا استحسانء ولو كانت الكسوة كالإطعام يراعى فيها المكفرٌ 
وأهله؛ لكسا الرجل كسوة مثله. فإن كان المكفر ذا هيئة؛ كسا مثل ما يلبسه من 
أعداد القمص والعامة» وما يعمل عليهاء والسراويل والنعلين والشمشكين. 

وإن كسا امرأة؛ كسا مثل ما يكسو أهله من الثياب الحسنة والحرير والخزء 
إذا كانت عن عتين ذلك بينها: 

وعلى القول: أنَّ المراعى أهل البلد يكسو الرجل على الغالب من كسوة 
رجالهم, والمرأة على الغالب من لباس نسائهم. 

وقول مالك وغيره من أصحابه أنه يعطى الرجل قميصاً تجزئه فيه 
العا دوق كان خاد الراتى دولل حل أنه الا يراعق الاين المكقر: 

|ولا/البافن اهل البلد:وآن ذلك كالعفق يرافن العتق فى نستهة والمكسيو” "في 


4/ب 


()انظر: البيان والتحصيل: .١71//7”‏ 
() انظر: المدونة: .0457/1١‏ 


(5) في (ق5): (المكسى). 
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فصل 
الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق والكسوة والإطعام 
قال ابن القاسم: ومن كانت له دار يسكنهاء أو خادم تخدمه؛ لم يجزئه 
الصوم فيجوز له أخذ الكفارة» ولا يجزئه الصوه'". 
قال محمد: لا يصوم؛ حتى لا يجد إلا قوته» أو يكون في بلدٍ لا يعطف 
عليه فيه» وقال ابن القاسمء في كتاب ابن مزيّن: إذا كان له فضل عن قوت 
يومه؛ أطعم إلا أن يخاف الجوع, وهو في بلد لا يعطف عليه فيه'"» وجميع 


هذا حرج. 
والمفهوم من الدين التوسعة فوق هذاء وأن لا يخرج إلى التكفف”"؛ لأنه 
من الحرج. 


واختلف فيمن له مال غائب: فقال ابن القاسم, في المدونة: لا يجزئه 
الصوم. ولكن يتسلف”2. 


وقال أشهب» 5 كتاب محمد: يا 


.0946 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/5 7. 

(©) في (ت): (التكليف). 

(:) انظر: المدونة: /١‏ 0946. 

(0) في (ت): (يجزئه الصوم) 
قلت: والنص في النوادر الذي رجعنا إليه به سقط يقيمه النص هنا؛ فقد سقط منه قول أشهب» 
ونص ما وقفت عليه فيه قوله: (ومن له مال غائب وليس له إلا دين فليتسلف ويعتق. وقال 
أشهب: وقيل فإن لم يجد سلفا أو كان الدين قريبا اتتظره» ولو كفر بالصيام ولم ينتظر الدين 
أجزأه). وهو بين التصحيف. انظر: النوادروالزيادات: 5/ 70. 


اي 
الوم 
وقيل: إذا كان يجىء ذلك قريباً؛ انتظر. وإن وجد من يسلفه؛ تسلف. وإن 
صام وهو يجد من يسلف». ولم ينتظر؛ أجزأه”"'. وأصل ابن القاسم أنه ينتظرء 
وإن بعد؛ لأنه قال في المظاهر لا يجزته إلا الصوم وإن طال مرضه””". 
وقال اكيت جزته الإطعام. وهو أحيين إذا طالت الغيبة» أو طال 
المرض؟ لأنه يجب أن رة ذمته الآن. ويستحب متابعة صيام الأيام الغلاثة» 
وإن فرق أجزأه» ولا يصومها في أيام التشريق. 
واختلف إذا فعل: فقال محمد: إن صام أيام التشريق؛ لم يجزته» وعليه 
الإعادة. قال: وقد وقف مالك” عن ذلك”'» وقال: ما أدري. 
قال: وأما يوم الفطر ويوم النحر؛ فواجب أن يقضيه. فسوّى بين الأيام 
الثلاثة في عدم الإجزاءء وفي الوقوف”". 
وقال ابن القاسم في المدونة» في اليوم الآخر: عسى أن يجزته”". وقال 
المغيرة وأبو مصعب: يجزئه صيام أيام التشريق. 
وقال مالك في المبسوط: من نذر اعتكاف أيام التشريق؛ اعتكفها””. وهذا 
1 ََ .. 007 يو 2 2# و2 ثُْ ل سه 
أحسن لحديث عمر تله قال: «هَذَانِ يَوْمَانٍ تبتى رَسُولَ الله عله عَنْ صِيَامِهما: 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 76. 
(؟) انظر: المدونة: 7؟/ الالا. 
(*) قوله: (يبرئ) في (ب): (تبرأ). 
(5) قوله: (مالك) ساقط من (ق50). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 75. 
() قوله: (الوقوف) في (ب): (الوقف). 


0) انظر: المدونة: .77/4/1١‏ 
(8) انظر: المدونة: .791//1١‏ 
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يَْمُ ِطْرِكُمْ مِنْ صِبَاِكُمْ وَالآحرُ يَوْمَ أَكُلُونَ فيه مِنْ تُسُكِكُمْ) وحديث أبي 
هريرة وأبي سعيد قالا: ١تبَى‏ الب كله عَنْ صِيّام يَوْمَنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى) 
أخرج هذه الأحاديث البخاري ومسلو" فلو كانت أيام التشريق محرمة 
لقالوا: خمسة أيام ولأن المتمتع يصومها ولا يصوم يوم النحر فلو كانت محرمة 
لم يصمها كا لم يصم يوم النحر وإذا كان ذلك حمل ما ذكر من ترك صيامها على 
الاستحسان لا أنها حرام. 
فصل 

العبد في الكفارة على ثلاثة أقسام: فلا يجزئه العتق وإن كان يأذن سيده 
لأن الولاء لغير المكفر ويجزئه الصوم إذا منعه السيد من الكسوة والإطعام. 

واختلف إذا أذن له في ذلك وفي يد العبد ما يكسو أو يطعم على ثلاثة 
أقوال فقال في المدونة إن فعل فكسا أو أطعم أجزأه وما هو بالبين والصيام 
اغب لق 


)١(‏ حديث عمر #للقه أخرجه البخاريء وم أقف عليه في مسلم؛ وحديث نهي النبي عه عن 
صيام يومين» ومن طريق أبي هريرة انفرد به مسلم ورواه مالك في الموطأً. 
حديث عمر أخرجه البخاري: »2١7/7‏ في باب صوم يوم الفطر»من كتاب الصوم, برقم: 
(24). 
وحديث أب سعيد متفق عليه أخرجه البخاري حديث أبي سعيد: 7/ 7٠/اءني‏ باب صوم 
يوم الفطرءمن كتاب الصوم, برقم: )١1840(‏ وأخرجه مسلم: / 749 في باب النهي عن 
صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء من كتاب الصيام؛ برقم ١١78‏ . 
وحديث أبي هريرة» أخرجه مسلم: 7/44/7ء في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحىء من كتاب الصيام؛ برقم 2١١78‏ ومالك في الموطأ: 0٠١ /١‏ في باب صيام يوم 
الفطر والأضحى والدهرء في كتاب الصيام» برقم: (556). 

0 انظر: المدونة: 7/1١‏ 091. 


وأنكر ابن حبيب قوله: أرجو أن يجزته فقال لا بأس به لأن من كفر عن 
رجل من ماله بالإطعام أجزأه ولا 1 العبد إذا أذن له سيده أبعد من 
الأجنبي» وكذلك أخبرني مطرف وابن الماجشونء عن مالك وقال أيضا: لا 
يجزته الصوم بعد”“إذن سيده له لأنه بعد إذن السيد كالحر يملك ذلك وإنما 
جعل الله الصيام لمن لم يجد. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: لا تجزئه الصدقة لأنها تخرج إلى من 
يعطاها فيها ملك لسيده”' وبعدما أذن لو شاء رجع » وهذا إنما يصح على من 
قال في الأجنبي إذا كفر عن غيره ألا يجزئ» والقياس أن يجزئ وقد مضى ذلك 
في كتاب الظهار. 


)١(‏ ني (ت): (بغير). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .7٠١‏ 
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بانع”' 
فيمن حلف أن لا يأكل طعاماء أو ليأكلنه؛ 
فأحكل بعضه أو أكله بعد أن فسدء أو انتقل 
عن حالة وطنتعة او غدرهاء وما يتعلق نذالتت 


56 
6ة 


ومن حلف ليأكلنَ هذا الرغيف. فأكل بعضه؛ لم يبر؛ لآن الباقي محلوف عليه 
أن يأكله. وإن حلف ألا يأكله» فأكل بعضه؛ حنث؛ لأن القصد أن لا يقربه. 

وقال ابن الجلاب: يتخرج فيهما قول آخر: أن لا يحنثء إلا أن 
يأكل جميعه. 

وقال مالك في كتاب محمد. فيمن قال لامرأته» وهي حامل: إذا وضعت» 
فأنتِ طالق. فوضعت ولداء وبقي في بطنها آخر: لم تطلق عليه؛ حتى تضع 
الآخر فلم يحنثه بالبعضء وقال أيضاً: يحنث بوضع الأول”". 

واختلف فيمن قال لزوجته: إن وطئتك» فأنت طالق. هل يحنث بمغيب 
الحشفة. أم لا يحنث إلا بالوطء التام أم لا؟ 

وقال محمد: إن حلف أن لا يأكله كله لم ينفعه ذلك””". 

وقال ابن سحئون فيمن حلف أن لا بهدم هذه البئر كلها: لم يحنث إلا 
بهدم جميعها'”. 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: ه/ .١١7‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ /ا/. نص النوادر والزيادات: (قال مالك فى كتاب ابن المواز: 
من حلف لا أكل هذا القرص كله فأكل بعضه فقد حنث ولا ينفعه قوله كله). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ لالا. ونص النوادر والزيادات: (قال سحنون فى كتاب ابنه فى 


وهذا أحسن؛ لأنه شرط الكل. 


حنث إذا خرج عن حد الطعام. 
وقال سحنون في العتبية: لا يحنث. إلا أن يكون أراد أن يأكله قبل أن 
0000 


وأرى أن يحنث لوجهين: أحدهما: حمله على العادة. والعادة أن يؤكل غير 
فاسد. 

والثاني: أنه إذا فسد ذهب بعضه. ومن حلف على شيء ليأكلنه؛ لم يبرء إلا 
بأكل جميعه. 

كان عه رطا لين فذللة أشقن» لآن شيعه سورد 

ويراعى في الأيهان ستة: النية» وبساط اليمين وهو السبب الذي كان 
عنه'"» والعادة في الاستعمال» والعادة في التخاطب. والعادة في المقاصد في 
الأيهان» وما يقتضيه اللفظ الذي حلف به في وضع اللغة. 

وتراعى أيضا اليمين في نفسها: هل هي مما يقضى بها!" بموجب حنثها؟ 
وهل عليه بيئة» أو هو مستفت؟ فإن كانت مما لا يقضى بها؛ ابتدئ في ذلك 

إبالنية» فإن لم تكن له نية؛ حمل على ما يوجبه اللفظ/ وإن كانت في التخاطب 


55م |" 


الطلاق: فيمن حلف ألا هدم هذا البئر بالطلاق فهدم بعضها إنه حانث, قال: إلا أن 
يشترط فيقول إن هدمتها كلها فهذا لا يحنث إلا مهدم جميعها). 

.7 50 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (عنه) في (ب): (عنده). 

(*) قوله: (مها): ساقط من (ت). 
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عادة حمل عليها؛ لأنها صارت كاللغة. وهي مقدمة على ما يوجبها ذلك اللفظ 
في اللغة إذا كان الحالف غير عارف بموجبها في اللغة» أو عارفاً وترك 
استعالها. وهذا مع عدم العادة في الاستعمال وعدم البساطء فإن كانتا؛ كان في 
المسألة ثلاثة أقوال: 

فر غم فك ذا روبع تنظ جا ل ايراع اباط وله ماقف لان 
الحالف لم ينوهماء فلا يحمل على مالم ينو. 

وقيل: يحمل على بساط يمينه دون العادة. 

وقيل: يحمل عليهماء فإن اجتمعا بُدئْ ببساط يمينه. فإن عدم رجع إلى 
العادة وإن كانت اليمين ما يقضى بباء ولا بينة عليه؛ كان الجواب كالأول. 

وإن كانت عليه بينة؛ سكل عن نيته» فإن ذكر ما يوجبه مجرد اللفظ» أو 
أكثر من موجبه؛ صُدَّقَء وإن ادّعى دون موجبه؛ لم يصدّق. إلا أن تكون ليمينه 
بساط وعادة تصدق نيته» فيقبل قوله. 

وهذا عمدة”' ما يحتاج إليه فيه| يأتي من هذه المسائل. 

ومن المدونة فيمن حلف: أن لا يأكل هذه الحنطة» أو من هذه الحنطة» 
فأكل خبزاً أو سويقاً عمل منها؛ حنث. قال لأن هذا هكذا في السمن يؤكل”". 

وقال ابن المواز: وإن حلف أن لا يأكل هذا القمح. فأكل منه خبزاً: أن لا 
شيء عليه؛ إلا أن يقول من هذا القمح'" فلم يرّ عليه حنثاء وإن عرف. فقال: 
هذا القمح فقال هذا. إذا عظمت الصنعة حتى جاز التفاضل بينه وبين القمح. 
)١(‏ في غير (ب) و(ت): (عقد). 


.019/1 انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠٠١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 


وقد قيل في هذا الأصل: إن عرفء. فقال: هذا؛ حنث. وإن نكر ذلك» 
فقال: لا أكلت قمحاًء فأكل خبزاء لم يحنث؛ لأنه إذا عين» وقال: هذا. لم تخرجه 
الصنعة عن أن تكون هي العين المشار إليهاء ولأنها العادة في) يؤكل عليه 
وليس الشأن أن يؤكل قمحاً. ولو حلف أن لا آكل هذا الدقيق» فأكل ما عمل 
منه حنث. وإن حلف لا يأكل دقيق قمح فأكل خبز قمح لم يحنث؛ لأن هذا 
اسم خاص وإن حلف أن لا يأكل خبزاًء فأكل كعكاً أو إسفنجة؛ حنث على 
موضوع النسمية؛ لأن تلك الصيفة”© عي "ول ودف عل نا أتارفه انان 
اليوم؛ لأنهم لا يسمون ذلك خبزء ويحنث إذا قصد الحالف أن يضيق على 
نفسه» وإن حلف ألا يأكل كعكاً أو إسفنجة» فأكل خبزاً؛ لم يحنث, أو حلف لا 
يأكل كعكاًء فأكل إسفنجة؛ لأنه خصء وإن حلف أن لا يأكل هذا القمح 
فأكل ما زرع منه؛ لم يحنثء وإن كان ملكاً له. وإن كان هبة» وأراد رده» ودفع 
منة واهبه» فلم يفعل» وزرعه؛ حنث. 

وإن رده» وزرعه واهبه؛ لم يحنث. إلا أن تكون نيته ألا يقبل منه هبة) 
وكذلك إن باعه» واشترى بثمنه قمحاً؛ لا يحنث إن كان ملكا له» ويحنث إن 
كان هبة» وكان هذا”' بائعه. 

وإن رده» وباعه الواهب, واشترى بثمنه» فوهبه الثانٍ» وهو لا يعلم؛ لم 
يحنث. وإن علم؛ حنث؛ لأنه يتهم أن يكون عمل على بيعه. 


)١(‏ في (ق5): (صناعة). 
(5) في (ق0): (هو). 
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قصل 
افيمن حلف ألا يأكل لبنا فأكل سمنا 
أوجبنا أوألا يأكل زيدا فأكل سمنا] 


وقال محمد فيمن حلف لا يأكل هذا اللبن» أو لا آكل لبنأ فأكل ما عمل 
منه من سمن أو جبن أو زبد: فلا شيء عليه'". وق هرا ايك عرف أو 


3 


نكر. 

وفي كتاب ابن حبيب: يحنث إن عين» فقال: هذا اللبن”". 

وإن قال: لبناً؛ لى يحنث وهو في هذا إذا نكّر أبين أن لا يحنث من قوله 
قمحا فأكل خبزاً؛ لأن القمح لا يؤكل على حاله» فحنث بالعادة» وفي الصفة 
التي يوكل عليها. 

واللبن يستعمل على هيئته» وعلى الوجه الآخرء وإذا لم يعين؛ لم يحنث. إلا 
با يقع عليه ذلك الاسم. وإن حلف أن لا آكل من هذا اللبن؛ حنث با يعمل 
منه؛ لأنه منه. 

وقال محمد: إن حلف ألا يأكل زبداء فأكل سمناً لم يحنث”©. وقال أيضاً: 
يدث والأول أضوت؛ لأن قولة زبدا أو سمناً أ وجبتاء أساء تخض وإن حلفت 
ألا يأكل زبداً؛ لم يحنث بأكل اللبن» أو لا آكل سمناً؛ لم يحنث بأكل الزبد. 

وقال ابن حبيب» فيمن حلف ألا يأكل الحليب: لم يحنث بالمضروبء أو 


)١(‏ انظر: المدونة: 97//4 و54. 

(0) ني (ت): (هو). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ .٠٠١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 58/5. 


0 


ألا يأكل المضروب؛ لم يحنث بأكل الحليب”". 

وإن حلف في شاة بعينها لا آكل من لبنهاء أو لا آكل منها لبناء أو لا آكل 
لبنها؛ فأكل ما يعمل منه؛ افترق الجواب. فإن حلف لا آكل من لبنها؛ حنث 
في كل ما يعمل منه من زبد أو سمن أو جبن. 

قال ابن القاسم: كان ذلك مستخرجاً منها قبل يمينه» أو بعده فإن قال: لا 
أكلت لبنها؛ كان على القولين فيمن عرّفء بمنزلة من قال: لا أكلت هذا 
اللبن. وإن قال: لا أكلت من هذه الشاة؛ لم يحنث بأكل اللبن؛ لأن القصد أن لا 
يأكل من ذاتها””. 

قال ابن ميسر: واختلف إذا أكل من نسلها””. 

إلا أن تكون هبة» ويقصد رد منةٍ واهبها؛ حنث إن شرب لبنها. وإن 
باعهاء واشترى بثمنها غيرهاء ولم تكن هبة؛ لم يحنث. وإن كانت هبة؛ حنث إن 
كان هو البائع هم)!”. 

قال ابن القاسم: وإن ردهاء فأعطاه شاة أخرىء أو عرضاً؛ لم يحنث إذا ل 
يكن ثمناً لهاء إلا أن تكون نيته أن لا ينتفع منه بشيء أبدا. 

وأرى إن باعها الواهب» واشترى بثمنها أخرى أن لا يقبلهاء وإن قال: لا 
أكلث سمناء فأكل سويقاً بسمن؛ حتثء إلا أن تكون له نية في السمن 
الخالص. 


.٠١ 5 /5 قوله: (بأكل الحليب) في (ت): (بالحليب). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) انظر: النواد ر والزيادات: 91//5 و48.‎ 

() انظر: النوادر والزيادات: 44/5. 

(5) في (ق5): (لها). 

(6) انظر: المدونة: .5177/١‏ 
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وإن حلف أن لا يأكل خلا فأكل مرقاً فيه خلّ؛ لم يحنثء إلا أن تكون 
نيته أن لا يأكل طعاماً خالطه خلّ. فأحنثه في السمن؛ لأن عينه قائمة» وطعمه 
موجود. بمنزلته قبل أن يخلط؛ ولو أراد تميبزه من السويق ميزه بالماء» وليس 
كذلك الخل. 

وقد اختلف في ذلك: فقال محمد في السمن: إن كانت سبب يمينه مضرة 
السمن؛حنثء وإن كان لأنه قيل له: إنك لتشتهيه؛ لم يحنث”" وليس هذا 
بالبين؛ لأنه يبلغ شهوته إذا أكله في سويق. 

قال اب هيك : إن لم يجد طعم السمن؛ لم يحنث”". يريد: لقلته» وهذا 
أكينة: 

ُختلف فيه بعد ذلك قياساً على اللبن إذا خلط بطعام؛ حتى صار 
مستهلكاًء هل تقع به الحرمة» وكذلك الخل. 

فصل 
افيمن حلف ألا يأكل بسرا فأكل رطبا 
أولا يأكل رطبا فأكل تمرا] 

وقال ابن القاسم» فيمن حلف أن لا يأكل بسراًء فأكل رطباء أو أكل 
رطباء فأكل ترا لم يحنث”". 

وقال ابن وهب: يحنث. قال:”؟ وهو/ بمنزلة الشحم من اللحم. 3 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 4/ 80. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 80. 


(9) انظر: المدونة: .0949/١‏ 
(؟) قوله: (قال) ساقط من (ق6). 


أ م 
ا لمر 


محمد: إذا أكل ما يخرج من المحلوف عليه فلم يره ابن القاسم إلا في الشحم 
من اللحمء والمرق من اللحمء والنبيذ من التمرء والعصير من العنب» والخبز 
من القمح. وما سوى هذه. فلا شيء عليه فيها يخرج من المحلوف عليه؛ إلا أن 
00000 

وفي الواضحة: إن عين» فقال: هذا الرطب, فأكل من تمره. أو هذا البسر 
فأكل من رطبه» أو هذا الكرم فأكل من زبيبه؛ حنث. فإن نكر فقال: لا أكلت 
رطباً؛ لم يحنث بالتمرء أو عنباً؛ لم يحنث بالزبيب”". 

وعلى ما تقدم فيمن حلف أن لا يأكل هذه الحنطة» فأكل من خبزها؛ لا 
يحنث هذاء وإن عين» وقول ابن القاسم في هذا أحسنء وإن قال: لا أكلت من 
هذا البسر» فأكله رطباء أو هذا الكرم فأكل من زبيبه'”؛ حنث. 

واختلف إذا قال: من هذا الطلع» فأكل من بسره أو رطبه. 

فقال محمد: استحسن أشهب أن لا حنث عليه؛ لبعد ما بينهما في الطعم 
والمنفعة والاسم”» وهو أحسن؛ لأنَّ من تكون لإبانة الجنس وللتبعيض» فعلى 
كلا الوجهين لا يؤثر في هذا السؤال "من" لأنه إن أراد إبانة الجنس فلا شيء 
عليه في غيره. ْ 

وإن جعلها للتبعيضء فإنا هي لتبعيض الموجود, لا لغير ذلك. ومن 
جعلها فيا يتولد منه؛ لم يجعلها لتبيين الجنس”, ولا للتبعيض. وإذا أدخل من 


.49/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 44/5. 

(”") قوله: (هذا الكرم فأكل من زبيبه) في (ت): (قمراً). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 98/5 و494. 

(0) قوله: (لتبيين الجنس) في (ق5): (في الجنس). 
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فلا يختلف أنه يحنث بالبعض. 

واختلف إذا أسقطها: هل يحنث بالبعض؟ وكذلكء إن حلف أن لا يأكل 
من هذه الشاةء فأكل ولدها؛ حنث على قول”" ابن القاسمء ولم يحنث على 
أصل أشهب؛ لأنه لم يجعلها لما يتولد في المستقبل» وإنم| هي للتبعيض فيا هو 
موجود. إلا أن يكون حاملا”" وقت يمينه. 

وإن قال: لا أكلت من البسر؛ ل يحنث بأكل الرطب ولا التمر”"؛ لأنَّ 
المراد هاهنا الجنس. ولو”” قال في نخلة بعينها: لا أكلت من بسرهاء أو لا 
أكلت منها بسرأء أو لا أكلت بسرهاء فأكل من رطبها أو تمرها؛ حنث إذا قال: 
من بسرهاء ولم يحنث إذا قال: لا أكلت منها بسراً. 

ويختلف إذا قال: لا أكلت بسرها؛ لأنه قد عرف. ولم يقل: من وأن لا 
شيء عليه أحسن. وإن قال: لا أكلت بسرهاء فأكل بلحها؛ لم يحنث. إلا أن 
تكون نيته اجتنابها. 

وقال محمد: إن حلف ألا يأكل زبيباً أو تمراً فشرب نبيذهما حنث. إلا 
أن تكون له نية» ولا بأس بخله) لبعد منافعهم| ولطول أعالهم). فأحنثه إذا 
شرب نبيذهما. وإن نكر فهو إذا عين أبين أن يحنث على أصله. ويجري فيها 
الخلاف المتقدم؛ وألا يحنث إن عرف قياساً على من حلف في اللبن» وعين 


أن لا يحنثه في الزبد. 


)١(‏ في (ق0): (ما قال). 

(؟) في (ت): (جاهلا). 

قوله: (بأكل الرطب ولا التمر) في (ب): (كأكل الرطب والتمر). 
(5) قوله: (ولو) في (ب): (وإن). 


العم 
وعلى قول ابن حبيب يحنث إن عين""». يحنث إن نكر لمفارقة الاسم 
والطعم ومباينته لطعم الأصل أكثر من مباينة طعم الزبد من السمن. 
5 و0 
افيمن حلف ألا يأكل لحما هل يحنث بأكل الشحم ؟] 
يأكل شحياً بأكل اللحم؛ لأن اللحم اسم شامل يدخل فيه الشحم واللحم. 
والشحم اسم خاص» ولا يسمى الشحم بانفراده .إن حلف ألا يأكل 


قال محمد: لأنه مما صار فيه من اللحم ودك وإن حلف ألا يأكل شحاً؛ لم 


وإن حلف ألا يأكل لحأً؛ حنث عند مالك بأكل لحوم الأنعام والوحش 
والطير والحوت» قال”": قال الله تعالى: # وَهِوَ الى سَخْرَالْبَخْرَ لِتَأَكُلُوا مِنْهُ 
لَحَمًا طريًا © [النحل:0]14. 
وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إلا بأكل لحم الأنعام الأربع خاصة» 
دون الوحش وغيره وقال ابن القاسم: إن حلف ألا يأكل رؤوساء فأكل 
رؤوس السمكء أو لا آكل بيضاًء فأكل بيض السمكء أو الطير؛ حنث بكل ما 
يقع عليه ذلك الاسم. إلا أن تكون له نية. 
)١(‏ راجم ما مر مما نقله المؤلف من قول ابن حبيب في الواضحة سابقا: (إن عين» فقال: هذا 
الرطبء فأكل من تمره.....). 
(0) قوله: (فصل) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ق5). 
(؟) انظر: المدونة: .5١1 7/١‏ 
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وقال أشهب: لا يحنث. إلا برؤوس الأنعام الأربع؛ أن عليها تقع الأيهان» 
ويحنث ببيض الطير استحساناء وليس بالقياس» قال: والفرق بين ذلك بعد ما بين 
رؤوس الضأن والطير» وقرب”" ما بين الدجاج والطير» ومنه: ما يشبهه'" في 
الخلق والطعم. ولم يحنثه ببيض الحوت. ووافقه ابن حبيب في جميع ذلك” ”2 
أعني”: الرؤوس والبيض يريد: أن العرف اليوم في اللحم غير الحيتان» ولو قال 
قائلّ: اشتريثٌ لحا أو أكلته؛ ل يُستفسر. هل هو لخم" حيتان» ولو قال: اشتريت 
لحا وحيتانا» لم يعد ذلك منه تكراراً لما تضمنه”” اللفظ الأول. 

وقوله في الوحش ليس بحسن؛ لأنه مقارب للأنعام في الطعم» ومنه: كثير 
يوافقه في الخلق» ى| قال في البيض: أنه يحنث بغير بيض الدجاجء وإن لم يكن 
غالباً؛ لأنه مقارب لما بخلاف بيض الحوت. ولأنه يحنث بلحم الإبل» وإن 
كان أكلها في الحواضر من النادر. 

وقد قال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم والبقر دون الإبل””. 
وقال أبو يوسف: لاا يحنث. إلا بأكل رؤوس الغنم خاصة”©. 


وإن حلف ألا آكل حيتانا لم يحنث بأكل لحم ذوات الأربع لأنه خص وكما 


)١(‏ قوله: (وقرب) في (ب): (وفرق). 
(0) قوله: (يشبهه) في (ب): (يشبه). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .١١ ١/5‏ 

(5) قوله): أعني) في (ت) (يعني). 

(5) قوله: (لحم) ساقط من (ق0). 

() في (ق0): (انتظمه). 

(0) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 7/ 48904. 
(6) انظر: عيون المجالس: ”/ .١١١9‏ 


م 
3 فا 


لو حلف ألا يأكل لحم بقر لم يحنث بأكل لحم الغنم. 
فصل 
افيمن حلف ألا يأكل إداما] 

وإن حلف ألا يأكل إداماً حنث بكل ما هو عند الحالف إدام؛ ولكل قوم 
عادة. 

وقال محمد: يحنث بأكل السمن والعسل والخل والزيت والودك والشحم 
والزيتون والجبن والحالوم والطير والسلجم والمربى والشيراز» وما أشبه ذلك. 
قال: ولا أرى أن يحنث بالملح الجريش ولا المطيّب» وإن كان قد أحنثه بعض 
أهل العلم 0 

وأرى أن يحنث بأكل اللحم كما أحنثه بأكل الشحم'"؛ لأن كل ذلك مما 
يؤتدم به. 

قال: وإن حلف لا يأكل فاكهة. فإنَّ من ذلك: النخل والعنب والرمان 
والبطيخ والقصب والفول الأخضر والموز والأترّجٌّ والتمر عنده'"» بجمع 
الاقتيات والتفكه. 

وقد قيل: لا يحنث في النخل والرمان لقول الله سبحانه: # فِيِمًا فَكيَةٌ 
وَتخْلٌ وَرُمّانُ # [الرحن:78] فحمل المراد على ظاهر التلاوة إذ هو المفهوم من 
القرآن وأوقع عليه الحنث في القول الأول للعادة في اتفاق الأزمنة في خروجها 
معا وللعرف عند الناس أنها من الفاكهة”". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١٠١5/5‏ 
(1) قوله: (بأكل الشحم) في (ق6): (بالشحم). 


(*) انظر: النوادر والزيادات: .١١5/5‏ 
(5) من قوله: (وقد قيل) إلى هنا ساقط من (ب) وملحق في هامش (ت) . 
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فصل 
فيمن حلف ألا يأكل خبزا 

وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يأكل خيرا أواؤينا أو خيرا أو جنا 
فأكل أحدهما: حنث7". 

وقال أشهب: لا يحنث”". وهو أبين؛ لأن الزيت والجحبن مؤتدم. والمراد: 
أن لا يأكل الخبز مؤتدماً بأحد هذين. 

ولو حلف ألا يأكل خبزاً أو كعكاًء أو لا آكل جبناً وزيتاً؛ حنث بأكل 
أحدهما؛ لأن كل واحد من هذين لا يؤكل بالآخر. 

وقال فيمن حلف لا يكسو امرأته هذين الثوبين» ونيته أن لا يكسوها 
إياهما جميعاًء فكساها أحدهما:/ حنث”". يريد: أنه نوى أن لا يكسوههما د 
مجتمعين. ولا مفترقين. 

وإن نوى أن لا يجمعههما لها؛ لم يحنث إن كساها أحدهما. وإن حلف لا 
كساها ثوبين» ول يقل هذين الثوبين؛ لم يحنث إن كساها واحداً. ومفهوم قوله: 
أن لا يجمع لا اثنين في كسوة: ليس أن لا يكسوها أبداً. 

وقال ابن القاسم: قال مالك فيمن حلف أن لا مهدم هذه البئر» فهدم منها 
(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ ١٠٠5و‏ 507. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 47. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 87/4. في المدونة: (سمعت مالكاً يقول في رجل قال لامرأته: 


أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعاً فكساها أحدهما: إنها 
قد طلقت عليه). 


خرا واحدا: حنث”"؛ لأن القصد عنده أن لا يقربها بشيء من ذلك. ولا 
يحنث بمجرد اللفظ؛ لأنه لايقع عليها بذلك اسم انهدام. 

وقال :مالك في التوادر فيمن حلف ليهدمن هذه البثر: فلا يبربهدم 
حجرين ولا ثلاثة» إلا أن هدم جميعهاء أو مهدم ما هو إبطال لها وفساد””. 


(١)انظر:‏ المدونة: .50١ /١‏ 
0 انظر: النوادر والزيادات: 4/5/. 
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بادت<) 

9 ْ هَ 0 يه 7 ا 0 0 
ك- فيمن حلف على رجل لا كلمه أو ليكلمنه؛ هر 
22 ل 4 1 زهة 2 
أولا هجرته أو لأهجرنه 


ومن حلف لا أكلمّ فلاناً» فسلّم عليه؛ حنث. وإن كان" في صلاة لم 
ينث الخالف بالتسليفة الأوقى »كان الخالقت إماما أو ماموماً. 

واختلف في التسليمة الثانية: فقال مالك في المدونة: لا حنث على الخالف 
إذا كان مأموماًء فرد على الإماه”. 

وقال في كتاب محمد: يحنث. وقال أنقا: إن كان الإمام الخالف» سل 
اباي عة وال يي لامي 0 

وهذا الخلاف إذا كان المأموم عن يسار الإمام وأسمعه؛ لأنَّ ثانية الإمام 
يشير بها إلى اليسار» فلم يحنث بالأولى؛ لأن القصد بها الخروج من الصلاة» 
وهو الذي يعرفه الناس في المراد بهاء وحنث بالثانية على القول بمراعاة 
الألفاظ؛ لأن السلام كلام» ولم يحنث على القول”' بمراعاة المقاصد. 

قال ابن القاسم: وإن تعايا الإمام» فلقئّه الحالف وهو مأموم؛ حنث””. 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (هجرته أو لأهجرنه) في(ب): (هجره أو ليهجرنه). 
(") قوله: (كانا) في (ب): (كان). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 507. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .1١79‏ 

(5) قوله: (على القول) ساقط من (ب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .1٠‏ 


أ م 
جيه 


واختلف فيمن حلف ألا يكلم فلانا فكلمه بحيث يسمع؛ فلم يسمعه 
لشغل أو غيره. أو كان نائ]”"'» فصاح به. فلم يستيقظ. فقال ابن القاسم مرة: 
يحنث؛ لأن ذلك كلام منه له. وقال مرة: لا حنث عليه””؛ لأن القصد 
مقاطعته» وإذا لم يسمعه لم تقع مواصلة. 

فصل 
[إن حلف ليهجرنه ثم كلمّه] 

وإن حلف ليهجرنه. ثم كلمّه؛ لم يحنث. وليس عليه أن هجره عقيب 
يمينه» ومتى هجره بعد ذلك بر. 

إن لفك :لا كلح فكلمه يعد بمئه سنك لأنذ عل ل يول منة 
فعل» فمتى وجد منه حنث. والأول حلف ليفعلن في المستقبل» فمتى وجد 
منه بر. 

واختلف إذا حلف ليهجرنّه في القدر الذي يبر به» ففي كتاب محمد: 
يهجره شهراًء وني العتبية والواضحة تجزئه ثلاثة أيام”©؟ لقول النبي عَبَللهِ:«لآ 
يحل لامر يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِر أَنْ يبْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَّ ثَلآَثِ يال . فأوقع 
على هذا القدر اسم الهجران؛ ولأنها مدة تقع بها الوحشة» وفيها تقاطع لمن 
)١(‏ في (ط): (ناسياً). 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .١7١‏ 
(9) قوله: (فصل) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: »١5١/5‏ والبيان والتحصيل: .7١9/5‏ 
(5) متفق عليه» البخاري: 5/ 57 77,» في باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر من كتاب الأدب» 


برقم (4الاه)ء ومسلم: 5/ 85 » في باب تحريم المجر فوق ثلاث بلا عذر» من كتاب 
البر والصلة والآداب» برقم (759070). 


كناب النذور والايمان : 0 ( 


عادتهه| الاجتماع كل يوم. وإن كانت عادته| قلة اللقاء؛ لم يبر إلا أن تمر مدة 
الغالب أنهما يلتقيان فيهاء ويريان ذلك تقاطعاً. 

واختلف إذا حلف ليطيلن هجرانه: فقال محمد: هجره سنة. وقيل: شهر 
قركة .وقول ين شاط ليس أنه لا يجزئه دون ذلك. فإن كان بينها 
مصادقة ومصافاة فالشهر طولٌ وتلحق فيه المشقة. وإن لم يكونا على ذلك 
فالشهر قليل. ومن حلف ليهجرنه اليوم» فسلّم عليه؛ حنث. 

وإن حلف لأهجرئّه فسلّم عليه ووقف عن كلامه؛ كان على الخلاف. 
فمن راعى الألفاظ لم يحنثه» ومن راعى المقاصد حنثه؛ لأن وقوفه عن بعض 
عادئة فنحران. 

فصل 
افيمن حلف ألا يكلم فلانا أياما أو شهورا أو سنين] 

ومن حلف ألا أكلّم فلاناً أياماً أو شهوراً أو سنين؛ أجزأه من كل صنف 
سماه ثلاثة من صنف ذلك العدد؛ ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر أو ثلاث سنينء إلا 
أن يريد التطويل من كل شيء ساه. فلا يجزئه إلا ما يرى أن فيه تطويلاً. 

واختلف إذا أتى بذلك على وجه التعريف. فقال: لا أكلمك”" الأيام أو 
الشهور أو السنين؛ فقيل”": إن قال لا أكلمتك الشهور تجزئه سنة» لقوله 
تعالى: # إِنّ عِدَّةَ الشبور عند أله أَنْنَا عَهَرَ بر * [التوبة:7]. وقيل: لا يكمله 
الأبد. وإن حلف لا يكلمه الأيام؛ لم يكلمه الأبد. لقول الله تعالى: # يمَآ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .15١/5‏ 


() قوله: (أكلمك) في (ب): (كلمته). 
(؟) في (ت): (فقال). 


أُسْلَفُرَ فى آلأَيّامِ آَكَالِيَة * [الحاقة:14] وعلى القول في الحالف على الشهور 
تجرئه شهور السنة يجزئ الحالف على الأيام أيام الجمعة السبعة. وإن قال: لا 
أكلمه السنين؛ لم يكلمه الأبد. وإن قال: لا كلمتك حيناً أو الحين؛ لم يكلمه 
سنة. 

والحين يقع على الوقت يقل ويكثرء قال الله تبارك تعالى: # فَسْبَحَنَ اله 
حِينَ تُمَسُوتَ وَحِينَ تَصبِحُونَ * [الروم:17]» فهذا وقت الصلاة. وقال الله 
تعالى: ا تُوْقَ أَكُلهَا كُلّ جين بإِذْنِ ربا 4 [إبراهيم:5؟1» وقال تعالى: « هَل أ 
عَلَ الإضن عد يو اذخ 4 [الإنسان:١]»‏ وقال تعالى: # وَمَتَعْتَهمَ إ حين * 
[يونس:98]. قيل: إلى يوم القيامة. 

ومن”" قال: لا كلمتك إلى حين فأتى به على لفظ التكره. فإنم| يريد وقتاً 
فيه طول, فإذا وقف عن كلامه مدةً فيها طول؛ أجزأه. وإن كانت دون سنة. 
وإذا قال: دهراً أو زماناً أو عصراً؛ لم يكلمه سنة. 

واختلف إذا عرف. فقال: الدهر أو الزمان أو العصر. فقيل: تجزته سنة 
كالأول. 

وقال الداودي: الأكثر في الزمان والدهر: مدة الدنيا. يريد: الأكثر من 
القول. 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب في الدهر: أكثر من سنة. قيل لمطرف: 
فستئان؟ قال: قريب» وما أوقت فيه وفت". 

وعند ابن شعبان في العصر: بقاء الدنياء واحتج بقول الله تعالى: 
(1) في (ط): (وما). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: .١5١/5‏ 


كناب النذور والأيمان 6 


© وَالْعَصَرٍ © [العصر:١].‏ 

وكذلك ارى 3 الدهر» آنا الرنان) كفية | شكال: 

وقال مالك في العتبية» فيمن حلف لا يفعل شيئاً في هذه السنة» وقد مضى 
نصفها”"» قال: يأتنف اثني عشر شهراً من يوم حلفء إلا أن تكون له نية في 
بقيتها'" وفيه نظر؛ لأنَّ قوله هذه يقتضي عين تلك السنة» إلا أن يكون الباقي 
يسيرء فيكون دليلاً على أن المراد سنة مؤثنفة. 


)١(‏ في (ق0): (بعضها). 
(؟)انظر: البيان والتحصيل: / 1 


رس 
١”6اا/ب‏ 


باب 
30 فيمن حلف لا أكلم فلاناً أو ليكلمنه أو إن أخبره 0 
أو ليخبرنه؛ فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا 

وقال مالك في المدونة» فيمن حلف لا أكلم فلانا» فكتب إليه» أو أرسل 
البمرسولة عنك”. 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا حنث عليه فيها؛ يعني الكتاب 
والرسولء وروى ابن القاسم وأشهبء عن مالك: أنه يحنث/ في الكتاب دون 
الريول” . 

وكل هذا الاختلاف مع عدم النية. 

واختلف بعد القول أنه حانث إن ادعى النية» وأنه أراد ألا يشافهه على 
ثلاثة أقوال: فقال في المدونة: له نيته» ثم رجعء فقال: لا أنويه في الكتاب””". 
وقال محمد: وقد قال قبل ذلك: لا نية له» ثم رجع إلى إن نواه في الرسول. 

فلم يحنثه أشهب مع عدم النية» وحمله على موجب اللفظ؛ لأنه لم يكلمه في 
الحقيقة» وإنم) كلم الرسولء أو كتب أحرفاً» صورها يفهم منها مراده. 

ورأى مالك أن القصد المقاطعة والمهاجرة» ليس الكلام خاصة: فإذا كاتبه أو 
راسله. لم تكن مهاجرة تامة» ثم لم ينوه؛ لأنه لم يحنثه بمجرد اليمين» وإنما حنث 
بالمعتاد» وأن القصد المقاطعة. فكأنه ادعى ما تكذبه فيه العادة» وادعى ما لا يشبه. 


.507/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.176 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 
.507/١ انظر: المدونة:‎ )*( 


كناب النذور وإلايمان / ١‏ 2 ( 


وصدقه مرة؛ لأن من الناس من يقصد هجراناً دون هجران» فيكتب ويراسل 
ويقف عن المشافهة وهذا أحسنء ولا فرق بين الكتاب والرسول. 

والقول أن الذي في الكتاب لفظه غير صحيح؛ لأن الإنسان يكتب ولا 
ينطق» ولو نطق ما زاد معنى» ولصار ذلك المكتوب كلامه. 

وقال ابن حبيب: وإن وصل الكتاب إلى المحلوف عليه» فقرأ عنوانه؛ 
حنث”' وإن لم يقرأه» وأقام عنده سنين؛ لم يحنث ولا وجه لهذا؛ لأنه إذا حنث 
بالمكاتبة لأنبا ضرب من المواصلة» وترفع”'' بعض المقاطعة» فذلك يقع بنفس 
وصول الكتاب من الحالف. وإن لم يقرأ. وإن كتب المحلوف عليه إلى 
المحلوف. فلم يقبل كتابه؛ لم يحنث. 

واختّلف إذا قبله وقرأه: فقال ابن القاسم: يحنث. وقال أيضاًء لا يحنث. 
وقاله أشهب"" وهو أحسن؛ لأن الكلام من المحلوف عليه لا يحنث به 
الحالف. وكذلك لو اجتمع معه. وكلمه ولم يجاوبه؛ لأنه إنما حلف لا كلمت 
فلانا" ولم يحلف لا كلمني. 

ولو حلف ليكلمئه فكتب إليه» أو أرسل إليه رسولاً؛ ١‏ يبر» لأنه ١‏ 
يكلمه. وهذا مما يبيين الأول إذا حلف لا أكلمه فكتب إليه أنه لم يحنث بمجرد 
البعين: 

ولو كان الكتاب ككلامه لبر به إذا حلف ليكلمنه» وإن حلف ليعلمئه أو 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١77/5‏ 
)١(‏ في (ت): (تدفع). 


(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 6؟7١.‏ 
(:) قوله: (كلمت فلاناً) في (ت): (كلمته). 


ليخيرنه؛ فإنه يبر بالكتاب والرسول. 

وإلعطلك الأ عليه اله اعرى كعك ةر رشا الشسدية»: 

وقال ابن القاسم» فيمن حلف لرجل إن علم كذا وكذاء ليخبرنّه أو 
ليعملته. فعلماه جميعاًء فلم يعلمه: فهو حانث”"؛ يريد: إذا لم يعلم الحالف بعلم 
المحلوف عليه» وإن علم ل يحنث, إلا على من راعى الألفاظ. 

وقال مالك؛ في رجل أسرّ إلى رجل سرء واستحلفه أن لا يخير به أحدأء 
فأخبر المحلوف له رجلاً بذلك السرء فانطلق ذلك الرجلء» فأخبر الحالف» 
فقال الحالف: أخبرني به» وما ظئنت أنه أخبر به أحدا غيري. قال: فهو 
حانث”"» وهذا صواب؛ لأن الإنسان يقصد أن يسر أمراً لجماعة» ولا يخبر كل 
واحد منهم با أطلع عليه الآخر. 


.5١0 9/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.5094/1 (؟) انظر: المدونة:‎ 


كناب النذور والأيمان : ظ ظ ١‏ ظ ( 


باب 
فيمن حلف لا أساكن فلانا”") أو على دار هو 
فيها أن لا يسكنهاء أو لينتقلن منها أو لا 
يدخلهاء أو لا يركب هذه الدابة: أو لا يلبس 
هذا الثوب وهو راكب أو لابس للثوبه أو قال: 
أنت طالق إن حضت أو نمت أو حملت وهي 
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حائض أو نائمة أو حامل 


ومن حلف لا يساكن رجلاء وهما رفيقان في بيتِ خرج عن تلك الدار» 
إلا أن تكون دار جامعة كالفنادق وديار الغلات؛ فلا شىء عليه إن انتقل إلى 
بيت آخرء إلا أن يكون سبب يمينه لا يرفعه إلا الخروج عن تلك الدار. 
الشر أو سبب اليمين عنه؛ وإن كانا في محلتين وكانا''' في مدينة فلا شيء عليه؛ 
إلا أن ينتقل إلى قرية بحيث لا يقع عليه مساكنته. 

وإن كانا في قرية انتقل إلى أخرى؛ لأن القرية كالمحلة. 

وقال في رجل وقع بين زوجته وأخته شرء فحلف لا تساكنها'"'» فسكنا 
في دارء أحداهما في السفل والأخرى في العلو؛ فلا شىء عليه. وقال: إن 
حلف. وهما في دار فضرب بينهم| حائطاً: لا يعجبني””. وقال ابن القاسم: لا 
)١(‏ قوله: (لا أساكن فلاناً) ساقط من (ب)» وفي (ت): (لا ساكن فلاناً). 

' قوله: (وكانا) في (ب): (أو كان).‎ )١( 
قوله: (لا تساكنها) في (ق5): (أن لا يتساكنا).‎ )"( 
.١57/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


ضرق علي 

فخاف مالك أن يكون ذلك أقرب في وصول الكلام والمعاياة والمقابلة”") 
من العلو والسفل. 

ولو قيل في المسألة الأولى أن يبعد بينهها إلى دار أخرى؛ لكان أحسن. لأن 
العلو والسفل لا يرفع المعاياة والشرء ولو كان سبب اليمين ما يقع من 
الاختلاط فيهما احتاج كل واحد منهما من ماعون الآخرء أو لآن أحدهما خون 
صاحبه لم يكن عليه شيء إذا ضرب بينهم| بحائط» أو سكن أحدهما في العلو 
والآخر ني السفل. 

ومن حلف ألا أساكن فلاناًء فزاره؛ لم يحنث. قال مالك: وليست””" 
الزيارة سكنى”' وينظر إلى ما كانت عليه يمينه» فإن كان با يدخل بين العيال 
فذلك أخف. وإن كان أراد التنحي غنة فيو كيو وم يقل يحنث؛ لأنه قد 
تنحى عنه» ولو حمل أمره على المقاطعة لحنث إذا لقيه فكلمه. 

فصل 
افيمن حلف لا يسكن هذه الداروهو ساكن فيها] 

وقال فيمن حلفء لا سكن" هذه الدار» وهو ساكن فيها: يخرج مكانه 

وإن كان في ليل لم يمهل؛ حتى يصبح, إلا أن ينوي ذلكء؛ ثم يتعجل ما 


.507 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
زيادة من (ت).‎ )( 

(*) في (ق0): (وليس). 

(5) في (ق5): (بسكنى). 

(5) انظر: المدونة: .507/١‏ 

() قوله: (لا سكن): في (ق5): (أن لا يسكن). 


كناب النذور والايمان 2ه 


استطاعء فإن لم يجد إلا بالغلاء أو ما لا يوافقه» فإنه ينتقل إليه» فإن لم يفعل؛ 
بع 

وهذا على مراعاة الألفاظ. ومن راعى العادة كان له أن يمهل حتى 
يصبحء وينتقل إلى ما ينتقل إليه مثله. 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا يحنث في أقل من يوم وليلة'"؛ يريد: حتى 
يستكمل يوماً وليلة» فحينئذ يحنث. 

وقال أصبغ: حد المساكنة بعد اليمين يوم وليلة» فإن سكن أكثر حنث””". 

وقول مالك محتمل أن يكون القصد من الحالف في مثل ذلك اجتنامهاء 
وأن زيادة السكنى وإن قل» سكنى لما كان مضافاً إلى ما تقدم. 

وراعى أشهب وأصبغ ما يقع عليه اسم سكنى لو ابتدأ سكناها. 

ولو حلف لا أسكنهاء وليس هو فيها؛ لم يحنث عند أشهب؛ إن أقام ما 
دون يوم وليلة» ولم يحنث عند أصبغ, إلا أن/ يزيد على يوم وليلة. 

ولو حلف ليسكنها؛ لبرّ على قول أشهب إذا أقام يوماً وليلة» ولم يبر عند 
أصبغ إلا أن يزيد على ذلك”. وعلى مراعاة المقاصد لا يبر إلا أن يطول 
مقامه. وما يرى أن الحالف يقصده. ولو حلف لينتقلن؛ لم يحنث بالتّادي في 
السكو: 


قال في كتاب محمد: فإن أقام ثلاثة أيام يطلب منزلاً فلم يجد. أرجو أن لا 


رب 


7 


.507/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

0( انظر: النوادر والزيادات: .١51//5‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١517//5‏ 

(5) قوله: (ولم يبر عند أصبغ إلا أن يزيد على ذلك) ساقط من (ت). 


شىء عليه.قيل: فإن أقام شهراً؟ قال: إن توانى في الطلب خفت أن يحنث. 

وفي الواضحة: لا يحنث, وإن أخر الانتقال”". 

وهذا هو الأصل فيمن حلف ليفعلنٌ» إلا أن يكون قصد الحالف على 
الانتقال» إنا هو كراهية البقاء. فإذا تراخى عن القدر الذي أراد حنثء فإن 

وإن'" حلف ليتتقلن» فانتقل» ثم رجع؛ لم يحنث, لأن الأول حلف. أن لا 
توجد منه سكنى» فمتى وجد ذلك منه؛ حنث. والآخر حلف ليفعلن. فإذا 
فعل ذلك مرة؛ بر. 

قال مالك في كتاب محمد: إذا خرج يقيم شهرً””". ولو أقام حمسة عشر 
يوماً؛ لأجزأه. وقال محمد: إن حلف لينتقلن من هذا البلد؛ خرج إلى موضع 
تقُصر فيه الصلاة» ويقيم شهراً.قال: وهذا استحسانٌ» والقياس أن يخرج إلى ما 
لا يجب عليه فيه إتيان الجمعة» فيقيم ما قل» ثم يرجع”". ولو حلف ليسافرن؛ 
م يبر إلا بمدة تقصر فيها الصلاة. 

وعلى قول محمد إن حلف لينتقلن من هذه الدار» فرجع عن قرب؛ لم 

ومن حلف لا أسكن هذه الدار؛ انتقل بنفسه وعياله ومتاعه. وإن نقل 


متاعه دون عياله حنث. 


.١59/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ق5): (ومن).‎ )0( 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١6١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .١6٠١‏ 


كناب النذور والأيمان : ١‏ 3 ( 


واخختلف إذا نقل عياله دون متاعه: فقال ابن القاسم في المدونة: يحنث”". 

وقال في كتاب محمد: إلا أن يتصدق به على صاحب المترل» فلا يحنث. وإن 
ترك ما لا حاجة له به مثل الوتد والمسمار؛ لم يحنث تركه عمداً أو نسيانً”". 

وقال أشهب: إن ترك متاعه؛ لم يحنث”"؛ وأراه ذهب في ذلك لقول الله 
تبارك تعالى: ## لَيْسَ عَليَوْر جُتَاحٌ أن تَدَخْلُوا بيُونًا غير مَسَكُوكة فيا مكَمٌ ليد * 
[النور:19] فنفى عنه اسم السكنى إذا لم يكن فيها إلا المتاع. 

وكذلكء إن حلف لا أسكنهاء فاختزن فيها؛ حنث عند ابن القاسمء ولم 

وقيل: إن حلف ليسكننها؛ لم يبر» إلا أن يسكنها بنفسه وعياله ومتاعه. 
فإن لم يسكن بمتاعه وعياله”'' حنث”” ب لا يبر به. وأرى أن يبر» وإن لم يسكن 
بمتاعه. 

وإن حلف لا يسكنهاء وهو فيها بكراء أو بعارية» وكان السبب من مالك 
الدار» فأبقى متاعه؛ حنث,ء لأن القصد رفع منته» أو الخروج من كرائه. 

وإن كان السبب اختلافه مع جيرانه؛ لم يحنث بترك متاعه. 

وكذلك» إن كان في سكن يملكه. فتقاول مع جيرانه؛ لم يحنث بترك 
متاعه. 


.5037/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

.١178/7 والبيان والتحصيل:‎ »١54 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١5/8 7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"”( 

(؟) قوله: (فإن لم يسكن بمتاعه وعياله) ساقط من (ت). 


(5) في (ت): (فيحنث). 


وإن اكترى هناك مخزناً؛ لم يحنث. 

وإن كان سبب اليمين اختلافه مع من في ذلك المسكن لما يقع بين النساء 
والصبيان؛ لم يحنث بترك متاعه. وإن كان لأنه خونه؛ حنث. 

وقد يستخف بقاء المضطر يكون له فيها الطعام؛ لأنه ليس من العادة 
الانتقال به. 

ومن حلف لينتقلن من هذه الدار؛ لم يبر بنقل عياله» ومحمله على نقل 
جميع ما فيهاء وهو في هذا أشد من يمينه أن يسكنه. 

وإن حلف إِنْ”" انتقلّ منه» فنقل عياله أو”“متاعه؛ حنث. 

وإن حلف لا أسكن هذه الدار لأمر كرهه منهاء ثم بيعت» فسكنها؛ حنث. 

وإن كان السبب المالك ا؛ لم يحنث. وإن حلف على رجلء لا دخل هذه 
الدار» وقد ابتدأ في الدخول؛ حنث إن تمادى. 

واختلف إن حلف بعد أن استقر في الدار: فقال ابن القاسم: لا شيء عليه 
إن لم يخرج. وحمل اليمين على دخول آخر غير هذا. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن لم يخرج مكانه حنث””". 

واتفقا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبهاء فلم يترلء أو لا يلبس 
هذا الثوب وهو لابسه. فلم ينزعه؛ أنه حانث””. 

وقال سحنون: إذا قال لزوجته؛ وهي حائض: إذا حضتء فأنت طالق؛ 
)١(‏ قوله: (إِنْ) ساقط من (ت). 
(0) في (ت): (و). 


(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .١61١‏ 
(؟) انظر: المدونة: ١1//ا501.‏ 


كناب النذور والايمان النتنه 


فهي''' على حيض مستقبل. 

فمن قال بقول ابن القاسم؛ حنثه ساعة تكلّم”"» ومن قال بقول أشهب؛ 
) بحنده حنى تيضف المستقبل.قال أشهب: لأنّ الحيض يكون: ولا يكون. 
قال: ولو قال لهاء وهي حامل: إذا حملتٍء فأنت طالق. أو وهي نائمة: إذا 
نمتِء فأنت طالق؛ فإن! هو على حمل مستقبل» ونوم مستقبل'". وقد ذكرت 
ذلك في كتاب الطلاق. 

فصل 

اآفيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا] 

ومن”» حلف لا أدخل على فلان بيت فدخل عليه مسجداً؛ لم يحنث. قال: 
وليس على هذا حلف”© . 

وقد قيل: يحنث إذا دخل عليه في المسجد لقول الله تعالى: # فى بُيُوس أَذنَ 
ألّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكرٌ فيا 4 [النور:”] فسمى الله ولك المساجد بيوتاء وكذلك لو 
دخل عليه في المسجد الحرام لم يحنث” '؟ لقول الله: 9 وَلْيَطَوْقُوا بيت الْعيِيقٍ * 
[الحج:4؟]» إلا أن تكون له نية في بيوت السكنى فيكون ما نوى”". 


)١(‏ ني (ق0): (فهو). 

() انظر: المدونة: 57/57. 

0 انظر: النوادر والزيادات: .١6١/5‏ 

(5) في (ق5): (وإن). 

.59١ 5 /١ انظر: المدونة:‎ )6( 

(5) هكذا في (ق0) ولم نتمكن من قراءته في (ت) والظاهر أن (/ ) زائدة . 
(0) من قوله (وقد قيل ) إلى هنا ساقط من (ب) وهو ملحق بهامش (ت). 


وفي كتاب محمد: إن حلف لا جامعه في بيت» فجامعه في الحمام؛ حنث» 
لأآنه لو أراد أن لا يدخله لفعل. قال محمد: وليس بمترلة المسجد”". 

قال الشيخ #لقه: وليس هذا التعليل ببين؛ لأنه أيضاً لو أراد أن لا يدخل 
ذلك المسجد لفعل» وله مندوحة في غيره. 

وقول مالك ليس على هذا حلف. حسن. وليس القصد المسجد والحام. 

قال مالك: وإن دخل الحالف بيت جاره. والمحلوف عليه فيه؛ حنث. 
وإن دخل المحلوف عليه على الحالف فلا يعجبني. وقال ابن القاسم: لا شيء 
عليه إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت فيحنث”". 

قال محمد: يخرج مكانه. ولايحنث”". 

فأجاب ابن القاسم على مراعاة الألفاظء فيحنث إن دخل هو على 
المحلوف عليه. ولا يحنث إن دخل عليه المحلوف عليه. وبيته وبيت جاره في 
الجواب على مراعاة الألفاظ سواء. 

وعلى القول الآخر ينظر سبب يمينه» فإن كان؛ لأنَّ المحلوف عليه كره 
دخول الحالف بيته» وتأذى منه في شيء؟ فلا شيء عليه في بيت جاره. اعم 
دخل على الآخر ولا في الإقامة إن لم يمخرج. 

وكذلكء. إن دخل المحلوف عليه بيت الحالف. وإن كان قصده أن لا 
يجامعه» ولا يجالسه في بيت؟؛ خرج مكانه» ولا حنث عليه؛ لأنه لم يجالسه. وإن 
لم يخرج؛؟ حنث. 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ ه7١‏ . 


(9) انظر: المدونة: .5١ 5 /١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ١0‏ و15. 
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وقال فيمن حلف على رجلء أن لا يأكل له طعاماًء فدخل ابن الحالف 

على المحلوف عليه» فأطعمه طعاماًء فخرج به الصبي إلى منزل أبيه» فأكله: 
20 

وقال سخنون: لا يحدث؛ لآن الاب ملّك ذلك الخبر»:وزال من”" ملك 
المحلوف عليه. 

وقال مالك في كتاب محمدء فيمن حلفء. لا يدخل عليه من أخيه هدية 
ولا منفعة» فدخل ابن له صغير أو كبير» فأصاب اليسير من طعامه؛ / فلا شيء 30 
عليه في الولد الكبير الذي خرج من ولايته» وإن كان صغيراء فأصاب اليسير --- 
الذي لا ينفعه في عون والده» فلا شىء عليه. وإن كان مثل الثوب يكسوه أو 
طعام يعينه» فقد دخلت عليه منها منفعة» فأراه حانثاً"”". 

فلم يحنئه في هذا السؤال لم لم يصرف عنه شيئاً من مؤنته؛ لأنه حلف 7 
أنتفع» فلم يتتفع بخلاف الأول. وأحتثه في الكبير'"'' على مراعاة اللفظ. 

وعلى القول الآخر للحالف أن يرد مثل ما نفع به ولده من الطعامء ولا 
يحنث؛ لأنه قصد أن لا يدخل تحت منته. 

وكذلك لو كسافتوياء فأفناه في غيبة الآب» ثم قدم فعلم بذلك؛ فعليه7») 
)١(‏ انظر: المدونة: .5057/١‏ 
(0) ني (ق0): (عن). 
(") انظر: النوادر والزيادات: »17١/5‏ والبيان والتحصيل: 5/ .٠١‏ 
() في (ق5): (مؤونته). 
(4) في (قه): (أن لا). 


(5) في (ق5): (الكثير). 
(0) قوله: (فعليه) ساقط من (ت). 


غرم قيمته. ولا شيء عليه. 
وكذلكء إذا حلف لا يأكل له طعاماً”". فأكل مما خرج به ابنه؛ حنثه على 
القول بمراعاة اللفظ ولا يحنث على القول بمراعاة سبب اليمين إذا رد المثل. 
وكذلك لو وجد الحالف في بيته طعاماء فأكله» وهو لا يعلم أنه 
للمحلوف عليه؛ غرم مثله» ولم يحنث. 


)١(‏ قوله: (طعاماً) ساقط من (ت). 
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باب 


فيمن حلف على زوجته ألا" تخرج 5 
إلا بإذنه» أو لا أذن لها 03 


6ه 


ومن حلف على زوجته. لا خرجت إلا بإذنه» فأذن لهاء فلم تسمع» ثم 
خرجت؛ حنث. وإن قال: لا خرجت» إلا أن آذن لكِ”"؛ ل يحنث قياساً على 
ب تلك النطين فلا ناهر يإواك إلا أن عر وغوه ول بعلم 
وانقضى الأجل: ْ 

فقال مالك: عسى أن يجزئه”». وقال ابن وهب: لاايحنث. وراعى اللفظ. 

وأرى أن يحنث؛ لأنه إنما حلف أن لا يكون منه لدد في ذلك الأجلء وإذا 
م يعلم ولم يقض؛ فقد لد. وكذلك إذا خرجت؛ لأنه إنما أراد أن لا تخرج إلا 
بطوعه. 

وقال محمد: فإن قال: لا خرجت. إلا بإذني» ثم قال: اخرجي حيث 
شئت. فخرجت؛ ل يحنث. وإن قال: لا خرجت إلى موضغ» إلا بإذني» ثم قال: 
اخرجي حيث شئتٍ. فخرجت حيث شاءت؛ حنث””. وقيل: هو كالأول» 
ولاشيء عليه. 


وأرى أن يسئل عن نيته» فإن أراد بقوله إلى موضع معرفة الموضع الذي 


)١(‏ قوله: (ألا) في (ت): (لا). 

(؟) قوله: (لك) ساقط من (ت). 

(*) في (ق0): (مسمى). 

(5) انظر: المدونة: .59//1١‏ 

(65) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7560 و775. 


تخرج إليه» فينظر ما يرضيه من ذلك مما يمسخطه. فخرجت. ولم يعرف الموضع؛ 
حنثء وإلا فلا شيء عليه. وإن أذن لهاء فلم تخرج حتى منعهاء فخرجت؛ 
حنلث. 

وفي كتاب محمدء قال - أظنه عن مالك-: إن خرجتء ثم رجعت للحاجة 
ذكرتهاء فأخذتهاء ثم خرجت:؛ لم يحنث. وإن رجعت تركاً وقطعاًء ثم خرجت؛ 
1 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: هو حانث. ولم يفرق» قال ابن حبيب: 
إن لم تبلغ الموضع الذي خرجت إليه؛ لم يحنث. وإن بلغته؛ حنث”". 

والقول الأول أحسن, ولا شيء عليه إذا رجعت حاجة ذكرتهاء بلغت أو 
م تبلغ. وإن قال: لا خرجت إلا بإذني» فرآها تخرج» فلم يمنعها؛ حنث على 
مراعاة الألفاظ. إلا أن تكون له نية. وإن حلف: لا أذنت لك في الخروج» 
فرآها تخرجء ولم يمنعهاء فأراد منعها من الخروج؛ حنث. وإن حلف. فقال: لا 
أذنت لك في الخروجء فرآها تخرج. ولم يمنعهاء فإن أراد: فإنكِ لا تطيعيني» أو 
تخالفي مرادي؛ لم يحنث. 

وقال ابن القاسم: إن حلف لا آذنت لاء إلا في عيادة مريض» فخرجت 
بغير إذنه» وبغير علمه لغير عيادة مريض؛ لم يحنث. إلا أن يعلم؛ فيتركهاء 
فيحنث وإن أذن لما لعيادة مريضء. فمضت منه إلى الحام» ولم يعلم؛ لم 
لي . 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: باضه من سماع أبي زيد من ابن القاسم» والنوادر والزيادات: 
:/4. 


0 انظر: النوادر والزيادات: 7577/5. 
(9) انظر: المدونة: ١1//ا١5.‏ 
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وإن قال: لا خرجت. إلا في عيادة مريض بإذني» فخرجت لغير مريض 
ملو كدر هاور سم ون سوست عاط روفي د ادا را 
قال: لا خرجت لعيادة مريضء إلا بإذني» فخرجت لغير مريض بعلمه أو بغير 
علمه””"؛ لم يحنث؛ لأن ما سوى المريض لم تنعقد عليه يمين. 

وإن خرجت لمريض بغير إذنه؛ حنث. نيد إذنه» وحلف لا 
ل 0 فلها أن تخرج لعيادة المريض . وإنث خرجت 
لغيره؛ حنث 

وكذلك. إن خرجت لعيادة مريضء ثم مضت لغيره؛ حنث. وإن قال: لا 
خرجتٍ لعيادة مريض؛ خرجت لغيره بعلمه أو بغير علمه؛ لم يحنث. وإن 


مض مح هناك لعيادة مريض؟ حنث: 


)١(‏ قوله: (حنث. فإن خرجت لعيادة مريضن..... أو بغير علمه) ساقط من (ت). 
(1) قوله: (فلها أن تخرج لعيادة المريض) في (ب): (فلا يحنث أن تخرج لعيادة المريض). 


باب 
لتقن شل اقلق طن لوقت لفقل دل 0 
وما يتعلق يدلت 


6ه 


وقال مالك» فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه غداًء فقضاه اليوم: لم يحنث. 
وإن حلف ليأكلن هذا الطعام غداء فأكله اليوم؛ حنث”". 

وقد قيل فيمن حلف على طعام لا يأكله غدا فأكله اليوم لم يحنث» يريد: 
أنه لم يرد ألا يأكل اليوم ولا بعد غد. وإنما كان القصد بذلك غدا وهو في 
المحلوف عليه» فحمله في القضاء على المقاصدء أنه لا يلد. ولا يؤخره عن غدء 
وفي الطعام على موجب اللفظ. 

ولو كان مريضاً سئل في أكل الطعام اليوم» فحلف ليأكلنه غداًء ثم أكله 
اليوم؛ لم يحنث. ولو كان قصده في القضاء المطل به لغب فعجله اليوم؛ حنث. 

ومن حلف ألا يتعشىء فشرب لبئاً أو سؤيقاً؛ حنث. قال محمد: وإن شرب 
نبيذاً؛ لم يحنث؛ وإن تسحر؛ لم يحنث”" يريد: إذا تسحر من آخر الليل. 

وقال فيمن أتى امرأته بحيتان» فسخطته. فقال لحا(”: أنت طالق إن 
)١(‏ انظر: المدونة: .5017/١‏ نص المدونة: (قلت: أرأيت لو أن رجلاً قال لرجل: والله لأقضين 

حقك غدأء فعجل له حقه اليوم أيحنث أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يحنث إن 

عجل له حقه قبل الأجل وإنا يحنث إذا أخر حقه بعد الأجل. قلت: فإن قال: والله لآكلن 

هذا الطعام غدا فأكله اليوم أيحنث أم لا؟ قال: نعم هو يحنث. قلت: أتحفظه عن مالك؟ 

قال: لا). 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 45. وانظر: البيان والتحصيل: 5١/7‏ 1. في نص العتبية سقط 
نبه عليه محققه. لم أجد الكلام منسوباً لمحمد بل لابن القاسم في المصدرين. 
(*) قوله: (لما) ساقط من (ت). 
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اشتريت لحا ولا حيتاناً ثلاثة أشهر. فأراد أن يشتري للحا أو حيتاناً في الغداء؛ 
لم يحنث يريد: إذا حلف أن لا يشتريه عشاءً.قال: وكذلك, لو كساها قرقل 
كتان» فسخطته» فقال: أنت طالق إن كسوتكِ قرقلٌ كتان سنة. فكساها قرقل 
خزء ولا نية له في أحسن, ولاغيره؛ لم يحنث”". 

وأرى إن أراد التضييق حنث. وإن أراد ألا يأتيها بدنيء لم يحنث. وإن كان 
الأول ما يمتهن في الدار» فاشترى ما يرفع للتصرف؛ لم يحنث. 

وقال مالك فيمن جاء لزوجته بزيتٍ» فسخطته. فحلف ليلقينه في 


البلاعة» فألقاه دونها؛ م يحنث؛ لأن قصده إتلافه”". 


.15 /5 والنوادر والزيادات:‎ »17١ / انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 19» والبيان والتحصيل: 8/5/ا7و717/9.‎ 


باب 
182 فيم" فبه الحالف على بساط بمبة 0 
6ه 0 يحمل فيه على د يميه 00 
0 والاختلاف فيه" 3 


وقال مالك فيمن استعار رجلاً ثوب» فحلف ما يملك إلا ثوبه» وله ثوبان 
مرهونان» فقال مالك: إن كانا كفافاً لدينه» وكانت تلك نيته أني ما أقدر إلا 
على ثوبي؛ لم يحنث. فإن لم تكن تلك نيته» و”"كان فيه فضلٌ؛ حنث. وقال ابن 
القاسم: إن لم يكن فيه" فضلء ولم تكن له نية؛ حنث””. 

فلم يراع بساط يمينه والأشبه» والقياس: أن لا فرق'" بين أن يكونا 

م,, أكفافء أو/ فيهما فضلٌء فعلى مراعاة الألفاظ يحنث؛ لأنهما على ملكه وقد 

حلف ما يملكه. 

وعلى مراعاة المقاصد لا شىء عليه؛ لأن القصد ما كان عنده يتيسر تسليمه 
لحكل المسسع زليكن القعيد ا كان فى وهو 

وقال مالك في كتاب محمد» فيمن تسلّف من رجل ديناراً» فوجده ناقصاًء 
فسأله أوزن منه» فحلف ما معه إلا أنقص منه. فوجد معه مثل وزنه؛ لم يحنث؟ 


لأن معئاه ما معه ا 


)١(‏ في (ت): (ما). 
)١(‏ قوله: (فيه) في (ب): (ني ذلك). 
(5) ني (ق5): (أو). 
(5) قوله: (فيه) ساقط من (ت). 
(0) انظر: المدونة: .551//1١‏ 
(5) قوله: (والأشبه. والقياس: أن لا فرق) في (ب): (ولا سببه ولافرق). 
(0) قوله: (ما) ساقط من (ق0). 
. (6) انظر: النوادر والزيادات: 548/5. 


كناب النذور والأيمان 42 


وقال في كتاب ابن حبيب» فيمن دفن مالآ فلم يجده غلطا بموضعهء 
فحلف لامرأته بطلاقها ما أخذه غيرك» ثم وجده في موضع آخر؛ فلا شيء 
عليه؛ لأنه قصد”"' إن كان ذهب. فلم يذهب”". 


وقال في العتبية» فيمن رفع دراهم في بيته» فلم يجدهاء فاتهم بها زوجته. 
وحلف بالطلاق ما أخذها أحد'" غيرك» ثم وجدها تحت مصلاهء رفعها 


ونسي؛ حنثء وقال ابن دينار: لا يحنث”*” فراعى في جميع هذه المسائل”") 


بساط يمينه» فلم يحنثه» وأحنثه مرة بموجب اللفظء ولم يراع سبب اليمين. 
وقال في المدونة» فيمن حلف ما له ماله وله شوار بيته وفرش» أو خادم: 
يحنث. فأحنثه بموجب اللفظء وعلى القول الآخر لا يحنث؛ لأن:القصد صنف 


غير هذا|9"© 


)١(‏ قوله: (لأنه قصد): في (ت): (لأن قصده). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 51//5. 

(") قوله: (أحد) ساقط من (ت). 

() انظر: البيان والتحصيل: .”١/7‏ ونص العتبية فيه: (قال ولقد كان بيني وبين ابن بر فيها 
كلام فسألنا مالكاً عنها فقال: قد حنث في قوله في هذه المسألة وعجب ممن يقول لم يحنث.) 
وهو مصحف كا يبدو من سياقه في قوله: (وبين ابن بر) فقد أخر محقق الكتاب ما حقه 
التقديم حيث وضع في هامش الكتاب موضع قوله: (ابن بر) (ابن دينار) ولم أقف في تراجم 
أصحاب مالك والمالكية على من اسمه (ابن بر) لذا وجب التنبيه. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 51//5. 

(5) في (ق5): (الوجوه). 

0) انظر: المدونة: 7/١‏ 108. 


| م 
ان فوا 
باب 


فيمن حلف ألا يفعل'' شيئاً ففعله؛ هل يتكرر 
3 عليه الحنث إن عاود الفعلء أو حلف لا فعله ما دام 2 
بموضع كذاء فانتقل عنه؛ ثم عاد؛ هل تسقط اليمين؟ 
أوادعى أنه أراد يعض الصنئف الذي حلف عليه أو نوى أجلا 


وقال ابن القاسم؛ فيمن حلف لا أكلم فلانا عشرة أيام» فكلمه مرة بعد 
مرة؛ لم يحنثء إلا بأول مرة. وسواء كمّر حين كلمه أول مرة» أو لم يكفر”". 

قال محمد: وليس يبر أحذء ولا يحنث إلا مرة واحدة» وتسقط يمينه؛ إلا أن 
ينوي كلماء وكذلك يمينه: لا خرجت زوجته. إلا أن يريد: كلما خرجت”". 

وقال مالك» فيمن حلف بصدقة دينار إن نام قبل أن يوتر» فنام قبل أن 
يوتر؛ فلزمه ذلك ثم نام بعد ذلك. قال: ما رأيت أحداً يفعل هذا يريد: مرة» 
وذلك عليه كلما فعل””. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن حلف, لا كلمتك' ' ما دمت 
بمصر فسافر المحلوف عليه إلى الحج» ثم رجع إلى مصرء فكلمه: فلا شيء 
عليه. قال: وكذلك إن قال: إِنْ دخلت عليك ما دمت في هذا المنزل» فانتقلتث» 
ثم عادت» فدخل عليها؛ ل ا 


)١(‏ قوله: (آلا يفعل): في (ت): (لا فعل). 

(؟) انظر: المدونة: 7/1١‏ 509. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 777. 

(4) انظر: البيان والتحصيل: / »١1١١‏ والنوادر والزيادات: 4/ 77؟. 
(0) في (ب): إن كلمتك. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 77. 
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وقال سحنون في كتاب ابنه» فيمن حلف لا يشرب نبيذاً إلى سنة ما دام 
بطرابلس فأقام أشهراًء فسافر””"» ثم عاد إلى طرابلسء قال: يبني على الأشهر 
الأولى'" حتى يتم سنة لا بشربء وإلا حنث”"؛ لأن مقصد هذا الصبر إلى 
سنة» وإن لم يقم. 

وقال ابن القاسم» فيمن حلف بطلاق امرأته: ل بنى بها؛ حتى يوفيها 
صداقهاء فطلقها قبل البناء واحدةء وأخذت نصف الصداقء ثم تزوجها بأقل 
من الصداق الأولء قال: فا كان يرجع في تزويجه على بقية طلاق الملِك الأول؛ 
فهو حانث” “» وإن أبتهاء ثم نكحها بعد زوج؛ فلا شيء عليه"”. 

وقال ابن الماجشون في الواضحة. فيمن حلف ليكسون أمته جبة صوف. 
ففعل ثم ندم» فإن نوى وقتا؛ أبقاها إليه» وإن لم ينو؛ حمل على بساط يمينه» فإن 
كان عندما طلبت قميصاً؛ لم يبر حتى يأتي وقت الكسوة المؤتنفة. وإن كانت 
يمينه على وجه الأدب. فإذا أسبغها”" بهاء وأقامت عليهاء حتى”” علم ذلك؛ 
فلا شيء عليه في زوالها"””. 


)١(‏ قوله: (أشهرا سافر) في (ب): (شهراً ثم سار). 

() في (ت): (الأول). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 775. 

(5) في (قه): (إن). 

(0) قوله: (فهو حانث) ساقط من (ق0). 

.7757/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) قوله: (أشبعها) ساقط من (ت). 

(6) في (ت): (ثم). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7777/5. ونص النوادر: (ومن الواضحة قال ابن الماجشون: وإن 
حلف ليكسون أمته جبة صوف فكساها إياها ثم ندم على يمينه» فإن نوى وقتاً أبقاها إليىه 


01 
1 حظه 


ومن حلف لا يشتري ثوباً فاشترى ثوب وشي؛ حنث إن لم تكن له نية» 
إلا أن يكون يمينه بالطلاق. فإن كانت يمينه بالطلاق» وعليه بينة فلا ينوى. 
وكالك إن غلك الاتوسرك” هده الذاز:زقال: نويف شهرا. “فإن كان 
يمنيه بالطلاق» وعليه بينة لم ينوء ولا شيء عليه فيه بينه وبين الله تعالى. وإن 
كانت لا بينة عليه» أو كانت يمينه با لا يقضي عليه بها صدق. 


وإن لم ينو شيئا حمل على بساط يمينه» فإن كان عندما طلبت قميصا فلا يبر حتى يأتى وقت 
الكسية المؤتنفة ولا بد لها من لبس الحبة في| تسد الحبة مسده من القميص فإن يمينه على 
الأدب, فإذا أسمعها بها وقامت عليها حتى يعلم ذلك فلا شىء عليه فى زواها)» ووفي 
النصٌٌ تصحيفٌ في كلمتين: كلمة (الكسية)؛ وصوابها: الكسوة» وكلمة (أسمعها)؛ 
وصوابها: أسبغها. 

)١(‏ ني (ق5): (يدخل). 
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باب 
فيمن حلف تعبد, أو لأضريه؛ أو حلف ليضرينه؛ 
فأمرمن ضريه أو لا يبيعنه؛ فأمر من باعه؛ 6 


أوباعه على خيار؛ أو بيعا فاسداء أو بيعا فيه عيب" 


6 


وقال شمن بخلك لبضوين غبدهفائة شاط فر نه دين سوظا له 
رأسان: لم يبر””. 

والقياس: أن يبر بمنزلة لو ضربه رجلان خمسين خمسين» وكان وقع 
فرعن مها 

وقال فيمن حلف ليضربن عبده» فأمر من ضربه؛ بر. وإن حلف لا 
يضربه» فأمر من ضربه حنثء إلا أن ينويء أن لا يضربه بنفسه. وإن حلف أن 


لا يبيعه» فأمر من باعه؛ حنثء ول ينو”. 


وقال محمد: ينوى””» فنواه في الضرب إذاً أمر”؟ من ضربه؛ لأن من 
السادات قو ينوه" ينكل 820/5 لثلا يمرب أو غير ذلك من العذر. 


)١(‏ من قوله (باب فيمن حلف... فيه عيب) في(ت): (باب فيمن حلف على عبده لأضربنه مائة 
سوط؛فضربه بسوط له طرفان خمسين أو أو حلف ليضربنه؛ فأمر من ضربه؛ أو لأبيعه فأمر 
من باعه؛ فباعه على خيار» أو بيع فاسد, أو بيع وفيه عيب). 

(؟) قوله: (سوط) ساقط من (ق5). 

.51١١ /١ انظر: المدونة:‎ )©( 

.51١ /١ انظر: المدونة:‎ ):( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١657/5‏ 

(1) قوله: (أمر) ساقط من (ت). 

00 في (ق5): (يطيبه). 


وأرى أن ينوى في البيع إن قال: خفت ذهابه؛ فأمنته بذلك» ولو“ حلف 
في سلعة لا باعها؛ لم ينو إذا كانت اليمين بالطلاق» أو با يقضي'" عليه به. إلا 
أن ين لذلك وها 

وقال محمد» فيمن حلف لا يبيع عبده فباعه» واشترط لنفسه الخيار» 
فليس ببيع؛ حتى يمضى'". 

وأرى إن كان الخيار للمشتري أن لا يحنث؛ حتى يقبل؛ لأن البيع في 
الحقيقة ما نقا ©) الملك» وبيع الخيار لا ينقل الملك. 

ويختلف إذا ضرب أجلاً» فباع فيه عبده على الخيار» وقبل المشتري ببعه» 
فعلى القول أنه يحسب بيعاً من يوم عقد على خيار يحنثء ومن قال: لا يعد 
بيع إلا من يوم يقبض؛ لم يحنث. 

وقال محمد: إن قال: من جاءني فيه بعشرة دنانير فهو له؛ لم يحنثء إلا أن 
يأتيه فيه أحد بعشرة دنانير فيا قرب» مثل الشهر والشهرين»وقال محمد: أحب 
إلي أن لا يلزمه» إلا في مثل الشهر فأقل فهذا بمنزلة من باع على خيار المشتري. 
قال: ومن حلف بعتق عبده إن باعه» فباعه بيعاً مفسوخاً””؛ كان بذلك البيع 

1 


قال الشيخ قه: ولو حلف بعتقه ليبيعه» فباعه بيعاً فاسداً؛ لم يبر» إلا أن 


)١(‏ قوله: (فأمنته بذلك» ولو) في (ت): (فأمنه بمثل ذلكء وإن). 
(؟) في (ت): (يقضى). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .71١‏ 

(5) قوله: (ما نقل) في (ب): (ينقل). 

(0) في (ت): بيعاً فاسداً مفسوخاً. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١١/5‏ 


كناب النذور والايمان 29> 


يفوت عند المشتري. فإن لم يفت نقض البيع» وكانت اليمين منعقدة""؛ حتى 
وأما إن حلف إِنْ باعه. فإنه يحنث بالبيع الفاسد؛ لأنه إن كان يجهل» ويراه 
جائزاً» فهو من الجنس الذي حلف عليه أن لا يفعله. 
وإن كان يعلم أنه فاسد. فقد قصد فيه خلاف ما حلف أنه لا يفعله؛ 


/ لأنه مكنه منه على وجه الملك؛ فهو يحنث. وإن نقض بعد ذلك. 50 
وعلى قول أشهب أن البيع الفاسد ينقل الملك والضمان أبين في الحنث. ّْ 

وإن باعه» وبه عيب يوجب الرد. وكانت يمينه إِنْ باعه؛ حنث. وسواء قبله 

. المشتري بعد علمه بالعيب» أو رده. وإن حلف ليبيعنه؛ لم يبر إن رد 


الي 


فصل 
افيمن حلف لا تكفل بمال فتكفل بالوجها] 
قال شمن لف لاهن "ال شكفل بالرجمه دف 
والقياس: لا شيء عليه؛ لآن الكفالة ثلاثة: بالوجه والمال والطلب. فإذا 
قال بالوجه' ؛فقد خصّ ما تكفل به» وتكفل با هو دون الأول في الحكم فإن 
أحضره فقيراً أو غائباً”» فأثبت فقره. أو مات؟؛ برئ. ولا يثبت عليه المال؛ إلا 


)١(‏ في (ق60): (معلقة). 
(0) ني (ق2): (يتكفل). 
(*”) انظر: المدونة: .51١ /١‏ 
(5) في (قه): (بال). 

(5) في (قه): (غاب). 


2 القن 


تيه 


بعد غيبته» وعدم البينة على فقره؛ وكذلك» د حلف» لا تكفل بالوجه. 


فتكفل بالطلب؛ لم يحنث. وإن حلف. لا تكفل بوجه. فتكفل بهال؛ حنث؛ لأنه 
أشد بما سمي. 


)١(‏ في (قه): (إن). 


كناب النذور والايمان 422 


باب 
لك فيمن حلف لا يبيع من فلانأولا يشتري منه: لم 
2 . يبيع من فلان أو لا يشتري 6 
فباع من وكيله أو اشتر: 


ومن حلف ل”' يبيع من رجلء ولا يشتري منهء فباع أو اشترى من 


ا لوم قرعا لحن اي حا 1 


واختلف إذا قال لم أعلم'" أنه من سببه» فقال ابن القاسم في المجموعة: 
يحنث, ولم يصدقه . وقال أشهس: لا يرث © 

واختلف في المراد بمن هو من سببه» فقال ابن القاسم في المدونة: صديق 
ملاطفء أو من هو من عياله» أو من هو من ناحيته'”' 

وقال ابن حبيب: هو الذي يدير أمره أو أب أو أخ ممن يلي أمره. فأما”) 
الصديق والجار والجلساء فلا". يريد: أن محمله فيمن لا يل ماله كالأجنبي» 
فلا يحنث به» وأن من يلي القيام باله لا يخفى عليه. 


ول يروا” عليه حنثاً إذا لم يكن من سببه» وإن ثبت أن البيع والشراء كان 
للمحلوف عليه. بخلاف أن يباشر الحالف المحلوف”' عليه بالبيع والشراء 


)١(‏ في (قه2): (ألا). 

.511١ 7/1١ انظر: المدونة:‎ )( 

() قوله: ( أعلم) في (ت): (لم يعلم). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 77/5؟7. 
(0) انظر: المدونة: .51١1١ 7/1١‏ 

(5) في (ت): (مثل). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5 77. 
() قوله: (ولم يروا) في (ت): (ولم ير). 
() في (ت): (والمحلوف). 


2 ال 
تاشياء لأن الناسي عالم أنه محلوف عليه عامداً للفعل ناسياً ليمينه. والناسي 
والعامد سواء. 

وهذا غير عالم فلم يحنث على مراعاة المقاصد؛ لأنه غير ما قصل بيمينه. 
ولاعلى مراعاة اللفظ؛ لأنه إن| باع أو اشترى من غير المحلوف عليه. 

وأرى”" أن ينظر في الحالف. فإن كان لا يخفى عليه أن الذي باشره بالعقد 
من سبب المحلوف عليه؛ لم يصدق. 

وإن أشكل الأمر حلف أنه لم يعلم ولم يحنث. والتهمة في يمينه ألا يبيع 
من فلان جاريته أو عبده أو يشتريه| منه مختلف. فمن حلف لا باع جاريته أو 
أن يدم من يشتري لهاذلك» وهذا ري كيرا 
فإن تولىَّ الشراء جار أو صديق أو جليس؛ لم يصدق أنه لم يعلم أنه من ناحيته» 
إلا أن يكون الحالف طارئاء أو يقوم له دليل. ولا يتخوف مثل ذلك أن يدس 
عليه من يبيع منه» إلا أن يكون اليمين منه على معين جارية أو عبد؛ فلا يصدق 
أنه لم يعلم أن الذي”" حلف عليه. 

وقال مالك: وإن"' كان المشتري من سبب المحلوف عليه» فقال البائع: إني 
حلفت أن لا أبيع من فلان. فقال: لنفسي أشتري. فلم| باع منه. قال: ادفعها لفلان 
المحلوف عليه فله اشتريتها؛ لزمه البيع. وهو حانث, ولا" ينفعه ما قدم في 
ذلك”". ولو قال: إن كنت وكيلاً فلا بيع بيننا؛ لم يلزمه بيع» ولم يحنث. 


عبده من فلان» يتخوف 


)١(‏ قوله: (وأرى) ساقط من (ت). 
(5) في (ق5): (فيخاف). 

(0) في (ق5): (التي). 

(5) في (ق28): (إذا). 

(6) في (ق5): (ولم). 

(6) انظر: المدونة: .55177/1١‏ 
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باب 
فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه؛ فقضاه ناقصا 
اوزنوقا. ال استحق ما قضاه ومن حلف للا يفارق و 
غريمه حتى يقبض حقه؛ ففر منه أو أحاله أو أرهنه. 
وما يتعلق بذلكت 
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وم حلفت "ليدفعن الفلاق حقه إل أجل فقضاه تاقضا أن ريؤف” "و 
استحق ما قضاه وهو عالم بجميع ذلكء ثم مضى الأجل؛ حنث. ويختلف إذا م 

فقال في المدونة: يحنث”" وهذا على مراعاة الألفاظ. ولا يحنث على القول 
الآخر؛ لأن قصده أن لا يلد فلم يلد. 

واختلف إذا استحقت بعد الأجل» فلم يأخذها المستحق» فقال ابن كنانة: 
ع وقال ابن القاسم: يحنث. قال: وكل شيء لو قام صاحبه أخذه فكانه 
وفأه ساعة أنفذ. 

وقال مالك في العبد يحلف على القضاء إلى أجلء فيقضى من مال سيده 


فيجيزه سيده بعد الأجلء قال: ما أرى من أمر بين”". 


)١(‏ ني (ق5): (زاتفا). 
(0) انظر: المدونة: .51١ 7/١‏ 
(") انظر: البيان والتحصيل: ”/ ”97. 


فصل 
اآفيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوك حقه] 
وقال ابن القاسم فيمن حلف لغريمه: لا فارقتك207 حتى أستوفي حقي. 
ففر منه: حنث 70 , 
وقال حمد: لا يحنث: إلا أن يتراخى له. قال”": وإن قال لا فارقتني؛ أو 
لا افترقنا فأفلت منه؛ حنث فأجاب محمد إذا قال: لا أفارقك”؟ على موجب 


اللفظ © . 
ورأى ابن القاسم أن القصد من الحالف في مثل هذا”': المغالبة والتضييق 


قال: وإن حلف لزوجته إِنْ قبلتك, فقبلته؛ فلا شيء عليه إذا لم يكن منه 
استرخاء. قال: وإن حلف لزوجته إِنْ ضاجعتكء فضاجعته”” وهو نائم؛ فلا 


)١(‏ في (ق5): (لا أفارقك). 

(5) انظر: المدونة: .5١7/١‏ نص المدونة: قلت: أرأيت إن حلفت أن لا أفارق غريمي حتى 
أستوفي حقي فيفر مني أو أفلت» أأحنث في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن كان إنما 
غلبه غريمه وإنما نوى أن لا يفارقه مثل أن يقول: لا أخلي سبيله ولا أتركه إلا أن يفر مني؛ 
فلا شيء عليه» وانظر البيان والتحصيل: 217/١6‏ نص العتبية: (وقال في رجل قال لعبده: 
إن فارقت غريمي فأنت حرء ففارقه قال: قد كان لا يراه عتيقء ثم عرضته عليه محلياً وما 
بقي أحد فأمرني بمحوه ورآه حرأء قال: وكذلك من قال لعبده أنت حر إن دخلت دار فلان 
فدخلها). 

(*) قوله: (قال) ساقط من (ق50). 

(4) في (ت): (فارقتك). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 707. 

(1) في (ت): (هذه). 

(0) قوله: (وإن حلف لزوجته إِنْ ضاجعتك؛ فضاجعته) في (ب): (إن ضاجعتك). 
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شيء عليه وإن قال: إن ضاجعتني أو قبلتني؛ فهو بخلاف الأول”"“2, يريد: إذا 
حلف لا قبلتكء فقبلته على الفم لأنه إذا تركها صار هو مقبل. 

ولا يحنث إذا تركها قبلته على غير الفم. وإن قال: إن قبلتني فتركهاء 
فقبلته على غير الفم؛ حنث. إلا أن ينوي الفم. وإن قال: لا فارقتك حتى 
أستوفي حقى أو أقبضه» فأحاله؛ حنث 

0ض 0 0000 اه م و لقث 9 

ولا يقع'" الحنث إن نقض ال حوالة» وقضاه'” قبل أن يفارقه. وإن قال: 

إن فارقتك”'/ ولي عليك حق - برئ بالحوالة - وإن أرهنه بحمّه رهناً؛ ل يبر. 


(١)انظر:‏ المدونة: .51١17 7/١‏ 
(0) في (ت): (يرتفع). 

(9 قوله: (قضاه) في (ب): (قضى). 

(:) قوله: (إن فارقتك) في (ت): (فارقتك). 


باك”2 


فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهر أو رأس لك 
الهلال أو انسلاخه أو إلى العيد أو 2 العيد 
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وإن حلف ليقضينه رأس الشهر أو رأس المحلال كان له يوم وليلة من 
أوله”"» فإن غربت الشمس ولم يقضه؛ حنث. وهذا إذا لم يدخل في يمينه شي 
من حروف الجر فيقول: في أو عند أو إلى أو لكذا أو إذا أو حين. 
قال مالك في المدونة: فإن قال إلى رمضان» فانسلخ شعبان وم يقضه؟؛ 
. 00 
قال محمد: فإن قال في رأس الشهر أو في رأس الملال أو في الهلال» وم 
يقل رأس الهلال أو في استهلال ال هلال أو في الهلال”' أو في رؤيته أو في دخوله 
أو في حلوله؛ كان له يوم وليلة"”. 
7 وأرى إذا قال: في الحلال» ولم يقل في رأس الملال: أن تكون له ثلاثة أيام؛ 
الأن العرب / تسميه أول ليلة والثانية والثالثة هلالاً» والرابعة قمر" إلا أن 
يكون الحالف لا يعرف هذه التسمية» إلا لأول ليلة أو لثانية”"؛ فيحمل على ما 
يقوله: 
() قوله: (باب) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: .151١7 /١‏ 
(") انظر: المدونة: /١‏ 5177. 
(5) قوله: (أو في المهلال) ساقط من (ق50). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١86‏ 
(5) قوله: (أول ليلة والثانية والثالثة هلالا والرابعة قمراً) في (ت): (أول ليلة والثانية هلالآ 
والثالثة والرابعة قمراً). 
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قال: وكذلك. إذا قال: عند الحلال أو عند رأس الملال أو قال لاستهلال 
الهلال أو لرأسه أو لرؤيته أو لدخوله أو لحلوله أو لمجيئه؛ فله يوم وليلة من 
الداخل”" يريد: لأَنْ المراد المبادرة بذلك عند استهلال الشهر. وإن قال إلى؛ 
كان القضاء إلى قبل حلول الداخل؛ لأن باءها للغاية» فهي غاية التأخير. 
انقضى شعبان أو عند انقضاته له يوم وليلة من رمضان. وقوله: إذا استهل 
رمضانء وإذا'' انقضى شعبان سواء؛ لأنه لا يصح انقضاء شعبانء إلا بدخول 
رمضان”". 

فمن قضى بأثر انقضائه. فقد قضى عند الانقضاءء وإن قال: في انقضاء 
شعبان أو إلى انقضائه فغابت الشمس من آخر شعبان؛ حنث؛ لأن (في): ظرف 
للقضاءء فالقضاء يكون في الانقضاء. وإن حر الشهر؟؛ كان قضاؤه في غير 
الانقضاء. وكذلك قوله: إلى فغاية التأخير ما لم ينقض الشهر. وإن قال: حين 
ينقضي شعبان؛ لم يحنث بخروجه. ويتعجل ما استطاع» وقد قال: له يوم وليلة. 
كقوله إذا انقضى شعبان”' وإن قال: إذا انسلخ شعبان؛ كان له يوم وليلة من 
رمضانء كقوله إذا انقضى شعبان. وإذا"2 قال: في انسلاخ الشهر أو إلى أو 
لانسلاخه. فلم يقضه قبل أن يهل رمضان؛ حنث. مثل قوله: في القضاء أو إلى 
انقضاء. وإن قال: في انسلاخ الحلال؛ كان له يوم وليلة. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 186. 
(0) في (ت): (و). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 186. 


(5) قوله: (كقوله إذا انقضى شعبان) ساقط من (ت). 
(0) في (ق05): (فإن). 


واختّلف إذا قال: عند انسلاخه”": فقال مرة: إذا انسلخ وعند انسلاخ 
واحد له يوم وليلة من الثاني وقال مرة: ذلك بمنزلة قوله(في)”"» و(إلى)» فإن 
لم يقضه قبل خروج الأول؛ حنث وقال محمد: وإن قال: حين ينقضي الهلال أو 
حين يهل أو حين ينسلخ أو يرى أو يدخل أو يجيء إذا سمى الحين في جميع 
ذلك؛ يعجل القضاء ما استطاع حين يدخلء وليس في ذلك حد””". 

وفي المبسوط: إذا قال: في حلول وإذا حل وحين يحل؛ له يوم وليلة. وإن 
قال: لحلول رمضان. فغابت الشمس من آخر شعبان» ولم يقضه؛ حنث» 
كالذي يقول: إلى. 

وفي كتاب محمد: إذا قال لكذا: له يوم وليلة”. والمراد بقوله الحلول 
ولمجيء وحين وعند واحد. 

فصل 
افيمن حلف ليقضينه إلى العيد 
أو يك العيد أو إذا انقضى العيد] 

واختلف إذا حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو إذا انقضى العيد في 
مبتدأ العيد وآخره: فقال سحنون: إن حلف ألا يصيب أهله إلى العيد» فأصابها 
ليلة العيد؛ حنث ورأى أن أول العيد ليلته» وقال أصبغ: لا يصيبها حتى يصلي 
الإمام وينصرف. فإن أصابها قبل ذلك؛ حنث”". فجعل مبتدأ العيد بعد سلام 
)١(‏ في (ت) و(ب): (انسلاخ). 
(؟) قوله: (في) ساقط من (ت). 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 1١86‏ و185. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 16. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 04 والنوادر والزيادات: 5/ 197. 
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الإمام من الصلاة. 

واختلف إذا قال في العيد: فقيل: له اليوم الأول فقطء وقيل: ثلاثة أيام. 

وقال سحنون: إن كان في الفطر فاليوم الآولء فإن قال: يوم العيد؛ 
كان الأضحى والفطر سواءء له اليوم الأول. وإن قال: في الأضحى؛ فثلاثة 
أيام. وإن قال: في أيام التشريق؛ فأربعة أيام» وإن قال: إلى الصدر؛ فله إلى'') 
آخر أيام التشريق» وبقيته إلى الفجر. فإن طلع الفجرء ولم يقضه؛ حنث 
وقال: إن حلف لا كلمتك حتى الصدر أو إلى الصدر؛ فلا يكلمه إلا في 
الصدر الآخر. 

فإن كلمّه في الآول؛ لم يحنث. وإن حلف ليكلمثه إلى الصدر؛ فليكلمه في 
الأول» فإن كلمّه في الآخر؛ لم يحنث”". 

وقال ابن القاسم: فيمن'" حلف لأقضيتك إذا ذهب العيد؛ فأيام 
التشويق من العيد: وقال: أيقيا: إن حلف ليقضينه في العيد» فقضاه في أيام 
الععريق عه "دراي أن العيد اليوم الأول؛ لأن أول أيام التشريق اليوم 
الثاني. وقوله الأول أحسن. 


)١(‏ قوله: (إلى) ساقط من (ق0). 

(00 قوله (وقال إن حلف...): في (ق5): (وقال وإن كلمته لآول لم يحنث وإن حلف لا يكلمه 
إلى الصدر فليكلمه في الآول وإن كلمه في الآخر لم يحنث). 

(9) في (ق2): (إن). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١97‏ 


الضف 
باب 
59 فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه؛ فأعطاه عرضاء 0ل 


2 أووهبه له الطالب واخلض الظانب « يضح 00 
من حقه شيئاء فأخره أو أقاله 


وقال مالك فيمن حلف ليقضينّ فلاناً حقه إلى أجل أو دنانيره» فأعطاه بها 
عرضاً فيه وفاء من حقّه؛ فلا شيء عليه» ثم كرهه”" فالكراهة على مراعاة 
الآلفاظ. والأخرى على مراعاة المقاصدء وهو إذا قال: دنانيره أبين في 
الكراهية» وإن وهبه الطالب ذلك الحق؛ لم يبر. وهذا على مراعاة الألفاظ 
وعلى مراعاة المقاصد لا يحنث؛ لأن المراد أن لا يكون منه لدد عن القضاء. فإذا 
أمكنه منه وتركه؛ لم يحنث إذا كانت اليمين با لا يقضى بهاء أو ب| يقضى بهاء ولا 
بينة عليه» فإن كانت عليه بينة؛ ل يبر. 

قال أشهب: ثم إن مضى الأجلء ولم يقضه؛ حنث”". 

وقال ابن حبيب: لا ينفعه إن قضاه بعد ذلك. 

والأول أحسنء أن لا شيء عليه إن قضاه في الأجل؛ لأنه إن كان باطنه 
على الصحة. وقد مكلّه من حقه؛ لم يحنث. وإن اتهم أن يكون أراد الطالب 
الرفق به» لتلا يحنث؛ فأظهرالهبة”". وليكون القضاء بعد الأجل؛ كان الحق 
قائياً» فقد قضاه. 

وإن باعه بالدين عرضاً بيعاً فاسدء ففات في الأجل وقيمته مثل الدين 
)١(‏ انظر: المدونة: .51١7 7/1١‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7//5/ا1. 
(*) في (ت): (الهيبة). 
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فأكثر؛ بر. وإن كانت قيمته أقل» فوفاه بقية حقّه في الأجل؛ بر. وإن لم يقضه 
حتى انقضى الأجل؛ حنث. واختلف إذا انقضى الأجل والعرض قائم: فقال 
سحنون في العتبية: يحنث. 

وقال أشهب: لا حنث. 

وأرفك نان ل قنوظة ا وقاء تردق ان لاعت والآن اررق رتوو زتره 
الذي قصده بيمينه. وكذلك إن كان عالاً بالفساد وقصد بتّ البيع. وإن أراد 
بذلك ليقوم بعد الأجل؛ حنثء لأنه قصد اللدد. وإن باعه بالدين سلعة بيعاً 
صحيحاً وبها عيب فعلم بالعيب في الأجل» فردت. وقضى الثمن ثانية» وإلا 
حنث. وإن رضي به المشتريء وفي قميتها معيبة وفاء بالدين؛ لم يحنث. وإن كانت 
أقلّ؛ حنث على مراعاة الألفاظ» ول يحنث على القول الآخر إذا كانت قيمتها سالمةً 
مثل الدين» وهو غير عالم بالعيب؛ لأنه قصد الوفاء» ولم يلد. 

وإن فاتت في الأجل أعطاه قيمة العيب» وإلا حنث./ وإن لم يعلم 0 
بالعيبء إلا بعد الأجل وقد كانت فاتت في الأجل؛ حنث على أحد القولين. 
وإن مضى الأجل وهي قائمة؛ حنث على قول سحنون في البيع الفاسد, ولم 
يحنث على قول أشهب. وهو أحسن؛ لأنه لم يقصد لدداً. 

فصل 
آفيمن باع سلعة ثم حلف لا يضع من ثمنها فأقاله] 

ومن باع سلعة» ثم حلف ألا يضع من ثمنهاء فأقاله؛ حنث إن ل يكن فيها 
وفاء بالثشمن”". وإن كان فيها وفاءً؛ لم يحنث. وإن أنظره؛ لم يحنث. وقيل: 
)١(‏ في (ت): (الموفى). 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 5/5 731. 


تحدث. والأول أبين؟ لأنْ التاجر مخف علية الصينء:ويراه.حشن. معاملة» ولا 
يعده وضيعة؛ ولا يخف عليه ترك اليسير. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: فيمن حلف أن لا مهب لفلان» فقتصدق 
عليه: حنث. وإن أعاره؛ حنث, لأن أصل يمينه على المنفعة”". 

قال محمد: وإن حلف على قريب له أن لا يُعيره ثوب فوهبه له؛ فلا شيء 
عليه» إذا كان سبب يمينه أنه أعاره فأفسله؛ أو حبسه عنه» أو كان يعاف لباس 
الناس ثيابه» أو يريد صونها. وإن أراد قطع المنافع عنه؛ حنث وإن حلف أن لا 
يكسو امرأته» فأعطاها دراهم اشترت بها ثوباً؛ حنث. ولم ينو إن كانت يمينه 
بها يقضى عليه بها. فإن حلف أن لا يعطيها دراهم» فكساها؛ حنثء إلا أن 
0 
تشتري بها كسوة. ولا تستعين بها فيها؛ لم يحنث. 

ولو حلف على أجنبي أن لا يكسوه. فأعطاه دراهم, أو لا يعطيه دراهم 
فكساه؛ حنث في الوجهين جميعاء إلا أن يقوم له دليل على أنه أراد عين ما 
حلف عليه. 

وقال ابن القاسم فيمن حلف لا أدخل دار فلان إلا بإذن فلان» أو لا 
يقضي فلاناً حقّه إلا بإذن فلان» فمات الذي اشترط إذنه؛ لم ينتفع بإذن 


حدث 00 


ورثته وإن دخل أو قضى؛ 


.5177 7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) في (ق0): (الورثة).‎ 
.51١5 /1١ انظر: المدونة:‎ )5( 
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باب 
5 [فيمز زعزن دسب خارح عنه] 2 
فيمن عجز عن البر بسبب خارج 
فيمن قال حلف ليقضينٌ فلاناً حقه رأس الشهرء فغاب الطالب» أو 
ماتء أو حلف ليركبنٌ دابة فهاتتء أو ليلبس ثوباء أو يأكل طعاماً» فسرق. أو 
حلف بالطلاق» أو بعتق عبده» ليفعلن فعلاًء فهات الحالف. أو المحلوف عليه : 
قبل أن يفعل. 
ومن حلف لغريمه ليقضينه رأس الشهرء فغاب الطالب وله وكيل 
مفوض إليه؛ دفع إليه» وبر في يمينه» وبرئ من الدين. وسواء كان بالموضع 
سلطانٌ» أم لا. 
وإن لم يكن مفوضاً إليه دفع إلى السلطان» وبر وبرئ. 
فإن لم يكن سلطان أو لم يقدر على الوصول إليه» أو كان غير عدل؛ دفع 
إلى هذا الوكيل أو غيره» وأوقفه على يديه فيبرٌ في يمينه» ولا يبرأ من الدين. 
وإن أتى بالحق وأشهد على وزنه أو عدده ثم رجع به؛ بر؛ لأنه لم يكن منه لددى 
وهو قول مالك في كتاب محمد. قال محمد: وقد قيل لو دفع إلى بعض الناس 
لغير عذر من سلطان, وأشهد؛ لم يحنث”2. 
وإن كان السلطان غير عدل, فرفع إليه وهو عالم أنه غير عدل؛ بر في 
يمينه”'"» ول يبرأ من الدين. قال محمد: وإن لم يعلم ذلك من الإمام؛ فلا ضمان 
عليه. 


م 


.١56 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.155/5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


وأرى أن يضمن ولا يبرأ؛ لأن الدين في ذمته» وقد أخطأ على نفسه. وقال 
سحنون: إن أشهد على الحق ني الأجلء ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله؛ لم 
1 

وقال مالك في كتاب محمد: إن حلف ليقضيئه رأس الشهر إلا أن يؤخره. 
فأخره شهراًء ثم قال المطلوب بعد حلول الشهر الآخر: ما علي يمين.قال 
مالك: اليمين عليه» فإن لم يقضه؛ حنث قال: وإن أنظره الطالب من قبل 
نفسه. ولم يعلم الحالف. فقال: عسى به أن يجزئه.وقال ابن وهب: هو في سعة 
من يمينه”. وهذا على مراعاة الألفاظ؛ لأنه قال: إلا أن تؤخرني””» فقد 
أخره”". وعلى مراعاة المقاصد يحنث. وهو أحسن؛ لأنه قصد أن لا يلد فإذا ‏ 
يعلم بتأخيره؛ فقد لد. 

واختلف أيضاً إذا غاب الحالف فقضى عنه بعض أهله من ماله أو من مال 
الغائب» فقال ابن الماجشون: يبر وقال ابن القاسم: لا يبر”” وهو أبين إذا تأخر 
عن القدوم للقضاء عمداً. 

وقال ابن القاسم فيمن حلف ليقضينٌ فلاناً حقه إلى أجلء إلا أن يؤخره 
فأراد سفراء فسأل الطالب أن يؤخره. وذكر مدة سفره. فأخره إلى بلوغه؛ 
وزاده عشرين ليلة» ثم لم يسافر لأنه خاف اللصوص. قال: يقضيه عند الأجل 
الأول» وإلا حنث”". وقال فيمن حلف ليركبن هذه الدابة غدا فهاتت قبل غد 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١57/5‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١177٠١‏ 
(9) في (ت): (يؤخرني). 
(5) في (ت): (أخرني). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .١717//5‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 7757/57و/7717. 


كناب النذور والأيمان ١‏ 2 ( 


فلا شيء عليه"". 

وإن حلف ليلبسنّ هذا الثوب أو ليأكلنَ هذا الطعام» فشّرق؛ حنث. 
وقال أشهب: لا حنث عليه”' وهو أحسن. إلا أن تكون اليمين با يقضى عليه 
به» ولم تعلم السرقة إلا من قوله. وقال فيمن حلف ليذبحن حمامات يتيمة» 
فوجدها قد ماتت قبل ذلك: فلا شيء عليه. 

وقال في كتاب الأييان بالطلاق» فيمن حلف ليبيعن أمته.» فوجدها 
حاملاً: حنث”" فعلى هذا يحنث الذي حلف ليذبحن الحمامات فهاتت7؟) 

والخلاف في هذا راجع إلى الوجهين المتقدم ذكرهماء فمن راعى الألفاظ 
أحنثه» ومن راعى المقاصد لم يحنثه. 

وقال فيمن حلف ليضربن فلاناً بعتق عبده» فهات فلان بعد أن مضى قدر 
تأهره وداحيه: نإن كان الخال صهيها اعتو هن راس امال ون كان 
تريضاً أعقق من الفلك :وزو مات الخال أعتق من العلك 0 

وإن ضرب أجلا فهات أعتق من الثلث وإن مات الحالف أعتق من 
الثلث” '» وإن ضرب أجلاً فيات الحالف أو المحلوف عليه في الأجل فرط أو لم 
يفرط وقد حلف بعتق أو طلاق؛ فلا شيء عليه. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 41//4؟. 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/5 755. 

() انظر: المدونة: 7/ /ال. 

(5) انظر: المدونة: .١517//1١‏ 

(6) انظر المدونة طبعة دار صادر .)١51//١(‏ 

(5) قؤلةة (وإن فرت اغلؤمات ابتورس للح ون مات الحالف أعتق من الثلث) ساقط 
من (ق6). 


رب 
| 


وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين فيمن حلف بطلاق امرأته أن يبيع عبده 
إلى شهر فات العبد في الشهرء قال: إن فرط في بيعه ولو شاء باعه؛ فقد وقع 
الطلاق» لأنه لم يبق له شيء يبر فيه. قال: ولو حلف بالطلاق أن يخرج بامرأته 
إلى شهر ففاتت: حنث إن فرط. قال: ولو مات هو قبل أن يخرج بها ورثته. 
قال: والفرق بينهما أن المرأة حين”' ماتت يأتي الأجل» وليس له شيء يبر فيه» 
وإن مات هو كان بمترلة من طلق بعد الموت”"» وقد يطلق المريض فترثه. 

وقال ابن أبي حازم» فيمن قال: إن لم أضرب غلامي قبل الهلال/ فامرأته 
طالق» فمات العبد قبل ال هلال» وقبل أن يضربه. فقال: أمره عندي أبين من كل 
شيء» وهي طالق. 

فسوى ابن كنانة وابن أبي حازم في الحنث إذا ضرب أجلاًء وجعلاه 
بمترلة من لم يضرب الأجلء ورأيا أن أجل الآخر حياة الحالف فأحنثاه بمجرد 
اللفظ؛ لأن كليهما حلف ليوجدن منه فعلٌ» فلم يوجد. فهذا جعل لنفسه أن 
يضرب ما بينه وبين شهره والآخر فسح لنفسه أن يضرب ما بينه وبين أن 


ساصق 
يموسب . 


() قوله: (الموت) ساقط من (ت). 
فرق 5 (ب): (انتهى كتاب الأيهان والنذور). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا ومولانا 
محمد وله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب النكاح الأول 


526 
6ة 


آبات] 

الترغيب 2# النكاح وأنه من سنن المرسلين!"' 

قال الله عز وجل: «وَلَقَدَ رسلا دسل ين قَبَلِكَ وَجعلا هم أزوجا وَذْرْية 
[الرعد: 218 وقال/ النبي عل : «أَرْبعٌ مِنْ سَئَنٍ لفلف لاغ وَالبّعَط 
وَالسَّوَاكُ وَالنكَاحُ»: وهذا حديث حسن السند ذكره الترمذي”' قال ثلاث 
نر عن عَمَلِ الي عَكلْه فتقالوه» فقالوا: وأين نحن من اللي عله عَمَرَ لله له 
ما تَقَدَمَ 50 0 ثم قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداًء وقال 
الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساءء» ولا 
أتزوج أبدء فجاء النبي عله فقال: نم لين فلْ كذا. وَكَذَّاه أَمَا وَالله إِفْ 


عه مس 00 


لَأَحْسَاكُم لله َناك - لكِني أَضُومُ وَأَفطِرٌ وَأصَلٍ وَأَرْقَدٌ وترون التسَاىَ 
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُئَتِي» فَليْسَ مِّي) أخرجه البخاري ومسله” فأخبر أنه من 


)١(‏ قوله: (في الترغيب... المرسلين) ساقط من (ت). 

(؟) أخرجه الترمذي: 7/7 ,”91١‏ في باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه» من كتاب 
النكاح» برقم »23٠١5(‏ قال الترمذي: (حسن غريب). 

(*) متفق عليه» البخاري: 5/ 1449 في باب الترغيب في النكاح؛ من كتاب النكاح؛ برقم 
(2©» ومسلم: ؟/ ٠١٠١‏ في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» من كتاب 
النكاح» برقم .)١501(‏ 


(ب) 
ه/اا/ا 


سنته» وذم من رغب عن ذلك. 

وقال النبي قله «يا معْشَّرَ الشَّبَابٍ مَنِ استطاع مِنْكمْ البَاءة روخ فَإِنَه 
أَخْصَنٌُ لِلْمَرْج وَأَعَضِ لِلِطَّرفٍء فَمَنْ يسْنَطِعْ فَعَلَيْه بالصّوٌم, نه له وجَاءً» 
أخر جه الا ومسلو”". وفي الحديث مجاز» والمعنى: .5 استطاع ذلك 
منكم بالمال ليس بالوطء» ولو كان ذلك المراد لم يأمر” من عجز عنه بالصوم. 
وقد جاء هذا الحديث”” في النسائي مفسراًء فقال: يا مَعْشَّرَ الشَّبَابِء مَنْ كَانَّ 
مِنْكُمْ دا طَوْلٍ َلمتَرَوَحُ إن أَفْضِ للْبصَر)0*, فأتى بالحديث. وقال: 
«َرَوّجُوا الوَدُودَ الوَلُو د فَإِن مُكَائْرٌ بكم الأَمم يَوْمَ القِيَامَقا"©. وقال: «إِذَا 
مَاتَ الإِنْسَانٌ انْقَطَمَ عَنْهُ عمَلَهُ إلَامِنْ ثلاث صَدَقَة جَارِيَة أو عِلْم بنتمَعُ به أو 
وَل صَالح يدعو 05 | 

فالتكاحٌ يتضمن حمس خصال: يُعِفَّ الطرف. ويحصن الفرج» ويكثر 


)١(‏ متفق عليه البخاري: 0/ .146٠‏ في باب قول النبي عَكْهِ: «من استطاع منكم الباءة»» من 
كتاب النكاح» برقم (57/1/8)» ومسلم: .1١18/7‏ في باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصومء من كتاب النكاح برقم 
.)١5:0(‏ 

(0) ني (ب): (لم يوص). 

(9) في (ب): (المعنى). 

(5) (صحيح) أخرجه النسائي: 217١/4‏ في ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث 
أبي أمامة في فضل الصائم» من كتاب الصيام؛ برقم (57 77). 

(4) (صحيح)» أخرجه أبو داود: /١‏ 370» في باب من تزوج الولود من كتاب النكاح» برقم 
(23060)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 7778/9 في كتاب النكاح, برقم (/507). 
(5) أخرجه مسلم: ”/ 1700» في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» من كتاب 

الوصية» برقم .)١5171(‏ 


كناب النكاح الأول 23 ( 


النسل» ويبقي الذّكْره والأجر. 
فصل 
ل أقسام النكاح] 

التكاح على أربعة أقسام: مباح» ومندوب إليه'"'» وواجب وجوباً غير 
موسع» وواجب وجوباً موسعاً. 

فإن كان الرجل ممن لا إِرْبَ'" له في النّسَاءِ ولا يرجو نَسْلاً؛ِ لأنّه 
0 لا يأتي النساء» أو خصى» اللي ره شيخ فانِء أو عقيمٌ قد 
عَلِمَ ذلك من نفسه - كان مباحاً. 

وإن كان له إِرْبٌ في النساءء إلا أنه يقدر على التعفف. أو لا إرب له 
ويصح منه النسل - كان مندوباً. 

وإن كان لا يقدر على التعفف. ويخشى على نفسه الزنى» ولا يقدر على 
التسري ولا يُذْهِبٍ ذلك عنه الصومٌ - كان واجباً وجوباً غير موسع؛ لأن 
حفظ دينه عليه واجب. فإن كان لا يقدر على حفظه إلا بالتزويج كان ذلك 
واجباً. 


وإقاكان قدو هل الممرى كان وجرن وجرا موسعاء ركان عر بن 


)١(‏ قوله: (إليه) زيادة من (ب). 

() الإزبَةُ والإزْبُ: الحاجةٌ وفيه لخات: إِزْبُ ورب وأرَبُ ومَأرْبشٌ ومَأربّة وفي حديث 
عائشة #ظا: «كان رسولٌ الله طلله أَمْلَكَكُمْ لإزبه»» أي: لحاجته. انظر: لسان العرب: 
١8/١‏ 57. 

() الحصور: الذي لا يشتهي النساء ولا يقرمبن. انظر: لسان العرب: 1917/4 . 

(5) وَالَجْبُوبٌ: الذي قد اسْتَؤْصِلَ ذكّره. انظر: لسان العرب: 59/١‏ 1. 


وجهين لابد له من التلبس بأحدهما؛ وهو النكاح أو التسري. 

وإن كان يذهبه الصوم ويقدر على التسري كان مخيراً بين ثلاثة أوجه: 
النكاح» أو التسري”"» أو الصوم؛ وهو مجبور على امتثال أحدهم. والبداية 
بالتكاح أولى لقوله عَيِهِ: «يَا مَعْشَرَ الشّبَّاب», الحديث» فيبدأ به» وقد يبدأ 
بالصوم على النكاح إذا كان لا يقدر على التسري ويذهب ذلك عنه الصوم؛ 
ولا يجد طَوْلا لنكاح حرة؛ لأنَّ في تروّجه الأمة إرقاقاً لولده. 

فصل 
لك المرأة ليس لها حاجة ف الرجال] 

وإن كانت امرأة لا إرب لا في الرجال» وهي عقيم قد علمت ذلك من 
نفسها -كان النكاح لما مباحاً وإن كان لها رغبة» وهي قادرة على التعفف. 
وكانت غير عقيم - كان مندوبا» وإن كانت تخشى على نفسها الزنى» ولا 
يُذّهِبه الصوم - كان واجباً وجوباً غير موسعء وإن كان يُذْهِبهِ الصوم كان 
تويعاء وكانت بالخيار بين النكاح أو الصوم؛ ولا بد ل" من التلبس 
بأحدهماء كانت ذات مال أم لا؛ لأنه لا يصح منها التسريء وتزويجها الحرّ 
والعبد سواء؛ لأن ولدها تبع لها في الحرية وإن كان تزويجها للحرٌ أولى» وندب 
الله سبحانه السادات إلى إنكاح”" من في رقهم من العبيد والإماء؛ لأنهم 
يحتاجون من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه' الأحرار» فقال عز وجل: #وَأنِكحُوأ 
)١(‏ قوله: (أو التسري وإن... أو التسري) ساقط من (ب). 
(9)قولة ها ررادة مق لأ 


(9) في (ب): (نكاح). 
(5) قوله: (ما يحتاج إليه) ساقط من (ب). 


كناب النكاج الاول 6 


لأيَمَى مِدكُز وَآَلصّطِحِينَ مِنْ عِبَادِكر وَِمَآكَمَ4 [النور: 71]. 
فصل 
ل شروط النكاح] 
التكاح يصح بثلاثة شروط: وَل وصَدَّاق» وشاهدي عدل. 
فأما الولي فمن شرطه أن يكون في أصل العقدء فإن عري العقد من ولي 
وباشرت العقد بنفسها -كان فاسد”""» ولم يصح بإجازة الولى7. 
وأا الضذاق فلذ بامى أن يقرفن :بعد الععد إذا كحها قل تفريض” "2 
وإنما يفسد إذا شرط إسقاطه””". 
وأما الشاهدان» فمن شرطهم| أن يشهدا قبل الدخول. فإن عقدا بغير بينة» 
ثم أشهدا بعد ذلك وقبل الدخول - جازء فإن وقع الدخول قبل الإشهاد. ثم 
ادعيا لما ظهر عليها”” أن ذلك عن نكاح - لم يُصَدَّقا وفسخ وَحُدّاء إلا أن يأتيا 
على ذلك بشبهة. 
فصل 
[لزوم الولي للنكاح] 
الأصل في الولي قوله تعالى: ظوَلَا تُمِكحُواأ آلْمُشْرِكْنَ4 [البقرة: ١؟؟]‏ فهذا خطاب 


.١١7 /١ انظر: المدونة: ؟/ 48١1.ء التلقين:‎ )١( 

(؟) قال في المدونة: 7'/ ((قلت مالك: أفترى أن يفسخ وإن أجازه الولي؟ فوقف عنه ولم يمض 
عنه فعرفت أنه عنده ضعيف قال ابن القاسم: وأرى فيها أنه جائز إذا أجازه الولي).. 

.١١5 7/١ انظر: التلقين:‎ 0 

(:)انظر: الإشراف: ؟7/ 5 ١ا.‏ 

(5) في (ب): (عليها). 


للرجال أن لا يزوجوا المسللات من المشركين» ولم يرد الخطاب للنساء أن لا 
يتزوجن المشركين» وقوله سبحانه: قلا تَعَصْلُوهنٌ أن يسكخن أَزوحَهنَ) الغ 1 
نزلت في معقل بن يسار لما منع أخته أن تراجع زوجها''"» وقوله تعالى: «إوَأِكحُوأ 
الأَيّمَى مِدَكُرْ وَآلصّلحِينَ4 [النور: 09] الآية» وقد استدل في هذا بقوله سبحانه: 
لإفأدكحُوهيٌ بِإِذْن أهَلونٌ4 [النساء: 10]» وبقوله علله: أي امْرَأة أو كحث بِغَيْر إِذْنِ 
وَلِيَّا َيكَاَْا بَاطِلٌ قن اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَان وَليُمَنْ لا َي لّه). 
قال الشيخ لته: هذا ليس بالبين» والظاهر يقتضي أنه إذا أذن السيد أو 
الولي أن يتزوجن جاز ذلك ليس أن يكونا عاقدين. 
افصل] 
ذكر صفة الولي 
ومن شرط الولي أن يكون ذكراًء عاقلا بالغا» حرّاء مسلاً. واختلف هل من 
شرطه أن يكون عدلاً رشيداً؟ فأجاز القاضي أبو الحسن علي بن القصار أن يكون 
فاسقاًء وكرهه القاضي أبو محمد عبد الوهاب مع وجود عدل”" وإن عَقّد جاز””" 
وقال أشهب ف العتبية: لإ “يروج إذا كان سفيهاً مول عليه”. 
وف كنات أبن الترين هن مالك ف الخرأة لا يكوا فااول إلا وليا فول 
عليه: ليس له أن يستخلف من يزوجها وإن رضيت؛ لأنه لا نكاح لسفيه 


.)5755( أخرجه البخاري: 5/ 1750 في تفسير سورة البقرة» من كتاب التفسير» برقم‎ )١( 
في (ب): (عقل).‎ )0( 

(") انظر: المعونة: /١‏ 595. 

(5) قوله: (لا) زيادة من (ب). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 7/0 .١٠١5‏ 


كناب النكاح الأول ١‏ 2 ( 


وقال أبو مصعب: النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده. وساوى بينه وبين 

ما كان العاقد له عبداً أو امرأة» وقد يحتمل قوله: إنه فاسد إذا كان ذلك”'' بغير 

رضا من وليه ولا مطالعته؛ لأنه لا ينبغى أن يعقد”" السفيه من غير”" وليه 
00 . ع م 00 فكل نكاح |7" 
فقد تضع/ نفسها في دناءة وفيمن تلحق منه مضرة فيكون له رده» فكل نكاح 0 
انعقد بغير مطالعته كان على الوقف والاختيار. 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 
)١(‏ في (ب): (يعقد برضا). 
8 في (ن) الغينزضامة) 
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باب 

تقاسم الأولياء ومنازلهم ومن المقدم منهم قبل 

والولاية تنصرف إلى ثانية”2 أقسام: ولاية نسبء» وولاية إسلام؛ 
ومولى أعلى» ومولى أسفل» ووصيء وحاكمء ومن له بالمتزوجة تربية وقيام؛ 
والمالك بالرق. 
واذاللك: 

ثم ولاية النسب هم على منازل”": فأولاهم الأب, ثم الأخ, وابن الأخ 
وإن سفلء ثم الجد. ثم العم ثم ابن العم وإن سفل. والبكْر والثيب في هذا 
سواء إلا أن يكون للثيب ولد أو ولد ولد؛ فيقدّم على الأب ولا حق للأخ للأم 
ولا للعم للأم في ذلك إلا من باب ولاية الإسلام. 

واختلف في الأخوين أخدها شف 7 شقيق والآخر لأب فقال ني "الكتاب": هما 
سواء”". وقال مالك وابن القاسم وغيرهما في "كتاب ابن حبيب": الشقيق 
أولى!'2. ويجري الجواب في أبنائهماء وفي العمين أحدهما شقيق والآخر للأب» 
وفي أبنائهما على نحو ذلك, ويختلف فيه كالاختلاف في الأخوين. 


5 © 
رن 5 


وقوله في "كتاب ابن حبيب" أحسن. 
والشقيق أحق بأخته؛ لأنه يدلي بزيادة رحم يستحق بها الميراث» والصلاة» 


)١(‏ في (ب): (ثلاثة). 

(؟) انظر: المدونة: ؟/ ٠١86‏ 

(*) انظر: المدونة: ؟7/ .١١1‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 670. 


كناب النكاح الأول / 1/0 ( 


والولاء دون من يشاركه بالأبوة بانفرادها. وذكر القاضى أبو الحسن على”'' بن 

القصار عن مالك» أنه قال: "يجوز للأخ أن يزوج أخته الثيب مع وجود 

الأب'”'"» وهو قول مرغوب عنه. والمعروف من قول مالك في ذلك أن عقد 

الأخ يمضي إذا نزل» ليس أنه يجعل له ذلك ابتداء””". 
وإذا لم يكن عم ولا ابن عمء فالرجل من العصبة» ثم من البطن» ثم من 

العشيرة. ثم ولاية الإسلام. 
والمولى الأعلى مقدّم على المولى الأسفلء والمولى الأعلى والأسفل مقدمان 

على ولاية الإسلام؛ وتّقدَّم عليه| ولاية النسب. 
ويستحب للمرأة إذا لم يكن لها ولي نسب أن تُوكّل من المسلمين رجلا كينا 

فاضلاً ولا تُوكّل غير عدل» ويختلف إذا وكّلت سفيهاً على ما تقدم في ولاية 

انين وروي عن عمر بن المخطاب فاته أنه قال: "يزوج مرا وليها قف 

الرأي من أهلها أو السلطان"””. 

() قوله: (علي) زيادة من (ب). 

)١(‏ انظر: المدونة: 7/ »٠١4‏ قال فيها: «قلت: أرأيت المرأة الثيب إِنْ زوّجها الأولياء برضاها 
والوصي ينكر؟ قال: ذلك جائز عند مالك ألا ترى أن مالكاً قال لي في الأخ يزوج أخته 
الثيب برضاها والأب ينكر أن ذلك جائز على الأب. قال مالك: وما للأب ومالها وهي 
مالكة أمرها». 

(”) انظر: المدونة: 7/7 .١٠١‏ 

() قوله: (ذو) ساقط من (ب). 

(4) أخرجه في الموطأ: ”/ 075» في باب استتذان البكر والأيم في أنفسهماء من كتاب النكاح» 
برقم »)25١97(‏ وأخرجه الدارقطني: 778/7,» في كتاب النكاح برقم (23757)» والبيهقي:. 


.)141/( في باب لا نكاح إلا بولي» من كتاب النكاح, برقم‎ ١1١7 
.5 ٠5/5 والنوادر والزيادات:‎ ء١1١94‎ 116٠١0 وانظر: المدونة: 7؟/‎ 


خا 
الوم 

واختلف في معنى قوله: (ذو”'' الرأي من أهلها). فقيل: هو الرجل له 
الصلاح والفضل. وقيل: هو الوجيه الذي له رأي ومن يرجع إليه في 
الأرؤر""..ؤكاة القولين تمل أن يكون هو المراه؛ 

واختلف أيضاً في معنى قوله: (من أهلها). فقال ابن نافع عن مالك: هو 
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الرجل من العَصّبة7". وقال ابن القاسم عنه: هو الرجل من العشيرة"". 

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": هو الرجل من البطن”“. 
وعصبة الرجل أقاربه من قبل الرجالء ثم البطن» وهو أوسع من العصبة؛ ثم 
الفخذ. بإسكان الخاء. ثم القبيل. 

واختلف في الولي ووصى الأبء أيها أحق بالعقد؟ فقال مالك وابن 
3 5 د 8 نف 
القاسم: الوصي أحق ويشاور الولي"”. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في "مختصر ما ليس في المختصر". ومحمد بن 
قال غير ابن القاسم وه أمحاعاء)لأولياء اول بالعقد هن الي 

وهذا القول أحسن؛ لأن الوصي أجنبي من الناس» وإنما هو وكيل على 
النظر في المال. فإن قيل: إن الأب استخلفه وأقامه مقامه» قيل: ولاية الأب في 
)١(‏ قوله: (ذو) ساقط من (ب). 
(1) انظر: المدونة: ”/ 1١8‏ 9١1ء‏ والنوادر والزيادات: 7/54 .5٠05‏ 
(") انظر: المدونة: ؟/ .١6٠‏ 
(:)انظر: المدونة: 57/ .١6٠١‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/5 .5٠‏ 


(5) انظر: المدونة: ؟/ ..١١١‏ 
0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠١‏ 


كناب النكاح الأول 6 


البضع قد انقطعت بموته. وإن) ولايته في ذلك ما كان حيّاء ولو كان حقه في 
الولاية باقياً بعد موته لكان له أن يستخلف من يزوج الثيب من بناته متى 
أحبت التزويج وإن بعد عشرين سنة» ويستخلف من يزوج المزوجة منهن متى 
طلقت وأحبت التزويج. 

والوصي أولى بالعقد من السلطان؛ لأننا مشاويان فق أن' لا تسب لها : 
وللوصي مزية لما جعل له من النظر والقيام» إلا أن يكون مقاماً من قبل 
السلطان فيكون السلطان أولى بذلك منه. إلا أن يكون جعل له الإنكاح فيعقد 
من غير مطالعة له. 

وإن كان ولي نسب وسلطان كان ولي النسب أولى إذا كان قريب النسب» 
كابن العم والرجل من العصبة» إذا كان ممن يستحق الميراث عند عدم من 
يحسجبه كالقيام”'' بالدم. 

واختلف إذا كان بعيد النسب؛ فالظاهر من المذهب: أن ولي النسب أحق. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: السلطان أولى من الرجل من البطن”". 

فصل 
لك أولياء المرأة يختلفون 2# تولي العقد] 

وإذا كان للمرأة أولياء» وهم في المنزلة سواء: إخوة أو بنو إخوة أو أعمام 
أو بنو أعمام» فاختلفوا أمهم يتولى العقد؟ فقال في "الكتاب": ينظر السلطان في 
ذلك”". وقال عبد الملك بن حبيب: ذلك إلى أفضلهم» فإن استووا في الفضل 
)١(‏ ني (ب): (والقيام). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 .5٠‏ 
(9) انظر: المدونة: 7/ .٠١6‏ 


رب 
“اا 


د 
الوم 
فأسنهم, فإن استووا في الفضل والسن فذلك إلى جميعهم يجتمعون على العقد 
ل 
قال الشيخ كناثه: ولو قيل: إن ذلك إلى جميعهم من غير مراعاة الفضل 
ولا السن لكان حسناً؛ لأن إدخاله في الجماعة لا يؤدي إلى وصم في النكاح» 
ولا على من معه تمن ليس مثله في المنزلة معرة. وفي إخراجه وصم عليه وفساد 
لنفسه من غير ضرورة تدعو إلى ذلك. 
واختلف إذا اختّلفت منزلتهم فعقده الأبعده على أربعة أقوال: فقال 
مالك في "المدونة"”": النكاح باطل”"» ولا مقال للأقرب فيه”". قاله إذا رَوّج 
الأخ مع وجود الأب وكانت ثيبا كان ا 1 
وقال ابن القاسم: يجوز تزويج ذي الرأي من أهلها مع وجود الأخ» وابن 
الأخ وانكن “>وقال ميسدورن: قال بعض الرواة ينظر السلطان في ذلك» وقال 
آخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد إلا أن يتطاول الأمر أو تلد الأولاد”". وقال 


عبد الملك بن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيه ما لم يبن مهاء فإن بنى بها 


واطلع على عورتبا لم يفسخ. 
وجملة هذا الاختلاف راجع إلى/ قولين: هل تقدمة الأقرب من باب أولى؛ 


.5 ٠57/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ب): (في الكتاب). 

(؟) في (ب): (ماض). 

(5) انظر: المدونة: 1 

(0) قوله: (كان جائزاً) ساقط من (ب). 

0) انظر: المدونة: 57/7 .٠١‏ 

0) انظر: المدونة: ”/ .1١65‏ والنوادر والزيادات: 5/ .5٠0‏ 


كناب النكاح الأول / 0/0 ( 


ولم يختلفوا: أن النكاح جائز لا يتعلق به فساد. وإن) الاختلاف: هل 
وكذلك من قال: ينظر السلطان في ذلك» فيحمل الجواب على أن الأقرب 
ادعى أنه(" وضعت نفسها في دناءة أو في| يدركها منه معرة أو مضرة» فينظر 
السلطان فيا يقوله» ولو اعترف”" أنها لم تضع نفسها في دناءة ولا حيث 
تدركها منه معرة يمضي النكاح ول يفتقر فيه”' إلى نظر السلطان. 

ومن قال: له فسخه. جعل التقدمة حقاً له يفسخه وإن كان النكاح 
سداداًء ما(" لم يتعلق بذلك وجه يدركها في الفسخ مضرة. وهو اطلاعه عليها 
أو كشفه إياهاء وقد يجعل له فسخه وإن طال الأمد إذا كان ذلك الزوج ممن 
تدرك الأولياء منه معرة أو مضرة. وإن كانت المرأة ممن لا قدر لها مضى النكاح 
وم يفسخ”' العقد قولاً واحداً. 

فصل 
لك زواج المرأة بولاية الإسلاما 

واختلف إذا تزوجت المرأة بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب على 
خمسة أقوال: فذكر القاضى أبو محمد عبد الوهاب عن مالك أنه قال: التكاح 
(١)انظر:‏ المدونة: .١١9/7‏ 
(؟) قوله: (ادعى أنها) ساقط من (ب). 
(9) في (ب): (اعترفت). 
(5) قوله: (فيه) زيادة من (ب). 


(6) قوله: (ما) ساقط من (ب). 
(7) قوله: (النكاح ولم يفسخ) يقابله في (ب): (نكاح الأبعد بنفس). 


هه الوه 
ماض بالعقد”"©. 

وقال ف "الكتاب": الولي بالخيار بين أن يمضيه أو ور 6 قال 
ابن القاسه”". وروي عنه: أنه وقف ف إجازته إذا أحاذة الولى”". وقال غير 
ابن القاسم: يفسخ وإن أجازه الولي”"". 

وقال إسماعيل القاضي: يشبه على مذهب”" مالك أن يصير الدخول فوتاً. 
وقال سحنون في "السليانية": يفسخ أبداً. يريد: وإن تطاول وولدت الأولاد. 

وجميع هذا الاختلاف راجع إلى ثلاثة أقوال: هل تقدمة ولاية النسب على 
ولاية الإسلام من باب أولى» أو ذلك حق لآدمي 7 أوحق للّه سبحانه؟ 

فعلى ما ذكره أبو محمد”" عبد الوهاب؛ ولي النسب مُقدَّم من باب أولى» 
فأمشياه له ومرة رآه حقاً له فيقوم بحقه في ذلك» فيفسخه أو يسقط حقه 
فيمضي النكاح. وهو في هذين القولين بمنزلة الوليين: أحدهما أقرب من 
الآخر. 

ورأى مرة أن ذلك حق لله سبحانه» فإن عقد على غير ذلك كان فاسداء 
)١(‏ انظر: المعونة: .5/81١ /١‏ 
() انظر: المدونة: 7/57 .١1١9‏ 
(9) قوله: (وبه) ساقط من (ب). 
(5) انظر: المدونة: 7/57 .1١1١9‏ 
(0) انظر: المدونة: ؟/ ١7١‏ 
(5) انظر: المدونة: 7/ .١17١‏ 
(0) في (ب): (على قول). 


(6) في (ب) (ق2): (له). 
(9) قوله: (أبو محمد) زيادة من (ب). 


كناب النكاح الأول 9ه 


وترجحت عنده الدلائل مرة”2: هل ذلك حق له. أو حق لله سبحانه؟ فوقف 
عند إجازة الولي إياه. ٠‏ 

واختلف عنه في المرأة الدنيئة ليست ذات منصبء والمعتقة؛ فرأى مرة أن 
كل الناس لما ولي ”'' ورأى مرة أن ولايتها تختص بمن له نسب مثل غيرها 
ثمن له قدرء وإن كانت المرأة من الموالي وهي ذات شرف كانت بمنزلة غيرها 
ممن له المنصب من غير الموالي. فقال في "الكتاب" في امرأة من الموالي ذات 
شرق تروطت وجلا عن قرية 7" اقرف ودين :وثال: وامتخليف رجلة 
فزوجهاء قال: للولي فسخه إن شاء. فجعل للولي فسخه. وإن كانت لم تضع 
نفسها في دناءة”” . 

قال الشيخ كتله: لم يختلف المذهب أن ولاية الإسلام في التكاح ولاية 
صحيحة تطالب بها المرأة عند عدم ولاية النسب. فيصح النكاح”' بوجوده 
ويفسد بعدمه إذا باشرت العقد بنفسها ولم تستخلف رجلاً. 

وم يختلف المذهب أيضاً أن لولي النسب أن يمنع وليته من أن تضع نفسها 
فيمن تدركه منه معرة أو مضرة» وأن ليس للا أن تزوج نفسها من غير مطالعته؛ 
لما يتعلق له" في ذلك من الحق من هذا الوجه. وإذا كان ذلك بطل أن يقال: 
إنه نكاح انعقد بغير ولاية؛ فكان الصحيح: أنه نكاح صحيح انعقد بولاية 
)١(‏ قوله: (مرة) زيادة من (ب). 
(0) انظر: المدونة: 7/ 7١١ء‏ والتفريع: ."11/1١‏ 
(') قوله: (من قريش) ساقط من (ب). 
(5) انظر: المدونة: .١١1//7‏ 


(6) قوله: (التكاح) زيادة من (ب). 
(0) قوله: (له) زيادة من (ب). 


ن كيد يه هه 
| 
ٍِ ذليمكقة 


وفيه حق لولي آخرء ومما يؤكد”'' ذلك تفرقة مالك على المشهور من قوله بين 
الدنيئة وغيرها؛ فثبت بهذا أن ذلك في ذات المنصب من حتق الولي لا لحق الله 
سبحانه؛ فإن وضعت نفسها في] يدركه منه ضرر كان له فسخه. وإن دخل بهاء 
وإن وضعت نفسها في كفاية''' ومن هو كفؤ لمثلها مضى نكاحها””» ولو مُكّن 
من فسخه لم يجعل ذلك له بعد الدخول. 
فصل 
افيما للأب 2# ابنته والسيد ل أمته 
من حق فيما إذا تزوجت بغير وكالة منهما] 
وهذا فيا سوى رجلين: الأب في ابنته البكر. والسيد في أَمَتِه. فإنه لا خلاف 
أن لما فسخ ما عقداه بغير وكالة منهماء وإن وقع الدخول وطال الأمد. 
واختلف فيه: هل يصح النكاح ويمضي إذا أجازه الأب أو السيد؟ فمنع 
ذلك في الكتاب ورآه فاسداً”'". وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن مالك 
أنه أجاز ذلك في الأمّة إذا أجازه السيد”؛ وعلى هذا يجوز في البكر إذا أجازه 
الأب. وقال في "الكتاب": إذا زدّج الأخ أخته البكر بغير رضى الأب. فأجازه 
الأبء قال: لا يجوز إلا أن يكون ابناً قد فوض إليه أبوه جميع”" أمره فهو 


)١(‏ ني (ب): (يؤثر). 

(5) ني (ب): (كفالة). 

(؟) في (ب): (نكاحه). 

() انظر: المدونة: 7/7 .١1١9‏ 

(0) انظر: المدونة: ”/ »1١7‏ والتلقين: .1١7 /١‏ 
(1) قوله: (جميع) ساقط من (ب). 
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الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته فيجوز إذا رضي الأب”". 
فصل 
ل غيبة الولي] 

واختلف إذا كان الولي غائباًء هل يقوم السلطان مقامه في النظر في ذلك أم 
لا؟ فقال في "المدونة"”": إذا كان الولي بعيد الغيبة؟ نظر السلطان فيه" فيفرق 
إن كانت الفرقة خيراً» أو يتركهم) إذا كان الترك خخيرا0©. 

وعلى قوله هذا إذا كان الولي قريباً وقف الزوج عنها حتى يكتب إلى 
الول 

وقال في "كتاب محمد": لا ينظر في ذلك فيا بعد منه» أو قرب» حتى يقدم 
الولي. وإن قدم الولي'” وخاصم فيه وكانت المرأة تمن لا العشيرة» وأهل 
البيوت”" لم يز ذلك إلا في شيء قد فاته» وتزوجها كفؤ. وقال أيضاً: إذا كان 
الولي غائباًء أو الولي ضعيفاً؛ فإنها تأمر رجلاً يزوجها؛ فيجوز'" ذلك إذا لم 
تضع نفسها في دناءة» قيل له: ولا ترفع”” إلى السلطان؟ قال: ليس كل امرأة 
تقدر أن ترفع إلى''' السلطان” . 

فرأى ني القول الأول أن يقوم السلطان في ذلك للغائبء فإن لم تكن من 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 176. (0) ني (ب): (في الكتاب). 
(*) قوله: (فيه) ساقط من (ب). (5) انظر: المدونة: 7/ .1١١48‏ 
(6) قوله: (الولي) زيادة من (ب). (0) في (ب) (الثبور) 


(0) في (ب): (فيجوز له) 

(8) قوله: (ذلك إذا لم تضع نفسها في دناءة» قيل له: ولا ترفع) يقابله بياض في (ب). 
(9) قوله: (تقدر أن ترفع إلى) يقابله بياض في (ب). 

(١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 5 .4١‏ 


رب 


كل/اا/اب 


2ه التق 
يقام لأهلها"" بها'""» وإن لم يكن من المتعدى عليه في ذلك وكالة. 

ولم يرَ ذلك في القول الآخر حتى يقوم لنفسه في ذلك؛ للاختلاف في 
الولاية ابتداء» وأن للمرأة أن تزوج نفسهاء فكان ذلك أضعف من الحقوق 
المتفق/ على أنه متعدٌ فيها. 

وأجاز لها في القول الثالث أن تزوج نفسها ابتداء من غير حاكم؛ لأن 


ولاية الإسلام”" ولاية في الحقيقة» ومقال الأقرب من باب أولى» ولئلا تضع 


نفسها في]| يلحقه منه ضررء فإذا اجتهدت لنفسها في السلامة من ذلك جاز. 
وهذه الرواية تؤيد ما ذكره القاضي”' أبو محمد عبد الوهاب» إذا تزوجت 
بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب أنه ماضص. 
فصل 
لك المرأة لها وليان أقريهما غائب] 

واختلف إذا كان للمرأة وليان حاضر وغائبء والغائب أقرب من 
الحاضر. فقيل: حق الغائب قائم بخلاف الميت» فينظر السلطان للغائب» 
وقيل: التزويج للحاضر. ويختلف إذا تزوجت بولاية الإسلام فأجازه الأبعد 
الحاضر. فقال في "الكتاب": ينظر السلطان للغائب فإن كان مما يجيزه الغائب 


)١(‏ قوله: (يقام لأهلها) بياض في (ب). 
(0) في (ب): (فيها). 

(*) في (ب): (النسب). 

(5) قوله: (القاضي) ساقط من (ب). 
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لو كان خاضر ا أجانة ول ار "نحوالقول الآسة كرون" إجارة لامر 
إجازة ولا ينظر إلى مااسورئ :ذلك إن شاء الله”” , 
فصل 
ل البكريغيب عنها أبوها] 
للبكر يغيب عنها أبوها أربع حالات: 
0 ااه 30 

وحالة تجبر فيها على النكاح في الوجهين جميعا. 

وحالة إذا دعت إلى النكاح زُوّجَتء وإن لم تدع لم تُرَّوّج. 

وكل”' ذلك راجع إلى صفة الغيبة» وحالتها من الصيانة لنفسهاء 
ووجود”' النفقة. فإن كان السفر قريباً م تزوج» وكذلك الزوج إذا كان بعيداً 

5 00 6 ل 00 7 - 3 

لا تزوج”"؛ أو كان أسيراً أو فقيراً وهي في حال صيانة ولم تدع إلى التزويجح- 
٠.‏ عه 
فإنها لا تروج. 

وإن”” دعت إليه ولم تكن منه نفقة وهي تحت حاجة زرُوّجتء وإن كانت 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ .١١7‏ 
() قوله: (تكون) زيادة من (ب). 
(3) قوله: (إن شاء الله) ساقط من (ب». وانظر: المدونة: .١١7 211١57 /١‏ 
(8) قوله: (إليه) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (كل) ساقط من (ب). 
() ني (ب): (ووجوب). 
0 قوله: (لا تزوج) ساقط من (ب). 
(8) في (ق2): (لو). 


20 
نمه 


نفقته جارية عليها وكان أسيراً أو فقيراً - رُوّجت. 
والعكلايه ذا لحان ول يكن أسيرأ» فظاهر قوله في "الكتاب": أنها 
و وقال في "كتاب محمد": لا تزوج”". 
وإن خشي عليها الفساد زوجت ولم تترك؛ دعت إلى ذلك أم لا. 
والتزويج إذا كانت النفقة جارية عليها وهي في حال الصيانة» إن) يصح 
بعد البلوغ» وإذا عدمت النفقة وكانت بحال الحاجة» أو خشي عليها الفساد- 
يضح إن م نبع. 
واختلف لمن يكون العقد عليها؟ فقال في "الكتاب": يرفع أمرها إلى 
السلطان فينظر لها ويزوجها"”. 
وقال في "كتاب محمد": للأخ أن يزوجها برضاها. فجعل ذلك في القول 
الأول إلى السلطان؛ لأن ذلك من حقوقه: والسلطان ينظر للغيّب” فيا يكون 
لهم من حقوقهم» ورأى في القول الثاني أن ذلك للأخ؛ لأنه في معنى اميت عند 
عدم النظر في ذلك. وهو أولى. 
فصل 
آفيمن تلأب إجبارها وعليه استتثمارها من النساء] 
النساء على ضربين: بكر وثيّب. والبكر على ثلاثة أوجه: غير بالغ» وبالغ 
غير معنسة» ومعنسة. فإن كانت غير بالغ كان للأب أن يجبرها على النكاح من 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/57 .١٠١5‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: 5/ /71 7 778 5/0 


(*) انظر: المدونة: .١١5/7‏ 
(5) في (ب): (للغائب). 
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غير مؤامرة”'2. واختلف إذا كانت بالغاً غير معنسة؛ فقال في "الكتاب" أن له 
أن يجبرها””. وقال في "كتاب محمد": إن شاورها فذلك أحسن””. 

قال الشيخ يكلثه: وهو أحوط للخروج من الخلاف» ويكون العقد على 
صفة مجتمع عليهاء ولا روي عنه يله أنه قال: «وَالِكْرٌ يَسْتََذِمما أَبُوهَا) أخرجه 

ا 05 

اختلف عنه في المعنسة هل تجير أو لا تبر" وتكون في هذا كحكم 
ا 

وأن لا تجبر أحسن؛ لأن المعنسة يخلص إليها من العلم فيها يراد من ذلك 
57 : وك 37 5 .4 00 5 8 7 2500 ع 
مثل ما يخلص إلى الثيّب'"' تصاب مرة"" ثم تطلقء بل يتقرر في نفسها أكثر. 
وإذا كان كذلك كان الأمر إليهاء فإن كرهت التزويج جملة لم تجبر عليه» وإن 
رغبت في غير من رغب فيه الأب زوجت منه إذا لم تدع إلى غير صواب. 

والثيّب على ثلاثة أوجه”: بالغ تأيمت بعد البلوغ. 


)١(‏ في (ب): (أمر). 

(0)انظر: المدونة: ؟/ 706017. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 8945 

(5) أخرجه مسلم: ٠١37/7‏ في باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» من 
كتاب النكاح, برقم .)١571(‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 790. 

(5) ني (ب): (البنت)» وانظر: المعونة: /١‏ 459» والتلقين: .١١5 /١‏ 

(0) في (ب): (البنت). 

)ني (ب): (ليلة). 

(4) قوله: (أوجه) ساقط من (ب). 


20 الا 
وغير بالغ دخل بها قبل البلوغ”'"» وأراد أبوها أن يزوجها قبل أن تبلغ. 
فإن كانت مدخولاً بها ثم طلقت لم تجبر ولم يزوجها إلا برضاها. 
واختلف فيمن دخل بها وطلقت قبل البلوغ على ثلاثة أقوال: فقال 
سحنون: للأب أن يزوجها”" بلغت بعد الطلاق أو لم تبلغ”". وقال أشهب في 
"كتاب محمد": تجبر قبل البلوغ ولا تجبر بعده”". قال أبو تمام'©: لا تجبر 
بحال”" بلغت أو لم تبلغ. 
وقول أشهب في هذا أحسن؛ لأن المرأة قبل البلوغ كارهة في ملاقاة 
1 5 0 * 0 
الرجل؛ وإنا هي”" تفيل إليه بعد البلوغ””» فهي الآن في معنى من يجهل 
الرغبة ومعرفة ذلك. فتكون قد اجتمع ها المباشرة قبل البلوغ» وما تجده الآن 
في نفسهاء وكثير من النساء من تكون غير راغبة في الرجل بعد البلوغ. ى] 
يوجد في بعض الرجال من يكون ضعيف الشهوة» ويقيم عزبا مع وجود 


)١(‏ قوله: (البلوغ) ساقط من (ب). 

)١(‏ قوله: (أن يزوجها) يقابله في (ب): (إجبارها). 

(") انظر: البيان والتحصيل: ٠/4/5‏ 5. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7977/5. 

(0) هو: علي بن محمد بن أحمد البصريء من أصحاب الأمبري» كان جيد النظرء حسن الكلام 
حاذقاً بالأصولء وله كتاب مختصر في الخلاف. سماه "نكت الأدلة". وكتاب آخر في الخلاف 
كبير. وكتاب في أصول الفقه. ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: ترتيب المداركء ص 717 
والديباج المذهب: .1949/١‏ 

(7) قوله: (بحال) ساقط من (ب). 

(0) قوله: (هي) ساقط من (ب). 

(8) قوله: (البلوغ) ساقط من (ب). 
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الطّوْلء وإذا كان ذلك وجب أن يرجع إلى ما تدعو إليه من ذلك ولا تجبر» وإذا 
كانت الثيوبة بملاقاة”'' بعد البلوغ ل تجبر قولاً واحداً. 
فصل 
ال الثيوبة التي تسقط الإ جبار! 

الثيوبة التي تسقط الإجبار ما كانت عن نكاح؛ صحيحاً كان أو فاسداً. 
مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه" » أو على وجه الملك» كان ذلك الملك”” على وجه 
صحيح أو فاسدء إذا أعتقت أو استحقت بحرية أصيبت في طهر أو حيض؛ 
لآن المعنى الذي يراد منها معرفته في المستقبل قد وصل إليها في الماضي. 

واختلف إذا كانت الإصابة عن زنى أو غصب: فقال في "الكتاب": إذا 
زنت فَحُدَّت يزوجها كما يزوج البكر”. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: 
الغضّب والتطوع في ذلك سواء- تجبر” 2. وقال أبو القاسم ابن الجلاب: الثيّب 
كاه اول مد 1 

قال الشيخ ككلثه: أرى أن تكون كالثيب”” بنكاحء وأن يكون إذنها 
صماتها كالبكر؛ فلا تجبر لوصول العلم إليها به) يراد" من ذلك» ولمباشرتها 


)١(‏ في (ب): (طلاقاً به). 

(0) قوله: (مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه) يقابله في (ب): (مختلفاً فيه أو مجتمعاً على فساده). 
(*) قوله: (الملك) زيادة من (ب). ش 

(5) انظر: المدونة: .١١١/5‏ 

.١١7 7/١ والتلقين:‎ »59/7 /1١ انظر: المعونة:‎ )0( 

(1) في (ق0): بالتكاح أو الزنا. 

(0) قوله: (لا تجبر) يقابله في (ب): (وتجبر). وانظر: التفريع: /١‏ 777. 

(8) في (ب): (الثيب). 

() قوله: (ب| يراد): ساقط من (ب) 


اي 
154 اليم 
0 اوكالبكر في صفة الإذن؛ لأا سنيدن أن تقول: نعم / وعليها من ال حياء لم 
سيق ها" ما تعذريةاق النطق: 
فصل 
ال حدّ إجبار الأب] 
ويصح ارتفاع الجبر مع”'" الأب مع بقاء البكارة وعدم التعنيس» ووجود 
الإجبار مع الثيوبة لما كان من الإصابة بعد البلوغ. فإذا طال بقاء”" البكر عند 
الزوج مدة يخلص فيها”'' إليها العلم بحال الرجال مع النساءء ثم وقع الفراق» 
وهي بحال البكارة - ارتفع الإجبار” ". 
واختلف هل لذلك حَدٌ أم لا؟ فقيل: له حَدٌ وهو سَنَة. وقيل: لا حَدَّ له 
إلا ما يرى أن تلك الإقامة تعلم منها ما تعلمه الثيّب”'2. وهو أحسن. 
وتجبر الثيب إذا ظهر منها الفساد. ولم يقدر وليها على صيانتهاء أو لم يكن 
لها ولي يصونهاء واستحسن أن يُرفع ذلك مع عدم الأب إلى حاكم فيجتهد 
فيمن يزوجها منه. فإن زوجها ولي من غير حاكم مضى فعله عليها. وإن 
طُلَفَ القت وااعت اللكارة وخالنها الأب كان القول قولةء :ولا تلرمه 
نفقتها. 
)١(‏ قوله: (لها) زيادة من (ب). 
(0) في (ب): (من). 
(*) في (ب): (مقام). 
(5) قوله: (فيها) زيادة من (ب). 


(6) انظر: التلقين: .١١7 /١‏ 
() انظر: المعونة: /١‏ ل/ال/ا5. 
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فصل 
افيمن له الجبر 2# الإنكاح] 
الجبر يختص بالآباء» وبمن أقامه الأب في حياته» أو بعد وفاته. وإذا عين 
الأب الزوجَ الذي يزوج ابنته منه. 
واختلف إذا لم يعينه الأب» وجعل ذلك إلى اجتهاد من أقامه لذلك» 
فقيل: للمقام إجبارهاء وينكحها ممن يراه حسن نظر لما قبل البلوغ وبعده. 
وهذا هو المعروف من قول مالك”. وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: 
ليس له إجبارهاء قال: لأن الأب. إنا ملك ذلك لأمر يرجع إليه لا يوجد في 
38 هم 
عيره : 
يريد: ما جعل سبحانه في الآباء من الحنان والشفقة والرأفة على الولد» ‏ 
فكان ما خصوا به(" من ذلكء يبلغ بهم من الاجتهاد لبناتهم ما لا يبلغه 
ع 5 0 ق له ملاتر. 1 الحية 07 
وهو أحسن» واتبع للحديث في قو عليه : ل" تزوج ليتِيمّة حتى 
ُسْتَمرَ) 0 


ناطفق 


وني "كتاب ابن أشرس"”' عن مالك أنه إذا عين الأب للوصيء ولم يجعل 


.١1١9/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟)انظر: المعونة: /١‏ 585. 

(") قوله: (به) ساقط من (ب). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه: /١‏ 2150 في باب ما جاء في استئار البكر والثيب» من 
كتاب الوصاياء برقم (009). 

(5) قال في القاضي عياض في ترجمته: (قال أبو العرب: هو أنصاري من العرب من أهل تونس 
كنيته أبو يوه ونسبه ولم يسمهء وسماه المالكي العباس. وقالوا: هو مولى الأنصار. وقاله 


1 
التزويج بقرب موته - أنه لا يجبر» فقال: إذا قال الأب: إذا بلغت ابنتي 
فزوجها من فلان» لم يجز ذلك عليها إذا بلغت فكرهت”". 
فصل 
نك الوصي والولي ليس له الإجبار! 


وليس للأوصياء إذا لم يجعل لهم الإجبار ولا للأولياء أن يزوجوا الإناث 
إلا بعد البلوغ والاستئذان. 

واختلف في البكر تشارف المحيض: فقال ابن القاسم: لا بأس إذا جرت 
عليها المواسي أن تزوج برضاها”". وقال مرة: لا تزوج حتى تبلغ» وإن زوجت 
قبل ذلك فسخ نكاحها””. وقال محمد: لا يفسخ إذا ا 

وقال الشيخ كلثه: وهذا أبين» وقد حكم النبي عَلِه في بني قريظة فيمن 
أنبت بالقتل''» وأخرجهم بالإنبات من حكم الذرية إلى حكم من بلغ . 

وقال مالك في "كتاب محمد" في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف 
4 


الناس: لا بأس أن تزوج برضاها. قال وإن كانت صغيرة لم تنبت”". 


أبو سعيد بن يونس. وقال اسمه عبد الرحمن... انتهى. وكذلك قال ابن فهرء رجح المالكي 
اسمه العباس» قال: وهو ثقة فاضل. سمع من مالك بن أنس ومن ابن القاسم» روى عن 
مالك» وروى عنه ابن وهب وسعيد بن أبي جعفر وعمران بن هارون بمصر. انظر: ترتيب 
المدارك: /2141 184. 

.186 /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 298/5 والموامى: المراد به من نبتت عانته. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 794. ْ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 598. 

(4) راجع ذلك في كتاب الجهاد» ص: 1795 . 

.71857 /5 انظر أيضا: البيان والتحصيل:‎ )١( 


كناب النكاح الأول 101 ( 


فأباح أن تزوج”") وإن لم تنبت لمكان ما هي به من الخصاصة والكشفة» 
وهذا أحسن؛ لتغليب أحد الضررين. فأجاز ذلك إذا كانت بنت عشر سنين 
برضاها؛ لقوله عَلللهِ: دلا روح البكرٌ حَتَى تُسْتأن000. فرأى أن بنت عشر 
سنين' '' عندها من التمبيز ما تؤمر له بالصلاة» وتعاقب عليها إن لم تفعل2) 
مع الضرورة التي بهاء وإن كانت صغيرة لم تعرف ما تستأذن فيه إن استؤذنت» 
وإن أسقط استئذاها- كان قد خالف الحديث. 

فصل 
ل تزويج الوصي أو الولي للصغيرة] 

وإذا زمّج الوصي أو الولي صغيرةً من غير حاجة تدعو إلى ذلك ل يجَرْ 
وفسخ النكاح الآن””. 

واختلف إذا لم ينظر فيه حتى بلغتء فقيل: النكاح فاسد”""» يفرق بينهما وإن 
رضيت به وإن أدرك ذلك قبل الدخول طال ذلك أو لم يطل وإن أدرك بعد 
الدخول وم يطل جاز إن رضيت””"» وإن طال الأمر بعد الدخول مضى. 


)١(‏ قوله: (فأباح أن تزوج) ساقط من (ب). 

() متفق عليه؛ البخاري:0/ 14174. في باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء 
من كتاب النكاح؛ برقم (5841), ومسلم: ,.٠١7/7‏ في باب استئذان الثيب بالنطق» من 
كتاب النكاح, برقم .)١5195(‏ 

(9) قوله: (سنين) زيادة من (ب). 

(5) لما في حديث أبي داود وغيره من قول النبي عإله: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع».وقد سبق تخريجه في 
كتاب الصلاة الأول» ص: 7717. 

(5) في (ب): (الأول)» وانظر: المدونة: 7/ .١١5‏ 

انظر: النوادر والزيادات: 5/7989 . 

0) قوله: (جاز إن رضيت) ساقط من (ب). 


يريد" ما لم يطل ذلك بعد الدخولء أو يكون بعد'" دخوله بها وهي 
عالمة أن لما الخيار» فيسقط خيارها بنفس الدخول. 

قال ابن القاسم في "العتبية": يكره أن يزوج الصغيرة أحدٌ إلا أبوها حتى 
تبلغ. قال: ولا أعلم مالكاً كان يبلغ بها أن يقطع الميراث بينهها”". 

وأرى”' أن يتوارثاء فإنه أمر عليه جل الناس قد أجازوه. 

وقد زوَّج عروةٌ بن الزبير أخته صغيرة” ' والناس يومئذٍ متوافرون. 

ففسخه في القول”" الأول؛ لأنه نكاح فيه خيارء وأجازه في القول الثاني؛ 
لأن الولي والزوج دخلا على البنتء والخيار أمر أوجبته الأحكام لا سيما إن 
كانا يجهلان”" موجب الحكم في ذلك. فأشبه”” تزويج العبد بغير إذن سيده» 
فأ خلاف أن لسيده فسحه وإجازن""" بعل ذلك 


)١(‏ قوله: (يريد) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (بعد) ساقط من (ب). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 275715 7760. 
(5) قوله: (وأرى) ساقط من (ب). 

(6) قوله: (صغيرة) زيادة من (ب). 

(0) قوله: (القول) زيادة من (ب). 

(0) في (ب): (يجعلان). 

(8) قوله: (فأشبه) يقابله في (ب): (ما يشبه). 
(9) في (ب): (وأجاز له). 


كناب النكاح الأول ٠‏ / 6( ( 


وترجح فيه قول'' ابن القاسم لقوة الخلاف فيه» وأشبه عنده أن يحمل 
الحديث في الاستئنذان على من يصح إذنه» وهي البالغ ويكون الأمر في غير 
البالغ مسألة اجتهاد وكأنه لم يرد فيها حديث. 

فصل 
الك زواج الابن أو البنت الثيب بغير أمرهما] 

واختلف إذا زوج الأب ابنه البالغ الرشيد أو ابنته الثيب بغير أمرهماء 
تأجاز ا ذلك لا بلغا فا حاف ما ناف لمر 3 كانيك] لإتدادة قري الحقدة 
ومنعه إذا بعد ما بينهما لغيبة» أو لتأخير الإعلاه”". 

وقال أصبغ في "كتاب محمد": اختلف قول مالك في ذلك: فقال: ل”" 
أحب المقام عليه إذا رضي. وقال أيضاً: إذا رضي به جاز. ولم يفرق بين ذلك 
قرب أو بعد''". وقال سحنون في القرب مثل ما بين مصر والقلزم» وإن كان 
مثل مصر والإسكندرية أو أسوان لم يز . 

واختلف بعد القول بمنع الإجازة في صفة الفسخ: فقال ابن القاسم: 
يفسخ قبل الدخول”"'» ويثبت إذا دخل؛ لأن جل الناس على إجازته. وقال 
أصبغ: يفسخ قبل الدخول وبعده. وقال أيضاً: يؤمرون بالترك والفسخ من 


)١(‏ قوله: (قول) ساقط من (ب). 

() انظر: البيان والتحصيل: 7717//5. 

(9) قوله: (لا) ساقط من (ب). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 479. البيان والتحصيل: 5/ 779. 
(6) انظر: البيان والتحصيل: 7/5 758. 

() قوله: (الدخول) ساقط من (ب). 


رب 


/الاااب 


غير حكم؛ لاختلاف العلماء فيه”". 

فأما تفرقته بين القلزم والإسكندرية فمنع؛ لأنه نكاح فيه خيارء إلا أن 
تكون الإجازة بقرب المجلسء وأجازه في القول الآخر؛ لأن نكاح الخيار ما 
عقد عليه الزوجان» وهذا بلا عقد؛ إذ لم تكن من الآخر فيه وكالة/ » ولا عقد 
على خيارء ولا غيره» ولا أعلم لقول سحنون في تفرقته بين القلزم 
والإسكندرية وجهاً إلا أن يقول إن الخيار إلى يوم أو يومين جائز والفسخ بعد 
الإجازة بطلاق» ولا ميراث” ' بينهما وتقع به الحرمة» وفسخه قبل الإجازة: إذا 
لم يرض به الغائبء بغي رطلاق ولا ميراث بينهم| فيه. 

واختلف في وقوع الحرمة به» والصواب أن لا تقع به حرمة؛ لأنه غير 
منعقد وعلى الرد حتى يتم ويرضى به من عقد بغير رضاه. 

فصل 
ل إجبار الولد إذا كان صغيرا] 

وأما الذكر”" فللأب أن يجير”؟ ولده إذا كان صغيراًء ويختلف فيه إذا كان 
بالغاً سفيها””» واختلف في إجبار الوصي من في ولايته من صغير أو كبير» 
وليس ذلك للولي في صغير أو كبير. 

فأجاز في "الكتاب" أن يزوّج من في ولايته من صغير أو كبير”2. وقال في 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 7/5 77/8. 
() قوله: (ولا ميراث) يقابله في (ب): (والميراث). 
(9) في (ب): (الذكران). 
(5) في (ب): (أن يخير). 


(0) قوله: (ويختلف فيه إذا كان بالغاً سفيهاً) زيادة من (ب). 
(5) قوله: (أو كبير) ساقط من (ب)» وانظر: المدونة: 7/ .١١١‏ 


كناب النكاج الأول 6 


"كتاب محمد": ليس في هذا نظر ولا يعجبني”". وقال المغيرة في "كتاب 
المدنيين" إن كانت امرأة ذات شرف ومال أو ابنة عم جاز”". 

وأجاز ان: القاسم إخار اليالم السفيه» ومتعه عبد الملك ب الماجشون إلا 

رانين العاستم ا خبار اك - و 

0007 

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": أعجب إل أن لا يزوج 
المغلوب على عقله. وما رأينا أحداً زوج مثل هذا. 

قال في "المختصر": وفي المصابة لا تزوج؛ لأنه لا أمر لهها. قياساً على 
هذاء فوجه إجازة تزويج الصغير بخلاف الصغيرة”؛ لأنه مشتر”"" له ما يرى 
فيه الصلاح» وله أن يحل ذلك عن نفسه إذا بلغ وكره ذلك» وليس للصبية حل 

ووجه المنع أنه يشتري له شيئاً لا يصح منه قبض المشترى الآن» وإنا 
يصح منه الانتفاع به بعد البلوغ في وقتٍ الغالب منه إيناس الرشد منه'"؛ لأن 
الغالب من بني آدم الرشد وحسن النظر في الدنيا والكلب”"' عليها. وإذا كان 
كذلك كان من الصواب أن يؤخر ذلك ليكون هو الناظر لنفسه فيه» وليس 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .5١1/5‏ 
() قوله: (جاز) زيادة من (ب). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .5١57/5‏ 
(4) قوله: (لا) ساقط من (ب). 
(8)ف (ت)(الضغرة بخلذفن الصغيز)ء 
0) ف (ن): (مشير): 


(0) في (ب): (الغالب منه الإيناس والرشد). 
(0) في (ب): (والطلب). 


أ 1 
ل 


كذلك ما يشترى له من السلع؛ لأن السلع يصح منها الانتفاع بالربح أو 
بالاغتلال أو باللباس إذا كان ذلك للباسه. ويلزم على هذا الأب ألا يزوج 
ولده في حال صغره. 

وقول المغيرة عدل بين هذه الأقوال”"؛ ألا يزوج إلا أن يرى غبطة, أو ما 
يخشى فواته» ولا يتيسر في الغالب مثله. وإن كان على غير ذلك لم يزوج. 

وإن بلغ رشيداً نظر حينئدٍ إما أن يتزوج أو يرى غير ذلك» وإن بلغ سفيهاً 
كان له اجتهاد غير ما يراه الآن. 

وأما السفيه فلإجباره وجه؛ لأنه يشتري له ما يصح منه الانتفاع به الآن. 

ونكاحه على أربعة أوجه: واجبء وجائز» وممنوع» ومستحسن. 

فإن كان يْشى عليه فساد إن لم يزوجء ولا يخاف منه المبادرة إلى الطلاق كان 
تزويجه واجباًء دعا إلى ذلك أو لم يدع إذا لم يكن لتسرره”" عنده وجه. 

وإن كان لا يخاف منه فساد ولا مبادرة إلى الطلاق كان واسعاً: إن شاء 
فعل ذلك” " وإن شاء ترك مالم يدع إلى ذلك. فإن دعا إلى ذلك كان عليه أن 
يروجه. 

وإن كان ممن”' يخاف منه المبادرة إلى الطلاق لما علمه من خفته وطيشه 
وقلة تثبته» ولا يخاف منه فساداً- منع من تزويجه. دعا إلى ذلك أو لم يَدْعَ إلا أن 
يكون الصداق تافها” ' يسيراً. 
)١(‏ ني (ق0): (الأقاويل). 
(؟) في (ق): (لتسريه)» وفي (ب): (ليسره). 
(*) قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 


() قوله: (ممن) زيادة من (ب). 
(6) قوله: (تافهاً) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الأول 22 ( 


وإن كان لا يؤمن فساده. وكان يقدر على حفظه من ذلك وصيانته فعل 
وم يزوجه. وإن لم يقدر على ذلك زوّجه بعد التربص. 

وأما المجنون فإن كان لا يفيق لا يصح طلاقه.» وسقط اعتبار هذا 
الوجه”"» فإن كان لا يخشى منه فساداً لم يزوجه. واة قاو ف لل 
زوجه؛ لأنه وإن كان لا يتعلق بزناه في نفسه حذء فليس مما يعان عليه؛ ولأن 
فساده مع من يتعلق بها الحذ فتركه معونة على ما لا يحل. 

واختلف في السفيه تكون له الابنة: هل له أن يزوجها("». أو المشورة دون 
العقد, أو لا يكون له في ذلك عقد ولا إذن؟ 

وذلك راجع إلى حال الأب. فإن كان له عقل ومَيّز ودين إلا أنه غير 
نمسك لماله» فرب سفيه تجوز شهادته- كان هو الناظر لابنته» فمن حسن عنده 
زوجها منه قبل البلوغ» وكان له أن يجبرها على ذلك. 

ويستحسن مطالعة الوصي» وإنما كان التزويج إليه؛ لأن الحاجة التي 
حجر عليه غير الوجه الذي بطلت”' منه الآن. 

وإن كان ناقص التمييز كان النظر في عين الزوج ومن يحسن لابنته- إلى 
الوصي» فمن حسن عنده زوج منه وإن لم يرضه الأب» ولا تزوج إلا بعد 
البلوغ» والاستئذان منها كاليتيمة. 


)١(‏ في (ب): (هذه الوجوه). 

() قوله: (منه) ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (تزويجها). 

(؟) قوله: (الحاجة التي) يقابله في (ب): (الوجه الذي). 
(6) في (ب): (يطلب). 


ثم يختلف فيمن يتولى العقد حسب ما تقدم في ولاية الفاسق والسفيه 
فمن منع منهم''' ولايتهم جعل النظر إلى الوصي والعقد إلى الأبء فإن كان 
الأب فقيد العقد لم يكن له نظر ولا عقدء وقد وقع في "كتاب محمد" في هذه 
المسألة اضطراب. والفقه فيها ينحصر إلى هذه الوجوه. 

وإن بادر الأب بالعقد في الموضع الذي يمنع منه لنقص تهييزه لم يعجل في ذلك 
بطلاق حتى يختبر ذلك؛ فإن كان إمضاؤه من حسن النظر أمضاهء وإلا فرق. 
وكذلك إذا كان سفيهاً ل يضرب على يده» وليس في ولائه. فإنه(” ينظر في عقده 
ذلك إذا كان عقده بالإجبار» فإن كان فيه حسن النظر أمضاه”" وإلارده ولاايمضي 
فعله» وذلك بخلاف أفعاله في ماله؛ لأن عقد الأب على ابنته فيه معنى الوكالة 
لغيره» ولا يصح أن يكون وكيلاً لغيره من لا يحسن النظر لنفسه. 

فصل 
لك تزويج الوصي عبيده وإجبارهم] 

وللوصي أن يزوج عبِيدَ مَنْ في ولايته'”' وإماءهم. يروج بعضهم من 
بعض ومن الأجنبيين. 

وللسيد” ' إجبار عبده وأمته على التكاح مالم يقصد بذلك الضرر فيمنع. 

قال مالك في "كتاب محمد": مثل الجارية المرتفعة لها الحال يزوجها من 
)١(‏ قوله: (منهم) زيادة من (ب). 
(1) قوله: (فإنه) ساقط من (ب). 
(") قوله: (أمضاه) زيادة من (ب). 


ددع قوله: (ولايته). فق (ق6) (ولاءه). 
(5) في (ب): (فصل» وللسيد). 


كناب النكاح الأول 6 


عبد له أسود؛ وعلى غير”") وجه الصلاح- فهذا لا يجوز وهو ضرر. قال: 
وليس ينظر إلى الوغد في المنظرة فرب وغد له المخبرة. وإنم| يرد من ذلك ما 
كان على وجه الضرر”". 

وليس للسيد إجبار من أعتق/ بعضه من عبد أو أمة. 

واختلف: هل له أن يجبر من فيه عقد حرية من تدبير أو كتابة أو عتق إلى 
أجل؟ على أربعة أقوال: 

فقيل: له إجبارهم؛ لآنهم الآن على الرق ولم يصيروا إلى حرية بعد. 

وقيل: ليس له إجبارهم للشبهة التي لهم من الحرية بالعقد الذي عقد لهم. 

وقيل: ذلك له في كل من له أن ينتزع ماله دون من ليس له أن ينتزع ماله» 
فيمنع من إجبار المكاتب والمكاتبة ومن إجبار أم الولد-والدير:والمدبرة إذا 
مرض السيد» ومن إجبار المعتق وال معتقة إلى أجل إذا قرب الأجل؛ لأنه إذا م 
يملك أن ينتزع ماله فأحرى أن لا يعقد عليه في) يتعلق بالجسم لا بالمال. 

وقيل: له إجبار الذكران دون الإناث؛ لأن الذكران بأيديهم الطلاق 
فيحلوا عن أنفسهم إذا صاروا إلى العتق ما عقد عليهم. 

وأصوب من ذلك أن يمنع من إجبار المكاتب والمكاتبة؛ لأنهما اشتريا 
أنفسهم| من السيد وليس له" عليه| اليوم مطالبة إلا بال إلا أن يعجزواء ولا 
يمنع من إجبار المدبر والمعتق إلى أجل؛ لآنهما اليوم على حال الرق» وهو يُدخل 
عليه بذلك منفعةً من غير مضرة. 
)١(‏ ني (ب): (غيره). 


(0) انظر: البيان والتحصيل: / <”*”» والنوادر والزيادات: / 4 . 
(6) قوله: (له) ساقط من (ب). 


رب 
1/4/ 


والطلاق بأيديه) إذا صارا إلى الحرية» إلا أن يمرض السيدء أو يفوت7) 
الأجل؛ فيمنع من ذلك لأنهها أشرفا على العتق» أو يجعل عليهم| من الصداق ما 
يضر به في المطالبة به بعد العتق. 

ويمنع من جبر الإناث كأم الولد والمتبّرة والمعتقة إلى أجل؛ لأن حق 
السيد إنم| هو مالم يصر إلى الحرية» ولا حق له فيهم| بعد العتق؛ فليس له أن يبيع 
منافع ليس له فيها حق» وعقد النكاح عليهن بيع منه لما يكون من الاستمتاع 
الآن وما يكون بعد العتق» والذي بعد العتق لا حق له فيه. 

وليس لمن حل ذلك العقد إذا صرن إلى الحرية» وقد يستخف ذلك إذا 
زوجهن لعبد؛ لأن إليهن حل ذلك بعد تمام العتق فيخترن أنفسهن؛ لما جاء في 
حديث بّريرة» على أنه قد يقع العتق من سيد العبد' ' فيسقط الخيار. 


)١(‏ في (ب): (أويقرب). 
(5) في (ب): (الزوج). 


كناب النكاح الأول م ( 


بات 


رك إذا كان الزوج وليًا 
20 هل توكله فيزوجها من نفسه؟ 
اختلف فيه: فأجازه مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجاً وليّا”'". وذكر 
اق القضنان عن اللقيرة وأنمنه أن ذللك مجائة إذاوك غيزه نز وجهاتمة 
وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي ها وصار الأمر إلى ولاية المسلمين”"» أو كانت 
دنيئة لا قدر لهاء يجوز أن توكل من يزوجها على العقد. فيعقد ذلك من نفسه 
وإن لم يكن من أوليائهاء ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره» إلا أن يوكل”" 
غيره بعقدها منه» والأحوط أن توكل غيره» فإن وكلته مضى وجاز. 


56 


.11* /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) في (ب): (الإسلام).‎ 
في (ب): (يدخل).‎ )*( 


2 3 ع 
0 وكالة الرجل أوالمرأة على النكاح 2 )©١‏ 


الوكالة على التكاح من أحد الزوجين الرجل أو المرأة جائزة» فيوكل 
الرجل من يزوجه امرأة معينة» أو غير معينة يجعل ذلك إلى اجتهاده. وكذلك 
المرأة لا ولي لها(" توكل من يزوجها من رجل تعينه له. 

واختلف إذا لم تعينه له وجعلت ذلك إلى اجتهاده. فألزمها ذلك في 
"الكتاب" مرة» ومرة لم يلزمها”". والأول أحسن؛ لأنها وكالة على ا 
يجوز بيعه فأشبه الوكالة على غير ذلك من البياعات» وقياساً على توكيل الزوج 
إذا لم يعين المرأة» فإنه لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمه. إلا أن يعلم أنه قصر 
في الاجتهاد اود فيكون رد لله 

واختلف إذا زوّجها من نفسه فكرهت: فقال في "الكتاب": لما ذلك» ولم 
يلزمها إياه”". وذكر أبو الحسن قولاً آخر أن ذلك لازم لما. وقد اختلف في هذا 
الأصل: إذا وَكّل رجلٌ رجلا”" على البيع والشراء فباع واشترى من نفسهء 
فالقول الأول أحسن؛ لأنه معزول عن العقد من نفسه» ومفهوم الوكالة 
)١(‏ قوله: (لا ولي لها) ساقط من (ب). 
(0)انظر: المدونة: .١١7/7‏ 
(") قوله: (غير) ساقط من (ب). 
(5) في (ب): (له). 
(4) في (ب): (له). 


0 انظر: المدونة: .١١7/7‏ 
(0) قوله: (رجلاً) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الأول 101 ( 


العقد''' من غيره» ومعلوم أن المرأة إذا كان لها غرض في رجل جعلت سفيراً 
لذلك. ولا توكله ليبصر غيره. 

ويختلف على هذا إذا وَكّل رجل امرأة لتزوجه فزوجته من نفسها وعقد 
ذلك ولده""” وأن لا يلزم أحسن. 

ويختلف إذا وكلت المرأة من يزوجها فزوجها من ولده أو من يتيمه» أو وَكَل 
الرجل من يزوجه فزوجه من ابنته أو يتيمته» هل يلزم ذلك النكاح أم لا؟ قياساً إذا 
وكله على أن يسلم له فأسلم ذلك إلى من هو في ولائه من ولد أو يتيم. 

فمنع ذلك ابن القاسم وإن لم تكن فيه محاباة» ورأى”" أن الوكالة تقتضي 
أن يتولى المعاملة مع من ليس له عليه حكم. ومعزول عن من له عليه عقد. 
وأجاز ذلك سحنون. فكذلك النكاح لا يمضي على قول ابن القاسمء 
ويمضي' ' على قول سحنون. 

ولو كان وصيّا فزوج يتيمه من ابنته» أو يتيمته من ابنه» أو نفسه"' مضى 
التكاح» ولم يرد على كراهية في ذلك إلا”' في الابتداء أن لا يفعل؛ إلا بعد 
مطالعة السلطان؛ لأن الوصي وكيل مفوض إليه» والأول غير مفوض إليه. 
فإذا زوج الوصي وكان بعضهم كفؤاً لبعضء وأسقط في الصداق - جاز ذلك. 
وإن كان فعل الوصي على غير صواب من الصداق خاصة- زاد على يتيمه أو 
(1) قوله> (العقد )نشاف من (ن). 
(0) في (ب): وليها. 
() في (ب): (وأرى). 
(:) في (ب): (ويجوز). 


(65) في (ق0): من نفسه أو ولده. 
(0) قوله: (إلا) زيادة من (ب). 


حط عن يتيمته"» قيل له: إن أنت حططت الزائد على هذا وأكملت صداق 
المثل عن هذه”'' مضى النكاح؛ وإلا فسخ مالم يقع الدخول. فيحط الزائد عن 
الصبي؛ ويكمل النقص حكاً من غير خيار. 

وإن ل يكن ولده كفؤاً ليتيمته ولا ابنته كفو" ليتيمه- فسخ» إلا أن ينزل 
بمن في ولائه من ذكر أو أنثى عيبء أو ذهاب مالء أو ما أشبه ذلك؛ ما يرى 


أن بقاءهما من حسن النظر فيتركانه. 


)١(‏ قوله: (عن يتيمته) يقابله في (ب): (بقيمته). 
(0) ني (ق2): صداق المثل 
(9) في (ق5): (كفؤ). 


كناب النكاج الأول 6 


بك باب 59 
29 ل المرأة توكل ولييها فيزوجها كل واحد من رجل 05١‏ 

وإذا وكلت المرأة رجلين يزوجانها فزوجها كل واحد من رجلء كان 
الأول أحق بها ما لم يكن دخول. واختلف إذا دخل بها الثاني وهو لا يعلم 
بالأول؛ فقال مالك وابن القاسم: الآخر أحق بها(". وقال محمد بن عبد 
الحكم: الأول أحق بهاء وتنزع من الآخر. 

والاختلاف في هذا راجع إلى الخلاف في الفسخ والعزلة: هل ذلك من 
00 ا ل 1 (6)| (س) 
للثاني؛ لأنه نكاح بوكالة. ومن قال: إن الفسخ والعزلة يصح من الآن وإن م 
تبلغ فسخ الثاني» وكان الأول أحق بها؛ لأنه يقول: عقد الأول فسخ لوكالة من 
لم يعقد. فصار الثاني عقداً بغير وكيل””". 

وإن لم يُعلم أهما عقد أولاً فُسخ النكاحان جميعاًء إن أدرك ذلك7” قبل 
الدخول. فإن دخل أحدهما كان أحق بهاء هذا قول مالك. وعلى قول ابن عبد 
الحكم يكون حكمه حكم من لم يدخل؛ لأنه على شك فقد يكون الآخر فلا 
يصح له المقام عليها؛ إذ لو عقد الوليان في مجلس واحد من رجلين' ' معا م 
يتقدم أحدهما الآخر - لفسخ النكاحان جميعاً دخل بها أحدهما أو لم يدخل؛ 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/١١1١ء‏ والنوادر والزيادات: 5”37/5» والتفريع: 7/١‏ 72148. 
(0) ني (ق0): ثبت. 
(5) في (ب): (توكيل). 
() قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 
(6) قوله: (من رجلين) يقابله في (ب): (والرجلين). 


2 الف 


لأن العقدين فاسدان لعلم كل واحد منههما بعقد الآخر. 

قال محمد: إذا علم أوهما فطلق أو مات قبل أن يدخل الآخرء ثم دخل 
بها(" بعد طلاق الأول أو موته. وكان تزويجه قبل موت الأول وقبل طلاقه» 
ولم يعلم الآخر حتى دخل - فقد ثبت وفاتَ موضع النظرء كما لو دخل بها 
والأول حي لم يمتء ولم يطلق» ولا ميراث لها من الأول ولا عدة عليها منه» 
وإن علم قبل الدخولء يريد ثم دخل- فسخ نكاح الآخرء واعتدت من 
الأول» وورثته. وكذلك إن طلقء فإنه يفسخ وترد إلى الأول. 

وإن كان عقد الآخر بعد موت الأول أو طلاقه افترق الجواب فيفسخ إذا 
مات؛ لأنه ناكح في عدة» ولا يفسخ إذا طلق الأول؛ لأنها في غير عدة”"". 

قال محمد: وقال عبد الملك فيه) أظن: إذا كان العاقد أخيراً بعد طلاق 
الأول- ثبت نكاحه وإن لم يدخل”"» وإن كان آخرهما عقداً الوكيل فسخ مالم 
. 

قال محمد: وإن دخل الآخر والأول قائم و"م يطلق ولم يمتء فأقر 
المزوج أخيراًء وهو الأب أو الوكيلء أنه كان عالماً بتزويج الأول- لم يصدق 
الوكيل”" على الزوجء إلا أن تشهد بينة على إقراره بالعلم قبل العقد من الثاني» 
فيفسخ فسخاً بغير طلاق. 
(1) قوله: (يها) زيادة من (ب). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 578/5 . 
(©) قوله: (وإن لم يدخل) ساقط من (ب). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 578/5. 


(6) ساقطة من (ق0). 
() قوله: (الوكيل) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الأول 22 ( 


ولو أقر الزوج الآخر على نفسه بعد الدخول أنه كان عالاً بتزويج الأول 
قبل أن”'“يدخل - لقبل إقراره من غير بينة» وفسخ نكاحه؛ وكان لما الصداق 
كاملاً من غير طلاق”". قال محمد: لم يعجبنا”"» يريد: أنه يكون بطلاق. ولو 
اعترفت الزوجة في أحدهما أنه الأول لم تصدقء وقد اختلف في تصديقها إذا ‏ 
يدخل بها واحد منهم|. 


)١(‏ قوله: (أن) ساقطة من (ب). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 57/7/5. 
(*") انظر: النوادر والزيادات: 578/5 . 


باب 


ا ى عَضْلٍ الأب ابنته البكر عن النكاح”''» وفيمن ره 
ا يؤمر أن يزوجها منه وإذا اختلف الأب وابنته فيمن 1 
أحب تزويجها 

اختلف في عضل الأب ابنته البكر عن النكاح. فقال في "الكتاب" ليس 
لهء ويزوجها السلطان؛ وليس للأب”" إذا كان الذي رضيت به كفؤاً في دينه 
منعها”". وقال عبد المللكة بن حيين: له متغهاء ولبسن للسلطان أن يتسور :عليه 
في ابنته وإن طلبت ذلك منه'". وقد منع مالك بناته من النكاح وقد رغب 
فيهن خيار الرجال» وفعل ذلك أهل العلم قبله وبعده'". 

قال الشيخ له: أرى أن ينظر في ذلك إلى حال الأب» فإن كان رجلاً 
صا حاً أو عالماً أن ذلك لا يجوز لغير عذر لم يعترض في ابنته» فقد يطلع على 
عيب يعلم أنها متى تزوجت لم تلبث أن تطلّق أو يكون فيها تأخر وغفلة 
زائدة على ما تعارفه الأزواج أو تكون خليعة» فإن خرجت عن قهره فتكت ولم 
يضبط أمرها الزوج؛ وهو أعلم بوليته» ولا يتهم في هذاء وإن كان الأب على 
غير ذلك لم يسلم ذلك إليه وكشف عن ذلك الجيران» وهل عندهم علم من 


)١(‏ قوله: (عن النكاح) ساقط من (ب). 
() قوله: (وليس للأب) ساقط من (ب). 
(") انظر: المدونة: 57/7 .١١‏ 

(5) في (ب): (الابنة). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 89. 


كناب النكاج الأول 6 


فصل 
افيمن يؤمرأن يزوجها منه] 
يؤمر الأب في الزوج بأربع: أن يكون كفؤاً في دينه» وحاله» وحسبه؛ سالا 
من العيوب التي يجتنبها النساء. 
فأما الدَّينَ؛ فإن كان كسبه”"حراماًء أو كثير الأيّمان بالطلاق- لم يكن له 
أن يزوجها منه؛ لأن مَن ذلك شأَنُه فالزوجة معه في زنى فيمنع. فإن فعل فرق 
الحاكم بينهم| إن طال”' ذلك؛ لأن الأب وكيل لابنته» وإذا فعل الوكيل ما يرى 
أنه لم يحسن النظر فيه" أو ما ليس بصواب رُدَّ فعله. 
ويمنع من تزويجها لمن يشرب الخمر؛ لأنه يدعوها لمثل ذلك؛ وإن كان 


من يغبن”' عليه ولم يبين لمثل ذلك- كان وقوف الأب عن إنكاحه ابنته”” من 
فصل 
افيمن يمنع أن يزوجها منه] 


وأما المال؛ فإن كان عاجزاً عن السعيء وما يرى أنها تكون معه تحت 


ضيعة» أو يسعى من وجه يدركها منه معرة» كالذي يتكفف الناس- فهذا 


)١(‏ في (ب): (ماله). 

(0) في (ب): (طالبت). 
(6)قولة:(ه)سائط تن (ب): 
(5) في (ب): (يغمص). 

(0) قوله: (ابنته) ساقط من (ب). 


أ ا 
سر 


الذي يمنع الأب 00 تزويجها ا ويفسخ تكاج وإن علم أنه لا 
حرفة له» وله مال يرى أنه يذهب عن قرب - لم يكن ذلك من حسن النظر. 
وإن كانت لا تضيع معه؛ ولا يدركها من سعيه معرة لم تمنع منه وإن كان 
دونها في المال. 
فصل 
ل اعتبار الحسب] 

والحسب على ثلاثة أوجه: فإن كانت من العرب فدعت أو دعا أبوها إلى 
تزويجها من عربي- كان القول قول من دعا إليه» وإن كانت أشرف نسباً منه» 
وإن كانت من بيت الشرف؛ لأن تفاضل ما بينهما من باب أولى وليس تلحق 
هته" مر ة. 

وأما تزويجها من البربري والمولى: فإن كانت صغيرة زوجت منه؛ لأن 
حرمة النسب مع الفقر ساقطة عند الناس» وإن كانت موسرة نظر إلى عادة 
ذلك الموضع الذي هم فيه» فإن كانوا لا يرون في ذلك معرة» وإنا يجرونه 
مجرى ما غيره أحسن منه - زوجتء وإن كان ذلك عندهم معرة كان القول 
قول من أَبَى” من أب أو ابنة. 

وأما تزويجها من العبد فيمنع على كل حال؛ لأن في ذلك نقصاً ومعرة» 
فإن اجتمعا عليه - الأب والابنة وهي رشيدة ولا عَصَبٍ لها- زُوّجت منه 
)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ق0). 
(؟) قوله: (منه) ساقط من (ب). 


() في (ب): (به). 
(5) في (ب): (قول من أتاه). 


كناب النكاح الأول : 52 " 


وإن كانت بكراً أو بيبا سفيهة» وها عَصّبة قريبة - مُنعت» وللعصبة منعها من 
ذلك. وأجاز مالك نكاح الموالي في العرب وتلا قول الله سبحانه: #إنَّ أُكُرَمَكر 
عِندَ أله أَنقَدَكُمَ)4 [الحجرات: 701 . 
وسئل ابن القاسم عن نكاح العبد العربية فقال: قال مالك: "أهل 
١ ١‏ ع 7 كنم . » »4 لاست ل مع رب 
الإسلام بعضهم لبعض/ أكفاء لقول الله كيْكّ: إن أحرمة: عند الله 0 
أُتَقَدكُة4”'". وقال غيره: ليس العبد ومثله كفؤاً لذات المنصب والقدر؛ لأن 
: 1 : 0 : درف 
للناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا بها : 
واحتج من نَصَر القول الأول بأسامة بن زيد» وسالم مولى أبي حذيفة 
والمقداد بن الأسود, وموال”'" تزوجوا في العرب. 
قال الشيخ ظللته: أما الآية فلا مدخل لما ههنا؛ لأن متضمنها الحال عند 
الله» وعلى ما يكونون عليه في الآخرة ومنازل الدنياء وما يلحق منه معرة 
عند ذلك 
42 تراك >. (1) سي ا 0 37 
وقد ثبت عن النبي عله أنه' ' خّر بريرة في زوجها حين أعتقت” 5 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/5 /ا١٠.‏ 
(؟)انظر: المدونة: 7/7/5 .١١‏ 
(*) انظر: المدونة: 57//ا١١.‏ 
(5) في (ب): (موالٍ). 
(5) في (ب): (غير). 
(5) في (ب): (حين). 
(0) أخرجه البخاري: 0/ 25٠17‏ في باب شفاعة النبي عله على زوج بريرة» من كتاب الطلاق» 
برقم (5914)» ولفظه: (أن زوج بريرة عبد أسود يقال له: مغيث كأني أنظر إليه يطوف 
خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي َه لعباس: ايا عباس ألا تعجب من حب 


ولم يختلف المذهب أن ذلك لنقصه عنها'"؛ لأنه ليس بكفو لماء وأنه لا 
خيار لها إذا كان حرا فبان بهذا أن العبد ليس بكفؤ للحرة» عربية كانت أو 
بربرية أو مولاة؛ لأن بريرة حديثة عهد بعتق» وهي في عداد الدنيّات» ولأنه لا 
خلاف أيضاً في العبد يتزوج الحرة وهي لا تعلم أن ذلك عيب يوجب لها الرد 
وإن كانت دنية» وأما ما ذكر من نكاح أسامة وغيره؛ فقد يكون ذلك في أول 
الإسلام. 

وقد رفضوا ما كان من الافتخار في الجاهلية» وقال النبي عَللله: «إِنَّ الله 
أَذْمَبَ بالإسْلام عَنْكُمْ عُبَية اجَاهِلِية وَفَخْرَهَا بالآبَاءِ»”'"» وعبيتها فخرها. 

والمقدّم عندهم حينئٍ من كانت له سابقة في الإسلام» وقدَّم عمر بن 
الخطاب ىه بلالا على أبي سفيان بن حرب لسابقة بلال. وإنما ينظر في كل 
زمان إلى ما أهله عليه» وكل بلد وموضع فيحملون عليه. 

فصل 
ل أقسام العيوب] 

العيوب على ثلاثة أقسام؛ أحدها(": يجتنب على وجه الاستحباب, وإن عقد 

عليه الأب مضى ول يرد» وهو: القبح والعمى والشلل» وما أشبه ذلك. 


مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا». فقال النبي عَكْهِ: «لو راجعته ». قالت: يا رسول الله 
تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع ». قالت: لا حاجة لي فيه). 

)١(‏ قوله: (عنها) زيادة من (ب). 

(؟) (حسن) أخرجه أبو داود: 7/ 707ء في باب في التفاخر بالأحسابء من كتاب الأدب» برقم 
.»6١١(‏ والترمذي: 5/ 5”الاء في باب في فضل الشأم واليمن» من كتاب المناقب عن 
رسول الله عي برقم (94057). 

(7) قوله: (أحدها) زيادة من (ب). 
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وقد كره عمر بن الخطاب تله أن يزوج الرجل وليته للرجل القبيح 
تحبون لأنفسكم"”' . يريد: إلا أن يكون ذلك برضاها. 

والثاني: يجب اجتنابه وهو: الجنون والجذام البِّن» فإن لم يفعل ورَّوجٍ من 
مثل هؤلاء رد نكاحه. 

واختلف فيا سوى ذلك: فقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: 
0 1 ّ 0 1 3 بأ (5) رج 
إن زوؤجها من خصيٌّ» أو مجحبوب أو عِنِين على وجه النظر لزمها ذلك '. وقد 
قيل: لا مقال للجذام إذا لم يكن متفاحشاً. وقال سحنون في "السليمانية": إذا 
أراد أن يزوجها غيويا أواعدوما أن ابرض أو أسوي أو من ليس للا بكفؤء 
وأوف لان ولك "كان النتلطات معي الأن لف صوق قال: ولو كاتك 
مجنونة فأراد أن يزوّجها لأحد تمن ذكرء وقال: أغتفر عيبه' لعيبها- لم يُمَكّ: 
من ذلك؛ لأنها قد تفيق. 

قال الشيخ #لته: قول سحنون في هذا أحسنء فيمنع من تزويجها الأسود؛ 
لا يلحقها في ذلك من المعرة» ومن تزويجها من المجنون والأجذم والأبرص؛ 
لاجتماع الضرر والمعرة» وعليها في ذلك نقص عند أقاربها وجيراءها وإن لم يبلغ 
به الجذام والبرص؛ لأن ذلك مما يتنامى' ' فلا يكون لها بعد ذلك مقال في 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 158» في باب عرض الجواري» من كتاب النكاح» برقم 
,.)1١9(‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 17/5 6. 

(") قوله: (ذلك) ساقطة من (ق0) 

(5) في (ب): (عليه). 

(5) في (ب): (يتراضى). 


كثيره إذا رضيت به أولآً قبل أن يتنامى”". 

وكذلك الحصور والعِنِّين والمجبوب يمنع من تزويجها إياه» ويرد إن 
فعل؛ لأن المتزوجة لمثل هذا كالأيّم» وهي تحتاج إلى مثل ما يحتاجه الرجل. 
وإن كان ذاهب الأنثيين خاصة مضى نكاحه ولا مقال لها في عدم النسلء كا 
لو زوّجها عقيا. 

وأما قول سحنون: إذا كانت مجنونة فلا تزوج من أحد تمن ذكر ففيه نظر؛ 
لأن ذهاب ذلك ليس بغالب» ولا يتزوجها في الغالب من يرغب في مثله؛ فلا 
يكره له أن يزوجها من أحد من ذكرنا سوى المجنونء فإن مجنونين لا يجتمعان» 
وإنما يكون عاقلاً يسوس مجنونة. 


)١(‏ ني (ب): (يتدامى). 
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باب 


0 فيمن لا حقّ له النكاح؛ والمرأة تزوّج نفسها 
أربعة لا حق لمم في الولاية: المرأة» والصبيء والعبدء والكافرء فإن 
زوجت امرأةٌ امرأة”'' كان النكاح فاسدا''"» وسواء كان إنكاحها إياها بوكالة 


54 
6 


من المرأة أو يوضية من الأب وطا إذا كانت وصية أن تشيخلك رجلا يتوك 
العقدء وكذلك إذا كان العاقد صبيّاً فالتكاح فاسد. وإن كان قد أنبت صح 
عقده؛ لأن النبي عَْهُ في بني قريظة أمر بقتل من جرث عليه المواسي» وأجرى 
عليهم أحكام الرجال”". 

ولو قيل فيمن ناهز الحلم: إن عقده ماض- لم يبعد ذلك” للاختلاف ني 
أفعاله حينئذٍ. فقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إذا قال من ناهز 
الحلم: فلانة طالق إن تزوجتهاء فتزوجها- فَرّق بينهما. 

وقال في "كتاب”' المدنيين": إذا زنى وقد ناهز وأنبت ولم يحتلم 
فعليه الحد. 

وإن كان العاقد عبداً أو من فيه عقد حرية ولم يفض إليها كالمعتق 
1 إلى أجل والمكاتب - كان النكاح فاسداًء وإن كان العاقد رجلاً حرّاً 


)١(‏ قوله: (امرأةٌ) ساقط من (ب). 

() انظر: التلقين: ١‏ » والتفريع: 55/0 
(9) سبق تخريجه» ص: 17945 . 

(5) زيادة من (ب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 50/8؟. 

(6) في (ق0): (كتب). 


|3 الي 
خهه 


بالغاً عقد بوكالة من أحد ممن ذكرنا - كان جائزاً إذا كان قد جعل ذلك 
إليهم من له الأمر. 

وأجازه إذا لم تكن منه وكالة: وقال في "الكتاب " في المكاتب يأمر من 
يزوج إماءه: إن ذلك جائز إذا كان على ابتغاء الفضلء وإلا لم يجز إذا رد ذلك 
اليو 

قال الشيخ يخلثه: ولو كان ذلك في أحد بناته وهن في الكتابة لم يجز» وإن 
كان على ابتغاء الفضلء إلا أن يجيز السيدء وليس ذلك كأمته. 

فصل 
ل عدم جواز عقد الكافر للمسلمة] 

وأما الكافر فلا يجوز أن يعقد نكاح المسلمة» وإن كانت ابنتّه أو أخته. وإن 
فعل كان نكاحاً فاسدً””» وله أن يعقد نكاح ابنته النصرانية من مسلم» ولا 
يعقد المسلم نكاح ابنته الكافرة من كافرء فإن فعل مضى؛ لأنا لا نعترض 
مناكس الكفار. 

ويفترق إذا عقد نكاحها من مسلم إذا كانت ذمية أو حربية أو أَمّة أو 
معتقة؛ فمنعه مالك إذا كانت حرة من نساء أهل الجزية دون غيرهاء فقيل له 
في النصرانية لها أخ مسلم: هل يزوجها من مسلم؟ فقال: أُمِنْ نساء أهل 
م . قال: لا يجوز له أن يعقد نكاحها. قال الله تعالى: «إمَا لَك مّن 

لبهم بّن و4 ". 
)١(‏ انظر: المدونة: .١١7/57‏ 


(؟) انظر: المعونة: /١‏ 5945. 
(*) انظر: المدونة: .١١77//7‏ 
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وقال/ أصبغ: إذا زوج”" لم أفسخه؛ لأن النصراني لا يعقد نكاحاً إلا كان | ٠‏ 
المسلم أصح منه وأفضلء» وإنما ولايتها من النصراني أولى من المسلم في 
الحكو”". 

فإن لم يتنازعوا وولت مسلا عقد نكاحها جازء وهو أحب إِلِّ من وليها 
الكافر. وقال محمد: هذا غلطء ووليها النصراني أحب إل من الأب المسلم» 
ولو زوج المسلم كان نكاحاً باطلاة””". 

وليس ذلك من وجه الحقوقء وإنما كرهه مالك وابن القاسم وأشهب”", 
وم يجيزوه؛ لأنه ليس بولي. 

وقال ابن وهب: الأب المسلم يعقد نكاحها من مسلم» وأهل دينها 
يعقدونه من كافر”“. وهذا قول أصبغ”) 

وهو أحسنء؛ لتفرقة مالك بين نساء أهل الجزية وغيرهم» ولتسليم محمد 
ذلك في المعتقة. فإن كان المنع عنده لافتراق الدينين فلا يجوز ذلك في الكافر على 
حالء والمعتقة والأمة وغيرها في ذلك سواء. فإن قيل: إنما جاز ذلك في الأمَة؛ 
لأنها ماله» قيل: النكاح يفتقر إلى ولاية بدليل أنها لو كانت لامرأة أو لعبد ما جاز 
أن يعقد نكاحها من مسلم على قول من أجاز نكاح الأمة الكتابية» وأيضاً فإن 
المخاطب بالولاية المرأة» وإذا كانت كافرة لم تكن مخاطبة بالولاية. 


)١(‏ في (ب): (زوجهم). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .51١١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .5١١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5١١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠١‏ 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠١‏ 


0 94 


فصل”2 
لك تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة] 
واختّلف في الأمّة يزوجها سيدها المسلمء وفي المعتقة هل(" يزوجها 
سيدها المسلم الذي أعتقها. 
فأجاز ذلك ابن القاسم» ومحمدء وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في 
قولة: أمن تساء آهل :الحدية”" . لآن هاتين ليمتا مق نساء آهل الخرية.:ؤقال أبو 
مصعب وهو في "السليانية": إنه ليس للمسلم أن يزوج أمته النصرانية. وعلى 
هذا لا يجوز أن يزوج معتقته النصرانية. وهذا هو القياس لا فرق بينها وبين 
الكافرة تكون من نساء”' أهل الحرب. وقد تقدم وجه ذلك. 
فصل 
ل إنكاح المرأة والعبد والصبي الذّكر] 
إنكاح المرأة والعبد والصبي الذّكر جائز إذا كانوا أوصياء أو كان ذلك 
بوكالة من إليه العقد عليهم من أب أو وصي”". وقد قيل: ليس ذلك إليهم. 
والأول أحسن. 
ولا يفتقر عقد الذكر إلى ولي» ولما جاز أن يعقد العبد لنفسه. ولا يفتقر إلى 
أن يعقد له حر- جاز أن يعقد على غيره» وكذلك الصبي يعقد نكاح نفسه 
)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (هل) زيادة من (ب). 
(") انظر: المدونة: .1١57/57‏ 


(5) قوله: (نساء) زيادة من (ب). 
(6) انظر: المدونة: .١71//57‏ 
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فيرى وليه في''' ذلك صواباً» فيجوز له أن يجيزه ويمضيه على ذلك العقد» ولا يقال 
إنه عقد فاسد لأجل أن العاقد صبي» ولو تولى عقد المرأة لم يجز ذلك. 
فصل 
ل مباشرة المرأة العقد بنفسها] 

وإذا باشرت المرأة العقد بنفسها بغير رجل تولى ذلك- كان نكاحاً 
فاسداًء يفسخ قبل الدخول وبعده وإن طال ذلك وولدت الأولاد”", 
وكذلك إذا كان الوكيل لها عبداً أو امرأة أو صبيّاً أو نصرانيّاً - حكمه حكم 
من باشرتافيهنا””' العقك: 

ويعاقب عند مالك الرجل والمرأة إذا دخلاء إلا أن يكونا ممن يجهلا 
ذلك”. وقال أيضاً: إذا وكلت رجلاً يزوجها وليس بولي يعاقب الرجل 
والمرأة والشهود إن علموا20. 

وأرى أن لا عقوبة على الزوجين إذا كانا من أهل الاجتهاد وذلك مذهبهماء 
أو كانا يريان تقليد من يرى ذلكء أو كانا يجهلان ويظنان أن ذلك جائز» وإن كانا 
ثمن يعتقد فساد ذلك فتحسن العقوبة» وكذلك البينة إذا علمت أنها تزوجت 
بولاية الإمام'''؛ فإنه ينظر إلى مذهبه في ذلك أو من يقلدانه. 
(1)قولة»(ق)ساقط من (ب). 
(0) انظر: التفريع: 2777/١‏ قال فيه: (ولا يجوز لامرأة أن تنكح نفسهاء دنيّة كانت أو شريفة 

أذن في ذلك وليها أو لم يأذن» فإن أتكحت نفسها فنكاحها باطل). 
(9) في (ب): (من باشر). 
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ق0). 


(6) انظر: المدونة: .١١1//5‏ 
(5) في (ب): (الإسلام). 


فصل 
ل تزويج الأب ابنه: والابن ساكت] 

وقال ابن القاسم: إذا زوّج الأب ابنه» والابن ساكتء ثم أنكر بعد فراغ 
الأب من العقد» وقال: لم آمره ولم أرض»ء وإنما سكت لأني علمت أن ذلك لا 
يلزمني- أنه يحلف على ذلك ويبرأ”". 

قال الشيخ فلقه: لا يخلو إنكار الابن من ثلاثة أوجه: إما أن يكون أنكر” 
عندما فهم أنه يعقد عليه» أو بعد علمه وسكوته لتمام العقد, أو بعد تمام العقد 
وتبنئة من حضره. وانصرافه على ذلك. 

فإن كان إنكاره عندما فهم أن العقد عليه كان القول قوله من غير يمين 
عليه؛ لأن الأب لم يدّع أن ذلك فعله بوكالة» ولا أتى من الأمر ما يدل على 
الرضا. 

وإن كان بعد علمه أنه نكاح يعقد عليه وسكتء ثم أنكر بعد فراغ 
العاقد - حلف. كما قال في الكتاب: إنه لم يكن سكوته على الرضا بذلك” ". 

واختلف إذا نكل عن اليمين: فقال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: 
لااشيء عليه. وقال غيره: يغرم نصف الصداق. والأول أحسن. 

واليمين هاهنا استحسان؛ لاحتمال أن يكون سكوته على الرضا بذلك» 
ورجاء أن يقرء وليست التهمة في ذلك بالأمر البين لقرب ما بين علمه 
وإنكازة 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/57 .١١7‏ 
(5) قوله: (أنكر) ساقط من (ب). 
(") انظر: المدونة: ؟/ 2117 .١١5‏ 
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وإن كان إنكاره بعد تمام العقد. وانصرافه بعد ذلك على ذلك؛ والدعاء له 
حسب عادات الناس- لم يقبل قوله» وغرم نصف الصداق؛ لأن الظاهر منه 
الرضاء ولا يمكن منها؛ لإقراره أنه غير راضء وأنه لا عصمة له عليها. 

وإن أقر وأحب الزوج في هذه الثلاثة أوجه بعد إنكاره أن يقيم على 
النكاح» فإن لم يكن منه سوى الإنكار» ولم يقل: رددت ذلك,ء ولا فسخته عن 
نفسي» وكان رضاه بالمقام بقرب العقد- كان ذلك له؛ لأن إنكاره الرضا لا 
يقتضي الرد. وإن| نفى عن نفسه أنه تقدم منه رضا. 

ومن لم يرص مخير بين الرد والرضا بالقرب, وله مهلة النظر والارتياء 
والمشورة فيا يراه. واستحسن أن يستظهر باليمين أنه لم يرد بإنكاره الفسخ» 
فإن نكل لم يفرق بينهماء ولم أبحها لغيره بالشكء فكان بقاؤها مع من يدعي 
أنها””' زوجة بيقين”". 

وإن كان رضاه بعد أن طال الأمد وقوله: رددت العقد- لم يكن ذلك له 
إلا بعد مطالعة الزوجة ورضاها أن يستأنف العقد. 

واختلف فيمن ادعى الوكالة على رجل أنه وكّله على تزويج امرأة, 
فزوّجه إياهاء وضمن الصداق» وأنكر الزوج» فاختلف في لزوم الصداق: 
فقال مالك: لا شيء عليه”". 

وقال علي بن زياد: / الصداق لازم له" . 


)١(‏ قوله: (أنها) زيادة من (ب). 

)١(‏ قوله: (أَوَْ بيقين) يقابله في (ب): (أَوْلّ). 
(") انظر: المدونة: 7/ .١1١5‏ 

(؟) انظر: المدونة: 7/ .١١5‏ 


والقول الأول أصوب؛ لأنه لا يخلو أن يكون القصد بالضمان خوف 
جحود الوكالة» والتزويج» أو خوف فقر الزوج أو لدده» وأي ذلك كان م 
يلزم الضمان. 

فلا يصح الضمان إذا كان القصد جحود الوكالة» وهو بمنزلة من ادعى 
الوكالة على شراء سلعة على أنه إن أنكر المشترى له كانت السلعة والثمن”' للبائع 
وهذا غررء وكذلك الزوجة يقول لها: إن جحد فالمبيع يبقى لك والثمن لك. 
وهذا أيضاً'" غرر؛ لأنها دخلت على أنها تارة تأخذ الصداق عن الاستمتاع بها إن 
اعترف» وتارة تأخذه مع عدم الاستمتاع وبقاء المبيع لها. 

وإن شرط الضمان بوجود الفقر”" لم يلزم؛ لأنه جحد ول يفتقر””» وإن 
شرط ذلك إذا لد فإن القصد إن ادعى القضاء وهو مقر بالنكاح في موضع - 
يكون له المرجع إذا قضى عنه وإذا جحد الأصل لم يكن له مرجع. 

فصل 
ل الخلاف 2 التسمية التي وكله ليزوجه بها] 

وإن اعترف بالوكالة وخالف في التسمية التي وكله ليزوجه بهاء فقال 
الوكيل: بائتين وبها زوج. وقال الزوج: بوائة. فذلك”' على أربعة أوجه: إما 
أن يكون لكل واحد منهما بينة» أو لا بينة سوى دعوى الزوج ودعواها وإقرار 


)١(‏ قوله: (والثمن) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (أيضاً) زيادة من (ب). 

(9) في (ق6): (العقد). 

(5) قوله: (لأنه جحد ول يفتقر) يقابله في (ب): (لأنه لو جحد ول يفتقر لا يلزم). 
(6) قوله: (فذلك) زيادة من (ب). 
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الوكيلء أو تكون له بينة دونها أو لها دونه. 

فإن كانت لها بينة أن العقد بائتين» وله بينة أن الوكالة كانت بهائة» وكان 
ذلك قبل الدخول فرضي الزوج- يمضي النكاح على مائتين» أو رضيت أن 
تسقط عنه مائة ثبت النكاح, فإن لم يرضيا تفاسخا. 

واختلف: إذا لم يعلم الزوج إلا بعد الدخول على ثلاثة أقوال: فقيل: 
للمرأة أن تأخذ المائتين؛ مائة من الزوجء وماتة من الرسول لتعديه. 

وإلى هذا يرجع قوله”' في الكتاب: إن الرسول ضامن إذا أقر بالتعدي 
وقيام البينة عليه بالتعدي كإقراره”". وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": 
ليس لها إلا مائة واحدة. ولم يجعل على الرسول شيئاً. 

وقال عبد الملك في "كتاب محمد" و"ابن حبيب": يلزم الزوج صداق 
مثلهاء وما سوى ذلك فعلى الرسول”"» فإن كان صداق مثلها مائة وخمسين 
غرم ذلك الزوج مائة وخمسين”''» وغرم الرسول خمسينء وإن كان صداق المثل 
مائتين غرمها الزوج ولا شيء على الرسول. 

وأحسن ذلك أن يكون على الزوج صداق مثلها "2 قال عبد الملك» 
ويسقط ما سوى ذلك على الرسول. كما قال في "مختصر ما ليس في المختصر" 
هذا إذا كانت الوكالة على تزويج امرأة بعينها فتكون الخمسون الزائدة على 


)١(‏ ني (ب): (قول مالك). 

(9) انظر: المدونة: ”/ .١1١6‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 475/5 . 
() قوله: (مائة وخمسين) زيادة من (ب). 
(46) في (ب): (كما). 


المائة على الزوج؛ لأنه يقال: أنت قبضت المبيع وأهلكته فعليك قيمته. ولا 
تراعى المائة؛ لأن المالك لم يرض البيع مها. 

ولا مقال للمرأة في الخمسين التي هي تنام المائتين؛ لآن ذلك الوكيل دخل 
على''' أن المشترى له قبض المبيع”"» وهو الذي تولى'" الثمن وعلى أنه لا وزن 
عليه» ومقالها مع الوكيل من باب الغرورء وأنه غرها حتى سلمت. 

وأعلى مراتب من عَرَّ إنساناً حتى أتلف عليه سلعته أن يكون عليه قيمتها. 
وهذه قد وصل إليها قيمة سلعتها والزائد على ذلك لم يلتزمه الوكيل ولا وكل 
عليه الزوج ففارق من أهلك سلعته. وقد وقفت على ثمن؛ لأن المائتين هاهنا ل 
يلتزمها أحد ولا ثبت على أحد, وإن) أظهر لها أن هناك من رضي بهاء ألا ترى 
أنه لو علم قبل الدخول لم يختلف أنه لا شيء على الوكيل وإنما المقال بين 
الزوجين. 

وإن كانت المرأة غير معينة وكان صداق مثلها مائة وخمسين كانت 
الخمسون الزائدة على المائة على الرسول؛ لأن الزوج كان في مندوحة عن ذلك؛ 
لأنه قادر على أن يزوجه بائة إلا أن يكون الرسول معسراً فترجع بها على 
الزوج؛ لآنه الذي أهلك المبيع» ويرجع بها الزوج على الرسول متى أيسر. 

وعلى هذا يجري الجواب إذا كانت معينة وشهدت البينة بالوكالة على 
مائة» وأقر لها الرسول أنه عقد على مائتين» وإن أدرك قبل الدخول ورضي 
الزوج بائتين أو رضيت باثة وإلا فرق بينهماء ولا يمين للزوج عليها؛ لأنه لا 
(1) قوله: (على) ساقط من (ب). 


(5) قوله: (قبض ابيع ) يقابله في (ب): (يقبض الثمن). 
(9) في (ب): (يزن). 
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علم عنده من باطن قوطماء وإن ل يعلم بذلك حتى دخل نظر إلى صداق مثلها 
فصل 
ل ادعاء الزوجة خلاف ما قال الوكيل] 
وإن ادعت الزوجة ماتتين» وقال: الوكيل مائة مثلما شهدت به بينة الزوج 
- حلفت على ما قالت». وكان الزوج بالخيار بين أن يغرم مائتين أو يفارق. فإن 
نكلت وحلف الرسول كان ا مائة» فإن نكل فرق بينهماء إلا أن يرضى الزوج 
مقال» ولا على الرسول على المستحسن من القول. 
وإن كان صداق مثلها مائتين حلفت واستحقت؛ لأن الرسول قد أتى با 
لا يشبه. ثم يختلف من تستحق المائة الزائدة: فعلى قول ابن القاسم تستحقها 
من الرسول. وعلى قول عبد الملك تستحقها من الزوج. 
وإن نكلت عن اليمين سقط مقالها مع الزوج؛ لأن يمينها مع الزوج يمين 
جهمة لا ترجع. ورجع مقالها مع الرسول؛ لأنها تدعي عليه التحقيق» فإن 
حلف برئ. وإن نكل غرم المائة الزائدة. 
فصل 
ل تصديق البينة للزوجة] 
وإن شهدت البينة للزوجة بائتين» وقال الرسول: على ذلك وكَلَنِي. وقال 
الزوج: مائة. ولا بينة له حلف الزوج. وكانت باخيان ين .أن ترضى بالمائة أو 


تفارق» فإن نكل لزمته المائتان. هذا فيا بينه وبين الزوجة؛ لآن يمينه لها يمين 


أ لمر 
مي فل 


تهمة لا ترجع. 

ويختلف: هل له أن يحلف الرسول؟ فقال أصبغ: يحلف الرسولء فإن تكل 
غرم الماثة الثانية''2. وقال محمد: لا يمين عليه؛ لأنه لو أقر أنه تعدى أو افتأت 
عليه في الزائد ما كان على الرسول؛ لأنه لابد أن يحلف فيبراً من كل شيء. فإن 
رضي ونكل ألزم نفسه كل شيء مما على الرسولء قال: ولو كنت ألزم الرسول 

5 فنكل لكان له أن يرد اليمين على الزوج فقد نكل من أول”"/ . 

قال الشيخ فلّه: أما يمينه قبل الدخول فإن) يحلف أنه ما أمر بائتين لا 
غير. ويختلف في صفة يمينه بعد الدخول: فقال ابن القاسم في "كتاب محمد": 
يحلف أنه ما أمره إلا بوائة» ولا علم با افتأت عليه إلا بعد الدخول. فعلى هذا 
يصح أن يقال: لا يضر الرسولٌ إقرارٌةُ بالتعدي لما كان على الزوج أن يحلف أنه 
م يعلم قبل الدخول””". 

وإذا نكل سقط المقال عن الرسول؛ لآن يمين الزوج يمين تهمة فلا 
ترجع» ويصح أن يقال: لا يحلف أنه ما علم؛ لأنها يمين تهمة”"» ولا علم عند 
الزوجة من علمه ولا تدعي أنها بلغها ذلك عنه. 

ولو اعترف الرسول بالتعدي قبل الدخول لغرم المائة الزائدة؛ لآن الزوج 
يقول: أنت أوجبت عل يمينا تعدياً منك؛ واليمين مما يشق على الناس فعليك 
غرم ما أدخلتني فيه. 
)١(‏ ني (ب): (الزائدة). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 577/5 . 


(") قوله: (أنه لم يعلم قبل الدخول) يقابله في (ب): (قبل الدخول أنه لم يعلم). 
(5) قوله: (فلا ترجع» ويصح أن يقال: لا يحلف ... تهمة) ساقط من (ب). 
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وإذا أنكر الرسول قبل الدخول غرم الزوج لأجل نكوله ورجع المقال 
بينه وبين الرسول - لم يكن على الرسول يمين» ىا قال محمد؛ لأنه يقول 
للزوج: أنت إنما بدأت باليمين”" للزوجة» وإذا صار المقال بيني وبينك كنت 
أنا المبدّى أني لم أتعدّء فإن نكلت رددت عليك اليمين» فإن نكلت لم يكن لك 
علي شيء وأنت قد نكلت. 

ويصح قول أصبغ على أحد قولي ابن القاسم, إذا أمره مالك'" أن يشتري له 
بدنانير فقال الآمر: قمحاء وقال المأمور: تمراً. فقال ابن القاسم وغيره في "كتاب 
محمد": القول قول الآمر: أنه تعدى عليه ويغرمه””. ولمالك في "البسوط" في هذا 
الأصل مثل ذلك وقد مضى بسط ذلك في "كتاب الوكالات". 

فصل 
لَك علم الزوجة قبل الدخول بما عليه وكالة الزوج] 

وإن علمت الزوجة قبل الدخول أن وكالة الزوج كانت بائة ثم دخلت - 
لم يكن لها سوى مائة. وإن لم تعلم وعلم الزوج أنها لم ترضّ إلا بائتين كان لها 
مائتان. 

وإن علما جميعاً وعلم كل واحد منهم| بعلم صاحبه كان لها مائتان أيضاً؛ 
لأن الزوجة تقول: إني قد علمت ولم أرض أن أبيع سلعتي إلا بائتين» وقد 
علم الزوج بها بعت'' ورضي ودخل. وإن علمت بعلمه ول يعلم بعلمها كان 
(1) فقول (باليين) زيادة من ل(ت4. 
(؟) قوله: (أمره مالك) يقابله في (ب): (وَكله). 


(*) انظر: المدونة: */ 73777 . 
(5) في (ب): (افتئت). 


أ 2 
عي 


لها مائتان أيضاً؛ لأنها تقول: قد علمت أنه علم أني لم أرضّ إلا بمائتين. 

وإن علم بعلمها ولم تعلم بعلمه فإن لها مائة؛ لأنها لم''“علمت أنه افتَقِتَ 
عليه أباحت نفسهاء ولا علم عندها من علمه لم يكن لها سوى ما رضيت به 
ولا يضر الزوج علمه؛ لأنه يقول: قد علمت أنها لم تعلم بعلمي» كانت قد 
أباحت نفسها بائة» فسكت لذلك. 

وإن لم يعلم واحد منه) بعلم الآخر كان لا مائتان» هذا ظاهر الكتاب 
والقياس أن يكون لا مائة وخسون؛ لأن علمها بانفرادها إذا لم تعلم بعلمه 
يوجب لا مائة» وعلمه بانفراده إذا لم يعلم بعلمها يوجب لا مائتين» فهي تقول: 
إنها رضيت باثة ولا علم لي برضاه بائتين ولو علمت ذلك لم أرضَ بائة. وهو 
يقول: رضيت بائتين» ولا علم عندي برضاها بوائة. ولو علمت ذلك لم أرض 
بائتين» فيتساوى بثبوتها وبسقوطهاء فوجب أن تقسم بينههما. 

فصل 
ل رضا الرسول قبل الدخول أن يدفع الزيادة] 

وإذا رضي الرسول قبل الدخول أن يدفع المائة الزائدة» وكره ذلك الزوج» 
وقال: إني أرد النكاح؛ لأني أكره مِنَنَهُ- كان ذلك له. إلا أن يقول الرسول: لا 
أقصد بذلك منة عليه» وإنما أفعل ذلك لأن عل وصياً في فسخ عقدي. وأنا 
أفعل ذلك لنفسي. أو يقول: إن) أفعل ذلك رغبة في الزوجة لما يدخل عليها من 
الفراق» أو حفظاً لما بيني وبين أبيهاء وما أشبه ذلك- فيكون القول قوله» ولا 
يكون في ذلك للزوج مقال. 


)١(‏ قوله: (لآنها لما) يقابله في (ق5): (لأنه يقول). 
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وهذا إذا كانت الوكالة على تزويج امرأة بعينهاء أو غير معينة» وكان 
صداق مثلها مائة. وإن كان صداق مثلها مائتين كان له أن يأبى من النكاح؛ 
لأنه يقول: مثل هذه المرأة تطلبني بلوازم مثلهاء وفي ذلك ضرر لي. فقد 
تكون ذات يسار وشرف وقدرء فليس نفقتها كنفقة غيرها. ومثله لو 
رضيت الزوجة أن يحط الزائد. فإن كانت الوكالة على نكاح امرأة بعينها 
لزمه» أو كانت بغير عينها وهي من مناكحه. وعلى مثلها وكل» لزمته» وإن 
كان على غير ذلك لم يلزمه. 

قال مالك: وأما إذا قال الخاطب: هو أمرني أن أزوجه. أو هي أمرتني أن 
أزوجهاء ثم قال الزوج منهما الحاضر”": لا حاجة لي بنكاح من إذا قدم كان 
عليه بالخيار لم يكن ذلك له حتى يقدم الغائب» أو يقدم عليه. فإن أقر لزمه. 
وإن أنكر لم يقبل منه إنكاره للوكيل بتوكيل من زوجه. حتى يحلف أنه ما أمره 
بعقد النكاح”" ولا بعثه. فإن حلف سقط عنه النكاح» قال: وإن أقر لهم 
الرسول بأن ذلك بغير أمره بعد النكاح لم يقبل قوله'" حتى يثبت ذلك بأمر 
لاشك فيه. أو يقدم الغائب فيحلف. 

قال ابن القاسم: وقال مالك: في امرأة زوّجها وليهاء وزعم أنها امرأته 
ثم إن المرأة أنتكرت ذلك لما بلغهاء قال مالك: عليها اليمين. فإن حلفت سقط 
عنها النكاح””. 


)١(‏ قوله: (الحاضر) زيادة من (ب). 

(") قوله: (بعقد التكاح) ساقط من (ب). 
(7) قوله: (قوله) زيادة من (ب). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: :/1 07 


ل 
قال عبد الملك بن حبيب: وقد كاشفت عن ذلك أصحاب مالك فقالوا: 
لا يمين عليها. لأنها لو تكلت عن اليمين لم يلزمها نكاح» وإنا يلزم اليمين في 
اليمين فيه؛ إذ يصير نكاحه إن يثبت بدعواه. 
وقال أشهب: قال مالك في امرأة أنكحها أخوهاء ثم مات زوجها قبل أن 
يدخل بهاء فزعم أخوها أنها لم تكن رضيت بالتزويج» فقال مالك: تسأل المرأة 
الآن أكانت راضية أم لا. فإن قالت: نعم؛ فذلك لها" . 


.67١/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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5 باب ك 
6 فيما تكون الفرقة فيه بفسخ أو طلاق 565 

النكاح على خمسة: صحيح لا خيار فيه» وصحيح فيه خيار» وصحيح فيه 
خيار مختلف فيه. وفاسد مجمع على فساده وفاسد مختلف فيه. 

والفراق في الأول بطلاق حسب ما ورد به القرآن» ويفترق الجواب فيا 
فيه خيار» / والخيار على ثلاثة أقسام: أحدها: ما كان الخيار فيه قبل تمام العقد. 
والثاني: بعد انعقاده لحق تقدم العقد. والثالث: لحق حدث بعد العقد. 

فإن زوج رجل بغير أمره. أو زوجت امرأة بغير أمرهاء وعلم المعتدى 
عليه بقرب العقد - كان بالخيار بين الإجازة أو الرد. والرد هاهنا فسخ بغير 
طلاق؛ لأن النكاح لم يكن انعقد. وإن انعقد النكاح» ثم ظهر لأحد الزوجين 
من الآخر عيب تَقَدَّمَ العَقَدَ يوجب الردًّ فرّدِ- كان الفراق على قولين: فقال 
ابن القاسم: ذلك بطلاق. 

وقال أبو جعفر الأببري: إذا وجد الزوج المرأة مجنونة أو مجذومة فالرد 
يكون بغير طلاق. 

وعلى هذا إذا كان العيب بالزوج» فاختارت الزوجة الفراق - أنه يكون 
فسخاً بغير طلاق؛ لأنه عيب تقدم العقد, فإن) يرد منهما بحق تقدم العقد, ولا 
يحتاج إلى إيقاع طلاق» ولا أن ينطق به. فإذا قال أو قالت "رددت بالعيب" 
وقعت الفرقة» ولو قال الزوج: رددت بالعيب هي طالق. لم يقع طلاق؛ لأنها 
بقوله: رددت في غير عصمة. ولو قال إذا رد بالعيب: هي طالق. لوقع عليها 
الطلاق. 
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ومن هذا الأصل ما اختلف فيه في الذي يوكل من يزوجه بألف. 
فزوجه بألفين» فلم يرضّء ورد النكاح, فقال ابن القاسم: تكون فرقتها 
طلاق”''. وذكر سحنون”" عن غيره أنه قال: هو فسخ بغير طلاق» قال: 
وهو الذي أخذ ا 

ومن هذا عقد العبد بغير إذن سيده فيرد ذلك السيد» هل يكون برده بمنزلة 
من لم يعقد» أو يكون بمنزلة أمر طرأ على العقد؟ فاختلف في إحرامه بالحج إذا 
توك ذلك وا فقال ابن القاسم: عليه القضاء متى أعتق, أو أذن له سيده””". 
وقال أشيييب طون لا قدا ع0 وهو أحسن؛ لأنه راد لحق تقدم العقد 
ففارق من فاته الحج؛ لأنه أمر طرأ على العقد بعد صحته. 

ويختلف على هذا في نكاحه إذا رده سيده: فقال مالك وابن القاسم: يكون 
طلاقا”". وعلى قول الأمبري وغيره لا يكون طلاقً. 

والقسم الثالث: أن يحدث العيب بالزوج بعد العقد, فيقوم بالفراق» فذلك 
طلاق بخلاف الأول؛ لأن هذا أمر حدث بعد العقد"؟ وصحتهء وكذلك 


.١١6 /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

)١(‏ قوله: (سحنون) ساقط من (ب). 

(") انظر: المدونة: 7/ .١١6‏ 

(5) قوله: (هل يكون برده بمنزلة من لم يعقدء ... سيده) ساقط من (ب). 
(6) انظر: المدونة: »44٠ /١‏ النوادر والزيادات: 7/ 8"5. 

() انظر: البيان والتحصيل: ٠7/٠‏ 5. 

(0) في (ق0): (فسخاً). وانظر: المدونة: .171١/7‏ 

(8) قوله: (لا يكون طلاقاً) يقابله في (ب): (يكون فسخاً). 

(4) قوله: (فيقوم بالفراق» فذلك طلاق ... بعد العقد) زيادة من (ق0). 


كناب النكاح الأول 22 ( 


الجواب إذا قامت بالفراق لعدم النفقة» أو لأنه أضر بهاء أو اعتقت الآمة 
فاختارت الفراق» فالفرقة في جميع ذلك بطلاق؛ لأنه حدث بعد العقد. 
فصل 
1 اختلاف خيار الولي] 

وإذا كان الخيار يتُختلف فيه كالتي تزوجت بغير إذن وليهاء وكان الولي 
بالخيار في إجازته أو رده فرده - فإنه يكون بطلاق» لاختلاف قول مالك في 
ذلك. فقال مرة: إن النكاح جائزء ولا مقال للولي فيه”"". ويصح أن تكون 
الفرقة في التكاح الصحيحء وإن كان بأمر طارئ كان فسخاًء إذا لم يكن ذلك 
بإيقاع من الزوجين”"» كملك أحد الزوجين الآخرء والرضاع ونكاح الأم على 
البك7 :نوها أشسه ذللك: 

واختلف في ارتداد أحد الزوجين: هل هو فسخ أو طلاق؟ ويلزم على 
القول أنه طلاق أن يكون”» ملك أحد الزوجين الآخر طلاقاً. 

وأرى أن يكون ارتداده فسخاًء وارتدادها طلاقاً؛ لأن الطلاق للرجال» 
فإذا ارتد كان كافراًء والكافر لا يقع عليه طلاق» وإذا ارتدت وقع عليه 
الطلاق؛ لأنه مسلم. 

واختلف في اللعان» فقيل: فسخ وقال عبد الملك بن الماجشون: لا 
يلاعن في الحيض؛ لأنه طلاق. 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ .١١١‏ 
)١(‏ في (ب): (الزوج). 


(*) في (ب): (البنت). 
(5) في (ب): (يقول). 


قال الشيخ #قه: وهذا إنما يحتاج إليه على من قال إنه إذا أكذب نفسه بعد 
اللعان» أنه له أن يتزوجهاء فترجع إليه على نكاح مبتدأ على قول من قال: إنه 
فسخ. وعلى القول: إنه طلاق ترجع إليه''' على طلقتين بقيتا له فيها. 
فصل 
ل النكاح الفاسد] 
وإذا كان النكاح فاسداً مجتمعاً عليه”"» كانت الفرقة فسخاًء وسواء طلق 
بنفسه أو طلق عليه”". وإن كان مختلفاً في فساده كان فيه قولان» فقال مالك 
هزه كر فيليغا» لأعا مخلويان ع قد مز جيلة" طلافا مراعاة 
لقول من أجازه”'» وسواء كان الفساد من قِبَّل العقد أو الصداقء أو منهما 
جميعاًء فالمجمع عليه: النكاح في العدة» ونكاح الأخت على الأخت. والمرأة 
على عمتها أو على خالتهاء ونكاح البنت على الأم قبل أن يدخل بالأم؛ فإن 
فارق الأم تزوج البنت على نكاح مبتدأء فكل هذه الفرقة فيه فسخ. 
ومن الفاسد من قبل عقله: المرأة يزوجها غير ولي أو تزوج نفسهاء 
ونكاح المحرم. ومن المختلف فيه: ومن أيده فساده من قبل الصداق أن يتزوج 
بتمر”" لم يبدٌ صلاحه أو بعبد آبق أو نكاح الشغار. 


)١(‏ قوله: (إليه) زيادة من (ب). 

(؟) في (ب): (مجمعاً على فساده). 

(") في (ق5): على فساده. 

(5) قوله: (على فسخه) يقابله في (ب): (عليه). 
(0) قوله: (جعله) زيادة من (ب). 

() انظر: المدونة: 2119/7 .١17١‏ 

(0) في (ب): (بثمر). 


كناب النكاح الاول 29> 


ونكاح المريض مختلف فيه ومن يفسده؛ فجعل الفساد من قبل العقد لأنه 
لا ميراث فيه» ومن قبل الصداق؛ لأنه يصح تارة فيكون من رأس المال» أو 
يموت فيكون في الثلث؛. ولا يدري ما يحمل الثلث منه. 

فصل 
ل الصداق] 

وأما الصداق: فإن فسخ قبل الدخول أو طلق قبل الفسخ فلا شيء 
عليه" وإن دخل كان لما صداق المثل» وإن كان فساده من قبل صداقه. أو 
من قبل عقده وصداقه. 

واختلف إذا كان الفساد في العقد وحده؛ هل يكون لا المسمى» أو صداق 
المثل؟ وشرح ذلك في الكتاب الثاني. وذكر العدة في'" النكاح الفاسد في 
الحياة» وبعد الموت مذكور في كتاب العدة. 

وقال ابن القاسم: إن تزوجت بغير ولي» ثم طلق الزوج قبل أن يجيز الولي 
وقع طلاقه عليها. فإن مات أحدهما كان بينهما الميراث» وقال: وإن اختلعت 
منه على مال دفعته إليه» ثم أتى الولي» فقال: لا أجيز عقده. كان الخلع جائراً 
ول يرد؛ لأن طلاقه وقع عليها با أعطته”". 

وقد اختلف في المرأة تزوجت بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب. 
فقال مالك مرة: النكاح باطل”'» ولا مقال للولي. وقال مرة'": النكاح 
(1) في (ب): (لها). 
() قوله: (العدة في) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: ؟/ .١7١‏ 


(5) في (ب): (ماضي). 
)قو لهك ازفرة) سا نمطي رت 


أ ب 


عي 


0 


رب 
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5 صحيح» وفيه حق لآدمي. وهو الولي» فيجيز» م وقيلة النكاح' / 


فاسد لحق الله تعالىى. 

فعلى القول الأول يرث بعضهم بعضاً. 

واختلف في القول الثاني أن له أن يرده» فقال ابن القاسم: يرث بعضهم 
بعضاً”". يريد: لأن حق الولي يسقط بموتها؛ لأنه ل يبق بيده ما ينظر فيه. وإن 
مات الزوج لم يكن له أن يمنعها الصداق والميراث؛ لأن ذلك ضرر عليها. 

وقال محمد: إن مات الزوج ورثته» وإن ماتت هي كان للولي أن يمنعه 
الراك ديرك كن احير ولا طن بر ار اسم 
وإن كان صواباً. ىا قال في التي من الموالي تزوجها”' رجل قرشي 

وفي كتاب ابن المواز: أن الولي إنم| يرد إذا لم يكن إمضاؤه من حسن النظر. 
فعلى هذا ينظر فيه إن ماتت؛ فإن كان ممن ليس للولي أن يرده؛ لأنه صواب - 
كان الميراث بينههماء وإن لم يكن صواباً كان له أن يفسخ في الحياة» وإن ماتت 
قيل له: هل كنت تجيز أم لا؟ ومن قال: إن فيه حقاً لله عز وجلء وإنه فاسد- 
لا يكون بينهما ميراث إلا على مراعاة الخلاف. 

وقال ابن القاسم: إذا كان النكاح مغلوبين”” على فسخه فقذفها لاعن”". 
وإن ظاهر منها لم يلزمه إلا أن يريد أن يتزوجها بعد ذلك. وإن آلى منها لزمه؛ لأنه 


.١١9/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (التكاح) ساقط من (ب).‎ )١( ٠ 
.١7١ /7 انظر: المدونة:‎ )"*( 
قي (ب): (يزوجها):‎ )5( 
في (ت): (جموع).‎ )5( 
.١71 7/57 انظر: المدونة:‎ )5( 


كناب النكاح الأول : 25 ( 


لو آلى من أجنبية لزمه. 

فالإيلاء واللعان يستوي فيه ما أجمع على فساده واختلف فيه ولا يلزم 
الظهار إلا في المجمع عليه" ويختلف في المختلف فيه. فمن ألزم الطلاق 
ألزمه الظهار» ومن لم يلزم الطلاق لم يلزمه الظهار. 

فصل 
لزواج العبد بغير إذن السيد] 

وإن تزوج عبد بغير إذن سيده كان للسيد أن يفسخه أو يجيزه. وقال أبو 
الفرج: القياس أن يفسخه؛ لأنه نكاح انعقد على خيار. وقال ابن القاسم: 
فيمن صرف خلخالين فاستحقّاء فأجاز المستحق الصرف فيهما - جاز ”", 
وقال أشهب: القياس أنه مفسوخ؛ لأنه صرف فيه خيار”". والأول أبين في 
السؤالين جميعاً؛ لأنها دخلا على البتٌّ. 

واختلف إذا رد التكاح: فقال مالك: يكون رده طلاق””“. وعلى ما قال 
أبو جعفر الأببري يكون فسخاً؛ لأنه يرده لحق تقدم العقد. وإذا كان طلاقاً 
كان حمله عند مالك إن لم ينو عدداً على واحدة. 

واختلف قوله إذا طلقها طلقتين: فقال مرة: ذلك له» وقال مرة: لا يلزمه 
إلا واحدة؛ لأن الواحدة تبينها ويفرغ له عبده' “. وهو أحسن؛ لأن مقال 


)١(‏ قوله: (إلا في المجمع عليهم)) يقابله في (ب): (في المجمع على فساده). 
(0) انظر: المدونة: / هلا 5/ 7377. 

(”) انظر: المدونة: '/ 708. 

(:) انظر: المدونة: 7/ .١7١‏ 

(6) انظر: المدونة: 7/7 .١717‏ 


السيد في دفع الضرر والواحدة تدفع الضرر. 

واستحسن أن تكون له الرجعة إن أعتق في العدة. وقد قال مالك: مرة في 
الأمة تعتق وزوجها عبدء فتختار نفسهاء ثم يعتق زوجها في العدة: أنه له 
الرجعة» وكذلك إن مكّنه السيد من الرجعة» ول يعتق فله أن يرتجه”". 

وإن لم يَرّدَ السيد نكاحه حتى أعتقه مضى نكاحه. فإن مات السيد كان 
ورثته بالخيار في الإجازة أو الرد» وإن باعه كان للمشتري أن يجيز» وليس له أن 
كان له رد النكاح ”". 

وأرى إن أراد البائع رد النكاح قبل أن يرد عليه- أن يكون ذلك له 
وللمشتري أن يرد البيع» وأن يسقط النكاح؛ لأن تزويجه بغير إذن سيده عيب 
يخشى أن يعاود مثل ذلك. وقد حمل بعض أهل العلم قول ابن القاسم في 
"المدونة" أن ليس للبائع أن يرد النكاح وهو في ملك المشتريء وقوله في'") 
ذلك محتمل» والقياس أن ذلك له إذا رضي المشتري بعيب تعديه في النكاح 
خاصة. 

ولو كانت أمة تزوجت بغير إذن سيدها فسخ التكاح وإن أجازه السيد. 
وكذلك إن أعتقت» أو صارت إلى ورثة السيد فأجازواء أو:سغت فأجاز 
المشتري؛ لأنه نكاح فاسد. فإن رضي المشتري بعيب تعديها في النكاح لزمه 
الشراء؛ لأن النكاح يفسخ لحق الله تعالى. 
)١(‏ انظر: التفريع: ؟١/ .5١‏ 


(؟) انظر: المدونة: ؟/ .١76‏ 
(”) قوله: (قي) ساقط من (ب). 
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وكذلك الأَمَةٌ بين الشريكين يزوجها أحدهما بغير وكالة الشريك فهو 
فاسد يفسخ وإن أجازه الآخرء وأما الصداقٌ فإن دخل بها وأجاز الآخر 
التكاح كان لها المسمى. 

واختلف إذا لم يجزء وكانت تزوجت بعشرين» وصداق مثلها ثلاثون. 
فقال ابن القاسم: يكمل للغائب نصف صداق المثل”'". وقال فضل بن سلمة: 
يكمل لها صداق المثل؛ لأنه مال من ماها لا يقسم إلا بالتراضي. وقول أشهب: 
لا يزاد على المسمى. وإذا أكمل الصداق على أحد الأقوال نظرت؛ فإن كان 
الزوج عالاً أن فيها شركاً لغير من رّوّجه لم يكن له" على الذي زوجه مقال في 
العشرة التي أكمل بها الصداق؛ لأن خمسة منها للغائب» وخمسة أكملت لحق 
الغائب؛ لأنه لا يقسَّم إلا بالتراضي. فإن عتقت بعد ذلك تبعها مالهاء ولم يرجع 
الزوج عليهاء ولا على الشريك بشيء. 

وإن بيعت بغير مالها أخذ الزوج حمسة. وهي التي تنوب الحاضرء وإن 
بيعت بالا كان له الأقل من خمسة.» أو نصف”" ما زاد المال في ثمنها. وإن 
ماتت أخذ خمسة من نصف الحاضر إلا أن ينقص المال. فإن وجد لها عشرون 
كان له ثلاثة وثلث» وهو ثلث العشرة التي تنوب الحاضر؛ لآن الخمسة 
العاجزة مفضوضة عليها. 

وكل هذا إذا كان الزوج عالماً بالشريكء فإن لم يعلم كان له أن يرجع على 
من زوجه بجميع المسمى إن أجاز الغائب» وبجميع صداق المثل إن لم يجز. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 1784. 


(0) قوله: (له) ساقط من (ب). 
(9 قوله: (نصف) زيادة من (ب). 


وقيل: يرجع با غرم إلا نصف ربع دينار. والأول أحسن؛ لآن الأصل أنه متى 
كان الغرور من غير الزوجة؛ وكان من الولي أن يرجع الزوج بجميع”" ما 
غرم؛ لأن الصداق بيد الزوج» وإنا يترك ربع دينار إذا كان الغرر منهاء وانتزع 
منها ما قبضت فيترك لها ربع دينار. وقول ابن القاسم في قسمته إذا دعا إلى . 
ذلك أحدهما”" أحسن لوجهين: أحدهما: أن الصحيح/ من القول”” في 
الصداق أنه ليس بالا إلا”'؟ لحق الزوج في أن يجهز به فإذا سقط مقال الزوج؛ 
لأن النكاح فسخ- كان مالاً للسيد؛ لأن الصداق إما أن يكون ثمناً للمنافع أو 
ثمناً للرقاب» وأئ ذلك كان فإئه تق للشيد بخلاف ماهًا: والوجه :الآخر أن 
هذا في معنى الجناية عليهاء لما زوجت بغير رضا الغائب. 
إن كان غندا بين شر كين زوه احدفنا بشن وكالة هن الآخره فإن أجحاذ 
ثبت النكاح بخلاف الأَمّة» وإن فسخ أخذ من الزوجة جميع ما أصدقها العبد. 
قال مالك: إلا قدر ما تستحل به" ". وقد قيل: لا يترك لها شيء؛ لأنه من باب 
الاستحقاق. فإن علمت الزوجة بالشريك لم ترجع على”'' زوجها منه بشيء» 
ويترك الصداق بيد العبد» فإن اقتسماه رجعت الزوجة على الحاضر بنصيبه من 
الصداق. وإن غرها ولم يعلمها أن فيه شركاً لغيره رجعت على الذي غرها 
بجميع الصداق. وإن كان عدياً بيع له'"' نصيبه من العبدء ولا أن تتبع العبد 


)١(‏ في (ب): (بغير). 

(0) في (ب): (أحدهم). 

(9) في (ب): (من القولين). 

() قوله: (إلا) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: .5١57/5‏ 

(1) قوله: (لم ترجع على) يقابله في (ب): (ثم رجع على من). 
(0) في (ب): (لا). 


كناب النكاح الأول 0 


في ذمته متى عتق» إلا أن تسقط من ذمة”'' السيد الآخر. 
فصل 
[ # زواج السفيه بغير إذن وليه] 

وإذا تزوج سفيه بغير إذن وليه وابتنى'" نظر فيه وليه؛ فإن كان حُسْنَ نظر 
أمضاهء وإلا ردّه'". واختلف إذا رده في الصداق على أربعة أقوال: فقال 
مالك: يترك لها ربع دينار. وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": لا يترك 
لحا شيع . وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": يجتهد في الزيادة لذات 
القدر””. وقال أصبغ: يزاد ما يرى ولا يبلغ بها" صداق مثلهاء ولا مذهب”" 
صداق ”". يريد: إذا غرها فهو غرور شاركه إِذْنَّ منها"". 

واختلف هل تكون جناية» فيكون لا المسمى مالم يكن أكثر من صداق 
المثل» أو لا تكون جناية لما شاركه إِذْنْ منها؟ فيكون ها ربع دينار» فلا ترجح 
عندها الأمر: هل هي جناية أم لا؟ جعلا الأمر فيه شبيهاً بالقسمة. وإن علمت 
أنه سفيه كان لها ربع دينار لا أكثر. 


() ني (ب): (يسقطه من ذمته). 

(؟) قوله: (وابتنى) زيادة من (ب). 

(") انظر: النوادر والزيادات: ١17/5‏ 5. 

(5) ساقطة من (ق6). وانظر: النوادر والزيادات: ١7/5‏ 5. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .5١1//5‏ 

() قوله: (مها) زيادة من (ب). 

(0) في (ب) و(ت): (يذهب). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 571//5. 

(4) قوله: (منها) زيادة من (ت). 


أ م 
: تيحفةه 


واختلف إذا لم يعلم الولي حتى مات السفيه أو ماتت الزوجة. فقال ابن 
القاسم في "كتاب محمد": إن ماتت الزوجة كان النظر إلى الولي على حاله؛ فإن 
رأى أن يثبت النكاح ويأخذ الميراث كان ذلك له وإن رأى أن يرد ويترك 
امات رو 

1 1000 : 5ه باضه 1 (9) . 1 

وإن مات الزوج فلا ميراث لما . يريد لآن نظر الولي زال بموت 
اليتيم. وقال أصبغ: إن مات" نظرء فإن كان تزويجه غبطة كان لما الصداق 
والميراث؛ وإن لم يكن كذلك فلا صداق لها ولا ميراث؛ وإن مات الزوج 
كان لها الميراث» وينظر في الصداق؛ فإن كان النكاح نظراً كان لها الصداق مع 
الميراث» وإن كان ما يرد فلا صداق لا ولا الميراث. 

وإن كان قد مس كان لما ربع دينار”©. وجوابه حسن إلا قوله: إن مات 
الزوج ولم تكن غبطة أن لما الميراث. فقول ابن القاسم فيه أحسن: ألا ميراث 
ولا صداق إن لم يكن دخلء فإن دخل كان لما ربع دينار. 

وإن تزوج الصبي بغير إذن وليه أو وصيه كان الأمر فيه إلى من ينظر له 
من أب أو وصى؛ فإن كان ضوابا أنقناة وإلا رده. قال ابن القاسم: ولااشىء 
لها من الصداق» وإن دخل””. يريد: لأن إصابته كلا شيء. 


)١(‏ قوله: (ردٌّ) زيادة من (ب). 

)١(‏ في (ب): (فالميراث). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5//ا١5.‏ 
(5) في (ب): (الوصي). 

(6) ني (ب): (إن ماتت). 

(1) قوله: (لما) ساقط من (ب). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .5١//5‏ 
(6) انظر: المدونة: .5١57/5‏ 


كناب النكاح الأول 6 


باب 


فيمن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من ر© 
فلان: أوقال: زوجوها من فلان أوقال ذلك 2 2 


صحته وذ المرأة توكل من يزوجها ثم تعزله 


كيه 


وإن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من فلان- جاز» ويوقف 
فلان على القبول أو الرد وإن كان صغيراً وقف وليه. وقال سحنون: إنما يجوز 
ذلك إذا ابتدأ”"' التكاح بالقرب. وقال فيمن زوج بغير أمره وكان غائباً على 
مثل القلزم» فقيل: جائز» وإن كان على مثل الإسكندرية لم يجز. وقيل: يجوز 
وإن بعدء وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك”". 

وإن قال: إن مت فزوجوا ابتتي من فلان» جاز قَرّبِ ذلك أو بَعْد؛ لأن 
النكاح في المسألة الأولى من الميت بقوله فقد زوجتء وفي هذه التكاح من 
الوكيل على التزويج. 

وقال أصبغ في "كتاب محمد": إذا قال: إذا مت فزوجوا ابنتي من فلان 
بعد عشر سنين - فذلك جائز لازم لها وكذلك إن قال بعد بلوغها: إذا فرض 
فلان صداق مثلهاء وليس لا ولا للوصي أن يأبيا ذلك إذا طلبها من سم|ه 
الأب ويحكم له به”" الحاكه””. 


)١(‏ في (ب): (إذا قبل). 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 77/0. 
() في (ق25): (يها). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0١/5‏ 5. 


أ بعر بذ 
مانا 


فأجازه ادو وقال ابن القاسم: لا يجوزإلا أن 00 به ف 
المرض”". قال محمد: وهو أصوب؛ لأنه” ‏ إذا كان في الصحة فكأنه إلى 
أجل» ولعل ذلك يطول كالذي يقول إذا مضت سنة فقد زوجت ابنتى من 
الا 

والأول أحسن؛ لأن محمل الوصية بذلك بعد" الموت على أحكام 
الوصاياء فالموصي بالخيار» وله أن يغير وصيته» وليس كالذي يقول إذا مضت 
سنة فقد زوجت؛ لأن محمله على البت وذلك فاسد. 

وقال ابن القاسم فيمن قال: إذا مضى هذا الشهر فأنا أتزوجك» ورضي 
وليها: فالنكاح باطل”". يريد إذا التزمت”” ذلك إذا مضى الأجل؛ لأنه نكاح 
فيه خيار للزوج؛ لآن قوله: أنا أتزوج إذا مضى الشهر- ليس بالتزام له. فإن 
قال: أنا أتزوجكء. وقالت هى أو وليها: وأنا أتزوجك- كانت مواعدة» 
ومواعدة من ليست في عدة جائزة. 


717/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) ني (ب): (أن يرضى). 

(9) انظر: المدونة: .١757/7‏ 

(5) في (ب): (لا). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 7077/6. 

(1) قوله: (بذلك بعد) يقابله في (ب): (إذ ذاك لبعد) . 
0) انظر: المدونة: 7/ .17٠١‏ 

(8) في (ب): (التزم). 


كناب النكاج الأول 6 


فصل 
ل توكيل المرأة للرجل يزوجها] 

وقال ابن القاسم في امرأة وكلت رجلا يزوجهاء فقال بعد ذلك: قد 
زوجتك. وقالت: لم تزوجني, فالقول قول الوكيل إذا صدَّقه الزوج”'". يريد: 
إذا قالت لم تزوجني ولم تعزله. وكذلك إن قال: زوجتك. فقالت عند ذلك: 
قد عزلتك. 

ويختلف إذا تقدم قولها: عزلتك. فقال عند ذلك: كنت زوجتك. هل 
يسقط قوله لتقدم عزله إلا أن يثبت قوله”' ببينة» أو يكون القول قوله؟ 
وهو أحسن؛ لأنهبا جعلت ذلك إليه ومضى ليعقد”" ولا تعلم هل فعل أم لا 
إلا من قوله. 

وك عى أذ يزوجها قمل/ ل يكن له بض الصداق لان لوكا وري 
على التزويج تتضمن العقد خاصة. فهو بالعقد مزوج والزوجة تقبض 
الصداق» وتسلَّم العوض. وكذلك من وُكُل على بيع سلعة» ولم يسلمها 
للوكيل» فهي وكالة على العقد» وصاحبها يقبض الثمن» ويسلم السلعة. 

وإن وكلته على التزويج وقبض الصداق فقال: قبضته'“ وضاع - لم 
يصدق إلا أن يقيم بينة على القبضء فيقبل قوله في الضياع؛ لأنها وكالة على 
شيئين؟ على عقد وعلى قبض دين” ".لما كانت الوكالة على التزويج لا تتضمن 


.١757/7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) قوله: (قوله) ساقط من (ب). 
(9) في (ب): (ليفعل). 

(؟) قوله: (قبضته) ساقط من (ب). 


(5) في (ق0): صداق. 


2 الل 
قبض الصداق. 

وقال ابن وهب وأشهب ف "كنات محمدك": إن قال الأب 5 صداق 
البكر: ضاع مني؛ قُبِلَ قوله إن قبضه ببينة» وكذلك الوصيء ويدخل بها 
الزوج» وإن كان القبض بغير بينة فلا دخول له إلا بدفعه. قال ابن وهب: ولا 
ضمان على الأب. قال ابن القاسم: وإن قال”'': جهزتها به حلف وبرئ؛ إلا أن 
يتبين كذبه. وإن قال: دفعته إليها عيناا'" ضمن؛ لأن البكر لا يدفع إليها 
ال 


)١(‏ قوله: (وإن قال) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (عيناً) زيادة من (ب). 
(") انظر: النوادز والزيادات: 577/5 . 


كناب النكاج الأول 22 


بابب 


2010 1 2 
4 نكاح المتعة: والتّهارية» ومن أحل أمته؛ 6 


والنكاح على خيار؛ وش هزل النكاح 
نكاح المتعة حرم لقول النبي #لله: «كُْتُ أَدِنْتُ لَكُمْ في الاسْيَمْتاع من 
١‏ واج ع هر 2 


١ 2‏ 2 عر ا ل ان ترد اماه ىراه سىس م 24 

النْسَاءِ" '. وَإِنَ الله حَرَّمَ ذّلِكَ إِلَ يَوْم القِيَامَة فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهَنَّ فلْبحَل 
١ 0 0 0 3 10 2‏ 1 8 5 
بيلهاء وَلا تاخذوا م ام هن اا أخرجه له" 5 وقال سلمة بن 


3 2 


59 


الأكوع: "رخص لنا رسول الله يله عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نمى 
عنها"”". وقد تضمن هذان الحديثان تقدم الإباحة ثم النسخ. 
وقال عمر تله: لو كنت تقدمت في ذلك لرجمت”'. وثبت عن ابن عباس 


رجوعه عنها". 


)١(‏ في (ب): (بالنساء). 

)١(‏ أخرجه مسلم: .٠١77/7‏ في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» من كتاب النكاح برقم .)١505(‏ 

(*) أخرجه مسلم: 0077/7 في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» من كتاب النكاح برقم .)١5٠05(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: ”/ 0 07, من باب جامع ما لا يجوز من النتكاح» في كتاب التكاح 
برقم »)١١15(‏ ولفظه: (أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: 
هذا نكاح السرء ولا أجيزه» ولو كنت تقدمت فيه لرجمت)» وأخرجه الشافعي بنحوه: 
١0يف‏ كتاب عشرة النساء» برقم (21195)» والبيهقي في سئنه»: 2177/1 في باب لا 
نكاح إلا بشاهدين عدلين» من كتاب التكاح» برقم (5 .)176٠‏ 

(5) قال الترمذي في سننه: 7/ 479: (روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن 
قوله حيث أخبر عن النبي عَللهُ) وأخرج البخاري في صحيحه: (أن عليا قله قال لابن عباس: 
إن النبي عَ نبى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)» أخرجه: 1557/05 في باب 


ا 
22 ال 
وقال عروة: هو الزنا الصراح”'". وقيل: ليس بزنا وما أحل النبي مَل 
الزن “مهال 
ونكاح المتعة: ما وت بأجل؛ يوم أو شهرٍ أو سَنَة بشرط من المرأة أ 
الرجل يفسخ قبل الدخول وبعده بغير طلاق. 
ويختلف ني الصداق هل لما المسمى أو صداق المثل. والمسمى أحسن؛ لأن 
الفساد في العقد لا في الصداق. ولو قيل: صداق المثل إلى المدة التى ضرباها؛ 
1 ا : يذ : : مل 000 
لكان وجهاء فيقوم على الوجه الفاسد ى ١‏ لو كان يجوز ىا تقوم الثمرة 
قدر ما بيع منه» فليس بائع بعض منافعه''' كمن باع جملة منافعه. 
وإن تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافر كان نكاحه على 
ثلاثة أوجه: فإن شرطا” ' ذلك كان فاسداًء وهو نكاح متعة. 
واختلف إذا فهمت ذلك ولم يشترطا”''. قال محمد: النكاح باطل وهو 
متعة. وروى ابن وهب عن مالك جوازه. فقال: إن!ا يكره الذي ينكحها على 
بى رسول الله عه عن نكاح المتعة آخراء من كتاب النكاح برقم (5 585). 
)١(‏ لم أقف على لفظه. وأخرج الطبراني في الكبير: 7/ "17» برقم (23777: (أن ابن عباس 
وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة فقال عروة: هي زنى). 
() قوله: (الزنا) ساقط من (ب). 
(9) قوله: (ى)) زيادة من (ب). 
(5) قوله: (بعض منافعه) يقابله في (ت): (منافع يوم). 
(5) في (ب): (شرط). 
(5) في (ت): (يشترطاه). 


كناب النكاح الأول 2ه 


ينكحء ثم أراد إمساكها فلا يقيم عليهاء وليفارقها فالأول شرطء والثانٍ 
فهمت عنه. والثالث أخيرهاء فهو شبيه بالشرط. 

وقال مالك: إن تزوج من تزوج”" لعزبة» أو هوى ليقضي إربه ويفارق 
فالا باحو كول حسمب لذ أن تمزه الستياء نه الى لمت يدنك ما وغيف 
فأجرى الأول مجرى المتعة وإن كانا دخلا على أن فيه طلاقاً بيد الزوج؛ لأن'”) 
من حق المرأة إذا أتى سفره أو ذهب قدره وأراد”'' الإقامة -أنها تقوم بالفراق؛ 
لأنها تقول: لم أبع إلا منافع مدة معلومة؛ فلا حق عليّ في غيرها. وليس كذلك 
إذا فهمت ذلك من غير شرط؛ لأن المرأة ترجو أن تحسن عنده وتوافقه» فلا 
يفارقهاء وكذلك الزوج يقول: إن اطلعت على ما يغتبط به أمسكت. وكذلك 
إن تزوجها لحوى فإن شرط وأعلمها أنه يقصد وقتأء ثم يفارق فسد. وإن 
فهمتء أو كتمها جاز. 

قال مالك: وبالعراق النهارية تتزوج على أن لا تأتيه» أو لا يأتيها إلا نارًء 
أو لا تأتيه إلا ليل فلا خير فيه. وقال ابن القاسم: ويفسخ مالم يدخلء» فإن 
دخل ثبت وها صداق المثل» ويسقط الشرطء وعليه أن يأتيها ليلاً ونجارا”. 
وفارق عنده نكاح المتعة وإن دخخل على أنه يصيب في أحد الزمنين؛ لأنه دخل 
على أن ذلك بيده حتى يموت,ء أو تموتء أو يطلق. 


)١(‏ قوله: (من تزوج) زيادة من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 564., والبيان والتحصيل: .7١9/5‏ 
9) في (ب): (لا). 

(4) ني (ب): (وإن أراد). 

(5) انظر النوادر والزيادات: 5/ /00. 


فصل 
آل عدم إحلال رجل جاريته لرجل!] 
ولا يحل لرجل أن يحل جاريته لرجل. واختلف إذا فات ووطئ» فقال 
مالك: يدرأ فيه الحد. وتقوم عليه الجارية يوه”" وطئ؛ حملت أو لم تحمل”". 
وقال ابن كنانة في "كياب المدننيق": ترةإن م تحمل. وقال عيسى بن دينار: 
وهو أحب إِلِ. يريد: لأنه إنما وهب”" منافع» وأبقى الرقبة على ملكه؛ ولم 
يخرجها عن ملكه. لا على وجه الحبة» ولا على وجه البيع. 


فصل 
انكاح خيار المجلس] 
النكاح على خيار المجلس وَبَعْدَ الافتراق فيا قرب -جائرٌء وهو في هذا 


أوسع من الصرف. 

وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": إن شرط مشورة فلان الشيء القليل 
وهو حاضر البلد يأتيانه'”؟ من فورهما -جاز”. ويختلف إذا كان الخيار لهماء أو 
لأحدهما اليوم واليومين والثلاثة» فمنعه في المدونة وقال: لأنها لو ماتا قبل أن 
١ 00‏ ا 


)١(‏ قوله: (يوم) ساقط من (ب). 

(5) انظر: المدونة: 5/ *5/17. 

(9) في (ب): (يريد: إنما وهبت). 

(5) في (ب): (يأتياا). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 6/ .١77‏ 
(5) في (ب): (يختارا). 

0) انظر: المدونة: 7/ .١79‏ 


كناب النكاح الأول ) م ( 


وعلى القول بإجازة الخيار في الصرف يجوز في”'' هذاء والنكاح في هذا 
أوسع من الصرف؛ لأن المنع عنده خوف الموت. ومراعاة الموت في خيار 
الثلاثة الأيام من النادر» والنادر لا حكم لهء وأيضاً فإن النكاح غير منعقد 
حتى يمضي؛ فلم يضر عدم الميراث. 

ويجوز على تعليله بالخيار إذا كان الزوج عبداً أو كانت هي أَمّة؛ لأنه لا ميراث 
بينهما لو كان منعقداً وإن كان الخيار في الصداق. فقالت: أتزوجك على أحد هذين 
العبدين إن شئت أو أردهما”"؛ لم يجز وعاد الأمر إلى ما تقدم من نكاح الخبار. وإن 
كان قد وجب أحدهما ويرد الآخر جاز إذا كان الخيار للمرأة. 

واختلف إذا كان الخيار للزوج؛ فمنعه ابن القاسم» وأجازه سحنون في النكاح 
والبيع. وأرى أن يجوز في التكاح؛ لأنه مما أَصِلَْهُ المكَارَمَة ويجوز فيه من/ الغرر في 
الصداق ما لا يجوز في البيع» وإن أوجب الصداقء وشرط”" إن لم يأت به لوقت 
كذا فلا نكاح بينهها -كان فاسداً؛ يفسخ قبل الدخولء ويثبت بعده وهذاء إذا عقد 
على أنها ليست بزوجة إلا بإحضار الصداق» وهو نكاح خيار انعقد عليها دونه 
فإن أحب أتاها بالصداق وطالبها بالتمام» وإن كره لم يحضره. ويختلف إذا عقد على 
أنهها زوجان من الآن فإن لم يأت بالصداق» ذهبت بنفسها: هل يسقط العقد» أو 
يثبت ويسقط الشرط؟ والخيار يفسد' © التكاح إذا دخلا عليه. 

واختلف إذا دخلا على البت» وكانت الأحكام توجب الخيار» كنكاح 


)١(‏ قوله: (في) زيادة من (ب). 
(0) ني (ب): (إن شعت أحدهما). 
() في (ت): (وشرط). ٠‏ 
(5) في (ب): (ويفسد). 


رب 


8 


عق ال شم مير 


العبد بغير إذن سيده» وقد تقدم. ومن نكح على خيار فسخ قبل. 

واختلف قوله إذا دخل هل يثبت أو يفسخ؟ وأرى أن يمضي. وتختلف 
في الصداق هل يكون المسمى أو المثل؟ والمسمى أحسن؛ لأن الفساد في العقد 
لمن في السداق”. 

فصل 
ل هزل النكاح والطلاق] 

وقال ابن القاسم: هزل النكاح والطلاق لازم فلو خطب رجل امرأة» 
ووليها حاضر وكانت فوضت ذلك إليه فقال: قد فعلت» أو كانت بكراء 
وخطبت إلى أبيها فقال: قد أنكحت. فقال: لا أرضى لزمه النكاح؛ بخلاف البيع؛ 
لأن سعيد بن المسيب قال: ثلاثة هزلهن جد: النكاح؛ والطلاق» والعتق'". 

وقد روى علي بن زياد عن مالك في "السليانية" أنه قال: نكاح الزل لا 
يجوز. وقال سليان: إذا علم ال هزل لم يلزم عتق» ولا نكاح, ولا طلاق» ولا 
شيء عليه من الصداق”” وإن لم يعلم فهو جائز. وهو أبين لقول النبي عَلله: 
«الأَغَال بالئيّات...070. فإن قام دليل الهزل -لم يلزم العتق» ولا نكاح» ولا 
طلاق» ولا شيء عليه من الصداق. وإن لم يقم دليل لذلك لزمه نصف 
الصداق وم يمكّن”" منها لإقراره على نفسه ألا نكاح بينهما. 


)١(‏ قوله: (ليس في الصداق) ساقط من (ت). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 2.177 وأصله حديث مرفوع. 

(") قوله: (لم يلزم عتق» ولا نكاح, ... الصداق) ساقط من (ب). 
(:) سبق تخريجه في كتاب الصيام» ص: 7 1717. 

(5) في (ت): (يكن). 


كناب النكاح الأول / 0 ( 


2 باب 2 
0 : 55 8 
ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسره 

إعلان النكاح مندوب إليه لقول النبي طلله: «أَعْلِنُوا هَذَا التكاع» 
وَاجْعَلُوه في الَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيِْ بالدّفُوفِه”". وقال النبي علله: «مَضْلُ ما 
بَْنَ الخَكَالٍ وَاخَرَامِ الدّف وَالضَّوْتُ”". اجتمع على" هذين الحديثين 
التزمدي: والساف””. وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. 
وقال مالك 5 "كغاتت تحمد": يد يهن نالف وال وقال أصبغ : لا 
يعجبني المزهر”"' وهو المربع» وإن كان وحده. فهو أحب إل وإن كان معه 

ا[ «* ٠.‏ 5 5 ع 2 ٠‏ 
الكبرّء فلا يكون معهما غيرهما. وقال ابن حبيب: أرخص في العرس: إظهار 
الدف والكبر والمزهرء وكره أصبغ الغناء إلا با قالته الأنصار» وكره جميع 
ذلك في غير العرسر. 


)1١89( أخرجه الترمذي, باب ما جاء في إعلان النكاحء كتاب النكاح: 794/7 برقم‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف‎ 
في الحديث.‎ 

(0 الترمذي: 598/7 في باب ما جاء ني إعلان النكاح, من كتاب النكاح» برقم .»)٠١84(‏ 
قال الترمذي: حديث حسنء وأخرجه النسائي: 2177/7 في باب إعلان النكاح بالصوت 
وضرب الدف. من كتاب النكاح برقم (07759. 

() قوله: (اجتمع على) يقابله في (ب): (أخرج). 

(4) أقف على الحديث الأول في سنن النسائي. 

(6) الكَبرٌ: طبل له وجه واحدء انظر: لسان العرب: ه/ 176. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 651//4. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 051//5. 


فصل 
لك استحباب الوليمة قبل البناء] 

وتستحب الوليمة لقول النبي عله لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ وَلَوْ 
بشَاق)”"". والوليمة قبل البناء» وبعده واسع» وقد أو النبي عله 50 
وصفية بعد البناء 2"7. 

محمد: قال مالك: وكان ربيعة يقول: إنا تستحب الوليمة لإثبات النكاح» 
وإظهاره؛ لأن الشهود يبلكون””. 

وإتيان الدعوة على ثلاثة أوجه: واجب. ومستحبء ومباح. فإن كان 
المدعو قريباً أو جاراً أو صديقاً ومن يعلم أنه يحدث لتأخره عداوة وتقاطع - 
كان واجباً. وإن كان على غير ذلك. ول يأت من الناس ما يقع به إشهار التكاح 
كان مندوباًء وإن كان قد أتى ما وقع به إظهار النكاح كان ما بعد ذلك مباحاً. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 050. في باب ما جاء في الوليمة» من كتاب النكاح برقم 
.))1١720(‏ والحديث متفق عليه» البخاري: ”/ ”1لا في باب ما جاء في قول الله تعالى: 
طقَإذًا فضي تِ الصَلَوةُفَأسَدرُوا فى الأرض وَبععُواْ ين فَضْلٍ اله وروا آله كيرا لعلو تُفلِحُونَ4» من 
كتاب البيوع برقم »)١457(‏ ومسلم: 7/ 57 .٠١‏ في باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم حديد وغير ذلك من من كتاب النكاح برقم .)١5571(‏ 

)١(‏ ماجاء في وليمة أم المؤمنين زينب هو ما جاء من حديث أنس»ء وفيه: (كنت أعلم الناس 
بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله عه بزيدب بنت جحش 
أصبح النبي عه بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من طعام... الحديث) أخرجه البخاري: 
44410 ني باب الوليمة الحقء من كتاب النكاح؛ برقم )5817١(‏ وماجاءفي 
وليمة أم المؤمنين صفية #لقه بعد الدخول» أخرجه أبو يعلى: 417/7» من حديث حميد 
الطويل» برقم (ا/ا/71). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .7"3٠١‏ 


كناب النكاج الأول 9ه 


وإن لم يعينه من له الوليمة كان أبين. 
قال مالك في "كتاب محمد": لا بأس أن يقول الرجل للرجل: ادع لي من 
لقيت ولا بأس على من دُعي على مثل ذلك أن لا يأتيها؛ لأنه لا يعرفه» ولم 
1 يريد: لآن يأخذ من لا يعرف لا يقع منه شنآن ولا تقاطع. 
قال مالك7": ويكره لأهل الفضل أن يجيبوا إلى الطعام يُذْعَوْنْ إليه. قال محمد: 
000 4 
يريد في غير العرس' ". 
وأرى إن كان الداعى من أهل الفضل أيضاًء كالفقيهين تكون لأحدهما 
وليمة. والعابدين» والفقيه والعايد؛ فيستحسن إإد(ة) أيه إلا أن يخاف في 
تخلفه التقاطع والشنآنء فلا يسعه التخلف. 
وقال مالك في الحديث: «وُمَنْ ل يَأتِ الدَّعْوَةَ فَقَذْ عَصَ الله وَرَسُولَهُ 2 
وذلك في العرس خاصة؛ لإفشاء النكاح» فيجيب وإن لم يأكل» ويجيب وإن 
كان صائاً. وأرى إن كان المدعو قريباً أو جاراً أو صديقاً؛ فإن العرس وغيره 
سواء. وإن كان على غير ذلك افترق العرس عن غيره؛ لما ندب إليه من إعلان 
العرس ولقوله عَتْللّه: «شَرٌّ العام طَعَامُ الوَلِيمَة) ثم قال: «فَمَنْ ل يَأتِ الدّعْوَةٌ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .51/١‏ 
(؟) قوله: (قال مالك) ساقط من (ب). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7/ا0. 
(5) في (ب): (أن). 
(0) أخرجه مالك في الموطأ: 7/ 047. في باب ما جاء في الوليمة» من كتاب النكاح برقم .)١17/8(‏ 
والحديث متفق عليه أخرجه البخاري: 0/ »١144865‏ في باب من ترك الدعوة فقد عصى الله 


ورسوله. من كتاب النكاح برقم (5887)»: ومسلم: 7/ .٠١54‏ في باب الأمر بإجابة 
الداعى إلى دعوة» من كتاب النكاح, برقم .)١5775(‏ 


1 نيه جد 
الوم 
6 ل بق 00 
من سفره: النقيعة. وطعام النفساء: الخرس» وكل طعام صنع لدعوة ا 
مَأدْيّة. وأما قوله: إذا أتى وهو مفطر لا يطعم. فالذي في الحديث أن يطعم. 
قال مَكيل: «مَلْيَتِء فَإِنْ كَانَ مُفْطِرا فلب لْيَطْعَمْ وَإنْ كَانَ صَائَ)ً َليصَل)”". ولو 
جعل ذلك على صفة المدعو كان حسناً. فأما الرجل الجليل فلا بأس ألا يطعم؛ 
لأن المراد منه”"" أن يتشرف بمجيئه. وإن لم يكن بتلك المنزلة» وكان ممن يرغب 
في أكله. ويحدث الوحشة في النفوس إن لم يفعل - فاتباع الحديث أولى. 
فصل 
ل نكاح السر] 
٠. 5 9.‏ ن 5 ٠ : ٠.‏ 3 
روي عن النبي َل أنه نبى عن نكاح السر' '» واختلف في صفته. فقيل: 
هو ما أمر الشهود بكتمانه» وإن كثرواء فإن قيل لهم: اكتموه يومين, أو ثلاثة أو 
اكتموه في منزل الذي نكح. وأظهروه في غيره» أو أظهروه في منزله”'' واكتموه 
في غيره» أو اكتموه من امرأة له أخرى - فهو نكاح سر. وقيل: هو ما عقد بغير 
(١)انظر:‏ الحديث السابق. 
(؟) قوله: (فهو) ساقط من (ب). 
(9) أخرجه مسلم: ”/ .٠١554‏ من كتاب النكاحء في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة؛ برقم 
.)١891(‏ 
(5) قوله: (منه) زيادة من (ب). 
(6) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 1/ 58, برقم (541/5)» ولفظه: (عن أبي هريرة أن 


النبي عله نبى عن نكاح السر). 
(5) في (ب): (غير منزله). 


كناب النكاح الأول : 6101 ( 


بينة» أو شهادة”' امرأة أو رجل وامرأة. 
قال يحبى بن يحبى في "كتاب ابن مزين": لا يكون السر إلا في مثل هذاء وهو 
الذي وقع في عهد عمر بن الخطاب تله' " قال: فأما إذا شهد فيه رجلان عدلان 
فهو حلال وإن استكتم الشهود؛ لأنه إذا علمه عدلان فصاعداً - لم يسر وإن أمر 
الشهود بالكتمان بعد / العقد فهو صحيح؛ ويؤمروا ألا يكتموه. 0 
واختلف بعد القول بمنع ما عقد بشاهدين على الإسرار إذا نزل”". فقال ابن ْ 
الجلاب: يعلن في ثاني حال ولا يفسخ”'". وقال ابن حبيب: يفسخ بطلقة» إلا أن 
يتطاول فلا يفسخ» قال: وهو قول مالك وأصحابه. وقال مالك في "المبسوط": 
يفرق بينه| بطلقة» وها صداقها إن كان أصاببهاء ففسخه بعد الدخول. 
وأرى أن يمضي بالعقد, ومحمل الحديث على الندبء كالأمر بالوليمة 
والضرب"' بالدف. فإن) ''' يفسد إذا أخل بهذين؛ فكذلك لا يفسد إذا أخل 
بهذاء والاتفاق على أنه إذا عقد بشاهدين ولم يأمر”" بالكتمان؛ أنه جائز مع كونه 
خارجاً عن الإعلان المندوب إليه» ومفهوم الحديث: «أَعْلِبُوهُ وَاجْعَلُوهُ في 
المسَاجِنِ)”” ألا يقتصر على شاهدين» وهو بعد ذلك صحيح بغير خلاف. 


)١(‏ قوله: (شهادة) ساقط من (ب). 
(6) سبق تخريجه. ص: /18061 . 

(7") قوله: (إذا نزل) ساقط من (ب). 
(5) انظر: التفريع: ا 

(0) قوله: (الضرب) ساقط من (ب). 
(5) في (ب): (فلم لا). 

(0) في (ت): (يؤمروا). 

(0) سبق تخريجه. ص: "18517 . 


5 باب 
0 : 
الشروط 2# النكاح وما يكره منها 
الشروط في التكاح على أربعة أوجه: جائز» ومكروه» وفاسد, ومختلف فيه. 
فالأول: أن تشترط ألا يضر بها في نفسها ولا في نفقة» ولا كسوة. ولا 
عشرة» فكل ذلك جائز وداخل في قوله عز وجل: موَعَاتِرُوهنٌ بالْمَعْرُوقِ4ُ 
[النساء: »]١4‏ وقوله: لقَإِمْسَاك مَعَروفي» [البقرة: 179]. 
والثاني: أن تشترط”"' أن يسقط ما تقتضيه له حقوق الزوجية: أن لا 
٠ 5 0 ١ 5‏ ]او 7 
يخرجها من بلدها”"'» ولا يتزوج عليهاء ولا يَتَسَرّىء ولا يذكر في ذلك عتقا 
ولا طلاقاً - فهذا مكروه؛ لأن فيه ضرباً من التحجير عليه» فإن نزل ذلك - 
جاز النكاح. 
اختلف في الوفاء بالشرط؛ فقال مالك: الشرط باطل؛ وله أن يخرجهاء 
شهاب في كتاب محمد" ذلك واجب» وإن ل يكن فيه عهد”” قال: وكان من 
أدركته من العلماء يقضون بذلك». ويوجبون كل شرط كان عند التكاح لم يحرم؛ 
ويقضون به. وهو أحسن؛ لقول النبي عَله: (إِنَّ أَحَقَّ الشرُوطٍ أنْ يُوَنى با مَا 
اسْتَحْلَلَتُْ به الفْرُوج» أخرجه البخاري ومسلم'“. 
)١(‏ قوله: (أن تشترط) ساقط من (ت). 
() في (ب): (أن لا يخرج من دارها) 
(29) قوله: (محمد) ساقط من (ب). 
(5) في (ت): (عقد). 
(4) متفق عليه» البخاري: 5/7 في باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» من كتاب 
الشروط: 7/ »41١٠‏ برقم (701/7)» ومسلمء في باب الوفاء بالشروط في النكاح من كتاب 


3 
5 


كناب النكاج الأول 


والثالث: أن تشترط طلاقاً أو عتقا أو تمليكاً فتقول: إن تزوجت علٍّ أو 
تسررت عل فأنا طالق» أو تلك طالقء أو السرية عتيقة» أو أمري بيدي, أو أمر 
التي تتزوج؛ أو تتسرى'" عتقها بيدي؛ فهذا شرط لازمء فيقع الطلاق» 
والعتق» ويلزم التمليك» وهذا في كل شرط علق به الطلاق أو التمليك» وكان 
ذلك الشرط بيد الزوج: إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

واختلف في جواز ذلك الشرط ابتداءً فقال مالك في هذا الأصل: لا يحل 
الشرط ابتداء» فإن وقع جاز النكاح ولزم الشرطء وقال ابن القاسم في" كتاب 
محمد" فيمن تزوج امرأة على أنه إن هَرَيمَاء أو شرب خمراًء أو غاب عنها - 
فأمرها بيدها؛ فذلك يكره أن يعقد عليهء فإن وقع الدخول رأيته جائزاً. 
وأجازه سحنون ابتداءً وزوّج غلامه أمته على ألا يسرق زيتونة فإن فعل فأمر 
امرأته بيده. قال عبد الملك: وكذلك إن شرط إن أبق فأمر زوجته بيده فذلك 
لازم. قال: وكل ما وقع به التمليك أبداً من شيء فِعْلّهُ بيد الزوج إن شاء 
فعله”" وإن شاء لم يفعله. فذلك ثابت. 

والرابع: أن يكون الشرط لا سبب للزوج فيه مثل أن يقول السيد: إن 
بعتك أو بعتها فذلك فاسد. 

واختلف إذا نزل فقال عبد الملك: يمضي النكاح؛ دخل أو لم يدخل» 
والشرط والتمليك ساقط. وقال محمد: كل ما كان فعله بغير يد الزوج فهو 
كالمتعة؛ يفسخ قبل وبعد. وروى علي بن زياد عن مالك في مثل هذا: أن النكاح 


التكاح» برقم .)١514(‏ 
١0‏ قوله: (تتسرى) ساقط من (ب). 
)١(‏ قوله: (إن شاء فعله) زيادة من (ب). 


أ با 
ب 


ماضٍ والشرط لازم, فإن أسقطه مشترطه. وإلا فرق بينهما قبل وبعد. 

والخامس: أن يكون سببه من الزوج» وتشترط الزوجة أنهبا مصدقة إن 
فعل ذلكء» فقال مالك في "كتاب محمد": فيمن زوَّج أجيره جاريته على أنه إن 
رأى منه أمراً يكرهه. فأمرها بيدها. قال: فلا يحل أن ينكح عليه فإن وقع 
التكاح رأيته جائزاً. قال محمد: ولا أفسخه. وهو مثل التي تشترط إن هو 
ضربها أو شرب خمراًء أو غاب عنهاء فأمرها بيدها؛ فذلك يكره أن يعقد, فإن 
دل رأيتة نجاتزاء قال وإن قرطت إن حاءت: وها آثآن صرت» فادعت أنه 
منه''"» فهي مصدقة» وأمرها بيد سيدهاء فإن جاءت وبا آثار ذلك» فزعمت 
أنه فعله بها. قال مالك: الطلاق لازم» ولا قول له إن زعم أنها كاذبة”". 

قال الشيخ ضلقه: السؤالان مفترقان؛ لأنها إن شرطت إن ضربها كان الآمر 
بيدهاء ولا تصدق عليه» وإن شرطت أنها مصدقة كان قد دخل على غرر في 
بقاء العصمة؛ فقد تكرهه فتدّعِي عليه ما لم يفعله. إلا أنه إن فات بالدخول 
صدقت؛ لأنه جعل ذلك إليها فلا يسقط قوها بالشك» ولا ترد في العصمة 
بالشك إن اختارت الطلاق. 

والسادس: أن يتزوجها على ألا يأتيها إلا نجارأء أو على أن يؤثرها على 
غيرهاء أو على ألا يعطيها الولدء أو لا نفقة لما أو لا ميراث بينهماء أو على أن 
أمرها بيدها. فهذه شروط لا يصح الوفاء بها. 

واختلف في النكاح, فقيل: يفسخ قبل وبعد. وقيل: يفسخ قبل ويثبت 
بعد» ويمضي على سنة النكاح» ويسقط الشرط. وقال على بن زياد عن 
)١(‏ قوله: (منه) يقابله في (ب): (فعله بها). 
() انظر: النوادر والزيادات: 4/ 18٠‏ 1831. 


كناب النكاح الأول : م د( 


عالق" : إن فوخت عل الاسراف 1" ار 5" يعظيها الولكة أو عل :أن 
أمرها بيدهاء فعلم بذلك قبل الدخول أو بعده -قيل للمرأة: أمرك بيدك الآن. 
اي 

وإن مسها بعد أن جعل الأمر إليها فلا خيار لهاء وهذا هو أحد الأقوال 
في الشروط الفاسدة أن مشترطها بالخيار بين أن يسقطها فيمضي البيع”» أو 


فصل 
افيمن اشترط العتق أوالطلاق #ي زواج ابنه] 
وقال ابن وهب في "العتبية" في/ رجل زوَّج ابنه صغيراً بشروط فيها عتق» 0 


أو طلاق: ذلك لازم للابن وإن كبر؟؛ دخل أولم يدخل”". 

وفي كتاب "محمد": لا تلزمه تلك الشروط إلا أن يلزمها نفسه بعد 
البلوغ. وإن علم قبل أن يدخل ثم دخل على ذلك”' لزمته. وإن بنى قبل أن 
يعلم لم تلزمه. قال ابن القاسم: وإن لم يرضّ قبل البناء فطلق كان عليه نصيف 
الصداق. وقال أصبغ: لا شيء عليه ولا على ابنه إذا لم يدخل. ولو كان يوم 
زوجه لا مال له. 


)١(‏ قوله: (عن مالك) ساقط من (ت). 
(0) في (ب): (بينهما). 

(0) في (ب): (ولا). 

(5) في (ب): (التكاح). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 174. 
(1) قوله: (على ذلك) زيادة من (ب). 


ويختلف بعد القول "أن له أن يرد» ولا شيء عليه» فطلق قبل أن يعلم" 
فقيل: لا شيء عليه؛ لأنه كان بالخيار بين أن يرد ولا شيء عليه» وقال محمد: 
يلزمه نصف الصداق ولا شيء عليه”"". والأول أحسن. 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن علم عيباً يوجب الرد بعد الطلاق فلم 
يرد حتى طلق» وكذلك من اشترى سلعة ثم باعها من بائعها بأقل من الثمن» 
أن له أن يرجع عليه بتمام الثمن. قال: لأنه يقول: كان لي أن أردها عليك. وها 
هي في يدك. فكذلك هذا إذا كبر كان له أن يرد نفسها عليها. وقول محمد في 
أول السؤال: ألا تلزم الصبي تلك الشروط بعد البلوغ- أحسن؛ لأنه يشترط 
الآن ما يوجب الفراق بعد رشده» وبعد أن يصير ذلك بيد الزوج. 


)١(‏ قوله: (نصف الصداق ولا شىء عليه) يقابله في (ب): (نصف المهر). وانظر: النوادر والزيادات: 
5 . 


كناب النكاح الأول 1 ( 


باب 


نكاح الخصي. وكم يتزوج العبد؛ وذكرما ره 
يتفق فيه أحكام الحروالعبد ويختلفه و دخول  )9١‏ 
العبد والخصي على النساء 

قال ابن القاسم: نكاح الخصي جائز'"2. وقد تقدم في أول "الكتاب" ذكر 
ذلكء وما يكون منه مباحاً ومندوباً إليه. وقال مالك: للعبد أن يتزوج أربع 
نسوة”". وروى عنه ابن وهب في "كتاب محمد": ألا يتزوج إلا اثنتين على 
النضف من اله””. قياساً على الحد. 

والعبد في أحكامه من الرٌّ على أربعة أوجه: على النصف. وعلى المساواة» 
ومختلف فيه. هل هو على النصف أو المساواة؟ ومخالف للحر يجب على الجر 
ولا يجب على العبد» فالأأول حد الزنا: هو فيه على النصف؛ لقول الله تعالى: 
لقن تيت بِفحِمَة فَعَلَيِنّ نِضِفُ ما عَلى الْمُخصَّنَتِ م الْعَذَّابِ؟ [النساء: 8؟]. 
والآية وإن كانت في الإماء» فلا خلاف أن العبد مساو لمن في ذلك. وقاس 
مالك على الحدٌ الطلاقٌ والعدة» فجعل طلاق العبد» وعدة الأمة على النصف» 
فأتم الطلاق اثنتين» والعدة طهرين» لما كانت الطلقة والطهر لا يتبعضان. 
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اعترض عن زوجته أو فقدء وفي عددا' حده إذا قذف حراً: فحمله مالك في 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 7737. 

(0) انظر: المدونة: 7/ 7737. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 018/5. 
(5) قوله: (عدد) ساقط من (ت). 


أ 1 
شه 


خيم :ذلك عل النضمع أله شهانةوزن اعتر ف كنينة نهر أوإن فقن 
سنتين» وإن قَذََفَ حرّاً حَدَ أربعين» وقيل: هو في ذلك كالحر؛ أجل إيلائه أربعة 
أشهر وفي العنة سنة وني الفقد أربع سنين ويحد في القذف ثانين وهو أحسن. 
وليس هذا مما يرد فيه العبد إلى النصف فأما الإيلاء فإن الأربعة اللأشهر مدة 
ل" يشق فيها الصبر على الزوجة ولا يختلف حاها في ذلك إذا كان الزوج حراً 
أو عبداً وكان من حقه ألا يطلق عليه قبل الوقت الذي يلحقها الضرر فيه 
وقيل السنة في العنة ليتعالج بالفصول الأربعة لإمكان أن يكون أحد الفصول 
أوفق له في العلاج والعبد والحر فيها يحتاج إليه من ذلك سواء وأربع سنين في 
كن لأنها مدة يبلى فيها عذر الزوج فكان من حقه إذا كان عبداً ألا يقصر به 
عن ذلك ويحد إذا قذف ثانين؛ لأن ذلك من حق المقذوف الحر حماية وأدباً لى 
وليس كذلك إذا كان المقذوف عبداً والحد مَبِنِيٌٌ على حرمة المقذوف. وليس 
على حرمة القاذف. فإذا كان حكم الحر إذا قذف أن يحَد ثانين -لم ينقص العبد 
من ذلك إذا تجرأ على حرء وانتهك حرمته. وذكر قائل هذه الأقوال في 
مواضعها في "كتاب الإيلاء" وغيره. وهو ني الصلوات الخمس والصوم 
كالحر وني الزكاة والحج بخلاف ذلك» ساقط عنه بخلاف الحر. 

واختلف في وجوب الجمعة عليه وقد مضى ذلك في "الصلاة الثاني". 
وهو في يمينه كالحر في انعقاد اليمين» وفي وجوب الصوم ثلاثة أيام لا ينققص 
منها شيء”". وتسقط عنه الكسوة والإطعام؛ لأنه فقير» والعتق مثل ذلك؛» 
)١(‏ قوله: (لا) ساقط من (ب). 


زهرة ف (بس): (العقد). 
(9) قوله: (شيء) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الاول 6 


ولأن الولاء ليس له. وإن أذن له السيد في العتق. ومن أذن لعبده في النكاح 
كان الصداق على العبد. 

واختلف إذا زوجه السيد. فقال ابن القاسم: الصداق على العبد» وقال 
ربيعة: على السيد بمنزلة الأب يزوج ولده الصغير. 

فصل 
4 أحوال المكاتب والخصي] 

وقال مالك: في المكاتب: لا نأهن أن يرى شعر كين سيدته إن كان 
وغداًء وكذلك العبدء وإن كان لها فيه شرك لم يرَ شعرها وإن كان وغداً”". 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يرى شعر سيدته وإن كان وغداًء ولا يخلو معها 

واختلف في عَبِدٍ رَّوحجِهًا وعبد الأجنبي هل يدخل عليها ويرى شعرها؟ 
سيدته وغيرهاء وإن كانت له منظرة فلا أحبه» وأما الحر فلاء وإن كان 
وغد]”". 

وقال مالك في "العتبية": لا بأس أن يدخل على المرأة حَصِيّهاء وأرجو أن 
يكون خصى زوجها عفنا 6 خصيان غارو ا وقال هيا لا بأس 
)١(‏ قوله: (رأس) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2577 177,. والبيان والتحصيل: .15٠7 /١4‏ 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 205717 777. 


(5) في (ب): (وكره). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 708. 


أ 57 اي 


عي 


3 


بالخصي والعبد أن يدخل على النساء» ويرى شعورهن إن لم تكن له منظرة» 
فأما الحر فلا.”'' فجعل الخصي في القول الأول كغيره تمن لم يخص فمنعه إلا أن 
يكون مِلكَاً لها ولا منظرة له. وأباحه في القول الأول”' إذا كان لزوجها وإن 1 
يكن وغداً» ثم أجازه وإن كان لأجنبي. وأجاز دخول الخصي عليهن وإن كان 
حرًاً. والأصل في دخول عبد المرأة عليها قول الله عز وجل: و#وَلَا يديت 
زيتَهُنٌ إلا لِبعُولَتوك» [النور: ].١‏ ثم قال: أوْمَا مَلَكْتَ أَيْمَحْهُنَ4 [النور: »]*١‏ وفي 
دخول عبد الزوج قوله سبحانه: هلِيسَععَذَِكُمُ الَذِينَ ملكت أَيَمَمْكُرْ وَالْذِينَ لز 
0 يَبَلُْوا كلم مِمَكْرْ تلت مَرُسو..4 الآية [النور: 08]/ : فتضمنت كون ملك اليمن 
“ذكراناً لقوله سبحانه: َالّذِينَ مَلَكَتَ أَيمَسْكُرْ4ُ [النور: 04]» ولو كن إماءً لقال: 
اللاتي ملكت أيانكم'”"» وكونه ملكا للأزواج لقوله: ؤِأُيَمَمْكُرَ4) وهذا 
خطاب للمذكرء وهم الأزواج» ويصح دخول ملك الزوجة؛ وقد قيل في قوله 
عز وجل: #أوَمًا مَلَكَتْ أَيْمَسْهُنَّ4 أن ذلك في الإماء ليس في الذكرانء ذكره ابن 
سلام في "كتاب التفسير". والأول أحسن للآية الأخرى في قوله: #ألذينَ ملَكْتْ 
أُيَمَسْكُرْ4. وقد كان يدخل على عائشة نه المكاتب حتى يقضي كتابته» ولو 
كان دخول العبد ممنوعاً؛ ما أجازت ذلكء وهي أعلم بذلك. 
وأما تفرقة مالك بين الوغد وغيره فحماية» وأما قول ابن عبد الحكم 
فيحتمل أن يكون حمل الآية على الإماءء» أو لأن الحال عنده فسد؛ فنقل الحكم. 
والصواب اليوم المنع فيمن لا زوج لحاء وإن كان لما زوج فلا بأس في حين 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5757/5 777. 
(0) في (ب): (الآخر). 
() قوله: (اللاتي ملكت أيوانكم) يقابله في (ب): (اللائي). 


كناب النكاح الأول 1 ( 


حضوره. ويمنع عبد الأجنبي جملة؛ لأنه لا فرق فيما يخشى منه بين الحر 
والعبد وإن) أبيح عبدها وعبد زوجها؛ لأن الضرورة تدعو إلى تصرفه 
عليهم ودخوله إليهم. 

وأما الخصي فإن كان يريد الذاهب الخصيين فهو بمنزلة السالم» وأما 
الممسوح فهو داخل في عموم”'' قوله عز وجل: طِغَيْرِ أؤلى آلإيبَقِك [النور: .]8١‏ 
فقد قيل: هو الخصيء والخنثى؛ والشيخ المرم. وفي الصحيحين: أن منثاً كان 
يدخل على أزواج النبي عله فقال لعبد الله بن أبي أمية: يا عَبْدَ الله إِنْ قَتَحَ الله 
فقال النبي عله حين سمع ذلك: «لا يَدْخُلَ هَؤُلَاءِ 2 فلم ينكر 
دخوله قبل أن يسمع ذلك منهء وإن كان حرّاً. 

ومحمل النهي بعدما سمع منه على الكراهية؛ لأنه لم يسمع منه ما يدل على 
أنه أراد ذلك لنفسه وإنا كره دخوله بالكلام في مثل ذلك. 

وكرهه مالك إذا كان حرّاً لم لم يكن ضرورة تدعو إلى ذلك وليس بالبيّن؛ 
لأنه أباح الخصي وإن لم يكن لماء وليس مما تدعوها إليه ضرورة» ودخول 
الخصي الحر أخف من دخول العبد الفحل. 


)١(‏ قوله: (عموم) ساقط من (ت). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7٠١5/0‏ في باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على 
المرأة» من كتاب النكاح برقم 917 5)» ومسلم: 5/ »171١5‏ كتاب السلام؛ باب منع المخنث 
من الدخول على النساء الأجانب» برقم )75١10(‏ ومالك في الموطأ: 7/ 2/517 في باب ما جاء في 
المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. من كتاب الوصية» برقم .)١501(‏ 


باب 2 
565 


6ه 


نكاح الآمة المسلمة جائز ومختلف فيه. والجائز على ثلاثة أوجه: 

أحدها: نكاح الخُرٌّ كل أمة يكون ولدها من ذلك النكاح خُرََّء مثل نكاح 
أمة الأب أوالآم أوالأجداد والجدات كانوا من قبل الأب أو الأم. 

وأجاز عبد الله بن عبد الحكم أن يتزوج الأب أمة الابن. فعلى قوله يجوز 
نكاحها على الإطلاق ومن غير شرط؛ لأن الولد معتق على أبيه”''» ويجوز نكاح 
الجد أمة ابن الابن من غير شرطه وكل هذا إذا كان المالك لها حراً. وإن كان أحد 
ممن ذكر عبداًء أو المتزوج حرا -لم يجز؛ لأن ولده عبد للسيد الأعلى. 

والثاني: نكاح من لا يخشى منه حمل» كالحصور والخصي والمجبوب 
والشيخ الفاني. 

والثالث: نكاح العبد؛ فهو جائز على الإطلاق» وإن لم يخس عنتاً. 

واختلف عن مالك. وابن القاسم في نكاح الخرٌ الأمة؛ يكون ولده منها رقيقاً» 
فمنع ذلك مرة» إلا بوجود شرطين: عدم الطول لحرة» وخشيان العنت”"“إن لم 
يتزوج”” لقول الله عز وجل: #إومَن لم يَسَعَطِعْ مِدَكُمْ طلا أن يَسكمّ الْمُخَصَنَتِ 
لْمُؤْيِتَت..4 الآية”'". وأجازه مرة من غير شرط لقوله سبحانه: «إوأبكحُوأ الأيمَى 
(1) في (ب): (أخيه). 
(7) في (ت): (العنة). 


(9) قوله: (إن لم يتزوج) ساقط من (ب). 
(5) انظر: الإشراف: 7/ 0٠١/اء‏ وعيون المجالس: "/ .١٠١98‏ 


كناب النكاج الأول 6 


دك وَألصّلِحينَ مِنْ عِبَووٌ وَإمَتِكُّ4”". وأكثر قول مالك المنع'". وابن القاسم 
الإجازة'”". والأول أحسن؛ لأن إباحة” نكاح الأمّة ورد على شرطين فلا يجوز 
مع عدمهماء وأيضاً فإن المفهوم من القرآن أن”” الْتَاكِحَ ليست على الإباحة في 
الجملة؛ لأن الله سبحانه جعل للمشركة حكياًء وللنصرانية الحرة حكراً» وللأمة 
حكاً وشرط في الأمة ما تقدم؛ فعلم أنها إن| تتأول”' على الوجه الذي أباحه» 
والنظر يوجب -لو لم يرد النص-”" ألا يتزوج الأمّة إلا عند الضرورة؛ لأن 
نكاحها يتضمن وجهين: إرقاق الولد» وعدم حفظ النسب؛ لأن الرجل يتزوج 
الأمة» وتبقى عند سيدهاء وقد يكون غير مأمون. وقد عَهدَتٌ ذلك منه فلا يدري 
الزوج ما يلحق به النسب ممال”» علم من قلة صيانتهن. 

وأما آية النور فإن محملها على الندب للسيد أن يزوج عبده الصالح وأمته 
الصالحة؛ لأن كل واحد منههما لا يقدر على شيء وقد جبلا”'' من ذلك على ما 


.797 /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

انظر: النوادر والزيادات: 219/5., قال: «ومن كتاب ابن المواز قال محمد: وأكثر قول 
مالك أن ال حر لا يتزوج الأمة حتى يخشى العنت ولا يجد طولاً». 

انظر: النوادر والزيادات: ١/54‏ 07» قال: «ومن العتبية روى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز 
للحر نكاح الأمة وهو يجد طولاً إلى حرة فليتزوج أمة؛ فإن لم تكفه ولم يجد فليتزوج أخرى. 
هكذا إلى أربع». 

(5) قوله: (إباحة) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (أن) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (تتناول). 

0 قوله: (والنظر يوجب - لول يرد النص-) يقابله في (ت): (النظر فوجب لورود النص). 

(8) في (ب): (مع). 

(9) في (ب): (حمل). 


جبل”'' عليه الأحرار» فتزويجهم معونة على صلاحهم. وأما من يتزوج هذه 
الآمّة وهذا العبد فشيء آخر خارج عن المقصود بالآية» فلم تتضمن الآية أن 
يتزوجها حرٌء كا لم تتضمن أن يتزوج العبد حرة. 

واختلف بعد القول بالمنع في أربع مسائل: 

أحدها: إذا وجد طولاً لل" يتزوج به حرة دون النفقة عليها. 

والثانية: إذا خشي العنت”” في أمة بعينها. 

والثالثة: إذا كانت تحته حرة هل يكون كالطول يمنع من تزويج أَمّة؟ 

والرابعة: إذا تزوج أَمّة بوجه جائزء ثم وجد طولاً» أو تزوج”'' حرة» هل 
يفارق الأَمّة؟ فقال مالك في "كتاب محمد”” ": إن وجد صداقاً لحرة» ولم يقدر 
على نفقتها؛ لم يتزوج أمة. وقال أصبغ في"كتاب ابن حبيب": يتزوجها؛ لأن 
نفقتها على أهلها إذا لم يضمها إليه”"2. وهو أبين؛ لأن القدرة على الصداق دون 
النفقة لا تفيده؛ لأن من حق الزوجة الحرة أن تقوم بالطلاق إذا لم تعلم أنه 
عاجز عن النفقة» إلا أن يجد من تتزوجه بعد علمها بذلك فيمنع من نكاح 
الأمة؛ لآنه لا قيام للحرة» إذا دخلت على علم بذلك. ومنعه في "كتاب محمد" 
إذا خشي العنت!" في أمة بعينهاء وأجازه في"كتاب ابن حبيب". 


() ني (ب): (حمل). 

(؟) قوله: (لما) ساقط من (ب). 

(") في (ت): (العنة). 

(5) في (ب): (يزوج). 

(5) في (ت): (ابن حبيب). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 019/5. 
(0) في (ت): (العنة). 


كناب النكاح الأول ١‏ 2 ( 


وأرى إن كان خلواً من النساء أن يتزوج حرة» فقد يذهب التزويج ما في 
نفسه. وقد روي عن النبي/ عله أنه قال: «الَةُبلُ في صورَةِ صَبطَانِ وذ 
في صُورَةٍ شَيْطَانِ فَإِذَا 1 ِصَرَ أَحَدَّكُمْ اه كَأَعْجَبَئْهُ كَليَأتِ أَمْلَهُ َإِنَّ ذلك يرد 
مَا في تَفْسِه) أخرجه مسلم' 0 فإن لم يذهبه إلا التزويج تزوجها. وإن علقها 
وهو ذو زوجة» فإن علم من نفسه أن الزوجة لم د ا بتزويج أخرىء وإن 
كانت غير كافية له تزوجها. 

واختلف قول مالك في الحرة”" تكون عند رجل هل تكون طُولاً يمنعه 
من تزويج الم وإن تحثي العنت؟ فلم يره في "المدونة" طولاء وأنجاز له أن 
يتزوج الأمة”' وقال في "كتاب محمد": لا يتزوجهاء وهو الظاهر من القرآن 
أنه منع تزويج الأمّة مع القدرة على الحرة» فإذا تقدمت القدرة عليهاء وكان 
تزوجها -منع من الأمة م05 

والإجازة أبين؛ لأن الوجه في الإباحة أن يخشى العنت””» فلا فرق بين 
الأولى» والثانية إذا وجدت العلة التي لأجلها كانت الإباحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو 
جاريته فيواقعها: 7/ 21١7١‏ برقم .)١507(‏ 

(؟) في (ب): (المرأة). 

(9) انظر: المدونة: 7/ 5 77 

(:)انظر: النوادر والزيادت: 618/5. 

(0) في (ت): (العنة). 


رب) 
| 


22“ ال 
فصل 
افيمن عدم الطول وخشي العنت] 

ومن تزوج أمَّة لأنه عَدِم الطَّوْلَ وخشي العنت”"» ثم ذهب عنه بعد 
الدخول ما كان يخشاه -لم يؤمر بفراق تلك الأمة» لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يذهب حقيقة؛ لأن ذلك يعاوده إذا عاد إلى العزبة. 

والآخر: أن ذلك يؤدي إلى حرج؛ يؤمر الآن بالفراق» وعن قليل يخشى 
العنت فيتزوج؟! فإذا ابتنى وذهب عنه ذلك -أمر بالفراق فلا يكلف ذلك. 

واختلف إذا وجد طولاً للحرة» هل يفارق الآمّة التي تحنه؟ على 
ثلاثة أقوال: 

فقال مالك: يجوز له البقاء عليهاء وسواء تزوج حرة أم لا”". 

وقال ابن حبيب: يجوز له البقاءء وإن أفاد طولآًء إلا أن يتزوج حرة 
فتحرم عليه الأمة التي تحته. وذكره عن عمر وابن عباس”". 

وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": لو كان يفرق بين الرجل وبين الآمة 
إذا تزوجها على الحرة؛ لالْبَعَى أن يفرق بينه وبين الأمة تكون تحته ثم يتزوج 
عليها الحرة قال: والحجة فيهها سواء. 

يريد: أن نكاح الأَمّة جائز من غير شرطء وأنه لو كان الأمر على ما في 
سورة النساء لوجب أن يفارق الأمة إذا تزوج عليها حرة؛ لأن الضرورة 
)١(‏ في (ت): (العنة). 


0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ .07١‏ 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .67١‏ 


كناب النكاح الأول 0 


ارتفعت بتزويج الحرة» والتهادي على الأمة كالابتداء» وهذا مثل قول ابن 
حبيب إلا أنه أجاب على أحد قوليه أنه يجوز تزويج الأمة من غير شرط» وعلى 
قوله أن ذلك منوع إلا أن يخشى العنت, ولا يجد طّولاً: يفارق الأولى إذا تزوج 
حرة» كما قال ابن حبيب؛ لأنه يسلم أن القياس فيهما سواء. 

وقال مسروق والمزني: إذا وجد طَوْلاً انفسخ نكاح الأمة وإن لم يتزوج 
الحرة؛ لأن علة المنع عندهما إرقاق الولد, فإذا زالت الضرورة المبيحة منع من 
التمادي؛ لئلا يرق ولده. 

وما أظن من ذهب إلى جواز البقاء إلا للاختلاف في الأصل أن ذلك يجوز 
اختياراء فعلى قول عبد الملك لا يصح أن يجتمع في عصمة الرجل حرة وأمة؛ لأن 
الحرة طول؛ تقدمت أو تأخرت؛ وعلى أحد قولي مالك يصح اجتماعه) إن تقدمت 
الأمة ولا يصح إن تأخرتء وعلى القول الآخر يصح تقدم نكاحها أو تأخر. 

فصل 
ل العبد يتزوج أمة على حرة عندم] 

واختّلف إذا كانت تحته أَمَة بوجه جائز لا يتعلق به حق الله سبحانه» هل يتعلق 
به حق للحرة إن تقدم نكاح الحرة» أو تأخر ولم تعلم أن تحته آَم للمعرة التي تلحقها 
في كون ضرتها أمة؟ فإن تزوج عليها الأمة كان لها مقال في دفع المضرة”"". 

واختلف قوله هل لما الخيار في طلاق نفسها أو في طلاق الأمة؟ وأرى ألا 
خيار لها في طلاق”© نفسها ولا في الأمة» وإنما تخير هل ترضى بمقام الأمة 


(1) في (ب): (الضرة). 
(1) قوله: (طلاق) ساقط من (ب). 


لمعم 

معها؟ وإن لم ترضّ كان الخيار إلى الزوج» يطلق أمبها أحب. واستحسن إذا 
كان يؤثر الأمة وأراد أن يطلق الحرة» أن يعلمها بذلكء. فقد تختار البقاء إذا 
علمت أنه يؤثر الأمة ويطلقها. 

واختلف عنه إذا نكح الحرة على الأمة. فقال: لا خيار للحرة» ثم رجع إلى 
م وقيل: إنما لم يثبت لما خيار؛ لأنبا فرطتء إذا لم يكشف هل 

أمة”. وليس هذا التعليل ا لأن تزويج الحر الأمة نادر» والنادر لا 
لي ال ا لولا ما 
قالته العلماء 2 يريد: سعيد بن المسيب وغيره» لرأيته ا 7 يريد: ألا 
مقال للحرة في ذلك. فقال ابن القاسم: وإن كانت تحته أمتان علمت بواحدة؛ 
كان لما الخيار في التي لم تعلم بها" ©. 

وسار وحوري اا كيرا عنم رار نة": : لا خيار لها؛ 
لأن الإماء من نسائه”'". وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": لها الخيار”” . 


والأول أحسن. والمعرة في كون الزوج عبداً أشد”” من المعرة في كون 
ضرتها أَمَة 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 75ل 

(؟) انظر المسألة في التفريع» لابن الجلاب: /١‏ 2797 والمعونة للقاضي عبد الوهاب: /١‏ 070. 
() في (ب): (قيل). 

(5) انظر: المدونة: / 5 37. 

(0) انظر: المدونة: /٠‏ 5 7*”7. والتفريع لابن الجلاب: /١‏ 2781 والبيان والتحصيل: .5٠١/5‏ 
(5) انظر: المدونة: 2178/7 والنوادر والزيادات: 5/ 077. 

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 077. 

(8) في (ت): (أستر). 


كناب النكاج الأول 6 


5 باب 
2 ّء 3 2 
ل الأمّة والمديرة والمكاتبة وأم الولد والمعتقة إلى 
أجل يأذن لها السيد 4# التزويج فتتزوج وتظهر 
أنها حرة بعد ذئلت(١)‏ 
زإذا غك الأمةا ود نشيهها وتروحق فل انا تنوكا السو إذن انا 
في النكاح» فإن علم الزوج أنها أمّة قبل الدخول -كان الزوج بالخيار بين أن 
يتمسك على المسمى, أو يرد ولا شيء عليه. وإن لم يعلم حتى دخل فقال ابن 
القاسم: الزروج بالخيار إن شاء ثبت على نكاحه وها المسمى» أو يفارق وها 
صداق المثل”". يريد: إذا كان المثل أقل من المسمى. 
اح لا 6ع 7 32 7 5 5 5 
واختلف إذا أراد الزوج”' الردّ وكان صداق المثل أقل من المسمى» فقال 
ابن القاسم: لما صداق المثل””''. وقال محمد في كتاب العَضُب: قد قيل إنه له أن 
يأخذ كل ما أصدقهاء إلا ربع دينار” ". 
والثاني: ”"' إذا كان صداق”" المثل أكثر من المسمى» فقال ابن القاسم: 
يكمل لها صداق المثل. وقال أشهب في "كتاب محمد": ليس لها سوى المسمى 
كا لو زنى بها طائعة. ولابن القاسم في "العتبية" مثله. وعلى القول الآخر؛ 


586 


() قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ب). 
(؟)انظر: المدونة: .١787//5‏ 

(9) قوله: (الزوج) ساقط من (ت). 
(:) انظر: المدونة: ١787/57‏ . 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 077. 
(1) قوله: (الثاني) ساقط من (ب). 
(0) قوله: (صداق) ساقط من (ت). 


رب 
6إب 


يكون لا ربع ينار 

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن بيعها تلك المنافع/ كبيعها لخدمتها. فإن 
حابت كان للسيد أن يرد محاباتها في الخدمة وفي النكاح» ويتم لها صداق المثل» 
وليس كزناها؛ لأنه لو اغتصبها رجل لم يكن لما صداق المثل. وكذلك إذا 
زنت» فإصابته على وجه النكاح» مفارق للزنا وإنما في ذلك ما نقصها؛ فإن لم 
ينقصها فلا شيء عليه. 

ولو كان الزنا والتكاح سواء؛ لكان السيد بالخيار بين أن يأخذ ما نقصها 
الوطء أو صداق المثل» بمنزلة إذا وهبت خدمتها فنتقصت لذلكء كان للسيد 
أن يأخذ إجارة المثل أو ما نقصتها الخدمة» فثمن المنافع إجارة المثل»ء وصداق 
المثل. وأما من قال لها ربع دينار فرأى أن غررها جناية منهاء وإذا كان فيه إذن 
من المجني عليه -وضع عنه الصداق. 

وفي كتاب محمد مثل ذلك في العبد يدفع إليه شيء ليصنعه فيتعدى عليه 
فجعله جناية في رقبته. 

وأرى إذا دخل الزوج» ورضي بألا يرد -أن يحط عن الزوج ما زاد في 
الصداق؛ لمكان الحرية. 

فصل 
لك جامع القول ف ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح» 
وكيف إن شرط حرية ولده # أمة تزوجها فاستحقت] 

وقال ابن القاسم: إن غرت أمةٌ الابنٍ الأبَء أو أمةٌ الأب الابنَ؛ فتزوجته 

وولف وناك كانه الآمة يدها والولن عدن عل أخهه إن كانت للقيد» 


.0177 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


كناب النكاح الأول : 0/1/1 ( 


وعل جدة إن كانت للآات”". ؤقال سيخدون: إذا كانت الآمة للآب كان عل 
الابن صداق مثلهاء كالأجنبي. وإن كانت للابن» كان عليه قيمة الأمّة بمنزلة 
مالو وطئها بملك اليمين”". 

واختلف في أم الولد إذا تزوجت على أنبا حرة وولدت» فقال مالك في 
المدونة: لسيدها قيمة الولد على الرجاء والخوف؛ لأنهم يُعْتقون بموت سيد 
ايه "يريف اله يترم عل أنه نماض سد الام كانس لكان عرز لشم 
على هذه الصفة. وقال ابن الماجشون: يقوم”'' قيمة عبد لا عتق فيه؛ بمنزلة 
أمة'" لو قتلت. وقال المغيرة: قيمته قيمة عبد”"' يوم ولد'. وقال مالك في 
"ثمانية أبي زيد": إن كان صغيراً لا خدمة”” فيه فلا ثيء على الأب. وإن أطاق 
الخدمة غرم أجرته كل يوم؛ وكلم) كبر زاد”'" الأب أجرته فإن فات”' '" قبل أن 
يبلغ ذلك فلا شيء عليه» وإن استحق بعد أن صار رجلاً -كان عليه من 
الأجرة من يوم يستحق. 

قال مطرف: وإن مرض -ل يكن عليه يء حتى يصح. وإن صار ذا 
)١(‏ انظر: المدونة: ١5٠/7‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .898/١٠١‏ 
(1) انظر: المدونة: 7/ ٠5١ء‏ والتفريع: 71/7 
(5) في (ب): (يغرم). 
(0) في (ب): (أمه). 
(5) قولف (قيمة غند) ساقط امن لانت): 
0) انظر: النوادر والزيادات: 5/5 07. 
(8) في (ب): (حرفة). 


(9) ني (ت): (ودى). 
(١)في(ب):‏ (مات). 


صنعة من البنيان أو غيره -كان عليه الأجرة على أن لا عمل بيده. 

ومذهب ربيعة ألا شيء على الأب؛ لأنه يقول فيمن زوج أم ولده فولدت 
من الزوج: فهو حر. وقاس ولدها على الأم: ألا يكون في الولد من الخدمة إلا 
مثل ما في أمه. وإذا كان ذلك وجب عتقه؛ لآن أم الولد إذا بطل منها الوطء 
أعتقت, ولم توقف لأجل ما للسيد فيها من الخدمة» فكذلك الولد إذا لم يكن 
فيه إلا ذلك القدر من الخدمة فإنه يعتق. أو لا يعتق؛ فيغرم ذلك القدر من 
الخدمة» وإن لم يستحق الأم حتى مات السيد -فلا شيء على الأب. وتتفق 
الأقوال إذا مات السيد إلا قول المغيرة أن القيمة يوم ولد؛ فلا تسقط بموت 
الميدة ولا نزت الولدة وإن غوت مدترة كانت للسيدة لأا أصييت عن 
وجه التزويجء لا على وجه الملك. وله قيمة الولد. 

واختلف في صفة القيمة فقال مالك: يقوم على الرجاء والخوف”"'؛ خوف 
الرق إن مات في حياة السيد أو مات السيد وعليه دين يرقه» ورجاء العتق إن 
حمله الثلث. وقال محمد: قيمة عبد لا عتق فيه» كمن ابتاع مدبّراً فأعتقه. وهذا 
مثل قول عبد الملك في ولد”" أم الولد. وإن لم ينظر فيه حتى مات السيد 
وحمل الثلث قيمته وقيمتها -فلا شيء على الأب. وإن كان عليه دين يرقهم| - 
كانت القيمة عبداً لا عتق فيه. 

وإن لم يخلف مالآ سواهماء ولا دين عليه -كان عليه قيمة ثلثيه» وسقطت 
قيمة الثلث. وإن كانت معتقة إلى أجل -كان عليه قيمتها" على رجاء العتق 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 1/ .١68‏ 


(؟) قوله: (ولد) ساقط من (ت). 
(0) في (ب): (قيمته). 
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إن حيى إلى انقضاء الأجل» وخوف الرق إن مات قبل انقضائه. وهذا على 
قوله في "المدونة". وعلى قوله في "ثانية أبي زيد": تقوم الخدمة وقال ابن 
الماجشون في الثانية: تقوم قيمة عبد لا عتق فيه بمنزلة ما لو قتلت أمه. 

واختلف في المكاتب”''» فقال ابن القاسم: توقف قيمة الولد الآنء فإن 
أدت؛ رد المال إلى الأب» وإن عجزت كانت القيمة للسيد. 

وقال محمد: لا معنى لوقف القيمة؛ بل تدخل قيمته”" في الكتابة ويتعجلها 
السيد» فإن وفتء أعتقت وولدها وإلا حسبت”" من آخر الكتابة. 

وأرى إذا كان غرم الواطئ مترقباً يسقط إن أدت» وشت ااضحوت آلا 
يعجل بإغرامه بالشك. ولم يخرج ذلك من ذمته إذا كان مأموناً ولا يخاف غيبته 
أو أتى بحميل. وإن خيف ناحيته ولم يأت بحميل وكان السيد مأموناً غير مُلِد 
متى كان الحكم برجوع القيمة دفعت”' القيمة إليه. وإن خيف ناحيتهم| 
وقفتء فإن أدت ردت القيمة إلى الأب. وإن خيف عجزها وكان في بعض 
القيمة وفاء بها في الكتابة؛ أخذ تمام الكتابة» وكان الفضل للأب. وإن م 
يوفٌ”' بباقي الكتاب إلا جميع القيمة؛ أخذها السيد. وإن لم توف القيمة بباقي 
الكتابة؛ أخذها السيدء وكانت الأم رقيقاً. وهذا الجواب في الولد. 

وأما الصداق فيرجع فيه إلى ما تقدم في الأمة. هل يكون”' لها صداق 
)١(‏ في (ب): (المكاتبة). 
(9) قوله: لإبل تداعل قيمتة) ساقظ من (ت). 
(9) في (ب): (حبست). 
(4) في (ب): (دفع). 
(5) في (ب): (توف). 
(7) قوله: (هل يكون) يقابله في (ب): (فليكن). 


المثل أو ربع دينار؟ وقال ابن القاسم» فيمن خطب امرأة فقال له رجل هي 
حرة وهو يعلم أنها أمة ثم استحقت: فإن لم يزوجها منه لم يكن عليه شيء» وإن 
زوّجها منه» وزعم أنه وليها؛ غرم الصداق. وإن قال لست هما بولي؛ لم يكن 
عليه بيء. يريد: لأن الزوج دخل على أنه يفسخ النكاح”"؛ لأن المزوج”"' غير 
ولي» وهذا إذا كان صداقهاء لو علم أنها أمة مثل ما تزوجت به. وإن كان 
صداقها لو علم أقل غرم المزوج ما زاد صداقهاء إذا كانت حرة: أو أمة, ولم 
7 إيلزمه شيء إذا لم يزوجه/ ؛ لأنه غرور”" بقول» وقد اختلف فيه» وإذا كان هو 


كماما "١‏ 
المزوج» كان قد باع سلعة» فاستحقت. 


)١(‏ ساقط من (ب). 
إفرة فق (ب): (غرر). 
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(9 باب يي 
رن 5 
عيوب النساء وما يرددن به 

قال مالك: ترد المرأة من أربعة: من الجنون والجذام والبرص» وداء 
00١.‏ 
الفرج : 


ويختلف في أربع: السواد والقرع والبخر والخشمء وهو نتن الأنف» 
فالظاهر من قول مالك ألا ترد م”". وقال ابن حبيب: ترد من السواد إذا 
كانت من أهل بيت لا سواد فيهم» وهو كالشرطء قال: وترد بالقرع؛ لأنه مما 
يستر باللفافة والخمار”". وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر". وفي 
"كتاب ابن الجلاب": تُرد من نتن الفرج”'. فعلى هذا ترد من البخر والخشم؛ 
لأن نتن الأعلى”' أولى بالرد لقرب مضرته؛ ويُعد الآخر. وقد قيل: يرد الرجل 
بالرص يحدث إذا انتشرت رائحته» فمضرة الرائحة من المرأة أولى بالرد؛ 
لأنه”2 يستخف منه ما لا يستخف منهاء ولا ترد عند مالك من العمى والقعد 
والشلل والعرج”". 

ظ فاختلف في وجه ذلك» فقيل: ذلك لقول عمر ظلقه: ترد المرأة من الجنون 


.١547 7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 7/ ”57 .1١‏ 

(*) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 5/ 57١‏ 577. 

(؟) انظر: التفريع لابن الجلاب: /١‏ 7940. 

(5) في (ت): (لأن نتن الأنف الأعلى). 

(5) قوله: (لأنه) ساقط من (ب). 

(0) قوله: (والعرج) ساقط من (ت). وانظر: المدونة: 7/ 147١ء‏ المعونة: /١‏ 010. 


| ب 
حقةه 


والجذام والبرص والقرن”"» ولقول علي ظه: ترد المرأة من أربع: الجذام 
والجنون والبرص والقرنء ولهذا قال مالك: ليس على الولي أن يخبر أنها 
مقعدة» ولا عمياء» ولا عرجاءء وأجاز أن يكتم ذلك”". 

وقيل: لأن ذلك مما لا يخفى فقيل لمالك في "كتاب محمد" أترد المرأة من 
السواد والعمى وما أشبه ذلك؟ فقال: هذا أمر ظاهر فكيف ترد منه. وقال في 
موضع آخر: هذا من العيوب الظاهرة فلا ترد له. 

وقال ابن حبيب: ترد من القرع؛ لأنه مما يستر باللفافة والخمار» ولا ترد 
من العمى والقعد, والشلل» والعرج؛ لأنه ظاهر, والخبر عنه يفشو”". وهذا 
منهم| تسليم”' أن للزوج أن يرد بهذه العيوب إذا تبين أنه لم يعلم؛ لأنه إنم| منع 
الرد؛ لأنه لم يصدقه أنه لم يعلم به. فإن كان الزوج طارئاء وتزوج بقرب 
قدومه. أو لم يسمع بذلك من الجيران” ”© أو اعترفت الزوجة أنه لم يعلم» 
وكانت ممن يصح اعترافها لأنها ثيب» أو بكر معنسة - كان له أن يرد» وإن قام 
دليل على علمه -لم يرد. وهذا مع عدم الشرطء فإن اشترط السلامة - رد متى 
وجداعيباء قو لا واحداً. 

واختلف إذا قال الولي: إنها سالمة» ولم يشترط هل ذلك كالشرط. فقال في 
"كتاب محمد": إذا قال الخاطب: قيل لي إن ابتتك سوداء» فقال: كذب من قال 


.017 /١ انظر: المدونة: ”/ 56 ١ء المعونة:‎ )١( 
.079/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )7( 

() بنحوه في النوادر والزيادات: ١/4‏ 017. 
(5) في (ب): (تعليم). 

(0) قوله: (من) ساقط من (ب). 
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ذلك. بل هي بيضاءء فوجدها سوداءء أو قال: ليس هي عمياء؛ ولا عرجاء. 
فوجدها كذلك -فله ردها؛ لأنه غره”". 

وقال أصبغ: هو كالشرط. وقال ابن القاسم في "الكتاب الأول" من 
"كتاب محمد": إذا رفع الولي في الصداق, فأنكر سَوٌمهء فقال: لأن لما كذاء 
فسمى رقيقاً وعروضاً فيصدقها ما سأل» ثم لا يجد لها شيئاً. قال: فالصداق 
لازم له» ولا حجة له مثل ما لو قال: بيضاء جميلة شابة» فوجدها سوداءء؛ أو 
عرجاء”''؛ فلا كلام له مالم يشترط» فيقول أنكحها على أن لما كذاء أو على أنها 
نا 

فجعله ابن القاسم من ناحيته”'" الغرور فألزمه ذلك مرة» ومرة لم يلزمه. 
قال الشيخ”©: وأراه كالشرط؛ لأنه أمر قارن العقد. ولو قال ذلك أجنبي 
بحضرة الولي فلم ينكر عليه كان غروراً. 

وأرى أن يرد إذا تبين أبا صغيرة مثل ابنة أربع سنين وخمس وما أشبه ذلك؛ 
لأن الوطء ممتنع» فهي في ذلك كالرتقاء» وعليه في الصبر إلى أن تبلغ الوطء 
مضرة» وإن كان الوقت الذي تصلح فيه لذلك لا يدرك في الصبر إليه مضرة ولم 
يرد» وقد تكون لهم عادة في الصبر ما بين العقد والابتناء كالسنتين والثلاث؛ ما 
يرى أن”'' هذه تصلح حيئئذ للابتناء» أو تزيد الأمر اليسير» فلا ترد. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .07١/5‏ 
)١(‏ قوله: (أو عرجاء) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 58/8. 
(5) في (ت): (ناحية). 


(6) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (مما يرى أن) يقابله في (ت): (فجائز وإن). 


© ال 

وفي "كتاب محمد": لا ترد إذا وجدها عجوزاًء وهذا مبني على ما تقدم؛ 
هل ذلك لأنه مما لا يخفىء أو لأنه زائد على ما قاله عمر قنه. وإن بلغت في 
العمر””"» وقام للزوج دليل على عدم العلم -رد؛ لأن العادة فيمن بلغت ذلك 
ألا تتزوج» وهو كالشرط. 

فصل 
لفى عيوب النساء من أمر قديم أو محدث] 

ترد المرأة من الجنون وإن كان صرعاً في بعض الأوقات. ومن قليل الجذام. 
واختلف في البرص فقال مالك: ترد لقول عمر نلقه' ". لأنه لم يفرق بين قليل ولا 
غيره. وقال ابن القاسم في "العتبية": لو علمنا فيا خف أنه لا يتزايد لم يرد لكنه لا 
يعلم ذلك”". فرآه مالك عيباً في نفسه يوجب الرد ولم يره ابن القاسم إلا بها 
يتنامى إليه» ويلزم على قوله إذا كانت بها بداية ذبول أن ترد به؛ لأنه معلوم أنه 
يتنامى إلى الموت. وفي "مختصر ما ليس في المختصر": يرد النكاح في الجذام 
والبرص؛ لأنه يخشى أن يحدث ذلك بالآخرء ولأنه لا تطيب نفس الواطئ 
والموطوءة» وقل| يسلم ولدهماء فإن سلم كان في نسله. انتهى قوله””. 

ويلزم على هذا أن يرد النكاح إذا اطلع أن أحد الأبوين كان كذلك؛ لأنه 
يخشى أن يظهر في ولد المتزوج الآن» أو في ولد ولده» ورأيت ذلك في امرأة 


)١(‏ في (ت): (في السن والفناء). 

(؟) انظر: المدونة: 157/5 

() قوله: (لو علمنا فيا خف أنه لا يتزايد لم يرد لكنه لا يعلم ذلك) يقابله في (ب): (لو علمنا 
علياً حقاً لا يتزايد لم ترد لكنه لم يعلم ذلك). وانظر: البيان والتتحصيل: م 

40 )اكرلك زقوله شافط كن 0 
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كان أبوها أجذم, ولم يظهر فيهاء وظهر في عدد من ولدها. 

ويصح أن تطلق على الزوج وإن كان الجنون بها؛ لأنه إذا كان متى أصابها 
الزوج جنتء وم يقف الزوج عنها. فقال مالك في "المبسوط": إذا كانت تجن 
عل دلق حال السلظان بينه وبيتها؛ قال ان شعبان: ولا يلزمه طلاق إن 
أحب المقام. يريد: ولم يصب. فإن لم يقف عنها طلق عليه. 

فصل 
ل عيوب المرأة التي ترد بها] 

ترد المرأة بعيب الفرج» كان ما يمنع الجاع كالرتق والقرن, أو لا يمنع 
كالعفل والنتن والاستحاضة والإفاضة وحرق النار» وقال الخليل: العفل 
شيء يخرج في حياء الناقة كالأدرة”". 

واختلف إذا كان شيء من هذه العيوب خفيفاً. فقال مالك: ترد به؛ لأن 
المجنونة والجذماء والبرصاء يقدر على جماعهاء وهي ترد به”". 

قال ابن حبيب: لا ترد به إلا أن يكون عيباً يمنع اللذة. والأول أحسن. 
وقد أبان مالك الحجة في ذلك. 

والقرن» والرتق على أربعة أوجه/ : 

فإن كان لا ضرر عليها في قطعه. ولا عيب في الإصابة بعد القطع -كان القول 
قول من دعا منهم| إلى قطعه. فإن دعا الزوج إلى ذلك وكرهت حجيرت” "» وإن 
)١(‏ انظر: كتاب العين: ؟/ ١58‏ . 


(5)المدونة: ؟/57١1.‏ 
(9) في (ب): (خيرت). 


أ ا 
حظة 


دعت هي إلى ذلك جبر”'' هو على القبول. وإن طلق بعد رضّاها وقبل القطع 
-لزمه نصف الصداقء وإن كرهت القطع, فطلق الزوج لأجل ذلك فلا شيء 
عليه؛ لأنه لأجل العيب طَلَّقّ. وإن كان في القطع ضرر عليهاء ولا عيب بعد 
ذلك في الإصابة -كان الخيار لها دونه. وإن رضيت بالقطع سقط مقاله. وإن 
كرهت فارقء ولا شيء عليه. وإن كان لا ضرر عليها في القطع وني الإصابة 
بعد القطع عيب كان المقال له دونها فإن أحب ألزمها القطع وإن أحب”" 
فارق ولا شيء عليه وإن كان عليها ضررء وفي الإصابة بعد ذلك عيب -كان 
لكل واحد منهما مقال ولا أن تأبى إن دعا إليه وله ألا يرضى إن رضيت لأجل 
بقاء العيب وللزوج أن يرد إذا وجدها عِذْيَوْطَة - وهي التي يكون منها عند 
الجماع حدث - لأن ذلك عيب في الوطء وإن لم يكن من داء الفرج ولا أن 
ترده بمثل ذلك. وقد كان نزل مثل ذلك في زمن أحمد بن نصرء واختلف 
الزوجان ونفى كل واحد منهم| ذلك عن نفسه. فقال أحمد: "يطعم أحدهما تين 
والآخر فقوساًء فيعلم من هو منهم|". وأحمد هذا سمع من محمد بن سحنون 
وليس بمتأخر. فصل 
آفيمن غر من الزوجين والتداعي فى ذلك] 

وإذا ردت الزوجة بشيء من العيوب المتقدم ذكرها -رجع الزوج بجميع 
الصداق» وسواء دخل أو لم يدخل. فإن كان الغرور من الولي -رجع عليه. 
وإن كان الغرور منها -رجع عليهاء ويترك لها ربع دينار. وإن غَرَّاهُ جميعاً - 
الولي والمرأة- كان بالخيار بين أن يرجع على المرأة -ولا رجوع لا على الولي- 


)١(‏ ني (ب): (خير). 
() في (ب): (القطع). 
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أو يرجع على الولي» ويرجع الولي عليها. وحمل مالك الأب والابن والأخ على 
المعرفة به وجعل الرجوع عليه دونها. 

قال في "كتاب محمد": ولا يرجع الزوج عليها؛ لأنه ليس عليها أن تخرج 
فتخبر بعيبهاء ولا أن ترسل إليه لأن لها ولياً. قال: والبكر والثيب في ذلك 
سؤاء”'".تقول إن كانت يكرا: فالآمر إل الآنف»وعليه أن عر" وإن كانت 
ثيّباً: فإنما وكلته على أن تتبرأ منه. وإن كان العاقد عا أو ابن عم أو من العشيرة 
أو من الموالي أو السلطان -كان الرجوع عليهاء وحمل على الولي أنه غير عالم» 
حتى يثبت أنه عالم. 

والولي والمرأة في العيوب على ثلاثة أقسام: قسم يحمل جميعهم فيه على 
العلم به وقسم يحمل الأب فيه على العلم دونهم» وقسم يحمل جميعهم على 
الجهل به. 

فالأول: الجنون والجذام» وهما عيوب من العيوب الظاهرة التي لا تخفى 
على الآقارب, بل لا تخفى في الغالب على الجيران. 

والثاني: البرصء وإن كان في الوجه والذراع والساق -كان كالآول» 
محملهم'' فيه على العلم؛ لأن الحديث عنه من نساء الأقارب فيكثر وإن كان 
ما يواريه الثياب كان محمل الأب والأخ فيه على العلم دون الأقارب. 

وأما عيب الفرج فإن كان ما لا يخفى على الأم في حين التربية» ومثل ذلك 


.6078 7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ت): (يجبر).‎ )0( 


(5) في (ب): (فحملهم). 


أ ل 
لحر 


الأب لأنه ممن”'' يطلع عليه» ويخبر به - كان محمله على العلم» فإن كان مما 
يخفى على'' الأم مثل أن يكون بذلك الموضع غلظ لا يتميز إلا عند حاجة 
الرجل إليهاء أو تكون الأم ماتت من نفاسهاء أو تكون ربتها ثم ماتت» وثبت 
أن ذلك حدث بَعْدٌ كالعفل» أو يكون الأب من له القدر» ولا يحب أن يذك ©) 
ما يكون بابنته من ذلك - حمل على الجهل به. ورجع عليها دونه. 

وأما الأخ فيبعد أن يحمل على المعرفة بعيب الفرج, أو يتحدث معه بمثل 
ذلك. وقد قال مالك في "كتاب محمد" في الأب والابن والأخ: إن علم بو 
أنه لم يعلم؛ فلا شيء عليه" ". وقوله هذا يتصور في مثل ما تقدم ذكره. 

واختلف إذا كان الولي عديياً هل يرجع عليها؟ فمنع ذلك مالك وقال: 
لم يكن عليها أن تخرجء فتخبر بعيبهاء ولا ترسل إليه. وقال ابن حبيب: إن 
وجب الرجوع على الولي» وكان عدياء والمرأة موسرة؛ رجع الزوج عليهاء 
ولم ترجع هي به"."' 

وافغلفت كا إذا كان الولي عّأء أو ابن عم أو من العشيرة» أو السلطان» 
وادعى الزوج أنه علم» وغره؛ وأنكر الولي. فقال محمد: يحلف. فإن نكل حلف 


0 


الزوج أنه علم» وغره؛ فيا يستقر' ' عنده. فإن نكل؛ فلا شيء له على الولي» ولا 
)١(‏ قوله: (لأنه ثمن) ساقط من (ب). 

(0) قوله: (يخفى على) يقابله في (ب): (لا تعرفه). 

() قوله: (ولا يحب أن يذكر) يقابله في (ب): (ولا يتحدث بذكر). 

(؟) قوله: (به) ساقط من (ب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5//ا57. 


(") انظر: النوادر والزيادات: 6078/5. 
(0) في (ت): (تشهد). 
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على الزوجة؛ وقد سقطت تباعته عن المرأة بدعواه على الول" . 

وقال ابن حبيب: إن حلف الولي -رجع على المرأة”'“. وهو أصوب في 
السؤالين جميعاً. وليس الأمر اليوم على ما قاله محمد, أنها توكله على أن يخبر 
بعيبهاء بل هي أحرص ألا يذكر ذلك» وهما مدلسان جميعاً؛ فللزوج أن يرجع 
على الولي» ويرجع الولي عليها؛ لأن سلعتها المبيعة» قد ردت بالعيب» وهي 
مدلسة معه. وإن تقدمت إليه في أن يعلم بعيبها فلم يفعل -رأيت أن يرجع 
عليها بم| بين الصحة والداء» وليس لهل" أن تبيع معيبأء وتأخذ الثمن سالا وفي 
ذلك ظلم على الولي» إلا أن تكون هم عادة أنهم لا ينزلون عن صدقات 
اعتادوها لعيب وإن كانت هي غرت”» ولم يعلم الولي؛ رجع عليهاء وإن علم 
كان بالخيار يبدأ بأمهما أحب؛ لأن ذلك غرور منهما. 


.078/5 ني (ب): (تباعته على المرأة وعلى الولي). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.079/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(”) قوله: (لها) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (هي غرت) يقابله في (ب): (في عدة). 


1و 
حشةه 


باب 


ل عيوب الرجال وإذا تبين أن أحد الزوجين عبد 
م أوأن الزوجة نصرانية: وإذا ظهر بكل واحد من 0 
الزوجين عيب”'" وإذا اذُعى ذلك أحدهما على 
الآخر فأنكره؛ وكان مما يخفى 
يُردٌ الزوج بالجنون والجذام وداء الفرج» واختلف في البرص. 
فأما الجنون فيرد من قليله وكثيره؛ كان مطبقاً أو يغيب”" رأس كل هلال 
1 
ولايرهقها بسوء؛ ولا تخاف منه في خلواته» فلا خيار لها'". وقال أشهب: إن 
لم تخف منه فلا خيار لهاء وإن كان لا يفيق”'. يريد: إذا كان يحتاج إليهاء وإلا 
00 ا 1 : .)6 
فرق بينهم|؛ لآن في بقائها ضررا عليها من غير منفعة له . 
وكذلك الجذام ص من قديمه ين قليله وكثيره. وقال ابن وهب 5 
"العتبية": "إذا كان جذاماً لا شك فيه رُدَّه وإن لم يكن فاحشاء ولا مؤذياً؛ لأنه 
لا يؤمن من زيادته. وإن شك فيه؛ لم يفرق بينه|”"؟؛ وكذلك إذا حدث بعد 
)١(‏ قوله: (عيب) ساقط من (ب). 
(0) في (ب): (يختنق). 
(") انظر: المدونة: 7/ .١81/‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 07. 
(0) قوله: (له) ساقط من (ت). 
() قوله: (قديمه و) ساقط من (ب). 
0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 07. 
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حدث بعد الدخول؛؟ فرق من كثيره» وم يفرق من قليله» حتى يتنامى» 
ويتفاحش؛ لأنه قد اطلع عليهاء فلا يعجل بالفراق. وإذا لم يدخل ولم يطلع 
عليها -لم يمكن من كشفها في شيء مآله إلى الفراق. 
قال: يرد به إذا كان قبل التزويج.”' يريد قليلاً كان أو كثيراً. وذكر عن 
أشنهت: لق لالت هن "كتاب عمد" لآ يفرق بي وإن عره 7 

وقال ابن حبيب: ما كان به قبل العقد؛ يرد به وإن لم يكن فاحشاً» وما 
حدث به بعد العقد؛ فلا خيار لما فيه إلا أن يكون فاحشاً مؤذياً. 

وقاله مالك وأصحابه. وقال في "كتاب بيع الخيار": لا يفرق بينهماء إذا 
حدث بعد الدخول. قال ابن القاسم في "كتاب محمد": وإن كان شديداً. 
وروى عنه عيسى أنه قال: يرد إذا كان ضرراً لا يصبر عليه» وإن كان خفيفاً؛ ‏ 
يرد به.0" وهو أحسن. فيرد با كان قبل وإن كان يسيراً؛ لأنه يتنامى» فلا 
يمكن من الاطلاع عليهاء فيما مآله إلى الفراق. 
بالآخر؛ لأنه لا تطيب نفس الواطئ والموطوءة» وقل ما يسلم ولدهماء فساوى 
بين الرجل في الرد والمرأة بقوله في الموطوءة» وتعليله فيهما يخاف حدوثه في 
الآخرء وني الولد. وهذا هو الصحيح وقبل الدخول وبعده سواء. 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ »١57‏ والبيان والتحصيل: 5/ "3١4‏ والنوادر والزيادات: 5/ 077. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2087 . 
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 077. 


وأما الجنون» فإن كان صرعاًء وكان مثل ذلك ترتاع له المرأة» وينزل بها ما 

يشق مشاهدته» كان لها أن تقوم بالفراق» وإن لم يكن يؤذيها. 
فصل 
ل عيوب الرجل] 

والزوج في عيب الفرج على أوجه: فإن كان مجبوباًء أو حصوراً أو عنيئاً 
أو مقطوع الحشفة؛ رد به. واختلف في الخصي القائم الذكرء فقال مالك: يرد 
ية.” وقال سحتوك: لا يرد يه؛ لآنه بمتدلة من كان عقن] .وهو أنين؛ لآن ذلك 
لا ينقص من جماعه. وقال ابن حبيب: الحصور: الذي لا ذكر له» أو له مثل 
الزر.”" وقال ابن فارس في مجمل اللغة» وابن قتبية في "تفسير غريب القرآن": 
هو الذي لا يأتي النساء: قال ابن فارس: كأنه أحجي”” عنهن» ى)| يقال رجل 
حصور إذا حبس رفده. ول يخرج ما يخرج الندامى.0*) 

وقال ابن قتيبة: هو فعول» بمعنى مفعولء كأنه محصور عنهن. أي مأخوذ 
محبوس عنهن» وأصل ال حصر الحبسء مثل: ركوب بمعنى مركوب» وحلوب 
بمعنى محلوب» وهيوب بمعنى مهيب. 

واختلف في العنين» فقال مالك في "المدونة": إنه الذي لا ينتشرء ولا 
يستطيع الجماع لذلك” ' وقال أبو محمد عبد الوهاب: هو من له ما لا يستطيع 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ »١537‏ والتلقين: ١//17١1١»ء‏ والمعونة: 7/ ١١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 078/5. 

(0) في (ت): (احتجب). 

(5) انظر: مجمل اللغة: /١‏ 2379 باب الحاء والصاد وما يثلثهما. 
(5) انظر: المدونة: ؟/ 180.» والنوادر والزيادات: 5787/5. 
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به الجماع لصغره.”'' واختلف ما يقع عليه ذلك الاسم من صفة الرجلء فإنه لا 
يختلف في مضمونه من الفقه في أن من له مثل الزر أو الأصبع أو لا ينتشر؛ أنه 
يذ كلقع 
فصل 
[فيما إذا تبيّن أن أحد الزوجين عبد] 

الرق عيبء فإن تزوجت امرأة رجلاء ثم علمت أنه عبد. أو فيه عقد 
حرية» ولم تتم حريته» أو تزوج رجل امرأة» ثم علم أنها أمة» أو فيها عقد 
حرية» ولم تتم عتقها”" - كان له أن يردَّ» والقول قول من ادعى عدم المعرفة 
منهماء إلا أن يكونا من محلة واحدة» ومما لا يخفى ذلك على المنكر» فلا يصدق» 
أو يقوم دليل لمن ادعى معرفة ذلك, مثل أن يكون من هو في الرق أسود. وقد 
رآها وقت العقد, أو رأته. 

قال ابن القاسم في "كتاب محمد" في حرة تزوجها مكاتب. وأقامت معه 
سنين» ثم قالت لم أعلم» وغرني قال(": تحلف على ذلك وترد.”؟ قال: ومن 
العبيد من يكون في حاله ومنظره وتجارته على مثل ال حر. وقوله في المكاتب 
أحسين” "2 أنبا تضدق بغد التخول؛ والإقامة؛ لكوته متصرفاً لنفسه منقطعاً 
عن سيده. وأما العبد» والأمة؛ فلا يحسن ذلك فيههما بعد الدخول والطول. 


(١)انظر:‏ التلقين: ١//ا١١.‏ 

(0) ني (ب): (عقدها). 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 571//5. 
(6) في (ب): (حسن). 


0 ل 
لأنه لا يخفى تصرفه لمواليه» ويصح ذلك في الآبق. 
فصل 
افيما إذا تبيّن أن الزوجة نصرانية] 

وم يمالك الكفرعيباً. فقال في "كتاب محمد". في مسلم تزوج امرأة: ثم 
تيين أخها نصرانية: فلا قيام للزوج إن لم يعلمء ولا قيام لها''' إن لم تعلم» وقالت 
ظننت أنه نصراني. 

واخثلف إذا قال لها الزوج أنا على دينك فتزوجته. فقال مالك: لها الخيار؛ 
لأنه غرهاء ومنعها من كثير”'" شرب خمره وغيره". وقال ربيعة: لا خيار لهاء 
وليس الإسلام بعيب.'" والأول أَبْيّن وليس هذا من جهة أن الإسلام ليس 
بعيب» وإنما ذلكء لما دخلت عليه» وقد تقدم قول أصبغ في مثل هذا أنه 
كالشرط. 

وقال مالك في "المدونة" فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية؛ فلا قيام له إلا 
أن يزوجوه على نسب.” وحمل النكاح عنده على أنه لازم» حتى يشترط. 
وكذلك إن تبين أن الزوج لغية» فالنكاح لازم, إلا أن تكون قد اشترطت. 
وقبل لابن القاسمء فيمن تزوج امرأة» وانتسب إلى غير أبيه» وتسمى بغير 
اسمه. فقال مالك. فيمن تزوج امرأة» فأصابها لزنية» فإن كانوا زوجوه على 
نسب؛ فله الخيار.”' وقال مالك في "المبسوط": ذلك يختلف. فأما إن انتمى 
)١(‏ قوله: (لها) ساقط من (ب). 
(؟) قوله: (كثير) ساقط من (ت). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 071//5. 


(5)انظر: المدونة: 7/ .١57‏ 
(6) انظر: المدونة: .1١857/7‏ 
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إلى ذي الحال واطيئة في موضعه. ونسبهء وأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم. 
وأحسابهم”'' - فيرد نكاحه ويعاقب. وأرى إن كان من تزوج/ إليهم في مثل 
ما تبين من حاله وموضعه. ألا”'' يرد نكاحه؛ لأن ما ذكر من الموضع الذي 
انتسب إليه زيادة في الاغتباط به فإذا كان لو علم ب| تبين من موضعه؛ لم يمنع 
من نكاحه. لأنه من أكفائه لم يرد. 
فصل 
افيما إذا اطلع أحد الزوجين على عيب مخالف لعيبه] 
وإن اطلع كل واحد من الزوجين من صاحبه على عيب مخالف لعيبه» 
فتبين أن به دوا وما حدَاما أو داء فرج - كان لكل واحد منهما القيام» 
وكذلك إن كان من جنس واحدء جذام أو برصء أو جنون يصرع. ثم يذهب؛ 
كان له في أحد الأقوال”" القيام دونها؛ لأنه بذل صداقاً لسالمة» فوجد ما يكون 
صدذاقها دون ذلك. 
فصل 
[فيما إذا ادّعى أحد الزوجين العيب 
واختلف إذا اختلف الزوجان في عيب الفرج فادعى ذلكء أو ادعته 
وأنكر الآخر. فقال ابن القاسم: إن ادعى ذلك عليها؛ لم ينظر إليها النساء. 
يريد أنها تَديِّنُ في ذلك» ويكون القول قوطاء وأنتكر ذلك سحنون وقال: قد 
05010 


0) ني (ت): (إلا أن). 
(9) قوله: (في أحد الأقوال) ساقط من (ب). 


رب 


/1اب 


جاء أنها ترد بعيب الفرج» فكيف يعرف ذلك إلا بالنساء ونظرهن.”'2 وكذلك 
إن ادعت ذلك عليه؛ وأنكره. فقال مالك وابن القاسم: يدين.”" وعلى قول 
سحنون. ينظر إليه. . 

وروى الواقدي عن مالك نحو ذلك» وذلك مذكور في "الكتاب الثاني". 
وفرق ابن حبيب فقال: إن ادعى الزوج أنها رتقاء» أو غير ذلك من عيوب 
الفرج؛ صدقتء ول ينظر إليها النساء» وإن هو فارق وشهدت امرأتان» ولم 
يكن ذلك النظر عن أمر المرأة”"؛ جازت شهادتب”©؛ لأن الطلاق بيده ل 
توجبه شهادتهاء ولم تبطل الشهادة» لأن| يعذران”' بالجهالة» وإن ادعى هو 
المسيس وقالت: أنا عذراء» وشهد ها النساء بذلك؛ لم تقبل شهادتهاء لأنها 
تؤول إلى الفراق 9© 

واختلف إذا ادعت أنه حصورء أو محبوب, وأنكرهاء هل يختبر بالجس 
من فوق الثوب؟ فروى الواقدي عن مالك في المعترض أنه قال: تجعل معها 
امرأة» فإذا غشيها نظرت إليها””". وروي عنه أيضاً أنه قال: إن كانت بكرأًء 
وقالت: أصابني» وقال: لم أصبء أنه ينظر إليها النساء. فعلى هذا؛ لا يدين 
واحد منهما في| يدعيه على الآخر. 


.017٠ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.186 /7 (؟) انظر: المدونة:‎ 

(") في (ت): (النظر من المرأة). 

(5) انظر: المدونة: 7/ .١86‏ 

(6) ني (ب): (يغرران). 

() انظر: المدونة: 7/ 2١86‏ 

0) في (ت): (إليهما). 
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ويختلف إذا كان العيب بغير الفرج هل ينظر إليها النساء» ويخبرن عنه» أو 
يشق الثوب عن ذلك الموضع وينظر إليه الرجال؟ فالظاهر من المذهب أن النساء 
يخبرن عنه. وقال سحنون: إن جرحت بغير الفرج بقر عن ذلك الموضع حتى 
ينظر إليه الأطباء”"2. قال: ولو أصابتها علة في موضع يحتاج فيه إلى طبيب» بقر 
عن ذلك الموضع لينظر إليه الأطباء» وعلى هذا لو ادعى الزوج أن بذلك الموضع 
برضا وانكرت عق" العوب عند وتظلر إليه الرجال: 


تم كتاب النكاح الأول 


)١(‏ ني (ب): (الرجال). 
(0) في (ت): (يفتق). 


النسخ المقابل عليها 


1[-(س) ح نسخة برلين رقم (5155) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا محمد وعلى إله وسلم تسليماً 
كتاب النكاح الثاني 
رك 
باب 8 


النكاح والبيع 4 عقد واحد”" 


6 


واختلف في ذلك على أربعة أقوال:7" فمنعه مالك وابن القاسم في 
المدونة”"» وأجازه عبد الملك في كتاب محمدء إذا كان الباقي بعد البيع ربع 
دينار فصاعداً بأمر لا شك فيه”'2. وكرهه في ثانية أبي زيد ابتداء وأمضاه إذا 
نزل» وكان الثمن كثيرا وفيه”' فضل بائن عن البيع. 
غير اعتبار بفضل كالسلعتين”"2. وقال مالك في المبسوط: يفسخ قبل ويثبت 
بعد ولها صداق المثل. وقال في موضع آخر في امرأة لوج عل عو 
وزادته حمسين ديناراً» ثم طلقها قبل الدخولء قال: يُقَوّم”” العبد» فإن كان فيه 
فضل عن الخمسين ردت نصف الفضل”" . 


)١(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ت). 

)١(‏ قوله: (واختلف في ذلك على أربعة أقوال) يقابله في (ب): (قال الشيخ تلله). 
20 انظر: المدونة: 57/7١»ء‏ والمعونة: .01١/١‏ والنوادر والزيادات: 5578/5 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 578/5» والمعونة: 01١/١‏ 

(5) حرف الواو زيادة من (ح). () انظر: المعونة: .61١1١/١‏ 
(0) في (ب): (أبيها). (8) في (ت): (يقام). 

(9) في (ح): (الصداق). 


| 
م ب 


فأجازه» وجعل الزائد على البيع للنكاح كالمواضح. 

وأرى أن يمنع ذلك ابتداء؛ حماية وخوف الذريعة إلى طرح الصداق لأن كثيراً 
من النساء ترغب في الرجل» فتعطيه ليتزوجها إما لاله أو ليساره. أو لأنه فوق قدرهاء 
أو لتعذر الزوج. فإن نزل ذلك وكان فيا دفع فضل بين خارج عن التغاين» لم يفسخ؛ 
لآن منع ذلك”'" التكاح, والبيع في عقد لم تأت فيه آية» ولا سنة ولا إجماع» ولا وجه 
لتعليل المنع لأن التكاح أصل لا تجوز فيه الحبة؛ لأن هذا عقد على وجه المعاوضة: ولا 
للتعليل بجهل الصداقء لأن الملك لواحده وإنما يراعى الجهل في القبض”" إذا جمع 
الرجلان ملكيهم في البيع» ولا للقول إنه موقوف على الاختيار هل للتكاح صداق» 
لأنهما دخلا على البت وهما لا يعلمان أن في عقدهما تعقبا وإن| يختبره من يحتسب فيه. 
وإذا صح العقد ثم'" استحق المبيع» أو وجد به عيب؛ كان القبض”' على قيمة المبيع 
وقيمة صداق المثل» | قال أشهب؛ لأنه إذا سَلِم العقد من الفساد؛ كان القبض” على 
الأصل في المبيعين في عقد هذا”" إذا كان الثمن الذي دفعه الزوج مقارباً لقيمة المبيع 
والصداق وإن كان الثمن أقل بالشىء الكثير؛ جعل الفاضل للصداقء كما قال مالك» 
ا تقدم أن المرأة قد ترغب في الرجل» فلا تبالي أن لا تأخذ شيئا وقد يقصد بجمع””) 
التكاح إلى البيع؛ لئلا يظهر أنها بخست”* في صداقها. 

وكذلك إذا كان في الذي دفع الزوج فضل بين عن البيع» وصداق المثل 
خص به النكاح؛ لأن كثيراً ممال'' يزيد في الصداق ويضعف فيه؛ لما جعل الله 
)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ح). (0) ني (ح): (الفضل). 
() في (ب): (أو). 
(5) قوله: (كان القبض) يقابله في (ح): (لأن الفضل). 
(05) في (ح): (الفضل). (1) قوله: (عقد هذا) يقابله في (ح): (عقدهما). 
0 في (ب): (بجميع). (8) في (ب) و(ت): (تحسب). 
(9) في (ب) و(ت): (ممن). 
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سبحانه في ذلك من شهوة النفس”"». ولا يزيد مثل ذلك في البيع. وإن لم يكن 
2 00000 . شع لك 0 رب 
فضل عن اليع؛ فسخ قبل وثبت بعد وكا خا صداق اثل وفوت التكاح/»- | 7 
إذا كان هو الأكثر- فوت للسلعة. وإن كانت قائمة وليس فوت السلعة وإن 
كان'" الجل فوتاً للتكاحء إذا لم يكن دخول؛ لأن النتكاح مقصود في نفسه. وإن 
كان تبعا”” فليس يتزوج لمكان البيع ويصح أن يشتري لمكان النكاح. 

وقال ابن القاسم ف العتبية» فيمن تزوج امرأة على إن أعطاه أبوها داراً جاز» 
وكذلك إن قال: تزوجتها”"' مبذه الدار تكون صداقهاء أو أعينك في تزويجهاء ذلك 
جائز. وإن قال: تزوج ابنتي بخمسين دينار””» على أن أعطيك هذه الدار؛ لم يجزء 
وكان ذلك نكاحاً وبيع"”". والفرق بين السؤالين» أنه في المسألة الأولى» ملك 
العطية قبل التكاح» ثم هو يتزوجها في ثاني حال بم| يتراضيان”” عليه. وني المسألة 
الثانية» انعقد الجميع عقداً واحداً. والقياس أنهما سواء؛ لأن العطية إذا تقدمت 
ليتروج ثم لم يتزوج”" ؛ ارتجعها منه فصار كالعقد الواحد. 

فصل 
آفيمن تزوج على دمر لم يبد صالاحه 1 
وقال مالك. فيمن تزوج على ثم ر لم يبد صلاحه” " » أو بعير شارد أو عبد 


)١(‏ في (ب): (الشهوة النفس)» وفي (ح): (لشهود النفس). 
(5) قوله: (وإن كان) يقابله في (ح): (إن كانت). 

(7) في (ب): (بيعاً). (50) في (ب): (يزوجها). 
(0) في (ح): (داراً). 

(5) قوله: (وكان ذلك نكاحاً وبيعاً) يقابله في (ح): (وذلك نكاح وبيع). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 5 5. (8) في (ح): (تراضيا). 

() قوله: (ثم لم يتزوج) يقابله في (ح): (فلم يتزوج). 

)٠١(‏ في (ح): (صلاحها). 


ايا 

0141 الوم 
آبق» أو جنين: يفسخ قبل ويثبت بعد, ولا صداق المثل» ومصيبة ذلك قبل القبض 
من الزوج» وإن قبضته وفات بحوالة أسواق أو ناء أو نقص؛ كانت عليها القيمة يوم 
قبضته”": وأما(" الثمرة فعليها مكيلة ما جدت أو حصدت من الحبوب””". وكذلك 
إن تزوجها بخمر يفسخ قبل» ويثبت بعدء ولها صداق المثل”"". 

وقد اختلف في حكم هذا العقد وفي ضمان الصداق» فذكر القاضى”” أبو 
الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب عن مالك فيها”" ثلاثة أقوال: فقال 
مرة: يمضي بنفس العقد وها صداق المثل إن دخل بها. وإن طلق قبل الدخول؛ لم 
يكن لها شيء كالتفويض. وقال مرة يفسخ قبل» ويثبت بعد”". وقال: يفسخ قبل 
وبعد'” . وفي كتاب محمد مثله””. فإن تزوج بخمر يفسخ قبل وبعد. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب” " : اختلف أصحابنا في تأويل قول مالك: إنه 
يفسخ قبل؛ فمنهم من حمله على الإيجاب تغليظاً وعقوبة؛ لثلا يعود إلى مثل ذلك. 
ومنهم من حمله على الاستحباب احتياطا”' '' ليخرج من الخلاف”"". 

قال الشيخ #لقه: أثبت ذلك بالعقد مرة؛ مراعاة للخلاف ولأنه عقد بوجه 
١ 30‏ 5 ع - 5 : 
شبهة تقع به”''' الحرمة بينه وبين أمها وابنتها وبينها””''' وبين آبائه» وتجري فيه 
)١(‏ في (ح): (قبضها). (0) في (ب) و(ت): (أما). 
(9) في (ب) و(ت): (الحب). (5) انظر: المدونة: 57/57 ».١1‏ والمعونة: /١‏ 599. 
(5) قوله: (القاضي) ساقط من (ت) و(ح). () في (ح): (فيه). 
(0) انظر: المدونة: .١51//7‏ 
(6) قوله: (وقال: يفسخ قبل وبعد) ساقط من (ح). 
(9) انظر: التفريع: /١‏ 7817 والنوادر والزيادات: 5/ 55 5, 505 0. ٍ 
(١1١)انظر:‏ المعونة: .6:6٠0 5949/١‏ 


0 قوله: (بوجه شبهة تقع به) يقابله في (ح): (يوجب الشبهة وتقع به). 
(15) قوله: (وبينها) زيادة من (ح). 
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المواريث» فقام ذلك مقام حوالة الأسواق في البياعات» وفسخه مرة قبل 
وبعد. بخلاف البيع؛ لأن النكاح يفتقر إلى ولي» فإذا فسد العقد الأول» وجب 
استئنافه بولي؛ لأن العقد كان فاسدأء وإنما حصلت الشبهة في الدخول» وهو 
بغير ولي» وأمضاه في القول الآخر بالدخول مراعاة للخلاف في الولي. 

وأما ضمان الصداق فقال مالك: يضمن جميعه بالقبض»ء وإن فسخ النكاح. 

وقال ابن حبيب: إن عثر على ذلك قبل البناء كانت المصيبة من الزوج وله 
النّاء - كما لو طلّق في النكاح الصحيح وإن بنى بها كانت ضامنة وعليها 
القيمة. 

يريد: أنه لما كان الطلاق في النكاح الصحيح يسقط الضان في النصف؛ 
كان الفسخ يسقط الضمان في الجميع. 

والأول أحسن؛ لأن المطلق ترك قبض ما اشتراه باختيار”'' منه. وقد كان 
القياس - لولا ما ورد في ذلك - ألا يرجع بشيء إن طلق؛ لأنه ترك قبض ما 
اشتراه باختيار”" منه» فلا يرجع في ثمنه» وهذا غلب على قبض”' ما اشتراه» 
وحيل بينه وبينه في الفسخ”'» فجرى العوض مجرى البياعات”/ في الضمان» 
ويفوت الجحنين بالأيام اليسيرة؛ لأنه يسرع إليه”"" انتقاله. 

وفي كتاب البيوع الفاسدة» ذكر الثار تباع قبل بدو صلاحها ثمرة رطبة أو 
يابسة وهي قائمة أو فائتة» وقد'" علمت المكيلة» أو لم تعلم» فاختلف قول ابن 


(1) في (ح): (اختياراً). () في (ح): (اختياراً). 

(*") قوله: (على قبض) ساقط من (ح). 

(5) في (ب): (وحيل بينه وبين الفسخ)» وفي (ح): (وحيل بينه وبينهم بالفسخ). 

(0) في (ح): (البيوعات). (5) قوله: (إليه) ساقط من (ب) و(ح). 
(0) في (ب) و(ت): (وقد كان). 


ا 
الو 
عفنا 


القاسم ومحمد في ذلك”"©. 

وإن تزوجت بثمر ' يبد صلا حيها9) على الحداد. فغفل عنها حتى بدا 
صلاحها؛ لم يفسخ النكاح, لأنه كان جائزاًء ولا يتهمان”" أن يكونا عملا على 
ذلكء والثمرة للزوج وعليه قيمتها يوم كانت الزوجة تجدها. 

وإن جذتها”' الزوجة رطبة» وكانت قائمة العين؛ أخذها الزوج ولا 
شيء عليها بخلاف أن يتزوج"' بها على البقاء؛ لأن هذه دخلت على جدادها 
بَلَحأ فجدتها رطباً فلم تزده”"' إلا خيراً. 

وإذا تزوجت”" على البقاء وكان الشأن جدادها يابسة؛ لزمتها قيمتهاء 
وإن كانت مجدودة””. لأن جدادها قبل اليبس فسادء وإن تزوجت بخمر فسخ 
قبل ويثبت بعل" 

٠ 71 5 5 

وقال محمد: ومن الناس من قال: يفسخ بعد" '. 

واختلف إذا استهلكت الخمر» فقال ابن القاسم: لما صداق المثل ولا 
تشبِء” '' بشىء. قال محمد: وكان أشهب يقول في هذا وشبهه: تعطى ما تستحل 


0 
به وهو ربع دينار ". 


.577١ انظر: كتاب البيوع الفاسدة» ص:‎ )١( 


0) فؤلات) و( يبصلع): 0 في (ب): (ألايتها). 
(5) في (ت): (أخذتها). (5) في (ح): (يزوج). 
03 فق رت): «(رطبا فلم ترده)» وفي ((ح): (رطبة فلم يزده). 

() في (ح): (كان). 03 ل ذلك )موود 


(8) انظر: المدونة: .١517/7/7‏ 
)٠١(‏ انظر: التفريع: /١‏ 787» وقد جعله من قول مالك كتل. 
)1١(‏ في (ت): (يتبع). )١7(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .57٠١‏ 
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وهو أحسن؛ لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمره والمقال الآن"" لحق 
لله تعاللى سبحانه ولو لم تقبض الخمر, لكان لها صداق المثل؛ لأنها تقول تزوجت على 
ماهو عندي مال» ويصح ملكه. فإذا حيل بينها وبينه رجعت إلى قيمة سلعتها. 

واختلف إذا كانا كافرين فأسل) قبل الدخولء. وقبل القبض. فقال 
أشهب: لما ربع ا يريد: لأن الزوج يقول: أنت الآن مسلمة» ولو 
غرمت لك الخمر لكسرت عليك» قلا فائدة في أن أغرم ما لا ينتفء!” بةة 
فكانت مصيبة دخلت عليهاء بخلاف أن يسلم أو يكون مسلا وهي كافرة ممن 
يصح لا الانتفاع بها. 

57 ١ 
افيمن تزوجت بمال غائب]‎ 

وقال ابن القاسم» فيمن تزوجت بال غائب: لم يصلح إلا أن تشترط إن 
تلف فعليه بدله كالبيع'”. يريد: إذا اشترط الدخول قبل قبضها؛ لأن المببع”' 
يجوز العقد فيه على مثل ذلك ولا يجوز النقد. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يدخل 
بهاء إذا كان على مثل الشهر. قال: والنكاح في هذا / مخالف للبيوع”". 5 

والكلام في المسألة من ثلاثة أوجه: جواز العقد إذا لم يشترط الدخولء أو 
اشترطاه» أو تطوعت به من غير شرطهء فالعقد جائز والدنانير والدراهم 
والعبد في ذلك سواءء وها أن تمنع نفسها حتى تقبض الغائب. 


() ني (ح): (إلآ). (؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .57/١‏ 
(9) في (ح): (تنتفعين). 

(5) انظر: المدونة: 7/7 »١537‏ والبيان والتحصيل: 5/ .1١‏ 

(5) في (ب) و(ح): (البيع). (1) انظر: النوادر والزيادات: 558/5. 


واختلف ابن القاسم وابن حبيب إذا اشترط”' الدخول. وقول ابن 
حبيب هاهنا أحسن أن النكاح بخلاف البيع؛ لأن منع شرط النقد'" في 
البيع الغرر”" إن لم يوجد الغائب انفسخ البيع؛ فكان سلفاً وإن وجد كان 
بيعاً. والنكاح إن لم يوجد الغائب» أعطيت قيمته» ول يفسخ النكاح» ولو 
شرطا أن يسلكا بالنكاح مسلك البيع فيكون موقوفاً. فإن لم يوجد الغائب؛ 
فسخ النكاح؛ وكان نكاحاً فاسداً. وإن تطوعت بالدخول من غير شرط؛ 
جاز إذا”“ دفع ربع دينار. ومحمل قول محمد” ' في منع الدخول على أنه كان 
و 

قال محمد في العبد والدار الغائبة'": يجوز التزويج بهماء ما لم يتفاحش 
غيبة ذلك» مثل خراسان والأندلس؛ وإن قال أتزوجك ببذه الدنانير التي 


في يدي جاز. 

)١(‏ في (ح): (شرط). )١(‏ في (ح): (العقد). 
(9) في (ب): (للغرر). (5) ني (ح): (إن). 
(5) في (ب): (مالك). (5) في (ب): (شرطاً). 


(0) قوله: (الغائبة) ساقط من (ب) و(ح). 
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باب 


كإة 


فيمن تزوج على شواربيت, أو بنائها", ١‏ لكي 
أو على عبدء أو على أمّة بغير صفة ِ 

واتحلت في التكاح على شوار بيت7"؛ فأجازه مالك» وحملها'" على 
العادة”". قال: فإن كانوا في" أهل الحاضرة» فشورة مثلها”" في الحضر. وإن 
كانا من أهل البادية فشورة مثلها في البادية» وإن تزوجها على بيت» لم يجز 
بخلاف الشوار؛ لأنها لا تدري موضعها من البلد. وكذلك إذا”" قال: على أن 
أبني لك بيتاً؛ لم يجزء إلا أن يسم الموضعء ويكون في ملكه فيجوزه ثم يحملان 
في صفة البناء على عادة أمثالها/” وإن تزوجت على بيت موصوف في الذمة م 
يز إذا لم يذكر الموضعء ويكون الموضع في ملكه. وإن كان بيتاً معيناً في ملكه؛ 
جاز» وإن لم يكن في ملكه؛ لم يجز. وإن تزوج على عبدء أو أمّة جازه وإن لم 
يوصف. ولا الوسط في الجودة والسن7". 

وأما الجنس؛ فعلى حسب البلد”' '؟ من الحمران والسودان» فإن كانت 
العادة الصنفين جميعاً» فنصف من هذاء ونصف من هذا" "©. 


(1) في (ب): (بنيانها). 
(؟) شوار بيت: أي متاعه. انظر: لسان العرب: 5/ 575. 
(") في (ح): (وحملهما). 

(؟) انظر: المدونة: »١1517/7‏ والبيان والتحصيل: 5/ 77 


(0) في (ح): (إن). (8) في (ح): (أمثاها). 
(4) انظر: المدونة: 7/7 )1١( .١5/8‏ في (ب): (موضعها). 


(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 509/5. 


0 اق 
بغير صفة» ويفسخ قبل» ويثبت بعدء ولا صداق المثل”'2. وقول مالك أبين؛ 
لآن القصد المكارمة» بخلاف البيع. وإن تزوجها على عبد بعينه في ملكه؛ ولم 
يصفه؛ لم يجز؛ لأنها لا تدري هل هو وسط أو جيد أو”'' رديء؟ ولو كان ذلك 

وفي كتاب محمد» فيمن تزوج على عبد ولم يوصف. ثم طلق قبل البناء: 
يكون لها نصف قيمة عبد وسطء يوم تزوجت”" 

وليس هذا بحسن. وأرى أن يأتي بعبد على الصفة التي كانت تستحق لو 
لم يقع الطلاق. فيكون شركة بينهماء وليس العبد كالدينار» يكون دينا فيهب 
نصفه أنه يقضى له بنصف” قيمته دراهم؛ لأن الدنانير لا تختلف فيها"' 
الأغراضء ولو أحضره الغريم ثم دعا إلى المفاضلة فيه لبيع» وم'"؟ يحصل 
للطالب إلا الثمن الذي أحضره الغريم. 

والعبد تختلف فيه الأغراض ويصح إن أحضره أن يتزايد فيه» ولا يخرج 
أحدهما منه لصاحبه. إلا بأكثر مر' قيمته. أن للزوح أن يدفع القيمة» 

بخ 2 .اجر من كمه بابو 6 ف 

لم يحسن أن يقال: القيمة يوم النكاح؛ لآن الذي في الذمة» عبد إلى يوم الطلب» 
فلها قيمته يوم الحكم. كما قيل في الدينار له صرفه يوم القضاءء ولو أحضر 
العبد ليكون لها نصفه؛ لحبرت”" على قبوله؛ لأن القيمة تخفيف عن الزوجء 


(١)انظر:‏ المعونة: )١( .6057/1١‏ في (ح): (أم جيد أم). 


(©) في (ح): (تزوج). (4) في (ح): (أن). 
(0) في (ح): (نصف). (5) قوله: (فيها) ساقط من (ح). 


0) في (ب): (لولم). (8) في (ح): (لأجيرت). 
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وإنما حقها في عبد. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن شرطت رأساً بخمسينء فغلا الرقيق أو 
رخص”" . فإن كان وصفه”” . وكان ذكر الخمسين"" عبارة عن الصفة؛ فلها 
الغيفة" غليف أو تييع 18ج ]إن كان دك ينين لآ تكد ا العنة إلا 
0 ؛ فعليه الشراء بخمسين في العلا وال خم 

واختلف إذا كانوا يسمون الأكثر" على وجه التجملء فقيل: عليه أن 
يشتري بذلك الثمن. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا سمى الرداء 
بعشرين ديناراء أو الخارء أو الدرء*" ذا عا وراد التحعة نط رسف 
من ذلك. ولا يعطي الثمن الذي سمّى” ". 


(1) في (ح): (أرخص). 

(0) ني (ب) و(ت): (وصفوه). 

(7) في (ب) و(ت): (خسين). 

(5) في (ب): (النصف). 

(0) في (ح): (أرخصت). 

(5) في (ح): (تزيلها). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 557.» والنوادر والزيادات: 5/ .55١‏ 
(8) في (ب): (الثمن). 

(9) قوله: (أو الخمارء أو الدرع) يقابله في (ح): (والخمار والدرع). 
(١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .55١‏ 


ىا حيه ينه 
أ ا 
فمهةه 


5 باب بع . 
5 6 


4 الصداق يوجد به عيب أو يستحق 

وقال ابن القاسم» فيمن تزوجت”" على قلال خلء فأصابتها خمراً؛ فهي 
بمنزلة من أصابت بمهرها عيباً؛ فإنها ترده وترجع بمثله”'". وقول سحنون في 
هذاء وفي”": إذا تزوجت على عبد فثبت أنه حر؛ أن التكاح فاسدٌ. 

والأول أحسن؛ لأنها لم يدخلا على فساد. فهو كالاستحقاق» فترجع 
بمثل الخل الذي وصف الزوجء أنه في تلك القلال يكال» وترجع بمثله وبمثل 
القلال. وعكسه أن تتزوج على أنها خمر» فأصابتها خلاً؛ فإن التكاح ثابت إن 
أحباء كالتي تزوجت وهي ترى أنها في عدة”' » ثم تبين أنها في غير عدة» وقد 
اختلف فيها. 

إأاك واخي امعد رويد روصا عي بلاطمل لسع انار 
وأيمما كره لم يتم التكاح», وقرق بينهماء فإن رضيت الزوجة بالتمسك بهاء وقال 
الزوج: أن" لم أبعك خلاء فكان له أن لا يسلمها. وإن رضي الزوج تسليمهاء 
قالت الزوجة: لابلريى قيرنا أن 11 عقر علو وه .عدا الرجه فازق 
المعتدة؛ لأن المعتدة هي العين المشتراة”""» وإنما كان يظن أنه كان يتعلق بالمنه 80 
حق لله تعالى» فتبين أن لا حق لها" . 


() ني (ح): (تروج). () انظر: المدونة: 7/57 .١5/8‏ 


(8) قوله (وق) سافط مق (ن). (4) في (ح): (عدتها). 
(0) قوله: (وأما) ساقط من (ب). (1) قوله: (أنا) ساقط من (ح). 
0) في (ب): (المستبرأة). (8) في (ت): (بالمبيع). 


(9) ني (ب): (عليها). 
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واختلف إذا كان الصداق عبداً فأصابت به عيباً. فقال مالك وابن 
القاسم: ترده وترجع بقيمته”"". وحمل الزوجين فيه على المكارمة. فإن كانت 
قيمته أقل من صداق المثل كان ذلك مكارمة من الزوجة» وإن كانت قيمته 
أكثر» كانت مكارمة من الزوج. وقيل: ترجع بصداق المثل كالبيع”". وفي 
ختصر ما ليس في المختصر» ترجع بثل العبدا”؛ وقاك لين / كنل في كتاب| و57 | 
المدنيين في العبد' إن استحقء ترجع بمثله. ولو قيل: إن لها الأقل من قيمته. 
أو صداق المثل؛ لكان وجهاًء فإن كانت القيمة أقل؛ لم يكن لها غيره؛ لأنها رضيت 
بأقل من صداق المثل””. وإن كانت القيمة أكثر لزمه صداق المثل؛ لأنه يقول: 
إن" وهبت عيناً فاستحقت؛ فلا يلزمني العوض عنهاء إلا أن يعلم أنها لوا" 
تزوجت بغير دنانير أو دراهم؛ لم ترض إلا ب| يكون مبلغه مثل قيمة العبد. 


.١5/8 7/7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .519:518/5١‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 51/5. وهو قول أصبغ من كتاب ابن المواز. 
(5) قوله: (العبد) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (وجهاًء فإن كانت القيمة... بأقل من صداق المثل) ساقط من (ب). 
(5) ني (ب) و(ت): (إنها). 

(0) في (ب) و(ت): (إن). 


أ 9 ا 
له 


باب 
19 فيمنتزي بصداقوامن اكترمت. | 42 
و الشرط'' 2# النكاح 


ومن تزوج بخمسين ديناراًء فأْسَرّا ذلك؛ وأعلنا مائة؛ لم يكن عليه سوى 
حمسين, فإن ادعت الزوجة أنها انتقلا عن الخمسين إلى المائة كان القول قول 
الزوج - مع يمينه أن الذي أعلن سمعة- لأن”" الشأن في هذا السمعة 
والتزين» بأكثر» وإن أشهدا فاستعلن مائة ففعلا؛ لم يكن عليه يمين. وإن أعلنا 
أكثر من مائة؛ فلا يمين عليه. وإن أعلنا فوق الخمسين بم| يقاريهاء مما" "' يشبه 
أن يكون زادها حلف. وإن بعثت الزوجة إلى الزوج بشيء زاده في الصداق 
بغير علم الأب رده إن كانت بكرا ولم يحط عنه من الصداق شيء*”” . وإن 
”؟ ذلك بشيء» وإن كانت سفيهة؛ انتزع 
منه ولم يحاسب بها كالبكر. وإن كان عالماً بسفهها؛ لم يكن له في ذلك مقال. فإن 
لم يكن”" يعلم؛ حلف أنه لم يرضٌّ بتلك التسمية: إلا بها وصل إليه من امال , 
ثم كان الأب بالخيار» بين أن يمضي النكاح بها دفعه من خاصته”', أويفارق 
ولا شيء على الزوج. وم لاحر حلفء وكان لها صداق 
المثل» ما لم يكن أقل مما دفعه من خاصته””  "'‏ أو أكثر من الجميع. 


كانت ثيباً رشيدة؛ لم ترجع عليه من 


)١(‏ في (ح): (الشروط). )١(‏ في (ح): (أن). 
() في (ت): (أو). (4) في (ح): (شينا). 
(0) في (ب): (يرجع عليها). (5) في (ح): (عن). 
(0) قوله: (يكن) ساقط من (ح). (8) في (ح): (الحال). 


() في (ب): (خاصة). 
)9١(‏ قوله: (من خاصته) يقابله في (ح): (من خاصة نفسه). 
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فصل 
افيمن تزوج امرأة على شرط فاسد ] 

وقال ابن القاسم» فيمن تزوج امرأة بوائة» فإن كانت له غيرها فصداقها 
مائتان» فالتكاح فاسد. وإن تزوجها برائة» على أنه'"' إن أخرجها من بلدها؛ 
فصداقها مائتان» كان النكاح جائزاًء والشرط باطل”". وفرق”" بينهما؛ أن 
الأول انعقد على أنها لا تدري وقت العقد, هل لها مائة» أو ماتتان لما كانت لا 
تدري هل تحته امرأة أخرى أم لا. والأخرى صداقها مائة» ولا شيء لها غيره» 
فإن أحدث”') عمد 

واختلف فيمن تزوج على أن لا يخرجها من بلدها”"' . أو لا يتزوج عليها 
في موضعين, أحدهما: هل يجب الوفاء به؟ والثاني: إذا لم يجب الوفاء به هل 
يكون لها مقال في تمام صداق المثل؟ فقال مالك: يستحب الوفاء به ولا يجب. 
وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضون به. وهذ”" أحسن؛ لقول 
النبي عإلله: «إِنَّ أَحَنٍّ الث وط أَنْ يُوقى به ما اسْتَْلَلتمْ به الفُوُوج)00. 

وإذا لم يجب الوفاء به؛ فإنها في الصداق على ثلاثة أوجه: فإما أن تقول 
أتزوجك بائة على أن لا تتزوج علي ولا تخرجنيء ولا تزد على ذلك شيئا””". 
أو تقول: أتزوجك بائة وخمسين. وأسقط حمسين على أن لا تتزوج علّ» ولا 


؟ فحينئذ يزاد. 


.١5/8 7 انظر: المدونة:‎ )7١( قوله: (أنه) ساقط من (ب).‎ )١( 


(©) في (ح): (والفرق). (5)في(ب): (أخذ). 
(5) في (ح): (عقده). (5) قوله: (من بلدها) زيادة من (ح). 


(0) في (ح): (وهو). 
(6) سبق تخريجه في كتاب التكاح الأول» ص: 1854. 
(9) قوله: (شيئاً) ساقط من (ب) و(ح). 


أ ب 
تمه 


تخرجني. أو تتزوج بائة وحمسين, ثم تسقط خمسين بعد العقد لمثل ذلك. فإن 
قالت: أتزوجك بائة على أن لا تتزوج علي, ولا تخرجني”" فتزوج عليهاء أو 
أخرجها؛ لم ترجع عليه بشىء» وهذا قول مالك.”" والقياس إن كانت المائة 
أقل من صداق المثل؛ أن ترجع بتهام صداق المثل» والقول قوها أنها تركت 
ذلك لأجل الشرطء بمنزلة من باع عبداً بهائة» وقيمته مائة وخمسون على أن لا 
يخرجه من”" بلده» وفات؛ فإنه يرجع بالخمسين تمام القيمة. 

واختلف عن مالك إذا قالت: أتزوجك بائة وخحمسين وأحط حمسين على أن لا 
تتزوج علَِ”'»» ولا تخرجني من بلدي"”. فقال مرة: لا مقال لما في الصداق إن فعل 
وقال مرة: لها أن ترجع بالأقل من صداق المثل أو الخمسين”". 

وهو أقيس وقد مضى وجه ذلك. وإن حطت الخمسين بعد العقد؛ كان لها 

واختلف هل الترك لمثل ذلك جائزء أو فاسد؟ فقال مرة: ذلك جائزء 
والزوج بالخيار. بين أن يتمسك بالخمسين ولا يفعل» أو يرد الخمسين» 
ويتزوج ويتسرى ويخرجها. 

وقال في "مختصر ما ليس في المختصر" فيمن أعطته زوجته خادماً على 
أن لا يتزوج عليها”": ذلك باطل. وإن مات العبد في يديه فعليه قيمته. 
وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين في امرأة اشترت من زوجها السكنى مع 
)١(‏ قوله: (أو تتزوج بوائة وخمسين, ثم تسقط خمسين... ولا تخرجني) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: 0154/7 »١155‏ والبيان والتحصيل: 787/4 
() في (ح): (عن). (5) قوله: (علَِّ) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (من بلدي) ساقط من (ح). () انظر: المدونة: 7/7 .١59‏ 
(1) قوله: (عليها) ساقط من (ش١).‏ (8) في (ش١):‏ (يده). 
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اويا وأن لا يخرجها عنهما بائتي درهمء فال؟ كرك عا ل تر ل" 
يباع» وترجع عليه بالدراهم» ويرتحل بها" حيث شاء'”". وأنكر قول ابن 
القاسم بجواز ذلك”". 

وروى ابن كنانة”' عن مالك في السليانية أنه قال في امرأة وضعت من 
صداقها بعد العقد على أن لا يطلقها البتة» فإن طلقها”' البتة")» رجعت عليه 
بها وضعت عنه””. قال: عليه أن يتو”" لها ما وضعت؛ لأنها اشترت شيئاً لا 
يشترئ مثله إن شاء طلق و إنتشاء أمينكة: 


وهذا أحسن قوليه في هذا الأصل؛ لأنه إذا كان لا يجبر الزوج على الوفاء 


)١(‏ في(ش1١):‏ (ويرتحلها). 
(؟) انظر: أيضا البيان والتحصيل: 2577/5 قال فيه: (وسئل مالك عن امرأة نكحت على 
أربعائة دينار صداقاً على أن تضع له مائتي دينار ولا يخرجها من المدينة» فنكحته على ذلك 
ثم أراد إخراجهاء فطلبت ما وضعت عنه فقال: إن كان أكثر لها من الصداق ليس ذلك 
صداق مثلها فله أن يخرجها ولا ترجع عليه بالذي وضعت عنه من أجل الشرطء وإن كان 
صداق مثلها فوضعت عنه على أن لا يخرجها من المدينة فإن له أن يخرجها حيث شاء وعليه 
أن يرد عليها الذي وضعت عنه من صداقها يرجع إليها وله أن يخرج بها حيث شاء» قلت 
له: إن كان الذي أصدقها أكثر من صداق مثلها فوضعت عنه على أن يسكنها بلدها فليس 
ذلك لهاء وله أن يخرج بها حيث شاء ولا شيء عليه فيها وضعت عنه» وإن كان الذي أصدقها 
فوضعت صداق مثلها على أن يسكنها بلدها فليس ذلك له. وله أن يخرج بها حيث شاءء 

ولا عليه ما وضعت عنه من صداق مثلها؟ قال: نعم) 
(9) في (ش١):‏ (وأنكر ابن القاسم قول من يقول بجواز ذلك). 
(4) في (ش١):‏ (وروى ابن القاسم). 
(0) قوله: (فإن طلقها) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (البتة) زيادة من (ح). 
(0) قوله: (عنه) ساقط من (ح). 
(8) قوله: (يتم) بياض في (ش١).‏ 


أ 2 
ظه 


تذلكه كاف المعاوافية فاسيدة وغوراء قارة فعا ومقاوفة إن امل 
التزويج والطلاق والسفر بها. وتارة سلفاً؛ لأنه إن فعل ذلك رد المال» ولأن 
فيه" غروراً على الزوجة لو علمت أنه بالخيار» لم تعطه ذلك. وعلى ما ذكره 
ابن شهاب؛ يجوز ويجبر على الوفاء به" . 


)١(‏ في (ب) و(ت): (على). 
(1) قوله: (لأن فيه) ساقط من (ش١).‏ 
(1) قوله: (به) ساقط من (ح). 
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باب 


فيمن زوج ابنه أو ابنته 4 صحته أو مرضه 0 
ثم مات قبل قبض ذلك منه”") | 


6 


ومن زوج ابنته في صحته» وضمن الصداق عن الزوجء ثم مات قبل أن 
تقبض الابئة صداقهاء فإن خلف وفاء”"؛ قضي ذلك من تركته» ول تحاسب به 
من ميراثها. وإن لم يخلف شيئاً؛ كان الزوج بالخيار» بين أن يدفع ذلك إليهاء أو 
يفارق» ولا شيء عليه”"» ويكون لما ذلك النصف. على قول مالك وابن 
القاسم تأخذه من تركة أبيهاء متى طرأ له شيىء””'. وعلى قول ابن نافع”: لا 
شيء لهاء ويعود ميراثاً. وهذا إذا كان جميع صداقها نقدا» فإن كان النقد 
خمسين, والمؤخر خمسين» وخلف وفاء”"؛ قضي لما بجميعه» لأن الموت يحل 
الأجل. / وإن لم يخلف وفاء”" وأتى الزوج بالمعجل؛ كان له أن يبني بها. وإن 
خف ”" خيين زرنا رأ أخزس 0 وكانت تتضيوضة نضفا عن المحجل: 
ونصفاً عن المؤجلء فإن أتى الزوج بتهام المعجل» وهو خمسة وعشرونء بنى بها 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ت). 

.)١ش( قوله: (خلف وفاء) بياض في‎ )١( 

(*) قوله: (يدفع ذلك إليهاء أو يفارق» ولا شيء عليه) بياض في (ش١).‏ 

(:)انظر: المدونة: 7/ ١٠16١»ء‏ والنوادر والزيادات: 5777/5. 

(5) قوله: (تركة أبيهاء متى طرأ له شيء. وعلى قول ابن نافع) بياض في (ش١).‏ 

() قوله: (نقداء فإن كان النقد حمسين, والمؤخر خحمسين» وخلف وفاء) بياض في (ش١).‏ 
(0) قوله: (وفاء) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (لم يخلف وفاء وأتى الزوج بالمعجل؛ كان له أن يبني بها. وإن خلف) بياض في (ش١).‏ 
(4) قوله: (أخذتها) ساقط من (ب). 


رم 
8ب 


هه ا 
وإلاافارق» وكانت الخمسون التي خلف الميت لها على قول ابن القاسم. 

ولو أفلس”'" الأب قبل الدخول فطلب الزوج بالمهر فأداه. ثم دخل كان 
له الرجوع به على الأب متى أيسرء فإن كان الميت غري)”" ضربت بجميع 
صداقهاء فإن نابها خمسون ديناراً؛ وكان جميع الصداق معجلاً؛ لم يكن له أن 
يبني بها إلا أن يتم مائة وإن كان نصفه معجلاً و" نصفه مؤجلاً» كانت 
الخمسون مفضوضة على المعجل والمؤجل. فإن أتى الزوج بخمسة وعشرين 
دينارً © ؛ بتى مها وإلا فارق. 

ثم يختلف”” هل ينتقض الحصاص" الأول”", فمن قال: إن الصداق 
وجب بالعقدء لم ينتزع منها شىء”” » ومن قال: إنه مترقبء قال: عليها أن ترد 
والغرماء بها بقي لهم؛ لأنه قد تبين أن دينها حمسون ديناراًء وها كانت تضرب» 
وإن كان جميع الصداق مؤجلاً؛ كان للزوج أن يبني بهاء وإن لم يخلف الميت 
شيئاً. فالجواب إذا كان الصداق مؤجلاً على الأب» بخلافه إذا كان على 
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الزوج» فلم يدخل حتى حل المؤجل”. 

واختلف فيه إذا كان على الزوج هل تمنع نفسها حتى تقبض ما حل أم لا؟ 
وإذا كان المؤجل على الأب. لم يكن ذلك”' ' لها؛ لأنها دخلت على أن تسلمء 
)١(‏ في (ح): (فلس). () في (ح): (غير ما). 


(*) قوله: (نصفه معجلاً و) ساقط من (ب). (؟) قوله: (ديناراً) ساقط من (ت) و(ح). 
(0) قوله: (ثم يختلف) يقابله في (ح): «ويختلف). 


(7) في (ح): (بالحصاص). (0) في (ب): (أولى). 
(8) في (ح): (شيئا). (9) في (ح): (الأجل). 


)2١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 
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وتتبع ذمة آخر”" بمنزلة من قال: بع فلاناً فرسك والثمن عل إلى سنة» ففعل» 
ثم فلس القائل بذلك بعد تسليم الفرس أو قبله - فليس له أن يمنع المبيع”*” » 
لأنه دخل على التسليم» وتتبع غير ذمة المشتري على وجه الحمل» فأشبه 
الحوالة» وهذا إذا كان الحمل”" في أصل العقد. 

واختلف إذا كان بعد العقد. فقال: ههنا يستوفي ذلك من مال أبيهاء إذا 
وقعت عقدة النكاح بالضمان. يريد فإن كانت بعد؛ لم يكن لها شيء. وقال في 
كتاب الحالة: إذا قال: مالك على فلان”©. فأنا به كفيل» فهات قائل ذلك قبل 
أن يؤخذ من ذمته؛ فإنه يؤخذ” من تركته"2» وعلى”" القول الأول ترجع 
الزوجة على الزوج وكأنه لم يتحمل به أحد. 

وعلى القول الآخر تأخذه من تركة أبيها إن خلّف وفاء©. فإن لم يخلف 
وفاء وكان الحمل بغير رضا الزوجة؛ عاد الجواب إلى ما تقدم يبقى على الزوج 
بمنزلته”"' قبل أن يتحمل عنه» وإن كان برضاها رضيت أن تتحول بحقها في 
ذمة الأب؛ لم يكن لما أن تحبس نفسهاء وكان له أن يدخل بها إلا أن يكون 
القذاق مؤساك فلا يبرأً” '" الزوجء لأن الحالة ب| لا يحل فاسدة. 


)١(‏ في (ح): (أخرى). (؟) في (ح): (البيع). 
(3) قوله: (فأشبه الحوالة» وهذا إذا كان الحمل) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (إذا قال: مالكِ على فلان) يقابله في (ت): (مالكِ قِبَلَ فلان)» وفي (ح): (إذا قال: 


وجب قبل فلان). 
(5) في (ب): (فإن! تؤخذ). (5) انظر: المدونة: 5/ .١٠٠١١‏ 
(0) في (ت): (على). (8) انظر: المدونة: 7/ .١6٠‏ 


() في (ب) و(ت): (بمنزلة). ا ل 


فصل 
1 صداق من زوج ابنه صغيراً أو كبيراً سفيها ] 

وإن زوّج الأب ابنه. وهو صغيرء أو كبيرٌ سفيه؛ كان في”'' الصداق على 
ثلاثة أوجه: إما أن يشترطه على نفسه. أو على ولده. أو يطلق العقدء ولا 
يشترطه والولد صغير أو كبير» موسر أو معسرء فإن اشترطه على نفسه؛ لم 
يوغيذيه الارن موسر أ كان" أو تمعمرا :طهر كان او كرا الآن دلكد مد 
الأب على وجه الحمل» وسواء قال: أنا أحمله أو أضمنه؛ لأن العادة في ضمان 
الأب لذلك أنه على وجه الحمل. وإن اشترطه على الابن» أو أطلق العقدء 
والابن موسر؛ كان على الابن. وإن كان معسراً وأطلق العقد كان على الأب. 
قال مالك: يؤخذ به”" في حياته» ومن رأس ماله بعد وفاته. 

واختلف إذا اشترطه على الابن» وهو معسرء فقال ابن القاسم: يكون على 
الأب”". وقال أصبغ: يكون على الابن كما شرط بمنزلة ما لو اشترى له 
سلعة باسمه. وكتب الثمن عليه قال: وإنما يلزم الأب إذا زوجه مبها”"' , ولم 
يسم على أحد والابن عديم.”" وقال محمد: هو على الأب إلا أن يقول: لست 
منه في شيء. وهو لكم على ابني» فهذا إن علم به الابن بعد البلوغ» وقبل 
البناء؛ كان بالخيار» بين أن يلزمه نفسه. وأن لا””/ يلزمه. وإن بنى قبل أن يعلم؛ 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ب) و(ح). () قوله: (كان) ساقط من (ح). 
(9؟) في (ب): (منه). 

(:) انظر: المدونة: ١/7‏ 15١ء‏ والنوادر والزيادات: 5/ .57١‏ 

(6) قوله: (ما) ساقط من (ح). (5) في (ح): (منهها). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .57١‏ (8) في (ب) و(ح): (وإلالم). 
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لزمه وسقط عنه ما جاوز صداق المثل”"". 

وأرى أن تكون الزوجة قبل بلوغ الزوج بالخيار» بين أن تقيم على ذلك» 
أو ترد التكاح؛ لأن عليها في البقاء على أن الزوج بالخيار ضرراً”". 

وإن كان الابن بالغاً رشيداًء فزوجه الأب برضاه؛ ولم يشترط الصداق 
على نفسه. ولا على الأب. وقال الأب: إنما أردت أن يكون على الابن. وقال 
الابن: إنم) ظننت أن ذلك على أبيء فلا أغرم شيئاً. 

قال مالك: يفسخ النكاح ولا شيء على واحد منهم|. 

وقال محمد: بعد أن يحلف الأب والابن» فمن نكل منهما لزمه. 

وأرى”” إن نكلا”؛ أن يثبت النكاح؛ ويغرم كل واحد منهما نصف 
الصداق, وإن لم ينظر في ذلك حتى دخل؛ حلف الأب وبرئ» فإن كان صداق 
مثلها مثل المسمى فأكثر؛ غرمه الزوج بغير يمين» وإن كان المسمى أكثر حلف 
وغرم صداق المثل. وإن كتبه الأب باسم الابن وهو موسرء وقال أنا ضامن 
لك”' كانت حمالة. وإن حمل الأب الصداق, ثم طلق الابن قبل الدخول؛ 
رجع نصف الصداق إلى الأب. 

واختلف إذا خالع الابن على رد جميع الصداق. فقال ابن القاسم في كتاب 
ابن حبيب: جميع الصداق للأب. وقال ابن الماجشون: للأب النصف 
وللابن”" النصف”". والأأول أصوب؛ لأن قصد الأب بحمل الصداق عن 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 000 (0) في (ب) و(ت): (ضرر). 
فرش قوله: (أرى) ساقط من (ح). (؟) قوله: (إن نكلا) ساقط من (ب). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 77/5 5. 


أ م 
تسا 


ابنه» أن يراه ذا زوجة» وليحفظ”' عليه دينه» وإذا لم يتم ذلك؛ عاد إليه 
الصداقء وهذا قالوا”" إنه إذا طلق؛ عاد إلى الأب النصفء فالوجه الذي 
رجع به إليه*” النصفء يرجع به الجميع. وقال مالك في الرجل الشريف”"؛ 
يزوج الرجل ويضمن عنه الصداق: لا يتبع المضمون عنه بشيء” . 
فصل 
ل الأب يزوج ابنه الصغير 2 مرضه ] 
وقال مالك في الأب يزوج ابنه”"' الصغير في مرضهء ويضمن عنه 
الصداق؛ فلا يجوز الضان. لأنها وصية لوارث. واختلف. قوله في صحة 
رب 0 1 2 ا وك لك حم اه 417١+‏ إل .0( 
م |التكاح. فقال/ مرة؛ لايعجني؟ بريد ويفسخ. وقال مرة : النكاح جائز : 
قال ابن القاسم: وينظر له وصيه بعد موت الأب. فإن رأى وجه عطية دفع من 
ماله» وإلا فسخه. وإن صم الأب ثبت النكاح والضمان. 
وأرى النكاح جائزاًء وإن لم يصح”" إذا كانوا لا يعرفون””'" وجه العلم 
في ذلك ويرون أن الضمان صحيح وأنه من رأس المالء فإن نظر فيه في حياة 
الأب. قيل للأب : إن كنت لا ترى كونه في ذمة الابن نظرأء فافسخه. وإن كان 
عندك صواباًء فأثبته عليه. إلا أن لا" ترضى الزوجة. أو وليها بذلك إذا كان 
() ني (ب) و(ت): (ويحفظ). (؟) قوله: (قالوا) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (رجع به إليه) يقابله في (ح): (به يرجع). 
(5) قوله: (الشريف) يقابله في (ح): (يكون له الشرف). 
(05) انظر: المدونة: 7/ .١6٠١‏ (5) في (ح): (ولده). 
(0) قوله: (مرة) ساقط من (ب). 
(6) انظر: المدونة: 7/ ١151١ء‏ والنوادر والزيادات: 5/ 576 


(9) ني (ت): (يستحق). )١(‏ في (ب:): (يفرقون). 
(0)قوله: (ل) زيادة من (ح). 
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لا يدري هل يصير له من الميراث مثل الصداقء. أو يصح الأب فيكون 
الصداق في ذمة فقير”'' فلها في ذلك مقال؟ 

وإن لم ينظر فيه حتى مات الأب؛ كان النظر للوصي"” » فإن رأى إثباته 
صح. إلا أن يكون ما صار له من الميراث ما لا يوفي بالصداقء فيكون لما في 
ذلك مقال» وإن كانوا يعلمون أن ذلك موقوف على إجازة الورثة» فإن كرهوا؛ 
سقط الصداقء وكان النكاح فاسداً. 

فصل 
افيمن زوج ابنته ‏ مرضه ] 

ومن زوّج ابنته في مرضه وضمن الصداق عن الزوج كان النكاح جائزاً. 

واختلف في الصداق فقال مالك: هي عطية للزوج من الثلث؛ فإن كان 
أكثر من الثلث؛ رد الزائد”". وقال ابن القاسم وأشهب: هي عطية للابنة» ولا 
شيء لها فيه. قالا في العتبية: ويقال للزوج أذ الصداق من مالكء ويتم النكاح» 
فإن أبى؛ فارّق ولا شيء عليه””. 

واختلف بعد القول إنها عطية للزوجء إذا طلق قبل البناء» فقال مالك 
وابن الماجشون: لها النصف من ثلثه. ولا شيء للزوج"' في النصف الباقي. 
وقال ابن دينار: لا شيء لها؛ لأنه أعطى على إن هي دخلت ثبت لها". 

وقول مالك: إن لم يقع طلاق أحسن؛ لأنها عطية للزوجء والابنة تأخذ” 


ش )١(‏ في (ح): (معين). () قوله: (للوصي) يقابله في (ح): (إلى الموصى). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 575.5706. (5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 576. 
(5) في (ب): (للزوجة). 0( انظر: النوادر والزيادات: 7/5 575. 


[(© 6 في (ح): (تأخذه). 


2 1 | 
بالمعاوضة عن نفسهاء والزوج يأخذ بالهبة إلا أن يكون فيه فضل عن صداق 
مثلهاء فيسقط الزائد؛ لأنه هبة للما. وأما إن طلق وكان الطلاق على”' اختلاف 
وشنآن حدث؛ كان لما النصف؛ لأن النكاح تقدم بوجه صحيح.ء ولم يتقدم ما 

يدل على التهمة. 


(1) في (ح): (عن). 
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بات 


النكاح بريع!" دينان وب وجوب الصداق ومنع 
الهبة 2 النكاح''"» وك النكاح بالإجارة: أو على أن 
يحججها ”أو على أن يكون الصداق إلى أجل 
معلوم؛ أو مجهولء أو بدين على غير الزوج؛ أو على 
ما يخرج من يد الزوج” '' ولا تملكه الزوجة7 

الصداق واجب لقول الله تعالى: لقعَانُوهنٌ أَجُورَهر قَرِيصَةٌ4 [الساء: 4؟]. 
وإسقاطه ممنوع؛ لقول الله سبحانه في الهبة”': «خَالِصَةٌ لّكَ مِن دُون الْمُؤْمِينَ4. 
[الأحزاب: ]5٠‏ فالصداق يتضمن حقين: 

عقا له سبحانه وتعالى لا يجوز إسقاطه.» وهو ربع ديتان أو ثلذثة دراهم 
نقرة» أو ما يقوم مقامهم”” . 

وحقّاً ههاء وهو ما بعد ذلك إلى صداق مثلها» فلها أن تسقطه إن شاءت. 
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فأكثر الصداق لا حدّ له وهو على ما يتراضيان' عليه من رخص»ء أو 
غلاء كالبياعات. وأقله له حد لا يقتصر على” '' دونه وهو حق لله تعالى. 


)١(‏ في (ب): (في النكاح بأقل من ربع). )١(‏ قوله: (في التكاح) ساقط من (ب). 

(9) في (ش١):‏ (يحجها). (5) قوله: (من يد الزوج) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ح): (باب: في النكاح وفي النكاح بإجارة أو على أن يحججها أو بأقل من ربع دينار وفي 
وجوب الصداق أو مجهول أو بدين على غير الزوج أو على ما يخرج من يد الزوج ولا تملكه 


الزوجة). 
(5) قوله: (في اهبة) ساقط من (ن1). () في (ح): (مقامها). 
(8) في (ش١):‏ (المثل). () في (ح): (تراضيا). 


.)١ش( قوله: (على) ساقط من‎ )1١( 


|[ 
تمه 


وقد اختلف في حد أقلّه فقال مالك: ربع دينار أو ثلاثة دراهم؛ أو ما 
يساوي أحدهماء وقيل: ما يساوي ثلاثة دراهم'"'» وهو موافق لقول ابن 
القاسم في السرقة: إنها تُقوّم بالدراهم”'". وقال ربيعة وابن وهب في كتاب ابن 
حبيب: يجوز النكاح بالدرهه'". والسنوعط" " والعلين اتاعا العديقه قال 
ربيعة في كتاب ابن شعبان: يجوز بنصف درهم”' لقول النبي عَْه: «التمس 
وَلَوْ حَاَاً مِنْ حَدِيدِ). وقد خرج هذا مخرج التقليل» ولقوله: «رَوّجْنَاكَهَا بن 
مَعكَ مِنَ القرْآنِ؛ فقال في كتاب مسلم: قَمَلَّمْهَامِنَ القرآنا"2. ولم يقل في 
الأول: ايتِ ب| قيمته ربع دينار» ولا في الثاني علّمها ما يكون قيمة ذلك؛ فلو 
كان محدوداً يبنه كما بين نصاب السرقة والزكاة» ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وفك اللاحة: 

واحتج من قال إنه لا يكون أقل من ربع دينار بقول”" الله تعالى: إأن 
تبتَعُوا بأَموَلِكُم4» وبقوله”” تعالى: لوَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَؤْلاً أن يَمحِحَ 
لْمُخصَئتٍ الْمُؤْيِتَتِ؟4 الآية [الساء: 10]. وكل هذا يقتضي كونه له بال؛ إذ لا 
يتعذر”"' في الغالب الدرهم والدرهمان. وليس هذا بالبين؛ لأن الآية الأولى 


.١١5 /١ انظر: المدونة: ”/ 167ء والتلقين:‎ )١( 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 071/5. (") انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 50 7. 

(5) في (ش١):‏ (والشرك). (4) في (ح): (الدرهم). 

(5) أخرجه البخاري: 7/0 1478., في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» من كتاب 
التكاح» برقم (5874)» ومالك في الموطأ: 577/7 في باب ما جاء في الصداق والحباء)» 
من كتاب النكاح برقم .)23١97(‏ والزيادة التي أشار لها المؤلف أخرجها مسلمء في كتاب 
التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...: 7/ 2٠١5٠‏ برقم )١5470(‏ 

0 في (ب) و(ت): (لقول). () في (ب) و(ت): (ولقوله). 

(9) في (ب): (يغرم)» وفي (ح): (يعدم). 
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تقتضي أن لا يكون صداقا”". إلا ما يقع عليه اسم مال. وثلاثة دراهم ليست 
بهال. قال الله تعالى: «إخْذْ مِنْ أُمَوَاطِمَ صَدَقَة4 [التوبة: 5٠١‏ فالصدقة لا تجب في 
ثلاثة دراهم. 

وقال محمد فيمن أقر لرجل بال: فأقله ما تجب فيه الزكاة» وإنها مخرج الآية 
على المعتاد مما يتزوج به النساء. وقد علم أنهن لا يتزوجن إلا با له قدر» وبال مما 
يعجز عنه كثير من الرجال. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يعَطِعْ ِدَكُمْ طَولا4 [النساء: 
0 يريد: لا يستطيع ما العادة”") اا ولا يصح” أن يقال أنه 
لا يعجز عن درهمين ونصف. وثلاثة إل *» ربع' "» ويعجز عن ثلاثة. 

وقال”") أبو محمد عبد الوهاب في حده بربع دينار؛ لأنه عضو”" محرم 
يناوله عق :14" نجاق» لاقام لاله نوجي أن ركز مقدرا اغيله: 
قطع اليد في السرقة؛ والزكاة والكفارات”". وهذا أيضا”” '' ليس بالبين؛ لأن 
اليد إن قطعت في ربع دينار؛ نكالاً لما عصت. والنكاح يستباح” 507 بواجة 
جائز”' ''؛ فكان يكون الصداق خمس مائة» كاليد”” 'إذالم تعصٍ 


رب 


.9/ب 


)١(‏ في (ب) و(ت): (الصداق). 
() قوله: (يريد: لا يستطيع ما العادة) يقابله في (ش١):‏ (لا يستطيع» يريد: ما العادة). 


() في (ح): (ولا يصلح). (5) في (ح): (غير). 
(0) قوله: (وثلاثة إلا ربع) يقابله في (ش١):‏ (وثلاثة الأرباع). 

(5) في (ش١):‏ (وقاله). (0) في (ح): (عوض). 

(8) في (ش١):‏ (الله). (9) انظر: المعونة: ١‏ /49. 
)٠١(‏ قوله: (أيضاً) ساقط من (ب). )1١(‏ في (ح): (مستباح). 


.)١ش( قوله: (جائز) ساقط من‎ )١١( 
في (ش١): (كاملة).‎ )17( 


أ م 
اا 


واختّلف فيمن تزوج بدرهمين؛ فقال ابن القاسم: إن لم يدخل”"2 فإن7" أتم 


لها(" ثلاثة دراهم, وإلا فرق بينهماء وإن دخل؛ أجبر على أن يتم ربع دينار» وإن طلق 
قبل البناء» كان مها نصف الدرهمين؛ لأنه صداق مختلف فيه . 

وقال غير ابن القاسم: يفسخ قبل البناء””"» ويثبت”2 بعدء وها صداق 
المثل”"”". والأول أصوب؛ فلا يفرق بينهما قبل البناء إن أتم ربع دينار لقوة 
الخلاف فيه" » وإن دخل ثبت وكان لا ربع دينار؛ لأنها وهبت ما هو حق لله 
وحق لاء فردت هبتها فيه| هو حق لله تعالىم» ومضت هبتها في حقهاء وعلى ما 
ذكره سحنون. لا يكون لها شيء إن طلق قبل البناء. 

واختلف إذا لم يتم قبل البناء ربع دينار وفرق بينهماء فقال محمد: لها نصف 
الو 

وقال ابن حبيب: لا شيء لهاء وهو أصوب؛ لأن الحكم؛ مضى بأنه فاسدء 
وذلك العوضص"'" يرفع الخلاف”" ''» ولأنه إذا حيل بينه وبين ما اشتراه» وبذل 


.)١ش( قوله: (إنلم يدخل) ساقط من (ب). 2 (9) قوله: (فإن) ساقط من‎ )١( 

(9) قوله: (لما) ساقط من (ب) و(ح). 

(5) قوله: (وإن دخل؛ أجبر على أن يتم...؛ لأنه صداق مختلف فيه) ساقط من (ش١).‏ وانظر: 
المدونة: ؟/ 07 . 

(0) قوله: (البناء) ساقط من (ب) و(ت) و(ح). (7) قوله: (يثبت) ساقط من (ب) و(ح). 

(0) قوله: (بعد, ولها صداق المثل) يقابله في (ش١):‏ (وإن أتم الزوج ربع دينار). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 59/5 .50٠:5‏ 

(9) قوله: (فيه) زيادة من (ح). 

.5 55/5 ني (ح): لما نصف الصداق وهو الدرهمان»» وانظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: (العوض) زيادة من (ح). )1١(‏ في (ب): (الخطاب). 
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له الثمن؛ لم يستحق العوض عنه””. 

واختلف إذا تزوجت على أن لا صداقء. أو وهبت نفسها على وجه 
التكاح في فسخه أو فيما تستحق من الصداق. 

فقال ابن القاسم: يفسخ قبل البناء وبعده» ثم رجع فقال: يفسخ قبل 
ويثبت بعد ولها صداق المثل”". 

وقال ابن حبيب: أما نكاح الهبة» فإن عيّن'" في الحبة النكاح بغير صداق» 
فذلك غير جائز. وإن أصدقها ربع دينار فصاعداً جاز؛ وهو لازم» عثر عليه 
قبل البناء أو بعده. وإن عيّن في الحبة" 2 غير النكاح» ولا هبة الصداق» ولكن 
وهبت نفسها؛ فذلك فاسد يفسخ قبل ويثبت بعد ولا صداق مثلها”''» فجعله 
بالخيار إذا تزوج على أن لا صداق بعد'"» فإن أحب فرض ربع دينار» ولزمها 
التكاح””» أو فارق» ولا شيء عليه ولا يجبر على ربع دينار؛ لأنه دخل على أن لا 
شيء عليه. وقال أشهب في كتاب محمد: لما ربع دينار إن دخل بها. وهو أحسن؛ 
لأن الزائد على ربع دينار من حقوقها”" فهبتها فيه جائزة. 


)١(‏ في (ش١):‏ (منه). 

(؟) قوله: (ولها صداق المثل) ساقط من (ب) و(ح). وانظر: المدونة: 2178/7 والنوادر 
والزيادات: 401/5. 

(0) في (ت): (عيّن). 

(5) قوله: (جاز) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(05) في (ت): (عيّن). 

(0) في (ح): «المثل). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ *56. 

(0) قوله: (بعد) زيادة من (ت). م2 قوله: (النكاح) زيادة من (ت). 

() قوله: (من حقوقها) يقابله في (ح): (حق ها). 


2 لم 
فصل 
ل النكاح على الإجارة ] 

اختلف في النكاح على الإجارة أو على أن يحجها على ثلاثة أقوال؛ فكرهه 
مالك في كتاب محمد» وأجازه أصبغ» ومنعه ابن القاسم. وقال في العتبية في 
النكاح على الإجارة: يفسخ قبل ويثبت بعد وها صداق المثل» ويرجع عليها 
بقيمة عمله. قال: وما ذكره الله تعالى في نكاح موسى اكتكل؛ فإن الإسلام على 
غيره» إلا أن يكون مع”' الإجارة غيرها”". 

قال في كتاب محمد. في النكاح على الإجارة: يفسخ قبل» ويثبت بعد ولها 
صداق المثل» إلا أن يكون مع الحجة غيّرها؛ فيجوزء فإن ماتت لم يكن 
لورثتها”" إلا حجة يكرونهاء وإن مات هو أكري”" لها من ماله» ويقام لها 
بنفقتها' ومصلحتهاء وإن أحبت أكرت ذلك ممن أرادت» وإن طلقها كان لما 
2 ايا 

والقول بجواز”" جميع ذلك أحسن والإجارة والحج كغيرهما من الأموال 
التي تمتلك وتباع وتشترىء وإنما كره ذلك مالك؛ لأنه يستحب أن يكون 
الصداق معجلا. 

والإجارة والحج في معنى المؤجل. وأجازه أشهب في كتاب محمد وإن لم 
)١(‏ في (ب): (على). 
() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 77 5» والنوادر والزيادات: 4/ 576. 
(5) في (ش١):‏ (للورثة). (5) في (ح): (كوري). 


(5) في (ح): (نفقتها). (0) في (ش١):‏ (تملك). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5517/2555/5. (8) قوله: (جواز) ساقط من (ح). 
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يضرب أجلاً قال: وكل من تزوج بشىء فهو حال فإذا حل زمن”2 الحج؛ 
وجب ذلك عليه””". 

واختلف في بنائه بها(" قبل أن يحجها؛ فمنعه ابن القاسم إلا أن يقدم'' ربع 
دينار» وقول أشهب أن له أن يبني بها" قبل أن يحجها”" ويجبرها على ذلك» لأنه 
قال: ذلك بمنزلة من تزوج بائة دينار إلى سنة» فله أن يبني بها”". يريد: ويجبرها 
على البناء» فإذا أتى أوان احج حج بهاء إلا أن يأتي أوان الحج قبل أن يبني بها؛ فلا 
يكون ذلك لهء حتى يحجها كالدين يحل عليه قبل البناء» فتمنعه نفسها حتى يدفع 
ذلك إليها. 

فصل 
ا النكاح بالدين ] 

والنكاح بالدين يكون للزوج على غيره جائزء إذا كان موسراً غير متنع من 
القضاءء فإن كان حال جاز إذا كان ربع دينار فأكثر» وإن كان مؤجلاً؛ جاز إذا 
كانت قيمته على النقد ربع دينار فأكثر» ويؤمر أن لا يبني بها" حتى تقبض منه 
ربع دينار أو يدفعه الزوج إليها ويرجع به' عل الخريي وكاناكر| نزوي دين 
يكون في ذمته فلا يدخل حتى يقدم 7 منه ربع" ') دينار. 


.5717//5 قوله: (فإذا حل زمن) ساقط من (ش١).- ١؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


(؟) قوله: (بها) زيادة من (ح). (5) في (ح): (يتقدم). 
(0) قوله: (مها) ساقط من (ش١). )١(‏ قوله: (قبل أن يحجها) زيادة من (ح). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5717/7/5 . (8) قوله: (بها) زيادة من (ح). 

(9) في (ح): (بها). )٠١(‏ في (ب): (يغرم). 


كه الو 


وقال'" مالك في كتاب محمد: لأنه يخاف أن يصيبها ثم تتصدق عليه 
يدانه" واجاذ ذللق مره ؤقال: لأندضى اول" شاءنت راعنه وقفيت 
ثمنه”». والأول أحوطء وقد روي عن النبي عله أنه أَمَرَ رجلاً أن لا يَبْنِيَ 
بامرأته حتّى يُعْطِيَها شيئاً””. وقال ابن عمر: لا يصلح للرجل أن يقع على 
امرأته حتى يعطيها شيئاً من ماله ما رضيت به» كسوة أو غطاء". 

قال ابن شهاب: وذلك ما عمل به المسلمون» ورأوه حسناً من الحق عليهم. 

فصل 
ل النكاح بصداق مؤجل] 

واختلف في النكاح بصداق مؤجلء وإن قرب” الأجل. 

وقال فيمن تزوج بثلاثين نقداً وثلاثين إلى أجلء لا يعجبني وليس من نكاح 
من'" أدركت” '"". يريد: أن الصدقات كانت نقداً. وأجازه أصحابه إلى أربع سنين 
وجعلوه في أكثر من هذا على ثلاثة أوجه: جائز» ومكروه؛ وفاسد” " . 


() في (ح): (قال). () انظر: النوادر والزيادات: 521//5. 

(9) في (ح): (لو). (5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /50. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: .147/١‏ في باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاًء 
من كتاب النكاح» برقم .)5١75(‏ 

() قوله: (ابن) ساقط من (ح). 

(0) لم أقف عليه. وني مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 99 4» من كتاب النكاحء برقم )١1451(‏ عَنِ 
ابْنِ عُمَرَقَالَ: أجل يليم أن يَدْحُل عَلَ امرَأةٍ حَبَى يُقَدّم إليها ماقلّ» أو كثرٌ». 

(8) في (ب): (فوت). (9) قوله: (من) ساقط من (ح). 

.551١/5 والنوادر والزيادات:‎ »٠7١ /7 )انظر: المدونة:‎ ٠ 

)ني (ب) و(ت): (جائزاً ومكروهاً وفاسداً). 


كناب النكاج الثاني 429 


واختلف فيم| بعد الأربع سنين”"' إلى العشرين ميئة”" بالجواز والكراهية هن 
غير فسخ» واختلف في فسخ ما زاد على العشرين سنة”” إلى الخمسين والستين. 
وإن'' كان أكثر من ذلك فسخ على كل حالء فكرهه ابن القاسم في كتاب 

٠ 1 1 ٠ 5 . 3 3 < 6‏ 
محمد" ' فيا زاد على الأربع. وكرهه ابن وهب فيا زاد على الخمس”". وأجازه 
أصبغ إلى عشرين سنة. قال: وقد زوج أشهب ابنتهء وجعل الصداق إلى اثنتي 
عشرة سنة'"» وقال ابن وهب: يفسخ فيا زاد على العشرين سنة. وقاله ابن 
القاسمء ثم رجع فقال: يمضي مالم يبعد جدًا مثل الأربعين» ثم رجع فقال: لا 
ار و لي را ري 
أو فراق! ” ولو فسخ قبل" في الأر, بعين ل أعبه” "2 

وحكى ابن حبيب عن ابن وهب وابن القاسم أنه يفسخ/ فيا زا 58 
العشر”" ثم رجع عنه ابن القاسم. وهذا خلاف قولما في كتاب محمد. "© 
فكره مالك الأجل وإن قرب حماية؟ لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق» 
ويظهروا أن هناك صداقاًء ثم يسقط قبل القبض لما علم من كثير من الناس 
أهم يظهرون من السماع في الصداق خلاف ما ينطقون به'"" . وأما العشر 


)١(‏ قوله: (سئين) زيادة من (ش١).‏ (1) قوله: (سنة) زيادة من (ت). 
(*) قوله: (سنة) ساقط من (ب) و(ح). (5) في (ح): (وإذا). 
(6) في (ب): (ابن محمد). (5) في (ب): (الخمسين). 


(/) قوله: (إلى اثنتي عشرة) يقابله في (ح): (اثنتي عشر). 

(8) قوله: (أو فراق) ساقط من (ب) و(ح). (4) قوله: (قبل) زيادة من (ح). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ )١١( .577 57١‏ في (ح): (العشرين). 
(6١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 557. 

(1) قوله: (ما ينطقون به) يقابله في (ح): (ما يفطنون). 


أ 001 
2 


سنين ونحوها؛ فيكره”" لأنه لا يدرى كيف تكون الذمة عند انقضاء الأجل. وأما 
العشرون والثلاثون؛ فتمنع لأنها مدة يتتحين'" لوقوع الموت فيهاء فيتعجل الصداق 
في الثلاثين إن كان شابَاء وفي العشرين إذا كان كهلاً وفي العشر”" إذا كان شيخاً؛ 
لأن كل ذلك ما يتوقع فيه البائع الموت وتعجيل الثمن. 
فصل 
[فيمن نكح بصداق مؤجل وفاته البناء ] 

واختلف إذا كان الأجل لموت”' أو فراق وفات بالبناء» فقال مرة: لها 
صداق المثل. وقال مرة: يقوم ذلك المسمى بالنقد فتعطاه'”". ومحمل هذا على 
أن العادة في التأخير إلى موت أو فراق» ولا يعرفون غيره ىا قيل في الأرض 
تكرى بالجزء أنه(" إن لم تكن عادته” في الكراء بغيره”' قَوَّم ذلك الجزء لأخها 
ضرورة: لأن القيم إن تكون على الأئان”' '' المعتادة» فإن لم تكن عادة في ثمن 
صحيح قَوّم”''" على ما اعتادوه من الفساد”" . 

واختلف إذا تزوجت بائة نقدًء وبماثة'”" إلى موت أو فراق» فقيل: لها 
صداق المثل مطلقاً. وقيل: صداق المثل ما بلغ ما لم ينقص من المائة فإن نقص 
من الماتة فقالت: أنا أسقط المائة”*'' المؤجلة؛ فيصح وإن كان أكثر من المائتين 


.) في (ح): (فتكره). (9)ق لانت)و(ت) :يشير‎ )١( 


(©) في (ح): (العشرين). (5) في (ح): (إلى الموت). 
(5) في (ح): (فيعطى). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 577. 

)١(‏ قوله: (في) زيادة من (ح). (/) في (ت): (لأنه). 
(8) في (ح): (عادة). (9) في (ح): (لغير). 
)٠١(‏ في (ح): (الإتمام). )1١(‏ في(ش١):‏ (يقوم). 
)ني (ب) و(ت): (الفاسد). (1) في (ح): (أو مائة). 


)١5(‏ قوله: (المائة) زيادة من (ح). 
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فقالت: أنا أتمسك بهاء فيجري”'" الجواب”" على أحكام الفاسد. وقيل: لها 
صداق المثل مالم ينقص عن"" المائة» أو يزيد على المائتين» لأن الزوج يقول: إن) 
دخل الفساد لمكان الأجلء فإذا أسقطه” فيصح”' كما كان يصح إذا أسقطتها 
هى. وقيل: ينظر إلى قيمتها من المائة المعجلة؛ فإن كان ثلث" أخذت المائة 
المعجلة» وثلث صداق المثل. وقيل: يقوم على غررها”" فتأخذ”” تلك القيمة 
مع المائة. وهذا يصح إذا كانت العادة عندهم على مثل ذلك”" 2 بعضه نقدأء 
وبعضه إلى مثل ذلك” " الأجل لا يعرفون غيره” "©. 

ويختلف إذا كانت العادة التأخير إلى موت, أو فراق» ولم يشترطاهء هل 
يكون جائزاً وما أن تأخذه متى أحبت؛ لأن الأصل الحلول والتأخير مكارمة. 
أو يكون فاسداً للعادة؟ وقد اخْتَلَفَ قولُ مالك في هدية العرس”""2) فقال 
مرة: ه10" يقفن نا لأما صضازت عادة كالشرط:ومرة قال: لا يقفى عباء 
وتبقى على الأصل أنها مكارمة» فكذلك” '' هذه. 


)١(‏ في (ح): (يجري). )١(‏ قوله: (الجواب) ساقط من (ح). 

(©) في (ح): (من). 

() قوله: (فإذا أسقطه) ساقط من (ب»)» وفي (ح): (فأنا أسقط). 

(0) قوله: (واختلف إذا تزوجت بائة نقداً»... فإذا أسقطه فيصح) بياض في (ش١).‏ 

() في (ح): (فإن كانت ثلاثاً). 0 في (ب): (عذرها). 

(6) في (ب): (فيأخذ). (9) قوله: (مثل ذلك) يقابله في (ب): (تلك العادة). 
)٠١(‏ قوله: (بعضه نقداًء وبعضه إلى مثل ذلك) ساقط من (ح). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ 556-55057. 

(؟١)‏ قوله: (هدية العرس) يقابله في(ش١):‏ (هذين الفرعين). 

(1) قوله: (لا) زيادة من (ب) وات). ١‏ (5١)في(ح):(وكذلك).‏ 


2 ال 
فصل 
افيما إذا كان الصداق ريع دينار!] 
واختلفت إذا كان الصداق ربع ديئار وثمرأ ل .بيد الوا أو ينا أو 
جنيناً فأسقطت”" الزوجة ما سوى العينء أو عجّل الزوجٌ قيمة ذلك على 
السلامة» هل يمضي النكاح؟ 
فقال أصبغ في كتاب محمد: يفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بربع دينا أو" 
يرضى الزوج بتعجيل قيمة الآبق فنشت!*) . فعلى هذا إذا كان مكان الآبق ثمر؛ لم يبد 
صلاحه'' فرضيت بإسقاطهاء أو رضي الزوج”'' بتعجيل قيمته على السلامة؛ ثبت 
ع قال: وإن لم ينظر في ذلك حتى قدم الآبق» أو سلمت الثمرة» أو خرج الحنين؛ 
فسخ إن م ترض الزوجة بربع دينارء أو يرض الزوج' " أن يمضي ذلك لها( » فيمضي 
اللكاح, قال: ولاأحين8 "ع امي فكل هذا إن زوحت لكي ” "نقدا أو 
باثة إلى موت أو فراق فلم يدخل فرضيت بإسقاط المائة الثانية أو رضي الزوج 
تيليا" "نانيك الكاع: ول حزق بينها. 
فصل 
لت الصداق على ما تملكه المرأة !ا 
ويجوز أن يكون الصداق على ما تملكه المرأة وإن لم يتقرر”" © ملكها عليه 


)١(‏ قوله: (لم يبد صلاحه) يقابله في (ح): (لم يصلح). 


(1) في (ح): (وأسقطت). (7) في (ح): (و). 
(5) في (ح): (فثبت). وانظر: النوادر والزيادات: .51/١/5‏ 
(0) في (ت) و(ح): (لم يصلح). (5) قوله: (الزوج) زيادة من (ش١).‏ 


(0) قوله: (يرصٌ الزوج) يقابله في (ح): (ترضي الزوجة). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .51/١‏ (9) في (ب): (أجيزه). 

)٠١(‏ قوله: (دينار) ساقط من (ب). )١١(‏ في (ب) و(ت): (بتعجيله). 
(0)ني (ح): (يقرر). 
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كأبيها”'' وأخيها؛ لأن عتقه عليها بعد صحة ملكها له. 

واخثلف إذا تزوجها على ما يخرجه الزوج من يده ولا تملكه الزوجة» 
فتقول”": أتزوجك على أن تعتق عبدك عن نفسك. أو عني: على ثلاثة أقوال: فقيل: 
جائز» وقيل: لا يجوز لأنهالم تملك ذلك”". وقيل: إن قالت أتزوجك على أن” '' تعتقه 
عني؛ جازء لأنها ملكته والولاء لحا . وإن قالت تعتقه عن نفسكء أو تعتقه مطلقاًء ول 
تقل”: عني ولاعنك؛ لم يجز لأن الولاء للسيد» ولم تملك شيئاً. 

وكذلك إن قالت: أتزوجك على أن تعتق أبي عني أو عنك» ول" تشترط 
عتقه عنها ولا عنه. يختلف هل يجوز في الوجهين جميعاً أو يفسد أو”" يجوز إن 
قالت عني ولا يجوز إن قالت عنك أو" أطلقت؟ وكذلك إن تزوجته على أن يهب 
عبده لفلان» وقالت”" : عني أو لم تقل على”” " الخلاف المتقدم”' '". 

قال الشيخه" ارق أن يجوز جميع ذلك؛ لأنه مال أخرجه عن ملكه 
عوضاً عن النكاح؛ فلا شيء عليه أخذته أو وهبته أو شرطت”"' فيه عتقء فإن 
كانت الهبة والعتق عنها جازء إذا كانت قيمته ربع دينار. وإن فعل ذلك مه*"© 
نفسه؛ جاز إذا كان الذي يحط من قيمته لأجل ذلك الشرط ربع دينار. 


)١(‏ ني (ت) و(ح): (كابنها). (0) ني (ح): (فيقول). 
(") انظر: المدونة: 7/ »١04‏ وانظر: البيان والتحصيل: 5/ 717/5 
() قوله: (أتزروجك على أن) ساقط من (ب) و(ح). 


(0) في (ح): (ولم يقل). (5) في (ح): (أولم). 
(0) في (ح): (أم يفسد و). (0) في (ح): (و). 
(9) في (ح): (أو قالت). ٠١‏ )في (ح): (فعلى). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 57/7.517/7. 2 )١11(‏ قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 
)١5(‏ ني (ح): (عن). 


ا 


أ 79 ا و 
دبمقة 


باب 


الحكم لي الصداق إذا طلق قبل البناء» أو كان ره 
النكاح فاسداء وإذا ملك أحد الزوجين الآخر أو 25 


6 


ارتد, أو أعتقت الأمة؛ أو حدث رضاع 

وقال مالك فيمن تزوج على تسمية صداق ثم طلق قبل البناء: فلها نصيف 
تلك التسمية» وكذلك إن تزوجت على تفويض وهي مولى عليهاء ففرض 
الزوج صداق امثل؛ لزمها ولا مقال لما ولا للولي. وإن فرض أقل فَرَضِيَ 
الوصي”" والزوجة به”' ' - جاز. وإن رضي أحدهما به دون الآخر- لم يلزم؛ 
هذا ظاهر قوله"”". 

وأرى أن يمضي إذا رضي الوصي وحده؛ لأن النظر في المال وما يراه 
سداد( إليه» والرضا" ' بالتزويج وبالزوج إليها. فإذا رضيت بذلك الرجل؛ 
كان النظر في المال إلى الوصي» ولو لم يتقدم عَقَدٌَ قَرَضِيَ الوصي بصداق المثل» 
وقالت: لا أرضى -كان ذلك لما؛ لأن لها ألا تتزوج جملة» وإن بذل أضعاف 
صداقها فلها ألا تتزوج» وكذلك إذا قالت: لا أتزوجه إلا بكذا؛ بمثل”") 
صداقهاء بخلاف التفويض؛ لأنها رضيت بالزوج وتزوجته؛ ولا ميزة/ " 
عندها فيما هو سداد”” لها في المال» إلا أن تقول”": علمت أن التفويض يوجب 


5 


.)١ش( في (ح): (الولي). (1) قوله: (به) ساقط من‎ )١( 
.507 /5 انظر: المدونة: 0285/7 177١ء والنوادر والزيادات:‎ )©( 

(:) في (ب): (صلاحاً). (5) في (ب) و(ت): (وبالرضا). 
(5) في (ت): (بمئلي)» وني (ح): (لثل). 2١‏ ")في (ح):(ولاميز). 

(8) في (ت): (سواء). (9) في (ح): (يقول). 
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3 عي 
ألا تقبل”" من الزوج دون صداق المثل - فلها في ذلك”" شبهَة. 

واختلف في البكر لا أب لها ولا وصي إذا رضيت بأقل من صداق المثل» 
فلم يجز ذلك ابن القاسمء وحملها على السفه”". وحكى سحنون عن غيره أنه 
أجازه”'». وهذا محتمل لوجهين: أن يكون ذلك لأنه رآها على الرشد 

6 ما إن ف 35 # زلف 1 1 7 
كالصبيء فقد اختلف هل يحمل"'' بالبلوغ على الرشد لو قال' * ذلك؟ مع 
كونها عنده على السفه؛ لأها في غير حجر. وقد أجاز أشهب أفعال السفيه”” 
إذا لم يكن محجوراً عليه" . 
فقال مالك في كتاب الحالة: إن تحملت الثيب لزمها بخلاف البكر. فحملها 
على الرشد. فكل موضع تصح فيه التسمية ثم يقع الطلاق» وجب الرجوع 
4 8 95 1 عه؟ادوو فى 2 

على الزوج' ١‏ بنصف الصداق لقوله سبحانه: #وَإِن ق هن مِن قَبَلِ أن 
تي هنّ وَقَدَ فرَضْسمَ هن فَريضَةٌ قَيصّفٌ ما رضم [البقرة: 7737 ]. وما فارق النكاح 
البيع» وكان من اشترى سلعة ثم كرهها قبل القبض؛ باعها وأخذ العوض عنهاء 
ومن تزوج امرأة ثم كرهها قبل البناء؟ فارق إن شاءء ولم يجز له بيع ذلك المشترى» 
وكان”' '' لها أن تبيع ذلك وتأخذ عنه عوضاً آخر”” ‏ من غيره. وجعل الصداق 
(1) في (ح): (ألا يقبل). (5) قوله: (في ذلك) يقابله في (ح): (بذلك). 
(9) انظر: المدونة: ؟77”/7١.‏ 
(5) في (ح): (أجازها). وانظر المسألة في النوادر والزيادات: /٠١‏ 45» والبيان والتحصيل: 


. ٠ 
في (ح): (تحمل). و4 قوله: (لو قال) يقابله في (ح): (وقال).‎ )0( 
في (ح): (السفه). 69 قوله: (عليه) ساقط من (ح).‎ )0( 


(9) قوله: (على الزوج) ساقط من (ب) و(ح). )٠١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ش١).‏ 
)1١(‏ في (ح): (أخذ). 


دو 
ممه 


بينهما حكمة من الله تعالى» لما كان لكل واحد منهم| مقال» ولم يسقط أيضاً عن 
الزوج في الطلاق جميع الصداق؛ لأنها تقول: بعت”' شيئاً فاقبضه وادفع 
العورض عنه؛ ولي فيك رغبة وأكره الفراق. ولأن التكاح خارج عن حقيقة 
البيع؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بالآخر, ولهذا جعل الله عز وجل 
لها في عدم الوطء مقالاً في الإيلاء وأن تقوم بالفراق. 
فصل 
ل الصداق إذا وقع الطلاق باختيار الزوج] 

النصف يجب للزوجة'” إذا كان الطلاق باختيار من الزوجء فإن كان 
باختيارها” لحدوث عيب بالزوج جنون أو جذام أو برص”""؛ فلا شيء لها"”". 

واختلف إذا كان الطلاق لعدم الصداق أو لعجز عن النفقة؛ فقال ابن 
القاسم في العتبية: لا نصف الصداق””. وقال ابن نافع: إن جن أو عجز 
عن”'' الصداق فلا شيء لها. 

وأرى”' '' أن قيامها بالفراق لحدوث العيب والفقر سواءء ولأنها”" 
بمنزلة من باع سلعة فأعسر المشتري بالثمنء فالبائع بالخيار بين أن يأخذ سلعته 


() قوله: (بعت) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (ولأن النكاح خارج عن حقيقة البيع؛ لأن) بياض في (ش١).‏ 


() قوله: (فصل) ساقط من (ش١).‏ () في (ح): (للزوج). 
(5) في (ح): (باختيار المرأة). )١(‏ قوله: (أو برص) زيادة من (ح). 
(0) في (ح): (له). (4) انظر: البيان والتحصيل: 0/ .6 


(9) قوله: (عجز عن) يقابله في (ب) و(ح): (عدم). 
(١)في(ب):‏ (ورأى). )١١(‏ في (ح): (ولأنهما). 
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ولا ثمن له أو يسلمها ويتبعه”' بالثمن. 

وكذلك حدوث العيب به”" ليس لا أن تتمسك بالمبيع وتأخذ الثمن» 
وكالأمة تعتق تحت العبد» فتختار فراقه قبل الدخول؛ فلا شيء لما من 
الصداق. واليهودية والنصرانية والمجوسية يُسْلِمْنَ”" قبل الدخول دون 
الزوج» فلا صداق لواحدة منهن؛ لأن المبيع باق عند بائعه» وقد حيل بين 
المشتري -وهو الزوج- وبين قبضه. ولم يكن ذلك من سببه. 

فصل 
ل صداق النكاح الفاسد] 

ولا صداق لما في النكاح الفاسد إذا فسخ قبل البناء» إذا كان الفساد في 
الصداق؛ لأن الصداق إن”' كان آبقاً أو بعيرً” شارداً أو جنيناً -م يصح أن 
تأخذ”"' نصفه. ولا يحكم لها بغيره؛ لأن البيع رد وم يفت» وكذلك إن كان 
الفساد في العقد, وكان مجمعاً على فساده» وكذلك إن كان مختلفاً فيه» وفسخ 
بحكم أو تفاسخاه. 

وإن طلق قبل النظر فيه؛ فمن لم يراع الاختلاف فيه”” ولا قول من رأى 
جوازه؛ لم يجعل لما صداقاً ولا ميراثاً إن مات ويلزم من راعى الخلاف وجعل 
فيه الميراث وألزم الطلاق -أن يجعل لها نصف تلك التسمية. 

وقال أشهب في كتاب محمد: في) كان فساده من قبل صداقه فهات قبل 


(1) في (ح): (تتبعه). (؟) قوله: (به) ساقط من (ش١).‏ 


() في (ح): (تسلم). (5) في (ح): (إذا). 
(5) قوله: (بعيراً) ساقط من (ح). (5) في (ح): (لم يصلح أن يأخذ). 


(1) قوله: (فيه) زيادة من (ح). 


©2222 لدع 
البناء: لما الصداق والميراثء ول يجعل لها شيئاً إن طلق قبل البناء. 
فصل 
ل طروٌ ما يوجب الفسخ ] 

ومن تزوج تزويجاً صحيحاً ثم طرأ ما يوجب الفسخ, فإن كان ذلك 
الفسخ لا سبب فيه لأحد الزوجينء أو كان سببه الزوجة وحدهاء أو كان 
برضاً من الزوجين لم يكن لها صداق. وإن كان سببه الزوج وحده؛ ثبت 
الصداق تارة» وتارة يسقط. وذلك يتصور في ملك أحد الزوجين الآخرء وفي 
الارتداد والرضاع ونكاح الأم على البنتء أو البنت على الأم: إذا دخل بالثانية 
قبل الأولى» وإذا أسلم على أختين أو على'”'' أكثر من أربع» أو تزوج امرأة ثم 
أنكره الولي فملك”" أحد الزوجين الآخر”" ؛ فسخ. ولا صداق فيه. وإن كان 
الزوج المشتري لها كان رضاً من السيد بإسقاط” الصداق. وإن كانت الزوجة 
هي المشترية؛ كان ذلك رضاً منها. 

قال مالك: فإن باعها من غير زوجها؛ كان الصداق للبائع' '» ويلزم على 
قول ابن القاسم أن يكون لما؛ لأنه قال: إذا لم يبعها؛ ليس للسيد أن ينتزعه» ولكن 
يجهزها به | تجهز المرأة"' بمهرهاء فإذا كان ذلك حقاً للزوج لم يسقط بالبيع. 
وفرق في كتاب محمد وجعله للسيد البائع» بخلاف إذا لم يبع. ولا فرق بينهم|. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد”" : ليس عليه أن يجهزها بصداقها. 


(1) قوله: (على) زيادة من (ح). () في (ح): (وهلك). 


(*) قوله: (الآخر) ساقط من (ح). (5) في (ح): (بإسقاطه). 
(6) انظر: المدونة: 7/7 .١517‏ (5) ني (ب) و(ت): (يجهز الحرة). 


(0) قوله: (محمد) ساقط من (ح). 
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وقال أصبغ مثل ذلك: إذا كان زوجها عبده. فإن كان أجنبياً أو عبداً لغيره؛ 
جهزت به. وإذا كان الصداق للبائع فباعها بعد ذلك المشتري من زوجها؛ كان 

ء الك ) ك.ء . 2 إل.  )١(‏ > الك0. 1 ب ا 
على البائع الأول ان يعرم للزروج الصداق» لأن النكاح انفسخ. 

وإن ارتدت الزوجة قبل البناء فلا شيء لهاء وسواء ذلك على القول أن 
الارتداد فسخ أو طلاق؛ لآن منع تسليم المبيع وما يستحق عنه العوض منهاء 
وإن ارتد الزوج وحده -كان لما نصف الصداق على القول إنه طلاق. ويختلف 
على القول إنه فسخ. فقال مالك في المبسوط: لها نصف الصداقء» وقال عبد 
الملك: لا شيء لهاء وأنكر قول مالكء وقال: إنما يكون الصداق أبداً حيث 

20 0 5 ّ 503 55 55 )ب 

الطلاق. والأول/ أحس.١؛‏ لأن الامتناع من قبض البيع جاء من قبَله| "> 
يكون ' الطلاق. والأول/ أحسنء؛ لأن الامتناع من قبض المبيع - من قبل ا 
فلا يراعى هل ذلك فسخ أو”" طلاق؟ وفي كتاب محمد: إذا قتل السيد أمته 
قبل البناء؛ فله”'» الصداق. وعلى هذا يكون للحرة إذا قتلت نفسها؛ الصداق» 
وهذا مثل قوله في المدونة: إذا باع السيد أمته في موضع لا يقدر الزوج على 
جماعها؛ فله الصداق”". ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئاً إذا كان 
الامتناع منها أو من السيد إن كانت أمة”" . 
فصل 
افيمن تزوج بمرضعتين] 
00 5 كد سكو 5 507 0 
وإن”” تزوج امرأة ومرضَعَتَئْنِ وهي صغيرة”"2» فأرضعته) الكبيرة قبل 


)١(‏ في (ب): (الزوج). (0) في (ح): (يقع). 

(5) في (ح): (أم). (5) ني (ح): (فلها). 

(5) في (ح): (فلها). (5) انظر: المدونة: 7/ 7/ا١1.‏ 
(0) في (ح): (أمته). (8) في (ش١):‏ (ومن). 


(9) قوله: (وهي صغيرة) زيادة من (ح). 


22 ار 
البناء؛ انفسخ نكاحهاء لأنما من أمهات نسائه. فله أن يختار إحدى 
المرضَعَتَينء ولا صداق للكبيرة؛ لأن الفسخ من سببها. واختلف في التي 
يفارق من الأختين”"» فذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن ابن القاسم أنه 
قال: لا شيء لها على الزوج. 

وقال محمد: لما ربع صداقها؛ لأنه لو فارقها قبل أن تختار”"» كان 
النصف بينهما. وقال ابن حبيب للتي فارق نصف صداقها”"» وجعله بمنزلة 
ما ظلق طوعاء الأنه قراف بطلاف ولا نين 01 قيهه ولأنه كان فادرا 
على أن يختارهاء ولأن ذلك مصيبة نزلت به كموتهاء فإن مصيبة المبيع منه 
ويغرم الشمن' ©. 

ووجه قول ابن القاسم'" ألا شيء عليه؛ لأنه مغلوب على الفراق» وإنما. 
ورد القرآن”" بغرم نصف الصداق فيمن طلق طوعاًء ولا يشبه ذلك موتها؛ 
لأن المبيع في هذه المسألة بيدهاء تأخذ له عوضاً من غيره”” إن أحبت» وإن 
أخذته””' بعد العقد وطلق قبل”' '' البناء -غرم نصف الصداق؛ لأنه في معنى 
الهالك؛ لأياعزة "يو عوضا. 

ثم يختلف في الكبيرة التي أرضعتهماء هل يرجع الزوج عليها بالنصف إن 


(1) في (ش١):‏ (الأخيرتين). (0) في (ب): (يختار). 


() قوله: (لأنه لو فارقها قبل أن تختار... فارق نصف صداقها) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ب): (له). (5) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 8/ .8١‏ 
 )(‏ (ح): (ووجه القول). 0) في (ب) و(ت) و(ح): (الفراق). 

(6) قوله: (من غيره) ساقط من (ح). (9) قوله: (أخذته) بياض في (ش١).‏ 

)٠١(‏ في (ت): (بعد). )1١(‏ في (ب) و(ح): (تأخذ). 


)1١(‏ في (ش١)‏ و(ح): (له). 
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غرمه. أو ترجع الصغيرة عليها إن لم يغرمه الزوج. فأما غرمها للزوج فقياساً 
على من شهد عليه بالطلاق قبل البناء» ثم رجعت البينة» فقال ابن القاسم: 
يرجع على البينة با غرم. وقال أشهب: لا رجوع له عليها؛ لأنها لم توجب"" 
عليه الها كان بلومة وطاق 7 

والقول الأول أصوب؛ لأنه لم يطلق وإنما اشترى شيئاً وبذل له العوض» 
فحيل بينه وبين قبضه وأغرم العوض. وإذا لم يغرم الزوج فإنه يختلف في رجوع 
الصبية على التي أرضعتهاء فإذا قيل: إن وجه منع غرم الزوج لأنه لم يطلق 
طوعاًء وأنه حيل بينه وبين قبض المبيع -كان لها أن ترجع على المرضعة'” لأنها 
تقول: كان لي دَيْنٌّ أسقطته بفعلك. وإن قيل: إن وجه”' سقوط الغرم عن 
الزوج لأن المبيع بيدها تبيعه وتأخذ العوض عنه إن"' أحبت ولم يملك لها 
شيء لم ترجع؛ لأنْ الوجه الذي سقط به مقالها عن الزوج والتي أرضعتها”) 
واحد. وكذلك إذا أسلم على أختين ففارق إحداهماء أو على عشر”" نسوة 
ففارق سنا" » فعلى قول ابن القاسم؛ لا شيء لمن فارق» وعلى قول محمد: 
يكون للأخت ربع صداقهاء ولكل واحدة من الست” حمس صداقها. وعلى 


قول ابن حبيب: لكل واحدة نصف صداقها”". والأول أصوب. ومن هذا 


)١(‏ قوله: (عليها؛ لأنها لم توجب) يقابله في (ح): (عليهم؛ لأهم لم يوجبوا). 
(1) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 4/ 545. 

() قوله: (على المرضعة) ساقط من (ب) و(ت) و(ح). 

(5) قوله: (وإن قيل: إن وجه) بياض في (ش١).‏ (0) قوله: (إن) ساقط من (ح). 
(1) في (ت) و(ح): (أغرمتها). (0) في (ب) و(ت): (عشرة). 
(8) في (ح): (ستة). (9) في (ح): (الستة). 

() قوله: (صداقها) ساقط من (ح). 


الأصل قول أصبغ”'"' في كتاب ابن حبيب في رجل له ابتتان فزوج إحداهماء ثم 
اختلفا. فقال الزوج: تزوجت فلانة» وقال الأب: بل فلانة» فقال أصبغ: للتي 
أقر لها الزوج نصف صداقها””. لأن من حجة الزوجة: أن الزوج مقر اها 
بالتكاح وبالصداق, فليس ظلم الأب وجحوده يسقط ذَينها. 
فصل 
افيمن تزوجت على أن يهب عبدا 
ثم طلق قبل الدخول وبعد الهبة] 
وإن تزوجته على أن يهب عبده لفلان» ثم طلق قبل البناء -رجع على 
الموهوت؟ لد واخد منت العد: إن كاة: كام :وعدت إذ1 هلك افقال 
أشهب: عليه نصف قيمته. وقال محمد: لاا شيء لي 
وهو أصوب؛ لأنه لو كان بيد الزوجة فهلك لم يضمنه””. وإن حدث”) 
به عيب؟ أخيد " نقيقة فيا ولا شىء علمها20 ولا على الموهوب له وإن 
باعه الموهوب له؛ غرم نصف ما باعه به. 
وهب وإن لم يعلم» وإن قيل له هذا هبة» فلا شىء عليه؛ ولا يرد العتق؛ لأن 
الزوج مكن الموهوب له من ذلك. ويستحسن أن يرد الهبة وإن كان طعاماً أكله 
أى توي سه شعرى غل الخلاف من آنا م صدفة وإنتتوعيت عل أن 


.55٠ /5 قوله: (أصبغ) ساقط من (ش١). (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
انظر: النوادر والزيادات: 5977/5. (5) في (ب) و(ت): (لم تضمنه).‎ )9( 
في (ب): (حدبه). (5) في (ب) و(ت) و(ح): (أخذت).‎ )0( 


(0) في (ب) و(ت): (عليه). (0) في (ح): (ترد). 
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يعتق عبده ثم طلق قبل البناء؛ لم يرجع الزوج”'' عليهاء ولا على العبد بشيء» 
وكذلك لو كان أباهاء فقالت: أتزوجك على أن تعتقه؛ لم يرجع عليها بشيء؛ 
والولاء له. 

وإن قالت: تعتقه عني؛ كان الولاء لهاء ورجع عليها بنصف قيمته. وإن 
قالت: أتزوجك على هذا العبد وهو أبوها كان عتيقاً عليها والولاء لها. وإن 
كانت عالمة أنه أبوها ولم يعلم الزوج؛ رجع عليها”" . وإن علم الزوج وحده م 
يرجع عليها. 

واختلف في رجوعها هي عليه فقال في كتاب محمد: قد غرها. وف 
المبسوط: لها أن ترجع هي'" عليه بقيمة جميعه إن'' لم يطلق» وبقيمة' “ نصفه 
إن طلق. وأجاز في كتاب القراض من المدونة للبائع ألا" يعلم بذلك لما كان 
الولد مندوباًء إلى أن يشتري أباه فيعتقه”"". فإن) هو معين على خير. وإن علما 
جميعاً أو جَهلا أنه أبوهاء ثم عله" بعد ذلك”") - رجع ”تمدن 
مرة ألا يرجعء وإن جهلا كان أَبْينَ في منع الرجوع؛ لأنه بمنزلة لو هلك بأمر 
من السماء. وإذا كان له الرجوع فوجدها معسرة -لم يكن له أن يرد'” '' العتق؛ 
لأنه لو علم قبل الطلاق لم يكن له في حريته مقال وإن كان جميع مالها؛ لأنه 
عتق أوجبته الأحكام» وليس بمنزلة من ابتدأ عتقاً. 


)١(‏ قوله: (الزوج) ساقط من (ب). (؟) قوله: (عليها) ساقط من (ح). 
(؟) قوله: (هي) ساقط من (ش١)‏ و(ح). ١‏ (؟)في (ب): (وإن). 

(6) في (ب): (ويسمه). ()في(ب): (للبائع أن). 

(/) انظر: المدونة: "/ 569. (8) في (ح): (علما). 


() قوله: (ذلك) ساقط من (ش١).‏ وفي (ح): (إن). )١١(‏ قوله: (عليها) ساقط من (ت). 
()في(ح): (يرث). 


هه الال 
فصل 
افيمن زاد زوجته ‏ صداقها 
بعد العقد ثم طلقها قبل البناءا 
من زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناء» كان الزائد 
كالصداق: له نصفه ولا نصفه. وإن زادها شيئاً ولم يلحقه بالصداق» ثم 
طلق قبل البناء» لم يكن له منه شيء. بخلاف الأول؛ لأن الأول ألحق 
|بالصداق فكان له حكمه. وهذه هبة/ فكان لها حكم الهميات لا رجوع له 
> وان كان اعفد ادا ففسخ”") قبل البناء» رجع فيها إن كانت قائمة» 
بخلاف العقد الصحيح فتطلق””؛ لأنه في 0 من 
المبيع» فترَكَهٌ اختياراً. وفي الفاسد”» حيل بينه”؟ وبين ذلك؛ فوجب أن 
يرجع؛ لأنها هبة من أجل التكاح. 
قال أصبغ في العتبية: فإن عثر عليه بعد البناء؛ فلا شىء له في الهبة» وإن 
كانت قائمة» لأن التكاح تم بالبناء» وإن أعطى بعد البناء ثم فسخ رجع لآنه 
إنا أعطى على المقام والجمال بذلك» هذا إذا فسخ بحدثان العطية”'» وإن فسخ 
بعد السنتين والثلاث فلا ثبىء له. وإن أدركها بعينها”". 
(1) في (ح): (يفسخ). 
(0) في (ب) و(ت): (فيطلق). 
(؟) قوله: (وهذه هبة فكان لها حكم الحبات... لأنه في الصحيح تمَكّنٌ من) بياض في (ش١).‏ 
(4) قوله: (فترَكَه اختياراً. وفي الفاسد) بياض في (ش١).‏ 
(60) في (ش١):‏ (بينها). 
(5) في (ت): (الغبطة). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 58. 
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قال ابن القاسم: ولو طلق عليه بعدم النفقة؛ فهو كطوعه ولا”'' يرجع 
1 وفيه نظر؛ لأنه مغلوب على الفراق» وإذا كان الحكم أن يرجع في 
أشية فإن" 3 للف لو" إذا كانت قائمة: 

قال ابن القاسم: وإن فاتت بنقص أخذهاء ولا شيء له عليها من ذلك. 
وإن فاتت بزيادة كان لما أن تدفع قيمتها يوم أعطاها”". قال: والقياس أنها له 
بزيادتها. قال: وما فات فلا شيء له عليها كمن أثاب من صدقة”". 

فصل 
لك هبة المرأة صداقها] 

هبة المرأة صداقها لزوجها قبل البناء» وبعده جائز”"؛ لقول الله تعالى: 
إقإن طِيْنَ لَكُمّ عن شَىْءِ يِنَهُ فسا كلوه هَييكًا مركا [النساء: 4]» ويؤمر الزوج إذا 
وهبته الصداق قبل البناء ألا يبني بها" حتى يقدم ربع دينار حماية أن يكونا 
عقدا على طرح الصداق. ولئلا”' يتذرع إلى النكاح بغير صداقء فإن طلق بعد 
الترك””" وقبل البناء؛ لم يرجع”' '' عليها بىء» وإن تركت بعضه رجعت في 
نصف الباقي. وهبتها صداقها لغير زوجها جائز”"'' إذا مله الثلث؛ أو كان 
فوق ذلك وأجازه الزوج» فإن قبضه الموهوب له منها أو من الزوج ثم طلق 
قبل البناء» رجع الزوج بنصفه عليهاء ولا رجوع لما هي على الموهوب له. 


.”58 2/6 قوله: (و) ساقط من (ش١). (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(*) في (ح): (كان). (4) قوله: (له) ساقط من (ت) و(ش١)‏ و(ح). 
(5) في (ش١):‏ (إعطائتها). (5) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 59. 

(0) في (ش :)١‏ (جائزة). () قوله: (يها) زيادة من (ش١).‏ 

(9) في (ب): (أو لئلا). )٠١(‏ ني (ح): (البذل). 


)1١(‏ في (ش١):‏ (ترجع). )1١(‏ في (ش١):‏ (جائزة). 


اكت الب 
وقال”" أيضاً في كتاب محمد: لها أن ترجع عليه وجعلها بمنزلة من وهب 
شيئاً ثم استحق» وهذا يصح على القول إن النصف مترقب”". 

والقول”" الأول أحسن؛ لأنه لا خلاف أن لهال أن تتصرف فيه بالبيع 
والمهبة”" والصدقة, إلا أن يرى”"' أن هذه المرأة تجهل أن عليها”” فيه 
رجوعاًء فتحلف على ذلك وترجع. وأما على القول أَنْ قد وجب جميعه - 
فلا رجوع لما وإن جهلت. وإن لم يدفع الزوج الهبة حتى طلق فإن كانت 
يوم الطلاق موسرة -دفع ذلك الزوج للموهوب له» ورجع عليهاء وسواء 
كانت يوم الهبة موسرة أو معسرة. 

واختلف إذا كانت يوم الهبة موسرة”” ويوم الطلاق معسرة» فقال ابن 
القاسم: للزوج أن يتمسك بنصفه. وقال غيره: للموهوب له" قبض الهبة» 
ولا مقال للزوج”''". وكذلك إذا كانت معسرة يوم الهبة إلى يوم الطلاق» 
فللموهوب له أن يقبض جميع ذلك؛ على القول إنه بالعقد وجب جميع””" 
الصداق؛ لأن مقال الزوج قبل الطلاق لحقّه في مال الزوجة» ليس لأن له 
نصفه. فإذا طلق سقط مقاله في مال الزوجة» وعاد مقاله من باب الدَيْن 
والدين طرأ بعد الطلاق» وكانت هبتها ولا دين عليها. 


. 597/5 في (ح): (وقيل). (1) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


(©) قوله: (القول) زيادة من (ش١).‏ (5) قوله: (أن لها) ساقط من (ش١).‏ 


(0) في (ح): (عليه). 

(6) قوله: (أو معسرة. واختلف إذا كانت يوم الهبة موسرة) ساقط من (ش١).‏ 
() قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ (١٠)انظر:‏ المدونة: 5/ /7”41. 
)١١(‏ قوله: (جميع) ساقط من (ح). 


كناب النكاح الثاني 6 


ومن وهب ديئاً فلم يقبض حتى طرأ على الواهب"' دين" ؟ لم ترد هبته. 
وكذلك إن قبضت صداقها ثم وهبته» وقبضه الموهوب له ثم طلق الزوج» وهي 
معسرة الآن ويوم الهبة ولم يكن”" علم بهبتها؛ فعلى قول ابن القاسم؛ يرد قدر 
نصيبه منهاء وعلى قول غيره؛ لا رد له؛ لأن الدَّيْن طرأ بعد الهبة(©. 

وهبتها صداقها على ثلاثة أوجه: فإن كان”” الصداق”" عيئاً جازت 
الهبة”"". وتخلف”" مثله تتشور به. 

وإن كان ذلك”" داراً أو عبداً أو جارية” © جازت”", ولم يكن عليها أن 
تخلف العوض عنه؟ لأنها' " لولم تببه لم يكن عليها أن تبيع ذلك لتتشور به. 

وإن كان الصداق شيئاً مما العادة أن يكون شورة لاء لم تجز هبتهاء إلا أن 
تعوض”'"' عنه» فإن قالت: لم أظن أن ذلك للزوج علي حلفت. واسترجعت 
الهبة؛ لأن مِنْ حَقٌ الزوج الاستمتاع به» ومِنْ حقها ألا تخلفه إذا كانت تجهل 
ذلك”*"» إلا أن تكون”” '' وهبت يسيراً من كثير؛ فيمضي ولا تخلفه. 


)١(‏ في (ت): (الموهوب). (؟) في (ب) و(ت): (ديناً). 

(؟) قوله: (وهي معسرة الآن ويوم الهبة ولم يكن) بياض في (ش١).‏ 

(5) قوله: (قدر نصيبه منهاء وعلى ... طرأ بعد الحبة) بياض في (ش١).‏ 

(5) في (ح): (كانت). (6) قوله: (الصداق) ساقط من (ش١)‏ و(ح). 
“4 قوله: (الحبة) ساقط من (ب) و(ح). 

(8) في(ش١):‏ (وأخلفت). وني (ح): (واختلفت). 


(9) قوله: (ذلك) زيادة من (ش١). )١(‏ قوله: (أو جارية) ساقط من (ش١).‏ 
2)010 قوله: (أو جارية جازت) يقابله 5 (ح): (وحازه جاز). 
)1١(‏ في (ح): (لأنه). 16) في (ح): (يعوض). 


(15) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). (15) في (ب) و(ت): (يكون). 


| 
كه 


باب 
60 © نماء الصداق» ونقصانه وغلاته: وما يضمن منه 6 
وتصرف الزوجة فيه: وهل تقضي منه دينا ؟ 

وإن تزوجت بعبد أو جارية» ثم طلق قبل البناء»ء وقد هلك ذلك 
بيدها”''؛ كانت المصيبة منهم(" جميعا”"» ولم يرجع”' عليها بشيء» فإن تغير 
سوقه أو تغير” ' في نفسه بزيادة أو نقص أو ولدت الجارية؛ كان للزوج نصف 
ذلك على ما يجده عليه. ولا مقال للزوج في النتقصء ولا للزوجة في الزيادة. 
والولد بينههما. وهذا إذا كان النقص بأمر من الله سبحانه. وإن كان بجناية من 
الزوجة؛ ضمنت نصف الجناية. وإن كانت الجناية من أجنبي اتبعاه بالجناية؛ 
ًُ 2 8 8 . 1 5 (1). 5 0 فو 
كانت قيمته والجناية سواءء أو كانت الجناية أكثر””. وإن كانت أقل؛ رد الزوج 

وقال محمد””: إن فات به المجني عليه؛ غرمت نصيب الزوج من الجنايات”” '". 
والقياس ألا شيء عليها؛ لأنها تقول لم يكن علي أن أفتديه به" ''» وكرهت أن 
)١(‏ قوله: (بيدها) ساقط من (ش١). )١(‏ في (ح): (منها). 
() قوله: (جميعاً) زيادة من (ش١).‏ (:) في (ح): (ولم ترجع). 
(0) قوله: (تغير سوقه أو تغير) ساقط من (ش١).‏ 
(1) قوله: (وإن جنى العبد فأسلمته) غير واضح في (ش١).‏ 
0 في (ب) و(ت): (وإن). 
)00( قوله: (والجناية سواءء أو كانت الجناية أكثر) غير واضح في (ش١).‏ 
(4) قوله: (محمد) ساقط من (ت). )٠١(‏ في (ب) و(ش١)‏ و(ح): (المحاباة). 
)١١(‏ قوله: (به) زيادة من (ح). 
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أدفع ثمناً من عندي, أو كرهت بقاءه خوفاً أن يعود لمثل ذلك. وأما إن افتدت 
وحابتء لأن الجناية أكثر من القيمة؛ لم يكن للزوج أن يأخذ نصيبه إلا أن 
يدفع نصف”" الجناية؛ لأنها رضيت لنفسها بذلك» ولو أسلمته لم يكن له 
عليها مقال» وإن حابت بأن دفعت أكثر/ من الجناية؛ لم يكن على الزوج ا 
تلك الزيادة شي2”". ٠‏ 

وإن وهبت أو أعتقت وهي موسرة؛ كان عليها نصف القيمة عند مالك 
يوم وهبت أو أعتقتء وقال عبد الملك: القيمة يوم قبضت"". 

والأول أصوب؛ لأن الناء والنقص منهما إلى يوم أعتقت أو وهبت. فإن 
ألزمت القيمة يوم قبضتء وكان فيها الآن نقص؛ أَُغْرِمَتْ ما كان ضمانه”"؟ من 
غيرها”. وإن كان”" فيه زيادة لم يسقط حق الزوج من تلك الزيادة» لآأن 
المصيبة كانت منه؟ فله الناء. 

وإن لم يعلم الزوج حتى طلقهاء وهي اليوم معسرة وكانت يوم الهبة 
والعتق موسرة؛ مضى فعلها. وإن كانت معسرة ذلك اليوم إلى يوم الطلاق؟ 
كان له أن يرد هبتها وعتقها. وهذا المعروف من قوله» وهو مبني على القول أن 
النصف مترقب. 

وأما على القول أن بالعقد وجب جميعه- فلا رد له؛ لأن مقاله كان في الرد 
قبل الطلاق لَقّهِ في مال الزوجة» وأنها مقصورة على الثلثء فزال ذلك 
بالطلاق وصار مقاله الآن من أجل الدين» وهو طارئ بعد الطلاق”". 


.)١ش( قوله: (نصف) ساقط من (ش١). (؟) قوله: (شيءٌ) ساقط من‎ )١( 
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 597 . (5) في (ح): (ضمانها).‎ )( 
, في (ح): (غيره). (9) في(ش١): (كانت).‎ )0( 


0) قوله: (وهو طارئ بعد الطلاق) بياض في (ش١).‏ 


فصل”) 
ل غلة الحيوان والشجر والعبيد ] 
واختلف في غلة الحيوان والشجر والعبيد”"؛ فقال مالك وابن القاسم: 
الغلات”" بينهما؛ لأن الضمان منهما. وقال عبد الملك بن الماجشون”): الغلة 
للزوجة؛ لأنه يوم اغتلته ملك لحاء وإن”” هلك كان منها”". يريد أنه يبني”" 
بها. وهو أحسن؛ لأنها مالكة لجميعه حقيقة إلى يوم الطلاق» والرجوع بعد 
الطلاق”” شرعء فمن يوم الطلاق يملك”' الزوج النصف. 
وإن كان الصداق عيئاء فاشترت به””' ما العادة أنه يشترى بهء فأغل غلة 
-كان على الخلاف المتقدم؛ لأن ذلك المشترى لو هلك لكان منهما. وإن 
اشترت ما ليس العادة أن يصرف الصداق فيه؛ كانت الغلة لهاء وإن هلك 
ضمنته. ولو أراد الزوج أخذه؛ لم يكن ذلك له. والنفقة تابعة للغلة. 
فعلى القول الأول ترجع الزوجة بنصف النفقة'" '"» مالم تكن أكثر من نصف 
الغلة. وقال عبد الملك بن حبيب: ترجع با أنفقت على الثمرة» ولا ترجع با أنفقت 
على العبد» وترد نصف الغلة» ولا شيء لما من النفقة”"'". ولا وجه لهذا. 


)١(‏ قوله: (فصل) بياض في (ش١). )١(‏ في(ش١):‏ (والعبد). 

(؟) في (ح): (الغلة). 

(5) قوله: (بن الماجشون) زيادة من (ش١).‏ 

(5) قوله: (اغتلته ملك لهاء وإن) يقابله في (ح): (اغتلت ملكهاء ولو). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5945. (0) في (ح): (بنى). 

(8) قوله: (بعد الطلاق) ساقط من (ت). 

() قوله: (والرجوع بعد الطلاق شرعء فمن يوم الطلاق يملك) ساقط من (ش١).‏ 
( قوله: (به) ساقط من (ح). )١١(‏ ني (ب): (القيمة). 
(6١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 5945. 
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وعلى قول ابن الماجشون: لا ترجع بالنفقة؛ لأمها ل" ترد الغلة. ويختلف إذا 
كان صغيراً لا غلة له أو دابة لا تُركَبُ أو شجرة لا تُطْعَه”". فانتقل كل ذلك بنفقة 
الزوجة””". وم تأخذ غلة: هل للزوج نصف ذلك ويدفع النفقة» أو يكون فوتاً؟ فعل 
قول ابن مسلمة يكون فوته ويأخذ”" قيمة نصيبه'” يوم قبضته”" ؛ لأنه قال فيمن 
استحق صغيراً بعدما كبر عند المشتري وأنفق عليه: ليس له أن يأخذه. وإنم له قيمته 
يوم كان اشتراه. فالزوج أبين ألا يرجع فيه'"؛ لأنه وضع يدها عليه. 

واختلف إذا أنفقت في صناعة علمتها للغلام» أو الجارية» فارتفع ثمنها 
لذلك؛ فقال محمد: لا شيء!”) على الزوج”". وقال مالك في المبسوط: لما أن 
ترجع عليه””'' بنصف ذلك. 

وأرى ها الأقل من نصف ما أنفقت» أو نصف ما زاد ثمنها. 


وقال عتمد فيا افعليك7 ")فيلك يدها عن غير سييها! لم تضمنه» وهي 
مصدقة مع يمينها إن أخذت في الغلة حيواناً”''» ولا تصدق ني هلاك العين 
ال 


ع 6و 


(1) قوله: (لا) ساقط من (ح). (؟) في (ح): (أو شجر لا يطعم). 

(*) قوله: (دابة لا تُركَبُ أو شجرة... بنفقة الزوجة) غير واضح في (ش١).‏ 

(5) في (ح): (وتأخذ). وقوله: (ابن مسلمة يكون فوتاء ويأخذ) غير واضح في (ش١).‏ 
(5) قوله: (قيمة نصيبه) يقابله في (ش١):‏ (نصفه). 

(5) في (ح): (قبضه). (4) في (ب): (عليه). 

(8) قوله: (لا شيء) ساقط من (ش١). )٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 4946. 
)٠١(‏ قوله: (عليه) زيادة من (ح). 

)1١(‏ في(ب): (أعملت)» وفي (ت): (غلت). 

)1١(‏ في (ب) و(ت): (حيوان). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ 596. 


©2222 للم 
فصل 
ل ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء ] 

الزوجة في ضمان الصداق إذا طلقت”'' قبل البناء على ثلاثة أقسام: 

فإن كان عيناً ضمنته مع عدم البينة. واختلف إذا علم ضياعه؛ فقال محمد: لا 
شيء”" عليها. وقال أصبغ: تضمنه قال: لأنها لو اتجرت”" فيه فأصابت فيه مثله؛ ل 
يكن للزوج فيه شيء. والأول أحسن. ومحملها فيه على أنها لتجهز”*) به حتى يعلم 
غير ذلك. وأيضاً فإنه ليمس شأن النساء التجارة بمثل ذلك . 

وإن كان الصداق عرضاً؛ لم تصدق في تلفه. وإن كان مما" لا يغاب عليه 
كالعبد أو الدابة”" -صدقت إن ادعت تلف ذلك» وكذلك إن ادعت موته في غير 
جماعة» ولم تصدق تلفه”” إن كانت”' في حضرء أو في سفر بين جماعة. 

وإن كان الصداق عيناً نتجهزت” '' به وعلم ذلك ثم ادعت ضياعه وقد 
طلقت؛ لم تصدق إلا أن يعلم ذلك» وإن ادعت تلفه وهي في العصمة"" 
صَدَّفّتْ ولم يكن للزوج أن يكلفها عَرْمَهُ لتتجهز به”"". 

قال عبد الملك في كتاب مز 9"©: 02 52005 


(1) في (ش١):‏ (كان). (؟) قوله: (لا شيء) ساقط من (ح). 
(6) في (ح): (تجرت). (5) في (ب): (لا تتجهز)» وفي (ت): (تتتجهز). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5465 . () في (ب) و(ت): (ما). 
(0 في (ش١):‏ (كعبد ودابة)» وفي (ح): (كعبد أو دابة). 

(8) قوله: (تلفه) زيادة من (ش١).‏ (9) في (ش١):‏ (كان). 
)٠١(‏ في(ب)و(ت) و(ح): (فتجهزت). 

() قوله: (وقد طلقت؛ لم تصدق إلا أن... العصمة) ساقط من (ح). 
)ني (ب) و(ت) و(ش١):‏ (لتجهز به). 

(9) قوله: (كتاب محمد) ساقط من (ب)» وفي (ش١):‏ (كتاب ابن حبيب). 
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سرق وحلفت -لم تضمن مالها”"". وإنما حلفها للتهمة''". وقال في المستخرجة: 
عليها أن تتجهز بمثله إذا لم تقم بينة بتلفه”". 

والأول أحسنء وأصل استمتاع الزوج بذلك”' مكارمة» فأبقى ذلك مرة على 
أصله مكارمة» وم كني" اذلف وراق هرة أن ذلله نان كور" العادة 
كالشرط. وإن اشترت ما يصلح لجهازها ثم طلقها؛ كان له نصفه وليس لا أن 
تحبسه. وتدفع إليه نصيبه من العين» ولا له أن يدعه ويطالبها'”' بنصف العين. 


وإن اشترت بصداقها ما لا يصلحها -كانت مصيبته” منها وعليها على'") 
قول مالك؛ إن لم تُطلق أن تتجهز بمثل ما قبضتء وإن اشترت به من الزوج شيئاً 
ما يصلح أن يكون جهازاً لحا”” '" . أو لا يصلح كالدار والعبد؛ كان هو الصداق» 
وكأنها تزوجت بهء وإن طلق كان له نصفه. قال محمد: وإن كان فيه غبن عليها 
فهي وضيعة منهاء وإن غبنته فهي زيادة منه لها”' '". يريد: وليس عليها أن تتجهز 
بمثل ذلك العينء إن لم يطلق إذا أخذت به منه داراً أو عبداً. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 596. (؟) في (ب)و(ت): (للشبهة). 

(*) قوله: (بتلفه) ساقط من (ب) و(ح)» وانظر: البيان والتحصيل: 2١١١/5‏ والنوادر 
والزيادات: 595/5 

(4) قوله: (بذلك) زيادة من (ش١).‏ (5) في (ح): (يكلفه). 

(6) في (ش١):‏ (صار المرور). 

و0372( قوله: (وإن اشترت ما يصلح لجهازها... ويطالبها) بياض في (ش١).‏ 

(8) في (ح): (مصيبة). (5) في (ش١):‏ (وعلى). 

.585 /5 قوله: (لما) زيادة من (ح). (١١)انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 


5 ظ ا 
فصل" 
ل العيوب التي تكون بالزوجة ] 

وإن ردت الزوجة بعيب جنون”" أو جذام أو برصء والصداق عين؛ 
ضمنته وإن”" هلك ببينة. وإن اشترت به جهازاً؛ كانت في حكم المتعدي, فإن 
أحب الزوج؛ أخذ نصفه. أو ضمنها ما قبضت. وإنٍ هلك ببينة؛ ضمنت ما 
كانت قبضت من الزوجء هذا إذا علم بالعيب» فطلق. ويختلف إذا لم يعلم 
حتى طلق. 

5 واختّلف إذا كان النكاح فاسداً ففسخ قبل البناء» هل تضمن الزوجة/ 
الصداق؟ فضمنها مالك وابن القاسم, ولم يضمنها ابن حبيب» وإن لم ينظر» 
في ذلك حتى فات بالدخول؛ ضمتته قولاً واحدأً» وقد مضى ذلك في أول 
الكتاب. وتصرف الزوجة في صداقها قبل البناء بالبيع والهبة» وقضاء الدين 
على ثلاثة أقسام: فإن كان عيناً تشورت به. 

قال مالك في كتاب محمد" ": عليها أن تتجهز”' بمهرها بها يصلح للناس”" 
في بيوتهم» وتتخذ خادماًء إن كان في الصداق ما يبلغ ذلك””. وإنما أعطي 
الصداق بذلكء وأنكر قول أهل العراق: أن على الرجل أن يسكنها بيتا"؛ وليس 


() قوله: (فصل) غير واضح في (ش١).‏ 

(0) قوله: (وإن ردت الزوجة بعيب جنون) غير واضح في (ش١).‏ 

(9) في (ب) و(ح): (إن). 

(5) قوله: (وإن لم ينظر) يقابله في(ش١):‏ (وأرى أن ينظر). 

(0) في (ش١):‏ (ابن حبيب). (0) في (ح): (تتشور). 
(9) قوله: (للناس) ساقط من (ش١2).‏ وني (ح): (الناس). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 585. () انظر: الاختيار: 5/ 8. 
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. 1 : : إل 0 
له أن يسكنها بيتاً ليس فيه ما يصلح للناس في بيوتهم. وليس'؟ هوا" الأصل؛ 
لأن الصداق تَّمنٌ لما باعت» وللبائع أن يحبس الثمن لنفسه؛ ولا مقال للمشتري 
فيه» إلا أن العادة أب تتجهر ا وينتفعان ا 

واختلف قول مالك في هذا الأصل هل يبقى على حكمه في الأصل أنه 
مكارمة أو ينتقل فيصير كالشرطء كهدية العرس هى مكارمة؟ فقال مرة: لا 
يقضى على الزوج بها وأبقاها على أصلها أنها مكارمة. ومرة قال: يقضى عليه 
3 وكذلك نفقة الزوجة؛ ج00 مرة على العادة ف اللباس من عادة أمثالها 
من حرير» أو خدمة إن كان يخدم مثلها أكثر من خادم واحد””. 

ومرة حمل ذلك على المكارمة» وألا يلزم بأكثر مما كان عليه الأمر القديم. 
وأن الزائد” مكارمة. 

والثاني أن يكون الصداق داراًء أو خادماء فليس عليها”” " أن تبيه'" 
ذلك لتتشور به وعلى الزروج أن يأتي عند البناءء ب يحتاج إليه من غطاء» 
ووطاء» وكسوة» وهذا مع عدم العادة. فإن كانت العادة أن الأب يأتي بمثل 
ذلك. أو هي إن لم يكن أب"". ولا يزاد في الصداق لأجل ذلك؛ 
جرى على" الخلاف المتقدم هل يبقى على أصله”” '2 مكارمة أو تنقضه 
)١(‏ في(ش١)و(ح):‏ (وهذا). (1) قوله: (هو) ساقط من (ح). 
(") قوله: (أنها) ساقط من (ح). (4) قوله: (به) ساقط من (ح). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: /7”6٠‏ 0. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2001/7 والبيان والتحصيل: 5/ .7٠‏ 


(0) في (ت): (حمله). (6) قوله: (واحد) زيادة من (ب). 
(9) في (ش١):‏ (وأرى الزائد). )٠١(‏ في (ت): (لما). 
)1١(‏ في (ح): (أن يبيع). )1١(‏ في (ح): (الأب). 


)١1(‏ قوله: (على) ساقط من (ش١).‏ (0) في (ش١):‏ (أصلها). 


سه يه عه 
أ 3 00 
مح 


للعادة”''؟ وإن كان يزاد في الصداق * شيء”'' لأجل ذلك أجبر”” الأب أو هي 
إن لم يكن أب؛ لأنها هبة قارنت البيع. وكذلك إن كان الصداق شيئاً مما يكال 
أو يوزن؛ لها أن تحبسهء وليس عليها أن تتشور به حسب ما تقدم في 
الذاووالعية:. 

وإن كان الصداق عيئاًء وكان الحكم أن تتشور به؛ فإنها تمنع”2 من أن 
تنفق منه'' أو تكتسي. قال مالك: إلا أن تكون محتاجة فتأكل وتكتسي 
بالمعروف 7 فال نالف في كتاب الديات: ولا تقضي منه ديناً قبل البناء» إلا 
الشيء الخفيف؛ الدينار ونحوه””. قال في العتبية: وأما بعد البناء؛؟ فلها قضاء 


دينها من شوارها ومن كالىئ صداقهاء وليس لذلك”' بعد البناء وقت وكذلك 


)١(‏ في (ح): (أم تنقصه العادة). فق قوله: (شيء) زيادة من (ب). 

(7) في (ب): (خير)» وفي (ش١)‏ و(ح): (حبر). (5) في (ب): (تمتنع). 

(5) قوله: (منه) ساقط من (ح). 

() انظر: البيان والتحصيل: ١/5‏ ”"؛ والنوادر والزيادات: 4957/5 . 

(0) قوله: (مالك) زيادة من (ت). 

(4) لم أقف علي هذه المسألة في طبعات المدونة التي رجعت إليها. وهي ثلاث طبعات؛ طبعة دار 
الكتب العلمية التي نعزو إليهاء وطبعة مكتبة صادرء وطبعة دولة الإمارات. وإشارة المؤلف 
لوجودها ف المدوتة إكازة صحسمة تعد وقنت علنها “ديب المدونة فى كداب الياتت! 
1١١54‏ كما حددها المؤلف. وأشار أيضاً ابن رشد لها بقوله في البيان والتحصيل: 0/ :1١‏ 
(... قوله: " إنها لا يجوز لها أن تقضي من مهرها ديونهاء إلا أن يكون الشيء التافه اليسيرء 
الدينار ونحوه ". ومثل ما قال في كتاب الديات من المدونة. ولمالك في كتاب ابن المواز» إلا 
أن يكون الشيء اليسير مثل الدينارين والثلاثة) وقول ابن رشد: (ولمالك في كتاب ابن 
المواز...) انظر: النوادر والزيادات: 5451/5. 

قلت: وهذا يعني أهمية المصادر القريبة من عصر تدوين المدونة في إصلاحها وتدارك الخلل 
والنتقص الواقع في طبعاتها. 

(9) في (ب): (كذلك). 
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لزه نيل الا 

وقد تضمنت هذه الجملة خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم: أن 
التكاح يفسد إذا كان الصداق ربَاعاً لها غلة» وكان الزوج ينتفع بها؛ لأن مالكاً 
ألزم أن تتشور به» ويتتفعان به» ومنع من إنفاقه إلا عند الحاجة من'" قضاء 
الدَّيْن7" قيل7 بخلافه بعد ولم يره غرراً إذا كان لا يدري هل يقضي بقرب 
البناء» أو يبقى يستمتع به" إذا ل يكن د 

واختلف في صداق الأمة. هل يجبر السيد على أن يجهزها به؟ فقال مالك في 
كنات الر هد 9: قنهوايةه بمئولة الخرةه لسن للسسيد أن اده" :.وقال ابن 
القاسم في كتاب محمد فيمن زوج أمته من عبده» أو من أجنبي بصداقء فأراد 
ظ السيد أن ينتزعه» ولا يجهزها به؛ فذلك له. ويترك لها ربع دينار» ووافقه أصبغء إذا 
كان زوضنها غئده”""» قال فأما إذاكان وعدي" عبد غود و1" هلسن 
له أن ينتزعه» وتتجهز به مثل الحرة. وقاله ابن عبد الحكم ا فإن با" 
أمته كان السيد أحق به”” '". وقد تقدم ذكر ذلك. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 0/ 77. (0) ني (ح): (ومن). 


() قوله: (وينتفعان به» ومنع من إنفاقه إلا عند الحاجة من قضاء الدين) غير واضح في (ش١).‏ 
(5) في (ش١):‏ (قبل). (0) قوله: (به) ساقط من (ح). 
(5) في (ح): (دينا). (0) في (ح): (الرهون). 


(8) انظر: المدونة: 2/5 .١5/8‏ 

(9) قوله: (زوجها عبده) يقابله في (ح): (زوجه عنده). 

)٠١(‏ قوله: (إذا كان زوجها) ساقط من (ت) و(ح). 

)1١(‏ في (ح): (حرٌ). 

.)١ش( قوله: (فأما إذا كان زوجها عبد غيره... وقاله ابن عبد الحكم قال) ساقط من‎ )١١( 
.)١ش( قوله: (باع) ساقط من‎ )( 

(5١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 5/5 586 . 


باب 


فيمن زوج أمته على أن ولدها حر أوزوج أمته على 
أنها ابنته؛ أوزوج ابنته”'' وأدخل على الزوج أمته, عو 
وإذا أسلمت امرأة المجوسي قبل البناء ثكم 6 
بنى بها قبل أن يسلم”) 

ومن زوج أمته على أن ما ولدت حدٌ”"؛ فسخ قبل البناء وبعده. قال 
مالك: وليس”' لها المسمى» والولد حر والولاء لسيده» ولا قيمة على الزوج 
فيه. قال محمد: فإن باعها السيد بعد ذلك وهي غير حامل؛ كان” ' ما ولدت 
و المشتري 1 

وكذلك أرى إن لم يبعها وفسخ الشرط أو تفاسخاه. أو رجع السيد فيه» 
كل ذلك قبل أن تحمل فهو رقيق؛ لأنه رضي بفاسد”” رد قبل وقوعه؛ فلم 
يلزم» وإن استحقت أََدَّهًا المستحق وجميع ولدهاء ورد عتق ما كانت ولدت 
قبل رد السيد؛ لأن العتق من السيد ليس من الأب الواطئ» فإذا استحق الولد 
كان للمستحق أن يرد العتق» ولو غره السيد”" وزوجه على أنها ابنته» ثم ثبت 
أنها أمته؛ كان ولدها خُد” 0. 


56 


.)١ش( قوله: (أو زوّج ابنته) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (وإذا أسلمت امرأة المجوسيّ قبل البناء ثم بنى مها قبل أن يسلم) ساقط من (ب). 
(”) ني (ب). و(ت): (حرًا). (5) قوله: (ليس) ساقط من(ش١)‏ و(ح). 
(5) في (ب)» و(ت): (كانت). )١(‏ في(ش١):‏ (عبداً). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 0807. (8) في (ح): (لأنه رضى فاسد). 

(9) قوله: (لأن العتق من السيد ليس من الأب الواطئع... ولوغره السيد) ساقط من (ب). 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .60١/5‏ 
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ويختلف هل للسيد على الأب قيمة الولد؟ فقال ابن حبيب: له" ' قيمته. 

وقال مطرّف فيمن باع أم ولده فولدت من المشتري: فلا شيء للبائع من 
قيمة الولد؛ لأنه أباح له فرجها بالبيع فكأنه أذن له في إيلادها”". وقال ابن 
الماجشون: عليه قيمة الولد. 

وقول مطرف في هذا أحسن, ولا شيء له في هذه ولا في التي زوجها على 
أنها ابنته؛ لأنه سلطه على ذلك. فإن استحقت كان للمستحق على الزوج قيمة 
الولد» ولا شيء على السيد الذي زوج من قيمته. 

وإن زوجه ابنته» فأدخل عليه أمته؛ ردت الأمة إلى السيد. ويختلف في 
قيمة الولد» حسب ما تقدم في الابنة'"» وللزوج أن يبني بالابنة التي تزوج. 

وقال ابن حبيب: ولقد سألت ابن الماجشون عن الرجل يزوج الرجل ابنته 
فيحبسها ويبعث إليه أمته فيصيبها الزوج ثم يظهر على ذلكء فقال لي: أما الأمة 
فتلزمه بالقيمة؛ لأنه وطئها على شبهة درئ عنه بها الحد بمنزلة الذي يحلل له الجارية 
وأشباه ذلك كثير» وعلى الأمة الحد إلا أن تكون تدعي/ أنها ظنت أن سيدها 
زوجها إياه وعلى سيدها العقوبة الموجعة ونكاح الابنة ثابت”. 


وفي الموازية» وفي كتاب ابن سحنون مثله'” ". 


رب 
10 


.187 /17 في (ب): (عليه). (5) انظر: النوادر والزيادات‎ )١( 

(") قوله: (في الابنة) زيادة من (ح). 

(5) قوله: (ولقد سألت ابن الماجشون عن الرجل يزوج... ونكاح الابنة ثابت) يقابله في (ش١)‏ 
و(ح): (ومن أدخل أمته على زوج ابنته فوطئها درئ عنه الحد ولزمته القيمة وتحد الأمة إلا 
أن تدعي أن سيدها زوجها منه ويعاقب السيد). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .6١١/5‏ 


22 الم 

وفي السؤال: ومن زوج”'' ابنته لرجل» فأدخل عليه أمته أنها ابنته» فتلد؛ 
فإنها'”' تكون له با تلد أم ولد'” » وعليه قيمتها يوم الوطء؛ حملت أو لم تحمل» 
ولا قيمة عليه في الولد بمنزلة من أحل ابنته لرجل» وتبقى ابنته زوجة له ولو 
علم الواطئ أن التي أدخلت عليه غير زوجته. ثم وطئها فهو سواء لا 
حد عليه. 


(؟) قوله: (فتلد؛ فإنها) في (ح): (فهذا). 
(") قوله: (أم ولد) زيادة من (ح). 
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باب 


4 نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها 55 

أو على حكم الزوج أو الولي أو على”"' صداق المثل 

نكاح لتفويض” جائز لقوله سبحانه وتعالى: الا جُتاحَ عَليْمْر إن طَلَقَمُ 
آلِيِْسَآءَ مَا لَنْ تَمَضُو هن أَوْ تَفْرضُوأ لَهُنّ فريضَةٌ4 [البقرة: 175]. ثم" “ الزوج واتكار 
بين أن يرد ولا شيء عليه» أو يفرض صداق المثل ويلزمه” ' التكاح» أو يفرض 
دون ذلك. وتكون هي بالخيار بين القبول. أو الرد» ولا شيء لها. 

قال مالك: في صداق المثل: لا ينظر إلى نساء قومهاء ولكن ينظر إلى 
قدرهاء وموضعها من الجمال» واليسارء والفقر» وحال الزوج» وهل الرغبة في 
مثله كثرة”" الصداقء أو”" القربى» أو صلة الرحه*”") 

قال مالك: وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته» كالأجنبي الموسر يرغب 
فى ماله. 


3 


6 


وقوله هذا يصح مع عدم العادة» فإن كان قوم لهم عادة» لا يحطون بفقر ولا 
قبح » ولايزيدون ليسار وجمال؛ حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم. 


.)١ش( قوله: (على) ساقط من‎ )١( 

(0) نكاح التفويض هو الزواج بلا مهرء قال في التلقين: :١١/١‏ (ونكاح التفويض جائز 
وصفته أن يعقدا ولا يسميا صداقا أو على أن يفرضاه بعد العقد). 

(9) قوله: (ثم) ساقط من (ش١).‏ (5) في (ش١):‏ (ويلزمها). 

(5) في (ح): (كثر). (5) يي (ح): (أم). 

0) انظر: المدونة: .١707/7‏ 

(6) في (ش١):‏ (لا يحطون لفقر وقبح)» وفي (ح): (لا يحطون بفقر وقبح). 


22 العم 
وللزوجة أن تمنع نفسها قبل معرفة الصداق وقبل قبضه إلا أن تكون 
العادة أن الصداق مقدم ومؤخر؛ فلا تمتنع”" إذا فرض الزوج صداق المثل» 
وعجل”" النقد المعتاد» فإن رضيت أن تمكنه من نفسها”” قبل أن يفرض شيئاً؛ 
جاز إذا دفع ربع دينار ويكون لما صداق ال مثل. ظ 
فصل 
لتك نكاح التفويض إذا فرض أقل 
من المثل قبل البناء] 
وإن فرض قبل البناء أقل من صداق المثل؛ كان النظر إلى الأب إن كانت 
بكراً. واستحسن إن كان وصيّاً والزوجة بكراً أو ثيباً سفيهة» أن يكون النظر 
إلى الوصي» وإن كانت رشيدة فالأمر إليها. 
واختلف إذا لم تكن”' مراضاة حتى دخل» وفرض أقل من صداق المثل. 
فقال مالك في كتاب النكاح الأول" : لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته 
البكر» إذا لم يطلقها الزوج”". وكذلك المفوض إليه بالدخول”" يستحق عليه 
صداق المثل. فلا يجوز - على قوله - للأب أن يحط منه. وكذلك الوصي على 
هذا القول؛ لا يجوز أن يرضى بأقل من صداق المثل. وقال في كتاب التكاح ”") 
الثاني: يجوز ذلك”'" للأب ولا يجوز للوصي. 


(1) في (ح): (قلا يمنع). ١‏ (0) في (ح): (ويجعل). 


(") قوله: (من نفسها) زيادة من (ب). (5) في (ح): (لم يكن). 
(0) قوله: (الأول) ساقط من (ح). )١(‏ انظر: المدونة: ؟/ .٠١7‏ 


(0) في (ش١):‏ (إذا دخل). | 
(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 
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وقال ابن القاسم: يجوز للوصي على وجه النظر إذا سأل الزوج التخفيف. 
وخاف الوصي الفراق» ورأى مثله رغبة لها”"2. وقال أيضاً: يجوز عند مالك 
أن يرضى الولي قبل المسيس وبعده بأقل من صداق المثل””. وهو أحسن» 
وقد تقدم. 

فصل 
ل موت أحد الزوجين قبل البناء 
وقبل الفرض ف نكاح التفويض] 

وإن مات الزوج أو الزوجة قبل البناء'"© وقبل الفرض؛ كان بينهما 
الميراث؛» ولا صداق لماء وإن دخل ولم يفرض؛ فلها صداق المثل. وإن سمى في 
الصحة ولم يدخل؛ فلها تلك التسمية» وإن فرض في المرض ولم يدخل؛ فلا 
شيء لهاء وإن كان الفرض والبناء في المرض؛ كان لا الأقل من المسمى أو 
صداق المثل من رأس المال؛ لأن العقد في الصحة والدخول في المرض بوجه- 
جائزء ففارق النكاح في المرض. وإن كانت مريضة وهو صحيح”'' وفرض في 
مرضهاء ثم ماتت وهو مريض ولم يدخل؛ فلا شيء لها إن مات من مرضه 
ذلك. قال أصبغ: وإن صح بعد موتها؛ لزمه ذلك لورثتها. قال محمد: وله 
يعجبني ذلك”". 

.١517* /١ (ورأى أن مثله فيه رغبة لها). وانظر: المدونة:‎ :)١ش(يف‎ )١( 
(؟) انظر: المدونة: 2357/7 155. () في (ش١): (الرّضا).‎ 
قوله: (وهو صحيح) ساقط من (ب).- (0) في (ح):(ول).‎ )5( 


69 قوله: (ذلك لورثتها. قال محمد: ولا يعجبني ذلك) غير واضح في (ش١).‏ وانظر: النوادر 
والزيادات: 5/ 407. 


| أ 91 ارهد 
ل 


وقولٌ أصبغ أنه" أحسن؛ لأنه إذا صح تبين أن ذلك مرض لا يخشى منه 
الموت» وأنهم أخطأوا في ظنهم”" أنه ما يموت”' منه» فكان بمنزلة من فرض 
وهو صحيح» وهي مريضة. 

قال محمد: ولو سمى لما وهو مريض وهي ذمية أو أَمَةه ولم يبن بها" 
حتى مات؛ أعطيت ذلك المسمىء قلّ أو كثر””» ويحاص به أهل الوصايا. قال 
عبد الملك: لا شيء لما إن لم يدخل حتى مات؛ لأنه لم يسمٌ إلا على المصاب”". 
وهو أحسن؛ لأنه لم يقصد الوصية وإنما قصد الصداق وأحكامه وأن تؤخذ 
على ما يجب في حكم الصداق. 

وقال محمد: إن دفع الزوج شيئاء ثم طلق قبل البناء» فإن كان ذلك صداق 
مثلهاء أو تراضوا به وهو أقل من صداق مثلهاء لم يكن للزوج إلا نصفه» وإن م 
يكن فيه| دفع صداق مثلهاء ولا كانوا رضوا'" به لم يكن لها منه شيء» ولا يقبل 
قولهم بعد الطلاق أنهم كانوا رضوا به إلا أن يكون”" لهم بينة بذلك””. 

قال مالك: وإن قدّم””' الزوج شيئاً فأدخلوها عليه ثم طلبوا بقية مهر 
مثلهاء فلا شيء لهم إلا أن يكون المدفوع لا يشبه أن يكون صداقاًء مثل 
الدرهمين, أو الثلاثة أو الطعام يبعث به» فيرجع عليه بصداق مثلها. 


)١(‏ قوله: (أنه) زيادة من (ح). () في (ح): (طبهم). 

(*) قوله: (أخطأوا في ظنهم أنه تما يموت) غير واضح في (ش١).‏ 

(5) قوله: (يها) ساقط من (ب). 

(0) كذا في النوادر» غير أن القلة والكثرة اشترطها في حدود الثلث لا مطلقاً. 
(5) في(ش1): (المصادقة). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 5 50. 

(0) في (ح): (تراضوا). (8) في(ش١)‏ و(ح): (تكون). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ "07 5. ١(‏ )في (ب): (فرض). 
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وكذلك إن مات قبل أن يدخل وقد سمى لا صداقاً في صحته”". 
فإن كانت رضيت به قبل أن يمرض؛ فذلك لها”"'' من رأس ماله”"» قليلاً كان 
أو كثيراً. 

فصل 
ل أحكام نكاح التفويض] 

نكاح التفويض عل ثلاثة أوجه: 

جائزٌ: وهو ما كان التفويض فيه إلى الزوجء أو عَقَدَ وم يذكر الصداق» 
ولا اسقط . 

شق 5 : 5 5 © يو ٠ ١‏ أرق هه 2 

وفاسد: وهو ما دخل فيه على رفع الخيار» وعلى أن ما فرّض من فوض 

إليه لزم قليلاً أو كثيرً. 
٠‏ ري 2 5 3 24 2 ع ع 

ومختلف فيه: وهو أن يكون التفويض إلى الزوجة أو إلى وليها أو أجنبي 
من الناس» أو يقول: أتزوجك على حكميء؛ أو حكمك» أو حكم وليك؛ أ 
حكم فلان؛ فهذا يمنع ابتداءً» فإن نزل مضى عند مالك”©. وقال سحنون”"©: 
قال غيره: يفسخ إذا لم يفت بالدخول”". وقال عبد الملك في كتاب محمد: يجوز 
على حكمه. ولا يجوز على حكمهاء وإطلاق العقد يقتضى الفساد؛ إلا بمهر”” 


.)١ش( قوله: (في صحته) ساقط من‎ )١( 
قوله: (لما) زيادة من (ب) و(ح).‎ )0( 


(*) في (ش١):‏ (رأس المال). (5) في(ش١):‏ (أسقطه). 
(0) قوله: (عند مالك) يقابله في (ب): (عند ابن القاسم) وساقط من (ح)» وانظر: المدونة: ؟/ 1517. 
(6) ني (ب): (إسحاق). (0) انظر: المدونة: 7/ .١54‏ 


2 ا 
كان”" الحكم من زوج أو زوجة أو ولي؛ لأن مقتضى الحكم رفع الخياره وذلك 
فاسدء إلا أن تكون العادة بقاء الخيار لمن يحكم عليه. 
واختلف بعد القول إنه يمضي على ثلاثة أقوال: فذكر ابن حبيب عن ابن 
القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ: أن الفرض يرجع إلى الزوج» وسواء جعل 
وول |الحكم إليهء أو إليهاء أو إلى ا أشهب وعبد الملك مثل ذلك» إذا 
كان الأمر بيد الزوج أو بيد أجنبي» وإن كان الأمر”" بيدها لم يلزمهاء وإن 
كان”"' فرض صداق المثل. 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن رضيت ب| حكم أو رضي با حكمت 
أو رضيا بها حكم فلان» وإلا فرق بينهما”». واتفقت هذه الأقوال إذا كان الأمر 
بيد غير الزوج أل يلزم الزوج ما فرضتء ولا ما فرض فلان» وإنما 
الاختلاف: هل يعود الأمر إلى الزوجء أو لا يلزم من الصداق إلا ما تراضيا 
ا 
تقول: لا أرضى بصداق المثل إن فرضه” ' الزوج؛ لأني إنما تزوجت على 
حكمي» وحكمي كذا وكذاء فإن رضيء وإلا فارق. 
وإن دخلا على حكم فلان فقالت: لا أرضى إلا بمن رضينا”” به فقد 
يفرض لي أكثر من ذلك. فأما إن دخلا على حكم فلان ففرض صداق امثل 


)١(‏ قوله: (الفساد؛ إلا بمهر كان) يقابله في (ش١):‏ (الفساد لأيّهم كان). 

(") قوله: (الأمر) زيادة من (ش١).‏ (') قوله: (كان) ساقط من(ش١)‏ و(ح). 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 407. (0) في (ح): (أو لا). 

(5) قوله: (ببين؛ لأنه... فرضه) غير واضح في (ش١).‏ 

0) في (ش١):‏ (رضي). . 
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-لزمهم”'"؛ لأنه وكيل له على الشراءء» وها على البيع؛ فإذا باع لها واشتراه'" له 
بالقيمة - لزمهم”. وإن اشترى بأكثر شير وحده. وإن باع بأقل خيرت 
وحدهاء إلا أن تكون المغابنة الشيء اليسير عليه؛ أو عليها فيلزمها'”؛ لأن 
المغابنة اليسيرة تلزم من وكله من بائع أو مشتر. وإن دخل على حكمها 
ففرضت صداق الثل فأقل؛ لزمه. وإن فرضت أكثر كان بالخيار. 


)١(‏ في (ح): (لزمها). 
(1) قوله: (فإذا باع ها واشتراه) يقابله في (ح): (فإذا باع لها أكثر واشترى). 
(7) في (ب): (لزمها). 
(5) في (ح): (فيلزمها). 


أ ب 
تسحانة 


5 باب 
2 3 5200000000 2 
4 'الدعوى ك4 الصداق والااختلاف فيه 


اختلاف الزوجين في الصداق على خمسة أقسام: في قدره وجنسه؛ وفي 
دفعه. وهل كان على”'" تسمية أو تفويض؟ وفي صحته وفساده. 

فإن اختلفا في قدره. فقالت ماتة» وقال الزوج خمسون؛ فإن لم يدخل وأتيا 
با يشبه -تحالفا وتفاسخا”". وإن حلف أحدهما ونكل الآخر-كان القول 
قول من حلف منهماء وثبت النكاح؛ وإن حلفت ونكل؛ غرم مائة» وإن حلف 
ونكلت؛ غرم خمسين. وهذا قول مالك في المدونة”. 
وقد اختلف في هذه المسألة” ' أربعة”' مواضع: 
أوها: من المبدّى باليمين. 
والثاني: هل تحالفه| فسخ» كاللعان» أو حتى يتفاسخا؟ 
والثالث: هل نكوههم كأيمانماء أو يعود القول قول من نكل منهما أولا؟ 
والرابع: إذا أتى أحدهما بم| يشبه» والآخر با لا يشبه””". 


فأما التبدية فقال مالك: تبدى الزوجة.ء أو الولي إذا لم تعلم هي ما عقد 


لا كار 
)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ش١)‏ و(ح). (5) قوله: (على) ساقط من (ح). 
9) انظر: الإشراف: 7/7 1لا. (5)انظر: المدونة: 7/ 156و575١.‏ 


(0) قوله: (هذه المسألة) زيادة من (ش١).2‏ (5)في (ح): (في أربع). 
(0) قوله: (والآخربا! لا يشبه) ساقط من (ب). (6) انظر: التلقين: .١١57/1١‏ 
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وروى عنه الواقدي”' في(" مختصر ما ليس في المختصر أنه”" قال: يبدى 
الزوج. وهذا مثل قوله في العتبية في اختلاف المتبايعين: أنه يبدى المشتريء وأن 
قتعا أحني 7. 

وأما إذا تحالفا فقال سحنون: هو فسخ كاللعان. وقال ابن حبيب: الزوج 
بالخيار إن شاء يقدم”” على ما حلفت عليه» وإن شاء ترك”"» ول يره منفسخاً 
بنفس التحالف. وعلى هذا يكون للزوجة أن ترضى بخمسينء ويثبت”" 
النكاح إن لم يرض هو بالمائة» وإن طلقها ثلاثاً”” قبل التفاسخ لزمه. وإن مات 
أحدهما توارثاء وهو أحسن؛ لأن أيانه) إنما تفيد ألا يؤخذ أحدههما بغير ما 
اعترف به”"» ولا بغير ما حلف عليه» وهذا قصدهماء إلا أن يكونا عقدا أن 
تحالفهما فَسحٌ» لا مقال بعده في التكاح لواحد منهما؛ فيلزمه ما التزماه. 

وأما إن نكلا فقيل: ذلك بمنزلته|”' '' لو حلفا. وقيل: القول قول المرأة. 
والأول أحسن. وذكر ذلك في كتاب السلم وكذلك إن أتى أحدهما با يشبه 
والآخر با لا يشبه» ولم يكن بنى بهاء فقال مالك مرة: يتحالفان ويتفاسخان”' ". 
وقال مرة: القول قول من أتى با يشبه دون الآخر. وهو أصوب؛ لأن ذلك 
دليل له كالشاهد يحلف معه من قام له ذلك الدليل. وإن اختلفا بعد البناء؛ 
كان القول قول الزوج مع يمينه إذا أتى با يشبه؛ لأنه حينئذ غارم» وقد فات 


)١(‏ ني (ش١):‏ (وروى الواقدي عن مالك). (5) في (ح): (وني). 


() قوله: (أنه) زيادة من (ش١).‏ (5) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 5 .5١‏ 
(0) في (ح): (تقدم). (5) في (ح): (نزل). 

0 في (ب) و(ت): (وثبت). (6) قوله: (ثلاثاً) ساقط من (ش١).‏ 
(9) قوله: (به) ساقط من (ح). )9١(‏ في (ش١):‏ (بمنزلة ما). 


(١١)انظر:‏ المدونة: 155/57. 


المبيع بالدخول. وكذلك إذا طلق وقد دخل أو لم يدخل؛ لأنه غارم» وقد فات 
موضع الفسخ بالطلاق”". 
ش 0 
لك الاختلاف 4 جنس الصداق] 

واختلف إذا اختلفا في جنسه فقال: تزوجتك على هذا الثوب» وقالت: 
على هذا(" العبد. فقيل: القول قول الزوج. أنه لم يبع على'" ذلك العبدء 
والقول قوهاء أنها لم تتزوج على ذلك الثوب» فيتحالفان ويتفاسخان قبل؛ 
ويثبت بعد» وها صداق المثل ما لم تكن قيمة ذلك فوق ما ادعتء أو دون ما 
ادعى الزوج» وهذا بخلاف البيع؛ لأن النكاح إذا تزوجت على عبد 
فاستحق؛ ترجع”' إلى قيمته. فإن كانت قيمته أكثر من صداق المثل؛ كان 
ذلك مكارمة منه". فإن ردت إلى صداق المثل؛ رجعت إليه مكارمته”'. وإن 
كانت قيمته أقل؛ كانت مكارمة منهاء فإن استوفت صداق المثل؛ رجعت”" 
إليها مكارمتها. وكذلك هذا أن" لها صداق المثل”"' مالم يزد'' '' على قيمة 
العبد؛ أو ينقص” ') من قيمة الثوب. 

وقال ابن القصار: إن اختلفا بعد الدخول؛ كان القول قول الزوج مع 
)١(‏ قوله: (أولم يدخل؛ لأنه غارم؛ وقد فات موضع الفسخ بالطلاق) غير واضح في (ش١).‏ 


(؟) قوله: (هذا الثوب. وقالت: على هذا) غير واضح في (ش١).‏ 
() قوله: (على) ساقط من (ب) و(ح). 2 (4) في (ح):(يرجع). 


(0) قوله: (منه) ساقط من (ح). (5) في (ح): (مكارمة). 
(0) قوله: (إليه مكارمته. وإن كانت قيمته أقل؛ ... رجعت) ساقط من (ب). 
(4) في (ت): (هذان). (9) في (ش١):‏ (مثلها). 


١(‏ في (ب): (تزد). )1١(‏ في (ب): (تنقص). 
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يمينه» ولا يكون عليه إلا ما أقر أنه تزوج به» ووافق إذا اختلفا قبل البناء. 

وقال أصبغ في ثانية أبي زيد: إن اختلفا بعد البناء في صنفين» فقال 
تروجتك بجاريتي» أو عبدي أو داري» أو أرضى”", أو جناني. وقالت: بدنانير 
أو ثياب» فالقول قول الزوجء إذا كان ذلك ما اف النساءء وإن ادعى ما لا 
يشبه”"» كالخشب والجلود» وقالت: تزوجتني بجاريتك. أو عبدك, أو دارك» 
أو جنانكء أو ما أشبه ذلك. مما يتزوج به النساء - فالقول قولها”". إذا كانت 
قيمة ذلك مثل ما تزوج به فأقل. وإن ادعيا ما يشبه في الصنفين؛ كان القول 
قول الزوج”» وإن كان لا يشبه أن يتزوج بواحد منهما؛ تحالفا وتفاسخاء 
وكان لها صداق المثل. وإن اتفقا على صنف. واختلفا فادعت أكثر مما أقر به؛ 
كان القول قول الزوج./ 0 

فصل 
ل الاختلاف 4# دفع الصداق ] 

وإن كان أبواها ملكا للزوجء فقال: تزوجتك على أبيك. وقالت على 
أمي: تحالفا وتفاسخاء وعتق"' الأب على الزوج بإقراره أنه حرء وكذلك إن 
نكلا. وإن حلف ونكلت؛ عتق الأب عليهاء ورقت الأم. وإن نكل وحلفت؛ 
عتقا جميعا”''» فيعتق”" الأب على الزوج بإقراره» والأم على الزوجة؛ لأنها 


أنه قتها بال ا 
(*) في (ب): (قوله). (5) قوله: (قول الزوج) بياض في (ش١).‏ 
(0) في (ش١):‏ (وأعتق). () قوله: (جميعاً) ساقط من (ش١).‏ 


(0) قوله: (فيعتق) ساقط من (ح). (8) في (ش١):‏ (بالثمن). 


|1 
ا ال 


وإن اختلفا في دفع الصداق قبل البناء؛ كان القول قول من أنكر القبض من 
امرأة أو ولي مع يمينه. وإن اختلفا بعد البناء؛ كان القول قول الزوج إذا””' كان 
دخول اهتداء» قال ابن القاسم: مع يمينه» وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
إن كان قريبا وجاءت بلطخ, حلف وإن طالء فلا يمين عليه'”. 

وقال ابن القاسم ى الي في امرأة في صداقها خادم ادعى الزوج أنه 
صالحها منها على دنانير دفعها إليهاء وأنكرتء فالزوج مدعء وإن أقرت 
بالصلح مدق الزوخ ف دقغه ولااشوء ",يريد إذاابى؛ لأنه إذا از © 
الصلحء مقرًا”" أنه لم يدفع الخادم مدع عليها أنها باعتها منه؛ فكان القول قوها 
أنه لم تبع» ولو اتفقا أن الصلح عنها وكان بعد الدخول؛ صدقت أنها لم تقبض 
العرض. 

واختلف إذا كان بعض الصداق يحل بعد الدخولء فلم يدخل حتى حل. 
فقال مالك: القول قول الزوج أنه دفع قبل أن يدخل”". لأنه يقول: لها أن 
تمتنع من البناء حتى تقبض المؤجل إذا حل قبل» وهي عالمة أن ذلك هها. 

وقال محمد بن عبد الحكم: له أن يبني مها وتطالبه. 

وني السليانية: له أن يبني وإن تبين عسره”” بالمهر قبل البناء. وهو أبين؛ 
لأبا رضيت أن تسلم نفسهاء وتتبع الذمة» ولو باع رجل سلعة بثمن إلى 
)١(‏ في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (وإذا). 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 517/94/5. 

(*) انظر: البيان والتحصيل: 65/١5١»ء‏ والنوادر والزيادات: 5/ 81/4. 
(5) قوله: (لأنه إذا أنكر) يقابله في (ح): (لأخها إذا أنتكرت). 

(0) في (ح): (فأقر). ولعلها : (مقرا أنه دفع الخادم مدعى عليها ... ). 
() انظر: البيان والتحصيل: 27/8/5. 

(0) قوله: (وإن تبين عسره) يقابله في (ش١):‏ (وإن عسرت). 
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أجل فحلٌ الأجل قبل تسليم السلعة؛ ثم تبين عسر المشتريء كان للبائع ألا 
يسلمهاء بخلاف النكاح؛ لأنه لو كان سلمها”" كان له الآن أن يرتجعها"”". 
فيأخذها في الفلس”". وليس كذلك”' النكاح إذا بنى ثم أعسر بالمهر؛ م 
يكن لا أن تمنع نفسها. 

واختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما كاختلاف الزوجين””» فإن ماتت”") 
قبل الدخول كان القول قول ورثتها'" مع أيوانهم” أنها لم تقبضه. إلا أن 
يقولوا: لا علم لناء ولا يدعى عليهم العلم؛ فيكون لهم قبضه بغير يمين. وإن 
مات الزوج بعد البناء وقالت: لم أقبض المقدم؛ كان القول قول ورثته مع 
أيهانهم. فإن قالوا: لا علم لنا وكانوا ممن لا يخالطه”' برئوا بغير يمين» فليس 
الول كالعفية :وز نات الزوعاة كاف القول قول وَوَقها إننسائكق” "قبل 
البناء» والقول قول ورثته إن مات بعده''". 

فصل 
افيما إذا كان الصداق رهنا ] 

وإن أخذت بالصداق رهناً ثم سلمته كان القول قول الزوج مع يمينه أنه 

(1) في (ش١):‏ (يسلمها). 


(1) قوله: (كان له الآن أن يرتجعها) يقابله في (ح): (كان له أن لا يرتجعها). 

(©) في (ش١):‏ (التفليس)» وفي (ح): (العسر). 

(؟) قوله: (وليس كذلك) يقابله في (ح): (واليسر وكذلك). 

(0) قوله: (كاختلاف الزوجين) ساقط من (ح). 

(5) في (ت): (مات). 0) في (ت): (ورثتهما). 

(0) في (ح): (أيهانها). (9) في (ب) و(ت): (يخالطوه). 

(١)في(ب)و(ت):‏ (مات). 

)١١(‏ قوله: (قول ورثتها إن ماتت قبل البناء» والقول قول ورئته إن مات بعده) يقابله في (ح): 
(قول ورثة من مات بعدٌ). 


سه ا جه جع 

22 لقعم 
دفع وال وسواء دخل أم لم يدخل» واختلف إذا دخل وبقي الرهن في 
يدهاء فقال سحنون: القول قول الزوج مع يمينه») واورة يي وقال 

5 .اه( 5 3 ع‎ ٠. 
يحبى في المنتخبة” : القول قولها مع يمينهاء وهو أبين كمن باع سلعة وسلمهاء‎ 
وبيده رهن بالمبيع» فالقول قول البائع» مادام الرهن بيذه. وإن أخدزرك‎ 
بالصداق حميلاً كان الاختلاف على ثلاثة أقسام:‎ 

فإما أن يكون الاختلاف بين الزوج والحميل خاصة في أبها دفعء 
والزوجة”' مصدقة في قبض صداقها. أو يكون الاختلاف بينهما وبين الزوجة 
خاصة: تقول: لم أقبضء ويقولان”"': قد قبضتء واتفقا أن الدفع كان من 
الزوج ف من الحميل. أو يكون الاختللاف بين جميعهم» فالزوج يقول: دفعت» 
والحميل يقول: أنا الدافع» والزوجة تقول: لم أقبض. فإن '" أقرت بالقبض» 
واختلف الزوج والحميل في أمها دفع واتفقا أن المرأة لم تقبض إلا مائة واحدة؛ 
يمينه» فإن نكل حلف الحميل» ورجع على الزوج» ولا يمين على الزوجة في 
الوجهين جميعا. 

وإن كان دفع كل واحد بغير محضر صاحبه سئلت المرأة: أهما كان 
)١(‏ قوله: (تبرأ) زيادة من (ش١)»‏ وني (ح): (دتانير). 
(1) في (ح): (وتأخذ). (؟) انظر: البيان والتحصيل: 5179/5 . 
(5) في (ش١):‏ (المستخرجة). 
(5) قوله: (في أيهما دفع» والزوجة) يقابله في (ح): (وأيهم| دفع الزوج). 
(5) في (ب): (ويقول). (0) قوله: (فإن) ساقط من (ح). 
(8) في (ب) و(ح): (ببه)). 
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مقال» وإن تكلت حلف الحميل» ورجع عليها. 

فإن قالت: قبضت ذلك من الحميل؛ كان القول قول الزوج أنه دفع ذلك 
إليها؛ لأنه يقول ل أقبض ما اشتريت حتى دفعت ما علي ول يدفع أحدٌّ عني شيئاًء 
وكان القول قوله أنه دفع عن نفسه. حتى يعلم أن غيره الدافع عنه. ويحلف الزوج 
0 للزوجة أنه دفع ذللك الها "ويا للحميل: إني لا أعلم أنك 
دفعت قبل دفعي شيئاً. فإن نكل عن اليمين للزوجة حلفت أنها لم تقبض ذلك منه» 
وغرمه الزوج للحميل؛ فإن تكلت برئ الزوج» وغرمت هي للحميل. وإن حلف 
للزوجة ونكل عن اليمين للحميل حلف الحميل: إنك تعلم أني دفعت ذلك”") 
قبل دفعك» ورجع عليه. فإن نكل فلا شيء له على الزوج. 

فإن قالت: لم أقبض من واحد منكا شيئاً ول يبن بهاء فإن ادعت دفع مائة 
واحدة حلفت يميناً واحدة وأخذت من الزوج. إلا أن يكون معسر”” فيأخذ 
من الحميل. وإن ادعى كل واحد أنه دفع إليها مائة من غير محضر صاحبه 
حلفت يميناً للزوج ويميناً للحميل» فإن حلفت للحميل ونكلت للزوج 
حلف الزوج وبرئ» ولا شيء للحميل على الزوج إذا م يدع عليه العلم» وإن 
حلفت للزوج ونكلت للحميل حلف الحميل» ورجع على الزوج؛ لأن يمينها 
للزوج توجب”" أن يغرم لها الصداق؛ ويمين الحميل عند نكوها توجب أن 
يكون الحميل”' هو الدافع بالحمالة فوجب أن يرجع عليه. وإن تكلت الزوجة 
والزوج وحلفت للحميل غرم لها الزوج» ولا شيء للحميل» واد حلفت ها و7 | 
)١(‏ قوله: (يميناً) ساقط من (ب). (0) ني (ب): (لك). 


(9؟) في (ح): (معدما). (5) في (ح): (موجب). 
(0) قوله: (الحميل) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 


أ يمر بذ 
1 


جميعاً وادّعى الحميل على الزوج أنه يعلم أنه دفعه عنه بوجه جائز - حلف 
الزوج» فإن نكل حلف الحميل» ورجع عليه. 

وقال ابن حبيب إن قال حامل الصداق بعد البناء: إنها”'؟ قبضت ذلك 
منه» أو زعم الحميل أنها قبضت ذلك من الزوج فهو مصدق مع يمينه» ويسأل 
الزوج» فإن زعم أن الحامل بريء أو قال في الحمالة: إني برئت”" منه - صدق 
مع يمينه. وإن قال في الوجهين: لم تقبض الزوجة شيئاً - لم يلزم الحامل”" ولا 
الزوج شيء» وأما في الحمالة فيلزم الزوج دون الحميل» وإن قال الحميل: دفعته 
لبها أكنيلة' الزوج برئ الحميل من الحمالة”'» ولم يوجب له رجوع به على 
الزوج إلا ببينة» ويؤديه”'' الزوج إلى المرأة بإقراره”". 

فصل 
ل صداق المرأة التي هلكت قبل البناء ] 

ومن المدونة قال مالك في رجل تزوج امرأة فهلكت قبل البناء» فطولب 
بالصداق» فقال: تزوجت على تفويضء فالقول قوله مع يمينه» وله الميراث» 
ولاصداق عليهة. 

وعلى قوله إن طلق قبل البناء؛ حلف ولا شيء عليه. وإن مات الزوج 


وادعت الزوجة تسمية الصداق» وقال ورثة الزوج”": كان على تفويض"' " - 


)١(‏ زاد بعده في (ش١):‏ (وضعت). (1) قوله: (إني برتت) يقابله في (ح): (أبركتت). 
(؟) في (ش١):‏ (الحميل). (5) في (ش١):‏ (وأنكر به). 
(0) قوله: (من الحمالة) زيادة من (ش١).‏ (5) في(ش١):‏ (ويرد به). 


00 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 51/4. (8) انظر: المدونة: 7/ .١56‏ 
(4) قوله: (ورثة الزوج) يقابله في (ح): (ورثنه). )٠١(‏ في (ح): (التفويض). 
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كان القول قولهم مع أيم|نهم؛ ولا الميراث دون الصداق. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن زوج ابنه صغيراً من ابنة رجل 
صغيرة”"» فمات الصبيء وطلب أبو الصبية المهرء فقال أبو الصبي: كان على 
التفويض» فليس لما إلا الميراث» إن كان ترك شيئاً. قال محمد: إذا حلف 


ولمحمد في بعض النسخ: قال مالك: فإن كان لما شاهد على تسمية المهر 
َخْرَثْ حتى تبلغ؛ لتحلف وتأخذ'". قال محمد: بعد يمين أبيها"». قال: 
وليس بمنزلة لو”” باع لها بيع ولم يشهد فيه إلا شاهد, فإن للأب أن يحلف 
عنها ويأخذ؛ لأنه إن لم يحلف الأب لزمه غرم ما نكل عنه إن لم يتوثق 
بالإشهاد؛ لأنه لا يكون بيع إلا بثمن معروف وإشهاد؛ والنكاح يكون على 
تفويض» وإنا يلزمه الإشهاد في أصل النكاح» ولا يلزمه في تسمية المهر”". 

قال محمد: وذلك عندي مالم يدَّع أبوها التسمية» فإن ادَّعى ذلك؛ فقد 
ضيع التوثق”"» فإن شاءت بعد أن تكبر أن تلزم أباهاء فيحلف الأب ويأخذه 
من تركة الصبي» وإن تركت أباها حلفت مع شاهدهاء وأخذت من مال 
زوجها”. 

ومحمل قوله: على أن النكاح عندهم يكون على تسمية وعلى تفويضء فإن 


)١(‏ قوله: (من ابنة رجل صغيرة) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ /الا. (") انظر: النوادر والزيادات: 5/ /ا/ا4. 
(5) ني (ب) و(ت) و(ش١():‏ (أبيه). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ لا/ا4. 

(©) في (ح): (من). (5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ل/ا/5. 
(0) في (ب): (التسمية). (8) انظر: النوادر والزيادات: 5/8/5. 


:0149 الدج 
كان قوم عادتهم التسمية خاصة لم يصدق الزوج إن ادعى التفويضء وكان 
القول قول من ادعى التسمية» إذا أتت هي أو وليها ب| يشبه. 
فصل 
ل الصداق: صحته وفسادما 

وإن ادعى الفساد وادعت الزوجة الصحة؛ ولم يكن بناءء فَرّقّ بينها؛ 
لإقرار الزوج على نفسه. وكان القول قوها في الصحة» وتأخذ نصف الصداق» 
إلا أن يكون ذلك مما يؤدي إلى اختلاف في الثمن» فيحلف الزوج وحده. 
ويسقط عنه الصداق. وإن كانت هي المدعية للفساد لم يصدق في الفراق. 

وقال ابن حبيب: إن أقامت شاهداً أنها تزوجت بائة نقداً ومائة إلى موت 
أو فراق» فإن ادعت ذلك بعد الدخول حلفت مع شاهدهاء واستحقت 
صداق المثلء ما لم يكن أقل من المائة فلا ينقص منها شيئا'"'» وإنها حلفت مع 
شاهدها؛ لأنه فات موضع الفسخ”". 

قال: وإن ادعت ذلك قبل البناء ففيه اختلافء فكان ابن القاسم 
يقول: لا تحلف مع شاهدها؛ لأنها مدعية فسخ نكاح, ولا يكون فسخ إلا 
اهدي وقال أصبغ: تحلف مع شاهدها؛ لأن الفسخ لا يجب بذلك 
حتى يخير”' الزوجء فإن شاء عجل ذلك كله وثبت النكاح» وإن أبى قيل 


)١(‏ قوله: (شيئا) زيادة من (ح). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .48١/5‏ 
(") انظر: البيان والتحصيل: .5٠7/5‏ 
(5) في (ب): (يجيز). 
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هها: أسقطي المؤخر ويثبت”" التكاح؛ فإن أبت فسخ النكاح”". قال: ولو 
ادعت ثمرة لم يبدٌ صلاحها بانفرادها لم تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأنه 
فاه . : ٠.‏ إن 
فسخ محضء ولا خيار فيه للزوج” : 


)١(‏ في (ح): (وثبت). 
(1) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 5/ .58١ 25/8٠‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .5/4١/5‏ 


أ 9 لوم 
1 


باب 


4" الإقرار بالزوجية 4 الصحة والمرض'"“ والمرأة رم 
رن يدعي نكاحها رجلان؛ ومن تزوج ابنة رجل فأنكره )0١‏ 
وقال: بل زوجتك هذه الأخرى 

وقال محمد فيمن أقر عند بينة”" أنه تزوج فلانة ثم مات» فجاءت تطلب 
ميراثهاء فذلك ها وربا لم تعرف المرأة شهودهاء وليس كل النكاح”“ تكتب 
فيه الكتب, إلا أن تقر ألا حجة ها إلا إقراره هذاء وهي ممن لا تزوج إلا 
بأمرها.قال: وكذلك المرأة تقر بأن فلاناً زوجها ثم تموت. فإنه يرئها. قال: وإن 
ادعى رجل على امرأة أنه نكحهاء فقالت: ما أنا لك بامرأة لأنك طلقتني - 
فهو إقرار منها بالنكاح. 

وفي كتاب ابن سحنون أن الإقرار بالنكاح إنا يجوز في الطارئين» ولا يجوز 
في غيرهماء وإن دخلا حُدًا. قال: وإن لم يدخلا وأقر الولي بإنكاحه جاز. 
ويستأنف الإشهاد. وإن أنكر الولي لم يثبت بإقرار الزوجين» وإن مات الزوج 
جاز وها المهر والميراث. قال: فإن أقر في مرضه أنه تزوجها في الصحة أو في 
المرض لم يجزء ولا مهر لها ولاميراث”. 


وإن أقرت في الصحة أنها تزوجت فلاناً بألف درهم ثم جحدتء وادعى 


.)١ش( قوله: (في) زيادة من‎ )١( 

() قوله: (في الصحة والمرض) ساقط من (ش١).‏ 
(9) في (ب): (فيمن أقام بينة). 

(5) في (ت): (الناس). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 9/ .78٠‏ 
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الزوج ذلك وأقر به الوليء جاز وَأُمرا”2 بالإشهاد. وإن أنكر الولي لم يلزمها 
إقرارها وإن تمادت عليه» وإن أقرت في مرضها أنها تزوجته في صحتها""' 
فصدقها الولي لم يقبل قوهاء وإن أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت» 
وصدقها الولي أنه إن”" زوجها منه في صحتهاء وادعى ذلك الزوج بعد موتهاء 
فله الميراث» وعليه الصداق”. وجميع هذا بين إلا قوله: إن أنكر الو وتمادت 
على الإقرار لم يلزمها؛ لأنه يمكن أن تكون صدقت جحد الولي» فأرى أن 
يستأنف العقد بولي» فإن كانت صدقت لم يضر واستأنفا” الآن. وإن كذبت 
كان هذا عقداً مبتدأ؛ لأنها طائعة بذلك”" غير مكرهة. 
فصل 
لك المرأة يدعي نكاحها رجلان ] 

وإن ادعى رجلان نكاح”" امرأة وأنكرتهاء فأقاما البينة» فإن تكافئا في 
العدالة فسخ النكاحان عند مالك”"»؛ واختلف/ إذا كان أحدهما أعدل فقال 
ابن القاسم: يفسخ النكاحان كالأول بخلاف البيع”'. وقال سحنون: هي 
للأعدل والنكاح والببع سواء. وقال غيره: لا ينظر إلى الأعدل في النكاح» ولا 
في البيع. وهو أحسن. إذا كانت الشهادة عن مجلسين؛ لأنه ليس بتكاذب» 
ويجوز أن تكون الشهادتان صحيحتين» وإن كانت الشهادة عن مجلس قضي 
بالأعدل؛ لأنه تكاذب. وإن أقرت الزوجة بأحدهما وأنكرت الآخرء فكالأول 


)١(‏ ني (ب) و(ت) و(ش١):‏ (وأمر). (؟) في (ب): (صحة)» وفي (ح): (صحته). 
() قوله: (إن) ساقط من (ح). (؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 3728٠‏ 7/1. 
(5) في (ب): (لم يضر استئنافه). () قوله: (بذلك) ساقط من (ح). 

(0) في (ب) و(ت): (إنكاح). (6) انظر: النوادر والزيادات: .551١/5‏ 


(؟) انظر: المدونة: ؟/ .١17/5‏ 


2 ال 
بمنزلتها إذا أتكرت”"). 

واختلف إذا أقرت لماء وقالت: هذا الأول منهما. فقال ابن القاسم في 
الكتاب الأول'": لا ينظر إلى قولماء ويفرق بينها وبينه|ا بطلقة» وتنكح من 
أحبت منهماء أو من غيرهما”". وقيل”': يقبل قولهاء وهو أحسن. إن أقرت لمن 
ترغب”' عنه منهما. 

وقال محمد: إن تزوجت غيرهما وقعت على كل واحد منههما طلقة» وإن 
تزوجت أحدهما لم يكن عليه طلاق. وأما السلعة فإن كانت مما لا تنقسم فالشركة 
فيها عيب. فإن كانا راغبين فيها اقترعا على أمه| وقعت عليه القرعة رفع يده عنهاء 
ثم تكون للآخر؛ لأن عيب الشركة قد ذهب برفع يد أحدهما عنهاء ولا مقال في 
ذلك للبائع؛ لأنه مقر بانتقال ملكه عنهاء وكذلك إن دعا كل واحد إلى ردهاء فمن 
ابتدأ بالرد صح رده» ولزمت الآخر؛ لزوال عيب الشركة. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن زوج إحدى ابنتيه وهما 
بكران» ثم اختلفاء فقال الزوج: أنكحتني فلانة» وقال الأب: بل فلانة» فلا 
يثبت النكاح حتى يجتمعا على امرأة واحدة» ويحفظ الشهود اسمها”". قال 
أصبغ: وسواء شهدت بينة بالنكاح أو لم تشهد. قال أصبغ”": ولا أرى بينها 
الي ؛ لأنه بمنزلة من ادعى نكاح امرأة فأتكرت» أو ادعت ابن نكاح 


)١(‏ في (ب) و(ح): (أنكرتها). (7) قوله: (في الكتاب الأول) ساقط من (ح). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ .١17/5‏ (5) في (ح): (وقال أشهب). 

(05) في (ح): (يرغب). انظر: النوادر والزيادات: 5/ ٠*٠‏ 55. 
(0) قوله: (قال أصبغ) ساقط من (ت). (8) في (ب): (تخالفاً). 


(9) قوله: (هي) زيادة من (ح). 
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رجل فأنكرهاء فلا يثبت النكاح إلا بابتدائه وتجديده. قال: وكذلك إن ماتت 
إحداهما فلا ميراث له منها؟ ؛ لأنه لا يرث أحد أحداً بالشك.. قال: وعلية 
الصداق؛ لأنه) تقارًا جميعاً بنكاح واحد”"» وإن رجع الزوج فصدق الأب لم يثبت 
التكاح؛ لأنه أكذب نفسه فيهاء ويغرم للأولى'" نصف صداقها بإقراره الأول» 
ويغرم للأخرى”» نصف صداقهاء وإن رجع الأب فصدق الزوج لم يقر" ' ذلك 
التكاح؛ لأن الأب الآن”' مجوّز”" لنكاح لم يعقده إلا بإمضائه لمن ادعاه0©. 


)١(‏ في (ح): (منهما). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5٠‏ 5. 

(*) في (ب) و(ح): (للأول). 

(5) في (ح): (للآخرة). 

(5) في (ب): (يجر). 

(5) قوله: (الآن) ساقط من (ح). 

0 في (ح): (يجوز). 

(8) انظر المسألة مستوفاة في: النوادر والزيادات: 5/ 5٠‏ 5. 


5 باب 0 
6 نكاح المريض والمريضة 5 


نكاح المريض والمريضة”" ثلاثة أقسام'": جائز وممنوع ومختلف فيه. 
والمرض أربعة: غير لمحوف» فيجوز التكاح فيه وكذلك إن”” كان مخوفاً 
مطاولاً كالسل والجذام وتزوج في أوله. ومحوف أشرف صاحبه على الموت فلا 
يجوزء ومخوف غير مطاول ول يشرف على الموت» فاختلف فيه على ثلاثة أقوال. 
فقيل: فاسد ولا ميراث بينههما فيه. 

وهو المشهور من قول مالك وأصحابه” . ؤذكر ابن المنذر2 عن مالك 
والقاسم وسالم وابن شهاب أنهم قالوا: يجوز إن لم يكن مضارًاً؛ أي: إن" كان 
للحاجة للإصابة أو القيام به. وإن لم يكن لحاجة كان مضارًاً. وذكر عن مطرف 
أنه أجاز ذلك جملة من غير تفصيل. 

واختلف عن مالك بعد القول بفساده إذا صحًاا"» هل يثبت النكاح؟ 
والاختلاف يحسن إذا علما موجب الحكم من سقوط الميراث وكون الصداق 
في الثلث؛ لأن نكاح المريض فاسد مِنْ قبل العَقَدِ؛ لأنه لا ميراث فيه ومِنْ قِبّل 
الصداق؛ لأنه في الثلث؛ ولا يدري هل يحمله الثلث أم لا؟ فيصح أن يقال: 
يفسخ» وإن صح لهذا الوجه. 


)١(‏ قوله: (والمريضة) ساقط من (ح). 

)١(‏ في (ت): (نكاح المرض ثلاثة أقسام)» وفي (ش١):‏ (نكاح المريض على ثلاثة أوجه). 
(") في (ح): (إذا). 

(:) انظر: المدونة: 7/ »١ 77٠١‏ والنوادر والزيادات: 0609/5. 

(5) في (ب): (ابن المواز). (5) قوله: (إن) ساقط من (ح). 

0 في: (ت) و(ب): (صحٌ). 
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وأن يقال: يثبت لزوال الوجه الذي كان يفسد لأجله. وقد اختلف في 
البيع الفاسد إذا زال السبب الذي يفسد لأجله هل يمضي. وإن كانا من يجهل 
ويريان أنه جائز لم يفسخ؛ لأنها لم يدخلا على فساد. ولأن حكم ذلك المرض 
حكم الصحيح؛ لأنهم أخطأوا في ظنهم أنه محوف. 

واختلف بعد القول أنه يصح. إذا صح المريضء فعثر عليهم)”" في المرض 
-على ثلاثة أقوال: فقال محمد: يفسخ وإن دخل. وقال ابن كنانة في المبسوط: 
إن علم به قبل أن يمس فسخ., وإن علم به( بعد أن مس تركء فإن صِحّ”") 
ثبتا عليه. 

وقال الشيخ”' أبو الحسن بن القصار: الفرقة استحباب”” لقول مالك: 
إذا صحًا ثبت النكاح. وهو أصويه”'» فيؤمران الآن ولا يجبران؛ لأنا لا 
نقطع أنه مرض موتء ويمكن أن يصح فيتبين أن العقد كان صحيحاًء 
فيتربص حتى ينظر ما ينكشف عنه أمره'"» ويوقف عنها””. 

واختّلف في نكاح المريض النصرانية© والأمَة فمنعه محمد وقال: 
الإسلام منها والعتق -يحدث” '". وأجازه أبو مصعب”' ''. وهو أحسن؛ لأن 
الإسلام والعتق نادرء وإنما المقال من جهة الصداقء فإن كان ربع دينار أو" 


(1) في (ح): (عليها). (؟) قوله: (به) زيادة من (ش١).‏ 


(9) في (ب): (صحًا). (4) قوله: (الشيخ) ساقط من (ش١)‏ و(ح). 
(4) في (ح): (استحبابا). () ني (ش١):‏ (أصوب). 


(0) في (ب): (أمرهما)ء وفي (ح): (أمرها). «8) قوله: (عنها) ساقط من (ش١).‏ 
(9) في (ح): (للنصرانية). 

١‏ ) انظر: البيان والتحصيل: 0 04 وقد عزاه لأصبغ. 

()انظر: المعونة: .6371//١‏ (16١)نفي‏ (ح): (و). 


تحمل به”"' غير الزوج صح. 

وقال محمد في المريض يتزوج الحرة"" المسلمة بإذن ورثته: لا يجوز؛ 
لإمكآن أن يموت الآذن: :ويصعن المرات: لغيزه. :وهذا أيضاً من 'التادز أن 
يموت الصحيح قبل المريض. وأرى أن يجوز ولا يراعى النادر. 

فصل 
ل نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر] 

ونكاح من حضر الزحف أو ركب البحر على الاختلاف في طلاقه وميراث 
زوجته منه-بمنزلة المريض» فإن مات من ذلك لم ترثه”” على أحد القولين» وإن 
سلم صم التكاح. ونكاح من قرّب للقتل غير جائز؛ لأنه في تزويجه حينئلٍ مُضَارٌ. 
ويختلف إذا نكح وهو في السجن. هل يمضي نكاحه أم لا؟ فإن كان القتل حقاً لله 
كالمحارب يكون قد قَتَلَّء والزاني المحصن يحبس ليرجم -/ل أرَ أن ترثه. وإن كان 
حقَاً لآدمي مما يرجى العفو عنه -كان الأمر واسعا”” . 

والجواب عن نكاح المريضة كالجواب عن نكاح المريض ينظر في 
مرضها”"': هل هو غير مخوف أو مخوفء مطاول أو غير مطاول» أو أشرفت 


على الموت؟ 
0 ويفترق الجواب في الصداق؛ فإن كانت هى / المريضة ودخل بها كان لها 
5/ب 1 5 
المسمى من رأس المال» كان ذلك المسمى أكثر من صداق المثل أو أقل» 
)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ش١).‏ (0) في (ب): (المرأة». 


(5) في (ش١):‏ (أمرها)» وفي (ح): (مرضه). ٠‏ 


كناب النكاح الثاني ١‏ 00 ل( 


واختلف إذا كان هو المريض على أربعة أقوال. 
وقال....”'' عن ابن القاسم لما الأقل من المسمى وصداق المثل في الثلث» 
وقال مالك في المختصر: لها المسمى» وإن زاد على صداق المثل”". 


)١(‏ بياض في (ش١).‏ ش 
(؟) قوله: (وقال... عن ابن القاسم لها الأقل من المسمى وصداق المثل في الثلث؛ وقال مالك في 
المختصر: لها المسمى» وإن زاد على صداق المثل) زيادة من (ش١).‏ 


باب 
فيمن تزوج امرأة فأدخل”" عليه غيرُها 
وقال مالك في أخوين تزوجا أختين» فأدخل على كل واحد زوجة الآخر؛ 
فلترد كل واحدة إلى زوجهاء ولا يصيبها حتى يستبرئها بثلاث حيض وا 
صداقها على من أصابا”". 
وقال ابن القاسم فيمن تزوج امرأةً فأهدي إليه غيرهاء فإن قالت: ظننت 


6 


3 
5 


أنكم”" زوّجتمون منه» كان لها صداقهاء ويرجع به الزوج على من غرّه! . 

ويختلف في صداق الأختين على من أصايب”'”؛ لأنَّ كل واحدة أخطأت 
على نفسهاء وسلمت لغير من اشترى منها”". 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل؛ فقال مالك”": فيمن اشترى 
ثوبً» فأخطأ البائع فأعطاه غيره فقطعه؛ فلا شيء عليه في القطع . 

وقال في كتاب محمد: يضمن. 

فعلى قوله: ألا شيء على القاطع - لا”'' يكون على الواطئ شيء» ويكون 
لكل واحدة على الأول صداقها كاملاً إن كانت ثيباً. وإن كانت بكراً فالقياس 
أن يحط عن الأول ما زاد لمكان البكارة؛ لأنها أخطأت في] باعته من الأول 


بثمن» فأهلكته بتسليمها إياه لغيره. 

.١7/7 /7 في (ح): (وأدخل). (؟) انظر: المدونة:‎ )١( 
.١79/7 /7 في (ش١): (أنهم). (5) انظر: المدونة:‎ )"( 
في (ش١): (الأختين ومن أصابهما). () في (ح): (منهما).‎ )5( 

(1) قوله: (مالك) ساقط من (ح). (8) قوله: (ثوبً) ساقط من (ح). 


(9) في(ش١):‏ (ولا). 
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وكذلك على القول أن لما على الثاني صداقهاء فهو أبين أن يحط عن الأول 
ما زاد لمكان البكارة؛ لأنها باعت شيئاً فأخذت ثمنه من غير المشتري؛ بخلاف 
من تزوج بكراً فأصابها ثيباً؛ لأن الثيوبة تكون عنده من القفزة وغيرها. وإن 
كان القياس في هذه أيضاً أن يحط ما زاد عوض”' لمكان البكارة؛ لأن للزوج 
فوها ل وعدوة الها( قانجة نولاج ل تطيي نمه أذ ذلك تمر ققزة ار 
غيرهاء إلا أن الذي يحط لهذه التي لا يعلم أنه باشرها رجل أقل ما يحط للأولى 
التي علم أنها افتضها غيره. 

زكآل عند فين ادحلت علد عير ابر أنة نايك التسمن:راقعنة: فالقول 
قولها”". يريد: إذا ادعى العلم بعد الخلوة البَيّّة وهي ثيبء فإن قال: علمت 
بالفور» فأمسكتء وأتى بدعواه العلم بشبهة قبل قوله. ولا أرى أن تصدق 
التي قالت: ظننت أنكم زوجتموني منهء بخلاف الأختين؛ لأن التزويج مقدمة 
من الاستئذان”"» والشهادة على وجههاء إلا أن يأتي بشبهة... 

وقال أبو الحسن”' بن القصار فيمن وجد امرأةً على فراشه فأصابها وقال: 
ظننتها زوجتي؛ فلا حدّ عليه. 


)١(‏ قوله: (عوضاً) ساقط من (ت) و(ش١)‏ و(ح). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .65:٠‏ 
(") قوله: (لأن التزويج مقدمة) يقابله في (ح): (لذ تزويج هذه من الاستفاة). 


(8) قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ح). 


| 
باب 
30 فيمن تزوج أمّة هل يضمها إليه 0 
و4 ملك أحد الزوجين الآخر؟ 

ومن تزوج أَمَة لم يضمها إليه إلا بشرط؛ لأن الأمّة ذات منافع”"» فباعه 
صنفاً واحداً وبقي الاستخدام والغلة إن كانت" ذات صنعة؛ فلو ضمها 
سقط حق”" السيد فيها لم يبع؛ وعلى الزوج أن يأتيها عند أهلهاء وليس على 
السنيك أن براسلها إلية: 

ومن باع شيئاً في داره فعلى مشتريه أن يأتي لقبضه. 

وقال ابن الماجشون: تُرسَل إليه ليلة بعد ثلاثِ» فتكون”؟ عنده تلك 
الليلة» ويأتيها زوجها عند أهلها في| بين ذلك» وللسيد أن يسافر بهاء ويبيعها 
ممن يسافر بهاء وكذلك إن شرط الزوج أن تأوي إليه في الليل. 

وإن شرط أن تكون عنده كالحرة لم يكن للسيد أن يسافر مها. والقياس ألا 
يجوز البيع إذا اشترط”” الزوج أن تكون منقطعة عنده كالحرة؛ لأن المشتري 
اشترى ما لا منفعة له فيه والمدبّرة والمعتقة إلى أجل كالأمّة ليس للزوج أن 
يضمهم إليه إلا بشرط؛ لأن خدمتهم”" للسيدء وأم الولد كالحرة» يضمها إليه من 
غير شرط؛ لأنه لا خدمة للسيد فيهاء ولا يمنعها'”» وإنا له الاستمتاع» وقد باعه 


من الزوج. 

)١(‏ في (ش١):‏ (ذات ومنافع). (1) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (كان). 
(* في (ب): (من). (4) في (ح): (فيكون). 

(0) في (ح): (شرط). (3) في (ح): (خدمتهم)). 


(0) قوله: (ولا يمنعها) ساقط من (ح). 
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وللزوج أن يضم المكاتبة إليه؛ لأنها لا خدمة للسيد فيهاء ولا يمنعها 
الزوج من السعي حسب ما كانت قبل تزويجهاء فإن عجزت كانت عند 
مواليها. وللسيد أن يسافر بها إن سافر سفر انتقال قبل عجزهاء ويتبعها 
الزوج» وله أن يضم المعتق نصفها”" في يومها دون يوم سيدهاء إلا أن يشترط 
على من له فيها الرق أن يضمها إليه. 

وقال”" ابن القاسم: وإن باعها سيدها في موضع لا يقدر الزوج على 
جماعها كان على الزوج الصداق للسيد البائع» إلا أن يطلق فيكون عليه 
النصف. قال”": ويقال للزوج: إن منعوك منها فخاصم فيها. وفي كتاب محمد 
فيمن زوَّج أمته ثم قتلها قبل البناء”» فله على الزوج الصداق”". ويلزم على 
رتح اتات يي ارط دري لتاق وا 
هذا ألا شيء على الزوج؛ لأن البائع إن”" منع المبيع» فلا يستحق الثمن» 
وبمنزلة لو كانت حية فمنعت نفسها وطلبتث الصداق. 

فصل 
ل ملك أحد الزوجين من صاحبه شيئا ] 

وقال مالك: إن ملك أحد الزوجين من صاحبه قليلاً أو كثيراً بشراء أو 
هبة أو صدقة» أو ميراث؛ أو وصية» انفسخ النكاح” “. فيفسخ النكاح”" إذا 
اشتراها الزوج؛ للإجماع على ألا يجوز للسيد أن يتزوج أمته. وأنه إن فعل لم 


)١(‏ في (ب): (بعضها). )١(‏ في (ح): (قال). 
(") قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ (4) قوله: (قبل البناء) ساقط من (ب). 
(6)انظر: النوادر والزيادات: .5١57/5‏ (5) قوله: (جميع) ساقط من (ش١).‏ 
(0) قوله: (إن) زيادة من (ش١).‏ (8) انظر: المدونة: ؟/ 117/4. 


() قوله: (فيفسخ التكاح) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 


1 الوا 
لمعم 
م النكاح» وتكون إصابته إياها بملك اليمين لا بنكاح» وينفسخ 
إن اشترت هي زوجها؛ للإجماع على أن لا يحل للمرأة”" أن تتزوج عبدهاء ولا 
تحل له بغير نكاح. 
ويختلف إذا اشترت زوجها وهو مكاتبء. أو اشتراها وهي مكاتبة» فقيل: 
ينفسخ النكاح؛ لأنه ملك للرقبة. وقيل: لا ينفسخ, وإنما وقع الشراء الآن على 
الكتابة» فإن عجزت فحيئئظٍ ينفسخ النكاح لأنه ملك للرقبة0". 
وإن أخدم أحدهما الآخر السنين الكثيرة انفسخ النكاح» ويختلف في 
القليلة» فقال ابن الماجشون في كتاب أبن حبيب فيمن أخدم أمَته 0 
0 لم تحرم عليه» ولا تباح أختها وإن طالت السنونء / أو كانت حياة المخدم؛ 
فذلك تحريم”' عليه» وتحل له أختهاء فإذا كانت السنة لا تحرمها على سيدها 
المخدم لم ينفسخ النكاح”". ويحد على هذا إن وطثها المخدم. وقال محمد: إذا") 
أخدم السيد عبده لامرأة العبد» أو أخدم الأمة لزوجهاء فإن كان مرجع العبد 
إلى الحرية انفسخ النكاح إن قبل المخدم منهما الخدمة» وإن كان مرجعه إلى 
سيده. أو إلى غير سيده'" بالملك لم ينفسخ النكاح. 


() قوله: (عليه) زيادة من (ش١).‏ 

(0) قوله: (أن لايحل للمرأة) يقابله في (ب): (أن لا يجوز للسيدة). 

() قوله: (لأنه ملك للرقبة) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(5) في (ح): (يحرم). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 015. «قال: ومن وطئ أختين بالملك. ثم أخدم إحداهما 
أشهراً أو سن فلا يحرمها ذلك عليه ولا يبيح أختها؛ فإن أطال الأجل مثل السنين الكثيرة 
أو حياة المخدم». 

(5) في (ح): (إن). (1) قوله: (أو إلى غير سيده) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (إن قبل المخدم... التكاح) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: 0/ .79٠‏ 
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قال محمد: وإن بيع أحدهما من صاحبه بالخيار لم ينفسخ النكاح, إلا أن 
يقبل من له الخيار””'". وإن بيع على العهدة انفسخ النكاح ساعتئذٍ» فإن حدث 
بها في العهدة عيب ردها وقد انفسخ النكاح» وإن اشتراها زوجها بشرط 
الاستبراء فالنكاح منفسخ, ولا استبراء له؛ لأن الماء ماؤه. 

والقياس في السؤالين ألا ينفسخ النكاح الآن؛ لأنه إن) اشترى على أن 
أمرها على الوقف. فإن سلمت في الثلاث إذا اشترى على العهدة أو خرجت 
من الاستبراء تم البيع» وانفسخ النكاح» وإن لم تخرج من العهدة ولا من 
الاستبراء لم يتم البيع» وإذا لم يتم البيع ينفسخ النكاح. 

فصل 
ل ملك أحد الزوجين الآخر] 

وقال مالك في”" ملك أحد الزوجين الآخر: فسخ”". وروى ابن وهب 
عن الليث أنه طلاق. وقال محمد بن سحنون في مسألة ربيعة: إذا أوصى بثلثه 
لعبده وأولاد العبد وزوجته» فرضيتء قال: فتطلق” عليه الزوجة. 

ويختلف في الصداق, فعلى القول أنه يفسخ”؟: لا صداق لهاء وسواء 
اشترته أو اشتراها. وعلى القول أنه طلاق: يكون لما النصف إن اشترت» 
ولسيدها البائع إن اشتراها. 

وقال مالك في رجل زوج عبده أَمَته ثم وهبها له إن تبين أنه صنع ذلك 
لينتزعها منه» أو ليحلها لنفسهء أو لغير زوجهاء أو ليحرمها عليه؛ لم يجزء 
)١(‏ انظر: النوارد والزيادات: 4/ )١( .79٠١‏ قوله: (في) ساقط من (ح). 


(*) انظر: المدونة: 7/ .١7/5‏ (4) في (ح): (تطلق). 
(5) في (ش١):‏ (فسخ). 


وم تحره”". 

وظاهر قوله -أَنَّ البة تصح وإن لم يقبلها العبده ولو كان من شرطها 
القبول عنده -لم تحرم إلا أن يقبل» وسواء أراد تحريمها عليه أم لا. 

وقال ابن القاسم في عبد زوجه سيده. وضمن عنه الصداقء ثم دفع 
السيد العبد إلى زوجته» فيا ضمن من صداقها برضاها قبل أن يبني بها: 
النكاح مفسوخ. ويرد العبد إلى سيده”". 

ويدخل في هذه ما ذهب إليه مالك أنه إن فعل ذلك ليفسخ النكاح» 
ويعود إليه العبد» ويسقط عنه الصداقء ويزول عنه عيب النكاح؛ لم يجر وتبقى 
الزوجية على حالها. وقال عبد الملك في ثانية أبي زيد: الزوجة بالخيار إن أحبت 
دفعت الصداقء وبقي لها العبد. وإن كرهت». رجع العبد إلى سيده. 


.18٠١ /٠١ النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 

. (5) انظر: المدونة: 177/7. «قال: قلت: أرأيت العبد يتزوج المرأة بإذن سيده على صداق 
يضمنه سيده ثم يدفعه سيد العبد إلى المرأة فيها ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بهاء 
قال: التكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده). 


كناب النكاح الثاني ش / 12 (/ 


بات 


الخنثى ومن”'' يتزوج الزانية 

وقال ابن القاسم, في الخنثى: إن بال من ذكره؛ فهو غلام؛ وإن با 
فرجه؛ فهي”'' جارية؛ لأن النسل من موضع المبال وفيه”" الوطء””". 

قال ابن حبيب: فإن بال منهما فمن حيث سبقء فإن لم يسبق أحدهما 
<فمن حيث يخرج الأكثر. فإن لم يكن أحدهما أسبق ولا أكثر» وكانت لحية 
-كان على حكم الغلام» وإن لم تكن لحية وكان ثدي -فعلى حكم الجارية. وإن 
كانت لحية وثدي أو لم يكونا -كان في الميراث نصف ميراث ذكر»ء ونصف 
ميراث أنثى. ولا يجوز له نكاح. يريد: ولا يَنْكِحٌ ولا ينكح» ويكون في صلاته 
وفي استتاره”' وفي شهادته على أحوط الأمرين؛ ويتأخر عن صفوف الرجال» 
ويتقدم على النساء؛ لأن ذلك أحوط. 


50 
6ة 


تت 


من 


وقوله: إن المراعى ما يكون منه الولد -صحيح. وقوله: مخرج البول - 
ليس بصحيح؛ لأن مخرج البول غير مخرج الحجيضء ولا يصح أن يكون في 
مخرج البول منها وطءء ولا يخرج منه ولد. والوطء والولد في مخرج الحيض» 
وكذلك الرجلء مخرج البول منه غير مخرج المني» وهو في المرأة أبين. وإنما 
يراعى الماء الدافق والحيضء فإن كان الماء الدافق- كان رجلا وإن كان حيضاً 


)١(‏ في (ح): (فيمن). 

(0) في(ش١):‏ (فهو). 

(9) في (ح): (ومنه). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 79/7 . 
(0) في (ش١):‏ (اشترائه). 


-كانت امرأة» وإن كان جميعاً وكانت لحية -كان رجلاً» وإن كان ثديان من غير 
لحية -كانت امرأة. 
فصل 
آافيمن زنا بامرأة ] 

قال مالك فيمن زنا بامرأة: إن”" له أن يتزوجها بعد أن يستيرئها'"”. قال 
ابن القاسم: وكذلك من قذف امرأة”'" فضرب لها حد الفرية» أو لم يضرب؛ لا 
بأس أن يتزوجها. وهو قول جميع الفقهاء”". وقال الحسن: لا يجوز للزاني مها 
أن يعقد نكاحها أبدأء وإن عقد كانا زانيين”". وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن 
تابت جاز العقد عليها لكل أحد وإن لم تتب لم يجزا'. وحكي عن الحسن 
وأبي عبيدة» فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها. 

وروي نحوه عن علي بن أبي طالب #للته. 

وقال ابن حبيب: لا يجوز نكاح الزانية المجاهرة» ويستحب لمن تحته امرأة 
تزني أن يفارقهاء فإن ابتلي بحبها فله أن يحبسها للحديث7". 

قال مالك: ولا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا 


)١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ح). 

(؟) انظر: المدونة: ؟/ /1١ء‏ والتلقين: .١7١7/١‏ 
(*) قوله: (امرأة) ساقط من (ب). 

(5)انظر: المدونة: 7/ 779/7. 

(0) انظر: عيون المجالس: “/ 1/0 .٠١‏ 

() انظر: عيون المجالس: “/ 1/0 .٠١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 605/85. 
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أزاة حوراي . 

وفي هذا الحديث دليل على”" جواز النكاح للزانية؛ لأن 0 3 ل 
يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ لأن النبي لله قال لحلال بن أمية”" 
حين رمى زوجته بشريك: (أَزْيَعَةَ ولا حَدٌ في ظَهْرِك)””) وم يقل: لا يحل لك 
البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أخها زنت. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .6١057/5‏ 

(؟) قوله: (دليل على) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (بن أمية) زيادة من (ح). 

(5) أخرجه البخاري: 7/ 454. في باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينة» من كتاب الشهادات» في صحيحه. برقم (7077)», ومسلم: ؟/ 21١75‏ في كتاب 
اللعان» برقم »)١597(‏ وسيأتي ذكره إن شاء الله في كتاب اللعان. اهف ص: 570 ؟. 


رب 
17١إ/ب‏ 


715 201 
حظهة 


بات 


رركا الحكم'" ف قبض الصداق وتعجيله و 
والطلاق على مق أعصدريه وعير زو 917 

يستحق قبض الصداق بالعقد» إذا كان معيناً؛ ثوباً أو عبداً. وإن كان 
الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضاً إذا كان العقد في الصحة فإن كان 
تقمرا اميد تحق”” قبضه إلا أن يكون الزوج بالغ وهي في سن من يبنى 
0 فإن كان صغيراً وهي كبيرة» أو هو كبير' " وهي صغيرة؛ لم يكن لها 
قبضه الآنء وإنما تستحق قبض الثمن عند”'؟ قبض ال مثمونء إلا أن يعجله قبل 
وقت الابتناء بقدر ما يتشور به'"» وليس كذلك النفقة» فإنها لا تلزم ولا 
تستحق إلا بالدخول. 


وقال مالك: إذا دعي””) إلى الدخول فلم يفعل؛ لزمته النفقة""./ يريد: 
إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص بالدخول إليه وما يستأني” "© 


.)١ش( قوله: (الحكم) ساقط من‎ )١( 

(5) قوله: (وغير ذلك) ساقط من (ب) و(ش١)‏ و(ح). 
(؟) في (ش١):‏ (تستحق). 

() في (ش١):‏ (به). 

(5) في (ب) و(ت): (كبيراً). 

(5) في (ب): (عن). 

(0) في (ش١):‏ (فيه). 

(4) في (ش1١):‏ (ادّعى). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ لال77. 

١(‏ )في (ب) و(ح): (تتشور)» وفي (ش١):‏ (يتشور). 


كناب النكاج الثاني 0ه 


إذا بلغ الزوج الوطء. وم يحتلم فقال مالك: لا تلزمه النفقة والدخول حتى 
يحتلم'". وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إذا بلغ الوطء لزمه الدخولء وإن لم 

قال الشيخ”": والأول أحسنء؛ للعادة”" أن الزوج لا يدخل إلا بعد 

والثاني إذا كانت مريضة. ودعي إلى الدخول» فقال مالك: إن كان 
مرضا”'" يقدر الزوج فيه" على الجاع؛ لزمته النفقة. وقال ابن القاسم: تلزمه 
مالم يكن في السياق”©. وقال سحنون في السليانية: لا تلزمه نفقة إذا كانت 
مريضة”" لا منفعة له فيهاء وهي كالصغيرة. وهذا أحسنء وهو المفهوم من 
قو مالك: 

واختلف إذا توّجه للدخول”' فامتنع”» هل تلزمه النفقة بنفس الامتناع» 
أو بعد وقف السلطان؟ فقال مالك: إذا دعي إلى الدخول فلم يدخل؛ لزمته 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟7//ا/77. () قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ح). 
(*) في (ح): (الغالب). (5) في (ب): (مريضاً). 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (ح). (5) انظر: المدونة: 7”//ا/ا١.‏ 

(0) في (ش١):‏ (كان مرضاً)» وفي (ح): (كان مرضها مرضاً). 

(6) في (ش١)‏ و(ح): (الدخول). (9) قوله: (فامتنع) ساقط من (ح) 


يعاد انتبه لنفسك. لعلها 


(فامتنعت) . 


الرفقة ا 
وقال أشهب في كتاب محمد: لا نفقة لها إلا أن يكون وليها خاصم زوجها 
في الابتناء» وفرض السلطان النفقة» إذا ‏ يفعل”". والأول أحسن إن”" علم 
ألا عذر له. وأن ذلك منه لدد إن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان. 
وقال”؟ مالك في المستخرجة في امرأة سافر زوجها قبل البناء فيقيم 
الأشهر ثم تطلب النفقة» فذلك لهاا». وهذا يحسن إذا سافر بغير علمهاء 
ومضى أمد الدخولء أو لم يعلمهاء ولم يعد في الوقت المعتاد» فإن علمت بسفره 
لذلك المكان وقامت قبل وقت رجوعه. لم يكن ها النفقة. 
فصل 
ل قبض الصداق وتعجيله 
والطلاق على من أعسر به ] 
وإذا أعسر الزوج بالصداق قبل البناء -كان للزوجة أن تطلق عليه بعد 
التلوم» واختلف في ثلاثة”2 مواضع: أحدها: في قدر التلوم””» والثاني: هل 
يؤخر بشرط وجود النفقة؟ والثالث: هل يطلق على من لا يرجى له من غير 


.١الال‎ /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: المدونة: 17/8/7» ورواه عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. 
() في (ش١):‏ (إذا). 

(5) في (ش١):‏ (فقال). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .77١‏ 

(5) في (ح): (ثلاث). 

“4 التَلَوُمُ لظ الأمر تُريده. انظر: لسان العرب: 7١//ا8ه.‏ 
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أجل؟ فقال مالك في المدونة: يتلوم له مرة بعد مرة على قدر ما يرى إذا أجرى 


ا 2 ١‏ 
النفقة» وليس الناس في ذلك سواءء منهم من يرجى له''' ومنهم من لا يرجى 


١ 95 31‏ 
ل 1 ولم يؤقت' م 


وقال في كتات عخمد: يؤخر السعين”؟؟ ولا يعجل بعد السيين 9 احتى 
يتلوم له تلوم آخر السنة وشبهها"". 

وقال ابن حبيب: إن”" اتهم أن يكون أخفى ماله -لم يوسع له في الأجل. 
وإن تبين عجزه عن الصداق وعن النفقة -لم يوسع أيضاً في الأجل» ويؤخر 
الأشهرء والسنة أكفره©. 

وقال سحنون في كتاب ابنه فيمن يبيع الفاكهة» وأقام بيئة بعدم الصداق» 
وقامت الزوجة بالفراق» وقال الزوج: أجلوني؛ فلا يؤجل مثل هذا؛ لأنه لا 
يرجى له ش22" . 
وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: إن أعسر بالصداق قبل البناءء 


.)١ش( قوله: (له) ساقط من‎ )١( 

() قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ 

(*) انظر: المدونة: ؟17/5/7. 

(5) في (ح): (السنين). 

(6) في (ح): (السنين). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 507. 
(0) في (ش١):‏ (إذا). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 557. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 .5١‏ 


فإن عرف بالخلابة”'' فرق بينهماء وإن كان من أهل الهيئة والحال انتظر به. 

يريد في الأول: أنه يفرق من غير أجل» وأرى إن غر فتزوج بعبد أو دارء 
ولا شبهة له فيهاء ولا يد له" عليه”" وبنى بها؛ أن لها أن تمنع نفسها حتى 
تأخذ قيمة ذلك» وإن كان عدياً فرق بينهماء ولا يؤخذ الحق بالباطل. وقول 
سحنون فيمن لا يرجى له شيء حسن. إلا أن يذكر وجهاً يرجى”' منه» فينظر 
إن أتى لذلك بشبهة. 

وأما افق وق لقالا 0 كان انيا ارين القن 1د ايده والسدة: 
وإن أقامت”' بعد أن طالت المدة» وبعد مضي السنتين» والثلاث -كان زيادة 
البكة تقار ذللك حسنا 

وأما النفقة فالأصل أنها لا تستحق إلا بعد الدخول. وإذا لم يمكن من 
البناء؛ لم تكن نفقة» هذا هو" الأصلء وإنما طولب بالنفقة مع عدم البناء 
استحساناً؛ لتغليب أحد الضررين. وقول ابن حبيب في ذلك حسن. 


)١(‏ الخلابة هي: الخديعة باللسان» تقول منه: خلبةٌ يخلبه بالضم. واختلبه مثله. وفي المثل: "إذا 
م تغلب فاخلب" أي فاخدع. 

(1) قوله: (له) ساقط من (ت) و(ش١).‏ 

() قوله: (ولا يد له عليه) يقابله في (ح): (ولا يدعيها). 

(4) في(ش١):‏ (يرجو). 

(6) في (ش١)‏ و(ح): (قامت). 

(5) قوله: (هو) ساقط من (ش١).‏ 


كناب النكاح الثاني م6 


باب 


كع للانفقة الزوجات وصفةما يلزم منها 2 
وإذا كان أحد”" الزوجين عبد(" 


الأصل في نفقة الزوجة» قول الله عز وجل: لوَعَلَى الولو له رِزْقهُنَ 
وس تن 4 [البقرة: 717 ] والنفقة والكسوة» هاهنا لمكان الزوجية» ولو كانت 
مطلقة» لكانت أجرة. ىا قال الله سبحانه: مإفإن رطق 7 فَعَاتَوهنٌ 


6شض2 بي سمس 


أَجُورَهٌ 4 [الطلاق: 1]. وقال النبي عله في الزروجات: او 27 وَكِسْوَميُنَ ا 
أخرجة ل 6 

وقالت هِنْدٌ: (يَا رَسُولَ الله» إن أب سفيَانَ وَجُلٌ سيك قهَلْ!* عَلِّ جُنَاحٌ 
أَنْ آخُلَ مِنْ مَالِهِ مَايَكْفِيني ؟ كَقَالَ: خَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالَمْرُوفٍ» اجتمع 
عليه البخاري ومسلم”". وللزوجة النفقة والكسوة: إذا كانا حرين. 

واختلف إذا كانا عبدين أو أحدهما. فقال في المدونة في العبد له زوجة 
حرة: عليه النفقة"©. وقال أبو مصعب: لا نفقة عليه. وقال مالك في كتاب 


(1) في (ح): (إحدى). (؟) قوله: (عبداً) بياض في (ش١).‏ 

() بعض حديث أخرجه مسلم:7/ 4487 في باب حجة النبي عَكه من كتاب الحج» برقم 
(17114)» وقد سبق بعضه في الطهارة» والصلاة الأول» والصلاة الثاني» والحج الثاني» 
وسيأق في الصرف. 

(5) في (ب) و(ت): (هل). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 794/7لء في باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن» وسنتهم على نياتهم» ومذاهبهم المشهورة» من 
كتاب البيوع برقم (/7091)) ومسلم: 1778/7, باب قضية هندء من كتاب الأقضية» 
برقم(17914). 

(0) انظر: المدونة: 7/ .1١9/84‏ 


محمد: أحب إل إذا نكح. أن تشترط عليه النفقة بإذن سيده”". 

ورأى أن في ذلك إشكالاً؛ فتشترط”" ليرتفع الإشكال. 

واختلف في اشتراط النفقة على السيدء فمنعه”” في كتاب محمد 
وأجازه”' أبو مصعب. 

وأرى للزوجة النفقة على العبد, إذا كان تاجرأًء ومتصرفاً لنفسه باله. فإن 
كان عبد خدمة لا مال له؛ لم تطلق عليه بعدم النفقة. 

وقد قال مالك في الحر يتزوج الحرة» وهي تعلم أنه فقير: فلا تطلق"© 
عليه لعدم النفقة”". فالعبد أحرىء إلا أن تكون الزوجة تجهل وترى أنه كالحر 
الموسر؛ فيكون لما في ذلك مقال. 

والمدبر والمعتق إلى أجل كالعبد, والمكاتب كالحر؛ لأنه بائن عن سيده باله 
وسعيه لنفسه. وإن عجز طلق عليه. 

والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحرء وني اليوم الذي يخص سيده 
بمنزلة عبد لا حرية فيه ونفقة زوجة العبد المخارج”” من ماله» ولا يؤخذ من 
فضل خراجه؛ لأن خراجه مال لسيده. إلا أن يأذن له السيد. أو تكون تلك 


.508/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ب)و(ت)و(ح): (فيشترط). 

(©) في (ح): (فأجاره). 

(5) انظر: العتبية: 4/ 3٠٠‏ وفيها: «وسئل مالك عن العبد يزوج ويشترط على سيده النفقة» 
قال مالك: لا يجوز». 

(5) في (ح): (ومنعه). 

)١(‏ في (ب). و(ت): (لا يطلق). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 1١/5‏ 55. 

(4) في (ب): (الخارج). 
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١ 
عاوت”".‎ 


رب 
وقال محمد: إن عجز عن النفقة/ وعليه خراج لسيده؛ فلا شيء عليه" 1 


لهاء حتى يبدأ بخراج سيده'". فجعل لا الإنفاق من فضل” الخراج» وقد 
يكون ذلك عندهم عادة. 
فصل 
اآفيما إذا كان أحد الزوجين غندا ؟ 

وإن تزوج حر أمة» فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده» أو شرطت 
النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده» ولاشرطت -على خمسة أقوال: 

فقال مالك”” في المدونة: لما النفقة؛ لأنها من الأزواج”". يريد: أنها داخلة 
في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة للها وإن كانت تأتيه إذا أرادها””". 
وقال أيضاً: لا نفقة ا ل اا وقال ابن 
الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده9) 

وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتبها على أهلهاء وعليهم أن 


)١(‏ في (ش١):‏ (عادة). 

.)١ش( قوله: (عليه) ساقط من‎ )1١( 

(") انظر النوادر والزيادات: 5/ 5048» وأصله المدونة: 71/94/7. ٠‏ 

(4) في (ب): (فاضل). 

(5) قوله: (مالك) زيادة من (ح). 

() انظر: المدونة: 7/7 .١7,8‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .5١9/5‏ 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/5 50» وهي من رواية ابن وهب عن مالك. 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/5 50. 


أ 9 ا 
عي 


ساس 


يرسلوها في كل أربع ليال ليلة'" . وعليه نفقة تلك الليلة ويومهاء وإن ردها 
١ 1‏ : 
في صبيحتها” 3 

فجعل طا النفقة في ذلك اليوم بغير كسوة» والأول أحسن؛ لعموم الآية. 

ويختلف إذا كانا عبدين فعلى القول الأول”" ألا نفقة على العبد للحرة؛ لا 
يكون لا إن كانت أمة. وعلى القول أن ذلك عليه للحرة. يختلف إذا كانت أمة. 
والمدبرة والمعتقة إلى أجل كالأمة -يختلف فيها. والمكاتبة وأم الولد كالحرة. 

فصل 
ال النفقة الزوجية ] 

والنفقة في الجودة والدناءة» والقلة والكثرة -على قدر شان الزوجين 
ويسارهماء وفي المدة. وفي الو هل تكون هر أو سئة على قذر يسر 
الزوج خاصة”". وأجاز ابن القاسم أن يفرض”"' لما”" سنة. وقال سحنون: لا 
يفرض سنة لأن الأسواق تحول. 

وأرى أن يوسع في المدة إذا كان الزوج موسراً ولم يؤد إلى ضرر””؛ لأن 
الشأن أن الفرض بين الزوجين عند المقابحة وقلة الإنصاف ولدد الزوج» وفي 
(1) قوله: (ليلة) ساقط من (ح). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 94/5 50. 
(") قوله: (الأول) ساقط من (ش١).‏ 
(؟) قوله: (وفي المدونة) ساقط من (ب) و(ت) و(ح). 
(5) انظر: المدونة: 7/ .١89‏ 
)١(‏ في (ح): (تفرض). 
(1) قوله: (لها) ساقط من (ت) و(ش١)‏ و(ح). 
() في (ت): (ضرورة). 
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تقليل المدة عليها ضرر في تكرار الطلب عند لدده» وقصده لإتعابها. 

فإن كان الزوج موسراًء فالأشْهُرٌ الثلاث» والأربع”" في ذلك حسن. 

وإذا كان متوسطاء فالشهر والشهرانء وإن كان ذا صنعة فالشهرء فإن م 
يقدر فعلى قدر ما يرى أنه يستطيع أن يقدمه. 

وأما الكسوة فَتْفْرضُ مرتين: في الشتاء» والصيف؛ لأنها ما لا يتبعض» 
وتكون بالأشهر والأيام» وكذلك الغطاء والوطاء. 

فصل 
آفيما تستحقه الزوجة ] 

والذي تستحقه الزوجة؛ النفقة والكسوة والغطاء والوطاء”"» وما 
يميط الأذى» ويزيل الشعثء ومن يخدمها إذا كان واجداً لذلك. فأما النفقة 
فمن الصنف الذي 0 بين هذين الزوجين بذلك البلد: فييخا بأو 
تتغيرا أو درة أو مرا 

واختلف في القدرء فقال مالك في كتاب محمد: مد وثلث بمد النبي عله ". 
وقال ابن القاسم: وَيَُنَان ونصف في الشهر إلى ثلاث' ". يريد: لمن كان بمصر. 
وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع» إلا أن يعجز عن ذلكء فليس الموسر 
)١(‏ قوله: (الثلاث, والأربع) يقابله في (ح): (الثلاثة والأربعة). 
(1) قوله: (والوطاء) ساقط من (ش١).‏ 
() في (ش1١):‏ (تجري). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 09457/5. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: . والويبة: مكيال معروف. انظر: لسان العرب: ١/ه6ء٠ف‏ 


مادة ويب. 


كالمعشر» :ولين7" الشدة كالرحاء رضن هاا" ألاء للشرك”© والغي كا 
والزيت للأكل» والوقيد. والحطب. والبقل» واللحم في بعض الأيام. 

قال محمد: ويجمع ذلك كله ثمناً فتعطاه”' مع القم-”". قال: ولا يفرض 
من العسل والسمن والحالوه”””*» ولكن الخل والزيت”". قال ابن حبيب: ولا 
فاكهة”' '2. وهذا يحسن في المتوسطء وليس في ذوي اليسار. 

وها أجرة الطحنء والعجن. والخبز إذا كان ممن لا يلزم بخادم. 

وأما اللباس: فقميص ووقاية وقناعء وهي في الجودة والدناءة على قدرهما ويسار 
الزوج» ويزاد لبعض النساء ما ايكون في الوسطء ويزدن في الشتاء ما يدفع البرد. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يفرض خزء ولا وشي» ولا حرير» 
وإن كان:منسع"''":وقال آبو انهه" ازخ الفضار: :إنا "قال مالك اله 
يفرض الخزء والوشي والعسل لأن أهل”'" مدينة الرسول عله فيهم قناعة» 
فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحواهم كالنفقة. 


.)١ش( (ولا). (7) قوله: (لما) زيادة من‎ :)2١ش(يف‎ )١( 

(©) في (ح): (للشربية). (5) في (ب) و(ت): (والعسل). 

(5) في (ب) و(ت): (فيعطاه). (5) في (ب)و(ت) و(ح): (الفسخ). 

(0) قوله: (ولا يفرض العسل والسمن والحالوم) يقابله في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (ولا يفرض 
من العسلء ولا السمنء ولا الحالوم). 


(8) قال الجوهري الحالوم: لبن يغلظ فيصير شبيهاً بالجبن الرطب وليس به. انظر: الصحاح: 5/ 5 140 
وقال ابن منظور: والحالُوم بلغة أهل مصر جُبْنٌ لهم. انظر: لسان العرب: .١50 /١7‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0948. 

.5٠١ /5 انظر: البيان والتحصيل: 5/ "57 5» والنوادر والزيادات:‎ )١( 

.599 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ش١)‏ و(ح). 

(1) قوله: (أهل) زيادة من (ح). 
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ويختلف في ثياب محرجها”'". كالثياب”" التي العادة أن تخرج بها 
كالملحفة”" فالظاهر من المذهب أن لا شيء لها. 

وقال في البسوط: يفرض على الغني ثياب مخرجها. 

وأما الغطاءء والوطاء» ففراش» ووسادة» ولحاف» ويزاد في الشتاء ما 
يدفع البرد. ٠‏ 

وقال ابن القاسم: والسرير في الوقت الذي يحتاج إليه لخوف العقارب 
واكتنييا" ".قال ابن ينك اوترافيك أو فار ولاو . 

قال محمد: وما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة والنضوح.ء ودهنها وحناء 
رأسها”". وقال ابن وهب في العتبية» في الطيب والزعفران» وخضاب اليدين 
والرجلين: ليس ذلك عليه”". وقاله محمد في الصبغ””» وقال مالك في 
المبسوط”": يفرض لها( '' على الغني طيبها'". ولا يفرض الصباغ, إلا أن 
يكون من أهل الشرف والسعة» وامرأته كذلك. 

وأما الخدمة فخادم» واختلف في أكثر إذا كان موسعاً عليه. 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن كان لها رقيق» لم ينفق إلا على واحدة» 
وإن قال: تخدمها خادمي؛ لم يكن له ذلك؛» ولعل خادمها أوفق لها'''' من 


خادم زوجها. 
)١(‏ في (ب): (خروجها). (؟) في (ب)و(ت): (كثياب). 
(9) في (ب) و(ت): (والملحفة). (5) انظر: البيان والتحصيل: ©0/ 570. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2044 وعزاها لابن حبيب. 

(7) في (ب): (ودهنها في رأسها). وانظر: النوادر والزيادات: 019/5. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 57 5. (6) انظر: النوادر والزيادات: 044/5. 
(9) قوله: (في «المبسوط») ساقط من (ب). )٠١(‏ قوله: لها) زيادة من (ش١).‏ 

)١١(‏ قوله: (ولحافء ويزاد في الشتاء ما يدفع البرد... على الغني طيبها) ساقط من (ح). 
(16) في (ش١):‏ (أرفق بها). 


رب 
4/ب 


وقال مالك في المبسوط: إن كان ممن لا يصلحه”' ولا امرأته إلا أكثر من 
واحدة؛ فعليه أن ينفق على أكثر إذا لم تكفها واحدة. 

وقال ابن الماجشون وأ صبغ: إن لم تكن الزوجة من ذات الشرف» وليس 
في صداقها ما تشتري به خادماء فعليها الخدمة الباطنة؛ العجن والطبخ» 
والكنسء والفرشء واستقاء الماء”". 

وكذلك إن كان الزوج ملي إلا أنه مثلها في الخال أو أشرف”"». ولم يكن من 
أشرف الرجال الذين لا يمتهنون نساءهم في الخدمة» وإن كان معسراًء لم يكن عليه 
إخدامهاء وإن كانت ذات شرفء وعليها الخدمة الباطنة | هي على الدنية7©. 

فأما ما اختلف فيه من الخز» والحرير» والوشي» والطيبء والصباغ»/ وما 
زاد على خادم فراجع إلى ما قاله أبو الحسن”' ابن القصارء وأنه لم يكن ذلك 
في| قبل. 

فرأى مالك الفرض مرة”'' على ما تقدمء وأن الزائد محدث ومكارمة» 
وأبقاها مكارمة على الأصلء وألزم ذلك مرة؛ لأنبا صارت عادة. 

وقد اختلف قوله في هدية العرس وهي من هذا الأصلء إلا أن يكون 
الزوج كثير العيال؛ أو كثير الغاشية والقصدء ولا يقوم”" به خادم, فعليه أن 


يأي بمن يقوم بذلك وإن كثرن. 
() (ب) و(ت): (تصلحه). (0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5١١553١‏ 
(*) في (ش١):‏ (أسف). (؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .51١‏ 


(6) قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ش١).‏ << (57) قوله: (مرة) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 
(0) في (ش١):‏ (تقوم). 
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باب 


٠‏ ل الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج ره 
0 أوك سفره أوبعد قدومه وإذا اختلفا 4 النفقة) 6ه 
عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟ 

وإذا قامت الزوجة بالنفقة عند سفر زوجها أو طلبت بذلك حميلاًء فإنها 
لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون في العصمة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو 
رجعباء ويعا 0 هي حائل أ حامل؟ 

فإن كانت في العصمة - أقام بنفقة) قدراسقره ذلك خبيلة”"' نها: 

وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً أو رجعيّاً وهي حامل؛ كان مطالباً بالأقل 
من مدة سفره ذلك والباقي من أمد”"' الحمل. 

وإن كانت غير حامل والطلاق بائن» فلا نفقة لها. 

واختلف إن طلبت حميلاً خوف الحمل» فلم ير ذلك لها”" مالك”. وقال 
أصبغ في كتاب محمد: ذلك لها"2. والأول أحسن إن كان قيامها بعد حيضة؛ 


.)١ش( قوله: (في النفقة) زيادة من‎ )١( 
قوله: (هل) ساقط من (ح).‎ )١( 

(9) في (ح): (أو). 

(4) في (ح): (نفقة). 

(4) في (ت) و(ش١):‏ (أو حميلاً). 
(5) في (ب): (آخر). 

(0) في (ب): (فلم يزد لها ذلك). 

(6) انظر: المدونة: 7/ .١89‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 594/6 . 


لأن الظاهر البراءة وإن كان حَمْلُ فنادر. وإن لم تكن حاضت أقام حميلاً بالأقل 
من مدة الحمل أو الوضع إن ظهر حمل؛ لأن الوجه الذي من أجله منعت 
الأزواج هو الوجه”' الذي تطلب به الحميل؛ لأن وطأه أوجب شكاً. هل 
هناك حمل. 

وإن كان الطلاق رجعيّاً كان عليه على قول مالك أن يقيم رزق الأقل من 
مدة سفره أو انقضاء العدة التي هي ثلاث حيض. 

وعلى قول أصبغ: يراعى مدة الحمل كالمطلقة طلاقاً بائنء فيقيم حميلاً 
بالزائد على مدة الحيض. وإن اتهم بالمقام أكثر من السفر المعتاد - أحلف أنه لا 
يقيم أكثر من ذلك أو يقيم حميلاً. 

فصل 
ل الزوجة تقوم بالنفقة بعد قدومه ] 

فإن قامت بالنفقة بعد غيبته؛ أحلفت أنه لم يخلفها ولا بعثهاء وقضى لما 
بها. قال ابن القاسم: وتباع في ذلك عروضه. ويقضى لما بها من ودائعه 
00 

وهذا يحسن إذا كان قيامها بعد انقضاء مدة سفره””" ورجوعه. أو قامت 
بقرب سفره؛ وكان يعرف منه قلة القيام بهاء أو البغض والإساءة إليها”" . أو 
خرج مختفياً لأمر طُّلِبَ به. وإن خرج على الوجه المعتاد ولا يعرف بِلَدَدٍ ولا 
(1) قوله: (هو الوجه) يقابله في (ب): (والوجه). 
() انظر: المدونة: 7/ 787. 


(9) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (سيره). 
(؟) قوله: (إليها) زيادة من (ح). 
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إساءة» وقامت بقرب سفره؛ كان الوقوف عن”'' القضاء لما أحسن لأنها أتت 
با لا يشبه. ولمالك في مختصر ابن الجلاب ما يؤيد ذلك يأتي ذكره فيم| بعد. 

واختلف إذا لم يكن له مال حاضر””". 

فقال ابن القاسم: لا يفرض لا حتى يقدم الزوج؛ وإن كان في مغيبه 
موسراً -فرض ها نفقة مثلها. وإن كان معدماً فلا شيء لها"". 

وقال في كتاب محمد: تتداين عليه ويقضى للها. ولا يُقَهَى للأبويت2. 
وقال ابن القاسم فيمن أتى من الأندلس حاجّاء فهلك أبوه عن مال: فلا ينفق 
على زوجته منه» لإمكان أن يكون الابن قد مات”“. 

وأرى إن مات الأب بفور سفره. وقبل أن يبعد أن يستنفق منه. 

واختلف إذا قامت بعد قدومه فقال: كنت خلفت عندك النفقة» أو بعثتها 
إليك؛ على ثلاثة أقوال: فقال في المدونة: إن قال: بعثت بالنفقة» كان القول قوله؛ إن 
لم تكن استعدت في مغيبه””". وقال مالك في مختصر ابن جلاب مثل ذلك”"» وقال 
أيضاء القول قوله إذا 0 خلف :أو بغت :وإن اسشكنن”. 


)١(‏ في (ب): (على). 

() ني (ت) و(ش١):‏ (ظاهر). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 509. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 509. النوادر والزيادات: .5١57/5‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/48‏ 

() انظر: المدونة: 7/7 .١181‏ 

(0) انظر: التفريع: ٠57/1١‏ 5. 

(8) قوله: (إذا) يقابله في (ب): (أحلف أنه). 

(4) انظر: التفريع لابن الجلاب: .505/١‏ 


وقال في موطأ ابن وهب: وإن قال: كنت خلفت, أو , بعثت؛ كان القول 
قوفا إن استعدت”'" إل السلطان: أو كانت تذكره: أو تشكو إل جيراتهاء أو 

وهذا أصوب؛ لأن ذلك لا يُعْلَمُ إلا من قواء فلا فرق بين قوها ذلك 
للسلطان ولا”" للجيران» ولأن كثيراً من النساء لا ترضى”" الرفع إلى السلطان» 
وتراه مَعرَّةَ وفساداً مع زوجها إن قدم. فإن لم يسمع ذلك”' منهاء كان القول 
قوله» أنه خلف ذلك عندها إلا أن يقيم أكثر من المعتاد في ذلك السفرء فيكون 
القول قوها في الزائد» ولا أرى أن يقبل قوله إن قال ب بعثت؛ لأنه معترف أنه لم 
يخلف نفقة» فعليه البيان مع من أرسلء ولا يكاد يخفى ذلك. 

ولابن القاسم في العتبية إذا اختلفا عند قدومه في الإنفاق على الولد 
الصغار مثل ذلك إن استعدت”' قُبلَ قوهاء وإن لم تستعد”" كان القول قوله. 

00 

وإن قال: كنت أب ا و 
إنه بقي كذلك. وإن خرج مليّاً كانت البينة عليه أنه معدم» وإن أشكل أمره يوم 


خرج فعليه البينة أنه معدم في مغيبه””. 

)١(‏ ني (ت): (استأذنت). ٠‏ (؟)في(ح): (أو). 

() في (ح): (لا يرضى). (5) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 
(0) في (ت) و(ح): (استأذنت). (5) في (ح): (تستأذن). 


(0) في (ح): (أبعثت). 
(8) انظر: البيان والتحصيل: 4١/5‏ 8 0/ 257 والنوادر والزيادات: 4/ 55. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .5١057/5‏ 
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يريد: أن الأصل الملاء بنفقة الزوجة حتى يثبت فقره. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن قدم معسراً وقال: ما زلت منذ غبت 
معسرأء وكذبته المرأة”'"» كان القول قوله مع يمينه» وإن قدم موسراً لم يقبل 
قوله] لآبيبية"". ريد أنه كان معمرا وأيس الآن0" : 

وإن كان مقيياً فقالت: لم ينفق علِيَّ» كان القول قول الزوج مع يمينه إن 
كان موسراء ولا يمين عليه إن كان معسراً؛ لأنه لا نفقة للها في حال عسره» وإن 
أنفقت عليه وعليها وهو موسر؛ رجعت بالنفقتين جميعاً. وإن كان معسراً؛ 
رجعت با أنفقت عليه خاصة” © وهذا قول ابن القاسم. 

قال الشيخ”©: وأرى ألا ترجع؛ لأن ذلك/ من الزوجات على وجه 
المكارمة» وقياساً على قوله إذا أسكنته دارها. 

وإن اختلفا فيا يحكم لا به من النفقة بعد موت القاضي أو عزله. ولم يثبت ما 
حكم به؛ كان القول قول الزوج مع د يمينه إن أتى با يشبه» وإلا فالقول قوها إن أتت 
با يشبه» فإن أتيا بها لا يشبه. استؤنف الحكم. وإن تغير حال الزوج في اليسر أو تغيّر 
السعر برخص أو غلاء؛ سقط الحكم الأول» واستؤنف النظر. 

وإن كساها ثوباً فقالت: هدية. وقال: بل مما فُرِض علئّ» فالقول قوله. 
إلا أن يكون ما لا يفرض لثلها لشرفه”". 

وكذلك إن كان أدنى وكان لا يشبه أن يلبسه مثلها بانفراده دون الذي 
فرض لماء فالقول قولها مع يمينهاء ويحلف الزوج» ويسترجع الأدنى. 
)١(‏ قوله: (المرأة) ساقط من (ب). (؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 550. 


(9) في (ح): (اليوم). (5) انظر: المدونة: 57/ 1801. 
(0) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب). (1) انظر: المدونة: .١87/7‏ 


فصل 
[فيما إذا ادعت الزوجة ضياع النفقة والكسوة ] 
وإن ادعت ضياع النفقة والكسوة؛ لم يقبل قولها مع عدم البينة ويختلف إذا 
كان لها بذلك بينة» قال محمد: هي ضامنة”'2. وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
المدونة”"» ويجري فيها قول آخر أن المصيبة من الزوج قياساً على قولهم في 
الصداق إذا كان عيناً؛ لأن محملها أنها تكتسي غير ذلك حتى يعرف أنها 
أمسكته لتلبس غيره؛ وتبيعه» ولأنه لو كساها بغير حكم -م يضمن. وإنما فعل 
الحاكم ما كان من حقها أن تفعله بغير حكم. 
واختلف إذا بليت الكسوة قبل الوقت الذي فرضء هل يكون حكاً 
مضىء أم لا؟ كالخارص يتبين أنه أخطأ. والذي أخذ دية العين» ثم برئت قد 
اختلف فيه وأرى أن يرجع إلى مائتين؛ لأن هذا حقيقة. والأول ظنء ولأن 
من حق الزوج. إذا انقضى ذلك الأمد الذي فرض انقضاؤها له" وهي قائمة» 
ألا شيء لها”» عليه حتى تبلى» فكذلك إذا بليت قَبْلُ. 
فصل 
ل طلاق المرأة لانعدام النفقة ] 
واختلف هل تطلق لعدم النفقة بغير تَلَوّم أو بعد التَلَوّم وفي قدر التلوم. 
فقال في المبسوط: يؤخر اليوم ونحوه مما لا يضر بها الجوع”©. 


()انظر: النوادر والزيادات: .6١/6‏ 

(1) انظر: المدونة 7/ “217 ونصها: «قال: هذا يدلك على أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه». 
(*) في (ب): (القضاء له بها). 

(5) قوله: (لها) ساقط من (ت) و(ح). 

(6) انظر: المعونة: /١‏ 5 07. 
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وقال في كتاب محمد: ما علمت أنه يضرب له أجل إلا”" الأيام؛ ثم قال: 
ولا أعلم له أجلا”". وقال محمد: الذي عليه أصحاب مالك في التلوم الشهر 
ونحوه. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الشهر والشهران”". وقال 
أصبخ: إن لم يطمع له بهال» فالشهر إذا لم تجد هي ما تنفق. 

وقال الشيخ كخلته: أرى إن" كان يرجى لا”' ما تنفق منه أن يؤجل 
الشهر ونحوه. وكذلك إن””" كانت صناعة كسدتء ويرجى نفاقها. وإن كان 
لا يرجى له شيء فالأيام» فإن لم يجد طلق عليه””» ولو قيل: يؤخر الشهر إذا 
كانت فقيرة» والشهرين إذا كانت موسرة» لكان وجهاً. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إن ضرب له أجل”" فمرض أو سجن 
فمنعه ذلك عن النظر فيم| يأتي له”” ' » زيد في الأجل بقدر ما يرى إن ارتجي له 
شيء» وإلا طلق عليه» وإن غاب مختاراً؛ طلق عليه فإن أيسر في العدة كانت 
له الرجعة. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن أيسر بنفقة الشهر» وإن لم تكن إلا 
نفقة العشرة الأيام والخمسة عشر يوماً -فليس ذلك له؛ لأن ذلك ضرر يرتجع 
3 5 ؟ )١١١ ١‏ 
ثم يطلق إلى أيام '. 


وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن أيسر يرزق شهرء وما 


.”5 17/5 قوله: (إلا) ساقط من (ت). (0) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.50 ١/54 انظر: النوادر والزيادات: 501/5. (5) انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
في (ح): (إذا). (5) في (ب): (له).‎ )5( 

(0) في (ح): (إذا). (8) قوله: (عليه) ساقط من (ب). 
(9) في (ح): (أجلاً). (١)في(ت):‏ (به). 


.55 1/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 


يستوجب من اللباس والوطاء''' -فله الرجعة. 

أرق ]3 ا هائعا قعاد قا "١‏ صيةة أن كه الرتجعة »ون أن 
برزق اليوم. 

وللزوجة أن تطلق بالعجز عن الكسوة» وإن كان قادراً على النفقة وهو 
قول أشهب في العتبية» قيل له: بكم يستأنى في الكسوة إن قال أنا أرجوء قال: 


وكذلك ينبغي إن عجز عن الغطاء والوطاء خاصة يطلق” عليه كعجزه 
عن الكسوة. 

واختلف في القدر الذي يمنع الطلاق من النفقة والكسوة» فقال محمد 
في النفقة: لا أقل ما تعيش”' بهء ولعله لا يجد ذلك فلا أقل مما لا 
ا 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن لم يجد غير الخبز وحده؛ وما يواري 
عورتهاء ولو بثوب واحد من غليظ الكتان لم يفرق بينهما””". 

وقال في كتاب محمد: إن لم تجد إلا الطعام وحدهء والكسوة محضاًء إذا كان 
الطعام قوتباء والكسوة من وسط الكتان. مثل الفسطاطي -لم يفرق بينهماء 
وإن كانت من بيت الغنى”''". وقيل أيضاً: إن لم يجد إلا الغليظ من الثياب. 


)١(‏ في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (والوطء). (5)في(ت): (نصف). 
() انظر: البيان والتحصيل: ه/ /ا5. ١‏ (4)في (ح):(تطلق). 


(0) في (ب): (يعيش). (0) في (ب): (ولعله نحو ذلك). 
(0) في (ب): (يعيش). ١‏ () انظر: النوادر والزيادات: 5/ 695. 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠١‏ (١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .1٠١‏ 
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والخشن من الطعام؛ قال: لكل شيء قدر وينظر إلى قدر حالهم)”" » ولباس 
مثلهماء ولا يكسوها ما ليس من لباس مثلها. 
وقول" وك ما لا 5 تعيش إلا به حرج” ل ل و د 
يسد جوعهاء وإلا فرق 5 وإن كان من خشن”' الطعام؛ ولا إدام معه-لم 
تطلق عليه إلا أن تكون"' من أهل الشرفء ومن لم تألف”" مثل ذلك؛ ولا 
ينساغ لها ذلك. وإن جاعت لم تلزم”" به» وكذلك الكسوة إذا كان لباس مثل 
ذلك معرة عليها -لم تلزمهاء وطلقت”” عليه» وإن لم يكن فيه معرة لم تطلق 
عليه» وإن لم يكن لباس مثلها. 
فصل 
لل زواج المرأة من الرجل الفقير ] 

واختلف إذا كان في حال العقد فقيراًء وعلمت بذلكء فقال في كتاب 
محمد: تطلق عليه"”. وقال في المبسوط: لا تطلق عليه» أرأيت لو تزوجت 
رجلاً من أهل الصّمّة أكانت تطلق عليه؟ وكذلك إن كان فقيراً فأيسر ثم 
افتقر يختلف في الطلاق عليه. 

ولا أرى أن تطلق عليه إذا كان ممن يفتح عليه ولا يتكفف. وإن كان 
يسأل فلم يفعل تطلق عليهء وكذلك إن كان لا يسأل» وكان مقصوداً مشهوراً 
)١(‏ قوله: (قدر حاهم) يقابله في (ح): (حال قدرهما). 
(5)في(ب) و(ت) و(ش١):‏ (وقال). 2 (9)في(ح):(تخحرج). 
(5) في (ح): (جنس). (5) في (ح): (يكون). 
(5) في (ح): (يألف). (0) في (ت): (تلتذ)» وفي (ح): (يلزمه). 


0( قوله: (لم تلزمهاء وطلقت) يقابله في (ح): (لم يلزمه» وطلق). 
() انظر: النوادر والزيادات: ١/5‏ 50. 


,22 الوم 
بالعطاء. ثم تعذر ذلك عليه فلها أن تقوم بالطلاق. 

واختلف في الناشز”"» هل للا نفقة؟ والقياس ألا شىء لهاء ولو كنت 
أقول: إن ها النفقة» لم أبلغ بذلك أن تطلق عليه عند عدمها. وفي كتاب الأيهان 
بالطلاق ذكر المرأة تدعي على زوجها أنه طلقها ثلاثاء وهو منكر هل”" 


لما نفقة. 


)١(‏ في (ح): (الناشرة). 
(1) قوله: (هل) ساقط من (ح). 
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باب 

4" العنين تقوم به زوجته 

العنة عيب يوجب للزوجة/ القيام بالفراق إذا علمت بعد العقد. وإن 
علمت قبل العقد”" وأنه لا يصيب بحال -لم يكن لا قيام وإن كان يرجى 
ذهاب ذلك بالعلاج كان لما عند مالك أن تقوم إن لم يذهبه العلاج. 

والأشبه ألا قيام هها؛ لأن الزوج أعلمها أن به عيباً مشكوكاً في زواله» ولو 
اشترى رجل عبداء وبه عيب مشكوك في ذهابه» فلم يذهب؛ لم يرد وكذلك 
هذه. وقد وقع في مثل هذا أسئلة جعل للمرأة فيها مقال» والقياس ألا شيء 
لها”". فقال في التي دخل بها ثم اعترض عنهاء ففارقهاء ثم تزوجته: إنها تقوم 
بعيب العنة”'". وأبين من ذلك أن يضرب له أجلء فيعالج» ثم لا يصيب» 
فيفرق بينه| لذلك, ثم تتزوجه. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يضرب له أجل ان" » فإن أصابء وإلا 
كانت بالخيار”". 


56 
6ة 


تزوج غيرهاء وعلمت الثانية بها تقدم له مع الأولى'" » فلا قيام لها. 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ح). 

(؟) قوله: (العقد) ساقط من (ب). 
(©) قوله: (لما) ساقط من (ب). 

(5) انظر: المدونة: 7/ .١55‏ 

(0) في (ح): (ثانية). 

انظر: المعونة: .618:611//1١ /١‏ 
(0) في (ح): (الأول). 


رب 
8ت 


وكذلك إن ضرب له أجل”"». فانقضى ولم يصبء. فرضيت بالمقام ثم 
قامت. فقال ابن القاسه”": لما ذلك من غير أجل”". وقال في المستخرجة: 
تطلق عليه؛ وإن لم ترفع إلى السلطان”". 

وقال ابن حبيب: إن قامت بحدثان رضاهاء لم يكن ذلك لما'". وإن كان 
بعد زمان وقالت: رجوت ألا يتمادى فذلك لما. 

والقياس في جميع هذه الأسئلة ألا مقال لما؟ لأنها رضيت بالعيب» وإذا م 
تعلم ضرب له" أجل سنة» ولم يعجل بالطلاق» إلا أن يُرَى أَنَّ مثله لا ينفعه 
العلاج» أو يكون قد تعالج قبل ذلك سنة؛ فيطلق عليه الآن من غير أجل. 
السنة وهو مريضء أو مرض بعد السنة» طلق عليه عند انقضاء السنة» ولم 
يستأنف أجل" . 

وقال أصبغ : إن مضت السنة وهو مريض»ء لم يطلق عليه» ويستأنف 
افده 

وقال ابن الماجشون: إن مضى بعض السنة وهو مريض. لم تطلق عليه" 
)١(‏ في (ح): (أجلا). 
(1) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ب). 
(9) انظر النوادر والزيادات: 5/ .65٠‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 5 ”. والنوادر والزيادات: 5/ .61٠‏ 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .65٠‏ 
(1) في (ح): (لها). 


(0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ ٠‏ 05. انظر البيان والتحصيل: ©0/ ٠‏ 558:515. 
(4) قوله: (ويستأنف السنة... وهو مريض»ء لم تطلق عليه) ساقط من (ت). 
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عند انقضائها. 

وأرى أن يستأنف السنة إن مرض حميعها. وإن مرض ستة أشهر من أوا 
ثم صح استأنف سنة من يوم صح. وإن صح ستة أشهرء ثم مرض ستة 
أشهر”" استأنف سنة» ول يحتسب بالستة الأشهر الأول؛ لأنه قد يكون”" في 
فصلين من السنة» خاصة. ولم يعم الفصول الأربع. وأجل الحر سنة» سواء 
كانت زوجته حرة أو أمة. 

واختلف في العبد له زوجة حرة أو أمة» فقال مالك: الأجل ستة أشهر 
على النصف من الحر””". 

وقال أبو بكر بن الجهم: سنة كالحر. وهو أبين؛ لأن السّنة جَعِلَتْ لِمَختَبرَ 
في الفصول الأربع» فقد ينفع الدواء في فصل دون فصلء وهذا يستوي فيه 
الجر والعبد. 

فصل 
لك طلاق المرأة من العنين ] 

وإذا طلق على العنين اعتدت زوجته للخلوة» ولم يملك الرجعة؛ لأنه 
معترف أنه لم يصب. واختلف فيا تستحقه من الصداق وقد مضى ذكر ذلك في 
كتاب”'' إرخاء الستور. واختلف”” إذا أنكر الزوج قول الزوجة» فقال مالك 


)١(‏ قوله: (ستة أشهر) يقابله في (ب): (سنة). 

(5) في (ب): (تعالج). 

(؟) في (ت): (الحرة). وانظر: النوادر والزيادات: 57/4 0. 

(:) قوله: (كتاب) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (في) تستحقه من الصداق ... إرخاء الستور. واختلف) ساقط من (ح). 


0 


-- 


في المدونة: يدين الزوج والقول قوله". 

وروى عنه ابن وهب أنه يدين في الثيبء وينظر النساء في البكر» فإن 
كانت قائمة البكارة صدقت,. وإن كانت ذاهبة العذارة”" صدق. 

وروى عنه الواقدي في مختصر ما ليس في المختصر: أن لا يصدق في الثيب 
أيضاً”” » ويجعل معها امرأة تنظر إذا غشيها الزوج. وأجاز قول امرأة واحدة. 
وقال الأوزاعي: امرأتين. 

ولا أرى أن يُدَيّن؛ لأنه يتوصل إلى معرفة الصادق منهماء فيعرف ذلك من 
البكر بها ذكرنا. وأما الثيب فأرى أن تُسأل المرأة» فإن قالت: إنه لا ينتشر نظر 
إليه من فوق الثوب هل ينتشرء فإن قالت أنه ينتشر فإذا دنا منها ذهب ترجح 
أن يقال: لا تصدق؛ لأنها مقرة أنه على هيئة مَنْ يصيب» مدعية نزول علة*) 
بعد ذلك» ويصح ألا يدين؛ لأن بعض الرجال يعقدء فيعرض له ذلك» 
فيطلب دليل بصدق الصادق منهاء إما بامرأة ىا روى الواقدي» وإما 
بالصفرة كا قال”' ابن شبرمة”" , أو بغير ذلك. 

وقال مالك فيمن أقر بالعنة وادعى بعد الأجل أنه أصابء فالقول 
قولها””". وهذا أبين ألا يقبل قوله» وأن يطلب دليل بصدقه أو كذبه؛ لأنه مقر 
بالعيب”' مدع لذهابه» فكان القول قوها؛ لاستصحاب ال حال إلا أن يأتي بم 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 186. )١(‏ في (ت): (العذرة). 
(1) قوله: (أيضاً) ساقط من (ح). (4) في (ب): (مدعية نزولاً). 
(0) في (ت): (روى). (5) في (ح): (ابن ميسرة). 


(0) في (ح): (قوله). وانظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس: .41١7 / ١‏ 
(8) في (ت): (بالعنة). ش 
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يدل على صدقه. 

واختلف بعد القول أنه يدين إذا أنكر العنة من الأصلء هل يحلف؟ فأما 
إن أقر وادعى زوال ذلك» حلف قولاً واحداً. 

ومن أصاب زوجته مرة. ثم اعترض”") عنها لم تطلق عليه؛ وكانت مصيبة 
نزلت بها(". ويجري فيها”" قول آخر: إن لها القيام قياساً على أحد قولي مالك 
إذا'' أصاب مرة» ثم قطع ذكره. 


)١(‏ قوله: (ثم اعترض) يقابله في (ب): (أعرض). 
(0) في (ت): (به). 

(*) قوله: (فيها) ساقط من (ب). 

(5) في (ت): (ثم). . 


باك 


4 اختلاف الزوجين ذ الملابس ظ 2 
و4" متاع البيت وغيره 3 
وإذا اختلف الزوجان في الملابس: ف كان من لباس الرجال فالقول قوله 

فيه» وما كان من لباس النساء فالقول قوها فيه”"» وكذلك الفرش والغطاء 

والمواعين» فا كانت العادة أنَّه للرجل”" يأتي به أو يشتريه» فالقول قوله فيه 

وما كانت العادة أن المرأة تأتي به أو تكسبه فالقول قوطا فيه. قال ابن حبيب: 
يمينة أو يمينهاء وقال سبحئوق: لايمين عل واحد منها. 
واختلف فيهم| كان يشبه أن يأتي به الرجل والمرأة أو يكسباه. فقال مالك: 

هو للرجل مع يمينه؛ لأن البيت بيته”. وقال المغيرة وابن وهب في العتبية: هو 

بينهم| بعد أيواني|”'2. وهو أشبه. 
فإن اختلفا في العبيد؛ كان القول قول الزوج في الذكران ويختلف في 

الإناث؛ لأنبن مما يشبه أن يكون لما جميعاً. 
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)١(‏ قوله: (في الملابس و) ساقط من (ن). 

() قوله: (فيه) ساقط من (ب). 

(") في (ح): (للرجال). 

() انظر: النوادر والزيادات: .5١7/5‏ 

(05) انظر: المدونة: 141//7. 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 55 5» «قال ابن القاسم: وقال غيره من أهل العلم: يقسم بينهما 
إذا لم يكن لأحدهما عليه بيّنة بعد أيي|نهم. قال ابن وهب: والذي آخذ به وأستحسنه أن يقسم 
بينهما ما اشتبه من ذلك» فيرى أنه يكون للرجال والنساء بعد أيانهم على ما تداعيا فيه»» 
وانظر النوادر والزيادات: 117/5» وانظر المسألة في: الإشراف: 7/ 1877. 
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فعلى قول مالك وابن القاسم يكون للرجل؛ وعلى القول الآخر يكون”") 
بينهم| بعد أيم|انهما. وإن اختلفا في رقبة الدار كان القول قول الرجل. 

وإن اختلفا في شىء من مركوب الرجال فالقول قوله فيه» وإن اختلفا فيا 
يشبه كان القول/ قول الرجل”". إلا أن يعلم أن المرأة الحائزة لها دونه» 00 
تكون منسوبة إليها ومعروفة بهاء والاختلاف في ذلك مع بقاء العصمة وبعد 
الطلاق سواء. وكذلك إن ماتا أو مات أحدهماء فا كان الحكم أنه للرجل - 
كان القول قول ورثته فيه مع أيمانهم إن ادعوا العلم””»» وإن قالوا: لا علم لناء 
فهو لهم بغير يمينء إلا أن يدعى عليهم العلم» وما كان للمرأة -فالقول قول 
ورثتها فيه" مع أيمانهم إن ادعوا العلم» وإن قالوا: لا علم لناء فهو لهم بغير 
يمين» إلا أن يدعى عليهم العلم”» ويشبه أن يعرفوا ذلكء وما كانت العادة . 
أنه للرجل”" » فأقامت المرأة البينة أنها اشترته. فهو لمحاء وما كانت العادة أنه 
للزوجة» فأقام البينة أنه اشتراه» أو أقرت له بذلكء فالقول قوله. 

قال مالك: ويحلف أنه ما اشتراه للهاء وقال سحنون: إن أقام البينة أنه 
اشتراه لنفسهء فهو له. فأما اشتراؤه هكذاء فيمكن أن يشتريه لامرأته» وإنا 
يُشترَئ للنساء الرجال”. 


)١(‏ قوله: (الآخر يكون) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (وإن اختلفا في شيء من مركوب ... القول قول الرجل) ساقط من (ح). 

9) في (ب): (و). 

(5) قوله: (إن ادعوا العلم) ساقط من (ب) و(ح). 

(6) قوله: (فيه) زيادة من (ح). 

(1) قوله: (وما كان للمرأة -فالقول قول ورثتها مع أيمانهم إن ادعوا العلم» وإن قالوا: لا علم 
لناء فهو لهم بغير يمين» إلا أن يدعي عليهم العلم) ساقط من (ب). 

(0) في (ح): (للرجال). 

(4) انظر: المدونة: 7/ .١81/‏ 


أ ا 
احية 


ا سود 
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الأصل في ذلك قول الله عز وجل: لأقَإِنَ حِفْتُرْ ألا تَعْدِلُوا قَوَجِدَة4 [النساء: *]. 
فأباح أربعاً مع العدل» وحرم ما بعد واحدة إذا خاف الميل» وأخبر الله عز وجل أن 
الزوج لا يستطيع أن يأتي بذلك مع حقيقته حقيقته''"» وأمره به| يطيق. فقال تبارك وتعالى: 
(إوآن ممأ أن تدلُو بن ليسا وو حَرَضكة قلا تَمِيلُوأ..4: الآية [النساء: 178]. 

قيل: نزلت في الحب والجاع؛ فالحب مما لا يستطاع العدل فيه ولا 
يملك. والجماع تابع له؛ لأنه عنه ينبعث» فأمر أن يأتي من ذلك ما يطيق» ولا 
يؤثر من بهوى فوق القدر الذي يغلب عليه» وأن يصلحواء فيعدلواء ويتقوا 
الله في ألا يميلوا. 

وفي الترمذي قالت عائشة رضي الله تعال عنها: كان رسول الله عله 
اشتم "بين نطائه فبعدل» رثوك «اللهُمّ هَِهِ قِسْمَ قِسْمَتِي فِيها أَمِْكُ قلا تلَمْنَى 
فيا مَلِكُ وَلَاَ أَمْيِكُ). 

وقال عإله: «إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرّجُلِ امْرَأنَانِ فَلَمْ يَعْدِلَ بَيْتهه؛ جَاءَ يوم 
القِيَامَةِ و هَشقه ور صَاقِطٌ9. 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (أن يأتي بذلك مع حقيقته) يقابله في (ب): (ذلك حقيقة). 

(") قوله: (يقسم) ساقط من (ح). 

(5) أخرجه الترمذي: 0 0 00 
برقم(5١١).‏ 

(0) في (ح): (وجنبه). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: واب نا ادق المسوي ةن اانه م فسان الاي 
برقم .)١١5١(‏ 
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والعدل بين الزوجات في ثلاثة أوجه: الكون عندهن» وإصابتهن» وما 
فأما كونه عندهن فلا خلاف أن عليه أن يسوي بينهن إذا كانتا حرتين 
وأما الاضانة فعليهة العدل د ونع" الاانياك ع واحدة اتيف نمسة 
للأخرىء وليس عليه إذا أصاب واحدة أن يصيب الأخرى إذا لم ينشط لها. 
وأما النفقة والكسوة: فليس عليه المساواة فيها فقد تكون إحداهن ذات 
منصب وقدرء فلها أن تطلبه بها يجب لمثلهاء وليس عليه أن يلحق الدنية بها. 
ا ل انيد 
وقال 0 اين ا د 
1 
والحلٍ مالم يكن على وجه الميل” ". 
وَقَال أيضا: لا بأس بالشيء اليسير مالم يكن على وجه الضرر واميل9. 
وهذا أحسن؛ لقول النبي عله في حديث النعمان: «أَكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِْلَ هَذا؟ 
قَالَ: لا لا. قَالَ: قَارْجِعْهُ)”. فمنع التطوع بالهبة لأحد الأولاد. لما يدخل في ذلك 
)١(‏ قوله: (بأس أن) ساقط من (ت). 
(0) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (إحداهما). 
(*) انظر: النودار والزيادات: 5/ 516. 
(4) في (ت): (على و جه الميل). 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 411/7» باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز 
حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه؛ من كتاب الهبة وفضلهاء برقم 
(5157), ومسلم: 1741/7. في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» من كتاب 


الهبات: برقم(1177), ومالك: ”/ املاء في باب ما لا يجوز من النحل» من كتاب 
الأقضية» برقم(5717١).‏ 


من الفساد والشنآن والتحاسد والعقوق منهم له" . ومعلوم أنه مطالب فيما 
بين نسائه لمثل”" ذلك. وأن الذي يدخل بينهن من الفساد عند ذلك أشد. 
١‏ عن 
ل اختلاف حال الزوجات] 

اختلاف حال الزوجات لا يغير القسم» فإن كانت إحداهن مريضة أو 
صغيرة أو رتقاء أو حائضاً أو نفساء أو مجنونة أو مجذومة”" كان القسم بينهن 
سواءء وكذلك إن آلّ من واحدة أو ظَاهَرَ فهي على حقها والكون عِنْدَهاء وألا 
يصيب البواقي إلا أن يتحلل”' من الإيلاء والظهارء وعليه أن يتحلل من" 
ذلك الآن إذا قامت بحقها التي لم يُولِ منهاء ولم يظاهر. ومحمل الآية في الإيلاء 
على من كان خلواً من غيرهاء فإن كان له نسوة -كان لها أن تطالبه بالعدل في 
الإصابة حسب ما تقدم, إلا أن يعتزل جميعهن. 

َقَدْ خَاصَبَ البّيّ له بَخْض'" نسَائوء فَغترَلَ جهن شرا اك 
العَذْلٍِ. أخرجه البخاري ومسلم””. 

والقسم بين المسلمة والنصرانية سواء. 


(1) قوله: (له) ساقط من (ح). (0) في (ح): (بمثل). 

(1) قوله: (أو مجذومة) ساقط من (ح)؛ وفي (ب): (أو محرمة). 

(5) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (ينحل). (6) قوله: (من) ساقط من (ح). 

() قوله: (بعض) ساقط من (ب). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 1441/0 في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها من 
كتاب النكاح» برقم (5890)؛ ومسلم: 77*/7لاء باب الشهر يكون تسعا وعشرين» من 
كتاب الصيام يرقم .)١١85(‏ 
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واختلف قول مالك في الحرة والأمة فقال مرة يسوي بينهما”'2. وهذا 
لعموم الآية. وقال مرة للحرة يومان وللأمة يوم'". يريد: أن المساواة إن 
هي”" لما يقع في أنفس الزوجات من تفضيل بعضهن على بعضء ومعلوم أن 
موقع” ذلك من الأمة غير موقعه من الحرة؛ لأن معها من ذلة العبودية ما لا 
تسمو به" بنفسها إلى مساواة الحرة» وغايتها إن كانت ضرة للحرة. ويؤيد 
ذلك ما جعل للحرة ألا تكون الأمة ضرة لماء وأنها بالخيار في زوال ذلك 
باختيارها نفسهاء أو بفراق الأمة» فأما من”' لم ير المساواة: جعلها على 
النصف؛ قياساً على أحكامها في الحدود. 

وإن كانت حرة نصرانية وأمة مسلمة» سوّى بينها؛ لأن هذه تدلي 
بالإسلام والأخرى بال حرية» ولا قسم بين الزوجة وملك اليمين من”" الأمة 
والمدبرة وأم الولد. والمذهب على ألا مقال للحرة إن أقام عند الأمة. وفيه نظرء 
إلا أن يكون هناك إجماع. 

فصل 
ل القسم بين الزوجات ] 

القسم بين الزوجات يوم بيوم» لا أكثر”” فإن رضي الزوج والنسوة أن 

يكون اليومين والثلاثة”"' جاز؛ لأن ذلك من حقوقهن”". ويختلف إذا أراد 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 191. (؟) انظر: المدونة: 7//ا17. 
() قوله: (إنما هي) ساقط من (ب) و(ح).2 (4) في (ح): (موضع). 

(5) قوله: (تسمو به) يقابله في (ب): (سوم)» وفي (ح): (تسوم). 

(5) قوله: (فأما من) يقابله في (ت): (فلم)). )7١(‏ قوله: (من) ساقط من (ح). 
(8) قوله: (لا أكثر) زيادة من (ح). (9) في (ح): (والثلاث). 

١‏ في (ح): (حقوقهم)). 


ب 
ل ذا "اب 


أ 9 
7 6 سر 


الزوج ذلك بغير رضاهن فمنعه في كتاب محمد”"'» وهو ظاهر المدونة» قال: 
ويكفيك في ذلك ما مضى من رسول الله ييه ومن أصحابه”". 

وأجاز ابن القصار أن يسبع عند الثيب ويحاسب؛ لحديث أم سلمة» فعل 
هذا يجوز يومان”” وثلاثة بغير رضاهنء إذا لم يجعل ذلك سُنة» وللزوج أن 
يبتدئ بالقسم بالليل والنهارء وليس له أن يأتي إحداهن في يوم الأخرى ليقيم 
عندهاء واختلف هل يدخل لقضاء حاجة؟ فأجاز مالك في كتاب محمد أن 
يأتي”'' عائداً أو لحاجة أو ليضع ثيابه عندهاء وليس/ عند الأخرى شيء من 
ثيابه إذا كان ذلك منه على غير ميل ولا ضرر”". 

وقال أيضاً: لا يقيم عند إحداهما إلا من عَذّر لا بد منه من اقتضاء دين» 
أو تجارة» أو علاج”". وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا بأس أن 
يقف بباب إحداهن ويسلم من غير أن يدخل» وأن يأكل مما تبعث”" به إليه”. 
وهذا أحسنء فلا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى إلا لضرورة تنزل؛ لأن 
الغالب أن منزلة الزوجتين تختلف. فإذا سوغ أن يضع ثابه أو جارتة عند 
إحداهن قصد بذلك من له إليها"' ميل» وصار بذلك إلى ما يحبه” '“» ولم 

واختلف إذا أغلقت إحداهة"" دونه باءها”''"» فقال مالك في كتاب 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5١5‏ (؟) انظر: المدونة: 7/ 189. 
() في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (يومين). 2 (4) قوله: (أن يأتي) ساقط من (ب). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 15177/5. (1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .1١5‏ 
(0) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (يبعث). << (64)انظر: النوادر والزيادات: 54/ 5 51. 


() قوله: (من له إليها) يقابله في (ت): (منه). 2 (١٠)في‏ (ب): (تحبه). 
)1١(‏ في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (إحداهما). )7١‏ قوله: (بايها) ساقط من (ت). 
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محمد:”' إن قدر أن يبيت في حجرتا وإلا يذهب إلى الأخرى. وقال ابن 
القاسم: يؤديهاء ولا يذهب إلى الأخرى وإن كانت هي الظالمة. وقال أصبغ: 
إلذ أن يكون”" يكثر ذلك متها ولا ماوى له سواه . 

وهو أحسن؛ لأنها وإن ظلمت فلم تأذن أن تعطي حقها لضرتباء إلا أن 
يتكرر ويرى ألا يصدها عن ذلك إلا كونه عند ضرتها. وإن كانت الزوجتان في 
بلدين - يقسم يوماً يوم ويجوز أن تكون اللجمعة والشهر والشهرين على 
قدر بِعْدٍ الموضعينء وما لا يدركه في اختلافه بينهن ضررهء ثم لا يقيم عند 
إحداهن أكثرء إلا أن يكون ذلك لتجارة حبسته» أو ضيعة ينظر فيها. 

فصل 
ل أحوال الزوج مع نسائه ] 

والزوج مع نسائه على خمسة أقسام: قسم هو مطالب فيه بالعدل» وهو 
المتقدم ذكره» وأربعة يَسُقط عنه ذلك فيها. ثم هي مختلفة المراتب: 

فأحدها: مختلف فيه هل الأمر بيده فإن أحب قَسَمَ أو ترك» أو ذلك 
مستحق عليه لامرأة بعينها من غير خيار» وهو حال الابتناء؟ 

والثاني: مختلف فيه هل ذلك إليه؛ يخص بنفسه أيتهن أحبء أو تكون 
قرعة لتساوي”' حقهن فيه» وأنه لا بد أن يستبد به إحداهن؟ وهو حال 
المرض والسفر والزفاف إذا دخلت عليه ام رأتان في ليلة. 

والثالث: مختلف فيه؛ هل الخيار إليه أو تكون قرعة» أو يكون إلى غير من 
كان عندها من غير خيار ولا قرعة؟ وهو إذا قدم من سفر أو صح من مرض 
)١1(‏ قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (ت). )1١‏ قوله: (يكون) ساقط من (ب) و(ح). 


(9) في (ح): (سواهما)» وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 117. 
(8) في (ت): (تساوي). 


ع يا حي هو 
211 
ده 


أو انقضى أيام الابتناء. 

والرابع: أن ذلك إليه» وهو حال المرض إذا كانت إحداهن أرفق به وأقوم 
عليه”'"» فله أن يكون عندها من غير قرعة. 

ومقام الزوج عند البكر سبعٌ» وعند الثيب ثلاثٌ» وليس عليه العدل في 
هذه الأيام. 

واختلف هل ذلك حق له. أو لها؛ يجبر عليه» أو يندب ولا يجبر؟ فقال 
مالك مرة: ذلك حق لما لازه”". وقال مرة: و ل وقال أصبغ: هو 
حق لا يؤمر ولا يجبرء كالمتعة. والأول أحسن؛ لقول النبي عَه: الللبكر سَبْعٌ 


َِليْبٍ تَ400» واللام للتمليك حتى يقوم دليل يخرجه عن ذلك. 

واختلف بعد القول أنه حق لهاء وقال أشهب: لا”' يقضى به. وقال ابن 
عبد الحكم: يقضى”'' إذا كان لها ضرائرء أو كان خلواً من النساء. 

فالأول لقول أنس: (مِنَ اسن إِذا َرَوّح البكرٌ عل الثيّبٍء أَقَامَ عِنْدَهَا 
سَبْعا وَقسَّم وَإذَا تَرَّحَ اليب أَكَامَ عِنْدَهَا تاثا وَقَسّ”"". قال أبو قلابة: لو 


ثبت قُلْتُ”": إِنَّ أنساً رفعه إلى النبي ظَلله أخرجه البخاري ومسل ©. 


.189 7/57 قوله: (عليه) ساقط من (ب). (؟) انظر: المدونة:‎ )١( 
انظر: المدونة: 7/ 189. «قال ابن القاسم: ولقد كان بعض أصحابنا... فلم أجده إلا‎ )( 
حقاً للمرأة».‎ 


(5) أخرجه مسلم: 7/ 2٠١47‏ في باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها 
عقب الزفاف. في كتاب الرضاعء برقم .)١570(‏ 


(6) قوله: (لا) ساقط من (ت). () انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .537١‏ 
(0) في (ح): (ثم قسم). (8) قوله: (قَلْتٌ) ساقط من (ح). 


(9) متفق عليه» البخاري: 0/ 35٠٠١‏ في باب إذا تزوج الثيب على البكر. من كتاب النكاح. 
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ووجه الثاني قول أنس: من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاًء وإذا 
تزوج الثيب أقام عندها ثلاث ولم يشترط أخرجه البخاري”". 

وقال مالك”" في العتبية: لا يتخلف العروس عن الصلوات في جماعة ولا 
عن الجمعة”". وقال سحنون: قال بعض الناس: لا يخرج وذلك حق لها(“. 
وقال ابن حبيب: يتصرف في حوائجه وإلى المسجد" ". والعادة اليوم ألا يخرج 
لحاجة» ولا لصلاة وإن كان خلواً من غيرهاء وعلى المرأة في ذلك عند النساء 
وَضعٌ إِنْ حَرَجَ وأرى أن يلزم العادة. 

واختلف إذا أقام عند الثيب ثلاثاً ثم أراد أن يتمها سبعاً ويسبع لنسائه 
على حديث أم سلمة فأباه مالك في كتاب محمد”''؛ وأجازه ابن القصار قال: إن 
أقام عند الثيب سبعاً -قضى للمتقدمات سبعاً سبعاً” . قال: وبه قال أنس بن 
مالك والنخعي والشعبي والشافعي وابن حنبل وإسحاق””. وقال محمد بن 
عبد الحكم: إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما. وعلى أحد قولي مالك أن 
ذلك حق له -يكون بالخيار من غير قرعة. 


برقم (54157)» ومسلم: 7/ .٠١84‏ في باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف. في كتاب الرضاعء برقم )١571١(‏ وعند مسلم: (قال خالد: ولو قلت 
إنه رفعه لصدقت. ولكنه قال: السنة كذلك) 

.)59١15( انظر: الحديث موضع التخريج السابق عند البخاري برقم‎ ١ 

(0) قوله: (مالك) زيادة من (ح). 

(") انظر: البيان والتحصيل: "08/١‏ والنوادر والزيادات: 4/ 517. 

() انظر: النوادر والزيادات: 517/5. (6) انظر: النوادر والزيادات: .51١1/5‏ 

(7) انظر: النوادر والزيادات: .51١/5‏ (0) قوله: (سبعاً) ساقط من (ح). 

(8) انظر: عيون المجالس: / .١187‏ 


5 
حا‎ ١ 


وعلى المريض أن ينتقل”'' بين نسائه إلا أن يشتد مرضه؛ فيسقط ذلك عنه. 
ثم يختلف هل يكون الخيار إليه؛ أو تكون قرعة؟ وهذا مع تساوي نسائه”" في 
القيام به» وإن علم من إحداهن الجفوة والضعف عن القيام بالمريض ومن 
الأخرى الرفق والقيام -أقام عندها من غير قرعة. 

واختلف قول مالك في سفره بإحداهنء فقال مرة: يقرع بينهن. وقال 
مرة: يسافر بمن شاء من غير قرعة”". وبه أخذ ابن القاسم. 

والأول أحسن؛ لحديث عائشة #فقه قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ لله[ عله إذا ساف 
أكْرَحَ بن نتَانه دهن َرَجَ سَهعُهَا سَائَرَ ي0!؟». لتساوي حقهن فيه فلم 
يكن لواحدة أن تستبد به» ولم يكن له أن يخص بنفسه واحدة منهن» فكانت 
القرعة عدلاً بينهن. وهذا إذا كان جميعهن يصلح للسفرء وليس له أن يخلف 
التي هي العَيّمَةٌ بهاله الْدَبرَةٌ لأمره”” إذا كرهت المقام» وليس عليها أن تقيم 
للخدمة”' في ماله ويؤثر غيرهاء إلا أن تكون 0 أو 
ذات عيال؛ لأن عليه ضرراً في خروجها بعيالحاء أو خروجها دونهم. 

(1) في (ب): (يجول). 
(1) قوله: (تساوي نسائه) يقابله في (ح): (تساويين). 


() انظر: التفريع: »558/١‏ والنوادر والزيادات: .1١7/5‏ والمعونة: »04947/1١‏ وعيون 
المجالس: ”/ .١١88201141/‏ 

(5) متفق عليه» البخاري: 417/7. في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو 
جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجزء من كتاب الهبة وفضلهاء برقم (5407)» 
ومسلم: 5/ 214454 في باب في فضل عائشة قل من كتاب فضائل الصحابة #قثاء برقم 
(5550). 

(5) في (ح): (لاضره). (0) في (ح): (لتخدمه). 

(0) في (ح): (بطيئة). 
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ون أزاة الشفر ير احدة كرهد» جرس إلا أن تيكوق نهر ا يدر كها فيه 
مشقة» أو تدركها فيه معرة. 

وإذا انقضت أيام الابتناء» أو أفاق الآخر من مرضه. أو قدم من سفره م 
يحاسب بالماضي. واختلف في المستقبل/ هل يبتدئ بغير من كان عندها م 
كانت معه. أو”" يكون بالخيار» يبتدئ بأهه|ا أحب””" ؟ ويجري فيها قول ثالث 
أن تكون قرعة بين من سواه . 

وأرى أن يبتدئ بغيرهاء ثم بالتي كان لها الحق قبل الابتناء والمرض والسفرء 
ثم يكون عند من كان عندها؛ مريضاً أو في السفر آخرهن. وإن اختلط عليه 
كيف”” كانت التبدثة”"'' بينهن لطول المرضء أو السفرء أقرع بينهن خاصة. ثم 
كانت مع”” من كان عندها أو معها في السفر”” آخرهن. 

وإن سافرت إحدى نسائه جاز له أن يصيب الباقية. 

قال مالك في المبسوط: وإن قالت له": أحرم عليك أن تأتي صاحبتي في 
بوب أو بيت سما لاني رم ذلك عليه وم تركنتا بومهااحين 
خرجت. 

وقال أيضاً: إن كان بينهما ميل» قريب من ذلك -فلا يصيبها”” '" في يوم 
الأخرى: وإن كان سفرا بعيدا فلا أن : ظ 


)١(‏ في (ح): (أم). (5) في (ح): (أم). 

() في (ح): (شاء). (5) قوله: (من سواها) يقابله في (ح): (نسائه). 
(0) قوله: (ان عندها؛ مريضاً أو في السفر آخرهن. وإن اختلط عليه كيف) ساقط من (ح). 
(5) في (ب): (البداية). (0) قوله: (مع) زيادة من (ح). 

(6) قوله: (في السفر) زيادة من (ح). (9) قوله: (له) ساقط من (ت). 


١‏ في (ت): (يمسها). 


ومحمل جواب مالك على قوله المتقدم فيمن أغلقت الباب دونه أن له أن 
يمضي إلى صاحبتهاء وليس ذلك له”" على قول ابن القاسم: إذا حرمت”© 
عليه؛ إلا أن تطول الغيبة» ويدركها”" الضرر. 

فصل 
ل ترك العدل بين الزوجات ] 

عدم العدل على وجهين: فإن ذهب بيوم' إحداهماء ولم يمض إلى 
الأخرى لم يكن لمن ذهب يومها”” أن تحاسب بتلك الأيام؛ لأنها لو حوسبت 
بها لكانت قد أخذت ذلك من يوم صاحبتهاء وهي لم يصل إليها إلا حقها. 
وإن كان تلك الأيام عند الأخرى برضاها كان في المسألة قولان» فقيل: لا 
محاية شا وستاتت العدل. 

وقال في السليمانية في رجل له أربع نسوة» فأقام عند إحداهن شهرين؛ 
ورأى أن يدور على البواقي» فقالت التي أقام عندها شهرين: لا تزيد على ليلة 
ليلة. فقال: أقيم عندهن كما أقمت عندك ستة أشهر. وحلف ألا يطأها ستة 
أشهر حتى يوفهن”' ما أقام عندها. قال: ليس في هذا إيلاء؛ لأنه لم يرد الضررء 
وإنما أراد العدل» فأجاز المحاسبة بالماضي. وهو أحسن. 


() في (ت): (لما). (5) في (ت): (خرجت). 
(7) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (ويدركه). ‏ (4) في (ب): (يوم). 
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فصل 
ا هبة المرأة يومها لضرتها ] 

هبة المرأة يومها جائزء إلا أن يأبى الزوج؛ لأن له حقاً في الاستمتاع بها. 

وهبتها على ثلاث(" أوجه: فإن أسقطت يومها وم تخص به أحدأ» عاد 
ترام وإن خصت به واحدة -كان لماء وبقى لقعا . وقد وَهَبَتْ 
سودةٌ يومها لعَائشة”'' فكان لما يومان. وقال بعض أهل العلم: إن وهبته 
للزوج كان بالخيار» بين أن يسقط حقه فيه”"ويكون القسم أثلاثاًء أو يخص به 
واخدة ويكون أرياعاً. 

وإن رجعت في هبتها كان ذلك لهاء وسواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو 
للأبد؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة» ولا تقدر على الوفاء بها وهبت إلا أن 
يكون اليوم أو اليومين. 
تشتري”' من صاحبتها يوماً ولا شهرأء وأرجو أن يكون في ليلة خفيفاء قبل 
له: فإن أرضى إحدى امرأتيه بشىء أعطاها ليومهاء ليكون فيه عند الأخرى؛ 
فقال: إن الناس ليفعلون ذلك, وغيره أحب إلي» وإن أذنت له أن يطأ الأخرى 
: 7 ع )6( 
في يومها فلا باس 
)١(‏ في (ح): (ثلاثة). 
(؟) أخرجه البخاري: 417/7 في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا 

لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز» من كتاب في الهبة وفضلهاء برقم (101 7)» وأخرجه 

مسلم: 7/ .1١86‏ في باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء من كتاب الرضاعء برقم .)١55177(‏ 
(") قوله: (فيه) ساقط من (ب). 


(5) قوله: (أحب أن تشتري) يقابله في (ت): (يجوز أن تبيع):. 
(05) انظر: النوادر والزيادات: 2515/5 353180. 


مو 

©2222 العم 

ومحمل قوله في التفرقة بين القليل والكثير: لما كانت لا تقدر على الوفاء 
فيا طالت مدته. 

وليس للأمة أن تسقط حقها في القسم إلا بإذن سيدهاء وكذلك العزل؛ 
لحقه في الولد» إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة'"» أو حاملاً فأسقطت حقها 
مادامت حاملاء فلا قول لسيدها واستحسن إذا أصابها مرة وأنزل أن لها أن 
تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر. 

فصل 
4 حق الزوجات 2 السكنى ] 
ع 5 2 5 )2 6 من 8 
وعلى الزوج أن يسْكِنَ كل امرأة بيتا '» وأن يأتيهن في بيوتمن» وليس 
ع ع سم صخ و0 - 0 524 

عليهن أن يأتيته. وقد «كَانَ النبئّ عله يَطوفٌ عَلَ نِسَائهِ)". ولا يصيب 
الرجل زوجته ولا أَمَنَهُ ومعه أحد في البيت كبيراً ولا صغيراًء يقظان أو 
.ع 0005(2) اه ١‏ ف ا . ٠.‏ 
0 . ويختلف في جمع الحرتين في فراش واحد من غير وطء برضاهن» 
فمنعه مالك في كتاب محمدء وكرهه ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب2"©. 
)١(‏ قوله: (أو يائسة) يقابله في (ت): (أو نفساء)» وفي (ح): (أويئست). 
(0) في (ب): (بيتها). 
لت امه مسي سوم ١كانَ‏ الي تكله يَدُورُ َل نسَائِ 

في السَّاعَةَ الْوَاحِدَةٍ م من اليل وَالتَهَار وَهنّ إِخدى ع عسَرّة. م قَالَ: قلْتُ لِأنْس: أَوَكَانَ يُطِيقةُ؟ 

قَالَ: كن تتَحَدتُ أنه أغطي َوه َائِنَ. قال سعيد عن قتادة: إن أنساً حدّئهم تسع نسوة. 

أخرجه البخاري: ٠ 6/١‏ في باب إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحدء 

من كتاب الغسلء برقم (3565)» ومسلم في باب الطيب للمحرم عند الإحرام» من كتاب 

الحج» برقم .)١١957(‏ 
() في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (كبيراً أو صغيرا» يقظان أو نائم). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 55/5 وعزاه لابن الماجشون من كلام ابن حبيب. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 517/5. 
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واختلف في الإماء بالمنع والكراهية والجواز» فمنعه مالك في كتاب محمد مرة'") 
وكرهه أخرى. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن.حبيب: لا بأس به في 
الأمتين”" ببخلاف الحرتين””. ولا فرق بين المسألتين”» فيا يتعلق به من حق 
الله سبحانه» وإن) يفترقان فيها يكون من حقهماء وأن ليس ذلك على الحرتين 
فإن رضيتا استويتا”' » وعاد الأمر إلى ما يتعلق من حق الله سبحانه. 

فإما أن يجاز ذلك في الحرائر والإماء» أو يمنع» والمنع أصوب؛ لآن ذلك 
يؤدي مع الانبساط والتمادي إلى ما وراءه من التساهل في الوطء» فيصيب 


إحداهها بحضرة الأخرى. 
تم كتاب النكاح الثاني 
والحمد لله حق حمده 


)١(‏ قوله: (مرة) ساقط من (ح). 

(1) قوله: (في الأمتين) ساقط من (ب) و(ح). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 51. 

(5) في (ب): (المسلمتين). 

(0) قوله: (فإن رضيتا استويتا) يقابله في (ح): (فإن رضيا استويا). 


بسو الله الرحمن الرحي»ى 

صلى إلله على سيدنا محمة”'' 
كتاب النكاح الثالث 
باب 

نكاح الحرتين أو الحرة والأمة 2 عقد 
نكاح المرأتين في عقد واحد جائز إذا سمى لكل واحدة صداقها”". 

واختلف إذا لم يسم. فقال ابن القاسم: لا يجوز ذلكء قيل له: فإن طلق» 
أو مات قبل الدخول» أيقسم المسمى على قدر مهورهما. فقال: لا أرى أن 
يجوز إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها!”. 

وقال ابن دينار وابن نافع وأصبغ: يجوزء وتفض التسمية على قدر 
مهورهما. 
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وهو أحسن؛ لأن القصد في النكاح المكارمة. 


وقد اختلف قول ابن القاسم في جمع السلعتين لمالكين في البيع” '» وهو في 
1 ال ل اي 5 8 . 1 رب 
النكاح اخف. فإن سمى لكل واحدة صداقهاء وم يكن نكاح/ إحداهما شرط ا 
الآخر -جاز. 


(9) انظ المدونة 1 

(") انظر: المدونة: 7/ *1937. 

(5) قوله: (وابن نافع) ساقط من (ح). 
(5) انظر: المدونة: .7١1 7٠٠/8‏ 


أ 3 اي 


3 


- 


وإن شرط ألا أتزوج هذه باثة إلا أن تزوجني الأخرى نفسها باثة أو 
بخمسين» فإن كان صداق المثل فيهما على الانفراد مثل ذلك -جاز. 
وإن كان مختلفاً وتزوجها على أنه متى طلق إحداهما قبل الدخول كان لما 
نصف التسمية -كان فاسداً» وكذلك إن عقدا بيعاً على هذه الصفة. 
وإن شرطا أن تفض جميع”" التسمية عند الطلاق على صداقي المثل- كان 
التكاح والبيع في الجواز على ما تقدم إذا لم يسم لكل واحدة صداقهاء وإن أصدقهم”") 
ستين ديناراء على أن يكونا فيها" بالسواء» وكان صداق المثل في إحداهما أربعين» 
0 2 5 5 95 5 1 55 5 
وللآخرى عشرين؛ ثم طلق التي صداقها'' عشرون قبل الدخول- رجع عليها 
بعشرة» وبقي بيدها عشرون» عشرة منها هبة لصاحبتهاء وإن طلق الأخرى أخذ منها 
خمسة عشرء ومن صاحبتها خمسة”''؛ تمام العشرين. 
فصل 
انكاح الحرة والأمة ل عقد] 
وإن تزوج حرة وأمة في عقد -جاز نكاح الحرة'"» وينقسم نكاح الأمة 
على أربعة أقسام: 
١ ٠.‏ و 
فتارة يجوز وتارة يمنع لما يتعلق به من حق لله تعالى» وتارة يمنع لق 
(0) في (ب): (وإن أصدقها). 
(©) في (ش١):‏ (فيهما). 
(5) في(ش١):‏ (وعلى الأخرى). 
(0) في (ش١):‏ (عليها). 


(1) قوله: (ومن صاحبتها خمسة) ساقط من (ح). 
0) انظر: المدونة: 7/7 .1١917‏ 
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0 و 8 
الزوجة” “2 وتارة يمنع لَقٌّ الله عز وجل وحق الزوجة. 

كله َ 3 ه25 7 30 ١‏ 5 

فإن كانت ا حرة عالمة أن التي عقدت معها أمة» والزوج”' لا يكتفي 
بحرة» ولا يجد طولا لأخرى- جاز نكاح الأمة» إلا ما ذكره محمد عن مالك 
أن الحرة تكون عند الرجل طولاً يمنعه نكاح الأمة”". 

وإن كانت الحرة غير”'' عالمة أنها أمة”2» والزوج ممن يكتفي بالحرة أو يجد 
الطول لأخرى -كان نكاح الأمة فاسداً لحق الله تعالى. 

وإن كانت الحرة غير عالمة أنها أمة» والزوج”' ممن يجوز له نكاح الأمة 
للشروط التى تقدمت؟ : _ بالمسألة حق للزوجة. 

وإن كانت غير عالمة» والزوج من يكتفي بحرة؛ أو يجد طولاً لأخرى”” - 
تعلق بالمسألة الحقان جميعاً. 

فإن أسقطت الزوجة حقها فح خِنٌّ الله تعالى. 

واختلف إذا كان الحق للزوجة خاصة” » هل يكون ها الخيار في نفسها 
فتقيم”' أو تفارقء أو في الأمة؟ 


.)١ش( قوله: (وتارة يمنع خَقّ الزوجة) ساقط من‎ )١1( 

(1) زاد بعده في (ح) و(س) و(ش١):‏ (مما). 

(”) قوله: (الأمة) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: 019/5. 

(5) قوله: (غير) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (أنها أمة) ساقط من (ح). 

() قوله: (ممن يكتفي بالحرة أو يجد... غير عالمة أنها أمة» والزوج) ساقط من (ش١).‏ 
(0) في (ش١):‏ (لحرة). 

(8) قوله: (خاصة) ساقط من(ش١).‏ 

() في (ش١):‏ (فيسلم). 


فذكر ابن القاسم في ذلك قولين”". 

وأرى ألا يكون لما خيار في نفسهاء ولا في الأمة» وأن يبتدئ بخيار 
الزوج فإن فارق الأمة» سقط خيار الحرة» وإن أحب؛ تمسك بالأمة» وقال 
للحرة: إن شئت أقمت على ذلك» وإن شئت فارقتك. 

وإذا كان نكاح الأمة فاسداً - صح نكاح”" الحرة» وهذا هو الصحيح من 
المذهب. 

وإن كان العقد واحداً فهو كعقدين؛ لأن الملك يفترق» فلا يفسخ صحيح 
هذا لفساد”" الآخر. 

وقال سحنون: يفسخ جميع العقد. وقال ابن القاسم في الذي تزوج امرأة 
وابتتها في عقد واحد, والأم ذات زوج فقال: لا يجوز؛ لأنها صفقة جمعت 
خلؤالا وتاي . 

وإن كانت الأمة ملكا للحرة- فسد”” جميع العقد على المشهور من 
المذهب”'؛ لأنه يصير”" صفقة جمعت حلالاً وحراماً لمالك واحد. 


وقيل: يفسخ ما يخصه الفساد”” وحده. وقد ذكر ذلك في ١كتاب‏ العيوب». 


)١(‏ انظر: المدونة: ؟/ لالا. 
(؟) قوله: (الأمة فاسداً - صح نكاح) ساقط من (ح). 

(؟) قوله: (هذا لفساد) يقابله في (ح): (بهذا الفاسد في ملك). 
(4) انظر: المدونة: 7/ 195. 

(5) في (ب) (فسخ). 

(5) قوله: (من المذهب) ساقط من (ب). ' 

(0) في (ب): (نظير). 

(8) قوله: (يخصه الفساد) يقابله في (ب): (يخص الواحد). 
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باب 
كِ ٌ 0 
ا فيمن يحرم من النساء 


إلى الأبد و وقت دون وقت 
المحرمات من النساء بالقرآن تسع عشرة: 
سبع بالنسب وهى: الأمء والابنة, والأخت» والعمة. والخالة. وبلنت 
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الأخ, ويت الأعت: 
واثنتان بالرضاعء وهما: الأم. والأخت. 
وأربع بالصهر: زوجة الأبء وزوجة الابن» وأم الزوجة» والربيبة إذا 
وواحدة من طريق الجمع؛ وهي الأخت على الأخت. 
وذات الزوج حتى تُطلّق؛ لقوله الله سبحانه: لوَآلْمُخْصَمَتُ يِنَ الِسَاءِ إلا 


١ه‏ كه 


١ 


ا 


يَمَعْكُجَ) [النساء: 4 ؟]. 
والمعتدة لقوله: «إولَا تَعزِمُوا عُفَدَةَأليْكَاح حَقٌ يبل لكك ب أجلم [البقرة: 57]. 
والمطلقة ثلاثاً؛ لقوله الله سبحانه: إقإن طَلْقَهَا قلا تل لَهُه مِنْ بَعَدُ حَقْ تَبكحّ 
روجا غيّرود» [البقرة: .]77١‏ 
والخامسة. 
والمشركة لقوله : ولا تيكحوا الْمشْركت حَى حَْ يُؤّمِنَ4 [البقرة: .]77١‏ 
واختلف في الأمة المؤمنة» فقيل: هي”' خَرّمَةٌ إلا بوجود شرطين؛ حسب 
ما في سورة النساء. وقيل حلال؛ لعموم آية النور. وقد تقدم ذلك في الكتاب 


)١(‏ قوله: (هي) ساقط من (ح). 


الأول 

وجاءت السنة بتحريم اثنتين من طريق الجمع: العمة» وبنت”" الأخ. 
والخالة» وبنت الأخت. فقال يله: «لآ يجْمَعٌ بَيْنَ المرأَةِ وَعَمِّيِهَا وَلا بين امرأَ 
وَخَالَِهَاا أخرجه البخاري ومسلم””. 

وروي عنه طلله أنه نبى أن يجمع بين عمتين» اوجن "اين 

وثبت عنه أنه قال: «يحْرَمْ مِنَ الرَّصَاعَةٍ ةَ مَا يحرم من َ التَسَبٍ6. 


ولا خلاف أن التحريم ليس بمقصور على أعيان هؤلاء الأربع عشرة 
المسميات في القرآن» وأن المراد ما وقع عليه اسم أبوة أو أمومة'" أو بنوة» 
تحقيقاً أو مجازاً. وأن زوجة الجد للذب0 والجد للأم محرمة» وداخلة في قوله 
سبحانه: #وَلا تَيكحُوا مَا نكم ءَابَاوَكم ير اليْسَآءِ4 [النساء: ؟7]. وكذلك ما 


(1) انظر ذلك في فصل: فيمن عدم الطّول وخشي العنت. من كتاب النكاح الأول. 

(0) في(ش1١):‏ (وابنة). 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري: 5/ 1476» في باب لاتنكح المرأة على عمتهاء من كتاب 
التكاح» يرقم ٠(‏ 587)» ومسلم في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء من كتاب 
النكاح: .3٠١78/7‏ برقم(508١).‏ 

(؟) قوله: (بين) ساقط من (ب). 

(4) (ضعيف) أخرجه أبو داود: »57٠ /١‏ في باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء من كتاب 
التكاح, برقم (/7051) 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 417/7, ني باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم؛ من كتاب الشهادات» برقم »)76٠01(‏ ومسلم .٠١78/7‏ في باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحل» من كتاب الرضاع؛ برقم .)١555(‏ 

(0) قوله: (أو أمومة) ساقط من (ش١).‏ 

(0) في (ب): (والأب). 


كناب النكاح الثالث | 1 ( 


علا من الأجداد للآباء”"2» والأمهاتء. وأن زوجة ابن الابن» وابن البنت 
َيّمَةٌ وإن سفلت البنوة؛ لقوله تعالى: 9وَحَلَنبِلُ أبِتَآيكُمْ4 [الساء: .]5٠‏ وأن 
جداته وجدات”" أبيه» وجدات أمه محرمات وإن علون؛ لقوله سبحانه: 


ِو 


حُرْمَتْ عَلَيَكُمْ أمَهَتُكُْ4. وأن بنات بنيه» وبنات بئاته مات أن سفلن ْ 
بقوله تعالى: #وَبَنَائكج4. 
وتحرم عمة الأب”'' وخالته؛ لأن عمة الأب أخت جده لأبيه'”'» والجد 
أبّء وأخته عمة» وخالة الأب أخت جدته لأمه”"» والجدة أم» وأختها 
خالة» وعمة الأم وخالتها؛ لأن عمة الأم أخت جدها لأمهاء فجدها أب 
وأخته عمة» 2 )» وخالة أمها أخت جدته والجدة أم وأختها خالة» وعمة العمة 
عمة الأب" » وخالة العمة خالة الأب. وخالة الخالة خالة الأم» وعمة الخالة 
عمة الأم. 
وكل هؤلاء داخلات في قوله سبحانه: («وَعَمَُكُمَ وَحَسَمْكُم4. وكذلك 


)١(‏ في (ب): (والآباء». 

(5) في (ب): (وجدته). 

() قوله: (علون؛ لقوله سبحانه: «حُرَّمَتَ عَلَيَكُمَْ أُمْهَسّْكُمْ4. وأن بنات بنيه» وبنات بناته 
رمات وإن) ساقط من (ح). ا 

(5) قوله: (وتحرم عمة الأب) زيادة من (ش١).‏ 

(0) قوله: (وخالته؛ لأن عمة الأب أخت جده لأبيه) ساقط من (ب) 

)١(‏ في (ش١):‏ (أمها). 

(1) قوله: (لأمه) ساقط من (ش١).‏ 

(6) قوله: (وخالة الأب أخت جدته لأمه. والجدة أم وأختها خالة» وعمة الأم وخالتها؛ لأن 
عمة الأم أخت جدها لأمهاء فجدها أب وأخته عمة؛ ) ساقط من (ب) 

(4) قوله: (وعمة الأم وخالتها؛ لأن عمة... وعمة العمة عمة الأب) ساقط من (ش١).‏ 


رب 
00م 


في''' قوله تعالل: إوبََاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخي) يدخل فيه بنات بني الأخ» وبنات بني 
الأختء وبنات بنيهم|" وإن سفلن» كل هؤلاء يدخلن في البنوة. 

وكذلك قوله تعالى: (وَأمَهَتُ شَآيَكُمَ4 يدخل فيهن جدات زوجته. 
كين أمها من قبل أبيها وأمها. 

04 .ات 5 5 ع بي مو‎ ٠. 

ويدخل في قوله تعالى: «وَرَبَتبكُمْ4 بنت بنت زوجته؛ / وبنت ابنها 2 
وكل من ينتسب إليها بالبنوة وإن سفلن. وكل أم حرمت من النسب- حرمت 
أختهاء وكل أخت حرمت- لا تحرم أختهاء إذا لم تكن أختاً له» فقد يتزوج 
الرجل المرأة» ولكل واحد منهما ولد ثم يُقَدّرٌ بينهها ولدء فلا بأس أن يزوج 
ولده من غيرها ابنتها من غيره» وولده منها أخ لم|. 

وكل عمة حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أخت أبيه» ولا أخت جده. 

وكل خالة حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أختاً لأمه» ولا أختاً لجده؛ 
لأن كل هؤلاء راجع إلى أخت الأخ وأخت الأختء فلم تحرم أخت العمة إذا 
لم تكن عمة له؛ لأنها لا تحرم على أبيه؛ لأنها أخت أخته. ولم تحرم أخت الخالة 
إذا لم تكن خالة؛ لأن أمه لو كانت ذكراً لم تحرم عليه. 

وكذلك الجمع بين الأختين. لا أشن أن يجمع بين المرأة و0 أختها 
إذا لم تكن أختاً لزوجته. 
(1) قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 
(5) في (ش١):‏ (بينها). 
(©) قوله: (زوجته» وجدات») ساقط من (ح). 
(5) في (ح): (أبيها). 


(5) في (ش١):‏ (إذا لم تكن أخت أبيه). 
() قوله: (أخت) ساقط من (ب). 
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وقال ابن حبيب: لا يجمع بين المرأة وعمة أبيهاء وخالة أبيهاء أو خالة 
أنه" كول بيخ الازأة وتحالة غتالتها :بو اناعم خالتيا فزن كانت اطالة. أخت 
أمها للأنها فختيا عحة أنه قل غير "انون كانت أعنا لآب "باز لأعا 
أجنبية. وخالة عمتها إن كانت أم العمة أم الأب كالخالة» فلا يجوز وإن كانت 


أمها غير أم الأب جاز وهي أجنبية”””". 


وقد عقد مالك يتلثه هذا ا 
أحدهما” رجلاً. لم يجزله”" أن يتزوج الأخرىء فلا يجمع بينهما وإن جاز أن 
0 جاز الجمع. 


س”" أن يجمع””') بين المرأة وربيبتها” "2 وقد تزوج عبد الله بن 


)١(‏ قوله: (أو خالة أمها) زيادة من (ب). 

)١(‏ في (ش١):‏ (فتحرم). 

() في (ش١):‏ (وإن كانت أختها). 

(5) قوله: (وخالة... جاز وهي أجنبية) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (وأما عمة خالتها... وهي أجنبية) يقابله في (ت): (فأما خالة عمتهاء فإن كانت العمة 
أخت أبيها لأمه أو لأبيه وأمه. فهذا حرام. وإن كانت العمة أخت أبيها لأبيه فخالتها أجنبية 

. من هذه الصبية. وأما عمة خالتهاء فإن كانت الخالة أختاً- أمها لأبيهاء فعمتها عمة أمهاء 
فهي تحرم؛ وإن كانت خالتها أخت أمها لأبيها دون أمها فذلك جائزء لأنها أجنبية). وانظر: 
النوادر والزيادات: 7/5 015. 

(5) في (ش١):‏ (لو كانت إحداهما). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ 

(8) في (ش١):‏ (يتزوجا). 

(9) قوله: (الجمع» ولا بأس) ساقط من (ش١).‏ 

)٠١(‏ قوله: (أن يجمع) ساقط من (ح). 
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جعفر زوجة علي وابنته”"' من غيرها”". 

وقيل في العمتين: هو أن تكون كل واحدة عمة الأخرىء وذلك أن 
يتزوج الرجلان كل واحد أم الآخرء فيولد لما ابتتان؛ فابنة كل واحد عمة 
الأخرى. 

والخالتان: أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر فيولد لما ابنتان”"؛ فابنة كل 
واحد خالة الأخرى. 

فصل 
ل تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول] 

حرم بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأب: 

فزوجة الابن لقوله سبحانه: لوَحَلَِلُ أَبتَآيكُمْ4 فهي بالعقد تسمى 

وزوجة الأب لقوله سبحانه: #وَلا تَمِكحُوأ مَا تَكُمّ ءَابَوَْكمِ)4 فلا خلاف 
أن المراد بذلك العقد؛ لقوله تعالى: يتأي الَذِينَ ءَامَنْوَْ إِذَا تَكَحَتُمُ الْمُؤْيِسَتِ ثُرٌّ 
طَلّقَتُمُوهنّ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهرى4 [الأحزاب: 149] فسمى العقد نكاحا وإن كان 
النكاح يقع على الدخول فقد انعقد الإجماع”» في زوجة الأب" أن المراد 
العقد. ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم؛ لقول الله عز وجل: لقَإن َم تَكُوئُوا 
(1) في (ح): م 
(؟) أخرجه البخاري معلقاً: 48 باب مايل من لساء وما يحي من كتاب انح 
(*) قوله: (فيولد لما ابنتان) ساقط من (ش١).‏ 


(4) في (ب): (النكاح). 
(5) زاد بعده في (ش١):‏ (على). 


واختلف في تحريم الأم بالعقد على الربيبة من غير دخولء فأجمع مالك 
وغيره من فقهاء الأمصار أن العقد يحرم» وبه قال فيمن تقدم. 

وروي عن على بن أبي طالب لقه. وابن الزبير أها'" لا تحرم إلا بالدخول. 

وقال زيد بن ثابت: إن طلق قبل أن يدخل» حلت»ه وإن ماتت لم تحل أمها. 

فصل 
[العقد الصحيح والمحرم وما يلزم على كليهما] 

العقد يحرّم إذا كان صحيحاًء فإن كان حراماً مجمعاً على تحريمه- لم يحرّم؛ وهذا 
هو الصحيح من المذهب. ووقع في بعض المسائل في هذا الأصل اختلاف. 

ويختلف إذا كان مختلفاً في فساده. فالمشهور أن التحريم يقع. 

قال الشيخ: ”' وأرى أن يكون ذلك مبنيّاً على ذلك الاختلاف. فمن قال 
بصحته؛ أوقع به الحرمة. ومن قال بفساده؛ ولم يوقع به طلاقاً ولا ميراثاً؛ لم تكن له 
حرمة» إلا أن يكون ذلك على وجه الحاية والاحتياط. وهذا عقد هذا الباب. 

فإن تزوج رجل امرأة نكاحاً صحيحاًء ثم طلقها قبل الدخول- لم تحل له أمها. 

وإن تزوج ابنتها والأم في عصمته- فرّقٌ بينه وبين الابنة بغير طلاق» ولم 
يفسد نكاح الأم بعقد البنت؛ لأنه مجمع على فساده إلا أن يدخل. 

واختلف إذا جمعهم| في عقد وفسخ قبل الدخولء فقال ابن القاسم: يتزوج 
أيتهم| أحب. وقال غيره: لا يتزوج الأم؛ للشبهة التي”" في البنت. 
)١(‏ في (ش١):‏ (أنهم| قالا». 


(؟) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ح.س). 
() قوله: (التي) ساقط من (ح). 


مر 

09 سه 3-3-2 الوه 

والأول أحسنء ولو حرمت الأم إذا تزوجهم”'' معا؛ لحرمت إذا عقد 
نكاحها قبل» ثم تزوج ابنتها عليها؛ لأن كلاهما عليه''“ حرام بإجماع. 

وكذلك التى في "الكتاب الأول" في الذي تزوج امرأة فلم يدخل بها 

حتى تزوج ابنتها. فقول مالك وابن القاسم في ذلك: أن الابنة لا تحرم على ابنه 


ولأعاداني” 3 
وقال غيرههما(©: لا يجوز لابنه أن يتزوجها لشبهة عقد أبيه» فمنع أن 
يبتدئ ابنه نكاحها"”. 


وقال في أول الجواب: لا بجوز» وفي آخره: يمنع أن ا وهذا 


الموضع الذي يعول عليه من قوله أنه لا يبتدئه”". فإن نزل مضى» ولو فسخ 
نكاح الأب أو الابن لهال؛ لحرمت”" الأم التي تحته عليه؛ لأن عقد الابنة 
يحرم الام: ظ 

وقال ابن القاسم: إن تزوج الأم والبنت في عقد واحد» والأم ذات زوج» 
فسخ الجميع» لأنها صفقة جمعت حلالاً وحراما” “. 


)١(‏ في (ش١):‏ (تزوجا). 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 
(") انظر: المدونة: 7/ .١95‏ 
(5) في (ب): (وقال المغيرة). 
(5) انظر: المدونة: 7/ 177. 
(0) ف (ب): (يبتدئ به). 

(0) في (ب): (يبتدئ به). 

(8) قوله: (لها) ساقط من (ح). 
(9) في (ح) و(ش١):‏ (لحرمة). 
(١٠)انظر:‏ المدونة: ؟95/5١.‏ 


والقول: إن نكاح البنت ثابت أحسن؛ لأنها صفقة جمعت حلالاً 
وحراماً لمالكين» فلا يؤثر حرامٌ في ملك آخر. وقد تقدم ذلك في نكاح الحرة 


والأمة في عقد. 


فصل 
ل اختلاف التحريم بالعقد والوطء] 

وما كانت الحرمة تقع فيه بالوطء» ولا يحرم بالعقد؛ فإنه”" يحرم إذا كان 

التكاح صحيحاً والوطء جائز ويحرم إذا كان النكاح صحيحاً والوطء”© 

فاسد إذا أصايها وهي”" حائض أو معتكفة أو محرمة أو صائمة في رمضانء أو 

كان الزوج محرماً أو معتكفاً أو صائاً في رمضان. وكذلك إذا كان العقد 

فاسداء والوطء مما يلحق فيه النسب مثل أن يتزوج بولاية الإسلام أو باشرت 

العقد من غير ولي'''» فكل هذا تقع به الحرمة على الأب والابن» ويحره”” على 
ذلك الزوج ابنة تلك الزوجة؛ لأن دخوله بالأم كالصحيح. إما لأنه لا يفسخ»[ رب) 
أو / لأنه يلحق فيه النسب وإن فسخ. لشن 

وإن تزوج البنت فلم يدخل”"' بها حتى تزوج الأم ودخل بهاء فإن لم يعلم 


)١(‏ في (ب): () وأشار لما هو مثبت. 

.)١ش( قوله: (جائزء ويحرم إذا كان النكاح صحيحاً والوطء) ساقط من‎ )١( 
في (ب): (أصابها لا وهي).‎ )9( 

(5) قوله: (أو باشرت العقد من غير ولي) ساقط من (ش١).‏ 

(0) في (ش1): (على الأب والأم» وتحرم). 

(5) ني (ب): (يبن). 


| عب جهو 


1 4ت 
عر 


أنها أم زوجته أو علم» وجهل التحريم -فسخ نكاحهاء وحرمت للأبد. وإن 
علم الوجهين جميعاً كان زنىّ. 

وقد اختّلف في وقوع الحرمة بالزنا: فقال مالك في "الموطأ" فيمن زنا 
بامرأة: له أن ينكح ابتتهاء وينكحها ابنه إن شاء. قال: وإنا يحرم ما أصيب 
بالحلال» أو على وجه الحلال0". 

وقال في "المدونة": يكره ذلك”". وقال في "كتاب ابن حبيب": يحرم. 
قال: ورجع مالك عما في "الموطأ"» وأفتى دهره حتى مات أنه يحرم. 

فعلى القول الأول إن زنى بامرأة- لم تحرم على ابنه» ولا على أبيه وإن زنى 
بها وهي زوجة لابنه'” -جاز أن تبقى في عصمته» ويجوز له هو أن يتزوج أمها 


أو ابنتها. 
وإن زنا بها وأمهاء وابنتها في عصمته”2- جاز له أن يتمادى على 
الزوجية. 


وعلى قوله في "المدونة" يكره جميع ذلك من غير تحريم» وإن هو تزوج ثم 
فارق قبل الدخول أو فارق مَنْ كانت تحته بوجه صحيح- كان عليه نصف 
إذا كان الزنا قبل النكاح. 


.07 5 /١ الموطاً:‎ :رظنا)١(‎ 

() انظر: المدونة: .١91/019577/5‏ 

(0) في (ب): (لأبيه). 

(5) قوله: (ويجوز له هو أن يتزوج أمها ... عصمته) ساقط من (ح). 


كناب النكاح الثالث 6 


فإن تقدم النكاح”" ثم وطئها الابن أو الأب- سقط الصداقء وإن وطئ 
هو ابنة زوجته أو أمها- كان الصداق مختلفاً فيه؛ لأن الفراق من سببه» بخلاف 
أن يكون ذلك من سبب غيره. فرأى مالك مرة أن التحريم مُعَلّلٌ لا يختبر 
الرجل وابنه المرأة الواحدة» ولا الرجل الواحد المرأة وابنتهاء ذلك يستوي فيه 
الحلال والخرام. 

ورأى مرة أنه شرع غَْرَ مُعَلَل؛ِ للاتفاق أن زوجة الابن والأب تحرم 
بالعقد» فلو كانت العلة ره للفرج الواحد- لم يقع التحريم إلا 
بالدخول. وكذلك الرجل الواحد تحرم عليه المرأة بعقده على ابنتهاء ولا تحرم 
ابنتها بالعقد على الأم''» ولا تحرم إلا بالدخول؛ فرأى”” بهذا أنه شرعء 
وأشكل عنده الأمر مرة” فلم يوقع تحريمها؛ لإمكان أن يكون شرعاًء ولا 
أباح؛ لإمكان أن يكون معللاً. ا 

واختلف في الرجل يريد زوجته في الظلام” ' فتقع يده على ابنته فيلتذ بها أو 
يصيبهاء َذَكِرَ عن الشيخ أبي الحسن والشيخ أبي بكر أنه قالا: إن زوجته” -وهي 
أمها- تحرم عليه» وأنها نزلت بالشيخ أبي محمد بن التبان» ففارق زوجته.. 

وذكر عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه اختلف قوله فيها. وعن الشيخ 


)١(‏ قوله: (فإن تقدم النكاح) ساقط من (ح). 

(0) ني (ب) و(ح) و(س): (للأم). 

(9) في (ح) و(ش١):‏ (فبان). 

(5) قوله: (عنده الأمر مرة) يقابله في (ب): (الأمر). 
(5) قوله: (ني الظلام) زيادة من (ب). 

)١١‏ قوله: (أنهما قالا أن زوجته) ساقط من (ب). 


11 
0 3-3-0000 الرود 


أبي عمران أنه قال: لا نعلم خلافاً فيمن وطء بوجه شبهة أنها تحرم, إلا با 
2000 )00( ا 200 فق 

روى يحيى عن سحنون فيمن مد يده ' إلى زوجته في الليل» فوقعت يده 
على ابنته» فوطئها غلطاً: أنها لا تحرم زوجته عليه. 
يَقَقُونَ عن إطلاق تحليل أو تحريم» فأما من عَرّمَ الأم”" به فإنه أجرى الابنة 
على حكم الربيبة. 

ومن لم يحرّم يقول: لأا ابنته لا ربيبته» وإن)ا ورد تحريم إحداهما 
بالأخرى إذا كانت ممن يصح للواطئ انعقاد النكاح فيهم”'؛ الربيبة والأم؛ 
وهذه ابنته لا يصح فيها انعقاد نكاح بحالء والتحريم في ذلك غير معلل. 
وعلى هذا لو غلط بجدته لأمه وعنده ابنة خالته -فتحرم زوجته على القول 
الأول؛ لأنبا عنده من أمهات نسائه؛ ولا تحرم”” على القول الآخر؛ لأن 
الجدة لا يقع عليها أنها من نسائه بحال؛ ولم تكن ممن ينعقد له" ' فيها نكاح» 
فإذا أصايها بوجه شبهة لم يقع على ابنتها -وهي الخالة- اسم ربيبة» فأحرى 
ألا يقع ذلك على ابنتهاء وهي زوجته؛ ولو أصاب خالته”'' بوجه شبهة؛ لم 


(1) في (ح) و(س) و(ب): (يريد). 

(0) قوله: (يده) زيادة من (ب). 

(؟) قوله: (الأم) ساقط من (ب). 

.١ (فيها).‎ :)١ش(يف‎ )( 

(5) قوله: (على القول الأول؛ لأنها عنده من أمهات نسائه؛ ولا تحرم) ساقط من (ش١).‏ 
)١(‏ قوله: (له) زيادة من (ش١).‏ 

(0) في (ب) و(ش١):‏ (خالتها). 


كناب النكاح الثالث 22 (/ 
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حرم على أبيه؛ لآنها لم تكن ممن ينعقد له فيها نكاح ؛ فلم تدخل في قوله 
تعالى: لوَحَلَتِيِلُ أنتابكم4. 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصلء فقال مرة فيمن زنا بأه”) 
زوجته؛ أو بزوجة ابنه؛ أو أبيه» يقع بها التحريم» فرأى أنه شرع معلل وأن 
العلة الاختبار لماء أو منهما لامرأة”' ولم يوقع التحريم مرة. ورأى أنه غير 
معلل”2. 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ب). 

( قوله: (فإذا أصاببها بوجه شبهة لم يقع... فيها نكاح) ساقط من (ش١).‏ 
(*) في (ش١):‏ (بابنة). 

(5) قوله: (لامرأة) ساقط من (ب). 

(60) انظر: المدونة: .1١91//57‏ 


باب ب 
٠‏ 6 
التحريم بملك اليمين 


56 


ومن ملك أمةٌ؛ لم تحرم عليه أمهاء ولا تحرم هي على أبيه» ولا على ابنه 
بمجرد الملك دون المسيسء بخلاف عقد النكاح» فإن أصاب؛ وقع التحريم. 
وكذلك إن قَبَّلَ أو باشر أو لامس أو تلذذ بالنظر؛ فإنها تحرم على آبائه وأبنائه» 
وتحرم عليه أمها. 

وإذا كان التحريم فيها يقع بعقد النكاح؛ كان التحريم في ملك اليمين بها 
ذكرنا أبين» وتحريم الابنة بذلك أبين؛ لأنها تحرم بالعقد. وليس كالأم؛ لأن الله 
عز وجل شرط في التحريم بالأم الدخول والدخول صفة جرت العادة بها. 

واختلف إذا وطئ الصغير بملك اليمين أو قبل أو باشرء فقال مالك في 
"كتاب محمد": إن قبل» أو باشر؛ لم تحرم, إذا كان صغيراً. وقال ابن حبيب: 
تحرم إذا بلغ أن يلتذ بالجواري”'". وقال مالك”" في"كتاب محمد" في الجارية 
تقوم على سيدها في مرضه. وتمس ذكره بيدهاء أو مرضت هي فقام عليهاء 
واطلع على ذلك منهاء فلا يحرمها ذلك على ابنه» ولا على أبيه» إذا لم يكن على 
وجه اللذة. 

ولا تخلو الأمة في ملك اليمين من أربعة أوجه: 


إما أن يعلم الملك ويعترف المالك بالوطء». أو يعرف الملك وينكر 


.501/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (مالك) ساقط من (ح).‎ )1( 


كناب النكاج الثالث ك6 


المالك”2 الوطءء أو لا يقر ولا ينكرء أو لا يعلم بالملك”" ويدَّعِي الأب أو 
الابن أنه مَلَكَ أو أصاب. 

فإن علم الملك» واعترف بالإصابة؛ حرمت على الثاني» وسواء اعترف 
بالوطء وهي في ملكه, أو بعد أن باع. 

وإن أنكر الإصابة لم تحرم على الثاني. 

وإن لم يقرء ولا أنكر حتى مات وصارت إلى الابن» أو الأب- لم تحل. 
وهذا قول ابن حبيبء وحمَلَهُ على الإصابة. وهذا يحسن في العلي» وإن كانت 
من الوخش”" ندب إلى ألا يصيبء ولم تحرم. 

وكذلك إن باعها ثم غاب قبل أن يسأل- فإنها تحرم إن كانت من 
العلٌ. 

إن بعلم اقلك. قلا ملكه الازء قل لاب قد كنت ملكتها وأصيت/ |7 
فإن كان من يوثق به» ولا تهمة قَبَلَهُ في| بينه وبين ابنه -منع الابن منها. 

وإن كان ممن لا يوثق بقوله. أو علم أنه قصد بقول ذلك وجهاً -م يحل 
بين الابن وبينهاء ويدخل مثل ذلك في التكاح. 

فإن تزوج الابن امرأة فقال له أبوه: كنت تزوجتهاء وم يُعْلَمْ ذلك إلا من 
قوله الآنء فإن فارقها الابن -لزمه نصف الصداقء وتحلف الزوجة إن كان 
الأب ثقة» وإلالم تحلف. 


)١(‏ قوله: (المالك) زيادة من (ب). 
(1) قوله: (يعلم بالملك) يقابله في (ح): (يقر الملك). 
(*) الوَّخْشٌ: رذالةٌ الناس وصغارهم. انظر: لسان العرب: 7/ .717/١‏ 


أ 1ت 
أ 3 - 2 


وإن شهد شاهد عدل مع الأب وهو عدل أيضاً- حُكِمَ بالفراق. وفي 
الصداق نظرٌ؛ فيصح”" أن يقال: لا يسقط؛ لأنها شهادة للابن بسقوط 
الصداق عنه» فيمضي في التحريم؛ ويرد في الصداق» ويحلف الابن مع شهادة 
الأجنبي» ويصح أن يقال: يمضي في الوجهين جميعاً» ولا ينتقض ا حكم؛ لأنها 
شهادة لله تعالى» وشهادة الأجنبي العدل معه تُضْعِفَ التهمة. 
فصل 
ل اجتماع أم وابنتها عند رجل] 
إن اجتمع 00-5 رجل أم وابنتها؛ إحداهما بنكاح» وأخرى بملك يمين- 
جاز أن يصيب التي بنكاح؛ الأمَّ كانت أو الابنة» وتستقر الأخرى على الملك 
من غير وطء. 
وإن وطئها انفسخ النكاح في الأخرى, كانت التي بنكاح الأم أو الابنة» 
فإن كانت التي أصاب بملكِ الابنة» ولم يدخل بالأم- جاز له أن يصيب الابنة 
بغير استبراء؛ لأنه بوضع اليد عليها على وجه اللذة انفسخ نكاح الأم» فإن 
وقف حينيٍ لجاز له بعد ذلك أن يصيبهاء وإذا" جاز له أن يصيبها”'»- جاز له 
التهادي؛ لأنها صارت حلالاً قبل الوطء؛ وليس كذلك لو كانا نكاحين”)؛ 
لأنه وإن كان نكاح الم ينفسخ بوضع اليد على البنت» فإن التمادي غير جائز؛ 


)١(‏ قوله: (فيصح) ساقط من (ب). 

(0) في(ش١):‏ (مع). 

(") قوله: (وإذا) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (جاز له أن يصيبها) ساقط من (ح) و(س). 
(0) في (ب) و(ح): (لو كان نكاحان). 
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لآن النكاح في الابنة غير منعقد. 

فإن كانت الثانية الأم» حَرّمَنَا جميعاً؛ لأن عقد البنت حرم الأم 
وإصابة الآم حرمت البنت. إلا أن تتقدم إصابة الأم بالملك فلا تحرم؛ لأن عقد 
البنت فاسد. 

وإذا حرمت الأم ولم تحمل- بيعت عليه؛ خوف أن يعاود مثل ذلك إلا 
أن يكون ذلك منه على وجه الجهل؛ فلا تباع» وإن حملت أعتقت. 


باب 2 
ءِ 005 
الجمع بين الأختين 
إحداهما بنكاح» والأخرى بملك يمين. 


6 


فإذا تزوج أختين في عقدين- فسخ نكاح الأخيرة» وثبت نكاح الأولى» 
وسواء دخل بالثانية أو لم يدخل؛ بخلاف الأم والبنت؛ فإنّ دخوله بالأخيرة”") 
يفسد عقد الأولى؛ كانت الأخيرة الأم أو القت 

وإن ل يُعلّم الأولى من الأختين- فسخ”" التكاحان جميعاً. قال مالك في 
"كتاب كر لكل واحدة نصف صداقها!”". 

وقال ابن حبيب: فإن مات عنههماء كان لكل واحدة نصف صداقهاء 
ولراك 

وهذا إذا قال الزوج: لا علم عندي» وقالت كل واحدة: أنا الأولى» فاختلف 
في هذا الأصلء فقيل: لكل واحدة صداقها؛ لأنه لا يدعي كذيهاء فإن قِيمَ عليه 
في الحياة- أعطى كل واحدة نصف صداقها' ©» وإن قال: لا علم عنديء ثم م 
يطلق حتى مات- كان لكل واحدة جميع المسمى, والميراث بينهما. 


)١(‏ قوله: (بالأخيرة) ساقط من (ح). 

(0) في (ب): (فسد). 

( انظر: النوادر والزيادات: 5/ .6٠١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .01١‏ 

(0) قوله: (لأنه لا يدعي كذبها... نصف صداقها) ساقط من (ب). 
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وقبل: عليه نصفٌ واحدّ في الحياة» وفي الموت صداق واحد كامل7) 
يقتسانه» وتحلف كل واحدة لصاحبتها أنها الأولى» فإن حلفت إحداهماء 
ونكلت الأخرى- كان الصداق لمن حلف منهما. 

وهو أقيس في هذه. وفي مسألة الوديعة- إذا أودع رجل مائة» فادعاها 
رجلاد را يلم ازيعي مهيا 

فالمسألة عل سبعة أوجه: 

فإما أن يقول الزوج: لا علم عندي. وتدعي كل واحدة العلم بأنها 
الأولى» ولا علم عند جميعهم أيهم| الأولى. 

أو تدعي” واحدة أنها الأولل» وتقول الأخرى: لا علم عندي. 

أو يدعي الزوج العلم دونهاء وتقول كل واحدة: لاعلم عندي. 

أو تخالفه كل واحدة منهما وتقول”": بل أنا الأولى أو تخالفه” إحداهماء 
وتقول الأخرى: لا علم عندي. 

أو لا" ' يكون عند جميعهم علم. 

وقد تقدم الجواب إذا قال الزوج: لا علم عندي» وادعت كل واحدة 
عنه) انالا ول 

وإن ادعت إحداهما العلم» وقالت الأخرى: لا علم عندي- حلفت التي 
)١(‏ قوله: (كامل) ساقط من (ب). 

(1) زاد في (ب) و(ح): (كل). 
(9) قوله: (وتقول) زيادة من (ش١).‏ 


() في (ح) و(ش١):‏ (وتخالفها). 
(0) قوله: (لا) ساقط من (ب). 


,222 العم 
ادعت العلم واستحقت النصف. ولا شيء للأخرىء فإن نكلت اقتسماه. 

وإن ادَّعى الزوج وحده العلم- غرم للتي اعتر ف لها تفيك7" داقياء 
وأحلف للأخرى وبرئ؛ فإن نكل؛ غرم لها نصف صداقها. 

وإن ادّعى جميعهم العلم-الزوج والأختان- كان الجواب كالتي قبلها؛ 
تأخذ التي أقر لها بغير يمين» ويحلف الزوج للأخرى ويبرأء فإن تكل حلفت 
التي أنكرها واستحقتء وإنا تخالف هذه التي قبلها في رد اليمين. 

فإن ادَّعى الزوج الجهل بالأولى- فسخ النكاحان جميعاء ولا ينظر إلى ما 
عند الأختين من علم أو جهل. 

ويختلف إذا ادعى الزوج”" المعرفة» وقال هذه الأولى؛ فقال محمد: 
يصدقء ويفارق التي قال: إنها الآخرة””". 

وعلى أصل المدونة: لا يصدق» ويفسخ النكاحان جميعاًء كالمرأة يتزوجها 
رجلانء ولا يعلم الأول» وتقول المرأة هذا الأول. 

وأرى أن يُصدَّقٌ أن هذه الأولى؛ لأن المنع يبيحها للآخر بالشك. فكان 
بقاؤها مع من يدعي التحقيق أنها الأولى أحسنء إلا أن يكون دليل تهمة» مثل 
أن يدعي ذات الجمال واليسار» فيتهم في تقدمتها؛ لأن الغالب إذا تقدم نكاح 
الموسرة الجميلة لا يتزوج” الأخرى إلا بسبب. 


وإن شهدت البينة عليه بالنكاحين أقر بإحداهما وكذب الأخرى- يفسخ 


)١(‏ قوله: (نصف) ساقط من (ب). 
() قوله: (الزوج) زيادة من (ش١).‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 017. 
(5) في (ب) و(ح): (تتزوج). 
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التكاحان» بخلاف التى قبل؛ لأنه إذا أقر بالتكاحين وادَّعى المعرفة بإحداهما- 
صُدَّقّ؛ لأنه لا بد أن يكون إحداهما دون الأخرىء بخلاف أن ينكر؛ لأن التى 
أنكرها يمكن أن تكون هى الأولى. 
فصل 
ل الجمع بين الأختين بملك اليمين] 

ولا بأس أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين من غير وطءء وأن يطأ 
إحداهماء والأخرى في ملكه. ويؤتمن على ألا يصيب الأخرىء فإن وطئ 
إحداهما لم يطأ الثانية» إلا أن يحرم الأولى. 

فإن فعل فوطئ قبل أن يحرم الأولى؛ وٌقِفَ عنهما حتى يحرّم إحداهماء فإن 

0 5 ؛ ا | 
حرم الثانية؛ بقي على وطء الأولى» وإن حرم الأولى؛ لم يصب الثانية/ إلا أن .ار 
يستبرئهاء وإن عاود الأولى قبل أن يحرم الثانية؛ وقف عنهماء وأيتهما حرم”"؛ لم 

والتحليل يكون من وجوه بالبيع الصحيح. والخروج من الاستبراء» ولا 
يصيب التي لم يبع قبل استبراء المبيعة؛ لإمكان أن تكون حاملاً فينقض فيها 
البيع» وتكون أم ولد. 
الأسواق فم| فوق؛ فإن لم تخرج من الاستبراء أو خرجت ول تفت؛ ل تحرم. 

وقال في البيع الصحيح إذا كان بها عيب: هو تحريم”". قال: لأن رد البيع 


)١(‏ قوله: (حرم) ساقط من (ح). 
() انظر: المدونة: 7/ .١99‏ 


ليشن إل المشنترى إناشاء سك به”'". وق "كنانن عند" ليس يتحريم”". 

ثم قال ابن القاسم: وإن باعهاء أو وهبها لولده الصغير أو ليتيمه. 
أو لعبده. فليس بتحريمء لأن له أن يملك وطأها متى أراد”". وهذا 
حماية» ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى» لأن الملك الآن لغيره» فلم 

قال: وإن ظاهر منها لم يكن تحريراًء لأن تحليل ذلك بالكفارة إليه””. 

ويختلف إذا قال: إن أصبتها فهي حرة؛ قال ابن الماجشون: ليس 
بتحريم”. لأن أول”'' إصابته إياها حلال”"» وهو الذي يوجب عليه الحنث. 
وعلى القول أنبا حرمت عليه؛ يكون قوله ذلك تحريً يبيح أختها. 

قال: ولو أصابها في عدة من طلاق؛ كان تحري)ً؛ لأنبا حرمت عليه للأبدء 
قال: وإن أخدمها رجلاً شهراًء أو سنة أو نحوهاء لم يكن تحريراً. وما طال من 
السنين أو كان عمر المخدم فهو تحريه. 

وليس الإباق تحريا إلا أن ييأس منها. والعتق إلى أجل تحريم وإن لم 
تستبرأ؛ لأنها إن ظهر بها حمل عجل عتقها ولم تحل له الآن ولا بعد. وعتق 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ .78٠9‏ 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 617. 

(') قوله: (متى أراد) ساقط من (ش١).‏ وانظر: المدونة: 9/7/ا". 
(5) انظر: المدونة: 7/57 717/4. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 67/5. 

(5) قوله: (أول) ساقط من (ب). 

(0) ني (ح): (تحليل). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .01١5/5‏ 


بعضها تحريم وإن لم تستبرأء وليس الكتابة تحري)ً لأنه إن ظهر بها حمل 
وعجزت نفسها كانت له حلالاً. 

وقال ابن القاسم فيمن كانت عنده أختان» فأصابه| ثم باع إحداهماء ثم 
اشتراها قبل أن يطأ الباقية عنده: له أن يط]”" أيهها أحب7". 

وهذا يحسن إذا فعل ذلك وكان وطؤه إياهما جهلاً وأما إن فعل ذلك 
وهو عالم؛ لم يجز له أن يصيب واحدة منهما حتى يخرج الأخرى من ملكه؛ لأنه 
يتهم أن يعود إلى فعل”" ذلك. 

وقد قال ابن القاسم في "كتاب المدنيين" فيمن وطىئ أخته من الرضاعة 
بملك اليمين: تباع عليه إذا كان عامد”'“» وإن كان جاهلاً يظن أن ذلك يجوز 
لهء ولا ينهم لمكان حاله أن يعود لمثل ذلك؛ لم تبع عليه. 

وإن كانت إحدى الأختين زوجة» وهي حرة أو أمة؛ لم يصب أختها إلا 
أن تحرم الزوجة بطلاق بائن أو رجعيء وتنقضي العدة» ولا يقع التحريم 
بالظهار. 

ويختلف إذا قال: إن وطئتها فهي طالق. وإن كانت عنده أخت بملك 
اليمين لم يتزوج أختها حتى يحرم الأخرى. واختلف إذا فعل وتزوج. 

فقال ابن القاسم مرة: النكاح جات وهوان ك7 


)١(‏ قوله: (الباقية عنده: له أن يطأ) ساقط من (ح). 

(0) انظر: المدونة: 7/ .7١٠١‏ 

(*) في (ش١):‏ (مثل). 

(5) في (ب): (عالاً). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5١15‏ وما وقفت عليه: (وقد قال ابن القاسم: لا يجوز 
نكاحهاء إذ لا يقع نكاح فيمن لا يحل له الاستمتاع بها بعقد نكاحهاء وهذه لا يقريها حتى 


أ ري 
3 


باب 0 
56 


4 الإحلال: ويماذا يصح 
الإحلال على ثلاثة أوجه: فيصح إذا كان المحل بالغا”'' عاقلاً مسلا 


كة 


وتزوج تزويجاً صحيحاً تزويج رغبة» ليس ليحلهاء وهو غير عاجز عن 
الأمواة وافات إميانة مصحة لين :حاتف ولا اخزعنا شور رولا 
محرم ولا صائم ولا معتكف”'"» وليست بمجنونة ولا نائمة فهذه جملة متفق 
عليها. 

وإن كان غبر بالغ» ولا شارف البلوعً» أو حصوراًء أو ممسوحاًء أو بقي له 
من ذكره”'' ما لا يتوصل به إلى الإصابة» أو يصل على نقص لا يبلغ إلى" ' ما 
دون الختان من الصحيح. أو عنينا» أو شيخاً فانياً عاجزًء أو أصيبت وهي 
نائمة» أو كان النكاح فاسداً لا يقر بعد الدخول؛ لأنها باشرت العقد بغير ولي» 
أو غير ذلك من وجوه الفساد -لم تحل. 

واختلف في إحلال من شارف البلوغ. والمجنون» والنصراني إذا كانت 
الزوجة نصرانية» والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده وأصاب قبل الإجازة ثم 
طلق بعد الإجازة وقبل المعاودة» والمرأة يزوجها غير ولي ويبني بها ثم يجيز 


تحرم الأولى» ولكن إن نكحها فلا أفسخه. وأوقفه عنها حتى يحرم من شاء منهما). 
)١(‏ قوله: (بالغا) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (ولا أحدهما مجحبور) ساقط من (ش١).‏ وقوله: (مجبور) ساقط من (ب). 
(؟) في (ش١):‏ (ولا محرمة ولا صائمة ولا معتكفة). 

(4) قوله: (لهفن ذكزه) زيادة عن لأن). 
(5) في (ح): (إلا). 
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الولي ثم يطلق الزوج بعد الإجازة وقبل المعاودة”'' أو يطلق قبل نظر الولي في 
ذلك وإذا أمنانيا ا مدل وبع غرو مهف" "0 إئ كان الع سكديا الاضانة 
فاسدة؛ في حال الحيض والإحرام والصوم والاعتكاف» وإذا ادعت 
الإصابة'" وأنكر الزوجء وإذا ارتد المحل بعد البناء. 

واختلف في المجنون والمجنونة على ثلاثة أقوال: 

فذهب ابن القاسم أن المراعى الزوجة. فإن كانت عاقلة؛ حلت وإن 
أصابها في حال جنونه. وإن أصيبت في حال جنونها؛ لم تحل وإن كان عاقاة”. 

وذهب أشهب إلى أن المراعى الزوج فإن كان عاقلاً؛ أحلها وإن كان 
أصابها في حال جنونهاء 

وإن كان مجنوناً؛ لم يحلها وإن كانت عاقلة. 

وقال عبد الملك: إذا صح العقد كان إحلالاً وإن كانا في حالة الإصابة 
عدرنينف أو فين" 

ولااآري أن يلها إلا أن يكونا عاقلين» لقول الب 6ه لروجة رفاغة وقد 
ارادت الرجوع إلى الذي طلقها قبل مسيس الثاني: «لا» حَتَّى تَذُو وقِي عَُسَيْلتَه 
وَيَذُوق عُسَيَْتَكِ) أخرجه البخاري ومسلهو' 1 


)١(‏ قوله: (والمرأة يزوجها غير ولي ويبني بها ... وقبل المعاودة) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (منتشر) بياض في (ش١).‏ 

(*) قوله: (الإصابة) ساقط من (ش١).‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0/7. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 6/817. 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0/17. 

(10) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 417. في باب شهادة المختبي» من كتاب الشهادات» 


أ 2001 
سر 


وهذا يقتضي أن يكونا عاقلين» إلا أن تكون وسوسة:. ول يبلغ”' إلى 
فقدان التمييز. 

وإن كانت هي غير بالغة حلتء إذا كان الذي أحلها بالغاًء إلا أن تكون 
صغيرة جدّاً م تبلغ الوطء؛ طلقها الأول ثلاثاً قبل البناء» فأصابها الثاني؛ فلا تحل 
له وهذه جناية”"' ولا تدخل به في قوله علله: ١حَبَّى‏ تَذُوقِي عُسَبْلتَه). 

ويختلف إذا شارف البلوغ ول يحتلم: 

فقال مالك مرة: يحد إذا زنى. فعلى هذا يكون وطؤه إحلالاً. 

وقال محمد في المقطوع الحشفة يحل””". يريد: إذا بقي ما يصل منه إليها بعد 
مجحاوزة الختان ما يصل من السالم قدر الحشفة فأكثر. 

وقال ابن القاسم في "كتاب ابن حبيب": إذا أولج وذلك منه ميت لم يحل””. 

وقال في "كتاب محمد": يحل ويحصن. 

والأول أحسن للحديث: ١حَنَّى‏ تَذُوقِي عُسَبْلتَهُ وَيَذُوقَّ عُسَيَْتَكِ إلا أن 
تكون تجد عند ذلك لذة. 

وقال في الإصابة الفاسدة كالحائض»ء والمحرمة» والمعتكفة: لا يحل 


برقم: (51957)) ومسلم: ؟/ ٠١50‏ في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح 
زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها من كتاب النكاح؛ برقم: .)١57(‏ 

)١(‏ في(ش١):‏ (ول تبلغ). 

(0) في (ب): (حماية). 

(2 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0/7. 

(5) في (ش١):‏ (لم تحل). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ *587» روى أصبغ عن ابن القاسم أنه 
سئل عن التى تزوجت شيخاً فلم ينتشرء فأدخلت ذكره بأصبعها ثم فارقهاء فإن انبعث بعد 
أن أدخلته وعمل أحلها ذلك لمن أبتهاء وإن بقى كذلك فلا يحلها. 
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ولا يحصن. 
وقال المغيرة» وابن دينار: يحصنء ولا يحل. وقال عبد الملك: يحصن/ ظ 00 
00 


م 
3 


وكذلك إذا كان الزوج محرماًء أو معتكفاًء أو صائ)ً فعلى الخلاف المتقدم؛ 
وأرى أن يحصن ويحل» ولا وجه لقول المغيرة» فإن كان عنده لا يحل فأحرى 
أن لا يحصن لقول النبي طل: «اذْرَؤُوا الْحَدُودَ بالشبْهَاتٍ»””" نهذ ذا كان 
الصوم معيناً كرمضان أو غيره» وإن كان الاعتكاف معيئاًء فإن كان مضموناً؛ 
كان إحلالاً وإحصاناً؛ لأن المعين إذا فسد بأول الملاقاة كان مخاطباً بالامساك 
عن التهادي» وإذا بطل المضمون لم يؤمر بالإمساك””". 


)١(‏ في (ش١):‏ (تحصن, ولا تحل» وقال عبد الملك: تحصن وتحل). وانظر: النوادر والزيادات: 
0/5 . 

(") ضعيف: كنز العمال: 457/0 في كتاب الحدود من قسم الأقوال» برقم: »)١1791/7(‏ قال ابن 
حجر في تلخيص الخبير: 057/14: حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات» الترمذي والحاكم 
والبيهقي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة» وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشفي وهو ضعيف قال فيه البخاري: منكر الحديث. 
وقال النسائي: متروك ورواه وكيع عنه موقوفا وهو أصح قاله الترمذيء قال: وقد روي عن 
غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك» وقال البيهقي في السنن: رواية وكيع أقرب إلى 
الصواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري» ورشدين ضعيف أيضاء ورويناه عن 
علي مرفوعا ادرءوا الحدود. ه. 

() قوله: (وإذا بطل المضمون لم يؤمر بالإمساك) ساقط من (ش١).‏ 


07045 لل 
فصل 
ل إحلاء النصراني والعبد] 

وقال مالك في المسلم يطلق النصرانية: لايحلها النصراني أن يتزوجها”". 
وقال في "غتصر ما ليس في المختصر": يحلها. وقال على بن زياد في كتاب خير 
من زنته: وهو أصوب؛ لأنه نكاح صحيح داخل في عموم قول الله عز وجل: 

حَيْ تكح روجا غَيرَهد) [البقرة: .]77١‏ 

والعبد على خمسة أوجه: 

فإن علمت أنه عبد وكان قد أذن له سيده في التكاح؛ كان إحلالاً. 

وإن لم تعلم أو علمتء ولم يكن سيده أذن له فلما علمت”" أو علم السيد 
رضي أو رضيتء ثم أصاب بعد ذلك؛ كان إحلالاً أيضاً. 

وإن أصاب قبل علمها أو علم السيد فل| أجاز من له في ذلك مقال» طلق 
قبل أن يعاود لم تحل عند ابن القاسم””". وقال أشهب: تحل”". 

وكذلك إن تزوجته امرأة ودخل بها ثم زنت؛ كان رجمها عنده موقوفاً على 
إجازة السيد» 2 فإن أجازه السيد رجمت وإن لم يصب بعدء وإن رده لم ترجم؛ 
وإن طلق قبل إجازة السيد أو قبل رضاها لم تحل. 

وكذلك لو رد السيد. أو ردت هي التكاح لَّا علمت أنه عبد ل تحل. 
)١(‏ قوله: (أن يتزوجها) زيادة من (ب»» وانظر: المدونة: ؟9/5١7.‏ 
(؟) في (ش١):‏ (فأعلمت). 
(*) انظر: المدونة: ؟/5١7.‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 087. 
(0) قوله: (على إجازة السيد) ساقط من (ح). 
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وعلى هذا الجواب إن روّجَّها غير ولي» وبنى بها الزوجء فإن أصابها بعد 
إجازة الول حلت, وإن لم يعاود بعد الإجازة حتى طلق لم تحل على قول ابن 
القاسو”"". وحلت على قول أشهب”". 

وإن لم يجز الولي ورد أو طلق الزوج قبل نظر الولي لم تحل إلا على ما ذكره 
أبو محمد عبد الوهاب في المرأة تتزوج بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب: 
أن النكاح ماض”". 

فعلى هذا يكون وطؤه إحلالاً وإن طلق قبل نظر الولي» إلا أن تكون 
تزوجت من تلحق”' الولي منه معرة فيكون له أن يرد وإذا كان له أن يرد؛ ل 
يحل به. 

فصل 
[ارتداد الزوج أو الزوجة] 

وإذا ارتد الزوج أو الزوجة بعد طلاق الثلاث لم تُسْقِطٍ الردةٌ الخطاب بأن 
تنكح زوجاً غيره. 

فإن ارتد بقي الخطاب لا ألا تنكح حتى تذوق عسيلة غيره. 

وإذا ارتدت بقي الخطاب له لقوله سبحانه: قلا تَحِلُ لَه مِنْ بَعَدُ حَهَْ تبك 
زوج غَيْرَدك [البقرة: .]77٠١‏ 

فإن ارتدا جميعاء ثم رجعا إلى الإسلام؛ جاز أن يتناكحا من غير زوج على 
)١(‏ انظر: المدونة: .7١5/57‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 0417. 


90) انظر: التلقين: 0١‏ »هه ولمعونة: 241/١‏ . 
(5) في (ب) و(ح): (يلحق). 


0 الدع 
مذهب ابن القاسم؛ لأنهما عنده بمنزلة من لم يتقدم لما إسلام» ولم يز ذلك 
على قول غيره؛ لأنهما يعودان عنده على ما كانا عليه قبل الارتداد من الخطاب 
ىا وعليهم). 
ويختلف إذا ارتد الزوج» والزوجة نصرانية؛ فقال ابن القاسم: لا تحل له 
إذا رجع إلى الإسلام إلا أن تدكح زوجاً غيره مسلا لانصراني)9". 0 
وهذا إن" يصح على القول أنهم مخاطبون بفروع الإسلام» والصحيح 
أنهم غير مخاطبين بذلك”"» إلا بعد تقدم الإسلام» فتحل من غير زوج. 
واختلف إذا ارتد المحل خاصة؛ فقال ابن القاسم في "الدمياطية": لا 
تحل''). وذكر سحنون عن غيره: أنها تحل7”. 
وهو أحسن؛ لأنها تحل بأول الملاقاة» وما حدث بعد ذلك من فساد دينه 
فلا ينقل ذلك. ىا لو اشترى أحدهما الآخر بعد الإصابة» وكذلك إن ارتدت 
هي بعد أن أحلها ففي "كتاب محمد" أنها لا تحل بذلك لزوج قبله". 
وعلى قول غيره تحل. وهو أحسن في المسألتين جميعاً. 
واختلف في أيمانه بالطلاق والظهارء وني ظهاره؛ فقال ابن القاسم: إذا 
ارتد وعليه أيمان بالعتق» أو عليه ظهار؛ الردة تسقط ذلك عنه””". 
(1) قوله: (مسلأً لا نصرانيا) ساقط من (ح). وانظر: المدونة: ؟/701. 
(1) قوله: (إنم)) ساقط من (ح). 
(؟) قوله: (بذلك) ساقط من (ح). 
(8) انظر: المدونة: 7017//7. 
(6) انظر: المدونة: 7/7/7 .7١‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 085. 
(0) انظر: المدونة: 1/7/7 .7١‏ 
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وقال في "كتاب محمد”"'": تسقط عنه أيرانه بالعتق إلا الظهار. قال محمد: 
يلزمه الظهار ى) يلزمه الطلاق» قال: وذكر عن ابن القاسم أنه قال: تلزمه 
أيمانه بالظهار ولم يعجبني””. 

والأول أحسنء ولا يلزمه ظهارء وليس كالطلاق؛ لأن الخطاب في 
الطلاق يتوجه إلى الزوج وإلى'" الزوجة» وفي الظهار يتوجه إليه خاصة: فإذا 
ارتد سقط الخطاب بذلكء فإذا رجع إلى الإسلام؛ كان عنده بمنزلة من لم 
يتقدم له إسلام. 

فصل 
ل حكم نكاح المحلل!] 

نكاح المحلل يحل إذا تزوج لرغبة”'2. وإن كان ليحلها لم تحل لقول 
النبي : «لَعَنَ الله المُحَلَّلَ وَالُحَلَّلَ لَّهُ؛ وهذا حديث صحيح ذكره 
الترمنائ م إلا 


ؤإثة وجنه لعلمها ألةمطلاق خلت: 


(1) قوله: (حمد) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 016. 

() قوله: (الزوج وإلى) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (إذا نكح لرغبة). 

(0) في (ب) و(ح) و(س): (مسنده)» والحديث: أخرجه الترمذي: 7/ 5717» في باب المحلل 
والمحلل لهء من كتاب النكاحء برقم: .)١١19(‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 54/ .08١‏ بلفظ: من كتاب ابن المواز: وقد جاء النهى عن نكاح 
المحلل حتى يكون نكاح رغبة. قال مالك: ولا يجوز أن يتزوجها ليحلها علمت هى أو 
زوجها الأول أو م يعلماء فإذا لم ينوهو ذلك فذلك جائز. 


© ال 

قال محمد: ولو قال الأول تزوجي فلاناً فإنه مطلاق فتزوجته 
جلف رفي 

ويختلف إذا تزوجت الرجل الغريب» وهي عالمة أنه لا يريد حبسها؛ هل 
هو صحيح. أم فاسد؟ فعلى القول أنه فاسد لا تحل به. 

ويختلف على هذا”'' إذا تزوجت من حلف ليتزوجن على زوجته هل تحل 
بذلك إذا كان ل غرض له في الإمساكء وإذا نكح الثاني ليحلها فسخ قبل البناء 
وبعده. ثم ينظر في الصداق فإن علم أن تلك كانت نيته وفسخ قبل البناء ل 
يكن لما صداق. 

واختلف إذا دخل بها هل لما صداق المثل» أم المسمى؛ لأن فساده من قبل 
عقده» وإن اعترف بذلك بعد العقد فسخ قبل البناء”"' وبعده أيضاًء ولم يسقط 
عنه نصف المسمى إن فسخ قبل؟ لأنه يتهم أن يكون أراد أن يسقط عنه نصف 
الصداق. وإن دخل كان لا المسمىء إلا أن تصدقه الزوجة فيعود الجواب إلى 
ما تقدم إذا علم ذلك قبل العقد» وإذا لم تصدقه الزوجة بعد البناء فإنه يكره 
للأول أن يراجعها بذلك» ولا يمنع بحكمء وكذلك إن لم يعترف ووقع في 
نفسها أو في نفس الأول ظَنْه أنه قصد التحليل. 


)١(‏ قوله: (أيضاً) يقابله في (ح): (به الأزواج). 
() قوله: (على هذا) ساقط من (ب). 
() قوله: (لم يكن لها صداق. واختلف إذا دخل بها هل... قبل البناء) ساقط من (ب). 
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فصل 
1ل شروط نكاح المحلل] 
الإحلال يصح بثلاثة: 
شاهدين على نكاح المحلل» وامرأتين على الخلوة»؛ وتصادق الزوجين على 
الإصابة. 


فإن لم يعلم التزويج إلا من قول المطلقة لم يقبل قوها في الأمد القريب. 
ويقبل في البعيد إذا كانت مأمونة. 
واختلف في غير المأمونة؛ / فقال محمد: لا يقبل قوهاء ولا يتزوجها اي 
حتى يستخير”'" لنفسه: ولو منعه السلطان حتى يعلم خيرها رأيت ذلك له”". ّْ 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يمنع إذا طال الأمر ممن يمكن فيه”" موت 
شهودهاء وهي كالغريبة» وإن كانا طارئين قبل قوهم|2». 
قال الشيخ”؟: فمنعت في الأمد القريب؛ لأن عقد النكاح والدخول لا 
يخفى ني الغالب على الجيران, والمرأة تتهم في الرجوع إلى الأول» وإذا طال 
الأمد مما يندرس فيه علم ذلك ضعفت التهمة» فإن كانت مأمونة كان أبين 
في ضعف التهمة» وديّنت”'' الطارئة؛ لتعذر إثبات ذلكء إلا أن يكون من 


)١(‏ في (ب): (يختبر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 1/9 7. 
(") قوله: (فيه) ساقط من (ب). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 9/ /781. 
(0) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ح.س). 
() قوله: (ودينت) بياض في (ش١).‏ 


22 لق 
الموضع القريب. 

وإن علم النكاح» ولم يعلم الدخول حتى طلق؛ لم يصدق أنه بَتى ها”"2؛ 
لأن ذلك ثما لا يخفى» وقد أتنت با لا يشبه. 

قال أشهب في "المدونة": ولو صدقها الثاني أنه بنى بها لم تصدق”"» ولم 
تحل حتى تعلم الخلوة؛ لأنها تتهم في إقرارها بالمسيس لتملك رجعتهاء ويتهم 
الثاني ليملك الرجعة. 

وإن علمت الخلوة وتصادقا على الإصابة» أو غاب المحلل» أو مات قبل 
أن يعلم منه إقرار أو إنكار صدقت. 

واختلف إذا أنكر الثاني المسيس على ثلاثة أقوال: فقال مالك: لا تحل إلا 
باجتماع منهما على الوطء””". 

وقال ابن القاسم: تحل وأخاف أن يكون ذلك ضرراً من الثاني الذي 
لق 0 

وقال مالك في "كتاب محمد": إن قال ذلك بقرب طلاقها لم تحل» وإن لم 
يذكرا حتى حلت وأرادت9) الرجوع لم يصدق. 

وقول مالك أحسن؛ لأها محرمة بيقين» فلا تحل إلا بأمر بين» وبا يغلب 


)١(‏ قوله: (مها) ساقط من (ب). 
(0) ني (ب): (يصدق). 

(9) انظر: المدونة: 7/57 771. 

(؟) قوله: (الثاني) ساقط من (ح). 
(6) انظر: المدونة: 7/7 771. 

«5) في (ح): (وأراد). 
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على الظن صدقه. وإنكار الثاني يوجب شكَّاً إلا أن يكون دليل تهمة» وإن قال 
ذلك قبل الطلاق كان أبين في منعهاء وإن طال مقامه معها واعترف أن لا 
إصابة”" صُدَّقء وإن كانت خلوة زيارة لم يصدقء ولم تحل؛ لأنها لم تدخل على 
التسليم» ولا يدخل الزوج على القبض؛ فضعف قولاء ولو صدقت لكان له 
الرجعة إذا ادعى الإصابة وأنكرت. فإذا سقط أن يملك في مثل ذلك الرجعة؛ 
سقط أن تحل للأول. 


)١(‏ قوله: (واعترف أن لا إصابة) يقابله في (ح): (واحترفت الألفة به). 


أ م 
كمه 


باب 


الصداق بين النصرانيين أو المشركين. إذا 
انلها ا واحتستيا والفساق خسن او تزوعت قلق 
أن لا صداقء وهل الفرق بينهما فسخ أم طلاق» 
وهل على الزوج نفقة إذا وقع الفراق بعد 
الدخول؛ وهل العدة ثلاث حيض أم حيضة؟ 


56 
6ة 


وإذا تزوج نصراني نصرانية على خمر ثم أسلم| بعد”'' الدخول وبعد أن 
قبضت الخمر تركا على”'' نكاحهماء ولا شيء لها. 

واختلف في موضعين: 

أحدهما: إذا أسلم| قبل البناء وقد قبضت الخمر أو لم تقبض. 

والثاني: إذا أسل) بعد الدخول ولم تقبض. 

واختلف إذا أسل) قبل البناء على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: يخير 
الزوج بين أن يدفع صداق مثلها””. أو يفرق بينها بطلقة» ولا شيء طاء 

3 5 0 1 2 

وسواء قبضت الخمر أو لم تقبض". 

وقال غيره: إن كانت قبضت الخمر دخل بهاء ولا شىء لها عليه؛ لأنها 
قبضتها في حال هي لها ملك”2. 
)١(‏ في (ب): (قبل). 
(1) قوله: (على) ساقط من (ب). 
(*) قوله: (بين أن يدفع صداق مثلها) يقابله في (ب): (في دفع صداق مثلها). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 23711 5117. 
(0)انظر: المدونة: 2711/7 17١5؟.‏ 
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وقال أشهب في "كتاب محمد": يعطيها ربع دينار» ويدخل وإن لم تكن 
قبضت الخمر» وإن لم يعطها ربع دينار؛ فسخ”". 

وقال محمد بن عبد الحكم: القياس أن ها قيمة الخمر بمنزلة من تزوج 
بثمر لم يبد صلاحهاء فلم يجذ حتى أزمت أن النكاح لا يفسخ. وها قيمة 
للك 

وهو أحسن فإن كانت قيمة الخمر عشرين» وصداق مثلها عشرة؛ لم 
يلزمها قبول عشرة؛ لأنها دون ما رضيت به» وإن كان صداق مثلها ثلاثين لم 
يلزمه ثلاثون؛ لأنها فوق ما رضيت بهء وإنا ينبغي أن يجري على حكم 
الاستحقاق» ولا يلزمها ما قال أشهب أن لا شيء لا إذا دفع ربع دينار؛ لأمها 
بمنزلة ما لو باع سلعة بخمره فأسلما قبل أن يقبض الخمر وقبل أن تقبض 
السلعة؛ فليس عليه أن يسلم السلعة بغير عوض. 

واختلف إذا دخل ولم تقبض الخمر فقال ابن القاسم: لها صداق مثلها' ". 
وقال محمد: لا شيء عليه”". وعلى قول محمد بن عبد الحكم يكون ها قيمة 
تلك الخسر. 

وأما إن دفع الخمر فإن المعروف من المذهب أن له أن يقبض المبيع بغير 
ثمن ثان”'"» بمنزلة من باع خمراً بثمن إلى أجل ثم أسل) فإن له أن يقبض الثمن 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 0940. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5/١‏ . 
(") انظر: المدونة: 7/7 .711١‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 096. 
(6) قوله: (ثان) ساقط من (ب). 


إذا حل الأجلء, وهذا هو المعروف من المذهبء وقاسه مرة على ثمن الرباء إذا 
أسلما قبل قبض الثمنء أنه لا يأخذ الثمن؛ لقول الله عز وجل: نوأ آنه وَدَرُوا 
ما يَقىَ مِنّ آلريؤْأ» [البقرة: 104]» وكذلك إذا دخل فإنه يغرم قيمة الخمر. 

ويختلف إذا تزوج على أن لا صداق؛ فقول ابن القاسم: لها صداق المثل 
بعد البناء ويخير الزوج قبل البناء بين أن يدفع صداق المثل أو يفارق''' لأنه 
قال إذا تزوجت بخمر: هما بمنزلة من تزوج على غير تسمية فيعطيها صداق 
المكل”"©. وإلا”” فرق بينهما. 

وأرى ألا شيء ها إلا ربع دينار؛ لحق الله تعالى» وما بعد ذلك فهو حق لها 
يصح تَرْكُهَا له. 

واختلف قول ابن القاسم إذا أسلمت النصرانية قبل البناء وبعد أن 
قبضت الخمر ولم يسلم زوجها فقال ابن القاسه”' في "العتبية": ترد قيمة ما 
قبضت من الخمر فاتت أو لم تفت» وتكسر الخمر عليها. 

وني "كتاب ابن حبيب": لا شيء عليها لا نصف ولاغيره؛ قال: وإن أسلم 
هو" قبل البناء» أو بعد. ولم تكن قبضت الخمرء أو تزؤجت على أن لا صداق 
اء فلها في الوجهين جنيعاًء صداق المثل؛ لأمها هاهنا تبقى زوجة”؟. 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 090. 
(؟) انظر: المدونة: .١417//57‏ 
(7) في (ب) و(ش١):‏ (ولا). 
(4) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ح). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .18١‏ 


() قوله: (هو) ساقط من (ب). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 6946. 
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وأرى إن أسلمت والخمر بيدها أن ترد الخمر”' إلى الزوج ولا تكسر 
عليها؛ لأن إسلامها يفسخ النكاح» ويسقط ملكها عن الصداق» وتعود ملكاً 
للزوج» وترجع في عينه» وإن فاتت الخمر غرمت قيمتها؛ لأن إسلامها يوجب 
رد الصداق إذا كانت دنانير أو سلعة. وهذا قول مالك وابن ارول ق اكات 
رادو 
التكاح الثاني 


رب 


وإذا كان من حقه/ أن يرد إليه إن كان عيئاً أو قيمته إن كان عرضاً؛ كان من حقه ا 


أن ترد إليه قيمة الخمر؛ لأنها مال من ماله وكذلك إن كانت مجوسية فأسلمت قبل 
البناء» وبعد أن قيضت الخمر. وأما إن أسلم الزوج قبل البناء وهي جوسيه ا 
وكانت قبضت الخمر؛ فإن كانت قائمة انتزعها وكسرهاء ول يترك لها". 

وإن فاتت لم يغرمها؛ إذ لا فائدة في ذلك إلا كسرهاء بخلاف أن تسلم 
هي؛ لأنه يقول: آخذ ذلك فأنا أتملكه. / فإذا لم يصح من المسلمة عُرْمَ مثلها 
غْرمَتٍِ القيمة. 

وأما إذا أسلم» ولم تكن قبضت وهي نصرانية؛ فقيمة الخمر أحسن» 
وقيمتها إذا أسلم وحده أبين منه إذا أسل)؛ لأنها تقول: يجوز لي ملكها. 

وإن تزوجت على أن لا صداق 0 8 وأسلم الزوج وحده؛ كان لما 
ربع دينار. 
(1) قوله: (الخمر) ساقط من (ح). 
(؟)انظر: المدونة: 169/7 .15١‏ 
(') قوله: (فأسلمت قبل البناء وبعد ... وهي مجوسية) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (لها) ساقط من (ح). 
(0) قوله: (فأنا أتملكه) يقابله في (ب): (فأملكه). 
(1) قوله: إلها) ساقط من (ح). 


فصل 
[إذا أسلما قبل البناء ولم ترض بصداق ال مثل! 

والفرقة إذا أسلا قبل البناء» ولم ترض الزوجة”" بصداق المثل بطلاق”". 
واختلف إذا أسلم أحدهما؛ فقال ابن القاسم في "العتبية" في نصراني أسلمت 
زوجته قبل البناء: إن ل يسلم مكانه فلا رجعة لهء وهي طلقة بائنة"*. ‏ 

وقال في "كتاب محمد": إذا أسلم و تحته محوسية أو أمة كتابية فطلق؛ لزمه 
الطلاق. 

وقال أيضاً: لا يلزمه ظلاق7). 

قال في كتاب الظهار”2. 

وقول مالك أحسنء فلا يقع طلاق إذا أسلمت؛ لأنه كافر» والكافر لو 
طلق ما لزمه طلاق. 

وإن أسلم هو وهي مجوسية؛ لم يقع طلاق؛ لأنه”' لم يطلق» وإنما فعل 
فعلاً أوجب الفراق”" كملك الزوجة لزوجها. ا 


)١(‏ قوله: (ولم ترض الزوجة) يقابله في (ب): (ولم يرض الزوج). 

(5)في (ح) و(ش١):‏ (يطلق). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 097. 

(5) قوله: (وقال في "كتاب محمد": إذا أسلم وتحته... لا يلزمه طلاق) ساقط من (ب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 047 والذي وقفت عليه: "وإذا أسلم الكافر ثم طلق» فإن 
كان تحته كتابية حرة لزمه وإن كانت مجوسية حرة أو أمة كتابية لم يلزمه.وفى كتاب العدة ذكر 
أن ابن القاسم يقول: يلزمه". اه. 

(1) في (ب): (إذ). 

(0) في (ب) و(ش١):‏ (الطلاق). 
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وأما الأمة فيستحسن أن يقال الفراق بطلاق مراعاة للخلاف» ولقول 
أشهب إنه يصح أن تبقى زوجة. 

واختلف في النفقة إذا أسلمت يعد البناء» ولم يسلم هو؟؛ ففي "العتبية". 
وفي "كتاب محمد" قولان: وجوب النفقة”'"» وسقوطها2. 

وقال محمد: طا النفقة» لأن بنفس إسلامه رجعت””". 

وأن لا نفقة أحسن؛ لأن الزوج يقول: أنا على ديني لا أنتقل عنه» وهي 
فعلت ما حال بيني وبين ما يوجب للا النفقة. 

وكذلك إن أسلم هوء ولم تسلم هي- وهي مجوسية- فلا نفقة لها؛ لأن 
الامتناع منها. 

فصل 
ل العدة» هل ثلاث حيض أم حيضة؟] 

واختلف في العدة؛ فقال مالكء وابن القاسم: إذا أسلمت الزوجة9©» 
وحدها تستبرئ بثلاث حيض 7 . 

وقال ابن القاسم في "العتبية" في النصرانية يطلقها النصراني» فتحيض 


.577 /6 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 577 . ش 

(6) في (ب): (لأن نفس إسلامه رجعة). انظر: النوادر والزيادات: 6/ ,.0١‏ وعبارته: "قال 
محمد... قال: والنصرانية تسلم تحت النصراني فعليه النفقة في العدة» كانت حاملا أو غير 
حامل؛ لأنه أحق بها في العدة لو أسلم كالرجعة... قال محمد في النصراني تسلم زوجته فلا 
نفقة لها عندنا". اه. 

() قوله: (الزوجة) ساقط من (ب). 

(0) انظر: المدونة: 8/7. 


| 
شع 


حيضة» ثم تتزوج مسلا فلا أفسخ نكاحه. قال: لأن مالكاً كان يقول: تجزئها 
: 0 


2 


ولابن القاسم في المجوسي يسلم وتأبى زوجته الإسلام: تستيرئ من ماء 
المسلم بحيضة”". يريد: لأن الزائد على حيضة في الحرة المسلمة تعبّد © وهذه 
كافرة غير متعيدة). 

وقال ابن عباس في البخاري: «كَانتِ الَأ إذَا مَاجَرَتْ 1 تُخْطَبْ حَنَّى 
تيص وَتَطْهر فَإِذَا طَهُرَتْ حل هَا النَكَاحُ»0*» وإن هاجرت امرأة بعد أن 
أسلمت أو أسلمت بعد أن هاجرت. ثم قدم رجل فزعم أنه زوجهاء وأقرت 
له بذلك لصَدّقاء ولم يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية». 

وقال ابن القاسم: إن ثبت أنها امرأته لم يفرق بينهما”". ولم يراع إقرارها 
ولا إنكارهاء وهؤلاء طارئان» والمعروف من قوله أن الطارئين على 
التصديق» ولا يكلفان بينة» فلو طرأت امرأة ثم طرأ رجل فزعم أنه زوجهاء 
وأقرت له بذلك لَصَدَقَاء ولم يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية”" وقد يحمل 
قوله على من هاجر من مكة؛ لأن أهل مكة بالمدينة كثير» فلا يخفى معرفة 


.غا/١‎ /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 091/5. 

(9) في (ح): (تعتد). 

(5) في (ح): (معتدة). 

(5) انظر أخرجه البخاري: 0/ ١75‏ ”باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتبن» من كتاب 
الطلاق برقم: (1985). 

(5) انظر: المدونة: 711//7؟. 

(0) قوله: (وقال ابن القاسم: إن ثبت أنها امرأته... على وجه الزوجية) ساقط من (ب). 
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ذلك. بخلاف غيرهم. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا اختلفا فقالت: حضت بعد إسلامي 
ثلاث حيضء وقال الزوج: إنما أسلمت منذ عشرين ليلة فالزوج مصدق 
بمنزلة الذي يطلق زوجته» ويريد رجعتها ويقول: طلقتك أمسء وتقول: منذ 
شهرين» وقد حضت ثلاث حيض؛ فالقول قوله0". 

يريد: لأن الأصل أنها كانت على الكفرء فهي على ما كانت عليه؛ فلا 
تصدق في قدم ذلك والأخرى على العصمة فلا تصدق في قدم الطلاق» ولو 
اعترف أنها أسلمت منذ شهرين وذلك مما تنقضي فيه العدة» وقالت: أسلمت 
قبلك أو بعدك في العدة» وكذبته؛ لم يقبل قوله. 

وقال مالك في "كتاب محمد": إن أسلمت» فخافت أن يسلم فيمسكها؛ 
فافتدت منه بوال» ثم أسلم في العدة؛ فهما على نكاحهماء ويرد إليها”" ما أخذ 
منهاء ولا طلاق بينهم| إلا أن يطلقها بعد إسلامه”". 

فصل 
ل الذمي يتزوج المسلمة] 

وقال ابن القاسم في الذمي يتزوج المسلمة وبنى بها: لا حدّ عليهماء قال: 
وقال مالك في ذمي اشترى مسلمة ووطئها: يقدم إلى أهل الذمة في ذلك أشد 
التقدم ويعاقبوا عليه بعد التقده. ظ 


.78/4 /0 انظر: البيان والتحصيل: / 478 557. والنوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (إليها) ساقط من (ح).‎ )١( 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ لالا7ا. 

(4) انظر: المدونة: 7/ 711. 


قال ابن القاسم: فإن كان ممن يعذر بالجهالة لم يضرب. ولا أرى في ذلك 
حدّاً وإن تعمداه ولكن العقوبة إن لم يجهلوا"". 

ولا تخلو إصابة النصراني المسلمة من سبعة أوجه: 

إما أن تكون حرة أصابها على وجه الغصبء أو زنى بطوعهاء أو تزوجها 
وهي عالمة أنه نصرانيء أو غرها وزعم أنه مسلم, أو كانت أمة فوطئها بالملك» 
أو زئّىء أو اغتصاباً. 

فإن كانت حرة واغتصبها كان ناقضاً للعهد”". 

واختلف إذا طاعت فقال مالك: ليس بنقض. وقال ربيعة: ذلك نقض للعهد. 

وإن أصابها بنكاح وهي عالمة أنه نصراني لم يكن نقضاً. 

وقال ابن نافع في "كتاب المدنيين": إن غرَّها وزعم أنه مسلم كان نقضاً 
وتضرب عنقه. 

وإن كانت أمة ووطئها بملك اليمين» أو بزنى طائعة لم يكن نقضاً 
عير . 

واختلف إذا اغتصبها. فقال محمد: لا يقتل» قال: وفيه اختلاف». وهذا 
أحب إلي؛ لأنه لا يقتل حر بعبد غلط؛ لأنه لم يقتلهاء ولا قتل الحرة» ولا فرق 
بين الأمة والحرة ولا بين الطوع والاغتصاب”". 


)١(‏ انظر: المدونة: 7١7/7‏ وعبارته: " ولا أرى أن يقام في هذا حدٌّء ولكني أرى العقوبة 
إن لم يجهلوا". 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: / 41 ". 

قزله (للعيلا) لاير0 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .761//١5‏ 


كناب النكاح الثالث 6 


فإن كان عوهد على إن أتى شيئاً من ذلك فلا عهد له- كان كل 
ذلك نقضاً. 

وإن كان العهد أن يعاقب ويبقى في عهده فهو على ما عوهد عليه. 

وإن كان على ألا عهد له”' إن اغتصبء وإن أطاعت فهو على عهده- 
كان على ما عوهد عليه. 

ولا حد على الأمة» ولا عقوبة إن وطئت بالملك؛ لأنها مكرهة بالرق»؛ إلا 
أن تكون قادرة على الإنكار. 

وتحد الحرة إذا طاعت بالزناء ولا تحد إذا تزوجته ولم تعلم بكفره» أو 
علمت وجهلت تحريم ذلك. 

ويختلف إذا لم تجهل هل تحد؛ لأنه محرم بالقرآن”". 


)١(‏ قوله: (كان كل ذلك نقضاً... عهد له) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (محرم بالقرآن) يقابله في (ح): (غرم بالفراق). 


رب 


بإآ٠‎ 


0 باب | 0 

المناكح بين المسلمين وأهل الكفر 

نكاح المشرك المسلمة محرم؛ لقوله سبحانه: «وَلَا تُبكحُوا الْمْشْركنَ حَ 
يُؤْيُوأ4 [البقرة: ١؟؟]‏ /» وقوله: قن عَلمُْمُوميّ مُؤيتسوقَلا تَحِمُوهيٌ إلى العُفار 
لا هن حل هن وَل هم لون شَىٌّ) [الممتحنة: .]٠١‏ 

وأجمع أهل العلم على أن نكاح الكتابي المسلمة محرم. 

ويجوز وطء المسلم الكتابية الحرة بالتكاح» والأمة بملك اليمين. 

واختلف في الأمة منهن بنكاح فمنعه مالك وابن القاسم'". 

وقال أشهب في «كتاب محمد» فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: فرق نو . 

ولا يجوز وطء الوثنيات بنكاح» ولا بملك يمينء هذا قول مالك”". 

واختلف ني المجوسيات فقال مالك وابن القاسم: لا يجوز وطؤهن بحال؟ 
لا بنكاح؛ ولا بملك يمين'". 

وقال ابن شعبان: أجاز بعض متقدمي أهل المدينة ذلك بملك اليمين 
وأجازه أبو ثور بالنكاح وملك اليمين» وذكر عن حذيفة بن اليهان أنه تزوج 


"6 


جر فده 


كإة 


.719-/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ 089. 

(”) انظر: المدونة: .7١9/7‏ 

(5) انظر: المدونة: 2719/5 .77١‏ 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 1/ 179. في باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك 
دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار. من كتاب النكاح برقم(1701777) وقال: 
(وأما الذي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن إبراهيم 


كناب النكاح إلثالث القلقه. 


وقال أبو الحسن ابن القصار: قال بعض أصحابنا: هي على أحد القولين 
أن لهم كتاباً؛ أولى أن تجوز مناكحتهم. 

واختلف في الصابئة» والسامرية ما هما؟”' فقيل: الصابئون صنف من 
النصارىء والسامرية صنف من اليهود. 

وقيل: ليسوا منهم 

فعلى القول الأول تجوز مناكحتهم. وعلى القول الآخر لا تجوز. 

والاصل ل جوار كل لخزه الكتاية زول الله عر ول الإولنخصنت بن 
ألَذِسَ أُوتُوأ كتنب من قَبَلكُمَ إذَآ دَانيشْمُوهنٌ أَجُورَهَيّ..» الآية [لمائدة: ه]» وهذه الآية 
متأخرة النزول عن آية البقرة في قوله عز وجل: «وَلا تَِكحُوا الْمُشركت» [البقرة: 
. وعن آية النساء في قوله سبحانه: ومن لَمْ يَسْعَطِعْ مِدَكُمْ طَوْلاً أن يحم 
لْمُخصَنَتٍ الْمُؤِيِتِ فَمِن ما مَلَكْتْ أَيْمَسْكُم من فَعَيَجَِكُمْ آلْمُؤْيِتسِ» [النساء: 6؟]» 
فكانت آية المائدة لتأخر نزولا أصلاً في جواز نكاح الحرائر الكتابيات. 
٠‏ واختلف في الوجه الذي أبيحت له الكتابيات بالملك. 

فقيل: قياساً على ا حرائر منهن 

وقيل: لأنه م يتقدم فيهن تحريم. 

وقيل: قوله سبحانه: «وَلَا تَبِكحُوأ الْمُشْركتي» تضمن عبدة الأوثان» 


ابن سعيد ثنا ب بن أبي الشوارب ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله بن فيروز عن معبد 
الجهني قال: رأيت امرأة حذيفة مجوسية - فهذا غير ثابت والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح 
بهودية والله أعلم) وقال البيهقي في موضع آخر: 4/ 147: (ولا يصح ما روي عن حذيفة 
في نكاح محوسية). 

)١(‏ قوله: (ماهما) ساقط من (ح). 


|2 لو 
يكم 


0-2 


واليهود. والنصارى. 

فعبدة الأوثان مشركون بقوهم: لما تَعْبُدُهمَ إلا لِمقَرْبُوَا إلى الله زُلْقى» 
[الزمر: #]» والنصارى بقوهم: «الْمْسِيحُ ترك )4 وبعض”" اليهود بقوهم: 
«عزير أبن اللو4. 

وقيل: نزلت الآية في عبدة الأوثان خاصة؛ لأنه لم تجر العادة في اليهود 
ا ب 
كفَرُوأ مِن أَهَلٍ الكتدب وَالْمُشَرِكينَ4 [البينة: »]١‏ وقوله عز وجل: إن الَذِينَ كفرُوأ مِنْ 
أَهْلٍ الكتب والْمْسْرِكِنَ» [البينة: 5]» ولقوله تعالى: «إإنَّ ألذِينَ ءَامَُوأْ وَالذِينَ 00 
وََلصَِِّنَ وَالكَصَرَئ وَالْمَجُوسَ وَالّذِينَ أُسْرَكُوَا4 [الحج: 17] فنزل القرآن على 
م اس ل ل ب ا او كر 
على عَمّا مُمْركُورت4 [النحل: "01 ولم يكونوا يسمون بذلكء. فعلى هذا يكون 
أهل الكتاب 1 يتقدم لهم ذكرء ولم يدخلوا في عموم قوله: ولا تُِكحُوأ 
الشذركن». 

وأما من منع وطء الأمة الكتابية على وجه الزوجية فاحتج بآية النساء 
بشرط الله سبحانه الإيهان وبآية المائدة بشرط الله تعالى الحرية» ولا حجة في 
الجميع؛ فأما آية النساء فإنها تضمنت الانتقال من ال حرة المؤمنة إلى الأمة 
المؤمنة» وظاهرها يقتضي منع الكافرة؛ حرة كانت أو أمة. 

ونحن نقول بجواز نكاح الحرة الكتابية مع القدرة على نكاح الأمة 
المؤمنة» وهذا يغني عن سقوط الاحتجاج بذلك؛ إذ ليس عليه العمل» بل 
يقدم نكاح الحرة الكتابية على الأمة المؤمنة؛ لئلا يرق ولده وإن لم خش عتتاً 


)١(‏ قوله: (بعض) ساقط من (ب). 


وإن كان واجداً الحرة المؤمنة» وأما آية المائدة فإنها نزلت على ما يجوز نكاحه 
اختياراً من غير عذر ولا ضررء ولأن نكاح الأمة المسلمة لا يجوز إلا بشرط 
عدم الطول» وخشيان العنت» وكذلك الأمة الكتابية لا يجوز إلا بمثل ذلك 
من الشرطء فذكر الله سبحانه نكاح الحرة الكتابية؛ لأنها لا تحتاج إلى شر ط . 

و3 أشهب لمن أسلم على أمة نصرانية البقاء عليها”"؛ لأن التزويج 
تقدم في وقت لم يخاطب فيه بشرطء فأشبه من تزوجها في الإسلام بوجه جائز 
على الشرطين, ثم زال فوجد طولآء ولم يخش عنتاً؛ فإنه يجوز له البقاء عليها. 
فإن تزوج عليها حرة» فارقها على قول ابن حبيب. 

فصل 
ل نكاح المشركات من غير أهل الكتاب] 

وحرم وطء الحرة المشركة بقول الله سبحانه: إولا تَِكحُوا المشركث حَقٌ 
يُؤْينّ4 وخرم وطؤهن بملك اليمين قياساً على النكاح» وحرم وطء 
المجوسيات قياساً على الوثنيات؛ لأنهن ليسوا من أهل الكتاب. 

وقال إبراهيم الحربي: روي عن سبعة عشر من أصحاب رسول الله يل 


أنهم قالوا: لا تجوز مناكحتهم. 

وأجاز ذلك قوم. 

واختلفوا في الوجه الذي أباح ذلك فمنهم من قال: لأ:هم أهل الكتاب. 
ومنهم من قال: لقوله َلله: «سَنوا يم م سه أل الكتاب»”". 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 089/5. 
() سبق تخريجه في كتاب الجهاد» ص: 59 ١5‏ . 


وكلا الوجهين غير صحيح. فأما من قال ذلك لما تقدم لهم من الكتاب فإنه 
يلزمه أن يجيز مناكحة”'' الوثنيات من العرب, وأن يجريهم على أحكام المسلمين؛ 
لأنهم من ذرية إبراهيم وإساعيل عليهم| الصلاة والسلام» وقد كانا من أهل 
الكتابء قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وتيك لَّذِينَ َاتيسَهُمُ الككب وَلكر 
0 9 فلا يراعى ما كان عليه الأجداد من إيان» ولا يؤثر في حال 
الأنبياء' "» وإنما تراعى حالتهم الآن من إيوان, أو تعلق بكتاب أو غيره. ظ 
وأما قول النبي كلله: سنو : عب سن سُنَهَ أَمْلٍ الكِتّاب» فقد روي أن ذلك كان 
0 
وإذا كان ذلك لم تصح المناكحة؛ لأنه لا يصح أن يباح أحدهما دون 
الآخر» وليس جواز أحدهما متعلقاً بجواز الآخر» ولا منعه متعلقاً بمنعه. وإنما 
هذا موضع توقيف ينتهى إليه. 
قال الشيخ:”" وأرى أن يجوز” © نكاح الضابئة والسامرية قياساً عن 
و |البمودية والتصرائة لأا يتفقان في أنهما متمسكان بوجه من الحق./ وهو 
الكتاب الذي أنزل الله تعالى» وداخلان في قوله: هأمِّنَ الذين أُونُوأ الكتب» 
[البقرة: .]٠١١‏ 
وإنا الاختلاف بينهم في الوجه الذي يكفرون به» فالنصارى يقولون: 
المسيح ابن الله واليهود يقولون: عزير ابن الله» والصابئون يقرأون الرّبور 


)١(‏ في (ح): (مناكح). 
(1) قوله: (ولا يؤثر في حال الأنبياء) يقابله في (ح) و(ش١):‏ (ولا بتوتر في حال الأبناء». 
(؟) قوله: (قال الشيخ: ) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (أن يجوز) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الثالث هليه 


ويعبدون الملائكة» والسامرية صنف من اليهودء وإذا كان الوجه الذي أباح المناكحة 
أنهم تعلقوا بكتاب الله فقد اتفقوا فيه. ول يضرهه'”'' اختلاف كفرهم. 
فصل 
ل إسلام الزوجين بعد البناء] 

فإذا أسلم الزوجان النصرانيان والمجوسيان» وكان إسلامهم) معاً؛ ثبتا على 
نكاحهاء 

وكذلك إذا كان أحدهما نصرانبياً والآخر مجوسيّء وسواء كان أصل”) 
نكاحهما صحيحاً أو فاسداء دخل أو لم يدخل» وإن كان أصله نكاح متعة ثم 
تراضيا بعد الأجل على البقاء» أو كان زنّى ثم تراضيا على البقاء على وجه 
الزوجية؛ فيجوز أن يبقيا زوجين إذا أسل|. 

وإن أسلمت الزوجة وحدها بعد البناء» كان الزوج أحق بها إن أسلم في 
عدتهاء والنصرانية والمجوسية في هذا سواء. 

4 1 اه 
وإن لم يدخل ببهاء لم يكن له عليها” ' سبيل. 
واختلف إذا أسلم عقيب إسلامها نسقاً؛ فقيل: بانت منه. وفي "العتبية": 


أنه أحق ا 


)١(‏ في (ح) و(ش١):‏ (يضر). 

(1) قوله: (أصل) ساقط من (ب). 

(") في (ب): (لها عليه). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ »55١‏ وعبارته: "قال ابن القاسم في النصراني تسلم امرأته قبل 
أن يدخل بها إلا أنه ربها خلا بها عند أهلهاء قال: إذا أسلمت امرأته ولم يسلم مكانه؛ فلا 
رجعة له عليها". اه. 


وقد اختلف في هذا الأصل إذا طلق الزوج ثلاثاً قبل الدخول في ثلاث 
كلمات نسقاً هل تلزمه الثلاث أم واحدة؟ 

وإذا استثنى بنية”'2 محدثة عند تمام اليمين هل يكون ذلك استثناء؟ أو إن 
تقدم إسلام الزوج والزوجة مهودية أو نصرانية بقيت زوجة؛ وسواء دخل بها 
أولم يدخل. 

واختلف في الوثنية والمجوسية فجعل أشهب لانن إذا تقدم إسلامه 
كالجواب إذا تقدم' " إسلامهاء فإن كانت مدخولاً مها؛ كان أحق بها إن 
أسلمت في العدة» وإن كانت غير مدخول بها بانت» وإن كان إسلامها عقيب 
إسلامه. ٠‏ 


وساوى ابن القاسم بين المدخول بها وغيرها في ذلك» وقال: يعرض 
عليها 0 فإن أسلمت بقيت زوجة» وإلا فرق بينهماء ولم ينظر في 
المدخول سا إل الغذة» ولافي غير امنعولاها إذا لى يكن إسلامها عقيب 
إسلامه 6 

واختلف قوله إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم؛ فقال في "المدونة": 
يفرق بينه)” 6 

وقال في "كتاب محمد": يعرض 9 اليومين والثلاثة"". 


(١)ني(ب):‏ (نية). 
() قوله: (إسلامه كا لحواب إذا تقدم) ساقط من (ح). 
(9) في (ح): (في). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .094٠9‏ 
(0) انظر: المدونة: 7/ 717. 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .0941١‏ 


كناب النكاح الثالث ننه 


واختلف إذا غفل عنهاء فلم يعرض عليها الإسلام» ثم أسلمت؛ فقال في 
"المدونة": هو أحق بها إذا أسلمت قبل أن يتطاول. قال: والشهرء وأكثر منه 
قليلاً قريب”". 

وقال في "كناب محمد" : الشهران كدر ”". 

وقال محمد: إذا غفل عنها شهراً فقد برئ منها”. 

وقول أشهب أحسن. وأرى أن يرد ما اختلفا فيه إلى ما اجتمعا عليه» وهو 
إذا تقدم إسلامهم؛ إذ لا فرق بين المسلمين. 

فصل 
ل إسلام أحد الزوجين وهو ل سن من لا يميز] 

وإسلام أحد الزوجين إذا كان في سن من لا يميز -لا يوجب فراقاً. 

:واحتلف [ذا كان ف سن من يد الاتقار لقوق 

فقيل: هو إسلام» فإن كانت الزوجة هي التي أسلمتء وقد دخل ببهاء 
والزوج بالغ كان عليها العدة» وهو أحق بها إن أسلم في عدتهاء وإن لم يكن 
دخل بها أو كان قد دخل بها”' وم يبلغ؛ بانت وإن أسلم بعد ذلكء إلا أن 
يكون إسلامه عقيب إسلامها فيختلف فيه. 

وإن أسلم هو دونهاء وكان غير بالغ» وهي بالغة؛ عرض عليها الإسلام 
على مذهب ابن القاسمء ثم يختلف هل تؤخر بذلك ثلاثة أيام» ويختلف إذا 
(١)انظر:‏ المدونة: ؟/7517. 
(7) قوله: (كثير) ساقط من (ب). 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0941/5. 
(5) قوله: (مها) ساقط من (ح). 


أ يا 
3 


هك 
عي 


6١ 


غفل عنها ولم يعرض عليها؛ هل يكون أحق بها بعد الشهر أو الشهرين؟ 

وعلى قول أشهب تقع الفرقة بينهها مكانه» وسواء دخل بها أو لم يدخل؛ 
لأن دخول من لم يبلغ كلا دخول. 

وقيل: ليس ذلك بإسلام إلا أن يثبت عليه عند”'' البلوغ» فإن أسلمت ولم 
تبلغ وكان فا الغا وقف عنهاء ولا تكون في عدة. فإن ثبتت على 
إسلامها بعد البلوغ”' كانت عليها العدة حينئذِء ويكون أحق بها إن أسلم في 
عدتها. 

وإن أسلم هو دونهاء وكانت مجوسية وقف عنها أيضاًء وكذلك إن لم تبلغ 
وهي مجوسية؛ فإن دخوله بها وغير دخوله بها سواء. 

وإن أسلم أبواهما والزوجان صغيران في سن من لم يميز كانا بإسلام 
أبويب) في حكم المسلمين. 

فإن أسلم أبوها”" وقعت الفرقة» كأنه ليس نَم دخول. 

ويختلف إذا أسلم أبوه فعلى قول ابن القاسم يعرض على أبيها الإسلام» 
وعلى قول أشهب وقعت الفرقة. وإن أسلم' ' أبوها"". 

وإن عقلا دينهما لم يكن إسلام الأبوين إسلاماً لهما. 


)١(‏ في (ب): (بعد). 
)١(‏ قوله: (فإن أسلمت ولم تبلغ وكان زوجها... بعد البلوغ) ساقط من (ب). 
() ني (ب) و(ش١):‏ (أبواهما). 

(5) قوله: (أبوه فعلى قول ابن القاسم يعرض على... وإن أسلم) ساقط من (ب). 
(6) في (ح) و(ش١):‏ (أبواهما). 


كناب النكاح الثالث الهلنه. 


افيمن أسلم وله أولاد صغار! 
وإذا أسلم النصراني وله أولاد صغار؛ كانوا في حكم الإسلام بإسلام 
أبيهم' ' فإن قتلوا قتل قاتلهم» وإن ماتوا أو مات أبوهم كان بينهما الميراث. 
واختلف إذا غفل عنهم حتى بلغوا على الكفر على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك مرة: يتركون ولا يجبرون7". 
وقال مرة: يجبرون على الإسلام إذا بلغوا””“ بالضرب والتهديد والسجن 
م6 
من غير قتل ‏ . 
وقال المخزومي: إن أبوا الإسلام قتلوا”". 
وأما إن مات الأب وهم كبارلم يكونوا في حكم الإسلام بإسلام أبيهم. 
واختلف في موضعين: 
أحدهما: '" إذا أسلموا هل يعد ذلك إسلاماً أم 61 . 
والثاني: إذا لى يسلموا أو مات الأب وهم على النصرانية» ثم أسلموا بعد 
موته قبل البلوغ» أو عند البلوغ؛ فلم ير في "المدونة" إسلامهم إسلاماء وقال 
)١(‏ في (ب): (على). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 771. 
(*) انظر: المدونة: 7/ .771١‏ 
(5) قوله: (على الكفر على ثلاثة أقوال... إذا بلغوا) ساقط من (ب). 
(6)انظر: المدونة: / ,»١‏ والنوادر والزيادات: 1 و والبيان والتحصيل: 8/1" . 
() انظر: النوادر والزيادات: 57/١‏ 50. 


0) قوله: (أحدهما: ) ساقط من (ب). 
(8) قوله: (أم لا؟) ساقط من (ب). 


أيضاً: هو إسلام”'". وإن كانت جارية مجوسية حل وطؤها له وعلى هذا يرث 
وتورث. 
وقال: إذا مات ولم يسلمواء : ان سق 
بلغواء أو أسلموا بعد الاحتلام ورثوا آباءهه'” 
وأنكر ذلك سحنون ورأى أن لا ميراث لمم إلا أن يكونوا أسلموا قبل 
ته”". وهو أصوب فمن مات عنه وهو نصراني لم يرثه إن أسلم بعد ذلك» 
ل 
تصح ممن لم يحتلم» وإذا صحت منه المعرفة كان مؤمناً حقيقة؛ يرث به» 
ويستحق الجارية به'''» وإن رجع قبل البلوغ لم يقتل؛ لأن إسلامه كان في 
موضع لم يتوجه عليه”” الخطاب بالعقوبة عليه؛ فلا يقتل إلا بها كان من”") 
الإسلام بعد البلوغ» وإذا لم يقتل فإن”" كان أبوه ذميّاً كان ولده ذميّاء وسواء 
مات أبوه على دينه نصرانيَا» أو أسلم ولم يسلم ولده. 
5 واختلف في ولد المرتد فقال ابن القاسم في "كتاب ابن سحنون"/ فيمن 
ل ارتد ولحق بدار الحرب بأهله وولده- قال: أما أولاده”' الذين حدثوا بعد 


(1؟)انظر: المدونة: 57/ ١371؟.‏ 

(*) انظر: المدونة: ؟/ 099. 

(5) قوله: (ممن لم يحتلم وإذا صحت منه المعرفة... الجارية به) ساقط من (ب). 
(6) قوله: (عليه) ساقط من (ب). 

)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ب). 

0) في (ح): (وكان). 

(4) في (ب): (أو نصرانيا). 

(9) في (ح): (ولده). 


الردة فهم فيء. وكذلك زوجته. ثم رجع عن الزوجة”" يريد: ولده الصغير 
الذي كان في حين الردة؛ لأنه قد ذكر من حملت يعد. 

وقال محمد فيمن حملت به قبل أن يرتد: يجبر على الإسلام ما لم يحتلم فإن 
احتلم ترك عند ابن القاسم. وقال أشهب: يجبر بالضرب”". 

وقال ابن القاسم في "العتبية": إن ارتد وله أولاد”” صغارء وأبوا أن 
يسلموا وكبروا؛ يجبرون بالضرب ولا يبلغ بهم القتل» وأما مَنْ ولد في حال 
الردة فإن أدركوا قبل الحلم أجبروا على الإسلام» وإن بلغوا على ذلك 
تركو 

وقال أيضاً في حصن فيه مسلمون: إن" ' ارتدوا عن الإسلام يقتلون ولا 
ا 

وقال سحنون فيمن ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فتنصر» وتزوج 
وولد أولاداً ثم مات هو وولده؛ وأبى ولد ولده من الإسلام فسبيل ولد ولده 
كسبيله؛ لا يسلط عليهم السبي» ويقتل من لم يتب من الكبار» ويكره الصغار 
على الإسلام» ثم رجع فقال: أما من بلغ فإن السبي يأخذه إذا لم يسلم. 
وكذلك ولد ولده. واختلف قوله في سبي زوجته””". 


. 5404 /١ 5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.5917//١ 5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ح): (ولد).‎ )9( 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .5794/١57‏ 
(4) قوله: (إن) ساقط من (ح). 

.540 /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.54940 /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 


أ 9 ات 


حي 


-3 


والقول إن ما ولد له بعد ردته يكون فيئاً أحسنء ولو كان؛ لا يكون ولده 
ولا ولد ولده فيئاء ما تسلط السبي على أحد تمن هو على وجه الأرض؛ لأنهم 
ذرية نوح للق فهم الآن أبناء مرتدين» وهذا إذا ارتدت زوجة المرتد أو كانت 
نصرانية أو بهودية» وإن كانت مسلمة وبقيت على الإسلام فأصابها فحملت؛ 
كان ولدها مسلا على أحد القولين أن الولد يكون تبعاً في الإسلام لأحد أبويه 
الأب أو الأم. 

وكذلك إذا كان وَلِد له قبل أن يرتد فَرَ على الكفر؛ لأنه لم يكن قبل أن 
يرتد أبوه مؤمناً ولا كافراً؛ لأنه لم يكن عنده معرفة بشىء من ذلكء وإنما كان 
في حكم دين الأب من وجه الحكم ليس أنه مؤمن. 

وأما إن لم يرجع أبوه إلى الإسلام» وقتل والابن صغير فلا أرى أن 
ار 2 لأنه باق على حكم الدين الأول» وهو الإسلام» ولا يتتقل إلى حكم 
الدين الذي رجع إليه أبوه. بخلاف الكافر الذمي؛ لأن الذمة له ولولده. . 

واختلف إذا كان الأب على الإسلام فنشأ الولد وحده على الكفرء هل له 
حكم المرتد إن لم يراجع الإسلام؟ 

فقال مالك في "كتاب محمد" فيمن تزوج نصرانية فأولدها أولادء فلم) 
بلغوا قالوا: لا نسلم» قال: يجبرون على الإسلام من غير قتل. وقاله ابن 
القاسم أيضا”". | 


.0:٠ /١5 النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 


كناب النكاح الثالث 2 ( 


فصل 
ل عقد أهل الكضر للنكاح] 

عقد أهل الكفر النكاح عقد يلزم كل واحد منه| بعد الإسلام الوفاء به؛ 
أسلما قبل الدخول أو بعده؛ فإن أرادت الزوجة الذهاب, وقالت: لا يلزمني 
مااعقدت على نفسي في حال الكفر؛ لم يكن ذلك لها. 

وإن أحب الزوج قبل الدخول ألا يدفع نصف الصداق ويرفع يده عنها م 
يكن ذلك له. وها أن تطلبه بنصف الصداق. 

وإن رضيا بترك”' المطالبة بالعقد المتقدم لم يترك”" إلا بطلاق» وسواء 
كان العقد صحيحاً أو فاسداً أو زنى وتماديا قبل الإسلام على وجه التكاح» أو 
تزوجها في العدة» أو نكاح متعة, ثم ثبتا عليه بعد انقضاء العدة» وبعد ذهاب 
الأجل في المتعة» وقبل الإسلام. 

فإن أسلم على أختين كان له الخيار”"" أن يحبس إحداهماء وليس لا أن 
تأبى منه» ويلزمها ذلك بالعقد المتقدم» ولا يراعى الأولى منهماء ولا كون العقد 
واحداً أو مفترقاً؛ لأن ذلك من باب الصحة والفساد. وذلك حتق الله تعالى. 

وما عقد في حال الكفر لم يخاطبا فيه حينئذ بذلك» ولم يكن له أن يتمسك 
مهما جميعاً؛ لأن ذلك مما لا يصلح التهادي عليه في الإسلام. 

وإن أسلم على عشر نسوة؛ كان له أن يمسك أربعاً» ولا خيار لمن أحب 
إمساكها منهن» وذلك لازم لن بالعقد المتقدم؛ ولا يراعى أيضاً هل كان ذلك 
(1) في (ح): (بتلك). 


(0) في (ح) و(ش١):‏ (يزل). 
() قوله: (الخيار) ساقط من (ح). 


022 | 
حقةه 


لايء 58 م 
أو هنر ف؟ 


في عقد واحد 
والأصل في ذلك حديث فيروز الديلمي قال يا رسول الله: أسلمت 

وتحتى أختان» فقال رسول الله يلله: «اخرَ أَيَتَهُهَا شِئْتَ؛ ذكره الترمذي("© 

وحديث غيلان الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة» فقال له رسول الله علله: اخَل 

هن زمه وَكاِف ف سَا ا يخيره 

يعتبر الأوائل من الأواخر؛ لأنه من باب الصحة والفساد؛ لأنهم لم يكونوا 
وأما الحرمة فلا يختلف أنه" الآن في الإسلام مخاطبون بها كان من 

الإصابة في حال الكفرء فإن أصاب امرأة في حال الكفر حرمت على آبائه 

وأبنائه في الإسلام» وحرمت عليه أمهاتها وبناتهاء وإن أصاب امرأة”" وأمها في 

حال الكفر» ثم أسلموا حرمتا عليه. ظ 
واختلف إذا لم يصبها أو أصاب إحديهى)؛ فقال في "المدونة": إن لم يصبها؛ 

كان بالخيار يحبس أيتهما أحب. وإن أصاب إحديه) أمسكها وفارق 

)١(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه الترمذي: ”4777/7 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان من كتاب النكاح؛ 
برقم: .)١١19(‏ 

(*) أخرجه الترمذي: ”/ 70 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة» من كتاب 
النكاح. برقم: ».)١١74(‏ وأحمد في مسنده: 17/7 برقم: (5509). 

(5) في (ب) و(ش١):‏ (ل يكن). 

(5) في (ب): (أنها). 

(7) قوله: (في حال الكفر حرمت على آبائه... وإن أصاب امرأة) ساقط من (ب). ٠‏ 


كناب النكاح الثالث 6 


الأخرى”". 

وقال غيره: يفارقهم| جميعاً» وإن لم يصبها ثم يتزوج الابنة إن شاء. 

وقال أشهب في "كتاب محمد": إن لم يصب واحدة منهم| حبس الابنة» وإن 
أصاب الأم حرمتا جميعاً”'' عليه. وقاله”” مالك في "كتاب ابن حبيب". 

وأجاز ابن القاسم إن لم يصب الابنة أن يمسك الأ . 

راع أن النظر في ذلك من باب الصحة والفساد. ومنع ذلك مالك» 
وأشهبء وابن حبيب» والغير في "المدونة" فحرموا الأم بإسلامها على البنت؛ 
لأن نكاحها في الحكم حكم النكاح الصحيح؛ لما كان لو انفردت لم يكن فيه 
خيار» وكان لكل واحدة منهما مطالبة الأخرى”' بالعقد الأول. 

واختلف بعد القول بتحريم الأم إذا لم يكن دخل بواحدة منهما؛ هل له أن 
يمسك الابنة من غير فسخ أو يفسخ النكاحان» ويستأنف عقد الابنة؟ 


وقال أشهب 5 "كنات محمد" في كتابي أو مجوسي روج امرأة. فلم 


يمس حتى مات أو فارق في شركه. فلا تحرم بذلك على آبائه/ وأبنائه 8 


المسلمين» وليس ذلك بنكاح حتى يسلموا عليه» وليس عقد الشرك دون 
الوطء يوجب التحريم إذا أسلم في أم من كان نكح., ولا تحرم على آبائه 


.7177 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) قوله: (جميعاً) ساقط من (ب). 
(9) في (ب): (وقال). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 777. 

(5) في (ح): (الآخر). 


ب 


1 


ونا وقاله ابن القاسم. 

قال محمد: وذكر لنا عن أشهب أنه قال: تحرم الأم بعقد الشرك في البنت 
وتحرم على آبائه اناك 

قال: وفي”” قول أشهب: لو فارق زوجته في شِرْكِهِ قبل أن يمسء ثم نكحها 
أبوه أو ابنه» ثم فارقها أو مات عنهاء ثم نكحها الأول» وأسلم وهي تحته؛ فإن كان 
الثاني مسها حرمت عليهماء وإن لم يمس ولا تلذذ ثبتت عند الأول؛ لآن نكاح الثاني 
لو أسلم عليه لم تقرعنده'' ولايضر إلا بالمسيس””. 

يريد: لأن عقد الثاني”'' فاسد, ويلزم على قول أشهب هذا الآخر أن يقول 
إذا تروج ا وابنتهاء» أو أختين» 3 أكثر من أربع نسوة» ثم أسلم -أن يلزم 
العقد الأول» ويفسخ الثاني. 

فصل 
آفيمن أسلم وتحته عشر نسوة لم يَدخل بهن] 

اختلف فيمن أسلم على عشر نسوة» ولم يدخل ببن؛ فقال ابن حبيب: 
لكل واحدة نصف صداقها". وجعله بمنزلة من طلق طوعاً لما كان له أن 
يمسكهنء ويفارق غيرهن. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ /08. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 08/8. 
(5) في (ح): (وهو). 
(5) في (ب): (عليه). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 088. 
(5) في (ح): (العقد الثاني). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .8٠١‏ 


كناب النكاج الثالث ْ اهنليه. 


وقال محمد: لكل واحدة حُمْسَا”'2 صداقها؛ لأنه لو فارق جميعهن كان عليه 
أربع صداقات”. فالذي ينوب كل واحدة خمسان7". 

وقول ابن القاسم: لا شيء لهن. لأنه عنده مغلوب على الفراق”". 

وإن مات عنهن كان لهن على قول ابن حبيب سبع صداقات لست ثلاث 
صداقات» ولأربع أربع صداقات يقتسمنها”” أعشاراًء وعلى قول ابن القاسم 
ومحمد أربع صداقات يقتسمنها أعشاراًء ويتفق قولم| في هذا الموضع. 

واختلف إذا أمسك أربعاً ثم وجدهن أخوات. 

فقال إسماعيل القاضي: إن طلق عليه السلطان من بقي كان له منهن تام 
الأربع. 

وقال ابن الماجشون: إن تزوجن لم يكن له عليهن سبيل؛ لأنه أحلهن لمن 
نكحهن الحكم بالفسخ فهو حكم. وإن كان قد خفي على الحاكم أنها ذات 
زوج» فإنه حكم قد فات. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يفسخ نكاح من يختار منهن» وإن كن قد 
تزوجن ودخل ببن. 

يريد: إذا اختار أربعاً. فوقع الفراق على البواقي باختياره الأربع» ول 
يوقع على البواقي طلاقاًء ولو أوقع عليهن الطلاق لم يكن له رد فيمن طلق 
)١(‏ في (ب): (خمس). 
)١(‏ في (ب): (كان عليه صداقان). 
() في (ب): (خمس). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ .69٠‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .8١‏ 
(0) في (ح): (يقسمها). 


منهن”"". وإن لم يتزوجن إذا كان طلاقاً قبل الدخول أو بعده؛ ثم تبين ذلك 
بعد انقضاء العدة. 
فصل 
ل الزوجين من أهل الحرب إذا سبيًا] 

واختلف في الزوجين من أهل الحرب إذا سبيا أو أحدهماء وقدم الآخر 
بأمان هل ذلك فسخ للنكاح؟ 

فقال في "المدونة": السّبْي فسخ للنكاحء سُبِيا معاً أو مفترقين» وإنسسية 
ثم قدم زوجها بأمان لم يكن أحق بها وإن كانت في الاستيراء”". 

وعلى هذا إن سبى وقدمت بأمان فإن العصمة منقطعة. 

وقال محمد: هما على نكاحهم| وإن سبيا جميعاًء أو سبي الزوج» ثم خرجت 
إلينال” بأمان في العدة» والنكاح على حاله””. 

وقال ابن بكير عن مالك: إن سبيا جميعاً واستبقي الزوج؛ أُقِرّا على 
نكاحهماء وإن سبيت الزوجة قبل حلت لالكها”". 

يريد: استبقي فلم يقتل”؛ والأول أحسنء ولا حق للزوج في النكاح إن 
سبيا أو أحدهما؛ لأنه إنها اشترى منافع» ولو آجرته نفسها في خدمة أو كانت 
)١(‏ قوله: (منهن) ساقط من (ح). 
(؟) انظر: المدونة: 711//7. 
(') قوله: (إلينا) ساقط من (ح). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: "7/ /78. 


(5) انظر: النوادر والزيادات: */ 79. 
(5) في (ب): (يقبل). 


كناب النكاح إلثالث الهليه. 


ملكاً له؛ لم يكن له في ذلك حق على من صارت إليه. وكذلك إن قدمت بأمان 
فإن لسيده أن يمنعه منها وإن طاعت له04' لأنه عيب عليه» ولا خلاف أن 
السبي يسقط”' ما كان له من حق في إجارة أو ملك. فكذلك الزوجة؛ لأنه لا 
تخلو أن يكون ملك متافعها أو رقبتهاء وأي ذلك كان فإن الغانم يملك 
ذلك" ذوتثة وكذلك حقه في العصمة» وليس كذلك إن أسلم الزوج قبلها 
وقبل سبيها فإن عصمته قائمة إن أسلمت أو أعتقت؛ لأن إسلامه كان وهو 
حر وهي حرة مسلمة. فإنما سبيت وهي زوجة لحر مسلم. 


)١(‏ في (ح): (وإن أطاعته). 


(0) ني (ح): (يقطع). 
(9) قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 


أ ب 
ب« 


ا 


باب 
2 20 
م طلاق النصراني وعتقه؛ وإذا زنى أو شرب خمرا 6 
أو سرق أو حارب؛ وبي ارتداد أحد الزوجين 
طلاق النصراني غير لازم» فإن لم يرفع يده عنها لم يعرض له؛ لأن 
الطلاق يتعلق به حق الله تعالى وذلك ساقط مع الكفرء وحق لآدمي وهي 
أعطاها نفسهاء ونحن لا نجبرهم على الوفاء بالهبة» وكذلك العتق إن لم تحزه 
نفسه لم يجبر؛ لأن العتق يتضمن حقاً لله تعالى» وحقاً للعبد» فإن جوز العبد 
تضرب عليه الجزية» فلا يمكن من الرضا بالرق» وإن رضي الزوجان بأن 
يحكم بينهم| بحكم المسلمين؛ فإن رضيا أن يحكم بموجب الطلاق لو”" كانا 
رجوعها قبل ذلك رجوع عدا التزماء وذلك من التلاعب بأحكام المسلمين» 
وإن قالا: احكم با يجب على النصراني عندكم إذا طلق» قيل لهما: ليس ذلك 
بطلاق» وإن قالا: احكم با يجب في دينناء أو كانا مهوديين فقالا: احكم با 
يجب في ذلك في التوراة» لم يحكم بينهما؛ لأنا لا ندري هل ذلك مما غيروه؛ 
وقيل في حكم النبي طلله في الزانيين بالتوراة أن ذلك قبل أن تكون 
)١(‏ في (ح): (له). 
(0) في (ب): (أو). 


كناب إالنكاح إلثالث القنقه. 


لهم ذمة”". 

وإن قالوا في العتق: احكم بحكم المسلمين إذا أعتق؛ حُْكِمَ عليه بحريته» 
وليس له الرجوع عن ذلك. 

وذكر سخنون عن المغيرة في النصراني يحلف بطلاق زوجته أو حرية 
غلامه» فحنث ثم رفعت الزوجة: أو الغلام إلى السلطان أمرهما فإنه يحكه”") 
بطلاق المرأة”"» وعتق الغلام. 

قال إن مات عن أم ولد نصراية فاستعدت'/ حكم لمسلمين سن جا 
فين أمينات 7 أولاه ملم . 

وذكر أبو الحسن ابن القصار عن ابن شهاب والأوزاعي والثوري أن 
طلاقهم واقع. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 444 1. في باب الرجم في البلاط» من كتاب المحاربين من 
أهل الكفر والردة» برقم (57).: ومسلم في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء من 
كتاب الحدود؛ برقم (1744)» ولفظ البخاري: (عن ابن عمر#ك قال: أتي رسول الله عله 
بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا فقال لهم: ١ما‏ تجدون في كتابكم». قالوا: إن أحبارنا أحدثوا 
تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة» فأتي بها فوضع 
أحدهم يده على آية الرجمء وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له ابن سلام: ارفع يدك. 
فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بها رسول الله عه فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط 
فرأيت اليهودي أجنأ عليها). 

(1) قوله: (فإنه يحكم) ساقط من (ح). 

(9) في (ح) (امرأة). 

(5) في (ب): (فاستقرت). 

(0) قوله: (أمهات) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: 175/17. 


وإن طلق ثلاثاً ثم أسلم في الحال لم يقراء ولا تحل إلا بعد نكاح مستأنف. 
وقال المغيرة في "المبسوط": إن زنى جلد مائة. ورأى” أن زناه زئّى إلا 
أنه غير محصن. وا حتج إساعيل بقول مالك. ش 
فصل 
[ارتداد أحد الزوجين] 
ارتداد أحد الزوجين يوجب الفراق» فإن ارتد الزوج لم يصح أن تكون 
مسلمة تحت كافر» وكذلك إن ارتدت الزوجة إلى(" المجوسية؛ لأن المجوسية 
ل يه 
0 ا 
ا ات20©, 1 : 1 
وقال على بن زياد وابن أشرس عن مالك”: إذا ارتدت المرأة إلى 
المجوسية وزوجها مسلم وقعت الفرقة بينهها. فخص مالك الفرقة بارتداده”) 
إذا كان الزوجات مسلماتٍ» وخص الآخران ارتدادهم إلى المجوسية. 
وقال أصبغ 5 '"كتاب أبن حبيت": إن و 6ن نصرانيات أو 
)١(‏ في (ح) و(ش١):‏ (وأرى). 
(؟) قوله: (إلى) ساقط من (ب). 
(") انظر: المدونة: 7/ 716. 
(؟) قوله: (عن مالك) ساقط من (ب). 
(5) في (ب): (بارتدادهما). 


(5) قوله: (إن ارتد) ساقط في (ب). 
(0) زاد في (ب): (كتابية). 


كناب النكاح الثالث 2 ( 


يهوديات فلا يحال بينه وبينهن» ولا يحرمن عليه إن عاود الإسلام؛ لأن الله عز وجل 
قال: إن عَلِمتُمُوهنَ مُؤْوِتسقلَا تَرحعُوهنَ إلى الكُفارٍ4 [المستحة: 21٠١‏ وقال في الرجال: 
«إولا تُمَسِكوأ بعصم الْكوَاف7") فأجرى حكم الارتداده وحكم'" ما كان يصح أو 
يفسد في أصل العقد على الدَّين الذي ارتد إليه» فتقع الفرقة في الموضع الذي لا يجوز أن 
يبتدئ عقد النكاح عليه» ولا تقع في الموضع الذي يجوز أن يبتدئه. 

فإذا ارتد وتحته نصرانية» أو ارتدت هي إلى النصرانية أو إلى اليهودية'" لم 
يفرق بينهما لما كان جائزاً أن يعقد التكاح”», وهما على ذلك الدين. 

وقد احتج من نصر القول الأول بقوله عز وجل: إن أشرَكت لَيَحَبَطَن 
ملك [الزمر: 10]» قال: وهذا عمل» وليس بصحيح. والمراد بالآية الأعمال 
الغ كانت لله سبحانه. وهذه تباعات بين آدميين» ولا خلاف أن الردة لا 
توجب نقض ما تقدم من تباعات الآدميين"". 

وإن كانت الزوجة نصرانية» فارتدت إلى اليهودية؛ لم يفرق بينهماء وليس 
علينا أن نردها من كفر إلى كفر آخرء وإذا ارتدت إلى المجوسية وقعت الفرقة. 

واختلف إذا ارتدا جميعاً الزوج والزوجة في مرة واحدة؛ فقال الشافعي: 


010 


تقع الفرقة”"2. وقال أبو حنيفة: الزوجية باقية”". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .5057/1١5‏ 

(؟) قوله: (وحكم) ساقط من (ح). 

(*) قوله: (أو إلى اليهودية) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (النكاح) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (الآدميين) ساقط من (ح). 

(7) انظر: المجموع شرح المهذب. للنووي: .711/١15‏ 
(0) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 1757/17 . 


أ ا 
عي 


فصل 
آفيما يحكم به لي ارتداد أحد الزوجين] 

وقال مالك: ارتداد أحد الزوجين طلقة بائنة”"". وقال في "المبسوط": 
فسخ. وقيل: طلقة رجعية. 

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": إن تاب وأدرك زوجته في عدتها 
كان أحق بها بالطلاق كله كالمشرك تسلم زوجته» ثم يسلم في عدتهاء فإن 
انقضت عدة هذه وهذه؛ كان إسلام هذه تطليقة» وارتداد هذه تطليقة”". 

والقول إنه فسخ أحسن. فإن أسلمت لم يقع على الزوج طلاق؛ لأنه كافر» 
وإن أسلم لم يقع عليه طلاق؛ لأنه لم يطلق» وإنما فعلت فعلاً أوجب الفراق 
كملكها إياه أو إرضاعها زوجة له صغيرة. 

وقال ابن القاسم في المرتد يراجع الإسلام» وقد كان ضيع من فرائضه 
قبل ارتداده أو كانت عليه نذور فلا شيء عليه وإن كان حج حجة الإسلام 
استأنفهاء قال: لقول الله عز وجل: «لَبنَ أشْركت لَيَحْبَطَنّ عََلْلكَ4» قال: ولا 
يؤخذ با كان عليه قبل الارتداد» إلا با لو كان فعله وهو كافر”" لأخذ به 
كالسرقة والحرابة» وحقوق الناس: القذف. والقصاصء وغيرها. 

وإن زنى بعد" أن راجع الإسلام» وكان أحصن قَبْلُ؛ لم يرجم. وقال 
غيره: فإن راجع الإسلام كان بمنزلة من لم يرتد له" ". 
)١(‏ انظر: المدونة: 7777/7. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 097/5. 
(") انظر: المدونة: 7717//7. 


(5) في (ب): (قبل). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 587/5. 


كناب النكاح الثالث 6 


وعليه فإن كان ضيع فرضاً قضاه. ولا يقضى حجة الإسلام إذا كان قد 
حج.ء واحتج بقول الله سبحانه: «وَمَن يَرْتَدِدْ مِمَكُمْ عن دبي فَيَمْتَ وَهُرَّ كَافِرٌ 
َأوْلَِيِكَ حَبِطَت أَعْمَلُهُمْ فى آَلدّئيًا وَآلآجِرَة4 [البقرة: 117] وهو أصوب؛ لأنها آية 
مقيدة تقضي على المطلقة» ولقوله الله عز وجل: قل لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوا 
يُغْفرٌ لَهُم ما قَدَ سَلَفَُ [الأنفال: 2188 فإذا غفر له هذا الكفر الذي طرأ بعد 
الإسلام سقط حكم ذلك الكفر» وبقي على أحكام الإسلام فيم| كان قبل. 


تم كتاب النكاح الثالث 


كناب الرضاء 6 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا وموزانا محمد وإله وصبحه وسلع تسليما 


/كتاب الرضا 0 
ب الرضاع مهفا 

5 باب 
02 4 أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم 
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الأصلُ في وقوع الحرمة”” بالرضاع قول الله عزَّ وجلٌ: « وَأَمَهْسُكُمْ أل 
أَرَصَعْتَكُمْ وَأَحْوَانُكُم يرس ألرَضَعَةٍ © [النساء: 77]. 

وأبان لني عَقه أنَّ الابنة من الرّضاعة: والعمّة» والخالة» وبنتّ الأخ» 
وبنتٌ الأخت”” محرمات بقوله” عَلله: «إنَّ الرّضاعة تحرّم ما تحرم 
الولادة)20. 


والمعتبر 5 الرّضاعة ا أنس: 
أحدها: قدر الرضاع» وهل تحرم المصّة؟ 


.)١ش( قوله: (الحرمة) ساقط من‎ )١( 

(') قوله: (وبنتَ الأخت) ساقط من (ح) و(س). 

(*) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (فقال). 

(5) في (ش١):‏ (ما يحرم من النسب). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 475/7) في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم» من كتاب الشهادات» برقم(7٠0١)‏ ومسلم: .٠١18/7‏ في باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحل» من كتاب الرضاعء برقم .)١555(‏ 

(5) في (ش١):‏ (أقسام). 


والثاني: هل يقع التحريمٌ با وصل”' من اللبن من غير الفمٌ؛ كالسعوط» 
وما وصل من العين والأذن» وبالا دقان ؟ 

والثالث: هل تقع الحرمة باللبن إذا كان فاسداً لا يُغذي مثله”"» أو خلط 
بطعام أو باءٍ أو بدواء؟ 

2 0 3 : 2 , 

والرابع: معرفة الصبيّ المرضع من الصغر وغيره. 

والخامس: هل يكون زوج المرأة أباً؟. 

والسّادس: كرف سن لو التي تر ضع» وهل تقع ا حرمة برضاع 
الصغيرة أو برضاع الرجل؟ 

والثامن: من يُجتنب من ار ضعات. 

فأما القدر الذي يحرم به“ من الرّضاع فاختلف فيه على أربعة أقوال: 

فقيل: المصّة الواحدة تحرم. وقيل: ثلاث”' رضعات. وقيل: خمس. 
وقيل: عشر. وقال مالك: تحرم المصّة الواحدة”". قال أبو الحسن ابن القصار: 
الاعتبار منه دخوله” في البطن. 
() قوله: (وبالاحتقان) في (ش١):‏ (والاحتقان). 
(') قوله: (مثله) ساقط من (ح) و(س). 
(5) قوله: (سن المرأة) ساقط من (ش١)»‏ وفي (ح) و(س): (سن). 
(0) قوله: (به) زيادة من (ش١).‏ 
(5) قوله: (ثلاث) ساقط من (ح) و(س). 
0) انظر: المدونة: 7/ 7946. 


كناب الرضاع 6 


5 5 2 مو 4ن وباك 5 5 
يريد: لعموم قول الله عز وجل: #9 ألْتنَ أَرْصَعْتكُمَ # ولم يخص فوجب 
تعليق الحكم ب| يقع عليه اسم الرضاع إلى أن يأتي ما بخص ذلك من سُنَةٍ أو 
إجماع أو دليلٍ» وهو قول عمر وابن عباس» وطاوس والحسنء وابن المسيب» 
وغطاف 1 أن رباح» ومكحول. والزهري» والحكم» وحماد» والأوزاعي» 
والثوري» وأبي حنيفة» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. وقال 
ابن مسعود وابن الزبير وأبو عبيدة» وأبو ثور: لا يحرم إلا ثلاث”) رضعات. 
وروي ذلك عن سليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» وأحمد» وإسحاق"'". 
والأصلٌ في ذلك حديث عائشة فته قالت؛ قال رسول الله لله : «لا نحرّم 
المصّة والمصّتان»"". 
وحديث أم الفضل قالت» قال رسول الله عت لا تحرم المصة أو المصتان””) 
والرّضعة والرّضعتان)207. 
٠‏ 11 5 5 : ب - 0 دير 
وفي حديث آخر قالت» قال رسول الله عَلله: «لَا حرم الإملاجة 
وَالإمْلآجَتَانَ70. وقد أخرج هذه الأحاديث مسلم في صحيحه . وعلقوا 
الحكم بأقل الزيادة وهي رضعة فتكون ثلاثاً. 
)١(‏ ني (ب) و(ح) و(س): (ثلاث). 
() انظر: المدونة: 7/ 27946 وتفسير ابن كثير: 5/8/7 75927. 
() أخرجه مسلم: / 0خ" في باب تَحرِيم ابةِ الخ مِنْ الرّضَاعَةِ من كتاب الرضاع؛ برقم 
(5574). 
(5) قوله: (وحديث أم الفضل قالت» قال رسول الله عِكْهِ لا تحرم المصة أو المصتان) ساقط من 
(ح) و(س). 
)6( أخرجه مسلم بنحوه: 8/1 ”*, في باب في المصة والمصتان.» من كتاب الرضاع» برقم 
السئهة 
(1) أخرجه مسلم: 2747/1 في باب في المصة والمصتان» من كتاب الرضاعء برقم (5779). 


أ رلا 
“يب 


وقال الشافعيٌ: لا تحرم إلا حمسٌ رضعاتٍ”". 
واختلف في معنى الخمسء والأصلٌُ في الخمس حديتٌ سهلة في سالم قال 
اال 2 ضِعِيهِ حمس رَضَعَاتِ)7". 


وحديث عائشة يله قالت: كَانَ فيا َنِلَ من النزان: غه رضفاتك 
تك مارس تحمخه 4 2ه م 5ه كه ظوثة دار عتوير رع 7 نت سؤب 2ع > 
مَعَلومَاتٍ يحَرَمُْنَ. ثم نسخن بخمس مَعْلومَاتٍء فتوق رَسُولَ الله عتلله وَهَنْ 
فم ترا من القر1ق»"". فدهت عائكة وحقط ةله إل عفر رقهات: 

وقال مالك في الموطأ: أرسلت عائشةً سالاً إلى أختها أمّ كلثوم بنت أبي 
بكرء فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علٌ. قال سالم: فأرضعتني أم 
كلثوم ثلاث رضعات» ثم مرضت فلم ترضعني غيرهاء فلم أكن أدخل على 
عائشة من أجل أنَّما لم تتم لي عشر رضعات”". 

وعن حفصة: أَنَّا أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعيد إلى أختها فاطمة بنت 
عمر لترضعه عشر رضعات» وهو حينئذ صغير يرضع؛ فكان يدخل عليها ". 

و مذهب عائشة أن يلتقم الندي عشر مرات؛ لأنََّا إنم) أرادت أن العشر لم 
تتمّ بذلك. وأما ما يتجرعه فتحصل العشر في أول رضعة. 


.71/ /0 انظر: الأم؛ للشافعي:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك: ”/ ٠05‏ , في باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» من كتاب الرضاعء برقم 
»)»١775(‏ وأبو داود: 0١‏ يني باب من حرم به من كتاب النكاح, برقم .)5١51(‏ 

(*) أخرجه مسلم: 7/ .31١70‏ في باب التحريم بخمس رضعات. من كتاب الرضاعء» برقم 
.)23١5(‏ ومالك: 508/7, في باب جامع ما جاء في الرضاعة؛ من كتاب الرضاعء برقم 
١710‏ ). 

(5) أخرجه مالك: 5 ين باب رضاعة الصغير» من كتاب الرضاعء برقم .)١770(‏ 

(5) أخرجه مالك: 7 يني باب رضاعة الصغير» من كتاب الرضاعء برقم .)١7571(‏ 
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فصل 
آفيما تقع به الحرمة من اللبن] 

الحرمة تقع بها يصل إلى الحلق من اللَّبنء وسواء كان ذلك برضاع من 
ل ل اه 

قال الشيخ كتلتم: وفنا سنن عت اللساف واللّدود: فا 0 
فوة خانيه الكداق: ولديدا الوادي: جانباه. وقد قيل في الوَجُوْرِ واللّدود غير 
هذاء وليس بحسن” '"» والأول أصح. 

وتُختلف في أربع: في السّعْوط» وما يصل من العين مع الكحلء؛ أو من 
الأذن» وفي الحقنة. ْ 
فقال ابن القاسم في المدونة في السّعْوط: إن وصل إلى جوف الصَبيٌ 
حره””. 

وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": في السّعُوط”' يحرم”'2. وقال عطاء بن 
أبي رباح: لا يحرم. 

وقول مالك أحسن؛ لأنّه منفذ متسع يصل منه قدر المضَّة فلا يمنع 
التّحريه”" إلاعلى القول بالثّلاث رضعاتٍ أو بالخمس. 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 796. 
(1) قوله: (قال الشيخ تذله) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 


() قوله: (وليس بحسن) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(:) انظر: المدونة: ؟/ 7846. 

(5) قوله: (ني السّعوط) ساقط من (ح) و(س). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 5/ا. 

(0) قوله: (فلا يمنع التّحريم) في (ب): (ولا وجه لمنع التحريم بذلك) 


سد 5 
ومحمل قول ابن القاسم: إن كان وصل إلى الجوف”"؛ ليس ببين» لأنه 
لعن كن وهو ننه إل أن" بريد أناتوصوله مشكواك فت فقول درك 
عبارة عن الوقوف. كأنّه يقول: إن| تقع الحرمة إذا وصل إلى الجوف””, ولا 
يدري هل وصل؛ لأنّه ليس بكبير فيخبر بوصوله. 
وقال ابن حبيب في الكحل يناع”' باللبن: إن كان بعقاقير تصل إلى 
1 ع 0 رهم وو 1 م 57 
الجحوف؛ مثل الصير ا ١‏ وَالعَنْرّرُوت”) و وهذا ضعيف؟ لأن اللين 
ل 3 
مستهلك ف الدواء. 
وقد اختلف عن مالك”' في وقوع الحرمة بمثل ذلك وإن كثر وصبٌّ في 
الحلق” '؛ فكيف بها وصل من العين. 
وقد اختلف عن مالك في وقوع الفطر بجملة ما وصل من العين» فوقوع 
الحرمة بالجزء الذي فيه من اللبن أبعدٌ وعلى هذا يجري الجواب فيها وصل من 
الأذن. 
)١(‏ قوله: (الجوف) في (ش١):‏ (جوفه). 
(7) قوله: (ليس ببين» لأنه ليس بكبير فيخبر عن نفسه؛ إلا أن) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(5) قوله: (ينماع) في (ش١):‏ (يساغ). ويناع: يذوب. قال ابن منظور: يَنْاعٌ الولح في الماء أي 
يَذُوبُ ويجري. انظر لسان العرب: 8/ 44 ". 
(0) قوله: (المر) في (ش١):‏ (والمر). 
(5) العنزروت والأنزروت كحل فارمي وهو عبارةعن "صمغ يؤتى به من فارس فيه مرارة منه 
أبيض وأحمر". انظر: تاج العروس: .7311//7٠‏ 
(0) قوله:)حَرّم) في (ش١):‏ (حرم). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5/,. 
() قوله: (عن مالك) زيادة من (ب) 
)9١(‏ قوله: (الحلق) في (ش١):‏ (الحلقوم). 


كناب الرضاع 9ه 


وقال ابن القاسم في الحقنة”©: تحرّم إذا كانت تكون له غذاء. قال محمد: 
إذا كان لولم يكن يطعم ويسقى”" إلا بالحقن لعاش به» وإلالم يحرم. وقال ابن 
حبيب: يحرم لأنه يصل”" إلى الجوف””) 

ولا أرى أن يحرّم؛ ؛ لأنه لا يُْرّي” الجسم ولا يتصرف في العروق إِلّا ما 
وَضل من الما الأعل. 

فقن 
افيما إذا فسد اللبن ف الثدي] 


وإذا فسد اللبنُ في الثدي'' وخرج عن منفعة اللبن؛ م يحرم لأنه لا 
يغذي ولا ينفع منفعة اللبن'". 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا حلب من ثدي المرأة ماء أصفر لم 
يحرّمء ولايحرّم من اللبن”” إلا ما يكون غذاءً» وييغني عن الطعام””) 

واختلف إذا خلط اللبنْ بطعام أو بدواء؛ فقال ابن القاسم: لا يحرّم إلا ما 


)١(‏ الُقَئَة: هو أن يُعطى المريض الدَّواء من أَسْمَله. انظر: النهاية في غريب الحديث؛ لابن 
الجزرري: ١//ا١١٠1.‏ 

(؟) في (ش١):‏ (ولا يسقى). 

(0) في (ش١):‏ (وصل). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 5/,. 

(5) في (ش١):‏ (أن يحرم ما لا يغذي). 

(1) قوله: (في الندي) ساقط من (ش١).‏ 

(1) قوله: (لأنه لا يغذي ولا ينفع منفعة اللبن) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(4) قوله: (ولا يحرّم من اللبن) ساقط من (ح) و(س). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 5 لاء 1/0. 


أ 1 
11 


كان الليوق غالبا وهو 0 وقال مطرف وابن الماجشون 5 "كتابن ابن 
حبيب": يحرّم وإن لم يكن غالبا”". 

وهو أحسن إذا خلط بطعام؛ لأن منفعته موجودة”" وليس منفعة الطعام 
بانفراده كمنفعته مخلوطاً بلبن» وهو في الدواء أشكل؛ فقد يخلط بدواء مبرح”* أو با 
يبطل منفعته وينقله عن كونه غذاء» وإن خلط با لا ييطل كونه غذاءً؛ حَرَّم. 

والخرمة تقع باللبن النّجس كالطَّاهر؛ لأنَّ نجاستّه لا تحرجه عن كونه 
مغذّياً. وإن ارتضع صبيٌ امرأة ميتة؛ كانت له أمّاء إذا علم أن في ثديها لبناً؟ وإن 
كال قن محتبى بموعا 

فصل 
ل السن التي يحرم فيها الرضاع] 

الرّضاع يحرّم إذا كان المرضّع في الحولين؛ لقول الله تعالى: # وَلْوَلِدَتُ 
يُرْضِعْنَ أوْلَدَهَنٌ حَوَلينِ كا يلين © [البقرة: 777]. 

أحدهما: فيا زاد على الحولين إلى ثلاثة أشهر. 

٠ 3‏ | 1 د 3 #يوعة م د 1 

والثاني: إذا فطِمَ قبل الحولين وانتقل عيشه إلى الطعام يرضع. 

فأمّا الزيادة فاختلف فيها على أربعة أقوال: 

فقال مالك في "المختصر": إن كانت الزيادة الأيام اليسيرة؛ حرم' “. 
)١(‏ قوله: (وهو أحسن) زيادة من (ش١).‏ انظر: المدونة: 7/ 707. 
() انظر: النوادر والزيادات: 6/ 5/. 
(1) قوله: (لأن منفعته موجودة) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 


() قوله: (مبرح) زيادة من (ش١).‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 0/ هلا. 


كناب الرضاع 6 


وقال في "الحاوي" مثل نقصان الشهور. وإليه ذهب”" سحنون”". 
وقال أبو الحسن ابن القصار: يحرم بمثل زيادة"" الشهر. قال: وليس 
بالقياس؛ لقوله تعالى: # وَحَمَلُهُء وَفِصَلُهُ تلَسُونَ برا * [الأحقاف: .]١5‏ يريد أن 
القياس ألا يزاد على الحولين. 
وروى عنه عبد الملك أَنَّه قال : لايزاد عل الخيق ولو 
وقال في "المدونة": لشهن والشهرية”. وروى عنه الوليد بن مسلم في 
"اختنصرما ليس فق المختصر" أنه يحرّم إلى ثلاثة أشهر. وهو أحسن. 
ومحمل الآية في السنتين أنَّا كافية للمرضعء وليس أنَّه لا منفعة له فيه 
زادء ولقول النبي عَتتّه: «لآ يحرُمُ مِنَ الرّضَاع إِلأمَا قَتَقَ الأمعَاءَ فى الذي وَكَانَ 
َبْلَ الْفطّام) وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي". 
فعلّق التحريم با كان قبل الفطام» وقبل أن ينتقل غذاؤه عن اللبن”, 
وهذالم يفطمء واللبن قوامٌ جسمه يشبع لوجوده ويجوع لعدمه. وهذا إذا كان 
() زاد بعدها في (ح) و(س): (ابن). 
() انظر: النوادر والزيادات: ه/ ه/ا. 
إفرة قوله: (زيادة) ساقط من 26 و(س). 
(5) قوله: (وقال أبو الحسن ابن القصار... على الحولين) جاء متأخرا في (ش١)‏ بعد قوله: 
(وروى عنه عبد الملك... الشهر ونحوه). 
(4) قوله: (قال) ساقط من (ح) و(س). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: ه/ هلا. 
(0) انظر: المدونة: 7/ /7917. 
(4) أخرجه الترمذي: 458/7» في باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون 
الحولين» من كتاب الرضاع, برقم »)23١57(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(9) قوله: (عن اللبن) في (ش١):‏ (من الدم). 


مقصوراً على الرّضاءء أو يأكل مع ذلك ما يضر به الاقتصارٌ عليه دون 
الرضاع. 

وقال ابن القاسم: إن فَطِمَ نّم أرضعته امرأةٌ بعد فصاله بيوم أو يومين أو 
ما أشبه ذلك؛ حرم. قال: لأنَّه لو أعيد إلى اللبن لكان له قوءً في غذائه» وعيشةً 
بي , 


(ب) 1 7 0 
| واختلف إذا فطم بعد السنة و”" انتقل عيشّه إلى الطّعام/ ثم أرضعتّه امرأةٌ 


بعد ذلك”' قبل تمام الحولين؛ فقال ابن القاسم: لا يحرم. وقال مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ في "كتاب ابن حبيب": يحرم إلى تمام الحولين””. 

وأرى إن كان الرضاع مصّة ومصَّتين ألا يحرم وإن أعيد إلى الرّضاع 
وأسقط الطعام حَرّم. 


)١(‏ في (ش١):‏ (وعيش). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 794. 

(؟) قوله: (فطم بعد السنة و) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(5) قوله: (بعد ذلك) زيادة من (ش١).‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 1/6. 


كناب الرضاع 6 


فصل 
لك رضاع الكبير] 

ولا يحرّم رضاع الكبير؛ لقوله يقلله: «لأَرَضَاعَ إِلاّمَا قتقَ الأَمْعَاءه وَكَانَّ 
في التّدي قَبْلَ الطام»”". وحديث عائشة ف قالت: دخل عل رسولٌ الله كله 
وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ودأيت, الغضب في وجهه. فقلت: يا زَسول 
الله إنه أخي الزضاعة فال «انطرة 2 مَنْ إِخْوَ اَكُنَّ َإِنّ) الرّضَاعَةٌ مِنْ 
الجَاعةٍ عَةِ). أخرجه البخاري ومسلم” # 

يريد: أن اللبن”" الذي يحرم ما كان في وقت ينتفع به الجسمء ولا يعترض 
ذلك” بحديث سالم؛ لأنه نازلة في عين» والحديثان الآخران في جميع المواضع» 
ولقول أزواج الي عطقله: مَا تَرَى ذَلِكٌ إلا رُخْصَة لِسَالم وَحَدَة0. 

وم يأخذن به في غيره وهن باشرن النازلة"" فرأين أنها مقصورة عليه”" ومن 
قال لا رضاعً لكبير؛ عمر» وابن مسعود؛ وابن عمرء وأبو هريرة» وابن عباس» 
وأم سلمة و فقهاء الأمصار ”"؛ مالك. والشافعي, وأبو حنيفة” ". 


.١١9/5 أخرجه بهذا اللفظ إسحاق بن راهوية في مسنده:‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 415/7» في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم» من كتاب الشهادات» برقم »)55١5(‏ ومسلم: ؟78/1١3.‏ في باب إنا 
الرضاعة من المجاعة, من كتاب الرضاعء برقم .)١555(‏ 

(") قوله: (اللبن) ساقط من (ح) و(س). 

(5) في(ش١):‏ (هذا). 

(0) أخرجه النسائي: 46 في باب رضاع الكبيره من كتاب النكاح» برقم (07111. 

(5) قوله: (باشرن النازلة) بياض في (ش١).‏ 

(0) قوله: (فرأين أنبا مقصورة عليه) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(4) قوله: (فقهاء الأمصار) ساقط من (ش١).‏ 

(4) قوله: (وفقهاء الأمصار ساقط من (ح) و(س). 

(١٠)انظر:‏ المدونة: 1/7 948 والأم: 6 والمبسوط: 7/ 717/6 


22 الي 
فصل 
ل رضاع الصبي من الصبية الصغيرة] 

وإن ارتضع صبيّ صبيةٌ صغيرةٌ كانت أمّء هذا الظاهر عن المذهي آلا 
أر اع عر أرطي امقر قات أو 0 

وقال ابن الجلاب: إن كانت صغيرةً مثلّها لا توطأ”" لم تقع به حرمة”". 
والأوَّلُ أبينُ؛ لأنّه لبن من آدميّة عُذي به صغير وانتفع به وقياساً على 
الوا ولعموم الآية. 

ش واختلف في رضاع الرّجلء فقال مالك: لا يحرم لقوله سبحانه: 
2 وَأَمْمَشُكُمْ الِْن أ رَصَعْتَكُمَ © [النساء: 7]. قال: ولا أرى هذا أمّا. 

وقال ابن شعبان: روى أهل البصرة عن مالك والشافعي: أنبها كرها 
كاحي 

وقال أبو الحسن ابن اللباد”) صاحب "الفرائض": تقع به الخُرمة» وإليه 
ا ا ا 
وطئه كانت الحرمة بمباشرة لبنه للولد أولى؛ وقول الله عز وجل 
#وَأَمهَسُكُمُ4؛ لأنّه الغالب» والشأن في نزول القرآن على ما يكون غالبا فإن 
جاء ما يكون نادراً من جنسه وكان في القياس مثله ألحق به. 
)١(‏ زاد في (ح) و(س): (أو أيمة)» وفي (ش١):‏ (أو يائسة). 
(1) في (ح) ول(س): (يرضع). 
(©) انظر: التفريع: /١‏ 475 . 
(5) في (ح) و(اس): (اليائسة). 


(6) انظر: المدونة: 7/ 07". 
(5) ني (ب): (اللبان)» وفي (ش١):‏ (القصار). 


كناب الرضاء 6 


وقد يحمل قول مالك في الكراهية على التحريم؛ لأن كثيراً ما يعبر بذلك 
عن ما يحرم. 
فصل 
ل زوج الظئرهل يصير أبا بالرضاع] 
واختلف في زوج الظئر هل يكون أبا للمرضع”". فقال مالك: يكون 
أب"؛ لحديث عائشة لقع قالت: جَاء أَفلحُ أو أي الْفُعَبْسٍ”" يسْتَأَذنُ عَلَ بعْدَ 
أَنْ تَرَلَ ليجات اي أن آذَنَ لَه وكات رفول الله علش فَقَالَ: ١ن‏ عَمّك 
ادن لها قَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّا أَرْضَعَئْنِي اْرأَه فش الل : ََالَ: 
إِنَّهُعَهُكِء فيج عليِكِ. اجتمع”' عليه البخاري ومسلم و"الموطأ"". 
والعمٌ من الرّضاعة على ثلاثة أوجد: 
أحدها: أن يكون الأبُ من النّسب له أخ من الرضاعة. 
والثاني: أن يكون الأبُ من الرّضاعة له" أخ من النسب. 
والثالث: أن يكون الأب من الرضاعة وله أخ من الرضاعة'"» والذي في 


.)١ش(و قوله: (هل يكون أبا للمرضع) ساقط من (ح) و(س)‎ )١( 

0 انظر: النوادر والزيادات: 7/08 7/7. 

(") في (ش١):‏ (أخو أبي من الرضاعة). 

(5) في (ح) و(س): (أجمع). 

(0) متفق عليهء أخرجه البخاري: »180١/5‏ في باب تفسير سورة الأحزاب» من كتاب 
التفسير» برقم (5014)» ومسلم: .٠١79/7‏ في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» من 
كتاب الرضاعء برقم »)١5144(‏ ومالك: 101/7. في باب رضاعة الصغير» من كتاب 
الرضاعء برقم .)١505(‏ 

)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ح) و(س). 


حديث عائشة -#قها- أنَّ الأب من الرّضاعة”"» ول يكن أفلح أخاً لأبي بكر. 

وقال مالك في "المبسوط": نزل ذلك برجال من أهل المدينة فاختلف 
النّآس عليهم؛ فأما محمد بن المنكدر وابن أبي خيثمة؛ ففارقوا نساءهم. قال: 
وقد اختلف الناس في ذلك قديأء فأقام ناس على الرضاعة أنها لا تحرم من قبل 
الأب. وبالتّحريم قال علِّ؛ وابن عباس» وطاووس.ء والأوزاعي» والثوري» 
وأحمد. وإسحاق» والشافعي» وأبو حنيفة. وداود.» وخالف في ذلك ابن عمر» 
وابن الزبير» وعائشة. 

وقال مالك”" في "الموطأ": كانت عائشة يدخل عليها من أرضعته أخواتهاء 
وبنات أخواتها''» ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها””". 

فصل 
1 لبن الفحل] 

اللبنْ يكون للفحل بوجهين: 

أحذهما أن يكون ماؤه سبباً لوجود اللبن. 

والثّاني: أن يكون سبباً لكثرته» وإن كان موجوداً قبل وطته. 

ويصحٌ وقوع الحرمة بوجه ثالث» وهو مباشرة مائه للولد وهو في البطن 


.)١ش( قوله: (من الرّضاعة له أخ من النسب... وله أخ من الرضاعة) بياض في‎ )١( 

)١(‏ قوله: (والذي في حديث عائشة فلقتها أن الأب من الرّضاعة) ساقط من (ح) و(س). 
(") قوله: (مالك) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (أخيها). 

(5) في (ش١):‏ (أخواتها). 

(7) أخرجه مالك: 7/ 5 50. في باب رضاعة الصغير» من كتاب الرضاعء برقم .)١1775(‏ 


كناب الرضاء 6 


ىغبن واشبظة؛ لآن ماه جتكنا يديه ١:‏ وخخوى فيه 

فالأول: أن يتزوّج امرأة ولا لبن لها فأصابها فدرت لذلكء أو تحمل فتلد 
فترضع بذلك اللبن» فإن الزوج بذلك أب؛ لأنّه سبب”” وجود ذلك”” اللبن 
وعن مائه كان» فإن تزوج امرأةٌ ذات لبن ولم يتقدم لها زوج فأصابها وأنزل؛ 
كان به أباً؛ لأنّه بالإنزال شارك”" في اللبن؛/ لأنّ ماءه يكثره» فإن كانت ذات 
لبن من زوج كان قبله فأصابها الثاني؛ كان ارصع ابناً لهماء فالأول”" لأنه 
سبب وجوده. والثاني لأنه سبب كثرته. 

واختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال”"؛ فقال مالك في "المدونة": هو 
ابن لما وإن حملت من الثاني" . 

وقال في "كتاب محمد": هو ابن لم|” وإن ولدت من الثاني. 

وفي "مختصر الوقار": بالولادة ينقطع حكم الأول. وفي كتاب ابن شعبان 
عن ابن وهب: أنه بوطء الثاني ينقطع حكم الأول. 

وأرى إن كان الأول سبباً لوجود اللبن ألا يسقط حكمه وإن ولدث من 


(1) في (ح) و(س): (ينفشه). 

(1) قوله: (سبب) يقابله في(ش١):‏ (فإن الزوج بذلك كان سبب). 
() قوله: (ذلك) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(5) في (ح) و(س): (له). 

(0) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (مشارك). 

(5) في (ح) و(س): (بالأول). 

(0) قوله: (على ثلاثة أقوال) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(6) انظر: المدونة: 79457/7. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ /ا/ا. 


|[ 
مم ب 


اتن وطالت المدة بعد الولادة» إلا أن ينقطع اللبن ثم يعود؛ فيعود الحكم فيه 
للثاني إن عاود الإصابة» وإن كان اللبن موجوداً قبل الأولء وإنما تعلق حكمه 
من الأول؛ لأنه كثّره فإنه إذا طال عهده مما يرى أنه عاد”" إلى ما كان عليه قبل 
وطء الأول؛ سقط حكم الأول. 

وإن أصاب رجل زوجته وهي ذات لبن من غيره قبل إصابته"» ثم 
أمسك عنها أو غاب فطالت غيبته» أو مات وعاد اللبن إلى ما كان عليه قبل؛ 
سقط حكم الوطء. 

وإن تزوج”" امرأة وحملت وولدت. ثم طلقت فتزوجها ثان وأصايهاء ثم 
طلقها وتزوجها ثالث واللبن الكائن عن ولادة الأول قائم وطالت المدة عن 
إصابة الأوسط؛ سقط حكم الأوسط وبقي حكم الأول والثالث؛ لأن 
الأوسط إنها كان له”؟ في التكثير خاصة والطول يسقط حكمه والأول سببُ 
وجوده فلا يسقط إلا بانقطاعه. 


(1) في (ح) و(س): (كان يعود). 
(5) قوله (قبل إصابته) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(5) في (ح) و(س): (تزوجت). 
(5) قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ 


كناب الرضاع 2ه 


فصيو 0 
ل أن الحرمة تقع بلبن الواطئ إذا أنزل] 
والحرمة تقع باللبن من الواطئ إذا أنزل» وبه يكون أب فإن لم ينزل 1 
يحرّم؛ لقول النبي عَلْلْهِ: «لا تَسْقٍ ماءك”" رَرْعَ غَبْرِك»”". فنص على الماء. 
ولقوله: الماء يغيل اللبه. 
فجعلوا الموجب لكثرته الماء» وهو الموجب للشرك في اللبن؛ وللوجماع 
على أنّه إن لاعب أو قبّل أو باشر فدرت لذلك؛ لم يكن به أباً وإن كان هو 
السبب لوجوده. 
فصل 
ل أن اللبن يكون للفحل] 
اللبن يكون”” للفحل إذا كان الوطء حلالآًء والحرام على ثلاثة أوجه: 
حرامٌ يلحق فيه النّسبء وحرامٌ لا يلحق فيه النسب”" ويحد الواطئ» وحرامٌ 
لا يلحق به مع ارتفاع الحد. 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ح) و(س). 

(0) في (ش١):‏ (لا يسق ماؤك). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك: 7/ 55» من كتاب البيوع» برقم (7775) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد عند أبي داود في مسنده: /١‏ 505. في باب في وطء 
السباياء من كتاب النكاح» برقم (/7510)» والترمذي: 2477/7 في باب ما جاء في الرجل 
يشتري الجارية وهي حاملء من كتاب النكاح» برقم »)١111(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(:) انظر: المدونة: 7957/7. 

(0) قوله: (يكون) ساقط من (ش١).‏ 

(1) قوله: (النسب) زيادة من (ش١).‏ 


فإن كان حراما يلحق فيه النَسب؛ وقعث به الخُرمة» كالذي يتزوج 
خامسةً جاهلاً» أو أخته من الرّضاعة. أو ما أشبه ذلك» وكذلك إذا كان عالاً 
بتحريمه على القول الأخير فيه. 

واختلف في وقوع الُرمة إذا كان حراماً لا يلحق فيه النّسبء فقال ابن 
حبيب: تقع به الحرمة وإن كان بزناء أو غصب. أو نكاح يلحق فيه الولد. أو لا 
يلحق. وهو قول مالك الذي ثبت عليه. وقد كان قال: إن كل وطء”" لا 
يلحق فيه الولد””؛ فالرّضاع تبعٌ للولد ولا تقع به حرمة”". وسوَّى بين ما 
يكون فيه الحدّ على الواطئ وغيره. فأوقع به الخُرمة مرةٌ ومرةً 4 يوقع به 
ري 

وقال محمد: وكل ولد يلحق بأحد الزوجين إلا أن المقضي”"' له به لو 
انتفى منه'" بلعان للحق بالآخر؛ كان لبنها ذلك يحرم من قبل الذي لم يلحق 
به ويكون من شرب أو رضع من”" لبنها ابناً للزوجين”" جميعاًء وكأنه فرق بينه 
وبين الزنا. 

واختلف في أربع مسائل كلها يُدرأ فيها الحدٌ ولا يلحق النسب: 


(1) قوله: (كل وطء) في (ح) و(س): (كان وطءا). 
(؟) زاد في (ب): (بواطته). 

() انظر: النوادر والزيادات: 6/ الى 87. 

(4) قوله: () في (ش١):‏ (لا). 

(5) في (ح) و(س): (القضاء). 

(5) في (ب) و(ح) و(س): (منعه). 

(0) قوله: (أو رضع من) ساقط من (ش١).‏ 

(8) في (ح) و(س): (للرجلين). 


كناب الرضاء 6 


أحدها: إذا أصاب ماؤه الولد وهو في البطن, مثل أن يطأ أمته وهي 
حامل من غيره؛ فقال مالك وابن القاسم وسحنون: تقع به الحرمة من الواطئ 
في ذلك الحمل”". 

وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": فيمن وطئ أمته وهي حامل من 
غيره”"؛ يعتق ذلك الولد على الواطئ من غير حكمء وإن كانت جارية ل 
يحل”" له وطؤها”». وروي” عن الليث وغيره أنها تُعتق بحكم”". فاتفقوا في 
وقوع الحرمة واختلفوا في العتق؛ فرأى مالكٌ أنه لما كان خلق الولد من غيره 
كان منزلة الثاني منزلة الرضاع يحرم" ولا يعتق””. ورأى الليث أن انتعاش”") 
الولد لما كان في موضع يتم خلقه كالشرك في تمام الخلق” ". 

وقال سحنون في "السليمانية": إذا ولدت تلك الأمة جارية فوهبها السيد 
لولده”'" لم تحل لولده؛ لأن وطء الأب سقى الولد فأوقع الحرمة ول يوجب به 
عتقاً؛ لأنّه أجاز هبتهاء فهى في الحرمة ابنة له وأخت لابنه. 


.47 /0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(7) قوله: (فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره) ساقط من (ش١).‏ 

(*) في (ش١):‏ (تحله). 

(5) قوله: (له وطؤها) ساقط من (ش١).‏ 

(4) في (ح) و(ش١):‏ (وذكر). 

.1777/1١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) قوله: (يحرم) ساقط من (ش١).‏ 

(8) في (ش١):‏ (ولا تعتق). 

(9) في (ح) و(س): (انتفاش). 

.)١ش(و قوله: (في تمام الخلق) ساقط من (ح) و(س)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: (إذا ولدت تلك الأمة جارية فوهبها السيد لولده) في (ح) و(س): (رجل وطئ أمته 
وهي حامل بغيره فولدت جارية). 


أ 1 93 لويوا 
١‏ يق 


والغاي؟ إن تدوع أغرأة وأنلك وله لأقل فرويتة أشون قترق بها ونين 
| يب |لثا فارضعت صيا؛ فقا مالك في كتاب حمد: يكون تخي" 
قال ابن القاسم: وإن لم يكن لها لبن متحرك”"؛ لأن الوطء يخرجه”” 
نا 
يزيد إذا كان اللبْنُ قريباً من الوط فإن تعذ ما نيلها وضاز ها لبن عل 
العادة التي تكون من الحامل عند الوضع؛ ضعف أمر الثاني لأنه ليس سبباً 
له" ولا له فيه شرك. 
والثالث: الأمة يصيبها الرجلان فتأتي بولد لتلحقه القافة بأحدهما؛ فإنه 
تقع الحرمة بينه وبين الذي لم يلحق به» وهو قول محمد”". 
والرابع: إذا تزوج امرأة في العدة وأصابها قبل حيضة. أو اشترى أمة 
فأصابها قبل الاستبراء فصار لها لبن؛ فإن الحرمة تقع به من الوطء الثاني. 
وقال ابن شعبان في هاتين: لا حكم للثاني. ومحله الأول. قال: وكذلك 
الأمة يغشاها اثنان في طهر واحد”" وتحمل فتلحقه القافة بأحدهما وتسقط © 


ابوة الآخر. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ه/ 87. 

(؟) قوله: (لما لبن متحرك) في (ش١):‏ (متحركًا). 

(6) في (ح) و(س): (يحركه). 

() قوله: (الدر) بياض في (ش١).‏ 

(5) قوله: (عند الوضع؛ ضعف أمر الثاني» لأنه ليس سبباً له) في (ش١):‏ (عند الوضع معه أمر 
الثاني» ولأنه ليس بسبب له). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 87. 

01 قوله (واحد) ساقط من (ب). 

(8) قوله: (وتسقط) في (ش١):‏ (ويسقط). 


كناب الرضاع 0ه 


وكذلك جعل الجواب إذا وطئ حاملاً من غيره. قال: وإن كان قد غدا 
في سمعه وبصره؛ فلا ينظر إلى ما”'' أحيا ما له” أصل ثابت 

وكل”" هذا حدم وس لخد وي 0 قولي مالك في 
"كتاب ابن حبيب"؛ والأول أصوب؛ لقول النبي عَقله: «لا تَسْقٍ مَاءَك7” رَرْعَ 
عَيْرِكَ»””. ولحديث أب الدرداء» قال: أَنَى لبن لله عل هر 53 عل بَابِ 
الفتطاط دين من السبي - فَقَالَ: ١لَعَلَهُ‏ يُرِيدُ أنْ يلم يبا؟2 قَانُوا كال 
لذ حت ل أ ةذل معا"'ف كل عي وز 000 
وكئف بالتخدة وَهَو لاع له» . أخرجه مسلم””. 

قرأ الثبين 32 أنه لووط لغتان لد" شرك ييئمة أن امستهديه ار 
يورث عنه. وفيه دليل لمن قال: يعتق عليه» ولو كان بمنزلة الرضاع؛ لجاز له 
ملكه واستخدامه وورث عنه. 


وأما الزنا؛ ففرق محمد بين الولد الذي تلده”"” عن ذلك الزنا وبين اللبن» 
فأوقع الحرمة بينه وبين ن الولد إن ولدت صبيا” 0 ٠.‏ قال: وإن أرضعت بذلك 


.)١ش(و قوله: (ما) ساقط من (ب)‎ )١( 

(5) قوله: (له) في (ش١):‏ (به). 

(9) قوله: (وكل) في (ح) و(س): (وكان). 

(5) قوله: (لا تسق ماءك) في (ش١):‏ (لا يسق ماؤك). 

(6) سبق تخريجه» ص: .7١600‏ 

() قوله: (تدخل معه) في (ش١):‏ (يدخل بها). 

(10) أخرجه مسلم: »11١/5‏ في باب تحريم وطء الحامل المسبية» من كتاب النكاح» برقم 
(50), 

(6) قوله: (به) ساقط من (ب). 

(9) ني (ب): (يلده)» وفي (ش١):‏ (يلد). 

)١(‏ قوله: (صبيا) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (صبية). 


1 اي 
لدوم 
اللبن صبية» ثم تزوجها الذي زنا بالتي أرضعتها لم أحكم بفراقهاء وإن كنت 
أخن أن ديه 
فصل 


افيمن يحرم بلبن الفحل!] 
وإذا كان اللبن للفحل فإنَّه يحرم عليه من ارتضع ذلك اللبن؛ لأثّا ابنته» 


و 


وبناها'”" وبنات بناتها وبنات بنيها؛ لأخبنٌ ولد ولد وَتُحرّمُ تلك الصّبيةُ”” على 
ابنها بنات ذلك الفحل؛ لأ:هن أخواته. وأمهاته لأنمبن جداته. وأخواته لأنمن 
عماته» وزوجاته لأبن زوجات أب. 

وإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما صبياً والأخرى صبية؛ لم 
يتناكحا لأنه| أخوان لأب. وامرأة الابن من الرضاع حرام. 

وقال محمد في صغير في الحولين يرضّع زوجة”/ أبيه أو وصيه -امرأة 
بالغة- - فرق بينهما فتزوجت رجلاً وولدت منها” 5 أرضعت بذلك اللبن 
الزوج الذي فرقت منه؛ فَإِئَّا تحرم على الزوج الثاني» لأنبا من حلائل 
الجا 

- ِ- 1 5 و 

ولو زوج السيد عبدا صغيرا يرضع في الحولين أمة كبيرة» ثم وطئها السيد 
فحملت فولدت فأرضعت بلبنها ذلك زوجها في الحولين قبل فطامه؛ حرمت 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ه/ '47. 
(2) قوله: (وبناتها) ساقط من (ح) و(س). 
(*) قوله: (الصبية) ساقط من (ش١).‏ 
(5) في (ب): (زوجه). 
() انظر: النوادر والزيادات: 0/ 4/. 


كناب الرضاع اليه 


على زوجهاء لأنّه صار ولداً لهاء وعلى سيدها لأنها حليلة ولده» وتعتق عليه 
لأنها أم ولد حرم وطؤها. 

قال: وكذلك لولم يصبها السيد وأعتقها واختارت نفسها وتزوجت غيره 
فحملت وأرضعت بذلك اللبن الصغير الذي كان زوجه”"؛ لحرمت على 
الثاني لأتّبا من حلائل الأبناء. 

وقال ابن القاسم في ذات زوج أرضعت صبياً بلبنه ولها ولد منه 
وولد'"“من غيره. ولزوجها ولد من غيرها: إِنَّ الصبي الأجنبي يحرم عليه 
ولدها من هذا الزوج ومن غيره. ويحرم عليه بنات زوجها هذا منها ومن 
غيرها؛ لأنه أن .له 

فصل 
أ أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب] 

قال الله سبحانه: 9# وَأمْمَفُكُُ لْتَ أَرْصَعْتَكُوَ # الآية”' [النساء: 7]. وكل 
من ارتضع امرأة كانت بذلك الرضاع أمّا وابنتها أختاً له بالقرآن””» فتحرم 
عله تلك امراة وكل مق ولدقه وان ل وزضغهها كلمن ازنضعها وإن1 تلد 
لأخبن أخواته» ويحرم عليه بناتبن وبنات بناتهن وبنات بنيهن”"؛ لأنهن بنات”") 


. قوله: (زوجها) في (ح) و(س): (زوجا ها).‎ )١( 

)١(‏ قوله: (منه وولد) ساقط من (ح) و(س). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .8٠١‏ 

(5) قوله: (الآية) ساقط من (ح) و(س). 

(0) قوله: (له بالقرآن) ساقط من (ح) و(س). 

(0) قوله: (وبنات بنيهن) ساقط من (ب). 

(10) قوله: (أخواته ويحرم عليه بناهن وبنات بناتهن وبنات بنيهن؛ لأمبن بنات) ساقط من (ش١).‏ 


القضقة 
ا وبنات أخوات» وأخوات اللاي أرضعته لأغهن خالات» وأمهاتها 
ليق جدات. 
وإذا كان للمرأة ولدان ولأحد الولدين صبى وللآخر صبية فأرضعت 
الجدة أحد الأولاد؛ لم يحل أحدهما للآخر, لأنَّا إن أرضعت الصبي صار عدا 
للصبية» وإن أرضعت الصبية صارت عمَّة للصبى. 
وإن أرضعت امرأة بنت بنتها؛ لم تحل لابن خالتهاء لأنَّا صارت خالة 


وقال محمد فيمن طلَّق امرأة بعد أن بنى بها أو تلذذ. ثم تزوج مرضعة 


بأمهاتبن. ولو أرضعت امرأة أختهاء ثم تزوجت/ الكبيرة؛ كانت تلك الأخت 
بنتا لها وربيبة لهذا الزوج وله أن يرى شعرها. 
فصل 
لك صفة الظتر! 

ويستحب أن تكون الظئر ذات عقلء عفيفة عن الفاحشة» سالمةً من 
الحيوت القن ب عدوت لها و المرسم ٠.‏ ويكره أن نكر عقات آل قار 
أو جذماء؛ لما روي عن النَبِي يَيه أنه نمى عن رضاع الحمقى والفاجرة”", 
وقال: (إنَّ الرَضَاعَ يَُيدُ الطبَاع»”". 


فأرضعتها المطلقة: حرمت الزوجة على زوجها؛ لأنها من الربائب المدخول 
رب 
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)١(‏ قوله: (أخوة) في (ش١):‏ (أخوات). 
(؟) قوله: (لما روي عن الي َكل أنه نبى عن رضاع الحمقى والفاجرة) ساقط من (ش١).‏ 
فرق أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: ١/ك‏ برقم (70). 


كناب الرضاع ١‏ لققك 


وروي عن عمر بن الخطاب تله قال: إذا استرضع أحدكم فليستحسن”" 
وأرى أن يجتنب مثل”" ذلك من زوج الظئر وأخيها إن قدر”” على ذلك؛ لأن 
الولد ينزع إلى الأب والخال. 

واختلف في استرضاع النصرانية: فكرهها في "المدونة"”” خيفة أن تطعمه 
الخنزير أو تسقيه الخمرء ولم يكرهه من جهة الدين. قال مالك: وقد يكون لها طباع 
حسنة من عفاف وسخاء ومحاسن الأخلاق» وليس الطباع في الدين”. 

وقال في كتاب ابن حبيب: لا بأس ما لم يتتخوف أن تطعمه ما حرم الله عز 
وجل”". وقال ابن القاسم: كان مالك يكرهه. ويقول: إن غذاء الصبي مما 
يأكلن» وهن يأكلن لحم”” الخنزير ويشربن الخمر”". 

ففي القول الأول: يجوز إذا كان رضاعه عن أبويه» ويسقط الاعتراض با 
تطعمه» ويبقى الاعتراض من جهة اللبن في نفسه؛ لأنه نجس في أحد القولين 
في عرق السكران؛ لأن الجسم ينجس. ويُتَجّسٌ اللبن بنجاسته ما يكون عنه 
ولنجاسة الوعاء» ى| قال في”" المرأة تهوت إن لبنها نجس. 


.80 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) قوله: (مثل) ساقط من (ش١).‏ 

(9) في (ش١):‏ (إن كان يقدر). 

(5) انظر: المدونة: 7037/7. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 80. 

(5) قوله: (وقال في كتاب ابن حبيب: لا بأس مالم يتخوف أن تطعمه ما حرم الله عز وجل) 
ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

و7( قوله: (لحم) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(6) انظر: المدونة: 7037/7. 

() زاد في (ب): (لبن). 


واختلف في استرضاع الحامل» فوقع في غير موضعه جوازه. وقال في 
كتاب .الإجارة: إن حملت تنفسخ الإجارة. وهو أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل 
مضر بالولد وربّا أذَى إلى موته. 
واختلف في الغيلة ما هي؟ فقال مالك: أن يطأ الرجل امرأته وهي 
ترضع. وقيل: أن ترضعه وهي حامل”". والأول أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل 
مضرٌ وهو مما نبي عنه'"”» والنبِي لله لم ينه عن الغيلة وأخبر أنها ليست 
بمضرة””'» فكان محمله على الوجه الآخر أبين» ولا يحمل على ما علم منه 
الضرر. 


(١)انظر:‏ المدونة: 791//7. 

(؟) قوله: (وهو مما نبي عنه) ساقط من (ح) و(س). 

(") في (ش١):‏ (مضرة). 

(:) أخرجه مسلم: ٠١77/5‏ في باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل» من 
كتاب التكاح» برقم )١557(‏ بلفظ: (لقد هممت أن أخبى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم 
وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم). 


كناب الرضاع لهينه 


باب 
الرجل يتزوج صبية مرضعة فترضعها 
أمه أوأخته؛ أو يتزوج مرضعتين فترضعهما" ‏ 066 
أجنبية أو امرأة له أخرى 
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ومن تزوج فرضكة"" فأراضعتها: أمّه أو أخنهة مع عليه ووفعك 
الفرقة؛ لأنها تصير برضاع أمّهِ أختاً له. وبرضاع أخته بنت أخت”". 

قال ابن القاسم: ولا صداق ا على الزوج» ولا على التي أرضعت وإن 
تعملات لبا 


ع 


وإن تزوج مرضعتين» فأرضعتهم أَمّه أو أخته أو امرأة أجنبية أو امرأة له أخرى؛ 
افترق الجواب. فإن أرضعته) أمه أو أخته””؛ حرمتا عليه جميعاً لأنهها أخوات أو 
بنات أخوات» وإن أرضعتههما امرأة أجنبية؛ كان له أن يحبس إحداهماء وهو بالخيار 
بين أن يمسك التى أرضعت أولآ أو آخراًو”" يفارق الأخرى. 

وكذلك إن أرضعتهما امرأةٌ له أخرى ولم يكن دخل بها؛ كان بالخيار في 
المرضَعتين 7" يمسك إحداهما ويفارق الأخرى. لأنها ربيبة لم يدخل بأمّهاء 
)١(‏ زاد بعده في (ب): (امرأة). 

(1) قوله: (مرضّعة) ساقط من (ش١).‏ 

(؟) زاد بعده في (ش١):‏ (له). 

(5) انظر: المدونة: 7/ ول “الا 

(6) قوله: (أو امرأة أجنبية أو امرأة له أخرى؛ افترق الجوابء فإن أرضعته] أمه أو أخته) ساقط 
من (ش١).‏ 

)١(‏ قوله: (و) في (ش١):‏ (أو). 

(0) في (ب): (الموضعين). 


أ ا 
و نج 


وتحرم الكبيرة لأنها من أمّهات نسائه» فإن دخل بها حرم الجميع» فيحرم 
الصغار لأنبن الزّبائب المدخول بأمهاتهن» ولأنمن بناته إذا كان اللبن منه. 
وتحرم الكبيرة لأنََّا من أمهات نسائه. ولا صداق للكبيرة إن لم يكن دخل بها؛ 
لأن الفسخ والمنءع”) جاء من قيليا؛ ولا صداق للصغار آيضاً”" إذا كان قد 
دخل بالكبيرة؛ لأنَّه فسخ بغير طلاق, ولأنَّهِ مغلوب على الفراق ولا سبب له 
فيه» وليس بمنزلة من يكون له فيها خيار» إلا أن يكون هو الآمر للكبيرة 
بالرضاع فيكون عليه هما الصداق. 

واختلف إذا كان الرّضاع قبل الدخول بالكبيرة فكان بالخيار في 
المرضعتين» هل يكون”' للتي يفارق صداق”»؟ 

فقال محمد: لحا ربع" صداقها؛ لأنه لو فارقهم| جميعاً قبل أن يختار كان 
النصف بينههما. وفي'" "كتاب ابن حبيب": لما نصف الصداق. وجعله بمنزلة 
من طلق بالطوع. وذكر”” الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد عن ابن القاسم: ألا 
شيء عليه للتي طلق”'؛ لوجوب الطلاق. 


)١(‏ قوله: (والمنع) ساقط من (ح) و(س). 

(1) قوله: (لأن الفسخ والمنع جاء من قبلها) ساقط من (ش١).‏ 
(") قوله: (أيضا) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (يكون) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(6) قوله: (صداق) في (ش١):‏ (صداقها). 

(1) قوله: (ربع) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (وني) في (ش١):‏ (وقال في). 

(8) قوله: (وذكر) في (ش١):‏ (وحكى). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .8٠١‏ 


كناب الرضاع “ 2 ( 


ووجه القول”' بوجوب الصداق؟ لأنه طلاق لا فسخ ولا سبب ا فيه؛ 
ولأنَّه كان قادراً على أن يختارها ويمسكها دون الأخرى””". ولأن ذلك مصيبة 
نزلت به كموتها لو ماتت”" فإن مصيبة ذلك”'/ منه» ويغرم الصداق. 


2 
قفن 


ووجه القول بسقوط الغرم؛ لأنَّه مغلوب على الفراق وإِنَّا ورد القرآن 
بغرم النصف”“ فيمن طلق طوعاء ولا يشبه هذا موتها؛ لأنَّ البضع”" هاهنا 
موجودٌ تبيعه» وتأخذ به”" العوض من غيره” إن أحيّتء ففارق الموتّ» 
وليست كالتي أجدّمت”' بعد العقد قبل الدخول''' أنه يغرم نصف 
الصداق”2 إن طلق'"؛ لأنّه في معنى امالك لا تأخذ له عوضً”" ولا 
يتزوجها أحدء وإن تزوجت في] لا خطب له. 

نّم يختلف في الكبيرة التي أرضعتهاء هل تغرم ذلك النّصف للزوج إن 


.)١ش(و قوله: (لوجوب الطلاق. ووجه القول) ساقط من (ح) و(س)‎ )١( 
.)١ش(و (؟) قوله: (ويمسكها دون الأخرى) ساقط من (ح) و(س)‎ 

() قوله: (لو ماتت) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

() قوله: (مصيبة ذلك) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (المصيبة). 

(5) قوله: (بغرم النصف) يقابله في (ح) و(س): (بالنصف). 

(5) في (ش١):‏ (المبيع). 

(0) قوله: (به) ساقط من (ش١).‏ 

(8) قوله: (من غيره) يقابله في (ح) و(س): (منه ومن غيره). 

(9) بعدها في (ح): (حرمت»»؛ وفي (ش١):‏ (أخذ). 

)٠١(‏ قوله: (قبل الدخول) ساقط من (ح) و(س). 

)١١(‏ قوله: (أنه يغرم نصف الصداق) في (ح) و(س): (فله نصف الصداق). 
)١١(‏ قوله: (بعد العقد قبل الدخولأنه يغرم نصف الصداق إن طلق) ساقط من (ش١).‏ 
(15) قوله: (تأخذ له عوضاً) في (ش١):‏ (يؤخذ لها عوض). 


غرمه الزوج أو للصغيرة إن لم يغرمه على قول ابن القاسم؟ فأما غرمها على 
الزوج”"» فيختلف فيه قياساً إذا شهد عليه بطلاق قبل الدخول؛ ثم رجعت 
البينة عن الشهادة واعترفت بالزور””"» فقال ابن القاسم: يرجع على البينة 
بنصف الصداق. وقال أشهب: لا رجوع له؛ لأنَّهِ لى يوجب عليه إلا ما كان 
يلزمه لو طلق. والأول أحسن؛ لأنّه م يختر الطلاق وإنما اشترى شيئاً وبذل له 
العوض”"» وحيل بينه وبين قبضه وأغرم الثم وإذا لم يغرم الزوج.ء فإنه 
يختلف هل للصبية رجوع على التي أرضعتها؟. 

فإذا قيل: الوجه ألا”'» شيء على الزوج؛ لأنّهِ حيل بينه وبين قبض المبيع؛ 
كان لها أن ترجع عليهاء لأنََّا تقول كان لي دين أسقطته””' بفعلك. 

وإذا قيل: الوجه في سقوط الغرم عن الزوج لأنَّ المبيع موجودٌ تبيعه 
وتأخذ عنه العوض ولم يهلك لها" شيء”"؟ ل يكن لها عليه شيء؛ لأنَّ الوجه 
الذي سقط به الغرم عن الزوج هو الذي سقط به مقالها مع التي أرضعتهاء 
وهذا هو الأصل إذا بقي المبيع بيد البائع. 


() قوله: (على الزوج) في (ش١):‏ (للزوج). 

(؟) قوله: (عن الشهادة واعترفت بالزور) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(9) في (ب): (العرض). 

(5) قوله: (ألا) في (ش١):‏ (لا). 

(5) في (ب) و(ح) و(س): (أسقطه). 

(1) زاد بعده في (ش١):‏ (عليها). 

4 قوله: (ولم بلك لها شيء) ساقط من (ح) و(س). 

(6) قوله: (عليه) في (ب) و(ش١):‏ (عليها). 


كناب الرضاع هينه 
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6 ل الشهادة على الرضاع وإقرار أحد 55 
الأبوين أو'"' أحد الزوجين بالرضاع 


حكم الرّضاع”" يثبت بوجهين؛ بشهادة امرأتين عدلتين إذا كان ذلك قد 
فشا وعرف من قوهم)ء وباعتراف أحد الزوجين. 

واختلف في أربع مسائل”": في شهادة امرأتين إذا لم يكن يكن ذلك قد عرف 
وفشا ولا”“ سمع منههما قبل ذلك. وفي شهادة المرأة الواحدة إذا كان قد فشا 
ذلك وسمع”' من قولما قبل. وفي إقرار أحد الأبوين بالرّضاع. فقال مالك 
وار بن القاسم في شهادة امرأتين: إذا كان قد فشا ذلك وسمع” " من قوله) 
فرق بينهماء وإلالم يقبل””. 

وقال مطرفء وابن الماجشونء وابن وهب. وابن نافع» وأصبغ في "كتاب 
ابن حبيب": يفرق بينهم| بشهادته) إذا كانتا عدلتين وإن لم يكن سمع منهم|"". 

وهو أبين» وقد يكون سكوتبه) لأنّه لم يحتج إلى شهادتها فلم| توجه الأداء 


)١(‏ قوله: (أو) في(ش١):‏ (و). 

)١(‏ في (ش١):‏ (الرضاعة). 

(1) قوله: (أربع مسائل) في (ح) و(س) و(ش :)١‏ (أربعة). 
() قوله: (ذلك قد عرف وفشا ولا) ساقط من (ح) و(س). 
(0) قوله: (وسمع) ساقط من (ح) و(س). 

() قوله: (مالك و) ساقط من (ش١).‏ 

0) في (ش١):‏ (وعرف). 

(6) انظر: المدونة: ؟1/ ,7٠١‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 247 85. 


اا عي هو 
أ 2001 
مه 


عليه)9) ذكرتا ذلك وشهدتا به'"”» إلا أن يعقد التكاح بحضرته) ويعللان 
ذلك» ولا يذكرانه ولا ينكرانه 200 . 

وقال مالك في شهادة المرأة الواحدة: لا توجب تحري) . 

وقال في "كتاب محمد": لا تقطع شهادة المرأة الواحدة شيئاًء إلا أن يكون 
ذلك قد فشا”" في صغرهما عند الأهلين والمعارف”". 

قال عمد" :وقال 'أيضا مالك27 لا آرى: أن يققن: يشتهاذة المرأة 
الواحدة» ولكن أحب للزوج ألا يقريبها وأن يصدقه” ". ولم يختلف المذهب 
إذا لى يكن سمع ذلك من قوها أنه لا يحكم بالفراق» ولكن يؤمر بذلك من غير 
حكمء وإن كانت عدلة كان ذلك آكد في تنزهه عنها” ". 

وقال ابن القاسم في "المدونة": إن شهدت أ الزوج وأم"" الزوجة على 
الرّضاع؛ ل تقبل شهادتب) إلا أن يكون قد فشا ذلك وعرف من قوط). 


)١(‏ قوله: (الأداء عليهما) في (ش١):‏ (الآن لهما). 

(1) قوله: (ذكرتا ذلك وشهدتا به) في (ح) و(س): (شهدتا). 
(7) في (ب) و(ح) و(س): (أنكرتا). 

(5) قوله: (ولا يذكرانه ولا أنكرتا في (ح) و(س): (ينكرانه). 
(5) انظر: المدونة: 7/ .7٠١‏ 

)١(‏ زاد بعده في (ش١)‏ (وعرف). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 85. 

(6) قوله: (قال محمد) ساقط من (ش١).‏ 

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ 0٠‏ 7031. 

.)١ش(و قوله: (وأن يصدقها...كان ذلك آكد في تنزهه عنها) ساقط من (ح) و(س)‎ )١١( 
.)١ش( قوله: (أم) ساقط من‎ )١١( 


كناب الرضاع ننه 


فجعلهم| كالأجنبيتين”". وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنه" أرضعت 
الأخرى ‏ 

وقال محمد: إذا قالت الأم لخاطب ابنتها: إنها أختك من الرضاعة؛ ثم 
قالت: وهمتء. أو أردت بذلك اعتذاراً؛ حرمت ولا يقبل رجوعهاء وكذلك 
الأب» ولو تزوجت فرق السلطان بينه)””. 

وإلى هذا ذهب ابن حبيب”» وقال ابن حبيب: قول مالك وأصحابه؛ إذا 
قالت المرأة ذلك في ابنتها أو ابنهاء أو قاله الأب في ولده؛ أن الفرقة تقع بينها 
بذلك. ويحكم بالفراق إذا قالوه قبل النكاح”". 

واختلف/ أيضاً إذا قالت امرأة أجنبية أنا أرضعتهماء فقال ابن القاسم: لا 0 
يفرق القاضي”" بينهما بقولماء وإن كان قد عرف من قوها””. ظ 

وقال الليث: إذا قالت قد أرضعتكا؛ لم يتناكحا. قال: ولو ذكرت ذلك عند 
التكاح ولم تنهم أنها أرادت ضرراً؛ رأيت ألا يقر" نكاحهما” "» ولو كانت”'" مهودية 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟7/ .7٠١‏ 

(1) قوله: (وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنها) في (ش١):‏ (وعلى قول إحداهما أنها). 
(؟) قوله: (الأخرى) في (ح) و(س): (الآخر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 87. 

(5) قوله: (وإلى هذا ذهب ابن حبيب) ساقط من (ش١).‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 87. 

(0) قوله: (القاضي) ساقط من (ح) و(س). 

(4) انظر: المدونة: 7/57 .7١1١‏ 

(9) في (ح) و(س): (يقرر). 

)٠١(‏ قوله: (نكاحها) زيادة من (ب). 

)١١(‏ قوله: (ألّا يقر نكاحهاء ولو كانت) في (ش١):‏ (ألا يفرق» وإن كانت). 


أو نصرانية؛ وهذا لحديث عقبة بن الحارثء قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة فأنت 
امرأة» فقالت: إني قد أرضعتكى]ء فقال له رسول الله تتلته: «فَكيّف وَقَدْ قِيل؟ دَعْهَا 
عَنْكَ). أخرجه البخاري ومسلم”". 

وحمل قول ابن حبيب”" في ألا يقبل قوها بعد العقد على أنها كانت”" 
حاضرة العقدء فلم تنكر ثم قامت بعد ذلك”» وهي بمنزلة من عنده شهادة 
فعمل بخلافها بحضرته ولم ينكر ثم رفعها. 

ولو كانت غائبة فلا قدمت وعلمت"' أنكرت؛ قبل قوهاء وهذا إذا 
كانتت شهادتها أنها أرضعتهياء ولو شهدت على أم أحدهما أنها أرضعتهماء أو 
على رضاع أجنبية؛ لسئلت تلك الأم أو الأجنبية» فإن قالت مثل ذلك وقعت 
الحرمة؛ لأنها شهادة من امرأتين» وإن أنتكرت ضعف قوطا. 

وإن ماتت التي ادعت أنها أرضعت. أو غابت غيبة بعيدة؛ كان قوها 
بمنزلة غير الأم. وأما قول الأب. فإن شهد بذلك على ولده البالغ؛ كان قوله 
بمنزلة قول الأجنبي. وإن كان ذلك في صغر الولد أو في ابنته ثم عقد عليهما؛ ‏ 
يج وفسخ. لأنّه مقر على نفسه أنه عقد عقداً فاسداًء فإن كَيَ الصبي ورشد 
كان قول الأب في ذلك بمنزلته لولم يعقده قبل» وقد كان يقال إِنّه حكم مضى 


)١(‏ أخرجه البخاري: »45١/7‏ في باب شهادة المرضعة» من كتاب الشهادات» برقم (011؟)» 
(؟) قوله: (ومحمل قول ابن حبيب) في (ش١):‏ (ومحمول قول ابن القاسم). 

(") قوله: (كانت) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (ثم قامت بعد ذلك) في (ح) و(س): (ثم ادعت ذلك). 

(6) قوله: (فل|) ساقط من (ح) و(س). 


كناب الرضاع ش 2117 ( 


فلا يحل أبدأء وليس بحسن؛ لأنَّ الفسخ لم يكن لأنَّ الرّضاع قد”" ثبت. وإنما 
كان لأنَّ العقد قام لمن يقر أنه عقد عقداً لا يحل» إلا على ما قاله محمدٌ إن قوله 
قرول ا" 


فصل 
ل اعتراف الزوج بالرضاع] 

اعتراف الزوج بالرّضاع يوجب الفراق» وسواء كان اعترافه قبل 
النكاح”” أو بعده. واعتراف الزوجة يوجب الفراق إذا سمع منه'؟ قبل 
العقد. وإن كان اعترافها بعد العقد؛ كان موقوفاً على تصديق الزوج””» فإن 

صدقها الزوج فرق بينهماء وإن كذبها لم يفرق. 
وإذا كانت الفرقة لاعتراف الزوج”' وكان قد دخل بها؛ كان لما 
الصداق”"» وسواء كان اعترافه قبل العقد أ وبعده» أو قبل الدخول أو بعده. 
ظ فإن فرق بينهما قبل الدخول افترق الجواب. فإن”' كان اعترافه قبل العقد؛ لم 
يكن عليه صداقٌ» وإن كان اعترافه بعد العقد؛ كان عليه نصف الصداقء لأنه 


.)١ش()س(و قوله: (قد) زيادة من (ح)‎ )١( 

(") انظر: النوادر والزيادات: ه/ 87. 

(9) قوله: (النكاح) في (ش١):‏ (الدخول). 

(5) قوله: (سمع منها) في (ب): (شهد على اعترافها). 

(0) قوله: (كان موقوفاً على تصديق الزوج) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(0) المثغبت من (ب)» وفي غيرها: (الزوجة). 

(0) في (ح) و(س): (صداق المثل). 

(8) قوله: (فإن) في (ش١):‏ (وإن). 


يتهم أن يكون ندم فقال ذلك ليسقط عن نفسه الصداق”"» إلا أن تصدقه 
الزوجة فلا يكون لها شيء. 

وإن كانت الفرقة لاعتراف الزوجة؛ لم يكن لها صداق. وسواء اعترفت 
قبل العقد أو بعده» وفرق بينهما قبل الدخول أو بعده؛ لأئّا هي التي”' غرت 
الزوج وأتلفت على نفسهاء إلا أن يعترف الزّوجٍ أنه كان عالماً؛ فيكون لما 
الصداق إذا وقع الدخول. 

وإن أقر أحد الزوجين أَنَا أخوان ثم رجع عن ذلك؛ لم يقبل رجوعه 
وأخذ بقوله الأول. قال مالك: ومن تزوج امرأة فشهد على المرأة أنها لم تزل 
تقول للذي تزوجها أخي؛ فليس هذا بشيىء”"» وهذا من كلام النساء كثير”) 
ولايخرء”” مئل ذلك ©©. 


)١(‏ قوله: (لأنه يتهم أن يكون ندم فقال ذلك ليسقط عن نفسه الصداق) ساقط من (ح) و(س) 
و(ش١).‏ 

(0) قوله: (هي التي) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 85. 

(5) قوله: (كثير) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (ولا يحرم) في (ش١):‏ (فلا تحريم). 

(1) قوله: (كثير ولا يحرم مثل ذلك) في (ح) و(س): (ولا يحرم). 


كناب الرضاع 2ه 


)9 باب ملي 
رن 0 5 
ل رضاع الأم ولدها والأجرة 4 ذلكت 

لا يخلو رضاع الأم ولدها من خمسة أقسام: إما أن تكون هي زوجة لأب 
الف 00 أو في عدة من طلاق رجعى») أو بائن» أو في عدة وفاة» أو في غير 
عدة. فإن كانت زوجة كان عليها رضاعه بغير عوض؛ لقول الله تعالى: 
ل وَلْولِدتُ يُرْضِعْنَ أوْلّدَهنّ حَولَنٍ كامِلنٍ 4 قال: « وَعَلَ الولُود له رهن وكِسوَئنٌ * 
[البقرة: 757]. فعلم أن ذلك مع بقاء الزوجية؛ لأن الرضاع مع عدم الزوجية لا 
عق له ررزق ولا كدو . وكذلك إن كانت في عدة من طلاق رجعي؛ لا 
أجر لما -كالتي لم تطلق”"- لأن لها النفقة والكسوة كالزوجة» وإن كانت في 
غير عدة» أو في عدة من طلاق”' بائن أو وفاة؛ كان لا الأجر لأنها لا نفقة لها 
وال 


)١(‏ قوله: (إما أن تكون هي زوجة لأب الصبي) في (ب): (إما أن يكون وهي زوجة في عصمة 
أب الصبي). 

(1) قوله: (يستحق له رزق ولا كسوة) في (ح) و(س): (تستحق له رزقا ولا كسوة). 

(*) قوله: (كالتي لم تطلق) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(:) قوله: (من طلاق) ساقط من (ش١).‏ 

(6) قوله: (لأنها لا نفقة لها ولا كسوة) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (كان لما الأجر لأنها لا نفقة لا ولا كسوة) ساقط من (ح) و(س). 


الضة 
د | 1 
ا أن الرضاع يلزم الأم] 
الرضاع يلزم الأم مع الزوجية إذا كان مثلها يرضعء فإن كانت ذات 
شرف لم يكن عليها إرضاعه””؛ لأنَّ العادة في مثلها ألّا ترضع ولدهاء وإن) 
يدخل في ذلك على العادة في مثلها”" أن الأب يتكلف ذلك بغيرها. فإن قالت: 
أنا أرضعه بأجرة؛ الاستحسان ألا شىء. لأمهما إذا رضيت بذلك صارت بمنزلة 
غيرها تمن ليس ذا شرفء. والقياس”" أن”' ذلك ها؛ لأا تقول: متضمن عقد 
رب |[ ءِ 7 7 ءِ ع 95 : 1 
ات ألا رضاع علَ”" وأني”" في ذلك كالأجنبية ومنعني/ من ذلك ضرر 
بولدي من غير منفعة للزوج؛ لأنّها إن لم تعط'" لم ترضعه وأرضعه غيرها 
بأجرء فكذلك إن لم يقبل غيرها فلها أن ترضعه بأجرء إلا أن يعسر الأب 
فيكون عليها رضاعه. 
ويستوي عند عسر الأب ذات الشرف والدنيئة؛ لأن رضاعه على الأب مع 
اليسر من حق الزوجة على الزوج» ومع العسر من حق الولد على الأمّ ويكون 
الولد حينئذٍ بمنزلة من لا أب له فعلى الأمّ رضاعه وإن كانت ذات شرف. 
)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ش١)»‏ وفي (ح) و(س): (و). 
(”) في (ب): (أمثلها). 
(5) قوله: (الاستحسان ألا شىء, لأنها إذا رضيت بذلك صارت بمنزلة غيرها ممن ليس ذا 
شرف» والقياس) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(5) في (ش١):‏ (كان). 
(5) قوله: (رضاع عليَّ) في (ح) و(س): (أرضع). 
(0) في (ش١):‏ (وأنا). 


كناب الرضاع اهتيقه. 


وإذا كانت ممن يرضع مثلها فلم يكن لما لبن» أو كان فانقطعء أو كان دون 
كفاية الولد لقلته» أو مرضتء أو حملت؛ كانت الإجارة على الأب إذا كان 
قادراً عليها”"» وإن كان معدماً والأم موسرة؛ لم يكن عليها أن تستأجر له. 

وف "كنا مذ" : عليها أن تبتاجر له" وليسن بسن لآن رضاعة 1 
يكن في ذمتها فتكلف شراؤه إذا عجزت عنه. وإنم| كان معلقاً بلبنهاء فإذا ‏ 
يكن لها””"؛ لم تطالب بالعوض عنه. 

فصل 
ال نفقة الحامل وكسوتها] 

وقال في كتاب”' محمد: إذا :كانت حاملاً في عدة من طلاق بائن وهي 
ترضع؛ فلها النفقة والكسوة وأجر الرضاع””. 

وفارقت عنده ذات الزوج؛ لأنَّ النفقة والكسوة لما بحق الزوجية» ولا 
يزاد عليه لمكان الحمل والرّضاع شيء؛ وهذه لم تكن تستحق قبل الزوج شيع" 
إذا كانت غير حامل» فاستحقت النفقة والكسوة بالفراق”" إذا كانت حاملاً 
وكان ذا الآ عرقي لأ العف وو دل كان نذا الة فامشة ركانعلن 


(1) قوله: (إذا كان قادراً عليها) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: 0/ 07. 

() قوله: الها) ساقط من (ح) و(س). 

(5) قوله: (في كتاب) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .6١‏ 

(1) من قوله: (وهذه لم تكن...) مثبت من (ب) وفي باقي النسخ: (مالم يكن تستحق قبل 
الزوج). 

(0 المثبت من (ب).» وني باقي النسخ (بالقرآن). 


الأب أن يستأجر له فرضيت برضاعه؛ كانت لما الأجرة» وهذا إذا كان 
رضاعها حاملاً لايضةٌ بالولد. 
فصل"”" 
افيما إذا انقضت عدة المطلقة] 

وإذا انقضت عدة المطلّقة؛ كان لما أجر الرضاعء فإن كان الولد 
علقها”' كان لها إجارة مثلهاء ولا قول لما إن طلبت فوق ذلكء ولا له إن 
0 

وإن كان يقبل”' غيرهاء وقالت: لا أرضع”' إلا بعشرة»"'' وإجارة مثلها 
خمسة؛ كان”” ذلك لها. وقيل: للأب إن شئت قبلت ذلك وإلا فاستأجر له. 
وإن كانت العشرة أجر مثلها ووجد الأب من يرضع له بخمسة:؛ أو وجد من 
يرضعه” باطلا”"' وهو موسر كان فيها قولان؛ فقال مرة: القول قوها. وقال 


.)١ش(و قوله: (فصل) ساقط من (ح) و(س)‎ )١( 

(0) في (ح) و(س) واش١):‏ (فإن طلقها). 

(") في (ح) و(س): (دون ذلك). 

(5) في (ح) و(س): (وإن لم يقبل). 

(0) في (ش١):‏ (لا أرضى). 

(5) زاد بعده في (ش١):‏ (وكان أجر). 

01 قوله: (كان) ساقط من (ش١).‏ 

() قوله: (وجد من يرضعه) زيادة من (ش١).‏ 

(9) أي بغير أجر كى) هو ظاهر نص المدونة: / 700 ونصه: "فقلنا لمالك فلو كان رجلا معدما 
لاشىء له وقد طلق امرأته البتة فوجد من ذوي قرابته أخته أو أمه أو ابنته أو عمته أو خالته 
عن اترقيع قر اجو فقا ل انه زا آن تزع يهطل تإنه لاض عند وإها أن تسلمي ةق 
هؤلاء الذين يرضعونه لي باطلا". 


كناب الرضاع ظ اليه 


مرة: القول قوله”". 

وأرى أن ينظر فيها بين الأجرتين» فإن كان يسيراً كان القول قوها؛ لأنّ 
الأمّ أرفق بولدها ويصل إليه من الرفق والقيام مثل ذلك”". وإن تباين ما بين 
الأجرتين. أو كان يجد من يرضعه له باطلاً؛ كان القول قول الأب إذا كانت 
الظئر ترضعه عند أمه. وإن قالت: إنما أرضعه عندي؛ لم يكن ذلك للأب, لأنَّ 
للأم حقاً في الحضانة وليس للأب أن ينتزعه منها ويحول بينها وبين ولدها. 
وقد قال ابن القاسم: ذلك للأب إذا كانت ترضعه عند الأم”". . 

وإن كان للظئر”” ولد؛ لم يكن ذلك للأب, لأنَّ فيه ضرراً على الولد 
ونقصاً في رضاعها لأنها”' ترضع ابنين» وكان للأمٌ أن ترضعه بعشرة. 

وإن كان الأب فقيراً لا يقدر على يء ووجد من يرضعه باطلاً على أنَّ 
الولد عند الظئر؛ كان ذلك للأبء وهو في هذا بخلاف الموسر؛ لأنَّ رضاعه 
مع الفقر على الأم وهي مجبورة على رضاعه» ورضاع غيرها تخفيف عنها 
فكانت بالخيار بين أن ترضعه أو تسلمه. 

ومثله إذا وجد من يرضعه بخمسة» وهي التي يقدر عليهاء قيل لها: أنت 
بالخيار إن شئت أرضعت بذلك أو تسلميه'" إليه؛ لأنك مجبورة على رضاعه 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 706. 

(0) في (ب): (ما بينهما). 

انظر: النوادر والزيادات: 5/0 0. 

(4) قوله: (كان للظئر) في (ح) و(س): (كانت الظئر ذات). 
(0) قوله: (للأبء لأنْ فيه) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (لأمها) في (ش١):‏ (لكونها). 

(0) قوله: (بذلك أو تسلميه) في (ش١):‏ (بذلك أو أسلمية). 


بخمسة 2" ل يكن الأب”" يقدر على سواها". 

وإن كان أجر مثلها عشرين وهو يقدر على عشرة ووجد من يرضعه بخمسة 
على أن يكون الولد عند الظئر فرضيت أن ترضعه بعشرة؛ كان ذلك لا ولم ينتزع 
منها. ومقال الأم مع الوصي إذا كان للصبي مال قليل أو كثير كمقالها مع الأب. 

واختلف إذا لم يكن للولد مال؛ فقال في "المدونة": على الأمّ رضاعه'”. 

وقال في "كتاب ابن الجلاب": رضاعه على”' بيت المال”"'. 

قال الشيخ تققته: القول أن ذلك على بيت المال وهو الأصل”"؛ لأن رضاع 
الأم إنما ورد في القرآن أن تأخذ على ذلك أجرأء فإن كان فقيراً كان كنفقته؛ 
كل ذلك في بيت المال. ومحمل قول مالك إن عليها أن ترضعه على" أن 
رضاعه بي" “وي الماك يتعذر”” '' فصار كالعدم. 


تم كتاب الرضاعة بحمد الله وعونه 


)١(‏ قوله: (لما) في(ش١):‏ (ف)). 

(؟) قوله: (الأب) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

() زاد في (ح) و(س): (بخمسة). 

(5)انظر: المدونة: 7/ 5 .7١‏ 

(5) قوله: (على) في (ش١):‏ (في). 

(5) انظر: التفريع: 251/5 17. 

(0) قوله: (قال الشيخ تخلته: القول أن ذلك على بيت المال وهو الأصل) في (ح) و(س): (وهذا 
هو الاصل). 

(8) قوله: (لأن رضاع الأم إنما ورد في القرآن أن تأخذ على ذلك أجراًء فإن كان فقيراً كان 
كنفقته) في (ح) و(س): (لأن رضاعه كنفقته). 

(4) قوله: (على) ساقط من (ش١).‏ 

٠١ (‏ في (ح) و(س): (على). 

)١١(‏ قوله: (يتعذر) ساقط من (ح) و(س). 


كناب العدة وطراق السنة ظ 2 1 (/ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمد وإله وصحبه وسلمع 
01 كتاب العدة وطلاق السنة لسنّة و 
060 09 | رب 
/باب اب 
طلاق السك" 


قال مالك: طلاق السّنّةَ أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة طاهراً من 
غير جماعء ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يتبعها في ذلك طلاق”". 

قال الشيخ ظلله: الطلاق يتضمن عددا وحالة تكون الزوجة عليها حين 
الطلاق. 

والعدد على ثلاثة أوجه: جائز؛ وهو واحدة رجعية» ومكروه؛ وهو اثننان”", 
وتمنوع؛ وهو الغلاث2)؛ ؛ لقول الله كَبَك: 9ل د تدرى لَعَلَ أله نحدِتُ بَعَدَ ذَّلِكَ أ 4 
[الطلاق: ]١‏ من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق» وقد علم الله وبق ذلك من 
عباده؛ فأمرهم أن يوقعوا طلاقاً رجعياً تمهكن”” الرجعة معه. 

ويكره الاثنتان"©؛ لأن الزائد على الواحدة”" غير مفيد في)ا يريد من 


(1) قوله: (باب: في طلاق السّنّة) ساقط من (ح). 

() انظر: المدونة: 7/7 7. 

(7) في (): (اثنان). 

(4) في (ش١):‏ (الثلاثة). 

(5) في (ب) و(ح): (يمكن). 

(1) قوله: (ويكره الاثنتان) يقابله في (ب): (وتكره الاثنان). 
() في (ش١):‏ (الواحد). 


الفراق» وهو يصل بالواحدة إلى ما يصل إليه بالاثنتين؛ فكان إيقاع”" طلقة 
واحدة أولى» فإذا ارتجع ثم طلق, فأدركه نَدَمٌ؛ كان له إلى المراجعة جعة”'" سبيل. 

وأجاز مالك الخلع» وهو طلقة بائنة”". وذكر أبو الحسن ابن القصار في 
تضاعيف كلام له أن ذلك يكره. 

وهو أحسن إذا كان كل واحد من الزوجين مؤدياً لحق صاحبه؛ وإن كان 
على غير ذلك من الشنآن وفساد الدين لم يكره. ولا يعترض إذا كان على غير 
ذلك بحديث”' ثابت بن قيس بن شماس؛ لأنها ذكرت أنها لا تستطيع المقام 
معه” » وقالت: َحَافٌ الْكُفْربَعْدَ الإيَان". 

واختلف في الثلاث في كل طهر طلقة؛ فكرهه مالك”"» وأجازه أشهب. 
قال محمد: وكان أشهب لا يرى بأساً أن يطلق في كل طهر طلقة ما لم يرتجع. 
فإن ارتجع وهو يريد أن يطلق فالبأس”" عليه في ارتجاعه على ذلك؛؟ لأنه يطول 
عليها العدة» وفي هذا أنزل القرآن فيم| بلغني قوله تعالى: #أوَلَا قُسِكُوهنٌ ضِرَارًا 
تعمَدُوأْ © [البقرة: 57]» فإن ارتجعها وهو يريد إمساكهاء ثم بدا له أن يطلقها 


)١(‏ في (ش١):‏ (إيقاعه). 

() في (ح): (الرجعة). 

(9) انظر: المدونة: 7/ 57 75» والنوادر والزيادات: 76577/6. 

() في (ش١):‏ (لحديث). 

(5) قوله: (معه) ساقط من (ح). 

() أخرجه البخاري: 5/ 5077. في باب الخلع وكيف الطلاق فيه من كتاب الطلاق» برقم 
(9لا؟ع). 

0) انظر: المدونة: 77/7 

(8) في (ح): (فلا بأس). 


كناب العدة وطراق إلسنة 2ه 


مكانه؛ فلا بأمن بارتجاعه وطلاقه". 

وقال أيضاً فيمن أراد أن يطلق زوجته اثنتين أو ثلاثاً فقيل له: إن ذلك لا 
يجوز فطلقها واحدة» ثم ارتجعها”". ثم طلقها”" أخرى. ثم ارتجع. ثم طلق 
الثالثة؛ فلا بأس بالطلاق على هذه الصفاتء. وإن كن”' في يوم. 

وقول مالك أبين”' للآية» ولأن ما يحدث من الندم والرغبة في المراجعة 
إنما يكون في الغالب”" بعد الطول» وبعد سكون ما أوجب الفراق. 


فصل 
ل حالات الزوجة عند الطلاق] 


حالة يجوز الطلاق فيهاء وحالة يكره؛ وحالة يمنع» وحالة مختلف فيها 
هل يجوز أو يكره؟”" وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنه*©: 

فيجوز إذا كانت طاهراً من غير جماع. 

ويكره إذا كانت في طهر قد جومعت فيه. 

واختلف في وجه الكراهية؛ فقال أبو محمد عبد الوهاب: لأنه ليس عليها 


.8/ انظر تفصيل هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: ه/ /ا4»‎ )١( 
في (ش١): (ارتجع).‎ )0( 

(7) في (ش١):‏ (طلق). 

(5) ني (ب): (كان). 

(0) في (ش١):‏ (أحسن). 

(5) قوله: (في الغالب) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يكره؟) ساقط من (ش١).‏ 
(8) قوله: (وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنع) ساقط من (ح). 


في العدة» فلا تدري هل تعتد بالأقراء أو بالوضع. إن كانت حاملاً فيدركه 
النده””. 

وقيل: المعنى خوف الندم خاصة. وقد تأول بعض أهل العلم قول الله 
تعالى '#وَلَا حل هْنّ أن يَكثُمْنَ مَا حَلَقَ آلَهُ ى أَرَحَامِهنَ #”" [البقرة: 74؟] أي: من 
الحمل قبل أن يوقع الطلاق'"؛ لأن الزوج يحب الفراق”' ما لم يكن حملء فإذا 
علم أنه صار له منها ولد كَرِءَ ذلك» ولا يحب أن يوقع"' عليها اسم الفراق؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى وصم في حسن المعاشرة متى راجع إن ظهر ولد. 

ولا وجه للتعليل”' أنه لبِّس عليها في العدة؛ لأن العدة لا تفتقر إلى نية» 
وهي تنتظر في المستقبل» فإن رأت حيضاً بنت عليه» وإن ظهر حمل انتظرت”" 
الوضع هيء ولا يكره الطلاق في طهر مس فيه إذا كانت الزوجة ممن لا تجميض 
لصغر أو كبر أو مرتابة أو مستحاضة أو حاملاً. 

.قال الشيخ: والمنع والاختلاف يتصور في الحائضء فإن كانت حائضاً 
مدخولاً مها كان الطلاق ممنوعاً. 

واختلف إذا كانت غير مدخول بها؛ فأجازه ابن القاسم وكرهه 


.5537 7/1١ انظر: المعونة:‎ )١( 
.)١ش( (؟) قوله: (قول الله تعالى) ساقط من‎ 
.75 3776 انظر: المدونة: ؟/‎ )"( 

(5) في (ح): (الطلاق). 

(5) في (ش١):‏ (يقع). 

(1) في (ش١):‏ (لهذا التعليل). 

(0) في (ش١):‏ (انتظر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .9١‏ 


كناب العدة وطلاق السنة 11 ( 


وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن مالك روايتين: الجواز والمنع” » فرآه مرة 
شرعا فيمنع وإن لم تكن عدة ولا تطويل» ورأى مرة أخرى أن العلة في المنع 
التطويل» وإذا كانت غير مدخول بها جاز. 

ويختلف إذا كانت دول با حاملاً؛ فقال ابن شعبان: يجوز الطلاق 
وإن كانت حاماة”””". 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يتخرج على القولين في غير المدخول بها””". 

يريد: لأن الحامل عدتها بالوضع؛ حائضاً كانت أو غير حائض؛ وليس 
فيه تطويل. 

ويختلف في طلاق المستحاضة إذا كانت حائضاًء فعلى القول إن عدتها 
بالأقراء يمنع الطلاق. 

ويختلف على القول أن عدتها بالسنة وتكون كالحامل. والظاهر من 
المذهب أنه غير معلل» ولو كانت العلة التطويل؛ لجاز أن يطلقها في الخيض 
برضاها؛ لأنه حق/ لهاء ويلزم أيضاً ألا يجبر على الرجعة إلا أن تقوم بحقها في 
التطويل؛ لأنه حق لآدميء فلا يقضى به إلا أن يقوم به من له ذلك الحق» وألا 
يجبر على الرجعة؛ إذا لم ينظر في ذلك حتى ظهرت؛ لأن المدة التي كان فيها 
التطويل قد ذهبت ومن خالع في الحيض لم يحبر على الرجعة”؛ لأن الطلقة 
(١)انظر:‏ المعونة: /١‏ 6059. 
() انظر: الزاهي» لابن شعبانء لوحة رقم: /١١0[‏ أ]. 
(0) في (ب) و(ح): (حائضاً). 
(5) انظر: المعونة: /١‏ 6055. 
(4) زاد بعده في (ش8١2):‏ (إذا لم ينظر في ذلك حتى ظهرته؛ لأن المدة التي كان فيها التطويل قد 

ذهبت ومن خالع في الحيض لم يجبر على الرجعة). 


رب 


1/0 


بائنة فأشبهت الثلاث في الحيض. 

قال محمد: ولا يطلق على المجنون والمجذوم والعنين ومن عدم النفقة في 
الخيضن والنفاس 0 

قال الشيخ: وأرى إن أخطأ الحاكم وطَلّقَ حينئذ لم يلزم الطلاق» بخلاف 
طلاق الزوج بنفسه؛ لأن القاضي في هذا كالوكيل على صفة» فيفعل غير ما 
وكل عليه» ولأنه لو'" أجيز فعله بجبر الزوج على الرجعة» ثم طلق عليه 
أخرى إذا طهرت؛ فيلزمه تطليقتان وفي هذا ضررء إلا العنين فإنه يمضي عليه 
الطلاق؛ لأن الطلقة بائنة. 

واختلف عن مالك في المولي هل تطلق عليه في الجيض”” ؟. 

وألا تطلق عليه أحسن؛ لأن الطلاق عند تمام الأربعة الأشهر من حق 
الزوجة» فهي إذا قامت بالطلاق فطلق عليه أجبر”” على الرجعة وبقيت في 
العصمة حتى تطهر فلم يفدها ذلك الطلاق شيئا» وفيه على الزوج ضررء وقد 
تقدم ذكر الطلاق في الحيض في كتاب اللعان””. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 6/ .5١‏ 

(0) في (ش1١):‏ (ولوأنه). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .4٠‏ 

(5) في (ب) و(ح): (أجيز). 

(5) كتاب اللعان سيأتي بعد» وانظر ما أشار له المؤلف عند قوله في الموضع المذكور: (والطلاق 
في الحيض ممنوع) » ص: 5 57 7. 


كناب العدة وطلاق إلسنة دنه 


فصل 
ال فسخ النكاح 4 وقت الحيضا 

وقال مالك في" النكاح الفاسد: إذا كان ما يفرق فيه بعد”" الدخولء أو 
كان”" ما يحتاط فيه بالطلاق مثل: نكاح المحم والخامسة؛ والمرأة على عمتها 
أو خالتهاء والتي تواعد في العدة» والموهوبة» والأمة تتزوج بغير إذن سيدهاء 
والذي يتزوج الأمة على أن ولدها حر؛ فإنه يفسخ في الحيض؛ لأن إقراره 
أعظم من الطلاق في الحيض”". 

وإن تزوج العبد بغير إذن سيده؛ أو مولى عليه بغير إذن وليه» وما كان 
إجازته حلالاً؛ فلا يفرق فيه في الحيض ولا في النفاس» وذلك بيد السيد 
وبيد الولى بعد الطهر. 

واختلف إذا اختلفاء فقالت: طلقتنى وأنا حائضء وقال: طلقتك وأنت 
طاهر؛ فقال ابن القاسم في العتبية: القول قول الزوج". 

وقال سحنون في السليانية: القول قولهاء ويجبر على الرجعة؛ لأنها مؤتمنة 
على دينها وحيضها وهو لا يعلم حيضها إلا ب| أخبرته. وأنكر قول ابن القاسم 
أن يكون القول قوله. 

وأرى أن يقبل قوله» ولأنه لا يخفى على الزوج الوقت الذي تكون فيه 
)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 
(؟) قوله: (فيه بعد) في(ش١):‏ (قبل). 
() قوله: (كان) ساقط من (ش١).‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .4٠‏ 


(6) قوله: (يفرق فيه) في (ش١):‏ (يفتقر). 
(5) انظر: البيان وال م 585 : 6/ 856» والنوادر والزيادات: ه/ 4١‏ 


طاهراً من الوقت الذي تكون فيه حائضاًء فكان القول قوله إنه أوقع ذلك في 
وقت جائز له» وهي مدعية أن لها عليه في ذلك”" حقاً. 

ولا تطلق الحائض إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل» وإن فعل: مضىء و1”) 
يجبر على الرجعة؛ وإن كانت في سفر ولم تجد ماءً فتيممت؛ جاز له أن 
يليا 

والأصل في منع الطلاق في الحيض إذا كانت مدخولاً بها حديث ابن 
عمر: طلق زوجته وهي حائض. فأمره رسول الله لله أن يراجعهاء ثم يمسك 
حتى تطهرء ثم تحجيضء ثم تطهرء ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمس”"". 

فإن ارتجع ثم طلق في الطهر الأول مضى ذلك” . 

واختلف إذا لم يرتجع حتى دخلت في الطهر الثاني؛ فقال ابن القاسم: يجبر 
على الرجعة”'. وقال أشهب: لا شيء عليه؛ لأنها صارت إلى موضع لو ار تجع 
لجاز له أن يطلق فيه”". 


)١(‏ قوله: (في ذلك) في (ح): (فيه). 

(0) في(ش١):‏ (لا). 

(") انظر: المدونة: 7//7. 

(5) متفق عليه؛ البخاري: 0/ ,3١0١١‏ في كتاب الطلاق» برقم (5901), ومسلم: ؟”/ 2٠١91‏ 
في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... من كتاب الطلاق» برقم )١51/1(‏ ومالك في 
الموطأ: 0177/7. في باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائضء من كتاب 
الطلاق» برقم .)١١95(‏ 

(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .41١/6‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 86. 


كناب العدة وطاق إلسنة هليه 


باب 
كي فيما يحل ويحرم من الزوجة 5 
0 على زوجها قبل أن يراجعها 6 


قال الشيخ: والزوجة في ذلك على ثلاثة أوجه؛ فيجوز أن يرى وجههاء 
قال مالك: لاسن بذلك» وقد يرى غيره ويا يريد: على غير وجه 
التلذذ. ولا يجوز أن يراها متجردة» ولا خلاف في ذلك. 

واختلف هل يرى شعرهاء أو يخلو معهاء أو يأكل. فقال مالك مرة: لا 
بأس بذلك إذا كان معها من يتحفظ بها. ثم رجع عن ذلكء فقال: لا يدخل 
عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها”' حتى يراجعها. وقال ابن القاسم: 
وليس له أن يتلذذ منها بثىء» وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعه””. قال: 
وهذا على الذي أخبرتك أنه كره له أن يخلو معها أو يرى شعرها حتى 
يراجعها'”؛ فرأى أن له في أحد القولين أن يتلذذ بالنظر وإن لم يرتجع. 

وقال مالك في كتاب محمد: أما شعرها وما لا يجوز لغيره أن ينظر إليه فلا 
يجوز له أن ينظر إليه حتى يراجعها"”. 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 6» وإن| قاله مالك في التي ظاهر منها زوجها. 

(7) قوله: (ولا يرى شعرها ولا يأكل معها) زيادة من (ش١).‏ 

(9) قوله: (وقال ابن القاسم: وليس له أن يتلذذ منها بشيء وإن كان يريد رجعتها حتى 
يراجعها) زيادة من (ش١).‏ 

(؟) انظر: المدونة: 7/ل/. 

(6) انظر: المدونة: 9//7. 


لاحن ور رار لاا با جايو وان 
أن ينظر إلى كعبها” “'. 
وأرى ألا يجوز له النظر إلى ثبىء من ذلك”"» وقد حرمت عليه”” 


)١(‏ في (ش١):‏ (كفيها). 
(5) في (ش١):‏ (بدونها). 
(") قوله: (عليه) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 


كناب العدة وطلاق السنة هقنه. 


باب 

و لِك صفة العدد 

المعتدات خمس عشرة: ذات حيضء وذات حمل» وصغيرة لم تبلغ الحيض» 
ومسنة قعدت عن الحيض”"» وشابة تأخر حيضها فلم تحضء ومستحاضة» 
ومرتابة» ومريضة» ومرضعء وصغيرة ابتدأت العدة بالشهور ثم حاضت قبل 
أن تخرج / من العدة» ويائسة رأت الحيض» ومستحاضة ترى الحيض» ومستحاضة 0 
ارتابت» ومرتابة استحيضت. ومرتابة بحس البطن””. 

فعدة الحرة من الطلاق أربعة أنواع: ثلاثة قروء لذات الحيضء وثلاثة 
أشهر لمن لا تحيض لصغر أو كبر أو تأخر حيضها وهي في سن من تحيض» 
والوضع لذات الحمل» وسنة للمستحاضة والمرتابة. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: من لم تبلغ أن تطيق الرجال فأصيبت””؛ فلا 
يكون وطؤها موجباً للعدة» وإنم| هو جرح وإفساد””. 

وهذا صحيح؛ لأن محمل الآية على من دخلت وأصيبت على الوجه 
المعتاد؛ لأن العدة عن الطلاق خوف الحمل» ومن تطيق الرجل يخشى ذلك 
منهاء ولا يخشى إذا لم تبلغ أن تطيق الرجل. 

والأصل في ذات الحيض قول الله 8: ##وَالْمُطَلْقَتُ يَترَئَضح بأنفسِهنٌ 
لَه قرو [البقرة: 174] وفي الصغيرة ومن ذكر معها قوله سبحانه: #والعى 
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)١(‏ في (ش١):‏ (المحيض). 
(1) في (ب) و(ح): (بطن). 
(”) قوله: (فأصيبت) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 
(5) انظر: المعونة: /١‏ 5 37". 


[الطلاق: 5]. 

واختلف في معنى قوله تعالى: ##إن أَرَتَبَثْمَ» فقيل: ايع 
هل تحيض. وقيل: إن ارتبتم في الحكم فلم تدروا ما هو”") 

وهو أحسن؛ لقوله تعالى #والتى يَيِسَنَ # ولا يجتمع اليأس والشك. 

وفي الحامل قوله تعال: لوأولَتُ الال أجَلْهُنَ أن مَصَمْنَ حََهيَ» 
[الطلاق:4] وقال سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة”". وإليه ذهب عبد 
الملك في المبسوط. قيل: أتعتد”" تسعة أشهر ثم ثلاثة'"؟ قال”: بل سنة 

وقال ابن القاسم في "المدونة": عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة 
الاستبراء”". وقيست المرتابة عليهاء وقد اختلف الناس فيهها جميعاً؛ فقال 
عكرمة وقتادة والشافعي: عدة المستحاضة ثلاثة أ 

وذكر الداودي في "النصيحة"””" قولاً آخر: أنها تعتد بستة أشهر تختبر 
بثلاثة» فإن لم تر دماً اعتدت بثلاثة أشهر. والقول إن العدة في ذلك ثلاثة أ 
أحسن؛ لأن الله قَبْكَ أباح المعتدة إذا لم تكن حاملاً بوجهين: 


7/8/7 //0 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

.١١ /7 زاد بعدها في (ب): (لحا سنة). وانظر: المدونة:‎ )١( 

(") في (ش١):‏ (تعتد). 

(5) زاد بعدها في (ح): (ثم). 

(5) في (ش١):‏ (وقيل). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 06. 

(0) هو كتاب "النصيحة في شرح البخاري". ذكره له عياض في المدارك: ٠١7/1‏ والداودي 
توفي سنة (1505ه). 


كناب العدة وطرلاق إلسنة هه 


بالحيض لأنه دليل على براءة الرحم, فإن لم يكن فبمضي مدة يتبين فيها 
الحمل» وهو ثلاثة أشهرء فإن مضت هذه المدة ول يتبين حمل كان دليلاً على 
براءة الرحم وحلت فيه”"» وهذا يستوي فيه معهن المرتابة والمستحاضة؛ فأما 
أن تنتظر تسعة أشهر وهو أمد الوضع. فإذا لم تر شيئاً رجعت إلى ثلاثة أشهر 
وهو أمد الظهور - فلا وجه له. 

واختلف في عدة المريضة؛ فقال مالك. وابن القاسمء وعبد الله بن عبد 
الحكم؛ وأصبغ: تعتد في حال مرضها إذا ل تر حيضاً سنة؛ تسعة أشهر ثم 
ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع”"» وعدة المرضع إذا لم تر حيضاً ولا حملاً 

فسوى في أحد القولين بين الرضاع والمرض؛ لأن الشأن أن الرضاع 
يمسك الدم. فإذا انقطع عاد. وكذلك المرض يقل له الدم» فإذا صحت عاد. 

وفرق في القول الآخر بينهما؛ لأن المرضع في حال الرضاع ذات دم» وهو 
موجود» ومنه 0000 اللبن» والمريضة لا دم عندهاء ويلزم من قال في 
المستحاضة: إن عدتها ثلاثة أشهر؛ أن يقول مثل ذلك في المريضة والمرضع. 

فصل 

ل الصغيرة يطرأ عليها الحيض يذ العدة ثم ينقطع] 

وإن ابتدأت الصغيرة العدة بالشهور ثم حاضت بعد شهر انتقلت إلى 
العدة بالأقراء”'» فإن لم يعاودها الدم؛ صارت في معنى المرتابة تعتد بالسنة من 


(1) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/6 .71١‏ 
(*) في (ش١):‏ (يخلق). 

(؟) انظر: عيون الأدلة: / ١11717‏ . 


يوم ذهبت”" الحيضة» وإن عاودها الدم قبل تمام ال ا 0 
حيضة ثانية وانتظرت”؟ الثالثة» فإن لم يعاودها حتى تمت السنة حلت» 
وكذلك اليائسة تعتد شهراً ثم ترى الدم فتسأل النساء؛ فإن قلن: إن مثلها 
يحيض؛ انتظرت بعدها قرأين» فإن انقطعت كانت مرتابة تعتد بالسنة» وإن 
قلن: إن مثلها لا تحيض؛ لم تعتد به» ومضت إلى بقية الثلاثة الأشهر'". 

قال الشيخ: واختلف هل يترك” له الصلاة والصيام ويمنع زوجها من 
إصابتها ومن الطلاق فيه؟ فقال محمد في كتاب العدة: تترك له الصلاة 
والصيام» وتغتسل إن انقطع» وتعمل في ذلك ما تعمل الحائض غير العدة 
فقط؛ فإنها لا تنتفع به في العدة. 

وقال في كتاب المواقيت: لا يمنع ذلك صلاة ولا صياماً ولا غير ذلك 
والأول أقيس إذا قطع أنه دم حيضء وإن كانت في سن من لا تحيض لأنما 
حالة لم يرضّ الله 5ق من إمائه التقرب إليه فيها. 


() في (ش١):‏ (تذهب). 

(؟) قوله: (قبل تمام السنة) ساقط من (ش١).‏ 

(*) في (ش١):‏ (له). 

(؟) قوله: (وانتظرت) في: (ح): (وانتظرت بعدهما). 
(6) انظر: المدونة: 4/7. 

(0) في (ش١):‏ (تترك). 


كناب العدة وطلاق إلسنة 


فصل 
لتك اختلاف عادة المرأة 4 الحيض] 
وإذا كانت عادة امرأة أنها تحيض من ستة أشهر إلى مثلهاء أو في سنة إلى 
سنة”""» أو في”" سنة ونصف إلى مثلها؛ كانت عدتها الأقراء وإن بعدت©. 
قال محمد: فإن انقضت السنة ولم يأت وقت حيضها؛ انتظرت وقت 
حيضتها بعد تمام السنة» فإن لم تحض عند مجيئها؛ حلت وإن حاضت / من 
الخد '. 


قال الشيخ فلقله'': وليس هذا أصل المذهب أن لا تحتسب بالحيض”" إذا 
جاء من الغد؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخرء وإنم) قال ذلك مراعاة للخلاف. 

وقد ذكر أشهب 5 مدونته عن طاووس د يكفيها ثلاثة أشهر ولا 
تنتظر اليضء وحمل الآية في الأقراء الثلاثة على الغالب من حيض النساء أنه يكون 
طهر وحيض في شهرء فإذا خرجت امرأة عن المعتاد” كانت مسألة اجتهاد. فإذا 


مضى قبل أمد الحيض مدة يظهر”' فيها الحمل فلم يظهر حلت”” ". 


.)١ش( قوله: (أو في سنة إلى سنة) ساقط من‎ )١( 

(0) في (ش١):‏ (من). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 5/ »١١5‏ والتلقين: .١71//١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .777/٠4‏ 

(0) قوله: (رضي الله عنه) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ب) و(ح): (الحيض). 

() قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ 

(8) في (ش١):‏ (العادة). 

(4) في (ب) و(ح): (قبل أمر الحيض مرة يظهر). 

)٠١(‏ في (ب): (حلها). 


رب 
”1 


0 ادر 
فصل 
آفيما إذا ذهبت الاستحاضة وصارت 4# معنى المرتابة] 

واختلف إذا كانت مستحاضة فذهبت الاستحاضة بعد ستة أشهر 
وصارت في معنى المرتابة» هل تتم سنة على ما مضىء أو تستأنف سنة من يوم 
ارتفمة لاسا 9 

والأول أصوب؛ لأن المستحاضة مرتابة بتأخر”” الحيضء والسنة لم تكن 
لوجود دم الاستحاضة؛ وإنما كانت لعدم دم 006 فيا زاد دم الاستحاضة 


واختلف أيضاً إذا كانت مرتابة فاستحيضت بعد ستة أشهر, هل تتم سنة 
على ما مضىء أو تستأنف؟ وأن تتم أحسن. 

والمرتابة ترى الدم على ثلاثة أوجه؛ فإما أن يكون دم استحاضة. أو 
حيضء أو تشك هل هو حيض أو استحاضة؟ فإن كانت استحاضة؛ تمت سنة 
من يوم الطلاق» لأنها لم تخرج عن أن تكون مسترابة بتأخر' الحيض. 

وقول محمد في هذه المسألة - في حمله الدم بعد أن كانت طاهراً ستة أشهر 
على الاستحاضة إذا كان خلاف دم الحيض؛ خلافٌ ما ذهب إليه ابن القاسم 
في كتاب الوضوء: إذا كان بين الدمين ما يكون طهراً؛ أن الثاني حيض من غير 
أن يعتبر لونه هل هو حيض أو استحاضة؛ فإن كان حيضاً انتقل حكمها إلى 


.11/7 انظر: التفريع:‎ )١( 

(0) في (ح): (تأخير)» وفي (ش١):‏ (بتأخير). 
(*) في(ح): (الحيضة). 

(5) في (ش١):‏ (بتأخير). 


كناب إلعدة وطلاق السنة له 


الأقراء فتنتظر تمام الثلاثة الأقراء أو سنة من يوم تذهب الحيضة"”. 

واختلف إذا لم يعلم أوله هل كان حيضاً أو استحاضة؛ فقيل: محمله على 
أنه استحاضة وتكون السنة من يوم الطلاق؛ لأن تماديه استحاضة يدل على أن 
أوله كان كذلك. ٌْ 

قال محمد: وإنما القياس إذا شكت أن تكون السنة من بعد قرء حيضها 
والاستظهار وهو أحوط. وقال أيضاً: إذا شكت فلا بد من ثلاث حيض بعد 
الاستحاضة”". يريد: أنه يمكن أن يكون استحاضة:» فإن رأت بعد ذلك 
حيضاً استأنفت ثلاث حيضء ويمكن أن يكون حيضاً فتستأنف السنة من بعد 
قدر الحيضة. 

فصل 
ل المرتابة] 

المرتابة على وجهين؛ بتأخر الحيض» وبحس بطن. فإن كانت مرتابة بتأخر 
حيض؛ كانت غدتها من الطلاق سنة ومن الوفاة أربعة أشهر: وعشرا. وإن 
كانت مرتابة بحس بطن؛ لم تحل بالسنة. 

قال مالك في كتاب محمد: إذا كانت تجد حسّاء أو علامات يخاف منها 
الولد» أو تجد الحركة؛ فعليها أن تقيم إلى أقصى مدة الحمل””". 

يريد: أربع سنين أو خمساً أو سبعاء والطلاق والوفاة في هذا سواءء إلا أن 
تذهب الريبة قبل ذلك فترجع إلى حكم المرتابة بتأخر الحيض» فإن ذهبت 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 .١١‏ 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 7/6 75. 
(*) في (ش١):‏ (الحيض). انظر: النوادر والزيادات: 7/6 77. 


الريبة قبل تمام السنة وهي في عدة من طلاق؛ تريصت إلى تمام السنة وإن 
كانت في عدة من وفاة فإلى تمام أربعة أشهر وعشرء إلا أن”" يكون'" ذهاب 
ريبة الحمل بعد السنة في الطلاق وبعد أربعة أشهر وعشر في الوفاة فتحل 
مكانهاء وإن ذهبت ريبة الحمل ورأت الحيض؛ رجعت على أحكام الحيض» 
ولو كانت تحيض في حين الطلاق والوفاة» وهذا إذا جاء الدم قبل تمام السنة أو 
لأربعة أشهر وعشر في الوفاة» وإن أتى الدم بعد انقضاء هذين الأجلين فإنها 
تبقى أبداً حتى تنقطع عنها الريبة» وقال: وعندنا امرأة لبتعض ولد أبان بن 
عثمان حامل منذ حمس سنين لم تضع وقد مات زوجها لا يزال رسوها يأتبني 
يسألني» ولا أرى المرأة تلد" أبداً إذا كانت ترى الدم حتى يذهب عنها. 
وقال أصبغ: إذا جاوزت الخمس سنين فقد احتيط لها وينرّل على أنه 
ريح" ". 

قال الشيخ: الريبة على وجهينء فإن تحقق أنه حمل قائم”'؛ فإنها كانت 
الريبة لأجل طول المدة والخروج عن العادة والتشكك'" هل هو حمل؛ لم تحل 
أبداً. 
)١(‏ قوله: (إلا أن) ساقط من (ش١).‏ 
(0) في (ش١):‏ (فيكون). 
() زاد بعده في (ش١)‏ (بالدم). 
(4) في (ب): (تبرأ). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7727/06. 
زفق قوله: (قائم) ساقط من (ب). 
() في(ح): (فشكت). 


كناب العدة وطراق السنة 2 ( 


وإذا صح عن بعض النساء أنها ولدت لأربع سنين"" وأخرى لخمس 
وأخرى لسبع؛ جاز أن تكون أخرى الأبعد من ذلكء. وإن كانت الريبة والشك 
هل هي حركة الولد أم لا؛ حلت ولم تحبس عن الأزواج. 

فصل 
ل عدة الوفاة] 

عدة الوفاة إذا كانت الزوجة حرة مسلمة أربعة أشهر وعشْرٌ؛ لقوله 
سبحانه: لوَالْذِينَ يُتَوَكوَنَ مِدْكُمْ وَيدَرُونَ أَزْوجَا * [البقرة: 774]. وإن كانت حاملاً 
فالوضع؛ مات ادي كيت 6 زوجها بليال؛ 0 
رسول الله تله: «قَدَ عَلَلْتٍ مَالْحِحِى مَنْ شِدْتِ)/. اجتمع عليه الموطأ 
والبخاري ومسله'". 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوى عنها داخلة في قوله 5ك: 
'#وَأَوْلَتُ لْأَحَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصْعْنَ حَمَلَهُنّ 4 [الطلاق: 4]» وهذا غير صحيح؛ لأن 
قوله سبحانه وتعالى:# وَلّتى يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ ين شَآيكز 2 «والى لز 
تتحِضْنَ4 [الطلاق: 4] في الطلاق» ولا خلاف في ذلكء وهو الذي تضمنت 
السورة من أوهاء ثم عطف عليها عدة الحامل. 

ولا خلاف أن الحامل المطلقة مرادة بذلك وفكاره للها تلق من 


8 


)١(‏ قوله: (سنين) ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه مالك: ”/ .04٠‏ في باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاء من كتاب 
الطلاق» برقم .)١1770(‏ والبخاري: 5/ "86/5١8117‏ في باب: ا وَُوْلَتُ الال 
َجَلَهُنَ أن يَصَعْنَ حَتَلَنَ 4 [الطلاق: 5 ] فضل من شهد بدرأًء من كتاب الطلاق المغازي» برقم 
(62014591))» ومسلم: 418/117717/7:» في باب انقضاء علدة المتوفى عنها زوجها 


وغيرها بوذ ضع الحمل» من كتاب الطلاق» برقم .)١5/86571/54(‏ 


الطلاق. وكذا قوله وكَ فيما بعد هذا من التلاوة؛ لقوله: #أسكتوهنٌ مِنّ حَيَءُ 
سَكَديّم مّن وَجَدكُمْ وَلَا تُصَرُوهنٌ4 [الطلاق:7] وقوله م 
فَأَنفِقوأ عَلَيْنّ حَيَْ يَدَ يَصَدَقَ نلو" فَإِنّ أَرْصَمْنَ لد َابُوهي أَجُورَهُيٌ » [الطلاق:7] 
وكل هذا المراد به الزوج المطلق» وليس على الميت أن يسكن ولا ينفق على 
الحمل ولا يستأجر لرضاعه؛ والذي تضمنتته الآية في التلاوة قبل وبعد على 
الطلاق» ولا مدخل للمتوفى عنها فيا بين ذلك. 

واختلف في ثلاث مسائل: المستحاضة. والمرتابة بتأخر الحيض» ومن 
الم ا اي ين 
بتأخر الحيض”": تعتد أربعة أشهر وعشرأء وقيل: تسعة أشهر» وهو أمد 
الوضعء والأول أحسن لوجهين؛ أحدهما: عموم الآية في قوله سبحانه 
#والذين يُتَوَفُونَ مك4 [البقرة: 17"4] الآية. 

والثاني: أنها إن| ألزمت”" التربص إلى أمد حركة الولدء فلا يلزمها أن 
تنتظر أَمَدَ الوضع. 

واختلف أيضاً في التي عادتها أنّها تحيض في كل خمسة أشهر أو ستة أو 
أبعد من ذلك حيضة. هل تحل بمضي”'' أربعة أشهر وعشر”» أو تنتظر 
طيغ كا الاران لصيو انها رم الرمت إن قطان دلياة زاح وهو ديه 


(١)في(ح):‏ (تحيض). 

(؟) ني (ب): (المحيض). 

() في(ح): (ألزمها). 

(4) قوله: (تحمل بمضي) في(ح): (يمضي). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: .٠١١/5‏ 


كناب العدة وطرلاق السية 


فلا يلزمها أن”'' تطلب دليلاً آخر وهو الحيض. 

وعدة المريضة والمرضع أربعة أشهر وعشْرٌ؛ لأن هاتين لم يتأخر الحيض 
عنهما لريبة في الحمل» وإنما ذلك لما نزل بها فنقله”'' وأخره عن وقته. 

وكذلك حكم الصغيرة» والكبيرة اليائسة» والتي لم يدخل بها؛ حكم 
المتختول با هن ق ذلك سواء يتنطرن أربعة أشهنوغثرا. ظ 

فصل 
ل عدة الأمة 4 الطلاق] 

وعدة الأمة في الطلاق إذا كانت ممن تحيض حيضتان.ء ولا تفارق 
الحرة إلا في هذا الوجه وهما فيا سوى ذلك سواء. وإن كانت لا تحميض 
لصغرء أو كبرء أو شابة لم تر حيضاً؛ فثلائة أشهر. وإن كانت مرتابة» أو 
مستحاضة؛ فسنة. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط قال غير واحد من علائنا الماضين 
والتابعين: إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر؛ شهر ونصف. وقال آخرون: 
شهران؛ فشهرٌ ونصف نصِفُ عدة الحرة» وشهران مكان كل حيضة شهرء 
وكل هذا ضعيف؛ لأن الثلاثة أشهر في الحرة إنها كانت لأنها المدة التي يظهر 
فيها الحمل فكانت الحرة والأمة في هذا سواء» ولو جعلت الأمة في هذا على 
النصف من عدة الحرة لم تبرتها؛ لأنها مدة لا يتبين فيها براءة الرحم. 


.)١ش( قوله: (يلزمها أن) ساقط من‎ )١( 
.)١ش( قوله: (فنقله) ساقط من‎ )7( 


01 

تمه 

واختلف في المستحاضة والمرتابة» هل تعتد بثلاثة أشهر أو بتسعة» أو 

5 1 200 

. وهذا موافق 

للقول في الحرة: إذا كانت مرتابة أو مستحاضة؛ أنها تعتد أربعة أشهر وعشراًء 

لأنها لا تلحق بالحرة» وإن ردت إلى النصف كانت مدة لا يتبين فيها الحمل. 
وقيل: تعتد بتسعة أشهر أمد الوضعء وهذا تتساوى فيه الحرة والأمة. 


بشهرين وخمس ليال ؟ فقال مالك في كتاب محمد: ثلاثة أشهر 


وقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت ترضع اعتدت بشهرين وخمس ليال 
وإن لم تحض. إلا أن تستريب”". يريد: بحس بطنء فجعلها على النصف وإن 
كانت ممن يخشى منها الحمل. 

وقال مالك في كتاب محمد: تعتد بشهرين وخمس ليال إن كانت صغيرة لم 
تبلغ الوطءء أو يائسة» أو لم يدخل بهاء وإلا”" فثلاثة أشهر وهو أقل ما يتبين 
فيه الولد» فإن تزوجت قبل تمام ثلاثة أشهر فسخ النكاح””. 

وقال محمد: يفسح النكاح”' إن كانت قد دخل بها وهي ممن يبلغ مثلها 
الحمل» ولا عقوبة عليه إلا أن تتزوج قبل شهرين وخمس ليال'©. 

تفقت هذه الأقوال أنها إن كانت ممن تحيض أجزأها شهران وخمس ليال 

لفن 


.7 1/06 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 5/7/0 . 
(9) قوله: (وإلا) ساقط من (ش١).‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 79/64. 

(6) قوله (النكاح) ساقط من (ح). 

() انظر: النوادر والزيادات: 379/4 .8٠‏ 
(0) في (ش١):‏ (وخمس ليال إن حاضت). 


كناب إلعدة وطاق إلسنة 2ه 


واختلف إذا عدمت الحيض على ثلاثة”''؛ فقيل: تعتد بشهرين ومس 
ليال» وإن كانت شابة يخشى منها الحمل» وهو قول ابن القاسم في العتبية””ي 
وقيل: لا يبرتها'" إلا ثلاثة أشهر”»» وهو أحد قولي مالك”2. 

والثالث: أنها إن كانت ممن يخشى منها الحمل فثلاثة أشهرء وإن كانت 
صغيرة أو يائسة أو لم يدخل بها فشهران وخمس ليال على النصف. و 
ا 

قال محمد: ويجري الجواب في المريضة على الخلاف المتقدم والتفصيل”"' 
اما ارضع وهي شابة مدخول بها؛ قارى أن تعد لاث أشهر/ عل الصحح | 77 | 
من المذهب. 

وقال يحبى بن سعيد: إذا كانت من لم تحض اعتدت بأربعة أشهر وعشرء 
إلا أن تحجيض حيضة قبل شهرين ومس ليال. وفي الطلاق بثلاثة أشهرء إلا أن 
تحيض حيضتين قبل ذلك. وإن انقضت الأشهر الثلاثة ثم حاضت حيضة؛ 
اعتدت بأخرى”" 


)١(‏ قوله (على ثلاثة) ساقط من (ح). 
(؟)انظر: البيان والتحصيل: 48/5. 
(9) ني (ب): (يجزتها). 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/5 48. 
(0)انظر: المدونة: 7/8/7 و 8/7. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 71. 
(0) انظر: المدونة: ؟8/5. 


3 7 ع 

60 4 الإحداد 0 
الإحداد يجب في عدة الوفاة دون عدة الطلاق» ال 

لعل لا َأ ُؤْمِنُ + بالله َالْيَوْم الآخر أَنْ ند عَلَ ميّتِ فَوْقَّ ثَلآثِ بَالٍ إلا 

عل َذْج ةشه عفر وَلََ َس كَويا ا 3 ب عَضْبٍ وَلآ 
وخ سر 0 


تَجِل وَلا م طِيبًا إلا إذَا طَهُرَتْ بْذّة مِنْ قْسْطٍ وَأَظْمَارِ). أخرجه البخار 
ومسلء”". 

وقيل في قول الله ب: وَالْذِينَ يُعَوَفْونَ مِنكُحَ وَيَدَرُونَ أزو جا يكرك كَصْنّ بأنفيِنٌ 
أَرَبَعَة أده شر وَعَشَرَا4 [البقرة: ا عن الزينة والتزويج #قَإِذًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا 
جَُاحَ علي فِيمَا فعَلنَ فى أَنفْسِهنٌ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 1174 التزويج وأن تتزين 
ونث تتشوف وتلتمس الأزواج» وحمل الآية على العموم في كل ما هي ممنوعة منه 
في العدة من نكاح وغيره» والصغيرة والآيسة في ذلك سواء. 

ولا يجب الإحداد في ملك اليمين» فمن مات عن أمة كان يصيبها أو أم 
ولد أو مدبرة؛ لم يكن عليها إحداد”". 
والإحداد يجب على المتوفى عنها زوجه”" إذا كانت مسلمة» حرة كانت 


ا 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١‏ 470» في باب حد المرأة على غير زوجهاء من كتاب الجنائز» برقم 
(31») ومسلم: »1١١55/7‏ في باب وجوب الإحداد في عذة الوفاة...» من كتاب 
الطلاق» برقم .)١159٠(‏ 

.577" /١ انظر: التلقين: ١//7٠ء والمعونة:‎ )١( 

(©) قوله (زوجها) ساقط من (ح). 

(:) انظر: المدونة: 7/ 5-1١7‏ ١ء‏ والمعونة: /١‏ 53717. 


كناب العدة وطاق إلسنة 2ه 


0 اا وامرأة 000 والتي ل 
إحداد عليها”". وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: عدتها استيراء رحمهاء 
فعلى هذا لا يكون عليها إحداد. وحمل الآية على الغالب من مناكح المسلمين 
أنهن المسلمات”'» والإحداد عبادة» والكافرة غير مخاطبة بذلك. 

والأول أحسن أن تكون كالمسلمة في الشهور والإحداد؛ لأن ذلك مما 
يتعلق به حق الزوج والولد. فجعل في الزوجة المتوفى عنها العدة'" والإحداد 
حماية لئلا تعجل بالنكاح في العدة» وهذا تستوي فيه المسلمة والكافرة. 

وقال أشهب في كتاب محمد في المفقود تعتد زوجته أربعة أشهر وعشراً: 
عليها الإحداد”". 

وقال عبد الملك في المبسوط: لا إحداد عليها"”؛ لأن الإحداد إنما يقع 
بحقيقة الموت» ولعله في المفقود طلاق". وهذا أحسن والأول أحوط؛ 
لإمكان أن يكون وافقت هذه الأشهر الموت. 

ا ذارق ادشكد بانضى الاعلن اريم اشر عدر بع الالق تفن لا 
أمره متوقف بين ثلاثة أوجه: إما أن يكون حيًا فهو طلاق» أو ميتاً وهي الآن 
في عدة منه فتعتد عدة الوفاة» أو قد انقضت عدتها فلا شىء عليها. 
(١)انظر:‏ المدونة: ؟7/١5.‏ 

0 انظر التلقين: ١77/1١‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف: 7/ 7/98. 
() في(ح): (لأمد الحركة). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 57/6 . 


(0) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 47 . 
(5) في (ش١):‏ (كالطلاق). 
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عب 


وقد اتفق المذهب أنه لا يقسم ماله وأنه فيه على الحياة''"» وإذا كان ذلك 
فتعتد بأقصى الأجلين. 

واختلف قول ابن القاسم فيمن تزوج في المرض أو تزوج امرأة في عدتها؛ 
فقال: تعتد بثلاث حيض. وقال: أربعة أشهر وعشراً”"»: فعلى هذا يكون فيه 
الإحداد. 

فقاس الفاسد على الصحيح؛ لأنه نكاح يلحق فيه النسبء وقد جعل الله 
العدة في الوفاة مدة يتبين فيها الحمل والحركة لا كان القائم بالنسب ميتاً 
والنسب حق للأب والولد. 

وقال محمد: إذا استبرئت بحس بطن تبقى على الإحداد ما استرابت. 
وقال ابن حبيب: وإن بعد مس سنين”". 

وقال أصبغ في كتاب محمد في المستحاضة والمرتابة بتأخر الحيض: إن 
تزوجت بعد تمام الأربعة أشهر وعشر ولم تنتظر التسعة الأشهر؛ لم يفسخ 
نكاحها'”» وجعل التمادي إلى التسعة الأشهر على وجه الاحتياط» وعلى قوله 
يكون الإمساك عن الزينة والإحداد فيها احتياطاًء وإن تمادت ولم تحد فيها لم 


تاثم. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ ””ء والتلقين: .١77 /١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .5١/06‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: ه/ 47 . 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .7١‏ 


كناب العدة وطاق إلسنة نه 
فصل 
ل صفة الإحداد وعما يكون!ا 

الإحداد يتضمن الامتناع من خحمس: لباس المصبغات إلا السواد. والحللٍ 
والخاتم فم) فوقه» والكحلء والطيبء وإلقاء التفث. 

قال مالك: تلبس الحاد البياض -الكتان والقطن والحرير- ولم تمنع 
الحسن من الثياب إذا كانت بيضاً. ومنع من المصبوغ: الحمر والصفر 
والخضرء والدكن”" وإن كانت من صوف أو قطن أو كتان”". 

وقال أيضاً في عصب اليمن”": رقيقه بمنزلة المصبوغ من غيره» ووسع في 
غليظه وإن كان مصبوغاً. وقال ربيعة: تتقي شهرة الثياب”) 

وإليه ذهب أبو محمد عبد الوهاب, فقال: تمنع من كل زينة من اللباس 
والطيب وكل ما تتزين به المرأة لزوجها ويدعو الزوج إلى نكاحها ويميج 
الددهووة. 

وهذا أحسنء وأرى أن تمنع من 0 الحسنة وإن كانت بيضاً؛ ا" 
تزيد في الوضاءة وتنظر/ حينئذ لنفسها ويتشوف لماء وكذلك الرفيخ ل 
السواد؛ وعلى هذا يدل قوله طلله: 0 َوْيَا مَضْبُوعًا إلا تَوْبَ 


)١(‏ قوله: (الحمر..... والدكن) في (ش١):‏ (الأحمر والأخضر والأصفرء والأدكن). 

.١6 /”7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(7) عصب اليمن: بة بفتح العين غير منقوطة ووقف الصاد غير منقوطة» هي ثياب تأتي من اليمن. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: 55. 

(5) انظر: المدونة: 7/ .١5‏ 

(6) انظر: المعونة: /١‏ 7377. 


عَضب00". أنه راعى الجيد من الدنيء. 

ولا أرى أن يمنع الأخضر والأزرق الرديء» ويباح النفيس من الحرير. 

وإذا لم تجد إلا ثوباً مصبوغاً فقدرت على بيعه أو تغيير صبغه بسواد 
فعلت» وإن لم تجد لبستء وقد يستخففٌ”" بقاؤه على حاله إذا كان في تغييره 
فساد. 

ومنع مالك الحلٍ - قياساً على ما جاء في منع المصبوغ والكحل؛ لأن كل 
ذلك من زيئة النساء. - ولا تلبس خاتاً ولا خرصاً ولا خلخالاً لا فضة ولا 
ذه . 


وقاس أشهب على هذا التفث””؛ فقال: لا تدخل الام ولا تطلي 
جسدهاء ولا بأس أن تستحدٌء وهذا صواب؛ لأن الإحداد أضيق من الإحرام 
تنراق وقد أجيز للمحرمة لباس الحليٍ والمصبوغ ومنعت ذلك الحادٌّء وإذا 
كان ذلك ومنعت المحرمة”) من الحمام وأن تطلي جسدها كانت الحاد أولى 


بالمنع. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ١١14/١‏ ف باب الطيب للمرأة الْقَسْط للحادّة عند غسلها من 
ع 5 3 


المحيض الطَّهْرِ من كتاب الحيض الطلاق» برقم (/701): ومسلم: 1171/7 في باب نمي 
النساء عن ابتاع الجنائز» من كتاب الحنائز» برقم 382 ة). 


ومنع محمد خاتم ا 


(؟) في (ب) و(ح): (يستحب). 
(©) انظر: المدونة: ؟/ 15. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 57/0 . 

(0) التفث: هو إِذْهابٌ الشَّعَث والدَّرَنْ والوّسَخْ مطلقاً. انظر: لسان العرب: .17١/7‏ 
(1) قوله: (ومنعت المحرمة) في (ش١):‏ (وكانت المحرمة ممنوعة). 


كناب إلعدة وطلاق إلسنة 6 


واختلف في الكحل إذا كان بها رمد؛ فروي عن النبي تله مَنع ذلك”". 
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا تكتحل بإثمد فيه طيب وإن اشتكت 
عينها”". وقال أيضا: لا تجعل الصبر على عينها إلا أن تضطر فتجعله بالليل 


وتمسحه بالنهار. 
وقال مالك: ولا تقشط”" بشيء من الحناء والكتم ولاب يختمر في رأسهاء 
ولا بأس بالسدر”". 


فلا تلبين الغنات المضتبوغة ول الحل ولا شيعا" من الزينةة ولا يطبي يثيىء 
من الطيب ولا بأس بالزيت»ء ولا يضع بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: .1١14/١‏ في باب الْقَسْطٍ لِلْحَادّةِ عِنْدَ الطّهْره من كتاب 
الطلاق» برقم (فخثرةة ومسلم: 17 »ه» في باب وجوب الإحداد في عدّة الوفاة.... من 
كتاب الطلاق» برقم (974). 

)١(‏ من قوله: (وقال في مختصر ابن عبد الحكم... عينها) ساقط من (ب). وانظر: الاستذكار» 
لابن عبد البر: ار 

(6) في(ح): (تخضب). 

(:) انظر: المدونة: 7/ .١6‏ 

(6) في (ب) و(ح): (شيء). 

(6) انظر: المدونة: 7/7. 


01 
ل 4 


باب 
ماجاء”' 2# العدة من النكاح الفاسد, 
ييا والأمة تعتق وهي يذ العدة» وي أم الولد 
يموت عنها سيدها وزوجهاء والعدة 
من الصبي والخصي 


586 


التكاح الفاسد على وجهين: مجمع على فساده. ومختلف فيه. فإن كانت 
المرأة في عدة من طلاق وكان مجمعاً على فساده؛ اعتدت بثلاث حيض”". 
وقيل: حيضة استبراء؛ لأن الزيادة على الواحدة تعبد. 

وإن كان مختلفاً فيه؛ اعتدت بثلاث حيض. 

وإن كانت في عدة من وفاة وكان مجمعاً على فساده ومات قبل الدخول؛ لم 
يكن عليها عدة. 

واختلف إذا مات بعد الدخول هل تعتد بثلاث حيض أو أربعة أشهر 
وعثر): 

ويختلف إذا كان مختلفاً فيه ومات قبل الدخول؛ فمن جعل فيه الميراث 
جعل عليها العدة» ومن ل يرّ فيه الميراث لم يجعل عليها عدة» فإن دخل كانت 
المؤارثة وغنذة الوفاة أربعة أشهن وعشرا: 

وذكر محمد عن ابن القاسم في كتاب النكاح فيمن تزوج امرأة”" في 
)١(‏ قوله: (مااجاء) ساقط من (ب). 


()انظر: المدونة: 737/7 . 
(") قوله: (امرأة) ساقط من (ب). 


كناب العدة وطرلاق السنة ) 1 ( 


المرض ثم مات؛ أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا”". 
وذكر عنه في كتاب العدة فيمن تزوج امرأة في عدتها ثم مات عنها؛ أنها 
تعتد بأربعة أشهر وعشر””. وقد مضى ذكر وجه قوله في الرسم الذي قبل. 
فصل 
آفيما إذا طلقت الأمة ثم أعتقت] 
وقال ابن القاسم في الأمة تطلق طلقة رجعية أو بائنة فاعتدت حيضة أو 
شهراً ثم أعتقت: فإنها تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. وكذلك إذا 
كانت عدة من وفاة فاعتدت شهراً ثم أعتقت؛ أنها"" تبقى على عدتها ولا 
تنتقل إلى عدة الحرة”). 
قال الشيخ: فإن كانت من طلاق رجعي غير بائن ثم أعتقت بعد حيضة 
أو شهر ثم مات زوجها؛ انتقلت إلى عدة الحرائر”” في الوفاة أربعة أشهر 
وعشراء لأن العتق سبق عدة الوفاة. 
فصل 
ل عدة أم الولد والأمة] 


وعدة أم الولد إذا مات سيدها حيضة”'؛ طلقها زوجها أو مات عنها. 


.5١/6 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: ١/6‏ 5. 

(") قوله (أنها) ساقط من (ح). 

(؟) انظر: المدونة: 77//7. 

(6) في (ب): (الحرة). 

(5) قوله: (إذا مات سيدها حيضة) ساقط من (ح). 


21 الولو 
لد 
وعدة الأمة إذا طلقت حيضتانء وإن”' مات عنه”" زوجها فشهران 


وخمس ليالٍ”". وعدتها إذا مات سيدها حيضة”". 


وقال ابن القاسم: ا و 
واستأنفت حيضة» وذلك لاختلاف أهل العلم فيها؛ فقال بعضهم: عليها 
أربعة أشهر وعشرّ. وقال بعضهم: ثلاث حيض””) 

فأما الأشهر فلأنها حرة تعتد من وطء ميت فقاسها على الزوجة» وأما 
الثلاثة الأقراء فلأنها حرة تعتد من وطء ميت”' بغير زوجية. 

وقول مالك أصوب؛ لأن المراعى أصل الوطء”" ليس ما آل إليف فإذا0) 
كان بملك يمين كان استبراء وإن طرأ عليه عتق» وإن كان أصله بزوجية كانت 
على أحكام العدة. وقد راعى مالك مرة وقت العدة دون الأصل في الإصابة» 
وقال في النكاح الصحيح يطرأ عليه فسخ: إنها تستبرئ بحيضة ولا تكون 


84 
عدة” : 


وقياس مذهبه في أم الولد إذا لم يراع الخلاف فأعتقت أو مات عنها 
يم أسيدعا/ وهي في أول الدم أن تزتها تلك الخيضة. 


)١(‏ قوله: (حيضتان وإن) ساقط من (ح). 

)١(‏ قوله: (عنها) ساقط من (ب). 

(9 قوله: (فشهران وخمس ليالٍ) ساقط من (ح). 

(؟) انظر: المدونة: "/ ١5‏ والتفريع: "/8" والتلقين: 37/١‏ 17» والمعونة: /١‏ 570. 
(6) انظر: المدونة: .١18/7‏ 

(5) من قوله (فقاسها على...) ساقط من (ح). 

(0) زاد في (ب): (وإن كان أصله بزوجية). 

(8) في (ب) و(ح): (وإن). 

(4) انظر: المدونة: 670/57. 


كناب العدة وطاق إلسنة نه 


وإذا كانت عادة أم الولد تأخر الحيض لبعد الثلاثة الأشهر انتظرت الحيضة. 

والقياس: إذا مرت الثلاثة الأشهر أن تحل» وإذا كانت ذات زوج فهمات 
زوجها وسيدها؛ فإن مات السيد قبل اعتدت من الزوج أربعة أشهر وعشراً 
وإن مات زوجها قبل اعتدت عدة”' الأمة» ثم ينظر إلى موت السيد؛ فإن كان 
موته قبل أن تحل لم تعتد منه» وإن كان بعد أن حلت اعتدت منه بحيضة» وإن 
م يعلم أيهما مات أولاً اعتدت أربعة أشهر وعشراً من آخرهما موتاً؛ لإمكان أن 
يكون موت السيد أول» وحيضة لإمكان أن يكون موت الزوج قبل» وهذا إذا 
كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليالء والحيضة التي تحيضها في خلال 
الأربعة الأشهر وعشر ليال”" تجزئهاء فإن لم تر حيضاً أجزأت الأربعة الأشهر 
وعش؛ لأنه إن كان السيد آخرهما موتا'" كانت عدتها منه حيضة. وإن لم تر 
حيضاً فثلاثة أشهر تجزئهاء فهي قد تربصت أكثر من ذلك وهي أربعة أشهر 
وعشرٌء إلا على القول أنها تطلب الحيضة وإن بعدت. 

فصل 
ل عدة زوجة الصبي والخصي] 

ولا عدة على زوجة”' الصبي إذا صالح عنه أبوه أو وصيه بعد البناء» 

وعليها العدة في الوفاة وإن ل يِبْن بها أربعة أشهر وعشر©. 


)١(‏ قوله (عدة) ساقط من (ح). 

() في (ب) و(ح): (الأربعة الأشهر وعشرٌ). 
(") قوله: (موتا) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في(ح): (امرأة). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 706. 


أ ا 
عي 


- 


وكذلك الخصي إذا كان ممسوحاً لا عدة عليها إن طلق بعد البناء» وعليها 
عدة الوفاة وإن لم يبّن بها"". 

واختلف إذا كان قائم الذكر ذاهب الأنثيين فطلق بعد البناء؛ فقيل: عليها 
العدة لأنه يصيب. وقال ابن حبيب: لا يولد له. 

وهذا هو المعلوم وما عللم أنه وَلِدَلمن'" ذكر. وإذا كان ذلك لم يكن عليها 
عدة؛ لأن العدة إن) كانت لما يخشى من الحمل ليس بمجرد الوطء. ولو كان 
ذلك لوجبت العدة من وطء الصبي؛ فهو يصيب اليوم ثم يطلق فلا يكون 
عليها عدة» ويصيب غداًء وقد احتلم فتكون عليها العدة. 


(١)انظر:‏ المدونة: 73//7”. 
00 قوله: (علم أنه ولد لمن) في (ح): (علم أحد ولد له ممن). 


كناب العدة وطلاق إلسنة 6 


باب 
4 المرأة يجتمع عليها عدتان؛ و المطلقة 
ص يموت عنها زوجها وهي ي العدة» ومن 0 
ارتجع ثم مات أو طلق قبل أن يبني 

وإذا تزوجت المرأة وهي في عدتها؛ استأنفت العدة من يوم يفرق بينها وبين 
الأخير. وإن كانت في عدة من طلاق وهي من تحيض؛ فثلاث حيض. وإذا كانت 
لا تحيض لصغر أو كبر؛ فثلاثة ة أشهر. وإن كانت مرتابة أو مستحاضة؛ فسنة. وإن 
كانت حاملاً من الأول؛ أجزأها الوضع ف يا 

واختلف قول مالك إذا كان الحمل من الآخرء هل يجزئها الوضع» أو 
تستأنف بعد الوضع تمام عدة الأول؟ وعدتها في كل ذلك في بيت الأول ولا 
يدخل إليها واحد منهماء فإن انقضت عدة الأول أتمت”" في بيت الآخر””. 

وإن كانت في عدة من وفاة؛ انتظرت أقصى العدتين -أربعة أشهر 
وعشراً- من الأول وكانت عدة الآخر على أحكام عدة الطلاق ثلاثة أقراء أو 
ثلاثة أشهر أو سنة. فإن انقضت عدة الأول قبل؛ سقط عنها الإحداد وانتقلت 
إلى بيت الآخر. وإن انقضت عدة الآخر؛ بقيت على عدتها وإحدادها. وإن 
كانت حاملاً من الأول؛ بقيت على الإحداد حتى تضع فتحل. وإن كان الحمل 
من الثاني؛ سقط عنها الإحداد إذا مرت بها ستة أشهر من يوم تزوجت الثاني 
ولم تضع؛ لأنه يحمل على أنه من الثاني إذا كان تزويجها بعد حيضة من الأول. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/0 7. 
(؟) ني (ش١):‏ (اعتدت). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 7. 


رب 
ا اب 


أ 2 
عي 


فصل 
آفيمن نعي لها زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول] 
ومن نعي لها زوجها فاعتدت ثم تزوجت ودخلت ثم قدم الأول؛ ردث 
0 مضي بعض”") عدتها من الثاني؛ انتظرت أقصى العدتين وتكون 
في بيت الثاني» لأن العدة منه توجهت عليها فيه'" قبل طلاق القادم» وإن 


انقضت عادت إلى بيت الأول2, 


القادم عل" 


وكذلك إذا”' توفي الأول اعتدت بأقصى العدتين؛ من الثاني عدة الطلاق» 
ومن الأول عدة ا 

ويلزم الإحداد من يوم وفاة الأول» فإن انقضت عدة الثاني بالأقراء بقيت 
على الإحداد حتى تنقضى عدة الوفاة”"» وإن انقضت عدة الوفاة قبل؛ سقط 
الإحداد. فإن كانت عدتها من الثاني بالشهور؛ كان/ انقضاء عدتها منه قبل 
انقضاء عدة الوفاة. 

وإن كانت مرتابة أو مستحاضة؛ نظرت أبها ينقضى قبل» لأن عدتها من 
الثاني سنة ومن الأول أربعة أشهر وعشر أو تسعة أشهر على القول الآخرء وقد 
)١(‏ في(ش١):‏ (قبل). 
() قوله: (بعض) ساقط من (ش١).‏ 
(1) قوله (فيه) ساقط من (ح). 
(5) انظر: المدونة: 2758/7 والبيان والتحصيل: 0/ .5٠0‏ 
(0) في (ش١):‏ (إن). 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 77. 
(0) قوله: (عدة الوفاة) في(ح): (عدتها لوفاة الزوج). 


كناب العدة وطلاق إلسنة هينه 


يكون موت القادم بعد مضي أكثر السنة”'' من الثاني. 

وإن كانت حاملاً من القادم؛ كان الوضع براءة لها 

واختلف إذا كان من الثاني هل يبرئها الوضعء أو تستأنف عدة الوفاة بعد 
الوضع؟ فإن طلق القادم ومات الثاني وهي غير حامل؛ كانت عدتها من الثانٍ 
ثلاث حيض وليس علة الوفاة» لأنه نكاح فاسد” 

فصل 
افيما إذا مات الزوج والمرأة 2 العدة] 

وإذا كانت المرأة في عدتها من طلاق بائن ثم مات زوجها؛ لم تنتقل إلى 
عدة الوفاة. وإن كان الطلاق رجعيًا؛ انتقلت إلى عدة الوفاة'”". 

واختلف في سقوط عدة الطلاق؛ فقال مالك وابن القاسم وغيرهما من 
أصحابه: إنها ساقطة. وإنْ”'' تعتد عدة الوفاة فقط. وقال سحنون: تعتد أقصى 
العدتين» فإن انقضت عدة الوفاة قبل؛ سقط الإحداد» وانتظرت بقية 
الأقراء' '. 


> 
3 
دم 


فإن كان الطلاق رجعيًا فارتجع أو بائناً فتزوجها في العدة ثم لم يمس حتى 
طلق أو مات؛ افترق الجواب» فإن طلق” وكان الطلاق الأول رجعيًا 


)١(‏ قوله: (السنة) في (ش١):‏ (من السنة). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ “7. 

(") انظر: المدونة: 7/ ١١ء‏ والتلقين: ١//ا"7١‏ 

(5) في (ش١):‏ (وأنها). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 70. 

(5) من قوله: (كان الطلاق رجعياً...) ساقط من (ب). 


البَعَمة 

استأنفت العدة؛ لأن الرجعة هدمت العدة الأولى» وإن كان الطلاق بائناً ثبتت 
على العدة الأولى» وإن مات اعتدت العدتين. 

قال مالك: تعتد أقصى العدتين» فتتم بقية عدة الطلاق وأربعة أشهر 


وعشراً من يوم مات بالإحداد”". 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 4/ 6 7. 


كناب العدة وطلاق إلسنة ١‏ 2 ( 


باب 

5 4 عدة من اعترف زوجها أنه كان قد”' طلقها 4 

وقال مالك في من قدم من سفر فزعم أنه طلق زوجته منذ سنة» قال: إن لم يكن 
إلا قوله؛ لم يقبل قوله'" واستأنفت العدة من يوم أقرء وإن مات ورثته وإن ماتت لم 
يرثهاء وإن حاضت ثلاث حيض من اليوم الذي كان يقول إنه' " طلقها فيه؛ فلا رجعة 
لهء فإن أقر بالبتة لميصدق في العدة» وإن ماتت فيه'” لم يتوارثا"”. 

قال”'؟: وإن شهد شاهدان أنه كان طلقها؛ كانت العدة من يوم طلق ليس من 
يوم بلغهاء وما أنفقت من ماله قبل أن تعلم؛ فلا غرم عليها لأنه فرط””. 

قال محمد: فإن قدم من أعلمهاء فإن شهد بذلك رجل أو رجل وامرأتان؛ لم 
يكن ذلك بشىء حتى يشهد من يحكم السلطان بشهادته وهو ْلب" على نفسه 
وسواء خلف عندها نفقة أو تسلفت فأنفقت”» قال ابن كنانة: وإن شهد شاهدان 
بالطلاق وكانا ممن لا يتعقب”" عليها ولا يجرح مثلهما لم يتأن الحاكم ليقدم 
الزوج» قال ابن القاسم: إلا أن يكون الشيء القريب. 


.)١ش( قوله: (قد) ساقط من‎ )١( 

(7) قوله: (يقبل قوله) في (ش١):‏ (يعتبر). 
(*') قوله: (إنه) في (ش١):‏ (كان إنه). 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ب). 

(6) انظر: المدونة: 0757/5 /717. 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 770. 
(4) في(ش1): (لبّس). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .6١‏ 
)١(‏ في (ب): (يتبع)» وفي (ح): (يثبت). 


57 0 باب 20 0 
4 ل النكاح والمواعدة 2 العدة 

التكاح والمواعدة في العدة ممنوعان» والتعريض جائزء والأصل في ذلك 
قول الله قك: لإولا جُتاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَضْئُم بو مِنْ حِطَبَةٍ آليِسَاءِ أز كنس فى 
أنفسِكُمْ عَلِمَ آل أَكُم سَعَذْكروتَهَ وليك لا تُوَاعِدُوهنٌ برا لد أن تَقُولُوا قَؤلاً مُعرُوقاً 
وَللا تَعْزْمُوأ عُقَدَة4 [البقرة: 77] وقد تضمنت هذه الآية إباحة وجهين؛ وهما: 
التعريض» وما يضمر”" في النفس من غير نطق.» ومنع وجهين هما أشد من 
الأولين: المواعدة» والعقد. 

واختلف في معنى قول الله سبحانه ##لا تُوَاعِدُوهنٌ برا فقال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة والشعبي والسدي وقتادة وسفيان: لا تأخذ ميثاقها وهي في 
عدتبا ألا تتزوج غيرك”". 

وقيل: السر هاهنا الزنا'"» وليس هذا بحسن؛ لأن الزنا عليه محرم في 
العدة وغيرهاء وإذا كان الزنا محرماً لم يكن لذكر المواعدة عليه وللاختصاص 
بذكره في العدة وجه. وإن| ابتدأت”' الآية بإباحة التعريضء ثم أخبر وق أن 
المواعدة بخلاف ذلك؛ لثلا يظن أنها مثلهاء وأتى مها على وجه الاستثناء من 
الأول؛ فقال: #ولدكن لا تُوَاعِدُوهنٌ بنرا فكان محمل الاستثناء على أنه مما 
يتعلق بالأول حتى يقوم دليل على غير ذلك.ء ثم أبان ذلك باستثناء ثانٍ؛ فقال: 


)١(‏ في (ح): (يضمره الإنسان). 

(1) انظر: نفسير ابن كثير: ٠ /١‏ 14» وانظر تفسير الطبري: 0/ .١16‏ 
(9) انظر: تفسير الطبري: .01١/7‏ 

(5) في (ش١):‏ (أنزلتا). 


كناب إلعدة وطراق إلسنة له (/ 


#إلّة أن تَقُولُوا قَولاً مَعرُوقَا4 وهو التعريض الذي ابتدأ بذكره؛ ثم قال: # وَل 
تَعِْمُوأ عُقَدَة ليَكَاح حَقّ يَبَلُعٌ ألكتب أَجَلَهُ4 [البقرة: 175] فعلم أن المراد بأول 
الآية ووسطها وآخرها هو مما تختص به العدة من عقد ومواعدة وتعريض» 
والتعريض: أن يقول إني فيك لراغبء. وإنك علي لكريمة» وإن الله لسائق 
إليك خيرأً» وإنك لنافعة» وإني بك لمعجب, وإني لك لمحبء وأن يقدر أمراً 


سكو 

قال في كتاب محمد: وإني لأرجو أن أتزوجك. قال مالك: ولا بأس أن 
00000 

يريد: لأن المفهوم من الحدية التعريضء وهذا الحكم في دخول نكاح على 
نكاح» والحرة/ والأمة في ذلك سواء. 0 


ويتصور في الأمة أربعة أوجه: نكاح على نكاح» وملك على ملك؛ ونكاح 
على ملك؛ وملك على نكاح. فإن كانت في عدة من طلاق أو وفاة؛ لم يعقد 
غليها سيدها نكاحا ولا يواعد عليه 29 ويجوز له البيع والمواعدة عليه لمن 
يريدها للوطء. 

وكذلك في دخول ملك على ملك يجوزء وإن كان في موضع لا يجوز فيه 
الوطء. قال مالك: لا يجوز عقد النكاح إلا في موضع يجوز فيه الوطء””. 


.01/5 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(عليها).‎ :)١ش(يف‎ )( 
."81 /7 انظر: المدونة:‎ )"( 


فصل 
آفيمن تزوج امرأة 4 العدة هل تحرم عليه أم لا ؟] 

اختلف في تحريم الزوجة على من تزوجها في العدة على أربعة أقوال: فقال 
مالك: تحرم إذا دخل في العدة أو بعد انقضائها'"» ولا تحرم إذا فرق بينهما قبل 
الدخول في العدة. وقال أيضاً: إن دخل بعد العدة؛ فسخ وما هو بالحرام 
البين”". يريد: حتى يدخل في العدة. وروى ابن الجلاب أنه روي عنه: أنها 
تحرم بالعقد وإن فسخ قبل الدخول”". 

واختلف فيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة» فقال: تحرم دخل في العدة أو بعدها. 
وذكر ابن سحنون عن ابن نافع أنه قال: لا تحرم وإن أصاب في العدة”". 

واختلف إذا قبّل أو باشر في العدة؛ فقال ابن القاسم: تحرم'”. 

واختلف عنه في كتاب محمد؛ فقال مرة: تحرم. وقال مرة: لا تحرم وأحب”' إلي 
ألا يتكحها من غير قضاءء, قال: لأن في الوطء نفسه اختلافاً فكيف بم دونه””. قال 


عي وإن أرخيت الستور ثم تقاررا على أنه لم يمس”"؛ لم تحل له أبدا”". 


.479/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ ل/01. 

(©) انظر: التفريع: /١‏ 515. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ لالاه. 

(0) انظر: المدونة: 9/+". 

(5) في (ب) و(ح): (وقال مرة: وأحب). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 5710//0. 

(8) قوله: (على أنه لم يمس) في (ش١):‏ (على أنه لمس). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ /01. 


كناب إلعدة وطراق إلسنة هينه 


ودخول وطء على وطء على أربعة أقسام: فإن كان الوطئان بنكاح وقع 
التحريم, إلا ما" ذكر عن عبد العزيز”". وإن كانا بملك يمين لم تحرم. 

واختلف إذا كان أحدهما بنكاح» والآخر بملك يمين؛ بأن تتزوج”" وهي 
في الاستبراء من وطء الملك. أو توطأ بالملك”'' وهي في عدة من نكاح؟ 

فقال مالك: متى وجدتٌ ملكاً خالطه نكاح بعده”” في البراءة» أو ملك 
دخل على نكاح؛ فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة. قال سحنون: وقد 
روي أيضاً أنه ليس كالتزويج”" في عدة". 

فردّه في القول الأول إلى نكاح على نكاح» وفي القول الآخر إلى ملك”) 
على ملك. والقياس: إذا كان الأول نكاحاً أن يحرم وإن كان الثاني ملكأء وإن 
كان الأول ملكاً ألا يحرم وإن كان الثاني نكاحاً. 


)١(‏ في (ش١):‏ (ب). 

(7) أي عبد العزيز بن أبي سلمة السابق. 
(9) في (ش١):‏ (وإن تزوج). 

(5) في (ش١):‏ (أو وطء بملك). 

(6) في برلين: (بعدة). 

(5) في(ش١):‏ (في امرأة أو ملكاً). 

(0) في (ش١):‏ (كالمتروج). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 737. 

(9) في (ش١1):‏ (نكاح). 


أ 001 
و 


فصل 
افيما إذا واعد 4 العدة ونكح بعدها] 

واختلف إذا واعد”' في العدة ونكح بعد - في فسخ النكاح””“» وفي 
التحريم في] بعد. فقال مالك في المدونة: فراقها أحب إل دخل بها أو لم يدخل 
وتكون طلقة ثم يخطبها بعد أن تحل””. فجعل الفراق على وجه الاستحسان» 
ولم يحرمها. 

واختلف فيه قول ابن القاسه”)؛ فقال مرة: يفسخ بقضاء» وقال مرة: 
بغير قضاء. وقال محمد: قال أشهب: يفسخ ولا تحل أبدا". ' 

والقول الأول أحسن؛ لأن العقد لم يكن في العدة» وهذا إذا كانت المواعدة مع 
الزوجة والأب في البكر أو السيد فأما من لا تتزوج إلا برضاها فلا. 

وقال مالك في المرأة تطلق طلاقاً رجعيًا ثم تتزوج في عدتها ويراجعها 
زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينها وبين الآخرء قال: رجعته رجعة 
وليس له أن يصيبها حتى يستبرتها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان دخل 
عنا الا 

قال الشيخ ضلقه: ولو ارتجع ثم أصاب”" قبل أن تنقضي عدتها من الآخر 
)١(‏ في(ح): (وعد). 
(1) من هنا سقط في (ح) إلى آخر الكتاب. 
(*) انظر: المدونة: .7١/7‏ 
(5) في (ش١):‏ (ابن الماجشون). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ثالاه. 


() انظر: المدونة: 7/7 .7١‏ 
(0) في (ش١):‏ (أصابها). 


كناب العدة وطراق إلسنة 6 


لم تحرم؛ لأنه مصيب لزوجته وليس هو مصيب في عدة. 

وكذلك المنعي لا يقدم زوجها فيفرق بينها وبين الآخر فيصيبها القادم في 
عدة الآخر فإنها لا تحرم» لأنه ليس بمتزوج في عدة. 

وكذلك المرأة تزني فيصيبها زوجها في استبرائها من الزنا فلا تحرم عليه؛ 
لآن التزويج تقدم الزنا”". 

ولو طلق رجل زوجته طلاقاً بائناً فتزوجت في العدة؛ لم يجز للأول أن 
يتزوجها وهي في عدتها”" فإن فعل كان فاسداً ويفسخ قبل الدخول وبعده. 
وتحرم عليه إن كان دخل بها في العدة منه أو من الثاني. 

واختلف إذا كانت في عدة من زنا فتزوجت ودخل با؛ فقيل: تحرم. 
وقيل: لا تحرم» سواء حامل أم لا؛ قاله ابن القاسم”",. إلا في عدة التزويج 
خاصة. ثم رجع ابن القاسم فقال: إن كانت حاملاً حرمت وإلا فلا. وقال 
أصبغ: لا أحب أن يتزوجها وإن لم تكن حاملاً» ولا يقضي بذلك عليه؛ لأنه 
إذا كانت عدة النكاح تحرم فالسفاح أحره””. 

وقال أشهب فيمن اغتصبت زوجته وهي حامل منه: لا بأس أن يصيبها 
زوجها. وقال أصبغ: أكرهه وليس يحرم”. والأول أقيس؛ لأن الحمل من 
وإنما يكره أن يسقي ماءه ولد غيره» وليس يكره أن يسقي ماءه ولده لأجل أن 
ماء غيره سقاه. 


.01/17//5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) في (ش1١):‏ (في عدة منهما). 

(*) قوله: (سواء حامل أم لا؛ قاله ابن القاسم) ساقط من (ش١).‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ه/اه. 

(4) في (ش١):‏ (بمحرم). انظر: النوادر والزيادات: 5/ 61/8. 


وقال فيمن طلق زوجته طلاقاً رجعيّاء ثم ارتجعها في عدتهاء ثم طلقها كى| 
هي”' في عدتها ولم تعلم برجعته فتزوجت ودخل بهاء ثم فرق بينها: فلا يطأها 
الثاني إذا أصابها في العدة من الطلاق الثاني. ولو كان الطلاق الأول بخلع» ثم 
تزوجها في عدتهاء ثم طلق قبل أن يدخل بهاء ثم تزوجت بعد أن أوفت” 
العدة؛ كان الثاني نكاحاً جائزاًء لأنه ليس عليها إلا تمام العدة الأولى» بخلاف 

م فإن عابنا ل 

وقال مالك فيمن صالح زوجته على إن طلبت ما أعطته عادت زوجة» 
فطلبت ذلك فراجعها”' فأصابها ثم فرق بينهم|: فلا يصيبها أبدا. 

وقال غير واحد من أصحابه: لا تحرم؛ لأنْ الماءَ ماؤه”"'» وهو أحسن؛ لأنه 
قد كان له أن يتزوجها في تلك العدة بولي وصداق. 

وقال محمد في امرأة نسيت شوطاً من الطواف الزالطن حتى تزوجت 
ودخل بها ففسخ النكاح فعادت فطافت ثم اعتمرت وأهدت: فلا تحل للزوج 
الذي تزوجها أبداء ثم وقف عن تحريمها'”. 

وهذه مثل التي قبلها لا تحرم على زوجها لآن الماء ماؤه. 

تم كتاب العدة بحمد الله 


() ني (ش١):‏ (هو). 

(0) في (ش١):‏ (وفت). 

(*) في (ب) و(ح): (الأول). 

(؟) قوله: (فراجعها) ساقط من (ش١).‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 709. 
() انظر: النوادر والزيادات: 4/ 787. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 01/8/4. 


النسخ المقابل عليها 


1 -(ب) - نسخة برلين رقم (8155) 


2- (ح) ح نسخة الحسنية رقم )١59179(‏ 


3 - (ش١)ح‏ نسخة الشيخ أبّاه -النباغية (شنقيط) 


كناب المفقود 2 ( 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إللّه على سيدنا ومولانا محمه وعلى إله وصحبه وسلع تسليماً 


كتاب المفقود 
باب 

امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل 

كبو كروي ع امسا مظى مه 
بك مِنَ السلطان ثم يَقَدّمُ زوجهاء والمطلقة تتزوج و 

بعد انقضاء العدة؛ ثم يثبت”' أن رَوْجَها 

كان نحي اضرة 
اختلف عن مالك في ذلك فقال مرة: عقدٌ الثاني عليها فوتٌ”"» وبه قال 
المغيرة وغيره من أصحاب مالكء ثم رجع وقال: الأول أحق بها ما لم يدخل 
الثاني'"» وبه قال ابن القاسم وأشهب. ولم يختلف قول مالك أن الدخولٌ 
فيهم|”'» فوتٌء وأن انقضاء العدةٍ في زوجة المفقود لا يفيتها". 
وأرى أن يكون العقدٌ في امرأة المفقودٍ فوتاً؛ لأنَّ الحاكم أباح لها الأزواج 

مع إمكانٍ حياته؛ وما كشف الغيبٌ شيئا”"' أكثرٌ منَّ الذي كان يظن» وقد قال 
الأمبريّ وغيره من البغداديين: إن الطلاق عليه للضرر الذي يدركها في عدم 
)١(‏ قوله: (يثبت) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: 79/7. 
(*) انظر: المدونة: 7/ 79. 
(5) قوله: (فيهما) في (ب): (فيها). 
(5) انظر: المدونة: 7/7 7”1. 
)٠(‏ قوله: (شيئا) زيادة من (ش١).‏ 


الوطء””. وعلى هذا لا يكون أحق بها وإن لم تتزوج فيها". 

وليس كذلك امرأة المرتجع؛ لأنه لم يكن فيها أمر ولا قضية من حاكم؛ 
فوجب أن يكون أحق بها وإن تزوجت. 

ويجري فيها قول ثالث أنه”” أحق بها وإن دخل الآخر؛ قياساً على أحد 
الأقوال في النصرانية تسْلِم وزوجها غائب”» وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي 
زيد عن ابن الماجشون أنه قال: إن ثبت أنه أسلم قبلها أو بعدها في العدة كان 
لخن يا "وان ولدت هن العا 

وهذا أحسن؛ لأن الإسلام والرجعة هدما حكم الطلاقء وألا تباح 
للأزواج» فصارت بمنزلة امرأة ذات فج تزوجت وها زوج. 

وقال مالك في كتاب محمد: إذا كان الزوج الذي ارتجعها حاضراً فلم 
يعلمها برجعته حتى تزوجتء ودخل بها أنها تمضي زوجة للثاني والحاضر 
أعظم ظل””. وليس هذا أيضاً بالبين. 

5 29 5 8 :2 وه 

ولو رأى رجل زوجته تتزوج ول ينكر عليها لم يكن ذلك طلاقاء ولو عد 
ذلك من المرتجع طلاقً” لاحتسب”" بطلقة أخرىء وفرق بينها وبين الثاني» 
(١)انظر:‏ المعونة: /١‏ 5/4 و١/٠606.‏ 
)١(‏ قوله: (فيها) زيادة من (ش١).‏ 
() قوله: (أنه) في (ح): (أنها). 
(:) انظر: المدونة: "ا/ .7٠٠‏ 
(6) زاد بعده في (ش١):‏ (قال). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 097. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ “. 
(6) قوله: (ولو عد ذلك من المرتجع طلاقاً) ساقط من (ش١).‏ 
() قوله: (لاحتسب) في (ح): (لاحتسبت بذلك). 


واستأنفت العدة من الأول. 

قال محمد: ولو قدم المفقود بعد أن خلا بها الثاني فقال للأول: ما قربتها؛ 
لحرمت على الثاني» ولم تحل للأول”" إلا أن يخطبها بعد ثلاث حيض”". وجعل 
اعترافه كالطلاق» وإن لم يطلق فتحل لذلك الزوج”"» ولا تحل لغيره إن 
اعترفت أن الثاني لم يصبها”؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول. 

وإن ادعت أنه أصابها حلت له ولغيره؛ لأنه يعد ذلك منه طلاقاء فإن 
أنكرت أن يكون أصاماء و يصدقها الأول ولا راجعها؛ كان لها أن ترفع 
أمرها إلى السلطان فتطلق على الأول؛ لأنها تقول: لا أبقى بغير نفقة» ولو أنفق 
عليها؛ لكان لها أن تقوم بعدم الإصابة؛ لأنَّ إنكار الأول أن تكون صدقت و" 
قوله: لاعلم عندي لا يعد طلاقً". 

واختلف إذا دخل بها الثاني ثم طلقها وانقضت العدة؛ ثم قدم الأول وقد 
كان طلقها قبل غيبته تطليقتين هل يحلها الثاني للأول؟ فقال مالك في المبسوط 
وأشهب في السليانية: تحل”". وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا تحل. 
)١(‏ قوله: (ولم تحل للأول) في (ح): (يريد: في هذا النكاح ويخطبها إن شاءء ولم تحل للأول إلا 

بنكاح جديد). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .600١‏ 
(؟) قوله: (لذلك الزوج) في (ح): (بذلك للزوج). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ ”الا. 
(0) قوله: (و) ساقط من (ش١).‏ 
(5) قوله: (وقوله: لاعلم عندي لا يعد طلاقاً) في (ح): (قوله ولا علم عندي إلا بعد طلاقها). 
(0) انظر: 274/7 ونص المدونة: (قلت: أرأيت إن قدم زوجها الأول بعد الأربع سنين وبعد 


الأربعة أشهر والعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها؟ قال: نعم» قلت: أفتكون 
عنده على تطليقتين؟ قال: لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنا تكون عنده 


ا اليه 
الوم 
والأول أحسن؛ لأن بدخول الثاني يتبين أنه قد وقع على الأول طلقة من 
وقت ابتدأت”' العدة» ولو كانت الطلقة إن تقع بدخول الثاني؛ لكان الثاني 
نكاحاً فاسداًء ويفرق بينها وبينه. 
فصل 
اك أحوال زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها] 

زوجة المفقود بعد انقضاء العدة على أربعة”" أوجه: 
إما أن يأتي زوجهاء أو العلمٌ بحياته» أو يثبت موته. أو لا يتبين حياته ولا 
فإذا أتى بنفسه. أو أتى العلم بحياته؛ منعت الأزواج ورجعت بالنفقة من 
يوم قطعت عنهاء وذلك من يوم أخذت في العدة» وإن كانت تزوجت ودخل 
بها مضت زوجة للثاني» وإن تزوجت ولم يدخل بها كان موضع الخلاف هل 

عضي زوجة للثاني أم ترد إلى الأول؟ وترجع"" بالنفقة"”. 


على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج. 
قلت: أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين» ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا 
أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا؟ قال: إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة) وفي موضع آخر: 
اي (قال: وقال مالك في امرأة المفقود إذا ضرب لما أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد 
أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بباء ثم قدم المفقود 
فأراد أن يتزوجها بعد ذلك أنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك). 

)١(‏ قوله: (ابتدأت) في (ش١):‏ (ابتدأ). 

)١(‏ في (ب): (ثلاثة). وانظر تفصيل هذه الأوجه في: المدونة: 7/ 2759 07٠‏ والنوادر والزيادات: 
. 

() في (ب): (ولا ترجع). 

(5) انظر: التلقين: ١77/١‏ . 


كناك التفقؤة ظ 6 


وإن ثبت موته كانت”" في موته على تسعة”" أوجه:/ فإما أن يثبت أن 
الموت وانقضاء العدة كان قبل تزويج الثاني» أو'" أن الموت كان قبل 
الترويج””, أو أن الموت كان بعد التزويج والدخولء. أو بعد التزويج وقبل 
الدخولء أو دخل الزوج في العدة» أو بعد انقضاء العدة» أو أن التزويج 
والدخول كانا في العدة. أو كان التزويج للعدة والدخول بعد” » أو تعدم 
التواريخ فلا يدرى متى كان موته؛ فإن علم أن موته وانقضاء العدة منه كان 
قبل أن تتزوج الثاني" ورثته وبقيت زوجة للثاني. 

وكذلك إن علم أن موته كان قبل تزويج الثاني؛ فإنها ترثئه ويفسخ نكاح 
الثاني» ثم ينظر إلى دخوله؛ فإن دخل قبل انقضاء العدة حرمت عليه» وإن 


دخل بعد فعلى الخلاف المتقدم. 
وإن كان موته بعد التزويج وبعد”" الدخول لم ترئه» وبقيت زوجة للثاني» 


وإن كان موته بعد التزويج وقبل الدخول فعلى القول أن عقد الثاني فوت؛ 
تبقى زوجة له» ولا ميراث لها من الأول» وعلى القول أن العقد ليس بفوت؛ 
ترث الأول ويفرق بينها وبين الثاني» ثم ينظر هل حرمت على الثاني؟ فإن فسخ 
قبل الدخول لم تحرم» وإن دخل في العدة حرمتء وإن دخل بعد انقضاء العدة 


)١(‏ قوله: (كانت) في (ش١):‏ (كان). 

() قوله: (تسعة) في (ش١):‏ (سبعة). 

(") قوله: (أو) في (ش١):‏ (و). 

(5) ساقط من (ب). وزاد في (ح): (و التزويج في العدة). 
(6) قوله: (بعد) في (ش١):‏ (بعدها). 

(7) قوله: (الثاني) زيادة من (ح). 

(0) قوله: (بعد) ساقط من (ح). 


رب 
احفذا 


لم تحرم؛ لآن العقد”'' كان في الحياة» والدخول تأخر عن العدة» والعدة قد 
سلمت من أن يكون فيها عقد أو دخول. 

وإن عدمت التواريخ وقد دخل الثاني لم ترث الأول, ولم يفرق بينها وبين 
الثان» ولا يفرق بشك ولا ترث بشك. 


وإن ل تعلم له حياة ولا موت حتى يموت”" بالتعمير نظرت”": فإن م 
تكن زوجته تزوجت ورثته» وإن كانت تزوجت ودخل مما م ترثه وبقيت 
زوجة للثاني» فإن لم يدخل بب”“ ورئته. وهذا ظاهر قول أصبغ؛ لأنه قال: 
ترثه امرأته ما لم تتزوج ويدخل بهاء قال”©: فإن تزوجت قبل وقت”' التعمير 
ودخل بهاء فلا ميراث لها'". وأجراها على أحد القولين إذا أتى العلم بحياته 
ول يدخلء وعلى هذا يفسخ الثاني. 

قال الشيخ:”") وأرى أن يمضي النكاح للثاني”"2» وليس تمويته” '' بالتعمير . 
ما" يحمل على أنه كان حب في الحقيقة إلى ذلك الوقت. وإنم) هذا في ظاه ”2 


)١(‏ قوله: (العقد) في (ح): (العدة). 
(؟) قوله: (يموت) في (ب): (فوت). 
(9©) قوله: (نظرت) في (ش١):‏ (نظر). 
(5) قوله: (مها) ساقط من (ش١).‏ 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ 

() قوله: (وقت) في (ش١):‏ (مدة). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 1١/0‏ 76. 
(8) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ش١).‏ 
(9) قوله: (للثاني) في (ش١):‏ (التالي». 
)٠١(‏ قوله: (تمويته) في (ح) كلمة غير واضحة. 
(0) زد بعده في (ح): (يعلم). 

() قوله: (في ظاهر) ساقط من (ح). 


كناب المفقود 01 ( 


الحكمء وإلا فيحتمل”" أن يكون مات قبل ذلكء ولا يفرق بينها وبين الآخر 
بالشك» ولا ثرت الأول. 
فصل 
ل تزوج امرأة المفقود] 

وإن تزوجت في الأربع سنين كان نكاحاً فاسداً يفسخ قبل الدخول 
وبعده. ولا تحرم عليه أن”" يتزوجها بعد ذلك”"» وإن ثبت أنه حي أمسكت 
عن الأزواج» وإن ثبت أنه كان مات ورثته وبقيت زوجة للثاني إذا كان 
تزوّجها”" بعد انقضاء عدة الأولء ولم يفسخ نكاحها””؛ لأنه قد ثبت أنه كان 
على وجه صحيحء وإن علم ذلك بعد أن فرق بينهما ردت إليه؛ لأن الفراقٌ 
وقع في غير موضعه”", وإن تزوجت في الأربعة الأشهر وعشر كان فاسداً؛ 
يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يثبت أنه حي فلا تحرم عليه. 

وقال محمد: لأنها صارت زوجة للمفقود على حالها”" بغير طلاق ولا 


وفاة. 


)١(‏ في(ش١):‏ (ولا يجحتمل). 

(؟) قوله: (أن) في (ش١):‏ (وإن). 

(") انظر: البيان والتحصيل: 0/ 770. 

(4) في(ش١):‏ (تزويجها). 

(6) انظر: المدونة: 7/ .7١‏ 

0 انظر: المدونة: ”/ ٠‏ ”", و النوادر والزيادات: 5/ 7 ونص النوادر والزيادات: (محمد قال 
ابن القاسم ولو بنى بها الثاني بعد موت الأول وتمام عدته فرق بينهما وورثت الأول بعد 
وينكحها هذا إن شاء بعد ثلاث حيض).. 

(1) قوله: (حاها) في(ش١):‏ (حالتها). 


ولول يعلم حاله من الحياة والموت”" فَفُرّق بينهها وتزوجت غيره ودخل 
بهاء ثم علمت حياة الأول كان الأوسط متزوجاً في عدة» وإن لم يدخل بها 
الآخر جرت على القولين» فعلى القول إنها تقر تحت الأخير”"؛ يكون الأوسط 
متزوجاً في عدة» وعلى القول إنها ترد إلى الأول وأن العقد لا يُفيتها؛ لا يكون 
متزوجاً في عدة؛ لأنها عادت إلى الأول على الزوجية التي كانت. 


)١(‏ قوله: (حاله من الحياة والموت) في (ح): (حياته وموته). 
(؟) في(ش١):‏ (الآخر). 


بَأنت 


4 ضرب الأجل لامرأة المفقود والنفقةٍ على 
زوجته وولدره'" وما يحل من ديونه 
5 5 5 كَ 
ومهور نسائه ومتى يورث 


6ه 


وقال مالك: لا تعتد امرأة المفقود» وإن أقامت أربع'”" سنين بغير أمر 
السلطان وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر في ذلك» 
وكتب إلى الموضع الذي خرج إليه» فإن يئنس”" منه» ضرب لها" أربع سنين» 
ثم اعتدت أربعة أشهر وعشراً من غير أن يأمرها السلطان بذلك". 

يريد: ما لم تكمل عشرين سنة مام التعمير» فإنه يموت ولا يستأنف 
الأجل. 

ولا يخلو المفقود من أن يكون فَمَدَُهُ ببلده أو بعد خروجه عنه؛ أو في البلد 
الذي توجه إليه» فإن فقِدَ ببلده كشف عن خبره”" زوجتّه وأقاربه» وإخوانه 
وأهل محلته وسوقه. فإن كان عندهم منه عِلّم أنه كان يريد بلداً كتب إليه» وإن 
م يكن عندهم عِلّم كشف عنه في المواضع التي يشبه أن يتوجه إليها أو إلى”" ما 


.)١ش( قوله: (ووليه) ساقط من‎ )١( 
.)١ش(و قوله: (أربع) زيادة من (ب)‎ )1( 
(أيس).‎ :)١ قوله: (يئس) في (ش‎ )9( 
قوله: (منه) ساقط من (ح).‎ )5( 

(6) قوله: (لها) في (ش١):‏ (له). 

(5) انظر: المدونة: ٠/7‏ 81. 

(0 قوله: (خبره) في (ش١):‏ (خبر). 
(6) قوله: (أو إلى) في (ح): «وف). 


قارمها'”"» وإن فقد بعد خروجه كشف عنه في البلد الذي توجه إليه وفيا قاربه» 

وإن فقد بعد وصوله كشف عنه'" في الموضع الذي وصل إليه» وفيما قاربه مما 

يتصرف مثل هذا إليه» ويكتب بحليته وصفته”" وصنعته إن لم يكن مشهور 

العين”'"؛ وإن كان له بذلك الموضع إخوان سألهم عنه» وإن كان المفقود مطلوباً 

بدم أو كان عبداً أبق من سيده لم يقتصر في الكشف عنه على الناحية التي 

7 يقصدها”” الخارج للتجارة/ ؛ لأن هذا يتنقل من بلد إلى بلد خوفاً من” أن 

يُظهر عليه؛ فإن لم يعلم له حياة ولا موت كان لزوجته أن تقوم بالفراق. 

وقد اختلف في أربعة مواضع: 

أحدها: فيمن يتولى الكشف عن خبره. هل ذلك إلى سلطان بلد المفقود. 
أو إلى أمير المؤمنين؟ 

والثاني: في”" مبتدأ الأربع تكين): .هو من يوم الرفع» أو من يوم" 
اليأمروالثالث: في تعليل الاقتصار على أربع سسنين. 

والرابع: هل عليها إحدادٌ في العدة؟ 


.)١ش( قوله: (كشف عنه...ما قاربها) ساقط من‎ )١( 
قوله: (عنه) ساقط من (ح).‎ )1( 

(©) قوله: (وصفته) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (مشهور العين) في (ح): (معروفا). 

(0) قوله: (يقصدها) في (ش١):‏ (يقصد لها). 

() قوله: (من) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 

(8) قوله: (يوم) في (ح): (بعد). 


والمعروف من المذهب: أن الكشف عن خيره إلى سلطان بلده» وإن 
تولى''' ذلك بعض ولاة المياه وكان المفقود منهم؛ أجزأ”". 

قال أبو مصعب: لا يجوز في ذلك حكم سلطان غير الخليفة الذي تمفي 
كتبه في الدماء””. وقال مالك: يضرب الأجل أربع سنين من يوم اليأس”©. 
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: من يوم الرفع'”. 

وأما الاقتصار على أربع سنينء فقيل: لأنها غاية مدة الحمل”". وقيل: 
المدة التي تبلغها المكاتبة في بُلدان" الإسلام سيراً أو رجوعاً. وقيل: لا علة 
لذلك إلا الاتباع؛ لقول عمر”" #للته”''» وهو أحسن. 


)١(‏ قوله: (تولى) في (ح): (توسد). 

(1) انظر: المدونة: 2187/7 قال فيها: (بلغني عن مالك في امرأة فقد زوجهاء فضرب للا 
صاحب الياه الأجل فأخطأ في ضربه الأجلء قال ابن القاسم: أظنه ضرب لها الأجل من 
يوم فقدته أربع سنين» قال مالك: تستكمل ذلك من يوم يئس من خبره أربع سنين ولم يطعن 
في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك). 

(؟) قوله: (الدماء) في (ح): (الدنيا). 

(5) انظر: المدونة: ؟/ ."٠‏ والنوارد والزيادات: 58/0 5» والتفريع في فقه الإمام مالك بن 


أنس: 7/ 07. 
(5) قوله: (من يوم الرفع) ساقط من (ش١).‏ وانظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لوحة رقم: 
[6/أ]. 


(6) انظر: المعونة: .001/١‏ وني كون أقصى مدة الحمل أربع سنين انظر: عيون المجالس: 
*/ 1705ء والمعونة: .578/١‏ 

(10) قوله: (بلدان) في (ش :)١‏ (بلاد). 

(8) قوله: (عمر) في (ش١):‏ (عثمان بن عفان). 

(9) انظر: المدونة: ١/7‏ "ء والمعونة: /١‏ 507. وانظر الأثر في الموطأ: ؟/ 51/0 في باب نفقة 
الأمة إذا طلقت وهي حامل» من كتاب الطلاق» برقم: »)١١1965(‏ وعبد الرزاق في مصنفه: 


أ را 
عي 


ويفسيد"'" التحليل يجذة الملل بقولة: لو أقامت عشرين سنة» ثم رفعت 
أمرها”"© إنها تستأنف الأجل”"» وبقوهم: إذا كانت الزوجة صغيرة أو الزوج 


صغيراً إنه يضرب الأجل أربع سنين» وإن ل يكن هناك موضع يخشى منه 


الحمل» وكذلك إذا كانت يائسة. 
ويبطل التعليل بأنه مدة الكشف على قول مالك إنها تستأنف الأربع 


سنين”'؟ من بعد اليأسء وعلى قوله أيضاً: إن الأربعة من يوم الرفع؛ لأنه لو 


رجع ا لكشف ورفع”/ بعد سنة لانتظرت”' تمام الأربع سنين”"» ولو كانت 
العلة لأنها أمد الكشف ل تنتظر تمام الأربع. 


وقال محمد في العبد هبرب من سيده فتطول إقامته. ومن يبرب من دم 


وهو حر أو عبد: إنه كالمفقود. 
وقال مالك: وكذلك من أخذ متاع زوجته وهرب به من جوف الليل؛ 
تقدرت لهاج المنقوة: 


وأرى أن يطلق على هؤلاء عند رجوع الكشف بعدم العلم» بخلاف 
المفقود» لأنهم فروا اختيارأً» ومعلوم أبم قاصدون للتخلف عن الرجوع, هذا 


/ 86, باب التي لا تعلم مهلك زوجهاء من كتاب الطلاق» برقم: .)١77١1/(‏ 
)١(‏ قوله: (ويفسد) في (ح): (ويعترض). 
(؟) قوله: (أمرها) ساقط من (ح). 
(") انظر: المدونة: 7/ .7١‏ 
(5) في (ب) و(ح): (تستأنف الأربعة). 
(0) قوله: (الكشف ورفع) في (ح): (للكشف ووقع). 
(6) قوله: (لانتظرت) في (ح): (لا تنتظر). 
(0) قوله: (من بعد اليأسء وعلى قوله أيضاً: أن الأربعة.... تمام الأربع سنين) ساقط من (ش١).‏ 


كناب امقر 02050 


بالإباق» وهذا لئلا يؤخذ بالدمء والآخر”" لئلا يظهر عليه. 

وكذلك من فرَّ من دَينِ”" كثير أعسر به يُطلق عليه بالضررء وليس 
بمنزلة من لم يكن خروججّه من بلده لمثل هذا؛ لأنْ الغالب رغبته في الرجوع إلى 
أهله» فهو بين ميت وممنوع من الرجوعء وهؤلاء مختارون للإقامة. 

ؤقال الشبخ أبو بكر الأبيري: إنها قال هال يقرق بين المتفود :وبين امرأته 
إذا طالت المدة؛ لأن الضرر فيه أكثر من ضرر المولي”" إذ كأن المفقود عدم 
بننه” الورطء: 

قال الشيخ قلقه: ولا يلزم على هذا الأسير'”؛ لأن المنع في الأسير من غيره. 

وقال محمد: إن كانت الزوجة صغيرة فلم تبلغ الوطء وهو صغير أو كبير 
فذلك سواءء. وهو مفقود مثل غيره في الأجل والعدة» ويقوم للصغيرة 
أبوها”". ويلزم على قول الأبهري ألا يطلق على الصغير وإن كانت كبيرة» ولا 
على الكبير إذا كانت صغيرة؛ لأنه لم يأت”" القيام بالضرر بعدم الوطء» وقد 
تقدم ذكر الاختلاف في الإحداد. 


)١(‏ في (ش١):‏ (وهذا). 

(؟) قوله: (من دينِ) في (ح): (بدين). 

(") قوله: (من ضرر المولي) بياض في (ش١).‏ 

(5) قوله: (عدِم منه) بياض في (ش١).‏ 

(0) قوله: (الشيخ #لظقه: ولا يلزم على هذا الأسير) بياض في (ش١).‏ 

(5) قوله: (أبوها) في (ب): (أبواها).وانظر: النوادر والزيادات: 7/6 . 
(0) في (ب): (لم يأت من وقت)» وفي (ش١):‏ (لم يأت من غير). 


فصل 
لت المفقود: والحكم 2 ماله وتعميره: 
والنفقة على زوجتّه وولددما 


وقال مالك: ينفق على زوجة'' المفقود في الأربع سنين» ولا ينفق عليها 
في الأربعة الأشهر وعشر؛ لأنها معتدة» وينفق على بنيه الصغار حتى يحتلمواء 
وعلى بناته حتى يتزوجنء ويُدخل بهن'". 

والمفقود ثلاثة: فقيد في أرض الإسلام» وفقيد في أرض الحرب» وفقيد 
فيها” " بين الصفين في أرض الحرب. أو في أرض الإسلاه””. 

واختلف أهل العلم في فقيد أرض الإسلام» فقال مالك: هو على الحياة» 
ولا يقسم ماله إلا بالتعمير" '» وينفق على بنيه وبناته حسب ما تقدم» فإن ثبت 
أنه مات قبل ذلك رجع عليهم”'» وزوجته بالخيار بين أن تقيم على الزوجية 
وتنفق من ماله حتى يموت بالتعمير وترث حينئذ أو تقوم بالطلاق لما لحقها 
من الضرر في عدم”" الإصابة. 

واختلف في مهور نساته وفي الديون التي عليه إلى أجل» فقال مالك في 


)١(‏ في (ح): (امرأة). 

(؟)انظر: المدونة: 7/7 ."”1١‏ 

() قوله: (فيهما) ساقط من (ش١).‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 44 7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 58/6 7» والمعونة: /١‏ 087. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 594/6 ؟. 

(0) قوله: (عدم) ساقط من (ب). 


كناب المفقوه 6 


كتاب محمد: تؤخر إلى أجلها''. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: تعجل إذا 
انقض*- ال 0 
يقصت ريبع سيونن ٠.‏ 

والأول أحسن؛ لأن محمله على الحياة» وإنما قضى للزوجة بالطلاق لحقها 
في الإصابة» وقال بعض أهل العلم: الزوجةٌ والمالُ سوا لا يفرق بينه وبين 
زوجته حتى يبلغ التعمير» وقال بعضهم: يفرق بينه وبين زوجته؛ ويقسم ماله 

فصل 
ل ميراث المفقود] 
و 0 

وينظر السلطان في] يخلفه المفقود من رباع”” وأموالٍ ومتاجرٌء وديونٍ 
وقراض» وودائع وعوار”” فأما الرّبَاعٌ فإن كانت ما تصلحٌ للكراء أكراها" '» 
فإن كان فيها شيءٌ يحتاج إلى إصلاح ولا يبقى على انهدامه أصلح له. وإن كان 
يبقى عليه وكانت”' النفقة تعظم والبيع أحسن؛ بيعت وأما متاجره فا كان 
يخشى فساده مثل ما كان يسوّس أو يدوّد؛ باعه» وإلا لم يعرض له. إلا أن 
5 3 ؟أاء ٠٠.‏ *» . ك1 ٠.‏ -32-0 رب 
يأني/ على شيء من ذلك نفاق وغلاء» وما يعلم أنه لو كان صاحبه ضام 177 
يؤخر بيعه؛ فإنه يباع» وأما رقيقه فإن كان لا يخشى عليهم الإباق وفي خراجهم 
ما يقوم بمؤنتهم وكسوتهم؛ لم يباعواء وإلا بيعوا. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 54/0 7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 54/0 7. 
(©) الرباع هي: المنازل والدور التي تتخذ للإقامة. انظر: لسان العرب: 14/8. 
(؟) قوله: (وعوار) في (ح): (وعقار). 
(5) قوله: (أكراها) في (ح): (اكتراها). 
() قوله: (وكانت) في (ب): (أو كانت). 


القع 
وكذلك الدواب إذا كان في غلتها ما يقوم بعلوفاتها”'' ولم يبلغوا من السن 


ما يشى عليهم؛ لم يباعواء ويقتضي”'' ديونه بعد حلول أجلها وقراضه بعد 
نضوضه. ويوقف كل'" ذلك على يد أمين”''. وكذلك عواريه إذا كان لها أجل 


ل 


فانقضى وإن لم يكن لا أَجُل بانقضاء”””'' ما يعار لمثله. 

وإن أعار أرضاً فبنى فيها المستعير أَمّره بنقضه إذا مضى ما يعار لمثله إلا أن 
يكون لهمال”" فبأخل له بقيمته منقوضا. 

فأمّا ودائعه فإن كانت على يد مأمون تركتء. وإلا نزعت وإن كان المفقود 
. قد رضى بأمانته؛ لأنه قد تعلق مها حق الورثة وشبهة؛ لإمكان أن يكون قد 
مات وإن كان الورئة مأمونين كان وَقف جميع ذلك على أيديهم أولى من 
الأجنبيين للشبهة التي كانت”” لهم فيه» ولإمكان أن يكون قد مات اليوم وأنه 
ماحم اليوم» ومراعاةً للخلاف لمن قال: إنه يورث عند انقضاء أربع سنين. 

فصل 
لك زوجة المفقود التي لم يدخل بها] 
واختّلف في إكال الصداق للزوجة إذا لم يدخل بهاء وفرق بينهما قبل 


)١(‏ قوله: (بعلوفاتها) في (ش١):‏ (بعلفها). 
(0) في (ب) و(ح): (ويقضي). 

(") قوله: (كل) زيادة من (ح) و(ش١).‏ 

(5) قوله: (أمين) في (ح): (ثقة)» وفي (ش١):‏ (على يد ذي عدل). 
(0) قوله: (بانقضاء) في (ش١):‏ (فانقضى). 

)١(‏ قوله: (لم يكن لها أجل بانقضاء) ساقط من (ح). 

0 قوله: (مال) في (ح): (مقال). 

(6) قوله: (كانت) زيادة من (ح). 


الدخول فتزوجت أو لم تتزوج حتى مُوّت بالتعمير» فقال مالك: إذا فرق 
بينها' ' بعد أربع سنين تعطى جميع الصداق”"» وقال عبد الملك: تعطى نصف 
صداقهاء وإن كانت قبضت الجميع لم ينزع منها"". 

وهي بعد ذلك على ثلاثة أوجه: فإما أن يعلم حياته أو موته؛ أو لا يعلم 
له حياة أو موت, ومُوّت بالتعمير. 

فإن علمت حياله بعد أن تزوجت ودخل با الثاني: لم يكن لها إلا نصف 
الصداق على”' قول عبد الملك. فإن كانت قبضت الجميع ردت النصفء واختلف 
عن مالك إذا عُلِمت حيايّه فقال مرةٌ ترد النصف؛ لأنه طلاقٌ قبل الدخولء وقال 
مرةً: لا ترد شيئاً؛ لأنه طال أمرها ويتلوم له ى) يتلوم للمعترض*. 

والأول أحسن؛ ا ا لأنه استمتع 
بها وأَخَلّقٌ جهارّهاء وإن علم أن موته كان في موضع يئوب” ' منه أكمل لا 
الصداق» فإن كان فيموضع لايعوي”© منه ل يكمل هاء 

واختلف إذا لم يعلم له حياة ولا موت حتى مُوْت بالتعمير» وقد دخل الثانٍ 
بهاء فقال عبد الملك: يُكمَّلٌ لها الصداقٌء وقال ابن دينار: لها النصفٌء ولا يكمل 
لها”» وهو أقيس», ولو أكمل لها وجهل ما تقدم من الفراق أنه كان بعد وفاته 


.)١ش( قوله: (بينهما) ساقط من‎ )١( 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 55 7» والبيان والتحصيل: 20١/0‏ 5508. 
(*") انظر: النوادر والزيادات: 6/ .76٠‏ 

(5) قوله: (نصف الصداق على) في (ب): (نصفه إلا على). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 59/4 او .76٠١‏ 

(5) في (ب) و(ح): (تَرِتُ). 

(0) في (ب) و(ح): (ترث). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .76٠١‏ 


الي 

لتحم 

لورثت» وإن لم تتزوج حتى مُوّت بالتعمير ورثتء وأكمل لها الصداق» وإن علم 
الموت والتزويج ول يُدرَ أَيّ ذلك كان قبل ؛ لم ترث ولم يكمل الصداق. 


فصل 
الث ميراث المفقود] 
وقال مالك في المفقود: إذا بلغ من الزمان ما لا يجيا إلى مثله قسّم ماله يوم 
0000 


وإن مات له الآن”" ولد وقفّ للمفقود ميراثه منه حتى ينظر ما يثبت من 
ذلكء وإن ثبت أن الأب مات قبل الابن ورثه الابن» وإن ثبت أن موت الابن 
كان قبل”" كان الموقوف”» مضافاً إلى مال الأب» وموروثاً عنه. 

واختلف إذا مُوّت بالتعميرء فقال مالك: لا ميراث للأب منه”' ويكون 
ميراث الابن لمن كان يرثه يوم مات سوى أبيه. وميراث الأب لمن يرثه يوم 
موته دون ولده"© 

وحكى ابن شعبان قولاً آخرّ: أن ميراتٌ الابن للأبء ويرثه الآن من كان 
يرث الأب بالتعمير. وقولا ثالثاً: أنه إذا ورث الأب بالتعمير يوقف من ماله 
ميراث ولده الذي كان ماتء ويكون الميراثان موقوفين حتى ينكشف من يرث 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7. 

(؟) قوله: (الآن) زيادة من (ح). 

(؟) زاد بعده في (ح): (المفقود). 

(5) قوله: (كان الموقوف) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (للأب منه) في (ب): (بينهما). 
(1) انظر: المدونة: 37/7 7. 


ررك المققوة 6 


والأول أضوت: :ولا يرت الآره الآت؛"2 لإمكان أن يكون هوته"" قبل 

ولايرث الأب الابن”" لإمكان أن لا” يكون”” حيّاً يوم مات. 
7 9 
!لك حد التعمير 2 المفقود] 

واتّلِف في حد التعمير» فقال مالك وابن القاسم وأشهب: سبعون سنةً 
وقال ابن القاسم أرق © في ا لختص, 3 تُسعو 00 ال وقال” 0 أو ثانون» 
وقال أشهب: مائة من يوم ولد» وقال ابن الماجشون: تسعون سنة» وقيل عنه: 
مائة وقال ابن القاسم: سبعون ةا ف المفقود والموصى له وقيل عنه: 
أحب إل أن يزاد في المفقود وروي عنه فيه ثمانون””"» وقال أشهب أيضاً وعبد 
الملل با 0 


والسبعون في ذلك أحسن”*'" إذا فْقِدَ وهو شاب أو كهلء وإن فقد وهو 


)١(‏ قوله: (الابن الأب؛) في (ح): (الأب الابن). 

(0) في (ح): (مورّثه). 

() قوله: (الأب الابن) في (ح): (الابن الأب). 

(4) قوله: (لا) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (أن لا يكون) في (ح): (أن يكون الأب). 

(5) قوله: (فصل) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 

0372 ساقط من (ح). زاد بعده في (ب): (سبعون» وقال عنه أيضا). 

(6) قوله: (تسعون) في (ح): (سبعون). 

() انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: .٠١ /١7‏ 

.)١ش( قوله: (وقال عنه أيضاً في المختصر: تسعون سنة» وقال) ساقط من‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: (سنة) ساقط من (ب). 

.)١ش( قوله: (وقال أشهب: مائة من يوم ولد... وروي عنه فيه ثانون) ساقط من‎ )١١( 
.0801 /١ والمعونة:‎ »56٠١ انظر: النوادر والزيادات: ه/‎ 

)١5(‏ انظر: المعونة: /١‏ “001. ونص كلامه: (والصحيح سبعون سنة؛ لقوله عَكهِ: (أعمار أمتي 


سسا نا عي هع 
0 الوه 
ا ارال لقا ابي لاحي ماك ركان 
السبعين أتت عليه وهو صحيح البنية مجتمع'" القوى, ود ١‏ تى عليه 
القيكك: "تاودن أمر ف كاسسواف وإن نقد وهر ارو ف تك بيقة تتفي ارداق 
زيد”"' في تعميره””, ويعتبر في الزيادة حسب ما تقدم من حاله يوم ققد فإن 

فصل 
[فيمن توجه نحو أرض الحرب؛ ففقد] 


وكان سفره في البر أو في البحر/ فقيل: هو بمنزلة الفقيد يتوجه إلى" أرض 
الإسلام. وقيل: هو كالأسير”' '". وقيل:'' "إن فقد قبل وصوله كان على حكم 


ما بين الستين إلى السبعين» فأقلهم من يجاوز ذلك». وهذا إخبار عما يتعلق به الحكم من 
الأعمار» وما زاد على ذلك فليس فيه دليل يتحرر لكل قولء وإنما هو على حسب ما يتغلب 
في الظن من طول المدة وقصرها). 

)١(‏ قوله: (وعبد الملك: مائة سنة. والسبعون في ذلك أحسن... وهو ابن سبعين زيدٌ) ساقط من 
ل 

() قوله: (قدر) في (ش١):‏ (هو). 

() قوله: (أتت عليه وهو صحيح البئية مجتمع) ساقط من (ش١).‏ 

(4) قوله: (وآخر) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (الضعف) في (ش١):‏ (الضعيف). 

(1) قوله: (زيد) في (ش١):‏ (فيعد). 

(1) قوله: (ني تعميره) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (بوجهه). 

(9) قوله: (يتوجه إلى) في (ح): (في). 

(١٠)انظر‏ تفصيل المسألة في النوادر والزيادات: 4/ 27560 7557. 

)١١(‏ قوله: (قيل: ) ساقط من (ح). 


واختلف فيمن توجه” إلى أرض الحرب فَفْقِدَ في توجهه أو بعد وصوله؛ 
15 


كناب المفقوه 6 


المفقود. وإن كان فقد بعد وصوله كان كالأسير. وقيل: إن كان سفره في البحر 
حا اا 0 
حكم الأسير. 

وأرى إذا فقد قبل وصوله أن يكون على حكم المفقود» وسواء كان سفره 
في البر أو في البحرء وإن فقد بعد الوصول أن يكون على حكم الأسير. إلا أن 
يكون دخل غازياً للقتال. 

فصل 
افيمن فقيد 2 معترك بين المسلمين! 

واختلف في فقيد المعترك بين المسلمين» فقال مالك: ليس في ذلك أجل» 
وتعتل زوجته من يوم التقاء الف قال: وكان أكتناة ذلك فيا مضى يوم 

596 ون > اه 5 3 1 
صفينء ويوم الحَرّة وقديد وليمس كلهم عرف مصرعه. ول ينزل أمر من فقد منهم 
إلا على الموت”"» وقال ابن القاسم مرة مثل ذلكء وقال أيضاً: تتربص زوجته 
سنة» ثم تعتد» وقال أيضاً: العدةٌ داخلةٌ في السّنة”"» فلم يفرق في هذه الأقوال بين 
قرب القتال من الديار وبعده. ولا أنه”'“ يحتاج في ذلك إلى سلطان. 

وقال في العتبية فيما قرب من الديار: يتلوم الإمام لزوجته باجتهاده بقدر 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 0/ 27465 557. وفي العتبية: قال سحنون: قال أشهب وابن 

نافع: سئل مالك عن المفقود في أرض الإسلام بين الصفين, والمفقود في أرض العدو بين 

الصفين» كم تعتد امرأته؟ فقال: سنة» قيل له: تعتد بعد السنة أربعة أشهر وعشراً؟ قال: 

نعم» قيل له: ومتى يضرب لا أجل سنة؟ أمن يوم فقدء أم من يوم يضرب لما السلطان؟ 
(5) المدونة: 7157/6. 


(9) انظر: النوادر والزيادات: ه/. 
2( قوله: (ولا أنه) في (ح): (ولآنه). 


أ م 
11 و 


إفريقية ونحوها تنتظر سنة"". 

فأدخل نظر الإمام في ذلك. وفرق بين القرب والبعد. وقال في كتاب 
محمد: ما بَعْدَ هو على حكم المفقود؛ تتربص أربع سنين”". وقال أصبغ: 
يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى أمرهء وستهرا خيره» وليسقى لذلك حد 

002 
معلوم””". 

وهذا الجواب في زوجته؛ وأما ماله فهو على ثلاثة أوجه: فمن قال العدة 
من يوم التقاء الصفين؟؛ ورثت منه حينئل» ومن جعل الزوجة تتربص أربع 
سنين؛ وقف ماله إلى التعمير. 

واختلف على القول أن زوجته تتربص سنة» فقيل: يقسم ماله ذلك 
الوقت» وقيل: يوقف إلى التعمير”". 

وأرى أن يكون الأمر فيه إلى الإمام في القريب والبعيد؛ فيجتهد ويكشف 
عن خبره؛ فإن لم يتبين له حياة حكم أن موته كان عن ذلك القتال» وإن كان 
القتال أياماً أو شهراً فعند انقضاء آخر يوم؛ الحكم في الزوجة والمال سواء؛ لأن 
الخوف إن) كان من ذلك الالتقاء» ولو علمت سلامته منه' ' لم تطلق عليه عند 
انقضاء السنة”' على حكم المفقود. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .4١7 251١/8‏ 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/8/6 7. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 57/6 7. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 557/6 7. 
(0) قوله: (منه) ساقط من (ح). 
03 قوله: (انقضاء السنة) قْ (ح): (السنة وكان). 


كناب المفقوه 2 اهننه. 


1 ا )200 

آفيمن فققِدَ 4 معترك المشركين: وكان القتال بأرضهم] 

واختلف في فقيد معترك المشركين إذا كان القتال بأرضهه””) فقال مالك 
في العتبية: هو”" كالأسير”©. وروى عنه أشهب أنه قال فيمن فقد بين الصفين 
في أرض الإسلام أو في أرض الحرب: تتربص زوجته سنة من يوم ينظر 
السلطان في أمره» ثم تعتد””» وقال”" في كتاب محمد: إنه كفقيد أرض الإسلام 
يتنظر أربع يق 7 

وأرى إذا كان الالتقاء في أرض الإسلام أن تكون العدة؛ و اقتساه!”) المال 
من يوم افتراق الجيشين”" بعد التربص والكشف عن أمره. إلا أن يعلم أنه 
صار إليهم فيكون كالأسير» فوجه القول أنه كالأسير؛ لأن أمره مترددٌ بين ' 
الأسر أو القتل» والأصل الحياة» ووجه القول أنه ينتظر سنة فلأن الغالب 
من القتال القتل وغيره نادر؛ فكان تعلق الحكم بالغالب أولى”''» ووجه 
القول أنه كالمفقود أنه لما أشكل أمره بين الأسر أو القتل جعل الحكم منزلة 
)١(‏ قوله: (فصل) بياض في (ش١).‏ 
(7) قوله: (واختلف في فقيد معترك المشركين إذا كان القتال بأرضهم) بياض في (ش١).‏ 
(*) قوله: (في العتبية هو) بياض في (ش١).‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ ١7‏ 5» والنوادر والزيادات: 5577/6 7. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 77//06. 
() قوله: (قال) زيادة من (ح). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/8/0 7. 


(9) قوله: (الجيشين) في (ش١):‏ (الجيش). 
)٠١(‏ قوله: (أولى) قوله: (أولى) ساقط من (ش١).‏ 


0 


بين منزلتين. 

ومحمل من فُِدَ في بلده في زمن الطاعون أو في بد توجّه إليه وفيه طاعون 
على الموت» وذكر بعضُ أصحاب مالك أن الناس أصابهم سنةٌ بطريق مكة 
سعالٌ وكان الرجل لا يسعل إلا يسيراً حتى يموت فات في" ذلك عا 
ففقد ناس”" من خرج إلى احج فلم يأت لهم خبر حياة ولا موت» فرأى مالك 


أن تق تسم أمواهُم”"» ولا يضرب هم أجل المفقود ولا غيره؛ للذي بلغه من 


موت الناس من ذلك السعال. 

وكذلك الشأن في أهل البوادي في الشدائد ينتتجعون من ديارهم إلى غيرها 
من البوادي. ثم يفقدون - أنهم على الموت». وقد علم ذلك من حالهم إذا 
0 إلى البلد الذي يمضون إليه أنه'' تلحقهم الضيعة والموت”"» وقال 
© ابن القاسم في عبد فُقِد فأعتقه/ سيده ثم مات ابن له حرّ من امرأةٍ له حرة فلا 


يوقف ميرائه ولكن يعطى لورثته الأحرار حميل”". وقال في كتاب محمد: 


والقياس أنه مثل الحر المفقود". 


وقوله: أن يدفع لومي اي لأهم الورثة في الأصلء 


)١(‏ في(ش١):‏ (من). 
(؟) قوله: (ناس) في (ش١):‏ (أناس). 

() قوله: (أمواهُم) في (ح): (مواريثهم)» وفي (ش :)١‏ (أموالهم لنسائهم). 
(5) قوله: (توجهوا) في (ح): (توصلوا). 

(0) قوله: (أنه) ساقط من (ح)» وفي (ش١):‏ (أنهم). 

(7) انظر: المدونة: 7/ .5٠‏ 

(0) قوله: (بحميل) في (ب): (محملاً). وانظر: المدونة: ؟/ 798. 

(8) انظر: المدونة: 7/ #. والنوادر والزيادات: 701١/6‏ 

() في (ب): (محملاً»» وفي (ش١):‏ (بحملاء). 
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وإخراجهم عن الميراث مشكوك فيه وقد غاب الأب وليس بوارث؛ فهو على 
ذلك حتى يعلم أنه وارث. 

وقال محمد فيمن حُبست عليه غلةٌ دار فَْقِد: تحبس عليه تلك الغلة: 
والغلة له إلى الوقت الذي يورث فيه”". 

يريد”": التعمير”"» فجعل له الغلة لأنه غاب وهي له؛ فلا تسقط عنه 
بالشك. 

وقال فيمن فقد ثم مات له ولد قَوقف: له ميرائّه منه» ولا ينفق على 
زوجته من ذلك الميراث؛ لأنها على شك هل لها فيه حق أم لا »؟ 


.61/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.)١ش( قوله: (يريد) ساقط من‎ )١( 

(©) قوله: (التعمير) في (ش١):‏ (بالتعمير). 
(؟) انظر: المدونة: 77/7 


أ 11 
مر ل 


باب 


20 4 سكنى المعتدات 

سكنى المعتدة تجب'' في الموضع الذي كانت تكون فيه في حال 
الزوجية”"'» وسواء كانت العدة عن”" طلاق رجعي أو بائن أو وفاة» وذلك 
حق للزوج؛ لحفظ النسب» و لها؛ لأنها ممنوعة من الأزواج من أجل مايه 
وبحق لله سبخانة عليَه]©. 

والأصل في السكنى لما في الطلاق الرجعي قول الله سبحانه: #لٍ 
روصت يِنْ بَبُوتنَ4 [الطلاق:1] وفي وجوبه عليها قوله تعالى: إلا 
عَرَجَتَ إِلة أن تين بِقحِشْو مُيَيَةِ) [الطلاق:١]»‏ ووجب لا في الطلاق البائن 
0 لأْسْكنُوسنٌ من حَيِتُ سَكثُر من وجَدِكُمْ وَل تُصَارُوهنٌ ِتْضَيْقُوا عَلَهِنَ 

ثم قال تعالى: لإوإن كُنّ أؤلتٍ حل فَأَنهقُوا عَلَهِنَ حَىّ حَهٌ يَضِعَنَ حَمَلَهُنَ4 [الطلاق:1] 
فبان بهذا" ' أن هذه العدة عن" طلاق بائن؛ لأنه لم يجعل لها نفقة إلا بوجود 
الحمل؛ ولو كان رجعياً لكانت”" لها النفقة وإن لم تكن حاملاً. 

وقد اختلف في معنى سقوط السكنى لفاطمة بنت قيسء فأخرج مسلم: 


)١(‏ قوله: (سكنى المعتدة تجب) في (ش١):‏ (سكنى المعتدات يجب). 

(1) قوله: (حال الزوجية) في (ب): (حياته). 

(0) في (ب) و(ش١):‏ (وسواء كانت على). 

(:) انظر: المدونة: ؟/لا. والتفريع: ”/ “ا/ا والبيان والتحصيل: 404/7» والنوادر 
والزيادات: ه/.» 55)2506. 

(0) قوله: (إلَة أن يَأَيِينَ بمَحِسَوَ مُبَيْوِ 4... فبان بهذا) بياض في (ش١).‏ 

(1) قوله: (عن) في (ش١):‏ (من). 

(0) قوله: (لكانت) في (ح) و(ب): (لكان). 


كناب المفقوه لات 


-_ه 


أنه قَالَثْ: يا رَسُولَ الله أَحَافُ أَنْ يَُتَحَمَ عَلنَ. كَأمرَها أَنْتَتحَوّل)”". وذكر 
البخاري: «أنه كان بينهم شر فانتة غلك “درك ا عائشة: لا خير في ذكر 
ذلك)20. 


فبان بهذا أن الشّكنى بذلك الموضع حقٌّ لله تعالى؛ لأنه كله لم يجعل لها 
الانتقال إلا بعذرء وفي إنكار عائشة عليها!» دليلٌ على أنها كانت ترى أن ذلك 
واجبٌ عليهاء وقال عمر” ظلقه: لا تَْرْكُ كِتَابَ الله وَسْنَةَ نينا لِقَوْلِ امرَأق لآ 
لارع نشد اروف الحرعسي 0 

ووجب الشّكنى في الوفاة لقول النبي لله للفريعة» وقد توفي زوجها 
فقالت: يا رسول الله إن زوجي توفي ولم يتركني في منزل يملكه”"» أتأذن لي 
أن أنتقل إلى أهلي؟ فقال لها: «امْكْني حَنَّى يَبْلُعَ الكِتَابُ أجَلّهُ0”. فإذا منعها 


)١(‏ قوله: (الطلاق: 5) قوله: (الطلاق: )١‏ قوله: (الطلاق: )١‏ أخرجه مسلم: 7/7 21١7١‏ في 
باب المطلقة ثلاث لا نفقة لحا من كتاب الطلاق» برقم: .)١585(‏ 

(؟) قوله: (فانتقلت) في (ش١):‏ (فأخرجت). 

(*) أخرجه البخاري: 7074/0 في باب قصة فاطمة بنت قيسء من كتاب الطلاق» برقم: 
(0016). 

(5) قوله: (عليها) زيادة من (ح). 

(0) قوله: (الانتقال إلا بعذر... وقال عمر) في (ش١):‏ (الانتقال إلا لعذرء وفي إنكار عائشة على 
أنها كانت ترى ذلك واجباً عليهاء وقول عمر). 

(1) أخرجه مسلم: 7/ 1١1١15‏ في باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لحاء من كتاب الطلاق» برقم: .)١5/(‏ 

(0) قوله: (يملكه) في (ش١):‏ (ملكه). 

(8) أخرجه مالك في الموطأً: 4١5‏ » كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها 
حتى تحل» برقم: »)١779(‏ وأبو داود: ١/١٠/ء‏ في باب في المتوفى عنها تنتقل من كتاب 
الطلاق» برقم (5700)» والترمذي: 008/7. باب ما جاء أن تعتد المتوفى عنها زوجهاء في 
كتاب الطلاق» برقم »)3١١5(‏ والنسائي: ١144/5‏ ءفي باب مقام المتوفى عنها زوجها في 


2ه لني 
من أن تعتد في غير الموضع الذي كانت فيه» وإن كان ليس بملك للزوج كانت 
فيها يملكه أولى بالمنع. 
فصل 
ل صفة سكتى المعتدة] 

وصفة الشّكنى أن تلزم ذلك المسكن بالليل» ولا بأس أن تنصرف 
بالنهارء وقال مالك: ولا بأس أن تخرج قبل الفجرء وتأتي بعد المغرب ما بينها 
ال 7 


غروبهاء وهذا في بعض الأوقات وعند ال حاجة تَعْرْضُء وليس أن تجعل هذا 
عادة تكون سائر النهار في غير" ' الموضع الذي تعتد فيه. 
قال مالك في كتاب محمد: ولا أحب أن تكون عند أمها”" النهار كله" ”. 


3 


وتصيف وتشتي"' حيث شاءت مما يجمعه غلقهاء وإن كان الموضع 
مشتركاً لم يكن لها أن تعدو المواضع التي" كانت تكون مع زوجها فيه في 


بيتها حتى تحل» من كتاب الطلاق» برقم(70178)» وابن ماجه: /١‏ 1954 في باب أين تعتد 
المتوفى عنها زوجهاء من كتاب الطلاق» برقم: .)7١11(‏ 

)١(‏ قوله: (العشاء) في (ش١):‏ (العشاءين). 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 5 ٠‏ 5» والنوادر والزيادات: 55/0» والتفريع: 70 . 

() قوله: (غير) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (أمها) في (ش١):‏ (أهلها). 

(0) زاد بعده في (ح) (أبداً). وانظر: النوادر والزيادات: 47/8. 

(5) قوله: (وتشتي) في (ح): (وتمشي). 

(0) قوله: (المواضع التي) في (ش١):‏ (الموضع الذي). 

(8) قوله: (فيها) في (ش١):‏ (فيه). 
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شتاء أو صيف. 

وقد تأتي أعذار تبيح الانتقال وهي على وجوه: 

فإن خافت سقوط”" بيتها أو لصوصاً أو جارٌ سوءٍ تخافه على نفسها أو 
وععة لاتتقال هق خوها الى شكنيت الأنقراد افه حير انن09 كان لما أن 
000 

وإن حدث”/ شر بينها وبين من يسكن”' معهاء وكان الشر منها أخرجت 
عنهم» وني مثل هذا جاء الحديث في فاطمة بنت قيس”"» وإن كان الشر من 
غيرها أخرجوا عنهاء وإن أشكل الأمر أقرع بينهم على أيهم يخرج. 

ولصاحب البيت”" أن يخرجها إذا انقضى أجل الكراء أو العارية» ثم 
عليها من اللزوم في الموضع الذي تنتقل إليه مثل ما كان”” في الأول”". 

وعلى الزوج أن يكتري لها حتى تنقضي عدتهاء وإذا كانت العدة عن 


)١(‏ في (ب) و(ح): (سقوطاً). 

(7) قوله: (أو خشيت الانفراد من جيرانها) ساقط من (ش١).‏ 

(©) قوله: (وحشة لانتقال من حوها أو خشيت الانفراد من جيرانها) في (ح): (خشيت الانتقال 
من جيرانها). ش 

(:) انظر: المدونة: 3737/7/7 

(5) قوله: (حدث) في (ح): (جرى). 

() ني (ش١):‏ (سكن). 

(0) سبق تخريجه.» ص: ”770. 

(4) قوله: (ولصاحب البيت) في (ب): (ولصاحبه)» وفي (ش١):‏ (المسكن). 

(4) قوله: (ما كان) في (ش١):‏ (ما يكون). 

(١9)انظر:‏ المدونة: 7/57 79. 


طلاق بائن”" فإن اختلفا فدعا الزوج إلى مسكن ودعت الزوجة"" إلى 
غيره/ كان القول قوها إذا دعت إلى موضع مأمون واستوى الكراءان'”» أو 
كان الموضع الذي دعت إليه أقل كراء” أو أكثر وتحملت الزيادة» وإن دعا 
الزوج إلى مسكن يملكه كان القول قوله وليس عليه أن يكتري لها'' ويدع 
منزله خاليآء إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل”" منزل الزوج» ويكون عليها 
أجرة ما تكتري به لنفسها”". 

فإن خرجت من غير”/ عذر ثم طلبت كراء المسكن الذي انتقلت إليه لم 
يكن لها ذلك إن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه وجيبة”" ولم يكْره 
بعد خروجهاء فإن اكتراه” © رجعت بالأقل ما اكترت أو ما اكترى بيه'") 


رب 
]ب 


.)١ش( قوله: (بائن) زيادة من‎ )١( 

(؟) قوله: (الزوجة) ساقط من (ح)» وفي (ش١2):‏ (المرأة). 

(") قوله: (الكراءان) في (ش١):‏ (الكراء). 

(:) قوله: (كراء) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (لها) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (مثل) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل منزل الزوج» ويكون عليها أجرة ما تكتري به 
لنفيسها) شافط م لقن ٠‏ 

(8) قوله: (فإن خرجت من غير) يقابله في(ش١):‏ (فإن خرجت لغير). 

() وجيبة: هي المدة المعينة. وفي شرح ميارة على مختصر سيدي خليل: ؟/ ١1٠‏ :(الوجيبة المدة 
المعينة - هذا اصطلاح القدماء - وأهل زماننا اليوم يطلقون الوجيبة على الأجرة المدفوعة 
في المنافع فيقول الموثق: اكترى فلان من فلان جميع الدار مثلا لسنة مثلا بوجيبة قدرها لكل 
شهر من شهور المدة المذكورة كذا دراهم تاريخه). 

)3١(‏ في(ش١):‏ (أكره). 

)١1١(‏ قوله: (ما اكترى به) يقابله في(ش١):‏ (أو ما أكرى به). 


الأول وا أن تطلبه بالتفقة إذا كان الطلاق رجعياًء وإن خرجت بغير رضاه» 
والكراء في هذا بخلاف النفقة؛ لأن المطلقة لا منفعة”' له فيها”"» فإن ار تجعها 
فامتنعت من الرجوع سقطت نفقتها من حين ارتجعها لحقه في الوطء؛ وثبت ما 
كان لها من النفقة قبل أن ير تجع”". 
فصل 
أت أقسام مسكن المعتدقا 
: ا ا ا ا 1 20 

لا يخلو المسكن”' الذي تعتد فيه من ثانية أقسام: إما أن يكون: مسكنا 
للزوج؛ أو بإجارة» أو عارية» أو حبسء أو ملكاً للزوجة» أو استأجرته» أو 
يكون الزوج أميراً أو قاضياً سكن من أجل" ما كان يقوم به من أمور 
المسلمين ثم عزل أو مات. 
وسواء كانت العدة من”" طلاق أو وفاة» وإن كان على الزوج دين بيع 
للغرماء» واستثني مدة العدة» وكذلك إن لم يكن دين وأحب الورثة البيع.. 

وإن كانت عازية أو خيساً وضرب فيها أجلاً؛ كانت أحق بذلك المسكن 
حتى تنقضى العدة أو الأجلء وإن انقضى الأجل قبل العدة كان لصاحب 
)١(‏ في (ب) و(ش١):‏ (لا متعة). 
(؟) قوله: (فيها) في (ش١):‏ (فيه). 
(") انظر: المدونة: 7/ 28. 
(5) قوله: (المسكن) في (ح): (الموضع). 
(6) قوله: (مسكناً) في (ح): (ملكاً). 


(5) قوله: (سكن من أجل) في (ش١):‏ (سكن لأجل). 
(0) قوله: (من) في (ش١):‏ (عن). 


المسكن أن يخرجهاء وإن كانت العدة عن طلاق كان على الزوج أن يكتري لها 
بقية العدة”»» وسواء كانت العدة عن طلاق رجعي أو بائن أو كان موسراًء 
وإن كان معسراً لم يكن عليه شيءٌ إن أيسر بعد ذلك» وإن كانت العدة عن وفاة 
فأخرجها أهل المسكن. لم يكن لها في ذمة الميت شيء؛ موسراً كان أو معسراً. 

وإن كان المسكن بإجارة ونقد الزوج الكراء كانت أحق بذلك”” في 
الفلس والموت, وإن لم يكن نقد الكراء”"؛ افترق الجوابء فإن كانت العدة من 
طلاق وهو موسر؛ كان عليه أن ينقد وتسكن. 

واختلف إذا كانت العدة من وفاةء فقال مالك: لا شي لما في مال 
الميت» وإن كان موسراء ولكن”” تكتري من مالمهاء قال: وإن كانت في عدة من 
طلاق بائن ثم مات الزوج قبل أن ينقد؛ نقد" من ماله و'" كانت أحق به 
قال: وهذه مخالفة للمتوفى عنها زوجها؛ لأنه حق واجب”” لما عليه في حياته 
فلا يضعه عنه موته والمتوق عنها وهي زوجته'" إنما وجب لا الحق في مال 
الميت بعد موته وهي وارثته”' ''» وروى ابن نافع عنه أنه قال: هما سواءء طلق 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 4/ .6٠‏ 

(7) قوله: (بذلك) في (ح): (به). 

(1) قوله: (الكراء) قوله: (نقد الكراء) في (ح): (نقداً). 
(5) قوله: (لااشيء) في (ح): (لا سكنى). 

(6) قوله: (ولكن) في (ش١):‏ (ولا). 

)١(‏ في (ش١):‏ (شيء). 

(0) قوله: (و) ساقط من (ش١).‏ 

(6) قوله: (واجب) في (ش١):‏ (وجب). 

(9) قوله: (زوجته) في (ش١):‏ (زوجة). 

)٠١(‏ في (ب) و(ح): (وارثة). 


كناب المفقود قله 


ثم مات أو مات ولم يطلق'". 

وقال أبو الحسن ابن القصار: والقياس عندي أن سكنى المتوفى عنها في 
ذلك لا تجب؛ لأنه بالموت يزول ملكه؛ وبعد الموت تجب العدة. 

قال: وقد روى ابن نافع عن مالك في المطلقة يكون لها السكنى ثم يموت 
الزوج في العدة أن السكنى تسقط بموته ى]| تسقط نفقة الحمل بموته'”. وهذه 
الرواية تؤيد”” ما :ذهب إليه أن لا سكى للمتوق عنها؟ جملة؛ لآنه إذا 
سقطت”' السكنى بالوفاة مع تقدم الطلاق كان إذا وجبت العدة بالوفاة من 
غير طلاق أولى ألا يكون لها شيء» وقد ذكر ابن خويزمنداد ذلك عن مالك أنه 
قال مرة: لا سكنى للمتوفى عنها. 

والأول أولى؛ لحديث الفرَيْعة"» وذلك إذا تقدم الطلاق ولم ينقد أو 
وجبت العدة'" بالوفاة”” ولم ينقد فإنها أحق بجميع ذلك”"؛ لأن المسكن 
للمتوفى بنفس عقد الكراءء» وإنما مات وني ذمته مال فليس السكنى من باب 
الوصايا فتسقط بالموت. 


(١)انظر:‏ المدونة: 531/7» والنوادر والزيادات: 0/ 5 5. 

(؟) انظر: المدونة: 637/7. 

(؟) في (ش١):‏ (يؤديها). 

(5) قوله: (عنها) ساقط من (ح). 

(5) في(ش١):‏ (سقط). 

(6) سبق تخريجه. ص: /73701. ْ 

(/) قوله: (أنه قال مرة: لا سكنى للمتوف عنها. والأول أولى؛... وَلم ينقدء أو وجبت العدة) 
بياض في (ش١).‏ 

(6) في (ش١):‏ (في وفاة). 

(9) في(ش١):‏ (فإنها حق بذلك في جميع ذلك). 


وإن كانت في عدة من طلاق رجعي ثم مات قبل أن ينقد سقطت عدة 
الطلاق» وانتقلت إلى عدة الوفاة» ثم يختلف”' هل تكون أحق بذلك المسكن. 
وإذا قام عليه الغرماء”” وكان المسكن ملكاً له بيع واستثني مدة'" العدة» 
(ب» 520000 5 508 22000 
ا وسواء كانت/ في عدة من طلاق أو موتء وإن كان المسكن بكراء أو نقد كانت 
أحق بذلك الكراء بقدر العدة» وبيع الباقي للغرماء؛ وإن لم يكن نقد. وكانت في”) 
عدة من طلاق كان المكري بالخيار بين أن يأخذ مسكنه؛ أو يسلمه فتكون الزوجة 
أحق به» ويضرب المكري مع الغرماء فيها سواهء وإن كانت في" عدة من وفاة لم 
يكن المكري أحق به ولا الزوجة” '» وبيعَ للغرماء» والمكري أحدهم, وإن لم يكن 
له" غر ماء”” بيع له ولم يكن له أن يأخذه. 
فصل 
لك الكراء للمعتدقا 
وإن كان الكراء غير وجيبة"» أو” '' العارية غير مؤجلة كان للمكري 
والمعير”” " أن يخرجاها متى أحباء والطلاق والموت في ذلك سواء ولا خلاف 


() قوله: (ثم يختلف) في (ش١):‏ (واختلف). 
(0 ني (ب) و(ح): (غرماء). 

() قوله: (مدة) زيادة من (ش١).‏ 

(5) قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 

(6) قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (ولا الزوجة) في (ح): (لأن للزوجة). 
(0) في (ح) و(ش١):‏ (عليه). 

(6) في (ش١):‏ (غيرها). 

(9) في (ح): (واجبة). 

)٠١(‏ قوله: (أو) في (ح): (و). 

(0) قوله: (والمعير) في (ح) و(ش١):‏ (والمعري). 


كناب المفقوه اللقنه. 


في ذلك”" أن العدة لا توجب على المكري والمعير”" إذا ضرب””" الأجل مدة 
سوى المدة التي ملكها الزوج فكذلك إذا لم يضربا أجلاً لا يلزم المكري 


والمعير”'' مالم يعقده على نفسه. 
الاين لاسو في السحخرجة في رج سكن احا سوا فلق شك 
ته فقال 0 رب امسر جى جى إنا نكت أخي. قال: لا تخرج 
عق تنقضي الحد 0002 


يريد: لأن الأخوين يتهمان”'" أن يكونا قصدا"' '' إخراج الزوجة خاصة 
ليس أن ينتزع العارية من أخيه. ولا يخرجه لولم يطلق. 
. وقال مالك في كتاب محمد في رجل اكترى منزلاً وانتقل إليه» فلا سكته 
طلق زوجته فقال: ترجع إلى المسكن الذي كانت ل وحمل الزوج على 
التهمة أنه قصد بالكراء ليخرجها من المسكن الأولء ولا تعتد فيه. 


)١(‏ قوله: (في ذلك) ساقط من (ح). 

(0) في (ش١):‏ (والمعري). 

(9) في (ش١):‏ (انقضى). 

(:) في (ش١):‏ (والمعري). 

(6) في (ش١):‏ (الساكن). 

(0) قوله: (لما) زيادة من (ش١).‏ . 

0 قوله: (رب المسكن): (المسكن). 

(8) في (ش١):‏ (عدتها). 

()انظر: البيان والتحصيل: 2514/8 .5١9‏ 
(١)في(ش1١):‏ (يتهما). 

)١١(‏ قوله: (يكونا قصدا) في (ح): (يكون العقد). 
(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 57/6. 


وإن كان المسكنٌ حبساً على الزوجة حياته فطلق أو مات؛ اعتدت فيه؛ فأما 
الطلاق فإن”" حٌّ المحبس عليه”" قائعٌ لوجودٍ حياته» وهو بعد الموت استحسان؛ 
لآن الأجل الذي أعطى إليه هو”” حياة المحبس عليه. وقد انقضىء كالكراء إذا 
انقضى الأجل إلا أن تكون هناك عادة» وقال محمد: تعتد فيه» وإن تأخرت العدة 
ووه سس ا وفي هذا ضرر على المحبّس» و'” لأنه لم يرد هذاء وأما دار 
الإمارة فالأمر فيها”'' أوسع من الحبس”"؛ لأنها ليست لأحد””. 

فصل 
ل حكم أجرة سكنى الزوجة 4 منزلها 2 العدةا] 


وإذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة بملك أو كراء ولم تكن طلبته 
في حال الزوجية بكرائه مكارمة» ثم طلق أو مات كان لها أن تطلبه بالكراء 


)١(‏ قوله: (فإن) في (ح): (فلأن). 

(1) قوله: (عليه) زيادة من (ح). 

(9) قوله: (هو) زيادة من (ح). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 45 . 

(0) قوله: (و) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (فيها) زيادة من (ش١).‏ وفي (ح): (فيه). 

(0) في (ش١):‏ (المحبس). 

(8) قال في المدونة: 9/7: (أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمارة 
أتخرج أم لا؟ قال: ما دار الإمارة في هذا أو غير دار الإمارة إلا سواء» وينبغي للأمير القادم 
أن لا يخرجها من بيتها حتى تنقضي عدتها. قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟ قال: قال مالك في 
رجل حبس داراً له على رجل ما عاشء فإذا انقرض فهي حبس على غيره فهات في الدار هذا 
المحبس عليه أولا والمرأة في الدارء فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد هذا 
الهالك أن يخرج المرأة من الدار- قال: قال مالك: لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها 
فالذي سألت عنه من دار الإمارة أليس من هذا). 


كناب المفقود 


مه فى 
أن تكار 
مها أن 
00 مسكن اكتراه 
0 فاة ى] لو كان في 
ا في عدة ا 
3 كانت و ' 
للعدة إذ 0 1 
000 نْ مأ 
ور 7 0 ء لهاء وإن 
0 '"» فإنه لا شي 
جسة ا 
غير وجي 


3: ؟/ 05. ا 
0( انظر: 0-0 58 0 
00 (وجيبة : 


أ م 
عي 


-- 


باب 
37 سكنى البدوية والأمة والصغيرة 2 
والنصرانية وأم الولد 


عدة البدويات”' وهن أهل العمود كبيوت الشعر والخصوص في البيوت 
التي”" كُنَّ فيها قبل الطلاق والوفاة”"”» وإن انتوى أهلها انتوت معههم”, 
وهذا للضرورة؛ لأنها”' لو كلفت أن تبقى في بيتها وتنتوي مع أهل زوجها 
كان عليها مشقة وضرورة باللحاق بأهلها عند انقضاء العدة» وقد يبعد ما 
بينهما إلا أن”' ينتقل أحدهما إلى الموضع القريب. 

وإن انتوى أهل زوجها خاصة لم تنتو معهم إن كان معها أهلهاء وإن م 
يكن معها أهلها انتوت معهم, واعتدت في ذلك البيت حسبا كانت قبل أن 


وى 


تنتوي. 


فصل 
ل سكنى الأمة المتوفى عنها زوجها] 
الأمة المتوفى عنها كالحرة تعتد في الموضع الذي كانت فيه عند الزوج قبل 
الطلاق والوفاة””". 


)١(‏ في(ش١2):‏ (البدوية). 

(1) قوله: (التي) زيادة من (ح). 

(") انظر تفصيل المسألة في النوادر والزيادات: 5/ © 5» وما بعدها. 
(:) انظر: المدونة: 7/ ١‏ 5. 

(0) قوله: (لأنها) زيادة من (ح). 

(1) قوله: (إلا أن) في (ح): (أو). 

(0) انظر: المدونة: .5١/7‏ 


كناب المفقوه ينه 


قال ابن القاسم في كتاب محمد: وليس لأهلها أن يرتحلوا بها إذا كانت 
مبوأة”'' حتى تنقضي عدتهاء وإن كانت غير مبوأة”" انتقلت مع سيدها حيث 
انتقل» و””“ حكمها قبل العدة وبعد سواء””. 

وقد كان الحكم” قبل العدة أن ينتوي بها سيدها أو يبيعها'"» وإن 

بيعت" على ألا يسافر بها المشتري حتى تنقضي العدة" وتستوي في البيع 
الوأ ''' وغيرها؛ فإنها تعتد”'' في البيت الذي كانت تكون فيه عند السيد أو 
الزوج» وانتقال السيد الأول بهاء وانتقال المشتري مختلف. ولا يسقط حكم 


المسكن الذي كانت تكون فيه عند السيد/ إل”''' بانتقال السيد نفسه» 59 


انتقلا جميع””" البائ ئع والمشتري إلى بلد واحد؛ جاز نقلها إلى الموضع الذي 
انتقلا إليه» فإذا وصلا لم يأخذها المشتري إليه» وإن كانت مبوأة في عدة من 
وفاة» ولا مسكن للميت؛ لأنه كان في كراء وقد انقضت الوجيبة» فكان الحكم 
رجوعها إلى السيد» وكان للمشتري أن ينتقل بها. 


)١(‏ في (ش١):‏ (متبوأة). 

(؟) في (ش١):‏ (متبوأة). 

.)١ش( قوله: (و) ساقط من‎ )٠( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 1/4 . 

(0) قوله: (الحكم) في (ح): (لهم). 
(9)في(ش):(مع). 00 

(0) قوله: (أو يبيعها) في (ح): (ويبيعها زوجها)» 0 : (أو يتبعها زوجها). 
(8) زاد بعده في (ش١):‏ (بيعت). 

(9) قوله: (العدة) في (ح): (عدتها). 

)٠١(‏ قوله: (البيع المبوأة) في (ح): (العدة المتوى عنها). 
)١١(‏ قوله: (تعتد) في (ح): (تقر). 

١ (أو).‎ :)١ش(يف)١19(‎ 

(1) قوله: (انتقلا جميعاً) في (ح): (انتقل). 


الع 
فصل 
ا سكنى الصبية الصغيرةا 

عدة الصغيرة في الوفاة في الموضع الذي كانت فيه عند أبويها قبل 
الوفاة”"©» وليس لما أن ينتقلا بها وهى في هذا بخلاف الأَمَة ينتقل بها 
ا لأن العقد في الحرة يتضمن لو لم تكن وفاة إلا أن يرتحلا بهاء وأن 
يتركاها بالموضع حتى تصلح للبناء» وليس للأب إن زوجها بالمغرب أن ينتقل 
بها إلى المشرق» ويكلف الزوج أن يطلبها هناك عند الدخولء فإذا لم يكن 
ذلك”" لأهلها مع بقاء العصمة لم يكن ذلك لهم بعد الوفاة. 

ولو انتقل الأبوان إلى موضع قريب مما لا يمنعان منه قبل الوفاة لم يمنعها 
منه بعد الوفاة» فإن ضمها الزوج إلى نفسه؛ لتبقى عنده إلى أن تصلح للابتناء؛ 
اعتدت هناك» ولو كان لتقيم عنده ثم تعود إلى أبويها اعتدت عندهما'”. 

ويختلف إذا طالت إقامتها عنده قبل أن تعود: هل تنتقل إلى أبويهاء» أو 
تعتد في بيت زوجها؛ قياساً على ما تقدم فيمن خرج بزوجته إلى موضع فأقام 
فيه الأشهر ثم مات هناك؟ 

وقال أصبغ في كتاب محمد: إن اكترى لها موضعاً فجعلها فيه ونقد 
الكراء» أو كانت الدار لنفسه كانت أحق بهاء وإن لم يبن بها" ". 


.5 ٠/7 انظر: النوادر والزيادات: 0/ 50» والمدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 9/ .8١٠8٠‏ 

(©) قوله: (ذلك) زيادة من (ح). 

(5) في (ب) و(ح): (اعتدت في بيتها). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 57/0. ونصه: «قال أصبغ في هذه الصغيرة التي لم يبن بها وهي لم 
تبلغ حد الوطء. إن كان أكرى ها موضعاً جعلها فيه» ثم مات وقد نقد كراءها أو الدار لى 


وليس هذا أصل المذهب”' إلا أن يكون موته بعد أن صارت إلى ذلك 

المسك 7 
فصل 

ال سكنى النصرانية وأم الولد يموث عنها سيدها أو يعتقها] 

واختلف في النصرانية» فعلى قوله: إنها مخاطبة بالعدة تجري على ما تقدم 
في الحرة المسلمة”"» وعلى قوله لا عدة عليهاء وأن عليها الاستيراء بحيضة أو 
كلدت سيف راض ين كادك #الامة شد و امو وظء ةم 
والأول أحسن. 

واختلف في أمّ الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها سكنى؟ فقال 
ابن القاسم في المدونة: لها الشّكنى”". وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها وله" 
عليهاء ورأى أشهب أن”” ذلك لها وعليها من غير إيجاب”". 


فلها السكنى في عدتها». 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 0/ 50. 

(1) قوله: (لحا موضعاً فجعلها فيه... صارت إلى ذلك المسكن) بياض في (ش١).‏ 

() انظر: المدونة: 28/7 .5١‏ 

(1) قوله: (حيث) زيادة من (ح). 

(6) انظر: المدونة: 8/7. 

()انظر: المدونة: ؟7/ 05. 

(0) قوله: (لا عليها) في (ب): (لاعدة عليها). 

(6) قوله: (أن) زيادة من (ح). 

() انظر: النوادر والزيادات: 58/6. ونصه: «ومن كتاب ابن المواز: وإذا أعتقت أم الولد 
ومات سيدها؛ فابن القاسم لا يرى لا السكنى ولا المقام به» ورآه أشهب لاء وعليها على 
تضعيف من غير إيجاب. وقال: ذلك أحبٌ إلي. 


سه جا جا جع 
الوَعَمة 
وكان رأي أصبغ أشي يرى ذلك عليها ا وقال ابن القاسم أنه 


إن كانت حاملاً فلها السكنى إن أعتقهاء وإن لم تكن حاملاً فلا سكنى 
002 
ا 


)١(‏ ني (ب): (أسد). 
قلت: في النوادر والزيادات: 58/0: «... قال ابن القاسم: وإن كانت حاملا في العتق فلها 
السكنى والنفقة» وها المبيت في غير بيته» وها ذلك في العتق والوفاة. ورأى أصبغ رأي 
أشهب وأسد.4). 
وقوله في النوادر: (ورأى أصبغ رأي أشهب وأسد) لم أستبن معناه» والعطف فيه يقتضي 
نقله عن (أسد) وهو غير واضحء وقد نقل الشيخ خليل ما هنا بقوله وفي التوضيح: 0/ 5/ 
ذكر الشيخ خليل: (لا سكنى لأم الولد ولا عليها. وروى أشهب: ذلك لاء وعليها من غير 
إيجاب. وقال ابن القاسم: إن كانت حاملاً فلها السكنى إن أعتقهاء وإن لم تكن حاملاً فلا 
سكنى ها. هكذا حكى اللخمي). 
وفي منح الجليل: 4/ 47 نقل الشيخ عليش هذا الموضع وقال: (... اللخمي اختلف في أم 
الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها السكنى ابن القاسم في المدونة لها السكنى وفي 
كتاب محمد لا سكنى لها ولا عليها وروى أشهب ذلك لا وعليها من غير إيجاب وذلك أرى 
أصبغ أنه رأى ذلك ها وعليه نقله أبو الحسن). 
فالراجح أنه عني (أشد) لا أسد. 
ويكون كلام النوادر والزيادات فيه تصحيف حيث نسب لأصبغ أنه وافق أشهب وأسد 
وهذا الكلام لا يؤيده ما نقلناه سابقاء بل وعلى فروق النسخ نرى أن الإمام اللخمي نسب 
إلى أصبغ قول أشهب فقطء مع تشدده في الإيجاب الذي لم يره (الإيجاب) أشهبء أو جعل 
على قوله(أسد) بالسين المهملة» نرى أصبغ سدد وصوب قول أصبغء وهذا لم ينقله الشيخ 
خليل ولا الشيخ عليش في أي من كتابيه)؛ لذا قدمنا نسخة (أشد). 

)١(‏ قوله: (وكان رأي أصبغ أشدَّ؛ يرى ذلك عليها) في (ش١):‏ (وذلك رأي أصبغ أنه رأى ذلك 
لها وعليها). 

(*) قوله: (لما) ساقط من (ش١).‏ 


كناب المفقود 0ك ( 


وأرى أن الحامل وغيرها سواءء وأن يكون”"' ذلك عليها في الوفاة”© 
للاختلاف هل تعتد عدة”" الوفاة أربعة أشهر وعشراء أو ثلاث حيض» وهو 
في العتق”' أخف؟ . 


.)١ش( قوله: (يكون) ساقط من‎ )١( 
.)١ش( قوله: (في الوفاة) ساقط من‎ )1( 

() قوله: (عدة) في (ب): (في). 

(5) قوله: (وهو في العتق) في (ح): (وهي في العدة أخف). 


1 يه 


0 2 0 
40 فيمن سافر بزوجته ثم طلقها أو سافرت دونه )©١‏ 
سفر الرجل بزوجته على أربعة أوجه: 
فإما أن يكون لحاجة له”'' ثم يعود» وإما أن يكون لحاجة لهاء أو على وجه 
الانتقال» أو الحج. 


فإن خرج لتجارة أو لحاجة ثم يعود, أو لغزوء أو ما أشبه ذلك ولم يبعد 
عن وطنه؛ أو بعد وكانت إن رجعت أدركت من العدة ما له قَدْرٌ كان عليها أن 
ترجع» وإن كانت تنقضي العدة”" قبل وصولاء أو يبقى ما لا قدر له؛ لم ترجع 
واعتدت في موضعها إن كانت في مستعتبء أو تنتقل إلى أقرب المواضع 
الوا 

وإن كانت في غير مستعتب أو”“ لا مستعتب دون الموضع الذي خرجت 
إليه”” فيكون لها" أن تبلغه. وإن كان انقضاء العدة قبله» فإذا كان الحكم أن 
ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه'" وهو مسيرة يوم وليلة لم ترجع إلا مع 
ولي أو ماعة ناس» ولا بأس بحالهم» وإلا أقامت في موضعها حتى تجد”, 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ح). 

)١(‏ قوله: (العدة) ساقط من (ح). 

(*) انظر: المدونة: 7/ 50 . 

(5) قوله: (أو) في (ح) و(ش١):‏ (و). 

(0) قوله: (إليه) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في(ش١):‏ (له). 

(0) قوله: (قبله» فإذا كان الحكم أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه) ساقط من (ش١).‏ 
(8) انظر: المدونة: 47/7. 


33222222222 مره . 


وإن لم تكن في مستعتب تمادت مع الرفقة التي هي فيهاء فإن بلغت مستعتباً أقامت 
إن كانت ترجو من يأتي فترجع معهم قبل انقضاء العدة وإلا تمادت”". 

وقال مالك”' في كتاب محمد فيمن خرج إلى المصّيصّة بعياله ليقيم الأشهر 
أو السنة أن امرأته تعتد مهاء قال(": والأول من قول مالك أحب إلينا". 


فرأى مرة أن لطول الإقامة تأثيرا وهذا أحسنء والسنة وما قاريها انقطاع 
عن الأول. ولا تخرج عن مسكن هي فيه مقيمة هذه المدة» وترجع لتعتد في 


5 0 
غيره0) 


ولو كان لرجل داران وسَّكْتاه بإحداهما فانتقل إلى الأخرى؛ ليقيم فيها 
سنة أو ما قارءها فهات في التى انتقل إليها لاعتدت زوجته بهاء وسواء كان موته 
في أول سكناه أو في آخره. 


وإن خرج من بلده على وجه الانتقال ثم مات بالطريق لم يكن عليها أن 
ترجع إلى الأول؛ لأن الميت رفضه. وها أن تعتد بموضع مات فيه إن مات في 


رب 


مما 


(1) قوله: (وإلا تمادت) زيادة من (ح). 

() قوله: (مالك) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 

(©) قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ 

(4) يهني قوله في المدونة: 7/ 44: (سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من 
الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة, ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف 
أيام الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع خروج انقطاع للسكنى.... إن 
مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله. ولا تقيم حيث توفي). 

(0) في (ش١):‏ (غيرها). 


مستعتب/ أو تنتقل إلى غيره”" إذا كان مأموناً ولا تبعد”"؛ لأنها وإن كانت لم 
تتعين عليها العدة في مسكن فإنه لا يسقط أن تكون مخاطبة بها تخاطب به المعتدة 
من أنها”" مأخوذة بالتحفظء وألا تبيت عن المسكن الذي تكون فيه. فإذا كان 
ذلك لم يكن لما أن تجعل عدتها في أسفار ومناهل وقفارء فإن مات الزوج بعد 
وصوله البلد الذي أراد سكناه ثم مات قبل أن يتخذ فيه مسكناً كانت الزوجة 
كالتي لا سكنى لماء وكانت بالخيار بين أن تعتد بالمسكن الذي مات فيه أو 
كير مناكلك الكديئة أونغنزتها إذا كان فزي : 

ولو اكترى منزلاً فلم ينتقل إليه حتى مات كانت بالخيار أيضاً حسب) 
تقدم لو لم يكترء فإن انتقل إليه تعين عليها حينئذ العدة فيه" . 

فصل 
لله سكنى زوج المحرم بالحج] 

وإن كان سفره في سفر الحج”' فهات بعد أن أحرمت تمادت؛ وسواء كان 
موته قريباً من بلده أو هو به لم يخرج بعد ذلك» وكذلك إن لم تحرم وكانت 
أبعدت فإنها تتمادى. 

قال مالك: وإن لم تحرم ولم تبعد رجعت"" ولم يجعل الحج على الفورء 
)١(‏ قوله: (لأن الميت رفضه. وطا أن تعتد... أو تنتقل إلى غيره) بياض في (ش١).‏ 
(0) قوله: (تبعد) في (ح): (يبعد). 
(*) في (ش١):‏ (أنهها). 
(:) انظر: المدونة: 55/57. 
(0) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 


() في (ب): (سفره في سفر لحج)» وفي (ش١):‏ (سفره في سفر بحج). 
(0) انظر: المدونة: 7/, والنوادر والزيادات: ه/ةغ. 


كناب المفقود 2 (/ 


وعلى قولهم'' إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ ل خرجت إليه» وإن 
لم تكن أبعدت عن بلدهاء وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن 
تخرج”". 

وقد روي عن عائشة فق" وابن عباس”” والحسن البصري”' وأحمد 
وإسحاق أن للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق. 


)١(‏ في (ح): (قوله). 

(0) في(ش١):‏ (با). 

(9) انظر: المدونة: 7/ 44» 55. وفيها سئل مالك عن: «الرجل يخرج إلى الحج فيموت في 
الطريق» قال: إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعتء وإن كان 
قد بعدت وتباعد فلتنفذ» فإذا رجعت إلى منزطا فلتعتد بقية عدتها فيه». 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق: 7/ 274 وفيه (أن عائشة حجت أو أعتمرت بأختها بنت أبي بكر 
في عدتها وقتل عنها طلحة بن عبيد الله) (عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم 
حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة قال عروة كانت عائشة تفتي المتوفى عنها 
زوجها بالخروج في عدتها). 

(0) قوله: (وابن عباس) ساقط من (ش١).‏ 

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 5 10. 


أ 200 
ع ١‏ 


باب ره 
5 


6 


4 نفقة المعتدة من طلاق أو وفاة 

النفقةٌ تجبُ للمعتدة من الطلاق في موضعين: في الطلاق الرجعي”"» وفي 
البائن إذا كانت حاملاً» وإن كان الطلاق بائناً واحدة بخلع» أو الثلاث» أو 
واحدة هي آخر طلقة؛ لم يكن ا نفقة» فوجبت النفقة في الطلاق الرجعي””؛ 
لأن العصمة لم تنقطع لبقاء المواريث وللرجعة"", ولأن أختها محرمة عليه 
والخامسة لأن الرجعة لما كانت بيده أشبه من هو ممكن من الوطء. 

وقال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من علماء الأمصار أن للمعتدة التي 
مُلك”» رجعتها: السكنى والنفقة” إِذْ أحكامها أحكام الأزواج في عامة 
أمورها. 

ووجبت النفقة للحامل لقول الله وك: إوإن كُنّ أولتٍ حَتل فَأنهقُوا عَلَوِنَ 
حَْ يَصَعْنَ حَملَهُنَ4 [الطلاق:7] فلم يجعل لما مع عدم الحمل إلا السكنىء وإذا 
كان الحمل من غير الزوج لأنه من زناء ونفاه”' بلعان» أو كانت”" نعي لها 
زوجها فتزوجتء فقدم الأول وهي حامل من الثاني فطلقها ثلاثاً -لم يكن 
عليه نفقة» ويصح سقوط النفقة مع بقاء الزوجية» ومع كون الطلاق رجعياًء 


5 انظر: المدونة: 8/7 4» والتفريع:‎ )١( 

() انظر: المدونة: 7/ 58» والإشراف على نكت مسائل الخلاف: ”/ 966. 
(") في (ش١):‏ (والرجعة). 

(5) في (ب) و(ح): (يملك). 

(5) انظر: الإجماع, لابن المنذر» ص ١١١‏ . 

() في (ح): (أو بقاء)» وفي (ش١):‏ (أو نفاه). 

(0) قوله: (كانت) ساقط من (ش١).‏ 


كناب المفقوه هينه 


فإن قدم الأول ولم يطلق أو طلق واحدة وكانت له الرجعة وهي حامل من 
فسقطت النفقة عن الأول لكون الحمل من غير”"» وثبتت على الثاني؛ لأن 
نفقة الحمل ليس من شرطها بقاء”" العصمة؛ لأن نفقة المطلقة ثلاثاً ساقطة 
لسقوط العصمة. فإن كان منه حمل أنفق لأجله”". وكذلك إذا كانت غير 

ا 07 مالماة : (6) يك 


فعلت فعلاً”' منعت به نفسها. 
فصل 
ل النفقة التي تجب للحامل] 


النفقة تجب للحامل” على زوجها إذا كانا حُرَّينَء فإن كان عبداً وهي 
حرة لم تلزمه نفقة الحمل في الطلاق البائن» وكذلك لو كانت أمة والزوج 
حر”"؛ لأن الولد ملك لسيد الأمة؛ فلا يلزمه أن ينفق على ملك غيره» وإن 
أعتق السيد الأمة لزمته النفقة”"؛ لأن الحمل عبَقٌ بعتق أمه. 


)١(‏ قوله: (من غيره) يقابله في (ب): (لغيره). 

)١(‏ في (ش١):‏ (إيقاء). 

() في (ش١):‏ (من أجله). 

(5) قوله: (نكاح) زيادة من (ش١).‏ 

(5) قوله: (يطلقها) في (ح): (يطلق). 

(5) قوله: (وإن لم يطلقها لأنبا فعلت فعلاً) في (ش١):‏ (وإن لم يطلق؛ لأنها فعلت ما). 
(0 قوله: (النفقة تجب للحامل) في (ش١):‏ (للحامل النفقة). 

(8) انظر: المدونة: 7/ 69. 

(9) انظر: المدونة: 7/ 66. 


أ 7 انب 
كيه 


ويختلف إذا أ 43 ل | وحده؛ فعلى القول إنه لا يكون عتيقاً إلا 
بالوضع تبقى”' النفقة على السيد وعلى القول إنه حر الآن» وفيه الغرة إن طرح 


تكون النفقة على الأب. 

فأرى أن يرفع ذلك إلى حاكم من أهل الاجتهاد. فبأي القولين!” حكم 
اا ا 2057 (4) 
كان الأمر في النفقة على ما حكم به”". 


)١(‏ قوله: (أعتق) في (ح): (عتق). 

)١(‏ قوله: (تبقى) في (ح): (لبقاء). 

(") قوله: (القولين) في (ح): (الأمرين). 

(5) قوله: (به) زيادة من (ح)؛ وفي (ش١):‏ (وفيه). 


55 باب 9 
فر 4*' سكنى المرتدة والنفقة عليها إن كانت حاملا 5 


وإذا ارتدت الزوجة وهى حامل أَحرَ قتلها لمكان الحمل» والنفقة على 
زوجها حتى تضع» وإن كانت غير حامل وهي في أول دمهاء وقال الزوج: 
حاضت قبل ذلك ولم أصبها؛ استتيبت بثلاثة أيام”"”» فإن لم تب" وإلا 
قتلت؛ وإن قال الزوج: لم تحض بعد أن أصبتها وأشكل أمرها هل هي حامل 
ّ . 5 2 5 0101 / فشزوة» أده رب 
م ل كان من حق الزوج أن تور حنى تحيض أو يمرا ثلا أشهر من و7 | 
يوم أصابء فإن لم يظهر حمل قتلت» وهذا لحق الزوج في الماء الذي له فيهاء 
فإن أسقط حقه في ذلك ولم يمض لإصابته أربعون يوماً قتلت ولم تؤخر؛ 
لإمكان أن يكون الولد قد صار عَلَّقَة؛ فلا يجوز قتلها حينئذ. كا لا يجوز 
ولو زنت ولا زوج لها؛ رجمت إذا لم يمض ا أربعون يومأ ولم تؤخرء وإن 
ع 40 3 ع 
مضى لا أربعون يوما أخرت حتى ينظر أمرهاء وإذا أخرت الزوجة لينظر هل 
١ه‏ : 1 له ري 5 0 
بها حمل أم لا لم يكن على الزوج في ذلك نفقة عند ابن القاسم؛ لآن ارتدادها 
طلقة بائنة» ولا عند أشهب وعبد الملك. وإن كانا يريان أن الطلاق مترقب» 
فإن أسلمت كانت على الزوجية من غير طلاق؟ لأنها فعلت فعلاً منعت به 
)١1(‏ قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 
()انظر: المدونة: 7/ 06. 
(؟) قوله: (فإن لم تتب) في (ش١):‏ (فإن تابت). 
(5) قوله: (وإلا) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (أم لا) زيادة من (ح). 


نفسهاء فإن تبين حملها'" أنفق في المستقبل» واتبعته بالماضي وثبتت في بيتها على 
القول إن الارتداد طلاق» ويتحفظ بها هنالك» وعلى القول إنه فسخ أو إنه 
ترقب'"» فإن رجعت”"" إلى الإسلام كانت على الزوجية؛ فيستحب نقلها إلى 
موضع 7 
فصل 
ل سكنى امرأة العنين] 

وقال ابن القاسم'' في زوجة العنين إذا لم يستطع الإصابة ففرق السلطان 
بعد اليا العز نه ونا البكي: جدية كالن عدف ولك ندقة 1 انيت 
العدة للخلوة والسكنىء ولإمكان أن يكون وصل من مائه إليهاء وتسقط 
النفقة؛ لأن الطلاق بائن ليس برجعي لإقرارهما”" أنه طلاق” قبل الدخول. 
فإن ظهر حمل واعترف به الزوج لحق به؛ لأن البكر يصح منها الحمل با" 
يصل من الماء إذا كان الإنزال في موضع يصل منه. وترجع عليه بالنفقة» وإن 
أنكره وادعت”' ' أنه منه تلاعناء وسقط نسبه. وإن نكل لحق به الولد وأتبعته 


)١(‏ قوله: (حملها) في (ش١):‏ (حمل). 

(0) قوله: (ترقب) في (ش١):‏ (مترقب). 

2 قوله: (رجعت) في (ش١):‏ (رجع). 

(5) قوله: (تعتد) في (ش١):‏ (فتعتد). 

(6) قوله: (ابن القاسم) في (ح): (مالك). 

() انظر: المدونة: 7/ 66. 

(0) قوله: (لإقرارهما) في (ب): (لإقرارها). 

(6) قوله: (لإقرارها أنه طلاق) في (ح): (لإقرارهما لأنه طلق). 
(9) في (ب) و(ح): (لا). 

() قوله: (وادعت) ساقط من (ش١).‏ 


بالنفقة» وإن التعنا ونكلت سقط النسب والنفقة» وجلدت حد"" البكر؛ لأنها 
إنما اعترفت بوصول الاء لما”" من خارج. 
فصل 
ل نفقة المعتدة من وفاقا 
ولا نفقة للمعتدة من وفاةٍ حاملاً كانت أو غير حامل» وها السكنى 
خاصة””» فسقطت النفقة قياساً على المطلقة ثلاثاً”'©؛ لأن النفقة تجب مع بقاء 
العصمة؛ والموت يرفع أحكام العصمة كا 015 الغلدرع20 وسقطت 
النفقة مع وجود الحمل؛ لأنه في الحياة من باب النفقة على الولد» والموت 
أسقط”'" نفقة الولد عن الأب. 


تم الكتاب والحمد لله حق حمده 


)١(‏ قوله: (حد) في (ح): (جلد). 

(؟) قوله: الها) زيادة من (ح). 

(") انظر: التلقين: ١178/١‏ والمعونة: »,5757/١‏ والإشراف: 7/ 96لاو97/. 

(5) نص المدونة: (قلت: أرأيت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أيلزمها السكنى والنفقة في قول 
مالك أم لا؟ قال: قال مالك: السكنى تلزمه لمن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة 
ثلاثاء كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة). 

(0) قوله: (رجعت) في (ش١):‏ (رفعته). 

(5) قوله: (الثلاث) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (أسقط) في (ش١):‏ (يسقط). 


النسخ المقابل عليها 
1 -(ب) ح نسخة برلين رقم 20)"١5 5١‏ 
2- (ح) ح نسخة الحسنية رقم (979؟5١)‏ 


3-(ق١٠‏ نسخة القرويين رقم )”30٠١(‏ 


4- (ش١)ح‏ نسخة الشيخ أبّاه -النباغية (شنقيط) 


كناب الظهار 2 ( 


بسم الله الرحمن الرحيعم 
صلى إلله على سيدنا وموزانا محمد وإله وصحبه وسلم 


كتاب الظهار 


560 
6ه 


باب 
4 تحريم الظهار ومن نوى الظهار 

ولم ينطق به أو نطق به وأراد به الطلاق 

الظهار محرم لقول الله عز وجل: 9وَإيجُمَ لَيَقُولُونَ مُبكرا ين لْقَوْلٍ وَنُورَا! 
[اللجادلة: ؟] وذكر الظهار ها هنا كناية عن الوطء؛ لأن الظّهْرَ موضع الركوب. 
والمرأة مركوبة حين الغشيان. فمن تعدى وظاهر لزمه ذلك حسب ما ورد به 
القرآنء فإن قال: أنتِ عل حرا" كأمي- كان مظاهراًء وإن لم يذكر الظَّهْنٌ 
نقوله: أن عل كظير آي اراكانى شواة: 

وقال مالك7" في كتاب محمد: إذا قال: أنتٍ أمي إن فعلتٍ كذا وكذاء 
ففعلته”"؛ أنه مظاهة””'“. وهذا لقصد الحالفء ليس بمجرد اللفظ؛ لأن الظهار 


ء.,(هم رع ع 0 0 20 
أن" يجعلها حراماً كأمه» ومقتضى قوله: أنتِ أمى أن تكون الزوجة أمّاء وهذا 


.)٠١ق( قوله: (حرامٌ) ساقط من‎ )١( 
(؟) قوله: (مالك) ساقط من (ح).‎ 
في (ب) و(ق١٠): ففعله.‎ )9( 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ 795. 
(6) في (ح): (). 


أ 11 
مستحيل أن يكون شخصاها 21 وأخداء ولو قال: له أمسك حتى 
كن أميت ل يكن مظاهراء قال ابن القاسم 5 العتبية: 0000 ولا شيء 

13 5 9 5 7 0 ١0 
عليه”". ولم يره مظاهراً؛ لأنه لم يلحقها بها في التحريم؛ ولم يشبهها بها" '» ولو‎ 
أراد بذلك التحريم لكان طلاق””.‎ 

واختلف إذا قال أن أحرم علي من أمي» فقال محمد: وي وقال 
ابن القاسم في العتبية: هي طالق البتة”". 

٠.‏ 4 2 . - ء 0 م 1 ع 

فوجه الأول: أنه ليس في بنات آدم أحرم عليه من أمه' '» فلم يلزمه اكثر 
من الظهار. 

ووجه الثاني: أنه ل يعلق التحريم باء وإنما علقه بغيرها؛ فخرج عن 
الظهارء وجرى على الحكم فيمن حرم زوجته؛ ولم يذكر أمه. 

واختلف أيضاً إذا قال: أنت عل حرامٌ مِثْلَ أمي, فقال ابن القاسم: هو 
د إعد(ة) 

0-8 


وفي مختصر الوقار: أنها طالق البتة. فإن راجعها بعد زوج- لم يطأها حتى 


)١(‏ قوله: (شخصاً) ساقط من (ب). 
(7) في (ش١):‏ (فيمسها). 

(") انظر: البيان والتحصيل: ه/ .١9٠‏ 
(5) زاد بعده في (ب) قوله: (في التحريم). 
(5) في (ب) و(ح) (لكانت طالقا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 7807. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 787. 
(8) في (ب) و(ح) و(ق١٠1):‏ (الأم). 
(9) انظر: المدونة: ؟701//9. 
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يكفر كفارة الظهار» وهذا جواب من أشكل عليه الأمر؛ هل يكون حكم هذا 


9 0 5 رب 
اللفظ الطلاق أو الظهار / فألزمه إياها. | 
فإن قال: أنتِ علي كبعض من حَرُمَ عل مِنَ الّسءِ- كان مظاهراً؛ لأن 


واختلف إذا قال: أنتِ حرامٌ مثل كل شيء حرمه الكتاب”'"» فقال مالك 
في المبسوطء وابن القاسم في العتبية: هو طلاق الثلاث» بمنزلة الميتة والدم 
وقال ربيعة: هو ظهار؛ لأن الكتاب حرم عليه أمه والميتة”". 

قال الشيخ كخلته: القياس أن يلزماه جميعاً: الطلاق والظهار؛ لأن الكتاب 
حَرَّمَ عليه أمه والميتة» إلا أن تكون له نية في أحدهما. 

فصل 
آفيمن تلفظ بالظهار وهو يجهل حكمه] 

ومن قال: أنتٍ عل كظهر أمي. وأراد به الطلاق» وهو ممن يجهل حكم 
الظهارء ويرى أنه طلاق - كان مظاهراً غير مطلق, وفي مثل هذا نزل القرآن» 
وقد كان الظهار عندهم طلاقاً؛ فأنزل الله عز وجل فيه”" الكفارة. 

واختلقت إذا كان غالاً يموت" ذلك راراونيه الطاذقة قفالا ارك عيذ 
الحكم: في كتاب محمد: هو ظهارء ولا يلزمه طلاق' ". وقال ابن القاسم في 


)١(‏ ني (ق١3):‏ (حرمه الله في الكتاب). 

(؟) قوله: (والميتة) زيادة من (ق١٠١).‏ وانظر: المدونة: 70/8//7. 

(") قوله: (فيه) زيادة من (ش١).‏ 

(5) في (ح): (بوجه). 

(0) قوله: (ولا يلزمه طلاق) زيادة من (ش١).‏ وانظر: النوادر والزيادات: 0/ .79١‏ 


أ ل 
تنه 


كتاب ابن سحنون: يلزمه طلاق الثلاث. ولا تنفعه نيته إن نوى واحدة0". وقال 


سحنون: له ما نوى'". وهو أحسن؛ لأنه لم يُرِدْ أن يحرمها على نفسه. وإنما ألزم 
الطلاق بالنية لا باللفظ» وإذا كان ذلك لم يلزمه سوى ما نوى. 
الطلاق» فقال في المدونة: يكون طلاقا”"» وذكر سحنون عن غيره أنه يكون 
ظهارا. 

قال الشيخ تقلته: تسميته الظهر وعدمه سواءء ولا حكم لِذِكْرِ الظَهُرِ 
وإنما هو كناية عن الوطء, والمعنى: وطؤك علِيّ حرامٌ كوطء أميء وإذا كان 
ذلك فقد تضمنت المسألة لفظاً بالظهار بغيرنِيَّةَ أو بنية للطلاق”' بغير 
60 
نط0 

وقداختلف في هذا الأصل؛ فقيل: فيمن كان له عبدان- ناصح 
ومرزوق- قَدَعَا ناصحاء فأجابه مرزوق» فقال: أنتٌ حر فقيل: يعتق 
ناصح" )؛ لأنه 0 الذي لكل وهذا موافق للقول بلزوم الطلاق دون 
الظهار. 

وقيل: يعتق مرزوق فإن كان عتق بغير نية وهو موافق للقول بلزوم 
(0 )انظر: النوادر والزيادات: .791١/04‏ 
انظر: المدونة: 71//7. 
(:) في(ش١):‏ (ونية بالطلاق). 
(0) في (ق١3):‏ لفظ. 
(1) قوله: (ناصح) ساقط من (ق١٠١).‏ 
(0)) قوله: (هو) ساقط من (ب). 
(8) انظر المسألة في العتق الأول من المدونة: .5٠1//7‏ 


كناب الظهار هينه 


الظهار””'. وقيل: يعتقان جميعاً؛ لأنه حصل في ناصح نية بغير نطق» وفي 
م لايك الك ايك : 5 5 - 5 
مرروف نطق بعير لية» وععلى هذا يلزم' ١‏ الظهار والطلاق. وقيل: لد يعتق 
واحد منهم|؟ لأن النية بانفرادها لا يلزم بها عتق ولا طلاق» والنطق بغير نية لا 
يلزم به شيء أيضا؛ فعلى هذا لا يلزم ظهار ولا طلاق. 
فصل 
لك اختلاف الفاظ المظاهر 2 ظهارم] 
لا يخلو المظاهر من أربعة أقسام”": إما أن يجعل جملة الزوجة كجملة الأم؛ 
أو البعض كالبعضء أو البعض”'' كالجملة» أو الجملة كالبعض. فيقول: 
أنت عل كأمي. أو ظهرك عل كظهر أمي, أو نواسك كرابتها” أو 
كبطنها أو فخذهاء أو رأسك أو فخذك كأمي, أو أنت كرأسها أو فخذها”" أو 
بطنهاء وأي ذلك قال وعلق التحريم به كان له حكم الظهارء وهذا إذا نوى 
ويختلف إذا نوى تحريم ما سوى الوطء. فقال: قبُلتك أو ملامستك أو 
مضاجعتك عل كظهر أمىء فعلى قول مالك- لا ينعقد فيه ظهار؛ لأنه قال في 
المظاهر: لا يقبّل ولا يباشر؛ لأن ذلك لا يدعو إلى خير”". فجعل منع ذلك 
(0) في (ب) و(ش١():‏ (يلزمه). 
(") في (ح): ومن قال: أنتٍ علي كظهر أمي لا يخلو المظاهر من أربعة أقسام. 
(5) قوله: (كالبعض. أو البعض) ساقط من (ب). 
(0) في (ح): (أو رأسك علي كرأس أمي). 


(5) في (ح): (كعجزها). 
(0) انظر: المدونة: 177/7". 


حماية؛ خيفة أن يقع في الإصابة» ليس أنه يتعلق به الكفارة. 

وقال أصبغ فيمن أخذ في الصيام عن ظهاره ثم قبّل أو باشر: لا شيء 
عليه. وقال عبد الملك: يفسد صيامه؛ ويستأنفه. وقاله سحنون, ثم رجع إلى 
أنه على صومه. فعلى قول عبد الملك- يكون مظاهراً إذا علق بذلك الظهار؛ إذا 
عم الظهار أو أفرد ذلك بالنية أو النطق» ومن لم يفسد به الصوم لم يجعل ذلك 
مما يتعلق به الظهار سواء أدخله في الجملة» فقال: أنت عل كظهر أمي» أو 
أفرده بالنية أو بالنطق» فقال: قَيْلتك أو مباشرتك عاك كظهر أمى» بخلاف من 
حرم الوطء. ٠‏ 

فإن قيل: إنما لم يكن داخلاً في قوله: أنت علي كظهر أمي؛ لأن المظاهر م 
يقصد ذلكء وأن اللفظ إن! يتضمن الوطء»ء ولو قصد تحريم ما سواه؛ لانعقد 
به الظهار. قيل: يلزمه على هذا أن تكون له نية إذا حرم الوطء في الفرج 
خاصة وأبقى ما سوى ذلك من جسدذها- لاا يكون خراماً عليه ولا يدخل 
في الظهار إلا ما نواه. 


باب 


ص الظهار بائجدات 0 
والأخوات والأصهار والأجنبيات 

الظهار ينعقد بمن سوى الأم من ذوات المحارم؛ كالجدة والخالة 
والعمة”"2 والأخت والابنة وبنت الابن والبنت» كن من النسب أو الرضاعة» 
واختلف في انعقاده بالأجنبيات وبالذكران أصهاراً”" كانوا أو غيرهه”"» فأما 
الأجنبيات فاختلف/ فيهن على خمسة أقوال: 

أحدها: أنه ظهار إلا أن يريد به الطلاق. 

والثاني: أنه”'» طلاق إلا أن يريد به الظهار©”. 

والثالث: أنه ظهار وإن أريد به الطلاق9'. 

والرابع: أنه طلاق وإن أراد به الظهار": 

والخامس: أنه لا يكون ظهاراً ولا طلاقاً. 

فقال ابن القاسم: إن سمى الظهار كان ظهاراًء فإن قال: أنتِ علي كفلانة 
كان طلاقاًء قال: لأنه إذا سجّى الظّهِر علمنا أنه أراد الظّهار0©, 


.)١١ق( قوله: (والعمة) زيادة من‎ )١( 

)١(‏ من هنا يبدأ سقط من (ق١١)‏ بمقدار لوحة. 

(") انظر: الإشراف: ؟/ لا لاء والمعونة: .5037/١‏ 

(؟) قوله: (أنه) زيادة من (ح). 

(6) انظر: المعونة: .557/١‏ 

(5) انظر: المدونة: 7/ /ا0ل 0 
(0 انظر: الإشراف: 7/7 755. وانظر تفصيل: النوادر والزيادات: 0/ 7917. 
(0) انظر: المدونة: 708/57. 


رب) 
15/ب 


11 
قةه 


فجعل ذلك إلى إرادته ونيته» وقال سحنون في السليهانية: إن لم يرد به 
الظهار فهو تحريم. وقال محمد بن المواز: هو ظهارء وإن نوى به الطلاق”", 
قال: وهو قول مالك وأصحابه. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: هو طلاقء ولا يكون الظهار إلا 
في ذوات المحارم» وهو الذي نزل فيه القرآن”". وقال مطرف: إذا قال: أنتِ 
علي كظهر ابني أو غلامي لا يكون ظهاراً ولا طلاقاً» وإنه لمتكر من القول””". 
يقول: لا يكون ظهاراً لأنه غير ما نزل فيه القرآن» ولا يكون طلاقاً؛ لأنه ‏ 
ينوه» وإنما نوى ما يرى أنه تبقى معه العصمة» وعلى هذا يكون الظهار 
بالأجنبي غير منعقد؛ لأنه خارج عما نزل فيه القرآن» ولا يكون طلاقاً؛ لأنه ل 
ينوه» وإنما نوى ما يرى أن العصمة تبقى معه. 

واختلف إذا لم يسم الظهرء فقال: كفلانة - على قولين: 

فقال ابن القاسم في المدونة: هو طلاق”. 

وقال أشهب في كتاب محمد: هو ظهارء إلا أن يريد الطلاق. وعلى قول 
مطرف لا يكون ظهاراً ولا طلاقاً» فإن قال: كفلانة» وقال: نويت غير الظهار 
لم يكن مظاهراً قولاً واحداً. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 04/ 7957. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 7917. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 797. وعزاه لابن حبيب. 
(؟) انظر: المدونة: .7١84//7‏ 


كناب الظهار ننه 


فصل 
ل الظهار بالأجنبيات] 
فإن قال: أنتٍ علّ كظهر فلانة الأجنبية إن دخلت هذه الدار» ثم تزوج 
فلانة» ثم دخل الدار-فقال سحنون: لا شيء عليه» ويسقط عنه الحنث لما 
كانت يوم الدخول زوجة» فأشبه من قال: أنت علي كظهر زوجتي”". وقد 
اختلف في هذا الأضل هل يراعى حاها يوم اليمين أويوع الحدث؟ 
وحَمُلُها على حاها يوم اليمين أحسن؛ لأن ذلك مقصده. ولا يحمل عليه”" أنه 
أراد غير ذلك إلا أن يقال””: إنه لما كان على بِرّ في يمينه كان له ألا يفعل» بخلاف من 
كان على حنث؛ فله وجه. وإذا ظاهر بغير الإناث فقال لها( »: أنت علي كظهر أبي أو 
ابني أو صهري أو غلامي- كان عند ابن القاسم مظاهر””. وقال مطرف: لا يكون 
ظهاراً ولا طلاقا وعلى قول عبد الملك يكون طلاقاً. 


.١97 /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ش١): (على).‎ )0( 

(©) في (ب) و(ح) و(ق١2)3:‏ (يقول). 
(5) قوله: (لها) ساقط من (ش١).‏ 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .١98/6‏ 


باب 
ظهار المجبوب والمعترض والشيخ الفاتي | رج 
م والمحرم والصبي والمجنون والنصراني ع 
والسكران» والظهار من ملك اليمين. 

اختلف في انعقاد الظهار على من لا يصح منه وطء, فقال علي بن زياد في 
كتاب ابن سحنون في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني: لا يلزمهم ظهار» 
فإ لكت له تصلوة: إن الوظ "" ا زقالة: تمكيوة ور اق أن الفيل 9 
والمباشرة لا ينعقد بها ظهارء وهو قول مالك في المدونة؛ لقوله: لأن ذلك لا 
يدعو إلى خير”". 

وقد تقدم ذلكء. وقول ابن الماجشون أحسن” في ذلك؛ لأنه كالوطء 
يوجب الابتداء على من أخذ ني الصومء وينعقد على المجبوب وغيره ممن لا 
يصلح للإصابة". 

وظهار المحرم على وجهين» فإن قال: أنتٍ عل كظهر أمي ما دمت محرماً- 
لم ينعقد عليه ظهار؛ لأنبها في تلك الحالة عليه كظهر أمه. وهو بمنزلة من ظاهرء 
ثم ظاهر” ؛ فلا يلزمه الثاني؛ لأنها بالأول عليه حرام كظهر أمه. وإن قال: 


.797 انظر: النوادر والزيادات: ه/‎ )١( 

(0) ني (ب) و(ق١2)3:‏ (التقبيل). 

(9) انظر: المدونة: ؟77//5١71.‏ 

(5) قوله: (أحسن) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 

(5) في (ح): (وغيره من لا يصل إلى الإصابة)» وفي (ش١):‏ (وغيره من لا يصلح إلى الإصابة). 
)١(‏ قوله: (ثم ظاهر) ساقط من (ح). 
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أنتِ علّ كظهر أمي ولم يقيد» فيقول: ما دمت محرماً- لزمه الظهار؛ لأن يمينه 
مع الإطلاق تتضمن جميع الأزمنة؛ اليوم وما”'' بعده. 
فصل 
ل ظهار من لا يصح منه الطلاق!] 
ظهار من لا يصح طلاقه ساقط كالمجنون والصبي والنصراني والسكران 
وفقيد العقل”" على اختلاف فيه ”"؛ ويصح ممن يصح طلاقه» وإن كان ممنوعاً 
من المال كالسفيه والعبد”»» ولا خلاف في ذلك» واختلف في صفة دخول 
الإيلاء والظهار عليه)؛ لعدم الوطء. 
فصل 
ل الظهار من الزوجات وملك اليمين] 
الظهار يصح من الزوجات وملك اليمين» فأما الزوجة فتستوي فيه" 
الحرة والأمة والنصرانية» والصغيرة التي لا يجامع مثلهاء والرتقاء والحائفض؛ 
لأن الاستمتاع يصح منهن”» وإن تعذر في بعضهن في موضع مخصوص؛ لم 
يتعذر في سائر الجسدء ويفترق الجواب في ملك اليمين» فينعقد الظهار فيمن 
يجوز له وطؤها كالأمة؛ يكون جميعها له وأم الولد والمدبرة. 


.)١ش( قوله: (ما) زيادة من‎ )١( 

(1) قوله: (وفقيد العقل) ساقط من (ح). 

(") انظر: المدونة: "٠9/7‏ والمدونة: 6/ 75949. 
() انظر: المدونة: 7/ 16". 

(5) في (ح): (الزوجية فيستوي فيها). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 16". 


أ م 
تحفةه 


ولا ينعقد فيمن لا يجوز له”'' وطؤها كالأمة يكون له فيها شِرك» والمعتقة 
إلى أجل والمعتق بعضها؛ لأبن عليه''" حرام '"» كظهر أمه قبل قوله ذلك. 
وقال سحنون في المكاتبة مثل ذلك: هي كا معتقة إلى أجل . 
وأرى ألا شيء عليه إذا عجزت؛ لأن مقتضى يمينه على” '' ما كانت عليه 
أذلك اليوم» إلا أن ينوي: أدت أو عجزت؛ جره الذلك إذا عجزتء وكان 
بمنزلة من ظاهر من أجنبية» فقال: أنتٍ علي كظهر أَمّي اليوم إن تزوجتك؛ فلا 
يلزمه اليوم؛ ويلزمه إن تزوجها””. 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ش١).‏ 

© انظر: المدونة: ”/ 2176 والتفريع: 7/ 79. 

(5) قوله: (على) ساقط من (ش١).‏ 

(05) في (ش١):‏ (إن تزوج). وانظر: المدونة: .71١77/57‏ 


6 الظهار إلى أجل وإلى قدوم فلان» 
ومن قال: أنتٍ علي كظهر أمي اليوم إن دخلتٍ الدار 
. الظهار على وجهين: مطلق ومقيد: 
فالمطلق: ما لم يعلق بشرط”'' كقوله: أنت علّ كظهر أمي, لا يزيد على 
ذلك» وهذا لا ينحل عنه بمرور وقتٍء ولا يحله إلا الكفارة بعد العودة. 


54 


والمقيد: على أربعة أوجه: 

أحدها: أن يقول: أنتٍ عل كظهر أمي من اليوم إلى شهر أو إلى سنة. 

والثاني: أن يقول: إذا مضى شهر أو سنة فأنتٍ عل كظهر أمي. 

والثالث: أن يعلقه بشرط لا يدري أيكون”" أو لا يكونء كقوله: إلى 
قدوم فلان» أو ما أشبهه. 

والرابع: أن يجعله يميناء فيقول: إن كلمت فلانا”" أو دخلت دار فلان 
فأنت عل كظهر أمي, فإن قال: أنتِ عل كظهر أمي من الآن إلى شهر أو إلى 
سنة- كان في المسألة قولانء فقال في المدونة: يلزمه الظهارء وإن خرج ذلك 
الوقت”". يريد: وإن لم يعد قبل ذلك في الأجل. 

وروى عنه مطرف في مختصر ما ليس في المختصر أنه قال: لا شيء عليه إذا 


(1) في (ح): (شرطه). 

(؟) قوله: (أيكون) ساقط من (ش١).‏ 2 ' 
(") قوله: (فلاناً) ساقط من (ح). 
(:)انظر: المدونة: 7/ .71١١‏ 


011 
خرج الأجل قبل أن يعود. وفرّق بينه وبين الطلاق. 

وذكر عن ابن عباس مثل ذلك» وهو أحسن؛ لحديث سلمة”" بن صخر أنه 
ظاهر من زوجته'' حتى يمضي رمضان» فلم| مضى النصف وقع عليها ليلآ» فذكر 
ذلك للنبي ع فقال له: «أَعْيِق ا .») الحديث» وهذا حديث صحيح. رواه 
الترمذي في جامعه””"» فهذا صاحبٌ كان يرى ذلك؟ أن يضرب للظهار أجادٌ 
وذكر ذلك للنبي عله فلم ينكره عليه» ولو كان الأمر بخلافه لأعلمه النبي يل 
وعكسه أن يقول: إذا مضى شهر أو سنة فأنتِ عل كظهر أميء فإنه يلزمه الظهار 
من الآن» وعلى قوله الآخر: لا يكون مظاهر”' حتى يأتي ذلك الأجل» وقد 
اختلف الناس في الطلاق إلى أجل» والظهار أخف”) 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قال: أنت عل كظهر أمي إلى قدوم فلان؛ 
لم يكن مظاهراً حتى يقدم فلان» بمنزلة من قال: أنت طالق إلى قدوم فلان؛ أنها 
لاتكون طالقاً حتى يقدم”"2. 

وقد يفرّق بين السؤالين: فيلزمه الظهار الآنء ولا يلزمه الطلاق حتى 


)١(‏ في (ح) و(س) و(ش١):‏ (سلييان). 

)١(‏ في (ح): (امرأته). 

(*) (حسن) أخرجه أبو داود في سننه: .57/“/١‏ في باب الظهار. من كتاب الطلاق» برقم 
(250). والترمذي في سئنه: 5/ 505. في باب ومن سورة المجادلة» من كتاب تفسير 
القرآن» برقم (7799)» وابن ماجه في سننه: /١‏ 1764. في باب الظهار من كتاب الطلاق» 
برقم .)23١17(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(5) قوله: (لا يكون مظاهراً) يقابله في (ح): (لا يلزمه). 

(0) نهاية السقط من (ق١٠١).‏ 

."1١ انظر: المدونة: ؟/‎ )١( 


يقدم؛ لأن (إلى) بامها انتهاء الغاية”""؛ فيجب أن تحمل على موضوعها''' حتى 
يقوم الدليل على أنه أريد”" بها الشرطء والمفهوم من قوله: أنتِ علي كظهر أمي 
إلى قدوم فلان- أنها من الآن عليه كظهر أمه حتى يقدم» وأيضاً فإن له وجهاً 
يقصده الحالف أن يكون مظاهراً ما بينه وبين القدوم» وقد فعله صاحبه. 
وليس يقصد أحد أن يكون طالقاً الآن وتعود زوجة إذا قدم فلان””"» وكذلك 
قوله: أنتَ حي إلى قدوم فلان””» ليس القصد أن يكون حرّاً الآن» ثم يعود في 
الرق بعد قدومه» ويصح أن يريد: أنت عل كظهر أمي من الآن إلى قدوم فلان 
خاصة” » وإذا كان ذلك- وجب حمله عند عدم النية على ما يوجبه اللفظء إلا 
أن يريد غيره. 

وإن قال: إذا قدم- لم يلزمه ظهار حتى يقدم» وإن قال: أنت عل كظهر 
أمي إن دخلت هذه الدار اليوم”” أو كلمت فلاناً اليوم» فمضى ذلك اليوم ولم 
يدخل وم يكلم - سقط عنه اليمين. 

واختلف إذا قال: أنتِ عل كظهر أمي اليوم إن دخلت الدار أو كلمت 
فلانء فجعله ابن القاسم كالأول لا شيء عليه إذا مضى ذلك”” اليوم”". 


)١(‏ في (ح) و(س): (لأن إلى هاهنا غاية). 

(0) في (ق١٠):‏ (موضعها في اللغة)» وفي (ح): (طوعها). 
(") في (ق١3):‏ (أراد). 

(5) قوله: (فلان) زيادة في (ق١٠١).‏ 

(0) قوله: (فلان) زيادة من (ق١٠).‏ 

(1) قوله: (خاصة) ساقط من (ح). 

(1) قوله: (اليوم) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (ذلك) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(9) في (ق ١ ٠‏ <الوقت). وانظر: المدونة: 7/ .731١‏ 


| 
مظة 


وقاله مالك ومطرف وابن عبد الحكم. 

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن قال: أنت طالق اليوم إن كلمت فلاناً 
غدأء قال: إن كلمه غداً فلا ثيء عليه» وإن كلمه اليوم حنث؛ لآن ذلك الغد 
مضى وهي زوجة. وقد انقضى وقت وقوع الطلاق» وكان تعليق الطلاق به 
بعد ذلك في معنى المستحيل» وقيل: يلزمه الحنث. وإن جعل اليوم ظرفاً 
للظهار والطلاق» وإن وقع الحنث بعد ذلك اليوم» ويلزم على هذا أن يقول: لو 
تقدم له وطء زوجته بعد يمينه ثم حنث أن يكون عليه الكفارة» وقال ابن 
القاسم في كتاب الطلاق من كتاب محمد فيمن قال لامرأة”؟: إن تزوجتك 
فأنت طالق غداًء فإن تزوجها قبل الغد فهي طالق» وإن تزوجها بعد مضي 
اسن 


)١(‏ في (ق١٠):‏ (لزوجته). 
(") ني (ب): (العقد). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 177. 


0 فيمن ظاهر من أريع نسوة ظهاراً واحدا 2 
أو كرر الظهار على امرأة واحدة 
6ماة 5 ع 8 5000 سخ . كمس جا مء. 3 8 رب 

اغتلف إذا مع أريع نسو في هار واحد فقال: نتن عل كظهر أي إن وي | 
كلمتكن, فقال في المدونة: عليه ظهار واحد”". وذكر”” ابن خويز منداد”" 
قولاً آخر أن عليه لكل واحدة كفارة. 

واختلف أيضاً إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي عل كظهر أمي. فقال في 
المدونة: كفارة واحدة تجزئ” © وقال في مختصر ما ليس في المختصر: عليه في كل 
امرأة يتزوجها الكفارة» وإن قال: من أتزوج منكن أو من دخل الدار منكن أو من 
كلمتها كان قد أفرد كل واحدة بيمين» وعليه لكل واحدة كفارة. 

وقال للك ف كتاب محمك: إن قال: من أتزوج من النساء فهي علي 
كظهر أمي عليه كفارة واحدة”). 


.717 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

() في(ش1١):‏ (وقال). 

(31) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز مندادء الإمام العالم المتكلم, الفقيه» الأصولي» 
أخذ عن أبي بكر الأمبري» يروي عن أبي داسة, وأبي الحسن التهار» وأبي الحسن المصيصيء وأبي 
إسحاق التجيبي» وأبي العباس الأصم.ء ألّف كتابًا كبيرًا في الخلاف وكتابا في أصول الفقه. وكتابا 
في أحكام القرآن. قال عياض: له اختيارات وتأويلات على المذهب في الفقه» والأصولء لم 
يرجع عليها حذاق المذهب. لم يذكر وفاته» ولم أقف عليها. انظر: ترتيب المدارك: 5311//7ء 
وشجرة النور الزكية: »٠١7* /١‏ والفكر السامى: / ١١9‏ 

(5) انظر: المدونة: 7/7 11". ْ 

(0) قوله: (مالك) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(0) قوله: (واحدة) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: ه/ 2796 7945. 


والقياس في هذا أن يكون عليه في كل واحدة كفارة؛ لأنه قد أفرد بقوله 
من”'2» وكذلك إذا قال: أيتكن تزوجت أو كلمت أو دخلت كان قد أفرد كل 
واحدة بيمين فلم ير مالك عليه في القول الأول إذا قال: أنتن” إلا كفارة 
واحدة؛ لأن العتق كفارة عن القول. قال ابن الماجشون في كتابه: إنما هي 
الكلمة الواحدة لقول الله عر وجل: ووَإيجُم لَيَقُولُونَ مبكرا مِنَ اَلْقَوْلٍ وَرُورَاك) 
فرأى مرة أن الطلاق كان”" عندهم بالظهارء فقد كانت كل واحدة تطلق 
بتلك الكلمة» فجعل الكفارة عوضاً عن الطلاق. 

واختلف إذا قال: إن دخلتن فدخلت الدار”؟ واحدة منهن, فقال7) 
ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يدخل جميعهن» وقيل: يحنث فيهن جميعاً 
بدخول واحدة» ويوقف عنهن) 00 أشهب: يحنث فيمن دخلت 
خاصة. ولا شيء عليه في الأخرى حتى تدخل» فجعل لكل واحدة ظهارا 
وكفارة لكل واحدة. 

فصل 
#1 تكرار الظهار على المرأة الواحدة ] 

تكرار الظهار على المرأة الواحدة على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون ذلك مجرّداً من اليمين كقوله: أنتٍ علي كظهر أمي, أنتٍِ 
)١1(‏ قوله: (من) ساقط من (ح). 
(0) في (ب) و(ش١):‏ (أيتكن). 
(”) قوله: (كان) ساقط من (ش١).‏ 
(5) قوله: (الدار) زيادة من (ش١).‏ 


(0) في (ب) و(ح) و(ق١3):‏ (فقول). 
(5) في (ب) و(ح) و(ق١3):‏ (وقول). 


كناب الظهار 6 


عل كظهر أمي. 

والثاني: أن يعلق ذلك فيها بيمين» فيقول: إن دخلتٍ الدار فأنت عل 
ير ا 05-7 يعن ولزن نميف نا الدرين نانت عل 
9 

والثالث: أن يكون الأول مجرداً عن اليمين”'»» والثاني معلقاً بيمين. 

والرابع: أن يكون الأول معلقاً بيمين» والآخر مجرداً من اليمين. 

فإن كرر ذلك بغير يمي كان ظهاراً واحداًء وكفارة واحدة» وصار في 
قوله الثاني كالواصف لها" '؛ لأنها بأول مرة هي عليه كظهر أمه؛ إلا أن يكون 
قوله الثاني على وجه التزام الكفارة فيلزمه. ولا يكون له حكم الظهار فإن 
نوى العودة وكفّر عن الأول جاز له الوطء”"» وإن لم يكفر عن الثاني» وإن 
علق الظهار بيمينين””» فقال: إن دخلت الدار» ثم قال: إن لبست هذا الثوب» 
فحنث في إحداهما ونوى العودة» وكمّر ثم حنث في الأخرى كان عليه كفارة 
ك4 


أخرى إذا نوى العودة 


)١(‏ قوله: (أمي) ساقط من (ب). 

(7) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ق١١).‏ 

(9) قوله: (هذا) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(5) قوله: (عن اليمين) ساقط من (ح). 

(0) انظر: المدونة: ؟/ »"١١‏ والنوادر والزيادات: 4/ 25945 والإشراف: 7/١/ا/.‏ 
(5) ني (ق١٠):‏ (ألا). 

(0) قوله: (الوطء) ساقط من (ح). 

(8) في (ب): (الظهارين بيمين)» وفي (ح): (الظهار بيمين). 

(9) انظر: المدونة: 5/ 11”. 


واختلف إذا لم يكفر حتى حنث”' في اليمين الأخرى, فقال المخزومي وعبد 
الملك بن الماجشون: كفارة واحدة تجزته» وظاهر قول ابن القاسم في المدونة أن عليه 
لكل يمين كفارة» ومثله إذا لم يكفر عن يمينه حتى أوقع الظهار مجرداً من اليمين» 
فعلى القول الأول» عليه كفارة واحدة؛ وقال ابن المواز”": عليه كفارتان”. 


وإن كان الأول ظهاراً مجرداً نم حلف فحنث قبل أن يكفر عن الأول 
كان عليه كفارتان على قول محمدء وعلى قول المخزومي: كفارة واحدة عن 
الأول» وفرق أصبغ في المستخرجة إذا كان ظهاران أحدهما بيمين والآخر بغير 
يمين» فإن تقدم ما كان بيمين وحنث”" ثم أردف ظهاراً مجرداً من اليمين كان 
عليه كفارة واحدة» وإن تقدم ظهار بغير يمين ثم حلف فحنث كان عليه 
كفارتان» فقال مالك”' فيمن ظاهر بيمين فحنث وابتدأ الصيام فلما صام أياماً 
ظاهر منها بغير يمين» ابتدأ الصوم عن الظّهارين وسقط ما مضى منه» وإن 
جرد الظهار من اليمين الأول وابتدأ الكفارة عن الثاني" ثم ظاهر بيمين 
فحنث أتم الأولء وابتدأ الصيام عن الثاني» قال: هذا خلاف الأول؛ قال”": 
لأن هذا وجب عليه بالحنث. ولم يكن هو أدخله على نفسه ابتداء فيكون تأكيداً 
للأول» فعليه كفارتان0. 


)١(‏ ني (ب): (دخلت). 

(0) في (ش١):‏ (ابن الماجشون). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 4/ 795. 
(5) قوله: (وحنث) ساقط من (ش١).‏ 
(6) قوله: (مالك) ساقط من (ش١).‏ 
() قوله: (عن الثاني) زيادة من (ش١).‏ 
(0) قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادت: 6/ 795. 


2 باب 2 
م 2 


2 فيمن أوقع الطلاق والظهار معا 
ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» وهي عل كظهر أمي فتزوجهاء 
لزماه جميعاً: الطلاق والظهار. 


وكذلك إذا قال ذلك في مجلسين وبدأ بالطلاق أو بالظهار؛ لأن اليمين 
الأول لم تقع على زوجته ولم توجب طلاقاًء وإنما هي معلقة با يتزوج في 
المستقبل» فإذا تزوج وقعا معا”"2» ولا يقال أن أحدهما سبق الآخر, ولو قال”) 
ذلك في زوجة في عصمته م يدخل بهاء وابتدأ بالطلاق» فقال: أنتِ طالق 
وأنتٍِ عل كظهر أمي لزمه الطلاق دون الظهار» وفرق بين ذلك, وبين قوله 
أنتِ طالق» وأنتٍ / طالق» فقال: يلزمه تطليقتان» وإن كانت الطلقة”" الثانية 5 
عطفت على مطلقة بانث”'©» ولو كانت مدذخولا مها فقال لها: أنتِ طالقٌء وأنت 
علي كظهر أمي» لزماه جميعاً لأنَّ الظهار ينعقد لو انفرد على المطلقة طلاقاً 
رجعبًّء ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً وأنتِ علنَ كظهر أمي”' لزمه الطلاق دون 
الظهار”"" وكانت كالتي لم يدخل بها إلا أن يقدم الظهار في السؤالين جميعاء 
فيلزمه الطلاق والظهار. 


)١(‏ من هنا يبدأ سقط من (ق١١)‏ بمقدار لوحة. 

(؟) في (ح): (كان). 

(0) في (ح): (التطليقة). 

(:)انظر: المدونة: ؟/ 716 7"15. 

(0) قوله: (لزماه جنيعاً لأنَّ الظهار... وأنتِ عن كظهر أمي) ساقط من (ب). 
(0) انظر: المدونة: .7”1١77/7‏ 


وقوله في الظهار بعد الطلاق حسن لقول الله سبحانه: #الذِينَ يُظَهِرُونَ 
كم مِّن نُسَآيِهِم» [المجادلة: 7]» وهذه بنفس الطلاق قد خرجت من أن تكون 
من نسائهم وصارت بنفس الطلاق عليه كظهر أمه. وكذلك ينبغي أن يكون 
الجواب إذا قال: أنت طالق وأنت طالق”"2؛ لأنها قد خرجت من العصمة 
بنفس الطلاق الأول» ووقعت الثانية على غير زوجة» وإلى هذا ذهب إساعيل 
القاضي. 

ولو علق ذلك بالتي في عصمته بيمين» فقال: إن دخلت الدار فأنت 
طالقٌّ» وأنتِ عل كظهر أمي؛ ثم دخل لزمه الطلاق والظهارء وكذلك لو قال: 
أنتِ طالقٌ إن دخلتٍ الدار» ثم قال بعد شهر: أنتِ علي كظهر أمي إن دخلتٍ 
الدار أو”' كلمتٍ فلاناً؛ لأن اليمين بالظهار وقعت» والزوجة في العصمة» 
فلزماه جميعاًء وإن لم يكن دخل بها. 


(1) في(ش١):‏ (إذا قال: أنت طالق» وأنت طالق» وأنت طالق)؛ وفي (ب): (إذا قال: أنت طالق). 
(؟) في (ح): (وإن). 


كناب الظهار 6 


باب 


م فيمن ظاهر وآلى أو آلى بالظهار 2 
أو حلف بالظهار ليفعلن 

وإذا آلى وظاهر فقال: والله لا أطؤك وأنتٍ علّ كظهر أمي» كان للزوجة 
أن توقفه عند مضي الأربعة أشهر من يوم قال7". 

ويختلف فيم| يلزمه حينئذ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه مخاطب حيئئذ بالإيلاء خاصة. فإن كفر كفارة الإيلاء سقط 
مقالتهاء ثم يضرب الأجل للظهار"". 

والثاني: أنه حاطب بالكفارتين جميعاًء كفارة الإيلاء وكفارة الظهار. 

والثالث: أنه مخاطب بكفارة الظهار ثم بالإصابة لا يجرته غير ذلكء لأنه 
قد اجتمع إيلاء وظهار. 

وقد اختلف في حكم كل واحد منهم”" بانفراده» فقيل في الإيلاء: يسقط 
بالكفارة'“» وقيل: لا يسقط إلا بالإصابة» وقيل: في الظهار إن الأجل من بعد 
الرفع» وقيل: من”' يوم ظاهر كالإيلاء”". 

ثم يختلف هل يسقط حكمه بالكفارة أو الإصابة بعد ذلك» فعلى القول 
)١(‏ انظر: المدونة: 7371//7. 
(؟) انظر: المدونة: 711//7. 
(6) قوله: (منهما) ساقط من (ح). 
(5) انظر: المدونة: 54/7". 


(5) قوله: (من) ساقط من (ح). 
(5) انظر: المدونة: 714/7. 


أن الأبلاة يسقظ و3 بالكفارة» وأن الأجل في الظهار من بعد الرفع 
يجزئه إذا أخرج كفارة الإيلاء» ولا شيء عليه إلا أن يقوم بالظهار فيضرب له 
الأجل» وعلى القول إن الأجل”" من يوم ظاهر يكون لها أن تقوم بإخراج 
الكفارتين جميعاًء وعلى القول أنه مخاطب في الإيلاء بالإصابة يلزم بإخراج 
كفارة الظهارء ثم بالإصابة وهو أحسن؛ لأن الزوجة لما حق في الإيلاء 
بالإصابة''' فعليه أن يرفع كل شيءِ يمنع منه. 
فصل 
لل حكم الإيلاء والظهار] 

وقال ابن القاسم فيمن قال: إن قربتكِ فأنتٍ عل كظهر أمي, إنه مول 
حين تكلم بذلك. فإن وطئ سقط الإيلاء ولزمه الظهار””» وقد اختلف في 
الوجهين جميعاً في انعقاد الإيلاء» وفي إباحة الوطء””» فقال مرة فيمن حلف 
ألا يطأ بعتق ما يملكه ليس بمول؛ لأنه إن وطئ لم يكن عليه عتق» فعلى هذا لا 
يكون مولياً حتى يصيب فينعقد عليه اليمين. 

واختلف في الوطء على أربعة أقوال؛ فقيل: يمنع الوطء جملة؛ لأن مغيب 
الحشفة يوجب الحنث والنزع”' وطء ممن وقع عليه الظهار» وقيل: له مغيب 


.)١ش( قوله: (حكمه) زيادة من‎ )١( 

() في(ش١):‏ (الظهار). 

(") قوله: (يلزم بإخراج كفارة... في الإيلاء بالإصابة) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 
(5) انظر: المدونة: 3117/7/7 7. 

(0) قوله: (وفي إباحة الوطء) يقابله في(ش١):‏ (وفي انعقاد الظهار). 

(5) في (ب) و(ح) و(ق١٠):‏ (والتروع). 
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الحشفة, ثم ينزع لأنَّ النزع”" ليس بوطء عنده؛ ولو نزع بعد طلوع الفجر م 
يكن مفطرأء وقيل: يطأ ولا ينزل. وقيل: ذلك له وإن أنزل فقال محمد: يمنع 
من الإصابة”". 

وقال مطرف في الثانية: يجوز من ذلك ما يوجب الغسل. وظاهر المدونة أن 
له الإصابة التامة» ثم ينعقد عليه الظهارء ولا تلزمه الكفارة إلا أن يطأ بعد 
ذلك”". وقيل في الحالف بطلاق البتة: إن وطئ زوجته إن له أن يصيبها وينزل ثم 
يحنث”'» فعلى هذا يكون له أن ينزل ثم ينعقد عليه الظهار» واختلف بعد القول 
إنه يمنع منهاء هل يعجل الطلاق» ففي كتاب محمد قولان: أحدهما: أنه يعجل 
عليه الطلقة؛ إذ لا بِدَّ له من الطلاق» والآخر: أنه يصبر”' عليه حتى تته") 
الأربعة أشهر فتطلق عليه» قال: ولا رجعة له غير أنبهها يتوارثان". 

يريد": لأن الأصل في الطلقة الواحدة إذا كانت بعد البناء وليست على 
وجه الفداء أن فيها الرجعة والميراث» فامتنعت الرجعة هاهنا لحق الزوجة؛ 


أن الرجعة ليصيب» وهذا/ تمنوع من الإصابة» فإن رضيت الزروجة 5 


)١(‏ في (ب) و(ح) و(ق١3):‏ (النزوع). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ه/ .71١6‏ 
(؟) انظر: المدونة: 11/7/57 7. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 51. 
(5) في (ح): (ينتظر). 

(5) في (ح): (يتم له). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 0/ 716. 
(6) قوله: (يريد) يقابله في (ح): (بذلك). 


ولا أرى ا في العدة نفقة إذا كانت غير ممكنة من الرجعة» فكذلك إذا 
رضيت على القول إنه لا يجوز رضاها في ذلكء وإن الرجعة لا تصح. 

وقد اختلف في النفقة مع بقاء الزوجية إذا نشزت هل لا نفقة؟ فهو في 
هذا أبين» وقال محمد فيمن قال: إن لم أكلم فلاناً فأنت علي كظهر أمي؛ ولم 
يفت أجَلق قال هذانا لين له تمتجيل الكقارة# ولا اتدث: فلايطا» لآن 
موت المحلوف عليه يوجب الكفارة بمنزلة أن لو ضرب أجلاً فإن كفر قبله”") 

فجاوب في هذا على أصله أن حياة المحلوف عليه كالأجلء وعلى القول 
الآخر إنه ليس كالأجل يكون له أن يلزم الحنث ثم ينوي العودة إن أحب 
ويكفر. 


(0) قوله: (قبله) ساقط من (ب). 
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42 باب به 
6 ل دخول الإيلاء على الظهار 5 


يدخل الإيلاء على الظهار؛ لأن الظهار يمنع الوطءء فلها أن تقوم بحقها 
في ذلك كما تقدم إذا آلى» والأجل فيه أربعة أشهر كأجل الإيلاء. 

وقد اختلف عن مالك هل الأجل من يوم ظاهر أو من يوم ترفعه؛ 
والأول أحسن؛ لأن المظاهر قاصد إلى تحريم الوطء؛ ومعنى الظهار: أنَّ وطأكِ 
علي حرام كوطء أميء والمولي قاصد إلى''" الامتناع باليمين» وليس بمنزلة من 
حلف بالطلاق ليفعلن» فإن الأجل من يوم رفعه؛ لأنه لم يقصد الامتناع من 
الوطء» ولعل الحالف بالطلاق ليفعلن جاهلا”" لا يعلم أن يمينه' '' يمنعه من 
أهله. ولأنه لو وطئ ما حنث في الطلاق. 

فصل 
ل دخول الإيلاء على المظاهر! 

الإيلاء يدخل على المظاهر إذا كان قادراً على إسقاط الظهار بإحدى 
الكفارات الثلاث”/ التي ذكر الله عزَّ وجلّ» فإن كان معسراً وعاجزاً عن 
الصوم وكان العجز والعسر أمراً طرأ بعد عقد الظهار لم يدخل عليه إيلاء؛ 
وإن كانت تلك حاله حين ظاهر دخل عليه الإيلاء؛ لأن الظهار تحريم 


)١(‏ قوله: (إلى) ساقط من (ح). 
(0) في (ب) و(ش١):‏ (عاصيا). 
(*") قوله: (يمينه) ساقط من (ش١).‏ 
(؟) نباية السقط من (ق١٠١).‏ 


الوطء”"» فإذا عقده” على نفسه مع علمه أنه عاجز عن حله كان قد قصد 
الضرر بنفس الظهار, ثم يختلف هل يطلق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل 
الإيلاء رجاءً أن يحدث له رأي في ترك القيام'"» وإلى هذا يرد ما في الرواية في 
ظهار المعسر. 

وإذا كان ذلك طارتاً بعد الظهار لم يدخل عليه إيلاء» ولم يطلق عليه عند 
الأربعة أشهرء وإن للزوجة القيامَ بالفراق إذا تطاول عجزه عن إحدى 
الكفارات الثلاث؛» قال مالك في كتاب محمد: إذا لم يتبين ضرره فلا يوقف 
أن ول 

فجعل لا القيام حينتظٍ لما كان هو سبب الامتناع”2 بخلاف من دخل 
الامتناع عليه بالجباب والخصاء أو علة منعت ذلك منه؛ لأنه لا سبب له فيه 
والظهار له فيه سبب. 

وقد قال مالك فيمن قطع ذكره بعد البناء إن لزوجته أن تقوم بالفراق» 
فالمظاهر أولى» وإذا كان عاجزاً عن العتق وقادراً على الصيام كان عليه أن يقدم 
الصوم قبل انقضاء الأربعة الأشهر فلا ينقضي الأجل إلا وقد وفى به. وحلّت 
له الزوجة ويبين ذلك للزوج إذا كان ممن يجهل ذلك”" الحكم. فإذا قامت 


)١(‏ في (ق١٠):‏ (يحرم بالوطء). 

)١(‏ في (ش١):‏ (عقد). 

(”") انظر: المدونة: ؟3717/7/5". 

(5) في (ق١٠):‏ (إلى). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/6 .7١‏ 
(5) في (ش١):‏ (ما كان الامتناع سببه). 
(0) قوله: (ذلك) زيادة من (ش١).‏ 


كناب الظهار ننه 


الزوجة وضرب له الأجلء قيل له: عليك أن تقدم الصوم بمدة فلا يأتي 
الأجل إلا وقد حلت الزوجة» وكذلك الجواب على القول أن الأجل من يوم 
واختلف إذا انقضت الأربعة الأشهر ولم يصم هل تطلق عليه أو يصبر 
5 5 5 1 ع مقت :1001 حي 55 
عليه ليصوم؟ فتمقال ابن القاسم: يكون لا ان نوو ققة ٌ'ث قال سحئول. وروىقى 
غيزه أناوققه لاركوق العو بعلا" فيرت البلطان لاني 
وقال ابن القاسم أيضاً: إذا قال بعد مضي الأربعة أشهر: دعوني أصوم 
ا 1 
سهرين إنه يو حر ّ 
والقول الأول أحسن. ولا يزاد في الأجل فوق ما جعل الله عز وجل له”) 
إلا أن يكون الزوج ممن يجهل الحكم ول يبين”"'' له فقد يعذر. 
وقال عبد الملك بن الماجشون في كتابه: إن ابتدأ صوم الشهرين بعد 
ضرب السلطان الأجل ب”” قد تنقضى الأربعة الأشهر”» ويبقى عليه من 
صومه إنه يطلق عليه» فإن انقضى الصوم وهي في العدة كان له أن يرتجع. وإن 
_ (9) م واه 3 00 
ارنجع قبل انقضاء الصوم ثم انقضى الصوم. 6" أأف اه وها 4 نه فد وده فق ف 4ه 4 وه 16 66286318 90 
)١(‏ انظر: المدونة: ؟/718. 
() قوله: (بعد) ساقط من (ب). 
(*") انظر: المدونة: 7/7 /1". 
(5) انظر: المدونة: 5/7" والنوادر والزيادات: 4/ .73٠٠١‏ 
(6) قوله: (عز وجل له) ساقط من (ب). 
(5) في (ش١):‏ (يتبين). 
(0) في (ق١3):‏ (بقدر ما). 
(8) قوله: (الأشهر) زيادة من (ش١).‏ 
(9) قوله: (وإن ارتجع) ساقط من (ح). 


وهى في الحذة”'" كانت رجعته رجعة صتدرندة 0" قال: ولو ابتدأ الشهرين في 
الأربعة عندما ضربت له'" فمرض حتى صار لا يتم له في الأربعة لم يطلق 
عليه» وإن كان توانى وأفطر لغير عذر طلق عليه”"؟» وليس قوله في هذا 
الآخر بالبين؛ لأنه يقول لم يكن علي أن أبتدئ الصوم في أول الأربعة ولي أن 
أؤخر وأبتدئ بعد مضي شهرين؛ لأنها مدة أقدر على الفيء فيها. 
ويختلف إذا كان ممن يقدر على العتق والإطعام”"'. فقال عند مضى 
رب 0 ص . اي جع 5006 . 5 56 95 ٠.‏ 
بي |الأعة: دعوني حتىأعنق أو أطعم؛ فقالت/ الزروجة ل وخر قال محمد في 
هذا الأصل: لا يؤخر ولا يزاد في أجل الإيلاء ولا يؤخر”". 


.)٠١ق( قوله: (كان له أن... وهي في العدة) ساقط من‎ )١( 

(0) قوله: (صحيحة) ساقط من (ق١٠١)‏ و(ش١).‏ 

(") قوله: (عندما ضربت له) يقابله في (ح): (عند أول ما ضرب له الأجل). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 577. 

(6) قوله: (قوله في) ساقط من (ح). 

(5) في (ش١):‏ (أو الإطعام). 

(0) في (ب) و(ش١)‏ و(ق١3):‏ (ولايلوم). 


كناب الظهار 6 


باب 


فيمن ظاهر وهو معسر فأيسر 0 
أودخل 4 الصوم وهو معسر ثم أيسر 

من ظاهر وهو موسر فأعسر أو معسر فأيسر أو صحيح فمرض أو مريض 
فصح لم ينظر إلى حاله يوم ظاهرء واختلف هل ينظر إلى حاله يوم العودة أو يوم 
يَكَفَر؟ فالظاهر من قول مالك أن ينظر إلى حاله يوم يكفر”"» فإن كان اليوم الأول 
يوم العودة موسراً بالعتق ثم أعسر كان له في(" اليوه”” أن يصومء وإن كان عاجزاً 
عن الصوه”'' ولا يقدر على العتق كان له أن يطعم. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن كان موسراً بالعتق فلم يعتق حتى 
أعسر فصام ثم أيسر فليعتق» وإن كان صام قال: ولم أسمعه'”. فرأى أن 
الكفارة على الفور فم! كان مخاطباً به لو عجله”" لم ينتقل”"' حكمه بتراخيه. 
وهذا يصح على أحد أقوال مالك إن الكفارة تلزمه بالعودة» وإن طلق أو 
مات» ويلزم ابن القاسم أن يقول: إذا كان معسراً فأيسر إن له أن يصوم إلا أن 
يحب أن يعتق ويأتي با هو أفضلء وإن كان مريضاً فصح وهو عاجز عن العتق 
إن له أن يطعم إلا أن يحب أن يصوم. 


5 


.71١9 انظر: المدونة: ؟7/‎ )١( 

() قوله: (في) زيادة من (ش١).‏ 

() قوله: (اليوم) ساقط من (ق١٠١).‏ 

(5) في (ب) و(ح) و(اق١2)3:‏ (وإن كان صحيحاً فمرض). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 76. 

(5) في (ب) و(ح) و(ق١٠):‏ (عجل). 

(0) في (ق١٠):‏ (يبلغه). 


أ 2001 
عي 


0 


وأحسن ذلك أن يقال: إنها على الوقف لا على الفورء ولا على التراخي» 
وأن تكون معلقة بالوقت الذي يريد فيه المسيس؟؛ لقول الله سبحانه: طيّن قَبَلٍ 


4 علعة 
ا 


ن يَتَمَآسَّاب [المجادلة: ”]. 

فإذا أحب المسيس”" كفر على أن يكون من حاله حينئذ أراد تعجيل 
الوطء أو تأخيره؛ ولو أصاب قبل الكفارة» وبعد أن نوى العودة وجب عليه 
أن يعجل الكفارة حينئذ» ولا يؤخرها؛ لأنها وجبت عليه قبل ذلك» ولو 
بساعة» فإن هو أخرها بعد ذلك حتى انتقل حاله كان مخاطباً الآن بها كان 
تخاطباً به وقت أحب المسيسء ولا يراعى ما انتقل إليه حاله تما هو أعلى في 
الكفارات أو أدنى» قال القاضي أبو الحسن”' ابن القصار: الاعتبار عند مالك 
في الكفارة وقت الأداءء وللشافعي ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن العتق قد تقرر في ذمته؛ لأنه عاد وهو موسر فلا ينتقل إلى 
الصيام إذا أعسرء فإذا عاد وهو معسر فقد تقرر”” الصيام في ذمته» فإن أيسر لم 
يلزمه العتق» فإن أعتق أجزأه. وقول آخر مثل قولناء وهو" قول أب حنيفة: 
يعتبر وقت التكفيرء والقول الثالث: يعتبر أغلظ أحواله0 ". 


.)١ش( قوله: (لقول الله سبحانه: #يّن قَبَلٍ أن يَتَمَآسَاب. فإذا أحب المسيس) ساقط من‎ )١( 
.)١ش( قوله: (القاضي أبو الحسن) ساقط من‎ )( 

7) في (ب): (تعذر). 

(5) قوله: (هو) زيادة من (ش١).‏ 

(6) انظر: عيون المجالس: 7/ ١7/817‏ و785١.‏ 


5 باب © 
ون ظهار السفيه والعبد 65 


وإذا ظاهر السفيه وهو موسر بالعتق عاجز عن الصيام كان الأمر إلى وليه» فإن 
رأى أن العتق خير له من الطلاق أمره بالعودة» وأعتق عنه» وإن لم ير ذلك لأن 
العتق يجحف باله أو لأنه من يتكرر منه اليمين بالظهار أو يكون مطْلاق”" فإن 
أعتق عنه طلق هو" بعد ذلك- لم يعتق عنه» وكان للزوجة أن تقوم بالطلاق» إذا 
مضت أربعة أشهرء وقيل: يطلق عليه' ” من غير أجل لأن الصبر إلى تمام الأجل لا . 
يعيد» بمنزلة من قال: إن وطئتك فأنت طالق البتة©). 

واختلف إذا امتنع من" ' العتق وكان قادراً على الصوم» فقيل: لايصح 
منه الصوم ؛ لأنه موسرء وقيل: له أن يصوم لأنه في معنى المعسر لَّا حيل بينه 
وبين ماله مع حاجته إلى أهله. والأول أحسن؛ لأنه موسرء والمنع من العتق 
نظر له وإمساك عليه. 

فصل 
آل ظهار العبد وما يصح أن يكفر به ] 

وظهارٌ العبد لازمٌ» ولا يصح منه العتق» وإن كان موسراً؛ لأنَّ الولاء 

لسيده'"» ويلزمه الصوم إذا كان قادراً عليه» ولا يضر بسيده. 


)١(‏ في(ش١):‏ (مطلقاً). 

() قوله: (هو) زيادة من (ش١).‏ 

(؟) من هنا سقط بمقدار لوحة (ق١٠).‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/68 7949. 

(6) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(5) في (ب) و(ح) و(ق١3):‏ (للسيد)» وانظر: المدونة: ؟7/ 7”7. 


0 افيا 
الوم 
واختلف إذا كان مضراً به» فقال ابن القاسم: للسيد أن يمنعه”"'» وقال 
ابن الماجشون وأصبغ وابن شهاب ويحيى بن سعيد في كتاب ابن حبيب: ليس 
له أن تي 
واغطلف: فه"الققوقا رإق لذ ستيه إذا اعتعة من الضيوم :رادقا انق" 
الإطعام» فقال محمد: يجزئه. وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام» وقيل: لا يجزئه 
الإطعام؟ وهو”'" قادر على الصيام. 
واختلف إذا كان عاجزاً عن الصوم وأذن له في الإطعام» فقال ابن 
القاسم: يجزكه”2. 
وقال ابن الماجشون في المبسوط: لا يجزئه؛ لآن الصدقة إن) تخرج إلى من 
يعطاهاء وفيها ملك السيد بعد ما أذن”"2» ولو شاء رجع فيهاء وقول ابن 
القاسم في منع الصوم إذا كان مضراً به أحسن؛ لأن العبد أدخل على نفسه ما 
منعه من الإصابة باختيار منه» فليس له أن يحل ذلك با يضر بسيده؛ والقول 
إذا منع من الصوم لأجل الضرر أن يجزئه الإطعام أصوب؛ بخلاف السفيه 
يمنع من العتق فإنه لا يجزئه الصوم؛ لأن منع السفيه من العتق لحقه ونظر له 
ومنع العبد من الصوم لحق سيده. والمنع مستحق عليه بالملك» وإذا كان ذلك 
(ب) 0 ١‏ 0 4 5 22 5 0 
37 ملكا لغيره/ لم يكن مستطيعاء وجاز له أن ينتقل إلى الإطعام» وإذا مكنه السيد 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 586. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7”1. 
(*”) قوله: (إذا منعه من الصوم وأذن له في) ساقط من (ش١).‏ 
(5) في (ب) و(ح) واق١23:‏ (لأنه). 
(06) انظر: المدونة: 7/ 737١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .7”٠٠‏ 


كناب الظهار 2 ( 


من الإطعام أجزأه؛ لأنه مالك حتى ينتزعه السيد, ولو قدرنا أنه ملك مترقب 
لم أر للسيد أن يرجع في ذلك الإذنء ولا أن ينتزع الكفارة لما تعلق للعبد فيها 
من الحقٌّ» ولو جاز ذلك لكان القول إنه جائز أحسن؛ لأنَّ أدنى مراتبه أن 
يكون بمنزلة من أطعم أو أعتق عنه؛ فإن منعه السيد من الصوم والإطعام كان 
للزوجة أن تقوم بالطلاق لحقها في الإصابة» فإن كان العبد عالاً أن لسيده منعه 
من الصوم كان ذلك أبين في الطلاق عليه؛ لأنه أدخل نفسه في المنع مختاراً مع 
علمه أن جل ذلك ليس إليه”"©. 

ثم يختلف هل تطلق عليه إذا قامت أو بعد أربعة أشهر؛ ففى السليمانية: 
إذا حلف بعتق ما يتباعد إلى عشرين سنة ثم وقع عليه ظهار إن كانت عنده 
رقبة أعتقهاء وإن لم تكن عنده فهو كمن لم يجد رقبة. يريد: أنه يجزئه الصوم 
مثل أحد القولين في السفيه. وعلى القول الآخر لا يجزئه لأنه موسر. 

والمنع لأجل يمينه لا لعسرء وهو أحسن. 


)١(‏ في (ح): (لسيده). 


10 از اميه 
تبه 


بات 


فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها 2 
أوكانت الزوجة أمة فاشتراها 


كإة 


ومن ظاهر من زوجته بغير يمين ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج- 
عادت على حكم الظهار”"'» ولو كانت الزوجة أمة فظاهر منها ثم طلقها ثم 
اشتراهاء أو اشتراها وهي زوجة فانفسخ النكاح بالشراء كانت على حكم 
الظهار لا تحل حتى ينوي العودة, ثم يكفّر عن ظهاره”". 

ولو حلف بالظهار فحنث ثم طلق أو اشترى فكذلك يعود على حكم 
الظهار””. فإن ل يحنث حتى طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج لم يكن عليه 
ظهارء فإن طلقها واحدة ثم ارتجعها أو تزوجها بعد أن انقضت العدة لم 
تسقط يمينه حتى يحنث» وهي عنده؛ وإن اشتراها بعد طلقة ثم حنث وهي في 
ملكه لم يكن مظاهراً؛ لأن العصمة التي حلف فيها زالت» وعكسه أن يحلف 
بظهار أمته فلم يحنث حتى باعها ثم تزوجها ثم حنث وهي زوجة له لم يلزمه 
ظهار؛ لأنْ الملك الذي حلف فيه قد ذهبء ولا يضاف ملك إلى نكاح أيهم| 
تقدم» وإن حلف وهي في ملك له ثم باعها ثم عادت إليه بهلك؛ فإن عادت 
إليه بميراث ثم حنث لم يكن مظاهراًء وإن عادت بشراء جرى على قولين» 
فقول مالك وابن القاسم يكون مظاهراًء وكأنه هلك واحد" '» وعلى قول ابن 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ ث3 359. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 15, 16". 

(") انظر: المدونة: 7/ 759. 

(5) قوله: (بعد أن) يقابله في (ح): (ثم). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .١757/١5‏ والمدونة: 797/7. 


كناب الظهار لق ( 


بكير لا يكون مظاهراًء فإن كان نكاحان وبينهها ملك حلف وهي زوجة فلم 
يحنث حتى طلق ثم اشتراها ثم باعها ثم تزوجها- عادت على العصمة 
الأولى» فإن حنث كان مظاهراًء وإن كانا ملكين بينهما نكاح لم يبن ملك 
الثاني على الأول؛ لأن النكاح الذي بينهها صحح البيع الأول» ورفع التهمة» 
ويصير كالميراث؛ لأنه إذا حلف ثم باع ثم اشترى اتهم أن يكون أظهر البيع 
وكانت ذريعة. 

وإذا تزوجها بعد البيع لم يسقط حكم النكاح» وإذا صح النكاح ارتفعت 
التهمة من الببع الأول وإن حلف وهي زوجة ثم اشتراها فانفسخ النكاح ثم 
باعها ثم تزوجها ثم”'' حنث لم يكن مظاهراً؛ لأن العصمة الأولى زالت» وهذا 
نكاح مبتدأ بمنزلة من قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم اشتراها فانفسخ 
النكاح» ثم باعها ثم تزوجها ثم دخل”' - لم يطلق عليه؛ لأن العصمة التي 
حلف بها زالت» وهذا نكاح مبتدأ ولم يحنث بالطلاق وأوقع عليها طلقة إن 
كان قد بقي له فيها تطليقتان. 


)١(‏ قوله: (ثم) ساقط من (ح). 
زفق قوله: (ثم دخل) ساقط من (ش١)..‏ 


باب 


4 عودة المظاهر وبماذا يكون عائدا 


عو 
5 


6إة 


واختلف في الكفارة هل تجب بالعودة أو تصح ولا تجب؟ واختلف في 
العودة ما هي؟ فقال في المدونة: العودة إرادة الوطء والإجماع عليه''"» وقال مرة: 
الوطء نفسه”"» وقال أيضاً: الإجماع على الإمساك والوطء”"» وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف والطحاوي: إذا وطئها قبل الكفارة ثم مات أو ماتت فلا كفارة 
عليه» وإن كان قد أتى محرماً في وطئها قبل الكفارة» وكذلك لو وطثها مرارا ولا 
يجوز أن يطأ إلا بعد الكفارة» وذكره ابن القصار عن الليثء. وقال الشافعي: هو 
أن يمسكها بعد القدرة على طلاقهاء وقال داود: إعادة القول". 

وقال مجاهد والثوري: تجب الكفارة بمجرد القول بالظهار”“. 

ووجه / هذا القول أن يقول: إن الظهار محرم بعد نزول الآية؛ فقد عفا الله 
عنَّ وجل عمن قال ذلك قبل تحريمه» فمن تعدى وعاد فقال ذلك بعد العلم 
بأنه يحرم كانت عليه الكفارة عن ذلك القول الذي هو منكر وزور» ووجه 
القول أنه يعود بإعادة القول أنه عفا الله عمن”' قال ذلك مرة» فإن عاد فقال 
ذلك مرة أخرى كانت الكفارة”"» وذهب مالك إلى أن الكفارة ليست للقول» 


رب 


1/84 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 73731. 

.78/5 انظر: التفريع:‎ )١( 

«") انظر: النوادر والزيادات: 791//0. 

(؟) انظر: عيون المجالس: ”7/ ١71/7‏ وا/71١1.‏ 

(4) في (ب): (بمجرد الظهار)» وانظر: عيون المجالس: ”7/ 1779 . 

.)١١ق( هنا نباية السقط من‎ )١( 

(0) قوله: (عن ذلك القول الذي هو منكر وزور... الكفارة) ساقط من (ش١).‏ 


كناب الظهار ننه 


وإنما هي لمضمونه. والمراد به» وقد كان المراد به في أول الإسلام الطلاق» 
فالعودة أن ينوي الإمساكء ورأى”" مرة أنَّ المراد به بعد نزول الآية تحريم 
الوطء مع”'" بقاء العصمة؛ فالعودة أن ينوي الرجوع إلى الوطء؛ وتردد الأمر 
عنده مرة» هل المراد بالظهار ما كان في أول الإسلام» وهو الطلاق أو تحريم 
الوطء؛ فأمره أن يجمع على الوجهين جميعاً الإمساك والوطء”". 

فعلى القول إن العودة الوطء تكون الكفارة قبل ذلك تبيح الوطء» ولا 
تجب بمنزلة من أراد أن يصل نفلاء فإنه يقال له: أنت متطوع ويجب عليك إذا 
أردت ذلك أن تقدم قبله طهارة. فإن انثنى عزمه ١‏ تجب عليه صلاة ولا 
طهارة» فكذلك المظاهر ليست الإصابة واجبة» فإن أراد ذلك وجب عليه أن 
يقدم الكفارة» فإن انثنى عزمه لم يكن عليه شيء» ورأى مرة أنه لا تجب بالنية 
حتى يعزم؛ لأنْ كثيراً ما تكون النية على وجه التدبير» وما يؤامر المرء به نفسه. 


)١(‏ في (ق١٠):‏ (وروى). 

(5) في (ش١):‏ (بعد). 

() انظر: الموطاأً: 5و والمدونة: 077١/7‏ والتفريع: /١‏ 100. والنوادر والزيادات: 
». : 


باب 
يلي فيمن ظاهر من أمته ولا مال 5 
له غيرها أو يملكت نصف عبد هل يجزئه الصوم؟ 

وقال مالك فيمن ظاهر من أمته: ولا بيء له غيرها لم يجزئه الصوم وهي 
تجزئه إن أعتقها عن ظهاره؛ فإن تزوجها حلت له'"". 

قال الشيخ يله يجزئه''' عتقها على القول إن العودة العزم على الإمساك 
وإنه إن طلق بعد”" ذلك أو مات لم تسقط عنه الكفارة» ويجزئه أيضاً على 
القول إنه إذا ابتدأ الكفارة والزوجة في العصمة وأتمها بعد انقضاء العدة إنها 
تجزئه» وهو قول ابن نافع”*» ولا تجزئه على القول إن من شرطها أن تكون في 
موضع يستبيح به الإصابة؛ لأن عتقها خلاف العزم على الإصابة» فلا يجزئه 
العتق لهذا الوجه. ولا يجزئه الصوم؛ لأنه مالك لرقبته» ولو ظاهر عن أمٌّ ولده 
أو مدبرته ولا شيء له غيرها لأجزأه الصوم؛ لأنَّ العتق فيهها وضع خدمة أو 
إستاططح ال [مناعة: ومن كان لاوار يسعنها: ولا فقيل نها م جزنه العدم 


ولا الإطعام إن كان عاجزاً عن الصوم. 


: 5 ا 3 5 5 ٠.‏ (6) 
وقال ابن القاسم: فيمن أعتق نصف عبد - يريد: ولا شيء له غيره 7 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 73717. 

(0) قوله: (يجزئه) ساقط من (ح). 
(9) في (ش١):‏ (قبل). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 8701. 

(5) في (ق١3):‏ (سواه). 


كناب الظهار 01 ( 


شهراً وأطعم ثلاثين مسكيناً م يجزئه”". 

واختلف قوله في كفارة اليمين بالله هل يجوز له أن يجمع بين الكسوة 
والإطعام فيطعم خمسة ويكسو خمسة؟ فمنع ذلك في كتاب النذور”"» وأجازه 
فكتاف تعو": وهو أحسن؛ لأن كل واحد منهما يسد مسد الآخر مع 
الاختيار. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/ 7377. 
() انظر: المدونة: .6487/١‏ 


(*) انظر: النوادر والزيادات: 77/5. 


بات 
باب و 


لك صفة الكفارة عن الظهار 0 


56 


كفارة الظهار ثلاثة أصناف: تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا حسب ما ورد به القرآن”". 

والعتق يصح بأربعة شروط: أن تكون الرقبة مؤمنة سالمة من العيوب 
التي لها قدرٌ وبالٌّ» ليس فيها عقد حرية» ويصح للمكفر ملكها بعد الشراء. 
وقبل العتق'"» فهذه جملة متفق عليهاء فإن انخرم شيء من ذلك لم يجزئ» وفي 
بعضها اختلاف. والكافر”" على ضربين: 

كتابي كبير قد عقل دينهه فذلك غير جائز؛ لأنَّ الله عزّ وجل شرط في 
العتق على القتل مؤمنة”»» وإذا كان مطلق ومقيد من جنس واحد رُدَّ المطلق 
إلى المقيد» وقد أفهمنا الله عزَّ وجل أنه لا يتقرب إليه في الواجب بعتق أعدائه 
أو من يجعل له زوجة وولداً تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً لا إله غيره ولم يتتخذ 
0-7 دين 

واختلف إذا كان ممن يجبر على الإسلام كالمجوسي صغيراً كان أو كبيراً أو 
من لا يعقل دينه من أهل الكتاب. فقال مالك في الأعجمي: غيره أحب إليّ 


(1) انظر: التفريع: 7/ 79. 
() انظر: التفريع: 7/ 79. 

() في (ق١٠):‏ (والكتابي). 

(5) انظر: المدونة: 7/7 7"3778. . 

(0) قوله: (تعالى الله عن قولهم....صاحبة ولا ولداً) زيادة في (ح). 


كناب الظهار 6 


منه وإن لم يجد غيره أجزأه”". وقال أبن وهب وأشيب: لا ه20 واستشهد 


أحسن إذا كان بالغاً أو غير بالغ إلا أنه يعقل دينه؛ لله في حينم الى كفي ريا | 


وليس جبره على الإسلام في المستقبل» وإسلامه مما يخرجه عن أن يكون وقت 
العتق كافر» وإن لم يعقل دينه أجزأه لأنه ليس بكافر. 
وهب وأشهب: لا ريه 

وقال أبو مصعب: من ولد من النصارى مملوكا للمسلمين فهو على فطرة 
الإسلام". وقال ابن حبيب: إن ولد في ملك المسلمين لم يجبر» وإن سبي 

ع 5 5 1 3 4 ّ 

وليس معه أبوه فهو كصغير المجوس”". وهذا عكس ما قاله أبو مصعب. 
وحكى عن مالك أنه قال": إن أعتق عن واجب بحدثان ملكه لم يجزئه وم 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 2.7379 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 717. 

(') أخرجه مالك في الموطأ برقم: ؟/ /الالا» في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» من كتاب 
العتق والولاء» برقم »)١579(‏ وأحمد في المسند: 501/7» في حديث رجلٍ من الأنصار برقم 
(101781)» ولفظ الموطأ: (أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله عَْيه بجارية له سوداء فقال: يا 
رسول الله إن علي رقبة مؤمنة» فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله عَكلّه: «أتشهدين أن 
لا إله إلا الله؟»قالت: نعم. قال: «أتشهدين أن محمداً رسول الله؟ »قالت: نعم. قال: «أتوقنين 
بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم. فقال رسول الله عَلْه: «أعتقها»). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 717. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ؟7/ .7١6‏ 

() انظر: النوادر والزيادات:١/77١5.‏ 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ 


يصلّ عليه» وإن ارتفع عن حدثانه”" ذلك وفوره» وقدتشّع "© بشريعة 
الإسلام وزياه بزينة ”" الإسلام» وإن لم يبلغ الفهم أجزأه عتقه عن الواجب. 
ويصل عليه" . 

وقال ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه”' في الابتياع ولم ينته أن يتدين 
000 وابتاعه مسلم فله حكم المسلمين في العتق» والصلاة» والموارئة» 
والقود والمعاقلة9". 

قال الشيخ #قته: أما من كان صغيراً وليس معه أبوه؛ فالأمر فيه بين أن 
يحزئه لقول النبي عكه: «كُلَّ مَولُوٍ يُوَدُ عَلَ الفِطرَق كَأبْوَاهُ يدان أو 
يُنْصِرَانهِه”"2. فأخبر أنه على غير اليهودية ولا النصرانية حتى هود وينصر. 

وكذلك أرى إذا كان الأب عبداً والأم أمة. وإنن) يكون له حكم الأب إذا كان 


)١(‏ في (ق١٠):‏ (حداثة). 

© قوله (تشرع ) يقابله في ش (شرع). 

(9) في (ب) و(ق١٠):‏ (بزي). 

() انظر: النوادر والزيادات: .501١/١‏ 

(0) في (ش١):‏ (أبوه). 

(7) قوله: (بدين) زيادة في (ح). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .019/١‏ 

(6) قوله: (بين) ساقط من (ش١).‏ 

(9) متفق عليه» أخرجه البخاري: 407/١‏ في باب إذا أسلم الصبي فىات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام؛ من كتاب الجنائز في صحيحهه؛ برقم ))١791(‏ ومسلم: 
"٠١ 4‏ في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين؛ من كتاب القدرء برقم (225754)» ومالك في الموطأ: .55١/١‏ في باب جامع 
الجنائز» من كتاب الجنائز» برقم (0171). 
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للأب ذمة» وذلك إنما يصح في الخُرء فإذا كان الأب مسبياً فليس له أن يقول: ليس 
لكم أن تعلموه غير ديني؛ لأنه لا ذمة له» فيطالب بالوفاء بهاء وكذلك من ولد في 
ملك مسلمء كل هؤلاء يجزئه إذا لم يعقل ديناً؛ لأنه ليس بكافر» ولا في حكم 
الكافر. ولو تزوج عبد نصراني أمة نصرانية لم يكن له مقال في دين ولده إذا كانت 
الأم ملكا لمسلم» وكذلك إذا كان الأب حراء والأم أمة» وهو ظاهر قول أبي 
مصعبء وإنما تنعقد له الذمة في(" ولده إذا كان الأبوان حرين. 
فصل 

1 فيما يمنع الإجزاء من العيوب #* العبيد وما لا يمنع] 

والعوك ةعرت زع الفية العو الام يطبي لها ازعانة أرقي 
معنى الزمانة لما تعطل من الانتفاع بنفسه'"» فذلك غير جائز كالعمى والقعد 
وتوا العقل”" والفالج» وإن كان ببعض الجسد كالشلل وقطع اليد والأصابع 
وما أشبه ذلك ما يعطل اليد أو يضعفها”'' أو يفسد استعماها. 

وعيب لا يمنع السعي وهو يسيرء ولا يخشى تناميه» فذلك جائز كالمرض 
الخفيف وقطع الأنملة والجذع من الأذن» وذهاب بعض”'' الأسنان والصمم 
الخفيف. والعرج الخفيف”". 

وقيب يسراشانة التنامي لجميع الجسد كبداية الجذام والبرص» فاختلف 
)١(‏ من هنا يبدأ سقط من (ق١١)‏ بمقدار لوحة. 
(1) قوله: (بنفسه) ساقط من (ح). 
(*) قوله: (كالعمى والقعد وزوال العقل) يقابله في (ح): (كالأعمى والمقعد). 
(5) في (ح): (يبطل اليد أو بعضها). 


(5) قوله: (بعض) ساقط من (ح). 
(7) قوله: (وقطع الأنملة... والعرج الخفيف) ساقط من (ش١).‏ 


أ 9 اي 
عر 


- 


هل يجزئ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم في الجذام والبرص”22: لا يجرئه جملة» ولم يفرق بين قليله 
وكثيره» وقال أشهب في البرص الخفيف: يجزى”". وراعى حالة العبد وقت 
العتق» وإن كان مما" يتنامى بعد ذلك. وعلى هذا يجزئ إذا كان في بداية 
الجذام» ويقاس عليه من كان به بداية السل وشبهه. 

وعيب كثير يعم الجسد كالجذام والبرص فهو غير جائز» وإن لم يمنعه 
السعيء وقاله ابن حبيب في السل”'؟» والمراد' أنه لا يجرى. 

وعيب كثير بخص بعض الجسد ولا يؤثر في العجز عن السعي ولا يخشى 
تناميه كالعور والصمم والعرج والخصاءء فاختلف هل يجزئه أم لا؟ لأن له 
قدرأء ولا يمنعه من السعيء فقال في المدونة في العور: يجزئ”". 

وقال في كتاب محمد: لا يجزئع”"» والعور شين كبر أذهب عضواً 
شريفاً مقدراً من الحر بنصف الدية إلا أنه لا ينقص من السعي وقال في 
الصمم والعرج البين: لا يجزئ7". 


وقال أشهب في كتاب محمد: 0 © 


.)١ش( قوله: (فاختلف هل يجزئ أم لا؟ فقال ابن القاسم في الجذام والبرص) ساقط من‎ )١( 
.77/5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 

(9) في (ش١):‏ (وإن كان لا). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77. 

(6) قوله: (والمراد) ساقط من (ش١).‏ 

(5) انظر: المدونة: 7782//7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 6:00. 

(6) في (ش١):‏ (عيب كبير). 

(9) انظر: المدونة: 7782/7. 

(0)انظر: النوادر والزيادات: .0:00/١1‏ 


كناب الظهار ) 0 ( 


وفي الخصاء ثلاثة أقوال: فكرهه في المدونة”"2» وقال أيضاً: لا يجزئ» ولو 
كان خصياً غير مجبوب ما أجزأء وقال أشهب في كتاب محمد: يجزى”"' 
الف 0 

ويختلف في الأخرس والذاهب الأسنان وأشراف الأذنين. فقال ابن 
القاسم: لا يجزئ””'» وعلى قول أشهب يجزئ لأنه عيب يختص ببعض الجسم 
ويؤمن تناميه» ولا يمنع السعيء وقد قال في الصمم إنه يجزئ» وذهاب 
أشراف الأذنين أخف. 

واختلف في المجنون؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يجزى” ". 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن كان يجن في كل شهر مرة يجزئ» ورأى أن 
القدر الذي يجن فيه يسير في جنب الصحة؛ لأنه جزء من ثلاثين إن كان يجن 
يوماً وليلة» أو جزء من ستين إن كان يجن أحد الزمانين وما أبعد في القول. 

واختلف في المريض» فقال محمد: يجزئ ما لم ينازع”"2. وفي المدونة في 
الأبرص يجزئ إذا كان خفيفاً وم يكن مرضا”"» فرأى أنَّ المريض يمنع 
الاجزاء. يريد إذا كان تن ولا يز امقطوع الأصبعين/ واختلف ف الأصع | و٠177‏ | 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/57 73717. 

. .)١ش( قوله: (وني الخصاء ثلاثة أقوال... في كتاب محمد: يجزئ) ساقط من‎ )١( 
.6000 /١7 انظر: النوادر والزياذات:‎ )”*( 

(5) انظر: المدونة: 7371777/7. 

(05) انظر: المدونة: 73717/57. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 0:00. 

0) انظر: المدونة: 737377//7. 


الواحد”"'» فقال ابن القاسم: لا يجرئ”". وقال غيره: يجزئ””. 

وقال ابن الماجشون في كتاب محمد: يجزئ» وإن كانت الإبهام”'» وليس 
بالبين» وإن كان الخنصر وما والاه رأيت أنه يجرئ. 

قال الشيخ ضلقه: الأصابع مختلفة المنفعة» فإن كان الذاهب قد أذهب 
معظم الانتفاع باليد أو كثيراً منها لم يجزئ» وإن كان معظم الانتفاع قائ) أجزأ. 
وأما'' الأصبعان من يد أو رجل فهو يوهنها ويقبح شأنها”" فلا يجزئ» ولو 
كان أحدهما من يد والآخر من رجل أجزأه”" فوجه منع الإجزاء إذا كان 
الع ل 0 ولا يمنع السعي قياساً على الحدايا والضحايا؛ لأن 
جميعها قرب يتقرب بها إلى الله تعالى» ولا يتقرب إليه بمعيب» ووجه الإجزاء 
أن المقصود من بني آدم الدين والصلاح ولا يلزم على هذا أن يجزئ ذاهب اليد 
ولا الرجلء ولا ما أشبه ذلك”"» لأنه معتق لبعض عبد. 


)١(‏ قوله: (الواحد) ساقط من (ح). 

(0) انظر: المدونة: 73717/7/5. 

(9) انظر: المدونة: 7377/82/7. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77. 

(5) قوله: (قال الشيخ تفله... الانتفاع قائماً أجزأء وأما) ساقط من (ح). 
(5) في (ح) و(ق١3):‏ (شينها). 

(0) قوله: (أجزأه) يقابله في (ب): (أو يد أخرى وكل واحد). 

(4) قوله: (وَبَالُ) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 

(9) قوله: (ولا ما أشبه ذلك) ساقط من (ح). 
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فصل 
افيمن أعتق تق بحكما 

عتق من فيه عقد حرية ولم يتم كأم الولد والمعتق إلى أجل وال معتق بعضه غير 
كرك ا راو وات ارا اليا 
الذي”'" عقد عقد التدبير والكتابة؛ لأنه وضع خدمة أو وضع مال”". 

واختلف إذا اشتراهما فأعتقههما| فقيل: العتق مردود. ولايجزئ. وقيل: 
العتق ماضرء ولا يجزئ؛ لأنه عتق مختلف فيه. فيمضي ولا تبرأ الذمة به 
وقبل: يمضي العتق ويجزئ» وأرى أن يجزئ المكاتب إن بيعت رقبته برضاه؛ 
لأن رضاه بذلك تعجيز”" منه لنفسه. ولا يجوز أن يبيع بغير رضاه؛ لأنه على 
كتابته وعتقه وضع مالء ويجزئ المدبر لقوة الخلاف فيه» وللحديث أن 
النبي عله باع مدبر””. 

واختلف فيمن له شرك”" في عبد فأعتق جميعه وهو موسرء فقال ابن 


م 


القاسم في كتاب محمد: مجرته» وعليه نصف قيمته. قال: وذلك لأنّه ليبس 
لشريكه أن يأبى ذلك. وقال أصبغ: لا يعجبني”"”» وقال ابن القاسم في 
المدونة: من أعتق نصفه ثم اشترى النصف فأعتقه عن ظهاره لم يجزته إذا كان 


.)١ش( قوله: (الذي) ساقط من‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: .694577/1١‏ 

(5) في (ح) و(ش١):‏ (لأن ذلك تعجيز). 

(:) أخرجه البخاري معلقا: 1/ 23577177 في باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم؛ من 
كتاب الأحكام في صحيحه؛ قبل حديث رقم (17/71). 

(5) في (ح): (شركاء). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 707. 


أ م 
كيه 


-- 


حين العتق معسراًء قال: وحيث إنه لو”" كان”" موسراً وقرّم عليه؛ لأنه قرّم 
عليه بحكم”". وقال في العتبية: إذا أعتق نصفه عن ظهاره ثم أعتق النصف 
الثاني عن ذلك الظهار أجزأه» وإن لم يعتقه فرفع إلى السلطان خبره» فإن أعتقه 
أجزأه وإلا أعتقه عليه”' السلطان””؟. وهذا اختلاف قول. 

ولا فرق بين أن يكون جميعه له أو يكون شركة بينه وبين غيره فلا يجزئه 
على ما قال في المدونة”'؛ لأنه عتق بحكم. وقال ابن الماجشون وأصبغ: لا 
يجزته وإن كان جميعه له'" فراعى ابن القاسم الخلاف لقول من قال: إن 
الاستال مع اليسر مندوب إليه» ويلزم على قوله أن يجزئ» وإن كان شركة 
بينه وبين آخر وقوّم عليه نصيب شريكه» وكذلك إذا كان معسراً فأيسر ثم 
اشترى النصف الآخرء وأعتقه عن ظهاره فيجزئه وهو في هذا أبين من الموسر؛ 
لأن عتقه إذا أيسر فاشتراه باختيار منه””» وفي اليسر المتقدم بالجيرء وأمّا إن 
أعتق جميعه فأرى أن يخير الشريك فإن أجاز عتقه مضى بالقيمة يوم كان أعتق 
وأجزأه» وإن رد الشريك عتق نصيبه وأعتق بالحكم يوم يقام عليه لم يجزه على 
قوله في المدونة. 


)١(‏ قوله: (قال: وحيث إنه لو) يقابله في(ش١):‏ (أو). 

(5) قوله: (قال: وحيث إنه لو كان) ساقط من (ح). 

(9) انظر: المدونة: 7/7 3375. 

(:) في (ح): (عنه). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .١89‏ 

() قوله: (على ما قال في المدونة) ساقط من (ح). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 07/0". 

(8) في (ش١):‏ (لأنه عتقه بعد ذلك إذا أيسر فاشتراه بخيار منه). 


فصل 
افيمن قال: إن اشتريت فلانا 
فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره ] 
وإن قال: إن اشتريت فلاناً فهو حرء فاشتراه وأعتقه" عن ظهاره- لم 
يجزئه”'"؛ وقال محمد: فإن قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري أجزأه”". 
فإن اشترى أباه فأعتقه عن ظهاره أو نوى ذلك قبل الشراء ل يجزئه؛ لأنه 
نع خلنه كنس الك نسلان كان تونق ناد ضاق أن ةا 
عن ظهاره- أجزأه. وكذلك إذا اشتراه”'” بغير إذنهم, فأذنوا له أن يعتقه عن 
ظهاره؛ لأن الدَّين يمنع من عتقه. ” فإذا صم ألا يعتق وأن يباع”'' للغرماء- 
صم إذنهم في عتقه عن الواجب. 
وإن أعتقه عنه أجنبي بغير أمره أجزأه على قول ابن القاسم”"» وأبوه وغيره 
في ذلك سواء؛ لأنه لم يملكه ولم يعتق عليه ويختلف إذا كان بأمره» فقيل في هذا: 
الأصل كأنَّه ملكه لما كان بأمره؛ فلا يجزئه. وقيل: يجزته؛ لأنه لم يملكه. 


وقد اختلف فيمن زوج عبده ثم أعتق السيد ذلك العبد عن زوجته 


.)١ش(و قوله: (وأعتقه) ساقط من (ب)‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 7757/7. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: ه/ ٠7‏ 7. 

(5) في (ح): (من اشتراه)» وفي (ش١):‏ (وإن اشتراه). 
(0) إلى هنا انتهى السقط من (ق١٠١).‏ 

(5) في (ب): (ألا يباع). 

0) انظر: المدونة: ١‏ //091. 


01 
مي 


بأمرهاء هل ينفسخ ذلك”'' التكاح» ويكون ذلك ملكاً منها له قبل العتق أو لا 
ينفسخ؟ 

قال مين ولو اشتراه وصي فأعتقه لأجزأه عن الميت من رقبة واجبة 
أوصى بهاء مالم يكن الميت هو الذي أوصى بشرائها؛ لأنه لو اشتراه' '' هو نفسه 
لم يجزئهء وليس هذا بالبين» وأرى أن يجزئه؛ لأنه لا يعتق على ميت» وليس © 

و لب أبمنزلة ما لو اشتراه هو قبل موت. ولو قال: اشتروه/ ليخلص من ملك فلان؛ 

لإساءته إليه ولا تعتقوه- لم ؛ يعتق؟ لأنه لا يعتق على ميتء وإذا جاز أن يبقى 
رقيقاً صم أن يوصي بأن يعتق عن ظهاره. 

واختلف إذا صحت العودة من المظاهر ثم كفر عنه غيره» فقيل: تجزته 
الكفارة كانت بأمره أو بغير أمره. وقيل: إن كانت بأمره أجزأته» وإن كانت 
بغير أمره لم تجزئه. 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا تجزته» وإن كانت بأمره. وقال ابن القاسم 
فيمن أعطته زوجته رقبة يعتقها عن ظهاره منها لم يجزئه إذا كانت العطية 
بشرط”' أن يعتقها”» والأول أصوب؛ لحديث عائشة يله قالت: دخل علينا 
رجل” ' ونحن بمنى بلحم بقر”"» فقلنا: ما هذا؟ فقالوا: دَبحَ رسول الله لله 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة في (ب). 

(1) قوله: (وصي فأعتقه... لأنه لو اشتراه) ساقط من (ش١).‏ 
(7) في (ش١):‏ (وهو). 

(5) في (ق١2)3:‏ (إذا أعطته بشرط). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5 .7١‏ 

)١(‏ قوله: (رجل) زيادة في (ق١٠١).‏ وفي (ح): (رسول الله). 
(0) قوله: (بقر) ساقط من (ق١٠).‏ 


عن أزواجه البقر”'". وكنا قد تمتعن» فذبح”" عنهنًّ عن المتعة بغير أمرهن. 
زديك ابن عبان 'قال: قال جل »يا رسول اش إن اخ تذرك أذ هه 
وإنها ماتثُ أفأحج عنها؟ فقال رسول الله ل: «أَرَآَبْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ 
أَكُنْتَ قَاضِيَهُ يَه؟» قال: نعمء قال: فافض دَيْنَ لله مهو أَحَقٌ بِالقَضَاءِ». أخرجه 
نل 

فجعل فعله قضاءء وإن كان بغير وكالة» واختلف إذا اشترى عبداً بشرط 
العتق ليعتقه 59 ظهاره. فقال مالك وابن القاسهم”' في المدونة: لا يشترى 
بشرط العتق؛ لأنها ليست برقبة تامة» وفيها شرط يضع من ثمنها'". 

وقال ابن كنانة في شرح ابن مزين: إن كان جاهلاً لم يؤمر بالإعادة. 

وقال ابن القّاسم: إن كان عالماً أن ذلك لا ينبغي له لم يجرئه» وإن كان لا 
وضيعة في ثمنهاء وإن كان جاهلاً ولا وضيعة في ثمنها أجزأه. وإن كان فيه 
0 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 115» في باب ما يأكل من البَدّن وما يتصدق» من كتاب 
الحج في صحيحه. برقم (17177)) ومسلم: 7 :87١‏ في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز 
إفراد الحج والتمتع والقران» من كتاب الحجء برقم ))١5١١(‏ ومالك في الموطأً: /١‏ 97لا 
في باب ما جاء في النحر في الحج» من كتاب الحجء برقم (841). 

(1) قوله: (فذبح) يقابله في (ح): (فأجزأ ذلك)» وفي (ش١):‏ (فهدى). 

(*) قوله: (أخرجه البخاري) ساقط من (ح). والحديث أخرجه البخاري: 5/ 575 5» في ياب 
من مات وعليه نذرء من كتاب الأييان والنذور في صحيحه. برقم .)577١(‏ 

(5) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ق١٠١).‏ 

(6) انظر: المدونة: .091//1١‏ 

(5) قوله: (وإن كان فيه وضيعة لم يجزته) ساقط من (ح). 


فأعتقه- أجرأه”'2 وسواءٌ كان بجعل جعله له مثل أن يقول: أعتقه عني ولك 
ألف درهم”". أو بغير جعلٍ الجميع”" جائز. 

وهذا أصوب”" على أصل ابن القاسم؛ لأنّه إذا أجزأء وهو كله هبة بغير 
عوضء فأحرى”' إذا كان بيعاً ولم يكن في الثمن وضيعة» وأحرى”" إذا 
اجتمع فيه هبة وبيع» فالمحاباة هبة» والبيع ما سواهاء ومن أعتق عبده عن 
ظهاره على مال فإن كان المال”" في يدي العبد جاز؛ لأنّه انتزاع*»» وكذلك إن 
أعتقه على أن يؤخره به إلى أجل جاز؛ لأنه كان قادر]”" على أن ينتزعه” ', 
فتركه في يديه» وتأخيره به معروف من السيدء وزيادة خير”' '' وإن كان العبد 
معسراً بالمال لم يجز؛ لأنَّ تلك المبايعة باعه نفسه بها جعل عليه؛ ولا يصح أن 


يبيعه نفسه ويعتقه'''" عن ظهاره. ولو وضع عنه المال بعد ذلك لم يجزئه؛ لأن 
العتق يَرد على وجه المبايعة. 


(١)انظر:‏ عيون المجالس: .٠١١١/7‏ 

(0) قوله: (درهم) زيادة في (ق .)٠١‏ 

() قوله: (الجميع) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (صواب). 

(5) في (ب) و(ح) و(ق١٠):‏ (وأجزأ). 

(5) في (ب) و(ح) و(ق١223:‏ (أجرأ). 

(0) قوله: (فإن كان المال) ساقط من (ق١٠١).‏ 

(6) قوله: (لأنّهِ انتزاع) يقابله في (ق١٠):‏ (فنزعه منه). 

(9) في (ب) و(ح) و(ق١٠):‏ (لأنه قادر). 

)٠١(‏ قوله: (على أن يؤخره به إلى أجل جاز؛ لأنه قادر على أن ينتزعه) يقابله في (ق :2٠١‏ (على 
مال يجعله عليه يتبعه به في ذمته وفي يديه مثله لأنه كان قادراً على أن يأخذه منه). 

() قوله: (وزيادة خير) زيادة في (ق١٠).‏ 

(16) في (ح): (ويجعله). 


ص #صيام المظاهر ومن 9 يتابع 0 
صومه اختيارا أولمرض أو نسيان 

الصوم عن الظهار شهران متتابعان حسب ما ذكر الله سبحانه”" في كتابه» 
فمن أتى به متفرقاً متعمداً لم يجزته» وإن كانت التفرقة عن مرض أجزأه. 

واختلف إذا كانت عن نسيان أو خطأ في العدد أو جهل بالحكم فقال في 
كتاب محمد في النسيان: لا يجرته. 

وعلى هذا لا يجزته إن كانت التفرقة عن جهلء. وقال مالك في المدونة 
فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة جاهلاً يظن أنه يجزئه. قال: يجزئه”"» وعلى هذا 
يجزئ الناسي» ومن أخطأ العدد فداخل في الناسي. 

وقال محمد بن عبد الحكم: المرض والنسيان سواء يجزئه. قال: لأنَّ كل 
ذلك من أمر الله تعالى» لا يستطيع العبد دفعه» وهو أبين؛ لقول النبيّ علله: 
«حيلَ عَنْ أمَتِي الْخطأ وَالنسْيَانُ وَمَا اسْتْكْرهُوا عَلَيْه” ". 

فسوّى بين النسيان والاستكراه. والاستكراه لا يسقط التتابع» وكذلك 
النسيان» وقياساً على الصلاة أنه لا خلاف أن الواجب أن يأتي مها متتابعة» وقد 
ثبت عن النبي 5ل أنَّه سلّم من صلاته”؟ من ركعتين» ثم قام إلى خشبةٍ 


© 8ه 


)١(‏ قوله: (ذكر الله سبحانه) يقابله في (ق١٠):‏ (ورد في القرآن). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ .77"٠‏ 

(؟) صحيح» أخرجه ابن ماجه في سننه: /١‏ 109» في باب طلاق المكره والناسي» من كتاب الطلاق» 
برقم »))7١405(‏ وابن حبان: ٠١١5‏ في باب فضل الأمة» من كتاب إخباره عله عن مناقب 
الصحابة في صحيحه» برقم (07519. 

(5) قوله: (من صلاته) زيادة في (ح). 


أ 5 طيو 
أيه 
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معروضةٍ في المسجدٍ, فكلّم على قصر الصلاة؛ فكانت منه مراجعة» وني بعض 
الروايات أنه دخل إلى بعض حجره”'". ثم بنا على ما تقدم؛ من صلاته”"2» وأما 
إن جهل فابتداً الصوم في ذي القعدة وذي الحجة». فالصواب أن يبتدئ» 
بخلاف النامبي””؛ لأنّ هذا متعمد؛ أو لو جهل رجل أعداد الصلاة وظنّ أن 
الظهر ركعتان. فصلاها على ذلك فلا ملم وتكلم غلم أنبا0 أربع - لم 
يجزته أن يبني على ما صلى أربع” . 

ولو ابتدأ صيامه في شوال» ثم مرض ذا القعدة» ثم صح ذا الحجة- أجزأه 
أن يبني على ما تقدم؛ لأن المرض أخره إلى ذي الحجة. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صام عن ظهارين فواصل أربعة أشهر, 
ثم ذكر يومين لا يدري من أي ظهاريه» صام يومين يصلهم””"» وأتى 


.)١ش(و قوله: (وفي بعض الروايات أنه دخل إلى بعض حجره) ساقط من (ب)‎ )١( 

(1) قوله: (من صلاته) زيادة في (ق١٠١).‏ 
قلت: والمؤلف يشير إلى حديث أبي هريرة #لته: أن رسول الله عإلله انصرف من اثنتين» فقال 
له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله عللله: (أصدق ذو 
اليدين) فقال الناس: نعم فقام رسول الله َيه فصل ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد 
مثل سجوده أو أطولء ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوهه أو أطول ثم رفع. 
وقد سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول. ص: 7946. 

9 في (ق١23:‏ (وليس كالناسي). 

(:) قوله: (فصلاها على ذلك) زيادة في (ق١٠١).‏ 

(5) في (ق١٠):‏ (أن الظهر). 

(5) قوله: (أربعاً) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(0) قوله: (يصلهم!) ساقط من (ش١).‏ 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 5 / .١97‏ والنوادر والزيادات: ؟/ 55. 


كناب الظهار أ 2 ( 


وقال عبد الملك بن حبيب”": إن وصل الكفارتين ثم ذكر يومين كان 
أفطرهما ناسياً أو خطأ فأقل ما يجزئه”"' يوم يصله بالشهرين الأخيرين» ثم يأتي 
بشهرين؟ لذ أكثرام عليه أن يكو يوم من آخرالكفارة الأرل» ميدع من | ,يي 
أول الغانية9 . 

وقال الشيخ ظله: إذا ذكر يوماً من أول صومه» وكان قد وصل الصوه”*) 
الأول بالثاني؛ فعلى أصل عبد الملك- يكون أول يوم من الشهرين الأخيرين 
تماماً للأوليين؛ قياساً على قوله فيمن سلم من ركعتين من الظهرء ثم أتى 
بركعتين نفلاً- إنها تجزئ عن الظهر؛ لأنه لم يرفض النية الأولى» وإنما أحدث 
نية ظناً منه أنه وقٌّ بالأولى» وكذلك هذا أحدث نيد ظناً منه أنه وقّ الصوم 
الأول؛ فيجزئه الأول» ويكون النقص من الثاني» فإن ذكر في آخر الثاني وَقَبْلَ 
الإواعل فق النطرك اتن ووم تصله تفتهريى والجزاة: 

ويختلف إذا ذكر بعد أن أخذ في الفطر هل يأتي بيوم أو يستأنف صومه. 
على الخلاف في النابي» وإن كان عين صومه عن كل امرأة صام يوماً عن 
الأول» وحلت له. وأمسك عن الثانية» وإن لم يكن عين أمسك عنههم|ا حتى 
يصلح الآخر. وعلى قول ابن القاسم يكون النقص من الأول ثم" يختلف في 
استعنافه» والقول: إن النسيان لا يسقط التتابع أحسن» وقد تقدم؛ فلا يكون 
عليه إلا قضاء يوم» وإن ذكر ذلك اليوم في تضاعيف صومه الثاني - جرت على 
(6 قزل (بنحبين) زياف من (كن1): 
(1) قوله: (أو خطأ فأقل ما يجرئه) يقابله في (ب) و(ح) و(ش١):‏ (أو خطأ أجزأه). 
() انظر: النوادر والزيادات: ؟/ .5١‏ 


(5) قوله: (الصوم) زيادة في (ق١٠).‏ 
(05) في (ش١):‏ (4). 


قولين» هل يتم ما هو فيه» ثم يصوم ذلك اليوم الأول. أو يبتدئ بالذي نسي؛ 
بمنزلة من ذكر صلاة وهو في صلاة؟ 

وأرى أن يتم الثاني ثم يقضي الأول ولو رجع إلى تمام الأول لرأيت أن 
يرجع إلى تمام الثاني ولا يستأنفه؛ لأنه لم يتخلل الثاني فِطرٌ”"2 وإنما تخلله صوم 
وقربة لله سبحانه» وفي كتاب ابن حبيب نحو ذلك”" فيمن صام شعبان 
وشوال اند هريه" و إن لله رمعضان: 

وفي ثانية أبي زيد مثل ذلك فيمن نسي ركعة» ثم ذكرها بعد أن تلبس 
بصلاة» قال: يأتي با نقصء وإن طالت صلاته الثانية؛ لأنه كان في قربة» 
بخلاف أن يكون ذلك القدر” في غير صلاة. 

فإن قال: لا أدري من أي الصومين ذلك اليوم» وكان قد أخذ في الفطر 
بعد انقضاء الشهرين الآخرين- استأنف صوم الأربعة الأشهر؛ على القول: 
إن النسيان يسقط التتابع”' إذا كان قد عين الصوم عن كل امرأة» وإن لم يكن 
عين فعلى القول أن النسيان لا يفسد التتابع فإن عين صام يومين» وإن لم يعين 
صام صوماً ينوي به الباقي في الذمة. 

ولو قيل فيمن عين: إنه يجزئه يوم؛ لكان وجهاً؛ لأنه ينوي به الذي أسقطه 
منهماء وكذلك على القول إنه يفسد بالنسيان» يصح أن يأتي بشهرين» وإن كان 


.)١٠١ق( من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من‎ )١( 

(0) في (ح): (يجوز ذلك). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 09/7 و١5.‏ 

(4) ساقط من (ح). 

(0) زاد في (ب) و(ش١)‏ و(ق١٠22:‏ (يستأنف صوم أربعة أشهر). 


كناب إلظهار 6 


عين وينوي به الذي أفسد منهما. 

وكل هذا مالم يصب. فإن وطئ فسد صومه عن إحداهما؛ لأن صومه عن 
واحدة صحيح. ثم يوقف عنها حتى يكفر كفارة أخرى» ومن أكل في نماره 
بعد أن بيت الصوم- قضى يوماًء وواصله بصيامه. وأجزأه» ولم يستأنف؛ لأن 
بعض أهل العلم قال: إن صوم ذلك اليوم صحيح لا يجب قضاؤه. وقياد 
المذهب أن يكون بمنزلة من بيّت الفطر؛ لأنه لم يختلف قول مالك وأصحابه 
إنه صوم فاسد يجب قضاؤه فلا يحتسب به”". 

وإن وطئ المظاهر الزوجة التي ظاهر منها ناسياً أو عامداً في ليل أو نهار 
في شهري صيامه- بطل صيامه» ووجب استثنافه؛ لقول الله تعالى: لإمِّن قَبَلٍ أن 
يَكَمَآمَاك وكذلك إن أطعم بعض المساكين» ثم أصاب؛ فإنه”'" يستأنف» ولا 
يجوز الوطء قبل استكمال الإطعامء كا لم يجز في العتق والصيام؛ لأن الإطعام 
إن أتى به جملة كان كالعتق» أو متفرقاً كان كالصيام. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتابه: إن وطئ قبل أن يتم الإطعام 
أحب إلي أن يستأنف» وأظنه قال ذلك مراعاة لما قال الثوري إنه يجوز له أن يطأ 
قبل أن يطعم» وقد اختلف عن الثوري في ذلك”". 

فإن أصاب غير التي ظاهر منها نباراً عامداً بطل» كما لو أكل عامداًء 
ويختلف إذا وطئ ناسياً؛ هل يجزئه» أو يستأنف حسب ما تقدم إذا أكل ناسياً؟ 


)١(‏ قوله: (إن صوم ذلك اليوم صحيح لا يجب قضاؤه... فلا يحتسب به) يقابله في (ح)» 
(ش١):‏ (أن ذلك اليوم لا يفسد إذا كان ناسيا). 

(؟) قوله: (فإنه) يقابله في (ش١):‏ (قبل أن). 

(") انظر: عيون المجالس: 7/7 171757. 


الضف 
فصل 
ل عجز المظاهر عن الصوما 
عجز المظاهر عن الصوم يبيح الكفارة بالإطعام» وذلك على وجوه: ال مرضن 
زمن حرء ولو كان في زمن برد لقدر على الصيام» فعلى قول ابن القاسم: لا 
يجزئه الإطعام» ويصبر حتى يصير إلى زمن البرد فيصوم؛ قياسأ على المريض 
يطول به المرضء ولا يجد ما يشتري به رقبة- أنه يصبر حتى يصحء ولا يجزته 
الإطعام. وعلى قول أشهب: يجوز له الإطعام» وليس عليه”"' أن يصبر إلى زمن 
البرد. وإن كان في سفر لم تجزئ الكفارة بالإطعام» وسواء ظاهر في السفر» أو 
الحضر ثم سافر» وهو في ذلك بخلافه في صوم”'' رمضانء؛ لقوله سبحانه في 
المظاهر ظقَمَن لم يَسَعَطِعْ) [المجادلة: 4]» وهذا مستطيع» وأباح الله عز وجل الفطر 
في رمضان إذا كان في السفر وإن كان مستطيعاً» وقد ينعكس الجواب في المقيم؛ 
00 فيتوجه الخطاب بصوم رمضان دون المظاهر”"؛ لأن هذا شهرء وهذا/ شهران؛ 
2 5 )ا 
فقد يعجز عن متابعة شهرين» ولا يعجز عن متابعة' ' شهر 
وأما المريض فهو على أربعة أوجه: قريب البرء. وبعيده» 0 من 
البرء» ومشكوك فيه فإن كان البرء قريباً؛ لم يجزته الإطعام؛ ويجوز"'' ذلك مع 
(5) قوله: (بخلافه في صوم) يقابله في (ح): (مخالف لصوم). 
زفرة 5 ب2 و(ح) و(ق٠ :)١‏ (الظهار). 
(5) قوله: (متابعة) ساقط من (ح). 
(0) ني (ح): (يجرى). 


كناب الظهار ْ 2 ( 


اليأس”'©. واختلف إذا كان يرجى بَعْدَ بُعْدِ أو شك فيه فقال ابن القاسم: لا 
يجوز له الإطعام. وأجازه أشهب”"» وهو أبين؛ لقول الله سبحانه: ظقَمَن لَمْ 
يَسْتَطِعٌ4 وهذا غير مستطيع» ولا يعترض هذا بقليل المرض؛ لأن القليل”" 
في معنى العدم وهذا إذا كان مشكوكاً فيه أبين» وقد أباح الله الصيام لمن م 
يجد رقبة» وإن كان مشكوكاً فيه هل يوسر؟ وليس يقطع على الفقير أنه لا 
يوسر بمثل ذلك» وقد يكون موسراً ببعض ثمن الرقبة» أو يكون له ثلاثة 
أرباع رقبة» ولا يملك غيرها- فيجوز له الصوم مع رجاء اليسر لذلك 
القدر الذي عجز عنه. 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ 7195. 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 571 
(*) قوله: (لآن القليل) ساقط من (ح). 


باب 


مك2 قد الإطعام ل الظهاروجنسه ومن يجوزله .أ 


أن يُطعم ومن يجوز له أن يأخن تلك الكفارة”") 

اختلف عن مالك في قدر الإطعام على ثلاثة أقوال» فقال في المدونة: 
يطعم 1 بمدك هشام لكل ا © في كتاب ابن حبيب: ل بمد 
الذى ع" "قال ابن الفضارة هذا بعد النن ” وقال ابو المالحقون: إن 
فد وعى أجرأة وجغله مكل كفارة التدين بالل قعالق”"..وهذا مثل :ها عند 
ابن القصار. 

واختلف في قدر مد هشام. فقال ابن القاسم في المدونة: هو مدان إلا ثلث 
بمد النبي عللنه””. وقال ابن حبيب: هو مد وثلث. ذكر البغداديون عن معن بن 
عيسى أنه مدان تمن النبي ا 

قال الشيخ فلله: أوجب الله سبحانه ثلاث كفارات: 

كفارة اليمين بالله تعالى وهي مقيدة بقول الله سبحانه: من أُوْسَطٍِ ما 
مون أهليكة4 [المائدة: 44]» وفدية الأذى» وهى مقيدة بقول النبى يلنه: «مُدّان 
)١(‏ قوله: (يأخذ تلك الكفارة) يقابله في (ش١):‏ (يأخذه). 
()انظر: المدونة: ؟7377”/7. 
(؟) قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 801//0. 
(6) انظر: التلقين: /١‏ 7/0. 


0 انظر: النوادر والزيادات: .7١1//6‏ 
0) انظر: المدونة: 7/ 7377. 


(8) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .٠17/‏ 


كناب الظهار 2ه 


لِكُلَّ مِسْكِين»”". 

وكفارة الظهار» وهي مطلقة؛ فَرّدّمَا مرة إلى فدية الأذى؛ لأن الزوجة محرمة 
ما عقد من الظهار, فلا تباح إلا با لا شك فيه» وهو أعلى الكفارات» وهي فدية 
الأذى. وَرَدَّمَا مرة إلى كفارة الأيهان؛ لآن الأصل في الذمة البراءة» فلا يلزم إلا ما 
لا شك فيه. ولم يردّها في القول الثالث إلى شيء من”" هاتين الكفارتين» وراعى 
أعلى الشّبَّع ورأى أن يجزته مدّاً بمد النبي ي#قله؛ لوجوه: 

أحدها: أن الأصل براءة الذمة؛ فلا يلزم إلا ما لا شك فيه. 

والثاني: إذا كان اثنان مطلق ومقيد”؟ من جنس؛ رد المطلق إلى المقيد» وَردٌ 
الظهار إلى كفارة الأيهان أشبه؛ لأنها في معنى اليمين» وفدية الأذى ليست 

والثالث: أنه لم يختلف قوله في العتق عن الظهار: إنه لا يجزئ إلا مؤمن لما 
كان مقيداً في آية القتل» فكذلك الإطعام» ومنها أن ذلك مروي عن النبي عله: 


عدو 2ه 


«أنَهُ أَعطَّى المْظَاهِرَ عِذْقاً فيه حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً وَقَالَ: أَطْعِمْ سين مسكيناً»» 

وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي في مسنده كا 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه بنحوه البخاري: ”/ 154. في باب الإطعام في الفدية نصف صاعء من 
أبواب الإحصار وجزاء الصيد في صحيحه. برقم )١77١(‏ ولفظه: (فصم ثلاثة أيام أو 
أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)» ومسلم: 4809/7 في باب جواز حلق 
الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرهاء من كتاب الحج» برقم 
.)١70١(‏ 

(؟) قوله: (شىء من) ساقط من (ش١).‏ 

6 في (ش١):‏ (أنه إذا كان آيتان مطلقة ومقيدة). 

(؟) سبق تخريجه. ص: .١7١١‏ 


6 


ةا 
5 ابوه 
فصل 
افيما يجزئ 2 كفارة الظهار من الطعام] 
واختلف في الجنس الذي يطعم. » فقال في المدونة: من عيس عيش أهل الا 
وقال في كتاب محمد وابن حبيب: من عيش المكفر”". 
وقال ابن حبيب: إلا أن يأكل الشعير بخلاً وشحّاً على نفسه”" من غير 
ضيق» ومثله مستطيع على”' القمح. فلا يجزئه7”» 
والقول أن المراعى قوت المكفر أحسن؛ لقول الله سبحانه: ين أُوَسَطٍ ما 
تُطَعِمُونَ أُمَلِيكُم4. والخطاب يتوجه للمكفر وأهله"» ويفترق الجواب في 
الإدام» فعلى القول: إنها مدان كفدية الأذى- يجزئه إن أخرج مدين تمراً أو 
ص 0 
شعيرا إن كان ذلك عيشه من غير إدام» وعلى القول إنه مد بمد النبي علله - 
يخرج معه الإدام إذا كان يشبع أهل الموضع المد والإدام. وإن كان يشبعهم 
دونه» وفي ريعه ما يؤتدم به أجزأه. وكذلك قوله في مد هشام- وهو الشبع 
الذي لا يعدله-7") بخرج من كان عيشه الشعير أو التمر غاية شبعهم منه. وإن 
كان قوم!”) غاية شبعهم أكثر من”' مد هشام زادهم ويكون عليه الإدام بعد 
(١)انظر:‏ المدونة: ؟7737/7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 801//0. 
() قوله: (بخلاً وشحاً على نفسه) زيادة من (ش١).‏ 
(5) قوله: (مستطيع على) يقابله في (ش١):‏ (يأكل). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 77/5. 
(5) قوله: (وأهله) يقابله فيض (ش١):‏ (وتضمن إطعام أهله). 
(0) إلى هنا نباية السقط من (ق١٠).‏ 
(8) قوله: (قوم) ساقط من (ح). 
(9) قوله: (أكثر من) يقابله في (ح): (فوق). 


كناب الظهار ينه 


ذلك. وإن كان غاية شبعهم دون مد هشام لم يكن عليه أكثر من الشبع. 
فصل 
افيما لا يجزئ 2 كفارة الظهار من الأطعمة] 
قال ابن القاسم: ولا يجزئه الدقيق ولا السويق في كفارة الظهار ولا في 
ضِدَقة الفط 207 ولافي شيء من الكفارات, قال: فإن أطعم في الكفارات من”) 
الذي هو عيشهم أجزأه”". يريد”: إذا أخرج الدقيق بغير ريعه؛ فإن أخرجه 


0 ع 5 0 5 7 3 5 5 7 
بريعه أجزأه» وقد'' أحسن؛ إذ كفاهم مئونة الطحين"» ومحمل قوله في 
: 7 0 03 : 1 1 رب 
السيق/إذا يكن ذلك عيشهمى وقد قل: إن أطعم في الكفارات: من الذي | 77 | 
0 اا و قا 200 م 
هو عيشهم أجزا ؛ فدخل في ذلك السويق وغيره. وإنا اختلف هل هو 
قوته أو قوت أهل”" البلد؟ 
وإن أطعم مائة وعشرين مسكيناً نصف مد نصف مد”' '" نظر هل ذلك قائم 
بأيديهم أو أفاتوه» أو غابوا”' '' أو غاب بعضهم؟ فإن كان قائ)”' "2 بأيديهم» 


.)١ش( قوله: (الفطر) ساقط من‎ )١( 
(؟) قوله: (من) ساقط من (ح).‎ 

() قوله: (قال: فإن أطعم في الكفارات... أجزأه) ساقط من (ش١).‏ وانظر: المدونة: 7/ 5 37". 
(5) في(ش١):‏ (وهذا). 

(0) في (ق )٠١‏ و(ش١):‏ (وهو). 

(5) ني (ش١):‏ (الطحن). 

(0) انظر: المدونة: ”/ 5 77. 

(8) قوله: (وإنم| اختلف) يقابله في (ح): (ثم ينظر). 

(9) قوله: (أهل) ساقط من (ح). 

)٠١(‏ قوله: (نصف مد) ساقط من (ح)» وفي (ش١):‏ (لكل). 

() قوله: (أوغابوا) زيادة في (ق .)٠١‏ 

)١7(‏ قوله: (كان قائ)) يقابله في (ق :)٠١‏ (أدركهم وذلك). 


0 الت 
لحظهة 


وعلم أنه من كفارة عن ظهار- انتزع من ستين منهمء وأكمل لستينء 
والانتزاع بالقرعة؛ لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الآخرء وإن أفاتوه 
أكقل لفن مني و1 ا من أفات منهه”" شيئاًء وإن غابوا استأنف 
الكفارة» وإن غاب بعضهم وأدرك بعضاً فإن أدرك”" ثلاثين أكمل لهه'”", 
وافتتائف ثللارين. 

وإن أدرك تسعين» وذلك قائم بأيديهم- انتزع من ثلاثين بالقرعة» وأعاده 
على ثلاثين» وأكمل الباقي. وإن أطعم جميع الكفارة ثلاثين» ثم أدركهم وذلك 
بأيديهم- انتزع نصف ما أعطاهم”. وأعطاه لثلائين غيرهم» وإن أفاتوه أو 
غابوا أطعم ثلاثين. 

قال ابن القاسم: فإن أطعم ثلاثين مسكيناً حنطة» ثم ضاق السعرء وصار 
عيش الناس في الشعير والتمر- أجزأه أن يطعم ثلاثين مسكيناً من الذي صار 
عيش الناس» قال: وكذلك إن أطعم ثلاثين مسكيناً الحنطة» ثم خرج إلى بلد 
عيشهم الشعير أو التمرء فأطعم هناك ما هو عيش ذلك البلد أجزأه. قال سحنون: 
إذا لم يتعمد الخروج لإرادة الكفارة» قال ابن القاسم: ولو أطعم ثلاثين مسكيناً ثم ل 
يجد عنده في بلادهم””' غيرهم فليبعث به إلى بلد آخر'"". 


قال في رواية الع إذا لم يحط عن نفسه مؤونة. وقد تضمنت هذه 


)١(‏ قوله: (منهم) زيادة من (ح). 

(1) قوله: (بعضاً فإن أدرك) زيادة في (ق .)٠١‏ 
(5) قوله: (لهم) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (ما أعطاهم) يقابله في (ق :)٠١‏ (ذلك). 
(4) قوله: (عنده في بلادهم) زيادة في (ق .)٠١‏ 
(5)انظرة المذونةة 8/9 


كناب الظهار نه 


الأسئلة أن الكفارة عن الظهار ليست على الفورء وأنه ليس المراعى عيش 
المكفر في نفسه”" . 

فإذا ضاق السعر عن الناس» وكان هو من أهل اليسار» ولم يتتقل عيشه عن 
القمح- أخرج شعيراً» وعلى القول الآخر”" يخرج القمح» وعكسه أن ينتقل عيش 
المكفر وحده إلى الشعير» فلا يجزته على قول7" ابن القاسم إلا القمح؛ لأنه عيش 
البلد"" وغل القول الكعر عره""' الشعير» لكنه قرمه وغل القول الكسر”" إن 
الكفارة على الفور- لا يجزئه إلا الصنف الذي كان”" يأكله أهل البلد أو يأكله أهله 
و 0 الكفارة» فإن كان الأول أجود كان ذلك عليه وإن كان اليوم 
متدرأ وإن كان ذلك أدنى أجزأه وإن انتقل حاله إلى ما هو أرفع”"» وقد تقدم 
قول ابن القاسم: إذا وجبت عليه الكفارة عن ظهار» وهو موسر فلم يعتق حتى 
أعسرء فصام ثم أيسر- إنه يعتق”” ". 

وكذلك إذا خرج إلى بلد آخر فعلى القول: إن الكفارة ليست على الفور» 


.)٠١ قوله: (في نفسه) زيادة في (ق‎ )١( 

(1) قوله: (القول الآخر) يقابله في (ق :)٠١‏ (قول محمد وابن حبيب). 

(9) قوله: (على قول) يقابله في (ق :)٠١‏ (عند). 

(4) قوله: (لأنه عيش البلد) زيادة في (ق .)٠١‏ 

(0) في (ق :)٠3١‏ (يخرج). 

(5) قوله: (الآخر) زيادة من (ح). 

() قوله: (كان) ساقط من (ش١).‏ 

() قوله: (في وقت وجبت) يقابله في (ق :)٠‏ (ذلك الوقت ثم وجبت). 

(9) قوله: (وإن كان ذلك أدنى أجزأه وإن انتقل حاله إلى ما هو أرفع) يقابله في (ق :)٠١‏ (وإن 
كان اليوم أرفع وأجود لم يكن عليه سوى الأدنى الذي وجب). 

(١)انظر:‏ المدونة: 7197/57. 


| 
حمسي ال 


يخرج من جنس البلد الذي خرج منه إلى بلد آخرء فعلى القول”'' إن المراعى 
قوت الأهل- يخرج قوت أهله الذي يأكلونه بالبلد الذي خرج عنه؛ إلا أن 
يخرج معه أهله؛ فيخرج من الذي يأكل أهله من البلد الذي هو فيه" الآن» 
وعلى القول: إنها على الفور- يخرج من الصنف الذي كان يخرجه لو لم يخرج 
وقت"” حنثء وكذلك إذا لم يخرجء ولم يجد تمام المساكين؛ فإنه يبعث بالصنف 
الذي كان”' يجب عليه ببلده. 
فصل 
ل صفة من يصرف له طعام الكفارة ا 

الإطعام يصرف إلى من كان حرا مسلا فقيراء لا يلزم المكفر الإنفاق عليه فإن 
انخرم شيء من هذه الشروط الأربعة لم يجزئه» وإن دفعها'" إلى عبد أو نصراني 
انتزعت إن كانت قائمة» وغرم مثلها إن كانت فائتة إذا أكلها أو صون بها ماله وإن 
ضاعت بأمر من السماء”" لم يغرم منها”” إلا أن يكون عال”” أنها كفارة» وغر من 


.)٠١ قوله: (يخرج من جنس...فعلى القول) زيادة في (ق‎ )١( 

(0) قوله: (يأكل أهله من البلد الذي هو فيه) ساقط من (ح)» وفي (ق١٠):‏ (يأكله في 
ذلك البلد). 

(9) في (ق١٠):‏ (وقد). 

(5) قوله: (كان) زيادة في (ق١٠).‏ 

(5) في (ح): (دفعه). 

)١(‏ في (ح): (بأمر من الله تعالى). 

(0) قوله: (انتزعت إن كانت قائمة... بأمر من السماء لم يغرم منها) يقابله في (ق :)٠١‏ (انتزعت 
منهما إن كانت قائمة وأغرما مثلها إن كانت فائتة إذا أكلاها أو صونا بها أمواهماء ولا شيء 
عليهم| إذا فاتت بأمر من الساء ولا انتفعا بها ولا بالعوض عنها). 

(4) في (ق١٠):‏ (يكونا عَلَ)). 


كناب الظهار 2ه 


نفسه”"' وأظهر أنه حر أو مسلم”"؟ فيغرمها النصراني» ويختلف في العبد هل تكون 
جناية في رقبته أو ذمته”"؟ وإن أعطيتُ مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو معتقاً إلى 
أجل - ل تجرىئ. وقد تقدم ذلك في كتاب اوبات 
فصل”) 
لفيمن أخذ 2 الصيام ثم قدر على العتق] 

وقال مالك في المظاهر: يصوم يوماً أو يومين» ثم يجد رقبة: فليعتق أحبّ 
ِيّء وإن صام أكثر من ذلك تقادى في صومه” . 

وقأل ابن الاحقون فى كنابة""): إناصاه اكز مومه فم وجلدرقق فاح 
ترك الصوم- كان ذلك له وإن| هو شيء تطوع”” يزيده على نفسه» وهذا صحيح. 
وم يمنع مالك أن يرجع إلى العتق إذا صام أكثر صومه. وإنما استحب إذا صام اليوم 
واليومين أن يرجع إلى العتق”" ؛ كالذي يأمره بذلك» ويكره له التمادي» ولا يُوجَبُ 
ذلك عليه”' '' فإذا صام ما له قدر وبال لم يكره له التهادي7"©. 


)١(‏ في (ق١٠):‏ (فغرا من أنفسههما). 

(5) في (ق١3):‏ (هذا أنه حر والآخر أنه مسلم). 

(") قوله: (أو ذمته) زيادة من (ش١).‏ 

(؟) قوله: (وقد تقدم ذلك في كتاب النذور بأتم من هذا) ساقط من (ش١).‏ 
(0) قوله: (فصل) ساقط من (ش١).‏ 

() انظر: المدونة: 7/ 719. 

(0) في (ب) و(ش١)‏ و(ق١٠):‏ (سحنون في كتاب ابنه). 

(8) قوله: (تطوع) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (إلى العتق) زيادة في (ق١٠١).‏ وانظر: النوادر والزيادات: ه/ "7"037. 
)١(‏ قوله: (ولا يُوجَبٌ ذلك عليه) زيادة في (ق١٠).‏ 

)1١(‏ في (ق١23:‏ (كان له التهادي). 


رب 
1ب 


01 
حظة 


بات 


5 فيمن ابتدأ الصوم أوالإطعام”' والزوجة ر© 
2 هه عصمته وأتمهابععدالط لاق 6 
لك العدة أو يعد انقضائها 

الكفارة قبل العودة غير جائزة» وبعد العودة وقبل الوطء جائزة. 

واختلف هل هي واجبة أو لا”''. وهل من شرطها أن يؤتى بها والزوجة 
في العصمة؟ فإن وطئ وجبت قولاً واحداً» وصح أن يؤتى بها والزوجة في 
العصمة”"» وبعد أن تبتدئ في العدة/ وبعد انقضائها'"؛ فتجب وإن لم يطأها 
على أحد قولي مالك: إن العودة: العزم على الإمساك أو العزم على الوطء؛ 
وعلى هذا يصح ما ذكره محمد عنه أنها لا تسقط» وإن طلق أو ماتت قبل أن 
يطأ؛ فيجب أن يُكَفَرَ بعد الطلاق وإن لم يرتجع» وأما على قوله: إن العودة 
الوطء؛ فلا تجب إذا عزم على الوطء ثم بدا له ألا يفعل» وإن طلق قبل 
الوطء”” أو ماتت- لم يكن عليه شيء؛ وعلى هذا القول يكون من شرطها أن 
يؤتى بها والزوجة في العصمة» وإن كَمَرَ بعد أن بانت منه لم تجزئه؛ لسقوط 
موضع العودة. 


)١(‏ في (ب)» (ح): (الكفارة والإطعام). 

(؟) قوله: (أو لا) زيادة في (ق١٠).‏ 

(*) قوله: (فإن وطئ وجبت قولاً واحداًء ... في العصمة) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (تبتدئ في العدة وبعد انقضاتها) يقابله في (ق١٠١)»‏ (ش١):‏ (تيين كانت في العدة أم لا). 
(0) قوله: (الوطء) ساقط من (ش١).‏ 
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واختلف على هذا القول في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا ابتدأ الصوم والإطعام قبل الطلاق» وأتم ذلك بعد الطلاق» 
وبعد انقضاء العدة. 

والثاني: إذا لم يتم بعد انقضاء العدة. ثم تزوجها؛ هل يتم على ما كان من 
الإطعاه”". 

والثالث: هل يبتدئ الكفارة- بالصوم أو الإطعام-”" بعد الطلاق وهي 
في العدة من طلاق رجعي؟ فقال ابن نافع في المدونة: إذا ابتدأ الكفارة وهي 
زوجة فأتمها بعد الطلاق وبعد انقضاء العدة -تهزئه؛ لأنّه ابتدأ وهي زوجة» 
وهو ممن له العودة. وقال ابن القاسم: ليس عليه أن يتم الكفارة”". ولم يقل: 
لا تجزته إن فعل” '"» وظاهر قوله”” أنها تجزئه إن فعل» ولا تجب عليه" مثل 
قول ابن نافع. 

وقال محمد: لا" تجزئه إذا أتمَّ في العدة من طلاق بائن أو بعد 
انقضائها”". فإن تزوجها بعد ذلك؛ وكانت كفارته بالصيام- استأنفه؛ لأنَّ 
الصيام لا يكون إلا متتابعاًء وإن كانت بالإطعام أجزأه أن يتم على ما كان 


)١(‏ في (ق١3):‏ (ما كان أطعم»» وفي (ش١):‏ (ما كان إطعاماً). 
(؟) من هنا سقط من (ق١١)‏ بمقدار لوحة. 

(") انظر: المدونة: 7/ 7”71. 

(5) قوله: (إن فعل) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ح): (قول مالك)» وفي (ش١):‏ (قوها). 

(1) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

() قوله: (لا) ساقط من (ح). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 791//0. 


2 لق 
أطعم عند مالك وابن القاسم وابن وهبء ولم تجزئه عند أشهبء وعليه أن 
سعاقه الكفارةة ال ول أن 

قال محمد: ولو كان الطلاق رجعياً فأتم الكفارة في العدة- أجزأت عنه 
إن”'' ارتجعها بعد ذلكء أو تركها حتى بانت”". 

واختلف هل يبتدئ الكفارة وهي في عدة من طلاق رجعي؟ فقال مالك 
في كتاب محمد: يرتجع ثم يُكَمْر. قال أشهب: فإن كفر قبل أن يرتجع وقبل أن 
نا 

وقال أحمد بن المعذل”: لا تجزئه الكفارة قبل أن يرتجع؛ لأن موضع 
الكفارة إن) هو أن يعود إلى الإمساك والإصابة» وهذه في العدة دانية تدنو من 
أجلها الذي يخرجها من يده. ولا يكون عائداً إلا أن يرتجعهاء قال: فإن ظاهر 
منها لزمه الظهار لقول الله تعالى: طوَالذِينَ يُظَهِرُونَ ين نَم [المجادلة: *] 
فالمعتدة من نسائه» وفرق بين عقد الظهار والكفارة؛ لأنه كَمَرَ قبل أن تُحْمِعَ على 
الإمساك وقبل أن يُحْمِه”” على الوطءء ولو لم يطلق المظاهر وأجمع على 
الطلاق» وقال: أكفر الآن ثم أطلقها؛ فإن تزوجها بعد ذلك لم يكن على 
ظهار- لم تجزته الكفارة إلا بعد عودة"")؛ لأن تلك لا تعره" عودة» وفي عقد 


)١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ح). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7917//0. 

(”) انظر: النوادر والزيادات: 791//8. 

(5) في (ب): (محمد بن المعذل). 

(0) قوله: (على الإمساك وقبل أن يجمع) ساقط من (ش١).‏ 

() قوله: (إلا بعد عودة) زيادة من (ش١).‏ 

(0) قوله: (لأن تلك لامعل يقابله في (ح): (لأن ذلك لا يكون إلا بعد). وفي (ش :)١‏ (وتلك لا تعد). 
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الظهار في العدة نَظَرٌ؛ لأنها قبل أن ترتجع عليه كظهر أمه على قول مالك أنَّ 
الرجعة تفتقر إلى نية» وهذا هو الظاهر من قول أب الفرج؛ لأنه قال فيمن قال 
لزوجته: أنت طالق» وأنت عل كظهر أمي: وقع عليه”" الطلاقٌ دون الظهار, 
وم يفرق بين أن يكون مدخولاً بها أم لا. 

وقال محمد”" فيمن قال: أنت عل كظهر أميء ثم أخذ في الكفارة» فلم 
يتمها حتى قال: أنت عل كظهر أمي, قال: يبتدئ الكفارة من الثاني وتجزئه. 
قال: وقيل: بل يتم الأولى ويبتدئ» وقال محمد: إذا مضى يومان أو ثلاثة أجزأه 
1 لاله قال: ما تفاوت منه» فإن بقي شيء ون وا 

وقال أصبغ في العتبية: يلغي ما صامء ويبتدئ صوم كفارة واحدة» وسواء 
صام من الأولى يسيراً أو كثير””". 

والقول إنه يبتدئ» والقول إنه يتم ويبتدئ يرجع إلى شيءٍ واحد وهو أنه 
بالخيار بين أن يبتدئ أو يتم ثم يبتدئ» وليس يريد: أنه يجب عليه أن يتم ثم 
يبتدئ» وقول أصبغ هو الأصل أن يبتدئ حيثم| كان من صومه. وإن أتمّ وابتداً 
فقد”"' أحسنء وإليه يرجع القولان» وليس الخلاف إلا في موضع واحدء وهو 


قول محمد: أنه إذا مضى أيسره أتم وأجزأه. 


.)١ش( قوله: (عليه) زيادة من‎ )١( 

(0) ني (ح): (مالك). 

(”) قوله: (لما) ساقط من (ش١).‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 945؟. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 6/ .١99‏ 
(5) في (ح): (فهو). 


أ م 


> 


فصل 
تفيمن أعتق أريعة أعبد] 

وإن أعتق أربعة أعبد عن أربع نسوة؛ كان الجواب على أربعة أوجه: فإن 
عين كل رقبة عن كل امرأة أجزأه. 

وكذلك إذا لم يعين» ونوى واحدة عن واحدة؛ اداو وإن أشرك في 
كل رقبة ل يجزئه. 

واختلف إن أطلق”" وم يعين ولم يشرك» فقال ابن القاسم: يجزئه””". 
القصد أن يعتق رقبة عن كل”' امرأة ولا يشرك؛ وإن صام ثانية أشهر. وعين 
كل شهرين عن امرأة أو نوى بكل شهرين امرأة واحدة ولم يعينها- أجزأه. 
وإن أشرك في كل يوم لم يجزته» وإن أطلق ذلك- كان على الخلاف» ويختلف 
أيضاً إذا أشرك في كل شهرء وليس في اليوم الواحد فقيل: لا يجزئه ويستأنف 

وقال ابن حبيب فيمن صام شعبان ورمضان عن ظهاره. وأفطر يوم 
: 5 4 05م 07 5 : 
الفطر- إنه يتم صومه”' في شوال ويجزئه''". وعلى هذا يجزئ من ظاهر من 
)١(‏ قوله: (أجزأه) زيادة من (ش١).‏ 
(0) في (ش١):‏ (إذا طلق). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 717377 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .7٠١6‏ 
(6) قوله: (كل) زيادة من (ش١).‏ 


69 5 (ح): (أنه يضومه). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 09. 
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امرأة واحدة فصام أربعة أشهر؛ يوماً عن ظهاره؛ ويوماً تطوعاً حتى أتم؛ لأنه 
م يخفف عن نفسه. ولم يتخلله ما يضاده بل أتى به على صفة هي أشقء وإن 
فعل ذلك جهلاً- كان أعذر مما قاله مالك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة. 

وإن كان من أهل الاجتهادء ورأى أن ذلك جائز- أجزأه. وكذلك 
الإطعم يز ذا عين أو نوى رقع الاشتراك ون ل ينه ول جنك او | 
شْرِكَ في كلّ مسكينٌ. 
وقال أشهب في كتاب محمد: إن أعتق أربعاً عن الأربع أجزأه» وإن أعتق 
اليوم رأسين وغداً رأسين لم يجزئه» وإن أعتق ثلاثة وأطعم ستين مسكيناً في 
مجلس- لم يجزئه”9) 

وحمل قوله أنه أعتق رأسين عن الأربع ثم رأسين, أو أعتق الثلاثة عن 
الأربع ثم أطعم. 

وإن ظاهر من امرأتين» ثم أعتق عنها رقبتين» فعَيّنَ واحدة عن إحدى 
المرأتين وأئهم الأخرى. حَلَّتِ التي عَيّنَّ تقدمثْ أو تأخرث, ويفترق الجواب 
في التي أهم؛ فإن تقدمت- سقط حكمهاء وكأنه لم يُكَفَرْ تلك الكفارة» وإن 
تأخرت- أجزأت عن التي بقيت» وإن لم يكن عين عنها؛ لأنه لما سقط الظهار 
عن الأولى بالتعيين”" صار بمنزلة من لم يظاهر إلا عن واحدة ثم أعتق. 

وقال محمد: ولو نوى بالعتق واحدةٌ ثم نسيها لم يبال» ويُكمْر عن الباقية””. 


يريد: قبل أن يصيب واحدة منهم| بعتق رقبة» وينوي بها التي لم يعين. 


1 


.8:0 انظر: النوادر والزيادات: ه/‎ )١1( 
في (ش١): (بالتقدم).‎ )( 
.7١8 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )*( 


لمم 

وقال ابن القاسم: إن أعتق ثلاثاً عن ثلاثْ. ول يعين- لم تحل له”"2 واحدة 
منهن حتى يعتق الرقبة الرابعة» وكذلك إن ماتت واحدة أو طلقها لم تحل 
واحدة من الباقيات حتى يعتق رقبة ولو صام ستة أشهر عن ثلاث ثم ماتت 
واحدة أو طلقها ل تحل له واحدة منهن حتى يصوم شهرين”". 

وإذا أشرك في كل شهرين؛ وليس في كل يوم- أجزأه على أحد القولين 
وسقط حظ الميتة من ذلك الصومء وصام شهراً ونصفاء وإن أطعم عن ثلاث 
ثم ماتت واحدة أو طلقها- لم تحل له واحدة منهن حتى يطعم ستين مسكيناً. 

وقال ابن القاسم فيمن ظاهر من أربع نسوة ظهاراً واحداً وم ينو 
واحدة”" فكمّر عن واحدة: إنها تجزئه عن جميعهن» ويسقط الظهار عمن لم 
ينوا منهن» وإن جامع التي لم ينو الصيام عنها في خلال صومه- فسد الصيام 
عن التي نواه عنها”". وهذا أحسن؛ أن يجزئ عن التي ل ينو الصيام عنها”" إذا 
كان قد نوى العودة فيها. 


)١(‏ قوله: (له) زيادة في (ح). 
(؟) انظر: المدونة: ؟/ 80. 
(9) قوله: (ولم ينو واحدة) زيادة في (ح). 
(؟) قوله: (لم ينو) يقابله في (ح): (ينوي). 
(6) انظر: المدونة: 7/ 71717. 
(6) نهاية السقط من (ق١٠١).‏ 


2 ْ 52005 2 
60 جامع الظهاروما يحرم من المظاهر منها وما يحل )5١‏ 

المظاهر فيها يحل له من زوجته ويحرم'"' ويكره- على ستة أوجه: 

أحدها: الوطء. والثاني: التقبيل”" والمباشرة. 

والثالث: المضاجعة. والرابع: نظره إلى شعرها. 

والخامس: نظره إلى وجهها. والسادس: هل تخدمه أو تساكنه. 

فأما الوطء فممنوع بالقرآن» قال مالك: يجب على المرأة أن تمنعه نفسهاء 
وإن خشيت منه» حَالٌ السلطان بينه وبينها”". 

واختلف فيه| سوى الإصابة» فقال مالك في المدونة: لا يقيّل ولا يلمس”©) 
ولا يباشر» ولا ينظر إلى صدرها ولا شعرهاء حتى يكفر؛ لأنَّ ذلك لا يدعو 
إلى خير” '. 

فجعل المنع من ذلك حماية وخوفاً أن يواقعها؛ فإِن فعل فقبّل أو باشر فلا 
قوع" أغلية: 


وقال ابن الماجشون: إن قَبّلَ أو باشر في شهري صيامه'"- قطع'” 
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.)١٠١ق( قوله: (ويحرم) ساقط من‎ )١( 

(0) في (ش١):‏ (القبلة). 

(*) انظر: المدونة: 7/ 5 ”الى 73726 

(5) قوله: (ولا يلمس) ساقط من (ش١).‏ 

(6) انظر: المدونة: 7/ 7775. 

(5) في (ق١٠):‏ (فلا كفارة). 

(0) في (ق١٠):‏ (ظهاره)» وفي (ش١):‏ (الصيام). 
(8) في (ش١):‏ (انقطع). 


أ مي 
قفا 


ل- 


التتابع”''. وجعله محرماً؛ له حكم الوطءء وتتعلق به الكفارة. 

ويختلف على هذا في المضاجعة؛ فعلى قول مالك يمنع حماية» وعلى قول 
عبد الملك يحرم ذلك عليه”"» وإن فعل كَمَرَ إذا التقى الجسان؛ لأنه يجد اللذة 
بذلك. قال مالك: ولا يرى شعرهاء قيل: فوجهها؟ قال: قد ينظر غيره إلى 
وجهها””". 

وأجاز ابن القاسم في العتبية أن ينظر إلى شعرهاء قال: ولا بأس أن تخدمه 
اتسنا نه 

وقال محمد: لا يلتذ منها بنظرة لشهوة. فمنع مرة النظر إلى شعرهاء 
وإل :وعيها عل وحه العلذة هاي واحازه عر بخلاك القتلة + لأن 
الخوف على من لم يمس الجسم أخف ممن يمس. إلا لمن يعلم أنه يخشى على 
نفسه عند النظر من غير مماسة”'» فيمنع من ذلكء وأا على قول عبد الملك 
إن المحرم الوطء وغيره؛ يحرم عليه النظر لشهوة» فإن فعل كَمَرَه ويمنع 
النظر بغير شهوة إلى الوجه؛ حماية أن يقع في اللذة» وقد يتخرج هذا على 
القول إن الظهار كان مكان الطلاق؛ فيمنع من كل ما يمنعه الطلاق» 


)١(‏ ما وقفت عليه من نص النوادر: «وقال أصبغ: إن قبلها في شهري صيام الكفارة فلا شيء 
عليه وقاله سحنون بعد أن كان يقول بقول عبد الملك أن ذلك يقطع التتابع». انظر: النوادر: 
لوه 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/6‏ 

(") انظر: المدونة: 7/ 4 ال وللال؟. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .١87‏ 

(5) قوله: (من غير مماسة) ساقط من (ح). 
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وتجب"' الكفارة بكل ما لا يباح إلا مع بقاء العصمة» وأجاز في المدونة أن 
يساكتها» وآن يكون محهاءق بيت”". واجتناب ذلك أول6 وإن علم أنه 
ع 0 َه 2 


تمّ كتاب الظهار؛ والحمد لله حقّ حمده؛ صلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم!". 


)١(‏ في(ش١):‏ (يوجب). 

(0) انظر: المدونة: 7"157/7. 

() قوله: (تمّ كتاب الظهار» والحمدٌ لله حقّ حمده. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم) ساقط من (ش١).‏ 


النسخ المقابل عليها 
1]-(ب) ح نسخة برلين رقم (8*3155) 
2- (ح) ح نسخة الحسنية رقم (979؟١1١)‏ 
3-(ق١٠4»‏ نسخة القرويين رقم )"37٠١(‏ 
4- (س) ح نسخة الاسكوريال رقم )٠١85(‏ 
5 - (ش١)ح‏ نسخة الشيخ أبّاه -النباغية (شنقيط) 


كناب الايلاء 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على محمد وعلى إله 
كتاب الابلا 
جا اولاز 2 
باب 565 
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الإيلاء وصفته ومن حلف ألا يغتسل من امرأته 
من جنابة أو حلف ألا يكلمها أولا يبيت عندها”" 


0000 اه ع 
|الاصل في تعلق حق الزوجة في الإصايء وأن ا أن تقوم بلطلاق عن و7 | 
0 


امتناع الزوج من ذلك قول الله تعالى: # لِلَذِسَ يُْلُونَ ِن نابم تَريْصأَربعَةٍ أذْهر 
فإن فَآءُو فَإِنَّ لَه عَفُوتٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَرّمُوأ آَلطَلَقَ فَإِنَّ أله سَيعْ عَلِيمٌ» [البقرة: 111- 
77 ؟] والإيلاء: الحلف. ولا يختص بشيء بعينه» قال الله عز وجل: ث# وي يَأَثلٍ 
أُولُوا ألْمَضَلٍ يكز وَآلسَعَةٍ ...» الآية [النور: ؟7]» والمراد به في الآية”" الأولى 
اليمين على ترك وطء الزوجة» وقال مالك فيمن حلف ألا يطأ زوجته أربعة 
أشهر ليس بمولء فإن زاد على ذلك بيومين”" فهو مولٍ”". 


قال الشيخ كقله: ترك الرجل وطء زوجته على ثلاثة أوجه: بيمين مطلقة 
٠.‏ رن أ 5 06 1 1 
غير مقيدة بوقت» ومقيدة” و7 


فا لء : ف : 3 00 0 : 
فإن كان بيمين مطلقة”" كان لما وقفه عنل”” انقضاء الأربعة 


)١(‏ قوله: (أو حلف... عندها) ساقط من (ح) و(س). 

(؟) في (ش١):‏ (بالآية). () قوله: (بيومين) ساقط من (ح) و(س). 
(؟) انظر: المدونة: ؟7757/5. (05) قوله: (ومقيدة) ساقط من (ح) و(س). 
(6) في (ش١):‏ (بيمين مطلق غير مقيد بوقت. ومقيد» وبغير يمين). 

(0) في (ش١):‏ (مطلق). (8) في (ب) و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (عنه). 


2 أ 2 
سر 


أشهر”''» وإن كان مقيداً بأجل» وكان ذلك الأجل أربعة أشهر؛ كان حكمه 
حكم من ترك الوطء بغير يمين'". 

واختلف إذا زاد على أربعة أشهر' ' زيادة يسيرة» اليوم واليومين. 

وقال آخرون: حتى تنقضي”” هذه" الزيادة» ولا أحنث أو كانت الزيادة 
كثيرة» وقال: أنا أفيء””'' فهل تطلق عليه عند الأربعة الأشهر”” إذا لى يصب 
الآن أو يؤخر؟ 

واختلف أيضاً إذا ترك ذلك بغير يمين هل توقفه" عنه الأربعة أشهر؟ 
وبيان ذلك مذكور فيما بعد. 

وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة: هو مولٍ» 
قال:”"' لأنه لا يقدر على الجاع إلا بكفارة”''". وقوله هذا محتمل أن 
بويا" أ عقت تفي الافاةة لأ التغد النين الا صفه لا 
يحنث إلا بالغسل؛ لآنه الوجه الذي علق الحنث به» فيكون قبل الإصابة 
بمنزلة من وقف خوف أن يصيب؛ فتنعقد'''' عليه يمين» فيختلف فيه هل 


.751 7/57 في (ش١): (الأشهر). (؟) انظر: المدونة:‎ )١( 

() قوله: (أربعة أشهر) في (ق )٠١‏ و(ش١):‏ (الأربعة). 

(5) قوله: (تنقضي) في برلين (تنقص). (5) قوله: (هذه) زيادة من (ش١).‏ 

© قوله: (وقال آخرون: حتى تنقضي... وقال: أنا أفيء) ساقط من (ح) و(س). 

(0) قوله: (بعد أربعة أشهر) يقابله في (ب) و(ح) و(س): (بعد أربعة أشهر)»؛ وني (ق١٠):‏ 
(عند الأربعة أشهر). 

() ني (ب) و(ح) و(س) و(ق١23):‏ (توقف). (4) قوله: (قال: ) ساقط من (ق١٠).‏ 

(١٠)انظر:‏ المدونة: 7/75 75”. )١1١(‏ في (ش١):‏ (أنه يريد به). 

)١6(‏ ني (ش١):‏ (فينعقد). 


كناب الايلاء / 2 ( 


يكون مولياً قبل الإصابة أم لا؟ 
فصل 
افيمن آلى بحج أو عمرة أو صوما 


1 ا 5 : وأ حت 
وقال ابن القاسم فيمن الى بحج أو عمرة أو صوم: هو مولٍ . يريد: إذا 
كانت”'" اليمين بمضمون من ذلكء وأما إن عين فآلى''' بحج هذا العام وكان 
من أهل مكة أو المدينة» وكان”' بينه وبين الوقفة أربعة أشهر فأقل فليس 
بمولء وإن كان أكثر كان مولياً. 
وإن كان من غير أهل” ' هذين الموضعين» وكان بينه وبين خروج الناس 
أربعة أشهر فأقل فليس بمولٍ وإن كان أكثر كان مولي”"'» فإن لم يخرج 
حينئذ'" لأنه لم يجد رفقة يخرج فيها؛ فليس بمولٍء وسواء كانت مسافة 
الوصول أربعة أشهر أو أكثر؛ لأنه إذا فاته خروج الناس سقط الوفاء بالحج في 
06 )0( 8 5 5 5 5 : 
ذلك العام ؛ وصار بمنزلة من حلف بحج في عام ذاهب, ولآانه لو حلف 
بعد خروج الناس بحج ذلك العام لم يكن مولياء وإن كان حين يمينه بينه وبين 
خروج الناس أكثر من أربعة أشهر كان مولياًء وإن لم تقم به الزوجة إلا بعد 
خروج الناس لم يكن موليأء وإن آلى بعمرة في شهر بعينه وهو بمكة وبينه وبين 
انقضاء ذلك الشهر أربعة أشهر لم يكن مولياًء وإن كان”" أكثر كان موليء وإن 
)١(‏ انظر: المدونة: 7”757/7. (0) في (ش١):‏ (كان). 
(5) في (ق١3):(فقال)»‏ وفي (ش١):‏ (قال). (؟) قوله: (كان) ساقط من (ش١).‏ 
(5) قوله: (أهل) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ (1) قوله: (فليس بمول... موليً) ساقط من (ب). 
(0 قوله: (فإن لم يخرج حينئذ) زيادة من (ب) و(ش١).‏ 
(6) انظر: المدونة: 7/7 751. 
(9) قوله: (حين يمينه بينه وبين خروج الناس أكثر ... وإن كان) ساقط من (ش١).‏ 


أ ا 


كان برام :افى اله انين ورين ارو رأنتيدراك يكل العمزة وي 
الوقت الذي وَقَتَهُ وإن”" كان بينه وبين الخروج وأن يدرك العمرة أكثر من”" 
أربعة أشهر -كان مولياًء وإن كان دون ذلك لم يكن مولياً. 

وكذلك الصوم. فإن آلى أن يصو 07 الشهر الذي هو”' فيه. أو الثاني أو 
الثالث أو الرابع» أو أياماً من الخامس ما يكون تمام أربعة”' أشهر؛ لم يكن 
فوليا:وإن زادغل ذنك ف كان وي , 

وقال ابن القاسم: كل من حلف ألا يطأ امرأته حتى يفعل فعلاً يقدر عليه 
أو لا يقدر عليه”” -فهو مولء فإن قال لزوجته: والله لا أطأك”' حتى أمس 
السماء؟ فهو مول وإن قال: أنت طالق إن قربتك حتى أمس الساء؛ فهو مول» 
وله أن يُضْبرَ” '' عليه إلى أجل الإيلاء؛ لأن له أن يصيب فتنحل”' '' عنه 
الع ا 

ويختلف إذا قال: أنت طالق البتة إن قربتك حتى أمس السماء» وهو 
بمنزلة من”"'' قال: إن وطئتك فأنت طالق البتة. 

واختلف هل يُمَكَنّ من الإصابة؟ فمن قال: إنه يُمَكَن؛ِ كان له أجل 
المولي. ومن قال: لا يُمَكَنُ؛ كان في الصبر إلى أجل المولي '2 قولان» وبيان 


)١(‏ في (ش١):‏ (فيراعى). (؟) في (ش١):‏ (فإن). 


(”) قوله: (العمرة أكثر من) ساقط من (ش١).‏ (4) قوله: (أنيصوم) يقابله في (ش :)١‏ (بصوم). 
(6) قوله: (هو) ساقط من (ش١).‏ (5) في (ش١):‏ (للأربعة). 


(9) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 16. <١‏ (6) قوله: (عليه) ساقط من (ش١).‏ 
(8) في (ح) و(س): (أقربك)» وفي (ش :)١‏ (أطؤك). )٠١(‏ في (ح) و(س): (وله أن تصبرعليه). 


.7775/5 انظر: المدونة:‎ )١1( قوله: (فتنحل) في (ح) و(س): (فيحمل).‎ )١١( 
في (ق١3): (الإيلاء).‎ )١5( )ني (ش١): (إن).‎ 3 


كناب الإيلاء 6 


ذلك يأتي فيم| بعد إن شاء الله. 
وقال ابن القاسم فيمن قال: لا ألتقي أنا وأنت سنة» سمعت مالكاً يقول: 
كل يمين لا يقدر فيها صاحبها”' على الجماع, لمكان يمينه» فهو مولٍء فإن كان 
هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه؛ فهو مولي"". 
قال الشيخ تخلته: هذا مول لا شك فيه؛ لأنه لا يخلو أن يكون أراد”” ألا 
يلتقيا في الفراش أو في بيت أو في دار» أو تحت سقف”» وأي ذلك كانت 
نيته كان به مولياً؛ لأن عدم الالتقاء عدم للججماع. 
فصل 
افيمن حلف ألا يكلم زوجته أو ليهجرنها وهو يصيبها! 
ومن حلف ألا يكلم زوجته أو ليهجرنها وهو يصيبها -ل يكن بذلك عند 
مالك مولي 2» فتطلق عليه عند انقضاء أجل”" الإيلاء» وهو من الضررء ومما 
للزوجة أن تقوم بالطلاق لأجله. إلا أنه يفارق الإيلاء في الأجل؛ فتطلق على 
هذا إذا تبين الضررء كان ذلك قبل أجل الإيلاء أو بعده. 
والتكاح يتضمن حقوقاً للزوجة وهي: الإصابة والنفقة والكسوة 
وحسن العشرة؛ وما أن تقوم بالفراق إذا لم يوف بأحد هذه الوجوه بعد 
اعفار إلي إذا كان عن يرجى ذلك مه وإالم برج/ طلق عليه إلا أن تكون | 7 | 
)١(‏ قوله: (صاحبها) ساقط من (ق١٠).‏ 
(1) قوله: (فإن كان هذا... يمينه فهو مولٍ) ساقط من (ح) و(س). وانظر: المدونة: ؟/ 3737. 
() في (ب) و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (يريد). 2 (؟) قوله: (في) زيادة من (ش١).‏ 


(6) في (ش :)١‏ (سقيفة). (7) انظر: المدونة: 7/ /ا”ا7 
(0) قوله: (أجل) ساقط من (ق١٠١).‏ 


الزوجة عالمة به''' حين العقد بعجزه عن الإصابة أو النفقة أو الكسوة؛ فلا 
يكون لها أن تقوم بالفراق» وقد تقدم ذكر الطلاق بعدم النفقة والكسوة”" في 
كتاب النكاح الثاني”". 

وأما حسن”' العشرة فالأصل في مطالبته بها ورفع الضرر”” جملة قول الله 
سبحانه' ': # وَعَاشِروهنَّ بِالْمَعْروففٍ * [النساء: 414 وقوله: ٠‏ وَلا كُسِكُوهنٌ مِرَانا 
ِمَعمَدُوأ# [البقرة: »]5١‏ وإن كانت الآية في المعتدّة فإنه مع بقاء الزوجية آكد» ومن حسن 
العشرة ألا يهجرها ولا يقطع مَبيته عنها ولاايضربها لغير وجه يوجب ذلك له عليهاء ولا 
يزيد في عقوبتها فوق ما توجبه الحناية”"» ولا يدخل عليها من لا تؤمن ناحيته» وإذا أضر 
مها وترك المبيت أو هجرها قدم إليه في ذلك فإن انتهى وإلا طلق عليه» وقال مالك ويحبى 
بن سعيد وابن شهاب: ليس في الحجران إيلاء””. أي: ليس هو في الأجل كالإيلاء؛ رداً 
إلى ما ”") ذهب إليه ابن المسيب وإبراهيم والشعبي والحكم'”” '" أن كل يمين حلف بها 
الزوج في مساءة زوجته في جماع أو غيره فهو إيلاء وسواء يَيّنَ الأجل”' '" في الإصابة 
وغيرها”' '". وقول مالك أحسن؛ لأن الإيلاء وإن كان الأجل فيه بالقرآن - فإنه المدة 


.)١ش( قوله: (به) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (وقد تقدم ذكر الطلاق بعدم النفقة والكسوة) ساقط من (ش١).‏ 

() قوله: (الثاني) ساقط من (ح) و(س). وانظر ما مر في كتاب النكاح الثاني ص: .7٠77‏ 

(5) قوله: (حسن) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(0) في (ش١):‏ (الضرر في). 

(5) قوله: (ورفع الضرر في جملة قول الله سبحانه) في (ح) و(س): (قوله تعالى). 

(0 في (ش :)١‏ (جنايتها). (8) انظر: المدونة: 71/7/97 

(9) قوله: (رداً إلى ما) يقابله في (ش١):‏ (وذلك). 

)٠١(‏ قوله: (والحكم) ساقط من (ح) و(س). (١1١)في(ب)‏ و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (الأجلين). 
)١١(‏ قوله: (الأجلين في الإصابة وغيرها) في (ح) و(س): (الإصابة وغيرها في الأجل). 


كناب الايزاء 6 


التي" تلحقها فيها المضرة للزوجة””, وقد ذكر أبو الحسن ابن القصار أن عمر بن 
الخطاب تله كان يطوف ليلة في المدينة فسمع امرأة تنشد: 
تتاو ل 1 أجل وو" عي راتحي الاعرتح/ل الانحا 
قَوَا لوْلَاالهُ أخنَّى عِقَابَهُ ب تَرُلْرِلَمِنْهَذدَالسرِيرِ جْوَانِلْهُ 
تَافَارَيُءوَاشمِاض يي وَأَفرمُ زوجي أَنْتُتَالَ مَرَائهُ 
ولكسن تقوىاللهع نذا يصدني 2 وحفظالزوجي أن تنال مراتبه") 

فدعاها عمر فقال ها: وَأَيْنَ رَوْجُكِ؟ فقالت: بَعَثْتَهُ"' إِلَ الْمَرْوِه فدعا نسوة 
فقال: في”" كَمْ تَشْمَاقُ المرأَة إِلَ رَوْجِهًا؟ فقلن: في شهرين» ويقل الصبر في ثلاثة» 
وعدم”” الصبر في أربعة» فجعل مغازي الناس في”'' أربعة أشهر”” ". 

فعلم أن هذه المدة هي التي”' '' تعظم فيها المضرة على المرأة» وإذا كان ذلك 
لم يلحق به غيره من الإيلاء إذا اختلفت المضرة» فقد تلحق المضرة في الحجران في 
شهرين فلا يؤخر”"' إلى أربعة» ولا يلحقها إلى'"'' سنة» فلا يعجل في أربعة» 
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن حلف أن”*'' لا يدخل لامرأته نهاراً: لم تطلق 


)١(‏ قوله: (التي) ساقط من (ش١).‏ و6 ترك ارو اسمن( ولق 
(8اق لقن ): (واخضر). (5)في(ب) و(ح) و(س) و(ق (2٠١‏ أراه). 
(0) هذا البيت زيادة من (ش١).‏ (5) قوله: (بعثته) في (ح) و(س): (له بعث). 
0 في (ش١):‏ (كم). (4) قي (ف) و(شن1): (ويعني). 


(9) قوله: (في) زيادة من (ش١).‏ 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 2.151١‏ في باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق» 
من كتاب الطلاق» برقم »)١71541(‏ والبيهقي في السئن الكبرى: 4/ 4؟» في باب الإمام لا 
يجمر بالغزى...» من كتاب السير» برقم .)١7/5148(‏ 

)١١(‏ قوله: (التي) ساقط من (ش١).‏ 0 (ش١):‏ (توخر). 

)١1(‏ ني (ب): (ولا يلحقها إلا في)» وفي (ش :)١‏ (أو لا تلحق إلا في). 

.)١ش( قوله: (أن) زيادة من‎ )١5( 


و ا عبد 
31 1ب 


ا 


ىس 


عليه'". يريد: لأن الغالب من الأزواج التصرف بالنهار؛ فلا مضرة عليها في 
ذلك. واختلف قوله إذا حلف ألا يبيت عندهاء هل تطلق عليه بذلك أم لا؟7") 
وأن تطلق عليه" أحسن.ء والمضرة تدخل عليها في ذلك من وجهين: 

أحدهها”'" : ما يدركها من الوحشة. 

والثاني: مخالفة العادة» وكونها على غير ما هو عليه غيرها من النساء من جيرانها”) 
وغيرهد”) يأوي إليهن أزواجهن, فإذا بلغ من ذلك مضرتها طُلَقّ عليه كان ذلك 
قبل”” أجل الإيلاء أو بعد" » فإن حلف ألا يبيت معها في فراش وهو معها”” في بيت 
أو في دار -لم تطلق عليه» وليس ذلك من حقها. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال: أنت طالق إن وطئتكء إلا أن 
تأتيني» هو مولء وليس عليها أن تأتيه» وعليه أن يأتيها”” '. يريد: لظاهر 
الحديث أن النبي لله كان يدور على نسائه” '©. 

وأرى إذا قال: إلا أن تأتيني إذا دعوتك - ألا يكون مولياً؛ لقول 
النبي طلله: «إذَا دَعَا الرَجُلٌ امْرَأتَهُ إل ِرَاشِه(""» قَلَمْ تأنه قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا 


4 
3 


تا الممدئَكَةٌ حَنَّ, تُضي079 
لعنتها 2 دى صو ٠.‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


(١)انظر:‏ انظر: البيان والتحصيل: 0/ 2.57/8 (75)انظر: البيان والتحصيل: 7/6 57/8. 

(10) قوله: (عليه) ساقط من (ش١).‏ (5) قوله: (أحدهما) ساقط من (ش١).‏ 

(9) في (ش١):‏ (جيرتها). 

(1) قوله: (وكونبها على غير... وغيرهن) في (ح): (وكون غيرها من النساء من حبوتها). 

(0) في (ش :)١‏ (دون). (6) في (ش١):‏ (أبعد). 

(4) قوله: (في فراش وهو معها) ساقط من (ش١).‏ 

)٠١‏ قوله: (وعليه أن يأتيها) ساقط من (ح) و(س»» وانظر النوادر والزيادات : 715/8 و107,. 

"005 سبق إيراد لفظه وتخريجه في التكاح الثان» ص:‎ )١1١1( 

(16) ني (ب) و(ح) و(س) و(ق١2)3:‏ (فراشها). 

(11) متفق عليه» أخرجه البخاري: ”7/ 2١1١87‏ في باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافققت 


كناب الايلاء ١‏ 0 ( 


لا يعارض هذا بالحديث”" الأول؛ لأنه يلله كان له في بيت كل واحدة منهن 

1 

فراش» وفراشه) واحد. 

ولو قال: إلا أن تأتيني من غير أن أدعوك -كان مولياً. 
وفي كتاب ابن سحنون فيمن قال: والله لا أطأك إلا أن تسأليني قولان””. 
فقيل: هو مولٍء وكا أن تقوم به إلى السلطان» وليس ذلك سؤالةٌ وقال 

سحنون”؟: ليس بمول؛ لأن الامتناع من قبلها. 

قال الشيخ فله: أما إذا كان قيامها لَأَنْ يصيبها فقول سحنون صواب. 
وإن كان قيامها بالطلاق وليس لطلب”" الإصابة» وإنما تقول: لي حق. وعلي 
معرة”" في طلبه وعليه أن يوفي به من غير طلب؛ فأنا””" أقوم بالطلاق إذا م 

يفعل» فالقول أنه مول أحسن. 

وقال مالك فيمن قال: والله إن وطئنك إن شاء الله -هو مول» وقال أشهب: 
ليس بمول”"”. فرأى مالك أن قوله: (إن شاء الله) محتمل أن يكون أراد به رفع اليمين 

د و “في القرآن طاولا ُو إِتأئء | إن فَاعِلٌذَلِلك عَدّا # إِلّة أن يََآءَ لله 

إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» من كتاب بدء الخلق» في صحيحه برقم (7070)) ومسلم: 

٠و‏ ني باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء من كتاب التكاح, برقم .)١575(‏ 

(١)في(ب)و(ح)و(س)و(ق٠ :)١‏ (الحديث). (؟)في(ب)و(ح)و(س)و(ق* :)١‏ (وفراشها). 

() قوله: (قولان) ساقط من (ش١).‏ 

() قوله: (وقال سحنون) في (ح) و(س): (وقيل). 

(5) في (ش١):‏ (تطلب). (5) في (ش١):‏ (المعرة). 

(0) في (ش١):‏ (فإذا). 

(8) انظر: المدونة: 7/ /”. قال فيها: (: أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله» 
أيكون موليا وقد استثئنى في يمينه؟ قال: سألت مالكا عنهاء فقال: هو مول وقال غيره لا 
يكون مولياً). 

(9) قوله: (الأول) ساقط من (ب) و(شس١).‏ (١٠)في(ش١):(أو‏ ما). 


[الكهف: 25 1] فلا يكون استثناء”'"» وقوله ووقوفه عنها ريبة في أنه لم يرد رفع 
اليمين» والقول الآخر أبين؛ لقول النبي يه: «مَنْ حَلَفَ قَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله قَقَدٍ 
اسْتثتى»”'' فجعل هذا كافياً في الاستثناء ولم يفرق» ومعلوم أنه إنم| ردهم في ذلك إلى 
مافي كتاب الله عز وجلء وهو الذي يعقلون. 
«ب» | وإن قال عل نذر إن قربتك: كان مولياًء وإن قال علي نذر إن لم أقربك/ لم 
ااي نان ع اسلف تجار در لاز لس عل ررك الا 
قال ابن القاسم: وإن قال علي نذر أن لا أقربك -هو مولٍ”". وقال يحيى 
ابن عمر: ليس بمولء وهو بمنزلة قوله: علي نذر ألا أكلمك. وهو نذر في 
معصية» وهذا هو الأصل؛ لأن "أن" مع الفعل المستقبل بمعنى المصدر, فكأنه 
قال: علي ترك قربك ولا قربة في ذلك» وقول ابن القاسم أحسن؛ لآن الناس 
لا يقصدون في هذا موجب اللسانء والذي يسبق إليه من ذلك إن قربتك» 
وهو الذي يقصد بقوله ذلك. 
وقال ابن القاسم: إن حلف ليغيظنها أو ليسوءنهاء فتركها أربعة أشهر؛ 


)١(‏ انظر: تفريق مالك في الاستثناء في اليمين في العتبية من البيان والتحصيل: 2174/٠"‏ ونص المسألة: 
(قال أشهبء. وسئل مالك عن قول ابن عمر: من حلف فقال إن شاء الله فقد استننى» فقال: إنا 
لنقول غير هذاء نقول: إذا حلف وقال إن شاء الله ينوي به الاستثناء فذلك له ولا حنث عليه وإن 
كان إنم| قال إن شاء الله لهجاً بذلك مثل قول الله عز وجل: 9 ولا تقُونَ ِشَائْء إن قَاعِل ذلك عا # 
[الكهف:7". ؛ 011 ومثل قوله: # لَعَدَخْلُنٌ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن شَآءَ آلَهُ ميرت * [الفتح:77]» فليس 
ذلك باستثناء ولا يغنى عن ذلك شيئاً). 

(1) حسنء أخرجه أبو داود: ؟/ 140ء في باب الاستثناء في اليمين» من كتاب الأيهان والنذورء 
برقم(7577)) والترمذيء في سننه: .٠١8/5‏ في باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» من 
كتاب النذور والأيهان عن رسول الله عله برقم .)١101751(‏ وقال الترمذي: حديث ابن عمر 
حديث حسن. 

(*) انظر: المدونة: 7/ /73719. 


كناب الايزاء 66 


لل ع 

قال الشيخ كقلته: ولو كانت نيته أن يغيظها بترك إصابتها لم يكن مولياً؛ لأنه إذا 
أمسك عنها إلى مدة لم تتقدم العادة لتأخره إليها بالأمر البين كان قد بر في يمينه» وكان 
في| بقي”" من إمساكه عنها إلى الأربعة الأشهر في غير يمين» وليس الحلف على ترك 
إصابتها كالحلف إن أصابها؛ لأن الأول حلف ليوجَدَنَ منه الترك» فإذا مضت مدة لم 
تكن العادة التأخر”" عنها كان قد وجد منه الترك» والآخر حلف ألا يوجد منه 
وطء؛ فمتى وجد ذلك منه -قَرْبَ أو بَعْد- حنث. 

وكذلك الحالف ليهجرن فلاناً أو لا يكلمه؛ فالجالف على المجر بر في 
ترك”'' كلامه ثلاثة أيام» والحالف ألا يكلمه يحنث في أي زمان وجد منه 
الكلام» غير أنه يستحسن إذا حلف ليغيظنها أن يوقف عند الأربعة أشهر” ؛ 
لإمكان أن يكون قصده'”'' اليمين ألا يصيبهاء ومراعاة لأحد قولي مالك فيمن 
"مكتاين الشرو وف "روزن" قال وال لا 


أطؤك» ثم قال: أردت أن له أطأها بقدمى ١‏ يقبل منه0” 3 وهو مول" "؛ لأن 


ترك إصابة زوجته أربعة أشهر 


قال ابن القاسم: ولو قال لا أجامعك في هذه الدارء وهو فيها ساكن؛ 


)١(‏ انظر: المدونة: ؟17"8//7. (0) في (ش١):‏ (وكان في بقاء). 

(5) في (ش ١‏ ): (التأخير). (5) في (ش١):‏ (على الهجران يبر بترك). 
(0) في (ش١):‏ (الأشهر). (5) في (ش١):‏ (قصد). 

(0) قوله: (لإمكان أن يكون... زوجته أربعة أشهر) ساقط من (ح) و(س). 

(8) انظر: المدونة: 57/ 75/8. (9) في (ش١):‏ (وإذا). 


78 )في (ح) و(س): (قوله). (6) انظر: المدونة: ؟/‎ ١( 


أ ا 
فوا 


- 


فليس بمولء ويأمره السلطان أن يخرجها فيصيبها”"'؛ لأني أخاف أن يكون 
مفنار)” وعي © جوابه فيمن يخفٌ عليه أن يمضي بأهله بمثل ذلك لغير 
مسكنه» ومن لا يحسن ذلك منه يكون مولياً» وأيضاً فإنَّ على الزوجة معرّة في 
خروجها معه لمثل هذاء وقد قال فيمن حلف ألا يصيب زوجته في هذا البلد: 
إنه مولٍ إذا كان يتكلف فيه المؤونة”. وكذلك هذا يتكلف في مثل ذلك 
المؤونة ولاشك في ذلك. 


"94 78/7 في (ش١): (فيجامعها). (١)انظر: المدونة:‎ )١( 
.7557/57 انظر المدونة:‎ )١6( في (ش١): (ويحتمل).‎ )9( 


ص فيمن الى يغتق ما يملكة 7 يلد 0 
أو إلى أجل أو بصدقة ذلكت 

قال ابن القاسم فيمن قال لزوجته: إن أصبتك”" فكل مملوك أشتريه”" 
من الفسطاط حر: ليس بمولٍ إلا أن يشتري ذلك فيقع عليه الإيلاء من يوم 
يشتريه» وقال أيضاً: هو مول وبه قال غيره””. 

وقد اختلف في هذا الأصل في كل من حلف بيمين - إن أصاب لم يلزمه”") 
كفارة وإن) تتعقد علنة النييةب فقيل 27: لآ يكون مولا لآن له أن يضبي» تم لا 
تلزمه كفارة. وقيل: هو مول؛ لأنه يوقف”" عنها بسبب اليمين. وهو أحسنء ولا فرق 
بين أن يقف خوف وجوب كفارة أو خوف ما هو سبب في وجويها” . 

ولا يختلف أنه إن أصاب”' قبل الشراءء» ثم اشترى - أنه حر بها تقدم من 
الإصابة» قال: وإن| الاختلاف في حكمه قبل الشراء أو قبل الإصابة» فعلى القول 
الأول لا وقف عليه إلا أن يشتري فسيتأنف الأجل من يوم الشراءء» وعلى القول 
الآخر لحا وقفه إذا مرت أربعة أشهر من يوم الحلف. وكذلك فييم| يملك من مال 
هل يكون مولياً من يوم الحلف”'' أو من يوم”' " يملك بالفسطاط حسب ما 


)١(‏ قوله: (يملكه في بلد أو إلى أجل أو بصدقة ذلك) في (ح) و(س): (ملك أو بصدقة). 
(؟) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (وطئتك). 2 (") في (ش١):‏ (اشتريته). 


(5) انظر: المدونة: . 89/7. (5) في (ش١):‏ (تلزمه). 
(5) في (ب) و(ش١):‏ (فقال). (0) في (ش١):‏ (يقف). 
(8) في (ش١):‏ (لوجوبها). (9) في (ش :)١‏ (أنه إذا أصابها). 


1 قوله: (يوم) ساقط من (ش١).‏ 


أ 901 
فوا 


تقدم» أو لا يكون عليه شيء فيا يملك بخلاف العتق. 

وقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء عليه فيه| يملك, قال: وإنم| الصدقة 
اللازمة فيمن حلف على ما يملك يوم حلف”". 

وقال ابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب: لا شيء عليه من 
الصدقة فيا يكسب. وإن سمى أجلاً أو بلدا قالا”": ولا يشبه الصدقة في هذا 
الطلاق ولا الحرية”". ولم يروا عليه في ذلك إيلاء. 

وأرى أن يوقف إن لم يصب. وتطلق”' عليه لإمكان أن يكون وقوفه؛ 
لأنه معتقد للقول الآخر اجتهاداً أو تقليداًء ومن هذا الأصل أن يقول: والله لا 
أجامعك في هذه السنة إلا يوم فقال ابن القاسم في المدونة: لا يكون مولياً لما 
كان له أن يصيبء ثم لا يكون”'' عليه كفارة إلا أن يطأهاء ويبقى من”' السنة 
أكثر فق أربخة أشي 

وقال في كتاب محمد: هو مول قال”: لأن ترك وطئه لليمين» قال محمد: 
فإن وقعت"'' بعد أن بقي من السنة أربعة أشهر فلا شيء عليه” '" وإن ل يكن 
وطئها”' '' يريد؛ لأنه لو وقف حيتتئذٍ فأصاب لم يلزمه'''' كفارة لأنه استثنى 


(١)إن)‏ وقفت عليه في المدونة: 7/ 2394٠‏ قال فيها: (قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار 
أبدا فكل تملوك أملكه فهو حر فدخل الدار؟ قال: لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك 
كان عنده يوم حلف). انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١57‏ 

(1) قوله: (قالا) ساقط من (ح) و(س). ١‏ (”7)انظر: النوادر والزيادات: 4/ .4١‏ 

(5) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (أو تطلق). ‏ (2) في (ش21: (تكون). 

() زاد في (ب) و(ق١٠):‏ (بعد). 0) انظر: المدونة: .5١ 7/١‏ 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ (9) في (ش١):‏ (رفعت). 

قوله: (شىء عليه) في (ب) و(ش :)١‏ (حجة لها). 

)1١(‏ انظر: النوادر والزيادات:  .8١1/0‏ (19) في (ش١):‏ ( تلزمه). 


كناب الايلاء : 2 1 ( 


مدة» ويصير بمنزلة من أمسك بغير يمين. 

قال الشيخ تلققه: وأن يؤمر بالإصابة أحسن؛ لأنه الوجه الذي كان له الأجل. 

واختلف أيضاً إذا حلف ألا يصيبها” في هذه السنة إلا مرتين/ فقال ابن 
القاسم: ليس بمولٍ لأنه إذا أصابها بعد أربعة أشهر مرة» ثم بعد أربعة أشهر 
مرة أخرىء فلا إيلاء عليه» وقال أصبغ: هو مول؛ لأنه يمتنع من أجل اليمين» 
وقال محمد: قول أصبغ غلط”". 

قال الشيخ كخلثه: وأرى أن يكون لها حق في الوقف؛ لأن امتناع هذا ألا”") 
يصيب إلا من بعد أربعة أشهر من الضررء ومحمل القرآن على من لا يتكرر 
ذلك منه. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: إن وطئتك كذا وكذا مرة فأنت 
طالق: هو مولٍ» ويوقف إذا مضت أربعة أشهر من يوم قال ذلك7". 

يريد: لأن وقوفه الآن خوف أن ينقضي ذلك العدد الذي ساه فينعقد 
اليمين عليه» وعلى القول الآخر لا يكون مولياً إلا أن يبقى من تلك التسمية 
مرة» ومن هذا الأصل إذا قال: إن وطئتك فوالله لا أطؤك, فقال في كتاب 
محمد: ليس بمولٍ”". يريد: لأنه لا تجب”' عليه كفارة إذا أصاب» وإنا 
0 عليه يمين””» وعلى القول الآخر أنه" مولٍ لأنه يقف عنها الآن 


)١(‏ قوله: (ألا يصيبها) يقابله في (ش١):‏ (لا أطؤك). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ "717. (9) في (ش١):‏ (لا). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 5/ ١18١.ء‏ والنوادر والزيادات: 0/ "17". 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 1١9/0‏ ". (5) ني (ب) و(ح) و(س) و(ق١٠):‏ (لا يجب). 
(0) في( ش١):‏ (تنعقد) (6) في (ش :)١‏ (اليمين). 

(9) ني (ش١):‏ (هو). 


م 
خوف أن ينعقد عليه يمين. 

وقال فيمن حلف لامرأتيه» فقال: والله لا أطأ إحداكها سنة» ولا نية له في 
إحداهماء ليس بمولٍ إلا أن يصيب إحداهما فيكون في الأخرى مولي””''؛ وعلى 
القول الآخر يكون مولياً من الآن؛ لأنه يمسك خوف أن تنعقد عليه اليمين 
متتى أصاب إحداهما. 

فصل 
افيمن قال إن وطئتك فانت طالق هل يكون موليا؟] 

وإن”" قال: إن وطئتك فأنت طالق كان مولياً» وها أن توقفه عند الأربعة 
الأشهن: فإن اصات :إلا لق عليه 

واختلف في صفة ما يباح له منهاء وهل ذلك بشرط أن ينوي رجعة؟ 
فقيل: له أن يصيب”' وينزل؛ لأنه الوطء المعتاد» وبه" يحنث. وقيل: يصيب 
ما دون الإنزال» ولا ينزل إلا أن ينوي مراجعة؛ لأن الإنزال زائد على الوطءء 
وقد حنث بها كان قبل أن ينزل. وقيل: له مغيب الحشفة لأنه يحنث بأقل”' ما 
يقع عليه اسم الوطء, ول ير النزوع منها”" وطأ. وقيل: يمنع منها ابتداء؛ لأنه 
يحنث بمغيب الحشفة» والنزوع منها وطء يلتذ به”). وهو أحسن على تسليم 
القول أنه يحنث بالأقل. 

ثم يختلف هل يسقط عنه بذلك حكم الإيلاء؟ فعلى قول ابن القاسم 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 0/ .7١5‏ (0) ني (ش١):‏ (وإذا). 

(؟) انظر: المدونة: 9/ ع بلالا (5) في (ح) و(س): (يطأ). 

(5) في (ب): (ولم). (5) في (ح) و(س): (بأول). 

(1) قوله: (منها) ساقط من (ش١).‏ (8) في (ش١):‏ (والتزوع وطء ومما يتلذذ به). 


كناب الايلاء نه 


يسقط؛ لأنه قد حنث. وعلى قول عبد الملك لا يسقط عنه نوى الرجعة أم لا؛ 
لأنه يقول: لا يسقط الإيلاء إلا بالمصاب. وإذا كان ذلك فمن حقها الوطء 
التام» والإنزال لحقها في الولد» ولأنه لو حلف بالله وأصاب ذلك القدر م 
يسقط حقها في الإيلاء» وهو يحنث بالأقل ولا يبرئه”'"» فالحنث يقع بمغيب 
الحشفة» وحقها في الإيلاء”'' في الوطء. فإن أصاب وهي في العدة بعد أن 
ينوي الرجعة؛ وإلا طلق عليه”". 

واختلف إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق البتة كالاختلاف”؟ الأول» 
قيل”': يمنع الوطء جملة؛ لأنه يحنث بأول الملاقاة» وتبين منه والنزوع وطء 
لمن حرمت عليه» وهو قول مالك”"» وقال ابن الماجشون: له مثل”" ذلك مما 
يوجب الغسل لا أكثر منه. 

وقال ابن القاسم: له ذلك حتى ينزل» وقال أصبغ””: له أن يصيب ولا 
ينزل فيهاء قال: وأخاف إن أنزل أن يكون الولد لزنا". 

وم يختلفوا أنه لو نزع قبل تمام ذلك أنه يمنع من المعاودة” '"» وينبغي على 


(1) في (ح) و(س): (يجزته). | 
(0) قوله: (وهو يحنث بالأقل ولا يبرته» فالحنث يقع بمغيب الحشفة» وحقها في الإيلاء) ساقط 


من (ش١).‏ 
(4) في (ش١):‏ (كالخلاف). 04)في(ش١):(فقيل).‏ 


.7١57/6 انظر: النوادر والزيادات:‎ ٠0 

(0) قوله: (مثل) ساقط من (ب)» وني (ش١):‏ (من). 

(6) قوله: (أصبغ) ساقط من 26 و(س). 

(9) ني (ش١):‏ (زنا). وانظر: النوادر والزيادات: 0/ 716 7157. 
( )انظر: النوادر والزيادات: 7157/06. 


| 


4 
عي 


6- 


أصل مالك أن يمنع من الإصابة المعتادة؛ قياساً على قولحم بوقوع الطلاق إلى 
أجل؛ لأنه عالم أن بتام الوطء يقع الطلاق. واختلف بعد القول أنه لا" 
يمكّن من الإصابة» هل يعجل الطلاق الآن؟ فقيل: لا يعجل قبل أجل 
الإيلاء؛ لأنها قد ترضى بالمقام من غير”" إصابةوقيل: يعجل بالطلاق”" ؛ لأن 
الأجل إنا كان ليفيء بالإصابة» وهذا”' ممنوع منها"”. 
وأرى أن يعجل الطلاق وإن لم تقم بذلك إذا كان لا تؤمن ناحيته في بقائه معها. 
ويختلف إذا حلف أنه لا يطأها”؟ فأصاب بين الفخذينء فقال ابن 
القاسم: يحنث ولا يسقط الإيلاء”". فأحنثه لأن القصد اجتنابهاء ولا يسقط 
الإيلاء لأن من”” حقها الإصابة في الفرج”",. ولإمكان”' '' أن تكون نيته 
باليمين أن يعتزها في الفرج فيكون وقوفه عنها لئلا يحنث. 
وعلى القول أن حمل الأيهان على العادة لا يحنث, ولا يختلف أنه ل "© 
حلف ليصيبنها لم يبر إلا بالإصابة في الفرج. 
فصل”2"'7 
افيمن قال لزوجته والله لا أطؤك حتى 
تفطمي ولدك هل يكون موليا ؟] 
وقال مالك فيمن قال لزوجته: والله لا أطؤك حتى تفطمي 


(9)قولهة (لا) قط امن رش 2 01 


() في (ش١):‏ (الطلاق). (5) في (ش١):‏ (وهو). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/6 717. () في (ش١):‏ (لا وطئها). 

(0) انظر: المدونة: 7/5 614. (8) قوله: (من) زيادة من (ش١).‏ 
(9) في (ح) و(س): (في الوطء). )29١(‏ حرف الواو زيادة من (ش١).‏ 


)1١(‏ في (ش١):‏ (إن). )1١(‏ في (ح) و(س): (باب). 


كناب الايلاء ظ 2ه 


ولدك”” '؛ ليس بمولء قال ابن القاسم: لأن هذا أراد إصلاح”" ولدهء وليس 
على وجه الضرر"". وذكر عن أصبغ أن لما الفراق إذا لم يفىئ» وهو أقيس؛ لأن 
لها حقاً في الوطء ولا حق للولد في تركه؛ لقول النبي علله: (إِنّهُ يِه( فلا 
يترك حق وجب بالقرآن لمن لم يجعل له النبي لله حقاً. 

وللمرأة القيام بالطلاق لعدم الإصابة في حضور"' الزوج وغيبته» فأما 
في حضوره فهو على ستة أقسام: أحدها: أن يحلف على ترك الإصابة. والثاني: 
أن يحلف/ بطلاقها ليفعلن فعلا فيمتنع'' الوطء لأجل يمينه حتى يبره””". 87 
والثالث: أن يترك الوطء من غير يمين وهو قادر. والرابع: أن ينزل به أمر 
يقطع ذلك عنه. والخامس: أن يحبسه سلطان”. والسادس: أن يشهد عليه 
شاهد بالطلاق» ويمتنع من اليمين. 

وكل قسم من هذه الستة”" الأقسام يتصرف على وجوه: 

فإن حلف على ترك الوطء قصداً للضرر -كان لا”” ' الفراق عند انقضاء 
01 .)2 


إذا لم يفىئ حسب ما وردبه القران 
وإن كان”"'' اليمين إرادة الإصلاح ليس للضرر؛ كالذي يحلف على ترك 


الأربعة الأشهر 


(1) في (ح) و(س): (يفطم ولدي). (0) في (ش١):‏ (صلاح). 
(") انظر: المدونة: 7/ .75٠‏ 

(؟) سبق تخريجه في كتاب الرضاعة» ص: .7١5715‏ 

(6) من هنا سقط نصف لوحة في (ح) لوحة 18/ ب. 

(5) ني (ب) و(ح) و«(س) و(ق١٠):‏ (فلا يمنع). 

(0) في (ب)و(ح) و(س)و(ق١23:‏ (يبر). 2 (8) في (ش١():(السلطان).‏ 

(4) قوله: (الستة) ساقط من (ش١). )٠١(‏ قوله: (لها) ساقط من (ب). 
١(‏ )ني (ش١):‏ (أشهر). (؟١)‏ انظر: التفريع: ؟/ 77. 
(1) في (ش١):‏ (كانت). 


011 
دحظة 


الوطء حتى يفطم ولدها -كان الجواب فيه على ما تقدم. 

وإن قال أردت بذلك صلاح جسدي ولضرر ذلك د فإن كان 
صحيح البنية لم يكن ذلك لهء وإن كان ضعيف البنية وضرب أجل ويرى”" 
أن فيه صلاحه -م تطلق عليه» وإن جاوز الأربعة أشهر”"» وإن طول في 
الأجل فوق ذلك كان ها أن تقوم بالفراق» وكذلك إذا لم يضرب أجلاً كان لها 
أن تقوم بالفراق إذا لم يفى» فإن كان الأجل” الذي يكون فيه صلاحه قبل 
الأربعة أشهر لم يقع عليه عند الأربعة أشهرء وإن كان فوق ذلك لم يعجل 
عليه بالطلاق حتى يبلغ الأمد”" الذي لا يضر به. 

وإن حلف بالطلاق ليفعلن فعلاً فمنع من الإصابة لأجل يمينه وأمكنه 
فعل ما حلف عليه» فلم يفعل -كان لها أن تقوم بالفراق إذا انقضى الأجل 
الذي ضرب له. وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه وهو عالم أن يمينه تمنع من 
الإصابة -كان لا الفراق. 

وإن كان تمن يجهل ذلك لم تطلق عليه؛ لأنه لم يقصد ضررا”" على القول 
أن الطلاق لا يوقع إلا على من قصد الضررء وإن ترك الإصابة من غير يمين 
اختياراً أو قصداً للضرر -كان لها أن تقوم بالفراق من غير أن يضرب م0 
أجل وقال أيضاً: لا يفرق إلا بعد مضي أربعة”'' أشهر كالمولي» وهو أحسن؛ 
لأنها المدة التي يلحق فيها الضرر؛ فلا تطلق عليه دونهاء ولا يزاد عليها. 


)١(‏ في (ش١):‏ (بي). (0) في (ش١):‏ (ورأى). 


() في (ش١):‏ (الأشهر). (5)في(ب)و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (الأمر). 
(05) قوله: (عليه) زيادة من (ش١).‏ (5) في (ب) و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (الأمر). 
(0) في (ش١):‏ (الضرر). (4) في (ش١):‏ (لها). 


(9) في (ش١):‏ (الأربعة). 


كناب الايزاء 6 


وإن ترك ذلك بغير يمين لصلاح جسمه جرى على" الجواب على ما 
تقدم إذا كان بيمين. 

وإن كان لاشتغاله بعبادة كان لها الفراق» وأن تقوم بحقها في ذلك وهو 
قول مالك. وقوله في هذه المسألة أصل في كل من ترك الإصابة غير مضار أن 
ذلك لا يسقط حقها في ذلك من القيام بالفراق. وإن كان غير قادر على 
الإصابة لأنه قطع ذكره أو لعلة نزلت به - كان في المسألة قولان» فقال مرة: لا 
مقال لها ''» وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لها القيام بالفراق» وإن قطع 
ذكره ولو فعل ذلك يتفسه خط كان عل الثلاف» وقد جرئ ذلك لبعضص 
الناس؛ أراد الاستحداد فنزلت يده فقطع ذكره. 

وإن تعمد ذلك كان ها الفراق قولاً واحداًء وإن شرب دواءً ليقطع منه 
شهوة النساء؛ كان لما الفراق» وكذلك إن”" شربه لعلاج علة به وهو عام أنه 
يذهب ذلك أو شاك كان لا الفراق. 

وإن كان الامتناع لحبس سلطان» وقصد بحبسه؛ ليحول بينه وبين زوجته 
أو ليغرمه مالا وهو غير قادر عليه أو قادرء وذلك ما يجحف به - لم يفرق 
بينههاء وإن طال سسجنه””'' ولو كان ذلك المال يسيراً لكان لها مقال. 

وإن شهد عليه شاهد بالطلاق ولم يحلف كان لها أن تقوم بالفراق “'. 
ويضرب له أجل الإيلاء إذا لم يكن عندها علم من صحة شهادة الشاهد, فإن 
كانت عالمة بصحة شهادته لأنها كانت حاضرة لطلاقه أو ليمينه وحنثه أو 


اعترف عندها بذلك -ل تكن لها مطالبة بالوطء إذا كان الطلاق ثلاثاًء أو 


.7"5/8 57 قوله: (على) زيادة من (ش١). () انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ش١): (لو). . (5) في (ق١2) و(شس١): (حبسه).‎ )*( 
في (ق١٠): (بالطلاق). ش‎ )6( 


0 التق 
واحدة وانقضت العدة؛ لأنها معترفة أنها عليه حرام ولو أراد ذلك لم يحل لها 
أن م تَمَكنَهُ من نفسها. 
فصل 
اقيام المرأة بالفراق لعدم الإصابة لفقدان الزوج] 


وها القيام بالفراق بعدم”"' الإصابة إذا كان فقيدا”". 

قال الشيخ أبو بكر الأمبري في الطلاق على المفقود: لأن الضرر فيه أكثر 
من ضرر المولي إذ كأن المفقود عدم منه”" الوطء. يريد: لما كان الفراق» وإن 
كان”' المال موقوفاً لا يقسم إلى التعمير علم أن ذلك لحقها في الوطء. 

ويختلف في الأسيرء فقال مالك: لا تطلق عليه ما دام حي”"2. ويجري فيها 
قول آخر أنها تطلق عليه؛ قياساً على أحد قولي مالك فيمن قطع ذكره بعد البناء 
أن ها أن تقوم بالفراق» فإن لم يكن أسيراً وكان في موضع تبلغه المكاتبة» 
وطالت إقامته كتب إليه: إما أن يقدم وإما أن يفارق أو تطلق عليه. 

قال مالك: وإن كان يبعث بالنفقة فالسنة قريب» وإن كان بموضع لا 
تبلغه مكاتبة أو تبلغه ويتعذر إتيانها أو معرفته أو معرفة من ينقل الشهادة عنه 
كان لها أن تقوم بالفراق» لأن محمله في مقامه على أنه مختار لذلك إلا أن يثبت 

ل ممنوع فيكون/ له حكم الأسيرء وإن فسدت الطريق”' وحيل بين الناس 

وبين السفر من هنالك كان له حكم الأسير إلا أن يعلم أنه غير راغب في 
القدوم, فلها أن تقوم بالفراق. 


.7 14776 في (ق١3): (بعد مضى). (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


(") قوله: (منه) ساقط من (ق١٠).‏ (5) في (ق١٠):‏ (وكان). 
(6) انظر: المدونة: 537/7 7. (6)ني(ش 


:)١‏ الطرق). 


كناب الايلاء اللقنه. 


فصل 
آفيمن آلى من امرأته إلى ثمانية أشهر 
فأوقفته عند الأربعة أشهر فطلق ثم ارتجع] 

وقال مالك فيمن آلى من امرأته إلى ثانية أشهر» فوقفته عند الأربعة أشهر 
فلم يفئ فطلق عليه ثم ارتجع. فإن انقضت الأربعة الأشهر الباقية» قبل تمام 
العزة كانس رع ا . 

قال الشيخ ككلثه: الرجعة تثبت با كان يسقط به الإيلاء لو لم يحكم 
بالطلاق» وذلك بأحد”" ثلاث: بالإصابة» وبانقضاء بقية الأجل» وبالكفارة 
وإن لم يصب. وعلى قول عبد الملك وهو أحد قولي مالك لا تصح رجعته إلا 
بالمسيس”"» فإن انقضى الأجل ولم يمس لم تصح رجعته. كم لا تصح فيه 
قبل الطلاق. ولا يسقط الإيلاء بالكفارة. 

واختلف إذا آلى ولم يضرب أجل ولم يفئ عند انقضاء الأربعة أشهر. وطلق 
عليه ثم ارتجع» ولم يصب ورضيت الزوجة بذلكء فأجاز ذلك ابن القاسم 
ومطرف وابن خ الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن حلف بطلاق زوجته أنه لا 
يصيبها إلى سنة فطلق عليه بالإيلاء أن له أن يرتجعها؛ لأن لها أن تقيم معه بغير 
وطء إلى انقضاء السنة. فأجازوا رجعتها وإنلم يصب إذا رضيت بذلك. 

وقال سحنون في السليانية: لا تصح رجعته إلا بالوطء. قال : .ليأ 
الرجعة حد من حدود الله تعالى» قال: وكذلك الذي يطلق عليه لعدم النفقة» 


(1) في(ش١):‏ (ثابتة)» وانظر: المدونة: ؟/ 2.5٠‏ (؟) في (ش١):‏ (بإحدى). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 4/ .7١8‏ (5) في (ش :)١‏ (فيأته). 
(5) في (ش١):‏ (قيل). 


| 
مح 


ثم ارتجع ولم يبسر في النفقة”"'» ورضيت بذلك -لم تكن رجعة؛ قال: ولا 
#بدم”'' عدة تثبت”" بطلاق إلا بزوال المعنى الذي كان له الطلاق. 

والأول أحسن؛ لأن الطلاق لعدم المسيس ولعدم النفقة من حقها!" , 
وليس ذلك حق”" لله تعالى» فإذا أسقطت حقها في ذلك كله" جازء ىا 
كان”"' لما ذلك قبل الطلاق. 

واختلف إذا رضيت زوجة المولي عند انقضاء الأجل بتركه» وقالت: لا 
حاجة لي بتوقيفه ثم قامت به فقال مالك في كتاب محمد: ذلك لهاء ويوقف 
مكانه من غير استئناف أجل 0 ْ 

وقال أصبغ: تحلف بالله ما كان تركها للأبد» وإنما كان للنظر فيه" ثم 
يوقف ثانية» فإن فاء وإلا طلق عليه” '). 

وقول مالك أحسن؛ لأنها تركت ما لا تُقدر” '' على الوفاء به» ولا الصبر 
عليه”''' مع كون الزوج معها مضاجعاً أو مخلياً وليست كامرأة المجبوب؟ لأن 
اليأس منه لعدم ذلك» وهي في تركها بمنزلة من تركت يومها في القسم لضرتها 
فلها القيام؛ لآنها لا تستطيع الصبر. 
عل "2 النظر إليقه وتقضن الأبضان دوه كان ا قيار الفزاق: فإن 


(1)في(ب)و(ح)و(س)و(ق١٠0:(ولميعسربالفقة).‏ (1) في (ش١):‏ (يهدم). 


(*) في (ش١):‏ (ثبتت). (5) قوله: (من حقها) يقابله في (ش١):‏ (لحقها). 
(0) في (ش١):‏ (لحق). (1) قوله: (كله) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (كان) زيادة من (ش١).‏ «8) انظر: النوادر والزيادات: 60/ ١1لا.‏ 
(9)في(ش١):‏ (تنتظر فيأته). )٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .71١/8‏ 


(١١)ني(ب)و(ح)و(س)و(ق١23:‏ (يقدر). )١1(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ش١).‏ 
)ني (ش١):‏ (ولا تحتمل). 


كناب الايزاء 9ه 


رضيت بالمقام» ثم بدا لها كان ذلك لها”"©. قال ابن القاسم: لها أن تقوم 
بالقراقة نين" :اننا تقول ظلفك أنه لا روي 

وإذا كانت الزوجة أمة وأرادت أن تترك القيام وقام”' السيد» قال محمد 
بن المواز: ذلك له 

ولأصبغ في ثانية أبي زيد مثله» فقال: إن تركت كان للسيد القيام» وإن 
ترك السيد وقامت هي”' كان القول قوها؛ لأنه حق جعله الله لها وهي من 
الأزواج؛ الولو اق وخها اراتك انتفرية ذا أجل للفقة"" لتدل 
إذا مضى ذلك”"' الأجلء وأبى ذلك السيد -كان ذلك للها؛ لأنها ترجو العتق» 
ولززرضيه قاد يوقاء انيد كان ذللكاله: 

قال الشيخ كقلثه: وإن تبين أنه مجبوب فرضيته وكره السيد» أو رضي السيد 
وكرهته -كان القول قول من كره'” منهماء وإن تبين أنه خصي كان الرضا أو 
الكراهية”'' والرد للسيد دونها؛ لأن للسيد أن يزوجها خصياًء وإن كرهت. 


.67 5 /5 قوله: (لما) ساقط من (ش١). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) قوله: (يريد) يقابله في (ش١):‏ (إن كان يزيد) 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 51"5: وعبارته (قال: وإذا خيرها الإمام فى الأجذم فاختارت 
المقام» ثم قامت بعد سنين. قال ابن القاسم: فإن زيد أمره على ما هو أردى وأشد فذلك لحاء 
وإن لم يتزيد فلا حجة لما إذا رضيت به عند السلطان أو عند غيره أو أشهدت. وكذلك روى 
عيسىء عن ابن القاسمء قال: ولا حجة لا إذا قالت: ظننت أنه سيذهب). 


(5) في (ش١):‏ (وأقام). (0) قوله: (هي) زيادة من (ش١).‏ 
(1) قوله: (لها أجل المفقود) يقابله في (ش١):‏ (أجلا). 
(7) قوله: (ذلك) ساقط من (ش١).‏ (0) في (ش١):‏ (كرهه). 


(9) في (ش١):‏ (لكراهة). 


0 لد 
فصل 
افيمن آلى بالله تعالى ثم بعد شهرآلى بحج] 

وإن آلى الرجل من زوجته بالله تعالى» ثم بعد شهر آلى منها بحجء فلما 
مضت أربعة أشهر من يوم آلى”'' بالله وقفته. فإن فاء بالوطء سقط حكم 
الإيلاءين جميعاً؛ لأنه بالوطء حانث في اليمينين جميع”"» وإن فاء عن الأول 
بالكفارة كان لها أن توقفه إذا تم إيلاء احج فيصيب أو يطلق عليه وإن لم يفئ 
عن الإيلاء الأول بوطء ولا بكفارة فطلق عليه ثم حل الإيلاء بالحج ل يكن لما 
قيام؛ لأن الطلاق بالأول يجزئ عن الثاني؛ لأنها به أقرب إلى خروجها من 
عصمته. فإن ارتجع لا طلق عليه بالأول» وأصاب صَحَّتْ رجعته» وحنث 
باليمين» وإن لم يصب حتى انقضت العدة بطلت رجعته وبانت بانقضاء 
العدة. وإن كفر عن الأول لما ارتجع صحت رجعته. فإذا تم الإيلاء بالحج 
وقفته أيضاًء وكل هذا فعلى أحد قولي مالك أن الفيئة'" تصح بإسقاط 
اليمينين» وإن لم يصب. 


)١(‏ في (ب)و(ح)و(س)و(ق١٠):‏ (الإيلاء). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ .715٠١‏ 
(9) في (ش١):‏ (الفيأة). 


كناب الايلاء 9ه 


بات 
5 « 
دخول الإيلاء على من حلف بالطلاق ليفعلن 
/ وقال ابن القاسم فيمن حلف بطلاق امرأته ليجلدن غلامه جلداً يجوز له 


ثم باع الغلام قبل أن يجلده: يوقف عن امرأته» ويضرب له أجل المولي» فإن ‏ 


3 


صَحَّثْ رجعته. وإن لم يملكه حتى انقضت العدة بانت وبطلت رجعته'"» فإن 
تزوجها عاد عليه الوقف”" , فإن ملكه وجلده برت يمينه”". 

والخلاف في هذه المسألة في أربعة مواضع: 

أحدها: هل تطلق عليه بنفس بيع العبد. 

والثاني: هل يبر بضربه'” وهو في ملك المشتري. 

والثالث: هل تصح رجعته إذا رضيت الزوجة ولم يملك العبد. 

والرابع: هل يجوز ترويجه امرأته تلك أو يكون فاسداً. 

فقال ابن يد حانث ساعة باع العبد» وقد وقع عليه الطلاق 
وجعل”"'' يمينه على ذلك الملك. وحمل ابن القاسم اليمين على مجرد اللفظ في 


)١(‏ هنا ينتهي السقط من (ح). 

(0) في (ش١):‏ (الوقوف). 

(*) انظر: المدونة: 7/ 8٠‏ ". 

(4) في (ب)و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (هل يتربص به). 
(5) قوله: (هو) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ش١):‏ (وحمل). 


مه 
أ 20 
قفهه 


قوله: لأضربنه ولم يفرق بين ذلك الملك ولا غيره7"©. 


ولو جنى عند المشتري جناية فمكنه المشتري من عقوبته لبر على قول من 
حمل الأيهان على موجب اللفظ؛ لأنه ضربه ضرباً يجوز له. ولو ارتجع زوجة”" 
وهي في العدة ولم يملك العبد فرضيت بالرجعة كانت رجعة”' صحيحة عند 
ابن القاسم. وليست برجعة عند سحنون”. وأجاز هاهنا أن يتزوجها بعد 
انقضاء العدة» وإن كان نكاحاً يمنع فيه من الإصابة» وهو موقوف عن الزوجة 
إلى أن يملك العبد وهو لا يدري هل يملكه” 2 أم 1 

وقال ابن القاسم فيمن تزوج صغيرة على أنه”'' إن تزوج عليها؛ فأمْرٌ التي 
يتزوج بيدهاء فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقلء قال”": نكاحه فاسد!*”", 
يريد: لما كان ممنوعاً من الوطء إلى أن تكبر الصغيرة» وهذا أحسن. 

ولو حلف بالطلاق ليحجن وم يوقت عاماً بعينه -كان له أن يصيب زوجته 
ايت وين شري الام لزنا لبك عزوي مت وال أها: إذايحاء زفت 
إن خرج لم يدرك الحج منع "2 وإن جاء وقت خروج الناس فكان خوف من 
اللصوص أو أعسر الحالف لم يمنع من زوجته”' '". وإذا لم يكن مانع ورفعت أمرها 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/57 7"51. (0) في (ش١):‏ (زوجته). 

(*) في (ش١):‏ (رجعته). ؛' () انظر: المدونة: 51/7 #. 

(5) ني (ش١):‏ (يملك). (5) قوله: (أنه) زيادة من (ش١).‏ 
(0) في (ش١):‏ (كان). (8) في (ش١):‏ (فاسدًا). 


(9) انظر: البيان والتحصيل: ٠8/0‏ والذي وقفت عليه في نص العتبية قوله: (وقال ابن 
القاسم في رجل تزوج صبية صغيرة وشرط لا عليه إن تزوج عليها فأمر التي تزوج عليها 
بيدهاء فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل؛ قال يفسخ نكاحه). 

.1406 /5 النوادر والزيادات:‎ 5١ /7 في (ش١): (منع منه). وانظر: المدونة:‎ )9١( 

()ي (ش١):‏ (يمنع). وانظر: المدونة: 751/7. 

()انظر: النوادر والزيادات: 0/ 777. 


كناب الايلاء 6 


إلى السلطان وقامت بقرب فوت احج كان لها أن تطلق عليه من غير أجل؛ لأنه لا 
يقدر على أن يفي بالحج في أجل الإيلاء”''» وقيل: يضرب له الأجل رجاء أن 
تصبر”". وإن كان قيامها بعد أن مضت مدة» وكان يقدر على أن يأني بالحج في أجل 
الإيلاء -لم يعجل عليه" بالطلاق» وكذلك إذا كان لا يأتي به في الأجل» ولكنه 
يأتي به في العدة» فإنه لا يعجل عليه بالطلاق. 
ذلك زمان» قلنا له: فأحرم واخرج وأَهِلَّه فإنها إن رفعت ذلك صُرِبَ له أجل 
المولي''». وهذا هو الصواب””» ولا يكون أعلى رتبة من صرب لبره أجل فقد قيل: 
إنه لا يصيب إذا لم يمكن من الإصابة كان لها أن 5 تقوم به من الآن ويعتبر أمره في أول 
مرة على ما تقدم في العام الثاني أنه ينظر فيه» فإن ضرب له أجل المولي عندما رفعته هل 
يقدر على الإتيان بالحج في الأجل أو في العدة إن طلق عليه بعد أجل الإيلاء؟ فإن 
كان يقدر على ذلك لم يعجل بالطلاق» وإلاعجل.  ٠‏ 

واختلف في كتاب محمد أنه" إذا كانت له إصابة في أول عام ثم فاته حج 
ذلك العام» هل يعود إلى الإصابة؟ ومثله إذا حلف ليخرجن إلى بلد ساه في 
وقت لا يمكنه الخروج. قال محمد: للصوصء أو لأنه لا يجد كراءً؛ فإنه لا 
يمنع من زوجته؛ فإن أمكنه الخروج حِيلٌ بينه وبينهاء فإن عاد مسد الطريق 
قبل الخروج؛ عاد إلى الإصابة على أحد القولين. 

وقال محمد: إن قال: امرأتي طالق إن حج فلان أو إن سافر فلا شيء عليه؛ 
(1) انظر: الدونة: 341/57 0 (0)انظر: النوادر والزيادات: 199/5. 
0 0 


ا 0 ظ (9) قوله: لافطا من لق 


أ م 
مياه 


ولا يمنع حتى يحج أو يسافر فيحنث- يريد: لأنه على برٌّ-ء قال: ولو قال: 
امرأته طالق إن لم يحج فلان لم يمنع من امرأته حتى يأتي إِبَانَ الحج. فإن حج 
فلان وإلا طلق عليه. وإن خرج وقت الحج ولم يخرج طلق عليه مكانه» وليس 
بمنزلة الذي حلف على نفسه ليحجن فيذهب وقت الحج؛ فهو مول" '. 

فحمل يمين الحالف على غيره ليحجن أنه إنا يريد: هذا العام 
وليس القصد أن يتأخر حتى يموت المحلوف عليه؛ كان الخالف خياً أو ميتاً. 

ولو حلف بالطلاق أنه لاايصيب زوجته حتى يحج أو يخرج إلى بلد كذا -كان 
مولياً» وليس كالأول؛ لأن ذلك حلف ليحجنء ول يحلف على ترك الوطء, وهذا 
حلف على ترك الوطء حتى يحج, وإن حلف بالطلاق ليخرجن إلى بلد كذا -كان 
منوعاً من الوطء حتى يأتي ذلك البلد» ويصل إليه» ولا يبر بنفس الخروج إليه. 
وقال محمد: إن خرج من فوره لم يمنع من زوجته'" كما لو قال: أنت طالق إن لم 

.وم | أهجر فلاناً شهراً/ فمضى في هجرته لم يمنع المصاب؛ لأنه على برء والأول أحسن؛ 
لأنه إنم| غر في الماضي» وهو على حنث في الباقي حتى يوفي به. 
فصل 
افيمن حلف ليكلمن فلانا وفلان غائب] 

واختلف إذا حلف ليكلمن فلاناً وفلان غائب» فقال محمد: لا يوقف على" 
الوطء حتى يقدم فلان ولو أقام أبداً أومات قبل أن يقدم لم يكن عليه شيء!”. 

وقال أيضاً: لو حلف بطلاق امرأته ليكلمن فلاناً أو ليقضينه حقه وبينه 
وبينه أكثر من أربعة أشهر فليس بمولٍء ولا يضرب له أجل المولي إذا لم يفرط 


.878 /0 (5)انظر: النوادر والزيادات:‎ <١ .74/8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.71١8/6 في (ش١): (عن). (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ )©( 


كناب الايلاء للقن 


في الخروج؛ لأنه لا يمنع من الوطء”". فجعل عليه أن يخرج إليه» فإن فرط”) 
لم يصبء ومرة لم ير ذلك ورآه في سعة حتى يقدم فلان. 

وأرى إذا كانت اليمين ليكلمنه وكانت غيبة المحلوف عليه على وجه 
السفر ليعود -ألا يكون عليه أن يخرج إليه» وهو على يمينه حتى يقدم”"» فإن 
كان هناك مسكنه. ومقامه”' بذلك الموضع أن يخرج إليه ليبر» وأما القضاء فإن 
كان الحق عيناً حيل بينه وبين زوجته حتى يرفع إلى السلطان أمره' '» ويقضي 
ذلك الحق. ويبرئه منه. 

وكذلك إذا حلف ليكلميٌ فلاناً أو لا يركبنٌّ هذه الدابة وإذا”'' كان الدين 
عرضاً يجب قضاؤه ببلد الحالف؛ فإن كان القضاء ببلد المحلوف عليه كان عليه 
بفور يمينه”" فيجوز له أن يصيب أهله”” على أحد القولين””. 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن حلف بالطلاق ليكلمن فلاناً أو ليركبن 
هذه الدابة أو ليدخلن هذه الدار أو ليتروجن» فقيل: يحال بينه وبين زوجته 
على أي وجه كان يمينه» وسواء ضرب أجل” '' أم لا. وقيل: إن ضرب أجلاً 


لم يمنع وإن لم يضرب أجلاً منع. 


)١١‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/6 14". (0) زاد في (ق١٠):‏ (كأن). 

(©) زاد في (ق١٠):‏ (فلان). 

(5) قوله: (ومقامه) ساقط من (ح) و(س)» وفي (ش١):‏ (وهو مقيم). 

(0) قوله: (أمره) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (حلف ليكلمنّ فلاناً أو لا يركبّن هذه الدابة وإذا) زيادة من (ش١).‏ 
(0) قوله: (يمينه) في (ق :)٠١‏ (ذلك). (8) قوله: (أهله) ساقط من (ب). 
(4)قوله: (أهلهعلى أحدالقولين)ساقط من(ش١). ١‏ (١٠)في‏ (ش١):(أجلاً).‏ 


أ ا 
0 00 


وفي كتاب محمد: لا يمنع إذا حلف ليكلمن فلاناً أو ليركين هذه الدابة» وإن لم 
يضرب أجلاً لأن حياتي) كالأجل ويمنع فيا سوى ذلك إذالم يضرب أجلا”". 

ولابن كنانة عند ابن حبيب عكس ذلك: أنه يمنع في الكلام والركوب؛ 
ولا يمنع في التزويج ودخول الدار؛ لأن ذلك مما لا يفوت فعله إلا بموته؛ 
فأشبه من قال: أنت طالق بعد موتي. 

والقول الرابع أنه إذا لم يتمكن”" له فعل ما حلف عليه كالذي حلف 
ليخرجن إلى بلد فحيل بينه وبين الخروج أو كانت يمينه ليتزوجن فلانة فلم 
يزوجوه -ل يحل بينه وبين زوجته. 

وأرى المنع ف جميع هذه الوجوه على وجه الاستحسان لا ضَارَع”" 
الطلاقٌ إلى أجل؛ لإمكان ألا يبر في يمينه فيقع علية”“الخنت ترون > اليسين 
المتقدم ولا يجب ذلك؛ لأن حل العقد بيده إن شاء فعل وبر في يمينه» وإن شاء 
لم يفعل» ويكون كالذي اختار إيقاع الطلاق لما كان له أن يفعل؛ فلا يحنث» 
وفارق بهذا الطلاق إلى أجل؛ لأن ذلك لا وجه له في رفعه. 

وقد قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر فيمن حلف بالطلاق إلى 
أجل”' ليفعلن: إن ترك الوطء محدث. وليس من الأمر”" القديم. يريد: أنه ل 
تكن الفتيا تمنع من ذلك وهذا على أن الطلاق إلى أجل مختلف فيه» وقول ابن 
كنانة في هذا أحسن؛ لأنه إنما يؤمر بالكف من كان يترقب من الحنث في الحياة» 
وسواء ضرب أجلاً أو لم يضربء ولا يؤمر بذلك من كان لا يحنث إلا بموت 
نفسه أو موت زوجته. 
)١١‏ انظر: النوادر والزيادات: 0 718. (0) في (ش١):‏ (يمكن). 


(9) في (ش١):‏ (صار). (5) في (ق١٠):‏ (بعد). 
(0) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ق١٠١)‏ و(ش١).‏ 2 (5) في (ش١):‏ (أمر). 


كناب الايزاء 6 


فصل 

[إذا منع الزوج من أهله كان للمرأة أن تقوم بحقها] 

وإذا منع الزوج من أهله كان للمرأة”'" أن تقوم بحقها في ذلك» وتطلق 
عليه ى) تطلق على المولي إذا مضت أربعة أشهر. 

واختلف في مبدأ الأجل فقال مالك وابن القاسم: الأجل من يوم ترفع 
له" ذلك ويضرب له السلطان7” الأجل. 

وقال ربيعة فيمن حلف بطلاق امرأته ليخرجن إلى إفريقية: إنه يكف 
عنهاء ولا يكون منها بسبيل”” ٠‏ فإن مرت أربعة أشهر نزل بمنزلة المولي”"". 
فجعل الأجل من يوم الحلف, وهذا هو قياد القول با منع» والقول إنه يفتقر إلى 
حاكم أصوب”"؛ لأن الوجه الذي منع به مختلف فيه؛ فهذا يمنع وإن كان 
الحالف قد ضرب أجلاً» والآخر يبيح له مع الأجل ويمنعه مع عدمه. والآخر 
يمنعه إذا كان الحنث مما يقع في حياته ولا يمنعه إذا كان لا يكشفه الحنث إلا 
بموته» وكل هذا يفتقر إلى حاكم مجتهد. فإن ترجح عنده الإباحة لم يدخل عليه 
إيلاء'”' » وإن ترجح عنده المنع حكم بذلك ودخل عليه الإيلاء. 

وقال محمد: إذا رفعت ذلك إلى السلطان وضرب له أجلاً. فتعدى بعد 
ذلك ووطئ قبل أن يفعل ما حلف عليه؛ إنه باق على ذلك الأجل. وليس 
ببين؛ لأن حقها في الإصابة قد سقطء ولا فرق بين أن يصل لذلك منه”” ' بوجه 
جائز أو بوجه عداء. 


.)١ش( في (ش1): (للزوجة). (5) قوله: (له) زيادة من‎ )١( 


0( قوله: (السلطان) ساقط من (ش١).‏ (5) انظر: المدونة: 55/7. 
(6) قوله: (بسبيل) ساقط من (ش١).‏ (5) انظر: المدونة: 481/7. 


(1) قوله: (يفتقر إلى حاكم أصوب) يقابله في (ح) و(س): (لابد من حاكم يضربه أحسن). 
(8) في (ش١):‏ (لإيلاء). (9) في (ش١):‏ (ولافرق أن تصل إلى ذلك منه). 
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وفي كتاب محمد فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك إذا استغنى 
ولدك عنكِ”' وذلك”" في الحولين» فإنه يكف عنهاء وليس في ذلك وقف9© 
لان 
ع ل ينود . 
وقال عمد لا يكف عنها الأ كد الشولة: وعد الخولين كزان موليا» من 
0 رفعت أمرها ضرب الأجل/ مستأنفا إن لم يتزوج' '. فلم يمنعه منها؛ لأنه لم يأت وقت 
-ايفعل فيه ما حلف عليه» فمنعه في القول الأول ى) منع من ضرب لفعله أجلا. 
وقال فيمن كان بينه وبين رجل شر فقال: امرأتي”'2 طالق إن عفوت عنه. 
إنه يكف عن زوجته» قال: وليس هذا من باب إن فعلت, وإنما هو من باب”") 
إن م أفعل» أي إن م اث عليوة. 
فصل 
افيمن قال لرجل امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا] 
وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: امرأتي طالق إن لم مب لي ديناراً: إنه يحال 
بينه وبين امرأته» ولا يدخل عليه في هذا إيلاء» ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما 
يرى أنه أراد فيها حلف عليه؛ فإن وهب له” '' وإلا فرق السلطان بينها"©. 
واختلف هل يقع الطلاق بمضي الوقت الذي يرى أن الحالف أراده من 
غير حكمء فقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: إذا مضى”" '' قدر ما كان 
يتلوم السلطان له وقع عليه الحنثء وإن ماتت بعد ذلك لم يرثهاء وإن مات 


.)١ش( قوله: (عنكِ) ساقط من (ح) و(س). << (7)قوله: (عنكِ وذلك) ساقط من‎ )١( 


(5) في (ش١):‏ (وقت). (:) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 9؟7. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 7794. (5)في (ب) و(ق١٠):‏ (امرأته). 
(0) قوله: (باب) زيادة من (ش١).‏ (0) في (ب): (أستأذن)» وفي (ش :)١‏ (أفعل إساءتي). 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ 755. )٠١(‏ قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ 
(١١)انظر:‏ المدونة: ؟757/7. )١١(‏ قوله: (إذا مضى) في (ح) و(س): (يمضي). 
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ورثته. مال يفرق السلطان بينهما. 
وقال مطرف وابن الماجشون: لا يقع الطلاق عليه”'' » وإن مضى قدر ما 
كان يتلوم الإمام”" فيه» وإن طال ذلكء ويتوارثان حتى يحكم بالفراق. 
والقياس أنه إذا مضى القدر الذي أراده وقع الفراق"" وسواء كان 
يرفع” إلى السلطان أم لاء ولا ميراث بينهما إذا كانت يمينه بالثلاث» مات أو 
ماتت» وكذلك إذا كانت له زوجة نصرانية فقال لها: إن لم تسلمي فأنت طالق» 
فإنها”' يتلوم له قدر ما يرى أنه أراده» ثم تطلق عليه”". 
قال محمد: وليس من حلف على امرأته إن لم تسلم بمنزلة من حلف عليها 
ألا تخالفه في الوطء””" فأبت وخرجت ثم رجعت”” من يومها أو ليلتها 
فمكنته” من ساعتهاء فهذا قد حنث ولا وقت له إلا إمكانه”" . 
فصل 
افيمن حلف لا يطأ امرأة ثم تزوجها 
ومن آلى بعتق عبد ثم أعتقه واشتراما 
ومن قال لامرأته”' '' : والله لا أطؤك ثم تزوجها كان في حكم المولي من يوم 
تزوجهاء فإن أصابها حنث”' '» ولو قال: أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها -لم يلزمه 


() قوله: (عليه) زيادة من (شس١).‏ 2 (؟) قوله: (الإمام) ساقط من (ب). 


(0) قوله: (الفراق) في (ح) و(س): (الطلاق). ‏ (؟) قوله: (وسواء كان يرفع) في(ب): (رفعت). 
(0) في (ش١):‏ (فإنه). (5) انظر: المدونة: 7/ 757. 


(0) قوله: (ألا تخالفه في الوطء) يقابله في (ش١):‏ (أي يخافه للوطء). 

(4) قوله: (رجعت) في (ح) و(س): (رفعت). ١‏ (4) في (ش١):‏ (فأمكنت). 
)٠١(‏ في (ش١):‏ (مكانه). )1١(‏ في (ش١):‏ (لامرأة». 
)١١(‏ انظر: المدونة: 7/ ”7837. 


ظهار» ولزمه الإيلاء”"'؛ لأنه حلف ألا يوجد منه فعل؛ ول يعلق يمينه بوقت؛ 
فوجب أن يكون حانثاً متى وجد منه فعل ذلك”" » ألا ترى أنه لو أصابها حراماً 
بغير تزويج حنثء ولم يلزمه ظهار؛ لأنها حين يمينه عليه كظهر أمه. وهو بمنزلة 
من قال لها" : وطؤك عل حرام» وأيضاً فإنه كان الطلاق في الجاهلية. 

ولو قال لها: أنت طالق» ثم تزوجها -لم يلزمه شيء إلا أن يريد: إن تزوجتك 
فأنت علّ كظهر أميء وإن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» ووالله لا أقريك”© 
وتزوجها -وقع عليها الطلاق» فإن تزوجها بعد ذلك كان على حكم المولي0”. 

وقد تقدم في كتاب الظهار إذا قال: إن تزوجتك فأنت عل كظهر أمي, 
ووالله لا أقربك» وإذا آلى بعتق عبده. ثم باعه -سقط عنه حكم الإيلاء» فإن 
عاد إليه بميراث لم تعد عليه يمين. 

واختلف إذا عاد إليه”'' بالشراء هل تعود عليه اليمين؟ ولا أرى عليه شيئاً إذا 
عاد إليه بعد أن تداولته الأملاك أو كان الحالف والمشتري من أهل الدين والفضل 
أو أحدهماء ولا تعود اليمين مع صحة البيع» وإنما تعود إذا لم يكن”' بيعاًء واتها أن 
يكونا جعلاه ذريعة” وأظهر الببع» فإذا كان البائع والمشتري من أهل التهم على 
مثل ذلك ول تتداوله' الأملاك -صح أن تعود اليمين. 

واختلف إذا فلس الحالف أو مشتري العبد منه فباعه السلطان عليه "© وألا 
)١(‏ انظر المدونة: ."١77/7‏ نص المدونة: (قلت: أرأيت إن قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت 


علي كظهر أمي, ووالله لا أقربك» أيلزمه الظهار والإيلاء جميعا في قول مالك أم لا؟ قال: 


(0) ني (ش١):‏ (ذلك الفعل). (3) قوله: (لما) ساقط من (ش١).‏ 
(5) قوله: (أقربك) في (ح) و(س): (أطؤك). (0) انظر: المدونة: 7/ 7147. 
(1) في (ش١):‏ (عليه). (0) قوله: (إذا لم يكن) ساقط من (ش١).‏ 


() قوله: (ذريعة) في (ح) و(س): (وديعة). )٠١(‏ في (ش١):‏ (ولم تداوله). 
130 وله غلبي منافط من اك ): 
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تعود اليمين أصوب؛ وبيع”" السلطان يرفع التهمة'"» وإن آلى بطلاق امرأته ألا 
يصيب امرأة له أخرى؛ فإن آلى بطلاق الثلاث ثم طلق التي آلى منها ثلاث ثم تزوجها 
بعد زوج عادت عليه اليمين» فإن طلق التي آلى بها ثلاثاً سقطت عنه اليمين إن تزوجها 
بعد ذلك» وإن طلقها واحدة لم تسقط» فإن وطئ التي آلى منها والأخرى في العدة حنث”" 
ببقية طلاقهاء وإن أصابها بعد أن بانت منه وقد عادت”/ إليه ببكاح - عادت عليه اليمين» 
ووقع عليه بقية طلاقهاء وإن آلى من أربع نسوة بيمين واحدة فأصاب إحداهن -سقط 
الإيلاء عن بقيته-” » وإن أفرد كل واحدة منهن بيمين فحنث في واحدة كانت اليمين 
منعقدة في البواقي فلو قال لواحدة: والله لا أطؤك ثم عطف على البواقي فقال: ولا أنتِ 
ولا أنتِ”'؛ فإن أراد إدخالهن في اليمين الأولى”" -كانت يميناً واحدة» وإن نوى استئناف 
اليميين على كل واحدة فأصاب الأولى لم يحنث في البواقي. 

ون الامؤا ف لا ارين" واجناة كه كان زيف وإعد وان قان: 
أيتكن قربتها. فعليه كفارة يمين» أو عليه فيها يمين لأنه” '' قد أفرد. 


)١(‏ في (ح) و(س): (لأن بيع). 

(؟) في (ب) و(ح) و(س) و(ق١٠):‏ (يطرح التهم). 

() قوله: (حنث) في (ح) و(س): (حلف). 

(5) قوله: (منه وقد عادت) يقابله في (ش١):‏ (وعادت). 
(5) في (ب) و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (باقيهن). 

(5) قوله: (أنتٍِ ولا أنتِ) يقابله في (ش :)١‏ (أنتن). 

(0) في (ب) و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (أولاً). 

(8) قوله: (والله لا أقرب) يقابله في (ش١):‏ (والله لأقرب). 
(4) زاد في (ح) و(س) و(ق١٠)‏ و(ش١):‏ (أو عليه فيها يمين). 
)٠١(‏ في (ب) و(ش١):‏ (كان). 


باب 
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1" 
فيما يسقط الإيلاء و صفة الفيئة 0١‏ 
اختلف في المولي هل هو مطالب بالفيئة قبل انقضاء أجل الإيلاء» أو عند 
انقضائه. أو له زيادة بعد ذلك؟ 


(ب) ا د 500020 ١‏ 
57 وذكر ابن الماجشون / ني كتابه عن مالك أنه كان يقول: يقع الطلاق 
بمضي الأربعة الأشهر”". فجعل المطالبة بالفيئة في الأربعة الأشهرء ويلزم على 
هذا إذا كان أجل الإيلاء أربعة أشهر أن يكون على حكم المولي» فإن أصاب في 


الأربعة» وإلا وقع السلطان”" الطلاق بمضيها. 

ذلك إذا'" كان يرى الطلاق بمرور الأجل”. وقال مالك في كتاب المدنيين: 
إذا تم" الأجل وقفه الإمام ساعة ترفعه”"» قال وذلك إن كان الأجل الذي 
جعل له قد انقضى وفرغ إليه منه. ول ير أن يزاد على الأجل شيئاً”" » وقال ابن 
القاسم عنه: يؤخر المدة بعد المدة» فإن فاء وإلا طلق عليه» وقد يكون” ذلك 


ان . (4) 
قريبا بعضه من بعض" '. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: ”/ 7/7١‏ ونص العتبية: (قال مالك: إذا تركت المرأة المولي زوجها حتى 
تنقضي الأربعة أشهر ثم رفعت أمرها وقف من ساعته ولم ينظر أربعة أشهر أخرى). 

(1) قوله: (السلطان) ساقط من(ب) و(١شس١).-‏ (") قوله: (إذا) ساقط من (ب). 

(:) انظر: المدونة: 5١/7‏ "7ء والنوادر والزيادات: 5/ .5١7‏ 

(0) في (ش١):‏ (مرّ). () انظر: البيان والتحصيل: 5/ ٠/الا.‏ 

(0) في (ش١):‏ (شيء). (4) قوله: (وقد يكون) في (ب): (ويكون). 

(4) انظر: المدونة: 7”51//7. 1 
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وروى عنه'" ابن وهب في كتاب محمد أنه قال: يؤخرء وإن أقام في 
الاختيار حتى تحيض ثلاث حيض أو أكثر فإنه يوقف أيضاًء فإن قال: أنا أفي 
حل بينه وبينهاء إلا أن يكثر ذلك فتطلق عليه””. 

وروى عنه أشهب أنه قال: يخلى بينه وبينهاء فإن لم يفيء حتى انقضت 
عدتها من يوم قال: إني أفيء طلقت عليه طلقة بائنة””©”. 

فجعل المعنى للقول الأول في التربص ليصيب في الأربعة» وذلك غاية 
التربصء وفي القول الثاني أنه مخاطب بالإصابة عند تمامهاء وليس فيهاء وهذا 
أحسن, ولا وجه للقول بوقوع الطلاق لمرور الأجل من غير وقف؛ لأن 
الإصابة حق لهاء فوجب ألا يقضى بذلك الحق إلا بعد قيام صاحبه به فإذا قام 
بحقه أمر مَنْ قبَلَه' ذلك ال حق بالوفاء به» فإن لم يفيء حكم عليه إذا طلبت 
الطلاق عند لَدَدِِه فإن تركت”' القيام بالطلاق بعد لدده لم تطلق» وقال 
سليهان بن يسار: كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله يله كلهم 
يوقفون المولي""". وهو رأي عثمان وعلي وعائشة #غ””. 

وأرى ألا يمهل بعد تمام الأجل الذي جعله الله سبحانه عدلاً بينها 
وحكاً عليهما. 

وقوله في كتاب محمد: إذا لم يفىئ حتى انقضت عدتها راجع إلى هذا؛ لأنه ل 


)١(‏ قوله: (عنه) ساقط من (ح) و(س). (؟) انظر: المدونة: ؟//751. 

("؟) قوله: (طلقة بائنة) في (ح) و(س): (ثالثة)» وفي (ش١):‏ (طلقة ثانية). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: ه/ .7٠١‏ (5) في (ح) و(س): (عنده). 

(5) في (ب): (ترك). 

(1) أخرجه الشافعي في مسنده: 2٠0١/١‏ من كتاب اليمين مع الشاهد الواحدء برقم (977). 
(8) انظر: عيون المجالس: ١176/8/7‏ . 


يزه فى الأجل شيعا لآ آنةايدخلة الاعتراض :من وتجهية: 

أحدهما: أنه جعل الطلاق والعدة مترقباً» فإن وطئ كانت على الزوجية 
من غير طلاق» وإن لم يصب كان الطلاق واقعاً من يوم انقضاء الأجل. 

والوجه الثاني: أنه يخلو بها لمثل ذلك» وتبقى العدة على حكمهاء ولا يكون 
عليها لتلك الخلوة عدة» وهذا خلاف المعروف من قوله في الخلوة» وقد قال 
ابن القاسم في المولي تطلق عليه امرأته ثم يرتجع”'' ولا يطأ حتى تنقضي العدة: 
إنه إن خلا بها كانت عليها عدة أخرى”"» وإن حل الأجل وهي حائض وسأل 
الصبر حتى تطهر ليصيب”" - أمهلء, وإن كان في ذلك زيادة في الأجل؛ لأن 
الامتناع من سببها. يريد: الحيض”2. 

واختلف إذا قال: لا أفيء هل تطلق عليه الآن؛ وهي حائض؟ فقيل: لا 
تطلق للنهي عن الطلاق في الحيض. وقيل: تطلق عليه بالقرآن” "» ويجبر على 
الرجعة بالسنة» والآأول أحسن؛ لأن الطلاق حينئذ ضرر عليه من غير منفعة 
للزوجة؛ لأنه يجبر على الرجعة» فتبقى زوجة"' » ثم تطهر فتطلق عليه أخرى 
من غير منفعة في الأولى. 

ويختلف إذا تعدى فوطئها وهي حائض أو صائمة هل يسقط حكم الإيلاء؛ 
قياساً على وقوع الإحلال به والإحصان؟ والقياس أن يسقط حقها في الإصابة؛ 
لأنهبا”" تالت من ذلك ما كانت تجد قبل" لو كانت طاهرة أو مفطرة. 


(١)في(ب)‏ و(ح) و(س) واق١23):‏ (يطلق عليه ثم يرتجع). 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 7560. (9) في (ح) و(س): (فيصيب). 

(5) قوله: (يريد: الحيض) ساقط من (ب). (08)في (ح) و(س): (بالفراق). 

(5) في (ب) و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (زوجته). ‏ (7) قوله: (في الإصابة؛ لأمها) في (ب): (أنها). 
(8) قوله: (قبل) ساقط من (ح) و(س). 
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فصل 
اهل يسقط الإيلاء إذا كفر المولي ولم يصب أم لا؟] 

اختلف هل يسقط الإيلاء إذا كمر المولي ولم يصبء فقال مالك مرة: 
يسقط الإيلاء عنه إذا كمّر”". وسواء كانت اليمين بالله أو بعتق غير معين أو 
بصدقة شيء مضمون, وإن لم يصب” . وقيل: إن كانت اليمين بالله لا يجزئه 
إلا الإصابة” "لكان ان يكور نارق عن يبال ماف لوإرالنء. عق أذ 
طلاق فأعتق أو طلق أجزأه. 

وقال مالك في مختصر”' ابن عبد الحكم: لا فيئة لمولٍ إلا بإصابة. ولم 
يراع” © بأي شيء كانت اليمين. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يسقط الإيلاء إلا بالوطء كانت اليمين 
بمعين أو مضمون”"“» قال: وهو تأويل قوله سبحانه: # فَإِن قَآكُو ©: يعني: 
الإصابة”"'» وهذا هو الحق والصواب؛ لأن اليمين إنما كانت على ترك حقها أو 
حق هوالاء وهو الوطء؛ فجعل الله سبحانه للزوجة في ذلك مقالاً وقياماً 
وجعل له أن يتربص له مدة ساها ليفيء فيهاء والفيئة: الرجوع إلى ما كان 
عليه من الحق» وهو الوطء؛ ومعلوم أن الكفارة ليست بفيئة» وإنما هي إسقاط 
يمين» وحق الزوجة في الإصابة ليس في الكفارة. 


018/7 انظر: المدونة: 7/5 6018. ()انظر: المدونة:‎ )١( 

() في (ش١):‏ (ل تزه الإصابة). وانظر: البيان والتحصيل: 5/ 7/ال#. 

(؟) قوله: (مالك في مختصر) في (ح) و(س): (فني كتاب). 

(0) في (ح) و(س): (يفرق). (0) انظر: المدونة: 7”5577/7. 

(0) قوله: (يعني: الإصابة) ساقط من (ح) و(س)» وفي (ش١):‏ (يعني: بالمصاب). 


فصل 
[فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من 
أريعة أشهر بالشيء القريب] 


واختلف فيمن ضرب لإيلائه أجلاً أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب» 
يج أفليائنت الأزبعة الأشهر”" قال: / دعوتي حنى بنقضي”" الأجل: أصيب من 
ّْ غير حنث ولا كفارة» فقال محمد: إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر ولو 
يوماً واحداً فهو مولٍ”". فعلى هذا لا يؤخر إن قال: أخروني حتى يمضي”* 
ذلك اليوم وأصيب بغير حنث ولا كفارة» وهذا موافق لرواية ابن دينار أنه 
يوقف عند تمام الأربعة الأشهر”'' بغير زيادة. 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا زاد على يمينه على الأربعة الأشهر مدة 
مؤثرة فهو مول”'". يريد: إذا كانت الزيادة يسيرة أخر إليها ولم يكن مولياً. 
وقال في المدونة فيمن قال: والله لا أطؤك حتى أقضي فلاناً حقه» وفلان 
غائب. وقال: دعوني أخرج إليه» قال: إن كان البلد قريباً مثل ما يختبر بالفيئة كان 
ذلك له'" بمنزلة من قال: إن وطئتك حتى أكلم فلاناً فأنت طالق فمضت أربعة 
أشهرء فقال: أنا أفيء والمحلوف عليه غائب” قريب الغيبة» فإنه يترك7©. 


فساوى بين فيئته بالوطء وبالكفارة إن كفر» وبإسقاط اليمين بغير كفارة ولا 


)١(‏ قوله: (الأشهر) ساقط من (ش١).‏ (0) في (ش١):‏ (يقضي). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 711. (5) في (ش١):‏ (ينقضي). 

(6) في (ش١):‏ (أشهر). (5) انظر: التلقين: .17“/١‏ 

(0) قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ (8) قوله: (غائب) ساقط من (ب). 


(9) انظر: المدونة: 7"557/57. 
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وطي والأول أحسن» ولا يزاد ف الأجل الذي جعل الله د ل 
فصل 
افيما إذا حل أجل الإيلاء وهو مريض 
أو مسجون هل تسقط المطالبة بالضيء ؟] 

وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون سقطت المطالبة بالفيء”" 
بالوطء للعذر الذي له؛ فإن كانت اليمين في شىء”'' بعينه -عتق أو صدقة أو 
طلاق- كانت الفيئة بإسقاط اليمين» فإن أبى طلق عليه”". 

واختلف إذا كانت اليمين بغير معين هل يلزم بإسقاط اليمين» أو يؤخر 

وهو أحسن”؛ لأنه مطالب بعد ذلك بالإصابة على الصحيح من 
فطلق”" عليه» ثم ارتجع -كانت رجعته رجعة” ثابتة » وإن لم يطأ حتى 
خرجت من العدة» فإذا صح أو أطلق أمكن منهاء فإن لم يصب فرق بينهما ولا 
عدة عليهاء قال ابن القاسم: إلا أن يخلو بها فيكون”'' عليها العدة» فإن اختلفا 
فقال: أصبت وأنكرت كان القول قوله مع يمينه. 


)١(‏ في (ش١):‏ (إليه). 

(1) قوله: (ولا يزاد في الأجل الذي جعل الله له شيئاً) في (ح) و(س): (لأن الله جعل له حداً). 
(9) في (ش :)١‏ (بالفيئة). (5) في (ش١):‏ (كانت اليمين بشىء). 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ش١).‏ وانظر: المدونة: ؟/ 841. : 

(5) قوله: (وهو أحسن) في (ح) و(س): (وأحسن أن يؤخر). 

(0) في (ش١):‏ (طلق). () قوله: (رجعة) زيادة من (ش١).‏ 

(9) في (ش١):‏ (فتكون). 


. 


011 
قال الشيخ تفله: فإن نكل حلفت وكانت”' مثل ما إذا( اختلفا في 
الوطءء وادعى”" الفيئة فنكل؛ أنها تحلف وتطلق عليه. 
فصل 
افيما إذا أراد المولي أن يسافرهل ذلك له ؟] 


وإذا أراد المولي أن يسافر كان”'2 ذلك لهء وليس لزوجته أن تقول: أمهل 
حتى يتم الأجل فتصيب. 

قال ابن القاسم في العتبية: ويوكل من يفي عنه بالكفارة أو كي 
عليه”"'» وقال ابن كنانة: إذا كان مقراً بالإيلاء ترك. فإذا حل الأجل طلق 
عليه وإن كان منكراً والمرأة تدعي ذلك حبس حتى يتحاك|”". 

واختلف إذا سافر قبل أن ترفع زوجته أمره”” ولم يوكلء فقال في 
المدونة: لا تطلق عليه حتى يكتب إلبه. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تطلق عليه بخلاف المريض 
والمسجون. وفي السليانية تطلق عليه» وإن خرج حاجاً أو غازياًء وأرى إذا 
كان خروجه لحجة الفريضة أو لغير ذلك مما يعلم أنه اضطر إلى السفر إليه -أن 
يؤخر حتى يقدم؛ ولا يطلق عليه الآن”' '“؛ لأن ذلك عذر كالمرضء وإن كان 


)١(‏ ني (ش١):‏ (وكان). (0) في (ش١):‏ (لو). 

(”") قوله: (وادعى) في (ح) و(س): (وادعيا). (؟) في (ح) و(س): (جاز). 

(5) في «(ش١):‏ (يطلق). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 57/ 97", والنوادر والزيادات: 0/ 777. 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 797. (6) في (ب)و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (أمره). 
(9) انظر: المدونة: 51//7. )٠١(‏ قوله: (الآن) ساقط من (ح) و(س). 
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يرى أنه" فعل ذلك لدداً أو فراراً طلق عليه» وسواء كان وكل من يكفر عنه أم 
لا؛ لأن حقها في الإصابة» وقد قصد الضرر بها في ذلك» وإذا لم يكن سفره فراراً 
وكاتت يمينه بمعين حطلاق أو عتق- أمرّ بن يوكل من يشقط عنه اليمين أو 
يطلق عليه وإن لم ينظر في الوكيل حتى غاب" "لم يطلق عليه. 

وفتل إذا كانت اليفين بالل قعل القول أنه لا عه لو كان 'حاضرا 
إلا(" الإصابة: لا يطلب بوكيل» وقال محمد: إذا آلى وهو غائب فرفعت 
زوجته أمرها -لم تطلق عليه وإن طالت غيبته”©. قال مالك: ويكتب إليه 
فيوقف في موضعه. فإما فاء وإما طلق عليه كا يفعل بالمسجون” . 
والريض'"" يريدة إذااكانت البفن بسعين: 

واختلف إذا كانت بمضمون. وظاهر المذهب إذا قدم بعد مضي أربعة 
أشهر أنه يوقف بالحضرة» والقياس أن يستأنف الأجل من يوم قدومه؛ لأنها”” 
م يكن لها حق ولا مطالبة في الوطء في حين غيبته. 

ولو قال: والله لا أقرب زوجتي في غيبتي لم يكن بمول؛ لأنه يستحيل 
وجود ذلك منه في غيبته» وأن يتصور حقهاء والأجل” في الموضع الذي يصح 
فيه منه الوطء. 


وقد وردت أسئلة جعل للزوجة فيها أن يوقف” الزوج على الفيئة أو 


)١(‏ قوله: (كان يرى أنه) ساقط من (ح) و(س). 
(؟) قوله: (ني الوكيل حتى غاب) في (ح) و(س): (الوكيل حتى طال). 


(”) قوله: (إلا) ساقط من (ش١).‏ (5) انظر: النوادر والزيادات: 7/6 .737١‏ 
(6) قوله: (بالمسجون) في (ح) و(س:: (بالمجنون). (5) انظر: المدونة: 41/7 7. 
(0) في (ش١):‏ (لأنه). (8) قوله: (والأجل) ني (ح) و(س): (وإلاجعل). 


(9) في (ش١):‏ (توقف). 


الطلاق» والقياس أن لا مقال لما فيها. 

فمن ذلك: المولي يطلق قبل تمام أجل الإيلاء أو يولي بعد الطلاق أو يعقد 
الإيلاء وهو مريضء أو غائب. فقال ابن القاسم: إذا طلقها قبل أجل الإيلاء؛ 
ثم”'' تم الأجل وهي في العدة لها أن توقفه””". 

والصواب أن لا وقف الما في ذلك؛ لأن الزوج يقول: إنما حقك عند تمام 
الأجل إذا لم أصب أن أطلق”". فقد عجلت ذلك لك قبل الوقت الذي 
جعله”" الله لي ولا أفعل الآن لو وقفت” أكثر من الذي تقدم وهو الطلاق» 

ب أونما مطالبتك/ أن أطلق”'لنتزوج أو لتحكم عل نفسك» وقد جعلت لك إلى 

ذلك السبيل الذي جعله الله لك. 

وقال أيضاً إذا آلى بعد الطلاق الرجعي فمضت أربعة أشهر قبل انقضاء 
العدة: لها أن توقفه بوقف”" الإيلاء» والوقف في هذا أبعد؛ لأن الوقف إنما 
يكون لمن حلف على ترك ما لها فيه حق, والمطلقة لا حق لها في الوطء لولم 
يحلف. ولا خلاف أن الرجعة حق له لا عليه؛ إن شاء ارتجع وأصاب وإن 
شاء لم يرتجع» فكيف يجبر على أن يرتجع ليصيب أو يطلق عليه مرة أخرى؟! 
قال محمد: لو قال لها: والله لا أطودك: إنه مولٍء وهو مثل الأول؛ لأنه 
حلف على ما ليس لا عليه" فيه حق. وقال فيمن آلى وهو مريض لا يقدر على 


.759/57 قوله: (ثم) ساقط من (ش١). (5) انظر: المدونة:‎ )١( 

(") قوله: (أن أطلق) زيادة من (ش١).‏ () في (ش١):‏ (جعل). 

(6) قوله: (لو وقفت) يقابله في (ش١):‏ (لو رفعت أمرك). 

() في (ش١):‏ (أطلقك). (0) في (ش١):‏ (توقيف). 

() في (ش١):‏ (لا وطئتك). (9) قوله: (عليه) ساقط من (ب). 
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الوطء: لها إيقافه”" عند تمام الأربعة الأشهر”". وفي كتاب محمد مثل ذلك إذا آلى 
وهوغائت. 

ولا أرى أن يتوجه لها وقف. ولا حق في موضع لولم يحلف لم يكن عليه 
فيه حق» ولا يوجب لا اليمين حقاً لم يكن قبل يمينه. فإذا صح أو قدم كان لها 
الحق» واستؤنف الأجل من حينئذ, ولأنه لولم يحلف إلا عند صحته أو قدومه 
لكان لها" الأجل من حين حلف. ولا يكون لا أن تقول: إنه قد أضر بي ما 
كان من الصبر في غيبته ومرضه. وكذلك إذا آلى وهو مسجون ينبغي أن 
يستأنف الأجل بعد خروجه”” . 


)١(‏ في (ش١)2:‏ إلا أن توقفه). 

(7) في (ش١):‏ (أشهر). وانظر: المدونة: 7/ /5". 
() قوله: لها) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ش :)١‏ (حبسه). 


أ 1 و 


حي 


باب 


بيرك 4 إيلاء من لا”'' يصح منه الوطء''' كالحصور و 
والعنين والمجبوب'' والشيخ الكبير 6 


اختلف في إيلاء هؤلاء» فقال مالك وابن القاسم: ليس ذلك إيلاء ‏ 
ولا وقف للزوجة فيه. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في الخصي. يريد: 
المجبوب هو مولٍ”“؛لأن للزوجة فيه آلى منه منفعة من المضاجعة والمباشرة 
والاستمتاع به فإذا قطع ذلك عنها وهو الذي تزوجته له؛ كان لا أن توقفه 
عند انقضاء أجل الإيلاء» قال: وأما الشيخ فلا إذا كان قد أقعده'" الكبر 
وقطع منه ما فيه التمتع”". 

قال الشيخ تخلته: قوله في المجبوب حسن؛ لأنها”” تستمتع به ويفعل معها 
ما لا يجوز للمرأة أن تفعله مع المرأة» وكذلك العنين والحصور لما أن تقوم 
بالغراق» وليس عند الأربعة الأشهر"؟ » ولكن عندما تدرك منه” © المضرة» 
وقد يكون الأجل في هذا أوسع تمن يوجد منه الوطء. 


)١(‏ في (ش١):(ل). )١(‏ في (ش١):‏ (وطء). 

(1) قوله: (والمجبوب) ساقط من (ح) و(اس). - (؟) في (ش١):‏ (بإيلاء). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 711//80. (1) قوله: (أقعده) في (ح) و(س): (أفسده). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 117//0. () في (ش١):‏ (أنها). 

(9) في (ش١):‏ (أشهر). 

)٠١(‏ قوله: (تدرك منه) يقابله في (ش :)١‏ (يدرك عنه). 
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5 
2١0‏ #الإيلاء من الصغيرة ومن آلى قبل البناء 


ومن آلى من صغيرة لم تبلغ الوطء”" لم يكن لما وقفه'" عند انقضاء 
الأرفة الأشير "لوزن كان فووغض ها وضكها لبف خذاللة أسواة اذا 
بلغت الوطء كان لها وقفه إذا مضت أربعة أشهر من يوم بلغت ذلك إذا كان 
ضمها إليه» وإن 1" يكن بنى بها حتى مضت”' أربعة أشهر من بعد بلوغها 
ل الوطء 7" وادعى أن البناء بعد القضاء جهازها وتجهازه. 

وكذلك الإيلاء من الكبيرة قبل البناء فلا يراعى ما مضى من الأمد قبل أن 
يدعى إلى الدخولء وقبل أن يمضي ما يتجهزا فيه» فإذا انقضى شأم) فيا 
يريدان من ذلك ودعي إلى البناء فأبى كان الأجل من حينئذ؛ لأنه الوقت الذي 
يوجب” لما الحق في الإصابة. 


)١(‏ قوله: (الوطء) ساقط من (ب). 
(0) في (ش١):‏ (وقف). 

(*) في (ش١):‏ (أشهر). 

(5) في (ب) و(ح) و(س) واق١٠):‏ (سبب). 
(0) قوله: (0) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ش١):‏ (يمضي). 

(0) انظر: المدونة: م 

() في (ش١):‏ (توجه). 


باب 


4 المولي يجن 
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وقال أصبغ في العتبية فيمن آلى وهو صحيح ثم حل أجل الإيلاء وهو 
مجنون؛ فإن”" السلطان يوكل من ينظر في أمره فيفي عنه بالكفارة إذا كانت 
يمينه تمنعه الوطء أو يطلق عليه. قال: وإن وطئها في حال جنونه كان وطوّه 
فيئة ويكفر عنهوليو9 2 

قال الشيخ كفلثه: وطؤه في'" حال جنونه يسقط حقها في الوقف”/ , ولا 
يوجب عليه حنثاً ى لو طلق حيئئذ؛ لأنه غير حاطب بالشرع لعدم العقل” » ولو 
لم يطأ لم يكن لما في ذلك وقف؛ لأن ذلك عذر كالمرض إذا كان يعفيها من نفسه 
على القول أنه لا يطلق على المجنون إذا لم يكن آلى» وكان يعفيها من نفسه”") 
والمجنون يخلو معهاء فإن أصاب فذلك”” , وإن لم يصب ل يطلق عليه؛ لأن ذلك 
ليس امتناعاً منه لأجل اليمين» وكا لم يكن لها مقال إذا قطع ذكرهء وهو في 
المجنون أبين؛ لأنه إن لم يصب الآن أصاب بعد وإن أصاب في حال جنونه ثم 
صح استؤنف الأجل من يوم صح؛ لأن مقالها في ذلك الأجل سقط بالإصابة» 
ثم يوقف بعد صحته لأجل اليمين؛ لأنها باقية بعد" لم تحل. 


)١(‏ في (ش١):‏ (إن). (1) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 945 و940". 
(*) قوله: (في) زيادة من (ش١).‏ (5) في (ش١):‏ (الوقت). 

(5) في (ح) و(س): (الفعل). 

(1) قوله: (على القول...من نفسه) ساقط من (ح) و(س). 

(0) في (ش١):‏ (بذلك). (8) قوله: (بعد) ساقط من (ش١).‏ 


إيلاء العبد والسفيه 
إيلاء العبد بالله لازم» ولا مقال للسيد في ذلك» وإيلاؤه بالعتق» والصدقة 
موقوف على إجازة السيد ورده”''؛ فإن أجازه لزمه» وكان العبد حينئذ كالحر» 
فإن وطئ وأحنث نفسه. وإلا طلق عليه» وإن رد سيده عقده'" وكانت 
اليمين/ بعتق عبد بعينه أو صدقة شيء بعينه سقط إيلاؤه» وإن كان بغ داري 
كان للسيد إسقاط عقده عند ابن القاسم؛ ويسقط عنه حكم الإيلاء» وليس 
ذلك له عند أشهبء وحكم الإيلاء قائم عليه وإن كان”" السيد غائباً كان على 
حكم المولي؛ لإمكان أن يجيز سيده عقده. ولا يؤخر إذا حل أجل الإيلاء لأجل 


غيبة السيد» وإيلاء السفيه بالله وبالطلاق لازم وقال عبد الملك بن الماجشون: 
وإيلاؤه بالعتق والصدقة غير لازم؛ لأنه ليس لوليه أن يجيز ذلك» وإن آلى بصيام أو 
صلاة أو ما أشبه ذلك كان مولياً؛ لاأن ذلك مما لا ولاء عليه فيه. 


)١(‏ قال في المدونة: (أرأيت العبد إذا آلى بالعتق أو بالصدقة. أيكون موليا. قال: قال مالك في 
عبد حلف بعتق جارية إن اشتراهاء. فأتى مالكا يستفتيه» قال مالك: لا أحب أن تشتريها 
ونهاه عن ذلك. قال ابن القاسم: فقلت لمالك أسيده أمره أن يحلف بها؟ قال مالك: لاء ما 
قال لي إن سيده أمره بأن يحلف. قال مالك: ولم أر له أن يشتريها. قال ابن القاسم: فأراه 
موليا لأنه لو حنث ثم أعتق لزمته اليمين). انظر: المدونة: 7/ .701١‏ 

(5) في (ش١):‏ (عتقه)#. 

(") قوله: (كان) ساقط من (ش١).‏ 


1 
فصل 
لك أمد إيلاء العبد] 

ياء 1 54 )١ ١‏ 5 ا 

اختلف في أمد”' إيلاء العبد» فقال مالك في المدونة” '': شهران” ". 

وفي مختصر ابن شعبان أنه أربعة أشهر كالحر”؛ لأنها المدة التي يلحق 
فيها””” الزوجة الضرر بالصبر إليهاء فلم يفترق رفع المضرة عنها إذا كان الزوج 
حراً أو عبداً؛ فلا يجوز أن يطلق على الزوج إذا كان عبداً في موضع لم يلحق 
الزوجة فيه ضررء ولو كان ذلك مبنياً على الحرية لفرق بين الأمد الذي يطلق 
فيه على الحر إذا كانت زوجته حرة؛ وبينه إذا كانت أمة» وقال ابن القاسم في 
العبد يولي فيكون أجل إيلائه شهرين ثم يعتق بعد شهر: إنه يبني على أجل 
العبد» فإن مضى شهر آخر وقفته 2. ش 

قال محمد: ولو حلف بالطلاق ليفعلن» فقامت بعد”" أن أعتق» فإن أجله 
أربعة أشهر. يريد: لأن العتق سبق الأجلء ولو رفعته قبل العتق» وضرب له أجل 
شهران ثم أعتق -وقفته عند تمام الشهرينء ولم يرد إلى أجل الحر. 


)١(‏ ني (ش١):‏ (أجل). 

.)١ش(و قوله: (في المدونة) ساقط من (ب)‎ )١( 

() قال في المدونة: (كل عبد آلى من نسائه وتحته حرائر وإماء مسلمات أو مشركات» حرائر من 
أهل الكتاب فأجل إيلائه شهران) انظر؟ك المدونة: .701١/1‏ 

(؟) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [851/ ب]. 

(0) قوله: (فيها) ساقط من (ش١).‏ 

() انظر: المدونة: 7/7 .701١‏ 

(0) قوله: (شهر: إنه يبني على أجل ... فقامت بعد) ساقط من (ش١).‏ 
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فصل 
ل الرجل يكبر وتكون عنده أم الولد أو الشابة] 

وقال مالك في الرجل يكون"'' له أم ولد فيكبر”" ويذهب ذلك منه 
ويتركها فلا شيء عليه وقد كان رجال صا حون تكون عندهم الشابة فيخيرها 
في أن يحبسها أو يبيعها”". قال: وبلغني أن رجلاً من صالح الناس خير امرأته. 
قبل له: أفتستحسن هذا؟: قال: ما أحب أن أضيق على الناس”'©» وإني لأراه 
حسئاء قال: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء ولا عن الأمة إذا كانت زوجة إلا 
بإذن سيدهال”". يريد: لحقه”" في الولد مالم تكن حاملاً» أو في سن من لا تحمل 
الصغر أو كبر. 

تم كتاب الإيلاء والحمد لله 


() ني (ش١):‏ (تكون). 

() بي (ح) و(س): (فتكبر). 

() انظر: النوادر والزيادات: ه/ 72861 568. 

() انظر: النوادر والزيادات: 0/ 05؟ 

(6) انظر: البيان والتحصيل: انظر: /١1‏ 157١ء‏ والنوادر والزيادات: 5/0 70. 
(0) في (ش١):‏ (لحقها). 


4- رس) ح نسخة الاسكوريال رقم ١87‏ 6 
5 (ش١)-‏ نسخة الشيخ أبّاه -النباغية (شنقيط) 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا ومولانا محمد وإله وصحبه وسلع تسليما 


كتاب اللعان 


باب 9 
: ءَّ 05 
ب اللعان بين الزوجين وصفته 
الأصل في ذلك قول الله سبحانه: # وَلَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوجَهُمْ وَلَرَ يَكْن هُمْ 


سُبَدَآءٌ إلّآ أَنفسهُمَ فَفَهَدَةٌ أُحَدِمِرْ أَرْبَعُ سْبَسَت بللّهِ # الآيات [النور:1] 


وحديث عويمر العجلاني قال: يا رَسُولَ | لله َرَت تَ رجلا وَجَدَ مَعَ امْرََته 
ا ا 0 ل الله تلله: «كذ أَنِْلَ فِيكَ 
وَفي صَاحِبَتِك حِبَدِكَ» فَاذْمَبْ كَأتِ يبَا". كنلا “عََاء فَلَّ 0 ال وو اي 
َارسُول لله إن أيه َطَلَََّا لاما فيل أَنْ يأمْرَهُ رَسُولُ الله عت كَمَالَ رَسُولُ 


وع 04 


الله: داك التَمْرِيقٌ بَْنَ كُلّ مَُلَعِبينِه وقال: 5 حَدُك) كَاذِبٌ سل لك علي 
قال ابن عمر”: وَأ الْوَلَدَ بأمّهه قال سهل: كَانَ ابنها يُذْعَى لأمه". 

وقذف هلال بن أمية زوجته بشريك بن سحاء» فلاعن رسول الله عه بينهما» 
وألحق الولد بالمرأة» وقد اجتمع على هذين الحديثين البخاري ومسلم'”. 


ا ٠‏ (0) في (ش١):‏ (أبو عمر). 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري: 0/ 23٠١77”‏ في باب التلاعن في المسجد: من كتاب الطلاق» 
برقم )0٠07(‏ بمعناه» ومسلم: 5 :»؛ ني أول كتاب اللعان» برقم (؟595١).‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري: 459/7 في باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة 
وينطلق لطلب البينة» من كتاب الشهادات» في صحيحهة برقم (5؟2))5019 ومسلم: 


فصل 
آل صفة اللعان للرؤية: ولنفي الحمل] 

واختلف”'' في صفة اللعان للرؤية» ولنفى الحملء فأما الرؤية فأحسن 
ذلك أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو؛ إني لمن الصادقين» لرأيتها تزني 
زنا كالمروّد”" في المكحُلة”"» يقول ذلك أربع مرات» ثم يقول في الخامسة: لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين. 

ثم تقول المرأة: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذيين» وما رآني 
أزني» تقول ذلك أربع مرات, ثم تقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين» ويستحب أن توقف المرأة عند الخامسة؛ لقول النبى عله عند 
الخامسة «أَقِيِمُوهَا َم موجبة» 

وقد اختلف في هذه الجملة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا قال: أشهد بالله» ولم يزد أو أقسم بالصفة» فقال: أشهد بعلم 
الله» أو قال: أقسم بالله» ولم يقل: أشهد, أو قال: أشهد بالرحمنء ولم يقل: بالله. 

والثاني: إذا لم يقل: إني لمن الصادقين» أو جعل مكان ذلك إن كنت كذبت 
عليهاء أو جعل مكان اللعنة الغضبء. أو جعل مكان الغضب اللعنة” ©. 

7/ 1175١ء‏ من كتاب اللعان» برقم .)١495(‏ 
)١(‏ في (ش١):‏ (اختلف). 
() الرْوَدُ: بكسر الميم الميل الذي يكتحل به والميم زائدة. انظر: لسان العرب: 7/ /141. 
() انظر: المعونة: /1١‏ ”517. 
(:) أخرجه البخاري: 2177/7/5 في باب تفسير سورة النورء من كتاب التفسير برقم 


(58). 
(0) قوله: (أو جعل مكان الغضب اللعنة) ساقط من (ح) و(س) و(اش١).‏ 
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والثالث: إذا لم يقيد”'' الزوج لعانه» فيقول: كالمرود في المكحلة» فقال في 
المدونة: يقول أشهد بالله”"» وفي كتاب الأقضية من كتاب محمد: يزيد: الذي 
لا إله إلاهو”" 

وهو أبين؛ لأن العمل على” ذلك في الأييان في الأموال» واللعان أعظم 
حرمة””» فإن ل يفعل أجزأه”" عند مالك ولم يجزئه عند / أشهب' 50-5 
حلف بالصفة» فقال مالك في كتاب محمد: يقول: أشهد بعلم الله””» وعلى أصل 
أشهب: لا يجزئه؛ لأنه قال: إذا حلف في الأموال؛ فقال: والله. ولم يزد أو قال: 
والذي لا إله إلا هو؛ لم يجزئه”"» والحالف بالله الذي لا إله إلا هو حالف بالذات 
عنده”' '"؛ فإذا لم يجزئه اليمين عنده بالله”' '' لم يجزئه اليمين بالصفة. 

وفي شرح الرسالة: إذا جعل مكان أشهد أقسمء أو مكان قوله: بالله 
بالرحمنء قال: النظر يقتضي أنه لا يجوز إلا ما نص عليه. وهذا خلاف لقول 
مالك؛ لأنه أجاز اللعان بالصفة أن يقول: أشهد بعلم الله" '". 

وأرى: إذا حلف بالذات بأي أسمائه حلف أجزأه. وهو المراد بالقرآن أن 
يحلف به. وليس أنه مقصور على ذلك الاسمء وقد قال النبي عَكله: «مَنْ كَانَ 
حَالِفًا تَيَْلِفْ بالله أ لِيَضْمُتْ»”"" ولا يختلف أن الحالف بالرحمن حالف با 


)١(‏ في (ب) و(ش١):‏ (يفسر) وأشار إلى ما أثبتناه في هامش (ب) وكتب في نسخة. 


(؟) انظر: المدونة: ؟/ 707. (") انظر: النوادر والزيادات: 8/ 167. 
(5) في (ش١):‏ (في). (0) قوله: (حرمة) ساقط من (ش١).‏ 
(5) في (ش١):‏ (أجزأت). 0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 167. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 777. (9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ .١97‏ 
)1١(‏ قوله: (عنده) زيادة من (ش١). )١١(‏ قوله: (بالله) ساقط من (ح) و(س). 


(؟١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 0/ 7"97. 
17) سبق تخريجه في كتاب الأيهان» ص: 1717/7 . 


أ ربا 


يه 


0 


يجوز له» وداخل فبما أباح النبي عه أن يحلف به”". وكان النبي عله يقول في 
قسمه: (لك0") وَمُعَلَبِ الْقلّوب»”". وأجاز في المذونة الا يفيت ف لعانة: إي للخ 
الصادقين © وأثبت ذلك 5 محمد” ' وهو أحسن لورود القرآن به» وفي 
البخاري, قال: أمرهما النبي عَِلّه: أن يتلاعنا بها في القرآن”©. 

وفي كتاب محمد: إذا جعلت مكان: "إن كان من الصادقين". "إنه لمن 
الكاذبين" أجزأها”"» وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا جعل مكان اللعنة الغضب 
أو مكان الغضب اللعنة؛ النظر يقتضي ألا يجوز لمخالفتهم|”” القرآن”". 


.)١ش( قوله: (لآ) ساقط من‎ )١( في (ش١ ): (بالله).‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 44/5 1. في باب # حَمُولُ بَتْرت آلْمَرْءِ وَقَليِهء #» من كتاب 
القدرء برقم (5757).: ومالك: 7/ »48٠١‏ في باب جامع الأيهان» من كتاب النذور 
والأيهان» برقم .)1١51(‏ 

(:) الذي وقفت عليه في المدونة أنه قال: (يبدأ بالرجل فيحلف أربع شهادات» يقول: أشهد بالله 
لرأيتها تزني أشهد بالله لرأيتها تزني» يقول ذلك أربع مرات). انظر: المدونة: فك 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 7707, بلفظ: (ومن كتاب محمد قال ابن وهب: يقول هو في 
الأربع أشهد بالله إني لمن الصادقين» وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» 
وتقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري: 4/ #/19/7, في باب تفسير سورة النور» من كتاب التفسيرء 
برقم (441/1)» ومسلم: 7/7 ,.1١55‏ من كتاب اللعانء برقم .)١5957(‏ ومالك: 2055/57 
في باب ما جاء في اللعان» من كتاب الطلاق» برقم (/ا/11١).‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 777 بلفظ: (قال أصبغ: وإن قال هو في الخامسة في مكان إن 
كنت من الكاذبين» وإن كنت كذبتها أجزأه. ولو قالت المرأة في الخامسة في مكان: "إن كان 
من الصادقين" "إنه لمن الكاذبين" أجزأهاء وكذلك لو استحلفها الإمام بذلك» وأحب إلينا 
مثل لفظ القرآن. 

(6) في (ش١):‏ (لمخالفتها). 

(9) لم أقف عليه من قول القاضي عبد الوهاب. ويشبه أن يكون المؤلف نقله من شرح الرسالة 
المتقدم؛ وني المعونة: (ولا ينبغي أن تتعدى الألفاظ التي ورد النص بهاء ولا أن يبدل بها غيرها 
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د عع 


وأجاز في المدونة أن يقتصر على القول: رَأيتها"' وقال "مالك" ق :كناب 
محمد: يقول ى) يقول الشهود. ويوقف على ذلك» وقال أصبغ: يقول ذلك في 
كل مرة كالمرود في المكحلة”". 

ظ وهو احنن» لآن. آلإنه بمنزلة :السهادة”"" توحب تراحها متى: تكلثة 
فوجب أن يُثبت في لعانه ما تثبت البينة؛ لأنه لو قال: لرأيته عليها أو مضاجعها 
لم يوجب رجمهاء فقد يريد بقوله ذلك القدر”“» وليس عليها أن تثبت ذلك في 
لعانهاء وقولها: ما رآني أزني كافٍ. 

واختلف إذا بدأت المرأة باللعان» قبل الرجلء فقال ابن القاسم في كتاب 
محمد: يجزئهاء وليس عليها أن تعيد اللعان ثانية بعد لعان الرجل» وقال 
أشهب: تعيد الأييان بعد لعان الرجلء» وكذلك في الحقوق إذا بدأ الطالب ثم 
علم أن اليمين على المطلوب” ' 

يريد: ثم نكل المطلوب؛ أن اليمين ترد على الطالب. 

وقول أشهب في اللعان أبين؛ لأن أيهان الرجل كالشهادة عليها بالزنى» فليمس 
تسقط بأيوانها بينةٌ لم تشهد عليها بعد ولأنها تحلف أنه لمن الكاذبين في أيوانها. 

فصل 
ل صفة اللعان بنفي الحمل] 

اختلف في صفة اللعان بنفي الحمل؛ فقال ابن القاسم في المدونة: يقول: 
لأن النص أوجب تعيين لفظ محصوص كاإيجاب عدد الشهادات) انظر: المعونة: .511//1١‏ 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 07" بلفظ: (يبدأ بالرجل فيحلف أربع شهادات» يقول: أشهد بالله لرأيتها 

تزني أشهد بالله لرأيتها تزني» يقول ذلك أربع مرات...). 


0 انظر: النوادر والزيادات: ه/ 9”*. ٠‏ (”) في (ش١1):‏ (الشهود). 
() في (ش١):‏ (العذر). (5) انظر: النوادر والزيادات: 5٠/0‏ ”. 


لدع 

أشهد بالله لزنت وتقول هي: أشهد بالله”'" ما زنيت”"» وقال في كتاب محمد: 
يقول: أشهد بالله إني”" لمن الصادقين» ما هذا الحمل مني؛ وعلى هذا تقول هي: 
ا 

وقال أصبغ: يقول: أشهد بالله لزنت. وما هذا الحمل مني» وتقول: هي 
ها زنك ونه 01 

وقال في العتبية» وهو في كتاب محمد: وأحب إل أن يتبع مع قوله: ما هذا الحمل 
مني» ولزنت, في كل مرة نحو قوله في الرؤية”"» يريد: أن يقول: لزنت زئّى كالمرود في 
المكحلة» وقال ابن شعبان: قال بعض أصحابناء ويقول: ولقد استبرئت”". 

وأرى أن يكون اللعان مبنياً على الوجه الذي ينفي به ذلك الولد» فيئبت 
ذلك في لعانه» وقد اختلف في الوجه الذي” يجوز به النفي» وهل يصح ذلك 
بالاستبراء بانفراده» أو بالرؤية بانفرادهاء أو بمجموع ذلك؟ والاستبراء”©) 
والرؤية على وجوه تذكر فيهم| بعد إن شاء الله'” '". 


.)١ش( قوله: (بالله) زيادة من‎ )١( 

() انظر: المدونة: ؟/ 0707 بلفظ: (قلت: فإن تبرأ من الحمل كيف يلتعن؟ قال: ما سمعت من 
مالك فيه شيئاً وأرى أن يقول: أشهد بالله لرأيت» ولم أسمعه من مالكء وتقول المرأة: أشهد 
بالله ما زنيت). 

(5) في (ش١):‏ (وإني). (5) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 89. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 7”77. 

()لم أقف عليه في العتبية» وانظر: النوادر والزيادات: 0/ 7707. 

(0) انظر: الزاهيء لابن شعبان» لوحة رقم: [95/ أ]. 

(8) قوله: (في الوجه الذي) بياض في (ش١).‏ 

(9) في (ح) و(س): (للاستبراء)» وفي (ش١):‏ (بالاستيراء). 

.)١ش( قوله: (على وجوه تذكر فيم| بعد إن شاء الله) بياض في‎ )9١( 
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فمن أجاز نفيه بالاستبراء بانفراده؛ أثبت في لعانه الاستيراء لا غير”") 


فيقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين» لقد استبرأتها”' 
ويزيد: إنه كان من وقت كذ”". وإن قال: رأيتها؛ لاعن للرؤية» وأنه رآها 
كالمرود في المكحلة. 

ثم يختلف”'' هل يذكر التاريخ للرؤية؟ فعلى القول إن اللعان للرؤية ينفي 
الولب» وق كانت جارك 019 لكر هلا تارخاء وغل الول ا" ا 
الوقت الذي أتت به من وقت الزنا؛ يسأل عن الوقت الذي رآها فيه» فإن كان 
ستة أشهر فأكثر» قيل له: أثبت ذلك في لعانك» وعلى القول إنه لا ينفي إلا 
بالاستبراء والرؤية؛ يثبت جميع ذلك في لعانه» وقوله: إنه يجزئه: قوله”" ما 
هذا الحمل مني على القول”"" إنه يبرأً” "2 بالاستبراء بانفراده» فيذكر ذلك» 
الآ كرون" عليه أن يقول:الرنت؟ الإبكان أن كون عميك:وفولهى 
المدونة: لزنت”"' يصح أن يرَدَ إلى القول أنه لا ينفى إلا باجتاع الرؤية 


والاستيراء. 


.)١ش( قوله: (فمن أجاز نفيه بالاستبراء ... الاستبراء لا غير) بياض في‎ )١( 
(استبرتت).‎ :)١ ني (ش‎ )0( 
.)١ش( قوله: (ويزيد: إنه كان من وقت كذا) بياض في‎ )"( 


(5) في (ش١):‏ (اختلف). (0) قوله (لا) زيادة من (ح) و(س). 
(1) قوله: (لا) ساقط من (ح) و(س). (0) زاد في (ش١):‏ (في). 

(8) قوله: (إنه) ساقط من (ب). (6)اقوله: (قولة)اسافط من لسن .)١‏ 
)٠١(‏ قوله: (القول) ساقط من (ش١).‏ 22 (١١)في(ح)و(س)‏ و(ش١():‏ (ينفى). 


)١١(‏ قوله: (لا يكون) يقابله في (ح) و(س): (وليس عليه). 
)١1(‏ انظر: المدونة: ؟/ "861. 


أ م 
عي 


وقول ابن شعبان في إثبات الاستبراء في اللعان أحسن”' » وكل هذا وإن 
لم يكن في الأحاديث. فإنه ما نص به عمومها؛ لأن التعانه يوجب رجمها عند 
نكولهاء فكان من حقها أن يثبت في/ التعانه ما يوجب ذلك عليها 0 
فيها''» فإن أحب أن يلتعن على صفة يكون فيها تلبيس على الوجه الذي 
يوجب ذلك عليها أو يكون فيه حق للولدء لا يتفي معه؛ لم يمكن منه» ويثبت 
كل” " ذلك في الأربع كلما كرر” الشهادة. 

فصل 
ل الموضع الذي يلتعن فيه و وقتها 

واختلف في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته» فقال في المدونة: في المسجد 
وعند'/ الإمام”""» وقال عبد الملك في المبسوط: في المسجد أو عند الإمام. 
يريد: أن يكون في!" أحد هذين: المسجد وإن لم يكن إمام» أو" الإمام وإن لم 

وأما الوقت فقال ابن القاسم: في دبر الصلوات بمحضر من الناس”. 
وفي كتاب محمد: وأي ساعة من النهار إن شاء الإمام» وعلى إثر المكتوبة 
أحب 0001 


وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: كان عندنا بعل العصر نل 


)0غ( في (ب) و(ح) و(س) و(ق ١‏ 4 (حسن). زفق قوله: (فيه) ساقط من 26 و(س). 


() في (ش١):‏ (على). (5) في (ش١):‏ (كما ذكروا في). 
(0) في (ب): (عند). (5) انظر المدونة: /١‏ 805. 

(0) قوله: (في) زيادة من (ش١).‏ (0) في (ش١):‏ (و). 

(9) انظر: المدونة: 7/ 685". (١23)انظر:‏ النوادر والزيادات: ه/ 777. 


)1١:(‏ في (ب) و(ش١):‏ (وإن م). 
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يكن”'' سنة؛ وأي ساعة شاء الإمام لاعن» وبعد العصر أحب إلي”" . 

وأرى أن يكون اللعان في الجامع؛ وحيث يعظم منه' 0 
يكون عند القاضي والفقيه الجليل» ويجمع الناس لذلك؛ لأن الترهيب يقع 
بذلك» وأما ما كان من لعان”' عويمر في المسجد بمحضر من" النبي عله في 
المسجد”" فيحتمل" أن يكون لو كانت النازلة» وسؤاله وهو في غير المسجد؛ 
للاعن بينهما في مكانه أو يبعثهما إلى المسجد أو يحضر معهماء وإذا احتمل ذلك 
لم يؤخذ من الحديث أصل بيّن. 

وكونه دبر الصلوات حسن؛ لقول الله سبحانه: # حََيِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ آلصّلّوة 
يُفْسِمَانِ باه * [المائدة: ]٠١7‏ فجعل لليمين بعد الصلاة تأثيراً وحقاً للطالب أن 
ا ل ا ل 
َشْرُونَ بِعَهَدٍ الله وَيَمَهِمْ َمَكا قإيلاً 4 [آل عمران: /ا/ا] فأخرج البخاري ومسلم أنها 
لك قمن جلف بسدضلةة" العطر ف ينمه لقذ أمط فيهانا 1 يلز” 5 
فقال ابن شعبان: بعد العصر والصبح”' ". 


() ني (ب)و(ح)و(س)و(ق١3):‏ (تكن). (7)انظر: النوادر والزيادات: 0/ 77”7. 


() قوله: (منه) ساقط من (ح) و(س). 2 (4) في(ب)و(ح)و(س)و(ق١23:‏ (ببعيد). 
(0) في (ح) و(س): (التعان). (5) قوله: (من) ساقط من (ش١).‏ 

(0) سبق تخريجه. ص: 570 7. 

(6) في (ح) و(س): (ومحتمل). . (9) قوله: (صلاة) ساقط من (ح) و(س). 


)٠١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: 817١/7‏ في باب إثم من منع ابن السبيل من الماء» من 
ا و المي ووه 
.)٠ 2‏ 
)1١(‏ في (ب) و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (أو الصبح). انظر: الزاهي» لابن شعبان لوحةرقم:[947/أ]. 


وأظنه ذهب في ذلك لأنها مشهودتان؛ يشهدهم”" ملائكة الليل» 
وملائكة النهار؛ للحديث: «يَتَعَاقَبُونَ فِيِكُمْ مَادَيكةٌ اللي وَمَلدَيكَةٌ التَهَارٍ 
وَيجْتَمِعُونَ في صَلآَةٍ الْعَضْرِ وَصَلآَةٍ الصّبْح)”". 

وكذلك ينبغي أن تكون الأيوان في القسامة وما يعظم من الأموال والجراح. 

وإن كان أحد الزوجين مريضاً أحلف في مكانه ذلك الوقت» وإن كانت 
الزوجة حائضاً أخرت حتى تطهر؛ لأن الحائض تمنع من”" المسجد. ولأن 
اللعان في أحد القولين طلاق» والطلاق في الخيض ممنوع؛ وإن أحب الزوج أن 
يلتعن وتؤخر هي حتى تطهر؛ جاز ذلك”''» وإن قال بعد التعانه: أنا أرضى أن 
تلتعن هي في غير المسجد؛ لم يكن ذلك له”“؛ لأن التعان| يتعلق به حق لله 
سبحانه. وهو الحد» إن نكلت فليس للزوج أن يسقط ما يتعلق بذلك من 
الترهيب في الجامع”"» ولو رضيت هي بالتعانه في غير الجامع لم يكن لها ذلك 
إذا كان التعانه لنفي الحمل””"؛ لأنه حق للولد» فقد ينكل عن اليمين في 
الجامع» ولا ينكل إن لم يحلف فيه. 


)١(‏ في (ش١):‏ (وأظنه مذهب في ذلك إلى خصوصه] بأن تشهدهما). 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: .,73١7 /١‏ في باب فضل صلاة العصرء من كتاب مواقيت 
الصلاة» برقم (0170)» ومسلم: 2479/١‏ في باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (7777)» ومالك في الموطأ: 217١ /١‏ في 
باب جامع الصلاة» من كتاب قصر الصلاة في السفر برقم(١١5).‏ 

() قوله: (من) ساقط من (ح) و(س). (5) قوله: (ذلك) ساقط من (ح) و(س). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ح) و(س). (7) في (ح) و(س): (بالجامع). 

(0) في (ح) و(س): (ولد). 
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باب 
8 اللعان بين الزوجين الحرين وإذا كان أحدهما 
ييا عبدا أو كافرا إوغيربالة؛ اواكاتت الزوجة يائسه 5-5 
أو الزوج عنيناً أوحصوراً أوخصيا أو مجبويا 
أوشيخا فانيا'" أوأعمى أوأخرس 


اللعان يجب بين الزوجين دون ملك اليمين» ثم هو على أقسام: 

فإن كان الزوجان حرّين مسلمين بالغين» والزوجة محصنة غير يائسة'") 
وجب اللعان بينهما إن قامت بحقهاء فإن التعنال” وقع الفراق”"» وإن نكل 
حَدٌ حد القذف ثانين وبقيت و فإن لاعن ونكلت حدّت حد الزنى 
فانة مخلرة””" إن كان 0 وم يدخل بها وبقيت زوجة» ون كانت يا 
رحمت”7 "؛ وكذلك إن كانت الزوجة حرة والزوج عبداً يجب عليه اللعان» فإن 
نكل د حَدَّ القذف. وإن لاعن ونكلت وجب عليها بالتعانه حد الزنى الجلد 
أو الرجم؛ وإن كانت الزوجة مسلمة» والزوج نصرانياً؛ لأنها أسلمت دونه أو 
تعدت وتزوجته على القول إنها لا تكون بتزوجه زانية وجب عليها اللعاذ 
لقذفهاء وإن نكل حُدَ حد القذف. وإن لاعن ونكلت لم تحد”" بأيهان الكافر؛ 
)١(‏ قوله: (فانيا) ساقط من (ح) و(س). 0 (١)في(ح)‏ و(س): (مسنة). 
(؟) انظر: المعونة: .1511//1١‏ (6) انظر: المدونة: ؟/ 706. 
(0) قولة: ناته جلدة) منافظ من لزب): 
(0) انظر: المدونة: 704/7 و59" والتفريع في فقه الإمام مالك بن أنس: 7/ 40. 
(8) في (س) و(س): (يحد). 


أ 2 


ب 


لأن الأيهان مقام الشهادات. 

قال ابن القاسم: ولا لعان بين الحر والأمة والمسلم والنصرانية إلا في نفي 
ال 00 

وإن نكل لحق به الولد. ولم يحدّء وإن لاعن وجب على الأمة اللعان» فإن 
لاعنت وقعت الفرقة» وإن نكلت حدت حد الزنى خحسين» وبقيت زوجة؟ 
وسواء كانت مدخولاً بها أم لاء وإن كانت نصرانية ل يجب عليها إذا لاعن أن 
تلاعن وبقيت زوجة. 

قال محمد: وإن التعنت وقعت الفرقة”"» وليس وقوع الفرقة بالبين» وإذا 
لم تكن نصرانية داخلة في قوله قك: « وَيَدْرَوًا عَنا آلْعَدَابِ 4 [النور:8] وأن”" 
المراد بالآية المسلمة» وأن لا عذاب على هذه؛ كان من حق الزوج أن يمنعها””» 
اللعان» وتبقى زوجة. فإن التعنت لم يقع بذلك فراق؛ لأنها أوقعت اللعان في 
غير موضعه. وإن كان الزوج غير بالغ لم يكن بينهما لعان؛ لأنَّ قذفه لا يلزمه به 

.ابي أحد فإذ أنت/بولد م يلحق به.ويفرق الجواب إذا كاذ بالغ وهي غير بالغ 

فإن كانت في سن من لا يطيق الرجال”' لم يكن عليه شيء؛ لأن قذفه إياها م 
يلحق بها معرة. 

ويختلف إذا كانت في سن من يطيق ولا تُْشى منها حمل» فقال ابن 
القاسم: يلاعن» فإن نكل حد ولا لعان عليها إن لاعن”''؛ لأنها إن أقرت بما 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 0*1 4 0. (؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/6 7547. 
() قوله: (أن) ساقط من (ح) و(س). 
(5) قوله: (الزوج أن يمنعها) يقابله في (ح) و(س): (الزوجة أن يمنعه). 


(6) قوله: (الرجال) ساقط من (ب). 
()انظر: المدونة: 7/ 2707 وانظر: البيان والتحصيل: 5/ 5 57» وانظر: النوادر والزيادات: 0/ 756. 
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رماها به» أو قامت عليها به”' بينة ل تحد. 

وقال ابن الماجشون: لا حدّ على قاذف من لم يبلغ من الإناث. فعلى هذا لا 
يجب عليه لعان ولا حدء ويجري فيها قول ثالث : إنه يحدٌ ولا يلاعن قياسأ على 
أحد قولي مالك إن اللعان لا يكون إلا لنفي الحمل خاصة”". 

وإن كانت في سن من يخشى منها الحمل؛ كان له أن يلاعن قولاً واحداً إن 
ادعى رؤية؛ لأنه يخشى الحملء وإنا الخلاف هل يجب ذلك عليه؟ 

فعلى قول مالك يجب بحقها في القذف. وعلى قول عبد الملك لا يجب؟ 
لأنه لا يحد قاذفهاء وله أن يلتعن إن أحب ويوقف أمرهاء فإن ظهر حمل لم 
يلحق به» ووجب عليها اللعان؛ لأن الحمل لا يصح إلا من بالغ» فظهور 
الحمل يبين أنها كانت بالغاً حين وطئت» فإن نكلت حُدَّت حد البكر؛ لإمكان 
أن يكون بلوغها بعد إصابة الزوج وقبل الإصابة التي رماها به'"» ولو لم تقم 
هي بقذفها حتى ظهر الحمل وجب عليها'' اللعان قولاً واحداًء فإن نكل 
حد؛ لأنه قذفٌ بالغ" ولحق به الولدء وإن لاعن وجب عليها اللعان» فإن 
نكلت حدت حد البكرء وإن كانت تمن قعدت عن المحيض وادعى رؤية؛ 
تلاعنا على قول ابن القاسم وأحد قولي مالك”"2» وعلى القول أن اللعان لنفي 
الحمل خاصة يحدٌ الزوج ولا يلاعن. 


)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ح) و(س). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 75”. وعبارته: (قال: وما وقف عن لعاهمها في الحمل إلا عبد 
الملك» وأنه قال: حتى تضع في النفي خاصة. ولا يقع القذف عنده فيها حتى تضع. إذ لعله 
لا حمل بها). 

(") في (ب): (بها). (5) في (ب): (عليه). 

(0) في (ب) و(ق١٠):‏ (قذف بالغا). 

(1) قوله: (وأحد قولي مالك) يقابله في (ح) و(س): (وحد على قول محمد). 


وقال محمد في امرأة الخصي والمجبوب تحمل وهو ينكر؛ فإن كان لا ينزل 
كان ولد زنى» ولا لعان بينهما إلا أن يدعي رؤية فيلتعن لكان القذف. وإن 
اختلف فيه أهل النظرء فقال بعضهم: يولد لمثله . وقال”'' بعضهم : لا يولد 
له'' لم يكن بد من اللعان””. 

وقال ابن حبيب: إن كان مقطوع الأنثيين والذكر لم يلحق به ولا يلاعن 
وتعتد زوجته إن مات, ولا تعتد إن طلق» وإن بقي أنثياه» أو اليسير أو معه من 
عضي يعي لو ولاعن. واعتدت من الطلاق”©. 

وإن ادعى رؤية وكان لا يحمل له لاعن على أحد القولين وحد على القول 
الآخر» ولا يلاعن. 

قال محمد: إن كان شيخاً كبيراً أو عنيناً؛ كان عليه اللعان في الرؤية وفي 
نفي الحمل” '؛ لأنها تدعي أنه يصيب. 

وقال ابن القاسم في المدونة: في الأخرس يقذف امرأته بالإشارة أو 
بالكتابة يلتعن إذا فقه ما يقول. وما يقال له”©. 

وقال في العتبية فيمن ادعى رؤية» وزوجته بكاء صماء لا تسمع ولا 
تفهم» قال: يعمل منها على ما يفهم وتفههم'" من الإشارة» فإن صدقته إذا 
التعن حدت فإن التعن ثم”” التعنت بالإشارة» فإن نكلت حدت” . 


)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ب). (؟) قوله: (له) ساقط من (ب). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 59 ". (5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2557 047. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 59/5 ". (5) انظر: المدونة: 8/7لاء 1/4. 

(1) قوله: (منها على ما يفهم وتفهم) يقابله في (ح) و(س): (فيها على ما تفهم). 

(8) قوله: (ثم) ساقط من (ب). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: ١9/5‏ 5» والنوادر والزيادات: 841//0” . 


كناب اللعان 6 


ويلاعن الأعمى إذا نفى الحمل؛ لأنه يدعي الاستبراء» وكذلك إن لم ينف 
اك قل سس 

واختلف إذا قذفهاء ولم يدع استبراءً ولا مسيساء فقال ابن القاسم: 
يلاعن؛ لعموم قوله قَبْكَ: 9 وَالذينَ يَرْمُونَ أرْوجَهُمَ 274 وقال مالك: يحمل ذلك 
000 

وقال”" ابن القصار عن مالك: إنه لا يصح أن يلاعن إلا أن يقول: لمست 
فرجأ في فرجها. وهذا أحسن؛ لأن لعان الزوج يوجب حدهاء وهو مقام 
البينة» وإذا كان ذلك لم يجز أن تحد؛ لأن ذلك أمر”'' مشكوك فيه ومن قذف 
زوجته برؤية وهي غير محصنة؛ لأنها ممن ثبت زناها قبل ذلك-لم يكن عليه 
لعان؛ لأنه لو أقر أنه كذب عليها لم يحد. وإذا أحب لاعن فإن لاعن وجب 
عليها اللعان» ووقع الفراق إن التعن» فإن انتفى من حملها ولم يلتعن؛ ألحق به 
ولم يحدء وإن التعن لم يلحق به ولاعنت. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 777. (؟) انظر: المدونة: 7/57 75037. 
(©) في (ح) و(س»: (وذكر). 
(5) قوله: (لأن ذلك أمر) يقابله في (ب): (لأمر). 


باب 


فيما”'' يجب فيه اللعان من الرؤية ونضي الحمل 4 
اللعان يجب يوجهين: لرؤية:» أو لنفي الحمل 


6 


وهو للرؤية على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين إذا كان عن”" تلك الرؤية 
ا يشى أن تحمل' ‏ منه» وني مثل هذا كانت الحادثة ة التي نزل” ' فيها 
القرآن. فقال النبي علله: «إِنْ وي مار إِلأَكَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا 
فأنت به على النعت المكروه... الحد 

واختلف إذا كان لا يخاف عن”' تلك الرؤية حملاً؛ لأنها كانت -حين 
رأى ذلك منها”"- حاملة” » وهو معترف به» أو كانت في سن من لا تحمل 
لصغر أو قد قاربت أو يائسة» أو لأن الزوج خصي أو مجبوب, فقيل: يلاعن 
لعموم الآية. وقيل: لا يلاعن. 

فقال مالك في كتاب محمد: إذا كانت بينة الحمل وهو مقرٌ به. فقال: رأيتها 
تزني» فأنا ألاعن» فقال: كل من لاعن لم يلحق به" الولدء وإن اعترف به بعد 
اللعان حدء يقول: فكذلك هذا إذا اعترف به قبل”” '» حدء ولم يلاعن”' '". 


)١(‏ في (ح) و(س): (ما). (0) في (ب): (على). 

(؟) قوله: (على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين... الرؤية حمل) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ب) و(ح) و(س)و(ق١23):‏ (يحمل). (0) في (ش١1):‏ (أنزل). 

(5) في (ب): (على). 

(0) قوله: (ذلك منها) بناقط من (١‏ و(س) و(ش١).‏ 

(6) في (ش١):‏ (حامل). (9) قوله: (به) ساقط من (ح) و(س). 
)١(‏ في (ش١):‏ (قيل). )١١‏ انظر: النوادر والزيادات: ©/ 777. 


كناب اللعان 422 


قال محمد: وهذا إغراق من قوله”". 

وقال أبو محمد عبد الوهاب تعليلاً لهذا القول: قال: لأن الأصلّ أن 
اللعانَ لنفي النسبء ويتعلق به سقوط الحد, فإذا لم يكن مفيداً لإسقاط الولد؛ 
لم يكن له أن يلاعنء وإذا لم يكن له أن يلاعن لزمه الحد”". 

فقصر”" الآية على مثل ما نزلت فيه أنها كانت فيمن شي منها الحمل» 
ثم ظهر على ما ذكره”؟» ولأن الأصل في قذف/ المحصنات الحد للزوج”) 8 
وغيره» والأصل في الولد أن الاعتراف والإنكار به" إلى الأب» وله أن ينكر 
ما ليس من مائه» والضرورة تدعو إلى ذكر ذلك؛ لئلا يلحق به من ليس منه 
فجعل الله له مخرجاً من ذلك بأيهانه» وإذا صح أن ينفيه بأيمانه -لم يصح أن 
يحد لقذفها؛ لأن ذلك يؤدي إلى التنافي» يكون صادقاً كاذباً في حال؛ لأنه إذا 
حمل على”" الصدق صح نفيهء وسقط”" الحد. وإن حمل على الكذب بطل”" 
نفيه» وحدء فل] جعل القول قوله مع يمينه أنه ليس بولده؛ صح سقوط الحد. 
وم ينتقض””''" الحكمء فيصدق في نفيه» ويحد فيه» ثم جعل”" ‏ القول قوهها في 
حقها'' “في نفسها مع يمينها لما كان القول قوله في حقه في النسب. 


)١(‏ قوله: (من قوله) ساقط من (ح) و(س) و(١ش١2)»‏ وانظر: النوادر والزيادات: ه/ “ا/. 
(؟) انظر: المعونة: .51١77/1١‏ (9) في (ش١):‏ (بنص). 

(8) في (ش١):‏ (كره). 

(6) قوله: (الحد للزوج) يقابله في (ح) و(س): (أن يحد الزوج). 


(5) في (ش١):‏ (له). (0) في (ب): (عن). 
(8) في (ح) و(س): (وصح نفيه سقط). ١‏ (4) في (ش١):(م‏ يصح). 
)٠١(‏ في (ش١):‏ (ولم يتبعض). )١١(‏ قوله: (جعل) ساقط من (ش١).‏ 


)١(‏ قوله: (في حقها) ساقط من (ح) و(س). 


وإذالم يكن ولد”'' ولاخوف حمل؛ بقي على الأصل أنه قذف”". 
فصل 
ل أقسام اللعان على نذفي الولد] 
واللعان على نفي الولد على سبعة أقسام: يصح في أربعة» ويختلف”" في 
ثلاثة: 
فيصح إذا اجتمع الاستبراء والرؤية» وأتت به من بعد الرؤية لستة أشهر 
فصاعداً. 
والثاني: أن ينفيه بالأمد وإن لم يدع رؤية ولا استبراء؛ فيقول: لم أصبها منذ 
كذاء لأمد لا يلحق به الولد لأكثر من أربع سنين أو خمس أو سبع على 
الاختلاف في ذلك. 
والثالث: أن يقول لم أصبها بعدما وضعت ولداً كان قبل هذاء مما يعلم أنه 
بطه” © ثان. 
والرابع: أن يقول لم تلديه. 
فهذه أربعة أقسام لا خلاف فيها. 
وقال أشهب فيمن قال لامرأته - ولم يكن رأى منها حملاً حتى وضعت: 
لم تلدي هذا الولد"”» وقالت: قد ولدته. فقال: إن انتفى منه لاعن" » وإن 
قال: هو ولدي ول تلديه لحق به ولم يلاعن. 
(1) في (ح) و(س): (ذلك). (1) في (ب) و(ح) و(س) و(ق١٠):‏ (قاذف). 
(6) في (ش١):‏ (واختلف). () في (ب): (وطء). 


(0) قوله: (الولد) ساقط من (ح) و(س). 
(1) قوله: (لاعن) يقابله في (ح) و(س): (لا يحد). وانظر: النوادر والزيادات: 0/ .80٠‏ 


كثاب اللعان ٠‏ 2 


وأرى إن هو نفاه» ثم نكل عن اللعان لم يحذ؛ لأنه لم يقذفهاء وإنما قال: 
التقطته ونسبته”" إل ولأن صفة لعانه أن يشهد في الأربع أنها لم تلده لا غير 
ذلك. فهو لم يثبت عليها زنى ولا ادعاه» ولا لعان عليهاء وتبقى زوجة 
على حاها. 


واختلف في نفيه بالاستبراء بانفراده من غير رؤية» وفي نفيه بالرؤية بانفرادها من 


غير استبراء إذا أتت به من بعد الرؤية لستة أشهرء وفي نفيه إذا كانت حين الرؤية”") 


ظاهرة الحمل؛ أولم تكن ظاهرة ا فأما نفيه 
بالاستيراء للف 9 : 0010 راق مرة الاين “ايان 
الحيض يأتي على الحمل» وهو قول أشهب في كتاب محمد”' '". 

واختلف بعد”"'2 القول بجواز نفيه بالاستبراء؛ فقال مالك والمغيرة 
يجرى”"" في ذلك حيضة؛ وقال أيضاً: لا ينفيه إلا بثلاث””''"» وذكر ابن 
الماجشون في كتابه عن المغيرة أنه قال: ينفيه بثلاث حيضص”*'"» وقال أيضاً: لا 


)١(‏ في (ب): (تنسبه). )١(‏ في (ح) و(س): (كان من الرؤية). 
(5) في (ح) و(س): (وأتت). 

(5) في (ح) و(س): (أقل)» وفي (ش١):‏ (لأقل من). 

(5) في (ش١):‏ (فرأى). (5) قوله: (مالك) ساقط من (ب). 
(0) قوله: (مالك مرة) بياض في (ش١).‏ 

(6) قوله: (به) ساقط من (ش١).‏ وانظر: المدونة: 7/57 705. 

(9) في (ح) و(س): (ينفيه). (١٠)انظر:‏ المدونة: 7/57 7379. 
()انظر: النوادر والزيادات: ه/ 2.8٠‏ (5١)في(ش١):(على).‏ 

36 )ني (ش١):‏ (تجرى). 

(14) في (ح) و(س:: (بثلاثة). وانظر: النوادر والزيادات: 0/ 775. 

.77”5 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١6( 


011 
ير 3 


بشيه لامي" مون رود بالأمن لا بالا سسا 


واختلف عن مالك”' في نفيه بالرؤية بانفرادها إذا كان الزوج قد أصابها في 
ذلك الطهر وأتت به لستة أشهر فأكثر» فقال المغيرة في المدونة في هذا ينفيه”". 

واختلف عن ابن القاسم في هذا الأصلء فقال في كتاب محمد فيمن باع 
أمة قد أصابها وأصابها المشتري في ذلك الطهرء فأتت بولد من بعد وطء) 
الثاني لستة أشهر فأكثر إنه للثاني”"» وإن كان أصابها هذا اليوم والآخر غدا 
فعلى هذا يكون للزوج أن ينفيه باللعان الثاني كا قال المغيرة» والمعروف في هذا 
أن تدعى”' له القافة”". فجعل مالك له" أن ينفيه لظاهر حديث عويمر أنه 
نفاه للرؤية» ولم يذكر استبراءً» وخصه مرة بالقياس؛ لأنهما ماءان اختلطا؛ 
حلال وحرام؛ فلم يجز أن يحمل على أنه للحرام دون الحلال. 

وقال محمد بن عبد الحكم: كيف إذا اجتمع الحلال والحرام” يحكم به 
للحرام» والنبي عَلْهُ حكم بالولد للفراش في ولد زمعة» وقال لسودة: 


0 


2 و ع 5 00 1 001 8 
«احتجبي منه) لما رأى من شبهه بعتبة » وهذا الاحتجاج صحيح قياسا 


0ق (كن١1):(لخمسن):‏ 

.)١ش١(و قوله: (عن مالك) ساقط من (ح) و(س)‎ )١( 

(9) انظر: المدونة: ؟/ /7601. (5) في (ب) و(ق١5١٠3):‏ (الوطء). 

(0) في (ش١):‏ (أنه الثاني). (1) في (ح) و(س): (أنه يدعى). 

(0) القافة: جمع قائف وهو من يستدل بالخلقة على النسب ويلحق الفروع بالأصول بالشبه 
والعلامات» وقيل: هو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية (التخريج). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ (9) في (ش١):‏ (حلال وحرام). 

))١95/4( متفق عليه: أخرجه البخاري: 75/7 في باب تفسير المشبهات» من كتاب البيوع» برقم‎ )٠١( 
))١501( في باب الولد للفراش وتوقى الشبهات» من كتاب الرضاعء برقم‎ 233١80 ومسلم: ؟/‎ 
.)١51/( ومالك: 7"4//7/اء في باب القضاء بالحاق الولد بأبيهه من كتاب الأقضية؛ برقم‎ 

)1١(‏ في (ش١):‏ (احتجاج). 


كناب اللعان ظ ظ 6 


ع 


على التي تتزوج”") في عدتها قبل حيضتها”" أو تأتي بولد”" لستة أشهر من 
يوم أصاب الثاني أنه للأول» ولا””' يدعى له القافة؛ فهو في الزنا أبين ألا يجعل 
للثاني» إلا أن للزوج أن يقول: قد جعل للزوج الأول”' إذا تزوجت في العدة 
حرج" ؛ لئلا يلحق به ولد غيره بالقافة» ول تجعل له ذلك فى :الوناه: 00 
يقال له: تمنع من نفيه باللعان. ولا يدعى له القافة» ويلحق به مع إمكان”" أن 
يكون جميعه من الزنا. 

وقال الليث بن سعد”' ': تدعى له القافة» فإن ألحق بالزنا لم ينسب إليه. 

ويحتمل أن يكون حمل حديث ولد زمعة أن يكون”' '' اشتركا فيه» وكان 
الغالب شبهه بزمعة» وللآخر بعض الشبه'' '"؛ لأن وطء عتبة كان في الكفرء وقد 
كان النسب يلحق فيه بالزن”'''» وتدعى فيه القافة للحرائر» وإذا لم يكن من نفيه 
بالرؤية ل يحد لقذفهاء وكان له أن يلاعن لسقوط الحد؛ لأنه يقول: ذخرت”* ذلك 
خيفة من الحوق النسبء ولاعلم لي بها تقدم من حملهاء ولا أرى أن ينفى بالاستبراء 
بانفراده؛ لأن من قول مالك وأصحابه يصح أن تحيضء وإنا اختلف في القدر 
الذي تترك له الصلاة» وهل أول الحمل وآخره سواء” ©. 


وقال في المعتدة تقول: حضت ثلاث حيض ثم تأت بولد» وتقول إن المرأة 


(1) في (ش١):‏ (الذي يتزوج). (0) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (حيضة). 


("؟) قوله: (بولد) ساقط من (ش١).‏ (5) قوله: (لا) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(5) في (ش :)١‏ (للأول). (5) في (ش١):‏ (مخرجاً). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ح) و(س). (8) قوله: (بل) ساقط من (ش١).‏ 

(9) قوله: (مع إمكان) يقابله في (ح) و(س): (لإمكان). 

)٠١(‏ في (ح) و(س): (سعيد). )١1١(‏ قوله: (أنيكون) يقابله في (ش ١‏ ): (على أنها). 

(10) في (ح) و(س): (الشبهة). )ني (ح) و(س»: (بهالزنا» وفي (ش١):‏ (للزنا». 


.1١68 /١ انظر: المدونة:‎ )١5( في (ش١): (أدركت).‎ )١5( 


أ ا 
عيه 


--- 


بن تبراق لدم عل الحمل: إن الولد / للزوج”''؛ وإذا صح أن الحامل تحيض؛ لم 


يصح نفيه بالاستبراء؛ لأن الزوج لا علم له" من زناهاء وليس عنده أكثر من 
أنهبا حاضت. 

فإن قيل: يلزم على'" هذا ألا تحل للأزواج؛ لأنها على شك من البراءة. 
قيل: لا تمنع؛ لأن ذلك نادر فلا تمنع”'' من أجل النادر. 

فإن قيل: قد جعلت الولد للنادر” ' إذا أصابها الثاني بعد حيضة. وأتت به 
لستة أشهر من وطء الثاني أن الولد للثاني”'"» والوضع لستة أشهر نادر. 

قيل: لما اجتمع الشيئان”": حيض والغالب منه البراءة» وحدوث وطء 
بعده - جعل” الولد للمحدث؛ لأنَّ الحيضة فصلت بين الوطئين. وإذا ل 
ينف الولد بالاستبراء لم يحد؛ لأنه يقول: ظننت أن الاستبراء دليل على أنه ليبس 
منيء كا لو أنكر لونه فلم يصح نفيه بذلك؛ لم يحد. 

واختلف إذا لاعن للرؤية ثم ظهر حملء فقال ابن القاسم: يكون ذلك 
اللعان الذي كان -نفياً للولد” . 

وقاله أشهب في كتاب محمدء وقال ابن الماجشون لا ينفيه إلا بلعان 
اني” ''؛ لأن اللعان لم يكن للولد ولولا ذلك لم يكن عليه أن يسأل عن 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 76. 


(0) في (ح) و(س): (عنده) وأشار إليه في هامش (ب) وكتب فوقه في نسخة. 


(5) في (ح) ولاس): لتحل). (0) في (ش١):‏ (لنادر). 
(5) هذا قول الإمام مالك. انظر: المدونة: 1 0) في (ش١):‏ (السيبان). 
(4) في (ب) و(ش١):‏ (حمل). (9) انظر: المدونة: ؟/ 851. 


0( انظر: النوادر والزيادات: ه0/ 4,” وقوله: (لعان ثاني): في النوادر والزيادات (لعان 


كناب اللعان 2 


الاستبراء» وقاله أصبغ”'2. وهذا راجع إلى الخلاف المتقدم» فعلى القول: إنه 
يكتفي في لعانه للنفي”" بقوله: زنت يجزئ اللعان الأول» وعلى القول أنه 
يقولة وما هذا الحمل منيء ولقد استبرئت يلتعن لعاناً ثانياً يثبت ذلك فيه» 
وإن أكذب نفسه في اللعان الثاني لحق به الولدء ولم يحدّ؛ لأنّ اللعان الأول لم 
يسقط إلا على ما ذكره عبد الوهاب””. 

ويختلف إذا أكذب نفسه في الرؤية هل يحدٌ؛ لأنه يعود إلى النفي بالاستبراء 
بانفراده؟ فعلى القول إنه لا ينتفي يحد للأول”» لأن الرؤية لم تصح لإكذابه 
نفسه» والنسب لم يسقط لانفراده عن الرؤية. 

واختلف إذا التعن لعاناً واحداً للرؤية ولنفي النسبء ثم استلحق الولدء 
فقال محمد: إذا استلحق الولد؛ فإن كان لاعن للرؤية أو للرؤية ولإنكار الولد؛ 
م يحدّء وإن كان لإكان الولد دوس 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا لاعن للرؤية ثم ظهر حمل" فقال: قد 
كنت استبرأت منه”"» فانتفى منه بذلك» ثم أكذب نفسه في الاستبراء إنه 
00" 


جد 


والأول أحسن؛ لأن الرؤية والاستبراء شيئان”"'» وليس كذبه في أحدهما 
كذبا في الآخرء ولو رجع عن الرؤية لحد. 


ثان). 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 0/ 5 '77. )١(‏ في (ح) و(س): (بلعان بالنفي). 

(") انظر: المعونة: .5١5 /١‏ (5) في (ح) و(س»: (الأول). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 2.57 (53) في(ب)و(ح)و(س)و(ق١٠):(الولد).‏ 
(0) قوله: (منه) زيادة من (شس١).‏ (8) انظر: المدونة: 7/ 757. 


(9) في (ب) و(ق١3):‏ (سببان). 


أ ب 
السنحف 


فصل 
افيما إذا قال الزوج زنت, ولم يقل رأيت 
أوقال ليس الولد مني ولم يقل استبرأت] 
واختلف قول مالك إذا قال: زنت» ولم يقل: رأيت. أو قال: ليس الولد 
2 


منيء ولم يقل: استبرأت, فقال مرة: يلاعن ولا يسأل عن شيء لوقا لور 


لا يلاعن إلا أن يدعي رؤية أو استبراء””. 

وهذا هو الصحيح. ولا يُمَكّنَّ من اللعان من غير كَسْفِء وللزوجة والولد”» 
لله حق؛ ققد يعترف"" عقن السؤال يام لأ يودب لعاناة ولا سقط تسا 
ولأن لعانه وقع'”' موقع”" البينة فيها يجب عليها من”" حد أو غيره» فوجب كشفه 
كا تكشف البينة» ولأن الوجه الذي ينفى به الولد مختلف فيه. فعلى الحاكم أن 
يكشفه عن ذلك. ليعلم هل ينفى به وهل هو موافق لرأيه؟ 

فصل 
ل صفة من ينفى منها الولد] 

الولد ينفى من ملك اليمين» ومن زوجة حرة محصنة مدخولٍ بهاء أو أمة 
أو كتابية» ومن معترفة”” بالزنى» ومن منكرة مشهود عليها بالزناء ومغتصبة 
وَغْين فدخول بهاء فأما ملك اليمين فله نفيه بغير لعان» ويحلف يميئاً واحدة إن 
ادعت أنه منه» وإن اعترفت أنه من زئا؛ لم يحلف. وإن كان من زوجة حرة 
)١١‏ انظر: النوادر والزيادات: ه/ 889 (؟) انظر: المدونة: 7/ 3”55. 
() قوله: (والولد) ساقط من(ش١). ١‏ (4)في(ب) و(ق١٠):(يعترف).‏ 
(5) قوله: (وقع) ساقط من (ح) و(س). ١‏ (1) في (ش١):‏ (موضع). 


(0) قوله: (البينة فيا يجب عليها من) ساقط من (ش١).‏ 
00( قوله: (ومن معترفة) يقابله في (ح) و(س): (أو معترفة). 
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مسلمة أو أمة أو كتابية تدعي أنه منه؛ لم ينفه إلا بلعان» وإن اعترفت أنه من 
زناء وقالت: إنه كان استبرأ قبله؛ كان فيه قولان» فقال مالك مرة: لا ينفيه إلا 
بلعان» وبه 0-0 المغيرة وابن دينار وابن الماجشون وابن عبد الحكم» وقال 
مرة ينفيه بغير لعان”"2» وبه أخذ ابن القاسم وأشهب”". 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: وكذلك إذا اعترفت بالزنا وقالت هو 
من الزوج فله نفيه بغير لعان”''» وكل هذا إذا قامت البينة' على قولها حتى 
تحد.ء وإن رجعت عن اعترافها لم ينفه إلا بلعان» وقال ابن القاسم في كتاب 
الرجم: إذا أشهد”" عليها أنها زنت منذ أربعة أشهرء وكان زوجها غاتباًء ثم 
ظهر حمل» فأخرت حتى وضعتء فإن قالت”": هو للزنا -لأنه تقدمه 
استبراء- كان للزوج أن ينفيه بغير لعان. 

وإن قالت: هو من زوجي ”7, أول تسأل حتى رجمت ل ينفه إلا بلعان”©. 


وهذا اختلاف قول؛ لأن الشهادة والاعتراف بالزنا سواء» وعلى” '2 قوله 


.)١ش( قوله: (الولد مختلف فيه؛ فعلى الحاكم ... وبه أخذ) بياض في‎ )١( 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 0/ ه“ا"ء وعبارته: (من كتاب ابن المواز: ومن أنكر حمل امرأته وادعى 
أنه رآها تزني فصدقته. فقول مالك قديا أنه لا ينفي إلا بلعان وبه أخذ المغيرة وابن دينار وعبد 
الملك وابن عبد الحكم. وروى عند ابن القاسم» وكذلك أن قالت: زنيت» ولكن الولد منك: إنه 
ينفي الولد بلا لعان» وكذلك وروى عنه أصبغ في العتبية قال في كتاب محمد: إن ثبتت على قوها 
حتى تحد, ثم لا يقبل منها إن رجعت»ء ولو رجعت قبل أن تحد عاد اللعان بينهما). 

(') قوله: (ابن القاسم و) ساقط من (ش١).‏ (؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 7720. 


(0) في (ش١):‏ (إذا أقامت ثبتت). (5) ني (ش١):‏ (شهد). 
(0) قوله: (فإن قالت) يقابله في (ش١):‏ (فقالت). 
(8) في (ش١):‏ (زوج). (9) انظر: المدونة: 5/ 616. 


١(‏ في (ح) و(س): (على). 


أ ا 
تبحفة 


في كتاب محمد: أنها”"' إذا اعترفت بالزناء وقالت في الولد: إنه من الزوج؛ أن 
له أن ينفيه بغير لعان» يكون ذلك له إذا شهدت البينة بالزناء فله أن ينفيه بغير 
لعان» وإن ادعت أنه منه. 

وعلى أحد قولي مالك في المعترفة بالزناء وأنه ليس منه. لا يكون للزوج أن 
بح نوات اسارار 1 وكرك " الزوجة أنه من زنا؛ لا يتفي" إلا 
على الزوج في القول الآخر؛ قياساً على ملك اليمين أنه لما انفرد النفي لحقٌّ 
الولد؛ كان القول قوله فيه بغير لعان إذا حَدّت الزوجة. 

فصل 
ل نفي الولد بغصب] 
وإن نفى بغصب فإنه لا يخلو من أن يث كنك كنت العضق” " رةه أو يعار 
لل أبذلك الزوجان» أو يدعي/ ذلك الزوج وحده أو الزوجة وحدهاء فإن ثبت 

© الاغتصاب ببيئة كان كثبوت”" الزناء فيختلف إن قال ليس »متي :وقد كنت 
انشوانا""" أو" يتفيه بلعان أويقي لغات: 

واختلف قول ابن القاسم إذا أكذبته”"» وقالت: بل هو منه. فإذا كان 
الحكم ألا ينفى إلا بلعان؛ كان”' '' اللعان على الزوج وحده؛ فإن نكل ل يحد. 
)١(‏ قوله: (أنها) زيادة من (ش١).‏ 
)١(‏ قوله: (فله أن ينفيه بغير لعان... أن ينفيه إذا شهدت البينة بالزنا) ساقط من (ح) و(س). 
(9) في (ب) و(ح) و(س) و(ق١٠):‏ (واعترفت). 
(4) قوله: (لا ينفيه) ساقط من (ب) و(١اش١).‏ (0) قوله: (الغصب) ساقط من (ح) و(س). 
(7) في (ب) و(ح) و(س) و(اق١3):‏ (كثبات). 27 في (ب) و(ح) و(س) و(ق١3):‏ (استبرأت). 
(8) في (ح) و(س): (أن). (9) في (ش١):‏ (كذبته). 
)٠١(‏ قوله: (كان) يقابله في (ح) و(س): (فإن). 
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وإن لاعن لم يكن عليها لعان؛ لأنها : تقول: يمكن أن يكون من الغاصب”"© 

وأرى ألا ينفى إلا بلعان؛ لاتفاقهم إذا كانت الزوجة أمة أو نصرانية ألا 
ينفى”" إلا بلعان» وإن كان لا حد عليه في قذفه)””". 

وإن تصادق الزوجان على الغصب؛ لم ينقة إلا بلعان كلتق الولي"” “فال 
محمد: يلتعنان جميعاً؛ يلتعن الزوج”»» وتلتعن المرأة: أن قد غصبت على نفسي» 
ويفرق بينههماء فإن نكلت رجمت”2. 

ولا يعله”" لرجمها وجه"؛ لأن الزوج ل يُنْبثْ عليها في لعانه زنأء وإنم) 

غلبي غضياً افلا لعان عليياء كا لو بيت اليه عمسي ولو لاعيك 1 
يفرق”” '" بينهما؛ لأنها إن) أثبتت بالتعانه الغصبء وتصدق الزوجء وله © أن 
0 الأربع: أشهد بالله إنه لمن الصادقين» أو لقد صدقء وهذا خارج عما ورد 
فيه القرآن مما يوجب ال حد في نكوهاء أو يوجب الفراق إن حلفت. 

ويختلف إذا ادّعى الزوج الطوع» وادعت الغصب؛ فعلى قول ابن القاسم: 
لا لعان عليه» وتحد هي؛ لأنها مقرّة بالإصابة مدعية للغصبء. وعلى قول 
أشهب: لا تؤخذ بغير ما أقرت”'" به» ويلاعن الزوجء فإن نكل لم يحد؛ 


0 


.7757/٠0 انظر: المدونة: ”/ 75/8» والنوادر والزيادات:‎ )١( 


(0) في (ح) و(س): (يتتفى). (5) في (ش١):‏ (قذفها). 
(5) قولة:(لحق الولد) ساقط من (ب) و(ش١):‏ 
(5) في (ب) و(ش١3):‏ (الرجل). (5) انظر: النوادر والزيادات: ه/ ه*7". 


0) في (ش١):‏ (نعلم). 

(4) قوله: (لرجمها وجها) يقابله في (ح) و(س): (رجمها). 

(9) قوله: (عليها) ساقط من (ح) و(س). 

)٠١(‏ قوله: (لم يفرق) في (ح) و(س): (لفرقت). 

)١١(‏ قوله: (وتصدق الزوجء وها) يقابله في (ح) و(س): (وتصديق الزوج ها). 
(؟1) في (ح) و(س): (أقر). 


2 لم 
للاختلاف هل يقبل قوله؟ وإن لاعن حلفت لقد أصبت وبرتت» وسواء ظهر 
بها حمل أم لاء وهي في ظهور الحمل هاهنا بخلافه لو لم يكن لما زوج؛ لأن 
ذات الزوج قادرة على أن تنسبه إلى الزوج» وإن اذَّعى الغصب وأنكرت أن 
تكون أصيبت جملة؛ فعلى ما قال محمد: يلتعئان جميعاً. 

والصواب إذا التعن الزوج أن لا لعان عليها؛ لأن الزوج إنم| أثبت في التعانه 
اغتصاباًء فإن تكل الزوج عن اللعان مع ثبات البينة بالغصب أو تصادقا على 
الغصب بغير بينة لم يحد. فكذلك إذا اذَّعى الغصب وأنكرت أن يكون أصابها أحد 
م يحد؛ لأن محمل قول الزوج محمل الشهادة» وليس محمل التعريض. 

فصل 
ل إنكار حمل الزوجة غير المدخول بها فتصدقه] 

وإن كانت الزوجة غير مدخول بها فأنكر الحمل وصدقته صدق بغير 
لعان على قول مالك وابن القاسمء وقال ابن الماشجون في كتاب محمد: لا ينفيه 
الأبلعان7 : 

الأول أحسن؛ لأنه لم يعلم خلوة ولا ادعت ذلكء وإن ادعت أنه منه ل 
ينفه إلا بلعان؛ يلتعنان جميعاًء إلا أن تأتي الزوجة به لأقل من ستة أشهر من 
يوم العقد» وهو غائبء وبينهم| من المسافة ما إن قدم بعد العقد كان الباقي أقل 
من ستة أشهر أو أكثرء ويشهد من هو بينهم أنه لم يغب طول تلك المدة أو 
غاب ما لا يكون مدة لذهابه ورجوعه. 


واختلف في الصداق إذا أتت به لما يشبه وتلاعناء فقال في المدونة: لما 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 0/ 20 7. 
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نصف الصداق”''» وقال ابن الجلاب: لا شبىء لها(" . 

وقد يحمل'" هذا على القول أن اللعان فسخ» والأول على القول أنه طلاق» 
فإن نكل حدء ويكون الصداق عليه”» وبقيت زوجة» وإن لاعن ونتكلت حدت 
حد البكرء وبقيت زوجة. فإن طلق لم يكن عليه سوى” ' النصف. وإن لم يطلق لم 
يمسها حتى تضع. إلا أن يقر الزوج أن الحمل كان قبل عقد النكاح فيؤخذ بإقراره؛ 
ولا تقر تحته» وإن أتت به لأقل من ستة أشهر فسخ النكاح» ولا شيء لها من 
الصداق» دخل أو لم يدخل؛ لأنها غارة تعلم با أحدثت» وإن أتت به لأكثر من 
ستة أشهر» وكان في حين العقد غاتباً ولم يمر من الزمان ما يقدم فيه؛ ثبت النكاح» 
ويحمل على أنه حدث بعد العقد. وهذا على المشهور من أصل مالكء ولو قيل: 
يفسخ ويحمل على أنه متقدم لكان وجهاً؛ لأن الوضع لستة أشهر من النادر. 

وإن اختلفا في وقت العقد» فقال: تزوجتك مذ خمسة أشهرء وقالت: مذ 
سبعة» وقد أتت بولد؛ تلاعناء فيقول: أشهد بالله إن لمن الصادقين ما تزوجتها 
إلا مذ خمسة أشهرء وتقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ما تزوجني إلا منذ 
نبيفة!”” أشهوة بو إنه حدر 

وإن طلق قبل البناء» وتصادقا على أنه لم يصب. ثم ظهر حمل لستة أشهر 
فأكثرء فإنه)| لا يخلوان من أن: يتماديا على نفي الإصابة» أو يرجعا إلى أنه 
أصابء أو يرجع هو وحدهء ويقول: أصبت وتنكر هيء أو تذّعي الإصابة 
وينكر هو. ْ 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ "2.753 

() انظر: التفريع: /١‏ 7794 بلفظ: (ولو لاعَنّها قبل الدخول بها سقط صداقها). 

(") في (ح) و(س): (يحتمل). (5) قوله: (عليه) ساقط من (ب). 

(0) في (ح) و(س): (غير). (5) قوله: (منذ سبعة) يقابله في (ح) و(س): (لسبعة). 


أ ا 
حظه 


فإن تماديا على نفي الإصابة صدق بغير لعان» وحدت حد البكر. 

وإن رجع ألحق به الولد» وأكمل الصداقء وله الرجعة إن لم تكن 
وضعت. 

وإن ادعى الإصابة وأتكرت لحق به الولد» وحدت حد البكر؛ لإقرارها 
على نفسهاء وأكمل لما الصداق إن أحبت. 

وإن أنكر الإصابة وادعتها لاعن» فإن نكل أكمل الصداق ولحق به 
الولد. وإن لاعن ونكلت حدت حد البكرء وإن ظهر الحمل بعد موته وادعت 
أنسنة الى ووو نك 

واختلف في ميراثها وإكىال الصداقء فقال ابن القاسم: لا ميراث لهاء ولا 
يكمل الصداق”". 

وقال محمد: ترثه» ويكمل لها الصداقء إلا أن يكون طلاقه ثلاثاً؛ فيكمل 
الصداق ولا ترث”". 

وإن مضت على قوها أنه لم يصب صدقتء ولم يلحق به» وهو ظاهر قول 
ابن القاسم؛ لأنه قال: يلحق به الولد”©؛ لأنها لم تثبت على قوها وتصديقها؛ 
فيتم سقوط الولد» وإن ظهر الحمل في حياة الزوج وأنكره وكذبته ولم يلتعن 

27 احتى مات؛ لحق به الولد» قاله ابن القاسم وأشهب /» قال أشهب: ويكون””) 


م 
لها الصداق. فإن قال: الولد مني» ولم أدخل -لحق به؛؟ لقوله: هو مني» وحد 


)١(‏ ني (ب): (وورث). 

0( انظر: البيان والتحصيل: 5/ 578» والنوادر والزيادات: 7757/0 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 75/4 7. 

() انظر: النوادر والزيادات: 75/0 7. 

(6) في (ح) و(س): (ويكمل). 
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لقوله: لم أصبها”". 

قال محمد: وإن قال لزوجته: أقررت عندي 
يلاعن» وكذلك إن قال: رأيتك تزني قبل أن أتزوجك حدّ ولم يلاعن”"» وإن 
قال: الل الا 00 (" لعن 
القفزة» ومن غير فعل”'' سوء”" 

رإذ افكر لوك وده 1 ولاعواون عد للحديت أن اعزايا ذال للعي عل 
ِنَّ امرأَتٍ وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَد وَإِنْ أَنْكَْئُُ. َقَالَ الب لله: «هَلْ لَكَ 
إبل؟ ». قَالَ: ١‏ نَحَم. . قَالَ: «ق) ألوَائينا؟». قَالَ: حم ال ١فَهَلْ‏ مِنْ أَوْرَقَ؟». 
قال: إِنّ فيا لَوْْقًا. َالَ: «قأَنَى تُرَى ذَلِكَ جَاءَا؟». قَالَ: لَعَلّ عِرٌقاً تَرَعَهًا. 
ثَالَ: «مَلَعَلَّ هَذًا عِرْقٌّ نوعو '» ولم يرعليه نفيه بذلك. 

ولا أرى”' عليه -في قوله- شيئاً؛ لأنه إنما ظن أنما ذلك يكون لسبب» 
ونزوع العرق أن يكون بعض الأجداد -وإِنْ بَعْدَ- أسود. فيكون ذلك في 


6 0-0 م 
يلق زنيت؟ حد ولم 


.7757/0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) قوله: (عندي) ساقط من (ح) و(س). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/0 75. 

(4) في (ح) و(س): (أجدك). 

(0) العذرة: البكارة» انظر: لسان العرب: 5/ 656. 

(1) قوله: (فعل) ساقط من (ح) و(س). 

0) انظر: النوادر والزيادات: "5٠/١5‏ . 

(8) متفق عليه: أخرجه البخاري: 77717/7.» في باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد 
بين النبي يِل حكمههما ليفهم السائل» من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» في صحيحه. 
برقم (58485).: ومسلم: 7/ 21١727‏ من كتاب اللعان» برقم .)١9٠١(‏ 

(9) في (ح) و(س): (أن). 


الايد 
أ ار 
ذمحفنه 


بعض الأولاد. 

وانظر إذا كان الأبوان أسودين قدما من الحبشة» فولدت أبيض هل ينفيه 
بذلك؛ لأمها لا يظن أنه كان في آبائه أبيض؟ 

وإن قال: ما أصبتها منذ سنة» وليس الولد مني؛ فإنه يلحق به ولا يحد؛ لآن 
لحوق الولد لأربع سنين لا يعرفه كثير من الناس» وكذلك إذا أنكر الولده وقال: 
كنت أعزل أو أصيب في الدبر. 

قال محمد: وكذلك كل موضع لو نزل عنه شيء لوصل إلى الفرج فإنه 
تلحئية الؤلد” ".نويد إذا أضات ميق الفخدين وما أمنيه ذلك هإن الولك 
يلحق بهء ولا لعان عليه ولا حد؛ لأن النفي إن كان أنه ظن ألا يكون عن 
وطئه حمل . 

وكذلك إذا وطئ جاريته فأنزل ثم أصاب امرأته ولم ينزل فحملت به”"". 
فإن الولد يلحق به”"» ولا لعان له فقد يكون الحمل”؟ لفضل ما في إحليله 
من الماء الأول” '2. 

وقال مالك فيمن طلق امرأته. فقالت: إني حاملء» فقال: استأجر امرأة 
تكون معها؛ لأنها ليست بمأمونة» فجعل معها امرأة فاسترابت» فقال: كنت 
اعترضت عنها ولا أعلم أنه كان مني إليها شيء. قال مالك: ويحتجون عليه 
بأنهم قد جعلوا معها أمينة» قال: جهلت ذلك. فإن ل يأتوا بالبينة لاعن» وإن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ه/ 5 77. 
)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ب). 
(') قوله: (فإن الولد يلحق به) ساقط من (ح) و(س). 


(4) قوله: (الحمل) ساقط من (ح) و(س). 
(0) في (ح) و(س): (الولد). وانظر: النوادر والزيادات: 0/ 5 7. 


كناب اللعان 6 


جاءوا بالبينة كان الولد منه. ولا حد عليه فيا قال؛ لأنه ما نفى ولدهاء ولا 
قال: رأيتها تزني''“» وإنما قال: لا أعلم أني أصبتهاء وقد تحمل المرأة ولا يبلغ 
ذلك منها”". انتهى قوله. 
قفن 
اهل من شرط اللعان أن يعمل الزوج بمقتضاه 
فلا يمس بعد الرؤية وأنه يسارع بنفي الحمل؟] 
اللعان للرؤية يصح إذا لم يصب الزوج بعدها”"» قال مالك: وإن أصابها 
بعد ذلك حد وإن”' لم يلاعن» وجعل ذلك إكذاباً منه لقوله© . 
واختلف في نفي الحمل إذا لم يقم بنفيه عندما علم» فقال ابن القاسم: إذا رآه 
فسكت كان سكوته إقراراً منه» قال: فإن رآه يوماً فسكت ل يكن له أن ينكره”". 
وقال انواس ابن القضتار إن ا ذلك ست نو عت وقال: وجوت 
أن يكون ريحاً فأستريح منه؛ كان ذلك له إلا أن يجاوز ثلاثة أيام'" بعد 


)١(‏ قوله: (تزني) ساقط من (ح) و(س). 

( انظر: البيان والتحصيل: */ 7/60. 

(") انظر: المدونة: 7/ 235 بلفظ: (وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين» 
إما برؤية لا مسيس بعدها...). 

(5) قوله: (إن) ساقط من (ب). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 50 ". بلفظ: قلت: أرأيت المتلاعن إذا أكذب نفسه بعد تمام اللعان أيحل 
له أن ينكحها في قول مالك؟ قال: لا تحل له أبدا ويضرب الحد ويلحق به الولد. قال مالك: 
السنة في المتلاعنين أنه| لا يتناكحان أبدا وإن كذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترجع 
إليه امرأته. وانظر: النوادر والزيادات: ه/ 87. 

(0) انظر: المدونة: ؟/7057. 

(0) انظر: عيون المجالس: "/ 17709 .75٠‏ 


الوضع”'' أو يظهر منه ما يدل على الرضى مثل أن يقبل التهنئة قبل الثلاث» 
وإن لم يظهر ذلك منه في أمره فسحنا له ثلاثة أيام واستشهد بحديث 
لا 

وقال عبد الملك في كتاب محمد فيمن قال في زوجته: لم أرها تزني» وليس 
الحمل مني قال: لست ممن يرى اللعان بالحمل» ولا أراه قاذفاً حتى تضع» فإن جاء 
ولداً أو أسقطت فقد ضار قاذفء ووجب له وعلية ما يكون بين المتلاعنين» وذلك 
أنه قد يحول فلا يكون في بطنها ولد ولا يكون قاذفا”". قال محمد: السنّة أن يلاعنها 
حاملا” “وقد لاعن رسول الله يَيِ في عويمر وهي حامل” ". 

وليس قوله هذا بالبين؛ لأن عويمراً اذَّعى رؤية ولاعن خوف أن يكون 
عنها حمل» وأيضاً فقد وجب اللعان لقذفها بالرؤية» وإنما الخلاف”" إذا لم تكن 
رؤية» أو كانت ولم يقم” لقذفهاء فإن التعجيل ليس بحق عليه» فهو يؤخر؛ 


.١75٠ /” انظر: عيون المجالس:‎ )١( 

(؟) حديث المصراة» صحيح: أخرجه أبو داود: 7/ 747» في باب باب من اشترى مصراة... 
كتاب الإجارات» برقم (4 44 بلفظ: «أن النبي وَل قال: «من اشترى ا 
بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء». 

(") انظر: النوادر والزيادات: 0/ 5" وعبارته: (قال: وما وقف عن / لعانها في الحمل إلا عبد 
الملك. وإنه قال: حتى تضع في النفي خاصة. ولا يقع القذف عنده فيها حتى تضعء إذ لعله 
لا حمل بها). 

(4) في (ح) و(س): (تلاعن وهي حامل). وانظر: النوادر والزيادات: 0/ 5 77, وعبارته: (قال 
محمد: ولو رآها تزني وهي ظاهرة الحملء؛ وقال: قد استبرأت» فإذا لاعن سقط الولد. وإن 
وضعته لأقل من ستة أشهر من الرؤية). 

(6) سبق تخريجه.» ص: 570 7. 

() ني (ح) و(س): (الاختلاف). 

(0) في (ح) و(سن): (يقض). 


كناب اللعان 2 


رجاء ألا يصح أو تسقطه قبل ذلك, أو تضعه بعد التمام ميتاً؛ فيستغنى عن ذكر 
ذلك وعن فضيحتهاء ولأن الناس يستعظمون أمر النفي» وإن كان الزوج 
عاميّاً كان أبين في عذره؛ لأن عند العامة أنه إذا ذكر ذلك ونفاه حُدَّ ولا يعرف 
أن له أن يلاعن. 

ولم يختلف المذهب أنه إذا رآها وسكتء ولم يذكر ذلك إلا بعد مدة» أو 
بعدما ظهر الحمل -إلا أنه لم يصب بعد الرؤية- أن له أن يلاعن. 


رب 
؟ ؟*'إب 


أ 01 
عي 


“66 


باب 


4 أحكام لعان الزوجين!" 
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وإذا نكل أحدهما أو أكذب الزوج نفسه بعد تمام اللعان يتعلق باللعان 
أربعة أحكام: سقوط الحد عن الزوجينء ونفي الولد والفراق وتأبيد التحريم 
على اختلاف بين الناس في هذين القسمين الأخيرين» فإن التعنا سقط عن 
الزوج حد القذف. وعنها حد الزنا الذي أثبته بالتعانه» ويسقط نسب الولد. 

واختلف في وقوع الفراق فقال مالك وابن القاسم: يقع الفراق بنفس 
اللعان» ولا تحل له أبد”" . 

وقال محمد بن أبي صفرة”": اللعان لا يرفع العصمة؛ لقول عويمر: 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فأحدث طلاقاً قطع به العصمة؛ نزه 
نفسه على أن يقوم عليه دليل كذب بإمساكهاء وجعل رسول الله عله فعل 
عويمر سنةً / المتلاعنين» وهذا هو قول أبي حنيفة”©» وقال عثمان البتي: لا 
تأثير للعان في الفرقة» وإنا يُسْقِط النسب والحدود. وهما على الزوجية كما 
كان" '» وحمل فعل عويمر أنه" على الندب؛ لأن الزوج مندوب إلى فراق 


)١(‏ قوله: (لعان الزوجين) يقابله في (ح) و(س): (اللعان بين الزوجين). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 5 76. 

(؟) هو: محمد بن أبي صفرة» أبو عبد الله» هو أخو المهلب بن أبي صفرة» كان عائًا فاضلا أخذ 
عن الأصيل وأبي الحسن القاببي» توفي بالقيروان سنة (517)» انظر: الديباج المذهب» ص 
7 وشجرة النور الزكية: .١15 /١‏ 

(5) انظر: فتح القدير: 5/ /71. 

(5) انظر: عيون المجالس: ”7/ 11717و 1771» والإشراف: 7/7 85/ء قال في الإشراف: (عثمان 


كناب اللعان 9ه 


زوجته إذا علم منها الزنا؛ لئلا يلحق به غير ولدهء وهو لا يعلم. ولآن' 
التعانه أر بعة شهادات كالبينة» فهو إذا ردت شهادته بشهادتها الأربع أبين ألا 
يفرق بينهماء ولو شهد عليها بالزنا أربعة» وهي بكر؛ لم يفرق بينهماء وقد يحمل 
الفراق والتحريم في اللعان على ما كان في قوله سبحانه: # ألرَان للا يكح إلا 
رَانَِة 4 [النور:”7] ثم نسخ» فإن نكل الزوج عن اللعان أو أكذب نفسه حل حَدَّ 
القذف إن كان حر ثمانين» وإن كان عبداً أربعين”". وقيل: ثانين. 

وإن التعن ونكلت الزوجة أو اعترفت؛ لم يقع فراق» وحدت حد الزاني» فإن 
كانت حرة مسلمة مدخولاً بها رجمت وورثها زوجهاء وإن كانت غير مدخول بها 
جلدت مائة» وبقيت زوجة» وإن كانت أمة جلدت خمسين دخل بها أولم يدخل» 
وإن كانت كتابية عوقبت» وعلى قول المغيرة تحد حد البكر وإن أكذب الزوج نفسه 
ثبت نسب الولد» وكذلك إن كان سقط نسبه بالتعانه ثم أكذب نفسه قبل التعان 
الزوجة أو بعد فإنه يثبت نسبه» واختلف هل تحل الزوجة إذا أكذب نفسه بعد 
اللعان؟ فذكر ابن شعبان عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال: تحل بنكاح جديد. 
وهوفي ذلك ثابت» قال: وأشهب ينحو إليه". 

وقوله: بنكاح جديد لأنه يرى أن اللعان فسخ» وعلى القول إنه طلاق؛ 
ترجع إليه على طلقتين بقيتا له. 
واختلف إذا نفى الولد بالاستبراءء» ثم قال: لم أستبرئ» فقال مالك وابن 


الليثي) ولعله تحريف. 
)١(‏ قوله: (أنه) ساقط من (ح) و(س). 
(0) في (ح) و(س): (وأن). 
(©) انظر: المعونة: ”/ 775 والتفريع: ”/ /710. 
(5) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [45/ أ]. 


واي عد هو 
أ ا 
نمه 


القاسم: إن أكذب نفسه حد". ولم يفرق بين أن يكون اللعان للرؤية أو 


وقال أبو الحسن ابن القصار: إن نفاه بالاستبراء فليس بقاذف؛ لأنه يجوز 
أن يكون وقعت منه الشبهة. 


وليس قوله بالبين» ولو كان الجحواب على ما قال: , تحل حد الزنا إذا 
نكلت؛ لأن الزوج على قوله لم يثبت عليها زناء ولكن لو لم يمكن من نفيه 
بالاستبراء على القول أن الحيض يأتي على الحمل -م يحد؛ لأنه إنا ظن ألا 

فصل 
ل إذا وجب اللعان بين الزوجين فمات الزوج] 

وإذا وجب اللعان بين الزوجين فات الزوج قبل أن يلاعن أو بعد أن 
لاعنء وقبل الخامسة ورثته. ولا لعان عليها”. 

واختلف إذا مات بعد أن تم لعانه؛ فقال مالك في المدونة: يقال لها: التعني 
وادرأي”" العذاب عن نفسك ولا ميراث لكء فإن لم تلتعن حُدَّتْء وكان لها 
الميراث”' . وقال ربيعة ومطرف في كتاب ابن حبيب: ترثه» وإن التعنت؛ لأن 
. الفراق إنما يقع بالتعانها0”. 

وهو أحسن؟؛ لأنه مات وهى زوجة» والميراث حينئل قائم» وإن ماتت 
(١)انظر:‏ المدونة: 7'/ 765. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/65 77. 
(”) قوله: (التعني وادرأي) يقابله في (ح) و(س): (ادرأي). 
(5) انظر: المدونة: 7/75 771. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ه/ .75٠‏ 


كناب اللعان 6 


الزوجة بعد التعان الزوج» أو بعد التعانهه) وقبل الخامسة من التعانها -ورثهاء 
وإن ماتت الزوجة قبل أن يلتعن الزوج؛ كان له الميراث» ثم ينظر في التعانه» 
فإن كان لما من يقوم بقذفها -ابن أو أب أو أخ- قيل للزوج: التعن» فإن نكل 
حدء وإن لم يكن لما من يقوم بذلك ممن ذكرنا؛ لم يكن عليه شيء على القول أن 
القذف حق لآدمي» وعلى القول أنه حق لله تعالى يقوم به السلطان. 
فصل 
آفيمن قذف امرأتيه] 


وقال محمد فيمن قذف امرأتيه» فقامت عليه إحداهماء فقال: كذبت 
عليك» فجلد الحد. ثم قامت الأخرى: فلا حد عليه؛ لأن ذلك الضرب لكل 
من”'2 قذف قبل ذلكء فإن قال لها بعد أن ضرب: قد صدقت عليك أو”" على 
صاحبتك؛ كان عليه الحد, إلا أن يلاعن» وسواء فيمن قال ذلك لها منهماء 
هذا”" قول ابن القاسه”". 

وقال عبد الملك: يحد للأول”2 ولا لعان له فيها؛ لأنه قذف ثان فقد 
أكذب نفسه فيه". قال محمد: ولو قال للثانية: أما أنت فصدقت عليك» 
وكذبت على صاحبتك لاعن الثانية'". وهو”” قول ابن القاسم هاهنا أنه 
يلاعن عن الأولى إذا رجع بعد أن أكذب نفسه. خلاف المعروف من المذهب» 


)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ح) و(س). (0) في (ح) و(س): (و). 
(9) في (ب): (هو). (؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 757. 
(0) ني (ب): (للأولى). ش (؟) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 537 7.-. 


0 انظر: النوادر والزيادات: 537/0 7. () قوله: (هو) ساقط من (ب). 


01 

حقه 

وقال محمد إذا قال بعد أن لاعنها: والله ما كذبت عليهاء أو قَذْفِهًا بالزنا : 

ما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئاء ولا أرى عليه شيئاً؛ لأنه لاعنها”". 
وقال ابن شهاب: حل لأنه قذفهاء ول للست له وام 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5ه/ 757. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 57 7. 

(*) إلى هنا ينتتهي كتاب اللعان من (ح) و(س».؛ قال في نهاية الكتاب: (تمت رزمة التكاحات 
بحمد الله وعونه» والحمد لله وحده) وفي (ب): قال: (إلى هنا انتهى كلام الشيخ) ثم أكمل 
الباب ب| هو مثبت. 


كناب اللعان 6 


باب 
المرأة تتزوج ‏ عدتها فتأتي بولد وإذا أتت 6 
بولدين ل بطن فأقر الزوج بأحدهما ظ 


56 


وإذا تزوجت المرأة في العدة””'© فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان ابناً 
للأول» وسواء أصابها الثاني في الطهر الأول أو في الثاني”". 

واختلف إذا أصابها في الطهر الأول» فأنت بولد لستة أشهر فصاعداًء هل 
يكون للأول أو تدعى له القافة» وإذا أصابها في الطهر الثاني هل يكون الولد 
للثاني أو للأول أو تدعى له القافة؟ 

والقافة إذا أصابها في طهر / واحد أحسن. وإذا اجتمع ما أمكن أن يخلق| ,تج | 
الولد من الأول أو من الثاني» أو يشتركان فيه» وقد جعِلَ”" للقافة مدخل في 
ميد ذللك: 

وقال أشهب: إنم| كانت القافة”'' في الحرائر” © . 

وأيضاً: فإنه لا يختلف في أن اجتاع الماءين في الحرة والأمة -في| يمكن تصوره 
من ذلك- واحد. ولا يجوز أن يقال: إذا كانت الأمة زوجة لم يخلق إلا من الأول؛ 
لا من الثاني» وإذا استحال ذلك وكان الأمر في تصوره في الموضعين سواء؛ كان 
الصواب أن تدعى له القافة» وأما إذا فصلت بينهما حيضة فكونه للثاني أحسن. 
)١(‏ قوله: (في العدة) زيادة من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: ؟77/7. 
(©) في (ب): (جعل الله). 


(5) قوله: (القافة) زيادة من (ب). 
(6) انظر: المدونة: 7/ 007, والكلام لالك. 


فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطهء الثاني وادعى الأول الاستبراء أو 
أتت به من بعد استيرائه لستة أشهر فأكثر - لاعن وكان لا أب له. 

وإن ادعى الأول استبراء وأتت به من وطء الثاني لستة أشهر فأكثر وكانا 
أصابا في طهر -لاعن الأولء وكان ابناً للثاني» ولا لعان عن المرأة؛ لأن الأول 
نفاه لأب يلحق به نسبهء فلو نفاه الثاني لأنه أتكر الوطءء أو قال استبرأت» 
وأتت به بعد استبراء لستة أشهر فأكثر ولاعن -التعنت حينئذ المرأة؛ لأن 
الآخر نفاه لغير أبء وإذا صح نفيه بالتعاني| جميعاً ثم استلحقاه لحق بمن سبق 
إلى استلحاقه منهما دون الآخر. 

واختلف إذا استلحقه الأول بعد أن التعن» وقبل أن يلتعن الثاني» فقال 
محمد: لا يلحق به؛ لأنّه بنفيه صار ابناً للثاني» وقال: لا فدية على الأول إن 
استلحقه وأكذب نفسه قبل لعان الثاني أو بعده؛ لأنه نفاه إلى أبء وم ينفه إلى 
زنى» وإن أكذب الثاني نفسه واستلحقه حدّء وسواء استلحقه بعد لعانه أو 
قبل”''. وهذا قول محمدء وحمل قوله على أنه أنكر الوطء؛ فلهذا يصح أن 
يلحق بالأول. 

وأرى أن يحدٌ الثاني إن أقر بالإصابة وادعى الاستبراء؛ لأنه نفاه إلى زناء 
وإن أنكر الإصابة ألا يحد؛ لأنه يقول لا هو ابن الأول» وكذب في لعانه فلم 
ينفه إلى زنا. 

قال محمد: إذا كان وطهء الثاني بعد حيضة وأتت به لستة أشهره فنفاه كان 
له أن يلاعن ولو أقر بالإصابة''"» ويلحق بالأول إلا أن يلاعن”". يريد: إذا 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/8/0 7. 
(5) قوله: (ولو أقر بالإصابة) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 149 ". 


كناب اللعان 6 


نفاه الثاني بأن قال: لم أصب. فيبقى ابناً للأول» إلا أن يلاعن» ولو أقر 
بالإصابة وادعى الاستبراء والتعن لا يصح أن يعود إلى الأول. 

ومن المدونة: قال ابن القاسم في المرأة تلد ولدين في بطن واحدء وأقر 
الزوج بالأول» ونفى الثاني» قال: يلزمه الولدان جميعاًء ويضرب الحدَّ وإن 
كان بين الوضعين خمسة أشهر فهو بطن واحدء وإن كان بينهما ستة أشهر 
فصاعداً كانا بطنين» وإن أقر بالإصابة في الأول خاصة لاعنء وإن أقر بها 
جميعاًء وقال: ل أجامعها بعدما ولدت؛ سئل النساءء فإن قلن: إِنَّ الحمل يتأخر 
هكذا لم يحد. وإن قلن: إنه لا يتأخر جلد الحد”" . 

قال الشيخ ظالقه: وإن ادعى رؤية» وأتت بولدين في بطن واحد'"©» أحدهما 
شبيه بمن رماها به» وقال: أنا ألتعن له وحده. قال: لم أصبها بعد الرؤية؛ كان 
ذلك له على قول المغيرة» وابن دينار في المسبية تلد توأمين في بطن أنم) يتوارثان 
بالأم خاصة. قالا: لأنه قد يشترك الاثنان في الولد”" الواحد فهما في الاثنين 
أخرى أن يكون نه واخد. ولد ومن الآخن ولنة فلة يكون الأى واحداء 
فكذلك هذا إذا ولدت توأمين؟ فلا يكون أبوهما واحدأء ويكون واحد منه؛ 
وواحد من الذي رماها به فيلتعن منه. 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟//701. . 
() قوله: (واحد) ساقط من (ت). 
(©) قوله: (الولد) ساقط من (ت). 


أ م 
عريو 


0 


باب 


المرأة تدعي على الزوج أنه قذفها 
أو يدعي هو أنه وجد مضاجعا لها 


56 
36 


ومن المدونة: قال ابن القاسم: إذا ادعت امرأة على زوجها أنه قذفهاء ثم 
أنكر فأقامت عليه البينة حد, إلا أن يدعي رؤية فيلاعن؛ لأنه يقول: كنت أريد 
أن أكتم» فأما إذا قامت البينة فأنا ألتعن”"©. 

قال الشيخ ضلقه: إذا قذف زوجته ثم جحدها ثم أقامت عليه البينة؛ فإنه 
لا يخلو أن يكون قذفها بأن قال: يا زانية» أو قال: رأيتك تزني» ثم جحد 
القول» فقال: ما قلت ذلكء. أو جحد الرؤية» فإن قال: يا زانية» ثم جحدء 
فل| قامت عليه البينة قال: رأيتها تزني؛ كان له أن يلتعن» وعلى هذا تكلم ابن 
القاسم”"» ولا يختلف في ذلك؛ لأنه لم يتقدم منه ذكر رؤية» ولكن جحوده 
للرؤية» والذي رجع إليه غير ما كان فيه الجحود والمنازعة» وإن قال: رأيتك 
تزني» ثم جحد القول» وقال: ما قلت ذلكء فل) أثبتت عليه البينة قال: قُلْتُء 
وكنت رأيتك تزني؛ كان له أن يلتعن؛ لأن جحوده للقول ليس بجحوده 
بالرؤية» وهو يقول: أردت سترآء وإن جحد أن يكون رآهاء وكان قد قال ها: 
رأيتك تزني» ثم قامت البينة -لم يصح أن يلاعن على المشهور من المذهب؛ 
لآنه قد أكذب نفسه. 


وق كتاب محمد فيمن قذف امرأتيه. فقامت عليه إحداهماء فكذب نفسة» 


.809/5 انظر: المدونة:‎ )١( 
.769 7/57 انظر: المدونة:‎ )0( 


كناب اللعان 6 


/ فجلد الحد. ثم قامت الأخرى. قال: لا حد عليه؛ لأن ذلك عرب من مي 
كل من قذف قبل ذلكء. قال: وإن قال لها بعد أن ضرب: قد صدقت عليك أو 
على صاحبتك؛ كان عليه الحد إلا أن يلاعن» وسواء فيمن قال ذلك لا منهماء 
وهذا قول ابن القاسم» وقال عبد الملك يحد في الأولى ولا لعان عليه؛ لأنه 
قذف ثان, وقد أكذب نفسه فيه» قال محمد: ولو قال للثانية: أما أنت فصدقت» 
وأما صاحبتك فكذبت؛ لاعن للثانية”" . 

فقول ابن القاسم في الأولى إنه يلاعن إذا رجع بعد أن كذب نفسه. فقال: 
صدقت -خلاف المعروف من قوله. وخلاف الأصول. 

قال محمد: وإذا قال بعد أن لاعنها: والله ما كذبت عليها أو قذفها بالزنى» 
قال محمد: ما سمعت فيها من أصحاب مالكء ولا ترى عليه شيئاً؛ لأنه 
لاعنها بقذفه إياها”". وقال ربيعة: يحد؛ لأنه قذفهاء وليست له بزوجة”". 

ومن المدونة قال ابن القاسم: إذا قال: وجدت مع امرأتي رجلا في لحافها 
أو مضاجعاً لها أو تَمهّدت له؛ يؤدب ولعي 


.7 57 انظر: النوادر والزيادات: ه/‎ )١( 

(؟) في (ب): (عليها). المثبت من (ق١٠).‏ 

انظر: النوادر والزيادات: .”8/١5‏ بلفظ: ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن قال 
لابن الملاعنة: يا ابن الزانية؛ حدء وإن نفاه من أبيه في مشاتمة؛ حدء ولو قال لها زوجها بعد 
اللعان: يا زانية» فقال ابن شهاب: يحد؛ إذ ليست له يزوجة. قال محمد: لا حد عليه. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 778/١5‏ وعزاه لابن شهاب. 
قلت: والمؤلف هنا عزاه لربيعة» وقد سبق له أن نسبه لابن شهاب عند قوله: (وقال ابن 
شهاب: يحد؛ لأنه قذفها) » ص: 555 7. فلعله من قولما. 

(0) انظر: المدونة: 7/ 755. 


قال محمد: ولو كان ذلك منه في أجنبية؛ كان عليه الحدء إلا في القبلة 
وحدها”'". فإن ذلك من التعريض الذي يراد به القذف. قال: وقد روى لنا 
عن ابن القاسم وأشهب أنه قالا: من عرض لامرأته بالزنا فهي مثل غيرها؛ 


يجب عليه الحد ولا يلاعن”2. 
قال الشيخ #لقه: أما إذا أتى إلى القاضى شاكياً أو ذكر ذلك لجيرانه» ولم يكن 


واختلف في عقوبته؛ لأن محمل قول الزوج إذالم يكن في مشاقة حمل الشهادة. 

وقد اختلف في الشاهد الذي قال: رأيته بين فخذيهاء قال ابن القاسم: 
يعاقب'". وهو مثل قوله هاهنا في الزوج أنه يؤدب. وقال غيره: لا يعاقب 
الشاهد”'"» وعلى قوله لا يؤدب الزوج. 

وهو أحسن إذا كان ذلك في غير مشاتمة» وإن كان ذلك على سبيل المشاتمة 
حَسّن أن يقال: يد إلا أن يدعي رؤية» وأن يقال: لا يِحد لإمكان أن يكون 
ظهر على ذلك وأراد سترأء فأرى أن يحد إذا كانت الزوجة معروفة بالدين 
والصيانة» وألا يكون عليه شيء إذا كانت تمن يظن بها ذلك لا حد ولا عقوبة. 

قال محمد فيمن ادعى على امرأته أنها أقرت عنده أنها زنت : أنه لا يحد ولا 
يلاعن”. وإذا قال الزوج: رأيتها تزني قبل نكاحي إياها؛ حد ولم يلاعن”" . 


."4 4 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.755 /0 (0)انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.051١١ /5 انظر: المدونة:‎ )”( 

(؟) قوله: (الشاهد) ساقط من (ت). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5 5". . 
(1) انظر: النوادر والزيادات: ه//". 
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وذلك على أربعة أوجه: 

أحدها: أن يدعي رؤية وهي زوجته؛ فلم يقم به حتى طلقت وبانت منه. 

والثاني: أن يطلقهاء ثم يدعي رؤية كانت قبل الطلاق. 

والثالث: أن يدعي رؤية بعد الطلاق في العدة» فإن ادعى الرؤية قبل 
الطلاق» ثم قال به بعد الطلاق؛ كان اللعان بينهما سواء كانت أَيّءأ أو تزوجت» 
فإن لاعن وجب عليها اللعان» وإن تكلت رجمت. وإن طلقها ثم ادعى رؤية 
تقدمت الطلاق؛ حد ولم يلاعن إذا كان الطلاق بائناء وإن كان الطلاق رجعياً؛ 
كان له أن يلاعن» قال محمد: وذلك أنه لم يتكلم حتى طلق”" . 

قال الشيخ ظلقته: وليس ذلك بالبين؛ لأنه يقول لما اطلعت على ذلك منها 
طلقتهاء وكرهت إمساكهاء وذلك كان سبب الطلاق» وكذلك إن قال: رأيتها 
تزني بعد الطلاق» فإن كان الطلاق رجعياً لاعن» وإن كان بائناً حد”" . 

وروى ابن القاسم أنه يلاعن؛ فإن مات قيل ا: التَعني بعده» وعدتها ثلاث 
حيض لا ترجع إلى عدة الوفاة”". 

وإن ادعى رؤية بعد انقضاء العدة حدّء ولم يلاعن قولاً واحداً”“» وسواء 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 78/6 7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 78/6. 


(*) انظر: النوادر والزيادات: ه/ /1"ا8. 
() انظر: النوادر والزيادات: 6/ 779. 


ا 
كان الطلاق بائناً أو رجعياًء فإن 01" يح حتى ظهر بها حمل كان له أن يلاعن؛ 
وسواء قال: رأيت قبل الطلاق أو بعده أو في العدة أو بعدها. 

قال محمد: من ملّك امرأته فلم تختر ولم يفترقا حتى قال: رأيتها البارحة تزني - 
كان له أن يلاعن؛ لأنها زوجته. فله أن يلاعن وإن اختارت نفسهاء وإن حلف 
بالطلاق ألا يفعل أمر”" ففعله» ثم قال: رأيتها تزني قبل ذلك حدّ ولم يلاعن”” 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا قدم الزوج بعد موت زوجته فقال: 
رأيتها تزني: إنه يد ولا يلاعن» وهو كمن رمى امرأة طلقها'» وقال مالك فيمن 
ادعى الرؤية وسمى الرجل: إنه يلاعن الزوجة» ويحد للرجل”". 

الوا 0 مدعا اويل لضاني 5 «(إِنْ جَاءَثْ 
به عَلَ كَذَاء و لد أَراهُ إل قَدْ صَدَ صَدَّقٌ عَلَيهَاا إن جاءت تدعي نعت الرجل الذي 
02 “م حارف انو اسن قال قذف هلال بن أمية زوجه بشريك 
بن سحاءء فقال له النبي لله «أَرْبَعَقٌ وَإِلاَ قَحَدَّ في ظَهْرِكَ؛ فنزلت آية 
اللعان”" فتتقط اند باللعان: 


)١(‏ قوله: (4) زيادة من (ب). 

)١(‏ قوله: (أمرا) ساقط من (ب). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 0/ 778. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 57/64 7. 

(6) انظر: المدونة: 7/7 7”5051. 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 0/ 27075 في باب قول النبي و: لو كنت راجما بغير بينة» 
من كتاب الطلاق» برقم (2005).: ومسلم: 21١5/7‏ في أول كتاب اللعان» برقم 
.)١5950(‏ 


(0) سبق تخريجه» ص : 6 


كتاب اللعان ١‏ 122 ( 


وإذا حُدَ الرجل ثم نكل عن اللعان لم يُحَدَّ للمرأة؛ لأن الحد الذي تقدم 
كاف لكل من قذف قبله» وهذا إذا لم يذكر بعد حده أنه صدق عليهاء فإن قال: 
صدقت عليهاء ثم نكل؛ كان في استئناف حده قولان» قوله صدقت عليها 
كقوله: / صدقت عليها”"': وهو بمنزلة رجل قذف رجلاً فحد عنم فك | تي 
صدقت عليك. فقيل: يحد. وقيل: لا حد عليه. وليس عليه أن يرجع» وقد 
جلد أبو بكرة» وقال عمر تله ارجع عن قولك» وتقبل شهادتك”"©؛ فلم ير 
عليه في تماديه شيئاًء وهو في مسألة اللعان أبين؛ لأنه لا خلاف أن له تلاع 9 
وإنا ثبت التعانه ب| تقدم من قوله. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن ضرب بطن امرأته فألقت جنيئاً ميتاً 
فانتفى منه الزوج والّتعن؛ كان الغرة للأم» ومن يرث الجحنين مع الأم مثل ولد 
الملاعنة”' وإن ولدت المرأة الملاعنة ولدأء ثم مات قبل أن يعلم به الزوج أو 
كان الزوج غائباًء فهات في غيبته» فل| قدم انتفى منه: إن له أن يلاعن؛ لأنه 
قاذف. وكذلك لو ولدته ميتاً له أن يلاعن؛ لبقاء الزوجية» وكذلك إن 
ماتت الزوجة» وبقي الولدء فإن له أن يلاعن» وإن قدم بعد أن ماتا جميعاً 
كان له أن يلاعن لنفي الولد» وإن ادعى رؤية بعد موتها ولم ينف حملاً حد 
وم يلاعن' '» وإن انتفى من ولد وهو حيء ثم استلحقه بعد أن مات» وقد 


)١(‏ قوله: (قوله صدقت عليها كقوله: صدقت عليها) غير واضح في السياق وهو كذلك مثبت 
في المخطوطة. 

() أخرجه البخاري معلقا: 477/1» في باب شهادة القاذف والسارق والزاني. 

() كذا في (ب)» وهو غير واضح فرب| يكون سقط منه شيء» والله تعالى أعلم . 

(؟) انظر: المدونة: 7/7 7701. 

(5) قوله: (لنفي الولد... ولم يلاعن) ساقط من (ب). 


أ ل 
١‏ 6 7 


خلف مالا فقال: إن كان للولد المستحق ولد لحق به» وإن لم يكن له ولد م 
يلحق؛ لأنه يتهم لوراثته وهو يحد في الموضعين جميعاً”"". 

قال الشيخ ضلنه: الأمر في حده را جم إل عا قد ق ضف اللا كان 
يليو" الرونة والامكتاء -ل أر أن يحد إذا قال: هو ولديء إلا أني كذبت في 
الاستبراءء» فإن كان نفيه بالرؤية بانفرادها على من رأى أنه ينفيه بذلك حد. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم 
الزوج؛ ولاعن”" الزوجء ويحد الثلاثة””". 

ويختلف في تعجيل حدهم قبل لعان الزوج أو بعد لعانه» فقال ابن القاسم 
في كتاب محمد فيمن قذف امرأة بالزنى بعد التعان الزوج» وقبل التعانها : أخر 
الحد عنه؛ لأن لعان الزوج أربع شهادات أوجب عليها الحد؛ فإن التعنت حد 
القاذف. وإن نكلت لم يحد. 

وقال أشهب: يحد ولا يؤخر”) 

فالقول الأول أحسن, وقال محمد: إن لم يلتعن حتى مات لم يحدء وظاهره 
على القولين جميعاً وقياد القول أنه يحد ولا يؤخر لنكوها؛ أن يقول: يحدٌ وإن 
ماتت» وعلى هذا يجري الجواب”'' إذا كان أحد الأربعة زوجهاء ولم ينظر في ذلك 
حتى التعن الزوج؛ أنه لا يحد الثلاثة على قول ابن القاسم حتى ينظر هل تلتعن 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 57/4 7. 
(؟) قوله: (نفيه) زيادة من (ب). 
(*) كذا بالمخطوط, ولعل صوابها كى] وقفت عليها في المدونة: (يلاعن الزوج). 
() انظر: المدونة: 7/ 77207. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 5 75. 
() قوله: (الجواب) ساقط من(ب). 


كناب اللعان 6 


هي أم لا؟ فإن التعنت حدواء وإن تكلت رجمت ولايحدون. 

وأما قبل التعان الزوج فلا يؤخرون على قول ابن القاسم في المدونة فيمن 
شهد على رجل غائب بالزنى أنه لا يؤخر حتى يأتي. وقال أبو الفرج يؤخر. 

وعلى هذا يؤخر الشهود”" الثلاثة حتى ينظر هل يلتعن الزوج» وهل تنكل 
هي أم تلتعن؟ وإن لم يعلم أن أحدهما زوجها حتى رجمت كان حك مضى في 
دمها خاصة. 

قال ابن القاسم في كتاب محمد: لا شيء من ديتها على زوجها ولا على 
الشهود ولا على الإمام ولا على العاقلة؛ لأن ذلك ليس بخطأ صراح, وهو مما 
يختلف فيه الحكه”” . 

ويقال للزوج لاعن؛ فإن نكل حدء قال محمد: ولا حد على الثلاثة لاعن 
الزوج أو نكل””. وقال ابن حبيب: إن نكل الزوج حدواء وإن لاعن لم يحدوا”". 
قال ابن القاسم: وله الميراث وإن نكل عن اللعانء إلا أن يعلم أنه تعمد الزور فلا 
يرثها" '. وقال أصبغ: لا ميراث له إذا نكل”'' وأرى فيه تهمة العامد لقتل وارثه. 


وله في موضع آخر غير ذلك. 


)١(‏ قوله: (الشهود) زيادة من (ب). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5 51//١‏ 27 01/0". 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/08 701. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2747/١154‏ وعبارته: (وروي ابن حبيب عن أصبغ أن الزوج إن 
لاعن بعد الرجم سقط الحد عن الشهود. وإن لم يلتعن حد هو وهم). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ١/8‏ هلا 5 7517//1. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .751//١5‏ 


باب 

الملاعنة هل لها السكنى أو نفقة أو متعة: 0 

وهل يلاعن 2# الحيض 
قال ابن القاسم في المدونة: تلاعن وهي حامل إنه لا نفقة لها”'' . يريد: إذا 
كان اللعان لنفي الحمل» وإن كان لرؤية» وهو مقر بالحمل؛ كانت لما النفقة» 
وإن التعن لنفي الحمل ثم استلحقه؛ كان لها أن ترجع عليه بالنفقة إن كان في 
حال حملها موسرأء وإن كان معسراً وهو الآن موسر؛ لم ترجع عليه بشيء, فإن 
كان موسر ا عضن ما يلزمة من تفقة الممل» أو فوس فى يعضن تلك المذة؛ 
رجعت ب) كان فيه موسراً.واختلف في سكناها إذا كانت غير حامل» فقال ابن 
القاسم: لها السكنى؛ لأنها في عدة منه”'"» وقال ابن شعبان: اختلف في السكنى» 

وأحب إل أن تسقط لأنها لا مطلقة ولا متوفى عنها”". 
وهكذا أتى في الخبرء ولأن الحمل لا يلحق به. وأرى إذا لاعن للرؤية» وهو 
غير منكر للولد متى أتت به؛ كان لها السكنى» وإن لاعن للرؤية ولنفي الحمل؛ م 

يكن لها سكنى. 

قال الشيخ فللته: وهو أحسن؛ لأن الأصل في وجوب السكنى؛ خوفاً من 
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أن تكون حاملاً من الزوج وقد أسقط التعانه ذلك؛ فليست بمحبوسة / من 
أجله. وليست في عدة منه» وإنما هى في عدة من زَنَاهًا به» وكذلك لو كانت 
حاملاء فانتفى من حملها؛ فإن لما السكنى على قول ابن القاسم» ولا سكنى لما 
على القول الآخر. 

(١)انظر:‏ المدونة: ؟61/7. 


(؟) انظر: المدونة: 7/ 7707. 
() انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [45/ أ]. 


كناب اللعان 29 


وهو أبين في سقوط السكنىء لأن الزوج يقول: ليس الحمل مني» وهي 
لولم تكن حاملا انقضت عدتها بالحيض في شهرين أو نحو ذلك فالزيادة على 


ذلك إلى أن تضع الحمل من غيري. 
فصل 
ل سقوط متعة الملاعنة] 


ولا متعة للملاعنة”""» وسواء كان اللعان لرؤية دون نفي الحمل» أو نفي 
الحمل دون الرؤية» أو لهما جميعاً للرؤية والحمل. 

واختلف في وجه ذلك, فقال ابن القاسم في المدونة» لأن الفراق من قبلها جاء 
عن ار وقال إسماعيل القاضي: أحسب أن ذلك لأن اللعان فسخ والمتعة 
والفراق للمطلقات, وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كانت المرأة حائضا لم يلاعن 
السلطان بينهما””"» وقال محمد: إذا أراد الزوج أن يلاعن مخافة أن ينزل به ما يرافعه 
عن اللعان فيلزمه الولد» فذلك له» وله أن يلتعن هو ويُوْخَر هي حتى تطهرء وقال 
عبد الملك”' في ثمانية أبي زيد» لأن اللعان طلاق””» ولا تطلق امرأته وهي حائض» 
ولأن اللعان لا يكون إلا في المسجد والحائض لا تدخله. 


تم كتاب اللعان والحمد لله حق حمده 


.758 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: المدونة: 7/ 7715. 

(9) انظر: المدونة: 7/ 7585؛ وعبارته: (لا يلاعن السلطان بينهها حتى تطهر). 

(5) قوله: (وقال عبد الملك) مثبت من (ق١٠).‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0777 وعبارته: (وإن كانت حائضاً لاعن هو إن شاء تعجيل ذلك 
مخافة أن ينزل به ما يدفعه عن اللعان فيلزمه الولد» وتؤخر هي حتى تطهر لأنه من الطلاق). 


كناب إرخاء السئور 22 ( 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى إله وصحبه وسلم 


كتاب إرخاء الستور 
باب 


تداعي المسيس بعد إرخاء الستر 
وقبله 4 النكاح والغخصب 
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' وإذا خلا الزوج بزوجته ثم طلقهاء فإنها لا يخلوان من أربعة أحوال”"©: 
إما أن يتصادقا على المسيسء أو على نفيه» أو يختلفا فيه”"؛ فتدعي ذلك 
وينكره؛ أو يدعيه وتنكره'". ويتعلق بالمسألة ثلاثئة حقوق: حق لحاء وحق له 
وحق لله سبحانه» فحقوقها أربعة: 

إكمال الصداق, والشّكنىء والنفقة» والإحلال. 

وحقوقه ثلاثة: الرّجْعَة» وقبول قوله في دفع الصداق» وفي سقوط نصفه. 
وحقوق الله تعالى العدة والإحصان والإحلال. فالإحلال حق الله تعالى؛ لنهيه 
عن الرجوع إلى الأول حتى تنكح زوجاً غيره» وحق لا إن ادعت ذلك؛ لأنها 
منوعة قبله من الأول. 


(1) في (ب): (أوجه). 
(؟) قوله: (فيه) زيادة من (ب). 
زفرة قوله: (أو يدعيه وتنكره) سقط من (ح). 


فصل 
افيما يُستحق به الصداق] 
فأما الصداق فيُستحق إذا تصادقا على المسيس» ويستحق إذا انفردت 
بدغرئ الإضابة :ذلك يقرطين:- أن تكون ثشاء :والخلوة خخلوة البداء» ولا 
خلاف في هذا القسم» واختلف في خمس مسائل: 
أحدها: إذا كانت بكرأ هل تصدق أو ينظر إليها النساء؟ 
والثاني: إذا كانت خلوة زيارة وهي بكر أو ثيب. 
والثالث: إذا اعترف بالإصابة وأنكرت. 
والرابع: إذا تصادقا على نفي المسيس» وهي سفيهة أو صغيرة أو 
والخامس: إذا باشر ثم عجز عن الإصابة. 
فأما البكر فقال مالك مرة”©: هي كالثيب يقبل قوها إذا كانت خلوة 
بناء”". وروى عنه ابن وهبء وإسماعيل بن أب أويس: أنه قال: لا تصدق”" 
وينظر إليها النساء» فإن كانت بكرا صدق عليهاء وإن رأين أثر اقتضاض 
صَدقت”'؟. وهو أحسن؛ لأن وجود البكارة دليل له» وعدمها دليل لها. 
واختلف عنه إذا كانت خلوة زيارة على أربعة أقوال: فقال مالك”' في المدونة: 
إن كانت الخلوة عند أهلها صُدَّقء وإن كانت عنده صَدّقَت. 
(1) قوله: (مرة) سقط من (ح). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 598/5. 
(9) في (ح): زلا صداق لا). 


(5) انظر: البيان والتحصيل: ١7/6‏ ١ء‏ والمعونة: /١‏ 0860. 
(0) قوله: (مالك) ساقطة من (ب)» (ث). 
)٠(‏ انظر: المدونة: 7/ 770. 


كناب إرخاء السئور / 7 ' ( 


وقال في كتاب محمد: القول قولها حيث ما أخذهما الغلق". 

وقال فضل: قال" عيسى بن دينار: القول قوله مع يمينه في خلوة الزيارة 
حيث كانت,. في أهله أو في”" أهلها. 
البكر» وإن كانت ثيباً كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه يدعى استصحاب ما كانت 
الخلوة له؛ لأن الاجتماع لم يكن لتَسْلّم هي, ولا ليقبض” هوء فمن ادعى خلاف*) 
ما كانت الخلوة له لم يصدقء إلا أن تكون الخلوة عندهم”'' ليصيب فيقبل قوطاء أو 
تكون بكرا فينظر إليها النساء. 

فصل 
افيما يلزم الزوج 2 اعترافه بالمسيس] . 

وإن اعترف بالمسيس وأنكرت كان قد أقر لما بالصداق» فإن كانت ثيباً 
كانت بالخيار في أخذه أو تركه. ومن حق الزوج آلا تأحيلة إلا أن تعترف 
بالإصابة لحقه في الولد وغير ذلك. 

واختلف في البكر فقال عبد الملك وأصبغ في ثانية أبي زيد: هي كالثيب» 
وهي بالخيار أو وليها. وقال مطرف: لا خيار لهاء وعلى وليها قبض ذلك؛ وهو 
اسن إذا كانلف: لو بدا : 


.5948/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) قوله: (قال) في (ث): (و). 

(9) قوله: (في) زيادة من(ب). 

(5) في (ح): (ليقنض). 

(0) قوله: (خلاف) سقط من (ح). 

030 قوله: (عندهم) سقط من (ح). 

(9) انظر: المدونة: ؟/ »77٠‏ والنوادر والزيادات: 491//5. 


أ 41 قود 
ع 


وإن كانت خلوة"' زيارة لم تأخذه إلا أن تصدقه لاتفاق عبد الملك 
ومطرف على سقوط العدة في خلوة الزيارة» وإن ادعى الإصابة. 

00 وبسقوط العدة احتج/ عبد الملك؛ لأنه'" يستحيل أن تكون صادقة 
كاذبة في حال واحدة» فتكذب”” في أنه م يضيب وتعطىئ الصداق» وتضاق؟ 
في أنه لى يصب وتتزوج بالحضرة من غير عدة. 

ومن حق الزوج ألا يؤخذ منه الصداق إلا أن تصدقه فتحبس عن 
الأزواج لحقه في الولد» وعلى القول الآخر: ينظر إليها النساء"؛ فإن كانت 
قائمة العذرة”2 صُدّقت ول تمنع الأزواج ولم يكمل”'" لها الصداق» وحمل قول 
الزوج على الضرر بها ليمنعها”” الأزواج أو ليملك الرجعة. 

وإن كانت ذاهبة العذرة صُدَّق وأكمل لها الصداق» ومنعت الأزواج 
حتى تعتد» ويلزم من أسقط العدة في خلوة الزيارة في بيته- إذا قالت: لم 
يُصبء وأقر هو بالإصابة- أن يقبل قوله إذا قال: لى أصبء وإن ادعت ذلك؛ 
لأن الوجه” '" عندهما في سقوط العدة أن الخلوة لم تكن لتسلم نفسهاء فكذلك 


)١(‏ قوله: (خلوة) سقط من (ح). 

(0) ني (ح): (لأنها). 

(*) في (ث): (فيكذب). وفي (ح): (وكذب). 

(5) في (ث). (ح): (ويصدق). 

(0) قوله: (النساء) سقط من (ث). 

.6 56 /5 العذرة: البكارة. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
في (ح): (يكن).‎ )0 

(8) في (ث): (لتمنع). 

(9) قوله: (لما) سقط من (ث). 

)٠١(‏ في (ح): (الزوجة). 


كناب إرخاء السئور 2 


هو يقبل قوله؛ لأنه لم يدخل على قبض المبيع؛ فإن قيل: إنما قبل قوها إن ادعت 
الإصابة؛ لأنه الغالب. قيل: فكذلك يقبل قوله إذا ادعى الإصابة» فتحبس عن 
الأزواج ويملك الزوج”" الرّجعة؛ بل قوله أرجح؛ لأنه مقر على نفسه أنه فعل 
ما الغالب أنه يفعله. فكان إقراره أقوى من دعوى غيره عليه» فإذا لم يصدق 
هوني الرجعة لم تصدق هي عليه ولم يكمل لها صداق. 
فصل 
ل دعوى عدم الإصابة:؛ ومتى تصدق ؟] 

ا ا 0 
خلوة زيارة أو خلوة”" بناء» وتصدق إذا كانت سفيهة» أو صغيرة: أو أَمَة 
والخلوة خلوة زيارة”". 

واختلف إذا كانت خلوة بناء» فقيل: تصدق ولما نصف الصداق©. 
وذكر عن سحنون أنه قال: لا تُصَدَّقَ؛ لأنها تسقط ما وجب لها. 

والمسألة على أربعة أوجه: فإن كانت بكراً صدقت إذا كانت على البكارة» 
ولمى تصدق إن كان أثر افتضاض. 

ظ وإن كانت ثيباً وأطال المكث لم تصدق؛ إلا أن يثبت أنه عجز وإن لم يطل 
مكثه وقرب وأشكل الأمر صَدَّقت؛ لأن الستر”' شاهد مع الدعوى. 

)١(‏ قوله: (الزوج) زيادة من (ث). 

(5) قوله: (خلوة) سقط من (ث). 


(9 انظر: النوادر والزيادات: 7/5 59/4 . 

(؟) انظر: الاستذكار: 0/ 68 147. 

(5) ذكر صاحب التوضيح القول منسوباً لمطرف وسحنون وعزاه لثانية أبي زيد. انظر 
التوضيح.ء لخليل: .7١4/5‏ 

() في (ث): (السر). 


1 
ا 0 3-0000 الإو 
فصل 
ل ثبوت عجزه عن الإصابةا 
واختلف إذا عجز عن الإصابة على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: 
ها التضن إلا أن يطول مقامة واستمتاعه بياء وعطا ستّة كامرأة العتين”": 
ظ وقال مالك في كتاب محمد في العِنّن: إن صرب له'" الأجل بقرب 
الدخولء فلها النصفء وإن طال مكثه قبل ضرب الأجل فلها الجميع””. 
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: لها النصف وإن طال مقامه معها””. وذكر 
ابن القَصَّار عن مالك أنه قال: لما الجميع إذا عجز وإن م يطل مقامه معها””. 
قال: وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت» ومعاذ» والزهري» والأوزاعي؛ 
وقال عمر قلقه: «ما دَنبْهُنَ إِنْ جَاءَ العَجْرْ من فبكه00. 
وأرى لها النصف. وتعاض من متعه مهاء والذي يقتضيه القرآن أن لها 
النصف إن طلقت قبل المسيسء والجميع إن طلق بعد المسيس الذي هو 
الجماع» فإذا كشفها واطلع عليها'" واستمتع؛ كان ذلك وتجها نال قوق ما 
)١(‏ انظر: المدونة: 519/7. 
(؟) قوله: (له) زيادة من(ح). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 057. 
نصف الصداق.اه. 
(0) قوله: (مقامه معها) زيادة من(ح). 
030 أخر جه عبد الرزاق: كا ”3 في ياب وجوب الصداق» من كتاب التكاح» برقم 
.)٠١4810/*(‏ وأورده البيهقي في سننه الكبرى: 0/7 » في باب من قال من أغلق باباً أو 
أرخى ستراً فقد وجب الصداق؛ كلاهما موقوف. 


(0) قوله: (عليها) زيادة من(ح). 
(8) قوله: (ثالثا) سقط من (ح). 
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تستحق به النصفء ودون ما تستحق به الجميع» فلها أن تأخذ العوض عنه. . 

فإن كان الضداق عيدا أو كوباء التشيقك اتميفة العف رات كان 
الاستمتاع بها”"» وإن هلك عندها لم ترد'" شيئاء وإن كان شواراً أو دنانير 
فاكتريت عا شوارا» كان ماتضفة وزيدت لمكان الاستمتاع إن كان قائاًء وإن 
انتفع به فانتقص لذلك وبقي منه قدر النصف لم يرجع هو فيه بشىء» فكذلك 
إن بقي منه زائداً على النصف بقدر ما يرى أنه يجب لمكان الاستمتاع. 

وقال مالك في كتاب المدنيين: إذا طال مكثه وأخلقت ثيابها ومضى'" الصبغ» 
ورثٌ المتاع”» كان لها الجميع؛ لأنها إن صُرفت” إلى نصف ما بقي لم يكن فيه وفاء 
بالنصف ل أخلق زوجها من ذلك مع الذي كشف منها واطلع عليه". يريد؛ أنه 
لو طلق قبل أن يصير إليها كان لها" النصف موفراًء فلم| بنى بها استهلكته في طيب 
وفبها كانت في غنىّ عنه» وانتفع هو به في غطاء ووطاءء فخلّق بانتفاعه معها فلو 
جعل لا نصفه رجعت عليه بقدر ما أتلف من ذلك النصف. ولتعوض 
باستمتاعه”” بهاء فجعل متاركتها”" في ذلك صلاحاً. 


)١(‏ قوله: (مها) سقط من (ث). 

(0) ني (ب): (تزد). 

(©) في (ح): (انقضى)» وفي (ث): (وقضى). 

(8) في (ب): (المال). 

(6) في (ح)» (ث): (صبرت). 

(6) انظر: المدونة: 7/ .١860‏ 

(0) قوله: (لما) سقط من (ب). 

(6) في (ح): (تعاض استمتاعه)» وفي (ث): (وتعوض استمتاعه). 
(9) في (ح): (متاركتهم|). 


فصل 
ل استحقاق الصداق 2# النكاح الفاسد] 

التكاح الفاسد كالصحيح”" ذنا عضن :د السداق هن انخلوة والدغوى: 
إن ادعت ذلكء وأنكره”" أو ادعى الإصابة وأنكرته» وكذلك إن كان العقد 
صحيحاً والإصابة فاسدة؛ أصابها وهي حائضء أو صائمة في رمضانء أو 
معتكفة» أو محرمة» أو ادعت أنه أصابها في ذلك وأنكرهاء فقال في المدونة: 
9 قوها :إن قات خلرة ا يناوا" يريد إذا كان من تشبهه ذلك «وأما 
الرجل الصالح والمعروف بالخير فلا تصدق عليه في نهار رمضان ولا في 
الحيض إن اعترفت أنه علم بحيضتها قبل ذلك؛ لأنها ادعت ما لا يشبه» وإن 
كانت تخلوة زيارة كان أبعد» إلإ أن تكون بكرا ويُرى أثر الافتضاض؛ فتصدّق 


من غير مراعاة لحال الرجل ولا لصفة الخلوة. 
فصل 
[4 الوطء الذي يجب به الصداق] 
الصداق ب يستحق بالوطء 5 القبل» واختلف إذا كانت الإصابة في الذي 


هل : ل ل ا 
و ا ل 0 


)١(‏ في (ث): (كالنكاح الصحيح). 

(؟) قوله: (وأنكره) سقط من (ب). 

(*) انظر: المدونة: 7/ .772١‏ 

(5) قوله: (تستحق به الصداق) في (ث): (يستحق صداق). 
(05) قوله: (من) زيادة من(ب). 
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الصداقء ولا يقع به إحلال ولا إحصانء ولا يملك به رجعة» وإن أصابها 
بأضيعة وكانت ثيباً م تستحق به صداقاً. 

واختلف في البكر يذهب عذرتها بأصبعة» فقال ابن القاسم في كتاب 
محمد: يكمل لها الصداق؛ لأنه فعله على وجه الافتضاض. وا على الأجنبى 
في ذلك ما شانهاء وقال أصبغ في الزوج: عليه ما شانها”". وهو أحسن؛ لأن 
فاعل ذلك يفعله سبباً ليتوصل إلى الاستمتاع عند العجز ليس أن يحسب”" به 
إصابة» إلا أن يرى أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا با تتزوج به الثيب» فيكمل لها 
الصداق. 

واختلف في المجبوب والحصور وما أشبه ذلك ممن لا يصل إلى الجماع» 
فقال المغيرة: إذا طالت المدة استحقت الصداق. وقال”": يكمل لا الصداق©» 
وإن لم يطل؛ وهو قياد قول عمر فلقه: إذا عجز”“» بل هو في هذا أبين. 

فصل 
ل اختلاف الزوجين 2 دفع الصداق] 

وإن اختلف الزوجان في دفع الصداق كان القول فيه مبنّاً على صفة 
الدخول خاصة دون مراعاة المسيسء فإن كان دخول اهتداء كان القول قول 
الزوج مع يمينه أنه دفعه» وسواء تصادقًا على المسيس أو على نفيه» ويرجع 
عليها بنصفه إن لم يمس؛ لأن الشأن ألا تكون تلك الخلوة إلا بعد دفع 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 59494/5. 
() في (ح): (يحتسب). 
في (ب): (قيل). 


(4) قوله: (الصبداق) مقط من 160 .. 
(0) قوله: (إذا عجز) سقط من (ث) وقد تقدم تخريجه.» ص: كلمع 7 


الصداق» وإن كانت خلوة”"' زيارة وتصادقا على نفي المسيسء كان القول 
قولها مع يمينها أنه لم يدفع ذلك إليهاء وغرم النصفء فإن نكلت حلف 
ورجع عليها بالنصف. واختلف إذا تصادقا على المسيس وادعى الدفع» 
فقال مالك في كتاب محمد: القول قوها مع يمينها وتأخذ الجميع؛ وقال 
أصبغ: القول قول الزوج'". 

والأول أصوبء وليس خلوة الزيارة في هذا كخلوة البناء؛ لأن العادة في 
خلوة البناء أنها لا تكون إلا بعد دفع الصداق» والعادة في خلوة الزيارة أنها 
تكون قبل القبض. فلم يقبل قوله. 

وإن اختلفا في الدفع والإصابة» فادعى الدفع وادعت الإصابة وهو 
دخول اهتداء» حلفا جميعاً ولم يرجع أحدهما على الآخر. 

وإن كانت خلوة زيارة في بيته كان القول قوها عند مالك في الوجهين 
جميعاً» أنه أصاب وأنها لم تقبضء وإن كانت عند أهلها كان القول قوله في نفي 
الإصابة» والقول قوها في الصداق أنََّا لم تقبضه وكأ حل الصف 

فصل 
ل وجوب العدقا 

العدة تجب في ثلاثة مواضع متفق عليهاء واختلف في حالين» فتجب في 
خلوة البناء تصادقا على المسيس أو على نفيه» وفي خلوة الزيارة أيض” إذا 
)١(‏ قوله: (خلوة) سقط من (ث). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 594. 


(؟) انظر: المدونة: ؟/40ي>»2, »٠‏ والنوادر والزيادات: . 
(5) قوله: (أيضاً) زيادة من(ث). 
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تصادقا على المسيس أو اعترفت هي بذلك وأنكر”". 

واختلف إذا كانت خلوة زيارة وتصادقا على نفى المسيس أو ادعى ذلك 
وأنكرته. فقال مالك وابن القاسم: عليها العدة للخلوة'"» وقال مطرف وعبد 
الملك في ثانية أبي زيد: لا عدة عليها. وهو أبين؛ لأن الخلوة لم تكن ليصيب» 
وإذا كان ذلك حملا على ما دلا عليه حتى يَظْهَرَ خلافة. 

وأرى العدة إذا تصادقا على نفى الإصابة”" مستحبة» فإن تزوجت قبل 
ذلك لم أفسخه. وإن ادعى الإصابة كانت واجبة وإن أنكرت» فإن تزروجت 
قبل ذلك فسخ؛ لأن دعواه شبهة له وله حق في النسب إلا أن تكون بكراً 
وترضى أن ينظر إليها النساء فتوجد قائمة البكارة» فلا عدة عليها. 

فصل 
ل ثبوت الرَجَعَة] 

الرجعة تثبت إذا كانت الخلوة وتصادقا على الإصابة» وسواء كانت خلوة 
بناء أو زيارة» واختلف إذا انفرد بدعوى الإصابة» فقال مالك في مختصر ابن 
عبد الحكم: لا رجعة له”". وحمل حكم الرجعة على حكم الإحلال ]/00 
يصح إلا باجتماعهم| على الإصابة. وقال محمد: الموضع الذي يقبل فيه قولما في 
الصداق يقبل قوله في إيجاب العدة والرّجْعَة وفي دعواه دفع الصداق"". 


.00/ /7 انظر: الكافي» لابن عبد البر:‎ )١( 
.770 انظر: المدونة: ؟/‎ )7( 

9 في (ب): (المسيس). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 770. 

(5) في (ث): (لا). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .60٠‏ 


11 يٌُ 


والظاهر من قول ابن القاسم أنهبا تصح في خلوة البناء دون خلوة"" الزيارة» 
وأن”" القول قوها ألا رجعة له في خلوة الزيارة”"؛ لأنها لى تدخل على التسليم 
ولا تثبت الرجعة باتفاقه)”" على الإصابة إذا لم تعلم الخلوة من غير قولم)؛ 
لأنها يتهمان في الاعتراف بذلك لتصح الرجعة. 
والرجعة في النكاح الفاسد على ضربين» فا كان الحكم فيه أنه يفوت 
بالدخول تثبت فيه الرجعة كالنكاح الصحيح؛ لأنه بأول الملاقاة يفوت» وما 
بي أكاذ”لايفوت بالدخول لايملك فيه رجعة. 
واختلف إذا كان النكاح صحيحاً والإصابة فاسدة مثل أن يصيبها 
حائضاً أو محرمة أو في نهار رمضانء فقال ابن القاسم في العتبية: لا رجعة له”"/, 
وعلى قول المغيرة و(" عبد الملك له الرجعة؛ لأنه عنده وطء يحل ويحصن”". 
وقد تقدم ذكر الإحلال في كتاب النكاح الثالث. 


)١(‏ قوله: (خلوة) سقط من (ث). 

(؟) قوله: (أن) سقط من (ب). 

(”) انظر: المدونة: 777/7. 

(5) في (ث): (بإيقافه|)» وفي (ح): (إلا باتفاقها). 

(6) قوله: (كان) سقط من (ب). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 5/ ل/الا5» والمدونة: 7/ .77١‏ 
(0) قوله: (المغيرة و) ساقط من (ب)» و(ث). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 085. 
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فصل 
ل دعوى المرأة الغصب] 

وإن ادعت امرأة على رجل الغصب. فإنها لا تخلو”'' من خمسة أوجه: إما 
أل تشهقة يُنعانة لوطي أو عل اغتناف الغاضي يدللكه أواعل اقتضانة 
لما وغيبته عليها”'2 أو تأتي متعلقة به تدمي”" وتدعى أنه أصاماء أو تدعى 

فإن كانت الشهادة على معاينة الوطء لم تستحق الصداق بأقل من 
شهادة” '' أربعة؛ لأنها شهادة على زناء فإن كان دون ذلك كانوا قذفة» وسقطت 
شهادتهم ورجع إلى دعواها وهل هى متعلقة به ولا يسقط دعواها لأجل 
سقوط الشهادة» بل هي زيادة في قوة دعواها"". 

وإن كانت الشهادة على إقراره جاز في ذلك شهادة رجلين» وهو قول ابن 
القاسم في كتاب محمد'"؛ لأن الشهادة - وإن لم تتم في إقامة الحد عليه في أحد 
القولين- فإن الصحيح أن العدالة قائمة؛ لآنها لم يشهدا على معاينة» وإذا لم 
تسقط العدالة قضى بها في المال. 
بمنزلة شاهد على السرقة» فإن الشهادة تتضمن مالا واحداء فيحلف المسروق 
منه ويستحق المال ويسقط الحد. 
)١1(‏ قوله: (فإنها لا تخلو) في (ب): (فإنه لا يخلو). 
)١(‏ قوله: (وغيبته عليها) سقط من (ث). 
() قوله: (تدمي) زيادة من(ب). 
(5) قوله: (شهادة) سقط من (ب). 


(5) النوادر والزيادات: 5 207. والبيان والتحصيل: .7”1١ 7/١57‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .6١07‏ 


22 ال 

وإن شهد شاهدان”" على معاينة غيبته عليها على وجه الغصب؛ كان 
القول قوها في الإصابة» واختلف في يمينها وألا تحلف أحسن إلا أن تكون 
بكرأء فينظر إليها النساء. 

وإن لم تكن بينة وأتت متعلقة به”"» فإنه يعتبر في ذلك ثلاثة أحوال'": 
حال الرجل هل يشبهه ذلك؟ وحال المرأة هل هي من أشراف الناس أو دنيئة؟ 
والثالث: هل هي بكر أو ثيب؟ والجواب على هذه الحالات”' ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: فحالة تستحق الصداق ولا تحر لقذف الرجلء وحالة لا تستحق 
يدايا ولا خر لكرفة«ويالة لعي يدانا ود له وكيف بعري لفان 
فيهها"2 فإن حدّ الزَّنا ساقط عنهم"» وإنا يتردد الأمر في الصداق وحدٌ 
القذف. فإن ادعت ذلك على من يعرف بمثل ذلك أو يشبهه وإن لم يعرف به 
سقط الحدٌ عنها لقذفه. واختلف في الصداق؛ فإن ادعته على من لا يشبهه 
لصلاحه ودينه لم يكن لها صداقء واختلف في حدها لقذفه. 


فأمّا الصداق فإن ادعت الغصب على من هو معروف” بذلك أو 


)١(‏ ني (ث): (شاهد). 

(؟) قوله: (به) سقط من (ب). 

(") في (ح): (أوجه)ء ومكانها بياض في (ث). 

(4) قوله: (على هذه الحالات) سقط من (ث). 

(0) قوله: (ولا تُحَدٌ) في (ح): (تحد). 

(5) قوله: (تصرف الحال فيهم|) في (ب): (تصرفت الحال فيها). 
0 في (ب): (عنها). 

(4) قوله: (معروف) سقط من (ث). 

(4) في (ب): (وتعلقت). 
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تعلقت به ففيه أربعة أقوال: فقال مالك”' في المدونة: ينظر في ذلك السلطان 
ولم يوجب شيئاً ولا أسقطه'". وقال في كتاب محمد: لها صداق المثل ولا يمين 
عليه بكرا كانت أو شاف ؤقال أشنو وعد الللك 4لا التسداق بعد اليفث: 
وقال ابن القاسم: لا صداق لا وإن أتت تدمّى ويؤدب الرجل أدباً موجعاًء 
وذكر عن مالك مثله”". ظ 

وأرى إن كانت ممن لها القدرء وكانت بكرا وأتت تدميء أن تأخذ ذلك 
يغبن نمينه وإن كانت كنا أو كرا لاقدر نا اخدمه ريمن وإن كانت كن لا 
قدر لا ولا يعرها ذلك أن لا شيء لحاء ويحلف المدعى عليه. 

واختلف إذا نظر إليها النساء فقلن: هي عذراء؛ فقال أشهب: لا شيء لهال 
وهذا مثل"" أحد قولي مالك في الزوجة إذا أرخى الستر وادعت المسيس وهي 
بكر أنه ينظر إليها النساء”"' فيعمل على ما يقوله النساء. وقال أصبغ: لا يُرجَعٌ إلى 
قولهن"". والأول أحسن؛ لأنه قد تبين كذبها بشهادة من يرجع إلى قون في أمور 
الفرج» ولأنها تتهم أن تلطخ نفسها بدم تستحق الصداق به وتلطخ من لا يشبهه 
ذلك. وقد يحملها على الدعوى من يريد أذى المدعى عليه إذا كانت لا قدر لماء 
وكذلك إذا تبين أنها ليست بحديثة الاقتضاض وأتت تدمى. 


)١(‏ قوله: (مالك) زيادة من(ب). 

(0) انظر: المدونة: 5/ .١85‏ 

(*) النوادر والزيادات: 5/ ؟0١6.‏ 

(5) النوادر والزيادات: .551/١5‏ 

() قوله: (مثل) سقط من (ح). 

(5) قوله: (النساء) زيادة من(ح). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/١5‏ 751. 


واختلف في حدها إذا ادعت ذلك على الرجل الصالح على ثلاثة أقوال: 
فقال عبد الملك فى نان :ابن حيين27: لا محَدٌ لا بلغت من فشبيحة نفسهاء 
وقال مالك وابن القاسم في كتاب محمد: تُحَدّ. وقال أصبغ: إن جاءت تدمي لم 
ُحَدَّ وفرّق بين البكر والثيب””. وهذا أحسن إذا كانت ذات قدر؛ لأنه قام لها 
دليلان: بضعها'" وشاهد الدمء وقام له هو دليل بحاله فتقابلت الأدلة» 
فدليلاها يسقطان الخد ودليله يسقط الضداف. 

وفي الثيب إشكالء وأرى إن كانت معروفة بالخيرء ألا تَحَدٌ وإن كانت لا 
قدر لها ولا يعرها ذلك حدت. ولو كان الرجل ممن برز بالفضل وال خير لحدت 
على أي حالة كانت من الموضع والقدرء فلو ادعت ذلك على مثل أبان أو 
سقيان التورئ قدت 


رب 5 
وإذا شهدت البينة على/ مُعاينة الإصابة ولم تتم الشهادة لنقصهم عن 


الأربع أو(" كانت متعلقة به وقضي لها بالصداق» ل تُحَدَّ وإن كان من لا يشبهه 
ذلك؛ لأن الشهادة شبهة لما ما لم يكن ممن”' برز في الفضل حسبا تقدم, فلا 
صداق لاء وها شبهة في سقوط الحدٌ إذا كانت من أهل الخير. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7/1١5 265٠017‏ 751. 
(7) في (ح)» و(ث): (موضعها). 

(5) قوله: (أو) سقط من (ح). 

(0) قوله: (ممن) سقط من (ب). 
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فصل 
آفيما إذا ظهر حمل قبل دعوى الغصب أو بعدها] 

وإن أنت متعلقة برجل ثم ظهر بها حمل لأمر يشبه أن يكون عن تلك 
الدعوى- لم تحد وإن كان متقدماً عن تلك الدعوى خرت د انا وح 
القذف إن لم تكن حدت له. وقال ابن وهب وغيره: إن لم تكن ذكرت الغصب 
إلآ بعد طيور لخم حدتك عد لم0 

وأرى ألا تحدٌ؛ لأنها قد تريد ستراً ولا تفضح نفسهاء وترجو السلامة 
من الحمل فإذا ظهر ذكرت سببه» فإذا ادعت مثل هذا من إرادة الستر كانت 
شبهة تسقط الحد؛ لقول النبي طلله: «ادْرَهُوا الْحْدُودَ بالشبُهَاتِ»”". وقال 
غير واحد من أهل العلم: قول عمر فله في إقامة الحدٌ بالحملء أن ذلك إذا 
م تدّع الاستكراه؛ فإن ادعت الاستكراه لم تحدّ لما روي عنه أن امرأة ظهر بها 
ع دنا استكرهتء. وقالت: كنت نائمة فا أيقظني إلا ورجل قد 
ركبني؛ فأمر أن ترفع إليه إلى" الموسم وناس من قومهاء فسأهاء فأخبرته» 
وسأل أهلها عنها”'" فأثنوا عليها خيراًء فم رأى عليها شيئاً وكساها وأوصى 
عقوي 


.77١ /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في كتاب النكاح الثالث» ص: .7١9١‏ 

() قوله: (ترفع إليه إلى) في (ث): (تروح إليه). 

(5) قوله: (عنها) زيادة من(ب). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 279) عن النزال بن سبرة. 


سه ا عي 5 
أ 200 
عا سر + 


5 باب ره 
60 4 الرجعة: وبماذا تصح؟ 5 


الطلاق الرَّجْعِي: ما أوقع بعد الدخولء ولم يكن معه فداءء» ولم يستكمل في 
عدده الثلاتٌ إن كان الزوج حرّأء أو الاثنين إن كان عبداء فإن انخرم أحدٌ هذه 
الشروط الثلاثة ل يكن 000 والرجعة تصح مع بقاء العدة بأربع: بالنية 
والقول: راجعتك» أو ما يقوم مقامه» وبالنية والفعل؟؛ الوطء أو ما يكون من 
دواعيه؛ كالقبلة والمباشرة والملامسة» وأن تكون النية مقارنة للقول أو الفعل؛ فإن 
انفردت النية ولم يكن معها قول ولا فعلء أو عري القول أو الفعل من النية» 
كانت مسألة خلاف؛ فيختلف في الرجعة بالنية من غير نطقء قياساً على الطلاق 
ألا تصح رجعة''' بالنية''"» فمبني على القول بمنع وقوع الطلاق بالنية. 

واختلف في القول والفعل بغير نية» فقال أشهب في كتاب محمد: ليستا 
برجعة”"» وفرق في المدونة بين الوطء والقول» فأسقط ذلك في الوطء إذا كان 
بغير نية» وألزمه في القول إذا قال» راجعتك, ثم قال: كنت لاعباً. ولا بينة 
على قوله راجعتكء. فهي رجعة” » وهذا مبني على أحد قولي مالك أن هزل 
التكاح كجده”'» وعلى رواية علي بن زياد عنه أن النكاح لا يلزم'"» لا تصح 
)١(‏ قوله: (رجعة) سقط من (ح). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 0/ 7/77. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 6/ 785. 
(5) قوله: (إذا قال) في (ح): (قدر). 
(6) انظر: المدونة: 7/ 7737. 


)انظ امون اا 
0 انظر: النوادر والزيادات: 7947/5. 
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رجعته. وكذلك إذا خرج ذلك'" القول على سبق اللسان بغير نية» فهو على 
الخلاف في الطلاق بمجرد اللفظ بغير نية. وجعل الليث وابن وهب الوطء 
بغير نية رجعة؛ والقول أن لا رجعة في الوجهين جميعاً أحسنء ولا عمل ولا 
قول إلا بنية. 

وإذا لم تصح الرجعة بمجرد النية» ثم أصاب بعد ذلك بغير نية» لم تصح 
الرجعة أيضاً إذا بعد ما بين النية والفعل أو القول؛ إلا أن يدث نية عند 
الإصابة. وقال محمد: إن نوى الرجعة ثم قَبَّل أو باشر أو ضَمَّ فإن فعل ذلك 
لكان ما نوى؛ فهي رجعة'”". يريد ذلك”" أصاب ساهياً عن الطلاق المتقدم لم 
يكن وطؤه رجعة إذا ل تقارنه نية» وقد اختلف في النية للطهارة هل من شرطها 
مقارنة الفعل أم لا”'؟ وإن قال: كنت راجعتك أمس صُدَّق إن كانت في العدة» 
. وإن خرجت من العدة لم يُصَدَّق. 

وقال مالك: وإن قال لما وهي في العدة: إذا كان غداً فقد راجعتك؛ لم 
تكن له" ' رجعة" "» وقوله هذا محتمل أن يكون رأى أن الرّجعة إلى أجل 
كالتكاح إلى أجلء أو أن الرجعة تفتقر إلى نية مقارنة للفعل» وقد قدم هذا النية 
اليوم لما ينعقد غداً. والوجه الأول أبين؛ لأن الطلاق وإن كان يفتقر إلى نية فقد 
أجمعوا فيمن قال: أنت طالق إن دخلت الدار» فدخلت بعد سنة من قوله لزم 


)١(‏ قوله: (ذلك) سقط من (ح). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 785. 
(") قوله: (ذلك) زيادة من(ب). 

(5) قوله: (أم لا) زيادة من(ح). 

(0) قوله: (له) زيادة من(ح). 

(5) انظر: المدونة: ؟/ 7770. 


أ 41 الولو 
لسر 


الطلاق» وإذا كانت هذه رجعة فاسدة على قوله ثم لم يدث رجعة ولا أصاب 
حتى خرجت من العدة» بانت. وإن أصاب في العدة وهو يرى أن تلك 
الرجعة» كان وطؤه رجعة؛ لأنه وإن كان الارتجاع الأول فاسداًء فإن حقه في 
الرجعة قائم» وإصابته وهو يرى أنه مر تجع رجعة محدثة. 
فصل 
ل الرجعة 4 مدة تنقضي 2# مثلها العدةا 

وإذا مضى للطلاق مدة تنقضى في مثلها”'' العدة» ولم يدر هل هي في العدة 
أم لاء فقال لها: قد راجعتك» فإن يفف كانت”" وجعة) :وإن أكرتك 
ال ل ا 

يي أقالت: كذبت / ولم تنقض عدتي؛ لم تصدق فيا رجعت إليه» وإن قال الزوج 

بعد انقضاء العدة: كنت”" راجعتك في العدة لم يصدق» وسواء صدقته الزوجة 
أو أكذبته إلا أن يكون له دليل على قوله بأن تشهد بينة بأنه كان يقول في العدة: 
أصبتها أو قَبّلت أو ضاجعت فيصدق الآن أنه أراد الرجعة» وكذلك إن 
شهدت البينة أنه كان ينيك عندها: قال عسل بيت عندها بيت 

قال ابن القاسم في كتاب المدنيين: وسواء مس أو لم يمس؛ فإنه يصدق أنه 
كان نوى الرّجعة. 

ورأى أن هذه الال التي تقدمت شبهة» فلا يمنع منهاء وتباح لغيره 


)١(‏ قوله: (في مثلها) في (ح): (فيها). 

(0) قوله: (كانت) سقط من (ح). 

(") قوله: (كنت) سقط من (ح). 

(5) انظر: المدونة: 777/7 و“7377» والنوادر والزيادات: 4/ 785. 
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بالشك. وإذا لم يأتٍِ بدليل ولا شبهة» سئلت الزوجة عن قوله أنه كان أصاب 
أو ارتجع» فإن أتكرت حلت للأزواج؛ وإن اعترفت لم تحل لغيره لاعترافها أن 
عصمة الأول باقية عليهاء ويجبر على النفقة عليها إلا أن يطلق. 

واختلف إذا أجرى النفقة» وقامت بالطلاق لعدم الوطء؛ فالمعروف من 
المذهب أن لا مقال ها؛ لأنه لم يقصد ضرراًء والأحكام منعته» والقول الآخر 
أن ذلك ها قياساً على أحد قولي مالك فيمن قُطِع ذَكَرْهٌ بعد الدخول”© 
والطلاق على المرتجع أبين؛ لأنه لا منفعة له فيها إذا حيل بينه وبينهاء ومن قطع 
ذَكرّه له فيها مُستمتّع بغير الإصابة» وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينا. 
ويحضر الولي» جاز وله جبرها على ذلك. 

وإن كانت أمة واعترف سيدها بارتجاع الزوج بعد انقضاء العدة لم يصدق 
السيد'"» ولم يملك الزوج الرجعة. قال أشهب في كتاب محمد: إلا أن يحب 
الزوج أن يدفع ثلاثة دراهم» فتكون امرأته وإن كره السيد؛ لأنه اعترف أنها 
افراته؟يريكة وغ السيذ عل أن يعمد ركاحها من 

فصل 
لل صحة الرجعفا 

الرجعة تصح في النكاح الصحيح والإصابة الصحيحة إذا كان الطلاق 
بالطوع من الزوج» ليس بحكم أوجب ذلك عليه» وكذلك إذا كان فاسداً مما 
الحكم أنه يفوت بالدخول فطلق بعد أن دخلء فإن كان ثما يفسخ بعد الدخول 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/7 5/8". 


() في (ح): (الزوج). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 4/ 785. 


فطلق قبل أن يدخل أو بعد وقبل أن يفسخ؛ لم تكن فيه رجعة. 

واختلف إذا كان التكاح صحيحاً والإصابة فاسدة؛ كالذي يصيب في 
الحميضء أو في صوم رمضانء أو وهو محرم» أو وهي محرمة» ثم طلق فقال ابن 
القاسم في العتبية فيمن وطئ وهي حائضء ثم طلق بعد أن طهرت: لا رجعة 
له» قال: وهو بمنزلة من طلق قبل أن يبني؛ لذن نلك الوط لسن بوط 
ولا يقع به عنده إحلال ولةاعضان + ونانةانن اجون هل ع 
فجعله كالحلال””"؛ فعلى هذا يملك فيه الرجعة» وإن أصابها في صوم تطوع أو 
في اعتكاف غير منذورء أو منذور في الذمة» كانت له الرجعة؛ لأن ذلك الصوم 
والاعتكاف قد بطل بأول الملاقاة» ولا يجب إمساك بقيته» فكان تماديه بمنزلة 
. من ليس في صوم ولا اعتكاف. 

وإذا كان الطلاق بحكم لعدم النفقة» أو لعيب به؛ جنون أو جذام أو 
برص» فأيسر أو ذهب العيب في العدة» كانت له الرجعة» وإن لم يذهب السبب 
الذي طُلَّق عليه به لم تكن له الرجعة إذا لم ترض الزوجة. 

ويختلف إذا رضيت هل تصح الرجعة؟ وكذلك اللي يُطَلّقَ عليه 
بالإيلاء» فلا تصح رجعته إلا بالإصابة”؛ لأنه السبب الذي طُلّق عليه من 
أجله. واختلف إذا رضيت بالرجعة ولم يصبء فقال سحنون في السليانية في 
المولي وعادم النفقة: لآ تصح رجعتههم| وإن رضيت. 


.4777/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.777 /١5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
في (ح): (كالإحلال).‎ )( 

(:)انظر: المدونة: 7/ .76٠‏ 
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ولا هدم عدة ثبتت بطلاق لمعنى؛ إلا بزوال ذلك”" المعنى الذي طلقت 
له. وقال ابن القاسم» ومطرف. وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: فيمن 
حلف بطلاق امرأته البتة ألا يصيبها سَنَدَّ فقامت بحقها فطلق عليه بالإيلاء» 
فله أن يرتجعها. قالوا: لآن لها أن تقيم معه بغير وطء إلى انقضاء السنة”". 
فأجازوا رجعته إذا رضيت بترك الإصابة» وإن لم يرتفع السبب الذي كان 
الطلاق لأجله. وهو أحسن؛ لأن الطلاق كان'" لحق آدمي في عدم النفقة 
وعدم الوطء ووجود العيب؛ فإذا رضيت بالرجعة مع وجود الأسباب التي 
كان الطلاق عنها صحت؛ لأنه حقها أولاً وأخيراًء ومثله إذا حلف بالطلاق 
ألا يصيبها حتى يحج أو يفعل فعلاً لا يمكنه”" اليد فيه عند قيامهاء فطلق عليه 
بالإيلاء» ثم ارتجع» فإن رجعته موقوفة على بره فيفعل ما حلف عليه في 
العدة؛ فإن لم يبر لم تصح رجعته. ولم يمكن من الإصابة لعدم الوجه الذي 
يصح به فيئته' '» وهو فعل ما حلف عليه ليفعلنه فإن رضيت برجعته صحت 
على ما ذكره ابن حبيب ولم تصح على قول سحنون. 

ولم يختلف المذهب في الزوج يطلق زوجته اختياراً ثم يرتجعها ولا يصيبها 
حتى تخرج من العدة أن رجعته صحيحة:؛ وأن ليس من شرط الرجعة الإصابة 
فى العدة0 . 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 

() انظر: المدونة: 7/ /707037؛ ولفظه فيها: (قلت: أرأيت إن قال: والله لا ألتقي أنا وأنت سنة. أيكون 
هذا مولياً في قول مالك أم لا؟ قال: سمعت مالكاً يقول: كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع 
لمكانها فهو مولٍء فإن كان هذا لا يقدر على الجاع لمكان يمينه هذه فهو مول). 

(*) قوله: : (كان) سقط من (ح). 

(5) في (ح): (يملكه). 

(0) قوله: (فيئته) سقط من (ث). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 777. 


أ رق 
2 


فصل 
[ِ صحة رجعة المحرم والمريض والعبد] 
(ب) (ك ناحات ّ + ملل- /ف 2 
,ني أوالعيد ؛ فإذا تزوج المحرم قبل إحرامه» ثم طلق / في حال الإحرام؛ أو تزوج 
الآخر في الصحة» وطلق في المرضء جاز لما أن يرتجعا في حال الإحرام 
والمرض» وكذلك العبد يتزوج بإذن سيده له أن يرتجع”"؛ وإن لم يأذن له 


3 
ا 


(0) انظر: البيان والتحصيل: ه/ ع ”". 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ©/ "7/17. 
(7) في (ب): (يرتجعها). 

(5) قوله: (سيده) زيادة من(ب). 
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0# تدمص سد اساي 4 
060 ل المعتدة تدعي انقضاء العدة أو تأخيرها 
النساء في انقضاء العدة أو تأخيرها على الأمانة والتصديق ما لم يتبين 
كذبينَء أو يأتين في ذلك با لا يشبه» وهذا في فصلين من العدّد؛ الميض» 
والحمل”". فأما مَن عدتها بالشهور أو بالسنة» فهنّ والرجال في معرفة انقضاء 
العدة سواء. فإن كانت عدتها بالحيض فادعت انقضاءها في مدة تنقضي فيه 
1 لاحي « لاسا لبقت رمف حل زوع ل اريم تويطات 
للأزواج» وإن كانت مدة قريبة لا تنة تنقضي فيها العدة بحال لم تصدق» ومنعت 
من الأزواج؛ 0 أو كذبها. 

واختلف إذا كانت مدة تنقضي فيها العدة للنادر والقليل من النساء هل 
ا الي ا ا 
النساء فإن كن يحضن ويطهرن كذلك» صدقت”"© 

وقال في كتاب محمد: لا تصدق في شهرء وقال أيضاً: لا تصدق في شهر 
ونصف. وما أراها إلا عجلتء ومن أقل حيض النساء أن تقيم خساًء وإن) 
تقيم هذه طاهرة عشراً حتى تحيض”". 

فصدّقها في القول الأول؛ وإن ادّعت ما يكون نادراً؛ لأن الأصل أبن 
على الأمانة» ولم تدع ما يقطع بكذيها فيه» ولم يصدقها في القول الآخر؛ لأنَّ 
الأحكام إن تتعلق با يكون غالباً دون النادر مع ما يتعلق بالزوجة من التهمة 
(1) في (ث): (الحبل). 
(7) انظر: المدونة: 770/7 
9 انظر: النوادر والزيادات: 24١/8‏ 57. 


إذا كرهت الزوج» فتقصد الفرار بذلك» أو تعلم بأن رجلاً تعرّض لنكاحها 
ورغبت فيه؛ وقد يرد قول العدل إذا عارض قوله تهمة. 

وأرى أن تسأل هذه المرأة هل طلقت في أول الطهر أو في آخره ؟ فإن 
قالت: كان الطلاق في آخر الطهرء واليوم رأيت الدم؛ كان ذلك أقرب لقبول 
قولهاء ويُسأل أيضاً إذا ادّعت النادر من عادات النساء هل ذلك عادتها قبل 
الطلاق أو كانت على الغالب من عادات النساء؟ فإن اعترفت أنها كانت على 
الغالب من”" عادات النساءء ثم انتقلت بعد الطلاق إلى النادر لم تصدق. 

وإن ادعت أن هذه كانت عادتها قبل» وصدقها الزوج» صدقت ول تمنع 
من الأزواج. وإن قال: بل كانت عادتك على الغالب من النساء فذلك أشكل. 
وأرى أن تمنع من الأزواج. 

فصل 
ل دعوى الزوجة تأخر حيضها بعد الطلاق! 

وإن ادعت أن حيضها تأخرء وقالت: لم أرَ بعد الطلاق دماًء كان قولها 
على ثلاثة" أوجه”": فتصدق إن لم يكن سمع منها قبل ذلك شيء إن كان 
زوجها حباً ولا النفقة وله الرجعة» وتصدق إن ادعت ذلك بعد موته إن 
كا وهر فعا أو فويض ة 7 . 


واختلف إذا كانت صحيحة غير مرضعء فقال مالك في كتاب محمد في 


)١(‏ قوله: (الغالب من) زيادة من(ح). 

(0) في (ح): (ثانية). 

(7) في (ب): (أقسام). 

(:) النوادر والزيادات: 0/ 278 وما بعدها. 


كناب إرخاء السنور 20 


المظلقة تقيم اسنةه ته يوت ا زوجهاء فتقول» ل أحضن إلا حيضة: 1 تصدق إن 
لم تكن ذكرت ذلكء وكانت غير مرضع”". 

وقال ابن مزين: تصدق إذا ادعت تأخير حيضتها بعد الفطام بسنة» 
وتحلف بالله ما حاضت ثلاث حيضء ولا تصدق إن كانت عادتها”" قبل 
الطلاق على الغالب من عادة النساء» فادعت بعد الطلاق أن عادته”" انتقلت 
وصارت من سنة إلى سنة» فإن كان الطلاق بائناً صدقت؛ لأنها معترفة عل 
نفسها في موضع لا تهمة عليها فيه وإن كان الطلاق رجعيّاً وصدقها الزوج 
كانت ا النفقة» ولم أمكنه من الرجعة. 

ويختلف إذا كذيها هل تصدق لأنها تتهم في بقاء النفقة ورجاء الرجعة؟ 
وإذالم تصدق في أحد قولي مالك في انتقال العدة إلى النادر في القربء لم تصدق 
في انتقالها إلى النادر في البعد. وليس كذلك إذا قالت: لم أرَ حيضاً؛ لأن ذلك 
يمكن أن يكون لحملء ولهذا كانت العدة إلى أن يمضي من الأمر ما يظهر فيه 
الحمل ولم يظهر. 

فصل 
ل هل يرث الزوج زوجته بعد انقضاء عدتها المعتادة] 

ويختلف إذا ماتت الزوجة' ' بعد مضي أمد عدتها المعتادة» هل يحمل على 

أنها كانت في العدة فيرثها زوجها؟ فقال مالك في كتاب المدنيين: إن ماتت بعد 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 57/06 . 

(0) في (ب): (عدتها). 

() قوله: (قبل الطلاق على الغالب من عادة النساء» فادعت بعد الطلاق أن عادتها) سقط من (ث). 
() في (ب): (مقرة). 

(0) في (ح): (مات الزوج). 


أ ا 
حظه 


ثلاثة أشهر فادعى الزوج أنها كانت حاملاً فإنه يرثهاء والبينة على من يريد أن 
يمنعه الميراث» وأنها لم تكن حاملاً. أو وضعتء أو أنها حاضت ثلاث 
حيض”"» أو أسقطت؛ إلا أن تكون اعتدت في منزله ثم تحولت إلى أهلها 
لانقضاء عدتها وذكرت ذلك؛ فلا ميراث له منها. 

وقال في كتاب الاستبراء فيمن باع أمة بالبراءة من الحمل» وهو مقر 
بالوطء. ولم يستبرئ» فمضى طا بعد البيع قدر حيضة. قال محمد: وذلك قدر 
شهر انتقل الضهانُ» وكانت المصيبة من المشتري”"©» فنقل الضمان وإن لم يعلم 
هل رأت دما أم لا؟ بل لو قال المشتري: لم تحض عنده لم يصدق. فعلى هذا 
يحمل أمر المعتدة”" إذا مضى قدر العدة على أنها رأت الأقراء» وبانت ول يرثها. 

وإن اختلف قوها فقالت: انقضت عدي في مدة تصدق” في مثلهاء» ثم 
قالت: كذبت ولم تنقضء لم تصدق ول يكن ا نفقة إن كان الطلاق رجعياء 
ولا ميراث إن مات الزوج إلا أن يتبين صدقها” » فإن قالت: أنا حامل» نظر 


إليها النساء فإن تحقق الحمل بالظهور أو بالحركة؛ كان لها النفقة في الحياة 

وب 5 5 يك ا كس" تعد ا مرة 
رسي أوالياث بعد الوت""» ون قالت / ألة؛ م أردمم بوم طلقتي. قم قانت: 
كذبت؛» وقد انقضت عدتيء كان الزوج بالخيار إن شاء صدقها في قوها 
أخيراً””". ولم يكن عليه نفقة» ومنعت من الأزواج؛ لأن العدة يتعلق بها حق 


)١(‏ قوله: (ثلاث حيض) سقط من (ث). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 0/ .٠١‏ 
(©) في (ث) و(ح): (المعتادة). 

(5) في (ث): (لم يصدق). 

(5) في (ح): (كذبها). 

() في (ح): (الوفاة). 

(0) قوله: (أخيراً) سقط من (ب). 


كناب إرخاء الستور 22 


للزوج وحق لله ورضًا الزوج لا يسقط حق الله تعالى في ذلك. وإن كذبها 
وأخذ بقوهاني الآول؛ كانت له الرجعة وعليه النفقة. 

قال أشهب في المدونة: له الرجعة إلا أن يمضي من ذلك اليوم ما تحيض 
فيه ثلاث حيض”". 

والجواب فيها على ثلاثة أوجه: فإن تمادت على قولها الآخر: كنت حضت 
ولم أحض بعد ذلك إلى الآن» كانت عدتها بالسنة من يوم الطلاق كالمرتابة) 
ولزوجها عليها الرجعة؛ لها تصدق في قوها الآول لم أحض. ويسقط قوها 
كنت حضت؛ لأنها تبين كذبها فيه» وتصدق في قولها بعد ذلك لم أحض إلى 
الآن» فصارت بمنزلة امرأة قالت: لم أحض من يوم الطلاق إلى الآن. 

وإن قالت: حضت بعد قولي الثاني ثلاث حيض - وذلك في مدة يحجيض 
فيها غالب النساءء- صَدقتء وإن كانت مدة لنادر من النساء لم تصدق؛ لأنها 
خرجت من الأمانة التي جعلت للنساء با تبين من”" كذبها أولاً وردت إلى 
الغالب» ولا تمنع هذه إلى تمام السنة ى) منعت التي قالت: لم أحض'". لأن 
هذه مصدقة في قولها رأيت الدم؛ غير مُصدقة في تقريبه» وتلك قالت: لم أرَ دماً 
غير الأول الذي اختلف قوها فيه. 


.7726 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (من) سقط من (ح).‎ )( 
. 773/7 (؟) المدونة:‎ 


فصل 
ل معنى الأقراء] 

الأقراء عند مالك: الأطهار”''» وليس من شرط الطهر أن يوقع الطلاق 
في أوله» فإن طلق في أخراه ولم يبق منه إلا ساعة» ثم رأت الدم أجزأ. ومن 
شرط الطهر الآخر الاستكال؛ ولا يجتزأ9" بأوله» ولا يمضي معظمه حتى 
تستكمله؛ فتدخل في الدم. 

واختلف إذا دخلت في الدم الثالث» فقال ابن القاسم: تحل بنفس 
الدخول قث ولس غلييا الاين قاديةة وقال أشهنة ابتعت آلا جل 
بالتزويج حتى يتمادى الدم؛ لأن المرأة ربها رأت الدم الساعة والساعتين» ثم 
ينقطع فيكون عليها الرجوع إلى بيتهاء ولزوجها عليها'” الرجعة حتى تعود 
إليها حيضة صحيحة”". 

وروى ابن وهب عن مالك أنها لا تبين إذا رأت الدم حتى تعلم أنها 
حيضة صحيحة مستقيمة”» وعلى هذا يرثها إن ماتت في أول الدم وقبل أن 


يعلم أنها حيضة صحيحة 10 فحمل ابن القاسم أمرها إذا رأت الدم 


)غ0( انظر: الموطأ: 0/7 وما بعدهاء والمدونة: ف والنوادر والزيادات: ه/ ”3 
والإشراف: 7/91/7. 

(0) ني (ب): (يجرى). 

(؟) قوله: (عليها) زيادة من(ح). 

(:)انظر: المدونة: 7/ 775. 

(5) أشار ابن رشد إلى رواية ابن وهب هذه في شرحه على مسألة من ساع ابن القاسم من 
العتبية» انظر: البيان والتحصيل: 8”:. 

(1) قوله: (صحيحة مستقيمة) سقط من (ث)» وقوله: (مستقيمة) ساقط من (ح). 


كناب إرخاء السئور 6 


على الغالب فيه أنه يتئادى وانقطاعه نادر.» واستحسن أشهب التربص خيفة 
انقطاعه» فإن ماتت قبل ذلك حمل أمرها فيه على التماديء ولم يرثها. فإن مات 
الزوج'' لم ترئه إن تمادى. فإن قالت قبل موته باليوم والشيء القريب: كان 
انقطع الدم عني» وكان موته بأثر قولها ذلك - ورثته. 

واختلف الصدر الأول ومن بعدهم في الأقراء» فذكر النحّاس في الناسخ 
والمنسوخ عن أحد عشر صاحباً؛ أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وابن عباس» 
وابن مسعود. ومعاذ. وعبادة» وأبي الدرداء. وأبي موسى الأشعري» وأنس» 
رضي الله عنهم أجمعين: أنها البيض”". 

وعن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وطاوسء وعطاءء. والضحاك» وابن 
سيرين» والشعبي» والحسنء وقتادة» والأوزاعي» والثوري» وإسحاقء وأبي عبيده رضي 
لله عنهم أجمعين مثل ذلك أنها الحيضء وبه قال من فقهاء الأمصار أبو حنيفة”". 

وعن عائشة فته أنها الأطهار”؟. قال وقد”: اختلف فيه عن ابن عمرء 
وزيد بن ثابت: هل هي الحيض أو الأطهار؟ وعن القاسمء وسالم» وسليمان بن 
يسارء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» ومالك”» والشافعي””, 
وأبي ثور: أنها الأطهار. 


(1) قوله: (مات الزوج) في (ح): (هلك). 
(1) الناسخ والمنسوخ, لأبي جعفر النحاس» ص: .7١0‏ 

() الناسخ والمنسوخ, لأبي جعفر النحاس» ص: .71١5‏ 

(5) الموطأ 015/7: رقم »)2١191(‏ والناسخ والمنسوخ. للنحاس» ص: .1١17‏ 
(0) قوله: (قال وقد) سقط من (ح). 

.775 انظر: المدونة: ؟/‎ )١١( 

(0) انظر: الأم» للإمام للشافعي: 0/ 44. 


©2 افير 

ويجري في كثير من مسائلنا بأن يقال: عدة الحرة ثلاث حيض. والأمة 
حيضتان؛ لأن عدتها حيضة ونصف؛ على النصف من عدة الحرة» فتكمل 
حيضة؛ لأن الحيضة لا تنقسم. وهذا القول وإن كان خلاف المشهور من 
المذهبء فهو أقيس؛ لأن العدة جعلت طلباً لما يدل على براءة الرحم» والذي 
يدل على البراءة”'' الحيض لا الطهر؛ ألا ترى أنها إن لم تره ما طلبت الدليل 
بمدة يظهر فيها الحملء وهي ثلاثة أشهرء فعلم بذلك أن الذي يدل على 
البراءة الحخيض وأنه المطلوب. 

وحمل حديث ابن عمر في قول النبي #لله: «مُرْهُ كَأْرَاجِعْهَا ثُمَ ليْمْسِكْهَا 
َبْلَ أَنْ يَمَسّ قيَلْكَ الْعِدَهٌ الى أَمَرَ الله سْبْحَائَهُ أنْ تُطَلّقَ طَا النّسَاغُ06». أي لتعتد 
بحيض كاملء ولا يصح ذلك إلا أن تطلق في الطهرء ولو طلق في الحيض لم 
يحتسب به؛ لأنها لا تحتسب ببعض حيضة:؛ ولأن العمدة في البراءة أول 
الحيض؛ لأنّ المرأة قد تحمل إن أصيبت في آخره؛ فلم يكن براءة إلا أن يقع 
الطلاق في الطهر فتحتسب بالحيضة من أوها. 


)١(‏ في (ح): (براءة الرحم). 
(1) قوله: (نُمَ تَطْهُرَ) سقط من (ح). 

(") قوله: (بَعْدَ) زيادة من(ب). 

() سبق تخريجه في كتاب العدة وطلاق السنة.» ص: .75١9٠١‏ 


كناب إرخاء السئور 0ه 


با 
0 00 ا ا 2 
() ماتكونٌالمتعة فيه من الطلاق؛ وما تسقط فيه 

الزوجة مُنّع في الطلاق دون الوفاة؛ لقول الله عزّ وجلّ: 9 وَلِلَمُطَلَقَت مَكَمْ 
الْمَعرُوفٍ حَفَا عَلَ الْمُكقيرت 4» وقوله: 9 وَميعُوُنٌ على الويع قَدَرْه وَعَلَ 
آلْمُقْيِرٍ قَدَرُهُم * الآية. وقوله: 8 ذا تَكَحُمُ ألمُؤيتتٍ م طَلّقَتُمُوهنٌ ين قَبَلٍ أن 
تَمَفُومٌ ما لَك علوي ِنْ عدو تَتقدُوها” فَمَيْحُوهنّ.. 0 والمتاع / يصح| ١‏ 
بشروط؛ وهي: أن يكون الفراق بطلاق عن”' نكاح صحيح أو فاسد فات 
وصار أمره إلى آلا يفسخ, وأن يكون الفراق بعد الدخول أو قبل ولم يتراضيا 
على تسمية» وألا يكون الطلاق برغبة من الزوجة. 

ولا متاع لتسْع: للمطلقة قبل الدخول إذا كان قد سمى صداقهاء 
والمختلعة. ا والمبارية:والملاعنة» والعتقة تحت العين”"" تختان نفسهاء 
والتي ردت بعيبء والتي نكحت نكاحاً فاسداً وحكم بفسخه قبل الدخول أو 
بعده والتي نكحت نكاحاً صحيحاً فطرأ ما يوجب الفسخ دون الطلاق””". 

فلم تكن للمطلقة قبل الدخول - إذا سمى لها صداقاً- متاغٌ؛ لقول الله 
سبحانه في التي نكحت على تفويض: 8 فَمَتُِوسنٌ 4. وفي التي سمى لها: 
ا#قَيِصَفُ ما قَرَضْممّ #؛ ولأن المتاع تسلية لوحشة الفراق» فأمر من نكح على 
تفويض إذا لم يصل إليها شيء يكون فيه عزاء من فراقه بالمتاع» ولم يؤمر به من 
سمى؛ لأن المبيع باق لما لم يتلف عليها شيئاًء فكان فيها تأخذه من نصف 


5 4 


(1) في (ح): (غير). 
(0) في (ب): (الغير). 
)انظ المدوية: الى سيا 


22 لسر 
الصداق تسلية لذلكء ولم يكن للمختلعة ولا للمفتدية ولا المبارية متاع؛ لأن 
الفراق باختيارهن والزوج يقول: هي كرهتني ورغبت بنفسها عني فلا أمتع 
من جاء الفراق من سببه. وقد تفعل ذلك رغبة في غيره. 

وكذلك المعتقة لا متاع لما بل هي أبعد؛ لأن الفراق من قبلهاء ولا سبب 
للزوج فيه» بل هو مُكْرّه على الفراق, ولم تكن متعة فيه| حُكم بفسخه لفساده؛ 
لأن الفراق لم يكن بطوعهء بل هي مصيبة نزلت بالزوجين» وسواء كان فساده 
مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه؛ لأن الحكم بفساده يرفع الخلاف”". وكذلك إذا كان 
صحيحاً فطرأ ما أوجب الفسخ؛ هي مصيبة نزلت بهما. وقال ابن القاسم في 
كتاب محمد فيمن اشترى امرأته» أو اشترت زوجّهاء أو تزوج أمها ودخل بها 
وهو لا يعلم: فلا متعة لها'". 

والفسخ يطرأ على النكاح من أربعة أوجه: يسقط في ثلاثة» ويحسن أن 
يثبت في وجه. فيسقط إذا كان الفسخ لا سبب فيه لواحد من الزوجينء أو كان 
ذلك من سبب الزوجة خاصة» أو من سبب الزوجء وهو غير عام أن فِعْلّه 
يوجب الفسخ. ويثبت إذا كان عالماً أن فعلّه يوجب الفراقء فإن تزوج صغيرة 
على تفويض فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة له أخرى لم يكن لها متاع؛ لأنه 
لا سبب له) فيه. 

ولو كان الرضاع بأمر الزوج رأيتٌ لا المتاع؛ لأن الفراق كان”" بقصّدٍ 
من الزوج؛ وإن كان سمى لما صداقاً كان لها نصف المسمى» وقد مضى ذكر 
)١(‏ في (ث): (الاختلاف). 


( انظر: النوادر والزيادات: 6/ 784. 
(*) قوله: (كان) سقط من (ب). 


كناب إرخاء الستور ظ هته 


ذلك في كتاب النكاح الثالث”''؛ إذا تزوج الأم وهو غير عالم أو ارتد أن هما 
الصداق. وإن اشترت زوجها لم تمتع؛ لأن الفراق جاء”' من قبلها وهو كاره: 
وإن اشتراها لم تمتع؛ لأنها باقية متعة”" له. ولو اشترى بعضها متعها. 

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: للمخيرة المتعة بخلاف التي تعتق 
تحت العبد فتختار الفراق» وهذا صحيح لوجهين: 

أحدهما: قول الله عزَّ وجل في تخبير النبي تكله أزواجه: لقتكَاتت أَمَتِتَكيّ 
وَأسَرَخَكك مَرَاكا جيِيلاً © [الأحزاب: 18]. 

والآخر: أنها قد تختار الفِرّاق وهي كارهة: ولا ترضى بالمقام لما أظهر من 
اطراحهاء وأن عليها في البقاء بعد التخيير ذلة إلا أن تكون هي المبتدئة والطالبة - 
ل 

ول تمتع القائمة بالعيب يحدث بالزوج» ولا بعدم النفقة» ولا با ينزل 
بالزوج ' من جباب أو خصاء”" فتطلق عليه؛ لأن كل ذلك باختيارهاء ولو 
كان الطلاق عه" إيلاء» وهو قادر على الإصابة كان طا المتاع؛ لأن الامتناع 
منه» وهو مضار قاصد إلى الطلاق. 


)١(‏ راجع كتاب النكاح الثالث. 

(؟) قوله: (جاء) زيادة من(ب). 

(©) قوله: (متعة) سقط من (ب). 

(؟) قوله: (لذلك) سقط من (ب). 

(5) قوله: (بالزوج) سقط من (ح). 

(5) قوله: (جباب أو خصاء) في (ب): (جب أو خصى). 
(0) قوله: (الطلاق عن) سقط من (ث). 


| 
1 


فصل 
ل ثبوت المتعة وإسقاطهاء و4 قدرهاء والقضاء بها] 


و إن ارتجع الزوج في العدة لم يكن لا متعة» واختلف إذا لم تمتع حتى بانت 
ثىم تزوجهاء فالظاهر من قول ابن وهب وأشهب'" ألا متعة لحا؛ لأنه قال: 
المتعة عوض من الفرقة””» فإذا ارتجع لم يكن عليه شيء» وإن لم يرتجع حتى 
طالت المدة أو تزوجت ل تسقط المتعة. 
أصبغ : لا 

والمتعة على قدر الزوجين من اليسارة والحال؛ لقول الله عر وجل: # على 
للويسع قدَوُهُ وَعَلَ الْمُقْتِرِقَدَرُهُ # [البقرة: 5.. وقال ابن عباس: «أَعْلامَا حَادِمٌ 


وَأَكنَاهَا كُسوَق” ". وامَتعٌ نَع ابْنُ عُمَرَ حادم" “. وامَنّعَ عبد الرَحْمَنٍ بْنْ عَوْفٍِ 

وما سوم 

(1) في (ح): (المذهب وهو قول مالك وأشهب وهو من قول مالك وأشهب وابن وهب). 

(0) ني (ب): (الفراق). وانظر: النوادر والزيادات: 0/ 784. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 0/ 7/89. 

(4) أخرج ابواان نيية ل متيف حو 0 » في باب ما قالوا في أرفع المتعة وأدناهاء من 
كتاب الطلاق» برقم (11047)» بلفظ: (أرفع المتعة الخادم» ثم دون ذلك الكسوة؛ ثم دون 
ذلك النفقة). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 0 في باب ما َاُوا في زم الع ْحَةَ وَأَدْنَامَاء من كتاب 
الطلاق» برقم (51 )١90‏ بلفظ: (عَنْ اه عَنِ ان عُمَرَ أ متم ويد دَةِ). 

)03 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: // الاء في باب وقت ل الطلاق» برقم 
(377651)» وابن أبي شيبة في المصنف ١57/5‏ : في باب ما قَالُوا في أَْمع الع وَأْنَامَاء من 
كتاب الطلاق» برقم .)١19575(‏ 
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وفعل ذلك عروة بن الزبير””"» وإنما يراعى م'" فيه تسلية لمثلها من 
مثله”". 

واختلف الناس في القضاء مهاء فقال مالك: هى من الحق. ولا يقضى مها 
2 1 8 5 ك5 مويل سلا رده مكو 
لقول الله عز وجل: 9 حَقا عل اَلْمُتّقيرت * [البقرة: ]10١‏ و*# عل الْمُحَسِيِيتَ #* 
[البقرة: 7]777©. قيل: ولأن الواجبات مقدرة وهذه غير مقدرة» وقيل: هى 
سبحانه: # بِالعرُوفٍ * لا يخرجه عن الوجوب. وهو كقوله: # وَعَل الْوْلُودٍ لهم 


رِْفَهُنَ وَكِسْوَيينٌ بِاعرُوفٍ © [البقرة: *1]. والمعنى لا شططء ولا تقصير / . 0 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 4لا في باب وقت المتعة» من كتاب الطلاق» برقم 
(375775»)» وابن أبي شيبة في المصنف 155/0: في باب ما قَالُوا في رقع امنْعَة وََدْنَامَاه من 
كتاب الطلاق» برقم (19079). 

(0) في (ث): (وإن) يراد أن»» وفي: (ح): (وإن) يراد ما كان). 

() قوله: (من مثله) سقط من (ب). 

(:) انظر: المدونة: 3779/57 .71٠‏ 


9 0 
2 2 
يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته مالاً على أن يطلقهاء وعلى أن يمسكها 
فلا يطلق. والأصل في الأول قول الله عر وجل: © وَلَائِلُ لَك أن تَأَحُدُوأ يمآ 


اي 


َيمُوهُيٌ َب ل أن حناق ألا يُِيمَا حُدُوة امه إن ذم ألا ييا حُدُود َه ا جُنَاحَ 


أت 


5 


عَلَهِمَا فِبَا أقَعَدَتَبِهِء © [البقرة: 5 وفي الثاني قوله سبحانه: 9 وَإِنِ آمرأَةُ حَاقَتَ 
بزكواتئ؟ ار رما جا نون عونا اك ميغ تيا كلما ام 6 
وأَحْصِرَتٍ الأنشرء آلسْحّ 4 [النساء: 17] قالت عائشة #قها وغيرها من أهل 
العلم: «ذَلِكَ ني المأ تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلٍ كر عه عَنهَا مذ ماف أو كر َو 
سُوءِ خُلْق فتَكْرَهُ ِرَاقَهُ قن وَضَعَتْ لَهُ شيعا مِنْ صَدَاقِهَا حَلَّ له0". 
واختلف في معنى قوله سبحانه: # ولا تَعَصْلُوهَنٌ لَِذْهَبُو بِبَعَضٍ 
تَيْدُمُوهيٌ له أن يَأيِينَ بفَحِعَو بيو 4 [النساء: 1]. فقيل: ١كَانَ‏ أَهْلٌ الَاهِلِية ذا 


و رهق عه مدع 


00 لياو أن يميه إن سا بَعضْهُمْ ترجه وإ نْ شَاءُوا 


-ه 


رَوَحَومَاء إن شَاءُوا عَضَلُوهَا وَل يُرَوجُوهَا»7". وقيل: المعنى: الرجل تكون 


)١(‏ قوله: (جواز) في (ح): (دخول). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري 5/ 149448: في باب: إن المرأة خافت من بعلهاء من كتاب النكاحء برقم: 
»)511١(‏ ومسلم 7717/5: من كتاب التفسير» برقم: (7071). كلاهما عن عائشة 
بلفظ: (تقول هي أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة 
لي) أما اللفظ المذكور أعلاه فلم نقف عليه إلا عند البغوي في تفسيره عن علي بن أبي طالب» 
انظر: تفسير البغوي: 7/ 75906. 

(") انظر: تفسير البغوي: 7/ 180» نزلت الآية في أهل المدينة إذ كانوا في الجاهلية وفي أول 
الإسلام» إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على 
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له" المرأة يكره صحبتهاء وها عليه مهر فيضر بها لتفتدي منه”””". فلا يجوز 
ذلك إلا أن تأت بفاحشة مبينة”'»» وهذا أبين لقول الله سبحانه: # وَعَاتِرُوهيٌ 


- - هع 


المعو" قن عَهتمُوميٌ فى أن تكرهُوا بكاوتل آله 
[النساء:9١].‏ فالمفهوم من هذا بقاء الزوجية. 

واختلف في معنى الفاحشة فقيل: و" الرناء وقال ابن عباس وغيره: 
هو النشوز فيحل له منها الفدية. وقال الطبري: ذلك في كل فاحشة من بذاء 
اللسان على زوجها والإذاية» أو زناء أو نشوزء» فله عضلها والتضبيق عليهاء 


حت تفتدي منه إذا كانت الفاحشة ظاهرة”". 


تلك المرأة وعلى خبائهاء فصار أحق بها من نفسها ومن غيره. فإن شاء تزوجها بغير صداق 
إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقهاء وإن شاء 
عضلها ومنعها من الأزواج يضارها لتفتدي منه بها ورثته من الميت, أو تموت هي فيرثهاء 
فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بنفسهاء فكانوا على 
هذا حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية» 
فقام ابن له من غيرها يقال له حصن, وقال مقاتل بن حيان: اسمه قيس بن أبي قيس. فطرح 
ثوبه عليها فورث نكاحهاء ثم تركها ولم ينفق عليهاء يضارها لتفتدي منه» فأتت كبيشة 
ولا يدخل ب ولا يخلي سبيل» فقال: "اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله". فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

)١(‏ قوله: (له) سقط من (ث). 

(1) قوله: (منه) زيادة من(ب). 

(5) قوله: (مبينة) سقط من (ح). 

(6) قوله: (هو) زيادة من(ب). 

(6) انظر: تفسير الطبري: .١١/8//8‏ 


د و 
دبا 


فصل 
افيما يقع بين الزوجين من سوء العشرة 
المؤدي إلى الخلع ووجوه ذلك]ا 


لهاو الزوعان من أرينة اورجه ة ]نا الا كرة تعرفيف أو يكوه عضرا 
مباء أو كلاهما مود لحق صاحبه؛ أو كلاهما مضدٌٍ بالآخر. 

فإن كانت مضرة به جاز له أن يأخذ منها على الإمساك وعلى الطلاق» وإن 
كان مضرّاً ها جاز أن يأخذ على الإمساك, وم يجز أن يأخذ''' على الطلاق» وإن 
كان كاذنا مؤذيا طق الك اسان عت قاللة أن ياحد عل الرجهية عيعا: 
الإمساك والطلاق”"» وإن كان كلاهما مضرّاً بالآخر كانت مسألة الحكمين. 

وإن أعطته مالآ على أن يمسكها ثم فارقهاء فإن كان فراقها بقرب عطيتها 
كان لها أن ترجع فيا أعطته» وإن كان فراقه بعد أن طال الأمدء وما يرى أنها 
بلغت الغرض في مقامهاء لم ترجع. وإن طال ذلكء ول تبلغ ما يرى أنها دفعت 
المال لمثله» كان له من المال بقدر ذلك على التقريبء فيما يرى. 

وقال مالك فيمن أسقطت صداقها عن زوجها على ألا يتزوج عليها”' 
فطلقها بحضرة ذلك. فلها أن ترجع عليه. وإن طلقها بعد ذلك فيها يرى أنه لم 
يطلقها لمكان ذلك لم ترجع عليه بشيء' “'. قال أصبغ : إلا أن يكون الطلاق 
)١(‏ قوله: (أن يأخذ) زيادة من(ح). 
(؟) في (ث): (صاحبه). 
(*) انظر: المدونة: 2751/7 7537. 


(5) قوله: (على ألا يتزوج عليها) في (ح): (ألا يطلقها). 
(6) قوله: (بشيء) زيادة من(ح). 


كناب إرخاء السئور 2ه 


يحدثان صدقته|0) : ليمين نزلت» وم يتعمل وم شتائفت ال ليمين» فلا شيء عليه 
اك 
قال الشيخ”"©: 41لا أن ترجع في عطيتها وإن كان الطلاق ليمين 
حنث فيها؛ لأنها إن) أسقطت صداقها لمعنى» ولتبقى زوجة” في عصمته. فإذا 
لم يصح لا ذلك لم يلزمها ما أعطت, ولو أعطته على ألا يتزوج عليها فتزوج 
عليها رجعت عليه» قرب تزوجه أو بعد. 
فصل 
[الخلع طلاق أم فسخ ؟] 
الخلع عند مالك طلقة بائنة'“. وقال ابن عباس» وطاوسء وعكرمة» 
وأعلة وإسحان: هو فسخ" “. وفي كتاب محمد عن عثان تله ١‏ «أنَّ ء 
1 '. وهذا دليل على أنه كان يرى الخلع فسخاً. ا ا 
إن قال: خالعتك على ألف؛ كان فسخاً. وإن قال: طلقتك على ألف؛ كان 


0-4 
70 
عذة 


)١(‏ في (ح): (صداقها). 

0( انظر: البيان والتحصيل: 0/ .451١‏ 

(©) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ث). 

(5) قوله: (زوجة) زيادة من(ث). 

(0) انظر: المدونة: 7/7 741. 

(1) انظر: عيون المجالس: "/ .١١95 211١920‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 54 ١ه‏ في من قال عدتها حيضة:؛ من كتاب الطلاق» برقم 
(84») وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن نافع أن ابن عمر #قه أخبره: أن ربيع 
بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان ته فذهب عمها معاذ بن عفراء 
إلى عثمان #لته فقال: إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان #للته: 
تنتقل وليس عليها عدة غير أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة. السنن الكبرى: 
5١ /1‏ 4: في باب ما جاء في عدة المختلعة» من كتاب العدد, برقم .)١071/4(‏ 


رب 
8 #"'إب 


22 الك 
طلاقاً وله الرجعة”". وقال الشافعي: هو فسخ إذا لَمَظّ بالخلع ولم يذكر 
طلاقاء. وهو نحو قول أبي ثور”". وفي البخاري: قال النبي عله لثابت ت”": اَل 
الحُدِيقَةَ وَطَلَفَهَا تَطْلِيقَةٌ). فأمره أن يوقع تطليقة» وليس كذلك إذا قال: قد" ) 
خالعتك بالحديقة» ول يذكر طلاقاًء فهو أشكل. 

واختلف عن مالك في كون الطلقة بائنة هل ذلك شرع أم لا لأنه''' قصد 
المخالع؟ فقال فيمن أعطت زوجها”" شيئاً على أن يطلق طلقة رجعية: كانت 
بائنه والشرط باطل؛ لأن سنة'* الخلع إذا لم يشترط فهي بائنة» وشرطه لاايحيل 
سنة الخلع”". 

وذكر أبو محمد عبد الوهاب: أن له شرطه. ورأى أن ذلك من حقوق 
الزوجين ليس بشرع”' '» وهو أبين» والزوج بالخيار بين أن يقبل العّض على 
أن يوقع طلقة» ويبقى حقه في الرجعة» أو على أن يسقط حقه في الرجعة 
وتكون بائنة/ . 


(١)انظر:‏ عيون المجالس: 7/ ١١917‏ . 

(؟) انظر: المعونة: ,594٠ /١‏ والإشراف: 7/ 1/70 075. 

(9) قوله: (لثابت) سقط من (ث). 

(:) أخرجه البخاري: 0/ .507١‏ في باب الخلع وكيفية الطلاق فيه» من كتاب الطلاق» برقم 
(1/ا9ة). 

(6) قوله: (قد) سقط من (ح). 

(6) قوله: (أم لا لأنه) في (ب). (ث): (أو لأنه). 

(0) في (ح): (أعطته زوجته). 

(87) قوله: (لأن سنة) في (ح): (لأنه يشبه). 

(9) انظر: المدونة: 557/57. 

(١٠)انظر:‏ المعونة: ».504166594٠ /١‏ والإشراف: /7ق0,. 
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واختلف أيضاً فيمن قال: أنت طالق طلاق الخلع» ولم يأخذ منها شيئاًء 
فقال مالك: تكون طلقة بائنة'"'» وقاله ابن القاسم في كتاب محمد. وقال 
مطرف» وأشهب وابن عبد الحكم: هي واحدة رجعية. وقال ابن الماجشون: 
كون فلان" ركذ لك [ذااقال :قن خاستف ولف عشرة دنانن لآن الدتانين 
إذا كانت منه كالمتعة لا يغير حكم الطلقة'" بخلاف أن يكون المال منهاء فإذا 
كان هو الدافع كانت الطلقة على ما نواه» فقول مالك: إنها واحدة بائئة موافق 
لما روى عنه إذا كان العطاء منها وشرط الرجعة أنها رجعية» وأن الأمر راجع 
في الجميع إلى ما نوى””. 

والقول إنها رجعية وإن نوى أنها'' بائنة راجمٌ إلى القول إذا أعطت 
وشرط أنها تكون رجعية أنها تكون'" بائنة» ولا ينفعه الشرطء وإذا طلق 
وأعطىء فقال: أنت طالق» ولك عشرة دنانير وهذا الخادم» كانت واحدة» وله 
الرجعة والمال متعة» ولا خلاف أن مجرد القول أنت طالق أن له الرجعة» وأن 
إعطاءه”'' امال مع ذلك لا يؤثر في الرجعة بخلاف أن يكون المال منهاء إلا أن 
ينوي بالطلقة أنها بائنة فيدخل الخلاف المتقدم» إذا قال: أنْتِ طالق طلاق 
الخلع؛ لأنه نوى ذلك ليس لأنه أعطاه مالاً. وإلى هذا يرجع الخلافٌ الذي وقع 
ذلك 


(١)انظر:‏ المدونة: 8517/7/7 7. 

(؟)انظر: النوادر والزيادات: ه/ ,١51015٠9‏ 
(*) في (ب): (المطلقة). 

(؟)انظر: المعونة: /١‏ 0949. 

(©) ني (ب): (مها). 

)١(‏ قوله: (أنها تكون) سقط من (ح). 

(0) في (ب): (إعطاءها). 


م 
تسمه 


وإن خالعت على إن طلبت ما أخذ منها رجعت زوجة”"» كان شرطه 
باطلآ» فإن طلبت ذلك فأعاده وعادت زوجة فرق بينهما. 

قال مالك في كتاب محمد: وليس لا بإصابتها إلا ما رد إليها كان ذلك 
أقل من صداق مثلها أو أكثر ولا يتزوجها؛ لأنه كالناكم”" في عدة. وقال 
محمد: هي له حلال بعد الاستبراء» وإن كانت حاملاً فبعد الوضع» وليمق 
كالناكح في عدة”". وهو أبين؛ لأنّ منع النكاح في العدة خوفٌ اختلاط 
الأسات وهذا السيه أولا راخرا: 

وحمل قوله في منع النكاح الآن على الاستحسانء فإن فعل لم يفسخ؛ لأنَّ 
الماء ماؤه» ولو كان ذلك الآن محرماً لحرمت للأبد إن فعل؛ لأن عمر ظلقه إنا 
حرّمها لموضع التعجيل» ولئلا تعود امرأة لمثل ذلك. 

وإن أعطته مالأ على أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثاء لزمه”؟ ولا مقال لماء 
وهذا قول مالك”©. قال محمد": وإن أعطته على أن يطلقها ثلاثاً فطلقها 
واحدة» كان ذلك له ولا حجة لما؛ لأنها نالت بالواحدة ما تنال بالثللاث؛ يريد: 
لأنها بانت بها وملكت نفسها. 

وأرى إذا أعطته على أن يطلق واحدة فطلقها ثلاثأء أن ينظر إلى سبب 
ذلك فإن كان راغباً في إمساكها فرغبت في الطلاق ‏ ألا مقال لها؛ لأنها إنما 
(1) زاد في (ح): فطلبت. 
(1) قوله: (كالناكح) في (ح): (كالنكاح). 
20 انظر: النوادر والزيادات: د7314/5. 
(:) ني (ح): (لزمها). 


(5) انظر: المدونة: 8517/7/7 7. 
() قوله: (قال محمد) سقط من (ح). 
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اشترت طلقة وسكتت عن الباقى. وإن كان رغب في طلاقها فأعطته على أن 
يكون طلاقه واحدة أن ترجع بجميع ما أعطته؛ لأنها إنما أعطته على ألا يوقع 
الاثنتين إلا واحدة لتحل له إن بدا هما من قبل زوجء فإذا أوقعههما رجعت با 
دفعت عنهم). 

وكذلك إذا أعطته على أن يطلقها ثلائاً فطلقها واحدة ينظر في ذلك» فإن 
كان عازماً على طلاقها واحدة كان لما أن ترجع بجميع ما" أعطته؛ لأنها 
لاثنين أعطت. وإن كان راغباً في إمساكها فأعطته على أن يطلق ثلاثاً جرت 
على قولين فيمن شرط شرطا لا ينفعه. هل يوفى به؟ فعلى القول في وجوب 
الوفاء به يكون لما أن ترجع با ينوب الطلقتين» وجواب محمد على القول أنه لا 
يجب الوفاء به. 

وقال ابن القاسم في العتبية في المرأة تشتري من زوجها عصمته عليها. 
قال: هي ثلاث. وإن لم يسم طلاقاً. قال: وكذلك إذا قالت: أشتري ملكك 
علَّ أو طلاقك علَّ. هو مثل عصمتك وليست فدية» وهذه اشترت ما ملك 
منها”". وقال عيسى: ما أراه إلا فدية» وهى واحدة بائنة كالفدية”". 

فصل 
[فيما يلزم به الخلع] 

الخلع يلزم”'' بالتراضي وإيقاع الطلاق, ويلزم بالعقد وإن لم يوقع طلاقا 
فإن قال: أنتك طالق غل عبدك هذا أو؛ غل غشرة دنانين» فرضيك لرمها. 
)١(‏ قوله: (بجميع ما) في (ح): (بها). 
() انظر: النوادر والزيادات: 0/ /761. 


(*) انظر: البيان والتحصيل: ه/ 707. 
(5) في (ح): (يقع). 


سه عيء هه 
0 الوه 
وكذلك إذا قال: إن أعطيتني أو إذا" أعطيتني أو متى أعطيتني عشرة دنانير 
فأنت طالق - كل ذلك لازم له إذا أعطته. 
ويفترق الجواب في الوقت الذي إذا أعطته لزمه أخذه وأن يطلق. فإن 
قال: أنت طالق على عبدك. فلم ترض في المجلس لم يلزمه شيء”"؛ لأنه عنده 
يقتضى المجاوبة بالحضرة. وإذا قال: "إذا" أوْ "متى" كان ذلك بيدها وإن 
افترقا ما لم يطل ويرى أنها تاركة» أو يمضي ما يرى أن الزوج لم يجعل التمليك 
إلى ذلك الوقت. 
ويختلف إذا قال: إن أعطيتنىء هل يحمل ذلك على المجلسء أو”” وإن 
افترقا؟ وأرى ذلك بيدها إذا قالت: نعم. وانصرفت على ذلك» وإن سكتت 
ضعف قوطاء وكل هذا إذا قال: فأنت طالق. 
واختلف إذا قال: فأنا أطلقك. فرضيت ومضت على ذلك» ثم أتت 
بالمال» هل يلزمه الوفاء بذلك وأن يطلق؟ فقال ابن القاسم في المستخرجة: إذا 
قال: إن أعطيتنى عشرة دنانير فأنا أطلقك, أو قال ذلك لعبده: فأنا أعتقك. 
فلم جاءت أو جاء العبد بالمال بدا له؛ لم يلزمه ويحلف ما أردت طلاقاً ولا 
عنقا . 
ووو خنه / أب و زيد أنه “قال إن كرت كليها” و حليهاء لزمه. قال: 
)١(‏ قوله: (أو إذا) سقط من (ح). 
(0) انظر: المدونة: 7857/57. 
(؟) قوله: (أو) سقط من (ح)» (ث). 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 5908/95. 
(5) قوله: (شيها) كذا في الأصولء. ولعل حرف الواو قد سقط من أول الكلمة» فيكون صوابها: 
(وشيها). 
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ورأيت أنه إن لم تتكلف بيع شيء. لم يلزمه"". 

واختلف عن مالك في كتاب محمد إذا قال لزوجته: إذا أعطيتني ما لي 
عليك فارقتك, أو فأنا أفارقك. فأتت بذلك؛ هل يلزمه؟ قال ابن القاسم: 
يحلف إني ما أردت أني قد فعلت, ولكن أنظر هل أفعل أم لا؟”" وقال أصبغ: 
يلزمه؛ واحتج بقول مالك حيث قال: تركتها!" حتى كسرت حليهاء وقال 
مالك: ذلك طلاق إذا كان على وجه الفدية”". 

وأرى إن قال: إن جتتني بِدَيْنِي أو بإلي عليك؛ أن القول قوله أنه لم يرد 
إيجاب الطلاق» وسواء باعت في ذلك حليها أو غيره؛ لأنَّ ذلك من حقه عليهاء 
وقد يعسر تناول حقه منها إلا أن يطمعها”” بذلك إذا كانت كارهة فيه”". وأما إن 
قال: إن أعطيتني عشرة دنانير» ولا دَيْنَ له عليها وافترقا على ذلك» ثم أحضرتها؛ 
لزمه الوفاء به'"؛ لأن هذه معاوضة ومبايعة وليست كالأولء وأمًّا العبد فكل 
ذلك ماله وما يبيعه ويأتي بثمنه”” فقد كان له أن ينتزع ذلك. وأن يجبره على 
تسليمه من غير عتق فلا يلزمه عتق. وأرى أن يحلف أنه لم يوجب له ذلك إلا أن 
يكون تكلف جميع ذلك من الناس. 


.776 27514 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 0/ .71٠١‏ 

(9 في (ح). (ب): (تركها). 

(:)انظر: النوادر والزيادات: 0/ “07717 555» وانظر: البيان والتحصيل: 7/0 .7١8‏ 
(5) قوله: (يطمعها) في (ح): (يطبعها). 

() قوله: (فيه) سقط من (ح). 

(0) قوله: (به) زيادة من(ح). 

() قوله: (ويأتي بثمنه) سقط من (ح). 


«ننه لمم 
فصل 
افيما يجوزبه الخلع؛ وما لا يجوز] 

الخلع يجوز با تجوز به البياعات من العين والعرٌّوض وغيرهاء ولا يجوز 
با لا يجوز ملكه كالخمر والخنزير» ولا با يجوز ملكه ولا يجوز أخذ العوض 
عنه”" كالسلف بزيادة والتأخير بالدَّيْنَ. واختلف في جوازه بالغرر كالعبد 
الآبق» والبعير الشارد. والجنين» والثمرة قبل بدو”'' صلاحهاء فإن خالعت 
على خمر أو خنزير أو ميتة مضى الخلع» وكان الطلاق بائناً وكسرت الخمر 
كانت في يدها أو في”" يد الزوج”". 

ويختلف في رجوعه عليهاء فقيل: لا شيء له" عليهاء وهو المعروف من 
المذهب”". ويجري فيها قول آخر أن له أن يرجع عليها”" بخلع المثل قياساً على قوله 
في خلع المريضة؛ فقال مالك”” في كتاب محمد: له خلع مثلها من رأس المال”". 
وأجراه مجرى النكاح المبتدأ؛ لأنه في الأول اشتراه» والآن باعه. 

وإن خالعها على إن أسلفته مضى الخلع والطلاق بائن. ويختلف هل 
)١(‏ قوله: (عنه) سقط من (ب). 
( قوله: (بدو) سقط من (ث). 
(؟) قوله: (في) زيادة من(ح). 
(:) انظر: المدونة: 7/ 5899 7» وانظر: النوادر والزيادات: 08/ 203750 73757. 
(0) في (ح» ب): (له). 
(5) انظر: المدونة: 5/8/7 7. 
(0) قوله: (عليها) سقط من (ح). 
(6) قوله: (مالك) زيادة من(ح). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ /ا59. 
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خالعها على إن عجّل ديئاً لما عليه قبل حلوله أو أخحرها بدَيْن له عليها والدّيْن 
عين؛ جاز""' وكان بمنزلة من طلق وأعطىء وتكون الطلقة رجعية إلا أن 
يقصد أن تكون بائنة. 

وإن خالعها على أن تؤخره بدَيّْن حلّ لها عليه””» أو تعجل هي ديناً له 
عليها؛ ل يجز والطلاق بائن ويسقط التأجيل فيه كان حالّاه والتعجيل فيه كان 
مؤجلاًء وقد أجاز ابن القاسم مرة التعجيل في الدّيْن المؤجل على وضيعة 
بعضه””؛ فعلى هذا يجوز الخلع على أن تعجل هي الدَيْن ويكون له قبضه. ولا 
فرق بين أن يجعل” ‏ عوض التعجيل بعض الدَّيْن أو سلعة أو خلعها لنفسها. 

وإذا كان الدَّيْن لها عليه إلى أجل فخالعها على أن وضعت بعضه 
وعجّل الباقي أو كان عالة ادر وأقة هشه أوكاة الدنة لدفيها 
إلى أجل فوضع بعضه على أَنْ عجلت الباقي أو كان حالّا فأخرها به؛ افترق 
الجواب» فإن كان لها عليه مائة دينار إلى سنة فخالعته على أَنْ أسقطت عنه”© 
سين وعجل خمسين أو كانت المائة. حالّة فخالعته على أَنْ أخذت سين 
وأخرت خمسين؛ مضى الخلع» وكان له جميع الخمسين» وردت ما تراضيا فيه في 
الخمسين الباقية من تعجيل أو تأخير, فترد'" إلى أجلها إن كانت مؤجلة؛ 


)١(‏ قوله: (جاز) سقط من (ح). 

(5) في (ث): (له عليها). 

(") انظر: المدونة: 7/ »١56‏ والنوادر والزيادات: 6/ 7760. 
(:) قوله: (يجعل) في (ث). (ح): (يعجل). 

(5) في (ح): (له). 

(1) قوله: (عنه) سقط من (ح). 

(0) في (ح): (فتؤخر). 


0 الت1 
وتقبض الآن إن كانت حالة» وهذا قول مالك”"» وقوله في الحالّة أن له جميع 
الخمسين صحيح؛ لأنْ الخمسين والتأخير جميعاً ثمن للخلع. 

وأما إذا كانت المائة مؤجلة عليه فينبغى أن يكون له من الخمسين ما قابل 
الخلع خاصة؛ لأنها ثمن للشيئين: للخلع والتعجيلء ولم تكن للخلع خاصة 
فينبغي أن تقضى على قدر خلع المثل» وقيمة التعجيل للخمسين فيمضى للزوج 
ما قابل الخلع» وتبقى هي على حقها فيه قابل التعجيل» ويردٌ إلى أجله. وإن 
كان الدوه العلا مهومن عالق تابنتطط كيين و اخرها يعسن اد كان 
الذرة موجاة فقحاك لدتخوو و اسقط عا حين» نان > د لكان الات 
الإسقاط والتأخير؛ لآنها معروف من الزوج وكالة 0 قل طلق وأعطى 
والطلاق رجعي. 

وإن كان مؤجلاً لم يجز الإسقاط ولا التعجيلء وَرَدَّ جميع المائة إلى أجلهاء 
وقول محمد'"؛ لأن الزوج أعطى شيئين لمكان التعجيل» وهو ما بيده من 
العصمة» وخمسين وهي التي أسقطء فإذا لم يصح له التعجيل لم يلزمه 
الإسقاط؛ لأنه قادر على ردَّه ولم يرد الطلاق؛ لأنه لا يرد بعد وقوعه ويبقى 
مقال الزوج فيا قابل الخلع» هل يرجع به؟ وقد تقدم قول ابن القاسمء وانه 
أجاز مرة التعجيل على الوضيعة؛ فعلى قوله هذا يجوز الخلع والإسقاط ويصح 

إب) 1 د 8 98 1" م ك1 
.بي |التعجيل؛ لأنَّحقيقة ما عملا عل ضع وتعجل"؛ عجلت سين على أن / 

خلعها ووضع عنها حمسين. 


.71/82/57 انظر: المدونة:‎ )١( 
)ني (ح) و(ث): (وكان).‎ 
.776 /0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )9( 
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وقال في كتاب محمد فيمن كان صداقها عشرة نقداً وعشرين”"2 مؤجلة 
فصا حها قبل البناء على عشرة نقداً وأسقطت الباقي قال: ينفذ الطلاق ولا 
يكون لها سوى عشرة”"'؛ خمسة الآن. وترد الخمسة وتأخذها إلى أجل”". 

قال: وكذلك لو كان الصلح بستة نقداً أو أكثر إلى أقل””'» من خمسة عشرء 
يرد ما فوق الخمسة إلى وفاء الأجل» وهذا راجع إلى ما تقدم إذا كان لها دَيْن 
مؤجل فوضعت"' نصفه للتعجيل والخلع مضى جميع الوضيعة للخلع. وقد 
كان الصواب أن يفض. 

فصل 
ل الخلع بالغرر] 

اختلف في الخلع بالغرر بالجوازء والكراهية» والمنع كالآبق» والجنين» 
والثمر قبل أن يبدو صلاحه”"» واستحسن ألا يفعل”" ابتداء» فإن نزل مضى 
وكان له ما خلع عليه؛ لأن الخلع ليس كالبياعات في الحقيقة» والأمر فيه أوسع 
من النكاح, ولأنَّ القائل بمنعه يقول: لا شيء له من الغرر ولا شيء له عليها. 
وهذا غير مستقيم؛ لأنه إن كان عنده كالبياعات فالغرر فيه ممنوع فيجب أن 
يرجعه عليها بالعوض عما أخرج من يده وإن كان عنده بخلاف البياعات ولا 


)١(‏ ني (ح): (وعشرة). 

(5) قوله: (عشرة) سقط من (ث). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .717٠١‏ 

() في (ث): (أجل). 

(5) في (ب)» (س ح): (فوضع). 

(6) قوله: (يبدو صلاحه) في (ب): (يصح بيعه)» وني (ث): (يصلح). 
0 في (ح) و(ث): (يفعلا). 


شيء له فيجب أن يمضيه”"2» ولأن الرجوع بالقيمة عم| أخرج من يده - وهو 
خلع المثل- لا يتحصل في الغالب» وليس ذلك معروفاً كصداق المثل» فكان 
البقاء على ما دخلا عليه أولاً. 

وقد قيل فيمن تزوجت بائة إلى موت أو فراق: إنه تقوم المائة إذا لم تكن 
العادة بالنقد» ولا بشىء صحيح, وقد يكون الغرر الذي خالع عليه ليس له 
كبير قيمة؛ لأن قصده كان ترك المشاحة في مثل ذلكء. وخلع المثل مما له بال» 
وإن رد إلى خلع المثل كان قد رجع في| تركه وسامح به'". 

وقال ابن القاسم فيمن خالع على مال إلى أجل مجهول: إنه يكون حالًا. 
قال: لأن مالكاً قال: من باع إلى أجل مجهول إن القيمة إذا فاتت السلعة 
حالة”". ولا أرى لتعجيله وجهاًء وني ذلك ظلم على المرأة» ولأن الخلع مختلف 
فيه» فقيل: جائز”». وقيل: مكروه. فإن نزل مضى. فعلى هذين القولين لا 
يكون عليها تعجيل دون الوقت الذي جعلت”' القضاء إليه. وقيل: لا يجوز 
فينبغي أن يسقط هذا الغرر ثم يختلف هل يرجع بخلع المثل؟ 

وقال في التي خالعت على ألا سكنى لهاء إن كانت في مسكن الزوج لم 
تخرجء ولا شيء للزوج عليها قال: لأن مالكاً قال: إذا وقع الخلع بحرام مضى 
الخلع» ورد الحرام". وأرى أن يرجع عليها بالأقل من كراء هذا المسكنء أو ما 
1ق (ع) شيعه ): 
() في (ث): (فيه). 
() انظر المدوتة: 71/9 
(5) انظر: الإشراف: 7/ ””الاء والمعونة: /١‏ 20947 وعيون المجالس: 5/7 .1١١‏ 


(5) في (ب): (جعل). 
(5) انظر: المدونة: 49/7. 


كناب إرخاء الستور 2 ' ( 


كانت تكتري به؛ لأن أخذ العِوّض عن السكنى يجوز وهو بمنزلة من خالع 
على شيء فاستحق من يده؛ إلا أن يكون انتقالها إلى أبويها أو إلى مسكنهاء وهو 
الآن لا كراء له؛ لأنها لم تنتفع بشيء» ولأن الغالب من المرأة عند الطلاق أنها 
تكره المقام هناك» وإن خالعها على أن تقيم في مكانها وتؤدي الكراء جاز» وإن 
خالعها على أن ترضع ولدها وتنفق عليه من عندها إلى فطامه جاز. 

واختلف إذا زادت على ذلك وشرط عليها”'' أربع سنين أو نحوهاء فقال 
مالك: لا يجوز ذلكء قال: وإنا النفقة على الأم في الرضاع والحملء قال ابن 
القاسم: ولا شيء للزوج عليها فيا سقط من شرطه”". 

وقال المغيرة» وأشهب» وعبد الملك: ذلك جائز”. قال المغيرة: لأن 
| الخلع بالغرر يجوز" “. وهو أحسن, وهذا إذا شرط إن مات الولد أو الأم أن لا 
رجوع للأب» وإن شرط أن ذلك ثابت عليهاء وإن مات الولد أو الأم. جازء 
فإن مات الولد”” أخذ الأب ذلك مشاهرة حتى ينقضي الأجل. 

واختلف عن مالك إذا خالعها على رضاعه. ولم يشترط ثبات ذلك إن 
مات ولا سقوطه فمات الولد قبل حولين. فقال: لا شيء له عليها”. وعلى هذا 
يدخله الغرر. وقال أيضاً: لو أتبعها لكان له في ذلك قول". وروى أبو الفرج 


() قوله: (عليها) سقط من (ب). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 7577/0. 

90 انظر: النوادر والزيادات: 51/475578 7. 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/0 779. 

(5) قوله: (أو الأم جاز فإن مات الولد) سقط من (ح). 
(6) انظر: المدونة: 59/7 7. 

00 انظر: النوادر والزيادات: 771//6. 


١ 


) لد 
أنه قال: يتبعهاء وإن ماتت هي أخذ ذلك من تركتهاء ولو انقطع لبنها وكانت 
عديمة استأجر لها ورجع عليها”". وقول مالك أن لا شيء عليها صواب”"؛ 
لأنَّ الباقي اللبن» وليس هو”” شيئاً يبيعه”" ولا يأخذ”" له ثمنأء وعليها أن 
تغرم ما كانت تشتريه له خارجاً عن الرضاع من طعام أو غيره. 

واختلف إذا خالعت على أن تنفق على ولدها فعجزت وأنفق الأب, فقال 
مالك وغيره من أصحابه”': يرجع عليها. واختلف فيه عن ابن القاسم هل 
يرجع عليه" ؟والأول أصوب. وإن اختلعت على أن تسلم الولد لأبيه لم 
يجزء إذا كان الولد قد عَلَقَ بأمه أو كان عليه في ذلك ضرر من غير رضاع. 

واختلف إذا كان الصبي/” لا ضرر عليه» فأجاز ذلك مالك وابن 
القاسه”". وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الشرط باطل؛ وها أن 
تأخذه. ورأى أن في ذلك حمّاً للولد” '» وقاله مالك في كتاب المدنيين» وهو 
أحسن إذا كان رضيعاً أو فطياً وهو صغير؛ لأن الغالب أنه يضيع ولا أحد 


ن), أيقوم مقام / أمه. وإن كان قد أثغر فالوفاء بالشرط أحسن, وإذا بقى عندها م 


.711//0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) ني (ب): (أصوب). 

(37) قوله: (هو) سقط من (ح). 

(5) في (ب): (يتبعه). 

(5) في (ب): (ولا تأخذ). 

)١(‏ قوله: (من أصحابه) سقط من (ب). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 721//6. 

(8) قوله: (الصبي) زيادة من(ح). 

(4) انظر: المدونة: 8517/7 7. 

(١09)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7247/0. 


كناب إرخاء السئور 22 


يكن له عليها"'' عن ذلك شيء؛ لأن الخلع لم يكن بال ولا با يباع» وإنما هو 
من باب طرح المشقة عنه» وهو لا يطلب من تلك الحضانة بشيء. 

ومن خالع زوجته. ثم ظهر بها حمل؛ كانت لا النفقة ما كانت حاملاٌ 
وكذلك إن كانت ظاهرة الحمل وقت الخلع فلها النفقة ما كانت حاما”"؛ إلا 
أن يشترط الزوج إسقاطها. 

وقال مالك في العتبية: إذا شرط ألا نفقة للحمل فأعسرت, أنفق الزوج 
عليها ويتبعها إذا أيسرت”'". يريد: لأن عجزها عن النفقة على نفسها يضر 
بالحمل» وقد كان الأصل أنها عليه. 

واختلف إذا اشترط ألا نفقة للولد إذا ولدته”؟ هل يكون لما الآن نفقة 
الحمل؟ فقال مالك”' في كتاب محمد: لا نفقة لما الآن» وقال ابن القاسم في 
جردا بِنْ الماجشون في مختصر ما ليس في المختصر: لها 

نفقة الحمل؛ لأنها لم تذكر إسقاطه””". وهو أحسن؛ لأن لها حقين خالعت 
11111011008 

وقال مالك في كتاب محمد: إذا شرط ألا تنكح حتى تفطم ولدها لزمها 
ذلك وقال ابن القاسم في العتبية: إن شرط أن ترضع ابنه عامين فأرادت أن 
)١(‏ قوله: (له عليها) في (ب): (لمها عليه). 
(5) قوله: (ما كانت حاملاً) زيادة من(ح). 
(") انظر: البيان والتحصيل: 0/ .76١‏ 
(؟) قوله: (إذا ولدته) سقط من (ح). 
(0) قوله: (مالك) سقط من (ث). 
17) قوله: (إسقاطه) زيادة من(ح). 
00 انظر: النوادر والزيادات: 0/ /75. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 771//6. 


تتكح قبل ذلك؛ فإن كان ذلك يضر بالصبي منعت كمن استأجر ظثراً فأرادت 

التزويج”. وفي كتاب ابن سحنون: إذا شرط عليها رضاع ولدها ستتين» 

وأخذت منه دنانير» ثم تزوجها قبل ذلك - كان له أن يرجع عليها من الدنانير 
0 هه 


بقدر ما بقى 


- 


.5/85 /0 انظر: النوادر والزيادات: 0/ 73748.» والبيان والتحصيل:‎ )١( 
.759 7/6 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


كناب إرخاء السئور 9ه 


باب 
فيمن خالع امرأته على مال» ثم جحدت أو غرت 
م من فلس أو أن لها داراً أووصية خالعت على ذلك كه 
ثم تبين أن لا شيء لهاء أو خالعت على ما لي يديهاء 
ولم يكن 4 يديها شيء 
اختلف إذا قال: خالعتك. أو طلقتك على عشرة دنانير» وقالت: طلقتني 
على غير شيء» فقال مالك وابن القاسم: القول قوها مع يمينها'"». ولا شيء 
عليها. وقال عبد الملك: القول قوله. وتعود زوجة بعد أن يحلف الزوج أنه 
خالع على ما ذكر» وتحلف هي أنه كان طلاقاً بغير عوضء وجعل الخلع كالبيع 
إذا أنكر الآخر أن يكون اشترىء أن البائع أحق بسلعته. وبمنزلة ما قال: بعتك 
هذا العبد وأعتقته» وقال الآخر: لم أشتره - أن العبد يبقى رقيقاً لبائعه على 
أحد القولين. 
وإن كان المدعى عليه الشراء موسراًء والخلع عنده معاوضة. فإذا لم يقر 
بِالعوّض لم يلزمه المنمون. والأول أحسن. ولا يرتفع الطلاق بعد وقوعه. قال 
أصبغ: إلا أن يقول الزوج”": أردت ألا يتم الخلع حتى تعطيني, إذا نسق قوله 
بإقراره بالخلع”". 
ويختلف إذا خالعته على مال وغرته من فلس» هل يمضي الطلاق أو تعود 
زوجة؟ فقال عبد الملك: لو قالت: أخالعك على داري هذه أو على عبدي هذاء 


.701١ 7/57 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (الزوج) سقط من (ث).‎ )"( 
.7١١ /8 انظر: النوادر والزيادات: 0/ 774» والبيان والتحصيل:‎ )( 


,2222 الوم 
فإذا الدار والعبد ليسا لماء فغرته بذلك لم يلزمه الطلاق» ولو كان لما فيه|7) 
شبهة ملك؛ لزمه الطلاق. قال: ولو قالت: أخالعك على ما أوصى لي به فلان 
أو لي عطاء؛ ولم يكن وصّى ها فلان» ولم يكن لها عطاء - لم يلزمه طلاق» ولو 
كان وصى اء ثم رجع الموصي عن وصيته بعد الخلع» أو لم يحملها الثلث أو 
كانت في" عطاء فسقط اسمها منه بعد الخلع - لزمه الطلاق» قال في كتاب 
محمل.: ولا شىء له عليها””". 

وأرى إذا رجع عن الوصية» أو سقط العطاء قبل الخلع وهى عالمة» أن 
يرجع عليها بمثل تلك الوصية والعطاء إذا كانت موسرة» وكذلك إذا غرته 
من دار أو عبد ليس طاء وهى موسرة» غرمت قيمة ذلك. 

وإن كانت فقيرة فحينئذٍ تعود زوجة» وإن لم تعلم الزوجة برجوع الموصي 
عن وصيته» وهي معسرة» لم ترجع زوجة» وإن قالت: أخالعك على ما في 
يدي» ففتحت يدها عن دينار أو ما أشبه ذلك لزمه الخلع. 

واختلف إذا كان ما لا قدر له كالدرهم, أو ما لا ينتفع به كالحصاة. أو م 
يجوز على أحد. وقال أشهب في كتاب محمد: إذا كان في يدها ما ينتفع به - 
الدرهم وما أشبهه- لزمه الخلع”". 

وإن كان حجراً أو لا شيء فيهاء لم يلزمه الطلاق”. وقال ابن الماجشون: 
)١(‏ قوله: (فيههما) زيادة من(ب). 
(0) قوله: (في) سقط من (ث). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 6/ 7770375757. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 7217. 
(5) في (ب): (طلاق). 


كناب إرخاء السئور 2ه 


يلزمه الطلاق؛ لأنه طلق”' بثىء يأخذه أو لا يأخذه. قال محمد: وهذا أحب 
إلي!؛ لأنها لم تخدعه على جهل منه. وقول مالك أحسن إذا كان الخلع عن 
مشاورة وعند الجد. وإن| يتسامح الناس في مثل هذا عند ما يكون من الهزل 
واللعت: 

0 4 : د 1 0 5 1 لس 00| رس 
دقل - فهو خلع» وإن كان / حصاة أ ما ل تفع به قليس بخلع؛ وتكون وي | 
طلقة له فيها الرجعة”". 

وهذا صحيح على أصل مالك؛ لأنَّ الزوج عنده بالخيار في مثل هذا؛ له 
أن يرد الخلع» فإذا رضي وكان مما ينتفع به كان خلعاًء وإن كان ما لا ينتفع به 
واستحسن إذا لم يكن في يدها شيء, أو كان ما لا ثمن له وهي موسرة» 
أن تغرم ما يرى أنه لو كان في يدها لزمه الخلع» ولا ترد زوجة إلا أن تكون 


مكسسر 6. 


() يي (ح): (علق). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 7717. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 777/06. 


هه ااه 
حظهة 
باب 


كك 
6 9 ٍ 
60 ماجاء ‏ 4# الخلع والبيع 4 عقد 

وقال ابن القاسم فيمن خالع زوجته على عبدها وزادها ألف درهم: جازء 
فإن كان في قيمة العبد فضل كان خلعاًء وإن كان كفافاً بالألف كانت مبارأة) 
وإن كان في الألف فضل عن قيمة العبد كان بمنزلة من صالح وأعطى””". 
فعلى قوله يختلف هل تكون طلقة بائنة أو رجعية؟ وأن تكون بائنة أحسن؛ لأنه 
طلاق قارنه معاوضة”' من المرأة وَسَّرْ طه العبدَ لا يكون إلا لغرض له فيه» فلا 
يكون بمنزلة من طلق وأعطى. 

وإن خالع على جنين أو آبق أو بعير شارد”“ وزادها عشرة دنانير» نظر 
إلى قيمة الذي تدفعه الزوجة؛ فإن كان عشرة دنانير فأقل كان بيعاً على قوله في 
المسألة التي قبل» وإن كان فيه فضل كان خلعاً وبيعاً» وكان شريكاً فيه بقدر ما 
زادت قيمته عن العشرة» وإلى هذا ذهب محمد أن يكون الزائد للخلع” '» وكل 
هذا موافق لقول ابن نافع في المواضح أن الزائد للعمد'"» فإن كانت قيمة 


اف 


)١(‏ قوله: (ما جاء) زيادة من(ح). 

() انظر: المدونة: 537/7 7. 

(9) في (ح): (عوض). 

(4) قوله: (أو بعير شارد) زياذة من (ن). 

(6) قوله: (نظر) سقط من (ح). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 717/6. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ١19/1١‏ بلفظ «قال ابن نافع: لا يكون للموضحة العمد إلا ما 
فضل عن قيمة الشقص فإن كانت قيمته خمسين فأقل أخذه الشفيع بخمسين وعلمنا أنه م 
يأغيل للعمذ قنيئاء وإن كانت قيمئه ستين علمنا أن الزائذ للعمد فيأخذة بخمسين ويسندس 
قيمة الشقصء وبهذا أخذ ابن المواز». 
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الجنين عشرة دنانير فأقل لم يكن للزوجة من الجنين والعبد شيء؟؛ لأنه حينئلٍ 
بيع كله والعشرة راجعة إلى الزوج» فإن كان فيه فضل كان له منه ذلك الفضل 
يكوق شريكاً بقذراما زادت فيمتة عل العشرة: 

واختلف في الوقت الذي يعتبر فيه قيمة الفضلء فقال محمد: القيمة يوم 
يخرج الجنين» ويوجد الآبق وتدٌ الثمرة”". وقال أصبغ في العتبية: القيمة في 
الآبق يوم الصلح”". وكذلك الثمرة القيمة يوم الصلح إن كانت مؤبرة» وإن م 
تؤبر فيوم تؤبر» ووافق في الجنين أن قيمته يوم ولد" "؛والقيمة في جميع ذلك يوم 
الصلح أحسن؛ لأنَّ ذلك اليوم وقع البيع فيهم» وإنما تفض الأثمان على ما 
اشتملت عليه يوم الصفقة ووقت البيع؛ وعلى القول في المواضح أن الفض 
على المعلوم والمجهول جميعاً يفض ما دفعته المرأة على العشرة دنانير وخلع 
المثل» وهو أحسنء؛ لآن الزوج اشترى ذلك الغرر بشيئين: بالدنانير» وبها سلم 
من العصمة. فإن كان خلع المثل عشرة دنانير» كان له نصف الجنين أو الآبق أو 
الثمرة عن الخلع» ويرد النصف؛ لأنه الذي يقابل البيع. 


.751 /0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.71١ 7”٠9 /0 انظر: البيان والتحصيل:‎ )0( 
.751 /0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )”( 


© ا 
باب 
مخالعة من حلف ألا يخالع؛ وإذا تبين!" 
بعد الخلع أن بها أوبه عيبا يوجب الرّدٌ؛ 
هل ينقض الخلع؟ ومن حلف إن دعته زوجته 
إلى الخلع ليخالعنها أو أوجب ذلك بغير يمين 


56 
6ه 


وإذا خالعت المرأة على مال ثم تبين أنه كان طلقها ثلاث رجعت ب) 
أعطته. وقال مالك فيمن حلف بطلاق الثلاث إن صالح زوجته ثم صالحها: 
جعت :]| فاليت» وقليانت ينه" قال عمد تمتزلة من قال: إن بعك 
فأنت حر””. ورأى”" أن الحنث بالثلاث سبق الصلح وفي المنتخبة: فيمن قال: 
أنت طالق إن صالحتكء فصالحها حنث بطلقة اليمين» ثم وقعت عليها طلقة 
الصلح وهي في عدة منه يملك رجعتهاء فلذلك لم يرد ما أخذ منها". وهذا 
مثل الأول أن طلقة الحنث سبقت الصلح. 

وقد اختلف في هذا الأصلء فقيل فيمن قال: إن بعتك فأنت حرء لا شيء 
عليه إن باعه؛ لأن البيع سبق الحنث, والعتق وقع فيه بعد أن انتقل ملكه. وهو 
أحسن؛ لأنَّ الفاء في قوله: "إن صالحتك فأنت طالق" تضمنت التعقيب» وأن 
الطلاق إن) يقع بعد الصلح» وتضمنت الشرطهء وإنا يلزم الشرط» وهو 
الطلاق بوجود المشروط وهو الصلح, وإذا كان ذلك لم يكن عليه أن يرد المال؛ 
)١(‏ قوله: (وإذا تبين) في (ح): (وأحس). 
() انظر: المدونة: 7/ .76٠‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: ه/ 5/ا7. 
() قوله: (ورأى) سقط من (ح). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 54١/5‏ ؟. 
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وإن كانت يمينه بالثلاث. ثم يختلف هل يقع عليه طلاق الحنث وهو الثلاث؟ 
فعلى قول إسماعيل القاضي لا يلزمه شيء”" سوى طلقة الصلح”"؛ لأن الزائد 
عليها وقع على'" غير زوجة؛ لأنها بطلقة الصلح”' بائن» فأشبه من أتبع 
الصلح طلاقاً بالفور. 

ومن قال للتي لم يدخل بها: أنتِ طالق؛ أنتِ طالقء أنتِ طالق» فقال 
إسماعيل القاضى: لا يلزمه سوى الأولى؛ لأنها بانت بها إلا أن ينوي بقوله 
الأول: "أنت طالق الثلاث" ثم كرر بيمين”' ما أراد بقوله الأول. 

فصل 
[فيما إذا تبين أن العقد فاسد بعد الخلع] 
رب 

وإن خالعت المرأة”' ثم : بين أن الشد كا اسن ف كان جنا عل 72 | 
فساده رد ما أخل. واختلف إذا كان مختلفاً فيه هل ب يمضي الخلع لللاختللاف» 
وإن كان الحكم عنده أنه يفسخ لولم يخالع؟ إلا أن يكون الخلاف شاذاً. 

واختلف أيضاً إذا كان به عيب يوجب الردء فلم تعلم الزوجة حتى 
خالعته» ورّدَّت إليه قبل الدخول مما أخذت أو ردَّت إليه بعد الدخول البعض 
أو الكل» فقال ابن الماجشون: ترجع با دفعت إليه”". وذهب ابن القاسم إلى 


)١(‏ قوله: (شيء) زيادة من (ث). 

(0) في (ث): (الخلع). 

(9) في (ح): (عليها). 

(5) في (ث): (الخلع). 

(6) في (ب): (اثنين). 

() قوله: (المرأة) زيادة من (ث). 

0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 717/5. 


دبمقة 


أنه قد فات موضع الرد بالخلع”"» فلا ترجع بشيء”". 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى سلعة ثم باعها من بائعها بأقل مما اشتراها 
منه ثم وجد عيباً: للمشتري أن يرجع بتمام الثمن» قال: لأنه يقول كان لي أن 
أردها عليك وها هي في يديك”". وهذا مثل قول عبد الملك”؛ لأن الزوجة 
تقول: كان لي أن أردك بذلك العيب وها أنت مردود, فيكون لها أن ترجع كما كان 
للمشتري أن يرجعء ولا يحول الخلع بينهما وبين الرجوعء كا لم يحل بين المشتري 
الأول البيع الثاني» ولو كان العيب بهاء فخالعها على بعض الصداقء كان له أن 
يرجع ببقيته على قول عبد الملك. ول يرجع به على قول مالك وابن القاسم. 

وقال مالك في العتبية: إذا ماتت المرأة أو طلقت, أو اختلعت من زوجها 
قبل أن يظهر على عيبهاء فلا شيء له عليها"'. وقال سحنون: يرجع الزوج 
بالصداق على الذي غره؛ وإن كانت هي التي غرت أخذ منها ما أعطاهاء 
وترك لها ربع دينار”". يريد: ويَرُدٌ ما أخذ في الخلع إذا كان الذي خالع به من 
غير صنف الصداقء أو يرجع بالفضل إن كان من صنفه. وكذلك إن ماتت» 
وكان ميراثه دون ما أعطاها. وحمل قوله "إذا ماتت ولم يخالع" على أن ذلك 
العيب لا تتزوج'" لأجله أو تتزوج بالشيء اليسير» فإن كانت على غير ذلك 


)١(‏ ني (ث): (بوضع الرد كالخلع). 
(0) انظر: المدونة: 7/7 .١59‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 017//7". 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 77/5. 
(5) في (ث)»؛ (ب): (فلا شىء عليه). 
() انظر: البيان والتحصيل: 0/ 815. 
(0 في (ح): (تخالع). 
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خا سنس الفنتن قائنق القيع ةر لناب أن لمجية كف رد العافت لين 
الموت كالخلع؛ لأن الخلع”'' يقوم مقام الردٌ. 


فصل 
افيمن قال لزوجته: إن دعوتني إلى الصلح 
فلم أجبكت؛ فأنت طالق] 


ومن قال لزوجته: إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك فأنت طائق. قدعته 
إلى دينار» فقال: لم أرد إلا نصف متاعها أو مثل مهرها - فذلك إليه ويخلى بينه 
وف 

وقال ابن شعبان: القول قوله ما بينه وبين قدر ما تملكه المرأة. 

قال الشيخ”": وليس هذا بالبين» وليس هو مما يقصده الزوج ولا ما 
يرجو أن تطوع له به فأرى أن يحملا على ما الغالب أنه يرجو أن يرضى به 
مثلهاء وليست من كان يعلم منها البغضة لزوجها كغيرهاء ولا البخيلة كالتي 
يعلم منها السماحة”» والفقيرة» والمتوسطة اليسارء والبائنة الغنى في ذلك 
مختلف, فإذا بذلت ما يرى أنه يرضى به مثلها على ما يعلم من رغبتها في 
الخلاص منه وحاها من الإمساك واليسار فلم يرض”' به- وقع عليه الطلاق. 


)١(‏ قوله: (لأن الخلع) سقط من (ح). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 2778/65 والبيان والتحصيل: .71١١ 27١9/0‏ 
(؟) قوله: (قال الشيخ) زيادة من(ح). 

2 في (ح): (السماح)» وفي (ب): (السخاوة). 

(5) في (ث): (ترض). 


1 تبه 


بَآنت 


يليك حكم الصداق # المختلعة قبل الدخول وبعده, 5 
2 وهل يُسقِط الخلعٌ ديونَ الرُوجةِ؟ 


وإذا قالت: اخلعنيء أو اتركني. أو تاركنيء أو بارئني» على عشرة دنانير» 
وكانت مدخولاً مها - كان له العشرة» ولا صداقها كاملا» وسواء قالت ذلك 
مطلقاً أو شرطت العشرة من صداقها. 

وإن كانت غير مدخول بهاء وقالت: بارئني على عشرة دنانير» فإن شرطت 
العشرة من الصداق سقطت العشرة من جملته» وكان الباقي بينهما نصفين» وسواء 
قالت: اخعلني أو طلقني إذا شرطت العشرة من الصداق"". 

واختلف إذا لم تشترط من الصداق وقالت: عليّ''' عشرة دنانير. ولم تزد على 
ذلك فقال ابن القاسم: إن قالت: طلقني على عشرة دنانير؛ كانت له العشرة» 
والصداق ثابت بينهما يقسمانه نصفين» وإن قالت: اخلعني؛ لم يكن لا من 
الصداق شيء؛ فإن لم تكن قبضته لم تأخذ شيئء وإن قبضته ردث جميعه. وقال 
أشهب: قولها طلقني واخلعني سواء له العشرة ولا نصف الصداقء قبضته أو لم 
تقبضه. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إن لم تكن قبضته؛ لم يكن لها'" شيء؛ 
وإن قبضته فهو لها كله. ولا شيء له سوى ما خالع عليه» وإن قبضت بعضه لم 
يكن له ما قبضت شيء وسواء قالت: اخلعني, أو طلقني””. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 50756 75. 

(؟) قوله: (عليّ) سقط من (ح). 

(9) قوله: (لم يكن لمها) في (ث): (م تأخذ). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0759/6 .77١١‏ 
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وقول أشهب أحسن؛ لأنَّ قولا: اخلعني» وبارئني» وتاركني» إن) 
يتضمن خلع النفس والإبراء من العصمة. والمتاركة فيها ليس الانخلاع. من 
المال» ولا الإبراء منه ولا المتاركة فيه» ولو كان ذلك لسقط الصداق عنه إذا 
كانه نهرلا ناكد للقاعيرة هن دروا 

وقد أجمعوا أن هذه الألفاظ: الانخلاعء والمباراة والمتاركة» إنم) يراد بها 
بعل الدخول:التفنن :دوك الكال» غرجي أن يكون: خقها في القصف قبل/ +0 
الدخول ثابتاء وكذلك إن لم يكن دخل بها وكان لها عليه دَيْن فقالت: اخلعني 
أو بارئني» لا خلاف أن دَيْنها باق» وكذلك إذا قالت قبل الدخول: اخلعني' 
على عبدي هذا أو ثوبي هذا؛ فعلى قول ابن القاسم يسقط الصداقء ولا يكون 
لها منه شيءٌ قبضته أو لم تقبضه. وعلى قول أشهب يمضي العبد أو الثوب 
للزوج؛ والصداق بينهماء وهو أحسن في هذا الأصل» وقد تقدم وجه ذلك. 


ا 
2 كك 
باب 
ييا 4 خلع الصغيرة والبكر الكبيرة» والثيب السفيهة: 5 

2 والسفيه؛ وخلع الأمة, والمدَيّرة» والمكاتبة» وأم الولد 


اختلف في خلع الصغيرة إذا لم تكن في ولاء؛ فأجازه ابن القاسم في العتبية”"". 
ومنعه أصبغ وقال: الخلع ماض» والمال مردود”". وأرى أن ينظر إلى حاهماء فإن 
كان بقاؤها زوجة أحسن رد الملل ومضى الطلاق» وإن كان الفراق أحسنّ مضى 
الخلع؛ لأن الزوج لا يقدر أن يَرْدّ العصمة» ولو ترافعا قَبْلُ إلى الحاكم لفعل”" ما 

واختلف في خلع البكر البالغ””) فأجازه سحنون” » وقال في كتاب ابنه: 
ومن لم يجزه لم أعنفه”''» فأما الإجازة فلوجهين: 

أحدهما: حملها على الرشد» وهو ظاهر ما وقع في كتاب النكاح الثاني”". 

والثاني: قول أشهب في السفيه أن أفعاله على الجواز ما لم يحجر عليه 
وعلى القول أنها على السفه. وأن أفعال السفيه مردودة يرد الخلع إلا أن يكون 
ما لو رفع الأمر فيه إلى الحاكم لرآه من حسن النظر. 


.797 /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

انظر: النوادر والزيادات: 5/ .777١‏ والبيان والتحصيل: 0/ 91 7. 
(9) في (ح): (لم يفعل). 

(5) قوله: (البالغ) سقط من (ث). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 97 7. 

() انظر: النوادر والزيادات: 6/ 71/1. 

(0) قوله: (الثاني) سقط من (ث)» وراجع كتاب النكاح الثاني. 
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ويختلف في خلع الثيب السفيهة إذا لم تكن في ولاء قياساً على بيعها 
وشرائها. وأرى أن ينظر في حال الزوجين حسب ما تقدمء فإن كانت رشيدة 
والزوج سفيهاً مضى الخلع؛ لأنَّ الطلاق لا يُرَدُ إلا أن يكون عليه غبن فيتم له 
خلع المثل. 

فصل 
ل فراق الأب والوصي والسلطان على الذكرا] 

الفراق من الأب والوصي والسلطان يجوز عند مالك على الذكر بشرطين: 
أحدهما: أن يكون على وجه الخلع بشيء يأخذه له يرى أن فيه حسن نظر. 
والثاني: أن يكون الزوج غير بالغ؛ لأنه حينئذٍ ليس بيده طلاق”". 

واختلف إذا كان سفيهاً بالغأء فمنع ابن الماجشون في المدونة أن يخالع 
عليه "» وأجازه ابن القاسم في العتبية'"؛ وهو أحسنء وليس كون الطلاق 
بيده إذا امتنع من إيقاعه مما يمنع أن يوقع عليه إذا كان الطلاق من حسن 
النظر» وإن لم تبذل الزوجة شيئاء وقد يكون في بقاء العصمة فساد عليه وقد 
يظهر بعد العقد ما لو علمه الأب والوصي لم يزوجه إياهاء أو يحدث منها''' ما 
يكون الفراق صواباً فقد تكون الزوجة غير محمودة الطريقة» أو تكون متلفة 


.701١ /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

)لم أقف على هذا المنع لابن الماجشون في المدونة» وإنما وجدته لابن القاسمء انظر المدونة: 
07/7 » ولكن نقله ابن رشد في البيان والتحصيل ١57 /١7‏ : عن ابن الماجشونء بلفظ: 
"لا يجوز إنكاحه إياه ولا مخالعته عليه بغير إذنه» وهو قول ابن الماجشون في الواضحة". 

(2) انظر: البيان والتحصيل: .١57 /١7‏ 

(5) في (ث): (منهما). 


واخد بي هه 
2011 
عفنا 


إلا أذ يعليس التالع علوى .يها فل )ننه 
فصل 
خلع الأب والوصي والسلطان على البكر والثيب] 


يجوز خلع الأب على ابنته إذا كانت غير بالغ بكراً كانت أو ثيب" وعلى 
البالغ إذا كانت بكراً لم يدخل بها أو مدخولاً بها ولم تطل إقامتها؛ لأنَّ له الجبر 
على النكاح في هذه الحالات, وإذا كان له الجير كان الخلع إليه. 

ويختلف إذا كانت ثيباً تأيّمت قبل البلوغ ثم بلغتء فقيل: له أن يجبرها 
على النكاح» فعلى هذا له أن يخالع عليهاء وقيل: لا يجبرهاء ولا يخالع عليها. 

واختلف في خلع الوصي والسلطان على البكر والثيب السفيهة فعلى قول 
مالك في المدونة: لا يجوز ذلك إلا للأب وحده”". لأنه منع أن يضع الأب مع 
بقاء العصمة”“» وقال مالك في المبسوط: يجوز مبارأة الوصي عن يتيمته 
الصغيرة مالم تبلغ ". 
القاسم إلى أن مبارأة الوصى والسلطان جائزةٌ على الصغيرة إذا كان ذلك حَسّنَ 
نظر”'. وهو أحسنء وقد يفرق بينهما لما يصل إليها من الإساءة» ويعجز عن 


)١(‏ قوله: (لحال دارها) زيادة من (ب). 

(0)انظر: المدونة: 7/ 707. 

(") انظر: المدونة: 7/57 .701١‏ 

(5) قوله: (لأنه منع أن يضع الأب مع بقاء العصمة) سقط من (ح). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 717 . 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 717/1. 
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إثبات ذلكء أو لما يعلم من كثرة أييانه بالطلاق» وأنها معه حرام, أو يتوسل إلى 
مالها ويتلفه» ولا يعترض هذا بالنكاح في ثاني حال؛ لأنا لا نمنع أجنبيَاً يعطي 
الزوج شيئاً على الخلع» وإن كان ذلك”" يؤدي إلى حاجتها إلى زوج غيره. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في الوصي يخالع عمن في ولايته بأقل من 
نصف الصداق قبل البناء على وجه النظر لفساد وقع أو ضرر بَيّنَ: فذلك جائز 
عليها'". ولم يفرق بين بالغ ولا غيرهاء وكذلك روى ابن نافع عن مالك أنه 
قال: لا بأس أن يبارئ الوصي عن يتيمته» وإن كان أبوها رَوَّجَها من قبل أن 
يوصي إليه'". 

قال الشيخ:” وهذا صواب؛ لأنه الناظرٌ لما فيها يكون من مصالحها في 
نفس أو مالء فأي ذلك رآه صواباً فعله. 

واختلف في السيد يخالع عن عبده أو أمته إذا كانا صغيرين» فروى ابن 
نافع عن مالك أنه أجازه. وأنكر ذلك سحنون". وأرى أن يجوز ذلك في 
الأمة؛ لأنّ الطلاق بيد الزوج» وقد كان للسيد أن ينتزع مالهاء وإن كان ذلك 
الذي يخالع به من صداقها / فلا مقال للأمة فيه» وإن| لقال فيه للزوج مع بق أت | 
العصمة بخلاف العبد؛ لأنه يتهم أن يفرغ عبده. فإن فعل رفع الأمر إلى 
السلطان. فإن رأى أن ذلك حسن نظر للعبد مضىء وإلا رَدَ. 
)١(‏ قوله: (ذلك) سقط من (ث). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .77/١‏ 
(") انظر: المدونة: ؟/ 707 ولفظه فيها: (وقال ابن نافع: قال مالك: لا أرى بأساً أن يبارئ 

الخليفة عن الصبية زوجها إذا كان أبوها هو الذي أنكحها إذا كان ذلك منه على وجه 

الاجتهاد والنظر لا على وجه المبارأة فيمضي ذلك). 


(4) قوله: (قال الشيخ) زيادة من(ح). 
(5) انظر: المدونة: 7/ 557. 


كه بدي 
0 : 
مانا 


فإن خالع الأب على ابنته وضمن الصداقء فإن قصد بالضان حَمُلّهِ وأن 
يؤديه عنه لزمه» فإن كانت الابنة بكراً أتبعته به. ولم يكن لما مقال على الزوج» 
وإن كانت ثيباً رشيدة كانت بالخيار بين أن تتبع به الآب أو تتبع الزوج» 
ويرجع الزوج على الأب”'"» وإن كان ضمان درك إن وجب ها قيام لم يكن لها 
شيء - إن كانت بكراً- لأنَّ خلعٌ الأب جائرٌ عليهاء وإن كانت ثيباً رشيدة كان 
ما القيام على أمه| أحبت» فإن رجعت على الزوج رجع الزوج على الأب. وإن 
رجعت على الأب لم يكن لها" رجوع على الزوج» وإن كانت سفيهة لم ترجع 
على أحد على المستحسن من القول؛ لأن خلع الأب جائز عليها. 

فصل 
1 اختلاع الأمة والمدَيّرة والمكاتبة] 

وإن اختلعت الأمة والمدبرة”" من زوجها بغير إذن سيدهاء مضى الطلاق 
ورد المال إلا أن يكون ذلك في مرض سيد المدبرة على القول إن السيد حينئلٍ 
يمنع من انتزاع المال فيوقف ذلك المال. فإن مات السيد صح الخلع» وإن صح 
زد المال» وكذلك أم الولد إن خالعت في صحة سيدها مضى الطلاق ورد المال 
وإن خالعت في مرضه وقف الال» فإن مات صح للزوج”' وإن صم من 
مرضه بطل المال. 


.7801 انظر: المدونة: ؟/‎ )١( 

(0) في (ب). (ح): (له). 

(9) قوله: (والمديزة) سقط ملك 
(5) قوله: (للزوج) في (ب): (الخلع). 
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وقال في المدونة في المكاتبة تخالع: ذلك جائز بإذن السيد”". وأرى إن 
خالعت بغير إذنه أن يوقف المال إذا كان لا ضرر عليها في وقفه في سعيهاء فإن 
أدت كان للزوج وإن عجزت رد المال» وإن كان وقف المال يضعف سعيها رُدَ 
إليهاء ولم يكن للسيد إسقاطه على قول أشهب. وهو أحسن. 

فإن أدت قام عليها الزوج بقبضه؛ لأنها قضت به دينهاء وإن عجزت 
أتبعها به متى عتقتء وإن كانت معتقة إلى أجل . 


.555 انظر: المدونة: ؟/‎ )١( 


222 الوم 
5 باب 
رن خلع المريض والمريضة 
خلع المريض جائز وله ما أخذ من الزوجة» ويختلف في ميراثها منه؛ فقال 
مالك في المدونة: ترثه'"2. وقال محمد: لما الميراث في ماله وفيم| اختلعت به""؛ 
لأنه ما يورث عنه مثل سائر ماله. 
قال مالك: وكذلك إذا ملكها في مرضه أو خيّرها؛ فإنها ترئه'”. وهذا 
حماية لئلا يفر الأزواج بالميراث في المرض. قال مالك في غير المدونة: ولو جاز 
ذلك لأضر بعضن المرفق بامراته إذا كه أن ركه فتفعدى نا 
وقال المغيرة فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه فحنث في مرضه: فإن كان 
بن الملاء كان كالمطلق في المرض» وإن كان إنم| طرأ له مال لم يعلم به حتى مات 
لم ترئه'©. فعلى هذا لا ترثه إذا خالعت في مرضه؛ لأن الخلع في المرض أبين في 
البراءة من التهمة في الطلاق من المرض؛ لأنَّ الخلع باختيارها وها فيه مدخل. 


. ويرى أنها 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 5 76. 

()انظر: النوادر والزيادات: 0/ 77/6. 
(*) انظر: المدونة: 4/7 76. 

(؟)انظر: المعونة: .678/1١‏ 

(65) انظر: النوادر والزيادات: 48/6. 
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فصل 
ل خلع المريضة] 

واختلف إذا اختلعت وكانت هي المريضة, قال ابن القاسم: له الأقل مما 
خالعها به أو قدر ميراثه منها”". وقال مالك في كتاب محمد: له من ذلك خلع 
مثلها فإن كان فيه فضل أخذ منه'"» يريد: الأقل مما خالع به أو خلع مثله. 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: له ما خالعها عليه إذا حمله ثلثها”. يريد: أن 
الطلاق كان بطوعه فسقط أن يكون وارثء وصح أن يأخذ من الثلث على 
أحكام أفعال المريض فيا لم يأخذ” له عوضاً كهباته مع غير الوارث؛ ع 
مالك أنا مغاوضة”"؛ لأن اشترت نشبهاء وما يملك متها يذلك فكان ا 
معاوضة بغير محاباة. والأول أحسن؛ لأنه وارث فلا يزاد على ميراثه إن خالع 
عل أكثر؛ لأنبا يتهيان أن يتحيلا لتخطبه قوق ميزاثة» وكثيرا ما تثرك الروجة 
حينئذ صداقها؛ فيجب أن يراعى ميراثه منهاء ولا يحط منه. إن كان أكثر من 
خلع المثل أو أكثر من ثلثها إذا كان قدر ميراثه منها'''؛ لأنه كان يستحق ذلك 
من تركتهاء فهو يقول: لم أضر الورثة بشيء»؛ ولم أرضّ بالفراق إلا على حظي 
من الميراث. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 5 70. 

0 انظر: النوادر والزيادات: ه/ 77/6. 
(؟) انظر المعونة: 7/ /41. 

(5) في (ث): (لم تأخذ). 

(6) انظر: المعونة: /1١‏ 689. 

(5) في (ب): (لها). 

(0) قوله: (منها) زيادة من(ب). 


امسخ اه 

010 الوم 
كتاب محمد: قدر ميرائه يوم مات”". وقال في العتبية: يوم خالع”". والأول 
أصوب. ولو أعطى ذلك الآنء ثم تلف الباقي» كان هو الوارث دون بقية 
الورثة» أو نقص بإنفاق أو غيره» كان قد أخذ فوق ميراثه. 

واختلف في وقف ما خالع عليه» فقال ابن نافع: يوقف. وقاله أصبغ في 
كتاب محمكء قال: ولا يمكن و فإن صحت أخذة وإن ماتت كان له منه 
قدر ميرائه. وقال في كتاب طلاق السِّنَّ: يترك في يدها على حاله ولا تمنع من 

١ب‏ 4 ؟ يفضت ٠‏ 4ح 
© إاك مالا مره قراء أ ن ٍ 
تورات و داكا ون بي اواتزاء إواندقه الجروف 

وأرى إن كان الخلع على دنانير أو دراهم ألا توقف. وإن كان عبدا أو 
داراً وقف ومنعت من بيعه والتصرف فيه» فإن صحت أخذه. وإن ماتت كان 
الورثة باشار.وين أن حيؤوة له أو تردوة ميراناً؛ لأنهم شركاؤه فيه ويكون 
على حقه في المبراث على الوفاء شائعاً - وإن كانت قيمة ما خالع عليه أقل من 
قدر ميراثه- لأن الزوج لم يترك الفضل إلا لغرض له" ' في عين ما خالع عليه 
وإن كان ذلك العبد أو الدار أفضل مالها”'؛ كان أبين في رد الورثة. 
ظ قال محمد: وإن أوصت بوصية لم تدخل الوصية فيهما خالعت به ويخرج ما 
خالعت به من رأس المال» ثم تخرج الوصايا من ثلث الباقي'". يريد: ثم يضم 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ه/ هل/ا7. 
(1) انظر: البيان والتحصيل: 5/١4؟.‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77/6. 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: 7/5 77/5. 
(0) قوله: (له) سقط من (ح). 
(1) في (ح) و(ث): (ماله). 
0) انظر: النوادر والزيادات: 77/57/2. 
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الباقى إلى ما وقف فيكون له قدر ميراثه منه. وهذا إذا كانت الوصية بجزء 
بالثلث أو الربع» وإن كانت بدار أو بعبد» فلم يحمله الثلث» جرت على قولين 
فيمن قال: إن الوصايا تدخل فيا لم يعمل به لا يعزل ما خالعت عليه. 


© اللا 
باب ر© 


كك 1 
6< #الحضانة ومن يستوجبهاء ومتى تسقط9 )6١7‏ 


المراعى في الحضانة أربعة أوجه: أحدها: من له فيها حق. والثاني: ترتيب 
منازهم إذا تنازعواء والثالث: متى يسقط حق من له فيها حق؟ والرابع: إلى 
متى تكون الحضانة؟ 

الحضانة تختص بالأقارب من الرجال والنساء, ممن يعلم منه العطف والحنان 
على ذلك الولد» وأحقهم عند التنازع من يعلم في مستمر"”" العادة أنه أشدهم له 
رحمة وأرقهم به» وأعطفهم عليه ولا يخلو التنازع في الحضانة من أحد”" ثلاثة 
أوجه: إما أن يكون بين النساء بانفرادهن أو بين الرجال بانفرادهم, أو بين الرجال 
والنساء. فإن تنازعه النساء بانفرادهن”" فأحقهن الأم''» ثم الجدة للأم» ثم جدة 
الأم لأمهاء ثم الخالة. قال في كتاب محمد: ثم خالة الخالة» ثم الجدة للأب؛ ثم جدة 
الأب لأبيه. ثم الأخت. ثم العمة, ثم بنت الأخ"2. 

قال هالك في كنات 'ابن. بين" وليين لبنات الأخوات» :وبنات 
الخاللات. وبنات العيات مع هؤلاء”" من الحضانة شي ء!”. يريد: مع العصبة 


)١(‏ ني (ث): (مستقر). 

(؟) قوله: (أحد) زيادة من(ب). 

(") قوله: (بانفرادهن) زيادة من(ب). 
(:) قوله: (فأحقهن الأم) سقط من (ح). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 09. 
(5) في (ث): (محمد). 

(0) قوله: (مع هؤلاء) زيادة من(ب). 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 55. 
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من الرجالء فإن عُدموا كن أحق من الأجنبيين» ثم ينظر”" أقربهن به حناناً في 
مستمر العادة فتقدم, ولهذا قدم قرابة الأم على قرابة الأب للمعهود في ذلك» 
ولو علم من أحد ممن قدمناه قلة الحنان والعطف؛ لجحفاء وقسوة في طبع» أو 
لأمر بينها وبين أم الولد أو أبيه. وعلم من أحد ممن أخرناه الحنان والعطف؛ 
لقَدِّم على من علم منه القسوة وغير ذلك. 
وفي تقدمة ابن القاسم جدة الأم على الخالة نظرٌء وكذلك خالة الخالة على 
الجدة للأب وعلى الأخت”". والأظهر أن الأخت أعطف وأرأف بأخيها من 
خالة الخالة. وقال مالك في كتب المدنيين في رجل توفي وترك زوجته وابنته 
وأخاه فتزوجت الأم وأراد العم أن يضم بنت أخيه إليه» قال: ينظر الإمام في 
ذلك فحيث رأى خيراً للابنة جعلها عند من هو خير لها. فأدخل في ذلك نظر 
الإمام؛ وهذا أصوب. فينبغي أن ينظر في كل نازلة حين نزوها. 
فصل 
لك ترتيب منازلهم إذا تنازعه الرجال] 
وإن تنازعه الرجال فأولاهم الأب. ثم الأخ, ثم الجد للأب. ثم ابن الأخ» ثم 
العم ثم ابن العم, ثم المولى الأعلى» ثم المولى الأسفل» وهذا مع عدم الوصيء فإن 
كان وصيَاً قدم على سائر من ذكر من العصبة والموالي» فقدم الجد على ابن الأخ, 
وإن كان ابن الأخ مقدماً عليه في الولاء؛ لأن الجد أعظم حناناء وعطفاً على ولد 
ولده من ابن الأخ على عمه. وقياساً على افتراق حكمه) في تغليظ الدية» وقدم 
الوصي؛ لأنه مقام باجتهاد الأب» ومن اجتهد فيه الأب لولده أولى. 


)١(‏ قوله: (ينظر) سقط من (ث). 
(0) انظر: المدونة: ؟/ 77. 


ولو علم أن ذلك كان من الأب لشنآن كان”" بينه وبين جد الولد أو 
أخيه. لقَدّمِ على الوصي؛ لأنَّ عليهم| في تربية غيرهما لولدهما معرّة مع علمنا أن 
رغبة الأب عنهم”" لم يكن لحسن نظر. ولو كان الشنآن بينه وبين عم الولد أو 
ابن عمهه لقَدَّم الوصى؛ لأنهم| يتهمان في عداوته والإساءة إليه لعداوة الأب. 

وإن اجتمع إخوة. واختلفت منزلتهم» فاحقهم الاخ الشقيق» ثم الاخ 
للأم» ثم الأخ للأب على اختلاف فيه هل له حق في الحضانة؟ وكذلك 
الأخوات إذا اجتمعن فأحقهن الشقيقة» ثم الأخت للأم. 
في كتاب المدنيين أنه قال في رجل توفي وترك غلاماًء وجارية» وأمها شتى » 
فتزوجت أم الغلام, فقالت أخته: أنا آخذه وعلي نفقته» أو قالت: وأنفق عليه 
من ماله. قال: إذا تزوجت أم الغلام اه أولياؤه. 

قال ابن القاسم: وليس للأخت في ذلك قول' ". فلم يجعلا للأخت للأب 
حقاً في الحضانة؛ لأن العادة جارية أن التعاطف والحنان بين الأخوين من الأم» 
والتباغض”' والشنآن بينههما إذا كانا من أب لاختلاف ما بين أمهاتبن على ذلك 
يربون وينشئونء فإن تساوت منزلتهم فكانوا أشقاءً أو لآم فأولاهم أقومهم؛ 
فإن تساووا فأسنهم, وم أرَ للجد للأم في الحضانة نضأ وأرى له في ذلك حقاً؛ 

زب ع 2 2 1 ع 2 


)١(‏ قوله: (كان) زيادة من(ب). 
(؟) قوله: (عنهما) سقط من (ح). 
(*") انظر: المدونة: 569/57؟. 
(5) في (ح): (التناقش). 
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وقال النبي كله في الحسن: إن ابنني ا ول يختلف أنه داخل في 
عموم قوله عز وجل: # وَلَا تَيكحُوأمَاتَكمَ ءَابَوْكُم ير الِسَآءٍ © [النساء:؟7]» 
وأن ابن البنت داخل”'" في عموم قوله جل ذكره: #وَحَلَِلُ أنتايكم »4 
[النساء:77]. فإن انفرد كانت له الحضانة» وإن شاركه في ذلك أحد نظر أيهما 
أعطف وأرفق» ولا يعترض ذلك بكونه غير عاصب لتسليمهم للأخ”'" للأم» 
وتبديته على من له تعصيب كالأخ للأب والعم. 

فصل 
ال ترتيب منازلهم إذا اجتمع رجال ونساء] 

وإن اجتمع رجالٌ ونساءء. فإن لم يكن في الرجال أب بدئ بالنساء من 
كن ولا مدخل للرجال إلا بعد عدمهنً» وأما الأب فتبدى عليه أم ذلك الولد 
وعدةه لآم قلا واحدا. 

واختلف فيا سواهما على أربعة أقوال: فقال مالك في كتاب محمد: هو 
مقدم على الخالة ولم يقدم عليه إلا الأم والجدة للأم”». وجعله في المدونة مقدماً 


على الأخت إلى من بعدها0 2 وم ب في كتاب ابن عي مدخلا إلا بعل 


)١(‏ أخرجه البخاري: 7/ 457. في باب قول النبي عله للحسن بن علي #فلاء من كتاب الصلحء 
برقم (/59681). 

(؟) قوله: (داخل) سقط من (ح). 

() قوله: (للأخ) سقط من (ث). 

(5) قوله: (للأم) سقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: 59/8. 

(5) انظر: المدونة: 7097/5. 


() في (ح): (ابن سحنون). 


عدم جميع” ' النساء”". 


وقال ابن القاسم في كتاب المدنيين: تبدى عليه الخالة'"» ويبدى هو على أمه. 

والأصل في تبدئة الأم على الأب قول النبي لله للتي سألته قَالَتْ: 
ل الله إن ابْنِى هَذَا كَانَ بَطْنِى لَهُ وعَاىَ وذ لةيناة وَحِجِرى 
ولع ار 11 اك روي ابن ١أَنْتِ‏ أَحَقٌ به ما 1 تكحِي)”". 
وخبيه عله عن التفرقة بين الأم وولدها في البيع» وليس ذلك للأبء فدل ذلك 
على قوة سببها فيه على الأب في حال الصغر ولأن المبتغى حينئذٍ حفظ الولد 
وصيانته والرفق به. ولا يختلف أن الأم أقوى على ذلك من الأب. 

وأما الخالة فالأصل في تبديتها حسب ما تقدم حديث بنت حمزة: «تَنَارَعَ 
حَصَاتتها عل بْنُ أي طالِبء وَجَعْقرٌ وََيْدُ بن حَارٍ نَدَ يك فَمَالَ عَلٌٍ: أ 


4 
8 


يا 
ل 


2 ُ 1 


دا وَِي بنْتْ عَمّي. وَقَالَ جَعْفَ: نْتْ عَم وَحَالَنَها عِنِِي. . وقا وَقَالَ م 


0 َه بنْتُ أخي. َقَصَى يا َسْولُ الله عله لَه وَكَالَ: )ا ا 


0-8 


الأ وَقَالَ لِعِلٍ: «أنَتَ منى وَأَنَا مِنْكَ). وَقَالُ حَعْمَرِ: ) اليه 
وَخُليقَ4: وفال لَرَيْدة دآنت أخُونا ومو اناه ار جه ليان 3 


)١(‏ قوله: (جميع) سقط من (ب). 

.5 117/0 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 709. 

(4) أخرجه أبو داود: /١‏ 197,. في باب من أحق بالولد» من كتاب الطلاق» برقم (75715)) 
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 7/ 147: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
برقم: (51701). والحاكم في المستدرك ”/ 776: في كتاب الطلاق» برقم »)587٠(‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(0) أخرجه البخاري: 7 / 450. في باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن 
فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. من كتاب الصلحء برقم (5555). 
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وأما تقدمة النساء على الرجال الأب وغيره'"'؛ فلن المعهود من القيام 
بالأطفال في التربية وسياستهم إلى النساء”'"؛ لما جبلن عليه من ذلكء ومن من 
الصير والابتذال فيما يحتاجون إليه ما ليس للرجالء ولأنه لا يخلو الأب أن 
كؤن عزيا أن ذا روغ فإن: كان عدبا كان الله عفادا تعره عه 
التربية» وإن تصرف بقي الولد ليس له'" من يسوسه. وإن كان له أهل فإن 
المعروف أنه''' يكله إلى زوجته» ومعلوم من زوجة الأب الجفاء والقسوة 
لربيبهاء فكان الأخت والعمة أولىء إلا أن يكون الأب”' ممن يلازم المسكن في 
غالب أمره فيكون أحق مالم يغب. فإن سافر رد إلى الأخت والعمة» ولم يترك 
مع زوجة الأب. 

فصل 
آفيما يراعى 2# الحضانة] 

يراعى في الحضانة ثلاثة أوجه”"': صفة المسكن» وصفة من له الحضانة» 
وهل لا أو له زوج أم لا؟ 

فأما المسكن فيراعى فيه الحفظ والتحصين في وجه واحد في حضانة 
الإناث إذا بلغن الوطء» ولا يراعى في الذكران ولا فيمن لم يبلغ الوطء من 
الإناث» ثم مراعاته على وجهين: واجب واستحسان, فإن كانت الصبية 


)١(‏ ني (ب): (الأم وغيرها). 
)١(‏ انظر: المعونة: .5537/١‏ 
09 في (ث): (معه). 

(5) قوله: (أنه) سقط من (ح). 
(6) قوله: (الأب) سقط من (ح). 
() قوله: (أوجه) زيادة من(ب). 


2 ال 
موصوفة بالجال» أو في موضع كثير الفساد» كان مراعاة حفظ المسكن واجباً 
ولا كان امع 

وأما صفة من له الحضانة فيتصرف إلى وجوه وتنحصر إلى أربعة 
أوجه”": إلا أن تكون عاجزة عن القيام بالمولود» ولا يخشى أن يدخل عليه 
ضرر ولا فساد في طباع ولا بدن ولا معيشة. 

قال ابن المواز فيا يسقط حقها: إن كانت تضعف عنهن. أو سقيمة» أو 
مسنة» أو سفيهة”". فأما ضعفها فإن كانت زمنة أو مقعدة» أو بلغ بها السقم أو 
السن إلى لزوم الفراش» أو تتصرف على مشقة» فلا حق لهماء وإن كانت 
تنصرف على غير مشقة”'' كانت على حقها. 

والسفه على أربعة أوجه: سفه في الدين؛ لأنها غير مأمونة يغمض عليها في 
طرق يُظرنٌ بها فيخاف أن تدخل على من تحضنه فساداً إن كانت صبية» أو ينشأ على 
ما لا يرضى إن كان صبياً. وسفه في العقل: أن تكون ذات طيش وقلة ضبط لا 
تحسن القيام ولا أدب من تحضنه فيخاف أن ينشأ الولد على مثل حالاء وسفه في 
المال: فيا تقبضه من أجرة الحضانة”” تبذره بالإنفاق قبل انقضاء الأمد الذي 
يفرض له”" أو تحوز فيه؛ فهؤلاء لا حٌّ هن في الحضانة» وسفيهة مولى عليها ذات 
صيانة وقيام» غير متلفة للقدر الذي تقبضه. فهي على حقها في الحضانة. 
(1) في (ث): (استحبابا). 
() قوله: (أوجه) زيادة من(ح). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 59. 
(5) قوله: (فلا حق لهاء وإن كانت تتصرف على غير مشقة) سقط من (ث). 
(5) قوله: (من أجرة الحضانة) زيادة من (ب). 
(1) في (ح) و(ث): (يعرض فيه). 
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وأما الضرر في البدن فالجذام والبرص. فإن كان خفيفاً م يمنع» وإن كان 
متفاحشا متعث؛ لا يدرك الولد من المضرة برؤيته» واخترازا عر يفول إنه 
يخشى حدوث مثله بالولد» وإن كانت تمن في بعض الأحايين» ويخاف أن 
يدرك / الولد رعبٌ في حين يعرض ها أو ضيعة؛ منعت. 1ن 

وإذا كانت الحضانة إلى الرجل رُوعِي مثل ذلك فيمن يتولى الحضانة من 
نسائه؛ أعني في القيام ودفع المضرة. وقال في المدونة: رُبّ أب شرّيب”" سكير 
شعت يكرت رارك ارد أريدخل علبها الوجالية لهذا لا عم إلند ني 
قال ابن القاسم: وينظر لها السلطان”'"» ويراعى في المرأة إذا كانت الحضانة 
إليها مثل ذلك؛ وهل تكثر التصرف وتترك الولد؟ 

فصل 
افيما يثبت به حق النساء والرجال 4 الحضانة» وسقوطه] 
:. حضانة المرأة تصح تارة بشرط عدم الزوجء وتارة مع وجوده» ومن شط 

مَن له الحضانة من الرجال وجودٌ الأهل؛ زوجة أو سرية؛ وهذا في الذكران. 
وأمّا الإناث فحق الأولياء في حضانتهن على ثلاثة أقسام: ثابت» وساقطء 
ومختلف فيه» فيثبت لكل من بينه وبينهن محرم كالأخ وابن الأخ وَالجدٌ والعم. 
ويسقط في كلّ من ليس بذي محرم إذا كان غير مأمون أو مأموناً لا أهل له؛ 
لقول النبي علله: «لا يلون َجُلٌ بامرٍََ ليس ته وَبَبْتَهَا خرَ)7". 

واختلف إذا كان مأموناً وله أهلّء فقال مالك في كتاب محمد في الصبية 
تتزوج اميك وفاجد أو عمٌ؛ لما أن يأخذاهاء فأما الوصي فليس بينه وبينها 
(1) قوله: (أب شريب) في (ث): (شريف»» وني (ب): (شريب). 
(؟) انظر: المدونة: 2/7 708. 
(*) سبق تخريجه في كتاب الصيام» ص: 877. 


أ 0 
2 


محرم» وتكون مع زوج أمها؛ لأنه صار ذا محرم منها إلا أن يخاف عليها عنده 
فيكون الوصي أولى'2. وقال أصبغ في العتبية: الوصي”" أولى من الأم إذا 
تزوجتء ومن العم والأخ بالإناث» وإن كن قد بلغن أبكارا والأولياء إذا لم 
يكن بينهم وبينها محرم كالأوصياء”". 

وقول مالك أصوب؛ لأنه لا ينفك من أن” تكون في كفالته أن يطلع 
منها على ما لا يحل؛ لأن طول الصحبة والتربية تسقط التحفظ. وهذا فيمن بلغ 
منهن حد الوطءء وفيمن كان صغيراً نظر» فيصح أن يقال: يكفلها الوصي 
والولي إلى أن تبلغ حد الوطء فتنزع منه”) 

ويصح أن يقال: يمنع ذلك لما عليها من التنقل من قوم إلى قوم» ويشق 
عليها نقلها عمن ألفته. وما ذكر في أول الفصل أن من شرط الرجل في 
لخضاة أن يكوك له أعر جو فول حالف بعتم اللورعة الك [ذا جام 
الول الأ :واتخالة قفال: الت" أو إذا كان عنده من هينه" » قراعى 
أهله”" لأنهن العمدة في القيام بالأطفال وبخاصة”' الإناث» والغالبٌ من 
الأب التصرف. فإذا لم يكن له من يخلفه فيهم ضاعوا. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 0/ ."١‏ 
(؟) قوله: (وقال أصبغ في العتبية: الوصي) سقط من (ح). 
() انظر: البيان والتحصيل: 6/ .١١9‏ 
(5) قوله: (أن) زيادة من (ح). 
(0) قوله: (منه) زيادة من (ب). 
(5) في (ح): (الوالد). 
(0) نقل هذا القول في النوادر والزيادات عن العتبية» ولم أقف عليه معزوًا لمختصر ابن عبد 

الحكم, انظر: النوادر والزيادات: 5 57. والبيان والتحصيل: 6/ 517. 
(8) في (ث): (أهلها). 
(9) في (ب): (أو بحضانة). 
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فصل 
ل حضانة المرأة ذات الزوج] 

وإذا كانت الحضانة إلى امرأة ذات زوج فإنه لا يخلو الزوج من أربعة 
أوجه: إِمّا أن يكون من الولد ولي محرماء أو غير محرم؛ أو وصيّاء أو أجنبيّاء فإن 
كان أحد الأولياء ل يسقط حظها”' في الحضانة» ويسقط مقال الأب والوصي 
وبقية الأولياء كان الولي مثل الزوج في القعود”" أو أقرب. 

وإن كان الزوج وصيًاً سقط مقال بقية الأوصياء والأولياء وإلى هذا 
ذهب ابن القاسم في كتاب محمد”"» وهو الذي يقتضيه قوله في المدونة إذا كان 
الزوج جد الصبيان”'©» فإن تزوجت الأم العم فأراد العم الآخر أخذه قيل له: 
كونه مع عمه وأمه أولى من عمٌّ زوجته أجنبية» وإن كانت الحضانة إلى الخالة 
وزوجها عم الولد» فأراد الأب أخذه. قيل له: كونه مع خالته وعمه أحسن له 
من كونه عندك وزوجتك أجنبية» والمعروف منها الجفاء وقلة العطف عليه. 
والغالب من الأب أنه يكله إليها. 

فإن تزوجت الأم ابن عم الصبية لم ينزع منها؛ لأن الول تقع الحرمة بينه . 
وبين الصبية بنفس دخوله بالأم» فاجتمع فيه الولاية والتحريم» وإن كانت 
الحضانة إلى الخالة» وزوجها ابن عم الصبية» انتزعت إذا كانت الحضانة' ' بعدها 
إلى خالة أو أخت غير ذات زوج أو إلى ول محرم؛ كالأب والجدٌ والعم. 


)١(‏ ني (ب): (حقها). 

(؟) ني (ث): (العقود). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 57/06. 
(5) انظر: المدونة: ؟7/ 779. 

(0) قوله: (الحضانة) سقط من (ب). 


ويصح بقاء حق المرأة في الحضانة» وإن كان الزوج أجنبياًء وذلك في ست 
مسائل: أن تكون وصية على اختلاف في هذا الوجه؛ أو يكون الولد رضيعاً لا 
يقبل غيرهاء أو يقبل غيرهاء وقالت الظئر: لا أرضعه إلا عندي؛ لأن كونه في 
رضاع أمه - وإن كانت ذات زوج - أرفق به من أجنبية يسلم إليهاء وإن كانت 
الظئر ذات زوج كان أبين» أو كان من إليه الحضانة بعدها غير مأمون أو عاجزاً 
عن الحضانة أو غير ذلك من الأعذارء أو يكون الولد لا قرابة له من الرجال 
ولا من النساءء. قال سحنون: فيترك مع أمه. 
واختلف عن مالك إذا كانت الأم وصية فتزوجتء فقال مرة: إن جَعلت لهم 
بيت يسكنونه ولحافاً وطعاماً وما يصلحهم. لم يتتزعوا منهاء إلا أن يخشى عليهم 
فيتتزعو”'”") وقال أيضاً: ما آمن أن يتتزعوا منها؛ لأن المرأة إذا تزوجت غلبت 
على جل أمرها حتى تفعل ما ليس بصواب”"» وولاتهم يقولون ليس لها أن تدخل 
عليهم رجلا ف| أخوفني إن تروجت أن يتتزعوا منها. 
فصل 
لك أن التقدمة 4 الحضانة ليست واجبة: وإنما هي على الخيار! 
وكل من ذكر أنه مقدم في الحضانة فليس ذلك بواجب عليه وهو بالخيار» 
والتقدمة في ذلك من باب أولى؛ لأنَّ لكل حناناً وعطفاً ما خلا الأم» فإنه 
|يختلف هل تجبر؟ وقد تقدم في الأم تخالع على طرح / ولدها للأب. وكل امرأة 


نكويلا 
سقط حقها لسبب ثم زال ذلك”*' السبب فهي على حقها إذا كان سقوطه بغير 


)١(‏ قوله: (فينتزعوا) زيادة من (ب). 
0 انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 5505. 
(2 انظر: البيان والتحصيل: 7/١‏ 01. 
(5) قوله: (ذلك) سقط من (ب). 
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اختيارها مثل: أن تكون مريضة فبرئت» أو ذات زوج في حين وجوب 
الحضانة» ثم طلق» أو مات» أو سافرت لحجة الفريضة. أو سافر بها زوجهاء 
وهو جد الصبيان أو غيره من الأولياء غير طائعة ثم قدمء أو ما أشبه ذلك ما 
يتبين فيه عذرهاء إلا أن يكون الولد قد ألف من هو عندها ويشق عليه النقلة» 
أو يدخل عليه في ذلك مضرة. فلا ينقل. 

قال مالك في كتاب محمد: إذا تركت ولدها من عذر؛ مرضت أو انقطع 
لبنها أو جهلت أن ذلك لماء فلها انتزاعه”"» وإن كان سقوط ذلك باختيار ل 
يرد ما خلا الأم؛ فإنه قد اختلف عن مالك”" فيهاء فقال في المدونة: لا يرد 
إليها إن طلقت”". وذكر”' أبو محمد عبد الوهاب أنه قال : يرد إليها”". 

فإن كان للولد أبوان» وجدة» وأخحتء. فتزوجت الأم وأخذته الجدة» ثم 
أحبت الجدة أن تسلمه للأخت. وأَبَى ذلك الأب كان ذلك له؛ لأنه أقعد من 
الأخت. وإن أمسكته ثم طلقت الأم؛ فقالت: أنا أرده إلى أمه. لم يكن للأب في 
ذلك مقال؛ لأنه نقل إلى ما هو أفضل له. قال في كتاب محمد: فإن تزوجت 
الجدة وطلقت الأم لم يكن لها أن تأخذه وأخذه الأب. وعلى القول الآخر 


تكون الآم أحق به من الأب”". 


.57 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (عن مالك) سقط من (ب).‎ )( 
.70/8 2/7 انظر: المدونة:‎ )*( 

(5) في (ب): (وقال). 

(0) قوله: (أنه قال) سقط من (ب). 
() انظر: المعونة: .541١ /١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/0 . 


فصل 
1 حضانة الكافرة؛ وأم الولد] 

اختلف في حضانة الكافرة”". فقال في المدونة في الأم تكرن يهودية. أو 
نصرانيةً أو مجحوسية: لما الحضانة» وإن خيف أن تغذيهم الخمر ولحوم الخنازير 
ضمت إلى المسلمين”"» وبه قال سحنون في العتبية في الجدة والخالة'"» وقال 
ابن وهب في كتاب محمد: لا حق للأم النصرانية؛ لأن الأم المسلمة إذا كانت 
يثنى عليها ثناء سوءء نزعوا منهاء فكيف بنصرانية!”'". وهذا أحسن وأحوط 
للولدء وليس حفظ الأب فيما تدخل الأم على الولد» وهي في العصمة مثل 
المطلقة؛ لأنَّ الأب مع بقاء العصمة مترقب ل يجري في داره وبيته مع ما يخْشى 
عند انقطاعه إليها أن تقذف في قلبه شرّاً فيعتقده ويتدين به. 

واختلف في أم الولد تعتق» فقال مالك في المدونة: هي بمنزلة الحرة'". 
وقال ابن وهب في كتاب محمد: لا حضانة لها. قال”": وإنما ذلك للحرة يطلقها 
زوجها'". والأول أحسن. 


)١(‏ قوله: (اختلف في حضانة الكافرة) سقط من (ح). 

(5) انظر: المدونة: ؟/ .772١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: 0/ ١‏ 5» والنوادر والزيادات: 0/ 58. 
(:)انظر: النوادر والزيادات: 06/ 09. 

(5) انظر: المدونة: 7/ 751. 

() قوله: (قال) سقط من (ب). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 8/ .50١‏ 


كناب إرخاء السئور رك 


ظ فصل 

[إذا لم تتوافر الحرية 4# الوالدين أو أحدهماء والولد حرا 

الحضانة بين الوالدين والولد على ما تقدم ذكره إذا كان الأبوان والولد 
أحراراً. فإن كان الأب" عبداً والولد حرأ فتزوجت الأم وهي حرة أو أمة؛ م 
يكن للأب أن يتتزعه منها. قال ابن القاسم في كتاب محمد: إلا أن يكون مثل 
العبد القيم بأمر سيده أو التاجر الذي له الكفاية والمال؛ فيكون أولى بولده إذا 
تزوجت الأم. وأما العبد الذي يارج في الأسواق ويبعث في الأسفار؛ فلا". 
وعلى قول مالك إن لم تكن أم وكانت جدة أو خالة تملوكة؛ ورضي من له الملك 
فيها بكفالة الولد» يكون ذلك للماء وهما أحق به من الأب إذا كان عبد" . 

وإن كان الأب والولد حرّين والأم أمة كانت أحق به إلا أن يظعن بها 
سيدها. قال محمد: أو تتزوج”'. وفيه نظر؛ لأن الغالب من الأمة أنها مقهورة 
بأعمال ساداتهاء وقد منعت الأم الحرة إذا تزوجت لما يتعلق بها من حق 
الزوجية فكيف بالأمة؟! 

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: إذا أعتق الصغير وأمه تملوكة 
وأمها حرة فتنازعاه» فأمه دنية أحق به؛ إلا أن يكون مضرًاً به'؟. وقوله مقة | 


(1) في (ح): (الوالد). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 5 75. 

(9) انظر: المدونة: 7/7 70/8. 

(4) ني (ب): (يتزوج). انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2.57 وعزاه ابن أبي زيد للإمام مالك» 
ولفظه فيها: (قال مالك في حر طلق زوجته الأمة فيعتق ولده. وله جدة حرة» فالأم أحق به 
إلا أن تباع أو تنكح أو يظعن الأب). 

(0) في (ب): (تكون مضرًَا بها). 


أ 1 
تظه 


١ 
1 


جنوح منه إلى النظر فيمن كان في الرق» وإنا رأى إذا أعتق الولد دون 
الأم أو الجدة”" أو الأم دون الولدء ألا ينتزع وإن تزوجت الأم؛ لآنَّ في”" ذلك 
تفرقة بينها وبين ولدها وقد يباع الرقيق منهما ويطعن به مشتريه وحكم العبدية 
في التفرقة خلاف الحكم في الأحرار؛ إلا أن تجتمع الحرية في الابن والآب» 
فيسقط حكم الأم في التفرقة”". 
فصل 
[إلى متى تكون الحضانة؟] 

اختلف عن مالك في أمر الحضانة للذكران. فقال في المدونة: الاحتلام”©. 
وقال ابن شعبان: يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وقال في مختصر ابن عبد 
الحكم وأبي مصعب: الإثغار”. وقال أبو الحسن بن القصار: قول مالك في 
الذكر أن الإثغار يسقط حضانة الأم» ويملك حضانة نفسه. 

وهذا يشبه قول الشافعي أنه حير بين أن يكون عند أبيه أو أمه بمنزلة لو 
بلغ”"» وليس قوله بالبين؛ لأنَّ مالكاً م يقل يملك حضانة نفسه بعد الإثغا. 


(1) في (ب):(يها). 

(؟) قوله: (أو الجدة) زيادة من(ح). 

(9) قوله: (في) زيادة من(ث). 

(5) قوله: (في التفرقة) سقط من (ث). 

(0) انظر: المدونة: 7/7 70/8. 

(5) قوله: (وقال ابن شعبان: يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وقال في مختصر ابن عبد 
الحكم وأبي مصعب: الإثغار) في (ح): (وفي مختصر ابن عبد الحكم قال ابن شعبان: يحتلم 
الغلام صحيح العقل والبدن. وأبو مصعب: الإثغار). وفي (ب): (وقال ابن شعبان: إذا 
احتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وقال في مختصر ما ليس في المختصر عن مالك وأبي 
مصعب: الإثغار). وانظر: المنتقىء للباجى: 8/ .١6٠١‏ 

(1) انظر: عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: 8/ ٠8‏ 15. 
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وإنا أراد أن للأب أن يأخذه حينئذٍ فيصح أن يسقط حق الأم في الحضانة 
بالإثغار» ولا يخير الولد؛ لآنه لم يرشد. وللأب أو وليه أن يضمه إليه من غير 
خيار» غير أن التخيير في مثل ذلك أحسن؛ لأنا نجد الأولاد مختلفين فمنهم من 
يركن إلى الأم» ومنهم من يركن إلى الأب» وفي منعه من هو متعلق النفس به 
مضرة عليه» وقد روى الترمذي عن النبي طلله حديثاً حسن السند: «أنّهُ حر 
عُلدمَا يَْنَ بيه وَأموا0". 

وأما الإناث فالأم أحق بحضانتهن مالم يتزوجن» ويدخل ببن» وكذلك 2 
/ كل من له حق في حضانتهن من النساء. عاب 

ولا أرى أن تخير البنت في الانتقال عن الأم إلى الأب؛ لأنها أصون طاء 
وقد تخير إذا كانت عند غير الأم. وقال مالك في كتاب المدنيين في رجلٍ أوصى 
بابنته إلى رجل» وللبنت عمة وجدة من قبل الأب فلم تطلبها الجدة» وكانت 
عند العمة فتزوجت العمة قبل بلوغ الجارية فطلبتها الجدة وأبت الجارية 
وأحبت أن تقر مع العمة قال: تترك عندها إذا أحبت الجارية”". وهذا نحو ما 
ذهب إليه القاضي أبو الحسن بن القصار أن الولد يخير بين أبويه. 

فصل 
ل الانتجاع بالولد] 
الانتتجاع بالولد إلى الرجال؛ الأب”"» والوصيء والأولياء» وذلك بستة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 778/7, في باب تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء من كتاب الأحكام» 
برقم (17201)). وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه: ”/ /ا4لاء في باب تخير الصبي 
بين أبويه» من كتاب الأحكام, برقم (11751). 

() انظر: البيان والتتحصيل: 5/ 791. 

() انظر: النوارد والزيادات: 4/ 560. 


شروط: وهو أن يكون الخروج على وجه الانتقال والسكنى وإلى بعد عن 

موضعه الآنء وإلى قرار وإلى أمن» وأن يكون الولد والذي ينتجع به خرين» 

وإن كان الخروج 0 على وحه السفر والعودة. أو على ان الانتقال إلى 

قرب من المكان لم ينتزع بمن هو عنده من النساءء وإن أرادت الأم الخروجٌ به 

إلى مثل ذلك القرب لم تمنع. ا 

واختلف في حد القرب الذي يمنع الأب أو الولي الانتقال به ولا تمنع المرأة 
من الخروج به فقال في المدونة: البريد ونحوه قريب حيث يبلغ الأب والأولياء 

خبرهو”". وقال أصبغ 5 كتاب محمد" ف ا موضع"' من الإسكندرية” 

وهو يريد أن ليس للأم أن تنتجع بولدها إليه'". وقال أشهب: في ثلاثة برد هو 

2 0 8 5 

بعيد. وقال مالك”©: مسيرة يوم قريب”" للأم أن تخرج بالولد إليه. وقال مرة: حذ 

البعد مرحلتان. وقال أيضاً: إذا كان موضعاً لا ينقطع خبرهم فهو قريب” "» من 

غير أن يحده بأميال» وهو أبينء فربٌ بعيدٍ لا ينتقطع خبر الولد منه» واستعلام حاله؛ 

)١(‏ قوله: (به) زيادة من(ح). 

() قوله: (وجه) زيادة من (ب). 

(*) انظر: المدونة: 7069/7. 

0( انظر: معجم البلدان: 2681/7 نصه: لكريون: بكسر أوله وسكون ثانيه» وفتح الياء المثناة 
من تحتها وواو ساكنة ثم نون» اسم موضع قرب الاسكندرية أوقع به عمرو بن العاص أيام 
الفتوح بجيوش الروم). 

(5) قوله: (موضع) زيادة من(ب). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 5» وقوله: (الكريون) تصحفت في نسخة النوادر إلى: (الكربون). 

(0) قوله: (إليه) سقط من (ث). 

(8) قوله: (مالك) سقط من (ث). 

() في (ب): (قليل). 

()انظر: النوادر والزيادات: 0/ 56". 
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لكثرة ترداد أهله بين الموضعينء ورّبّ قريب ينقطع فيه معرفة حالة الولد؛ لقلة 
التصرف فيا بين الموضعين» فيكون له حكم البعيد» ويمنع من الانتجاع بالولد إلى 
موضع غير مأمون» وبخاصة الإناث وإلى غير قرار. 
البادية من الموضع: فليس له أن يأخذ ولده. 

والانتجاع للأب بالولد إذا كانا خُرَّين؛ الأب والولد. فإن كان أحدهم 
عبداً؛ الأب أو الولد أو الأم, لم يكن للأب أن ينتجع به؛ لأنه إن كان الولد 
عبدأ كان الانتجاع به إلى سيده. وتتبعه الأم إن أحبت, وإن كان الأب عبدا 
والابن”" حرّاً كان الانتجاع به إلى أمه؛ حرة كانت أو أمة. وهذا ظاهر قوله في 
المدونة» قال: لأن العبد ليس له مسكن ولا قرار» وإنم| تسافر به ويباع”'. وقال 
في غير المدونة: إلا أن يكون الموضع القريب؛ البريد ونحوه”". ولابن القاسم 
في سفر العبد بزوجته مثل ذلك ليس له أن يظعن بزوجته إلا إلى الموضع 
القريب مثل بعض الريف"". 

فصل 
ل شروط انتجاع الوصي والولي] 

للوصي أن ينتجع بمن في ولايته من الذكران وإن كره الأوليا 

وللأوصياء وللأولياء أن يتتجعوا بالإناث إذا كنَّ في حضانتهم قبل ذلك» 


)١(‏ ني (ب): (الولد). 

(؟) انظر: المدونة: !/ .77٠‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 6/ 16. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .51١١‏ 


هه الوم 
وذلك إذا كان بينهن وبينهم محرم؛ فإن لم يكن محرم؛ وكان غير مأمون أو 
مأموناً وهو”" عزبء لم يكن له حق في الحضانة في المقام ولا في السفر بها. 

ويختلف إذا كان مأموناً وله أهل إلا أن تكون الصبية لا أهل لما إن 
خلفت؛ فيكون للوصى والولي أن يسافر بها إذا كان مأموناً وله أهل وإلا 
منعهم السلطان من السفر بها وكان هو الناظر لما وكذلك الأم لها أن تسافر 
بولدها إن لم يكن له أهل أو كانت هي الوصية عليه ولم تتزوج"". 

ويختلف إذا تزوجت فعلى أحد قولي مالك؛ أنه لا ينتزع منها مع المقام 
يكون لها أن تسافر به» وقال أبو مصعب: إذا تزوجت وهي وصية لم تخرج به 
إلى موضع قريب ولا بعيد إلا بإذن الأولياء. 

فصل 
لك نفقة الملحضون وكسوته وكيف يقضى فيها] 

لِمَن الولد في حضانته من أم أو غيرها أن يأخذ ما يحتاج إليه الولد من 
نفقة» أو كسوة وغطاء ووطاءء فإن قال الأب: تبعثه إيّ يأكل عندي ثم يعود 
إليك -لم يكن”" ذلك له؛ لأن في ذلك ضرراً على الولد وعلى من هو في 
حضانته؛ لأن الأطفال لا ينحصر”* الوقت الذي يأكلون فيه وأكلهم 
مفترقٌق”» وذلك يؤدي إذا جاع أن تطعمه حاضنته من عندهاء ولا تتركه 


(1) في (ث): (وهم). 
(5) في (ث): (ولم يتزوج). 

(؟) قوله: (يكن) سقط من (ث). 
(5) في (ح)» (ث): (لا يتحصل). 
(5) في (ب): (متفرق). 
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فتتكلف منه ما لا يلزمها أو تتركه فيضيع» وبخاصة في الإناث؛ لأن كثرة 
تردادهن يؤدي إلى الإخلال بصيانتهن. 

واختلف في أجرة سكنى الولد على أربعة أقوال: فقال في المدونة: على 
الأب السكنى”". وقال يحيى بن عمر: السكنى على قدر الجماجه'". وقال: 
ورزوع أيفنا الاقى ع غل المرأة فييا كان أبوه موسرا: وقال سحئون في كتاب 
ابنه: ذلك عليها وليس يكون نصفين» ولكن على قدر ما يرى ويجتهد””". 
وأرى أن تجري المسألة على ثلاثة أوجه: فإن كان الأب في مسكن يملكه أو 
بكراء ولو كان ولده معه لم يتزيد عليه في الكراء» ألا شيء على الأب؛ لآنه كان 
في مندوحة عن دفع الأجرة عن سكناه. وإن كان يتزيد عليه في الكراء وعليها 
هي لأجل الولد كان عليه" الأقل ما يتزيد عليه أو عليها لأجله؛ فإن كان ما 

فق 

وموعها تل خلس 80 العدر الدى رأضرها به وان كما يزيد علي 7 | 
أقل غرمه؛ لأنه مما لم يكن له منه بد لو كان عنده. 

واختلف في خدمته إياه» فقال في المدونة: إن كان لا بد للولد من خادم 
لضعفهم عن أنفسهم والأب يقوى على الإخدام أخدمهم"؟. وقال ابن وهب 
في الدمياطية: ليس عليه أن يخدمهم. قال: وبذلك قضى أبو بكر على عمر ## 
دفع الولد إلى الجدة» وأمره بالإنفاق عليه”". وأرى أن يعتبر في الخدمة نحو ما 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 707. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 0/8. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 0/8. 
(5) في (ب): (عليها). 
(6) في (ب): (أضر بها). 
(5) انظر: المدونة: 7/15 75037. 
(0) انظر: المدونة: 7 :, والنوادر والزيادات: 1/6 . 


أ 7 1و 
رم 


تقدم في الإسكان, فإن كان الولد لو كان في جملة الأب لم يُقم لما خادماً فلا 
شيء عليه وإلا أقام هم من يخدمهم. فقد يكون للأم خادم تخدمهاء وخدمة 
الولد غير منفصلة من خدمة الأم» فلا يكون لها شيء. فإذا كان الطبخ والعجن 
والغسل في جملة الأم'" لم يضرها الولد بشيء إلا أن يكونوا عددا فيكون على 
الأب أن يخدمهم لعظم مؤنتهم. 

وأما الغطاء والوطاء فعلى الأب ما يحتاجون إليه من ذلك» وإن كان 
مبيتهم في جملة الأم كان عليه بقدر ما ينومهم» وإن لم يكونوا في جملتها أقام لهم 
ما يحتاجون إليه من ذلك. وإن بلغ الولد حد من لا يجوز له أن يبيت متعرياً مع 
الأم أقام لهم ما يحتاجون إليه من ذلك لانفرادهم. 

فصل 
ل هل للأم أجر تحضانتها ؟] 

وإذا كان الولد يتامى كان للأم أجر الحضانة إذا كانت فقيرة والولد 
مياسير؛ لأنها تستحق النفقة في ماهم لو لم تحضنهم. 

واختلف إذا كانت موسرة. فقال مالك: لا نفقة لها. وقال مرة: لا النفقة 
إذا قامت عليهم بعد وفاة الأب. وقال أيضاً: تنفق بقدر حضانتها إذا كانت لو 
تركتهم لم يكن لهم بذ من حضانة» فجعل لما في هذا القول الأجرة دون 
النفقة”". 

ادق إن فى ثايفيت لأجلهم. وكانت هى الخادمة. والقائمة بأمرهم - 
أن تكون ها النفقة» وإن كانت أكثر من الأجرة؛ لأنما لو تركتهم وتزوجت أتى 
)١(‏ قوله: (الأم) سقط من (ث). 
() انظر: النوادر والزيادات: ه/ 00. 
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من ينفق عليهاء فكان من النظر للولد كونهم في نظرها وخدمتها. 
الأجرة وإن كانت دون نفقتهاء وإن كان لهم من يخدمهم أو استأجرت من 
يقوم بخدمتهم وإنم| هي ناظرة فيم| يصلح الولد فقطء لم أر لها شيئا. 


| 
نميه 


باب به 


ع 
40 إنفقةالأب على الولد؛ والولد على الوالدين  )0١‏ 


الأصل في نفقة الأب على الولد في حال الصغر قول الله عزَّ وجلّ: « قَإِنَ 
أَرَصَعَنَ لكر قََانُوهنٌ أجُورَهُنٌ 4. فأوجب على الأب أن يشتري له ما يكون طعاماً 
له حينئذٍء فكذلك يجب عليه إذا انتقل طعامه إلى أكثر من ذلك. وقال النبي عَلله 
لهند: ١حُذِى‏ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِامُمْرُوِ أخرجه البخاري ومسلم”". 

والنفقة لازمة في الذكران حتى يحتلمواء والإناث حتى يتزوجن ويدخل 
مهن وقد تسقط النفقة قبل ذلك» وتثبت بعده على اختلاف في ثبوتها بعد؛ فأما 
سقوطها قبل فيصح بوجهين: أحدهما: يسر الولد» والآخر: صناعة تكون له. 
فإن كان له مال كان الإنفاق من ذلك المال» فإن نفد قبل بلوغ الذكران» أو 
دخول الإناث» عادت النفقة. 

وإن كان للصبي صناعة لا تدركه بعملها معرّة تقوم منها نفقته وكسوته. 
سقطت النفقة عن الأب إلا أن تكسد أو يمرض فتعود نفقته””» وكذلك 
الصبية إن كان لها صناعة رقم أو غيره لا يدركها بعملها معرة تقوم منها نفقتها 
وكسوتهاء سقطت النفقة عن الأب إلا أن تمرض أو تكسد'" . وإن بلغ الصبي 
صحيحاً قويّاً على الكسب سقطت نفقته. 

واختلف إذا كان زمناً؛ أو أعمىء أو مقعداء أو ما أشبه ذلك على ثلاثة 
أقوال؛ فقال ابن القاسم: إن بلغ على ذلك لم تسقط النفقة عن الأب» وإن طرأ 
)١(‏ سبق تخريجه في كتاب النكاح الثاني» ص: .7١١9‏ 


(0) قوله: (نفقته) زيادة من(ب). 
(”) قوله: (تقوم منها... أو تكسد) زيادة من(ب). 
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ذلك عليه بعد البلوغ لم تعد النفقة على الأب”؟. وقال ابن وهب في كتاب 
محمد: لا نفقة له بلغ على ذلك أو طرأ عليه'”". وذكر ابن الجلاب عن ابن 
الماجشون أن النفقة لازمة للأب بلغ على ذلك أو حدث بعد””. وهو أحسن؛ 
لأن النفقة قبل البلوغ لم تكن بحال الصغر بانفراده» وإنما كانت لعجزه عن 
التكسب والسعيء بدليل أنه لو كان له حينتذٍ مال أو صنعة تقوم بنفقته 
لسقطت النفقة عن الأبء ولا تسقط إذا كان لا يقدر على السعي» قيل: إلا من 
التكفف؛ لآن في ذلك معرة عليه. 

وكذلك إذا كان بالغاء وقياساً على نفقة الابن على الأب إذا عجز عن 
النفقة على نفسه إلا من التكفف والسؤالء فإن على الابن الإنفاق عليه 
وصيانته عن التبذل بمثل ذلك. 

وإذا دُخل بالصبية ثم طلقت لم تعد النفقة على الأب إذا كانت صحيحة 
قادرة على القيام بنفسها من غير السؤال. وقال محمد: إن دخل بها وهي زمنة 
ثم طلقت؛ عادت نفقتها على الأب”؟. وتعود النفقة على قول عبد الملك إذا 
حدثت الزمانة بعد الطلاق» وكذلك إن كانت غير زمنة وعجزت عن القيام 
بنفسها؛ إلا من التكفف'' فعليه الإنفاق عليهاء وهي في ذلك أقوى من 


0 ِِ 0 رب 
الصبي؟ لان معرتها أشد وهي إل الحفظ9») والصيانة / أحوج. ولا 0 


.7717 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 51//6. 

() انظر: التفريع: ا 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 51//6. 

(6) قوله: (وكذلك إن كانت غير زمنة وعجزت عن القيام بنفسها؛ إلا من التكفف) سقط من (ح). 
(5) في (ب): (التحفظ). 


النفقة لاختلاف الدينين إذا كان الأب كافراً وهما مسللان» أو هو مسلم وهما 
كافران» وهم في ذلك كالمسلمين؟ لأنه حكم بين نصراني ومسلمء فيحكم بينه| 
بحكم المسلمين. 
فصل 
ل النفقة إذا كان الأب والابن أحدهما يعر 

النفقة جارية بين الأبوين والابن إذا كانوا أحراراًء فإن كان أحدهما عبداً ‏ 
يلزم» ولا يلزم الأب الحر النفقة على ولده العبد؛ لأن ولده مال لغيره ونفقته على 
سيده» فإن عجز كان عليه أن يبيعه تمن يقوى على الإنفاق عليه» وكذلك إذا كان 
الابن حرّاً والأب عبداً لم يلزم الأب أن ينفق على ولده؛ لأن ماله لسيده ولا للابن 
أن ينفق على أبيه؛ لأن نفقة أبيه على سيده. ولو كان الابن معتقاً إلى أجل كان حكمه 
حكم العبد» فلا نفقة على واحد منهم| للآخر إذا كان حرًاً. 

وأما المكاتب فالجواب فيه على أربعة أقسام: فيلزمه النفقة على ولده إذا كان 
من أمته أو من زوجة معه في كتابته فينفق عليه وعليهاء ولا تلزمه إن كان من حرة 
أو مكاتبة ليست معه”" في كتابته فيلزمه”" أن ينفق على زوجته وتنفق هي”" على 
ولدها. وإن كان الأب حرّاً والولد معتقاً بعضه. وعجز الولد عن القيام بنفسه. 
2 


ألفق السسيد يقد ما نملك هيف الأب يقدررما أغفق عه ” :ون كان الأب فقيراً 


والابن موسراً لم يكن عليه أن ينفق على ابنه من ماله لحق السيد؛ إلا أن يكون الذي 


)١(‏ قوله: (معه) زيادة من(ب). 
(0) في (ب): (قيل). 

(") قوله: (هي) سقط من (ب). 
(4) قوله: (منه) سقط من (ح). 
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في يده نصيبه بعد مقاسمة سيده» فاستحسن أن يؤخذ بالإنفاق عليه”'' منه» وإن 
كان ظاهر المذهب ألا شيء عليه وأنه ممنوع من ذلك”". 
فصل 
ل إنفاق الولد على أبويه] 

وعلى الولد أن ينفق على أبويه إذا أعسرًاء وإن كان للأب دار أو خادم لا 
فضل فيه)!"؛ لم يسقط ذلك النفقة على الابن» وإن كانت تلك الدار لغير 
سكناه وهو في دار بإجارة لم يكن على الابن'' الإنفاق إلا بعد نفاد ثمنهماء 
وكذلك الخادم إذا كان في غنى عنها. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا كان الأب لا دار له» وللابن 
دار يسكنهاء لم يكن عليه أن يبيعها للإنفاق على أبيه””. 

وأرى إن كان الابن صغيراً في كفالة أبيه وفي جملته أن تباع للإنفاق 
عليهماء ولو كان في غلتها ما ينفق على الابن خاصة لبيعت لحقٌّ الاب في 
الإنفاق» وكذلك الابنة تكون لما الدار أو الخادم وهي في جملة الأب!". وهي 


لق 


في غنى عن ذلك. فإن كان الأب موسراً أنفق عليها من ثمن ذلكء. وإن كان 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ح). 
(؟)انظر: المدونة: 7/ .18٠9‏ 

(9) في (ح): (في قيمته). 

(:) في (ث): (الاب). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 755. 

)١(‏ قوله: (للإنفاق) سقط من (ث). 
(0) قوله: (الأب) سقط من (ث). 


| 
0 


واختلف إذا كان لا بد لما من خادم, فقال ابن القاسم: نفقة الابنة على 
الأب ونفقة الخادم على الابنة”"2. وقال أشهب: على الأب أن ينفق عليه)”"؛ 
وهو أبين» قياساً على نفقة الابن على الأب إذا كانت له خادم لا بد له منهاء أن 
على الابن أن ينفق عليهم|» ويلزم على قول ابن القاسم إذا كان الأب معسراً أن 
يقول تباع تلك الخادم للإنفاق على الأب”"؛ لأنه جعلها موسرة بهاء وإذا كان 
للأب صنعة تقوم به وبزوجته جبر على عملهاء ولم يكن له أن يدع العمل؛ 
ويكلف ولده الإنفاق» وإن كانت تقوم ببعض ذلك عمل وأكمل الابن 
الباقي» وليس له إذا كان له مال أن يتلفه بصدقة أو هبة وتعود نفقته على ولده. 
وللولد أن يرد فعله ذلك» وكذلك لو تصدق به على بعض ولده كان للآخر أن 
يرد فعله. 

فصل 
ل إنضاق الولد على زوجة أبيه] 

وَعَل الوله أن حتفف عل ذزخة أنه امدكانت أو أخنية» ومثواء كان ياتا 
إليها في الإصابة أم لا؟ ولأنه وإن أسن يحتاج إلى رفق من يقوم به ولآن عليه 
مضرّة ومعرة في فراق زوجته بعدم النفقة» فإن كان له زوجتان كان عليه أن ينفق 
على واحدة”'» وإن كانتا أمه وأجنبية أنفق على أمه دون الأخرى؛ إلا أن تكون أمّه 


قد أسنّت والأخرى شابة وفي الأب بقية» فعليه أن ينفق عليههما. وقال محمد بن 


.75515 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 .١55‏ 
(*) انظر: المدونة: 7/ 775. 

(5) انظر: المدونة: ؟/ 27537 7515. 
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عبدالحكم: ليس على الابن أن ينفق على زوجة أييه جملة'''» وقد يحسن ذلك فيمن 
أن ولاايشق عليه فراقها ويكون في جملة ولده. 

واختلف ف تزونجه. فقال ابن القاسم لسر ذلك علنه ا : وقيل: ذلك 
عليه. وأرى'" إذا كان للأب من يخدمه أو فيه بقية لقيامه بشأنه ومثله من يتولى 
ذلك؛ ولا مضرة عليه في عدم الزوجة. لم يكن عليه أن يزوجه. وإن كان قد 
بلغ من السن إلى العجز عن القيام بأمره» أو كان مثله لا يتكلف ذلك”» كان 
تزويجه حسناً؛ لأنها محل خديمة» وقد كان عليه لو لم يزوجه أن يستأجر له من 
يخدمه. وإن كان محتاجاً إلى ما يحتاج إليه الشاب من المرأة كان عليه أن يزوجه. 
وقول ماللغه أن لبس عل الآي أن يف غلب ؤوحة ولده. والقياس أن ذلك 
عليه؛ قياساً على زوجة الأب؛ أن على الابن أن ينفق عليه» ولأن الابن أحوج 


إلى الزوجة منه”'. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ؟7/ 705. وعزاه ابن أبي زيد للمغيرة» ونصه: (قال المغيرة في 
كنا آغززة لا يلزمه أن يتفق عل زوجة أيه إلة أن تكوث أن له): 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 705. وعزاه ابن أبي زيد لمالك» ونصه: (وقال مالك في 
المختصر: وليس عليه أَنْ يزوج أباه). 

(*) في (ح): (وروي). 

(:) قوله: (وإن كان قد بلغ من السن إلى العجز عن القيام بأمره أو كان مثله لا يتكلف ذلك) 
سقط من (ث). 

(65) انظر: المدونة: 7715/7. 


© ل 
فصل 
ل إنفاق الابن على أمها 

وعلى الابن أن ينفق على أمه إذا كانت أيياً أو عجز زوجها عن نفقتها. 
وليس للابن أن يقول: لا أنفق عليها حتى تطلق'"؛ لأن فراق الزوج مضرّة 
عليها من غير منفعة له. وإن كان الزوج يقدر على بعض النفقة أنفق الابن 

الت وإن كان الزوج قادراً على الإنفاق وقال: لا أنفق عليها/. إن رضيت 
أقامت بغير نفقة وإلا فارقت لم يصدق الزوجء ولم يؤخذ الولد بالإنفاق؛ لأنه) 
يتهمان في المواطأة على الضرر بالولد. وهو لا يريد الفراق؛ إلا أن تكون أسنت 
والزوج على غير ذلك ويقوم الدليل على صحة قوله. 
فصل 
ل تعلق النفقة على الولد؛ وأي المستحقين يُبَدَى على الآخر! 

النفقة تتعلق على الولد باله أو صنعة فيها فضل عن نفقته» فإن كان له زوجة 
كان للأب ما بعد نفقة الولد'" وزوجته. واختلف إذا كان للولد ولد فقيل: 
قحاكنان انه زابن لانن وقال عمو خرير نات الاين بد: 

وأرى أن يُبَدّى الابن إذا كان صغيراً لا يهتدي لمنفعة» وسواء كان الأب 
محكا أ وزيا لأنذا؟ يقدرفل[النظر فيه لتحيل ون كان الولد كيرا 
ترجح القولان» فيصح أن يقال يتحاصان؛ لأن لكل واحد منهما فيه حقاً لو 
انفرد به أخذه؛ ولأن كل واحد منههما قادر على النظر في العاجز عن ذلك» 
ويصح أن يقال: يبدى الابن إذا كان فقد الحدٌ بعد ولادته له؛ لأن حقه سبق 
(١)انظر:‏ المدونة: 7115/5. 


() في (ب): (الابن). 
(”) في (ب): (إلا أنه). 
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وحق الجد طارئ عليه. فكأنه طرأ على معدم لما كان الأول قد استحق النفقة» 
ولأن نفقته”" بالقرآن ونفقة الأب بالاجتهاد. ولأنه أقل صبراً عند الحاجة. 
وكذلك الولد أن يبدى الصغير على الكبير والأنثى على الذكر؛ لأنها أضعف 
نظراً وأحوج إلى الصيانة والسترء وكذلك الأبوان تبدى الأم على الأب إذا 
كان لا يقدر إلا على نفقة أحدهما. 
فصل 
ل نفقة الأبناء على الأبوين وما ينويهم من ذلك] 

واختلف إذا وجبت نفقة الأب على الابن» فإن اتفق اليسر أو تقارب 
كانت على الأعداد» والذكر والأنثى فيها سواء. واختلف إذا اختلف اليسرء 
فقال ابن المواز: النفقة على قدر اليسر. وقال ابن الماجشون: على العدد. قال”": 
وإن كان منهم الغني والمسدد والعامل بيده ولا مال له غير عمله وكان"” 
أقلهم لو انفرد لزمته النفقة» كانت النفقة عليهم بالسوية. وقال أصبغ: مثل 
ذلك قول محمد”". 

وأرى إذا اختلف المال وكان لأحدهم'' مائة دينارء وللآخر مائتان» 
والذي يفرض"' للأب على الانفراد دينار» وفي الاجتماع مثل ذلك, أن تكون 
النفقة على عددهم لا على الأموال. 


)١(‏ في (ب): (نفقة الابن). 

)١(‏ قوله: (قال) سقط من (ح). 

(©) زاد بعدها في (ب) كلمة: (مال). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 51//8. 
(5) في (ب): (لأقلهم). 

(0) في (ث): (يقوم). 


22 الو 

وإن كان يتغير الفرض لكثرة المال» فيفرض على من بيده مائة دينار 
دينار”"'» وعلى من بيده مائتا دينار ديناران» وعلى من بيده الثلاثائة ثلاثة 
دنانير؛ لأنه يوسع عليه لكثرة المال في النفقة والملبس والخدمة» فينبغي'' أن 
بكرن هلع تنو لأس الوزن كان القركى عل "من سلبان وتان ميا 
وعلى من يملك مائتين إلى ثلاثمائة دينارين كانت النفقة أيضاً على قدر الأموال؛ 
لأن اجتماعهها حط عنههما ديناراً فيقتسانه على قدر المالين» وكذلك إذا كان 
الفرض على أحدهما نصف دينار» وهو نصف نفقة الأب؛ لأنه صانع أو قليل 
المال وعلى الآخر دينار» وهو جميع” نفقة الأب. 

وإن اجتمعا لا يزاد على الدينار شيء» فإن النفقة تكون عليهم أثلاث؛ وقد 
أدخل اجتماعهما عليهم| من الرفق نصف دينار فيقتس|نه على قدر ما يغرمانه» 
وإن كان الفرض على”' مالك مائة إلى ماتئين ديناراء وإذا صارت ثلاث مائة 


صار الفرض دينارين. 


() قوله: (دينار) زيادة من( ث). 
() قوله: (فينبغي) زيادة من(ب). 
(9) قوله: (على) سقط من (ح). 
() قوله: (دينار) زيادة من( ث). 
(5) قوله: (جميع) سقط من (ب). 
(5) زاد في (ب) و(ث): (ملك). 
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5 باب بع 
رن الحكمين 565 

الأصل في الحكمين , بين الزوجين فقول الله عد وج[ 21 وَإن يفقثم يْقَافَ 
بَيَهِمَا فَأبَعَنُوا حَكَمَا مِّنْ أَهْلِو وَحَكمَا مّنَ أَهْلهَآ إن يُرر 
[النساء: 76]. 

فإذا اختلفا الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب» كان على 
السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهماء وإن لم يرتفعا يطلبان ذلك منه» 
ولا يحل أن يتركهما على ما هما عليه من المأثم وفساد الدين» فيبعث رجلاً من 
أهله ورجلا من أهلها؛ عدلين» فقيهين بها يراد من الأمر الذي ينظران فيه فإن 
لم يكن ني أهلهما من يصلح لذلك فمن جيرته" '. فإن لم يكن فمن غيرهم. 
فإن كان في أهلهم رجل يصلح لذلك أضيف إليه آخر من جيرتهم|؛ فإن لم يكن 
فمن غيرهه'". فإن كان في أحد الجانبين رجلان يصلحان لذلك. حكم 
أحدهما ونظر في الآخر من الجيرة'" أو غيرهمء ولا يكونان من أحد 
ا ل 


وإنما خص بذلك”' الأهل”'؛ لأن كل واحد منهما يخلص إليه من باطن 


)١(‏ في (ب): (جيرانها»» وفي (ح): (خيرتها). 

(5) قوله: (فإن كان في أهلهم رجل يصلح لذلك» أضيف إليه آخر من جيرتماء فإن لم يكن فمن 
غيرهم) سقط من (ث). 

(9) في (ح): (الخيرة) . 

(5) انظر: المدونة: 7757/7 /751. 

(5) قوله: (بذلك) زيادة من(ح). 

(5) في (ح): (الأفضل). 


أ 2 
هه 


أمرهما ما لا يخلص إلى الأجنبيين» فكان ذلك أقرب لإجراء الأمر على الصحة» 
وللمظلوم على الظالم» ثم الجار أقرب عند عدم الأهلء ولم يجعلا - إذا كانا من 
الأهلين - من جهة واحدة؛ لما يلحق القريب عند الشنآن من الحمية والغضب 
لمن هو من ناحيته» وإن كان بين الزوجين قرابة جاز أن يحكم السلطان مَن هو 
منهم| بمنزلة مثل”'' عميهما أو خاليههماء أو عم وخالء ولو جعل ذلك إلى واحد 
منهم| بمنزلة عم أو خال جاز على مغمز فيه". 

وإن جهل السلطان وجعل ذلك إلى من لا فقه له ولا علم عنده بوجه 
الحكم فاسترشد أهل العلم' " بعد الكشف؛ مضى حكمههماء فإن حى) بعلمهم| 
سُئلا عن صفة ما اطلعا”“ عليه/ . فإن تبين أنهها أصابا الحق مضى الحكم وإلا 
رده وإن جعل ذلك إلى أجنبيين مع وجود الأهلء فإنه يشبه أن يقال: ينقض 
الحكم لمخالفة النص» ولأن فيه ضربا من التفريط» بمنزلة ما لو قفى 
القاضي بقضية؛ ولم يبالغ في الكشف. ولم يسأل من يرى أن عنده علماً» ويشبه 
أن يقال: الحكم ماض. بمنزلة لو تحاى) إليه فأجرى الحكم بعد أن علم ما 
يدعي كل واحد منهما. 

وكذلك لو حكّم السلطانُ رجلاً أجنبياً؛ لأنه إنم) جعل رجلان إذا كانا من 
الأهل؛ لأن كل واحد منهما يستبطن علم من هو من قبله» فإذا خرجا عن أن 
يكونا من الأهل أجزأ واحد وأجرى أمره على الأصل في الأحكام, أنه يجخزئ 


رب 


“اب 


(1) قوله: (مثل) سقط من (ث). 
(1) انظر: المدونة: ؟71//9. 

(*) في (ح) و(ث): (فاسترشد العالم). 
(4) في (ب): (أطلقا). 

(5) في (ث): (ضرراً). 
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في القضية رجل واحدء وهو في هذا الوجه بخلاف الحكمين في الصيد 
لوجهين”'©: 

أحدهما: أن الحاكم بين الزوجين بإقامة من القاضي وجزاء الصيد 
المطلوب هو الذي يقيم من يحكم له بانفراده فأمر أن يجعله إلى رجلين؛ لأن 
ذلك أنفى للتهمة وأبعد من الميل. 

والثاني: أن الله عز وجل قد فرق في”“ مثل ذلك في حكم الآدميين في عدة 
الطلاق والموت» فجعل العدة في الطلاق ثلاثة أشهر عند عدم الجيض» وهو 
أمد ظهور الحمل لما كان هناك من يقوم بالنسبء وفي الوفاة أربعة أشهر 
وعشراً وهي مدة حركته في البطن لما كان من يقوم بالنسب معدوماً» وفارق 
الحكم في الصيد الكفارة عن الظهار» وقتل النفس في أنها لا تحتاج إلى حكم؛ 
لأن الأمر في الكفارة أوسع؛ يجزئ فيه الصغير والكبير والجيد والدنيء؛ 
والسالم والمعيب عيباً خفيفاً”" والمطالبة في جزاء الصيد بالمثل. 

والثاني”) أن الله عزَّ وجل قد فرق بين حكمهم| فجعل هذا إلى أمانته» 
والآخر إلى غيره» وإنا المقال" في الصيد لم كان بحكمين, ولم يكن بواحد؟ 
والاعتر افق بالظهار والقتل إنما يدخل في أنه لم كان لأمانته؟ بخلاف غيره 
ليس أنه بِحَكّم والآخر بحَكّمين. 


)١(‏ كذا في النسخ ومن الواضح أنه ذكر ثلاثة وجوه مع إعطاء الوجه الثاني نفس الرقم المعطي 
للوجه الثاني. 

(5) قوله: (في) سقط من (ح). 

(؟) في (ح): (خفياً). 

(5) هكذا في النسخ ومن الواضح أنه الوجه الثالث. 

(5) ني (ب): (يقال). 


© ظ ال 
فصل 
افيما ينبغي للحَكمَيْن أن يفعلاما 
وينبغي للحَكَمَئْن أن يعملا أولاً في صلاح ذات البين وبقاء العصمة إن 
رأيا لذلك موضعا”"» فإن لم يرياه فإنه لا يخلو من أربعة أوجه: إما أن يتبين” 
أن الظلم في جنبته» أو في جنبتهاء أو جنبتهماء أو يُشكل الأمر. فإن كان الظلم 
منه طلََّا عليه ولم يسقطا عنه شيئاً من الصداقء وأثبتا لها النصف إن طلّقا قبل» 
والكل إن طلقا بعد. وإن كان الظلم منها وكان لا يتجاوز الحق فيها عند 
ظلمها ائتمناه عليها وأقرّت عنده إلا أن يحب هو الفراق» فيفرقاء ولا شيء لها 


من الصداق”". 
وقال عبد الملك في المبسوط: ولو حكى| عليها بأكثر من الصداق جاز إذا 
كان ذلك سداداً. 


وإن كان الظلم منهما فرقا ونظر في الصداقء. فإن كان الطلاق قبل 
الدخول سقط عنه النصفء ونظر في النصف الآخرء فإن ترجح ظلمهما قسماه 
بينها نصفين» وإن دخل قسا الجميع» وإن كان الظلم من أحدهما أكثر نظراً 
على ما يريان من ذلك. 

فإن أشكل الأمر أما يظلم أو أمه) أظلم أجريا الحكم بمنزلة المساواة» 
وإن حكم أحدهما بطلاق وآخر ببقاء الزوجية» بقيت زوجة» وإن اجتمعا على 
الطلاق وحكم أحدهما بوال والآخر على غير مال لم يلزم الزوج الطلاق» وم 
يلزم الزوجة المال. قال عبد الملك: إلا أن يمضي له المال فيلزم الطلاق 
)١(‏ ني (ب): (وجها). 


(0) ني (ب): (يثبت). 
(*) انظر: المدونة: ؟7/ 759. 
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الزوج''' وتبين بذلك. ويجري فيها قول آخر ألا يلزمه الطلاق وإن أمضت له 
المال» قياساً على اختلاف الحكمين في الصيد. فقال ابن القاسم: لا يجزئه إن 
أخرج أعلى ما حك به وكأنه أخرج بغير حكم؛ لأن الحكم لم يصح ولا يجوز 
أن يوقعا من الطلاق أكثر من واحدة. 

واختلف إذا فعلا فأوقعا عليه(" طلقتين أو ثلاثء فقال عبد الملك في 
المدونة» وأشهب في كتاب محمد: تلزمه طلقة» قال عبد الملك: لأنها لم يدخلا 
بها زاد على الواحدة صلاحاً بل أدخلا مضرة”" وقال ابن القاسم في كتاب 
محمد: يلزمه ما أوقعا عليه. والاأول أصوب. 

واختلف إذا حكم أحدهما بطلقة والآخر بالبتة'» أو أحدهها بطلقتين 
والآخر بثلاث على ثلاثة أقوال: فقال عبد الملك: يلزمه واحدة”. وقال محمد: 
لا يلزمه شيء”". وعلى قول ابن القاسم يلزمه طلقتين» والأول أصوب؛ لأنم| 
اجتمعا على طلقتين والثالثة ساقطة لانفراد أحدهها مهاء وسقط ما زاد على 
الواحدة؛ لأن الضرر يرتفع بواحدة؛ لأنها اتفقا على الطلاق» وألا تبقى زوجة 
أصوب”” فيمضي ذلكء وما اختلفا فيه من العدد لا يؤثر فيم| اتفقا عليه في أن 
الطلاق صواب. 


)١(‏ قوله: (الزوج) سقط من (ث). 

(؟) في (ح): (عليه)). وفي (ب): (عليها). 

(") انظر: المدونة: 7/ 75742 7379, نصها: (لأمبالم يدخلا با زاد على الواحدة أمرا يدخلان به 
صلاحا للمرأة وزوجها إلا والواحدة تجزئ من ذلك). 

(5) في (ب): (بالبتات). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ ١9/6‏ . 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ 7857. 

(0) في (ح): (صوابا). 


وإذا كان الزوجان مول عليهماء وكان التحكيم من قبل من يلي عليهماء 
سلك في التحكيم في العدد وكونهه| من الأهل مسلك بعث السلطان. وكذلك 
إذا كانا رشيدين وكان التحكيم من قبله) اقتداء بكتاب الله عزَّ وجلٌ» فإن ل 
يفعلا وجعلا ذلك إلى واحد من غير الأهل مضى ولم ينقضء وهو قول 
واختلف إذا كان الزوجان رشيدين وحكيا غير عدل أو امرأة أو صبياً أو 
صبية”"". فقال عبد الملك: حكمهم| منقوض لأنم) قد تخاطرا با لا ينبغي أن 
د بخلاف التمليك”". يريد؛ لأن التحكيم يدخله المعاوضة 
ا : ا 1 اه 0م : 
1/1 واخد المال» فلم يجز/ فيه الغرر كالبياعات» والتمليك طلاق بانفراده فلم 
يقدح في وقوعه بالغرر, وإن حَكَّم رجلين وهما يريان أنهما من أهل العدالة ثم 
تبين غير ذلك فإنه يختلف هل يمضى حكمهما أم لا؟ وفي كتاب محمد: أن 
الحكم ماض مثل ما لو قضى قاض بشهادته) ثم تبين غير ذلك. 
وقد اختلف في الشاهدين. وأرى أن يكشف عن حكمهماء فإن تبين أنهم| 
أصابا الحق”". مضى بمنزلة القاضي غير العدل؛ يقضى بقضية فإنه تعتبر 
أحكامه فا وافق الحق مضىء وما لم يوافق الحق''' نقض بخلاف الشاهدين؛ 
لأنا لا نقدر على معرفة صدقه| ويقدر على معرفة صحة الحكم من سقمه. وإن 
أشكل الأمر لم يمض. 


تم كتاب إرخاء الستور والحمد لله حق حمده 


)١‏ قوله: (أو صبية) زيادة من(ب). 
(5) انظر: المدونة: 77127//5. 


(©) في (ح): (الحكم). 
(5) قوله: (الحق) سقط من (ث). 


ع ار ا 0 
0 ا 0 


كتاب الأيمان بالطلا 


0 النسخ المقابل عليها 


3 1 -(ب) ح نسخة برلين رقم )81١55(‏ 
6 2 ا 

م 2- (ح) ح نسخة الحسنية رقم )١59579(‏ 
, ايا 


3- (ث) ح نسخة سيدنا عثمان رقم )١75(‏ 


د 4- (س) ح نسخة الاسكوريال رقم (؟85١٠١)‏ 


0 0 2 


9 
ل 1 
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بسع الله الرحمن الرحيه”' 


كتاب الأيمان بالطلاق 


هأ 
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ماجاء في الأيمان بالطلاق ‏ 


قال الشيخ ضله'": الطلاق على أربعة أوجه: مكروه ومباح. ومستحب 
وواجبء. وكل”'" ذلك راجع إلى حال الزوجين في العشرة وحال الزوجة في 
نفسها من الصيانة والفساد. 

فإن كان الزوجان على الإنصاف وكل واحد مؤد'“ لحق صاحبه استحب 
له ألا يفارق» وإن كانت غير مؤدية لحقه ناشزاً أو غير ذلك» كان مباحاً غير 
مكروه. 

وإن كانت غير صيّنة لنفسها استحب له فراقها من غير قضاء إلا أن 

وإن فسد ما بينهم| ولا يكاد يسلم له دينه معها وجب الفراق. 

واستحب الإمساك في القسم الأول؛ لقول الله سبحانه: # وَعَاثِرُوهنٌ 
بِالْمَعْروفٍ فإن كَرِمَتُمُونٌ فَعَسَىْ أن تَكرَهُوا سينا وَل آلَهُ فيد را كَيْمًا 4 
[النساء:9١]‏ فندب إلى إمساكها لإمكان أن يجعل الله في ذلك خيراء وروي أن 


)١(‏ قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) زيادة في (ث). 

(؟) قوله: (ما جاء في الأيهان بالطلاق قال الشيخ #قنه) ساقط من (ح) و(س). 
(7) قوله: (كل) زيادة في (ب). 

(5) قوله: (مؤد) ساقط من (ح) و(س). 


222 لد 
النبي لله قال: «أَبْمَضُ الخُلنٍ إل الله الطّلآق00", ولأنَّ الطلاق سبب”" 
لأطلاع غيرة عليهاء:واطاذاعها عل غير ارقن قزوءة الرسكل مقط هذا لمحتن 
وصونه» وقد أكرم الله تعالى نبيه صلوات الله عليه بحماية ذلك» فحرّم أزواجه 
على غيره تكرمة له”". 

واستحب له فراق من كانت غير صيّنة لنفسها؛ لقول النبي لله للذي 
قال: إن زوجته”" لا ترد يد لامس: «قَارِقَهَا». قال: فإني أنضواء قال اقأني كي 
ولأنه لا يأمن أن يلحق به غير ولده» ووجب الفراق إذا فسد ما بينهما وتفاقم 
فلم يرج صلاح؛ لقول الله عزَّ وجلّ: [ وإن فَعُم سِفَاق بَِهَا نموا حَكُمَا بن 
أَهَلِيِ وَحَكَمَا مِّنْ أَهَلِهَآ # [النساء:5*] وقد مضى الكلام 3 هذا أن ذلك من 
الواجب على الحكمء وإن ل يتحاى) إليه في باب الحكمين7") 


0 فنيف: ألعرجة ابو قاوو 553/8 ياف عراهية الطلاقه من كتاب الطلاق» برقم 
(351178).» قال ابن الجوزى فى العلل المتناهية: 7778/7: هذا حديث لا يصح.ء وقال ابن 
حجر في الفتح: 9/ 707: (أعل بالإرسال). 

(1) قوله: (سبب) فى (ح) و(س): (عيب). 

() يعني قوله تعالى: # وما كارت لَكَمْ أن تَؤْدُوأ رَسوا وآ أن تَبكحُوأ أَرْوجَهُء مِنْ يَعْدِمَ أيدَا 
إن ذَلِكُمَ كَانَ عِندَ الله عَظِيمًا #. 

(5) قوله: (إن زوجته) في (ب): (لزوجته). 

(4) أخرجه النسائي في سننه: 217١/5‏ في باب ما جاء في الخلع» من كتاب الطلاق» برقم 
(570”) من حديث عبد الله بن عباس تته. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 
7 (حديث جاء رجل إلى النبي عله فقال إن لي امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها 
الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال النسائي ليس بثابت والمرسل 
أولى بالصواب وقال أحمد حديث منكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات). 

(5) انظرذلك في كتاب إرخاء الستورء في باب الحكمين. 
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والأيهان بالطلاق ممنوعة؛ لقول النبىّ علله: «لا تحلفوا بالطلاق ولا 
بالعتاق؛ فإنهها من أيمان الفساق)”". ولأن الغالب فيمن يحلف بالطلاق أنه لا 
يبر في يمينه» وقد يحنث وهي حائض. وقد قيل في أحد التأويلات في قول الله 
سبحانه: # وَلَا تجَعَلُوأ أله عرْصَةٌ لَأَيَمَيِكَمْ أن تَبْرُوأْ وَتَكُّقُوأ :.* الآية [البقرة: 
4 أي: لا تكثروا الأيان بالله عزَّ وجلٌ» فإن فاعل ذلك لا يبر ولا يتقي. 

وقال مطرف وابن الماجشون فيمن اعتاد اليمين بالطلاق إنها جرحة, ولا 
يحلف بذلك سلطان ولا غيره؛ وَلَينَْ الناس عن ذلك» ويؤدب من اعتاد اليمين 
بذلك. 

فصل 
افيمن جرى الطلاق على لسانه حكاية] 

ومن المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن طلق زوجته فقال له 
رجل: ما صنعت؟ قال: هي طالقء هل ينوّى إن قال: أردت أن أخبره أنها 
طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها؟ قال: نعو'". 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء: 7/ 149: قال في التمييز: وقع في عدة من كتب المالكية» قال 
شيخنا: لم أقف عليه. وقال القاري: قال السخاوي: لم أقف عليه مرفوعا جازما به بلفظ: (لا 
تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ فإنهم| من أيهان الفساق) لكن نازع السخاوي في وروده فضلا 
عن ثبوته وأظنه مدرجا قلت ويؤيده معنى حديث ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به 
إلا منافق رواه ابن عساكر مرفوعا انتهى)» وقال في النوادر: 5//: (قال ابن حبيب وروي ٠‏ 
أن النبي الكت قال: «لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفُسّاق). 
قلت: فيشبه أنه من رواية ابن حبيب في الواضحة. 

(؟) انظر: المدونة: 08/57. ٠‏ 


أ م 
2 


قلت: فلو عدم النية لم يكن عليه سوى تلك التطليقة""؛ لأن بساط 


جوابه عن السؤال الذي يسأل عنه ما صنع فيهء فأخبر عنه ولا يحمل على أنه 


رب 
"اب 


أضرب عن السؤالء وابتدأ طلاقاًء ولأن قول الرجل: طالق» يصح أن يراد به 
الإخبار عن حالما والصفة التي هي عليهاء والمراد بطالق: التسمية أنها ذات 
طلاق. كما يقال: لابن وتامر”"» وليس هو اسم فاعلء واسم الفاعل منه 
تظلق )ونا فك ف االدوقة أنه شر وآن: ذلك فى السوال لبن شرطا في 
الجواب» وسّئل مالك عمن طلق زوجته تطليقة» فسئل عنهاء فقال: ما بيني 
وبينها عمل فلا شيء عليه» وليحلف ما أراد به طلاقاً ولا شيء عليه غير ذلك. 
فصل 
ال تعليق الطلاق] 

وقال ابن القاسم فيمن قال: إن وخلة هنو" * الداو أو أكلت أو كرت 
أو لست أ فنحة أو قعرت أى ركيت اننا طالق إن انناو 

قال الشيخ كقلثه:/ هي أيمان كما قال» والحكم فيها مختلف. فأما قوله: إن 
دخلت الدار فهي يمين لا يحنث إلا بالدخولء وأما قوله: إن أكلت أو شربت 
وم يضرب أجل فإنه يحنث الآن؛ لأنه لا يصح أن لا تأكل ولا تشرب» 
وكذلك إذا ضرب أجلاً لا يمكنه الصبر إليه» وإن كان ما يمكن الصبر إليه لم 


يحنث» وكذلك يمينه: إن لبست أو قمت أو قعدت يحنث إذا ل يضرب أجلاء 


)١(‏ زاد بعده في (ح) و(س): (التي كانت طلقتها). 
(1) اللابن هو من يبيع اللبن» والتامر هو بائع التمر. 
(9) قوله: (هذه) في (ب): (هذا). 

(:) انظر: المدونة: 7/ 69. 
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أوضرب أجلاً لا يمكنه الصبر إليه. وأما قوله: إن ركبت فكقوله: إن 
دخلت الدار. 

واختلف إذا قال: إذا حضت فأنت طالق» فقال مالك وابن القاسم: 
يلزمه الطلاق مكانه حين تكلم بذلك'" فأوقع الطلاق بنفس اللفظ من غير 
حكم. 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا شيء عليه حتى تحيض وهو قول 
المخزومي وابن وهب وابن عبد الحكم”". وقيل في هذا الأصل: لا يقع عليه 
الحنث بنفس اللفظ إلا أن يرفع ذلك إلى حاكم فيحكم عليه بالطلاق» وهو 
أحسن؛ لأنه أمرٌ مختلف فيه. والحكم يرفع الاختلاف» وقد اختلف أهلّ العلم 
في الطلاق إلى أجلٍ هل يعجل؟ 

واختلف عن مالك فيمن حلف الطلاق بالحيض”". وإن كانت يائسة أو 
شابة وهي من لا ترى حيضاً لم يعجل الطلاق على حال. 

واختلف إذا قال: أنت طالق كلما حضت حيضة. فقال ابن القاسم: هي 
طالق الساعة ثلاث" . 

وقال سحنون: يقع عليها طلقتان؛ لأنّه طلّق بأول الحيضة فهو يتعجل 
الآنء وهي طاهرء ثم تعتد بأول حيضة. وتعجل الطلقة الثانية أيضاًء وتسقط 
الثالثة لأنها بأول ما ترى من الدم بائن» فإنم| أوقعها على غير زوجة» قال: ولو 


.١١7 انظر: المدونة: 409/7 النوادر والزيادات: ه/‎ )١( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١5١‏ والبيان والتحصيل: 5/ ١/اا.‏ 
(*) انظر: المدونة: 7/57 .51١‏ 

(؟) انظر: المدونة: ”/ 537, والنوادر والزيادات: 4/ .١١9‏ 


قال: أنت طالق لأول حيضة. فإذا حاضت الثالثة لزمه طلقة لأنها بأول رؤية 
الدم الثالث”' بائن. 

وقال مالك في كتاب محمد: إذا قال: أنت طالق كلما حضت حيض” لا 
شيء عليه حتى تحيض فيقع عليها طلقة ويرتجع. فإذا حاضت الثانية وقعت 
الثانية وار نجع وإذا حاضت الثالثة بانت» ولو'" لم يرتجع لم يقع عليه سوى 

واختلف إذا قال: أنت طالق كلما جاء شهر أو سنة؛ فقال ابن القاسم: هي 
طالق ثلاثاً ساعة تكلم بذلك©. 

وقال عبد املك وسحنون: لا يقع عليه إلا ما كانت فيه في العدة. فإن قال 
وهي في شعبان: أنت طالق كلما جاء شهر كان قد علق الأولى باستهلال 
رمضان. والثانية: باستهلال شوالء والثالثة: باستهلال ذي القعدة فتعجل 
الآن الطلقة الأولى» فإن انقضت العدة» قبل أن يستهل شوال لزمه طلقة» وإن 
لم تنقض العدة حتى استهل شوال لزمه طلقتان» وإن تأخرت إلى ذي القعدة 
لزمه الثلاث» وإن ارتجعها في رمضان ويقف عنها حتى ينظر ما كان يقع عليه 
من الطلاق لو لم يرتجع» فإن حاضت الثالثة قبل استهلال شوال صحت 
رجعته على طلقةٍ مضتء وإن حاضت الثالثة في شوال صحت رجعته على 
طلقتين مضتاء وإن حاضت الثالثة في ذي القعدة لم تصح رجعته. 


)١(‏ قوله: (الثالث) زيادة في (ب). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 57/6 .١١‏ 
(*") قوله: (لو) زيادة في (ب). 

(؟) انظر: المدونة: 737”/7. 


كناب الأيمان بالطلاق هه 


وقال عبد الملك في المبسوط: إذا قال أنت طالق إلى شهرء وأنت طالق إلى 
سنتين» وأنت طالق إلى سنت سنين وقع عليه الآن طلقة ويتنظر إلى ستتين» فإن 
بقيت عدتها وقعت الثانية”"» وأما ما وراء الخمس فإنه طلق غير زوجة؛ ولو 
ارتجعها من ساعته كان له أن يصيبها لأنها رجعة مستقيمة من طلقة أو اثنتين» 
قال: ولو قال: أنت طالق الساعة» وطالق إلى سنة» وطالق إلى أربع فإنها تطلق 
الآن واحدة”"» وينتظر عند”” السنين» فإن ارتجع لم يصب لعل عدتها أن تمتد 
إلى أربع سنين» فتقع الثالثة» ولكن يرتجع لعل العدة تنقضي قبل السنين» 
وتحبس زوجته عليه رجعتهاء فإن قامت عليه ضرب له أجل الإيلاء» فإن 
انقضت عدتها إلى ذلك فهي زوجة؛ وإلا طلق عليه بالإيلاء؛ لأنه لا يقدر على 
أن يفي؛ لأنه لا يدري لعلها تحرم بالثلاث» ولو قال: أنت طالق كلما حاضت 
فلانة لامرأته الأخرى. لزمه الثلاث”» ولا يراعى هاهنا عدة بخلاف أن 
يعلق الطلاق بحيض زوجته؛ وإن قال لزوجته وهي حائض: أنت طالق إذا 
طهرت. وقع عليه الطلاق الآن”؛ لأن الطهر لا بد منه» وإن لم ينقطع الدم 
وصارت مستحاضة كانت طاهراء وقال أشهب: لا يعجل بالطلاق حتى 
تطهر”؟. والأول أحسن. 


)١(‏ قوله: (الثانية) فى (ح) و(س): (الثالثة). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ “27387 والنوادر والزيادات: 0//ا١٠.‏ 
() قوله: (عند) فى 20 و(س): (غيب). 

(5) انظر: المدونة: ».51١/7‏ والبيان والتحصيل: 5/ 777. 
(0) انظر: المدونة: 7/ 5 والنوادر والزيادات: 8/6 .٠١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: 0/ ١/ا”.‏ 7/ا”7. 


فصل 
افيمن قال لامرأته: أنت طائق إن لم أطلقك] 

واختلف إذا قال: أنت طالق إن لم أطلقك؛ فقال مالك: هي طالق حين 
تكلم بذلكء وقال أيضاً: لا يقع عليها طلاق حتى ترفعه ويوقفه السلطان”". 
واختلف إذا رفعته: هل تطلق عليه با حضرة: إذ لا فائدة في الصبر أو بعد 

أن يضرب أجل المولي رجاء أن ينثني عزمها عن القيام بالطلاق. 
واختلف أيضاً إذا ضرب أجلاً فقال: أنت طالق واحدة”" إن لم أطلقك 
س الهلال”” واحدة””. أو" أنت طالق ثلاثاً إن لم أطلقك رأس الملال 
0_0 أنت طالق ثلاثا إن لم أطلقك رأس الملال واحدة» أو أنت طالق 
:, |واحدة إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثاً / فقيل: لا شيء عليه الآنء وهي أييان» 
فتبقى”" حتى يبر بفعله” الطلاق الذي حلف أن يفعله. أو يأتي الأجل بحنثه 
إن لم يفعل» فيقع عليه الطلاق الذي ألزم نفسه إن لم يطلقهاء وقيل: يعجل 
عليه الطلاق الآنء فإن قال: أنت الي إن لم أطلقك عجلت الآن عليه 
طلقة”2. وكذلك إذا جعل بره بطلقة وحنئثه بثلاث أو بره بثلاث وحنثه 


.5١ 7/57 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) قوله: (واحدة) زيادة من (ب). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 7/5؟7. 

(5) قوله: (واحدة) زيادة من (ب). 

(5) قوله: (أو) في (ح) و(س): (و). 

(5) قوله: (إن لم أطلقك رأس الال ثلاثا) ساقط من (ح) و(س). 
0) فى (ح) و(س): (فيها). 

(0)ف (ح) و(س): (بفعل). 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/5؟7. 
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واحدة» فإنه يعجل عليها إحدى الطلقتين وهى طلقة؛ لأنه طلق إلى أجل لما 
كان لا بد له من إحدى الطلقتين بر في يمينه أو حنث وأرى إن قال: أنت طالق 
واحدة إن لم أطلقك رأس الشهر ثلاثاً عجل طلقة الحنث. وهي واحدة» فإن هو 
أراد البر فيطلق ثلاثاً بانت» وإن لم يطلق كان حانثاً بواحدة» وقد عجلت» وإن 
انقضت العدة قبل وقت الحنث بانت بواحدة» وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إن ل 
أطلق رأس الهلال واحدة لم يعجل بطلقة البر لأنه لم ينوهاء وإن عجلت طلقة من 
الثلاث التى يحنث مبنء فإن قال: أنا أحب أن أبر في يمينى بطلقة أوقعها فتصير 
مع الأولى طلقتين» فكان الوقف أحسن فإن أوقع هو واحدة قبل الهلال بِرّ في 
يمينه» وإلا وقع عليه الحنث بالثلاث إذا أتى الهلال ولم يطلق. 

وقال ابن القاسم فيمن حلف بطلاق امرأته البتة ليطلقنها رأس الملال 
واحدة» ثم أراد تعجيل تلك الطلقة فلم يجب فيهم| بشيء؛ وقال أصبغ: لا 
يجزئه» فإن فعل ثم فاته”"'' رأس الشهر فلم يطلق واحدة لزمته البتة'". 

وقال محمد: إذا سألته أو سأله أهلها أن يطلقها فحلف لمم ليطلقنها رأس 
الشهر ثم عجل الطلقة لم ينفعه» وإن كان ذلك ابتدأ ليغمها"" أجزأه. 

قال الشيخ كخلثة: ولو حلف عند سؤاهم أنه لا يؤخر الطلاق عن رأس 
الملال فجاز له أن يعجلهاء وهذا إذا كانت يمينه ليطلقها رأس الشهرء وأمّا إن 
كال :راس الم افله أن د :الاق لك "إن "ايه إن حافت 
بالثلاث إن لم يطلقها قبل الهلال ثلاثاً لم يعجل إحدى الطلقتين» قال محمد: 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: 775/3. 
() فى (ح) و(س): (ليعمها). 


لأن له أن يصالح قبل الأجلء فلا يلزمه سوى واحدة”". 

وقال مالك فيمن له امرأتان. فقال لإحداهما: أنت طالق إن لم أطلق فلانة 
إلى سنة» يريد: الأخرىء قال: يوقف الساعة فيطلق إحداهما”" لأنه أوقع 
طلاقاً لا بد منه. فلا يترك يستمتع بواحدة منهما. 

وقال أصبغ فيمن قال لامرأته: أنت طالق البتة لأعتقن جاريتي فلانة إلى 
سنة» فلا تحرم عليه واحدة منهماء وعلى قول مالك في الزوجتين: تحرم زوجته 
وجاريته حتى يطلق أو يعتق”””» وعلى قول أصبغ: لا يوقف عن واحدة من 
زوجتيه وهو أبين» ويختلف في الذي قال: أنت طالق إن لم أطلقك ولم يضرب 
أجلاًء فعلى قول مالك: يمنع منهاء وقول ابن كنانة أنه لا يمنع لأنه لا يحنث إلا 
بالموت”'» وكل طلاق”'' عنده لا يكشفه إلا الموت لا يمنع فيه من الزوجة. 

واختلف أيضاً إذا ضرب أجلاً هل يمنع منهما لأنه حلف ليفعلن أو لا 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7717/7/0 . 

() انظر: النوادر والزيادات: 6/ .١١7‏ 

(9) فى (ح) و(س): (تطلق أو تعتق). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: ه/ .1١17‏ 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 17/82111//5. 
(5) فى (ح) و(س): (شيء حنث). 
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فصل 
آفيمن قال لامرأته: إذا حملت فأنت طالق] 

ومن قال: إن كنت حاملاً فأنت طالقء أو إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق» 
فإن كانت في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل كان محملها على البراءة من 
الحمل» فإن قال: إن كنت حاملاً لم تطلق؛ وإن قال: إن لم تكوني حاملاً طلقت» 
وكذلك أرى إذا كان يعزل؛ لأنَّ الحمل على ذلك نادر. 

واختلف إذا أنزل ولم يعزل على أربعة أقوال؛ فقال مالك في المدونة: هي 
طالق مكانها لأنه في شك من حملها”"» وسواء قال: إن كنت حاملا”" أو إن م 
تكوني حاملاً. 

وقال مطرف”" في كتاب ابن حبيب في هذا: الأصل لا يقع عليها طلاق 
إلا أن يوقعه الحاكم””» وقول أشهب: لا شيء عليه الآن'» ويؤخر أمرها 
حتى ينظر هل هي حامل أم لا؟ وفرق أصبغ بين أن يكون على بر أو على 
حنثء فإن قال: إن كنت حاملاًء لم يقع عليها”' طلاق؛ لأنه على بر حتى يعلم 
أنبا حامل» فإن قال: إن لم تكوني حاملاً عجل الطلاق لأنه على حنث» وأرى 
أن يوقف أمرها في الوجهين جميعاً؛ ويوقف عنها حتى يستبين أمرهاء وليس 
من كل الماء يكون الولدء وقد سأل بعض الصحابة النبي لله عن العزل 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 57» والبيان والتحصيل: 5/ ١٠6؟.‏ 
(؟) قوله: (حاملاً) ساقط من (ح) و(س). 
(") قوله: (مطرف) ساقط من (ح) و(س). 


() انظر: البيان والتحصيل: 0/ /701. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 557ل ه/ ١6003١‏ 1. 
(5) فى (ح) و(س): (عليه). 
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لرغبتهم في الفداء» فقال: «لا عَلَيِكُمْ أَنْ لأَتَفْعَنُواا”"؛ فلو كان محمل الإنزال 
على الحمل لم يقل ذلك. فإذا أشكل الأمر لم يعجل بالطلاق ولم ترتفع عصمته 
بالشك, ولأن في مقابلة طلاقها بالشك إباحتها لآخر بالشك فكان بقاؤها 
أولى من إباحتها بالشك» واختلف في الموارثة هل يتوارثان؛ لأن الأصل 
الزوجية» فلا تسقط بالشك أو لا يتوارثان؛ لأنها وارثة بالشك» وفرق سحئنون 
,بي فقا إن ماتت ل يرنه / وإن مات ورنه يريد إذاين أنه كا ب وإن تبن أن 
حانث لم ترثه لأنها الباقية بعده فيعلم هل هي حامل أم لا؟”" وهذا إذا كانت 
يمينه بالثلاث» وعليه يحمل قول مالك في المدونة» ولو كانت يمينه بطلقة توارثا 
قولاً واحداًء لأنه وإن كان حانثاً فهو طلاق رجعيء فإن مات الزوج قبل أن يظهر 
هل هي حامل أم لا؟ كان موته في العدة» وكذلك إن كانت هي الميتة فإنها مانت 
وهي في عدة منه؛ لأنها على أحد أمرين: إما أن تكون حاملاً فالعدة وضع الحمل» 
وإما أن تكون” " غير حامل فالعدة بالميضء فإن مات ثم حاضت انتقلت إلى عدة 
الوفاة» فالموارثة بينهما على كل حال. 
واختلف إذا قال: إذا حملت فأنت طالق» وهي غير ظاهرة الحمل» فظهر 
لها'؟ بعد ذلك حمل» هل يحنث به أو لا يحنث إلا با يكون عن إصابة بعد قوله 
ذلك. فقال ابن القاسم: لا يمنع من وطنهاء فإذا وطئها مرة وقع عليها 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: 1/7/الاء في باب بيع الرقيق» من كتاب البيوع» برقم 
(2» ومسلم: .٠١١5/7‏ في باب حكم العزل. من كتاب النكاح» برقم ))١5478(‏ 
ومالك: ”/ 5454 في باب ما جاء في العزل» من كتاب الطلاق» برقم ,)١77”9(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري #للته. 
( انظر: البيان والتحصيل: 5/ 07941 7917., 
() قوله: (وإما أن تكون) فى (ح) و(س): (أو). 
() قوله: (فظهر لها فى (ح) و(س): (فظهرت بها). 


كناب الأيمان بالطلاق هه 


الطلاق» وقال أيضاً فيمن قال7": إذا حملت فوضعت فأنت طالقء قال: إن 
كان وطئها في ذلك الطهر فهي طالق مكانهاء فحئثه ب| تقدم من الوطء”". 

وقال ابن الماجشون: له أن يصيبها في كل طهر مرة» ولم ير أن يطلق عليه 
إذا أصابها بعد قوله ذلك لأنه على شك من حملهاء إذا كانت في طهر قد مس 
فيه إلا أن يعجل بالطلاق لإمكان أن لا تحملء فإن ظهر حمل حنث به لأَن 
العادة أنه إذا ظهر حمل قالوا: حملتء ولا يعتبر'" ما كان قبل ذلك» وأمّا مع 
عدم العادة فإنه ينظر إلى الوقت الذي أصابها فيه فإن كان دون الأربعين يوما 
حنث با يظهر بعد. وإن كان فوق ذلك لم يحنث لقول النبي طلله (إِنَّ أَحَدَكُمْ 
٠ 0‏ 5 0 َ ره 9 07 ا : َ 
جْمَعُ في بَطن مُه أَرْبعِينَ يَوْمًا نُطْفَة ثم يَكُونُ عَلَقَةَ مِئْلَ ذلك الحديث. 
وإن كانت حين قوله ظاهرة الحمل لم تطلق"' إلا بحمل مستأنف. 

واختلف إذا قال لزوجته: إذا وضعت فأنت طالق» فقال مالك في المدونة: 
هي طالق حين تكلم بذلك”'. وقال في كتاب محمد: لا شيء عليه حتى 
تضعه””. وهو أحسن للاختلاف في الطلاق إلى أجل ولإمكان أن يكون ريحاً 

)١(‏ زاد بعد قوله: (قال) في (ح) و(س): (أيضا). 

(؟) انظر: المدونة: 537/7. 

(9) فى (ح) و(س): (يعتبرون). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: ”/ 21١1/5‏ في باب ذكر الملائكة» من كتاب بدء الخلق» برقم 
(37075): ومسلم: 2717575 في باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» من كتاب القدرء 
برقم (757157)» من حديث عبد الله بن مسعود تللته. 

(5) فى (ح) و(س»: (يطلق). 

() انظر: المدونة: 537/7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/06 .١١7‏ 
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وقال مالك في كتاب محمد: إن وضعت ولداً وبقي في بطنها آخر لم يقع 
عليها طلاق حتى تضع آخر ما في بطنها'". والمعروف من قوله خلاف هذاء 
وأنه يحنث بالأول. وهذا موافق للقول فيمن حلف ألا يصيب امرأته”" أنه لا 
يحنث بأول الملاقاة ولا يحنث إلا بالوطء التام. 

واختلف فيمن قال: إن ولدت جارية فأنت طالق» أو إن لم تلدي غلاماً 
فأنت طالق”") نحو الاختلاف المتقدم في قوله: إن كنت حاملاً وإن لم تكوني 
حاملاً» وقول مالك أنها طالق مكانها في الوجهين جميعاً وأصل أشهب في هذا 
أنه لا يعجل الطلاق”' حتى تضع فينظر هل تلك جارية أو غلام؟ وقال 
مطرف في كتاب ابن حبيب: لا يكون طلاقاً إلا أن يطلق عليه الحاكم لأنه مما 
اختلف فيه وقال أصبغ: إن قال: إن ولدت جارية فأنت طالق -لم تطلق عليه 
وإن قال”” إن لم تلدي غلاماً طلقت الآن؛ لأن الأول عنده على بر وهذا عنده 
على حنث, والوقف في جميع ذلك حتى تضع فينتظر أحسنء وإن قال: أنت 
طالق إن مظرت السماء كانت طالقاً الساعة؛ لأن السماء لا بد أن قطر"» وإن 
قال: إن لم تمطر فأنت طالق فلا شيء عليه سواء عم أو سمى بلداً لأنه لا بد أن 
تمطر في زمنٍ ماء وكذلك إذا ضرب أجلاً عشر سنين أو حمس سنين» وإن قال: 
في هذا الشهر أو الشهر الفلاني أو شهر كذا عاد الخلاف المتقدم هل تكون 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/80 .١١‏ 
(1) فى (ح) و(س): (زوجته). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5 .٠١‏ 
()ق (ح) و(س»: (بالطلاق). 

(0) قوله: (وإن قال) ساقط من (ح) و(س). 
() انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5 .٠١‏ 
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طالقاً الآن أو حتى يحكم له أو يوقف حتى ينظر هل تمطر فيه أم لاء وقال 
أصبغ: إن قال: إن أمطرت غداً فلا شيء عليه الآن حتى تمطرء قال: وهو 
بمنزلة قوله: إن قدم فلان غداً فأنت طالق. يريد: لأنّهِ على بر» وعلى أصله إن 
قال: إن لم تمطر غداً تطلق الآن؛ لأنه على حنث. 

وقال مالك: إذا قال: إن لم تمطر في هذا الشهر فأنت طالق» قال: هي طالق 
ساعة تكلم بذلك”". 

وقال أشهب: يوقف. فإن أمطرت لم تطلق عليه. 

قال الشيخ رحمه الله: وإن قال: لتمطرن في هذا الشهر طلق عليه”" الآن لأنه 
رجمٌ بالغيب» وهذا هو المعروف في هذا الأصلء وقيل: لا يحنث حتى ينظر ما 
يكون» وقد يحمل قول مالك في قوله إن لم تمطر في هذا الشهر أنه أراد: لتمطرن. 
ولذا فرق بينه وبين الكتاب. ولو جعل ذلك شرطً لم يقع عليه الآن الطلاق. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: كل من حلف بطلاق على شيء لا 
يدري أحق هو أم باطل مثل أن يقول: إن لم تكن مطرت الليلة الإسكندرية 
وهو بالفسطاطء أو إن لم تمطر غداً» أو إلى نصف الشهر”” أو إلى رأس الشهر 
قرب استخبار ذلك أو بعد, فإنه إن رفع أمره إلى السلطان طلق عليه وم 
يؤخره؛ وإن لم يطلق عليه حتى وجد ذلك الشيء حقاً لم يكن عليه في يمينه 
شيء وهو وجه قول مالك”©. 


.١59/5 انظر: المدونة: 7/ 55» والبيان والتحصيل:‎ )١( 
قوله: (عليه) ساقط من (ح) و(س).‎ )1( 

(") قوله: (أو إلى نصف الشهر) ساقط من (ح) و(س). 
(:)انظر: البيان والتحصيل: 2١59/5‏ 160 


فصل 
آل تعليق الطلاق بقدوم المسافر ونحوما 

ومن قال: أنت طالق إن قدم أبي» أو إذا قدم أبي أو إن لم يقدم؛ لم يعجل 
بالطلاق الآن”". إلا أن يريد بقوله "إذا" الوقت الذي يقدم فيه ليس لغرض 
في قدومه فيعجل الطلاق”" الآن؛ لأنه طلاق إلى أجل» وإن قال: إن لم يقدم؛ 

رض) ]يل 325 5 2 5 ِ 5 5 

مرض أو عدو”" أو عذر أو مات حنث على القول بمراعاة الألفاظ وم يحنث 
إذا كان قصده إن آثر المقام على القدوم. 

وقال مالك فيمن قال: إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا فامرأته طالق» فلا يشبه 
هذا المطر لأنه يدعي أن الخبر”'' جاءه والكتاب بأن سيقدم”2. 

قال الشيخ رحمه الله: أمّا إذا كان قصده ليقدمن فهو على شك من قدومه. 
وإن جاءه بذلك خبر أو كتابء وينبغي أن يجري على الخلاف المتقدم فيمن كان 
عل شك: 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت بيت 
أبيك حتى يقدم أخوك من سفره فهات أخوها”'' قبل أن يقدم» قال: إن كانت 
له نية في ذلك فأراد مثل ما يقدم من الحج وشبهه ولم يرد في ذلك الموتء وإنما 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: 7177/4 "ء والبيان والتحصيل: 5/ 117/0 . 
(5) فى (ح) و(س»: (بالطلاق). 
(1) قوله: (أو عدو) زيادة في (ح) و(س). 
(5) فى (ب): (الخير). 


(6) انظر: المدونة: 7/ 55. 
() قوله: (أخوها) ساقط من (ح) و(س). 
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00 لتقم إلى مث ذلك وتدخل ولاقو وعليه وإن ا دك: 
2 ع6 بي 


1 
ليته 2 


فصل 
آل تعليق الطلاق على ما لا يصادف معه محلاا 

وإن قال: أنت طالق إن مت أنا أو مت أنت فلا شيء عليه””. إلا أن يريد 
نفى الموت. 

واختلف إذا قال: إذا مت فلا ثبىء عليه» وروى ابن وهب أنها تطلق, 
ورأى أن الطلاق يسبق الموت ويلزم مثل ذلك إن قال: إن مت. 

وقد اختلف فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حرء أو لزوجته: إن 
خالعتك فأنت طالق البتة» فباع أو خالع» فقيل: يحنث فيها فيعتق العبد) 
له 
عليه لأن البيع والخلع قبل العتق والحنث وهو أحسنء وإن قال: أنت طالق 
قبل موتك بشهرء كانت طالقاً الآن؛ وقال أشهب في المجموعة: لا شيء 
عليه» قال: بمنزلة من قال لعبده: أنت حر قبل موتك بشهرء ورأى أنه طلاق 


)١(‏ قوله: (في ذلك) ساقط من (ن). 

0 انظر: البيان والتحصيل: 5/5 ؟7١.‏ 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .٠١١‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .5٠١‏ 

(0) انظر: المدونة: 7/ /8", والنوادر والزيادات: 7/5/4 7. 
(5) ني (ح) و(س) و(ث): (سبق). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .77١ /١7‏ 

(6) انظر: المدونة: ؟/ 7”. 


لا يكشفه إلا الموت”"» وإن قال: أنت طالق يوم أموت»ء كانت طالقاً الآن؛ لأن 
لليوم أولاً وآخراً””» وقد كان الحنث قبل يوم الموتء إلا أن يكون القصد: إذا 
مت وعلى قول أشهب: لا شيء عليه”"» وإن قال: إذا مات فلان أو إن مات 
فلان”)؛ كانت طالقاً الآن© . 
فصل" 

[هل يتكرر الطلاق بالتعليق على أمرين أحدهما أهم من الثاني] 

وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق, ثم قال: كل 
امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق» وتلك المرأة منها ثم تزوجهاء لوقع 
عليها طلقتان» ولا يُنوّى وهو بمنزلة من قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال 
لجماعة نساء هي فيهن: إن تزوجتكن فأنتن طوالق» فتزوجها أنها تطلق عليه 
اي 5 

قال محمد: وكذلك إن قال: إن كلمت إنساناء ثم قال: إن كلمت فلاناً 
فامرأته طالق» فكلمه فإنه يقع عليه تطليقتان» ولا ينؤى. 

وقال أشهب: إن كلَّم فلاناً ‏ يلزمه إلا طلقة ثم إن كلم إنساناً غيره لزمته 
أخرىء قال: وهو بين أنه يلزمه تطليقتان إن كلم فلاتاء إلا أن يكون حاشا 


.٠٠١ /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: 17/8/5. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: ه/ .٠٠١‏ 

() قوله: (فلان) ساقط من (ب). 

(0) انظر: المدونة: ”/ ”57 والتفريع: .١8/1‏ 
() قوله: (فصل) ساقط من (ث). 

(0) انظر: المدونة (صادر): 9/ 0. 
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فلاناً فحملهما مع عدم النية فيها على طلقة”". وقول ابن القاسم في هذا 
أحسنء وحمل قوله أنه لا ينوّى على أن عليه بينة. 
فصل 

افيمن قال لامرأته: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق] 

وقال مالك فيمن نازع امرأته ثم قال: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق» 
فقالت: فإني أحب فراقك؛ ثم قالت: كنت لاعبةً» وما أحبٌّ فراقك» قال: 
أرى ألا يقيم عليها تصدقه مرة وتكذبه أخرى'". فحمل جوابها با يوجب 
الفراق على الصدق؛ لأن قصده كان ما تجاوبه به» وإن قالت: أنا أحبكء لم 
يجبر على فراقهاء وقد قيل في هذا: إنه يجبر على الطلاق» وقد تقدم ذلك في 
كتاب العتق. 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن قال: امرأته طالق إن فلاناً فعل كذا 
وكذاء فقيل له: وكيف علمت ذلك؟ فقال: أخبرني فلان» قال: هو حانث إلا 
أن يكون له شاهدان عدلان. 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب في رجل قال لرجلٍ: بلغني أنك رفعت 
عل إلى السلطان أن عندي صدقة. امرأتي طالق رق طنلك: فحلف له ما 
فعلت فترك أن يرفع عليه حتى عزل الساعي فلا شيء عليه”"؛ لأن مراده: إن 
كان فعل» فلما حلف”' علم أن ذلك لم يكن فلا شيء عليه. 


.770 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.55 /7 انظر: المدونة:‎ )( 

(") انظر: النوادر والزيادات: .,/١/5‏ 
(5) قوله: (حلف) ساقط من (ب). 


وقال ابن الماجشون: قد حنث لأنه حلف على تصديق من أخيره. ولا 
يتهم في يمينه أن يدفع بها عن نفسه أن يستعدي عليه الآخر. وعلى قول 
أشهب: لا يبر إلا أن يخيره شاهدان أن الأمر كان على خلاف ما بلغه. 
وقال مالك فيمن كان بينه وبين رجل شرٌّ وكان”" لأحد الرجلين أخ 
فلقيه أخوه الذي كان نازع أخاه. فقال: قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي 
أمسء امرأته طالق لو كنت حاضراً لفقأت عينيك. فقال: أراه حانثاً لأنه حلف 
على شيءٍ لا يبر فيه ولا في مثله”". 
وقال في العتبية في رجل كان بينه وبين رجل منازعة فجبذه بثوبه فقال له: 
لا تشقه عل فامرأته طالق لو شققته لشققت بطنك. وقال الثاني: امرأته طالق 
شققته لشققت كبدك إلا أن لا أقدرء فقال له مالك: استغفر الله لا شىء 
بدك | ر ستغهر شي 
عليكء فقيل لمالك: كأنك لم تر عليه شيئاً إلا أن يشق الثوب. قال: نعم”". 
أدالقول الأول أصوب لأنه شاك: هل كان يبر في يمينه أم لا؟/ إذ لا”“يقدر 
“على ذلك إلا أن يعلم أن له قوة على الآخرء وأنه كان يقدر أن يمتثل ذلك لأنه 
على أحد أمرين: إما أن يفعل أو يحال بينه وبينه فيصير كالمكره. إلا أن يقصد 
المبالغة”' كالذي حلف ألا يفارق غريمه ففرَّ منه أو يعلم أنه لا يفعل ذلك لأنه 
()انظر: النوادر والزيادات: 5/ ./١‏ 
(1) ف (ح) و(س): (وقال). 


(9) انظر: المدونة: / اكت والنوادر والزيادات: /01. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 25465 والبيان والتحصيل: 7/ 77. 
(5) قوله: (إذ لا) زيادة في (ب). 
«1) فى (ح) و(س): (المغالبة». 
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فصل 
لفيمن قال لامرأته: أنت طالق:؛ ثلاث مرات!] 
وإذا قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق”"» هى ثلاث”" إلا أن ينوي 


نا 


واختلف إذا قال: أنت طالق» وأنت طالق» وأنت طالق؛ هل ينَوَّى إن 
قال: أردت واحدة؟ فقال مالك: فيها إشكال» ووقف فيهاء وقال ابن القاسم: 
لا ينوى» فأرف أنه لا يعطف الثيء على نفسه» وأرى أن ينوى إذا أ 
مستفتياء وليس قبح ذلك في أنه لا يعطف الشيء على نفسه مما يوجب عليه 
طلاقاً؛ لأنه”' لم ينوه؛ لأنه يقول: نويت بالثانية والثالثة”” الأولى» وألا يكون 
ثانية ولا ثالثة» فهو طلاق بغير نية» وقد ذكر ابن شعبان فيمن قال: قد 
سر حتك» وقد سرحتكء. وقد سرحتك -قولين: 

أحدهما: أنبا طالق ثلاثاً. 

والثاني: أن القول قوله إن قال: أردت بالثاني تأخير الأول» ويحلف على 
ذلك» وهو إقراره» فقوله الأول: سرحتك إيقاع الطلاق» ثم قبل قوله في الثاني 
والثالث أنه لم يُرِدْ إحداث طلاق”» وكذلك قوله: طلقتك وطلقتك 
وطلقتكء هو ثلاثء فإن قال: أردت بالثاني والثالث التأكيد -قُبلَ قوله 
)١(‏ قوله: (طالق» أنت طالق» أنت طالق) فى (ح) و(س): (طالق طالق طالق). 
(") انظر: المدونة: 7/ 2589 والنوادر والزيادات: 0/ 170» والبيان والتحصيل: 0/ .717١‏ 
(4) ساقط من (ح) و(س). 
(0) قوله: (والثالثة) ساقط من (ح) و(س). 
(5) انظر: الزاهي» لابن شعبان, لوحة رقم: /٠١١[‏ أ ١٠٠/ب].‏ 


ْ 1د 
وكذلك قوله: أنت طالق» وأنت طالق» وأنت طالق؛ لأن طالقاً لفظ يراد به 
إيقاع الطلاق ويراد به الإخبار عن الماضي» ى) قال في الذي طلق زوجته فقيل 
له: ما صنعت؟ فقال: هي طالق» وقال: أردت الإخبار عما كنت فعلت -إنه 
يصدقء وقد تقدّم القولُ أن طالقاً ليس باسم للفاعل”"2» وإنما يراد به النسبة 
أنها ذات طلاق» وإذا قال: لم أرد بالثاني والثالث الطلاق -م يكن عليه شيء؛ 
وإن قال: أنت طالق فأنت طالق» فأنت طالق -بانت بالثلاث. ولو قال: 
أردت بالثتتين توكيد الأول» ولا بيئة عليه؛ لرأيت أن يصدق الوجه الذي تقدم 
أنه لفظ بغير نية» وانظر قوله عرَّ وجلّ: < حم إذَا لَقيًا عُلَسَا كَقَتلكُ * 
[الكهف:75] هل جاءت الفاء هاهنا لمعنى أو زائدة؛ لأنها لو سقطت لكان 
الكلام مستقلاً بنفسه؟ 
فصل 
افيمن قال لامراته: أنت طالق إن دَخَلْتُ هذه الدان 
ونحوذلك من الألفاظ التي فيها إجمال واحتمال] 

فإن قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار» فطلقها ثم دخل؛ فإن دخل في 
العدة -والطلاق رجعي- حنث بطلقة أخرىء وإن دخل بعد انقضاء العدة» 
ثم تزوجها لم يحنث بذلك الدخولء إلا أن يدخل بعد أن عادت زوجة» فإن 
عادت إليه بعد أن تزوجت زوجاً ثم دخل؛ فإن كان الطلاق الأول ثلاثاً ‏ 
يحدث: الآن بدخوله. وإن طلقها واحدة» ثم دخل -حنث با بقي من طلاق 
ذلك الملك. وإن حلف ألا يدخل هذه الدار» فأدخل يده أو رأسه لم يحنث. 


(1) فى (ح) و(س): (الفعل). 
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واختلف إذا أدخل رجله؛ فقال مالك: يحنث”"'» كمن حلف لا آكل 
رغيفين» فأكل أحدهما أنه يحنثء”" قال: وكذلك لو حلف على زوجته لا 
خرجتء فأخرجت رجلهاء ثم ردتها -حنث”"» وروى ابن وهب مثل ذلك 
عن ابن عمرء وسعد بن أبي وقاصء”/ وقال ابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب: إذا أدخل رجلا واحدة» فإن كان وقوفه عليههما -ل يحنثء. وإن كان 
وقوفه على الداخلة""» وقد أقل الخارجة ليدخل ثم ذكر فخرج حنث. فإن 
أدخل رأسه وصدره وهو قائم -ل يحنثء وإن كان مضطجعاً حنث؛ لأن هذا 
جل البدن» وإن أدخل رجليه إلى وسطه حنث”". 

وقال ابن القاسم وابن وهب وأصبغ: إن وضع رجله من وراء الباب أو 
في موضع من العتبة فمنع الغلق -فقد حنث”". فأحنثه مالك إذا أدخل رجلاً 
لأن القصد اجتناب الدارء وعلى مراعاة الألفاظ لا يحنث,. ولا يقال: دخل 
فلان دار فلان إذا أدخل رجله. ولا يسمى داخلاً إلا أن يدخل بجسمه. 
وكذلك الخروج؛ لا يحنث بإخراج رجلء ومن قال: امرأته طالق ليلة أدخل 
دار فلان» فدخلها نهاراء أو قال: يوم أدخلء» فدخلها ليلا -لم يحنث”» أو 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .8١‏ 
(7) قوله: (كمن حلف لا آكل رغيفين» فأكل أحدهما أنه يحنث) ساقط من (ح) و(س). 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .8١‏ 
() قوله: (وروى ابن وهب مثل ذلك عن ابن عمر» وسعد بن أبي وقاص) ساقط من (ح) 

و(س). 
(5) زاد في (ح) و(س): (حنث). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 87. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 87. 
)20 فى (ح) و(س): (حنث). وانظر: المدونة: 557/57. 


قال: يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا لم يحنث”"» وإن قال: أنت طالق إن 
دخلتها ليلآه فدخلها نهاراً» أو حلف إن دخلها نهاراًء فدخلها ليلاً ل يحنث 
على مراعاة الألفاظ”". 


)١(‏ قوله: (أو قال: يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا ل يحنث) زيادة في (ح) و(س). 
(1) قوله: (على مراعاة الألفاظ) ساقط من (ح) و(س). 
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باب 
4 فيمن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا؟ أوهل طلق 
60 أولاوأوهل مدب ع 10 تيقن الحلف'!' وشت 
الحنث؛ أو تيقن الحلف وشك بماذا حلف 29" 


516 


ومن المدونة قال مالك فيمن طلق زوجته ولم يدر هل طلقها واحدة أو 
اثنتين أو ثلاثاً: فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره””. 

وقال في كتاب ابن حبيب: يؤمر بالفراق من غير قضاء'”» فإن تزوجها 
بعد زوج ثم طلقها أمر ألا يرتجعها”” الآنء وألا يتزوجها إلا بعد زوج؛ 
لإمكان أن يكون الأول ثنتين”". وقد أوقع بعد الطلاق الأول ثلاثاً. ويختلف 
في أمره في جميع ذلك هل هو على الوجوب أو يندب إلى ذلك من غير قضاءء 
ولا يختلف أنه يؤمر في أول مرة بالإمساك عن رجعتها ويتركها حتى تنقضي 
عدتهاء ثم يتزوجها بعد زوج إن أحب. فإن هو ارتجع أمر ألا يصيب؛ لأنه لا 
يدري حلالاً أو حراماء ويؤمر أن يوقع عليها طلقة أخرى؛ لإمكان أن يكون 


ا و ا 2 


)١(‏ قوله: (الحلف) ساقط من (ح) و(س). 
(؟) فى (ح) و(س): (وضعت اللوحة 59/ ب) مكان اللوحة /١/١(‏ ب). 
(*") انظر: المدونة: 517//7» عيون المجالس: 5577/7؟7١.‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 179/6 . 

(5) فى (ح) و(س): (آلا يراجعها). 

(5) فى (ح) و(س): (ثلاثاً). 


امتنع الأول مع”" الشك مع كونها حلالاً في الأول -كان الثاني أولى بالمنع؛ 
لأنه في شك من زوال عصمة الأول؛ فكان بقاؤها مع الأول بالشك أولى من 
إباحتها للآخر بالشكء إلا أن يوقع الأول عليها طلاقاًء فإن لم يفعل جبر على 
ذلك على قوله في المدونة» ولم يجبر على قوله في كتاب ابن حبيبء فإن لم يجبر 
وقف عنهاء فرفعت أمرها إلى السلطان لأجل وقوفه عنهاء وقالت: علي في 
ذلك ضرر -طلق عليه الحاكم. فحرمها مالك في القول الأول؛ لأنه شاك في 
نفس المتناول هل هو حلال أو حرام؟ فأشبه من شك في الذكاة. ولم يحرمها في 
القول الآخر؛ لأها في الأصل حلال بالزوجية» ففارق ما يفتقر إلى الذكاة؛ لأن 
الأصل فيها التحريم وعدم الذكاة حتى يثبت”' أنه ذكي. 

واختلف عنه في المتوضئ يشك في انتقاض طهارته؛ فقال مرة: يجب عليه 
الوضوء ولا يستفتح الصلاة إلا بطهارة متيقنة”"» وقال مرة: يستحب ذلك؛ 
لأنه على طهارة فلا يسقط حكمها بشك. 

واختلفت ألفاظ حديث النعمان في المشتبهات» فجعله مرة كالراعي حول 
الحمى وقال: «يوشك أن يقع فيه»””» فلم يجعله كالراعي في الحمى فيكون 
محرماء ومنع الرعي” حوله حمَاهُ خوف أن يقع في الحرام. وهو الحمى؛ فيكون 


)١(‏ ف (ح) و(س»): (على). 

(؟) فى (ح) و(س): (يعلم). 

(") انظر: البيان والتحصيل: 7/ 87. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: ,58/١‏ في باب فضل من استبرأ لدينه» من كتاب الإيهان» 
برقم (؟5)» ومسلم: 1719/7 في باب أخذ الحلال وترك الشبهات»؛ من كتاب المساقاة» 
برقم »))١1549(‏ من حديث النعمان بن بشير #للله. 

(5) فى (ب): (الراعي). 
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الترك على وجه الاستحسان, ويختلف على هذا إذا شك هل طلق أم لم يطلق؛ 
حرمها هاهناء ومن أبقاه هناك على الطهارة وجعل الوضوء استحساناً أمر هذا 
حنث أم لا؟ فقال ابن القاسم: يؤمر بالفراق”". ويختلف هل يجبر على ذلك أو 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب في الشك في الطلاق: يختلف. فمنه 
ما يقضى عليه به» ومنه ما لا يؤمر به ولا يقضى عليه» ومنه ما يؤمر به ولا يجبر 
عليه”"» فأما من شك في طلاق امرأته ابتداءً يقول: لا أدري حلفت فحنثت أو 
لم أحلف» فإنه لا يؤمر بطلاقها بفتوى ولا بقضاء”"» ومثل أن يحلف على 
امرأته بطلاقها ألا تخرج» ثم يشك هل خرجت أو لا؟ أو لا أكلم فلاناًء ثم 
ذلك سبب أو تريب”' منها أن تكون فعلت لخبر قد بلغه لم يتحققه -أمر 
بالحوطة من غير قضاء” '» وأما إن حلف على أمر إن كان وهو مما قد مضى مثل 
أن يقول: امرأته طالق إن كنت تبغضينى”"» أو كتمت عنى خبر كذاء فتقول: 
إني أحبك؛, أو قد صدقتكء أو حلف بذلك على رجل بطلاق امرأته إن كتمه 


.470 479/0 انظر: المدونة: 7/ 17» والبيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 2١779‏ والبيان والتحصيل: 05/ 479. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .591١‏ 

() فى (ح) و(س): (يريب). 

(0) فى (ب): (فضله). 

 )0(‏ (ح) و(س): (تبغضني). 


أمراً سأله عنه. فهذا كله وأشباهه مما الشك فيه قائم» وهو غيب من علمه 
وعمى من يقينه» فهذا الشك الذي يفرق بينه وبين امرأته في الفتوى والقضاء. 
وقال أصبغ: ومثله الذي شك هل حلف بواحدة أو ثلاثة» فإنه يفرق بينها 
الا 

ومنه أن يحلف فيحنث فلا يدري بأي يمين حلف؛ بطلاق أو عتاق أو 
بالله أو بمشي أو بظهار؛ فإنه يلزمه هذه الأييان كلها في الفتوى”'' والقضاء. إلا 
ما كان منها ليس من أيرانه» ولا يجري على لسانه. 

وقال ابن القاسم في المدونة: لا يجبر على طلاق ولا عتق ولا صدقة ولاشيء 
من ذلك”"» وإنا يؤمر بذلك في الفتوى'””» قال الشيخ فللته: أما قول أصبغ أنه 
يجبر على الصدقة والمثبي؛ فخلاف المعروف من المذهب؛ لأنه في الصدقة على غير 
معين في يمين» وهو في المثي أبين ألا يجبر؛ لأنه حق لله تعالى لا يتعلق به حق 
لآدمي» وهو بمنزلة لو قال: إن كلمت فلاناً فعلي صلاة أو صوم؛ فإنه لا يجبرء 
وإن شك هل طلق واحدة أو ثلاثً؟ أَمِرَ ألا يرتجع الآن ولا يقريها حتى تنكح 
رجلاً غيره» فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها -كان له أن ير نجع قولاً واحداًء فإن 
كان طلاقه الأول ثلاثاً فقد أحلها الزوج الآخر وبقيت عنده الآن* على 
تطليقتين» وإن كان الأول واحدة كانت هذه الطلقة ثانية» وبقيت عنده على 
واحدة» وإن طلقها طلقة أخرى -لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لإمكان أن 


)١(‏ فى (ح) و(س): (الفتيا». 
(9) انظر: المدونة: ؟/ .8٠٠‏ 
(*) فى (ح) و(س): (الفتيا». 
(5) قوله: (الآن) زيادة في (ح) و(س). 
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يكون طلاقه الأول واحدة؛ فتكون هذه الثالثة» وإن شك هل طلق واحدة أو 
اثنتين -كان له أن يرتجع الآن. فإن ارتجع'" ثم طلق -لم يرتجعها ولا يقربها"”" 
حتى تنكح زوجاً غيره؛ لإمكان أن يكون الأول طلاقا"" اثنتين» وإن شك هل 
طلق اثنتين أو ثلاث ولم يشك في واحدة أنه أوقعها -لم يقربها إلا بعد زوج؛ 
لإمكان أن يكون ثلاث" وإن تزوجها بعد زوج”2 ثم طلقها أمسك عنها أيضاً 
حتى تنكح زوجاً غيره؛ لإمكان أن يكون الأول اثنتين» فإن تزوجها أيضاً بعد 


زوج ثم طلقها -كان / له أن يرتجع, :إن كان الأول ثلا فد يقي ل فيا طلقة | بي | 


وإن كان الأول اثنتين فقد بقي له فيها اثنتين. 
فصل 
آفيمن قال لامرأته طلقتك وأنا صبي 
أو طلقتك وأنا مجنون] 


وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأته: طلقتك وأنا صبي؟ فلا شيء عليه» 
وإن قال: طلقتك وأنا مجنون؛ فلا شىء عليه إذا كان يعرف بالجنون”". 

وفي كتاب الإقرار من كتاب محمد فيمن أقر لرجل بدار وقال: كنت يوم 
أقررت لك سفيهاً مولى علي أو صغيراً أو ضرب على يدي في فلسء أو 


)١(‏ فى (ح) و(س): (ارتجعها). 
(؟) قوله: (ولا يقربها) زيادة في (ح) و(س). 

(1) قوله: (طلاقاً) زيادة في (ح) و(س). 

(5) قوله: (أن يكون ثلاثاً) فى (ح) و(س): (أن تكون ثالثة). 

(5) قوله: (بعد زوج) زيادة في (ح) و(س). 

انظر: المدونة: 59/7» والنوادر والزيادات: 4/ 27/86 والبيان والتحصيل: ١١//ا/ا7.‏ 


موسوساً أو حربياً أو خارجياًء قال: إن كان ثبت أنه كان كذلك -لم يلزمه إقراره 
الآن إذا حلف”'"» وأما قوله: وأنا صبي؛ فلا شيء عليه؛ لأنه معلوم أنه كان 
صغيراً إذا حلف أنه لم يقر إلا با كان”” في ذلك الوقت. وقال محمد: إذا كان قوله 
قولاً متصلاً فهو مصدق؛ لأنه إقرار بلا بينة عليه» وهذا أصل أشهب: أنه لا 
يؤخذ بغير ما أقر به» وأصل ابن القاسم أنه مقر مدَّعه وهو قوله في مسألة الدم”", 
وفي الذيْنِ وجدا في بيت فأقرا بالوطء, وقالا: نحن زوجين, ويلزم على قوله ألا 
يقبل قوله إذا قال: طلقتك وأنا صغير أو مجنون» وهو معروف أنه كان يجن؛ إلا أن 
يعلم أنها كانت زوجة في الصغر» وفي حال كونه مجنوناً إلا أن يقول: كنت قلت: 
إن تزوجتك فأنت طالق» وقول أشهب في هذا كله حسن. 
فصل 
افيمن قال لزوجته أصبعك طالق أو رجلك أو يدك 
أو شعرك أو كلامت أو قال أنت طالق نصف تطليقة] 


وإن قال: أصبعك طالق أو رجلك أو يدك -كانت طالق”» واختلف إذا 
قال شعرك أو كلامك” '» وقد مضى ذلك في كتاب التمليك» وإن قال: أنت 
طالق نصف تطليقة -لزمه طلقة”» وإن قال: طلقة ونصف -كانت طلقتين» 


.8 57 /9 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (بما كان) زيادة في (ح) و(س). 

(؟) فى (ح) و(س): (الورم). 

(4) انظر: المدونة: 59/7. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 018 15 . 
(1) قوله: (لزمه طلقة) ساقط من (ح) و(س). 


كناب الأيمان بالطلاق 6 


وإن قال: طلقتين ونصف -بانت بثلاثِ”"» وإن كُنَّ أربع نسوة» فقال: بينكن 
طلقة» وقع على كل واحدة طلقة”"» وكذلك إذا قال: اثنتين”" أو ثلاث» وإن 
قال: حمس إلى سبع -كان على كل واحدة اثنتان» وإن قال: تسع -بانت كل 
واحدة بثلاث» وإن قال لواحدة: أنت طالق» ثم قال للأخرى أنت شريكتها - 
كان عل الثانية طلقة. وإن قال للأولى: أنت طالق ثلاثاً وللأخرى: أنت 
شريكتها -كان على الأخرى اثنان» تَكْمُلُ النصف طلقةً وإن كن ثلاث نسوة 
قال لواعيذة: أنت طالق ثلذثاء -وللاخحرى: آلت شريكتهاء وللثالثة: أنث 
شريكة الثانية على الثالثة”"'؟ -كان على الثالثة طلقة؛ لأنه إنها على الثانية طلقتان» 
وإن قال للثالثة: أنت شريكتهها -بانت .بثلاث لأنها شاركت”" الأولى في 
ثلاث؛ فيقع عليها طلقتان والأخرى طلقة”". 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 59» والإشراف: 5/8/7/. 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ 177 . 

(9) فى (ح) و(س): (اثنتان). 

(4) قوله: (على الثالثة) زيادة في (ح) و(س). 

(5) فى (ح) و(س): (تشارك). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ “17» والبيان والتحصيل: 58/5 ”7. 


ا غيه هو 
أ 39 ب 
فحفه 


باب 


فيمن قال لزوجتيه: إحداكما طائق؛ 2 
65 
وهو ينوي إحداهما أو لا نية له 


6ة 


ومن قال لزوجتيه إحداكن”"' طالق» وقال: نويت هذه -صدق. واختلف 
في يمينه هل يحلف أنه نواهاء ولا أرى أن يحلف إذا نسق قوله. وإن لم يكن 
نسقأء وكانت منازعته”” معهاء فإن قال: نويت الشابة أو الحسئة منهياء أو من 
يعلم منه الميل إليها -لم يحلف. وإن قال: نويت الأخرى حلف. إلا أن تكون 
المنازعة معها؛ فلا يحلف. وإن لم تكن عليه بينة لم يحلف على حال. وإن نوى 
واحدة ثم أنسيها -حرمتا عليه. فإن كان الطلاق رجعياً فارتجعا في العدة 
ونوى بالرجعة المطلقة -حلتا جميعاً. وإن لم يرتجع حتى انقضت العدة لم تحلا 
إلا أن يستأنف النكاح لما. وإن كان الطلاق ثلاثاً لم تحلا إلا بعد زوجء ولا 
يوجب نفس التحريم طلاقاً. وإن انقضت العدة يُتَوّى" الطلاق الأول إلا في 
واحدة» والأخرى 5 العصمة إلا أن يقوما بحقه| 5 الوطء. ويختلف هل 
يطلق”' عليه إذا قامتا؛ إذ لا فائدة في الصبرء أو يتربص”' حتى ينقضى أجل 
الإيلاء؛ رجاء أن تصبر”'' بعد أو يحدث لما رأي. والصبر ها هنا أحسن؛ لأنه 
يرجو أن يتذكر» فإن هو طلق ونوى التي لم يكن طلق -حلتا للأزواج» وإلا 
)١(‏ فى (ب): (إحداهما). 
(0) فى (ب): (منازعة). 
قرم ف 26 و(س): (سوى). 
(4) فى (ب): (تطلق). 


(0) فى (ح) و(س): (تتريص). 
(5) تلح )اولاش ) (يضير): 
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طلق عليه السلطان ونُوّيَ التي لم يكن”" طلق» ولو رضيت واحلة بالمقام كان 
للأخرى القيام؛ لأنها تقول: إن كنت المطلقة فلا حق له علي» وإن كنت التي لم 
تطلق”” فلي حق في الإصابة» فإذا حيل بينه وبين ذلك كان إمساكي ضرراً علي 
من غير منفعة له» وإن مات قبل أن تقوما -ورثاه الربع» إن لم يكن له ولد 
تمن نا كان ةنون كآنه ماعن وقد ووو تت ناذلف ينها 
بالسواء» وإن لم يكن دخل -كان عليه صداق ونصف يقتسمانه جميعاً» وإن ماتا 
قبله لم يرثهها على أحد القولين؛ لأنه في مال كل واحدة يجب على شك”" أن 
يتناول منه شيئاً هل له فيها أم لا؟ وقيل: يرث من كل واحدة نصف ميراثه» 
وإن ماتت إحداهما قبله والأخرى بعده -كان له من التي ماتت قبله نصف 
ميراثه على أحد القولين» وعلى القول الآخر لا شيء له. وكذلك التي بقيت 
بعده يختلف هل ترث منه نصف ميراثها أم لا؟ لأنه يمكن أن تكون هي 
المطلقة» وليس هذا بمنزلة إذا مات عنههما؛ لأنه مات عن زوجة بيقين» وإنا 
التنازع بينهماء والعدة إذا طلقتا من يوم يحكم بالطلاق» وكذلك إذا قامت 
إحداهما أن" عدتها من يوم يطلق؛ لإمكان أن تكون هي / التي لم يتقدم فيها 00 
طلاق وإن مات عنهما اعتدت كل واحدة أربعة أشهر وعشرا؛ لأن كل واحدة 
تشك هل هي زوجة إلا أن يكون الموت عقيب الطلاق الأول وقبل أن يحكم 
عليه" بالطلاق فتعتد كل واحدة أقصى العدتين» وإن كان الطلاق ثلاثاً» وإن 


)١1(‏ قوله: (ل يكن) زيادة في (ح) و(س). 
(؟) فى (ح) و(س): (يطلق). 

(؟) قوله: (على شك) ساقط من (ح) و(س). 
(5) قوله: (أن) زيادة في (ح) و(س). 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ح) و(س). 


ب 


0 


كاوها فاريعة أشهر وعشراء وإن ادعى الزوج أنه تذكر في التي طلق 
صدقء. وسواء قال ذلك في العدة أو بعد انقضائهاء وكل من ادعى النسيان 
والشك قبل قوله. إذا قال: تذكرت» وإن قال ذلك بعد موت إحداهماء فإن 
ادعى أن الحية هي التي لم تطلق صدق. وإن ادعى أنه طلق الحية ليرث الميتة ل 
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يصدفق. 


فصل 
افيمن قال لزوجتيه إحداكما طالق ولا نية له] 

واختلف إذا قال: لم تكن لي نية» فقال مالك مرة: تطلقان عليه جميعاً. 
يريد: إذا قامتا بالطلاق قال محمد: وهذه رواية ابن القاسم وابن وهب 
وأشهب» وزو المدنبون عننه أنه قال: يخير فيمن شاء منهماء فيوقع الطلاق 
غليها كالعتق”"»“وقآل عحمد: لا خيان فى ذلك تخلاف الفتق» لآن .التق رن 
تبعض في الأمة ولا يتبعض الطلاقء وقد يقع في العتق السهم, قال الشيخ 
رحمه الله: وهذه تفرقة في غير موضع الحاجة لأنه إذا قال: أحدا حر؛ لم 
يتبعض العتق» وإنما أعتق واحد”" وطلق واحدة» ولو حمل على التبعيض 
لأعتق نصف كل واحد”" منهما وهو لم يقل ذلك؛ وإن| قال هو بالخيار» يعتق 
أحدهما وإذا ل يجعل في ذلك خياراً كان العتق والطلاق في هذا الموضع واحداًء 
ويعود الجواب إلى ما تقدّم إذا عيّن واحدة ثم نسيهاء أن له أن يرتجع في العدة, 
وينوى من لم يقع عليها طلاق» وتحلان له وإن انقضت العدة استأنف التكاح» 


.١57 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
فم ف 26 و(س): (واحدة).‎ 
قلع )واض): (واجدة:‎ )9( 
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ولا تحلان لغيره إلا أن يوقع الطلاق أو يوقعه الحاكم على الباقية منهماء فإن 
مات ورثاه. 
فصل 
أ عطف طلاق الزوجات بما فيه إبهام أو إضراب] 

وإن قال: أنت طالق» أو أنت» كان بالخيار بين أن يطلق أمبيا أحب”, ولو 
قال: أو”" أنت بنية إحداهما بعد تمام قوله: أنت طالق؛ طلقت الأولى؛ لأنه لا 
يصح رفع الطلاق عنها بعد وقوعه. ولا تطلق الثانية لأنه جعل طلاقها على 
خيار» وهو لا يختار طلاقها لما طلقت الأولى» وإن قال: أنت طالق ثم قال 
لأخرى: بل أنت» طلقتا جميعا”” لأنه أوجب الطلاق في الثانية وإضرابه عن 
الأولى لا يرفع عنها طلاقاً» وإن قال: أنت طالق لا أنت؛ طلقت الأولى خاصة: 
لأنه نفى الطلاق عن الثانية إلا أن يريد بقوله "لا" النفي عن الأولى» ثم التفت 
إلى الثانية فقال: أنت؛ أي أنت التي تكون طالقاء فتطلقان جميعاً”'» وإن كن 
ثلاثاً فقال لاثنتين منهما: أنت طالق أو أنتء ثم التفت إلى الثالثة فقال: أو 
أنت» فإن طلق الأولى كان بالخيار بين الوسطى والآخرة» وإن طلق الثالثة كان 
بالخيار بين الأولى والوسطى» وإن طلق الوسطى لم يقع على الأولى والثالثة 
طلاق» وإن اختار إمساك الوسطى طلقت الأولى» وإن أمسك الأولى طلقت 
الوسطى خاصة.؛ وإن أمسك الآخرة طلقت الوسطى؛ لأنه بإمساك الأولى 
والآخرة مختاراً لطلاق الوسطىء واختياره لطلاق الوسطى اختيار لإمساك 


.769/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) قوله: (أو) ساقط من (ح) و(س).‎ 
.١50 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )*( 
.١50 /8 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


العم 
الأول والآخرة. وإن قال لثللاث نف أنت طالق» أو أنت» طّ أنت؟؛ فإن أراد 
بقوله: بل أنت الإضراب عن الثانية أي: أنت فيك الخيار بينك وبين الأولى؛ 
سقط الخيار فيها وكانت زوجة وطلقت الأولى» وكان بالخيار في الثالثة» وإن 
أراد بقوله: بل أنت أن يكون الخيار بينها وبين الثانية وتبقى الأولى زوجة كانت 
زوجة كا قال وطلقت الثانية» وكان بالخيار في الثالثة» وإن قال: أنت طالق بل 
أنت أو”"2 أنت”2: طلقت الأولى وكان بالخيار بين الوسطى والثالثة» وإن قال: 
أنت طالق لا أنت بل أنت؛ طلقت الأولى والآخرة. إلا أن يريد بقوله: «لا) 
رفع الطلاق عن الأولى» وإثبات الطلاق عن الثانية”" طلق جميعهن» وفي كتاب 
ابن سحنون فيمن له أربع نسوة فقال لواحدة: أنت طالق» ثم قال" للثانية: 
لا أنتء ثم للثالثة: أو أنت» ثم للرابعة: بل أنت» وذلك نسق” قال: تطلق 
الأولى ولا شيععليه”' في الثانية» ويحلف”" في الثالثة وتطلق الرابعة» قال: 
وقال بعض أصحابنا: يخير بين الأولى والثالثة» ولا شىء له" في الثانية» 
وتطلق الرابعة, 0 ولو قال لثلااث نسوة: أن طالق بل أنت أو أنت» 
ففي قول سحنون تطلق الأولى والثانية» ويخير”” '' في الثالثة» وفي القول الآخر 
)١(‏ فى (ح) و(س): (و). 
( انظر: النوادر والزيادات: 80/ .١56‏ 
() فى (ح) و(س): (الثالثة). 
(5) قوله: (قال) زيادة في (ح) و(س). 
(05) انظر: النوادر والزيادات: ه/ .١58‏ 
(5) قوله: (عليه) ساقط من (ح) و(س). 
(0) فى (ب): (يختلف). 
(6) قوله: (له) زيادة في (ح) و(س). 
(4) قوله: (قال) زيادة في (ح) و(س). 
)ف (ح) و(س): (ويحلف). 
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يخير”" في الأولى والثالثة وتطلق الثانية» ولو قال: أنت طالق وللثانية: لا أنت» 
وللثالثة: بل أنثه وللرابعة: أو أنت» لخير في الأولى والرابعة ولم تطلق الثانية 
وطلقت الثالثة. 


(1) ف (ح) و(س): (يجبر). 


أ 200 


باب 
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,22 | /ومن طلق زوجته وعلق ذلك بمشيئة فلا يخلو من أربعة أوجه: إما أن 
“يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى”'"» أو بمشيئة آدمي حي أو ميت أو جماد'"'» وقد 
تقدم في كتاب النذور ذكرٌ الاستثناء بمشيئة الله عزَّ وجلٌ» فإن قال: أنت طالق 
إن شئتٌ أو شئت أنت أو شاء فلان””» لم يقع الطلاق إلا أن يوقعه هو أو هي 
أو فلان» فإن مات فلان”' قبل أن يعلم أو بعد أن علم» وقبل أن يقضي أو م 
يعلم هل قضى بشيء أم لا؟ بقيت زوجة» وكذلك إن كان" فلان ميتء ول 
يعلم الزوج بموته فلا شيء عليهء واختلف إذا كان عالماً بموته فقيل: لا شيء 
عليه» وقيل: يقع عليه الطلاق» ويعد نادماً في قوله: إن شاء فلان. وإن قال: 
أنت طالق إن كلمت فلاناء إلا أن يشاء فلان» وفلان ميتء كانت اليمين 
منعقدة» فإن كلمه طلقت عليه وإن قال: أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو لا 
كلمت فلاناً إلا أن يشاء هذا الحجرء أو إن شاء هذا الحجر افترق الجواب» 
واختلف”' إن قال: إن شاء هذا الحجرء فقال ابن القاسم: لا شيء عليه» وقال 
سحنون: يقع عليه الطلاق ويعد نادمء وكذلك قوله: إن شاء هذا الحجر على 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ ٠/ا.‏ 

(0)انظر: المدونة: ”/ ٠لاء‏ 1ل. 

(*) انظر: المدونة: 505/57. 

(4) قوله: (فلان) ساقط من (ح) و(س). 
(5) فى (ح) و(س): (قال). 

(5) قوله: (واختلف) ساقط من (ح) و(س). 
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قول ابن القاسم لا شيء عليه”""» وقال أصبغ في كتاب محمد فيمن نازع امرأته 
فغضب فقال: أنت طالق إن شاء هذا العمود» إنها طالق» إذا لم تكن المنازعة في 
العمود أنه عمود. ويحمل على أنه نادم'". وأرى أن يحلف في جميع ذلك 
وينوى”” إن كانت عليه بينة» وإن جاء مستفتياً لم يحلف إلا أن تقوم الزوجة 
وتدعي أنه نادم وتريد يمينه فيحلف لأنه أتى بذلك نسقاً؛ فكان حمله على أنه 
أراد ذلك أولى لأن أدنى منازله أن يشك هل أراد ذلك أم لاء ولا يقطع أنه 
نادم» فلا تخرج من عصمته بالشكء. قال أشهب في المجموعة: إن قال: والله لا 
اقلملة نك يقاء :هذا اللتوره دلة ركلمه آبرا للآنه اننقى امقنيقة من لا يكياء: 
واختلف إذا قال: أنت طالق ثلاثاً أنت طالق ثلاثاً إن فعلت كذا وكذاء قال 
مالك: يلزمه الطلاق بقوله الأول والثاني ندم”“. وقال ابن القاسم: يحلف ما 
كان ذلك منهء إلا تكراراًء ثم هو على يمينه وهذا أبين. 

واختلف إذا قال: أنت طالق إلا أن يشاء فلان» فقيل: الطلاق لازم» ولا 
ينفعه استثناء؛ لأن الطلاق لا يرتفع بعد وقوعه؛ بخلاف قوله: إن شاء فلان» 
فإن الطلاق غير واقع حتى يوقعه فلان. وقال أصبغ في المنتخبة: إذا قال: أنت 
طالق إلا أن يمنعني أبي» فمنعه أبوه فلا شيء عليه إذا منعه» فردٌ عليه وهو 
بكولة م قال + إلا اقيعاء ايه فلم يها ابو ”أءاقال:توامل ذلك قولهة آنت 
طالق إنحساء اريريه أن فونه لكان لارشاء بين انهل يزه إماسكرن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 07. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 07 07. 
( فى (ح) و(س): (ويبرأ). 
(:) انظر: المدونة: 7/ .78٠‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .777١‏ 
() قوله: (يشاء أبي» فلم يشاء... إلا أن لا يشاء أبي) ساقط من (ح) و(س). 


وقوع الطلاق منه؛ وإنما أراد أن يكون موقوفا”" على ما يشاء أبوه» فإن كره ل 
يكن طلاقاً. 
فصل 
[آفيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو قال إلا اثنتين] 

فإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة”"): لزمه تطليقتان”" واختلف إذا 
قال: إلا اثنتين؛ فقال محمد: يصح استثناؤه» ويلزمه طلقة”©. وقيل: لا يصح 
ويلزمه الثلاث» وذكر أبو محمد عبد الوهاب في مقدمة الأصول منعه؛ قال: 
وأجازه الجمهور من أصحابناء قال: ودليلنا أن موضع الاستثناء أن يخرج من 
الكلام ما لولاه لانتظمه؛ وهذا حاصل في الكثير كحصوله في القليل» ولأنه 
ليس يتعلق في منعه إلا بقبحه وأنه قليل في الاستعمال» أو معدوم؛ وهذا لا 
يؤثر لأن الكلام في الصحة لا في القبح ولا في الحسن, قال الشيخ قللقه: 
الاستثناء بالطلاق يصح فيه| كانت النية فيه قبل أو حدثت قبل تمام الطلاق 
وانعقاده» وإذا كان كذلك فلا يخلو المستثني أن يكون مستفتياً أو عليه بينة» فإن 
كان مستفتياً صح استثاء الأكثر والجميع» ولو قال: أنت طالق واحدة إلا 
واحدة لم يلزمه شيع إذا قال: نويت ذلك قبل النطق بالطلاق أو بعد في 
موضع لو سكت لم يكن طلاقاً؛ لأنه طلاق بنطق من غير نية ويختلف إذا كانت 
عليه بينة» لأن قبحه يصيره في معنى من أتى با لا يشبه» وبمنزلة من قال: أنت 
)١(‏ فى (ب): (موقعاً). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .17٠١‏ 
(0) فى (ح) و(س): (لزمته طلقتان). 


(5) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/0‏ . 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 2031٠‏ 17337٠ء‏ والمعونة: .659/1١‏ 
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طالق إن شاء هذا الحجرء فقد اختلف هل يعد نادمأء ويختلف أيضاً إذا طلق 
اثنتين إلا واحدة”"2 لأن واحدة من اثننين ليست الأقل وهو بمنزلة من قال: 
ألف إلا خمساتة» وأما الإقرار بالدين فإن استثنى الأقل”" صدقء, ويختلف إذا 
استثنى الأكثر فعلى أصل قول”'" أشهب لا يؤخذ بغير ما أقر به» وعلى القول 
الآخر لا يصدقء لأنه أتى با لا يشبه ويعد نادماً إلا أن يُشّْهد قبل أن يقر أنه 
يستثني الأكثر فيكون ذلك له قولاً واحداًء ولأنه لو أشهد أن لا شيء له 
عندي؛ وإنا قد بذلك لأستخرج به شيئاً كتمنيه» أو لأتوصل بذلك لشيء 
لا أني أدفع ما أقر به لم يكن عليه شيء» فهو إذا استثنى الأكثر أبين ألا يؤخذ 
بغير ما أقر به» والمستقبح من هذا أن يستثني عدداً من عدد فيقول: ألف إلا 
تسعاثة» أو قال: عبيدي أحرارٌ إلا الصقالبة أو الحمران» وهم الأكثر» أو 
عقاري حبس إلا الضياع الفلانية» وهي الأكثر والأجود؛ لكان ذلك له؛ لأنه 
مطلق الأول لم يتضمنه حقيقة ويمكن أن يريد البعض'' وبخاصة على من لم 
يقل / بالعموم؛ وليس كذلك مطلق قوله: ألف. 


.177 3117٠ انظر: النوادر والزيادات: ه/‎ )١( 

(0) فى (ح) و(س): (الأول). 

6 رلك رقرق)برافطاين رع) ولانن). 

(5) قوله: (لأنوصل بذلك لشيء لا فى (ح) و(س): (لا يتوصل بذلك لأمر ليس لأني). 
(0) فى (ح) و(س): (البضع). ١‏ 


وفضنا 


باب 00 
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الطلاق قبل النكاح والعتق والصدقة قبل 

الطلاق قبل النكاح على وجهين: أحدهم”"' عام والآخرا”“ خاص» 
فيسقط إذا عم» ويختلف فيه إذا خص. الأول قول الحالف: كل امرأة أتزوجها 
فهي'" طالق؛ فيمينه ساقطة؛ لأن يمينه تقتضي عموم النساءء والأزمنة 
والبلدان» وذلك حرجء والحرج ساقط بالقرآن””. 

واختلف إذا عم ملك اليمين فقال: كل أمة أتسراها حرة» فقيل: لا شيء 
عليه كعموم الطلاق. وقيل: يلزمه؛ لأنه أبقى النكاح. وهو أحسن؛ لأن 
العمدة التزويج» وعليه معظم الناسء والتسري في جنب النكاح يسيرء ولا 
تلحق المضرة بالاقتصار على النكاح» وتلحق بالاقتصار على التسريء وللناس 
رغبة في التناسل» ورغبة عن ذلك من الإماء» وإن قال: كل أمة أتزوجها طالق 
-لزمه؛ لأنه أبقى الحرائر» واختلف إذا قال: كل حرة أتزوجها طالق» وأرى أن 
لا يء عليه» وسواء كان ذا طول أم لا؛ لأن الاقتصار على الإماء ما يدرك به 
الحرج؛ قياساً على عموم النكاح إذا أبقى التسريء ولأن المعرة تدرك بتزويج 
الإماء» ولا تدرك بتسريين» فكان النكاح في ذلك أشد. وتدركه المعرة أيضاً 
بإرقاق ولده. 
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واختلف إذا خص في النكاح فسمى امرأةً أو جنساً أو قبيلة أو بلدا أو 


)١(‏ قوله: (أحدهما) ساقط من (ح) و(س). 
(1) قوله: (والآخر) ساقط من (ح) و(س). 
(؟) قوله: (فهي) ساقط من (ح) و(س). 
(؟) انظر: المدونة: ؟/ .١‏ 


كناب الأيمان بالطلاق 6 


زمناً يبلغه عمره؛ هل يلزمه ذلك؟ وإن قال: كل بكر أتزوجها أو كل ثيب فهي 
طالق -لزمه على القول أنه إذا خص يلزمه اليمين» واختلف إذا قال: كل بكر 
ثم قال: كل ثيبء أو كل ثيب ثم قال: كل بكر'''؛ هل تلزمه اليمين الثانية؟ 
وأن لا شيء عليه أحسن؛ لأنه قد عم جميع النساءء» ولم يبق من يتزوج» وإن 
قال: أول امرأة أتزوجها!" طالق -لزمه”"؛ لأنه أبقى ما بعد الأولى» فلا يحنث 
إلا في امرأة واحدة» واختلف إذا قال: آخر امرأة أتزوج طالق» فقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: لا شيء عليه» وقال في العتبية: وهو مثل من حرم جميع 
النساء؛ لأنه كلما تزوج امرأة فرق بينه وبينهاء قال”: ولعل تلك المرأة آخر 
امرأة يتزوجهاء فلا تستقر معه امرأة» وقال محمد وسحئنون: يلزمه ذلك» 
ويوقف عنها؛ خوف ألا يتزوج غيرهاء فإن تزوج غيرها حلت الأولى» ويوقف 
عن”” الثانية» فإن تزوج ثالثة؛ وقف عنهاء وحلت الثانية""» وإن تزوج رابعة 
وقف عنهاء وحلت الثالثة”"» والصواب أن لا شيء عليه في أول امرأة يتزوج؛ 
لأنه لم يعقد فيها يمينا إذا قال: آخر امرأة» علمنا أنه جعل لنكحه أولاً ولم يرده 
باليمين وأخرى علق به اليمين” وإذا قال: أول امرأة أتزوج طالق ثم قال بعد 


.١١8 7/6 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ب) و(ث): (أتزوج). 

انظر: النوادر والزيادات: 0/ 5 .١7‏ 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ح) و(س). 

(5) فى (ح) و(س): (على). 

(5) فى (ح) و(س): (الثالثة). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 177. 

(8) قوله: (إذا قال: آخر امرأة... وأخرى علق به اليمين) ساقط من (ب). 


ذلك: آخر امرأة أتزوج”''-انعقد اليمين فيهم| جميعاًء بخلاف من قال: كل بكر 
ثم قال: كل ثيب؛ لأن هذا قادر على أن يصيب بغير حنثء فإن تزوج بامرأة - 
طلقت؟ لآنها أول» وإن تزوج ثانية كانت اليمين منعقدة فيها؛ لأنه قادر على أن 
يتزوج أخرى وتحل الثانية. 

واختلف إذا قال لزوجته”": كل امرأة أتزوجها عليك في حياتك وبعد 
وفاتك طالق» فقال ابن القاسم في الدمياطية: يلزمه فيها تزوج في حياتهاء ولا 
يلزمه فيها تزوج بعد وفاتها. وقال أشهب: لا يلزمه'" شيء» وهو بمنزلة من 
قال: لا أتزوج أبداًء وهو أبين؛ لأن المفهوم والقصد ألا يتزوج أبداًء هذا في 
حق الله تعالى» وأما في حق الزوجة فإن لها أن تقوم بطلاق ما يتزوج في حياتها؛ 
لأنها تقول: جعلت ذلك لثلا يدخل عل ما يسوءني في حياتي» فزدت على 
ذلك بعد وفاتي على أن أقوم با يكون في حياتي؛ لأنه مما يقدر على الوفاء به 
ويسقط ما بعد ذلك. وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن قال لامرأته: كل 
امرأة أتزوجها غيرك طالق: لزمه ذلكء, قال: وهو بمنزلة قوله: كل امرأة 
أتزوجها عليك طالق» وقال محمد: لا شيء عليه" "» وإنما تكلم ابن القاسم على 
ما يجب من حق المرأة؛ لأن القصد في مثل ذلك ألا يسوءها بضرة في حياتهاء 
يتزوجها عليهاء ولا يتزوج بعدهاء وأوجب ذلك لا عليه» فوجب أن يوفي لها 


)١(‏ قوله: (ثم قال بعد ذلك: آخر امرأة أتزوج) ساقط من (ب). 
(0) فى (ح) و(س): (لامرأته). 

(؟) قوله: (يلزمه) ساقط من (ح) و(س). 

(5) قوله: (على) ساقط من (ب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ه/ /ا١١.‏ 
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بها يكون في حياتهاء وقبل أن يطلقها؛ لأن ذلك لا حرج عليها فيه”"» فكانت 
في هذا الوجه بمنزلة من قال: لا أتزوج عليكء ولا بعد وفاتك. 
فصل 
افيمن حلف ألا يتزوج إلى أجل] 

وقال مالك فيمن حلف ألا يتزوج إلى أجل كذا ما يرى أنه يعيش إليه - 
لزمه» وإلالم يلزمه”". وقال في غلام له عشرون سنة حلف في سنة ستين ومائة 
أن كل امرأة يتزوجها إلى سنة ماثتين طالق؛ إن اليمين لازمة له”"» والقياس في 
هذا أن لا شيء عليه؛ لأنه قد عم المعترك من العمر» وزمن الشبيبة الوقت 
/ الذي يحتاج إليه في مثل ذلك. ويشق عليه الصبر فيه» ولم يبق إلا الموت أو قلة 
حراك”'*» وأرى: أنه لو قال: كل امرأة أتزوجها بعد ثلاثين سنة أو أربعين سنة» 
وهو ابن عشرين سنة؟ أنه يلزمه؛ آنه أبقى لنفسه الزمن الذي يحتاج إليه 
لذلك. وعم زمناً لا يلحقه في مثله” مشقة» والمضرة التي تلحقه إذا حلف أنه 
لا يتزوج إلى أربعين سنة أعظم من المضرة التي تلحقه إذا أبقى لنفسه هذه 
السنين» وعلق المنع با بعدهاء واختلف إذا كان الأجل حياة فلان» فقال: كل 
امرأة أتزوجها ما عاش فلان طالق» فقيل: يلزمه لإمكان أن يموت”" فلان 
قبله» وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه. يريد:”" لإمكان 
)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: ؟/ 'الاء والنوادر والزيادات: ه/ .١7١‏ 
(") انظر: المدونة: 7/ 7/7. 
(5) قوله: (في مثله) فى (ح) و(س): (فيه). 


(5) ف (ح) و(س»): (يكون). 
(0) قوله: (يريد: ) ساقط من (ب). 


لس 
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رفضدكة 


أن يموت هو قبل فلان» فيكون بمنزلة من عم جميع الأزمنة» وإن قال: كل 
امرأة أتزوجها من قبيل كذا -لزمه. وإن قال: إلا من قبيل كذاء فإن كان ذلك 
القبيل واسعاً لزمه. وإن كان قليلاً م يلزمه. وإن قال: كل امرأة أتزوجها من 
مدينة كذا -فيلزمه”''. وإن قال: إلا من مدينة كذاء فإن كانت كبيرة لزمه» وإن 
كان فيها النفر اليسير لم يلزمه. وهذا قول ابن القاسمء وإن قال: كل”" امرأة 
أتزوجها فنوى فلانة لم يلزمه. قال محمد: ولو قالت له تلك المرأة: أنا أسهل 
عليك وأتزوجك -/ يلزمه. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
الذي سمعنا من مالك وغيره من عل)ء المدينة إذا قال: كل امرأة أتزوجها إلا 
فلانة طالق -أن ذلك يلزمه”". قال ابن الماجشونء وإن كان التي استثنى 
متزوجة أو أي ثم تزوجت”' كانت اليمين لازمة'"» وينتظر رجوعهاء وكذلك 
لو تزوجها ثم طلقها ألبتة؛ فإنه ينتتظرها”'؛ لأنها قد تتزوج فيبرأً أو يموت عنها 
فترجع حلالآ ولو كانت صغيرة وتبلغ مبلغ النكاح في حياته وقبل انتهاء 
تعميره -لزمه. ولو تزوجها وهي في عدة من غيره ودخل بها خرج من يمينه؛ 
لأنها لا تحل له أبداً. وقال مطرف: إذا كانت التي استثنى متزوجة أو أيأً 
فتزوجت فقد خرج من يمينه'". فرأى مالك على هذا القول أن الأصل: 
انعقاد اليمين إذا علقها بمن تتزوجء إلا أن يعم النساء» فيسقط للحرجء فإذا 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ *الا. 

(؟) قوله: (كل) ساقط من (ح) و(س). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .١١48‏ 

(5) فى (ب): (متزوجة). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .1١8/6‏ 

(1) قوله: (فإنه ينتظرها) ساقط من (ح) و(س). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 06 .١١8‏ 
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استثنى ما يرفع الحرج والتضييق عنه -لزمه. فإن قال: كل امرأة أتزوجها إلا 
الزوجة التى معى أو إلا فلانة» فرضيت بتزويجه -لزمه؛ لأن الواحدة تحصن 
وتعف. ويمنع من أخرى إذا كان على طريق التوسع» ولا يمنع إذا كان 
للضرورة» ولا إذا لم ترض فلانة بتزويجه» ويلزم على هذا إذا قال: كل امرأة 
أتزوجها طالق -أن يباح له واحدة. ويمنع ما سواها إلا أن تكون ضرورة 


إلى أخرى. 
فصل 
افيمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط 
فكل امرأة أتزوجها طالق) 


وقال ابن القاسم فيمن قال: إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة 
أتزوجها طالقء قال: أرى ألا يتزوج إلا من الفسطاط وإلا لزمه الحنث””, 
وقال سحنون: لا يحنث فيا يتزوج من غير الفسطاط» ويوقف عنها وتكون 
بمنزلة من قال: إن لم أتزوج من الفسطاط فامرأتي طالق» وقول ابن القاسم 
أشبه» لأن قصد الحالف في مثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من 
الفسطاط طالق» وقال محمد فيمن حلف ألا يتزوج بمصر فله أن يتزوج بغير 
مصر حضرية مقيمة بمصر إلا أن يقول مصرية» أو كانت تلك نيته» ولا يتزوج 
مصرية كانت بمصر أو بغيره» وإن حلف ألا يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج 
بمصر غير مصرية» يريد: ما لم يطل مقامها وتصير على طباعهم وسيرتهم» 
واكتلفب: قشع دلق الااسروج يممير ق الموضع الذي عون أن يقد فيه 
التكاح إذا خرج عن مصرء فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا لم تكن له نية 


.7/7 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 


أ 1 
) 8 ظ 3 


فالقياس إذا خرج إلى حيث يبتدئ فيه القصر إذا خرج""» ولا يتم فيه إذا قدم 
ألا يلزمه يمين» والاستحسان أن يتجاوز القدر الذي يجب فيه إتيان الجمعة» 
وهو أحب إل وإن تزوج في دون ذلك في موضع تقصر فيه الصلاة إذا خرج 
لم أفسخه. وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إذا كانت قرية يجمع أهلها ألا 
يقصر حتى يجاوز الثلاثة أميال ورآه”" قراراً واحداً» وعلى هذا لا يتزوج حتى 
يجاوز ثلاثة أميال» وإن تزوج دون ذلك حنثء وقال ابن حبيب فيمن حلف 
ألا يتزوج بقرطبة» فإن نوى الحاضرة لزمه على ثلاثة أميال» وإن لم يكن له نية 
لزمه حتى يجاوز يوماً وليلة أربعين ميلاً فأكثر””. 


.١١15 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
زههم فى (ح) و(س): (يراه).‎ 
.١15 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )*( 


كناب الأيمان بالطزاق 49 ظ 


باب 
مالا يتكررمن الطلاق أو يتكرر 


6 


3 
5 


اليمين بالطلاق على ثلاثة أوجه؛ امرأة معينة أو جماعة معينين أو جماعة 
مجهولين» فإن كانت امرأة معينة فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالقء أو إذا 
تزوجت أو متى تزوجتها فتزوجها كانت طالقا» فإن تزوجها بعد ذلك فلا 
شيء عليه ولا يحنث فيها إلا مرة واحدة”"» وإن قال: كل] تزوجتها تكرر عليه 
الطلاق كل تزوجها'"» وإن قال: متى ما تزوجتها حنث بتزويجها مرة» وم 
يتكرر إلا أن يريد بقوله "متى ما" "كل|"”". وقال مالك في كتاب محمد فيمن 
قال: إن تزوجت فلانة أبداً فهي طالق, فإن تزوجها طلقت عليه؛ فإن تزوجها 
بعد ذلك فلا شيء عليه" فلم ير لقوله "أبداً" تأثيراً في تكرار الطلاق؛ لأنَّ 
إطلاق قوله: إن تزوجتك فأنت طالق على الأبد ما كان حياًء فكان ذكره الأبد 
وسكوته عنه سواءء واختلف إذا عين امرأة وضرب أجلاً أو سمى بلدأء أو 
قال لزوجته: إن تزوجتها عليك» فقال محمد فيمن قال لامرأة بعينها: إن 
تزوجتك عشر سنين فأنت طالق» فتزوجها فطلقت عليه؛ فله أن يتزوجها في 
العشر سنين”'؛ لأنه سمى امرأة/ وكذلك إن قال: إن تزوجت فلانة بمصر 


و 


أندا قب ظالى نوريف أنه يفره ندرة والعلية» ولا يكن علية بعل :ذلك 


.76٠ /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.١178 7/6 ()انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.71/7 انظر: المدونة:‎ )*( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١77/4‏ . 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ١717/7/6‏ . 


رب 
نقضنل 


الطلاق» وإن تزوجها بمصرء وقال عبد الملك: إن قال: إن تزوجت فلانة على 
امرأتي فهي طالق, قال: هذا يلزمه فيها كلما تزوجها عليها؛ لأنه أراد ألا يجمع 
بينهماء وفرق بينه وبين قوله: إن تزوجتك عشر سنين أو بمصرء قال محمد: ولم 
يعجبنا هذا”"2» ولا يلزمه فيها حنث بعد إذ قَذْ" فرغ من الحنث, وقال ابن 
القاسم في العتبية: إن قال: إن تزوجت فلانة على امرأتي هو بمنزلة من قال: إن 
تزوجت فلانة بمصر فهي طالق؛ فكلا تزوجها بمصر طلقت عليه وإن حنث 
فيها مرارا» أو تزوجت أزواجاً فإن يمينه يلزمه أبد”". قال: وهو بمنزلة من 
قال: إن تزوجت فلانة في هذه السنة فهي طالق» فتزوجها فحنث لم 
تزوجها في السنة حنث فيها أيضاًء والأول أقيس لاتفاقهم إذا لم يسم أجلاً أو 
بلدا أو كانت اليمين معلقة بجميع الأزمنة حياته أو البلدان أن اليمين لا 
يتكرر عليه» فكذلك لا يتكرر عليه اليمين إذا ضرب أجلاً أو سمى بلدا 
وفائدة يمينه في قصره على الأجل أو على البلد أن اليمين ساقطة عنه فيا بعد 
ذلك الأجل أو بغير ذلك البلد الذي يلزمه في المرة الواحدة التي خص يمينه 
بها فهو الذي يلزمه إذا عم. 


.1717//4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (قد) زيادة من (ح) و(س). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 0/ ١7171757‏ . 
(5) قوله: (في) زيادة في (ح) و(س). 


كناب الأيمان بالطلاق : 2 ( 


فصل 
افيمن قال لنساء معينات أيتكن تزوجت فهي طالق] 

وإذا كانت اليمين على جماعة معينين» فقال: إن تزوجتكن, أو من أتزوج 
منكن؛ أو أيتكن تزوجت فهي طالق؛ كانت اليمين على جميعهن؛ فإن تزوج 
واحدة كانت طالقاً وبقيت اليمين منعقدة في البواقي» فمن تزوج منهن بعد 
ذلك فهي طالق أيضاًء وإن تزوج بمن طلقت عليه جاز له إمساكهاء وم يتكرر 
عليه فيها الطلاق إلا أن يضرب فيهن أجلاً أو يسمي بلدا فيعود الخلاف المتقدم 
هل يتكرر الطلاق'" فيمن تزوجها ثانية بعد أن طلقت عليه إلا أن يقول كلم| 
يتكرر الطلاق فيمن يتزوجء وإن كانت اليمين على مجهول فسمى قبيلاآ أو فخذا 
أو بلداً أو قال: من الموالي» كرو عل فإن تزوج امرأة منهن فطلقت عليه 
عادت في مجهول من حلف عليه؛ فإن تزوجها ثانية طلقت عليه» وسواء أطلق 
فيمن قال: إن تزوجت من بني فلان أو من بنات فلان فهي طالق, فإن كانوا 
معروفين بحصر أو بعدد'" فهم كامرأة واحدة فلا يتكرر الحنث» فإن تزوج 
فلا تكون إلا مجهولة» وإن قال: من بنات فلان فلا تكون إلا في القليل» يحاط 


بهن إلا أن يقول: من بنات تميم أو عدي أو بني زهرة"”. 


)١(‏ قوله: (الطلاق) ساقط من (ح) و(س). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .١177‏ 
(©) فى (ح) و(س): (ويعدون). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .١706‏ 


قال الشيخ رحمه الله: وكذا إن سمى بنات قرية صغيرة فهي كالمعينات أو 
قبيلة من مِضْر كبيرة وهن فيه قليل فلا يتكرر» وقال ابن القاسم في العتبية: إذا 
قال بنات فلان أو أخواته ولم ينص أسماءهن فاليمين يعود عليه فيهنً أبداً 
والآول أسوف ولا فرق ين أن سوه أن ل سمى: 

فصل 
افيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق] 

وقال مالك فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق إنها طالق بنفس 
العقد» ولها نصف المسمى» وإن دخل بها كان لما صداق واحد”" ويفرق بينهما 
وإن ماتالم يتوارثاء وعدتها منه إن هو مات ثلاث حيضء وقال ابن القاسم في 
العتبية: إن دخل بها لم يفرق بينهماء وبلغني عن ابن المسيب أن رجلاً قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالقء قال: يتزوجها وإثمه”" في عنقي» وزعم المخزومي 
أنه" ممن حلف على أمه بمثل ذلك7 . 

وقال أبو مصعب فيمن حلف بطلاق كل”'' امرأة ينكحها إلى أجل يبلغه 
عمره؛ أو سمى بلداً ألا ينكح فيه أو قبيلة من الناس أو صنفاً من الأصناف. 
انحن إن بردورصدن لوكم مك رمجامة ١‏ يعور عير 
ليس في المختصر قال: وسأل نافع مولى ابن عاصم مالكا فقال: إني حلفت 
13 قولهة (لإ)ساقط مق (ع) ولاسن). 
(7) انظر: البيان والتتحصيل: 0/ 57 والمعونة: /١‏ 5517, والإشراف: 1/79/7. 
0ن ار ) و(من ): الوزتمها: 
(4) أقوله: (آنه) سافظ من (لع) ولاس). 


(6) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 0". 


كناب الأيمان بالطزاق 6 


ا أنكحها ما دامت أمي حية؛ فأمره مالك أن يتزوج واحدة” '» 

غيل" بالك مرة بالحخدنة: ١لا‏ طَلقَ قَبْلَ يكَاح»””' » ومرة قدم ا لأنه 
إنا أوقع الطلاق بشرط وجود النكاح» اذلف إذا ضرب أجلاً ثم خشي 
العنت» فقال ابن وهب وأشهب: لا يحل له ذلك وإن خشي الزنى» وقال ابن 
القاسم: له أن يتزوج””©» قال في كتاب محمد: وقد اختلف الناس في هذا 
التكاح» فأجازه سعيد بن المسيب. قال: وإن قال: كل جارية أملكها إلى أجل 
كذا”” أو خاف العنت فلا سبيل له إلى ذلك» فإن فعل حنثء قال أصبغ: وهما 
عندي في القياس سواءء وإن قول ابن القاسم أحب إليّ لتأكيد العتق وضيقه 
وسعة الناس في النكاح» واختلف إذا قال: كل مال أفدته إلى أجل كذا صدقة. 
وقال مالك وابن القاسم: يلزمه. وقال ابن القاسم أيضاً في العتبية: لا شيء 
عليه؛ قال: وإنما الصدقة فيمن حلف على ما يملك يوم حلف. 


ب 


وقال ابن الماجشون / وأصبغ في كتاب ابن حبيب: لا شيء عليه» وإد| , الاي 


ضرب أجلاً أو سمى بلداًء ولا يلزم إلا فيا كان يملك؛ قال: ولا يشبهه 
الطلاق ولا العتق”'. 


)١(‏ قوله: (واحدة) زيادة في (ح) و(س). 

(1) قوله: (فأخذ) ساقط من (ح) و(س). 

(") أورده البخاري معلقا: 0/ 235011 في باب لا طلاق قبل النكاح» من كتاب الطلاق» بنحوه 
من حديث عبد الله بن عباس لقته. وأخرجه ابن ماجه: /١‏ 179,. في باب لا طلاق قبل 
التكاح» من كتاب الطلاق» برقم »)7١58(‏ من حديث المسور بن مخرمة فلقه. قال 
البوصيري في المصباح المنير 7/ :١17‏ هذا إسناد حسن. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 7/. 

(5) قوله: (كذا) ساقط من (ح) و(س). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5١‏ 


أ 49 قود 
تنه 


قال الشيخ #لقه: الحديث ورد في الطلاق والعتق والصدقة, فقال عللله: ١لا‏ 
قال الترمذي: وهذا قول أهل العلم من أصحاب رسول الله لله وغيرهمء ولا 
فرق بين الطلاق والعتق والصدقة لأنه في جميعهم عقد قبل الملك» فإما أن 
يسقط الجميع أو يثبت ويفترق الجواب بعد القول بلزوم ذلك في الصحة 
والفساد. فيكون النكاح فاسداً والعتق والصدقة جائزين”"؛ لأن النكاح يبقي 
المبيع على'" صاحبه؛ ولو قالت: أتزوجك على أني طالق لم يجز» ولم تستحق 
صداقاً إن تزوجته» ولا فرق بين أن يكون ذلك شرطا منه أو منهاء وهي بمنزلة 
من قال: أبيعك هذه السلعة على أن تبقى لي وأقبض الثمن بالثمن هبة يبطله 
الفلس والموت» وإن تزوجت حنث في يمينه ولا شيء عليه إن تزوجها بعد 
ذلك إذا كانت اليمين على امرأة بعينهاء ولا تستحق صداقاً لأنه فاسد فسخ 
قبل الدخولء. وقال مالك: النكاح جائز وها نصف الصداقء وإن دخل كان 
لها صداق واحد. وقال ابن نافع في كتاب المدنيين: القياس أن لها صداقاً 
ونصفاً"» وإن شرط لامرأته”” أن كل امرأة: أتزوجها عليك طالق لزمه ذلك» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ,370/١‏ في باب في الطلاق قبل النكاح» من كتاب الطلاق» برقم 
(0) بنحوه. والترمذي: 7/ 485.» في باب لا طلاق قبل النكاح» من كتاب الطلاق» 
برقم »)١١4١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وقال: حديث حسن 
صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي عه وغيرهم. 

(1) قوله: (جائزين) ساقط من (ح) و(س). 

(7) فى (ح) و(س): (إلى). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 07. 

(5) فى (ح) و(س): (لزوجته). 


كناب الأيمان بالطلاق 0ه 


وهذا بخلاف الأول؛ لأن الوفاء مبذا من حق الزوجة» وقد قال النبي عله: «إِنَّ 
أَحَقّ الشروط أَنْ ُوُوا به ما اسَْحْللتم به اُْرُوج. 

وقال ابن القاسم فيمن قال: كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق» 
فوكل رجلاً يزوجه فزوجه من الفسطاط وبنى بهاء قال: تطلق عليه ولا شيء 
على الوكيل إن لم يكن نهاه عن ذلك”"» قال الشيخ رحمه الله: ولو علم الوكيل 
بيمينه فزوجه كان متعديّاء وإن لم ينههء وكذلك إن لم يعلمه بيمينه وقدم إليه ألا 
يزوجه من الفسطاطء ولا شيء للزوجة على الزوج إذا ثبت ذلك وكان الوكيل 
موسراًء وإن كان معسراً غرم الزوج ورجع على الوكيل متى أيسرء وإن تقارر 
الزوج والوكيل قبل الدخول أن اليمين تقدمت ولم تصدقهم المرأة» فرق بينهما 
لإقرار الزوج على نفسه وغرم الزوج ورجع على الوكيل. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: »417١ /١‏ في باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» من 
كتاب الشروطه برقم (7861/7)» وأخرجه مسلم: ؟/ .٠١75‏ في باب الوفاء بالشروط في 
النكاح» من كتاب النكاحء برقم (514١)؛‏ من حديث عقبة بن عامر فللقه. 

.659 /١5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


باب 


52 . 20000000 لي 
م فيمن حلف ليتزوجن على زوجته هل يبر بتزويج 1 
غير الأكفاء أو بالأمة أو بالعقد دون الدخول 

ومن حلف ليتزوجن على زوجته فتزوج حرة مثلها من مناكحة تزويجا 
صحيحا وبنى بها قبل أن يطلقها ‏ بر في يمينه قولا واحداء واختلف إذا انخرم 
أحد هذه الشروط الأريقة فتزوج من غير الأكفاء أو أمة أو زكاحاً كاد 
فدخل أو نكح”" نكاحاً صحيحاً وطلق قبل البناء» فقال ابن القاسم: إذا كان 
النكاح فاسداً لم يبر به'". يريد: وإن دخل إذا كان مما يفسخ بعد الدخولء وإن 
كان مما يثبت بعد بر به» والقياس أن يبرء وإن فسخ بعد لأنه إن خلف 
ليتزوجن فقد تزوج. ولأن القصد أن يسوءها بمباشرة غيرهاء وقد فعل ولا 
فرق عند الأولى”” أن يكون ذلك”» عن صحة أو فساد. وأيضاً فإن الحالف لا 
يعرف صحيح ذلك من فاسده؛ والوجه الذي فعله هو الذي أراد بيمينه» ولو 
أصاب في النكاح الصحيح مرة ثم طلق لبر بذلك» وقد اختلف ني هذا 
الأصلء» فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن حلف ليصيبن زوجته اليوم 
فوجدها حائضاً فأصابها في ذلك لبر بذلك””» وقال في العتبية: لا يبر ولو 
حلف أنه لا يصيبها فأصابها في الحيض حنث قولاً واحداًء واختلف إذا حلف 
بعتق أمة ليبيعها فوجدها حاملاً منه» فقال مالك: تعتق عليه» وقال محمد 
وسحنون: لا شيء عليه كصالة الحيامات” 2 فحمل مالك اليمين على مراعاة 
)١(‏ قوله: (نكح) ساقط من (ح) و(س). 
() انظر: المدونة: 7/ ل/الا. 
(") قوله: (عند الأولى) فى رح و(س): (والأول). 
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .76٠١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .76٠١‏ 


كناب الايمان بالطلاق ننه 


الألفاظ؛ لأنه حلف ليوجدن منه فعل فلم يوجد ولم يحنث في القول الآخرء 
لأن القصد إذا كان البيع يصح ولو كان عاماً أنها حامل لبر بالعقد. وإن نقض 
لأنه المقصود بيمينه ويحنث إن لم يفعل حتى خرج اليوم الذي حلف ليبيعها 
فيه» واختلف إذا تزوج امرأة ليست من مناكحه فقال مالك: لا يبر» قال محمد: 
وسهل فيها ابن القاسم» وإن تزوج أمة لم يبر على قول مالك. وقال ابن 
القاسم: يبر إذا كان لا يجد طولاً للحرة» وإن كان واحدا عاد الخلاف المتقدم 
هل يبر بالنكاح الفاسدء وقول ابن القاسم في هذا أحسن؛ لأن المراد نكايتها 
بذلك» وذلك يِخْصُلٌ بالشريفة والوضيعة» ولأن العادة جارية عند اليمين بمثل - 
ذلك تزويج الدنية ومن لا رغبة في المقام معها / ويقول: أفعل ذلك اه 
يميني» واختلف هل يبر بالعقد» فقال مالك وابن القاسم: لا يبر. وقال 
أشهب: يبر. وإن طلق قبل البناء» يريد: لأن التزويج يقع على العقد حقيقة» 
ورأى مالك أن القصد بالتزويج الدخولء واختلف إذا حلف ليتزوجن في هذا 
الشهر فتزوج فيه ودخل في غيره» ففي كتاب محمد أنه حانثء وقاله مالك في 
العتبية» والأمر في هذا أشكل ممن طلقء ولم يدخل لأن الشأن التراخي 
بالدخول عن العقد» ولو حلف ليتزوجن اليوم فتزوج وأخر الدخول فهو أبين؛ 
وليس المراد أن يكون العقد والدخول في يوم واحدء ويختلف إذا حلف لينكحن 
على زوجته فمن قال: إن النكاح لا”'" يقع إلا" على الدخول ل يَبرٌ بالعقد. ومن 
قال: إنه يقع على العقد حقيقة عاد الجواب إلى ما تقدم إذا حلف ليتزوجن» ولو 
حلف أنه لا يتزوج على زوجته أو لا ينكح عليهاء فإنه يحنث بالعقد لأن القصد 
اجتناب ذلك جملة» وألا يسوءها بشيء منه. 


(1) ف (ح) و(س»: (إن)). 
(؟) قوله: (إلا) ساقط من (ح) و(س). 


15 د 
م 


سرف أيه 
2 ال 
باب 
فيمن تزوج امرأة على أنه'" إن تزوج عليها 
ا كان أمرها أوأمر تلك بيدها أوهي أوتلت 6 
طالق أو تسرى عليها فهي حرة أو أمرها بيدها 


وقال مالك فيمن تزوج امرأة على إن تزوج عليها كان أمر نفسها بيدهاء 
فتزوج عليها كان لها أن تطلق نفسها بالثلاث دخل بها أولم يدخل”"» وليس له 
أن يناكرهاء فإن طلقت نفسها واحدة لزمته» فإن لم يدخل بها بانت» وإن دخل 
كانت له الرجعة» وقال الشيخ أبو محمد عبد الله'" بن أبي زيد: أعرف لسحنون 
وغيره أن الطلقة بائنة لأنها شرط في أصل النكاح. قال الشيخ رحمه الله: إن 
شرطت رفع الضرر وألا تكون مع ضرة» ولا يشترط عدداء فمن قال إنه تصح 
البينونة بواحدة حمل اختيارها على واحدة» ومن قال: لا تبين إلا بالثلاث حمل 
اختيارها على الثلاث؛ لأن المطلوب أن تبين» وأرى أن يحمل اختيارها قبل 
البناء على واحدة» وقول ابن القاسم أنها إن طلقت بعد الدخول بواحدة جازء 
وكانت رجعية بخلاف المعروف من المذهب. والمعروف أنه متى كان التمليك 
بالثلاث» فإنه لا يقبل قوله» وإن ادعى واحدة فقضت بواحدة لم يصح 
قضاؤهاء ويسقط ما بيدهاء وإن شرط إن هو تزوج عليها فأمر الثانية بيدها 
كان مضمون التمليك القضاء بواحدة بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه هاهنا ليس 
له أن يدخل حتى يسقط ما بيدها فلا قضاء لها قبل الدخولء فإن دخل قبل أن 
)١(‏ قوله: (أنه) ساقط من (ح) و(س). 


0( انظر: النوادر والزيادات: 4/ 776. 
(”) قوله: (عبد الله) زيادة ف رح و(س). 


كناب الأيمان بالطلاق 2ه 


يعلمها كان متعدياً» قال ابن القاسم في كتاب محمد: ولا أن تطلق بالثلاث إن 
أحبت”'» وليس ذلك بدخولء يريد: أنه دخول فاسدء قال: وإن طلقت 
واحدة كان له الرجعة» وقال ابن القاسم في العتبية فيمن دخل بزوجته وهي 
حائض ثم طلقها لم يكن له رجعة» فعلى هذا لا يكون لما أن تقضى إلا بواحدة» 
وهذا اختلاف قولء والأول أبين» وكذلك إذا قال: إن تزوجت عليك فأنث 
طالق أو التي أتزوج» فإن جعل الطلاق في الثانية بانت بواحدة لأنها بنفس 
التزويج طالق قبل الدخولء واختلف إذا جعل الطلاق في الأولى» فقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: هي طالق ألبتة” وليس له أن يقول: أردت واحدة» 
وقاله ابن وهبء وقال أشهب: هي واحدة:؛ وله أن يرتجعها لأنها إن| اشترطت 
طلاقاًء والطلاق واحدة» وعلى قول سحنون تكون واحدة بائنة» وإن كان ذلك 
الشرط بعد عقد النكاح» فقال: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك؛ فتزوج عليها 
فقضت بالثلاث, وناكرها كان القول قوله لأنه متطوع وله الرجعة إذا كان قد 
دخل بهاء إلا أن تكون أعطته على ذلك مالاً فيكون فداء» فإن اشترطت طلاقاً 
بانت بواحدة» وإن شرطت تمليكاً لم يكن لها أن تقضي قضاء إلا بواحدة» 
وتكون بائنة. ا 
فصل 
ل أن الشرط المعلق على المستقبل لا يشمل الزوجة السابقة] 

وقال مالك فيمن تزوج امرأة على أنه إن تزوج عليهاء فالتي يتزوج طالق 

فتبين أنه قد كانت له زوجة قبل ذلك فلا شيء عليه وله أن يصيبهاء قال: ولو 


(١)انظر:‏ المدونة: ”/ لالا. 
() انظر: البيان والتحصيل: ”/ 505 7. 


00 لمم 
شرط أنه لا يتسرى عليها فظهر أن له أم ولد لم يكن له أن يقربهاء قال ابن 
القاسم: وسواء كانت عالمة بها أو لم تعلم ولا أن يعتقها إن هو وطئها”"» قال 
أصبغ: وكذلك غير أم ولد من الإماء» فجعل تمادي التسري كالابتداء» وهذا 
بخلاف قوله: إن تزوجت فليس التمادي تزويجاًء ويختلف إذا قال: إن نكحت 
عليك فمن حمله على العقد لم يجعل عليه شيئاًء ومن حمله على الوطء يكون 
كال 

وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول في الرجل تكون له امرأتان 
فيحلف لكل واحدة”" منهها أن كل امرأة أنكحها عليك طالق ألبتة» أنه إن - 
نكحها عليها فالتي ينكح عليها طالق. ألبتة» فجعل التتادي على النكاح 
نكاحاً. | 

فصل 
لل رجوع الزوجة عن شرطها عليه 


ألا يتزوج ولا يتسرى وما يَعْرض لها 4 ذلك] 
(ب) 0000 5 0 50 0 
0 / واختلف فيمن تزوج امرأة على إن تزوج عليها أو تسرى أو خرج بها 
من بلدها كان أمرها بيدهاء فأذنت له في ذلك ثم رجعت قبل أن يتزوج أو 
يتسرىء فقال مالك وابن القاسم: لا رجوع لها في ذلك. وقال أيضاً: إن 


رضيت عندما أراد التزويج أو التسري أو السفر لزمهاء وإن كان على بعد م 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/6 .7١8‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/6 .7١8‏ 

(6) قوله: (لكل واحدة) فى (ح) و(س): (لواحدة). 
(4) قوله: (فصل) ساقط من (ح) و(س). 


كناب الأيمان بالطلاق 2ه 


يلزمهاء وقال أشهب: لا يلزمها ذلك قرب أو بعدء وها أن تقوم بحقها في ذلك 
إن تزوج أو تسرى أو سافرء ورأى أن تركها ذلك كان قبل الوجوبء وإن 
رضيت بذلك بعد أن تزوج لم يكن لها رجوع”"» وإن طلق التي تزوج كان له أن 
يرتجعها في العدة» وإن انقضت العدة لم يكن له أن يتزوجها إلا برضاها. 

واختلف في السفر والتسري هل لما أن ترجعء وإن كان رضاؤها بعد أن 
تسرى أو سافر ثم رجعت عن ذلك ومنعته التهادي على التسري أو السفر”” 
فذكر محمد في ذلك قولين» وألا مقال لما في ذلك أحسن إلا أن يريد في مقامه 
في السفر على عادته أو على ما يرى أنه يقيم إذا لم تكن له عادة» وكذلك التسري 
لا مقال لها إلا أن يكون قد تقدمت له عادة في مقام الجواري عنده» فخرج عن 
العادة» وإذنها على ثلاثة أوجه. فإذا أذنت له في امرأة بعينها أو جارية بعينها أو : 
سفر بعينه» فإن عينت كانت على شرطها فيها سوى ذلك المعين» ولا يمين 
عليهاء فإن طلق تلك الزوجة أو باع الجارية عادت عليه فيها اليمين ودخل في 
مجهول من حلف عليه» وإن لم تعين وأذنت أن يتزوج أو يتسرى أو يسافر كان 
محمله على مرة» قال محمد: وتحلف أنها لم تأذن إلا على مرة» وإن أسقطت ذلك 
جملة لم يكن لما قيام إلا على قول أشهب. وقال في المدونة: إذا تزوج عليها فلم 
تقض شيئاً ثم تزوج أخرى كان لا أن تقضي وتحلف””"» وقول محمد في هذا ألا 
يمين عليها أحسن؛ لأنها إنما رضيت بمعينة» واختلف إذا قال: كل امرأة 
أتزوجها عليك طالق أو أمرها بيدك» فطلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها بعد. هل 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 0/ 001485 .7١١‏ 


(2 انظر: المدونة: 7/ لالا. 


أ 437 11و 
11 00 


تعود اليمين عليه؟ وإذا طلقها واحدة وانقضت علتها ثم تزوج امرأة» ثم 
تزوج الأولى على الثانية أو قال: إن تزوجت عليك فأمر التي أتزوج عليك 
بيدك» فتزوج عليها فلم تقض حتى طلق الأولى» واختلف ف هذه الثلااث 
مسائل» فقال مالك في المدونة: إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق أو 
أمرها بيدك فطلق الأول ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج فلا شيء عليه'"'» قال 
محمد: إنا ذلك إذا كان اليمين بطلاق الأولى”"» وكل شرط كان لما في أصل 
النكاح أو بعده أو بغير شرط بتمليكها نفسهاء وأما ما كان من طلاق غيرها 
فقال: كل امرأة أتزوجها عليك طالقء أو إن تزوجت عليك فلانة أو من ولد 
فلان فهي طالق» فطلق زوجته ألبتة» ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليهاء 
فذلك لازم لأن اليمين بالطلاق لم تكن فيهاء قاله مالك» وهذا الخلاف راجع 
إلى هل تحمل الأيهان على موجب اللفظ أو على ما يقصده الحالف. فأما على 
مراعاة الألفاظ» فاليمين باقية لأنه حلف ألا يتزوج عليهاء فقد تزوج عليهاء 
وعلى مراعاة المقاصد لا يحنث؛ لأنه إن حلف الا في عصمة ملكها”'' عليها ألا 

واختلف إذا طلق واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة» ثم تزوجها هي 
ها 0 هو حانث؟ فقال أشهب: لا شيء عليه" ”؛ لأنه لم يتكح عليها إن) 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ ”ا/ا. 

(7) انظر: النوادر والزيادات: ه/ .١928‏ 
(9) في (ب): (ملكه). 

(5) قوله: (هل) ساقط من (ح) و(س). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 195. 


كناب الايمان بالطلاق 22 


ينكحها هي على غيرهاء وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن كان ذلك شرطاً 
في أصل النكاح فاليمين له لازمة”"؛ لأنه إنم| أراد ألا يجمع معها غيرهاء قال: وقال 
مالك: وإن كان ذلك طوعاً من بعد عقد”" النكاح فلا شيء عليه نما زعم أنه لم يرد 
ألا يجمعها مع غيرها أو لم يرد ألا يدخل عليها امرأة. قال: وكذلك قال مالك في 
الذي يشترط”" لامرأته: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو كان ذلك طوعاً بعد عقد 
التكاح إن النية له في الطوع ولانية له في الشرط””. 

وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد: إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك 
فأمرها بيدك» فتزوج عليهاء ثم لم تعلم حتى طلق الأولى» فعلمت وأرادت أن 
تطلق عليه الثانية» قال: فلا شيء لها””. وقال أصبغ: لما أن تطلقها عليه" 
وهذا أشبه لأنها قد ملكت طلاقها وصار ذلك حقاً بيدها فلا يزيله”" طلاقه 
إيّاها. وقال محمد فيمن قال: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك؛ فتزوج عليها فلم 
تعلم حتى ماتت الثانية أو فارقهاء قال: ذلك بيدها تطلق نفسها إن شاءت””, 
وعلى قول عبد الملك: ليس لها أن تطلق نفسها. 


.١97 7/6 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) قوله: (عقد) ساقط من (ح) و(س).‎ 
فى (ح) و(س): (شرط).‎ 9( 

() انظر: النوادر والزيادات: ١917/5‏ . 
(6) انظر: البيان والتحصيل: 7/6 .7٠57‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ه/ .١9406‏ 
(0) فى (ن): (فلا يلزمه). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .١188‏ 


رب 
شهفرنا 


فصل 
اآفيمن قال لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك طالق 
ثم تزوج امرأة على أن كل امرأة له طالق] 

وقال محمد فيمن قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق» ثم تزوج امرأة على 
أن كل امرأة له طالق» قال: تطلقان جميعاًء وقال ابن القاسم: لا طلاق في 
الثانية”'» والأول أصوب؛ لأن تزويج الثانية كان والأولى في عصمته فهي طالق 
بشرطه الأول» وتزويج الثانية يوجب طلاق الأولى لأنه تزوجهاء والأولى في 
عصمته. ولو قال: كل امرأة أتزوجها عليك / طالق ألبتة» ثم قال: إن لم أتزوج 
عليك فأنت طالق ألبتة أو واحدة» ولم يضرب أجلاء فلا يقرب زوجتهء قال 
محمد: ولا يخلو بها ولا يتلذذ حتى يتزوجء وله أن يحنث نفسه مكانه بتلك 
الطلقة إن شاء» ولا يقدر أن يطأ زوجته لموضع الشرط لأن الثانية طالق بنفس 
العقد بشرط الأولى» فهو يكف عن امرأته ويكون بذلك مولياء فإن رفعت 
أمرها ضرب له أجل المولي'" أربعة أشهر قال”": ولا يبر إلا بالوطء التام» يريد 
أنه لا يجوز له الوطء لأنها طالق بنفس العقدء فإن تعدى وفعل بر في يمينه 
بمنزلة من حلف: ليبيعن”'' فلانا الحرء لأن هذا يعلم أن يمينه الأولى تمنعه أن 
يصيب غير امرأته. 


.73١6 7٠٠١ 5 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١ 
.7١0 /6 (0)انظر: النوادر والزيادات:‎ 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ح) و(س). 

(5) قوله (ليبيعن) في (ح) و(س): (ليفعلن). 


كناب الأيمان بالطلاق / مك 


وأصبغ”"» كلهم يقول”": لاير إلا بالمسيس ولو كان حراما؛ لأنه يطأ غير 
امرأته لأنه بالعقد تحرم عليه» وإن ضر س أجلا كان أخف لأنه يصيبء فإذا 
م بالعقد كوم عليةة و إن صر ب 
قرب الأجل صالحهاء فإذا انقضى الأجل راجعها بنكاح جديد وقد اختلف 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 4/ .7١0‏ 
(9) قوله: (أم لا) زيادة من (ح) و(س). 


أ ا 
رم 


باب ره 
26 


الطلاق بالكتاب 


5إة 


اختلف في الصفة التي يكتب بها الغائب إذا أحب الطلاق على ثلاثة أقوال» 
فقال ابن القاسم: يكتب إذا جاءك كتابي وأنت طاهر فأنت طالق» ولا يزيد على 
ذلك”"» فإن كانت طاهرا وقع الطلاق» وإن كانت حائضا بقيت زوجة:. وإن 
كانت حاملا كتب: إن كنت حاملا أو طاهرا بعد أن وضعت فأنت طالق» ولا 
يزيد على ذلك» فإن كانت على ما شرط وقع الطلاق» وإن كانت نفساء بقيت» 
وأجاز أشهب في كتاب محمد أن يقول: إن كنت حائضا فأنت طالق إذا 
طهرت”". وهذا صحيح على أصله؛ لأنه يقول: من قال لزوجته وهي حائض: 
أنت طالق إذا طهرت لم تطلق حتى تطهرء وقال أحمد بن المعذل في المبسوط: 
يكتب بإيقاع الطلاق يوم كتب الكتاب» ولا يكتب: إذا طهرت من حيضتك 
بعد وصول كتابي إليك فأنت طالق» فأما من قال: .إن منع الطلاق في الحعيض 
شرع غير معلل» فإنه يكتب على ما ذهب إليه ابن القاسم ومن قال إنه معلل لثلا 
يطول عليها العدة'" فإنه يجيز أن يوقع عليه" الطلاق الآن» وقد لا يصل 
الكتاب إلا وقد انقضت عدتهاء وقد يجوز ذلك مع" تسليم القول أنه شرع 
للضرورة؛ لأن المنع يؤدي إلى بقاء عصمة من يكره» وقد تبعد المسافة ويجب 
إسقاط النفقة» وإن كانت الزوجة صغيرة أو يائسة جاز أن يكتب بإيقاع الطلاق 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 4/ 47. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: »4١/0‏ والبيان والتحصيل: 5/ 7/7. 

(31) قوله: (العدة) ساقط من (ح) و(س). 


(4) قوله: (عليها) ساقط من (ح) و(س). 
(5) قوله: (مع) في (ح) و(س) (على). 


كناب الأيمان بالطلاق 1 اقننقه . 


الآن» وإذا كتب وهو عازم على الطلاق وقع الطلاق. وإن لم يخرج الكتاب عن 
يده» وإن كتب وهو غير عازم لم يقع طلاق» وإن خرج عن يده إذا علم أنه 

واختلف إذا خرج الكتاب عن يده, ول يعلم هل كان عازما أم لاء فقال 
ابن القاسم في المدونة: ذلك له وله أن يرده مالم يبلغها الكتاب”, وقال محمد: 
ذلك له ما لم يخرجه”” عن يده ويحلف. فإن خرج عن يده كان كالناطق به 
وكالإشهاد قاله مالك”". وسواء كان في خط”' الكتاب: أنت طالقء أو: إذا 
جاءك كتابي فأنت طالقء فلا يُنَوَّى إذا خرج الكتاب من يده؛ وإن لم يصل إليهاء 
وقال'' مالك فيمن قال: خدعتني امرأتي حتى كتبت لأبيها بطلاقها ليقدم؛ 
صدق إن'" كان مأمون”” ولم يحلف”". وفرق بين الكتاب لأبيها بذلك أو 
إليها" لأنه يتصور في الكتاب إلى أبيها ما ادعاه» ولا يتصور مثل ذلك في 
الكتاب إليها. 


./8 7/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله (يخرجه) في (ح) و(س): (يخرج الكتاب). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 47/8. 

(5) قوله: (خط) ساقط من (ح) و(س). 

(0) قوله (قال) في (ح) و(س): (قول). 

(5) قوله (إن) في (ح) و(س): (فإن). 

(0) قوله (مأمونا) في (ح) و(س): (مأمورا). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .1177١‏ 

(4) قوله (إليها) في (ح) و(س): (واليها). 


أ 1 روا 
1 


باب 
م طلاق المجنون والسكران والسفيه « 
والمكره'''والصبي والنصراني 


طلاق المجنون غير لازم إذا كان مطبقاء وإن لم يكن مطبقا وإنما هو 
كالاختلاط والناقص العقل لزمه”"» وطلاق السكران على وجهين, فإن كان 
تتكزه يخي غرام ولزههة تقال ابن الموازة ون" أشقى يكرا ملف يطلاق 
أو عتق لم يلزمه إذا شربه وهو لا يعلمه'“. قال: وقد قيل إذا شربه وهو عالم 
لدواء أو نحوه؛ فلا شيء عليه بخلاف الخمر” '» واختلف إذا كان سكره بخمر 
فقال مالك مرة: يجوز طلاقه وعتقه» ويقتص منه إن قتل» ويقطع إن سرق» 
ويحد إن افترى أو زناء ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا نكاحه. قال 
سحنون: وعليه أكثر الرواة”"» وذكر أبو الفرج في كتابه الحاوي أنه لا يجوز 
طلاقه» وعلى هذا لا يجوز عتقه. ولا يحد إن زنا أو افترى» ولا يقطع إن سرق» 
ولا يقتص منه إن قتل» وتكون فيه الدية كالخطأء لأنه حينئذ كالمجنون» وقال 
ابن نافع: يجوز عليه كل ما فعل من بيع أو غيره'” يريد النكاح والهبات وغيرها. 


)١(‏ قوله (المكره) في (ح) و(س): (المكروه). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 4/. 

(") قوله (ومن) في (ب): (فيمن). 

(5) في (ب): (بسيكران). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 757» والبيان والتحصيل: 5/ 717. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 57/5 7. 

0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0505 ”05077. 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0557. 


كناب الأيمان بالطزاق افلننه. 


ورؤى ابن نافع وأشهب عن مالك أنه قال: إن استوقن / المسكراد م عريه ري 
قال: وأخاف إن ربح قال كنت صحيحاء وإن خسر قال كنت سكراناء قيل له: أترى 

نكاحه مثل ذلكء قال: نعم» ومن يعلم أنه سكران إذا يقتل» ويقع في الحدود 

ويسرقء ويقول كنت سكران لا أدري ما هذ!"» فوقف في الجواب لإمكان أن 

يكون لم يستغرقه السكرء وأرى إذا صح اختلاطه أن يجرى في أفعاله على أحكام 

المجنون» ولا فرق بين أن يكون سكرانا" بخمر أو بغيره”" ولايجوز أن يشرب شيئا 

تماايصده عن ذكر الله وعن الصلاة سيكرانا كان أو غيره. 

فصل 
ل طلاق المكرما 


وقال مالك: طلاق المكره غير لازم'”» وذكر ابن وهب في كتاب ابن 
سحنون عن عمر وعلٍِ وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعطاء 
ابن أبي رباح وعبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود” ومجاهد وطاوس وعمر 
ابن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط والحسن 
البصري وشريح أن طلاق المكره غير لازم" '» وذكر غيره مثل ذلك عن ابن 
عون وأيوب السختياني والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وأجازه النخعي 


.057 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(") قوله (سكرانا) في (ح) و(س): (سكرانه). 

(؟) في (ح) و(س): (غيرها). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 9لاء والنوادر والزيادات: 57/5 5. 

(0) قوله (عتبة بن عبد الله بن مسعود) في (ح) و(س)» (ث): (عبيد بن عمير). 
(1) انظر: المدونة: 7/ 287 والنوادر والزيادات: /٠١‏ 07ل 5 1786 705 


ل 0 والزهري وقتادة وأبو حنيفة وصاحباء, واحتج من 
نصر القول الأول بقول النبي عيه: «خيل ىُ عَنْ متي خط وَالتْسْيَانُ وَمَا 
اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِا أخرجه البخاري ومسلم' "وزو عن عائشة عن النبى 
يله أنه قال: «لآ طَلآَقَّ في إغلآَق)”"» قيل: معناه في إكراه» فطلاق المكره على 
ثلاثة أوجه يسقط في وجهين ويثبت في ثالث,. فإن جعله نطقا بغير نية م 
وإن لم يكن مكرها فهو في المكره أبين» وإن نوى الطلاق وهو عالم ذاكر بأن 
يجعله لفظا”'' بغير نية لزمه؛ لأن النية لا تدخل تحت الإكراه وهو طائع بالنية» 
إن لم تكن مهلة عند الإكراه فيجعله نطقا بغير نية» أو كان يجهل إخراج النية 
لم يلزمه على الظاهر من المذهبء وقد يحمل الاختلاف» وقول من ألزمه 
الطلاق على هذا القسم. 
والإكراه على وجوه وهو أن يكره على إيقاع الطلاق» أو على أن يحلف 
بالطلاق أن لا يفعل شيئاء ثم يفعله طوعا أو على أن يحلف ليفعلن فلا يفعل؛ 
وكذلك إن حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاء فأكره على فعله مثل أن يحلف أن 
لا يدخل دار فلان فحمل حتى أدخلهاء أو أكره حتى دخلها بنفسه أو حلف 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 0705/٠١‏ 7500. 
ل أقف عليه في الصحيحينء والحديث سبق تخريجه في كتاب الطهارة» ص: 186 . 
(*) أخرجه أبو داود: .177/١‏ في باب في الطلاق على الغلطء من كتاب الطلاق» برقم 
)»)1١94(‏ بلفظ: (غلاق)» وابن ماجه: /١‏ 66 في باب طلاق المكره والناسي» من كتاب 
الطلاق» برقم (557 ))7١‏ من حديث عائشة فقل. 
(:) قوله (لفظا) في (ب): (نطقا). 
(5) قوله (إن) في (ح) و(س): (إذا). 


كناب الأيمان بالطلاق ١‏ 61 ( 


ذلك غير حانثء فأما إن حمل حتى أدخل لم يحنث لأن ذلك الفعل لا ينسب 
إليه» ولا يقال: فلان دخل الدار» ويختلف إذا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه 
وبين الدخول إذا حلف ليدخلن» فمن حمل الأيان على المقاصد لم يحنثه» ومن 
حملها على تجرد اللفظ حَنَّثْ لأن هذا دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه 
والآخر حلف ليحلفن فلم يوجد منه ذلك الفعل» وقد اختلف فيمن حلف 
ليذبحن حمام يتيمه””'2 فوجدها قد ماتت, وقال في المدونة فيمن حلف بعتق أمته 
ليبيعنها فوجدها حاملا منه» قال: تعتق عليه ولا فرق إذا لم يوجد منه ذلك 
الفعل بين أن يكون ذلك بموت أو لحمل أو لإنسان منعه منه. 
فصل 
ل معنى الإكراما 

والإكراه هو ما ينزل بجسم المكره من مثلة أو ضرب أو تضبيق بقيد أو 
سجن أو يتقي أن ينزل به مثل أن يهدده بقتل أو بقطع أو بضرب أو تقيبد”'" 
واختلف في التهديد بالسجن وأراه إكراها في ذوي الأقدار وليس بإكراه في 
غيرهم إلا أن يسجن أو بهدد بطول المقام فيه واختلف إذا كانت اليمين ليدفع 
عن ماله خاصة فإن لم يحلف أخذ منه أو ليدفع عن غيره أذى في جسم أو مال 
فقيل: هو مكرهء وقال أصبغ: إن قال له السلطان احلف لي على كذا وإلا 
أغرمتك مالا كذا أو عاقبتك في غير بدنك عقوبة توجعك فيحلف دراءة' " عن 
ماله فهو حانث» وكذلك إن قال له احلف لي على كذا وإلا عاقبت ولدك أو 


)١(‏ قوله (يتيمه) في (ح) و(س): (ليتيمه). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .101/١١‏ 
(9) قوله (دراءة) في (ح) و(س): (دارعا به). 


أ 3 اي 
عي 


بعض من يلزمه أمره فيحلف له كاذبا فهو حانث وإنا يعذر بالدراءة عن نفسه. 
وقال ابن الماجشون تسعه الدراءة عن ماله بيمينه ولا يحنث وقال أيضا: ما كان 
من المال فإذا”"' جاء”” مثل السلطان يمجتاح مال”" الرجل والقوم يتعرضون لاله 
فلا تلزم اليمين”'' ولا يلزم على قوله اليمين إذا كان دراءة لئلا يعاقب ولدهء 
ويختلف”' على هذا إذا مر على عاشر بجارية» فقال: معى حرة لئلا يغرمه عليهاء 
فأبى أن يتركه إلا أن يقول: إن كانت أمة فهي حرة فعلى قول أصبغ: تعتق» وعلى 
قول ابن الماجشون: لا تعتق» وقال ابن القاسم في المدونة: لا شيء عليه إذا قال 
ذلك وهو لا يريد حريتها”"". قال الشيخ رحمه الله: ولو نوى الحرية وهو عالم أن 
له أن لا ينوي لزمه العتق» وإنما الاختلاف إذا كان عاميا يجهل ذلكء أو لم تكن 
مهلة ليخرج النية ويجعله لفظا بغير نية» ولو مر على من يغرم على'" الزوجة ولا 
يغرم على الأمة» فقال في زوجته: هي أمة» فأبى أن يتركه إلا أن يقول: إن كانت 
زوجة فهي طالق لاختلف في وقوع الطلاق حسب| تقدم في وقوع العتق. قال 
محمد: قلت: فأخذ بعض مالي إذا أنا ل أحلف أخذه, قال: هو ما وصفت لك 
من خوف الضرر لأنك إن لم تدفع إليه ضربك وحبسك على”” مالك حتى 
ينتزعه منك حتى تدفعه أنت إليه. 

(0) قوله: (فإذا) في (ب): (فإن). 

(؟) قوله: (فإذا جاء) في (ث): (فادحا). 

(”) قوله: (مال) سقط من (ح) و(س)» (ث). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .7507/٠١١‏ 

(5) قوله (يختلف) في (ح) و(س): (اختلف). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 5 .5٠‏ والنوادر والزيادات: 7601//5. 


(0 قوله: (على) ساقط من (ب). 
() قوله (حبسك على) في © و(س): (حبسك عن)» وفي (خزانة عثمان): (أمسك عنك). 


كناب الأيمان بالطلاق 2ه 
قال الشيخ: وهذا مخالف لمسألة أصبغ اوشتالة العاشره لذن لال د 
الأولى ظاهرء فإن لم يحلف أخذه لا غير ذلك» وني هذا المال غائبء فإن لم يحلف 
له ألا شيء عنده عاقبه حتى يظهره. واليمين هاهنا يدرأ بها عن نفسه وماله» 
وقال مطرف في الساعي يحلف الرجل على عدة غنمه ليأخذ منها الصدقة أو في 
غير الغنم مما يأخذ منه الزكاة من العين والحبوب والثار» فإن كان الوالي لا 
يتعدى فيا يأخذ وإنما يتعدى في وضعها غير موضعهاء فاليمين لازمة له وإن 
أكرهه بضرب أو وَعيدِء وإن كان يتعدى فيم| يأخذ فيزيد على ما افترض أو يأخذ 
في غير أوان الأخذ”©؛ فقال الآخر: لم أزرع» أو مالي”" ماشية فإن كان لا يعاقبه 
إن ل يحلف””"» يريد: وإنما يغرمه مالاً لزمته اليمين» فإن كان يعاقبه لم تلزمه””. 
وأحب إِلّ ألا يعجل باليمين حتى يرى مواضع الشدة» وكلما اشتد عليه الأمر 
اتسعت عليه البمين::وقال ابرق الماحشون: لآ تحشث» وإن درأ ببمينه عن ماله ., 
يريد: إذا كان يغرمه ولا يعاقبه» وعلى القول الآخر ينظر إلى قدر ما يغرمه؛ فإن 
كان قليلاً حنث؛ واختلف إذا حلف قبل أن يحل فقال مالك: إن درأ باليمين 
قبل أن يُسْأُهَا ليذب عما خاف عليه من بدنه أو ماله لزمته. وقال ابن الماجشون: 
إذا حلف بالطلاق ثلاثاً من غير أن يحلفه فصدقه وتركه؛ وكانت اليمين خوفاً 
من قتله أو ضربه أو أخذ ماله» فتبرع باليمين فلا شيء عليه؛ وإن كان إن لم يحلف 
وجاء“التجاة لرقة النميق""::وقال مالك ومطرف :اين الاتحشوت: فيمن 


)١(‏ قوله: (الأخذ) ساقط من (ح) و(س). 

(0) فى (ب): (وملك). 

() انظر: النوادر والزيادات: 705/1١١‏ /ا١3,.‏ 
(5) فى (ح) و(س): (فيلزمه). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .808/1١‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: .7١8/5١١‏ 


| 
استخفى عنده رجل من سلطان جاء يريد ماله أو دمه أو عقوبته في بدنه فسأله 
السلطان عنه فجحده أن يكون عنده فحلف على ذلك: إنه إن كان يخاف على 
. نفسه إن اعترف أنه عنده فلا يحنث. وإن كان لو اعترف به لم يعاقبه حنث؛ لأن 
ايفين" لدت لباب عو اسه وإنما هى ذب عن نفس غيره أو ماله”". وقال 
مالك في اللصوص يستحلفون الرجل بالطلاق أو بالحرية ألا يخبر عنهم. 
فأخبر» فليس عليه في يمينه شىء. يريد: إذا كان ينزل به في جسمه إن لم يحلف 
ضرب أو قتل» ويختلف إذا كانوا يأخذون ماله ولا يضربونه» واختلف في 
الإكراه على اليمين فيا هو طاعة لله تعالى' "» فقال ابن الماجشون وأصبغ: لا يلزم 
اليمين. وقال مطرف: تلزمه اليمين مثل أن يأخذ. الوالي رجلا شارباً خرًا 
فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب الخمر أو لا يفسق أو لايغش في عمله أو لا 
يتلقى الركبان» أو يحلف الوالد ولده مكرهاً في أشباه ذلك من تأديبه؛ فاليمين 
لازمة» وإن كان قد تكلف منه المحلوف ما ليس عليه وما هو منه خطأً(". 
ل طلاق السفيه و طلاق من لم يحتلم] 

طلاق السفيه لازم“ واختلف في طلاق من لم يحتلم فقال مالك: لا 
يلزمه”. وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن ناهز الحلم'"» قال: إن 
)١(‏ قوله: (لأن اليمين) ساقط من (ح) و(س). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7":09/٠١‏ 
(* في (ب) و(ث): (طاعة له). 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: .7١05/١١‏ 
(6) انظر: المدونة: 7 والنوادر والزيادات: .5١8/5‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 45. 
(0) قوله: (ناهز الحلم) ساقط من (ح) و(س). 


كناب الأيمان بالطلاق ١‏ 2 ( 


تزوجت فلانة فهي طالق» فتزوجها يفرق بينه”"'» وقال أبو إسحاق: وروي 
عن ابن المسبيب”" والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم؛ وبه'" قال ابن حنبل: 
إذا أطاق صيام شهر”” رمضان وأحصى الصلاة. وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي 
عشرة سنة جاز طلافه. قال أبو إسحاق: لأنه أول سن الاحتلام» قال: وروى 
مالك عن عمر بن الخطاب تله أنه أجاز شهادة غلام يفاع» والأول أحسن 


3 


لقول النبي طلله: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلآثْ: فذكر”" الصَّبِيّ حَتى يَتَلِمَ)”'' فجعا 
الاحتلام فاصلاً بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد. 


.708/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

.700 /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(9) فى (ح) و(س): (به). 

(؛) قوله: (شهر) ساقط من (ح) و(س). 

(0) في (ب) و(ث): (عن). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: 7/ 545. في باب في المجنون يسرق أو يصيبء من كتاب الحدود. برقم 
»© والترمذي: 7/5", في باب فيمن لا يجب عليه الحد» من كتاب الحدود. برقم 
»)١57(‏ بنحوه من حديث علي بن أبي طالب فققه وقال: حسن غريب. والنسائي: 
5و4 في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» من كتاب الطلاق» برقم (477 ”) بنحوه؛ 
وابن ماجه: »108/١‏ في باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» برقم »)27١ 5١(‏ بنحوه من 
حديث عائشة فقهاء وأورده البخاري معلقا: / 27١0١1‏ في باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» من كتاب 
الطلاق» بنحوه من حديث علي بن أبي طالب #للله. 


فصل 
ال طلاق النصراني] 

واختلف في طلاق النصراني: فقال مالك وغيره من أصحابه: لا يلزمه 
وليس طلاقه بشىء”". وقال المغيرة: يلزمه الطلاق» ويحكم به عليه الآن» وإن 
أسلم بعد ذلك احتسب به. وقال ابن القاسم: إذا طلق النصراني زوجته بعد أن 
أسلمت وهي في عدتها لم يقع طلاقه عليها. يريد: إذا لم تقم الزوجة بالطلاق» 
فإن قامت حكم لا با أوقع عليها من واحدة أو ثلاثء فإن طلقها ثلاثاً ثم 
ملم اف العدة كان لا أن مههمن الرحجعة» 'لأنّ الطلاف ينعنم قا لله 
سبحانه وحقّاً للزوجة؛ لأنه أعطاها نفسهاء فإن لم تقم بحقها ل يُهَمْ عليه بحق 
الله سبحانه لأنه كافر» فإن قامت بحقها حكم عليه بالطلاق لأنه حكم بين 
نصراني ومسلمء وهو بمنزلة ما لو قال: وهبت لك نفسكء أو وهبها دينارا أو 
أعتق عبده المسلم, فإنه يحكم عليه في جميع ذلك بالوفاء بها جعل لها وللعبدء 
وإن طلقها واحدة فقالت: قد قبلت ثم أسلم وارتجعها ثم طلقها تطليقتين م 
يكن له عليها رجعة. 


.87 انظر: المدونة: ؟/‎ )١( 


كناب الأيمان بالطلاق : 23 ( 


باب 


6 


5 

خيار' الأمة تعتق ولها زوج ح رأو عبد 00) 

الأصل في تخيير الأمة 5 فراق زوجها إذا أعتقت» حديث بريرة أعتقت 
٠. 37 19 2‏ 0005 5-5 3 د صتخا 7ه اسه رب) 
فخيرها النبي يله فاختارت نفسهاء / ثم قال لها رسول الله مكله: «لو رَاجَعْيِيه) | ربمن 
قالت: يا رسول الله بأمر منك؟ قال: «لآإِنّا نا شََفِيعٌ»» فقالت: لا حاجة لي 
بك4. اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلمء والبخاري”© أتمهم ا 

وقال ابن عباس: وكان زوجها عبداً أسود يقال له: مغيث» وقال 
الأسود”": كان حرا قال البخاري: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس 


1 فك 


اصح 


)١(‏ قوله: (خيار) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (والبخاري) ساقط من (ح) و(س). 

(9) متفق عليه» أخرجه البخاري: 5/ 14094.» في باب الحرة تحت العبد» من كتاب النكاح؛ برقم 
(5809)» ومسلم: »1١51/7‏ في باب إن) الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق» برقم 
»)15١5(‏ ومالك: 7/ 557 في باب ما جاء في الخيار» من كتاب الطلاق» برقم ))١117١(‏ 
والتتمة التي أشار إليها المصنف أخرجها البخاري: / 0 » في باب شفاعة النبي عله 
على زوج بريرة» من كتاب الطلاق» برقم 491/4 من حديث عائشة فظها. 

(5) يعني: الأسود بن يزيد بن قيس النخعىء أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن الكوفف» من كبار 
التابعين. انظر: طبقات ابن سعد 5/ 27١‏ وتاريخ البخاري 594/١‏ 5» والمعارف» ص: 2477 
وسير أعلام النبلاء: 5/ .6٠‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري: 7/ 21587 في باب ميراث السائبة» من كتاب الفرائضء التعليق 
على الحديث رقم الاي ). 


ولا خلاف أن لما الخيار إذا كان عبد”"» واختلف في الوجه الذي أوجب 
الخيار» فذهب مالك إلى أن ذلك لنقص حرمة الزوج”"؛ لأنه عبد ولبسن 
بكفء» وليس لأنها كانت مجبورة على النكاح» فقال في كتاب محمد: إن طلبت 
الأمة سيدها أن يزوجها من هذا العبد ثم عتقت كان لها الخيار””» وكذلك 
المعتق بعضها يزوجها سيدها بإذها ثم تعتق بقيتهاء وهي تحت عبد فلها 
الخيار” '"» وقيل: لأنها كانت مجبرة على النكاح فلها الخيار» وإن كان حراً ورأى 
أن ما تقدم من نكاح السيد بمنزلة بيعها منافعهاء وعقده الإجارة عليها فلما ل 
يصح تمام العتق مع بقاء الإجارة وتمام عقده فيها لم يصح بقاء عقده عليها” ' في 


منافع بضعها”' وكانت بالخيار في ذلك. 
فصل 
ل شروط خيار المعتقة وهل هو طلاق أو فسخ ؟] 
الكلام على المسألة من ستة أوجه: 


أحدها: الوجه الذي يوجب للا الخيار. 
والثاني: إذا ثبت لما الخيار فاختارت نفسها هل يكون طلاقاً أو فسخاً؟ 
والثالث: إذا كان طلاقاً هل لما أن تختار الثلاث؟. 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟7/ 485. 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 77/5". 
() انظر: البيان والتحصيل: 0/ 777. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 577. 
(05) فى (ح) و(س): (فيها). 

(5)ف (ح) و(س): (بعضها). 
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والرابع: إذا كانت طلقة هل تكون بائنة أو رجعية إن أعتق الزوج في 
العدة؟ 

والخامس: الوقت الذي تختار فيه. 

والسادس: ما يسقط خيارها بعد ثبوته. 

فالذي يوجب الخيار عتق جميعهاء وإن أعتق بعضها بتلآ أو جميعها إلى 
أجل» أو دبرت» أو كوتبت» أو صارت أم ولد؛ لم يكن لها خيار» وإذا وجب 
الخيار بعتق جميعها لم يسقط إلا بعتق جميع الزوجء فإن أعتق بعضه بتلاً أو جميعه 
إلى أجل» أو كوتب, أو دبر لم يسقط خيارهاء وإذا وجب الخيار فاختارت 
نفسها كان طلاقاً لا فسخاًء وهذا هو الأصل في كل فراق كان من قبل المرأة 
هي فيه بالخيار كالتي تقوم بعيب يطرأ بعد العقد: جذام أو برص أو جنون أو 
عدم نفقة» وقيام الآمة بعد العتق نوع من القيام بالعيب» وهو طلاق بخلاف 
ملك”" أحد الزوجين الآخر أو ارتداد أحدهماء ومحمل اختيارها على طلقة» 
واختلف عن مالك إذا قضت باثنتين هل يلزمانه”" أو تكون طلقة ويسقط 
الزائد» وهو أصوب”"؛ لأن مقالها في رفع يده عنهاء وذلك تناله بواحدة» 
وإيقاعها طلقتين مضرة على الزوج من غير منفعة له» واختلف بعد القول أنها 
طلقة هل تكون بائنة أو رجعية؟ قال في المدونة: هي بائنة””'“» وقال في مختصر ما 
ليس في المختصر: له الرجعة إن أعتق في العدة”". وقال ابن القاسم في كتاب 
(1) قوله: (ملك) ساقط من (ح) و(س). 
(0) فى (ح) و(س): (يلزمانها). 
(*) انظر: المدونة: 7/ 86. 


(5) أنظر: المدونة: ؟/ 86. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5917غ 591 


محمد: إن أعتقت وزوجها غائب أمرها وأمر النصرانية التي تسلم وزوجها 
غائب”"» سواء إن تزوجت فأدركها قبل أن يدخل بها كان أحق بها إذا أسلم 
أو أعتق قبل وفاء عدتها”"» وهذا هو القياس أن له الرجعة بزوال الرق» وهو 
في هذا كالتي تطلق عليه بسبب عيب فيزول في العدة عليه وقال محمد: إذا 
طلَّق في العدة عليه بجنون أو جذام أو برص”" أو عدم نفقة» ثم ذهب العيب 
أو أيسر الزوج فله الرجعة””» وإن أعتق بعد عتقها وقبل اختيارها فلا خيار 
لها”». وقال ابن القاسم في العتبية: إذا وقفت عن الخيار حتى تطهر من الحيضة 
ثم أعتق زوجها فهي على خيارها» وفي هذا نظرء والصواب ألا خيار هما 
لأمها زوجة بعد حين أعتق» وإن اختارت- وهي حائض بانت على قوله في 
الدرة واكا نهر القول الأ ل اجنو انيه رس فته شكال لأن الرججعة 
ليست بيدها ولا بيد الزوج؛ لأن ذلك حق عليه؛ فإن ارتجع السلطان وعادت 
زوجة كان في ذلك بطلان لحقها ولم يفدها الخيار» وليس لا أن تطلق أخرى؛ 
لأن الطلقة التي كانت بيدها قد أوقعتهاء وأرى إن أجبرها السلطان وعادت 
زوجة أن يكون لها أن توقع أخرى» وهذه ضرورة» وإن أعتقت وهي في عدة 
من طلاق رجعي كان لما أن تختار لترفع رجعته عنهاء ولو قيل إنها تمنع من 
الطلاق إذا قال الزوج: أنا لا أرتجع لرأيته حسناء وإن كانت صغيرة كان النظر 
في ذلك إلى السلطان فيه| يراه حُْسْنَ نظر لحاء وكذلك إن كانت سفيهة؛ إلا أن 
)١(‏ قوله: (تسلم وزوجها غاتب) فى (ح) و(س): (يسلم زوجها). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 203751١‏ 757. 

() قوله: (أو برص) ساقط من (ح) و(س). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ه/ .4٠‏ 


(6) انظر: المدونة: 7/ 86. 
() انظر: النوادر والزيادات: 5١/0‏ 7. 
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تبادر باختيارها نفسهاء ولو رضيت بال مقام لم يلزمها ذلك على قول ابن القاسم 
إذا لم يكن فيه حسن نظرء ولزمه ذلك على قول أشهب. وإن أوقفها الزوج 
بحضرة العتق» وقال: إما أن تختاريني أو الطلاق» فقالت: إِذَا أنظر وأستشير» 
كان القولُ قوهاء واستحسن أن يؤخر ثلاثة أيام» وقد اختلف في الأخذ 
بالشفعة هل يوقف على الأخذ أو الترك بالحضرة أو يؤخر ثلاثة أيام» وإن لم 
يوقفها الزوج وطال ذلك ثم طلبته بالنفقة على الماضي لم يكن لما؛ لأنها منعت 
نفسهاء والنفقة في مقابل الاستمتاع. وقال في الذؤنة: إذا أوقيت"" عنه سنة 
ول تقل: رضيت»ء وقالت: وقفت لأختار كان / القول قواء ولا يمين عليها؛ 0 
لآن النساء لا يحلفن في التمليك» وقوله في هذا أصوب؛ لأن ها دليلاً على قوها 
وهو منعها نفسها طول تلك المدة. 
فصل 
ل سقوط خيار الزوجة المعتقة بعد ثبوته] 

ويسقط خخيارها بعد ثبوته بوجهين: 

أحدهما:”' أن تختاره بالقول أو تمكنه من نفسها بعد علمها بعتقها وعلمها 
أن لها الخيار. فيصيبها أو يُقبّل أو يباشرء وكذلك إذا مكنته ثم لم يفعل؛ وإن 
اختلفا فقال: علمت بالعتق» وقالت: إني لم أعلم؛ صدقت”". واختلف إن 
قالت: علمت بالعتق وجهلت أن لي الخيار» فقال في المدونة: لا تصدق. وقال 
في مختصر ابن عبد الحكم: تصدق. وهو أحسن. ولعل حديث بريرة مشهور 
)١(‏ فى (ح) و(س»: (وقفت). 


(1) قوله: (أحدهما) ساقط من (ح) و(س). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 1٠‏ 7. 


أ 00 
سر 


عندهم بالمدينة» ولا يحكم الآن بأنها علمت» ولا يعرف ذلك إلا أهل العلم؛ 
ولا يعرفه العوام من الرجال» وقد قال في الذي يطلق زوجته ثلاثاً ثم يصيبها 
ويدعي الجهل أو يعتق أم ولده ثم يصيبها ويدعي الجهل إنه يعذر بذلك» ولا 
حد عليه» فإذا عذر من ادعى جهل ذلك مع اشتهار الثلاث كانت الأمة أعذر» 
وإن كانت عالمة» واختلفا في المسيسء فإن أقرت”' بالخلوة كان القول قوله مع 
يمينه» وإن أتكرت الخلوة كان القول قولا مع يمينهاء وإن تصادقا على 
المسيس» واختلفا هل كان بطوعها أو مكرهة كان القول قوله» وإن تصادقا عل 
المسيس والطوعء واختلفا هل علمت بالعتق كان القول قوهاء قال محمد: بغير 
يمين» وإن اختارت نفسها بعد دخوله بها لم يسقط شيء من صداقهاء وإن ‏ 
يكن دخل بها لم يكن لها شيء؛ وإن لم يعلم حتى بنى بها كان لما الأكثر من 
المسمى أو صداق المثل على أنبا حرة؛ وإن كان العقد فاسداً كان للها صداق 
حرة قولاً واحداًء وإن كان العقد صحيحاً وعلمت بالعتق وبالحكم ثم بنى بها 
لم يكن ها إلا المسمى» وإن أعتقت وزوجها غاتب واختارت نفسهاء ثم ثبت 
أنه أعتق قبلها كان أحق بها مالم تتزوج» واختلف إذا تزوجت فقيل: قد فاتت» 
وقيل: هو أحق بها مالم يدخل بها الثاني» وقيل: هو أحق”'". وإن دخل بخلاف 
من طلق وارتجع؛ لأن المطلق مرت به حالة كان في عقده وصمٌء وهذا عقده 
صحيح على الأصلء» واختلف إذا أعتق في عدتها على القول أنه رجعي هل 
يكون عقد الثاني فوتً9©؟ 


0 (ح) و(س): (اعترفت). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 2754١‏ 747. 
انظر: النوادر والزيادات: 0/ /7/41. 
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باب 


طلاق المريض وراكب البحر 
وحاضر الزحف ومن قرب للقتل 


56 
6إة 


المرض ثلاثة: غير محوف» ومخوف غير متطاول» ومخوف متطاول كالسل 
والاستسقاءء فحكم الأول إذا طلق فيه حكم الصحيح. فإن كان الطلاق بائناً 
واحدة قبل البناء أو ثلاثاً بعد البناء» أو واحدة فانقضت العدة قبل موت 
الزوج من ذلك المرض لم ترثه» وإن كان مخوفاً غير متطاول قد ألزمه الفراش أو 
متصرفاً يرى أنه قد أشرف على الموت كأصحاب السل والاستسقاء فطلقها 
حينئذ طلاقاً بائناأ أو غير بائن فانقضت العدة قبل: موته ورثته» والشهر 
والشهران عند مالك في مثل هذا قريب؛ لأنه قال في الطلاق الرجعي: ترثه» 
وإن انقضت العدة قبل موته والغالب من النساء أبن يطهرن ويحضن في شهر» 
فيكون انقضاء العدة في شهرين أو أكثر؛ لأنها تبين بأول الدم الثالث» وإن كان 
المرض متطاولاً فطلق في آخره أو في أوله وأعقبه الموت قبل المطاولة ورثته 
واختلف إذا طال مرضه بعد الطلاق ثم مات, فالذي يقتضيه قول مالك في 
المدونة أنها ترثه لأنه قال: إذا تزوجت بعد الأول أزواجاً كلهم يطلقها وهو 
مريض ثم تزوجت آخرء والذين تزوجوها أحياء إنها ترث جميعهم'"» قال 
أبوحمد عبد الوهاب: السل مرض من الأمراض المخوفة وأفعاله في الثلث» 
ولم يعرف هل طال الأمر بعد فعله أم لا؟ وإذا كانت أفعاله في الثلث ورثته 
الزوجة» وكذلك الاستسقاء إذا دخلت أمارات الخنوف وإن طاوله. 


.85 7/7 انظر: المدونة:‎ )١( 


وقال ابن الماجشون في المبسوط: الأمراض المتطاولة كالسل والربع 
والطحال والبواسير ما تطاول منها يجري بعد تطاوله مجرى الصحة. وإن كان 
الموت قبل المطاولة ورثته زوجته وكان فعله في الثلث» وهذا أحسنء وكذلك 
الجذام إذا لم يدخل قليل الخنوف وكان على أحكام الصحة» ومن طلق زوجته 
في الصحة طلاقاً رجعيّاً ثم ارتجع في المرض ثم طلقها في مرضه ورثته؛ لأن 
الرجعة هدمت حكم الطلاق الأولء وإن لم يرتجع وأوقع عليها في المرض بقية 
الثلاث ثم مات قبل خروجها من العدة ورثته؛ لأنه بان بالطلاق الثاني» وإن 
انقضت العدة لم ترثه» وإن طلق في المرض ثم صحّ صحة بينة ثم مرض”") 
,بت أسقط أن يكون حكم / ذلك الطلاق حكم ما أقع في امرض إلا أن برع ف 
المرض ثم يحدث طلاقا فترثه. 
فصل 
ل ميراث الزوجة إذا طلقها زوجها 4 مرضه] 
الميراث يثبت للزوجة إذا طلقت في المرضء وكان يرى أنه فار أو أشكل 
الأمر هل هو فار أم لا؟ ويفترق الجواب إذا كان هناك دليل على أنه لم يقصد 
الفرار» فيثبت الميراث في وجه ويسقط في وجه. واختلف في الثالث» فإن كان 
الدليل صلاح الزوج وفضله وأن مثله لا يتهم على ذلك ورثته؛ وقد طلق عبد 
الرحمن بن عوف زوجته في مرضه فوَّرّثها عثمان ذه منه'"» وقال: خفت أن 


)١(‏ زاد في (ب) و(ث): (ثم يطلق فيه). 

(؟) أخرجه مالك: 51/١/17‏ ني باب طلاق المريض. من كتاب الطلاق» برقم (1417١١)؛‏ من 
حديث طلحة بن عبد الله بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وانظر: المدونة: 
/. 
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يستن به ولأن ذلك يؤدي لولم ترث منه إلى سقوط الميراث ممن يتهمء فيقال: 
هذا لا يتهم وهذا قريب منه في الحال» ومثل هذا لا يتتحصلء وقد أحكم الله 
تعالى في كتابه مثل ذلك في المعتدة من وفاة وهي صغيرة أو يائسة''"» فأجرى 
جميعهنَ على حكم واحد؛ لئلا يقال: هذه في سن من يخسى منها الحمل» وهذه 
لا يمخحشى ذلك منهاء وهذه قريبة في السن من هذه. والقائم لنفسه بالنسب 
معدوم» فحمل الباب في جميعهن., ولأن الطلاق في المرض مختلف فيه بعد أن 
يقصد الفرار»ء فقد يكون الزوج صالحاً وهو ممن يعتقد ذلك أو ممن يقلد من 
يراه» فكان منع ذلك في جميع الأزواج أحسن, وقد استدل من أوجب الميراث 
إذا كَضَنك الفزار حياته وصتدقائه أن للووثة شبهة وتغلقا بالمال عيفل فمتغوة 
من أن يتصرف في ماله إلا على وجه التنمية» وما كان على غير ذلك من الحبات 
والصدقات والعطايا لم يكن له تنفيذها إلا من رأس المال» وكان فعله موقوفاً 
فينفذ بعد موته من ثلثه والزوجة وغيرها من الورثة سواءء وإذا تعلق للزوجة 
شبهة ومنع حسب ما تقدم له لم يصح”'" أن يخرج من الميراث من له منعه من 
ا 0 
قول النبي يل: «لآ يُعَرَنُ د بَنَ ينوع وَلا يحْمَعْ بَنَ ؛ مُفَئرّق حَشْيَةَ الصَّدَقَةِح 2 
وإذا منع هذا ايل برعا عد افو وزن 1 كن ويعية 1 
شارف الحول» ووجوب حتق المساكين ‏ منع هذا لما شارف الموت من وجوب 


(1) فى (ح) و(س): (مسنة). 

(5) فى (ح) و(س): (يصلح). 

() أخرجه البخاري: 077/7, في باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع» من كتاب 
الزكاة» برقم »)١1"87(‏ من حديث أبي بكر للله. 


حقها فيه» وقد مر مالك على أصله في الموضعين فحمل الحديث على الوجوب» 
وفي الزوجة إذا فر أن يؤخذ ب! فر منه» وذهب بعض الناس في السؤالين في 
ذلك على الندب؛ وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر فيمن باع إبلاً فراراً 
من الزكاة» قد قيل إنه”"' يزكي زكاة الذهب بمنزلة من لم يفرء واختلف إذا كان 
الدليل أنه لم يبتدٍ طلاقاء وإنما ذلك العقد تقدم في الصحة, فقال في المدونة 
فيمن قال وهو صحيح: أنت طالق إذا قدم فلان» فقدم في مرض الزوج ورثته» 
وقال مالك فيمن حلف لامرأته وهو صحيح بطلاقها: إن دخلت بيت 
فدخلته وهو مريض إنها ترثه. وقال في كتاب المدنيين إذا قال لها: إن دخلت 
الدار فأنت طالق أو صنعت كذا وكذا فأنت طالق» فصنعت ذلك وهو مريض 
معصيةً وخلافاً؛ وقع الطلاق ول ترثه» وإن حلف وهو مريض ورثته. 

وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون فيمن حلف: ليقضين فلاناً حقه 
فمرض الحالف فلم يقض فحنث في مرضه””» فإن كان ملياً ورثته. وإن كان 
فقيراً أو طرأ له مال فلم يعلم به حتى مات حنث ول ترثه. وقول مالك 
والمغيرة في هذا أحسن. 

واختلف إذا كانت الزوجة أمة أو نصرانية فطلقها في المرض ثم أعتقت 
هذه وأسلمت الأخرى بعد انقضاء العدة؛ فقال محمد: يرثانه. قال ابن 
الماجشون في المبسوط: لا ميراث لماء وعلى هذا لا ترث الأمة إن أعتقت» وهو 
قول سحنون في العتبية”". 
)١(‏ قوله: (من الزكاة» قد قيل أنه) ساقط من (ح) و(س). 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 98/6. 
(") انظر: البيان والتحصيل: 5/ 507» ولفظه: (قال سحنون: إذا طلق المريض امرأته النصرانية 


كناب الأيمان بالطلاق : 1/1 ' د( 


فصل 
ل ميراث المرتد 2 المرض] 

وقال مالك وابن القاسم في المدونة في مريض ارتد وثبت على ردته حتى 
قل -لم ترثه زوجته ولا أحد من قرابته”". 

والركد ف اكر ف عل كلانه ارحة 

فإمّا أن يقتل على ردته» أو يموت على كفره قبل أن يوقف ليسلم أو يقتل» 
أو يراجع الإسلام ثم يموت مسلماء فإن قتل على ردته أو مات على كفره قبل 
أن يقتل لم يرثه ورثته» والصحةٌ والمرضُ في ذلك سواءء وإن راجع الإسلام 
ورثه ورثته دون زوجته”" على مذهب ابن القاسم؛ لأن الردة عنده طلاق 
بائن» وهو على مذهب عبد الملك وأشهب ترثه؛ لأنهما يريان أنه إذا عاد إلى 
الإسلام عادت زوجته على الأصل من غير طلاق. 

واختلف إذا راجع”'" الإسلام ثم مات بقرب ذلك أو قتل على قول عبد 
العزيز بن أبي سلمة» فعلى قول مالك في المبسوط في المرتد يرجع إلى الإسلام 
أنه لا يرد إليه ماله ويكون لبيت المال لا يكون له هاهنا شيء»؛ واختلف بعد 
القول أن ماله يعاد إليه إذا رجع إلى الإسلام إذا ارتد في مرضه ومات على 


أو الأمة في حال الحجر ألبتة» ثم أسلمت أو أعتقت الأمة في العدة» ثم مات فلا ميراث هماء 
لأنه لا يتهم فيهماء لأنهما ليستا تما كان الحجر لما فإن كان طلاقه لما واحدة فأسلمت أو 
أعتقت في العدة. فله الرجعة» لأن الرجعة ليست بنكاح الملكء ألا ترى أن المحرم يرتجع ولا 
يتزوج؟ وإن أسلمت أو أعتقت في العدة ثم مات في العدة ولم يرتجع فلها ميراث). 

.7787/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: .6051/1١5‏ 

(6) فى (ح) و(س): (رجع إلى). 


رب 
الخضنا 


02 |5 
حظهة 


كفره» فال ابن شعبان في ذلك قولين: هل يرثه ورثته”"' أم لا؟ وقال مالك في 
كتاب ابن حبيب: لا يرثه ورثته”" إلا أن يتهم أنه أراد أن يمنعهم من الميراث. 
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن ارتد في مرضه: يقتل ولا ينتظر موته ولا يرثه 
ورثته/ إلا أن يتوب فيرثه ورثته المسلمون إلا امرأته'", وكذلك في ردة المرأة 
المريضة» وإن تابت لم يرثها زوجهاء ولو طلق مريض زوجته ثلاثاً ثم ارتدت ثم 
تابت ثم مات هو في مرضه فإنها لا ترثه» وكذلك ردته هو في مرضه إن تاب ثم 
مات لم ترثه» قال الشيخ رحمه الله: ارتدادها في مرضه أبين في منع ميراثها منه إذا 
ارتد هو في مرضه؛ لأنها هي التي عمدت إلى ما يسقط ميراثها منه. 
فصل 

ا ميراث الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقا بائناً ب صحته] 

ويصح أن ترث الزوجة مع كون الطلاق بائناً في الصحة؛ وذلك في ثلاث 
مسائل: إذا قرب للقتل» أو حضر الزحفء أو ركب البحر على اختلاف في هذا 
لأنه حيتئذ فار لما أشرف على الموت» وكذلك المحارب يقرب لتقطع يده 
ورجله في حين يخاف عليه الموت فيات لم ترثه» وإن كان يخاف عليه وكان رأي 
الحاكم القطع. وإن خيف أو كان”'' فعل ذلك جهلاً بوجه الحكم لم ترثه. 

ويختلف في حاضر الزحف قياساً على راكب البحر إذا أخذه الول 
فقد اختلف قول مالك فيه'' فقال مالك في المدونة: إن أعتق وقد أخذه 
)١(‏ قوله: (ورثته) ساقط من (ح) و(س). 
(1) قوله: (ورثته) ساقط من (ح) و(س). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .6١05/١15‏ 


(5) قوله: (كان) ساقط من 26 و(س). 
(5) قوله: (قول مالك فيه) زيادة في (ب). 


كناب الأيمان بالطلاق 0ه 


النوء”'" والريح الشذيدة وخاف'الغرق كان من راس امال وقال أيضا: إن مخ 
الثلث. وقال أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: حكم راكب البحر إذا حصل 
في اللجة حكم المريض”"» قال: وفيه اختلاف» وأما راكب النيل والدجلة 
والبحر الميت أو الحي إذا لم يلجج فإن أفعاله من رأس المال» وإن طلق زوجته 
لم ترثه» وقد قال مالك في الحامل: تتصدق. فإن كان ذلك قبل الشهر السادس 
كان فعلها من رأس المال» وإن كان فعلها في السادس إلى ما بعده كان في 
الثلث”". وقال في الموطأ: قول الله عزَّ وجلّ: ا وَحََلهُه وَفِصَلَهُء َلَُونَ مَبرَا * 
[الأحقاف:0١]‏ يريد: أنه أول الوضع”» وهذا على مراعاة النادر في الوضع في 
السادس» وعلى مراعاة الغالب في وضع النساء يراعى الشهر التاسع. 

ويختلف أيضاً إذا ضريها الطّلق قياساً على راكب البحر إذا أخذه الهول؛ 
بل الحامل أبين لأن الغالب من الحمل السلامة» والقياس في راكب البحر إذا 
أخذه المول أنه إذا طلق أنها ترثه؛ لأن القصد حينئذ الفرار» وأن يكون العتق 
من الثلث لأنه لا يقصد حينئذ إلا القربة إلى الله سبحانه بم| ينجو به. 

فصل 

ل عدة وصداق وميراث امرأتين لرجل دخل بواحدة ثم طلق 
إحداهما طلقة ومات قبل أن تنقضي العدة ولم يدرأيهما طلق] 

ومن المدونة قال ابن القاسم في رجل له امرأتان دخل بواحدة ثم طلق 
إحداهما طلقة ومات قبل أن تنقضي العدة ولم يدر أيهها طلق قال: فللمدخول 


(1) فى (ح) و(س): (الهول). 
(؟) انظر: التلقين: 7/57 .7١9‏ 
(". 5) انظر: الموطأ: 7/ 7515 


بها صداقها كاملاً وثلاثة أرباع الميراث؛» وللتي لم يدخل بها ثلاثة أرباع الصداق 
وربع الميراث”"» فأما المدخول بها فقد استحقت جميع الصداق بالدخولء ولا 
تأثير للطلاق في ذلك إن كانت هي المطلقة. وأما غير المدخول بها فهي تستحق 
النصف إن كانت هي المطلقة وجميع الصداق إن لم تكن هي المطلقة» فقسم 
النصف المشكوك بينها وبين الورثة فصار ها ثلاثة أرباع صداقهاء وأما الميراث 
فالمنازعة فيه مع صاحبتها لا مع الورثة» فكان للمدخول بها ثلاثة أرباعه لأنها 
تقول: إن ثبت أني المطلقة كان لي النصف. وإن كنت أنت المطلقة كان لي جميعه 
فيقسم النصف بينهماء ولو مات بعد انقضاء العدة أو كان الطلاق ثلاثاً كان 
الميراث بينهما نصفين» وهذا إذا علمت المدخول بها ولم تعلم المطلقة» وإن لم 
تعلم المدخول بها وعلمت المطلقة فللتي لم تطلق جميع الصداق وثلاثة أرباع 
الميراث» وللتي طلقت ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث؛ لأن التي لم تطلق 
تقول للورثة: أنا أستحق جميع الصداقء وإن لم يدخل بي» والتي طلقت 
تستحق النصف تارة إن كانت التي لم يدخل بهاء والجميع إن كانت المدخول 
بهاء فقسم النصف المشكوك بينههما وبين الورثة» وأما الميراث فللتي لم تطلق 
نصفه لا منازعة لصاحبتها فيه» ويتنازعان في النصف الآخرء فهي تقول: أنا 
المدخول بي فلي جميعه» والأخرى تقول: أنا المدخول بي فلي نصفه فيتحالفان 
ويقتسانه» فإن حلفت المطلقة ونكلت الأخرى كان لما ذلك النصفء. وإن 
نتكلت وحلفت المدخول بها كان لها جميع الميراث ولم يكن للمطلقة سوى 
نصف الصداقء ولا ميراث» وإن لم تعلم المطلقة ولا المدخول بها كان لما 
صداقان إلا ربع" يقتسمان ذلك نصفينء والميراث الربع أو الثمن بينهما 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟90/7. 
() في (ث): (إلا ربعا). 


كناب الأيمان بالطلاق : 0/0 ١‏ د( 


نصفينء وأما العدة فعلى كل واحدة أربعة أشهر وعشراء وسواء علمت المطلقة 

ولم تعلم المدخول بها أو علمت المدخول بها ولم تعلم المطلقة إذا كان الطلاق 

واحدة. ولم تنقض العدة» وإن انقضت العدة افترق الجواب» فإن علمت 

المطلقة لم يكن عليها عدة؛ لأن عدتها قد انتقضت. وإن لم تعلم المطلقة كان على كل 

واحدة أربعة أشهر وعشرا؛ لأنه مات عن زوجة واحدة ولم يعلم أيتهما هي؛ فإن 

كان الطلاق ثلاثاً وعلمت / المطلقة كان عليها ثلاث حيض من يوم مر 
الطلاق» والأخرى أربعة أشهر وعشرأء وإن لم يعلم المطلقة ومات قبل مضي 1 
ثلاث حيض كان على كل واحدة أربعة أشهر وعشر”" لإمكان أن تكون هي 
الزوجة» وثلاث حيض من يوم الطلاق لإمكان أن تكون هي المطلقة. 


فصل 
ا عدة وصداق وميراث امرأة وابنتها تزوجتا رجل 
4 عقدين ثم مات ولم يعلم الأولى منهما] 


وقال ابن القاسم فيمن تزوج امرأة وابنتها في عقدين ثم مات ولم يعلم 
الأولى منهماء فإن دخل ببع”" كان لكل واحدة صداقها ولا ميراث لماء والعدة 
ثلاث حيض على كل واحدة منهماء وإن لم يدخل بواحدة منهما كان لكل 
واحدة نصف صداقها والميراث بينهما نصفينء والعدة أربعة أشهر وعشراء وإن 
دخل بواحدة وعلمت ولم يعلم هل هي الأولى أو الآخرة كان لها صداقها 
المسمى» واختلف في الميراث فقيل: لا شيء لها لأنه ميراث بشكء وقيل: لها 


)١(‏ قوله: (وإن لم يعلم.... أربعة أشهر وعشرا) ساقط من (ح) و(س). 
(0) قوله: (فإن دخل مها) ساقط من (ح) و(س). 


أ 00 
ب 


- 


نصف الميراث”' لإمكان أن تكون هي الأولى فلها جميعه أو الآخرة فلا يكون 
ها شيء. فيقسم بينها وبين الورثة» والعدة أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرا 
لإمكان أن تكون الأولى» وثلاث حيض لإمكان أن تكون الآخرة» ولا صداق 
للتي لم يدخل بها ولا ميراث ولا عدة عليها؛ لأنها إن كانت الآخرة فهو نكاح 
فاسد لم يدخل فيه. وإن كانت الأولى فإن الدخول بالآخرة يفسخه. وإن 
علمت الأولى ولم تعلم المدخول بها كان لما صداق واحد بينهما نصفين بعد 
يمينهما”''» فإن نكلت إحداهما كان للتي حلفت ويختلف في ميراث الأولى هل 
لها نصفه أو لا شيء لها لأنه ميراث بشكء والقضاء هاهنا بالنصف أبين لأنها 
وارثة حقيقة مشكوك هل طرأ عليها ما يبطله. والعدة أربعة أشهر وعشراء 
وعلى الأخرى ثلاث حيض لأنه فاسد وهي”" معترفة على نفسها بالدخول. 
وإن لم تعلم الأولى ولا المدخول بها كان لما صداق واحد يقتسمانه نصفين بعد 
يمينهما»ء ونصف ميراث على أحد القولين يقتسانه أيضاء والعدة أقصى 
الأجلين لأن كل واحدة تقر على نفسها بالدخول, ولا يدرى”» هل هي أولى 
أو آخرة' '» ولو تزوج الثانية في الصحة أو في المرض ودخل بها في المرض 
لورئت الأولى؛ لأنه يعد فارّاً عنها بدخوله بالثانية في المرض. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .١59/0 م١١ 065١٠١‏ 
(0) فى (ح) و(س): (أيرانه)). 

(9) قوله: (وهي) ساقط من (ح) و(س). 

(4) فى (ح) و(س): (ولا تدري). 

(5) فى (ح) و(س): (أخرى). 


كناب الايمان بالطلاق 6 


فصل 
لك عدة وصداق وميراث خمس نسوة تو عنهن زوجهن 
ولا يدرى أيتهن الخامسها 


وإذا توفي عن خمس نسوة ولا يدرى أيتهن الخامسة”"» فإنه لا يخلو أن 
يكون دخل بهن أو لم يدخل بواحدة منهن أو دخل ببعضهنء وأي ذلك كان 
فإن الحكم في الميراث سواء لا يتغير؛ لمن الثمن مع الولد» والربع مع عدمه 
بينهن أحماساً وإنا يفترق الجواب في الصداق والعدة» فإن دخل بهن كان لكل 
واحدة صداقها المسمى» وإن لم يدخل بواحدة منهن كان لمن أربع صدّقات 
يقسمنها أخماساً إن اعتدلت». وإن اختلعت” ' كان لكل واحدة أربعة أخماس 
صداقهاء وإن دخل ببعضهن كان لمن دخل مها صداقها كاملاً كانت واحدة أو 
اثنتين أو ثلانًا أو أربعاء ثم ينظر إلى من لم يدخل بباء فإن كانت واحدة كان لها 
نصف صداقها؛ لأنه يمكن أن تكون هي أحد الأربعة فيكون لا جميع المسمى 
أو تكون الخامسة فلا يكون ها شيء؛ فلم| أشكل الأمر هل لا جميعه أو لا شيء 
لها جعل لها نصفهء وإن لم يدخل باثتتين كان لما صداق ونصف يقسانه 
تسفين» وإن كن قلاثًا كان لحن :عداقان وتصفا بينهن. أثلاثاء وك كن أريعاً 
كان لمن ثلاث صدقات ونصف بينهن أرباعاًء وإن شهد الورثة أن هذه 
الخامسة جازت شهادتهم لأنهم لا يجرّون بتلك الشهادة منفعة» وأما العدة فإن 
دخل بهن كان على كل واحدة أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرا لإمكان أن 
تكون إحدى الأربع» وثلاث حيض لإمكان أن تكون الخامسة» وإن لم يدخل ‏ 
بواحدة كان على كل واحدة أربعة أشهر وعشرا لإمكان أن تكون هي إحدى 
الأربع» وإن دخل ببعضهن كان على المدخول بها أقصى الأجلينء والتي م 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟7/ 41. (؟) في (ب): (اختلفت). 


ع 
أ رز 
ينا 


يدخل بها أربعة أشهر وعشرا. 
وقال ابن 0 في رجل مات عن ست نسوة تزوج واحدة منهن 
بانفرادهاء واثنتين في عقد. وثلاثاً في عقد فيات قبل أن يدخل ببن ول تعلم 
الأول منهن؛ كان للتي تزوج بانفرادها'” صداقها كاملاً؛ لأن نكاحها لا 
يكو الا صحيا وشو اءكانتث أولا أوديعن الانفنث أورعن القلخك اوعد 
الخمس؟؛ لأنه إن كان تزوج الاثنتين ثم الثلاث كان عقد الثلاث فاسداء 
وتصير المنفردة ثالثة. وإن تزوج الثلاثة ثم الاثنتين كان نكاح الاثنتين”" 
فاشداء وكأنه ترزوتهها بعد ثلاث في :رابعةه وآما الممرات فإن للمفرةة سبعة 
أسهم من أربعة وعشرين سهأء وللاثنتين ثانية أسهم لكل واحدة أربعة 
أسهم, وللثلاث تسعة أسهم؛ ثلاثة لكل واحدة؛ لأن للمنفردة إن كانت بعد | 
رب 

يي ثلاث الرع» ون كانت بعد الثتينالثلاث. /واللث والريع قوم من لني 
عشر سههم| فلها من الاثني عشر الربع لا تنازع فيه» ويبقى سهم وهو تمام الثلث 
متنكوكا فيه تارة تستخقه إن كانت ثالعة' ..وثازة لآ ستحقه إن كانت رابعقة 
فيكون لا نصفه فيضرب الاثنا عشر في اثنين فتبلغ أربعة وعشرين لا ثلاثة 
أسهم ونصف مضروبة في اثنين بسبعة ويبقى لثلاث منهن سهم لا ينازعهن . 
الاثنتان فيه» ويبقى ستة عشر يقسمنها نصفين لآن كل طائفة تقول يمكن أن 
يكون جميع ذلك لناء فإذا أخذ الثلاث ثانية أسهم أضيف إليها السهم الواحد 
فكانت تسعة فيقتسمنها أثلاثا لكل واحدة ثلاثة أسهم. 
)١(‏ قوله: (ابن سحنون) فى (ح) و(س): (سحنون). 
(0) فى (ح) و(س): (بانفراد). 
(9) قوله: (ثم الثلاث... ثم الاثنتين كان نكاح الاثنتين) فى (ب): (بعد ثلاث فنكاحههم)). 
() قوله: (إن كانت ثالثة) زيادة في (ح) و(س). 


كناب الأيمان بالطلاق انه 


559 بات 0 
١١‏ ؤنسيانالبينةأوشكهماواختلافهم ‏ 965 
نسيان البينة أو شكهم أو اختلافهم 
وقال ابن القاسم في رجلين شهدا على رجل أنه طلق إحدى نسائه الأربع» 
وقالا نسيناهاء فلا تجوز شهادتماء ويحلف الزوج ما طلق واحدة منهن» وقال 
العتق يجوز بعد الموت» وقال أصبغ: رجع عنه فلا يجوز في الحياة ولا بعد 
الموت” فأسقط الشهادة لأن كل واحدة منهن لا تدري أهي المطلقة أم لاء 
ولأنها لو علمت لم يصح أن يحلف أنها المطلقة» وأرى أن يحال بينه ويمسجن 
حتى يقر بالمطلقة لآأن البينة قطعت بأن واحدة عليه حرام» واختلف إذا نسيت 

البينة والشهادة بال فقيل: الشهادة باطلة. 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب في بينة شهدت لرجل أنه له في هذه الدار 
حق, ولا نعرف كم هو لتقادمه وتناسخ المواريث فيه والمطلوب ينكرء قال: 
يقال له إن علمت حقك ما هو فاحلف عليه وخذه؛ وإن جهله وقال: كنت 
يقر فيها بحق الطالب» ويوقف جميعهاء ولا حجة للمطلوب إن قال: لم يشهد 
علي بجميعها'"» وإن قال حق الطالب منها الربع وأبى أن يحلف على ما سواه 
أخذ الربع بإقراره ووقف باقي الدار حتى يحلف أن لا شيء له غيره» ولو أقر 
بعد ذلك بثىء أخذ منه» ووقف عن بقيته حتى يحلف. وإن قال المشهود له 
أعرف حقي منهاء وأبى أن يحلف لم يبطل حقه لأن البينة أثبتت له حقاء قال 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .7501١/48‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5". 


مطرف: وقد كنا نحن نقول إن الشهادة تبطل إذا لى يسم الحق حتى قال مالك 
هذاء وقضى بهء وقال مالك أيضا: إذا شهدت بينة للرجل بحق وقالت لا 
نعرف عدده إلا أنا نشهد أنه قد بقي له عليه حق فإنه يقال للمطلوب أقر له 
بحقه فا أقر به حلف عليه ولا شيء عليه غيره» وإن جحده قبل للطالب إن 
عرفته فاحلف عليه وخذه؛ وإن قال: لا أعرفه وضاعت كتب محاسبتي أو 
أعرفه ولا أحلف فليسجن المطلوب حتى يقر بشيء ماء ويحلف عليه؛ فإن أقر 
بشيء؛» ولم يحلف أخذ منه وحبس حتى يحلف"", واختلف أيضا إذا شكت 
البينة» فقيل: الشهادة باطلة”"» وقال ابن كنانة في المجموعة: إذا شهدا بعال 
فقيل للبينة أتعلمان أنه مائة» فإن قالا: لاء قيل: فخمسون. فينزلان حتى يقفا 
على ما لا يشكان فيه”"» وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن أقر المطلوب 
بالحق وجاء بشاهد أنه قبض منه شيئا ساه لي ونسيته» قال: ينزل حتى يقدر 
على ما لا يشك فيه» ثم يحلف المشهود عليه على ما وقف عليه الشاهد ويبرأء 
وقال ابن الماجشون: الشهادة ساقطة”'» والأول أحسن, ولا يسقط ما استوقن 
لزائد مشكوك فيه؛ وإن أقر بثوب أو بعبد لم تعينه البيئة ولا وصفته لم تبطل 
الشهادة لآن إبهام المشهود به ها هنا من قبل المقر ليس من قبل الشهودء 
واختلف باذا يقضى له به عليه فقيل بالوسط من العبيد والثياب» وقيل: با 
يدعيه المقر له مع يمينه إذا أتى بها يشبه» وهو أحسن. 

وقال محمد: أقر بدنانير قضي عليه بثلاثة بعد يمين الطالب ما هي أقل؛ 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 48/ 03756 3535. 
() انظر: النوادر والزيادات: 3750/4 1/9 .7١‏ 


(*) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 7507. 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 7”15. 


كناب الأيمان بالطلاق هقنه . 


ويمين المطلوب ما هي أكثر''"» وقوله في يمين الطالب ضعيفء وإن) أراد يمينه 
للاختلاف في أقل الجمع أنه اثنان» وليس هذا ما يقصدونه اليوم ولا يفهمونه 
إذا قال: دنانير» وإن نكل المطلوب أو أنكر الإقرار جملة» كان القول قول المقر 
له فيه| يدعيه إذا أتى بم| يشبه. 


فصل 
اتلفيق الشهادتين إذا اختلفتا وقتا أو مكانا 
أومضمونا واتفقا جملة] 


واختلف في ضم الشهادتين إذا كانت عن موطنين وكانا على قول أو فعل 
أو أحدهما على قول والأخرى على فعل» فقيل: يضمان ويقضى ببهاء وقيل: لا 
يضان» وقيل: إن كانت على قول ضمتاء وإن كانا على فعل لم يضماء وقيل: 

ا اه : 0 . 6. : (ب) 
بشن را كع شل وا دااع فل الى عل ل 27 
يضماء قال مالك: إن شهد أحدهما أنه طلق يوم الخميس بمصر في رمضان 
والآخر أنه طلق يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة طلقت عليه فإن شهد عليه 
أنه حلف يوم الخميس أن لا يدخل دار فلان» ثم شهد الآخر أنه حلف يوم 
الجمعة أن لا يدخلهاء ثم شهدا هما أو غيرهما أنه دخل يوم السبت طلقت عليه 
وضم القولان» وإن شهد عليه أنه حلف يوم الخميس أن لا يدخلها ثم شهد 
أحدهما أو غيرهما أنه دخلها يوم الجمعة؛ والآخر أنه دخلها يوم السبت ضمت 
الشهادتان على الفعلين وطلقت عليه. ولو شهد أحدهما أنه حلف ألا يدخلها 
ونه دخلهاء وشهد آخر أنه اعترف عنذه باليمين والدخول ضمت الشهادة 


.١١ا//9 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


وطلقت عليه» وقال في كتاب القذف: إذا شهد أحدهما أنه شجه موضحة 
وتيهة الآخر أنه اقرز انهه موفحة ضيفت القهادتان وقضئ ينوكل 
هذا فهو أحد القولين» وقد مضى في كتاب الشهادات اختلاف ابن القاسم 
ومحمد في ضم الشهادتين في المال» وأرى أن يضا في الطلاق إذا شهد كل واحد 
بثلاث أو شهد كل واحد بطلقة وكانت هي آخر طلقة» فإن لم يكن تقدم له 
فيها طلاق لم يضم الشهادتان وحلف على تكذيب كل واحد منهما وبرئ» 
وليست الشهادتان بالثلاث كالشهادة بالواحدة» لأن الشهادة إذا كانت على 
الثلاث كانت على شيء واحدء والذي شهد به الآول هو الذي شهد به الثاني 
وهو بمنزلة ما لو شهد على عتق عبد بعينه» وإذا شهد كل واحد بطلقة 
تضمنت أنه ذهبت منه طلقة من ثلاث وبقيت طلقتان وتضمنت شهادة الثاني 
على القول الأول طلقة ثانية» غير الأولى» وأن يكون بقيت له فيها واحدة» وإذا 
قال الأول: أوقع عليها أمس طلقة» وقال الآخر: أوقع عليها اليوم طلقة أيضا 
كانت على قوله| طلقتان فلا يصح أن تجمع الطلقتان وتجعل طلقة واحدة وقد 
يكون بين الطلقتين ما ينقضي فيه العدة فعلى شهادة الأول لا تقع الثانية لأنها 
على غير زوجته» وإذا كان الحكم لو سمع كل طلقة شاهدان أن يقع عليه 
طلقتان لم يصح إذا انفرد كل بسماع كل طلقة شاهدان تجعل واحدة» وإن شهد 
شاهد بطلقة وآخر بثلاث ضمت الشهادتان وقضى بواحدة وحلف على 
الباقي» واختلف إذا شهد أحدهما بواحدة والآخر بالبتة» فقيل: لا يضمانء لأن 
البتة لا تتبعض»ء وقيل: يضمان لأن البتة عبارة عن الثلاث”". 


(١)انظر:‏ المدونة: 541//5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 5/اك .١/6‏ 


كناب الايمان بالطلاق 6 


وقال ابن القاسم: إذا شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس» والآخر يوم 
الجمعة لم يقطع”"» وقال محمد: إذا شهد أحدهما أنه شرب أمسء والآخر اليوم ل 
يحد. واختلف أيضا في الشهادة في الزنى إذا كانت عن موطنين هل يجمع. 

وإن شهد شاهد أنه حلف ألا يدخل دار فلان وأنه دخلها وشهد الآخر 
أنه حلف ألا يكلم فلانا وكلمه. لم تضم الشهادتان ولم يطلق عليه”"» واختلف 
في يمينه فقيل: يحلف لأن هذه الشهادة لطخ. وقيل: لا يحلف إلا أن يثبت أحد 
الطرفين إما شاهدان على اليمين وواحد على الدخول, أو واحد على اليمين» 
واثنان على الدخول. وقد تقدم هذا الأصل في كتاب أمهات الأولاد إذا شهد 
واحد على إقرار السيد بالوطءء وامرأة على الولادة هل يحلف والاختلاف في 
ذلك”"» وقال ربيعة في ثلاثة نفر شهدوا على رجل كل واحد على طلقة ليس 
معه صاحبه فأمر أن يحلف أو يفارقء فنكل قال: يفرق بينه وبينها وتعتد من 
يوم يفرق بينهم| لأني لا أدري عن أي شهادات النفر تكل” فلم يجمع شيئا من 
هذه الشهادة» وعلى أصل مالك وابن القاسم يلزمه طلقة بشهادة الأول 
والثان» ويحلف على شهادة الثالث». وإذا لم يجمع الشهادة فيختلف إذا نكل هل 
يقع عليه ثلاث تطليقات لأن شهادة كل واحد بانفرادها توجب عليه إذا تكل 
طلقة» وعلى القول الآخر يسجن حتى يحلف. 

وقال ابن شهاب في رجل شهد عليه ثلاثة رجال مفترقون شهد أحدهم 
بطلقة وآخر باثنتين وآخر بثلاث» قال: ذهبت منه زوجته بطلقتين وهذا يصح 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 9/ .8١‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: 58177/5» والنوادر والزيادات: 97/9. 


(*) انظر: المدونة: 7/ 59 6» والنوادر والزيادات: 01١/4‏ 5. 
(؟)انظر: المدونة: 97/7. 


رب 


01 
عم 8 


في بعض وجوه المسألة» فإن علمت التواريخ فشهد واحد أنه طلقها قبل أمس 
واحدة. والثاني أنه طلقها أمس اثنتين والثالث أنه طلقها اليوم ثلاثا ذهبت منه 
بطلقتين لأن شهادة الأوسط تضم إلى شهادة الأول» فتلزمه طلقة» وبقي من 
شهادته طلقة فإن شهد الآخر أنه طلقها اليوم ثلاثا فيضم إلى الباقي شهادة 
الأوسط فيلزمه أخرىء وكذلك إذا شهد الأول باثنتين والأوسط بواحدة 
والآخر بثلاث يلزمه طلقتان» فتضم شهادة الأوسط إلى الأول» فتلزمه طلقة 
ويبقى من شهادة الأول واحدة فتضاف إليها شهادة الآخرء فتلزمه طلقة 
أخرىء ويحلف على الباقي من شهادة الآخرء ولو شهد الأول بثلاث والثاني 


وسسم, |باثنتين والآخر بواحدة لزمه ثلاث/ لأن شهادة الثاني إذا ضمت إلى شهادة 


الأول لزمه طلقتان قبل أن يسمعه الثالث يوقع الأخرى فلما سمعه الثالث 
ضمت شهادته إلى الباقي من شهادة الأول وهي واحدة فتمت الثلاث» 
وكذلك إذا شهد الأول بثلاث والثاني بواحدة والثالث باثنين لزمه ثلاث لأن 
شهادة الأول تضم إلى الثاني فتلزمه طلقة ويبقى من شهادته طلقتان فللا سمع 
الثالث طلقها اثنتين ضمت إلى الباقي من شهادة الأول ولزمته أخرى فتمت 
الثلاث» وكذلك لو شهد الأول أنه أوقع عليها طلقتين والثاني ثلاثاء والآخر 
واحدة لزمه الثلاث. لأنه لما سمعه الثاني لزمه طلقتان قبل أن يسمعه الثالث 
ويبقى من شهادة الأوسط طلقة» فلا طلق الأخرى أضيفت إلى الباقي من 
شهادة الأوسط فتمت الثلاث» ويختلف إذا عدمت التواريخ هل يلزمه طلقتان 
أو ثلاث لأن الزائد عن الاثنتين من باب الطلاق بالشك. 


كناب الأيمان بالطزاق 


فصل 
افيمن أقر أنه فعل شيئا ثم حلف بالطلاق أنه لم يفعله] 
وقال مالك فيمن أقر أنه فعل شيئا ثم حلف بالطلاق أنه لم يفعله» وقال كنت 
كاذبا صدق وأحلف وإن شهدت عليه بينة أنه أقر بأنه فعله» فإن كان إقراره قبل 
يمينه فلا شيء عليه» وإن كان بعد يمينه حنث”'"» وإن قال امرأته طالق ما دخل دار 
فلان فشهدت عليه بينة أنه دخلها طلقت عليه» وقال في كتاب محمد إن شهد عليه 
رجلان بحق فحلف بالطلاق لقد شهدا بباطل دين في يمينه وقضي عليه بالحق» 
وإن شهد عليه غيرهما بذلك الحق طلقت عليه» وإن حلف قبل أن يشهد عليه ولا 
علم له بشهادتب| ثم شهد أحنث”"» وإن علم أنهها يشهدان عليه» فقيل له: إن فلانا 
وفلانا يشهدان عليك بكذا فحلف بالطلاق أن لا شيء عنده من ذلكء ثم شهدا 
عليه لم يحنث. وقال مالك فيمن وجد عليه ريح شراب فشهد عليه شاهدان عند 
الإمام أنه ريح شراب فحلف المشهود عليه بالطلاق إن كان شرب خمراء قال يقام 
عليه الحد في يمينه ولا تطلق عليه. 
فصل 
ل شهادة الأعمى] 
قال مالك: وتجوز شهادة الأعمى إذا عرف الصوت وقد حاجني رجل 
مرة عند بعض الولاة في ذلك فقلت كيف حفظ الناس ما حفظوا عن أزواج 
النبي لله" "» وإنما كان كلامهن للناس من وراء حجاب. 
)١١‏ انظر: النوادر والزيادات: 71/57/5. 


() انظر: النوادر والزيادات: 7/8/5 7. 
(*) انظر: المدونة: ؟/ 47» والنوادر والزيادات: 709/8 


فيد 
0 القضة 
قال الشيخ #قه: وقد أمرهن الله بك بالحجاب فقال: # وَإِذَا سَاْلْحَمُوهرٌ 
مَتَعًا فَسْكَلُوهِر من وَرَآءِ تاب * [الأحزاب:07] وأمرهن بالبلاغ فقال عز وجل: 
# وَذْحُرََ ما يُتلَى فى بِيُوتِكُنٌّ مِنْ ءَايتٍ الله وَألحِكْمَةِ # [الأحزاب:4"] ما 
5 0 و2 3 و 9 
سمعن منه من السنة. وقال البق عل : «إن بلالا يُتادى بليل. َكُلُوا وَاشْرَيُوا 


و 
مع تع 


حَتَى يُنَادِيَ ابْنُ أمّ مَكْتوم»”" فأجاز لمن كان في بيته أن يقتدي ب| يقع له من 
التفرقة بين الصوتين أن هذا نداء بلال فيأكل وهذا نداء ابن أم مكتوه”" 
فيمسك. ولولا معرفة الصوت ل يجز له أن يأكل با يقع له أنه أذان بلال» لأنه 
يمكن أن يكون أذان بلال تقدم وهو نائم» وهذا الثاني نداء محرم» ونادى 
النبي يك خرمة: فعرف صوته: فخرج وعل يذه قباء» وقال: 'حَبَأْتُ هَذَا 
لَك)””» قال سحنون: وكا يعرف صوت امرأته فيصيبها'"» يريد: وإن كان في 
ليل ومعه بناته أو غيرهم, وقال ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون: لا تجوز 
شهادته على الزنى لأنه إنم| يشهد على الرؤية". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 77,» ني باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» من كتاب 
الأذان» برقم (0957)» ومسلم: 2754/7 في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
وأن له الأكل وغيره» من كتاب الصيامء برقم »23١47(‏ ومالك: 2754/١‏ في باب قدر السحور 
من النداء» من كتاب الصلاة» برقم ))١71(‏ من حديث عبد الله بن عمر #للله. 

(؟) قوله: (فأجاز لمن كان... ابن أم مكتوم) ساقط من (ب). 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ ٠45.؛‏ في باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه 
ومبايعته وقبوله في التأذين» من كتاب الشهادات» برقم ,))750١5(‏ ومسلم: 0/١/7‏ في 
باب إعطاء من يسأل بفحش وغلظة؛ من كتاب الزكاة» برقم »2٠١04(‏ من حديث المسور 
ابن خرمة #لقله. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 7809/48. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ .71١‏ 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا ومولانا محمد وإله وصحبه وسلم 
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التخيير والتمليك 2# الزوجات وما يمنع من ذلك 
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الأضل "ونين الروسة قول الله صََكَ: # يتأيًا آلب قل لَأَرْوجِكَ إن كشن 
رد الْحَيَْة ألدّئهًا وزيئتهًا هَتَعَالَت أُمَيَعَكُن وأُسَرَخكُرى سَرَاحَا جَييلاً * 
[الأحزاب: 758]» والتخيير على ثلاثة أوجه: يجوز في وجهين» ويمنع في الث؛ 
فيجوز إذا كان الطلاق إلى الزوج يقول: إن اخترت أن أطلقك طلقتك» أو 
يقول: اختاري تطليقة» ويمنع أن يجعل لها أن تطلق بالثلاث؛ لأنَّ طلاق 
الثلاث في مرة ممنوع على أن يوقعه الزوج أو يوكل من يوقعه؛ الزوجة أو 
غيرهاء فإن فعل انتزع ذلك الحاكم من يدها إلا أن تسبق بالقضاء بالثلاث 
فيمضي فلا يعترض هذا بالآية في التخبير لوجوه أربعة: 

احنفا: آن انسيوق الكنة اندنعو اللظلق لقو ااال ٠‏ اليرت متك 
وَأُسَرِحَكر سَرَاحَا جَِيلاً © [الأحزاب: 18] فهو المسرح بالطلاق. 

والثاني: ا أن المراد بالآية أن الزوجة هي المطلقة والمسرحة 


(1) في (ب): (علم). 


لجاز؛ لآن ذلك يقتضي طلقة» ولو قال: سرّحي نفسك لم يكن لما أن تقضي إلا 
والثالث: أنه لو كان تخييره في الثلاث”' لكان حكمه في ذلك يخالف”"© 
حكمنا؛ لأن الوجه الذي يمنع من أجله طلاق الثلاث هو ما يدرك الزوج من 


(ب) : 1 900 | 
9 ومثل ذلك يؤمن من النبي عَهِ؛ِ لأن التخيير كان من الله / سبحانه لا 


يدركه ندم في| فعله بوحي 

والرابع: أنه لو سلم أنه يلحقه ما يلحق غيره لم يستردها بعد أن آثرت 
الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة. 

وقوله عَقْهُ لعائشة فقها: الَاعَلَْكِ أََاََمْجِلٍ حَنَّى تَسْتأمِرِي أ أبوَيِْك) لأنها 
لو اختارت أن يطلقها لامتثل ذلك النبي”" عله لأمر الله يك له به» وما روي 
أن إحدى نسائه اختارت فكانت البتة فغير صحيح. » والذي في البخاري 
ومسلم وغيرهما عن عائشة هه أنها قالت لت: إن ره يد الله وَوَسولَهُ وَالدَّارَ 
الْآخِرَة) قالت): ١نم‏ فَعَلَ أَرْوَاجُ مِدْلَ دَلِكَ00". 


)١(‏ في (ح): (الثالث). 

(0) في (ح): (بخلاف). 

(5) ساقط من (ب). 

(4) في (ح): (قال). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: 1747/5, في باب سورة الأحزاب» من كتاب التفسير» 
برقم: (5601)» ومسلم: 7/ 7١١1ء‏ في باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية» 
من كتاب الطلاق» برقم: »)١410(‏ من حديث عائشة فنققه. 


فصل 
[فيمن قال لامرأته بعد الدخول: اختاري نفسكت] 


وقال مالك: فيمن قال لامرأته وقد دخل بها: اختاري نفسك فقالت: قد 
اخترت نفسي: إنها ثلاث ولا يقبل قول واحد من الزوجين أنه أراد واحدة: 
وإن قالت: قبلت أمريء. سُئلت: ما أرادت بذلك؟ فإن قالت: قبلت ما جعل 
لي قيل لها: فطلقي إن شئت أو رديء وإن قالت: أردت ثلاثاً لم يكن للزوج 
أن يناكرهاء وإن قالت: أردت واحدة. لم يلزم ذلك الزوج ويسقط ما بيدهاء 
وإن قال: أمرك بيدك» فقضت بالثلاث كان له أن يناكرهاء وإن قضت بواحدة 
لزمته ولم يكن له أن يناكرها”". 

وقد اختلف في التخيير في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا قالت: اخترت نفسي» هل له أن يناكرها؟ 

والثاني: إذا قضت بطلقة”' هل يلزمه الثلاث؟ 

والثالث: إذا لم يصح قضاؤها بطلقة هل لها أن تعود فتقضي بالثلاث؟ 

فقال ابن الجهم: للزوج أن يناكرها في الثلاث وتكون طلقة بائنة. 

وقال ابن سحنون في كتاب الأصول: سمعت سحنون يقول: لا فرق 
عندي بين التخبير والتمليك؛ له أن يناكرها فيه جميعاً. يريد: وتكون طلقة 
رجعية كالتمليك,» قال: وأكثر أصحابنا يقولون: الطلقة بائنة. 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: التخيير والتمليك سواء؛ له أن يناكرها. 


)١(‏ انظر: المدونة: 57/ 1/ا7. 
(5) في (ب): (بتطليقة). 


عي 
أ با 
عي 
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وحكى ابن خوازمنداد عن مالك أن محمله في الخيار على طلقة بائنة مثل ما ذكر 
ابن سحنون عن أكثر أصحابه. 

قال الشيخ يلته: التخيير والتمليك سواء إلا أنه متعلق بها بعده» وقوله: 
خيرتك في نفسك أو ملكتك نفسك سواء؛ بخلاف قوله: خيرتك في أمرك 
أو”'' ملكتك أمرك؛ فإن قال: خيرتك في نفسك أو اختاري أو ملكتك نفسك؛ 
كان لا أن تبين بنفسها إن شاءت؛ وذلك يصح بالثلاث أو بطلقة بائنة» ولا 
يصدق أنه أراد واحدة رجعية؛ لأنه إذا ارتجع لم يصح اختيارها لنفسها. وإن 
قال: لم أنو عدداء صدق ثم يعود الخلاف باذا تبين؟ فرأى مرة أنها تبين 
بالثلاث؛ لآن الواحدة لا تكون بائنة إلا أن يكون معها فداء» ورأى مرة أنها 
تكون بائنة وإن لم يكن معها فداء. 

وقد اختلف فيمن قال: أنت طالق طلاق الخلع» هل يكون ثلاثاً أو 
واحدة بائنة أو رجعية؟ 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن خير زوجته فقالت: قد اخترت 
أمري وقالت: أردت الصلحء فقال: هو صلح لا يراجعها إلا بتكاح جديد'". 
يريد: أنها تكون واحدة بائنة» فإذا صم أن تبين بواحدة إذا أرادت هي ذلك 
صم أن يكون اختيارها نفسها كذلك؛ لأنَّ الاختيار لا يفتقر إلى عددٍ وإنم) 
يفتقر إلى البينونة» وقياساً على اختيار الأمة نفسها بعد العتق أنها تبين بواحدة. 
وإذا كاله اتخارى أندك أو ملعك امرك قل :وله أنه اراد واحدةف لآن 
التخيير والتمليك إن) جعله لها في أمرها وهو الطلاق» ولو صرح في قوله 


)١(‏ في 22): (و). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 719. 


فقال: اختاري الطلاق أو ملكتك الطلاق لقبل قوله أنه أراد واحدة» وقد 
اختلف في ذلك فقال محمد: إذا قال: اختاري أمرك هي ثلاث ولا ينوى”". 


وقال أبو إسحاق ابن شعبان: قوله اختاري أمرك وملكتك أمرك 


07 ويقبل قوله أنه أراد واحدة وهو أحسن» ولو كان لا يقبل قوله إذا 
قال: اختاري أمرك؛ لم يقبل إذا قال: ملكتك أمرك. 


واختلف إذا قضت في التخيير بواحدة على القول أنها”" ليس لما أن تقضي 
إلا بالثلاث؛ فقال مالك: يسقط ما بيدها”'. 

قال محمد: مالم يتبين منه الرضا بذلك فتكون طلقة له فيها الرجعة'©. 

وقال أشهب: لها أن ترجع فتقضي بالثلاث” 2 زهو اعخيية لآن التينا لا 
يميزن أحكام هذه الألفاظ» وإن| يقع عندها أنها فعلت ما جعل لا فينبغي أن 
يبين لها ثم ينظر إلى ما تعمل”" بعد ذلك. 

وقال عبد الملك في كتاب محمد: إذا قضت بواحدة كانت البتة”. قال في 
ثانية أبي زيد: لأنه إن| يخيرها في الخروج من عنده والانبتات فبلغناها البتة9) 
فحمل قوها واحدة أنها أرادت أن تبين””' '' بها وألزمها الثلاث. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7777/06. 

() في (ح): (فينوى). 

(9) في (ح): (أن). 

(؟) انظر: المدونة: 7/7 77/5» والنوادر والزيادات: 0/ 7717. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ .7١7‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ه/777. 

0300( قوله: (تعمل) في (ح): (يعمل). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .7١7‏ 

(9) في (ح): (إليه). 

)9١(‏ في (ح): (يبين). 


أ 0 


عي 


فصل 
افيمن خير # الطلاق دون النفس] 
فإن لم يخيرها في نفسها وخيرها في الطلاق» فقال: اختاري طلقة أو اثنتين 
أو ثلاثء لم يكن لا أن تقضي بخلاف ما جعل ها”"". وإن قال: اختاري واحدة 
أو اختاري طلقة أو اختاري من الطلاق طلقة أو في تطلقي من الطلاق واحدة 
00 لم تقض إلا بطلقة ولا يمين عليه في شيء من ذلك. وإن قال: اختاري/ في 
واحدة حلف أنه لم يرد إلا طلقة ولا يمين عليه في شيء من ذلك لإمكان أن 
يكون أراد بقوله في واحدة أي في مرة واحدة. وأحلفه ابن القاسم إذا قال: 
اختاري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة وفي أن تقيمي وألا يمين عليه 
جسن (". 
وإن قال: اختاري تطليقتين أو من تطليقتين أو في تطليقتين كان الجواب 
مختلفاً. فإن قال: اختاري تطليقتين كان لها أن تقضي بهماء فإن قضت بواحدة لم 
يلزمه بشيء» وإن قال: اختاري من تطليقتين فقضت بالواحدة لم يكن ها أن 
الم ا 
واختلف إذا قال: اختاري في تطليقتين فقال في المدونة: تقضي بها فإن 


قضت بواحدة لم يلزمه شيء”". 


.6957/١ 077ء والمعونة:‎ /١ انظر: التلقين:‎ )١( 
.71/7 انظر: المدونة: ؟/‎ )( 
77/7/57 انظر: المدونة:‎ )"( 
انظر: المدونة: ؟/ ؟/1؟.‎ )5( 


وقال ابن سحنون: لما أن تقضى بواحدة» وقوله في تطليقتين يحتمل أن 
يريد في أن تقضى أو تترك لعدتها أو”" تختار في الأعداد» فأرى أن يُسأل عما أراد 


إذا قضت بواحدة فإن قال: أردت الأعداد لزمته الواحدة» وإن قال: أردت أنها 
تقضي أو تترك حلف على ذلكء ثم يكون لا أن تستأنف الخيار؛ لآنها تقول: 
ظننت أنه أراد العدد ولو علمت أنه لم يرد ذلك لقضيت بالاثنتين» وكذلك إن 
قال: طلقي نفسك ثلاثاً أو اثنتين» لم يكن ا أن تقضي بغير ذلك» وإن قال: 
ملكتك طلقتين'" أو ثلاثاً كان لها أن تقضي بجملة ذلك العدد أو ببعضه. قال في 
المدونة: لأنه في التمليك جعل للا أن ةذ تقضي بالواحدة والاثنتين والثلاث””". 

وقال في ثانية أبي زيد: إذا قال: ملكتك ثلاثاء لما أن تقضى بما شاءت» 
وقال في كتاب ابن حبيب: إذا قضت بواحدة لم يكن لها ا “© بوالاول 
أحسن؛ لأن قوله ملكتك يقتضي أن يتصرف في ذلك تصرف امالك والمالك 
يتصرف في بعض ملكه وفي جملته؛ وليس كذلك قوله: طلقي نفسك ثلاثاً؛ لأنَّ 
هذه اللفظة لفظة الأمر فتمتثل ما أمرها به أو ترده. 

واختلف أيضاً إذا قال: ملكتك في ثلاث كالاختلاف الأول على قول 
ابن سحنون يكون ا أن تقضي بواحدةٍ بخلاف أن يقول: ملكتك الثلاث ولا 
يقول: "فى". 

5 هذا ينحصر في أربع؛ تخيير وتمليك وأمر بالطلاق ووكالة عليه. 
)١(‏ قوله: (لعدتها أو) في (ح): (أو يريد أن). 
() في (ح): (تطلقتين). 
(") انظر: المدونة: 717/4/7. 


(5) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 5 77. 
(5) قوله: (على) في (ح): (وعلى). 


ومحمل الأمر بالطلاق إذا قال: طلقي نفسك على واحدة» وسواء دخل بها 
أولم يدخل. 

والتمليك على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقول: ملكتك نفسكء فحكمه حكم خيرتك في نفسكء وقد 
تقدم. 

والثاني: أن يقول: ملكتك أمرك؛ واختلف هل يحمل مع عدم النية على 
الثلاث أم على واحدة؟ فالمعروف من المذهب أن محمله على الثلاث إلا أن 
تكون نيته أقل» وسواء دخل بها أولم يدخل. 

وقال مالك في كتاب محمد في رجل لاعب امرأته فملكها وهو يلاعبها 
فقالت: تركتكء فقال الزوير: كنت الاعبا وم أزد طلاقاً» فلا يصدق ويحلف 
أنه لم يرد طلاقاً وتكون واحدة”"» فحمله مع عد”" النية على واحدة؛ لأنَّ 
معنى قوله: ملكتك أمرك؛ أي: طلاقكء. والطلاق مصدر يصح أن يراد به 
الواحدة أو الثلاث. فرأى مرة أنه لا تخرج من يده إلا با لذ كنك اق وهو 
واحدة» ورأى مرة أنها إذا أوقعت الثلاث لم ترد؛ لأنه مما يمكن أن يتضمنه 
ذلك اللفظ فلا يرد بشك. 

والثالث: أن يقول: طلاقك في يدك. 

فقال مالك في المدونة: هو بمنزلة التمليك» القول قول الزوج إذا رد 
عليها ويحلف”". وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن قال: وهبت لك طلاقك 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: ه/ ١7‏ 7او5١7.‏ 


)١(‏ ساقط من (ح). 
(9) انظر: المدونة: 7/ 7/857. 


هي البتة""". وإن قال: نويت واحدة. لم ينفعه؛ لأن الهبة'" تجمع الطلاق كله 
وكذلك إذا قال: فراقك, وعلى هذا يحمل قوله: طلاقك في يدك على الثلاث؛ لأنَّ 


الطلاق يعبر به عن الواحدة والثلاث» فجاز أن يصدق أنه أراد واحدة. 


واختلف إذا قال: طلقي نفسك؛ فجعله ابن القاسم في المدونة ل 
وقال محمد: ليس لما أن تطلق إلا واحدة ولو طلقت أكثر فلم ينكر ولم يرد 
حلف أنه لم يسكت رضاً منه بها طلقت وهو أبين وليس قوله طلاقك بيدك 
بمنزلة قوله: طلقي نفسك”2. 

فصل 
افيمن خير زوجته 2 الطلاق قبل البناء] 

وإن خيرها قبل البناء فقالت: اخترت نفسي ولم ينو الزوج ولا هي عدداً ! 
كان محمله عند مالك على الثلاث» وإن نوت واحدة أو ثلاثاً كان ذلك على ما 
نوت إذا لم يناكرهاء فإن قضت بالثلاث وقال: أردت واحدة صدق. قال 
أصبخ : إن نوت واحدة ولا نية للزوج لم يلزمه الواحدة"'» وكل هذا ليس 
بالبين. 

ولا أرى أن يلزم مع عدم النية منهما أو من أحدهما إلا واحدة؛ لأنَّ اختيار 
النفس لا يتضمن عدداً» وإن) يتضمن أن تبين بنفسهاء وذلك يصح بطلقة. 


."55/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
يي (ح): (اللفظ).‎ )'( 

(*) انظر: المدونة: 7/ 7817. 

() انظر: النوادر والزيادات: 0/ 775. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١5‏ 


ويختلف إذا خيرها قبل البناء ثم لم تعلم حتى بنى بها؛ لأنه دخول فاسدء 
د فقيل: لا يملك فيها رجعة, فعلى هذا لا يكون ها أن تقضي/ إلا بواحدة بمنزلة 

من لم يدخل. وقيل: يملك فيها الرجعة فيصير على هذا إلى حكم من خيرت 
بعد البناء؛ لأنه كان جعل ها أن تبين بنفسهاء فيختلف هل تقضي بالثلاث أو 
بواحدة بائنة؟ . 

واختلف إذا خيرها وهي صغيرة فاختارت نفسها؛ فقال مالك في كتاب محمد: 
ذلك طلاق إذا كانت قد بلغت في حالهاء قال ابن القاسم: يريد إذا بلغت الوطهء فيها 
ظنتء وقال أشهب وعبد الملك: ذلك خيار وإن كانت صغيرة”". وهو أبين إذا 
كانت من يعقل مثل ذلك؛ وإن كانت لا تعرف الصلاح من الفساد؛ وأما إن كانت 
[...]" أن يوقع عليها الطلاق من”" لا معرفة عنده ولا تمييز» وأمّا إن كانت" لها 
الستتان والثلاث فليس قضاؤها بثيء. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن تزوج صغيرة على أنه" ' إن تزوج عليها 
فأمرها بيدهاء فتزوج عليها فقال: إن كانت عقلت وعرفت الطلاق والخيار؛ 
فالخيار هاء وإن كانت لا تعرف استؤْني بها حتى تعرف ثم تختار» ولو تزوجها 
على إن تزوج عليها كان أمر التي تزوج عليها بيدها فتزوج عليها وهي صغيرة 
لا تعقل فسخ النكاح”"". 


.777 /6 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) بياض في (ق١٠)‏ بمقدار كلمة. 

(©) في (ح): (ممن). 

(4) ساقط من (ح). 

(5) ساقط من (ح). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: ١8/65‏ والنوادر والزيادات: / 189. 


ش 1 8 - 0 4 نين ١‏ 2 0 3 

يريلك: أنه نكاح موقوف والزوج ممنوع منها إلى مدة تعقل فيها. وعلى قول 
أشهب وعبد الملك يجوز النكاح وها أن تختار الآن”"» وكذلك إذا كان الخيارٌ 
لما في نفسها لما أن تختار ولا يوقف”". 


وقال عبد الملك في المجموعة: إذا خيرها وهي في عقلها ثم غمرت لم يجز 
قضاؤها حينئذ» وإن خيرها وهي مغمورة فاختارت جاز قضاؤها؛ لأنها في 
حد من رضي لنفسه قضاءها"". وإن قال: اختاري ولم يزد على ذلك حمل على 
اختيار النفس» فإن قال: أردت اختاري أي ثوب أشتريه لك. لم يصدق إلا أن 
يكون تقدَّم في قوله ما يدل على ذلك. 


)١(‏ قوله: (الآن) ساقط من (ح). 
(0) في (ح): (توقف). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/6 7717/0775. 


باب 
قضاء المرأة إذا ملكت؛ أو خيرت ذا المجلس 2 /2) 
1 0 
أو بعده؛ وي التخيير والتمليك إلى أجل 


كيه 


التخيير والتمليك على وجهين؛ مطلق ومقيد بأجلء» فإن أطلق ذلك 
والزوجة حاضرة حين التخيير كان لها أن تقضى في المجلس. 

واختلف عن مالك إذا لم تقض حتى تفرقا هل يسقط ما بيدها من ذلك أم 
10م 


وقال ابن القاسم: ليس لا أن تقضي'"» وقال سحنون وغيره: ذلك 
بيدها””": ويختلف على هذا في وقف الزوج لهاء وعلى” القول الأول يوقفها 
الآن» وعلى القول الآخر لا يوقفهاء ولها أن تفارق المجلس وترى رأيهاء وأرى 
أن تمهل ثلاثة أيام لتنظر في ذلك» وبه قال" مرة فيمن وجبت له الشفعة: 
يؤخر ثلاثة أيام؛ ليرى رأيه”'» وقيل في الذي يرى الحمل وهو ينكره: له 
فسخه في ذلك بعد الوضعء وفي الحديث في المصرّاة أنه بالخيار ثلاثة أيام”""؛ 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 727/5. 

(5) انظر: المدونة: 7/ 71/0. ونص المدونة: (قلت: أرأيت إذا خير الرجل امرأته حتى متى 
يكون لها أن تقضي في قول مالك؟ قال: يكون لها أن تقضي في مثل ما أخبرتك في التمليك إلى 
أن يفترقاء فإن تفرقا فلا شىء لها بعد ذلك). ١‏ 

(*) انظر: المدونة: 0000 

(5) في (ح): (على). 

(0) قوله: (وبه قال) في (ح): (وقد قال مالك). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١55/١١‏ 

(0) أخرجه البخاري 7/ 2/50 في باب باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة 
»مسلم: ١1١0/8/7‏ في باب حكم بيع المصراة» من كتاب البيوع» برقم (5 .)١91‏ 


وذلك ليرى رأيه في الأخذ أو الرد؛ لأنّ حالها في الحلاب”" يعلم دون ذلك؛ 
ومن اشترى سلعة بالخيار يمهل ويضرب له من الأجل بقدر ما يختار في مثلهاء 
وكذلك التخيير والتمليك قد جعل لا فيه الاختيار”"» والحاجة إلى ما تؤامر 
فيه نفسها وتشاور» فمشقة الفراق أشد من ذلك. 


وقال ابن القاسم: إذا قال: اختاري اليوم كله» فمضى ذلك اليوم كله وم 
تختر» فليس لما أن تختار بعد ذلك قال: لأن مالكاً قال فيمن خيّر زوجته فلم 
تختر حتى تفرقا: فلا خيار لهاء وأما على القول الآخر فلها أن تختار وإن مضى 
ذلك الوقت”". والقول” الأول أحسن؛ لأنه واهب هبة على صفة فلا يخرج 
من يده فوق ما وهب. 

واختلف إذا ضرب أجلاً شهراً أو سنة؛ فقال مالك: ذلك بيدها إلى ذلك 
الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو يصيبها زوجها قبل ذلك 
فيبطل ما بيدها”". 

وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إن خير زوجته أو ملكها إلى أجلٍ 
فذلك. قال: وقال بالقول الآخر. يريد: قوله في المدونة. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: توقف مكانها فتقضي أو ترد وإن م 
توقف حتى وطئها لم يسقط ما بيدها'"''؛ لأنه كذلك جعله بيدها حين قال: إلى 


)١(‏ في (ح): (الحالين). 

(؟) في (ب): (الخيار). 

انظر: المدونة: ؟/ الاى 71/7 . 
() قوله: (القول) ساقط من (ب). 
(05) انظر: المدونة: ؟/ 786. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 7171. 


شهر أو سنة فقد رمى مرمى يكون الوطء قبله وبعده» وقول مالك في جواز 
الصبر إلى الأجل أحسن”" بخلاف الطلاق إلى أجل؛ لأنَّ الطلاق يقع بنفس 
انقضاء الأجلء. وهذا الأمر فيها مشكوك فيه لا يدرى هل يحسن عندها الرضا 
بالزوجية أو الفراق؟ فأشبه من قال: أنت طالق إلى قدوم فلان أنه لا يعجل 
عليها بالطلاق وقد أباح له الإصابة حتى يقدم؛ وكذلك الزوجة”" تقول: من 
حقي التأخير ولي مهلة النظر إلى ذلك الأجلء وإن كانت الإصابة عندكم لا 
تجوز فامنعوه مني ولا يعترض هذا بالميراث؛ لأنها زوجة فالميراث بينهما قائم 
حتى يقع الطلاق. 

واختلف إذا خيرها وهي غائبة عن موضع التخبير فقيل:/ الأمر بيدها وإن م 
تقض في المجلس الذي صار ذلك بيدها؛ بخلاف أن يكون الزوج حاضراً إلا أنه 
في الغيبة ليس نَم من يجاوبه ولا من يطالبه'" بالمجاوبة» وهو أحسن؛ فمن ذلك أن 
يقول: إن تزوجت فلانة فأمرها بيدهاء فلا يقضي”) بحضرة العقد أو يقول: إن 


رب 


يسفن 


واختلف أيضاً إذا جعل ذلك بيد رجل حاضر معه فانصرف قبل أن 
يقضى حسب ما تقدم إذا كانت الزوجة حاضرة» والقول الأول ألا يسقط إلا 
أن تسقطه أو تمكنه منها أحسن. 

واختلف بعد القول أنه لا يسقط بالمفارقة هل يسقط إذا وطئ الزوج بغير 
علمها؟ وظاهر قوله في المدونة أنه يسقط. 
(1) في (ح): (حسن). 
(؟) ساقط من (ح). 
(©) في (ب): (يطالبها). 


وقال محمد: إذا خلا بها بعلم الذي بيده الخيار أو التمليك ورضاه فادعى 
الزوج أنه وطئ» سقط التمليك”". وهذا أحسن وليس كتمكين الزوجة إذا 
كان التمليك بيدها؛ لأنَّ ذلك حق لها فأسقطته وهذا فيه حق لغيرهاء فإذا سلم 
أن الافتراق لا يسقط حقه فإن من حقه ألا يقريها حتى يستأذنه» هل يسقط 
حقه في التمليك؛ لأنه يقول: ليس لك أن تعزلني ع| ملكتني ولا تتصرف فيه 
إلا بإذني. 


وقال مالك فيمن قال: إذا جاء غد فقد جعلت لك الخيار توقف الساعة 
فتقضي أو ترد إلا أن يصيبها قبل غد فيسقط ما بيدها””. 

يوي إذا كانت تعلم أن لها الخيار الآن وإن كانت تجهل وترى أن ذلك 
ليس بيدها إلى غد لم يسقط ما بيدهاء وعلى أحد قولي مالك في جواز التأجيل لا 
يكون ا أن تقضي قبل غد؛ لأنه لم يجعل لها فيه قضاءء وإن قال: أمرك بيدك إن 
قدم فلان كان له أن يصيبها ما لم يقدم» فإن أصابها بعد قدومه وهي عالمة 
بقدومه سقط ما بيدها علم الزوج أولم يعلم» وإن لم يعلما أو علم الزوج وحده 
لم يسقط ويعاقب إذا أصابها بعد العلم» وإن قال لامرأةٍ: إن تزوجتك فلك 
الخيار» أو كلما تزوجتكء أو كل امرأة أتزوجها لزمه؛ وليس بمنزلة قوله: كل 
امرأةٍ أتزوجها طالق؛ لأن التمليك لا يحرم النكاح وقد تختار البقاء معه واحدة 
ممن تزوج؛ بل الغالب أن المرأة إذا تزوجت الرجل لا تختار فراقه بحضرة العقد 


وقربه. 


.77/8 7 171/ /6 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.71777 /7 انظر: المدونة:‎ )( 


فصل 
اآفيمن قال لزوجته: اختاري» فقالت: 
قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي] 
قال ابن القاسم فيمن قال لزوجته: اختاري فقالت: قد اخترت نفسي إن 
دخلت على ضرتيء قال: توقف فتختار أو تترك» وقال سحنون في المجموعة: لا 
قضاء لها بعد ذلك”'"'؛ لأنها أجابت بغير ما جعل لها'". والأول أحسنء وإن| يسقط 
ما جعل ها ما يفهم منه الرضا بالزوج» وأمَّا هذه فقد حكمت بالطلاق إلا أنها 
جعلته على صفةٍ لم يجعل لما الزوجة فكان الزوج بالخيار بين الصبر بالدخول على 
الضرة أو الرد» فإن لم يوقف حتى دخل على ضرتها وقع الطلاق بالاختيار المتقدم» 
فإن وطئها قبل ذلك لم يسقط الحكم المتقدم» وإن أرادت بعد قوها الأول أن تقضي 
الآنلم يكن لا إلا برضا الزوج إذا كان قد أجاز قوها الأول. 
فصل 
ل أقسام الزوجة بعد التخيير والتمليك] 
الزوجة بعد التخيير والتمليك على ثانية أقسام: 
فإما أن تتكلم با يفهم منه الطلاق والعدد. أو با يفهم منه'" الطلاق دون 
العدد» أو ب| يفهم منه الرضا بالزوج فتقول: اخترت زوجي أو رددت ما جعل إليّ 
أو لا أقبلُ ذلك؛ أو لا تتكلم وتفعل ما يفهم منه الرضا بالفراق مثل أن تخمر 
وجهها أو تنقل متاعهاء أو تفعل ما يفهم منه الرضا بالزوج فتمكنه من نفسها أو 
)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .771١‏ 
(") في (ب): (عند). 


من أن يباشرها أو يقبلهاء أو تتكلم بط لا يفهم منه الرضا بالفراق ولا بالمقام؛ 
فتقول: قبلت ما جعل إل وأنا أنظر أو أشاور أو تتكلم بأمر مشكل» هل يراد به 
الفراق؟ أو تنظر في أمرها فتقول: قبلت أمريء أو تنصرف ولا تقول شيكاً ولا 
تفعله» وقد تقدَّم الجوابٌ إذا انصرفت ول تقل شيئاً والخلاف فيه. 

وقال ابن القاسم: إن وثب الزوجٌ عليها فوطئها كرهاء فأرى ذلك لا 
يسقط ما بيدها”''» وأرى إن فرث هي عند سماع ذلك ألا يسقط ما بيدها؛ لأنها 
تقول: كرهتٌ أن أجلس عند ساع ذلك. وإن اختلفا فقالت: فرَّ عني قبل أن 
أختار» وقال الزوج: م'" فررت عنها؛ كان القول قوله إلا أن يثبت أنه فرّ 
عنهاء وكذلك إذا أصابها وقالت: أكرهني؛ كان القول قول الزوج أنها طاعت 
الاأنشية"" الأكرام 

وإن اختلفا في الإصابة فقال: أصبتهاء وأنكرث؛ كان القول قوها إذا م 
تكن خلوة. 

قال أصبغ: فإن رضيت بالخلوة وإرخاء الستر أو غلق الباب مما يمكن فيه 
الوطء؛ فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصابها”". وإن قبّلها وقالت: أكرهني 
أو اغتفلني» وقال: بل طاعت كان القول قوها مع يمينها؛ بخلاف الوطء لأنه 
لا يكون إلا على هيئة وصفة وهذا بالحضرة”' يكون على”'' غفلة. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 0ه/ .7١7‏ 
(5) في (ح): (لا). 
(©) زاد بعده في (ح): (قول). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/0 .7١7‏ 
(0) في (ح): (كالمخطرة). 
() في (ح): (مع). 


فصل 
ل وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير] 
وإيقاعها الطلاق على وجوه؛ فإن قالت: اخترت نفسى كان طلاقاً يقتضى 
البينونة دون العدد. وقد تقدَّم ذلك. 

(ب) واختلف إذا قالت: قبلت نفسى» فجعله مالك بمنزلة اخترت نفسى”" / . 
اب 1 2 : 1 
وقال أشهب 5 كتاب محمد: هو بمنزلة قولها: قبلت افر ك0 والآأول 
أصوب. وقبول النفس واختيار النفس سواء”". وقال ابن القاسم: إذا قال: 
اختاري نفسك فقالت: قد قبلت أو رضيت أو تهنيت يثبته” أو فعلت» تسأل 
بمنزلتها إذا قالت: قد قبلت نفسبى» وكذلك إذا قالت: اخترت» تسأل ما 
اد 

وقال محمد بن عبد الحكم في مختصر ما ليس في المختصر: إذا قالت: قد 
فعلت هى ثلاث ولا تسأل» وعلى قوله إذا قالت: قد شئت أو قد اخترت أنها 
ثلاث ولا تسأل. وهو أحسن. وقولها فعلت واخترت وشئت: جوابٌ لامتثال 
ما جعل لها وليس كقولها رضيت؛ لأن مفهوم رضيت لقبول”' ما جعل لا إلا 
أن تقول: رضيت فاخترت نفسي. 

وفي كتاب محمد: إذا قالت: تركتك أو اخرج عني أو لا تدخل عل إلا 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/57/. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .77١‏ 
(") انظر: المدونة: 6/ .77١‏ 
(4) قوله: (يثبته) ساقط من (ح). 
(5) انظر: المدونة: 7/ /717/17. 
(5) في (ح): (بقبول). 


بإذني» قال: هذا كله ما يشبه أن تريد به الفراق أو قبول التمليكء فلا بد أن 
عار 


قال الشيخ فه: أمّا قوهها تركتك فهو فراق ولا تسأل هل أرادت الفراق؟ 
وتسأل عما أرادت من عدد الطلاق. 

وقال محمد فيمن قال لامرأته: أتحبين أن أفارقك؟ فقالت: ما شئت» 
فقال: :قد شئتء ثم قال: إنا شئت أن أحبسكء قال: هو فراق ويحلف ما أراد 
كدق 


إلا واحدة 


جواب فراق””"» ولو قيل: فاذهبى فقالت: قد ذهبت» لكانت تسأل عما 


. وإن قال: أمرك 5 يدك فاذهبى» فقالت: قد ذهبت» قال: هو 


أرادت» ولكن قوله: فاذهبى فقالت: قد ذهبت» جواب فراق. 

وقال ابن القاسم: تسأل عما أرادت وهو أشبه”)؛ لأن معنى قوله فاذهبي 
فانظري في ذلكء وقوها قد ذهبت طبقاً”'» لقوله ولو كان قوله فاذهبي طلاقاً؛ 

فصل 
آفيمن خيرت فقالت: قبلت أمري] 

وإن قالت: قبلت أمريء سئلت ما أرادت؟ فإن قالت: لم أرد طلاقاًء 
صدقت وكان لما أن ةد تقضي في| بعد فإن قالت: أردت الطلاق» سئلت ما 
أرادت من عدد؟ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 0/ .7١9‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 6/ ١706‏ . 
( انظر:النوادر والزيادات:0/ .7١١‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .77١‏ 
(5) في (ب): (جواباً)» وأشار لما في (ح). 


5 سم 
د 


واختلف إذا قالت: اخترت أمري؛ فقال مالك في المدونة فيمن قال لامرأته: 
اختاري» فقالت: قد اخترت أمري أو تقول: اخترت» ولم تقل أمري» تسألء فإن 
قالت: لم أرد طلاقاً؛ كان القول قولهاء وإن قالت: أردت واحدة لم يكن لها شيء. 
وإن قالت: أردت الثلاث؛ قبل قولها". وقال محمد: لا تكاد المرأة تفرق بين 
اخترت أمري وبين الطلاق”". يريد: أنها لا تصدق أنها لم ترد طلاقاً. 

وقال عبد الملك: لا تصدق””". وإن قالت: لم أرد طلاقاً؛ لأن ذلك عند 
النساء طلاق ولو كنت أعلم ذلك لصدقت. قال محمد: فرأيت من”' مذهبه 
أنه عنده طلاق البتة" . 

وقال ابن القاسم: وإن قالت: أردت الصلح. فإنه صلح ولا يراجعها إلا 
بنكاح جديد» وسواء خّرها أو ملكها إذا رضى الزوج. قال محمد: ولو أنكر 
الزوج في التمليك وقال: م أنو إلا طلقة» حلف وكانت له الرجعة”". 

قال الشيخ قه: لا أرى أن تصدق أنها لم ترد طلاقاً؛ لأن أمرها هو 
الطلاق» فإذا قالت: اخترت أمري فقد اختارت الطلاق وليست كالتى تقول: 
قبلت أمري؛ لأمبا تقبل لترتبى» وأمّا إن" اختارت فقك: قلع ةوقو كينا 
تقول: إنها أرادت من العدد كالتى تقول: اخترت طلاقى. 
١)انظر:‏ المدونة: ؟77/57/5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 9١5؟.‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 17 ؟. 
(5) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 717. 
9 انظر: النوادر والزيادات: .7١9/6‏ 


(0) في (ح): (إذا). 
20 قوله: (قبلت وتنوى) في (ح): (فعلت وسواء). 


وما قول ابن القاسم: إذا أرادت الصلح, فإنه'" يريد أرادت تطليقة 
بائنة. وقوله إذا رضي الزوج يعود على ما يليه من الكلام وهو التمليك؛ لأنّه 
ليس لا أن تقضي بطلقة بائنة ولا مقال له في التخيير؛ لأنه جعل لما البينونة» 
فإن قالت: أردت أن تبين بثلاث؛ قيل له: أنت تنال بالواحدة البائنة من سقوط 


النفقة ما أردت بالثلاث ومالم توقعه من الطلاق منفعة لك من غير ضرر. 

وقد قال(" محمد فيمن أعطت زوجها مالا على أن يطلقها ثلاثاً فطلقها 
واحدة» فذلك لازم ولا مقال لها"”. 

فصل 
افيمن خيّر زوجته فقالت: طلقت نفسي] 

قال ابن القاسم في المدونة فيمن خيّر زوجته فقالت: طلقت نفمي» تسأل 
فإن قالت: أردت واحدة لم يكن لها شيء”2. 

وقال في كتاب محمد: لا تسأل في التمليك وهي طلقة واحدة وتسأل في 
الخيار في المجلس وحده. فإن قالت: أردت واحدة» سقط خيارها وإن افترقا 
مقط شيا ها ا 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في المملكة تقول: طلقت نفسي ولا نية لها 
أنها البتة قال: بخلاف أن يبتدأ الزوج بالطلاق؛ لأنه ملكها في أن تقيم أو 
تفارق مكانبهاء قالت: قبلت الطلاق والفراق فهو البتات حتى تريد بقولها ذلك 
)١(‏ قوله: (فإنه) ساقط من (ب). 
(؟) قوله: (وقد قال) في (ب) (وقال). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 0/ 776. 


(5) انظر: المدونة: 7/ 737/7. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/0 719. 


أ ا 


3 


- 


واحدة» والأول أصوب وقولها طلقت نفسي محتمل هل أرادت الابتداء أو 
طلاق التخييرء وإذا كان الحكم أن تسأل لاحتمال ذلك تسأل في المجلس 
وبعده» وإن عدمت النية حمل على طلقة لأنه الذي تعرف النساء من ذلك 
اللفظ حتى تدعي غير ذلك/ . 

وقال مالك في كتاب محمد: إذا قالت: اخترت نفسي وزوجيء هي ثلاث 
البتة(). يريد: أنها بقولها اخترت نفسي بائن» وقولها زوجي بعد البينونة لا 
تصح.ء ولو ابتدأت فقالت: اخترت زوجي ونفسي لكانت زوجة ويسقط ما 
بيدها. 

فصل 
افيمن ملك امرأته ففعلت ما يقتضي الفراق] 

وقال مالك فيمن ملك امرأته فأمرت بنقل متاعها وخمرت رأسها ولم تقل 
شيئاً: فذلك الفراق ويجري ذلك مجرى الجوابء قال محمد: إذا قالت: أردت به 
الفراق ونويته وأرى أن تسأل لم فعلت ذلك”"» فإن قالت: خمرت وجهي”” 
كراهية في رؤيته ونقلت متاعي خيفة أن يغتالني فيه لمكان الاختلاف. صدقت 
وم يكن فراقأء وكذلك قوها فيا تقدم: لا يدخل عل إلا بإذني» تسأل لم قالت 
ذلك وأنت في العصمة؟ فينظر فيا تأتي به» وإن قالت: قبلت أمري سئلت: هل 
الذي”* أرادت به الطلاق أو لترى رأها؟ فإن قالت: أردت الثلاث وقال 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 4/ ١؟7.‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ ؟5؟7؟. 

(9) قوله: (وجهي) في (ح): (لرأسي وجهي). 
(:) قوله: (الذي) ساقط من (ب). 


الزوج: أردت واحدة» كان القول قوله. ويحلف إن أراد أن يراجعها وهي في 
العدة أو ماتت وهى في العدة فوجب البزاك” 


وإن قال: أنا لا أراجعها لم يعجل بيمينه؛ فإن انقضت علدتها ثم أحب أن 
يتزوجها قبل زوج أحلف. وإن كانت قد تزوجت زوجاأًء ثم طلقها لم يكن 
عليه يمين؛ لأنه يقول: إن لم تصدقوني فقد أحلها الزوج» وإن كان ملكها قبل 
أن يدخل بها فطلقت نفسها لم يكن عليه أن يحلف الآن”" إلا أن يريد أن 
يراجعهاء فإن سئلت بعد أن حاضت أو كانت حاملاً فوضعت فقالت: كنت 
أردت بقولي قبلت أمري الطلاق صٌدقت وحلت للأزواج» وكذلك إذا قالت: 
قبلت ولم تقل أمري» وإن قالت: قبلت حتى أنظرء كانت العدة من يوم تبين 
الفراق» وإن قالت: قبلت أمري وأراد الزوج سفراً فقال: اشهدوا أنها إن" 
قالت: أردت أكثر من واحدة, فإني لم أرد إلا واحدة وإني قد ارتجعت؛ كان 
ذلك له ورجعته ثابتة. 

قال محمد: فإن قدم وقد تزوجت ولم يدخل بها حلف وكان أحق بهاء وإن 
دخل لم يكن أحق بهاء وإن لم يقل شيئاً عند سفره ثم قدم بعد أن انقضت عدتها 
وقال: أردت واحدة وقالت: أردت الثلاث صدق إذا قال ذلك ساعة علم 
وتزويجها غير ثابت دخل بها أو لم يدخل. 


)١(‏ قوله: (فوجب الميراث) في (ب) (فأحب الميراث). 
(1) قوله: (الآن) ساقط من (ح). 
(*) قوله: (إن) ساقط من (ح). 


لفق 
باب 

42 4# تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بمال ل 

00 أوكان تمليكان أحدهما بمال والآخر بغير مال )09١‏ 


و" "كتانن: عتنل فين قال أنرك ييذك» أمرك بذك امرك يدك 
فقالت: قد طلقت نفسي”" بكل واحدة طلقة» وقال الزوج: لم أرد إلا واحدة 
وإنما أردت التأكيد» كان ى) قال ويحلف”". 

قال مالك: ولو قالت: كم ملكتني؟ فقال: ملكتك مرة ومرة ومرة' © 
فازقنة قلسن :ذلك بثلات إذا تحلك اناما ملكا إلا واعنة"" ولوبهال: 
ملكتك طلقة وطلقة وطلقة» لم يقبل قوله» ولو قال: أمرك بيدك فقالت: قد 
قبلت» ثم قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت؛ ثم ثلث فقالت: قد قبلت”" 
وقالت: أردت الطلاق كله. وقال الزوج: أردت واحدة» قال مالك: هي 
ثللاث. 

وقال محمد: القول قول الزوج ويحلف؛ لأنه يقول: رددتها عليها حين م 
تبين الطلاق» ولو قالت في أول مرة قد طلقت نفسي”" ثم ثنى فقالت: قد 


)١(‏ في (ح): (ومن). 

(؟) قوله: (أمرك بيدك» أمرك بيدك) ساقط من (ح). 

(") قوله: (نفسى) ساقط من (ب). 

(4) انظر: المدونة: 75/7. 

(0) قوله: (ومرة) ساقط من (ح). 

.77١ /0 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) قوله: (ثم قال أمرك بيدك فقالت: قد قبلت» ثم ثلث فقالت: قد قبلت) ساقط من (ح). 
(0) قوله: (نفسي) ساقط من (ب). 


طلقت؛ ثم ثلاث فقالت: قد طلقت؛ لكان طلاقاً ماضياًء يريد أنه يلزمه 
العلقيغ20, 


وقال ابن القاسم: إذا قالت المملكة: فارقتك فارقتك فارقتك».فل) افترقا 
قال: ما أردت إلا واحدة. لم يقبل قوله وكانت الثلاث» وإن قالت: فارقتك 
فارقتك فارقتك» فل) افترقا؟ قال: أردت واحدة وقالت: أردت الثلاث 
حلف وكانت اثنتين”". 

فصل 
افيمن خير امرأته فخاف أن تختار عليه] 

وإذا خير امرأته فلما خاف أن تختار فقال: خذي مني ألف درهم على أن 
تختاريني» كانت بالخيار بين أن تقبل الألف ويسقط ما بيدها من التمليك» أو 
تطلق ولا شيء لها عليه من الألف”» ولو كان المال منها ملكها بغير مال» ثم 
قالت: خذ مني ألف درهم فطلقني» فقبل وطلقها لم يكن لما أن تقضي 
بالتمليك؛ لأنها بانت منه بالخلع» ولو طلقت واحدة قبل أن تعطيه امال لكان 
رجعيّاء ويصح أن تعطيه المال ليطلق أخرى وتكون بائنة» ولو أعطته مالاً 
ليطلق فلم يطلق حتى طلقت بالتمليك لصم طلاقها ثم تلزمه التطليقة 
الأخرى وتكون بائنة. 


واختلف إذا ملك امرأته بال أعطته فقضت بطلقة» هل تكون بائنة أو 


.77١ 3779/0 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(5) قوله: (قال: ما أردت... فلما افترقا) ساقط من (ب). 
() انظر: النوادر والزيادات: 7777/0. 

(5) انظر: المدونة: ؟/ 717/7. 


رجعية؟ أو أعطته مالاً يخيرها فقضت بواحدة هل تصح وتبين بها أو يكون له 
أن يرد المال لأنها رجعية؟ 
0 فقال مالك في كتاب محمد:/ إذا أعطته مالاً على أن يخيرها فخيرها”' 
“فاختارت فهي البتة ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره إلا أن يكون لم يدخل 
مها فينوى©. 
وقال مالك أيضاً: هي بائنة كالتي لم يدخل بهاء فرأى أن المال الذي 
أعطته لكون الشيء الذي بيدها ولم ترفعه حق الطلاق وأنه ابتدأً. 
وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان مع ذلك مال كانت بائنة» والأول 
أبين؛ لأنها إنْ'" أعطت المال ليصير التخيير والتمليك بيدهاء ولم يكن 
لوجهين”' للتمليك ولما تقضي به. والذي يتبين ذلك أنها إذا أسقطت ذلك 
ورضيت بزوجها لم يرجع بشيء ولو كان محمل ما أعطت للأمرين جميعاً 
لوجب إذا رضيت بالمقام أن ترجع فيما قابل الخلع. 
فصل 
افيمن خيّر امرأته بينه وبين والديها أو الحماما 
ومن قال لامرأته وقد أكثرت الخروج إلى أبويها أو إلى الحَام: ما أن 
تختاريني أو تختاري أباك وأمك أو الحمام؛ فقال مالك: لا شيء عليه إلا أن يريد 
بذلك الطلاق» قال ابن القاسم: فيلزمه الطلاق وإذا اختارت الشيء الذي 


)١(‏ قوله: (فخيرها) ساقط من (ح). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 2775 والبيان والتحصيل: 0/ .7١5‏ 
(") قوله: (إن)) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (لوجهين) في (ح): (للوجهين). 


كناب النخيير والنمليك 6 


خيرها فيه إذا أراد به الطلاق ولم ينو عدداً لزمه”" الثلاث”". 

واختلف إذا قال نويت واحدة؛ فقال ابن القاسم: هي البتة ولا تنفعه 
5 
نيته . 
فهو البتة وهذا أشبه. 

فصل 
ل جواز جعل الرجل لامرأته طلاقها] 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز للرجل أن يجعل لامرأته طلاقهاء 
وذلك على وجهين على وجه التمليك والوكالة ففى التمليك ليس له أن يبطل 
تمليكها وله في الوكالة أن يرجع مالم تطلق نفسها"”. 

قال الشيخ خلته: والزوج مع الأجنبي في ذلك على ثلاثة أوجه؛ تمليك ‏ 
ووكالة ورسالة» فإن ملكه ذلك لم يك له أن يعزله» وإن وكله كان له عزله ما 

ا ٍ يعزله. وإ 0 

لم يقض بالطلاق» وإن جعله رسولاً لم يكن له أن يقضي بشيءء وهو في الرسالة 
على وجهين: 

أحدهما: أن يقول: أبلغها أني طلقتها فهذه تكون طالقاً'' من وقتٍ قال 
ذلك بلّغها ذلك الرسول أو ل يبلّغها. 
(1) في (ح): (يلزمه). 
(0) انظر: المدونة: ؟/ لالا7. 
(9 انظر: النوادر والزيادات: 0/ .١65‏ 
(5) أشار في (ب) إلى أنه في بعض النسخ: (يقصد). 


(0) انظر: المعونة: /١‏ 0946. 
(5) قوله: (تكون طالقاً) يقابله في (ح): (يكون طلاقا). 


| الوا 


ا 


ال 
عرفت وقضت بالطلاق كانت طالقاًء وإن لم يبلغها يبلغها ذلك الرسول. 

وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: خيّر امرأتي -وهي تسمع- فقالت: 
طلفك تقين قبل أذايقول ها الرجل- فإنالقضاء:ما قضت"". وتمل قوله: 
خيّر على الرسالة؛ بخلاف قوله طلق امرأي؛ لآن قوله خير يتضمن خروج 
ذلك من يده؛ لأمها هي التي تة . تقضى بالطلاق أو التمليك. 

واختلف إذا قال: طلق امرأي» هل هو تمليك أو" وكالة؛ فقال أصبغ في 
كتاب ابن حبيب: هو تمليكء؛ قال ابن حبيب: وكان ابن القاسم يقول: هو على 
الرسالة ولا يقع الطلاق إلا أن يطلق””". يريد بالرسالة هاهنا: الوكالة؛ لأنه 
جعل الطلاق بيده وأنه هو المطلق» وهو أحسن. ولو قال: بع سلعتي لكانت 
وكالة وله أن يعزله إلا أن يقول: ملكتك ذلك قال”): وإن ادعى في الزوجة أنه 
أراد الوكالة صدقء فإن ملك رجلين أو وكلههما لم يصح أن يقضي أحدهما دون 
الآخرء وإن جعلهم| رسولين صم بتبليغ”” أحدهما سواء جعل لما أن يبلغا عنه 
أنه طلق أو أنها هي التي تطلق. 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ /ا/730. 

(0) ني (ح): (أم). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 0/ 777. 
(54) قوله: (قال) ساقط من (ح) 

(65) في (ب): (تبيلغ). 


باب 


فيمن قال لزوجته: إن تزوجت عليك أو غبت 
(15 عنص سنة فأمرك بيدك؛ فقالت: اشهدوا أنه كي 
8 57 56 
إن تزوج علي أو غاب عني سنة فقد اخترت 
نفسي أو اخترت زوجي 
اختلف في ذلك؛ فقال مالك في كتاب محمد: يلزمها ما كانت اختارت إن 
هو تزوج عليها أو غاب سنة"". 
وقال أشهب: لا يلزمها ذلك وها أن تستأنف القضاء إذا تزوج عليها”” 
أوغاب. 
واختلف فيمن قال لأمته وهي تحت عبد: إن لم أبعك إلى سنة فأنت حرة» 
فقالت: اشهدوا أنه إن حنث فقد اخترت نفسي؛ فقال ابن القاسم: ليس ذلك 
لما بخلاف الحرة”". 
قال محمد وقال أصبغ: فيه| أظن أن ذلك في الأمة مثل قول ابن القاسم في 
الوم . 
ولو قالت امرأة: متى ما ملكنى زوجى فقد اخترت نفسىء أو قالت ذلك 
أمة ولم يحلف سيدها فقالت: إن جاء في العتق فقد اخترت نفسىء أو قال 
رجل: متى طلقت زوجتي فقد ارتجعتها وأشهد على ذلكء. لم يلزم من ذلك 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ه/ 197. 
() قوله: (عليها) ساقط من (ب). 


(9) انظر: البيان والتحصيل: .086١ /١5‏ : 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: 5/46 .7١‏ 


مي 


- 


كله شيء. ولو قالت امرأة: متى ملكني زوجي أو غاب عني أو تزوج عل 
فغاب أو تزوج فقد طلقت نفسي, ثم غاب عنها بعد ذلك أو تزوج عليها م 
يلزم ذلك؛ لأنها قضت قبل أن يصير سبب ذلك بيدها. 
زب ع 8 5 00 0 صى الله 6 ا : 
509 اشهدوا أنه إن فعل ذلك فقد طلقت سي فقال اشهب: / الجينوق: 
ذلك”" بشيء إلا أن تقضي بعد ذلك وعلى قول ابن القاسم يلزمه”'' ذلك؛ ولو 
قال: إن تزوجت عليك أو غبت عنك إلا بإذنك فأذنت فتزوج أو غاب 
لزمه9© قولاً وذ . 
فصل 
افيمن قال لامرأته: أنتٍ طالقُ واحدة إن شئت] 

واختلف إذا قال: أنت طالق واحدة إن شئت» فقالت: قد شئت ثلاثاً أو 
البتة؛ فقال ابن القاسم: تلزمه واحدة”')» وذكر ابن القصار عن مالك أنه قال: 
لا” ' يلزمه شىء. 

وقال أصبغ ف كتاب ابن حبيب: له يلزمه شيعأ وفيل: إن قضت 
بالثلاث لزمته واحدة وإن قضت بالبتة لم يلزمه شيء؛ لأن البتة لا تتبعض'", 


)١(‏ ني (ب): (بذلك). 

(0) ني (ح): (يلزمها). 

() في (ح): (لزمها). 

(:) انظر: المدونة: 7/ 787. 

(5) في (ح): (ل). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 77؟. 
(00 انظر: النوادر والزيادات: ه/ 771. 


والأول أحسن؛ لأنها قضت بالذي أعطاها وزادت عليه والبتة وغيرها سواء؛ 
لأن البتة ثلاث وقد نزل القرآن أعداد الطلاق» وأن أقلّه واحدة وأكثره ثلاث 
لامع للبعة غير" القلاتث 

وَإِنْ قال: أنت طالق ثلاثاً إن شعت؛ فقالت: قد شت مياه 
شيء”" إلا أن تقول بائنة» فيختلف في ذلك فمن قال: إنها تكون”" ثلا 


بي و ا 0 


إنها تكون واحدة بائنة لزمه ما قضت به وهو أحسن أن يكون ى) قضت به“ 


وإن قال: أنت طالق إذا شيعت كان قد أعطاها واحدة ولا أن تقضى بها 


الوك 
وإ كال#عض “اسه ت كان قد أعطاها واحدة» واختلف هل تقضى قي 
غير المجلس؟ فإن قال: متى شئت كان واحدة'" تقضي بها متى 56 


وكذلك إذا قال: متى ما شئت إلا أن يويد بقوله:متى ما كلماء فيكون لما أن 


تقضي مرة بعد مرة» وإن قال: كا شئت أوافاشيةك كان لا أن تقضى بواحدة أو 


)١(‏ في (ح): (عند). 

(؟)انظر: المدونة: ؟/ 787. 

(") قوله: (تكون) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (يلزمه). 

(6) قوله: (به) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (في غير). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 69. 

() قوله: (متى) في (ب): (إن). 

(4) قوله: (واختلف هل... شئت كان واحدة) ساقط من (ح). 


0 
باثنتين أو بثلاث في مرة في المجلسء ويختلف إذا افترقا هل يقضي فإن قضت 
بواحدة أو اثنتين أو ثلاث لم يكن لها بعد ذلك أن تقضي بشيء» وإن قال: كلما 
شئت كان لها أن تقضي بواحدة واثنتين وثلاث مرة بعد أخرى في المجلس 
وبعده”"» وإن قال: أنت طالق غداً إن شئت» فقالت: قد شئت اليوم أو قال: 
أنت طالق اليوم إن شئت»ء فقالت: أنا طالق غداً كان قضاؤها لازماً وهي 
طالق الساعة. 

وإن قال: أنت طالق اليوم إن شئت» فقالت: أنا طالق إلى ثلاثين سنة» فإن 
كان ذلك الأجل مما يرى أنه يبلغه عمرها كانت طالقاً الآن» وإن كان لا يبلغه 
عمره أو عمرها لم يلزمه شيء وكانت بمنزلة من قضى بالطلاق بعد الموت؛ 
وكذلك إن قال: أنت طالق بعد ثلاثين سنة إن شئت» فقالت: أنا طالق الآن 
كانت طالقاً إلا أن يرى أن ذلك الأجل لم يبلغه عمرها فلا شيء عليه. 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 6/ 5 77. 


2 5 © 
6 جامع التمليكت 56 


فبانت به”" ثم تزوجها فليس لما أن تقضي؛ لأن الملك الذي ملكها قد 


1 ٠. 
3 ذهب”‎ 


قال الشيخ فلله: ليس لا أن تقضي؛ لأنَّ مضمون التزويج الرضا 
بالإصابة وبه تستحق الصداق والرضا بذلك يسقط ما بيدهاء ولو رضيت 
بالإصابة قبل الطلاق لسقط ما بيدها وإن لم يصبء ومن ملك أمر زوجته 
رجلاً ثم غاب غيبة بعيدة وكان قد أشهد أنه على حقه فيها جعل له من ذلك 
وأنه لا يبيحهاء كان للزوج أن يرفع ذلك إلى السلطان فينزعه من يده؛ وإن كان 
في حين التمليك غائباً كتب إليه إن كان قريب الغيبة فيقضي أو يرد””. 

واختلف إذا كان بعيد الغيبة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يقربها 
ويضرب له أجل المولي من يوم يرفع ذلك فإن جاء'”“ وإلا طلق عليه 
بالإيلاء ". 

قال محمد: وإن قدم في العدة فقضى بالطلاق لزم الزوج مع طلقة الإيلاء 
وإن لم يطلق عليه كان له أن يرتجع إن شاء ما كانت في العدة» وقال مالك 


)١(‏ قوله: (بها) ساقط من (ح). 

(؟)انظر: المدونة: 7/ 7877. 

(9) في (ح): (يرده). 

(5) قوله: (يرفع ذلك فإن جاء) في (ح): (ملك إن قدم). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١59/5‏ 


أ 9 و 


مي 


26 


أيضاً: يرجع الأمر إليها”". 
يريد: إذا كان لا يرجى قدومه في الأجلء وقد اختلف قوله في هذا 
الأصل هل تعجل الطلقة الآن لما كان الصبر لا يعيد شيئاء وهو مضرة عليها 
أو يصبر”" رجاء أن ينتقل رأيها إلى الصبر. 
وإذا طلق بالإيلاء كان لها أن تمنعه”" الرجعة؛ لأنه ممنوع من الإصابة فإن 
انقضت العدة, لم يجز أن يتزوجها؛ لأنه ممنوع منها حتى يقدم فلان ولا يجوز 
تزويج من لا يحل وطؤها ولا يعترض هذا بالحائض؛ لأن ما فوق الإزار مباح 
له وهذه ممنوعة الجملة. 
وقال مالك”' في كتاب محمد فيمن شرط لامرأته إن هو غاب عنها سنة فأمرها 
بيدها فغاب سنة» ثم زاد عليها وأرادت الفراق كان ذلك لها إذا لم يطل» فأما الشهر 
والشهران فلا يضرها وتحلف أن ذلك لم يكن رضي بزوجها أو ما كان أكثر من 
ذلك فلا قضاء لا إلا أن تكون قيدت وأشهدت أنها قبلت لتنظر قال محمد: فإن لم 
9 تحلف فلا خيار لاء / وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: لا يمين عليها وإن 
٠‏ أقامت الشهر والشهرين”". وقال ابن حبيب: وكان ابن كنانة وابن نافع يقولان: إذا 
جاز الأجل فليس بيدها شيء إلا أن تكون قد أشهدت”". 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 7/0 778. 

2369 (تصو). 

(؟) قوله: (لها أن تمنعه) في (ح): (له يمنعه). 

(4) قوله: (ملك) ساقط من (ب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0149/0 190. 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 0/ »١14٠‏ ونص النوادر: (ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ولو 
أشهدت عند الأجل: أني أنتظر سنة أخرى أو أكثرء فذلك بيدها ما أخرته قرب أو بعد). 


وف ثانية أبي زيد: أن ذلك بيدها أبداً وإن لم تشهد وهو أحسن؛ لأن 
الشأن ني النساء الاستيناء في مثل هذا ويتربص رجاء أن يقدم ويكره أن يعجل 
بالفراق ليس لأنها يسقط'" ذلك فإذا طال وشق عليها الصبر قامت وإن 


ثم قدم زوجها فأقام البينة أنه كان قدم قبل السنة أنها ترد إليه وإن كان قد 
دخل بها الثاني» وكذلك إذا شرط إن لم يبعث بالنفقة إلى وقت كذا فأمرها 
بيدها فرفعت إلى الحاكم وزعمت أنه لم يبعث بالنفقة وطلقت نفسها وتزوجت 
وإن دخل وردت إلى الأول. 

يريد: لأن هذا تعد من المرأة كالتي ارتجعها زوجها وعلمت ثه”" تزوجت 
وبمنزلة من باع سلعة ثم تعدى وباعها من آخر وليس بمنزلة أن يكون التعدي 
من غيرهاء ولو ثبت أنه كان بعث بالنفقة فأمسكها المبعوث معه ولم يعطها“ 
لكان الطلاق ماضياً وم يرد. 

ولو أثبت رجل ديئاً على غائب فبيعت له داره ثم قدم وأثبت أنه كان قضاه م 
يرد البيع إذا فات» وإن كان القائم بالبيع متعدياً؛ لأنَّ التعدي على الذمة وقع فبيع 
ذلك على' ' التعدي والتعدي في الزوجة على عين المبيع فأشبه ما غصبت عينه ثم 
بيع بياعات بوجه شبهة» فإن ذلك لا يقطع حق صاحبه. 
)١(‏ قوله: (يسقط) في (ح): (تخطأ). 
(1) قوله: (الأخير) في (ح): (الأخر). وانظر: النوادر والزيادات: 8/ .191١‏ 
(0) في (ب): (يوم). 


(5) في (ح): (يعلمها). 
(5) في (ح): (عن). 


باب 
5 فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام؛ أو قال: 2 
00 الحلال علي حرام؛ أو ما انقلب إليه حرام؛ 2 
أوما أعيش فيه حرام وما أشبه ذلك" '' 

ومن قال لزوجته: أنت عل حرام» أو قال: أنت حرام, ولم يقل: عل أو 
قال: الحلال عل حرام كانت لال ولو قال: عل حرام» وم يقل: أنت» أو 
قال: الحلال حرام ولم يقل: عللّ» لم يكن عليه في ذلك شيء. 

أحدها: إذا قال: أردت بقولي علي حرام الظهار. 

والثاني: إذا أراد الطلاق فم”" يلزمه من عدده. 

والثالث: إذا قال: لم أرد طلاقاً وإنما أردت أن أهددها بذلك. 

والرابع: إذا حرّم شعرها أو كلامها. 

فقال ابن القاسم: إذا قال أردت بقولي: أنت عل حرام الظهار لا تنفعه 
نيته وهو طلاق0.27) 

وقال سحنون في العتبية: لا يعجبني ذلك ورأى أنه ظهار” '» وهو أحسن 
)١(‏ قوله: (وما أشبه) يقابله في (ح): (أو ما تعلق بذلك). 
(؟) في (): (فيا). 
(”) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .17١‏ 
(؟) انظر: المدونة: /25. 
(4) تعقب ابن رشد شارح العتبية ما للمؤلف هنا فقال: (حكى اللخمي أن لسحنون في العتبية 

أنه ينوى في أنه أراد بذلك الظهار وليس ذلك بموجود له عندنا في العتبية فأراه غلطا والله 


أعلم). انظر: البيان والتحصيل: 0/ 787. 


إذا لم تكن عليه بينة أو كانت عليه بينة» وقال في نسق قوله ذلك أردت الظهار 
فقوله"" لأن تحريم الزوجة يصح ببذين الوجهين: بالظهار والطلاق فإذا قال 
أردت أحدهما صدقء وقال يحيى بن عمر في المنتخبة: تطلق عليه فإن تزوجها 
بعد لم يقرمها حتى يكفر كفارة الظهار. وهذا جواب من أشكل عليه الأمر هل 
يكون ظهاراً أو طلاقاً فأمره بالأحوط وأن يمتثل الوجهين؟. 


واختلف إذا أراد الطلاق في(" يلزمه من عدده؛ فقال مالك وابن 
القاسم: هو ثلاث قبل وبعد وينوى أنه أراد واحدة قبل البناء ولا ينوى 
ع 
وقال عبد الملك في البسوط: هو ثلاث ولا ينوى قبل ولا بعد. وقال أبو 
مصعب ومحمد بن عبد الحكم: هو في التي لم يدخل بها واحدة وللمدخول بها 
ثلاث. وذكر ابن خحواز منداد عن مالك أنها واحدة بائنة» وإن كان مدخولا مبا. 
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في كتاب ابن سحنون: محمله على واحدة 
رجعية”©» والقول: إنها قبل الدخول واحدة حسن؛ لأنها بالواحدة حرامء 
وإذا"؟ كان ذلك الاسم يقع عليها بواحدة لم يلزمه أكثر منها. وأما بعد البناء 
فتلزمه الثلاث؛ لأنها بها تحرم إلا على القول أنها تصح بواحدة بائنة» وإن لم 
يكن معها فداء. وذهب عبد العزيز إلى أن المطلقة تحرم حتى يحدث رجعة» 
وكذلك قال في التمليك والتخيير» وفي قوله: حبلك على غاربك يقول: إنها قد 
)١(‏ قوله: (فقوله) ساقط من (ب). 
(0) في (ب): (فىا). 
99 انظر: المدونة: 7/ 23589» وتهبذيب المدونة: 7 701. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/0 .١65‏ 
(0) في (ح): (وإن). 


ملكت نفسها وحرمت بالطلاق والرجعة أمر”'" يحدث بعد وقاسه على قوله: 
طلقتك أو طلقت منيء وقد كان القياس إذا قال: طلقت مني ألا”' رجعة له 
فيه" لآن هاتطلق من الإتسان لاق نيت "نه بوإمداكيا ةقينا 
أعطاها وكذلك قوله فارقتك يجعل الله وِبْكَ الرجعة نعمة منه لما علم ما يدرك 
العباد من الندم بعد الطلاق. 
وأرى إذا أتى مستفتيا؟ وقال: أردت واحدة ألا يلزمه غيرهاء وكان 
الزائد لفظاً بغير نية وعكسه لو أراد أن يقول: أنت حرام فقال: أنت طالق» 
مب أيختلف هل يلزمه ما نوى/ أو ما نطق بد؟ وقد قال ابن القاسم فيمن أرا أن 
يقول: أنت طالق, فقال: ادخلي الدار فقد عوفي. فجعل الأمر إلى ما نطق به 
دون ماانوى”'» فكذلك لو أراد أن يقول: أنت طالق» فقال: أنت حرام. 
واختلف فيمن قال لزوجته قبل أن يبني بها: إن كلمت فلاناً فأنت عل 
حرام ثم كلمه بعد البناء» فقال سحنون في كتاب ابنه: إن كانت عليه بينة لم 
ينو'"؛ لأنها يوم الحنث من لا ينوى فيها. 


)١(‏ في (ح) و(ق١٠):‏ (أم). 

(0) في (ص): (لا). 

(9) قوله: (فيها) ساقط من (ب). 

(5) في (ح): (يديه). 

(4) من هنا يبدأ السقط في (ق١٠)‏ حتى قوله (فروى أشهب عنه في مختصر ما ليس في 
المختصر). 

() انظر: المدونة: 7/7 5. 

(/) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 45١ء‏ ونص النوادر: (وفي كتاب ابن سحنون: قال أشهب: ومن قال 
لغير مدخول بها: أنت طالق بائن» أو قال: طلقة بائنة إن كلمت فلاناء فبنى بها ثم كلمه: إنه يحنث 
بالبتات. ولا ينفعه إن قال: نويت واحدة. وإنما ينظر إليه يوم حنث فيؤخذ بلفظه). 


قال”"©: وقال بعض أصحابنا إن علم ذلك منه قبل البناء لم يلزمه إلا طلقة 
وله الرجعة”". وهذا أبين ولأنه يوم حلف كان ممن ينوى ولا يلزمه الآن أكثر 
ما كان يلزمه يوم عقد اليمين كانت عليه بينة أو لم تكن» وإن قال: الحلال عللّ 
حرام وقال: حاشيت زوجتيء صدق لأنه لم يقل: أنت. 

وقال مطرف عن مالك يصدق في المحاشاة وإن كان استحلف في حق 
لاختلاف الناس في هذا اليمين» فإن كانت اليمين لغير ذلك لم تنفعه النية 
واليمين على نية الذي”" استحلفه". 

واختلفة أرقا إذا قال: كل حلال”” علي حرام؛ فقال مالك: تدخل زوجته 
في ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه» وقال أشهب: لا تنفعه المحاشاة بقلبه إلا أن 
يحاشيها بلسانه”". والأول أحسن؛ لأن المحاشاة ما أخرج من الأول ولم يدخله 
الحالف في لفظه والاستثناء ما أدخل في اليمين ثم رجع فقال أصبغ: فيمن 
استحلف غريمه بالحلال عليه حرام فحلف وهو جاهل يظن أن الطلاق لا يدخل 
في ذلك: فإنه يحنث ولا ينفعه جهله وهو من ألفاظ الطلاق بمنزلة الأعجمى يحلف 
بالطلاق ولا يدري ما هو ولا حدوده فيلزمه”” ما يلزم العالم””. 
)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ح). 
(")انظر: النوادر والزيادات: ه/لاه “8ه .١‏ 
إهرة قوله: (الذي) في (ح): (من). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 594/5 . 
(5) في (ح): (حلٌ). 
(5) قوله: (بقلبه) ساقط من (ح). 
(0) انظر: المدونة: 7/7 785. 
49 قوله: (فيلزمه): في (ب): (فلزمه من ذلك). 
() انظر: النوادر والزيادات: ه/ .١61/‏ 


1و 
الوم 
قال الشيخ كتلثه: أمّا من قال: إن اليمين على نية الخالف. وكان هذان 
يريان أن الزوجة غير داخلة في هذا اليمين''' فلا يلزمهما شيء إلا على القول 
بأن الطلاق يلزمه باللفظ من غير نية. 
فصل 
لفيمن قال لزوجته: ما انقلب إلي حرام 
أوما أعيش فيه حرام وما أشبه ذلك] 
وإن قال: ما انقلب إل" من أهلي'" حرام أو ما انقلب إليه حرام؛ وم 
يذكر الأهل فهو طلاق» فإن قال: حاشيت الزوجة لم يصدق إذا سمى الأهل 
ويصدق إذا لم يسم الأهل”. 
واختلف إذا قال: ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي امرأة أو إن لم أضربك؛ 
فقال ابن القاسم: لا يحنث في زوجته لأنه أخرجها من اليمين حين أوقع يمينه 
عليها علمنا أنه لم يردها بالتحريم وإنا أراد غيرهاء وكذلك إن قال لعبده: إن م 
أبعك اليوم فرقيقي أحرار فإنه يحنث في رقيقه ولا يحنث فيه» وقال أصبغ: يحنث 
في الزوجة وفي العبد. وإن قال: وجهي على وجهك حرام كان طلاق0. 
)١(‏ قوله: (اليمين) ساقط من (ح) 
() في (ح): (إليه). 
(") ني (ح): (أهل). 
(5)انظر: النوادر والزيادات: ه/كهاولاه١.‏ 


(65) قوله: (وإن قال وجهي على وجهك حرام كان طلاقا) ساقطة من (ب). وانظر: النوادر 
والزيادات: ١١5/4‏ 


تحرم عليه زوجته”". وقال محمد بن عبد الحكم: لا شىء عليه20 وذهب في 


ذلك إلى ما اعتاده بعض الناس في قوهم: عيني من عينك حرام أو وجهي من 
وجهك حرام”". 

يريد بذلك”'' البغض والمباعدة» وقال محمد فيمن قال: ما أعيش فيه حرام 
ل شيء عليه”". يريد: أن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في ذلك 
بمجرد اللفظ إلا أن ينويها'" فيلزمه ما يلزم من قال: أنت علي حرام؛ وقد كان 
يقال: لا شيء عليه» وإن أدخلها في يمينه جهلاً أنها من العيش بمنزلة من قال: 
ادخلى الدارء يريد بذلك الطلاق جهلاً منه يظن أنه من ألفاظ الطلاق؛ وليس 
كذلك؛ لأن هذا نوى الزوجة وغلط في ظنه أنها من العيش وأوقع عليها 
الطلاق بقوله حرام» وهو بمنزلة من غلط في اسم زوجته فأوقع عليها 
الطلاق» والآخر سمّى الزوجة. ولم ينطق بالطلاق فغلط هذا في الزوجة» 
وغلط الآخر في الطلاق. 


0 انظر: البيان والتحصيل: 6/ 779. 

0 انظر: النوادر والزيادات: 5//ا6١.‏ 

(1) قوله: (حرام) ساقط من (ب). 

() قوله: (يريد بذلك) في (ب): (يريدون من ذلك). 
(0) في (س): (ألا). 

0( انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١61/‏ 

(0) في (ب): (ينوينهما). 


باب 


الريق والكلام والشعرا' 


5 


وإن قال: رِيقّكِ عي حرام كانت طالقاً. وإن قال: بزاقكء لم يكن 
عليه شيء”". 

واختلف إذا قال: كلامك أو شعرك عل حرام؛ فقال سحنون: لا شيء 
عليه"". وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب تحرم عليه في الوجهين جميعاًء قال: 
وشعرها من محاسنها ومن خلقها حتى يزايلها قال: وكذلك ريقها'“. 

وقال أشهب في كتاب محمد: تحرم في الكلام» وقال ابن عبد الحكم لا 
شيء عليه بمنزلة من قال سعالك علي حرام» وقال محمد: وليس كلامها بمنزلة 
شيء من جسدهاء قال: وقد أمر أزواج النبي عله بالحجاب وكان يُسمع 
فحون ركب و و 

قال الشيخ كخله: لا تحرم بتحريم السعال؛ لأنه ليس مما يلتذ به ولا 
بتحريم البصاق؛ لأنَّ البزاق"2 يقع على ما فارق الفم فطرح» وتحرم بتحريم 


)١(‏ قوله: (باب في الريق والكلام والشعر) يقابله في (ب): (فصل). 

.١61/ انظر: النوادر والزيادات: ه/‎ )١( 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 3275 .١61/‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ه/ »١75‏ ولفظ النوادر: (قال بعض أصحابنا...). 

(5) من ذلك ما أخرجه البخاري: بسنده إلى أنس بن مالك لقت يقول: جاء ثلاث رهط إلى 
بيوت أزواج النبي عَْيله يسألون عن عبادة النبي عَبُْهُ فللا أخبروا كأنهم تقالوها... 
الحديث)» البخاري: 0/ 1549» في باب الترغيب في النكاح» من كتاب النكاح» برقم 
(/59). وانظر: النوادر والزيادات: ه/ /ا61١.‏ 

(5) قوله: (البزاق) أشار في (ب) إلى أنه في بعض النسخ (البصاق). 


الريق؛ لأن ذلك إن يقع على ما كان في الفم قبل المفارقة وهو مما يلتذ”" به وهو 
رضابء وأمّا الكلام فإن قصد تحريم استماعه لم تحرم وإن قصد تحريم الالتذاذ به 
حرمت وبخاصة إذا كانت رخيمة الكلام» وكذلك / الشعر هو مما يلتذا" به 


وبرؤيته وبلمسه فتحرم. ولا يقع بذلك عتقء وليس العتق في هذا كالطلاق» وا 
لو قال: كلامك عتيق؛ لأنّ العتق إنما'" يتعلق بالجسمء وبما لا يصح مفارقته. 
والطلاق يتعلق” بتحريم ما يتلذذ به منها جملة من غير تفضيل. 

واختلف فيمن لاعب زوجته فأخذت بفرجه. فقال لها: خلي. فقالت: لا 
فقال: هو عليك حرام؛ وقال: إن أردت مثل ما يقول الرجل: أحرم عليك أن 
تمسيه ولم أرد تحريمهاء فوقف”' فيها مالك وخاف أن يكون حنثء. ورأى غير 
واحد من أهل المدينة أن زوجته حرمت عليه بذلك2. 


)١(‏ في (ح): (يتلذذ). 

(0) في (ح): (يتلذذ). 

(*) قوله: (إن)) ساقط من (ب). 
() في (ح): (متعلق). 

(5) في (ب): (فتوقف). 

(6) انظر: المدونة: 781//7. 


رب 


ارب 


باب 
فيمن قال لزوجته: أنت علي كا ميتة: 
أو حبلكت على غاريكت أو قال: 
أنت خلية أوبرية أو ما أشبه ذلت 


564 
6إة 


0 


وقال مالك فيمن قال لزوجته: أنت عل كالميتة أو كالدم أو كلحم 
الخنزير» هي البتة وإن لم ينو به طلاق”". 

قال الشيخ يتلثه: أنت عل حرام فقطء أو أنت علي حرام كالميتة سواء كل 
ذلك تحريم» ويجري فيه من الخلاف ما تقدم في قوله: أنت علي حرام. 

واختلف إذا قال: أنت خلية» أو وهبتك نفسكء أو برية» أو بائن» أو 
حبلك على غاربك؛ أو وهبتك إلى أهلكء أو رددتك إلى أهلك» أو وهبتك 
نفسك؛ أو وهبت لك نفسكء فقيل: يلزمه في أي هذه الألفاظ الثلاث وينوى 
إن قال: أردت واحدة قبل الدخول ولا ينوى بعدء وهذا هو المشهور من قول 
مالك وأصحابه”"» وقيل محمله في التي لم يدخل بها على الواحدة» وهو قول 
أبي مصعب ومحمد بن عبد الحكم في الحرام» وقول ربيعة'" وعبد الملك في 
الخلية والبرية والبائنة» ويلزم على قولهم مثل ذلك إذا قال: وهبتك إلى أهلك 
أو رددتك لأهلك أو لنفسك ألا يلزم قبل الدخول مع عدم النية إلا واحدة إلا 
في التي قال: أنت عل كالميتة» فعلى قول عبد الملك: يلزمه قبل الدخول ثلاثة 
ولا ينوى» وفي مسألتين إذا قال البتة فقال مالك: لا ينوى قبل الدخول””, 


()انظر: النوادر والزيادات: ه/ .١61/‏ 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 78/8. 

(") انظر: المدونة: 7/ 97 7» ونص المدونة: (وقال ربيعة في البرية: إنها البتة إن كان دخل بها وإن 
كان لم يدخل بها فهي واحدة: قال والخلية والبائنة بمنزلة البرية). 

(5) انظر: المدونة: 7/7 78/4. 


وقال أبو الحسن ابن القصار: ينوى. 
وفي قوله حبلك على غاربك فقال في المدونة: لا ينوى؛ لأنَّ هذا لا يقوله 


أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا”". وهذا يقتضي ألا ينوى قبل ولا بعد» وفي 
كتاب محمد: ينوى قبل7". 

واختلف في هذه الجملة بعد؛ فقال أشهب في كتاب أبي الفرج في الخلية 
والبرية: ينوى وإن كان بنى بها”"» وترجح مالك”' مرة في هذا الأصل» فروى 
أشهب عنه في مختصر ما ليس في المختصر”” فيمن”" قال: أنت طالق واحدة 
بائئة أو بتة أو خلية أو برية وهي مدخول بها وقال: أردت واحدة لم يقبل قوله» 
ثم قال لي'": لا تكتبه لعلي لا أثبت على هذا. - 

وقال محمد بن عبد الحكم في حبلك على غاربك ووهبتك لأهلك 
وشأنكم بها واحدة إلا أن ينوي” أكثر”". 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 78/8. 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/0 »١651١‏ ونص النوادر: (قال عبدالملك: وكذلك قوله فيها: 
حبلك على غاربكء أو قال لأهلها: شأنكم بها أو انتقلي إلى أهلك يريد الطلاق قبل البناء» 
يحلف إذا أراد نكاحهاء أنه أراد واحدة). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 21057 ونص النوادر: (وذكر أبو الفرج في كتاب رواية 
الأشهب. عن مالك في الخلية والبرية» أنه منوى فيها في التي بنى مها). 

(5) قوله: (مالك) ساقط من (ح). 

(0) هنا ينتهي السقط من (ق١٠١).‏ 

(5) في (ح): (إذا). 

(0) قوله: (لي) ساقط من (ق١٠١).‏ 

(8) في (ب): (ينوى). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 4١167‏ نص النوادر: (قال ابن المواز: في:خليت سبيلك فروى 


ع ايا عبن هه 
1 + 
حظهة 


وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في شرح ابن مزين في حبلك على غاربك: 
ينو ينَوّى”" وعلى أصله أنها واحدة رجعية؛ لأنه قال في الحرام والتخيير أنها واحدة 


و 
رجعية” : 


قال الشيخ يخلته' ": وأرى أن يحمل كل هؤلاء قبل الدخول مع عدم النية 
عل واج لآم الوا عد خلية وززية وخيلها قل عارك ورهوية ومودردة؛ 
وأمّا بعد الدخول فيحمل على الثلاث؛ لأن”' مها تبين إلا على القول أنها تكون 
بائنة وإن لم يكن معها فداء'” ©. 

واختلف في قوله: فارقتنك. فحمله مالك في كتاب محمد مرة على الثلاث 
قبل وبعد إلا أن ينوى واحدة؛ وقال أيضاً: إن لم يكن دخل فهي واحدة إلا أن 
ينوى أكثر وبعد الدخول ثلاث إلا أن ينوي واحدة» وقال أيضاً: هي واحدة 
وإن دخل إلا أن ينوي الثلاث؛» وقال أشهب: هي ثلاث ولا يُنوى» وقال 
أيضاً: هي واحدة إلا أن ينوي أكثر””» والقول إنها واحدة دخل أو لم يدخل 
أحسن؛ لأن الفراق والطلاق واحد. ومن طلق فقد فارق» ومن فارق فقد 
طلق, قال الله وَكَ: # أو فَارِقُوهنٌ بِمَعَرُوفِيِ © [الطلاق:؟] ولم يأمرنا بالثلاث» 


5 5 27 <> صمهو و 4ه 
وقال تعالى: *9 وَإِن يَعَفرَقا يعْنِ آلَهُ كلا يّن سَعَتِف © [النساء: .]17٠١‏ 


ابن القاسم ينوي ويحلف. وروى عنه ابن وهب: هي واحدة حتى يريد أكثر وبهذا أخذ ابن 
عبدالحكم). 

)١(‏ قوله: (ينوى) في (ق١3):‏ (ينوي). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 7/68 .١65‏ 

(*) قوله: (قال الشيخ يَرلنن) ساقط من (ح). 

(5) في (ق١3):‏ (لأنها). 

(5) في (ح): (فدا). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ .1١67‏ 


كناب النخيير والنمليك 


وفرق بين قوله: أنت خلية»/ وخليت سبيلك» وخليتكء فقال: إذا 5 
أنت خلية هي ثلاث قبل الدخول وبعده وينوى قبل ولا ينوى بعد.» وحكي 
عنه في خليت سبيلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن محمل قوله قبل الدخول أو بعده على الثلاث”" وينوى إذا 
قال: أردت واحدة قبل وبعد مثل قوله في المدونة. 

وقال أيضاً: ينوى قبل ولا ينوى بعد. 

والثالث: أن محمله على واحدة قبل وبعدء قال: وإن قال: لم أرد طلاقاً فهو 
أشده وهي البتة. 

وقال محمد في قوله خليتك وسرحتك ذلك سواء؛ هي”" واحدة إلا أن 
يقول في هذين”": لم أرد طلاقاً فيكون ذلك له إذا حلف. ولا يقبل قوله في 
خليت سبيلك أنه لم و1" عزنا" تقال “يت علية سيلك 
وخليتنك وسرحتك وفارقتك سواء, هو ثلاث في المدخول بها حتى ينوي أقل 
فيحلف وإن لم يدخل فهي واحدة حتى ينوي 0055 ينا 

قال الشيخ كزآثه: أما قوله خلية» فلأن العادة جارية أن يقال: فلانة خلية 


)١(‏ في (ح): (ثلاثة). 
(0) في (ق١٠):‏ (وهي). 

(*) قوله: (إلا أن يقول في هذين) في (ب): (قال إن قال). 
(5) في (ح): (أنه قال). 

(0) قوله: (أنه لم يرد) في (ق١٠2)3:‏ (إذا قال لم أرد). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ ١67‏ . 

(0) قوله: (من ذلك) ساقط من (ق 23٠١‏ ح). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 16, ' 


| 
جيم ال 


من زوج وخلو من زوج إذا كانت لا زوج هاء وذلك بِعَيّد البينونة» وإن كانت 
دخو نيا 

وأمًا قوله: خليت سبيلك فهي عبارة عن الطلاق والمراد طلقتك» 
وكذلك أرى في قوله خليتك, ولا يصدق أنه لم يرد طلاقاء وأن يحمل في جميع 
ذلك قبل الدخول على واحدة» وقول ابن شهاب أنت بالسراح أنها طلقة إلا 
أناننوئ العلا عي 

فصل 

افيمن قال لزوجته: الحقي بأهلك أو ما أشبه ذلك] 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب وبعضه في كتاب محمد فيمن”" قال 
لزوجته في غضب أو ني غير غضب: الحقي بأهلك: أو اجمعي عليك ثيابك» أو 
لا نكاح بيني وبينك, أو لا سبيل لي عليك؛ أو لا ملك لي عليك؛ أو لست مني 
بسبيل» أو اذهبيء أو لا تكوني لي بامرأة حتى تكون أمّه امرأتّه» أو لا تحلين لي» 
أو احتالي لنفسكء أو أنت سائبة» أو مني عتيقة» أو ليس بيني وبينك حلال 
ولا حرام؛ فذلك كله سواء ليس بشيء إلا أن ينوي به الطلاق فيكون على ما 
نوى ويحلف. قال أصبغ: وإن نوى به الطلاق ولم ينو عدداً فهي البتة» وقال 
ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إذا قال: لست لي بامرأة أو يا مطلقة أو لا 
حاجة لي بك أو اعتزلي أو اخرجي أو تأخري أو انتقلٍ أو استتري أو تقنعي أو 
م أتزوجكء فذلك سواء ليس بشيء إلا أن ينوى طلاقا فيكون على ما نوى 
)١(‏ انظر: المدونة: ؟/ 5944. 


0( انظر: النوادر والزيادات: ه/ .١67‏ 
(9) في (ق١٠):‏ (فمن). 


ويحلف» وقال أصبغ : وإن م ينو عدداً من الطلاق فذلك يحمل غ0 ثلاث 


حتى يريد 0007 


قال الشيخ #لله: وبعض هذه الألفاظ أبين من بعض وأشدها قوله: لا 
سبيل لي عليك» ولا ملك لي عليك؛ أو لست مني بسبيل» أو أنت سائبة أو 
مني عتيقة» فأرى أن يحمل فيهن على الطلاق ولا يصدق أنه لم يرد بذلك طلاقاً 
إلا أن يأتي لذلك بوجه. 

وقد قال ابن القاسم في كتاب العتق الأول: إذا قال لعبده: لا سبيل لي 
عليك أو لا ملك لي عليك, فإن كان ذلك ابتداء من السيد عتق العبد» وإن 
كان قبل ذلك كلام يستدل به'" بأنه لم يرد العتق كان القول قوله”'» وهذا 
أحسنء وكذلك الطلاق ويحمل في قوله”” ذلك على الطلاق إلا أن يكون قبل 
ذلك سبب يعلم أنه لم يرد به طلاقاً. 

وأما قوله: لا تكوني لي بامرأة حتى تكون أمه امرأته» فإنه يحتمل أن يريد 
بذلك أطلقك ولا أبقيك وقد فعلت» فيسأل ما أراد؟ فإن لم تكن له نية بقيت 
زوجة. 

وكذلك قوله: لا تحلين لي يسأل لم كانت لا تحل له؟ فإن قال: لأني 
ظاهرتك أو طلقتك؛ صدقء وإن قال: لم تكن لي نية في شيء من ذلك صدق» 
و" كانت زوجة حلالاً؛ لأنها لا تحرم إلا أن يوقع تحريمها بظهار أو طلاق. 
)١(‏ قوله: (يحمل على) ساقط من (ق١٠١).‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 2155/8 1580. 
("*) قوله: (به) ساقط من (ب). 
(5) انظر: المدونة: 5/7 .5٠‏ 


(6) قوله: (في قوله) في (ق١٠):‏ (قوله في). 
() قوله: (صدق و) ساقط من (ق١١))»‏ (ح). 


22 َعم 

وأنا قوله: ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فهو أشدء وأرى أن يحمل 
قوله على الطلاق؛ لأنه إن| يريد أنه لم يبق بيني وبينك شيء من الأشياء» وليمس 
ذلك بمجرد اللفظ؛ لأن قولّه ذلك مستحيل؛ لأنه لا يجتمع أن تكون ليست 
بحلال ولا حرام وإنما هي على وجهين؛ حلال بالزوجية أو حرام بالطلاق. 

فصل 
تفيمن قال لامرأته: اعتدي] 

وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأته: اعتدي فهي ظالق وزنونء: ولا يبال 
هل أراد به الطلاق؟ ويسأل كم أراد به من الطلاق؟ فإن لم تكن له نية فهي 
واحدة» وإن قال: اعتدي اعتدي اعتدي, فهي ثلاث إلا”" أن يريد واحدة» وإن 
قال: أنت طالق واعتدي”" كانت طلقتين إلا أن يريد واحدة. 

وقال في المجموعة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي هي طلقتان إلا أن ينوي 
واحدة» وإن قال: أنت طالق واعتدي كانت طلقتين ولا ينوى". 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قال: أنت طالق اعتدي”' أو فاعتدي ليس 
إلا طلقة وهو أبين؛ لأن حقيقة قوله اعتدي لم توضع للطلاق» وإنما هو أمر 
بالعدة وقد جعل الله َك طلاقاً وعدة. وهذا رجلٌ”" طلق زوجته وأمرها أن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5 17. 
(0) في (ق١٠)‏ (إلى). 
(*) في (ق١٠)‏ (فاعتدي)» وفي (ب) (اعتدي). 
(5) قوله: (يريد) في (ق )٠١‏ (ينوي). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ه/ .١75‏ 


(5) قوله: (اعتدي) في (ق١٠١)‏ (واعتدى). وفى (-): (أو اعتدى أو قال واعتدى). 
يكف يأ وني رح ٍ . 
(0) قوله: (رجل) ساقط من (ق١٠).‏ 


كناب النخيير والتمليك 


تعتد فكان محمله في اللفظين”'' على ما وضع له إلا أن ينوي غير ذلك» وكذلك 
قوله فاعتدي”"» وإن كانت الفاء هاهنا أبين» وليس يفهم المطلق ولا يريد 
طلقة أخرى وليس كذلك إذا قال: اعتدي ابتداء؛ لأنه وإن كان أمر بالعدة» 
فلأن مفهومه أنه طلق ولا تجب عدة من غير طلاق» وذهب بعض أهل العلم 
فيمن قال: اعتدي اعتدي اعتدي”" أنها واحدة وحمل قوله الأول اعتدي على 
أنه طلاق» ثم كرر الأمر بالعدة وذلك لا يوجب طلاقاً. 
فصل 
ل الطلاق اللازما 

الطلاق اللازم ما اجتمع فيه" ثلاثة؛ نية ونطق وأن يكون ذلك النطق 
من ألفاظ الطلاق كقوله: طلقتك أو فارقتك أو سرحتك. 

واختلف إذا التزم الطلاق بالنية من غير نطق» وإذا نطق بالطلاق من غير 
نية/ أو كانت نيته ونطق بغير ألفاظ الطلاق الذي يقول: ادخلي الدار» يريد به 8-١‏ 
الطلاق 2000 , 1 

وقد ذكر محمد عن مالك فيمن أجمع الطلاق بالنية من غير نطق قولين؛ 
وجوب الطلاق وسقوطه”"» فأما وجوبه فقياساً على الإيان والكفر أنه يقع 


)١(‏ ني (ح): (اللفظتين). 

() في (ب) (واعتدي). 

(") قوله: (اعتدي اعتدي) ساقط من (ح» ق١6)‏ 

(5) في (ق١٠)‏ (عليه). 

(5) انظر: المدونة: ٠7/7‏ 5. 

(1) من هنا يبدأ السقط في (ق١١)‏ حتى قوله: (له الرجعة» وقوله ذلك ساقط). 

9 انظر: النوادر والزيادات: 7/5 1779177» ونص النوادر: (ومن كتاب ابن الموازء قال 


00 للق 
لدي عر عوبر الح للحا زات( ذا أحب في الله ويأثم 

ع 5 1 3 
إذا أبغض أولياءه» وقال النبى عَقلله: «آيَةَ الإيئان حب الأتصَّار وَآيْةٌ الكفر 

مو عر ع ١‏ 52 1 0 - 27 . 

بُعْض الأنصَارِ)”", وأما منود فلقوله عَكلله: «إِنَّ الله تَجَاوَرٌَ عَنْ أَمَتى مَا حَدَّنَتْ 

ب ه أَنْفْسَهَامَا ل تَمْمَلُ أو تكله . 
وقال ابن القاسم فيمن قال: أنت طالق ولم يرد الطلاق» وإنما أراد من 

وثاق وليست في وثاق كانت طالقاًء وقال مالك فيمن قال أنت طالق فزل 

لسانه فقال: البتة قال: هي ثلاث فألزم الطلاق باللفظ من غير نية”. 

5 )5( 1 0 
وقال سحئنون : لاشىء عليه في ذلك وهو أحسن؛ لقوله عَلِهِ: «الأغّال 
بالتيّاك»'" ولآن الطلاق تعلق يتوق لآدش :وح 2 ععالء فحقيا آنه 
أعطاها نفسهاء ومن أراد أن يقول لرجل: بعتك عبدي فقال: وهبتك إياه لم 
تلزمه هبة» والحق لله تعالى؛ لأنها لو رضيت أن تسقط حقها في) أعطاها؛ لم يجز 
ولم يتوجه الحق لله تعالى إذا زل لسانه» فقال: أنت طالق أو قال البتة» ولقول 
مالك: ومن طلق بقلبه ثلاثا مجمعا على ذلك» فلا شيء عليه. قال ابن عبدالحكم: وقد قيل: 
إنها تطلق عليه» وليس بشيءءقال أبو محمد: وهي رواية أشهب عن مالك في العتبية). 

)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: /١‏ 154. في باب علامة الإييان حب الأنصارء من كتاب 
الإيهان» برقم: (17)» ومسلم: /١‏ 85, في باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي يق من 
الإيهان.... من كتاب الإيران» برقم: (5 /)» من حديث أنس #طظقه. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 0/ .707١‏ في باب الطلاق في الإغلاق والكره.... من كتاب 
الطلاق» برقم: (597)) ومسلم: 0١‏ ١ه‏ في باب تجاوز الله عن حديث النفس...» من 
كتاب الإييان» برقم: »)١171/(‏ من حديث أبي هريرة #ظته. 

(9) انظر: المدونة: .791١/7‏ 

(4) قوله: (سحنون) ساقط من (ح). 

(0) سبق تخريجه في كتاب الصيام» صسص: 7لا 


الله سبحانه: # وَلَيّسَ عَلَيَكُمْ جُتاحٌ فِيمَآ أَحْطَأتّر يو وَلكن ما تَعَمْدتْ قلوبكُم * 
[الأحزاب: 10 ولقول النبي ينه : «تَجَاوَرَ الله عَنْ أَمتِي الخطاً ..20 الحديث إلا 
أن يكون على الزوج في حين قوله بينة ولا يصدق أنه أخطأ. 

وقال مالك وابن القاسم فيمن قال لزوجته: ادخلي الدارء يريد بذلك 
الطلاق أنها طالق”". 


وقال أشهب: لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت ادخلي الدار 

يريد أن الطلاق إن يقع عندما أقول”" ليس بنفس اللفظ. 
فصل 
ل محمل قول الزوج: أنت طالق على واحدقا 

محمل قول الزوج: أنت طالق؛ على واحدة. 

واختلف هل يحلف أنه لم يرد أكثر؟ فقال ابن القاسم: لا يمين عليه””. 

وقال مالك في كتاب المدنيين فيمن خرج لسفرء فقال لزوجته: إن لم أجئ 
إلى شهر فأنت طالق» فجاء بعد الشهر وهي في عدتها فا رتجعها فقال: لم أرد إلا 
واحدة» فقال مالك: يحلف. 

واختلف أهل العلم إذا أراد بقوله: أنت طالق؛ الثلاث؛ فقال مالك 


)١(‏ صحيحء أخرجه ابن حبان: 17/ 7507» في باب فضل الأمةء من كتاب إخباره عه عن 
مناقب الصحابة...» برقم: ,))175١19(‏ والحاكم: 5:؛: برقم: (5801)» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. من حديث ابن عباس #ك. 

(؟) انظر: المدونة: ٠7/7‏ 5. 

(") في (ق١٠)‏ (يقول)؛ وكتب في هامش (ب): الظاهر (ما نوى). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .١59‏ 


أ رما 
ميمه 


وأصحابه هو الطلاق بلفظ ونية”". وقال بعضهم هو طلاق بنية. وقال مالك 
في كتاب محمد: إن ناساً ليقولون: إن نوى بذلك البتة ولم يسم فلا يلزمه إلا 
واحدة قال: وما هو عندي”' بالبين وإني لأكره ذلك إذا نوى البتة”". 

قال الشيخ كتّثة: الصواب ما قاله مالك وأصحابه أن طالقاً صفة لحالا؟» 
أها صارت ذات طلاق بواحدة أو ثتنين” أو ثلاث ولهذا حسن فيه 
الاستفهام» فيقال لمن قال: امرأتي طالق كم طلقتها ولو كان ذلك للواحدة لم 
يحسن فيه الاستفهام ولم يحسن قوله: أنت طالق ثلاثاً ولكن”' بمنزلة القائل 
واحلة د 1 

وقال مالك فيمن أراد أن يطلق امرأته قبل الدخول ثلاث فقال: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» نسقاً لزمته الغلاث". 

وقال إسماعيل القاضي: إن أراد بقوله أنت طالق الثلاث ثم ذكر الثانية 
والثالثة يريد بذلك بيان”” ما أراد بالأولى لزمته الثلاث» وإن أراد بقوله أنت 
طالق واحدة لم يلزمه ما نطق به بعد ذلك؛ لأنه أوقعه على غير زوجة. 

وقال مالك فيمن أراد أن يطلق ثلاثاً فقال: أنت طالق ثم سكت ل يقع 


.7947/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله: (عندي) ساقط من (ق١٠).‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 60 .١69‏ 
(5) في (ق١٠)‏ (بحاها). 

(0) في (ق١٠)‏ (اثنين). 

(5) في (ق١٠)(ولا‏ كان). 

0) انظر: المدونة: 7 789. 

(6) قوله: (بذلك بيان) في (ب) (أن). 


عليه إلا واحدة"'". يريد: إذا كان قصده بقوله طالق طلقة وبقوله ثلاث تمام 
الغلاث» وإن”" أراد بقوله طالق الثلاث» وبقوله ثلاثاً البيان عما أراد بقوله 
طالق» لزمه الثلاث وإن سكت عن ذكرها. 


وقال مالك فيمن قال: أنت طالق وأراد أن يقول: إن كلمت فلاناًء فلم| تم 
قوله أنت طالق بدا له في اليمين فسكتء لم يلزمه شيء”". وهذا يحسن فيمن 
أتى مستفتياً أو فهمت عنه البينة أن ذلك قصده؛ لأن ذلك سبب المنازعة» وإن 
لم يتقدم لذلك ذكر لم يصدقء. ولو قال: أردت إن دخلت الدار أو لا دخلت 
الدار إليك وقال ذلك بفور قوله صدق. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال: أنت طالق البتة أنت طالق البتة إن 
أذنت لك لموضع سَنَّاه كانث سألته الخروج إليه'»: هو حانث أذن لها أو لم 
يأذن؛ كال وما هو بالبيق ونا فيا لإعتعاية". 

قال ابن القاسم: وإنما أراد مالك أنه طلقها في الأولى بالبتة ثم ندم 
فاستدرك؛ قال ابن القاسم: وأرى أن يحلف أنه ما أراد إلا أن يسمعها اليمين 
ويدين؛ فإن لم يحلف رأيته حانثاً"". ظ 


.7917 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) ني (ح) (ولو). 

(*) انظر: المدونة: 7/ 797. 

(5) قوله: (الخروج إليه) في (ح): (قال). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 15. 
)١(‏ انظر: البيان والتتحصيل: 5/ .١85‏ 


22 الم 
فصل 
افيمن قال: أنت طالق طلاق الصلح] 

واختلف فيمن قال: أنت طالق طلاق الصلح. أو طلقة بائنة» أو طلقة لا 
رجعة فيهاء فقيل في قوله طلاق الصلح هي ثلاث؛ لأن طلاق الصلح بائن 
والبينونة لا تصح بواحدة إلا أن يكون معها فداء» وقيل: واحدة رجعية لأنه 
إنا التزم من العدد واحدة فلا يلزم أكثر منها وله الرجعة؛ لأن سقوطها إنا 

يي أيكون مع الفاء أ ما'/يمنع من ذلك لمق الزوجة مثل أن يطلق لعدم الشقة 

أو لعيب يحدث به ولا تصح الرجعة مع بقاء الوجه”" الذي لأجله وقع 
الطلاق وقيل: هي'" طلقة بائنة حسب ما نوى”"؛ لأن الرجعة من حقه فإذا 
أسقط عنها حقه فيها لزمه وهو أبين. 

وقال مالك فيمن قال: أنت طالق طلقة بائنة: إنها تبين بثلاث”". 

وقال محمد بن عبد الحكم: أخبرني ابن وهب أو أخبرت عنه أن مالكاً 
سُئل عنها فقال: هي واحدة وله الرجعة. وبه أخذ ابن عبد الحكم. 

وأرى أن يسأل ما أراد بقوله بائنة» فإن قال: أردت الصفة للطلاق وأنها 
فعلة تبين بها كانت ثلاثاً وإن قال: أردت من العدد واحدة عاد الجواب إلا ما 
تقدم فيمن قال: أنت طالق طلاق الصلح وقال فيمن قال: أنت طالق تطليقة 
ينوي لا رجعة لي عليك فيها ولا ينوي الثلاث كانت واحدة وله الرجعة. 
)١(‏ قوله: (أو ما) في (ح): (إنما). 
() في (ح): (الزوجة). 
() قوله: (هي) ساقط من (ب). 


(5) انظر: البيان والتحصيل: ٠5/05‏ ”, والنوادر والزيادات: ه/ 9٠17و151.‏ 
(6) انظر: البيان والتحصيل: 0" والتفريع: ؟/". 


وقوله لا رجعة لي عليك”' ونيته باطل؛ يريد أن ذلك سواء قال ذلك 


قل توا : 

وقال في كتاب محمد: إذا قال: أنت طالق ولا رجعة لي عليك فله الرجعة» 
وقال ابن عبد الحكم: إذا قال: أنت طالق لا رجعة لي عليك كانت البتة» وإن 
قال: ولا رجعة لي كانت له" الرجعة”". 

قال الشيخ ظلله: أما قوله طلقة ينوي لا رجعة لي فيها أو قال ذلك نطقاً 
فهو بمنزلة من قال: أنت طالق طلقة بائنة؛ لأن ذلك صفة للطلقة؛ وأما قوله 
لا رجعة لي عليك أو ولا رجعة لي عليك فليس بصفة للطلقة وإن| أسقط حقه 
في الرجعة» ولو قال: أنت طالق طلاقاً لا رجعة فيه لكانت ثلاثاً قولاً واحداً؛ 
لأن الطلاق يعبر به عن الواحدة والثلاثء فإذا قال: طلاق لا رجعة فيه كانت 
صفة للطلاق أنه ثلاث. 

والظاهر من المذهب فيمن طلق زوجته واحدة ثم قال لما بعد ذلك: 
أسقطت عنك حقي في الرجعة أو لا رجعة لي عليك أن له الرجعة””» وقوله 
ذلك ساقط”' والقياس ألا رجعة له؛ لآن الرجعة حق له على الزوجة فإذا 
أسقط حقه عنها لزمه كسائر الحقوق. 


)١(‏ قوله: (عليك) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (كانت له) في (ح): (عليك فله). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .١1‏ 

(5) انظر: المدونة: 7/ 747 نص المدونة: (قال: وسمعت مالكا يسأل عن رجل قال لامرأته أنت 
طالق تطليقة ينوي لا رجعة لي عليك فيها؟ قال مالك: إن لم يكن أراد بقوله لا رجعة لي عليك 
البتات يعني الثلاث فهي واحدة ويملك رجعتهاء وقوله لا رجعة لي عليك ونيته باطل). 

(5) ينتهي هنا السقط من (ق١٠).‏ 


أ يا 
اا 


وقال ابن القاسم فيمن قال: أنت طالق أبداً: فهي البتة ويتزوجها بعد 
زوج إلا أن يريد كلما تزوجتك"". 

قال" محمد: وكذلك الذي يقول: أنت طالق كل يوم أتزوجك أبداً وإن 
قال: إن تزوجتك أبداً فأنت طالق لا شيء عليه إلا مرة واحدة» وإن قال: إن 
تزوجتك فأنت طالق أبداً كانت البتة» وإن قال: كلما تزوجتك لم تحل أبدا 


ووقف محمد في قوله: أنت ا 


()انظر: النوادر والزيادات: .١69 /٠6‏ 
(0 قوله: (قال) ساقط من (ب). 
( انظر: النوادر والزيادات: 6/ .١78‏ 
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واختلف فيمن باع زوجته؛ فقال مالك في المبسوط: ينكل نكالاً شديداً وتطلق 
عليه بواحدة”"» وليس له أن يرتجعها ولا يتزوجها ولا غيرها حتى تعرف منه التوبة 
والصلاح مخافة إن تزوجها أو غيرها أن يبيعهاء ول يجعل بيعه لها طلاقاً. 

وقال ابن نافع: هي طلقة بائنة» قال سحنون: غاب عليها'" أو لم يغب» 
وقال ابن عبد الحكم وأصبغ في كتاب محمد: حرمت عليه كالموهوبة» قال 
محمد: وهذا'" أحب إلينا من قول ابن القاسمء وقال ابن القاسم في العتبية: 
بيعه طلاق» قال ابن وهب: وترجم إن أقرت أن المشتري أصابها طائعة وإن 
ادعت الإكراه لم ترجم””. وقول مالك لا يكون البيع طلاقاً أحسن إلا أن 
يكون نوى ذلك؛ لأن البيع إن| يتضمن التمكين منهاء ولا خلاف فيمن مكن 
من" ' زوجته من غير بيع أن ذلك ليس بطلاق وقد يبيعها ويواطتها أن مرب 
إليه أو يجعلها تثبت حريتها. 

ويختلف أيضاً إذا زوجها على مثل ذلك؛ وقال ابن القاسم فيمن قال 
لزوجته”": اذهبي فتزوجي فلا حاجة لي بك. أو قال لأمها: زوجي ابنتك فلا 
حاجة لي بهاء فلا شيء عليه مالم يرد بلفظه”" ذلك طلاقاء وقاله أصبغخ” فإن 


.198/6 7"؛ والنوادر والزيادات:‎ 5 /١5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ب): (عنها).‎ )( 

(9) في (ق١٠)(وهو).‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 6/ .١6/8‏ 

(6) قوله: (من) ساقط من (ق١٠).‏ 

() قوله: (فيمن قال لزوجته) في (ق :)٠١‏ (فمن قال لامرأته). 

(0) في (ب): (بنطقه). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 551١/6‏ . 


و 
أ ا قوري 
ل 0 


لجست 


هي زوجتها بعد وفاء عدتها من يوم قال ذلك بحضرتها وعلمهاء فقد بانت 
منه”"2» ولا يقبل قوله إن قال: لم أرد طلاقاً» وقال محمد: لا يعجبني قول أصبغ 
إلا أن يكون الزوج يعلم أن ذلك ليس بطلاق فألزم ذلك نفسه. فأما إن ظن 
أن ذلك طلاق فتركها حتى اعتدت لم يضره إلا أن يتزوجها”' غيره أو يقول: 
أردت بذلك الطلاق فلزمه إلا أن تتزوج بعلمه وتسليمه» فيلزمه الطلاق 
ويفسخ نكاح الثاني؛ لأنه إذا لم ألزمه الطلاق ألا يتزوجها بالعدة من يوم 


وقال مالك فيمن حلف للسلطان طائعاً في أمر فقال: امرأتي طالق إن كذا 
وكذا لأمر كذب فيه وأتى مستفتياً وزعم أنه أراد امرأة كانت له قبل ذلك» 

وألغز على السلطان بيمينه قال: لا ينفعه ذلك”'' وامرأته طالق”". 
51 قال ابن القاسم/ فيمن قال حكمة الطلاق”» وله زوجة تسمى حكمة 
> وجارية تسمى حكمة. وقال: أردت جاريتي؛ كان القول قوله إذا لم تكن عليه 
بيئة" قال: وليست كمسألة مالك لأن هذا إن)ا سمى حكمة والآخر قال: 
امرأتي» فأضاف الأمر”” إلى نفسه. وقول مالك: إنه حانث يحتمل أن يكون 
ذلك لأنه رأى أن اليمين على نية المحلوف له وأنه أطاع باليمين في أمر نجا به 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ب). 

(7) قوله: (يتزوجها) في (ق١٠»‏ ح): (يزوجها). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .١15321576‏ 
() قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 55. 

(5) ني (ب): (طالق). 

(0) انظر: المدونة: 7/57 791. 

(6) في (ح): (المرأة). 


لولم يحلف لطلبه”" السلطان با حلف عليه» وكان'" طلبه إِيّاهِ في حق. ولو 
كان في باطل وفي أمر لم يلزمه لكان مكرهاً أو لأنه رآه طلاقاً بلفظ دون نية 
فألرّمه إياه كالذي أراد أن يقول: ادخل”” الدار فزلٌ لسانه فقال:.امرأق طالق» 
وإنا لم يصدق مع البينة؛ لأنه أتى ب| لا يشبه؛ لأن الجارية لا تطلق» ولو كانتا 
زوجتين تسمى كل واحدة منهما حكمة لصدقء وإن كانت عليه بينة. 


وقال محمد في كتاب الإقرار الثاني فيمن حلف بطلاق امرأته عائشة 
فحنثء فرفع أمره إلى السلطان فأقر وقال: لي امرأة أخرى تسمى عائشة غائبة 
العاف أردت» فقال: إن علم ذلك دين» وإن لم يعلم حيل بينه وبين 
الحاضرة وحكم بفراقها"' واعتدت وتزوجت سواه إن شاءت. فإن تبين بعد 
ذلك صدقه قبلت نيته وردت إليه التي طلقت عليه. 


هذه ويكتب إلى الموضع الذي قال» فإن تبيين صدقه قبل قوله”) وبي 0 
زوجة؛ وإن تبين كذبه طلقت عليه هذه. 


هَ ه0 


تم كتابْ التخيير والتمليك والحمْدُ لله حَقّ حَمْدِهٍ 


)١(‏ ني (ق١3):‏ (لغلبه). 

(؟) قوله: (عليه وكان) غير واضح في (ق١٠).‏ 
(*) قوله: (ادخل) في (ح): (ادخلي). 

(؟) قوله: (والغائبة) في (ب): (وهي التي). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 05306 

() قوله: (قوله) في (ق١٠):‏ (منه). 

(0) قوله: (هذه) في (ق١٠):‏ (هي). 


النسخ المقابل عليها 


1-(ب)- نسخة برلين رقم (8155) 


22 (ت) - نسخة تازة رقم (5 1178657 )١‏ 


3-(53)- نسخة القرويين رقم (554) 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
0 وعلى إله وصحبه وسلع تسليماً ‏ ر© 
2 كتاب الصرف 55 


الرّبا محرم بالقرآن» والسّنّه والإجماعء فأما القرآن: فقوله عزَّ وجلّ: 
(يايهَا ازيرت َامَيُوأْ لا تَأَكُلُوا الرَبَزِا أَضْعًَا مُصَعَفَة)4 [آل عمران: »]17١‏ 
وقوله تعالى: لِأُّوا أله وَدَرُوأ ما يقىَ من الربَأ4 [البقرة: 9/4]. وقوله سبحانه: 
«اأذيت يَأَكُلُونَ آلرْنوا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الأزى يَتَحبَطَهُ السْيِطَنُ مِنَ 
لْمَنَ ' ذَلِكَ بأئهُمْ قَالُوَا إِنْمَا آلْبَيَعُ ِكل اربوا" وَأحَلَ أَلَهُ الْبَيَعَ وَحَرْمّ الروا4 
[البقرة: 717]» وقوله تعالى: لوَمَآ عَاتَيَثُم مّن ربا زربو ى أَمْولٍ آلكاس قَلَا يرْبُوا 
عِندَ لهك [الروم: 79]. 

وأخبر سبحانه أنه كان محرماً على من كان قبلنا كتحريمه عليناء فقال 
تعالى: إوَأَخْذِهِمْ لرََوأ وَقَدَ موأ عَنَهُ؟ُ [النساء: ]17١‏ . 

وأما السّنّ: فقول النبي علله: «لَعَنَ الله آكِلَ الرّبا ومُوكِلَهُ وكاتِبَه 
ا اد قا : 1١‏ 
وَشَاهِدَيْه) أخرجه مسلم في صحيحه" ". 

والأحاديث في ذلك كثيرة» ولا خلاف بين الأمَّة في تحريم الربا في الجملة. 

واختلف في معنى قوله تعالى: طوَحَرّمَ ألربّوا4 [البقرة: 570] على ثلاثة 
أقوال: فقيل: المراد به ما كانت عليه أهل”" الجاهلية من فسخ الدَّيْن بالدَّيْنء 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: 5/ 5١40‏ في باب مهر البغي والنكاح الفاسد» من كتاب 
الطلاق» برقم (00777)؛ ومسلم عن جابر: /٠‏ 41714 ني باب لعن آكل الربا ومؤكله» من 
كتاب المساقاة» برقم .)١994(‏ 

(7) قوله: (أهل) ساقط من (ب). 


أ اه 


حي 


يقول المطلوب للطالب”"؟: أخرني وأزيدك» فقالوا: سواء علينا أزدنا في أول 
البيع أو عند محل الأجل, فأكذبهم الله تعالى في ذلك» وهو قول عطاء ومجاهد 
وغيرهماء وجعلوا الألف واللام تعريفا للعهد. 

ويؤيد هذا القول”"" قوله لله : درا الجَاهِلِيَة ة مَوْضْوعٌ وول ربا 
اعبس بْنِ عب لب ذه مؤْضُوع كله أخرجه البخاري ومسلم”". 

وم تتلف أن اسم الربا يقع على فسخ الدَّيْن بِالدَيْنَه وقيل: المراذ به كل 
بيع حرّم التفاضل فيه؛ لأن الربا في اللسان الزيادة» ويؤيد ذلك قوله عَلله: 
«الذَّمَتُْ بالذّهَبء وَالفِضَّةُ بالفِضّة وَالكُ َال وَالشَّعِيدُ بالشَّحِِ وَالتَمْرْ 
لتم والح بللْح؛ َوَاء بََا لا يوفْل» دبي من را ةق 
2 بى» فَِذَا اخْتَلََتْ هَذَّوِ الآَصَنَافُ فبيعو ا كيف شتت ! إِذَا كَانَ يدا بيَدِ). 
ادرجستك مسح بد عدر لعاتحاي + 

فسمّى رسول الله مَك الزيادة التي تقع في هذه الأصناف ربأ فبيّنت السُنّة 
المراد من القرآن, وَحَمْلُ قائل هذه المقالة الألف واللام في الربا لتعريف الجنس 
ليس للعهد. ويدخل في ذلك السلف بزيادة؛ لنهيه عله عن ذلك. 

وقيل: المراد به كل بيع محرّم كان تحريمه من - جهة الزيادة أو غيرهاء» وهو 
قول عائشة يلظ وعمر بن الخطاب تقله. 


.> وو 


أضعه رد 


)١(‏ قوله: (للطالب) ساقط من (ق5). 

(؟) قوله: (القول) ساقط من (ت). 

(*) هو حديث حجة الوداع المشهور وهو مخرج في كتاب الصلاة الأول. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 077١/7‏ في باب بيع الذهب بالذهب, من كتاب البيوع» 
برقم :)75١757(‏ ومسلم: 7/ »17١١‏ في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء من كتاب 
المساقاة» برقم .)١941/(‏ 


كناب الصرف 011 ( 


- 


قالت عائشة فلقه: «لَمَ ا آيْةُ الرّبَا قَامَ النَبيّ عله حَطِيبا وَحَرّمَ 
الشَجَارَ رَهَف الجَمْرا . أخرجه البخاري”"© 

ف ل 
و مُعْضِفَة”" لم تطِبثْ”" 

ويشهد لقوله روايته عن النبي يله أنه قال: «الذَّهبُ بِالوَرِقٍ رباً إلا مَاءَ 
0 ولتم التّمرِ يباً! ١‏ ماع وَمَاءَ) وهذا حديث مع 539 عليه 
لعدم المناجزة» فأبان هذا الحديث أن الربا لا يختص بالزيادة» وأن المراد به ما 
حرم من البياعات. 


واختلف/ في معنى قوله تعالى: #وَمَآ ءَاتَيثْم مِّن رَيَا ليوا ف أو 3 كك 
قلا يَرَبُوأْ عِندَ اللو [الروم: 4*]. فقال بعض أهل العلم: نزلت في الحدايا مهديها 
الرجل للرجل ليأخذ أكثر من ذلك ولم يزد على هذاء فيقول هذا حلال أو 
حرام؛ وقال بعضهم: ذلك جائز ولا أجر له ولا وزرعليه. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: "/ دلالاء في باب تحريم التجارة في الخمر؛ من كتاب البيوع» 
برقم »)75١1١(‏ ومسلم: ,.15١7/7‏ في باب تحريم بيع الخمرء من كتاب المساقاة» برقم 


(1680). 
(0) في (ب): (مقطفة» ويروى: وهي معضفة). وثمرة مُعْضفة لم يَبْذُّ صَلاحُها. انظر لسان 
العرب: 751//9. 


(") انظر: المدونة 51/7 . 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري: ؟/ ٠0/ء‏ في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» من كتاب 
البيوع» برقم 7011)» ومسلم: 1704/7. في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء من 
كتاب المساقاة» برقم »)١1585(‏ ومالك: 5757/7, في باب ما جاء في الصرف. من كتاب 


قال الشيخ ضللته: قد أوقع الله عز وجل على هذا الفعل اسم الرباء وأخبر 
في غير موضع من كتابه بتحريمه» والهدايا التي يقصد بها العوض والثواب 
مخرجها مخرج المعاوضات. 

وقد اختلف قول مالك في هبة الثواب» هل مخرجها مخرج البيع» أو مخرج 
المعروف؟ والمشهور من قوله: إن محرجها مخرج البيع”". 

فإذا عرض عن الهبة بعد الافتراق من جنسها أكثر لم يجز ذلك. كانت الهبة 
طعاماً ما يحرم التفاضل فيه أو لا يحرم» عرضاً أو عينا فيدخل”" فيه| يحرم فيه 
التفاضل من الطعام والعين الربا من وجهين: التفاضل والنَّساء””» وفيه| يجوز فيه 
التفاضل من الطعاه”'' السّساء» وفي العروض سلف جر منفعة» وذلك رباً. 

ويؤيد ذلك وجميع هذه الوجوه ما ورد في الآية من إطلاق اسم الرَبا. 

وعلى قوله الآخر ذلك من ناحية المعروف؛ يجوز جميع ما قدمنا ذكره» وقد 
أجاز في كتاب محمد أن يثيب عن الذهب فضة:» وعن الفضة ذهباً””» ودَّمَبَ 
في ذلك إلى ما أجيز من الدينار بأوزن منه» وقرض مائة دينار بمثلهاء والحوالة 
وإن كانت فسخ دَيْنِ في دَيِنِ» والعرية؛ فجميع هذا أجيز على وجه المعروف. 
ولا يجوز على وجه المكايسة. 


.885 /5 انظر: المدونة‎ )١( 

(0) في (ت): (فيدخله). 

5 التناة: اتاج يفال انما أخوو انظ ليان العرمه لان او ااا 
(5) قوله: (والعين الربا... من الطعام) ساقط من (ت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 51//17 27 5 5 5 .وعبارته غير ما للمؤلف هنا. 


كنات الصرف 9ه 


باب 
كر الريا 2 الصرف وا الث ٍ 
3 ذكرالربا 4 الصرف 0 ي يجوز 2 
عليه الصرف 


2 07 


ا 


الرّبا يدخل في الصرف إذا كان من جنس واحد - ذهباً بذهبء أو 
بفضة - من وجهين التفاضل والنّساءء ولا يجوز إلا مثلاً بمثل» يدا بيد. 

ويدخل في الجنسين. وهو بيع الذهب بالورق من وجه. وهو النّساء 
فيجوز متفاضلاً يدا بيده والحكم في المصارفة بالتبر الذي لم يعمل والمسكوك. 
والحلي والذهب المكسورء والآنية تباع لتكسر أو لتبقى على قول من أجاز 
تخاذها للجال ولغير الاستعمال» والعين تكون ديئاً في الذمة فيباع بعين من 
جنسه أو من غير جنسه؛ سواءٌ فيا يطلب من المناجزة والماثلة. 

ومن المدونة”'' قال ابن القاسم فيمن اشترى حلياً مصوغاًء فنقّد بعض 
ثمنه ولم ينقد بعضاً: تفسد الصفقة كلها”". 

وقال فيمن له قِبَلَ رجل مائة دينار فباعها منه بألف درهم. فنقّده تسعمائة» 
ثم فارقه على أن يدفع إليه المائة الباقية» قال: ترد الدراهم» وتكون له الدنانير 
بحالها'". فأفسد جميع المصارفة؛ لأنها صفقة جمعت حلالاً وحراماً. 

وذكر ابن القصّار ني ذلك قولاً آخر أنه يمضي الحلال وَيبطل الحرام. 

وهو أبين إذا كان الحلال نصف الصفقة فأكثر؛ لأنه لم يشتر أحدهما 
للآخرء فإن كان الحرام أكثر فسخ جميع العقد؛ لأنه لم يرضَ بصرف ما 
)١(‏ قوله: (المدونة) ساقط من (ت). 


(9)انظر المدونة #/ #. 
(") انظر: المدونة */ 7. 


مسقي لاو اندها لخ تسم وه 1 المففةةوهذا دقعل 
تأخير بعض الصفقة؛ فإن عقد على المناجزة في الجميع فوجد معه”"' البعض» 
ثم افترقا على أن يأتي با عجزء نظرت فإن كان العاجز أقل الصفقة لم يفسخ إلا 
بقدر مالم يتناجزا فيه» وهذا فيم| بينه وبين الله تعالى. 

واختلف إذا عثر عليها في ذلك» فقال ابن القاسم في المدونة: يفسخ جميع 
العقد”". وقال في كتاب محمد: لا يفسخ إلا بقدر ما'" عجز”". 

وهذا هو الأصل؛ لأنه إذا عجز أقل الصفقة كان الصرف منعقداً في 
الحاضرء ولا خيار فيه لواحد منهماء وإذا كان ذلك؛ كان التراضي بالبقاء على 
المصارفة في العاجزء كصرف مبتدأ منفصل من الأولء والفسخ حماية؛ لثلا 
يتذرع الناس إلى الصرف المتأخر. 

واختّلف فيمن صرف مائة دينار بألف درهم» فوجد معه خمسين ديناراًء 
ففي كتاب محمد يكون مشتري الدنانير فيا حضر بالخيار بين أن يتمسك به أو 


يرده» كالطعام يستحق 0 


وخالف أشهب في الطعام» وجعل الجواب فيه كالجواب في العروض؛ ألا 
خيار له في رد ما لم يستحق» وعلى هذا لا يكون لهذا خيارٌ في الصرف. 
وأرى أن يرجع في ذلك إلى ما يقوله أهل المعرفة» فإن قالوا: إن شراء 


)١(‏ في (ت): (منه). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ ”7 

() قوله: (لم يتناجزا فيه» وهذا في| بينه وبين الله تعالى... لا يفسخ إلا بقدر ما) ألحق بهامش 
(ت) وغير بين. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 275 7. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 0/ 737/5. 


كتاب الصرف القتيه. 


النصف والجميع على سعر سواء -لم يكن خيار في الحاضرء وإن قالوا: ذلك 
يختلف وشراء الجملة أغلى أو أرخص -كان له أن يرد؛ لأنه يقول: إذا كانت 
الجملة أغلى لم أشتر على سعر غالٍ إلا رغبة في شراء مائة» ولو علمت أنها قليلة 
لم أشتر إلا بدون ذلك. وإن كان أرخص قال: حاجتي إلى مائة» فإن تكلفت 
شراء الخمسين التي عجزت اشتريتها غالية. 

وعلى هذا يجري الجواب إذا استحق بعض الدنانير بعد المناجزة» فإن كان 
المستحق يسيراً كان الصرف منعقداً فيي| لم يستحقء ولا خيار لواحد منهماء وإن 
كان أكثر الصفقة كان الخيار للمشتري يرد إن شاءء وإن كان النصف كان له أن 
برد على قول محمد. وليس ذلك له على قول أشهبء وقد تقدم وجه ذلك. 

إن كانت ادنر سككا/ تتلفة والدراهم سكة واحدق فاستحق سكة من | ]ا 
الدنانير انتقض ما ينويهاء وإن استحق بعض الدراهم؛ وكان المستحق النصف - اس 
انتقض من كل سكة نصفها”''» ولا تخص بذلك سكة دون الأخرى. 

وإن بيعت خلاخل”" فضة بدنانير» فاستحق بعض الخلاخل”"» فإن 
كانت جملة عدد استحق زوج منها -انتقض الصرف في المستحق وحده؛ لأن 
الدارهم سكة واحدة. فإن استّحِقٌ فَرْدرَدَ المشتري صاحبَةُ معه؛ لأن استحقاق 
الفرد عيب على المشتري في الباقي» وإن استحق نصف الدراهم انتقض فردٌ من 
كل زوج من الخلاخيل» ثم كان كل واحد من اللمتبايعين بالخيار في الباقي بين 
أن يمسك بها أو يردهاء فإن أحب المشتري التمسك كان للبائع أن يقوم بردّه؛ 
)١(‏ زاد بعده في (ب): (ورد بمقدار ما ينوبها من الدنانير سكة واحدة» وإن كان سكاكاً مختلفة 

رد من كل سكة بقسطها). 
(0) في (ق5): (خلاخيل). 
() في (ق4): (الخلاخيل). 


,2 لمعم 
لأن الاسترجاع لفرد عيب على البائع في المردود بمنزلة لو اطلع على عيب في 
أحدهما؛ لم يكن له أن يرده إلا وأخوه معه. 
فصل 
ل أحكام الدراهم والدنانير الزائفة 4 الصرف] 

فإن وعد أحده"'" زائفا:فانه لا لز م ثلاتة أوجه: 

إما أن يرضى به؛ أو يقوم ليردّه فيرضيه الآخرٌ بشيء يدفعه إليه على أ أل 
يرده عليه» أو لا يرضيه فيرده ويريد أن يبدله له» أو ينقض الصرف ف. فإنأ 
التمسك به جاز ذلك. 

واختلف إذا قام ليرده فأرضاه البائع وتمسك به وفي البدل فأَجِيرٌ وميعَ. 

ولايخلو المتصارفان من ثلاثة أوجه: 


- 


إما أن يتصارفا على معيّبين. فيقول: أصارفك هذه الدنانير بهذه الدراهم» 
أو على غير معيّتين» فيقول: أصارفك عشرة دنانير بائة درهم» أو يكون 
أحدهما معيناً والآخر غير معين. 

فإن كانا معيّتين» فوجد العيب بدنانير أو بدراهم؛ قدّر دينار ورد 
وانتقض الصرف”'"» ويجوز أن يتراضيا على البدل» ولا خلاف في”" هذين أن 
الصرف منتقض بنفس الردّ وأن التراضي بالبدل جائز؛ لأنه لما كان معيئاً لم 
يلزم المردود عليه أن يأتي ببدله» فانتقض الصرف”'» وإذا انتقض الصرف كان 


)١(‏ قوله: (أحدها) ساقط من (ت). 
(0) ني (ت): (صرف دينار). 

(*) في (ت): (بين). 

(5) زاد في (ب): (وجاز البدل). 


كنات الصرف 1 " 


ما تراضيا عليه الآن صرفاً مبتدأء ولم يجز إذا لم يكن معيئاً؛ لأنه يأخذ الآن ما 
كان عليه أن يتناجزا فيه اليوم الأول. 

وإن كان أحدهما معيئاً والآخر غير معين» فقال: أصارفك هذا الدينار 
بعشرين درهماء فوجد العيب بالدينار”"» فرده -انتقض الصرفء وجاز 
البدل. 

وإن كان العيب بالدراهم لم يجز البدل عند مالك وابن القاسم”'"» وأجازه 
ابن شهابء والليث. وابن وهب”". وهو أقيسء إذا كانا قد اختبرا(” ما 
تصارفا عليه وقلَّا فا وُجد بعد ذلك فهو من باب الغلبة في الصرف إذا ل 
يكن دافع الزائف مدلساًء وأما ما يمل الناس عليه اليوم فالمنع والفسخ؛ لأن 
كثيراً منهم يعمل على الفساد» ويعطي على غير التغليب؛ ليبدل له بعد ذلك ما 
وجده زائفاًء فكان حماية هذا الباب أولى. 

وإن كان الحكم ألا يبدل؛ لأن الصرف على معين ول يتراضيا بالبدل”” في 
فاو اح ووجد الآخر درهماً زائفاً -انتقض جميع الصرف إلا على قول من 
أجاز صرف بعض دينار» فينتقض ما ينوب الزائف خاصة:؛ وإن كان الصرف 
دنانير انتقض صرف دينار. وعلى القول الآخر ينتقض بقدر ما يردء وإن عاد 
شريكاً في دينار. 


)١(‏ في (ت): (الدنانير). 

(0) انظر: المدونة: “ا/ 5» والنوادر والزيادات: ه/ /الا. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 6/ /ا/ا7. 

(8) في (ب): (اختارا). 

(6) زاد في (ب): (وإن كان الصرف). 


ويجري فيها قول ثالث: أنه يتتقض جميع الصرف؛ لأنب| لو عقدا الصرف 
على تسعة وتسعين ديناراً ونصف على أن يسلم المائة ويكون شريكاً بالنصف- 

وإن كان يقابل الزائفٌ ديناراً واحداً» ووجد العيب بدينار -انتقض 
صرف دينار قولاً واحداء ويكون حكم ما قابل الزائف حكم الزائد يجده 
أحدهما عنده؛ لأن الحكم لو علم به قبل الافتراق أن يسقط من الصرف ما 
يقابله فقنظ :ويرة الزائف» بيخلاق غير المعين» فك كان ذلك قات انضرف 
أحدهما بزائد معه. 

فصل 
لك أحكام الصلح والبدل # الصرفا 

وإن كان الصرف على غير معين» ولم يصح البدل على قول من منعه؛ فإنه 
يختلف فيا يتتقض من الصرف إذا كان ينوب الزائف بعض دينار» على أربعة 
أقوال: 

فقيل: ينتقض صرف دينار» وهو قول مالك وابن القاسم''". 

وقيل: ما قابل الزائف خاصة. وهذا بناء على القول بجواز صرف بعض 
دينار. 

وقال ابن القاسم في العتبية: ينتقض الصرف كله”". 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: إن كانا سمّيا لكل دينار دراهم 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 0/ ه/ا. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: /ا/ .٠١‏ 


كنات الصرف تنه 


انتقض صرف دينار» وإن لم يسميا انتقض جميع ذلك الصرف ورأى أنهما إذا 
سميا لكل دينار دراهم أن لكل دينار عقداً لا يتعلق بالآخر؛ فلا يفسد ما 
تناجزا فيه ببطلان غيره ."9‏ / 
ويلزم على هذا أن يقال: إذا كانت صفقة جمعت حلالاً وحراماً» وسميا 
لكل واحد من الثمن ما ينوبه أن يمضي الحلال» ويفسخ الحرام وحده. وإن لم 
يرد وصالح على الزائف بعين أو عرض. فأجاز ذلك محمد ومنعه ابن شعبان» 
قال: إلا أن يتفاسخاء ثم يعملا على ما يجوز» واستشهد بمسألة كتاب الصلح 
في الطوق. واختلف فيه على ثلاثة أقوال: 
فأجاز ابن القاسم/ أن يرضيه عل شيء فيك نقذ ولا يرد. وجا تي 
أشهب نقداً وإلى أجل» ومنعه سحنون إذا افترقا لا نقداً ولا إلى أجل”". 
وعلى هذا يجري الجواب في الدينار؛ فيجوز على قول ابن القاسم إذا نقد 
ذلك؛ وعلى قول أشهب يجوز إذا كان إلى أجل» ولا يجوز على قول سحنون إذا 
افترقا نقداً ولا إلى أجل. وأن يجوز أحسنء وقد مضى بيان ذلك في كتاب 
الصلح. 
وإن وجد أحدهما عنده زائداً على ما عقدا عليه الصرفء مثل أن يصارفه 
عاو اثة دفار فين مان وديناراء فإنه يرد الزائد؛ لأنه لم ينعقد عليه صرف. 
ويمضي ما سواه. 
ولو تصارفا سوار ذهب بفضة وقبضه بوزنء ثم تبين أنهما غلطا في ذلك» 
وأن أحدهما أكثرء فإن كانت الزيادة في الدراهم رد الزائد» وصح الصرف في) 


)١(‏ انظر: المعونة ؟/ ؟01. 
(5) انظر: المنتقى. للباجي: ”/ 7575. 


سواه وإن كان الزائد في السوار قيل لبائعه: إن تركت الفضل صح صرفكاء 
ولم يفسخ؛ لأن المناجزة تقدمت على أن جميعه مبيع» فإن قمت فسد الصرف» 
إلاعلى قول من أجاز صرف بعض دينار» فيجيزه ويكون شريكاً بذلك الزائد. 
ثم يكون كل واحد منهما بالخيار في إمضاء الصرف بعيب الشركة؛ لأنه) لم 
يدخلا عليها. 
فصل 
ل أحكام المناجزة 4 الصرف] 

المناجزة في الصرف شرط في صحته مع القدرة عليهاء وتختلف إذا غلبا 
جميعاً أو أحدهما على المناجزة في جميع الصرف أو بعضه. على أربعة أقوال: هل 
يكون صحيحاً أو فاسداًء أو يكون الحكم إذا غلبا جميعاً بخلافه إذا كان بغلبة 
من أحدهماء وهل يفسد جميع الصرف إذا غلبا على بعضه أو ما غلبا عليه؟ 

فقال مالك في كتاب محمد في قوم اشتروا قلادة ذهب ولؤْلؤٍ بدراهم نقدأًء 
وقالوا: هو ذا؛ تَزِنْا'" لكء فمَصَلُوا القلادة وباعوا الذهب, وتقاوموا اللؤلق 
فوضعوا فيهاء فلم| جاءت” الوضيعة وثبوا على صاحبهم وأرادوا فسخ البيع 
لاستئخار النقد. فقال مالك: لا يرد البيع لاستئخار النقد”". 

قال ابن القاسم: وذلك أنهم اشتروا على النقد. ولم يرص البائع 
بتأخيرهم؛ إنما هو رجل مغلوب؛ فأمضى مالك وابن القاسم الصرف وإن 
كانت الغلبة من أحدهها0". 
(1) في (ب): (يزن). 
(1) في (ت): (خافوا). 


(9) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .66١ 656٠‏ 
(4) انظر تفصيل المسألة في النوادر والزيادات 5/ 594" والبيان والتحصيل: ”/ .55١٠56٠‏ 


كنات الصرف 2 " 


ويجري فيه" قول آخر: أنه يفسخ الصرف فيه”"؛ قياساً على قولهم في 
الزيوف: إنه لا يجوز البدل» ويفسخ جميع العقد؛ لأن كليهما مغلوب. 

فإن دنس أحدهما بالزائف كان كغلبة المشتري للقلادة””؛ فيجوز له أن 
يبدل كا لم يفسخ ذلك» ويفسخ ارو الغلاو 3 بيه لقا لكان 
غلبا جميعاً على المناجزة لمانع منعهها من ذلك مُسخء كما لو توسط بينهما في 
الزائف من قلّب لهماء وانصرفا على المناجزة؛ ثم تبين غير ذلك. 

ويختلف إذا غلبا على المناجزة في بعض الصرفء هل ينتقض جميع الصرف 
أو ما يقابل ما غلبا عليه؟ وإذا قلنا: إن الصرف منعقد مع فرار أحدهما أو 
غلبته» فإن ثباته من قِبّل من غلب عليه دون من اختار تأخيره. فإن دعا من 
غلك إل فح ه كان ذلك لق روزن كر ةلكسر 

وإن افترقا قبل تمام المناجزة لليل غشيهم فسد الصرفء. وليس هذا بغلبة؛ 
لأنهها تعديا”' في العقد في ضيق من الوقت لا يسعه| للمناجزة» إلا أن يكونا 
عقدا في اتساع من الوقت ثم طرأ ما منع من المناجزة حتى غ* غشيهم الليل. 

والذي آخذ به في الغلبة أنه يمضي» » والمعروف من القرآن والسِّنَة أن 
الضرورات تنقل الأحكام. وإن عقدا صرفاً على ما يكثر وتطولٌ مناجزته جازء 
وهذه ضرورة مالم يكن مما لا يتناجزان فيه في بقية يومهم فلا يجوزء وإذا دخل 
الافتراق فسد. 


(1) في (ت): (فيه). 
(1) قوله: (فيه) ساقط من (ق4). 
(©) في (ق5): (في القلادة). 

(5) في (ت): (تعسرا). 


,2 العم 
فصل 
ال صرف الدين المؤجل] 

ومن المدونة قال مالك فيمن عقد سَلَّاً في سلعة إلى أجل بنصف دينار 
نقداء فلما وجب البيع دفع المشتري إلى البائع ديناراً وأخذ دراهم صرفاً عن 
بقية الدينار» ولم يكن ذلك شرطاً بينهماء قال: لا خير فيه. قال ابن القاسم: رآه 
صرفاً وسلعة إلى أجل”". 

وقال في كتاب محمد: ومن كان يسأل رجلاً نصف دينارء فأتاه بدينار» 
فقضى نصفه. وجعل نصفه”" في سلعة إلى أجل» قال: لا بأس به» قاله ابن 
القاسم بعد أن وقف عنه. قال محمد: مالم يكن النصف الأول دراهم أسلفها 
إياه”"”» ولا نصف دينار مضروبء وأما ثمن سلعة فلا بأس» قال -وقاله ابن 
القاسم-: إفاشل اكع او كنيلك فإن لم يحل فلا خير فيه وكان سلفاً 
وبيعاً وضع وتعجل. انتهى قوله”". 

ففرق مالك بين السؤالين» ومنع الأول واتهمهما أن يكونا عملا على ذلك» 
لما كانت البيعة الأولى إلى أجل وأجراها على التهم؛ كبياعات الآجالء ولو سلما 
عنده من التهمة لجاز؛ لأنه إن) دفع النصف قضاءًء وصارف في نصف, ولا 
شيء عليهم| فيا بينهها وبين الله سبحانه» ولو حمل النصف الذي في الذمة على 
أنه دراهم لما كان إنما يحكم فيه بدراهم -لم يمتنع أيضاً إذا لم يُتهما أن يكونا 
)١(‏ انظر: المدونة / 24 8. 
(؟) قوله: (وجعل نصفه) ساقط من (ب). 


(*) في (ب): (أسلفه إياها). 
00 انظر: النوادر والزيادات: ه/ 214 و7588. 


كناب الصرف الهتيه. 


عملا على ذلك؛ لأنه بمنزلة رجل عليه/ عشرة دراهم اشتراها من فت[ بي 
وعشرة أخرى يقبضها بدينار دفعه نقد وذلك جائزء وجاز ذلك في المسألة 
الأخرئ؟ لأنه لذ يدخلها عرف: وإن) اخذ ديار واعذ سلع”© تقدفت: 
ويأخذ سلعة بعد ذلك» ووقف ابن القاسم فيه مرة؛ مراعاةً لمن حمل النصف 
المتقدم على الورقء لما كان لا يحكم الآن فيه إلا بورق؛ فيدخله ما دخل المسألة 
الأولى من أنه ورق وسلعة مؤجلة بدينار نقداً» وإذا كان النصف دراهم لم يجر 
عنده بحال؛ لأن دافع الدينار الآن اشترى به الدراهم التي في ذمته وسلعة 
مؤجلة بدينار نقداً. 

وقد كان بعض شيوخنا يقول: القياس أن يجوز ذلك؛؟ فيجوز أن يعقدا 
صرفاً وبيعاً في ديناره ويدفع الدينار ويقبض الدراهمء وتبقى السلعة إلى أجل 
وأجرى كل واحد منهما على حكمه في المناجزة في الصرف خاصة. وأجاز 
التراخي في البيع. 

قال: ولا يلزم أن يتناجزا في البيع ويُردًا فيه إلى حكم الصرف. كا لا يجوز 
أن يرد الصرف إلى حكم البيع» لما جمعهم| عقد, ول يجزه محمد إذا كان النصف 
ديناراً مضروباً مجموعاً أو تبر والدينار الذي يدفع الآن قائم؛ لأنه يدخله 
التتفاضل والنّساءه وهو ذَّهَبٌ بَّهَّبٍ من غير جنسه؛ وسلعة إلى أجل” ''. 

ولو باع سلعة بنصف دينار إلى أجلء فلم| حل الأجل دفع إليه المشتري”" 
ديناراً وأخذ بقيّته دراهم - يز على قول مالك؛ لأن الأول بيعة إلى”'' أجل» 
)1١(‏ قوله: (وأخذ سلعة) يقابله في (ت): (واحداً بسلعة). 
() انظر: النوادر والزيادات: 6/ 7848. 


(") قوله: (إليه المشتري) ساقط من (ت). 
(4) قوله: (إلى) ساقط من (ت). 


أ 0 
عي 


ل- 


فيتهما أن يكونا عَمِلا على ذلك؛ فيكون سلعة نقداً ودراهم إلى أجل بدينار 
مؤجلء ولا فرق في بياعات الآجال فيم| يعودان إليه من ذلك عند عقد البيع أو 
بعد حلول الأجل» وعند دفع الثمن. 

رفك اكرات فيك مشر ملا عقر وانية إل اخ سلراها الجر قهناء 
عشرة» فوجد في وزنها فضلاًء فأعطاه بذلك ورقاً. فأجازه في المدونة”''» وكرهه 
مالك في كتاب محمد في الوّرق» قال أشهب: فإن نزل لم أفسخه”'؛ واستخف ذلك 
مرة؛ لقلته في جملة العشرة الدنانير”"» ولا تُجيزه في مثل ثمن المبيع الأول» وهو 
نصف دينار» وأجازه ابن القاسم في القرض» فقال فيمن استقرض نصف دينار 
دراهم» فقضاه ديناراً وأخذ فضله دراهم: إنه لا بأس 0 

وضعفت التهمة عنده هنا لما كان أصله معروفاًء بخلاف ما خرج على 
وجه المبايعة» وقد اختّلف فيه أيضاًء وإن كان” ”2 قرضاً. 

وإن اشترى سلعة بعينها بنصف دينار كل ذلك نقداء فنقد ديناراً وأخذ 
فضله دراهم» جاز ذلك إذا كان قد قبض السلعة, ولا يجوز أن يتأخر دفعها 
عن وقت المصارفة في بقية الدينار» وأجازوا ذلك وإن لم تكن المصارفة» ودفع 
الديئار بحضرة عقد البيع» وإن دفع الدينار وترك النصف عنده على وجه 
السلف ولم يصارفه فيه جاز ذلك. كانت السلعة الأولى نقداً أو إلى أجل. 


.27//7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 2/ .75٠‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 709. 
(5)انظر: المدونة: "ا/ .٠١‏ 

(5) في (ب): (كانت). 


باب 

5 4 بيع الفلوس بالفلوس وبالعين 

الربا محرم في العين بالذهب والفضة:» واختلف في الفلوس إذا كانت ببلد 
يُتبايّع بها فيه» وتجري بينهم كالعين؛ فأجاز مالك مرة التفاضل فيهاء وأن تسلم 
في العين الذهب والفضة”"» وكره ذلك مرة””. 

وراع مرة أن ذلك حرام التفاضل فيها والنّساء إذا بيعت بالعين". 

وهذا راجع إلى تحريم الربا في العن» هل هو شرع معلل أو غير معلل؟ 

فرأى مرة أنه معلل» وأن العلة أنها أثان السلع وقيم المتلفات» وأجرى 
الفلوس عليها في التحريم والتفاضل”». وأشكل عنده ذلك مرة» فلم يحرمه 
ول يبحه؛ فكرهه. 

وم يختلف قوله في الأربع التي جمعها النبي عله مع العين» وهي: القمح 
والشعير والتمر والملح”؛ أنها معللة» وأن التحريم ليس بمقصور عليهاء 
وقاس عليها غيرهاء وأجراها على حكمها في التحريم. 


56 
6 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 75179. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 5 7. 
(*") انظر: المدونة: / 0. 

(5) انظر: المدونة: / 0. 


(6) سبق تخريجه» ص: 77/557. 


أ ا 
بيه 


6226 


بات 


فيمن عقد صرفا على ما # ملك غيره: 

وفيما يكره من التراخي # الصرف ولا 

يحرم وي المواعدة 4 الصرف والخيار؛ 
والصرف على التصديق 

ولا يعقد المتصارفان صرفاً إلا على ما هو حاضر معهماء ثم يتناجزان 

بفور العقدء ولا يؤخران ذلك وإن لم يفترقاء ولا يقومان إلى موضع آخر 


56 
6ة 


ليتناجزا فيه. 

وقال ابن القاسم: إذا عقدا الصرف على ما ليس معههما؛ عقدا صرف دينار 
بعشرين درهمء ثم التفت أحدهما إلى إنسان إلى جانبه فاستقرض منه ديناراً 
والتفت الآخر إلى من بجنبه”'' فاستقرض منه عشرين درهماء ثم تناجزاء فلا 
006 

واختلف إذا صارف أحدهما على ما معه. واستقرض الآخر؛ فقال ابن 
القاسم: إذا كان ذلك متصلاً بمنزلة النفقة يحملها من كُمه. ولا يبعث رسولاً 


يأتي مباء فلا بأس به””. 
وقال أشهب: لا خير فيه؛ لأنكى) عقدتما على ما لا يجوز من غيبة 
القينا 7 


)١(‏ قوله: (من بجنبه) يقابله في (ت): (ناحيته). 
()اظر المنوة 6 

(9) انظر: المدونة: 7/7 5. 

(:) انظر: المدونة: ”/ ”7 


كتاب الصرف 22 ( 


واستثقل ابن القاسم ذلك إذا استقرضا جميعاًء وقال: لا خير فيه'' '؛ حماية 
لئلا يتذرع”" الناس إلى التأخير في الصرف. 

واستخف/ ذلك”' إذا استقرض أحدهما؛ لأنه دتعي من ذلك مله ةي 
استقرضا جميعاً. 

ولم يمنع ذلك؛ لأنه صرف على الذممء وإنا الممنوع أن يعقدا على ما 
تتراخى مناجزته قبل الافتراق أو بعده. 

ولو أن هذين عقدا الصرف ابتداءً على ما يقرضاهه) هذان» وقد رضيا لها 
بذلك قبل عقد الصرف أو بعده. وقالا: إن أقرضانا أمضينا ذلك وتناجزنا في 
الصرفء وإن لم يقرضانا فلا صرف بيننا؛ ل يحرم”'' ذلك» ويكره حماية. 

وإفظال تما'ون العف والتاعةة ين المتسارفين إهاالفية العنين "أن 
لأحدهماء أو قصد التأخير مع بقاء المجلسء أو افترقا أو قاما جميعاً إلى موضع غير 
الذي عقدا فيه الصرف -فَسَدَ متى وقع الطول بشيء من هذه الوجوه. 

واختلف إذا كان التراخي يسيراً ولم يطل» فكرهه مالك مرة» واستخفه 
أخرى. فقال في كتاب محمد فيمن صرف دراهم بدنانير» فقال: اذهب بها إلى 
الصراف فأرى وأزنء قال: أما الشيء اليسير”" القريب فأرجو ألا يكون به 


. 7/7 انظر: المدونة:‎ )١١ 

(5) في (ت): (يتدرج). 

(*) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 
(5) في (ب): كتب فوقها (يجز). 
(0) في (ب) و(ق5): (الذهيين). 
3 قولة: (العت ) زيافةامن لنت ): 


أ م 
عي 


بأس"'"» قال: وهو يشبه ما لو قاما إليه جميعاً. فأجاز القيام عن المجلس إذا كان 
يسيراء وعل.هذا موق العقد عل ماعن غائب غنهنا عل مثل ذلك القر3"© 
إذا كان في ملكه. 

وقال مالك في المدونة فيمن يصرف ديناراً من الصراف ويزنه منه» فيدخله 
الصراف تابوته: لا يعجبني, وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها 
ثم يأخذ الدينار ويعطي الدر اهه”". 

قال محمد: وليرد ديناره إليه. ثم يتناجزان”. 

وكل هذا حماية» ولا يفسد به الصرف. وقال ذلك ابن وهب في كتاب 
محمد. 

وقال مالك في ال حلي يباع في الميراث» ثم يقوم معه صاحبه -يريد: إلى 
الصراف ليعطيه ثمنه- قال: لا يفارقه7". 


قال مالك: ألا تسمع إلى قول عمر بن الخطاب ققه: وإن استنظرك إلى أن 


)١(‏ قوله: (فأرجو ألا يكون به بأس) يقابله في (ت): (ألا يكون له تأثير)» انظر: النوادر 
والزيادات: ه/ ٠/ا.‏ 

(0) في (ب): (القدر). 

(”) انظر: المدونة 5/7 و١7.‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات 0/ ١/ا7.‏ 

(5) انظر: المدونة: 27١/7‏ 277 بلفظ: قلت: أرأيت لو أن رجلاً هلك فباع ورثته ميرائه. فكان 
إذا بلغ الشيء الثمن فيمن يزيد أخذه بعضهم وكتب على نفسه الثمن» حتى يحسب ذلك 
عليه في حظه فبيع في الميراث حلي ذهب وفضة. أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل: 
السيف وما أشبهه والفضة أقل من الثلث فبيع ذلك واشتراه بعض الورثة وكتب على نفسه؟ 
قال: قال مالك: لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة إلا بنقد من الورثة أو غيرهم, ولا 
يكتب ذلك عليهم ولا يؤخر النقد. 


كناب الصرف 0ه 


يلج بيته» فلا تنظره”""» قال: قلت: قول عمر يغيب عنه حتى”'' يلج بيته» وهذا 
مكانه» وقال: يحمل معه كيسه حتى يعطيه. 

ولا يجوز اليوم لمن صرف ديناراً بدراهم أن يودعها بعد المناجزة عند 
الصراف؛ لأن القصد بتركها أن يبرأ من نقصها ونحاسهاء وقد علم ذلك 
منهم» وحمل قول مالك في الذي قبض من دين له طوق ذهب”"» فافترقا قبل 
قبضه الطوق: ١لا‏ خير فيه)؛ على أنه بقي فيه وجه”'' من التوفية وزن أو غير 
ذلكء ولو لم يبق فيه شيء من التوفية لكانت مصيبته من مشتريه» وإيداعه 
جائز» بخلاف إيداع الدنانير والدراهم. 

فصل 
لك المواعدة والخيار + الصرف» 
والصرف على التصديق] 

واختلف في المواعدة في الصرف وفي الخيار في الصرف. وني الصرف على 
التصديق في الوزن أو الجودة. 

فأما المواعدة فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك وابن القاسم: يكره ذلك ”. 

وقال أصبغ 2 ثمانية أبي رزيد: يفسخ؛ ورآه صرفاً فاسداًء وقاسه على 
)١(‏ انظر: المدونة 87/ 70. 
في (ب)مر ار 
(") في (ب): (طوقاً ذهباً». 


(5) قوله: (وجه) ساقط من (ت). 
(6) انظر: المدونة 7/". 


1د 
عه 


المواعدة في العدة؛ لأن كليهم) مبايعة. 

وقال ابن نافع في السليانية: لا بأس بهء ما سمعت أن أحداً كرهه. 

وفرق بينه وبين المواعدة في العدة» وهو أحسن؛ لأن الوجه في منع المعتدة 
من النكاح خيفة أن تكون حاملاً؛ حفظاً للأنساب فمنعت من المواعدة خوف 
أن تسرع بالعقد في العدة» فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنسابء مع ما علم ثمن 
تكون له رغبة في ذلك» ويخشى أن يُسبق إليهاء وقلة تثبت النساء في ذلك أن 
يوقعا العقد في العدة» فحمي باب المواعدة لذلك؛ وليس الصرف كذلك؛ 
لأا قادران على العقد في الحال. 

ويجري الخلاف المتقدم في المواعدة في الصرف في بيع الطعام قبل قبضهء 
هل يجوز أو يكره أو يكون فاسداً؟ 

واختلف أيضاً في الخيار في الصرف: 

فقال مالك: هو فاسد”". 

وقال في كتاب محمد في رجل اشترى سواري ذهب بائة درهم على أن 
يذهب بم إلى أهله» فإن رضوهما رجع فاستوجبههماء قال: أرجو أن يكون 
خفيفاء قال محخمد: وغير هذا من قول مالك أحب ليغا 0©, 

وفي الزاهي عن مالك ني الخيار في الصرف قولان: الجوازء والمنع. 

وقد اختلف في هذا الأصل فيا عقد على خيار ثم أجيز؛ فقيل: يصير كأنه 
لم يزل منعقداً من يوم عقداه. وعلى هذا يكون الصرف فاسداً؛ وقيل: هو 
بمنزلة ما لم يتقدم فيه عقد إلا وقت أجيز؛ لأنه قبل ذلك على ملك بائعه 
)١(‏ انظر: المدونة: “777/7 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ ٠/الا.‏ 


كتاب الصرف | 7 0 ( 


مصيبته منه» وغلاته له وغل هذا يكون الضرف جائراً. 


كذاء فأراد مشتريها أن يقبلها على ذلك» فمنعه مالك في كتاب محمد. وأجازه 


وكذلك لو باع سوارين؛ فقال: وزنبهها كذاء وأراد مشتريه) أن يقبلها على 

ا ع د عفن ا لكر 
مأمون. فإن كان ثقة ومن أهل الصرف جاز؛ لأنه يتقى أن يوجد الأمر على 
خلاف ما قال ولا يُطلع من مثل ذلك على الرجل الصادق إلا أن يكون نادراًء 
والنادر لاا حكم له. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن افترقا على التصديق» فوجد زيادة أو 
نقصاء فترك صاحب الفضل ما له فيه جاز ذلك7". 


."1/ انظر: النوادر والزيادات: ه/‎ )١( 
.7737/7 /0 ()انظر: النوادر والزيادات:‎ 


باب 


دي فيمن بادل رجلا دنانير بدنانير ثم صرفها رج) 
( منه بدراهم أو صارفه دنانير يدراهم, ثم '©0) 
باعها منه بدنانير 

ومن المدونة قال مالك فيمن بادل رجلا بدنانير تنقص خروبة خروبة 
بدنانير قائمة؛ فلا أخذ وأعطى أراد أحدهما أن يصرف منه ديناراً ما أخل» 
قال لاخر وي 

فمنع ذلك خشية أن يكونا عملا على ذلك» فيدخله دنانير ودراهم 
بدنانير. ولو رد جميع ما أخذ من الدنانير بالحضرة؛ وأخذ دراهم - لحاز؛ لأن 
حكم المراطلة يسقط» وكان صرفاً صحيحاً. 

ولو رد جميعها بعد أن فارقه ولم يطل ما بين ذلك لكره؛ لإمكان أن يكونا 
عَمِلا على ذلك» فيكون صرفاً مستأخراًء وإن طال ذلك جاز. 

وعكسه أن يكون الأول صرف دنانير بدراهم» ثم يرد الدنانير ويأخذ 
الدراهم من غير سكة دراهمه؛ فقال ابن القاسم: كره مالك ذلك؛ فإن كان بعد 
يوم أو يومين كرهه أيضاً. قال ابن القاسم: وإن تطاول ذلك فلا بأس به”"© 

قال الشيخ: أما إن رجع إليه أدنى سكة والوزن سواءء أو أدنى سكة وأقل 
وزن0 جازء ولا تهمة في هذا. وإن رجع إليه أجود سكة والوزن سواءء أو 
أجود سكة وأكثر وزناً” -جاز أيضاً؛ لأنه ليس فيه مهمة على صرفء والتهمة 
)١(‏ انظر: المدونة 7/ /ا. 
(5) انظر: المدونة 7/ .١7‏ 


(*) قوله: (وأقل وزناً) يقابله في (ب): (ووزناً). 
(5) زاد بعد قوله: (وزناً) يقابله في (ب): (أو أجود سكة وأكثر وزناً). 
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فيه من باب سلف بزيادة» وهذا الوجه تدخل التهمة فيه في بياعات الأجل» 
وهذه بيعة نقد» وإن| تدخل التهمة في بيع النقد لو رجع أمرهما إلى تفاضل في 

فإن كانت إحداهما أجود فضة» والأخرى أجود سكة نظرت؛ فإن 
اختلف الوزن لم يجز ذلك في الحضرة ولا بعد يوم أو يومينء وهو ربأ 
وإن استوى الوزن جاز ذلك إذا لم يفترقا؛ لأن أمرهما عاد إلى المراطلة» 
وهما لو اعترفا أنهما عَمِلا على ذلك لجاز» وإن افترقا ولم يطل منع وفسخ» 
وإن طال مضى. 

وقال مالك: لو أن رجلاً كان يسأل رجلاً ذهباً فأتاه مها فقضاه فردها إليه 
مكانه في طعام» أو كان لرجل على رجل ذهب. فأسلم إليه مثلها في طعام» ثم 
ردها إليه قضاءً من دينة: إنه لا خير فيهء وهو يشبه الصرف”". 

يريد: أنه تدخله التهمة ى) تدخل الصرفء. إلا أن التهمة هاهنا في فسخ 
الدَيْن في الدَّيْنَ؛ لأن المعاملة الثانية بيع أجل» وإن نزل ذلك رُدَّ ما فعلاه أخيراً؛ 
فإن كان الأول قضاء فرده في سلم -فسخ السَّلَم وإن كان الأول سَلَّا ثم 
قضاه -َرُدَّ القضاء ومضى الصلم: 


./ /* انظر: المدونة‎ )١( 


ى يا عي و 
20 
وا 


باب 


ا ل ا كل 
66 فيمن اشترى سيفا مُحَلى نصله تبعٌ لحليته ‏ 66) 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اشترى سيفاً تل نصله تبع لفضته”") 
فقبضه وافترقا قبل أن يدفع ثمنه» ثم باعه مشتريه: كان بيعه فوتاء وعليه 
للآول قيمته من الذهبء وإن كان بيده ولم يتغير رد البيع فيه» وإن حال سوقه 
فليس ذلك بفوتء وإن انقطع السيف أو انكسر الجفن كان فوتاء وعليه قيمة 
حليته”"). 

قال الشيخ: إذا كان نصل السيف تبعاً لحليته جرى في البيع على حكم 
الصرف؛ فيباع بخلاف حليته يداً بيده ولا يباع بجنس حليته يداً بيد ولا 
مؤجلاً فإن فعل أو اشتراه بخلاف حليته فافترقا قبل أن ينقده -اشتراه بمثل 
حليته يداً بيد أو مؤجلاً- فسخ ذلك إن كان قائ). 

واختلف فيه إذا فات» وفي) يفيته: 

فرأى ابن القاسم أن الذي يفيته البيع» أو تغيره في نفسه؛ بأن ينقطع 
البنيك اوايكب الق وول نمه حعوالة الأسراف 5 

وقد خولف في هذه الوجوه الثلاثة» فقال محمد: القياس في حوالة 
الأسواق أنها فوت. وذكر عن ابن القاسم أنه قال في الحلي يباع جزافاً بيعاً 
فاسداً: أن حوالة الأسواق فيه فوت©). 


)١(‏ ني (ت): (لحليته). 

(0) انظر: المدونة 8/7. 

20 انظر: المدونة: 7/ 4. 

(؛) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 79/7. 


كتات الصرف اللقنه. 


وهذا اختلاف قول من" ابن القاسم؛ لأنه إذا كان ذلك فوتاً في الحلي» 
وهو ذهب بغير عرض -كان في السيف أحرى؛ لأنه عرض وذهبء أو فضة 
جزاف. 

وخالف سحتون في إذا باعه أو انكسر عنده؛ وقال: إذا باعه ترد فيه 
البياعاتٌ كلّها حتى يرد إلى ربّه؛ لأنه من باب الريا إلا أن يتلف البنة/ ويذهبء | ,بي 
فيكون على مشتريه قيمةٌ الجفن والسيف”" ووزنٌ ما فيه من الفضة. 

قال: وكذلك إذا انقطع السيف أو انكسر الجفن فإن| عليه قيمة النصل 
والجفن ووزن الفضة”". 

وهذا أصل سحنون في كل بيع حرام مجمع على تحريمه أنه لا ينعقد فيه 
بيع وأنه إن هلك بيد مشتريه من غير سببه» وله بذلك بينة -كانت مصيبته من 
بائعه» ولذلك” '' لم ير البيع الثاني فيه فوتاً؛ لأنه عنده بمنزلة من باع ملك غيره؛ 
لأنه في ضمان الأولء فيكون له أن يرد البياعات كلهاء وله أن يجيز البيع في أيها 
أحب» ويأخذ الثمن. 

. وإن بان به مشتريه لم يكن على المشتري الأول الذي اشتراه شراءً فاسداً إلا 
الثمن الذي باعه به؛ كالمستحق يبيعه مشتريه فإنه ليمس عليه سوى الثمن الذي 
باعه به» وإن لم يوجد بيد المشتري الأول وادّعى ضياعه ولا بينة له على ذلك - 
(1) قوله: (اختلاف قول من) يقابله في (ت): (خلاف قول). 
() في (ق4): (النصل). 


(*) انظر: المدونة 7/ 8/. 
() في (ت): (وكذلك). 


00 لقم 
ضمن قيمة النصل والجفن» ووزن الحلية مصوغاً؛ لأنها صياغة عملت بوجه 
جائزء وهذا هو أحد قولي مالك أنه يقضى في الصياغة بالمثل» ولو كانت الحلية 
موجودة وعلم أن فساد الصياغة من غير سببه سلمها بحاهاء ولا شيء عليه 
في ذلك. 


كتابت الصرف 9ه 


باب 

ااا ال 0-0 
2 .4 الوكالة والحمالة والحوالة 4 الصرف 6 

وإذا عقد الرجلان صرفاً لى يكن لأحدهما أن يُدخل في ذلك وكالة ولا 
حمالة ولا حوالة. ٠‏ 

قال مالك في المدونة فيمن صرف ديناراً بعشرين درهماًء فقبض عشرة» 
وقال له: ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل: قال لا يعجبني ذلك حتى 
يقبضها هو منه؛ ثم يدفعها إلى من أحب”". 

وقال فيمن صارف رجلا ثم وكل أحدهما من يدفع عنه ويقبض له. 
وقام هو وذهب: لا خير فيه؛ قال: ولا أحب لرجل أن يصرف ويوكل من 
يقبض له ولكن يوكل من يصرف له ويقبض”". 

وقال أشهب وابن نافع في المجموعة عن مالك: لا يجوز. وقال في كتاب 
محمد: لا أحب ذلكء ولا يعجبني”". 

وقال ابن القاسه”*) في كتاب محمد: ولو أن رجلين أتيا بديئار أو 
بدراهم' ' فصرفاها بدينار واحد بينهماء فوكل أحدهما صاحبه بقبضه وانقلب 
-كان ذلك جائزاًء والحلي كذلك لا بأس أن يوكل أحدهما صاحبه أن يشتري 
نقرة فضة بذهب بينهماء وينقلب بها أحدهما”"". 


.4 /7 انظر: المدونة‎ )١( 

(1) انظر: المدونة 7/ 4. 

("؟) قوله: (ويقبض... ولا يعجبني) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزيادات: 0/ ٠/الا.‏ 
(5) قوله: (ابن القاسم) زيادة من (ب). 

(0) قوله: (بدينار أو بدراهم) يقابله في (ت): (بدنانير دراهم). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 777 وانظر مسألة النقرة في: البيان والتحصيل: ”/ 400. 


01 
مه 


وحمل قوله: «لا أحب ذلكء ولا يعجبني» أنه على الكراهة» وليس على 
الوجوب. ولا يفسد به الصرف؛ لأن الوكالة فيمن يقوم مقامه في الدفع 
والقبض مع حضوره لا يفسد به''' الصرف. 

وإذا لم يفسد قبل الافتراق لم يفسد بعده”"؛ لأنه لا يخلو قول النبي عله : 
ِل هَاءَ وَهَاء0”" أن يكون المراد به أن يكون”' المُصِرف هو الدافع وهو 
القابض» فيكون فعل الوكيل قبل الافتراق فاسداً. 

أو يكون المراد: أن يكون التقابض معاً؛ كانت اليد المصرفة هي الدافعة أو 
غيرهاء فتجوز الوكالة إذا فعل الوكيل بالحضرة ما كان يفعله الموكل قبل 
الافتراق. 

وأما الحوالة بها يقع عليه الصرف ففاسدة؛ لأن معنى الحوالة أن تبركني””) 
من دَيْنك با لي قبَلَ الصيرني. 

وأما الحالة فهي على ثلاثة أوجه: 

فإن كانت با يحضره أحدهما كان الصرف فاسداًء وإن كانت با يستحق 
مما يتناجزان فيه الآنء فيغرم الحميل”'' العوض عن المستحق -جاز ذلك وإن 
كان ليغرم مثل المستحق جرى على الخلاف في البدل. 


)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ق4). 
(0) ني (ب): (بَعْدٌ). 

(9) سبق تخريجه» ص: /77771 . 

(5) قوله: (يكون) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (أن تبرئني) يقابله في (ت): (أني بريء). 
(5) زاد بعده في (ب): (مثل). 
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5 


فيمن له على رجل دراهم فوكله على أن 
يصرفها له بدنانير. وكيف إن وكل الذي 
علي هالدَيّن الذي لهالديّن فدفع إليه 
عرضاأودنانئير نيبيعها وليصرفهاء 
ويأخن دراهمه منها 

ومن المدونة قال مالك فيمن له على رجل دراهمء فقال له: صَرّفها لي 
بدنانير وجتني بها: أنه" لا خير فيه. قال ابن القاسم: كره ذلك؛ لأنه يتهم أنه 
إن ترك له الدراهم يوماً أو يومين على أن يعطيه كذا وكذا دينارء أو يكون 
تأخيره”" ليشتري بها فيَدْحَلُهُ فسخ الدّيْن في الدَّيْنْه والصرف المستأخرء فإن 
فعل وصرفها ببينة كان ما صرفت به للآمر””. 

ويختلف إذا لم تكن له" بينة؛ فعلى قول ابن القاسم يكون ما صرفت به 
للمأمور» وعلى قول أشهب يكون للآمر'". 

وقد اختلفا فيمن كان له على رجل دَيْن فقال له: اعمل به قراضاًء فأتى 
بعد ذلك بربح» فقال ابن القاسم: الربح للعامل» وقال أشهب: الربح بينهما 
7 اننا 


54 
6 


)١(‏ قوله: (أنه) زيادة من (ق4). 

(0) في (ت): (يؤخره). 

(*) انظر: المدونة / 9و .٠١‏ 

(5) قوله: (له) ساقط من (ق5). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/١/ا.‏ 
(0)انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 56 7. 


01 
ته 


وأرى أن تكون الدنانير للآمر؛ لأن التهمة في ذلك ليست بالبينة» والمنع 
في ذلك ابتداء حماية» فإن فعل وأتى بدنانير لم أَحُلُ بين المقر له بها وبينها" من 
غير دليل تهمة. 
وإن كانت الوكالة من المطلوب ودفع إلى الطالب عرضاً ليبيعه له بدارهم 
ويستوفيها لنفسه - جاز إذا كان العرض الثاني من غير جنس المبيع أولآ» وإن 
كان من جنسه وهو أدنى صفة أو أقل عدداً جاز» وإن كان أجود أو أكثر عدداً 
0 يج ز/ . ويتهمان على سلف بزيادة إذا كانت البيعة الأولى بيعة أجل» ولواكات 
“ البيع الأول نقداً لجاز على المستحسن من المذهب. 
واختلف إذا أعطاه دنانير ليصرفها له. ويستوفي دراهمه من ثمنها؛ فقال 
مالك: لا يعجبني ذلك. وأخاف أن يحبس الدنانير لنفسه. قال ابن القاسم: 
استثقله مالك وكرهه”". 
وقال مالك في ساع أب قرة: لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الدنانير 
ويقول له: صَرٌّفها وخذ حقك منها لدراهم يسأله إياها. 
وقال في كتاب محمد فيمن كان له على رجل نصف دينار فأعطاه ديناراء 
فقال له: صَرّفه واستوفٍ نصفه وجئني بنصفه: لا بأس به. وقد كان قال: لا 
ا 
فأجاز ذلك في هذه المسألة؛ لأن له ذهباًء فإذا أعطاه ديناراً كانا شريكين 
فيه من الآن» ومنعه”' لما قيل إن النصف الذي في الذمة دراهم. 
)١(‏ قوله: (وبينها) ساقط من (ت). 
(0) انظر: المدونة 7/ .١١‏ 


(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ /791. 
(؟) قوله: (ومنعه) ساقط من (ت). 
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والقول: إنه دَهَبٌ أحسن. 

ولو أَسْلّم رجل لرجل”" في طعام؛ فلم| حلّ الأجل قال له: بعه وجثني 
بثمنه» فإن فعل وكاله وباعه ببيئنة كان الثمن الذي أتى به للآمرء وإن كان 
الذي أتى به أكثر من الأول وإن لم يكن على ذلك بينة وأتى بدراهم أو 
بدنانير هي أكثر من رأس المال -لم يجز ذلك؛ لأنهم| يتهمان أن يكونا عملا على 
ذلك. فيدخله في الدراهم الصرف المستأخرء وفي الدنانير السلف بزيادة» 
ووافق أشهب على هذا؛ لأن التهمة عادت إلى ما كان في أصل العقدء وهي 
ببعة اع 1 

ويختلف إذا أتاه 000 المال أو أقل؛ فمنع ذلك مالك وابن القاسم؛ 
خيفة أن يكونا عملا على ذلك» فيدخله بيع الطعام قبل قبضه. وفسخ الدَّيْن في 
ال 

ويجوز على أصل أشهب؛ لأن ما يفعلانه الآن يجري عنده على بياعات 
النقود؛ لأن العقد قد سلم من التهمة. 

وإذا منعا من قبض ما أتى به؛ لأن التهمة كانت في أصل العقد كانت 
الدنانير والدراهم للمأمور. 

واستحسن أن يشتريا بها مثل الطعام الذي كان في الذمة» فإن فضل بعد 
ذلك فضل تصدّق به. ول يُترك للمُسْلّم إليه؛ لأنه مقر أنه لا شيء له فيه وإن لم 
يوفٍ لم يكن عليه غير ما اشترى به قياساً على قول ابن القاسم في العتبية فيمن 
)١(‏ زاد في (ق 5): (دنانيره). 


() انظر: النوادر والزيادات: ١/5‏ 5. 
() انظر: المدونة #/ 185٠‏ 


ى 8 خيء هبهو 
أ 1 0 
ده 


كان له على رجل دَيْنٌ فقال له: اشتر لي به سلعة. فقال: اشتريتها وضاعت» 
فقال: القول قوله”". 

وإذا برئت ذمة هذا بقوله: اشتريت؛ برئ الآخر من النقص. 

وإن كانت الوكالة من الْسْلّم إليه؛ فإن اشترى ذلك ببينة كان المُشْترَى لمن 
له السّّم» وإن لم تكن له بينة» وكان الذي أخذه من الغريم ليشتري به أكثر من 
رأس المال -لم يجزء وكان على القابض أن يرد مثل ما أخذ من الدنانير» ويكون 
الطعام مشترى له. 

وإن كان الذي أخذ مثل رأس المال جازت الوكالة» ولم يكن هاهنا تهمة؛ 
لأنبها لو شاءا لجعلا ذلك إقالة» وأخذها لنفسه. بخلاف أن تكون الوكالة من 
الذي له الدين» فيأتيه الْسْلّم إليه بمثل رأس المال» فإنه يمنع؛ خيفة أن يكونا 
عملا على ذلك,» فتكون إقالة مستأخرة. 

واختلف إذا كان الذي أخذ الطالب دون رأس المال: 

فمنعه ابن القاسم؛ لأنى) يتهمان أن يكونا عملا على ذلك. فتكون إقالة 
على أقل من رأس المال”". 

وأجازه أشهب في كتاب محمد؛ لأن التهمة ليست في أصل العقد. وإنا 
هي فيم| يفعلانه الآن. فيرده إلى بياعات النقود”". 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 155» بلفظ: وسثئل مالك عمن أتى رجلاً فقال له إن لي 
عليك عشرة دنانير من ثمن سلعة بعتكهاء فقال الرجل لاء ولكن لك عندي عشرة دنانير 
وديعة استودعتنيها فضاعتء القول قول من زعم أنها وديعة» ويحلف أنها ما كانت إلا 
وديعة» وأنها قد ضاعت, ولا شيء عليه. 

.11 / انظر: المدونة‎ )١( 

(") انظر: النوادر والزيادات: .4١/5‏ 


كناب الصرف اليه 


ومثله لو أعطاه مثل رأس المال فرد الطالب بعضه» وقال: فضل هذا بعد 
ما اشتريتء لم يجز على قول ابن القاسم. 

وجاز على قول أشهبء وإن قال: بقيث عليك بقية لم يجز على قوليها 
جميعاً. 

فصل 
ل الصرف والمقاصة فيه] 

وقال ابن القاسم في المدونة في صيرفي له على رجل دينار فأتاه المطلوب 
مقرو ره عر قا تله دوا را لزان ١‏ وعيي» العتر ف اعت مهن أ 
يحبس الدينار عن ديناره وأبى الآخرء قال: إذا تناكرا لم يكن ذلك لهء وكان 
عليه أن يدفع الدينار» ثم يتبعه”". 


وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك للصيرفي أن يحبسه عن ديئاره على ما 


أحب الآخر أو كره. 
فجعا له أن يحبسه عر: ديناره؛ لأنه الحُكم لو رفع ذلك إلى حاكم أن م 
بسه عن فم 
له أن يحبسه عن ديئاره. 


وكذلك لو كان على المطلوب غرماء لكان له أن يحبسه إذا كان قائم الوجه 
لم يفلس؛ لأنه لو قام به إلى الحاكم لقضى له بحقه إذا لم يقم بقية الغرماء 
بتفليسه» وليس في كلام ابن القاسم ما يرد قول أشهبء وقد يحمل قوله: «إذا 
تناكرا» أن المطلوب أنكر أن يكون له عليه دينار. 

واختلف إذا صارفه على أن لا يستوفي ديناره هذا منه؛ فقيل: ذلك جائزء 


.٠١ /* انظر: المدونة‎ )١( 


ار 
وله حبسه وشرطه باطل. وقيل: ليس له أن يحبسه من ديناره» ويدفعه» ثم يقوم 
وقيل: ذلك فاسد؛ لأنه صرف على تأخير حق. 
وليس هذا القول بالبين؛ لأنه لم يشترط أن يؤخره بالحق الأول» وإنما 
شرط أنه لا يقبض دينه من هذا الدينار» فيقال له: ادفعه وقم بحقك. 
فصل 
افيما يجوز من صرف الديّن أو شراء عرض به] 
ومن استقرض من رجل دراهم على الحلول. ثم صرفها منه بدنانير -م 
يصلح ذلك؛ لأنما يُتَّهََانَ أن يكونا عملا على ذلك وجعلا ذكر هذا القرض 
عىك10) 

00 فإن اشترى منه بها سلعة معينة أو أسلمها/ في عرض جاز ذلكء؛ ولا 
يؤخر قضاء القرض إذا أعادها إليه في سلمء فيدخلة تأخير رأس مال السَّلّم 
والدَّيْن بالدّيْنَ» وإن كان القرض إلى أجل» ثم اشترى منه به سلعة نقداً جاز 
ذلك» ويكون بمنزلة من اشترى سلعة بعينها بثمن إلى أجلء فإن أعادها إليه في 
سلم لم يجزء وكان الدَيْن بِالدَيْنْء وإن كان القرض عوضاً إلى أجل فباعه منه 
يعدن نقدا جاز.ولة وز إل أجل + فبدخله الدَين بَالدَيق وإن كان القرض 
على الحلول» فباعه منه بثمن نقداً أو إلى أجل لم يجز إلا على قول”" من أجاز 
السَّلّم على الحلول. 


)١(‏ ني (ب): (محللاً). 
(1) قوله: (قول) ساقط من (ت). 
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باب 

يي 0 
00 4 الصرف من النصراني والسيد من عبده 2 

ومن المدونة قلت”": أرأيت عبْداً لي صيرفيّاً نصرانيّ أيجوز لي أن 
أصارفه؟ قال: نعم» وعبدك وغيره من الناس سواء””". 

قال الشيخ: الرّبا بين المسلم والنصراني محرم» كا يحرم بين المسلمين» 
وكذلك إذا كان المسلم غير بالغ والكافر بالغاً فذلك حرام؛ لأن الإجازة إلى 
ولي الصغير فكان العقد منه» ولو لم يكن له ولي ولم ينظر في ذلك حتى بلغ 
وصار الأمر إليه لفسخ, وفيه نظر. 

وقال مالك: أكره أن يكون النصراني في أسواق المسلمين؛ لاستحلالهم 
الربا وعملهم به”"» وأرى أن يقاموا من أسواق المسلمين””. 

قال الشيخ: قد تغير أمر الناس اليوم؛ وكثر العمل بالرّبا من غير 
النصارى””» وإذا كان ذلك, وكان”" رجلان يعملان بالربا أحدهما مسلم 
والآخر نصراني - كان الصرف من النصراني أحسن؛ لأنه غير حاطب بتحريم 
الربا على الصحيح من المذهبء ولأنه لو”"' أسلم لحل له ما في يديه كان ذلك عن 
ربا أو ثمن خمر””» ولو تاب المسلم لم يحل له إمساك ما في يديه من ذلك. 


)١(‏ ني (ت): (قال). 

(؟)انظر النونة ع اا 

(9) زاد في (ت): (وقد نهوا عنه). 

(4) انظر: المدونة / 17. 

(0) قوله: (غير النصارى) يقابله في (ت): (النصارى وغيرهم). 
(5) ني (ب): (كانا). 

(0) قوله: (ولأنه لو) يقابله في (ت): (ولو أنه). 


(4) زاد في (ق 5): (أو ثمن خنزير أو بيع.... لأنه حل هم إذا أسلموا). 


أ ل 
فصل 
[حكم الريا بين السيد وعبدما 

١ 1 . / 0 

اختلف في الربا بين السيد وعبده؛ فمنعه ابن القاسم هاهنا' 0 

والاختلاف ني ذلك راجع إلى مبايعته إياه هل هي مبايعة في الحقيقة» أو 
انتزاع مال”'' من السيد. ويكون العِوّض”" المأخوذ عن ذلك البيع كالهبة؟ 

وقال ابن القاسم فيمن أعتق عبده على عبد في يديه: إن ذلك”'” انتزاع» 
ولا رجوع للسيد على العبد متى استحق ذلك من يده أو اطلع فيه على 
)2 


عسه 


6 


وقال في العبد يكاتب سيده على رهن: إنه ليس برهن. ولا مقال للعبد فيه 
متى فلس أو ماتء قال: وإنما هو انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن 
يسلفه العبد دنانير” 2. ولم ير أن ذلك رباً إذا كانت الكتابة على سلف. 


وقال غيره: ليس ذلك بانتزاع. 
على هذا يجري”" الجواب إذا أخذ منه ديناراً ليدفع إليه عنه دراهم بعد 


.4٠٠١ / انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (مال) ساقط من (ت).‎ )( 

(9) في (ب): (القرض). 

(؟) قوله: (إن ذلك) ساقط من (ت). 
(5) انظر: المدونة 7/ .59٠‏ 

(5) انظر: المدونة 7/ .59٠*‏ 

(0) قوله: (يجري) ساقط من (ت). 
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شهرء أو باعه ديناراً بدينارين» فعلى القول: إنه انتزاع يجوز ذلك ولا شيء للعبد متى 
فلس السيدء وعلى القول الثاني: إنه ليس بانتزاع» فيحرم جميع ذلك. 

وهو أحسن؛ لأن العبد عندنا مالك. وإذا كان مالكاً فقال السيد: أبايعك 
في هذا ولا أنتزعه منك كانت مبايعة حقيقة. 

وإن كان على العبد دَيْنُ امتنع الانتزاع» وجرى في جميع ذلك على حكم”"" 
البياعات» ويحرم فيم| بينه وبين السيد ما يحرم بينه وبين غيره ممن ليس هو له 
تعيك. 


.)4 زيادة من (ق‎ )١( 


أ ا 
1 


باب 
فيمن اشترى فلوسا ببعض درهم فدفع ر© 
م درهماء وأخن بقيته فضة؛ أو اشترى سلعة 0 
ببعض دينار؛ فدفع دينارا وأخذ بقيته ذهبا 

ومن اشترى من اللا أو الحنَّاطء أو السقّاط ببعض درهم, أو اشترى 
قاوسا ببعض درهم فدفع درهماً 0 وأخذ بقيته دراهم فكا + جاز 
ذلك له" إذا كان الذي يرجع إليه الثلث فأقل؛ ولا يجوز إذا كان الذي يرجع 
إليه الأكثر الثلثين أو نيحوهما: 

واختلف في النصف؛ فأجازه مالك وابن القاسم في المدونة””'» ومنعه ابن 
القاسم وأشهب في كتاب ا 

وقال مالك: وكنا نحن نكرهه؛ ويخالفنا فيه أهل العراق. 

وقد كان الأصل ألا يجوز إلا في الثلث فأقل» كا قال في الثغار في اكتراء”") 
ا 

وم يجزه أبو محمد عبد الوهاب إلا فيا قل وكان تافهاًء فقال: لا يجوز 
صرف وبِيعٌ إلا أن يكون يسيراًء مثل أن يصرف ديناراً بعشرة دراهم» فيعجز 
)١(‏ قوله(واحداً) زيادة من (ب). 
(1) قوله: (له) ساقط من (ق4). 
(؟) قوله: (إليه) ساقط من (ت). 
(5) انظر: المدونة 7/ .١7‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 0/ /7781. 
() قوله: (اكتراء) ساقط من: (ت). 
0 انظر: المدونة 31١/7‏ 6. 
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الدرهم أو النصف. فيدفع إليه عرضاً بقيمته» أو يزيد الدينار أو الدرهم 
وكسره غير جائزء فهاهنا يجوز للضرورة» فلم يجز ذلك في الدرهم إلا في 
اليسير إذا كان الدرهم لا يجوز كسره”©. 

وذكر أشهب عن مالك في كتاب محمد: أنه كان يكرهه جملة في القليل 
والكثير» قال: كنا نحن نكرهه. ويخالفنا فيه أهل العراق» ثم خففناه؛ لأن 


الناس لا يطلبون به صرفا”". 
وقال/ في المدونة: لأنها نفقات لا تكاد' " تنقطع» ولما للناس في ذلك 2 
المرفق وقلة غناهم عنها"". ْ 
وقال أشهب: إن يجوز ذلك عندي بالمدينة» وأما كل بلد يتعامل فيه 
بالفلوسء فلا يجوز' ". 


وقول مالك أحسن؛ لأنهم أجازوا ذلك وإن كانت تجوز في أيديهم 
الدراهم الصغار المقطعة» ويلزم أشهب ألا يجي" ذلك وإن لم تهجز”" عندهم 
الفلوس؛ لأن صاحب الدرهم قادر على أن يصرفه بصغار» ثم يشتري 
بالصغار إن أحبء وإذا أجاز”” ذلك مع القدرة على أن يأخذ فيه صغاراً؛ جاز 


(١)انظر:‏ المعونة: ”/ 00. 

(7) انظر: النوادر والزيادات: ه/ /741. 
() قوله: (تكاد) ساقط من (ت). 

(5) انظر: المدونة ”/ 86. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 781//4. 
(5)ني (ت): (يجوز). 

(0 في (ت): (تجر). 

() في (ت): (جاز). 


- وإن كانوا يتبايعون بالفلوس- ولو كان الذي يرجع إليه فضة غير مسكوكة 

وقال محمد فيمن اشترى قمْحاً بثلثي دينار فدفع دينارء وأخذ قطعة 
ذهب منقوشة: أكره ذلك0). 

وفرق بين أن يرجع ثلث الدرهم فضة وثلث الدينار ذهباً؛ لأن السعر في 
الدراهم الصحاح والصغار سواء؛ وسعر ثلث الدينار الصحيح بخلاف سعره 
إذا كان قطعة» فاتقى أن يكونا عملا على ذلك» فيكون ديناراً صحيحاً بقمح 
وقطعة ذهبء وذلك ربأ ولا شيء عليها في ذلك فيما بينهم وبين الله سبحانه 
إذا لم يعملا على ذلك؛ لأن الثلثئين قضاء. والثلث مراطلة بوزنه. 

وقال مالك في المدونة فيمن اشترى سلعة بعشرة دنانير مجموعة. فوزنما 
ليقضيها؛ فكان في وزنها فضلء فأخذ في ذلك عرّضاً أو ورقاً: فلا بأس به”". 

وقال ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد: إن أخذ في الفضلة ذهباً م 
يصلح. ولو كان ذلك خروبة واحدة كان ذلك من بيع أو سلف. قالا: 
ويدخله في البيع سلعة وذهب بذهبء وفي السلف ذهب أقامت عنده شهراً 
وذهب يدفعها الآن بذهب يأخذها منه. قال أشهب: وهو ني السلف أخف. 
ولا بأس به في السلف ولا خير فيه من بيع”". 

وقال مالك: لايعجبني أن يعطيه في الزيادة وَرقا ىلم يعجبه أن يعطيه ذهب”. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 06/ /741. 

(7) انظر: المدونة 57//7. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 0ه/ 9ه" 856. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 275٠١‏ بلفظ: قال محمد: وكره مالكء في رواية أشهب أن يأخذ 
في الزيادة ورقاً ىا كره الذهب. 
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قال أشهب: وإن نزل لم أفسخه”". 

قال مالك: وأما النقصان فلا بأس أن يعطيه فيه" ما تراضيا عليه من 
شيء من الأشياء» وأن يترك النقصان على حاله””. 

وأجازه مالك في موضع آخر في الذهب كان من بيع أو غيره» فقال فيمن 
كان له دينار ناقص على رجلء فأعطاه ديناراً تاماً فجعل معه قطعة ذهب حتى 
تم العدل: لا بأس به . 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن أتى بدنانير جعفرية بعيونها فضل» 
فصارف بها دنائير صحاحاً نقصاًء وجعل مع الجعفرية قراضة حتى اعتدل 
الميزان» مثل الثلث والسدس: لا بأس به إذا لم يعين فضل عيون الجعفرية» وإن 
كانت القراضة قدر الدينار فلا خير فيه””. 

فاستخفا ذلك إذا كان يسيراً في جملة الدنانير» بخلاف الدينار الواحد” . 

والاقتضاء هاهنا أخف من مسألة ابن القاسم في المراطلة”"©؛ لأنب] لا 
يتهمان أن يكونا عملا على ذلك في الاقتضاء لقلته.» ويتههمان في المراطلة أن 
يكونا شرطا ذلك في أصل البيع. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ه/ ."5٠‏ 

(؟) قوله: (فيه) ساقط من (ت). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 09". 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 2309 والبيان والتحصيل: 5/ 557. 
(6) انظر البيان والتحصيل: /ا/ .4٠‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 65 7. 

(0) وانظر: المدونة 477/7» والنوادر والزيادات: 0/ 051". 


أ 01 
فد 


- 


باب 


فيمن غصب دنانير أو خلاخل» ثم صارف 
المغصوب منه فيها بدراهم؛ أو غصب جارية: ‏ ©* 
ثم اشتراها من صاحبها 
ومن غصب دنانير وغاب”" عليها فإنه يجوز له أن يصارف”" الملخصوب 
منه فيها بدراهم إذا انتقدها وإن لم تحضر الدنانير؛ لأمها في ذمته بالغيبة عليهاء 
وصرف مافي الذمة جائز. 


كة 


وإن غصب خلاخل فضة لم يجز أن يصارف المغصوب منه فيها إلا أن 
يحضرها؛ لئلا يكون أتلفها فتلزمه قيمتها. 

والقيمة فيها بالذهب والبيع بالذهبء فإن باعها بأكثر من القيمة أو أقل 
دخله الرّبا وبيع الذهب بأكثر منه. 

واختلف إذا غصب جارية ثم اشتراها من صاحبها؛ فقال ابن القاسم: 
أرى ذلك جائزاً إذا وصفها؛ لأنه ضامن لما أصاب الجارية قبل وجوب البيع 


7 
ولعلا" 1 


وقال محمد: يجوز إذا انتقد القيمة ووقف الزائد. وقال سحنون: لا يجوز 
بيعها؛ لأنه لا يدري ما باع؛ القيمة أو الجارية؛ لأنه بالخيار» فإما أغرمه القيمة» 
وإما أتبعها حيث كانتء فإذا اختار إغرامه القيمة وعرفوها”'' جاز أن يبيع منه 


)١(‏ في (ت): (وغلب). 
(0) قوله: (له أن يصارف) يقابله في (ت): (أن يصارفه). 
(") انظر: المدونة #/ 77 . 
() في (ت): (وعرفاها). 
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تلك القيمة ويتعجل0". 

قال الشيخ: لا يخلو أن يبيع منه الجارية بدنانير أو بدراهم أو بعرض؛ فإن 
باعها بدنانير من السكة التي الشأنْ أنها تباع بها بمثل القيمة فأقل - جازء وإن 
شرط النقد. 

فإن باع بأكثر من القيمة» قيل له: الأمر متردد في الجارية بين ثلاث: بين أن 
تكون سالمة» أو هالكة» أو حدث فيها عيبء فإن بيعت على أنها إن كانت 
هلكت أو حدث فيها عيب ضمنته جاز البيع إذا انتقدت القيمة» فإن تبين أنها 
كانت هلكت أو حدث بها عيب لم يكن لك سوى ما انتقدت» وإن كانت/ 
سالمة أخذت الفاضلء وإن بعت على أنها إن كانت هلكت ضمنتء وإن 
حدث فيها”'' عيب كنت على ما تراه من التضمين أو أخذها؛ لم يجز البيع وإن 
م تنتقد إلا القيمة؛ لأنها تكون تارة بيعاً إن اختار إجازة البيع» وتارة سلفاً إن 
اختار الرَّد. 

وإن باع بدراهم لم يجر على أن ينتقد شيئاً؛ لأنها من غير جنس القيمة» فهو 
بائع حقيقة» ويجوز ذلك على غير النقد» فإن سلمت انتقدت الدراهم. وإن 
هلكت أغرمه القيمة من الدنانير» وإن حدث عيب كان بالخيار بين أن يضمن 
ويأخذ القيمة دنانير أو يأخذها معيبة» إلا أن يرضى بها المشتري معيبة؛ فيكون 
ذلك لهء ولو أحب بيعها بدنانير على أن يرفع حكم الغصب عنه» والقيمة 
عشرة والبيع بخمسة عشر -لم يجز وذلك غرر؛ لأنه إن) أسقط عنه عشرة لمكان 
الخمسة التي زاده» فإن سلمت كان البائع قد أخذ الخمسة بالباطل؛ ولو علم 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 4/ 7/ا". 
(7) قوله: (فيها) ساقط من (ق5). 


رب) 
0/85 


الغاصب بسلامتها لم يشترها بأكثر من عشرة» وإن هلكت كان الغاصب قد 
انتفع بسقوط الضمان لما أطمعه من الخمسة عند رجاء السلامة. 

وعلى هذا يجري الجواب إذا باعها بعرضء وعليه تكلم سحنون إذا بيعت 
بغير الصنف الذي قوم به. 

وقال ابن القاسم: هو ضامن لما أصاب الجارية بعد البيع”. وم يبيين هل 
يضمنها بالثمن» أو بالقيمة التي كانت يوم الغصب؟ والذي يقتضيه أصله أنه 
يضمنها بالقيمة؛ لأنه يقول في الغائب يشترى: مصيبته من البائع. فمن حق 
الغاصب على البائع التوفية» فإن هلكت قبل وصوله إليها”" كانت عليه 
بالقيمة المتقدمة» وعلى القول إن مصيبة الغائب بعد العقد من المشتري تكون 


هذه مضمونة بالثمن. 


1 )لتر للشو #ااا» 
(؟) في (ق5): (إليه). 


كناب الصرف 6 


باب 


42 فيمن ووع دراهمأورهنهاءثئم صارف 0( و 
© صاحيّها فيهاء أو صرفها من غيره لنفسه (9) 
أو العا يي 
وقال ابن القاسم فيمن أُودعَ دراهم أو رهتها ثم لقي صاحبها فصرفها 
منه: لم يجز ذلك إلا أن يحضرها”". 
قال في كتاب محمد: أرأيت لو قامت البينة على هلاكها أكانت تكون في 
ضمانه؟ إنما تكون من صاحبها”". 
فمن هاهنا كرهه مالك» فرأى أنه بقي فيها حق التوفية حتى يصل إليها 
المودع ويقبضها من نفسه. 
وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك جائز في الوديعة والرهن”'". ورأى أنها 
مقبوضة ولا يحتاج إلى توفية» لما كانت تحت يده» وهو في الرهن على أصله 
أبين؛ لأنه يقول: هو ضامن له وإن قامت البينة على ضياعه. 
وكذلك قال ابن القاسم فيمن كانت عنده وديعة فيتصدق صاحبها عليه 
بهاء فقال: قد قبلت أن ذلك قبضء بخلاف أن تكون تحت يد غيره”2. 
وهذا الخلاف إذا صرفها ولم يذكرا”'' رفع الضان ولا بقاءه» فأما 
)١(‏ زاد في (ق5): (واختلف فيمن أقرض... ثم صارف صاحبها). 
(؟) انظر: المدونة / 7 . 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 65// 79494. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 7/ا. 


(5) انظر البيان والتحصيل: ."٠ 5/١0‏ 
() في (ت) و(ب): (يذكر). 


مس 
0 فوع 


إن شرطا”' أنها في ضمان بائعها حتى يصل إليها المودع ويقبضها كان فاسداً 
قولا واحدا. 

وإن شرطا رفع الضمان وأنها من المودع بنفس الصرف كان جائزاًء ولا 
خلاف في هذين الوجهين. وإنا الاختلاف إذا أطلقا”" الأمر. 

وإن صرفها المودع عنده لنفسه وهي دنانير بدراهم» ثم أتى صاحبها 
فأحبٌّ أن يأخذ الدراهم التي صرفت بها لم يكن ذلك له؛ وإنما له مثل دنانيره. 

واختلف إذا صرفها المودّع لصاحبها فأراد صاحبها أن يجيز ذلك» فقال 
محمد: لا يحل ذلك وتباع الدراهم حتى يستوفي منها”" دنانيره» فإن كانت 
أكثر فله» وإن كانت أقل فعلى المتعدي” . 

وقال ابن القاسم في المنتخبة فيمن وكّل من يقبض له دنانير فصارفه بهاء 
أو أخذ يها" عرضاًء فقال: إن رضي رب المال جاز وإلا قسي0. 

وقد اختتلف في هذا الأصل في المدونة فيمن تحمل بدنانير فدفع عنها!” 
دراهم بغير أمر المتحمل عنه. فقيل: ذلك جائز؛ لما كان القصد من الحميل 
المعروف والتخفيف عن الغريه. 


)١(‏ ني (ب): (شرط). 

(0) ني (ت): (أطلق). 

(9) في (ت): (منه). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 7/65 7944. 

(5) قوله: (مها) زيادة من (ب). 

(1) انظر: البيان والتحصيل: .7١8//8‏ 

(0) في (ت): (عنه). | 

(8) انظر: المدونة 5/ »٠١9‏ والنوادر والزيادات: 7/6 8945. 


كناب الصرف 2 ( 


وهو أحسن في مسألة الوديعة؛ لأن المصرف منه لم يدخل على خيار» ولا 
يجوز في مسألة الوكيل؛ لأخبما جميعاً -الوكيل والمصرف منه- دخلا”'' على خيار 
صاحب الدنانير. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن استودع حنطة فاشترى بها تمرً”''» فأجاز 
ذلك المودع وأراد أن يأخذ الثمن: إن ذلك له””. 

وفرق بين الطعام والدنانير» ورأى أن الطعام تختلف فيه الأغراض» 
وقوله في كتاب الوديعة إذا تسلف الطعام المودّع أو خلطه بطعامه خلاف قوله 
هاهناء وأجراه في كتاب الوديعة مجرى الدنانير إذا صرفها لنفسه. 

فعلى هذا يكون التمر للمودع؛ وعليه مثل القمح. 

ويختلف أيضاً إذا باعه لصاحبه بتمر فأحب أن يجيز» فعلى قول محمد: يباع 
التمر ويشترى به قمح» فإن فضل شيء كان لصاحب الوديعة» وإن عجز كان 
على المتعدي التمام. وعلى قول ابن القاسم "اباد الال 


)١(‏ ني (ب): (دخل). 

(0) زاد في (ب): (لنفسه). 

(") انظر: المدونة / 15. 

(:) انظر: المدونة 5/ 575. 

(0) قوله: (له) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزيادات: ”/ 00. 


(ب) /باب 
ب رييب و 
05 الصرف والبيع 4 عقد واحد 5 


قال مالك: لا يجوز صرف وبيع» ولا نكاح وبيع» وكذلك المساقاة 
واجّعل والقراض والشركة؛ لا يجمع”' عنده شيء من ذلك إلى البيع”"©. 

وقد اختلف في جميع ذلك» وقد تقدم في كتاب النكاح الثاني ذكر الاختلاف 
في النكاح والبيع» وني كتاب الجعْل ذكر الاختلاف في البيع وَالجُعْل» وفي كتاب 
لبيعتيْن بالخيار الاختلاف في بيع بَتّ وخيار في عقد واحد. 

ويختلف في البيع والمساقاة على مثل ذلك؛ فأما الصرف والبيع فاختلف 
فيه على ثلاثة أقوال: 

فقيل: يجوز ذلك في دينار واحدء وسواء كان البيع والدراهم متكافتين 
ينوب كلّ واحدٍ منهم| نصففُ الدينار» أو كان أحدهما تبعاً لللآخرء ولا يجوز في 
دينارين إذا كان الذي ينوب الصرف ديناراء والذي ينوب البيع ديناراً» وإذا 
كان الصرف الأكثر أو البيع الأكثر جاز؛ لأن الصرف والبيع في دينار وما سواه 
صرف محضء أو بيع محض, وكذلك إذا كثرت الدنانير» وإن كان الصرف 
والبيع "بغار :وما سؤاة ين كله أو مز رن 7" عله تعارة مكل أن تيكو مال 
دينار والصرف والبيع في دينار» والذي ينوب التسعة والتسعين الباقية بيع ؟ 
لأنها عروضء أو صرف؛ لأنها دراهم» فذلك جائز فإن كان على غير ذلك ل 
يجزء وهذا قول مالك وابن القاسم””. 
)١1(‏ في (ت) و(ب): (يجتمع). 
() انظر: المدونة .١١//‏ 


(*) في (ق5): (بيعاً كله أو صرفاً). 


كنات الصرف 9ه 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إنم| يجوز ذلك في أقل الدينار؛ مثل أن 
يشتري الثوب بثلثين أو بثلاثة أرباع دينار» فيدفع ديناراً ويأخذ فضله وَرِقأ 
ولو كان الوّرِق أكثر الدينار لم يكن فيه خير””. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لا يجوز البيع والصرف في دينار إلا أن يكون 
يسيراًء مثل أن يصرف ديناراً بعشرة دراهمء فيعجز الدرهم أو النصف. فيدفع 
إليه عرضاً بقدره. أو يزيد الدينار أو الدرهم» وكسره غير جائز» فهاهنا يجوز 
للضرورة؛ لأنه يعلم أن البيع غير مقصود مع ذلك في دينار”.إلا أن يكون 
أحدهما يسيراً”” مما لا تدعو الضرورة إليه. 

وأجاز أشهب في مدونته الصرف والبيع”. 

ولمالك في كتاب محمد مثله في رجل باع مائة ثوب أو مائة جلد» كل ثوب 
أو جلد بدينار إلا ثلاثة دراهم: لا بأس به إذا كان كل ذلك نقد ”. فأجاز في 
هذه المسألة بيعاً وصرفاً؛ لأن جملة الدراهم ثلاثائة درهم. 

ولو كان من عند أحدهما دنانير وعرضء ومن عند الآخر دراهم 
وعرض. فإن كان العرضان يسيرين ينوبها أقل من صرف دينار -جاز» وإن 
كان ينوبه|”'' صرف دينار فأكثر لم يجز على قوله في منع صرف وبيع. 

وكذلك إذا كانت العروض كثيرة؛ فإن كان الذهب والفضة أقل من 


."41 انظر: النوادر والزيادات: ه/‎ )١( 
.600 /” انظر المعونة:‎ )( 

(9) في (ت) و(ب): (كبيراً). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 41//0". 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7854. 
(5) ني (ق5) و(ت): (ينوبه). 


الدع 
صرف دينار جازء وإن كان من عند أحدهما دراهم كثيرة وعروض كثيرة» 
ومن عند الآخر دنانير كثيرة وعروض”"' - لم يجز ذلك - كانت العروض التي 
مع الدنانير كثيرة أو قليلة- فإن كانت العروض كثيرة ومعها ذهب أقل من 
صرف ديئنار جاز. 
فصل 
افيمن صرف دينارا وأخن بالدراهم سلعة 
فوجد عيبا] 

وإذا كان البيع والصرف في دينار واحدء وأصاب عيباً بالدينار أو 
بالدراهم أو بالعرض”'' - انتقض جميع الصفقة» ولايفترق ذلك إلا فيا يفيت 
العرض”"» فإن كان العيب بالدينار أو بالدراهم فات العرض بحوالة 
الأسواق» إلا أن يكون يسيرأء فلا تفيته حوالة الأسواق» وإن كان العيب 
بالعرض لم تفته حوالة الأسواق, وإن كان العيب بالدينار”' أو بالدراهم؛ لأن 
الدراهم جل الصفقة» فإذا ردت من يده كانت عيباً في بقية الصفقة» والعيب 
لاتقينه هوالة الأسواق” . 

فإن اشترى ثوباً بنصف دينار» فدفع ديناراً وأخذ من صاحب الثوب 
دراهم بالحضرة» ثم وجد عيباً بالدينار؛ اتتقض الصرف وبقي البيع”"' الأول 
(1) في (ت): (أو قليلة). 
(7) في (ت) و(ق4): (العروض). 
(©) في (ت): (العروض). 
(5) في (ت) و(ب): (بالدنانير). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/877/6. 
() قوله: (البيع) ساقط من (ب). 


كناب الصرف 2ه 


منعقداً بنصف دينار على حاله» وكأنه لم ينقده شيئاً. 

وإن كان العيب ببعض”' الدراهم انتقض الصرف في نصف الدينار» 
وبقي نصفه قصاصاً من الدّيْنَ» وإن كان العيب بالسلعة انتقض جميع ذلك 
البيع والصرف على قول من لم تُجوّز صرف بعض دينار. 

ومن اشترى ثوباً ودراهم بدينارين فأصاب بأحدهما عيباً؛ فإن كانت 
السلعة الأقل» وكان العيب بها أو ببعض الدراهمء انتقض من الدراهم صرف 
دينار» وإن كان العيب بها ردها ورد معها من الدراهم تمام صرف دينار» وإن 
كان العيب ببعض الدراهم رده ورد معه تمام صرف دينار» وبقي ما سوى 
ذلك منعقداً على حاله. 

وإن كانت السلعة الأكثر انتقض جميع الصفقة» وسواء كان العيب بها أو 
ببعض الدراهمء وإن كان العيب بأحد الدينارين انتقض جميع الصفقة؛ لآن 
الذي يقابل الدينار نصف السلعة ونصف الدراهم» إلا على قول من أجاز 
صرف بعض دينار» فيتتقض نصف الصفقة ويرجع في نصف الدراهم ونصف 
السلعة» وينقلب الخيار لمشتري السلعة؛ لأنه لم يدخل على عيب الشركة. 
وليس حوالة الأسواق فوتاً في السلعة”" إذا كان العيب بالسلعة» وذلك فوت 
فيها إذا كان العيب ببعض الدراهم أو بأحد الدينارين. 

قال محمد: إذا كان العيب بالثوب» وفات بتلف أو بقطع؛ لم يكن له أن يرجع 
بقيمة العيب» ولكنه يرد قيمته ويرد مع القيمة تمام صرف دينار إن كانت السلعة 


)١(‏ في (ب): (بنقص). 
(5) قوله: (في السلعة) ساقط من (ق) و(ت). 


08 


سه + ل 
العم 
الأقل» وإن كانت الأكثر”'' ردَّ قيمتها والدراهم؛ ورجع بديناره'". 
رب ُ 
ودقرنل فصل/ ش 
آفيمن ابتاع سلعة ودراهم بدينار» وحصل 
تأخيرأ و تقدم + السلعة والدراهم أو 
استثنى 2# الدراهم] 
واختلف إذا بيعت سلعة ودرهم أو درهمان بدينار» فتأحرت السلعة 
والدرهمان أو أحدهما على أربعة أقوال: 
فروى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز ذلك إذا عجّلت السلعة وتأخر 
الدرهمان ومنعه إذا عجّل الدرهمان”" وتأخرت السلعة). 
وروى أشهب عنه أنه أجاز ذلك وإن عجل الدرهمان”' وأخرت السلعة» 
ومنعه إذا افترق الدرهمان”' وعجلت السلعة والدرهم وتأخر الدينار» أو 
عجل الدينار وأخرت السلعة والدرههم””". 
وروى عنه ابن عبد الحكم في كتاب محمد أنه أجاز ذلك” . 
ومنعه محمد بن عبد الحكم إذا عجلت السلعة وتأخر العينان”"» وقال: 
)١(‏ ني (ب): (أكثر). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 86". 
(0) في (ب): (الذهبان). 
(5) انظر: المدونة ا/ .١5‏ 
(5) في (ب): (العينان). 
(5) ني (قَ5) و(ب): (الذهبان)» وأشار الناسخ في هامشها إلى نسخة أخرى: (العينان). 
0) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 787 75 


00 انظر: النوادر والزيادات: 6/ 7817. 
(9) في (ق 5) و(ب): (الذهبان)» وأشار الناسخ في هامشه إلى نسخة أخرى: (العينان). 


كناب الصرف 2ه 


هذا حرام؛ لأنه الصرف إلى أجل والدَيّْن بالدين. 

قال الشيخ: الجواب عن جميع هذه الأسئلة واحدء إما أن نقول: 

إن ذلك يسير ومما تدعو الضرورة إليه لتام البيع لما كانت السلعة لا تبلغ 
ديناراً؛ فجائز وإن أخر الدرهمان أو قُدّما أو فرّقا فمَدّم أحذهما وأشر الأنخز أو 
يقال إن ذلك مما لا تدعو الضرورة إليه؛ لأنما قادران على أن يجعلا مكان 
الدرهمين أو الدراهم طعاماً أو غيره مما يخف وجوده؛ فيمنع جنيع ذلك. 

وإذاعجلت السلعة وأشر الدرعنان" كان انين فى الستاينعة إذا عجل 
الدرهمان”" وأخرت السلعة؛ لأن ما يقابل الدرهم من الدينار صرفء وقد 
عجلاه وتناجزا فيه وما يقابل السلعة من الدينار بِيعٌ يجوز تأخيره» وقد تقدم 
ذلك وأنه قد قيل: إن ذلك جائز وإن كثرت الدراهم إذا تناجزا في الصرف 
وتأخرت السلعة. 

قال مالك: وإذا وجد أحد الدرهمين رديئاً أبدله ولم ينتقض الصرف. 
وروى عنه ابن وهب أنه قال: هذا بيع منتقض كله””". 

واختلف إذا كانت سلعة وثلاثة دراهم. هل يكون الجواب فيه كالدرهمين؟ 
فقال في المدونة: لا خير في ذلك”'". وأجازه في كتاب محمد” ”. 

وأما الخمسة والستة فلم يختلفوا أنها مراعاة» فلا يجوز تأخير العينين”) 


)١(‏ ني (ق 5): (الذهبان). 

(0) في (ق) و(ب): (الذهبان)» وأشار الناسخ في هامش (ب) إلى نسخة أخرى: (الذهبان). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 7857/6. 

(5) انظر: المدونة “/ 18. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 7817. 

(5) في (ت): (الدرهمين)» وفي (ب): (الذهبين) وأشار في هامش (ب) إلى: (العينين). 


ولاافتراقه|0". 

وقال مالك فيمن اشترى سلعة بخمسة دنانير إلا ثلاثة دراهم فدفع أربعة 
دنانير وأَحَرَ الدينار حتى يأخذ الدراهم ويدفع دينار» أو أخذ الدراهم وأَخحرَ 
الأربعة: لاخير فيه» وهو عندي”) بخلاف الجزء من الدينار””. 

ولو اشترى سلعة بخمسة دنانير إلا حمْساً أو إلا رُبْع الدينار» فدفع أربعة 
دنانير وأخَر الدينار حتى يأتيه بحُمُس أو بربع» أو عجل الدينار وأخذ مصارفة 
الخمس, وتأخرت الأربعة - لجاز؛ لأن البيع في هذه المسألة إنما وقع على ذهب 
خاصة. وليس في ذمته غير ذهب. 

ولو اتى] لفتري يكبي انين وفان) أكزت كيك قاف" مين 
دينار أو رُبعه؛ جاز ذلك. وأجبر الآخر على قبولهاء ولم يكن على المشتري غير 
ذلك والذي اشترى بخمسة دنانير إلا ثلاثة دراهم في ذمة أحدهما ذهب. وفي 
ذمة الآخر فضة فافترقاء فأجاز في هذه المسألة أن يصارفه في دينار» وإن 
تأخرت الأربعة. ومنع مثل ذلك إذا كان البيع إلى أجل بنصف دينار نقدأ» 
فدفع ديناراً وصارفه في بقيته؛ لأن المنع من باب التهمة أن يكونا عَوِلا على 
ذلك فقويت التهمة عنده إذا كان البيع بنصف دينار» فصارفه في بقيته» 
وضعفت في حمس من عشرة دنانير. 

وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك فيمن اشترى سلعة بعشرة دنانير مجموعة» 
(١)انظرة‏ المذونة 0:/7لا: 
(5) في (ق5): (عنده). 


(") انظر: المدونة ١07/7‏ . 
(5) قوله: (شريكاً معك) يقابله في (ت): (معكم شريكاً). 


كنات الصرف 2 . 


فقضاه إياهاء فكان في وزنها فضلء فأعطاه فيه ورقاً أنه لا بأس به”"©. 

وكرهه مالك ني كتاب محمد, وعلى قوله ذلك يكرهه في هذه. 

وسئل سعيد بن المسيب عن رجل ابتاع طعاماً بدينار ونصف درهم» 
فأراد أن يعطي بنصف درهم طعاماًء فقال: لاء ولكن أعط درهماً وخذ بقيته 
طعاما قال مالك: كره أن يعطي ديناراً وطعاماً بطعام”". 

قال الشيخ: يجوز أن يعطيه بالنصف درهم من القمح بعينه بمثل ما ينوبه 
من الثمن لا أقل ولا أكثر» وتكون إقالة» فإن قبضه جاز أن يعطيه منه بمثل ما 
ينوبه وأرخص وأغلى إذا لم يفترقا أو افترقا ولم يغب عليه؛ فإن غاب عليه كره 


له ذلك. 
ويكره أن يعطيه به شعيراً» وسواء كان ذلك قبل قبض القمح أو بعده. 
افترقا أم لم يفترقا. 


ويجوز أن يعطيه به قِطْيِيّة أو تمراً قبل القبض وبعده ما لم يفترقاء فإن افترقا 
كره له''' ذلك» فإن نزل ذلك لم يفسخ في أي هذه الوجوه كان؛ لأن الكراهية 
في ذلك من باب التهمة خيفة أن يكونا عملا على ذلك» والتهمة تضعف لقلة 
ما ينوب نصف درهم في جنب الدينار. 

وقد أجاز مالك في أحد قوليه لمن اشترى سلعة بدينار إلا درهمين مفارقة 


الدراهم”'' الدينار» إن كان ذلك يسيراً فهو في هذه المسألة في التهمة في نصف 


.817/ /* انظر: المدونة‎ )١( 
.19 / (؟) انظر: المدونة‎ 


(0) قوله: لاله) شافط من لانك). 
(4) في (ت): (الدرهم). 


درهم أضعف منها في درهمين» وأجاز في المسألة المتقدمة فيمن اشترى سلعة 
0 |بعشرة دنانير فقضاه إياهاء فكان في وزها فضل أن يأخذ فيه دراهم/ بعد 
6ت 0 0 
الافتراق» ولم يتهمهم)”'' أن يكونا عملا على ذلك. 


)١(‏ في (ب): (يتهما). 


كناب الصرف 3ه 


باب 
2 بيع الذهب بالدذهبء والفضة بالفضة: 


به 
5 


5 


ومعهما أو مع أحدهما عرض 

ولا يجوز للرجل أن يشتري دينارين بدينار وعرض؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى التفاضل فيا بين الذهبين» فإن كان قيمة العرض أكثر من دينار كان 
الذي ينوبه مما أخرج الآخر أكثر من دينار» وإن كانت قيمته أقل كان الذي 
ينوبه أقل من دينار. 

وكذلك دينار وعرض بدينار وعرضء أو دراهم بدراهم ومع أحدهما 
عرضء أو مع كل واحد منهما”'؟ عرض» أو دنانير ودراهم بدنانير ودراهم 
كل ذلك حرام ورب» ويدخله التفاضل بين الذهبين والفضتين؛ لأنه لا بد أن 
يكون على أحدهما غبنٌ ما”"» وذلك الغبن لا”" يختص با يقابله من الدنانير» 
بل ذلك شائع؛ لأخبا صفقة واحدة» وعقد واحد. 

وإن كان من عند أحدهما حلي وعرضء ومن عند الآخر دنانير بانفرادها 
أو دنانير وعرض - كان ذلك أبين في الفساد ودخول الربا؛ لأن الحلي مما 
تختلف فيه الأغراض»ء وليس تحصره القيمة كالدنانير. 


)١(‏ في (ت): (من الدراهم). 
(5) قوله: (ما) ساقط من (ت). 
(*) قوله: (لا) ساقط من (ت). 


أ م 
ار 


باب 


كي بيع السيف المحلّى وغيره من آلة الحرب 
20 والحلي والمصحف 
تقدم ذكر السيف يكون نصله تبعاً لحليته أنه يجري في البيع على أحكام 
الصرف. 
واختلف إذا كانت الحلية تبعاً للنصل وهي فضة هل تباع فق نقذ أ 
تباع بفضة أو ذهب إلى أجل؟ أو كانت ذهباًء هل تباع بذهب نقداء أو تباع 
بذهب أو فضة إلى أجل؟ على أربعة أقوال: 


فأجاز مالك وابن القاسم أن يباع بجنس حليته نقد ومنعا أن يباع بفضة 


54 


أو ذهب إلى أجل» فإن نزل ذلك فسخ ورد إلا أن يفوت بأن تنقض حليته 
وتفرق فيدضن ولا و20 

وقال أشهب في كتاب محمد: يكره؛ فإن نزل مضى ولا يرد”". 

وأجاز ذلك ربيعة وسحنون ابتداءً أن يباع بجنس حليته وبغيرها نقداً 
و 

قال سحنون: ولو استحقت الحلية ما كان له أن يرجع عنها بشيء؛ لأنه لا 
حصةلهاء وهي كمال العبد”. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز عندي أن يباع سيف فيه فضة بفضة 
)١(‏ انظر: المدونة 7/ 77. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .79١‏ 


(©)انظر: المدوية #العااك 6 


كنات الصرف 0ه 


قذا 3ك انيما" وحر قزل عدر واي مترة: 

قال أنس #له: «أانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ املاب فلقه وَنَحْْ بَأَرْضٍ فَارِسٌ ألا 
قيكزا السّيُوفَ فِيها حِلْيةُ فِضّةٍ بدَرَاهِم)”". 

وقال نافع: كان ابن عمر لا يبيع سيفاً ولا سرجاً فيه فضة حتى ينزعها ثم 
يبيعها وزناً بوزن”". 

وم يختلفوا إذا كانت ال حلية منقوضة» وهي تبع أنه لا يجوز أن يباع السيف 
وحليته بجنسها نقداً ولا إلى أجل. 

وأرى إذا كانت الحلية قائمة بنفسها صيغت”' ثم ركبت وسمرت - أن 
يكون لها حكم المنقوض؛ لأنه ليس في ذلك أكثر من أنها سُمّرت بمسمار» ولا 
كبير مضرة في نزعها وردهاء وإن كان شيء مُوٌّه به في السيف أو شيء أَنِل في 
قاكم اليك ويشق نزغة: أن يبر زاتقذا وق أجل إذا كانت فعا 

واختلف في حلية الرمح والسكين والترس والفاتخة”'؛ فمنع ذلك مالك 
وابن القاسمء قال مالك: وإن| يفعل الناس ذلك على وجه السرف فلا يجوز أن 
يُعمل» فإن عمل وكان تبعاًلم يجز أن يباع با فيه" وإن كان نقد”". 


(0)انظر: النوادر والزيادات: .794١/6‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 7١‏ في باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة» من كتاب 
البيوع برقم »)١4707(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 7585 في باب في السيف المحل 
والمنطقة المحلاة والمصحفء من كتاب البيوع والأقضية» برقم .)7١١85(‏ 

(") انظر: المدونة ”/ 5 7. 

(5) في (ب): (صنعت). 

(6) سبق التعريف بها في كتاب الجهاد» ص: 41/7. 

() قوله: (ب| فيه) يقابله في (ت): (بحليته). 

0) انظر: المدونة 77/9 


دو 
- فوا 


وقال مالك”'' في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس با حلي في المنطقة. 

وقال عبد الملك بن حبيب: كل مفضض من المناطق والأسلحة فهو 
كالسيف؛ إن كانت فضته تبعاً لثمن الجميع بيع بفضة نقدأء وإن لم يكن تبعاً 
بيع بذهب نقدا”". 

وهذا أشبه؛ لأن ذلك ليس من السرفء كما قال في السيف وغيره. وإنا 
أجيز ذلك في السيف لما كان من آلة الجهاد؛ لأن فيه إرهاباً على العدو. 

وكذلك الرمح والترس والفاتخة والسرج واللجام؛ كل ذلك مما يرهب به 
على العدوء وقد يرَى أن ذلك لأنه رجل كبير في قومه» وأن له شجاعة وفضلاً 
على غيره» ولأن ذلك مما يزيد في قوة نفسه. وألا يُنَزِلَ نفسه في القتال منزلة من 


لا يؤبه له. 
وأجاز مالك حلية”” المصحف. قال ابن القاسم: ورأيت لمالك مصحفاً 
محل رمز 0 


وأجاز مالك في كتاب محمد أن يحل السيف والمصحف والخاتم 
بالدهت” : وأجازه في المدونة في السيف,. فقال: ولايجوز أن يبيعه بذهب ولا 
بفضة نسيئة إذا كان فيه ثبىء من الذهب والفضة قليلاً كان أو كثيرً". 


)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ق5). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ه/ .89٠‏ 
(©) في (ق5): (تحلية). 

(4) انظر: المدونة 77"/7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 791. 
(1) انظر: المدونة 7/ 77. 


كناب الصرف 2 ( 


والأول أحسن؛ لأن الفضة لم تجز إلا لما تقدم ذكره من الترهيبء فهو في 
الذهب أبين. وجاز ذلك في المصحف إعظاماً لكتاب الله عز وجل» وإجلالًا 
لحرمته. وأجازه مالك في كتاب محمد في الخاتم كان الذهب أقل/ من الثلث أو 0 
أكد 20 

فإن كان الذهب أكثر بيع بالفضة» وإن كانت الفضة أكثر بيع بالذهب. 
فإذا كان الذهب الأكثر لم يجز استعماله إلا للنساء دون الرجال. 

ولا يجوز أن تحلّ الأواني بذهب ولا بفضة ولا الأقداح ولاغير ذلك. 

فصل 
لي بيع المحلى بأحد النقدين بجنس الآخر, 
والمقدارالمعتبر للتبعية © ذلكا] 

واختلف في الحلي يكون ذهباً وفضة؛ أحدهما الثلثان والآخر الثلث» هل 
يباع بأقل ذلك؟ فمنعه مالك في المدونة”"» وأجازه أشهب”". 

وهو أقيس. ولا فرق في ذلك بين الحلي والسيف؛ لأن كليهها قعل بوجه 
جائز» فإذا رأى أن التبع من ذلك في السيف كاللغو كان في الحلٍ مثله. 

و1 يختلف في الحلٍ يكون فيه ذهب وفضة ولؤلؤ وجوهر والذهب 
والفضة الثلث فأقل» واللؤلؤ والجوهر الثلثان فأكثر - أنه يباع بأقل ذلك 
كلقي ظ 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/8 591. 

(؟) انظر: المدونة / 77. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: / 291١‏ وانظر البيان والتحصيل: 5/ 47"9, 5٠‏ 5. 
(5) ني (ت): (ولولم). 


أ لبذ 
9 


وأرى أن يحتاط فيا يُقدّر من ذلك كله أنه الثلث؛ لأن كل ذلك على 
التقدير ليس على التحقيق. 

وثنات النساء المعلنة خالهت عالت :وما اسنهدعق ذلك كالسيقة؛ 
فإن كان علمه الثلث فأقل جاز بيعه بالذهب, وإن كان أكثر بيع بالفضة يدا 
بيد» وهذا في المعتّقات العراقية؛ لأن ذهبها غير مستهلك”' العين. 

والشأن فيا قدم منه أن تحرق أعلامه» فيخرج منها الذهب. 

فأرى أن يباع شيئاً من ذلك بالعراق وأن يسأل أهل المعرفة بصنعة ذلك 
عما يكون في مثل ذلك من الذهب. فإن قيل: خمسة دنانير» قيل: كم قيمة ذلك 
الثوب على هيئته بعلمه وصناعته؟ فإن قيل: خمسة عشر ديناراًء بيع بالذهب؛ 
لأن الزائد للثوب ولصنعة العلم» ولا ينظر إلى قدر الذهب وقيمة الثوب بغير 
علم؛ لأن الصنعة إن قومت على ذلك لم تدخل في القيمة وأبطل حكمهاء وفي 
ذلك ظلم على المتبايعين» وهي في هذا الموضع كالخياطة. 

وإن'" بيع شيء من ذلك بموضع لا يعمل فيه ولا يعلم كم قَذْر ما فيه» 
قيل: بكم يباع لو كان بغير علم وإذا بيع وفيه ذلك العلم؟ فإن كان يزيد ذلك 
العلم الثلث فأقل؛ جاز بيعه بالذهب, وإن كان أكثر؛ بيع بالفضة» وكل ذلك 
يدا بيد. 

وإنما رّجِمَّ في ذلك إلى ما تزيد القيمة؛ لأنها ضرورة لا يقدر على أكثر من 
ذلك» وإنما يباع بالفضة أحوط؛ لإمكان أن يكون الذي فيه من الذهب أكثر ما 
زادت”' القيمة. 
(1) في (ت): (قد يستهلك). 


(0) ني (ت): (وأرى أن). 
(5) في (ق5): (زاد في). 


كتات الصرف 6 


وأما الذي يعمل بالمغرب فهو سمنطر”"' لا يخرج منه شيء عند 
الحرق» وقد يقال: هو في معنى المستهلك من هذا الوجه فيباع بم| فيه نقداً 
وإلى أجل» ولا يعتبر قدر الذهب» ويصح أن يقال: يعتبر ذلك لأنه الآن 
موجود قائم العين. 

وإذا كان الوجه اعتبار ما فيه فإنه يسأل أهل المعرفة بعمله كم يدخل فيه 
من مثقال ذهب مغزولء ثم يسأل الذين يعملون السمنطر”" كم يدخل في 
ذلك المثقال من الذهب؟ فإذا علم ذلك نظر إلى ذلك الذهب كم هوء وهل هو 
الفليك أو اكت 

وهذا أحسن؛ لأنه لو كانت جلوداً بحالها”" لم تغزل بعد لم يجز بيعها 
بالذهب نقد ولا بالفضة إلى أجل؛ لأن المشترّى الذهب الموجود. وهو قائم 


العين. 
القنات: 


وأما أزرار جيوبين فحكمه حكم حلية السيف إذا كانت منقوضة؛ لأنه 
ليس في ربطه ونزعه كبير أمرء وما كان ما يعملن” في المرايا والأقفال 
والصناديق» فحكمها حكم المنزوع؛ لأنه ما لا يجوز استعماله» وكذلك كل ما 
عمل مما لا يجوز استعماله» فإن حكمه حكم المنزوع. 


. 177/7 قال الونشريسي: هو الذهب المستهلك في الجلود» انظر: المعيار المعرب:‎ )١( 
"ات" "الضمتطر".‎ )9( 

(") في (ب): (تحاها). 

(4) في (ت): (يعملون). 


باب ر© 
4 الاستحقاق 4 الصرف 6 
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وقال ابن القاسم فيمن اشترى إبريق فضة بدراهم أو بدنانير فاستحقت 
الدراهم أو الدنانير: إن الصرف منتقض”2. 

قال الشيخ: وكذلك إذا استحق الإبريق يتتقض الصرف أيضاًء فإن رضيا 
جبيعاً على مثل ذلك الإبريق أو على فضة أو دراهم جاز ذلك؛ لأن البيع كان 
على شيء بعينه» وقد انفسخ الصرف باستحقاقه. وما تراضيا عليه الآن فهو 
صرف حادث. 

وكذلك إذا استحقت الدنانير أو الدراهم» وكان البيع عل أعباتياء 
فالصرف منتقض باستحقاقهم)”"”» والتراضي على مثلها جائز؛ لأنه صرف 
حادث. 

وإن لم تكن بأعيانها كان أخذ العوض عنها على القولين في البدل» فمن أجاز 
البدل أجاز لهذا أن يعطي عوضها بالحضرة' "» ويجبر الآخر على قبولهاء ومن لم يجز 
البدل لم يجز هذا أن يعطي عوضهاء وإن رضي الآخر بذلك لم يجز. 

وإن كان الصرف دنانير بأعيانها بدراهم بأعيانها فاستحق أحدهماء انفسخ 
الصرفء وسواء كان الاستحقاق قبل الافتراق أو بعده. 


وإن دعي" من استحق ذلك من يده إلى خلفه لم يجبر الآخر على ذلك» 


.7 5 / انظر: المدونة‎ )١( 

(0) في (ق5): (واستحقاقها). 

(؟) في (ق 5): (وإن لم يكن بالحضرة). 
(5) في (ب): (ادعى). 


وإن رضي بائع المستحق أن يخلفه لم يجبر الآخر على قبوله» وإن/ عبام بي 
هلا بخلفه» وقبل الآخر جاز ذلك» وسواء كان ذلك الاستحقاق قبل 


الافتراق أو بعله. 

فإن كان الصرف عل غير معين» والاستحقاق قبل الافتراق» والئل 
حاضر مع بائع المستحق :أجبر على أن يعطي مثل ما اس متشو وإن تسق 
ذلك بعد الافتراق انفسخ الصرفء ولا يجوز أن يتراضيا على مثل المستحق؛ 
لأنه إنما يدفع الآن ما كان حقه أن يدفعه يوم كان الصرف بذلك فاسداً إلا على 
قول”'' من أجاز البدل فيجوز. 

وإن دُعي إلى ذلك أحدهماء وكره الآخر؛ أجبر من أبى على أن يتم الصرف. 

فصل 
ل استحقاق المصوغ ‏ عقد الصرف] 

وقال ابن القاسم فيمن صارف خلخالين فضة بدراهم أو بدنانير 
فاستحقاء فأراد الممشحق أن يجيز الصرف فيهياء ويأخذ الثمن الذي بيعا به: إنه 
يجوز ذلك إذا لم يفترقا البائع لما والمشتري» ولم تغب الخلخالان. فإن افترقا 
فلقي البائع» فأراد أن يأخذ منه الثمن -م يجز ذلك لغيبة الخلخالين» وإن لقي 
مشتريه) فأراد أن يجيز ويدعهماء ويتبع البائع بالثمن - لم يجز لأجل غيبة الثمن» 
وإن رضي المشتري أن يدفع ثمناً آخر من عنده ويتبع هو من كان باع منه 
بالثمن الذي دفع إليه - جاز' ". 


)فرك زفول) أسافظ جرع ون وهائنه وب(ك): (وحة: 


أ يا 
عي 


-3 


فجعل إجازة المستحق كابتداء صرف منه؛ فيجوز إذا لم يفترقا ويمنعان”') 
بعد الافتراق. 

وقد اختلف في هذا الأصل في) كان فيه خيار فأجيز الآن: فقيل: يكون 
كأنه أجيز يوم كان عقد. فعلى هذا يجوز للمستحق إذا أجاز أن يأخذ الثمن وإن 
غاب الخلخالان» ويجوز إذا غابا أن يدعهما ويتبع بالثمن قابضهم. 

وقال أشهب في الإجازة قبل الافتراق ذلك استحسان. قال: والقياس أنه 
مفسوخ؛ لأنه صرف فيه خيار”". 

والمعروف من قوله خلاف هذا؛ لأنه قال في العبد يتزوج حرة' " بغير إذن 
سيده ويدخل بزوجته ثم تزني تلك الزوجة: إِنَّ رجمها موقوفٌ على إجازة 
السيد؛ فإن أجاز نكاحه الآن”' كانت محصنة ورُجمّتء وإن لم يجزه لم تُرجم 
وحُدَّت حدًّ البكر. 

ورأى أنه إذا أجيز الآن؛ فإنه لم يزل منعقداً من يوم عقد. 

فعلى هذا يجوز أن يجوّز” ' الصرف إذا أجازه المستحقء وإن افترقا وغاب 
الخلخالان؛ لأنه”' لا يراه كالمبتدئ من الآن. ولأن الخيار في النكاح غير جائز» 
فإذا أجاز أن يجاز بعد طول المدة والدخول لما كان الخيار مما لم يدخلا عليه 
وإنما أوجبته الأحكام لحق السيد -جاز مثل ذلك في الصرف؛ لأنهها في 
الاستحقاق لم يدخلا على خيار. 


)١(‏ ني (ت): (ويبيعان). 

(0) انظر: المدونة ا/ 5 5» وانظر: النوادر والزيادات 06/ 77/0. 
() قوله: (حرة) ساقط من (ق5). 

(5) قوله: (الآن) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (أن يجوز) ساقط من (ق5). 

(6) قوله: (لأنه) ساقط من (ت). 


1 . : و 
422 ل البيع على تسمية دنانير أو دراهم 05 

وإذا صارف رجل رجلاً دراهم بدنانير كل عشرين درهماً بدينار» أو باعه 
سلعة بدنانير والدنانير التي يتصرف بها في البلد بين الناس مختلفة السكك - 
كان ذلك فاسداًء إلا أن يكون الثمن فيا يباع به ذلكء أو الغالب فيم| يتصرفون 
به سكة منها وغيره قليل ونادر» فيجوز ويحملان على الغالب من ذلك" . 


.76 / انظر: المدونة‎ )١( 


باب 


6 


فيمن صرف بعضا من دينار أو نقرة أو دراهم 4 

وقال مالك فيمن صرف من رجل نصف دينار جميعه له. وسلم الدينار 
إلى مشتري نصفه منه'"": لم يجز؛ لأن يد المصرف ل ترتفع عن الدينار الذي دفع 
فيه الصرف. وإن صرف جميع الدينار من رجلين وسلمه إليهما جاز”"؛ لأن يد 
المصرف ارتفعت. وإنما بقيت الشركة بين المشترين. 

ومثله إذا كان دينار شركة بين رجلين فصرف أحدهما نصفه من غير 
شريكه جاز ذلك؛ لأن يد المصرف ارتفعت عن نصيبه منه» وإنما الشركة الآن 
بين المشتري والشريك. 

وقد اختلف في هذه المسائل الثلاث: فقال أشهب في كتاب محمد: يجوز 
أن يشتري نصف خلخال فضة بوزنه فضة إذا سلم جميع الخلخال. قال محمد: 
ورآه قبْضاً. قال: وروي لناعن أشهب عن مالك خلافه في النقرة”". 

فأجاز أشهب صرف بعض الخلخال. وعلى هذا يجوز صرف بعض 
النايتارن: 

قال الشيخ فققه: وأن يجوز أحسن في الدينار والخلخال؛ لأن الذي وقعت 
عليه المصارفة قد قبض وقبض ثمنه وتناجزا فيه» وهو صرف”؟ نصف 
الدينار» وإن)| بقي بينهم| مالم تقع فيه مصارفة. 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ب). 

(7) انظر: المدونة 75/7. 

(9 انظر: النوادر والزيادات: 6/ 717/4. 
(5) قوله: (صرف) ساقط من (ق5). 


كنات الصرف 20 


ولو صرف رجل خمسمائة درهم من كيس فيه ألف درهمء؛ وهو حاضر 
لوزنه» فسلم جميعه. ولم يقبض نصيبه منه بالحضرة -جاز؛ لأنها قادران على 
قشحته بانلضرة قبل الافتراق» فتركه المقاسمة :رضاً بالشركة بعد “ضحة 
المصارفة. 

ولو صرف نصف نقرة جميعها له من رجل وسلمها إليه لم يجز ذلك عند 
مالك”"» والنقرة بخلاف الدراهم» وهي كالدينار؛ لأنه لا يقدر على أن يقبض 
نصيبه منها بالحضرة. إلا أن يقوما إلى من يقسمها بينهماء وقيامه| لذلك/ 
كقيامه) إلى قسمة الدينار بالصرف. 

وأجاز في المدونة أن يصرف الرجل الدينار من رجلين وإن بقيا فيه على 
ال 

ومنعه محمد إلا أن يكونا شريكين في الدراهه””. 

وأما إن صرف رجلان ديناراً من رجل جاز قولاً واحداً؛ لأنها يقدران 
على قسمته بالحضرة إن أحبّاء وهي الدراهم. 

وقال مالك في كتاب محمد: لا بأس أن يبيع النقرة من رجلين» وينقلب بها 
أحدهما دون 00 

ولا يصلح أن يبيع نصف نقرة» وإن سلمها كلها وأجراها على حكم 
الدينار لما كان لا يقدر على أخذ نصيبه منها بالحضرة. ومنع إذا كان له فيها 
)١(‏ انظر: المدونة 7/7 75. 
)١(‏ انظر: المدونة 75//7. 


(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .78٠١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 06> والبيان والتحصيل: 0/5 . 


أ ب 
سر 


نصيب أن يبيع نصيبه من غير شريكه. ورأى أن المناجزة لم تصح. وأجازه 


وهو أحسن في هذه وفي الذي صرف الدينار من رجلين؛ لأن يد المصرف 
قد ارتفعت» ول يبق بينه وبين من صرف منه معاملة. 

ولو كان رجلان شريكين في دينار أو حلي أو دراهم أو نقرة فباع أحدهما 
نصيبه من ذلك من شريكه بمثل وزنه - جاز في الدينار والحلي» وهي 
كالمراطلة. 

واختلف في النقرة؛ فروى ابن القاسم عن مالك الجواز”". 

وروى عنه أشهب المنع وأن لمت 

وقيل: الوجه في ذلك لأنها إذا قسمت نقصت. فكان الذي يأخذ الآن 
فوق الوزن الذي يصح فيها بعد المقاسمة. 

والأول أحسن؛ لأن النقص لم يكن بعد وهو يسلم النصف على وفائه في 
الوزن لم ينتقص منه شيء» ويجوز ذلك في الدراهم إذا كانت وزنت بالحضرة» 
وأعطى وزنبها بتنلك الصنجة وإن كان تقدم بصنجة ثم وزنها بغيرها؛ لإمكان 
الاختلاف ما بين الوزنين» وهو معنى قول أشهب في الدراهم. 

وإن باع نصيبه من غير شريكه بمثل وزنه مُنع في كل ما لا ينقسم من 
الدينار والحلي والنقرة؛ لأجل المناجزة ليس لأن في ذلك تفاضلاً وعلى القول 
المتقدم في جواز صرف بعض خلخال بوزنه -يجوز جميع ذلك مثل ما لو بيع 
(١)انظر:‏ المدونة 77/7. 


(؟) انظر: المدونة 77//7. 
(*”) انظر: المدونة: 37/7 5. 


كتاب الصرف / 2 ( 


بغير جنسه» ويجوز ذلك في الدراهم؛ لأنها تنقسم. 

وني كتاب محمد في رجل دفع ديناراً إلى رجلين صارف أحدهما في نصفه. 
ودفع نصفه إلى الآخر هبة أو قضاء من دَيْنِ؛ لم يجز ذلك”"". 

ومثله إذا دفع ثلثيه قضاءً من دَيْنِ؛ ثلثاً لكل واحدء وصارف أحدهما في 
ثلثه لم يجز ذلكء قال: ولو صرف ذلك الثلث منهما جميعاً جاز ذلك7". 

قال الشيخ: المنع في هذين السؤالين على أحد القولين في منع صرف دينار 
من رجلينء وعلى القول الآخر يجوز ذلك كله؛ لأنه لم يبق لدافع الدينار عليه 
يد ولا بينه وبين من صرف منه معاملة» وإن| بقيت الشركة بين المشتري لنصف 
الدينار وبين من قبض النصف الآخر هبة أو قضاء. 

وعكسه أن يكون لرجل على رجلين دَيْنّ ثلثا دينار؛ ثلث على كل واحد 
منهماء فأخذ منه”" ديناراً وصرف الثلث الباقي» فإن كان الدينار شركة بين 
الغريمين» أو كان لأحدهما ثلثاه فصرف منه الثلث والباقي قضاء جاز 
ذلك 20 

واختلف إذا كان جميع الدينار لأحد الغريمين» فدفع ثلثيه قضاءً عن نفسه 
وعن صاحبه. وصارف في الثلث الآخرء فقال: ذلك جائزء بمنزلة أن لو كان 
على رجل نصف دينار فدفع إليك غيره دينارا» وأخذ منك بقيته دراهم؛ كان 
ذلك جاتراً. 


0)انظر: النوادر والزيادات: 6/ .78١‏ 

()انظر: النوادر والزيادات: ه/ 94/ا”ء 8٠‏ 7. 

(*) قوله: (فأخذ منهما) يقابله في (ت): (فدفع إليه). 
() انظر: النوادر والزيادات: 6/ .78٠١‏ 


قال محمد: لا يعجبني قوله في الغريمين إذا صارف”'' في الثلث أو دفع فيه 
عرضاً؛ لأن دافع الثلث يمكن أن يزيده الآخر في الصرف ليضمن له عن 
صاحبه الثلث الباقي» فيدخله ضمان بجعْل”". 

قال الشيخ: القول الأول أحسن. إلا أن يكون الذي قضى عنه الثلث فقيراً 
أو مليآء وتبين أنه زاده في الصرف,. وكذلك الذي قضى عن غيره نصف دينار 
وصارف في الدراهم - ذلك جائز إذا لم يزده في الصرف. وإن دفع عن الثلث 
أو النصف عرضاً لم يجزء ودخله البيع والسلف؛ لأن العرض يدخله في 
القيمة" الزياذة:والقض وى عذلك العترفة لأنهتعروق ل عدلت 
وقت دفع ذلكء. فإن وجدت المصارفة ولا زيادة فيها حمل على أنه قصد 
المعروف. 

قال: ولو كان لك على رجل نصف دينار فدفع إليك ديناراً على أن تحيله 
على فلان بنصف دينار لك عليه - لجحاز؛ لأنك لم تأخذ منه ولم تعطه”". 

قال الشيخ: وقد اختلف في هذا فيمن أسلف دنانير' ' أو دراهم ليحال 


)١(‏ في (ق4)» و(ب): (صارفا). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .78٠‏ 

(7) في (ق5): (القيم). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .781١‏ 

(5) قوله: (أسلف دنانير) يقابله في (ت): (له ديناراً). 


كنات الصرف 6 


باب 

١15‏ # المتصارفين يزيد أحدهماالآخربعد و 
0 انعقاد الصرف شيئا نقدا أو إلى أجل 06 

وإذا صرف رجل ديناراً بدراهم ثم قال قابض الدراهم: استرخصت 
فزدني» فزاده درهماً أو عرضاً نقداً أو إلى أجل؛ جاز ذلك» وسواء أعطاه ذلك 
هبة أو قرضاًء ولا يتهمان على أيهها عملا على ذلك0"©. 

فإن زاده درهماً ثم وجده زائفاًء فإن كان معيناًء فقال: أزيدك هذا؛ لم يكن 
عليه أن يبدله» وإن التزم ذلك ولم يعيّنه كان عليه أن يبدله» فإذا انتقض 
الصرف لفساد في العقد أو تقايلا فيه بالطّوع ردت تلك/ الزيادة عه أي 
فائتة» وحكمها حكم الثمن”". 

ولو قال: هذا هبة لمكان الصرف؛ لم يرجع في تلك الحبة إذا تقايلا فيه» 
ورجع فيه إذا وجد الصرف فاسدا"”". 

والفرق بين السؤالين أن قوله: استرخصت فزدني؛ أي: فزدني في الثمن» 
فالحقها بالثمن» فجرى مجراه. والثاني لم يلحقه بالثمن» وقد مضى ذلك في 
كتاب النكاح الثاني إذا زاد المرأة في صداقها أو وهبها ولم يزد في الصداق ثم 
طلق؛ أو وجد النكاح فاسداً والهبة فائتة أو قائمة العين ول تتغير أو تغيرت. 


(١)المدونة:‏ 9//ا؟. 
(؟) المدونة: 7/7 /ا7. 
(*") المدونة: 7/7 /727. 


باب 
53 اممسطارقين يعمد اعسدهها وُقحنهنا 0 
4 الوزن أو العدد 


النقص في الصرف على وجهين في العدد وفي الوزن» وهو في الوزن على 
وجهين: 

أحدهما: أن تكون الدنانير مجموعة. 

والثاني: أن تكون عدداً كالقائمة والفرادى» فيجد كل دينار ناقصاً عن 
الوزن المعتاد. 

فإن انعقد الصرف على مائة دينار عدداً أو على الوزن إلا أنها غير معينة» 
فوجد تسعة وتسعين؛ كان فيها ثلاثة أقوال: 

فقيل: الصرف ينتقض؛ قام بحقه في ذلك النقص أو لم يقم. وهو المشهور 
من المذهب. 

وقيل: إن لم يقم بحقه في ذلك النقص ثبت الصرفء وإن قام به فسد 
كالزائف, قاله أشهب في كتاب محمد إذا وجد الدراهم دون ما وقع عليه 
الصرف,. وحكاه عن مالك7". 

وهو أيضاً ظاهر ما قاله في المدونة» قال: قال مالك: إذا وجد في الدراهم 
نقصاً فرضيها فذلك جائزء وهي مثل الزيوف7". 

ويجري فيها قول ثالث: أن يقوم بحقه في النتقصء ويبطل من الصرف ما 


() انظر: النوادر والزيادات: ه/ 737/7 
() انظر: المدونة 2778/7 79. 


كتاب الصرف 2 ( 


يقابل ما بقي عند الصراف من عدد أو وزن. وقاله محمد فيمن اشترى مائة 
دينار فنتقصت ديناراً فافترقا على أنه يأتيه به قال: لا ينتقض إلا صرف 
00 

وكذلك لو انعقد الصرف على ماثة بعينها فقبض تسعة وتسعين وبقي 
منها دينار عند بائعهاء فالجواب على ما تقدم» ولو لم يبق عند بائعها منها شيء. 
وإنا قال: أبيعك هذه المائة وهي قائمة فعداهاء أو مجموعة فوزناها وانصرفا 
على أنها مائة» فتبين لما أنهها غلطا في العدد أو في الوزن بدينار لم يبطل من 
الصرف إلا بقدر ذلك الدينار. 

وحكم النقص في معنى حكم الزائد؛ لأنهها لو علما قبل الافتراق لصح 
الصرف في الموجود من غير خيار لواحد منهما في ذلك» ورد من الدراهم بقدر ما 
قابل الدينار» وإذا كان ذلك قائماً انصرف قابض الدراهم بزائد على حقه. 

وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه ذلك نما الصرف فيه على 
العدد. فوجد بعضها تنقص عن الوزن المعتاد - كان كالزائف؛ إن تمسك به ولم 
يقم صح الصرفء وإن رده دخل الخلاف المتقدم: هل ينفسخ ما ينوبه أو جميع 
الصرف؟ 

ولو كانت المصارفة دنانير أو دراهم بفلوس فوجد زائفاً في شيء من 
الدنانير أو الدراهم أو الفلوس أو تأخر شيء من العدد -لم يتتقض الصرف». 
ورجع بقدر الزائف”'' ويقبض"'" ما تأخر من العدد؛ لقوة الخلاف في الفلوس 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ه/ #ا/اا. 


(5) في (ب): (الزائد). 
(؟) في (ق4): (وينتقض). 


هل يجري على حكم الصرف أو لا”"»؟ 
فصل 
ل مبادلة أنواع الذهب» وبيع بعضها ببعض؛ 
ووجود العيب فيها] 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهباً أو إبريزاً أحمر 
بتبر أصفرء ثم أصاب من صارت إليه الدنانير عيباً: لم يكن له أن يردً؛ لأن 
الذي في يديه من الدنانير أفضل مما خرج منهاء وإن أصاب الآخر بالتير عيباً 
كان له أن يرد وإن كان ذَّهَبٌ الدنانير أدنى كان لكل من أصاب منهما عيباً أن 
يردابه7؛ لأن هذا قضل ذهب وللآخر فضل سكة0, 

وكذلك الحلي بالتبر» فإن كان التبر أجود كان لكل من أصاب منهم عيباً 
أن يرد به. وإن كان ذَّمَبُ الحلي مثل ذهب التبر أو أجود؛ لم يكن لمن الحلي في 
يده أن يرد ولمن التبر في يديه الردٌ. 

وإن كان الصرف دنانير بحلي كان لكل من وجد منهما عيباً أن يرد به 
وسواء كان الذهبان سواء أو مختلفين؛ لأن الغرض في السكة من الصنعة 


)١(‏ قوله: (أو لا) ساقط من (ق5). 
(؟) قوله: (به) ساقط من (ق5). 
(؟) انظر: المدونة 7/ 5 5. 


كناب الصرف ٠‏ “ 2 ( 


باب 

كا ع 
00 فيما يقضى به لمن باع ببعض ديئار 22 

وإذا باع سلعة بنصف دينار أو بديناره فوهب له نصفه لم يحكم على 
الغريم فيه إلا بدراهم بصرف يوم القضاءء إلا أن يشاء الغريم أن يأتي بدينار 
ويكونان شريكين فيه» فلا يكون للطالب في ذلك مقال؛ لأن دفع الدراهم من 
حق الغريم لا عليه لتغليب أحد الضررين؛ لأنه لو كُلْفَ أن يأتي بدينار 
فأحضره. ثم دعا الغريم إلى المفاصلة فيه بشركتهء كان ذلك له وصرفاه 
بالحضرة؛ فلم بحصل له من الدراهم سوى ما قضي له به. 


وقال محمد فيمن له على رجل نصفا دينار من شيئين كل دَيْنِ نصف 
رب 


دينار/ ؛ فإنه يحكم للطالب بدينار صحيح”". 0 
وهذا مما يبين ما تقدم أن الأول إن أغرم دراهم؛ لأنه لا فائدة في إغرامه 
الفنف ذه ذلا كان لةاتضفان أخده صعيها: 


وقال محمد فيمن له ثلاثة أرباع دينار أو عشرون قيراطاً ذهباً: حكم له 
بدراهمء وإن كان ديناراً إلا قيراطاً أو إلا قيراطين حكم له بدينار””. 

يريد: ويعطي الغريم ما ينوب القبراطين» ليس له أن يأخذ ديناراً يتقص 
قيراطاً» إلا أن يكون ذلك”" النتقص ليس بعيبء فإنه يعطيه بوزن ما له عليه. 


.960 انظر: النوادر والزيادات: ه/‎ )١( 
.7846 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ ( 
قوله: (ذلك) ساقط من (ق5).‎ )9( 


أ 4 ليب 
حي 


6 


باب رهج 
بيع الذهب والفضة جزافا 8 


6 


بيع الذهب والفضة جزافاً جائز إذا كان تبراً أو نقاراً أو حلياً مصوغاً. ولا 
يجوز إذا كان دنانير أو دراهم يتبايع ددا وو 

واختلف إذا كانت تباع على الوزن بالمنع والكراهية: 

فقال أبو الحسن ابن القصّار: كره مالك بيع الدنانير والدراهم جزاف””. 


وقال في موضع آخر: قول مالك على طريق الكراهية. 


م" 


وقال محمد بن عبد الحكم: إذا بيعت جزافاً لم أرَ أحد 
على فسخ البيع فيها. 

وهذا هو الصحيح؛ أن لا فرق بين التبر والنقار والمسكوك, فإن لم تكن 
العادة في بيع شيء من ذلك جزافاً - لم يجزء وإن كانت لهم عادة حتى صاروا 
يعرفون حَزْر ذلك ولا يخطئوا لحر فيه عن الوزن إلا يسيراً جازء وإن كان 
يتفاوت لم يجز في تبر ولا مسكوك. 

فأجاز محمد أن يباع الحلٍ المحشو جزافاً مالم يعلم البائع وزنه فيكتمه”". 

وي 13 كان شال ونين يدل مها تنه لها لأنهم قطعوا طرفاً منه 
ليستدل به على كثافته من رقته أو بغير ذلك وإلا لم يجز؛ لأن الغرر فيه 
يعظم» وقد يستخف ذلك في الخاتم إذا كان ذهبه أو فضته تبعاً للفص؛ لأن 


من أصحابنا يجتر 


.61/ انظر: المدونة‎ )١( 
. 1١570 / (؟) انظر: عيون المجالس:‎ 
.797 /0 انظر: النوادر والزيادات:‎ 2( 


كنات الصرف 6 


الغرر فيه يخف. 


بالآخر جزافين”"' ولا جزافاً بوزن. 


)١(‏ في (ت): (جزافان). 


بات 


يي فيمن استقرض دنانير أودراهم أفضل و 
0 أوأوزن أوأكثر ,06 
ويجوز لمن استقرض دراهم أن يقضي أفضل عيناً وأفضل فضة إذا كان 
الوزن سواءء وإن كان الفضل في الوزن أو العدد كان على ثلاثة أوجه: 
فإن كان القرض مائة درهم عدد. أو وزن كل درهم نصف درهم فقضى 
هانة واقنة حجان 

وإن كان زاده في العدد فقضى مائة درهم ودرهماً أو أكثر من ذلك كره 
وإن كانت الأولى بميزان جاز الرجحان إذا كان يسيرأء ويكره ما كثر من ذلك» 


وهذا قوله في المدونة”" . 


وأجاز عيسى بن دينار عند ابن مزين ذلك في العدد والوزن من غير 
مراعاة لم لقلة ولا غيرها. 

قال: وأخبرني ابن وهب: أن رسول الله عَيلْه قضى في السلف أكثر عدداً. 

وأجاز أبو محمد عبد الوهاب مثل ذلك أن يقضي أفضل صفة”" وأكثر 
ا 

وهذا هو الصحيح”'. وقد ثبت عن التق 2 م اسْتَقَرَض بكرأ 
فقضى جملاً خياراً رَبَاعِيَا ثم قال: «إنَّ مِنْ حَبْرِكُمْ أَحْسَئكُمْ قَضَاء»””2» فبان 
)١(‏ انظر: المدونة 7/ 1". 


(1) في (ت): (فضة). 


(") انظر المعونة: 7/ 76. 
(5) زاد في (ق 5): (من أَخَذِه). 
(5) متفق عليهء أخرجه البخاري: 7 » في باب وكالة الشاهد والغائب» من كتاب الوكالة» 


كناب الصرف ١‏ 2 ( 


بهذا أن النهي عن سلف جر منفعة فيا كان بشرطء وأنه لا بأس به إذا لم 
يشترط على أي وجه كان؟؛ 0 على فعله» ولعموم قوله: ١قإِنَ‏ خَيرَكُمْ 
أَحْسَنْكُمْ قَضَاءً فمن زاد في العدد أو في الوزن فيه| كان أخذه على الوزن فقد 
أحسن القضاء. 

وقال مالك في كتاب محمد: إذا قضى أكثر عدداً فلا خير فيه وإن صح؛ 
لأنه ذريعة للحراه”". 

فأخبر أن ذلك ليس بحرام إنم) هو حماية» والحاية في العدد والوزن واحد 
إذا كان القرض مائة ووزن كل درهم منها نصف, فقضى كل درهم وازناً. 

فصل 
4 اختلاف القرض والقضاء] 

وإذا اختلف القرض والقضاءء وكان الفضل من أحدهما من المقرض أو 
المستقرض - جاز ذلكء وإن كان من”" كل واحد منهما فضل واختلف الوزن 
لم يجز» وإن اتفق الوزن كان على القولين في القضاءء هل هو كالمراطلة؟ 

مثال ذلك: أن يستقرض مائة وزنها نصف نصف”"» ويقضيه مائة وازنة» 
فإن كانت الفضة والسكة سواءء أو كانت الفضة” أجود أو السكة - جاز 
ذلك. 


برقم (7147)» ومسلم: / 21775 في باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه. من كتاب 
المساقاة» برقم (14/ »)223٠١‏ واللفظ لمسلم. 

.777 7/6 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0)في(ت):(عل). 00 

() قوله: (نصف) ساقط من (ت). 

() زاد في (ب): (في الوازنة). 


أ 01 
عي 


وإن كانت إحداهما أدنى -الفضة أو السَّكّة- والأخرى أجود لم يج 
ودخله الرّبا والتفاضل في الوزن؛ لأن المقرض حينئذٍ ترك فضل فضته أو 
سكّته لمكان فضل وزن دراهه”" الآخر. 

وإن قضاه خمسين درهماً وازنة وهى أجود فضة أو سكة جاز على أحد 
القولين؛ لأن الوزن واحد. فصار كالمراطلة. 

وإن كانت الخمسون منها”' وزن كل درهم منها نصف أو ربع جاز 
ذلك؛ لأن المقرض يأخذ دون حقه. والتفاضل من ناحية واحدة» إلا أن تكون 

8 هذه الخمسون أطيب فضة وأنفق سكة فلا يجوزء ويدخله الرّبا/ ؛ لأن المقرض 

ترك فضل العدد لموضع ما أخذ من جودة الفضة والسكة. 

وإن كان وزن كل درهم أكثر من درهم لم يجز؛ لأن فضل الوزن لموضع 

وأما الطعام -القمح والشعير وما أشبه ذلك- فالفضل فيه في القضاء من 
وجهين: الصفة والكيل» فإن قضى أفضل صفة جازء وإن قضى أكثر كيلاً جاز 
إذا كان يسيراً على قول ابن القاسم””". وعلى القول الآخر يجوز وإن كثر. 


)١(‏ قوله: (دراهم) ساقط من (ت). 
() قوله: (منها) ساقط من (ت) و(ب). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 75517/8. 


كناب الصرف ظ 22 


فصل 
1[ قضاء المحمدية من اليزيدية:» واليزيدية 
من المحمدية» وقضاء المحمولة من السمراء: 
والسمراء من المحمولة] 
ومن اقترض”" مائة درهم يزيدية فقضاه مائة محمدية جاز ذلك قبل 
الأجل وبعده» فإن قضاه تسعين محمدية لم يجز قبل الأجل ولا بعده؛ لأن 
المحمدية أفضل فكان القابض قد ترك وزن اليزيدية لموضع فضل عيون 
المجمدية وذلاك:ويا. 
وإن كان القرض مائة محمدية فقضاه مائة يزيدية جاز ذلك بعد الأجل ولم 
يجز قبله» ويدخله «ضع وتعجل»). 
فإن قضاه مائة وعشرة يزيدية؛ لم يجز قبل الأجل ولا بعده. 
ومن أقرض رجلا مائة إردب سمراء» فقضاه مائة محمولة» جاز بعد 
الأجل» وم يجز قبله. 
وإذا كان القرض مائة محمولة فقضاه مائة سمراء جاز ذلك بعد الأجل» 
واختلف فيه إذا لم يحل الأجل» فقيل”: ذلك جائز؛ لأن السمراء أجود وقد 
تعجل ماهو أفضل”". 
وقيل: لا يجوز؛ لأنها مما تختلف فيه الأغراض» والمحمولة قمح مصر 
(1) في (ت): (وإن اقترض». وفي (ق5): (ومن أقرض). 


(0) في (ت): (فقال). 


| 
مر 0 


وزريعته» فقد يفضل”'' للحاجة إلى ذلك عند”" الزريعة. 
والأول أحسن؛ لأن السمراء أفضل وأغلى إلا أن يكون دفع السمراء 
عندما احتيج إلى المحمولة. 


)١(‏ في (ق5): (يزيد). 
(0)ني (ت). و(ق5): (عن). 


كناب الصرف 20 


باب 


ل الدنانير القائمة والأفراد والمجموعة ‏ ر0) 

والحلي والتبر والقمح والدقيق يقتضى 
بعضه من بعض 

الدنانير القائمة والأفراد والمجموعة في القضاء على ثلاثة أقسام: 


51 
6 


فتجوز القائمة والأفراد والمجموعة” '' أن يقتضى''' بعضها من بعض من 
غير مراعاة لأيهه| تقدمت في الذمة. 

ولا يجوز في الأفراد والمجموعة أن يقتضى بعضها من بعض على كل”" 
حال. 

ويجوز أن تقتضى القائمة من المجموعة» ولا تقتضى المجموعة من القائمة» 
هذا قوله في الكتاب”). 

والصواب أن تقتضى المجموعة من القائمة» كا يجوز أن تقتضى القائمة 
منهاء والقائمة يزيد كل دينار منها حبة على الوازن» والأفراد ينتقص كل دينار 
منها حبة عن" الوازن”"'» فجاز أن تقتضى إحداهما من الأخرى”"؛ لأن 


)١(‏ قوله: (والمجموعة) ساقط من (ق5) و(ب). 
(؟) في (ق4): (يقضى). 

(9) قوله: (كل) ساقط من (ق5). 

(5) انظر: المدونة /٠‏ 786. 

(6) في (ب): (على). 

(0) ني (ت): (الوزن). 

0 في (ب): (الآخر). 


| 1 
ته 


الفضل من ناحية صاحب القائمة وهو أحسن القضاءء إن أخذت مد”) 


الأفراد» ومسامحة من المقتضي إن تركها وأخذ الأفراد إلا أن تكون القائمة أقل 
عدداً فتدخله مبايعة؛ لأنه ترك فضل أعداد الأفراد لموضع فضل”" عيون 
القائمة وذلك رباً. 

والمجموعة مختلفة الوزن؛ منها ما ينقص قيراطاً وأقل وأكثرء ويدخل فيها 
ما وزنه نصف وثلث إلا أن الوزن يجمعهاء فمن كانت له مائة مجموعة أخذ 
مائة بالصنجة فيدخلها مع الأفراد البايعة؛ لأن للأفراد فضل عين 
وللمجموعة فضل وزنء فجعلا فضل العين لموضع فضل الوزن وذلك ربا 
إلا أن يسقط فضل وزن المجموعة ويأخذ الأفراد بوزن المجموعة سواءً 
فيجوزء ويصير الفضل من ناحية واحدة وهو من صاحب الأفراد, إلا أن 
يكون لكثرة العدد عندهم فضل فيجوز على القول أن الاقتضاء كالمراطلة. 

وأما القائمة والمجموعة فيجوز أخذ بعضها عن بعض إذا لم يكن لكثرة 
العدد عندهم فضل؛ لأن الفضل لصاحب القائمة» فإن أخذت عن المجموعة 
كان خسن قضاءٍ من الغريم» وإن أخذت المجموعة عنها كانت تجاوزاً من 
القابيض؛ لأنه أخذ ما هو أدنى في الوزن والعين» وإن كان للعدد عندهم 
فضل'" لم يجز أيها تقدم في الذمة أو تأخر؛ لأن في مقابلة فضل وزن القائمة 
وفضل عينها فضل عدد المجموعة» وذلك ربا لأنها مبايعة» وليست بمعروف 
إلا أن يتساويا في الوزن. 
(1) في (ت) و(ق): (عن). 


() قوله: (فضل) ساقط من (ب). 
(9) قوله: (فضل) ساقط من (ت). 


كثات الصرف 0ه 


وأجاز ابن القاسم إذا أسلف قائمة بمعيار, أو باع بقائمة وزنها كذا وكذا 
أن يقضي مجموعة بمثل ذلك الوزن وإن كانت المجموعة أكثر عدد””''» وهذا 
هو أحد القولين أن الاقتضاء كالمراطلة. 
ومدار هذهالمسائل وما بعدها على ثلاث(": 

فمتى كان الفضل من جنبة”" واحدة جاز؛ لأن ذلك تفضل من الدافع أو 
القابض» وإن كان لكل واحد منهما فضل سك أو ذهب واختلف الوزن؛ حرم. 

وإن استوى الوزن كان على قولين في الاقتضاء هل هو كالمراطلة؟ وعلى 
هذا يجري الجواب في الدنانير و”'' التبر إذا اقتضى التبر عن الدنانير أو الدنانير 
عن التير. 

فإن كان التبر أفضل وزناً حرم؛ لأن فضل الوزن لموضع فضل السكة. 
وإن استوى الوزن وجودة الذهب أو كان ذهب التبر أدنى أو كان التبر أقل 
وزناً وأدنى جودة -جاز؛ لأن الفضل من صاحب الدنائير وحده. 

وإن كان التبر أجود نظرت إلى الوزن» فإن كان سواءً/ جاز على أحد القولين7) 
إنه كالمراطلة» وإن كان التبر أقل وزناً لم يجء وكان رباً؛ لآن فضل وزن الدنانير 
وفضل السكة في مقابلة جودة الذهب. ومثله الحلي والتبر» فإن كان التبر أكثر لم يجزء 
وسواء كان في الجودة مثل ذهب الدنانير أو أجود أو أدنى. 

وإن استوى الوزن والجودة» أو كان التبر أدنى أو أقل وزناً جاز؛ لأن 
(١)انظر:‏ المدونة 7/ 760. 
)١(‏ قوله: (ثلاث) ساقط من (ت). 
(*) في (ب): (جهة). 
(5) قوله: (الدنانير و) ساقط من (ت). 
(0) في (ب»» و(ق4): (على القول). 


رب 


اخقيدل 


لعفل مخ ناجية مناحت الدنادن وإ كان ذهب الثير جره وهو اقل وز 1 
يجزء وإن كان مثل وزن الدنانير جاز على أحد القولين إنه كالمراطلة. 

وإن كان دنانير أو حلياً واختلف الوزن لم يجز بحال؛ لأن السكة 
والصياغة كالعرضين وهما مما تختلف فيههما الأغراضء ولا يقال: إن أحدهما 
أفضل من الآخر؛ لأن هذه تراد لما لا يراد له الآخر. 

وإن استوى الوزن كان فيهها| قولان: الجواز والمنع» وسواء استوى 
الذهبان في الجودة أو اختلفا. 

فمنع ذلك مالك مرة”" في كتاب محمد وقال: يفسخ إذا فعلاه. وأجازه 
في مختصر ابن عبد الحكم فيمن أصدق امرأة دنانير أن يعطي عنها حليّاً مثلاً 


00 
وأجازه في الكتاب إذا كانت له دنانير قائمة بوزن أن يأخذ مجموعة 
000 
بوزنها . 


وأجاز ذلك أيضاً فيمن كان”' له قمح أن يأخذ عنه دقيقاً بكيله» وإن كان 
قد ترك الريع لمكان”” الطحين وكل هذا مختلف فيه إذا كان اقتضاءً» وأجيز في 
المراطلة. 

ولا فرق بين المسألتين» فإما أن يجوز ذلك فيهما جميعاً في الاقتضاء 


)١(‏ قوله: (مرة) ساقط من (ت) و(ب). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 4/ 7760. 
() انظر: المدونة 777//7. 

(؟) قوله: (كان) ساقط من (ب). 

(5) في (ت): (الكان). 


كناب الصرف نه 


والمراطلة وتكون السّكّة والصياغة في معنى اللغو أو يمنع فيه جميعاً ويُقَدّر 
بمنزلة سلعة وذهب بسلعة وذهب. 
قصل 
ل اقتضاء الدقيق عن القمحح والقمح عن الدقيق] 

واقتضاء الدقيق من القمح على ثلاثة أوجه: 

إما أن يكونا سواء في الكيل» أو يكون الدقيق أكثر كيلا أو أقل كيلاً: 
فإن كان في مثل كيله جاز. 

وقال ابن القاسم: وإن كان قد ترك ريع القمح لموضع طحن الدقيق”". 

قال الشيخ: أخذ الدقيق من القمح تدخله المبايعة» فإن كانت الجودة 
سواء؛ كان ريع القمح لمكان الطحين, وإن كان الدقيق أجود؛ كان الريع لمكان 
الطحين والجودة» وإن كان الدقيق أدنى؛ كان ريع القمح وجودته لمكان 
الطحين ف اماي لا تفارقه بحال» وهذا على أصله في جواز بيع القمح 
بالدقيق'". وأما على ما ذكره عبد الوهاب فيمنع هذا كله». 

وإن كان الدقيق أكثر كيلا وأقل من ريع القمح لم يجز» وإن كان مثل ريع 
القمح بأمر لا شك فيه والجودة سواء جاز؛ لأن الفضل من الغريم وحده. 
وهو حَسنْ قضاءٍ. وإن كان الدقيق أدنى في الجودة لم يجز. 


.5/5 انظرالنوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ب): فالمبالغة.‎ )5( 

(") انظر: المدونة: 7/ 560 . 

(5) انظر المعونة: 7/ .١١‏ 


222 العم 

واختلف إذا كان أقل كيلاً؛ فمنعه ابن القاسم'. وأجازه أشهب إذا 
كان الوه و 

وهو أحسن إذا كان أقل بالشيء الكثير تما يرى أنه معروف من القابض» 
وأن مثل ذلك لا يترك لموضع الطحين. 

ومثله إذا كان أقل كيلاً وأدنى جودة فذلك جائز وإن كان أقل وأجود م 
يجز قولاً واحداً» وهذا في القرضء وكرهه ابن القاسم في البيع» وذلك كله مع 
حلول الأجلء وأما إذا لم يحل الأجل وأخذ دقيقاً مثل كيل قمحه لم يجز؛ لأنها 
مبايعة» وإذا كانت مبايعة كان طعاماً بطعام ليس يداً بيد إلا على القول ببراءة 
الذمم فيجوز. 

وإن كان الدقيق أقل كيلاً لم يجز. ويدخله «ضع وتعجل» إذا كانا في 
الجودة سواءء؛ أو الدقيق أدنى» وإن كان الدقيق أجود”” كان ربأء وإن تعجل 
الدقيق على القمح قبل الأجل لم يجز عند أشهبء ويدخله على قوله «ضع 
ا 


.١07 /” انظر: المدونة‎ )١( 

() انظر: المدونة #/ + 4 والتوادر والزيادات:5/ /ا. 
() في (ب): أفضل. 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 205 00. 


كنات الصرف 0ه 


55 1 9 
002١2 57‏ 9 مبادلة الدينار باوزن منهاواكثر ‏ +# 
التفاضل بين الذهبين محرم إذا كان على وجه المبايعة» ويفترق الجواب إذ 

كان على وجه المعروفء وهو على ثلاثة أوجه: 
فيجوز بدل دينار بأوزن منه إذا كان بغير ميزان» ويمنع إذا كان بميزان 
هذا في كفة وهذا في كفة» وفضلا بينهما في الوزن. 


واختلف في بدل دينار بدينارين من سكة واحدة؛ فمنعه أشهب». وأجازه 
المخزومي وإن كان أحدهما نقداً والآخر إلى أجل. 

وكذلك النسّاء بين الذهبين محرم على وجه البيع» ويجوز على وجه المكارمة 
والمعروفء وهو القرض. فبيع مائة دينار بمثلها إلى أجل ربا وحرام»؛ وسلف 
مائة دينار ليرد مثلها إلى سنة جائزء ولا فرق بينههما إلا أن هذا على وجه 
المعروف والآخر على وجه المكايسة. 

وإذا كان ذلك وجاز التفاضل في بدل دينار من الأفراد بدينار”؟ من 
القائمة''' بغير ميزان - جاز ذلك في مجموع بقائم» وإن فضلا بينها في الوزن 
فقد يقول صاحب القائم: لا أرضى بدفعه إلا أن يكون نقص الآخر قيراطاً أو 
قيراطين» فإن كان أكثر لم أفعل» ويقول الآخر: هذا دينار ينقص قيراطاً 
وحاجتي إلى وازن» فيزن له الآخر ليعطيه الوزن الذي أحب. 


)١(‏ قوله: (بدينار) يقابله في (ب): (ببدل دينار). 
(0) قوله: (من القائمة) يقابله في (ق5): (قائم). 


ههه .القت 
يم 4 


فصل 
ل مبادلة الدينار بأوزن منه] 
ويجوز عند مالك بدل الدنانير بأوزن منهاء وذلك بثلاثة شروط: 
أن تكون سكتها واحدة وذهبهنا :واحت شواء» أىتيكون ذهت الأوزن 
أجود, فإن كانت سكة أقلهما وزناً أفضل أو كان ذهبه أجود لم يجز”". 
35 واختلف إذا كان سكة الأوزن أجود/ ؛ فكرهه ربيعة ومالك. وقال ابن 
القاسم: لاباس به عنذيئ: 
وقد كان شيخنا أبو الطيب”"' يقول في قول مالك: إن ذلك لأن السكك 
يختلف نفاقها في البلدان» فتكون في بلد بخيسة وفي آخر نافقة. وقد كان ذلك 
في الدينار المستنصري والتجاريء مضى لما وقت والمستنصري أفضل في 
الصرف بنحو ربع الثمن وعيارهما واحدء فخشي مالك أن تكون المبادلة لأن 
السكة الأدنى أحسن”" وزناً من النافقة”'' في بلد آخر؛ فتدخله مبايعة. 
ويجوز بدل دينار طيب بدينار مغشوش بنحاس أو فضة إذا كانت السكة 
واحدة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الجيد» وكذلك دينار صحيح طيب 


."82/ انظر: المدونة‎ )١( 

(؟) هو: أبو الطيب عبد المنعم بن إبراهيم الكنديء والمعروف بابن بنت خلدون, قيرواني» هو 
ابن أخت الشيخ أبي علي بن خلدون من نبلاء هذه الطبقة ومتفننيها. وكان له علم 
بالأصول» وحذق بالفقه والنظر. تفقه بأبي بكر بن عبد ال رحمن» وأبي عمرانء وأخذ عن أبي 
سفيان المقرئ» وبه تفقه اللخميء توفي سنة 415ه. انظر شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكيةة تعمد بواعمة لوك صن 3603 

(”) قوله: (أحسن) زيادة من (ب). 

(5) قوله: (من النافقة) يقابله في: (ق5 )» و(ت): (نافقة). 


كنات الصرف 2ه 


بدينار من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بفضة؛ لأن ذلك مكارمة من 
عراصي الدونار ال 

وقال أشهب في المدونة في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب: لا بأس به» 
قال: وإنم| يشبه هذا البدل”. وقد مضى في كتاب القسم بدل قمح جيد بطعام 
غلت7) أ و 

فصل 
افيما يسمح به ي إبدال الناقص بالوازن] 

يجوز عند مالك بدل الدينارين والثلاثة بأوزن منها' “. 

واختلف عنه في الستة. وكره ما كان أكثر"2 من ذلك. وأجيز النّسَاء في 
القرض وإن كثر. 

وأجيز أيضاً ما كثر في(" الجيد والرديء”” إذا استوى الوزن. 


(1) قوله: (الدينار الطيب) يقابله في (ت): (الجيد). 

(1) انظر: المدونة 7/ .65٠‏ 

(0 العَلْتُ: الخَلْطُ والعَلْتُ: حَلطٌ الب بالشعير أو الذّرة. انظر: لسان العربء لابن منظور: 
. 

(4) في (ب): متشوش. 

(6) انظر: المدونة 78/7. 

(9) في (ت)»ء و(ق5): (كثر). 

(0) في (ق؟): (من). 

(4) قوله: (ما كثر في الجيد والرديء) يقابله في (ب): (في الجيد والرديء)» وأشار لما في 
النسختين في هامش (ب). 


أ سا 
ب 


6-6 


باب 
كك - اي 
2 بيع الذهب بالذهب مراطلة 565 


ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن صارف رجلاً بدنانير سكة مضروبة 
ذهيا أصفر يبعز مكسوز إبريز أخمر وزناً يؤزن: لبان نه 

وكذلك بدل الدنانير بالدنانير أحدهما أجود سكة والآخر أجود ذهباًء 
والدنانير بالحلي أحدهما أنفق سكة أو صنعة والآخر أجود ذهباء فلا بأس 
بذلك كله عنده إذا استوى الميزان. 

وقال الشيخ أبو الحسن ابن القصار ضلقه: لا يجوز أن يتراطلا بخلخالين 
من فضة أو ذهب بمثله)! '' مسكوكاً حتى تستوي الجودة؛ جودة الحلي وجودة 
الدنانير» فإذا استوى الذهبان جازء ولم يراع نفاق السكة والصياغة عند 
الناس؛ لأن السكة عينء والصياغة زيادة جودة؛ فزيادة الجودة خلاف العين» 
وقد قيل: إنه يراعى ذلك فيهماء قال: الأول أحسن. 

قال الشيخ: ولا فرق بين السكة والصياغة» فإما أن يقال”" يلغى حكمههم| 
جميعاً؛ فيجوز وإن اختلف الذهبان ويكون بمنزلة تبر بتبر» أو يراعيان جميعاً 
فيمنعان؛ فيكون بمنزلة ذهب وعرض بذهب وعرض. 

وإن كان من عند أحدهما دنانير سكة واحدة ومن عند الآخر سكتان» 
فإن كانت السكة المنفردة أجود من السكتين أو أدنى منهما جازت المراطلة؛ 
لأنا لا نجد في فعلهما ذلك مبايعة» وإنها هو معروف من صاحب الجيدة 
)١(‏ انظر: المدونة "'/ 46. 


() قوله: (بمثلههما) ساقط من (ت). 
(9؟) قوله: (يقال) زيادة من (ب). 


كناب الصرف 2 ( 


لصاحب الدنيئة. 

وإن كانت المنفردة أجود من إحدى السكتين وأدنى من الأخرى لم يجز؛ 
لأف سابك درل قفر باطينة”"" لكان ما معي امن النية فلو فطيت 
المنفردة على قيم السكتين كان الذي ينوب الجيدة أكثر من خمسين والأخرى 
دون ذلك وكذلك إن ظهر في أحدهما على عيب لم يرجع في نصف الدنانير”"؛ 
لأن الذي ينوبهما مختلف. 

واختلف إذا كانت المنفردة مثل إحدى السكين والأخرف أجرد أ ادق 
فأجازه ابن القاسم» ومنعه سحنون. 

مثال ذلك أن يخرج أحدهما مائة دينار عتقاء والآخر سين عتقاً ومسين 
اش 1 ابن القاسم أن الخمسين العتق تقابل الخمسين العتق» وتكون 
المراطلة في خمسين عتق بخمسين هاشمية”. 

وقول سحنون أحسن؛ لأني لا أجده جعل المراطلة مائة بمائة إلا لغرض 
لما في ذلك» ولو كان القصد من صاحب الائة العتق مكارمة لصاحب 
الحاشمية لراطله” خمسين عتقاً بخمسين هاشمية» وأبقى الخمسين التي يأخذ 
مثلها لنفسه. ولم يدخلها في المراطلة؛ إذ لا فائدة له في ذلك» فل) امتنع أن 
يتطول عليه بيخمسين إلا بشرط أن يعاوضه بخمسين أخرى علمنا أن ذلك 
)١(‏ قوله: (ترك فضل الجيدة) يقابله في (ب): (ما ترك الجيدة إلا). 
() في (ت): (الدينار). 
() في (ت): (قال). 


(5) انظر: البيان والتحصيل: /1/ 79. 
(0) في (ت)» و(ق5): المراطلة). 


أ 11 
حهة 


لغرض لما في ذلك؛ فكان المنع أولى. 
وكذلك إن كان من ناحية دنانير”'' مسكوكة ومن ناحية تبران» فإن كانت 
المسكوكة أجود من التبرين أو أدنى منهما فذلك جائزء وإن كانت أجود من 
إحداهماء وأدنى من الأخرى فهو فاسد. 
وكذلك إن كانت من ناحية دنانير مسكوكة ومن ناحية دنانير وتبرء فإن 
كانت السكة المنفردة أجود من الدنانير والتبر أو أدنى فذلك جائز. 
وإنما يراعى في الدنانير المسكوكة نفاقها على هيئتها ولا يراعى صفة 
ذهبها؛ لأنها إذا كانت مسكوكة كانت غير مراعاة» وإنما تراعى على ما ذهب 
إليه الشيخ أبو ا حسن الجودة في الذهوب والتبر وذهبها”''» وعلى القول الآخر 
فإن كانت الدنانير المنفردة أنفق من الدنانير والتبر وذهبها أدنى لم يجر؛ 
لأنها إن أجريت على حكم البياعات في القبض وفيا ينوب كل واحد منهما 
يي كاذف المين/ متفاضلا. 
لحولا 9 
وإن كانت السكة المنفردة أنفق من الدنانير ودون التبرء أو أنفق من التبر 
ودون الدنانير؛ لم يجز» وإن كانت الدنانير المنفردة مثل الدنانير الأخرى والتبر 
أجود أو أدنى - جاز ذلك على قول ابن القاسم, ولم يجز على قول سحنون. 
وكذلك إذا كانت أربع ذهوب؛ من ناحية دنانير وتبرء ومن”" الناحية 
الأخرى مثل ذلك. 
(1) في (ب): (دراهم). 


0( قوله: (والتبر وذهبها) زيادة من (ب). 
190 قوله ون ) يقائله فى لان :امن 


وإن كان الفضل في النفاق والجودة سواء”؟ جاز ذلك وإن تساوت 
السكتان واختلف التبران» وإن”” اتفق التيران واختلفت السكتان0"؛ جاز 
على قول ابن القاسم, ولم يجز على قول سحنون. 

وقد تقدم على''' قول ابن القاسم إذا كان من عند أحدهما دنانير ذهب 
أصفرة وم عند" الآخر ذهب إبرير اخ - ان ذلك جاب . 

ومحمل قوله في الأصفر أن ذلك من أصل الخلقة في المعدن. 

وكذلك بعض الذهوب أصفر خلقة» فإن كان ذلك لغش في الدنيء لم 
يجزء قاله مالك في مختصر ما ليس في المختصرء قال: إذا كانت الدنانير 
مغشوشة., فلا أظن تجوز المراطلة مها. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبا 
إبريز أحمر بتبر”” أصفرء ثم أصاب بالدنانير ما لا يجوز في السوق» قال: لا يرد 
إل أن يكون متفوشاء فيستهن مق الضرف بقدزها أصناني 

ولم يبين هل ذلك إذا قام”'' مشتريها بالعيب أم لاء وعلى قول مالك 


)١(‏ قوله: (سواء) ساقط من (ت). 

(0) ني (ب»). و(ق:): (أو). 

(؟) في (ق5): (السكة). 

(؟) قوله: (على) ساقط من (ق5) و(ب). 

(6) قوله: (عند) ساقط من (ت). 

(5) انظر: المدونة: '/ 5 5. 

(1) قوله: (بذهب إبريز أحمر وتبر) يقابله في (ت): (ذهب إبريز أحمر تبر). 
(8) انظر: المدونة / 5 4. 

(9) ني (ب): أقام. 


أ ا 
فوا 


0 


ينتقض جبراً؛ لأن الرضا بذلك لا يحل؛ لأنه تفاضل. 

ولا يجوز على هذا بيع التبر بالتبر إذا كان في أحدهما غشء وإن دخاه”) 
على السلامة؛ ثم تبين أن في أحدهما غشاً - أجبرا على نقضه إذا كان الذي فيه 
الفدن اجحؤه ذه بس ازيل عهب :031 كان مسساويا أو ادن جاز؟ أن ذلك 
تفضل من أحدهما ولا تدخله مبايعة. 

فصل 
ال إسلام الدراهم والدنانير 2 اللحم] 

ومن أسلم دراهم في رطل لحم على صفة فقضاه بعد الأجل رطلاً أجود 
من صفته أو أدنى؛ ولم يزد أحدهما الآخر شيئاً - جاز ذلكء وإن أخذ الذي له 
السَّلّم أجود. وزاد لمكان الجودة شيئاً م يجزء ودخله التفاضل وبيع الطعام قبل 
قبضه. ومثله إذا أخذ أدنى وزيادة عرض. 

وإن كانت الزيادة دراهم أو ذهباً م يجز أيضاً؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا 
على ذلك فيدخله إذا كانت الزيادة دراهم بيع وسلفء وإذا كان ذهباً التفاضل 
بين الذهبين» ويدخله التفاضل بين الطعامين وبيع الطعام قبل قبضه إذا لم 
يحمل على أنبها عملا على ذلك. 

وإن أخذ رطلين على صفة سلمه جاز» ويدفع ثمن الرطل الزائد نقداً أو 
إلى أجل وإن كانا أجود جاز أن يتطول المسلم إليه بالزائد إذا لم يأخذ عنه”” 
ثمناء فإذا أخذ عنه عوضاً فسدء وكان قد باع رطلاً رديئاً ودراهم برطلين 
(1) في (ت): (دخل). 


(5) زاد في (ب)» و(ق5) بعد قوله: (إن): (يكون). 
(9) في (ت) و(ب): (فيه). 


كناب الصرف 6 


جيدين؛ فيدخله التفاضل وبيع الطعام قبل قبضه. وإن أخذ رطلاً قبل محل 
الأجل لم يجز؛ إلا أن يكون مثل صفة سلمه سواء. 

وإن أخذه أجود دخله: خط عني الضمان وأزيدك» وإن كان أدنى دخله: 
(ضع وتعجل»؛ ولا يجوز أن يأخذ قبل الأجل أكثر وزناً ولا أقل» وسواء 
كانت الصفة سواء أو مختلفة بجودة أو دناءة» ويدخله: التفاضل والطعام 
بالطعام ليس يداً بيد وبيع الطعام قبل قبضه. 


باب 


فيمن له على رجل دينار؛ هل يصارفه 2# 

بعضه؟ وفيمن اقترض نصف دينار أو اشترى 0 

بنصف دينار أو بدانقء؛ بماذا يقضى عليه؟ 

وفيمن أقرض فلوسا أو اشترى بها ففسدت 
أوانقطعت 


6 


وأجاز مالك وابن القاسم لمن له على رجل دينار أن يصارفه في بعضه في 
سدسه أو نصفه أو ما أحب؛ لأن الباقي بعد المصارفة ذهبء, ولأنه لو صرف 
منه نصفه''' وأحب الغريم أن يخرج ديناراً فيكونا فيه شريكين نصفين؛ 2 
الآخر على قبوله» ولو باعه بعد ذلك سلعة بنصف دينار لأجبر على أن يقضيه 
دارا ضحيناء ولو كان يمتنع”" من صرف بعضه لأجل أنه لا يحكم في 
الباقي إلا بفضة ذَيِمَ أن يهبه نصفه؛ لأنه يكون بمنزلة من وهب هبة على أن 
يصارفه بعد ذلكء. فيكون على قوله هبة فاسدة. 

وإن صارفه في نصفه بدراهم جاز أن يأخذ في بقيته وَرِقاً أو عرضاًء 
وكذلك لو ابتدأ بأخذ عرض عن نصفه. ثم أراد أن يأخذ بقيته عرضا”" أو 
ورقاً - جاز. 


واختلف إذا صارفه في نصفه”؟ أو أخذ عرضاًء هل يجوز أن يأخذ في 


)١(‏ في (ب): بعضه. 
(5) في (ب): يمنع. 
(©) في (ت): (عوضا). 
(5) في (ب): بعضه. 


كناب الصرف 2 ( 


بقيته ذهباً؟ فمنع ذلك مالك وابن القاسم وقال ابن القاسم: لأنة بصو ذه 
وَوَرِقًَ/ بذهبء أو ذهباً وعرضاً بذهب”"“. يريد: نا يمان أن يكونا عمل | ير 


على ذلك. 
وقال محمد: وأجاز أشهب أن يأخذ بالباقى ذهباً إذا كان مثل ذهبه ومثل 
وزنه» لا أقل ولا أكدر”". 


وهو أحسن؛ لأنه إذا أخذ قطعة مثل ذهبه ومثل وزنه كان قد ترك فضل 
السكة» وذلك معروف منهء ولا يدخله مبايعة» ويجوز أن يأخذ دون ذهبه 
ودون وزنه» ويمنع أن يأخذ أقل وزناً وأجود ذهباً. 

ويختلف إذا أخذ أجود من ذهبه مثل وزنه» فيمنع على'" من جعل 
الاقتضاء خلاف المراطلة» ويجوز على من سوى بينهما. 

وقال محمد: كره ابن القاسم أن يأخذ في ابتداء أخذه في أول ما يأخذ 
قطعة ذهب ثلثاً أو نصفاً”». وذلك؛ لأنه إن أخذ في الباقي ورقاً أو عرضاً 
دخله على أصله ذهب بذهب وورق أو عرضء ويجوز ذلك على قول 
أشهب حسبم) تقدم. 

ومن قال لرجل: أقرضني نصف دينار والصرف عشرة دراهم بدينار» 
فأعطاه خمسة دراهم؛ لم يقض له إلا بخمسة دراهم مثل ما أعطى» ولو مضى 
معه إلى الصراف فصرف ديناراً فأعطاه نصفه» فكذلك ليس له إلا مثل ما أخذ 
)١(‏ انظر: المدونة "59/7. 
0) انظر: النوادر والزيادات: 7517//0. 


(9) قوله: (على) ساقط من (ت). 
() انظر: النوادر والزيادات: 5717/7/6 7. 


من الدراهم. 

قال مالك وابن القاسم: ولو أعطاه ديناراً فصرفه المستسلف. فأخذ نصفه 
ور تطنفةة كان عليه تقرف دنار عاذ لبر ف و0 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن قال لرجل: أسلفني نصف دينار» 
فدفع إليه ديناراً» فقال: اذهب فصر فه فخذ نصفه واثتني بنصفه. فقال: أخشى 
ألا يكون عليه إلا مثل ما أخذ من الدراهم. ولو قال له: خذ هذا الدينار» فخذ 
نصفه وجئني بنصفه. كان يجب له عليه عين”". 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا أعطاه ديناراً وقال له: صرفه فخذ نصفه 
وجئني بنصفه أن عليه نصف دينار” " ذهب" . 

وهو أحسن؛ لأنه إنا قال له «خذ نصفه وجئني بنصفه» إنا يأخذه 
ليصرفه ويأتيه بنصفه دراهم. فلا فرق بين قوله: «خذه وجئني بنصفه» وبين 
قوله: (صرفه وجني بنصفه»» وينبغي أن يكون عليه نصف دينار ذهباً. 

فصل 
افيمن ابتاع سلعة ببعض درهم 
أو بدانئق وشبه ذلكا 
ومن اشترى شيئاً بدانق أو دانقين أو ثلاثة جازء وحمل بيعها على الفضة» 


والدانق سدس درهم. فمن باع بدانق كان له سدس درهم» أو دانئقين كان له 


.61 /7 انظر: المدونة‎ )١ 

( انظر: النوادر والزيادات: 79577/6. 

(9) قوله: (نصف دينار) يقابله في (ت): و(ق5): (نصفه دينار). 
(؟) انظر البيان والتحصيل: 9/1 5. 


كنات الصرف 6 


ثلث درهم. أو ثلاثة كان له نصف درهم. 

فإن كان عندهم الدراهم الصغار قضي له بذلك متهاة وَإن كائك كارا لا 
يجوز عندهم غيرهاء وكسرها فساد؛ قضي له بصرفها فلوساً إذا كانوا يتبايعون 
بالفلوسء. والقضاء بالفلوس إذا باع بجزء من درهم كالقضاء بالدراهم إذا 
باع بجزء من دينار. 

وإن لم يكونوا يتبايعون بالفلوس قضي له با العادة”'' أنه يقضى عن ذلك 
من طعام أو غيره» وإن لم تكن لمم في ذلك عادة أخرج درهماً فكانا فيه 
شريكين. ثم يتبايعانه ب| ينقسم. 

وقال ابن القاسم فيمن باع بدانق فلوساً نقداً: فلا بأس به إذا كان الدانق 
معروفاً كم هو من عدد الفلوسء قال: وإن باع بدانق فلوساً إلى أجل فلا بأس 
به؛ إذا سَمّيا ما له من الفلوس أو كانا عارفين بعدة الفلوس”". 

ففرق بين النقد والأجلء فأجازه في النقد إذا كانا عارفين با يجب للدانق 
من الفلوسء ولم يجزه في الأجل إلا إذا سمَّيا ما يأخذ من الفلوسء ولو لم 
يسمّيالم يجز؛ لآن الحكم على ما يكون من الصرف يوم يحل الأجل. 

وقال مالك فيمن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل على أن يأخذ به دراهم: 
لا خير فيه'”؛ لأن البيع وقع على الدراهم وهي لا تعرف. وإنما وقع على ما 
يكون من صرف الدينار يوم يحل الأجلء فهذا لا يعرف با باع به سلعته» فلم 
يجزه في الأجل إلا أن يسميا؛ لأن إطلاق الأمر عنده على ما يكون من الصرف 
(1) في (ت) و(ق5): (بالعادة». 


() انظر: المدونة '/ 67. 


أ 9 وو 


3ه 


يوم يحل الأجل. 
وقال أيضاً فيمن باع سلعة بنصف دينار نقداً على أن يأخذ به دراهم» 
قال:”'' قال مالك: إذا كان الصرف معروفاً يعرفانه؛ فلا بأس به إذا اشترطا كم 
الدراهم من الدينار”". 
والقول الأول أحسن؛ إذا كان البيع بالنقد أن تجزئ”" معرفتهما للصرف 
وعليه يحملان. 
فصل 
افيمن له دينارأو بعضه مؤجلاًء فأراد أن 
يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها] 
ومن كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه”'' الغريم دراهم قبل الأجل 
لم يجزء ويدخله الوّرق بالذهب إلى أجلء إلا على قول”' من قال ببراءة الذمم» 
ولو عجلا ديناراً فكانا فيه شريكين لجاز. 
وقال ابن القاسم فيمن كان له على رجل كراء سدس دينار في كل شهر 
فتدارك”'' عليه ستة أشهرء فإنه يحكم عليه بدينار يجمع ذلك كله عليه» قال: 
وإن كان معسراً فأراد أن ينجّمه عليه كسوراً فلا يفعل» ولكن يتركه على حاله 
(1) قوله: (آقال) ساقط منللأت). 
(؟)انظر: المدونة ا/ 67. 
() في (ت): (يجري). 
(4) قولة: (عنه) ساقط من (ت): 


)0( قوله: (قول) ساقط من (ت). و(ق5). 
03 5 (ق5): (فتداركه)» ويقابله 5 (ت): (فتراكب). 


كنات الصرف / 2 ( 


قيقيشن مدةها وبيئل”". 

واختلف فيمن عليه دينار منجم ثلثه في كل نجمء فأراد أن يعجل ديناراً 
قبل الأجلء فقال مالك: لا بأس بذلك”". 

وقال أحمد بن مُيَسّر: لا خير فيه؛ لأنه يعجل له ما يحكم به دراهم إلى 
الأجل. 

وقول مالك أحسن؛ لأن الذي عليه”" ذهب ولو كان ذلك لم يحكم في 
مسألة ابن القاسم فيمن/ له سدس دينار في كل شهر أن عليه دينارً””"» وإن| وميم 
تذاركت عليه ستة أشهر: 

ولقشوف ع دشت وار ل رمعت إن اعزه انالك لدان 
بؤخرهالتصق اتثال لاجد ويدار عسي لأن التلسن شلك قلا عور إلا 
أن يريد به المعروف للمطلوب. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 4/ 796. 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 50 5. 

(5) في (ت) و(ق5): (عليه). 

(5) قوله: (أن عليه ديناراً) يقابله في (ت): (لا بدراهم)» ويقابله في (ب): (إلا بدراهم). 


أ ا 
4 


فصل 
لأثر قطع التعامل بالفلوس # القرض والبيع] 

وقال مالك في القرض والبيع بالفلوس: إذا فسدت فليس له إلا 
الفلوس”'"» قال في كتاب الرهن: لو كانت مائة فلس بدرهمء ثم صارت ألف 
فلس بدرهم - لم ينظر إلى ذلك, وليس له إلا مثل فلوسه”". 

قال الشيخ: ولو انقطعت فلم توجد كان له قيمتها يوم انقطعت إذا كان 
الدَيْن حالاء وإن كان إلى أجل وانقطعت قبل الأجل كان له قيمتها يوم يحل 
الأجل» ولم ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت؛ لأنه لم يكن توجه له قبل الأجل 
طلبء وإن أخره بعد الأجل أجلاً ثانياً كان عليه قيمتها يوم حل الأجل 
الأول؛ لأن بالقيمة وقع التأخير. 


(١)انظر:‏ المدونة "/ .0١‏ 
(؟)انظر: المدونة 5/ 03265 1617. 


كناب الصرف 2 ( 


> ع ل 220 
42 ل المبايعة بالدراهم الزيوف 06 

قد تقدم القول في جواز المراطلة بالزيوف. وكره مالك المبايعة بهاء قال: 
لأن ذلك داعية :إلى ذخال الغش غلل المسلمين7. 

وقال أشهب: تكسر إلا أن يخاف أن تسبك فتجعل دراهم فتباع على وجه 
الفضة» فلتصف حتى تباع فضتها ناحية ونحاسها ناحية”". 

واختلف في اللبن يغشء. فقال مالك: كان عمر بن الخطاب لله يطرحه 
في الأرض أذنا لاحي 

وقال مالك: الأحسن أن”' يتصدق به؛ قال: وكذلك الزعفران والمسك إذا 
غشه بنفسه؛ وإن اشتراه مغشوشاً لم أر ذلك عليه. وقال ابن القاسم: إن ذلك في] 
كان يسيراًء وأما الكثير فلا أرى ذلك؛ وليؤدب بالضرب الوجيع””. 

يريد: ولا يتصدق به عليه. 


قال مالك: من الغش بَلَ ال مُمُر التي" تعمل من القز بماء الخبز لتتصفق 


: 39 
بذلك ون تشعد( ا 


(١)انظر:‏ المدونة "ا/ 69. 

.69 /7 انظر: المدونة‎ )١( 

() انظر: المدونة "ا/ .6٠‏ 

(5) قوله: (الأحسن أن) زيادة من (ب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2707/5 والبيان والتحصيل: 4/ 073148 719. 
() قوله: (التي) يقابله في (ب): (الذي). 

(0) انظر البيان والتحصيل: ٠١/9‏ 


إن عا مد هه 
أ ا 
فز 


قال: ومن الغش أن يخلط الذهب اليد بدَنِّها'' فيسبكهم!'"» ونفخ اللحم غش» 
وهو يغير طعمه' "» ويجوز على قوله الصدقة بذلك كله؛ وعلى قول ابن القاسم؛ تغسل 
الْخُمّر حتى يذهب ذلك منهاء ولا يتصدق بها عليه» ويعاقب. 

والخلاف في القليل: هل يطرح أو يتصدق به؟ والخلاف في الكثير: هل 
يتصدق به أو يترك لصاحبه ويعاقب؟ 

ولو اشترى رجل شيئاً من ذلك كله. وهو عالم بغشه ليبيعه من الناس ولا 
يبين؛ كان حكمه حكم من غشء يتصدق به عليه أو يعاقب على قول ابن 
القاسم؛ والأصل في العقوبة في المال أمر النبي لله بالقّدور التي أَغْلِيت بلحوم 
الغنم قبل أن تقسم أن تُكْدَا('». والعتاق”” على مَن مكل" بعبده. ظ 

كمل كتاب الصرفء والحمد لله حق حمده”") 


)١(‏ ني (ت)» و(ق5): (بدونه). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 7١7/5‏ 7. 

(") انظر البيان والتحصيل: 73717/9. 

(4) متفق عليه» البخاري: 7/ 887 في باب قسمة الغنم» من كتاب الشركة» برقم(7707)) ومسلم: 
/ 1208 ني باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. من كتاب الأضاحيء برقم .)١1954(‏ 

(5) قوله: (والعتاق) يقابله في (ب): (وقياساً). 

(7) أخرجه ابن ماجه: ”/ 8444؛ في باب من مثّل بعبده فهو حرّء من كتاب الديات» برقم 
ا (عَن سلَمَ بن زَوح بنِوباعٍعَن جد لهم ل الي ع وقد حصَى 
لاما لَهُ. فََعْتَقَهُ لبي عله بالمثلة) قال الميثمي: 5777/5 : (رواه أحمد والطبراني ورجاله 
ثقات. وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة). 

(0 قوله: (والحمد لله حق حمده) زيادة من (ب). 


8 ا ا ادنر جا 0 
1 


كناب السلم الأول : 2 د( 


بسم الله الرحمن الرحجيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلع تسليماً 


- 
كتاب السلم الأول 
كك إل" 
ون بان 5 
المداينة وسلم الحيوان بعضه # بعض 

الأصل في المداينة إلى أجل قول الله سبحانه: ل«يَتايّهَا الَذِيرت دَامَنُوَاْ إذَا 
تَدَايَممُ دين إل أَجَلٍ مُسَكَى فَآَكُتُبُوه4 الآية [البقرة: 1185 . 

قال مالك: هذه الآية تجمع الدين كله””. 

والمداينة على وجهين: على وجه المعروف. وهو القرض. 

وعلى وجه المبايعة» وهي ثلاثة أقسام: ب بيع ما ليس بعين بالعين إلى أجل» 
وإسلام العين فيها ليس بعين إلى أجل”'"» وإسلام ما ليس بعين فيا ليس بعين» 
وكل ذلك جائز داخل في عموم الآية. 

والأصل في القرض من السنة حديث أبي رافع قال: اسْتَسْلَف لني عله 
يَكْرّاء فَقََى جمَلاً خيارا رَبَاعِيَاً”". 
(١)انظر:‏ المدونة: "'/ 59. 


)١(‏ قوله: (إلى أجل)ساقط من (ت). 
(9) سبق تخريجه في كتاب الصرف» ص:58451. 


ل ع لل اشْترَى الب عله طَعَامًا مِنْ 

وى إِلَ أَجَلٍِ قر فَرَهَنَهُ دزْعة0" . 

وفي السلم حديث ابن عباس قال: َم الي لله اكديةوَهُمْ يُسلفُونَ في 
ار العَامَ وَالعَامَئْنْء أو قال: العَامَينِ”" وَالتَلائدَ فقال: ١مَنْ‏ سلف في كر 
َلْيُسْلِفْ في كيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم إل أَجَلٍ مَعْلُوم)”". وكل هذه أحاديث 
صحاح اجتمع عليها البخاري ومسلم. 

فصل 
ل أقسام المسسلم فيه] 

والُسلم فيه ثلاثة: المكيل والوْرُون. 

والثاني: العروض وما شامهاء مما لا يجري فيه كيل ولا وَزن. 

والثالث: الحيوان والعبيد والإبل والبقرء والغنم والخيل والبغال والحمير 
والطير وغيرها. 

فأما المكيل والموزون فالأصل فيه حديث ابن عباس وقد تقدّم. 

وأما العروض فلم يأتِ فيه حديث» وأجمع أهل العلم على جواز السَّلَم 
فيها على صفة يحصرها ويرفع الغرر منهاء ولم يأت أَيْضاً في السّلّم في الحيوان 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 19/7/اء في باب شراء النبي َه بالنسيئة» من كتاب البيوع» 

برقم (1977)» ومسلم: */1777.ء في باب الرهن وجوازه في الحضر والسفرء من كتاب 

المساقاق برقم .)١1١(‏ 
(؟) قوله: (أو قال: العامين) ساقط من (ث). 


(*) متفق عليه البخاري: 7/ 2/8١‏ في باب السلم في كيل معلوم» من كتاب السلمء برقم (5 »)5١7‏ 
ومسلم: 13777/7. في باب السلم, من كتاب المساقاة» برقم (5 .)١5١‏ 


كثاب السلم الأول 0ه 


حديث صحيح. واختلف أهل العلم في جواز السلم”'' فيه: فأجاز ذلك 
مالك”'' والشافعي”". 


وقال به من الصحابة: علي وابن عباس وابن عمرء ومن التبعين: سعيد بن 
المسيب والحسر: البصري والنخعي وأحمد وإسحاقء ومنع ذلك أبو حنيفة 0 
ورأى أن الصفة فيه لا تنحصر 


واحتج من أجاز ذلك بحديث أبي رافع في استقراض/ البكرا مهت يي 
في قول النبي عللله: «لا تَنْعَتُ الَرْآةٌ امه لِرَوْجِهَا كأنَهُ ينظ إِلَيها". وتحمل 
العاقلة دية الخطأء وهي إبل وكل هذا فيه نظر؛ لأن القرض معروف فيستخف 
فيه ما لا يستخف فيي| خرج على وجه البيع والمكايسة» ولأن الغرر فيا أحضر 
مثله وقيل مثل”" هذا أخف فيا لا يحضر مثله؛ لأن القرض تقدمت له عين 
مرئية فيرد مثله. 


وأما النهى عن نعت المرأة» فإن ذلك لأنها إن كانت قبيحة كان في نعتها 
ذمها وكشفها” أن تعيبها لزوجهاء وإن كانت جميلة فقد تُوقع في نفس 


)١(‏ في (ت): (السلف). 

() انظر: المدونة: / 5 6. 

(") انظر: الأم للشافعي: /٠"‏ 170 . 

(؟) انظر: المبسوط: 7797/5. 

(5) أخرجه مسلم: /٠‏ 2.1774 في باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه» من كتاب المساقاة» 
برقم »)١٠0(‏ ومالك في الموطأ: 7/ »58٠‏ في باب ما يجوز من السلف. من كتاب البيوع» 
برقم (1709). 

(7) أخرجه البخاري: 7٠37/0‏ في باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء من كتاب النكاح» برقم 
(5457). بلفظ: (لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها). 

(0) قوله: (وقيل مثل) في (ث): (قبل). 

() في (ث): (وكشفة). 


أ م 


ب 


المنعوت له شيئاًء وكل هذا للمرأة مذموم, وإن لم تأتِ بحقيقة الأمر في الصفة 
ا 

وأما الدية فالأصل فيها أوسع؛ وهي من باب غرم المتلف» فلم تكن 
كابتداء البيع. 

وقد قال سحنون في الشقص يؤخذ عن دية الخطأ: إنه إن كانت الدية عيناً 
استشفع بمثلهاء وإن كانت إبلاً استشفع بقيمتها لا بمثلها”'"'؛ لأن الذي تغرمه 
العاقلة ليس له صفة محصورة في الجودة والدناءة» غير أن الصفة تتقارب فيا 
سوى بني آدم» وتتباين في بني آدمء وهي في العلي من الجواري أشد تبايناً. 

وقد يكون للرجل العبد» وهو ببلد لو كان جميعهم عبيداً لم يجد من يوافقه 
في جنيع صفاته في سِنّْهِ وطوله ولونه'" وجسمه وجماله ونشاطه وقوته وفهمه 
وذكاته وشائله وأمانته» وقد يقول في حليته إذا باعه أو أسلمه فيه أكحل 
أقرن”' لون كذا فيجد في البلد الخلق العظيم يدخلون تحت تلك الصفة, فإذا 
أحضرتهم تباينوا في الشمن. 

فصل 
لك السّلم كذ الإبل والبقر والغنم 
والخيل والبغال والحمير] 

الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير أصناف؛ يجوز أن يسلم كل 
)١(‏ قوله: (كان كذبا) ساقط من (ت). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: .١159/1١‏ 


(*) قوله: (ولونه) ساقط من (ث). 
(5) قوله: (أكحل أقرن) في (ت): (أقرن أقنى). 


كناب السلع الأول 2 . 


واحد من هذه الستة في الآخر ما خلا البغال والحمير”"'» فإنه اختلف فيهماء 
هل هما صنف واحدء أو صنفان27؟ 

ويجوز أن يسلم الصنف الواحد بعضه في بعض إذا اختلفت منافعه. 

فالإبل صنفان: صنف يراد للحمل عليه. وصنف يراد للركوب لا 
للحمل» وكل صنف منهم| صنفان: جيد» وحاشي. 

فيجوز أن يسلم ما يراد للحمل فيا يراد للركوب وللسير عليه» جيد 
أحدهما في جيد الآخر والجيد في الرديء» والرديء في الرديء» اتفق العدد أو 
اختلف. وأما إذا كانت كلها تراد للحمل أو للركوب؛ فلا يجوز أن يسلم الجيد 
في الرديء» ولا الرديء في الجيد. 

ويجوز أن يسلم جيد أحدهما في حاشيين أو أكثرء وحاشيان أو أكثر 

ولا يجوز أن يسلم واحد في واحد أي ذلك تقدم الجيد أو الرديء؛ 
لأنه سلف جرّ منفعة إن تقدم الرديء؛ أو ضمان بجعل إن تقدم الجيد» فإن 
اختلف العدد وكانت الكثرة في جنبة الرديء كانت مبايعة» فيكون فضل 
العدد؛ لمكان الحودة. 

وكذلك فعل علي بن أبي طالب فلقه باع جملاً يدعى عصيفير بعشرين 
بدنة”" إلى أجل 27 م 


.6 5 / انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2١5‏ ونص النوادر: (ومن الواضحة قال: والحمير والبغال 
صنفان. يجوز التفاضل بينههما إلى أجل» ولا أحد يقول بقول ابن القاسم في ذلك). 

() قوله: (بدنة) في (ث): (دونه). 

(5) أخرجه عبد الرزاق: 277/4 في باب ببع الحيوان بالحيوان» من كتاب البيوع» برقم (55١5١)؛‏ 


أ ا 
اي 


ل 


واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل”"). 


وهذا الشأن أن يقل عدد الجيد» ويكثر عدد الرديء» وإن استوى العدد 
كان الفضل من صاحب الجيد خاصة. فلم يدخله مبايعة» ولو أسلم نصفاً 
جنذا فق كامل ودع لاز ود عله : اللثاينة» الآن ناهذا فق مقابلة جرد 
الآخر مع نقصه. 

فصل 
ا السّلم 4 الخيل والبغال والحمير] 

لوطل انقوس الواجة ان القريس إناكا نه رين الها اله 
والآخر لسرعته؛ فتكون حيتئل مبايعة”". 

فإن تساويا في السبق وأحدهما أحمل أو أردأء أو تساويا في الجمال أو 
السمانة أو الرداءة وأحدهما أسبق لم يجز؛ لأنه إذا كان الفضل من أحدهما لم تكن 
مبايعة إلا أن يختلف العدد وتكون كثرة العدد في جنبة'" أدناهم في السبق أو 
الجهال أو غيره فيكون مبايعة» فيكون قد ترك هذا الجودة لمكان فضل العدد في 
الآخر. 
واختلف في البغال والحمير: فقال ابن القاسم: كره ذلك مالك”2©. 


والبيهقي: 0/ 188؟. في باب بيع الحيوان وغيره ثما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة» من كتاب 
البيوع» برقم(١1*١٠1).‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي: 0/ 3188. في باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة» من 
كتاب البيوع» برقم .)1٠١731١(‏ 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 1ل. 

(9) في (ت): (جهة). 

(5) انظر: المدونة: “ا/ 5 0. 


كناب السلم الأول 7 2 ( 


كانه زإضااضيكا واحداء وجعله) ابن حبيب صنفين» يجوز سلم أحدههما في 
اليا 

والقول الأول أحسن ؟؛ لأن منافعههما متقاربة إما أن تراد للحمل أو 
للركوبء وليس يفترقان إلا من باب جودة ودناءة» والبغال في معنى الجيد» 
والحمير في معنى الدنيء» فلا يسلم حمار في بغل؛ لأنه من باب سلف بزيادة» 
ولا بغل في حمار؛ لأنه ضمان بجعلء ويجوز أن يسلم بغلاً في حمارين أو أكثر» 
فتكون الجودة في مقابلة كثرة العدد. 

ويجوز أن يسلم بغل للركوب في أقوى منه يراد للحمل» وحماراً قويا يراد 
للحمل في أقل حمل منه إذا كان يراد للركوب وللسرجء واختلف في سرعة 
السير» فلم ير ذلك محمد شيئاً. 

وقال عبد الملك: إذا اختلفا في سيرهما كاختلاف سير الخيل جاز سلم 
أحدهما في الآخرء قال: لأن فضل السير هو الذي يراد من البغال والحمير”") 
وهو أحسن, ولا شك أنه زيادة فضلء ويزاد في الشمن لأجله إذا كان سيرا بين 
والآخر معه في معنى الدنيء» فيسلم المسيار في اثنين دونه. 

وإسلام الصغار في الصغار على نحو ما تقدم في الكبار» فإن تساوت في 
السبق”" والجودة والمنفعة؛ لم يجز أن يسلم أحدهما في الآخرء ولا واحد في 


#ى او 
اثنين. 


.١5 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١5 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0( 


رب 
ونا 


وإن اختلف السن”' والجودة والمنفعة؛ جاز أن يسلم واحداً في واحد إذا 
كان أحدهما/ أسن”" والآخر أجود وأحسن منفعة» وإن رجح أحدهما بشيء 
واحد وتساويا فيها سوى ذلك لم يجز السلم إلا أن يختلف العدد. ويكون كثرة 
العدد في جنبة أصغرهما أو أدناهما. 

وأما الكبار بالصغار فإن الإبل والبقر والبغال والحمير في ذلك سواء؛ 
يجوز أن يسلم كبير في صغيرين أو أكثر» وصغيران في كبير» فيكون كبير السن 
في مقابلة كثرة العدد"”". 

ولا يجوز أن يسلم صغير واحد”' في كبير» ولا كبير في صغير» وهو من 
باب سلف بزيادة”2 أو ضهان بجعل إلا أن يكون الصغير أحسن نجاراً» أو 
أعتق أمذلا عور" لأنه تررك جنوروة الضغين لسن الكبيز: 

وقد قال ابن القاسم في كتاب محمد: لا بأس أن تسلم الخيل كبارها في 
صغارها مالم يكن على وجه سلف جرّ منفعة» وأما إذا كان على وجه البيع فلا 
بأس به. قال: مثل أن يسلم الصغيران في الكبير» والكبير في الصغيرين» وإذا 
كان صغيراً واحداً فلا خير أن يسلم في كبير ولا في كبيرين؛ لأنه من وجه 
الزيادة في السلف”". 


)١(‏ في (ت): (السير). 

(0) ني (ت): (أسبق). 

() انظر: المدونة: / 6 0. 

(5) قوله: (أن يسلم صغير واحد) في (ت): (صغير). 
(6) انظر: النوادر والزيادت: 5/ .١7‏ 

(1) انظر: البيان والتحصيل: ١57/177‏ . 

(0 انظر: النوادر والزيادات: .١7/5‏ 


كناب السلع الأول 6 


وهذا من قوله يبين ما تقدم من هذا الأصل أن المبايعة ما كان فيه معاوضة 
من الجنسين» وأجاز في موضع آخر أن يسلم حولياً في قارحين''". وعند ابن 
حبيب نحوه. 
ومحمل ذلك على أن الصغير أفضل في الأصلء والآخر من حاشي ذلك الجنس. 
فصل 
ل سلم البقر! 
قال ابن القاسم: ولا بأس أن تسلم البقرة الفارهة القوية على الحرث في 
حواشي البقر”". 
ومثله: لو كانت كثيرة اللبن وذلك المقصود منها؛ فلا بأس أن تسلم في 
عدد لا يراد ذلك منهاء ولا تسلم واحدة في واحدة إذا كانت إحداهما فارهة أو 
مما تراد للبن في واحدة من حواشي البقر» ولا بأس أن تسلم واحدة فارهة تراد 
للحرث في ذات لبن. 
فصل 
ال سلم الغنم] 
قال مالك: والغنم ضأنها ومعزها صغارها وكبارها صنف,. وكذلك عنده 
ذكورها وإنائها صنف, فلا يسلم بعضها في بعض إلا أن تكون غنم غزيرة 
كثيرة اللبن موصوفة بالكرم؛ فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم”". 
وقد اختلف في هذه الثلاثة وجوه: في سلم الصغار في الكبار» وفي الذكور 
)١(‏ قوله: (قارحين) في (ث): (قريحين). وانظر: البيان والتحصيل: /ا/ 185. 


(؟)انظر: المدونة: / 5 6. 
(") انظر: المدونة: “ا/ 668. 


أ 00 
ف 


في الإناث» والضأن والمعز. 

فأجاز مالك في كتاب محمد أن تسلم ضائنة في معزتين صغيرتين”"2. 

وأجاز ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر أن يسلم كبش في 
خروفين» وهذا هو الصواب؛ أن يجوز على مثل ما قالاه أن تكون الصغار أكثر 
عدداً» فهي مبايعة حقيقة. 

وجا ابن القاسم أن تسلم الدجاجة البيوض أو ما فيها بيض في 
ديكين”". وعلى هذا يجوز أن تسلم نعجة في كبشين» وهو الصواب؛ لأن 
المعلوم من أهل كسب الغنم أنهم يرغبون في كسب الإناث للنسل واللبن» ولا 
يرغبون في الذكورء ولا يمسكون منها إلا ما يحتاجونه للغنم. 

ولا تسلم نعجة في كبش واحد؛ لأن النعجة للكسب أفضل إلا أن يكون 
للكبش”" فضل على النعجة من وجه آخرء فيكون مبايعة» ويكون ذلك في 
مقابلة ما يراد من الأخرى من النسل والولد. 

وأجاز عبد العزيز بن أبي سلمة الضأن في المعز ورآهما صنفين» وعلى هذا 
الناس اليوم فيرغب في الضأن قوم ويجتنبون كسب المعز» ويرغب آخرون في 
المعز دون الضأن؛ لأمها أكثر ولداً وأغزر لبئناً. 


١‏ انظر: النوادر والزيادات: ”/ 15.» قال ابن أب زيد: في كتاب محمد: قال مالك: الغنم كلها صنف» 
صغارها وكبارهاء إلا ذات اللبن» ولم يجز كبشاً في خروفين. وروى عنه في ضائنة في معزتين: لا 
تجوز إلا أن تكون المعزتان صغيرتين» وليس بشيء» والأول هو المعروف. 

0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١6‏ ْ 

() في (ث): (في الكبش). 


كناب السلم الأول : 2 ( 


فصل 
ل سلم الجبذع] 

ولا يجوز أن يسلف جذع في مثله”". وسواء كان الأصل فيهما واحداً أو 
مختلفاً إذا كان المبتغى والذي يُعْمَل منهما واحداً. 

ولا يسلف نصف جذع في جذع””") ولا بأس أن يُسلَّم جذع في مثله إذا 
عاق نامدا هنين كلاه ز الدع يعمل كشي غيلفت: 

وإن كان الأصل واحداً والذي يصنع”” منهما مختلف. مثل أن يكون 
أحدهما يصلح أن يعمل في سقف أو حائط والأخرى عريضة تعمل باباء وما 
أشبه ذلك؛ جاز أن يسلم إحداهما في الأخرى. 


قال مالك: ولا بأس أن يسلم جذع في جذوع صغار””. 


(١)انظر:‏ المدونة: ”// 652266. 
() انظر: المدونة: 5/7 6. 
(9) في (ت): (يعمل). 

(5) انظر: المدونة: / 66. 


أ 220 
كي 


- 


لي 
(02 السلم ك العبيد والإماء 


5 باب 1 
العبيد عند مالك صنف واحد وإن اختلفت قبائلهم وأجناسهم. البربري 
والنوبي والصقلبي وغيرهم لا يجوز أن يسلم أحدهم في الآخر””"'؛ لأن المراد 
من جميعهم معنى واحدء وهو الخدمة» وتنقلهم الصنائع فتصيرهم أصنافاً 
فيسلم أحدهما في الآخر إذا كانا تاجرين مختلفي التجارة؛ بزازا وعظارا» أو 
صانعين مختلفي الصنعة؛ نجاراً وخياطاً» ويسلم التاجر في الصانع ولا يسلم 
تاجر ولا صانع فيا يراد منه الخدمة ولا تجارة له ولا صناعة؛ وهو كإسلام 
الجيد في الدنيء إلا أن يتبين بفراهة أو جمال فتدخله المبايعة» ويجوز أن يسلم 
التاجر والصانع في عدد يراد منهم الخدمة. 
واختلف في الحساب والكتابة هل يكون بها كالصنعة؟ 
وأرى إن كان يراد ليجلس لذلكء ومنه يعول على سيده أن يكون 
كالصنعة» وإن كان يراد للخدمة وإنم) ذلك زيادة إن احتيج إليه استعمل فيه لم 
يكن كالصنعة. 
والإماء صنف واحد لا يسلم بعضهن في بعض مالم تكن ذات صنعة؛ 
تسلم الواحدة في الاثنتين وأكثر» مما لا صنعة عندها. 
قال مالك في كتاب محمد: والطبخ والخبز صنعة» وقال ابن القاسم: 
,يي | والرقم صنعة'"» يريد إذاكان ذلك اقصود/ منهاء قال: وليس الغزل وعمل 
)١(‏ انظر: المدونة: "'// 068. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/57 .١١‏ 
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الطيب صنعة» والنساء أجمع يغزلن”". 

يريد: مالم تبن بذلك ويكون ذلك المقصود منها وللمثله تراد. 

واختلف في موضعين: 

أحدهما: هل يكون الجال ومَنْ تراد للفراش صنفاً تن بذلك عن غيرها؟ 

والثاني: هل الذُكرانٌ مع الإناث صنففٌ واحدٌ أو صنفان؟ 

وقد ذهب ابن القاسم إلى أنبن صنف واحدء. ومنع أن يسلم العلي في 
الي 

وأجاز ذلك مالك وابن وهب وأصبغ”". 

فقال مالك في كتاب محمد: لا بأس بالجارية الرائعة بالجاريتين دونها!”, 
قال: وكل ما اختلف من هذا فالنسيئة فيه تحل. وقاله ابن وهب”". 

وقال أصبغ : لا بأس أن تسلم جارية جميلة فصيحة في جاريتين إلى 
أجل”''. وظاهر قول مالك أنه أجاز رائعة في رائعتين دونها(". وهذا هو 
الأصل ىا يجوز سابق في عدد دونه وكمّال في عدد دونه في الحمل» وأن أعلى 
اللين الو انعد :وسكر اقدية طنف ان 


.1١/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.1١١/5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.١7 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
.١١ /5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.17 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 
.١7 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 
ونصه: (وجارية فارهة في جاريتين دونها).‎ »١17 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 


وقال انج خبين#الذكران والآنانقا ضيت واعد", 

وعلى قول مالك في العتق الأول يكونان صنفين؛ لأنه قال فيمن قال: كل 
عبد أملكه. وكل جارية أشتريها فهي حرة: ألا شىء عليه”"؟ لأنه عم الجواري 
والغلمان فلم يلزمه اليمين”" إذا عم العبيد» وإن كان قد أبقى خدمة الإناث أو 
عم الإناث» وأبقى خدمة الذكران» ولو كانا عنده صنفاً واحداء لألزمه الحنث 
إذا أبقى أحد الصنفين. 

وقال ابن الماجشون: يلزمه اليمين إذا حلف على أحدهما وأبقى الآخرء 
ورأى أنهما شيء واحد. 

وقول مالك في ذلك أحسن؛ لأن الخدمة مختلفة» فخدمة الذكران 
بالتصرف في) يكون من الخدمة خارج اليك والأسفان والشرك وها أشسة 
ذلك؛ وخدمة الإماء ما يتعلق بالبيت من خبز وغسل وطبخ وما أشبه ذلك” © 
وذلك معلوم عند الناس» ولا يشتري أمة من احتاج إلى خدمة عبدء ولا عبداً 
من احتاج إلى خدمة أمة. 

وأما الكبار والصغار فينبغي أن يكونا صنفين» فيسلم كبير في صغيرين» 
وصغيران في كبير» ولا يسلم كبير في صغير ولا صغير في كبير إلا أن يكون 
الكبير من الوخشء ولا يراد إلا للخدمة» والصغير له جمال» ومن يرى أنه إن 
كبر يراد' ' للتجارة أو للصنعة فتدخله المبايعة. 


.١١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 7/ .79٠9‏ 

(”) انظر: المدونة: 7/ 7949 

(5) قوله: (وخدمة الإماء... وطبخ وما أشبه ذلك) ساقط من (ث). 
(0) في (ث): (يزيد). 


كناب السلم الاول 6 


وقال ابن القاسم في العتبية: لا يسلم صغير في المهد في كبير'''؛ لأنه عنده 
من باب سلف بزيادة» ولو كان الصغير فوق هذا السن في يبين أن القصد 
المبايعة لجاز. 

ومنع ابن حبيب أن يسلم الصغار في الكبار”". يريد: إذا تساوى العددء 
أو كان الكبار أكثر عدداًء وأما إن كان الصغار أكثر عدداً؛ جاز. 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: لا . 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١١٠3٠١‏ 


بن يا خله ويه 
2 
حظة 


نأنت 


م ْ 
660 ل السلم 2 الثمار 

السلم في الثشار على ثلاثة أوجه: 

في ثمر قرية مأمونة» أو غير مأمونة» أو حائط بعينه. 

فإن كانت قرية مأمونة؛ جاز أن يسلم في ثارها قبل أن تزهي؛ ليأخذ ذلك 
من ثمار عامه أو بعد عامين أو ثلاثة» ويأخذ ذلك زهواً أو رطباً أو تمراً. 

وإن كانت قرية غير مأمونة» أو كان حائطاً بعينه» لم يسلم فيها إلا بعد أن 
تزهي؛ ليأخذ ذلك زهُواً أو رطباًء ولا يسلم في تمرهاء وإن كانت ثمارها قد 
أرطبت أسلم في رطبهاء ولا يسلم في تمرهاء والقرية الصغيرة والحائط بعينه في 
لا و . 

ويفترقان في رأس المال» فإنه يجب تعجيله إذا كان السلم في ثمار تلك 
القرية؛ لأنه مضمون في الذمة» ويجوز أن يسلم لمن ليس له فيها”' ملك» 
وإن كان حائطاً بعينه جاز تأخير رأس المال» ولا يجوز أن يسلم إلا لمن 
يملك تلك الثار. 

ويفترقان أيضاً في أنه لا يسلم في القرية إلا فيها الغالب أنه يقدر على شرائه 
من سوق تلك القرية» أو من أصحايها إن لم يكن عندهم سوق. فإن لم يكن 
شأنهم البيع أو الذي يباع عندهم قليل» ولا يقدر هذا في الغالب على شراء 
القدر المسلم إليه فيه مع جملة المشترين؛ لم يجز. 


.355 //” انظر تفصيل ذلك: المدونة:‎ )١( 
(؟) قوله: (فيها) ساقط من (ت).‎ 
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والسلم في الحائط الحية: وز بشزوط::وهى: أن يكوث السلم نيع أن 
أزهى» ويشترط أخذه زهو 
2 03 .الع ١‏ 
في يوم أو في أيام' 9 

فإذا كانت أياماً فليسلم عددها”"» وهل هي متوالية أو متفرقة؟ ومبتدأها 
ومنتهاهاء وإذا كانت متوالية أجزأ”" ذكر مبتدئها عن ذكر آخرها. 

ويذكر ما يأخذه كل يوم» ويكون ذلك الذي شرط أخذه لا يتعذر قبضه 
في كل يوم من تلك الأيام, ويبقى زهو ذلك الحائط أو رطبه إلى آخر تلك 
الأيام» ولا ينقطء قبل ذلك» فإن شك هل يقدر على توفية ذلك القدر”'“ في كل 
يوم من تلك الأيام» أو هل يبقى الزهو أو الرطب إلى آخر تلك الأيام المساأة» 
م يجزء ويجوز العقد بغير نقد ". 

ومعنى السلم في هذا: أن تقدم رأس المال» فهو إسلام لرأس المال» وإذا م 
يقدم رأس المالء لم يُسَمَ ل 

والسلم يطلق على ما قدم فيه رأس المال» سواء كان السلم في معين» أو 

واختلف إذا أسلم تمر حائط وهو زهو أو قد أرطب ويأخذ ذلك هرأ 


.59 268/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) في (ث): (عددا). 

(") في (ث): (أغنى). 

() في (ث): (العدد). 

(0) انظر: المدونة: "7/ 54» (قلت: وإن لم يقدم نقده أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: نعم 
يجوز ويشترط ما يأخذ في كل يوم). 


إودكونا 


فقال مالك”' في المدونة: ليس بالحرام البين وأكره أن يعمل به فإن عمل به 
وفات ل يرده''"» وقوله هذا محتمل» هل يفوت بالعقد أو بالقبض؟ 

وقال في كتاب محمد: لا يفسخ إن وقء”" 

وقال مالك”“/ في كتاب ابن حبيب: يفسخ مالم يقبض”*) 

والأول أحسن. والقياس أن ذلك يجوز ابتداءً لوجهين: 

أحدهما: حديث أنس وجابر#» قالا: «تبتى رَسُولٌ الله قله عَنْ بَْع الا 
حتى دو ا 1 ْ 

وهذا نص على جواز البيع فيها بعد بدو الصلاح الجزاف والمكيل؛ لأنه ل 
يفرق؛ لأن محمل النهي عن البيع قبل بدو الصلاح على البقاء؛ لأن بيعها قبل 
ذلك على الجداد جائز. 


ولو حمل الحديث على الجزاف لقيس المكيل عليه؛ لأن النبي عليه أبان أن 
النهي عن البيع قبل بدو الصلاح على البقاء لمكان الغرر خوف الجوائح, فبان 
بهذا أن البيع بعد ذلك لا غرر فيه. 


)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ت). 

() انظر: المدونة: 7// 53. 

(©) انظر: النوادر والزيادات: 59/5 ٠٠١‏ 

(5) قوله: (مالك) ساقط من (ث). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7/١‏ 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 04١/7‏ في باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه 
وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره. أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة» 
من كتاب الزكاة» برقم »)١517(‏ ومسلم: / 21١70‏ في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطعء من كتاب البيوع» برقم (5 »)١51‏ ومالك في الموطأً: 2314/١‏ 
في باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع؛ برقم .)١18٠0(‏ 
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فإذا لم يكن فيه غرر؛ جاز على الجزاف والمكيل» وذلك أن الضمان في الجزاف 
من البائع حتى يقبضه المشتريء والمكيل كذلكء ولا يعترض هذا بالجائحة في 
الجزاف إذا كانت أقل من الثلث؛ لأنه في معنى مالم يقع عليه بيع. 

وقد قال أبو محمد عبد الوهاب: إن لم يرجع با دون الثلث؛ لآن الغالب 
من الثار السقوطء وإذا كان كذلكء فالمعتير ما وقع عليه البيع بغير خلاف» 
وهو أن يصاب جملتها أو الثلث فصاعد9". ظ 

وقال ابن القاسم: إذا أسلم في حائط بعينه ليأخذ ذلك زهواً أو رطباً في 
يوم بعينه» ثم رضي صاحب الحائط أن يقدم ذلك قبل الأجلء فلا بأس به إذا 
رضي الذي له السلف. وكان صفته بعينها””. 

فأجاز أن يأخذ ما طاب الآن عما يطيب بعدء وهو طعام بطعام ليس يدا 
بيد» فإن كان القصد من صاحب الحائط المعروف بالتعجيل؛ جازء وإن كان 
القصد المبايعة» ليتصرف في ثار حائطه. فإن أجيحت الثار بعد ذلك لم يرجع 
بشيء؛ جاز» وإن كان ليرجع بمثل ما دفع؛ لم يجز» إلا أن يكون ذلك على وجه 
السلف؛ فيجوز. 

ومنع ابن القاسم في كتاب الحبس إذا وهب عشرة أقساط من دهن 
جُلجلانه» ثم أراد أن يعطي عشرة أقساط من غيره”"» وقد مضى بيانها في 
كاب لمن 


(١)انظر:‏ المعونة: 5/2/57. 
() انظر: النوادر والزيادات: 9/1/5 .١‏ 
(*) انظر: المدونة: 79457//5. 


22 ال 
فصل 
ل بيع الثمارقبل بدو صلاحها على الجداد] 

بيع الذار قبل بدو صلاحها على الجداد جائز وذلك بثلاثة شروط: 

إذا كانت حينئظٍ تما ينتفع بها وكانت هناك حاجة إلى بيعهاء ولم يتتالأ على 
مثل ذلك أهل ذلك الموضع أو الكثير منهم. 

فإن لم يكن فيها حينئظٍ منفعة أو كانت ولا حاجة إلى جدادهاء أو تمالاً 
عليه أكثر أهل ذلك الموضع لم يجز؛ لأن ذلك من الفساد. 

وقد منع مالك من بيع القصيلء والقضب على الجداد إذا لم يبلغ أن 
يرعى» ورآه من الفساد”". 

وقد يمر بالبلح وقت لا ينتفع به لأكل ولا لعلف. فقطعه حينئذ من 
الفساد. وكذلك إذا صار بلحاً يؤكل» وهو مما يصير تمأ ولم يكن هناك حاجة 
إلى قطعه. فهو من الفساد. والله تعالى لا يحب الفساد. وفعل العدد الكثير أو 
الجميع أشد في| يؤدي إلى الضرر بالناس. 

فصل 
لك بيع الثمارقبل بدو صلاحها بشرط البقاء] 

وبيعها قبل الصلاح على البقاء”" على ثلاثة أوجه: يمنع في وجهين. 
ويجوز في وجه؛ فيمنع إذا شرطا أن المصيبة من المشتري» وسواء كان البيع 
)١(‏ انظر: المدونة: "/ 56. 
(0) انظر: التفريع: 7/ 947.ونصه: (لا يجوز بيع الثار على التبقية قبل بدو صلاحها. ولا بأس 


ببيعها على القطع قبل بدو صلاحها. ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها لم يشترط قطعها ولا 
بقاءها فبقاهاء فالبيع باطل). 
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بالنقد أم لاء ويمنع إذا شرطا أن المصيبة من البائع» وكان البيع بالنقد؛ لأنه 
تارة سلف. وتارة بيع. 

ويجوز إذا كانت المصيبة من البائع» والبيع بغير نقد. 

وال اكوا عايك اجن لل قان» (جَى رم رَسُولُ الله عله عَنْ بيع 
الا قبل أنْ تُزْهِيَ»”". وقال النبي عله ل: ١آَرآَيْتَ‏ إِنْ تع لله الشمرة 8 
أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيه؟»”" يريد: إذا بيغت على أن المصيبة على المشتري» فأحب 


3 


اد 


البائع أن يأخذ الثمن بعد أن أجيحت. 
وهذا الحديث أصلٌ في كل مبيع لا يتوصل إلى قبضه إلا إلى وقت لا 
يدرى هل يسلم المبيع إلى ذلك الوقت أم لا؟ لأن البيع على أن المصيبة من 
المشتري فاسدٌء ولا يمنع إذا كان بغير نقد وكانت المصيبة من البائع؛ لحديث 
زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد النبي عله يتبايعون الثمار» فإذا جد 
الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدمان”"» أصابه مراض» 
أصابه قشام - عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله عله لما كثرت عنده 
الخصومة في ذلك: «قَإِمَا لآ فَلاَ يَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلآحْ الما كَالمُوَوة 
)١(‏ أخرجه البخاري: ”/ 047. في باب من باع ثاره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه 
العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثاره ولم تجب فيه الصدقة. من كتاب الزكاة» 
برقم »)١5117(‏ ومالك في الموطأ: 118/7» في باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء من كتاب البيوع؛ برقم .)١581(‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 2777/7 في باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحها ثم 
أصابته عاهة فهو من البائع» من كتاب البيوع» برقم :)7١85(‏ ومسلم: 1١90/7‏ في باب 
وضع الجوائح» من كتاب المساقاةء برقم »)١1500(‏ ومالك في الموطأ: 118/7. في باب 


النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع؛ برقم .)١181(‏ 
(") الدّمان: عفن النخلة وسوادها. لسان العرب: .)١01//17(‏ 


سيف 6 ا 
وه لد 
تقو ا انيه 1 كرت تِ الخُصُومَةٌ ذكر هذا الحديث البخاري7) 

وقد تضمن هذا الحديث ثلاث فوائد: 

جواز البيع على البقاء بغير نقد إذا كانت المصيبة من البائع؛ بقول زيد: 
فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم. 

فيه دليل أن البيع كان بغير نقد وأن امتناعهم من النقد عند الجوائح؛ 
لا ل لين 

18 بيه كان قبل بدو الصلاح؛ لقوله ظلله: ١لا‏ تَتَبَاتعُوا حَنَّى يَبْدوَ 
صَلاحهَا)". وقال زيد: كان ذلك كالمشورة عليهم. 

فصل 
ل بيع الثمارقبل بدو صلاحها 
بدون اشتراط التبقية ولا القطع] 

0 ا 
توي البيوع الفاسدة إذا اشترى ثمرة ة فجدّها قبل بدو صلاحها: إن 0 
جائزء إذا لم يشترط أنه يتركها حتى يبدو صلاحها”". 

)١(‏ أخرجه البخاري: ”/ 7565 في باب بيع الشار قبل أن يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع» 
برقم (050801)), ومالك في الموطأ: */ 165.ء في باب ما يكره من بيع الثار قبل أن يبدو 
صلاحهاء من كتاب البيوع في التجارات والسلمء برقم (07859). 

(؟) قوله: (بالجوائح) ساقط من (ت). 


زفرة انظر تخريج الحديث السابق. 
() انظر: المدونة: 7/ .١84‏ 
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وقال أبو محمد عبد الوهاب”": ١‏ 


الثهار حتى يبدو صلاحها”". 
والقول الأول أحسن عند عدم العادة؛ لأن محمول البياعات على التقابض 
في الثمن والمثمون. ولا يعترض هذا بالعادة أنها تجد بعد الصلاح؛ لأن تلك 
العادة إذا لم يقع البيع» وإذا كان البيع اراهن قير البياعات» وأما بيه عيئه 
فقد كان عن عادة جرت بينهم أن البيع على البقاء. 
فصل 
لك بيع الثماريبعد بدو الصلاح 
بدون اشتراط التبقية ولا القطع] 
واختلف أيضاً في إطلاق البيع بعد بدو الصلاح. 
فالمعروف من المذهب أنه على البقاء حتى ييبس”"» وجعله ابن حبيب 
على الجداد» فقال: ومن اشترى ثمرة بعد طيبها لم يكن له أن يقرها حتى 
تيبس إن لم يكن اشترط ذلك على البائع» وذلك لمكان السقي؛ لأن سقيها 
على البائع» وإن اشترى ذلك مبهاً فهو على تعجيل جناها حتى يشترط 
تأخيرها”'؟. انتهى قوله. 
وهذا هو الأصل في البياعات أنها على التعجيل في الثمن والمثمون. إلا أن 


)١(‏ قوله: (أبو محمد عبد الوهاب) في (ت): (قال ابن القصار وعبد الوهاب). 

() انظر تخريج الحديث السابق. وانظر: المعونة: 7/ .5١‏ 

( انظر: التلقين: 57/7 ١والإشراف:‏ ؟7/ 2057 نص التلقين: (بيع الثار بعد يدو صلاحهاأ 
جائز مطلقا وبشرط التبقية والقطع وإطلاقها يقتضي التبقية). 

(5)انظر: النوادر والزيادات: 189/5. 


2 الكقية1 
يشترط التأخير أو تكون تلك العادة. 
وإذا اشترطا التأخير حتى يببسء أو كانت تلك العادة» وكان العقد فيها 
على الكيل لبعد اليَبس؛ لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض الثمرة. 
فصل 
ل اشتراط بدو الصلاح 
4 الثمارومعناه وكيفيته] 
بيع الثمار والزروع والزيتون والتين والعنب والفواكه والبقول وما أشبه 
ذلك لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها”". 
والصلاح في النخل: أن تزهي» ويصفر ما شأنه أن يصفرء ويحمر ما شأنه 
أن يحمر” '. وهو وقت الانتفاع به» وبدو الصلاح للزرع عند مالك أن 
سف 
وقال ابن شهاب في كتاب محمد: كان العلماء يقولون: بدو صلاح 0 
إذا أفرك” ' والأول أحسن؛ لحديث ابن عمر قال: ١بى‏ النْبيّ عله عَنْ بد 
السنبّلٍ حَتَى يَبِيَضٌ وَيَأمَنَ من العَامَة». أخرجه مسلم””. 


)١(‏ انظر: المدونة: 54//ا6١»‏ الإشراف: 657/7» وعيون المجالس: 7/ »١5549‏ والمعونة: 
»5١٠ /١‏ ونص المدونة: (وقال في الزرع والثار لا تباع حتي يبدو صلاحها). 

(0) انظر: الإشراف: 17/7 0. 

(") انظر: المدونة: 7/ 5137. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 1848. 

(5) أخرجه مسلم: / .1١765‏ في باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» 
من كتاب البيوع» برقم »)١615(‏ ومالك في الموطأ: 154/7» في باب جامع بيع الطعامء 
من كتاب البيوع» برقم .)١7576(‏ 
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واختلف إذا وقع البيع بعد أن أفرك, واشترط المشتري أخذه يابسأًء فقال 
مالك: إذا أخذ ذلك وفات. فلا يرد" . 


0 ف 000002 ف 010 اللامق 

وقال في كتاب ابن حبيب: يفسخ مالم يقبض. فإذا قبض؛ لم يفسخ . 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا فات باليبس؛ لم يفسخ للاختلاف فيه'". 
زفق 


وقال ابن عبد الحكم: يفسخ وإن يبس 

وكل هذا الاختلاف. فإنه سواء اشترى جزافاً أو على الكيل. 

وكذلك الفول والحمص يباع وهو أخضر وقد امتلأ حبه» فقال ابن القاسم: 
إن عثر عليه قبل أن يبس فسخ وإن يبس ل يفسخ للاختلاف فيه'". 

وقال ابن عبد الحكم: يفسخ وان يبسو1". 

قال الشيخ ظلقله: إذا كان الزرع والفول وما أشبه ذلك يشرب بالعيونء أو بالدالية 
فأرى أن يمضى وعقده حينئذ جائز؛ لأنه مأمون» وإن كان يشرب بالسماء» وعدم الماء 
يضره؛ ويكون ناقصاًلم يعقد فيه حينئذ بيع ويفسخ مالم يفت. 


وقال محمد في الزيتون: يباع إذا اسودً أو نحا ناحية الاسوداد”". 


.51١ /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

0 انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .١941١‏ 

(") انظر: البيان والتحصيل:» ولفظها: وسّئل عن الرجل يبيع الزرع - وقد أفرك» والفول وقد 
امتلأ حبه وهو أخضرء أو الحمصء أو العدس.ء أو ما أشبه ذلك» فيتركه مشتريه حتى ييبس 
ويحصده. أيجوز بيعه؟ فقال: إن علم به قبل أن ييبس فسخ البيع» وإن لم يعلم به إلا بعد أن 
ييبس مضى البيع ولا يفسخ. 

(5) انظر: النوارد والزيادات: 5/ 18/4. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١184‏ 

(5) انظر: النوارد والزيادات: 1848/5. 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 57/ 21848 وقد عزاها لابن حبيب. 


1 

0 ل 

وقال في التين: لا يباع حتى يطيب أوله» فيؤكل منه. وكذلك الفواكه كلها 

١ 0 ٌ 

لا تباع حتى يطيب أوائلها ويؤكل منها' '. 

وإذا كان في الدالية الحبات في العنقود والعنقودين فلا بأس ببيعه إذا كان 
ظنت ذلك مجابع”'". قال مالك: والنين كذلك 20 

وكذلك الحائط يزهي بعضه. قال: فإذالم يزه الخائط نفسه وأزهى ما حوله» جاز 
بيعه» قال ابن القاسم: وأحبٌ إيّ حتى يزهي الحائط بعينه”؛ للحديث, وإذا كان 
الذي أزهى باكوراً لم يبع إلا ذلك الباكور وحده» وكذلك التين والعنب الصيفي 
والشتوي إذا بدا صلاح الصيفي بيع وحده دون الشتوي” ”. 

وإذا كان في الحائط أصناف ثار نخل ورمان وخوخ وما أشبه ذلك لم يبع 
مئله إلا ما طاب و 

قال مالك: وإن كان الصنف الذي لم يطب الثلث فأدنى» لم يبع إلا ما 
فلا بأس به”". 

امد لأوعن| الفك الهو 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ 2١190‏ وقد عزاها لابن حبيب. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ /141. 
(9) انظر: البيان والتحصيل: 57/1 7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١41/‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /203141 2.1١84‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/5 1848. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 184. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 184. 
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وقال في الفجل واللفت والجزر والبصل والثوم المغيبة في الأرض: إذا 
جائز» إذا نظر إلى شىء منه» يريد: كشف عنه. أو قلعه". 

قال وإن وجد منه شيعا خالفاً ماارأى رد يحسابة من الدية؟, 

فصل 
ل الجائحة تصيب الثمار] 

وإذا أسلم في رطب حائط بعينه فأجيح ذلك الثمرء انفسخ ذلك السلم 

4 02 5 0 و 
قولاً واحدا””"؛ لأن البيع وقع على شيء بعينه» فإذا أجيح لم يلزم البائع خلفه» 
ولم يلزم المشتري قبول غير ما اشتراه. 

وإن أسلم في ثمر قرية صغيرة فأجيح ذلك الثمر انفسخ ذلك السلم 
أَيْضاء ولا يبقى في ذمة البائع إلى قابل؛ لأنها غير مأمونة» فإذا مُنع أن يسلم فيها 
في هذا العام إلا بعد بدو صلاحها؛ لأنه غرر كان في الصبر إلى ثمرة قابل أشد 


07 
واختلف إذا كان السلم مضموناً في رطب قرية مأمونة فأصيب ثمرها 
على أربعة أقوال: 


فقال مالك في المدونة: يتأخر إلى ثمرة قابل). 
٠ 1 7 . 58 ١‏ 6أاو 50 5 رب 


.191١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.191١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 
.61٠ 088 / انظر: المدونة:‎ )*( 
+17 / انظر: المدونة:‎ )5( 


2 ال 
عل اكات . 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: ذلك لمن له السلم إن شاء أخره» وإن 
شاء أخذه ببقية''' رأس المال نقداء وقال: فسخ ذلك أحب إي””. 

وقال أشهب: يتعجل بقية رأس ماله؛ ولا يجوز له أن يحول ذلك في 
زه 1 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يكون التأخير إلا باجتماع منهها على 
الرضا بالتأخير” '؛ لأنها إنما عمدا لهذه السنة بعينهاء ولم يرد بائع ذلك أن يكون 
مخلداً في ذمته من سنة إلى سنة» قال: وسواء كان ذلك بمطل منه أو غيره. 

فرأى مالك وابن القاسم أن السلم لما كان مضموناً كان ذكر هذه السنة 
عبارة عن التعجيل؛ وإلا فإن الغرض من هذه الثمرة» وثمرة قابل سواءء 
بمنزلة لو أسلم في قمح؛ فمطل به البائع بعد محل الأجل» فليس للمشتري إلا 
مثل ذلك القمح. إلا أن ابن القاسم رأى أن في الصبر إلى قابل ضرراً على من 
له السلم» وذلك كالعيبء فإن قام بحقه؛ لم يلزمه الصبرء وإن لم يقم بحقه”) 
بقي إلى قابل. 

ورأى أشهب أن البيعَ وقع على زهو يخلق في هذا العام لاعلى غيره» فكان 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 537. 
(؟) قوله: (ببقية) في (ت): (ببقيته). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 29/5 بلفظ: (له أن يؤخرء وله أن يتعجل بقية رأس ماله 

وفسخه أحب إلي). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5٠‏ . 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 5٠/5‏ 
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فسخ السلم حك عليهها. 

وقول أشهب أحسن إذا كان ذهاب الثار بجوائح من السماء» فإن كان 
عدم القبض للدد المطلوب حتى خرج الإبان كان للطالب الخيار» فإن شاء 
أخره إلى قابل» وإن شاء استرجع منه بقية رأس ماله» وليس للمسلم إليه أن 
يعمد إلى ما يضر به المشتري ولا إلى فسخ السلم. 

وإن كان عدم القبض لهرب الطالب كان المسلم إليه بالخيار بين أن يرد 
رأس امال أو يؤخره إلى قابل» وإلى مثل هذا ذهب ابن حبيب إذا هرب المسلم 
إليه برأس المال» أو أسلم إليه فلم يقبض رأس المال حتى حل الأجل» ورأى 
أن يرفع المسلم إليه ذلك إلى الحاكم» ويحضره بذلك الزهو أو الرطب ويحكم 
له ببراءته منه» ويبيعه على الغائب إذا خشي فساده إلى أن يحضر الغائب. 

وقال مالك في كتاب محمد: كل ما أسلفت فيه إلى أجل يحتاج فيه إلى ذلك 
الثيء وأخلفك عن وقته» فليس لك فسخ البيع» قال: وكذلك الضحايا يخلفك 
حتى تزول أيام النحرء وكذلك الكراء كله إلا كراء الحاج وحده. إذا زالت أيام 
الحج ولم يأت المكتري إلى السلطان ليكري له فسخ ما بينها”"2. وجعل الغير في 
كتاب الرواحل: ما أخلفه من غير كراء الحاج أنَّ له الفسء”". 

وقول مالك في هذا كله أنه لا يفسخ» وعلى أحد قولي ابن القاسم المقال 
في ذلك للطالب وحده. 

وعلى قول أشهب يفسخ ذلك إذا كان المنع من غير سبب واحد منهماء فإن 
كان من سبب أحدهما كان المقال للآخرء إلا أن يكون الكراء في راحلة بعينهاء 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ”2571/7/5 548. 
(0) انظر: المدونة: 7/ /601. 


0 لصم 
فلا يجوز الصبر لقابل كالحائط بعينه» ولآن على المكتري في منعه من بيعها إلى 
قابل ضرراًء وإن أتى بالأضحية فلم يجد الطالب لم يكن عليه غيرهاء وإن كان 
التغيب منه حتى ذهبت أيام النحر كان للآخر أن يفسخ ذلكء ولو مطل 
بالأضحية إلى عيد قابل أو بالفاكهة حتى عاد إبانها من قابل» لم يجبر على قبولها 
على قول أشهب وأصبغء ويختلف في هذا على قول ابن القاسم هل يجبر على 

وقد اختلف فيمن اكترى سفينة فدخل عليها الشتاء» فلم يتفاسخا حتى 
عاد إبان السفر» وهذا مثله. 

فصل 
ل انقطاع وتأخير بعض المسلم فيه؛ 
وكيفية المحاسيةا 

وإذا أخذ بعض الرطب أو الزهو ثم انقطع الباقي ووجب الرجوع ببقية 
رأس المال» فإن كان شرطاً أخذ ذلك في يوم أو يومين, أو ما أشبه ذلك كانت 
المحاسبة على الكيل» فإن قبض النصف رجع بنصف الثمن» كى| قال ابن مزين. 

فإن بعد ما بين أول القبض وآخره. كالذي يشترط الابتداء في أول الإبان» 
ويتأخر آخر القبض إلى وسط الإيان أو آخره. وكان ذلك مما لا يدخر» أو 
يدخر والقصد به البيع في الأسواق حينتئذٍ كانت المحاسبة على القيم» وسواء 
كان السلم في حائط بعينه» أو في قرية صغيرة أو كبيرة. 

وهذا هو أصل مالك وابن القاسم فيمن أسلم في لبن”' عشر شياه 
فاحتلبها شهراء ثم مات منها حمس أن الرجوع على سعر ذلك في تلك 


)١(‏ قوله: (لبن) في (ت): (اثني). 
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الشهور”'". وكذلك المقاثي» فإنها تكون فقوسة في أول الإبان ثمن غير آخره 
إلا أن يكون ذلك مما يدخر والقصد رفعه حتى ييبس» ولا يراد بيعه حين 
قبضه» فيكون القبض على قدر الكيل» لا على القيم. 
فصل 
آفيمن أحب أن يأخن عن حقه 
فيما أجيح من بعض الثمرة طعاما] 

وإذا أحب المسلم أن بأعدغ)] استرنجيه” "هن القمين اظعاماة خاز ذللكة 
إذا كان السلم في حائط بعينه» أو في قرية صغيرة؛ لأن السلمَ الأول قد انفسخ 
بغير خلاف. 

ويختلف فيه إذا كانت القريةٌ كبيرة فيمنع من ذلك”” على قول مالك؛ 
لأنَّ السلم عنده منعقد» فيصير إقالة على غير رأس المال» وكذلك على قول ابن 
القاسم؛ لأنه ملك التأخير» ويجوز على قول أشهب؛ لأن السلم عنده منفسخ. 
ويكره ذلك لما ابتداءً؛ للاختلاف فيه» فإن فعل مضى. 

وقال عبد الملك” ابن حبيب: لا أحب له أن يأخذ طعاماً إذا أحب 
المحاسبة» ويدخله طعام معجل بطعام مؤخر” “. يريد: لما كان له أن يؤخر 


السلم إلى قابل. 


.714 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله: (استرجعه) في (ت): (يستوجبه). 
() قوله: (من ذلك) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (عبد الملك) ساقط من (ت). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠‏ 


وإذا أحب أن يأخذ وَرِقأء وكان رأس الال ذهباً؛ جاز ذلك إذا كان 

يلي |الرجوع لجائحة أتت على الثمار/ ؛ لأن ذلك يرفع التهمة» ولا يظن بها أنه) 
عملا على صرفٍ مستأخر, وهو في هذا بخلاف ما تعمدا فيه الإقالة. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن أعطى صاحب مائدة على رطب أو عنب 

فنفد ذلك وذهب زمانه: فلا بأس أن يأخذ بم| بقي من ديناره ورقاًء أو طعاماء 


أو غيره قبل أن يفارقه. 


كناب السلع الأول 6 


5 باب 
0< © السلم # الفاكهة والتمر والحنطة والزيت 

وقال ابن القاسم في السلم”'' في القصب ال حلو والموز والأترج: لا بأس به 
إذا اشترط شنا عرس . 

قال الشيخ فلقه: السلم في ذلك على العادة في البيع» فإن كانت العادة بيع 
ذلك على الوزن» كان السلم على مثل ذلك» وإن كانت العادة البيع عدداً؛ أسلم 
على مثل ذلك عدداً» ويسلم في الرمان عدداًء ويذكر الصنف والقدر. 

وقال ابن القاسم في التفاح والسفرجل: يسلم فيه عددأء وليس الشأن في 
التفاح العدد. وقد يكون ذلك عادة عندهم» فإن كان قوم شأنهم فيه الكيل أو 
الوزن؛ لم يجز عدداًء وإن كانت عادتهم الكيل؛ لم يسلم فيه وزنء أو كانت 
عادتهم الوزن؛ لم يسلم فيه كيلا" وإذا أسلم على ما هو العادة عندهم فيه 
الكيل أو الوزن فإنه يذكر قدر ذلك ونحوه من الصغر والكبر؛ لأنه يختلف 
ثمنه لأجل ذلكء وإن كان محصوراً بالكيل أو الوزن”2. 

وقال في الجوز: يسلم فيه عددا””. 

والشأن إذا كثر كالأحمال؛ أن يباع كيلاً» وفيها قل وبيع في الحوانيت عدداً. 

ولا يجوز لأصحاب الحوائط ومن شأنهم يتبايعونه كيلا أن يسلموا فيه 


بع 
5 


)١(‏ قوله: (ني السلم) ساقط من (ت). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 537. 

() قوله: (وزناًء أو كانت عادتهم الوزن لم يسلم فيه كيلاً) في (ت): (إلا كيلاً). 
(5) انظر: المدونة: 337/7 . 

(6) انظر: المدونة: 77/7 . 


3 


عدداًء ولالمن شأنهم أن يتبايعوه عدداً أن يسلموا فيه كيلاً؛ لأنه لا يدرى كم 
يدخل في ذلك الكيل من العدد. وإن كان شأنهم يتبايعونه على الوجهين جميعاً 
- الكيل والعدد- أسلم على أيّ ذلك أحب. 

وقال مالك فيمن أسلم في تمر ولم يذكر برنياً من صيحاني أو ذكر برنياً أو 
صيحانياً وم يقل: جيداً ولا رديئاً: إنه فاسد حتى يصف”". 

ورأى أنه إذا قال: جيداً أو رديئاً؛ جاز» ويحملان على الوسط من الجيد أو 
الرديء» ولو قال: وسطأ كان لهم الوسط من وسط ذلك الصنف. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن أسلم في حنطة: فإن كان بمصرء ولم 
يذكزآى امن فذلك عتدنا”" غل المحمولة ولايكون لذ غل صفة ون 
كان بالشام» فذلك على السمراء؛ ولا يصلح إلا على صفة””. 

يريد: أنه إذا أسلم بمصرء وقال: في حنطة جيدة أو رديئة أجزأه. وكان له 
الوسط من جيد المحمولة أو الوسط من رديئها. 

وقال في كتاب محمد: إذا أسلم بمصرء ولم يذكر السمراء من البيضاء من 
المحمولة» فإنه فاسدٌّ عند ابن القاسمء وابن وهب7© . 


وقال ابن عبد الحكم: يفسخ إن ل 


.58 / انظر: المدونة:‎ )١( 

(5) قوله: (عندنا) في (ت): (عنده). 

() قوله: (وإن كان بالشام... ولا يصلح إلا على صفة) ساقط من (ت). وانظر: المدونة: "9/ ”77. 
(4) في (ت): (دونها). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 357» وقد عزاه ابن أبي زيد إلى مالك. 

() انظر: النوادر والزيادات: 57/5. 


كناب السلم الاول 6 


وقال أصبغ: لا يفسخ إن نزل”''؛ لأن الغالب المحمولة إلا ما أصابته 
عام 

وقول ابن القاسم في المدونة أحسن؛ لأنه إن كان أراد بالسمراء ما يجلب 
من الشام فإن ذلك قليلٌ» أو ما أصابته عاهة فكذلك؛ لأنه نادرء ويحملان 
على الغالب» وهو السامن قمح مصر. 

وإن أسلم في زيت» فإنه يصف موضعه من الجودة أو الدناءة» ولا يحتاج 
إلى ذكر الصنف من الزيتون”"؛ لأن أثمان هذه الأصناف التي بالساحل لا 
تختلف إذا تساوت في الطراوة والدناءة. 

والعادة اليوم أن القضاءً من الذي يجمع في الأندر. وهو الوسط من 
الزيت» والطري والأخضر ليس مما يقضى في الغالب, وما دخله خجمج”')» فهو 
في جملة ما دخله العيب» فمن أسلم اليوم ولم يذكر صفة؛ جاز وله الوسط من 
الزيت؛ لأنه العادة» ولا يحتاج أيضاً إلى ضرب أجل؛ لأنَّ العادةً القضاء في 
إبانه» وهو معظم العصير. 


)١(‏ قوله: (إن نزل) ساقط من (ت). 

.77 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 55» ونصه: (ومن كتاب ابن الموازء قال مالك: ومن أسلم في 
زيت» فلم يذكر جيدًا من رديء» ولكن ذكر أصله. فإن كان تختلف صفته عند الناس» 
م يجز). 

(5) (خمج) قوله: عمج التمر إذا فسد جَوْفَهُ وحمضء والمَجٌ أن يَخْمُض الرَّطَبٌ إذا لم يُتَرَرْ وم 
يَكَمَّق -انظر: لسان العرب: ١708/7‏ بتصرف. 


باب 
السلم 4 نسل الحيوان وألبانها 2 
ولحومها وأصوافها وجلودها 
السلم في نسل الحيوان بأعيانها غير جائز”"'؛ لأنه لا يدرى أذكر هو أو 
اعوواي اروس اريك 
ولا يجوز أيضاً أن يسلم فيها على صفة معلومة إن وجدتء وإلا رجع 
برآم اثال؟ لأنه ثارة سلب «ؤتارة بيع'".ويجوز إذا لم يقدم رأس المال» 
وكان الوضع قريباًء فإن خرج على ما وصف أخذء ودفع الثمن» وإن لم 
ويختلف فيه إذا كان الموضع بعيدا لموضع التحجير” " . فأصل ابن القاسم 
الجوانٌ وأصل غير المنة©. 
وإن كان السلم في صفة مضمونة في الذمة» جاز. 
فصل 
ل السلم ل لبن أو زيد أو سمن 
أو جين أوأقط غنم بأعيانها! 
السلم في لبن غنم بأعيانها جائرٌ إذا كان في إبان اللبن”©. 


6ه 


() انظر: المدونة: 7/ /60. 

() انظر: المدونة: 7/ /6. 

(©) قوله: (موضع) ساقط من (ث). 

(5) انظر تفصيل هذه المسألة: المدونة: 7/ 0/4. 
(5) انظر: المدونة: "7 08. 


كتاب السلم الاول نه 


فإن كانت ألبان غنم ذلك الموضع لا تختلف في الجودة والدناءة؛ جاز وإن 
لم يختبر اللبن» وإن كانت تختلف في الجودة والدناءة؛ لم يجز إلا بعد اختباره» 
ومعرفة صفته. 

فإن كانت الغنم كثيرة؛ جاز أن يسلم فيه» وأن يشتريه جزافاء فيسلم فيه 
في كيل معلوم لا يتعذر وجوده من تلك الغنم؛ ويضرب من الأجل ما يرى أن 
اللبن لا ينقطع قبله» ويجوز أن يشتري جملته من غير كيل إذا اختبرها وعلم 
قدر حلاها. 

وإن كانت قليلةَ كالشاةٍ والشاتين افترق السلم فيه من شرائه جزافاء 
مجر لحان تنو بويع اهار تنه ./ وما لغالب حصوله بعد تقص| يج | 
لبنهاء واختلف في شرائه جملة من غير كيلٍ: 

فكرهه مالكٌ مرة؛ لأنه يختلف. فيقِلٌ مرة» ويزيد أخرى» وهو بخلاف 
الجماعة؛ لأنها يحمل بعضها عن بعض؛ إن نقصت هذه زادت الأخرىء ولا 
يتحسس إلى ذلك في الجملة” ". 

وأجاز ذلك في كتاب محمد» وقال: ما زال الناس هاهنا يشتري الرجل 
لبن الشاة شهراء قلا بأسيه””. 

ورأى أن الغالب استصحاب الحال فيهاء وأنها على ما يعرف منهاء وهو 
أحسن . 

فإن نقص”' بعضها عن المعتاد حطّ من الثمن بقدره إلا أن يقع جدبٌ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7/١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7١/5‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ ١1ل.‏ 
(5) في (ت): (زاد). 


أ 2 
رم 


فيضر بها الحلاب» فيكون لصاحبها الفسخ. 
وكذلك الغنم الكثيرة إذا أسلم في لبنهاء أو اشتراه جزافاً فأجدبت 
الأرض وأضر بها الحلاب كان له أن يفسخ ذلك. 
والسلم في الزبد والسمن والجبن والأقط جائرٌ على الصفة إذا كان 
مضموناًء ولم يكن في أعيان غنم وإذا كان على ما يكون من غنم بأعيانها؛ جاز 
ذلك في الزبد والجحبن؛ لأنه تعلم صفته” . ظ 
واختلف في السمن والأقط: فأجازه ابن القاسم وكرهه أشهبء ورأى 
أن الصفة فيههما تختلف”". 
وأرى أن يجوز إذا أسلم في بعض ما يكون منها من سمن أو أقط. وما 
يرى أنه لا بد أن يحصل منها بعد احتلاب ذلك القدر على تلك الصفة. 
وإن أسلم في القدر الذي يكون منها من السمن والأقطء لم يجز؛ لأنه إن 
خرج على غير الصفة التي شرطت» لم يلزمه قبوله» ورد رأس المال» فكان تارة 
سلفاء وتارة بيعا. 
فصل 
ل السلم 4 اللحم] 
السلم في اللحم يجوز بأربعة شروط: 
تسمية الجنس؛ ضأن أو معزه أو غير ذلك. 


ص 


والسن؟» جذّع أو ثني أو رباعي» ذكرا أو أ 2 فحلة0) أو 00 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 09. 
(5) انظر: المدونة: 7/ 69. 
() قوله: (فحلاً) ساقط من (ث). 


كناب السلع الأول 2ه 


وموضعه من السمانة. 

ووزنا معلوما. 

وأجاز في الكتاب أن يسلم تحرياً من غير وزن”"» والوزن أحسن إلا عند 

قال ابن القاسم: قال مالك: إذا اشترط تحرياً معلوماء فإن ذلك جائز؛ ألا 
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بالعي ” ِ 
باللحم» والخبز بالخبز على التحري بغير وزن» فأجازه في البوادي والقوافل» 
وحيث يتعذر الوزن استحساناء قال: وروي عنه المنع منه”". 

قال الشيخ فلته: وهو أحسن ألا يجوز ذلك بحالء بخلاف السلم؛ لآن الماثلة 
لا يقطع بها في تحري بعضه ببعضء والتفاضل اليسير ربا وحرام» والسلم يراد منه 
رفع الغرر» وإذا كان التحري يأني على المقاربة فيا يتتحرى من ذلك أن يقع الغرر 
فافترقاء والصواب أنه لا يسلم إلا على وزن معلوم؛ لأنه أسلم من الغرر. 

وأجاز ابن القاسم في كتاب محمد إذا أسلم في اللحم ألا يسمى الموضع 
الذي يؤخذ منه. قيل له: فإن قضاه مع ذلك بطونا فأبى عليه» قال: أفيكون 
لحم بغير بطون؟”2. 


.57//9 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 57//7. 

(") انظر: عيون المجالس: "/ ١575‏ . 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 15: ونص النوادر: (إن لم يذكر من أين يأخذء من جنب أو 
فخذء فجائز» وإن ذكره» فحسن. وذكر مثله في كتاب ابن المواز). 


اه ل 

ومحمل قوله على أن تلك عادة لهمء فأما اليوم فلا يقضى بذلك؛ لأنَّ 
الشأنَ بِيعٌ البطون بانفرادها. 

وأرى إن سميا الناحية التي يقضى منها؛ فهو أحسنء وإن لم يسم قضى من 
المقدم والمؤخرء ولم يخص ناحية دون غيرها. 

وإن أسلم في الرؤوس سمى الجنس ضأناً أو معزاً أو بقرأء والسن 
حلو”": أو يبان" آوغرذلك: 

والتسمية في الرؤوس آكد منها في اللحم؛ لأنه لا يسلم فيها بوزن» 
فكانت تسمية الصغير من الكبير آكد منها في غيرها' "» ويسمي موضعه من 
الجودة والدناءة. 

فصل 
ل السلم لِك صوف الغنم] 

السلم في صوف غنم بأعياها جاترٌ إذا كان يأخذ في جزازها””'» أو كان 
تأخره الأيام العشرة والخمسة عشر””» إذا كان القصد بتأخيرها أن يتعسل”") 
لا ليتزيد. 


)١(‏ ني (ت): (حملة). 

(0) في (ت): (ثنياً). 

(9) انظر: المدونة: 7/ 56» والمعونة: 37/57» والإشراف: ؟7/ .017/١‏ 

(5) انظر: المدونة: 7/ 09. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 57/ 7/,. 

(5) التعسيل في الصوف يقابل اليبس في الثار» قال الإمام اللخمي عن الصوف: (يختلف فيه 
هل يكون غلة بالتمام» أو حتى يتعسلء أو تجز قياسا على الثمرة هل تكون غلة بالطيب» أو 
باليبسء أو بالجذاذ فالتام نظير الطيبء والتعسيل كاليبسء. والجز كالجذاذ) انظر: مواهب 
الجليل لشرح مختصر الخليل» للحطاب الرّعيني: 5/ 797. 


كناب السلع الأول 6 


وإن كانت بغير أعيانها أسلم في وزن معلوم؛ ولا يسلم في جزز فحول أو 
غير ذلك؛ لأن وزن ذلك يختلف”"» ولا بأس أن يسلم في عدد جزز إذا كان 
تحري كل جزة كذا وكذاء قياساً على قوله في اللحم. 

فصل 
ل السلم 4 الجلود] 

السلمٌ في الجلود جائرٌ”''» فإن أسلم في جلود المعزء جاز إذا وصف سعتها 
وسمنهاء وهل هي ذكور أو خخصيانء أو إناث؛ لأنَّ الأثانَّ تختلف لاختلاف 
ذلك» وإن كانت ضأناً أو غيرها وصف بصفة ترفع الغرر منها. 

واختلف فيمن اشترى جلود غنم أو بقر بأعيانها قبل ذبحها: 

فقال مالك في كتاب محمد: إن كان ذلك لا يختلف وكان”" متقارباً فلا 
بأسء قيل: فإن جعله بالخيار حتى يفرغ منها وينظر إليها؟ قال: إن لم ينقد 


.ا دكلد ؟ (4) 
وقال أَيْضاً: ما هو با حرام البين وما يعجبني”"» وعسى أن يكون خفيفا 
وقد كان ناس يفعلون ذلك. 


وقال ابن القاسم: يفسخ. وإن فات جاز بيعها”". 


.5/8 7/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: "/ 58. 

() قوله: (فيمن... لا يختلف وكان) في (ت): (في شراء جلود غير موصوفة). 
(5)انظر: النوادر والزيادات: 7/5/. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7ل9. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/7/5. 


2ك الضة 
وأرى إذا كان يختلف خروجها أن يكون فاسداً إذا كان الخيار للمشتري 


وحده. وإن كان كل واحد منهما بالخيار» ولم ينقد؛ جازء وإن اشتراها على أنها 


فصل 
السلم 2 الحيتان7”) 
دب وقال ابن القاسم:/ إذا أسلم في الحيتان» تإنةاينتيني الحنسن ويسله ونا 


6ب ع له 006 
أو قدرا '. يريد بالقدر التحري بغير وزن. 


ويسمي قدر السمك من الكبر والصغر؛ لأنه وإن كان بوزن فإن الكبار 
أثمن» فإن كانت النواحي التي يجلب منها ذلك الجنس يختلف ني السن أو 
الطيب أو الثمن» فإنه يسمي الناحية التي يأخذ منها. 

وكذلك السلم في الطير» فإنه يسمي'" الجنس وموضعه من الصغر 
والكبر والسمانة”'؟» فإن أراد أن يأخذ بعد الأجل طيراً غير جنس الذي أسلم 
فيه مما يحبى أو لا يحبى مذكور في كتاب السلم الثالث” “. 


)١(‏ قوله: (السلم في الحيتان) ساقط من (ث). 

(0) انظر: المدونة: 5577/7. 

(") قوله: (الناحية التى... فإنه يمسمى) ساقط من (ت). 
()انظر: المدونة: /35. ْ 

(0) في (ت): (الثاني). 
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باب 

0 0 
2.60 ذكر السلم 4 المصنوعات 2 

وقال ابن القاسم فيمن استصنع طستاًء أو قمقماً» أو استنحت سرجاً: إن 

5 00 
من شيء بعينه” '. 

ويفترق الجواب في المعين يشتريه ليعمله بائعه على ثلاثة أوجه: 

فإن كان لا تختلف الصفة التي يكون عليها إذا صنع؛ جاز كالذي يشتري 
القمح على أن يطحنه بائعه. والزيتون على أن يعصره فيأخذ منه كيلاً معلوماً 
والثوب منه”'" على أن يخيطه. 

وإن كان يختلف خروجه إلا أنه يعاد إلى حاله الأول» فتعاد صنعته» حتى 
يأ على الصفة التى يشترط؛ جاز أيضاً» وذلك كالحديد. والنحاسء والرصاص» 
يقول: أشتريه منك على أن تعمل منه كذا وكذاء فهذا يجوز؛ لأنه إن خرج على 
غير الصفة التي شرط أعاده مرة أخرى» حتى يصنعه على الصفة التي شرطء 
إلا أن يكون شراؤه جملة ذلك الرصاصء فلا يجوز؛ لأنه كلما أعيد نقصء فلا 
يقدر أن يعمل بالثاني إلا دون الأول. 

وإن كان ذلك ما لا”" يختلف خروجه. ولا يعاد لهيئته الأولى لم يجزء 
كالئثوب يشترط صبغه» والغزل يشترط نسجهء والعود عل أن”' يعمله 
)١(‏ انظر: المدونة: 2574827 59. 
(؟) قوله: (منه) ساقط من (ت). 
(*) قوله: (لا) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (على أن) ساقط من (ت). 


أ 000 
رم 


ب 


تابوتاً أو باباً. 

ولو كثر الغزل فاشترط أن يعمل منه ثوباً وكان إن أتى من بعضه على غير 
الصفة» عمل من نفسه”"' حتى يأتي على الصفة؛ لجاز. 

واختلف فيمن استأجر أجيراً ليأتيه بالغلة: فأجيز''"» ومنع”". 

ويلزم على قوله في الأجير يأتيه بالغلة أن يجوز أن يشتري الثوب على أن 
يصبغه؛ لأن الأجير باع منافعه على أن يبيعهاء والمشتري لا يدري ما يأتيه به. 

وقد قيل أيضاً فيمن اشترى سلعة على أن يبيعها بائعها: إِنَّ ذلك غير 
جائزء وكأنه اشترى الثمن الذي تباع به. وكل هذا جائز على قوله في الأجير 
يستأجره ليأتي بالغلة: إِنَّه جائزه وإذا جاز البيع؛ لأنّ ذلك مما لا بختلف 
خروجه. أو كان يختلف ويعاد لهيئته فإنه يجوز إذا شرع في العمل» ويجوز تأخير 
رأس المال» ثم يجري حكمه فيم| بعد ذلك على الجواب في بيع وإجارة. 

فإن هلك ذلك القمح قبل طحنه؛ أو الثوب قبل خياطته» أو الحديد 
والنحاس قبل صنعته» وكان هلاكه ببينة» أو لم تكن بينة» ولم يكن البائع تمن 
انتتصب لتلك الصنعة» وحلف على ضياعه؛» كانت مصيبته من مشتريه» وحط 
عن المشتري قدر الصنعة؛ الطحن”' أو الخياطة» أو غير ذلك. 

وإن كان ممن انتتصب لتلك الصنعة ضمنه بالقيمة لا بالثمن الذي بيع به؛ 
لأن التمكين في المبيع قد تقدم» وإن| بقي لموضع الصنعة» ويكون على المشتري 
(1) في (ت): (بنفسه). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 57 5» والبيان والتحصيل: .010/٠١‏ 


( انظر: النوادر والزيادات: /77/1. 
(5) قوله: (الطحن) ساقط من رت). 
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ما ينوبه من الثمن» ويحط عنه ما ينوب الصنعة حسب) تقدم. 

وأما الزيتون إذا كان على البائع عصره ليأخذ منه مكيله؛ فإن مصيبته من 
بائعه» وإن قامت البينة على ضياعه؛ لأن كل مبيع على الكيل مصيبته من بائعه 
حتى يكال. 

ولولم يسلم في الغزل على أن ينسج واشتراه على أنه إن خرج على ما 
وصفا"'' أخذه ونقد. وإن خرج على غير ذلك كان لبائعه جاز. 


)١(‏ قوله: (وصفا) في (ت): (وصف). 


م مالا يجوز السلم فيه كالدياروالأرضين . له 
والشجر والجزاف وتراب المعدن والصواغين 
ولاايجوز السلم فيا لا يقدر على الوفاء به وإن كان معلوم الصفة, ولا فيها 
لا تحصره صفة وإن كان مقدوراً على الوفاء به. 
فالأول: الديار والأرضون: لا يجوز السلم فيها؛ لأم) إذا وصفا صفة 
معلومة ولم يذكر الموضع كان فاسداً؛ لاختلاف أغراض الناس”" في المواضع. 
وإن عين الموضع والمحلة لم يجز؛ لأن من شرط السلم أن يكون مثل ذلك 
المسلم فيه بذلك الموضع كثيراً يُعَرَض للبيع» ومتى كان قليلاً أو كثيراً وإنما هو 
لغير البيع لم يجزء وكذلك البساتين. 
وإن أسلم في عدد شجر تقبض بغير أرضء وكان ذلك الجنس يوجد 
شراؤه» ولا يتعذر الوفاء به عند محل الأجل جازء وإلا لم يجزء وكذلك السلم 
ف البتاء بغي أرض: لا بأس به إذا وصفه وكان لا يتعذر/ الوفاء به» وبناؤه 
عند محل الأجلء وكان عند الذي يسلم موضع يضعه فيه؛ أو لا يتعذر بيعه 
حينئذ بذلك البلد من يبنيه عنده. 
فصل 
ل السلم 4 تراب المعادن] 
ولا يجوز السلم في تراب المعادن”'“» ولا أن يُقرّضء ولا بيع المعين منه 


)١(‏ ني (ت): (لاختلاف الأغراض). 
(0) انظر: المدونة: 59//7. 
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على الصفة إذا كان غائباً؛ لأنه لا تحصره صفة. ويجوز بيعه إذا كان حاضراً 
فرثياء قبل كالك؟ إثهاغورولة يعرف اماافيهة لأنه عتاط باليحارة كال: قن 
عرف ناحيته وحزره”". 

واختلف في قسمته: فروى ابن القاسم عن مالك جوازه”". 

وقال يحيى بن عمر: لا يجوز؛ لأنه لا بد من أن يكون أحد النصيبين أكثر 
ولو جاز ذلك. لجاز سلفه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: قسمته أخف من قرضه؛ لأن التبر الواحد 
الغالي شاوه 

ولا يجوز السلم في تراب الصواغين"" ولا في سحيرةالذهب ولا كنك 
الفضة. ولا بيعه بالنقد بغير جنسه وإن كان حاضراً؛ لأنه لا يدري ما فيه» فإن 
بيع زد البيع إذا كان قائيً» فإن فات عند مشتريه بأن خلطه با لا يعرف قدره 
أو بعثه لبلد آخرء أو باعه تمن خرج به؛ كان عليه قيمته على حاله لو كان يجوز 
بيعه؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك» فإن عمله وصفاهء فقد قيل: يكون ما 
خرج منه لبائعه» ويكون عليه أجرة المثل ما لم تجاوز الأجرة ما خرج منه 
والقياس: أن يكون ذلك فوتء ويكون عليه قيمته كالأول. 


(١)انظر:‏ المدونة: "/ 1946. 
(7) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 957. 
(*) انظر: المدونة: 7/ .7/١‏ 


ا اليد 
2 الك 
فصل 
1 السلم جزافا] 
ولا يسلم في الجزاف وإن كان مما يكال أو يوزن؛ لجهل ما يقضى. 
١ 56 : : 6 0‏ 
وأجاز مالك أن يسلم في اللحم بغير وزن على التحري” : 
وأجازه ابن القاسم في الحوت أن يسلم فيه بالقدر بغير وزن» ومنع ذلك 
كلهةا مدا احم إل عق عقر الما 0 


.7557/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.557//7 انظر: المدونة:‎ )0( 
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باب 

سلم الحديد والكتان والصوف + 
جنسه والثياب يعضها ببعض 

سلم الموزون من الحديد والصوف والكتان على ثلاثة أوجه: فإما أن 
يكونا غير مصنوعين أو مصنوعين, أو أحدهما مصنوعاً والآخر غير مصنوع 
فإن كانا غير مصنوعين؛ لم يسلم أحدهما في الآخر وإن تباينا في الجودة. 

وقال ابن القاسم: وإن كان أحد الحديدين يعمل منه السيوفء والآخر لا 
يعمل ذلك منه» أو كان أحد الصوفين يعمل منه السيجان العراقية والأسوانية» 
والآخر لا يعمل منه ذلك أبداًء والكتان كذلك؛ وهذا حماية» لتلا يتذرع ب 
بعاية إلى ما ابتقاويي 7 

والقياس أن يجوزء وأصل المذهب أن كل ما يتباين اختلافه من الجنس 
الواحد» ويقصد من أحدهما خلاف ما يقصد من الآخر: أن يجوز سلم بعضها 
في بعض» وليس كون ذلك مما يكال أو يوزن علة في المنع. 

والحيوان والثياب يكون أصلّها واحداًء ويجوز سلم أحدهما في الآخرء إذا 
اختلفت منافعهماء وقد قيل: إن”" المنع» لأنه يمكن أن يعمل من الدنيء جيداً 
إذا بولغ في عمله. 

وقد نص ابن القاسم على خلاف ذلكء ومنع من أن يسلم الصوف في 
الصوف. وإن كان لا يعمل من أحدهما ما يعمل من الآخر أبداء فإذا صارا 


6 


(١)انظر:‏ المدونة: ”/ ١الا.‏ 
() قوله: (إن) ساقط من (ت). 


© الضف 
كمه 


مصنوعينء أو صنع أحدهما افترق الجواب”". 

فأما الحديد والنحاس وما يصح أن يعاد بعد الصنعة هيئته فاختلف فيه 
على ثلاثة أقوال: 

فأجاز مالك وابن القاسم إذا كانا مصنوعين أن يسلم سيفاً جيداً في اثنين 
دونه» قال: بمنزلة فرس في فرسين”". 

ومنع إن كان أحدهما مصنوعاً والآخر غير مصنوع أن يسلم أحدهما في 
ال 

وأجازه في كتاب الثالث» وجعل الحكم فيه كالحكم في ثوب الكتان 
بالكتان» وقال: لا بأس بالغوب الكتان بالكتان نقداء ولا بأس بالتور النحاس 
بالنحاس نقداء ولا خير في الفلوس بالنحاسء إلا أن يتباين الفضل إذا كان 


ل 

فرأى أن الصنعة نقلته إذا عمل توراء فجاز من غير مراعاة لفضل» 
بخلاف الفلوس. 

وك تقال عم ين أنه قال> لا باخ آنا سلف سيرفا فق ديدلا 
يخرج منه السيوف. 

قال: مثل قوله في ثوب كتان في كتان» قال: ووافقني عليه أبو إسحاق 
البرقي. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 1/ا. 
(0) انظر: المدونة: / 9/7. 
)تقار اللدونةاراا. 
(5) انظر: المدونة: / .١6٠١‏ 
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ومنع ذلك سحنون فإن صنعاء وقال: وليس ضرب السيف صنعة تخرجه 
من الحديد؛ ادها عدد. 
والأول أشين) ولي هذاعا كله فو عفل أن يعية اليف حديداء ولق 
فعله أحد عوقب؛ لأن ذلك من الفساد وإضاعة المال» وإن كان ذلك مبلغ 
عقله وتمييزه خجر عليه. 
وقد تقدم ذكر سلم الكتان في الكتان» فإن غزلا جاز أن يسلم أحدهما في 
الآخر إذا اختلفا؛ فيسلم قليلاً جيداً في كثير رديء؛ لأنه لما غزلا فات أن يُعمل 
من أحدهما ما يُعمل من الآخرء ولو عملا ثياباً جاز أن يسلم أحدهما في الآخر. 
ويسلم ثوب كتان في كتان”' وفي غزلء وإن بعد الأجلء؛ ولا بأس أن 
يسلم الكتان والغزل في ثوب/ 0 


من ذلاف لدو حول عون إذا و ل 
مثل”" ذلك الثوب إلا أن يكون ذلك ا 0 ننه يق "ذلك 
فيجوز وإن بعد الأجل. 


فإن كان الغزلُ أجود جازء قلَّ وزنه أو كثر؛ لأنها مبايعة» فإن كان وزنه 
أقل؛ كان فضل وزن الثوب وصنعته لمكان جودة الغزل» وإن كان مثل وزنه 
كانت صنعة الثوب لمكان جودة الغزل» وإن كان الغزل أدنى؛ لم يجزء إلا أن 
يكون أكثر وزناًء فإن كان مثل وزنه أو أدنى دخله سلف بزيادة» والزيادة فضل 
)١(‏ انظر: المدونة: ”/ 1لا. 
(؟) قوله: (وكان) في (ت): (ما كان). 


(؟) قوله: (مثل) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (مثل) ساقط من (ت). 


أ م 
ار 


جودة غزل الثاني وصنعته» وعلى هذا يجري الصوف في ثوب الصوف» 
والقطن في ثوب القطن. 

واختلف في المصنوع يباع بجنسه من الكتان والقطن والصوف والجلد 
الاحدية قرا 

فأجاز ذلك مالك في الكتان جملة من غير أن يعتبر فيعلم مبلغ أحدهما من 
ال 

واقال يك كره :مالك الصوف جالكوي اتسيف دا باو ليد 
بعشرة أحذية وإن كان يدا بيد» وإن كان من غير جلده؛ قال: وجعله من 
الما 

يريد: أن صاحب الأحذية يقول: لعلي أكون الذي أغبن» وآخذ الجلد 
فأعمل منه أكثرء ويقول الآخر: قد لا يخرج الجلد مثل تلك الأحذية التي 
آخذ, فأكون أنا الذي أغبن. 

وقال أبو الفرج: لا يباع اللبن الحليب باللبن الحليب”"» لما فيهما من الزبد 
المجهول وجعله من المزابنة. 

وقال ابن القاسم في منع بيع اللحم بالحيوان: إن ذلك لموضع الفضل 
والمزابئة. 

والأصلٌ في جميع ذلك حديث ابن عمر# قال: «نبى رسول الله عله عن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ /51. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 51//5. 


(9) قوله: (باللبن الحليب) في (ث): (بالحليب). 
(5) انظر: المدونة: 7/ ١8517‏ . 


كناب السلع الأول 6 


المزابنة» والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا”'"» وبيع الكرم بالزبيب كيلاً»» اجتمع 
عليه الموطأ والبخاري ومسله”". 

وموضع المزابنة: أنْ بائع الرطب يقول: قد لا يصح فيه إذا يبس مثل التمر 
ب امساح ىعري 
الوجه» ونص في غيره على تحريم الرباء» 0 
وجهين: الربا والمزابنة. 

فصل 
ل سلم الثياب] 

فأما سلم الثياب بعضها في بعض فإن اختلفتء وكان الفضل من أحد 
الجنبتين جودة أو كثرة» لم يجز ذلك» وهو سلف بزيادة إذا كان المتأخر أفضل» 
أو ضهان بجعل إن تقدم. 

فإن كان لكل واحد منهم”" فضل على الآخر؛ أحدهما أجودء والآخر أطول 
أو أعرض جاز ذلك» وهذه مبايعة» وهذا إذا كان السلم واحداً في واحد. وإن 
اختلف العدد» جاز أن يسلم واحداً جيداً في اثنين» فأكثر دونه. 

ولا بأس أن يسلم نصفاً جيداً في كامل رديء؛ وكاملاً رديئاً في نصف 


)١(‏ قوله: (كيلاً) ساقط من (ت). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ .7١‏ في باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام» من 
كتاب البيوع» برقم »)75١570(‏ ومسلم: .1١178//7‏ في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العراياء من كتاب البيوع» برقم »)١1619(‏ ومالك في الموطأ: 7/ 155. في باب ما جاء في 
المزابنة والمحاقلة» من كتاب البيوع» برقم .)١7595(‏ 

() قوله: (منهها) ساقط من (ث). 


ال-0 الإققق 
00 فوا 


جيد» فيكون قد ترك فضل الحيد, لمكان كمال الرديء. 

واختلف إذا اختلفت أصول الثياب واستوت المنفعة» كرقيق الكتان» 
ورقيق القطن؛ فأجازه ابن القاسم ورآهما صنفين. ومنعه أشهب. 

وأجاز ابن القاسم في السلم الثالث الفُرْقِيَ”'"» وهو من رقيق الكتان في 
ا هرويء والمروي”'' وهو من رقيق القطن. 

ومنعه أشهب في مدونته. ورآعما صنفاً واحداً» وهو أحسن. 

والمراعى المنفعة ليس الأصولء فكما| يجوز أن يسلم ما أصله واحد إذا 
اختلفت منفعته» فيسلم بعضه في بعض. فكذلك يمنع ما اختلف أصله إذا 
استوت المنفعة» كخل العنب بخل التمر وأما ثياب الكتان والصوف والحرير» 
فيسلم بعضها في بعض؛ لأن منافعها مختلفة. ولا بأس أن يسلم ما استوت 
جودته بعضه في بعضص"'"؛ لاختلاف منافعهاء كالعمائم والأردية تسلم فيها يراد 
للقطع. ويعمل منه أقمصة:» وما أشبه ذلك فهذه منافعها مختلفة» فلم يُراعَ 
استواؤها في الجودة. 

وإن أسلم ثوبا فسطاطيًا في فسطاطي إلى أجل؛ ومروي نقداً أو إلى أجل 
ل يجزء وهو سلف بزيادة» وإن تعجّل الفسطاطي وتأخر المروي 0 
واختلف إذا أسلم فسطاطياً في فسطاطيين مثله أحدهما نقداً والآخر إلى أجل» 
فأجازه ابن القاسم ومنعه سحنون. 
(١)انظر:‏ المدونة: 8/ “الا. 
(0) انظر: المدونة: "7/ 7/77. 


(”") قوله: (لأن منافعها مختلفة..: بعضه في بعض) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: / “ا/ا. 
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وقال محمد: ولقد اضطر المخزومي طرد القياس فيه لأشهب حتى قال: لو 
كان فيها”'' دينار بدينارين أحدهما معجل لضاحبه والآخر إلى أجل لجاز. 

يويد: أن القضد بذلك المعروف» وهو مئدلة الدينان بأوزن منة ووز عل 
قوله أن يكون الأوزن نقدا» والآخر إلى أجل» وجوازه في الثياب أحسنء وإن) 
يمنع من ذلك ما كان القصد فيه إلى ما يؤدي إلى الفساد. 

وإن اختلفوا في الجودة» وكان المنفرد مثل المعجل من الثوبين أو أدنى؛ 
جازء وإن كان المنفرد أجود من المعجل ومثل المؤجل أو دونه؛ لم يجزء وهو 
سلف بزيادة» والزيادة المعجل مع فضل المؤخر إن كان المؤخر أجود. وإن كان 
لمنفرد أجود من الاثنين وأوزن وهو حينئد مبايعة؛ لأنه لا بأس أن يسلم نصفاً 
جيداً في كامل رديء. 

وأجاز في مختصر'' الوقار أن يسلم ثوباً في مثله إلى أجل» ورأى أنه لما لم 
يكن هناك زيادة من أحدهما لم يدخله فساد. ووافق في أنه لا يجوز أن يسلم 
واحداً في اثنين مثله. 


)١(‏ قوله: (فيها) ساقط من (ت). 
)١(‏ قوله: (في مختصر) ساقط من (ت). 


رب 
/اه 8 


أ م 
ته 


9 باب 2 
56 ل القرض وما يجوز منه وما يمنع 5 


قال ابن القاسم: القرض عند مالك جائز في الثياب والرقيق والحيوان» 
وني جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن”2. 

قال الشيخ / ضللته: القرض جائز في سائر المتملكات اللواتي يجوز بيعهن» 
ويمنع في أربع : 

ما لا تحصره الصفة, كتراب المعادن» والصواغين. 

وما لا يقدر على الوفاء به وإن حصرته الصفة» كالديار والأرضين 
والبساتين. 

والجزاف إلا فيما قل من الموزون» ى| يجوز السلم في اللحم بالتحري» وهو 
في القرض أخف. 

والجواريء لا يجوز فيهن القرض؛ لأنه من باب عارية الفروج”" إلا أن 
تكون الجارية في سن من لا توطأء أو يكون المقرّض ممن لم يبلغ الالتذاذ إذا 
أقرضها له وليه» أو يقرض لامرأة أو لأحد من ذوي محارمهاء أو تمن لا يجوز 
له وطؤها من ذوي محارم الأولء إذا كان الأول أصابهاء أو لمن عليه دين 

وقال محمد بن عبد الحكم في مختصر حمديس: لا بأس بقرض الجحواري إذا 
كان يرة مله 


.74 //* انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (لا يجوز فيهن... عارية الفروج) زيادة من (ب).‎ )( 
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وقال أبو محمد عبد الوهاب”' في المعونة: إن اقترض أمة ردها ما لم 
يطأها؛ لأن قبول ردها حق للمستقرض”"» فيلزم المقرض قبوهاء فإن وطتها لم 
00006 

يريد: أن غرض المستقرض أن يرد مثلهاء لا ليرد عينهاء فإذا كان ذلك 
كان قرضاً جائزاًء وقيل له: حقك في الرد ما لم تطأء فإذا وطئتها سقط حقك 
ف الرد. 

وإنا مُنع قرض الديار؛ لأنه لا يتأتى وجود المثل في تلك المحلة» يكون 
مثلها في الذرع وعدد البيوت وصفة البناء وارتفاع سمكها وصفة علوها إن 
كان لها علوء وأيضاًء فإنه يزاد إن كان مثلها كثيراً في تلك المحلة للبيع متى أراد 
شراء ذلك وجده. 

ولا يجوز قرض منافع الديار هذه الوجوه. وكذلك البساتين والأشجار لا 
يجوز قرضهن؛ لتعذر وجود”' مثله في ذلك الموضع» أو ما قاربه في كرم أرضه 
وأعداد شجره؛ وكونها مثلها في الشباب والجنسء ولو كان ذلك في أصول 
بغير أرضء لجاز إذا كان بيع مثل”' ذلك في ذلك الموضع موجوداً. 

وقال محمد بن المواز: لا بأس بالتمر بالنخل يداً بيده وإلى أجل قريب أو بعيد 
إذا وصفت النخل؛ ولم يكن فيها ثمر يوم يأخذها ثمر طلع أو بلح"". 
)١(‏ قوله: (أبو محمد عبد الوهاب) في (ت): (عبد ال رحمن). 
(0) في (ت): (للمشتري). 
(*) انظر: المعونة: ؟/ 5. 
(4) قوله! (وجوه) ف (ت) (وتجوده). 
(5) قوله: (مثل) ساقط من (ت). 
5 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 54» ونص النوادر: (ولا بأس بتمر بنخل؛ يدا بيده وإلى أجل» 


0 التقدر 
ومحمل قوله على أن السلم في ذلك بغير أرض يأخذها المسلم فيغرسها 

حيث أحب. ويختلف في قرض البقلة» فلا يجوز ذلك عند ابن القاسم» ويجوز 

عند أشهبء وهذا على اختلافهما في السلم في مثل ذلك» ويجوز قرض جلود 

الميتة بعد الدباغ» وليس القرض بيع”'"» وأجاز سحنون إجارتها؛ لأنه يبيع ما 
:3 0 1 7 ْ زه 


إذا وصف النخلء ول يكن فيها تمرة يوم يأخذها لا طلع ولاغيره). 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 7371. 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 5371. 


كناب السلع الأول 22 


5 باب 
20 إذا أسلم طعاما 4 طعام د نقداً وثوباً إلى أجل 

ولايجوز عند مالك أن يسلم حنطة في تمر نقداً وثوب إلى أجل» وأجاز إذا 
كان ذلك كله نقداً”''» وهذا خلاف ما تقدم له في بيع وصرفء وألا يجوز ذلك 
في طعامين» وإن كان كل ذلك نقداً؛ لأن حكم الطعام بالطعام حكم الصرف». 
فإذا لم يج أن يضم إلى الصرف بيع لم يجز ذلك في الطعامين. 

وقد كان بعض شيوخنا يقول: القياس إذا تناجزا في الطعامين أن يجوز 
تأخير الثوبء وإنم| يؤمر أن يتناجزا فيم| حكمه المناجزة» وهو الذهب والفضة» 
وكذلك الطعام بالطعام؛ ويبقى البيع على أصله في جواز التأخير. 

وإن كان أحد الطعامين كثيراً والآخر يسيراًء كالمد وما أشبهه جاز أن 
يتراخى الطعامان» وأن يعجل الثوب؛ قياسا على قوله إذا باع سلعة ودرهما أو 
درهمين بدينار. 

ولا يجوز أن يسلم في سلعة بعينها ليقبضها إلى أجل؛ لأنه غرر لا يدري 
هل يسلم إلى ذلك الأجل أم لا؟ فإن سلمت كان بيعاً وإن هلكت كان سلفاً؛ 
ولأنه يزيده في الثمن؛ لمكان الضمان إلى ذلك الأجل» وهو في معنى ضمان 
بجعل» ولا يجوز أَيْضاً إذا لم ينقد؛ لأنه إن أسقط الفساد لمكان السلف لم يسقط 
لمكان الضمان”". 

واختلف إذا أسقط الأجل وعجلت هل يمضي البيع أم لا؟ وأراه جائزاً 
إذا رضيا جميعاً؛ لأنه كعقد مبتدأء وإن رضي أحدهما دون الآخر, م يجز؛ لأن 


584 


.1/0 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.7/8 انظر: المدونة: "/ لالاء‎ )( 


0 ل 
الآخر يقول: العقد فاسد ومردود, وإذا كان لي ردهاء لم يجر لك أن تلزمنيها. 

قال مالك: إن شرطا”'' أن تقبض السلعة إلى يوم أو يومين جاز إن اشترط 
ذلك البائع على المشتريء أو المشتري على البائع”". 

وقال ابن القاسم في كتاب الرواحل: لا يعجبني ذلك إلا أن يكون ذلك 
منفعة تركب الدابة في ذلك اليوم و”" اليومين وتستخدم الجارية» وإن لم يكن 
ذلك لركوب ولا لا استخدام ولا للبس» ولكن حتى يتوثق ويشهد فلا بأس» 
وإن كان قد أشهد وحبسه لالمنفعة لم يعجبني ولا أفسخ به البيع”. 

قال الشبخ ضققه: أشد ذلك أن يكون الشرط من المشتري على البائع يقول: 
لا أقبضه إلى يومين أو ثلاثة وتبقى في ضمانك” ' وليس يؤخره إلا لذلك» وإن 
قال: هو في ضماني» ويبقى في يديك”'' هذه الأيام؛ جاز من غير كراهة. 


١(‏ )ني (ت): (شرط). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 8//. 

() قوله: (اليوم و) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: 7/7 57/7. 

(5) في (ت): (ضانها). 

(5) في (ت): (يديه). 
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بات 
و د 292 
2 50005 565 


وقال مالك في السلم في الطعام والثياب والحيوان إلى يوم أو يومين: لا 
خير فيه إلا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق و 0 00 
قال ابن القاسم: ولم يحد لنا فيه حداًء وإني لأرى الخمسة عشر والعشرين 
و 
قال الشيخ ضلقه: السلم على الحلول أو إلى يوم أو يومين أو شبه ذلك على 
ثلاثة أوجه: 
يجوز في وجهين» واختلف في الثالث. 
فالأول: السلم لمن شأنه بيع ذلك الصنف المسلم فيه» كالسلم في اللحم 
لِّحّام وفي الفاكهة للفكّاهء وني الرطب للرطابء وفي الثياب للحائك الذي 
يعمل مثل تلك الثياب؛ فجميع ذلك جائز على الحلول أو إلى أجل قريب يوماً 
أو يومين. 
والثاني: السلم ليقبض ذلك خارجاً عن البلد الذي أسلم فيه» فذلك 
جائز» وإن قرب ما بين الموضعين, وكأن الأميال اليسيرة على الحلول أو الأيام 


اليسيرة. 
والثالث: السلم لمن ليس شأنه بيع ذلك الشيء ليقبضه في البلد المسلم 
فيه» فاختلف فيه: 


.7/4 / انظر: المدونة:‎ )١( 
.7/4 /" قوله: (يوماً) ساقط من (ت). وانظر: المدونة:‎ )1( 


هه انفده 
فقال مالك في المدونة: لا خير فيه”). 
وأجازه في كتاب محمد في الثياب والطعام والحيوان إلى يومين» وروى عنه 
ابن عبد الحكم أنه أجازه إلى يوم بعد أن كان كرهه”". 
وقال ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر: السلم إلى يومين وإلى ثلاثة 
وقال أصبغ: إن وقع ذلك لم يفسخ”'. للاختلاف فيه . 
قال محمد: والقياس فسخه. ولم أصرح فيه بالفسخ للاختلاف في ذلك”") 
ونا فاسيدا. 
واختلف في تعليل البيع'": فقال أشهب في كتاب محمد: لا يصلح؛ لأنه 
غررء كأنه أخذ منه الشمن ليشتري له به» فإن كان فيه فضل كان له» وإن كان 
نقصان كان عليه؛ يريد أنها يتهمان أن يكونا عملا على ذلك. 
وقيل: المنع؛ لأنه من باب”'' بيع ما ليس عنده» فأجيز ما بعد أجله لما ورد 
في ذلك من الأحاديث والعمل وبقي ما قرب أجله أو كان حالاً على المنع لأنه 
بيع ما ليس عنده. 
()انظر: المدونة: ”*/ 378,» والنوادر والزيادات: 55/5. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 557/5. 
290 انظر: النوادر والزيادات: 2/5 ونص النوادر: (قال عنه ابن وهب: وفي الثياب والحيوان 
إلى يومين أو ثلاثة: إنه جائز. قال عنه ابن وهب: وغيره أحسن منه). 
(5) قوله: ( يفسخ) في (ت) و(ث): (فسخ). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 517/5. 
(1) قوله: (للاختلاف في ذلك) زيادة من (ب). وانظر: النوارد والزيادات: 557/5. 


(0) في (ث): (المنع). 
3) قولهوزياف) باقطا مق (ت): 
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وقيل في الجواز: إنه سلم قرب أجله فجاز؛ لعموم الحديث لقوله عَكل: 
من أَسْلَم في عي فَليْسْلِمْ في كبلٍ مَمْلُوم وَوَوْنٍ مَلُوم إلى أَجَلٍ مَغْلوم»"' 
فلم يفرق بين قرب الأجل وبعده. 

وقيل: هو بيع نقد. ومحمل الحديث في بيع ما ليس عند البائع على المعين 
من ملك غيره؛ وهذا هو الصواب؛ لأنهم لم يختلفوا في اللحّام والفكاه أنه يجوز 
على الحلول» وهذا يرد على من منع ذلك من غيرهم؛ لأنه لا فرق بين 
الموضعين؛ وحمل الحديث في النهي على ما كان معيناً من ملك غيره أولى 

وأيْضا فإنه القياس في المعين لو لم يرد حديث؛ لأنه غرر ينقد في شيء لا 
يدري هل يباع منه أو لا؟ وهو تارة سلف وتارة بيع. ظ 

واختلف إذا لم ينقد وقال: إن صار في ملكي فهو لك بكذا وكذاء وأن 
يجوز أحسن؛ لأنه لا غرر فيه. 
فصل 
ل تسمية الأجل 4 السلم] 

السلم في تسمية الأجل على ثلاثة أوجه: واجبء وساقطء ومختلف فيه. 

فإن شرط القبض في البلد الذي عقدا فيه السلم» ولم يكن لمثل ذلك 
المسلم فيه عادة في وقت القبض؛ وحن تسمية الأجل»وإلاكان فاسدا. 


وإن كان لمثله عادة فى وقت”" قبضه. أجزأت العادة عن تسمية الأجل» 


() سبق تخريجه. ص: 7417/8. 
(0) في (ث): (مثل). 


:0144 لوو 
وقد جرت العادة اليوم في الزيت إذا كان السلم في بدو الثمرة أنه يقبض في 
وقت العصيرء وذلك في زمانه. 

وفي السلم في الحبوب والقمح والشعير أنه يقبض وقت الحصاد. وكذلك 
السلم في التمر في بلدان النخيلء كالجزائر يجوز وإن لم يسميا الأجل» والقبض 
وقت الجداد. وسواء في هذا شرطا القبض في القرية التي يجني منهاء أو في بلد 
من تلك القرى التي يجنى إليها. 

واختلف إذا لم يكن لمثل ذلك المسلم فيه عادة في وقت قبضه. وشرطا 
القبض بغير البلد الذي وقع فيه السلمء ولم يسميا أجلاً: فقيل: ذلك جائزء 
والمسافة التي بين البلدين كالأجل؛ فيجبر المسلم إليه على الخروج بفور العقد. 
أو التوكيل على الوفاء» فإذا وصلا أجبر على القضاء ويستحق القبض حيائذ 
من غير تأخير. 

وقيل: السلم فاسد. وهو أحسن؛ لأن السلم يتضمن موضعاً يقبض فيه 
ومدة يقبض إليهاء فذكر الموضع لا يفهم منه الأجلء كما أن ذكر الأجل لا يفهم 
منه الموضع. فإذا لم يسم الوقت الذي يقبض فيه بعد الوصول كان فاسداً. 

وفي سماع ابن القاسم قال: سئل مالك عن رجال يقدمون من أرياف مصر على 
قدر مسيرة اليومين أو أكثر فيييعون من رجال بالفسطاط طعاماً مضموناً عليهم 
يوفونهم إياه بريفهم ولا يضربون لذلك أجلاً فقال: أليس ذلك حالا؟ فقلت: بلى» 
فقال: لا بأس بذلك”'' ولم يجعله على الجواز» ولا على الحلول بمجرد العقد. وإلى 
هذا ذهب فضل إلى أن الدنانير والعروض سواء فهو فاسد. 


.١9 /8 انظر: البيان والتتحصيل:‎ )١( 
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باب 
ص 4 رأس المال يوجد زيوفا أو يهلكت 0 
عند المسلم قبل تسليمه 
وإذا وجد المسلم إليه رأس المال زيوفاً أو رصاصاً أبدلهاء ولم ينتقض 
لفك 0 


وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: إذا جاء المسلم إليه بدرهم 
ناقصء واعترض الآخر أنه من دراهمه؛ انتقض من السلم بقدره. 

ورأى أن النهي عن الكالئ بالكالئ شَرْعٌّ غير مُعَللِ؛ فإذا 5205 
مال السلم قَسَدَ وإن لم يعملا على التأخير» وكانا قد غلبا على المناجزة. 

وقد اختلف في الغلبة في الصرفء واختلف إذا شرط تعيين الدنانير على 
ثلاثة أقوال: 

فقيل: الشرط ساقطء وقيل: لازم؛ وقيل: إن شرط ذلك بائع الدنانير كان 
له شرطه» وإن شرطه مشتريها بطل الشرط. 

فمن أبطل الشرط وجعلها بمنزلة غير المعينة يعود الجواب فيها عند 
العيب إلى ما تقدم» فيختلف هل يلزم بدلها ويكون السلم منعقداً أو ينفسخ 
حكاً واحد”"'؟ ومن ألزم الشرط أجاز الحلف إذا رضيا جميعاً ولا يدخله 
الكالئ بالكالى؛ لأنه إذا صح التعيين هاو وكولة لل كان راين الال نويا أو 
عبّدا» فإذا ردها؛ انتقض السلم, وما تراضيا عليه سلم مبتداً. 


.31 8٠ /* انظر: المدونة:‎ )١١ 
(؟) قوله: (واحداً) ساقط من (ت).‎ 


أ 2001 
عنذنا 


وعلى القول الثالث: إن شرط ذلك المسلم لها؛ جاز الحلف إذا رضي 
وحده. وإلا فسخ وإن شرطه المسلم إليه عاد الجواب إلى ما تقدم إذا ل 
2 
وفك اختلف فيمن اشنترط شراط ليس بفاسد ولا تعلق بالوقاء به جفعة 
هل يلزم الوفاء به؟ 

فوجه القول بسقوطه: أن الأصل في تعليق حقوق الآدميين بعضهم على 
بعض ما يتعلق بها من المنافع» وهذا هو الغالب والموجود. وفي مثلها”” ورد 
تعلق الأحكام» فمتى عري من ذلك لم يتعلق به حكم. 

ووجه القول بإلزامه قوله عَيلله: «المؤمِئُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)””2 ولم يفرق» 
والدنانير والدراهم لا تختلف الأغراض فيهاء فالدنانير القائمة والأفراد وما 
أشبه ذلك الغرض في أحدها كالغرض في الآخرء إلا أن يعلم أن ذلك الشرط 
كان لمعنى كان الشرط لأجله؛ وقد يشترط ذلك بائعها؛ لأنه لا شيء عنده!*) 
سواهاء أو يكون له شيء يشق عليه بيعه لخلفهاء أو يشترط ذلك مشتريها لحلها 
أو" ' لطيب أصلهاء فيكون لكل واحد منهما شرطه؛ لأنه حيدئذ شرط يتعلق 


)١(‏ قوله: (يعين) في (ث): (تعين). 
(1) قوله: (وفي مثلها) في (ت): (وفيها). 

(") أخرجه أبو داود: 771/7 في باب في الصلح.ء من كتاب الأقضية» برقم (07045)؛ وسنده 
(5) قوله: (عنده) في (ت): (عليه). 

(5) قوله: (أو) في (ث): (و). 


كناب السلو اول 7 6 


فصل 
ل حكم السلم إذا كان رأس المال فيه معينا 
أو موصوفا فوجده معيبا] 


وإن كان رأس مال السلم عرضاً أو شيئاً مما يكال أو يوزن فرده بعيب؛ 
انتقض السلم”""» وهذا إذا كان انعقاد السلم على شيء بعينه» وإن لم يكن رأس 
مال السلم معيناء وكان موصوفاً على قول من أجاز الموصوف على الحلول؛ لم 
يتتقض السلم برده بالعيب» وكان الحكم بينهم| الرجوع بمثله. 

فصل 
ل العمل إذا انتقض السلم 
بسبب رد رأس المال المعيب] 

وإذا وجب انتقاض السلم لرد رأس المال؛ لأنه كان معيبا وكان ذلك بعد 
أن قبض المسلم فيه» فإن كان قائا بيد المسلم ردّه. 

وإن حالت سوقه» أو حدث به عيب» أو خرج من يد قابضه نظرتء فإن 
كان المسلم فيه عروضاًء أو عبيدا» أو حيواناً؛ ردّ قيمته يوم قبضه. وإن كان 
موجوداً بيده» وإن كان مما يوزن أو يكالء كالطعام والحديد والنحاس؛ كان 
لبائعه أن يأخذ عينه إن كان موجوداً بيده» أو مثله إن لم يكن موجوداًء ولا تفيته 
حوالة الأسواق. 

وروي عن ابن وهب في البيع الفاسد في المكيل والموزون أن حوالة 
الأسواق تفيته» فعلى هذا لا يكون للمسلم إليه أن يرجع في| سلمه إذا فات 


.5١57/١١ انظر: المدونة: 5/ 4 ١٠ء والنوادر والزيادات:‎ )١( 


بحوالة الأسواق» ويرجع بقيمته. 
فصل 
ل حكم السلم إذا كان المسلم فيه معيبا] 
وإن كان العيب بالمسلم فيه فظهر على ذلك العيب بعد قبضه لم ينتقض 
السلم بحال» وسواء كان السلم في ثوب. أو عبد أو فيها يكال» أو يوزن» 
ولقابض ذلك وهو المسلم أن يرده بالعيب ويرجع بالمثل في الذمة بمنزلة لولم 
يقبض ذلك”"2. 
وكذلك إن كان ظهوره على العيب بعد أن حال سوقه. فإن له أن يرده؛ 
لأن حوالة الأسواق لا تمنع”" الرد بالعيب. 
وإن حدث به عنده عيب كان له أن يرد ويغرم ما نقصه ذلك العيب» 
ويرجع بمثل الصفة التي أسلم فيهاء وإن أحب أن يمسك أو كان خرج من 
يده بهبة» ثم اطلع على العيب كان في ذلك ثلاثة أقوال: 
فقيل: يغرم قيمة ما قبض معيباً ويرجع بالصفة» وقيل: يرجع بقدر ذلك 
العيب شريكاً في الصفة التي كان أسلم فيهاء فإن كانت قيمة ذلك العيب 
الربع؛ رجع بمثل ربع الصفة شريكاً للمسلم إليه. 
وقيل: يرجع بقيمة العيب من الثمن الذي كان أسلم؛ لأن بقاءه شريكاً 
عيب عليه» وأرى أن يكون المسلم بالخيار بين أن يرد القيمة ويرجع بالمثل» أو 
ينتقض من السلم بقدر العيب؛ لأن رجوعه شريكاً عيب عليهما. 


."10 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ث): (تفيت).‎ )0( 


كناب السلم الأول 6 


فصل 
ل حكم هلاك رأس المال 
بيد بائعه قبل أن يسلمه] 
وإذا هلك رأس مال السلم بيد بائعه قبل أن يسلمه أو ادعى ذلك فإنه لا 
يخلو بقاؤه في يده من أربعة أوجه: 
إما أن يكون ذلك بعد أن أمكنه من قبضهه أو لم يمكنه منه وكان محبوساً 
للإشهاد, أو لأنه استثنى بعض منافعه. أو لم يمكنه ولم يمنعه وكان حين العقد 
ناض ايق اندي أوغاقا عنها: 
فإن كان حاضراً ومكنه منه ثم تركه مشتريه عنده؛ كان على أحكام الوديعة» 
فإن ادعى بائعه تلفه أو أن أحداً غصبه إياه أو استهلكه كان القول قوله» ويحلف 
إن كان تمن يتهم أنه كذب في قوله ذلك والسلم على حاله'". 


وإن منعه منه حتى يشهد/ وهو مما يغاب عليه لم يصدقء وإن أمكنه من 


رب 
م ”اب 
الرقاب وبقي لمنافع استثناها منه صدق. 
وإن لم يمنعه ولا مكنه وكان حاضراً بين أيديه| ومضى وتركه كان على حكم 
الإيداع؛ لأنه لم يكن له" حبسه لما كان الثمن إلى أجل بخلاف البيع على النقد. 
وإن كان غائباً عنهما لم يصدق إلا أن تقوم البينة على تلافه. 
ثم يختلف فيه إذا كان غائباً أو حاضراً محبوساً في الإشهاد هل تكون 


مصيبته من بائعه أو مشتريه؟ وذلك مبين في كتاب العيوب. 


.8٠5 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) قوله: (له) ساقط من (ث).‎ 


ويفترق الجواب إذا لم تقم البينة على هلاكه» أو علم أن ذلك من سبب 
البائع؟ لأنه باعه من غيره أو وهبه أو أحرقه. 

فقال ابن القاسم: إن ادعى ضياعه انفسخ السله”". 

وقال محمد: المسلم إليه بالخيار إن شاء فسخ عن نفسه السلم» وإن شاء 
ألزمه قبِمته20 أحب أو كره؛ وكان الفسخ”' على حاله؛ لأنه يتهم في حبسه. 

قال: وإن تعدى وباعه من غيره وغاب به مشتريه كان المسلم إليه بالخيار 
في وجهين: إن شاء أخذ”' الثمن الذي باعه به» وإن شاء أغرمه القيمة ما 
بلغت ويكون عليه الفسخ"' في الوجهين جميعاًء ولا ينفسخ السلم» ولو 
تراضيا جميعاً لم يجز» قال: وإن أحرقه كانت عليه قيمته لا يصلح فيه غير 
ذلك" '» فلم ير للمسلم إليه أن يفسخ السلم عن نفسه إذا أحرقه؛ خيفة أن 
يكون قد اختار أخذ القيمة» فلا يجوز له أن ينتقل إلى الفسخ, فتكون إقالة على 
غير رأس المال. 

وكذلك إذا باعه لم ير له أن يفسخ السلم؛ خيفة أن يكون قد اختار إجازة 
البيع أو التضمين وأخذ القيمة» فيكون إقالة على غير رأس المال. 

ويلزم مثل ذلك إذا ادّعى ضياعه؛ لإمكان أن يكون قد اختار أخذ 


.8٠ /1 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7/0 7. 
(9) في (ث): (القمح). 

(5) قوله: (أخذ) ساقط من (ث). 

(6) في (ث): (القمح). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 37/0 7. 


كناب السلع الأول 6 


القيمة» فتكون إقالة على غير رأس المال؛ لأنه حمل عليه أنه حبسه وحال بينه 
وبين قبضه؛ فصار كالغاصب له؛ فلهذا جعل له أن يأخذه بالقيمة» وإذا كان 
كذلك صارت إقالة على غير رأس المال منهم)|”''» وإن كان موجوداً عند المسلم 
إليه ”2 1 يمكنه منه» وإنما تكون إقالة على رأس المال لو مكنه منه» ولم 
يوجب"" له أخذ القيمة» ولا يلزم ذلك ابن القاسم؛ لأنه لم يجعل له أخذ 
القيمة» وإنما رأى له أن يفسخ السلم من غير خيار؛ لإمكان أن يكون قد ضاع 
وأنه الصادق في قوله. ظ 


)١(‏ قوله: (منهها) ساقط من (ث). 
(؟) قوله: (لما) ساقط من (ت). 
(9) قوله: (يوجب) في (ت): (يتوجه). 


باب - 
ص فيمن باع طعاماً فأخن عن ثمنه طعاما 2 
أوأقرض طعاما أو أسلم فيه فأخن غيره 

ومن باع طعاماًء ثم أخذ عن ثمنه طعاماًء فإن كان المبيع سمراء فأخذ عن 
ثمنها سمراء مثلها في الكيل والجودة؛ جاز ذلك» وتكون إقالة» وإن كان الثاني 
أكثر كيلاً أو أفضل صفة؛ لم يجز*"©؛ لأنبم| يتهمان أن يكونا عملا على ذلك؛ 
فيدخله سلف بزيادة. 

وإن كان الثاني أدنى صفة وأكثر كيلاً لم يجز أيضاً؛ لأنه ربا ترك فضل 
الأول لمكان كثرة كيل الثاني. 

وإن كان الثاني أدنى في الكيل أو في الصفة أو فيهما جميعاً في الكيل والصفة 
كان فيهم| قولان: المنع» والإجازة والجواز أحسن. 

وليس يتهم الناس في الغالب فيما يجر إلى وضيعة» وإنا التهمة فيا يجر إلى 
زيادة» إلا أن يكون هناك دليل على التهمة» مثل أن يكون زمن”'' خوفء أو 
كان يخاف عليه الفساد. وهو في وقت ليس بيعه فيه من حسن النظر؛ لما يرجى 
من تَقَاقِه في المستقبل» فيتهمان على ضمانٍ بجعلء إلا أن يكون الآخر تافهاً 
يسيرأً» وإن أخذ محمولة» وكان المبيع الأول سمراءء» وكان الثاني أكثر كيلا 
يجر» واختلف إذا كانت مثل كيل الأول فأدنى: 

فرأى ابن القاسم مرة في كتاب الصرف أنها مما تختلف فيه الأغراض؛ 


.87 2337 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
ني (ت): (من).‎ )0( 


كناب السلم الأول 6 


فيمنع التفاضل إن أخذ أدنى» وإن أخذ مثل الكيل دخله بيع الطعام بالطعام 
ليس يدا بيده ورأى مرة أن المحمولة أدنى”"2: فعلى هذا يختلف هل يتهمان على 
ضهان بجعل؟ وأن يجوز أحسن. 

وقد تقدم أن التهمة إن| تكون فيما جر إلى منفعة ليس إلى خسارة» وإن 
أخذ تمراً أو قطنية لم يجزء هذا هو المعروف من قوله» والجواب فيها يجري على 
القول في بيوع الآجال: 

فأجاز ابن القاسم في المدونة لمن باع ثوباً بدراهم إلى أجل أن يشتريه 
دادر نقد إذا كانت الدنانير أقل”'' من الأولى بالشيء البين”". 

وأجاز ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة إذا كانت الدنانير مثل صرف 
الدراهم بالنقد يوم البيع الأول؛ لأنه يحسن الصبر»ء وجعل التهمة في] يعود 
ونا 

فعلى أصل قوله في المدونة ينظر إلى ثمن الذي أخذ أخيراً فإن كان أقل من 
لثمن" الأول بالشيء البين”2 جاز؛ لأنه لا يتهم أن يبيع ما قيمته يوم البيع 
دينار ليأخذ مثل نصف قيمته إلى أجل . 


وعلى قوله في المجموعة يجوز إذا كانت قيمة الطعام الثاني مثل قيمة 


.8 6 انظر: المدونة: #/ “الا‎ )١( 

(5) قوله: (أقل) في (ث): (أكثر). 

(*) انظر: المدونة: ١537/7‏ . 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 6 .٠١‏ 
() قوله: (الثمن) ساقط من (ت). 
(5) في (ث): (اليسير). 


0 


أ ل 
رم 


الماع الاك بوم وفع القع والراعاة لي به الللعامي ابو الت الأول 
فإن كان في قيمة الثاني ذلك اليوم فضلٌ مُنِمَ» وإن نزلت سوقه الآن» وإن 
اقتضى بعض الثمن ثم أخذ عن البقية طعافا منع» كان الطعام المأخوذ الآن 
سمراء أو محمولة أو تر أو غير ذلك» ويدخله إذا كان الآخر مثل الأول بيع 
». |وسلف/ , وإن كان أجوة أو أدنى - التفاضلٌ» وإن كان من غير صنف الطعام 
بالطعا م إلى أجلء إلا أن يكون الذي اقتضى من الثمن الشيء اليسير» فيجري 
الجواب فيه على ما تقدم إذا لم يقبض شيئاًء وكذلك إذا كان الباقي من الثمن 
الشيء اليسير”'"» وتضعف التهمة حينئذ في بيع وسلف. 
فصل 
لت قضاء السمراء أو القطنية 
أوالتمربعضها من بعض] 
وإن أقرض سمراء جاز أن يأخذ سمراء أفضل منها جودة» ويختلف إذا 
كات أكثر كلا 
وقد تقدم ذلك في كتاب الصرف”' فإنه لا فرق بين الفضل في الجودة وفي 
الكيل؛ لأن الأول كان على وجه المعروف فلم يحملا في ذلك على التهمة. 
ولا بأس أن يأخذ قطنية أو تمراً بعد محل الأجلء كما يأخذ حن” الدنانين 
القرض دراهمء وم يتهما على صرف مستأخر. 


)١(‏ ني (ب) و(ث): (والمراعى). 

(9)قوله؛ (فبجرى الخواهه قن اقيق القن التين)نافظ .مين (ك): 
(9 انظر: كتاب الصرف». ص: 94 785. ش 

(؟) قوله: (عن) ساقط من (ت). 


كناب السلع الأول 6 


واختلف إذا أخذ التمر أو غيره من الطعام قبل محل الأجل: 

فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه يقدر أن الطعام الأول باق في الذمة يقتضيه من 
ذمته”"' إذا حل الأجلء ويدخله الطعام بالطعام إلى أجل. 

وقيل: ذلك جائز؛ لآن الذمم تبرأ الآن وتخلو من الدينين. 

وفي كتاب الصرف إذا أخذ عن القرض وهو سمراء دقيق”"» وفي كتاب 
السلم الثاني إذا أخذ عن الطعام طعاماً بغير البلد الذي أقرض فيه”". 
ظ ومن أقرض رجلاً طعاماً ليحيله على طعام مثله من قرض أو بيع» نظرت: 
فإن كان قصد المقرض منفعة المقترض؛ جاز, وهو قول أشهب وسحنون””. 
وإن كان قصده منفعة نفسه ليضمن له ذلك؛ لم يجزء كان قصده مع ذلك 
منفعة المقترض أم لاء وعلى هذا يحمل قول ابن القاسم. ومثله' ' إذا أقرض 
دنانير ليحال بمثلها. 

فصل 
ل قضاء الطعام بعضه من بعض 
بعد محل الأجل وقبله] 

وإن أسلم في مائة إردب سمراءء وأخذ بعد محل الأجل مائة إردب سمراء 
أجود أو أدنى؛ جازء وهو في أجود حسن قضاءء وفي أدنى حَسر اقتضاء. 
)١(‏ قوله: (يقتضيه من ذمته) في (ت): (يقبضه من أسلمه). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 837. 
(") انظر: المدونة: */ .١87‏ 


(5) انظر: المدونة: ٠/7”‏ 5. 
(5) قوله: (ومثله) ساقط من (ت). 


ويجوز أن يأخذ أجود وأكثر كيلا أو”'' أدنى وأقل كيلاً» ولا يأخذ أجود وأقل 
كناك ول" ادق وأكتر كيلذ» وفورياء 

ولا يجوز أن”" يأخذ قبل محل الأجل إلا مثل الكيل والصفة سواءء ولا 
يأخذ أجود ولا أكثر كيلآء فيكون ضناً بجُعْلء ولا أدنى صفة ولا أقل كيلا 


ذه 
ل 


فيكون قد وَضَعٌ و تَعَجَلّ. 
ولا يجوز أن يأخذ أجود صفة وأدنى كيلا ولا أدنى صفة وأكثر كيلا 
فيدخله التفاضل والطعام بالطعام ليس يدا بِيد. 


وإن كان السلم في سمراء وأخذ محمولة» فإن استوى الكيل وحل الأجل 
جازء وإن كانت المحمولة أكثر كيلا لم يجز. 
واختلف إذا كانت أدنى كيلاً وأخذ حمسين محمولة عن مائة سمراء؛ 
فأجاز ذلك ابن القاسم مرة؛ لأن المحمولة أدنى ا ومنعه أخرى 0 
لإمكان أن يرغب فيها في بعض الأوقاتء وبالأول قال أشهب”». وإن أخذ 
خمسين محمولة عن خمسين سمراء» ثم حط الباقي جاز. 
)١(‏ قوله: (أو) في (ت): (و). 
(؟) قوله: (ولا) في (ت): (و). 
(") قوله: (يجوز أن) ساقط من (ت). 
(5) انظر: المدونة: 7/ 5 .١5‏ 
(5) انظر: المدونة: .4١/7‏ نص المدونة: (قال: وما يبين لك ذلك أن الرجل إذا أسلف مائة 
إردب سمراء فأخذ بها خحمسين إردبا محمولة أنه لا خير فيه:..). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 0777/6 ونصه: (وأجازه أشهب في القرض مالم يكن أنقى من 
السيراة: 
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كيل المحمولة لموضع جودة السمراءء فإن أخذ خمسين سمراء عن حمسين 
محمولة ثم حط الخمسين الباقية من المحمولة جاز على مغمز فيه. 

قال في كتاب السلم الثالث: أرجو أن لا يكون به بأس؛ لأني أخاف أن 
يكونا عملا على ذلك من الأول» فأخذ سين سمراء عن مائة محمولة 
وأظهرا”" أنها خمسون عن خمسين ثم حط الباقي””. 

وأجاز أن يأخذ عن مائة إردب حنطة مائة إردب شعيرأء» وسواء كانت 
الحنطة من بيع أو قرض. وقال فيمن أخذ مائة إردب دقيقاً عن مائة إردب 
حنطة: لا بأس به من قرضء ولا خير فيه من بيع”". 

فمنع ذلك في البيع مراعاة لقول من قال: إن الطحين صنعة» فيدخله بيع 
الطعام قبل قبضهء ويلزم على قوله أن لا يأخذ شعيراًء بل هو أولى با منع» لقوة 
الخلاف فيه. وأما القمح والشعير صنفان يجوز التفاضل بينهما. 

وإن أسلم في تمر فلا بأس أن يأخذ بعد محل الأجل قرا مثل كيله وإن اختلفت 
الجودة» وأن يأخذ مثله في الجودة وإن اختلف في الكيل والجودة وكان أحدهما أكثر 
كيلاً وأجود؛ جاز» وإن كان أجود وأقل كيلا أو أدنى وأكثر كيلاً؛ ل يجر. 

وعلى هذا يجري الجواب في اللحم إذا أحب أن يأخذ لى) غير ما أسلم فيه. 


تم السلم الأول؛ بحمد الله وعونه 


)١(‏ ني (ت): (وأظهر). 
(؟) انظر: المدونة: / 5 .1١5‏ 
(؟) انظر: المدونة: '/ “417. 


©:< | كتاب السلم الثانغ | >> 
0 0 


النسخ المقابل عليها 
1]-(سب)- نسخة برلين رقم (8155) 
22 (ت) - نسخة تازة رقم (4 +1787 0) 


3-(ق4)-ح نسخة القرويين رقم (7*54) 


. 2 ٠-0 ١ 2 2 5 
5 ا‎ 
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بسم الله الرحمن الرحجيم 
وصلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 
وإله وصحبه وسلم تُسليما. 


كتاب السلم الثاني 
باب © 
١ 2 2 22‏ 
ا فيمن أسلم دنانير ‏ طعام سلما فاسدا 6 
وأخن طعاما غير ما أسلم فيه أو مثل ما 
أسلم فيه وأخذ دراهم 
وقال ابن القاسم فيمن أسلم في حنطة سلاً فاسداً: أن له أن يأخذ برأس 
ماله تمراً أو طعاماً غير الحنطة إذا قبضن ذلك وم يؤخره؛ وأن يأخذ بعض رأس 
ماله ويحط بعضاء ويجوز أن يؤخره برأس ماله7"©. 


00 ين ل 00 لني 
وقال محمد: ولا خير أن يرتجع إلا ما يَصْلح أن يسلم 500 


إلى أجل إذا لم يكن من النوع الذي فسخ عنه””. 


.١ا/7‎ /5 : انظر: المدونة: 7/ 85, والنوادر والزيادات‎ )١( 

(1) قوله: (إلا ما يَصْلّح) يقابله في (ت): (إلى ما يصح). 

(5) في (ق 5): (يسلف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات : 5/ 21177 ولفظه: (قال محمد: وليس بالقياس» وكل ما فات في 
البيع الفاسد مما يرد مثله أو قيمته» فلا بأس أن يأخذ بذلك صنمًا آخر مما يصلح أن يسلم فيه 
رأس المال وما اشتراه به. وإن كان طعاماً فله أن يأخذ برأس ماله ما شاء مما يصلح أن يقدم 
فيه رأس ماله إذا لم يكن من النوع الذي فسخ عنه). 


22 الإطضفة 

قال أشهب: وذلك فيما كان من السَّلَمِ”'' الحرام» فأما المكروه الذي لعله 
أن يجاز؛ فلا يصلح حتى يفسخه السلطان أو يتفاسخانه ويشهدان على 
ذلك”". 

وقال محمد: كل”' ما كان فيه اختلاف» لم يجزإلا بعد حكومة 
السلطان”". 

قال الشيخ تّه: الذي له السلم فيم| يأخذه على ثلاثة أوجه: 

فإما أن يأخذ غير الصنف الذي أسلم فيه أو ما أسلم فيه أو ما لا يجوز 
له أن يسلم رأس ماله فيه» مثل: أن يسلم ذهباً فيأخذ ورقاًء أو يسلم طعاماً في 
عرض فيأخذ طعاماً “من غير جنسه. 

فأجاز ابن القاسم إذا أسلم في طعام”' أن يأخذ طعاماً غير الحنطة نقداًء 
وأن يأخذ بعض رأس ماله. وأن يؤخره بالجميع”"”» ولم يفرّق بين أن يكون 
ذلك مجمعاً على فساده أو مختلفاً فيه وهذا جواب من قلد مذهب نفسه؛ ول 
يراع الخلاف. 

وأما إن كان فاسداً عنده وجائزاً عند المخالف؛ فإنه) يؤمران بردٌ رأس 
المال نقداً ولا يؤخرانه. ولا يأخذ طعاماً ولا غيره؛ مراعاة لقول من ذهب إلى 


)١(‏ في (ق4) و(ت): (السلف). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 119/7 . 

(*) قوله: (كل) ساقط من (ت). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات : 5/ 1/7 . 
(0) قوله: (فيأخذ طعاماً) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (إذا أسلم في طعام) ساقط من (ت). 
(0) انظر: المدونة: 85/7 
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أنه صحيح. 

فإن لم يفعلا وأخذ طعاماً غير الصنف الْْسْلَم فيه» أو أخذ عَرْضَاً أو بعض 
رأس مالهء أو أخره''' به؛ فإنه يمضي ولا يرد ولا يصلح”' أن يفسخه وهو 
عنده فاسد فينتقض مذهبه ليردهما إلى مذهب غيره. 

ومنع محمد أن يأخذ النوع المسلم فيه”"؛ خيفة أن يكونا لم ينتقلا عن ذلك 
العقد الأول» وأن يكونا فعلا ذلك تتمة لما كانا عليه» وسواء في هذا القسم كان 
الأول مجمعاً على تحريمه أو مختلفاً فيه. وأجازه ابن حبيب. 

ومنع”“ محمد أيضاً إذا كان رأس المال ذهباً أن يأخذ ورق””» وأجازه 
مالك في كتاب محمد. وقال في من أعطى صاحب مائة دينار في رطب أو عنب 
فنفد”' ذلك وذهب زمانه: فلا بأس أن يأخذ با بقي من ديناره ورقاً قبل أن 
ا 

وذكر ابن نافع عن مالك ني الحاوي مثل ذلك؛ فقال في من أسلم ذهباً في 
عرض: فلا بأس أن يأخذ عند محل الأجل ورقاً. 


)١(‏ ني (ت): (أخذه). 

(0) في (ق 5): (ولاايصح). 

(") انظر: النوادر والزيادات : 5/ */17. 

(5) في (ت): (فمنعه). 

(6) انظر: النوادر والزيادات : 5/ ١17/7”‏ 

(") ني (ب) و(ت): (فنقد). 

(0) انظر: النوادر والزيادات : 5/ »5٠‏ وعبارته (قال مالك: وإن أسلم في عنبء فانقطع» فأراد 
أن يأخذ شتويّاء فلا يصلح إلا أن يأخذ جملة قبل أن يفارقه). 


2011 
تسحفه 


قال الشيخ: أما ما كان السلم فيه صحيحاً ثم تعمد”" إلى مثل ذلك» 
فيأخذ ورقاً عن ذهب فليس بحسنء ولا بأس به في البيع الفاسد, ولا يتهم 
أحد على أن يعقدا على سَلَّم فاسد فيعثر عليهم| فيه ليفسخ”'' ويرجعا فيه إلى 

وأما ما ذهب إليه في منع أخذ المثل؛ فإنه لا يصح أن يكونا متممين للعقد 
الأول إلا أن يأخذ مثل المْسْلّم فيه سواء في الجودة والكيل بعد محل الأجل. 

فإن اختلفت الصفة فأخذ أجود أو أدنى أو أكثر كيلاً أو أقل جاز؛ لأن 
كل ذلك ليس بتتمة للعقد الأول. 
3 0 3 .]اك - 0 52 
ولو وجب أن يمنع”" من مثل ذلكء لمنع من اشترى” ' سلعة شراء 
ابد 9) أن يقتي مه ابذاء أو تزوج امرأة 006 فاسداً ففسخ أن يتزوجها 
بعد ذلك. وفي فسخ ذلك بيان لفساد القول بمنع ذلك””. 

وأجاز مالك وابن القاسم وأشهب في كتاب محمد أن يأخذ مثل الأول 
سواءء فقال مالك في من سلف”" في طعام فأقال منه ولم يأخذ الثمن أياماً: 
: 2 1 5006 0 

فليرجع إلى الطعام إلا أن يقيله منه مرة أخرى 5 


)١(‏ ني (ب): (تعمدان). 
)١(‏ في (ب): (فيفسخ). 

(*) قوله: (أن يمنع) يقابله في (ق 5): (المنع). 

(5) في (ب): (اشتراء). 

(0) قوله: (فاسداً) يقابله في (ب): (فاسداً من رجل). 

(1) قوله: (بيان لفساد القول بمنع ذلك) يقابله في (ق5): (بيان وإفساد لقول من منع ذلك). 
(0) في (ب): (أسلم). 

(6) انظر: النوادر والزيادات : 501/5. 
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فأفسد الإقالة الأولى لموضع التأخير ول ير أن الإقالة الثانية تتمة للأولى. 

وقال ابن القاسم في من أخذ مائة دينار قراضاً على أن يوصل مائة أخرى 
إلى بلد» لم يجز» فإن نزل كان أجيراً في الماثتين إلا أن يسوغه”'' الربح الذي دخل 
7د 

رقال آشهب امن رف دراه :بلاثائير فافتاقا قم يوجن الذراهم 
تنقص: انتقض الصرفء ثم ليصرفها منه إن شاءء قال: فإن صرفها منه قبل أن 
يقبض الدنانير فلا بأس به(" . 

فصل 
فيمن باع دارا واشترط 
على مشتريها النفقة عليه حياتها 

وقال مالك في من باع داراً على أن ينفق المشتري على البائع حياته: يرد 
البيع إذا كان قائياً والغلة للمشتريء» وإن كان فائتاً كانت فيه القيمة» قال: 
ويرجع المشتري بقيمة ما أنة قل أنه كان يطعمه أو يعطيه ذلك 
مصنوعاً أو يكون مما لا يتحصل فيه المثل؛ لأن الإدام في الأيام يختلف ٠‏ ولو 
كان يعطيه ثمن ذلك دراهم لرجع بمثلها. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ وفي النوادر والزيادات: (يسوفه). 

(0) انظر: النوادر والزيادات : ل/ا/ .76٠‏ 

() انظر: النوادر والزيادات : 0/ 5/ا" وعبارته: (قال أشهب: إذا وجد في الدراهم نقصا أو 
رديئا فردها ثم صارف بها مكانه بعد أن أخذ دنانيره» فذلك جائز مالم يكن فيه وأي» ولو رد 
الدراهم؛ ثم صارفه ولم يقبض منه الدنانير» فلا بأس بذلك). 

(5) انظر: المدونة: 7/7 87. 


د 
ينه 


وكذلك إن أعطاه مكيلة» فإنه يرجع بمثلهاء وسواء كان يدفع ذلك من 
طعامه أو يشتريه له؛ لأن البائع باع على أن نفقته في ذمة المشتريء فإن كان في 
النفقة سرف ل يرجع به؛ لأنَّ البائع لم يصوّن به ماله وقد كان في مندوحة منه. 
ففارق بذلك من أثاب من صدقة. 

وقال أشهب في من باع على أن ينفق المشتري على البائع حياته: البيع 
جائد (2. 

وهذا منافٍ للأصولء وقد يحمل قوله على مثل ما يقع من الأبوين أنه 
يعطي لولده الدار المثمنة”' لينفق عليه حياته» وأن القصد بذلك مكارمة 
ولدهء ويرى أن نفقته فيا بقي من عمره لا يبلغ إلا بعض ثمنهاء وقد يفعل 


2 إؤلك الة اليك 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات 3 57:»: وعبارته (قال أشهب: ومن دفع داره إلى رجل على أن 
ينفق عليه حياته» فلا أحب ذلكء ولا أفسخه إن وقع). 
(5) في (ق 5): (الثمينة). 
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باب 
دي فيمن باع عبد بطعام موصوف أو أسلمه ب 
2 طعام وغ تأخيرراس مالالسلم؛ ومن 
أسلم”' بغير المكيال المعروف 
وقال ابن القاسم في من اشترى دابة أو بعيراً بطعام موصوف ولم يضرب 
أجلاً: أنه حراه”©. 


584 


قال الشيخ يتتثه: أما إذا قال: أشتري منك هذه الدابة أو أبيعها منك 
بطعام على صفة كذا؛ فهو جائزء وهو بخلاف قوله: أسلمها إليك؛ فإنه فاسد؛ 
لأن محمول السَّلّم على الأجل. 

وإذا قال: أبيعكها ولم يقل: أسلمء كان على الأصل في البياعات أنها على 
النقود» فيقبض البعير ويسلم الثمن نقد إلا على قول”" من منع أن يكون 
الموصوف على الحلول. 

وقال مالك في من أسلم مائة دينار في مائة إردب طعاماً فنقد خمسين 
وأجَلّه بخمسين: إن جميع السَّلّم قاف 

وقال ابن القاسم في من أسلم في طعام ولم يضرب لرأس المال أجلاء 


() ني (ب): (اشترى). 

(7) انظر: المدونة: '/ /41/. 

(*) قوله: (قول) ساقط من (ت) و(ب). 

(5) انظر: المدونة: “41//7» وعبارته (قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في مائة إردب تمر 
مائة دينار حمسين أعطيتها إياه وخمسين أجلني بها؟ قال: وقال مالك: لا يجوز هذا 
وينتقض جميع السلم). 


فافترقا قبل أن يقبض رأس المال» قال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد””. 

وقال مالك: لا بأس بذلك وإن افترقا قبل أن يقبض رأس الال إذا قبضه 
بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك”". 

قال الشيخ كخلثه: يراعى في السّلّم أربعة: رأس المالء والسْلّم فيهه والأجل» 


والموضع الذي يقبض فيه: 
فأما رأس المال فمن شرطه أن يكون معجلاً إذا كان مضموناًء وإن كان 
معيئأ لم يضر تأخيره. 


وأما المسْلّم فيه» فمن شرطه أن يكون مؤجلاً» واختلف إذا كان حالاً. 

وأن يكون معلوم الصفة”"» معلوم القدرء لا يتعذر الوفاء به عند محل 
الأجل معلوم الأجل إذا كان مؤجلاًء معلوم الموضع الذي يقبض فيه. 

فصل 
ا أحكام رأس مال السّلم المضمون] 

نفوذ”'' رأس المال الُسْلّم على وجهين”: مضمون. ومعين. 

فإن كان مضموناً أمر أن يكون النقد حين العقد؛ ليخرجا من الخلاف» 
فإن تقد بعد يوم أو يومين بغير شرط لم يفسد. 


واختل ف إذا تأخر المدة البعيدة» أو حتى حل الأجل وذلك في 


.41/ /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: المدونة: */ /41. 

() قوله: (معلوم الصفة) ساقط من (ب). 

(؟) زيادة من (ت). 

(5) في (ت): (نقود رأس المال على وجهين). وفي (ب): (رأس المال على وجهين). 
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الكتاب الثالث7" . 

وإن تأخر المذة البعيدة أو ختى حل الأجل بشرظء فإن شر ط ”فس السّلم: 

واختلف إن شرط التأخير المدة اليسيرة» كاليوم واليومين» أو اشترط 
تأخير الشيء اليسير من رأس المال المدة البعيدة» هل يصح السَّلَّمه أو يفسد 
جميعه» أو يفسد منه بقدر ما تأخر؟. 

وإن شرط تأخير ماله قدر فسد من السَّلَّم بقدر ما تأخر. 

ويختلف هل يصح قدر ما نقد منه؟ 

فأجاز مالك وابن القاسم تأخير جميع رأس المال بشرط اليومين والثلاثة”". 

وحكى ابن سحنئون وغيره من البغداديين أن ذلك فاسد؛ للحديث 
أنه عَله: «مبَى عَنٍ الكَالِئ بِالكَالِي»”'©. فإذا افترقا على أن الذمتين عامرتان 
يقضى أحدهما إلى أَمَدِ قليل والآخر إلى أْمَدِ كثير كان الكالئ بالكالى. 

وأجيز في القول الآخر؛ لأن"' التأخير اليسير في جنب”'' الكثير في معنى 


."٠557:ص سيأتي»‎ )١( 

)١(‏ قوله: (فإن شرط) ساقط من (ق4» ث). 

(9) انظر: المدونة: 281/7 27579 وعبارته (أجيز له أن يؤخر رأس مال السلف يوما أو يومين 
أو ثلاثة أو نحو ذلك في قول مالك). 

(4:) صحيح. أخرجه الحاكم في المستدرك» ؟/ 50. في كتاب البيوع» برقم (747؟)) 
والدارقطني» في سننه: ”/ الاء في كتاب البيوع» برقم (23579» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وفي إسناده موسى بن عبيدة الرندي 
وهو ضعيف. 

(5) ني (ت): (أن). 

(5) في (ت): (حيز). 


220 لوضف 
النقد. ولو كان أجل السَّلّم اليومين والثلاثة على القول بإجازة ذلك لم يجز أن 
فاخو راس امال" ذلك العدووكان ديا يدي 


وأجاز مالك ني كتاب محمد ني الكراء المضمون إذا نقد الثلشين 


وتأخر الثلث”". 
فيجوز على هذا مثل ذلك في السَّلّم. 


وأجاز أشهب في كتاب محمد إذا تأخر الشيء اليسير بشرط””". 

وكل هذا عند ابن القاسم فاسد. ينقض جميعه”'؟ لأنه يرى أن الأتباع 
مراعاة في نفسهاء والقياس بعد تسليم القول أن الأتباع مراعاة في نفسها ألا 
يبطل إلا القدر الذي تأخرء وأما إذا تأخر الشيء الكثير النصف ونحوه؛ 
فسدت جميع الصفقة» وهذا هو المعروف من المذهب. 

وحكى ابن القصار قولاً آخر أنه يمضي ما تناجزا فيه. 

ويجري فيها قول ثالث: أنه إن سَمِّيَا لكل قفيز ثمناً صح ما تناجزا فيه» 
وإن لم يسم فسد الجميع» ذكره أبو محمد عبد الوهاب» وحكى ابن القصار 
قولاً آخر”" في الصرف إذا سَمّيَا لكل دينار ثمناً صح ما تناجزا فيه» وقد تقدم 
ذلك في كتاب الصرف”'. 


)١(‏ في (ق 5): (رأس مال السلم). 

() انظر: النوادر والزيادات : /ا/ 47. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 58/5. ونص النوارد: (... فأما السلم فأكرهه» ولا أفسخه. 
وأضرب له أجلاً قدر مسيرة» وأجازه أشهب بدءًا). 

() انظر: النوادر والزيادات : 548/5. 

(6) قوله: (وحكى ابن القصار قولاً آخر) زيادة من (ت). 

() انظر: المعونة: 7/ 07. 
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وأرى أن يفسد مالم ينقده وحده؛ لأنا نعلم إنما هذه صفقة لم ينعقد 

أحدهما بسبب الآخر. 
فصل 
ل أحكام رأس مال السلم المعين] 

ويجوز تأخير رأس امال السّلّم'' إذا كان معيناء ولا يدخله الدَّيْن بالديين. 

وقال ابن القاسم في كتاب بيع الغرر: نا الدَيْن بالدَيْن في المضمونين» قال: 
وإن كان أحدهما بعينه في موضع غائب لا يصلح النقد فيه» والآخر مضمونا إلى 
أجل - جازء ولا يصلح النقد فيه بشرط حتى يقبض الغائب”". 

يريد إذا حل السَّلّم أو الدَّيْن إذا كان عيناً"" قبل قبض السلعة الغائبة 
أخرج من الذمة ووقف حتى يقبض الغائب إلا أن يتطوع بتعجيله؛ ولا يجوز 
بشرط قبض السَّلّم متى حل قبل قبض الغائب. 

وقال مالك في من أسلم عبّداً بعينه فتأخر قبضه شهراً بغير شرط: لا بأس 
به وكره ذلك إذا كان ثوباً أو طعاماً بعينه» فتأخر بغير شرط قال ابن القاسم: 
ولا يفخ لذلك الكل 3. 

فأجيز في العبد؛ لأنه بما لا يغاب عليه والقول قوله في ضياعه. وكرهه في 
الثوب والطعام؛ لأنه بما يغاب عليه. 

ولو ادعى ضياعه بعد ذلك لم يصدقء وهو في الطعام أثقل؛ لأنه لا يعرف 
)١(‏ قوله: (السَّلّم) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: / ٠77‏ 


(") في (ب): (غائباً). 
(5) انظر: المدونة: 88/7. 


22 الع 
.ب أعبته بعد الي عليه» ول يق" ذلك إلى فساد؛ لأنه لو حالف فيه امشتري بعد 

الفراق» فقال: ليس هو الذي اشتريت منك - كان القول قول البائع أنه هو» وإنم) 
كره الثوب والطعام خيفة أن يكونا عَوِلا على ذلك» فيكون معينا يُقبْض إلى أجل» 
وليس خوف الدَّيْن بِالدَيْن؛ لأمها معينان» وهذا على القول أن المصيبة مع قيام 
البينة من المشتري» فيفترق الجواب بين العبد وغيره. 

وأما على القول إن المصيبة من البائع؛ فيكره في العبد» ى) يكره في الثوب» 
ومحمل كلام مالك على أن بقاء ذلك كان للإشهاد أو ما أشبه. 

ولو مكن البائع المشتري من العبد والثوب والطعام بعد كيله. لم تكن في 
ذلك كراهية؛ لأنه وديعة» فإذا كان الطعام محبوساً قبل كيله فتغير طعم الزيت» 
أو تسوس القمحء كان للمشتري أن يَرّدَ إلا أن يكون التراخي عن قبضه 
بتعمد من المشتري, فلا يكون له رد؛ لأنه سبب ذلك. 

فصل 
ل السلم # الطعام بمكيال غير معروف] 

وقال مالك في من أسلم في طعام بمكيال غير معروف أو بقصعة» أو 
بقدح: لم يجر ذلك”"©» قال: وإنما يجوز ذلك لمن يشتري من الأعراب حيث 
ليس نَم مكيال معروف. مثل: التبن والكببط”". 

يريد: إنا يباع الطعام من الأعراب بالقصعة؛ لعدم المكيال» مثل: العادة 
)١(‏ في (ق ): (ولا يؤدي). 
(0 قوله: (ذلك) ساقط من (ت) و(ب). 


(9) انظر: المدونة: / 49. والحبَطٌ: كل وَرَقٍ عْبِوطٍ بالعّصا. انظر: تاج العروسء للزبيدي. 
انظر: 19/ ؟77. 
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في التبن وَالحَبّط في الحاضرة. 

وقال أشهب: يكره. فإن نزل مضى ول يفسخ”". 

فعلى قوله إن عقد سلا على مثل ذلك المكيال7؟ أخذ ذلك المكيال فكيل 
بالمكيال المعروف وكتب في وثيقة الدَّيْن المكيال المعروف؛ لئلا تضيع تلك 
القصعة» فلا يعرفان إلى ما يرجعان إليه. 

وقول مالك أحسن؛ لأنَّ عدوهم في الحاضرة عن المكيال المعروف قضد 
للغرر» وجاز ذلك في البادية للضرورة» وهذا في الطارئ عليهم» وأما فيا 
بينهم فهو المكيال المعروف بينهم» ولو كان مع الطارئ مكيال من الحاضرة؛ لم 
يجز أن يبايعوه به؛ لأنهم لا يعلمون قدره من المكيال المعتاد عندهم إلا أن 
يَعَيروه بالذي عندهم» فيعلمون قدره» وكذلك البادي يقدم الحاضرة» فيجوز 
أن يبيع بمكيال الحاضرة» وإن كان لا يعلم قدره من مكيالهم. ولو قدم 
بمكيالء لم يجز للحضري أن يبيعه به؛ لأن الحضري لا يدري قدره من مكياله» 
ولا ضرورة بالحضري إلى ذلك. 

فصل 
ل شروط المسلم فيه 
واختلاف المسلم والمسلم إليه 2 قدر السلم] 

فأما الْسْلَمُ فيه فمن شرطه أربعة: أن يكون مضموناً غير معين» معلوم 
الصفة» معلوم القدرء لا يتعذر وجوده عند حلول الأجل. 

ولايجوز أن يكون معيناً إلى أجل”"؛ لأنه يزيد في الشمن لمكان الضمانء إلا 
)١(‏ انظر: المدونة: ”/ 49. 


(0) قوله: (المكيال) زيادة من (ب). 
(") قوله: (إلى أجل) ساقط من (ت) و(ب). 


22 ا 
أن يكون المعين ثمرة تؤخر لتنضج أو صوفاً ليتغسل» أو غائباً مضموناً. 

وقد تقدم في الكتاب الأول ذكر الصفة في الطعام والثياب» وهل يُسَْلِمْ في 
ثياب الحرير بوزن”". 

وقال: لا يجوز سَلَمُ الدنانير والدراهم جزافاًء إذا'" كانت العادة بيعها 
عددا”". فإن نزل فسخ, وإن اختلفا بعد الفسخ في المقبوضء فقال القابض: 
وجدت فيه مائة» وقال الدافع”': كان مائتين أو قدر ذلك ولم أزنه» كان القول 
قول السَلّم إليه إذا أتى با يشبه» وإلا كان القول قول الْْسْله” إذا أتى بها 
يشبه» فإن أتيا جميعاً با لا يشبه رُدَ إلى الوسط مما يشبه. 

وإن اختلفا في الكيل والثمن» فقال: أسلمت إِليّ في عشرة» ووجدت في 
الثمن مائة» وقال الآخر: في عشرين وكان الثمن أربعائة» كان القول قول 
لْمْلّم إليه أنه كان في عشرة» ثم ينظرء هل أتى فيها بم| يشبه؟ فإن أتى فيها بم) 
يشبه حلف يميناً واحدة أن السَّلّم لم يكن إلا مائة في عشرة» وإن نكل حلف 
الآخر أنه كان أربع مائة في عشرين وأخذ ما حلف عليه وإن أتى الُْسْلّم إليه 
بها لا يشبه كان بالخيار» فإن أحب حلف أنه لم يكن السَّلّم إلا في عشرة» ولا 
يذكر الثمن؛” '» وحلف الآخر أن الثمن كان في العشرة مائتين» وقبض ماثتين» 
فإذا نكل؛ حلف الْْسُلّم إليه يميناً ثانية أن الثمن كان مائة وغرمها. 


.75915 انظر: كتاب السلم الأول» ص:‎ )١( 

(5) في (ت): (وإذا). 

(9) انظر: المدونة: 7/ 489. 

(5) في (ت): (البائع). 

(0) قوله: (الْْسْلّم إليه إذا أتى... كان القول قول الُْسْلِم) ساقط من (ب). 
(5) واد علق (ي) (لأن ذلك لا ينين فر تكل خرع أريتانة) 


وإن أحب حلف أنه لم يسلم إليه إلا مائة في عشرة» فإن نكل بعد ذلك 
للم إليه عن المائتين غرم هذا مائة باليمين التي تقدمتء وكذلك لو بدأ 
باليمين المسلمء كان بالخيار بين أن يحلف أنه أسلم مائتين في عشرة» فإن نكل 
حلف الآخر أنه لم يسلم إلا مائة في عشرة» وإن أحبٌ المسلم أن يحلف أنه أَسْلّم 
أربعائة في عشرين وأخذ مائتين» وحلف الُسَلّم إليه أنه لم يُسْلِم إليه إلا في عشرة 
ولا يذكر ثمنها؛ لأن ذلك لا يفيده شيئاً» فإن نكل غرم أربعماثة. 

وإن اختلفا في من يبدأ باليمين اقترعا؛ لأن كل واحد منهما يحب أن يؤخر 
يمينه لينظر هل ينكل صاحبه» فيحلف يميئاً واحدة على الفصلين. 

فصل 
ال مكان القبض 3 المسلم فيه] 

ومن أَسْلَّمَ في طعام أو غيره ولم يسميا موضع القبض؛ فُبِض في البلد 
الذي وقع فيه السَّلّم. 

قال ابن القاسم: يقبض في سوقه. وإن لم تكن له" ' سوق فحيث ما 
أعطاه لزم”". 

وقال سحنون: إن ل تكن له”" سوق وقاه ذلك بدارو©». 

وهذا يحسن اليوم إذا كانا حضريين» وإن أسلم حضري إلى بدوي كان 
القضاء في قرية المسلم إليه هذه العادة اليوم؛ إلا أن يشترط اُسْلِمُ أنه موصل» 
)١(‏ في (ق5) و(ث): (فيه). 
(؟) انظر: المدوتة: 4*/97. 


(") قوله: (له) ساقط من (ق 5). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات : 57//ا5. 


01 
تيه 


(ب) أ 1 0 00 
لأف برصه بن/ دار المسَلِمء وهذا إذا اتفقا أنه لم يكن بينهما شر ط. 


واختلف؛ إذا اختلفا في الموضع الذي شرط القبض فيه: 

فقال ابن القاسم: القول قول من ادَّعى القضاء في موضع عقد فيه السَّلّم 
وإن لم يدعه واحد منهم| كان القول قول الْْسلّم إليه إذا أتى بها يشبه» وإن أتى بها 
لا يشبه كان القول قول الُسَلِم إن أتى با يشبه» فإن تباعدت المواضع ول يأتيا 
انيه غالفا امي . 

وخالف سحنون في القول”" الأولء وقال: القول قول اُْسْلّم إليه وإن 
اذّعى الآخر أنه شرط القبض حيث وقع السَّلّم. 

وخالف أبو الفرج ني الوجه الآخر وقال: إن لم يدع واحد منهما موضع 
دفع الدراهم تحالفا وتفاسخا. 

وأرى إن كانا من بلد واحد أن القول قول من ادَّعى موضعاً انعقد فيه 
السَّلّم» وإن كان حضرياً وبدويّاً كان القول قول البدوي إذا ادَّعى شرط 
القضاء بقريته؛ لأنَّ الاختلاف في ذلك إنما هو لمكان ما يتكلف من الكراء في 
نقله. فكان القول قول الغارم» وإن لم يدع أحد موضع السَّلَّمء وكان المعنى في 
اختلافهما في القريتين لمكان ما يتكلف من الأجرة على نقله من القرب والبعد. 
كان القول قول البائع» وإن اختلفا في ناحيتين» ليس الشأن أن ينقل أحد”” 
منهما إلى المدينة تحالفا وتفاسخا. 


()انظر: المدونة: /١‏ /ا5» والنوادر والزيادات : .57١/5‏ 
(5) في (ق5): (الوجه). 
() قوله: (أحد) ساقط من (ق 5). 
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فصل 
ل غير البلد المتفق عليه] 


وإن لقي اُْسلِم المْلّم إليه في غير البلد» فأراد أن يأخذ مثل طعامه وكراء 
حمله؛ لم يجزء ويدخله التفاضل والنساءء وبيع الطعام قبل قبضهء فإن فعلا رَدَ 


ما قبض» وقبض سلمه في بلده. 
قال محمد: ولول يزده شيئاً إلا أنه سأله أن يقبضه طعامه بغير البلد على”") 


020 ع 1 5 5 8 و١‏ 
أن يقدمه أو يؤخره عن وقته؛ لم يكن فيه" خير' : 


وقال 00007 .© ولأشهن عند محمل: ما يؤخل هنه إذا كان سعر 
البلدين سواءء أو هو في البلد الذي لقيه فيه أرخص يجبر المُسْلّم إليه على 
القضاء في البلد الذي لقيه فيه”". 
فصل 
ل قول البائع أوالمسلم إليه: إنه اكتال طعاما 
بعينه هل يصدقه المشتري أو المسلما 


وقال مالك في من اشترى أقفزة من طعام بعينه ثم أخبره البائع أنه اكتالهاء 


)في (ت): (أو على). 

() قوله: (فيه) يقابله في (ب): (قال: وفيه نظر). 

0 انظر: النوادر والزيادات :1777/5 . 

(5) قوله: (وقال سحنون) زيادة من (ق5) و(ث) و(ت). 

(5) إحالة في (ق5) غير واضحة. ونقل ابن أبي زيد في النوادر: 177/5: (قال ابن عبدوس: 
وقال سحنون: ذلك جائز إن كان مثل الصفة» حل الأجل أو لم يحل). 

(60)انظر: النوادر والزيادات: 777/5 . 


22 الي 
أو أسلمها في طعام, فأراد أن يقبض ذلك على تصديق البائع أو الُسْلّم إليه: 
فلا بأس 0 

ومنع في كتاب محمد أن يأخذ من غريمه طعاماً على تصديق الغريم» 
وكذلك إن حضر كيله. فلا يأخذه على تصديقه بكيله ذلك”". 

ولا أرى اليوم أن يقبض أحد طعاماً على تصديق البائع لفساد الناس وقلة 
أمانتهم» ولأن ذلك يؤدي إلى التنازع والأيهان» وهو في السَّلّم أبين؛ لأنَّ 
الغالب أنه لا يوفي الكيل» وقد أمر الله سبحانه في المداينة إلى أجل بالإشهاد 
لدفع التنازع والأيهان. إلا أن يكون الدافع من أهل الدّين والفضلء أو يكون 
حضر كيله ولم يغب عنه. 

وكره مالك أن يشتري الرجل الطعام بثمن إلى أجل على تصديق البائع أو 
يستقرضه للغرر””؛ لأنَّ المشتري إذا لم يكن معه ثمن فاطلع على نقص يغتفره 
ولا يقوم به. ويخشى إن قام به أن يسترده منه وهو محتاج إليه» أو يؤدي ذلك 
إلى المفاسدة بالخصومة فيسيء اقتضاءه. ويدخل القرض مثل ذلك. 

فصل 
افيمن اشترى طعاما أو أسلم 
على التصديق فوجده ناقصا 

وإذا قبض السَّلَم! 2 أو ما يبيع بعينه على النقد على تصديق الدافع'”“» ثم 
)١(‏ انظر: المدونة: .94٠ /٠"‏ 
(7) انظر: النوادر والزيادات : 5/ 79. 
انظر: النوادر والزيادات : 5/ .8١‏ 


(5) في (ب): (المسلم). 
(5) في (ت): (البائع). 
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قال: وجدته ناقصاً؛ لم يقبل قوله. وحلف الدافع وبرئ» فإن نكل عن اليمين 
حلف القابض ورجع ببقية كيله إن كان سَلَأَء أو بعض صُبْرَة”". 

وإن كان المبيع جنيع الصبرة رجع بالباقي ثمناً إلا أن تشهد بيئة حضرت كيل 
البائع له وأنه كان على ما قاله المشتري, أو كانت معه حتى كاله فلا يحلف. 

وإن قدم عليه طعام'" من بلد فباعه على ما كتب إليه فيه» ثم قال 
القابض: وجدته دون ذلك. فإن كان ين له ذلك حلف أنه صدق في) كتب 
إليه فيه وأنه لم يمسك منه شيئاً وبرئ» فإن نكل حلف الآخر على ما يقول أنه 
أصاب فيه ورجع بالباقي ثمناء وإن لم يبين كان القول قول القابض؛ لأنه لم 


يرض أمانة الباعث. 
وقال في من له طعام على رجلء فقال له بعد محل الأجل: كله في 


غرائرئ'" وأتركه عيدك :الا بع 0 
وقال ابن القاسم: فإن كاله ببينة أو صدقه على كيله صٌدق في ضياعه. 
وإلالم يقبل قوله» فلم تبرأ ذمة المسلم إليه بقوله: إنه كاله؛ لأن الأمانة لا تصح 


فيه إلا بعد ثبات خروجه من ذمته' ". 


وقال ابن القاسم ني العتبية في من كان له على رجل دَيْنّ فأمره أن يشتري 


)١(‏ الصَّبرّة: ما جع من الطعام بلا كَيْل ولا وَزْنَ بعضه فوق بعض. انظر: لسان العرب» لابن 
منظور: 5/ /571 . 

(؟) في (ب): (بطعام). 

(*) في (ت) و(ق4): (غرائره). 

(؟)انظر: المدونة: 7/7 41. 

(0) انظر: المدونة: 7/ 431. 


أ ل 
مضه 


له به سلعة» فقال: اشتريتها وضاعت - أن القول قوله”". 

وفرق بين السؤالين أن هذا أمين على الشراء» والأمانة على الشراء تصح 
قبل إخراج ما في الذمة» فكان القول قوله: أنه اشترىء وإذا اشترى صُدّق على 
إخراج ما في الذمة» ولم يحمل عليه أنه ظلم البائع وهرب له بالشمن» ومسألة 
السَّلَّمِ إنما تصح الأمانة بعد إخراج ما في الذمة. 

وقال مالك: ولا تطلب غريمك أن يكتال”'' طعامك ويبيعه لك». فإن 
فعل وأشهد على كيله وعزله؛ فجائزء وإن كان أمره ببيعه؛ فلا أحبه. فإن نزل لم 


ع و 
أ فيضي” " 


2 وقال أشهب: وإن قال: وَكُلُ فلاناً على قبضه منك» فإذا قبضه/ فبعه 
“ أنت» فهذا أخفه وتركه أحب إل فإن قال: وكلت أنا فلاناً فأعلمه» فإذا قبضه 
فأمره ببيعه أو بعه أنت» فذلك جائز» وإن لم يكن على ذلك إشهاد قال محمد: 

يريد في القبض والبيع» والإشهاد أحب إلينا””. 


وكل هذا ماض إذا أشهد على إخراجه من الذمة» وإن لم يشهد وكان هو 


المتولي للبيع وأتى بأكثر من الثمن؛ لم يجز. 

واختلف إذا أتى بمثل رأس المال فأقل: فمنعه ابن القاسم. واجهمهما على 
بيع الطعام قبل قبضه. 

وأجازه أشهب '. 


(1) انظر البيان والتحصيل: 8/ .18١‏ والنوادر والزيادات: 1/ .77١‏ 
() قوله: (يكتال) يقابله في (ت): (يكيل). 

(") انظر: النوادر والزيادات : 5/ 537. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات :37/5 5. 

(6) انظر: النوادر والزيادات : ١/5‏ 5. 
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باب 
م الاختلاف 4# السّلم وغيره 0 
من بيوع الآجال والنقد 


الاختلاف في السَّلّم على ثائية أوجة: 
في الكيل» وفي الجودة» وفي الصنفين هل هو قمح أو شعير» وفي الجنسين» 
٠. 506 75 1 0‏ ع )ع2 ٠.‏ 5 

هل هو قمح أو ثمرء وني المكيلة التي يقبض بهاء وفي الآأجل '. وني الموضع 
الذي يقبض فيه» وفي الصحة والفساد. وفي الثمن» يقول: أسلمت هذا الثوب 
إليك” "+ ويقول الآخر: هذا القونة والعيد: 

فقال مالك: إذا اختلفا في الكيل”"» فقال: أسلمت إليك في عشرة. 
وقال” الآخر: في خمسة, كان القول قول اُسْلّم إليه أنه في خمسة» فإن أتى با لا 
يشبه. كان القول قول الُْسْكّم أنه في عشرة ويأخذها””؛ لأنه) اتفقا أنها صفة9© 
واحدة في الذمة. بخلاف اللذين اختلفا في الكراء» فقال المكري: إلى برقة» وأتى 
با لا يشبه» وقال الآخر: إلى إفريقية» وأتى ب! يشبه» وبلغا برقة أنهها يتحالفان 
ويتفاسخان فيه ل يقر ببيعه'"؛ لأن اختلافهم| في العبد في سلعة معينة» فأشبه 
)١(‏ قوله: (وفي الأجل) ساقط من (ت). 
(1) قوله: (إليك) ساقط من (ق ) و(ت). 
(9) قوله: (في الكيل) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ت). 
(6) انظر: المدونة: “ا/ 0460 
)١(‏ في (ب): (صفقة). 


0 في (ب): (به). 
(8) قوله: (العبد في) ساقط من (ق 4) و(ب). 


: أ ب 
عر 


من قال: بعتك حمسة أقفزة» وأتى ب| لا يشبه» وقال الآخر: خمسة وهذا العبد» 
وأتى با يشبه أن يكون كثرة ذلك الثمن يكون لما جميعاء فلا يُقبل قول 
المشتري على البائع في العبد أنه باعه منه. 

وإن اختلفا في الكيل بعد الطول أو حلول الأجل كان القول قول اسْلَم إليه. 

واختلف إذا كان اختلافههما في القرب: 

فقيل: القول قول الم إليه بنفس قبض الدنانير. وقال"" غير ابن 
القاسم في كتاب الرواحل: إن قال: بعتك ببذه المائة التي قبضت منك مائة 
إردب إلى سنة» كان القول قوله'". 

يريد؛ لأنه بالقبض مؤتمن على العوّضء وقيل: حتى يبين بها. 

وقيل: حتى يطول الأمرء فإن ل يطل تحالفا وتفاسخا'". 

وقيل: وإن طال الأمر تحالفا وتفاسخاء ويرجع إلى الوسط من سلم 
ا 

وأرى أن يتحالفا ويتفاسخا إذا لم يطل» فإن طال كان من حق دافعها 
أن لا ترد إليه؛ لأن القصد من الْْسْلّم إليه تعجيل الانتفاع بها””» ولهذا 
يسلم في الشيء أقل مما يباع به بالنقد» والانتفاع بها من يوم قبضها إلى يوم 
اختلفاء كشيء قبضه ليدفع عنه عوضاًء فلم يكن له أن يقبض تلك المنفعة» 


4 لعل فرك 
(1) انظر: المدونة: 7 4941. 

(") انظر: النوادر والزيادات : 47١/5‏ . 

(؛) انظر: النوادر والزيادات : 5/ /ا١‏ 5 و8١5.‏ 
(6) قوله: (مها) ساقط من (ت). 
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ثم يرد إلا من غير شيء. 

وكذلك القرض إلى أجل إنا هب المنافع إلى تلك المدة» فإن قام المسلم 
بحقه في الانتفاع بهاله لم يمكن الآخر من التحالف وردّهء وإن قال امُسْلِم: أنا 
أسقط حقي في الانتفاع بها ونتحالف ونتفاسخ. كان ذلك له. 

وقد اختلف في هذا الأصلء فقال في من اشترى سلعة ثم وجد بها عيباً 
بعد أن حدث عنده بها عيب» فقال البائع: أنا أسقط مقالتي في العيب» فإن 
شئت قبلت ولا شيء لك, أو رددت ولا شيء عليك -: كان ذلك له”". 

قال عيسى: ليس ذلك له وكذلك السَّلّم. 

وإن كان رأس مال السَّلّم مكيلاً أو موزوناء فإن لم يطلء ول يفت ولم 
تتغير سوقه؛ تحالفا وتفاسخاء وإن استهلكه المشتري وانتفع به وطال» كان 
القول قول الُسْلّم إليه إلا أن يسقط امُسْلِم مقالته فيه» وإن تغير سوقه؛ كان 
فوتاً وكان القول قول الْسْلّم إليه. 

وإن أسلم ثوباً في طعام ثم اختلفا في الكيل» فإن لم يفت الثوب ولا تغير 
سوقه تحالفا وتفاسخاء سواء طال ذلك أو حلّ الأجل أو لم يحل؛ لأنه لم ينتفع 
به» ولو انتفع به لتغير في نفسه. 

وإن تغير أو حال سوقه. كان القول قول اُسُْلّم إليه إن أتى بها يشبه» فإن 
أتى با لا يشبه كان القول قول الُْسْلِمِء وإن أتى با لا يشبه رُدَّ إلى الوسط مما 
يشبه أن يسلم فيه. 

وكذلك من باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اختلفا فيه”"» وأتيا بها لا يشبه رُدَ 


.791١ 7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (فيه) ساقط من (ت).‎ )( 


رب 
فظنا 


إلى ما يشبه - أن يباع به إلى ذلك الأجل؛ لأنه بيع صحيح. بخلاف الفاسد؛ 
لأنَّ الفاسد يسقط من الذمة ما تراضيا عليه» ويرجع إلى القيمة نقّداً. 

وإذا كان السَّلّم صحيحاً فالذمة عامرة بمكيلة تقبض إلى أجل اختلفا في 
قدرهاء فيردا”'' إلى ما/ يشبه أن يكون اشتغلت به تلك الذمة. 


فصل 
ل اختلاف المسّلم والمسّلم 4 الجودقا 
واختلافهما في الجودة» كاختلافههما في الكيل. 
واختلف إذا قال: هذا قمح, وقال الآخر: شعيرء قال مالك: يتحالفان 


اهكان 

وقال عبد الملك في كتاب أبي الفرج: لا يتحالفان؛ لأنه| اتفقا في الجنس» 
وجعلهم| كاللذين اختلفا في الجّودة» والأول أبين. 

فإن استوى الكيل تحالفا وتفاسخا. 

وإن اختلفاء فقال أحدهما(": أسلمت إليك في عشرة أرادب” قمحا 
وقال الآخر: في عشرين من شعير” '» واستوى الثمن - بيع الشعير واشتري به 
قمح. ولم أحلفه)؛ لأن أحدهما كاذب آثم, فلا أدخله في الإثم مع القدرة على 
السلامة من ذلك. 


)١(‏ ني (ق5): (فردا)» وفي (ب) و(ث): (فرد). 

(؟) انظر: المدونة: / 480. 

(") قوله: (أحدهما) ساقط من (ق 5) و(ت). 

() قوله: (أرادب) ساقط من (ق5) و(ت) و(ث). 
(5) قوله: (من شعير) يقابله في (ق 5) و(ت): (شعيراً). 
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وإن كان ثمن الشعير أقل حَحَالمَاه فإن حلف الْسْلّم إليه وتكل الآخر 
سلم”'' الشعير واشّري به قمح» وكان العاجز خسارة على اْسْلِم؛ لأنه لا 
يجوز على إقراره أن يأخذ عشرين شعيراً عن عشرة قمْحاًء وكذلك إن نكل 
للم إليه وحلف المُسْلِم؛ بيع الشعير واشترى بثمنه قمحء فيا عجز أتمه السْلّم 
إليه؛ لأنه لا يجوز له أن يمسك على قوله عشرين شعيراً ويدفع عشرة قمْحاً 
وإن نكلا رُدَّ رأس المال ولم يشتر به شبيء”". 


كمطلوب رد اليمين» فنكل الطالب0". 
وهذا يصه) على قول أبي الفرج؛ لأنه يقول: يبدأ البائع باليمين ويُسْلِمُ 
الشعير. 


وأما على القول الآخرء فإن) يبدأ باليمين ليسقط دعوى المسلم في القمح: 
ويحلف الآخر لثلا يؤخذ بقبض الشعيرء فإن نكلا كان كل واحد على ما بديء 
به لو حلف. 

وإن"' قال: أسلمت إليك في قمح, وقال الآخر: في تمر» تحالفا وتفاسخاء 
وإن طال أو حل الأجل» واستحسن إذا كان يوفي التمر بثمن القمح أن يُقبض 
ويباع ويشترى به قمح ولا يحلفا. 


(1) في (ق 5): (بيع). 
(0) في (ت) و(ق5): (شيئاً). وانظر: المدونة: ”/ 47» والنوادر والزيادات : 5//ا41 . 
0 انظر: النوادر والزيادات : 5/ 519. 

(5) في (ب): (وهذا لايصح). . 

(5) ني (ت): (فصل وإن). 


554 لدع 

وإن قال: أسلمت إليك في فرس على صفة كيت”'"» وقال الآخر: دونها؛ 
كان كالاختلاف في الكيل إذا اتفقا على الصفة. ‏ - 

وإن قال أحدهما: ذكر وقال”" الآخر: أنثى» تحالفا وتفاسخا؛ لأن كل 
واحد منههما يراد لما لا يراد له الآخر. 

ولو اختلفا في بغل» فقال أحدهما: ذكر» وقال الآخر: أنثى» كان القول قول 
المسلم إليه؛ لأن الأنثى لا يراد منها نسل» وإنم| يرجع الاختلاف إلى جيد ودنيء. 

وقد تقدم'" القول إذا اختلفا في موضع القبض. 

وقال”'» ابن حبيب: إذا اختلفا في الكيل» وقال المسلم”©: أسلفتك على 
قفيز بلديء وقال المسلم إليه: بل على قفيز بلدي» ولا بينة هما كان القول قول 
البائع مع يمينه» وإن تقارًا أنهما لم يسميا قفيز بلد. فهو على قفيز البلد الذي 


أسلفت فيه الدراهه”". 
وأرى أن يكون القول قولّ من اذَّعى مكيال البلد الذي يقبض فيه السَّلّم. 


فصل 
اي اختلاف امْسلِم والمسسُلم إليه 
الأجل والصحة والفساد 2# السّلم] 
وإذا اتفقا في الأجل أنه سَنَهَ واختلفا في حلوله؛ كان القول قول اُسْلّم إليه؛ 


)١(‏ في (ق5): (كذا). 

(0) قوله: (قال) زيادة من (ق 5). 

(") قوله: (وقد تقدم) يقابله في (ت): (فصل: وقد تقدم). 
(5) في (ت): (فصل: وقال). 

(5) في (ت): (المسلف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات : .51١8/5‏ 
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لأن الأصل براءة الذمة» فكان القول قوله أنه لم يعقد السَّلّم إلاامن وقت كذا. 

وإن اتفقا في مبتدته أنه كان من ستة أشهرء واختلفا في قدره؛ فقال للم إليه: 
سَنَةه وقال المسلم: ستة أشهرء وقد حل الأجل فاقضي لي'"» كان القول قول السْلّم 
إليه؛ لأنه غارم إلا أن يأتي با لا يشبه أن يسلم ذلك الثمن في مثل”'" تلك السلعة 
بمثل ذلك الثمن إلى سنة» ويشبه أن يكون إلى ستة أشهر فيكون القول قول المسلم 
وإن أتيا با لا يشبه رُذَا إلى الوسط مما يشبه في ذلك الأجل. 

وإن كان أسلم في زيت وكان الوقت الذي اختلفا فيه وقت العصرء أو في 
حنطة وكان ذلك وقت الدراسء كان القول قول انّْسْلِمِ ولا يصدق الُْسْلَم 
إليه؛ لأنه أتى با لا يشبه» والعادة في مثل ذلك القبض في وقت العصر 
والدوامن: 

وإن اختلفا'”" في الصحة والفساد: 

فقال أحدهما: ضربنا أجلاً للسَّلَّم وقال الآخر: لم نضربه؛ كان القول 
قولّ مدعي الصحة مع يمينه”. 

وإن قال المملِم: شرطت تعجيل الثمن» وقال الآخر: شرطنا تأخيره» كان 
القول قولّ الُْسلِمِ؛ لأنه ادعى الصحة وأقر بأكثرء وإن قال الُسْلِم: شرطت 
تأخير النقد إلى أجل» وقال الآخر: حالّاء كان اختلافهما”” اختلافاً في الثمن» 
فيختلف هل يحلف مدعي الصحة. ويثبت البيع أو مدعي الفساد ويفسخ» 
)١(‏ قوله: (لي) ساقط من (ت). 
(7) قوله: (مثل) ساقط من (ت). 
(") في (ت): (فصل: وإن اختلفا). 
() انظر: المدونة: / 945. 
(6) قوله: (اختلافههما) زيادة من (ت). 


رب 
نضدت 


وهما بمنزلة الاختلاف في الثمن مع قيام المبيع فآت ”' ادها با ييه :ذون 
الآخر؛ لأن مدعي الفساد اذَّعى ب| لا يشبه. 

وأرى أن يكون القولُ قول مدعي الفساد إذا تضمن ذلك اختلافاً في 
الشمن؛ لأن الذي يدعي اليوم عن الفساد في المبيع قليل إلا أن يكون الُْسْلَم إليه 
من أهل الذّين والفضلء فيكون القول قوله. 

وإن فاتت السلعة/ لم يقبل قول البائع في الفساد إن كانت القيمة أكثر, 
ولاقول المشتري إن كانت القيمة أقل. 

وإن اختلفا في الثمن بعد الفسخ كان القول قول الُْسْلّم إليه مالم يأت ب) 
لا يشبه. وإن أقال من سلم صحيح, ثم اختلفا في الثمن تحالفا وفسخت 
الإقالة» ويبقى السَّلّم على حاله» وعلى القول: إن القول قول المشتري إذا قبض 
السلعة يكون القول قول المُسْلّم إليه وحده وتحضي الإقالة. 

فصل 
ا اختلاف المسلم والمسلم إليه 
مقدار المسلم فيه] 

وإن قال: أسلمت إليك هذا الثوب في عشرة أقفزة» وقال الآخر: بل 
هذين بغير الأول في عشرة تحالفا وتفاسخاء والُسْلِم مُبَدّى باليمين في الثوبين 
أنه لم يسلمهما. 

امل إليه مُبدَى باليمين في الثوب المنفرد أنه لم يشتره. وكل واحد منهما 
بالخيار بين أن يحلف على سقوط دعوى صاحبه فقطء فيحلف الْْسْلِم ما 


)١(‏ ني (ت): (فإن أتى). 
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أسلمت إليك هذين الثوبين» ويحلف الآخر: ما أسْلَّم إليه ذلك الثوب ولا 
يزيدان على ذلك وقد انفسخ ما بينههماء وبين أن يثبت دعواه على صاحبه 
فيحلف ما أسلمت إليك إلا هذا الثوب المنفرد. فإن نكل الآخر استحق 
الحالف قبله ما حلف عليه وسلم الثوب وحله. 

وإن ابتدئ بيمين الُْسْلّم إليه فأحب أن يحلف أنه لم يسلم إليه ذلك 
الراك رليك ألم إلجة الكويه أو عا ألم زه إلا اللولاوة اتإن حلفت عل 
للك ربكل المتك شيدق ى الثوبين في ماله وبقي المنفرد لصاحبه. 

واختلف إذا أقام كل واحد منهما بينة على دعواه وكانا قد اختلفا في مجلس 
واحد. فقيل: يقضى بالبينتين وتكون الأثواب الثلاثة سل! في عشرين؛ لأن كل 
واحدة أثبتت حكماء وقيل: يقضى بأعدلىم”"'؛ لأنه تكاذب» وإن كانت 
الشهادتان عن مجلسين”'' قضى بها في عشرين”" قولاً واحداً. 

وإن قال: أسلمت إليك هذا العبد في عشرة أقفزة» وقال الآخر: وهذا 
الثوب معه؛ وأقام كل واحد منهما بينة» فهل يقضى بالشهادة بالعبد والثوب؛ 
لأنها زادت. أو بأعدههم)؛ لأنه تكاذب؟. 

وسواء هاهنا كانت الشهادة عن مجلس أو مجلسين؛ لأن الممْلِم وَالْسْلّم 
إليه اتفقا على أنه تكاذبء وأن العبد لم يعقد عليه السَّلّم') إلا مرة واحدة» 
فهذا يقول عقدنا فيه السَّلَم أمس وصار ملكا للمُسْلّم إليه» ثم لم يكن عقد 


.١801/١ /5 انظر: عيون المجالس:‎ )١( 

(؟) قوله: (عن مجلسين) يقابله في (ت): (من مجلس). 
(*3) قوله: (في عشرين) زيادة من (ت). 

(5) قوله: (السَّلَم) يقابله في (ت): (المسلم). 


غيره» والآخر يقول: كذبت بينتك لم يعقد فيه إلا اليوم» فالتكاذب يقوم من 
قول من قام بهما. 

وكذلك إن قالت بينته: قال كذاء وقالت الأخرى: لم يقله بل كان ساكتاء 
فهو تكاذبء. بخلاف أن يقول: يمكن أن يكون قال ذلك ولم أسمعه. 

فصل 
ل اختلاف المتبايعين 
4 الثمن قبل قبض المبيع] 

وإذا اختلف المتبايعان في الثمن قبل قبض المبيع؛ تحالفا وتفاسخا. 

واختلف في ستة مواضع: 

أحدها: من يبدأ باليمين؟ والثاني: هل ينفسخ البيع بنفس أيانهماء أو حتى 
يتفاسخاء أو حتى يحكم بالفسخ؟ والثالث: إذا نكلا هل ذلك كأييانا؟ 
والرابع: هل يحلف كل واحد منهما على إثبات دعواه أو على نفي دعوى 
صاحبه؟ والخامس: إذا أتى أحدهما با لا يشبه هل يكون القول قول الآخرء أو 
الحكم التحالف؟ والسادس: إذا تغير سوقهاء أو تغيرت في نفسهاء هل ذلك 
فوت يوجب قَبُول قول المشتري, أو ليس بفوت فيتحالفان ويتفاسخان؟ فقال 
مالك: يبدأ البائع باليمين''2. وقال في العتبية: يبدأ المشتري”". 


فوجه الأول”": قول النبى علله: «إذَا اَلَف الْمَبَايمَانِ فَالقَوْلُ مَا قَالَ 


.5 ٠08/5 : انظر: النوادر والزيادات‎ )١( 
.5 09 انظر: البيان والتحصيل: /ا/‎ (0 
(؟) قوله: (الأول) يقابله في (ت): (القول).‎ 
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وواءه 


البَائعٌ أو يَترَادَانِ)”". 

ولأنه في سلعته أقوى سبباًء ولأنه المبدأ إذا أنكر البيع» وكذلك إذا أنكر 
أن يكون باع إلا بكذا. 

ووجه القول الآخر: أن البيع نقل الملك والاختلاف الآن في الثمن لا في 
المبيع» فكان المبدأ الغارم وهو المشتري. فإذا حلف أنه لا يستحق قبله الثمن 
الذي ادعاه عاد المقال إلى البائع» فقال: لا تأخذ مني سلعتي بم لم أقر به. 

واستحسن أن يقترعا على أيهها يبدى؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخرء 
فالبائع مبدى في ملكه وهي السلعة» والمشتري مبدى في ملكه وهو الثمن؛ 
وكل واحد يحب أن يؤخر يمينه لموضع ينتفع بها. 

وإن كان الباقي منهما المشتري» حلف واستحق المبيع بخمسين» وإن كان 
البائع حلف واستحق مائة» وإنما يكره أن يحلف عند يمين الأول؛ لأن اليمين 
لا يفيده حينئذ إلا الفسخ. 

وإذا تحالفا لم يفسخ البيع بنفس التحالف. وهذا قول ابن القاسم''”» فإن 
رضى البائع بعد أيانها أن يمضي البيع بخمسين لزم المشتري» وإن رضي 
المشتري أن يقبلها بماثة لزم البائع. 

وقال سحنون: بتام التحالف ينفسخ البيع كاللعان””". 


)١(‏ صحيحء أخرجه أبوداود: 7/ ٠1/‏ 2 في باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» من كتاب الإجارة» 
برقم (3011). والحاكم في المستدرك : ”/ 50, من كتاب البيوع» برقم (5 »)2517٠‏ والبيهقي في 
سننه: 0/ 070357 في باب اختلاف المتبايعين من كتاب البيوع» برقم .)٠١591١(‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات : ١8/57‏ 5. 

(©) انظر: النوادر والزيادات : ١/8/5‏ 5. 


22 وعم 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا ينفسخ بنفس التحالف؛. وكل واحد منهما| 
بالخيار» فإن لم يرضيا فسخاه بغير حكم”©. 

وهو أحسن؛ لأن قصد”" كل واحد منهم|(” بيمينه إثبات دعواه» وألا 
يؤخذ منه مالم يقر به إلا أن يكونا عقدا أن تلك الأييان فسخ» فيكون على ما 

يم أتراضيال علي 

وقد تقدم الاختلاف إذا تناكلا هل يفسخ البيع أو يكون القول قول من 
يبدأ باليمين؟ 

والأول أضوب؛ لأن كل يدين بدي .بها احد فتكل عتها نوردت البمين 
فنكل عنه من ردت عليه؛ فإن الحكم يعود إلى ما كان يجب لو حلف المبدى. 

0 باك توعان ادر ب بز لصوي لسكا يي 
ليس يستحق المائة» فكذلك إذا نكل المشتري بعد نكوله تبقى سلعته له حسبم| 
كان لو حلفء ولو كانت التبدية ليستحق المائة ل يحلف المشتري بعد يمينه» 
وكذلك لو بدي المشتري ثم نكلا لم يكن له أن يأخذ السلعة بخمسين؛ لأنه لم 
يبد ليأخذها بذلك» وإنما بدي؛ لثلا يأخذ من ماله ما ادعاه الآخر. 

واختلف هل يحلف كل واحد منهما على إثبات دعواه» أو على تكذيب 
دعوى صاحبه؟ 

وأرى أن كل واحد منهما بالخيار. فإن أحب البائع حلف أنه لم يبع إلا 
بهائة احتياطاًء فإن نكل المشتري استحق ىالائة تلك المين» وإن أحب خلف 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات : ٠8/5‏ 5. 


(5) في (ت): (نية). 
(7”) قوله: (منههما) زيادة من (ت). 
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أنه م يبع بخمسين, فإن نكل المشتري بعد ذلك؛ حلف البائع يميئاً أخرى أنه 
باع بوائة''' واستحقها؛ لأن يمينه ما باع بخمسين. لا تفيد أكثر من أنه لا تؤخذ 
منه سلعته مها. 

وإن بدي المشتري كان بالخيار بين أن يحلف أنه اشترى بخمسين, فإن 
نكل البائع» غرم خمسين, أو يحلف أنه أن لم يشتر بماثة؛ لأنه يقول: يميني الآن 
أني اشتريت بخمسين لا تفيد أكثر من أن لا ألزم بالمائة» فإن نكل بعد ذلك 
البائع لم يستحقها إلا بيمين ثانية. 

واختلف إذا أتى أحدهما ب| لا يشبه: 

فقال ابن القاسم: شحالفان وتتفاسيكان7 . 

وقال عبد الملك: القول قول من أتى با يشبه» فإن كان البائع حلف وأخذ 
مائة» وإن كان المشتري حلف ودفع خمسين”"). واختلف فيها قول”'' مالك 
حسب| تقدم' 2. 

وأرى أن يكون القول قول من أتى ب يشبه؛ لأنه دليل كشاهد يحلف معه. 

وهذا إذا أتى الآخر با لا يشبه في الغالب إلا أنه ما يمكن أن يباع به. فأما 
إن قال: بعتني بعشرة ما ثمنه مائة» أو يقول الآخر: اشتريت بائة ما ثمنه 
عشرة» وهما من أهل البصر بتلك السلعة» فإن القول قول من أتى ب| يشبه؛ 
قوله: (باع بائة) يقابله في (ت): (ما باع إلا بوائة). 
(؟)انظر: النوادر والزيادات : .5١8/5‏ 


(9) انظر: المنتقى: 5/ 5 ؟ 5 . 
(5) في (ت): (فقال). 


(6) انظر: النوادر والزيادات : 509/5 . 


يانه 


لأن قول الآخر في معنى المستحيل» وهو بمنزلة من أقر بالبيع أو بالشراء وكتم 
الثمن» فإن القول قول من ادَّعى معرفته. 

واختلف هل تكون مع ذلك يمين؟ ويختلف إذا تغيرت سوق السلعة؛ أو 
تغيرت في نفسهاء وهي محبوسة بالثمن» فعلى القول أن المصيبة من البائع» 
يكون التحالف إذا تغيرت سوقهاء وإن حدث بها!'' عيب رُدَّ به من غير يمين 
إلا أن يرضى المشتري بذلك العيبء فيعود الأمر ني الأيان إلى ما تقدم لو لم 
يحدث العيب. 

وعلى القول إن المصيبة من المشتري يكون مصيبة ذلك القدر من 
المشتريء فإن كان يحط ربع الشمن غرم المشتري ربع الثمن على ما أقر به» 
ويتحالفان ويتفاسخان في الباقي» وإلى هذا ذهب ابن عبدوس في هذه 
المسألة؛ لأن المبيع كالرهن لما كان محبوساً بالثمن فا هلك خرج من الرهن. 
وكان القول قولٌ الغارم عنه. وما بقي لم يخرج من يد مرتهنه بغير ما يقول 
والرهن شاهد على نفسه. 

واختلف إذا كان الاختلاف في جارية فصارت إلى البائع بعد أيهانمماء أو 
بعد نكوله ويمين المشتري» أو صارت إلى المشتري بعد نكوله ويمين البائع» 
هل تحل لمن صارت إليه أن يصيبها؟ 

وأرى أن ذلك جائز من جهة من رفع يده عنهاء وجائز لمن صارت إليه إذا 
قبلها؛ لأنَّ الآخر رضي أن تكون ملكاً لمن صارت إليه» وإن لم يرضّ بها من 
صارت إليه» وقال: إنما غصبني الآخر مالي وسلمها إليه لم تحلّ له» وكان 
بالخيار بين أن تبقى في يده ولا يخلو بباء أو يبيعهاء فإن عجز عن ما بيعت به 


.)4 قوله: (يها) ساقط من (ق‎ )١( 
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أتبع به صاحبه في الآخرة» وإن فضل فضلٌ وقفه. فإن رجع الآخر أخذه. 
فصل 
ل اختلاف المتبايعين بعد قبض المبيع] 

واختلف إذا اختلفا بعد قبض المبيع» على أربعة أقوال: 

فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: إذا قبضه كان القول قوله في الثمن”". 

وقال في كتاب المكاتب: إذا قبضها وبان بهاء وقال أيضاً: إذا فات بعد 
القبض بحوالة الأسواق فيا فوق”". 

وقال أشهب: يتحالفان وإن فات» وتردٌّ القيمة ما لم تكن أكثر ثما ادعاه 
البائع» أو أقل بما اعترف به المشتري”". 

ورأى أنه لما كان الحكم مع القيام الردّ كان رد القيمة مع الفوت بدلاً من 
العين» ولا يلزم على هذا السَّلّم بعد الطول؛ لأنه لو رَدَّ القيمة نقداً كان فيه 
ظلم على الدُسلم» ويكون قد انتفع باله باطلاً؛ لأنّ الانتفاع الذي كان السَّلّم 
لأجله لايغرم عنه قيمة. 

ووجه القول الأول: أنه بنفس القبض ضامن فلم يرد ى) قال: إذا تبايع 
رجلان سلعة وقبضها الآخر/ لم تُرَدَّ لا كان ضامناً لها إن هلكت»؛ وكل 5-5 
فهو”' إذا أتيا بها يشبه» فإن أتى أحدهما ب| لا يشبه حلف الآخرء وكان الأمر على 
ما حلف عليه ولا خلاف في ذلك مع الفوت. بخلاف إذا كانت قائمة. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات : ١08/5‏ 5. 
(؟) انظر: المدونة: 58/8/١7‏ 


(") انظر: النوادر والزيادات : 09/5 4. 
(؟) قوله: (فهو) زيادة من (ت). 


22 ال 
فصل 
ل اختلاف المتبايعين ل قبض الثمن 
قبل قبض المبيع أو بعده قبل الافتراق] 
وإن اختلفا في دفع الثمن قبل قبض المبيع كان القول قول البائع مع يمينه» 
وكذلك بعد القبض وقبل الافتراق إذا كانت العادة أنه يُسْلِم''' ثم يقبض 
الثمن أو مختلفة. 
وإن كانت العادة أنه لا يُسْلِم المبيع إلا بعد قبض الثمنء كان القولُ قولٌ 
المشتري مع يمينه؛ كالصرف. 
فلو قال الصراف: دفعت إليك قبل أن أقبض» لم يقبل' '"' قوله» وإن افترقا كان 
القول قولّ المشتري في الفواكه واللحم والخبز وما أشبه ذلك؛ لأنَّ الشأن أنه لا ييين 
به مشتريه إلا بعد دفع الثمن» فإن قال: بنت بغير علميء لم يقبل قوله. 
وقال مالك في العبيد والدواب والثياب: القول قول البائع مع يمينه» وإن 
افترقا”". 
يريد مالم يقم دليل للمشتري أنه لا يدفع إليه ذلك إلا بعد دفع الثمن» 
مثل أن يكون المشتري بدويّاء أو غريباً لا يُعرف. أو فقيرأء ومن الشأن أنه لا 


يؤمن إليه» ومثل هذا يعرف عند النزول. 


)١(‏ في (ت): (أنه لا يسلم). 
(1) في (ت): (يصدق). 
(؟) انظر: المدونة: #/ 937. 
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فصل 
ل اختلاف المتبايعين 
4 قبض السلعة] 
وإن اختلفا في قبض السلعة قبل. قبض الثمن كان القولٌ قولّ المشتري» 
وسواء اختلفا قبل أن يفترقا أو بعده. 
وكذلك إن نقد الثمن ول يفترقاء إلا أن تكون العادة في مثله ألا يدفع 
الثمن إلا بعد قبض المبيع» وإن اختلفت العادة كان القول قول المشتري» وإن 
ل اك وس 
أقبض ال السلعة. وكذَّيه البائع؛ قال: إن كان ادل امو قبض 
المتلية : 
قال أصبغ : ويحلف البائع إن كان 2 '" البيع والإشهاد. فأما إن كفب 
حتى إذا حلّ الأجل وشبهه قال لم أقبض السلعة» »فلا قول له ولا يمين”". 
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا شهد شاهدان على رجل أن لفلان عليه 
مائة دينار ثمن سلعة اشتراها منه؛ أقبل”) ذلك منه ولا ألزمه القمه©) 
حتى يقولا: وقبض” '“ السلعة» وكذلك لو قالا: باعه سلعة بائة دينار» 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 8/ 5 . 
(؟) في (ت): (بقرب). 
(*) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 5 7. 
(4) في (ب) و(ت): (يقبل). 


(0) في (ب): (اليمين). 
(5) قوله: (وقبض) يقابله في (ت): (أنه قبض). 


0 التقاة 
م أقض”'' بذلك عليه؛ لأنه ليس في شهادتب) ما يوجب قبض السلعة”". 
وقال مالك في البائع يدعي أنه اشترط الوازنة» وادَّعى المشتري”" أنه 
قارط الناقهر ”1 قال تعيلؤن عن شه كلف اللو 
قال تحمد: ولو كان إلى أن تحالفا وتفاسيخا. 
وهو أبين؛ لأنه اختلاف في الثمن» ومن الناس من يشترط الوازنة وإن كانت 
العادة النتققص» ويشترط النقص بحبة أو حبتين» وإن كانت العادة الوازنة. 
وكل من اذَّعى ذلك. فلم يأت إلا”" بها يشبه. وإن كانت العادة أن الدينار 
ينتقص” عن الوازن بحبتين» وقال البائع: أنا' لم أعلم العادة» فإن كان من 
ع 5 م 8 6 ع 5 
أهل البلد لم يصدقء وإن كان طارئا صدقء وإن شك في معرفته أحلف أنه م 
يعلم ذلكء وكان المشتري”' '' بالخيار بين أن يقبلها عن الوازن أو يَرُدَّ. 
وكذلك إن كان البيع على قنطار» وعادة البلد أنهم يطرحون للقنطار 
عشرة أرطال” '' أو خمسة. والبائع طارئ» وقال: لم أعلم فإنه يصدقء فإن كره 
(1) في (ب): (يقم)» وفي (ت): (يقض). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات : 5١7/57‏ 
() قوله: (المشتري) ساقط من (ت). 
(:) ني (ب) و(ث) و(ق5): (النقص). 
(6) انظر: النوادر والزيادات :77/57 5. 
(0) انظر: النوادر والزيادات :5/ 577. 
(0) قوله: (إلا) ساقط من (ت). 
(6) قوله: (ينقص) ساقط من (ق 5). 
(9) قوله: (أنا) زيادة من (ت). 


)2١(‏ قوله: (المشتري) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (أرطال) ساقط من (ب). 
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كان المشتري بالخيار بين أن يرضى بإسقاط ذلك الزائد أو يَرَدَ. 

وكذلك إذا كان القنطار مختلفاً» فالقنطار بالقيروان» وصقلية» والإسكندرية» 
والشام مختلف, فمن قدم بشيء يبيعه إلى بلد قنطاره أكبر من قنطار البلد الذي 
قدم منه وقال: لم أعلم ما بينهما ولم يتقدم له سفر قبل ذلك صٌدقء فقنطار أهل 
الشام أربعة بالمصري. 

فصل 
ل اختلاف المتبايعين 
4# الاستثناء واشتراط الخيار] 

ومن باع حائطاً واستثنى منه نخلات وقال: اشترطت الخيار» وقال المشتري: 
بل اشترطت هؤلاءء تحالفا وتفاسخا”'"» فإن نكل البائع وحلف المشتري سلم 
المعينات وكان له ما سواهن بذلك الثمن, فإن نكل المشتري وحلف البائع كان له 
أن يختار» وإن فات ذلك الحائط بتغير تحالفاء وسلم المشتري المعينات وإن نزل بها 
عيب؛ لأنه يقول: لم أشترهاء وكان للآخر أن يختار ولزم المشتري ما سوى هذين 
وقبض الثمن على أن التي اختيرت كانت في البيع. 

وقال محمد في من باع طعاماً ثم اختلفا في الكيل والثمن؛ فقال البائع: 


4 


بعتك صاعين بدينار» وقال المشتري0..."0". 


() انظر: المدونة: 7/ 437. 
(0) قوله: (وقال المشتري) ساقط من (ت) و(ب). 
(*) بعدها بياض في النسخ الموجودة لديناء والمسألة لم تتم. 


| 
حير 4 


باب 
0 5 5 8 و 
0 الوكالة على السّلم 00 
ومن قال لرجل: بعثني فلان لآخذ له سَلَّا على طعام. فأعطاه ذلك جازء 
ولزم الأمر إن أقر بالوكالة. 


قال مالك: وإن اشترط المشتري على المأمور أنه إن لم يرضّ الآمر فأنت لبيعي 
م أضامن جا قال وذلك مثل الرجل يقول للرجل: ابتع لي/ غلام فلان» فيقول: 

إن فلاناً أرسلني فبيعوه» فقد عرفتموه» فيقولون: نحن نبيعه فإن أقر لنا بالثمن» 
وإلا فالثمن لنا عليكء توفيناه نقداً أو إلى أجلء فذلك جائز”"©. 

قال محمد: ولقد غمزه بعض الناس وقال: هي ذمم ولا يدري على أيهما 
وقعت مبايعته. 

قال سحنون: وقال أشهب: هو دَيْنٌ بدَيْن. 

قال الشيخ كله: إن كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً» فهو غرردٌ؛ لأنه لا 
يدري أي الذمتين له بخلاف الحميل؛ لأن له ذمة غريمه» وذمة الحميل تقوية 
له أو له الذمتان على القول إن له أن يأخذ أيهم أحبّ”". 

فإن قيل للوكيل: إن اعترف الآمر فادفع الثمن إليه وأَشْهِدْ عليه وإلا فلا 
تدفع إليه لم يدخله الدّيْن بِالدَيْن وإن قيل له: ادفع إليه. فإن اعترف لنا أخذنا 
منه» وإن أنكر أتبعناك؛ لكان ديئاً بدين» فمن قال: إنه شرع غير معلل» كان 
فاسداء ومن قال: إنه معلل با كانت عليه الجاهلية أن يقول للغريم: تقضي أو 
ترب لم يفسد؛ لأنه شرط في أصل العقد. 
)١(‏ انظر: المدونة: //91. 
(5) قوله: (أحبٌّ) ساقط من (ت). 
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والوكالة على السَّلّم مخالفة للوكالة على الشراء والبيع”'"؛ لأن قوله: بعثني 
كعد له فح امم 0 المسلم والقضاء على الآمر بمجرد الوكالة» 
وهذا قول مالك؛ لأنه جعله بمنزلة من قال: بعثني فلان فبيعوه» فإن دفع 
الثمن على الباعث. فإذا قبض الرسول الثمن غرم الآمر السَّلَّم فإن أنكر أنه 
يكون وكلهء حلف وسقط السَّلَمِ”" عنهما جميعاً. 

واختلف هل يغرم”'' الرسول رأس المال؟ فقال محمد: يغرمه. 

وقيل: لا شيء عليه إلا يمينه. 

وأرى أن يغرم إن كان غير مأمونء وإن كان مأموناً حلف لقد أرسلني 
ووصلت إليه وبرئ» وتكون مصيبة ذلك من الله 

إن قال: وكلني أن أَسْلِم له كان عليه أن يدفع رأس المال وليس له قبض السّلّم؛ 
لأنَّ قوله أَسْلّم له أي أَسْلّم له وأدفع رأس المال» فإذا دفعه انقضت وكالته» وإن 
قال: وكلني أن أعقد له سَلَّا لم يكن عليه من رأس المال شيء. 

واختلف إذا وكله على الشراء» هل يلزم الوكيل دفع الثمن؟ فقال محمد: 
عليه ذلك» وإن قال: بعثني لأشتري له منكء قال: لأن البائع يقول: أنت 
تشتريهاء فلا أبالي لنفسك أو لغيرك”2. 


)١(‏ قوله: (والبيع) ساقط من (ت). 
(7) قوله: (ثمن) ساقط من (ت). 

(*) في (ى 5): (السلف). 

(5) في (ت): (يلزم). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(1) انظر: النوادر والزيادات : 7717/7/7 . 


22 المع 

وقال مالك في المبسوط في من وكل على شراء سلعة فوجد البائع بالثمن 
زيوفاً: فإن كان أعلمه أنه وكيل لغيره فلا شيء عليه» وإذا لم يجعل عليه البدل ل 
يكن عليه أن يدفع الثمن. ا 

فرأى أن العقد بيع فإذا فعل انتقضت وكالته وكان دفع الثمن وقبض 
المبيع من الموكل» ورأى مرة أن الأول عقد بيع”") وأن البيع التقابض أن 
تعطيني ملكك وأعطيك ملكيء ولمذا قال: إن مصيبة الحيوان إذا حبس 
بالشمن من البائع”©. 

وقوله: المصيبة من المشتريء فعلى القول: إن العقد بيع» وإن قال: بعثني 
لأشتري منك. أو بعثني إليك لأشتري منك. وم يقل: لأشتري له. كان محمل 
الشراء على أنه للمبعوث؛ وإنما دلّه على من يعامله؛ إلا أن يقول: بعثني إليك 
لتبيعه» فأما إن قال: لتبيعني أو لأشتري منك. فمحمل قوله على أن الشراء 
لنفسه. فإن قال: لتبيعه» كان الثمن على الآمرء وإن قال: لأشتري له؛ كان الثمن 
على القولين» هل هو على الباعث. أو على المبعوث؟ وإن قال: لأشتري منك. أو 
لأشتريء ول يقل: له ولا منك. كان حمل الشراء على أنه لمن باشر الشراء. 

فصل 
ل مسائل 4 الوكالة 
السّلم والبيع وخشية المحاباة 4 ذلك] 

واختلف في من وَكّل رجلاً على أن يشتري له جارية أو ثوباً وم يصف له 

ذلك. فاشترى ما لا يشبه أن يكون من جواريه ولا من لباسه: فقال ابن 


)١(‏ قوله: (الأول عقد بيع) يقابله في (ق 5): (العقد الأول ليس عقد بيع). 
() انظر: النوادر والزيادات : /ا/ .77١‏ 
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القاسم: لا يلزمه ذلك”". 
وقال أشهب: يلزمه إلا أن يقول للبامي أو لخدمتي”". وقاله سحنون. 
ورأيا أن أمره مُشكل هل أراد القنية أو التجارة؟ فلا يحمل عليه التعدي» 
وقال ابن القاسم في من وكل رجلاً ليُسْلِمِ له في طعام» فأسلم ذلك إلى 
نفسه. أو إلى ابنه الصغيرء أو إلى من يليه من يتيم أو سفيه: لم يجزء وإن أسلمه 
إلى زوجته أو ابنه الكبير» أو عبده المأذون له في التجارة» أو مكاتبه» أو إلى 
شريك غير مفاوض؛ جاز ما لم يكن فيه محاباة”". 


قال سحنون: سَلَمّه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى يتيمه جائز؛ لأن العهدة 


في أموالهم. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إن اشترى الوكيل ما أمر ببيعه بثمن 
7 :5 
مثله جاذ” ِ 


قال: وكذلك عندنا الوصي والأب. 

وقال مالك في من اشترى سلعة» ثم أخذ من رجل مالا قراضاً وأراد أن يدفعه 
في ثمن السلعة: أخاف أن يكون قد استغلاها فيدخل مال هذا فيها!". 

فجعل المنع لأجل المحاباة ليس؛ لأنه معزول عن شرائها. 


.931/ 7/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 770 775. 
(*) انظر: المدونة: 4//7. 

(5) انظر: المعونة: .7١5//7‏ 

(6) انظر: المدونة: 5650//7. 


ا 
تومل 
وأرى إذا نزل ذلك أن يمضي البيع إذا علم أنه استقصى وبالغ» أو ذكر من 
الثمن ما يرى أنه غاية ما يباع به» وإن لم تكن بينة على إشهارهاء ولا أتى من 
الثمن بها ذكرت لك نقض البيع إن كان قائا ومضى بعد الفوت بالأكثر من 
القيمة أو الثمن» وهذا إذا كان فواته بذهاب عينه. 
واختلف إذا حالت سوقه أو تغير في نفسه: فقال محمد في من أمر بببع”") 
| سلعة فاعها من تفده كلا صاحبها خا في ها مال فت بغلاء سوق 
١ ِ ' 7”‏ 
أو في بدنهاء فتلزمه قيمتها"'". 
وذكر يحيى بن عمر فيها قولين: أحدهما: مثل هذاء والآخر: أنه لا يفيتها 
النماء ولا النقص. 
وقال غير ابن القاسم ني كتاب القراض: كل من أطلقت يده في بيع فباعه 
من نفسه وأعتقه؛ كان الآمر بالخيار بين أن يجيز فعله أو يرد عتقه ويأخذه. إلا 
في المقارض؛ فإنه إذا كان في العتق قَضْلٌ نفذ عتقه للشرك الذي له فيه”". 
وقال ابن حبيب في العاشر من البيوع: إن باعه من نفسه ثم باعه من آخر 
بربح؛ كان الربح للأول إلا أن تكون القيمة أكثر» فيلزمه الذي هو أكثر قال: 
وكذلك الوصى يشتري من تركة من أوصى إليه فالخيار عليه فيه للسلطان» 
وإن باعه بربح كان الربح للأيتام أو الثلث إلا أن تكون القيمة أكثرء فجعلاه 
كالمتعدي» فلا يفيته العتق ولا انتقاله بالبيع. وهو أحسن إذا علم أنه حابى 
نفسه”' في الثمن. 
)١(‏ قوله: (فواته بذهاب عينه... فيمن أمر ببيع) ساقط من (ت). 
(0) انظر: النوادر والزيادات : /ا/ .7٠١‏ 


(*) انظر: المدونة: / 509. 
(4) قوله: (حابى نفسه) يقابله في (ت): (جاء بنفسه). 
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ومن وكّل عبداً فأسلم له في طعام مضى والسلم للآمر» فإن كان العبد 
محجوراً عليه كان لسيده إجارته في ذلكء وإن كان مأذوناً له وفعل ذلك 
معروفاً ليصلح وجهه في تجارته لم يكن لسيده شىء؛ لأن الغالب في إجارة ذلك 


كن 
يسيرة 20 . 


ومن وُكُل على أن يُسْلِم فوّكّل غيره كان متعدياً» وللآمر أن يغرمه رأس 
المال» وله أن يجيز إن لم يكن أَسْلَّم الشمن أو أسلمه وكان قائاً وشهدت البينة 
أنها دنانيره. 


. ويختلف إذا فاتت أو لم تشهد البينة بذلك» فقيل: ليس له أن يجيز؛ لأنه 


ار ع 2 8 00 5 
المدونة”". 


وروي عن مالك في كتاب ابن حبيب أنه أجاز ذلك» وهو أحسن. وأرى 
أن يوكل ذلك إلى أمانة الآمرء ويعلم أنه لا يجوز له متى اختار التضمين أن 
ينتقل إلى الإجازة ولا يحمل عليه أنه اختار التضمين ثم انتقل» فيكون قد منع 
ملكه بالظن وملك لغيره. 


)١(‏ قوله: (شيء لأن... ذلك يسيرة) يقابله في (ت): (إجازته... ذلك سيداً). 
(5) انظر: المدونة: .١١ 1١/7‏ 


الضف 

باب ره 

27 7 0 عو 
تعدي الوكيل 2# البيع والسّلم 00١‏ 

وقال ابن القاسم في من وكل رجلاً يبيع له سلعة أو طعاماً فباعها بطعام 

أو عرض نقداً: كان المأمور ضامناً إذا باع بغير العين, إلا إن يشاء أن يقبض 

قال الشيخ كيلثه: أما إذا باع العرض بطعام أو الطعام بعرضء وكل ذلك 
نقداً ولم يكن الآمر سمى ثمناً؛ كان الآمر بالخيار في القيام بين الإجازة أو الردٌ. 


56 


وفي الفوت إذا غاب بذلك مشتريه بين الإجازة وأخذ الثمن الذي بيع به 
أو تضمينه قيمة سلعته. أو مثل الطعام إذا وكله على بيع طعام؛ ويُسْلم الثمن 
للمأمور بفضله إن كان فيه فضل. 

وقيل: يباع إذا كان فيه فضل ويكون الفضل للآمرء وهذا عقوبة للمأمور 


واختلف إذا باع الطعام بطعام: فأجاز ابن القاسم للآمر أن يأخذ الطعام 
الغاذ 220 
في ٠.‏ 


ومنعه أشهب وقال: ليس للآمر إلا مثل طعامه ويباع له الثاني إن كان 
فيه فضل”"» كان ذلك الفضل لالآمر؛ وهذا لئلا يربح الغاصب والمتعدي. 

وقد اختلف قوله في هذا الأصلء فقال في العبد يتزوج حرة بغير إذن 
سيده؛ ودخل بها ثم زنت قبل أن يجيز السيد» فقال: إن أجاز رجمت» وإن رد 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 99. 


0) انظر: المدونة: 7/ 49, والنوادر والزيادات : 5/ 06. 
(") انظر: النوادر والزيادات : ”/ 60. 


(000 9 


ترجم 
وجعله إذا أجاز كأنه منعقد من الأول» فعلى هذا يجوز للآمر”" أن يأخحذ 
الطعام الثاني. 
ومن وكل على أن يبيع سلعة فباعها بعرض أو بحنطة أو بشيء مما يكال أو 
يوزن ما سوى الدنانير والدراهم؛ كان للآمر أن لا يجيز ويردً البيع مع القيام» 
ويأخذه بالقيمة مع الفوت. 
ثم يختلف هل يباع العرض الثاني إن كان فيه فضل؟ 
قال ابن القاسم: وإن باع بالفلوس أو اشترى بها كان بمنزلة العروض» 
إلا أن تكون السلعة خفيفة الثمن ما تباع بالفلوس”". 
ويختلف إذا أمره أن يبيع بدنانير فباع بدراهم أو بدراهم فباع بدنانير وهي 
في القيمة مثل ما سمى له. 
فأرى أن يمضي؛ لأنَّ كل واحد منهما يسد مسد صاحبه» إلا أن يعلم أن 
ذلك كان لغرض للآمرء فيردٌ البيع إذا كان قائبًء فإن فات وغاب المشتري؛ 
كان الآمر بالخيار بين أن يجيز أو يباع الثمن ويشتري له به مثل ما أمر به. 
فصل 
ل مسائل يخالف فيها الوكيل 
4 السلم والبيع ما أمربه] 
وقال ابن القاسم في من دفع لرجل دراهم ليسلمها له في ثوب فأسلمها له 
)١(‏ قوله: (إن أجاز... لم ترجم) يقابله في (ت): (إن أجاز السيد... لم ترجم). 


() انظر: المدونة: ا/ .١١٠١‏ 


رب 


أ را 


عي 
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في بساط: كان للآمر أن يُغرم المأمور مثل دراهمه وليس له أن يأخذ اسل إليه 
بمثل دراهمه. ولا أن يجيز السَّلّم ويأخذ البساط؛ لأنه يصير ديناً في دَيْن”". 

وعلى قول مالك في كتاب ابن حبيب له أن يجيز ويأخذ البساط. وإن لم 
ينظر فى ذلك تحن بحل الأجل كان له أن ياختذه قؤلاً واخر)”. 

وهذا إذا لم يبين أنه وكيل» فإن شهدت بينة أن المدفوع دنانير الآمر وكانت 
قائمة؛ كان له أن يجيز ويكون له البساطء وأن لا يجيز ويأخذ دنانيره» ويكون 
على المأمور خلفها ولا يفسخ السَّلَمه وإن تبين أنه وكيل لغيره وقال: أسلم 


إليك دنانيره هذه. فإن كانت قائمة كان الآمر بالخيار بين أن يأخذ دنانيره. 


وب | فينفسخ السَّلَم أو يجيز ويكون/ له البساط إلى أجله. وإن فاتت الدنانير كان له 


أن يغرمه مثلها وينفسخ السَّلّم. 

ويختلف هل له أن يجيز وله أن يأخذ المأمور بمثل الدنانير ويمضي السَّلّم 
إذا كان المأمور مكذباً للبينة» ويقول: لم أتعدّء وإذا لم يكن للآمر أن يجيز وقال: 
يباع لي البساط لآخذ الفضلء لم يكن ذلك له إن كان قد أجاز؛ لأنه يصير متها 
للرباء وإنما يباع حينئذ على ذمته. وإن لم يجز كان له أن يباع لثلا يربح المتعدي. 

وإن وكل على أن يُسْلِمِ في ثوب ويكون الثمن سلفاً من عند المأمور ليردّه 
إليه إلى أجل فأسلم له في طعام كان للآمر أن يجيز ويكون له الثمن إذا دفع 
رأس المال بالحضرة. ويكون كالتولية. 

ويختلف إذا أجاز على أن يقضي السلف إذا حل الأجلء هل يمنع؛ لأنه 
فسخ دَيْنِ في دَيْنِء أو يجوز إذا قال: لم أختر إلا الإجازة؟ 
(١)انظر:‏ المدونة: ”994/7 . 
(؟)انظر: النوادر والزيادات : /ا/ 5 .7١‏ 
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وإن وُكّل في سلعة ليبيعها بالنقد فأسلمها في طعام؛ كان الآمر بالخيار في 
قيام سلعته بين الإجازة» ويكون له الطعام إلى أجله» أو يأخذ سلعته وينفسخ 
السّلّمه وإن أفاته المْملِم إليه بلباس؛ كان للآمر أن يغرمه قيمته وينفسخ السّلّم. 

ويختلف إذا أحب أن يجيز ويكون له الطعام» وكذلك إذا فات بعيب 
سكم سيك لمكم إليه. 

وإن كان بام هن اله تعال كان له-آن يأخند سلفته معرية” "بود 
السَّلّم ولا شيء له على السَلَّم إليه من العيب» وله أن يغرم الوكيل قيمة ذلك 
العيب؛ لأنه متعدٍ في تسليمه» فله أن يغرمه ما أحدث في حال التعدي. وإن 
كان العيب بأمر من الله سبحانه. 

ويختلف هل له أن يجيز؛ لأنه وإن كان قائاً فيا بين الآمر والُسْلّم إليه وأن 
له أن يأخذ عينه''» فإنه في معنى الفاتت لما ملك أن يتركه ويغرم المأمور قيمته» 
فيصير إذا انتقل من القيمة ويأخذ الطعام فسخ دَيْن في دين. 

وإن لم ينظر ني ذلك حتى حل الأجل؛ لم يكن له أن يأخذ الطعام على هذا 
القول ويدخله بيع الطعام قبل قبضه. وله أن يباع له إذا كان فيه فضل ليأخذ 
الفضل. 

يريد إذا لم يجز فيباع على ملك المتعدي؛ لئلا ينال بتعديه ما أراد من الربح» 
وليس ذلك له إذا أجاز ليباع على ملكه. ولو جاز ذلك لكان له أن يأخذ عينه. 

وقال مالك في من أمر أن يبيع سلعة بدراهم ساها نقداً فباعها بعرض إلى 
أجل: يباع ذلك العرض بنقد فإن كان فيه وفاء بالمسمى أو فضل كان للآمر, 


)١(‏ في (ت): (بعينها). 
(؟) في (ق 4): (عيبه). 


وإن كان نقصاناً كان على المأمور”"©. 


وقد اختلف في ثلاثة مواضع. 
أحدها: إذا سمى ما يباع به من العين''' فباع بخلافه أو بأقل» هل يحمل 
على أنه التزم تلك التسيمة؟ 


والثاني: إذا باع بتلك التسمية من غير نداء ولا إشهار, هل يلزم البيع؟ 

والثالث: إذا ملك الإجازة والردّ هل يحمل على أنه لم يجز إلا ما يعترف أنه 
اختاره» أو أنه اختار الآخر ثم انتقل إلى هذا؟ فعلى قوله أنه ملتزم التسمية وأن له 
أن يبيع بتلك التسمية من غير نداء؛ فيكون قيام السلعة وفوتها سواء. وليس 
لصاحبها أن يأخذهاء وإنما له الأكثر من التسمية أو القيمة نقداً أو ما يباع به الدّيّن 
على النقد» فيأخذه بالتسمية؛ لأنه ملتزم لها أو القيمة إن كانت أكثر”"؛ لأنه مقر أنه 
تعدّى ول يلتزم ما يباع به الدَّيْنَ لئلا ينال بتعديه الربح. 

ويختلف هل له أن يجيز ويكون له”' الدَّيّْن إلى أجله؛ لأنه وإن كانت 
السلعة قائمة فقد ملك أن يأخذ التسمية أو القيمة نقداً أو ما يباع به الدَّيْن على 
النقد' فيكون ذلك فسخ دَيْن في دَيْنء وعلى القول ألا يلزم البيع بتلك 
التسمية من غير نداءء» يكون للآمر أن يأخذ سلعته وينقض البيع أو 
يأخيل التسمية ولينين له :آن مير لباعيد الذي + لأنهملك أن ياخن التسمية: 


. 7١8 //1/ : انظر: النوادر والزيادات‎ »٠١ ١/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله: (من العين) زيادة من (ق 5). 

(*) قوله: (أو القيمة إن كانت أكثر) يقابله في (ب): (وبالقيمة أكثر إن كانت أكثر). 
(5) قوله: (له) ساقط من (ق 4). 

(0) قوله: (نقداً أو... على النقد) زيادة من (ت). 


وأرى أن يكون القول قول الوكيل أنه لم يلتزم تلك”'' التسمية» ويكون الآمر 
بالخيار مع القيام بين أن يجيز بالثمن إلى أجل أو يرد. 

وإن فاتت بلباس كان بالخيار بين أن يجيز ويكون له الثمن إلى الأجل؛ أو 
يأخذ القيمة من اللابس يوم لبس ويسقط عنه الثمن» أو يأخذ من المأمور 
القيمة يوم باع؛ لأنه يوم تعدى» ويمضي بالثمن إلى الأجل. 

فإن هلكت بيد المشتري؛ كان بالخيار بين أن يجيز البيع إلى الأجل» أو 
يأخذ القيمة من المأمور يوم باع ويمضي للمشتري بالثمن» وليس على المشتري 
هاهنا إلا الثمن إلى الأجل؛ لأن من اشترى شيئاً بوجه شبهة فهلك في يده لم 
يضمنه بالقيمة» وإنما يضمنه بالثمن» والثمن هاهنا مؤجل فليس عليه غيره» 
وكذلك إن هلكت والثمن عرض فليس للمستحق على المشتري إلا ذلك 
العرض. 

وقال في من أُمر أن يبيع سلعة بعشرين ديناراً نقد فباعها بثلاثين إلى 
أجل؛ قال: يباع الدّين بعَرَضٍ نقّدأ» ثم يباع العرض بعين» فإن كان فيه وفاء 
بالعشرين أو فضل كان للآمرء وإن كان نقصٌ فعلى المأمور””. 

وليس للآمر عنده أن يجيز البيع ويأخذ الثلاثين؛ لإمكان أن يكون اختار 
التسمية”"©» فيكون قد فسخ عشرين في ثلاثين. 

ولا أن يختار التسمية؛ لإمكان أن يكون اختار الإجازة” إلى الأجل» 
)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 


() انظر: البيان والتحصيل: .١5١/8‏ 
(”) في (ت): (القيمة). 
(5) في (ت): (الإجارة). 


أ 9 
عي 


,ثبي |فيكون أخذ عشرين نفد عن ثلاثين مؤجلة/» فيدخله ضع وتعجل: وعل 

القول الآخر: له أي ذلك أحب ويترك الآخر للمأمور. 

وقد اختلف إذا أمره أن يبيع بعشرة نقداء فباع بخمسة عشر إلى شهرء 
وكان إن بيع الدينُ ساوى ثانية» فرضي المأمور أن يدفع عشرة» فإذا حل 
الأجل أخذهاء وكانت الخمسة الفاضلة للآمر. 

وأن يجوز أصوب ولا وجه للمنع؛ لأنه إن قر أن الآمر لم يختر إلا 
الإجازة» فله الخمسة عشر إلى الأجل» وهذه قرض من المأمور يدفع عشرة 
فتعود إليه ولا يربح شيئاًء وإن قدّر أنه اختار التسمية؛ فله أن يغرمه العشرة» 
وقد أخذها ولا شيء له في الفضل في الخمسة الزائدة» وتكون كاهبة من 
المأمورء فلا يدخل فساد على أي الوجهين أجريت المسألة» وكذلك إذا كانت 
قيمة الدَّين بالنقد اثني عشر. 

واختلف أيضاً إذا قبض الآمر عشرة ليردّها عند الأجل وتكون له 
الخمسة عشرء وأن تجوز أحسن؛ لأنه إن قدّر أن الآمر لم يختر إلا الإجازة» فله 
الخمسة عشرء وهذه العشرة قرض. فإن قدر أنه اختار التسمية فقد قبضهاء 
والخمسة هبة من المأمور. وما ذكر من أن المأمور يدفع العشرة لثلا يخسر 
دينارين فغير صحيح؛ لأن المنازعة في الأصل في أن لا يباع وأن البيع لا يلزم 
إلا أن يتفقا عليه؛ لأنه مال مترجح بين آدميين» فلا يباع عليهما إلا باتفاقهماء 
والمأمور يقول: إن قدرتم أنه اختار أن لا يمضي”' فهو لي وأنا لا”' أبيعه 
وأغرم له العشرة» والخمسة بعد الأجل هبة منيء وإن قدّرتم أنه اختار 


)١(‏ في (ت) و(ث) و(ق5): (يضمني). 
(0) في (ق 5): (وأنا الآن). 
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الإجازة كانت الخمسة عشر له؛ وهو لم يرضّ بيعها وأنا أسلفه على أن لا 
أرجع عليه إن هلك الدين. 

وقال ابن القاسم في من أمر رجلا أن يبيع له سلعة بتسمية إلى أجل فباع 
بالتقد قال: عليه الأكثر من الثمن الذي باع به أو القيمة نقداًء ولم يلزمه تلك 
التسمية إلى جا 00 

ولم ير في العتبية أن التسمية تلزم إلا في وجهين: أن يكون المأمور يبيعه 
غرضا واليتد نا ركان يوون 

وأن تكوان السمية عيبا نقذ أو شيعا غايكال أو يون نقذا. 

قال أشهب: فإن خالف في العرض وقد سمى له ما يبيعه به من العين أو 
ما يكال أو يوزن نقداء فباع بدون التسمية أو بجنس آخر أو بثمن مؤجل أو 
وهب أو تصدقء ول يبع لزمته التسمية. 

وإن سمى له أن يبيع بعين مؤجل أو بعرض نقداء أو كان المأمور يبيعه 
شيئاً مما يكال أو يوزن» فسمى له ما يباع به من العين نقداء لم يلزمه شيء” ' من 
تلك المسميات. 

وأجري على حكم المتعدي إذا لم يسم له وكل هذا سواء إلا أن تفرق 
مناه أو إجماع» وذلك معدوم. 

وأرى أن يكون القول قول المأمور أنه غير ملتزم في جميع ذلك حتى 
)١(‏ انظر: المدونة: / 7 .١١‏ 


(0 انظر: البيان والتحصيل: 5/ .57١‏ 
(") في (ت) و(ث) و(ق5): (يُلزم شيئاً). 


ومن أمر أن يبيع بعشرة إلى شهرء فباع بعشرة نقّداً لزمه؛ لأن التعجيل 
زيادة» وهو بمنزلة من باع بأكثر إلا أن يقول الآمر: اطلب عشرة فأكثر» ولا 
تَبع بأقل» فينظر إلى ما يباع به إلى شهر فإن كان يباع بأكثر كان للآمر أن يرد 
البيع» وإن فات بها المشتري كان على المأمور الأكثر مما يباع به نقداً أو 

وإن أمره أن يسلمها في عشرة أقفزة قمح إلى أجل فكذلك؛ لأن العادة 
اليوم أن الناس لا يقصدون بالأجل التضمين'' إلى ذلك الأجلء ومعلوم أنه 
على التعجيل أحرصء وإن كان علم أنه قصد أن يضمن له؛ صح أن يفسخ 
البيع وتعاد إليه سلعته. 

وقال ابن القاسم في من دفع إلى رجل دنانير ليسلمها له في طعام فصرفها 
بدراهم وأسلمها له: فإن فعل ذلك نظراً للآمر جاز» وإن كان تعدياً لم يجر 
للآمر أن يرضى بالطعام؛ إلا أن يكون المأمور قد قبض الطعاه”". 

وهو قول أشهب في هذا الأصل”"؛ لأن هذا”' المأمور فعل ذلك على 
وجه البت وليأق بطعام ولا يعلم الآمر ما فعل» والأحكام هاهنا أوجبت 
الخيار» ففارق مسألة من أودع دنانير فصرفها له بدراهم؛ لأنه دخل على خيار 
صاحبه. ولم يرد أن يجحده ويقول هذه الدراهم هي” ' التي أودعتني. 


)١(‏ ني (ت): (ليضمن). 

(1) انظر: المدونة: / .1١‏ 

(©) انظر: النوادر والزيادات : /1/ 5 .7١‏ 
() قوله: (هذا) زيادة من (ق 5). 

(6) قوله: (هي) ساقط من (ب). 
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فصل 
ل قبض ما أسلف فيه الوكيل بغير حضرته] 

ومن أمر رجلاً يُسْلِم له في طعام ففعل» ثم غاب المأمور وطلب الآمر 
قبض طعامه؛ كان ذلك له إن أثبت أن السَّلّم له» وإن لم تكن بينة وأقر المُسْلَم 
إليه أن المشلم اعترف له به بعد انعقاد السَّلّم له”""» لم يلزمه أن يدفعه للطالب؛ 
لأنه يقول: أخاف أن يجحدنيء وإنما دخلت على أن الطعام له والقبض إليه؛ إلا 
أن يعلم من المسلّم إليه أنه من أهل الدّين والفضلء وممن لا يجحد, فلا يظلم 
امقر له ولا يمنع منه طعامه. 

وإن كان اعترافه في حين السلّم فقال: أَسْلِم لفلان؛ كان عليه أن يدفع 
ذلك الطعام الآن» وإن كان المأمور يتخوف جحوده؛ لأنه دخل على أن الطعام 
لهذاء فلا يمنع قبض متاعه خيفة أن يجحده الآخر» وليس له أن يقول: احبسه 
ليقضيك”'' الغائب فيه. 


.)5 قوله: (له) زيادة من (ق‎ )١( 
في (ت): (ليقضيها).‎ )0( 


أ 01 
عي 


باب 
2 السّلم يؤخن به رهن وهو" ممايغاب 
لكا عليه فيدعي ضياعه فيريد'" المسلم والمسلم ‏ لكي 
إليه أن" يقاصه الرهن بالدَيّن 9 


0 / ومن أَسْلّم دنانير في عرض وارتهن بالعرض دراهم وطبع عليهاء ثم 
ادعى ضياعهاء فإن كان دفع الدنانير والدراهم معاً وبحضرة عقد السَّلَّم 
جازت المقاصة؛ لأنه لا تهمة فيا رجعا إليه؛ لأها لو شاءا أن يظهرا ذلك وقت 
السَّلّمِ جاز”؛ لأنه صرف على مناجزة» فإن تأخر قبض الدراهم لم تجز 
المقاصة؛ لأنه صرف مستأخر. 

وإن كان رأس مال السَّلّم والرهن دنانير وأحدهما أجود ذهباً وأدنى 
سكة؛ لم تجز المقاصة إذا اختلف الوزن» وسواء كان القبضان معاً أو مفترقين. 

وإن تساويا في الوزن وكان القبضان بحضرة عقد' ' السَّلّم جازت 
المقاصة» وليس هاهنا تهمة؛ لأنهها لو أرادا أن لا يظهراه سَلَّاّ ويجعلاه مراطلة 
جاز» وإن لم يكن الدفع معاً لم تجز المقاصة؛ لأنها مراطلة ليست يدا بيد. 

وإن كان الرهن أدنى سكة أو وزناً أو عدداً» جازت المقاصة» وسواء كان 
قبض الرهن معاً أو مفترقاًء ولا يتهمان أن يظهرا سَلَّاً ليعود إلى يده أقل» وإن 


03 قؤيه زواعو ) تساف من زفي 
(0) في (ب): (فيرد). 

(*) قوله: (أن) يقابله في (ب): (أو). 
(5) قوله: (جاز) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (عقد) ساقط من (ق 5). 
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كان الرهن أجود سكة أو أكثر عدداً؛ لم يجز إذا كان القبض مفترقأء وإن كان 
عا سان 
فصل 
اك من أسلم ب عروض 
وأخذ عليه رهنا فهلك والمراعى 2 ذلك] 

وإن أَسْلّم دنانير في ثوب كتان وأخذ ثوب صوف رهناً نجازت المقاصة؛ 
لأنه إننا يراعي رأس مال السَّلَّم في عين الرهن لا في قيمته» وعينه وقيمته 
ف الشلم: 

وقد قيل: يراعى رأس مال السلم وقيمة الرهن» وليس بحسن؛ لأن 
بياعات الآجال إن) يراعى فيها ما خرج من اليد وما عاد إليهاء فإذا خرج من 
يده دنانير جاز أن يعود إليها عنها عروضء ول ينظر إلى قيمتها مع رأس المال؛ 
لأنه لم تعد إلى يده قيمة. 

وقول المرتهن في قوله''' قد ضاع الرهن؛ متردد بين أمرين: 

إما أن يكون صادقاًء فلا شيء عليه؛ أو كاذباًء فإن) أمسك عرضاً. 

ثم المقاصة بعين الرهن والسَّلّم جائزة؛ لأن بيع ثوب كتان نقداً بثوب 
صوف إلى أجل جائز» وكذلك قيمته إذا كان يقوّم بالدنانير والدراهم فجائز 
أن يباع السَّلّم بها. 

وكذلك إذا أَسْلّم دنانير في ثوب كتان وأخذ رهناً ثوب كتان من غير 
جنسه مما يُسُْلَّمم أحدهما في الآخرء وإن كان حنسا واعذا و اكد جوف فإن 


)١(‏ قوله: (قوله) زيادة من (ت). 


عبد 


كان الرهن أدنى ول يِل الأجل؛ لم تجز المقاصة ويدخله ضع وتعجلء وإن كان 
أجود دخله ضمان بجَغل. 
وإن اذّعى ضياعه بعد محل الأجل جازت المقاصة إن كان الرهن شرط”"2 
في أصل العقد. وإن كان بعد ذلك لم يجز؛ لأنه| يتهمان أن يكونا أظهرا أنه رهن 
والقصد أن يأخذه من الدَّيْن وقت دفعه إليه. 
فصل 
ل من باع عرضابدنانير مؤجلة وارتهن 
دراهم,؛ أو مما يكال أو يوزن؛ أو عرضا وادعى 
ضياعه: ثم أراد المقاصة قبل الأجل] 
وإن باع ثوب كتان بدنانير إلى أجل”'' شهر وارتبن دراهم, ثم أراد المقاصة 
مها قبل الأجل؛ لم يجز وهو صرف مستأخر إلا على القول ببراءة الذمم. 
وإن كان الرهن دنانير من سكة الدَّيْن وهي أقل عدداً فقاصه عن قدرها 
من الدّيْنَ؛ جازء وإن أخذها عن جميع حقه؛ لم يجز ويدخله ضع وتعجلء فإن 
كانت سكة الرهن أجود والوزن سواء؛ جازء وإن كانت أدنى سكة؛ لم يجز. 
وإن كان المبيع ثوباً بدنانير والرهن مما يكال أو يوزن جازت المقاصة؛ لأن 
أخذ ذلك”" الرهن”' عن رأس مال السَّلَّم جائز» وأخذ عينه أو مثله عن 
الدَيْن جائز. 


(1) في (ق 5): (بشرط). 
)١(‏ قوله: (أجل) ساقط من (ب) و(ت). 
(*) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (الرهن) ساقط من (ب). 
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وإن كان المبيع ثوب كتان والرهن ثوب صوف وادَّعى ضياعه, وهو مما 
يقوَّم بالدراهم - لم تجز المقاصة إلا على القول ببراءة الذمم» أو تكون دعواه 
الضياع بعد محل الأجل» فيجوز؛ لأنها مصارفة يدا بيد. 

وإن كان ما يقرّم بالدنانير» كان الجواب على ما تقدم إذا كان الرهن 
دنانير» فتعتبر السكتان» هل هما سواء أو مختلفتان؟ وهل العددان سواء أو 
مختلفان؟ وهل قوله ذلك قبل محل الأجل أو بعده؟ ولا يعتبر هاهنا رأس المال؛ 
لأن إسلام ثوب كتان في ثوب صوف جائز. 

وإن كان المبيع ثوب كتان بدنانير إلى أجل والرهن ثوب كتان من صنفه. 
ثم اذَّعى ضياعه» فإن كان الرهن معيناً مشترطاً في أصل البيع؛ فلا فساد في 
المقاصة من هذا الوجه. أعني: إذا اعتبر أصل المداينة» وكذلك لا فساد فيه إذا 
اعتبر أخذ عينه عن الدَّيْنَء وإنما يعتبر قيمته على نحو ما تقدم في السؤال الذي 
قبل هذاء هل يقوّم بدنانير أو بدراهم؟ وهل ذلك قبل الأجل أو بعده؟ وهل 
العدد والسكة سواء أو مختلفة؟ 

فإن لم يكن الرهن ني أصل العقد ولا قبضه بالحضرة» جازت المقاصة إذا 
كان الرهن مثل الأول فأقل؛ فلا فساد من هذا الوجه؛ وإذا كان الرهن أجود؛ 
لم تجز المقاصة. 


رب 


لاب 


وي 


فصل 
افيمن باع ديد أو طفانا بدنانير 
إلى أجل وارتهن ثوبا أو طعاما 
ثم ادعى ضياعه وأراد المقاصة] 
فإن باع حديداً بدنانير إلى أجل وارتبن كتاناً أو غيره ما يقضى فيه بالمثل ثم 
ادّعى ضياعه؛ جازت عنه المقاصة: لأنَّ إسلامَ الحديد في عين”'" الرهن جائزء 
وأخذ عين”'' الرهن أو مثله عن هذا الدَّيْن جائز. 
وإن كان الرهن ثوب كتان أو غيره مما يقضى فيه بالقيمة؛ كان الوجه في] 
يدخل من الفساد اعتبار قيمته لا عين الرهن. 
وإن باع قمحاً بدنانير إلى أجل/ وارتهن ثمرأًء ثم اذَّعى ضياعه؛ فإن كان 
قبضه للرهن بحضرة دفع القمح؛ جازت المقاصة. وإن كان عن تراخ؛ لم يجزء 
إلا أن يكون الثمن أقل من قيمة القمح بالشيء البيّن فيجوز. ْ 
وإن كان الرهن شعيرأء واستوى الكيل أو كان كيل الشعير أقل» وكان 
القبض معاً؛ جازت المقاصة؛ لأن) لا يتهمان أن يظهرا بيعاً صحيحاً ليتوصلا 
إلى بيع قمح بشعير أدنى منه» وكذلك إذا كان الشعير أدنى كيلا وقبضه 
متراخ عن قبض القمحء وإن كان الشعير أكثر كيلاً؛ لم تجز المقاصة بحال. 
ا كان القبض بالحضرة أو بعد المفارقة» وإنم”' يعتبر الفساد في هذا 
)١(‏ في (ت): (غير). 


(0) في (ب): (غير). | 
(9) في (ق 4) و(ت): (وإن 4). 
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الأصل ف أصل العقد» ين أخحذ ع 
الدَّيْن؛ فجائز لا فساد فيه. 


© 90 
' بعض” ' الرهن أو مثله عن 


فصل 
افيمن أسلم ‏ طعام 
وأخن عليه رهنا فهلك] 
وقال ابن القاسه”'؟ في من أَسْلَّم في طعام وارتهن ثوباء وادّعى ضياعه: لم 
تصلح المقاصة””. 
يريد: إذا كانت قيمته ورأس المال سواء؛ لم تمز الإقالة”2؛ لأنهما يتهمان أن 
يجعلا الإقالة على عين الرهن ويظهرا تلفه. 
ولو علم أنه أحرقه لجازت الإقالة إذا كانت قيمته ورأس المال سواء. وإذا 
كان رأس المال عشرة وقيمته ثانية؛ جازت الإقالة بقدر ما ينوبه؛ لأنه لم 
يسترجع من مثل رأس المال» فيدخله بيع وسلف. وإنما منع ذلك في الدنانير 
خيفة أن يكونا عملا على ذلك. ولا يتهمان أن يعملا على أن يرهنه ليفسله. 
قال: وإن ارتهن تمراً في رؤوس النخلء أو زعا فادّعى هلاكه لم يضمنه؛ 
لأنه لم يغب عليه”". 


)١(‏ ني (ت): (وإنا). 

(0) في (ت): (عن). 

(") قوله: (بعض) زيادة من (ق 5). 

(؟) قوله: (ابن القاسم) يقابله في (ب) و(ت): (مالك). 
(5) انظر: المدونة: "ا/ 5 .٠١‏ 

(5) في (ب): (المقاصة). 

0) انظر: المدونة: #ا/ 5 .١١‏ 


أ م 
يو 


وكذلك لو كان الرهن تمراً في جرينه؛ أو زرعاً في أندره» أو سفينة أو شيئاً من 
آلاتباء مثل أرجلها أو صواريها أو مراسيهاء وما العادة أنه يكون على ساحل 
البحر ودخل على بقائه في موضعه؛ فإن القول قول المرتهن أنه ضاع من مكانه؛ 
لأن الراهن دخل على أن لا يغيب عنه المرتبن ويبقى إلى أمانات الناس. 

وقال ابن القاسم في من أَسْلّم في طعام وارتهن فيه طعاماً مثله وختم عليه: 


قوله محتمل أنه أُسْلَّم في سمراء وأخذ محمولة وما أشبه ذلك. وإن أراد أنه 
أخذ مثل الصفة والجودة كان ذلك أثقل ولا يفسخ. وليس بمنزلة من اشترى 
شيئاً بعينه يقبضه إلى أجل؛ لأن وجه المنع إذا اشترى على ألا يقبض إلا إلى 
أجل أنه يزيده في الثمن لمكان الضمان. وهذا في الرهن ضمانه من المرتهن بنفس 
الغيبة عليه. 


.١١7 /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 


كناب السلم الثاني 66 


باب 
فى من أسّلم ‏ ثياب أو غيرها أوباع ثيابا 
يلكا بعينأوأقرض عيناًأوثياباءواخن”" ‏ 
جميع ذلك كفيلا؛ وأراد الكفيل أن يصائح 
من له ذلك الحق 
وقال ابن القاسم في من أَسْلَّم مائة دينار في ثياب إلى أجل وأخذ منه بها 
كفيلاًء ثم صالح الكفيل الطالب قبل الأجل على ثياب أو طعام أو دنانير أو 
دراهم؛ قال: إن باع الكفيل إياها بيعاً والذي عليه الدَّيْن حاضر مقر حتى لا 
يكون للكفيل إلا ما على الغريم - فلا بأس به إذا باعها بها يحل» وإن صاحه 
عن الغريم بأمر؛ يكون فيه الغريم بالخيار إن شاء أجاز الصلح» وإن شاء 
أعطاه ما عليه فلا خير فيه" . 
قال محمد: ولا يشتريه الحميل إلا بمثل الثمن الذي نقده فيه مشتريه”". 
فيراعى فيها يصالح به الكفيل أربعة: الصنف الذي يدفعه الحميل هل”") 
يجوز أن يؤخذ عن رأس المال وعن المسلّم فيه؟ وهل دفع ذلك عن نفسه أو 
عن الغريم؟ وهل حل الأجل وقت الدفع أم لا؟ وهل الصلح قبل أن يؤخذ 
بالقضاء عن الغريم أو بعده؟ 


وأما حضور الغريم ومعرفة ذمته فإن) يحتاج لذلك إذا اشترى ما على 


54 


)١(‏ في (ت): (أو أخذ). 

(؟) انظر: المدونة: 7/7 .٠١5‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/٠١‏ 174. 
(5) قوله (هل) ساقط من (ب). 


الغريم لنفسه. ولا يراعى ذلك إذا كان الدفع عن الغريم. 

وقال محمد في من باع دَيْناً له”"' على غائبء قال: إن عرف أنه حي قريب» 
وعَلِم ملاؤه من عدمه - فلا بأس. فإن لم يكن عليه بيئة؟ لم يجز حتى يحضر 
ويقر”'"» قال: ولا يجوز بيع ما على الميت وإن كان مقراً وعلم ما ترك؛ لأنه لا 
يدري ما يلحقه من دينٍ لم يعلم به» فلم يجز بيع ما على الغائب” " البعيد الغيبة؛ 
لأنه لا يدري ما طرأ على ماله ). 

ولا أرى أن يجوز إذا قربت الغيبة وإن كانت عليه بيئة؛ إلا أن يشهد أنه 
كان مُقراً حين غيبته» فإن كان منكراً لم يجز - وإن كان عليه بينة- لأنه بيع ما 
فيه خصومة» وقد يكون للغائب بينة على القضاء أو يخرج شهود الدين. 

ويجوز شراء ما على الميت إذا كان ظاهر اليسارء وليس هو معروفاً بمداينة 
الناس» وقد فرق ابن القاسم في قسمة ماله بين الغرماء؛ بين من هو معروف 
بالدَيْنء وغير معروف به. 

وأما قول ابن القاسم في الحميل أنه لا يشتري إلا أن يكون الغريم مُقِرَا 
بالدين» فيراعى الإنكار مع كون الحميل غارماً؛ لإمكان أن يثبت الغريم أنه 
قضى أو يدعي ذلكء فلا يستحق الدّين إلا بعد يمين الطالب» فإن نكل حلف 
الغريم وسّقط الدّيْنَء فلم يصح ما اشتراه» وإن جحد الغريم أن يكون عليه 
دين أصلاً حلف وغرم الحميل» لم يجز للحميل أن يشتري قبل يمين الغريم؛ 
)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 
(7) انظر: النوادر والزيادات : 5/١/ا7.‏ 


(©) قوله: (الغائب) زيادة من (ت). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 771. 


لأن الثمن يختلف. فإذا نكل الغريم وحلف الطالب ثبت الدّين على الغريم 
فاشتراه بأكثر» وإن حلف وسقط الدين نظر كيف يشتريه بأرخص؛ لأنه/ 
يغرم ما لا يرجع له به وهو يخسر ما يشتريه به. 
وحمل قول محمد أنه لا يشتريه إلا بمثل الثمن الأول على أن الحالة 
كانت شرطاً في أصل العقد. 
وقد قال ابن القاسم في من أسلم إلى رجلين وبعضههما حميل عن بعض: لم 
يجز أن يقيل أحدهما”'"» فجّعلت إقالة أحدهما سلفاً. 
فأما إذا كانت الحالة بعد العقد؛ فتضعف التهمة ويجوز أن يشتريه بمثل 
ما يشتريه به الأجنبي. 
فصل 
افيمن أسلم مائة دينار ثم صالح الكفيل 
عن دنانير أكثر منها أو أقل,» 
أو على دراهم قبل الأجل وبعدما 
وإن أسلم مائة دينار في ثياب ثم صالح الكفيل على دنانير أكثر من رأس 
المال - لم يجز الصلح عن نفسه ولا عن الغريم» وإن كان صالح على مائة فأقل؛ 
جاز إذا كان الصلح لتكون له الثياب؛ حل الأجل أو م يحل. 
واختلف إذا كان الصلح عن الغريم» هل يمنع للغرر؟ لأن الغريم بالخيار 
بين أن يدفع ما عليه فيكون بيعاًء أو مثل ما دفع الحميل فيكون سلفاء أو يجوز؛ 
لأنه معروف من الكفيل» وأن القصد بمثل هذا التخفيف عن الغريم» وأن 


.١١9 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 


يخيره فيا هو أخف عليه فيقضيه» وليس القصد المكايسة ولا المبايعة» ىا 
أجيزت العرايا وغيرها. 

وإن صالح على دراهم لم يجز» سواء دفعها عن نفسه أو عن الغريم» قبل 
الأجل أو بعده؛ لأن الطالب خرج من يده دنانير» فلا تعود إليه دراهم. 

وأرى إن كانت الحالة بعد العقد ودفع الدراهم على وجه الشراء لنفسه 
أن حور 

وإن صالحه على شبىء ما يكال أو يوزن لتكون له الثياب؛ جاز قبل الأجل أو بعده. 

ويختلف إذا دفع ذلك عن الغريم؛ لآن الغريم بالخيار بين أن يدفع ما عليه 
فيكون بيعاً» أو مثل ما عليه فيكون سلفاً. 

فصل 
صلح الكفيل بالعروض 
قبل الأجل ويعده؛ والأوجه 4 ذلك] 

وإذا دفع عروضاً من غير جنس العروض الْسْلّم فيهاء فإن دفعها ليكون 
له ما على الغريم؛ جاز. 

ويختلف إذا دفعها عن الغريم. هل يجوز أو يفسد؟ لما كان الغريم بالخيار 
- وإن كانت هذه العروض من صنف العروض التي في الذمة ومثلها في 
الجودة والعدد- جاز قبل الأجل وبعده؛ لأنها قضاء. 

وإن كانت أدنى صفة أو أقل عدداً لم يجز قبل الأجل؛ لأنه إن دفعها عن 
الغريم كان الآخذ”"' قد وضع وتعجلء وإن دفعها عن نفسه كان سلفاً بزيادة. 


)١(‏ في (ب) و(ت): (الآخر). 


وإن دفعها بعد الأجل عن الغريم جاز» وإن كان ليكون له ما على الغريم وم 
يجبر على القضاء لم يجزء وإن كان قد جبر على القضاء وقصد الطالب بالوضيعة 
غريمه رجع الحميل بم| قضى عنه. وإن قصد هبة الحميل رجع بجميع الدَيْن. 

وإن كانت العروض التي دفع الحميل أجود صفة أو أكثر عدداًء فإن 
دفعها قبل الأجل لم تجز عن الغريم؛ لأن ذلك لما حط عنه من الضمان» وإن 
كان ليكون له الدَّيْن كان ضمناً بجْعْلء وإن حلّ الأجل جاز» وسواء دفع عن 
نفسه أو عن الغريم؛ لأنه قضى أفضلء وقد قال النبي يلله: (إِنَّ مِنْ خِيَاركُمْ 

فصل 
افى من أقرض رجلا دنانير؛ 
وتكفل بها رجل؛ فدفع الكفيل قبل الأجل 
أوبعده دنانير أكثر أو أقل أو دراهم] 

وإن أقرض رجلٌ رجلا دنانير وتكفل بها رجل فدفع الكفيل قبل الأجل 
أكثر عدداً أو أجود صفة - جازء وإن كانت أقل عدداً أو أقل صفة لم يجر ذلك 
عن الغريم؛ لأنَّ الطالب وضع عن الغريم'" على أن تعجل؛ وإن”" دفعها 
ليكون له ما على الغريم لم يجز؛ لأنه سلف بزيادة» وإن دفعها ليكون له الدين؛ 
م يجزء إلا أن يكون قد جبر على القضاءء ورضي الطالب أن يأخذ حمسين 


ويفديه ب,أئة؛ لأنها هبة منه. 


)١(‏ سبق تخريجه في كتاب الصرف. ص:7851. 
() قوله: (عن الغريم) زيادة من (ت). 
فرق قوله: (وإن) يقايله في (ت. وث): رولا إن). 


وإن دفع الحميل دراهم عن الغريم؛ لم يجز قبل الأجل؛ لأنه صرف 
داح 

ويختلف إذا حلّ الأجل؛ لأن الغريم بالخيار بين أن يدفع ما عليه أو مثل 
ما قضى عنه؛ وإن دفع عن نفسه؛ لم يجز قبل الأجل ولا بعده؛ إلا أن يكون قد 
جر على القضاء فتكون مصارفة عما في ذمته. 

وقال محمد: إذا كان دفعه بعد الأجل وبعد أن لزمت الحميل جاز ذلك 
بين الحميل وصاحب الحق. ويخرج الغريم ما عليه من الدنانير فيشتري بها 
دراهم حتى يرجع للحميل عدة ما دفع أو وزنه؛ فإن لم يوجد بالدنانير إلا أقل 

لم يكن للحميل غير ذلكء وإن كانت أكثر لم يكن له الفضل عليه”". 

والأول أبين. وإن دفع الكفيل شيئاً ما يكال أو يوزن لتكون له الدنانير 
التي على الغريم - جاز قبل الأجل وبعده. 

ويختلف إذا دفع ذلك عن الغريم» وإن دفع عروضاً عن الذي عليه الحق؛ 
جاز قبل الأجل وبعده» ورجع بالأقل من قيمة العروض أو الدَيْنْء وإن دفعها 
ليكون له الدَّيْنَ؛ جازء ورجع بالدَّيْن قل أو كثر. 

فصل 
آفيما يجوز أخذه من الكفيل» وما لا يجوزا] 

وقال ابن القاسم في من أسلم في سمراء: فلا يأخذ من الكفيل محمولة ولا 

شعيرأً وكذلك إذا كان أسلم في محمولة» لم يأخذ منه سمراء ولا شعيراً - وإن 


استوى الكيل حلّ الأجل أو لم يحل- لأنه إن رجع بمثل ما أعطى كان بيع 


.١550158 /١٠١ : انظر: النوادر والزيادات‎ )١( 


كناب السلع الثاني 6 


الطعام بالطعام متأخراً وبيع الطعام قبل قبضهء وإن دفع مثل ما قضى 
كان سلف" . 

قال الشيخ: أما إن دفع محمولة أو شعيراً ليرجع بالسمراء فهو سلف 
برباق ول عون قن الأخريولا عبدده رنوضل الكعر جا عل القفات 
جاز ذلك, فإن قصد الطالب بذلك التخفيف عن غريمه رجع بمثل ما دفع؛ 
د : 1 7 راع اس بع أ (ب) 
لآنه ادنى» وإن قصد مبايعة الحميل عما توجه له قبضه/ اضر جاز لذن ري 
مبايعة حاضرة» ولأن الشعير أدنى على كل حالء ولا يختار الغريم أن يغرم إلا 
شعيراً؛ لأنه أدنى. 

ويختلف إذا دفع محمولة والذي على الغريم سمراء؛ فعلى القول إنها أدنى 
يجوزء والقول إنها ما تختلف الأغراض فيها مع السمراء يجري فيها قولان على 
الأصل المتقدم, إذا دفع ما يكون الغريم فيه بالخيار. 

وقال في كتاب الحمالة: لا يعطى”' عن السمراء سمراء أجود ولا أدنى» 
إذا كان الدّيْن الذي على الغريم من بيع وإن استوى الكيل» قال: لأن الذي 
عليه الدّيْن بالخيار إن شاء أعطاه مثل ما أعطى وإن شاء أعطى مثل ما عليه 
فكان بيعء قال: ولا بأمن بذلك فى القرض إذا حل الأجل ©. 

وأرى السَّلّم والقَرْض في ذلك سواء في الغرر؛ لأن الغريم في جميع ذلك 
بالخيار بين أن يدفع ما عليه أو مثل ما قضى عنه؛ وإنم| يفترقان في التعليل ببيع 
الطعام قبل قبضه. فإن ذلك يجوز في القرض»ء وأرى أن يجوز إذا دفع أجود بعد 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠١1//7‏ 


(5) في (ق 5): (يقضي). 
(؟) انظر: المدونة: 8/ .١١5‏ 


أ 0 
1 حت 


الأجل؛ لأن الغريم لا يدفع إلا مثل ما عليه وإنما ذلك من الحميل حسن قضاء. 

وكذلك إذا دفع أدنى صفة أو أدنى كيلا ليرجع بمثل ما دفع فيجوز؛ 
لأن الغريم لا يختار أن يدفع إلا مثل ما قضى عنه. وإن دفع ذلك ليرجع بمثل 
ما في الذمة لم يجز؛ لأنه سلف بزيادة ولم يجز ذلك قبل الأجل في قرض ولا 
بيع» فلم يجز أن يدفع أدنى عن الغريم قبل الأجل ويدخله ضع وتعجلء ولا 
يكون له ما على الغريم؛ لأنه سلف بزيادة» وإن دفع أجود قبل الأجل م 
يجر”" في البيع؛ لأنه ضبان يجُخل من الطالب» أو خط عت الضبان وأزيدك 
إذا كان برضا الغريم. 

فصل 
ل ما يضمنه الكفيل 
ومالا يضمنه 4 القبض من الغريما! 

وقال ابن القاسم: إذا قبض الحميل ما على الغريم فضاع عنده؛ فإن أخذه 
على وجه الرسالة لم يضمنه؛ وإن أخذه على وجه الاقتضاء ضمنه” ". 

قال في كتاب محمد: لأنَّ ذلك من السلطان إن قضى به السلطان خطأ””". 

يريد: إذا قال الحميل للغريم: أنا أخاف أن أطلب با عليك؛ لأني أخاف 
أن تغيب أو تعسرء فلا يجوز للحاكم أن يقضي بذلك للحميل» وإنما للحميل 
أن يقوم بالبراءة من الحالة» فيلزمه أن يقضي ذلك للطالب إن كان حاضراًء 
وإن كان غائباً أخرج ذلك الحاكم من ذمة الغريم» ثم يوقفه على يد عدل, 
)١(‏ قوله: (لأنه سلف بزيادة... قبل الأجل لم يجز) زيادة من (ق5) و(اث) و(ت). 


(5) انظر: المدونة: #/ .1١١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات : .١56 /٠١‏ 


كناب السلع الثاني 6 


ويبرئ ذمة الغريم» وتسقط الحالة. 

وإن قبض الكفيل الطعام من الُْسْلّم إليه ثم باعه» فإن كان قبضه بوكالة من 
الطالب -برئ الغريم» وكان مقال الطالب مع الحميل» وهو بالخيار بين أن يغرمه 
مثل الطعام أو مثل الثمن الذي باعه به» وإن كان قبضه بغير وكالة من الطالب؛ 
كان مقال الطالب والمطلوب على''' الكفيل في المثل ليس في الثمن. 

فإن غرم المثل للطالب سقط ذلك الحكم وبرئ المطلوبء وإن أغرم المثل 
المطلوب للطالب”" رجع به على الكفيل. 

وإن كان قبض الكفيل من الغريم على وجه الرسالة؛ كان للطالب أن 
يأخذه بالمثل وليس بالثمن”"» وكان للمطلوب أن يأخذه بالمثل أو بالثمن. 

فإن أغرمه الطالب المثل؛ كان للمطلوب أن يغرم له مثل ذلك الذي غرمه 
ويأخذه بمثل ذلك الثمن. 

وإن ابتدأ المطلوب بالكفيل» فأغرمه المثل أو الثمن» ثم لقيه الطالب؛ كان 
له أن يغرمه المثل؛ لأنه يقول: أَرْسِلٌ لي معك شيء؛ فتعديت عليه» ثم يرجع 
على المطلوب”'"» فيغرمه المثل. 

فصل 
ل الكفالة برأس المال] 

وإن كانت الكفالة برأس المال على أنه إن أعسر الُْسْلّم إليه اشترى به 
)١(‏ قوله: (على) يقابله في (ب): (مع). 
(0) في (ب): (الطالب للمطلوب). 
(*) قوله: (وليس بالثشمن) ساقط من (ب). 


(5) قوله: (المطلوب) يقابله في (ت): (الحميل إلى المطلوب). 
(0) قوله: (أنه) ساقط من (ق 5). 


مثل المسْلّم فيه؛؟ جاز ذلك» وسواء كانت الكفالة”" في أصل العقد أو بعده. 

فإن كانت الكفالة برأس المال على أنه إن عجز المطلوب عن الأداء رد إلى 
المسْلّم رأس”" ماله - لم يجزء سواء كانت الكفالة في أصل العقد أو بعده. فإن 
كانت في أصل العقد كان السَّلّم فاسداً إن كانت برضى اُسْلّم إليه» وإن كانت 
بغير رضاه لم يفسد السَّلَّمِ وكانت الكفالة ساقطة» وإن كانت بعد العقد صح 
السَّلّم وسقطت الكفالة» وسواء كانت برضى الم إليه أو بغير رضاه. 

وقد كان بعض أهل العلم يذهب إلى فساد الكفالة برأس المال» وإن كانت 
ليشتري بها مثل الم فيه» قال: لأنه لا يدري ما يشتري به ولا هل يوفي 
بالدَيْن أم لا؟ وهذا غير صحيح؛ لأن الكفالة ثبيىء معلوم لاغرر فيه» ولو كان 
هذا فاسداً؛ لم يجز اشتراط رهن الثوب والعبد؛ لأنه لا يدري ما يوني من الدين 
بل هر افد غرراة لآن الغورق الثوت:والعبد من وجهيق: 

تغيره في نفسه. ونزول أسواقه وزيادتهاء وأنه لا يدري ما يشترى به؛ 
والغرر في رأس المال من وجه واحدء وهو أنه لا يدري ما يشترى به. وهذا غير 
مراعى» ولو روعي ذلك لم يصح رهنء وإنا الاختلاف في الغرر في العبد 
الآبق والبعير الشارد. والثمر الذي لم يبد صلاحه؛ أو يقول الحميل: لا 
أقضيك حتى يموت المحتمل به» أو حتى يقضيك فلان. 


)١(‏ قوله: (الكفالة) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (رأس) ساقط من (ق 5). 


كناب السلم الثاني ا 6 


باب 

فيمن أسلم 2# ثوب ثم زاد المسلم إليه دراهم 
أوغيرها قبل الأجل؛ ليأخن إذا حل الأجل غير 1 
تلك الصفة أو تلك الصفة ليكون أطول 

ومن أسلم في ثوب ثم زاد المسلم المسلم إليه دراهم ليعطيه إذا حل الأجل 
أصفق أو أرق أو أعرض - لم يجزء وهو فسخ دين في دين/ » ويجوز ذلك إذا 0 
ج[!الأعن[ 27 وكانة العوضى"الناق حدافير ا ا ايقوما لضفه فل الافتراقه 
وإن زاده قبل الأجل ليأخذ أطول وهو على الصفة في الجودة؛ جاز ذلك عند 
ابن القاسه””". 
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1 ات 
وقال سحنون: هو فسخ دين في دين 


والأول أصوب إذا كانت تلك الزيادة لا يرتفع لها ثمن الأول ولاوريد 
في ثمنه إلا على حساب ما زادت الأذرع التي أسلم فيها أخيراًء وإن كان ذلك 
مما يرتفع له ثمن الأول؛ لم يجز. 

ويجوز مثل ذلك في الإجارة أن يزيده” ' ليجعله أطول» وإن كان في ذلك 
زيادة في الثمن؛ لأنَّ ثمن المنافع لا تتغير لذلك. 

ولو تغيرت الصفة وكانت الإجارة ليعمل له ثوباً فنقله إلى عمل عمامة 
أو رداء - لم يجز؛ إذا كان العمل مضموناًء ويختلف فيه إذا كان معيناً. 
)١(‏ قوله: (الأجلٌ) ساقط من (ب). 
() انظر: المدونة: 7/ .١١5‏ 


(9) النوادر والزيادات: 5/ 7706. 
(5) قوله: (أن يزيده) ساقط من (ب). 


فصل 
افيمن أقال من السّلم بعد أن زاد فيه] 

وإن أخذ بعد الأجل من السَّلّم”' أدنى صفة واسترجع شيئاً من رأس 
ماله؛ جاز إذا كان رأس مال السَّلَّم ما تعرف عينه» أو مما لا تعرف عينه ولم 
يغب عليه وشهدت البيّئّة أنه عين ماله. وإلالم يجز ودخله بيع وسلف. 

قال محمد: وإن نقد بعض الثمن؛ جاز أن يقيل ما نقد لا من بعضه. وأن 
يقيله مما لم ينقد ومن بعضه. وما نقد ومما لم ينقد" ". 

وأرى إذا نقد نصف رأس امال أن تجوز الإقالة منه؛ لأنه يقبضه”" مالم 
ينقد ولا يعود إليه شيء؛ وإنما' يكون قصاصاً با لم يقبضء ويجوز أن يقيله 
من نصف المقبوض فيقاصه به ما لم ينقد ويقبض الباقي» وإن كان الذي نقد 
أكثر من النصف باليسير؛ جازه ول يتهم. 

قال" ' ابن القاسم في كتاب محمد في بيع وسلف: إذا كان الذي يرجع 
الشيء اليسير» قاله في الذي باع نصف سلعة بطعام على أن يبيع له النصف 
الآخرء وضرب أجلاً فباع في بعض الأجل . 


)١(‏ قوله: (وإن أخذ... من السَّلّم) يقابله في (ب): (وإن أخذ في الْسْلّم إليه... في الصفة). 

(؟) قوله: (وأن يقيله... ومما لم ينقد) يقابله في (ت): (وأن يقيله... ومن بعضه).» وانظر: النوادر 
والزيادات : 5/ 01. 

)اف (ن) لضي 

(8) قؤلة (وإنا) ساقط عن (ك6: 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ق 4). 


كنات السله الثاني 6 


فصل 
افيمن أسّلم # ثياب موصوفة 
بدراع رجل بعينه ونحوذلكا 


وقال ابن القاسم في من أَسْلّم في ثوب بذراع رجل بعينه إلى أجل: لا بأس 
به إذا أراه الذراع» ويأخذ قياس ذراعه عنده» وقال مالك في من أَسْلَّم في 
ويبة”'' وحفنة بدرهه”": لا بأس به إذا أراه الحفنة”". 

يريد إذا كان البيع ويبة أو ويبتين وما قلّ فإن كثر لم يجز؛ لآن الغرر يكثر 
ولااضرورة بهم] إلى أن يجعلا كيل ذلك بالحفنة: وليجعلا جميع ذلك ويبة أو 
جزعاً من الويبة. 

وقال في من أسلم في ثوب حرير لم يكن عليه أن يشترط وزنه' “. 

وقال ابن حبيب: إن اشترط الوزن مع الصفة والذّرْع" فجائز وإن لم 
يفعل فجائز» وإن أراه المثل الذي يأخذ عليه فلا بأس. 


)١(‏ الويبة: أربعة أرباع» وقيل: عشرون مُذَاً. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» لعياض»؛ 
صضص:77/72. 

(1) قوله: (بدرهم) ساقط من (ب). 

(”) انظر: المدونة: / ١١8‏ . 

(5) في (ب) و(ت): (إلا). 

(5) انظر: المدونة: ا/ .١16‏ 

(5) في (ت): (الذراع). 


باب 
الإقالة 4 الطعام والثياب والعبيد 
إقالة الطعام تجوز قبل قبضه على عين رأس المال وعلى مثله إذا كان رأس 
الملل عيناً دنانير أو دراهم» وإن كان رأس المال”' عَرْضَاً أو عبدا» أو ما يقضى 
فيه بالقيمة؛ جازت الإقالة على عينه إذا لم يتغير في نقصه. ولم يجز على مثله ولا 
على قيمته. 
وَاحتلقت إذا كات راتن الال فيي” "عا يكال أويوزة: 
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كة 


فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا”" تجوز الإقالة على مثله ولا 
تؤلية” ' نوقلة 

وأجازه أشهب ف العووف 7 

وهو أحسن,؛ إذا كان المثل تما لا تختلف فيه الأغراض في الغالب؛ كالحديد 
والنحاس والرصاص وما أشبهها. 

وإن كان تما يتتحصل فيه المثل كالكتان وما أشبهه؛ لم يجز. 

وإن كان رأس المال تبراً أو ذهباً مكسوراً أو نقرة”" فضة:» فيسأل عنه أهل 
المعرفة» فإن قيل: إنه يقطع» أن هذا مثل الأول؛ جازت الإقالة» وإن قيل: إنه 
)١(‏ قوله: (عيئاً دنانير... رأس المال) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (شيئاً) ساقط من (ب). 
50 ):قولةة الا سافظ مولن): 


(6) انظر: النوادر والزيادات : 577/5. 
(5) ني (ب): (نقر). 


لايحاط بمعرفة ذلك؛ لم يجز. 

وقال مالك في كتاب محمد: ولا تقيل”'' من طعام غائب عنك”'' ويدخله 
الدَّيْن بالدّيْنء ولا توليه" لأحد. وفي الواضحة: ولا يشرك فيه'". 

وأما الإقالة فيستوي فيها الطعام والعروضء وقد منع مالك ذلك في العروض 
إذا اشترى سلعة غائبة أن يقيل منهاء وقال: أراه من الدين بالدّين. 

وأجازه أشهب”", وقاله يحيى بن عمر قال: لأن ذمم هذين تبرأ 
ولاتنعقد. 

وعلى هذا تجوز الإقالة من الطعام وإن كان غائباً. 

ويختلف في الشركة والتولية إذا كان الثمن الأول مؤخراً إلى أن يقبض 
الطعام؛ لأن الذمنم تختلف فيها الأغراض كالعرٌّوض. 

وقد اختلف في من اشترى طعاماً حاضراً بثمن مؤجل ثم أشرك فيه 
عبده”" أو ولاه قبل الأجلء فأجاز ذلك ابن القاسم في المدونة'”. 


وميعه ابن القاسم وأشهب ف كتاب 0 


)١(‏ ني (ب): (يقيل). 

(؟) ني (ب): (عنها). 

(9) في (ب): (يوليه). 

(5) انظر: النوادر والزيادات : 57//5. 
(6) انظر: المدونة: 7/ 7707. 

(7) انظر: النوادر والزيادات : 577/5. 
(0) قوله: (عبده) ساقط من (ق 5) و(ت). 
(5) انظر: المدونة: .١8/7‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات : 557/5. 


رب 


اب 


جع 
فاه 


وقال أشهب: لا يصلح فيه إلا الإقالة وحدهاء قال: وهو بمنزلة من 
وجب له طعام من إجارة أو اشتراه بِعَرْض؛ فإنه لا”'2 تصلح فيه إلا" الإقالة 
مالم يفت العَرْض أو يعمل الأجير”". 

قال ابن حبيب: لأن الذمم تختلف. فليس ذمته وذمة الذي أشركه أو ولاه 
سواءء ولا بد أن يكون أحدهما أملى أو أعدم. 

قال: ولو بيع الغائب بالنقد؛ لأنه قريب الغيبة”© لجازت التولية فيه 
والشرك» ولا يدخله فسخ دَيْنٍ في دَيْنِء ولا بيع الطعام قبل قبضه' 2. 

فصل 
لك ما يمنع من الإقالة 2# السّلم] 

حوالة الأسواق ني رأس المال إذا كان رأس امال ثوباً أو عبْداً لا يمنع 
الإقالة» وإن تغير في نفسه بزيادة أو نقص؛ لم يجز. 

والسَّانة بعد امزال والهزال بعد السََّّانة في الدواب فوت يمنع/ الإقالة» 
واختلف في مثل ذلك في الجواري؛ فلم يره في المدونة فوت" ©. 

وقال ابن حبيب: الحزال البَيّن بعد السََّانة» والسّّانة البيّة بعد امزال البين 
في الجواري فوت؛ إذا ظهر على عيب يوجب له الرجوع بقيمة العيب!". 


)١(‏ قوله: (لا) ساقط من (ت) و(ب). 

() قوله: (إلا) ساقط من (ت) و(ب). 
(") انظر: النوادر والزيادات : 5/8/57. 

(5) في (ت): (القيمة). 

(6) انظر: النوادر والزيادات : 58/5. 

(0) انظر: المدونة: 7/7 .١١1/‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات : 5/ 7857. 
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فعلى هذا يكون هاهنا فوتاً ويمنع الإقالة. 
وأرى أن ينظر إلى ما يقوله أهل المعرفة بقيمة الرقيق» فإن قالوا: إنما انتقل 
إليه من سِمَن'" أو هزال ينتقل ثمنه لم تجز الإقالة» وإن ل ينقل ثمنه لم تمنع 
الإقالة. 
واختلف فى الحيوان إذا طالت مدته الشهرين والثلاثة: فقال هاهنا: ل 
يغ - 2 سس 


020 


5 


بفوت 

وقال في كتاب البيوع الفاسدة: ذلك فوت وحمله على التغيير”". 

والأول أحسن؛ لأنه يصح أن تمضي له مثل هذه المدة ولا يتغير» فكان حمله 
على ما كان عليه حتى يعلم غيره أو لا. 

واختلف في من أسلم عشرة دنانير في طعام» ثم زاد الُسْلِم المسْلّم إليه 
ديناراًء ثم ولي ذلك الطعام؛ فقال محمد مرة: يوليه على أحد عشر دينارأء ومرة 
قال: لا تجوز فيه تولية بحال”. 

والأول أحسن؛ لأنَّ الدينار ألحقه بالشمن» ولو كان ذلك في سلعة ثم 

وقال في من أسلم في طعام بحميل أو رهن فولاه رجلاً على إن أسقط 
الحمالة؛ لم يجز» وإن أسقط ذلك قبل ثم ولاه؛ جاز؛ إذا تبين أنه أسقط ذلك عن 
فق 


)١(‏ ني (ب): (سمان). 

(0) انظر: المدونة: .١١17/7‏ 

(*) انظر: المدونة: / 186. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات : 5/ 07 
(6) انظر: النوادر والزيادات : 57/ 07. 


بخلاف الزيادة إذا أسقطت؛ لأنَّ الثمن هاهنا على حاله» وإنما أسقط ما 
كان من التوثق وليس ذلك بثمن. ٠‏ 

وقال مالك في كتاب محمد في من أسلم في أصناف تمر: فلا بأس أن يولي 
صنفاً منها ب| ينوبه”'". ويجوز على قوله الإقالة والشرك في كل صنف بم ينوبه. 

وأجاز في المجموعة لمن أَسْلَّم في طعام: قمح وشعير وعدس أن يولي 
صنفاً منها بها ينوبه””. 

واختلف في من أسلم ثوبين في طعام فأقال من أحدهما با ينوبه: 

فأجازه ابن القاسم في العتبية”". 

ومنعه سحنون في المجموعة, وقال: أخاف أن يكون بيع الطعام قبل 
قبضه؛ لأنَّ الغلط يدخل في التقويم”»» وقد كره ابن القاسم بيع أحدهما 
مرابحة إذا أشتريا في صفقة واحدة0. 

فعلى هذا لا تجوز الإقالة ولا التولية في أحد أصناف الطعام. 

وإن أقال من نصف الطعام جاز قولاً واحداًء ويسقط من السَّلّم من كل 
صنف نصفه. ويكون كل ثوب بينهما نصفين» بخلاف الإقالة على أحد 
الثوبين. 

وأجاز مالك لمن أسلم عبّداً أو ثوباً في طعام أن يقيل من نصفه. وليس 


59/7 : انظر: النوادر والزيادات‎ )١( 
. 7757/5: ()انظر: النوادر والزيادات‎ 
انظر: البيان والتحصيل: 8/ لا.‎ )( 
. انظر: النوادر والزيادات : 5/ لا5‎ )( 
.51//5 : انظر: النوادر والزيادات‎ )6( 
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بالمكن؟ نلف له" عين: 
فصل 
مسائل 4 السّلم 
والإقالة منه والتوليةا 
وقال مالك: إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام؛ جاز لأحدهما أن يقيل 
من نصيبه» أو يوليه» قال:”© وليس للشريك على شريكه في ذلك حجة» وإنما 
الحجة فيما بين الشريك والبائع”". 
وقال توق لا عرق ادن مركه ذلك" الأم لا غون أن 
يتقاضى دون 1 والأول أحسن؛ لأنّ الشركة تضمنت عنده ألا يقتضى 
أحدهما دون الآخرء ولم يتضمن ألا يقيل؛ لأها حل بيع. 
وأجاز التولية ول ير للشريك حجة في ذلك. 
وقال مالك”": إذا باع أحد الشريكين كان لشريكه أن يدخل في الثمن”". 
والأول أحسن؛ لأنه إنما باع نصيباً شائعاً هو له. 
وإن أسلم رجل إلى رجلين جاز أن يقيل أحدهماء إلا أن يكون أحدهما 
)١(‏ في (ب): (الشركة). 
(؟) قوله: (قال) ساقط من (ق ). 
(") انظر: المدونة: 7/7 .١١8‏ 
(5) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق 5). 
(65) انظر: المدونة: / 5 57. 


(5) في (ت): (محمد). 
0 انظر: المدونة: .١1١8/7‏ 


أ 59 ع لمي 


ب 


0 


حميلاً بها على صاحبه, وله أن يولي وإن كان حميلين. 

وقال أشهب في المجموعة في من أسلم إلى رجل في طعام فون نصفه؛ جاز 
لكل واحد منهما أن يقيل من جميع نصفه لا من بعضهه أو يقيلاه» قال:”" وإن 
أسْلّم رجلان إلى رجل فولى أحدهما رجلين أو وهبهما أو ورثاه؛ جاز لكل 
واحد أن يقيل البائع من جميع ما صار له لا من بعضه. أو يقيلاه”". 

والقياس في هذين الموضعين الجواز؛ لأنَّ المولي لم يكن بينه وبين المسلم 
إليه معاملة» وقد حمله على البراءة من التهمة؛ لأنه أجاز أن يقيله من جميع 
نصيبه» فلو حملهها على التهمة؛ لم تجز الإقالة؛ لأنَّ المسلم إليه قبض دينارين”© 
ثم رد أحدهما بعد أن انتفع به» فإذا جاز أن يرد ديناراً جاز أن يرد نصف دينار» 
وكذلك إذا أَسْلّم رجلان إلى رجل فول أحدهما من بعض نصيبه فينبغي أن 
يكون جائزً» ولو كانت الإقالة من البعض بين الأول والثاني لم يصح؛ لأنه 
دفع شيئاً ثم استرجع بعضه. 

وإن أسلم رجل إلى رجل في طعام ثم مات المسلم؛ جاز على قوله”' إقالة 
بعض الورثة من جميع نصيبه لا من بعضه. 

والقياس أن تجوز إقالة الوارث من البعض؛ لأن التهمة في بيع وسلف فيم| 
بين المسلم إليه والميت دون ورثته» ولو كان ورثته في ذلك بمثابته؛ لم يجز أن 
يقيل أحد الورثة من جميع نصيبه. 


.)5 قوله: (قال) ساقط من (ق‎ )١( 
.58 7/5 : (0)انظر: النوادر والزيادات‎ 
في (ت): (الدنانير).‎ )*( 

(4) أي على قول أشهب السابق. 
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وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن حل الأجل ثم قبض المسلم بعض 
الطعام؛ لم يجز أن يولي ما قبض ومالم يقبضء ولا مما يقبض وحله. 

وأجاز في العتبية التولية ممالم يقبضء وقاله ابن حبيب”". 

وهو أصوب ولا وجه للمنع؛ لأنه موصوف مضمون في الذمة» فالذي 
ينوب المقبوض والباقي سواءء وكذلك الشريك إن أشرك فيا قبض»ء وما م 


يقبض؟؛ لم يجز. 
ويختلف”' إذا أشرك فيا لم يقبض وحده. ولا يصلح أن يقيل ما قبض/ 00 
ويدخله بيع وسلفء إلا أن يكون رأس المال شيئاً معيناً» ولا يصلح أن يقيل 
من الجميع مما قبض وما لم يقبض. 
قال مالك: إلا أن يكون المقبوض يسيراً كالخمسة والعشرة من المائة”". 
فصل 
ل الإقالة ‏ بيع العبيد 
بعد وجود عيب فيهم] 


ومن باع عبْداً بثوب فأصاب العبدّ عيبٌ ثم تقايلاء فإن علم بالعيب 
صحت الإقالة» وإن لم يعلم كان بالخيار بين القبول والرد. 

وإن هلك العبد ثم تقايلا ولم يعلم بائع العبد ببلاكه؛ لم تلزم الإقالة» وإن 
علم وأقاله على قيمته؛ لم يجز» إلا أن يكونا قد عل) القيمة. 

وإن أقاله على مثله؛ جازت الإقالة إذا كان المثل فرعن لول ماري 


.6١ /5 : انظر: النوادر والزيادات‎ )١( 
في (ب): (واختلف).‎ )0( 


[فرف انظر: النوادر والزيادات 7 5/ 06٠‏ 


أ ا 
عي 


العبدء وسواء كان المثل حاضراً أو غائباً عن البلد. فإن لم يكن في ملكه جاز 
على أحد القولين في مسألة المرابحة إذا اشترى بِعَرْض فباع على مثله» وعلى 
القول بجواز السَّلّم على الحلول أو إلى يوم أو يومين. 

ولو أقاله على أن يأخذ المثل إلى مثل آجال السَّلَّمِ جاز؛ لأن البيع كان على 
معينين فلا يدخله فسخ الدَيْن في الدّيْنَ وإن حدث العيب بالعبد أو هلك بعد 
الإقالة كانت مصيبته من بائعه عل القول أن الإقالة حل بيع. 

ويختلف على القول إنها ابتداء بيع» هل تكون مصيبته ثمن هو في يده أو 
عمن يرجع إليه قياساً على الاختلاف في المحبوسة بالثمن؛ لأن لمن بيده العبد أن 
يحبسه حتى يقبض الثوبء ولو كان ذلك سَلٌَّ أسلم عبّداً في ثوب جرى 
الجواب على ما تقدم, إلا أنه إن كانت الإقالة على المثل لم تجز» إلا أن يكون 
المثل في ملكه حاضراً بين أيديهم أو يقوما لقبضه. وإلا كان دينا بدَيْن. 

ومن أَسْلَّم في بلده وأقال بغيره جازت الإقالة» على أن يأخذ المثل في 
البلد الذي أقال فيه بالحضرة» وإن أقاله على أن يؤخر قبض امثل إلى البلد 
الذي أَسْلّم فيه لم يجزء وكان دَيْنا دَيْنِء ولو كان السَّلّم في طعام أسلم شيئا 
مما يقضى فيه بالمثل فلقيه بغير بلد السَّلَّمِ؛ لم تجز الإقالة بحال؛ لأن الإقالة 
على أن يتعجل المثل بموضع لقيه يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن ثمن 
ذلك في البلد أن يختلف. والإقالة على أن يؤخر القبض للبلد الذي كان 


أُسْلّم فيه يدخله دَيْنَ بِدَيْن. 


فصل 
لَث ضمان الطعام المقال منه 
بعد قبضه أو توليته أو الإشراك فيه] 

ومن أقال من طعام ابتاعه بعد قبضه أو ولاه أو أشرك فيه» وكل ذلك قبل 
أن يغيب عليه لم يكن على كل”'' من كان في يده أن يكيله. وإن غاب عليه كان 
عليه أن يكيله في الإقالة والتولية. 

واختلف في الشركة: 

فلم ير مالك عليه أن يكيله» فقال في من اشترى طعاماً واكتاله في سفينة» 
ثم أتاه رجل فقال: أشركني فيه ففعل فغرقت السفينة قبل أن يقاسمه. قال: 
هلاكه منهم| جميع”". 

وقال فضل بن سلمة: ينبغي أن تكون المصيبة من المشرك كالتولية» قال: 
ووجدت في بعض الكتب لسحنون قال: هذه مسألة سوء. 

وقول مالك أصوب؛ لأن الشرك”” يقتضي أن يكون له جزء: نصافٌ أو 
ثلث أو ربعٌ» فهو بنفس القبول يكون شريكاًء إلا أن يدعو إلى المقاسمة. 

وقال ابن حبيب ني من أقال من طعام باعه فضاع بعد الإقالة: فضانه من 
المقيل بائع الطعام إذا لم يغب عليه مشتريه. وإن كان قد اكتاله وغاب عليه كان 
ضانه من المبتاع؛ حتى يكيله للبائع» وإن ولى الطعام كان ضمانه من الو حتى 
يكتاله المولى غاب عليه أو لم يغب حتى ضاع. إذا كان المولى قد اكتاله من البائع 
)١(‏ قوله: (كل) زيادة من (ق 4). 


(0)انظر: المدونة: .١78/7‏ 
(*) في (ب): (الشريك). 


الأولء إلا أن يوليه ذلك على التصديق. وجعل الجواب في الشركة مثل ما في 
المدونة؛ لأنه لا يحتاج إلى كيل. 

وأرى ألا يكون على المولى كيل إذا لم يغب عليه مشتريه؛ لأن المشتري 
يقول أنت قد عاينت كيله» فإن كان على الوفاء فهو حقي على البائع مني» وإن 
كان فيه بخس فقد رضيته لنفسي ودخلت عليه أنت» بمنزلة لو اشتريت سلعة 
فاطلعت فيها على عيبء ثم وليتها وأنت عالم بالعيب. 

وقال ابن القاسم في من أسلم دنانير ثم أقال عنها وهي حاضرة بيد الم 
إليه» فأراد الْسْكَم إليه أن يعطى غيرهاء فقال الّسْلِم: لا أجد غيرها - كان 
القول قول الُْسْلّم إليه» وله أن يعطى غيرها”". 

وقال سحنون: ليس له أن يحبسها ويعطى غيرها وهو أقيس؛ لأنها بنفس 
الإقالة ملك للأولء فلا يجبر على أن يأخذ غيرهاء وتكون مصيبتها على قوله 
من الأول. 


وعلى قول ابن القاسم تكون مصيبتها تمن هي في يده حتى يسلمها. 


تم كتاب السلم الثاني من التبصرة”" 
والحمد لله حق حمده 


.١19 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (من التبصرة) زيادة من (ت).‎ )0( 


قي ح د (ن) © صاخ دن رده ١‏ د 
6 0 © 9 41 2 2 
١:‏ 5 ده 005 دحم 
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وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما 


56 
ع 
36 


ثة إقالة المريض من السلم 

وقال ابن القاسم فيمن أسلم مائة درهم في مائة إردب قيمتها مائتا درهمء 
ثم أقال منها في مرضه ولا مال له غيرها: يخير الورثة بين أن يجيزوا الإقالة» أو 
يقطعوا له بثلث ما عليه من الطعام ويأخذوا ثلثيه» وإن كان الثلث يحمل جميعه 
جاز ذلك وتمت/ وصيته وإن لم يكن فيه محاباة فالإقالة جائزة”". 

وقال سحنون: لا تجوز إقالة المريض إذا كان فيها محاباة؛ لأن فعل المريض 
فوقو لبعد المويق7 . ا 

قال أبو بكر ابن اللباد: لعل ابن القاسم أراد أن المريض مات مكانه””. 
قال: ولو قيل: تفسخ الإقالة ما لم يمتء فإذا مات صارت ضرورة» كمن أقال 
وهرب بعد' ' فقد قالوا: تصح الإقالة0”. 


رب 
89ب 


177/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 20١‏ 07. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .01١‏ 

(؟) قوله: (بعد) ساقط من (ت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 57. 


قال الشيخ يختثه: الإقالة على وجهين: 

على البت. ووصية لبعد الموت؛ فإذا كانت على البت» وتناجزا وتقابضا 
جهلاً منهما بها توجبه الأحكام من حق الورثة» أو كانا عالمين با للورثة في ذلك 
من الحق» وتقابضا على وجه الافتيات على الورثة» وعلم الورثة بذلك بعد 
الموت -كانت الإقالة جائزة. 

وعلى هذا تُحرّج كلام ابن القاسم؛ لأن المسألة تتعلق بحق الله" سبحانه 
وهو" قوله: (تتعلق بحق الله) المناجزة» وقد كانت وتقدمتء والمقال الآن 
لحق آدمي وهم الورثة» ولا يقال فيم| يراد لحق آدمي: إنه فاسد, والورثة بالخيار 
بين أن يسقطوا مقالهم فتمضي الإقالة أو يردوهاء إلا أن يحملها الثلث. 

وإن علم الورثة في الحياة فأجازوا؛ مضت الإقالة» وقد قيل في الأصل: 
إنه لا ينظر إلى إجازتهم وأن للحاكم أن يفسخ ذلك؛ لإمكان أن يكون الوارث 
غير من أجاز. 

والأول أحسن؛ لأن هذا من النادر أن يموت الصحيح في حياة موروثهم 
الذي أشرف على الموتء فإن أرادوا الفسخ بأنفسهم الآن كان ذلك لهمء 
والفسخ إلى الحاكم إذا رفعوا ذلك إليه» فإن فسخوا بأنفسهم من غير حاكم 
كان ذلك على قولين» هل ذلك فسخ أم لا؟ 

وإن لم يفسخوه وقالوا لما: رُدَا الإقالة» فلم يفعلا حتى وقع الموت؛ 
مضت الإقالة إذا كان الثلث يحمل المحاباة. 

والوصية بالإقالة على ثلاثة أوجه: جائزة» وتمنوعة» ومختلف فيها بالجواز والمنع. 


(1) في (ب): (يتعلق بها حق لله). 
(0) في (ت): (وهي). 
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فإن كانت الوصية إلى الورثة وقد وكلهم على أن يقيلوه كانت جائزة. 

وإن كانت من الميت» فقال: إذا مت فقد أقلته وأوجب"' ذلك لهء كانت 
فاسدة. عَاقَدَهُ على ذلك اُسَلَمُ إليه أم لا 

وإن لم يوجب الإقالة كان فيها قولان: الإجازة والمنع» فأجاز في الكتاب 
الوم 

وحكى 0 ذهباً بورق في مرضه وحابى أو وصى"" 
أن يصرف منه. وفيه2 ' محاباة أو لا محاباة فيه أن ذلك “جائز » قيل: وإن كان 
ينظر في ذلك بعد الموت» قال: ل ولا أراه 
إلا حلالا؛ لأنه لم يرد التأخير”") 

وقد جمع ابن حبيب في هذا السؤال بين البت والوصية» وأجاز ذلك في 
الجميع» ومحمله في البت على أنهم| تناجزا. 

والحكم في الإقالة والصرف سواءء وكذلك التكاح: لا يجوز على الوقف. 

وإن أوصى أن تزوج ابتته من فلان جاز» وإن أوجب هو ذلك ليكون 
تمامه بعد الموت لم يجزء وإن قال: إذا مت فقد زوجت ابنتي وكان الخيار ما بينه 
وبين أن يموت كانت على قولين» وقد مضى ذلك في كتاب النكاح الأول. 

وإذا كانت الإقالة على البت كانت المحاباة في الثلث وحده خاصة. وإذا 
)١(‏ في (ت): (وأوجبت). 
)١(‏ انظر: المدونة: / 177. 
(*) قوله: (أو وصى) ساقط من (ب). 


(4) في (ب): (وهوفيه). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 71//5. 


©©2 الوم 
الإقالة كانت على الوصية لبعد الموت؛ كان في الثلث جميع السلم. لمحاباته”'". 

والفرق بينهم| أن المريض غير ممنوع من البيع» وممنوع من الهبة» فإذا جمع 
عقد واحد بيعاً وهبة؛ مضى البيع» وكانت الهبة وحدها في الثلث» وإذا أخر 
البيع لبعد الموت؛ كان الورثة مالكين للثلثين بنفس الموت» فلم يكن له أن يبيع 
ذلك عليهم وإن استوفى الثمن. 

ولم يرابن القاسم أن يمضي من ذلك ما لا محاباة فيه كالعروض؛ لأن ذلك 
بيع الطعام قبل استيفائه. والمنع في ذلك شرعٌ لا لتهمة”". 

ولو كان المسلم إليه هو المريض فأقال من السلم ولا شيء له سوى رأس 
المال» ولم مز الورثة» وقيمة السلم يوم أقال أقلّ» فإن لم يجز الورثة اشترى من 
تلك الدراهم الطعام الذي عليه فقضى عنه. فما فضل بعد قضاء دينه كان 
للمسلم ثلثه» ولا يدخل في هذا بيع الطعام قبل استيفاته. 


(1) في (ت): اللحاباة). 
(9) في (ب): (للتهمة). 
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باب 

إذا أسلم جارية ب طعام 
فولدت ثم أقال منها 

وإذا أسلم جارية في طعام فولدت عند المسلم إليه ثم أقال منها امتنعت”") 
الإقالة؛ لأنه إن كانت الإقالة على أن يرد الولد معها كان ذلك زيادة» وإن 
كان" عن أن عسة كان نقضا""؛ لآن كوعاذات ولدعين يوحت الروان 
اشترى أمة ولم يعلم. 

وإن اشترط أن يبقى له ويكون الولد””؟ في حضانتهاء فذلك أنقص لثمنها 
ويدخله التفرقة» وإن مات الولد وكانت حاملاً به حين أسلمت لم تجز الإقالة؛ 
لأا كانت ذات غيب فذهب العبيه. 

وكذلك إن حدث عند المشتري مِنْ زنًا أو من رَوْجٍ زوجها المسلم إليه م 
تجز الإقالة؛ لأن الزنا والتزويج عيب. ْ ش 


54 
6ة 


وإن كانت حين ولدت ذات زوج فولدت ثم مات الولد وتعالت من 
نفاسها جازت الإقالة. 


)١(‏ في (ب): (سقطت). 

(؟) قوله: (إن كان) ساقط من (ت). 

() قوله: (كان نقصاناً) في (ت): (نقص). 
(5) قوله: (الولد) ساقط من (ت). 


رب 


ون 


22 القية1 
با 
بابع بع 

: نمنما أو نخلاً أودورا 2 طعا 26 

إذا أسلم غنما أو نخلا أو دورا 2 مم 

/ قال ابن القاسم: إن أسلم غناً أو داراً أو نخلاً في طعام فأكل من لبنها 
أو من تمرها وأخذ كراء الدورء فلا بأس بالإقالة بعد ذلك. 


5 
ره 


وهذا الذي قاله صحيح؛ لأن أخذ الغلة لا يمنع الإقالة إذا كان الأصل لم 
يتغير» فأخذ اللبن غلة» وسواء كانت في حين السلم ذات لبن أو حدث بَعْدَ. 

وأما الصوف فلا تجوز الإقالة بعد جَرٌْهِ؛ِ لأنه إن كان عليها في حين السلم 
فجزه كانت الإقالة على أقل من رأس امال إلا أن يسلمه معها إذا كان قائياً» أو 
يحط ما ينوبه من الطعام إذا كان فائتء وإن حدث الصوف عنده فجزه لم تجز 
الإقالة؛ لأن الشاة تتغير في مثل تلك المدة. 

وإن أسلم نخلاً لا تَْرَ فيها فأقاله» وفيها تمر مأبور أو مُرْهِهِ جازت الإقالة 
والثمرة للمسلم إليه» ويؤخذ بجذاذها بالحضرة؛ لأن إطلاق الإقالة يقتضي 
رجوع الأصل على هيئة ما قبضت عليه؛ وليس ذلك بمنزلة بيعها ابتداءً؛ لأن 
الثمر على أنه لا تعلق له" فيها أفضل منه إذا كان على أن هناك حقاً في 
الدخول والخروج والتصرف” لأجل الثارء فكان عليه رد الشىء على صفته» 
لاعيب فيها على ما كانت أسلمت”' عليه. 

وإن أسلمها وفيها ثار غير مأبورة كان السلم فاسداً إلا أن يشترطها ريها 
على الجذاذ» وإن كانت مأبورة أو مزهية كان السلم جائزاً إلا أن يستثنيها 
(1) قوله: (له) ساقط من (ت). 


(0) قوله: ل(والتصرق) شاقظ من لات 
(7) في (ت): (أسلفت). 
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مشتري الأصولء فيفسد عند ابن القاسم؛ لأنها وإن كانت في حين السلم 
علفاً غير طعام فإنه يراعى ما تؤول إليه في المستقبل» وأجاز ذلك ابن 
مسلمة'' إذا لم تزه قال: لأنها غير مقصودة» وأجازها سحنون في 
السليمانية» وإن طابتء قال: هو بمنزلة العبد يباع ويستثنى ماله» فلا بأس 
به نقداً أو إلى أجل؛ لأن ماله ملعّى» قال: وكذلك يقول بعض أصحابناء 
وكذلك السيف المحلى بالفضة تبعٌ له 

وإذا كان السلم جائزاً على قول ابن مسلمة ثم تقايلا بعد أن انتقلت 
الثمرة إلى الإبار» أو كانت مأبورة فأزهت -ل تجز الإقالة؛ لأنها على أحد ثلاثة 
أحوال:”' إما أن يتقايلا على أن يسلا الثذار مع الأصول؛ فهي إقالة على أكثر 
من رأس المال» أو على أن ت, تبقى لمشتريها؛ فهي إقالة على أقل من رأس المال» أو 
على أن يبقى ما(" ينومها من الثمن فتفسد؛ لأنهها يتهمان أن يكونا عَمِلا عل 
ذلك في أصل العقد» فيكون , بيع الشار قبل أن يبدو صلاحها. 

ا رار ار ل لود ب اين 
لم تجز الإقالة هذه الوجوه التي تقدمتء وإذا كانت الإقالة على أن تبقى با 
ينوبها كانت التهمة على بيع طعام بطعام ليس يدا بيد. 

وإذا أسلم عبداً في طعام فاستدان العبد ديناء ثم أقال من ثمن الطعام؛ لم 
تجز الإقالة» إلا أن يقضي ذلك عنه سيده» أو يسقطه عنه صاحب الدين» 
فتجوز الإقالة» إلا أن يكون استدان ذلك بغير إذن مشتريه”©» أو يكون تداين 


)١(‏ في (ب): (سلمة). 
(0) ني (ب): (أمور). 
قوله: (يبقى ما) يقابله في (ب): (يتقايلا ب|)» وفي هامشها كتب في نسخة (ييقى). 
() في (ت): (سيده). 


2 م 
في فساد فلا تجوز الإقالة وإن أسقط عنه الدين. 

وإذا أسلم دراهم في طعامء ثم تقايلاء وأخذ عن الدراهم دنانير -م تجز 
الإقالة؛ لأنهها يتهمان أن يكونا عَمِلا على ذلك» فيكون صرفاً مستأخراً. 

وإن أخذ عن الدراهم عرضاًء لم يجز ذلك”'' عند مالك؛ خيفة أن تكون 
الإقالة في الباطن على ذلك العرضء ويجوز على أصل أشهب؛ لأن التهمة 
حينئذ” " ليست على ثبيء كان في أصل العقد, وإنما ينبغي أن يكون بيع الطعام 

وقد أجاز أن يعطي الغريم لمن له السلم أقل من رأس المال ليشتري به طعاماً 
لنفسه. ولم يتهمهما أن يكونا عملا على ذلك فيدخله بيع الطعام قبل قبضه. 

وفرق بين الموضعين: فيمنع ما أدى إلى تهمة في أصل العقد؛ لأنها بيعة 
أجلء وبياعات الأجل مما يتهم الناس عليهاء وإذا سَلِ”" العقد من التهمة لم 
يمنع في يكون بعد؛ لأنها من بياعات النقود, ولا يتهم فيها إلا أهل العينة. 


)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (حيتئذ) ساقط من (ب). 
(0) في (ت): (أسلم). 


كناب السلم الثالث 222 


باب 
ص التأخير ف الإقالة والتولية 0 
ورأس مال السلم 


وقال ابن القاسم: قال مالك فيمن أسلم في طعام أو عروضء فأقال من 
ذلك أو ولَّ ذلك رجلاً» أو باع السلم إن كان مما يجوز بيعه» قال مالك: لا 
يجوز أن يؤخره ساعة ولا يفترقان حتى تقبض ذلك من الذي وليت أو من 
صاحبك الذي أقلتء أو من الذي بعت» وإلا صار دينا بدين» وكذلك 
الصرف لا يجوز أن يفترقا قبل القبض» كذلك هذا" . 

قال الشيخ يرلثه: والمعروف من المذهب أن الأمر ني الإقالة أوسع من 
الصرف,. وأنه تجوز المفارقة في الإقالة ليأتي بالثمن من البيت» أو ما قارب 
ذلكء والتولية وبيع الدين أوسع من الإقالة؛ لأنه لا يجوز تأخير الإقالة 
اليومين والثلاثة بشرط بغير خلاف» واختلف في التولية هل يجوز مثل ذلك في 


التولية وبيع الدين. 
واختلف في الإقالة إذا وقع التراخي فيها بغير شرط على ثلاثة أقوال: 


71 7 3 ٠. ٠. 
فمنعه في المدونة» ورعءاه ديئاً بدينه”".‎ 


ير افك 1 2 5 ل كامة | (بى 
يل له: إن المشترى يقول: إن الإقالة لا مستأخرة فأنا أرجم/ ى| 7 
قيل 'له: إن المشتري 'يقو تصلح مستآخرة فأنا أرجع 0 


.١7؟5‎ 1177 /" انظر: المدونة:‎ )١( 
.17 5 /*” انظر: المدونة:‎ )( 
.557/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 


© ال 

وقال أشهب: إذا كانا من أهل العينة» فسخت الإقالة» وإن لم يكونا 
كذلك ولا عملا عليها رأيت أن يلح عليه حتى يأخذ”'". وهذا تفسير لقول 
مالك. 

فإن كانت تهمة فسخت الإقالة» وإن قام دليل على عدم التهمة؛ لأن ذلك 
كان لسفر حدثء أو لأنه حبسء أو كان من أهل الدين والثقة» بحيث لا 
يتهمان؛ مضت الإقالة» وإن لم يكن دليل تهمة”" ولا براءة؛ كان هو موضع 
الخلاف المتقدم. 

والإقالة من العروض والطعام سواءء فإن كان رأس امال عيناً في الذمة؛ لم 
تجز الإقالة إلا على المناجزة» وإن كان السلم في الطعام» وكانا شَرَطًا تأخير 
رأس المال ثلاثة أيام؛ لم يجز تأخير الإقالة إلى مثل ذلك» وجازت إذا تناجزاء 
ولا يراعى ما كان من تأخير الثمن عند بائع الدنانير. 

ولو أسلم رجل دنانير في طعام إلى سنة ثم أقال منها عند تمام السنة لجازء 
وإن كان ذلك في معنى من أقال في أقل من رأس المال؛ لأن المسلم لها قد خسر 
انتفاع الآخر بها إلى' " سنة» وإذا لم يراع ذلك كان أحرى ألا يراعى انتفاع 
بائعها بها قبل أن يسلمها. 

ولو أسلم رجل عبداً في ثياب على أن يدفع العبد بعد يومين» ثم أسلمه» 
ثم أقال من تلك الثياب» ليسلم''' العبد بالحضرة بمجرد الإقالة» ولم يكن لمن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 18/5 . 
(1) قوله: (تهمة) ساقط من (ت). 


(6) قوله: (إلى) ساقط من (ت). 
(5) في (ب): (لا يسلم). 


كان في يده أن يقول يبقى في يدي يومين كالأول. 
فصل 
ل حكم التراخي 2# الإقالة 2 السلم إذا 
كان رأس المال شيئا معينا أو طعاما 
أو عَروشنا] 

وإن كان رأس المال شيئاً معيناً -عبداً أو ثوباً- وأقاله على ألا يقضيه إلا 
إلى يوم أو يومين؛ لم يجز ذلك في الطعام» ويدخله بيع الطعام قبل قبضه. 

ويختلف فيه إذا كان السلم في عروض: 

فيمنع على قول ابن القاسم. ويدخله عنده فسخ الدين بالدين. 

ويجوز على قول أشهب؛ لأنه أجاز أن يأخذ من دين سلعة غائبة وتمراً 
لاستجذاذه”'؟. 

وإن كان حاضراً فأمكنه منه فقام وتركه؛ جاز ذلك؛ وهو وديعة عنده» 
وإن أمسكه حتى يشهد بالإقالة”'' وسقوط السلم؛ لم تفسد الإقالة على القول 
بأن المصيبة فيه من بائعه الأول» وعلى القول الأول" أنه ممن هو في يده" 
يعود الخلاف المتقدم. 

وأن يجوز أحسن؛ لأنه إن أخذ بظاهر النهي عن فسخ دين في دين» قيل: 
هذا معين ليس بدين» وإن أخذ بالقول أنه معلل وأنه” لئلا يزيد في الشمن 
)١(‏ في (ت): (لاستجذاذه استيناء). 
(") قوله: (يشهد بالإقالة) في (ت): (شهد الإقالة). 
(*) قوله: (الأول) ساقط من (ت). 


(5) في (ت): (يديه). 
(0) قوله: (وأنه) ساقط من (ب). 


لمكان الصبر؛ جاز. هذا أيضاً لأنه لا يزيده في الثمن لمكان حبسه في الثمن عنه 
عن كنيد وقد أجاز أن تاد من دين طعاما كر كله وتتراغيى الاجر 
فيه؛ لما كانت العادة أنه لا يختلف الثمن فيا يقبض من ساعته؛ أو يكون 
التراخي لأجل كثرة”'' كيله. 
فصل 
ل التأخير اليسير ‏ عقد السلم] 

واختلف في التأخير في بيع الدين: فمنع ذلك في المدونة إلا على المناجزة'". 
وقال محمد: يجوز تأخيره اليوم واليومين والإقالة غير هذا'". وهو أصوب. 
ولا فرق بين بيع الدين وعقد الدين» وهو السلم. 

وقد اختلف في السؤالين جميعاً وهو' عقد السلم وبيعه» فقيل: يجوز تأخير 
ذلك اليوم واليومين. وقيل: لا يجوز أن يفترقا قبل أن يدفع فيهما جميعاًء وهو 
أقيسء فإما أن يؤخذ بمجرد النهي عن بيع الكاليء بالكاليء» فلا يجوز أن 
يفترقا في السؤالين جميعاً على أن الذمتين مشغولتان ولا يجوز إلا أن يدفع هذا 
رأس المال» وهذا ثمن الدين» ويكون الدين في ذمة واحدة» أو يقال: إن تأخر 
هذا القدر معفو عنه في جنب أجل السلم وأجل الدين» فيجوز في الجميع. 


)١(‏ قوله: (كثرة) ساقط من (ت). 

(5) ني (ت): (التناجز). وانظر: المدونة: 7/ 87. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 177/57, بلفظ: ومن كتاب محمد: قال مالك: ولا خير في السلم 
إلى يوم أو يومين» كان في طعام أو ثياب أو حيوان. قال ابن القاسم: وكرهه ابن المسيب» 
وربيعة» والليث. قال محمد: فإن نزل» فلو فسخ كان أحب إلي» ولم أصرح به لاختلاف قول 
مالك فيه. 

() قوله: (وهو) ساقط من (ب). 
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ولو كان”" أجل السلم قريباً إلى يومين أو ثلاثة لم يجز أن يشترط تأخير 
رأس المال إلى يومين» وكذلك بيع الدين إذا كان الدين”" حالآء أو بقي من 
أجله هذا القدر؛ لم يجر تأخير رأس امال بحالء وكان ديناً بدين» وإن ولى 
طعاماً وكان دفع رأس المال فيه بفور العقد؛ كانت التولية فيه”” على مثل ذلك» 
ولا يجوز تأخير القبض. 

وإن كانا شرطا تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام» وكانت التولية بفور 
العقد - يقبض رأس الال من المولّ إلا بعد مضي”'' ثلاثة أيام» فإن كانت 
التولية بعد مضي ثلاثة أيام جرت التولية على قولين: 

أحدهما: أن إطلاق التولية يقتضي التأخير إلى مثل ذلك. وإن شرطا 
التعجيل فسدبت. 

والآخر: أنها تقتضي التعجيل والقبض بال حضرة» فإن شرط التأخير إلى 
مثل الأول فسدت. وهذا قياس على الشفعة إذا كان الشراء بثمن مؤجلء فقام 
الشفيع بعد انقضاء ذلك الأجل؛ لآن الشفيع إنما يستشفع بمثل ذلك الثمن» 
وكذلك التولية تجب بمثل ذلك الثمن أمرهما واحد. 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ت). 
(1) قوله: (الدين) ساقط من (ب). 
() قوله: (فيه) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (مضي) ساقط من (ب). 


رب 


الال 


22 ال 
فصل 
ل تأخير رأس مال السلم بعد الإقالة من 
غير شرطء وتأخيره حتى يحل الأجل عمدا 
أو مطلا] 
واختلف إذا كان الثمن عيناً في الذمة» فأقاله فتراخى قبض رأس المال من 
غير شرط على ثلاثة أقوال: فمنعه في المدونة» ورءاه ديناً بدين. وقال مالك في 
كتاب محمد: بل يتبعه بالدنانير» ولا يرجع في الطعامء قيل له: إن المشتري يقول: 
إن الإقالة لا تصلح مستأخرة فأنا أرجع في طعاميء قال: ليس ذلك له. 
وقال أشهب: إن كانا عَمِلا على ذلكء» أو كانا من أهل العينة» فسخت 
الإقالة» وإلا رأيت أن يلح عليه حتى يأخذ””. 
وهذل(" أصوب. فإن كانت تهمة فسخت الإقالة» وإن كان ذلك لسفر 
حدث أو غيره / من العذرء أو كانا من أهل الدين والثقة» مضت الإقالة» وإن 
لم يكن دليل تهمة ولا براءة؛ كان هو موضع الخلاف المتقدم. 
واختلف إذا تأخر رأس المال من غير شرط حتى حل الأجلء فقال ابن 
القاسم: أراه من الدين بالدين ولا يجوزء وأجازه في كتاب محمد. 
وأرى أن يعتبر رأس مال السلمء فإن كان مثل ما كان سلم الناس جازء 
وإت كان أكثر هفل :مآ يكو ثمناً لا يقبضن يدا بيد؛ كان فاسداء وذلك عبمة؛ 
وإن كان التأخير برب من أحدهما لم يفسد السلم. 


.7005 سبق تخريج هذه الأقوال ص:‎ )١( 
في (ب): (وهو).‎ )0( 
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وقال ابن حبيب: إن كان التأخير من المسلم بمطل”' أو التراخي حتى 
حل الأجلء كان المسلم إليه بالخيار بين أن يقبض الثمن ويعطي ما عليه أو 
يفسخ السلم؛ لأن السلم إنا أرخص”" لتعجيل الثمن قبل أوان حلوله 
وانتفاع المسلم إليه”" بثمنه» فإذا حرم ذلك لم يلزم دفع السله””. 

وإن كان التأخير من سبب المسلم إليه حتى حل الأجل كان السلم لازماء 
وكذلك من باع طعاماً بثمن إلى أجل فلم يقبض الطعام حتى حل الأجلء قاله 
ابن القاسم وغيره. 

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر فيمن أسلم في حنطة ثم وجد 
درهماً ناقصاً انتقض من السلم بقدره فعلى هذا ينتقض السلم إذا تأخر رأس المال 
وإن كان ببرب من أحدهما؛ لأن حمل الزائف والنقص على غير التهمة. 


0 .)الطم(:)ت(يف)١(‎ 

(؟) في (ب): (يترخص). 

() قوله: (إليه) ساقط من (ت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 59/5 بلفظ: قال ابن حبيب: نحو ما تقدم أنه لا يفسد إلا 

بالشرط. وزاد: إذا مطله برأس المالء أو ببعضه والتوى به حتى حل الأجلء فالبائع مير إن 

شاء أخذ منه بقية رأس المال» وأعطاه طعامه. أو يعطيه حصة ما نقده فقط» إن كان نقده 
بعضًاء وإن لم يلتو المشتري بالثمن» وإنما ذلك بسبب البائع» فالطعام كله لازم له وليأخذ ما 
بقي له. وكذلك من باع طعامًا بثمن مؤجلء فلم يقبض المشتري بعض الطعام حتى حل 
الأجل» فإن كان البائع مطله به» لم يلزم المبتاع إلا ثمن ما قبضء وإن مطله البائع» فلم 
يقبضء فليؤد بقية الثمن» ويأخذ جميع الطعام. 


أ ا 
ته 


باب 

فيمن أسلم ثياباً خ حيوان. ثم استقال " لج 

من ذلك السلم أو من بعضه 3 

ومن أسلم ثوبين في فرسين ثم استقال من ذلك السلمء فإنه لا تخلو 
الإقالة من أن تكون: على أعيان الثوبين» أو مثلهماء أو على عين أحدهماء أو على 
مثله» أو على عين أحدهما ومثل الآخر. 

فإن أقال على أعيانم| جاز» وكذلك إن زاد شيئاً من صنفهماء أو من غير 
معنف وكانت الإقالة على جميع السلم أو عن بعضه. ما خلا وجهاً واحداًء 
وهو أن تكون الزيادة من صنف المسلم فيه» فلا يجوز" أن يعجل قبل أجله» 
وإن أخر إلى أجله جاز. 


59 


وإن كانت الإقالة على مثلههم| من غير زيادة» أو أخذهما عن جميع الدين 
جازء وإن كان معهما زيادة» أو أخذهما عن بعض السلم دخله سلف بزيادة. 

وكذلك إن أقاله على مثل أحدهما عن جميع الحق جازء وإن أخذه عن 
بعضه لم يجز ودخله بيع وسلف. وكذلك إن أخذه عن جميع السلم ومعه زيادة» 
فهو بيع وسلفء. فالثوب الذي رجع إليه سلف والزائد بيع» والذي في الذمة 
من الفرسين بيع بالثوب الباقي. 

وإن أقاله على عين أحدهما لأنه مثل الآخر”" من غير زيادة جازء إذا'" 
كانت الإقالة عن جميع السلم» ولا يجوز عن بعضه. وهو سلف بزيادة؛ لأن 
)١(‏ زاد في (ت): (على). 


(1) قوله: (لأنه مثل الآخر) ساقط من (ب). 
(") قوله: (إذا) ساقط من (ب). 


المعين الذي رجع إليه'"' لغوء كأنه لم يسلم والآخر الذي هو مثل الباقي 


سلف. وما معه زيادة لأجل السلف. 
وكذلك إن أخذه عن بعض السلم والباقي في الذمة زيادة لأجل السلف. 
وقد اختلف في موضعين: 


فالأول: إذا كانت الإقالة على عين أحدهما على أحد الفرسين على أن 
يعجل الباقي؟ فأجازه ابن القاسم في كتاب محمد. ورأى أنه إن| أخذه على أنه 
حقه ليس على وجه السلف”". ولا خلاف فيمن عجل ديناً عليه ثم فلس ألا 
مقال لغرمائه فيه» ولو كان سلفاً لأخرجه وتحاصوا فيه. 

والثاني: إذا رد مثل الثياب وزيادة: فأجاز ه ابن القاسم في كتاب محمد. 
وقال: كل ما خرج عن يدك” " بمناجزة مما له مثل فلا تأخذ في ثمنه إلا ما يجوز 
أن تبيعه به إلى أجل» قال: ولا يدخل ذلك في الثياب مع المناجزة ولا فيم| لا 
يجب فيه إلا القيمة في التعدي”). 


)١(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ب). 

)١(‏ انظر: المدونة: “7/ 1515. 156. والنوادر والزيادات: 5/ 1177» بلفظ: قال ابن القاسم: وإن 
باعه عبدين بدنانير إلى أجل» ثم أقاله من أحدهما فلا يجوز حتى يسمي كم للذي أقاله منه 
من الثمن اتفقت قيمتها أو اختلفت. 

(*) في (ت): (ملكه). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/57 77. 


أ 0 
عي 


- 


باب 
4 الشركة والتولية 2 الطعام 


6إة 


1- 
00١ 

قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي 
عبد الر حمن» عن سعيد بن المسيبء عن النبى يَيللْهِ أنه قال: من ابْتَاعَ طَعَامًا فلآ 
يَبِعْهُ حَنَى يَسْتَوْفيةه إلاامَا كَانَ مِنْ إقَالَةِ أَوَشِرْكِ أو 

وقال مالك: أجمع”'' أهل العلم على أن لا بأس بالإقالة والشركة والتولية!'". 
الإقالة وحدها؛ لأنها عندهما حل بيع. واختلف فيمن اشترى طعاما بثمن إلى 
أجل ثم أشرك فيه قبل أن يكتاله: فقال مالك في المدونة: لا بأس بذلك”", 
وعلى قوله تجوز التولية. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يحل أن يولي حتى يقبضه 

قال أشهب: لا يصلح فيه إلا الإقالة وحدهاء قال: وهو بمنزلة من 
وجب له طعام من إجارة أو اشتراه بعرض فلا يصلح فيه إلا الإقالة فقط ما 
لم يفت العرضء أو يعمل الأجيرء فلا تصلح إقالة ولاغيرها”". 


فيك 


)١(‏ أخرجه البخاري: 0748/7 في باب الكيل على البائع والمعطي. من كتاب البيوع في 
صحيحه. برقم (3019))» ومسلم: 7/ ,.1١0‏ في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من 
كتاب البيوع. برقم »)١1517(‏ ومالك في الموطأ: 7/ .15٠‏ في باب العينة وما يشبههاء من 
كتاب البيوع» برقم .)171١(‏ 

(0) زاد في (ت): (بعض). 

(") انظر: المدونة: 7/ 1717٠ء‏ والموطأً: 57/5/7. 

(5) انظر: المدونة: .١717//7‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 58. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 54/5 . 
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واحتج ابن حبيب في منع الشركة والتولية باختلاف الذمم, قال: 59 


ذمته وذمة الذي أشرك أو ولي سواء؛ يكون أحدهما أملى أو أعدم ولا يمكن أن 
يكون الاستيفاء منهم واحدا”". 

وإن اشترى طعاما غائبا قريب الغيبة واشترط النقد جاز فيه الشرك 
والتولية» وإن كان بعيد الغيبة مما لا يجوز النقد فيه واشتراه على ألا ينقد إلا بعد 
قبضه جاز فيه الشرك والتولية على قول مالكء ولم يجز على القول الآخر؛ لأن 
الذمم تختلف. فأشبه من اشترى بثمن إلى أجل . 
لذنة بأخمل طعاما غائبا”') عن دين» فيدخله فسخ دين فى :دين وبيع 

فصل 
ل اشتراط المعاوضة 4 الشركة 
والتولية والإقالة ي الطعاما 

قال محمد: وإن أشركته في طعام ابتعته على أن أشر كك في طعام ابتاعه أو 
قال: أوليك على أن توليني» أو أشركك على أن توليني؛ أو أقيلك على أن 
تقيلني» أو تشركني أو توليني. لم يجز"؛ لأنهها خرجا بذلك عن المعروف إلى 
المكايسة والمبايعة ودخلا في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. 


.58/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (غاتباً) ساقط من (ت). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 448/7» بلفظ: ومن كتاب ابن المواز» قال مالك: وإن أشركته في 
طعام ابتعته؛ على أن أشركك في طعام ابتاعه. لم يجز ذلك. 


أحد الطعامين بالآخر» وذلك جائز؛ لأن الثمن لغو لا يخرجه واحد منهما. 

وإن كان رأس مال أحدهما دنانير والآخر دراهم. أوعينا والآخر عرها 
-فسدت الشركة؛ لأنها خرجت عن وجه المعروف لما شرط أحدهما بيع الطعام 
اكع : 

وإن قال: أقيلك على أن تقيلني؛ جاز إن تساوت رؤوس الأموال؛ لأن 
مآل أمرهما إلى" , بيع أحد الطعامين بالآخر؛ لأنه لا يخرج أحدهما للآخر شيئاً 
ا 000 

وإن قبض المشتري بعض الطعام جاز تولية ما قبضء والشرك فيه» ولا 
يجوز أن يولي ما قبض وما لم يقبضء ولا أن يشرك فيهما. واختلف هل يولي ما 
لم يقبض وحده؟ 


فمنعه ابن القاسم ف كتاب غمد وأجازه ابن ع 


وقال محمد فيمن أسلم في طعام فقبض بعضه. فأعسر با بقي فأقاله منه: 
والسلف”". لأنه لما قبض بعضه صار لما قبض منفعة» فكانت”' إقالة بمنفعة» 


قال: فإن رد المقتضي ما اقتضى وأقاله من الجميع لم يجز» وهو بيع الطعام قبل 
قبضه؛ لأن ما اقتضى صار مالاً من ماله» فلم يقِله ثما بقى حتى ولاه قمحه 


)١(‏ قوله: (بيع الطعام بالآخر) في (ت): (على الآخر). 
() قوله: (إلى) ساقط من (ب). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .6١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 59/5. 

(6) ني (ت): (فصارت). 
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الذي اكتاله. 

قال محمد: إلا أن يكون الذي قبض يسيراً مثل خمسة من المائة» وإن قبض 
عشرة من المائة فأرجو أن يكون : 1 

فصل 
افيمن اشترى سلعة 

وقال ابن القاسم في رجلين اشتريا عبداء فقال لما رجل: أشركاني فيه» 
ففعلاء قال: له ثلث العبد؛ لأنهما إنها أرادا أن يكون فيه كأحدههمم”". 

فجعل له الثلث؛ لأن ذلك القصد عنده» ولو كان المشتري واحداً؛ كان له 
النصف على قوله. وأصله في الشرك عنده أنه لا يقع على جزء معلوم. وقد قال 
فيمن أعطى رجلاً مالا قراضاً على أن له شركاً من الربح إنه فاسد”". لأن قوله: 
"شرك" لا يتضمن.جزءاً معلوماًء وقال غيره: هو جائز وله النصف". 
فيها دون ذلك. 

وفي كتاب ابن سحنون فيمن قال لفلان في هذا العبد شرك معي, أو لم 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .6١‏ 
() انظر: المدونة: ”7/ .١78‏ 
(") انظر: المدونة: 7/ *707. بلفظ: قلت: أرأيت إن قال له: اعملء على أن لك شركا في المال 

أيرد إلى قراض مثله؟ قال: نعم ؛ لأن هذا بمنزلة من أخذ مالا قراضاء ولم يسم له من الربح» 

ولا مال رب المال فعمل» فهؤلاء يردون إلى قراض مثلهم. 
(5) انظر: المدونة: / “577. بلفظ: (قال سحنون: وقال غيره: إذا قال لك شرك في المال ولم يسم 

شيئا وتصادقا فذلك النصف). 


يقل معي» ثم قال: وهو العشر؛ كان القول قوله» وصل الكلام أو لم يصله؛ 
لأن الشرك يقل ويكثرء وكذلك الدار”". 

قال ابن سحنون: وقال بعض أصحابنا: له النصفء وفرق بعضهم فقال: 
إن قال: معي صَدّقء وإن لم يقل: معي. لم يُصدّقء وأجمعوا أنه إذا وصل كلامه 
بقوله له7" شرل التلث آنه" رضرق97. 

وإن قال: هذا العبد لي ولفلان» أو بيني وبينه» ثم سكتء فيسأل بعد 
ذلك. فقال: له الثلث أو السدسء وقال الآخر: النصفء. فذكر الخلاف 
المتقدم؛ قال: ولو قال له معي فيه حق لصدق فيم| يقر به . 

وقال الشيخ كككثه: قوله له فيه شرك معيء أو لم يقل معي”"'» أو هو بيني 
وبينه» أو له فيه حق» كل ذلك سواءء وهذه الألفاظ لا تتضمن المساواة 
ويصح أن يؤتى بها مع اختلاف الأجزاء. 

وإذا كان ذلك, كان القول قول المقر أنه أراد ذلك». فإن خالفه الآخر» 
أخذ ما أقر له به. وتحالفا في الجزء الذي اختلفا فيه على أصل ابن القاسم, فكان 
ذلك الجزء بينهما نصفينء فإن قال المقر: له الربع» وقال الآخر: النصفء أخذ 
الربع بإقراره» وتحالفا في الربع» وكان بينهما؛ لأن الإقرار بالربع إقرار منه بأن 
يد الآخر معه على ذلك العبد وإن كان في بيت المقر. 
)١١‏ انظر: النوادر والزيادات: 9/ .1١78‏ 
(0) قوله: (له) ساقط من (ت). 
(*) قوله: (أنه) ساقط من (ب). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .١78/9‏ 


(6) انظر: النوادر والزيادات: .١78/4‏ 
030 قوله: (معي) ساقط من (ت). 
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ولو كان الإقرار بطعام أو بدراهم وقال: كانت الشركة في نصفه» وهو 
الذي قبضت وأضفت إليه نصفاً؛ كان القول قول المقر» وإن قال: كانت أيدينا 
لا لاحو الا 7 سَلِع 
الربع واقتسما الربع بعد أيوانكما. 


)١(‏ قوله: (هذا) ساقط من (ت). 


باب 
فيمن اشترى سلعة فأشرك فيها رجلا 0 
فيمن اشترى شرك فيها رح 6 
على أن ينقد عنه أو ينقد هو عن المشرك 
رب قال انث القاسم قيم: اشنتى سلعة ثم سألة أن يشركه ذ 
ارصن اكالم ير اله ربك را ليوا ري 
فقال: أشركك على أن تنقد عني؛ لم يجزء وهو بيع وسلف"2. 
فإن نزل فسخ, إلا أن يسقط السلف. فإن كان السلف من المشتري» 
فقال: اشتر وأش ركني وانقد عنيء أو قال: اشتر وأش ركني ثم بعد انعقاد الشراء 
قال: انقد عني؛ جاز ذلك في كل شيء الصرف والطعام والعروضء وبيع النقد 
والأجل؛ لأن الشراء انعقد عليه| جميعاً. 
ولو اشترى لنفسه فبعد أن عقد البيع قال: أشركني وانقد عني» أو قال: 
أشركني» فلم| أشركه؛ قال: انقد عني؛ لم يجز في الصرفء وجاز في العروض إذا ل 
يكن سلا في الذمة» وسواء أشركه بشرط النقد أو تَطَوّعَ بالنقد بعد أن أشركه. 
فإن كان سلا في الذمة فأشركه على أن ينقد عنه؛ لم يجزء وإن أشركه بغير 
شرط ثم رضي أن ينقد عنه جاز. 
وجعل الجواب في الطعام على ثلاثة أوجه: 
معيناً حاضراًء أو فعا عاقيا أو”'' سلا في الذمة. 


6إاة 


فإن كان حاضرا؛ لم يجز أن يشركه على أن ينقد عنه» وإن أشركه بغير شرط 
ثم قال: انقد عني؛ ولم يكن الأول نقد؛ جازء وإن كان قد”" نقد لم يجز. 
(١)انظر:‏ المدونة: .١79/7‏ 


(0) في (ت): (و). 
(*) قوله: (قد) ساقط من (ت). 
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وقال ابن القاسم أيضاً: لا بأس إذا سأله بعد أن ينقد عنه”'". ولم يراع نقد 
الأول أو لم ينقد. وإن كان الطعام سلا في الذمة لم تجز الشركة إلا أن ينقد 
بالحضرة» قال ابن القاسم مثل الصرف حرفاً بحرف. يريد أنه لا يجوز أن ينقد 
الأول بشرط ولا بتطوع. 

قال: وإن كان الطعام غاباً م يجز فيه شرك ولا تولية وإن كان معيناً؛ لأنه 
يصير ديناً بدين”©. قال محمد: إلا أن ينقد حصته قبل أن يفترقا”؟: 

والجواب في الصرف صحيح ؛ لأن الشركة في جميع هذه الوجوه كبيع 
مبتدأء فلا يجوز أن يتطوع م 0 كانت مصارفة 
من غير شتركة. 

وأما العروض تكون سلا في الذمة» فمحمل قوله في منع الشركة بشرط 
النقد على القول في التولية أنها لا تجوز إلا أن ينقد ”, ويجوز على القول 
الآخر أن ينقد بعد””'' اليومين والثلاثة» كتأخير رأس مال السلم. 

ومنع الشركة في الطعام الحاضر بشرط النقد؛ لأنهها خرجا عن وجه 
المعروف””"» وإن كانت بغير شرط؛ صحتء ثم كان تطوعه بالنقد معروفاً 
أيضاء ومنعه في القول الآخرء خيفة أن يكونا عَوِلا على ذلك”". 


.١79 /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .6١‏ 
(”) انظر: النوادر والزيادات: 1/8/6". 
(5) ني (ت): (وعلى). 

(0) انظر: المدونة: 7/ .١79‏ 

(5) في (ت): (إلى). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .0١7/5‏ 
(6) انظر: المدونة: 7/ 179. 


أ 9 وي 
م 


باب 

بيع زراريع ما يكون منه طعام 2 
وبيع التوابل قبل أن تستوفى 

قال مالك: لا بأس ببيع زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر» 
والسّلقء والكراث قبل أن تستوفى» وكذلك كل زريعة لا تراد للأكل وإنا 
يزرع منها ما يؤكل» وإن كان ”' تراد للأكل في نفسها؛ لم تبع قبل أن تستوق 
إلا أن يكون ذلك نادر]”". 

واختلف قول مالك في التوابل: الكزبر» والقرنباذ'"» والفلفل وما أشبه 
ذلك» فقال في المدونة: لا يباع قبل أن يستوفى”'. وأجاز ذلك في مختصر ما ليس 
في المختصر”2. 


59 


() ني (ب): (كانت). 

(1) انظر: المدونة: 771/7 . 

() قوله: (والقرنباذ) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 177:7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 75. 
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5 باب بع 
ف( بيع الطعام قبل قبضه 55 


قال النبي مَلللّه: مَنِ ابمَاعَ طَعَاماً فَلاَيَبعْهُ حَنَّى يَسْتَوْفِيَةُ اجتمع”'" عليه 
الموطأء والبخاري ومسلم”"» فبيع الطعام قبل قبضه يمنع بثلاثة شروط: 

أن يكون من بيع على كيل» أو وزنء أو عدد مما يحرم التفاضل فيه 
واختلف إذا كان مما يجوز التفاضل فيه» وإذا كان في ضان البائع على غير كيل. 

فأما ما يجوز فيه التفاضل فالمعروف من قول مالك المنع؛ لعموم الحديث: 
١مَنِ‏ ابْتَاعَ طَعَاماً» ولم يفرق. 

وروى عنه ابن وهب أنه قال: ما(" لا ربا فيه يجوز بيعه قبل قبضه”". 

وقال ني كتاب محمد فيمن اشترى تيناً وزناً ثم قال: زن لي بنصفه عنباً أو 
بظيخاء ونضفه ثيناً: رجو أن يكون :خفيقاء لا بأمننية»وقال عمل؛ لا خيس 
فيه. وعفمل قول مالك ق العين عل" أنواعا لا يدغر كالشتوي أواضدف 
يدخر عَجّلَ جناه في وقت لا يدخر» وهذه المسألة أصل في جواز التفاضل في) 
أصله الادخار إذا كان هذا في نفسه لا يدخرء وكأنه حمل الحديث على ما كان 


() ني (ب): (أجمع). 

(؟) سبق تخريجه في أول الكتاب. ص: .7١557‏ 
(*) قوله: (ما) ساقط من (ت). 

(5) انظر: المعونة: 7/ .١5‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 57. 

(5) قوله: (على) ساقط من (ت). 


أ ا 
7 


واختلف في الجزاف إذا كان في ضمان بائعه: فقال ابن القاسم في كتاب محمد 


فيمن ابتاع لبن غنم بأعيانها شهراً بغير كيل: لا يبعه حتى يحتلبه”'2. وأجازه 
أ 1 0 


وقال"مالك"فى:العمية”" فيمن اشترئ عدزءا من ثهرة: لا يبعة حتى 
00 5 . ّ 20 
يقبضه؛ ثم رجع عن ذلك" '» ولا فرق بين الجزء والجميع. 

وقال في كتاب محمد فيمن ابتاع ثمرة حائط غائب لم يره: لم يجز أن يبييعه حتى 
يراه؛؟ لأنه في ضمان البائع' ". يريد إذا كانت يابسة؛ لأنه لا يسقط الضمان وإن 

رضيه”” ' إلا فيه| كان يابساًء والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لعموم الحديث. 

وقد قال مالك: نهى في الحديث «عَنْ رِبُح مَا 1 يُضْمَنْ)”” أن ذلك في 

الطعام””» فبأي وجه كان الطعام في ضمان بائعه. فإنه يمنع من بيعه. 

0 ويختلف/ على هذا في الصبرة إذا كانت محبوسة بالثمن على القول أن 

(1) ني (ب): (يحلبه). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/57 79. 

(*) قوله: (في العتبية) ساقط من (ب). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 17/ 2,73417/203797 والنوادر والزيادات: 7/57 7"/8. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 78/57. 

)١(‏ قوله: (وإن رضيه) في (ت): (رضيه). 

(0) حسن صحيح, أخرجه أبو داود في سئنه: ”/ "٠5‏ في باب في: الرجل يبيع ما ليس عنده؛ 
من كتاب الإجارة» برقم (54 »)236٠‏ والترمذي في سننه: “7/ 401777 في باب ما جاء في كراهية 
بيع ما ليس عندك» من كتاب البيوع. برقم (*17) والنسائي في المجتبى: 3588/1 في 
باب بيع ما ليس عند البائع» من كتاب البيوع» برقم 1١)‏ ١ك‏ وقال الترمذي: حديث 

() انظر: النوادر والزيادات: 71/5. 
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المصيبة من البائع. 
واختلف إذا أمكن منها هل يبيعها قبل نقلها؟ فقال مالك مرة: لا بأس 
كينا 


وقال في العتبية: أحب إل أن يؤخذ في ذلك بالحديث فيمن اشترى لاي 
جزافاً قال: لا يباع7) حتى ينقل من 0 


يذ حدية ارهد قال: ريت الئاس عَل عَهِْ رَسُولٍ الله عله إذا 
ايعو طعاما خزافاً لفدتون آلا يَييعُوهُ في مَكَابهِمْ حَتَى 17 0 


55 اجتمع عليه البخاري وفلسل” '» وذكره مالك في الموطأء ولم يقل 
جزاف”"» وأخذ به الشافعي» وأبوحنيفة» وقال مالك في تفسير ابن مزين: نهم 
كانوا يريدون بيعه بالدين» وأما بالنقد» فلا بأس. 
ولا فرق بين النقد في ذلك والدين إذا بيع من غير بائعه» واتباع الحديث أولى. 
واختلف في المكيل هل المنع معلل أم لا؟ فقال أبو محمد بن عبد الوهاب 


.78/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (قال: لا يباع) في (ت): (ألا يباع). 

(") انظر: البيان والتحصيل: .١١1//1/‏ 

(4) في (ت): (ابتاعوا). 

(6) في (ب): (ني). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 25017 في باب كم التعزير والأدبء. من كتاب المحاربين 

من أهل الكفر والردة في صحيحه. برقم ( © ومسلم: ؟/ 4 ني باب بطلا بيع 

المبيع قبل القبض»ء من كتاب البيوع» برقم (1؟601١).‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ: 7/ .15٠‏ في باب العينة وما يشبههاء من كتاب البيوع» برقم 
(1319). 


وأبو الفرج وغيرهم من البغداديين: المنع لأجل العينة'". وقيل: شرعاًء 
وهو أحسن. 

ولو كانت العلة العينة» لماز ببعه من بائعه بأقل» ومن غير بائعه بأقل 
وأكثرء وهذا الأصل فيا كان المنع فيه خيفة العينة» ويكون على قوهم الطعام 
والعروض سواء. 

وقال”" محمد فيمن باع طعاماً قبل قبضه وقبض الثمن وذهب المشتري 
بالطعام» قال: يأخذ الثمن من البائع الآخرء ويقام به للغائب فيشتري به 
طعاماًء فإن كان أقل من الكيل الأول كان الباقي ديناً على الغائب يتبع به وإن 
كان أكثر وٌقف له”"» ورأى أن البائع الأول قد برئ بذلك الكيل؛ لأنه وفى بها 
عليه» والتعدي في البيع إنها كان من البائع الآخرء وليس من البائع الأول تعد 
واستحسن في السليمانية إذا اشترى طعاماً أن يعاد إلى يد الأول حتى يوصله إلى 


ا 
يد من استرى منه. 


.١5 /7 انظر: المعونة:‎ )١( 

)١(‏ في (ت): (وفي كتاب). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7"7. وعبارته: (قال ابن القاسم: ومن باع طعامًا من بيع قبل 
استيفائه» فقبضه مبتاعه. وغاب عليه ولم يقدر عليه ليرده. فإنه يؤخذ الثمن من البائع 
الآخره فيبتاع به طعامًا مثله فيقبضه. فإن نقص عن مقدار طعامه. فله اتباع الغائب با 
نقصء وإن فضل شيء من الشمن» أوقف ذلك للغائب, فيأخذه إن جاء؛ وإن كان كفافا برئ 
بعضههم| من بعض). 

(5) قوله: (يد) ساقط من (ب). 
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فصل 
ال الطعام يجب عن نكاح أو صاح أو ثمن 
كتابة أو غير ذلك فيبيعه قبل قبضه] 
وإذا وجب الطعام عن”'' نكاح أو خلع أو مصاحة عن دم أو كراء دار أو 
غير ذلكء لم يجز أن يباع حتى يقبض؛ لأن كل هذه معاوضات وداخلة في قول 
النبي عله : ا١مَنِ‏ ابتَاعَ طَنَاماً +23 
واختلف فيمن باع كرمه أو حائطه واستثنى منه كيلآًء قال ابن القاسم: 
أكره بيعه قبل قبضه. ثم رجع عنه وقال: لا بأس به'"» فذهب في القول الأول 
إلى أن المستئنى مشتّرَى اشتراه البائع من المشترى منه والقول أنه يبقى” على 
الملك الأول أحسن. 
وقال ابن القاسم في المكاتب يكاتب بطعام: يجوز لسيده أن يبيعه من 
المكاتب قبل قبضه؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت». ولا يبيعه من أجنبي؛ لأن 
السيد لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته منه ولا يبيعها من أجنبي"". 
ولا فرق بين المسألتينء فإما أن يقال: إن الكتابة دين ثابت» كما قال ابن 
عمرء فلا يباع الطعام من المكاتب ولا من غيره أو يقال: ليست بدين ثابت» 


)١(‏ في (ب): (على). 

.70537 سبق تخريجه في أول كتاب السلم الثالث» ص:‎ )١( 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 9/7". بلفظ: ومن باع ثمر حائطه؛ واستثنى منه كيلآ» يجوز أن 
يستثنيه. وقد كره مالك بيعه قبل قبضه. ثم رجع فأجازه. 

(5) في (ب): (مبقى). 

(6)انظر: المدونة: 777/7 . 


ا 
لض 
حظه 


وقد منع سحنون فسخ الكتابة في غيرها إذا لم يعجل العتق؟ لآن فيه شبهة 
الدين» فكذلك بيع الطعاه”"". 
وأرى أن يجوز ذلك من العبد وغيره إذا كانت الكتابة على قدر الخراج؛ 
لأنبا غلة» وإن كانت أكثر بالشيء البين» أو كانت إنا ينالها ب! يستعين من 
الناين ألا وز مبحه» لأنه يضر تجا للر قبة: 
وقال مالك في النصراني يبتاع الطعام من نصراني: لا أحب للمسلم أن 
يشتريه منه قبل قبضه”". 
فلم يره محرماً؛ لأنهم غير مخاطبين بفروع الإسلام» والحديث متوجه لمن 
كان مسل) بقوله عَلللّه: ١مَنِ‏ ابمَاعَ طَعَاماً فَلايَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَُ0”'"» وسواء كان 
اشتراه النصراني من نصراني أو مسلمء فإن كان المسلم هو المشتري لم يجز أن 
يبيعه من نصراني قبل قبضه قولاً واحداً. 
فصل 
ل المواعدة ‏ الطعام قبل قبضه 
ومن ابتاع طعاما بعينه أو بغير 
قال ابن القاسم: ولا يواعد أحداً في بيع الطعام قبل قبضه. ولا يبيع 


طعاماً ينوي أنه يقضيه من طعام اشتراه؟ بعينه كان» أق قر يي والمواعدة 


)١(‏ انظر: المدونة: “7/ 1727. بلفظ: قال سحنون: وإنها يجوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه. 
(؟) انظر: المدونة: “178/1 . 

(؟) سبق تخريجه في أول كتاب السلم الثالث؛ ص: 70537. 

(5) انظر: المدونة: / 776 . 
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في هذا كالمواعدة في الصرف. 
وقد اختلف في المواعدة في الصرف: فكره ذلك مالك”''» ومنعه أصبغ. 
وا ابن نافع . 


وأجاز مالك ني كتاب محمد الخيار في الصرف”". والمواعدة في هذا أخف. 

وكذلك إذا عقدا بيعاً على طعام في ذمته» ونيته أن يقضيه من ذلك الطعام» 
ل له 
الما ساد نكر وماس وه 
فلا يجري إليه. إلا بشراء. ظ 

ا ا 
ذلك ابن القاسمء إلا أن يقضيه الغريم من البائع آخراً ثم يقضيه” اناو أهاقة 
مرة» فقال فيمن عليه طعامٌ من سلم فأعطى الطالب مثل رأس ماله ليشتري 
ذلك لنفسه: فلا بأس به9) 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/6 59457. 

(0) في (ب): (وأجازها). 

() انظر: النوادر والزيادات: 6/ ١/ا7.‏ 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ "لال يله بلفظ: ومن الواضحة : وكره مالك أن يقول لغريمه: 
تعال حتى أشتري طعامًا من فلان, ثم أقضيكه؛ لوجهين: وجه كأنه له اشتراه» فكأنه قضاه 
دراهم واشتراه لنفسه فيدخله أنه قضاء له قبل قبضه. ولا ينبغي للطالب أن يدله على طعام 

يبتاعه لقضائه» أو يسعى له فيه؛ أو يعينه عليه» أو يجعل له فيه. 
اللي انظر: النوادر والزيادات: 25/5 والبيان والتحصيل: 7/ /ال. بلفظ: قال ابن القاسم: 

سمعت مالكا قال في رجل أقرض رجلا طعاما إلى أجل» فلما حل الأجل قال له غريمه: 


رب 
رففنا 


الإقفة 

فإذا جاز للطالب أن يشتري الطعام على ذمة المطلوب» ثم يقبضه لنفسه؛ 
جاز أن يشتريه الغريم ثم يجعل للطالب قبضه. وقد قيل: إن هذه إقالة”''» وهو 
خطأ؛ لأنما متفقان أنه أخذ ذلك على وجه الوكالة» ولو ضاع الثمن كانت 
مصيبته من الباعثء. وإن ثبت/ أنه اشترى ذلك للغريم ثم قبضه منه جازء 
وأجازه اشهين”" وإن أحذ أقن9" من 'رآمن المال؛ :لأنه أخذه عل أنه وكيل 
وأن يشتري على ذمة الباعث؛» ولو دخل على أنه يمسك ذلك لنفسه لم يجزء 
ويجوز على قوليه! إذا أعطاه أكثر من رأس المال واشترى بنيته وكل ذلك راجع 
إلى القضاء عن البيع» هل هو بيع أم لا؟ 

والقول إنه ليس ببيع أحسن”'؛ لأن البيع المتقدم لم يكن في عين' ' هذا 
الطعام؛ وإنم) قضاه عن دين تََدَّمَتَقوُرُهُ في الذمة» وإنما جاء الحديث: ١مَنِ‏ ابتَاعَ 
طَعَاماً فَلآيَبعْهُ2'”0» ولم يقل فلا يقضه. 
بعينها أن يأخذ بكيلها شعير”"» وإن تقارًا أنهما أرادا المبايعة ولم يقصدا 
المعروف. 

بعني طعاما أقضيك. قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس به. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 757/57. 
(0 انظر: النوادر والزيادات: .5١/5‏ 
(*) قوله: (أقل) ساقط من (ت). 


(0) في (ت): (غير). 


(1) سبق تخريجه» ص : لل 
(0) انظر: المدونة: “7: 87 والنادر والزيادات: 5/ 57. 


كناب السلم الثالث 22 


وكذلك من أسلم في سمراء وأخذ محمولة”' يريدها للزريعة جاز وإن اعترف 
أنه قصد المبايعة جاز”'"» وإن كان مما ينظلق عليه بيع الطعام قبل قبضه. 

ويختلف في المقاصة قياساً على ما تقدم في القضاء. 

فإن أسلم رجلان كل واحد لصاحبه في طعام كيلاً واحداً وصفة واحدة» 
ثم أرادا المقاصة» وتساوت رؤوس الأموال؛ لم يجز عند ابن القاسم'". 

وقال أشهب في كتاب محمد: يجوز ويكون”' إقالة0©. 

يريد: أنهما لواتها أنبا”'2 عَمِلا على ذلك في حين عقد السلم الثاني؛ جازء 
وكانت إقالة» فإذا سَلَ) من التهمة جازت المقاصة؛ لأن الثاني قضاء عن الأول» 
والقضاء بخلاف البيع. 

ويلزم ابن القاسم أن يجيزه على ما تقدم له إذا وكله على أن يشتري لنفسه. 
فإذا اختلف رأس امال لم يجزء فإن كان الثاني أكثر دخله سلف بزيادة» وإن كان 
أقل؛ كانت إقالة على أقل من رأس المال» فإن خفي ذلك هماء وكان باطنهما على 
الصحة أنبها يسلمان؛ جازت المقاصة؛ لأنه قضاء. 

وكذلك إذا كان لرجل قَبَلَ رجل طعام فأحاله المطلوب على من له عليه 


.57 /5 انظر: المدونة: ": 437» والنوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (جاز) ساقط من (ب). 

(*) انظر: المدونة: */ 175 وعبارته: قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في كر حنطة إلى أجل من 
الآجال ثم أسلم إلي في كر حنطة مثله إلى ذلك الأجل» فأردنا أن نتقاص قبل محل الأجل يكون ما 
له من الطعام علي با لي عليه من الطعام أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن حل 
الأجل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بيع الطعام قبل أن يستوى. 

(:) في (ب): (وتكون). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١51//57‏ 

() قوله: (اتهها أنها) في (ت): (أنهما اتها لجاز يكون). .. 


22 ال 
طعام من سلم,ء فمنعه ابن القاسم'"؛ لأن الحوالة عنده بيع» فيدخله بيع 
الطعام قبل قبضه. 

وأجازه أشهب إذا ساوت رؤوس:الأموال قال: ويكون تؤلية. 

يريد: أنهما يَسلَانٍ من التهمة؛ لأنه| لو شاءا جعلاها تولية» وإلا فه) 
مُقران أنهما لم يقصدا إلا الحوالة والقضاءء ولو كان ذلك فاسداً لم يجز أن يطرح 
ما اعترفا به على أنفسهم| من الفساد ليصح غيره. فإن اختلف رأس المال» وكان 
أحدهما أكثر -الأول أو الآخر- لم تجز الحوالة على قوطيما. 

وإن كان أحدهما من سلم والآخر من قرض جازت المقاصة عند ابن 
القاسم إذا حلّه0”". 

وأجازة آشهي إذاسح اشده, 

وذكر ابن حبيب عنه أنه قال: يجوز إذا حل السلم" ". وقال ابن حبيب: 
تجوز وإن لم يحلا" 2. 


وهو أبين؛ لأن الذمم تبرأ من الآن. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .١506‏ 

.١585 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(”) انظر: المدونة: 5/ .١417‏ 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١56‏ 

(5) انظر: النوادروالزيادات: 2157/7 بلفظ: قال ابن حبيب: والأول قول جميع أصحاب 
مالك إنه جائز إذا حل ما يحيل به. 

( انظر: النوادر والزيادات: .١57//57‏ بلفظ: وقال ابن حبيب: إذا اتفق أجلاماء جازت 
المقاصة وإن لم يحلا. 
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وأما الحوالة فتجوز إذا حل المحال به حل المحال عليه" أم لاء وإذا 
صحت الحوالة عاد الجواب في بيعه في ذمة المحال عليه قبل قبضه على ما 
تقدم؛ فإن كانت الحوالة ببيع على قرض أو بقرض عل بيع ل يجز على قوله 
في المدونة”"2» ويجوز على قوله في كتاب ابن حبيب إذا كانت الحوالة بقرض 
22 ش 
على بيع 
ل الرجل يكون له طعام من سلم 
على آخر فيأمره ببيعه وإحضار الثمن] 
ومن كان له على رجل طعام من سلم فقال له: بعه وجئني بالثمن؛ لم يجز 
عند مالك وابن القاسم'”. وسواء أتاه بمثل ر أس الملل أو أقل أو أكثر» فإن 
أتاه بأكثر اتهه|ا أن يكونا عَمِلا على ذلك في أصل السلمء وهي بيعة أجل؛ 
فيكون سلفاً بزيادة» وإن أتاه بمثل رأس امال دخله فسخ دين في دين» وبيع 
الطعام قبل قبضه؛ لأن الإقالة على التأخير في معنى أقل. 
وكذلك إن أله عل أقل من رأس امال فهو فسخ دين في دين» وبيع 
وفرق ابن القاسم. فمنع أن يكون المسلم إليه وكيلاً على البيع وإن أتى 
برأس المال؛ لأنه يتهم على الإقالة المستأخرة» وأجاز أن يكون الذي له السلم 
)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: 7/5 .١79‏ 


(*”) انظر: النوادر والزيادات: .١51//57‏ 
(8) انظر: المدونة: 7/ .١5٠‏ 


وكيلاً على الشراء بمثل رأس المال؛ لأنه يقبض ذلك بالحضرة» فلو أراد 
الإقالة لصحت بالحضرة» وإذا سقطت التهمة بقي وكيلاً على" حسب 
ما اعترف”" به إلا أن يقول: بقي لك الفضل بعد الشراء؛ فتدخله”" 
التهمة على بيع الطعام قبل قبضه. أو يقول: بقي عليك فأتم» فتدخل 
التهمة في أصل العقد في السلم بزيادة. 

ويجوز على قول”' أشهب أن يوكل المسلم إليه إذا أتى بمثل رأس المال 
فأقل؛ قياساً على قوله إذا وكل الطالب على الشراء بأقل من رأس ا مالء وإنما 
منع عنده إذا أتاه بأكثر من رأس المال؛ لأنه يعد تهمة" ' في أصل العقدء وهي 
بيعة أجل . 

وإذا لم تكن زيادة؛ سَلِمّ العقدُء وكانت التهمة بعد ذلك فيا يفعلانه 
بالحضرة على النقد إلى يومين أو ثلاثة» وهي كبيعة النقد؛ لا يتهم فيها إلا أهل 
العينة. 

وقد أجاز أشهب لمن عليه دين أن يعمل به قراضاًء وأجاز لصاحب المال 
أن يأخذ الربح”") 


)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ت). 

() في (ت): (تقدم). 

(9) في (ب): (فتدخل). 

() ني (ب): (أصل). 

(60) في (ت): (بعد يتهمه). 

() انظر: النوادر والزيادات: 77/17" والبيان والتحصيل: .58/١7‏ 
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فصل 
ل بيع الطعام قبل قبضه 
إذا كان من غير معاوضة! 
يجوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان من" ' غير معاوضة» كالقرضء والهبة» 
والصدقة؛ والميراث. إذا لم يكن الميراث في ذمته عن معاوضة» والغصب 
والتعدي. فمن أقرض رجلاً طعاماً؛ جاز للمقرض أن يبيعه قبل أن يقبضه. 


) رب 


ويجوز/ للمقرض إذا قبضه منه أن يبيعه قبل أن يقبضه''' من المقرض ومن |مريس, 

غيره» ويجوز لمن له(" سلم أن يقرضه قبل أن يقبضه. ولا يجوز للمقرض أن 

يبيعه قبل قبضه؛ لأنه على حكم السلم ما دام في الذمة» ولا يصح القرض إلا 
ولو فلس المسلم إليه أو مات أو غاب؛ لم يلزم المقرض إليه'' شيء» فإن 

قبضه وصار إليه؛ جاز للمقرض أن يبيعه منه ومن غيره قبل أن يقبضه؛ لآن 

كيل البيع قد تقدم» ولا يدخل في الحديث امن ابْمَاعَ طَعَاماً قلا يبِعْهُ حَنَى 

يَفْبِضَهُ0”؛ لأن هذا قد قبضه. وما وقع في الكتاب فحاية أن يكون باعه منه 

قبل قبضه من المسلم إليه وأظهر أنه إنم| أقرضه'""» وأجاز في كتاب محمد إذا 

)١(‏ في (ب): (عن). 

(1) قوله: (قبل أن يقبضه) ساقط من (ت). 

() قوله: (له) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (إليه) زيادة من (ت). 

(0) سبق تخريجه في أول كتاب السلم الثالث» ص: 057. 

() انظر: المدونة: / 85. بلفظ: ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذي عليه السلم بنوعه» 
ولا بشيء من الأشياء» ولا بمثل كيله ولا صفته حتى يقبضه من الذي عليه السلف؛ لأنه إن 


أ 0 
1 2 بض 


أقرضه الشيء اليسير من الشيء الكثير أن يبيعه قبل قبضه من المقرض؛ لأن 
الفيؤة تشع 

ويجوز ذلك على أصل أشهب”"؛ لأنه لم يتهم على بيع الطعام قبل قبضه. 

ولو أطاع رجل أن يقرض ذلك المسلم إليه ويقضيه عنه؛ لم يجز للذي له 
السلم بيعه قبل قبضه للحديث: ١مَنٍ‏ ابْاع...0”", فهو مبتاع َعْدُه لم يخرج 
عن ذلك. 

فإن قبض ذلك المسلم جاز للمقرض أن يأخذ من المسلم إليه فيه ثمنا ما 
شاء”''؛ لأن السلم قد قبضء وهذا مقرض وليس بمبتاع» ولو استقرض الذي 
له السلم مثل ذلك الطعام ثم أحال به على المسلم إليه لم يجز للمحال أن يبيعه 
قبل قبضه عند ابن القاسمء ويجوز على قول مالك في كتاب ابن حبيب؛ لأن 
المحال مقرض وليس بمبتاع» والمبتاع قد خرجت عن يده'”) 

ويفترق الحكه”" أيضاً في الهبة والصدقة» فإن كانت الهبة والصدقة من 
الذي له السلم» وهبة لأجنبي؛ لم يجز للموهوب له بيعه قبل قبضه. 


باعه من غير الذي عليه ذلك بمثل كيله وصفته - صار ذلك حوالة» والحوالة عند مالك بيع 
من البيوع» فلذلك لا يجوز أن يحتال بمثل ذلك الطعام الذي سلف فيه على غير الذي عليه 
السلف؛ لأنه يصير ديئاً بدين» وبيع الطعام قبل أن يستوفي. 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: / 4 . بلفظ: أما الشيء اليسير من الكثير. فلا بأس به» وكأنه 
وكيل على قبضه. 

() انظر: النوادر والزيادات: 37/5 7. 

(") سبق تخريجه» ص: 70717. 

(5) قوله: (ما شاء) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (عن يده) في (ت): (يده منه). وانظر: 5000 7/". 

(5) في (ب): (الجواب). 
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وقال مالك في كتاب ابن حبيب: الهبة والصدقة أخف”". يريد: لأن يد 
المشتري قد خرجت. وإن كانت الهبة والصدقة من أجنبي, التزم أن يقضي 
ذلك عن المسلم إليه» ورضي المسلم بالحوالة عليه؛ لم يجز للمسلم ببعه قبل 
قبضه من الواهب ولا من غيره. 

وعقد هذا أنه متى كانت يد المسلم إليه" باقية على سلمه. وهو القابض؛ لم 
يجز البيع» وسواء كان المقبوض منه المسلم إليه أو واهباً أو متصدقاً أو مقرضاً؛ 
للحديث: ١امَنِ‏ ابتَاعَ طَعَاماً قَلاَيبعْه), وإذا زالت يده وكان القابض موهوبًا له أو 
متصدقًا عليه؛ جاذ7؛ لأنه لا ينطلق عليه الحديث: ١مَن‏ ابْتَاعَ». 

'' ومن وكل رجلاً يشتري له طعاماً ليقضيه عنه من سلم عليه» فأمسك 
الوكيل الذهبء. وقضى الطعام من عنده فرضي ذلك المسلم إليه؛؟ جاز؛ لأن 


السلم قد قبض. 


١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 77/57. 
(؟) قوله: (إليه) ساقط من (ت). 
(”) قوله: (جاز) ساقط من (ت). 
() زاد في (ت): (فصل). 


أ ب 
عي 


م 


باب 
0 فيمن ابتاع طعاماً على كيل؛ 2 
أو جزافا ثم هلك بيد بائعه 


ومن اشترى طعاماً بعينه» ثم هلك قبل قبضه. فإنه لا يخلو هلاكه من 
أربع: إما أن يكون من سبب البائع» أو أجنبي» أو لا سبب فيه لآدمي» أو من 
المشتري: فإن كان من سبب البائع؛ باعه. أو أكله» أو وهبه -كان عليه أن يأتي 
بمثله إن علم كيله؛ وإن لم يعلم تحَرّى قدر ما فيه فيغرمه. وليس للمشتري إن 
كان باعه أن يجيز البيع ويأخذ الثمن» ولا إن كان أكله أو وهبه أن يأخذ القيمة» 
ويدخله إن فعل بيع الطعام قبل قبضه. ولا أن يفسخ البيع عن نفسه. 

قال ابن القاسم: وهو بمنزلة من استهلك طعاماً؛ فإنما عليه مثله”"". 

وإن أهلكه أجنيي أغرم القيمة؛ واشترى .يها علعامك ويكيله 'الباقع 
للمشتريء وإن لم يشتر بالقيمة حتى حال سوقه؛ لم يكن على البائع سوى ما 
اشترى بالقيمة» وينفسخ البيع في العاجز عن قدر الأول؛ لأنه بمنزلة ما ذهب 
بأمر من السماء» وإن حال برخص لم يشتر بالفاضل» وكان للبائع؛ لأنه في 
ضانه فله رخصه. 

وإن كان الذي أهلكه معسراً لم يكن على البائع شيء؛ وكان للمشتري أن 
يفسخ البيع» ولم يلزمه الصبر حتى يوسر المعتدي» فإن رضي بالصبر جاز ولا 
مقال للبائع؛ لأنه لا مضرة عليه في ذلك» وإن رضي البائع أن يغرم مكيلته”") 
مثل ما كان يشتري بالقيمة؛ لزم المشتري. 


154 /# انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ب): (مكيلة).‎ )0( 
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وقال أشهب في كتاب محمد: إذا غرم الأجنبي القيمة للبائع ينفسخ البيع» 
وليس للمشتري إلا ثمنه. إلا أن يقر المتعدي بعدد كيل» فيكون رب الصبرة 
بالخيار» إن شاء أغرمه كيل ما أقر به بعد أن يستحلفه. وإن شاء أغرمه القيمة 
ولا يصدقه. فيكون المشتري حينئذ بالخيار» إن شاء أخذ المكيلة التي أقرّ بها 
المتعدي. وإن شاء أخذ”' القيمة» فاشترى له ها طعاماً فأكله”"» وإن شاء 
فسخ البيع عن نفسه””. 

قال محمد: اختلف قول أشهب إذا أخذت القيمة فقال مرة: يشتري بها 
طعاما”؟ فيوفاه المشتري» ومرة قال: لاء إلا أن يعرف الكيل””. فجعل في 
القول الأول الفسخ من حق البائع إذا غرم المتعدي القيمة» وكذلك قال فيمن 
اشترى طعاماً فاطلع فيه على عيب بعد أن فات. قال: المشتري بالخيار بين أن 
يغرم المثل» أو يرجع بالعيب”". 

د عليه في تغريم المثل وشرائه مشقة» وكذلك البائع هاهنا له 
الفسخ, ولا يتكلف الشراء. 


ورأى / في القول الآخر أن يشتري بالقيمة وأن هذا" أخف من المشتري 
1 1 31 
له 


يجد عيباً بخضور ما يشترى به. ولأنه لا يغرم ذلك من ذمته» ثم اختلف قو 


)١(‏ قوله: (أخذ) ساقط من (ت). 

(7) في (ب) زيادة: (فاكتاله لغيره كانت معلمة عليها). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5/ا". 

(4) في (ت): لإيشترى بها طعام). 

(6) انظر: النؤادر والزيادات: 5/ ه73/0. 

(0) انظر: النؤادر والزيادات: 5/ 707 

(0) قوله: (وأن هذا) يقابله في (ب): (وهذا). 


إذا سقط قول البائع» وغرم المستهلك المكيلة: هل يكون للمشتري خيار؛ لأنه 
يقول: اشتريت طعاماً بعينه؛ فلا ألزم غيره. وإن هلك بأمر من الله» فسخ البيع 
على قوليه)”'' جميعاً إذا ثبت ذلك. 
واختلف إذا لم يعلم ذلك إلا من قبل البائع: فقال ابن القاسم في العتبية: 
لاايصدقء وعليه أن يوق الكيل الذي باع”". وعلى قوله في كتاب السلم الأول 
يحلف أنه هلك ول يكتمه» وينفسخ البيع. 
وإن أهلكه المشتري وعرف كيله؛ كان ذلك قبضاًء» وعليه أن يغرم الثمن» وإن لم 
يعرف كيله؟ فالقدر الذي يقال: إنه كان فيه”"» فإن قيل: قفيز» غرم ثمنه. 
فصل 
افيمن ابتاع صبرة جزافاً ثم هلكت 
بعد تمكين المشتري منها أو بعد حبس البائع لها] 
وإن بيعت صيبرة جزافاً فهلكت بعد أن أمكن المشتري منها؛ كانت 
المصيبة”2 من المشتري وعليه الثمن» وإن أهلكها البائع كان له الثمن» وعليه 
القيمة» فمن كان له فضل عند صاحبه غرمه؛ وإن أهلكها أجنبي غرم القيمة 
للمشتريء وغرم المشتري الثمن للبائع. 


)١(‏ في (ب): (قوهما). 

() انظر: البيان والتحصيل: 1/ 017-5657 5. وعبارته: (وسئل: عن رجنل يشتري .كيلا من 
طعام بعينه فلم يقبضه حتى ادعى البائع أن الطعام هلك عنده؛ وكذبه المبتاع» وأراد أن 
يضمنه الكيل الذي باع منه» قال: عليه أن يوفيه الكيل الذي اشترى منه؛ إلا أن يعلم هلاكه 
بالبينة العادلة). ش ' : 

(5) في (ت): (فيها). 

(4) قوله: (المصيبة) ساقط من (ب). 
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واختلف قول مالك إذا كانت محتبسة بالثمن: 

فقال محمد: لم يثبت مالك منها على أمر”". يريد: أنه جعلها مرة من 
المشتري» ومرة من البائع؛ كالعبد يحبس بالثمن» فقد اختلف فيه قول مالك. 
فعلى قوله: إن المصيبة من المشتري يعود الجواب إلى ما تقدم لو أمكن منهاء هذا 
إذا كان هلاكها بأمر من الله أو أهلكها أجنبي. 

واختلف إذا أهلكها البائع» فقيل: المشتري بالخيار» فله أن يفسخ البيع؛ 
لأنه حال بينه وبين المبيع”'" وله أن يغرمه القيمة ويدفع الثمن. 

قال ابن القاسم في العتبية في مثل هذا: لو قال قائل: عليه القيمة» قلّت أو 
كثرت لم أعبه”". وعلى القول أن المصيبة من البائع ينفسخ البيع إن هلكت بأمر 
الله أو أهلكها أجنبي ويسقط الثمن عن المشتري» ويعود المقال للبائع عل 
الذي أهلكها فيغرمه القيمة إلا أن يكون الثمن أكثر فيغرمه إياه؛ لأنه كان ديناً 
ثابتاً فأبطله بإهلاكه» وإن أهلكها البائع فأكلها أو باعها؛ كان للمشتري أن 
يفسخ البيع. 

واختلف هل له أن يغرم البائع القيمة إن أهلكها أو الأكثر من القيمة 
والثمن الذي بيعت به إن باعها؟ 

فعلى قول أشهب ذلك له. وليس ذلك له على قول ابن القاسم. ويدخله 
بيع الطعام قبل قبضه؛ لما كان في ضان بائعه» | تقدم في اللبن في الضروع 
والثمرة الغائبة. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7/ا. 


)١(‏ في (ت): (البيع). 
(") انظر: البيان والتحصيل: /1/ 51/4. 


2 الكقاة 

وإن أهلكها المشتري عمدا كان ذلك”'' رضا بالقبض. وإن باعها بائعها 
على كيل فعلى القول أن المصيبة من المشتري يكون بالخيار بين أن يجيز البيع 
البائع يكون له أن يغرمه. مثل ما وجد فيها من الكيل» ويختلف هل له أن يجيز 
البيع ويأخذ الثمن؟ 


(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 
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باب ئ 

فيمن له دين على رجل 2 . ْ 0 

وقال مالك فيمن باع سلعة وهو بمصر بدنانير على أن يقبضها بإفريقية» 
وضرب أجلاًء وحل الأجل وهو بمصر: أجبر على القضاء الآن حيث وجده؛ 
قال: وليس العين كالسلع؛ لأن أثمانها في البلدان تختلف. فلا يأخذه إلا في البلد 
الذي شرط فيه”"©. 

قال ابن القاسم: ولو أسلم في سلعة لا حمل لها كاللؤلؤ والمسك والعنير؛ لم . 
يأخذه إلا في البلد الذي شرط؛ لأن سعر هذا في البلدان يختلف”". 


56 


وقال أشهب في كتاب محمد: إلا ألا يختلف السعر في البلدان ولا في سوق 
يلتمس فيه هذا اللؤلؤ والعنبر» وكان الموضع بعيداً جداً» فله أخذه بالموضع 
الذي هو فيه -وإن كره- إذا حل الأجلء؛ وإن كان على غير ذلك؛ لم يكن له أن 
يأخذه به إلا أن يرضى المطلوب فيجيز صاحب ال حق على قبوله؛ لأنه بموضعها 
أغلى» يريد: لأن القصد من السلم التّجر والأثمان» فإن علم أن له غرضاً في 
قيضه فق الوضيع الذي تن 14 يلرمة قيضة الآن هاهناء إلا أن يكون الطرين 
مأموناًء فإن كان مخوفاً لم يلزمه قبوله هناء وإن كان أغلى؛ لأن الطالب يقول: لي 
غرض في قبض مالي في ذلك البلد» وأخاف على وصوله إليه» وإن كان الدين . 
ما له حمل» وهو هنا أرخصء فرضي الطالب بقبوله؛ أجبر'” الآخر على 
)١(‏ انظر: المدونة: .١51/7‏ 


(0) انظر: المدونة: .١537/7‏ 
(*) في (ب): (جبر). 


رب 


اب 


الوفاء؛ لأنه حط عنه الحمل وغلاء السعرء وإن كان هاهنا أغلى ورضي 
المطلوب بالقضاء؛ كان للطالب ألا يقبل؛ لَه في الحمل» ويصح ألا يجبر على 
القضاء بغير البلد في العين. 
فإن قال: أشتري لأقضي في البلد الفلاني؛ لأن لي به مالأ» وإن ما معي 
هاهنا ما أتوصل به» أو قال: ليس عندي ما أقضي منه هاهنا إلا داري أو ربعي؛ 
ولا أحب بيعه؛ فهذا لا يجبر على القضاء إلا بالبلد الذي سمّى. 
ويجوز البيع وإن لم يضربا أجلآء ويصير بمنزلة من باع على دنانير بأعيانها 
غائبة» فإن كان الشرط من البائع فقال: أبيعك على أن أقبض في بلد كذا؛ لأني 
احتاجها هناك لوجه كذاء فعجلها المشتري بغيره -لم يلزم البائع قبوها؛ لأنه 
يقول: أخاف في وصوها إلى هناك» / وقد اشترّطتٌ شرطاً جائزاً؛ فيوفي لي به. 
ل مسائل 4 اشتراط القبض 
© السلم ‏ غير بلد التبايع] 
وإن اشترط المشتري الوفاء في بلد وكان الثمن معيئاً عبداً أو دنانير 
موقوفة؛ جاز البيع وإن لم يضرب الأجلء واستحب محمد في الدنانير أن 
يضرب أجلا”'"» ولا وجه لذلك؛ لأنهما في الأجل على وجهين: إن حل الأجل 
قبل الوصول لأمر عاقهم لم يجبر على القضاء من غير الغائب» وإن وصلا قبل 
الأجل؛ كان للبائع قبض تلك الدنانير» ولم يلزمه الصبر حتى يحل الأجلء وإن 
كان الثمن مضموناً وهو عين لم يجز إلا أن يضربا أجلاً. 


()انظر: النوادر والزيادات: 758/57. 
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واختلف إذا كان عرضاً أو طعاماً» فقيل: ذلك جائزء والمسافة كالأجل» 
وعلى المسلم إليه أن يخرج للقضاء فإذا وصل قضاه. 

وقال ابن القاسم في ساعه.عن مالك: سئل مالك عن للك فال بجا 
هو؟ فقيل”'': نعم قال: لا بأس به. ول يجعله على الجواز بمجرد العقد. وقال 
فضل: الدنانير والعروض سواءء فإن لم يضربا أجلاً فهو فاسد. وهو أحسن؛ 
لآن السلم يحتاج إلى أجل يقبض عنده. وموضع يقبض فيه فإذا ذكر الموضع 
بقي الأجل» وذكر الموضع لا يفهم منه الأجل. 

وقد استحب مالك فيمن- باع بدنانير غائبة أن يضربا الأجل؛ فهو في 
السلم أولى» وإذا ضربا الأجل”' فبقي من الأجل قدر مسافة الوصول؛ كان 
على الغريم أن يخرج للقضاء. 

واختلف إذا وكل وكيلاً للقضاء: فأجازه ابن القاسم"". ومنعه سحنون. 
وقال: لا أعرف الوكيل في هذا؛ لأنه لا يستطيع أن يتحول بم له من الطعام. 

وقول ابن القاسم أصوب؛ لأنه إنا يخرج على أنه وكيل» والوكالة 
تضمنت بقاء الدين في ذمة الأول» وليس بحوالة؛.فيدخله دين في دين» وإن 
خرج على أنه وكيل وحميل”'' جاز؛ لأن.الطالب له ذمة غريمه وذمة الحميل» 
والحالة با لم يحل جائزة» ويسقط مقال الطالب بخروج الوكيل إذا كان يدفع 
إليه من المال ما يوفي بالدين في الغالب».أو كان للغريم بذلك الموضع ما يوفي به 
)١(‏ في (ب): (قال). ٠‏ 
(؟) في (ب): (أجلاً). 
(") انظر: المدونة: 7/ 77/4. 
() في (ب): (وكيل حميل). 


ولا يحتاج فيه إلى خصومة. وإلا لم يجزء إلا أن يتحمل الوكيل بالقضاء 
ويكون موسراً بذلكء أو يأتي بمن يتحمل به إلى ذلك البلد» فإن حيل بين 
الناس وبين ذلك البلد لفساد طريق أو لعدو أو فتنة ولا يرجى قرب 
انكشافه؛» كانت على الخلاف فيمن أسلم في ثمرة فخرج وقتها هل يلزم 
الصبر إلى انتكشاف ذلك أم لا؟ 

وأرى أن يكون بالخيار بين الصبر أو يأخذ رأس ماله. وإن أراد أن يأخذ 
الثمن الذي كان يشتري به في ذلك البلد؛ جاز على قول أشهب إذا كان السلم 
في عروض. وإن كان في طعام لم يجزء ويدخله بيع الطعام قبل قبضه. 
ظ وإنارضي الطالب أن يعيض ببلد عو قريب من اليلد الذي شترطا والأسسغر 
. سؤاء وهو في هذا أرخص كان ذلك له. 

وإن كان بالبلد الذي هما فيه فقال الغريم: خذ حقكء وقال الطالب: لا 
أقبضه؛ لأني إن قبضته هلك؛ يجبر على قبضه. وكذلك إن كان على الطالب 
طلبٌ من سلطانء فإن قبضه أخذه السلطان. وإن لم يقبضه أغرمه المطلوب» 
٠‏ كان من حق الغريم أن يبرئ ذمته منه”'" فيكون الغصب على الطالب. 

فصل 
ل منع الدائن للمدين من السضر 
عند قرب حلول الأجل] 

ومن كان عليه دين إلى أجل فأراد السفر قبل حلوله لم يمنع إذا بقي من 

الأجل قدر سيره ورجوعه. وكان ممن لا يخشى لدَدُهُ ومقامه» وإن خشي ذلك 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ت). 
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منه أو كان معروفاً باللدد؛ منع إلا أن يأتي بحميل؛ وإن كان موسراً وله عقار 
كان بالخيار بين أن يعطي حميلاً بالقضاء أو وكيلاً بالبيع» ويكون النداء قبل 
الأجل بقدر ما يرى أنه يكمل الإشهاد قبل محل الأجل. 

وإن أشكل أمره هل يريد سفراً بعيداً أم لا؟ حلف أنه ما يسافر فرارأًء 
وأنه لا يتأخر عن العودة عند محل الأجلء وتّرك. 


2 ال 
باب 
4 فيمن اشترى تمرا ب النخل بطعام, 22 
060 أو فخلا مكسرةنظعاف او طهاما حاهترا 0 
بغائب عن موضعهما 

ومن اشترى ترا في نخل بطعام نقدأء فإن كانت زهواً أو رطبا”"؛ ل يجر 
إلا أن تجذ الثمرة ويتقابضاء قال ابن القاسم: لأن فيها الجوائح”) 

وإن كانت قد يبستء وكان الجذاذ على المشتري؛ جاز وإن لم يجذ 
بالحضرة» وكذلك إن كان الجذاذ على البائع» ودخل على أنها في ضان 
المشتري بالعقد. وإن شرط أنها في ضمان البائع حتى تجذ؛ لم يجز إلا أن تجذ 
الثمرة”" بالحضرة أو يتقابضا» واختلف إذا اشترى نخلاً با فيها من 
الغار وهى زهو أو رطب: فقال ابن القاسم: لا عبوز إلا أن جد الغاره 
ويتقابضا في الطعامين” ”. 

وقال سحنون: يجوز ذلك وإن لم تجذ الثشار وكان قبض الطعام الآخر 
مؤجلاًء قال”' كان كحلية السيف ومال العبد. وقد مغى ذلك في كتاب 
القسم. 

وإن بيع قمح بتمر أو عسل بزيت تقابضا بحضرة العقد وقبل الافتراق» 
)١(‏ في (ت): (راً). 
(؟) انظر: المدونة: ا/ .١50‏ 
() قوله: (الشمرة) ساقط من (ت). 
(5) في (ب): (ويتقايضا). 


(6) انظر: المدونة: 5/ 77/6. 
(1) قوله: (قال) ساقط من (ب). 


كناب السلم الثالث 


كالصرف/ ». وإن كان أحد الطعامين يوقي من مجلسه أحضر بقور| ربجم | 
ذلك. أو قاما إليه وتناجزا بالحضرة؛ جاز ولم يفسخ» وقد مضى مثل ذلك في 
كتاب الصرف. 
'وقال مالك في صاحب الحانوت يشتري حنطة بزيت أو سمنء فيكتال 
الحنطة. ويدخل الحانوت ليخرج اليمين أو القيك: لا يعجبنى» وليدع الحنطة 
عند صاحبهاء ويخرج السمن أو الزيت ثم يأخذ ويعطي. وهذا حماية» ولا 
فسخ ان :د ل 010 
اسح ادر ا . 


.1١56 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 


بات 
59 فون : 2 
6 فيمن اقتضى من ثمن الطعام طعاما 2 


ومن باع طعاماً فقضى في ثمنه طعاما فإن كان مثله في الصفة والكيل 
جازء وهي كالإقالة» وإن كان أكثر كيلاً أو أجود صفة لم يجر؛ لأمما يُتَّهَهَان أن 
يكونا عَوِلا' ' على سلف بزيادة» وإن كان أقل كيلاً وأدنى صفة كان فيها 
قولان» وأرى أن يجوز؛ لأنه لا ينهم على خسارة. قال فضل: إنما كره ذلك لما 
يتخوف في الطعام من السوس. وهذا إنما يخشى إذا كان بين الكيلين ما يرى أن 
الناس يدفعونه للضمان» ويكون هناك ما يوجب أن يخرجه عن يده ليضمن» 
أما أن يكون في وقت يخشى عليه الفساد. ويكون بين بيعه وبين اقتضائه ما 
يتغير فيه الأول أو تكون فتنة. 

وكل ما لا يجوز للبائع أن يأخذه من المشتري منه؛ فإنه إن أحال بالثمن 
على المشتري لم يكن للمحال أن يأخذه من المحال عليه. وكذلك إن أحال 
المشتري البائع على غريم له؛ لم يأخذ البائع من المحال عليه إلا ما كان يجوز له 
أن يأخذه من المشتري منه وهذا حماية» ولا أفسخه إن نزل» وإن أحال البائع 
على المشتري رجلاً فأحاله المشتري على آخر جاز أن يأخذ طعاماً؛ أيْ صنف 
أحب؛ لأن المنع في الأول لأجل التهمة خيفة أن يكونا عَِلا على ذلكء فإذا 
خرجت يد البائع والمشتري» وصار الآخذ والمأخوذ منه غير المتبايعين في ذلك 
الطعام؛ ضعفت التهمة» وقد تقدم بيان ذلك في الكتاب الأول. ظ 

ومن باع حباً فلا يقبض من المشتري في ثمنه ما ينبت ذلك الحب إذا كان 


)١(‏ زاد في (ت): (على ذلك). 


كناب السلو الثالث 2 6 


بينهما من الأجل ما ينبت ذلك الحب فيه» قال مالك في كتاب محمد: وما هو 
بالحرام البين''2. يريد: أن ذلك حماية» واختلف فيمن باع تحائط بعل 
الطيب» فلم| صار تمراً أقال منه: 

فقا ماللك ”7 هرة: لا رأف يهام ومرة: لخن فيه إلا إن يفلم المشتري 
فيكون البائع أحق بها من الغرماء”. 

وأرى أن يجوز وإن لم يفلس؛ لأنه طعامه بعينه فلا يدخله طعاء”) 
بطعام. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 09/5. 
(5) في (ب): (خائط). 

(*) قوله: (مالك) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (به) ساقط من (ب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ”/ 67. 
(1) قوله: (طعام) ساقط من (ت). 


باب 
بض 4 بيع الشاة اللبون بالطعام 2 
أو باللين نقدا أو إلى أجل أو بيع الخلذيا بالعسل 

ومن المدونة قال مالك: لا بأس بالشاة اللبون بالطعام نقداً أو إلى أجل» 
ولا بأس بها باللبن نقدأء ولا يسلم في لبن ولا يسلم اللبن في شاة لبون» ولا 
بأس بالشاة غير اللبون باللبن إلى أجل”". 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا تقدم اللبن فلا بأس» وإن تقدمت الشاة في 
اللبن فذلك حرام”'"» وله نحو ذلك في كتاب محمد””". 

وقال أشهب: لا بأس بالشاة اللبون باللبن إلى أجل إذا صح.ء ول يتق 
ذلك منهما. 

وقال أيضاً: إن كان اللبن المعجل لم يجز؛ ». عكس ما ذهب إليه ابن القاسم. 

فمن منع الوجهين جميعاً رأى أنه من باب سلف بزيادة إذا تقدم اللبن» 
كالكتان في ثوب كتان. وإن تقدمت الشاة من باب ضان بجعل. 

وأرى إن أسلم اللبن الكثير وما يرى أنه لا يرجى من تلك الشاة إلا في 
أعوام أن يجوز ويحمل على أنه لبن شياه'” "» وإن كان قليلاً يرجى منها مُنِمَ» إلا 
أن يعلم أنه أراد المعروف والمكارمة» ولا يجوز أن يسلم الشاة”' في اللبن 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ .١59‏ 
(1) انظر: البيان والتحصيل: // ”/. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 18/5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 18/5. 
(5) في (ت): (أنه ليس بشاة). 
(5) قوله: (ولا يجوز أن يسلم الشاة) يقابله في (ت): (ويجوز أن تسلم شاة). 


كناب السلع الثالث 6 


الكثير» إلا أن يعلم أنه أراد المكارمة فيجوز وإن كان يسيرأء وكذلك إذا أسلم 
صوفاً في شاة عليها صوف؛ يجوز إذا كان كثيراً» ويمنع إذا كان في قدر ما عليها 
إذا تم» وكذلك إن أسلم شاة في صوف فإن كان في”'' قدر ما يرجى منها في 
عامها وما قارب ذلك لم يجزء وإن كان كثيراً لا يرجى منها جاز. 
فصل 
ل بيع النحل أو الخلايا بالعسل] 
قال ابن حبيب: لا بأس ببيع ذباب النحل بالعسل نقدا أو إلى أجل» 
وكذلك بيع العسل بكيل”" من ذبابه أو من ذباب النحل إلى أجل؛ لأنه لا 
عسل فيه'"» بمنزلة بيع النخل بتمر إلى أجل يكون في النخل تمر 
قال محمد: قال ابن القاسم: لا تباع الخلايا بشبيء من العسل نقداً ولا إلى 0 0 
قال محمد: كان فيها عسل أو لم يكن" ". 
قال أصبغ: فإن لم يكن فيها يُومَ يبعت عسلء جاز بيعها بالطعام غير 
العسل نقداً أو إلى أجل قريبء لا يأتي فيه بعسل» وإلا فلا خير فيه إلا بالعين 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (بكل). ١‏ 

(9؟) انظر: النوادر والزيادات: 5” وعبارته: (ومن الواضحة: ولا 0100 
العسل نقدّاء أو إلى أجلء ولا بيع عسل بجبح نحل إلى أجل؛ ولا بأس ببيع ذباب النحل 
كيلاً بالدراهم» وبالعسل نقدًا أو إلى أجل وكذلك بيع عسل بكيل ذباب النحل إلى أجل» 
ألا عرات عدن ويمرر يوار وجل أربي يكز اك العمل 01 
يأتي إلى مثله فيه العسل» فلا يباع إلا بعين أو عرض). 2 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 75/7..وعبارته: (ومن كتاب ابن الموازء قال مالك: لا تباع 
الخلايا ببىء من العسل نقدّاء ولا إلى أجل). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/. 


والعروضء ولا يجوز بالعسل على حال”©. 
قال الشيخ كله أما بيع ذباب النحل بالعسل فالجواب فيه حسن إذا كان 
إلى أجل لا يجني فيه منها”" ذلك العسل. 
ويختلف إذا كان الأجل بعيداً يجني فيه ذلك منها؛ قياساً على بيع النخل 
بتمر إلى أجل يكون فيها تمراء وأما الخلايا بالطعام فإذا كان فيها عسل فاضل 
عن قوتها جاز بالطعام نقداًء ولم يجز إلى أجل. 
بس ٠‏ ويختلف إذالم يكن فيه فضل: هل يجوز ببعها بالطعام/ إلى أجل؛ قياساً على 
حلية السيف إذا كانت تبعاً وهي فضة» هل يجوز بيعها بالفضة أو الذهب إلى 
أجل؟ فقيل: يجوز. وقيل: يكره. فإن نزل مضى. وقيل: يفسخ. فإن فات مفى 
وهو في النحل أجوز؛ لأنه إن قطع هلكتء وليس في زوال”" الحلية أكثر من 
أجرة تؤدى على إعادتهاء ولا يجوز بيعها بالعسل إذا كان فيها فضل عنها؛ نقداً ولا 
إلى أجل» ويدخله التفاضل والنساء إن كان إلى أجلء؛ ويختلف إذا لم يكن فيه 
فضل هل يباع بعسل إلى أجل يصير فيه فضل عنها؟ 
وإن بيع النحل والخلايا بقرب ما رمى النحل فيها ولم تعمل شيئاء أو 
عملت الشهد دون العسل؛ جاز بيعها بالعسل» بمنزلة بيع الذباب قبل أن 
تعمل ذلك. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 76/5. 

(5) قوله: (لا يجني فيه منها) يقابله في (ت): (لا يجبى منها فيه). 
(9) في (ب): (زول). 

(5) في (ت): (فيها). 


كناب السلع الثالث 60 


باب 
افيمان!'' يحرم التفاضل فيه 0 
من الطعام وما يجوز منه 
ثبت عن النبي عَبه أنه قال: «البيُ بالعرٌ وَالشَعِيدُ الشّعِيرٍ وَالتّمْدُ التَمِرِ 
َالُِحُ للح مثلا بوثلٍ يدا بي و قَمَنْ رَاد أو ارْدَاد فَقَدُ أربَى» فَإِنِ اخمَلََتْ هَذِهٍ 


ا ١‏ 7 
الأَسِْنَافُ يعوا كَيِفَا شِنكُمْ يدا بيد)7". 


59 


واختلف في تعليل هذه الأصناف فقال مالك في كتاب محمد: ما كان من 
الطعام والشراب من الحبوب والأوداك, والأدم» والفاكهة رطبها ويابسها مما 
يدخر - نوع واحد لم يجز التفاضل فيه. فجعلها ثلاثة أقسام: مقتات. مؤتدم» 
ومتفكه. وقال أبو جعفر الأببري: من أصحابنا من علله بثلاث علل فالبر 
مقتات مدخر جنسء فكل مقتات مدخر مردود إليه» والتمر متفكه يصلح 
للقوت. فكل ما وجد فيه هذا المعنى فهو مثله» والملح مؤتدم» فكل ما وجد فيه 
هذا المعنى فهو مثله. ومنهم من علله بالقوت جنساً. 

وقال ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب: العلة أنها مأكولة مدخرة 
ال 

وليس هذا التعليل ب بصحيح.» وهذه العلة شرط في كل ما تجب فيه الزكاة» 
وأءها إنم) تجب فيها كان للعيش غالباًء إذا كان مقتاتاً مدخراً وقد يكون مدخراً» 


)١(‏ في (ت): (ما). 

(0) ني (ت): (إن). 

(*") سبق تخريجه في كتاب الصرف» ص: 71/557. 
(5) انظر: المعونة: ؟/ 6. 


أ م 
حظه 


وليس للعيش غالباً يحرم فيه التفاضل. وليس تجب فيه زكاة؛ فالجوز واللوز”") 
وما أشبه ذلك يحرم فيه التفاضل؛ لأنه مقتات مدخره ولا تجب فيه الزكاة؛ لأنه 
ليس بأصل للعيش”"» فالبر والشعير وما أشبه ذلك أصل للعيش فوجبت فيه 
الزكاة» وحرم فيه التفاضل. 

والقول إن التمر متفكه غلط؛ لأنه كان بالمدينة أصلا للعيش» وكذلك مدائن 
التمر هو العمدة في أقواتهم» كالقمح في الحواضرء والشعير في البوادي. 

وفي كتاب مسلم أن النبي عَيله كان يأخذ لأزواجه من خيبر تَانِينَ وَسْقَا 
مِنْ عر وَعِشْرِينَ وَسْق شعي رٍ”"" 

ولورود النص بوجوب الزكاة فيه» ويلزم القائل أنه تفكه؛ أن يسقط 
الزكاة منه أو يوجب الزكاة في الفواكه» وإذا صح أن هذه الثلاثة البر والشعير 
والتمر أصل للعيش لم يبق إلا الملم» وهو مصلح القوتء قَقِس عليه المؤتدمات 
والفواكه المدخرة؛ لأن عمدة الملح في القوت الإصلاح؛ إن صنع في خبز أو 
طعام صلح وعذبء واستعمل الإنسان منه أكثر ما يستعمل لو لم يكن فيه» 
وإن أخل به كان ناقصاًء وفي معنى الفساد”©» وتدخل فيه المؤتدمات بالمعنى؛ 
لأن كل واحد منها متعلق بها هو أصل للعيش غالباً يراد ليستطاب به" 
الطعام» ولينال منهما من الطعام ما لا ينال عند عدمهماء وكذلك المتفكه به 
تعلق فيا هو أصل للعيش فيا يستطاب به.واختلف في الرمان والتفاح 


(0) قوله: (فالجوز واللوز) في (ت): (واللوز والجلوز والجوز). 
(5) في (ب): (العيش). 

(*) سبق تخريجه في كتاب الزكاة الثاني» ص: ”/ ٠١‏ . 

(5) في (ت): (المفسود). 

(5) في (ب): (فيه). 


كناب السلم الثالث 6 


والخوخ: فأجاز مالك التفاضل فيهاء وم وها مد 3 

وقال ابن نافع في شرح ابن مزين: الرمان والخوخ وعيون البقر 
والإجاص”' والموز مما ييبس ويدخرء فلا يجوزالتفاضل فيه. 

وقال محمد في الزفيزف”" يجوز التفاضل فيه» قال: لأن يبس ذلك ليس 
الغالب» ولا ييبس للأكل ولا للمعاش» وإن| ذلك ليدخل في غيره من العلاج 
والطبخ”". 

قال الشبخ كنلة: أما الرمان فلا يجوز التفاضل فيه؛ لأنه يدخر الشهورء 
وهو يتفكه قبل الادخار وبعده؛ وأما العين» والزفيزف فيجوز التفاضل فيهم)؛ 
لأنهما إنما يرادان بعد اليبس للعلاج.والحلبة الخضراء طعام؛ فإذا يست كانت 
علاجاء فإن نبتت كانت طعاما وهي في حال اليبس على حكم العلاج» ولا 
تراد في المغرب لتنبت بخلاف الترمس له حكم الطعام وإن كان لا يؤكل في 
حال اليبس؛ لأنه لا يراد إلا لينبت فحمل على ما يراد له. 

وقد تقدم ذكر الاختلاف في التوابل والبقول”"» وألا يجوز التفاضل فيه 
أحسن؛ لأنها مصلحة للقوت كالملح. 


(١)المدونة:‏ 5/ 179» والبيان والتحصيل: 17١/7‏ . 
(؟) في (ب): (الإنجاص). ش 

(") في (ب): (الزفزوف). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 4. 

(0) في (ت): (القول). 


أ 01 
3 


فصل 
ل بيع الرطب بالرطبه والرطب بالتمر؛ 
والبسر بالرطبء والبسر بالبسر] 


البسر بالبسر والرطب بالرطب والتمر بالتمر لا يجوز التفاضل فيها'"'. 
واختلف في بيع بعضها ببعض مثلاً بمثل: فأجازه مالك وابن القاسم. 

وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن عبد الملك: أنه منع بيع الرطب بالرطب» 
لقول النبي يله : «أَنْقضُ الطب إِذَا اي 

اا بيع البسر بالبسرء / ويجوز التمر بالتمر إذا كانا جديدين 


واختلف في الجديد والقديم: فأجازه مالك في كتاب محمد. ومئلعه عبد 
الملك. 


والمنع في جنيع”" ذلك أحسن إذا كانا من جنسين صيحاني وبرني, وما 
يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صار تمراً؛ للحديث, ولا يجوز البسر بالرطب» 
ولا الرطب بالتمر مثلاً بمثل» ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا جف. وقد 


. ١55/7 في (ت): (فيه). وانظر: المدونة:‎ )١( 

(1) انظر: المعونة: 7/ .٠١‏ والحديث حَسَنٌ صَحِيحٌ أخرجه مالك في الموطأ 7/ 575 في باب ما 
يكره من بيع التمرء من كتاب البيوع؛ برقم: (21147)» والترمذي: 57/4 5» في باب ما جَاءَ 
ل ل ل ا ل 
الترمذي: عَذَا خييث خدة صحية صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَ هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العِلْم وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيٌ 
وَأُصْحَابًا. 

(؟) قوله: (جميع) ساقط من (ب). 

(5) الصيحاني والبرني: نوعان من التمر. 


كناب السلم الثالث 6 


اختلف قول مالك في بيع الطري من اللحم باليابس على التحريء وفي العجين 
بالدقيق على التحريء. وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه على 
التحري”'""» والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لأن الفضل محرم وإن قل» والتحري 
لايأتي على حقيقة المماثلة. 

وقال ابن القاسم في بيع البلح الكبير بعضه ببعض لا يجوز متفاضلا”". 
وأن يجوز أحسن؛ لأنه غير مدخرء وكذلك البلح الكبير بالبسر أو بالتمر قال 
مالك: لا خير فيه. 

وقال في مختصر ما ليس في المختصر: تركه أحب إل وعسى أن يجوز. وهذا 
أقيس؛ لأنه مدخر با ليس بمدخر. 

وقد اختلف في الشتوي من التين والعنب متفاضلاً: فأجيز؛ لأنه لا يدخر» 
ومنع؛ لأن الغالب في ذلك الجنس الإدخار. فحمل القليل على حكم الكثير» 
وأجاز البلح الصغار بالكبار وبالبسر وبالرطب متفاضلاً إذا كان يدأ بيد. 

وقال في كتاب القسم في البلح”" الصغار هو علف كالبقل. 

فإذا كان في وقت يكون علفاً جاز أن يسلم في الكبار وفي الزهو والتمر إذا 
كان مجذوذاً أو يجذ قبل أن يراد للأكل؛ فإن كان يراد للأكل جاز التفاضل يداً 
بيد» ولا يجوز صغاره بصغاره إلى أجل وإن لم يكن طعاماًء ىا لا يجوز ثوب 
بمثله إلى أجل وأجاز النوى بالتمر» ومنعه مرة بموضع المزابنة خاصة؛ لأن 
التفاضل بين النوايين وبين النوى بالتمر جائز. 


.77/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.777/١1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ (0 
قوله: (البلح) ساقط من (ت).‎ )9( 


باب 

4 بيع اللحوم بعضها ببعض» 2 
وي بيع الحيوان باللحم والحي بالحي 

اللحم''' ثلاثة أصناف: فلحوم ذوات الأربع صنفء إنسيها ووحشيهاء 
الإبل والبقر والغنم وبقر الوحش وحمره وغيرها من ذوات الأربع؛ لا يجوز 
التفاضل فيها. 

ولحوم الطير صنف؛ إنسيه ووحشيه» وما كان عيشه في البر والماء سواءء 
صنف رابع لا يضم إلى الطير ولا إلى الحوت”"» وأجاز أشهب في كتاب محمد 
التفاضل فيه”". ولا أرى ذلك؛ لأنه مما يدخر. 

ومنع مالك التفاضل بين لحوم ذوات الأربع بعضها ببعضء وبين لحوم 
الطير بعضها ببعض لتقارب الأغراض وتقارب منافعهاء وأجازه بين ذوات 
الأربع ولحوم الطير؛ لتباعد الأغراض والمنافع» وقد قال النبي عَلله: 2 
وَالشَعِيرُ بِالشَعِيرِ وَالثَمْرُ بالتَمْر وَالُْحُ بالملْح مثلاً بمثل يدا بيد فَإِذَا اخْتلَقَتْ 
هذه الأَضْنَافُ فَبيعُوا كيف شِنْتُمْ إِذا كانَ دا بيِه”'». فأبان أن التفاضل جائز 


5 


فيها تباعدت الأغراض فيه. 


)١(‏ ني (ت): (اللحوم). 

(؟) انظر: المدونة: 8517/7/7 .1١‏ 

( انظر: النوادر والزيادات: 5//ا١.‏ 
() سبق تخريجه» ص1 77/77 . 
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فصل 
لك بيع اللحم بالحيوان] 

روي عن النبي علله: «أنه تبى عَنْ بَيْع اللّحْم بِاللَيوَانِا”", ومحمل 
الحديث إذا كانا من جنس واحد, وإن كانا 5 0 جازء فيجوز أن يباع 
لحم ذوات الأربع بحي الطير» ولحم الطير بحي ذوات الأربع» والحيتان بحي 
ذوات الأربع وبحي الطيرء كل ذلك جائز يدا بيد. 

ويفترق الجواب إذا كان إلى أجلء فإن كان الحي يراد للقنية جاز إلى 
أجل”'» وإلا يكون يد" بيدء واختلف إذا كان لا يراد للقنية: فمنعه مالك إذا 
كان الحي لا تطول حياته» واختلف عنه إذا كانت تطول: فمنعه مرة» وأجازه 
عد ش 

قال في كتاب محمد: ليس كل شارف يمنع وإنما ذلك إذا شارف 


)١(‏ أخرجه مالك: ؟/ 1500» في باب بيع الحيوان باللحم» من كتاب البيوع» برقم (170)؛ 
والشافعي: .,50٠١ /١‏ برقم .)١571(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير "/ :٠١‏ (مالك 
وعنه الشافعي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وهو عند أب داود في المراسيل ووصله 
الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب 
الرواية المرسلة التي في الموطأ وتبعه بن عبد البر وابن الجوزي وله شاهد من حديث بن عمر 
رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع 
أيضا وأبو أمية ضعيف وله .شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف في 
صحة ساعه منه أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة). 

() قوله: (إلى أجل) ساقط من (ب). 

(") في (ب): (وإلالم يجز إلا يدا بيد). 

(5) انظر: النوادر زالزيادات: 255/7 بلفظ: وكزه مالك الشارف أو المكسورة من الأنعام 


باللحم» ثم أجازه. 


الوك ومنعه ابن القاسم جملة, ورآه في حكم اللحم فيدخله الطعام 
بالطعام ليس يداً بيد"". 

وأجازه أشهب وإن كان لا تطول حياته» كطير الماء» وهو أقيسء وهو قبل 
الذبح كسائر الحيوان» وليس كونه ما لا تطول حياته تما يخرجه عن أن يكون 
في حكم الحي. والقول حتى تطول حياته أحوطء. وإذا كان من شرط جواز 
النسيئة الاقتناء فإن المقتنى ما كان يراد للولادة أو اللبن» أو كان كبشاً يراد 
لصوفه أو للفحلة للغنم؛ أو تيساً يراد لشعر ولمثل ذلك. واختلف فيا لا منفعة 
فيه إلا اللحم: فقال ابن القاسم في كتاب محمد: هي شاة لحم'". وقال أصبغ: 
لا بأس بهء ولا يعد شاة لحه””. 

زو أبن لأنبم سلموا ما كان يراد للصوف أن ذلك قنية» وما يراد 
للسمن ولكثرة لحمه أبين» واختلف قول ابن القاسم في الكبش الخصي بالطعام 
إلى أجل: فكرهه مرة» وقال: لأنه لا يقتنى للفحلة» ثم رجع فقال: إذا كانت 
فيه منافع غير ذلك فلا بأس به”". يريد: إذا كان يرغب في بقائه لصوفه. وإن 
كان للحمه فهو موضع الخلاف. 

وقد''' قال مالك في العتبية في التيس الخصي: إن كان لا منفعة فيه قائمة 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 777/57. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 75. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 77/57. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 777/5. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 13. بلفظ: وكره ابن القاسم الكبش الخصي بالطعام إلى أجل» 
لأنه لا يعيب العجلة» ثم رجع فأجازه إن كانت فيه منافع غير ذلك. 

(1) قوله: (قد) ساقط من (ب). 


ولاتوضرة فوؤفقل نا وسقا! 'حيزيد؟ ألا حوره 

وأرى أن يجوز؛ لأن العرب ترغب فيه لشعرهء وغيرهم لزقه» وأما 
الوحشي من ذوات الأربع والطيرفقال مالك: ما كان منه يستحيا/ فلا ري 
به بالحيتان إلى أجل”". ْ 

وقال ابن حبيب: الوحشي لا يقتنى ولا يحيى حياة الاقتناء”". 

وأرى أن يجوز في مثل الحيوان؛ لأنه تطول حياته» ويراد للفراخ والولد 
والولد” قنية قولاً واحداً» فيجوز بذوات الأربع وبالحيتان إلى أجل. 

فصل 
أ بيع اللحم بالحيوان من جنس واحد] 

واختلف إذا كان الحي واللحم من جنس واحدفقال مالك وابن القاسم: 
لا يجوز كان الحي يراد للقنية أو للذبح؛ لا نقداً ولا إلى أجل؛ لظاهر الحديث» 
0 

وقال ابن القصار: معنى الحديث إذا كان الحي لا يراد إلا للحم» وهو 
من المزابنة بمنزلة الرطب باليابس» وإليه ذهب الأببريء وأبو محمد عبد الوهاب؛ 
وغيرهم من البغداديين» ورأوا أن الحديث معلل” '» وإن كان الي يراد 
للقنية جاز. 


.١057/1/ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
. ١5177 /7 (0)انظر: المدونة:‎ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/57 77. 
(5) قوله: (والولد) ساقط من (ب). 
(0) انظر: المعونة: ؟/ "77. 


ا 
وقال ابن القاسم في المدونة: إن المنع لأجل المزابنة» إلا أنه مر على المنع 
جملة» وإذا سلم أن المنع لأجل المزابنة جاز إذا كان الحي يراد للقنية”2. 
ويجري فيها قول ثالث: ألا يجوز حتى يعلم ما بينهما من الفضل فيخرجان 
٠ ٠ 3 ١ 5 5 - 4 7 0 0 5‏ 
من عين المزابنة؛ قياسا على قول مالك في بيع*' ثوب الصوف بالصوف. 
والحلد بالأجدية فقال: يكره وإن كان ا نا 
قال محمد: إن”'' جعله من المزابنة فلا يجوز هذا حتى يتبين الفضل ©. 
للحديث,. ويختلف هل يجوز على تحري مساواة ما فيهما من اللحم؟ فمنعه ابن 
القاسم في كتاب محمد على التحري” ". وأجاز في العتبية أن يباع طير لا يستحيا 
بطير لا يستحيا إذا كان”" تحريا أن يكون مثلاً بمثل © . 
وقال محمد: كره مالك الشارف والمكسورة من الأنعام التي هي للذبح أن 
٠. 5 0 -.‏ 94 7 « 2< 0 
تباع باللحم ثم أجازه” '. يريد: على التحري. وكرهه ابن القاسم. وقال أصبغ: 
فده 05 
هو خفيف وليس بالحرام : 


.١8517/ 7/7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) قوله: (بيع) ساقط من (ت). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5//ا0. 

(؟) قوله: (إن) ساقط من (ت). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 17//17. 

() انظر: المدونة: / 5 »١16‏ والنوادر والزيادات: 77/5 . 
(0) قوله: (كان) ساقط من (ت). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: /ا/ .7١8‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/57 77. 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 777/5. 
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وقال محمد: لا خير فيه وبيعها باللحم أكره من بيعها بالحية» وكل لا 

يو 
فصل 
لك بيع الحيوان الحي بالحي!ا 

وبيع الحي بالحي على أوجه: فإن كانا تما يقتنى جازء وإن كانا لا يرادان 
للقنية وهما ما تطول حياته؛ جرت على اختلاف قول مالك, فأجاز ذلك مرة» 
ورآه بمنزلة ما يقتنى» ومنعه أخرىء ثم يختلف بعد القول بالمنع» هل يجوز على 
تحري مساواة اللحم؟ وإن كان لا تطول حياتب) لم يز عند مالك على 
الإطلاق» ويختلف هل يجوز على التحري؟فأجازه أشهب على الإطلاق» وهو 
عنده بمنزلة ما يقتنى» فإن اختلفا فكان أحدهما يقتنى» والآخر لا يقتنى لم يجز 
على أحد قولي مالك أنه في حكم اللحم» وإن كان تما تطول حياته» وعلى قوله 
أنه كالذي يراد للقنية؛ يجوزء وإن كان مما لا تطول حياته لم يجز على قوله. 
ويجوز على ما ذكره ابن القصار وغيره. 

وإن كان أحدهما تطول حياته ولا يراد للقنية والآخر لا تطول لم يجز عند 
مالك ويدخله اللحم بالحي على أحد قوليه» وعلى قوله أن ما تطول حياته في 
حكم الحي؛ يختلف هل يجوزان على التتحري؟ 

وغل قول: أشهب غمِوز ذلك كله كيفا: تضرفت: يه" الخالات؛ من 
الاختلاف؛ لأنه حي كله. 


.777/57 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١ 
في (ب): (فيه).‎ )0( 


الضف 
والقول ألا يجوز على التحري. وإن سلم'"' أنه في حكم اللحم أحسن؛ 
لأن التحري لا يأ على الحقيقة. 


الأول» وما قيل: إنه لا يجوز إلا عند عدم الموازين» والقول الأخر: أن ذلك لا 
يجوز بحال أحوط. 


)١(‏ في (ب): (سلم). 
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5 باب ره 


اللبن عند مالك في حكم ما يدخر؛ لأنه يعمل منه ما يدخر: السمن 
والجبن وما أشبه ذلك» واللبن وما يؤول”'' عنه على وجوه: حليب» ومخيض» 
ومضروبء وزبدء وسمن. وجبنء وأقطء فبيع الحليب بالحليب» والزيد 
بالزيد» والسمن بالسمنء والجبن بالجبن والأقط بالأقط متفاضلاً ممنوع قولاً 
ا 

واختلف في بيع القليت بالخليت كائلة: فأحازه مالك ف مدو" 
وحكى عنه أبو الفرج المنع» قال: لما بينهما من الزبد المجهول. فمنعه من وجه 
الغرر» لا من وجه الماثلة؛ لأن ال ماثلة موجودة. 

وهذا يصح إذا كانوا يريدونه ليستخرج زبده» وإن كانوا لا يريدونه 
لذلك جاز. 

والأول أصوب. ولو منع ذلك لاختلاف ما يراد منهما لما جاز بيع قمح 
بقمح؛ لاختلاف ريعهاء ويجوز بيع الزبد بالزبد والسمن بالسمن متماثلاء 
وكذلك الجحبن بالجبن إلا أن يكون اليابس بالطري. 

ولا يجوز الحليب بالزبد ولا بالسمن ولا بالجبن ولا بالأقطء ولا يجوز بيع 
شيء من هذه بالآخر؛ لأن الادخار موجود والتفاضل ممنوعء والماثلة معدومة 
لا يقدر عليها. 
)١(‏ في (ب): (يزول). 


(؟) انظر: المدونة: 7/7 .١548‏ 
(9) انظر: المدونة: 7/ .١5/8‏ 


| 
حقة 


ويختلف في بيع المخيض بالمخيض. والمضروب بالمضروب متفاضلاً؛ 
لأنما لا يدخران» فمن منع التفاضل فيهم| منع أن يباع شيء منهما بحليب أو 
زبد أو سمن أو غيره مما تقدم ذكره؛ لأنه كالرطب باليابس. 
ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدهما بأي ذلك أحب من الحليب وغيره» 
وقال مالك في المدونة: لا بأس بالسمن باللبن الذي قد”' أخرج زبده'”. 
9 وهذا لا يصح إلا على القول/ أن التفاضل بينهما جائز؛ لأنه كالرطب 


5-7 
باليابس. 


وأرى أن يجوز التفاضل في المخيض بالمضروب؛ لأنه مما لا يدخر. ومن 
منع ذلك حمله على الأصلء وقد تقدم الاختلاف في التين والعنب الشتوي. 
هل يمنع التفاضل بينهما ويحمل على الغالب من جنسه. أو يجوز؛ لأنه لا يدخر 
في نفسه ويفسد. 

فصل 
ل بيع البيض بالبيض] 
اختلف في التفاضل في البيض: فمنعه مالك ورآه تما يدخر””". 
وذكر ابن شعبان فيه قولين: الجوازء والمنع. 


والأول أبين أنه مدخرء وإنما يسرع إليه التغير في بعض أزمنة الصيف. 


)١(‏ قوله: (قد) ساقط من (ب). 

(1) انظر: المدونة: 7 1548» بلفظ: قلت لمالك: فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده 
واحد باثنين؟ قال: لا خير فيه إلا مثلا بمثل قيل له: أفتراه مثلا بمثل لا بأس به؟ قال: نعم 
لا بأس به. 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 8. 


قال عند واليقن كله صف سفن ما النعها وييض”" ما لااسععيا: 
وما يطير وما لا يطير”". 

وقال مالك في بيع”" بيض النعام وبيض الأوز وبيض الدجاج: يتوخى 
أنيكون قرا واعذا: 

قال محمد: ذلك إذا استثنى صاحبه قشره؛ فإن أسلمه بقشره لم يصلح وزناً؛ 
لأنه لو نسّى قشرة .دون الآخر لكان فساداء وإنها يريد مشتريه أن يبقى في قشره 
إلى وقت استعماله”'. وقد يحمل قول مالك في تسليم بيض النعام بقشره لهذاء 
ويكون في موضع لا ثمن له فيه» والقياس ألا يجوز ذلك جملة. 
أصوب؛ لأن حقيقة الماثلة إن تصح بالوزن أو الكيل» وذلك لا يعقل؛”) 
لأنه يصير إلى حالة لا تقبله النفس» والتحري لا يأتي على الماثلة حقيقة» ولو 
كانت شركة فقسمت جاز؛ لأنه يجوز أن يَفْضْلَ أحدهما صاحبه في القسمء 


)١(‏ قوله: (بيض) ساقط من (ب). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .١77/5‏ 

() قوله: (بيع) ساقط من (ب). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2177/57 بلفظ: قال محمد: وأرى في بيض النعام إن استثنى صاحبه 
قشره فلا بأس به بغيره من البيض تحريّاء ولا يجوز أن أسلمه بقشره؛ لأن له ثمنا. 

(0) في (ب): (يفعل). 


1 
حيانة 


باب 
لكا بيع الزيت والعسل 


20 
والخل بعضه ببعض 

الزيوت والعسول أصنافء والخلول صنف. ويفترق الجواب في الأنبذة 
هل هي صنف أو أصناف؟ فزيت الزيتون» والجلجلان والفجل والقرطّمء 
وزيت زريعة الكتان» والجوز واللوز أصناف. يجوز بيع كل واحد منها 
بالآخر متفاضلاً”'» ويجوز التفاضل في زيت زريعة الكتان؛ لأنه لا يراد 
للأكل» ويجوز بيعه بزيت الزيتون نقدا وإلى أجل» ويجوز التفاضل في زيت 
اللوز؛ لأنه لا يراد للأكل غالبا وإنما يراد للعلاج ويدخل في الأدوية, 
وكذلك زيت الحوز عندنا. 

وعسل النحل والقصب والقشر”" أصناف يجوز بيع”" أحدهما بالآخر 
متفاضلاًء وخل التمر والعنب والتين والعسل صنف لا يجوز التفاضل فيه 
ويجوز مثلاً بمثل؛ لأن منافعه الآن متقاربة» فلم يراع الأصل وإن كانت”) 
أصنافاً. 
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واختلف في نبيذ الزبيب والتمر: فقال مالك لا يصلحان إلا مثلاً بمثل؛ 
لأن منفعتهما واحدة . ا 


.١5/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) في (ت): (العشر).‎ 

(؟) قوله: (بيع) ساقط من (ب). 
(:) في (ت): (كان). 

(5) انظر: المدونة: */ .161١‏ 


كناب السلم الثالث 6 


وقال ابن حبيب: الأشربة الحلال ما كان من التمر والزييب والتين”". 

وقال أبو الفرج: عصير العنب والتمر صنفان ما داما حلوين؛ فإذا خللا 
لم يجز التفاضل بينها. وهذا أبين؛ لأن التمر بنبيذه والعنب بعصيره لا يجوز 
متفاضلاًء ولم ينقله ما يحدث فيه من عصر وانتباذ عن أصله. وإذا كانت باقية 
على أصوها وكان التمر بالعنب متفاضلاً جائزً”'"؛ جاز الفضل بين نبيذيهماء 
فإذا صارا خلاً جازت بأصوله] متفاضلة» ولو طالت مدة الانتباذ حتى انتقل 
طعمه عن أصله جاز بأصله متفاضلاً واعتبر حينئذ ال حالة التي هما عليهاء هل 
يتقارب طعمهم ومنفعته| أم لا؟ 

واختلف في بيع التمر بخله. والزبيب بخله. فأجيز ذلك على الإطلاق. 

وني ثمانية أبي زيد أنه فاسد؛ لموضع المزابنة حتى يتبين الفضل» مثل قول 
مالك في الجلد بالأحذية. 

فصل 
ل بيع الزيتون بعضه ببعض وبزيته» 
وبيع قصب السكر بعضه ببعض] 

ويجوز بيع الزيتون بالزيتون مثلاً بمثل» وإن كان زيت أحدهما أكثر من 
الآخر؛ كالقمح بالقمح, والقمح بالشعير والسلت؛ يجوز كيلاً وإن كان الريع 
غتلفاًء ولا يباع الزيتون بالزيت. 

واختلف إذا كان ذلك الزيتون لازيت فيه مثل زيتون مصر: فمنعه مالك» 


0ك (ي): (والشمرومنف). 
(0) في (ب): (جائز). 


وأجازه ابن نافع في المبسوط» ويختلف على هذا في بيع الزيتون المصري بالآخر 
متفاضلاً» وقول ابن نافع هو أحد القولين في بيع التين والعنب الشتوي 
بالصيفيء فلا يجوز التفاضل في المصري بعضه ببعض؛ لأنه تما يدخر. 

ولا يباع السمسم بزيته إلا أن يدخله صنعة فيعمل بالورد؛ أو بالبنفسج» 
أو الياسمين؛ فيباع به نقداً أو إلى أجل؛ لأن ذلك يخرجه عن حكم الطعام؛ 
وإنما يراد حينئذ للعلاج» ويباع أحد هذه الأدهان بالصنف الآخر متفاضلاً يدا 
بيد» وإلى أجل؛ لأنها ليست بطعام ومنافعها مختلفة. 

ولا يباع القصب بعسله ولا برُبه إلا أن يدخله الأبزار”"» وأجيز في 
السليانية بيع قصب السكر وعسل القصب بالسكر؛ لآن ذلك صنعة ويطول 
أمره. ومنع مالك التفاضل بين السكر؛ لأنه عنده يستعمل للتفكه''» ومنه 
يعمل أهل مصر حلواتهم؛ ولا يراد عندنا إلا للعلاج. 

ولا يجوز بيع عسل القصب ريو" وهو كالطري باليايس؛ لأن عسل 


رب 9 : و (5).. 
06 بي 


.١61 /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) في (ت): (تفكهاً). وانظر: المدونة: *//181. 
(") انظر: النوادر والزيادات: .١79//5‏ 

(4) في (ت): (عسل ربا). 


كناب السلم الثالث 6 
باب 
يما مكون مرخ الأطهوزة ضنتفا و 

أوأصنافاء والصنعة التي تخرجه عن أصله 

القمح والشعير والسلت صنف واحد. واختلف في العلس والأرز والذرة 
والدخن, فقال مالك: هي أصناف يجوز التفاضل بينها وبين الآخر””. 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب في العلس مع الحنطة: صنف واحد في 
الزكاة والبيع”". وقال ربيعة في مدونة أشهب: في الذرة أنها مع القمح صنف 
واحد في الزكاة والبيع. 

وذكر عن الليث أنه قال: القمح» والشعيرء والسلتء والأرزء والذرة» 
والدخن صنف واحد في الزكاة والبيع» قال: لأنها تخبز خبز””. 

وهو أقيس على قوهم أن أخبازها صنف واحد؛ لأن هذه الأشياء ليست 
تؤكل على جاها وإنما تراد للخبز””“» إلا الشعير فإنه يستعمل على الوجهين 
جميعاً على حاله ويختبز. 

وقال أشهب في كتاب محمد: أخبازها كلها صنف واحد” ". 


وقال ابن القاسم في العتبية: أكره خبز القمح بخبز الأرز متفاضلاً» فإذا 


6 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/4» بلفظ: قال أشهب: والأرز والدخن والذرة أصناف» حبه 
ودقيقه» فإذا صار خبرًا تقاربت منافعه وحرم التفاضل فيه. 

() انظر: النوادر والزيادات: 7577/7» بلفظ: قال ابن كنانة: هو صنفٌ من الحنطة يقال له: 
العلسء يكون باليمن يجمعٌ مع الحنطة. قال ابنُ حبيب: وهو قول مالك فيه. 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/ »01١‏ بلفظ: وقال الليث: كل ما يختبز» فيه الصدقة. 

(4) في (ت): (لتختبز). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 8. 


كان الكزضي انع امنا خيرا؟ وكانف :أعازها ليا" نا واحدا كانت 
أصوها كذلك. وليست كالخلول؛ لأن التمر والزبيب استع لما على حالما 


وظعمه] تكد متناية7. 
ويلزم على القول أن أصوله) مختلفة أن يجوز التفاضل فيهاء ويجوز 
التفاضل في أخبازها. 


وكل ما طحن من هذه الأصناف فلا يخرجه الطحين”” عن أصله فلا يجوز 
الفضل بينهماء وكذلك إن عجنء فإن خبز أو عمل سويقاً كان ذلك صنعة يخرجه 
عن أصله. فيجوز التفاضل إذا بيع بحبه» والفرق بين ذلك أن الطحين لم ينقل 
طعمه ولا منفعته» وأكثر ما فيه تفرقه أجزائه» وكذلك إذا عجن فإنا أضيف إليه 
ماء» فإذا خبز انتقل طعمه ومنفعته وتباين الغرض بينهماء وكذلك إذا عمل منه 
سويق انتقل طعمه ومنفعته» وإذا كان الطحين ليس بصنعة ولم يجز الفضل فقد 
اختلف في بيع أحدهما بالآخر كيلا على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك: يجوز بيع القمح بالدقيق كيلاً لا فضل بينهما! ". 

وقال في كتاب ابن حبيب: لا يجوز إلا فيها قل على وجه المعروف بين 
الجيران والرفقاء» ولا يجوز فيا كثر لزيادة القمح وريعه إذا طحن” “. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: يجوز موازنة ولا يجوز مكايلة. 


)١(‏ قوله: (كلها) ساقط من (ب). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ا/ .١957‏ 

(9) قوله: (يخرجه الطحين) في (ت): (يخرج بالطحين). 
(؟) انظر: المدونة: ”7/ 56 . 

(6)انظر: النوادر والزيادات: 5/ لا. 


كناب السلع الثااث___ 6 


ولا يصلح”'' أن يجوز موازنة إلا أن يقال: إن الماثلة بين القمحين تجوز من 
طريقين: الكيل والوزن» وإذا جاز”" ذلك قبل الطحن جاز إذا طحن أحدهما؛ 
لأنه ليس في طحنه أكثر من تفرقة أجزائه. 

وإن قبل: إن الماثلة بالكيل خاصة لم يجز إذا طحن أحدهما على الوزن 
وكان الوجه امتناع المبايعة جملة» فلا يجوز على الكيل؛؟ لقول النبي عَلله: 
«أيَنْقُضُ الّطَبُ إِذَا جف(" الحديث» ولا على الوزن؛ لآن استواء الوزن لا 
يدل على استواء الكيل؛ لأن الكيل يستوي والوزن يختلف. 

ولاايصح حمل قوهم على ما وزنه وكيله سواء؛ لأنهم لم يتكلموا على بيع 
مور ة معية ولا عل نازلة لي عينةو وام أطلقوًا الجوابث في بيخ التمخ بالدهبق 
وزناء وإن كان غير معين» وني البخاري ومسلم قال البي طكه: ١م‏ مَنْ أسْلّفَ في 

3 5-0 مه 2 

شّيءِ َلْمُسِلِف في كبْلٍ معْلُوم وَوَرْنٍ مَعْلُوم إِلّ أَجَلٍ مَعْلُوم) : 

ففي قوله: «ووزن معلوم»" دليل على 5 مد يباع عندهم على 
الكيل والوزن. 

ويختلف في بيع الدقيق بالسميد'"؛ فيجوز على من أجاز القمح بالدقيق» 
(1) في (ت): (يصح). 
(1) قوله: (إذا جاز) في (ت): (وأجاز). 
(9") سبق تخريجهء» ص: .71١١5‏ 
(:) سبق تخريجه في كتاب السلم الأولء ص: /7/17. 
() قوله: (ففي قوله: ووزن معلوم) ساقط من (ب). 
() قوله: (لا) ساقط من (ب). 


(0) في (ت): (بالسميذ). والسميد: هو خلاصة الدقيق ولبابه. انظر: أساس البلاغة: 2577/1١‏ 
والفائق في غريب الحديث: /١‏ ٠"ا8.‏ 


ويمنع على القول الآخر؛ لأن السميد إذا سُحق زاد ريعه. وإن كان هذا قول 
بعض المخالفين» فهو قياس أحد قولي مالك ولا يجوز الفضل بين العجينين» 
واختلف عن ابن القاسم في العتبية هل يباع أحدهما بالآخر على التحري؟ 
والمنع أصوب؛ لأنه لا يبلغ معرفة ما خالط كل واحد من الماء. 

وكذلك الدقيق بالعجين لا يجوز على تفاضلء ويختلف إذا كان”'" تحرياً. 

واختلف قول مالك في هذا الأصل في اللحم الطري بالقديد على 
التحري”"» وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه تحريا””» ولا يجوز 
الفضل بين الخبز والكعك إلا أن يكون فيه أبزار. 

ويجوز ذلك بين الإسشفنجة”'؟ والخبز والكعك؛ لأن الزيت ينقل طعمههماء كما 
ينقل الأبزار” "» وبين الخبز والسويق؛ لأن منافعهم| 0 متباينة””'» وكره 
مالك الحنطة المبلولة بالمقلوة حتى تطحنء وأجازه ابن القاسه' "© 

واليابسة بالمقلوة كذلك”"». ويجوز الدقيق بالمقلوة قولاً واحداً؛ لأنه قد 
فات أن يعمل من أحدهما ما يعمل من الآخر”"» واختلف في الحنطة المبلولة 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ت). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 77/5. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77. 

(5) الإسفنجة: الزلابية مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 4/ 701. 
(5) هي التوابل» انظر: مختار الصحاح ١/١؟.‏ 

(5) ني (ت): (مختلفة). 

0) انظر: المدونة: ا/ .١67‏ 

(6) انظر: المدونة: / .١61‏ 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 1617. 


كناب السلع الثالث < 6 


بالمبلولةفمنعه مالك؛ لأن البلل يختلف”'". وقيل: ذلك جائز إذا كان ما بل به 
هذا مثل مابل به الآخر "© . 

وأما المقلوة بالمقلوة» فإن كانا قد بلا" قَبْلُ لم يجز؛ لإمكان اختلاف البلل» 
وإن لم يبلا وتساوى القلي جاز؛ لأن البل”'' ينفخ القمح عما كان قبل. 

فصل 
ل أصناف القطاني والتفاضل بينها] 

لا خلاف في القطاني'' أنها لا تضاف إلى القمح وما ذكر/ معد وآن لفضل| 7ج | 
بينهما جائز» واختلف هل هي صنف؟ فجعلها مالك مرة صنفا لا يجوز التفاضل 
فيها”''» ومرة أصنافاً. وفرق ابن القاسم في كتاب محمد فقال: القطاني أصناف ما خلا 
الحمص باللوبيا والبسيلة بالجلبان» فإنيم| متشابهان في الأكل والمنفعة”". 

وفي السليانية: الحمص واللوبيا صنفان» والقول إن جميعها صنف أحسن””, 
وهي في تقارمها أشبه من الشعير والسلت بالقمح والترمس من القطنية. 

واختلف في الكرسنة: فقال مالك في العتبية: هي من القطنية وتزكى 


.١8 5 / المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) انظر: المعونة: 7/ .١٠١‏ 

() قوله: (كانا قد بلا) في (ت): (كانتا قد بلتا). 

(5) في (ت): (القلي). 

(0) وهي الحبوب التي تدخر كالحمصء والعدس.ء والباقلى» والترمسء والدخنء والأرز. 
انظر لسان العرب /1١7(‏ 757). 

(5) انظر: المدونة: /1١‏ 785. 

0 انظر: النوادر والزيادات: 8/57. 

(6) في (ت): (أشبه). 


أ مي 
عب 


- 


معها”"". وقال ابن حبيب: هي صنف لا تجمع مع القطنية في الزكاة ولا في 
البيع””. واختلف في أخباز القطنية بعد القول: إنها إذا كانت حباً أصناف فقال 
ابن القاسم: خبزها مختلف كاختلاف حبها(”. وقاله أشهب مرة» وقال أيضاً: 
لا يصلح ذلك متفاضلة””. 

قال محمد: وهذا أحب إليناء وهو مثل سويقه”". وأرى أن ينظر في ذلك: فإن 
كان إذا صار خبزاً تباينت منافعه وطعمه جاز التفاضل؛ وإن كان الأصل مختلفاً 
كخبز القمح والذرة والأصل مختلف؛ فالتفاضل إذا صار خبزاً ممنوعٌ. 

واتفقا أن سويق القطنية صنف لا يجوز التفاضل بينهماء وإن جاز في حال 
كواثة خنا. 

والسويق والخزيرة صنف. فأجاز ابن القاسم بيع أحدهما بالآخر متماثلاً. 
وهذا صحيح على أصله؛ لأنه يجيز القمح بالدقيق» وعلى القول الآخر يمنع؛ 
لأن الخزيرة جليل السويق» فلو طحن كالسويق كان له ريع. 

ولا يجوز الحمص اليابس بالمسلوق متفاضلا؛ لأن ذلك ليس مما يطول» 
ولا يتكلف فيه كبير مؤنة» ولا متماثلاً؛ لأنه رطب يابس» وكذلك يباس الفول 
بمسلوقه. وإن كان الفول أكثر مؤنة» وقد يجوز ذلك في الترمس يابسه با 
يصلح للأكل؛ لأنه يطول أمره ويتكلف فيه مؤنة”2. 


.597 /7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.777 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
.8 7/57 انظر: النوادر والزيادات:‎ )9( 
.8/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 
.8/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )6( 
قوله: (مؤنة) ساقط من (ت).‎ )( 


كناب السلم الثالث آآآ6 


5 باب 
فون لظ بيع اللحم باللحم نيئه بمطبوخه 

وإذا كان اللحم صنفاً واحداء جاز بيع بعضه ببعض إذا كانا ذبحا في 
وقت واحد أو متقاربء وإن بَعْدَ ما بينهها وجف أحدهما دون الآخر لم يجر 

ويختلف هل يتحرى ذلك النقص أو يكون ذلك على وجه التفضل من 
صاحب الأولء وهما في الجودة سواءء أو كان الأول أجود فيجوز؛ كما قال في 
الدنانير القليلة بأوزن منهاء وإن كان الأول أدنى لم يجز وكان ربا”"". 

واختلف هل يتحرى عظم كل واحد من اللحمين؟ فالظاهر من المذهب 
الجواز من غير اعتبار في ذلك. 

وقال امن شعبانة تحرف أو فصل "عد 

والأول أحسن إذا كانت شاة بشاة أو نصفاً بنصف. وقد أجاز النبي ع 
التمر بالتمر مكايلة"» وإن كان مختلف النوى وبعضه منتقى والآخر على 
غير ذلك. 
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)١(‏ قوله: (كان رباً) في (ت): (وكانت الربا). 

(0) في (ت): (يفضل). 

(") ونصه: عن النبى عَيل أنه قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن 
والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى». أخرجه البيهقي في السئن الكبرى باب: اعتبار المتماثل فيها كان 
»)7041١/5(‏ وهو متفق عليه بنحوه. أخرجه البخاري: 7/ .57١‏ في باب بيع التمر بالتمرء 
من كتاب البيوع؛ برقم(77١7)»‏ ومسلم: 17١4/7‏ في باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقداء من كتاب المساقاة» برقم .)١585(‏ 


وإن كان لحا معظ)”'' وأحدهما كثير العظام؛ لم يجز إلا على وجه المكارمة 
والتفضل من أحدهما للآخر'''» ويعتبر مثل ذلك في قسمته إلا أن المقاسمة 
تجوز أن يفضل أحدهما الآخر فيعطى أوزن. فإذا جاز أن يعطى أوزن جاز أن 
يكون مبايناً للعظام ما لم يكن لحمه أحسنء وقد يكون موضع من الشاة 
أطيب لىاً. 

وأجاز ابن القاسم بيع الرؤوس بعضها ببعض موازنة» وإن دخل في ذلك 
رأس برأسين» وعلى القول الآخر لا يجوز إلا أن يتحرى اللحم. 

واختلف في بيع الشاة بالشاة إذا ذبحتا ولم تسلخا على التحري على ثلاثة 
أقوال: 

فقال ابن القاسم: لا بأس به إذا كان يقدر فيه على التحري حتى يكونا 
مثلاً بمثل” ". قال أصبغ في كتاب محمد: لا يجوز؛ لأنه لا يقدر فيه على التتحري 


ويقع فيه اللحم المغيب. 
وقال فضل بن سلمة: لا ينبغي ذلك وإن استطيع تحرمها إلا أن يستثني 
كل واحد منهما جلد شاته. 


وأرى أن يمنع ذلك كله؛ لأنها إن دخلا على تسليم الجلود في المعاوضة 
كانت تبعاً؛ لأن تلك للضرورة في نزعهاء وإنا تشترى لتبقى على حاماء وهذه 
تنزع جلودها. 
)١(‏ مخرومة في (ت). 


(0) قوله: (أحدهما للآخر) في (ت): (الآخر). 
(”) انظر: المدونة: 7/7 .١65‏ 


كناب إلسلم الثالث 6 


وإن دخلا على أن الجلود لأرباءها دخله الفساد من وجهين: الغرر؛ لأنه 
لحم مغيب. 
والآخر: التفاضل؛ لأن التحري لا يأتي على المثل بالحقيقة. 
وبيع القديد بالقديد» والمطبوخ بالمطبوخ» والمشوي بمثله جائز مثلاً بمثل. 
وقال ابن حبيب: لا خير في القديد بالقديد؛ لأن يابسه يختلف. ولا في 
المشوي بالمشوي؟ أنه لا ييل . 
وبيع أحدهما بالآخر وبالنيء مثلاً بمثل لا يجوز؛ لأنه رطب بيابس» 
وهذا إذا كان لا أبزار”" فيه|”"» فإن كان الأبزار في أحدهما جاز مثلاً بمثل 
ومتفاضلاً. ش 
قال ابن حبيب: وذلك إذا غيرته الصنعة بالتوابل والأبزار التي عظمت 
فيها المنفعة» فأما ما طبخ بالماء والملح فلا. 
التفاضا فيه؛ لأ: كله" “. يريد: إذا تعاوضا اللحم باللحم خاصة 
ل يريد: إذا تعاوضا اللحم باللحم ا 
وإ ادخل الأوداك 5 المعاوضة جرى على الخللاف في بيع قمح ودقيق بقمح ب 
ودقيق. / 
والقياس أن يجوز التفاضل بين قلية العسل والخل؛ لأن الأغراض بينهم| متباينة. 
قال محمد: لا بأس بالأرز المطبوخ با هريسة"' مثلاً بمثل» ولا يصلح 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 77/5. 
)١(‏ قوله: (لا أبزار) في (ت): (الإبزار). 
(") زاد في (ب): (أو فيهما إبزار). 
(؟) انظر: المدونة: / .١868‏ 
(0) اريس الحب المهُروس قبل أن يُطْبّخْء فإذا طبخ فهو المريسة؛ وسُّميت امْريسَةٌ َرِيسَةَ لأن 


0 العم 
الف 

قال أصبغ: وهو مثل عجينهما لا يصلح إلا بالتحري”". يريد إذا طبخ 
الأرز باللحم والأرز والقمح وإن كانا صنفين فالأصل: يجوز التفاضل بينهماء 
فإذا صارا إلى هذه الصفة تقاربت منفعتهماء فلم يجز التفاضل وجاز بيع كل 
واحد منههما متفاضلا.والقمح بال هريسة» والأرز غير مطبوخ بالمطبوخ؛ لأن 
إضافة اللحم إلى أحدهما تخرجه عن أصله؛ لأنه نقله عن طعمه؛ كإضافة 
الأبزار إلى اللحم» ويجوز بيعه بم لم يطبخ وبما طبخ بغير أبزار متفاضلا. 

ويجوز بيع ال هريسة بالخبز متفاضلا كان فيها لحم أو لم يكن؛ لأن كون 
اللحم فيه صنعة» وصنعته غير صنعة الخبز» وإن لم يكن فيها لحم جاز؛ كما 
أجزنا القمح با هريسة. 

فصل 
لي بيع مد قمح أو دقيق بمثله, 
ومد حنطة أو دقيق بمد حنطة ومد دقيق] 

قال مالك: ولا يصلح مدا قمح ودقيق بمدي قمح ودقيق» وإن كانت 
سمراء كلهاء أوبيضاء كلهاء وكذلك مد قمح ومد شعير بمد قمح ومد 
3 فرق 


قال ابن القاسم: خشي الذريعة؛ لما يكون بين القمحين من الجودة أو 


لبر الذي هي منه يدق ثم يطبخ. انظر: لسان العرب: 57/7 7. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 8/5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 8/57. 
(*") انظر: المدونة: / .١61/‏ 


كناب السلع الثالث 6 


قفا شان اعون قاع شيل العو وعلط مان" 

قال: وهو مثل من باع مائة دينار كيلاً ومائة درهم بوائة دينار ومائة 
ره كيلا 

وقال محمد في مدي قمح أو دقيق بمد حنطة ومد دفيق: إن كان ا 
الحنطة ليس أحدهما أرفع من مدي”' الحنطة والآخر أدنى» كان الدقيق أو 
الحنطة فلا بأس به وإن كان مد الحنطة والدقيق كلاهما أجود أو أدنى مما 
قابله| أو أحدهما أجود أو أدنى والآخر مثل ما قابلهها جازء كى| قلنا في 
المراطلة.قيل لمحمد: 1" كره مالك مد حنطة ومد دقيق بمثله)؟ قال: كرهه 
مالك للنريعة ولأ باس به عيزي 00 


قال ابن ميسر: لا يعجبني شيء من ذلك ولا يعجبني قول محمد" ". 

يريد: لأن هذا مما يختلف فيه الأغراضء ولا يقطع أن هذا القمح مثل 
هذاء ولا أن الدقيق مثل الآخرء بخلاف الدنانير» ولهذا نظرها ابن القاسم 
بدنانير ودراهم, ولم يرها بمنزلتها إذا كانت دنانير كلها؛ لأنه يقطع إذا كانت 


إحداهما سكة واحدة» وضرب أمير واحدء ويلد واحد» وعيار واحد» ألا 


فضل لأحدهما على الآخرء فيتقى الفضل في الأخرى, ولا يقطع بمثل ذلك في 


.١81/ /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.١61/ انظر: المدونة: ا/‎ )0( 

(9) في (ب): (مد). 

(5) في (ب): (مد). 

(0) في (ب): (فقد). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 1/57. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 2/5. 


القمحين فقد نجد قائلاً يقول: هذا أسوأء وآخر يقول: هذا أفضلء وثالثاً 
يقول: بل الآخر أفضلء ولا نجد مثل ذلك في الدنانير على أن الصواب في 
الدنانير المنع؛ كا قال بعض أهل العلم؛ لأنا لا نجدهما يخرجان عن”" تلك 
الذهبين المتساويين”" إلا لغرض عله وقصدا به المبايعة» ولولا ذلك لأمسك 
كل واحد منههما الدنانير المتساوية وتراطلا في المختلفة» وهو في القمحين أبين؛ 
لاختلاف الأغراض فيهماء وهو حرام لايحل. 


تم كتاب السلم الثالث 
بحمد الله وعونه 


)١(‏ قوله: (عن) ساقط من (ب). 
(0) في (ت): (المتساوية). 


النسخ المقابل عليها 
1 -(ف)- نسخة فرنسا رقم (١1ا١٠)‏ 
2 (ت) - نسخة تازة رقم (4 8478657 0) 


3- (ر) ح نسخة الحمزوية رقم )١١١(‏ 


كناب التفليس 220 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 0 
وعلى إله وصحبه وسلع تسليما 


/ كتاب التفليس 
باب 
الغرماء وهل يفلس الواحد غريمه 

ومن حق الغرماء إذا تيين فلس غريمه الحجر عليه» وانتزاع ما في يديه» وقد حجر 
الني عله على معاذ بن جبل» وقسم ماله بين غرمائه'"» وفعل ذلك عمر بن 
المخطاب ظلقه. وقال: أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق ا حاج. ثم ادان 
معرضاء فمن كان له عليه شيء فليأتنا فإنا نبيع ماله'". فإن خالفهم الغريم وادعى 
الملاء وامتنع من التفليس كشف السلطان عن ماله' "» فإن وجد وفاء بجميع دينه ل 
يفلس» وإن لم يجد وفاء فلس» وهذا هو المعروف من المذهب. 


)١(‏ أخرجه البيهقي: 48/7. في باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه» من كتاب 
التفليس» برقم »)3١١5١1(‏ وأخرجه الدارقطني: 5/ ٠*٠ء‏ في باب في المرأة تقتل إذا 
ارتدتء. برقم (45) قال ابن حجر في تلخيص الحبير: /737: (قال ابن الطلاع في 
الأحكام: هو حديث ثابت). 

(؟) أخرجه مالك: /١‏ ٠/الاء‏ في باب جامع القضاء وكراهيته. من كتاب الوصية» برقم 
50 )ل وأخرجه ابن أبي شيبة : 0/1 في رجل يركبه الدين» من كتاب البيوع 
والأقضية» برقم »)75١59١0(‏ وأخرجه البيهقي: 7/ 59» ني باب الحجر على المفلس وبيع 

(*) قوله: (عن ماله) ساقط من (ر). 


2 | 
شه 


وفي كتاب محمد: إذا كان في يديه أكثر مَن حقٌ”'' من حل”" دينه وقام بفلسه لم 
يفلس”"» وليس بحسن إلا أن يكون ما فضل عن الأول إذا تجر فيه وفاء لحق الآخر 
عند محل دينه» وإن كان ما في يديه كفافا لمن حل دينه. وله مؤجل مثل المؤجل”' الذي 
عليه في العدد والأجل على موسر أو كان محل دينه أبعد أجل وهو أكثر عدداء فإن بيع 
الآآن أو عند محل ما عليه وفى بالدين لم يفلسء وكذلك إن كان أجل دينه' ' قبل وهو 
أقل» ويرجى بعد قبضه”'2 وتجره به" أن يوفى با يحل عليه. 

فصل 
ل وجه من يقوم بالفلس] 

وقيام الواحد بالفلس”" على ثلاثة أوجه: 

فإما أن يكون هو أحد الغرماء» أو يكون الدين”' له وحدهء وهو حال أو 
موجل: 

فإن كان أحد الغرماء كان له تفليسه» وإن كره ذلك من سواه ويقسم ما 
ظهر له” '2 ويسجن فيا عجرء قال محمد: إلا أن يرضى غرماؤه لهذا '“ أن 
يأخذ من الظاهر جميع دينه أو”''' يدفعوا ذلك من أموالهم فلا يفلس”"'"» وإن 
لم يكن عليه دين لغير”''' من قام به ودينه حال كان له أن يفلسه إن ادعى 


)١(‏ في (ت): (دين). (5) قوله: (حل) ساقط من (ز). 

0 انظر: النوادر والزيادات .7١7/١١‏ (5) ني (ر): (الرجل). 

(6) في (ت): (فيا). (5) في (ر): (قبله). 

(0) قوله: (به) ساقط من (ر). (6) في (ر): (في الفلس). 

(9) قوله: (الدين) ساقط من (ر). )٠١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: (غرماؤه لهذا) يقابله في (ت): (الغرماء). 

(10) في (ر): (أن). )١1‏ انظر: النوادر والزيادات .7١/١١‏ 


)١5(‏ قوله: (لغير) ساقط من (ر). 


كناب النفليس القلقه 


الغريم الفقر فإن وجد سلعته كان بالخيار بين”'2 أخذها أو تباع له فإن لم يوف 
ما بيعت به سجن في الباقي» وإن لم يجد سلعته سجن حتى يوفي أو يثبت فقره؛ 
وإن كان دينه مؤجلا ول”'' يتغير حاله عن يوم عامله ولا كان غره من فلس لم 
يكن له أن يفلسه؛ وسواء كان يجد عند الأجل شيئا أم لا وإن ظهر منه إتلاف 
وخشي أن لا يجد عند الأجل شيئا كان له أن يحجر” " عليه. ويحل دينه إلا أن 
يضمن له أو يجد ثقة يتجر له فيه» ويحال بينه وبينه» وإن غره من فلس لم يكن له 
عند مالك مقال لا في أخذ سلعته ولا في تعجيل حقه. والأبين أن يكون له أن 
يأخذ”'' سلعته لأن العسر عيبء ومعلوم أن ثمن ما يباع به من المعسر مخالف 
ما يباع به من الموسرء وكثير من الناس من" لا يرضى البيع من المعسرء وإن 
أضعف في”' الثمن» وإذا كان ذلك له أمر يأخذ سلعته وليس له أن يتعجل 
الثمن ولا أن”" تباع له السلعة بالنقد لأنه 4”) يحدث من المشتري أمر خلاف 
ما كان عليه» وإنا له أن يأخذها لأجل عيب الذمة. 


)١(‏ في (ر): (بمن). 

(؟) قوله: (ولم) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (أن يحجر) يقابله في (ر): (الحجر). 
(5) قوله: (أن يأخذ) يقابله في (ت): (أخذ). 
(6) قوله: (من) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (له). 

(0) قوله: (أن) ساقط من (ر). 

(6) في (ر): (لا). 


باب 
4 فيمن فلس وله مالان حاضر وغائب, أو كان 2 يوي 
60 لهأو" بيده قراض» وهل يعجل مال" © 
قسمة مال”" ال مفلس 
وإذا كان للمفلس مالان حاضر وغائب وليس في الحاضر وفاء با عليه 
والغائب قريب الغيبة وفيه وفاء لم يفلسء فإن شك في قدره أو وجوده لم يعجل 
تفليسه» وكتب في غائبه. فإن كان موجودا وفيه وفاء لم يفلس» وإن كان 
إل أغب" بعيد الغيبة وشك في قدره أو وجوده لحالة طرأت هتاك/ أوجبت 
شكا فلس لجميعهم ولم يوقف لاختبار ماله هناك. 
واختلف إذا كان فيه وفاء ومعلوم الوجود, فقال ابن القاسم: لا يفلس 
ويقضي الذين حلت ديونهم؛ وليس لمن وجد ساعته أن يأخذها ويترك الآخرون 
إلى حلول ديونهم» وقال أشهب: يفلسء وإن علم ملاؤه قال: ولو كان رجل 
حاضر بمصر وله مال بالأندلس ولا يدري ما حدث على ماله أليس بفلس» وبه 
أخل”” أصبغ”"2» قال: ”" أو يكتب بفلسه”” حتى يستتم عليه””". 


)١(‏ قوله: (له» أو) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (يعجل مال) يقابله في (ر): (تعجل). 

(9) قوله: (قسمة مال) يقابله في (ت): (قسمه). 

(5) قوله: (غائبة) ساقط من (ر). 

(6) في (ت): (قال). 

.5509/٠١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

01 قوله: (قال) ساقط من (ت). 

(8) قوله: (أو يكتب بفلسه) يقابله في (ر): (ويكتب تفليسه). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .١5/١٠١‏ 


كناب التفليس 6 


قال الشيخ يخلته: أما إذا تباين البلدان مثل مصر والأندلس فتفليسه 
أحسنء وكذا إذا لم يكونا على ذلك من البعد إلا أنه لا يقدر على القضاء من 
الغائب عند حلول الأجلء وإن كان يقدر على القضاء”' منه حتى كتب فيه 
وأتى به عند حلول الأجل أو بعده بالشيء اليسير لم تحل ديونه» لأن محمل 
الغائب على السلامة والتلف نادر ثم ينظر فيما حل من ديونه؛ فإن كان في يديه 
كفاف له'" لم يفلس لهم» وإن لم يكن فيه وفاء فلس لهم”"» وكان لمن وجد 
سلعته أن يأخذها إذا كان ثمنها حالاء ويكون مفلسا لمن حل دينه غير مفلس 
لمن لم يحل دينه””'» وإذا كان الحكم فلسه لجميعهم وفلس كان من حقهم أن 
يكتب لهم ب| كان من فلسه؛ وما يثبت لهم من الديون» وبها ناب كل غريم في 
المحاصة ثم ينظر في غائبه» فإن لم يكن فيه وفاء استتم فلسه"" حسب ما 
فعل”' ألحاكم الأول ودخل معهم من لم يحل دينه» وعلى هذا محمل قول أصبغ. 
وإن كان فيه وفاء وكان بلوغ البلد”" قبل حلول ما عليه لم يعجل دينه. وكان 
من حق الغريم إن كان حاضرا هناك أن يقبض ماله وينتفع به إلا أن يكون 
المؤجل عرضا أو طعاما مما( الحكم أن يقضى”' بالبلد الأول» وإن من حق 


)١(‏ قوله: (من الغائب عند حلول الأجلء وإن كان يقدر على القضاء) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(؟) قوله: (لهم) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (دينه) ساقط من (ت). 

(4) قوله: (وفلس كان من حقهم... وفاء استتم فلسه) ساقط من (ر). 

)١(‏ في (ت): (تقوم). 

(0) قوله: (البلد) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (مما) ساقط من (ت). 

(9) قوله: (أن يقضى) يقابله في (ت): (فيه). 


أ يي ب أمف 
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الطالب”'" أن يقوم بقدر حقه”" ويتوخى سعره بالبلد الذي يقضى به ويبعثه””" 


الحاكم لمن يقوم بالقضاء إذا حل الأجل. 

وإن وجد على الغريم دين بالبلد الآخر وليس ني ذلك المال ما يوى 
بالدينين بدىئ الآخرون فيأخذون جزعا مثل ا جزء الذي أخذه من قبل نصفا أو 
ثلثا أو غيره» وما فضل تحاصوا فيه» وإن لم يكن في الغائب”/ ما يوني بمثل 
ذلك الجزء؛ رجع هؤلاء على الأولين حتى يساووهم إلا أن يكون هذا الدين 
مستحدثا بعد الفلس فيكون للأولين إذا كان المال متقدما حين فلسه. وإن كان 
محدثا من هذه المعاملة تحاصوا فيه دون الأولين» وإن كان من هبات أو ميراث 
دخل فيه جميعهم والحكم"' فيمن فلس وهو حاضر وماله غائبء أو كان 
غائبا بالبلد الذي فيه ماله أو بغير البلد سواء. 

فصل 
افيمن فلس وله قراض] 

ومن فلس وله قراض جاز بيعه؛ أجبر العامل على بيعه» وكذلك إذا كان . 
الدين على العامل وفيه فضل جبر على البيع» وإن لم يجز البيع لم يجبر على بيعه 
أمبها فلس صاحب الال أو العامل» وأرى إن رضى الغرماء أن يضمنوا للعامل 
ما يربح في مثلها عند أَوَانِ البيع أن يمكنوا الآن من بيع تلك السلع» فإن جاء 
وقت البيع دفعوا ذلك إليه» فإن لم يربح في أمثالهها ذلك الوقت لم يكن له شيء؛ 
)١(‏ قوله: (وإن من حق الطالب) يقابله في (ر): (وإن| الحق للطالب). 
(1) قوله: (حقه) ساقط من (ر). 
(") في (ت): (يبيعه). 


(5) في (ر): (الغالب). 
(5) قوله: (والحكم) ساقط من (ر). 


وقال مالك في كتاب محمد فيمن اشترى بال قراض متاعاً وخرج به إلى 
موضعء فقام غرماء صاحب امال بيع لهمء وأما غرماء العامل فلا يباع لهم 
حتى يحضر صاحب المال» وإن كان مربحاً”'» يريد لما كان غرماء ضصاحخب 
المال يحلون محله» ولو لقي صاحب الال العامل بذلك البلد لانتزعه منه لأن 
القراض على أول نضة ولم يكن ذلك لغرماء العامل؛ لأنه لو أراد أن يترك المال 
بذلك البلد لم يكن ذلك له ومن حق صاحب الال أن يرد العامل إلى حيث 
قبضه. ولو علم من العامل أنه لم يتكلف السفر إلا لما يرجو من الربح في) 
يرجع به لم يكن لصاحب الال ولا لغرمائه انتزاعه منه إلا بعد الرجوعء وإن 
وجد وقد اشترى بثمن ما باع لم يكن لهم أن يأخذوه منه حتى يقدم به وهو 
بمنزلة من لم يجز بيعه. 
فصل 
لك الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه! 

وإذا جمع مال المفلس قسم بين غرمائه من غير استثناء إذا ل يكن معروفا 
بالدين» والفلس والموت في ذلك سواءء وإن كان معروفاً بالدين استؤني في 
الموت» واختلف في الحياة» فقيل: لا يستأنى لأن ذمته قائمة» وقيل: يستأنى © 
وهو أحسن لأنه إذا أمكن أن يكون تعلق / ذلك امال حق لغيو من حضر | ل | 
يعجل عليه» ولأنه لا خلاف أنه إن ثبت حقه بعد القسم أن له أن يرجع عليهم 
كالموت, فإن لم يتربص أمكن أن يجد من يجب عليه الرجوع. وقد غلب أو 
تلف ذلكء وإذا علم جميع غرمائه ومنهم من لم يقم وحضر القسم استؤذن من 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 549/٠١‏ و6600 ؟7١/709.‏ 
(؟) انظر: المدونة 5/5/ و/ا/ا. 


لم يقم هل تسقط المحاصة بدينه أم لا؟ فإن لم يستأذن وأسقط الغرماء نصيبه 
من المحاصة وهو عالم ولم يقم لم يكن له بعد ذلك قيام» وإن لم يستأذن» وقال: 
علمت أنكهو'' علمتم بديني» وظننت أنكم وقفتم نصيبي» وإنا كرهت أن 
أحضر”" لمثل لهذا كان القول قوله مع يمينه» إلا أن تطول المدة مما يعلم أنه ل 
يكن يرضى ببقاء ذلك في الوقف لو كان وقف له. ومحمل قول ابن القاسم 
أنه”" على أنه علم أنه لم يوقف لأنه نظرها بالمفلس يعتق فإصراف نصيبه 
لغيره كإصراف ما استحق منه القبض في العتق» وإن لم يعلموا بدينه ولم يقم لم 
يكن له قيام بحالء لأنه عالم أنهم لم يوقفو له شيئاً. 


)١(‏ قوله: (علمت أنكم) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (أن أحضر) ساقط من (ر). 
(") قوله: (أنه) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (علم أنه) ساقط من (ر). 
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باب 


يا خلعالمفلس من ماله وما يباع عليه» وكيف2 2) 
6 يباع وهل يقضي الغرماء من مال لا يملكه '©) 
إذا كان يملكت انتزاعه 

وإذا ثبت فلس الغريم جمع السلطان ماله وحجر عليه التصرف فيه 
كان السلطان المتولي للبيع والقضاء يبيع ما كان لتجارة أو لقنية وداره 
وخادمه ودابته وسرجه وسلاحه» واختلف في خاتمه فأجاز ذلك”' ابن 
القاسم بيعها'" ومنعه أشهب”"». والأول أبين» ويترك لباسه. قال ابن 
القاسم في كتاب خيد: إلا أن كوة انناو 0 يريد: فيباع ويشترى 
دونهاء وإن كان لثياب جمعته فضل بيعت» وإلا تركت” '» وهذا استحسان» 
والقياس البيع؛ ويباع مصحفه. 

واختلف في بيع كتب العلم» فكره ذلك" مالك مرة ومنعه أخرىء قال 
مالك”" في كتاب محمد: لا تباع للغرماء؛ وإن مات كان الوارث وغيره ثمن هو 
أهل الانتفاع بها سواء”", وقال محمد بن عبد الحكم: يجوز بيعهاء قال: وقد 


)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

)١(‏ قوله: (بيعها) ساقط من (ر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 15/8/7. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .8/٠١‏ قال في العتبية: ويترك له للسنة إلا أن يكون فيها فضل 
عن لباس مثله. 

(05) انظر: المدونة: 7/1١‏ 7375. 

)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (مالك) ساقط من (ت). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .4/1١‏ 


حضرت بيع كتب ابن وهبء وقد كان أبي وصيه. وحضرها غير واحد من 
أصحاب مالك وغيرهم؛ وبيعت بثلاثاثة دينار وستين دينارا”"'©» ولا تباع أم ولده 
ولا يؤاجر لغرمائه. وتباع كتابة المكاتب وكذلك خدمته العبد”'" المعتق إلى أجل» 
وإن طالت العشر سنين ونحوها” "» وتباع من خدمة المدبر السنة والسنتين» وإن 
كان له عبد أخدمه رجلا لم يبع من حقه. وسواء كانت الخدمة حياة المخدم أو 
السنة والسنتين» وإن فلس المخدم كانت تلك الخدمة التي يعطيها كالعرض وإن 
كانت سنين معلومة العشر ونحوها بيعت”"» وإن كانت حياة المخدّم أو المخدّم 
بيع منها” ما قرب السنة و السنتين» وإن اكترى دارا أو دابة أو عبدا”" وكان 
نقض الكراء بيعت تلك المنافع المدة”” التي أكراها. 
فصل 
آفيما يباع على المفلس من الدين المؤجل والرهن] 

ويباع من دينه ما كان مؤجلاً إذا كان عيئاً أو عرضاً أو طعاماً من قرض» 

وإن كان طعاماً من بيع أَخرَ حتى يحل أجله؛ وكذلك مالم يبد صلاحه يؤخر 


بيعه حتى يبدو صلاحه. 


.717 /" 31١/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (وكذلك خدمته العبد) يقابله في (ر): (وخدمة). 
0 قوله: (ونخوها) نافظ مرولات): 

(5) قوله: (بيعت) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (منها) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (السنة و) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (أو عبدا) ساقط من (ت). 

() قوله: (المدة) ساقط من (ر). 
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ومن كان له عليه دين مؤجل حاص بعدده إن كان عيناء وبمثله إن كان 
غير عين أو كان حالاء فا صار له في الحصاص اشترى له مثل صفة دينه» فإن 
تغير سوق ذلك بغلاء قبل أن يشترى به”'' لم يرجع على أصحابه بشيء لأنه لو 
'ضاع جميعه قبل أن يشتري لم يرجع عليهم» وإن صلح سعره اشترى له الجزء 
الذي كان نابه في الحصاص اشترى اله فقل :ضفة ني ودخل معه أصحابه 
في الفضل بمنزلة م(" طرأ للمفلسء وقال عبد الملك” بن الماجشون في 
كتاب ابن حبيب: لا يدخلون معه في الفضلء ومر في ذلك على أصله” © لأن 
من أصله أن المصيبة منه إن هلك قبل أن يشتري به. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا كان الدين”' عرضا وقال صاحب 
الحق”": لا تعيجل ”2 حقي حتى يحل أجله أنه يجبر على أخذه”” . 

وقال ابن نافع في المبسوط: إذا قال الغريم انا أعطي حميلا بها علي إلى أجله 
لم يقبل منه”' '» وقد حل ما عليه بتفليسه. 


)١(‏ في (ت): (له). 

() قوله: (اشترى له مثل صفة دينه) ساقط من (ت). 

() في (ر): (من). 

(5) قوله: (عبد الملك) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (ومر في ذلك على أصله) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (الدين) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (الدين). 

(6) في (ت): (أتعجل). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: /1/ 9417. 

١‏ انظر: النوادر والزيادات١1١/57594.‏ قال سحنون: سمعت أشهب وابن نافع يقولان: 
سكل مالك عمن كانت له على رجل مائة درهم» فسأله أن ينظره ويتحمل له بها حميل. قال: 
لا بأس بذلك. 


رف 


*'إب 


والقياس إذا رضي الطالب تأخير حقه أن يكون ذلك له لأن القيام الآن 
حق له لا عليه» وأن يكون ذلك للمطلوب إذا أتى بحميل؛ لأن الأصل 
الأجلء وإنا توجه/ للطالب مقال خوف أن لا يجد عند الأجل شيئاء فإذا 
ضمن له حقه سقط مقاله» ومن كان له دين لم يحل وبيده رهن فيه كفاف بحقه 
م يحل دينه لأنه لا ضرر عليه. 

وقال عبد الملك”"' ابن الماجشون في كتاب محمد: إذا كان بيد أحد الغرماء 
رهن فإنه يحاص بجميع حقه إلى أن يباع الرهن”"؛ ومحمل ذلك على أنه مما"”" 
لا يجوز بيعه الآن كالثمر والزرع الذي لم يبد صلاحه. ولو كان مما يجوز بيعه 
وبدا صلاحه لبدئ بيعه ولم يبتدئ بالمحاصة. ثم يباع الرهنء فإن كان في 
الرهن فضل كان مقال الغرماء في ذلك الفضل. 

فقال ابن القاسم في العتبية: يباع الرهن إذا كان فيه فضل قبل الأجل فيقبض 
المرتهن دينه» ويقضي الباقي للغرماء”"» يريد: إذا كان الدين عرضا أو عينا من 
قرضء وإن كان عرضا من بيع كان من حق المرتهن أن يبقى إلى أجله. 

وفي كتاب محمد فيمن اشترى عبدا بثمن إلى أجل ثم رهنه عبدا آخر 
ففلس المشتري كان الغرماء بالخيار إن شاءوا دفعوا الثمن لبائع العبده 
ويباع المرتمن ويتحاص الغرماء في الفضلء وإن شاءوا أسلموه لبائعه 
ويكون بائعه بالخيار بين أن يفتديه ويحاص الغرماء با فداه' '» يريد: 
ويكون العبد له”''» وإن شاء أسلمه وحاص الغرماء بالثمن» وفي فضل 
(1) قوله: (عبد الملك) ساقط من (ر). 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١٠//ا48.‏ 
(") قوله: (ما) ساقط من (ت). 


() انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ 5/ و١ل.‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .517/١١‏ 
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الفنن :”2 وإن كاء اتلمه :وحاضن"الدرماء بالقمق4 وق فضل نجه بعد 
افتكاكه إن فضل شيء. وإن كان الرهن زرعا أو ثمرا لم يبد صلاحه كان 
للمرتبن أن يقوم الآن ويضرب بدينه» فإذا بدا صلاح الزرع بيع له» فإن 
كان فيه وفاء رد ما أخذ في المحاصة» وإن لم يكن فيه وفاء وكان دينه مائه 
وباع الرهن بخمسين وكان الذي صار إليه في المحاصة”"© خمسين كان الباقي 
من دينه بعدما بيع به الرهن خمسين فيمسك من الذي أخذ في المحاصة خمسة 
وعشرين. لأنها التي كانت تنوبه لو كان بيع الزرع له» ويرد خمسة وعشرين 
فيضرب فيها بخمسة وعشرين لأنه الباقي من دينه. 
فصل 
افيما يستأنى به مما يباع على المفلس] 

وإذا توجه البيع في حال المفلس لم يكن عليه أن يبيعه با حضرة ويستأنى 
بذلك ليشتهر أمر البيع في القرب والبعد في الديار والعبيد والديار والدواب”" 
والثياب» وذلك على حسب العادة في كل صنف منها. 

قال مالك: يستأنى في الديار والأرضين الشهر والشهرينء وني الحيوان 
وَالعؤوضق سراة :يوان يدون العروض” . 

قال الشيخ يتله: إلا أن يكون العطاء من الأول مستوفى ولا يرجى فوقه 
زيادة» وما يرى أن المبادرة إلى العقد أو لئلا يثني رأيه على الشراء فلا يؤخرء 
)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 
(1) قوله: (وإن لم يكن فيه وفاء وكان دينه مائه... في المحاصة) ساقط من (ر). 


(*) قوله: «والديار والدواب) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 8/16 


أ ريز 
ا 


وكذلك إِذا قال الغرماء أو أخذهم أن آختوريكذا بلا 9ه( يرجَى بعده زيادة: 
وإن كان على غير ذلك استؤني به ثم بيع على الخيار رجاء أن يأتي زائدا” 
والعادة أن بيع القاضي على خيار» وإن لم يشترط إلا أن يكون المشتري غير عالم 
بالعادة» فإن له أن يقوم فينجز له البيع أو يرد إذا كره البقاء على خيار. 
فصل 
افيما ينتزع تلقضاء دين المفلس] 

ولا ينتزع لقضاء دينه مال مدبره. ولا مال أم ولده» ولا معتقه”" إلى أجل 
إذا لى يرض الغريم؛ لأنه ملك لغيره» فإن أحب السيد انتزاعه لقضاء ما عليه 
جَاز*© غل المتتحسن .من القولين» وكذلك :خياته لولدذه له:اعتصارهاء ولا 
يجبر على ذلك. 

وقال مالك في كتاب محمد في رجل'”' تصدق على ابنين له بدار على 
وجه” ' الحبس» وقال: إن شاءوا أمسكوا وإن شاءوا باعوا فرهقهم) دين» وقام 
غرماؤهماء قال: ”" فلهما أن يبيعا الدار لأن أباهما شرط لما إن شاءا باعاء وإن 
ناما اسيك . 


)١(‏ قوله: (لا) ساقط من (ر). 

(0) في (ت): (تأتي زيادة). 

(9) في (ر): (معتقة). 

(5) قوله: (جاز) ساقط من (ر). 

(0) في (ت): (من). 

(5) في (ت): (جهة). 

(0) في (ت): (فقيل). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .77/١7‏ 


كناب التفليس 6 


وإن وجبت له شفعة وفيها فضل لم يجبره الغرماء على أخذهاء واختلف 
إذا هو رضي بالأخذ فقال مالك وابن القاسم: ذلك له”"'» وقال سحنون: 
ليس ذلك له”"» وهو أبين» ومن أصل مالك أن الشفيع لا يستشفع للبيع ولا 
للربح» وإنما جعلت الشفعة لدفع مضرة القسمء فإذا كان الشفيع مجبوراً على 
بيع نصيبه للدين صار الأخذ لغير ما وضعت له. 

فصل 
ال القدرالذي يترك للمفلس من النفقة والكسوةا 

تقدم القول فيا يترك من الكسوة على المفلس”"» واختلف إذا كانت 
الثياب على أهله وولده قد خلقت هل تجدد لهم» فروى ابن القاسم عن مالك 
أنه قال: يترك له قدر ما يعيش فيه في نفقة له» وكسوة له ولأهله وعياله. 
ويشك في زوجته» وكذلك إن واجر نفسه””'» وإنها شك فيا حفظ عن مالك 
ليس في الفقه» لأن الزوجة أوجب حقاً في ذلك من الولد» وإذا ترك للولد كان 
أولى أن يترك للزوجة. 

وقا ل اتتوفيون» ولخو كنا ع انوع هذا لاتقل للولد هئ 


.778 2/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١١ 5/١١‏ قال ابن عبدوس: قال سحنئون: لمالكِ فيها تفسير لم 
يقع عليه أشهبء وكانت تُعحِبٌ سحنون ويراها أصلاً حسناء وهي للمغيرة. 

قال المغيرة: وإذا أبى الورئة أن يقضى الدين وقالوا ولكن يباع المال فإن كان فيه فضل ورثناه قال: 
لا شفعة لهم ولا للغرماء» لأن الغرماء لا يملكون الشقص الذي به الشفعة. 

(*) في (ت): (للمفلس). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ 67” والنوادر والزيادات: .8/١٠١‏ 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .707/١٠١‏ 

(1) قوله: (للولد) ساقط من (ر). 


22 لق 
9 أبين» وحسبهم ما كان عليهم. ولا أرى أن يستأنف له أيضا/) كسوة. ويكفيه 

ما كان يجتزء به قبل ذلك0" . 

واختلف في النفقة» فقال ابن القاسم في كتاب الزكاة يترك له ما يعيش به 
هو وأهله الأيام”'» وقال مالك”" في كتاب محمد: يترك نفقة شهر”»» وقال 
ابن القاسم في العتبية: إلا أن يكون المال يسيرا لا خطب له. فيترك له نفقة 
5 (0) 
الأيام”2. 
الذي يوجد له الذي يتجر فيه لا خطب له. فإنه يترك له ما يعيش به”"2» قال 
أصبغ: إن مقدار ذلك لو جمع مثل نفقة شهر أو نحوه”". 

قال الشيخ لقه: الأصل للغرماء أن ينتزعوا جميع”” مال غريمهم ىا قال 
ابن كنانة» ويكون هم وغيرهم في مواساته”' سواءء والترك استحسان وأرى 
أن يعتبر فيهم| يترك له قدر ثلث المال الذي معه وعياله”' ''» والسعر من الرخص 
والغلاء» فإن ترك له" '' نفقة الشهر مع الغلاء وكثرة العيال أضر بالغرماء”2. 
)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 


() انظر: البيان والتحصيل: ."07/٠١‏ 

(9©) قوله: (وقال مالك) يقابله في (ت): (وقاله). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .8/٠١١‏ 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 7/٠١‏ 7507. 

() انظر: النوادر والزيادات: .8/٠١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .8/١٠١‏ 

(8) قوله: (جميع) ساقط من (ت). 

() قوله: (في مواساته) يقابله في (ت): (فيا سواه). 
(0 ) قوله: (وعياله) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 


كناب التفليس ننه 


فإن ترك له ذلك مع كثرة المال ورخاء السعر لم يضر بهمء وأما مع قلة ما في 
يديه فالخمسة أيام والجمعة حسنء» ويصح أن لا يترك له شيء» وذلك أن يكون 
ذا صنعة وصنعته قائمة متى انتزع ما بيده راح بقوته وقوت عياله» وقيل: يترك 
للصانع النفقة اليسيرة خوف المرضء وليس يبين؛ لأن المرض نادرء ولأنه لا 
يخشى أن يكون ذلك بقدر ما يفلسء ولأن الغالب من المفلس”" أن يؤخر 
ويكتم؛ وإن فلس العبد المأذون له في التجارة”” انتزع ما في يديه كالحرء وإن كان 
يؤدي لسيده خراجا في حال تجارته من ربحه مضى له ما أخذ. وإن كان يؤدي 
ذلك من رأس ماله رد ما أخذ”» وإن كان صانعاً يشتري الشىء ويصنعه كان 
أحق با في يديه» ولا مقال على السيد فيه| أخذ من الخراج ما قابل صنعته» وإن 
كان عنده فضل أخذ منه» وإن علم أنه كان على خسارة انتزع من السيد ما أخذء 
وإن أبقى السيد في يديه شيئا من خراجه لم يأخذه الغرماء» وإن كان في يديه 
والتوفي له أى ترق يهل أو اوضع تداق مم دوزلا أن شرل 
المعطي أن يتسع فيه العبد» ولا يقضى منه. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا بعث المفلس' ' بنفقة لأهله كان 
للغرماء أخذها إن قاموا بالحضرة» وإن قاموا بعد قدر ما يرى أنهم أنفقوها م 
يكن عليه شيء» فإن قالوا بقرب قبضها قضينا”'' منها نفقة متقدمة» أو كراء م 


)١(‏ ني (ت): (أضرب الغرماء). 

() في (ر): (الفلس). 

() قوله: (له في التجارة) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (ما أخذ) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (المفلس) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (قضينا) ساقط من (ت). 


| 
حظة 


يصدقوا إلا أن يأتي بلطخ أو شبهة أو برهان”" ولم يجعل لأهله أن يحبسوا منها 
نفقة الشهر والأيام لأنهم قد أخذوا ذلك عند المفلس”'"» وإن قالوا لم يدفع إلينا 
شيئا حلفوا وحلف الرسول إذ”" وصل ذلك ولم يكن للغرماء مقال على 
واحد منهم؛ وهذا على أصل عبد الملك أن القول قول الرسول في الدفع بغير 
بيئة» وعلى أصل ابن القاسم يحلف مرة ويغرم الرسول. 


.٠١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
ني (ت): (الفلس).‎ )( 
في (ر): (أنه).‎ )9( 


كناب التفليس م 


باب 


54 
6ة 


بيع المفلس وشرائه ونكاحه وهبته 
وعتقه وقضاء دينه ورهنه وإقراره 

أفعال من تبين فلسه أو فلس على ثلاثة أوجه جائزة وممنوعة» ومختلف 
فيهاء فالأول بيعه وشراءه وهبته للثواب ونكاحه وما أشبه ذلك ما يخرج 
عن”'' المعاوضة جائز قبل الفلس وبعد الفلس والحجر إذا اشترى على أن 
يقضي من غير ما حجر عليه فيه» فإن باع قبل الحجر بمحاباة ردت المحاباة» 
وإن باع بعد الحجر بغير محاباة كان بيعه موقوفا على الاختيار”"» فإن كان 
إمضاؤه من حسن النظر أمضىء وإن كان فيه”" بخس رده وإن لم يكن مما 
يراد بمثله المحاباة» وإن شك فيه التمس به" الزائد» فإن لم يوجد أمضىء وهذا 
مالم يقبض الثمن أو قبضه وكان قائاً بيده وإن أنفقه كان لهم أن يرجعوا في 
السلعة إلا أن يرضى المشتري أن يدفع الثمن مرة أخرى» وإن اشترى بعد 
الحجر على المال الذي فلس في رد إلا أن يكون فيه فضل ويقرب بيعه إلا أن 
يرضى البائع أن يباع له ولا يدخل معه الغرماء فيكون بمنزلة مبايعته بعد 
اقتسام ما في يديه» ونكاحه قبل التفليس وبعده جائز ويفترق الجواب في 
الصداق. فإن كان العقد قبل الحجر حوصص بالصداقء وإن كان بعد الحجر 


)ني (ت): (على). 

(0) في (ت): (الاختبار). 

(") قوله: (فيه) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (لم يكن) يقابله في (ت): (كان). 
(0) قوله: (به) ساقط من (ت). 


لم يضرب له» وكان صداقها في| يفيده بعد وهبته وصدقته وعتقه بتلا أو" 
مؤجلا وتدبيره قبل الحجر وبعده سواء كان ذلك مردود لأن ذلك معروف» 
إن |والدين مبدا عل معروف”" إلا أن يكون في خدمة المعتق إلى أجل» وفيا 
- يجوز بيعه'" من خدمة المدبر وما يوفي بالعاجز من دينه ويفترق الجواب في 
إيلاده» فإن كان قبل الحجر لم تبع للغرماء» وإن كان بعد الحجر بيعت بعد 
الوضع دون ولدها. 
واختلف في الكتابة» فقيل: هي من ناحية العتق فترد» وقيل: من ناحية 
البيع العتق فتمضي» وأرى أن ينظر في قيمته مكاتبا فإن كان مثل قيمته رقيقا 
مضتء وسواء كان قبل الحجر أو بعده. لأنه لا ضرر على الغرماء إلا أن 
يتعذر بيع المكاتب» وإن كانت قيمته مكاتبا أبخس من قيمته غير" '' مكاتب 
إلا أنه يوني بالدين لم ترد» وإن كانت لا توفي ردت إذا كانت بعد الحجرء 
وإن كانت قبل وكان البخس لتخفيف”'' في الكتابة لما يرجو من الولاء 
ردت»ء فإن كانت الكتابة على حسن النظر””' من السيد» ومن ناحية التجارة 
لكثرة النجوم مضت بمنزلة من باع سلعته بثمن إلى أجل وكان بيع ذلك 
الدين إن بيع لا يوني بالثمن لو بيعت على النقد, فإنه لا يرد» واختلف في 


)١(‏ قوله: (أو) ساقط من (ت). 

(7) قوله: (والدين مبدا على معروفه) ساقط من (ت). 
(9) قوله: (بيعه) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (غير) ساقط من (ت). 

(6) في (ر): (التخفيف). 

(5) في (ر): (نظر). 


كناب النفليس 2 


قضاء دينه ورهنه» واختلف قول مالك في قضائه دينه ورهئه” © فأمضاه 
مرة ورده أخرى. وجعل للغرماء أن يدخلوا مع القابض والمرتهين 
فيحاصوه”''» وقد تقدم ذلك في كتاب المديان. 
فصل 
ل إقرار المفلس قبل الحجر عليه وبعدما 

وإقراره قبل الحجر لمن لا يتهم عليه جائزء واختلف إذا أقر لمن يتهم 
عليه”” كالأب والأخ والزوجء وأن لا يجوز أحسن لأنه يتهم أن يواطته على 
ذلك ليرده إليه. 

وإقراره بعد القيام عليه على ثلاثة أوجه”'' فيجوز إذا كانت الديون التي 
قيم عليه بها بغير بينة وهو إقراره”” كله أو" كان أصحاب”" البينات لا 
يستغرقون جميع ما في يديه أو يستغرقون, وكان يعلم من المقر له معاملته» وأنه 
كان يتقاضاه وأقر له با يشبه أن يداينه به» ولا يجوز إقراره بعد الحجرء 
والاستسلام تقريره على”/ ما عليه» واختلف في ثلاث مسائل: 


له كه )0 


(1) قوله: (واختلف قول مالك في قضائه دينه ورهنه) ساقط من (ر). 
)١(‏ انظر: المدونة: 57/4 و5/ 1857. 

(") قوله: (عليه) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (أوجه) ساقط من (ت). 

(4) في (ت): (إقرار). 

(5) في (ت): (و). 

(0) في (ت): (بعض). 

(4)قؤلة: زهل)سافط مق (ن) 

(9) قوله: (والاستسلام) ساقط من (ر). 


الثانية: إذا ثبتت المعاملة بالبينة وأقر أن”'' عين المشتري قائمة. 

والثالث: إذا أقر بأمانة قاموا عليها(" كالوديعة والبضاعة والقراض» 
فقال مالك مرة: إذا قاموا عليه على وجه التفليس وسجنوه”"» وقال محمد: إذا 
قاموا عليه على وجه التفليس وحالوا بينه وبين ماله ومنعوه البيع والشراء أو 
الأخذ والإعطاء واستسلم لم يجز إقراره حينئذ إلا بالبينة”. 

قال الشيخ كتلثه: إنا من حق الغرماء الحجر في البيع والشراء» ولا يحجر 
عليه الإقرار؛ لأنه كان مطلق اليد في الشراء ولا يعرف ما اشتراه إلا منه 
فيحتاج إلى استفساره؛ فإن بادر بعض الغرماء بالحجر عليه لم يقطع ذلك حق 
من سواهم. وإنما ينبغي للحاكم”' أن يبتدئ بسؤاله عما عليه للناس”'' فيكتب 
ذلك ويشهد به» ولو كان لا يقبل إلا قول من أتي به إلى المحاكمة والحجر عليه 
لبطلك”" أمواك النان» وأكترالناس يعابعون يفي إشهاة ل مين" البرائية 
وأصحاب الإدارات””'' فهي بيوعهم. 

ولو قال بعد أن كشف عن ديونه» وسمى كل واحد لفلان علي كذا 


)١1(‏ قوله: (وأقر أن) يقابله في (ت): (أو إقراره). 
(؟) قوله: (قاموا عليها) ساقط من (ر). 

(9) انظر: المدونة: 8/5/. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .55/١١‏ 

(5) قوله: (للحاكم) ساقط من (ت). 

(5) في (ت): (الناس). 

0) في (ر): (ليطلب). 

(8) قوله: (لا سي)) يقابله في (ر): (سيها). 

(9) في (ت): (الإرادات). 


كناب التفليس 6 


كن" يوق فيه لقنا قواله ]ذا كان ذللفبالقات »كدت لر قال كته" 
عقدت الشراء من فلان في كذا أو بعته كذا لقبل قوله إذا كان ذلك عندما 
سئل» وقد قيل في المقارض يسلم المال ثم يقول: نسيت نفقة أو ما أشبه ذلك: 
أنه يقبل قوله إذا كان بقرب ذلك. 

واختلف إذا ثبت البيع أو الإيداع» ثم قال بعد الفلس: هذا الثوب الذي 
كنت اشتريته أو الوديعة التي قبضت. فقيل”": لا يقبل إقراره» وقيل: لا يقبل 
في البيع”'» ويقبل في الإيداع» والبضائع والقراض» وأن يقبل في الجميع 
أحسن؛ لأن الأصل وجود هذه الأشياء حتى يعلم أن تصرف فيهاء ولأنه لا 
يتهم في أن يكون يعطيهم ما كان أخذ منهمء والتفرقة بين البيع والويداع 
والبضائع وجه؛ لأنه يقول قبض المبيع على أنه يتصرف فيه لنفسه فلا يقبل 
قوله في بقائه» وقبض الوديعة على أن تبقى على حاها لصاحبه» والقراض على 
أن ينصرف فيه لصاحبه. فلم يجز أن يحمل على أنه تعدى وخان أمانته وتصرف 

واختلف في الصانع يفلس فيقر فيها في يده أن هذه السكينة” ' أو الغزل 
لفلان» فقال مالك في العتبية: لا يقبل قوله لعله أن يخص صديقه أو يواطئ 
هذا؛ ليرد عليه”". 


)١(‏ قوله: (وكذا) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (قال كنت) يقابله في (ر): (كانت). 
() في (ر): (قال). 

(5) قوله: (لا يقبل في البيع) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (السبيكة). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .5٠7/٠١‏ 


دف 


1 


2 اي 

وقال ابن القاسم: يقبل إقراره لمن أقر له» وإن لم تكن لهم”'' بينة» وقال 
محمد: يبطل قوله إذا كان على أصل الدفع بينة أو على إقراره قبل الفلسء وإن 
لم تعرف ذلك البينة بعينه7". 

وقول ابن القاسم / أحسن لأن الصناع منتصبون لمثل هذاء وليس العادة 
الإشهاد عند الدفع» ولا يعلم ذلك إلا من قولهم. وهم مثل المقر بالقراض 
والودائع؛ لأنه يقبض ذلك ليبيعه"” لأربابه يصنعه ثم يسلمه فلم يجز أن 
0 أنه خالف فيه. وهذا إذا لم يدع ذلك المقر به أحد”' من القائمين 
عليه» فإن ادعاه وقال: بل”" أنا دفعته حلف المقر له وكان له”"» ويرجح قول 
الصانع أنه منه أخذ. وإن سرق بيته أو احترق واعترف في شيء ما سلم أنه 
لفلان» كان القول قوله؛ لأنه في السرق والاحتراق ول يحجر عليه وهو بمنزلة 
من تبين فلسه ولم يضرب على يديه» وقد قال ابن نافع في المبسوط: لا يجوز 
إقرار من تبيين فلسه. وإن لم يضرب على يديه وليس بحسن. 


(1)قرقة لف )تاطس ا 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .4//١٠١‏ 
(؟) في (ر): (ليبقيه). 

(5) قوله: (يجز أن) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (عليه) ساقط من (و). 

(5) قوله: (أحد) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (بل) ساقط من (ت). 

(8) قوله: (له) ساقط من (ر). 


كناب النفليس 6 


فصل 
ل المفلس يقر بالدين ثم يداين آخرين] 

وإذا لم يقبل إقرار المفلس لمن أقر له بعد الحجر ثم داين آخرين لم يدخل 
معهم» لأنه كان راض بالتعايسن وحقه على قوله فيأ كان أخذ أصحابه» 
واختلف إذا صح إقراره ولم يرض بتفليسه ولا دخل في المحاصة» فقال محمد: 
له أنه يدخل مع الآخرين”"2. وقال مطرف في كتاب”") اين حبيب: لايدخل 
معهم””". وإن كان غائباً في حين فلسه ثم قدم كان له أن يدخل على 
الأولين فيحاصصهم. ويختلف إذا أحب أن يدخل مع الآخرين فعلى قول 
محمد يكون ذلك له. 

وقال ابن القاسم في كتاب السرقة: لا يدخل معهم» وهو موافق لقول 
مطرفء. وهو أحسن لأن هذه الأموال للآخرين ولا شرك للأول فيها. 

واختلف إذا أبقى أحد الأولين في يديه نصيبه في المحاصة» فقال ابن 
القاسم: يضرب مع الآخرين بقدر ما أبقى كمداينة حادثة» وني كتاب ابن 
لئلا ينتفع به أصحابه» وإن كان بنية التفليس”” قبل بنية حدثت”. فكما قال 


)١‏ انظر: النوادر والزيادات: .44/٠١‏ قال ابن المواز: وقال أشهب في المفلس يقر بدين لرجل 
ثم يداين آخرين» ثم يفيد فائدة: أن المقر له يدخل فيها مع الأولين والآخرين» ثم لا يرجع 
الأولون على المقر له فيأخذوا منه ما أخذه. 

(5) قوله: (في كتاب) يقابله في (ت): (عند). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .548/١٠١‏ 

(5) في (ر): (مع). 

(5) في (ت): (الفلس). 

(5) قوله: (قبل بنية حدثت) يقابله في (ر): (ثم نيته حالة الآن). 


ابن القاسم: وإذا اقتسم مال المفلس ثم وجد في يديه مال فإنه لا يخلو أن يكون 
معاملة و7 أو من فائدة هبة أو ميراث» ولم يعامل أحدا بعد التفليس أو 
بعد أن عامل وهو قائم الوجه. أو بعد أن فلس ثانية» فإن كان من معاملة» وقال 
الذين فلسوه أن في يده فضلا ليأخذوه كشف السلطان عن ذلكء؛ فإن وجد 
فضلا آخرا " في يديه بقدر ما يوني الآخرين» وقضى بالفضل للأولين» امرك 
يعرض له””""» وإن كان من فائدة ولم يعامل أحدا بعد الفلس أخذه الذين فلسوه 
على الحصص المتقدمة إن لم يكن فيه وفاء» وإن كان قد عامل آخرين وفلسوه 
اقتسم تلك الفائدة الأولون والآخرون بقدر الباقي لهمء فإن كان قائم الوجه م 
يفلس بعد كان الأولون أحق بالفائدة» لأن محمله في المعاملة الثانية على الوفاء» 
وإن قضى الفائدة الآخرين كان للأولين أن يأخذوا مثل ما قضى مما في يديه من 
المعاملة الثانية» وإن تبين فلسه في المال الثاني تساوى حق الأولين والآخرين في 
اقتسام الفائدة إن قاموا به» فإن لم يقوموا حتى قضى" ' أحد الفريقين أو رجلا 
منهم مضى على أحد قولي مالك في قضاء من تبين فلسه. لأن الحجر الأول قد 
ذهب وبقي مطلق اليد في البيع والشراء والاقتضاء. 

وقال ابن الماجشون في كتاب محمد: إذا داين قوما آخرين ثم أفاد مالا بقي 
للأولين وهم أولى به من الآخرين مالم يقع فلس ثان وهي في يديه لأن ذمته 
الثانية”'' قائمة» يريد أن محمله في المداينة الآخرة على الوفاء ولم يرد أنها تكون 


)١(‏ قوله: (محدثة) ساقط من (ت). 
(0) في (ر): (أمر). 

(") قوله: (إلا) ساقط من (ر). 

() قوله: (له) ساقط من (ت). 

(0) في (ر): (قضاها). 

(5) قوله: (لأن ذمته الثانية) ساقط من (ت). 


للآولين مع العجز عن الوفاء للآخرين. 
فصل 
ل الحصاص على المفلس بما لم يكن عن معاوضة] 

واختلف ني الحصاص با لم يكن عن معاوضة كنفقة الزوجتين والولد 
والأبوين والصداق والجنايات» فقال ابن القاسم في كتاب النكاح: يضرب 
ارصن سمه ان شية فار هرد الدون العف الام 
إذا كان الدين قبل الإنفاق0". 

وفي كتاب محمد: تضرب في الفلس”'» وقيل: لا يضرب في فلس ولا 
موتء '" ولا وجه للتفرقة لأنه إن كان لها حكم الهبات سقطت في الفلس أو 
حكم المعاوضات يثبت في الموت؛ وفي/ كتاب ابن الجلاب عن ابن القاسه »| 290 


هاب 
أن الزوجة تضرب بصداقها في الفلس”' الحياة ولا تحاص به في الفلس بعد 
الوفاة” . 


.501//54 انظر: البيان والتحصيل: 0/ 0" والنوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) زاد في (ر) هنا: (ولا تضرب في الموت ولا في الفلس). وانظر: النوادر والزيادات: 5057/4. 
ومن كتاب ابن المواز: قيل لابن القاسم: فإذا لم يكن للغائب مال حاضرء أيؤمر من قام بالنفقة أن 
يتسلف عليه ؟ أما الزوجة فنعمء وأما الأبوان فلاء ولآأنهم لولم يقوموا حتى يقدم فاقر لم يتبعه 
الآبوان» وتتبعه هي وهي لا النفقة في ملائها ويضرب بها في الفلس والموت. 

() قوله: (وقيل: لا يضرب في فلس ولا موتء ) ساقط من (ت). 

() قوله: (عن ابن القاسم) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (الفلس) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (به في الفلس بعد الوفاة) يقابله في (ت): (بعد الموت). وانظر: التفريع: 0 7. 


| 
وقال ابن القاسم: لا تضرب بنفقة الولد ولا بنفقة الوالدين”' في فلس 
وَلااهوت» وقال أشهت: يضرب الولد مع الغرماء”", وقاله أصبغ في نفقة 
الوالدين إلا أن يكون حدث بحكم وتسلفت وهو ملي فيضرب بها في ا موت 
والفلت 7 
ويختلف عن” هذا هل يحاص بالجنايات» فقال مالك في المدونة: يحاص 
به "» وعلى القول الآخر: لا يحاص بباء وأما قتل الخطأ فإن كان عليه دين حتى 
تفض الدية لم يكن عليه شيء» وإن كان لا دين عليه وقضى عليه في جملة العاقلة ثم 
فلس حوصص بها على أحد القولين» والقياس في كل هذا أن يضرب به. ولا 
خلاف فيمن باع سلعة فخصبت”' أو هلكت أن لبائعها أن يحاص بثمنهاء وإن لم 
يكن له معه شيء لأنها ديون معهم”" كلهاء وليس بمنزلة من فلسء فإن الشأن أنه 
إنما يعامل على أن لا يدخل الأولون معه في شىء. 
فصل 
ل المحاصة بين الوارث والأجني إذا أقر لهما المفلس] 
واختلف فيمن أقر لوارث ولأجنبي بائة دينار» وخلف مائة» فقال ابن 
القاسم: يتحاصان فا صار للأجنبي أخذه. وما صار للوارث دخل في بقية 


)١(‏ ني (ر): (الأبوين). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 57/5 50. 
() انظر: البيان والتحصيل: 0/ 50594. 
(8) ني (ر): (على). 

(0) انظر: المدونة: 5/ 2296 ١٠/ا".‏ 
(5) في (ر): (فعطبت). 

(0) قوله: (معهم) ساقط من (ر). 


الورثة”""» ولا رجوع للوارث المقر له على الأجنبي» وقال أشهب: يرجع على 
الأجنبي بنصف ما يفضل به. فا صار له دخل فيه معه الورثة ثم يرجع المقر له 
على الأجنبي حتى يتساوياء فإن كان للمقر له أخ واحد عاد المال بينهم أثلاثاء وإن 
كان الولد ثلاثا عاد المال7" بينهم أرباعا”"» وهذا ضعيف أن يضر" الأجنبي بها 
يأخذ الأخ على وجه الميراث» والقياس أن يبدأ بالأجنبي” ' بجميع المائة؟ لأن 
الإقرار له صحيح, والإقرار للوارث فيه #بمة» والتهمة لا تبعضء وإذا اتهم الميت 
فيا أقر به له حتى يكون للورثة أن يدخلوا معه سقط أن يكون له مع الأجنبي 
حصاص؛ لأن الأجنبي يقول: إن كان إقراره للوارث معي صحيح فيجب ألا 
يدخل فيه الورثة» وإن كان يتهم فيه حتى يكون للورثة فيه مقال بطل إقراره جملة؛ 
لأنه يستحيل أن يكون إقراره صحيحاً سقي]ً في حال. 

وإن أقر لزوجته ولأجنبي وكان يورث بولد تحاص على قول ابن القاسمء 
فا صار لها أخذته؛ ولم يدخل فيه بقيمة الورثة» وإن كان ورثته عصبة دخلوا 
معهاء وإن أقر لأجنبي ولصديق ملاطف والورثة عصبة» فا صار للصديق 
أخذ الورثة جميعه ثم لا رجوع له. وعلى قول أشهب يرجعء وذلك يؤدي إلى 
ألا يبقى بيد الأجنبي شيء لأن الورثة يتتزعون جنيع ما يأخذه» بخلاف أن يقر 
لوارث فإنه ينتزع منه الزائد. 

وقال محمد: إذا كان عليه دين لأجنبي ببينة وأقر لأجنبي آخر ولوارث 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/9/5 
(1) قوله: (عاد المال) يقابله في (ر): (كان). 
(") انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 701. 


(5) قوله: (أن يضر) يقابله في (ت): (إن رضي). 
(5) في (ت): (هو). 


الت 

ولا بينة لماء قال: فلا حق للوارث حتى يستوفي الأجنبيان فإن كان ما ترك 
اميت مثل حق صاحب البينة كان تهمة من الميت لوارثه إن أدخله مع صاحب 
البينة'''» ولو طلب الوارث أن يدخل فيا يصير للذي لا بينة له لمنعه الذي له 
البينة لأنه يقول: أنا أحق با تأخذه. ولا حق لك في مال الميت» ولي عليه دين 
ببيئة''' يحيط با ترك» وكذلك لو كان”" ثم فضل عن حقه إلا أنه لا فضل 
فيه ' عن حق الأجنبيين لأنه إن جعل له حق فيم| يصير للذي لا بينة له رجع 

على الذي له البينة فيقول في يدك أكثر تما في يدي وأنت لا تكون أحق بثىء من 

مال الميت منيء وقد قال فيها غيري إذا قسم ما ترك الميت بين الأجنبيين 

نصفين لأنه حقهم| سواء دخل الوارث مع الذي لا بينة له فقاسمه ورجع الذي 

له البينة على الوارث وأخذ منه ما صار له من ذلك فقاسمه إياه الذي لا بينة 

له فى! صار للذي لا بيئة له" ' دخل فيه الوارث فحاص بجميع ما كان أقر به 
ليت فا صار'" للوارث أخذه أيضا صاحب البينة ثم دخل/ فيه صاحب 

الإقرار» فا صار له منه دخل معه فيه الوارث بجميع حقه لأنه ليس بيده شيء؛ 

وهكذا أبدا حتى لا يبقى منه شىء. قال محمد وهو" يرجع إلى ألا يكون 

4 

للوارث معهم| شبيء””. 

0 قوله: (كان تهمة من الميت لوارثه إن أدخله مع صاحب البينة) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (ببينة) ساقط من (ت). 

() في (ر): (قال). 

(؟) قوله: (عن حقه إلا أنه لا فضل فيه) ساقط من (ت). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .04٠0/١1١‏ 


كناب التفليس ((215 


قال الشيخ #الله: إلا أن القسمة''" تختلف فيكون بيد صاحب البينة أكثر» 
وفي القول الآخر يتساويان» والقول الأول”" الذي ذكر محمد هو أصل 
أشهبء وأما على قول ابن القاسم يتحاص الأجنبيان”"» فا صار للذي لا بيئة 
له دخل فيه الوارث» فما صار للوارث دخل فيه بقية الورثة» ثم لا تراجع 
بينهم”')» ويصح أن يقال: إن لصاحب البينة أن يحاص من لا بينة له بالوارث» 
فا صار للوارث أخذه صاحب البينة. 

فصل 
1ك حمالة المريض] 

وقال محمد في مريض له دين على رجلين أحدهما وارث وبعضهم” ' حميل 
عن بعض. فأقر المريض أنه قبض حقه من الوارث لم يقبل قوله ولم يسقط الحق 
عن واحد منهما وكان الحق والحالة عليهما على حام|» وسواء كانا معدمين أو 
موسرينء لأنه أسقط دينه عن وارثه وصير له ما على الأجنبي'' وصارت وصية 
منه له إن كان الأجنبي موسرا أخذه منه. وإن كان معدما أتبعه به. 

وإن أقر أنه قبض جميع حقه من الأجنبيين'" فكانا موسرين جاز إقراره 
وسقط جميع الحق عنهم| للميت؛ لأنه قد أبرأ الأجنبي وصار له ما على وارثه 


)١(‏ في (ت): (القيمة). 

(؟) قوله: (الأول) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (يتحاص الأجنبيان) يقابله في (ت): (فيتحاص الأجنبيون). 
(:) قوله: (بينهم) ساقط من (ر). ٠.‏ 

(5) في (ت): (والآخر). 

(1) قوله: (وصير له ما على الأجنبي) ساقط من (ت). 

00 في (ر): (الأجنبي). 


2ه الم 
وإن كانا معدمين لم يسقط عن واحد منههما الحق ولا الوارث ولا”" الحالة لأن 
الواوقة إن أبسر قبل الأجنبي لزمه الغرم عن الأجنبي بحالته» فإسقاط 
المريض عن الأجنبي باطل» لأنه إسقاط عن الوارثء وكذلك إذا كان الأجنبي 
معدما والوارث”" موسرا لم يجز إقراره لواحد منهما أنه قبض حقه منه» فإن 
كان الحق على الوارث وحده وتحمل به أجنبي أقر أنه قبض حقه من الوارث لم 
يقبل قوله لم تسقط الحالة عن الأجنبي لأن الحق ثابت على حاله على الوارث» 
ولو أقر أنه قبض ال حق من الحميل جاز قوله وسقطت الحالة وصار الحق الذي 
على الوارث للحميل””". 


)١‏ قوله: (الوارث ولا) ساقط من (ر). 
(9) في (ر): (الآخر). 
9 انظر: النوادر والزيادات: .١59/٠١‏ 


باب 


من فلس ولعبده عليه دين؛ وإذا تلف مال 

المفلس بعد الجمع"'' وقبل القضاءء؛ ومن 

وجد سلعته بعينها'' هل يكون أحق بها 2# 
الفلس والموت 

ومن فلس ولعبده عليه دين ولا دين على العبد'" لم يضرب عبده 

بدينه» وإن كان عليه دين ضرب به”” ' مع غرماء السيد إلا أن يكون ما ينويه 


56 
6ه 


في الحصاص أكثر مما عليه فليبدأ بدينه ويسقط الباقي» وإن كان له سواء 
العبد بيع لغرماء السيد”“, والعبد أحدهم., فإن كان الدين ألفا ودين العبد 
منها''' ستراثة”"» وعلى العبد منها”" مائة”" بيع على التبعيض”". يقال 
بكم تشترونه على أن عشر ما يباع به قضاء عن المائة التي عليه لأن كون 
الدين عليه عيبء فإذا بيع على هذه الصفة قبض”" '' على ما يذهب من 


)١(‏ ني (ت): (التفليس). 

() قوله: (بعينها) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (على العبد) يقابله في (ر): (عليه). 
(5) قوله: (به) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (السيد) ساقط من (ر). 
() قوله: (منها) ساقط من (ت). 
(0) في (ر): (ماثة). 

(6) قوله: (منها) ساقط من (ت). 
() قوله: (مائة) ساقط من (ر). ٠‏ 
١(‏ )في (ر): (النقيض). 

(0 قوله: (قبض) ساقط من (ر). 


رف 


( 
ك/ب 


ضرب بالمائة أكثر من العشرين بيع علي ألا دين عليه» فا بيع به قضى منه ما 
عليه وسقط الباقى عن سيده. 
فصل 
1 ضمان ما تلف من مال المفلس] 
واختلف في مال المفلس إذا تلف بعد أن جمع قبل البيع''' أو بعده. فقال 


مالك مرة: مصيبته من المفلس”"2 حتى يقبضه الغرماء وسواء كان عرضا أو 


5 


وقال أيضاً: مصيبة ما ليس بعين من المفلس» ومصيبة العين من الغرماء 
وكان ذلك العين في يديه حين التفليس أو ثمن ما بيع عليه”. 

وروى عنه”' عبد الملك عن مالك”'' أنه قال: ضهان ما تلف من ذلك كله 
من الغرماء من حضر منهم ومن غابء ومن علم ومن لم يعلم» كان دينه 
غرضًا أو عينا أو نخيوانا/ وها ك3 , 


وقال المغيرة: مصيبة الدنانير ممن له دنانير» والدراهم ممن له دراهمء 


)١(‏ ني (ر): (الجمع). 

(0) ني (ر): (الفلس). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .757/١٠١‏ 
(5) انظر: المدونة: / 759 

(0) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (عن مالك) ساقط من (ت). 
0 انظر: النوادر والزيادات: .727/5١‏ 
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: 8 600 

وذكر ابن الجلاب عن عبد الملك مثل ذلك7"» والقول الأول أحسن» 
لأن من حق الغرماء التوفية في الكيل والوزن» و"" كلما كان قبل ذلك فهو في 
ضمانه حتى يوفى لهم بحقهم من كيل أو وزنء والسلطان كالوكيل له على 
ذلك وفائدة التفليس والحجر ألا يتلف ذلك قبل أن يوصله إليهم. 

فصل 
ل السلعة يبتاعها الرجل ثم يفلس وهي عنده بعينها] 

البائع أحق بسلعته في الفلس وهو أسوة في الموت لقول النبي عَللله: 
«أيم'' رجل ابتاع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع”' من ثمنه شيئاً 
فوجده بعينه. فهو أحق به. فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» 
ذكره مالك في الموطأ غير مسند”'» وقال النبى عَقِهُ: «من أدرك ماله بعينه عند 
رجل قد أفلس فهو أحق بها”"» وقال أيضا: «فصاحبه الذي باعه أحق بها 
)١(‏ قولة: (مصيية)تساقظ من ار | 
)١(‏ انظر: التفريع: ؟/ 777. ولفظه: (وقال عبد الملك: إذا كان ماله ذهبًا أو ورقًا ودينه كذلك 

فتلف ماله بعد جمعه ونزعه فضمان الذهب ممن له عليه الذهب وضمان الورق ممن له عليه 

الورق). 
(") قوله: (و) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (أييا) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (البائع) ساقط من (ت). 
(5) أخرجه مالك في الموطأ: ”/ /1417. في باب ما جاء في إفلاس الغريم» من كتاب البيوع» برقم 


(237200»). وأبو داود: "١09/7‏ في باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 
من كتاب الإجارة» برقم (7650)) . 


(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: 847/7 في باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض 
والوديعة فهو أحق به من كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» برقم 


,' شتات 
هه الوم 
4 
واختلف في ثلاث مسائل: 
إحداها: هل يكون أحق”'" في الفلس بالعين» وإن كان من بيع. 
والثاني: هل يكون أحق بالعرض إذا كان من قرض. 
والثالث: هل يكون أحق بالسلعة إذا كانت من بيع”" وهل يكون أحق 
عن ان (5) اع 5 : 
بالسلعة إذا كانت عن بيع" ''» وأحيل بثمنها وفلس المحال عليه. 
فقال مالك وابن القاسم في المدونة فيمن أسلم عينا دنانير أو دراهم هو 
أحق بها في الفلس إذا عرفت227, وهي كال مكيل والموزون» وقال أشهب: هو 
أ 0 
6 3 
(71177), ومسلم: */ 119. في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله 
الرجوع فيه» من كتاب المساقاة» برقم .)١909(‏ 
()/ أقف على هذه الزيادة عند مسلم ولا عند غيره» والذي وقفت عليه في مصنف عبد الرزاق 
عن أبي هريرة أن النبي عله قال: «أيها رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها 
دون الغرماء»: 8/ 555». في باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينهاء من كتاب البيوع» برقم 
(1كلاهة١).‏ 
وعند النسائي عن عمر بن عبد العزيز فذكره. أي: حديث أب هريرة السابق: إذا ابتاع الرجل 
السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء» وقال: من اشترى سلعة ثم 
أفلس فصاحبها أحق بها»: 5 في باب ما جاء فيمن أحيا حسيراء من كتاب اللقطة 
برقم .)١1895(‏ 
(؟) قوله: (أحق) ساقط من (ر). 
(؟) في (ت): (قرض). 
(5) قوله: (وهل يكون أحق بالسلعة إذا كانت عن بيع) ساقط من (ر). 
(5)انظر: المدونة: 947/5 و47. 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 97. 
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وفي كتاب محمد فيمن أقرض عرضاً أو عبداً هو أسوة» قال: وإنما جاء 
الحديث في البيع» وقال أبو محمد الأصيلي: هو أحق كالبيع» وقال أصبغ في 
كتاب محمد: إذا فلس المحال عليه لم يكن المحال بالثمن أحق بتلك السلعة 
التي باعها المحيل. 

وقال محمد: هو أحقء والقول أنه أحق بالعين وبالعرض أحسن لعموم 
الحديث: "أييا رجل أدرك ماله" ولم يخصء وقياسا على العرض إذا كان من 
بيع”'' لأنه لم يكن أحق لكونه عرضاء وإنما كان ذلك لأنه عين متاعه» وإن منع 
أن يقول القياس كان في البيع أنه أسوة لأن البيع نقل الملك» وإنما له ثمن في 
الذمة فهو فيه أسوة الغرماء؛ فيتبع”'© الحديث فيم| ورد فيه» ويبقى ما سواه على 
الأصلء وقياسا على الموتء وأما الحوالة فجواب ابن القاسم أنه لا يكون أحق 
على أصله أن الحوالة بيع» ويصح قول محمد على أصل أشهب أنها على وجه 
المعروفء. وليست ببيع. 

ولو اشترى رجل ذلك الدين ثم أفلس مشتري السلعة لم يكن مشتري 
الدين أحق بهاء ولو تصدق بالدين لكان المتصدق عليه أحق به قال ابن القاسم 
في العتبية: إذا فلس المشتري بعد بيعه للسلعة» وحاص البائع الغرماء ثم ردت 
بعيب كان للبائع أن يرد ما أخذ في الحصاص ويأخذ سلعته” ". 

ويصح أن يقال: ذلك حكم مضى فلا يرد» وقاله ابن حبيب فيمن اشترى 
سلعة ثم باعها”” ثم ظهر على عيب فرجع بقيمته ثم ردت عليه لم يردها على 


)١(‏ في (ت): (بيعه). 

(5) في (ر): (أو يتبع). 

9 انظر: البيان والتحصيل: .55٠ /٠١‏ 
(5) قوله: (ثم باعها) ساقط من (ر). 


الأول» قال: لأن رجوعه بالعيب حكم فلا يرد. 
واختلف فيمن باع عبدا فأبق عند المشتري ثم فلس. فقال ابن القاسم 
للبائع أن يطلبه على أن ألا شبيء عنده”'' غيره أو يحاص وليس له أن يطلبه”', 
فإن لم يجده رجع إلى الحصاصء وقال أشهب: له ذلك» يطلبه» فإن وجده كان 
أحق به» وإلا رجع فحاصء وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: ليس له أن 
ا 
وقد اختلف فيمن أخذ سلعته عند الفلس”"©» فقيل: ذلك نقض للبيع الأول» 
0 هذا يصح أن يطلبه» ولا رجوع له إذا لم يجده. ومثل أخذه كبيع مبتدأ» فعلل 
هذا لا يجوز له أن يطلبه على أن لا شيء له سواهء ولا على أن له أن يرجع إن لم يحده. 
فاستخف ذلك أشهب” ' للاختلاف هل هو كابتداء بيع أم لا؟ 
واختلف عن مالك فيمن باع”' ثمرة قد أزهت ثم فلس المشتري بعد أن 
يست هل يكون البائع”" أحق بها وأن يكون ذلك له أحسن؛ لأنها عين 
ماله وليس بينهم| كثير”" تغير» ولأنها في ضمان البائع حتى تصير إلى اليبس» 


)١(‏ في (ر): (له). 

() انظر: البيان والتحصيل: .55٠ /٠١‏ 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .577/5١١‏ 
(5) في (ت): (التفليس). 

(©) قوله: (أشهب) ساقط من (ت). 
(5) في (ت): (ابتاع). 

(0) قوله: (البائع) ساقط من (ت). 

(6) انظر: المدونة: 7771/7/5 . 

(9) في (ر): (كبير). 


وإنما يقع الشراء على أن تصير إلى تلك ا حالة. 
فصل 
افيمن اشترى عبدا ثم رده بعيب 
فلم يسترجع الثمن حتى فلس البائع] 

ومن اشترى عبدا ثم رده بعيب فلم يسترجع الثمن حتى فلس البائع كان 
أسوة» واختلف إذا لم يرده بالعيب حتى فلس البائع”'' هل يكون أحق به برده» 
ويباع له» ويكون أسوة. 

واختلف بعد القول أنه أسوة» فقيل: هو بالخيار بين أن يحبسه ولا شيء له 
من العيب» أو يرد ويحاصء وقيل له أن يحبسه إن أحبء ويرجع بقيمة العيب؛ 
لأن عليه ضررا في رده ليحاص وهو أبين» ومن باع سلعته بيعا فاسدا فلم 
يقبض الثمن البائع'" حتى فلس المشتري فإن لم يفت رد البيع من جهة 
الفسادء وإن فات بحوالة أسوق أو بعيب كان فوتا من ناحية الفساد وكان 
للبائع أن يأخذها من جهة الفلس”" أو يحاص بالقيمة» واختلف إذا قبض 
البائع الثمن ثم فلس قبل فوت السلعة هل يكون المشتري أحق بهاء وتباع له في 
ثمنه أو يكون أسوة» وعلى القول الآخر يكون بالخيار بين أن يرد ويحاص بثمنه 
أو يمسك ويكون عليه القيمة أو يحاص”' بالثمن» وإن أخذها المشتري من 
دين ردت وكان أسوة الغرماء قولاً واحداء وتقدم القول فيمن اشترى 


)١(‏ قوله: (كان أسوة... فلس البائع) ساقط من (ر). 
(7) قوله: (البائع) ساقط من (ر). 

(؟) في (ر): (الفساد). 

(:) في (ر): (يقاص). 

(0) في (ت): (ثمن). 


سلعة فأرهنها ثم فلس المشتري. 
فصل 
آفيمن رد المبيع بعيب فلم يقبض ثمنه 
حتى فلس بائعه فوجده؛ هل يأخذه؟] 
وإن حدث في المبيع عيب ثم فلس المشتري”'' فإنه لا يخلو من” أن يكون 
ذلك من سبب أجنبي وأخذ له المشتري أرشا أو من قبل الله عز وجل أو من 
سبب المشتري» فإن كان من فعل آدمي وأخذ له أرشا ثم ذهب ذلك العيب 
كالموضحة ثم عاد لميئته كان للبائع أخذه ولا شيء له من الأرش؛ لأنه لم ينظر 
به ... بشيء. 
وقال محمد فيمن اشترى عبدا ثم شج موضحة وأخذ أرشها”" ثم عاد 
هيئته ثم وجد عيبا رده ولم يرد ما أخذ في الملوضحة؛ قال محمد: فإن لم يعد لطيئته 
رده وأخذ الباقي ب| ينوبه من الثمن يوم البيع وحاص با نقصت الجناية 
ويصير بمنزلة سلعتين وجد في إحداهما عيب. 
واختلف عن مالك إذا كان ذلك من الله سبحانه ولم يأخذ له عوضاً فقال 
25 


مرة: يأخذ الباقي بجميع الثمن أو يحاص 
مد : 1 1 2 0١‏ ء 
وقال' ' في مختصر ما ليس في المختصر فيمن اشترى جارية”' فحدث بها 


)١(‏ ني (ت): (المبتاع). 

9 قولة لمن )اسافظ من (ك): 

(0) في (ر): (أرشا). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .09/٠١‏ 
63) قولة: (وقال) ننافظ من لار): 

(5) قوله: (جارية) ساقط من (ر). 
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عيب فالبائع بالخيار إن شاء أخذها بقيمتها وإن شاء حاصهم بالثمن. 

ويختلف إذا كان من سبب المشتري”'؟ فقال مالك في كتاب أبن حبيب 
فيمن اشترى ثوبا فلبسه حتى خلق فالبائع بالخيار”' إن شاء أخذه بحقه كله أو 
أسلمه وحاصص. قال ابن الماجشون: إلا أن يكون الذي دخله من البلاء فاحشا 
جدا”” فلا يكون له أحعله0). 

والقياس أن يفض الثمن على الذاهب والباقي ويسقط من الثمن ما ينوبه 
الموجود الآن” ' يضرب با ينوب ما أبى منه؛ لأنه شيء قبضه منهء ولكذلك بذل 
الثمن وليس بمنزلة ما ذهب بأمر من السماء وهو بمنزلة ما أخذ له أرشا. 

ويختلف إذا كان/ عبدا كبيرا فهرم هل يكون له أخذه قياسا على من 0 
اشترى عبدا فهرم عنده ثم وجد عيبا فاختلف فيه هل يكون ذلك فوتاء ويمنع 
الرد فعلى القول أن ذلك فوت لا يكون لهذا أن يأخذ في الفلس وعلى القول أنه 
ليس بفوت له أن يأخذه. 

ثم يختلف هل يضرب با نقصه الحرم على ما قال في الجارية يحدث بها 
عيب”' ثم يفلس مشتريهاء وإن كان صغيرا فكبر كان فوتا وم يأخذه. وقد 
اختلف إذا وجد به”" عيبا بعد أن كبر» والأمر فيهما سواء. 


)١(‏ ني (ت): (المبتاع). 

(9) قوله: (بالخبار) ساقط من (): 

(*) قوله: (جدا) ساقط من (ت). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .5١/١٠١‏ 

(5) في (ت): (إلا أن). 

)١(‏ قوله: (يختلف هل... مها عيب) ساقط من (ت). 
(0) في (ر): (مها). 


أ ابا 
س5 


فصل 
ل ولادة الجارية 4 الفلس] 

ولادة الجارية ليس بفوتء وللبائع أن يأخذها وولدها في الفلس» وليس 
بغلة فيكون للمشتري حبسه؛ وإن مات لم يضمنه المشتري"' وكان البائع 
بالخيار بين أن يأخذ الأم بجميع الثمن أو يدع» وكذلك إذا ماتت الأم وبقي 
الولد» فإن أحب أخذه بجميع الثمن أو تركه وضرب مع الغرماءء» وإن باع 
الأم دون الولد كان للبائع أن يأخذ الولد با ينوبه من الثمن أن لو كانا جميعاً 
يوم البيع. 

واختلف إذا باع الولد فقال مالك في كتاب محمد: يأخذ الأم بجميع 
الثمن”" لأنه غلة من غلاتها وفرق بينه وبين الأم» وقال سحنون: لا أدري ما 
عن" “و ورين: أن القيابدن قيهن سنوزاء: 

وقال ابن الجلاب يأخذ الأم ويضرب با ينوب الولد””. 

قال الشيخ كلثه: لم يرد مالك أنه غلة في الحقيقة ولو كان غلة لم يرد إذا 
كان قائ)ً مع أم» ولم يكن للبائع أخذه إذا باع الأم؛ لأن الغلة في القيام والفوت 
سواء؛ إنا لم يجعل عليه في ثمنه شيئاً ىا لم يكن عليه في ما أخذ في الشجة إذا 
عاد لهيئته» وإن كان ما أخذ عنها إنم) أخذ عن بعض المبيع. 


(١)ني(ت):‏ (المبتاع). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 50. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 0.53/٠١‏ ْ 

(5) انظر: التفريع: 7/ .55١‏ ونصه: (ولو باع الأم أو الولد كان له أخذ الباقي منهما بحسابه 
من الثمن). 
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وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: لو قتل أحدهما فأخذ له عقلا وبقي”") 
الآخر كان مثل البيع» وإن لم يأخذ له عقلا فسبيله سبيل الموت”". 
فصل 
آفيما يكون فوتا وما لا يكون ْ الفلس] 
وقال مالك فيمن اشترى عرصة فبناها أو غزلا فنسجه ليس ذلك بفوت» 
وللبائع أن يأخذه ويكون المشتري شريكا بصنعته' '". 
واختلف قول ابن وهب في صباغ الثوب ودباغ الجلد وثبت على أنه ليس 
بفوت”» وإن قطع الجلود خفافا أو نعالا كان فوت””. 
واختلف ني قطع الثياب؛ فقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا قطع الثوب 
قميصا فهو فوت” ووقف مالك فيه؛ وقال: لا أدري» وقال: إذا جعل الزبد 
سمنا والثوب ظهارة والخشبة بابا أو تابوتا أو ذبح الشاة فذلك فوت» وليس 
إلا المحاصة قال" بخلاف العرصة والغزل لأن هذا عين شيئه» وإنها زيد 
فيه » قال محمد: وطجن الحنطة فوت»ء ولا يكون أحق مبا0. 


- في (ت): (مضى).‎ )١( 

.5/ انظر: التوافر والوناء عي‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: .5١ /٠١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .51/١٠١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .5١ /٠١‏ 

() قوله: (فهو فوت) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: .5١ /٠١‏ 
(0) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 55. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: .51١/51١‏ 


أ ا 
+ 


2-6 


وأرى أن ينظر إلى كل ما يحدثه المشتري أو يحدث بالمبيع من غير فعله» فإن 
كان ذلك مما لا يمنع المشتري الرد لو ظهر على عيب فإنه لا يمنع البائع في 
الفلس من أخذه وإن أبطل الغرض منه وكان مما يمنع الرد بالعيب فإنه يمنع 
البائع من أخذه”'' عند المفلس”". 

وقد اختلف إذا بنى ثم ظهر على عيب هل يمنع الرد والبناء مختلف فيه فه) 
500 والقطع والصبغ إذا 
كان قطع مثله» و" صبغ مثله لا يمنع الرد فإن قطع الثوب تبابين» أو صبغ 
الثياب ما يكون فسادا لمثلها كان فوتاء ولا يأخذها في الفلس. 

0 واختلف في طحن القمح إذا ظهر/ على عيب» وأن لا يكون فوتا أبين 
لأن الصناعة فيه يسيرة» ولو باعه زعفرانا أو عصفراء فصبغ به ثوبا ثم فلس 
مشتريه كان بائعه أحق بالأقل مما زادت قيمته في الثوب أو الثمن الذي باعه 
به» وقد قيل: هو أسوة» والأول أصوب. 

فصل 
افيما يفوت بالخلط 2# الفلس] 
وإذا خلط”'' القمح أو الشعير أو الزيت أو الدنانير بمثله في الجودة أو 
الدناءة كان شريكا بمثل ما باع ولم يكن ذلك فوتا. 


)١(‏ قوله: (وإن أبطل... من أخذه) ساقط من (ت). 
(7) في (ر): (الفلس). 

(”) في (ر): (أو). 

(5) في (ت): (اختلط). 
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القمح المسحل”' بالمغلوث جدا أوالسويق حتى يحول ويفسد فهو فوت»ء ولا 


١ 
١ باع‎ 


فوتأء وكان شريكا بقدر”' ما ينوبه من قيمة الآخر بمنزلة ما لو اختلطا بوجه 
جائز» وكذلك لو خلط القمح بغلث” أو مسوس. وقال محمد: إذا خلط 
عسل هذا بخزيرة هذا”' أو لته كان أحق به من الغرماء ويتحاصانء وقال ابن 
أبي مطرف: ثم وقف عنها محمد”"". 


)١(‏ في (ت): (النصيل). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .51//٠١‏ 
(؟) قوله: (بقدر) ساقط من (ر). 

(5) في (ف): (ببال أو مسوس). 

(0) قوله: (هذا) ساقط من (ر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .05/١٠١‏ 


باب 


تفليس الصناع والأجراء 2 
وتفليس من استأجرهم 

ومن أسلم إلى صانع غزلا”'" ليحوك له ثوبا أو يخيطه أو يصبغه ثم فلس 

الصانع كان لمن أسلم أن يحاص بقيمة تلك الصنعة» وما صار له كان بالخيار 


6ه 


بين أن يعجل به”'' ويتم من عنده؛ ويتبع الصانع بالباقي متى أيسرء أو يأخذ ما 
صار له في الحصاص من الثمن الذي كان أسلم ويتبع بالباقي وتنفسخ 
الإجارة؛ لأن تبعيض الخياطة والصبغ عيبء وإن كانت الإجارة في عين 
الأجير كان من له عليه مال أحق باله» والذين استأجروه أحق بصنعته؛ ولا 
يدخل بعضهم على بعضء ثم يعمل الذين استأجروه الأول فالأولء إلا أن 
تكون العادة أنه يؤخذ من ابتدئ بالعقد له إن شاء ذلك الصانع» وعلى مثل 
ذلك يدخلون أولا يعلم أيهم'" كان أول» فيقترع على أيهم يبتدأً” ' به. 
فصل 
ل الأجير يموت مستأجره أو يفلس] 

فإن فلس الذي استأجره كان الأجير أحق في الفلس والموت» وهذا 
للعادة» ويختلف إذا لم تكن عادة هل يكون أحق بصنعته لأنها بيده» ولم يسلمها 
أو يكون أسوة لأنه سلمها في الثوب» وفاتت فيه ويختلف أيضا إذا مات ول 
)١(‏ قوله: (غزلا) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (له). 


(") قوله: (أولا بعلم أيهم) يقابله في (ر): (أو لا يعلم أنهم . 
(4) في (ر): (يبدأ). 


يكن عادة هل يكون أحق بصنعته» ”2 وإن كان الفلس قبل أن يعمل كان 
بالخيار بين أن يفسخ الإجارة أو يعمل ويكون أسوة وليس له أن يعمل ليكون 
شريكا بصنعته. 

واختلف إذا عمل وسلم ذلك إلى ربه فقال ابن القاسم في العتبية إذا كان 
ذلك مثل الخياطة والقصارة والصبغ كان أسوة» وقال أيضا هو أحق بصنعته» 
ويكون شريكاً مها. واختلف باذا يشارك» فقيل: بقيمة الصنعة» وقيل: با زاد» 
فإن لم يزد كان أسوة لأنه لا يختار إذا لم يزد إلا التسليم واخصاص”". 

وقال في كتاب محمد: هو أحق با زادت قيمة الصبغ ويكون شريكا به» 
وما بقي له خاص بهء وأرى أن يكون أحق لصنعته؛ لأن المشترى هو الموجود 
من الخياطة والصبغ؛ وهو قائم لم يفت» ولو ضاع الثوب بعد الخياطة'"» 
والصبغ وقبل أن يسلم كانت المصيبة منه لأنه في معنى الشيء القائم» ويكون 
شريكا بها زادت الصنعة ليس بقيمتهاء لأن الثوب هو الأصلء وهو المقصود 
بالشراء وكثيرا ما يكون الصبغ غير مقصود بالشراء» ولو كان أبيض لكان 
أثمن؛ فإنم| يكون للصبغ ما زاد» وأما الخياطة فهو أشبه أن يكون/ شريكا 00 
بقيمتها لأنه لو قام بعد القطع وقبل الخياطة لأخذ بجميع الثمن ولم يحط 
لأجل القطع شيء» وإذا كان ذلك فالخياطة تزيد على قيمته مقطوعاء ولا 
يشترى إلا ليخاط ٠‏ 

وقال ابن القاسم في العتبية إذا أخرج الصانع من عنده شيئاً سوى عمله 
)١(‏ قوله: الأتانيفي بوم يسلتهاء. . أجق بصببنعته) ساقط من (ز). 


(1) انظر: البيان والتخصنيل: .477/٠١‏ 
(*) قوله: (والصبغ وهو قائم لم يفتء ولو ضاع الثوب بعد الخياطة) ساقط من (ر). 


أ م 
كيه 
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فادخله في عمله مثل الصباغ أدخل الصبغ والصيقل إذا أدخل متاع 
السيف, والفراء يسترقع الفروّ فيجعل من عنده الجلودء فإن أدركوا السلعة 
قائمة نظر إلى قيمة الثوب مرقوعا وغير مرقوع فيكون شريكا بذلك”", 
وكذلك إذا تناصفت”' الخياطة والرقاع» وإن كانت الخياطة الأكثر كان أسوة 
في الجميع. 

وقال مالك في الخياط والعمال يستعملون الثوب”'' فيستعملون هم غيرهم 
فإن أرباب المتاع يأخذونه فلا غرم عليهم إن كانوا دفعوا أجرة ذلك إلى الأول» 
ويتبع الثاني الأول' ' هذا يصح على القول أن الصنعة قد سلمت إلى رب الثوب» 
ولو ضاع ببينة كانت له الأجرة وهو قول محمد" وأنه لو سلم الصانع الثوب 
كان أسوة على ما قال ابن القاسم في كتاب الرواحل إذا ضاع ببينة كانت المصيبة من 
الصانع» وأنه لو سلمه لكانت كالقائمة ولو سلم الثوب كان أحق بصنعته» يكون 
ها هنا الصانع الثاني أحق بصنعته”" لأنها قائمة بعده. ويختلف إذا اشترى ثوبا 
وخاطه ثم فلس وهو بيد المشتري ولم يكن دفع الثمن ولا الأجرة هل يكونان أحق 
به وتكون شركة بينهماء أو يكونان أسوة أو يكون البائع أحق به والصانع أسوة» 
وأن يكونا أحق في الجميع أحسن» وقد تقدم الاختلاف فيمن باع ثوبا ففلس 
)١(‏ قوله: (أدخل الصبغ) ساقط من (ت). 
( انظر: البيان والتحصيل: 7/٠١‏ 57. 
(9) في (ت): (تضاعفت). 
(؟) قوله: (الثوب) ساقط من (ت). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: 7١8/5‏ والنوادر والزيادات: /1/ 7/8. 


() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .7٠١‏ 
() قوله: (يكون... بصنعته) ساقط من (ر). 


المشتري بعد أن صبغه. هل يكون أحق به. وفي الصانع هل يكون أحق بصنعته 
وإن الصواب في كل واحد منهما على الانفراد أنه أحق» فكذلك إذا اجتمعا هما 
أحق» ويكونان شريكين» وإن فلس المشتري والثوب في يد الصانع كان البائع 
بالخيار بين أن يدفع إلى القصار”' أجرته ويكون أحق بثوبه» قال أشهب: 
٠ 0 0:‏ 50 ان 3 0م 
ويحاصء با دفع إلى الصناع يريد: ويكون"' المشتري شريكا بالصنعة في 
الثغوب”"» فأرى أن يكون أحق بالصنعة لأنه متعد فيحل محل الصانع» وقد 
اختلف فيمن أراد أن يأخذ سلعته في الفلس فدفع إليه أحد الغرماء الثمن هل 
يكون أحق في ثمنها حتى يستوفي ما دفع إلى البائع» وأن يبرأ أحسن. 
فصل 
ل المساقي يفلس من استعمله] 

وقال مالك: فيمن استؤجر في نخل أو زرع يسقيه فسقاه ثم فلس صاحبه 
فساقيه أولى به في الفلس واختلف في الموت فقال في الكتاب هو أسوة”“. 

وقال عبد الملك في المبسوط”' هو أحق وكذلك الجواب عنده إذا أكرى 
بعيره ممن يسقي عليه فإن صاحب البعير أحق بم| سقى بعيره وهو أسوة في 
الموت» ومن استؤجر في إبل يرعاها أو يرحلها فهو أسوة في الموت والفلس» 
(1) في (ر): (الصانع). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .51١7/5٠١‏ 
(؟) انظر: المدونة: 7/5 ”8. 


(0) قوله: (في المبسوط) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (عبد الملك) ساقط من (ت). 


دون صاحبه أحق في الموت والفلسء وكذلك الجعل في الآبق والبعير 
القارة'' ".وق اقل" معك الريحا الرس| ,عدت" علي مائيه» وكدلك 
الأجير يرعى الظهر أو شيئا سوى ذلك مما''' يتباعد عن صاحبه ويوكل إلى رأي 
الأجير» وكونه في يديه أو يوكل رجلا ليأتيه بهال من العراق أو يوكل من يبيع له 
أرضاء والمال بيده فهو مبدأ في الفلس والموت» ولو اكترى أرضا فزرعها أو 
اكترى بعيرا ليستقي عليه فهو أحق به في الفلس والموت. 
وقال في المدونة في مكرى”" الأرض: هو أحق في الفلس وأسوة في” 
لكين 
وقال في كتاب محمد: هو أحق في الموت” » والقول إنه أسوة في الموت في 
2 |السقي وكراء الأرض أحسنء ولا تكون الثار النامية/ عن السقي أو عن 
الأرض أعلى رتبة من البيع لو كان الأجير أو صاحب الأرض بائع تلك الثهار 
وذلك الزرع فإنه أسوة في الموت وأحق في الفلس» وأرى أن يتحاصا لأنه إن 


( 


()انظر: النوادر والزيادات: //٠١‏ 5/ا- ملا. 

(0) في (ت): (الجلب). 

(9) في (ت): (يجلب). 

(4) قوله: (مما) ساقط من (ت). 

(6) في (ت): (مكتري). 

() قوله: (وأسوة في) ساقط من (ت). 

0) انظر: المدونة: 7/ 6501. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ “الاء ونصه: من كتاب ابن المواز: قلت: أيكون الأجراء أحق با في 
أيدمهم؟ قال: أما الحرايين» وأجير خدمة بيتك» أو لرحلك إبلك أو دوابك» وعلوفتهم, وليبيع لك 
في حانوت بزا أو غيره» فهو أسوة في الفلس والموتء وأما أجير السقي للزرع أو حائط فأحياه 
بسقيء فالأجير أولى بالزرع حتى يأخذ حقه» وهو في الموت أسوة» وكذلك ني سقي الأصول من 
الفواكه وغيرها إلا أن يعطيه الغرماء أجره في الفلسء قاله كله مالك. 
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جني بهاء ولا مزية لأحدهما على الآخرء وكذلك في الموت على القول أن كل 
واحد منهما على الانفراد أحق في الموت فإنه|ا يتحاصان» واختلف إذا ساقى 
رجلان واحدا بعد واحدء فقيل: المراعى الآخر وإن قل» لأنه به تم» وقيل: يبدأ 
أكثرهماء فإن تكافوًا كان حصاصاًء وقيل: يتحاصانء وإن كان أحدهما تبعاً. 

وكذلك لو استدان على الزرع والثار فأنفق ثم استدان» فقال مالك في 
كتاب محمد: يبدأ الآخر فالآخرء لأنه أحياه للذي قبله. فإن فضل شيء كان 
للكول0". ْ 

ويجري فيها الخلاف المتقدم هل يراعى الأكثر ويتحاصان”"» وإن كان 
أحدهما تبعأء واستحسن في الأجيرين إذا استدانا من رجلين أن يتحاصا لأن 
الآخرلم يتم إلا با تقدم من الأول من سقي أو استدانة”". 

قال مالك: والأجير مبدأ كان أولاً أو آخرا”” » يريد: أنه مبدأ على من استدان 
لأنه باشر السقي فيبدأء وإن كان أولآء وإن كانا أجيرين وصاحب الأرض بدئ 
صاحب الأرض على أحد القولين» فإن فضل عنه' ' شيء بدئ به الأجيران على 
الغرماء» ثم يختلف في صفة حكمههم| هل يتحاصان أو يبدأ الآخر لأنه به تم أو 
يراعى الأكثر حسب| تقدمء وقال ابن القاسم: يتحاص صاحب الأرض والأجير 
الآخر» فإن فضل عنه شيء بدئ به الأول على الغرماء””. 


./5/٠١ والنوادر والزيادات:‎ "9477/١٠١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ت): (أو يتحاصان).‎ )0( 

(9) في (ت): (سراية). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 75. 

(6) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

() انظر: البيان والتحصيل: .051١7/٠١‏ 


ويجري فيها قول آخر أن للأجير الآخر أن يحاص الأرض كصاحبه لأن 
حقهم| معا سواء؛ فا نابه| بدئ به الآخر”" أو الأكثر على القول الآخرء فإن 
فضل عنه شيء كان لصاحبه؛ وإن اجتمع مرتهن وصاحب الأرض وأجير بديا 
على المرتهن في الفلسء فإن فضل عنهم| شيء كان المرتهن أحق به من الغرماء» 
والمرتبن أولى منهما في الموت على القول أنهما في الموت أسوة. 

فصل 
ل تفليس المكري إباذ] 

ومن اكترى إبلاً بعينها كان أحق بها في الفلس والموت» واختلف إذا كانت 
غير معينة وكان قد أسلم إليه المكري بعيرا يركبه» فقال ابن القاسم: هو أحق ْ 
به('"» قال محمد: ولو كان يدير الإبل تحته فهو أحق» وقال غيره: هو أسوة وهو 
أحسن إلا أن يكون سلم إليه ذلك البعير ليصل عليه؛ وإلا حاص فم صار له كان 
فيه بالخيار بين أن يكترى به» ويتم بقية الكراء من عنده ليرجع با بقي له من 
الركوب متى أيسرء أو يفسخ عن نفسه الكراء أو يأخذ ما نابه في الحصاص من 
الثمن الذي كان وزن. ويتبعه ببقية الثمن في ذمته إلا أن يكون الذي نابه في 
الحصاص أكثر من الكراء» وإن اكترى به ثم وصل به إلى مستعتب فليس له أن 
يفسخ عن نفسه الكراء” "» وإن فلس المكتري وكان الكراء على ركوبه كان المكري 
أحق بإبله في الفلس» وسواء كان بعيرا بعينه أو بغير عينه. 

ويختلف إذا كان الكراء على حمل متاع» وقد أبرزه له ولم يحمله. فقال في 
)١(‏ قوله: (به الآخر) يقابله في (ر): (الأكثر). 


() انظر: المدونة: 7/ ”937 5 . 
(*) قوله: (الكراء) ساقط من (ر). 


كتاب الرواحل: المكري أحق به”'"» وعلى قول غيره في الإبل”؟: إذا كانت غير 
معينة أنه يكون أسوة ولا يكون هذا أحق بالمتاع لأن المتاع”" لا يتغير» ولو 
أحب صاحب المتاع قبل ذلك أن يأخذه لم يمنع منه عند ابن القاسم: وإذا م 
يمنع منه كان أسوة» وإن وقع الفلس بعد أن بلغ المتاع وكان صاحب الوبل 

يخلو / بالمتاع» ويحوزه كان أحق به في الموت والفلسء ويختلف إذا م كد 
يحوزه» فقال ابن القاسم: هو أحق به في الفلس والموت”» وإن كان صاحب -- 
الإبل أسلم إبله إلى المكتري» قال: لأنها بلغت على إبله» وعلى قول عبد الملك 
يكون أسوة لأنه لم يحزه ولم يخل به» وهو أبين» وقد يحمل قول ابن القاسم على 

أن زيادة السوق في البلد الذي بلغت إليه أكثر من الكراء» وإن كان أقل لم يكن 

أحق إلا بتلك الزيادة في الفلس دون الموت» وقد تقدم في كتاب الرواحل 
القول إذا فلس في بعض الطريق هل يباع المتاع ولا يكون مكري الحانوت 
والدار أحق ب فيها من المتاع. 


تم كتاب التفليس من التبصرة 
والحمد لله حق حمده 


.037١ /” المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) قوله: (في الإبل) ساقط من (ت). 

(©) قوله: (لأن المتاع) يقابله في (ت): (و). 

(5) قوله: (ويختلف إذا لم... في الفلس والموت) ساقط من (ر). 


النسخ المقابل عليجها 
1 -(ف)ح نسخة فرنسا رقم )١١11١(‏ 


4-(53)- نسخة القرويين رقم (54”) 


١ 220‏ اد م 
تند 50 ْ 


عاب القمة 62 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى إله وسلم تسليماً 
كتاب اللقطة 
اللقطة وتعريفها والحكم فيها بعد التعريف 
الأمبل في اللقلة والفوال عدوت ريه رن خالد لهي قال. سأل رجل 
النبي عله عن اللقطة فقال: «اغرفٌ عِقَاصَهًا وَوكَاءَمَاء ّ عَرّفْهَا سَنَكَ قَإِنْ 
جَاءَ صَاحِبَهًا وَل َمَأَئْتَ نّ ببجَا». قال: فضالّة الغنم؟ قال: ١هِيَّ‏ َكَ أَوْ لأَخِيكَ 
أ لِلذَّنْب». قال: فضالّة الإبل؟ قال: «مَالَكَ وَفَاء مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَّازُهَا 
ء وََأكُلُ اشر حتَى يلاها رَيا0". 
فهذه ثلاثة أقسام: فالقسه'" الأول: يأخذها ليحفظها إلى ربهاء والثاني: 
يأخذها لنفسه على وجه الملك. والثالث: يتركها ولا يعرض للا. 
فأجاز أخذ العين لما كان تسرع إليه اليد ولأنه مما يخفى لآخذه. ولم يكن له 
أن تاخذه لنفسه لأنة لأ خش عليه الفساد وف كلف”© حفظة: وكذلك 
كل ما يغاب عليه من سوى العين. 


و 
لت 


4 ل 


)١(‏ متفق عليه البخاري: ؟/ 805, في باب باب ضآلة الإبل» من كتاب اللقطة» برقم 
(75745)»؛ ومسلم : / 17757 » في كتاب اللقطة » برقم (179/75). 

(؟) قوله: (فالقسم) زيادة من (ق56). 

() قوله: (تكلف) زيادة من (ق8). 


© الم 

وأجاز أخذ الشاة على وجه الملك؛ لأنها إن تركت هلكت وأكلها الذئب 
فلم ينتفع بها صاحبهاء ويشق نقلهاء فكان انتفاعه بها أولى» وكذلك كل ما 
يخاف فساده إن ترك وَيَشْق نقله. 

ومنع أن يعرض للإبل لا على وجه الحفظ ولا على وجه الملك؛ لأنها لا 
تسرع إليها اليد لما كانت لا يغاب عليهاء ولا يخاف عليها الوحش بالحجازء 
وهي تستقل بنفسها لعيشها. 

وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث في اللقطة؛ فقال في د 0 «خدمًا 


أ “ل 


وَاسْتَيْفِفَا وَلَْكْنْ وَدِيعةَ عِنْدَكَ فَِنْ أنّى صَاحِبَّا و 0 واقاك أيفنا: 
(عَرفْهَا سَنَةَ قن جحاءَ صَاحِبهَا فَعَرَ عَرَفَ عِمَاصَها وَوكَاءَهَا وَعَدَّدَهَا فَادْفَعْهًا ليد 
وهذه الألفاظ مترددة بين البخاري ومسله”". 
قصل 
[مسائل وأحكام اللقطة] 
الكلام في اللقطة من ستة أوجه: 


)١(‏ أخرجه مسلم : 17477/7» من كتاب اللقطة» برقم »)١1717(‏ ولفظ البخاري: (سئل 
النبي عه عن اللقطة فزعم أنه قال: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة) . يقول يزيد 
إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده . قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي 
حديث رسول الله عله هو أم شيء من عنده) أخرجه: ايف باب ضآلة الغنم» من 
كتاب اللقطة» برقم (7795). 

(7) أخرجه مسلم: 17757/7» من كتاب اللقطة» برقم (17717)» بلفظ: (أن رجلا سأل النبي عه 
عن ضالة الإبل؟ زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد: 
(فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك). 


كناب القمة 6 


والثاني: موضع التعريف وصفته 

والثالث: الأمد الذي تعرف إليه. 

والرابع : الوجه الذي تستحق 

00 

والسادس: إن أتى بعد البيع أو الصدقة بها. 

فأما أخذها فمستحب وواجب ومكروه وممنوع» وذلك راجع إلى حال 
الملتقط وإمام الوقت والناس الذين هي فيهم» وقدر اللقطة؛ فإن كان الواجد 
ا مأموناً ولا يخشى سلطان الموضع إن أنشدها أن يأخذها” ' وهي بين ناس لا .._- 
بأس بحاهم/ وها قدرء كان أخذها وتعريفها مستحباء وهذه صفة 5 
حين”" سئل التي عله فقال: «حُذْهَا). ولأنه أحوط لصاحبها خوف إن 
تركت أن يأخذها من ليس بمأمون. 

وإن كانت بين ناس”" غير مأمونين كان حفظها واجباً؛ لأن حفظ أموال 
الناس وألا تضيع واجبء وقد نهى الله عز وجل عن إضاعة المال» وهو داخل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولأن في تركها معونة على أكلها. 

وإن كان السلطان غير مأمون ومتى أنشدت وعرفت أكلها مُنع مَن 
وَجَدَّها أن يعرض لاء وكذلك إن استفتى عن ذلك من ليس بمأمون 
ويخشى أن يستفزه الشيطان بعد أخذها أمر أن لا يقريهاء وكل ذلك إذا كان 
لين 
)١(‏ قوله: (أن يأخذها) زيادة من (ق4). 
(؟) في (ق5): (التي). 
(؟) في (ق5): (قوم). 
(5) قوله: (وكل ذلك إذا كان لها قدر) ساقط من (ق5) و(ف). 


كه التضاة 

وإن كانت حقيرة كره له أخذها؛ لأن الغالب فيا لا قدر له ألا يبالغ في 
تعريفه» ولايحفل به آخذه. وهذا عقد هذه المسألة. 

وقد اختلفت الروايات في ذلك؛ فاستحب مالك في العتبية في الدنانير 
والدراهم أن 000 

وقال أبو إسحاق”" ابن شعبان: ينبغي أن”" تترك اللقطة ولا تؤخذ. 
وهذا مثل قول مالك في المدونة في الكساء: أَحْسَنّ حين 5و0 ). 

وقوله في الآبق إن كان لمن لا يعرفه: فلا يقربه إلا أن يكون لأخ أو لجار 
أو 0 يعرف» قال ابن القاسم: وإن ١‏ بأخذة فهو 5 سعةق وكان مالك 
يستحب. له أن يأخذه”". يريذ: بعد أن يكون من يغرف.. وحمل قوله: ألا 
يقربه إذا كان لمن لا يعرفه على أن سلطان الموضع غير مأمون. 

قال مالك في العتبية: فإن عرفه فلم يجد من يعرفه يخليه خير من أن يبيعه 
ورأاف ه 1 : : 0( 

وقال: لا أحب لمن وجد لقطة أن يأخذها إلا أن يكون لها قدر”". 

وقال في الدلو والحبل: إذا كان في طريق وضع في أقرب المواضع إلى ذلك 
المكان يعرف فيه» وإن كان في مدينة انتفع به وعرفه» وإن تصدق به كان أحب 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 7/١0‏ 55”, والنوادر والزيادات: .5517//٠١‏ 
() قوله: (أبو إسحاق) ساقط من (ق4) و(ف). 
() قوله: (ينبغي أن) ساقط من (ق56). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 5094. 
(0) انظر: المدونة: 5/ 5515. 


() انظر: البيان والتحصيل: 7/١9‏ 7”757. 
(0 انظر: البيان والتحصيل: 7/١6‏ 70/8. 


فصل 
ل موضع تعريف اللقطة] 

تعرف اللقطة في الموضع الذي التقطت فيه» وفي المواضع التي يجتمع 
الناس إليهاء ودبر الصلوات على أبواب المساجد والجامع إذا كان يجلس إلى 
الحلق فيسأل ولا يرفع صوته؛ للحديث: أن رجلا تَشَّدَ ضالة في المسجد فقال 
النبى عكللّه: «لأَوَجَدتَ)0". 

وقال أشهب في مدونته: تعرف في موضع وجدت فيه» وعلى أبواب 
المساجد اليومين والثلاثة» وما أشبه ذلك» ثم تعرف تمام السنة عند من حضر 
وينشر ذكرها عند من لقي» وإن وجدها في طريق بين مدينتين عرفها في تينك 
المدينتين. 

واختلف عن مالك هل يسمي جنس اللقطة إذا أنشدهاء وألا يسمي 
أحسن. ويلفف ذكرها مع غيرها'"» وإن أفرد فلا بأس؛ لأن ذكر الجنس 
بانفراده لا يقوم بنفسه حتى يضم إليه ذكر أشياء تدل على صدقه. 

وهو مخير بين أربع: بين أن يعرفها بنفسه؛ أو يرفعها إلى السلطان إذا كان 
عدلاً ولا يتشاغل عن تعريفهاء أو إلى مأمون يقوم مقامه فيهاء أو يستأجر 
عليها من يعرفها. | 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: .759/١6‏ 

(؟) أخرجه مسلم: 2591/١‏ في باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع 
الناشد» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم: (59هة). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .57٠١ /٠١‏ 


فجاز له أن يعرفها دون الإمام للحديث؛ وأجاز في المدونة أن يرفعها إلى 
الوللان20 وأجاز ابن القاسم في العتبية أن يدفعها إلى مأمون يعرفها'"”, 
وأجاز أبو إسحاق”" ابن شعبان أن يستأجر عليها منها؛ يريد: إذا لم يلتزم 
تعريفها أو كان مثله لايل مثل ذلك. 

0 | وإن أمسكها سنة ولم يعرفها ثم عرفها/ في الثانية فهلكت ضمنهاء وإن 
1 هلكت في السنة الأولى ضمنها؛ إذا تبين أن صاحبها من الموضع الذي وجدت 
فيه. وإن كان من غيره وغاب بقرب ضياعها ولم يقدم في الوقت الذي ضاعت 
فيه لم يضمن. وإن ردها إلى موضعها وكان أخذها ليتأملها أو صاح لمن يمر بين 

يديه ألكم هذه فقالوا: لاء فردها لم يكن عليه شيء. 


وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: إن أخذها بنية التعريف ثم ردها 


4(000) 
صمن . 

وقال ابن القاسم: إن ردها بعد أن مكثت في يديه ضمن””. وظاهر قوله: 
إن ردها بالقرب لم يضمن. 


وقال أشهب في مدونته: لا يضمن» وإن مكثت في يديه. قال: وقد قال 
عمر للذي وجد البعير بعد أن عرفه أرسله حيث وجدته. فأخذ مالك هذا مرة 
أنه يرسله” '» وقال مرة: يبيعه السلطانُ ويجعل ثمنه في بيت المال”"» وقال في 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 508. 

(0 انظر: البيان والتحصيل: 5/١١6‏ 76. 

() قوله: (أبو إسحاق) زيادة من (ق5). 

() انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: /١‏ 777. 
(6) انظر: المدونة: 5/ 509. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 7/1١6‏ 5”09. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ١٠١///ا5.‏ 


المدونة في الآبق: إن أرسيلة صيو” '. وقال في العتبية: أرى أن يرسله إذا لم يجد 
من يعرفه خير من أن يبيعه فيهلك ثمنه أو يطرح في السجن فلا يجد من 
ل 

فأما القول أنه يلزمه تعريفها إذا نوى ذلك فليس ب بحسن؛ لآن النية لفعل 
الخير لا توجبه. والإيجاب أمر زائد على النية» وكذلك إذا رده بالقرب فلا شيء 
عليه على القول إن أخذها ليس بواجب. 

فصل 
اكيفية استحقاق اللقطة] 

واختلف في الوجه الذي : تستحق به اللقطة؛ فقال في المدونة: إذا عرف 
العفاص والوكاء”". 

وقال ابن القاسم أيضا”' وأشهب: إذا عرف العفاص والوكاء والعدد' ) 

وقال أبو إسحاق”' ابن شعبان: إذا عرف العفاص والوكاء وما شدا عليه. 
يريد: العدد والسكة إن كانت دنانير» وإن كانت دراهم السكة والوزن. 

وقال أشهب أيضاً: إن عرف العفاص والوكاء دون العدد أو العفاص 


والعدد ولم يعرف الوكاء أو عرف الوكاء وم يعرف ما سواه أجزأه ويحلف» 


.5701 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

.727 037501 /١6 انظر: النوادر والزيادات: ١٠//ا/51» والبيان والتحصيل:‎ )١( 
.5057/5 انظر: المدونة:‎ )*( 

(5) قوله: (أيضا) ساقط من (ق5). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .5/١/٠١‏ 

(1) قوله: (أبو إسحاق) زيادة من (ق5). 


0 ا 
ننفقةه 


فإن نكل لم تدفع إليه» وإن عاد إلى أن يحلف”'". فأجاز أن تدفع بوجه واحد 
وهو الوكاء. 

وعلى هذا تدفع إذا عرف العفاص وحده أو العدد. ولا أرى ذلك لأنه 
مخالف للحديثء ولأنه ليس الغالب ألا يعرف الإنسان مما سقط له إلا هذا 
القدر وهذه ريبة» ولو وصف الباطن وهي السكة والعدد دفعت إليه» وحمل 
على أنه نسي ما سوى ذلك لأن الباطن لا يعرفه إلا المالك. 

واختلف إذا استحق قبضها بالصفة هل يحلف. وأرى اليمين استحسان”") 
فإن نكل دفعت إليه» وليس قول أشهب في هذا بالبين لأن الحديث ليس فيه 
يمين» وإن وصف بعضاً وأخطأ بعضاً فوصفه بغير صفته لم تدفع إليه» ولو 
رجع فوصف ثانية لم تدفع إليه» لأن ذلك حدس وتخمين. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا وصف تسعة أعشار الصفة وأخطأ في 
واحد لم تدفع إليه إلا في معنى واحد أن يذكر عدداً فيوجد أقل» فإن أشهب 
قال: يعطى» وقال: أخاف أن يكون اغتيل فيها'”". 

ولو ادعاها رجلان واتفقت صفتهما اقتساها بعد أيانهاء فإن نكل 
أحدهما كانت لمن حلف. قال أشهب: وإن نكلا لم تدفع إليهما. وأرى أن 
يقتساها؛ لأن يمين أحدهما للآخر من باب دعوى التحقيق» فإن نكل 
أحرهها(*) كانت لمن حلفء وإن نكلا اقتسماها لتساوي دعواهما ولم يمنعاها 
لإمكان أن يدعيها ثالث وإن زاد أحدهما صفة قضي له بها؛ مثل: أن يصفا 


.47/1/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) في (ق5): (استحباباً). وأشار في حاشيتها إلى أنها في نسخة: (استحساتاً). 
(") انظر: النوادر والزيادات: .57/١/١٠١‏ 

(5) قوله: (أحدهما) زيادة من (ق5). 


العفاص/ والوكاء. ويزيد أحدهها العدد أو العدد والسكة. 


(ف) 
0/١‏ 
واختلف إذا اختلفت صفاتها فوصف أحدهما الباطن؛ العدد والسكة. 
والآخر الظاهر؛ العفاص والوكاء» فقيل: من وصف العفاص والوكاء أحق 
بها للحديث. وقيل: يقتسانها. وهو أبين لأن كليه| يريد أخذها بالدليل» 
ودليل من عرف الباطن أقوىء فهو إن لم يرجح به ويكون أحق فلا يكون أدنى 
منزلة» وإن أخذها أحدهما بالصفة ثم أتى آخر فوصف مثل الأول قبل أن يبين 
بها ويظهر أمرها قسمت بينهماء وهذا هو الصحيح من القول؛ وإن ظهر أمرها 
لم يقبل قول الثاني» وإن أقام الثاني البينة انتزعها من الأول إلا أن يقيم الأول 
بينة فيقضى بها لأعدلماء فإن تكافئتا سقطتا وبقيت للأول بالصفة. 
وقال ابن الماجشون: إذا جاء رجل فوصف أو أقام البينة» فقال الملتقط: 
دفعتها لمن وصفها ولا أعرفه ول يشهد عليه» ضمنها؛ لأنه فرط إذ دفع بغير 
بينة'"". يريد: إذا لم يعلم دفعها إلا من قوله» ولو علم أنها أخذت منه بصفة لم 
يكن عليه شيء» وإن لم يشهد عليه ولا عرف الآن من هو. 
وقال سحنون: إذا وصف سكة الدنانير لم يعط لذلك حتى يذكر علامة 
وكاء”” أو سقاء. وقال يحبى بن عمر: يأخذه لذلك”". يريد: إذا كانت دنانير 
البلد سككأء فإن كانت سكة واحدة لم تدفع إليه قولاً واحداً. 


.87//١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (وكاء) ساقط من (ف).‎ )١( 
.877 /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


سسكا 
فصل 
ل صفة تصرفه 4# اللقطة] 
ا لط 0 : ا 


ىد 2 


جَاء صَاحِنهَا كه ها ليه "لك وق السافي: 0 قال الله 
ا" "» فأباح له أن يتصرف فيها لنفسه بعد الحول. ١‏ 

واختلف في صفة تصرفه فيها؛ فقال مالك: لا أحب أن يأكلها وليحبسها 
أو يتصدق ببهاء فإن جاء صاحبها أداها إليه”'. وقال القاضي أبو الحسن علي 
بن القصار: يكره أن يأكلها غنيّاً كان أو فقيراًء فإن أكلها جاز. يريد: ولا تنتزع 
منه إن لم يجئ صاحبها. وقال ابن شعبان: له ذلك إن كان غنيّاً بمثلها. وقال 
ابن وهب في العتبية: إن كانت قليلة وكان فقيراً أكلهاء فإن أتى صاحبها أداها 
إليه”». والذي يقتضيه قول ابن القاسم في المدونة أن له أن يستمتع به غنياً كان 
أو فقيراً» والذي يقتضيه قول أشهب أن ذلك له إن كان غنياً. 

واللقطة أربع: العين» والعروض. والحيوان» والطعام. فإن كانت عيناً 
)١(‏ سق ريه :8141 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ؟/ 850» في باب ضالة الإبل» من كتاب اللقطة في صحيحه؛ 
برقم: 27740 ومسلم: 1757/8 أوائل كتاب اللقطة» برقم: 17/77. وفيه: (تعرف) بدل 


(تعترف). 
() أخرجه النسائى في السئن الكبرى: /5187» في باب الإشهاد على اللقطة» من كتاب 
اللقطة, برقم: .08٠0/‏ 


(؟) انظر: المدونة: 5/ 500. 
(6) انظر: البيان والتحصيل: 6/ الاث”؛ *الا“اء والنوادر والزيادات: .5548/1١‏ 


كناب اللقطة 66 


جاز له التصرف فيها حسب| تقدم» وفيه جاء الحديث. 

واختلف في العروض إذا باعه؛ فقال ابن القاسم: البيع جائز وإِن بيع بغير 
أمر السلطان؛ وإن جاء صاحبها لم ينقض البيع”". 

وقال أشهب له أن ينقض البيع» وإن فات كان له الأكثر من القيمة أو 
الكمن. 

له بيع الحيوان والآبق بعد الحول فليس عليه أن يتكلف أمره أكثر من 
السنة» وإن كان طعاماً لا يخشى فساده بعد السنة جاز بيعه عند ابن القاسم, ول يجز 
عند أشهبء وإن خشي فساده من سوس أو غيره جاز البيع وإن ل تتم السنة» فأجاز 
ابن القاسم ب بيع العروضء وحمل الحديث أنه بعد السنة في حكم من يئس منه؛ وعلى 
هذا يكون له أن ينفقها إن كانت عيناً موسراً كان أو فقيراًء وحمل الحديث على العين 
خاصة لما كان لا ضرر على صاحبه في إنفاقه» وإذا لم يجز في العرض لم يجز أن ينفق 
العين إلا أن يكون موسراً بها فيضمنها”" إن أتى صاحبها. 

وكذلك الصدقة بها تجوز على القول الأول”" وإن كان الملتقط فقيرأء ولا 
تجوز/ على القول الآخر إلا أن يكون غنيّا يشهد للأول قول النبي عَبله افشأنك 


هاا وقوله: افأنفقها», فعم. وم يقل إذا كان قادراً عل الأداى ويشهد للقول 
الآخر قوله ١كَأَدُهَا‏ ليوا فإذا كان مطالباً بالأداء فلا يباح لمن كان 2 عنه» 


والأول أبن لقوله مه افذلك مال لله يؤتيه تيه من يشاء». 
وقال ابن القاسم: إذا تصدق بها ثم جاء صاحبهاء فإن كانت قائمة بأيدي 


ا 


.509 7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (فيضمنها) ساقط من (ف).‎ )1( 
قوله: (القول الأول) يقابله في (ف): (هذا القول).‎ )"( 


انه 


المساكين فله أخذهاء وإن أكلوها م يضمنوها”"'» وقال في الدمياطية في الذي 
يلتقط الثوب أو السيف فيتصدق به فيبيعه المساكين ثم يأ صاحبها وهم قد 
أكلوه: أنه يرجع على الذي اشتراه من المساكين ويرجع الذي اشتراه'" من 
المساكين على الذي تصدق به عليهم. 

وقال أشهب في مدونته: إن كانت بأيدي المساكين ولم يدخلها نقص لم 
يكن لصاحبها إلا أخذهاء وسواء تصدق بها عن نفسه أو عن صاحبهاء وإن 
نقصت كان بالخيار بين أن يأخذها بنقصها ولا تباعة له على الملتقط أو يضمنه 
قيمتهاء فإن ضمنه قيمتهاء وكان قد تصدق بها عن صاحبها كان للملتقط أن 
يرجع فيها فيأخذهاء وإن تصدق بها عن نفسه لم يرجع فيهاء وإن أكلها 
المساكين كان لربها أن يضمنهم إياهاء فإن كان قمحاً فأكلوه غرموا مثله أو 
حيواناً باعوه غرموا ما باعوه به إن شاء ربهاء وإن شاء أخذ الملتقط بقيمتها يوم 
تصدق بها عن نفسه أو عن صاحبها!". 

ولا تخلوا الصدقة مها من ثلاثة أوجه: إما أن يتصدق بها عن صاحبها أو 
عن نفسه. أو ليكون صاحبها بالخيار» فإن تصدق بها عن صاحبها وهي عين 
وكانت قائمة بأيدي المساكين لم يكن لصاحبها إلا أن يأخذهاء وإن تصدق بها 
عن نفسه وهو موسر لم يأخذها وكان له أن يغرمها الملتقط» وإن كان ليكون 
صاحبها بالخيار وهو موسرء فكذلك أيضا ليس له أن يأخذها وهو بالخيار بين 
أن يكون له أخذها أو يغرمها الملتقط» وإن كانت عرضا وهو موجود بأيدي 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .548١ 7/١٠١‏ 
(1) قوله: (فيبيعه المساكين ثم يأتي صاحبها... الذي اشتراه) يقابله في (ف): (فيبيعوه المساكين» 

ويأكلون الثمن» قال: له أن يأخذها ممن باعها منه المساكين ويرجع المشتري ). 
(”) انظر: النوادر والزيادات: .58٠ /٠١‏ 


المساكين كان الجواب على ما قاله أشهبء وإن باعوه وغاب به المشتري عاد 
الجواب إلى ما تقدم في العين فيكون مقاله مع الملتقط» وإن لم يفت لم يكن له 
أخذه على قول ابن القاسم كما لو باعه الملتقط لنفسه إلا أن يكون أعطاه 
للمساكين صدقة عن صاحبه. 


فصل 
[حكم اللقطة 2 الحرما 

وقال القاضي أبو الحسن ابن القصار: حكم اللقطة في الحرم وغيره سواءء 
له أن يأخذها على حكم اللقطة ويمتلكها بعد ذلك وله أن يأخذها ليحفظها 
على صاحبها حسب ما تقدم في غير الحرم؛ وبه قال أبو حنيفة"'". 

وقال الشافعي: له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها ويعرفها ما دام 
بمكة» فإن أراد الخروج سلمها إلى الحاكم» وليس له أن يتملكها إذا عرفها 
سئة7"© أوهذا أبين للحديت والقياس: 

فأما الحديث فقول الني عله في مكة: «لأغلٌ لَقَطَتهًا شد وقال: ِل 
)270 اجتمع عليه البخاري ومسلم, ففرق بينها وبين غيرهاء وأخبر أنها لا تحل 
إلا للتعريف لا لغير ذلك ولم يوقت للتعريف سنة ولا غيرهاء وقال في غيرها: 
اتعرف سنة ثم شأنك بها»» ولو كانت مثل غيرها لم يكن للحديث معتى. 


.١ا/ا/‎ /” انظر: الحداية شرح البداية:‎ )١( 

(1) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة على المنهاج: /٠١‏ 175. 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري: 777/7/ء في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» من 
كتاب البيوع في صحيحه. برقم: 19/815 ومسلم: 487/7. في باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» من كتاب الحج. برقم: 11"017. 


(:. 6 أ 1 

فأما القياس فإن الغالب من الناس إذا حجوا أن يرحلوا إلى أوطانهم» 

فربا عاد إلى الحج بعد العشر سنين والعشرين وأكثر وأقل فلم يكن مرور 

7 السنة دليلاً على اليأس ممن يطلبهاء وغيرها من البلدان يتكرر الناس/ في 
1١‏ 1 
السفر إليها في السنة مراراء فإذا عرفت سنة ولم تعرف غلب على الظن 


56 
6) 


4 لقطة الطعام 

وإذا التقط طعاماً لا يدخر ويخشى فساده كالفاكهة واللحمء فإن كان ف 
غير عمارة أكله ولا ضهان عليه إلا أن يكون في رفقة وجماعة فيكون له حكم 
الحاضرة. 

واختلف إذا وجده في حاضرة؛ فقال مالك: يتصدق به أعجب إلي» فإن 
أكله فلا شيء عليه والتافه وغيره سواء”"". وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: 
يتصدق به ولا شيء عليه وإن أكله ضمنه لانتفاعه به تافها كان أو غيره. وقال 
أشهب في مدونته: إن كان في عمارة أو قرمها باعه وعرفه؛ فإن جاء صاحبه كان 
ال 

وأرى أن يفرق بين القليل والكثير؛ فما كان الغالب في مثله أن صاحبه لا 
يطلبه. وإن| يتفقده با حضرة ثم يعرض عنه فلا شيء على واجده أكله أو تصدق به 
لقول النبي عله في التمرة التي وجدها على الطريق الَوْلاً أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة 
لأَكلّْهَاه'"» وكذلك ما كثر من التمر» والغالب أنه لا يطلب مثله. 

وما كان الغالب طلبه أبقي لصاحبه على الأصل في الأموال أنها لأربابهاء 
وعلى واجدها حفظهاء وليس من وجد حمل فاكهة كمن وجد شيئاً تافهاً» ولا 
)١(‏ انظر: المدونة: 401//5. ' 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .559/1١‏ 
. () متفق عليه» أخرجه البخاري: ”/ 70/اء في باب ما يتنزه من الشبهات» من كتاب البيوع في 


صحيحه. برقم: 2.1160 ومسلم: ارامت ريات ريم الركإوعل رسول اللمعكاه وعل 
آلهء من كتاب الزكاة» برقم: ١/ا١٠‏ . 


من وجد سليخاً كمن وجد قطعة لحم؛ ولهذا قال مالك في الدلو أو الحبل: أن 
له أن ينتفع به وإن تصدق به كان أحسن”2. لأنه وإن كان مما يدخر -أعني: 
الدلو والحبل- فالغالب ألا ينشغل”' صاحبه بطلبه كالتمرة وهي مما تدخر 
ولا تطلب»: 


.7597/1١6 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
ني (ق 5): (يحفل)» وأشار في حاشيتها إلى المثبت.‎ )0( 


ضالة الغنم والإبل 

لضالة الغنم خمسة أحوال: إما أن يجدها على بعد من العمارة وهو وحده 
أو معه الواحد والاثنان ومن لا حاجة له بشرائهاء أو في جماعة يقدر على بيعهاء 
أو في غير جماعة ومعه غنم» أو بقرب عمارة وقرية» أو في القرية نفسها. 

فإن كان على بعد وحده أو مع من لا حاجة له بشرائها كانت لواجدها 
ولا شيء عليه إن جاء صاحبهاء وفي مثل هذا جاء الحديث؛ وإن نقلها إلى 
الحاضرة بعد أن ذبحها كان له أكلها. 

قال أصبغ في العتبية: له أن يأكلها وإن كان غنياً ولحمها وجلدها مال من ماله 
وليس عليه أن يعرفها إلا أن يأ صاحبها وهي في يديه فيكون أحق بها -يريد: 
ويعطيه أجر نقلها- قال: ولو قدم بها حية عرفها وكانت كاللقطة”'". وهذا قول 
مالك في المدونة: وفي الغنم والبقر إذا التقطها رجل فأنفق عليها ثم أتى صاحبها 
فهي له. ويغرم ما أنفق هذا عليه'". والقياس: ألا شيء له في الشاة» وإن كانت 
حية لأنه نقلها بعد أن سوغت له ملكأ ولولا ذلك لم ينقلها. 

وإن كان في رفقة باعها ووقف ثمنها لصاحبهاء فإن أكلها ضمنها. 
واختلف إذا تصدق بها؛ فقال مالك في المختصر: لا شيء عليه» قال: وليست 
المواني كغيرها””. وقيل: يضمنها. وهو أحسن؛ لأن الأصل في الأموال أنها 
ملك لأرباهاء ويجب حفظها لهم إلا ما ورد في الحديث مما يشق حفظه؛ وإن 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: .71/4/١6‏ 
(؟) انظر: المدونة: 5/ /51 5» 504. 


(”") انظر: النوادر والزيادات ١٠//ا/ا5.‏ 


2 ال 
تركه لم ينتفع به صاحبه. 

وإن كانت معه غنم ضمها إلى غنمه» قال مالك في المبسوط: يحبسها مع 
غنمه سنة أو أكثرء وله حلابها ولا يطلب به فإن ذبحها قبل السنة اختياراً 
ضمنهاء وإن خاف عليها لم يضمن إلا أن يقدر على بيع لحمها”". 

وعلى قوله إن مرت بها السنة''" أو أكثر جاز له أكلها إن لم يجد من يشتريها 
منهء وهذا أحسن في الشاة والشاتين؛ لأنه لا ضرر عليه إن ضمها إلى غنمه. 

8 فإن/ كثرت وشق حفظها لم ب يكن ذلك عليه وكان له أن يأكلها إن لم يجد من 

يشترمها منه» وت تبقى الواحدة والاثنتان وما لا يشق حفظه. 

وإن وجدت قرب قرية ضمها إليها وعرفها فيهاء فإن لم يفعل وأكلها ثم 
تبين أنها لأهل تلك القرية ضمنها 

واختلف إذا كانت لغيرها؛ فقال أشهب في الدمياطية: لا شىء عليه. 
وقال مالك في كتاب ابن حبيب: يضمنها أكلها أو تصدق بها"". ولم يفرق بين 
أن تكون لهم أو لغيرهم» وهذا أحسنء وقد تقدم وجه ذلك لأن الأصل بقاء 
الملك لأربابه. وإن وجدها في قرية كان حكمها حكم الأموال في التعريف 
والحفظ. 

فصل 
[حكم أخن ضالة الإبل] 

قد تقدم الحديث في ضالة الإبل أنها تترك ولا يعرض لاء واختلف 

لا ١‏ لالاغ. 


() قوله: (اخثياراً ضمنهاء و| ...إن مرت بها السنة) ساقط من (ف). 
(") انظر: 0 0/1 


كاب القحة __ © 


السلف في أخذها؛ فمنعه عمر #لته. وأجازه عثان فلله””"'» قال ابن شهاب 
كانت في زمن عمر ظله مُوَبَلَةَ لتتاج لا يمسها أحد حتى كان زمن عثمان ظللله 
فأمر بتعريفها ثم تباع» فإن جاء صاحبها أعطي الثمن”". 

واختلف فيها عن مالك؛ فقال مرة: لا يعرض لاء ومن أخذها عرفهاء 
فإن لم تعترف ردها حيث وجدهل"". وقال مرة في من وجد بعيراً ضالاً: فليأت 
به الإمام يبيعه ويجعل ثمنه في بيت المال””. 


قال أشهب في مدونته”': يوقف ثمنه حتى يأتي ربه» وإن كان الإمام غير 


عدل خحل حيث و 


فكان الحكم في الزمان الأول الترك لوجود النبوة والصحابة» ثم كذلك في 
خلافة عمر فللته لعدل الخليفة وصلاح الناس”"» ثم لم تترك في زمان عثمان ظالته 
لعدل الخليفة وفساد الناس» ثم تغير الأمر ففسد السلطان والناس فرأو”” أن 


تؤخذء ولا ترفع!") إليهه وعلى هذا يجري أمرها اليوم؛ تعرف فإن لم يأت 


.50/ 2/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: الموطأ: ؟/ 2/09 في باب القضاء في الضوالء من كتاب الأقضية برقم: ١454‏ . 

ومؤبلة: هي المتخذة للقنية» وفي حديث ضوال الإبل أنها كانت في زمن عمر إبلا مؤبلة لا يمسها 
أحد. انظر لسان العرب: الفكيرة 

(”) انظر: المدونة: 501//5. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ١٠//الا5.‏ 

(5) قوله: (أشهب في مدونته) يقابله في (ف): (في مدونة أشهب)» وأشار في حاشية (ق5) 
إلى ما في (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .5978/١١‏ 

(0) قوله: (وصلاح الناس) ساقط من (ف). 

(6) في (ق 5): (فرأى). 

(9) في (ق 5): (تدفع) وأشار إلى ما في (ف). 


صاحبها بيعت وإن خشي السلطان إن عرفت لم تؤخذ, وإن كان إنما يخشى 
عند عدم صاحبها إذا صارت ثمناء أرسلت حيث وجدت ول تبع» وإن كانت 
بموضع فيه السباع أخذت وعرفت. لأنه لا مشقة في بلوغها بخلاف الشاة 
إلا أن يخاف عليها من سلطان الموضع متى عرفت فتترك فقد يعود صاحبها 
بقرب قبل أن تبلكها السباع. 
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9 باب ر© 
ب 
6 ضالة البقر والخيل وغيرها”'' من الدواب 56 


يراعى في هذه أربعة أحوال: هل تؤخذء وأمد التعريف إن أخذت» 
وبيعهاء وإلى من يكون البيع؟ لمن أخذها أو السلطان؟. 

فأما أخذها فيمنع إذا كانت في موضع رعي وماء لا يخاف عليها سباع ولا 
ناس» فإن انخرم أحد هذه الوجوه أخذت, وليس لهذه صبر عن الماء كالابل. 
فإذا أخذت عرفت حولاً إذا تكلف ذلك واجدهاء ولم يلحق صاحبها في 
الإنفاق عليها في تلك المدة مضرة» فإن قدر على رعيها في أمن وحفظ وإلا 
أوجرت بقدر ما تحتاجه من النفقة في مأمون من الأعمال» فإن لم توف الإجارة 
بعلفها أو قال واجدها لا أتكلف الصير عليهاء بيعت. 

واختلف فيمن يتولى البيع؛ فقال مالك في المختصر: لا يبيع ضالة إلا 
الإمام”". 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: أحب إل أن تدفع إلى الإمام إذا كان 
مأمونا إلا في ما خف من الشاتين والثلاث» ويشهر ذلك””. 

وقال ابن القاسم: إن باع الدواب بعد السنة بغير أمر السلطان ثم جاء 
صاحبها ول تفت لم يكن له إلا/ الثمن””. 

وقال أشهب في مدونته: له نقض البيع وإن لم يقدر عليها لم يكن له إلا 


)١(‏ قوله: (وغيرها) ساقط من (ف). 

)7١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ لالا25 4لا5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .58٠ /٠١‏ 

(؟) انظر: المدونة: 569/5. 


دف 
ا 


3 


الثمن”'' إذا بيعت خوف الضيعة بخلاف الثياب وما لا مؤنة في بقائه» فإن 
لصاحبه إذا فات الأكثر من الثمن أو القيمة. 

وبيع الإمام”'' إذا كان مأمونا أحسن””", فإن فعل”' كان بيعه ماضياء لأن 
النبي عَبْه جعله فيها كالإمام» وأجاز أن تبقى عنده» ويكون هو المعرف لاء 
وأن يكون هو القاضي” ' فيها فيدفعها لمن يعرفها”' دون الإمام» وإذا صح 
البيع صار حكم الثمن في وقفه والانتفاع به والصدقة حكم اللقطة. 


)١(‏ قوله: (وقال أشهب في مدونته... له إلا الثمن) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (الثار). 

(") قوله: (أحسن) ساقط من (ف). 

(5) في (ق5): (لم يفعل). 

(0) أشار في حاشية (ق5) إلى أنه في نسخة: (الناظر). 

(5) قوله: (لمن يعرفها) ساقط من (ف). 
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أت 


الدابة تقف على صاحبها والمتاع يتركه 2 رهم 
لهلاك ذابته أويطرحه كك البحر خوف الغرق ‏ '09) 
فيقدفه البحرأويخرج منه”") 

وقال مالك مرة في إبل اعترفها رجل وقد كان أسلمهاء وقد أنفق عليها: 
له ما أنفق عليها إن أحب صاحبها أخذها وإن أسلمها فلا شيء عليه””. 

وقال ابن وهب: إن أسلمها في ماء وَكَلَاٍ فهو أحق بها. فعلى قوله إن 
أسلمها في غير ماء ولا كلإ وما يرى أنه لا يعود إليها إلا وقد هلكت. ألا شيء 
له فيهاء وتكون كالشاة. 

وقال مالك في العتبية فيمن ماتت راحلته بفلاة فترك متاعه”" فأخذه رجل 


59 


فاحتمله إلى منزله: فصاحبه أحق به» ويغرم أجر حمله. وقال في قوم طرحوا أمتعتهم 
خوف الغرقء ثم أخذها قوم من ماء البحر: أنها لأصحابها©. 

وذكر أبو إسحاق ابن شعبان عن الحسن أنه قال: إن أخرجها من ماء 
البحر فهي له» وإن قذفها البحر كانت لصاحبها. وعن الليث والحسن بن 
صالح أنها لمن أخذها وإن قذفها البحر إلا أن يقول صاحبها كنت على الرجوع 
إليهاء فيحلف ويأخذها. 


ع 


)١(‏ قوله: (أو يطرحه في البحر خوف الغرق فيقذفه البحر أو يخرج منه) يقابله في (ف): (أو 
العطب فيقذف به في الصحراء). 

(؟) انظر: المدونة: 501//5. . 

(") قوله: (فترك متاعه) ساقط من (ف). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 2708/١6‏ 709. 


وأرى إن أرسل الدابة على ألا يعود إليها فأحياها هذا فأقام عليها كانت له 
بخلاف الشاة يوصلها حية؛ لأن هذه أسلمها صاحبها ولم يسلم الشاة» ولو علم 
ضمها إلى غنمه» فإن أخذها هذا بعد أن حيبت ولم يعلم إلا بعد”" أن ساقها كان 
ربها أحق بهاء وإن تركها ليعود إليها وعلم أنه لا يعود إليها إلا وقد هلكت كانت 
لصاحبها كالشاة يأخذها ثم يجدها صاحبها قبل أن تذبح. 

وإن كان متاعاً يشق نقله» وتركه صاحبه على ألا يعود إليه» وأخذه رجل 
ونقله» كان لمن أخذه؛ لأن صاحبه أباحه للناس لما مضى على ألا يعود. وإن 
ا ا 
فلا أجر له. 

وأما المتاع يؤخذ من”' البحرء فإن كان غرقهم في مرسى ومضى صاحبه 
ليعود لإخراجه كان له وإن تركه على ألا يعود كان لمن أخرجه. وهو في هذا 
أن ما ترك في البر لأن هذا هالك لو لم يخرج» وهو كالشاة كما قال النبي عَلله: 
لهي لَك َو لأَخِيكَ َو لِلذَّنْب), وإهلاك البحر لما كإهلاك الذئب مع ما 
يتكلف من المشقة للعطش عليه والخوف على نفسه حيتئل. 

وإن قذفه البحر فنقله كان لصاحبه؛ لأنه فيه على وجهين. إما أن يكون لا 
يخاف عليه الفساد لو بقي فلم يكن لهذا أن يعرض له. أو يخشى فساده 
كالمتاع” ''» فعلى من وجلده أن يفتحه” ' وينشره ثم يدعه. 


)١(‏ قوله: (يعلم إلا بعد) يقابله في (ف): (يعمل إلى). 

(0) قوله: (يؤخذ من) يقابله في (ق 5): (يوجد في)» وأشار في حاشيتها إلى المثبت. 

() قوله: (أو يخشى فساده كالمتاع) يقابله في (ق5): (أو يكون ما 57 إليه الفساد كالأمتاع). 
وأشار في حاشيتها إلى المثبت. 

(5) في (ف) و(ق4): (يقيمه). 


كناب االقلة_ >6 


ولو مر قوم في سفينة بمتاع قوم قد انكسروا وهو على الماء كان عليهم 
رفعه إذا كان مرورهم بريح لا يضرّّهم الإمساك لأخذه. وكذلك إن مروا 
بناس أحياء فعليهم أن يحطوا لرفعهم. 


(ف) 


ب/٠'‎ 


| كر 
حضه 
بات 


د44 ©#الأآبق هل يؤخذ ليعرف؟ وهل يباع/ إن لم به 
لي 4 1 د 

42 يوجد ' صاحبه أو يسرح؟ وِ4 أمد تعريفه 2 

والنفقة عليه واستحقاقه بالصفة 

اختلف في أخذ الآبق وفي تسريحه بعد أخذه؛ فأما أخذه. فقال مالك: إن 
كان لأخ أو لجار أو لمن يعرف أخذه. وإن كان لمن لا يعرف فلا يقربه. قال ابن 
القاسم: إن كان لمن يعرف”) استحب له أخذه وهو في سعة من تركه”". 

وقال مهت ق :مدوقته: إن كان سيد :فزي واخذه احيه إل يون تركة 
فهو في سعة» وإن كان بعيداً فتركٌه أحب إلي» فإن أخذه فهو في سعة”". 

وأما تركه بعد أخذه؛ فقال مالك في المدونة: إن أرسله ضمنه” ". وقاله 
ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكه”"”. 

وقال مالك في العتبية: إن لم يجد صاحبه أرسله خير من أن يبيعه فيهلك 
5 01 7 8 4 

فرآه في سعة من تركه بخلاف الثوب والبعير؛ لأن الثوب لا كلفة في حمله» 
وكذلك البعير لا يتكلف له نفقة والرعى يجزته حتى يوصله؛ وفي العبد وجوه 
)١(‏ في (ف): (يجى). 
)١(‏ قوله: (يعرف) يقابله في (ف): (لا يعرف). والمثبت موافق لم في المدونة. 
(*") انظر: المدونة: 5/5 5. 
() انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 546. 
(6) انظر: المدونة: 51/5. 


(؟)انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 5484. 
0 انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ /ا/57» والبيان والتحصيل: 27351١ /١9‏ 77207. 


كناب اللقطة 2 4 


تكلف النفقة والاحتراز منه؛ فقد يسرق متاعه ويفر بنفسه وإن كان شريراً خشي 
أن يقتله إن نام ويذهبء وإن قيده تكلف الكراء عليه. وإن كان لمن يعرف وهو 
على الأميال اليسيرة من موضع أبق منه فلا سعة له في تركه إن لم يخف منه. 
ومحمل قوله: إذا كان لمن لا يعرف ألا يقربه- أن ذلك لفساد الآئمة إن أنشده 
أخذه؛ ولا يخشى ذلك إن كان لمن يعرف؛ لأنه يبلغه إلى ربه بغير إنشاد. 

وقال مالك في الآبق: يعرف سنة”'". يريد: إن كان له صنعة تقوم بنفقته 
ويعملها في موضع يعقل فيه» أو يكون إمام عدل ينفق عليه من بيت المال في 
زمن رجل”" إن أتى سيده فغرم تلك النفقة لم تضر النفقة بثمنه. 

فإن لم تكن له صنعة» أو لم يكن بيت مالء أو كانت النفقة تجحف بثمنه 
أو قال واجده: لا أتكلف حفظه سنة» ويخشى عليه إن رفع إلى السلطان؛ بيع 
قبل السنة» وكان التعريف باقياً. 

وإن بيع بعد السنة فالقياس ألا يتصدق بثمنه حينئذ ولا ينفقه بخلاف 
اللقطة؛ لأن للقطة موضعاً يتفقدها فيه صاحبهاء فإذا مضت السنة ولم يأت 
كان قد أبللى عذره؛ والآبق لا يدري صاحبه أين توجه فيخصه بالطلب» فلم 
تأت السنة من ذلك على ما تأتي عليه في اللقطة» وإنما السنة طول فيا يتكلف 
من أمرهء ويوقف الثمن عنده أو عند أمين» ولو رفع ذلك إلى السلطان جعل 
الفمن فى نيح امال أوعل يني أهين”".- 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/5 508. 
)١(‏ قول (في زمن رجا) زيادة من (ق4). 
(؟) قوله: (ولورفع ذلك إلى السلطان جعل الثمن في بيت امال أو على يدي أمين) زيادة من (ق4). 


فصل 
ل بيع السلطان الآبق] 
وإن باع السلطان الآبق ثم أتى سيده وقال: كنت أعتقته أو دبرته؛ لم يقبل 
قوله7". 
واختلف إذا كانت أمة» فقال: كانت ولدت مني» ولا ولد معها؛ فقال ابن 
القاسم: يقبل قوله إن لم يتهم فيها”". وقال أشهب: لا يقبل قوله» ولا يرد 
البيع ىا لا يرد العتق. 
وأرى أن يرد البيع بخلاف العتق؛ لأن الشأن في العتق إشهاره» فعدم 
ذلك يضعف قوله؛ وليس كذلك الإيلاد. وأيضاً فإن الحر لا يأبق» فلو أعتقه ‏ 
يأبق» وتأبق أم الولد إلا أن يكون العبد لم يواجه بالعتق» فيصح أن يأبق إلا 
أن الشأن أن يشهر عتقه. وبيعٌ السيد لأمته ثم يعترف أنها ولدت منه وبيع 
السلطان- مفترق؛ لأن بيعه بنفسه يتضمن إقراره أنها ليست بأم ولد» فقوله 
بعد ذلك كانت ولدت مني تكذيب لقوله الأول» فلم يقبل» وبيع السلطان لا 
يكذب قوله الآن لأنه لم يكن منه خلاف لقوله هذا. 
فصل 
ل كيفية دفع الآبق والدواب 
والثياب إلى مدعيها وواصفها] 
/ واختلف إذا حبس الآبق ثم أتى رجل فادعاه ووصفه هل يدفع إليه 
بالصفة من غير بينة؟ فقال ابن القاسم: يتلوم له في ذلكء فإن لم يأت من يطلبه 


دف 


1/1 


(1)انظر: المدونة: 21/4 
(؟) انظرة المذوتة: 23/6 


غلاب القلة هه 


دفعه إليه وضمنه”'". وقال أشهب: لا يأخذه بالصفة. وإليه رجع سحنون» 
وقال: لا يدفع إلا ببينة طال مقامه أولم يطل”". 

وإن اعترف لغيره بالرق كان لمن اعترف له بالرق دون من وصفه قولاً 
واحداًء وإن اعترف لغائب كتب إليه» فإن ادعاه كان أحق به. 

واختلف إذا أنكر العبد هذا المدعي ول يقر لغيره وهو يقر بالعبودية» أو 
قال: أنا حرء وهو معروف بالرق» هل يكون لمن ادعاه؟ فأما الصفة”" فأرى 
أن يدفع إليه إذا وصف صفة تخفى وليست بظاهرة. 

وكذلك الدواب تدعى فإنه يختلف فيها هل تدفع بالصفة من غير بينة؛ 
لأنبا نما يتصرف بها ويظهر صفتها؟ وأما الثياب فدفعها بالصفة أبين» والصفة 
فيها كالعفاص والوكاء في الدنانير. قال ابن القاسم في المتاع يسرق بمكة 
فيدعيه رجل ويصفه: يدفع إليه» وإن ل تكن بينة7». 

واختلف في استحقاقه بشهادة البينة على الصفة» وفي رجوع المستحكق من 
يده على بائعه بالشهادة على الصفة أنه استحق من يده عبدٌ على صفة كذا. 

فأجازه ابن القاسم في الوجهين جميعاً؛ فقال فيمن أتى يدعي عبداً بكتاب 
قاض أنه أبق له عبد على صفة كذا وشهادة الشهود فيه على الصفة: إنه يقضى 


له وإن ا متحق عيذ من يد وجل بشهادة بينة عرفت أنه ملكه. فأتى 


.571١ 7/85 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .541/:4877/١١‏ 

(") أشار في حاشية (ق5) إلى أنه في نسخة: (فأما بالصفة). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 48/ .١١6‏ 

(6) انظر: المدونة: 5/ 5577. 


المستحق من يده بكتاب القاضي باستحقاقه ومعه العبد موافق لصفة الكتاب. 
أو ليس معه العبد: قضي له بالثمن على البائع”. 

وخالف ابن كنانة في استحقاقه بالشهادة على الصفة؛ فقال فيمن أبق له 
غلام من مصر إلى الأندلسء فأتى بكتاب من قاضي مصر على الصفة أنه أبق له 
عبد ونعته ووصفه. وأثبت الكتاب عند قاضي الأندلسء فأنكر العبد أن يكون 
هذا سيده: فلا يأخذه بذلك إن ادعى العبد الحرية أو كان في يد من يدعيه 
لنفيية وخاز ذللف ذا اعتاف له العو 

ومنع ذلك أشهب إذا أتى به المستحق من يده ومعه صفة موافقة لما في 
كتاب القاضي» إلا أن تشهد البينة أنه العبد الذي في الحكم» وأجاز المستحق 
بالبينة على الصفة» وفرق بين الموضعين؛ لأن الشهادة على الصفة إنما تجوز 
للضرورة» وهؤلاء الذين شهدوا على حكم القاضي قادرون على أن يشهدوا 
على عينه» وإذا كان العبد غائباً قبلت الشهادة ها هنا على الصفة؛ لأنها ضرورة 
لايقدر على غير ذلك. 

وأرى إذا أغفل القاضي أن يشهدهم على عين العبد حتى خرجوا وبعدوا 
أن تقبل الشهادة على الصفة وتصير ضرورة. واختلف هل يطبع في عنق العبد» 
والطبع أحسن. 

فصل 
ل عتق الآبق وتدبيره وعتقه إلى أجل] 
عتق العبد الآبق جائز لازم لسيده وكذلك تدبيره وعتقه إلى أجل» فإن 


.5857/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.541//٠١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
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جعل”'' الأجل من يوم أعتق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان حرا 
وإن وجده قبل ذلك خدمه بقية الأجلء. وإن جعل”" الأجل من بعد وجوده 
جاز واستؤنف الأجل من بعد وجوده. 

وتجوز كتابته» ويوقف الأمر فيه» فإن وجده وكان قصده إجباره على 
الكافة كان مانا ءثو الا كاك الغين بالا ردبين القبز ل زالره روفاد 
الكتابة الآن تعقاده / على السيد: فإن قله العبد بعد ذلك ( يكن للسيد| ثني | 
الرجوع. 

وإن أعتقه عن ظهار وجب عليه جاز» ويمنع من زوجته حتى يعلم أنه . 
كان حيّاً سالماً من العيوب يوم أعتق فتحل””". 

وقال ابن حبيب: لا يجزته إلا أن يكون صحيحاً يوم أعتق ويوم وجد. 
فإن كان صحيحاً يوم أعتق ثم اعتل أو سقيم| ثم صح. لم يجزئه حتى يجتمع فيه 
الوجهان جنيعا”'». والأول أحسن. 


)١(‏ في (ف): (حل). 

(0) في (ف): (حل). 

() في (ف): (فيحل بيعه). 

دق انظر: النوادر والزيادات: 0 7و6 ونصها: «قال ابن حبيب قال مطرف وابن 
الماجشون: لا يجرئ في الرقاب الواجبة مدبر ولا مكاتب ولا ولد ولا معتق إلى أجل... ولا 
الآبق إلا أن يجده بعد العتق سلياً ويعلم أنه كان يوم أعتقه صحيحاًء فأما إن كان يومئذ عليلاً ثم 
صح أو كان صحيحاًثم اعتل لم يجزئه حتى يكون صحيحاً ويجده صحيحاً». 


اقيق 
فصل 
ل اشتراء العبد الآبق بأرض الحرب] 
وإن أبق العبد إلى أرض الحرب فاشتراه''' رجل بأمر سيده ثم هلك قبل 


موده وغوء للمامووها قدا بهو ورت أعقه الذي 


وصوله كانت مصيبته 
افتداه رد عتقه» وإن كانت أمة فوطتئها فحملت كان زانياً يحد وتؤخذ الأمة 
وولدها. 

وإن اشتراه بغير إذن السيد فهلك أو أبق كان من المشتري» واختلف إذا أعتقه 
أو كانت أمة فحملت منه؛ فقال ابن القاسم: يمضي العتق والإيلاد' ". 

وقال أشهب: لسيدها أن يرد العتق ويغرم ما افتداها به» وإن حملت 
أخذها وحاسبه بقيمة الولد من الثمن. وهو أصوب. وليس كون المستحق لا 
يؤخذ إلا بعد دفع الثمن مما يخرجه عن حكم الاستحقاق» ولو كنت أقول أن 
ذلك فوت لرأيت على المعتق والواطئ فضل القيمة يوم أعتق أو أولد؛ لأنه 
أتلف ملك غيره بوجه شبهة. 


)١(‏ قوله: (فاشتراه) يقابله في (ف): (فاشتراه صحيحاً). 
() قوله: (كانت مصيبته) يقابله في (ف): (كان). 
(") انظر: المدونة: 0/5 0555/ا55. 
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وإذا جاء بالآبق من ذلك شأنه كان له جعله على قدر عنائه وبَعْد موضعه؛ 
وما تكلف من استخراجه إذا كان في موضع أخفى فيه نفسه أو لا يستطيع 
غيره إخراجه» وقدر حال العبد فليس العبد الشديد”'' ومن يخاف كغيره» 
وقدر ثمنه وقد علم أن الجعل فيم| كثر ثمنه بخلافه إذا قل. وله على قول مالك 
جعله على أن نفقته على العبد داخلة في الجعل؛ ثم إن السيد بالخيار بين أن 
يفتديه بذلك أو يسلمه. 

قال مالك وابن القاسم: وكذلك الدواب والأمتعة إن أتى مها من ذلك 
شأنه فلا بد من” جعل مثله؛ وإن ل ب يكن ذلك من شأنه فلا شيء له" ". 

وقال أشهب في مدونته فيمن ذلك شأنه: لولا فساد الناس وأنه يخشى 
على المسلمين ضيعة ما يصل إل إن لم يجعل في ذلك لمن أتى به. لم أرَ له 
ا 


)١(‏ في (ق53): (الشرير). 

(0) ني (ف): (فله). 

(*) انظر: المدونة: 55/8/54 م «قال: سألنا مالكا عن الآبق إذا وجده الرجل فأخذه 
فطلب جعله. أترى فيه جعلا؟ قال: قال مالك: أما من كان ذلك شأنه وطلبه وهو عمله 
فأرى أن يجعل له جعل. قال مالك: وعندنا قوم شأنهم هذاء وفي هذا منافع للناس. وأما 
من لم يكن ذلك شأنه وإنما وجده فأخذه فإن) له فيه نفقته ولا جعل له... قلت: أرأيت إن 
كان رجلاً هذا شأنه يطلب الأباق والدواب الضوال والأمتعة ويردها على أربابهاء أيكون 
له في قول مالك شيء؟ قال: لم أسمعه من مالكء وينبغي أن يكون له جعله لأن في ذلك 
منافع للناس». 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .58١ 7/٠١‏ 


أ م 


وأرى إن لم يكن ذلك شأنه وكان خروجه لأجل هذا العبد والبحث عن 
وصاحبه ممن لا يتكلف طلبه بنفسه ولا يستغنى عن أن يجعل لمن يطلبه» أن 
يكون عليه الأقل من جعل هذا أو جعل من كان يخرجه لطلبه. 


50 
)1ت 


فيما يُلَتَقط من أموال أهل الجاهلية 

وقال ابن القاسم فيا أصيب من أموال أهل الجاهلية على وجه الأرض: 
فيه الخمس. وكذلك التماثيل يقذفها البحر ويعلم أنها من أموال أهل الجاهلية 
ففيها الخمسء وإن عُسل تراب على ساحل البحر فخرج منه الذهب كان 
كالمعدن فيه الزكاة”' . 

فأما ما أصيب من أموال الجاهلية في فيافي أو بلد عفا ثم اختطه المسلمون 
فهو لواجده؛ وفيه الخمس”". 

ويفترق الجواب في) يوجد في أرض عنوة أو صلحء وقد تقدم ذلك في 
كتاب الزكاة. 

وأما ما يخرج من التراب إذا غسل؛ فإن كان ذلك معدنه كان فيه الزكاة» 
وإن كان من زفية أموان الجاهلة وكان ما/ مكلك من غسله يشير كان فيه 
الخمس» واختلف عن مالك إذا كثرت مؤنته هل يمخمسء وقد تقدم ذلك في 
كتاب الزكاة» وإن كان من أموال المسلمين كان له حكم اللقطة» وإن كان شيئاً 
تأتي به السيول عن معادن الذهب صح أن يقال: فيه الزكاة» وأن يقال هو فائدة 
بخلاف ما أخذ من معدن يملكه. 

وقد قال مالك في الزيتون الجحبلٍ يرفع منه خمسة أوسق: : هو فائدة9" ولا 
)١(‏ انظر: المدونة: 5057/5. 


(؟) انظر: المدونة: .779/1١‏ 
(") قوله: (بخلاف ما أخذ من معدن يملكه... هو فائدة) ساقط من (ف). 


(ف) 
ا 


ب 


ل 
مبفقه 


نافيا 


زكاة فيه إلا أن يكون عمره بالعمل والحرث وتملكه قبل ذلك0"©. 

وقد اختلف الناس في زكاة المعادن؛ فقال غير واحد: هو فائدة» وهو فيا 
تقدم ذكره أبين أن يكون فائدة. 

فصل 
ل العبد يلتقط اللقطة] 

وإذا التقط العبد اللقطة عرفهاء وليس لسيده منعه؛ لأن التعريف يصح 
منه في حين تصرفه لسيده» ولا يقطعه ذلك عن تصرفه لسيده”"©» ولسيده أن 
ينتزعها ويوقفها على يدي عدل لثلا يحلف عليها إن تلفت أو يتصرف فيها 
العبد» وإن كان غير مأمون كان أبين أن توقف على يدي عدل. 

وقال مالك في العبد يلتقط اللقطة فيستهلكها قبل السنة: فهي في رقبته. 
وإن استهلكها بعد السنة كانت في ذمته” ". فجعلها قبل السنة جناية في الرقبة؛ 
لأن صاحبها لم يضع يده عليهاء وبعد السنة في ذمته؛ لقول النبي يله بعد 
السنة: «استنفقها». 


.758 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (تصرفه لسيده) يقابله في (ف): (سعيه).‎ )0( 
.566 /5 انظر: المدونة:‎ )"( 


فيمن سرق من دارأو حانوت ولم يغلقه 
فسرق منه آخر, أو حل''' قيد عبد 
أوفتح عن طير 
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ومن سرق من دار غير مسكونة أو من حانوت وتركه مفتوحاً ثم سرق 
من ذلك آخر ضمن الأول سرقة الثاني» وإن أعاد غلقه لم يضمن. فإذا كانت 
الدار مسكونة لم يضمن وإن تركها مفتوحة وإن كان أهلها نياماء هذا قول 
ال 

وكذلك إن كانت دواب فتح عليها فذهبت» فإن كان الموضع غير 
مسكون ضمنء وإن كان مسكوناً لم يضمن”"» وقال أشهب في مدونته: إن 
كانت مربوطة لم يضمن وإن كانت مسرحة ضمن وإن كان فيها أهلها؛ لأنها 
تبادر للخروج. 

وأرى أن يضمن وإن كانت مربوطة» وليس يكلها أربابها إلى الرباط 
وحده. وتحفظهم بالباب أشدء وهذا إذا خرجت بنفسهاء وكذلك إن سرقت 
أو كانت ثياباً فسرقها آخر فأرى أن يضمن الأول. 

وإن حل قيد عبد أو فتح عن طير فذهب ضمنء وسواء كان العبد في دار 
(1) في (ف): (فتح). 


(؟) انظر: المدونة: 2569/5 550. 
(") انظر: المدونة: 5/ 509. 


مع أهله أم لا؛ لأن العبد إن| يتوثق منه بالقيد ليس بالباب» وإن أمره أن يجعل 
طيراً في قفص ويغلق عليه فنسي أن يغلق عليه لم يضمن» وإن تعمد ضمن”", 
وبالله التوفيق. 
تم كتاب اللقطة والآبق والضوال» 
والحمد لله حق حمده 


)١(‏ قوله: (وإن أمره أن يجعل طيرا في قفص... ضمن) زيادة من (ق5). 


13[-(ف)- نسخة فرنسا رقم (١ا١٠)‏ 


22 (ت) - نسخة تازة رقم (5 178:57 5) 


3- (ر) ح نسخة الحمزوية رقم )١١١(‏ 


كناب الماذون له في النجارة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا محمد وله وسلح تسليماً 


كتاب المأذون له في التجارة”") 


56 
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باب 
تجارة العبد وإجارته؛ وإذا أخن مالن7) 
قراضا أو أعطاه 


العبد والمدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد على الحجر في البيع والشراء 
والإجارة حتى يأذن السيدء وكذلك”" المعتق بعضه في يوم سيده على الحجر””) 
حتى يأذن له" السيد”"'' وفي يومه”" كالحر يبيع ويشتري ويؤاجر نفسه إذا كان . 
ذلك المال يخصّه دون من له فيه رق”"؛ لأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه 
رق”"؛ ولأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه الرق” '' أو اكتسبه في الأيام 


)١(‏ قلت: خالفت نسخة (ف) ترتيب كتاب المأذون له في التجارة فلم تجعله قبل كتاب المديان. 
(1) قوله: (مالاً) ساقط من (ف). 

(*) قوله: (كذلك) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (على الحجر) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (السيد) ساقط من (ف). 

(0) في (ر): (حرمه). 

(6) قوله: (من له فيه رق) يقابله في (ف): (سيده). 

(9) قوله: (من له فيه رق) يقابله في (ف): (سيده). 

)١(‏ قوله: (من له فيه الرق) يقابله في (ف): (سيده). 


ا تخصه فله أن يشتري بالنقدء ولا بأمى© أن يبيع/ إلى أجل؛ لأنه ماله لا 
اعتراض عليه”" للسيد فيه(" وهو في التكاح والهبات والأسفار على الحجر حتى 
يأذن له السيد والمكاتب على الإطلاق في البيع والشراء والإجارة بنفس الكتابة» وفي 
النكاح والمهبات والصدقة” على الحجر, وفي التسري” على الإطلاق إذا كان يبقى 
في يديه بعد ما يتسرى”'" به ما لاايضر بكتابته””. 


واختلف في سفره هل هو فيه على الحجر أم لا؟ وأرى أن ينظر فيه" إلى 
حال المكاتب وإلى”" الموضع الذي يسافر إليه فإن كان مثل ذلك العبد لا 


يخشى تغيبه والموضع الذي سافن إلين”9 قريب يرجع منه قبل أن يحل أول 
نجم لم يمنع”' '' وإن كان الأمر على غير ذلك منع ""2. 


)١(‏ قوله: (ولا بأس) يقابله في (ف): (وله). 

(؟) قوله: (عليه) زيادة من (ت). 

(*) قوله: (فيه) ساقط من (ر). 

() قوله: (والصدقة) ساقط من (ف)» وفي (ت): الصدقات. 

(0) قوله: (التسري) يقابله في (ت): (الشراء). 

)١(‏ قوله: (يتسرى) يقابله في (ت): (يشتري). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 7/ا5. 

(8) قوله: (فيه) زيادة من (ت). 

(9) قوله: (إلى) ساقط من (ف). 

)٠١(‏ قوله: (فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه) زيادة من (ف). 

(١١)انظر:‏ المدونة: 7/ ١/ا8»‏ المعونة: ؟/ 784 والإشراف: 181/4/5. 

)١١(‏ قوله: (وإن كان الأمر على غير ذلك منع) يقابله في (ر): (وإن كان يخشى مغيبه أو يخل 
ذلك النجم قبل رجوعه منع من السفر إذا كانت نجومه مشاهرة» ولو كانت كل سنة لمنعه 
أن يغيب عنه ذلك القدر). 


كناب الماذون له في التجارة 


فصل 
ل وجوه إذن السيد لعبده 4 التجارة وغيرها] 

إن السيد لعبده على سبعة أوجه: 
إما أن يأذن له في التجارة جملة أو يخص صِئْفاً بعينه أو الشراء9) 
يبيحه جميع التجارات إلا صِدْفاً بعينه أو يأذن له”" في الإجارة جملة أو 
يخص صِنْفا”" بعينه أو يبيحه جميع الأعمال إلا صِنْفَاً بعينه أو يبيحه”) 
جميع التجارة والإجارة”' وأي ذلك أذن له”' فيه جازء ولا يجوز للعبد 
أن يجاوز ما قصره عليه سيده”" فإن فعل وتعدى إلى ما لا يشبه ما أذن له 
فيه مثل أن يأذن له في التجارة فأجر نفسه أو في الإجارة فتجر أو 
أجلسه بزازاً فتجر”' في العطر أو حاتكاً فأجر نفسه في الخياطة أو في 
القصارة» لم يلزمه ذلك”'"» ولم يتعلق ذلك”'' بالمال الذي بيده منه 


)١(‏ قوله: (الشراء) زيادة من (ف). 

)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 

(7) قوله: (صِنْفاً) يقابله في (ف): (نوعاً). 

(5) قوله: (جميع الأعمال إلا صِنْفاً بعينه أو يبيحه) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (التجارة والإجارة) يقابله في (ف): (التجارات والإجارات). 
() قوله: (أذن له) يقابله في (ت): (فعل وأذن). 

(0) قوله: (سيده) زيادة من (ت). 

(8) قوله: (الإجارة) يقابله في (ت): (التجارة). 

(9) قوله: (أو أجلسه بزازاً فتجر) ساقط من (ر). 

)٠١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

() قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 


شيء”''» وكان أمره فيه على أحكام التعدي إذا شاركه إذن مَن تعدى عليه 
فاختلف فيه”" هل يكون في ذمته ويتبع به يوماً ما أو يكون”” جناية في 


4. 


رقبته. 

واختلف إذا أشكل الأمر على من يداينه أو يعامله9©: هل .ذلك من 
الجنس المأذون له فيه مثل أن يأذن له في صنئف”” من البز فاشترى من غير 
الصنف الذي أذن له فيه أو في البيع والشراء بالنقد فباع واشترى بالنسيئة أو في 
صنف من الخياطة فأجر نفسه في الخياطة في الصنف الذي حجر عليه فيه 
هل يلزمه ذلك في المال الذي في يديه أم لا؟ 

وهذا مع الفوت, وأما مع القيام فلا خلاف أن للسيد ردّ ذلك. وقال ابن 
القاسم في المدونة: إذا أذن له في نوع من التجارة فتجر في غيره؛ لزمه» قال: 
وهذا أقعده للتجارة ولا يدري الناس”" بأي أنواع التشاة” أفعده قراف 
أنه غرَّ الناس بذلك الإذن» وقال في من دفع قراضاً لحر على أن يتجر في صنف 
فتجر في غيره: كان متعديّاً”' '» ولا تتعلق تلك المعاملة بالمال الذي في يديه 


)١(‏ قوله: (منه شيء) ساقط من (ف). 
(7) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 

(*) قوله: (يكون) ساقط من (ف). 

(4) قوله: (أو يعامله) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (صنف) يقابله في (ف): (جنس). 

(5) قوله: (فيه) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (الناس) زيادة من (ف). 

(8) قوله: (أنو اع التجارة) يقابله في (ت): (نوع). 
(9) انظر المدونة 5/ 88. 

.567 /7 )انظر المدونة‎ ١ 


كناب الماذون له في النجارة 


ويلزم على هذا ألا يلزم السيد معاملة العبد في غير الصنف الذي أذن له فيه 
ولا يؤخذ من المال الذي في يديه. 

وقال في العتبية: إذا أمر عبده أن يبيع ويشتري بالنقد فعامل بالنسيئة؛ 
لزمه ذلك في المال الذي في يديه. وكان الغرماء أحق به. وإن لم تكن أموالهم 
بعينها”'' وأبى ذلك سحنونء واستشهد بمسألة القراض”"» وقول ابن القاسم 
أحسن”"» وأرى إذا2 كان مثل ذلك" العبد لا يقف عرا أذن له فيه السيد أن 
يلزمه ما أدخل فيه نفسه”"2؛ لأن السيد غر الناس بإذنه ذلك» وإن كان يرى أنه 
لا يخالف ما حدّ له ويقف عنده”" فكان في الباطن خلاف ذلك, كان قول7 
سحنون حسنا”" فإن هلك ذلك المبيع أو نقص من غير سبب العبد لم يلزمه. 
وكذلك”' '' إن هلك من سببه» ولم يصون به ماله لم يتعلق بالمال الذي في يديه. 
فإن كان من سببه وصون به ماله كان في ماله”''2 الأقل من الثمن أو القيمة» 


وإن باع العبد ذلك الشيء”''' الذي اشتراه تعدي”"" / وكان الثمن عمط 


.49160 /٠١ انظر البيان والتحصيل‎ )١( 

(0) انظر النوادر والزيادات١٠/ .4٠‏ والبيان والتحصيل: .448/٠١‏ 
(*) قوله: (وقول ابن القاسم أحسن) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (وأرى ذلك) يقابله في (ف): (وأرى ذلك). وفي (ف): (إذا). 
(5) قوله: (مثل ذلك) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (أن يلزمه ما أدخل فيه نفسه) ساقط من (ف). 

(0) في (ت) و(ر): (عنه). 

(8) قوله: (خلاف ذلك كان قول) يقابله في (ف): (على خلافه» فقول). 
(9) في (ت): (أحسن). 

)٠١(‏ قوله: (كذلك) ساقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: (في ماله) يقابله في (ف): (عليه). 

(؟1١)‏ قوله: (الشيء) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (اشتراه تعدياً) يقابله في (ف): (تعدى في شرائه). 


كان عليه الأقل من ثلاث”'' أوجه:”'" من الثمن الأول أو الثاني أو القيمة» وإن 
ضاع ذلك الثمنء لم يلزمه الغرم من المال الذي في يديه وبيعه وشراؤه بالنسيئة 
مفترق» فإن باع وتغير سوق ذلك المبيع» كان السيد بالخيار فإن شاء أجازء وإن 
شاء رد وأخذه على نقصه. وإن تلف أو تغير من غير سبب المشتري لم يكن له . 
سوى”" الإجازة أو أخذ ذلك على نقصه. وإن كان ذلك من سببه؛ لبس أو 
أكل كان السيد بالخيار بين أن يجيز أو يأخذ القيمة نقدا» وإن لم ينظر في ذلك 
حتى حل الأجل كان له أخذ الثمن» وإن اشترى بالنسيثة» وكان قائياً 
كان للسيد أن يقبل ذلك”" بالئمن أو يرد» وإن هلك من غير سبب العبد 
كانت المصيبة”'' من البائع» ويرجع السيد بالثمن إن كان قبضه بعد حلوله» 
وإن حدث به عيب من غير سبب العبد رده السيد» واسترجع الثمن» وإن 
كان من سببه كان للسيد أن يرد» ويختلف: هل يغرم العبد ذلك النقص أو 
تكون جناية في رقبته'"» وللسيد أن يقبله بالأقل من الثمن أو القيمة إلا أن 
يرضى البائع أن يأخذه معيبً" ويتبع”' العبد بالعيب”'2 حسب ما تقدم» 
وإن صون به ماله أنه لبس أو أكل كان عليه الأقل من القيمة أو الثمن إلا أن 


)١(‏ قوله: (من ثلاث) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (أوجه) زيادة من (ت). 

(*) قوله: (سوى) يقابله في (ف): ([لا). 

(5) قوله: (حل) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (يقبل ذلك) يقابله في (ف): (يقبله). 
(0) قوله: (كانت المصيبة) يقابله في (ف): (كان). 
(0) في (ت): (ذمته). 

(8) قوله: (معيباً) ساقط من (ر). 

(9) في (ف): ويبيع. 

(١)قوله:‏ (بالعيب) ساقط من (ف). 


كناب الماذون له في النجارة 


يكون ذلك”'' مما يكال ولا يرضى البائع بالقيمة» فيكون له أن يرجع بالمثل على 
العبد أو السيد؛ لأن طعامه مما يلزم السيد» وكذلك كسوته”". 
فصل 
ل قراض المأذون له 2 التجارةا 

واختلف إذا أذن له في التجارة وأخذ قراضاً أو أعطاه”" فأجاز ذلك©) 
ابن القاسم'' ومنعه أشهب. وقال: لأنه إن أخذ قراضاً كان قد أجر نفسه. 
وإنما أذن”' له في التجارة وإن أعطى قراضاً كان قد أودع المال. 

وأرى أن يمنع”" من الإعطاء لأن مفهوم الإذن في التجارة أن يتجر 
بنفسه. وليس أن يترك العمل ويجعل العمل فيه لغيره» إلا أن يكون المال كثيراً 
أو يعلم أن مثله يبضع ويقارض فيجوز في بعضه حسب العتاد لا في جميعه 
ويمنع أن يأخذ مالا”” يعمل فيه للناس ويدع المال الذي أذن له فيه وليس له 
أن يأخذ زيادة إلى ما في يديه ى] ليس له أن يتجر في مائتين إذا أعطاه سيده مائة 


)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

() قوله: (وكذلك كسوته) ساقط من (ر)» وفي (ف): وكسوته. 

(") قوله: (أو أعطاه) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (فأجاز ذلك) يقابله في (ف): (فأجازه). 

(5) انظر: المدونة: “7/ 5 55» ونص المدونة: (قال: قال مالك: لا بأس أن يأخذ العبد المأذون له 
في التجارة المال قراضا. وم أسمع منه في أن يعطي هو المال قراضا شيئاء ولا بأس به أيضا 
عندي؛ لأنه يبيع بالدين ويشتري). 

() قوله: (أذن) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (وأرى أن يمنع) يقابله في (ر): (منع). 

(8) في (ف): (قراضاً). 


إلا أن يكون أذن السيد في غير مال دفعه إليه”'' فيعلم أن تجره يكون من قراض 
أو بضاعة أو ما أشبه ذلك. 
فصل 
ل العبد الغير المأمون له يأذن له سيدما 

ولا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجارة إذا كان غير مأمونٍ في| يتولاه؛ 
إن" لأنهنيعه] ونالرنا اكات ف مطايلته"'" آويها أن" ذلك فإن حر 
وربح وكان يعمل بالربا تصدق بالفضل فإن كان يجهل ما يدخل عليه من 
الفساد في تجره”” ذلك استحسن له”'' الصدقة بالربح من غير جبر. 

قال مالك: ولا يسعا- رع ع لمان را الو الو 0 
شيئاً لقوله تعالى: لإوَأَخَذِهِمُ لبوأ وَقَدَ جا عَنْهُ)4 [النساء: 171]”'" . 

قال الشيخ: فإن أذن له في التجارة”' '' فتجر مع المسلمين كان الحكم في] 
أتى”" '' به على ما تقدم في العبد المسلم. 


)١(‏ قوله: (السيد في غير مال دفعه إليه) يقابله في (ف): (له في التجارة» ولا مال في يديه لنفسه). 
)١(‏ قوله: (إما) زيادة :من (ف). 

(9) ني (ت): (تجارته). 

(5) قوله: (ما أشبه) يقابله في (ف): (غير). 

)2( فق (ر): (حجره)» وفي (ف): (بيعه). 

(7) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (يستأجر) يقابله في (ت): (يستحقن)» وفي المدونة: (يستتجر) ولعله الأصوب. 
(6) قوله: (الرجل) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ف). 

.15 /5 44 /* انظر المدونة‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: (في التجارة) ساقط من (ف). 

(؟١1)في(ف):‏ (أربى). 


كناب الماذون له في النجارة 


واختلف إذا كان تجره”"' مع أهل دينه فأربى وكان تجره'" في الخمر فلل 
5 ع8 9 غ6 إهرة : 5 2١‏ 5 0 
القول أخهم مخاطبون بفروع الإسلام”" يكون الجواب فيهم”' على ما تقدم إذا 
كانت مبايعتهم تلك مع المسلمين”' وعلى القول أنهم غير مخاطبين إلا بعد 
تقدم الإسلام يسوغ للسيد ما أتى به من ذلك؛ وقد كان لابن عمر عبدٌ”) 


نصراني يبيع الخمر فمات فورثه”"» وهذا إذا كان يتجر”” لنفسه. وإن كان 


تجره”" لسيده لم يجز شيء من ذلك وكان بمنزلة ما لو/ كان السيد تولى 00 
ذلك” ' البيع؛ لأنه وكيلٌ لهء وإذا””''' كان عبد بين رجلين ل يكن لأحدها س-- 
أن يأذن له في تجارة أو إجارة من غير مراضاة لشريكه بذلك”''؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى تلف ما في يديه إن خسر أو يلزم ذمته ديناً”""' وذلك عيب فيه 


وما أن يقتسا ماله إذا تراضيا بذلك”*'؟ فإن اختلفا كان القول قول من دعا 


)١(‏ قوله: (كان تجره) يقابله في (ف): (تجر). 

(1) قوله: (وكان تجره) يقابله في (ف): (أو تجر). 

(©) قوله: (الإسلام) يقابله في (ف): (الشرع). 

(5) قوله: (فيهم) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (كانت مبايعتهم تلك مع المسلمين) يقابله في (ف): (باع مسلاً). 
(5) قوله: (عبدٌ) ساقط من (ف). 

0) انظر: المدونة: 7/ 649. 

(8) في (ف): (تجره). 

(9) في (ر): (يتجر). 

)9١(‏ قوله: (تولى ذلك) يقابله في (ت): (يولي ذلك)» وفي (ف): (المتولي لذلك). 
)1١(‏ في (ر): وإنما. 

(؟١)‏ قوله: (بذلك) زيادة من (ت). 

(1) في (ر): (دينٌ). 

)١15(‏ قوله: (بذلك) زيادة من (ر). 


إلى بقائه” . 

قال مالك: لأن ذلك يكسد ثمن العبد” © «يريد: إذا كان بقاء المال يزيد 
في ثمنه أكثر من ذلك المال", وإن كان الذي يزيد في ثمنه مثل الذي في 
يديه مثل أن يكون ثمنه خمسين ديناراً وماله خمسون دينارً”' فإن بيع بواله 
بيع بوائة أو تسعين فيكون القول قول من دعا إلى قسمة ذلك المال”"©؛ لأنه 
0 


(1) قوله: (كان القول قول من دعا إلى بقائه) يقابله في (ف): (لم يقسم). 
(؟) انظر المدونة: 5/ 45. 

() قوله: (المال) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (كان) ساقط من (ف). 

(4) قوله: (ديناراً) زيادة من (ر). 

() قوله: (ذلك المال) يقابله في (ف): ماله. 


كناب الماذون له في التجارة 


هبات المأذون له # التجارة وصدقته”) 


عو 
5 


56 


وتأخيره بالدين 

ولا يجوز للمأذون له في التجارة أن يتصرف في ذلك المال في وجه لا 
يرجى فيه" فضل كاهبة والصدقة والعارية والسلف والتأخير بالدين 
والوضيعة منه؛ لأنه معروف وخارج عن التنمية”" إلا أن تكون الهبة والصدقة 
الشيء اليسيرء وما يعلم من السادات أو من هذا السيد أنه لا يكرهه أو يعير ما 
العادة أن العبيد يعيروثه كعارية الماعون”" وشبهه” © وقال مالك: إذا دعا إلى 
طعامه أو أراد أن يعق عن ولده لم يكن ذلك له إلا أن يكون ليجتر”'' به منفعة 
في بيعه وشرائه» أو يعلم أن سيده لا يكره ذلك”"» ويجوز من التأخير 
والوضيعة ما يراد بمثله" الاستيلاف للتجارة ما لم يبعد”" في الأجل أو 
يكثر”'' في الوضيعة فيرد جميعهاء وإذا كان الحكم في الصدقة والهبة الرد 
نظرت فإن كانت معينة كان رد السيد إسقاطاً لها وللعقد”' '' قبضت أو لم 


)١(‏ قوله: (في التجارة وصدقته) ساقط من (ف). 
(0) ني (ف): (له). 

(؟) في (ف): (التسمية). 

(5) في (ف): (كالماعون). 

(05) في (ت): (وغيره). 

(9 ني (ر): (ليجر). 

(0) انظر المدونة: 5/ 89. 

() في (ف): (به). 

(9) في (ت): (ينعقد), وفي (ف): (أبعد). 
)٠١(‏ قوله: (يكثر) يقابله في (ف): (أضر). 
)١1١(‏ ني (ف): (وللعبد). 


أ 6 الونوه 
م 3 


تقبض وليس رد السيد انتزاعا لها فإن أعتق العبد كانت له» وسواء كانت في 
يديه أو في يد المتصدق عليه قائمة أو مستهلكة فالقيمة للعبد» » وإن كانت غير 
معينة فقال لك في مالي أو ذمتي مائة دينار كان للسيد رد عقده عند ابن 
القاسم» وليس ذلك له”" عند أشهب. وإن لم يعلم السيد حتى قبض الموهوب 
له تلك المائة كان له ردها قولاً واحداًء ويبقى العقد(” على حاله» وليس رد 
المقبوض رداً للعقد”" لأن عقد الهبة لم يكن ذلك العين المقبوضء فإن رد العقد 
كان على الخلاف المتقدم هو رد”'' عند ابن القاسم وليس برد عند أشهب؛ وهو 
أحسن. لأن بقاء العقد لا يضر بالسيد في مال العبد ولا في ثمنه أن يبيع؛ لأنه 
لا يؤخذ من ماله" إلا بعد عتقه. وإذا لم ترجع الصدقة أو الهبة إلى" العبد 
حتى أعتق لم يكن له أن يرتجعها'"؛ لأنه مطالب بالعقد. وأن يغرم مثلها 
بخلاف أن تكون الصدقة معينة إلا أن يفلس العبد المعتق فيكون غرماؤه 
أحقّ بها لأن مطالبة المتصدق عليه إنم) هو بعقد على ما في الذمة» وهي صدقة لم 
تقبض»ء والذي كان قبضه قد رد السيد فعله فيه وبقى”'' على ملك العبد فكان 


غرماؤه جح به. 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (العبد). 

(9) في (ت): (رد العقد). 

(؟) قوله: (فإن رد العقد كان على الخلاف المتقدم هو رد) يقابله في (ف): (فإذا رد العقد صح رده). 
(6) قوله: (من ماله) ساقط من (ف). 

(0) ني (ر): (أو). 

(0) في (ت): (يرتجعهما). 

(4) قوله: (العبد المعتق) يقابله في (ر): (المتعتق). 

(9) في (ف): (وهي). 


كناب الماذون له في التجاره 


فصل 
ل تسري المأذون له 4 التجارقا 

وأجاز مالك للمأذون له(" التشري في ماله" وحمل ذلك عل أنه 
العادة عندهم؛ لأنه لا يختلف أنه لا يستبيح ذلك بمجرد الإذن في التجارة؛ 
لأنه ليس هما يتضمنه الاسم" ولا داخل في معناه. ولأن في(“ ذلك إشغالاً 
لبعض امال في غير الوجه الذي أذن له فيه. وهي التجارة» وقد يؤدي ذلك إلى 
إضعاف تجارته أو تهلك الجارية أو يخسر فيهاء وإن كان تجره لسيده لم يجز أن 
يشتري”' منه. وإن أذن له السيد؛ لأنه وكيل في ذلك المال» والإذن تحليل 
وليس هو في ذلك بمنزلة تجره”" لنفسه. وقال مالك في كتاب محمد في العبد في 0 
يذية:فال لنيدء”” قآذن له آن يشترى”" منه جارية لنفدله لصيبها”” لم يصلخ 
ذلك” '" إلا أن يهبه ذلك المال قبل أو يسلفه” "© إياه'"". 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 

(؟) النوادر والزيادات: 018/5. 

() قوله: (الاسم) يقابله في (ف): (اسم التجارة). 
(5) قوله: (في) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (يتسرى). 

(6) قوله: (تجره) يقابله في (ت): (من تجر): 

(0) في (ف): (السيد). 

() في (ف): (يتسرى). 

(9) في (ف): (ليضمها). 

)٠١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

)١1١(‏ في (ت) و(ر): (أن يسلفه)» وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 018» وعزاه لمالك في المختصر. 
)١1١(‏ في (ف): (أياماً). 


عد حي هه 
١‏ | 0 
- 


بات 


15 #العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا 
0 أرهن' '' سيده رهنا بما يتدين به" 

واختلف في العبد يتعدى على الوديعة تكون”" عنده ولا مال له هل 
تكون في ذمته أو في( رقبته؟ وإذا كانت في ذمته هل لسيده أن يسقطها"؛ 
فقال ابن القاسم: للسيد أن يسقطها من ذمته إن كان محجوراً عليه» وليس 
ذلك له إذا كان مأذونا له "» وقال أشهب في مدونته: إن كان العبد” ممن 
يستودع”” مثله كالعبد الفاره كانت في ذمته» وإن لم يكن مأذوناًء وإن لم يكن 
من'"' يستودع مثله””'" فلا شبيء عليه رد ذلك السيد أو لم يرد حتى يلي نفسه 
بالعتق”" ' قال”" '2: وكذلك إذا كان مأذوناً له وهو وغد تبطل عنه إذا أتلفها 
يريد مالميل”''' نفسه. 


بعر 
5 


)١(‏ ني (ر): (رهن). 

() قوله: (ب| يتدين به) يقابله في (ف): (با يشتريه منه). 
() قوله: (الوديعة تكون) يقابله في (ف): (وديعة). 
(5) قوله: (في) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (لسيده أن يسقطها) يقابله في (ف): (يسقطها السيد). 
() انظر المدونة: 5/ 49. 

(0) قوله: (العبد) ساقط من (ف). 

(6) في (ف): (يودع). 

() قوله: (لم يكن ممن) يقابله في (ف): (كان ممن لا). 
)١(‏ قوله: (مثله) ساقط من (ر). 

(0)انظرالنوادر والزيادات .558/١٠١‏ 

(0)قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (يلي) ساقط من (ر). 


كناب الماذون له في التجارة 


5 اا 
وقال يحيى بن عمر: هي جناية في الرقبة” 1 


وقال مالك في العبد يبعث معه البعير فيأتي به منحوراً ويقول”" خفت 
عليه الموت فنحرته”"؟ قال: هي جناية في رقبته”"» وقال ابن القاسم في 
العتبية” ' في العبد يأتي القوم فيستعيرهم حليا ويزعم أن أهله بعثوه فيتلف 
ذلك”'' وينكر سيده أن يكون بعثه كانت" جناية في رقبته'”؛ لأنه خدع 
القوم» وقال أيضا يكون”' في ذمته. 

قال الشيخ: وأرى إن كانت الوديعة”” '' عيناً والعبد مؤسراً فهي في 
الذمة('')؛ لأنه قد كان له أن يتسلفها عل أحد الأقوال» وإن كان معسراً 
أو كانت الوديعة عرضاً حسن الاختلاف هل تكون في الذمة أو في الرقبة 
وأن تكون”'"' في الذمة أحسن؛ لأن المالك وضع يذه مع إمكان أن يفعل 
ذلك. وكذلك الذي بعث معه بالبعير» وأما الذي ادعى الرسالة فهو متعد 
من أول ما وضع يده بإقرار سيده عليه”''' أنه تعدى وخدع من سلم ذلك 
إليه”” '"» ولو قال: أرسلني فلان لغير سيده فأنكر فلان أن يكون أرسله م 


)١(‏ قوله: (الرقبة) يقابله في (ف): (رقبته إذا كان مأذوناً له). 


(5) في (ت) و(ر): (وقال). (") قوله: (فنحرته) ساقط من (ف). 
(5) انظر البيان والتحصيل: 8/ “177 . (0) قوله: (في العتبية) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (ذلك) يقابله في (ف): (الحلي). ١‏ (2) قوله: (كانت) يقابله في (ف): (فهي). 
(6) انظر النوادر والزيادات: .55١ /٠١‏ (9) قوله: (يكون) ساقط من (ر). 


)٠١(‏ قوله: (وأرى إن كانت الوديعة) يقابله في (ر): (أما الوديعة إن كانت). 

)١١(‏ قوله: (فهي في الذمة) يقابله في (ف): (أن يكون في ذمته). 

(؟6١)‏ قوله: (أن تكون) ساقط من (ف). (17) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 
(15) قوله: (وخدع من سلم ذلك إليه) يقابله في (ف): وإن لم يرسله. 


أ 0 


تنه 


يكن في رقبته لإمكان أن يكون العبد صادقاً”'' وليس كإقرار سيده عليه 
ولأن إنكار السيد أنه لم يرسله؛ إقرار منه على نفسه أن عبده جنى وأرى أن 
يسأل العبد عن الوديعة. فإن قال: هلكت. كان القول قوله مع يمينه”") 
وبرئ”, وإن) قال: خلطتها بوإلي وهو مأذون له ضرب بها صاحبها مع 
الغرماء» وإن لم يكن عليه غرماء وكان يتجر لسيده بدَّي صاحب الوديعة 
على سيده. وإن قال: أنفقتها أخذ عوضها مما في يديه. وإن علم أنه أنفقها 
في شيء”' لم يصون به ماله وكان تجره لسيده لم تؤخذ من ذلك المال» وإن 
كان تجره لنفسه أخذت من ماله9). 
فصل 
ل مبايعة السيد عبده المأذون له 4# التجارةا] 

وللسيد أن يبايع”" عبده المأذون له في التجارة» فإن فلس ضرب با داينه 

به مع الغرماء”” إذا لم يحابه””"» وكان تبره لنفسه”” '' وإن كان في البيع محاباة 


)١(‏ قوله: (صادقاً) يقابله في (ت): (قد صدق). 

)١(‏ قوله: (كان القول قوله مع يمينه) يقابله في (ف): (حلف). 
(0) في (ت): (ويبرأ). 

(5) قوله: (إن) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (في شيء) يقابله في (ف): فيما. 

(1) قوله: (من ماله) يقابله في (ف): منه. 

(0) في (ت): يباع. 

(8) قوله: (مع الغرماء) ساقط من (ف). 

() انظر المدونة: 7/ 76٠‏ 41//5 و١91.‏ 

2٠١‏ في(ف): له. 


كناب الماذون له في التجارة 


ضرب با قابل الصحة» وقيل: لا يضرب بشيء» والأول أحسن. 

واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين”"' رهناًء فقيل: ليس برهن وهو 
أسوة”' وقيل: يكون جميعه رهناً بقدر الصحة» وتكون المحاباة كالقضاء 
لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره'" فقيل: يكون مفضوضا”'' فيثبت 
من الرهن”' ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة”' وهو أبين» وإن كان 
تر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه”"؛ لأن كل ذلك مال للسيد”") 


ولم يضرب ب| داينه به مع الغرماء. 


)١(‏ قوله: (الدين) ساقط من (ف). 

0 البيان والتحصيل: .١7/١١‏ 

() قوله: (وتكون المحاباة... بقدره) ساقط من (ف). وانظر المدونة: 5/ 11. 

(5) في (ف): مقضوضاً. 

(5) قوله: (من الرهن) زيادة من (ف). 

0 انظرالبيان والتحصيل: ."0١/٠١‏ 

(1) قوله: (له فيه) ساقط من (ت)» وفي (ف): (له)» وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 771. 
(6) قوله: (مال) ساقط من (ف). 

(9) في (ت): لسيده. 


بات 
5 إقرار العبد قبل الحجر وبعده 5 
0 / إقرار العبد المأذون له في التجارة جائز بثلاثة شروط: وهي أن يقر لمن لا 


يتهم عليه وقبل أن يحجر عليه سيده» وقبل أن يقوم به''' غرماؤه؛ فإذا كان ذلك؛ 
جاز إقراره في الصحة والمرضء وإن أقر لمن يتهم عليه؛ لم يجز إقراره'". 

والتهمة في إقراره على وجهين: فإن كان لا دين عليه روعيت”" التهمة في 
من كان من ناحيته كالولد والوالد والأخ والصديق والزوجة» ومن”" أشبههم 
ممن يتهم أن يفر”' من سيده إليه أو يولجه إليه وإن كان إقراره و" عليه دين 
وتبين فلسه روعيت التهمة» فيمن كان من ناحيته حسب ما تقدم وفي!" من 
كان من”' ناحية سيده فلا يصح إقراره لسيده ولا لمن" هو من سبب 


عن غرمائه ويولجه إلى 
صن 


مثل هؤلاء إلا أن يكون للمقر ل”"'' لطخ. وشبهة”''' أنه كان يعامله 
ويداينه””'' فيجوز إقراره ما لم يأتِ بط لا يشبه أن يعامله بمثله. 


الك كالأب والابن والأخ؛ لأنه يتهم أن يفر 


واختلف إذا أقر بعد أن حجر عليه سيده بدين لأجنبى» فأجاز ذلك في 


)١(‏ في (ر): عليه. (1) قوله: (إقراره) ساقط من (ف). 
() في (ت) و(ر): (رعيت). (5) في (ت) و(ر): (وما). 
(5) في (ت) و(ر): (يقر). (8 قؤلة #ا(إقزاره و)شافظ كن (ك): 


(0) في (ت) و(ر): (في). 

(8) قوله: (ناحيته حسب... كان من) ساقط من (ت). 

(4) قوله: (لمن) ساقط من (ت). )١(‏ في (ف): سيده. 

)١١(‏ ني (ت) ودر): (يقر). (0) قوله: (له) ساقط من (ف). 
قوله: (وشبهة) ساقط من (ف). )١5(‏ قوله: (ويداينه) ساقط من (ف). 


كناب الماذون له في النجارة 


المدونة”2» وقال ابن وهب في كتاب محمد: لا يجوز إقراره"» وفي كتاب 
الإقرار الثاني من كتاب محمد أن إقراره بعد الحجر عليه9 لجان 200 
والأول أحسن لأن السيد قد مكنه من الشراء والبيع والعادة أن الناس لا 
يشهدون على مثل ذلكء ولا يعلم ما عامل الناس به”"2 ولا ما داينهم به ولا 
ما عقد لهم من بيع ولا ثمن ما اشتراه إلا من قبله فلو رد إقراره ذهبت أموال 
الناس وإقراره إذا قام الغرماء بفلسه كإقرار الحر فالموضع الذي يصح فيه 
إقرار الحر يصح فيه إقرار العبد» والموضع الذي يسقط فيه إقرار ا حر يسقط 
فيه إقرار العبد”"» فينظر هل حجر عليه السلطان أو هل ديونه ببينة أو بإقرار 
حسب ما تقدم في كتاب التفليس, 


.947/5 انظر المدونة:‎ )١( 

(؟) النوادر والزيادات: .49/١٠١‏ 

(*) قوله: (عليه) زيادة من (ت). 

(:) قوله: (وفي كتاب الإقرار الثاني من كتاب محمد ... جائز) ساقط من (ف). 

(05) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 8. 

(1) قوله: (به) ساقط من (ف). 

0 قوله: (فالموضع الذي يصح فيه إقرار الحر يصح فيه إقرار العبد» والموضع الذي 
يسقط فيه إقرار الحر يسقط فيه إقرار العبد) يقابله في (ت): (بالموضع الذي يصح فيه 
إقرار العبد. والموضع الذي يسقط فيه إقرار العبد)» وفي (ف): (فالموضع الذي يصح 
فيه إقرار العبد). 

(8) تنبيه: كتاب التفليس سيأتي إن شاء الله بعد كتاب الحجر وهو الكتاب الآني بإذن الله. 


01 
0 


00 
ل إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده 
وإذا أقر العبد في سلعة بيده”" أنها لفلان وقال السيد: بل هي”" لي أو 
لعبدي أو قال: لا أعلم لمن أقر له العبد فيها شيئا”'' فإن كان العبد مأذوناً له 
كان القرك: قزل الفن) وإن كان: عن مأذون له" كان القول فقول السنيد 
وسواء ادعاها السيد لنفسه أو لعبده”" أو قال: لا أعلم لك فيها شيئاًء فإن 
ادعى من أقر له العبد أن السيد” عالم أنها له حلف السيد أنها له أو لعبده أو 
أنه لا يعلم له فيها ملكا””. 
وَأرَع ذا قال السيل؛ لا أعلم له فيها شيئاً وكانت تلك السلعة”” "© لا 
تشبه أن تكون من ملك عبده لكثرة ثمنها أو لأنها من صنف لا يشبه كسبه” ") 
أن تكون لمن أقر له العبد. 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (في سلعة بيده) يقابله في (ر): بسلفة في يديه. 

() قوله: (بل هي) يقابله في (ت): (إنها)» وفي (ف): (هي). 

(5) قوله: (شيئاً) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (كان القول قول العبد) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (لغيره). 

(8) قوله: (أن السيد) يقابله في (ف): (أنه). 

() قوله: (له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكاً) ساقط من (ف). 
)١(‏ زادفني (ت): (مما). 

)١١(‏ قوله (كسبه) يقابله في (ر) و(ت): (أن تكون من كسب العبد). 


كناب المأذون له في التجارة 


وكذلك إن قال: إنها'"' لعبدي وهو مقر أنه لم يعطه ذلك”") ييه 
أن يكسبه صدق العبد”"» وأخذ ذلك”' المقر له» ومثل هذا يعلم عند 
النزول. 

وقال أبو الحسن ابن القصار”: وفي كتاب محمد: إذا أقر العبد في دنانير في 
يديه أنه ملكها وهو في يد البائع من هذا الذي هو في يديه أو قال إها له لم يقبل 
قوله. والقول قول من هو في يديه» ولو كانت الدنائير بيد رجل دفعتها إلى 
العبد''؟ وهو في ملك البائع» وقال العبد دفعتهما إليه» وأنا في ملك هذا كان 
القول قول المقر له" ولا يقبل قول العبدء وإن أقر أنه زنى أو قذف أو سرق 
قبل إقراره””» وأخذ بذلكء. وإن أقر بها يكون جناية في رقبته لم يجز إلا أن 

0 د 

يكون لذلك دليل. 

قال ابن القاسم: كالذي يأتي متعلقاً به وأصبعه تدمى فيقول: وطئني 
بدابته» وأقر له الغلام فيقبل إقراره” . 

واختلف إذا أقر لآدمي ب| يكون في نفسه من قتل أو قطع. 
)١(‏ قوله: (وكذلك إن قال: إنها) يقابله في (ت): (ولو قال أيضا ذلك ملك). 
(7) قوله: (وهو مقر أنه لم يعطه ذلك) يقابله في (ت): (أو قال أنا أعطيته ذلك). 
() قوله: (أن يكسبه لصدق العبد) يقابله في (ت): (أن يكون من كسب السيد لصدق العبد). 
(5) في (ف): (وأخذها). 
(0) زاد في (ر): (إذا أقر العبد) وهذه الزيادة موجودة في (ت) وبعدها بياض بقدر أربع كلمات. 
(5) في (ت) و(ر): (فقال فيها التي للعبد). 
00 قوله: (له) زيادة من (ف). 


() قوله: (قبل إقراره) يقابله في (ف): (صدق). 
(9) انظر المدونة: 5/ 51/1. 


0 
تمه 


فقال مالك وابه9) القاسم: يقبل إقراره”"؛ وقال أشهب في كتاب 
محمد: إذا أقر بالقتل فإن أتى بأمر يعرف مثل أن يرى يتبعه فذلك لازم لى 
ويحلف ولي القتيل”' فإن لم يكن إلا قوله فلا يقبل قوله قيل له””؟: فإن أظهر 


أعلب”, أو قال قتلتهء/ وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه 
0 


ك5 . د 
ويرى يتبعه وبحوهذا . 


)١(‏ قوله: (مالك و) زيادة من (ف). 

(1) قوله: (يقبل إقراره) يقابله في (ف): (يصدق). وانظر: المدونة 5/ 51/1. 

(9) في (ف): (المقتول). 

(5) قوله: (فلا يقبل قوله قيل له) يقابله في (ف): (لم يصدق». وفي (ت): (فلا قول له). 

(0) قوله: (أظهر عليه) يقابله في (ف): (طير عينه): وفي (ت): (أظهر عينه). 

(5) قوله: (وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه) يقابله في (ف): 
(وهذا هولم يصدق إلا أن يرى يتبعه). 

0) انظر: النوادر والزيادات: 795/١7"‏ و790. 


كناب الماذون له في التجارة 


51 حجر السيد والغرماء على العبد"' المأذون 
40 لهالتجارةو ‏ عهدةما 


56 


يشتريه أو يبيعه 


وللسيد أن يحجر على عبده بعد إذنه له في التجارة”"» وله أن يقوم بفلسه 
إذا خاف تلف ما في يديه وإن كره ذلك”'' غرماؤه ليخلص”' ذمته ولغرمائه 
أن يفلسوه ويضربوا على يديه ويمنعوه من البيع والشراء في ذلك المال”'» وإن 
كره سيده فإن اعترف غرماؤه ألا مال له سوى ما عقلوه عليه لم يكن لهم أن 
يحجروا عليه”" البيع والشراء» وكان من حق سيده” أن يبقيه على التصرف 
في التجارة» وإن لم يصدقوه» وأتى السيد بحميل حتى يثبت فقره» كان ذلك 
له ويبقى على التجر وإن اتهم أنه غيب أموالهم لم ينظر لقول السيد وكان من 
حقهم أن يسجن ويضيق عليه حتى يتبين أمره» ويقسم غرماؤه جميع”'' ما في 
يديه» وإن كانت له أم ولد بيعت لهم دون ولدها إذا”” 2 ولدته بعد الشراء؛ 


)١(‏ قوله: (العبد) ساقط من (ت). 

(؟) قوله: (المأذون له في التجارة و) ساقط من (ف). 

() انظر: المدونة: 5/ 95و40. 

(؟) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (ولتخلص). 

(1) قوله: (المال) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (يحجروا عليه) يقابله في (ف): (يمنعوه). 

(8) قوله: (وكان من حق سيده) يقابله في (ف): (وللسيد). 
(9) قوله: (جميع) ساقط من (ف). 

(١)ني(ف):‏ (وإن). 


أ م 
كفيسنة 


لأنة اباك رز بد يا ليوا حر حي را ري 
وتباع بولدها ويفض الثمن ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد”'"» وإن كان 
الذي يربي”" الولد في يديه بشراء أو هبة بيع لغرمائه إلا أن يعلم من الواهب 
أنه قصد به إياه ليكون عنده فلا يباع لغرمائه فلا يكون لهم عليه سبيل”, 
وكذلك جميع ما يوهب للعبد من مال أو ثياب أو غيرها”' فلغرمائه أن يأخذوا 
ذلك في ديونهم إلا أن يعلم أن قصد قصد الواهب بقاء ذلك في يديه ليتسع في 
ملبس أو مطعم أو ليتجر به لأجل فلسه فيبقى ذلك في يديه حسب ما قصده 
المعطي”" ولا شيء لغرمائه؛ لأن ذلك تطوع من المعطي فلا يعترض”' فيه 
بغير ما أعطى عليه الأمة وإن اشترى زوجته وهي حامل فإن أقيم عليه قبل أن 
تضع بيعت الآن ويختلف إن أقيم عليه بعد أن وضعت قياساً على من اشتر 
حاملاً بالخيار فوضعت في أيام الخيار فاختلف هل يكون الولد للبائع أو 
للمشتريء وأن يكون للمشتري أحسن, ول يختلف فيمن أعتق ما في بطن أمته 
ثم باعها ولم يبين فوضعته أن البيع يرد فيه با ينوبه ويباع معها ما كان لها من 


ولد لم يبلغ حد التفرقة ويقوم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما 


)١(‏ قوله: (لأنه) يقابله في (ف): (إلا أنه). 

() قوله: (بولدها ويفض الثمن ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد) زيادة من (ف). 
(9) قوله: (الذي يربي) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (لغرماته فلا يكون لهم عليه سبيل) يقابله في (ف): (لهم). 

(5) قوله: (أو غيرها) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (يعلم أن) يقابله في (ف): (يكون). 

(0 قوله: (فيبقى ذلك في يديه حسب ما قصده المعطي) ساقط من (ف). 

() في (ف): (يتعرض). 


كناب الماذون له في النجارة 


بيع به ملكه”""2» والحجر على العبد على وجهين فإن لم تطل إقامة العبد' فيه) 
أذن له فيه» ولم يشهد”" أجزأ الحجر من السيد فيذكره عند من يرى أنه يخالطه 
أو يعامله وعند أهل سوقه. وإن طالت إقامته واشتهرت تجارته والإذن له كان 
الحجر إلى السلطان يسمع بذلك ويظهر””. 
ولو حجر عليه السيد. وبالغ في ذلك”' حسبا يفعله السلطان أجزأ فإن م 
يفعل و”" ل يبالغ في إعلام ذلك كانت مداينة العبد لازمة له؛ لأن ذلك غرور 
من السيد. 
فصل 
آل تحمل المأذون له # التجارة تبعات ما 
يبيع وما يشتري 2# ماله أوذمتها] 
وإذا أذن السيد لعبده في التجار ثم طلب بثمن”" ما اشتر ى أو أدركته 
تباعة فيا باع أو اشترى” بعيب أو استحقاق كانت عهدة ذلك متعلقة بالمال 


)١(‏ قوله: (الأمة وإن اشترى زوجته وهي حامل ... ليعلم كل واحد ما يبع به ملكه) جاء متقدما (ت) 
و(ر) بعد قوله: (ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد) المتقدم قبل قليل. 

(7) قوله: (إقامة العبد) يقابله في (ف): (إقامته). 

(5) في (ف): (يشتهر). 

(4) قوله: (طالت إقامته واشتهرت تجارته والإذن له كان الحجر إلى السلطان يسمع بذلك ويظهر) يقابله في 
(ف): (وإن طال ذلك واشتهر الإذن له كان التتحجير للسلطان يشيع ذلك ويظهره). 

(5) قوله: (حجر عليه السيدء وبالغ في ذلك) يقابله في (ف): (بالغ السيد). 

() قوله: (لم يفعل و) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (بثمن) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (أو اشترى) ساقط من (ف). 


0 ود 
ته 


الذي في يديه وبذمته إن لم يوفٍ ما في يديه» ولا يتبع النفيت موا ا 


وهذا'' إذا كان تجره لنفسه؛ وإن كان تجره لسيده جرى على حكم الوكيل”" 
فإن كان وكيلاً على بيع شيء بعينه أو اشترائه كانت التباعة على السيد في العيب 
والاستحقاق وفي وزن ثمن” ' ما يشتريه إلا أن يكون دفع إليه ثمناً ليشتري به 
فضاع من العبد قبل وزنه. فيختلف هل يكون خلفه على سيده ويجري على 
أحكام القراض فيمن دفع قراضاً حر. 
كمل كتاب المأذون» والحمد لله رب العالمين, 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 


.719/5 انظر: التفريع:‎ )١( 

(؟) قوله: (وهذا) ساقط من (ف). 

(9) انظر: المدونة: 5/ .4١‏ التفريع: 779/7. 
(؟) قوله: (ثمن) ساقط من (ف). 
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النسخ المقابل عليها 


1[-(ف) 2س نسخة فرنسا رقم )1١١171(‏ 
2-(53)ح نسخة القرويين رقم (7”175) 


3-(583)-ح نسخة القرويين رقم (00554) 


م م و 0 
2 و يت ةم 
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/ بسع الله الرحمن الاحيع .. . 
م صلى الله على سيدنا محمد وسلع تنسليما 0 
كتاب حريم الآبار 
باب 


حريم الآبار والأنهار والأشجار 

قال ابن القاسم: ليس للبئر حريم محدود إلا ما أضر بهء قال مالك: فقد 
تكون أرضاً رخوة وأخرى صلبة» فإن) ذلك على قدر الضرر بالبئرء فإن كان لا 
يضر بالماء؛ لأنها في أرض صلبة فإنه يمنع إذا كان يضر بالمناخ والمعاطن”". 
يويذة أن خدة بالضرز لس بالشس» قمع عق الأول أن مالقا" من أن 
يضر به في باطن الأرضء وظاهرها. وباطنها: ما ينقص الماء ويذهب به 
وظاهرها: ما يضر به في مناخ الإبل”" أو مرعئ أو مزدرع إن كانت أرض 
زرع. وحفر الثاني إذا كان يضر بالأول على ثلاثة أوجه: 

عمنوع وجائز ومختلف فيه. وذلك راجع إلى الأرضين» هل هما مملوكتان أو 
غير مملوكتين أو إحداهما مملوكة. فإن كانتا غير مملوكتين؛ فإن) الأولى للماشية. 

أو كانت الأولى!'' مملوكة؛ منع الثاني من أن يحفر بحيث يضر بالأول. 
)١(‏ انظر: المدونة: 57/8/5. 
(0) في (ق3): (الناس). 


(*) قوله: (الإبل) ساقط من (ق5). 
(5) قوله: (الأولى) ساقط من (ف). 


رف 


/ب 


لد 
وإن كانتا مملوكتين - وعلم أيهم| اختط أولاً - كان الأول أحقء وإن كان 
آخرهما حفراً وسواء انقطع ماء الذي احتفر أولاً أو اتتقصء لأن من ملك 
أرضا ملك باطنهاء والدى انظ اول" سيق ملكه للك اذ وليمن 
تأخره”" عن الحفر لاستغنائه يقطع حقه فيه الآن إلا أن يحفر الثاني فيتركه 
الأول وهو عالم بمضرته متى احتاج إليه» فليس له أن يحفر؛ لأنه أسقط حقه 
فيهاء وقد اختلف في هذا الأصلء واختلف إذا لم يعلم أمهها اختط قبل» وقد 
قال مالك: لمن احتفر أولاً أن يمنع الثاني”'». وروى عنه أشهب أنه قال: له أن 
ا لود يه و يمنع إن لم تكن له مندوحة 
'؛ فوجه الأول أن الماء في يد الذي احتفر أولآ» ومحتمل أن يكون هو 
ل 
كل واحد مالك لبطن أرضه. وممكن أن يكون من صارت إليه عنه اختط أولآَ 
فلا يمنع بالشك» وأرى أن ينظر إلى جريان الماء» فإن كان يأتي من أرض الذي 
احتفر أولاً ردم على الثاني» وإن كان من أرض الذي احتفر آخراً إلى أرض 
صاحبه لم يمنع؛ لأنه يقول: هو مائي كان يصل إليك لاستغنائي عنه. فإذا 
احتجت إليه كنت أحق به» ولو أحدث بئراً للنجاسات فأضر بثر جاره ردمت 
عليه قولاً واحداًء وليس كالأولء وبلوغ النجاسات إلى أرض جاره كبلوغ 


)١(‏ قوله: (أولا) ساقط من (ف). 

() زاد في (ق5): (أولا). 

(؟) في (ق7): (بأخذه). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 21/5 . 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/١١‏ ؟. وقوله: (هناك ولا يمنع إن لم تكن له مندوحة عنه) 
ساقط من (ف). 


كناب حريع الابار ممه 


الذخان وغيره في الظاهر. 
فصل 
ل مقدارما يترك لمن له بئكربجوارموات] 

وأما ظاهر اللأرضء فإن كان للأول بئر ماشية» فأراد آخر أن يحفر في 
موات هناك بئراً للماشية» كان ذلك له ويترك للأول ما يحتاجه عطناً لإبله أو 
مرابضاً لغنمه» ولا يحفر عند آخر حق الأولء لأن إبل الثاني وغنمه إذا وردت 
اه افسروك دول "الام تفلت وعدن الأزل» فتعدل عه ورين آخر بخن 
الأول" ما إذا وردت إبله أو غنمه لم يصل إلى آخر حق الأول؛ وإن كانت 
الأولى بئر زرع فأراد الثاني أن يحيي” و يحفر بئراً لزرع ترك للأول ما يرى أن 
بئره تسقيه إلا أن يرى أن يعجز عن السقي بجميع ذلك الماء فيترك ما لا يعجز 
عنه» وإن كان الأول أحيى ذلك الموضعء وقطع الغياض ترك له. وإن كان 
قوق ا يسقته يلوو قن در قه ايزاة وإ انط ييا كان اح من تلك 
الأرض با تسقيه تسقيه تلك العين إلا أن يكون الماء كثيراً أو لا يقدر على عمارة ما 
يسقيه في تلك العين فيترك له ما لا يعجز عنه» وهذا كله أصل قول مالك وابن 
القاسم”؟» أن المراعى الضرر من غير قيس””» وقيل: ذلك محدود بالقيس"". 


)١(‏ قوله: (فيجعل بينه وبين آخر حق الأول) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (يحبي) ساقط من (53). 

(©) البَغل: جوكل تبر أو ررع لا نشي ويا هو ما اكتفى باء السساء. انظر: لسان العرب: 
١1/لاه.‏ 

(5) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق73): (قياس). 

() في (ق3): (القياس). 


5 


أ ا 
حي 


فقال أبو مصعب: حريم الآبار العادية”'2 خمسة وعشرون ذراعاًء والتي ابتدأ 
صاحبها عملها خمسون ذراع”", وبئر الزرع خمسمائة ذراع وقال ابن نافع في 
المستخرجة: حريم البئر العادية حمسون ذراعا والتي ابتدأ عملها خمسة 
وعشرون ذراعا. وقال ابن المسيب: في بثر الزرع ثلاثاثة ذراع من نواحيها 
كلهاء وقال أشهب: سمعت الناس يقولون: حريم البئر خمسمائة ذراع» قال: 
وكان يقال: الأنهار ألف ذراع””". 

وقول مالك أحسنء فليس الآبار في كثرة مائها وسقيها سواء» فمن حفر 
بثراً أو استنبط عيناً في أرض ليس فيها غياض ولا شعر”'' أولم يعمل أكثر من 
الحفر ترك له ما يسقيه ذلك الماء أو ما يستطيع عمارته» وإن قطع غياضاً ترك له 
وإن كان لا يستطيع حرثه” '» ولاعمارته لأنه ملكه بالإحياء وله بيعه» وإن كان 
للأول شجر غرسها في مواتء ثم أراد آخر أن يحي ويغرس؛ ترك للأول حمى 
شجره. قال مالك: ويترك له ما يرى أن فيه مصلحتها ولا يضر مهاء قال: 
ويسأل أهل المعرفة بذلك, وقد قالوا: اثنا عشر ذراعاً من نواحيها إلى عشرة 
أذرع» ويسألون عن الكرم وعن كل شجرة أهل العلم بذلك» فيكون بقدر 


.51/١ البترٌ العادِيّة: القَدِيمَة التي لا يُعلمُ لها رَبِّ ولا حافِرٌ. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(1) قوله: (والتي ابتدأ صاحبها عملها مسون ذراعاً) ساقط من (ق١7).‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 2377/1١‏ 77. 

وقول المصنف: «وقال أشهب: سمعت الناس يقولون: حريم البئر خمسائة ذراع» قال: وكان 
يقال: الأنهار ألف ذراع» إنم| هو في النوادر عن ابن شهاب. 

(5) العَيضّة: مغيض ماءٍ يجتمع فيَنْبت فيه الشجر وجمعها غِياضٌُء والشعر: يقال أرض ذات 
شَعَارٍ أي ذات شجر. انظر: لسان العرب: /9/ 230١‏ و4/ .5٠١‏ 

(5) قوله: (وإن قطع غياضاً ترك له وإن كان لا يستطيع حرثه) ساقط من (ق7). 
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مصلحتها”". 

وأرى إن قالوا مصلحتها عشرة أذرع لم يغرس الآخر عند آخر العشرة» 
وإن كانت الثانية من جنس الأولى جعل ما بين الأصلين عشرون ذراعاًء لأن 
الشجرة الثانية تحتاج إلى مثل ما تحتاج الأولى» فإن جعل ما بينهما دون ذلك 
أضر بالأولل» فتشترك فروعها أو عروقهاء فإن فعل قطع ما وصل إلى حد 
الأولى في باطن الأرض وظاهرهاء ولو باع نخلة وشرط حقوقها وفنائها جعل 
لها على هذا القول عشرة أذرع من جميع نواحيهاء وإذا أحيا الأولى للسكنى 
فأراد الثاني أن يحبي ليسكن فأحب الأول أن يبعد عنه» وقال: يكشفني إن 
كنت قريباً كان ذلك له» وقد قضى عمر بن عبد العزيز #قنه في ذلك أن ينزل 
عنه نحو مائة ذراع» قال: حيث لا يتبين أمره ولا يسمع كلام الحي» وإن شكا 
أنه ضيق عليه في المرعى أبعد عنه» وأرى أن يبعد إذا خاف الكشفة”" أكثر من 
المائة ذراع» ولا يضيق على النساء في تصرفهن هناك. 


.76/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) في (ق75): (كشفه).‎ 


دف 


8/ب 


باب 
ع صفغة الانتفاع بماء الآباروالمواجل 2-6 
2 ب اع ب باروالمواح 6 
والأنهار وحكم المياه إذا نزلها المسافرون 

والآبار ثلاثة: بئر ماشية» وبئر زرع» وبئر شفة”"©» وكل هذه الآبار 
فصاحبها أحق بائها حتى يروي ماشيته أو زرعه أو ما جعلها له فإذا صارت 
إليه كفايته افترق الجواب في الفضلة: 

فإن كان جعل الفضلة صدقة أنفذ فييم| جعل فيه. 

فإن لم يجعله في وجه من الوجوه كان في حبسه عمن احتاج إليه لماشية أو 
زرع قولان: 

فقال مرة: له حبسه. 

وقال في كتاب ابن حبيب: ليس ذلك له. وإن كانت بئر ماشية في] لا 
يملك من الأرضين لم يكن له حبس الفضل”" . 

وقال ابن القاسم في المجموعة: هذا إذا جعله للصدقة”2. 

يريد: أن له حبسه إن لم / ينو به الصدقة كبئر الزرع» لأن حفر تلك البقعة 


إحياء لماء فإذالم ينو الصدقة كانت كغيرها من الأملاك» وإن حفرها في ملكه كان له 


الفضل إلا أن ينوي به الصدقة» وكذلك بئر الزرع له الفضل إلا أن ينوي به 
الصدقة» فإن نوى الصدقة ولم يخص به زرعاء ولا ماشية فاحتاج إليه رجلان 


)١(‏ بثر الشفة المراد بها الآبار التي تستعمل للشرب لا التي تستعمل لسقي الأرض. 
(؟) قوله: (كان) ساقط من (ق75). 

(") انظر: المدونة: 5/ 559» والنوادر والزيادات: ١١/ل.‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ./1١1١‏ 
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أحدهما لماشيته والآخر لزرعه بدئ به أحوجههم) إليه» ون تساويا في الحاجة اقتساه» 
وإن جعل الفضل لأهل الماشية بدوابه» فإن فضل عنهم شيء أخذه أهل الزرع» 
وقال ابن الماجشون في بثر الماشية إن تشاحوا استهموا عليه("©. 
وأرى أن يقسم بينهم؛ فإن استوت الماشيتان والماء كفاف”" اقتسماه 
نصفين ويسقي كل واحد منهما نصف ماشيته» وكذلك إن كان زرعاً والفضل 
كفاية زرع أحدهماء وإن كان كفاية لسقي مائة شاة وماشية أحدهما مائة شاة 
والآخر مائتان اقتسماه نصفين؛ لأن زيادة المائة في سهم أحدهما لو سلم إليه 
الماء هالكة على كل حال. وكذلك إذا كان الزرع كفاية أحدهماء ولنصف زرع 
الآخر اقتسماه نصفين؛ لأنه لو سلم الماء لصاحب الكثير لم يسق إلا النصف». 
والنصف هالك بكل حال» وإن كان كفاية لمائتي شاة أو لجميع زرع أحدهها 
ونصف الآخر اقتسماه أثلاثاً. 
فصل 
ل صفة ما يحبس فضله من الماء] 
وكل فضل ماء إذا لم يكن على وجه الصدقة» وكان شأن أهله بيع الماء مثل 
أهل الجزائر عندنا يتبايعون الماء بالقواديس كان له حبس الفضل أو بيعه إن 
أحب إلا لمن انهارت بئره؛ فيقضى له بالشمن. 
واختلف عن مالك إذا لم تكن عادة ول يكن حَبْسَة” ' له للبيع» فجعل مرة 
الجواب: مثل هذا له حبسه. وقال في كتاب ابن حبيب في بئر بين رجلين: 


.5/1١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ ١0 
ني (ق75): (شرب إحداهما).‎ )( 
في (53): (كسبه).‎ )9( 


أ ب 
عر 


أن يسقى به فيمنعه شريكه» فقال: ليس له ذلكء» يمنعه ما ليس ينفعه حبسه. 
ولايضره تركه؛ قال: وهو تفسير الحديث: الآ يُمَْعٌ تَقعٌ بكر)”"2. 


وهذا أحسن؛ لأنه يمنع ما ينتفع به جاره ولا ينفعه إمساكه إلا أن يخشى 
لفساد الناس أن تطول المدة فيدعي أن ذلك حق له فيمنعه تما يكثر وتطول 
مدته» ولهذا قال: لا يزرع على الفضلء وإن زرع على بئر نفسه فاخهارت قضى له 
به بغير ثمن؛ لأنه إن أبيح له على الاختيار وطالت المدة خيف أن يدعيه 
ويستشهد با حوزء وإذا كان عندما تنهار بئره إلى أن يصلح لم يخف ذلك. 
فصل 
حق المسافرين يردون القرى والحواضر # الماء] 
حق المسافرين إذا أتوا قرية أن يشربوا من الآبار والمواجل المحبسة للشفة» 
ومن بثر الماشية» ويبدّون على الماشية إذا كانوا على ظهر لم ينزلوا؛ لأن الماء يعود 
بعد سير المسافرين» وإن كانوا نزلوا بدَّيت الماشية إذا كان يضر بها تبدية 


المسافرين» وإن كان لا فضل فيه عن الماشية منع المسافرون منه. وهم أن 


)١(‏ مرسلء. أخرجه مالك: 7/ 50لاء في باب القضاء في المياه من كتاب الأقضية» برقم: 
4 » وعبد الرزاق: 8ه في باب بيع الماء وأجر ضراب الفحلء من كتاب البيوع؛ 
برقم: “491 »١5‏ والبيهقي: 7/ 157. في باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء» من كتاب 
إحياء الموات» برقم: 117175. 

قال البيهقي: «هذا هو المحفوظ: مرسل». انظر السئن: 7/ .١57‏ وقال ابن عبد البر: «لا أعلم 
أحداً من رواة الموطأ عن مالك أسند عنه هذا الحديث وهو مرسل عند جميعهم فيم| علمت». 
انظر: التمهيد: 17/ 177. 

وانظر المسألة في النوادر والزيادات: .١١03١ /١١‏ 
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المسافرون إلى غيره» فإن خيف عليهم إن صرفوا إلى غيره لم يمنعوا إن كان فيه 
0 5 1 0 : : : ا : . 
فضل عن شرب أهل”' الموضعء وإنما يحتاجونه إلى ماشية أو زرع فيكون 
المسافرون أنحق به فإن نقصت الماشية والزرع ضمنوا النقصء وإن هلك 
ضمنوا قيمة ما هلك» وإن كان لا فضل فيه عن شرب أهله. وإن شربه أحد 
الفريقين خيف على الآخر كان أهل الماء أحق به. 
فصل 
ما إذا منع أهل الآبارالماء المسافرين] 
: 2 0 : ف : ١‏ ع. ]| (ف) 

إن / كان فضل وخيف على امسافرين أن يصرفوا إلى غيرء كان هم | 7 | 
يأخذوه بثمن إن كان شأنهم البيع» وإن كره أصحابه”'' وإن لم يكن معهم ثمن 
وكان لهم أخذه الآنء واختلف هل يتبعون بالثمن متى أيسروا قياساً على من 
وجبت مواساته لأجل فقره؛ فقد اختلف هل يتبع متى أيسرء وإن كانوا مياسر 
في بلادهم اتبعوا. 

واختلف إذا امتنع أهل الماء ولم يقدر على أخذه إلا بالقتال هل 
يقاتلون؟”" 

فأجاز ابن القاسم قتاههمء وكرهه أشهب”. فإن قاتلوهم على قول ابن 
القاسم, فقتل أحدٌ من أهل الماء كان دمه هدراًء وإن قتل من المسافرين كان فيه 
)١(‏ قوله: (أهل) ساقط من (ق5). 
(1) قوله: (كره أصحابه) في (ق7): (كرهوا). 
(5) قوله: (هل يقاتلون؟) ساقط من (ق؟7). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .8/1١١‏ 


أ 1 
- ف 


القصاصء إلا أن يكون أهل الماء تمن يجهل ذلكء ويرون أن هم المنع فيرجع 
إلى الدية» وإن لم يكن بالمسافرين قوة على قتالهم حتى ماتوا عطاشاً كان فيهم 
الدية على عواقل أهل الماء» وقال ابن القاسم: والكفارة على كل رجل من أهل 
الماء عن كل نفس مع الأدب”". 

ويختلف إذا كانوا عالمين با بلغ منهم العطشء وعامين أنه لا يجوز لهم 
المنع» هل يقتص منهم أو تكون الدية في أمواههم - قياساً على من شهد على 
محصن”' بالزنا فَرّجِم ثم أقروا بتعمد الزور» فقد اختلف هل يكون فيهم 
القصاص أو الدية في أمواهم؟ وقال محمد في الطعام مثل قول ابن القاسم: 
يقاتلون عليه عند الحاجة إليه. 


(١)انظر:‏ المدونة: 559/5. 
() قوله: (على محصن) ساقط من (ف). 


كنات حريع الاباا ش 66 
باب 


0 هل يمنع الكلأ أو يباع؛ ومن دخل أرضه ماء 0 
أو حيتان هل يمنعه أو يبيعه 


00 


قال النبي عَللّه: «لا يُمْنَعُ الْكَلأَ وَالنّاسُ فيه سَوَاء)”'". وقال: «لآ يُمْتعْ 
قَصْلٌّ الَاءِ لُِمْتعَ به الكَاذ0"» يريد: أن الإبل والماشية إنما يقام بها على الرعي 
إذا مكنت من الشربء فإن منعته رحلوا عن الكلأء فكان منع الشرب منعاً 
للكلأء قال ابن القاسم: وأحسب ذلك في الصحاريء وأما القرى والأرض 
التي عرفها أهلها فهم أحق به إذا احتاجوا إليه". 

والكلأ يختلف في الإباحة والمنع باختلاف أماكنه» وأماكنه ثلاثة: أرض 
غير تملوكة» وتملوكة مباحة لا حيطان عليهاء ومحظر عليها بالحيطان. 

- فإن كان في أرض غير مملوكة فأتى إليها رجلان معاً كانا فيه شريكين» 


(1) لم أقف على لفظ المؤلفء وفي سنن أبي داود وغيره عن رجل من المهاجرين من أصحاب 
النبي عله قال: غزوت مع النبي عله ثلاثا أسمعه يقول: «امُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ في ناث في 
الكَلا وَاذَءِ وَالنَارِاه صحيح, أخرجه أبو داود: ؟/ 07٠٠‏ في باب في منع الماء» من كتاب الإجارة» 
برقم (/751/1)» وابن ماجه: 8717/7 باب المسلمون شركاء في ثلاث من كتاب الرهون. برقم 
(7405). وأحمد في المسند: 255/54 في أحاديث رجال من أصحاب النبي ندل برقم 
ا ). 

(؟) أخرجه البخاري: 2870/7 في باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول 
النبي عَللّ: ١لا‏ يمنع فضل الماء»» في كتاب المساقاة» برقم (77177)» ومسلم: »1١9/8//7‏ في 
باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاً... في كتاب المساقاة» 
برقم .)2١5557(‏ ومالك: ؟54/7لاء في باب القضاء في المياه من كتاب الأقضية» برقم 
.)١8737(‏ 

(9") انظر: المدونة: 7/5 559. 


واختلف إذا سبق أحدهما أو حفر بثراً للماشية هل يكون أحق بذلك الكلا إذا 
كان لا فضل فيه عنه» فقال ابن القاسم في المدونة إذا حفر قوم بثراً لماشيتهم: 
هم والناس في المرعى سواء”". ولم يجعل لهم حقاً في التبدية”'' يمنعون به 
غيرهم ممن يأتي. 

وقال أشهب في النوادر: إذا نزل قوم أرضاً فرعوا ما حولهم» فهم أحق به 
من غيرهم, وقال: ذلك إحياء””"؛ لأنهم رعواء ويتتظرون أن يرعوا”". 

فرأى لهم السبق حقاء وقد يحسن هذا إذا اتتجعوا”' لأجله. فأما إذا مروا 
به فنزلوا عليه" فلاء وإن حفروا لأجله فهو أبين أن يكونوا أحق به ولا 
يختلف أنه لا يمنع بذلك الحفر الفضل عن حاجته, وقال المغيرة: من حفر بثراً 
حيث الكل وحيث يرعى الناس فهو أحق با يصلح ماشيته» ولا يمنع ما 
فضل عنه 7" . 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 57/7. 

(؟) انظر: المدونة: 4/ 577 . وقوله: (إذا حفر قوم بئراً لماشيتهم: هم والناس في المرعى سواء. 
ولم يجعل لهم حقاً في التبدية) ساقط من (ف). 

() زاد بعدها في (ق75): (لهم). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 608. 

(5) الانتجاع: طلب الكلاً ومساقط الغيث. انظر: لسان العرب: 47/8 7. 

(7) قوله: (عليه) زيادة من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .8/1١‏ 


كناب حريع الابار 32 ( 


فصل 
افيمن حفر بثرا 4 أرض مملوكة!] 

- وإن كان في أرض تملوكة كان صاحبها أحق بها في وجهين: 

أحدهما: أنه يحتاج إليه لإبله أو ماشيته» قال مالك: فإن فضل عنه شيء 
فليخل بين الناس وبينه©. 

والثاني: إذا كانت الأرض مزروعة فعطل زراعتها”" ووقفها للكلإ ليبيعه 
إن أحق به عه ويصنع به ما شاء ون يوققها لذلك ول تكن ل حاجة/ | | 
ولم يكن له هناك سوق ولا من يشتريه» ولا يقدر صاحب الأرض أن يجمعه 
ليبيعه في موضع يباع فيه لم يمنع هؤلاء من رعيه؛ لأنه إن ترك فسد وصوح 
فيه فهو يمنع ما لا ينفعه. 

واختلف إذا كان يقدر على بيعه على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك: يخل بين الناس وبينه» وجعل الفاضل عن حاجته كغيره مما 
في الصحاري. 

وقال أيضاً: لا بأس أن يبيع خصب أرضه ممن يرعاه عاماً إذا بلغ أن 
يرعى ولا يبيعه عامين. وهذا خلاف قوله الأول. 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إنها ذلك له في مروجه وحماه. وليس في 
البور والعفاء”"» إلا أن يكون عليه في تخلية المواشي مضرة» مثل أن يكون 
عول الحضت ار 


.19/1١ انظر: المدونة: 5/ 6594» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
العفاء: التراب» والعفو: الأرض الغفل التي لم توطأا. انظر: الصحاح؛ للجوهري:‎ )( 
1؟.‎ 1/5 


الخصب زرع”". 

فأخذ أشهب بالقول الأولء وأنكر قول ابن القاسم أن له أن يبيع خصب 
أرضهء وقال: الكلاً يخرجه الله عز وجل عشباً لعباده» كالماء العذب الذي 
يخرجه الله تعالى على وجه الأرض. فلا يملك ولا يباع» ويجوز له أن يذب عنه 
ويحميه عند حاجته إليه» إلا أن يجزه ويحتمله فيبيعه» وأما قائا فلاء ولو جاز 
هذا لجاز للإمام في أرض العنوة أن يبيع كلأها حتى يجعلها كالسواد» وأخذ 
سحنون بالقول الآخرء وقال له أن يمنع مراعي أرضه وحيتان غديره لأنه في 
0 

قال الشبخ #لقه: قد جاء الحديث ١لا‏ يُمْنَعْ قَضِْلٌ الماء)0", واالا يُمْعُ نَع 
بير وََضْلُ َوه" ونقع البثر ما يملكء فإذا لم يكن له منع؛ لأنَّ منع ذلك 
يضر بغيره ولا ينفعه لأنه يذهب تحت الأرضء فكذلك الكلاً فيا يملك إذا 
كان بموضع لا يباع فيه» وإن منع يبس وفسد. ول يحتجه فيم| يستقبل» فإنه 
يجبر على تسليمه بغير شيء؛ إلا أن يكون صاحبه يحصده' “» ويحتمله للبيع 
فيكون أحق به ىا قال أشهب. ويفارق فضل الماء لأن هذا قادر على أن 
يتموله» وفضل الماء يذهب تحت الأرض فلا ينتفع به» وعند ابن مزين: له أن 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .75١ 0197/١١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .73١27 /١١‏ 
(") سبق تخريجه» ص: 77579. 


(5) أخرجه مالك في الموطأ: 7/ 55/ء في باب القضاء في المياه من كتاب الأقضية» برقم 


,)1١548(‏ والبيهقى في سئله: ك3 في باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماع من 
كتاب إحياء الموات» برقم .)١١175(‏ 
(0) في (ق؟): (يجذه). 
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يمنع ويبيعه إذا كان قد حظر عليه» وأما الفدادين فلا. 
- وإذا كان الكلاً في حائط كان له منعه. لأن ذلك مما يضره؛ وقال أشهب 
في كتاب محمد: يمنع إذا كان في الدخول ضرر”"» ويجوز أن يأخذ فيه حينكذ 
ثمنا» ويكون الثمن للضرر الذي يدخل عليه في زرعه. 
فصل 
ل منع الطاريء إذا ضاق كلأ القرية عليهم] 
وإن ضاق الكلا عن أهل القرية كان لهم أن يمنعوا الطارئ من الرعي 
لأمهم إن تركوا اضطر أهل الموضع إلى الانتجاع بمواشيهم» وذلك ضرر 
عليهم» فكان انتجاع الطارئ أولى» وللإمام أن يحمي الكل عن بعض أهل 
الموضع إذا كان كفاية لما أوقفه المسلمون من الإبل والخيل للسبيل» والصدقة» 
ظ وقد فعل ذلك عمر فقه. وقال للذي استعمله على الحمى: ضم جناحاً عن 
الناس واتق دعوة المظلوم» فإن دعوة المظلوم مجابة» وأدخل رب الصَرَيْمَةٍ 
والعْتَيّمَة1"» وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف. فإنه) إن تبلك ماشيته) 
يرجعان إلى زرع ونخلء وإن رب الغنيمة والصَّرَيْمَةٍ إن هلك ماشيتهما يأتيني 
ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين» أفتاركهم أنا لا أبا لك. فالماء والكلا أيسر علي من 
الذهب والورقء وأيم الله إنهم ليرون أنا قد ظلمناهم إنها لبلادهم ومياههم؛ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7٠ /١١‏ وعبارته: «وقال أشهب: ... ليس لهم أن يدخلوا 
عليه في حظيره؛ ولم يكن له قبل الحظر منعهم من غسل ثيابهم في العين إلا أن يكونوا 
يغسلون ثياءهم في موضع من الحائط يخاف على بعض ما فيه منهم فله منعهم» وإن لم 
يكن الحائط محظرأً». : 


بين الأربعين إلى المائة من الشاة. انظر: البدر المنير: /ا/ 5 9. 


(ف) 


1/1 


قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا 
المال الذي أحمل عليه في سبيل الله عز وجل ما حميت عليهم من بلادهم 
0_0 

وهذا من النظر للعامة على''" الخاصة» فقدم الفقراء على الأغنياء لتغليب 
أحد الضررينء وهذا فيها يكون من”" الكلا من عفا(؟ القرية وموات 
الأرض: :وما عون آنا عن وآمااما كان فى آرضى ملوكة فصاحيها المبذئ: 
وإن كان لا فضل فيه/ لم يدخل عليه فيه أحد. وكذلك ما قرب من العمران 
وكان غير مملوك. 

فصل 
ل فضل الماء يكون 2 الأرض المملوكة] 

وأما الماء يكون في الأرض المملوكة فهو عند أشهب كالكلا لا يمنع 
فضله” “» والماء في الأرض المملوكة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يجتمع فيها منها ولم يدخل إليها من غيرها. 


والثاني: أن يصير إليها من غيرهاء ولم يرده صاحبه إليها. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده: 278١/١‏ ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم 
يسمع الربيع من الشافعي» برقم »)١151(‏ وعبد الرزاق في مصنفه: ,8/١١‏ في باب 
الحمى. من كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصنعان» 
برقم ))1917/61١(‏ والبزار في مصنفه. برقم (77/7). 

(0) في (ق3): (عن). 

(9) في (ق5): (في). 

(4) عَفا النبتٌ والشّعرٌ وغيده يَعْفُو فهو عافي: كدرٌ وطال. انظر: لسان العرب: /١5‏ 7/. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 07١ /١١‏ 71. 


كناب حريع الابار ينه 


والثالث: أن يرده إليها. 

فإن اجتمع فيها ماء كان صاحبه أحق بم| تحتاجه أرضه. وإن كان أكثر من 
الكعبين» وإن فضل عنها وكانت له أرض أخرى كان له أن يجريه إليهاء ولا 
مقال لمن أرضه أسفل منه فإن لم يكن له أرض أخرى كان لمن أسفل منه بغير 
ثمن بخلاف الكلاء لأن هذا إن أمسك فضل الماء أفسد ما فيها من الزرع» وإن 
لم يكن له زرع فهو يرسله إذا أراد الزرع» فلم يكن له أن يأخذ فيه" ثمناء 
وجعل ابن سحنون الجواب في السيل يدخل أرض رجل مثل ذلك إذا كان 
يصل من أرض قوم آخرين» فقال: السيول إذا كانت من ماء المطر تأي من 
الأرض المملوكة» فلكل واحد أن يمسك ماءه ويحبسه في أرضه. وإن كثرء ولا 
يرسله إلى من تحته» ولا حجة لمن تحته إلا أن يتطوع؛ فإن أرسله كان للمرسل 
إليه أن يحبسه. ولا يحل لمن تحته شيئا وجعل المعنى في مَهْزُور ومُدّينييب”" أن 
يكون يجري بين البساتين فيردوه إلى حوائطهم» بخلاف أن يدخل إليهم من 
غير رد» فقال في جنانين في زقاق من أزقة المدينة أحدهما أعلى والآخر أسفل» 
فيأتي المطر إن الأعلى أولى حتى يصير الماء إلى الكعبين» ثم يرسله لمن تحته» وإن 
تقابلا اقتسما الماء» وإن كان بعض الأسفل مقابلاً لبعض الأعلى كان للأعلى فيا 
يخرج عن الأسفل إلى الكعبين» ثم يقتسمان الباقي» وإن كان بعض الأجوا”" 
(1) في (ق3): (فيها). 
(؟) قال القاضي عياض: «مهزور: بفتح الميم وسكون المهاء وزاي مضمومة وآخره راءء 

ومذينيب: بضم الميم وفتح الذال المعجمة وبنون بين يائين باثنتين تحتها وآخره باء بواحدة؛ 

هما واديا المدينة التي عليهما سقي أمواهاء قال أبو عبيد: مهزور هو وادي بني قريظة. انظر: 

مشارق الأنواز: /١‏ 7840. 
(*) الْأجِنُّ: يعني الأَمُواة النْدَهنَةً. انظر: لسان العرب: "11/ 47. 
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ا 


أقدم من بعض كان الحو 1 


يريد: وإن كان أسفل فإنه يُبَدَى حتى يروي حائطه؛ وليس يقتصر على 
الكعبين إذا غرس عليه أو أحياء وإلا لم يكن أحق بالتبدية وفي المجموعة: قوم 
لهم مرج وللمرج واد فإذا أتت السيول سقى مرجهم وانصرف الوادي من 
مرجهم فليس م أن يسدوا مصرفه عن مرج الآخرين» وانصرف عنهم قبل 

أن يدخل أرضهمء فإن دخل إليهم قبل كانوا أحق به» ثم يرسلون الفضل» 

وإلا لم يصرف عن قوم ماء صرفه الله عز وجل إليهم؛ ولا ينقلوه عن مكان 

بعيد فيصر فوه إليهم دون من هو أقرب إليه منهم' ". 
والأصل في الحكم للأول أن يمسك إلى الكعبين حديث الزبير: اختصم 

إلى النبي عله في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال النبي عَلله: «اسْق 

حَتَى يَبْلَعَ الَءُإِلَ الجَدْرِ»”" وكان ذلك إلى الكعبين» أخرجه البخاري ومسلم. 
واختلف إذا صار عنده ذلك القدر هل يمسكه ويرسل الباقي أو لا 

يمسكه ويسرحه. ولا يكون له إلا ما بقي بعد التسريح» فقال ابن كنانة: 

يمسك في النخل والشجر إلى الكعبين وفي الزرع إلى شراك النعلين”'»» وقال 

الف رشع :إن مويو ينك لازن إل الكمين: ينن روي حاف 
ويستغني عنه. وقال الطبري: الأرض تختلفء. فيمسك لكل أرض بقدر ما 

.77//1١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .78/1١١‏ 

(9) متفق عليه: 2877/7 في باب شرب الأعلى قبل الأسفل» من كتاب المساقاة - الشرب» 
برقم (71777)) ومسلم: 54/ 21874 في باب وجوب اتباعه عَيه» من كتاب الفضائل» برقم 
0ه 3). 1 

() انظر: النوادر والزيادات: .:75/1١‏ 


كناب حريع الابار : 11 ( 


يكفيهاء ورأى أن الجواب للزبير قضية في عين» وأن تلك الأرض كان يكفيها 
ذلك القدرء وهذا هو الفقه» أن يكون لكل أرض ما يكفيها إلا أن يقال إن في 
كونها على حكم واحد رفعاً للتنازع» لأن كل واحد يقول: كفاية أرضي كذاء أو 
يقول الآخر خلافه. كالحكم في المصراة» بصاع مع اختلاف لبن بعضها على 
بعض لدفع التنازع وقد اختلف في المصراة وإذا أمسك الأول إلى الكعبين ثم 
سل إلى من نت فأمسك مثل الأول ثم فضل عنه عاد لقال إلى الوك للا يي | 
أنه لا يقدر أن يرد شيئاً من ذلك الفضل إلى الأول» فإن أتى ما أخر أمسك 
الأول منه بقدر حبس الآخرء فإن فضل عنه شيء بعد ذلك حبس منه إلى 
الكعبين ثم أرسل إلى من تحته. 
فصل 
ال السمك يكون ذا الأرض المملوكة 
وما يحق لأهلها] 

واختلف في الحيتان تكون في الأرض المملوكة» فقال مالك: لا أحب 
لأهلها أن يمنعوها تمن يصيد فيها تمن ليس له فيها حق» وقال سحنون: لهم 
منع الصيد فيهاء وقال مطرف وابن الماجشون: ما كان ملكاً لأهله وفي حوزهم 
وحقهم منعوه؛ وما كان في الأنبار وا ُلْج التي لا تملك فليس لمن له بها سكنى 
أل يحم من طرا وفان أشمي ف مووت: لندن له اسمن ضير" نان 
أرضه إلا أن يكون هو الذي طرحه هناك أو يكون عليهم في صيدهم مضرة» 
ويقسةوا قر ذلك فعنف 1 . 
)١(‏ في (ق5): (يصد). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 207/١١‏ 71. 


أ م 
رجا 


وأرى الأرض المملوكة على ثلاثة أوجه: 

فإن كان صاحب الأرض طرحهم فيها كان أحق به. 

وكذلك إن لم يطرحه وكان في مزدرعاته فوقفها لذلك ومنع نفسه من 
زراعتها. 

وإن كان في عفاء أرضه أو في مزدرع ولم يأت إبان الزراعة ولو أتى السيل 
الماء عنها كان كالكلإ والماء» وإمساكه ههنا أشبه من الكل ومن فضل ماء 
البئر؛ لآن الكلأ ييلك وفضل ماء البئر يذهب تحت الأرضء فلا يمنع ما ينفع 
غيره» وإن تركه هلك أو ذهبء. والحوت يبقى وينمو ويتوالد» فكان له منعه 


كناب حريع إلابار 66 


باب 


فيمن كان له نهر دي أرض غيره فأراد أن 
يحوله 4 غير تلك الأرض أو أراد صاحب 
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الأرض أن يحوله وهل يحدث مجرى 
غير أرضه؟ 
واختلف فيمن له ساقية في حائط غيره» فأراد أن يحوها إلى موضع هو أقرب 
وأنفع"' له من غير مضرة على صاحب الأرض”" أو أراد صاحب الحائط أن 
يحولا إلى موضع لا ضرر فيه على صاحب الساقية» أو أراد رجل أن يحدث ساقية 
في حائط غيره ولم يكن له فيه مجرىء فقال مالك: يمنع من جميع ذلكء ولا يغير هذه 
عن موضعهاء ولايحدث الآخر مجرى في موضع ل يكن له' ". 
وروي عنه أنه أجاز أن يحت ذلك إذا لم يضر بمن يحدث عليهم: وأجاز 
لمن له ساقية أن يحوها إذا لم يضر بصاحبها””. 
ويجوز على هذا لصاحب ال حائط أن يحول الساقية إذا لم يضر بصاحبها '» 
والقياس فيههما سواءء. لأن هذا ينقل ساقية إلى موضع لم يكن له فيها حق. 


)١(‏ في (ق232: (وأنبع). 

(5) في (ق3): (الحائط). 

(*") انظر: المدونة: 7/5 .5/١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 05/١١‏ وعبارته: «قال مالك في رواية زياد: إنه إن لم يضر به 
فليقض بمروره في أرضه وإن أضر به فليمنع من ذلك... قال ابن نافع: وهذا فيا يراد 
تحويله فأما ما يُبتدأ عمله فليس له ذلك». 

(5) قوله: (ويجوز على هذا لصاحب الحائط أن يحول الساقية إذا لم يضر بصاحبها) ساقط من 
(ق5) و(ف). 


أ 001 
كيه 


- 


ويعطيه عوض موضعها بغير رضاه. وصاحب الأرض يثقلها إلى موضع من 
أرضه؛ ويأخذ موضع السقاية بغير رضاه» وأجاز في كتاب ابن مزين تحويل 
الساقية» ومنع إحداثها خوفاً أن يطول الأمر فيدعي في ذلك صاحب”'' الحائط 
بدعوىء فقال في مدونة أشهب: كان يقال: يستحدث للناس أقضية بقدر ما 
دئوة من الفجون قال وقد احدثها بون يوثق يه فلو كان الزمان مععدلا ف 
زماننا كاعتداله في زمان عمر #لنه. رأيت أن يقضى له بإجراء مائه في أرضك» 
لأنك تشرب به أولاً وآخرأء ولا يضرك ولكن فسد الناس» واستحقوا التهم؛ 
ويخاف إن طال الزمان» وينسى”" ما كان عليه جري هذا الماء أن يدعي في 
الأرض”". انتهى قوله؛ فرأى أن القياس أن يجريه مثل ما قضى به عمر تله 
وإذا تقدم له مجحرى في ذلك الحائط كان الذي يْشى قبل تحويلها و بعد سواءء 
بخلاف إحداثه» وقال أشهب في مدونته في رجل له بكر وأرض» وبينهما أرض 
م |لآخر فاراد أن يجري ماذه إل أرضه على أرض جاره؛ فقال: إن كان أرض 
جاره أحييت بعد أن أحيبيت الأرض والعين كان ذلك له» وإن أحييت أرض 
جاره قبل العين أو”'' قبل الأرض لم يكن ذلك له. 


)١(‏ قوله: (صاحب) ساقط من (ق5). 
(؟) في (ق5): (ويبس). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 05. 
() في (ق5):(و). 


كناب حريع الابار < 29 
باب 

إصلاح مجاري ماء البساتين وغيرهاء وهل 
يجبر من أبى الإصلاح: وإذا أصلح أحدهم 
هل يكون له الماء الذي يزيد على الإصلاح؟ 

فساد المجاري على ثلاثة أوجه: 

فالأول: ما يكون من أول العين إلى أول مغلق. 

والثاني: ما يكون بين” ' البساتين. 

والقالك: ما يكون بعد خروجها عن جيعها وهو قصالة 0 

فأما ما يكون من أول العين إلى أول مغلق؛ فعلى جميعهم؛ قال ابن القاسم: 
على العدد» وقال أصبغ: على قدر الأنصباء” . 

وإن كان السد من أول مغلق إلى الثاني فعلى الأول لأن ذلك من سببه» 
وما يحدث عند الفتح والغلق» فيذهب التراب حينئذ مع الماء لمن تحته. 

واختلف إذا تمادى السد إلى آخرها فقيل: يغرم الأول مع جميعهم. 
وكذلك الثاني والثالث؛ كل واحد يغرم مع من بعده إلى آخرهم» وذهب يحبى 
ابن عمر إلى أن يغرم كل واحد منههم”' ما يكون منه إلى ما يليه خاصة؛ ولا 
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)١(‏ ني (ق5): (من). 

(1) مُصَالَةٌ لمياه: ما سال من الماء» والَضْل واصالة ما سال من الأقِط إذا طبخ ثم عصر.... 
ومَضْلٌ الأقِط عمل وهو أن تجعله في وعاء خوص أو غيره حتى يقطّر ماؤه والذي يُسِيل منه 
المصبَالةٌ والمصالة ما طمن الب 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .١57/1١١‏ 

(4) قوله: (منهم) ساقط من (ق؟). 


يشركه أحد ممن قبله» وإن كان السد في المصالة» وما هو خارج عن جميع 
البساتين كان على جميعهه”". 

فإن كان ما حدث بين البساتين متى نزل من العين كان زواله على من هو 
عنده إلى من بعده» ولا شيء على من قبله إذا لم يكن عنده سد. 

وأرى إذا كان السد من سببهم أن تفض النفقة على قدر ما يرى لكل 
واحد فيه» لأن ما يحدث عند الفتح والغلق له قدر يعرف عند جميعهم. وإذا 
كان أحدهم كثير المصالة؛ كل يوم يصيب أو يوماً بعد يوم» والآخر يوماً بعد 
خمسة أيام -فض على عدد ذلك الفتح والغلق. 

وكذلك إذا كان السد خارجاً من البستان حتى منع نفوذ ما يأتي كان على 
جميعهم على مثل ما تقدم؛ لأن ذلك حدث عنهاء إلا أن يكون السد من غير 
سبب المصالة» فيصح أن يقال على عدد البساتين. 

وكذلك ما يكون من أول العين إلى أول مغلق» وقول ابن القاسم أنه على 
العدد أشبه. 

فصل 

وقال مالك”" في بثر بين أشراك قلّ ماؤهاء فأبى بعضهم من الإصلاح» 
قال: إن كان في الماء ما يكفيهم أمر الذين أرادوا الإصلاح بالكنس وكان هم ما 
زاد. وكذلك إن كان لأحدهم نخل يسيرة وفي نصيبه ما يكفيه ولا يكفي 
الآخر فيصلح من لا يكفيه» ويكون أحق بالفضل إلا أن يعطيه الآخر ما أنفق» 


.14:/11 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (ابن القاسم).‎ )5( 


كنات حريع |لابار / 11 ( 


فإن كانت بئر ماشية» كان الشريك والأجنبيون في ذلك الفضل سواء”©. 

وقد اختلف في هذين الموضعين» هل يجبر من أبى الإصلاح؟ والثاني: إذا 
أصلح أحدهم هل يكون أحق بجملة الماء؟ 

فقال مالك وابن القاسم: لا يجبر”"» وقال أشهب في مدونته: إن كانت 
النفقة يسيرة جبر» وإن كان في مائهم ماء يكفيهم ولم يخف على الباقي الذهاب 
إن ترك الكنس ل يجبر””؛ فعلى قوله: إذا لم يكن في الماء ما يكفيهم أو خيف 
ذهاب الباقي إن لم يصلح أجبرء وإن كثرت النفقة» وقال أبو مصعب: إن كان 
له نخل أو كرم أو أشجار على عين» فانقطع ماؤها فلم يصل إليه من الماء ما 
يجري لعامر» أجبره السلطان على العمل مع شركائه. 

والمسألة في العتبية على أربعة أوجه: فإما أن يكون الماء على نخل مثمر أو 
يع وهم في شركاء ل يستطيعون قسمته»/ أو يستطاع» أو لاشركة ينهم أو | .| 
لاحياة عليه لا نخل ولاغيره. 

فإن كان عليه نخل مثمر أو زرع هم فيه شركاء؛ فهذا لا يستطاع قسمته؛ 
وإن ترك هلك. فيجير على أن يصلح مع شركائه أو يبيع نصيبه من الماء 
والنخل والزرع» تمن يصلح أو يبيع بعض نصيبه ثمن يصلح إن كان لا يستطاع 


الي 
وإن كان النخل لا شيء فيه» أو لا شركة بينهماء ولكل واحد نخل أو زرع 
بانفراده كان فيها قولان: 


)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 1/ا5» 7/ا5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 2011/١١‏ 77. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 17/11١‏ . 


أ م 
تجحشه 


فقال ابن القاسم: لا يجبر من أبى ويقال للآخر: اعمل ولك الماء كله إلا 
أن يأتي شريكه با ينوبه من النفقة» قال: بمنزلة الدار بين الشريكين تنهدم. 

وقال المخزومي وابن نافع: يجبر على العمل بمنزلة العلو والسفل ينهدم 
وإن كان لا حياة عليه لم يجبر”". 

وقول ابن القاسم أحسنء وليس كالعلو والسفلء لأن لصاحب العلو 
عل منالحي"" المقال عمل العلى كان لسر دق إغادة الميذن خا الوسديه 
وهذان لا حق لأحدها على الآخر. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في رجلين بينهها دار أو رحى أو 
حانوت حبساً فخرب. فأراد أحدهما العمل وأبى الآخر: لم يؤمر الذي أبى العمل 
بالبيع» وقيل للآخر اعمل» واستقل وحدكء فإن أعطى الشريك ما أنفق كان 
شريكاً معه. ويجعل معه في النفقة أمين؛ وسَوَّى بين الدار وغيرها”". 

وقال ابن القاسم في الرحى: الغلة كلها للعامل حتى يستوفي ما أنفق» 
وقال عيسى: الغلة كلها للعامل» وعليه كراء نصيب صاحبه من القاعة 
والأنقاضء وقال ابن دينار: للعامل من الغلة بقدر ما أنفق» وبقدر ما كان له 
فيها قبل أن ينفق» وللذي لم يعمل بقدر ماله من القاعة» وما بقي له من 
الحجارة وغيرها”'؛ وهذا أقيسها أن يكونا كالشريكين» ومحمل قول مالك: 
للعامل ما أنفق. على أنه لا تغابن فيه ولم يتغير سوقه. ولا تغير في نفسه. فإن 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: .7557/٠١‏ 

() قوله: (صاحب) ساقط من (ق75). 

20 انظر: النوادر والزيادات: 7/١1١‏ /1/. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 80. والبيان والتحصيل: .77/١/٠١‏ 
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كان فيه غبن أو حال سوقه بغلاء أو رخص أو تغير في نفسه كانت القيمة يوم 


3 000 م 
يقوم عليه ' شريكه. 
: فصل 
رف 
ا 1 إصلاح القنوات وكنسها وما يلزم من ذلكا 


اختلف في كنس قنوات الديار؛ فقال سحنون: يكنس الأول حتى يبلغ الثاني» ثم 
الأول والثاني حتى يبلغ الثالثء ثم الأول والثاني والثالث حتى يبلغ الرابع هكذا حتى 
يبلغ الآخر, لأن الأول يتتفع بها وماؤه يسلكهاء وقال يحبى بن عمر في قوم لهم قناة 
يجري ماء كل قناة على جاره حتى يصل ماؤهم إلى الأم فانسدت قناة أحدهم؛ فكنس 
الأول فلم يجر ماؤها في قناة جاره» فقال له اكنس قناتك حتى يجري مائي» وكذلك من 
بعده تمن يليه قال: يجبر من انسدت قناته على كنسها حتى يجري”" ماء جاره هكذا 
يلزمهم حتى يخرج ماؤهم إلى الأم التي تخرج إلى الخندق» فإن كنسها على جميعهم ثم 
ينظر» فإن كان إنما يجري إليها ماء المطر فالكنس على عدد الديار وإن كانت بالأثفال 
فالغرم على كثرة العيال”"» فلم يجعل بينهم شركة فيا كان قبل أن يخرج إلى الأم» وليس 
بالبين لأن ما يجتمع من ذلك بمنزلة ما يكون من الأنهار بين البساتين» لأن ما يكون 
من أول دار في الدرب أو الرائغة”'» أقل هما يكون من الثانية إلى" ' الثالثة» فكلما تمادى 
كثر””""» فالثاني يقول للأول: لولا ما يصل من دارك لم يكن عندي إلا مثل ما عندك» 
والثالث يقول: لولا ما يصل من دارك لم يكن عندي إلا مثل ما عند الأول, ولهذا كان 
)١(‏ في (ق5): (على). (0) في (ق5): (يمر). 


(") انظر: النوادر والزيادات: .١92187/11١‏ 


(5) الرائغة: طريق يعدل ويميل عن الطريق الأعظم. انظر: لسان العرب: 8/ .57١‏ 
(5) في (ق5): (أو). (1) يبدأ من هنا سقط في (ق؟) 


| 
7 ف 


ما يخرج إلى الشوارع أمهات واسعة, ويلزم على ما قال يحبى أن يقال هو ليس على 
أصحاب الدرب والروائغ أن يؤدوا مع أصحاب الشوارع؛ وهذا ظلم لأن كل واحد 
يقول لولا ما يصل من/ دار جاري لم يكن من داري إلى من تحته إلا مثل ما يكون من 
أول دار في الدربء إلا أني لا أقول إن على كل واحد”'' أن يؤدي مع كل واحد حتى 
يصل إلى آخر المدينة بالسواء» لأنه لا يدري ما وقف عنده ولا قدر ما أضر به وأن يجري 
الأمر على ما اصطلحوا عليه» وتحالوا فيه وإن كان سفل لرجل وعلوه لآخر وتجتمع 
الأثفال في بئر السفل» فإن كانت البئر شركة كنس على عدد الجم|جم. 

واختلف إذا كانت ملكاً لصاحب السفل؛ فقال ابن القاسم وأشهب: 
ذلك على صاحب السفل» وقال ابن وهب: على أعداد الج جو”". 

وهو أحسنء وإصلاح ما فسد من رقبة البئر على صاحب السفل إذا كان 
لا شركة فيها لصاحب العلوء وإن كان بئر للطهر وهو شركة بينهما كان 
إصلاحه أو بناؤه إن انهدم عليهماء وإن كانت الرقبة لصاحب السفل كان 
إصلاحها عليه» وكنس كل ما اجتمع فيه ثما ينكسر من الذي يستأنى به 
عليه|”"؛ فإن كان الكنس لقلة الماء ونقصه مما يجره المياه من الرحل كان على 
صاحب السفل وهو صاحب البئر» فإن امتنع وتعطل أصلح العلو وكان أحق 
بهائه» إلا أن يعطيه الآخر ما أنفق. 


)١(‏ في هامش (ق235): [الظاهر: (على الأول)]. وهو الموافق لما في نسخة (ف). 

(؟) الجمجمة: قدح من خشب والجمع الجماجم. انظر: لسان العرب: .٠١ 4/١7‏ وانظر تفصيل 
الأقوال في النوادر والزيادات: .١١7//11١‏ 

(") قوله: (وإن كانت الرقبة لها... يستأنى به عليهها) زيادة من (ف). 
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باب 


ل اش 
فيمن أرسل 2# أرضه ماء أو نارا 6 
فأهلكت زرع غيره أو أهلكت ناسأ 


56 


وقال ابن القاسم فيمن أرسل في أرضه ناراً فأحرقت ما في أرض جاره 
فإن كانت النار بعيدة أو حملها الريح فلا شيء عليه» وإن كانت قريبة ولا تسلم 
أرض جاره فهو ضامنء قال: وكذلك الماء» وإن أحرقت ناساً في تلك الأرض 
كانت ديتهم على عاقلته» ووافقه أشهب في النار وخالفه في الماء» وقال: إن كان 
الماء يسير بالرد» فأغفل بتسريحه فهو ضامن. وإن كان خدمته الذين تولوا ذلك 
كان الضمان عليهم» وإن سرحه على احتياط» وفي تسريحه بالجسور فتحامل 
النار على تلك الجسور من غير خوف من المرسلء ولا في عمل الجسور فلا 
شيء عليه» وإن كانت أرض جاره مجسرة فتحامل الماء بريح أو بزيادة زادها 
الله عز وجل فيها فلا شيء عليه”''؛ وأرى أن يعتبر في البئر مثل ذلكء فإن لم 
يكن في وقت إرساها ريح فحدثت أو كانت فتغيرت إلى الناحية التي أحرقت 
فلا شيء عليه» وإن كانت الريح إلى تلك الأرض ضمن. لأن الشأن في الريح 
أنها تحمل النار» وإن بعدت إلا أن تكون بعيدة جداًء وقوله : الدية فيمن مات» 
فإن ذلك في الموضع الذي يكون فيه الحكم غرم ما أفسد من تلك الأرض» 
وإن كان الحكم ألاغرم في الزرع لم يغرم ما هلك من الناس. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .56057/١١‏ 


باج 
م ل إحياء موات الأرض وصفغة الإحياء, 2 
ومن يصح ذلتكت منه 


ل ل ل ومن أَعْمَرَ أَرْضًَا لَيْسَتْ 
لأَحَدٍ قَهْوَ أَحَقٌ باه أخرجه البخاري”"”» وقوله: ١مَنْ‏ أَحْا أَرْضًا مَبَِة نَهِيَّ لَه 
وَلَيْسَ لِعِرْق ظَالم حَقٌ) وهذا حديك خسن النشد دكرزةه الساق والتومدي”: 

ولاج بعل للها ولعو بج ور اراق 

وذلك راجع إلى حال تلك الأرض وهي ثلاثة: بعيدة من العمرانء 
وقريبة؛ وما كان بين الذيار. 

فا كان بعيداً كان له أن يحييه بغير إذن الإمام» واستحسن مطرف وابن 
الملجشون في كتاب ابن حبيب أن يكون بقطيعة من السلطان”"» فإن لم يفعل 
مضى له. 

والأول حدق ارك الى باج زللع رن خيوا تقل ولا معلا لعة وانقالت” 


١ف‏ «مَنْ أخيا رما 0 مَيئَةَفَهِيَ لَهُ)0) / 


00 


.)77١١( أخرجه البخاري: 7/ 2877 في باب من أحيا أرضا مواتاء من كتاب المزارعة» برقم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في كتاب الغصبء وهو في البخاريء والموطأء والذي عزا له المؤلف هنا أخرجه 
الترمذي في سننه: 7/ 177. في باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» من كتاب الأحكامء 
برقم (2117/8» والنسائي في الكبري: */ ٠0‏ 5» في باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحدء 
من كتاب إحياء الموات» برقم (0171). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/9١‏ 491. 

(5) أخرجه البخاري معلقا: 7/ 877, في باب من أحيا أرضا مواتاء كتاب المزارعة» ومالك في 
الموطأ: ”/ 57/اء في باب القضاء في عمارة الموات» من كتاب الأقضية» برقم (5 .)١57‏ 
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واختلف فيا قرب من العمران إذا فعل من غير إقطاع الإمام» فقال 
أشهب: إن فعل مغى» وأحب إل ألا يفعل إلا بإذن السلطان. وقاله أصبغ”"2. 
وقال مطرف وابن الماجشون: الإمام بالخيار بين أربعة أوجه: إن رأى أن يقره 
له أو يقره للمسلمين ويعطيه قيمته منقوضاًء أو يأمره بقلعه» أو يقطعه غيره. 
ويكون للذول قيمتة منقوجي]7. 

والبعيد ما كان خارجاً عا يحتاجه أهل ذلك العمران من محتطب» ومرعى 
تما العادة أن الرعاة يبلغونه. ثم يبيتون في منازلهم» ويحتطب المحتطب؛ ويعود 
إلى موضعه وما كان من الإحياء في المحتطب والمرعى فهو القريب من العمران 
-أي: من الديار- فيمنع. 

وأرى إذا نزل أن ينظر في ذلك إن كان في بقائه ضرر؛ لأنه ضيق المرعى ظ 
والمسكن لما كان يسكن بأهله وماشيته» وفي كونه هناك ضرر وفساد لما يعلم من 
شره وحاله أو لأنه في غنّى عنه وغير فقير أخرج الأول وإن كان فقيراً لا 
يخشى ناحيته ولا يضيق على الناس -كان الإحياء للرعي لا للسكنى فأحيا 
الشيء اليسير ل ينزع منه» ولو قيل: إذا خرج أن له القيمة قائاً؛ لكان وجهاً؛ 
لأنه بنى بشبهة» ولقول أشهب: إنه ماضء ولا ينتزع» وقال سحنون في 
المجموعة: سواء كانت أرض صلح أو عنوة أو أسلم عليها”". 

يريد: أنه ينظر في القرب والبعد. وهذا صحيحء لأن العافي والبعيد 


.501 7/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.00٠ /٠١ (؟)انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.00١7/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )*( 
ينتهي هنا السقط في (ق5).‎ )5( 


خارج عما ينعقد الصلح به'" أ و سلم عليه”"؛ لأنه لم يكن فيه قبل ذلك منتفع» 
ولاحمّى ولاذب. 

الاح اسن الايد سال بحاي لجا صر تيس الك اران 
الإسلام فهي هم, لقول النبي لله: «مَنْ أَخْبًا أَرْضاً مََْةَ مَهِيَ [2005, إلا 
أن يكون في جزيرة العرب. لقول النبي ظَللله: لا يَبْمَينّ ونان في جَرِيرَة 
الْعرّب)0, قال مالك: وجزيرة العرب الحجاز والمدينة ومكة واليمن» قال 
مطرف وابن الماجشون: فإن فعل أعطي عمارته وأخرجء وإن أعمر في غير 
ذلك في بعد من العمران فهو له. فأما ما قرب من العمران فيخرج ويعطى 
قيمته منقوضاًء لأنه ليس للإمام أن يقطعه إياه”. وقال أبو الحسن ابن 
القصار: لا يجوز للإمام أن يأذن لأهل الذمة في إحياء الموات. ولم يفرق بين 
قريب ولا بعيد. 

فصل اي ما يعتبر 4 الإحياء ويكون به ] 

والإحياء 8 الغرس. والبناء -وهو أعلاها-. وقطع الغياض» وتسييل الماء 
عنهاء وإجراء العيون» والحرث. وحفر الأرضء وتعديلها. 

وحفر الآبار على وجوه: فإن حفر في أرض ذات 0 ليقطع من 
الغيضة ما يسقى بتلك البئر؛ كان ذلك لهء وهو كالإحياء للغيضة» ويكون 
)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ق7). 
(0) قوله: (أو سلم عليه) زيادة من (ق7). 
(20) سبق تخ ريجه» ص: /7378. 
(4) أخرجه أحمد في مسنده» برفم »)١5817(‏ والنسائي في سننه: 04 في باب لا يسكن 


أرض الحجاز مشرك. من كتاب الجزية» برقم .)١18670(‏ 
(6) انظر تفصيل هذا في النوادر والزيادات: .6077/١١‏ 
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أحق بها با تسقيه تلك البئرء وإن كانت البئر ليس فيها شعر» فحفر ليزرع أو 
ليغرس -كان”" هو أحق بالقدر الذي يسقيه ماء تلك البئر» وإن حفر للاشية 
ليسكن ذلك الموضع -كان أحق بالقدر الذي يحتاجه للسكنى» وإن كان 
ليرعى غنمه ويذهب عنه -لم يكن إحياء» وهو أحق با ترعى غنمه» ومحمل 
قول ابن القاسم في المدونة: إذا لم يكن الحفر لأجل الكلاء وإن كان راعي”© 
بانفراده بغير حفر لم يكن إحياء؛ ولم يكن أحق به" "» وقال أشهب: إذا نزل قوم 
فرعوا ما حولهم؛ فهم أحق من غيرهمء قال: وذلك إحياء لأنهم رعوا 
وينتظرون أن يرعوا ورأى أن السبق له حق -وقد تقدم- ولعمن التحجير 
ا 
وقال أشهب: ولا يكون أولى لأجل التحجيرء إلا أن يعلم أنه حجره 
ليعمله إلى أيام يسيرة حتى يمكنه العمل» وليس ليقطعه عن الناس» ويعمله 
يوم مان كال ول سيق كقر ) وصور امه بستنا كان كين ندر يدر" او آخن 
العمل؛ فإن كان قوياً على عمله وأخره لأيام تليين الأرض أو لغلاء أجرة"'' أو 
لغيره من العذر فذلك له. وإن حجر ما لا يقوى على عمله كان له ما عمل» 
3 1 3 (فه 
وشرع الناس فيا لم يعمل '. 


)١(‏ في (ق5): (فكذلك). 

() في (ق7): (رعيا). 

(*) انظر: المدونة: 5/ “/ا. 

(5) انظر: الاستذكار: /ا/ 16 . 

(5) قوله: (كان كمن حجر يسيراً) ساقط من (53). 
)١(‏ في (ق5): (أجراء). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .605/5٠١‏ 


0 وعم 
يريد: إذا لم يقو على عمل الباقي وإلا فيترك له ما يرى أنه يقوى على 
عمله. وقال مطرف وابن الماشجون: إذا تحجر أرضاً بحيث يجوز الإحياء من 
م أموات الأرض فلا يحجر/ ما يضعف عنه. فإن رأى الإمام به قوة على 
عمارتة إلى. غامين أو ثلاثة خلاه وإلا أقطعه غيره» قالا: ومن أقطعه الإمام 
أرضاً على عمارتها ليملكها ليس بشرط العمارة كانت له وإن عجز عن 
عمارتها””". 
وروى ابن وهب عن النبي عَه أنه أقطع بلال بن الحارث من العقيق ما 
يصلح للعمل» فلم يعمله» فقال عمر: إن قويت على عمله فاعمله. وإلا أقطعته 
للناس» فقال له: قد أقطعنيه رسول الله َل فقال له عمر: إن النبي مله اشترط 
عليك فيه شر طأًء فأقطعه عمر للناس» ولم يكن بلال اغتل فيه شيئاً. 
فصل 
لل من أحيا مواتا ثم تركه حتى درس] 
واختلف فيمن أحيا مواتاً ثم تركه حتى عفا ودرسء فطال زمانه» وأحياه 
غيره» فقال مالك في المدونة: هو لمن أحياه آخراً قال: بمنزلة الذي أحياه أول 
0 
يريد: أن الذي أحياه قبل هذا وهو الذي أحياه أول مرة قد كان قبله 
من أحياه أيضاء قال سحنون: هو للأول» ولا يخرج من يده بتعطيله إياه 
إن ككرة غبية كان الأول اح يه قال ابر غدوس فلك أولا هيه 
الصيد؛ إذ ندّ من صائده؟ قال: لاء وقال ابن القاسم: إن كان مختطاً أو 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .008/١١‏ 
(5) انظر: المدونة: 5/ 57/7 . 
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بشراء؛ فهي لأهلهاء وإن أسلمت”". يريد: إذا اشتراها من أحياهاء ثم 
درست في يد المشتري؛ لم يكن لغير المشتري» وكذلك لو باعها ممن اقتطعت 
له قبل أن يحييهاء ثم عطلها المشتري- لم تنزع منه» وقد تقدم ذلك في 
كتاب الصيد. 
فصل 
1ل من تعدى على الطريق بضم بعضهدا 
وأما ما يكون بين الديار من الرحاب والشوارع فيأخذ أحدهم منه إلى 


داره”"» فإن كان ذلك مما يضر بالمارة وبأهل الموضع مُنِمَ منه”''» وإن فعل 


مه 


واختلف إذا كان لا يضر فروي عن مالك الجوازء والكراهة”"» فإن نزل 
1 7 0 97 ع 80 ٠‏ 4 
مضى ولم بهدم» وهو ظاهر' ' قول ابن القاسم وأصبغ “» وذهب مطرف وابن 
الماجشون وسحئنوكن إلى المنع وإن ا" واختلف فيه عن أشهب فكرهه 


)١(‏ انظر: المدونة: 5/ /4. ونصه: قال ابن القاسم: وإنما قول مالك في هذا لمن أحيا في غير 
أصل كان لهء وأما أصول الأرضين إذا كانت للناس تخطط أو تشرى فهي لأهلهاء وإن 
أسلمت فليس لأحد أن يحييها. 

(0) في (ق5): (عماره). 

() قوله: (منه) ساقط من (ق١).‏ 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .53/1١‏ 

(6) قوله: (ظاهر) ساقط من (563). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: »5/8/١١‏ ونص قول أصبغ: وقضى عمر بالأفنية لأرباب الدور 
فالأفنية دور الدور كلها مقبلها ومدبرها يتتفعون بها ما لم يُضيق طريقاً أو يمنع مارة أو يضر 
بالمسلمين. 

ونص قول ابن القاسم: وأماكل بناء إن انتفع به أهله لم يُضيق على المسلمين شيئاً لسعته فلا بأس بذلك. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .49/1١‏ 


22 ال 
مرة» ومنعه أخرى وقال: بهبده”") 

واحتج من قال بالهدم بالحديث عن النبي عَْه أنه قال: ١مَنِ‏ اْتَطَعَ مِنْ 
ري المي وهم ضرأ موه هيوم اليا ين سَنع رضن ل 
عمر بن الخطاب فلقه مر بكير حداد في السوق فأمر بهدمه. وقال: يضيقون على 
لاعن 


ا 


حي اك قال رسول الله ع عله : «إذًا 
تَشَاحُوا في الطريق شع سَبْعَة أَذوْعٍ»» أخرجه البخاري ومسلم'". 

ولبنن الويف الأول في الصحيح. ولو صح لكان الحكم الهدم. وأما 
حديث أب هريرة فيحتمل أن يكون المراد إذا تشاحوا”'” في وقت بناء الدار» في 
الأصل ليس إذا استقر ذلك» وحيزت الطرق بالانتفاع للتصرف وغيره. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١١‏ 60. 

)ل أقف عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه في الصحيحين وغيرهما ولفظ البخاري : «من 
أخذ شبرا من الأرض ظل] فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» أخرجه في صحيحه : 
/ 4 هء في باب ما جاء في سبع أرضين » من كتاب بدء الخلق , برقم (7"075), 
وأخرجه مسلم : ١ /٠‏ وني باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها . من كتاب 
المساقاة» برقم )١11١(‏ وفي الطبراني: «من أخذ من طريق المسلمين شيرا طوقه الله يوم 
القيامة من سبع أرضين» أخرجه في الصغير: ”/ 7917 برقم )١191(‏ 

(؟) قوله: (ومسلم) ساقط من (ق25). والحديث متفق عليه » البخاري :7/ 8754 في باب إذا 
اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها 
الطريق سبعة أذرع . من كتاب المظالم » برقم (73741) . ومسلم في المساقاة باب قدر الطريق 
إذا اختلفوا فيه» برقم (117١2ء‏ ولفظ البخاري : « قضى النبي عَقْله إذا تشاجروا في الطريق 
بسبعة أذرع». 


(؛) في (ق75): (اختلفوا). 
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والآمر فيها أشكل؛ لأنه لا يدري هل ترك ذلك الاتساع حين بنيت الديار 
لانتفاع المارة وغيرهم. فتكون أحباساً لا تغير لجواز الناس عليهاء ولأن 
البيع تداول تلك الديار على أنها على تلك الحال فتهدم على من فعله. أو 
يكون ترك لما كان له”"' من دواب أو للتحمل أو لحاجة لهم تخصهم. فيجوز 
لهم تغييرهاء وإذا احتمل الوجهين لم يفعل ابتداء» لإمكان أن يكون حبساًء 
وإن فعل لم هدم لإمكان أن يكون القصد تركها للناسء ولا يكون المراد 
تم كتاب حريم الآباروالأنهار من التبصرة 
والحمد لله حق حمده 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ق5). 


النسخ المقابل عليها 


2-(53)- نسخة القرويين رقم (0/الا 
3-(03)- نسخة القرويين رقم (77/4 


4-(ق7)ح نسخة القرويين رقم 07م 


«رودانية 
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كتاب الشفعة 
35 
بات 0 


5 


الشفعة بين المسلم والدمي 

/ الأصل في الشفعة حديث جابر بن عبد الله» قال: قفي وشول اشع | يل | 
بِالشْفْعةٍ في كُلَّ ما 1 يُفْسَمْ ذا وَقَعَتِ الحدُودُ وَصُرّقّتِ الطَرقُ 000 
أخرجه البخاري ومسلم' '". وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام”'': وجوب 
الشفعة بالشرك» وسقوطها بالجوار؛ لأنه بعد المقاسمة جار وأن الشفعة في 
الرباع دون العروض والحيوان. 

وفي مسلم قال جابر: «فَمَى البِن لله بِالسْفْعَةٍ في كل شِرْكِ 1 يُقِسَمْ رَبِعٌ 
3 و8 00000 
حاط ليل لَهُ أن يي نَى يُؤؤِدَ ريك فإ َاء دون مَاء يرك 
َإِن بَاعَ وَل يُؤْْنْهُ قَهُوَ ل حَق2"”0 فجعل الشفعة قبل البيع وبهذا أَخل. 

فصل 
ل الشفعة بين المسلم والذمي] 
وإذا كانت دار بين مسلم ونصراني» فباع المسلم نصيبه من مسلم كانت 
2 

للنصراني الشفعة” ا 

واختلف إذا باع المسلم نصيبه من نصراني» فقال في المدونة: له الشفعة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: 7/ 417لا في باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» من 

كتاب الشفعة» برقم )71١*4(‏ ومسلم: ذا فاته في باب الشفعة. من كتاب المساقاة» 

برقم(8١5١)وفيه‏ زيادة واللفظ للبخاري. 
(") قوله: (أحكام) سقط من (ق753). 


() أخرجه مسلم: “7/ 1774.ء في باب الشفعة, من كتاب المساقاة برقم .)١55/8(‏ 
(؟) انظر: المدونة: 717/5. 


أ 5 وروا 
3 


وقالة أيضا: لا يحكم بينهم”"'. وهو أحسن؛ لأن الآخذ والمأخوذ منه 
نصرانيان» والشفعة من شريعة المسلمين؛ ليس من شريعتهم. فلم يقض بينهم 
فيها؛ لأنها ليست من المظال''' عندهم., إلا أن يترجح في ذلك للخلاف أن 
الشفعة وجبت على المسلم البائع قبل البيع» وإن باع النصرانيٍ نصيبه من مسلم 
أو نصراني كانت للمسلم الشفعة. 

واختلف إذا باع من نصراني بخمر باذا يستشفع؟”' فقال أشهب بقيمة 
الشقصء وقال محمد بن عبد الحكم ويحيى بن عمر: بقيمة الخمر”» و 
أحسنء وليس ذلك بمنزلة استهلاك الخمر؛ لأنَّ البائع والمشتري ممن يجوز لا 
أن يتبايعا بها' '» وقد أعطوا الذمة على ذلك وقد قال ابن القاسم: لو أخذ 
6 بعضهم لبعض أو أفسدها حكم بينهم؛ 0 من أموالهه”"» وإذا كان 
ذلك”" لم أردهما”' إلى قيمة الشقص؛ لأن فيها””'2 ضرراً على المشتري إن 
كانت”' '' قيمتها أكثر. وعلى الشفيع إن كانت قيمتها”' '' أقل. 


.7١1١/1١١ والنوادر والزيادات:‎ »3 ١7 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

)١(‏ في (ق5) و(ق5) و(ق7): (التظالم). 

(”) في (ق7): (يأخذ الشفعة الشفيع). 

(5)انظر: النوادر والزيادات: .75١١7/1١١‏ 

(0) قوله: (يتبايعا مها) يقابله في (ق7): (يتبايعها) و(ق7): يبتاعاها. 

(5) قوله: (لو أخذ بها) يقابله في (ق7): (إذا أخذها). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .7١1١/1١١‏ 

(6) قوله ا ل اي لتر 0 بينهم لأنها من أموالهم 
وإذا كان ذلك) سقط من (ق7). 

(9) ني (ق5): (أردها). 

)٠١(‏ في (ق72) و(اق١22:‏ (فيه). 

)1١(‏ في (ف): (إن تكن). 

)1١(‏ زاد بعده في (ق7): (أضر على الشفيع إن كانت قيمتها). 


سك 200000 و 
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وقال مالك في رجل هلك وخلف ولدا: ثلاثة بنين""2. ثم مات أحدهم 
عن ثلاثة من الولد. فإن باع أحد الأعمام نصيبه كانت الشفعة لأخيه ولبني 
أخيه. وإن باع أحد من”" بني الأخ كانت الشفعة لهم دون الأعمام'"» فإن 
سلموا كانت الشفعة للأعمام. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: واختلفت الرواية عن مالك فقال: الأخ 
أولى با باعه أخوه من العم. وقال: كل من له ملك في ذلك الشيء فله حقه من 
الشفعة فيا يبيعه أحد الشركاء. قال: وهو القياس”©» وساوى بين الورثة 
والشركاء في ذلك ولا تخلو الدار من ثلاثة أقسام: إما أن تنقسم أتساعاًء أو 
أثلاثاء أو لا تنقسم بحال؛ فإن كانت تنقسم أتساعاً كان الجواب على ما قاله 
ابن القاسم عنه؛ لأن الدار تنقسم قسمين تقسم أولا أثلاثاء فإذا صار إلى بني 
الابن” ثلثهم قسموه أثلاثاً كدار قائمة بنفسهاء فبعضهم أحق بدفع الضرر 
تمن لا يصير له في ذلك الثلث شرك» وإن كان لا تنقسم بحال أثلاثاً ولا 
أتساعاً كانت الشفعة لجميع”'' من له فيها شرك بوراثة أو غيرها؛ لأن الأصل 
فبها جعلت له الشفعة مما" لا ينقسم خوف أن يدعو المشتري إلى البيع فتخرج 


)١(‏ قوله: (البنين) سقط من (ق7). 

(؟) قوله: (من) زيادة من (ف). 

() انظر: المدونة: 5/ 717. 

(؟) انظر: عيون المجالس: 5/ 56/ا1/55711١.‏ 
(6) في (ف) و(ق1) و(ق7): (البنين). 

() ني (ق7): (بجميع). 

(0) في غير (ف): (فيهما). 


(ف) 


ةا 


3 ك2 
له البَومة 
الدار من أملاكهم» ومضرة خروج الملك من العقار أشد من مضرة المقاسمة» 
وإن كانت الدار تنقسم أثلاثاً خاصة فباع أحد الأعمام كانت الشفعة لجميعهم؛ 
لأن بني الأخ”"'/ شركتهم مع أعمامهم فيا ينقسمء وإن باع أحد بني الإخوة 
كان فيها قولان؛ فعلى أحد قولي مالك أن الشفعة فيا لا ينقسم يتشافعون دون 
أعمامهم» وعلى قوله لا شفعة فيا ينقسم تكون الشفعة للأعمام دون بني الإخوة؛ 
لآن الأعمام يقولون: نحن نشفع فيا يحتمل القسمة» ولا شفعة لبعضكم على 
بعض؛ لأنْ نصيبكم لا يحتمل القسمة'"» ولو كانت الدار فيها شركة بغير وراثة 
ووراثة بعد وراثة» فعلى قوله في المدونة: إن باع أحد الورثة السفلى كانت الشفعة 
به لبقيتهم' "» فإن سلموا كانت لأهل الوراثة الأولل» فإن سلموا كانت للشركاء» 
وإن باع أحد الورثة الأولى كانت الشفعة لجميعهم الأولى' ' والآخرة» فإن سلموا 
كانت الشفعة للشركاءء فإن باع أحد'' الشركاء كانت الشفعة لجميعهم لبقية 
الشركاء ولأهل الوراثتين”"'» وعلى الرواية الأخرى: الشفعة شركة بين جميعهم؛ 
الشركاء وأهل الوراثتين كان البيع من بعض”" الشركاء أو الوراثة الأولى 
والآخرة» وأرى أن”' تعتبر صفة القسمة”' فيها هل ينقسم النصف أتساعاً أو 
أثلاثاً أو لا ينقسم إلا نصفين على أصل الشركة قبل الوراثة أو لا ينقسم بحال؛» 
)١(‏ في (ق١)‏ و(ق5) و(ق7): (الإخوة). 
(؟) قوله: (يحمل القسم) يقابله في (ف): (يحتمل القسمة). 

(0) في (ق7): (بينهم). 

(5) قوله: (كانت الشفعة لجميعهم الأولى) زيادة من (ف). 
(05) قوله: (أحد) سقط من (ف). 

(0 انظر: المدونة: 5/ 7١5‏ وما بعدها. 

(0) في (ف): (أحد). 

(6) قوله: (أن) سقط من (ق7). 

(9) قوله: (صفة القسمة) يقابله في (ق1): (صفقة القسم). 
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فكل موضع يكون للمشتري أن يدعو إلى القسمة فإنه يستشفع منه» وكل 
موضع لا يكون له أن يدعو إلى القسمة» وله أن يدعو إلى البيع» فإنه يختلف هل 
تكون"' له شفعة أم لا؟ وكل موضع ليس له أن يدعو إلى القسمة ولا إلى 
البيع» فلا شفعة له؛ وذلك أن تكون داراً لا تنقسم. وإن باع هذا نصيبه على 
الانفراد لم ينقص عن بيع الجملة» ولو كانت داراً بين ثلاثة؛ لأحدهم النصف 
وللاثنين النصف. والدار تنقسم نصفين ولا تنقسم أرباعاً فإن باع صاحب 
النصف استشفع الاثنان» وإن باع أحد الاثنين كانت الشفعة على أحد قولي 
مالك لصاحب الربع؛ وعلى القول الآخر لصاحب”' النصف دونه. 

وقال ابن القاسم في شركاء ثلاثة في دار باع أحدهم نصيبه من ثلاثة» ثم باع 
أحدٌ هؤلاء الثلاثة نصيبه”" من ذلك الثلث إن الشفعة”'' لجميعهم' ". 

وقال أشهب: الشفعة لبقية أصحاب الفلث29): .ورا" أن الشركة 


ع 0 1 0000 1/ 
بميراث أو غيره سواء» وهو أبين وإنما يراعي صفة القسم””. 


)١(‏ قوله: (تكون) سقط من (ق07). 
(؟) قوله: (الربع وعلى القول الآخر لصاحب) سقط من (ق07). 
(9) في (ق7): (نصيبهم). 

(5) في (ق35): (المنفعة). 

(6) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: /1/ 1/7. 

0)انظر: النوادر والزيادات: .١6 5/١١‏ 

(0) في (ف): (وأرى). 

(6) قوله: (وهو أبين وإنا يراعي صفة القسم) سقط من (ق07. 


فصل 
ل الشفعة بين ورثة مختلفي المنازل] 

وإذا كانت الدار في أيديهم بوراثة واحدة إلا أنهه”" مختلفو المنازل؛ 
زوجات وبنات وجدات وعصبة. فإن باعت إحدى الزوجات كانت الشفعة 
لبقيتهن» فإن سلمن كانت الشفعة لجميع الورثة أهل السهام الآخرين 
وغيرهمء فإن باعت إحدى البنات كانت الشفعة لبقيتهن» فإن سلمن كانت 
الشفعة لبقية”'' الورثة؛ الزوجات والجدات والعصبة» واختلف إذا باع أحد 
العصبة؛ فقال مالك مرة: لأهل السهام؛ الشفعة لبقيتهم» وقال أنضا: الشتفعة 
لجميع الورثة”"» ومثله إذا خلف بنات وأخوات؛ فإن باعت إحدى البنات 
كانت الشفعة لبقيتهنً» فإن سلمن كانت للأخوات. 

واختلف إذا باعت إحدى الأخوات هل تكون الشفعة لبقيتهن أو لجميع 
الأخوات والبنات؛ لأن الأخوات هاهنا عصبة البنات”'؟ فعلى القول إِمَّْر 
كأهل سهم يكون من حت البنات أن تقسم الدار أثلاث» ثم يقسم الأخوات 
بينهن إن كن ثلاث" أثلاثاء وعلى القول الآخر يكون من حق الأخوات أن 
يقسم من الأول أتساعاً. 

واختلف عنه أيضاً إذا أوصى الميت بثلثه لثلاثة نفر هل يكون الموصى لهم 


)١(‏ قوله: (إلا أنهم) بياض في (ف). 

(0) في (ف): (الجميع). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ 2717 »,5١5‏ والنوادر والزيادات: .١61١ 7/١1١‏ 
(5) قوله: (البنات) زيادة من (ف). 

(6) قوله: (ثلاثا) سقط من (ق7). 
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عأهل سنهف»:والقول [نهى يتا فعون دون الورقة الحيق و لآن اليك خترك بيتهنم 
في الثلث”". ومن حقٌ الورثة أن يعزل عنهم ثلث الميت/ جملة» ولا ينقص» 
وإذا لم يكن للموصى هم أن يقتسموا تركة الميت على أقلهم سهاً؛ وإنما يعطون 
الثلث يقتسمونه بينهم كانوا أهل سهم يتشافعون فيا باعه بعضهم دون 
الورثة» وقال ابن القاسم: إذا كانت أخت شقيقة وأخوات لأب فباعت إحدى 
الأخوات للآأب كانت الشفعة لجميعهن. وقال أشهب في كتاب محمد: الشفعة 
لبقية الأغوات: تلان :خاضة: إن سلمن كاتف للكت الشقيقة؛ أن لخن 
السدين ".وهو اتمنة؛ لآن من حن الاخق للأناوالام أن يعدم امن 
الأول”" نصف. ثم يقسمن أولئك بينهن السدسء فهو سهم يسلم إليهن» 
وهذا إذا كان السدس يحمل القسم”“. 
فصل 
ل الشفعة بين الورثة والموصى له 
بشراء شيء من الميراثا 

وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله - 
لم يكن للورثة فيه الشفعة؛ لأنَّ قصد الميت أن يُمَلّكَهُ ياه فالشفعة رد لوصيته» 
وجعل سحنون الجواب فيه إذا أوصى ببيع نصيب ليصرف ثمنه في المساكين 
كذلك؛ لا شفعة للورثة فيه» قال: إذا كأن اميت باعه”"”» والقياس أن يستشفع؛ 
)١(‏ قوله: (شرك بينهم في الثلث) يقابله في (ق7) و(ق75): (شريك لهم بالثلث). 
)١(‏ قوله: (لأن هن السدس) سقط من (ق7)» وانظر: النوادر والزيادات: .١16٠ /١١‏ 
(*) في (ق72): (الأولى). 


(5) في (ق7): (السدس). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .7٠١ /١1١‏ 


(ف) 
هاب 


لأن الميت أخر البيع لبَعدِ الموت» ولوقت ل يقع البيع إلا بعد ثبات الشركة» ولو 
أوصى أن يباع من رجل بعينه. والشريك أجنبىٌ -كانت فيه الشفعة. 

وفي المجموعة في ميت َِقَهُ دين فباع الإمام أرضه من آخر”'"» فقال أحد 
الورثة بعد البيع: أن" أؤدع امن الديق 'بقدن. ما عل وال تصيب شركاتي 
بالشفعة؛ إن ذلك له إذا كان في بقية ما يباع من الأرض تمام الدين”"» وقاله 
ابن كنانة في كتاب المدنيين إذا كان في الباقي ما إذا' '' بيع وفى ببقية الدين» قال: 
ولو قال بقية الورثة: يباع جميعه؛ لأنَّ لنا فيه فضلاً لم يكن ذلك لهمء قال: وإن 
م يكن الباقي يوني بالدين بيع جميعه؛ لأنّه أثمن هم. وقال ابن القاسم مثله» 
قال عيسى بن دينار: وهذا أحب ما فيه إليّ. وم يراع نقص الثمن بين الورثة إذا 
وفى بالدين» وهذا أصل في كل شريكين في كل ما" “لا ينقسم, فدعا أحدهما إلى 
البيع أنه يبيع نصيبه خاصة» وإن كان بيع الجملة أثمن. وقال ابن القاسم في 
المدونة في كتاب القسم في) كان يحمل القسم إنه يقسمء وإن كان أبخس في 
الثمن أو أدى إلى فساد اقتسمء وفساد المقتسم أعظم مضرة”'' من نقص الثمن 
في بيع أحدهما نصيبه بانفراده””. 


)١(‏ في (ق3): (مزايدة). 

(؟) في (ق7): (إذا). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .7١1 7٠/١1١‏ 
(5) قوله: (إذا) زيادة من (ف). 

(0) في (ق32): (في). 

() في (ق7): (مرة). 

(0) انظر: المدونة: 6/ 271/7 
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باب 

9 ل قسمة الشفعة: وهل تقسم على قدر 2 
0 الأنصباء أو على عدد”" الرءوس؟ 06 

قال مالك: تقسم الشفعة على قدر الأنصباء”. قال محمد: بمنزلة العبد 
يخ الخ كام 0 لأحدهم نصفه ولآخر سدسه ولآخر ثلثه فأعتق 
صاحب النصف والسدس معاً فإنه يقوّم عليهما أرباعاًء وقد اختلف في ذلك؛ 
فقال ابن الماجشون: يقوم عليهم| بالسواء”'؛ لأنه لو كان الكثير النصيب 
العدد؛ لأن القليل النصيب لو انفرد لكان له جميع الشفعة» فإن القليل النصيب 
يقول لصاحبه: هذا حق أينا خلا به كان له جميعه» ولو انفردت أنا به لم يحط 
لقلة نصيبي» وأيضاً فإن الشفعة لرفع مضرة القسمء ومعلوم أن المضرةً التي 
تلحق القليل النصيب عند المقاسمة أكثرء وهذا إذا كانت الشفعة”" فيا 
ينقسم, فإن كانت فيا لا ينقسم وحكم بالشفعة فيه كانت على العدد/ 56 
الأنصباء”", لأمها إن جعلت لما يلحق من المضرة متى دعا المشتري إلى 


)١(‏ قوله: (عدد) سقط من (ق75). 

(0) انظر: المدونة: 5/ .7١6‏ 

(9) في (ق7): (الشريكين). 

(5) قوله: (يكون) زيادة من (ق؟7). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /1١7‏ 78/8. 
() قوله: (الشفعة) سقط من (ق5). 
(0) في (ق7): (ولم تكن على الأنصباء). 
(8) قوله: (إنه)) زيادة من (ق7). 


أ 22001 
ب 


باب 


هل تجب الشفعة بالشركة 
الساحة والطريق؟ 
وإذا كانت دار بين أشراك اقتسموا بيوتها دون ما لها من حق في ساحة وبئر 
وماجل”'' وطريق» ثم باع أحدهم ما صار له من البيوت بجميع حقوقه مما ل 
يقسم'”' لم يستشفع ما قسم بالشركة فيا لم يقسمء ولا تستشفع الساحة والبثر 
والماجل والطريق لأجل بقاء الشريك فيها؛ لأنها من شفعة ما قسم ومصلحته. فإن 
باع نصيبه من الساحة والبئر والماجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه إذا كان 
البائع يتصرف إلى البيوت؛ لأنَّ في ذلك زيادة مضرة» وإن كان قد أسقط تصرفه من 
عندهم وجميع بيوته إلى حقٌ آخر”” جاز ذلك؛ وكان لبقية الشركاء الشفعة على أحد 
القولين في وجوب الشفعة في لا ينقسم. وإن كان بيعه من غير أهل تلك الدار كان 
هم أن يردوا بيعه؛ لأنَّ ضرر الساكن أخف من ضرر من ليس بساكن؛ ولهم أن 
يجيزوا بيعه» ويأخذوا بالشفعة إن أحبواء وقال أبو الحسن ابن القصار: اختلفت 
الرواية عن مالك في وجوب الشفعة فيا لا ينقسم مثل الحام والبئر والرحبة 
والطريق”"» ول يبين كيف كان صفة البيع وموضع الفقه فيه ما تقدم ذكره. ش 


3 
5 


17 الال كا عاذ في أضْلٍ جَبلٍ أو وادِء انظرة القاموس المحيط: 1/ 16ح الماجل والمأجل: 
مُسْتَنقَع الماء. انظر: لسان العرب: .515/1١١‏ 

(0) في (ق5): (ينقسم). 

(©) قوله: (وفتح لها من دار أخرى فإن كان بيعه من أهل الدار) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: عيون المجالس: 5/ الالال ثالا/7. 
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بات 
ريا رك 
(2 فيما تجب فيه الشفعة وما تسقط منه 426 
قال مالك: لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والثمرة» ولا شفعة 
في دين ولا حيوان ولااسفن ولايِدٌ0. 


قال الشيخ: الشفعة تجب بثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون البيع في أحد هذه الأصناف التي قال مالك: إنها تجب فيه. 

والثاني: أن يكون البيع قبل القسم. 

والثالث: أن يكون فيه يحمل القسم من”'' غير ضررء فإن وقع البيع بعد 
المقاسمة لم تجب قولاً واحداً. 

واختلف في الشفعة: فيا لا يجوز التراضي بقسمته كالنخلة الواحدة 
والشجرة» وني فحل النخل إذا بيع بانفراده. 

والثاني: ما لا يحمل القسم إلا على ضرورة وفساد؛ كالحام» والدار 
اللصيقة”". ظ 

والثالث: الساحة والطريق والجدار» وإن حمل القسم إذا بيع بعد قسمة 
الأصول. 

والرابع: الأنقاض إذا بيعت بغير أرض. 

والخامس: الماجل والبئر والعين إذا لم يكن عليها جنات أو كانت عليها 


.757١57/5 في (ق2): (بر)ء وانظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (القسم من) يقابله في (ق1): (من القسم).‎ )1( 
في (ف): (اللطيفة)؛ والدار اللصيقة: أي المتصلة البيوت التي ليس بين بيوتها شيء..‎ )"( 


والسادس: الثار”'' إذا بيعت مع الأصولء أو بانفرادهاء والزرع إذا بيع 
مع الأصل والمساقاة» 
والسابع: رحى الماء”" ورحى الدواب إذا بيعت بانفرادها أو مع 
الأرعوا"" يلت كل بهذن بر لالط ودرانه. إذااسيعيك هم الاضيل اد 
بانفرادها. 
والثامن: المساقاة. 
والتاسع: بيع منافع ما فيه شفعة» وهو الكراء. 
والعاشر: استشفاع ما يوصي الميت ببيعه إذا أوصى ببيع جزء غير 
معين» وقد تقدم”” ذلك. 
والحادي عشر: ما كان خروجه عن يد مالكه على وجه الهبة والصدقة. 
والثان عشر: شفعة من كان شريكه بغير البلد الذي فيه البيع» فقال مالك 
في النخلة والشجرة الواحدة: لا شفعة”'. وقال محمد: إنما جعلت الشفعة 
لخوف وقوع السهم في ضيق الأجزاءء أو تغير البنيان وقطع الرّجل”"' وضيق 
الممر» وتضبيق الواسع وخراب العامر» فكل ما لا يقع فيه القسم من كلّ شيءٍ 
ا |فلاشفعة يم إذ لاتقع في الحدود؛ قال ولو كانت الشفعة/ إنها هي للأذى 


)١(‏ في (ق2): (من الثار). 
(0) زاد في (ف) و(ق5) و(ق273): (إذا بيعت). 
(") في (ق 5): (الأصل). 

(5) في (ق72): (لغير). 

(6) في (33): (تفرق). 

(0) انظر: المدونة: 5/ 775. 

(0) في (ق7) و(ق5): (الرحاب) 
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أو الضرر الذي يقع من الشركاء لكانت في الجارية التي هي فرجء والشرك”") 
فيها ضررء وقال عبد الملك وأشهب وأصبغ في كتاب ابن حبيب: في النخلة 
والشتجرة الشقعة0 2 

واختلف عن مالك في الدار التي لا تنقسه”"» وهذا إنما يحسن إذا كان 
هذا المشتري أن يدعو إلى بيع جميع الدار بعد ذلك» وأما على القول إن من 
اشترى نصيباً بانفراده ليس له أن يدعو إلى بيع جميع الدار”' لا يكون للآخر 
على بيع الجميع فلا شفعة؛ لأنه ليس للمشتري”' أن يدعو إلى بيع الجميع» 
ومثله إذا كان بيع الجميع أثمن» وقال المشتري: الآن أنا أسقط مقالي في ذلك 
يقال إن الشفعة لدفع ما يكون من الضرر في طول أمد الشركة؛ ولأنه لا يقدر 
على إصلاح ولا جذاذ"' ولا حرث إلا برضا صاحبه وحضوره؛ وقال مالك 
في المدونة: في الحام الشفعة”". وقال ابن الماجشون: لا شفعة فيه””» وهذا 
اختلاف من قوله الأول في النخلة» ولا فرق أيضاً بين الحمام والدارء فكل ما لا 
يحمل القسم من دار أو حمام أو حانوت إلا على فساد أو على خروجه عن 
(1) في(ف): (والشريك). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١١5/١1١‏ 
(9 انظر: النوادر والزيادات: .١57//1١١‏ 
(5) في (ف): (الجميع). 
(0) قوله: (لأنه ليس للمشتري) يقابله في (ف): (للمشتري وليس له). 
(5) في (ف): (إحداث). 
0) انظر: المدونة: 5/ ٠‏ 75. 
(8) انظر: النوادر والزيادات: .١١6 /1١‏ 


1| 


الوجه الذي كان يراد له» فإن الخلاف في قسمه وني استشفاعه. واختلف عن 
مالك في قسمته”" فعلى قوله بجواز القسم تجب الشفعة» وعلى القول بمنع 
القسم يختلف في الشفعة» وقد تقدم القول في الساحة والطريقء وأما الجدار”” 
يكون بين الدارين فيبيع أحدهما داره با يستحقه من ذلك الجدار» فقال ابن 
القاسم”": فيه الشفعة”©» وعلى أصل أشهب لا شفعة فيه؛ لأنه منع أن يقسمء 
وإن حمله القسم, وقال: يبقى مرتفقاً ينها يحمل كل واحد منهم|”'' عليه خشبة» 
ويضرب وتده» وكذلك قال في الماجل يبقى شركة» وقد اقتس| ما سواه: إنه يبقى 
مرتفقا هما ولا يقسمء وإن حمل القسم ولا شفعة فيه””. 
فصل 
لَك المناقلة] 

واختلف في المناقلة على ثلاثة أقوال» فقال ابن القاسم في العتبية في من باع 

نصف أرضه بأرض أخرى وبزيادة دثائبر: فيه الشفعة7 . 


قال”': وقال بعض أصحابنا إنه كان من قول مالك وغيره من المدنيين أنه 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ /ا٠‏ ”2 والنوادر والزيادات: /1١1١‏ 03775 770. 
(1) قوله: (وقد تقدم... وأما الجدار) سقط من (ق75). 

(9) قوله: (ابن القاسم) يقابله في (ق7): (مالك). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 709. 

(4) في (ق“7): (لما). 

(5) قوله: (منهم)) زيادة من (ق7). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 770. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 00. 

(4) قوله: (قال) سقط من (ق7). 
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إن علم أنه أراد المناقلة والسكنى ولم يرد البيع فلا شفعة له" لأنه لم يكن 
يرضى أن يخرج من داره» ويبقى لا دار له» وقال مطرف وابن الماجشون: إن) 
قال مالك: لا شفعة أن تكون داران أو حائطان بين أشراك فيناقل أحدهم 
بعض أشراكه حصته من هذه الدار بحصته من الدار الأخرى أو الحائطء 
فيجتمع حظ كل واحد منهم في شيء واحد؛ لأنه إن) أراد توسعة حظه”" 
وجمعه. وأمّا إن ناقل بنصيبه من دار بنصيبه من دار”" أخرى لا نصيب له فيها 
ففيها الشفعة» ناقل” ' بعض أشراكه أو أجنبياً بذلك» وقد كان ابن القاسم 
يروي عن مالك أن في ذلك كله”' الشفعة9 . 

قال الشيخ: أما المناقلة ليجمع نصيبه فالقول ألا شفعة أحسن؛ لأن 
الأصل أن كل ذي ملك أحق بملكه. وورد الحديث بالشفعة”" لتغليب أحد 
الضررين» وأن يعاد إلى المشتري مثل دنانيره» وخصت الرباع بذلك؛ لأنَّ 
المضرة فيها أشدٌء فإذا خرج من ربعه وعقاره ليرفع مضرة من ربع آخر كان 
أحق بها دفع”” المضرة”"» وبما خرج من ملكه لأجلهء وكذلك إذا أخذ نصيباً 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (ق07). 
() في (ف): (حقه). 

(؟) قوله: (بنصيبه من دار) سقط من (١ق7).‏ 

(5) في (ق3): (عامل). 

(0) قوله: (كله) سقط من (ف). 

(1) وزاد بعده في (ق7): (بنصيب»» وانظر: النوادر والزيادات: .١١811١1//11١‏ 
00 إشارة إلى حديثي البخاري ومسلم وقد خرجا في موضعهم في بداية كتاب الشفعة. 
(6) في (353) و(ق5) و(ق7): (رفع). 

(9) زاد في (ق5؟) و(ق5) و(ق7): (منه). 


فذاق اشر قاله0"© فوا والكفر: ن الأول ةوقال ان شفبان 1 
قال من الصدر الأول: لا شفعة لشريك في مشاع لا يسكن حيث الانتفاع من 

0 أل أن الغتفعة تعييق بو له 7 واملقة الجر "قال توروى :ذلك عق 
مالك أيضاًء وقاله الشعبي فعلى هذا لا تجب الشفعة في الام ولا في الفندق 
ولا في الفرن ولا في كل”'' شيء يراد للغلة ولا يسكن. 


() قؤله: (له) سقط اق 

(0) في (ق7) و(ق5) و(ق7): (من). 
(*) في (ق7): (قضيت). 

(5) زاد بعده في (ف): (قطع واطئة). 
(5) في (ق7): (الرحاب). 

(5) قرله: (كل)ستقظ ون (ف): 
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باب 

0 .4 الشفعة 4 الأنقاض 
ومن المدونة قال ابن القاسم في رجل أذن لرجلين أن يبنيا في عرصته؛ فبنيا 

ثم باع أحدهما حصته”"' من النقضء قال: إن أحب صاحب العرصة أن يأخذ 

النققض بالقيمة أخذ وم ينظر إلى ما بيع به النقضء وإن كان أكثر من قيمته لأنه 

لو أراد أن يأخذ النقض بالقيمة كان ذلك له إلا أن تكون القيمة أكثر فيأخذه 
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با بيع ذاه لأن البائع رضي بذلك» فإن أبى رب الأرض أن يأخذهء 
فالشريك أولى من المشتري؛ لأن مالكا قال في الشركاء الذين بنوا في الحبس» 
فباع بعضهم إن لهم الشفعة؛ لأن ذلك يدخل على الباقي منهم إذا نزعه 
صاحب الأرض مضرة إذا صار هدم نصف كل بيت”"» وقال مالك في رجل 
أذن لرجل أن يبني في عرصته فبنى ثم أراد الخروج إن صاحب العرصة بالخيار 
إن أحب أخذه بالقيمة» وإن أبى أسلمه. 

قال الشيخ: شراء الأنقاض على وجهين: 

أحدهما: أن يكون لرجل دار فيبيع نقضها دون أرضها. 

والثاني: أن تكون الأرض لرجلء والأنقاض لآخرء وقد أعارها إلى أجل؛ 
وانقضى ذلك الأجلء فاختلف في البيع في هذين السؤالين هل هو صحيح أو 


فاسد» وقد ورد فى شبه ذلك ثلاث سؤاللات: 


)١(‏ في (ق735): (نصيبه). 

(0) قوله: (به) سقط من (ق7). 
(”) انظر: المدونة: .7١57/5‏ 
(5) انظر: المدونة: .7١57//5‏ 


أحدها: إذا بيع شقص فيه شفعة: والثاني: إذا أعتق شقصاً من عبد وهو 
موسرء ثم باع الآخر نصيبه'"'» والثالث: شراء الأنقاض. فأجيز بيع الشقص 
بعبد أو بعرضء وإن كان المشتري لا يدري هل تسلم الشفعة فيتم البيع أو 
يأخذ بقيمته» والقيمة لا يدري ما هي إلا بعد, لما كانت الشفعة بعد" انعقاد 
ابببع على المشتري» ولم يجب على البائع شيء؛ ومنع بيع يع الشقص إذا كان المعتق 
موسراً؛ لأنّ القيمة وجبت للبائع ة قبل البيع» وإنما باع بالثمن الذي أخذ من 
المشتري منه”" القيمة التي وجبت له. وهو لا يدري ما هيء وإن باع بدنانير» 
والقيمة دنانير كان غرراً وربا تارة إن كانت القيمة أكثر من الثمن» وإن باع 
بدراهم دخله الصرف المستأخر والغرر لا يفارقه في الوجهين جميعاً وإن باع 
بعروض كان غرراً. 

واختلف عنه في بيع النقض”" فأجازه مرة -بخلاف بيع الشقص من 
العبد لما كان لصاحب الأرض أن يأخذه من المشتري بالقيمة فأشبه 
الشفعة- ومنعه مرة”'» وإذا سلم أن البيع جائز فإن لصاحب الأرض أن 
يرد البيع ويأخذه من الأول بقيمته مقلوعاً يوم الحكم, وله أن يأخذه بالثمن 
إن كان الثمن أقل من القيمة لأن البائع رضي به» لأنه يقول لو علمت 
بذلك -وقد وقف على هذا قبل”' أن ب ينعقد” '' البيع- 111 


.419 /7 انظر تفصيل المسألة في المدونة:‎ )١( 

(0) في (ف): (بغير). 

() في (ق7): (فتلزم). 

(4) في (ف): (الشقص). 

(0) زاد بعده في (ق7): (من الأول). وانظر: النوادر والزيادات: .١77//11١‏ 
(5) في (ق7): (ثمن). 

(0) في (ق5): (ينفذ). وفي (ق7): (تنقل). 
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لأخذت به”2» وتكتب العهدة عليه» لأنه استحق الأخذ بذلك. قبل إنفاذ البيع 
بخلاف الشفعة؛ لأنها لا تستحق إلا بعد تمام البيع لأن للمشتري أن يقول: إن 
اشتريت لغرض لي في عين ذلك. فإذا كان فيه مقال وحق لغير البائع كان ذلك 
عيباً عنَ”"» فأنا أرد بذلك العيب» ويأخذه مني البائع إن شئت» ولا خلاف في 
هذين الوجهين. 

واختلف إذا أجاز البيع» وأحب أن يأخذ من المشتري على ثلاثة أقوال» فقيل: له 
أن يأخذه بالثمن كالشفعة ويكتب العهدة على المشتريء وهو قول ابن القاسم في من 
باع نخلاً على القلع ثم اشترى الأرض فقال مرة: يأخذه بقيمته» وقال أشهب: 
للمشتري أن يقلع النخل/ ولانيه لصاحب الأرض لاد ذا جار يع رضي ب | .| 
يقلعهه -وهو أصحهم”" على تسليم القول بالجواز”©. 

وإن باع المستعير قبل ذهاب الأجل -على أن المشتري يسكن ويعمر حتنى 
يتم الأجل ثم ينقض عليه -جاز ذلكء ولا مقال للمعير الآن" ' على المشتري 
حتى يتم الأجل» وإن باع ذلك على أن ينقضه المشتري كان للمعير أن يأخذه 
بالأقل من القيمة أو الثمن إذا كان بيعه لأنه كره المقام» وأراد الخروج وإن كان 
لأن ذلك المشتري أرغب له في الثمن وآثر الثمن على المقام لم يكن للمعير أن 
يأخذه إلا بالثمن الذي اشتراه”"' هذا به أو يمكنه من قلعه. 
(1) في (ف): (له). 
(0) زاد بعده في (ق7) و(ق1) قوله: (علي). 
(") قوله: (أصحهم)) زيادة من (ق7). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: ١77/١١‏ . 


(0) في (ق7): (لأن ذلك). 
(5) في (ق7) و(ق3): (اشترى). 


وإن كان أذن لرجلين فباع أحدهما فإنه لايخلو أن يكون بيعه قبل الأجل 
أو بعده على البقاء أو على النقضء فإن باعه بعد الأجل كان الجواب على ما 
تقدم لو أذن لرجل واحد في البناء» وانقضى الأجل أن لصاحب الأرض أن 
يأخذه من البائع بالأقل من الثمن أو القيمة» وإن لم يأخذ من الآخر الذي لم 
يبع كان للمشتري أن يقاسم الشريك في تلك الأنقاض أو يقاسم رب الأرض 
إن كان أخذ من الآخر بالقيمة» وإن كان صاحب الأرض أذن للآخر في المقام 
سنة أخرى ابتدأ أيضاً بصاحب الأرضء فإن أخذ نصيب البائع كان شريكاً في 
النتأغ قائ مع الذي أذن له في المقام فيقاسمه منافع البيوت أو يكرونهاء وإن لم 
يأتعذ نصيب البائع» وكانت البيوت تحمل القسم -قاسم المشتري الشريك 
الذي أذن له ني المقام فم|”"' صار” له نقضه وإن كانت لا تقسم ابتدأ بصاحب 
الأرض» فقاسم الذي أذن له في المقام الأرض على ألا بناء فيهاء فما صار له 
أقررناه فيه" وقاسم المشتري في”'' النقض قساً ثانياً» وإن صار بعض سهمه 
في النصيب الذي له" ' بالمقاسمة» وبعضه عند صاحب الأرض كان له أن 
يعطي المشتري قيمة"' ما صار له منه في نصيبه" ويرجعان جميعاً؛ هو 


0 
< 


والمشتري على صاحب الأرض فينقضان ما صار إليه من ذلك. 


)١(‏ زاد بعده في (ق7): (خص الشريك الذي لم يبع) وقد سقطت من (ف)» وضرب على هذه 
الجملة في (ق7). 

(؟) في (ق7): (جاز). 

(©) في (ق7): (فيها). 

(5) قوله: (في) سقط من (ق75). 

(0) قوله: (الذي له) يقابله في (ق7): (عن ذلك). 

(5) في (ف): (فيه). 

(1) قوله: (في نصيبه) زيادة من (ف). 
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وإن كان بيع أحد الشريكين قبل انقضاء الأجل على البقاء كان المقال فيه 
للشريك دون صاحب الأرض فيأخذ الشفعة بالثمن» وإن كره بقي معه 
شريكاء وإن باع على النقض وكانت البيوت تنقسم ابتدئ”؟ بصاحب 
الأرضء فإن شاء أخذ ذلك بالأقل من قيمته منقوض”" أو الثمن وإلا كان 
للمشتري أن يقاسم الشريك؛ فم”" صار له نقضه. وإن كانت البيوت لا 
تنقسم كان للشريك أن يرد بيعه فيه”. 


)١(‏ ني (ق7) و(ق3): (ابتداء). 
(0) قوله: (منقوضا) زيادة من (ف). 
(9) في (ق7): (مما). 

(؟) قوله: (فيه) زيادة من (ق/7). 


باب 


6ت * 


شفعة الصغير والسفيه والمريض والغائب 4 
وإذا وجبت”'' الشفعة للصغير كان الأمرٌ فيها لوليه من أب أو وصي أو 
حاكم أو من أقامه الحاكم له'" فا رآه'" من حسن نظر” من أخذٍ أو ترك 
مضى” ". فإن رشد الصغير بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك ولا ترك ما أخذ 
ولا نقض شيء من ذلك”" إلا أن يثبت”" أن الأخذ له" لم يكن من حسن 
النظر؛ لغلائه أو لآنه قصن بالترك 9 غناناة:مت” "© اشترى” © ذلك النصيت» 
واختلف إذا لم يأخذ بالشفعة وكان”'" الأخذ أحظ””'”*'"» وقال مالك في 


كتاب محمد: إذا علم من الوصي أنه ضيع أو فرط في ذلك» وأن أمره فيه كان 


)١(‏ في (ف): (كانت). 

(1) قوله: (له) زيادة من (ف). 

() في (ق72): (فيما يرآه). 

(4) في (ق27): (النظر). 

(0) قوله: (مضى) زيادة من (ف). 

(7) قوله: (شيء من ذلك) سقط من (ق75). 

(0) في (ق7): (يتبين). 

(6) قوله: (له) سقط من (ق5). وفي (ق7): (إن). 

() قوله: (بالترك) سقط من (ق7). 

)9١(‏ وزاد بعده في (ق7): (كان). 

(١١)في(ف)‏ و(ق5) و(ق7): (منه). 

)١١(‏ قوله: (واختلف إذالم يأخذ بالشفعة وكان الأخذ أحض) سقط من (ق07). 

19) ني (ف): (أحض). 

(15) في (ق5): (واختلف إن لم يأخذه من له الأخذ ممن ذكر حتى مضت سنة)» وقوله: (وكان) 
ساقط من (ق7). 
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على غير حسن نظر ومضى للبيع حمس سنين فلا شفعة له" وكأنه رأى أن 

أخذ الشفعة بمنزلة الاشتراء ابتداء» والوصي”" ليس بمجبر”” على ذلك”) 

ولو بذل رجل للصبي سلعة بثمن بخس فلم يأخذ له لم يضمن" لأنَّ تنمية ‏ 

الملل مباح/ له» وليس بواجب. 5 
قال محمد: إن اختلف الوصيان فأخذ أحدهها وتزك”'2 الآخر كان الأمر 

إلى السلطان في] يراه صواباً من أخذ أو ترك» فإن غفل عن ذلك حتى تمت 

السنة والشقص في يد مشتريه”"' سقطت الشفعة» وإن كان في يد الوصي الذي 

أخذ -كان الصبي إذا رشد بالخيار في الأخذ أو الترك7. 


وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحُكم برشده”"» فقال 
1 ا 2 5 2000 ا ا د 
في كتاب محمد: فله تمام السنة من يوم وجبت الشفعة » وإن لم يكن له 
وصى ولا من ينظر له كانت له سنة مستأنفة. 


.189 /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ في (53): (وهو). 

(9) في (ف): مجبور. 

(5) في (ف): (الشراء للتجارة) 

(0) في (ق١)‏ و(ق5) و(ق27): (وليس بواجب). 

(5) في (ق7) و(ق75): (وسلم). 

(0) في (ق7) و(ق3): (المشتري). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: /1١‏ 184. 

(9) قوله: (وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحكم برشده) يقابله في (ق17) 
و(ق75): (فإن مضى بعض السنة ثم رشد). 

)٠١(‏ قوله: (يوم) سقط من (ف). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: .١89 7/1١١‏ 


واختلف في مبتدئها فعند محمد من يوم يلي أمر''' نفسه» وعند ابن حبيب 
السنة''' من يوم البلوغ» وفي البكر من يوم الدخول والغائب من يوم القدوم 
والمريض من يوم يصحء وخالف أصبغ في المريضء وقال: هو كالصحيح إلا 
أن يشهد في مرضه قبل مفى السنة أنه على شفعته”"» فآمًا الضغير0» 
فالاختلاف فيه راجع إلى © ييل على الرشد بالبلوغ أم لا؟ 

واختلف في البكر إذا لم تكن في ولاية”"2 هل هي بالبلوغ”" على الرشد 
كالصبي؟ ولا أرى أن تكون بعد البلوغ على الرشد””» وأرى”" إذا بلغ سفيها ثم قام 
بعد الرشد بالشفعة ألا شفعة له" '“ إلا أن يكون الأخذ قبل ذلك حسن نظرء ولو 
كان رفع إلى السلطان لم يأخذ له'' ''؛ ما لأن الصبي لهال لاع و" ان أو لأن 
ذلك المال قدر الحاجة إلى الإنفاق أو لم يكن الأخخذ' ''' صواباً لأجل غلائه أو لسوء 
موضعه أو لأنه في زمن فتنة» ثم انتقل ا حال اليوم لغنى أو بارتفاع الأسواق في 


)١(‏ قوله: (أمر) زيادة من (ف). 

(؟) قوله: (السنة) زيادة من (ف). 

(” انظر: النوادر والزيادات: .١81//١1١‏ 

() في (ف): (الصبي). 

(0) في (ق7): (ما). 

(5) في (ق7) و(ق35): (ولاء). 

(0) في (ف): (في البلوغ). 

(8) زادفي (ق؟) و(ق5) و(ق7): (ولا أرى... بعد البلوغ على شفعتها). 

(9) في (ق7) و(ق5): (ولا أرى). 

)1١(‏ قوله: (سفيها ثم قام بعد الرشد بالشفعة ألا شفعة له) في (ق١١):‏ (أن تكون بعد البلوغ 
على شفعتها). 

)١(‏ زاد بعده: في (ق/) و(ق5): (إما). 

)١7(‏ قوله: (له) سقط من (ق7). 

)١1(‏ قوله: (قدر الحاجة إلى الإنفاق أو لم يكن الأخذ) يقابله في (ف): (قدر حاجته للإنفاق أو 
لأن الأخذ لم يكن). 
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الرباع''' أو بعمارة ذلك الموضع أو ذهاب الفتنة لم يكن له الآن شفعة» وقد قال مالك 


عليه”"؛ يريد: لأنه لو كان”” رفع إلى حاكم لم يقوم عليه» فكذلك هذا" ©» فأما 


المريض فإن كان على رأيه في النظر في أمر الدنيا ' بالبيع والشراء فهو كالصحيح؛ 
وإن كان قد أعرض عن ذلكء ثم قال بعد صحته كنت تركت ذلك والنظر فيه لمن 
يصير إليه ذلك؛ قبل قوله» وليس من يكون'" ورثته ولد ويعلم منه الاجتهاد لهم 


3 


بمنزلة من ورثته عصبة فلا يصدق وإن''" كانوا عصبة”». 
فصل 
ل شفعة الغائب] 
وقال محمد في الغائب: إن كانت غيبة قريبة لا مؤنة عليه في الشخوص 
فهو كالحاضرء وقال غيره: ليس المرأة والضعيف, ومن لا يستطيع النهوض 
مثل غيرهم””. وإنم| في”” '' هذا اجتهاد السلطان” ". 


)١(‏ قوله: (في الرباع) زيادة من (ف). 

(0) انظر: المدونة: 5١8/5‏ 

() قوله: (كان) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (فكذلك هذا) سقط من (ق7). 
(5) في (ف): (دنياه). 

() قوله: (يكون) سقط من (ف). 

0) في (ق3): (إن). 

(8) قوله: (فلا يصدق إن كانوا عصبة) سقط من (ف). 
(9) ني (ف): (غيره). 

)0٠١(‏ قوله: (في) سقط من (ق7). 
()انظر: النوادر والزيادات: .141//11١‏ 


قال الشيخ” '': وليس من يعلم منه الاجتهاد في رباعه التي غاب عنها”") 
وعقد الأكرية والاقتضاء بالمكاتبة وهو على مثل اليومين» بمنزلة غيره 
ممن” 'يعلم منه التراخي في أموره. وإذا بعدت”'' الغيبة فإنها لا تخلو من أربعة 
أوجه: إما أن يكون الغائب”' الشفيع وحده”' أو المشتري أو كلاهما وهما ببلد 
واحد أو متفرقين» فإن كان الشفيع هو الغائب كان على شفعته بعد القدوم, 
وإن كان حاضراً ثم غاب وعاد قبل مضي أمد”" الشفعة أو منعه أمر من 
العودة حتى مضت السنة فهو" على شفعته”؟ بعد أن يحلف. وإن كان 
سفرا””' '' بعيداً لا يرجع حتى تمضي السنة سقطت الشفعة» وإن عاد عن قرب 
لأمر عن التهادي”''' فإن ذلك سواء”"'' فلا شفعة؛ لأن سفره بمثل ذلك 
الموضع رضا بإسقاط الشفعة”''". وإن كان الغائب المشتري والشفيع حاضر 
كان على شفعته حتى يقدم المشتريء قال محمد: ولو اشترى ذلك وكيل 


(١)في(ق؟):(قلت).‏ 
(0)في(ف): (خلف). 

(©) قوله: (بمنزلة غيره ممن) يقابله في (ف): (وليس بمنزلة من). 

(4) في (ف): (وجدت). 

(6) قوله: (يكون الغائب) يقابله في (ف): (يغيب). 

(1) قوله: (وحده) سقط من (ق1). 

(0) في (ق7): (وقت). 

() في (ق؟): (كان). 

(9) في (ق7): (كان للشفيع). 

)٠١(‏ قوله: (سفرا) سقط من (ف). 

.)لوصولا(:)5ق(يف)1١(‎ 

(؟١)‏ قوله: (فإن ذلك سواء) سقط من (ف). 

(1) قوله: (لأن سفره بمثل ذلك الموضع رضا بإسقاط الشفعة) زيادة من (ف). 
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000 اي ل 1 
الغائب والوكيل يكري وبهدم ويبني بحضرة الشفيع كان على شفعته لموضع 
العذر”” واستثقال اختلاف الناس إلى القضاة» وأن المرء ربا ترك حقه إذا ل 
بأخذه ]له بالسلطان. 

5 3000000 5 240 1 رف 
الطلب والدخول إلى القضاة فلم يأخذ من الوكيل حتى مضت السنة فلا 
شفعة له إلا أن يكون في الوكالة تسليم الشفعة» وتشهد ذلك ببينة عادلة”) 
حاضرة فلا تكون له شفعة؛ وإن كانا مجتمعين في مدينة”' وغائيين عن موضع 
الشقص فلم يأخذ حتى مضت السنة فلا شفعة له'""» قال محمد: وإن| ينظر في 
حضور الشفيع مع المشتري ولا ينظر إلى غيبة الدار””؛ لأنه يأخذ على مثل ما 
اشترى عليه المشتري على الصفة» وإن قال: أخروني حتى أراه لم يكن ذلك له 
إلا أن يكون الشقص على ساعة من النهار. 


)١(‏ في (ق75): (العبد). 

() في (ف): (القدر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١188/1١1١‏ 

(؟) قوله (قال الشيخ) ساقط من (ف) وبعده في (ق7) و(ق35): ليس الناس في ذلك سواء. ومن 
الناس من لا يشق ذلك عليه ولا يترك إلا لأنه لم يرد الأخذ). 

(0) قوله: (عادلة) سقط من (ف). 

(5) في(ف): (بلد). 

(0) قوله: (له) زيادة من (ق/7). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .١189 7/١١‏ 


بات 

بيني 200 7 1 00 00 و 
60 © شفعة الحاضر وأجل الشفعةومايسقطها ‏ 6©) 

الشفعة تققط ضوح او 

أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك”'' بالقول”' فيقول: تركت. 

والثاني: أن يقاسم”'' ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة» ولا خلاف في ذلك7”) 
لأن الشفعة إنم| تجب في مالم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة””. 

والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها. 

والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس. 

والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن. 

والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء. 

والسابع: إذا باع الشفيع”" النصيب الذي يستشفع بهء وقد اختلف في 
هذه الوجوه الخمس”' “2 فأمًا المدة التي تنقطع الشفعة فيهاء فقال مالك في 


)١(‏ في(ف) و(ق5): (وأمد). 

(0) في (ف): (وفيما يسقط الشفعة). 

(37) في (ق3): (أسباب). 

(:) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق7). 

(0) بعدها في (ف) زيادة: (فيه). 

(5) في (ف): (يقسم). 

(0) في (ف): (هذين الوجهين). 

(8) قوله: (لأن الشفعة... فلا شفعة) سقط من (ف). 
(4) قوله: (الشفيع) سقط من (ق5؟). 
(١)في(ق١5)و(ق5)و(ق7):‏ (الأربع). 
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المدونة: السئة قريب7"). 

وقال في كتاب محمد: إذا مضت”' سنة فلا شفعة. وقال ابن ميسر: ما 
قارب السنة داخل فيها. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب هو على شفعته في" 
الثلاث سنين ونحوها. وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك” في شفيع 
حاضر قام بشفعته بعد حمس سنين» وربما قيل له أكثر من ذلك فيقول:”" لا نراه 
طولاً مالم يحدث المشتري بنيانا أو غيره وهو حاضرء فإن أجله أقصر من أجل 
الذي لم يحدث عليه شيئاً إلا أن يقوم بحدثان ذلك”". 

وقال ابن وهب في كتاب ابن شعبان: إذا علم بوقوع البيع”"' فسكت فلا 
عه له 

وقال القاضي عبد الوهاب عن مالك”: هو على حقه أبدً”'' مالم يوقف. 

قال الشيخ: وأرى أن تسقط الشفعة إذا مضى من الأمد ما الغالب أنه لو 
كان لهذا الشفيع غرض في الأخذ لأخذ ولم يؤخره إلى تلك المدة والناس في هذا 
مختلفون» فمنهم من يعلم منه الحرص وهو موسر بالناض»ء والأمر فيه أضيق 


.711//5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) في (ف)و(ق5): (مرت). 

(*) قوله: (في) زيادة من (ف). 

(؟) قوله: (عن مالك)زيادة من (ق5). 

(5) قوله: (وربا قيل له أكثر من ذلك فيقول: ) في (ف) و(فقالا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 18501/80. 

(0) قوله: (بوقوع البيع) يقابله في (ق7): (أخذ الشفيع)» وفي (ف): (بوقوع الشفعة). 

(8) قوله: (القاضي عبد الوهاب عن مالك) يقابله في (ق7): (أيضا)» وفي (ق73): (سحنون عن 
يفن أصعاب باللك): 

(4) قوله: (أبدا) سقط من (ق7). 


000 العم 
فإذا مضى من المدة ما يعلم أن مثله لا يترك إليه إلا لأنه معرض عنها أو تارك لها فلا 
شفعة له"2» وإن لم يبلغ السنة» ومنهم من يعلم منه التراخي في أموره أو لا''' يكون 
له مال حاضر ويرجو أن يتيسر الثمن لوقتٍ آخر فلا يسقط شفعة مثل هذاء وقد 
يقوم دليل على أن القيام الآن لرأى حدث مثل أن يزيد ثمن الرباع أو يزيد غلة'" أو 
يكون فقيراً فاستغنى”" فهذا وما أشبهه لا يمكن من الأخذ. 
فصل”) 
افيما تسقط به الشفعة] 

والهدم والبناء”' والغرس بعلم الشفيع وحضوره يُسقط شفعته. 

وأما إذا قاسم الشفيع المشتري”" سقطت”© الشفعة”' وإن باع المشتري 
ذلك النصيب المستشفع ولم يعلم الشفيع كانت له الشفعة يأخذ بأي البيعتين' 9 


)١(‏ قوله: (والأمر فيه أضيق... فلا شفعة له) يقابله في (ق7) و(ق7): (فإنه لو كان له غرض في 
الأخذ لم يؤخره إلى تلك المدة فهذا تسقط شفعته). 

(؟)في(ف). و(ق7): (ولا). 

(7) في (ف) و(ق5) و(ق7): (غلاته). 

(5) في (ق7) و(ق75): (وكان له يسار). 

(0) قوله: (فصل) سقط من (ف). 

() قوله: (الحدم والبناء) يقابله في (ق7): (الشفعة وإن كان في). 

(0) قوله: (المشتري) زيادة من (ق75). 

(8) اختلف سياق (ق7) و(ق7) بالزيادة والنقصان وترتيب الأقوال ففيهما بعد ذلك: 
(شفعته لأن النبي عله أسقط الشفعة فيهم| وقعت المقاسمة فيه وإذا صار للشفيع بالمقاسمة 
نصيب معين لم يكن له شفعة في الآخر ولأن نصف النصيب للمشتري صار إلى الشفيع 
بالمقاسمة ول ير ابن القاسم المقاسمة من غير الشفيع تسقط الشفعة. ..) وهو ما سيأ » 
ا 

(4) قوله: (وأما إذا قاسم الشفيع سقطت الشفعة) زيادة من (ق1). 

)9١(‏ في (ف)و(ق5) و(ق7): (الشفعتين). 
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شاءء فإن أخذ بالبيع الأول انتقض ما بعده من البياعات» وإن أخذ بالثاني ثبت 
الأو ل ويفسخ الثالث, وإن أخذ بالثالث صحت جميع البياعات. 

واختلف إذا كان عالماً هل يكون بالخيار على''» حسب الأولء أو لا" تكون 
الشفعة إلا في آخر بيعة" "» وهذا أحسنء إن بيع بحضرته؛ فلم يأخذ بها حتى بيع 
بعد ذلك ولم ينكر فهو إسقاط”' لشفعته في ما بيع قبل ذلك. 

فصل 
ل سقوط الشفعة بعد البيع إذا وهب المشتري 
أوتصدق بعلم الشفيع] 

وكذلك إن وهب المشتري ما اشتراه”' أو تصدق به وهو حاضر عالم ولم 
ينكر فلا شفعة له في الأول؛ لأن/ ذلك منه'" رضى بإسقاط القيام فيه» ولا في| ٠,‏ / 
الثاني” لأن الهبة والصدقة لا شفعة فيهماء وإن لم يعلم الشفيع كان له أن يرد 
البة والصدقة ويأخذ بالثمن الذي بيع به» ويكون الشمن للمشتري إن لم يعلم 
أن هناك شفيعا”"'. واختلف إذا علم فقال ابن القاسم: الثمن للموهوبء قال: 


)١(‏ قوله (على) زيادة من(ق؟). 
(؟) قوله: (لا) ساقط من (ق5) 

(") قوله: (آخر بيعة) يقابله في (ف) و(١ق7):‏ (أخذ بيعة). 
(5) في (ف): تارك. 

(6) زيادة من (ق")و(ق7) 

(1) قوله: (ما اشتراه) يقابله في (ف): (ذلك النصيب) 

(0) في (ق72) و(ق35): (فيه). 

(8) في (ق5): (الباقي). 

() من قوله (واختلف إن كان عالما... شفيعا) مكرر في (ق5). 


06 الوم 
لأنه وهبه وهو عام أنه يستشفع» فكأنه إنم) وهب الي 


وقال أشهب في كتاب محمد”": الثمن للواهب”"» ولاحق في الشفعة”". 

وقال ابن القاسم: إذا ساومه الشفيع”) أو ساقاه أو اكترى منه فذلك قطع 
لشفعته”". 

وقال أشهب في كتاب محمد: هو على شفعته» قال: لأنه يقول ى] لو فعل 
ذلك غيري بمحضري ول أنكرء أو حضر وهو يباع في المزايدة فزايده ثم بيع 
بحضرته ثم طلب شفعته كان له ذلك””. 

وأرى”" إذا ساومه أن يسأل 1 يساومه؟ فقال: إن باعني بأقل وإلا 
رجعت إلى الشفعة؛ حلف على ذلك: واستشفع”» وإن قال: لأشتري منه بها 
باعني بأكثر أو بأقل فلا شفعة” . 

وأما الكرزاء وا لسافاة فزق كان أمدها يي 00 


.777 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله (في كتاب محمد): زيادة من (ق5). 

20 انظر: النوادر والزيادات: .١957/1١1١‏ 

(5) قوله (ولا حق في الشفعة) زيادة من (3ق5). 

(5) قوله: (الشفيع) ساقط من (ق75). 

() انظر المدونة: 5/ 55 7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١191١0019٠9 /١١‏ 

(4) في (ق1) زيادة: (قلت). 

(9) قوله: (حلف على ذلك» واستشفع) يقابله في (ق١):‏ (أن يحلف ويأخذ بالشفعة). 

)٠١(‏ قوله: (فلا شفعة): في (ق753): (فذلك إسقاط لشفعته). 

)١١(‏ قوله: (أمدها سنة فأكثر) يقابله في (ق؟) و(ق7): (انقضاء أمدها بعد تمام السنة من 
يوم العقد). 
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فأكثر فلا شفعة'" وإن كان أقل من سنة» فهو موضع الخلاف؛ فرأى ابن 
القاسم أن من حق المشتري أن يأخذ منه بالحضرة أو يترك فعقدة الكراء 
والمساقاة خلاف ما يوجبه الحكم في أخذ الشفعة”". 

ورأى أشهب أنه لما كان ما دون السنة لا يسقط شفعته كان بعد فعله ذلك 
على شفعته؛ فإن أراد المشتري الآن أن يلزمه”” الأخذ أو الترك قبل أن ينقضى 
ما عقد له لم يكن ذلك له. وقد سقط حقه في الإيقاف”' في تلك المدة؛ لأنه لا 
يملك نقض ما عقد للشفيع» وليس له أن" يستحق أخذ الثمن الآن والغلة 
حميعاء فإذا انقضت تلك المدة استحق عليه الإيقاف على الأخذ أو الترك» ولو 
أراد الشفيع أن يستوجب الشفعة قبل انقضاء ما عقد من" مدة الكراء 
والمساقاة كان ذلك له ويتعجل منه الثمن ولا يحط عنه من الثمن شيئاًء وأما 
قوله إن له الشفعة بعد البيع بحضرته فليس بالبين”""» وذلك رضى منه بإسقاط 
الأخذ بالبيع الأول وله أن يأخذ بالبيع الثاني» وللمشتري أن يقوم على الشفيع 
فيأخذ أو يترك وقال في كتاب محمد لا يؤخر شيع . 

ولو أكرى أو ساقى غير الشفيع ولم يعلم كان للشفيع أن يرد عقده ذلك 
)١(‏ قوله: (فلا شفعة) يقابله في (ق؟): (فالشفعة له). 
(؟)انظر: المدونة: 57/5 7. 
(*) قوله: (الآن أن يلزمه): في (ق7)و(ق7): إلزامه. 
(5) قوله: (الإيقاف): في (ق ؟): (الإنفاق). 
(8) قوله: (وليس له أن) في(ق5): (لا). 
() قوله: (ما عقد من) زيادة من(ق/ا)و(ق5؟). 
(0) قوله: (فليس بالبين) يقابله في (ق؟): (فضعيف). 


(4) قوله: (وللمشتري أن يقوم على الشفيع فيأخذ أو يترك وقال في كتاب محمد لا يؤخر شيئاً) 
ساقط من (ق5). 


ويأخذ بالشفعة ويعجل الثمنء ويختلف إذا كان عالماً فعلى أحد القولين يكون 
ذلك رضى بإسقاط”' الشفعة. 

واختلف إذا باع الشفيع النصيب الذي يستشفع به هل له الشفعة؟ 
والقول ألا شفعة له أحسن؛ لأنَّ الشفعة جعلت لدفع الضرر الذي يدخل 
المشتري من المقاسمة”" أو تضييق نصيبه؛ فإذا خرج من يده نصيبه زال الوجه 
الذي يستشفع به. 

واختلف بعد القول إن الشفعة تسقط إذا باع بعض نصيبه هل يسقط من 
الشفعة بقدر ما باع؟ وأرى أن يستشفع الجميع؛ لأنَّ الشفعة تجب بالجزء 
اليسير في الجزء الكبير» وتقدم القول إن المقاسمة من الشفيع تسقط الشفعة؛ 
لذن الشفعة تجب بالشرك؛ لقول النبي عَلله: «مَإِدَا وَقَعَتَ ادو وَضُدٌ فَّتِ 
لق َلآ سُفْعة”" فإذا اقتسم) وصار للشفيع نصيب معين لم يكن له شفعة 
في الآخر؛ لأنه معين» ول ير ابن القاسم مقاسمة غير الشفيع تسقط الشفعة» 
فقال في رجل اشترى شقصاً من دار مشتركة» وها شفيع غائب فقاسم المشتري 
من حضر من الشركاءء ثم قدم الغائب فله أن يرد القسمة ويأخذ بالشفعة”) 
ذلك له* '» وفي كتاب محمد مثل ذلكء فإن كانت المقاسمة من السلطان فقال 
سحنون: لا يرد القسمء وللشفيع أن يأخذ للمشتري بالمقاسمة”” “» وأرى إذا لم 


)١(‏ قوله: (الأخذ بالبيع الأول... يكون ذلك رضى بإسقاط) زيادة من (ق5). 
(1) قوله: (من المقاسمة) زيادة من (ق5). 

() سبق تخريج الحديث في بداية كتاب الشفعة» ص: 7799. 

(5) في (ف) زيادة: (بالشفعة). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 777. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١90 /١١‏ 
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يكن للمشتري شفيع إلا الغائب وحده ألا مقاسمة له لأنه دخل على أن 
للغائب حقاً في بقاء الشرك حتى يأخذ بالشفعة أو يترك/ وكذلك إذا كان معه 0 
شريكا سوى الغائب فليس له أن يدعو إلى المقاسمة وذلك لشركائه إن أحبواء 
ويجمع نصيب الغائب مع نصيب المشتري ليبقي على حقه في الشفعة فيستشفع 
إذا قدم فيجمع نصيبه مع”'' النصيب المستشفع» فإن جهل القاسم قسم نصيب 
الغائب بانفراده؛ كان للغائب أن يرد القسم كا قال ابن القاسم؛ لأنه إن كان 
صار نصيب الغائب في طرف والمشتري في طرفء وبينهما نصيب من لم يأخذ 
الشفعة كان فيه ضرراً على الغائب؛ لأنَّ من حقه أن يجمع له جميع ذلك في 
موضعء وإن كان نصيب المشتري والغائب في موضع كانت الشفعة بالحوار 
وليكن بالعروك» للآن «الحابقيه تبان له نضيت ن معدن لا ايسزكه ف لاذه 
وهذا إنم| تصح الشفعة فيه على مذهب أب حنيفة يله" . 
فصل 
ل إلزام الشفيع بأخن الشفعة أو تركها] 

وللمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالأخذ أو الترك» فإن امتثل أحد 
الوجهين وإلا رفعه إلى السلطان فألزمه مثل ذلك» فإن سأل أن يؤخر فينظر 
ويستشير كان فيه قولان» فقيل: لا يمكن من ذلك ويجبره السلطان على الأخذ 
أو الترك» ولا يؤخرء وقال مالك في المختصر: يؤخر اليومين والثلاثة”'"» وهو 
أحسن إذا كان وقفه بحسب ما اشترى؛ لأن الأول قد تربص وأمهل وإن تأنى 
(1) قوله: (نصيبه مع ال) زيادة من (ف). 


0 انظر: المبسوطء للسرخسبى: ١57/١5‏ وما بعدها. 
0 انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 185. 


لسر 
قبل الشراء وكان وقفه بعد أيام وهو عالم لم يمهل إلا اليوم لا أكثره فإن أخذ 
وسأل الصبر ليأتي بالثمن كان ذلك له. 
واختلف في القدر الذي يؤخر له؛ فقال مالك: ثلاثة أيام» وفي ثانية أبي 
8 العشر ونحوه مما يعرف» ولا يكون على المشتري فيه ضرره وقال أصبغ: 
الخمسة عشر والعشرين وأكثر بقدر ثمن الشقص وكثرة المال وجمعة وشهر إن 
رأى ذلك الحاكم ولا أرى لما وراء ذلك تأخيراً في شيىء قل ذلك أو كثرء 
انتهى قوله. وإذا أخذ فلم يأت بالمال كان المشتري بالخيار بين أن يمضى له 
الأخذ ويباع عليه ذلك الشقص وغيره في الثمن أو يرد الشقص لأنه ليس له 
أن يأخذ للبيع» وهذا إذا شرط عليه إحضار الثمن إلى ذلك الأجل ول يزد فأما 
إن شرط إن لم يحضره فلا شفعة له فعجز عن إحضار المال -رد الشقص”) 
للمشتري ول يكن له أن يسلمه الشفيع ويباع عليه في الثمن. 


)١(‏ قوله: (إلى ذلك الأجل... عن إحضار المال -رد الشقص) ساقط من (ق75). 
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وإذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن وأتيا مع" با يشبه. فقال 
المشتري مائة» وقال الشفيع تسعين؛ كان القول قول المشتري مع يمينه إذا ادعى 
الشفيع المعرفة بالثمن فقال: كنت حاضراً البيع أو أقررت لي بذلك”". 

واختلف إذا لم يدع المعرفة واتهمه أن يكون الثمن دون ذلكء فقيل: لا 
يمين عليه» وقيل: يحلف بالله لقد أخرج فيه من الثمن ما سمّى» وما أعلن شيئا 
وأسر غيره؛ وما ابتاع بعرض ولا بدّينء ثم قيل للشفيع: خذ أو اترك» والأخذ 
باليمين اليوم أحسن. لأن الناس قد كثر منهم التحيل فيا يرون أنه يدفع 
الشفيع عن الأخذ. ورب| أظهروا أن ذلك صدقة وهو في الباطن بيع إلا من 
كان من أهل الثقة والدين فلا يحلف. 

وإن أتى المشتري بط لا يشبه والشفيع با يشبه حلف الشفيع وأخذ با 
حلف عليه. قال مالك: إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك فيرغب في الدار 
لجواره ويُشُمن فيها -فيكون القول قول المشتري إذا أتى ب| يشبه”"» يريد: ما 
يمكن أن يزيده فيهاء وإن أتيا جميعاً با لا يشبه حلفا ورد إلى الوسط ما يشبه 


بعل 6 ع 00 ' 1 خب ا نه : رف 
فيأخذ به أو يدع/ وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كانت لعفن يا حلف | إن | 


عليه الخالف منه|0. 


)١(‏ في (ق7) و(ق3): (جميعاً). 
(0)المدونة: 5//ا١7؟.‏ 

انظر: المدونة: .7١1//5‏ 

(5) قوله: (منهما) زيادة من (ف). 


ولأشهب عند محمد: وإن أتى المشتري با لا يشبه ولا علم عند الشفيع 
من الثمن لأنه لم يحضر البيع أن القول قول المشتري مع يمينه”". 

وليس بحسنء وأراه بمنزلة من غيب الثمن» إن يعد إلى ما يشبه. وإلا 
كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص ولا يدفع ثمنا حتى يثبت المشتري ما 
اشترى به» ويلزمه بيان الثمن» وإن لم ييين سجن. 

ومحمل القول”" -إذا أتى المشتري با لا يشبه ونكل المشتري- إن للشفيع 
أن يحلف ويأخذ ذلك إذا أتى ب| لا يشبه في الغالب» فأما إن قال فيا ثمنه 
خحمسون اشتريته بائتين لم يقبل قوله. ولم يتعلق في مثل ذلك يمين؟ لأنه في معنى 
المستحيل”" وبمنزلة من غيب الثمن» وقال سحئون في المجموعة: إذا ظهر 
للحكم في ثمن الشقص تجاوز عن التغابن» وكان الأغلب أنه حيلة لقطع 
المقعة وه إلى هشتين وللكه او فز مه فيمة العقض؟ وسعلينا متزلة 
من اشترى بثمن فكتمه. 

وهذا أحسن إذا كان لا يشبه على حال”". 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .1١45/1١1١‏ 

)١(‏ في (ق7) و(ق5) و(ق25): (قوله). 

(") في (ف): (المستحمل). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١575/11١‏ 

(0) قوله (وهذا أحسن... حال) ساقط من (ف). 
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فصل 
أت اختلاف تقويم المشتري والشفيع إذا 
كان الثمن عرضا] 


وإذا كان الثمن عرضا واختلفا في قيمته قوّمه أهل المعرفة» وأخذ بتلك القيمة» 
وإن نقص سوقه أو زاد أخذه بقيمته يوم كان اشترى إذا كان أتى ب| يشبه. 

فإن اختلفا في القدر الذي نقص سوقه أو زاد كان القول قول المشتري» 
فإن قال المشتري نقص سوقه”' عشرة أو زاد خمسة» وقال الشفيع بل نقص 
خمسة أو زاد عشرة كان القول قول المشتري إلا أن تشهد بينة أن مثل ذلك لم 
يزد سوقه أو لم ينقص إلا على ما قاله الشفيع» وإن قال المشتري تغير سوقه 
بنتقصء وقال الشفيع لم يتغير”“وأشكل”" الأمر كان القول قول من ادعى أنه 
ا "يدعي استصحاب حال إلا أن يت الآخر توه وإن 
ل 0 
فإن أتى ب| لا يشبه كان القول قول الشفيع إن أتى با يشبه» وقال ابن دينار في 
كتاب المدنيين فيمن اشترى أرضا فقام الشفيع بشفعته» وادعى الشفيع أنها م 
تقسم: فالقول قول الشفيع إنها لم تقسم حتى يقيم الآخر البينة» وقال ابن 
)١(‏ قوله: (سوقه) زيادة من (ف). 
(0) في (ف) و(ق5) و(ق272): (تغير). 
(5) زاد في (ف) و(ق5) و(ق27): (بزيادة). 
(5) قوله (لأنه) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (وإن كان الغالب من حين البيع أنه يتغير إلى نقص أو غلاء كان القول قول من ادعى 

تغيره) زيادة من (53). 


0. 


القاسم مثله؛ لأن الأصل الشركة؛ فكان القول قول من ادعى ما كانا عليه 
حتى يثبت غيره» ولأن نصف ما يقول المشتري إنه اشتراه الشفيع في أصل 
الشركة فلا يقبل قول المشتري على الشفيع إنه باع» وإن اشترى هو منه»؛ وعكسه 
3 قال المشتري: اشتريت النصف شائعاء وقد مات البائع أو غاب فقال 
الشريك: كنت قاسمت البائع منها”" قبل أن تشتري منه كان القول قول 
المشتري إن ذلك شائع حتى يعلم المقاسمة. 


)١(‏ قوله: (منها) زيادة من (ف). 
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وإذا قال البائع بعت بائة» وقال المشتري بخمسينء والشقص قائم تحالفا 
وتفاسخا وسقطت الشفعة» فإن نكل البائع وحلف المشتري غرم خمسين 
واستشفع بها الشفيع» وإن نكل المشتري وحلف البائع”'' أخذ مائة. 

واختلف با 00 فقال أشهب في كتاب ا 
الثمن الذي أقرَّ به المشتريء ولأنه يقول: ظلمني البائع بيمينه» وأخذ ما ليس له 
قال: ولو رجع المشتري إلى ما قاله البائع ما قبل منه» وقال عبد الملك بن 
الماجشون وأصبغ في كتاب”' ابن حبيب: يستشفع باثة'"'» والأول أصوب 
والوجه ماافال اشوبوؤلين ”ذلك بمولة من اقتذى لأن الخراء تقد وثيت» 
وإنما في الذمة خسون. فظلم البائع وأخذ”"2 فوق ذلكء وإن أحب”" الشفيع 
قبل أن يفسخ البيع أن يستشفع/ ال ويكتب العهدة عل الشتري باخسينء| لي | 
وعلى البائع بخمسين كان ذلك له على قول ابن القاسم”"» وإن كره المشتري 
وليس له ذلك على قول أشهب قياساً على قولما إذا استحق بعض الأرض» 


)١(‏ قوله: (البائع) سقط من (ف). 

() قوله: (واختلف با يستشفع) زيادة من (ف). 

() قوله: (في كتاب محمد) يقابله في (ق١)‏ و(ق1): (عن محمد). 
(5) قوله: (في كتاب) يقابله في (ق ؟) و(ق7): (عند). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١146 /١١‏ 

)ني (ف):(ب). 

(0) في (ق7): (أراد). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 71. 


وكان ذلك عيب يوجب للمشتري الرد. فرضي الشفيع بالأخذ”" وأراد 
المشتري الرد» فقال ابن القاسم ذلك للشفيع”" ولم ير”" ذلك أشهب للعهدة 
الني'"" تكش علية :وهو :ف الاخبدللاق”" تق العم التسقء "وله الشفعة قبل 
التحالف أو بعد يمين أحدهماء وكذلك إن حلقا على القول إن البيع منعقد بعد 
أيمانهي|''' حتى يحكم بفسخه. 

واختلف إذا اختلفا بعد فوت الشقصء فقال ابن القاسم: القول قول 
المشتري مع يمينه والشفعة بخمسين”"» وقال أشهب في كتاب”" محمد: 
ا ل 
البائع أو أقل مما قاله المشتري, ثم تكون الشفعة”' '' با تستقر به القيمة")؛ لأن 
أماتها عنده فسخ العقد الأول» والقيمة بدل من رد العين» وإذا انفسخ العقد 
الأول صار الثمن القيمة بخلاف المسألة الأولى» إذا حلف البائع ونكل المشتري؛ 
لأنّ العقد في ذلك بحاله لم ينفسخ؛ والخمسون مظلمة على المشتري؛ ولا يدخل 


)١(‏ قوله: (فرضي الشفيع بالأخذ) يقابله في (ف): (فقال الشفيع: إذا أخذ). 
(؟)انظر: المدونة: 7847/5. 

(؟) في (ق5): (ولى يرد). 

(5) قوله: (التي) !في (ق7) و(ق3): (الذي). 

(0) في (ف): (اختلاف المتبايعين). 

)١(‏ قوله: (بعد أيمانهها) زيادة من (ف). 

(/) قوله: (مع يمينه والشفعة بخمسين) يقابله في (ق1) و(ق35): (وأخذ الشفيع بها حلف عليه). 
() قوله: (في كتاب) يقابله في (ق1) و(ق7): (عند). 

(9) في (ف): (ويغرم). 

)١ 0)‏ قوله: (تكون الشفعة) يقابله في (ف): (يستشفع). 

()انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 19484. 
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هاهنا قول ابن الماجشون: إذا فات البيع؛ لأنه مع القيام كالمتعدي مع الفوت. 
فصل 
حكم الشفعة إذا مات المشتري أو غاب 
وجهل ورثته الثمن] 

واختلف إذا قال المشتري: نسيت الثمن وطالت السنون مما ينسى فيه 
الثمن» أو مات المشتري وقال الورثة: لا علم عندناء وكان الشفيع افا ا 
صغيراً» فقال ابن القاسم في كتاب محمد: الشفعة ساقطة”"» قال: وإن كان 
على غير ذلك فالشفعة قائمة بقيمة الشقصء يريد: إذا لم يبعد» وقال ابن 
عبدوس: قال عبد الملك: إذا جاء الشفيع إلى ولد المبتاع بعد طول الزمان 
حلف الولد ما عنده علمء ثم أخذ بالقيمة» وكذلك لو كان حياً وقال لا 
أدري با اشتريت» حلف. فإن نكل أخذ الشفيع إن شاءء» وقيل للمبتاع: متى 
أحببت حقك فخذه؛ فإن حلف فله القيمة يوم أسلمه إلى الشفيع؛ فإن قال 
الشفيع: لا أقبضه إذ لعله ثمنه كثير» فلا بدّ من يمين المبتاع أنه ما علم أو 
يستحقء وقال غيره: إذا اختلفا في الثمن» فجاء المشتري با لا يشبه أو جهل 
الثمن استشفعه بقيمته يوم ابتاعه''2 فأسقط ابن القاسم الشفعة إذا طالت 
السنون» وأثبتها عبد الملك بالقيمة» ولم يبين هل تكون القيمة يوم البيع أو 
اليوم» والقول ألا شفعة أحسن؛ لأنَّ الشفعة كانت لتغليب أحد الضررين 
فيعود إلى المشتري ثمنه» ويرتفع الضرر عن الآخر فإذا جهل وأمكن أن 


.195 /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.196 195/١١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


اف 


فردل 


يؤخذ بأقل مما بيع به كان فيه ظلم على المشتري -ل يؤخذ منه. 
فصل 
افيما إذا أقرالمالك بالبيع وأنكر الآخر الشراء] 

وإن أقرّ المالك بالبيع وأنكر الآخر الشراء حلف أنه لم يشتر ويسقط 
الشفعة» وقال في كتاب محمد فيمن أقرّ أنه باع من فلان وفلان منكر فلا 
شفعة له إن أنكرء وإن كان”'' غائباًء فإن كان بعيد الغيبة فللشفيع الشفعة؛ 
لذن البائع مقر أنه أولى به منه» فإن قدم الغائب فأقر كانت العهدة عليه 
وإن أنتكر وحلف رجع الشقص إلى البائع» وقال محمد: أحب إل ألا يرجع 
الشقص إلى البائع» وإن أنكر الغائب”"؛ لأنَّ البائع مقرٌ أن الشفيع أحق 
بذلك الثمن» ويكتب عهدة الثمن على البائع» وقول محمد صوابء. وأرى 
الخاضر معلة له السقجةة لذن امالك مقر باتتقال ملكة وآن المع واجة 
للشفيع وأن المشتري ظلمه في جحوده. 

وقال ابن القاسم في المدونة/ فيمن قال: اشتريت هذا الشقص من فلان وفلان 
غائب» وقام الشفيع بالشفعة فلا شفعة له””؛ لأنَّ الغائب إذا قدم وأنكر كان له كراء 
ما سكن وأخذ نصيبه. وإن قضي له بالشفعة» ثم أتى فأنكر البيع لم يكن له على الذي 
فضي له بالشفعة من الكراء ثبيء» وقال أشهب في كتاب محمد: إذا كان الشقص في يد 
المدعي حتى لا يقدر أحد على إخراجه من يده كان له الشفعة» فإن قدم الغائب فأقر 
)١(‏ قوله: (منكر فلا شفعة له إن أنكر وإن كان) زيادة من (ق5). 


(1) انظر: النوادر والزيادات: .198/١1١‏ 
(*") انظر: المدونة: 5/ /761. 
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مضت الشفعة» وإن أنكر أخذ شقصه. ورجع الشفيع بالثمن على من دفعه إليه'". 
وأرى أن يقضى له بالشفعة على أنه' "إن أنكر الآخر الشراء حلف أنه لم يشتر ولا شفعة 

للشريك» وسواء كان يمينه بعد يمين المدعى عليه أو قبل يمينه' ". 

فصل 
ل الشفعة إذا اختلف المشتري 

والشفيع يك وقوع البيع قبل القسم] 
وإذا قال المشتري: اشتريت مقسوما فلا شفعة لك عليء وقال الشفيع: 
اشتريت شائعا قبل القسم كان القول قول الشفيع البيع كان ولم يقسم؛ لأن 
الأصل الشركة فكان القول قول من ادعى ما كان عليه أمرحتى يثبت غيره 
وأن نصفها يقول المشتري إنه اشتراه للشفيع فلا يأخذ قول المشتري على 
الشفيع إنه باعه بالذي اشترى هو منه””'» وعكسه لو قال المشتري اشتريت 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١987/1١‏ 

(؟) قوله: (أنه) زيادة من (ق5). 

(*) زاد الناسخ في نسخة (ف): (تمَّ الباب من الأصلء يتلوه بقية كتاب الشفعة من الأم)؛ 
وسقط الفصل التالي من نسخته. ثم أكمل ما يتلوه إلى آخر الكتاب. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 17١/8/ء‏ ونصه: (وسئل عن رجل اشترى أرضاً وقبضها ثم أن 
رجلاً أت يطلب فيها الشفعة فزعم المشترى أنه اشترى شيئاً مقسوماً وأدعى الشفيع أنها م 
تقتسم على من ترى البينة؟ قال: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيها رجل عرف المدعي 
من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم به بينهماء فالمدعي أن يقول الرجل قد كان والمدعي 
عليه أن يقول لم يكن فالذي قال هو مقسوم وقد اشتريت مقسوماً مدع لأنه لا يشك أن 
الأرض أصل ما كانت عليه أنها لم تقسمء فهو مدع حين يقول اشتريت شيئاً قد قسمء فعليه 
أن يثبت ذلكء والذي يقول لم يقسم مدعى عليه فالقول قوله حتى تبطل قوله البينة). وانظر: 
النوادر والزيادات: .198/1١‏ 


0 الوم 
نصفها شائعا وقد مات البائع أو غاب» وقال الشريك كنت قاسمت 
شريكي قبل أن تشتري أنت منه لكان القول قول المشتري إن ذلك شائع 


0١ 000 5 .‏ 
غير مقسوم حتى يعلم أنه قاسمه فيه : 


)١(‏ قوله: (فصل... إلى آخر الفصل) مثبت فقط من (ق5). 


كناب الشفعة 6 


نت 


إذا اشترى بثمن ثم زاد أو حط منه 2 
أوأسقط وك الإقالة 


56 


وإذا اشترى بألف ثم زاد المشتري البائع مائة استشفع بالألف؛ لأن الزائد 
هبة» وقال أشهب في المجموعة: وللمشتري أن يرجع على البائع بها زاده بعد أن 
يحلف ما زاد إلا فراراً من الشفعة» وإلافلا رجوع له. 

وقال عبد الملك: يستشفع بالألف ومائة» وإلا يترك ولا يتهم المشتري أن 
يريد إلا إصلاح البيع”'"» ولا أعلم لذلك وجهاً؛ لأن المشتري كان في مندوحة 
عن تلك الزيادة» وقد استحق الشفيع الشفعة بالألف. إلا أن يعلم أنه لولم يزده 
لادعى عليه ما يفاسخه البيع به» وأمّا إن حط من الثمن, فقال ابن القاسم في 
المدونة: إذا حط تسعة مائة درهم» فإن كان يشبه أن يكون ثمنها عند الناس مائة 
درهم استشفع بائة درهم» وإن كان لا يشبه أن يكون ثمنها مائة درهم كانت 
القففة اللي وأرى إن حط ماثة أو ما يمكن أن يسامح به المشتري فإنه 


م اي .4 
ببسيس بشميةه . 
.4 6 م 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١17/7/1١١‏ 

(1) انظر: المدونة: 5/ 2777 ونصه: (قلت: أرأيت ما حط البائع عن المشتري قبل أخذ الشفيع 
بالشفعة أو بعد ما أخذ؟ قال: إذا وضع عنه ما يرى أن مثل ذلك ما يوضع في البيوع» فذلك 
يوضع عن الشفيع. وإن كان شيئا لا يوضع مثله. فإنم)ا ذلك هبة» ولا يوضع عن الشفيع من 
ذلك شىء). 


أ 200 


فصل 
آفيما يجب 4# الشفعة من الثمن] 

الشفعة تجب بمثل الثمن إذا كان دنانير أو دراهم أو ما يكال أو يوزن» وإن 
كان عرضاً أو غير ذلك مما لا يقضى فيه بالمثل فعلى ثمانية أقسام: 

فالأول: إذا كان الثمن عبداً بعينه» فالشفعة بقيمته يوم البيع لا يوم 
الاستشفاع. 

الثاني: أن يكون موصوفاً في الذمة حالاً» فالشفعة بمثله الآن. 

والثالث: أن يكون الشقص صداقاً ففيه وجهان؛ فقيل: يستشفع بقيمة 
الشقصء وقيل: بصداق المثل» وهذا بناء على استحقاق الشقص. فقيل: يرجع 
بقيمته» وقيل: بصداق المثل وبقيمته أحسن”"©. 

والرابع: أن يكون أخذ عن خلع”' أو صلح أو عن دم فالشفعة بقيمته. 

والخامس: أن يكون صلحاً عن دار أو عبد والمدعى عليه منكر» فقيل: فيه 
الشفعة بقيمة المدعى فيه» وقيل: لا شفعة فيه؛ لأن الأول إن| دفع عن نفسه 
خصومة» والقياس أن يستشفع بقيمته لا بقيمة المدعى فيه قياساً على قوله: إنه 
إذا استحق رجع بقيمته لا بقيمة المدعى فيه» وفي استشفاعه بقيمة المدعى فيه 
ظلم على الشفيع؛ لأنَّ الغالبَ في الصلح على الإنكار أنه لا يؤخذ ما يساوي 
قيمة المدعى فيه» ولا ما يقاربه» والمسامحة فيه والتجاوز أكثر منه في النكاح, فإذا 
م يجعل لزوجته أن تأخذ من الشفيع قيمة ما سلمت وهو صداق المثل لم يرجع 


)١(‏ قوله: (وبقيمته أحسن) زيادة من (ق5). 
(5) في (ق١1):‏ (خلف). 


كناب الشفعة 2 4 


هذا بقيمة ما ادعى فيه مع أنه لم يثبت أنه ملك له. 

والسادس أن يكون ذلك الشقص عوضاً من هبة الثواب» فإنه يستشفع إن 
قائك المرة فافمة رمت 

واختلف إذا كانت فائتة» فقال ابن القاسم: بقيمته» وقال أشهب وعبد 
الملك: بالأقل من قيمة الهبة أو قيمة الثواب”©. 

والسابع أن يكون الثمن/ جزافاً فقال محمد: إن اشترى بحلي جزافاًء فإن 0 
الشفيع يستشفع بقيمته. فإن كان ذهباً قوّم بالفضة أو فضة قوّم بالذهبء 
والقيمة في ذلك يوم كان اشترى ليس يوم يأخذ بالشفعة» وكذلك كل ما اشترى 
به جزافاً فالقيمة في ذلك يوم كان اشترى ليس يوم يأخذ بالشفعة. 

والثامن: أن يكون مما له مثل فيغرم ذلك المثل» فرجع فيه إلى القيمة» فقال 
مالك في المجموعة فيمن اشترى بعنبر يوجد ول يأخذء فعلى الشفيع قميته'"» 
وأرى أن يكون المشتري بالخيار بين أن يأخذ بقيمة هذا أو يضم حتى يؤخذ أو 
يأني وقت السفر به أو قدوم الناس به. 

فصل 
ال الشقص يباع بياعات والشفيع غير عا لم] 

وإذا بيع الشقص بياعات والشفيع غير عالم كان له أن يستشفع بأها أحب» 
فإن استشفع بأوها انفسخ ما كان من البياعات» ورجع كل مشتر على بائعه 
بالشمن» وإن استشفع بآخرها بيعاً؛ ثبت جميعهاء وإن استشفع بأوسطها ثبت ما 
قبلهاء وانفسخ ما بعدهاء وإن كان بيعاً ونكاحاً وتقدم البيع كان له بالخيار بين 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ١311/0 /١١‏ 5لا .١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .١51١ 7/1١١‏ 


دو 


2 


الشقص» وتكتب العهدة عليهاء وإن تقدم النكاح ثم باعت ذلك الزوجة 
استشفعت الزوجة بقيمة الشقصء وينفسخ البيع أو مق المشتريئ عالقمن) 
وكتب العهدة عليه ولو كان نكاح وخلع استشفع من الزوجة بقيمته يوم 
. 1 3 : 0500 . ا للع ين 
النكاح» ويرجع الزوج عليها بقيمته يوم الخلع» فإن كان بيعا ثم هبة كان له 
أن يستشفع من المشتري» واختلف لمن يكون الثمنء فقال ابن القاسم: الثمن 
للموهوب له. ولا يشبه ما استحق”"» وقال أشهب: الثمن للواهبء قال محمد: 
وهو اشن ينا وقاله عون 

واختلف إذا اشترى شقصاً بثمن إلى أجل أو أخذه من دين مؤجل على 
ثلاثة أقوال» فقيل: يأخذ بمثل ذلك من الثمن مؤجل في الوجهين جميعاً؛ وهو 
قول ابن القاسم في المدونة فيمن اشترى بثمن إلى أجل يستشفع”'“ بمثله» وإن 
أخذه عن دية خطأ وهو غني استشفع بمثله منج) في ثلاث سنين”"» وقيل: 
يستشفع بقيمته في الوجهين جميعاًء وقيل: إن اشتراه بثمن مؤجل استشفعه 
بمثله وإن أخذه من دين فقيمته وهو على قول عبد الملك وسحنون. ثم ينظر إلى 
الدين» فإن كان عرضاً استشفع بقيمته عيناء وإن كان عيناً قوم با يكال 

)»م مم 5 1 ا : 
ويوزن » قال ابن عبدوس عن سحنون: تقوم العين بعروض ويقوم العروض 
)١(‏ قوله: (ثم هبة) يقابله في (ف): (ثم وهبة). 
(؟) انظر: المدونة: 777/5. 
(") قوله: (وقال أشهب...وقاله سحنون) زيادة من (ق5). 
(4) قوله: (يستشفع) ساقط من (ف). 
(0) انظر: المدونة: 5/8/5 7. 
() انظر: النوادر والزيادات : ١57/1١1١‏ . 
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بعين» وبه يستشفع الشفيع”"2. والأوك أحسنة»:«وزإن كان القدن طعاما كل 
بمثله» ولا يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ لآن الطعام الذي في ذمته ثابت 
لمن باع منه يوفيه إياه» وهذا بيع بمثله”"» والقول الأول أحسن أن يستشفع 
بمثله في الوجهين جميعاً؛ لأنَّ الدين إن كان عيناً أو عرضاً موصوفاً له مثل 
والأجل له مثل» فالأصل في الشفعة أن يؤخذ بمثل الثمن فيوجب أن يأخذه 
بمثله إلى أجل . 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن اشتراه بثمن مؤجل وهو عين استشفع بمثله 
إلى أجل» وإن كان المؤجل عرضاً أخذ بقيمته» قال محمد: وهذا غلط”". 

قال الشيخ ظلله: وهذا مثل قول ابن القاسم في المدونة» إذا أخذ عن دية 
خطأ وهي عين, أخذ بمثله. وإن كانت إبلاً أخذ بقيمتهاء وإذا أخذ ذلك من 
دين مؤجلء وكان الغريم مُلِدًا ظالماً أو لا وفاء عنده أو عليه/ غرماء لم يأخذ!*) 
الشفيع بمثل ذلك الدين» ثم يختلف بهم”" يأخذ؟ فعلى القول في الموسر إنه يأخذ 
بمثل ذلك الدين يحط ها هنا ما يرى أنه يحط لمكان لدده أو قلة وفائه» وعلى 
القول الآخر يأخذ بقيمة ذلك الدين على حال من هو عليه» إلا أن يتبين أن 
الطالب لم يضم لذلك شيئاء وأنه يأخذ ما يؤخذ بمثله من الموسر الموني» فلا 
يحط من عدد ذلك الدين شيئاً. 


.177/١1١ انظر: النوادرو الزيادات:‎ )١( 

(؟) في (ق2)3: (مثله). 

(؟) انظر: النوادرو الزيادات /١١‏ 177. 

(5) قوله: (لم يأخذ) يقابله في (ف): (ثم يأخذ). 

(6) قوله: (ثم يختلف بم) يقابله في (ف): (لم يختلف بما). 


(ف2 


ضنل 


أ يا 
هه 


واختلف إذا أخذه من دين حال”'» فقيل: يأخذه بقيمته» وهو قول ابن 
القاسم في المدونة؛ لأنه لا يبيع ما أخذ من دين حال مرابحة» إلا أن يبين» وقال: 
ا هذا بالشفعة بجميع الثمن””. وهذا أحسن إذا كان الغريم 
موسراً غير مُلِده ومكنه من أخذ دينه» وإن كان معسراً أو ملداً فليبين في 
المرابحة» ويستشفع الآخر بالقيمة» وإن اشترى بدين له في ذمة رجل آخر كان 
كالذي اشتراه بثمن في ذمته. 

واختلف إذا لم يأخذ الشفيع حتى حل الأجل هل يأخذه بمثل الثمن حالاً 
أو يستأنف له وهو أحسن؛ لأن الأول كانت له الغلة"". 

قصل 
ل الشفعة فيمن اشترى بدين إلى أجل 
والشفيع مثله دي اليسار أو دونه] 

وإن اشترى بدين إلى أجل وهو موسر والشفيع مثله في اليسار كانت له 
الشفعة» واختلف إذا كان دونه في اليسار إلا أنه مأمون» فقيل: له الشفعة» 
وقيل: لا شفعة له. إلا أن يأني بحميل مثل الأول في اليسار» وإن كان الشفيع 
معسراً لم يستشفع إلا أن يأتي بحميل موسرء ثم يختلف هل يجزئ إذا كان 
مأموناء أو حتى يكون مثل الأول؟ والصواب في السؤالين جميعاً أن له الشفعة 
إذا كان مأموناًء وإن لم يكن مثل الأول. 


)١(‏ قوله: (حال) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: المدونة: 582/5 7. 

(*) قوله: (لأن الأول كانت له الغلة) ساقط من (ق) و(ف). 
(5) قوله: (فصل) ساقط من (ق7) و(ف). 


كنات الشفعة 29 


واختلف إذا كانا”' فقيرين؛ المشتري والشفيع» وهو مثل الأول في الفقر 
هل له شفعة أم لا؟ وأن له الشفعة أحسن؛ لأنه موسر بجميع ذلك النصيب 
الذي استشفع به» والنصيب الذي استشفعه. وكذلك لو كان النصيب الذي 
استشفع به يسيراً والمستشفع كثير» ولأنه موسر بجميع ذلك إلا أن يكون عليه 
غرماء أو يعلم منه الإتلاف فلا يمكن من الشفعة إلا بحميل مأمون. 

واختلف إذا قام الشفيع بعد أن حل الأجل هل يلزم تعجيل الثمن أو 
يؤخر”' به بمئل ذلك الأجل وهو أحسن؛ لأنّْ الأجل إنما يراعى من بعد الملك» 
فالأول ملك سنة يغتل ويسكن ثم بعد ذلك دفع» فكذلك هذا يأخذ ويغتل 
ويسكن ثم يدفع الثمن بعد سنة. 


(١)في(ف):‏ (كان) 
(0) في (ف): (يؤخذ). 


(ف) 


ضرت 


22 الم 
باب 

برك تسليم الشفعة أو" أخذها قبل المعرفة 
21 بالثمن والرجوع فيها بعد تسليمها 
أو قبل تسليم الشفعة قبل معرفة الثمن جائزء واختلف في الأخذ قبل 
معرفة الثمن» فقيل: جائزء وهو ظاهر المدونة”"؛ لأنه قال: إذا أشهد أنه أخذه 
قبل المعرفة بالثمنء ثم قال: بدالي» قال: له. أن يترك”" إن أحب» فجعله بالخيار 
في التمسك, ولو كان عنده فاسداً لم يكن له أن يمسكء وفي كتاب محمد أن ذلك 
فاسد ومجبور على رده. 

واختلف إذا كان الثمن عبداً وهو يعرفه» وأخذ قبل المعرفة بقيمته» فقال: 
ذلك فاسدء وقال في موضع آخر”'): إنه جائز””“'» ومثله إذا كانت الشفعة جب 
بقيمة الشقص المستشفع به؛ لأنّه كان صداقاً أو ثمناً لخلع أو لدم, فينبغي ألا 
يستشفع حتى يقومء وإن استشفع قبل المعرفة بقيمته جرت على القولين» وإن 
أحدث/ المشتري بناءً فكذلك يؤمر أن يعرف قيمته قبل الأخذ, فإن هو أخذ 
قبل المعرفة فعلى القولين» واستحسن أن يمضي في ذلك كل ما لا تتباين فيه 
القيم» وينقض فيما لا يدرى هل يقل أو يكثر؟ واستخف محمد إذا كان الثمن 


)١(‏ في (ق5): (إذا). 
() انظر: المدونة: 5/ .761١‏ 

(”) في (ف) و(ق22): (ويترك). 

(5) قوله: (في موضع آخر) ساقط من (ف). 
(5) انظر: النوادرو الزيادات: .١9٠ /١١‏ 


كناب الشفعة 6 


عام سم لد عقر صن ور اجات اءوإن وففتيعة ذلك ركانةوهما 
أو دونه لزمه؛ وإن كان أعلى من الوسط كان بالخيار إما أخذ أو ترك» وإذا سلم 
قبل المعرفة بالثمن ثم أعلم به لم يكن له قيام ولا رجوع إلا أن يكون في الثمن 
بخس مما لا يظن أنه يباع” به» فله الرجوع مثل أن يكون ثمن الشقص ألفا 
فوجله بيع بائة. 
فصل 
ال تسليم الشفعة وأخذها قبل معرفة المشتري] 

تسليم الشفعة وأخذها قبل المعرفة بالمشتري جائزء قال محمد: ولا رجوع 
له''"» وإن كان عدواً أو شريراً أو مضار”"» والصواب أن يكون له الرجوع إذا 
تبين أن المشتري على أحد هذه الحالات» ومن يرى أنه لو علم به الشفيع لم يسلم 
له» وليس كذلك إذا أخذ ثم تبين أنه على مثل ذلك فلا رجوع له؛ لأنَّ ذلك 
أحرى أن يرغب في الأخذ وألا يكون شريكاً له» وإن سُِيَ له رجل فسلم أو 
العداك فين نوهي هق شوخ لها لزمة الكعناولا يلزه اليا لأن التره 
يتضمن وجهين: المنة على المتروك له وغرضه أن يكون ذلك شريكاً له وقد 
يكون بينه وبين من سحِيَ له مؤاخاة وصداقة» أو من يترك لمثله مراعاة لجاهه 
وقدره؛ وإن كان تركه كراهية للأخذ» وكان المسمى له ليس على شيء من ذلك» 
وهو ممن”' لايرغب عنه؛ لأنه من أهل الخير والسلامة في العشرة -لم يكن له 
)١(‏ في (ف) و(ق25: (يبلغ). 
()انظر: النوادرو الزيادات: 7/١١‏ 197. 


(”) قول: (أو مضارا) ساقط من (ف). 
(:)في(ف): (وهذامما). 


22 اله 

مقال ولا رجوعء وكذلك إذا قيل له: إن فلاناً اشترى نصيب شريكك. فَسَلمْ أو 
َذُ ثم تبين له أنه اشترى ذلك هو وآخر معه. فإنه لا مقال له في الأخذ, كم تقدّم 
لو كان المشتري واحداء فأخذ ثم تبين أنه غيره» وله مقال في الترك7' فيأخذ 


نصيب من لم يسم له واختلف في : نصيب من سمى له. 


)١(‏ في (ف): (الشريك). 


كنات الشفعة 22 


باب 
#الشفيع يوقف على أخن الشفعة والتلوم ‏ يي 
0 له كذ الانفراد إذا أخن 05 


وللمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالأخذ أو الترك» فإن امتثل أحد 
الوجهين؛ وإلا رفعه إلى السلطان فألزمه مثل ذلك» فإن سأل أن يؤخر لينظر 
ونس انا قر لاف لتر تعايا كرتيو ل لف وك ره تلظ دعل لاجد 
أو الترك» وقال مالك في المختصر: يؤخر اليومين والثلاثة» وهو أحسن إذا كان 
وكقة رونم فشر الأن الأول أذ ترمضن بر الها واه اك انول العا 
وكان وقفه بعد أيام وهو عالم -لم يمهل إلا اليوم لا أكثره”'". 

واختلف إذا كان الثمن مؤجلاًء فقيل: هو كالأول» وقيل: بخلافه”". 
وإذا أخذ بالشفعة وسأل الصبر ليأتي بالثمن كان ذلك له» واختلف في القدر 
الذي يؤخر له فقال مالك: ثلاثة أيام» وفي ثانية أبي زيد: العشرة ونحو ذلك 
نما يقرب. ولا يكون على المشتري فيه ضررء وقال أصبغ: الخمسة عشر 
والعشرين وأكثر بقدر ثمن الشقص وكثرة المال وجمعه» والشهر إن" رأى 


)١(‏ قوله: (وهو أحسن إذا كان وقفه بفور ما اشترى؛ لأن الأول قد تربص وأمهلء وإن تأنى) 
زيادة من (ف). 

(؟) انظر: النوادرو الزيادات: 2185/١١‏ وهو بالمدونة أيضًاء انظر: المدونة: 4/ 2775 ونصه: 
(قلت: أرأيت إن أراد الأخذ بالشفعة ولم يحضر نقده؛ أيتلوم له القاضي في قول مالك أم لا؟ 
قال: قال مالك: رأيت القضاة عندناء يؤخرون الأخذ بالشفعة في النقد اليوم واليومين 
والثلاثة. قال: ورأيت مالكا استحسنه وأخذ به ورآه). 

(؟) فراغ في (ف) و(ق7)» وغير واضح في (ق7). 

(5) قوله: (والشهر إن) يقابله في (ف): (والشهران إن). 


ف١‎ 


1 


هه انهل 
ذلك اناف ”ولا أرى ا وراء ذلك تأختراً في نتىء قل أو كت 

قال الشيخ فقله: وأرى الشهر كثيراء والشهر كبيعه إلى أجل والأصل بيع 
نقِء والعشرة”" والخمسة عشر ففي كثرة/ المال حسنء فإن كان يعجز عن 
ذلك قطع 1ن شفعته. وإذا أل وأتى الأجل وم يحضر وم يأت بالمال 
كان المشتري بالخيار بين أن يمضي له الأخذ ويباع عليه ذلك الشقص وغيره في 
الثمن أو يرد الشقص ويأخذ ثمنه” '؛ لأنه”' ليس له أن يأخذ للبيع» وهذا إذا 
شرط عليه إحضار الثمن إلى ذلك الأجلء ولم يزد على ذلك» وإن كان شرط 
عليه إن لم يحضره فلا شفعة له فعجز سلم ذلك. ولم يكن للمشتري أن يسلمه 


(١)انظر:‏ النوادرو الزيادات: .1857/1١1١‏ 

() قوله: (نقد والعشرة) يقابله في (ف): (بقدر العشرة). 
(؟) قوله: (السلطان) زيادة من (ق5) و(ق7). 

(5) قوله: (ثمنه) ساقط من (ق/9) و(ق7). 

(6) قوله: (لأنه) ساقط من (ف). 


5 باب ظ 
6 
5 500 2 00 
فيمن اشترى دارا فهدمها ثم استحق نصفها ظ ١‏ 


٠. 0 5 5 ١ 55 5 3 ثم د‎ ١ 
شرق ' رجل داراً فهدمها ثم استحق رجل”'' نصفهاء فإنه لا يخلو‎ 
النقض”" من أربعة أوجه: إما أن يكون قائأً بيد المشتريء أو باعه» أو وهبه» أو‎ 


)١(‏ في (ف): (استحق). 
(0) قوله: (رجل) سقط من (ق75). 
(0) في (ق7): (النقص). 


ٌ! أ يا 
نمسفةه 


باب 


2 فيمن سلم”' الشفعة بعد الشراء”) 
20 أوقبله بعوض أو بغير عوض 
وإذا أسلم الشفيع الشفعة بعد عقده البيع بعوض أو بغير عوض؛ جاز 
ذلك؛ ولم يكن له رجوعء واختلف إذا أسلمها قبل الشراء» فقال له: اشتر”", 
فإذا اشتريت فلا شفعة لي عليك. فقيل: لا يلزمه ذلك وله أن يستشفع 


5 
5256 


ويجري فيها قول آخر أن لا شفعة له قياساً على من قال: إن اشتريت عبد فلان؛ 
فهو حر أو” ' تزوجت فلانة؛ فهي طالق؛ لأنه أوجب العتق قبل الملك والطلاق 
قبل أن تصل إلى حالة يصح فيها الطلاق”'» وقد قالوا فيمن جعل لزوجته 
الخيار: إن تزوج عليها فأسقطت ذلك الخيار قبل أن يتزوج عليها”" إن ذلك 
لازم وهو ني الشفعة أبين؛ لأنه أدخحل” المشتري في الشراء لمكان الترك» ولولا 
ذلك لم يشترء فأشبه هبة قارنت البيع؛ لأنه لو قال له”؟: اشتر ذلك الشقص 
والثمن علي فاشتراه للزمه أن يغرم الثمن الذي اشتراه به؛ لأنّه أدخله في الشراء» 


)١(‏ ني (ق3): (إذا أسلم). 

(؟) في (ف): (الاشتراء). 

(") في (ف): (اشتريها). 

(؟)انظر: النوادر والزيادات: .19٠ /١١‏ 

(0) في(ف):(و). 

(5) في (ق؟) و(ق6) و(ق7): (وأن تصير إلى حالة يصح فيها العتق والطلاق). 
(0 قوله: (فأسقطت ذلك الخيار قبل أن يتزوج عليها) سقط من (ف). 

(6) قوله: (لأنه دخل) يقابله في (ق7): (إنه| دخل). 

(9) قوله: (له) ساقط من (ف). 


كنات الشفعة 6 


وهذا”'' قول مالك وابن القاسم فهو في ترك الشفعة أبين. 

يل ادا 06 و لزوجته: إن جحئتنو ب لي علياة فأنا 
أطلقك”'' فجاءته به فقال مرة: يلزمه الطلاق” » وليس له أن يدعها حتى 
يكثر”' مالهاء ثم ينزع عنها”" فإن ترك الشفعة قبل الشراء بعوض؛ لم يجز 
ذلك””؛ لأنه لا يدري هل يبيع ذلك الشقص أم لا؟ وإن ترك بعوض لشرط 
فقال له: إن”' اشتريت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتى على دينار تعطينى 
إياه”' '"» وإن لم يبعه منه”' '' فلا شىء له عليك؛ جاز ذلك» ولو شرط النقد ل 
يجزء وإن سلم الشفيع شفعته لغير المشتري بعوض أو باطلا؛ لم يجز ذلك" 
لوجهين: أحدهما: أنه لم يأخذ فيبيع ذلك. 

والثاني: أن من حق المشتري ألا يستشفع ليبيع» ولو أراد المشتري أن يبيع 
ذلك من أجنبي ولم يسقط الشفيع شفعته إلا بجعل جعله المشتري الأول أو””") 


)١(‏ في (ف): (وهو). 

(1) قوله: (قد) سقط من (ف). 

() قوله: (فيمن يقول) يقابله في (ف): (في الذي يقول). 
(5) قوله: (فأنا أطلقك) يقابله في (ق7): (فأنت طالق). 
(6) انظر: النوادرو الزيادات: 0/ .775١‏ 

(5) ني (ف): (تيسر). 

(0) قوله: (ثم ينزع عنها) زيادة من (ق7). 

(6) قوله: (ذلك) زيادة من (ق7). 

(9) قوله: (إن) سقط من (ق07). 

٠١‏ )في (ق7): (تعطيه إياي). 

() في (ق7): (منك). 

(0) قوله: (ذلك) زيادة من (ق7). 

)ني (ق7) و(ق5): (و). 


الآخر للشفيع لجاز ذلك» وقال مطرف في كتاب ابن حبيب فيمن وجبت له 
شفعة فصالح بتركها”'' على أنه متى بلغه أذى المشتري أو أذى ولده أو والده 
فهو على شفعته قال: لا يلزم ذلكء وله القيام فيهاء ومتى طلبه المشتري بالأخذ 
0 
الصلح جائرٌ والشرط لازم؛ ولا يرجع الشفيع حتى يكون ما استثنى وإن أراد 


دلق 
مي |الستشفع من أن يدع الصلح ويوقف له الشفيع/ على الأخذ أو الترك: فذلك 
له'» وجعل المقال في ذلك والرجوع” للمشتري دون الشفيع؛ لأنْ ترك" 


الشفيع هبة لهء وعليه في الترك على تلك الصفة مضرة؛ لأتّهما إن أحدثا بناء أو 
غرساً أو تغير لحسن قيام ثم حدث شيءٌ من المشتري أو ولده قام فأعطاه قيمة ما 
أحدث وأخرجه وكان له أن يقوم فيقول: إمّا أن يسقط حقك”" مرة ويتصرف 


تصرف”" من لا يخشى أن ينزع من يديه أو تأخذ فرأى مطرف أيضاً أن للشفيع 


في ذلك مقالة”"2» وقال أشهب فيمن اشترى شقصاً على خيار فسلم له الشفيع 


)١(‏ في (ق7): (على تركها). 

(؟) قوله: (له) سقط من (ق7). 

(") قوله: (وإن أراد المستشفع منه) زيادة من (ق7). 

() انظر: النوادرو الزيادات: /ا/ 71/7. 

(5) قوله: (والرجوع) زيادة من (ق6). 

(5) قوله: (الشفيع على الأخذ أو الترك» فذلك له» وجعل المقال في ذلك والرجوع للمشتري دون 
الشفيع؛ لأن ترك) سقط من (ق07. 

(0) في (ف) و(ق7) و(ق5): (حتاً). 

(6) في (ف): (بصرف). 

(4) قوله: (فإن ترك الشفعة قبل الشراء بعوض لم يجز ذلك لأنه لا يدري...... فرأى مطرف أيضاً 
أن للشفيع في ذلك مقالاً) اختلف السياق في (ق1) وقدمت فقرات وأخر غيرهاء والمثبت 
يوافق (ق5). 


كناب الشفعة 2 ك4 


الشفعة ثم استوجب إن له الشفعة”"2» وهذا أبعد و”' أبين في سقوط الشفعة؛ 
لأنه قد حصل السبب الذي يكون لأجله المطالبة أو الترك كالذي أجاز له ورثته 


وصيته بأكثر من ثلثه في مرضه بخلاف الصحة. 
فصل 
آفيمن أراد أن يشفع لغيرما 


ومن المدونة: وإذا بيع نصيب من دار وأتى شفيعها فأراد أن يأخذ بالشفعة 
لغيره إنه ليس ذلك له" ". وهذا هو الصحيح وهو يرد قوله الأول”'' فيمن 
استشفع وعليه غرماء؛ لأن ذلك للبيع. قال محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك 
فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع””. 

ومن المدونة قال ابن القاسم""' في دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه 
اشتراها من هذا الذي الدار في يديه وأقام الذي الدار في يديه البينة'" أنه 
اشتراها من هذا المدعي. قال”: فإن تكافأت البينتان فهي للذي هي في يديه؛ 


.١74/1١1١ انظر: النوادرو الزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (أبعد و) سقط من (ق7). 

(") انظر: المدونة: 5 705. 

(5) قوله: (الأول) سقط من (ف). 

(0) قوله (قال محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع) 
كذا في (ق53) ويقابله في ف (قال محمد ربحه ثم ظهر على ذلك قلة معرفة أو أقر وعليه 
غرماء لأن ذلك للبيع) وني (ق07: (قال محمد فإن أربحه ثم ظهر على ذلك قلة معرفة أو 
أقرأن ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع ) 

(5) قوله: (ابن القاسم) سقط من (ق؟7). 

(0) قوله: (البينة) سقط من (ق/7). 

(8) قوله: (قال) سقط من (ف). 


فإن كانت إحداهما أعدل قضى بها لأعدههم) بينة”"2. 

قال الشيخ: ولول تكن لما بيئة لكانت للذي هي في يديه"؛ لأنَّ الحكم إذا 
تكافأت البينتان سقطتاء ويصيران”" كمن لا بينة لما؛ لأنه إذا تكافأت 
الدعاوئ7؟ بقيت اليد وهذا إِذَا كانت الشهادتان عن لسن واحد أو غن 
مجلسين وعدمت التواريخ» فإن علمت التواريخ كانت لآخرهما تاريخاً؛ لأنّ 
صاحبها يقول: أنا أصدق بينتك أنك اشتريتها مني» وهذه بيع اتشهد أن 
اشتريتها بعد ذلك منك. 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/5 9؟77. 

(؟) قوله: (فإن كانت إحداهما أعدل قضي... في يديه) سقط من (ف). 

() قوله: (سقطتا ويصيران) يقابله في (ق١)‏ و(ق7): (أن تسقطا ويصيرا). 
(4) في (ف): (الدعوى). 

(0) في (ف): (ففيه البينة). 


بات 


فيمن”'اث شترى شقصاً بعبد فاستحق 


0 العبد وو كه عونا 
ومن اشترى شقصاً بعبد فلم يس: يستشفع الشفيع حتى استحق العبد أو وجد 
به عيباً فرد به كان لبائع الشقص أن يسترجعه ولا شفعة للشفيع» فإن تغير 
الشقص بزيادة أو نقصان لم يرد. ورجع البائع على المشتري بفيمته» وكانت 
الشفعة للشفيع بمثل ذلك» وإن استحق العبد أو رده بعيب بعد أن استشفع 
ذلك الشقص. وقبل أن يفوت كان ذلك فوتاً فيا بين المشتري والشفيع أنه لا 
يرد الشقص. 
قات بل مشازية ولم يردهء”" قال: لأنْ الأخذ بالشفعة بيع حادث” , وقال عبد 
الملك بن الماجشون وسحنون: الشفعة بقيمة الشقص” , لأن القيمة عادت 


3 
5 


(١)في(ق5):‏ (إذا). 

(؟) قوله: (فاستحق ذلك) يقابله في (ق7): (ثم استحق). 

(9) زاد في (ف) و(ق5) و(ق7): (لو) . 

(:) انظر: المدونة: 777/5 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 218١/1١‏ ونصه: (قال ابن القاسم: ومن ابتاع شقصاً قيمته ألفٌ 
بعبد قيمته ألفان فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم استّحق العبدٌ فليرجع البائع أيضاً بقيمة شقصه 
ألف ولو كان الشقص قيمته ألفان وقيمة العبد ألف ثم استحق العبد لرجع البائع أيضا بقيمة 
شقصه ولا رجوع للشفيع عليه بشيء. 

وقال ابن القاسم وقاله أشهب وأصبغ وقال عبد الملك في الكتابين: إن الشفيع مخيرٌ إن كان قيمة 
الشقص أكثر فإن شاء استشفع بذلك وإن شاء رد قال في غير الكتابين: إن كان قيمة الشقص 
أقل رجع الشفيع با بقي له وقاله سحنون). 


أ 43 الو 
1 


ثمنأء وهى التى وزن المشتري فيه» وإن كانت قيمة الشقص ألفأء وقيمة العبد 
خمس مائة أو ألف وحمس مائة غرم الشفيع ماغرمه المشتري من الألف. ولا ينظر 
إلى قيمة العبد؛ لأنه يسقط أن يكون ثمناً» وإذا اقتصر على قيمة العبد؛ أدى ذلك إلى 
(ف) 


0 خسارة المشتري إن كانت قيمته خمس مائة أو إلى ربحه إن كانت قيمته ألفً/. ومس 


مائة» ومثله إذا كان البيع بطعام فاستحق أو رد بعيب بعد أن أخذ الشفيع» فإن 
البائع يرجع بقيمة شقصه. وتبقى الشفعة على قول ابن القاسم بمثل الطعام؛ وعلى 
قول عبد الملك بقيمة الشقص وهو أحسن”''» وإن كانت قيمة الشقص أكثر من 
قيمة العبد أو الطعام كان الشفيع بالخيار بين أن يتمسك بالشفعة أو يردء لأنه 


يص, بمنزلة من ا ستشفع على ثمن ثم تبين أنه أكثر منه. 


)١(‏ في (ق2) و(ف): (أقيس). 


كناب الشفعة 6 


5 باب © 
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وإذا كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه وسلم أحد الباقين الشفعة 
وقام الآخر وقال: آخذ بقدر نصيبي لم يكن له ذلك إذا كره المشتري؛ لأنه يبععض 
عليه صفقته» ويقال له خذ الجميع أو دع. 

واختلف إذا قال الشفيع: أنا آخذ جميع الصفقة» وقال المشتري لا أسلم لك 
إلا نصيبك منه؛ فقال مالك للشفيع أن يأخذ جميع ذلك النصيب”"» وقال ابن 
حبيب: إن أراد من أسقط حقه في ذلك وجه المشتري لم يستشفع إلا نصيبه» وإن 
كان تركه كراهية لأخذه أخذ جميع النصيب”". وفي مختصر الوقار قال' ": ليس 
لمن لم مِزْ إلا مصابته خاصة”' وهو أقيسها؛ لأنَّ الذي كان له من الشفعة نصفها 
والفاضل لا شيء له فيه؛ فإذا أسقط الآخر'' حقه فيه كان لمن ترك له. فإن 
كانت الدار بين أربعة”'' فباع اثنان نصيبهما صفقة واحدة كان للثالث أن يأخذ 
الجميع» وليس له أن يأخذ نصيب أحدهما إلا أن يرضى المشتريء وإن كان البائع 
واحداً والشفيع واحداًء والمشتري رجلان اشتريا صفقة واحدة” ". 


فقال: أنا أشفع من”” أحدهما لم يكن ذلك له عند ابن القاسم» وذلك له 


.77١ /5 انظر:المدونة:‎ )١( 

0 انظر: النوادر والزيادات: .١67 /١1١‏ 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ق؟١).‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١67 /١١‏ 

(0) قوله: (أسقط الآخر) في(ف): (سقط). 

(1) قوله: (كانت الدار بين أربعة) ساقط من (ق/١).‏ 

(0) قوله: (اشتريا صفقة واحدة) ساقط من (ف). 

(8) قوله: (أنا اشفع من) يقابله في (ف): (الشفيع أنا آخذ من أحدهما فقام الشفيع على). 


عند أشهب :وبة قال سحتون'”''ء وهو أحسن» ولبسن ان أخذ منه أن يقول: لا 
تأخذ مني إلا أن تأخذ من شريكي, ولالمن لم يؤخذ منه أن يقول: لا تأخذ من 
شريكي إلا أن تأخذ مني أو لا تترك الأخذ مني إلا أن تترك شريكيء وإن كان 
المشتري رجلاً واحداً والشفيع واحداً والبائع رجلان» باع نصيبهما من ذلك 
صفقة واحدة” لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ النصيبين أو يترك» وكذلك: إذا باعا 
نصيبههم| من دارين أو دار وبستان» وكل ذلك صفقة واحدة. 

ويختلف إذا كانت شركتهم مفترقة: لأحدهم شركة في دار» وللآخر شركة 
في بستان» فباعا ذلك صفقة واحدة”" على من أجاز ج20 السلعتين» والشفيع 
في ذلك واحدء فأحب أن يستشفع نصيب أحدهما دون الآخرء فقال ابن 
القاسم: ليس ذلك له إلا أن يأخذ الجميع» أو يدع" '. وهذا هو أحد القولين في 
الصفقة لمالكين هل هي كالصفقة لمالكِ واحدٍ إذا عقد أحدهما عقداً واحداً 
حلالاً والآخر عقداً حراماً؟ فقيل: يفسد جميع العقد وقيل: يفسخ ال حرام 
وحده. فعلى هذا يكون له أن يستشفع من أحدهما دون الآخر بمنزلة العقدين» 
لأنه لا يقدح أحدهما في فساد الآخرء ولو استحق أحدهما وهو الوجه لم يكن 
للمشتري أن يرد على الآخرء وعلى قوله ها هنا إنه يأخذ الجميع أو يدع يكون 
فساد أحدهما يقدح في الآخرء وإذا استحق الوجه رد الآخرء والقول إنه 


كالعقدين أحسنء وإن كان الشفعاء ثلاثة فاستشفع”' أحدهم في الدار, 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١657/1١1١‏ 
(؟) قوله: (واحدة) ساقط من (ق75). 
(”) قوله: (واحدة) ساقط من (ق75). 
(4) في (ق7) و(ق35): (جميع). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١657/1١١‏ 
() في (ق75): (فلا يستشفع). 
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والآخر في الحمام» والآخر في البستان كان ذلك لهمء لأنه لم يبقّ في يد المشتري 
شيء» وإن بعّض/ أحنّهم نصيه عه ثلاث صفقات كان للشفي أذ يستشق| ني | 
جميعها أو أحدهاء فإن استشفع الأولى أو الأولى''' والثانية صفقة لم يشركه 
المشتري با بيع بعد» وإن استشفع الوسطى استشفع معه المشتري بالأولى» وإن 
استشفع الوسطى والآخرة استشفع معه فيها بالأولل» وإن استشفع الأولى 
والآخرة استشفع بالوسطى في الآخرة””". 

وفي كتاب محمد في دار بين أربعة نفر غاب اثنان فباع أحد الحاضرين نصيبه على 
ثلاث صفقات فاستشفع الحاضر الصفقة الآخرة وحدهل””» وهي ثلث الربع كان 
للمشتري أن يستشفع معه بالصفقتين الأوليين» وذلك ثلثا الربع» وللشفيع ربع 
كاملٌ فيقسم بينهم| الصفقة الآخرة على خمسة أجزاءء فإن قدم ثان فسلم للمشتري ما 
بل الأول تيدع تشفع في الآخرة كانت بينهما على ثانية أجزاء. لأن للغائب ربعّه» 
وهوثلاثة أسهمء ولصاحبه مثله» وللمشتري سهمانء وإن استشفع القادم الصفقتين 
الأولتين © كانت الشفعة في الصفقة الآخرة بين الشريكين عل ثانية أجزاء”؛ 
للقادم خمسة ولصاحبه ثلاثة» فإن قدم الآخر فاستشفع الصفقة الآخرة وحدها كان 
بينهما على أحد عشر جزء» فإن دخل مع صاحبه في الصفقتين الأولتين صار في يد 
كل واحد أربعة أسهم. وللذي كان مقي ثلاثة» وإن سلم الغائبان للمشتري 
الصفقتين الأوليين كانت الشفعة بينهم على حالها على أحد عشر جزءا للغائبين ثلاثة 
أسهم وللشريك المقيم ثلاثة» وللمشتري سهمان. 


)١(‏ قوله: (الأولى فالأولى) يقابله في (ف): (الأولى أو الأولى)» وفي (ق7): (الأول). 
(؟) قوله: (بالوسطى في الآخرة) يقابله في (ف): (ني الآخرة بالوسطى). 

(”) قوله: (وحدها) ساقط من (ق7). 

(؛) قوله (الأولتين) يقابله في ف«(الأوليين). 

(5) في (ق7): (أسهم). 


أ ا 
اا ب 


بات 

ل ا 
©#اختلافالمشتري والشفيع والورثة والغرماء ‏ 56) 

ومن اشترى شقصاً مربحاً» واختلف غرماء المشتري والشفيع في الأخذ 
والترك كان القول قول الشفيع في الأخذ وإن كره ذلك غرماء المشتري» وإن 
اختلف الشفيع وغرماؤه في الأخذ أو الترك كان القول قول من ادعى منهما إلى 
الترك» فإن ادعى الغرماء إلى الأخذ لفضل فيه وكره ذلك الشفيع كان القول 
قوله؛ لأنه ليس لهم أن يجبروه على الشراء ولا على التجارة وإن دعا الشفيع”' إلى 
الأخذ. وكره الغرماء”" كان القول قولهم؛ لأن من حقهم أن يقبضوا ذلك 
الناض بالحضرة» وتأخيرهم به إلى'" أن ينقد في ثمن”'' الشقص -ظلم عليهم» 
ولأنهم يخافون الاستحقاق فيرجع عليهم ”“ وهذا هو القياس» والاستحسان 
إذا كان فيه الفضل والبيع لا يتراخى؛ وإنما هو إلى اليوم واليومين, لأنَّ ذلك لا 
كبير ضرر عليهم ولأن الاستحقاق من باب النادر» والنادر لا حكم له. فإن 
اجتمع أمرهم على الأخذ, فإن مات الشفيع» ولم يخلف ورثة والمال لا يوفى وفي 
الأخذ فضل وأرادوا الأخذ كان ذلك لهم وإن كان له ورثة فاجتمع أمرهم على 
أخذ أو ترك كان الأمر على ما اجتمعوا عليه» وإن اختلفوا كان القول قول من 
دعا إلى الأخذ من غريم أو وارثء إلا أن ذلك للغرماء إذا كان في الأخذ فضل» 
وللورثة إذا كانوا يأخذون ذلك من أموالهم لا من مال الميت لأن من حق 
الغرماء أن يتعجلوا قبض ذلك العين ولا يولج في شراء؛ وقال محمد: ليس 
)١(‏ قوله: (كان القول قوله لأنه ليس... وإن دعى الشفيع) زيادة من (ف). 
)١(‏ قوله: (إلى الأخذ وكره الغرماء) ساقط من (ق7). 
(")في (ف) و(ق5) و(ق7): (إلا). 
(4) قوله: (في ثمن) يقابله في (ق7): (من). 
(:) قوله (ولأنهم يخافون ...... علييهم ) ساقط من ف 
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للغرماء الأخذ إلا أن يشاء الورثة» فإن أخذوها بال الميت كان للغرماء الفضل» 
وإن بقي شيء عن دينهم كان ميراثا وإن أخذوها باهم بيعت/ حينئذ برأس 
المال» وقضي بالفضل دينه”"» فلم ير للغرماء شفعة إذا كره الورثة لموضع 
العهدة متى طرأ استحقاق ومراعاة الاستحقاق من النادر. 

واختلف في مراعاة النادر إلا أن”'' يسقط الغرماء العهدة عن الميت ويثبتوا 
للمشتري أن العهدة عليهم دون الورثة» وليس الربح للغرماء» وإن أدوا فيه 
أموالهم لما كان الأخذ بحق كان للميت» والقياس أن يكون الربح لهم لأنَّ من 
أمواههم سببه. ولأنهه'”" لولم يدفعوا في ذلك أموالهم لم يفد الغرماء كون الشفعة 
للميت بشيء» وإذا قال الورثة: لا ندفع في ذلك أموالنا إلا ليكون الفضل لنا مكنوا 
من ذلك”'" وكل هذا فعلى القول إنه يجوز أن يستشفع للبيع» وقد اختلف في ذلك 
فقال ابن عبدوس: قال سحنون وقال مالك: يبدأ بالورثة فيقال لهم: إن قضيتم 
الدين فلكم الشفعة؛ لأنَّ لميراتٌ بعد الدين» فإن أبوا بيع نصيب الميت للدين ولا 
شفعة؛ لأنَّ الشقص الذي يستشفع به قد يبع (. 

قال الشيخ طله: فإن كان الدين مائة وخلف سوى الشقص مائة وقيمة 
الشقض حمسون كان للغرماء أن يأخذوا المائة ويبقى الشفص ميراثاً فيستشفعوا من 
أموالهم» وإن كان خلف خمسين لم يستشفعوا لأنَّ الشقص يباع للغرماء إلا أن 
يقضوا الخمسين الأخرى من أموالهم» ويبقى لهم الشقص فيستشفعوا به. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7١ 5/١١‏ 
(؟) قوله: (إلا أن) يقابله في (ق؟): (ولا). 
(5) في (ق1): (فكأهم). 

(8) قوله: (من ذلك) ساقط من (ق؟). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7١ 5 /١١‏ 


(ف) 
وذ 


باب 
الشفعة ف العين والبئر 


93 
5 


59 


إذا بيع مع الحائط أو بانفراده 

وإذا باع أحد الشريكين قبل المقاسمة نصيبه من الحائط والماء صفقة واحدة 
كانت الشفعة فيهم| فيستشفع الماء مع الحائط» لأنه من مصلحته وليس له أن 
يبعض الصفقة فيا تكون له الشفعة في جميعه”'"» فإن باعهما صفقتين افترق 
الجواب» فإن تقدم بيع الماء كان له أن يستشفعه) أو أحدهماء وإن تقدم بيع 
الخائط ثم باع الماء من غير مشتري الحائط كانت الشفعة في الجائط دون الماء؛ 
لأنه في الخائط على أحد أمرين: إما أن يستشفعه فترفع”" الشركة منه وتبقى 
الشركة في الماء وحده وإذا انفردت الشركة في الماء لم تكن فيه شفعة إذ لا”") 
يستشفع الحائط فيكون شريكه في الحائط غير شريكه في الماء» وإنما يستشفع إذا 
بيعا معاء لأنه شرب لذلك الحائط. 

واختلف إذا باع الماء من مشتري الحائط واستلحقه به قبل أن يأخذ الأصل أو 
يترك» فقيل: يصير بمنزلة لو بيعا معاً فليس للشفيع أن يأخذ أحدهما دون الآخر» وهو 
محمل قول محمد في رقيق الحائط إذا أحق به بعد البيع» والعين والبئر مثله' '» ويجري 
فيها قول آخر إن له أن يأخذ أحدها دون الآخر وهو قول محمد في" الأول دون 


.1١7١و‎ 1١9/1١١ انظر: النوارد والزيادت:‎ )١( 
(؟) في (ق7): (فترتفع).‎ 

(9؟) قوله: (إذ لا) يقابله في (ق/1): (ولا). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١‏ 171. 

(5) زاد في (ف): (ومن). 
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الثاني”'"؛ لأخه| عقدان قياساً على قولهم إذا اشترى الأصولء ثم الثار والعبد ثم 
ماله والأرض ثم النخل؛ والقياس أن له أن يستشفعهها لأن المشتري قصد أن 
يلحق ذلك بالعقد أو يستشفع” ‏ الأصل وحده. لأنه يقول قد كان ذلك من حقي قبل 

أن تشتري الماء» فليس شراؤك الماء مما يسقط حقي في انفراد العقد الأول أن يستشفع 
الماء مع الحائط لأنه| متهمان أن يَعْدُواً العقدء ثم يقول له: لا شفعة له في الماء وإني في 
ذلك بمنزلة ما لو اشتراه غيري» وإن أنت استشفعت الحائط كانت الشفعة في الماء ‏ 
بانفراده» ويترك الشفعة إذا كان الحائط بغير ماء فيكون للشفيع/ أن يستشفع 0 
الجميع لهذا الوجه فكان تبعيض”" ذلك أو جمعه من حق الشفيع لا من حق 
المشتريء فإن تقدم بيع الماء ثم ابتاع منه الحائط كان بالخيار حسب ما تقدم بين 

أن يأخذهما جميعاً أو أحدهما فيأخذ الماء بانفراده؛ لأنه يقع”'» في حين الشركة" 

في الخائط وله أن يأخذ الحائط بانفراده ولا يقال ها هنا: إنه كالصفقة الواحدة 
فيأخذ”" الجميع أو يدع؛ لأنه يستلحق الماء بالحائط» ولا يستلحق الحائط 
بالماء» ومن المدونة قال ابن القاسم: كما لا يستلحق العبد بماله إن تقدم بيع 
المال» وإذا بيع الحائط بغير ماء ثم وقف الشفيع فترك ثم استّحِقٌ الماء -كان 
للشفيع أن يقوم فيأخذ الجميع بالشفعة؛ لأنه يقول: إن| تركت الأصل لما بيع 
بغير ماء» وعلى صفة يرغب عنه» ولأنهها متهمان أن يكونا عملا”" على ذلك أن 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١7١ /١١‏ 
() في (ف): (استشفع). 

(*) في (ف): (بيعه). 

(5) في (ق71) و(ق5) و(ق17): (بيع). 
(5) في (ق7): (البركة). 

(5) في (ق7): (فيكون). 

0) في (ف) و(ق١)‏ و(ق5): (أن يعملا). 


يبيع”'' بغير ماء» فإذا ترك الشفعة”" باعه منه. 

وإذا باع أحد الشريكين حصته من الحائط والماءء وكانت أجزاءهما في ذلك 
ختلفة لأحدهم ربع الحائط وثلاثة أرباع الماء» وللآخر ثلاثة أرباع الحائط وربع 
الماء» فباع الأول حصته من الحائط والماء» كان للشريك الآخر الشفعة في ربع 
الحائط وتسع ما بيع من الماء» لأنه القدر الذي يستحقه ذلك الحائط من الشرب من 
ذلك الماء لأنه إذا شرب ثلاثة أرباعه ربع الماء لم يكن على”" الآخر أن يسقي ذلك 
الحائط عن مائه إلا بقدر ذلك» وهو جزء من تسعة» فيكون ماء الذي له ثلاثة أرباع 
على ثلاثة أجزاءء ومن الآخر جزء فيكمل أربعة» وثمانية أجزاء يصرفها ويسقي بها 
حيث شاء من غير هذا الحائط, فإن باع من له ثلاثة أرباع الحائط استشفع الآخر 
الجميع؛ لأنّ جميعه شرب للمبيع. 

فصل 
ل الشفعة إذا اقتسم الشريكان الحائط أو الماء] 

وإذا اقتسم الشريكان الحائط» ثم باع أحدهما نصيبه من الحائط والماء لم 
يكن للآخر في الماء شفعة؛ لأنه من مصلحة المقتسمء وإن اقتسما الماء وحده دون 
الحائط» قال محمد: فأخذ هذا بئراً وأخذ هذا بئرأء فكان هذا يسقي من بثره يوماً 
وهذا من بئره يوماء ثم باع أحدهما حصته من الحائط مشاعاً وبئره -كانت 
الشفعة في الحائط دون الماء ويفض الثمن فا ناب الحائط استشفع به”. 


)١(‏ قوله: (بيع) ساقط من (ق07). 
() قوله: (الشفعة) زيادة من (ف). 

29 قوله: (على) زيادة من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١7١ /١١‏ 


9 باب ره 
6 اه 2 
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ومن المدونة قال مالك فيمن اشترى شقصاً من أرض فزرعهاء ثم أتى 
الشفيع» قال: له أن يأخذ بالشفعة والزرع للزارع» قال ابن القاسم: ولا شيء 
عليه من الكراء» قال: وإن غرسها نخلاً أو شجراًء قيل: للشفيع إن شئت 
فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرسء فإن أبى لم تكن له شفعة” ". 

قال الشيخ #للته”": مشتري الأرض على خمسة أوجه: إما أن يشتري 
الأرض بزرعهاء أو الأرض دون الزرع» ثم يستلحق الزرع» ثم استحق رجل 
نصف الأرض ونصف الزرعء أو بغير زرع'”, وقد كان زرع الزارع بوجه 
جائز”" أو كان غاصباً أو زرعها المشتريء فإن استحق نصف الأرض ونصف 
الزرع» ورد" البيع في نصيبه؛ أخذ الآخر”" بالشفعة. 


)١(‏ ني (ق3): (الأرض). 

() انظر: المدونة: 5/ 77”5 

(*") قوله: (قال الشيخ فلته) يقابله في (ق7): (قلت). 

(5) في (53): (زرعها). 

(5) قوله: (بوجه جائز) يقابله في (ف): (بغير شبهة)» وفي (ق7) و(ق١1):‏ (بوجه شبهة). 
)١(‏ قوله: (ورد) في(ف) و(ق7): (ويرد). 

(0) في (ف) و(ق")و(ق7): (أحب الأخذ). 


(ف) 


رزلا 


أ 0001 
له 


با 
55 5 بع 
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اختلف في الشفعة في الثار على ثلاثة أقوال» فقيل: فيها الشفعة» وسواء 
ببيعت/ مع الأصول أو بانفرادها كان الشفيع شريكاً في الأصل أو لا شركة له 
وهو قول مالكء قال: وما هو من الأمر القديم» وما علمت أن أحداً قاله أن في 
الثار الشفعة» قال: ولكني رأيته واستحسنته”". 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا شفعة فيها بحال» وسواء بيعت مع الأصل 
أو بانفرادهاء وقال أشهب: إن بيعت مع الأصل كان فيها الشفعة» وإن بيعت 
بانفرادها لم تكن فيها شفعة”"» وقال مالك في المدونة في شركاء في ثمرة» كان 
الأصل لهم؛ أو كانت النخل في يدهم مساقاة» أو كانت حبسا على قوم فأثمرت 
وحل بيعها فباع أحد ممن سميت فإن لشركائه في الثمرة الشفعة7). 

قال الشيخ ضللته' ': إن باع أحد الشريكين نصيبه من الحائط بثهاره قبل 
الطيب أو بعده أو”) باع نصيبه من الثار بانفرادها بعد زهوها”" من رجل 
كانت الشفعة في الجميع: إلا أنه إن بيعت مع الأصل لم يستشفع إلا الجميع أو 
يترك» وليس له أن يستشفع الأصل دون الثمرة أو الثمرة دون الأصلء فإن باع 


)١(‏ قوله: (باب ما جاء في الشفعة في الثمار) ساقط من (ق7). 
(؟) انظر: المدونة: 777//5. 

() انظر: النوادر والزيادات: .١1١5 /1١‏ 

(5) انظر: المدونة: 5/ /751. 

)0( قوله: (قال الشيخ تقه) يقابله في (ق7): (قلت). 

0) في (ف): (كانت الشفعة في الجميع وإن). 

(0) في (ق7): (الطيب). 


كنات الشفعة 6 


أحد الشريكين نصيبه من الثار بعد الطيب من رجلين فلم يأخذ الشريك 
بالشفعة» ثم باع بعد ذلك أحد المشتريين”'' في الثمرة نصيبه” كانت الشفعة 
على قول ابن القاسم لشريكه في الثمرة» ولمن لم يكن باع“ وعلى قول أشهب: 
الشفعة لشريكه في الثمن”')؛ لأنه معه كأهل سهم. فإن سلم كانت الشفعة”) 
لمن له الأصلء وإن باع من له الأصل نصيبه من الثمرة كانت الشفعة للذين 
اشتريا الثمرة» وإن باع””'' نصيبه من الأصل والثمرة كانت الشفعة في الثمرة 
وحدهاء ولا مقال لمشتري ذلك الأصل إن قال: آخذ الجميع أو أدع ولا تعض 
علّ الصفقة؛ لأنه لا شركة لما في الأصل. وكذلك إذا كان حائط بين رجلين 
فساقى أحدهما نصيبه من رجل أو رجلين كان لشريكه الشفعة: فإن لم يأخذ ثم 
باع أحد المساقين نصيبه بعد الطيب كانت الشفعة على قول ابن القاسم للجميع 
للمساقي”"» وللشريك في الأصلء وعلى قول أشهب الشفعة للمساقي الآخر 
وحده. فإن سلم كانت الشفعة للشريك ني الأصلء وإن باع الشريك في الأصل 
كانت الشفعة المساقين» ولو كان جميع الحائط لرجل فساقاه لرجلين غلى 


)١(‏ قوله: (الشريكين) في(ف): (المشترييين). 

(1) قوله: (من رجل كانت الشفعة في الجميع... أحد المشتريين في الثمرة نصيبه) يقابله في (ق 7): 
(من رجل واحد استشفعها الشريك واختلف إذا باع نصيبه من رجلين فقيل له أن يستشفع 
منهما فإن ترك شريكه ولم يأخذ بالشفعة ثم باع أحد الشريكين نصيبه أو باع نصيبه من الثار 
بانفرادها ثم باع بعد ذلك أحد الشريكين نصيبه). 

(") قوله: (ولمن لم يكن باع) زيادة من (ف). 

(5) في (ق7) و(ق5): (الثمرة). 

(0) قوله: (كانت الشفعة) زيادة من (ف). 

(5) بعدها في (ف): (له) 

(0) في (ق7) و(ق5): (للمساقاة) 


النصف”' ثم باع أحد المساقين بعد الطيب كان لشريكه الشفعة» فإن سلم 
كانت الشفعة لصاحب الأصلء فإن باع صاحب الأصل كانت الشفعة 
للمساقين» وقال محمد في الحائط يكون بين الرجلين يساقي أحدهما نصيبه من 
رجل: لم يكن لشريكه شفعة بمساقاته قاله أشهب. قال: وأظن أن ابن القاسم 
يقول: إن ذلك له وجدتها في كتبي ولم أدر من سمعتهاء وذكر عن مالك أنه قال 
فيمن ساقى حائطه لرجل على أن للداخل الربع» فلما طابت الثمرة باع صاحب 
الحائط حصته من الثمرة إن للمساقي الشفعة» وقال: وكل من له شرك في ثمرة 
فله الشفعة» مساق كان أو غيره”'"» وهذا هو الصحيح. 


() قوله: (على النصف) ساقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: .١577/1١1١‏ 


يلعا خإسقاط الشفعة قبل وجوبهاوسقوطها ‏ لحي 
قبل الوجوب وكيف إن علق إسقاطها بشرط 

/ وقال مالك في المجموعة :إذارضي الشريكان أن من باع فلا شفعة لاخر | يي | 
لم يلزمه ذلك وهو على شفعته”' » وقال في المدونة: إذا قال للمشتري اشتر فقد 
سلمت لك شفعتي وأشهد له بذلك ثم اشترى المشتري كانت له الشفعة”', 
قال أشهب: وهو كمن أذن له ورثته في صحته أن يوصي بأكثر من الثلث فلا 
ارمع الله قالع ول متف هل عاو نمال ل لعنعة قن أن دوقت 
ذلك كانت له الشفعة”". 

قال الشيخ كفقة: أما تسليم أحد الشريكين فلا تسقط به شفعته؛ لأنّ الحق 
للمشتري وهو لم ينل ذلك ولا ترك له وأما التسليم للمشتري فيجري على 
القولين قياساً على التي جعل لها الخبار إن تزوج عليها فأسقطت ذلك قبل أن 
يتزوج عليها وليس بمنزلة ترك الورثة؛ لأنَّ ترك الشفيع هو”' السبب لدخول 
المشتري ولولا ثقته بقوله لم يدخل في ذلك وقد بيع في ذلك عروضه أو ما يقر 
عليه خروجه عن ملكه. 

وقد قال في التي : تقول لزوجها طلقني ولك كذا وكذا فيرضى بذلك فلا 


.١190 /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.701١ /5 (؟) انظر: المدونة:‎ 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .١9٠ /١١‏ 
(؟) قوله: (هو) زيادة من (ق5). 


ل 
0 الوم 
أحضرت المال وطالبته بإيقاع الطلاق امتنع» قال: ذلك لازم''' له أن يأخذ 
ذلك 0 للة 0 
باب 

0 0 

ومن المدونة قال ابن القاسم في من باع نقض داره ثم استحق رجل 
الأرض دون النقض كان للمستحق أن يأخذ من المشتري ذلك النقض 
بقيمته مطروحاًء وليس للمشتري أن يمتنع من ذلكء قال”': وليس هذا لأنه 
شفيع» ولكن لقوله عَينه: «لآضَرَرَ وَلآَضِرَارَ)06. 

قال الشيخ قه”'': جعل له أخذا لتغليب أحد الضررين لعظم ما ينتفع به 
من بقائه قائأء وقلة ضرر ما يلحق المشتري؛ لأنه يشتري بالقيمة مثله» ومحمل 
قوله على أن المشتري لم يقم على البائع بعيب الاستحقاق؛ لأنه اشترى ما يرى أن 
له قبضه. فإذا كان هناك تعلق به لحق آخر وصار غير قادر على قبضه؛» وغير 
متمكن من الانتفاع» ومجبور على تسليمه -كان ذلك عيباً يوجب له الرد ويعود 
المقال بين البائع والمستحقء فإن كان البائع غاصباً أخذه منه بقيمته مقلوعاًء وإن 
كانت لفق البناء كببهة الحده هبه يتييعه فاياء قآل:سحيو ن "9 هلا" قول ليشن 
)١(‏ قوله: (باب في إسقاط الشفعة قبل وجوبها... قال ذلك لازم) ساقط من (ق7). 
(؟) قوله: (له أن يأخذ ذلك ويطلقها) زيادة من (ق5). 
() قوله: (قال الشبخ تقلته: أما تسليم أحد الشريكين... له أن يأخذ ذلك ويطلقها) ساقط من (ف). 
(:) قوله: (قال) ساقط من (ق7) و(ف). 
(0) سبق تخريجه في كتاب الجهاد» ص: اى وانظر: المدونة: 5/ 537 7. 
(5) قوله: (قال الشيخ قلله) يقابله في (ق7): (قلت). 


(0) ني (ف) و(ق5؟) و(ق5): (ولسحنون). 
(4) قوله: (هذا) ساقط من (ف). 


كناب الشفعة 66 


بالبين» وإن أثبت المستحق أن له نصف الأرض ونصف البناء ورد البيع في 
نصيبه لم يكن له مقال في النقض المبيع من نصيب شريكه أن يأخذه بالشفعة ولا 
بقيمته منقوضاً؛ لأنه بعد الاستشفاع غير قادر على بقائه في الأرضء لأن من 
حق بائع الأرض أو النقض أن يجبر مشتريه منه على قلعه» وإذا كان ذلك كان 
بمنزلة شريكين في نقض ملقى فلا شفعة فيه» وليس كالمسألة الأولى؛ لأن ذلك 
يقدر على نقضه”" في الأرض وليس ذلك هذاء وعلى هذا يجري الجواب في 
النخل إذا بيعت على القلع» فإن استحق جميع الأرض كان للمستحق أن يأخذ 
النخل بقيمتها مطروحة؛ وإن استحق نصف جميع الحائط لم يكن له أن يأخذ 
الباقي من النخل؛ لأنه لا يستطيع بقاءه”" في الأرضء وقد تقدم ذكر الاختلاف 
في ذلك في أول الكتاب, وإن باع أحد الشريكين في الحائط نصف النخل على 
القلع» فإن كان البائع لم يعلم المشتري أن معه شريكاً أو أعلمه وادعى أنه أجاز 
له مقاسمة النخلء أو كانا دخلاً على الافتيات على الشريك» وأنه يقسم دون 
الشريك كان البيع جائزاً؛ لأنبما دخلا على شيء معلوم؛ ولم يدخلا على غرر» 
فإذا لم يجز الشريك ذلك قسم الحائط في الأرض والنخل جميعاء ثم ينظر إلى ما 
يصير إلى البائع» فإن صار له نصف النخل أخذه المشتري؛ وإن صار له أكثر من 
ذلك كان ذلك الزائد للبائع» وإن صار أقل من النصف حط عن المشتري بقدر 
ذلك النقص”". وإن كان البائع/ أعلم المشتري بالشرك” ' وباع ما يصير له 
بالمقاسمة إذا قسمت الأرض والنخل معاً -كان البيع فاسداً؛ لأنه يدري ما 


)١(‏ في (ق5): (يغره). 

(0) في (ق١)‏ و(ق5) و(ق“27): (أن يقوما). 
() في (ف): (النقض). 

(5) قوله: (الشريك) ساقط من (ف). 


(ف) 
#غرزنا 


يصير له. قليلاً أواكثرا جيدا أوؤن”" قال عمد: إلا أن تكون متساوية يكبية 
. 5 0 : 00 5 (؟) . 1 
بعضها بعضاء وفي موضعها وما يصح أن يقسم بالقيس” "© فيجوز البيع. 
قال الشيخ ضله” ": اتفاق مثل هذا" لا يو جد. وإن باع الشريك جميع 
الحائط صفقتين: النخل ثم الأرضء أو الأرض ثم النخلء أو كانا شريكين في 
دار فباعا' ' جميعها صفقتين النقض ثم الأرض» أو الأرض ثم النقضء فرد 
الشريك البيع في نصيبه -كان له أن يستشفع بنصيب شريكه من الأرض بالثمن 
قولاً واحداً تقدم بيع الأرض أو تأخر. 
واختلف في استشفاع النخل والنقض عل ثلاثة أقوال؛ فأوجب ذلك له 
ابن القاسم تقدم ةا أو تأخر» وأن تأخيلة بالك وأسقط ذلك أشهب 
في كتاب محمد تقدم بيعها أيضا أو تأخر””»وقال محمد: إن تقدم البيع كانت له 
الشفعة» وإن تأخر فلا شة شفعة له. قال كالعين إن تقدم بيعها استشفعتء. وإن 
تقدع سم الاره 0 
م بيع الارض لم يستشفع . 
واختلف بعد القول بثبوت الشفعة باذا يستشفعء فقال ابن القاسم مرة: 
بالثمن» وقال مرة: بالقيمة» فقال: ها هنا بالثمن”' ''» ورأى أن القصد أن يلحق 


)١(‏ في (ف): (رديئاً). 

.1١715 /1١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (قال الشيخ تلقته) يقابله في (ق١):‏ (قلت). 
(5) في (ق5): (هذه الصفة). 

(5) في (ف): (فيباع). 

(5) ني (ف): (النقض). 

(0) انظر: المدونة: 5/ 57 7. 

() انظر: النوادر والزيادات: .١7 5/١١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .١75 /١١‏ 
()انظر: النوادر والزيادات: 0177/1١‏ 177. 


كناب الشفعة 3 4 


العقد الثاني بالأول» فصار كالعقد الواحدء وقال. بعد ذلك في الدار تباع» 
والنقض صفقتين يستشفع بالقيمة قائياً كأنه أحدثه وبدأه'"» قال سحنون في 
هذه المسألة: قلت: فلم لا تجعلها كالعقد الواحدء وهذا هو الصحيح؛ وقد 
اختلف عن مالك في مثل هذا إذا اشترى الرقاب ثم الثهار والرأس”" ثم الخلفة 
هل يكونان كالعقد الواحد أو يكونان على عقدهما”" عقدين فيكون في الثمار 
الجائحة» ويمنع استلحاق الخلفة» وإلى هذا ذهب أشهب أنها عقدان” © وهذا 
هو الصحيح, لأنَّ العقد انبرم ولم يكن مفتقرً”' إلى ما يلحق به وإن تقدم ببع 
النخل فإلى المشتري”"". 


)١(‏ في (ق5) و(ق2) و(ق3): (بناه). 

)في (ق5) و(ق5): (أو الرأس). 

(*) قوله : (يكونان على عقدهما) في (ف): (أو يكون على غيرهما). 
() انظر: النوادر والزيادات: .١7١ 001179 7/1١1١‏ 

(5) في (ف): (مفترقا). 

)١(‏ قوله: (فإلى المشتري) يقابله في (ق/7): (مال المشتري). 


أ 2 
ف 


- 


51 ا 
52 الشفعة يك هبة الثواب 6 

ومن وهب شقصاً للثواب كانت فيه الشفعة؛ لأنها بيع”"» ولا شفعة إلا 
بعد الثواب فاتت الهبة أو لم تفت, ولا يجب قبل الثواب وقبل الفوت, لأنَّ 
الموهوب له بالخيار بين التمسك أو الرد. 

واختلف في الشفعة بعد الفوت وقبل الثواب. فقال ابن القاسم 
وعبد الملك: لا شفعة له حتى يدفع الثواب أو يقضى به عليه ويعرف. وقال 
أشهب وابن عبد الحكم: إذا فات الشقص وجبت فيه الشفعة”"» فالقيمة 
والشفعة إذا كان الثواب قبل فوت الهبة بمثله إن كان عيئاً أو مما يكال أو يوزن 
قل ذلك أوركتره وإن كان عرض نه 

واختلف إذا كان الثواب بعد الفوت. فقال ابن القاسم وعبد الملك: 
يستشفع بالثواب إن كان عيناً وبقيمته إن كان عرضاً قلّت القيمة أو كثرت”© 
كالجواب الأول إذا كانت الهبة قائمة. 

وقال أشهب في كتاب محمد: يستشفع بالأقل من قيمته أو قيمة الهبة, 
لأنّ الثواب عنده من العين» ولا يجبر الواهب عنده على قبول العرضء فإن 
كانت قيمة الشقص أقل لم يكن عليه غيرهاء وكان دفعه العرض بيعة ثانية» وإن 

بن أكانت قيمة العرض أقل/ لم يكن عليه غيره» وكان بمنزلة من دفع عرضاً عن 


0)انظر: المدونة: 5/ 55 7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 1١17/6/١١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: .17/57/١١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 17/6/١١‏ 


دين فيه هضيمة من الدين. فإنه لا يبيع مرابحة بذلك الدين» والقياس أن يستشفع 
بالأكثر من قيمة الهبة أو قيمة الثواب» فإن كانت قيمة الثواب أكثر قال هذا الذي 
كان يرجو منيء ولمثل هذا وهبء ولولا ذلك ل يهبه ولباعه في السوقء وإن كانت 
قيمته أقل» قال: إن|”'' أخذ ذلك بدينه علي وهي القيمة ولولا ذلك لاستوفيت7" 
منه القيمة عينا إلا أن يعلم أن الموهوب له ملكء وأنه أخذ ذلك على وجه 
التخلص منه. أو يرى أن قيمته أقل بالشيء الكثير مثل أن تكون قيمة اهبة مائة 
وقيمة الثواب عشرين» واختلف هل يستشفعه بعشرين أو يسقط'" حكه”* 
الشفعة ويغلب حكم الهبة بغير عوض. فالذي يوصي بشقص أن يباع من فلان 
بعشرين وقيمته مائة وعكسه إن وهب عبداً فئاب”” شقصاًء فإن كان الثواب قبل 
فوت العبد استشفع بقيمة الشقص قلت أو كثرت. ويختلف إذا كان الثواب بعد 
الفوت» فقال”" ابن القاسم: يستشفع الشقص بقيمته» وعلى قول أشهب 
يستشعفه بالأقل من قيمة العبد أو قيمة الشقص”"» والقياس أن يستشفعه 
بالأكثر من قيمة الشقص أو قيمة العبد. 


)١(‏ قوله (وإن كانت قيمته أقل قال إن)) يقابله في (ق7): (و). 

(1) قوله: (ذلك بدينه علي وهي القيمة ولولا ذلك لاستوفيت) ساقط من (ق27). 
(*) في(ف) و(ق؟) و(ق5): (تسقط). 

(4) قوله: (حكم) ساقط من (ق75). 

(0) في (ق75) و(ق5) و(ق2): (فيثبت). 

(5) في (ق3): (فقول). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١ 9/5 11/8 /١١‏ 


أ 7 او 


يه 


باب 


0 
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ولا شفعة فيه| بيع على خيار حتى يقبله مشتريه» وعلى ما ذهب إليه بعض 
الناس أن الشفعة تجب قبل البيع”"' إذا كان الخيار للمشتريء لأنَّ البيع انعقد من 
ناحية البائع بخلاف أن يكون الخيار للبائع» وإذا كانت دار الرجل فباع نصفها 
من رجل بالخيار ثم باع النصف الآخر من آخر بتلا ثم قبل المشتري بالخيار 
كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري الخيار على مشتري البت”2, ورأى أنه إذا 
قبل ل يزل”" منعقداً من يوم اشتراه وقيل: الشفعة لمشتري البت على مشتري 
الخيار”''» وهو أحسن؛ لأنه كَلّا عقب حتى يمضي» وضانه من بائعه وغلاته له 
حتى يمضي» وإن كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصيبه على خيار ثم باع 
الآخر نصيبه بتلا كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري الخيار على مشتري 
البت» وعلى القول الآخر الشفعة لمشتري البت على مشتري الخيار» وهذا 
الجواب فيما بين المشتريين” "2. 


)١(‏ قوله: (قبل البيع) ساقط من (ق7)» وزاد بعدها في (ف): (تجب في هذه الشفعة). 

(1) انظر: المدونة: 517/5 7» ونصه (قلت: أرأيت إن اشتريت شقصا من دار على أني بالخيار 
ثلاثاء فبيع الشقص الآخر بيعا بتله بائعه بغير خيار لمن الشفعة؟ قال: ما سمعت من 
مالك فيه شيئا إلا أن أرى الشفعة للمشتري الأول الذي كان له الخيار إن قبل البيع» 
وكان أولى بالشفعة فيا اشترى صاحبه. وإن رد أيضا الذي كان له الخيار البيع» كان بائعه 
أولى بالشفعة فيم| باع صاحبه). 

(") قوله: (لم يزل) يقابله في (ق7): (كأنه). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2174/١11١‏ وهو قول أشهب ومحمد وأصبغ وعبد الملك. 

(5) في (ف): (المشترين). 
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واختلف في البائعين» فقيل: لا شفعة لهماء لأنَّ كل واحد منهما باع النصيب 
الذي يستشفع به» وقيل: الشفعة قائمة» فتكون الشفعة لمن باع على البت على 
مشتري الخيار» لأنَّ بيعه ناجز» وهذا على القول أن الخيار إذا مضى ينعقد من يوم 
بيع» وعلى القول الآخر الشفعة لمن باع بالخيار على من باع بالبتء لأنه إنما 
يراعى عليه يوم يتم والقياس ألا شفعة لمن باع ما يستشفع به. 


رف) 


كرولا 


أ م 
عيه 


© م 


باب 


6 


الشفعة ؤ البيع الفاسد 9 
5 08 : 5 30000000 0 ك1 يح وداه 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اشترى شقصا شراء فاسدا ' لا شفعة/ 
فيه؟ لأنه يفسخ إلا أن يفوت بهدم أو بناء فيكون على المشتري بقيمته يوم قبضهء 
ويكون للشفيع الشفعة بما لزم المشتريء وبقيمة ما أنفق إذا كان قريبا”". 
. 5 م 5 5 ٠‏ 5 - 8 2660.0 
خرج عن يد مشتريه بعد أن فات بتغير سوق أو تغير في حاله”' أو كان قائاً ‏ 
يتغير بشيء» وقام الشفيع وهو قائم بيد المشتري أو فات أو خرج إلى يد الشفيع 
بشراء أو بشفعة قبل الفوت أو بعده فإن كان قائ| بيد مشتريه والشراء فاسد 
نقض البيع فيه ول يستشفع» وإن فات بهدم أو بناء كانت فيه الشفعة ويؤمر ألا 
يستشفع إلا بعد المعرفة بقيمة الشقص وبقيمة البناء. 
واختلف إذا فات بحوالة أسواق» فقال مالك وابن القاسم: ليس ذلك 
فوت" وقال أشهب: ذلك فوت”» ويستشفع؛ وإن استشفع الشفيع ذلك قبل 
)١(‏ في(ف): (بيعا). 
() زاد بعده في (ف): (على خيار). 
(") انظر: المدونة: 59/5 7. 
(5) قوله: (قال الشيخ تفقه) يقابله في (ق7): (قلت). 
(0) قوله: (ومن اشترى شقصا شراء فاسدا ثم قام شفيع فإنه) ساقط من (ق7). 
(5) في (ق7) و(ق73): (نفسه). 


(0) انظر: المدونة: 59/5 7. 
() انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ هلا١.‏ 
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الفوت على مثل البيع الأول رد أخذه وهو بمنزلة من اشترى شراء فاسداً وباعه بيعا ش 
فاسداً فإنه ينتقض البيعتان» وإن فات عند الشفيع لزم المشتري قيمته يوم اشتراه» قال 
محمد: ويلزم الشفيع ما لزم المشتري إلا أن يكون أكثر ما أخذ له المشتري فيكون 
الشفيع خيراً إن شاء رد الشفعة» وإن شاء تمسك بها بتلك القيمة' '» يريد: يسقط 
الأخذ بالشفعة ويكون عليه قيمته يوم قبضه وليس له أن يقبضه صحيحاء ويرده 
مهدوماً إن كان فات بهدمه؛ وإن فات ببناء لم يكن عليه ولا له أن يرده مبنياً» وهذا هو 
الأصل إذا كان العيب في الثمن كالمرابحة» وقيل: له أن يأخذه بقيمة ما اشتراه الأول؛ 
لأنه قد مرت حالة فات”" فيها فلا يرد البيع الأول» وإن رد الثاني إلا أن يغرم 
المشتري الأول لمن باع منه القيمة قبل قيام الشفيع فيكون له أن يأخذ بالأقل من 
القيمة أو الثمن» وإذا أخذه الشفيع بثمن صحيح» وهو عالم أن البيع الأول كان 
قامدا كان ذلك .فقوتا ولااشقعة له لأنه رقن أن يشترى شراء ضحيسا ولآياجد 
بالشفعة» وإن استشفعه بثمن صحيح» وم يعلم أن الأول كان فاسداً كان الشفيع 
بالخيار بين أن يتمسك به بذلك الثمن ويكون”" بيعاً حادثا أو يرده» وإن لم يعلم 
بذلك حتى فات عنده بهدم أو بناء كان عليه بالأقل من القيمة» لأنها ثمنه أو الثمن 
الذي نقده به؛ لأنَّ المشتري رضي بالبيع» وإن باعه المشتري من غير الشفيع كان فوتاً 
في البيع الفائطه وللشقيغ أن يأخل بالشفعة بالبيع الصحيح» وعليه يكتب عهدتة» 
وليس له أن يأ اده لي الفاسدء لأنْ ذلك رد ابيع" الصحيح” ' 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 211/57/١١‏ /ا/9١.‏ 

(0) في (ف): (وفات). 

(") في (ف): (أو يكون). 


20 في (ق١)‏ و(ق5) و(ق072): (رد البيع). 
(5) قوله: (وعليه يكتب عهدته... لأن ذلك رد البيع الصحيح) ساقط من (ق07). 


جو 


0 


باب 


بك ل شفعة العبد والمكاتب والمعتق بعضه 
210 والعبد بين الشريكين والمرأة ذات الزوج 
الشفعة للعبد هي كالحر”''؛ وإن كان غير مأذون له كان المقال فيها في 
الأخذ والترك لسيدهء وإن كان مأذوناً له كان المقال فيها له ولسيده؛ فإن 
أخذ العبد أو ترك قبل نظر سيده في ذلك جازء ولا مقال لسيده؛ وإن سبق 
5 سيدا اعد ترك نعي فعله ول يكنم لعي ذلك تاراما ل يكن 
“عليه بدين: فينظن فيه فل 9" التبنيده فإن كان أخذه فيه مشيرة عل الخرياء 
كان لكل واحد من العبد أو الغرماء رد مأخذه. وليس كذلك إذا ترك» فإنه 
لا مقال للغرماء ى) لم يكن ذلك لهم مع الحرء وذلك للعبد أن يأخذ لتبرأ 
ذمته إلا أن يحجر عليه سيده التجر جملة» وإن ترك لم يكن ذلكء كما لم يكن 
ذلك هم في الحر وهذا العبد. 
والمدبر كالعبد إذا وجبت له”'' الشفعة في صحة السيدء فإن وجبت في 
مرضه فاتفق السيد والعبد على أخذ أو ترك كان الأمر على ما اتفقا عليه» وإن 
اختلفا كان الأمر إلى" ' ما قاله السيد من أخذ أو ترك إن صح. وإن مات كان 
الأمر على ما قاله العبد من أخذ أو ترك» وإن قام المشتريء ول يرضّ بالصبر 
إلى صحة السيد”'' أو موته كان ذلك له؛ ويوقف الحاكم السيد والمدبر جميعاً 


(1) في (ق1) واق5) و(ق7): (كهي للحر). 
(؟) في (ف): (العبد). والمثبت من ق5. 

(") في (ق7) و(ق3): (في) فعله). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ق؟). 

(0) في (ق72) و(ق3): (على). 

(5) في (ف): (المشتري). 
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إلى" أن يتفقا على أخذ أو ترك» وإن لم يتفقا أسقط الشفعة إلا أن يرى أن 
أمره لا يطول فيوقف اليومين والثلاثة» والجواب في”' أم الولد مثل ما مضى 
في المدبر. 

وأما المعتق إلى أجل فإن كان في حين وجبت له الشفعة غير مأذون له و" “لم 
يقرب الأجل كان الأمر”' إلى سيده» وإن قرب وصار إلى موضع لا يتتزع ماله م 
كن له الخد ول التزك والآمر للعيذ”": 

وأما المكاتب فالأمر إليه في الأخذ أو الترك دون سيده. وإن لم يأخذ وم 
يترك حتى عجز قبل تمام السنة كان الأمر إلى سيده في| بقي من السنة 
وكذلك الشفعة تورث فإن مضى البيع دون السنة ثم مات الشفيع كان 
لؤرثته”"" تمام السنة. 

وأما المعتق بعضه فإن كان مأذوناً له كان له أن يأخذ أو يترك» وإن كان 
غير مأذون له لم يكن له" الأخذ إلا باجتماع منها”"» وإن اختلفا كان 


)١(‏ قوله: (جميعا إلى) يقابله في (ق7): (على)» وفي (ف): (إلا). 

)١(‏ في (ق72) و(ق5): (عن).. 

() قوله: (غير مأذون لهو) زيادة من (ق) و(ق7).. 

(4) قوله: (كان الأمر) يقابله في (ق75): (فالأمر). 

(6) قوله: (لسيده الأخذ ولا الترك والأخذ والترك للعبد) يقابله في (ق7): (للسيد الأخذ والترك 
والأمر إلى العبد)» وفي (ف): (لسيده الأخذ والترك والأمرإلى العبد). 

(6) قوله: (كان لورثته) زيادة من (ق5). 

(0) قوله: (فيه| بقي من السنة... تمام السنة) زيادة من (ق7) و(ق75). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ق75). 

)قله (مني) شاقط من لق 40. 


اليد 
:0 الوه 
مردؤداء ولو كان عبد بين شريكين وجبت له شفعة. فاختلف الشزيكان 
فأخذ أحدهما وترك الآخى 70 
0 زه 
فصل 
ال شفعة المرأة ذات الزوج] 
وإذا وجبت الشفعة لامرأة ذات زوج كان الأمر إليها دون زوجها في 
الأخذ أو”" الترك» فإن تركت, وفي ذلك فضل لم يكن للزوج مقال في ذلك 29 
لأنه لا يجبرها على التجارة» ولا على البيع ولا على”' الشراء» وإن أخذت وفي 
ذلك محاباةء والثلث يحملها؛ جاز ذلك9) . 
واختلف إن كانت أكثر من الثلث. وقال مالك في المدونة: لايجوز من ذلك 
قليل ولا كثير”” وقوله هذا محتمل هل أراد جميع المحاباة أو جميع المبيع , 
والصواب في حق المشتري أن يؤخذ منه بجميع الثمن أو”'' يرضى أو يرد جميعه» 


)١(‏ قوله: (فاختلف الشريكان فأخذ أحدهما وترك الآخر) يقابله في (ف): (واختلف السيدان 
فأخذ أحدهما وترك الآخر). 

)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ق؟) ومن (ف). 

(7) في (ق7): (و). 

(4) قوله: (ني ذلك) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: (لا على) ساقط من (ق؟7). 

(6)انظر: المدونة: 5/ 767 و7605. 

0) انظر: المدونة: 5/ 705. 

(8) في (ق037): (المبيع). 

(9) في (ف): (ولا). 


كناب الشفعة اللقيه. 


ولا يؤخذ منه الشقص بدون الثمن للذي اشترى به ويختلف إذا رضي المشتري 
بأن يسقط مقال الزوج في المحاباة على ثلاثة أقوال» فقيل”'©: إذا أسقط من تلك 
المحاباة الزائد على ثلثها؛ جازء وعلى أصل مالكء وابن القاسم إذا أسقط 
المحاباة كلها مضىء ولا يكون للمرأة ولا لزوجها مقال في رد البيع. 


)١(‏ ني (7): (فيقول)» وفي (ف): (فقول). 


أ 9 و 
1 


بات 


الأب والوصي والمفاوض والمقارض”""' 
يبيع أو يشتري نصيبا له فيه شرك 


93 
5 


6ه 


وإذا كانت دار بين رجل وولده. فباع الأب نصيب نفسه؛ كان له أن 
يستشفع نصيبه لولده» وإن باع نصيب ولده. كان له أن يستشفعه لنفسه”", 
وكذلك الوصي يكون شريكاً لمن يلي عليه» فإن باع نصيب نفسه كان له أن 
يستشفعه بحق لمن يل عليه» وإن باع نصيب من يلي عليه جاز”" له أن يستشفعه 
بم ألغسه إلا أن ذلك بعد أن يرفعه إلى السلطان ما يتعلق/ بذلك من التهمة في أن 
يبيع نصيب الصغير ببخس ليستشفعه أو يواطئ” '' على بيع نصيبه بغلاء ليأخذه 
له فإن فعل وأخذ”” من غير مطالعة سلطان رفع إليه» فإن رأى سداداً أمضاهء 
وإن وجد تهمة رد. والأب والوصي في ذلك سواءء وإن كانا متفاوضين في 
الرباع فباع أحدهما نصيباً من دار”"' لم يكن للآخر في ذلك شفعة؛ لأن المبيع 
شركة بينهماء والباقي بينهماء ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن أخذ مالا قراضاً 
فاشترى به شقصا”" من دار هي شركة بين البائع» وبين صاحب امال إن 
لصاحب امال في ذلك الشفعة» وإن كانت شركة بين البائع والعامل بالقراض 


)١(‏ قوله: (والمقارض) ساقط من (ق7). 
(1) قوله: (يستشفعه لنفسه) في (ف): (يستشفع نصيبه). 
(7) في (ق3): (كان). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: (وأخذ) ساقط من (ق؟7). 

(7) في (ف): (ذلك). 

(0) في (ق7): (نصيبا). 
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كانت للعامل الشفعة”'» وقيل: لا شفعة للعامل» وهو أبين إذا قال العامل 
اشتريت للقراضء وهو عالم بوجوب الشفعة للشريكء لأنَّ ذلك إقرار منه أنه 
قدا" قصد طلب الربح والتنمية والشفعة بمثل رأس المال فهي خلاف ما 
اعترف بهء وإن كان تمن يجهل الحكم بالشفعة فأعلم بذلك بعد الشراء حلف 
وكانت الشفعة له. وإن قال: قصدت بالشراء لنفسي» وتعديت على المال كان 
لصاحب المال أن يباع له ويأخذه من ربحه؛ وهذا هو الحكم في كل من أخذ 
مالا ليتجر به لصاحبه فتعدى وتجر به لنفسه أن الربح لصاحب الال إلا أن 


يكون متى بيع لم يكن فيه ربح أو كان فيه خسارة فيترك ولا يباع. 


.707/5 انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) قوله: (قد) ساقط من (ق07).‎ 


أ 11 
حظه 


باب 


ال 0 0 
269 فيمن غصب عبدا أودراهم فاشترى بها شقصا )0©١‏ 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن غصب عبداً فاشترى به شقصاً فلا 
شفعة في الشقص إن''' كان العبد قائأ» فإن فات حتى تجب فيه القيمة ففيه 
الشفعة بقيمة العبد يوم اشترى به الشقصء وإن غصب دراهم فاشترى بها 
شقصاً؛ كانت فيه”" الشفعة للشفيع””؛ لأنها إذا استحقت غرم مثلهاء ولم 


0 9 

ينقض البيع : 
قال الشيخ كتلثه: أما العبد فإنه لا يخلو أن يكون في" '' حين قيام الل" 
قائاً أو فائتاً بحوالة أسواق أو تغير في نفسه أو خرج عن يد مشتريه بموت أو 
بيع أو هبة» فإن كان قائً أو تغير سوقه أو تغير في نفسه”'" بزيادة أو نقص لم يكن 
في الشقص شفعة» والشفعة حينئذ تمتنع" لحق المشتري والبائع””, 
فالمشتري”' '' يقول: ليس له أن يستشفع لأن صاحب العبد على أحد أمرين: إما 


)١(‏ في (ف): (وإن). 

(1) في (ق73): (للشفيع). 

(") قوله: (للشفيع) زيادة من (ف). 

(5) انظر: المدونة: /777. 

(0) قوله: (في) ساقط من (ق7). 

(5) في (ق7): (الشفعة). 

(0) قوله: (أو خرج عن يد مشتريه... سوقه أو تغير في نفسه) ساقط من (ق07). 
(6) في (ق7): (تمنع). 

(9) زاد في (ق71) و(ق5): (للعبد). 

)٠١(‏ في (ف): (فالبائع). 


كناب الشفعة 29 


ألا يجيز فيأخذ الشفعة”' أو يجيز فعليه يُثْبِتٌ”' للعهدة» وأما البائع 


هه 


فيقول: أنا أمنعه من أن ا ل ا 


الشقصء وكل هذا متمكن مع وجود عين العبد فإن غرم أو” “.حدث به 
عي أو حال سوقةة نوإق فاك" بحؤته كادف ق العقض"" تشع بقبذة 
العبد؛ لأنَّ المخصوب منه لا يختار إلا إجازة البيع7» ولا يختار أن تكون 
مصيبة العبد منه. وينقض البيع فيه؛ وإنما هو على أحد أمرين: إما أن 
يضمنه قيمته يوم الغصب فيتم البيع في الشقصء وتكتب العهدة على 
الغاصبء وإن أجاز البيع كتبت العهدة على المغصوب منه فتوقف 
القيمة الآن» لأنها ثمن العبد» فإن أجاز السيد البيع أخذهاء وإن ضمن 
كانت القيمة للغاصب وعليه القيمة يوم الغصبء والشفيع يأخذ بقيمته 
يوم اشتراه9)/ وعليه”' لصاحبه أكثر القيتينء وإن قعل" العيد | وي | 


)١(‏ في (ق73): (العبد)» وقوله: (ألا يجيز فيأخذ الشفعة) يقابله في (ف): (لا يجيز). 
(0) في (33): (يكتب). 

() قوله: (من أن) يقابله في (ف): (من أخذه). 

(5) قوله: (غرم أو) زيادة من ق(7) ولعل صوابه (غصب) إن شاء الله تعلى . 
(0) في (ق7): (حال). 

(5) قوله: (في الشقص) ساقط من (ق١7).‏ 

(0) قوله: (إجازة البيع) يقابله في (ق7): (الإجازة والبيع). 

(6) قوله: (الغاصب وإن أجاز البيع كتبت العهدة على) ساقط من (ق07). 
(5) ني (ف): (اشترى به). 

)٠١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ق7). 

)١١(‏ قوله: (قتل) في ق١١):‏ (قبل). 


0 اله 
فكانت قيمته يوم قتل”'' أكثر من قيمته يوم غصب ويوم بيع عاد الجواب إلى 
ما تقدم إذا كان قائاً؛ لأنَّ الغالب أن" يختار الأكثرء وهي القيمة يوم القتل» 


)١(‏ قوله: (قتل) في في (ق35): (قبل). 
(؟) قوله: (أن) ساقط من (ق7). 


كناب الشفعة 6 


باب 


"5 3 232) 

فزن : 2 
4 إذا قال المشتري بنيت أوأصلحت 

ومن المدونة: وإذا قام الشفيع على المشتري فقال المشتري: بنيت هذا البيت» 
وكذبه الشفيع لم يصدق المشتري إلا أن تشهد له بينة بذلك”". 

قال الشيخ كخله: أرى أن ينظر في ذلك البيت» فإن كان قدياً؛ لم يصدق» 
وإن كان جديداً؛ صدق إذا قال للشفيع: إنه قديم» وإن قال: بنيته معك”") 
صدق الشفيع؛ لأنبها شريكان. وأيديه) جميعاً على الدار فلا يصدق أحدهما أنه 
بناه دون الآخرء وإن أشكل الأمر هل هو قديم أو جديد”"» وقال الشفيع: إنه 
قديم قبل شرائك صدق مع يمينه؛ لأنه يدعى استصحاب ال حال إلا أن يقول: 


إنه كان بنى”' لوقت متقدم لا يشبه أن يكون بناه إلا بعده فلا يصدق. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7737”/5. 

(1) قوله: (وإن قال بنيته معك) ساقط من (ق7). 
(9) في (ق/7): (حديث). 

(5) في (ف): (بناء). 


دن 3ه 1 
بات 
كا ِ عو 
00 فيمن وهب شقصا أوتصدق به لغيرالثواب 06 
اختلف قول مالك هل في ذلك شفعة أم لا”''؟ وأن لا شفعة أصوب» 
ابي عكل: لايل له أن يم على يو ريك قَإِنْ شَاء أخَلٌ وَإِنْ شَاءَ 
تَرَه)” '» ولا يتصور مثل ذلك في الحبة» فإن أثاب الموهوب له عن تلك الهبة فلا 
شفعة فيها فلم يرّ فيها شفعة» لأنْ العوض تطوع فلا تنقل الهبة عن أصلها إلا أن 
يقوم دليل على أنهم| عملا على ذلك. قال محمد فيمن وهب شقصاً للثواب» ثم 
ترك الواهب الثواب لموضع الشفعة: فلا شفعة إلا بعد دفع الثواب” "» يريد: أن 
الشفعة إن| تجب بعد معرفة الثواب فيأخذ به أو يدع» فإذا أسقط الواهب 
العوض لم يستحق الواهب”' الشفعة بجهل”' العوض. 
قال الشيخ #قه: إذا كانت الهبة قائمة» فالقول صحيح. وكذلك”" إذا 
فاتت”" على أصل ابن القاسم, وأما على قول أشهب فإن| يستحق القيمة, 
)١(‏ انظر: المدونة: 55/5 ؟. النوادر والزيادات: /1١‏ 175. 
(1) أخرجه مسلم: */ 5ه بزيادة من باب الشفعة» من كتاب المساقاة» برقم )١170/(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله #لفنه. 
(29 انظر: النوادر والزيادات: .١7/6 /١1١‏ 
(5) قوله: (الواهب) ساقط من (ف). 
(60) في (ف): (الجهل). 
(5) قوله: (قال الشيخ طقه إذا كانت الهبة قائمة فالقول صحيح كذلك) ساقط من (ق؟). 
(0) في (ف) و(ق5): (كانت). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: /١1١‏ 11/8. 


كناب الشفعة 6 


فإذا كانت الحبة لغير ثواب فأراد الشريك أن يحلف الموهوب أنه ل يرا بيعاً ‏ 
يحلف”'' إلا أن يكون ممن يتهم. 

وقال مالك في المجموعة: فإن رأى أنها لثواب؛ لأنه محتاج وهب لغني 
أحلف الموهوب له» وإن كانت على صغير أحلف أبوه. وإن كان في غنى عن 
الثواب» وإنم) كانت لقرابة أو لصداقة فلا يمين» وإن لم تكن قرابة ولا صداقة”") 
ولااحاجة به”" إليهم» فاليمين”' في ذلك” » وقال مطرف في كتاب ابن حبيب 
في رجل له دار فتصدق بنصفهاء وباع النصف في مجلس واحد: فإن بدأ بالصدقة 
كانت الشفعة للمتصدق عليه» وإن كان في كلام واحدء وإن بدأ بالبيع فلا 
شفعة» وإن قال: كنت تصدقت وبعت فلا شفعة» ولا ينظر إلى ما بدأ به" ولا 
يقبل قوله' '. 

فصك”") 
ل الدارتكون بين رجلين فيبيع أحدهما طائفة منها] 
وإذا كانت دار بين رجلين فباع أحدهما طائفة لنفسه بعينهاء كان شريكه 


بالخيار بين خخسة أوجه: بين أن يمضى للمشتري ما باع الشريك”" ويكون له ما 


)١1(‏ قوله: (لم يحلف) يقابله في (ف): (يحلف). 

(؟) قوله: (ولا صداقة) ساقط من (ق7). 

(؟) في (ق 5): (له). 

(5) في (ق72): (فلا يمين). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .١9/57/1١١‏ 

)١(‏ في (ق72) و(ق5): (له). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .5١5/1١١‏ 

(8) قوله: (فصل) ساقط من (ق75). 

(9) قوله: (يمضي للمشتري ما باع الشريك) يقابله في (ق5): (يمضيها الشريك أو يبيع له ما بيع 


اوسا 


ثم ابيع" بلاشركة”" أريهوزة"البيع في الطافة/ المبيعة» ويكون الثمن بينهما أو 
يرد البيع في نصيبه» ولا يستشفع نصيب شريكه أو يستشفعء” أو يدعو إلى 
المقاسمة» فإن صارت الطائفة المبيعة إلى البائع مضى البيع فيهاء وإن صارت 
للآخر كان بالخيار في إجازة البيع أو رده» وإن صار بعضها عند من لم يبع فأجاز 
له البيع مضى البيع» وإن رد البيع في نصيبه كان للمشتري أن يرد البيع فيه بقي في 
يديه إلا أن يكون الذي رد الشريك البيع فيه أيسر الطائفة فلا يكون له أن يرد 
لاف 0 
واختلف إذا قال البائع: ليس لك أن تبقي مالم تبع شركة» وتشاركني في 
المبيع ولكن قاسمني فيصير ذلك لي أو إليكء فقيل: لا مقال له في ذلك والمبدى 
الشريك الذي لم يبع حسب ما تقدمء وقيل: ذلك له. وهو أحسن؛ لأن كون مالم 
يبع شركة ضرر عليه» وإنما رضي أن يكون ذلك على وجه المقاسمة» فإما رضي 
بإمضاء ذلك أو برده ويرجعان إلى المقاسمة. 


أو)» وفي (ق7): (يمضيها للمشتري والشريك). 

)١(‏ قوله: (مالم يبع) يقابله في (753): (أو يبيع له ما بيع). 

(") قوله: (بلا شركة) زيادة من (ف). وزاد بعده (ق27»ق35): (أو يكون مالم يبع شركة) . 
(*) قوله: (أو يجوز) يقابله في (ق/2) و(ق 3): (بينهما ويجيز). 

(5) قوله: (ولا يستشفع أو يستشفع) يقابله في (ف): (ولا يشفع نصيب شريكه أو يستشفعه) 
(0) قوله: (فلا يكون له أن يرد للباقي) ساقط من (ق١).‏ 
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فصل 
ل حبس أحد الشريكين نصيبه 4# دار ثكم 
يبيع الثاني هل للأول الأخن بالشفعة؟] 
وقال مالك في دار بين رجلين”' حبس أحدهما نصيبه منها على رجل وعلى 
عقبه ثم باع الآخر نصيبه فأراد الذي حبس أن يأخذ بالشفعة» قال: ليس ذلك 
له. لأنه ليس له أصل يستشفع به إلا أن يأخذ ذلك ليجعله في مثل ما جعل 
الأول» قال: وليس للذي حبس عليهم أن يأخذوه بالشفعة؛ لأنه لا أصل 
لهم''"» وقد قيل: إنه لا شفعة للمحبسء وإن أراد أن يجعله في مثل الأول» وهو 
أقيس؛ لأنه لا أصل له. وإذا كان قد سقط ملكه بالتحبيس» وكانت الشفعة 
ساقطة لم يكن له أن يتطوع بإخراج الثمن لينتزع ملك”" من لم يكن له عليه حق 
في الانتزاع» وهو بمنزلة من أعتق شركاً له”” في عبد وهو معسرء وأراد آخر أن 
يتطوع بدفع القيمة ليستكمل العتق ولم يأمره المعتق بذلكء فإنه لا يقبل ذلك 
منه» ولو كان الحبس على معينين جرت على قولين» فعلى قول مالك إنه لا يرجع 
بعد انقراض المعينين إلى المحبس -يعود الجواب إلى ما تقدم» وعلى القول إنه 
يرجع ملكا له" ' يكون له أن يستشفعه وإن لم يلحقه بالحبس» وهذا الجواب 
في" الشفعة» وأما جواز الحبس فإن كانت الدار تحمل القسم جاز الحبس؛ لأنه 


)١(‏ في (ق3): (شريكين). 
0 انظر: تبذيب المدونة: 5/ ١1/7”‏ 

() قوله: (ملك) ساقط من (ق07). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ق؟). 

(65) قوله: (له) ساقط من (ق75). 

(5) قوله: (الجواب في) يقابله في (ف): (الجواب إلى في). 


01 
تمه 


لاا ضرر على الشريك في ذلك إن كره البقاء على الشركة -قاسمء وإن كانت لا 
تنقسم كان له أن يرد الحبس للضرر الذي يدخل عليه في ذلك”'' لأنه لا يقدر 
على البيع بجميعهاء وإذا فسد فيها شيء لم يجد من يصلح معه. وإن كان علو 
لرجل والسفل لآخر فحبس صاحب السفل كان لصاحب العلو أن يرد تحبيسه 
لأنه إن فسد منه شيء لم يجد من يصلح له. ومن حقه أن يحمل له علوه السفلٍ» 
وإن حبس صاحب العلو كان للآخر أن يرد ذلك للضرر متى وهّي فقد يسقط 
منه ما يفسد سفله. ولو كان الحبس في شرك من حائط كان الجواب على ما تقدم 
في الدار ينظر هل تنقسم أم لا؟. 
تم كتاب الشفعة مِن التبصرة 
والحمد لله حق حَمدِهِ 


)١(‏ قوله: (في ذلك) ساقط من (ق7). 


كناب إلهبة 6 


كتاب الهبة”"' 
بات 


ل هبة الثواب والوجه الذي تجوز عليه؛ 


564 
6ة 


وقدرالثواب وجنسه وهل يمن عالرد 
ويوجب الثواب 

/ هبة الثواب جائزة» وإن لم يسم العوض؛ لأن القصد من أخذها مكارمة 
الواهب» فجاز قبولها على ذلك» وقياساً عل 0-7 0 في قول الله عز 
وجل: إلا جُتاح عَلَيَوْد إن طلقم آليسَآءَ ما لَمْ تَمَسُوهنٌ أو تَفْرِصُوأ لَهُنّ فَريضَة4 
[البقرة: ؛ فأجاز النكاح على ما يفرضه الزوج بعد العقد لما كان القصد فيه 
المكارمة”'"'» ولقول عمر ظاله: من وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته ما 
يض متها 

وأباح النبي ظلله بيع العرية بخرصها ترا إلى الجذاذ"". وهو الطعام 
بالطعام مستأخرًا والرطب باليابس» فأجاز ذلك لأن القصد المكارمة من 


. قد سمي الباب في بعض مخطوطاته ب (كتاب الهبات)‎ )١( 

(1) انظر المعونة: 7/ 5949. 

() أخرجه مالك في الموطأ: ؟/ 0704 في باب القضاء في الهبة» من كتاب الأقضية» برقم 
»)١540(‏ والبيهقي في الكبرى: 7/ »18١‏ في باب المكافأة في الهبة» من كتاب الهبات؛ برقم 
.)١118٠0(‏ 

(5) متفق عليه: البخاري 7/ 777 في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر» من كتاب البيوع» 
برقم (7017): ومسلم 1178/7. في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء من 
كتاب البيوع. برقم (1619). 


اب 


: ا 
00 اليه 
المعري» فتجوز الحبة إذا لم يذكر الثواب أو ذكره على وجه البيان فقال: خحز7© 
هذه هبة ثواب أو هبتي للثواب لثلا يظن أنها لغير ثواب فينازعه أو يحلفه» 
واختلف إذا شرط فقال: أهبك هذا العبد على أن تثيبنى. فقال عبد الملك في 
كتاب محمد: الهبة اليلق ورأى أن فائدة الشرط رفع خيار الموهوب له 
وذلك يخرجه عن حد المكارمة» وقال في ثانية أبي زيد: يجب الثواب بنفس 
القبول» ولا خيار للموهوب له في الرد . 

والمعروف من المذهب أنه بالخيار بعد القبض بين الإمساك أو الرد ما ل 
يفت. ويعتبر في ذلك خمسة أوجه: 

أحدها: هل للواهب أن يحبس هبته حتى يثاب؟ 

والثاني: الصنف الذي يثاب. 

والثالك: ال الذي يلزم قبوله. 

والرابع: ما يفيتها. 

والخامس: الوقت الذي يعتبر قيمتها فيه. 

فقال ابن القاسم في كتاب الصدقة من المدونة: إن له أن يمنع هبته حتى 
نان قال محمد: ليس له أن يمنع من قبضها. وهو أحسنء» والشأن أن تسلم' “ثم 
)١(‏ قوله: (خذ) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 58/١7‏ 7. ونصه: (قال عبد الملك: لا تكون هبة الثواب بشرط 
أهبك على الثواب؛ فلو شدد على أخذ الشرطء لم يحل؛ لأن للمشترى فيها غير سهمء فيصير 
(") في (ق5): (القول). 


(5) انظر: المدونة: 5/ .84١8‏ 
(5) في (ف): (يعلم). 


يطلب الثواب» وإن كان الواهب مريضًا جاز أن يسلمها قبل القبض على القول 
الآخرء ويجبر على القول الآخر إلا أن يكون الموهوب له فقيرًا؛ فللورثة منعه منهاء 
فإن قبضها منعوه من بيعها حتى يثيب. فإن كان موسرًا لم يكن لهم منعه من البيع على 
قول مالك في المدونة» وهم منعه من البيع حتى يثيب على قوله في كتاب ابن حبيب؟ 
لأنه قال: لا يجبر الواهب على قبول القيمة7""» فإذا لم يلزمه قبول القيمة كان له أن 
يمنعه من البيع أو يحدث ما يفيتها حتى يثيبه رضاه, إلا العلي من الجواريء فإنه 
بالغيبة يمنع الرد؛ خوقًا أن يكون أصابهاء فإذا منع الرد ل يمنع الوطء قبل أن يئاب. 
فصل 
ل الصنف الذي يلزم قبوله من الثواب] 

اختلف ني الصنف الذي يلزم قبوله من الثواب على ثلاثة أقوال» فقال 
ابن القاسم: له أن يثيب”؟ أي صنف أحب. إلا ما كان مثل الحطب والتبن» 
فإنه مما لا يتعاطاه الناس بينهم”"» وقال سحنون: يلزمه قبول ما أعطاه إذا كان 
فيه وفاء بالقيمة”» وقال أشهب: الثواب من العين الدنانير والدراهم؛ ولا 
يحبر على قبول العرض” ". 

واختلف إذا وجد بالعبد أو العرض عيبا » فقال ابن القاسم: يلزمه قبوله 
كان فيه بعد العيب وفاء بالقيمة أو كان أقل فأتم له القيمة ما لم يكن العيب 


)١(‏ في (ق5): (الهية). 

(0) ني (ف): (يثبت). 

(©) انظر: المدونة: 7/5/5 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5147/١7‏ 
(65) انظر: النوادر والزيادات: 557/١7‏ 


لحم 
فاحسًا كالجذام والبرص”'"» وقال أشهب: له أن يرد ب يرد به في البيع؛ لأنه 
إنها أخذه عن القيمة”'"» وقول ابن القاسم أحسن» وليس القصد من الواهب 
0 /إلا أن يعوض”" أكثر مما خرج من يده. إلا أنه ينبغي أن يكون له مقال في) 
كثر عليه وإن لم يبلغ الجذام» ولا يجبر على قبول ما يتأخر قبضه كخدمة العبد 
وسكنى الداره ومن حق الواهب أن يكون الثواب نقدًا ولا يعوض آبقا ولا 
جني ولا تمرّا لم يصلح للبيع» ومحمل الهبة في هذا الوجه محمل البيع» ولا 
يعوض من جنس الهبة وأكثر منها بعد الافتراق» ويمنع من”'© ذلك ما يمنع في 
البيع» فإن كانت الحبة طعامًا لم يأخذ أكثر. ولا أجود؛ خيفة أن يكون عملا 
على ذلك. 
والكلفة ها اعد اف عزنة ك5 وان هرود احير ولانمة فى 
الخسارة» ويختلف إذا عوضه دقيقًا من حنطة فمنعه ابن القاسم في المدونة» 
قال: لأن مالكًا قال: من باع حنطة فلا يعوض من دقيقها”'» وهذا هو أحد 
قولي مالك فيمن باع زهوًا ثم أقال منه بعد أن صار تمرّا فمنعه مرة» وجعله 
بمنزلة من باع رطبًا بتمر» وأجازه مرة؛ لأنه طعامه بعينه» فلا يدخله طعام 
بطعام» وهو أحسن في الرطب والدقيق, فإن رد جملة الدقيق جازء وكان 
الموهوب له قد تفضل بالطحن. فإن رد أقل كان الذي أمسك عوضًا عن 
الطحنء وإن عوضه عنه هرا أو قطنية قبل أن يفترقا جازء وأجازه في كتاب 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/5 785. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 58/١17‏ 7. 
(*) في (ف): (يعرض). 


(5) في (ف): (في). 
(6) انظر: المدونة: 5/ /781. 


كناب إلهبة 6 


محمد بعد الافتراق إذا كان الأول قامّاء ورآه في هذا الوجه أخف من البيع لما 
كان له أن يرد الأول» فيصير بمنزلة ما لو باعه حينئل. 
ويختلف إذا فات الأول فمنعه مالك وهو المعروف من قوله”©» وذكر 
محمد بن المواز عنه أنه أجاز أن”'' يثاب عن هبة الحلي إن كان ذهبًا فضة» وإن 
كانت فضة ذهباء بخلاف البيع”"؛ لأن هبة الثواب خرجت على وجه المعروف 
والمكارمة؛ فضعفت التهمة فيه» وأجراها على القرضء وعلى هذا يجوز أن 
يأخذ عن الحنطة ترّاء ومنع ابن القاسم أن يثئاب عن الثياب أكثر منها؛ خيفة 
أن يكونا عملا على ذلك» ويجوز ذلك على أحد قولي مالك في الحلي» وهو في 
الثياب أخف؛ لأن محمل الهبة حمل بيع النقدء ولا يتهمان في بيع النقد في 
العرض بأكثر منه ويتهمان في الصرف وإن كان نقدًا على الرباء وإن عوضه 
منافع سكنى دار أو خدمة عبد أو ركوب دابة جاز إذا كانت الهبة قائمة. 
واختلف إذا فاتت فمنعه ابن القاسم وقال: يدخله فسخ الدين في الدين””, 
وأجازه أشهب في كتاب محمد» واختلف فيه عن مالك" "» وقد تقدم ذلك في كتاب 
الآجال» وإن أثابه ديئًا قبل فوت الهبة جاز» وإن كان بعد فوتها جاز إذا كان الدين 
من جنس القيمة» وهو في القدر مثل القيمة فأقل» ولا يجوز أن يثيبه أكثر» ويدخله 
في جميع ذلك فسخ الدين في الدين» ويدخله مع ذلك في أكثر سلف بزيادة» وفي 
خلاف الجنس إذا كانت دنانير أو دراهم الصرف المستأخر. 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ .5١7‏ 
(0) في (ف): (لن). 
(*") انظر: النوادر والزيادات: ١51/١7‏ 


(5) انظر: المدونة: 5/ 78817. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .557/1١7‏ 


فصل 
ل قد رالثواب الذي يلزم قبوله] 
وأما قدر الثواب فلم يختلف المذهب إذا فاتت اطبة أنه يجبر على قبول 
القيمة وليس له المطالبة بأكثر» واختلف إذا كانت قائمة» فقال مالك وابن 
القاسم في المدونة: إن أثابه القيمة لزمه قبولها". وسوى بين القيام 
لالقوانت ". 
وقال مالك ومطرف في كتاب ابن حبيب: للواهب أن يأبى» وإن أثابه 
أكثر من قيمة الهبة قال: وهو معنى قول عمر لله إنه على هبته ما لم يرض 
منها""» وليس يلزمه قبول قيمتها”"» ولو أراد ذلك لباعها في السوقء وإن) 
| أمدام رجاء الفضلء فإذا لم يعطه كان أحق مهبته» وإن تغيرت بزيادة أو 
نقص مالم تفت بموت أو تكون جارية فيصيبها أو يغيب عليها -فلا ترد؛ لأن 
ذلك ذريعة لإحلال الفروج. انتهى قوله» وأرى إن أثابه ما يرى أنه كان يرجوه 
من مثل هذا الموهوب له في مثل تلك الهبة -أن يلزمه قبوله» وسواء كانت 
قائمة أو فاتتة» وإلى هذا ذهب بعض أهل العلمء وهو القياس. 


."و٠0-784‎ 2/5 : انظر: المدونة‎ )١( 

(0) في (ق5): (الفوت). انظر: النوادر والزيادات: 751/١7‏ 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .751١/١7‏ 

(5) قوله: (قبول قيمتها) في (ق6): (قبوها). 


فصل 
اآفيما يفيت هبةالثواب من حوالة 
أسواق أو بدن] 

وأما ما يفيتها من حوالة أسواق أو بدن فاختلف فيه على أربعة أقوال: 
فقال ابن القاسم في المدونة: لا يفيتها حوالة الأسواق”''» وقال في كتاب محمد: 
ذلك فوت» وسواء كان ذلك بزيادة أو نقص. وم يختلف عنه أن تغير البدن 
بزيادة أن 0 وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: تغير البدن بزيادة 
ع ديف : 5 
أو نقص ليس بفوت ْ 

وقال أشهب في كتاب محمد: تغير السوق والبدن سواء؛ إن كان بنقتص 
كان المقال للواهبء وهو بالخيار بين أن يلزمه القيمة أو يرضى بأخذها ناقصة» 
فلا يكون للموهوب له. مقال”" . يريد: إلا أن يثيبه برضاهء وإن تغيرت بزيادة 
كان المقال للموهوب. فإن أحب أن يثيبه وإلا ردهاء وإن كره الواهب» وسواء 
كانت الزيادة من فعله أو غيره» وإن اجتمعت زيادة ونقص لم ترد الهبة إلا 
باجتماع منهماء فإن أراد الموهوب له أن يردها بالزيادة"؟ -كان للواهب أن 
يمتنع لأجل النقص”"» وإن أراد الواهب ألا يقبل الثواب ويأخذها لمكان 
(١)انظر:‏ المدونة: .5١82/5‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟١/‏ 779. 
() في (ف): (أنه). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/١١‏ 51؟. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/11 579. 


(5) قوله: (يردهما لزيادة) في (ق5): (يرد بالزيادة). 
(0) في (ف): (الزيادة). 


| 
احم قل 


النقص -كان للآخر المنع لأجل الزيادة» وقولهم في حوالة الأسواق حسنء 
فإن زاد جُبِرَ الواهب على قبوها إن أراد الموهوب له وإن نقص لم يجبر؛ لأن 
عليه في ذلك ضررّاء وأما تغير الجسم فاستحسن إن زاد من غير فعله أن له أن 
يرد؛ لأنه لا ضرر على الواهب. وإن كان من فعله مثل أن يقصر الثوب أو يبني 
الأرض أو يغرسها -أن يكون فونًا؛ لأن إحداثه رضَّى بالتزام الثواب» وأما 
الدور والأرضون فقال ابن القاسم في كتاب محمد: الفوت في الحبة كالفوت في 
البيع الفاسد لا يفيتها إلا الهدم والبناء وخروجها من اليد”'"» وعلى قول 
أشهب يفيتها ما يفيت العبد» والثوب”"» وقال في كتاب محمد في الطعام: يرد 
مثل كيله أو وزنه”"» وهذا يحسن إذا كان فوته بغير سببه, فأما إن أكله أو باعه 
فذلك رصّى بالتزام الثواب؛ فيلزم به» ويمنع رد المثل» وصبغ الثوب عند ابن 
القاسم فوتء وقال أشهب: ليس بفوت”' . 

فإن كان الصبغ يزيد' ' -كان المقال للموهوب له أن يرد إن شاءء وإن 
كان قسن" كان لقال للو اهن له آضيا حدم نميه إلة أناكية يضاف انا 
قول أشهب في هذا فيه يغرم فمثل قول مالك في كتاب ابن حبيب - إنه لا يجبر 
مع القيام على قبول الهبة» وإن أرضاه. وأن له رضاه أو يرده. 

وإن كانت أمة فولدت من غير الموهوب له -امتنع الرد على القولين 


.715١/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.51/١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 
. 177/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )2( 
.75٠/١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 
قوله: (يزيد) في (ف): (بزيادة لك).‎ )5( 
ني (ف): (بنقص).‎ )5( 


جميكاء وإن أحب الموهوب له الرد مع الولد كان للواهب الامتناع لنقص 
الولادة» وإن أحب الواهب الأخذ لأن الولادة نقص كان”' للموهوب له 
الامتناع لمكان زيادة الولدء وإلى هذا ذهب محمد» والقياس إذا كان في الولد ما 
يجبر النقص أن يكون له الرد وإن كره الواهب؛ لأنه لا ضرر عليه وقياسًا على 
البيع يظهر فيه على عيب بعد الولادة. 

وإن وهب شاة احتليهال يكن رعى ؛ لأنه/غلة؛ وله الخراج بالضان | | 
حتى يرد. وقال سحنون: إن كان عليها صوف فجزه لزمته ولم يردها ؛ لأنه 
نقص. وأصل ابن القاسم أن له أن يردهاء وهبته الصوف بمنزلة سلعتين 
فاتت الأدنى» فإن زوال الصوف عن الشاة ليس بعيب فيهاء والغراس 
والبناء عند ابن القاسم فوك7)» وقال أشهيت ف كتات مف لبس يفوك" 
. والأول أحسن؛ لأن إحداثه ذلك رمَّى بالتزام الثواب» وقال مالك: 
الحرث فوت”' . يريد: كان فيها زرع أم لاء وعلى قول أشهب ليس بفوت إن 
أسلمها بزرعهاء وإن أقام عليه بعد حصاده أسلمها وحدها؛ لأن ذلك غلة» 
وكذلك النخل يردها بثمرها إن لم تطبء وإن طابت الثار وجذها - رد 
الأصول دون الثمر. 

ويختلف إذا لم تجذ وقد طابت أو يبست هل يردها أو تبقى له؟ والعتق 
والتدبير وتقليد اهدي وإشعاره فوت يوجب القيمة إن كان الموهوب له 


(١)ني(ف):‏ (كم أن). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .5٠١ /١65‏ والنوادر والزيادات: 5/ ١1/0‏ . 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 218/11١‏ 750/17. 

() انظر: النوادر والزيادات: 5١/17‏ 7. 


أ م 
و 


-- 


موسرّاء وإن كان معسرًا كان الواهب بالخيار بين أن يمضي ذلك ويتبعه 
بالقيمة”''» أو يرد فعله ويأخذ هبته. وقد عورض هذا بأن قيل: يجب أن يكون 
للواهب أن يبيعها في القيمة؛ لأن التقليد رمّى بالتزام الثواب» وقول ابن 
القاسم أصح؛ لأن الموهوب له يقول: إن| التزمت الثواب لفعل فعلته وهو 
التقليد والإشعارء فردك ذلك ردٌّ لرضايء وإذا رددت الوجه الذي به التزمت 
الثواب -لم يلزمني ثوابء. وإن كاتب العبد وهو معسر وكانت قيمته مكاتبًا 
وقبل الكتابة سواء مضت الكتابة» وبيع في الثواب على أنه مكاتب» وإن كانت 
كتابته أقل ردت الكتابة على القول إن الكتابة من ناحية العتق» ولم ترد على 
القول الآخر إنها من ناحية البيع إذا لم يحابه في الكتابة. 

وقال محمد في الأمة تكاتب وإن كانت على غير وجه التجارة» واستدل أنه 
أراد العتق بالتخفيف”'' من الكتابة بها لا يكاتب به مثله -رد الكتابة» وإن علم 
أنه أراد وجه التجارة وطلب الفضل -كان الواهب أحق به من الغرماء إن 
فلسء. وهي على كتابتهاء فإن ماتت ورثهاء وإن عجزت كانت أمة» وإن أدت 
كانت حرة» وولاؤها لمن عقد كتابتها””. 

وهذا يصح على القول إن الفلس نقض بيعء فلم يجعل له منها سوى ما 
بقي من الكتابة» والماضي للموهوب له كالغلة» وهذا ىا قال: إن اشترى ثوبًا 
فلبسه ثم فلس إن البائع يأخذ الباقي بجميع الثمن» وإن كان قد أبلاه. وعلى 
القول إن الأخذ من المفلس كابتداء بيع» وإن جنى جناية عمدًا كان فونًا -أسلمه 
)١(‏ قوله: (ويتبعه بالقيمة) ما بين معكوفتين زيادة من (ف). 
(0) في (ق3): (بالخفيف). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 550. 


كناب إلهبة 6 


أو افتداه» وإن كان خطأ فأسلمه -غرم الثمن, وإن افتداه كان له رده. 
فصل 
افيمن أراد رد بعض الهبة والتصرف 
' بعضها الآخر ببيع ونحوهما 

وإن”'' باع بعض الهبة وكانت دارًا فباع نصفهاء وأراد رد الباقي”" -كان 
الواهب بالخيار بين أن يقبله ويأخذ الثواب عن المبيع”"» أو يلزم الثواب عن 
جميعها”''» وقال محمد: إن كانت عرصة لا يضيق ما بقى عما كان يريدها -رد 
الباقي» وأثاب عن المبيع' '» وهذا يصح على قول ابن القاسم. وقد اختلف في 
من وهب ثوبين فأراد أن يثيب عن أحدهما ويرد الآخرء فقيل: ليس ذلك له. 
وقال أصبغ في المستخرجة: له ذلك”" . 

والأول أشبه» وهو بمنزلة من اشترى ثوبين بالخيار صفقة واحدة/ فليس 
له أن يمسك أحدهما ويرد الآخرء وهذا مع قيامهما. ْ 

واختلف بعد القول أن ليس ذلك له مع القيام ...”" إن باع أحدهما 
وأراد رد الآخر”” فقال ابن القاسم: إذا كان الوجه المبيع لزماه. وإن كان 
)١(‏ في (ق3): (ومن). 
(0) في (ف): (الثاني). 
(9) في (ف): ( البيع). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 895. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 751/17. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 7١/751؟.‏ 


(0) بياض في نسخة (ق5) مقداره كلمتان. 
(8) قوله: (وهذا مع قيامها ... وأراد رد الآخر) زيادة من (ق5). 


الأدنى رد الأجود. وقيمة الأدنى يوم قبضهء وقال محمد: له أن يرد الباقي؛ 
وإن كان الأدنى لأنه قد كان له أن يردهما جميعاء فإن فات أحدهما ببيع أو عتق 
أو زيادة أو نقص صار غير قادر على رد الفائت”'"» وقال يحيى: إن باع أحدهما 
لزماه» وإن كان المبيع الأدنى بمنزلة لو اشتراهما بالخيار فباع أحدهماء قال: 
ولقد بلغني ذلك عن سحنونء وأرى إن فات أحدهما بأمر أحدثه من بيع أو عتق 
أن يلزماه ى| ذكر عن سحنون؛ لأنه لم يكن له أن يبعض الصفقة» وإن كان من 
غير سببه أو تغير في نفسه رد الباقي إن كانا متكافئين» وإن فات الأدنى» وكذلك 
إذا كان الفوت بسببه باع أو أعتق وكان تمن يجهل ويظن أن له أن يأخذ أحدهما 


وادعى ذلك فإنه يحلف ويرد الباقي بمنزلته إذا كان من غير سببه. 


فصل 
تفيمن باع الهبة ثم اشتراها وأراد ردها 
من غير ثواب] 


وإن باع الموهوب له الهبة ثم اشتراها وأراد ردها ولا يثيب لم يكن ذلك 
له؛ لأن البيع رضى منه بالتزام الثواب» ولو حال سوقها أو حالت في نفسها ثم 
عاد أو عادت لاما كان له أن يرد؛ لأن ذلك لم يكن بفعله فيعد راضياء وإنا 
يمنع الرد لمكان الضرر بالواهب في نقصها أو نقص سوقهاء فإذا لم ينظر في 
ذلك حتى ذهب الضرر سقط مقاله”' . 

والجواب في البيع الفاسد بعكس هذاء فإن باع ثم عادت إلى يده ردت؛ 
وإن حال السوق ثم عاد لم يرد» والفرق بينهما أنه في الهبة حق لآدمي فينظر هل 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 157/ 203751 557. 
(؟) انظر: المدونة: 5/ 389 595. 


فعل ما يفهم منه الرضاء وني البيع الفاسد حق لله عز وجلء فلم يعتبر الرضا 
بالتزام القيمة بالبيع الثاني؛ لأن المشتري مع البائع الأول رضيها لنفسه. وهي 
بعد ذلك تنقضء وإنا يعتبر هل في الرد ضرر على أحدهماء فإن عادت إلى يد 
بائعها لم يكن ني الرد ضرر على أحدهماء وإن حال السوق سقط ملك البائع 
عنهاء وإذا سقط ملكه لم يكن له سوى القيمة» ولا يراعى أن يعود إلى مثل 
السوق الأول ولو قيل مثل ذلك إذا خرجت من يده ثم عادت إليه لم يبعد ى) 
قال أشهب. 
فصل 
ل الوقت الذي تضمن فيه قيمة الهبة] 

اختلف في الوقت الذي تضمن فيه القيمة» فقال مالك في كتاب محمد: 
يوم وهبت. وقال: يوم قبضت. قال محمد: لأنه كان في قبضها بالخيار””'"» وهذا 
الاختلاف على القول أن للواهب حبس الهبة حتى يثاب؛ لأنها محبوسة بالثمن» 
فإن دخل هذا على حبسها كانت المصيبة على القولين في المحبوسة بالثمن» وإن 
دخلا على التسليم كانت القيمة يوم الهبة؛ لأنها صارت ملكا للموهوب له 
بنفس الهبة» وبقيت على الإيداع» وقول محمد: لأنه كان في قبضها بالخيار - 
ليس بحسن وليست كبيع الخيار؛ لأن بيع الخيار على الرد حتى يقبله المشتري» 
ولهذا كانت المصيبة بعد القبض من البائع» وهبة الثواب على القبول حتى يرد 
ولهذا كانت المصيبة قبل القبض وبعده من الموهوب له حتى يرد وكذلك نكاح 
. التفويض على القبول حتى يرد ولهذا كانت فيه”" قيمة المواريث ووقع فيه 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 784/17. 
(؟) قوله: (المصيبة قبل القبض وبعده من ... ولهذا كانت فيه) ساقط من (ف). 


الطلب. فإن مات الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعد قبضها وقبل 
الثواب -لم تسقط الهبة» فإن مات الواهب فورثته مكانه» فإن لم تكن قبضت - 

أكان له أن قيض الثواب ويسلمهاء وعلى/ القول الآخر يسلمونها ويقومون 
بالثواب» وإن مات بعد أن قبضت كان هم أن يقوموا بالثواب, أو ترد إليهم 
إن كانت قائمة» وإن مات الموهوب له وهي قائمة”'' كان ورثته بالخيار بين أن 
يثيبوا'" أو يردوهاء فإن فاتت أخذ من تركته الثواب» وإن فلس- وهي 
قائمة- كان للغرماء أن يسلموها أو يمكنوا الموهوب له من الثواب عنهاء وإن 
فاتته كان بالخيار بين أخذها أو يسلمها ويضرب مع الغرماء بالقيمة» وإن مات 
وهي قائمة كان للغرماء أن يسلموها أو يثيبوه» وتباع لهم إن فاتث :ضرت 
مع الغرماء بقيمتها ولم يكن له أن يأخذها. 


(1) قوله: (وهي قائمة) ساقط من (53): . 
(5) في (ف): (يثبتوا). 


كناب إلهبة 6 


بات 


15 فيما فيه الثواب من الهبات وما لا ثواب فيه 5 
والثواب بين الأغنياء والفقراء والسلطان ‏ '9) 
والزوجين والآباء والأبناء 

ومن وهب هبة ثم قال: أردت بها الثواب» فإن كانت دنانير أو دراهم -لم 
يقبل قوله؛ لأن الشأن أنها لا توهب للثواب» قال ابن القاسم: ولو كان يرى 
أنه وهبها للثواب فلا شيء له" . يريد: أن الواهب رأى ذلك ولم يره الناس. 
قال مالك في المختصر: إلا أن يكون لذلك وجه”" » يريد: دليلا على ما ادعاه» 
وإن كانت الهبة دارًا أو عبدًا أو عروضًا"" أو شيئًا تما يكال أو يوزن لها قدر - 
قبل قوله» وإن كانت يسيرة لا يراد بمثلها الثواب -لم يصدق. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في صفائح الذهب ونقار"؟ الفضة 
والسبائك والحلي المكسور: لا ثواب فيهاء وهي كالدنانير'' . 

واختلف في ا حلي الصحيح فقال ابن القاسم: فيه الثواب. وقال أشهب في 
كتاب محمد: لا ثواب فيه”"2 . واختلف في هبة الدنانير والدراهم وغيرها مما لا 


إن 


ثواب فيه إذا اشترط الواهب الثواب» فقال ابن القاسم: الهبة جائزة» وله الثواب 


.51١7/5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 57/١7‏ 7. 

(") قوله: (عروضًا) ساقط من (ف). 

(4) النقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة» وقيل: هو ما سبك مجتمعا منهاء والتقرة: 
السبيكة» والجمع نقار. انظر لسان العرب: 711//5. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ /ا”ا5» والنوادر والزيادات: 548/١7‏ 7. 

() انظر: النوادر والزيادات: 758/17. 


أ 59 قوب 


اي 


من العروض والطعام”'". وقال أشهب في كتاب محمد: الهبة فاسدة؛ لأن ثواب 
الحبات من الدنانير والدراهم إلا أن يتراضيا بعد ذلك”©» وقول ابن القاسم 

؛ فيقضى بالثواب على الحلي عند عدم الشرط؛ لأن العادة في| يصنع 
ويستطرف أن هبته للثواب» ويجوز هبة الدنانير والدراهم إذا اشترط أنها 
للثواب» ولا تفسد قياسًا على غيرها من ال هبات» ويكون الثواب من غير العين» 
ومن وهب عبدًا أو عرضًا فغاب فعوض عن الموهوب له رجل آخر عرضًا أو 
عبدّاء وقال: أردت به الثواب -كان الموهوب له بالخيار بين أربع: بين أن يثيب 
عن الأولى أو الثانية أو يعطي قيمة الأولى أو قيمة الثانية» فإن كانت قيمة 
الأول أو الثواب عنها أقل من الثانية -لم يكن له غيره؛ ولم يرجع الآخر على 
الواهب بشيء؛ وإن كانت قيمة الثانية أو قراب عنها أقل -م يكن له غير 
ذلكء. إلا أن يتطوع بأكثر» فإن أثاب الثاني عيئًا وقال: أردت به الثواب من 
الأول -لم يقبل قوله. وإن قال: أردت السلف صدقء وكان له الأقل من قيمة 
الأولى أو السلف. 

قال محمد: وإن أثاب الثاني قبل فوت الأولى فذلك فاسدء والموهوب له 


ل بلا إن شاء رد القيمة على الذي وهب له ويرجع/ المثيب الأول من 


هيا اونا أثانت 


.51١١7 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
.7517//1١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )7( 


فصل 
ل هبة القادم من السفر وفيمن أثاب من 
صدقة أو أثاب جهلا فيما لا ثواب فيه] 
اختلف في الهبة للقادم من السفر كالطعام والفاكهة وما أشبهه. فقال 
مالك: لا ثواب فيه" . وقال محمد بن عبد الحكم في مختصر حمديس: له 
الثواب . وهو أبين» والشأن رجاء الثواب ما يقدم به المسافر إلا أن الناس على 
ضربين؛ فمنهم من لا يرضى الكلام على ذلك إن لم يكافأء فهذا إن وقع بينها 
بعد ذلك مقابحة أو مفاسدة فتكلم على هبته -لم يكن له شيء» ومنهم من 
يتكلم على الثواب؛ فذلك يقضى له به» فأما ما وهبه القادم لجيرانه أو الصديق 
عند قدومه فليس الشأن الثواب فيه. والشأن أيضًا في مهديه الصديق أو الجار 
في العرس أو غيره من الولائم الثواب, إلا أخهم مختلفون أيضًا في القيام إن م 
ينب فمن علم من مثله ألا يطلب -لم يكن له قيام ولا لورثته إن مات قبل أن 
يئاب» ومن كان”" مثله يطلب الثواب -كان ذلك له ولورئته» وهي في الصحة 
والفساد على وجهين: إن كانت العادة أن يثيب من الأول بأقل -كانت جائزة؛ 
لأن الأولى مكارمة لما كان لا يعود إليه أكثر» فأشبهت القرضء وإن كان قصده 
أن يئاب أكثر» ولولا ذلك لم هبه -كانت فاسدة وترد. 
واختلف إذا كان الحكم في الحبة ألا ثواب فأئاب جهلًا منه أو أثاب من 
صدقة» فقال مالك: يرجع في ثوابه إن كان قائًا ولا شيء له إذا فات . وقال 
ابن القاسم: إن أثابه دنانير» فقال: أنفقتها أو هلكت -حلف وبرئ» وإن أثابه 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/8/1١57‏ ؟. 
() قوله: (من) زيادة من (ف). 


أ 9 ري 


و 


سلعة فهي له» وإن نقصت. وكذلك إن زادت إلا أن يعطيه قيمتها”"'» وأرى أن 
يرجع في عوض ثواب بعد الفوت إذا صون به ماله» ولا يصدق في الدنانير ولا 
غيرها مما يغاب عليه» ىم لم يصدق في ذلك إذا استحق من يديه. فادعى التلف؛ 
لأنه يتهم أن يغيب ذلك. والتلف نادر» ويصدق وإن كان حيوانًا. 
فصل 
آفيمن وهب هبة مطلقة ثم ادعى الثواب] 
وإن كانت الهبة مطلقة لم يذكر فيها ثوابًا ثم قال: أردت الثوابء. فإن كان 
له دليل على ذلك صدقء وإن كان هناك دليل أنه لا يراد بها الثواب -لم 
يصدقء وإن أشكل الأمر -لم يكن له شيء؛ لقول عمر #للله: 'من وهب هبة 
يرى أنها للثواب فهو على هبته»”". فلم يجعل له فيها مقالّا إلا مع قيام الدليل؛ 
ولأن موضع الهبات والصدقات عدم الإعواضء والإعواض يخرجها عن 
الهبات إلى البياعات» فكانت على ما وضعت له إلا أن يعلم أنه أراد المبايعة» 
وإن كانت الهبة من فقير لغني -كان له الثواب» وإن كان من غني لفقير لم يكن 
له ثواب. وقيل: إنه نادم؛ لأن المراد بالعطية للفقراء الصدقة» وإن كانت بين 
غنيين كان له الثواب عند مالك؛ لأن شأن الأغنياء المكافأة. 
واختلف إذا كانت بين فقيرين» فقال مرة: لا ثواب له. وذكر أبو الفرج 
عنه أن له الثواب؛ لأن رجاء الفقير من مثله مثل رجاء الغنيين» وقد يسقط 


الثواب بين الغنيين» وإن كانت من فقير لغنى إذا كانت العادة ألا يراد مها 


(0)انظر: المدونة: 5/ 55 ؟. والنوادر والزيادات: .701١/١7‏ 
(0) سبق تخريجه في أول الكتاب. ص: 1٠0‏ 7. 


الثواب”"'» وقال أشهب في كتاب محمد في هبة الغني أو الفقير للغني: له 
الثواب مال يردب عونا في حاجةأو خا" يريد: أن الشأن فبمن أهدى خن| يي | 
يسعى له في حاجة أو صرف مظلمة:؛ لا يريد: ثوايّاء وسواء كان الواهب غنيا 
أو فقيرّاء وثوابه ما يتكلف من تلك الحاجة» ولا ثواب للسلطان إن وهب 
لغني» وهو قول محمد'” . 

واختلف في الحبة له» فقال ابن شعبان لا ثواب عليه. وقال أبو محمد عبد 
الوهاب: إن كان الواهب ققيرًا فله الثواب. وإن كان غتيًا فلا ثواب 
له'”؟. وقوله في الفقير حسن؛ لأني” لا أجده يقصد بذلك ذبًا عن مال ولا 
اكتساب جاه. 

وأما الغني فلا ثواب له؛ لأن القصد اكتتساب جاهه أو ذب عن مال إلا أن 
يكون ذلك عند ما لزمه من مطالبات فيفعل ذلك رجاء الترك فلا يفعلء أو طارئًا 
قدم بتجارته كالأعلاق النفسية مهديها إليه؛ فالشأن في مثل هذا الشواب. إلا أن يعلم 
أنه اراد اكتساب جاه؛ فيهدي بعض ما يقدم به. أو يريد المقام والسكنى أو تلزمه 
مغارم فلا ثواب له إن ترك له ما يرى أنه رجاه وقال أبو محمد عبد الوهاب: لا 
ثواب فيم| يوهب لفقيه أو لرجل صالح”" . قال ابن شعبان: وهي تجب على من 
وهبها له. يريد: إلا أن تكون الحبة بين فقيهين أو ما أشبه ذلك. 


.51١5 /4 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .544/١7‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 45/١7‏ 4. 
(:)انظر: المعونة: ؟/ .6٠٠‏ 

(05) في (ف): (لأنه). 

(5)انظر: المعونة: 7/ .6٠١‏ 


3 سمه 


|2 خيه هو 
0 


فصل 
ل الهبة بين الزوجين وبين الوالدين 
والولد وبين ذوي الأرحام! 


واختلف في الزوجين, فقال مالك: لا ثواب بينهما إلا أن يقوم لمن قام به 
دليل مثل الرجل الموسر تهبه زوجته الجارية الفارهة» يطلبها فتعطيه إياها 
استقرارًا لصلته» وفي الرجل يبب مثل ذلك لامرأته”'» وذكر أبو محمد عبد 
الوهاب في الزوجين قولين: الثواب» وسقوطه”"» والأول أحسن؛ لأن قصد 
كل واحد منهم بهبته التواصل والتعاطفء وهي من الرجل لامرأته أبين إلا أن 
يكون لقوم عادة فيحملون على عاداتهم» وقال ربيعة: هي من الرجل حسن 
محف ومو الرأة مواساة وو 

ويختلف في الثواب بين الوالدين والولد على ما تقدم في الزوجين» فلم 
يجعل بينهم في المدونة ثوابّاء إلا أن يكون هناك دليل» فقد يهب الرجل لابنه 
استقراراً لما غنده» وما يرى الئاس أنه وجة:ما طلب عببته» وعلى القول في 
الثواب بين الزوجين يكون القول قول من ادعى الثواب من هذين» ودعوى 
الابن الغواب من الأب أبين من دعوى الأب الثواب من الابن إلا أن يكون 
قليل ذات اليد والابن موسرًا. 

واختلف في ذوي الأرحام فقال ابن القاسم في المدونة في عطية ذي رحم 
ل رحمه في الجد والجدة» والأخ والعمة وابن العم: إن علم أنه أراد الثواب» فإن 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ »5١7‏ والنوادر والزيادات: .5145/١7‏ 


(؟) انظر: المعونة: 17/ .6٠٠‏ 
(؟) انظر: المدونة: 5/ 5371. 


كناب إلهبة 6 


أثابوه وإلا رجع في هبته وما علم أنه لم يرد ثوابًا مثل الغني يصل قرابته الفقراء فلم 
يصدق. ولم يذكر الحكم إذا عدم هذان الدليلان للواهب, والموهوب له؛ لأن هبة 
الغني للفقير لا ثواب فيهاء وإن كانا أجنبيين والأقارب مختلفون وأقواهم في 
سقوط الثواب الجحد والجدة مهبان لولد الولد» وليس كذلك هبته لا(" . 


(١)انظر:‏ المدونة: 57/5. 


حقه 


باك 


4 الهبة أو الثواب يستحقان 


54 
6 


أو يوجد بهما عيب 


وإذا وجد بالهبة عيبًا أو استحقت -كان الحكم في رجوع الموهوب له على 
يني |الواهب على حكم/ البياعات فيرد من العيب ما يرد به في البيع» فإذا رد أو 
استحقت -رجع في الثواب إن كان قاثّاء وفي قيمته يوم قبضه إن كان فاثتاء 
وإن كان الثواب عيئًا أو ما يكال أو يوزن- رجع بمثله» وهذا أصل قول مالك 
وابن القاسم”" وأشهبء إلا في وجه؛ وهو أن يثيب عرضًا بعد فوات اهبة» 
فإنَّ مذهب أشهب ألا يرجع في الثواب وإن كان قائًا؛ لأنه قال: إنم) يجب 
الثواب بالعين”"» وإنما أخذ العَرْض”'" عن القيمة ولم يأخذه عن الهبة» فإذا رد 
الهبة رجع بقيمة الحبة؛ لأن القيمة ثمن العَرّض”. 


(1) انظ للذونة 4144/4 » والتوافر والزيادات: 529/17 
(؟) في (ق5): (من العين). 
(7) في (ق5): ( العوض). 
(5) في (ق5): (العوض). 


كناب الحبس والصدقة 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وصحبه 


كتاب الحبس والصدفة 
باب 

فيمن حبس شيئاً 4 سبيل الله عز وجل | 
قال مالك فيمن حبس في سبيل الله : فسبل الله تعالى كثيرة » ولكن يجعل 
في الغزو”"2. وقال أشهب في المجموعة: القياس أنه في أي سبيل خير وضع 

جاز والاستحسان أن يجعل في الغزو”". 

والمسألة على ثلاثة أوجه: فإما أن يقول حبس في سبيل الله تعالى فيكون قد 
قيد من الطرفين أو يقول حبس ولا يسمي ما يصرف فيه أو يقول في سبيل الله 
عز وجلء ولا يقول حبس. فإن قال: حبس في سبيل الله جعل في الغزو ى) قال 
مالك؛ لأن العادة جارية أن المراد مبذا اللفظ الجهاد. وإن كان غيره ما يتقرب 
به'" إلى الله عز وجل من سبيل الله تعالى» قال الله تعالى: «إإِنّمَا آلصَّدَقَتُ لِلفُقرَآءٍ 
وَآَلْمَسَدينٍ4 [التوبة: ]١‏ ثم قال: «وف سَبِيلٍ آلَهِ4 ولا خلاف أن المراد بقوله 
تعالى: #وّف سَبِيلٍ آله ها هنا: الغزوء وإن كانت الصدقات المذكورة في 
الآية من سبيل الله» وقال فيمن قال "داري حبس" ولم يجعل لما مخرجاً: أراها 


564 
6ت 


.411//5 انظر: المدونة:‎ )١( 
.١6 /17 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
قوله: (به) ساقط من (ف).‎ )*( 


حبساً في الفقراء والمساكين”". 

وقال ربيعة في المبسوط فيمن حبس رباعاً ولم يزد على ذلك» قال: يسكنها 
إل بيْمْحَاء الحديث. فأمره النبي ييه أن يجعلها في الأقربين”". ولا يمنع مالك 
أن يبتدئ بالأقارب والرحم. 

قال مالك: وإن كانت في الإسكندرية وجل ما يحبس فيها في سبيل الله 
فليجتهد في ذلك الواليء وارخز انيكوق تميغة ذلك وقال أشهب: 
يجعل حبساً في سبيل الله عز وجل”" . 

وأرى أن ينظر في ذلك؛ فإن كان جل الأحباس من الرباع وغيرها في 
سبيل الله جعلت الدار في سبيل الله» فإن كانت للسكنى سكنها أهل الغزوء 
وإن كانت للغلة أكريت وفرق فيهم غلتهاء وإن كان جل الأحباس في السبيل 
من غير الرباع جعلت في الفقراء. 

وقال في كتاب النذور فيمن جعل شيئاً من ماله في سبيل الله: فإنه يبيعه 
ويجعل ثمنه لمن يغزو به' ". وقال مالك في كتاب الوصايا من كتاب محمد فيمن 
أوصى بسلاحه في سبيل الله: لا أحب أن يعطى أهل ال وليعط أهل 
)١(‏ انظر: المدونة: .5١1//5‏ 
(؟) أخرجه البخاري: ”/ 01٠‏ في باب الزكاة على الأقارب» من كتاب الزكاة» برقم (؟795١)»‏ 

ومالك في الموطأ: ”/ 445. في باب الترغيب في الصدقة» من كتاب الصدقة» برقم 

(181).. 
() انظر: المدونة: 51822531//5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ١6/١7‏ 


(6) انظر: المدونة: /١‏ “ا/ا61. 
() في (ق 35): (الأغنياء). 
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الحاجة”'". قال: ولا يجعل حبساً ولكن يجتهد فيه”". 

أو غيره من آلة الجهاد: وهو حبسء ولم يقل: في سبيل الله» أو قال: في سبيل 

فإؤتقال دازي نحن افق سبيل' الله وكانتك ق اللواس” "م وعا يراد للسكتق 

سكنها أهل الغزوء وإن كانت للغلة فرقت غلتها عليهم» وإن لم تكن في 
المواحيز وكان شأنهم أن يبعثوا إلى أهل الغزو وكانت دار السكنى والغلة سواء 
تؤاجر وتبعث غلتهاء وإن 1''' يكن الشأن البعثة إليهم حمل قوله في سبيل الله 
عز وجل على ما يكون في سبيل الله من غير الغزو. فيسكنها الفقراء والمساكين 
وتكرى لهم إن كانت للغلة» وإن رأى أن يجعل الغلة في إصلاح المساجد أو 
القناطير أو غير ذلك جاز. 
وإن قال: في سبيل الله» ولم يقل: حبسء بيعت الرقبة» وبعث بالثمن إن 
كان الشأن البعثة وإن لم يكن فرّق» وإن قال: حائطي حبس في سبيل الله» فرق 
غلته في السبيل» وإن قال: في سبيل الله» ولم يقل: حبس» بيع وصرف ثمنه في 

)١(‏ لم أقف على كلام مالك هذا معزوًاً لكتاب محمد. وإنما وقفت عليه معزوٌاً للعتبية» انظر: 
البيان والتحصيل: 554/7 والنوادر والزيادات: */ 515. 

() انظر: البيان والتحصيل: .57/87/١7‏ 

(9) "المواحيز" جمع "ماحوز": وهو الموضع أو الناحية» وتطلق على المواضع التي يرابط فيها 
المسلمون. وفي الحديث: (فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ماخورّنا) قال شمر في قوله 
(ماحُورّنا): هو موضعهم الذي أرادوه» وأهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدوٌ 
الذي فيه أساميهم ومَكاتبُهُم الماحُورٌ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5379/4. 
وان العري ةن 

() قوله: (م) زيادة من (ق 5). 


المجاهدين والسلاح والكّراع» وإن قال في ثياب: "هي حبس في سبيل الله" 
لبسها المجاهدون, وإن قال: في سبيل الله ولم يقل: حبسء بيعت. 

وإن قال في عبد: هو حبس في سبيل الله» فإن كانت صناعته مما تراد 
للجهاد صيقلاً أو سراجاً أو قواساً أو نجاراً أوقف لمثل ذلك» وكذلك إن قال: 
في سبيل الله ولم يقل: حبسء وإن كان شجاعاً يعرف بالنجدة وذلك قصد 
سيده كان العبد بالخيار بين أن يقبل ويوقف لذلك أو يأبى فيباع ويصرف ثمنه 
في سلاح وغيره؛ لأن الجهاد ساقط عنه» وليس لسيده أن يلزمه القتال» وإن 
كان يراد للغلة افترق الجواب؛ فإن قال: حبس فرقت غلته» وإن لم يقل حبس 
بيعت رقبته» وكذلك إن كان للخدمة؛ فإن حبس عينه خدم في الجهاد. وإن م 
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الحبس ثلاثة: الأرض وما يتعلق بها كالديار والحوانيت والحوائط 
والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق. 

والثاني: الحيوان كالعبيد والخيل وغيرها. 

والثالث: السلاح والدروع والثياب. 

فيجوز تحبيس الصنف الأول وهو الأرضء وما ذكر معهاء واختلف في 
الحيوان والثياب على أربعة أقوال» فأجازه ابن القاسم في المدونة”''» وذكر أبو 
الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب في ذلك قولين: الجواز والمنع”” 
وقال: من أصحابنا من يقول "يجوز ني الخيل"» وإنما الخلاف في غيرها؛ يريد: 
في العبيد والثياب. وقال ابن القاسم في كتاب محمد: استثقل مالك حبس 
الحيوان» وقال في رجل حبس غلاما على رجل وعقبه: أكرهه؛ لأنه ضيق على 
العبد”"» يريد: لما كان يرجى له من العتق» وظاهر هذا أنه يكره في العبيد 
والإماء دون غيرهما. 

وأرئ أن يجوز الحبس في جميع ذلك» والأصل في حبس الأرض وما 
يتعلق بها قول البي 2 لعمر لأرض صارت له من خهبر: إن شَِنْتَ حبست 
أَصْلَهًا وَتَصَدَّفْتَ يها غَبْرَ نما لا يبا أَضْلْهَا وَلَا نُورَتُ وَلَا ثُوهَبٌ». فتصدق 
بها عمر في الفقراء والغرباء» وفي الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» 
)١(‏ انظر: المدونة: 518/5. 


.”37/7/7 انظر: التلقين: 57/ 27517 والإشراف:‎ )١( 
.١١ 1١/١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 


ال 
والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير 
متمول فيه» أخرجه البخاري ومسلو”". 

دقل البي :امن َي ب وومة لوذه مع امشلمي 

لَه منهًا في الجن فاشتراها عثئان وجعلها للمسلمين» وقال: ١‏ 
5-62 كبر لَه مَِْا فى ابه فاشتراها عثران/ 0 

المسجدء. رواهما ل 7 وقد وقف عمر وعثان وعلى وطلحة والزبير 
وزيد بن ثابت وعمرو بن العاصء وزيد بن عبد الله» وابن عمر» وذكر 
مالك قول شريح: لا حبس عل فرائض الله فقال: تكلم شريح في بلده و 
يقدم المدنية فيرى أحباس الصحابة يع وأزواج النبي عله وهذه أوقاف 
النبي عله سبع حوائط”". 

والأصل في تحبيس ما سوى الأرضين قول النبي عِله: ١مَنْ‏ حَبّسَ فَرَسَّا في 
سَبِيلٍ الله يات لله ضيبا لوعي فَإنَّ شِبَعَهُ وَرِيّهُ في مِيرَانِ نه يَوْمَ القائة»: 
أخرجه لجار 7 “» وقال في خالد: قال: حبس أَدْرَاعَةُ وَعَد عَبِيدَه ' في سَبِيلٍ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: 487/7 في باب الشروط في الوقف. من كتاب الشروطء برقم 
(75085)) ومسلم: 7/ 1705» في باب الوقف. من كتاب الوصية» برقم .)١575(‏ 

(1) أما الحديث الأول فلم أقف عليه في مسلم, والحديث في البخاري: ٠١71/7‏ في باب إذا وقف 
أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين» من كتاب الوصاياء برقم (7775)» والحديث 
الثاني أيضاً لم أقف عليه في مسلم» والحديث في سنن الترمذي: 5717/0 في باب في مناقب 
عثان قله من كتاب المناقب, برقم: (37307/075)) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

() انظر: النوادر والزيادات: .5/١17‏ 

(5) أخرجه البخاري: ٠١48/7‏ في باب من احتبس فرساًء من كتاب الوصاياء برقم 
(559). 

(0) في (ق 5): (وأعبده). 


1 1 5 2 ردقه بر ار ع 2 5 
الله»» أخرجه البخاري ومسلو”"» وقال: (إِذَا مَاتَ لإنْسَانَ انقَطعٌ عَمَلَهُ إلا مِنْ 
ل كع درغ ل كه 511 ال عاش | م أذ صَِرَكَةٌ حادية)! ")© د بد: 
ثلاث: عِلمُ ينتفع به أو وَلد صَالِح يَدعوا له أو صَدقة جحَارِيَة) ع يريد: 
الحبس؛ لأن معنى الحبس: حبس الرقاب عن الببع”" وتُضْرَفَ منافعة فيا 
وقف له. فكان الحكم المساواة في ذلك بين الرباع وغيرها. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 7/ 514, في باب قول الله تعالى «إقفى رقاب وَآلْمَرِيينَ قف 
سَيِيلٍ ألو من كتاب الزكاة» برقم (1749)» ومسلم: 51/5/7» في باب في تقديم الزكاة 
ومنعهاء من كتاب الزكاة» برقم (9877). 

(7) أخرجه مسلم: / 21700 في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» من كتاب 
الوصية» برقم .)١1771(‏ والموطأ: 7494/7 في باب تكفين المحرم» من كتاب الحج» برقم 
(6504). 

(©) في (ف): (المبيع). 
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4 بيع الحبس إذ انقطعت منفعته 

وإذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضرراً جاز بيعه» وإن لم يكن 
ضرراً ورجي أن تعود منفعته لم يجز بيعه. واختلف إذا لم يكن ضررٌ ولا رجا 
منفعته» فأجاز ابن القاسم وربيعة البيع ومنعه غيره» فقال مالك فيا ضعف من 
الدواب حتى صار لا قوة فيه للغزو أو كَلِبَ أو حَبّتٌ: يباع» ويجعل ثمنها في 
غيره من الخيل» قال ابن القاسم: فإن لم يكن في ثمنه ما يشترى به فرس أو 
هجين أعين به في فرس. وقال في الثياب: إن لم يكن فيها منفعة بيعت واشتري 
بقيمتها ثياب» فإن لم يكن في الثمن ما ينتفع به فرّق في السبيل”". 

وقال مالك في كتاب محمد: لا تباع الدور والأرضونء وإن خربت وصارت 
عرصة وقد كان البيع أمثل' ".وقال ربيعة في المساكن تخرب فلا يكون على وليها 
أن يصلحها فعسى أن يرى الإمام بيع ذلك ويجعل ثمنه في مثله””". قال سحنون 
وقال غير مالك: ما جعل في سبيل الله عز وجل من العبيد والثياب لا يباع". 
وقال مالك في كتاب ابن حبيب في الدور المحبسة حول مسجد النبي عله حين 
زيد فيه: لم يكن بد” ' أن تهدم تلك الدور””. 

وقال ابن حبيب في العبد إن أحدث فساداً أو إباقاً: بيع وجعل ثمنه في 


.5١8/5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 87. 
(9) انظر: المدونة: 5/ .5١8‏ 

(5) انظر: المدونة: .5١8/5‏ 

(6) قوله: (بد) ساقط من (ق 5). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .48/1١7‏ 
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مثله”"". وقال أشهب في المجموعة في الرقيق المحبس في السبيل: إن فضل عن 
عيشهم شيء فرق على فقراء ذلك الثغر» فإن فضل عنهم ففي أقرب الثغور 
منهم وإن لم يكن في غلتهم فضل عن عيشهم لم يباعوا ما قام سوادُهم ب 
يؤاجرون به فإن انقطع ذلك وخيف هلاكهم بيعوا وقسمت أثانهم في 
الشيساةة فإن رأى أن يشترى بأثئم|نهم سلاح أو خيل فعل” ". و تولك "الازياعرا 
ما قام سوادهم بإجارهم" أصلح"" إذا كان ذلك لكساد تلك الصفقة أو 
لغلاء سعر ورجاء أن تعود لهم منفعة» وإن كان ذلك لأنهم 0 سوا أو لعن 
ذلك مما لا يرجى لهم منفعة بيعوا على قول مالك وابن القاسم. 

وأما الفرس يكلب فلا ينتفع بهه وإن كان يعلف بيع" '؛ لأن بقاءه ضرر 
على بيت المال أو على ذلك الثغر» فإن كان ني الرعي ولا يعلف جرى بيعه على 
إصلاحه وقد يقوم محتسب لله عز وجل فيصلحه؛ وإن كان على عقب فقد 

وما بعد من العمران ولم يرج صلاحه جرى على القولين» والذي آخذ به 
في الرباع منع البيع لثلا يتذرع إلى بيع الأحباس. 

ومن تعدى على حبس فقطع النخل أو هدم الدار أو قتل العبد والفرس 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ /ا4. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١//1١7‏ 
(*) في (ق 5): (أصح). 

(5) قوله: (لأنهم) ساقط من (ف). 
(5) انظر: المدونة: .5١8/5‏ 

(5) قوله: (لأنه) ساقط من (ق5). 


أو أفسد الثوب أغرم قيمة ما أفسدء فإن كان الحبس في السبيل أو على الفقراء 
أو المساكيين جعل ما أخذ عن هدم أو قطع نخل في بناء تلك الدار وغراسة مثل 
تلك النخلء وفي مثل ذلك العبد والفرس والثوبء وعلى قول أشهب يصرف 
فيها يرى أنه أفضل”". 

ويختلف إذا كان الحبس على معين هل يسقط حقه فيم| هلك أو يعود حقه 
في تلك القيمة» فقال محمد فيمن أوصي له بغلة دار أو سكناها فهدمها إنسان. 
فإن هدمها في حياة الموصي وهو يخرج من الثلث غرم الحادم ما بين القيمتين 
فيورث عنه وتكون الأرض على حاها فيا وصى بهء فإن هدمها بعد موت 
الموصي بني به تلك الدار فإن أتى في بنائها على ما كانت عليه أو أقل يكون 
ذلك للموصى له به'''» وكذلك إن كان حائطاً فقطع نخله أو شجره. 

وني كتاب الجنايات من المدونة فيمن أوصي له بعبد فقتل فلا شيء له من 
قيمته”"» وعلى قول محمد يشتري له من القيمة مثل الأول. 


.1١5 /17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.57"8/1١1١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.089 /5 انظر: المدونة:‎ )9( 
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الحجبس على ضربين: حبس المراد منه”" غلاته كالار وعبيد الإجارة”") 
والحوانيت وما أشبهه ذلكء فإنه يساقي الثار أو يؤاجر عليهاء فا اجتمع من 
ذلك قسم في الوجه الذي حبس له. والثاني: الديار توقف للسكنى وعبيد 
الخدمة والخيل فهذه ينتفع بأعيانهاء تسكن هذه ويستخدم الآخر وتركب 
الخيل» فإن لم يكن في ذلك متسع لجميعهم وكان الحبس على معينين كقوله 
هؤلاء العشرة أو هؤلاء النفر كان لجميعهمء والغني والفقير والآباء والأبناء 
سواءء فإن لم يكن في الدار حمل لجميعهم اكتريت وقسموا غلتها أو اقترعوا 
على أيهم يسكن ويدفع إلى الآخر نصيبه من الكراء. 

واختلف إذا كان على عقبء فقال مالك وابن القاسم يؤثر الفقراء على 
الأغنياء والآباء على الأبناء» وسواء قال على ولدي أو ولد ولدي”". وقال عبد 
الملك في كتاب محمد: لا يؤثر الفقير إلا بشرط من المحّس؛ لأنه تصدق على 
ولده وهو يعلم أن منهم الفقير والمحتاج» وقال مالك: إن اختلفت منزلتهم 
يؤثر الآباء» وسواء قال ولدي أو ولد ولدي. 

وقال في كتاب محمد: هم سواء إلا أنه يفضل ذو العيال بقدر عياله؛ ولا 
يكون الآباء أولى من الأبناء» والذكر والأنثى سواء. وقال أشهب: إن قال 
ولدي وولد ولدي لم يقدم أحدهم على الآخرء وإن قال ولدي ودخل ولد 
)١(‏ في (ق 5): (به). 


(؟) في (ق5): (الإجارات) 
(©) انظرة المذوتة: 271/5. 


(ف) 


اب 


الولد بالتأويل بدئ بالأعيان إذا استوت الحاجة0©. 

والقول بالمساواة أحسن» نص على ولد الولد أو أدخل بالمعنى إلا أن 
تكون العادة تبدية الآباء» وإذا سكن جميعهم ثم استغنى الفقير أو مات 
بعض العيال أو كثر عيال آخر أو كبر الصغار؛ فصار رجلا يحتاج إلى مسكن 
أو غاب أحدهم افترق الجواب» فقال مالك في كتاب محمد:/ إذا استغنى 
اخدهم م جرج. 

وقال ابن القاسم في العتبية: ينتزع ويرجع إلى عصبة المحبس. قيل له: فإن 
كان للمحبس ابنة قال: ليس النساء عصبة إنا يرجع إلى الرجل» فإن افتقر 
بعض للحبس عليهم انتزع ورد إليهم'. وهذا صواب إذا كان الحكم أنه 
للفقراء إلا أن تكون العادة متى سكن أحدهم لم يخرج وإن استغنى. 

وإن مات بعض العيال ففضل مسكن انتزع» وإن كثر عيال أحدهم أو بلغ 
أحد الولد وتأهل لم يخرج له أحد ولم يستأنف القسمء وإنما تساوى حق الآباء 
والأبناء في مبتدأ القسم» وإن كان أحدهم في مبتدأ السكنى غائباً قريب الغيبة 
وقف نصيبه وأكري له؛ وإن كان بعيداً لم يكن له شيء ولم يستأنف القسم إن 
قدم» وإن غاب أحدهم بعد القسم على وجه السفر ليعود كان على حقه في 
مسكنه. ويكريه إن أحبء وإن كانت الغيبة المنقطعة أو خرج على وجه 
الاتتقال سقط حقه إلا أن يكون ذلك المسكن فاضلاً عن جميعهم فيكون على 
حكم الغلة يقسم كراؤها وله نصيبه من كرائه. 

وأما الغار وغلة الحوانيت والحمامات وما أشبه ذلك فحق الحاضر» ومن 


.931 790/١17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.316 /١7 وانظر: النوادر والزيادات:‎ 292١5 /١7 (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ 
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أحدث سفراً قريباً أو بعيداً أو انتقل سواءء؛ وإن كان في حين الحبس قد انتقل 
إلى موضع بعيد لم يبعث إليه شبيء» وليس العادة ولا القصد من المحبّس إدخاله 
في الحبس إلا أن يقدم فيستأنف له القسم. 

وإن كان الحبس عبداً يراد للإجارة جرى الحكم في إجارته على ما تقدم 
من الثار وغيرهاء وإن كان من عبيد الخدمة كان على حكم الدار تراد 
للسكنى إلا أن العبد يفارق الدار إذا ضاقت عن جميعهم» فإن كثر من 
حُبّس عليهم العبدٌ وسع في الأيام فإن كانوا ثلاثين كان لكل واحد خدمة 


يوم من ثلاثين يوما. 


| 
عير لج 


بات 


4 النفقة على الحبس 

وهي على ستة أقسام: فقسو" نفقته من غلته كان الحبس معيناً أو 
مجهولاًء وقسم نفقته من غلته إن كان على مجهولء أو على المحبس عليه إن كان 
على معين» وقسم لا ينفق عليه من غلته كان عللى معين أو مجهول» وقسم نفقته 
تارة من غلته» وتارة من غيرها على مجهول كان أو معين» وقسم يختلف فيه هل 
النفقة على المحبّس وهو المالك الأول أو على من حَبّس عليه. والسادس: لا 
يكون نفقته على أحد إن وجد من يصلحه وإلا ترك. 


93 5 
5 68 


فالأول ديار الغلة والحوانيت والفنادق نفقتها إن احتاجت إلى إصلاح من 
غلتهاء وإن كانت الديار للسكنى خير المحبّس عليه بين أن يُضْلِح أو يخرج 
فيكرَى بم يَصَلْح به ثم يعود. 

والثاني: البساتين» فإن كانت حبساً في السبيل أو على المساكين أو على 
عقب معين ولم يسلم إليهم الأصولء وإن| تقسم الغلة عليهم كانت النفقة 
عليها منها تساقى أو يُستأجّر عليهاء فم) فضل بعد ذلك أصرف فيما حبس 
عليه وإن كان على معينين وهم يَلُوءا كانت النفقة عليهم» والحكم في الإبل 
بالموواتت ماص ل اللاو وإجاحاات اتيم لخاد جاريم تزكر عليه 
وما فضل أصرف في الوجه الذي جعلت لهء وإن كان حبسا على معين سُلَّمت 

ا يهم» وكانوا بالخيار بين أن يلوها بأنفسهم أو يستأجروا/ عليها. 
والثالث: الخيل لا تؤاجر في النفقة» فإن كانت حبساً في السبيل فمن بيت 


(1) قوله: (فقسم) ساقط من (ق5). 
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المال» وإن لم يكن بيعت واشترى بالثمن ما لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح 
والدروع؛ وإن كانت حبساً على معين أنفق عليهاء فإن قبلها على ذلك وإلا فلا 
شيء له. 

والرابع: العبيد على ثلاثة أوجه؛ فإن كانت حبساً في السبيل ولهم صنعة 
تراد للسبيل كانوا كالخيل ينفق عليهم من بيت المال فيوقفوا لتلك الصنعة» 
وإن كان المراد منهم الغلة كان نفقتهم من غلتهم» وسواء كانوا حبساً في 
السبيل أو على الفقراء والمساكين أو على مجهول أو على" ' معين» فم فضل بعد 
نفقتهم من غلتهم”" أنفق فيا حبسوا عليه. 

واختلف في المخدم هل تكون نفقته على صاحبه أو على المخدّم والقول إنه 
على المخدّم أصوب””!؛ لأنه منقطع إليه ليله ونهاره» وليس الشأن أن يأخذ 
نفقته معه. ولو كان يخدم النهار ويأوي إلى سيده كانت نفقته على سيده» ولو 
قيل نفقته في النهار على المخدم» فإذا آوى إلى سيده كانت نفقته عليه لكان 
وجهاًء وكذلك إذا كان العبد حبساً على معين ليخدمه كانت نفقته عليه. 

والخامس: أن يضرب للحبس أجلاً يخدم فيه العبد وينتفع بالفرس» 
فيختلف هل تكون النفقة على المعطِي أو المعطى كالمخدم؛ لأن الرقبة ها هنا 
باقية على ملك المحبس» وكذا ينبغي أن يكون الجواب إذا لم يضرب أجلاً على 
القول إنه يعود بعد موت المحبّس عليه ملكاً لصاحبه يكون كالمخدم ويختلف 
على من تكون نفقته. 
)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ق5). 


(0) قوله: (من غلتهم) ساقط من (ق563). 
(") انظر: المدونة: 5/ 750 


أ 201 
عب« 


والسادس: المساجد والقناطر”"» فإنه لا تتعلق النفقة وإصلاحه على 
المحبس» وإصلاح ذلك من بيت امال فإن لم يكن ولم يجد من يحتسب لله عز 
وجل بقي حتى يبلك. 

فصل 
افيمن حبس عليه عبد أو فرس فلم يقبله] 

ويختلف إذا حبس العبد أو الفرس على رجل بعينه فلم يقبله هل يصرف 
لغيره أو يرجع ملكاً للمحبّس أو لورئته إن وَصَّى(" بحبسه؟ فقال مطرف في 
كتاب ابن حبيب فيمن حبس عبداً فلم يقبله المحبّس عليه لأجل نفقته: 
يرجع ميراثاً. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال: أعطوا فرمي رجلاً سماه فلم يقبله. 
قال: إن كان حبساً أعطي لغيره وأرى إن أعطاه ليركبه ليس ليغزو عليه أن 
يرجع ميراثا” "» وإن كان ليغزو عليه فهو موضع الخلاف؛ لأن الحبس حيئئذٍ 
يتضمن منفعة المحبس عليه» والقربة إلى الله عز وجل» وكذلك الذي وصى أن 
يحج عنه فلان بكذا والموصي ليس بصرورة» فقال ابن القاسم: يكون المال 
ميراث “» كقول مطرف في الفرسء وقال غيره: يدفع المال لغيره يحج به عنه. 
كقول مالك ها هنا" “. وهو أحسن؛ لأن ذلك يتضمن حقين: حقاً لله سبحانه 


)١(‏ ني (ق5): (القناطير). 

(0) في (ق5): (رضى). 

(©) انظر النوادر والزيادات: .1١1//17‏ 
(5) انظر: المدونة: 8"1//4. 

(0) انظر: المدونة: 751//5. 
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ع1 ده الحج والغزوء وحمّاً لآدمي فإذا أَسْقَطَ الآدمِي حمّةُ م يَشقَط 
الحق الأن 
فصل 

شرط المحبس أن يصلح المحبس عليه الحبس أو ينفق عليه ] 

وإن حبس داراً وشرط على المحبّس عليه أن يَرّمّها إن احتاجت إلى 
إصلاح لم يصلح ذلك ابتداء» وقال ابن القاسم: وذلك كراء وليس بحبس» 
واختلف إذا نزل فقال في المدونة: وراد الواارا” لوراك 
ال 

وقال محمد: يرد الحبس مالم يقبضء قال: ولو اشترط أن يرم ما اشترى 
منها بقدر كرائها جاز”". 

واختلف فيمن أعطى فرساًء وقال: تحبسه سنة ولا تركبه ثم هو لك 
ملك أو قال: يكون في يديك حبساً تغزو عليه؛ أو قال: وس دول 
عليه ثم هو لك ملك. فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: من من أعطى رجلا 
فرساً ينفق عليه سنة» فإذا انقضت/ فهو له» قال: غير ذلك من الشرط 
أفضل» فإن وقع جازء وقال ابن القاسم: إن لم يفت الأجل؛ فإن أحب أسقط 
الشرط وبتله له» ويدفع إليه ما أنفق» ويأخذ فرسه. وإن فات الأجل كان 
للذي بتل له بغير قيمة» ول يجعل له بيع”"؛ لأن المالك لم يشترط لنفسه شيئاً 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 577. 

)١(‏ انظر النوادر والزيادات: ٠١7/١7‏ ولفظه: (ولو شرط رم ما يسترم منها من أمواهمء بقدر 
كرائهاء جاز ذلك). 

() قوله: (ولا تركبه ثم هو لك ملكء أو قال: يكون ... تحبسه سنة) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: المدونة: 7/5 577. 


أ م 
اميه 


يأخذه. وإن) قال: تأخذه لنفسك ملكاًء وتنفق على ملكك وشرط ألا يعجل 
الانتفاع به لأمر رأى أن فيه صلاحاً للفرس أو لغير ذلك من الوجوه. وعلى 
هذا يجري الجواب إذا قال: تحبسه سنة» ثم يكون بعد السنة بيدك حبساً تغزو 
عليه» وإن كان هذا أثقل. 

واختلف في القسم الثالث» فروى ابن القاسم عن مالك فيه 
الكراهة”'2. وعلى قوله في المختصر إذا نزل مضىء وقال أشهب: ذلك جائز» 
وهذا أخف. 

ولو قال رجل خذ هذا الفرسء تركبه سنة ثم هو لفلان بتلاً» فترك المعار 
عاريته لصاحب البتل جاز'"» وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب: من أخدم عبده رجلاً عشر سنين ثم هو له بتلآ أو أخدمه ثم قال ذلك 
بعد الإخدام» فذلك سواء قد صار له يصنع به الآن ما شاءء وقال أصبغ: إن 
جمع له الآن ذلك معاً فهو كالمحبس إلى الأجل”". وهذا أصوب لأنها هبة 
ومعروف. فلا تغير عن الشرط الذي شرط المالك فيهاء وكذلك إذا كانا 
عقدين» وقال: لا يتصرف فيها بالملك إلا بعد الأجلء وإن قال بعد الإخدام 


هو لك. وم يزد كان له من الآن يصنع به ما شاء. 


.47١ /4 انظر: المدونة:‎ )١( 
. 471/5 (؟) انظر المدونة:‎ 
.718/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )9( 
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باب 


5 مراجع الأحباس 8 
وما يرجع منها ملكا لصاحبها 

الحجبس على وجهين: على معين ومجهولء والمعين على خمسة أوجه يرجع 
ملكاً في وجهين. واختلف في ثلاثة هل يرجع ملكاً أو يمضى حبساً. 

فإن قال: حبساً على هؤلاء النفر أو هؤلاء العشرة» وضرب أجلاً» أو قال: 
حيائّهم» رجع ملكاًء ولا خلاف في هذين الوجهين» وقال محمد: ليس هذا 
حبساً وإنما هو سكنى”". 

واختلف إذا أطلق ولم يسم أجلاًء ولا حياة» وقال: حبساً صدقة» أو قال: 
لا يباع ولا يورث» فقال مالك مرة: إذا أطلق ذلك لم يرجع ملكا وكان على 
مراجع الأحباسء وقال أيضاً: يرجع ملكاً إلا أن يقول: حبسا" صدقة أو لا 
يباع ولا يورث”"». وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا كان الحبس 
على إنسان بعينه فهي عمرىء وإن سماها صدقة”. 

وقال ابن وهب في العتبية فيمن حبس داراً على رجل وقال: لا تباع ولا 
توهبء ثم بدا له فقال: هي عليك صدقة؛ فقال: هي له يصنع بها ما شاء' '» 
ول يرَ قوله لا تباع ولا توهب مما يمنع المرجع. 


.١7 /١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (حبس).‎ )0( 

() انظر: المدونة: ١9/5‏ 6» والنوادر والزيادات: .١7/17‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١5/١7‏ 

(6) انظر البيان والتحصيل: .7١١ /١١7‏ 


هه القض2 

وأرى إن أطلق الحبس أن يرجع ملكاً؛ لأن معنى الحبس حبس الرقاب 
لتقبض المنافع» فإذا قبضت وانقضت بموت المعطى عاد إلى صاحبه ولا يخرج 
عن ملكه إلا ما أعطاه؛ ولأن حياة المعطى أجلء ولا فرق بين قوله حياته 
وسكوته عن ذلك؛ لآن قوله على فلان يتضمن حياته». وكذلك إذا قال حبس 
صذقة ويعود ملكا لأ الخبس غل معين تمل أن يريد نه وجّة المحبين عليه 
أو وجه الله عز وجلء فإذا قال: صدقة أبان أنه أراد به وجه الله عز وجلء ولا 
يفيد أكثر من ذلكء. وليس يفهم منه زيادة مدة ولا قوم'"' آخرين؛ ولا يختلف 

|أنذهنه الكلمة ل توضع لثيء من ذلك/. 

وقوله: "لا تباع ولا تورث" مشكل يحتمل أن يريد لا تباع ولا تورث 
أبداً» أو حتى يستوفي هذا ما جعلت له أَوْجَبْتُ ألا أبيعه» ولا يورث عني حتى 
سكوق حسية فإن كان حي سك آم ازاك فإؤ مات قل أاسال هر ع 
أن ذلك ما عاش المحبس عليه؛ ولم يسقط حقه في المرجع بالشك إلا أن تكون 
العادة ألا يباع ولا يورث أبداً. 

وقال عبد الملك في المبسوط: إن قال في صدقته: "حبساً" وم يزد فهي 
عمرى» وإن قال: صدقتي هذه على فلان وهي محبسة. لم ترجع من بعده إلا أن 
يقول عليه ولو قال: صدقة محبسة وفلان يأخذها ماعاش. فإنها حبس”". 


)١(‏ قوله: (ولا قوم) في (ف): (ولأقوام). 
(0) قوله: (على) ساقط من (ف). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: .١١/1١7‏ 
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فصل 
٠‏ 9 
ل رجوع الحبس على المحبس 
بعد انقضاء الأجل أو الحياقة] 

فانقرض ذلك العقبء فقال مالك في المدونة: لا يرجع ملكا”"» وذكر ابن 
الجلاب قولاً آخر: أنه يعود ملكا”"؛ وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن قال 
في حبسه ما عاش أو عاشوا فهي عمرى مال لصاحبها ولا يحرمها قوله صدقة» 
ولا قوله لا تباع ولا تورثء ولا تعقيبه(" إياها؛ لأن هذا كالشرط المرجع”". 
ول ير ذلك إذا أطلق ولم يقل بأعياهم» ولا ما عاشوا إن كان الحبس معقباً 
وقال: صدقة ولا يباع» ولا فرق بين قوله "ما عاشوا" ولا إطلاقه ذلك؛ لأن 
الإطلاق لا يقتضي أكثر من حياتهم. 

واختلف أيضاً إذا ضرب أجلاً» فقال محمد: إذا سمى عقباً أو نسلاً لم يأتِ 
فهو من المؤكد الذي لا يضر معه إن سمى أجلاً أو حياة. 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن سمى أجلاً أو حياة عاد ملكا 
وهذا أبين له" إذا ضرب أجل وإنما رأى مالك إذا سمى العقب ول يزد ألا 
يرجع ملكاً؛ لأن الغالب من العقب أنه لا ينقطع» فكأنه أسقط ملكه عنه» 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/5 .5١9‏ 
(؟) انظر التفريع: 7/ 01. 
(©) في (ف): (لعقبه). 
(4) في (ق5): (للمرجع)» وانظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 15. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١5/١7‏ 
() قوله: (له) ساقط من (ق5). 


ورأى مرة أن العقب في معنى المعين» فإذا انقرضوا رجع ملكاً؛ لأنه لم يعطٍ غير 
عقب فلان”". 
فصل 
[التصدق يعني التمليك إلا 4 حالات] 

وإن قال: صدقة على فلان أو على فلان وفلان ‏ كان ملكاً لهماء قال مالك 
في كتاب محمد: فإن قال صدقة عليك أو على ولدك أو على عقبك -كان ملكاًء 
إلا أن يقول لا يباع ولا يورثء قال محمد: إذا عقب الصدقة فهي حبس إلا أن 
يقول صدقة بتلاً له ولعقبه» فيكون لآخر العقب فإن كان آخر العقب بنتاً كان 
ها أن تبيع» وقال ابن الماجشون وابن القاسم في كتاب محمد: إذا قال: صدقة 
على فلان وولده فسبيلها سبيل الحبس”". والأول أحسن أن تكون ملكاً أو 
يحملها على الموجود من الطبقة العليا؛ لأن الأصل في الصدقة التمليك ليس 
التعقيب» ففارق الحبس. 

وكذلك إذا أدخل العقب تركها ملكاً على الأصل في الصدقة أنها تكون 
ملكاً للمعطّى» فتكون للأول هبة منافع» ولا تباع ولا توهبء فإذا مات انقلب 
إلى من بعده. فإذا لم يبق إلا بنت أو ولد لا يولد لمثله كانت ملكاً قَيْحَياً الأولون 
بالذكر ثم يقتسم على جميعهم» وعلى القول الآخر يكون ملكا لآخرهم يبيعٌ إن 
أحب» فيكون قد أعطى الأولين هبة منافع لما كانت تنتزع منه إلى من بعده» 
وللآخر هبة رقبة» ولا أرى أن تكون حبساً إذا قال لفلان ولولده» ولم يذكر 
حبسا والذي عهده الناس من هذا اللفظ التمليك لمن هو موجود من الولد. 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 519. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 19/17. 
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واختلف إذا قال: صدقة على فلان وعقبه ما عاشواء فقال مالك في 

اث 5 5 .5 ّ : رف 
المدونة: ترجع مراجع الأحباس”"؛ لأنه إن) أعطى بقوله/ "ما عاشوا" منافع | ,موري 
لا أكثر من ذلكء وعلى قول مطرف ترجع ملكاً؛ لأنه قال: إذا قال: حبساً على 
فلان وعقبه ما عاشوا ترجع ملك”"» فهو في الصدقة أبين أن ترجع ملكاء 
الصدقة بتلاً أقرب”". قال: وقد اختلف فيه قول مالك» والصحيح من هذا 
أنه هبة منافع» وترجع ملكاً لصاحبها. 

فصل 
امن أوصى بثلثه لفلان وعقبه وكيف يُعْمَلٌ 4 ذلك] 

قال محمد: ومن أوصى فقال ثلث مالي لفلان وعقبه لم يكن له أن 
يستهلكه» وإنا له أن يتجر فيه» وله ربحه» وعليه خسارته» وهو ضامن له فإن 
ولد له ولد دخل معه فيه فإن انقرضوا وكان الآخر امرأة أخذته بالميراث تأكله 
إن شاءت”». فحمله على الملك وإن كان معقباً؛ لأن أصل الحبات الملك؛ 
فللأول هبة المنافع» وللآخر الرقاب» وعلى القول الآخر يحياً الأولون بالذكر» 
ويقسم على جميعهم إلا أن يقول: لا يباع ولا يوهبء فيكون على مراجع 
الأحباس. 

وإن قال: صدقة أو هبة على بني تميم أو الفقراء والنناكن أو مؤيذا أ 
)١(‏ انظر: المدونة: 519/5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١5 /١1‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 18/11. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١ 7/١7‏ 


040 التَومة 
حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها كان حبساً لا يرجع إلى المعطي 
يذاه وقال مالك فيمن حبس على ولده ولا ولد له: فله أن يبيع» وقال ابن 
القاسم: ليس له أن يبيع إلا أن يُؤْيَس له من الولد» ومن حبس على ولده ثم 
هو في سبيل الله فلم يولد له فله أن يبيع» وقال عبد الملك: بل هو حبس7"©. 
والأول أقيس؛ لأن القصد بالحبس ولده. والمرجع ف معلى الاحتياط إن 
بتلاً فانقرض الذي بُتَّدَتْ له قبل؛ ثم انقرض المحبس عليه وعقبه» فإنها ترجع 
ميراثاً بين ورثة الذي بُتََتْ له يوم مات”". 
فصل 
لك أنواع المحبس عليهم] 

المحبس عليهم ثلا ثة: معين» ومجهول يترقب انقراضهم. ومجهول له 
أو على ابن فلان. 

واختلف في قوله "على بني" كقوله "على بني عبد الله" وما أشبه ذلك في 
موضعين: أحدهما: هل يحمل'" على بنيه لصلبه خاصة» أو عليهم وعلى بنيهم 
وأعقابهم؟ والثاني: دخول الإناث» فقال محمد: إذا قال ابن ولم يقل ولد كان 
لفظ التعيين إلا أن يقول بنوه. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/١7‏ 78. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: /1١ ١‏ 4» حيث عزاه لمالك. 
() في (ق3): (يحل). 
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وقال مالك في المجموعة: إذا قال بني فلان ولم يقل ولدء رجعت ملكاً 
إليه أو إلى ورثته”"2» وحمل قوله على بنيه لصلبه خاصة» وذكر ابن شعبان في 
دخول الإناث قولين» واحتج من قال: يدخلن بقوله سبحانه طيَبَّىَ دَادَم4) 
وإن قال: على ولد فلان» فإن كان حبساً كان على العقب وعلى مجهول 
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من ياتي. 

واختلف إذا قال: صدقة على ولد فلان هل يحمل على التعيين وعلى من 
هو موجود يأخذون ذلك تلكا انقو عي يا وإن قال: حبس على 
ولد ظهري كان لولده دون بنيهم» وإن قال: على بني أبي كان لإخوته لأبيه 
وأمه ولإخوته لأبيه» ويختلف في دخول بنيهم ولا شيء”" لإخوته لأمه» وإن 
قال: على إخوتي كان لإخوته من حيث كانوا دون بنيهم» وإن قال: لآبائي كان 
للآباء والأمهات والأجداد والجدات من حيث كانواء وإن بعدواء ويختلف في 
دخول العمومة» فقيل: يدخلون لقول الله سبحانه «إِلهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَيِكَ إِبَرْهِمَ 
وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ4 [البقرة: ]١‏ ولا يدخل بهذا”© الأعمام/ وإن قال: لأعيامي 3 
كان للعمومة من حيث كانوا دون بنيهم» وإن قال: على عصبتي دخل في ذلك 
نسب الأب من الذكورء وإن بعدواء ولا يدخل فيه أحد من الأم. 

واختلف إذا قال: على أهلي فقال ابن القاسم: أهله وآله سواء» وهم 
العصبة والأخوات والععات» ولا شيء للخالات”'» وقال مطرف في كتاب 


.117/1١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (ولا شيء) ساقط من (ف). 

(") في (ق5): (بنوا). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 257/١7‏ والبيان والتحصيل: 197/17. 


ييه 
201 
تيبا 


ابن حبيب: يدخل في ذلك جميع أقربائه ورحمه من قبل أبيه وأمه واللأخوال 
كان من قبل الأب خاصة أو يدخل معهم من كان قبل الأم. فقال مالك في 
كتاب محمد فيمن أوصى لأقاربه قسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. ولا 
يدخل ولد البنات”'“» قال ابن القاسم: ولا الخالة» ولا قرابته من قبل أمه؛ إلا 
أن لا يكون له قرابة من قبل الرجال”"» وقال على بن زياد عن مالك: يدخل 
في ذلك قرابته من قبل أبيه وأمه ويعطى بنو البنين وبنو الإخوة وفقراء أبناء”» 
وقال ابن كنانة: إن قال صدقة أعطي الفقراء» وإن ل يقل صدقة فأغنياء أقاربه 
5 4 
وفقراؤهم سواء' 6 
وإن قال لذي رحمي أعطي من كان من قبل الرجال والنساء. وقال مالك 
في كتاب محمد فيمن حبس على ولده الذكور والإناث وقال: من مات منهم 
فولده بمنزلته لا أرى”' لولد البنات شيع . 
فولدها بمنزلتها ذكورهم وإناثهم. فإن ماتوا كان لأولاد الذكور ذكورهم 


.0880 /١١1 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 05. والبيان والتحصيل: 1/ .١40‏ 
() في (ق5): (أبنائه). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 4 *07, 070 

(4) قوله: (لا أرى) في (ق5): (أرى). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ “8. 
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وإناثهم» ولا شيء لولد بناتها لا لذكورهم ولا لإناثهم. وكذلك قال مالك”''. 
وقوله في هذه حسن, وكذلك ينبغى أن يكون الجواب في الأولى أن يدخل ولد 
البنت؛ لأن ا ميت نص على ذلك. 
فصل 
لك أولى الناس بالحبس] 

وقال مالك: يرجع الحبس إلى أولى الناس بالمحبس رجالا كانوا أو نساء 
إذا كانوا فقراء» فإن لم يكن فقراء فأقرب الناس طولاء الأغنياء”'". 

واختلف في دخول الأغنياء والنساء» فقال عبد الملك: إن أراد بالحجبس 
المسكنة والحاجة جعل المرجع كذلك. وإن كان أقرب الناس أغنياء لم يعطوا 
شيئاً» فإن أراد مع ذلك القرابة أوثر أهل الحاجة, فإن لم يكن من له حاجة 
أعطي الأغنياء”'". وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان للمحبس ابنة لم يكن 
لها ثىء» وإنما هو للعصبة”. وقال مالك في كتاب محمد: ذلك لكل من لو 
كانت رجلاً كان عصبة” “» قال ابن القاسم: يدخل الجدات والعمات وبنات 
الأخ والأخوات للأم والأب أو للأب دون الإخوة للأمء وتدخل أمه. 
وقال مالك: لا تدخلء وقاله عبد الملك: لا تدخل الأم» ولا أحد من 
الإناث إلا أن ترئه” . 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 7/١7‏ 707. 
(0 انظر: النوادر والزيادات: .77//١7‏ 
انظر: النوادر والزيادات: 77/17» حيث عزاه لابن المواز. 
() انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 520» والبيان والتحصيل: .7”١5/١7‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: .57/١7‏ 
(7) انظر: النوادر والزيادات: .57/١7‏ 


فأما عمة وبنت أخ فلاء والأول أصوب أن يعطى الأقارب من النساء إذا 
كن فقراء» وسواء كن من الرجال أو النساء؛ لأن المرجع ليس فيه شرط» وهو 
بمنزلة حبس لم يسمَّ من يصرف فيه؛ لأن المحبس مات وهو يرى أن العقب لا 
ينقرضء فكان الوجه أن تصرف في الأقربين لحديث أبي طلحة”". 
وقد قال مالك في كتاب محمد: الذكر فيه والأنثى سواءء وإن اشترط في 
أصل الحبس للذكر مثل حظ الأنثيين» قال: لأن المرجع ليس فيه شرط ولا هو 
|تصدق بباعل من رجعت/ إليه ولولم يكن له يوم يرجع إلا ابنة واحدة كان ها 
جميعه» قال: وإن انقرض المحبس عليهم إلا امرأة واحدة أخذت جميعه» وإن 
شرط أن للذكر مثل حظ الانثيين”"؛ لأن معنى قوله إن كان معها رجل. 


000( أخرجه البخاري: / 0 ف باب الزكاة على الأقارب» من كتاب الركاة. برقم (195) 
ومالك في الموطأ: ”/ 446. في باب الترغيب في الصدقة» من كتاب الصدقة» برقم .)١1801‏ 
()انظر: النوادر والزيادات: 7١//ا5.‏ 
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فيمن حبس # مرضه 0 
على ولده وولد ولده 

قال ابن القاسم فيمن حبس في مرضه داراً على ولده وولد ولده ثم مات 
والثلث يحملهاء تقسم الدار على الولد الأعيان وولد الولد» فم صار لولد 
الولد أخذوه على وجه الحبسء وما صار لولد الأعيان دخلت فيه الزوجة 
والأم وقسم على فرائض الله عز وجل”"» يريد: لأن الحبس على وارث وغير 
وارثء فا ناب الوارث شاركه فيه بقية الورثة» فإن كان الولد أربعة وولدهم 
أربعة وم تجز الزوجة والأم الحبس قسم في الأول قسم الحبسء فا صار للورثة 
قسم على الميراث ودخلت فيه الزوجة والأم. 

فإن مات بعد ذلك أحد هذه الطوائف الأربعة الزوجة أو الأم أو الولد 
الأعيان» أو ولدهم افترق الجوابء. فإن ماتت أم لم0 وهي جدة الولد 
الأعيان لم ينتقض القسم.ء فإن كان لما ولد غير الميت المحبس كان نصيبها 
لولدهاء ولا ينتزع منه إلا بموت الأعيان أو بموت أحدهم. 

وكذلك إن ماتت الزوجة ولا ولد لما إلا الولد الأعيان» فإنهم يأخذون 
نصيبها الذي كانت أخذته منهم. ولا حق لولد الولد فيه» ويكون ما في أيديهم 
بوجهين بميراث من قبل الأب وبميراث من قبل الأم. ظ 

وإن كان إنها مات واحد من الولد الأعيان انتقض جميع نصيبه» وقد كان 
صار له الثمن فيه» فيتتزع من يد الزوجة والأم ما أخذتا منه فيكمل ثُمُناً ثم 


.87١/5 انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ف): (الولد).‎ )5( 


يقسم ذلك الثمن أسباعاً فيأخذونه أربعة أسباعء والولد الأعيان ثلاثة أسباعه» 
فتأخذ الزوجة والأم منه ميراثها وهو السدس والثمنء ثم يضم الباقي إلى ما بيد 
الولد الأعيان» ويحبى الميت بالذكرء ويقسم أرباعاً فيأخذ الولد الأعيان ثلاثة 
أرباعه» ويأخذ ابن الميت من الولد الأعيان فيصير ما في يده من وجهين بالحمبس 
من جده وبالميراث من أبيه» وهكذا إن مات ثانٍ وثالتُ من ولد الأعيان مُجْمَعٌ 
نصيبه في الميراث عن أبيه» فيقسم قسم الأحباس ثم قسم الميراث. 

فإن مات الرابع انتزع جميع ما صار للولد الأعيان» وما في يد الزوجة 
والأم» وسلم ذلك لولد الولد بالجبس» وسقط القسم بالميراث» وإن كان الميت 
أولاآ واحداً من ولد الولد قسم ما كان أخذه أسباعاً؛ فأخذ ولد الولد الثلاثة 
ثلاثة أسباعه» وأخذ الولد الأعيان أربعة أسباعه فيقتسمونه على الميراث عن 
الميت المحبس» وتدخل فيه الزوجة والأم. وقال سحئون: لا يدخلان فيه" 
ورآه كمراجع الأحباس. والأول أصوب؛ لأنهم المحبس عليهم» وإنا 
يأخذون ذلك بعطية من الميت» وإن| يكون مرجع الحبس بعد انقراض من 
حبس عليه» وإن لم يحمل الثلث الدار ولم تُجْزْ الورثة» فا حمله الثلث مِنْها") 
عمل فيه حسب ما رسم الميت لو”" حملها الثلث؛ لأنه لا يصح أن”' يقطع 
بالثلث شائعاً فيحبس ما لم يقصد ال ميت إلى تحبيسه أو لا يحبس فتغير وصية 


00 ثلثه فى الدار كالعتق اذا أ 5 الثلثء» فا: 
٠ 09‏ وإنا يجمع ثلثه في الدار كالعتق إذا أوصى/ به فلم يحمل الثلث. فإنه 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .8/١7‏ 
(؟) في (ف): (مما). 

(5) في (ف): (أو). 

(5) في (ق35): (ممن). 
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يجمع في غير”'' ذلك العبد. 

وقال محمد فيمن حبس في مرضه داره على جميع ورئته» ولم يدخل غيرهم 
ولا بعدهم: فليس بحبسء وهم إن شاءوا باعواء وإن شاءوا حبسوا. قال 
مالك: وكذلك لو قال: حَبْسٌ على ولدي ولم يدخل ني ذلك غيرهم. وقاله ابن 
القاسم وأشهب”". وإنما أبطل الحبس ههنا؛ لأنه وصية لوارث؛ فمن مات 
1" كان نعي تن عد قفا ركه لاخو أقنوة وهذا عل حا 
القولين: إن الحبس المعين يرجع ميراثاًء وعلى القول أنه يرجع مراجع الأحباس 
لا يبطل الحبس» ويصير بمنزلة من حبس على ورثته وغيرهم. 


)١(‏ في (ق5): (عين). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ./١/17‏ 

(*) في (ق5): (قبله). 

() قوله (على أحد ) يقابله في ف (يدل على ) والمثبت من ق 15 


باب 


إخراج البنات من الحبس 

اختلف في ذلك عل ثلاثة أقوال: فقال مالك في المجموعة: أكره ذلك”" . 
وقال في العتبية: إن أخرج البنات إن تزوجن فالحبس باطل» قال: وهو الشأن. 
وقال ابن القاسم: إن كان المحبس حيّاً فأرى أن يفسخه ويُدخل فيه البنات» 
وإن حيز أو 'مات'قات» وكان غل)ما سه علية”". وقال أيضا: إن كان 
المحبس حياً فليفسخه ويجعله مسجلاً. وإن مات لم يفسخ”". فجعل له أن 
يرده بعد الحوز ويجعله مُسْجَلاً ما لم يمت؛ لأنه لو لم يحزه الذكور حتى مات 
بطل وكان ميراثاً ولم يكن للذكور ولا لغيرهم شيء. 

وقال ابن شعبان: من أخرج البنات بطل وقفه. وهذا مثل قول مالك في 
العتبية» وذكر أبو بكر ابن حزم أن عمر بن عبد العزيز مات وهو يريد أن يرد 
صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء””» وعلى هذا يجري الجواب في 
الصدقات إذا تصدق على الذكور خاصة أو على بعض الذكورء فعلى القول الأول 
يكره» فإن نزل مغى» وعلى القول الآخر يبطل إن لم يشركهم فيه وعلى أحد قولي 
ابن القاسم يفسخ مالم يحَزه وعلى القول الآخر يفسخ وإن حيزت مالم يمت. 

وقال في كتاب محمد: لا بأس أن ينحل بعض ولده. وإنا يكره أن ينحل 
جل ماله؛ قيل: فإن فعل أترى أن يرد؟ فلم يقل شيعا . 


6ه 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .8/1١7‏ 

")بي (ف): (ماتت)» وانظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 8, والبيان والتحصيل: .7١0 27١5/١١‏ 
(9) انظر: البيان والتحصيل: .7757/١١‏ 

(؟) انظر: المدونة: 7/5 577. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١١ /١١‏ 


كناب الحبس والصدقة 42 


والأصل في المنع حديث النعمان بن بشير» قال: أتى بي أبي إلى النبي عله 
فقال: إِنُّ تَحَلْتُ ابني هذا غلاماء قال: «أَكُلّ وَلَدِكَ تَحَلَْهُ مِثْلَ هَذَا؟». قال: 
َا. قال: «فَارْجِعْه". زاد في كتاب مسلم: «لا تُشْهِدْني عَلَ جَوْر)”"» وقال: 
١لا‏ تُشْهِدْن إل عَلَ حَقٌّ)”", وقال: «انَقَوا الله وَاعْدِلُوا فى أوْلأدِكُمْ) وقد وافقه 
البخاري على بعض هذه الألفاظ ). 

وكل هذا يتضمن منع عطية بعض الولد لعدم المساواة» فأخذ مالك مرة 
مبذاء وحمله على الوجوبء ومرة حمله على الندبي” © ولا يحسن حمل الحديث 
على من وهب جل ماله أو جميعه لقول النبي عَه: «أكُلَّ وَكَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثْلَ 
هَدًا؟) فأبان أن الرد لعدم المساواة» ولأن ما يبقى الآن بيد الأب لا يفيد من لم 
يعط شيئاً؛ لأنه إن بقي فورثوه تساووا في ميرائه» وكان ذلك المعطى قد فضل 
من لم يعط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 417/7. في باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً م يجز حتى 
يعدل بينهم» من كتاب الهبة وفضلهاء برقم: (75557): ومسلم: 7/ 21551١‏ في باب كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة» من كتاب الهبات» برقم »)١777(‏ ومالك في الموطأ: 
178/7 في باب النحلى» من كتاب البيوع في التجارات والسلم, برقم .)8١5(‏ 

(1) أخرجه مسلم: 1741/7, في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الحبة» من كتاب الهبات» 
برقم »)١777(‏ وبنحوه أخرجه البخاري : ؟/ 474, باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد ‏ من كتاب الشهادات » برقم )70٠01(‏ 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه: :0077/1١١‏ في كتاب الهبة» برقم )21١1/(‏ بلفظ ١لا‏ تشهدني 
إلا على عدل». 

(:) أخرجه البخاري: 7/ 415. في باب الإشهاد في الحبة» من كتاب الهبة وفضلهاء برقم 
(7550)» ومسلم: 7/ 21551 في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» من كتاب 
الهبات» برقم .)١557(‏ 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .77١ /١7‏ 


يل ويه 
لدعم 
واختلف في صفة العدل إذا كان ذكراً وأنثى» فقيل: هو أن يعطيها مثل ما 
يعطي أخاهاء وإلى هذا ذهب أبو الحسن ابن القصار» واستحسن ابن شعبان 
أن يكون على فرائض الله عز وجل وهو أحسن؛ لأنه حظها من ذلك المال لو بقي 
5 ع 90 5 2 0 َو 
في يد الآب/ حتى يموتء فقد عجل قسمته بينهم» وقد يحمل الحديث «أكل 
وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مثلَ هَذًا؟) على أن ولده كانوا ذكوراً» وأما عطية أبي بكر لعائشة شع 
دون إخوتها"'' فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه علم من بّنيه أنهم لا يكرهون ذلك 
لمكانها من رسول الله عه أو لأنه كان أعطاهم قبل ذلك. 
فصل 
آل أحوال الحبس على البنات] 
5 : 1 : ا 4 
وقال محمد: من حبس على بناته حياتبن في صحته' وشرط أن من تزوج 
منهن فلا حق لاء فتزوجت واحدة أو كلهن ثم تأيمت فلا حق لماء وسواء كان 
ذلك في الصحة أو وصية إذا كانت غير وارثة» وقد انقطع ما أوصى للا به 
وكذلك إن أوصى بأن ينفق على أمهات أولاده ما لم يتزوجن أو يسكنٌ”". قال: 
ولو حبس وله بنات متزوجات لم يدخلن في الحبس”' قال: والمردودة تدخل في 


٠ 5 5‏ .هه ٠م‏ 7 31 
حبسي» فإنها تدخل معهم متى رجعت من ذي قبل» وإن قال: من تايم من بناتي 


)١(‏ أشار بهذا إلى ما أخرجه مالك في موطتئه عن عائشة نه أنها قالت: «أن أبا بكر الصديق كان 
نحلها جداد عشرين وَسْقاً من ماله بالغابة» فلم) حضرته الوفاة قال: والله يا بَُيّ ما من الناس 
احد اح ال عتى بعد تلك :. اللقيعة اأخر جه مالك :5 هلاق باحدما أكون من 
النحل؛ من كتاب الأقضية» برقم .)١5178(‏ 

(0) في (ف): (صحة). 

(7) في (ق5): (بسكنى). 

(:) لعل صوابه: (ولو قال). 
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وها مسكن بعينه كانت أحق به» ولا حق لا فيها. قيل: ولو شرط لمن هو في 
حبسه؛ فقال: فمن تزوجت فلا حق لهاء فإن رجعت فإنها تسكن”"2» كذا لم يكن 
لها في حين تزويجها شيء حتى ترجع فترجع فيما مضى فليست كالتي لم يذكر 
رجعتها؛ لأنه إذا سمى رجعتها"'' فكأنه حبس عليها حقها إلى رجعتها فتأخذه. 
وإن قال: إن رجعت دخلت في حبسي كان لها من يوم ترجع”". 

وقال عبد الملك في المبسوط فيمن شرط في حبسه أن من تزوج من بناتي 
فلا حق لها ما دامت عند زوجء فتزوجت واحدة منهن -كان نصيبها لمن هو 
معها في الحبس من أخواتها ما دامت متزوجة؛ فإن رجعت أخذته. قال: ولو 
تزوجن كلهن وقفت عليهن الغلة» فإن رجعت واحدة أخذته كله؛ ما وقف 

3 1 5 

وما يستقبل كأنها لم تتزوج” ". 

وعلى القول المتقدم لا شيء لما في الماضي» وهذا في الغلة» وأما إن كان 
الحبس سكنى فذلك أبين ألا شيء لمن تزوجت في الماضي وتسكن في المستقبل. 
وقال محمد: وإن قال: فمن تزوج منهن فلا حق لهاء ونصيبها رد على أصحابها 
أو على أحد سماه, إلا أن يردها الزوج -لم يكن لها إن رجعت. إلا في المستقبل؛ 
حق لها إلا أن ترجع فتدخل في حبسي؛ فإنه يستأنف لها" ". 


(0)ق (3): (فلها سكن 

(1) قوله: (شيء حتى ترجع فترجع فيها مضى فليست كالتي لم يذكر رجعتها لأنه إذا سمى 
رجعتها) ساقط من (ف). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/8201//17. 

() انظر: النوادر والزيادات: 17/ 080. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 05/17. 


أ 000 
اه 


باب 
0 من حبس حائطاًاوداراً | ا 


اوقيدن)"'' عل جماغة فمات أحدهم 

ومن المدونة قال مالك فيمن حبس حائطه على قوم بأعيانهم وكانوا يسقون 
ويلون» ثم مات أحدهم بعد الإبار: فلا حق له. ونصيبه في المستقبل على أصحابه» 
وإذامات بعد الطيته ورك عنة نضيته” '"..وقال أشهت> له ذلك الاير "نون 
كانت تنقسم عليهم؛ وليسوا يلون عملها فىات أحدهم -لم يستحق نصيبه بالإبار 
واختلف هل يستحقه بالطيب أو يكون لمن أدرك القسم. 

واختلف عن مالك في نصيبه في المستقبل هل يرجع إلى المحبس أو يكون 
لبقية أصحابه» وهوالذي ثبت عليه أنه لأصحانه7. 

وكذلك إن كان المحبّس داراً لسكنى أو عبداً يستخدم رجع نصيب من 
مات عند أصحابه حتى ينقرض آخرهم فترجع إلى المحبس” © فإن كانت 

إل |الار للقة اليد للخراج كان نصيب من مات على القولين/ هل يرجع إلى 

أصحابه أو إلى المحبس ؟ 

وحكى أبو محمد عبد الوهاب في المعونة في العبد للخدمة والدابة لتركب عن 
مالك ق ولا آخر أن نصيب من مات لايكون لأصحابه””"» وهو أقيس. 


)١(‏ قوله: (حائطأ أو داراً أو عبداً) يقابله في (ق5): (غلة حائط أو دار أو عبد). 
(9) انظر: المدوتة: 295/6 

(") انظر: النوادر والزيادات: .0١ 7/١5‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .07/١5‏ 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .١4٠/١7‏ 

(4) انظ المغونةة 21/9 
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ولا فرق بين ما يراد للغلة أو للسكنىء ولا فيا يلون عمله ولا يلونه» فإن 
كان الحبس على خمسة. فإن) جعل لكل واحد الانتفاع من ذلك الحبس 
بخمسه”"» فلا يزاد إن مات أحدهم نصيب صاحبه» وإنما يرد إلى المحجبس» 
وإلى من جعل المرجع إليه إلا أن يكون العادة رجوع ذلك إلى بقية أصحابه. 
وإن جعل لكل واحد مسكناً بعينه» أو قال في العبد: يخدم فلاناً يوماً وفلاناً 
يومين وفلاناً ثلاثة أيام» أو قال في الثار: لفلان وَسْق ولفلان ثلاثة» ولفلان 
خمسة. لم يرجع نصيب من مات إلى بقية أصحابه» وذلك راجع إلى المحبس أو 
إلى من جعل المرجع إليه. 

وإن قال: لفلان وسقء ولفلان وسقانء ولفلان ثلاثة أوسق» ولفلان 
عشرة أوسق؛ فأخرج الحائط أكثر من تلك التسمية كان الفاضل لصاحب 
الحائط» وإن أخرج أقل تحاصوا في العاجزء وإن مات أحدهم ول يوفٌ الحائط 
خُوصِصٌ نصيب الميت ولم يرجع نصيبه إلى أصحابه. 

وقال مالك في كتاب محمد: إن سمى ما يعطى لأحدهم كل عام من 
الكيل ولم يسم للآخرين بُدَئ الذين سمّى لهم إلا أن يعمل فيه عامل فيكون 
أولى بإجارته” "© وأرى إن سمى لأحدهم مكيلة ولآخرين جزءا وقال: يعطى 
فلان عشرة أوسق وفلان ربع الثمرة» وفلان سدسهاء وفلان نصف سدسها 
كان جنيع الأجزاء نصف الثمرة» فإن كان نصف الثمرة عشرة أوسق أخذ كل 
واحد تسميته» وإن كان جميعها ثلاثين وسقاً كان للموصى هم بالأجزاء نصف 
(1) في (ف): (بخمسة). 


(1) لم أقف عليه إلا معزواً للعتبية عن مالك» انظر: النوادر والزيادات 5 والبيان والتحصيل: 
ا ا 


أ 01 
عي 


- 


الثمرة» وللآخر عشرة» ويرجع خسة إلى المحبس أو إلى من جعل المرجع إليه. 
ويختلف إذا كان جميعها أقل من عشرين وسقاً هل يتحاصان. أو يسلم 
النصف إلى الموصى له. ويكون النقص على أصحاب الأوسق وهو أحسن؛ 
لأن المحبس أعطى لهذا وجعل الأوسق في النصف الآخر. 
وإن حبس على معين وقال: من مات منهم فنصيبه في وجه كذا كان ى] 
قال: يصرف إلى ما سمىء ولا ينتظر موت أحدهم., ويختلف إذا قال: فإن 
انقرضوا رجع ذلك الحبس في وجه كذاء فهات أحدهم وكان المحبس هو الذي 
يل السقي والعلاج هل يكون نصيب من مات لبقية أصحابه أو للمحبس 
حتى يموت أحدهم فيرجع فيم|ا جعل المرجع فيه؛ أو يجعل من الآن في ذلك. 
وأرى أن يرجع إلى المحبس حتى ينقرض آخرهم فلا يرجع نصيب الميت إلى 
أصحابه؛ لأنه جعله بينهم على أعدادهم ولا يرجع مراجع الأحباس لقوله: 
فإذا انقرضواء وذلك بعيد؛ انقراض جميعهم. 
فصل 
ل حكم ما يعمله المحبّس عليه 
الحبس من بناء أو إصلاح] 
اختلف في| يعمله المحبس عليه في الحبس من بناء أو إصلاحء فقال ابن 
القاسم: إن بنى أو أدخل خشباً أو أصلح قليلاً أو كثيراً ثم مات ول يذكره لم 
يكن لورثته فيه شبيء» فإن قال: خذوه كان ذلك لهم وإن قل”"» وجعل ذلك 
المغيرة موروثاًء وإن لم يوص بأخذه إلا ما كان لا قدر له". 


.48/١7 انظر: المدونة: 5/ 5 47» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
.98/١57 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
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قال محمد: أما كل ما يرى أنه أراد به الحجبس وإصلاحه. وإتمامه فلا حق له 
فيه» أوصى به أو لم يوص» وأمل'؟ كل ذي بال من العمل والبنيان» ومثل 
المسكن يحتاج إليه يبنيه ناحية من الدار أو الحجرة'"/» أو ما يرى أنه لم يرد به 


اهاب 


ع 


الحبس من طريق المرمة”" فأراه حقاً لورثته» ورواه أصبغ عن ابن القاسمء 
وقال عبد الملك: كل ذلك حبس ولا شيء 0 

وأرى أن كل ما لا بال له مثل الخشبة تزاد» وما أشبهها فهي حبس» وإن 
أوصى به وما كان له قدر مثل البيت فهو موروث إن وصى به؛ وإن لم يوص ‏ 
به فلا شيء لورثته فيه؛ لأن أمره فيه مشكل؛ هل بناه حبساً أو على وجه الملك» 
فإذا لم يذكر كان دلياك عل أنه آراذ يه يسا إلا آن يكون مثل ذلك اليناء”" لا 
يبنى على وجه ا حبس. 


)١(‏ ني (ف): (ذلك). 

(0) في (ف): (الحجر). 

(*) قوله: (المرمة) زيادة من (53). 

(5) قوله: (كل) ساقط من (ق56). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١7‏ 
() في (ف): (الثاني). 


أ م 


مقا 


55 باب © 
رن حيازة الأحياس 565 


الأحباس تفتقر إلى حوز كالهبات» فإن بقي في يد المحبس ينتفع به أو لا 
ينتفع به» وأمكنه أن يصرفه فيها حبس فيه أو غلته فلم يفعل حتى مات كان 
ميرائاً واختلف إذا لم يكن إصرافه فيا حبس له حتى مات. 

والحبس أصناف: صنف لا يصح بقاء يد المحبّس عليه» ولا يحتاج إلى 
حائز مخحصوص وهي المساجد والقناطر والمواجل"" والآبار» فإذا خلى بين 
الناس وبينها صح حبسه. وصنف لا يصح بقاء يد المحبّس عليه ويتعين حائزه 
وهو المحبس على معين إذا كان مما ينتفع بعينه كالديار لتسكن والعبيد لتخدم 
والدواب لتركب» وصنف يصح بقاء يده عليه إذا أنفذه فيها حبسه عليه كالخيل 
يغزى عليها والسلاح يقاتل بها والكتب ليقرأ فيهاء فإذا لم يكن الحبس على 
معين صح أن يعود إلى يده بعد قبضه. 

ويختلف إذا لم يأت وقت العادة للجهاد. ولم يطلب الآخذ للغزاة حتى 
مات المحبسء» فقيل: يبطل الحبس ولو كان يركب الدابة إذا عادت إليه 
ليروضها لم يفسد حبسه؛ وإن كان يركبها حسب ما يفعل المالك بطل حبسه 
وقراءة الكتب إذا عادت إليه خفيف. وإن أنفذ بعض الحبس صح ما أنفذ» 
وإن قل وهو كحوز الكبير اليسير من صدقة الأب وصنفه مختلف فيه هل 
يصح بقاء يد المحبس عليه وهو كل حبس على غير معين, والمراد غلاته كالثمار 
والحوانيت وعبيد الخراج» وهذا الصنف على أربعة أوجه» فإن أخرجه عن يده 


)١(‏ قوله: (والمواجل) ساقط من (ف))» والمواجل جمع ماجل وهو: صِهْريج الماء الكثير المجتمع. 
انظر لسان العرب١١/57١5.‏ 
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وأقام بحوزه وأنفذ غلاته صح”". 


واختلف إذا علم أنه كان ينفذ الغلة في الوجه الذي حبسه له أو كان جعله 
على يدي غيره وكان هو المخرج لغلاته هل تمضي» فقال مالك وابن القاسم: 
يبطل الحبس”"» وقال مالك أيضاً والمغيرة ومحمد بن مسلمة في المبسوط: 
الصدقة ماضية» وإن بقي في يديه إذا كان يخرج الغلة. 

وقال مالك في كتاب محمد: إن أسلم ذلك إلى من يحوزه عنه والمحجبس 
يقسم غلاته بين أهله جاز. وقال: وأباه ابن القاسم وأشوين: 

وأرى ذلك في الوجهين عيناء لأنه بحرن القد*"حيين لقو بعل 
فيه سه ولا كان ينتفع به. 

فصل 
ل من تصدق بصدقة فلم يقم عليه 
حتى مرض المصدق] 

ومن المدونة قال ابن القاسم في من تصدق بصدقة فلم يقم' ' عليه حتى 

مرض المتصدق: لم يجز للمتصدق عليه فبضها وكانت ميران”". 


وقد اختلف في موضعين: أحدهما: إذا كان المرض بفور الصدقة هل 


)١(‏ في (ف): (بطل). 

(؟) انظر: المدونة: 5419/65. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .1١١ /١7‏ 

(5) قوله: (وقال وأباه ابن القاسم وأشهب وأرى ذلك في الوجهين جميعاً؛ لأنم تحنس انفدقيها) 
ساقظ من (ف). 

(0) في (ق5): (فلم يقبل). 

() انظر: المدونة: 5/ 575. 


أ 1 


م 


3 


يخرج من رأس المال؟ والثاني: إذا فرط في القبض هل يخرج من الثلث أو 
م سقط أ يكرد له ثلنها؟ فقال مالك مرة إن لم يفرط في القبض كانت له من 

اس المال» وقال مرة: يسقط وإن فرط لم يخرج من رأس الال قال ابن 
القاسم: ولا من الثلث. 

وقال في كتاب العتق الأول في من أعتق نصيباً من عبد فقيم عليه في 
المرض أنه يقوم عليه في الثلث. فعلى هذا يخرج الصدقة من ثلثه”'". وقال 
أشهب في كتاب محمد: يقضى له الآن بثلثهاء فإن صح قضى له بقيتهاء قال: ولا 
أرى قول من قال: : يجوز له كلها من ثلثه. ولا من قال: لا شبيء له منها””. 

واختلف إذا لم يقم عليه حتى مات بفور الصدقة. فقال: يسقط جميعها". 
وقال في غير موضع: تصح من رأس المال» فإن فرط لم يصح من رأس المال ولا 
من الثلث. قال محمد: فلم تخرج من الثلث لأنه سبق فيها حوز الورثة قبل 
حوز المتصدق عليه بهاء وقد صار ما جعل من ذلك لغيره إذ ترك لورثته ول 
سكن تنا ول غير قال: وهو بمنزلة من تصدق بصدقة ثم تصدق بها 
فقبضها الآخر فهو أحق بها بحوزه. 

قال: وقال أشهب: قال ربيعة: إن مات المعطي قبل الحوز كان للمعطى 
ثلثها وقال ابن شهاب: بل هي للمعطى إن حملها الثلث”"؛ وقول ابن 
القاسم: "إذا قيم عليه في المرض تكون في الثلث" حسن؛ لأن ثلثه بات على 


.51١9/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/157 179. 

(") انظر: المدونة: 5/ 57/8 . 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .1٠ 031579 /١1‏ 
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ملكه تجوز أحكامه فيه حسب ما كانت تجوز في الجميع في الصحة. 
فصل 
ال موت المهدي قبل إهدائه 
هل تصير هديته ميراثاً؟] 
وقال مالك فيهما يشتري الناس في حجهم من المدايا لأهليهم ثم يموت 
قبل أن يصل”"': فإن كان أشهد على ذلك كانت لمن اشتريت له وإن لم يشهد 
فهي ميراث”» وقال في كتاب محمد: فيمن تصدق على ابنته أو امرأته» وهو في 
سفر بعيد والعبد في يديه على وجه الاختدام ثم مات قبل أن يقدمء قال: إن 
أشهد من يعلم أنهم يبلغونها فذلك جائزء وإن أشهد من لا يعرف المرأة ولا 
الولد فلا أدري ما هذا(”". 
فأمضى الصدقة للزوجة مع عدم القبض لما لم تكن له تهمة في ترك القبض 
ولم يكن من المتصدق عليه في ذلك تفريط» واستخف استخدام العبد لما كان 
باقياً في نفقته حتى يصلء وعلى قوله إن من شرطها القبض لا تصح للزوجة» 
وتصح للابنة إن كانت بكراً أو ثيباً في ولاية. 
وقال مالك في الضحايا يشتريها الرجل ثم يموت قبل أن تذبح» قال: إن 
كان أشهد في شيء منها أنها لأهله فهي له من رأس المال» وإلا فهي ميراث» 
وأما أضحية نفسه فهي ميراث وإن أشهد؛ لأنه لا يضحى عن ميت» وإن مات 
بعد أن ذبح أضحيته أو عقيقته لم تبع لدين ولا لغيره» وأما ال هدي فإن مات بعد 
)١(‏ في (ق5): (تصل). 


(0) انظر: المدونة: 5/ .57١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: .١56 /١١‏ 


رف 


"ه/ 


( 
3 


أن قلد فهو مثل الأضحية بعد الذبح”". 

وقال مالك فيمن بعث بهدية أو صلة لرجل فمات الباعث أو المبعوث إليه 
قبل أن تصل”2): رجعت إل الباعث أو لورثته". 

قال ابن نافع: لأن صاحبها كان فيها بالخيار. 

قال مالك: وإن كان أشهد على إنفاذها حين بعثها فهي نافذة» مات 
الباعث أو المبعوث إليه''» وقال عبد الملك في ثانية أبي زيد: إن قبضها على 
وجه الرسالة فلا شيء للمعطى فيها مات المعطي أو المعطى» وإن قبضها على 
وجه الحيازة للغائب فذلك حوز له. 

ومن تصدق على غائب وجعلها على يدي غيره ثم مات المعطيء فإن قال 
له: لا تعطه/ إياها حتى آمرك -كانت ساقطة. وإن قال: حتى أموت -كانت 
من الثلثء وإن قال: وصلها إليه» وأَشّْهَّد له بهاء وقال خذها له -مضت من 
رأس المال» وإن لم يقل خذها عني كانت على الخلاف المتقدم» وإن علم 
المتصدق عليه فقال: اتركها عندك -مضت له من رأس المال» واختلف إذا لم 
يأمر المتصدق بدفعها ولا بحبسها -فقال: ها هنا هي ماضية” '» وقال بعد 
ذلك: هي ساقطة. 1 


.١51//11 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ف): (يصل). 

(*") انظر: المدونة: 7/5 358. 

(؟) انظر: المدونة: 54/5» والنوادر والزيادات: .١46 /١١‏ 
(6) انظر: المدونة: 5/ 87. 


كناب الحبس والصدقة 01 "/ 


بات 


الرجل يشتري صدقته أو هبته أو عريته؛ 0 
والأب يشتري ما تَصَدَّقَ به على ولده أو وهبه 

وقال مالك: ولا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه ولا من 
غيره"2: والأصل في هذا حديث عمر ظلقه قال: حملت على فرس في سبيل الله 
فأضاعه الذي كان له عنده» فأردت”" أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص» 
فقال له النبي عتلله: «لا تَشْئرِه وَإِنْ أعْطَاكَةُبِدِرْهَم وَاحِد َإِنَ الْعَائدَ فى صَدَكَت 


5 


كَالْكَلْبٍ يَعُودُ فى قَيئه”" 
وقال ابن عباس: قال النبي عله: 0 لَنَا مكل السَّوْء الْعَائِدُ فى هبه 
كَالْكَلْبٍ يَعُودُ فى قَيو)”". 


وقد اختلف في حمسة مواضع: أحدها: هل النهي على الوجوب أو 
الندب؟ والثاني: هل النهي عن الشراء من المتصدق عليه خاصة؛ أو منه ومن 
صارت إليه؟ والثالث: هل تدخل في ذلك الصدقات الواجبة كالزكاة؟ 
والرابع: هل الحبة في ذلك كالصدقة؟ والخامس: هل عطية المنافع كالعرية أو 


.777/7 انظر: المدونة: 5/ 5794» والنوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) في (ق3): (فبادرت). 

(”) أخرجه البخاري: /١‏ 475.» في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. من كتاب الهبة 
وفضلهاء برقم (55/0): ومسلم: / 2171754 في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 
ثمن تصدق عليه» من كتاب الحبات» برقم (21770)» ومالك في الموطأ: /١‏ 587» في باب 
اشتراء الصدقة والعود فيهاء من كتاب الزكاة» برقم (571). 

(5) أخرجه البخاري: /١‏ 5 47» في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» من كتاب الهبة 
وفضلهاء برقم (5141/9)., 


أ ا 
م 


لي 


العرية كالرقاب؟ فالمشهور من المذهب أن النهى في ذلك على الندبء. قال 
مالك: لا ينبغي أن يشتريهاء وقال: يكره''. وقال الداودي: ذلك حرام. فعلى 
القول الأول: إذا نزل مضىء وعلى القول الآخر يفسخ. وظاهر ما في كتاب 
محمد أنه لا يجوزء والأول أحسن؛ لأن المثل ضرب لنا بها ليس بحرام على 
فاعله؛ لآنه ليس بمخاطبء. وقال مالك في كتاب الزكاة: لا يشتري الرجل 
صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته» وذكر عن عمر وابن عمر وجابر أنهم 
كرهوا ذلك”". 

وقال ابن القاسم في كتاب النذور: كره مالك للرجل أن يشتري صدقه 
التطوع فهذا أشد كراهية' ". وقال يحيى بن سعيد: من الناس من لا يرى بذلك 
؟ )40) فى . ِ 26 . : ل : : . 
ثياب خميص أو لبيس”' في الصدقة مكان الشعير والذرة” . 

واختلف بعد القول ألا يفعل إذا نزل هل يجزته؟ وأرى أن تجزئ قياساً 
على التطوعء وإن كان لا ينبغي ذلك ابتداءً» ولا يتبع نفسه شيئا أخرجه لوجه 
الله عز وجلء فيرده إلى ملكه» وأعظم لأجره ألا يعود إليه. وقد رَنَى النبي عله 
سعد بن خولة أن مات بمكة في وطنه'""؛ لأن موته في الموضع الذي هاجر إليه 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 5794» والنوادر والزيادات: ؟/777. 
0 انظر: المدونة: /١‏ لا/3”. 
(9) انظر المدونة: 7/1١‏ 6919. 
() انظر المدونة ."1/1/1١‏ 
(5) الأثر أخرجه البخاري: 7/ 075. في باب العرض في الزكاة» من كتاب الزكاة» وقد ذكره 
() أشار بهذا إلى ما أخرجه البخاري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه #ققه قال: (كان 
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متغرباً -أعظم لأجره. 

وأما الحبة» فقال مالك في كتاب محمد فيمن حمل على فرس. قال: إن لم 
يكن للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه”؟. يريد: إن لم يكن صدقة. 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: يكره ذلك”/؛ لأن الموهوب أو المتصدق عليه قد 
يستحي فيسامحه فيهاء فيكون رجوعاً في ذلك القدرء وهذا أحسنء؛ وليس من 
مكارم الأخلاق أن يرجع في هبته» وإن كانت الصدقة أبين. 

وأما إن م يكن ذلك لرغبة من المتصدق ولا من الواهب» الع ب | 
بسؤال من المتصدق عليه أو من الموهوب له -جاز له؛ لأن ذلك يرجع إلى أنه 

ْ 2 55 ءِ 

معروف ثانٍء ومكارمة من المهديء وقد أهدي للنبي عَيهِ خميصة لها أعلام ثم 
ردها إلى صاحبها لما ألهته أعلامها في الصلاة”"؛ وكذلك فعل معاذ؛ لم يكن 
بحرص من المعطي على بقاء الأول وإنما كان ذلك طلباً لرضا المعطى» وقد 
يستخف هذا في الحبة دون الصدقة. 


ويختلف في العارية والعرية» وإذا أخدم عبداً أو أسكن داراً أو غير ذلك 


رسول الله َيه يععودني عام حجة الوداع من وجع اشتدّ بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع 
وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفاتصدق بثلثي مالي... الحديث) أخرجه البخاري: ١‏ 
في باب رثى النبي عَلْلْه خزامة بن سعدء من كتاب الجنائز» برقم ))١717(‏ ومسلم: 
»170١ /8‏ في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصية؛ برقم (1774)» ومالك في الموطأً: 
؟/ 57ل في باب الوصية في الثلث لا تتعدى» من كتاب الوصية» برقم .)١505(‏ 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١1957/1١1‏ 

(1) انظر: المعونة: ؟/ .6٠5‏ 

(") أخرجه البخاري: .١1577/١‏ في باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء من كتاب 
الصلاة» برقم (7757), ومسلم: 0١‏ في باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام؛ من 
كتاب الصلاة» برقم(007). 


01 
حمر ف 


من إعطاء المنافع» فقال ابن المواز: كل من تصدق بغلة سنين ولم يبتل الأصل 
فلا بأس أن يشتري المتصدق ذلك. وإن كان له الأصلء قال: وأبى ذلك عبد 
الملك واحتج بالحديث في النهي عن الرجوع في الصدقة؛ وأجاز لورثته أن 
يشتروا المراجع» قال محمد: والحجة لمالك ما بيه رسول الله يِه في العرية فهي 
أعم فيها بتل أصله وأرخص العرية”'. وقول عبد الملك هو الأصلء ولا فرق 
بين الرجوع في الرقاب أو المنافع» وكل ذلك داخل في النهي عن أن يعود في 
الصدقة» وم بخص. 

وأما العرية فإن) أجيزت لأنها على وجه المعروف؛ يضمنها ويكفيه 
مؤونتهاء فهي معروف ثانٍ. وقيل: على وجه دفع الضررء والضرورات تئقل 
الأحكام» وقد أجاز بعض أصحاب مالك في النخلة تكون في الحائط يشتريها 
بخرصها لدفع الضرر”"» ولو اعترف المعري أنه يشتريها لرغبة في الشراء ا(”» 
لإرادة معروف ولا لرفع ضرر -/ يجز. 

وقد تكون العرية على وجه الهبة فيكون ذلك أخف. وقد منع ابن القاسم 
في المدونة من تصدق بصدقة أن يأكل من ثمرتها أو يركبها أو ينتفع بشيء 
ا فإذا منع أن ينتفع بالغلات كان بَينا إذا كانت الغلات هي المتصدق بها 
أن يمنع من الانتفاع بها. 


.١1977/1١1 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.785 7 (؟) انظر: المدونة:‎ 

(”) في (ف): (إلا). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 879. 
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فصل 
ل الشيء يجعل لله ثم يريد 
المتصدق نفسه أن يشتريه] 
واختلف فيمن جعل من ماله شيئاً لله سبحانه وتعالى» وكان جما لا يتتصدق 
بعينه» وإنما يتصدق بثمنه؛ هل يجوز للمتصدق أن يشتريه؟ فقال مالك في 
العتبية فيمن قال في دابة أو عبد: أنا أهديه -إنه مخير في ثمنه أو قيمته» ويجعله 
00 
وقال في كتاب محمد في امرأة جعلت خلاخلها''' في سبيل الله إن شفاها 
الله عز وجل؛ فصحتء هل تخرجها أو تحبسه) لتخرج قيمته)؟ فإنه كان 
يقآل: انج لما وغدقه”. وهذا أحنين» والأصل أنه يكرة أن يتملك شيعا 
جعله لله عز وجل أو يعود إلى كسبه. ولا فرق بين المسألتين إلا أن يقول 
المتضدق: نويت الثمن. 
وقال مالك فيمن تصدق على ولده الصغير بجارية فتبعتها نفسه فله أن 
يقومها على نفسه'"". 
وقال مالك في العتبية مثل ذلك إذا كانت الصدقة بعبد: إن له أن 


0 
يشتريه” 1 


.919 /7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

)١(‏ في (ق5): (خلاخيلها). 

ف" أقف على هذه المسألة إلا في العتبية من سماع ابن القاسم عن مالكء» انظر: البيان 
والتحصيل: 7/8/1١48‏ 7. 

(:) انظر: المدونة: 5/ 579» والنوادر والزيادات: .١98/1١‏ 

(6) انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 7507. 


أ اث ابت 
قدا 


وقال في كتاب محمد فيمن تصدق على ابن له بغنم فلا بأس أن يأكل من 
لحمها ويشرب من لبنها ويلبس من صوفها إذا أعطاه ولده ذلك» ويأكل من 
ثمرة الحائط» قال ابن القاسم: وكذلك الأم'". وقال ابن نافع في شرح ابن 
ري أكره أن ينتفع بصدقته على ولد كانت أو أجنبي. ولا أحب أن ينتفع 
بشيء منهاء وهذا أحسن لعموم قوله يَقْله: «الْعَائَدَ فى صَدَقّيها”" ولم يفرق. 
ولأن كل ذلك أراد به وجه الله عز وجلء فلا يرجع في شيء منه. وله أن 
يشتري الهبة؛ لأن له أن يعتصرها بغير شراء فهو في الشراء أخف. 
فصل 
افيمن وهب شيئاً واشترط له شروطاً] 
وقال ابن القاسم فيمن/ وهب نخلاً واشترط ثمرها عشر سنين» فإن 
سلم النخل يسقى باء الموهوب له -لم يصح؛ لأنه لا يدري هل يَسْلمُ النخل 
إلى ذلك الأجل أم ل" ويجوز الهبة إذا كان السقي على ريها. 
وقال محمد: ولو طلب أخذ النخل لم يكن ذلك له؛ لأنه قال: لك نخلي 


(ف) 


7ه إب 


7 4 
هبة بعد عشر سنين” 2. 


.1949 7/1١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 415/5 في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. من كتاب الهبة 
وفضلهاء برقم :)١1٠0(‏ ومسلم: ”/ 179» في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 
من تصدق عليه» من كتاب الحبات» برقم »)١770(‏ ومالك في الموطأ: /١‏ 187, في باب 
اشتراء الصدقة والعود فيهاء من كتاب الزكاة, برقم (375). 

(") انظر: المدونة: 571/84 . 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .1١81//1١7‏ 
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وأرى إن قال "هي لك الآن وثمرتها إلى عشر سنين وسقيها" أن يجبر على 
أن يحوزها إياه الآنء ولو تعدى عليها رجل وقطعها كانت القيمة للموهوب 
له» وإن قال: هي لك بعد عشر سنين كانت القيمة للواهب. 
تم كتاب الحبس 
والحمد لله حق حمده 


كي | كتاب الصدقة والهبة | > 


النسخ المقابل عليها 


1 -(ف»ح نسخة فرنسا رقم (١1/ا ١٠١‏ 
2-(7538)ح نسخة القرويين رقم (١/ا”‏ 
3-(83)ح نسخة القرويين رقم (759 


4-(ق43)- نسخة القرويين رقم (759 


كناب الصدقة والهبة 7 7 ١‏ ( 


بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمه 
وعلى إله وسلمح تسليما 
كتاب الصدقة والهبة”') 
باب 2 
ماجاء 4 الصدقة والهبة”"' 
نقل”” الملك بغير عوض كالصدقة والهبة جائز”؟» والصدقة ما أريد به 
وجه الله عز وجلء والهبة ما أريد به وجه المعطى. وكلاهما مندوب إليه 
وغير داخل في قول الله عز وجل : ولا تأكلوا أَمْوَلَكُم بَيَتكُم بِالْبَطِلٍ» 
[البقرة: 184]. 


5 


والأصل في الصدقة قول الله عز وجل: الا حَيرَفى كَثِيرِ يْن نُجْوَِهمَ إلا 
مَنْ أمَرَبِصَدَقٍَ أوَ مَعْرُوف أو إصَلَ بترت آلنّاسٍ» الآية [النساء: »]1١4‏ وفي الهبة قول 
لله عز وجل: إإلّة أن يَعفُوت أَز يَعْقَُا اذى بيده عُفَدَةُ الكح " وأن تَعقُا 
قرب لِلتَقَوَك ولا تَسَوًا الْقَضْل بَيَدَكُج)4 [البقرة: 0؟]؟ فحض سبحانه على مكارم 
الأخلاق بتنزيله فمدحه”" فأخبر أنه أقرب للتقوى. وقال تعالى: «إولَا يأل أولُوا 


)١(‏ قوله: (والهبة) ساقطة من (ق؟7). 

(؟) في (ف): (الهبة والصدقة). 

(") في (ق7): (واهبة نقل). 

(5) في (ق١)‏ و(ف): (جائزة). 

(0) قوله: (قول الله عز وجل) يقابله في (ق4): (كتاب الله تعالى) . 

(5) قوله: (فحض سبحانه على مكارم الأخلاق بتنزيله فمدحه) ساقط من (ق4) و(ق75). 


أ 43 اوري 
ل 


وروا 


لْفَضْلٍ مِنكر وَألِسَعَةٍ أن يُوْتُوَ توأ أؤلى آلْقَرَئ. ...4 الآية [النور: 77]. 
وكان النبي للد هيب ويقبل ايام ووهبف 0 حابر اشتراه 


' لي ل ذِرَاعٌ أو 


ان ا 
لد 


»؛ ولعبد الله بن عمر بعيرً”»» وقال النبي عَكلله: «لَوْ أَهْدِيَ 
كُرَاعٌ لَعَبلْث0. وقال النبي عله : ١ص‏ دوا تَحَابُو 0 , 
فصل 
[ما يراعى 4 الصدقة] 
وبراعى في ذلك ثلاث أحوال”": حال المعطي» وقدر العطية””» وفي من 
توضعء فأفضل ذلك حال”'' الصحة؛ لقول النبي عله وقد سئل: أي الصدقة 


سما 


4ض 
0000 


)١(‏ في (ق733): (المهدية). والحديث أخرجه البخاري: 7/ 417. في باب المكافأة في الهبة» من كتاب الهبة 
وفضلهاء برقم )1١554(‏ بلفظ ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله عله يَعبَل ادي وَيثِيبٌُ عَلَيْها». 

(1) قوله: (اشتراه منه) يقابله في (ق؟): (اشتر لي منه). 

() إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله كا الذي أخرجه أحمد في قصة طويلة وفيه أن 
رسول الله به سامه جمله فاشتراه منه ثم لا أتاه به قال له: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ جَمَلَكَ» ودفع إليه 
الثمن. مسند أحمد (77/ )71/١‏ برقم .)١90157(‏ 

(5) إشارة لحديث ابن عمر في الموطأ الذي أخرجه مالك عن نافع عنه أنه كان في سرية بعثها 
رسول الله عله قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً 
ونفلوا بعيراً بعيراًء (؟/ .)50٠‏ برقم .)91١(‏ 

(5) حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه: 7/ “177» في باب ما جاء في قبول الحدية وإجابة الدعوة» 
من كتاب الأحكام, برقم .)١718(‏ وابن حبان في صحيحه )٠١7/١7(‏ برقم (0195)) 
والبيهقى في سئنه: 7/ 174. في باب التحريض على اهبة والهدية» برقم .)١١19/76(‏ 

(1) أخرجه البيهقى في سننه »)١79/7(‏ برقم(777١١).‏ والبخاري في الأدب المفرد 
»)2١8/1(‏ برقم (0945)» وأبو يعلى» في مسنده /١١(‏ 4)» برقم (5154). 

(0) في (ف): (خلال)» وفي (ق8) (حالات) وساقط من (ق8). 

(8) في (ف): (الهبة). 

(9) في (ق5): (على). 


كناب الصدقة وإلهبة ا 


2 


أفضل؟ فقال: «أَنْ تَتَصَدَّقَ َأنْتَّ صَحِح شح سَحِبِحٌ تَمَلُ الهتى وَكَخْتَى”" الْمَهْر 
وَلَا مُهل حَتَّى ذا بَلَحَتْ الخُلْقُومَ قُلْتَ: تان كنا وَلِفْكَانٍ كَذَا. ألا وَقَدْ كَانَ 
لفكان)20". 

وأما القدر فأفضله ما خلف غنى؛ لقول الله تعالى: طوَيَسْمَنُوتلك مَاذًا 
يُنقِقُونَ قُلٍ الْعَفْوَ4 [البقرة: 2]914 قال محمد" ابن جرير الطبري: العفو 
الفاضل27. 

فأرشدنا الله عز وجل عندما سثئل نبيه ء عله عن القدر الذي يتصدق به أن 
0 الفاضل عما يحتاجون إليه» وقال تعالى: لوَالْذينَ إِذّآ أنققوأ لَمَ يُسَرفُوأ وَلَم 

يَقرُوأ وَكَانَ بَيْرتَ ذَلِلك قَوَامَاك [الفرقان: 507]» وقال تعالى: لوَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ 
معلُوَة إل عُنُقَكَ وَلَا تَبسْطَهَا كُلَ الْبَسطٍ فَتَفَعُد. .4 وفي البخاري ومسلم” 


5-0 
اسم ف 


قال النبي عَبه: «لاصَدَقَةَ َه إاعَنْ ظَهْر غِنَ وَابْدَا بِمَنْ سف م تَعُول0. 


0 


وقال كعب بن مالك: إن”” من توبتي أن أنخلع من مالي. فقال رسول الله عن 


(١)في(ق8):‏ (تخاف). 

() متفق عليه. البخاري: ؟/ 015. في باب أي الصدقة أفضلء من كتاب الزكاة» برقم 
(17201): ومسلم: 7١77/7‏ في باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» من 
كتاب الزكاق» برقم .)١١75(‏ 

() قوله: (محمد) ساقط من (ق4). 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن, للطبري: 5/ /ا"ا"٠‏ وما بعدها. 

ال ا 

(6) متفق عليه» البخاري: 587/65 .35١‏ في باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» من كتاب 
النفقات» برقم :)204١(‏ ومسلم: 17/7 لاء في باب أن اليد العليا خير من اليد السفل» من 
كتاب الزكاة» برقم )2٠١17"5(‏ كلاهما بنحو اللفظ المذكور في المتن. 

(0) قوله: (إن) ساقط من (ف). 


1| 


0 


2 


«أَمْسِك عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ فْهُوَ حَيد زك00". 


وقال سحنون في العتبية: إن تصدق بجل ماله ولم د 52000 


5 
صدقته* أ 


وقال مالك في كتاب محمد: يجوز أن يتصدق بجميع ماله”)؛ وقد فعله أبو 
بكر الصديق”) 
والأول أحسن؛ للقرآن وللأحاديث المروية في ذلك”"'» وأما صدقة أبي 
بكر لله فقد كانت لاستئلاف الناس واستنقاذهم من الكفر؛ وذلك حينئل 
بم أواجب» ويستحب أن يتصدق من أنفس ماله لقول لله عز وجل / «لن تَنَالوأ 
لبر حَى ففرا ييا جُبُوتَ»4 [آل عمران: 947]» وقناناً عل العتق7"؛ لقول النبي عل 
حين سئل": أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أَعْلَاهَا كَمَناً وَأَنْمَسْهَا عَنْدَ 
أَهْلهاي”. 


)١(‏ متفق عليه البخاري: 5/ 7 هون باب حديث كعب بن مالك؛ من كتاب المغازي» برقم 
(5165)»: ومسلم: »13١170/5‏ في باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» من كتاب 
التوبة» برقم (71/59). 

(0) قوله: (لم يبق) ساقط من (ق4). 

(9) البيان والتحصيل: .759/١7‏ 

(5) قوله: (ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته... بجميع ماله) ساقط من (ق5). 

.7١9 7/١17 النوادر والزيادات:‎ )0( 

(5) قوله: (المروية في ذلك) ساقط من (ق8) و(ق4). 

(/) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ق4). 

(6) قوله: (حين سئل) يقابله في (83): (وسئل عن). 

(9) متفق عليه» البخاري: 441/7, في باب أي الرقاب أفضلء من كتاب العتق» برقم 
(7187). ومسلم: 84/١‏ في باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» من كتاب 
الإيهان» برقم (84). 
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ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفي من يستصلح به نفسه. 
ويرفع به الشحناء؛ فأما”" الأقارب فلحديث أبي طلحة؛ وقد تقدم '» وقال 
النبي ظله لميمونة وقد أعتقت خادماً لها: «لَوْ أعْطَبْتهَا أَخْوَالَكِ لَكَانَ أَعْظَمَ 
لِأَجْرِكِ””. 

ل العغطية ا عل العتق» وقال: «مَنْ مُه | 

يي 000000 
ابني عمه وهما يتيمان فقال: يتصدق”' به عليها” . 


وأما الجار فلقوله َيه لعائشة نه وقالت: يا رسول الله إن لي جارين» 


)١(‏ قوله: (ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفيمن يستصاح في نفسه؛ ويرفع به 
الشحناء؛ فأما) ساقط من (ق8). 

(1) تقدم الحديث في كتاب النذور» ص: .151١‏ 

() متفق عليه البخاري: 7/ 415. في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء من كتاب اهبة 
وفضلهاء برقم (؟751055)» ومسلم: 7/ 195. في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» 
من كتاب الزكاة» برقم (449). 

(:) (متفق متفق عليه) أخرجه البخاري: 0/ 377*7» في باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم من 
كتاب الأدب برقم( 2» ومسلم: 4/ 1987. في باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها من 
كتاب البر والصلة والآداب برقم(0517١7)‏ ولفظه فيهما: «من أحب أن يبسط له في رزقه 
وينسأ له في أثره فليصل رحمه». 

(0) في (ف) و(ق8) و(ق4): (تصدق). 


() انظر: النوادر والزيادات: 7/١١‏ 78617. 


|2 الي 
شه 


م 


فإلى أبهما أهدي؟ قال: قري مِنْكِ ياب . 


وقال: دلا قَوَنَ حا رَةٌ لَارَمَ وَل فرسن )ا . وجميع هذه الأحاديث 
أخرجها البخاري. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 417/7.: في باب بمن يبدأ بالهدية» من كتاب الهبة وفضلهاء برقم 
(55660). 

(؟) متفق عليه؛ البخاري: 0/ 54٠‏ 1,. في باب لا تحقرن جارة لجارتهاء من كتاب الأدب» برقم 
(0511)) ومسلم: ؟/ ١5‏ في باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل 
لاحتقاره» من كتاب الزكاة برقم .)1١70(‏ 
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بات 
4 هبة المجهول وا 

هبة المجهول والصدقة به ماضية» ويستحب ألا يفعل إلا بعد المعرفة 
بقدره وصفته خوف الندم بعد معرفته به» فكره مالك في كتاب محمد أن يقول 
الرجل للرجل”'": اشتر هذا الفرس وأحملك عليه. ولا يدري كم يبلغ من 
الثمن» حتى يوقتا له وقت"". 

واختلف إن هو فعل ثم تبين أنه'" على خلاف ما كان”' يظن؛ فقال ابن 
القاسم في العتبية في من تصدق بميراثه من رجل”' ثم تبين أنه خلاف ذلك إن 
له أن يرد عطيته» وكذلك”' في كتاب ابن حبيب له رد عطيته”". وقال محمد بن 
عبد الحكم: لا رجوع له©. 

وأرى أن يكون”" له في ذلك مقال؛ فيرد الجميع تارة والبعض تارة من 
غير شرك» وتارة يكون شريكاً؛ فإن كان الوارث يرى أن الموروث دارا © 


)١(‏ قوله: (للرجل) ساقط من (ف) و(ق؟7). 
() انظر: النوادر والزيادات: .١١ 7/١17‏ 

(9) زاد بعده في (ق8) و(ق9) (كان). 

(4) قوله: (كان) ساقط من (ق8). 

(0) قوله: (من رجل) ساقط من (ق؟7). 

() قوله: (فيمن تصدق بميراثه ... أن يرد عطيته» وكذلك) ساقط من (ق8). 
(0) قوله: (له رد عطيته) ساقط من (ف) و(ق؟). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .7717/7/١1‏ 

(9) قوله: (يكون) ساقط من (ف) و(ق5). 

٠١ (‏ في (ق6): (للموروث دارا). 


هذه لقم 
يعرفها في ملكه فأبدلها الميت في غيبته بأفضل كان له أن يرد''' جميع العطية إذا 
قال: كان قصدي تلك الدار. 

وإن خلف مالا حاضراً ثم طرأ له مال لم يعلم به مضت العطية فيه| علم 
خاصة”". وإن كان جميع”" ماله حاضراً وكان يرى أن قدره كذا فتبين أنه أكثر 


كان شريكاً بالزائد. 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال: وهبتك نصيباً من داري؛ فليقر بها 
قاء عا نكواة نصيي” . 


وهذا صحيح على مراعاة الألفاظ؛ وأما على مراعاة المقاصد فإن أقر با لا 
يشبه أن يبه مثله لمثله”” لم يصدق ويعد نادماً؛ فإن رجع إلى ما يشبه وإلا أعطاه 
الحاكم ما يشبه؟ وهذا مع دعوى المعطى النية9)؛ فإن لم تكن له نية أعطي ما 


يشبه أن يعطيه لمثله. 
فصل 
لك من قال: لك ذا مالي مائة دينار 
وليس 2 ماله وفاء] 


: 0 
قال: لك في ذمتي مائة دينار. أتبع بالباقي. 


)١(‏ قوله: (أن يرد) يقابله في (ق8): (رد). 
(") قوله: (خاصة) ساقط من (ق53). 

(*) في (ق6): (كل). 

(5) انظر: المدونة: 791//5. 

(6) في (ق8) و(ق3): (لمثل هذا). 

(5) في (ق8): (البينة). 
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وقال ابن القاسم فيمن قال: وهبتنك عشرة أقساط من دهن جلجلان. جاز 
وعليه عصره. فإن قال: أنا أعطيك”'' من غيره عشرة أقساط. لم يعجبني'". 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا يجبر على عصره. 

والأول أصوب؛ لأنه وهب دهناً لا جلجلاناً ودفعه دهناً من غيره على 9" 


ثلاثة أوجه؛ فيجوز أن يعطيه مثل مكيلته” على وجه القرض ليعصر ويستوفي 
ذلك7"', 


فإن ضاع”' قبل العصر أو بعد العصر وقبل الكيل/ رجع على لمعب يل 
له ويجوز أن يدفع ذلك على وجه البيع ليبقي”" له الجلجلان ليس أن يعصره 
ويستوفي؛ لأنها مناجزة من الآن. ولا يجوز ذلك" على وجه المبايعة ليقبيض”" 
ذلك بعد العصر. 

ومن كان له على ميت دين فقال لورثته: وهبت ديني للميت. أو أسقطته 
عنه. اقتسم ذلك الدين الورثة على سهامهمء وإن قال: وهبت ديني” '' لكم. 


(١)في(ف)‏ و(ق؟) و(ق4): (أعطيه). 

(؟) انظر: المدونة: 795707/5. 

(9) في (ق8): (وهو على). 

(5) في (ق8): (بمثل كيله)» وفي (ف): (قبل مكيلته). 

(0) إلى هنا نباية السقط من (ق4). 

(5) قوله: (فإن ضاع) يقابله في (ق4): (ذلك فإن ضاع ذلك). 

0 في (ف): (ليفي). 

(8) قوله: (ولا يجوز ذلك) يقابله في (83) و(ق4): (ولا تجوز). 

(9) في (ق4): (ليقتضي). 

قوله: (للميت. أو: أسقطته عنه. اقتسم ذلك... وهبت ديني) ساقط من (ق8). 


اقتسّموه بالسواء؛ الذكر والأنثى والزوجة. إلا أن يقول: أردت أن”' يكون 
ينهم عل سهاميم. 

وقال محمد في رجل مات عن ولد وزوجة فاقتسم) تركته ثم طرأت رُوْجَه 
أخرى فقالت: قد صار إلي ميرائي. أو”": تركته لى|. فذلك سواء يقتسمانه على 
المواريث”"» وينبغي إذا قالت: تركته لكى]. أن يقتسماه بالسواء”". 

وإن طرأ غريم آخر فإن كان الأول قال: وهبت ديني لكم؛ كان للورثة أن 
يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينوبه» وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: 
أسقطت ديني عن الميتء لم يحاص الورثة بدينه؛ يريد" إذا كان الميت معروفاً 
بالدين» وإن لم يكن معروفاً بالدين'' وكان الورثة فقراء حمل تركته'” على 
الرفق بالورثة فيتحاصون به . 


)١(‏ قوله: (أن) ساقط من (ق4). 

(0) في (ق6) و(ق4): (و). 

(7) في (ق5): (الميراث). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .7614/١١‏ 

(0) قوله: (يريد) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (وإن لم يكن معروفاً بالدين) ساقط من (ق4) و(ق؟7). 
(0) لعله (تركه)ء مع أن تركته أيضا تؤدي نفس المعنى. 

(8) في (ق75): (فيتحاصوا فيه). 
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92 باب © 
رن ! 56 
الصدقة بالمشاع 

ومن المدونة قال مالك في من تصدق بنصيبه من دار أو وهبه: ذلك جائز. 
قال ابن القاسم: والحوزأن يحل محل الواهب يحوز”"» ويمنع مع شركائه 
وكذلك إن وهب نصيبه من عبد”"”". 

واختلف إذا كان جميع الدار أو العبد للواهب فوهب نصف ذلك هل 
تصح العطية مع بقاء يد الواهب على”' الموهوب له؟ 

واختلف أيضاً إذا وهب بعض ذلك لولده الصغير هل محوز جميعه9 
لنفسه ولولده؟ فأجاز في كتاب محمد إذا تصدق بنصف عبده أو داره أن تبقى 
يده مع”) المتصدق عليه» قال: ويكون العبد إن كان للخدمة يخدمهم) جميعا" 
يوماً بيوم وعشرة أيام بعشرة أيام» وأجاز في موضع آخر شهراً بشهر؛ قال: وإن 
كان من عبيد الغلة آجراه واقتسما إجارته”. 

وعلى هذا إن كانت الصدقة داراً للسكنى سكناها شهراً بشهر وسئة بسئة؟؛ 
لأمها مأمونة» وإن كانت دار غلة أو اف ا اما آجراه واقتسم) الإجارة. 


)١(‏ في (ق8): (فيجوز). 
(0) في (ق8): (عبده). 

(") انظر: المدونة: 5"857/5. 

(4) في (ف) و(ق١5)‏ و(ق4): (مع). 

(0) في (ق4): (جميعها). 

(5) في (ق2): (على). 

(0) في (ف) و(ق؟) و(ق5): (يخدمههما). 

(6) في (ق8): (أجرته). وانظر: النوادر والزيادات: .١78/15‏ 


1| 
7 


وقال سحنون في كتاب ابنه: الصدقة باطلة» ولا تتم مع بقاء أيديي) 
عليها”'". وقد تقدم الاختلاف”" في الرهن إذا رهن بعض ملكه؛ هل يصح أن 
يكون تحت أيديب!؟ والأول أحسن؛ لأن المتصدق عليه والموهوب له قد حاز 
نصيبه بالسكنى والكراء. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن تصدق على ولده الصغيره أو على يتيم 
يلي عليه بائة من غنمه ولم يفرزها حتى ماتء فذلك جائز””"» ويكون شريكاً 
فيهاء وله حظه فيها من الناء والنقصان. وقال أيضاً: إن لم يفرزها بأعيانها أو 
يسميها"" لم يجز. قال”©: وأهل الإبل”" يسمون الإبل والغنم ىا يسمي أهل 
ايل لمشتريها". 

قال ابن القاسم: فإن سماها جازت إذا عرفت بذلك, وإن كانت غائبة عن 
الشهود إذا كان في حجره””. 

وقال ابن القاسم أيضاً: يجوز إذا تصدق بعدة من خيله أو غنمه ويكون 
شريكا”. 


.١41١/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (في كتاب ابنه... وقد تقدم الاختلاف) ساقط من (ق7). 

(؟) قوله: (فذلك جائز) يقابله في (ق5): (أنه جائز)» وفي (ق7): (فذلك له). 
(5) في (ف) و(ق١)‏ و(ق5): (أو يسميها). 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ق8). 

(1) في (ق8): (البادية). 

0) انظر: النوادر والزيادات: 1197/١7‏ . 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 17/87/17. 

() انظر: النوادر والزيادات: .١9/7 /١7‏ 
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واختلف إذا وهب أو حبس عل ولده الصغير وعلى أجنبي يعبك أو 
حائط؛ فلم يحز الأجنبي حتى مات المعطيء فقال مالك في المدونة”'؟: الحبس 
باطل قال:”' ولا يعرف إنفاذ الحبس للأصاغر إلا بحيازة/ الأكابر؛ وقاله ابن 
القاسم. وقال ابن القاسم'": وكذلك إن وهب لولده الصغير ولأجنبي كبير» 
فلم يحز الكبير حتى مات الأب فالهبة باطل» وروى علي بن زياد وابن نافع عن 
مالك أن نصيب الصغير جائز في الهبة والصدقة» وباطل في الحبس؛ قال: من 
قبل أن الصدقة تقسمء وقد قبض عليه من هو جائز القبض له؛ وأن الحبس إن 
أسلم إلى من يقبضه له أو للكبير ل تجز فيه قسمة”». 

وقال مالك في كتاب محمد”": إن حاز ذلك الأب من العبد”" لابنه 
وعرف أنه أفرزه" ومنه”*) نفسه من منافعه جاز نصيب ل قال: والحبس 
والصدقة في ذلك سواء". 

ولا خلاف في نصيب الكبير أو الأجنبي أنه باطل إذا لم يحز ذلك وبقي في 
يد الآب؟ وإنا الاختللاف 5 نصيب الصغير؟؛ فأجيز وأبطل» وأجيز مرة 5 
الصدقة وأبطل في الحبس. 
)١(‏ قوله: (في المدونة) ساقط من (ق8). 
(؟) ناقص في (ق5١)‏ و(ق8) و(ق4): (قال). 
فرق قوله: (وقال ابن القاسم) ساقط من رق وفي (ق4): (قال ابن القاسم). 
(5) انظر: المدونة: 5/ .5١57‏ 
(0) في (ق75): (ابن حبيب). 
() في (ق4): (القن). 
(00 في (ف) و(ق1) و(ق4): (وعرف أنه أفرزه). 


(6) في (ق4): (ومنعه). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .١5١ /١١‏ 


000 ال 

وكل هذا راجع إلى الاختلاف في هبة المشاع؛ هل يصح أن تبقى في”"' يد 
المتصدق والمتصدق عليه جميعاً؟ 

وعلى'" القول بجواز ذلك يصح نصيب الصغير؛ لأنه لو قام الأجنبي 
بالحوز كانت يد الأب معه على تلك الهبة أو الحبس فهو حائز لولده» وبطل 
نصيب الأجنبي؛ لعدم الحوزء وعلى القول ألا يصح في هبة المشاع بقاء يد 
المعطي مع المعطى يبطل الجميع؛ لأنه لو قام الأجنبي بالحوز لرفعت يد الأب 
عن الجميع» وجعل جميع ذلك على يد الأجنبي» أو يجعل معه من يحوز للصغير 
فكان بمنزلة من تصدق على صغير ولده على أن لا يحوز”" له وأن يكون الحائز 
له فلاناً فلم يحز فلان حتى مات الأبء فإن الحبس يرجع ميراثاً بخلاف 
الصدقة؛ لأن الأجنبي لو قام بالحوز في الصدقة لقال له الأب: أنا أقاسمك أو 
أبيع معك لولديء ولا ترفع'” يدي؛ لأنه أمر لا يتأخر. وألحق مرة الصدقة 
بالجبس ورأى أن من حق الأجنبي أن يكون جميعها”" على يديه. أو على يدي 


)١(‏ قوله: (تبقى في) يقابله في (ق8) و(ق4): (يبقي). 
(؟) في (ق5) و(ق8) و(ق8): (وعليها فعل). 

(5) في (ف) و(ق5): (أن الحوز). 

(5) في (ف): (يرفع)» وفي (ق8): (أرفع). 

(5) في (ق8): (جميع ذلك). 
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باع 
م 0 7 1 4 
فيمن باع عبدا ' بيعا فاسدا ثم وهبه 


قال ابن القاسم في من باع عبداً بِعاً فاسداً ثم وهبه: فإن لم يفت أخذه 
الموهوب له ورد البائع الثمن””» وإن فات لم تجز الهبة فيه””". 

قال مالك: وإن أعتقه البائع جاز عتقه إلا أن يموت البائع فلا يكون 
للموهوب له فيه'” شيء وإن لم يتغير سوقه”. يريد””' وإن لم يعتق. 

وقال محمد: هو أحق به» وإن مات الواهب إذا قام به قبل أن يفوت» وإن 
لم يقم حتى فات بيد المشتري فلا شيء له فيه'". 

وأرى” إذا وهبه قبل الفوت ورضي المشتري أن تمضي الهبة فيه'" جاز 
وانتقض””" البيع» وصار وديعة في يد المشتري» ولا ضان عليه فيه" “ إن 
هلك أو حدث فيه عيبء فإن قال الموهوب له: أنا أحوزه لك؛ كان حوزاً ول 


يبطله فلس ولا موتء وإن لم يقل ذلك جرت على القولين”'' في هبة الوديعة» 


)١(‏ في (ق5): (عبده). 

(7) قوله: (البائع الثمن) يقابله في (ف): (الثمن للبائع). 
(") انظر: النوادر والزيادات: .١6١ /١١‏ 

(5) في (ف): (منه). 

(65) انظر: المدونة: 9/8/5" 

(0) ني (ف): (بذلك). 

0)انظر: النوادر والزيادات: .١6٠١ /١١‏ 

(8) قوله: (وأرى) ساقط من (ق8). 

(4) قوله: (فيه) ساقط من (ق4). 

١‏ في (ق4): (ولا ينقض). 

)١١(‏ من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ق8). 
(16)ني (ف)و(ق١5)‏ و(ق4): (قولين). 


0 التق 
فقيل: تبطل» وقيل: تصح؛ لأنه لا يد للواهب عليها"» وإن تمسك المشتري 
ببيعه ولم يرض”" بنِقَضِهِ ولا بإمضاء الهبة حتى فات مضى على حكم البيع إذا 
كان مختلفاً في فساده» وإن كان مجمعاً على فساده مضت الحبة؛ لأن البيع لم ينقل 
الملك؛ وإنما نقل الضهان على أحد القولين. 

وإن وهبه بعد أن فات وم يعلم البائع بفوته. أو علم وجهل أن'” ذلك 
يمنع الرد. لم تصح الصدقة”» وإن علم فوت العبد أو”” أن الحكم ألا يرد 
حمل على أنه واهب للقيمة» وإن مات العبد قبل الهبة أخذ القيمة؛ لأنه لا يجهل 
أحد أن ذلك فوت» وإن كان ذلك فالقصد هبة قيمته. فيصح وإن لم يقبض 

ر(ف) 8 

واب كهبة الدين. / 


(1) في (ف): (عليها). 
(5) في (ف): (يوص). 

(0) في (ف): (هل). 

(5) قوله: (الصدقة) ساقط من (ق8). 
(0) في (ق8): (و). 
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م فيمن وهب" عبدا بعد أن رهنه”" أوأجره 2 
أو أعاره أو أودعه أو غصب منه 

قال ابن القاسم في من ارتهن عبداً ثم وهبه: يجبر الواهب على أن يفتكه 
ويأخذه الموهوب له"”". 

وقد قيل في هذا الأصل: ليس عليه أن يعجل الدين إذا حلف أنه لم يرد 
التعجيل» ويكون المرتهن بالخيار بين أن يرضى بخروجه من الرهن ويمضي 
هبته أو يبقيه إلى الأجل؛ فإن حل والواهب موسر قضى الدين وأخذه الموهوب 
له. وإن كان تمن يجهل أن الهبة لا تصح إلا بعد تعجيل الدين حلف على ذلك 
وم يجبر على تعجيل الدين”' قولاً واحداً. 

قال محمد: ولو وهبه قبل أن يحوزه المرتبن وقبضه الموهوب له" كان أحق 
به إن كان الواهب موسراً ولم يعجل للمرتبن حقه؛ لأنه فرط في حيازته» وإن 
كان معسراً كان المرعبن أولى”" به؛ إلا أن يكون وهبه لثواب» وإن وهبه ثم 
قاما”" قبل أن يحوزه واحد منههاء فإِن كان موسراً جازت الحبة وكان أحق به 
من المرجهن» وحكم للمرتهن بتعجيل حقه؛ فإن”" أعسر بعد ذلك أتبعه بحقه 


)١(‏ في (ف): (باع). 

(5) في (ف): (وهبه). 

(*) انظر: المدونة: 54/ 8849. 

(5) قوله: (حلف على ذلك ول يجبر على تعجيل الدين) ساقط من (ق؟). 
(0) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(5) في (ق؟): (أحق). 

0) في (ق4): (ماتا»» وفي (ف): (قام). 

(0) في (ف): (وإن). 


اباس 
0 الوه 
ورآه بمنزلة من وهب ثم وهب فحاز الثاني أنه أحق من الأول”". وقال ابن 
القاسم في هذا الأصل: الأول أحقء وإن كان الرهن شرطاً في أصل عقد 
البيع'" أو القرض؛ فذلك أبين أن يقوم بحقه فيه ويقبضه. 


فصل 
الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره 
إياها ثم يهبها لغيرما 


وإن أخدم عبده أو آجره ثه”" وهبه مضت الخدمة والإجارة”” على ما 
هي عليه ولم يدخلا في الهبة» بخلاف الرهن؛ لأن حق'" المرتهن في الرقبة» 
وهي التي وهبت؛ فعليه أن يفتديها”" ليتم هبته» وحق المخدم والمستأجر في 
الخدمة دون الرقاب؛ فإنم) وهب ما لا حق فيه للآخر. 


واختلف هل تصح هبة الرقاب مع تعلق حق المخدم والمستأجر؟ 
فقال مالك في المدونة: إذا أخدم الجارية سنين ثم قال بعد قبضها: هي 
لفلان بتلآ» فإن قبض المخدم قبض للموهوب له”"؛ وهي من رأس المال. 
قال ابن القاسم: وكذا إذا أعار عبده ثم وهبهء قال: ولا يكون ما 
في الإجارة قبضاً إلا أن يسلم الإجارة معه. وفرق ما" بين السؤالين 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١0١ ١6٠١/١7‏ 
(5) قوله: (عقد البيع) يقابله في (ق8): (العقد للبيع). 
() في (ف): (أو). 

(4) في (ق58): (والأجرة). 

(6) في (ف): (من حق). 

(1) في (ف): (يفيد مها). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ق8). 

(8) قوله: (ما) ساقط من (83). 
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لأن”'' المخدم محوز عن ربه والمستأجر محوز له”©. 

وخالف عبد الملك في المخدم وقال: لا يكون حوزاً إذا كانت الهبة بعد 
الإخدام» وإن أخدمه وتصدق به في فور واحد كانت العطية محوزة» وإن قتل 
كانت القيمة”' لمن وهبت”' له الرقبة. 

وخالفه'" أشهب في الإجارة؛ فقال”" في كتاب محمد: هو حائز وإن م 
يسلم الإجارة معه. قال: وهو بمنزلة ما لو وهبه لمن هو”" في يديه" . 

قال الشيخ كزانة": المخدم على وجهين؛ فإن وهب المرجع بعد انقضاء الخدمة 
ليس من”'" الآن لم يكن محوزاً؛ لأن المخدم يحوزه الآن لنفسه» وإن قتل”" كانت 
القيمة لصاحبه'"" الأول» وإن جعل له الرقبة من الآن فإن كانت نفقة العبد على 
سيده لم تصح البة؟ لأنه إذا كانت النفقة على الواهب لم يكن محوزاً» وإن شرطها 
على الموهوب له كانت فاسدة؛ لأنه لا يدري هل يسلم لانقضائها””"» وإن كانت 


)١(‏ كذافي (ف)» ولعل صوابه: (أن). 

(؟)انظر: المدونة: ٠7/4‏ 5. 

(؟) قوله: (كانت القيمة) يقابله في (ق8): (فقيمته). 
(:) في (ق8): (جعلت). 

(5) في (ق8): (وخالف). 

)١(‏ زاد هنا في (ف) قوله: (مالك). 

(0) قوله: (لمن هو) يقابله في (ق8): (وهو). 
(4)انظر: النوادر والزيادات: .١59/١7‏ 

(4) قوله: (قال الشيخ كتلثه) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (وهبه لمن هو في يديه... ليس من) ساقط من (ق؟). 
)1١(‏ في (ف): (كان قبل). 

)ني (ف) و(ق3): (لصاحب). 

(1) في (ق6): (لانقضاء الأجل). 


اتضض 
ا حم 


نفقته قبل اهبة على المخدم صار كالعبد المغصوب؛ لأن الواهب رفع يده عنه إلا أن 
يرضى المخدم أن يحوز له" فيجوزء بخلاف ارتهان فضلة المرتبن؛ لأن المرتبن حقه 
في الرهن وفي ثمنه. والمخدم حقه في منافعه'" ليس في رقبته؛ فإذا حاز الرقبة 


وإن كان العبد في الإجارة لم يكن محوزاً؛ لأن نفقة العبد على صاحبه؛ فإن 
أبقاها على نفسه لم يكن حوزاً» وإن شرطها على الموهوب له كانت هبة فاسدة؛ 
لأنه لا يدري هل تسلم لانقضاء الأجل» وإن كانت نفقته قبل الهبة على المخدم 
الواهب النفقة إلى الموهوب له ويكون هو”" المتولي للإنفاق عليه» وإليه يأوي 
وإن كانت الهبة داراً أو ثوباً أو ما لا يحتاج إلى نفقة فرضي الساكن أن 
يحوزها للموهوب له جاز» وإن لم يرض وقال: لا أحوزها”. لم تصح الهبة» قال 
محمك: وإن قال المخدم بعل أن أخدمه و إن مت فهي صدقة على فلان 
المخدم أو غيره جاز وكان من الثلث, قال مالك: وإن قال بعد الخدمة في مرضه: 
هو لفلان”". كان من الثلث”"؛ قال: ومن حبس على رجل حياته» ثم قال: هو 
في سبيل الله. وأسلمه إليه كان من الثلث”. قال محمد: وأصل أشهب أنه من 
)١(‏ قوله: (يحوز له) يقابله في (ق8): (يحوزه للموهوب له)؛ وفي (ق73): (يحوزه له). 
(1) في (ق8): (منافع العبد). 
(*) في (ق5): (هذا). 
(5) قوله: (لا أحوزها) يقابله في (ق8): (أنا لا أحوزها للموهوب له)» وفي (ق7): (لا أحوزها له). 
(5) في (ق8): (وحازه المخدم). 
(5) قوله: (بعد الخدمة في مرضه: هو لفلان) يقابله في (ق8): (بعد الخدمة: هو لفلان في مرضه). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 17/ 111. 
(4) قوله: (قال ومن حبس... وأسلمه إليه كان من الثلث) ساقط من (ف). 


كناب الصدقة وإلهبة 


رأس المال؛ لأنه مما لا يرجع إليه ولا إلى ورثته منه ثبيء. 

ومن أودع عبداً ثم وهبه ولم يعلم المودّع لم يكن محوزء بخلاف المخدم؛ 
لأن المودّع قبل العلم يحوزه لربه والمخدم يحوزه لنفسه» وإن علم بالهبة وقال: 
أحوزه للموهوب له كان حوزاء وإن قال: أبقي على حوزه للواهب. لم يكن 
تحوزأ»:وإن قال: لا أحوزه للذول؛ لأنه وهبه ولا أرضى أن أحوزه للثاني» ولا 
أكون أميناً له. كان على القولين في المخصوب. 

واختلف إذا وهب نصفه ورضي المودع أن يحوز له نصفه؛ فقيل: ذلك 
حوز. وقال ابن الماجشون في المبسوط: ليس بحوز؛ لأن يده باقية عليه للأول» 
والقول الأول أحسن؛ لأنه أمين لماء وقد رضي أن يمنع الواهب أو يمكنه 

وإن وهبه وهو في يد غاصب كانت الهبة جائزة» بخلاف البيع؛ فإن انتزعه 
الموهوب له”' في حياة الواهب صحت البة. 

واختلف إذا لم يأخذه حتى فلس الواهب أو مات؛ فقال ابن القاسم: الهبة 
ساقطة. وقال أشهب ومحمد: هي ماضية'". واختلفا”” في تعليل”' ذلك؛ فقال 


أشهب”": لأنه ليس فيها حوز غير هذا. يريد أنه" لا يقدر على أكثر من هذا. 


)١(‏ قوله: (وهو في يد غاصب كانت الهبة ... الموهوب له) ساقط من (ق7). 
()انظر: النوادر والزيادات: .١6١ /١١‏ 

(؟) في (ق8): (واختلف). 

(5) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه من (ق4). 

(5) قوله: (فقال أشهب) ساقط من (ق8). 

(0) في (ق8): (لأنه). 


وقال واو الغاصب ضامن؛ فهذا كالدية” 
وقول أشهب في هذا إِنَ الهبة ماضية أحسن؛ لأن الواهب رفع يده عنها 
ولا يقدر على أكثر من هذاء وليس كالدين؛ لأنه إن) وهبه عين المغصوب ولم 
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١  ةنميك هبه‎ 


)١(‏ في (ق8): (إن). 
('انظر: النوادر والزيادات: .١6١ /١١‏ 
(9) في (ق8): (قيمة). 
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بأ 


#منوهب صوفغنمهولبنهاء رهم 
2 أوماك بطنهاءأو ماخ يطن أمته»؛ 55 
أوما تحمل به بعد 

الهبة في جميع ذلك جائزة» ويراعى أربعة”': صفة”" الحوزء ومتى يجبر 
الواهب على التحويز, وعلى من الرعي 0 فإن 
وهب صوف غنمه وسلم الرقاب”" كان حوزاًء وإن كانت الهبة بإثر الجزاز؛ 
لأن الصوف موجود الآن؛ فإن كان يتزيد إليه ثبىء آخرء فإن نما وتم أخذ ذلك 
الموجود يوم الهبة مع ما انضاف إليه» وإن وهب لبن غنمه وفيها لبن فحاز 
الرقاب كان حوزاً لما فيها ولما يأتي بعد. 

واختلف إذا لم يكن فيها لبن؛ فقيل: يجزئ حوز الرقاب؛ لأن الواهب قد 
رفع يده عن تلك الرقاب؛ وهو أكثر ما يقدر عليه الآن. وقيل: ليس بحوز؛ 
لأن الموهوب غير موجود. وقال ابن القاسم: إن وهب ما في بطن جاريته أو 
شاته فحوز الأمهات حوز للولد. 

وقال أشهب: لا يكون حوزاً إلا أن يق يقبض الولد بعد الخروج. قال”": ألا ترى 


درق 


)١(‏ قوله: (أربعة) ساقط من (ق). 

(0) في (ف) و(ق؟) و(ق9): (صحة). 

(9) في (ق8): (يحيز). 

(5) في (ق9): (وما). 

(6) قوله: (وسلم الرقاب) يقابله في (ق73): (وحاز الرقاب)» وهو ساقط من (ق4) و(ف). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 757. 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ق8). 


0000 ال 
18 العتق فيه”" ليس”" بحوز / وقد تباع أمه في دين يستحدثه' ". 

والأول اخسنة لأن. الولك مقنومن» ولو استعودث دين بعد قنضن 
الأمهات لم يبع” في دينه» ولأنه أكثر ما يقدر عليه. وقد قال أشهب في العبد 
المغخصوب: يوهب إنه حوز بالقبول”' لما كان أكثر ما يقدر عليه. 

وافدلفتا أيقا إذا رهما مر أمعه أو شاتهاق المستقبا :قياس عل مق 
وهب ثاراً أو لبن لى يكن محاز" الأصول؛ فإن وهب كل ولد تلده فقبض 
الأصول وفيها ولد كان حوزا لذلك الحمل وما تحمل به بعد ذلك. وكذلك إن 
قبضها فحملت بعد القبض ثم مات الواهب كان قبضه قبضاً لذلك الولد 
ولكل ولد تلده فيه| بعد؛ قياسا على هبة الثهار والألبان إذا وهبت”" سنين أن 
ذلك حوز للموجود ولما يأتي بعد ويجبر على التحويز إذا كان الحمل أو اللبن 
موجوداً وظهرت الثمرة. قاله ابن القاسم في الثمرة والزرع» وقاله في كتاب 
محمد في هبة حمل الجواري والغنم؛ فيجبر في هبة اللبن على أن يسلم الغنم 
للموهوب له وفي هبة” ما في بطون الجواري والغنم على أن يجعلها على يد ثقة 


)١(‏ قوله: (أن العتق فيه) ساقط من (ق8). 
(1) قوله: (ليس) ساقط من (ق١7).‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 185. 
(5) في (ف) و(ق32): (تبع). 

(6) قوله: (بالقبول) ساقط من (ق9). 
(5) في (ق7) و(ق8): (بحوز). 

(0) قوله: (إذا وهبت) ساقط من (ق8). 
() ني (ف) و(ق5؟) و(ق4): (هبة). 

(9) قوله: (في هبة) ساقط من (ف). 
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حتى تضع""'» وليس للموهوب له أن يقول: تكون على يدي. لأن حاجته إليها 
مرة في وقت واحدء وهو في الإماء آكد لأنه لا يخلو'" ببنء واللبن يحتاج إليه 
كل يوم؛ وكذلك الثمار؛ توضع الأصول على يدي ثقة» فإذا جاء وقت الانتفاع 
مها أجل هيده 

وله أن يأخذ ما سقط منها من بلح أو غيره؛ وإن لم يكن حمل ولا لبن ولا 
ظهرت الثمرة لم يجبر الواهب على تحويز الرقاب. 

فصل 
ل سقي النخل والنفقة على الأمة الموهوبين] 

ويختلف في السقي والعلاج في النخل وفي النفقة على الأمة؛ فقال ابن 

القاسم في كتاب العرايا في من وهب ثمرة حائطه قبل طيبها: نفقتها"” 


وعلاجها وزكاتها على الموهوب له . 
وقال ابن حبيب: كل ذلك على الواهب”2. ويختلف في الرعي وفي النفقة 
على الأمة؛ قياساً على النخل. 


وقد اختلف في نفقة المخدم: هل تكون على المخدم أو المخدّم» وقال محمد في 
من أوصى لرجل بصوف غنمه أو لبنها أو سمنهاء ولآخر برقابها: كان رعيها 


)١(‏ قوله: (حتى تضع) زيادة من (ق8). 

(1) قوله: (لأنه لا يخلو) يقابله في (ق8): (لأنها لا تخلو). 
(7)انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 3185 و1860١.‏ 

(5) في (ق8): (فنفقتها»)» وني (ق4): (ونفقتها). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 7917. 

() انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 77/7. 


أ ب 
م 


ومؤنتها على الذي أوصي له برسلها”" من اللبن أو السمن أو الصوف"'". 

وأرى إن وهب في مرة واحدة لثلاثة نفر لأحدهم صوفها ولآخر لبنها ولآخر 
ما في بطونهاء أن تكون النفقة والرعي'" على جميعهم, ثم يختلف؛ هل يفض على 
عددهم أو على قيمة هبة كل واحد”'؛ فيصح أن يقال: على قدر ما لكل واحد. 
قياساً على القراضين إذا اختلف قدرهما”» ويصح أن يقال”: هم في ذلك”" على 
السواء. لأن كل واحد منهم لو انفرد كان عليه جميع تلك النفقة. 

وإن كانت الهبة" واحدة بعد أخرى كان”' القيام بها على الأول دون 
الآخرين على قول محمد؛ لأنه عنده إذا أعطاه””'" الصوف أو اللبن بانفراده وأبقى 
ما سوى ذلك لنفسه كان القيام به على المعطى له ولا شيء على الواهب وإن بقيت 
له تلك المنافع» فكذلك إذا أعطاها لقوم آخرين بعد الأول» والقياس أن يكون 
على الواهب إذا أبقى شيئاً من ذلك على نفسه بقدر ما يبقى. وكذلك الرقاب 
تدخل في القبضء وليس كذلك العبد توهب خدمته؛ لأن منفعة العبد شيء 
واحد؛ وهي الخدمة» والغنم يراد منها الولد واللبن والصوف. 


)١(‏ ني (ف): (يرسلها). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .557/١١‏ 

() قوله: (والرعي) ساقط من (ف). 

(:) قوله: (هبة كل واحد) يقابله في (ق4): (كل واحد فيهم). 

(6) قوله: (إذا اختلف قدرهما) يقابله في (ق8): (المختلفين). 

(5) قوله: (قياساً على القراضين إذا اختلف قدرهماء ويصح أن يقال) ساقط من (ق؟). 
(0) قوله: (هم في ذلك) زيادة من (ق8). 

(6) في (ق9) و(ق5): (الهبات). 

(9) من هنا يبدأ سقط من (ق83) بمقدار لوحة ونصف. 

١ (‏ في (ق4): (أعطى). 
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فصل 
ل محمل الهبة إذا كانت حاملا أو ذات لبن] 

ومحمل”" الهبة إذا كانت حاملاً أو ذات لبن على ما هو موجود. ويختلف 
إذا لم يكن شيء من ذلك فقال: وهبت لك لبنها أو صوفها أو ما تحمل؛ فهل 
تكون هبة على ما تكون حياة الغنم والجواري أو حياة المعطي؟ 

وقد اختلف ابن القاسم وأشهب في هذا الأصل في كتاب الوصايا 
الثاني”"» وقال محمد فيمن أوصى لرجل/ بصوف غنمه أو لبنها أو سمتها | م | 
ولآخر برقاءها فللموصى له م”" على ظهورها يوم مات الموصي, وما بقي في 
ضروعها وما في بطونها ما عاش المعطّى؛ فإن مات رجعت إلى من أوصى له 
بهاء قال: وذلك إذا لم تكن حاملاً يوم أوصى؛ فإن كانت حاملاً فليس له إلا 
حملها ذلك7". 

وعلى هذا حمل قوله في الصوف واللبن على أنه حدث بعد الوصية. وإن 
مات وهو موجودء ولو كان وقت الوصية وفيها” ' لبن أو عليها صوف قد تم؛ 
كان محمل الوصية على مأ هو موجود. 


)١(‏ في (ق9): (ومحل). 

(0) انظر: المدونة: 5/ 755. 

(") قوله: (ما) ساقط من (ق). 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: .557/١١‏ 
(5) في (ق9) و(ق35): (فيها). 


01 لدت 
باب 
فتن وميا رضنا لخاعرة و هائبية اوديناً 0 
على حاضر أو غائب 

قال مالك كيؤل8”'': ومن وهب أرضاً حاضرةً في غير وقت حرثها كان 
قول الموهوب له قد قبلت- كافياً في الحوز. وقال ابن القاسم: إن كان إبان 
حرثها فلم يحزها بطلت”"» والقياس أن تمضي ولا تبطل؛ إلا أن تعود يد 
الواهب عليها بحرث أو غيره. 

وإن كانت الهبة بستاناً يغلق عليه أجزأه معاينة إغلاقه. ثم لا يضره إن لم 


6 


يعمره» وتركه حتى درس»ء وهو بمنزلة من وهب داراً فأغلقها الموهوب له ثم 
لم يسكنها؛ لأن الغلق حائل بين الواهب وبينها. 

وقال ابن القاسم في من وهب أرضاً بإفريقية» والواهب والموهوب له 
: 0000 2 5 ' : . ال 
بالفسطاط فقال: قد قبلت. لم يكن حوزاً» وإن لم يفرط في الخروج””. وقال 
أشهب: إن لم يفرط في الخروج فلم يخرج حتى مات فهو حوز. وقال ابن عبد 
الحكم عن مالك فيمن تصدق على ابنه البالغ بدار غائبة وجعل من يحوزها له 
فهات الأب قبل أن تحاز: فهي جائزة للابن””. 

ومحمل”" قول ابن القاسم في الأرض على أنه لو خرج لأدرك حراثتهاء 


() قوله: (قال مالك ككله) ساقط من (ق4) و(ف). 
(0)انظر: المدونة: ١7/5‏ 5. 

(*) المدونة: 07/6 4. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: .١57/17‏ 

(0) في (ف): (وعلى). 
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ولو كان يكون وصوله قبل إبان حرثها لم يضر إن لم يخرج الآن إذا خرج بعد 
ذلك في وقت يصل قبل حرثها”"'؛ لأنها لو كانت حاضرة لكان حوزها بالقول 
"قد فيلك" بخلاف الدار. 

ولو وهب رجل دينا على رجل بإفريقية» والواهب والموهوب له 
بالفسطاط فقال: قد قبلت. كان حوزاً. قال: لأن الديون هكذا تقبض”". يريد 
أنه لو كان الغريم حاضراً لجاز بقبول الموهوب له. وإن لم يقبض الدين. 

وإن كانت الأرض أو الدار على يدي رجل فوهبها لمن هي في يديه وهو 
حاضر فقبلهاء أو لأجنبى فقال من”" هي على يديه: أنا أحوزها له. جازء ولم 
يضر غيبة الأرض ولا الدار. 

قال ابن القاسم: ولو استودع الرجل وديعة أو آجره داراً أو أعاره عبد)”"» 
وكل ذلك غائب فوهب ذلك المالك لمن هى في يديه وكلاهما بالفسطاط. 
فقال المرهوت له :قد فلك كان عو 

وقال مالك فيمن وهب داراً غائبة لابن له صغير في حجره جاز”'. 

وقال ابن القاسم فيمن وهب لرجل ديناً له عليه فقال: قد قبلت. فذلك 
قبضء وقد سقط الدين””". 
)١1(‏ قوله: (يصل قبل حرثها) يقابله في (ف): (إن وصل قرب حرثها). 
(؟) انظر: المدونة: ٠7/5‏ 5. 
(") في (ق3): (فيمن). 
(4) قوله: (أجرة دار أو إعارة عبد) يقابله في (ف): (أجرة عبد أو إعارة دار). 
(0) انظر: المدونة: 5/ .5٠5‏ 


0 انظر: النوادر والزيادات: .١57 7/١7‏ 
0) انظر: المدونة: 7/5 5. 


ا الدع 

واختلف إذا افترقا ولم يقل: قبلت. فقال ابن القاسم: الهبة ساقطة. وقال 
أشهب في كتاب محمد: الدين لمن هو عليه إذا أسقطه عنه. وإن لم يعلم بذلك 
حتى مات الواهب؛ لأنها وضيعة» قال: وقد قال مالك فيمن بعث بثوب 
صدقة إلى غائب وأشهد إن ذلك حوز""» وإن لم يبلغ حتى مات» وإن وهب 
الدين لغير من هو عليه وأشهد له أو جمع بينه وبينه ودفع إليه ذكْرٌ الحق فهو 
قبضء وإن لم يكن ذكر حق فالإشهاد يجزئ. 


2.١61١ 7/1١17 النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 
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/باب 
ا د زالأاب صدقته لولدهالصغير 3 
0 1 65 
والوصي ليتيمه والأم لولدها 


يصح حوز الأب في عطيته إذا كان صغيراً أو كبيراً سفيهاً ولابتته البكر أو 
اللتى الطبهةة وذلاك فى عط النقان والفروفن والعي هونا ا 

واختلف في الدنانير والدراهم؛ فقال مالك: لا يجوز له إلا أن يضعها على 
0 

قال محمد: وإن أشهد على طائفة عليها ثم كانت بيد الأب حتى مات 
لم جز" . 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: يجوز وإن بقيت عنده حتى مات إذا 
أشهد عليه" وكتب عليها؛ ختم عليها أو لم يختم» وإن ختم كان أقوى 
وأحسن؛ وهذا ما دامت عيئاًء فإن اشترى له مها عقاراً أو تجارة وأشهد جازت 
للولد وسقط حكم العين» وإن كانت الصدقة عرضاً وأشهد الأب بهاء ثم 
باعها فَصَارَتْ عيناً مضت لا كان الأصل ليس بعين. وقال محمد: إن وهبه ديناً 
له على رجل فمات الأب قبل أن يقبضه لولده فهو نافذ» ولو قبضه ثم مات 
وهو في يده أو تسلفه بعد قبضه فهو نافذ"". وجعل هبة الدين بمنزلة هبة 


.5٠5 7/85 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() انظر: النوادر والزيادات: .177/١7‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١7‏ 177. 
(5) قوله: (عليها) ساقط من (ق75). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١77/17‏ 


دف 


لاه اب 


2ه الك 
العرض؛ يصح الحوز قبل قبضه. وهو بعد القبض بمنزلة لو كان عرضا فبيع 
بغبن» والقبض كالنضوض بالبيع. 

. وقال مالك فيمن تصدق على ولده الصغير بائة دينار وأفرزها له ثم مات 
الأب كانت ميراثاً له» فإن أنفذها له الورثة ثم رجعوا وادعوا الجهل حلفوا 

ل ل ا 2 ٠.‏ () 
على ذلك إن عرفوا بالجهلء ثم تكون ميراثا. قال ابن القاسم: يريد أفرزها 
على يدي غيره”) 

وقال مالك: يحوز الأب هبته لولده الصغير إذا كانت كالطوق والسوارين» 
وهو كالعروض. وأما التبر ونقر”” الفضة فكالعين تجري على الخلاف. وكذلك 
اللؤلؤ والزيرجد والحديد والنحاس والكتان وكل ما يكال من الطعام والزيت 
يختلف”' فيه؛ كالعين» والجواز في جميع ذلك أحسن. 

فصل 
ل حوزالأم هبتها لابنها] 

ولا يصح حوز الأم ما وهبت لولدها من دار أو حائط أو غير ذلك مما 

0060 |. 

واختلف إن وهبته غلاماً فكان يخدمه. أو ثوباً أو حلي فكان يلبسه. فقال 
مالك في كتاب محمد في امرأة وهبت لولدها الصغير غلامً" وهو معها 
)١(‏ في (ف) و(ق8) و(ق4): (فرزها). 
() انظر: النوادر والزيادات: .١515/١7‏ 
(") في (ق73): (ونقار). 
(5) في (ق5): (مختلف). 


(65) انظر: المدونة: 5//ا١5.‏ 
() قوله: (فكان يخدمه. 1 أو حليًاً. 000 0000005 


كناب الصدقة وإلهبة 6 


وللابن مال في يدي أبيه أو وصيه؛ قال: إن كان الغلام للخراج فليس بحوزء 
وإن كان يخدم الصبي وهو في ذلك مع أمه فأراه جائزاً. وقال ابن القاسم 
وأشهب: ليس بحوز إلا أن تكون الأم وصية"". 

والأول أحسن؛ لأن إصراف منافع العبد في خدمة الصبي كإصراف 
خدمته في السبيل» وكالفرس يحبس في السبيل» فتنفذ منافعه في الوجه الذي 
حبس عليه أنه جائز» وإن كان يعود إلى يده؛ بخلاف النخل وما تنفذ غلاته 
وتبقى الأصولء فالعبد يخدم الولد والثوب والحلي يلبسه؛ فهو حوزء بخلاف 
الغنم والجواري» ويصح للوصي أن يحوز ما وهبه ليتيمه مما لو كانت الهبة فيه 
من الأب لصح حوزه له؛ وهو في ذلك بمنزلة الأب. 


.19/ا//١7 انظر: النوادر والزياذات:‎ )١( 


0 ال 
باب 
٠ .. * _ 7‏ 0 3-9 
4 الشروط خ الهبات وما يجوز منها 6 
ومالا تصح الهبة لأجله 
اختلف في الواهب يشترط على الموهوب له ألا يبيع ولا بيب أو يقول: إن 
على ألا يبيعها ولا يهبها: فالهبة غير جائزة”". 
وقال ابن القاسم في العتبية: أكرهه؛ فإن نزل مضى على”'' شرطه”"» وقال 
في كتاب محمد: يخير الواهب؛ فإن قبلها وإلا نقضتء. وقال أشهب: ذلك 
جائزء وهو" كال 60 
وأرى أن تجوز على ما شرط؛ فإن مات الموهوب له ورثت عنه؛ لأنها 
معروف؛ فيجوز أن يعطي الرقاب ينتفع مها من الآن» أو يعطي المنافع خاصة 
حياته ثم يعود إليه» أو يعطي المنافع حياته ثم يكون له المرجع بعد موته يقفي 


منه دينه» أو ياخذه ورثته. 


6 


واختلف إذا قال: إن بعتها فهى رد على. فقال مالك في العتبية: اهبة 
جائزة. قال: لأنه ليس ببيع. 
وقال ابن القاسم: لست هذه الهبة بشيىء. وكذلك إن قال: إن بعتهاء فأنا 


.4057/4 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ق3): (ويكون على). 

(") انظر: البيان والتحصيل: ٠/١7‏ 51. 
(5) في (ق؟): (وهي). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .71١57/1١7‏ 
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أحق بها بالثمن”". فعلى قول مالك تجوز الهبة والشرط لازم'"» وعلى قول ابن 
القاسم الحبة فاسدة. 

وإن قال: إن مت أنت رجع العبد إلي» وإن مت أنا قبل كان لك. فإنه 
يمضى على ما شرطء وكانت العطية قد تضمنت عمرى ووصية؛ فإن مات 
المعطى قبل ردت إلى المعطى؛ لأنها عمرىء وإن مات المعطي قبل'" كانت في 
ثلثه. قال ابن القاسم في العتبية: وسواء حيزت العطية”” أو لم تحز؛ لأن 
الوصايا وما يرجع إلى الثلث لا يحتاج إلى حوز. وقال أصبغ: ليس له أن يحولها 

لفق 

عن حاها '. 

يريد أنه أوجب الوصية كالمدبر» ولو قال: أهبك على إن مت أنا قبل رجع 
العبد إلي» وإن مت أنت قبل كان لورثتك. كان على ما شرط. 

وقال المغيرة في كتاب”' المدنيين فيمن وهب أمة واشترط لنفسه كل ولد 
تلده فهو حلال جائزء وقد يهب الرجل الحائط ويشترط ثمرته؛ يريد اشتراط 
القمرة السثة والستينء ولا جوز فيا كدر" ووز" في الولد وإن:طالت 
السنون؛ لأن المقصود منها المنافع والخدمة؛ وهي للموهوب له والولد تبع 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 5566. والنوادر والزيادات: .7١1/١7‏ 
(1) قوله: (فيمن تصدق على ابنه البالغ... تجوز الهبة والشرط لازم) ساقط من (ق9). 
(؟) قوله: (قبل) ساقط من (ق4). 
(5) قوله: (وإن مات المعطي قبل... حيزت العطية) ساقط من (53). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 6. 
(5) في (ق75): (كتب). 


0 قوله: (كثر) ساقط من (ق4). 
(8) إلى هنا انتهى السقط من (ق8). 


| 
ذه 


وليس بمقصود. وقد يكون أو لا يكون. 

واختلف في من وهب أمة على أن يتخذها أم ولد؛ قال ابن القاسم: لا 
يحل وطؤها”' على ذلك؛ فإن أدركها قبل أن يطأها الموهوب له كان الواهب 
بالخيار بين أن يمضيها بغير شرط أو يردهاء فإن وطئها مضت للموهوب له 
وان تحمل لانهاعل الوظة:وظلك الؤلذ أعطيهاء وقد طلي الولد للوطءة 
وكذلك إن حملت مضت له ولا قيمة عليه حملت أو لم تحمل» وليس كالتحليل 
في القيمة؛ لأنه لم يعط الرقبة» والموهوب له أعطي الرقبة”". 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إن علم بذلك بعد الوطء وقبل الحمل 
خير المعطيء فإن أمضاها بغير شرط وإلا ردهاء ولو أفاتها المعطي”" بعتق أو 
تدبير أو بيع”'' لزمته قيمتها؛ لأنها فاتت في غير ما أعطيت له. 

وقال محمد بن عبد الحكم: الهبة جائزة» ويؤمر الموهوب له أن يفي 
بالوعد وإن قال: لا أعطيها الولد. أمر بذلك وم ينتزع منه. 


)١(‏ قوله: (وطؤها) ساقط من (ق8). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .71١8/١١‏ 
9 في (ق8): (المعطى). 

(5) قوله: (أو بيع) ساقط من (ف). 
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ظ باب 
ل صدقة أحد الزوجين على اللآخر و 
و صدقة الزوجة"''' على غير زوجها 9 
وإذا تصدق الزوج”" على زوجته بحلي أو بشيء مما يصلح للمرأة من 
الثياب وغيرها فحازته» أو تصدقت”" عليه بعبد أو بشيء من لباسه فحازه 
كان ذلك لمن تصدق به عليه . 


56 


واختلف إذا تصدق أحدهما على الآخر بشيء مما يشتركان في منفعته؛ كالخادم 
والفرس, وبقي تحت أيديه| يتتفعان به؛ فقال مالك: ذلك إلى الضعف ما هو"". 
وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك ماض / لمن تصدق به عليه" . 0 
وهو أبين"؛ لأن كل واحد منهما لو اشترى ذلك من ماله لأبقاه على 
مل" هذا ولم يختص بمنفعته. 


وقال ابن القاسه”": وإن تصدق عليها بدار فسكناها لم يكن حوزاً؛ لأن 


)١(‏ في (ف): (المرأة). 

(0) ني (ف): (الرجل). 

(*) في (ق8): (تصدقت هي). 

(5) انظر: المدونة: 5/ »5١7‏ والنوادر والزيادات: /١7‏ 187. 

(5) قوله: (إلى الضعف ما هو) كذا في جنيع المخطوطات ولعل به سقط حيث سقطت منه كلمة 
(أقرب) فيكون تامّاً هكذا: (إلى الضعف أقرب ما هو). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .18118٠9 /١7‏ 

(00 في (ف): (أحسن). 

(4) في (ق9): (حاله). 

(9) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ق8). 


أ مسا 
لحظه 


السكنى عليه» وإن مات فيها كانت ميراثاًء وإن تصدقت عليه" بها هي" 
نعو 
فصل 
(فيما يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز 

هبة المرأة لغير زوجها بثلثها جائزة» واختلف إذا كانت بأكثر”» من 
الثلث؛ فقال ابن القاسم: يرد جميع عطيتها إلا أن يكون الزائد الدينار والشيء 
الخفيف فيعلم أنها لم ترد الضرر. وقال المخزومي: يرد الزائد على الثلث 
وحده'“. وهو أحسن؛ ومحملها على أنها فعلت ذلك لغير”2 ضررء حتى يعلم 
أنها أرادت الضررء وقد تفعل ذلك رجاء أن يمضيه الزوج» وكثير من النساء 
يجهل أن فعلها مقصور على الثلث. 

ا إذا وهبت ثلثها إرادة الضرر؛ فقال مالك في كتاب ابن 
حو رف . وقال ابن القاسم وأصبغ: يمضي” '. وهو أبين؛ لأنه مالما. وقد 
اختلف في الوصية بالثلث على وجه الضرر؛ فقيل: ترد. لقوله سبحانه: غير 
مُضَآرِ [النساء: .]1١‏ وقيل: تمضي. والضرر ما زاد على الثلث. 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

() قوله: (هي) ساقط من (ق8) و(ق4). 
(*) النوادر والزيادات: .١181 7/1١7‏ 
() في (ف): (أكثر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .١58/١١‏ 
(5) في (ق8): (على غير الضرر). 

(0) في (ق5): (كتاب محمد) . 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .711١ 7/1١7‏ 
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فصل 
ل ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي] 

واختلف إذا تصدقت بثلث ثم بثلث الباقي وَبَعَدَ ما بين الصدقتين؛ 
هل تمفضي الثانية؟ فقال محمد""©: تمضي الصدقتان» وما أيضا أن توصي 
00 62 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: ليس لما بعد ذلك في ذلك المال عطية إلا أن 
تفيد مالا آخر””. وهو أحسنء وقول” محمد يؤدي إلى أنها تنفذ جميع مها 
بالعطايا مرة بعد أخرى. 

واختلف إذا قرب ما بين الصدقتين؛ هل تمضي الأولى أو تردان جميعا؟ 

وجعل أصبغ في كتاب ابن حبيب”" المسألة على ثلاثة أوجه؛ فإن قرب ما 
بينهما مثل اليوم واليومين كان محمله محمل العقد الواحد؛ فيبطل الجميع» وإن 
كان بينهم'"'' مثل ستة أشهر مضى الجميع» وإن كان مثل الشهر والشهرين مضى 
الأول دون الثاني؛ وهذا قوله: إذا أعتقت ثم أعتقت. 


والعتق والصدقة سواءء وأرى أن تمضى الصدقة الأولى وإن قرب ما 


)١(‏ في (ق4): (سحنون). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .71١/17‏ 

(") انظر: التلقين: ؟5/ .١58‏ 

(5) في (ق8): (لأن قول). 

(0) في (ق75): (كتاب محمد). 

(5) قوله: (مثل اليوم واليومين كان محمله محمل العقد الواحد؛ فيبطل الجميع» وإن كان بينهما) 
ساقط من (ق7). 


بينهما؛ لأن”'' العطية الثانية على شك هل ذلك”" لرأي حدث,. أو لأنه كان 
المراد من الأول؟ على أن الصواب في العطية الواحدة إذا جاوزت الثلث 
أن يرد”” الزائد؛ إلا أن تفيد مالا فلا تمنع من إحداث العطية» ولو قيل لها 
أن تعطي جميع الفائدة كان صواباً؛ لأنما إن) منعت من أكثر من الثلث في) 
كان قبل التزويج؛ لقول النبي طلله: «تتزوج المرأة لأربع لالها...)! 
الحديث. والفائدة لم تتزوج لأجلهاء ولا زيد في الصداق لأجلهاء وقد 
يكون له في ذلك مقال: إذا كانت الفائدة بميراث عن أبيهاء وزيد” في 
الصداق؛ ليسار الأب لما يرجى منه. وإن تزوجها بصداق فقيرة» أو صار 
0 


ال 


واختلف في حمالتها بأكثر”" من الثلث. فقيل: لا يجوز *؛ لأنها هبة. وقال 
عند املك ف كثان عربيد” ': تون 


)١(‏ في (ق4): (من)»» وني (ق5): (لأنها من). 

(0) في (ق8): (كان ذلك). 

(*) قوله: (أن يرد) يقابله في (ق4): (ألا يرد إلا). 

(5) متفق عليه؛ البخاري: 1108/05. في باب الأكفاء في الدين» من كتاب النكاح» برقم 
(4800). ومسلم: ؟/ 5 »؛ في باب استحباب نكاح ذات الدين» من كتاب الرضاعء 
برقم »)١577(‏ بلفظ (تنكح المرأة...). 

(5) في (ف) و(ق5): (ويزيد). 

(5) قوله: (أو هبة) ساقط من (ق7). 

(0) في (ق8): (أكثر). 

(8) انظر: المدونة: 5/ 177» والنوادر والزيادات: .١1548/١١‏ 

(9) في (ق8): (ابن حبيب). 
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وهو أحسن إذا كان المتحمل به موسرا؛ فإن توجه الغرم عليها لعدم 
الناض أو لغيبة مال رجعت متى تيسر القضاء من المتحمل به» وإن كان فقيراً 
جاز ذلك من الثلث» وسقط الزائد”". 


)١(‏ قوله: (جاز ذلك من الثلث» وسقط الزائد) في (ق8): (جاز من الثلث). 


(ف) 


9 


١‏ أ ا 
ته 


باب 


55 ف ب 
0 ما''' يعتصر من الهبات 00١‏ 
الاعتصار يصح في المبات دون الصدقات» ويراعى في الاعتصار أربعة 
ا 0 
أوجه . 


كِ 
7 


أحدها: من له الاعتصار من أن أو أم”” أو ا 


والثالث: ما يتعلق بها من حق/ لغير الموهوب له من”' غريم أو زوج أو 
زوجة؟ 
من الأبء والابن غني وهي قائمة» ولم يتعلق بها حق لغريم أو زوج أو زوجة 
والمعطي والمعطى صحيحان. جاز الاعتصار؛ فهذه جملة متفق عليها. 
والاعتصار يصح من الأب واختلف 5 الأم والحل والحدة»؛ فقال مالك 
وابن القاسم: للأم أن تعتصر” . 
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن حازها الأب لم تعتصر؛ لأنها 
لا تعتصر ما ولايته إلى غيرها”". 
)١(‏ في (ف): (فيمن). 
)١(‏ قوله: (أوجه) ساقط من (ق83) و(ق4). 
(*) زاد في (ف) و(ق١7)‏ و(ق5): (أو غيرهما). 
(5) في (ف) و(ق١)‏ و(ق8): (جدة). 
(0) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ق4). 
(6) انظر: المدونة: 5//ا٠5.‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .19٠ /١١‏ 
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وكذلك إن لم يكن له أب ولم يكن في ولايتها؛ وإنما يرى ذلك لها إذا ل 
تخرج العطية عن يدها والولد”" في ولايتها. 

والأول أحسن؛ لأن الأب يعتصر ما وهب لولده'" الكبير بعد قبضه منه؛ 
وأما الجد والجدة فروى ابن القاسم عن مالك أنها لا يعتصران» وروى عنه 
أشهب في كتاب محمد أن ذلك هما؛ قال: لأنه يقع عليهما اسم أب ويدخل في 
مجمل الحديث”". ووجه الأول أن الهبة انتقلت إلى ملك الموهوب له بالقبض؛ 
فلا يزال ذلك إلا بنص لا شك فيه أو إجماع. 


)١(‏ ني (ق5): (الوالد). 
(5) في (ق8): (لابنه). 
(© النوادر والزيادات: .١97/1١7‏ 


فصل 
ل حدوث العيب # الهبة هل يمنع الاعتصار ام لا ؟] 

تعتصر الهبة وإن تغير سوقها بزيادة أو نقص» واختلف إن حدث بها 
عيب؛ هل يمنع الاعتصار؟ 

والقوق: إن للق ل" انعينة الأ نتمضرة ذلك العيية خل الراهيهه 
وإن زاد فكان صغيراً فكبر أو هزيلاً فسمن كان فوتاً؛ إلا أن يكون الأب هو 
المنفق على العبد وباله نا فلا يكون فوتاً؛ وهو قول محمد. 

وكذلك إن كانت أمة فزوجها فله أن يعتصرها على أحد القولين؛ لآن 
التزويج عيب» وإن ولدت كان له أن يأخذ الأمة دون ولدها والزوجة بحاها؛ 
لأن الزوجية عيب؛ فلا تفيت» والولد نا بعال السيد؛ لآن الزوج المنفق على 
الزوجة والسيد المنفق على الولد؛ إلا أن يعتصره بفور الولادة. 

وقال مالك في كتاب المدنيين في من وهب جارية فولدت: له أن 
يعتصرها'"؛ ولم يبين”''؛ هل ذلك من زوج أو زنا. 

واختلف إذا وطتئها الابن فقال مالك وابن القاسم: ذلك فوت. وقال 
يحبى بن عمر: إن غاب عليها وادعى أنه وطئ كان فوتا”"”. وقال المخزومي في 
كتاب محمد: له أن يعتصرء وإن وطئها". 
)١(‏ النوادر والزيادات: ؟197/15. 
(؟) قوله: (العيب) زيادة من (ق8). 
(") في (ق8): (يعتصر). 
(5) في (ق؟): (يتيين). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 2197 195. 
(5) في (ق8) و(ق7): (وطى). 
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يريد: لأن الوطء ليس بزيادة ولا نقص» ولم يتهمهما أن يكونا عملا على ذلك؛ 
فأشبه لو قبض منافع العبد» والأول أحسن إن كانت من العلي لأنها لمثل ذلك توهب 
إله أن تكرة سه الرضي فيو العك! 00 ول كائك أرها فعريتها اوابناها كان قوناء 
وإذ كانت دارا فاقدمت: الم يكن افونا "© ولو هدمها الآبن لأسيدة" أن يكرت فوماف 


لأنه أحرج في ذلك ثمنا؛ إلا أن يعتصر العرصة وحدها. 


وذكر سحئون عن ابن القاسم في من وهب لولده الصغير دنانير فصاغها 
له حلي فليس له أن يعتصر؛ لأنه أحالها عن حاها؛ قال: بمنزلة ما“ لو 
اشترى له" بها جارية؛ ثم أراد اعتصارها”'» وليس السؤالان'”" سواء إذا 
كانت الإجارة على الصياغة منها؛ لأن عين الهبة موجود ول ينمّها الولد 
باله؛ فإذا اشترى له بها جارية كانت هبته”"© وهي الدنانير صارت لبائع 
الجارية» والذي في يديه غير الهبة فذلك فوت. 


)١(‏ قوله: (أحسن إن كانت من العلي؛ لأنها لمثل ذلك توهبء, وإن كانت من الوخش فهو 
أحب) يقابله في (ق7): (أصوب؛ لأنما لمثل ذلك توهبء وإن كانت من الوخش فهو 
أخف). 

(1) قوله: (لم يكن فوتاً) ساقط من (ق75). 

(؟) في (ق7): (لأشبهت). 

(5) قوله: (ما) ساقط من (ق8). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ق4). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١9١/١17‏ 

(0) في (ق8): (السؤالات). 

() في (ق5): (الوالد). 

(9) في (ق8): (هبة). 


فصل 
ل ذكر بعض موانع الاعتصار] 
وإن دوين الاين أو تزوجت الايئة0) لأجل تلك اطبة أو مر ض الأب أو 
رف 41 5 0 1 : 

لأجله'". يريد: وإن لم يداين لأجلها لقلتها أو لأن الابن موسر”” فإنها 
وأرى أن يعتصر إذا استدان وعنده وفاء بدينه؟ لأن الولد لو أراد أن بيب 
تلك الهبة لم يكن للغريم مقال؛ وإنما يمنع الاعتصار إذا تعلق للغريم بها حق 
وكذلك إن لم يكن عنده سوى الهبة» ثم اشترى سلعة للتجارة؛ لأن الابن 
موسر بالقضاءء وإن كانت المداينة لطعام يأكله أو ثياب يلبسها امتنع 
الاعتصار؛ لآن المداينة لأجل الحبة» وليكون القضاء منهاء وكذلك الصداق إن 
لم يتزوج لتلك”" الهبة؛ لأنها قليلة أو كثيرة وهو بين اليسارء كان له أن يعتصر؛ 
إلا أن تكون كثيرة"» ولولا هي ل يُتَرّوّحْ إليه» وإن كان يُرغب فيه" لأجلها 

ولول تكن له ه'" يمتنع التزويج فإن له أن يعتصرها”. 


)١(‏ قوله: (أو تزوجت الابنة) يقابله في (ف): (أو تزوج الابن أو لها بنت). 
() النوادر والزيادات: .١97/١7‏ 

(") قوله: (لأن الابن موسر) يقابله في (ق8): (ليسر الابن). 

(5) في (ف): (بتلك). 

(0) في (ق3): (كبيرة). 

)03 قوله: (يرغب فيه) يقابله في (ق35): (التزويج). 

(0) في (ف): (أو). 

(8) في (ق8): (يعتصر). 
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وقال ابن دينار في كتاب ابن حبيب: له أن يعتصر من الابن بعد التزويج 
ولا يعتصر من الابنة. قال من قبل أن الابنة دخلت فيط لا مخرج لها منه ولا 
إليه”'" والابن له تحرج إن قامت قال لها: إن شئت قطعت اللسان الذي 
تكلميني به ففارقتك”". 

قال الشيخ كلته”": #وعذ| مح لأن تزويج الابن لمكان الهبة بخلاف 
الابنة”'؛ لأن للابن إذا كان موسراً بالصداق؛ أن يتصدق بتلك الهبة» فلا حق 
لها" فيهاء وليس كذلك الابنة نة'""؛ لأن للزوج أن يمنعها من مثل ذلك» وإن 
كانت الهبة قدر ثلث ماها كان له أن يعتصر. 


قال محمد: إن مرض الأب أو الابن امتنع الاعتصار””". وروى أشهب في 
كتاب عي و9 أن لللأب أن يعتصر وإن كان ورظيا: وقال أيضا: لا 
يعتصر؛ لأنه حينئظٍ يعتصر لغيره» وإن كان الابن هو المريض فلا أدري. 

وقال ابن نافع: للسيد أن يعتصر”' '' مال مدبره وأم ولده في مرضه. وإن 


)١(‏ ني (ق8): (إليه). 

(0) ني (ق8): (أو فارقتك)» وفي (ق7): (ففارقته)» وانظر: النوادر والزيادات: 00000 

(*) قوله: (قال الشيخ تخلة) زيادة من (ق8). 

(5) قوله: (بخلاف الابنة) زيادة من (ق8). 

(5) في (ف): (له). 

(5) قوله: (وهذا صحيح. فلا حق له فيها) يقابله في (ق8): (قال الشيخ كتله: وهذا يصح؛ لأن 
تزويج الابن لكان الهبة بخلاف الابئة لآن الابن إن كان موسرا بالصداق أن يتصدق بتلك 
الهبة» ولا يكون للزوجة في ذلك.. ولا يكون هما في ذلك حق). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 189. 

(6) قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (ف). 

() قوله: (عنه) ساقط من (ق8). 

)٠١(‏ في (ق8): (ينتزع). 


كان الانتزاع حينئذٍ لغيره» وعلى هذا يكون للأب أن يعتصر في مرضه”"» وإذا 
امتنع الاعتصار لدين فقضي أو لنكاح فطلق الابن أو طلقت الابنة لم يعد 
الاعتصار. 

واختلف إذا امتنع الاعتصار لمرض الأب أو الابن ثم برئ؛ فذكر ابن 
حبيب عن مالك لخر وقال المغيرة وابن دينار وابن القاسم وابن 
الماجشون: ا 

وهو أبين؛ لأن المنع إنم| كان لأن الظاهر أنه”" مرض موت؛ فإذا صح تبين 
لهم أنهم أخطأوا وأنه مرض لا يموت منه» ولو اعتصر في ذلك المرض ثم 
صح؛ فيك" وقد ارقا أنه كان اعتصبارا ستيدية" “وقد قبل + إذا :طلي 
الاعتصار في المرضء فمنع منه'“ ثم صح لم يعد الاعتصار. وليس بحسن؛ 
والوجه ما تقدم؛ وأرى أن يكون اعتصاره موقوفاًء فإن'2 مات سقطء وإن 
صح ثبت» وقد تبين أنه كان اعتصاراً صحيحا””. 


)١(‏ قوله: (وإن كان... في مرضه) ساقط من (ق7). 

() النوادر والزيادات: 189/١7‏ وما بعدها. 

(*) في (ق8): (أن ذلك). 

(4) قوله: (ثبت وقد تبين أنه كان اعتصاراً صحيحاً) يقابله في (ق8): (كان الاعتصار صحيحاً؛ 
أنه قد تبين أنه قد كان في حكم الصحيح)» و(ق7): (كان الاعتصار صحيحاً؛ لأنه قد تبين 

أنه كان في حكم الصحيح). 

(0) قوله: (فمنع منه) زيادة من (83). 

(1) في (ق؟) و(ق8) و(ق5): (وإن). 

(00 قوله: (وأرى... صحيحاً) ساقط من (ف). 
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وإن كانت الهبة بعد التزويج أو بعد المرض أو بعد ما(" داين الناس كان 
له أن يعتصرء وقال ابن الماجشون: ليس ذلك له”". 

وليس بحسنء وقد يحسن مثل”" هذا في المداينة خاصة إذا كان قصده أن 
يقضي منها دينه؛ فيكون للابن أن يمتعة من ذلك. 

فصل 
ل اعتصار الصدقة والصلة] 

وقال عبد الملك وسحنون: إذا كانت العطية لصلة رحم لم تعتصر"”. 
يريد: أن المراد بمثل ذلك”" وجه الله تعالى وامتثال ما أمر به من صلة الرحمء 
فعاد الأمر فيها إلى الصدقة؛ لأنه”" إذا" أراد وجه الله عز وجل والثواب منه 
فهى صدقة. 

واختلف في اعتصار الأب إذا كان الولد كبيراً فقيرً"؛ فقيل: للأب أن 
يعتصر. ومنع ذلك سحنون إذا كان الابن أو الابنة محتاجين؛ فقال: قد يكون 
الولد صغيراً فيهبه لما يخاف عليه من الخصاصة؛ قال: وإنما/ يعتصر إذا كان 0 
)١(‏ في (ق8) و(ق5): (أن). 
(") انظر: النوادر والزيادات: /1١7‏ 197. 
(9) قوله: (مثل) ساقط من (ق8) و(ق7). 
(5) قوله: (من) ساقط من (ق8). 
(6) النوادر والزيادات: ؟١/١14١.‏ 
(5) قوله: (أن المراد بمثل ذلك) يقابله في (ق8): (إن أراد بذلك). 
(0) إلى هنا يتتهي السقط المشار إليه من (ق4). 
(8) قوله: (إذا) ساقط من (ق8). 
(9) في (ف): (أو فقيراً). 


الولد في حجره أو بائناً'" عنه وله مال كثير””". 

يريدة”: إذا كان في حجره يعتصرء وإن كان الابن فقيراً؛ لأنه القائم به 
والمنفق عليه؛ فهو في معنى الموسر؛ إلا أن يخاف الأب أن يموت بغتة”'» فتلحقه 
خصاصة. أو يكون الولد قد قارب البلوغ» ويرى أن نفقته تزول عنه» فيقصد 
سد”' ما يصير إليه؛ لئلا يلحقه عند زوال النفقة خصاصة. 

فصل 
ل اعتصار الأم] 

يصح الاعتصار من الأم”" إذا كان للولد أب» وسواء كان الأب موسراً 
أو مسرا أو الأرن ديف "كبو قلف إذا كان قدي الأ والانن قبانها 
على اعتصار الأب من ولده إذا كان فقيرأً» ويصح اعتصارها مع عدم الأب إذا 
كان الابن موسراً. قاله أشهب في كتاب محمدء ولا يصح إذا كان صغيراً فقيراً؛ 
لأنها حينئذٍ على وجه الصدقة, ويختلف إذا كان كبيراً فقيراً؟ فعلى قول سحنون 
لا تعتصرء والمعروف من المذهب أنها تعتصرء وإن كان صغيراً فقيراً ثم أيسر 
قبل البلوغ أو بعد لم تعتصر؛ لأن المراعى حين العطية: هل كانت على وجه 


)١(‏ في (ف) و(ق8): (نائياً». 

(؟) النوادر والزيادات: .١190/١17‏ 

(") في (ق8): (يقول). 

(5) في (ق8) و(ق4): (عنه). 

(6) قوله: (فيقصد سد) يقابله في (ف): (فيعتصر). 

(7) قوله: (الاعتصار من الأم) يقابله في (ق8) و(ق4): (اعتصار الأم). 
(0) قوله: (أو الابن موسر) ساقط من (ق8) و(ق75). 


كناب الصدقة وإلهبة 6 


الهبة أو على وجه”' الصدقة”". 
وإن كان له أب يوم العطية فلم تعتصر الأم حتى مات الأب كان لا أن 
تعتصر؛ لأنها لم تكن على وجه الصدقة» وفي كتاب محمد أنها'" لا تعتصر'". 
والأول أحسن؛ لأن المراعى وقت العطية”' هل كانت هبة أو صدقة. 
تم كتاب الصدقة والهبة 
والحمد لله حق حمده”" 


)١(‏ قوله: (على وجه) زيادة من (ق8). 

(؟) زاد بعده في (ق6): (وإن كان له أب يوم العطية هل كانت على وجه الهبة أو على وجه 
الصدقة). 

(*) قوله: (أنها) زيادة من (ق8). 

(:)انظر: النوادر والزيادات: ١931/17‏ وما بعدها. 

(5) في (ف): (الصدقة). 

(5) قوله: (تم كتاب الصدقة والهبة والحمد لله حق حمده) يقابله في (83): (انتهى ما وجد في 
مبيضة الشيخ من كتاب الصدقة واهبة» يتلوه إن شاء الله ا هبات). 


النسخ المقابل عليها 


1 -(ف)-ح نسخة فرنسا رقم (١ا١٠)‏ 
2-(53)-ح نسخة القرويين رقم (54*) 


3 -(073)ح نسخة القرويين رقم (7”51) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا محمد 
وعلى إله وسلم تسليما 
كتاب الوصايا الأول 
باب 
الوصايا ومنازلهما ةك الوجوب 
والاستحباب والمنع 
الأصل في الوصايا قول لله سبحانه وتعالى: تيب عَلَيكُمْ ذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ 
آلْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا آلوَصيّة4 [البقرة: 16]» وقوله تعالى: لمن بَعْدِ وَصِيّةَ يُوصِى 
بآ أو كين [النساء: .]١١‏ وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصناف: ديناً» ووصية. 
وميراثاء فكان المفهوم أن الوصية التي تنفذ هي”'' ما يعطيه الميت بالطوع من 
غير الصنفين المذكورين: الدين» والميراث. ولما جعل الله سبحانه ألا ميراث إلا 
بعد إنفاذ الوصاياء دلّ على وجوب إنفاذها. وقال النبيٌ عله: «مَا حَنٌ امي 
مُسْلِم لَهُ د شَىْءٌ يُوصِي فيه يَبِِثُ لبَْنِ إلَاوَوَصِيتهُ وقو صِيَنّهُ عِنْدَهُ مَكْنُويَةً)(". 
1 


54 
6ة 


)١(‏ قوله: (هي) ساقط من (ق3). 

(1) متفق عليه؛ البخاري: */ 0٠٠١5‏ في باب الوصايا وقول النبي عَكله: (وَصيّهُ الرّجُل مَكوبةٌ 
عِنْدَه) من كتاب الوصاياء برقم (7041)» ومسلم: /1744. أول كتاب الوصية» برقم 
(23770))» ومالك: 7/ ١7/ء‏ في باب الأمر بالوصية» من كتاب الوصية» برقم .)١54617(‏ 


8 نيه 
مي لج 


والنصراني» ومن الأقارب من لا يستحق الميراث» ولم تنسخ» وقيل: هي 
منسوخة في الأبوين”"2» ثابتة في الأقارب» وقيل: منسوخة في الفريقين بآية 
الميراث» ورجح محمد بن جرير الطبري وغيره القول الأول» وقال: لا يجوز 
حمل الآية على النسخ مع إمكان استعماها؛ إلا بآية» أو سنة» أو إجماع”". ويؤيد 
هذا القول قول على بن أبي طالب لله وابن عباس وعائشة والنخعي””" 
وقتادة» إن الخير المراد”' في الآية: المال الكثير؛ أي: إن تجب الوصية للوالدين 
والأقربين إذا كان المال كثيراً» فلا يضر الورثة ما يخرج عنهم بالوصية للوالدين 
والأقربين. ولو كان المراد بالآية الوالدين والأقربين الذين يستحقون الميراث» 
م يكن لتخصيص الوصية بالمال الكثير وجه؛ لأنَّ ذلك الذي يخلفه”” لهم قليلاً 
كان أو كثيراً. 
فصل 
ل وصية المريض وما يعرض لها من جواز ومنع واستحبابا 


5 وصيةٌ ا مريض على خمسة أوجه: واجبة» / ومستحبة» ومباحة» ومكروهة 
وممنوعة» فتجب ب| قبله من تباعات الله سبحانه وتعالى؛ زكاة» أو كفارة يمين» 
أو ما أشبه ذلك مما فرط فيه أو لم يفرط» أو لآدمي من مداينات؛ أو قراضء أو 


وديعة لم يتقدم الإشهاد بها؛ لأن ترك الإشهاد الآن يؤدي إلى تلف ذلك على 


(1) في (ق7): (الوالدين). 
(0)انظر: تفسير الطبري: 00 

(؟) كتب في هامش (ق5): (وفي نسخة: الشعبي). 
(4) في (ق72): (الوارد). 

(5) في (ق5) و(ق7): (نخلفه). 
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أربابهاء وإنها رضوا بترك الإشهاد مع الصحة ورجاء السلامة. 
وإن كان قَبِلَهُ غصب أو تعد فعليه أن يشهد به ليبرأ منه”"2, وما سوى 
هذا القسم فهو راجع إلى ما تطوع به الموصي. فإن كانت الوصية يتعلق بها حق 
الله سبحانه وتعالى''"» ولا تضر بالورثة» أو تضر بهم لقلة المال» وكان ما يرجى 
فيها من الأجر أعظم مما يرجى من الترك للورثة”"» كانت مستحبة. وإن كان 
ما يرجى من الترك أعظم أجراً كانت مكروهة» وإن تقاربا كانت مباحة» وإن 
كان لا يتعلق بها“ طاعة ولا معصية ولا مضرة على الورثة» كانت مباحة. وإن 
كان يتعلق بها معصية كانت ممنوعة؛ فإن كان الورثة مياسير لم يكن في الوصية 
كراهة من جهتهم» وسواء كان المال قليلاً أو كثيراً. 
ثم ينظر في الموصى له؛ فإن كان موسراً كانت مباحة» وإن كان معسراً 
كانت مستحبة» وإن كان معسراً وله قرابة” كانت آكد في الاستحباب» وإن 
كانا فقيرين قريباً وأجنبياًء استحب أن يجعلها في القريب» ومكروة له أن يجعلها 
في الأجنبيّ دونه» وقد قال اللبى ينه لأبي طلحة: «ضَعْها في اريك وَبَنِي 
عَمكَ0. ا 
)١1(‏ في (ق7): (أن يشهد ليبرئ ذمته). 
(1) في (ق7): (قربة لله سبحانه). 
(*) قوله: (للورثة) ساقط من (ق7). 
(5) قوله: (بها) ساقط من (ف). 
(6) زاد بعده في(ق7) : (مياسير) 
(5) متفق عليه» البخاري: ؟/ 05٠‏ في باب الزكاة على الأقارب» من كتاب الزكاة» برقم 
(1797)» ومسلم: 7/ 591, في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 


والوالدين ولو كانوا مش ركين» من كتاب الزكاة. برقم (4). ومالك: 446/17 في باب 
الترزغيب في الصدقة. من كتاب الصدقة, برقم .)١851/(‏ 


ل الم 

وإن كان الورئة فقراء والمال قليلاً كرهت الوصية لأجنبىء فقيراً كان أو 
موسراً؛ لقول النبيّ يقله: إِنَّكَ إِنْ تََرْ وَرََتَكَ أَغْنياء حَْدٌ مِنْ أنْ تَدَرَهُمْ عَالَة 
يتَكَفْهُونَ النّاس).7" ولقوله يَلله: ١لا‏ صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنَىء وَابْدَأْ بِمَنْ 
5 0 ع 
تَعُل)”". فهو عند الموت إلى ذلك أحوج. 

وإن جعل الوصية في قريب فقيرٍ وهو أقرب قرابة”” من الوارث كانت 
مستحبة. فقد عو الأقرب الميراث» ويأخذ الأبعد بالتعصيب كبنت الأخ 
والعم» والعمة» وابن العم. وكذلك إذا كانت منزلتهم سواء؛ كبني الأخ. 

ع ع 4 8 3 2 : 00 
والاعمام. وبني الأعمام رجالا ونساء» وكلهم' ١‏ فقراء» فهي مستحبه قي 
الإناث؛ لأن الميراث للذكور» فيكون قد وصل رحمه وعم نفع ماله جميعهم. 
وإن كان الإناث صغاراًء كان ذلك آكد على الحتٌ في الوصية لهم. 

وإن كان للوارث ولد فير والمال قليل» كره له الوصية حملاً على الحديث: 
«ابْدَأ بِمَْ تَعْوْلُ)””. وإن كان صغيراً كان آكد في الكراهة. 


)١(‏ متفق عليه» البخاري: /١‏ 570» في باب رثاء النبي عَيْنهُ خزامة بن سعدء من كتاب الجنائز» 
برقم »)١77(‏ ومسلم: / 2116٠0‏ في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصية» برقم 
(2377)» ومالك: 57/7/اء في باب الوصية في الثلث لا تتعدى من كتاب الوصية» برقم 
(كهغ١).‏ 

)١(‏ متفق عليه» البخاري: 4/8/0 7١‏ من حديث أبي هريرة» في باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال» من كتاب النفقات» برقم ))6054٠0(‏ ومسلم: 7/7 الاء في باب بيان أن اليد العليا 
خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة. من كتاب الزكاة» 
برقم (1375): 

(*) قوله: (قرابة) ساقط من (ق7). 

(5) في (ق7): (وهم كلهم). 

(0) سبق تخريجهء ص: .11/١‏ 
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فصل 
ا وصية الصحيح إذا كان ف ذمته 
خق له سحاخةا 

وأمّا الصحيح فإن كان في ذمته حٌ لله سبحانه» كان عليه إيصال ذلك إلى 
مستحقه الآن» ولا يجعله وصية. وإن كان قبله مداينة» أو وديعة» أو قراض0ء م 
يتقدم الإشهاد به أمر بالإشهاد به"". 

واختلف هل ذلك واجب أو مستحب؟ وذلك راجع إلى الأمرء هل هو 
على الوجوب أو الندب؟ في قول الله تعالى: إإِذَا تَدَايَسمَ بِدَينِ4 [البقرة: 145] 
الآية. وهل ذلك منسوخ أم لاب 

وأرى ذلك اليوم واجباً لا حدث من فساد الناس» والفجورء وقلة 
الأمانة» فيجب الإشهاد؛ حفظاً للأموال وللأديان؛ لترتفع الأيهان والتنازع. 
وإن كانت الوصية ب) يتقرب به كانت مستحبة لقول النبي 2ك «مَا حَقٌ 


إن إن 1 4 إن 5 :3 
امْرِئ مُسْلِمِ لَهُ شََىْءٌ يُوصيٍ فِيه)”'' الحديث. 


)١(‏ قوله: (أمر بالإشهاد به) ساقط من (ق5). 
زفق سبق تخر يجه. ص: /01 73 


أ ري 
تمحفه 


باب 
5 فممهء؛ نالفل 
د فيمن أوصى أن تشترى/ رقبة لتعتق 0 
تطوعا أو عن واجب 


وإذا قال: اشتروا رقبةَ فأعتقوها. لم تكن حرة بنفس الشراء حتى تعتق» 
فإن قال: فإذا اشتريتموها فهي حرة» كانت حرة بنفس الشراء. 

واختلف إذا قال: أعتقوها. فهلكت بعد الشراء وقبل العتق» فقال في 
المدونة: تشترى أخرى إلى مبلغ الثلث”'". وبه قال أصبغ. وقال ابن القاسم في 
كتاب محمد: تشترى من ثلث ما بقي كأنه لم يكن مال؛ إلا ما بقي قى”". وقال ابن 
عت "نان إلا برطم ويف كلف تيوتر فسن اكابية زرا من 
بقية الثلث» وقال ابن المواز: إن عزل ثلثه للوصية» وقسم الورثة الثلثين» كان 

بقية الثلث الأول ولا وجه لهذا؛ لأن الميت لم يوص بجزءء فيكون 
عليهم أن يقسموه؛ وإنما وصى بشراء رقبة لا غير ذلك”'". وقول ابن حبيب في 
هذا أحسن. 

وقال أشهب في كتاب عحمد: فيمن أوصى أن يحع عنه: فذفع مال من يحج 
عنه على البلاغ» فسٌرقت النفقةٌ في بعض الطريق» قال: يحجوه. أو غيره مما بقي 
من ثلث الميت» بمنزلة من أوصى أن يعتق رقبة» فىاتت قبل العتق» فعليهم 
ذلك ما بقي من الثلث الأول شيء” '. 


.77 5/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 86غ5. 

(9) قوله: (حبيب) في هامش (ق5): (وفي نسخة: القاسم). 
() انظر: النوادر والزيادات: 0/1١1١‏ 5/81/2585 . 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ١85/11غ4.‏ 


كناب الوصايا الأول 6 


قال الشيخ: إلا أن يعترفوا أنهم قصدوا بالشراء جملة المال» وليخرج 
بالقيمة» فيؤخذوا باعترافهم ويخرجوا ثلث الباقي. 

واختلف إذا أوصى أن تشترى رقبة لتعتق تطوعاًء أو عن الظهار في) 
تشترى به؛ فقال ابن القاسم في المدونة: ينظر إلى قلة المال وكثرته» فيجتهد 
في ذلك» وليس من ترك ماثة دينار بمنزلة من ترك ألفا”'2. وقال في كتاب 
محمد: وبذلك يحاص أهل الوصاياء وقال أشهب: يشترى وسطأ من 
الرقاب» ولا ينظر إلى قدر المال وبه يحاص. والقياس أن يحاص بأدنى 
القيم”" فيما يحزئ عن الظهار والقتل. قال: والأَوَّلُ أحبٌ إلي الوسط كما 
قيل فيمن تزوج على خادم”". 

قال الشيخ: الوسط حسن مع عدم الوصاياء فأمّا إذا كانت الوصايا 
وضاق الثلث. رجع إلى أدنى الرقاب وإلى حكم المال القليل؛ لأن المعلوم من 
الميت أنه يقصد إنفاذ وصاياه جملة» فإذا علم أن المال لا يبلغ إلى الأعلى ولا إلى 
الوسط» رجع إلى الأدنى ما خلا الرضيع والمعيب؛ لأنه| لا يقصدهما الميت» ثم 
ينظر”' إلى ما يصير في المحاصة» فإن كان يوجد به رضيع وكان عن واجب 
اشترى؛ لأنه تبرأ ذمته» أو معيباً إن كان تطوعاً. وإن لم يبلغ ذلك العتق عن 
ظهار أطعم عنه إن وفى بالإطعام أو ما بلغ منه. وإن كان فوق الإطعام ودون 
العتق أطعموا وكان الفضل لهمء وهذا القياس. والاستحسان أن يتصدق به. 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/4 7". 
(0) في (ف): (القسم). 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 061١5 /١١‏ 616. 
(8) ني (ف): (ينطلق). 


. 


© ال 
وإن كان العتق عن قتل أشرك با ينوب العتق في رقبة وإن كان تطوعاًء فكذلك 
شرك ينه وين آخرء قال مالك أو يعان نة 3 
فصل 
افيما إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد 
عتق الوصي] 
واختلف إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصيء فقال ابن القاسم في 
المدونة: لا شيء على الوصيء ويرد العتق ويباع للدينء إلا ألا يغترقه الدين 
فيباع بقدره. ويعتّة يعتق ثلث الباقي”". وقال في كتاب محمد: يمضي العتق ويغرم 
ال 
والأول أحسن؛ لأنه وكيل لغيره؛ ول يعتق عن نفسه. ولم يكن عليه سوى 
' |ما فعل» وكذلك من وكل على شراء جارية وأن / يعتقها فأعتقهاء ثم 
اللا اه لع ان 
وأرى أن ينظر إلى تلف الثمن؛ فإن كان بعد العتق لم يرد ورجع بالثمن عل 
الآمرء وإن تلف قبل العتق خير الآمر بين أن يغرم امال ويمضي العتق» أو لا 
يغرم ويكون للوكيل أن يرد العتق. 
وقال مالك فيمن أوصى أن يباع غلامه رقبة فبيع بوضيعة الثلث وأعتقه 


المشتري ثم طرأ على الميت دين» قال: يغرم المشتري ما وضع عنه ويمضي 


.705/1١7061١8/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: المدونة: 5/ 75 » و النوادر والزيادات: "١4/١١‏ والبيان والتحصيل: /١7‏ /الا. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .7”1١8 7/1١1١‏ 

(4:) قوله: (يزفه ) يقابله في ف (يرثه) 
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عتقه"". وقال ابن القاسم: إن كان العبد ثلث مال الميت بيع منه بقدر ثلث 
الدين وأخذ من الورثة بقدر الثلثين» وإن كان العبد الربع أخذ من الورثة ثلاثة 
أرباع الدين”""» فجاوب مالك إذا كان الدين يغترق التركة فرجع على المشتري 
بجميع المحاباة» وتكلم ابن القاسم على أن الدين ثلث التركة أو ربعها فينتقض 
ربع الجميع بمحاباة ويمضي ما لا يستحقه الدين على ما فيه من محاباة» وقاله 
أشهب في كتاب محمد. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .0:094/1١١‏ 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: /١7*‏ 10 7. 


0 الإعية 


بات 


56 


م فيمن قال: بيعوا عبدي واشتروا 
عبد فلان للعتق أو لفلان 

وصيةٌ الرجل ببيع عبده على ستة أوجه: 

فم أن يقول: بيعوه من أحبء أو من فلان. أو بيعوه لا يزيد على ذلك» أو 
يشترط مع ذلك عتقه فيقول: بيعوه من أحب للعتق» أو من فلان للعتق» أو ببعوه 
للعتق ولا يسمّي أحداًء فإن كان ثلث الميت يحمل قيمة العبد ولم يُوص الميت بغير 
ذلك أنفذت وصيته» فإن قال: بيعوه من أحب وأحب العبد أن يباع من أحد بيع منه» 
فإن لم يشتره بقيمته حط إلى مبلغ ثلث قيمته» فإن لم يرض إلا بأكثر, أو لم يكن له 
رغبة في شرائه» أو انتقل العبد إلى آخر فعل معه مثل ذلك مالم يكثر» فإن لم يرض من 
يختاره العبد إلا بوضيعة أكثر من الثلث» كان فيه قولان: 

فقال مالك: يخير الورثة بين أن يبيعوه بذلكء أو يعتقوا ثلثه”'؟؛ وقال 
أيضاً: يكون رقيقا'". وهو أقيس؛ لأنَّ الوصية لم تكن بأكثر ما فعلوه» وإن ل 
يحمله الثلث ول يجز الورثة الوصية أعتق منه ما حمل جميع الثلث من مال 
اميت" ليس ثلث العبد» وإن قال: بيعوه من فلان عرض عليه بقيمته» فإن ل 
يرض حط إلى مبلغ ثلث قيمته. 


.51/1١1١ انظر: المدونة: 77/5 ”, والنوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 777/5" ونصه: (وقد روى أشهب عن مالك وغير واحد: أن الورثة إذا 
بذلوه بوضيعة الثلث فلم يوجد من يشتريه إلا بأقل» أن ذلك ليس عليهم؛ ا 
وصية الميت» فليس عليهم أكثر من ذلك). 

(1) قوله: (جميع الثلث من مال الميت) يقابله في (ق7): (الثلث الميت). 
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واختلف إذا لم يرض إلا أن يحط فوق ذلكء أو قال: لا أشتريه» فقال ابن 
القاسم في المدونة: له ثلث العبد بغير شبيء”'". وقال أشهب في كتاب محمد: لا 
شيء له”"". وهو أحسنء وقد تقدم وجه ذلك. 

واختلف في القدر الذي يحط إذا قال: بيعوه ممن يعتقه. فقال مالك: يحط 
ثلث قيمته”"» وقال في كتاب محمد: يباع بم| أعطي فيه ويجعل ثمنه ثلث الميت 
ويبدى على الوصايا. قال: وإنما يمضي ثلث ثمنه تمه إذا قال معو الى 
وهو أصوب؛ لأنه إذا قال: بيعوه ممن أحب”' يشتريه مشتريه ليتملكه فبحط 
ما يكون تغابناً والمشتري للعتق لا يتملكه؛ وإنم| هو معتق على الآخر ولا يبذل 
فيه للعتق إلا أيسر ثمنه. 

وأرى أن ينظر إلى ما يباع به بشرط العتق» فإن قيل: عشرون كانت 
العشرون كالثمن الصحيح ثم يحط ثلثها؛ لأنه التغابن الذي يقع في بعض 
البياعات. وقال أشهب: إذا قال: بيعوه ولم يزد على ذلك لم تنفذ وصيته” ". 

وحمل قوله أنه لغير فائدة وأن ينفذ أحسن. وليس يوصي الميت بذلك إلا 
لفائدة» وهو أعلم نفائدة ذلك» وقذ يريد ضرف الأذى عن العبد؛ لأن 7" كثيراً 
ما يجري بين العبد وبين أولاد سيده امفاسدة/ ما بريدون من من مال سيد | ,| 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 76 7. 

(7) انظر: النوادر والزيادات: .841١/١١‏ 

(0) انظرة المدوية: + نان. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 065٠9 5 /١١‏ 008. 

(0) قوله: (وه و أصوب؛ لأنه... من أحب) ساقط من (ف). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: .5077/1١١‏ 

(0) كذا في (ف). ولعلها: (لأنه). 


© لنت 
أو يكون عبد سوء ويخشى على ولده منه» فإن كان الوارث عاصباً فكثيراً ما 
تجري المفاسدة بين الأقارب فيحتمي لسيده فيهدده متى ما ملكه. فإن قال: 
بيعوه من أحب للعتق أو من فلان للعتق أنفذ ذلك. 

ويختلف في القدر الذي يحط؛ هل يحط ثلث قيمته أو يباع بها أعطىء وإن لم 
يحمله الثلث؛ ولم يجز الورثة عتق ما حمل الثلث» وهذا الجواب في الوصية 
بالبيع. 

فصل 
لك وجوه الوصية بشراء العبد] 

فإن كانت الوصية بالشراء فهي أيضاً على ستة أوجه: 

إِمَا أن يقول: اشتروا عبد فلان”2 ولا يزيد على ذلك» أو يقول: اشتروه 
لفلان أو للعتق. أو يقول: اشتروا عبداً ولا يزيد على ذلك. أو يقول: اشتروا 
عبداً لفلان أو للعتق. 

فإن قال: اشتروا عبد فلانٍ» اشتري منه بقيمته» فإن لم يبعه زيد إلى ثلث 
قيمته» فإن لم يبعه إلا بأكثر لم يزد وأعطي له ثلث قيمته» وعلى القول الآخر لا 
يكون لسيد العبد شيء. 

وإن قال: اشتروا عبد فلان لفلان اشتري له ويزاد ما بينه وبين ثلث 
القينة: 

واختلف إذا ل يبعه بذلك فقال ابن القاسم: إذا أبوا أن يبيعوه ضئًاً منهم 
بالعبد لم يكن للموصى له شيء» وإن أبوا إلا بزيادة كان للموصى له ما كان 


)١(‏ قوله: (عبد فلان) يقابله في (ف): (فلاناً). 
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. يشتري به وهو ثمنه وثلث ثمنه قال غيره: لا شيء للموصى له كان ذلك ضناً 
منهم بالعبد أو ليزداد”"". وهذا أصوب؛ لأن الميت إنما وصى بعبدٍ لا بعين» 
والقول الآخر استحسان لما كان ذلك القدر يخرج عن أيدي الورثة والبائع 
راغب في البيع» وفرّق ابن القاسم بين السؤالين إذا أوصى أن يشتري وم يزد 
على ذلك أو قال: لفلان؛ لأن محمل الوصية إذا قال: لفلان أن يملك فلان 
ذلك العبد. وأمّا إذا لم يقل لفلان لم تكن فائدة الوصية إلا منفعة بائعه إلا أن 
يعلم أنه أراد خلاص العبد من إساءة سيده فلا يعط إذا لم يبعه شيئاًء وإن قال: 
اشتروه للعتق فأبى سيده أن يبيعه ضئًاً منه به أو بزيادة لم يعط سيده شيئاً 
وسقطت الوصية عند مالك وابن القاسه”"» وأنكر في كتاب محمد قول من 
قال: إذا يئئس من السيد جعل ذلك في رقاب فتعتق”". 

قال ابن كنانة في كتاب المدنيين: يجعل ثمنه وثلث ثمنه في رقاب فتعتق. 

واختلف في هذا الأصلء فقال ابن القاسم فيمن أوصى أن يحج عنه رجل 
بعينه ولم يكن الموصي صرورة» فأبى فلان أن يحج كانت الوصية ميراث وقال 
غيره: يدفع لغيره؛ لأن الحج إنا أراد به نفسه”'. يريد: أن الحج عن الميت وإ 
يدفع المال لما يرجو فيه من الثواب». وإنم| أخذ فلان الثمن على وجه الإجارة» 
وكذلك الوصية بالعتق. 


.7757/6 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 3776/5 777. 

(") قوله: (فتعتق) زيادة من (ق5). وانظر: النوادر والزيادات: .51١/١1١‏ 
(5) انظر: المدونة: 7”51//5. ش 


ويختلف هل يجعل من أوسط الرقاب أو يراعى قدر المال؟ وإن قال: 
اشتروا عبداً ولم يزد لم تنفذ وصيته؛ لأن ذلك لا فائدة فيه لما عدا''' أن يتعلق به 
حق لله سبحانه أو حق لآدمي. 

والذي يعتبر في هذه الأسئلة خمسة أوجه: 

أحدها: هل يحمل الثلث الوصية؟ 

والثاني: إذا حمل الثلث هل يعلم البائع والمشتري أن ذلك وصية؟ 

والثالث: القدر الذي يحط أو يزاد. 

والرابع: إذا أنفذت الوصية على ما قال الميت فلم يقبل الموصى له أو منع 

لي أمائع من تفوذها/ على م رسم هل تسقط؟ 

والخامس: إذا كان الحكم أن ترجع ميراثاً هل ذلك من الآن أو بعد 
الأسكياة:والباس؟ 

فَأمّا إعلام البائع والمشتريء فإن كان غير معين لم يعلم وذلك أن يقول: 
بيعوا عبدي ممن أحب أو للعتق, أو اشتروا عبداً لفلان أو للعتق. 

واختلف إذا كان معيناً فقال: بيعوه من فلان ولم يزد أو قال”' عبد فلان» 
فقال ابن القاسم: لا يُعْلَمُ وإن باع هذا بمثل القيمة أو اشترى الآخر بالقيمة 
وم يعلمهم لم يكن لواحد منهما مقال”". وقال أشهب: يعلم وإن لم يعلم وكان . 
قال: بيعوه من فلان رجع با زاد على ثلثي قيمته”'». والأول أبين» وليس ذلك 
(1) (قوله: عدا) يقابله في (ف): (عرض). 
(؟)في (ف) و(ق5): (واشتروا). 


(9) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 6000. 
(5)انظر: النوادر والزيادات: .6057/1١١‏ 
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بوصية من الميت» والأصلٌ في البياعات القيم» فرأى مالك أن الثلث يقع تغابناً 
في البيع فيمضي قدر التغابن» ولا تبطل وصية الميت. وإن قال: اشتروا عبد 
فلان لفلان أو للعتق لم يُعْلَمْ البائع؛ لأن القصد بالوصية من يصير إليه العبد أو 
ما يصير إليه من العتق. 

وأمّا القدر الذي يحط أو يزاد فالثلث إلا في مسألتين: 

إذا قال: بيعوه من فلان للعتق» أو بيعوه للعتق ولم يسم فلاناء وأمًا إذا 
رضي الورثة بإنفاذ وصية اميت فكان الامتناع من غيرهه” كان في المسألة 
قولان حسب| تقدم أحدهما: أن الوصية ساقطة وترجع ميراثاًء والآخر: أن 
يكون لكل واحد ما كان ينتفع به ويخرج عن ثلث الميت. 

فإن قال: اشتروا عبد فلان أو بيعوا عبدي من فلان» كان لهذا" ثلث 
الثمن» ولهذا ثلث العبد. وإن قال: بيعوه تمن أحب جعل ذلك الثلث الذي 
كان يوضع لمن يشتريه في ذلك العبد عتقاً. وإن قال: اشتروا عبد فلان لفلان 
كان لمن أوصّى أن يُشْترَى له قيمة العبد وثلث قيمته . والقياس ألا فرق بين 
الامتناع لأنْ يزادوا أو ضئًاً منهم» وإن قال: اشتروه للعتق جعل ما كان يشترى 

وما الاستيناء فيفترق الجواب فيه» فإن كان امتناع إنفاذ الوصية من 
الموصى له لم يستأن» وذلك قوله: اشتروا عبد فلان فيأبى البيع» أو بيعوا عبدي 
من فلان فيأبى الشراء» فلا يستأنى في ذلك؛ لأن الموصى له رضي بترك وصيته. 

وإن كان امتناع إنفاذ الوصية من غير الموصي كقوله: اشتروه للعتق فيأبى 


)١(‏ في (ق7): (غرمهم). 
)١(‏ في (ق5): (ها). 


فلان البيع» فالعبد له حق في العتق, ولم يكن امتناع إنفاذ الوصية منه» فقال ابن 
القاسم: يكون الثمن ميراثاً بعد الاستيناء ولم يحد الاستيناء بمدة”". 
وقال في كتاب الوصايا الثاني: يكون ميراثاً بعد اليأس”". وقال في كتاب 
محمد: يستأنى حتى ييأس منه؛ لطول زمانه أو فوت العبد أو عتقه. 
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: يوقف ما كان يشتري به إلا أن يفوت 
فقق اوموت”" .:وذكر بد :قولا آخره أنه ستائ [ذا :عضن عل مباحيه 
فأبى أن يقبل”'» وعلى هذا يجري الجواب إذا قال: بيعوا عبدي من فلان للعتق 
فيأبى فلان من الشراء فقال محمد: يستأنى» وعلى القول الآخر: لا يستأنى» 
ويختلف بعد القول بالاستيناء في حده. 
فصل 
افيما إذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثة! 
وإذا ل يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورئة» جعل جميع ثلث الميت في تلك 
الوصية وإن كان أكثر من المحاباة» فإن قال: بيعوا عبدي من فلان» وكان”) 
ثلث الميت ثلئّيْ العبد. دفع إلى الموصى له وإن كان أكثر من وصيته لأنه يقول: 
يم |/ وصى ل بثلك» وبملك الثاثين بابي ولي غرض في ملك جيعه. 
وكذلك قوله: بيعوه من أحب ولم يجز الورثة» وكان ثلث الميت ثلثي 


)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 6؟775. 

(؟) انظر: المدونة: 51//5". 

(9) انظر: المدونة: 5/ 56 755. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .01١/11١‏ 

(0) قوله: (تلك الوصية وإن... من فلان» وكان) ساقط من (ق7). 
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العبد أعتق ثلثاه؛ لأنَّ العبد يقول: إنم”'2 كان الثلث بشرط أن أصير إلى من 
أحب. فإذا لم يجيزوا أسلموا ثلث الميت» وإن كان هنالك وصايا كان القدر 
الذي يكون تغابناً في جميع هذه المسائل إذا قال: اشتروا عبد فلان أو بيعوا 
عبدي من فلان أو من أحب حصاصاًء وإن قال: اشتروا عبد فلان للعتق بدئ 
به على الوصايا. 

واختلف إذا قال: بيعوا عبدي للعتق فقال مرة: يبدى» وقال: لا أدري ما 
حقيقته”'"» فوقف لما كان العتق من غيره» بخلاف الذي يقول: اشتروه للعتق؛ 
لأن العتق من الموصي. . 

واختلف إذا قال: اشتروا عبد ولدي فأعتقوه. ومعه ورثة سواه. فقال 
مرة: لا يزاد على قيمته””. وقال في كتاب محمد: يزاد ثلث قيمته» قيل له: أفلا 
يتهم على التوليج» فقال: وهل يعلم هذا أن وارثه يزاد في ثمن عبده ثلث ثمنه 
قال: وهذا قضاء قَضيَ به''» وهو يريد قول ابن القاسم إن الزائد لا يعلم به 
البائع ولا المشتري؛ لأنه ليس بوصية من الميت وإنما هو اجتهاد من المفتي. 


)١(‏ في (ق6): (إذا). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 505. 
(*) انظر: المدونة: "ا/ .7١6‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .617/١١‏ 


أ 01 
سه 


باب 


م فيمنأوصى بعتق عبدهأوأمتهه, 0 
أوبيعهما للعتق''' فكرها ذلك 

الوظيرة والعتق إذااكره العنه سلدثةة درق أن يقول: داسك فيو عدن أو 
أعتقوه» أو بيعوه ممن يعتقه. فإن قال: هو حر كان عتيقاً بعتق اميت والعتق لا 
يرد بعد وقوعه إذا كره ذلك العبد أو الأمة. 

وكذلك إذا قال: أعتقوا أو بيعوا تمن يعتق» فقال: ذلك في عبد أو أمة من 
الوخش. واختلف إذا كانت من العلي فكرهت العتق, فقال مالك: إن قال: 
أعتقوها لم يكن ذلك هاء وإن قال: بيعوها تمن يعتقها كان ذلك لها”". وقال 
غيره: ليس ذلك ها في الوجهين جميعاً. 

وقال أصبغ في ثانية أبي زيد: ذلك هاء وإن قال: أعتقوها. قال: وهو”" 
بمنزلة قوله بيعوها من يعتقهاء وهو أبين؛ لأن العتق لم ينفذ بعد والضرر في 
الموضعين سواءء وإن قال: خيروها بين البيع أو العتق خيرتء فأي ذلك 
اختارت كان ذلك لما. 

واختلف إذا اختارت أحد الأمرين ثم أحبت الانتقال إلى الآخرء فقال 
ابن القاسم في كتاب محمد: لها ذلك مالم ينفذ” فيها الذي اختارته أولآء أو 
يكن ذلك بتوقيف من سلطان أو قاضء وقال أصبغ في ثانية أبي زيد: إذا شهد 


)١(‏ قوله: (للعتق) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: المدونة: 0775/5 /7717. 

(©) قوله: (وهو) يقابله في (ق7): (وهي عندي). 
(5) في (ف): (يفت). 
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على اختيارها أحد الوجهين لم يكن لما الرجوع إلى الآخر وهو أبين. قال مالك: 
فإن أعتقها الورثة ا ل ا 
قال : بيعوها ممن أحبت فأعتقوها وأحبت البيع رد عتقها”". 


)١(‏ في (ف): (تخير). 
(0 انظر: النوادر والزيادات: .077-07١ /١١‏ 


| 
حههة 


باب 


ص فيمن اشترى ابن هأوأخاه 4 مرضه. 0 
أو أوصى بشراء ذلت 
اختلف في المريض يشتري ولده هل يعتق من الثلث أو من رأس المال؟ 
واختلف إذا أعتق من الثلث هل يرث؟ 
فقال مالك في المدونة: إن حمله الثلث أعتق وورث بقية المال إن كان 
وحده وإن كان مع غيره أخذ حصته من الميراث”''. وعلى قوله إن لم يحمله 
الثلث أعتق منه ثلث الميت ولم يرث. 
رف 


#كاإب 


وقال أشهب في العتبية: يعتق / من الثلث ولا يرث كان تمن يحجب 
أو لا2". 

وقال في كتاب محمد: الذي آخذ به وما أدري ما حقيقته أن له أن يشتريه 
بهاله كله؛ لأنه صار الآن أولى بال الميت كله ممن يقوم بمنعه منه ممن كان يرث 
قبله. قال: وكذلك أرى في كل من يعتق بالملك ممن يرثه. وقال أيضاً: يشتريه 
بجميع ماله إن لم يكن له'" وارث غيره» وإن كان معه وارث غيره لم يشتره 
بأكثر من الثلث لأنه حينئذ يتتزع من الوارث بعض ميراثه من ثلثي الميراث7*, 
قال: ولست أدري من أين أخذ مالك قوله الذي قال فسوَّى بين الولد9© 


.77107/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) انظر: البيان والتحصيل: .41//١7‏ 
() قوله: (له) زيادة من (53). 

(5) في (ق7): (المال). 

(6) في (ق2): (الوارث). 
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وغيره أنه إن كان معه وارث لم يرث وإن حمله الثلث» وإن لم يكن وارث أعتق 
اراس نال 

واختلف في الأب والأم والإخوة والأجداد كالاختلاف في الولد. فقال 
أشهب في كتاب محمد: يعتقون من رأس المال. وقال مرة: ذلك إذا لم يكن معه 
وارث. وقال عبد الملك في كتاب ابن حبيب: يعتق الولد من رأس ال مال ويرث؛ 
لأن له استلحاقه. ولا يجوز ذلك في الأب ولا الأم ولا الأخ لأنه لا 
يستلحقهم. وقال في ثانية أبي زيد: يشتري الولد وولد الولد”'' خاصة بجميع 
الملل كان له ولد آخر أو لم يكن ويلحقهم بولده. وقال ابن وهب في 
المستخرجة: إن كان المشتري يحجب من يرث المشتري حتى يصير جميع الميراث 
له كان أحق ويشتريه بجميع المال ويرث إن بقي شيء وإن كان ثم من يشركه 
في الميراث لم يشتره إلا بالثلث ولم يرث؛ لأنه إنما يعتق بعد موت المشتري وقد 
صار المال لغيره. 

واستثقل ابن عبد الحكم في كتاب محمد الميراث» وإن اشترى من الثلث. 
وقال: كيف يرثه وهو لو أعتق عبداً لم تنم حريته حتى يقوم في الثلث بعد موت 
السيد إلا أن يكون له أموال مأمونة؛ إلا أنه استسلم لقول مالك”". 

قال الشيخ: أصل المذهب يوجب ألا يرث كان للميت ولداً آخر أم لا؛ 
لأنه على وجهين: فإن لم يكن له مال مأمون لم يتم العتق؛ إلا بعد الموت» وإن 
كان له مال مأمون كان ذلك إخراجاً للأول عن الميراث أو عن بعضه إن كان 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .77577/11١‏ 


(1) قوله: (وولد الولد) ساقط من (ق5). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 1١‏ 58-17557". 


أ 9 و 
حر 


ثم من يشركه وقد يستخف ميراثه إذا كان ماله مأموناً للاختلاف في تزويج 
المريضء وهو إدخال وارث وني طلاقه وهو إخراج وارث» وإن لم يكن وارث 
بحال رأيت أن يشتريه بجميع المال» وإن اشتراه ببعضه ورث الباقي ولأن 
الأصوب فيمن لا وارث له أن يوصي باله كله. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن اشترى أخاه”"' في مرضه ورثه إن 
حمله الثلث. وإن لم يحمله أعتق منه فأحمل الثلث معجلاً. 

وقال أصبغ: لا يرثه وإن حمله الثلث؛ لأنه لا تتم حرمته إلا بعد موت 
الميت؛ إلا أن تكون للميت أموال مأمونة من عقار وغيرها فيرث ويورثء وإن 
م يحمله الثلث لم يعجل عتقه حتى يموت فيعتق في الثلث”". 

وقال أشهب: إن اشترى أباه وأخاه في مرضه واحداً بعد واحد بدئ 
بالأول وإن كانا في صفقة فقياس قول مالك يتحاصان. وأمّا في قولي'" فيبدى 
الأب ويرثه وإن لم يحمله الثلث. يريد: أنه يخرج من جميع المال”'". وقال محمد: 
إن حمله الثلث بدي وإن كان أقل جعل الفضل في الأخ» وإن اشترى الأخ أولاً 
وم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل الثلث وأعتق الأب في جميع الباقي ويرث إن 
فضل شيء» وإن لم يخرج كله لم يعتق منه إلا ما بقي من الثلث بعد الآخ قاله 
أققية أرضا'. 


)١(‏ قوله: (أخاه) ساقط من (ف). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: ."51//1١1١‏ 

() كذا في جميع النسخ من غير تعيين لقائل القول. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .577/1١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .577/1١‏ 
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وقال ابن القاسم فيمن أوصى برقبة تطوعاء فلا بأس أن يشترى أبوه أو 


أخوه ويعتق» وإن كان ظهاراً أو/ شبهه فغيره أحب إل وإن أوصى أن يشترى 


5 8 غ- 59 1 06 35 ١‏ 000 لاف 
أخوه ولم يقل: أعتقوه» فليشتري ويعتق فإن ذلك قصد”' . وقال 59 


عبد الحكم: إن اشترى عمه في مرضه وأعتقه لم يرثه بخلاف الابن. 


."58/1١1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


22 لع 

بأب 

غ التشهد ف الوصية:؛ وهل يشهد عليها 

وهي مختومة ولم يعرف ما فيها؟ وهل 

للموصي أن يرجع فيما بتله» وإن علق إنفاذ 
الوصية بصفة هل تنفن بغيرها؟ 


56 
6ة 


وقال أنس بن مالك: كانوا يوصون أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله» وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله قبَكَ. وأن يصلحوا ذات 
بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم با أوصى به: لوَوَصئ 
مُسَلِمُونَ4[سورة البقرة آية: ؟701'» وأوصى إن مات من مرضه ذلك» وهو قول 
مالك أن يتشهد في أول الكتبء. وقال مالك فيمن كتب وصية وطبعها ودفعها 
إلى الشهود. وقال لهم: اشهدوا عل با فيهاء فذلك جائز إذا عرفوا أن ذلك 
بعينه» وقال أيضاً فيمن كتب وصيته وطبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن 
ما فيها منه وأمر ألا يفض خاقه حتى يموت فذلك جائز”". 

ولا تخلو الوصية من أن يقرها الموصي عند نفسه أو يودعها أو يسلمها إلى 
البينة لتكون عندهم وهي في كل ذلك مختومة أو غير مختومة» فإن كانت عنده 
فأخرجت بعد موته وكانت غير مختومة فإن عرف أنه الكتاب بعينه وليس فيه 
حو ولا لحق قبلت شهادتهم» وإن كان فيها محو أو لحق لا يغير ما قبله ولا ما 
)١(‏ عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 57, من كتاب الوصاياء في باب كيف تكتب الوصية» برقم 


.)7757( ,ول كتاب الوصاياء برقم‎ ٠5/١ وسعيد بن منصور:‎ ) ١0( 
0)انظر: المدونة: 7/65 9؟"7.‎ 
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بعده أمضيت؛ وإن شك هل يغير ما بعده خاصة أو يغير موضعاً منها لم ينفذ 
منها ذلك الموضع خاصة وأنفذ ما سواه. 

وأمّا إن أودعها وجعلها على يدي أمين أنفذت ولم تبطل لما فيها من نحو أو 
لحق؛ لأنَّ الميت جعله أميناً عليها وهو بمنزلة من قال: صدقوا فلاناً فيه| يقول 
إِنّه وصى به. وإن أسلمها إلى البينة فجعلاها في موضع وأغلق عليها فكذلك. 
وقال أشهب في كتاب محمد: إن غاب عليها أحدهما فأجوزهم شهادة من 
كانت عنده؛ قال مالك: ولا أدري كيف يشهد الآخرونء وقال أشهب: 
يشهدون بمبلغ علمهم ويحملون ما تحملوا”". 

ولا أرى أن تجوز إلا أن يعلم أنه الكتاب بعينه بعلامة أو بغير ذلك ما 
يستبينه”"' منه» وإن كان مختوماً عليه وأقره الميت عندهه!” وأشهدهم على 
الخاتم جاز أن يشهدوا عليه. وإن كان يجوز أن يكون غيره لأن هذا من حق 
الميت وقد وصى”' أن يمضي بعد موته مع إمكان أن تكون قد زيد فيها وغير 
الطابع وطبع بمثله ففارق بهذا ما يكون من طابع القاضي وغيره مما يتعلق به 
حق على غير من طبعه. وقال محمد: إن طبع الميت الوصية ثم أشهدهم عليها 
فوجد فيها محواًء فإن كان لا يغير ما قبله ولا ما بعده جازت» وإن غير شيئاً 
سقط ذلك الشيء” . 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ١١557/1؟.‏ 
(9) في (ق72): (يستثبته). 

(9) في (ق97): (عنده). 

(5) في (ق7) و(ف): (رضىي). 

(65) انظر: النوادر:والوئادات: /.,. 


ر(ف) 


15ب 


وأرى أن تجوزء وإن كان فيها ما يغير ذلك الموضع إذا كانت بخط الميت 
والإصلاح بخطه؛ وكذلك إذا كان جميعها بخط كاتب الوصية» وكان عدلا 
وإن كان غير عدل أو لم يعرف كاتبها أو أخرجها الورثة وهم جائزو الأمرء 
كم بذلك اللحق إن تضمن زيادة» ولم يحكم به إن تضمن نسخ / بعضها 
ورجوعه إليهم» وإن كانوا غير جائزي"" الأمر لم يحكم باللحق وإن تضمن 
زيادة. 
وكل هذا استحسانء والقياس أن تمضي على ما اشتملت عليه زيادة أو 
نقصا أو تغييرا لأن الميت وصى أن يكون الحكم فيها إلى ما تضمنه الطابع مع 
إمكان أن يغير. 
قال محمد: وقال مالك في مريض حضره قوم, فقالت امرأته: إنه أوصى في 
بفية ثلثه أن ينفق عل بتي فلان كل شهر كذا وكذا وهو 'يسمع ووضيته 
حاضرة» وقد كانوا قرؤوها عليه ولم يقع ذلك فيها وأقرّ بها ثم مات» فلا يجوز 
الذي قالت إلا مايصيب الزوجة منها”". 
فصل 
ل الوصية إذا قال: إن مت من مرضي 
أو سفري هذا فأنت حرٌ ولم يكتب كتابا] 
وإن قال: إن مت من مرضي أو في سفري هذا فأنت حر ولم يكتب كتاباً 
فصحٌ أو قدم» سقطت الوصية» وهو في الكتاب بذلك على ثلاثة أوجه: فإن 
كانت على يدي غيره فلم يأخذها منه بعد صحته أو قدومه أنفذت» وإن 


)١(‏ في (ق7): (حائزي). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: .771//11١‏ 
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أخذها سقطت. 

واختلف إذا كانت من الأول" عنده؛ فقال مالك مرة: تثبت» وقال في 
المجموعة: لا تثبت”" .لأن أكثر وصايا الناس عند السفر والمرض ثم يزول 
ذلك فيثق بوصيته أنها موضوعة فيقرها فهي نافذة”". قال سحنون: والرواية 
الأخرى أنها إن كانت عنده فهي باطل - أحسن. 

وقال أيضاً: إن قال: إن مت من مرضي ثم صحّ فلم يغير وصيته حتى 
مرض مرضاً ثانياً مات وقد أقرّ الوصية فهي نافذة» وقاله أشهب قال: لأنه لما 
أقرها في المرض الثاني فكأنه عناه» قال: وكذلك السفر إن مات في سفر آخر”. 
قال مالك: وإن قال: إن مت فيط بيني وبين سنة» فيذكر وصيته فيموت بعد 
الأجل فهي نافذة". وكذلك الحامل تقول: إن مت من هذا الحمل فتموت 
من غير حمل”"". 

والأصل متى علق نفوذها بشرط مرض أو سفر أو أجل أو حمل فلم يمت 
منه أن تسقط لعدم الشرط الذي أوجب نفوذها به؛ إلا أن يكون القصد عنده 
نفوذها به متى مات منه أو من غيره» فصار كالذي يقول: إن مت مطلقا وم 


يقيده بشرط فتنفذ إن كانت عنده أو عند غيره ولم ينتزعها وراعى مرة في 


)١(‏ في (ف): (الأصل). 

(5) قوله: (لا تثبت) ساقط من (ف). 

() قوله: (لا تثبت... فيقرها فهي نافذة) ساقط من (ق72). وانظر: النوادر والزيادات: 
7١‏ 5و والمدونة: 77/6 7. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7515/1١‏ 

(05) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 57506. 

() انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 2.575 وهو قول ابن عبد الحكم. 


ب ا خرة هه 
١‏ |1 
ته 


الشرط إن كانت عنده ولم يراعه إذا كانت عند غيره وأقرهاء ورأى أن إقراره 
قَصْدّ لإنفاذها. 

وإذا قبل الوصي الوصية في صحة الموصي أو مرضه ثم رجع عنها في 
حياته كان ذلك له. قال أشهب في كتاب محمد: لأنه لم يغره وإن رجع بعد 
موت الموصي لم يكن ذلك له قال أشهب: وكذلك إن قبلها بعد موته أو كان 
منه ما يدل على القبول من البيع والشراء والقضاء والاقتضاءء ولا فرق بين 
رجوعه قبل ولا بعد إذا كان قبوله بعد”"؛ لأنه لم يغره. وقال أبو محمد عبد 
الوهاب وأبو الفرج: إذا قبل الموصى إليه الوصية”" لم يكن له تركها”". وهو 
أحسن؛ لأن قبوها التزام فلا فرق بين رجوعه في الحياة أو بعد الموت إلا أن 
تطول مدة السفيه بعد البلوغ وهو على السفه. فللوصي أن يُنْتَرَعَ من النظر له؛ 
لآنه لم يلتزم النظر إلا إلى الوقت المعتاد. 

وإن قال: فلان وصي حتى يقوم فلان جاز» ولهذا أن ينظر في جميع ما ينظر فيه 
الوصي حتى يقدم الغائب, ثم لا يخلو الغائب من أن يقيم هناك أو يموت أو يقدم 
فيقبل أو لا يقبل. وقال أشهب في المجموعة: إن مات في غيبته فلا وصية للحاضر 
وينظر السلطان”". وكذلك على قوله إذا أقيم فلم يقبل» وهذا الذي يقتضيه مجرد 
قول الميت إلا أن يكون السبب في إقامة الغائب امتناع الحاضر من قبول الوصية» 
فقيل له: تكلف ذلك حتى يقدم فلان فإذا كان ذلك السبب جاز أن يتهادى في جميع 
هذه الوجوه إن أحبّ ذلك/ وإن كره لم يلزمه لأنه التزم وقتاً. 


دف 
6 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7,4/1١1١‏ 
(؟) قوله: (الوصية) ساقط من (ق5). 
(”") انظر: المعونة: ؟'/ 616. 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 778/1١١‏ 
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باب 
الوصية لغير عدل؛ وك وصية الأم؛ والجد؛ 
والأخ» والوصية إلى الغائب, و تصرف 
الوصي يع مال الميت» ومايوجب عزلته؛ 
وهل للوصي أن يقيم غيره مكانه عند 
السفر والمرض والموت؟ 
ولا تجوز الوصية بال اليتامى إلا إلى عدلٍ قيّم با يُسْنَد'' إليه من ذلك» 
وكذلك إن جعله وصياً على قضاء دين أو اقتضائه خيفة أن يدعي غير العدل 
الضياع قبل القضاء وبعد الاقتضاءء فإن فعل وادعى الضياع لم يصدق وغرم 
إذا كان غير مأمون ولأن المال بنفس الموت ملك للوارث والوصي كالوكيل 
على ذلكء وإذا لم يحسن النظر رد فعله. ولا تجوز الوصيةٌ لذمي يبودي أو 
نصراني لعدم العدالة» ولأنه غير ناصح للمسلم. 
قال ابن القاسم في العتبية: إلا أن يكون أبوه أو أخوه نصرانيّاء فلا بأس» 
يصل بذلك رحمه. قال في بعض مجالسه: ولا يلي عقد نكاح البنات وليوكل 
بذلك مسل”"". وأجازه أيضاً إلى زوجته النصرانية وهذا إذا كان الموصى إليه 
معروفاً بالأمانة والوفاء» فإذا اجتمع ذلك مع القربى لم يخش على الولد ضيعة 
في مالٍ ولا نفس”". 


وتجوز الوصية للعبد إذا كان مأموناً على ما أقيم له غير عاجزء وسواء كان 


56 
6ة 


)١(‏ في (ف) و(ق6): (يصير). 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: .78٠ /١١‏ 
(29) انظر: النوادر والزيادات: .7817/١1١‏ 


ملكاً للميت أو لأجنبي إذا رضي سيده» وكان السيد تمن لا يخاف أن يغلب 
على ما في يدي عبده. 

وقال أشهب في كتاب محمد: فإن ظعن به سيده أو مشتريه من سيده جعل 
السلطان وصياً غيره. وهذا خلاف المعروف من قوله. والمعروف في هذا 
الأصل أن للعبد أن يقيم مكانه عند سفره أو غيره من غير حاجة إلى سلطان» 
ولا فرق في ذلك بين حر أو عبدء وإن رضي المشتري أن يبقيه على الوصية 
جاز» وإن أوصى الميت ببنيه الصغار إلى عبده فدعا الكبار إلى البيع فإن رضوا 
ببيع أنصبائهم خاصة جاز وبقي العبد على حاله في الوصية» وإن دعوا إلى بيع 
الجميع؛ لأن في بيع أنصبائهم بانفرادها بخساً كان ذلك هم على قول مالك؛ 
إلا أن يرى أنَّ أخذ بقيته حسن نظر أو يدفع إلى الشركاء قدر ذلك البخسء فلا 
يباع على الصغار أنصباؤهم. 

فصل 
ل الوصية إلى غير العدل] 

والوصية إلى غير العدل تجوز بها يخص الميت كالوصية بالثلث وبالعتق. 
قال مالك في كتاب محمد: فإن كانت الوصية بعتق أو بشيء في السبيل ولم يكن 
وارث لم يكشف عن شيء إلا عما تبقى للورثة منفعته مثل العتق لهم الولاء إلا 
أن يكون الوصي سفيهاً سارق”'' فيكشف عن ذلك كله» فرب وصي لا ينفذ 
من الوصية شيئاً. وهذا صحيح؛ لأن اميت وإن أوصى إلى غير عدل فإنه لم يرد 
إلا إنفاذ الوصية فلا يمنع الورثة من الاطلاع على ذلك حتى يعلموا أنه 
أنفذهاء قال مالك: وإن كان الوصي وارثاً فلباقي الورثة أن ينظروا في ذلك 


)١(‏ في (ف): (مارقاً). 
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ويكشف عنه الوصى”2. وأرى إن كان معلوماً بالعدالة فتبين أنه غير عدل أن 
خصا 
8 35 0 ع 9 
ل صحة الوصية من الأب أو الأما 
الوصيةٌ تصح من الأب ولا تصح من الأم مع وجود الأب أو وصي 
الأب ومع عدمها إذا كان المال كثيرء واختلف في اليسير فأجازه ابن القاسم 
إذا كان يعر كالدسين ذينانا أو الحو ومنعه غيره. 
ولا تصح وصية الأخ بها يرث عنه أخوه إذا كان يسيرأًء/ ولا وصية الجد 
بها يرث عنه ابن ابنه؛ بخلاف الأب لوجهين: أحدهما: أنه كان الناظر لولده في 
الحياة والقابض له لو ورث عن أمه أو تصدق عليه. والآخر ما خص به الآباء 
من الشفقة والحنان وما لا يتهم فيه أحد منهم والإخوة والجد تارة وتارة» ولهذا 
جاز للب الجبر على النكاح دون الإخوة والجد. 
قال ابن القاسم: وإن كان ولد الابن في حجر جده لم تجز وصيته به”". 
وقال في كتاب القسم فيمن أوصى لأخيه بعال وهو في حجره: لم يقاسم له ولم 
يبع» وأجاز ذلك أشهب في مدونته”'". فعلى قوله تجوز وصيته بما يرث عنه إذا 
اميت بالوصية به فتجوز الوصية ويكون القابض له من وصية الميت» وإن كان 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: .77١ /11١‏ 
(5) انظر: المدونة: 5/ 791. 


() انظر: المدونة: 7/5 .591١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .8:35/1١١‏ 


رف 


“ب 


اي 08 


للمول عليه أب”" أو وصي لأنه متطوعء فإذا قال: يكون ذلك موقوفاً على 
يدي فلان حتى يرشد لم يكن للأب ولا لوصيه في ذلك مقال» وإن قال: يدفع 
إلى المولى عليه يتسع به في ملبس أو مطعم لم يكن لوصيه أن يقبض ذلك ولا 
يحجر عليه فيه؛ لأنها هبة من الموصي على صفة فلا تغير» وأجاز ابن القاسم 
ملتقط اللقيط أن يقبض ما وصي له به ويقاسم له ومنعه في الأخ وإن كان في 
حجر أخيه؛ والأخ أولى لأنه جمع القيام به والنسب"". 
فصل 
ل الوصية المطلقة والمقيدقا 

الوصيةٌ تجوز مطلقة ومقيدة» فإن قال: فلان وصي وم يزد على ذلك جاز 
وكان وصياً في جميع ما يقام به للولد. قال مالك في كتاب محمد: إذا قال: فلان 
وصي قد استقصى له وبالغ” ". 

وكذلك إن قال: وصي على مالي دخل فيه الولد. وإن قال على ولدي 
دخل المال ويدخل في قوله على ولدي الذكران والإناث» وكذلك إذا قال: على 
بني إلا أن يخص فيقول: الذكران. أو بناتي'» وإن جعل الوصية إلى ثلاثة» 
جعل إلى أحدهم اقتضاء الدين» وقضاء ما عليه ولآخر النظر في الفاضل 
والتصرف فيه بالبيع والشراء» ولآخر تزويج بناته جازء وليس لأحدهم أن يلي 
غير ما جعل له فإن تعدى من له النظر في الفاضل فاقتضى أو قضى مضى فعله 
)١(‏ قوله: (بالوصية به فتجوز... للمولى عليه أب) ساقط من (ق7). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .":5/11١‏ 


(") انظر: المدونة: .771١/5‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ /الا7. 
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ولم يرد قضاؤه ولا اقتضاؤه. 

وإن باع أو اشترى من جعل له النكاح رد فعله» وإن زوج من جعل له 
النظر في المال رد فعله» لأنه معزول عن ذلك وقد أقيم له غيره وليس هو" 
بمنزلة قوله "فلان وصي على قضاء ديني وبيع تركتي وسكت عن بناته ولم يقم 
لمن أحداً فقال مالك: إن زوج من جعل له النظر في المال" أرجو أن يكون 
جائزاً واستحب أن يرفع إلى السلطان لينظر هل عليها في ذلك ضرر أو بخس 
في صداق؟”" وقال أشهب: النكاح جائز”». وقول مالك أحسن. 

فصل 
ل تصرف الوصي] 

تصرف الوصي على ثلاثة أوجه: في الإنفاق» والكسوة وما أشبه ذلك» 
وفي البيع والشراء والنكاح. 

فأما الإنفاق فإنه يجري من ذلك الوسط من مثل ذلك المال في قلته 
وكثرته» ولا يضيق على من له المال الكثير فينفق عليه دون نفقة مثله» ولا 
كسوة دون كسوة مثله” "» ولاايسرف فينفق ويكسو فوق ما يشبهه ولا فوق ما 
يحمل ذلك المال» ويوسع في الأعياد حسب المعتاد» ويضحي عنه من ماله؛ إلا 
أن يكون قليل المال يضر به ذلك» وينفق على المولى عليه في ختانه وعرسه؛ ولا 


)١(‏ ني (ف): (هي). 

(0) في (ق7): (التركة). 

(*) انظر: المدونة: 5/ 777#. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١١//ا7797.‏ 
(6) قوله: (كسوة مثله) ساقط من (ق7). 


0 الاق 
ص 5 


حرج على من دعي فأكل؛ ولا يدعو اللعابين» وهو ضامن لما أنفق في ذلك أو 
غيره من الباطل. 
ووسع ربيعة أن يشتري له اللعب. وقال: إن ذلك مما يشبه. ويجوز أن 
0 يدفع إليه من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر ونحوه؛ فإن خيف/ أن يتلفه 
قبل تمام الشهر أو علم ذلك منه؟ فنصف شهر أو جمعة على قدر ما يعلم منهى 
وإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم ويحسن أن يتجر له» وليس ذلك عليه؛ وله 
أن يعطي ما يراه من ماله قراضاء وأن يسلم له أو يداين ولا يسلف ماله؛ لأن 
ذلك معروف إلا أن يكون كثيراً يتجر له ويسلف الشيء اليسير مما يصلح 
وجهه مع الناس فلا بأس”"» ويجوز أن يتسلف إذا رأى ذلك حسن نظر لتغير 
السوق فيم| يبيع له أو لتيسر”" البيع أو ليقدم مال له غائب”"وتكون المداينة 
معلقة بعين”'' ذلك المال ويبيع ما يرى أن بيعه حسن نظر. قال مالك في عبد 
ليتامى قد أحسن عليهم: ليس للوصي أن يبيعه عليهم ولا يبيع عقارهم إلا أن 
يكون لذلك وجه يبيع للإنفاق أو يرغب في الثمن ما يرى أن ذلك غبطة أو 
يخشى سقوطه ويحتاج من النفقة ما يرى أن بيعه والشراء بثمنه أفضل» أو 
يكون في موضع خراب. أو يخشى انتقال العمارة من ذلك الموضع فيبدله بها هو 


أعلى منه أو يبيعه بعين فيشتري بثمنه ما هو أعلى”). 


)١(‏ قوله: (فلا بأس) ساقط من (ق5). 
() في (ق5): (لتعسر). 
. (”) قوله: (غائب) يقابله في (ق53( (على غائب) 
(5) في (ق73): (بغير). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 795. 
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فصل 
لك التصرف ع البيع والشراء إذا كانا وصيين] 

وإن كانا وصيين لم يكن لأحدهما أن يتصرف في بيع ولا شراء دون 
صاحبه» فإن فعل وأراد الآخر رد فعله رفع إلى السلطان» فإن رأى فعل 
الأول”'' صواباً أمضاه وإلا رده. فإن فات المشتري بالبيع كان على الذي انفرد 
بالبيع الأكير مق الثم أو القيمة» وإن اشترى وفات البائع بالثمن كانت 
السلعة المشتراة له وغرم الثمن. 

قال أشهب: إلا في الشيء التافه الذي لا بدَّ لليتيم منه مثل أن يغيب أحدهما 
فيشتري الباقي الطعام والكسوة وما يضر باليتيم استئخاره”'”» وإن ادعى رجل قَبلَ 
الميت دعوى لم يخاصم أحدهما دون الآخر إلا أن يكون الآخر”" غائباًء فإن انحصر 
ين 
وكذلك إن كان للميت دعوى فلا يخاصم أحدهما دون الآخر؛ إلا أن يكون ذلك 
بوكالة من صاحبه أو يكون الآخر غائياً. 


وقضى على الميت وقف الغائب على حجته ونظر ما عنده بعد قدومه. 


وقال مالك: يكون المال عند أعدلم| ولا يقسم. قال ابن القاسم: وإن كانا 
في العدالة سواء فأحرزهما وأكفأهم” '. وكل هذا استحسانء ولو جعلاه عند 
أدناهما عدالة لم يضمنا؛ لأن كليهما عدل. 


)١(‏ في (ق3): (الوصى). 

(؟) انظر: النواقو رالويافاعة عم 
(") قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 

() قوله: (الحاضر) ساقط من (ق7). 

(5) في (ق72): (وأكفله)»» وانظر: المدونة: 4/ 77"5. 


قال مالك وابن القاسم: لا يقسانه''. قال ابن كنانة في المجموعة: فقد 
يريد اجتماعهم فيريد أحدهم لأمانته والآخر لكفايته والآخر لرأيه”". قال 
مالك في كتاب محمد”": فإن اختلفوا طبع عليه وجعل عند غيرهم. وقال علي 
بن زياد في المجموعة: إن تشاحوا قسموه ول ينتزع منهم”". وقال أشهب: لا 
يقتسمانه فإن اقتساه لم يضمنا. قال: ويكون عند هذا حظ فلان وعند هذا حظ 
فلان. يريد: ويبقيان بعد القسمة في النظر على الشياع ويديران” جميعاً حظ 
كل واحد ما عنده وعند صاحبه» وليس أن ينفرد كل واحد بالنظر فلا ينظر 
معه الآخر فيه. 

وقال ابن الماجشون: فإن فعلا ضمن كل واحد منهما جميع المال فيضمن ما 
عنده لاستبداده بالنظر فيه وما عند ”7 يويك لأثة رفع يده عنه» 
وكذلك الوديعة يستودعها الرجلان فيقتس)نها هما ضامنان؛ لأن الموصي 
١‏ | والودع ل يرض أحدهما لذلك إلا أن يكونا تاها على وجه الحفظ وكل 
واحد نظره مع صاحبه. 

وإذا حضرت أحدهما الوفاة فلا يخلو من أربعة أوجه: إما أن يموت من 
غير وصية» أو يجعل صاحبه مكانه في ذلك» أو يشرك معه غيره بمراضاة من 
صاحبه» أو بغير مراضاة. فإن مات من غير وصية لم يكن للحي أن يلي النظر 


.." 5 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .7844/11١‏ 
(") قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (ف). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/١1١‏ 78/4. 
(6) في (ق7): (ويردان). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .78947/1١1١‏ 
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وحده وينظر السلطان في ذلكء فإما أقره وحده إن رأى ذلك وجهاً أو يشرك 
معه غيره» وإن مات صاحبه عن وصية وجعل النظر إلى الآخر”' ورضي له 
بذلك الحي جازء وكذلك إن أقام آخر معه'" ووافقه عليه الحي جاز من غير 
مؤامرة حكه'”"» وإن خالفه فيه رفع إلى السلطان» فإن رآه صواباً أثبته معهى 
وإن كره الحي وإلا عزله وأقام غيره أو أقره وحده إن رضي الحي؛ لأنه يقول: 
لم أكن ألتزم النظر وحدي في جميع ذلك المال» وكذلك إن مرض أحدهما أو 
سافر فلا يلزم الآخر النظر وحدهء ويجوز أن يجتمع رأمبها على نظر هذا وحده 
أو على آخر” ' يكون مع الباقي المقيم أو الصحيح. فإن رأى ذلك المريض أو 
المسافر وحده وخالفه الآخر نظر السلطان في ذلك» وكذلك إن لم ينظر 
المسافر أو الصحيح في شيء من ذلك فعلى الآخر أن يرفع الأمر إلى السلطان 
فينظر هل يقره وحده أو يجعل معه غيره؟ وهذا أصل قول مالك وابن 
القاسم أنه لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالنظر دون غيره ولا أن يقيم غيره في 
التصرف في الحياة في شيء دون مؤامرة صاحبه» وكذلك عند الموت» وأما 
إجازة يحيى بن سعيد”' لأحد الوصيين أن يوصي إلى غيره دون مؤامرة 
الآخر”'» فليس هو على المذهب. 


)١(‏ في (ق7): (الحي وحده). 

(؟) في (ق07): (مكانه). 

(9) في (ق7): (حاكم). 

(5) قوله: (أو على آخر) يقابله في (ف): (أن). 
(0) قوله: (بن سعيد) ساقط من (ق/7). 

(5) في (ف) و(ق5): (مراضاة الحي). 


فصل 
ل عزل الوصي] 

ويعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانة» وهو في العزل على وجهين: فإن 
كان لبله”'؟ أو لقلة ضبط أو تفريط» نزعت منه» وإن كان لكثرة المال أو لكثرة 
المستغل قوي بآخر ول ينزع منه» وإن كانت الوصية إلى زوجته فتزوجت م 
تنزع الوصية”" بنفس التزويج» وكشف عن حالما وحال الزوج معها والمال 
والأيتام؛ لآن الغالب من الزوج أنه يغلب الزوجة على ما في يديها. قال مالك: 
فإن عزلت الولد في بيت وأقامت لهم ما يصلحهم كانت أولى بهم» فإن أبت 
نزعوا منها'". قال: ولو قال الميت: إن تزوجت”' فانتزعوهم منهاء فتزروجت 
م ينزعوا عن وصيتها. قال محمد: لأن الميت لم يقل: إن تزوجت فلا وصية لحاء 
وإنا قال: انتزعوهم؛ وهي وصية على حاها فتكلم في أمر الولد إن كانوا في 
حفظ تركواء وإن أضاعتهم نزعوا. 

قال ابن القاسم: وأما المال فإن كان يسيراً وهي على اليسر في حاها م 
يؤخذ منهاء وإن كان له بال وهي مقلة وخيف ناحيتها أخذ منهاء وقال 
أصبغ : وهي على الوصية على كل حال إلا أن تكون مأمونة بارزة والأمن 
على المال عندها في تزويجها في الحزم والدين والستر فيقر في يدها" '. يريد: 


)١(‏ ني (ف): (لبلد). 

(0) في (ف) و(ق35): (للزوجة لم تعزل). 
(") انظر: النوادر والزيادات: /١1١‏ 7/87. 
(5) قوله: (إن تزوجت) ساقط من (ق5). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: /١1١‏ 7587. 
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أنها إن كانت على غير ذلك انتزع المال ووقف على يدي عدل ول تنتزع منها 
كغيره؛ إلا أن تكون معروفة باليسار وما يكون في مالها متسع لرضاه. وهذا 


باب 


فيمن أوصى بوصيةٍ وقال: أخبرت بها / 
2 فلاناً فصدقوه؛ أو قال: جعلت له أن يجعلها 0 

حيث رأىء أو قال: من ادعى علي بدين 

كذا وكذا؛ فصدقوه 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال عند موته: وصيتي عند فلان» 
واشهدوا علي بذلك فأخرج فلان وصيته بعد موته وفيها عتق وغيره: فهي 
جائزة» وإن كتب نسختين وجعلهم| عند رجلين كان أبين» وقال أيضاً: إن 
أخرجها ولا بينة فيهاء وإنما البينة على قوله. فإن كان الذي هي بيده عدلاً 
جازت» قال سحنون: وكذلك إن كان غير عدل”"'. وهو أحسن؛ لأن الميت 
أمر أن يصدق مع علمه بحاله؛ ولأنا على يقين أنه مات عن وصية وأمر أن 
تنفذ» فإذا لم يقبل قوله إذا كان غير عدل بطلت وصيته» وإن قال: وصيت 
بثلثي لرجل وأعلمت به فلاناً فصدقوه صدق فلان فيما يقول إنه أوصى له به 
إلاذان يعون لق ينه عليه مفل أن يول أوطى بها لولدق أرأما أشن ذلك 
فقال مالك: لا يصدق إلا أن يرى لذلك وجه يعرف به صواب قوله”". وقال 
أشهب: يقبل قوله» وإن قال: يجعله حيث يرىء فجعله لنفسه أو لابنه ل يجز. 
قال في كتاب محمد: ولو أعطى ابنه أو أقاربه”" كما يعطي الناس”'؟ حسب 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 747/١١‏ 778, والبيان والتحصيل: 41/1/١7‏ 7/ا5. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7757/5. 

(") قوله: (أو أقاربه) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (الناس) ساقط من (ف). 
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الاستحقاق جازء ولا بأس أن يعطي أقارب الميت ى) يعطي الناس» قال: وإن 
كان المتولي محتاجاًء فلا يأخذ منه» قال أشهب: فإن فعل وأخذ حسب 
استحقاقه لم آخذه منه؛ وقاله ابن القاسمء والأول أحسن”'"» وحماية ذلك أولى 
وإن جعل إنفاذ ثلئه لرجل يجعله حيث أراه الله َِكَ فهلك قبل أن ينفذ ذلك 
فليأمر القاضي من يرضاه فيضعه حيث يرى. 

وقال ابن القاسم فيمن قال: كنت أعامل فلاناً وفلاناً فا ادعوا عل 
فصدقوهم, فليعطوا ما ادعوا بغير يمين مالم يدعوا ما لا يشبه. 

وقال في العتبية فيمن قال عند موته: ما شهد به عل أبي من دين فهو 
مصدق إنَّه كالشاهد إن كان عدلا", وإنلم يكن عدلاً أو نكل المشهود له عن 
اليمين فلا شيء له إلا قدر نصيبه 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: يصدق وإن لم يكن عدلاًء وقال مالك 
فيمن قال: من ادعى عل من دينار إلى عشرين ن فاقضوه بغير بينة» فذلك جائز. 
فإن ادعى جماعة كل واحد بأقل من عشرين تحاصوا في عشرين فقط' ". 

قال ابن القاسم: لأن مخرج قوله على وجه التفرقة من ادعى من هاهنا 
وهاهناء وإن ادعى واحد أكثر من عشرين لم يكن له شيء””) 

واختلف إذا ادعى واحد عشرين» فقال مالك: يحاصء. وقال ذلك ابن 
القاسم مرة: يحاصء وقال أيضاً: لا يحاص من ادعى عشرين» ولا يعجل في 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 377/82/1١‏ 8/47 
(؟) قوله: (إن كان عدلا) ساقط من (ق7). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ الال 71/7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /11١‏ /717. 


2 1 
ذلك وليكتم ولا يفش وتخرج العشرين من رأس ا مال» وأمّا إن قال: من ادعى 
عل ديناً فحلفوه وأعطوه فهذا يكون من الثلث بخلاف الذي وقت العشرين 
فكأنه أقرٌّ بعشرين لا يدري لمن هيء وإن قال: كل من ادعى علي من دينار إلى 
عشرين فاقضوه مع يمينه بغير بينة» فهذا من الثلث بخلاف المسألة الأولى''"؛ 
لأنَّ ذلك وقت عشرين واحدة لا يدري لمن هي» وهذا لم يؤقتء فإن استغرقوا 

ثلثه بمثل هذه الدعوة أخذوه. 


.777 /1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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-ِ 0 ل 
ا فيمن أوصى لأم ولده أو لزوجته يمال 2 
/ وقال ابن القاسم فيمن أوصى لام ولده بدنانير على ألا تتزوج: فلا 


(ف) 
/1"اب 
أ به» فإن تزوجت انتزعت 000 وكذلك لو كانت حرة فأوصى لما 


زوجها بال على ألا تتزوج فتزوجت فأجاز ذلك”''» وإن كانت معاوضة فيها 
غرر؛ لأنها تأخذ المال ثم هي بالخيار بين ألا تتزوج ويبقي لها امال أو تتزوج 
فترد المال» فهو تارة بيع وتارة سلفء وقد تمسك نفسها عن الأزواج عشر 
سنين ثم تتزوج فَيرَدُ جَِيعُ المال ولا يحط عنها لوقوفها عن الأزواج تلك 

وقال في السليانية في امرأةٍ وضعت عن زوجها بعض صدقها على ألا 
يطلقها: فإن طلقها فلها ما وضعتء لم يجز قال: لأها قرت شيا لا يشترى مله 
فإن شاء طلق وإن شاء أمسك وعليه أن يرد ما وضعت””"» فمغى في هذه المسألة 
على الأصل في معاوضات الغرر, فعلى قوله لا يجوز أيضاً وصية أم الولد. 


فصل 
ال الوصي يقول بعد رشد يتيمه: دفعت 
إليه ماله وكديهدا 


.01/7 /١١ انظر: المدونة: 5/ 4" والنوادر والزيادات:‎ )١( 
.0ا/7/١1١ (؟)انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.177 /7 انظر: المدونة:‎ 2 


00 الع 
فالقول قول اليتيم لقول الله كْك: «إقَإدًا دَكَحَكُمَ لتم أمْوهُمَ فَأَمِْدُوا عَلَهْمإسورة 
لنساء آية: 1]1'. وقال عبد الملك في هذا الأصلء إذا أمر المودع أن يدفع لغير من 
دفع إليه: فالقول قول المودع"". فكذلك الوصي القول قوله» ومحمل قول 
الله َك في الإشهاد أن ذلك لدفع التنازع والأيهان ليس لأنه إن لم يشهد لم يقبل 
قوله ى) أمر الله كب في المداينة بالإشهاد لدفع الأيان والتنازع. وقيل: المعنى في 
الآية في الإشهاد عند دفع ما أكل الوصي بالمعروف وصار في ذمته فإنه يأكل 
على وجه السلف. ولا أرى أن يقبل اليوم قول أحد من الأوصياء؛ لأنَّ الغالب 
ثمن يلي اليوم' " مال اليتيم أنه يتسلفه ويصير”' في ذمته إلا أن تطول المدة بعد 
الرشد وهو لا يطلبء وإن قال الوصي: أنفقت عليهم ذلكء كان القول قوله 
إن كانوا عنده ما لم يأت بط لا يشبه فيسقط الزائد. وإن كانوا في كفالة أمهم أو 
غيرها فأنكروا أن تكون النفقة من عنده كان القول قوها إلا أن يعلم أنها كانت 
تأخذ النفقة منه. وإن خفي عن البيئة تتابع الأخذ إلا أن تدعي الأم أجر شهر 
وما يشبه أن يتأخر قبضه لما يعلم من لدده أو مطله فتصدق هي فيما يشبه من 
ذلك أو يعلم من فقرها وضعفها ما يدل على أن النفقة ليست من عندهاء مع 
مايرى من تهمة”) الصبي والقيام به. 


." 8/4 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .449/٠١‏ 
() قوله: (اليوم) زيادة من (ق07. 

(5) في (ق07): (ويضمن). 

(4) في (ق1) و(ف): (همة). 


كناب الوضايا الأول رم 


فصل 
آفيما إذا قالأحد الورثة:هنذاالعبد 
وديعة عند أبي لفلان! 

وإذا قال أحد الورثة: هذا العبد وديعة عند أبي لفلان» فإن كان عدلاً 
حلف المقر له واستحقه إذا لم يخلف سوى ذلك العبد أو خلف غيره؛ ولا 
ينقسم جميعهم على سهامهم, أو كانوا ينقسمون إن دخل في القسم فرضي 
الورثة ألا يُدْحَل”'" في القسم, فإن دعوا إلى دخوله في القسم؛ لأنه إن خرج 
لم تعتدل سهامهم كان ذلك لمم فإن صار ذلك العبد لمن أنكر أخذ المقر له 
من المقر ما زاد في قسمه لمكان ذلك العبد. قال محمد: وإن صار للمقر أخذه 
المقر له بغير شيء» ول يره كالفداء”"؛ لأن الفداء”" ما دخل فيه المفتدي) 


5 


0 : 0 53 0 . 2 :. رف 
بالطوع؛ / وهذا دخل فيه بالجبر من أخيه فأشبه من غصب عبدا ثم وضع 0 
عليه يد آخر وأخذ عبده بغير رضاه» وقال: يكون ما تركت عندك عوضاً من 
هذاه قلس هذا باعداء» ولضاحي العد الأول أن باحق عردة بغي دو قرلا 


واحدا. 


)١(‏ في (ف) و(ق7): (يجمع). 
(5) في (ف): (كالعداء). 

(*) في (ف): (العداء). 

(4) في (ف): (المتعدي). 


011 
حينة 


باب 


31 9 
0 فيمن أوصى لعبده أو لعبد وارثه 0 

وصية الميت لعبده على أربعة أوجه: إِمّا أن يوصي له بجزء من ماله» أو 
بدنانير» أو بعرض» أو يجمع الوصية بجزء وغيره» أو بمنافع سكنى دار أو 
خدمة عبد. فإن أوصى له فقال: له ثلث مالي كان ثلث العبد عتيقاً؛ لأن مقتضى 
الوصية أن له الثلث من كل شيءٍ من العبد وغيره فيعتق ثلثه بالوصية. 

واختلف في عتق الثلثين؛ فقال مالك: يستكمل عتق العبد في بقية 
القليف"'4 وحمل الامتكال عل العيد لا عل !السية فقال» لأن العيف بون 
الرجلين إذا أعتق أحدهما نصيبه استكمل عليه”" فالعبد في نفسه أحرى أن 
يستكمل ما بقي منه على نفسه””) 

قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: وإن كان معه وصية لأجنبي 
بالثلث تحاصا” 2 قال: لاود ايا لعي انه رن ال مي '. وقال المغيرة 
وعبد الملك”' ابن الماجشون: يعتق ثلث العبد ولا يستكمل. ورأيا أن العتق 
من الميت ولا يستكمل على ميت» وقال المغيرة: فإن كانت معه وصية بال بدئ 
بثلث العبد» فإن فضل عن ثلثه شيء حاص به أهل الوصاياء وقال ابن 


.4477/1١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١ 

() قوله: (عليه) زيادة من (ق7). 

(") انظر: المدونة: 4/ .74١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /1١‏ 25917 597 . 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .5945/١١‏ 

(1) قوله: (وعبد الملك) يقابله في (ق7): (عبد العزيز). 
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الماجشون: يبدأ إلى منتهى عتقه ثم يكون مع الوصايا حصاصاً”"'". 

واختلف بعد القول بالاستكمال في ماذا يستكمل؟ فقال مالك: يستكمل 
في بقية الثلث ولا يستكمل في ما في يديه من غير الوصية» وقال ابن القاسم: 
يستكمل في ما في يديه» قال: ولو لم يستكمل في ما في يديه 00'' يستكمل في بقية 
الثلث”"» وعلى هذا يجري الجواب إذا أوصى له بسدس ماله؛ يعتق سدس 
العبد» ثم يختلف هل يستكمل خمسة أسداسه؟ ظ 

فأمّا من قال: إنه يستكمل على العبد فلا يصح إلا أن يقول العبد بالخيار بين 
القبول والترك» وإن قبل كان الورثة بالخيار بين أن يعتقوا أو يقومواء وعلى هذا 
يصح قول ابن القاسم إِنَّه لا يبدى» وقول مالك ألا يستكمل فيها في يديه أبين؛ 
لأن ثلثي ما في يديه للورثة» وإنما يصح الاستكىال أن يدفع إليهم القيمة من غير 
ماله ولهذا فرق في القول الآخرء ورأى أن يستكمل فيها وصى له به؛ لأنه لم يتقدم 
لهم فيها شرك؛ وإن أوصى له بدنانير أو بثوب أو بعبد والثلث يحمله جاز وأخذ 
وصيته ولم يعتق منه يء؛ ويختلف إذا لم يحمله الثلث ولم يجز الورثة» فعلى القول 
نه يقطع بالثلث في عين الموصى به / لا يعتق منه شيء. 0 

وعلى القول إِنَّه يقطع بالثلث” شائعاً يعود الجواب إلى الأول. ولو 
وصى”” له بثلثه» وأوصى بجزء وبثوب أو عبد وحمل ذلك ثلثه مثل أن 
يوصي له بسدس ماله وبعبد هو تمام ثلثه» فإنه يعتق سدسه بوصية الميت ثم 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .5957/1١‏ 
(؟) قوله: (قال: ولول يستكمل في ما في يديه م) زيادة من (ق7). 
(") قوله: (ولا... في بقية الثلث) ساقط من (ف). 


(5) قوله: (في عين... بالثلث) زيادة من (ق7). 
(5) في (ق7): (رضي). 


2 اللا 
يختلف في الاستكال, وفي ماذا يستكمل؟ هل في جميع ما في يديه وفيها وصى 
وقال ابن القاسم وأشهب في كتاب ابن المواز في الخامس من العتق فيمن 
أوصى لعبده بهال: لم يكن ذلك عتقاً ودفع إليه ذلك إن خرج من الثلث أو ما 
فكذلك لا يعتق منه شيء» وإن كان مما لا يقطع له فيه بعينه مثل السكنى فلا 
تخرج الدار من الثلث ولم يسلموا ىا أوصى الميت» قطع للعبد بالثلث من كل 
ومن أوصى لعبده بربع نفسه وثلث ما بقي سوى”' العبد أعتق من العبد 
ربعه وأعطى وصيته ماله ولو قال: وثلث ما بقي ولم يقل ما سوى العبد» 
أعتق كله في الثلث. 
وقال مالك فيمن أوصى لعبده بخمسين ديناراً ولا مال له غيره» فقال 
الورثة: نبيعك ونعطيك ثلث ثمنكء فقال: يعتق من العبد قدر الخمسين أو ما 
: اام 
خرج منها ‏ . 
وقال ابن القاسم فيمن قال: بيعوا عبدي وأعطوه ثمن نفسه أو من ثمنه 
فعلى ما قال» ولا يعتق منه شيء”". قال: ومن أوصى لعبده بثلث ماله وترك 
ديناً ليس فيه إلا شاهد كان للعبد أن يحلف مع الشاهد ولو لم يوص للعبد 
بالثلث؛» وإنما قال: عبدي حر لم يحلف مع الشاهد”". وقال ربيعة في رجل 
(1) في (ق2): (من). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 896-/5919. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .6:0546601١/1١1١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١1١‏ 0.07. 


كناب الوصايا الأول 22 


أوظيى: الفنبية :و لامراة لت عدرة :ولاو لاد لهمزنها: أعخر ان جلف عالة قالة يتك 
العبد؛ لأنَّ لولده نصيباً من أبيهم وقد ملكوا بعضه فهو حرء وما ملك العبد 
من نفسه حر”"". يريد أنه يعتق نصيب العبد ونصيب الأولاد ويرق الباقي» 
وهذا الذي يقتضيه آخر جوابه» وهو مثل” قول المغيرة» وعلى قول مالك 
وابن القاسه”" يستكمل على العبد. وإن كان الأولاد أربعة أعتق نصيبهم وهو 
أربعة أسداس؟؛ : ب اميت فإن كانت قيمته ثانية عشر ديناراً وللميت” ' سواه 
سكة وكلاثوث: ديتاراء أعتق تيه بالواضية ديار » وهو ضيب العيد مره تفسة 
وبالاستكال ديناران فيكمل بذلك عتق سدسه. وعلى قول ابن القاسم 
يستكمل منه ما رق منه في الدينار وفيها بين يديه من غير وصية؛ وأمَّا نصيب 
الولد فإن كانوا قبلوا الوصية أعتق عليهم نصيبهم منه وهو ثلنا"' ثلله» ثم 
يختلف فيا بقي منه بعد ذلك رقيقاً هل يستكمل عليهم إذا كان لهم مال؟ لأنهم 
فيه بمنزلة من أعتق شركاً له في عبد وقد أعتق بعضه. وقد تقدّم في كتاب العتق 
الأول ذكرٌ الاختلاف. 

وهل زيادة العتق زيادة فساد؟ لأنهم إن| قبلوا ما بعضه حر فلا يستكمل 
على قول ابن القاسم. ويختلف إذا لم يقبل الأولاد هل يسقط نصيبه من 
الوصية؟ فعلى القول إِنّه ل يستكمل عليهم إن قبلوه لا تسقط وصيتهم؛ وعلى 
القول إِنّه يستكمل عليهم تسقط؛ لأنهم يردون خوف الاستكال. والزوجة في 
(١)انظر:‏ المدونة: 7575/5. 
(؟) قوله: (مثل) ساقط من (ف). 
فرق قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ف). 
() قوله: (وللميت) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (ثلث). 


22 الو 
نصيبها بالخيار بين أن تقبل ويفسخ النكاح, أو لا تقبل وتبقى زوجة. 
فصل 
ل وصية الرجل لعبده ولعبد وارثما 
وصية الرجل لعبده ولعبد وارثه جائزة إذا لم يكن معه وارث سواه وإن 
كثرت. فإن كان معه وصايا حاص بوصيته؛ فإن كانت الوصية لعبد وارثه 
ومعه ورثة جازت فيا قلّ مثل الثشوب والشيء الخفيف. ويجوز بأكثر من ذلك 
إذا كان لقضاء دين عليه» وكان القضاء يزيد في ثمنه الشيء اليسير ووصيته 
لمدبر ولده وأم ولده تجوز في الشيء اليسير وتجوز للمكاتب بالكثير إذا كان 
يقدر على أداء كتابته من غير الوصية. قال أشهب: فإن كان لا يقدر إلا 
بالوصية وكان الأداء أفضل للسيد لم يجزء وإن كان العجز أفضل؛ جازت . 
زأرى !الاوز ون كان الأذاء انسل للسيد» لأنّ القضيه بالوصية للمكادت 
ليخرج بها من الرق. 
وقد اختلف فيمن زوّج ابنته في مرضه وضمن الصداق؛ فقيل: الضان 
جائز وهي وصية للزوج. وإن كانت المنفعة تصير للابنة. وقيل: لا 
يجوز/ الضمان. والأول أحسن. فإذا أوصى لعبده أو لعبد وارثه بوصية لم يكن 
للورثة ولا لسيد العبد الوارث أن ينتزعها. قال ابن القاسم: ولو انتزعها 
لكانت وصية اميت غير نافذة» وإن باعوه باعوه باله. وإذا بيع بواله كان 
للمشتري أن ينتزع ذلك إن شاء”"". وقال أشهب: يقر ذلك بيد العبد حتى 
ينتفع به ويطول زمان ذلك ولا ينتزعوه إن باعوه قبل أن يطول زمانه. قال: 
واستحسنت في الكثير ما ذكرت لك. قال: لأن القياس إِمّا أن ينتزعوه مكانه 


.8577/5 انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب الوضايا الأول 20 


أو لا ينتزعوه أبداً؛ لأنَّ ليت نزعه منهه”"". والأول أحسن ألا يتزع بحال؛ 
لأنَّ الميت كما قال انتزعه منهم”"» وكذلك أرى في المشتري ألا يتتزعه؛ لأن 
البيع على أن يتتزعه المشتري بمنزلة انتزاع الوارث فقد يكون ثمن العبد حمسين 
ديناراً وفي يديه خمسون.ء فإن بيع باله على أن للمشتري أن ينتزع ماله كان ثمنه 
ونش فيا 7 إوينا قاريهاء فكان البائع هو المنتزع إِذْ سلطه على ذلك ادكه 
ثمنأ» ولو بيع على أنه في يديه كالحبس ل يزد في ثمنه كبير شيء. 

وأجاز ابن القاسم إذا كانت الوصية لعبد'© أجنبيٌ للسيد أن ينتزعهاء 
والقياس أيضاً ألا ينتزع كعبد الموصي؛ لأن القصد بالوصية انتفاع العبد ولو لم 
يرد ذلك لوصى بها لسيد ذلك العبد” ". 


.”537 /11١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (والأول أحسن ألا... انتزعه منهم) ساقط من (ق7). 
(") قوله: (دينار) ساقط من (ق7). 

(8) في (ف): (لغير). 

(6) انظر: المدونة: 7557/5. 


| 
8 6 


باب 


يي فيمن أوصى بخدمة عبد أو سكنى دان 5 
أو عتق ما ل بطن أمته وما تعلق بذلكت 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى بخدمة عبده سنة» أو بسكنى داره سنة7©: 
يجعل في الثلث قيمة الرقبة ولا تقوم الخدمة ولا السكنى؛ لأني إذا قومت الخدمة 
والسكنى كنت حبست الدار والعبد عن أربابه وهم يحتاجون إلى بيعه””. 
واحتجاجه بالبيع لا يصح في الدار؛ لأنه يجوز أن تباع ويستثنى سكناها سنة. 
والمعروف من قول مالك وابن القاسم أن يجعل في الثلث الرقاب وإن كانوا 
قادرين على البيع بالاستثناء وأن لهم حقاً في تعجيل الانتفاع بالرقاب؛ إلا ما 
وقع في كتاب محمد فيمن ترك مدبرين وأوصى بوصايا في مرضه. فيقول 
الورثة: يقوم ما ترك الميت ولا يبيع» ويقول أهل الوصايا والمدبرون: بل نبيع؛ 
لأن البيع أزيد لنا في ثلثنا من القيمة» فقال ابن القاسم: القول قول أهل 
الوصايا والمدبرين إذا طلبوا البيع» قال: وكذلك إن طلب الورثة البيع فكذلك 
الذي لا شك فيه أن دعا إلى البيع كان أولى ممن دعا إلى التقويم قال: وأمّا الورثة 
فيه| بينهم فإن كان مما ينقسم فالقسمة أولى'"» وقال أصبخ: القيمة في الوصايا 
والعتق على الورثة . 

وعليهم أحب إل وليس على الوصي أن يبيع ذلك في السوق ولا على 
)١(‏ قوله: (أو بسكنى داره سنة) ساقط من (ف). 


)١(‏ قوله: (إلى بيعه) يقابله في (ف): (إليه)» وانظر: المدونة: 4/ /1ه8. 
(") انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 57/7. 
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الورقة"". :وقال ان وعيت: قال مالك فيمن أوصى لرجل بعبدٍ أو ببيتٍ: أخرج 
ذلك بالقيمة ولا ينظر إلى ما يعطى به”". وقول مالك وأصبغ في هذا أحسن» 
وليس على الورثة أن يبيعوا ذلك. وقال فيمن أوصى بخدمة عبده فقد أوصى 
بالغلة» وإن أوصى بالغلة فقد أوصى بالخدمة”"» وليس بالبين» وإن كان عبد 
خدمة وأوصى بخدمة». لم يكن للموصى له أن يجعله في صنعة» وإن كان عبد 
صناعة فوصى له بغلته لم يكن له أن يعطله عنها ويختدمه. وقال ابن / القاسم 
فيمن أوصى بخدمة عبده''' لرجل سنة ثم هو حرء فيات ونظر في الموصى له 
فكان غائباً ببلد ثان» قال: أرى للسلطان أن يؤاجره للغائب ثم هو حر إذا 
وفت السنة» وإن كان عبد حضانة انتظر به وكتب إلى الرجل وأخرج العبد 
إليه؛ فإذا وفت السنة من يوم مات السيد فهو حر”“. ومحمل قوله على أن الميت 
كان يرى أن الموصى له حاضرء وأمًا إن كان عالماً بغيبته فالسنة من يوه”") 
وصول العبد إليه» وسواء كان من عبيد الإجارة أو الحضانة وخدمة العبد ما 
بينه وبين وصوله لورثة الموصي ونفقته عليهم وعلى قول أشهبء يكون 
للسلطان أن يؤاجر العبد إذا كان من عبيد الحضانة في مثل ما كان وصى به إذا 


كان يظن أنه حاضر. 


. 57/7/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 51/7 57/5. 
(*) انظر: المدونة: 537/5 ”7. 

(5) قوله: (بخدمة عبده) يقابله في (ف): (بخدمته). 
(0) انظر: المدونة: 5/ 5 5"”. 

(5) في (ق7) و(ف): (بعد). 


(ف) 


4ب 


أ 01 
3 


وقال ابن القاسم فيمن أوصى بأمة تخدم فلاناً حياته وجعل رقبتها بعد 
خدمتها لفلان فولدت الأمة أولاداً في حال الخدمة فولدها بمنزلتها يخدمون إلى 
ذلك الأجل» وكذلك لو أخدم عبداً فولد له من أمته ولد فإنه يخدم معهء وهذا لأن 
الوصية كانت بالخدمة حياة المخدم”'"» وكذلك إذا كان إلى أجل بعيدء فأما الستتان 
والثلاث وما لا يكون للعبد فيه خدمة فإنه يسقط ح المخدم فيه فإن كان مرجع 
العبد أو الأمة إلى حرية كان الولد معتقاً الآن؛ لأنه لا فائدة في وقفه» وكذلك إن 
جعل الموصي المرجع إلى رجل كان له ذلك الولد ملكاً من الآن. 

فصل 
شمن اوصحى يدق ابسة فولدك ولنذاء 
او يعشق عبكده فود كه مدن أفكهوندا 
وأوصى بهما لرجل] 

ومن أوصى بعتق أمة فولدت ولدأء أو بعتق عبده فوؤلد له من أمته وَلَدَ 
أو أوصى ببها لرجلء فإن كانت الولادة في حياة الموصي كانت الوصية 
والعتق في الآباء خاصة وكان الأولاد ميراثاً. وإن كان الحمل والولادة بعد 
موت الموصي وقبل العتق وقبل أن يقبض الموصى له بهما؛ كانت الوصية 
والعتق في الآباء والأولاد. وإن كان الحمل في حياته والولادة بعد موته. 
افترق الجواب فيعتق ولد الأمة بعتق أمه؛ لآن عتق الحامل عتق لما في بطنهاء 
ويرق ولد العبد ويكون للورثة ولا يدخل في وصيته؛ لأن السيد لو أعتق 
العبد لم يعتق بعتقه حمل أمته» وكذلك إن أوصى بها كان للموصى له الأمة 
وولدها والعبد دون ولده. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 756. 
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فصل 
تفيمن أوصى بعتق جنين أمته أو أوصى 
به لفلان] 


ومن أوصى بعتق جنين أمته أو أوصى به لفلان» جعل في الثلث قيمة الأم؛ 
لأن الورثة ممنوعون من التصرف فيها بالبيع» فإن لم يحملها الثلث ولم يجز 
الورثة» فإن كانت الوصية بعتقه جعل في الثلث الأمة وأعتق منها ومن ولدها 
ما حمل الثلث» وإن كانت الوصية لرجل قطع له ثلث الميت شائعاً؛ لأن 
لوعن لقا ]راقن للق اللشطين مركو قرعو ليق بون 
عنهم التصرف في الأم ولم يفعل مثل ذلك إذا أوصى بعتقه فتجعل وصية الميت 
في الثلث شائعاً؛ لأن من شرط الوصية بالعتق أن يحمل”' ثلث الميت في عين 
المعتق؛ لأنه الموصى له. فلم| 7" يقدر أن يجعل في الجنين خاصة؛ جمع الثلث في 
الأم والولد لينال من العتق أكثر ما يكون لو كان شائعأء وهذا قول محمد» وهو 
صحيح على قوله إِنَّ الأمة لا تباع» ويستثنى ما في بطنها(". وأجاز الليث بن 
سعد بيع الأمة” واستثناء الولد للعتق””» فعلى هذا يجعل في الثلث ما ينقص 
بيعها مستثناةً الولدٍ على بيعها بولدها وإن أوصى بها لرجل وبولدها/ 
لآخر جعل في الثلث قيمة الأم على حاشاء فإن حملها الثلث كان لكل واحد 


)١(‏ في (ق7) و(ف): (يجمع). 
(1) قوله: (0) ساقط من (13). 

(*) انظر: المدونة: 4/ "577 . 

(4) في (ق7): (الأم). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .575/1١‏ 


خا عب هبو 
| 
ا 0 


منهما وصيته» وإن حمل نصفها كان لهذا نصف الأم, ولهذا نصف”' الولد. وإن 
أوصى بعتق ما في بطنها وبالأم لآخرء فحمل الثلث نصفها أعتق من الولد 
نصفه» وكان للآخر نصف الأم. وهذا على القول إِنَّ العتق يلحق ما في البطن» 
وعلى القول ألا يلحقه العتق يعتق ما ينوبه من الأم. لينال الولد العتق» وتسقط 
وصية الآخر. 

واختلف إن أوصى بالولد لرجلء وبالأم لآخر وأعتق الأمَّ الموصى له بهاء 
فقال في المدونة: يمضى عتق الأم ويسقط حت الموصى له بالولد”". وقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: يوقف عتق الأم حتى تضع فيقوم الولد على معتق الأم 
فيمضي حينئذ عتق جميعهاء وقال أيضاً: يوقف عتقها حتى تضع فيأخذ الموصى 
له بالولد الولد» ويمضي عتق الأم بالعقد الأول”". وهو أحسن للإجماع على 
أن عتق الولد لا يسري إلى عتق الأم» وأنهم| في ذلك نفسان» وليس بمنزلة من 
أعتق بعض الأم» وكذلك إذا أعتق الأم لا يعتق الولد بعتقها. 

وكذلك لو أوصى بالولد لرجل وأبقى الرقبة”؟ للورثة فأعتقها الورثة؛ 
فعلى الخلاف المتقدم. وإن وهب الولد في الصحة ثم أعتق السيد الأمة قبل أن 
تحاز عنه. مضى عتق السيد وسقط حق الآخر في الولد» وإن كان الموهوب له 
الولد حاز الأم لم يصح عتق السيد في الأم حتى تضع. 

ومن أخدم عبده في مرضه رجلا سنة ثم هو حر فلم يقبل الموصى له 
)١(‏ قوله: (ولهذا نصف) يقابله في (ف): (وكان للآخر). 
(؟) انظر: المدونة: 87/4 7. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/١١‏ 4 "الاه- 01/5. 
(5) في (ق7): (الأم). 
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بالخدمة» رجعت الخدمة للورثة ولم يعتق حتى تتم السنة» وإن قبلها ثم وهبها 
العبدَ أو باعها منه» كان حراً مكانه» وقيل: لا يعجل عتقه؛ لأن رقبته للورثة 
حتى تتم السئة» وإن قبل كانت قيمته رقيقاً حم. وقال ابن كنانة فيمن أخدم 
عبده رجلاً حياته ثم هو حرء فهات المخدم فأراد ورثته أن يتبايعوا الخدمة: لم 
يجز إلا أن يشتروها ليعجلوا عتقه فأما ليخدمهم فلاء وهذا صحيح لما لم يكن 
له إليهم مرجع؛ لأن مرجعه إلى الحرية. 


/ ٠ 


رف 


وعد عي جه 
ْ أ ا 
حظهة 


بات 
00 وصية المحجور عليه" ' والصبي 0 
وصية السفيه المحجور عليه جائزة إذا أصاب وجه الوصية» وكذلك 
ال 


عشر سنين أو أقل باليسير وأصاب وجه الوا وقال في كتاب محمد: 
ابن تسع سنين» وقال ابن شهاب وأصبغ في كتاب ابن حبيب: تجوز إذا عقل 
الصلاة”". وقال مالك في العتبية: إذا أئغر أمر بالصلاة وأدَّب عليها0". 
وهذا أقل ما قيل. وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا كان يفاعاً مراهقاً 
جازت وصيته» وذلك إذا بلغ إيصاره والرغبة في حظه وفيا يقدم لنفسه» 
وهذا أكثر ما قيل» والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم” '؛ فمن علم أن 
عنده تمييزا”"'' جازت وصيته إذا أصاب وجه الوصية فيوصي ب هو قربة لله 
تعالى أو صلة رحمء فأما أن يجعلها لمن يستعين بها في ما لا يحل من شرب 
خمر أو غيره» فلا تمضي. 

وقال أشهب: إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك 
إلى وصيه. وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أوصى إلى بكر باثة/ دينار ولا ولي 
)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (53) و(ف). 
(؟) انظر: المدونة: 5/ 756. 
(2 انظر: النوادر والزيادات: 7/11١‏ 7717. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١‏ 578؟. 
(5) في (ق5) و(ف): (تميزهم). 
(5) في (ق5) و(ف): (ميزاً). 
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لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير أمر الإمام: فقد برءوا”'2. وأرى إن كان لما وصي 
أن تدفع الوصية إلى وصيها؛ إلا أن تكون ممن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها 
لتتسع به في مطعم وملبس فيدفع إليها. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .71١17/31١‏ 


هت الضة 
لحظة 


باب 


وصية المقتول للقاتل وما يتعلق بذلت 
وصيةٌ المقتول للقاتل على خمسة أوجه: 
إمّا أن يوصي له قبل القتل ثم يموت بفور الضربء أو بعد حياة ولم يعلم 
أنه قاتله» أو علم؛ أو كانت الوصية بعد الضرب وعلم أنه قاتله» أو لم يعلم» 
والقتل في جنيع ذلك خطأ أو عمداًء فإن وصى له قبل الضرب ثم قتله خطأء 
خطأء فله المبراث في المال دون الدية» قال محمد: لأنَّ الدية أديت عنه» وهو 
أيضاً يؤدي فيها فلا يؤدي عن نفسه لنفسه. 


5 93 
رن 5 


قال ابن القاسم: إن أوصى له بعد أن ضربه خطأء فإن علم كانت الوصية 
في المال والدية”"2. وفي كتاب محمد: ذلك سواءٌ علم أو لم يعلم الوصيةٌ في المال 
والدية» وإن أوصى له ثم قتله عمداً ومات بفور ذلك أو بعد حياته ولم يعلم أنه 
ضاربه سقطت وصيته ولا شيء له في مال ولا دية» وكذلك إن علم ولم تكن 
الوصية بكتاب. 

واختلف إذا كانت بكتاب؛ فقال محمد: إن علم فأقر الوصية على حالما 
فهي جائزة من ماله بمنزلة ما أوصى له بعد الجناية'"» وإن أوصى له بعد 
الجناية”" ولم يعلم أنه قاتله فلا شيء له. 

قال ابن القاسم: إلا أن يكون قد علم أنه قتله عمداً فأوصى له بعد علمه» 
)١(‏ انظر: المدونة: 51/5 ". 


(0) في (ق5) : (الحياة). 
(*) في (ق5) (الحياة). 
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وقال محمد: إذا أوصى له بعد أن جنى عليه وهو يعلم أو لا يعلم فالوصية له 
نافدة”'". وقوله في الخطأ إنه بمنزلة الميراث فليس بالبين وليس الأصلان سواء؛ 
لآن منع الميراث من الدية شرع» ولو أوصى بأن يورث منها ما جاز» وإن أوصى 
لغير وارث أن يعطى ثلث الدية جاز والاعتراض ألا يأخذ ما يؤدي غير صحيح؛ 
فلو أوصى لغريمه بثلث ماله كان للغريم من الدين الذي عليه ثلثه» ولو جنى على 
عبد مريض كان للموصى له ثلث قيمة ذلك العبد. 


()انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ هلاه 5لاه. 


بات 


الموصى له يموت قبل الموصي أو بعده؛ ومن 
وصى لوارث فصارغير وارث» أوولغير 2 
وارث فصر وارثاء وما يتعلق يبذل2ت 


6 


من نكاح أو هبة 

وإذا مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية» وإن مات بعده وقبل 
العلم بالوصية أو علم ولم يقبل ول يرد حتى ماتء كان ورثته مكانه» وذكر أبو 
محمد عبد الوهاب عن الأبهري أنه قال: الأشبه أنها لورثة الموصيء قال: لأنها 
على ملك أبيهم حتى يخرج عنهم بقبول الموصى له”"". 

فصل 
[افيمن أوصى لأخيه وهو أحد ورثته ثم ولد له ولد] 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى لأخيه وهو أحد ورثته ثم ولد له ولد؛ 
ذالوضية جائزة؟ لأنه قن تركها يعد .ما ول لهة"فضار حيرا هاء قال غبرة: الوضية 
جائزة وإن لم يعلم بالولد”". وَهذا ضنوات؟ لآن المبت قذ كان :راغا أن تكون 
له الوصية مع الميراث» فإذا سقط الميراث كان أبين في أنه يمضيها له وإن ولد 

ل |لهبعدموته وكا عا لحمل مضت الوصية 

ويختلف إذا لم يعلم» وإن أوصى له وله ولد يحجبه فمات الولد قبل أبيه”") 
سقطت الوصية؛ لأنه صار وارثاً ولا وصية لوارث. ولو أوصى في صحته 
)١(‏ انظر: المعونة: 03782/7. 


0 انظر: المدونة: 7”5/82/5. 
(") في (ف): (ابنه). 
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لامرأة بوصية ثم تزوجها في صحته بطلت الوصية؛ لأنها وارثة» وإن تزوجها 
في مرضه لم تبطل الوصية. وكذلك إن أوصى لا في المرض ثم تزوجها في 
المرض؛ لأن النكاح فاسد وهي غير وارثة. وإن تزوجها ني الصحة ثم طلقها 
في المرض ثم وصى لما كانت الوصية باطلة؛ لأن الطلاق في المرض لا يبطل 
الميراث» وإذا كانت وارثة لم تصح الوصية وسواء كان الطلاق برضاها أو بغير 
رضاها. وأرى إذا كان الطلاق بسؤال منها ألا ميراث لماء ولما الوصية إذا كانت 
مثل ميراثها فأقل» فإن كانت أكثر لم تعط الزائد؛ لأنها يتهمان أن يكونا عملا على 
ذلك. قال محمد: ولو وهب أخاه هبةً وبتلها له في مرضه وقبضها الأخ ثم مات 
الولد وصار الأخ وارثاً بطلت الحبة؛ لأنها إنم) تخرج من ثلثه”"©. 


.85٠ 9ه"‎ /1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


ش' 1 
أ 7 


باب 


4 فيمن عال ك© وصيته'' على ثلثه؛ و وصية 
140 مردلاوارث لههءودخولالوصايا 
فيما لم يعلم به الموصي 
وقال مالك فيمن عال في وصيته على ثلثه: يمضي الثلث ويرد الزائد”") 
والأصل فصن الوضنية عل الغلت حديث سعد بن أبي وقاص قَالَ: (يَا 


0 


رَسُولٌ لله لا 5 إلا ابد ل أفأوصي َال كُنَّه؟ قَالَ: لا»”" الحديث» 


93 
5 


ا ا «أَغْبَوَ عْنَقّ رَجُلٌ سن أَعْيْدِ عِنْكَ مَوْتِه دََسْهَمَ 
الي لله بَْنَهمْ كَأَعْتَقَ ههه . وهذا الحديث املو الوص | إذا زادت 
على الثلث أنها تقصر على الثلث, ولا يبطل جميعها. 

واختلف إذا كانت الزيادة يسيرة فقيل فيمن أوصى بعتق عبده إن 
وسعه الثلث فزادت قيمته على الثلث الشيء اليسيرٌ: يعتق ولا يتبع بشيء. 
وقيل: يتبع بذلك القدر. وقيل: يكون ذلك القدر رقيقاً. وقيل: يرق جميعه 


)١(‏ قوله: (في وصيته) زيادة من (ق07). 

(؟) انظر: المدونة: 2/5 75/8. 

() متفق عليه» البخاري: .٠٠١7/‏ في باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. 
من كتاب الوصاياء برقم »)75091١(‏ ومسلم: / »150٠‏ في باب الوصية بالثلث» من كتاب 
الوصية» برقم .)١154(‏ 

(4) أخرجه أبو داود: ”/ 577» في باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث؛» من كتاب العتق» 
برقم (7454)» والترمذي: / 546» باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له ٠‏ 
مال غيرهم» من كتاب الأحكام» برقم(1774)» وقال الترمذي: حديث عمران بن حصين 
حديث حسن صحيح. 
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لقول الميت: إن وسعه الثلث فيعتق» والمراد من المسألة في هذا الموضع القول 
إنه يعتق ولا يتبع بشيء. 

واختلف إذا أوصى باله كله ولا وارث له فقيل: ليس ذلك له لقول الله كِبْك: 
ربكل جَعَلنَا مَوَىَ ما ترك آلْوَلِدَانِ وَالأقرَبُورت» [سورة النساء آية: ] فلكل 
ميت وارث» وإن م يعرف تصدق به عن الوارث» وقيل: وصيته ماضية. 
وحكم من بعد ولم يعرف حكم العدم . أويبقى المال على حكم الميت يصرفه 
لمن أحب قياساً على الولاء إذا كان العبد المعتق من العرب إِنّهِ يورث بالولائ 
ولو حمل”'' على أنه هناك وارث لا يعرف لتصدق به عنه ولم يورث بالولاء» 
وهذا إذا أوصى به للأغنياء أو في وجه لو تولاه الإمام صرفه في غيره. 

وأما إن جعله في الفقراء أو فيه لو رفع إلى الإمام لفعل” به مثل ذلك أو 
يراه سدادا”" لم تغير وصيته؛ لأنه فعل صوابا» وللاختلاف في ذلك إذا مات 
عن غير وصية» هل يجري مجرى الفيء ويحل للأغنياء أو يكون مقصورا على 
الفقراء؟ واستشهد من أجازه للأغنياء نعسالة الولاع. ولا يصح أن يسوع 
للأغنياء بعد القول إِنْ هناك وارثاً لم يعرف على اللقطة. وقال ابن نافع وغيره 
فيمن اشترى أخاه في مرضه ولا يحمله ثلثه: لم يعتق منه إلا ما حمل الثلث؛ إلا 
ألا يكون / له وارث فيعتق من ماله كله. ويأخذ الفضل وأباه ابن سو 
ورأى أنه لا يرث إذا لم يحمله الثلث. وإن لم يكن له وارث”» والأول أبين : 
للخلاف ني ذلك. 
)١(‏ قوله: (ولو حمل) ساقط من (ف). 
(؟) في (ق7): (لقضى). 
(؟) في (ق7): (سديداً). 
() انظر: النوادر والزيادات: 51/7/1١1١‏ ”. 


فصل 
ل دخول الوصايا فيما لم يعلم به الموصي! 
اختلف في دخول الوصايا فيا لم يعلم به الموصي» وأرى أن يكون ذلك 
على ثلاثة أقسام”"©: فإن كانت الوصية بالثلث لم يكن لأهل الوصايا سوى 
ثلث”" ما علم به كان لواحد أو لجاعة» معينين أو مجهولين؛ لأنه هو الذي 
أعطاهم الميت فلا يزادون فوق ما أعطاهم. 
وإن كانت الوصية بغير الثلث لواجبات عليه من زكاة» أو عتق عن 
ظهارء أو قتل نفس» أو كفارات» أو هدي» وضاق الثلث أتمت مما لم يعلم به؛ 
لأن الميت قد قصد أن ينفذ ذلك عنهء وأنه كالدين عليه ورغب في إبراء ذمته 
ومراعاة لقول ابن شهاب إِنَّه لا يتهم في ذلكء وإِنّه يخرج من رأس المال. وإن 
كانت الوصية بتطوع؛ وقال لفلان عشرة» ولفلان عشرون وأعتقوا عبدي 
فلان» وللمساكين كذاء فضاق الثلثء؛ فذلك أشكل فقد قيل: إن قصد الميت 
إنفاذ جميع ذلك وإتمامه من ثلثي الورثة» وهذا يقال لهم: أجيزوا وصية ميتكم؛ 
فإن لم يجيزوا رجع إلى الثلث وإلى المحاصة أو إلى التبدية بها هو أوكد فعلى هذا 
تنفذ الوصية ما لا يعلم به؛ لأنه إذا رغب في إتمام ذلك من غير ماله» وهم 
الورئة كان أحرى أن ينفذوه من مال نفسه. وقيل: محمل الوصية على ثلثه لا 
غير ذلك» فعلى هذا لا يقال للورثة أجيزوا وصية ميتكم؛ لأن الميت لم يعلق 
الوصية بشيء من الثلثين ولا تدخل الوصايا فيا لم يعلم به'"؛ لأنه إنما قصد 
)١(‏ في (ق7): (أوجه). 


(0) قوله: (ثلث) ساقط من (ق5). 
() قوله: (به) ساقط من (ف). 
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المحاصة في الثلث. 

واختلف عن مالك في المدبر في الصحة والذي ثبت عليه أنه يدخل فيا 
علم وفيما لم يعلم. واختلف في المدبر في المرضء والذي ثبت عليه ابن القاسم 
أنه لا يدخل إلا فيها عله”". 

والفرق بين المدبرين أن الصحيح قصد إلى عتقه من محصول”" ما يكون 
في ملكه يوم يموت»ء وقد يكون بين تدبيره وموته العشرون سنة وأكثر. والمدبر 
في المرض يتوقع الموت من مرضه ذلكء وهو عالم باله وإنا يقصد أن تجري 
أفعاله فيا علمه. وهذا إذا مات من مرضه ذلكء فأمًّا إن صح ثم مات من 
مرض آخر أو من غير مرض صار كالمدبر في الصحة. 

ويختلف في المبتل في المرض» هل يدخل فيها لم يعلم؟ وأن يعتق فيه أحسن؛ 
لأن الميت أعتق وهو يرجو أن يجيز له الورئة ذلك من ثلثهم؛ فهو في إجازة 
ذلك من ماله لو علم به أرغب» وكل مال مات عنه وهو لا يقدر على التصرف 
فيه لما تعلق به من حق الغير من خدمة؛ أو إسكان أو حبس على معين فراجع 
ذلك مما علم به يدخل فيه الوصاياء وكذلك ما ذهب منه ولم يقطع سقوط 
ملكه عنه» وفي كتاب محمد: في الآبق إذا عَادَ غاب تدخل فيه الوصاياء وإن 
كان ين و 

واختلف إذا قيل له: غرقت سفينتك فأيس منها ثم جاءت سالمة 
فقال مالك في كتاب محمد: لا يدخل فيها الوصاياء وقال: يدخل فيها ولا 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 17/ 0. 


(؟) في (ف) و(ق5): (مجهول). 
(") انظر: النوادر والزيادات: ."48/1١‏ 


ه22 ا 
يشبه ما لم يعلم» ولو قتل عمداً فقبل أولياؤه الدية» كان مما'"' لا يعلم به. 
قال ابن القاسم: ولو قال: إن قبل أوليائي”'' الدية فوصيتي فيها لم تدخل 
فيها الوصايا'". 

قال محمد: ولكن إن عفا هو قبل موته على مال أو أوصى أن يعفى عنه 

بم أعل النية دخلت فيه الوصاي""» ون قل خطاول يكن ل حية بعد الهربه 

كان كمال لم يعلم/ به يختلف فيه. وإن كانت له حياة كان كال قد علم به 
فتدخل فيه الوصايا. 

قال: فإن أقر بدين لمن”'' يتهم عليه أو لغير ذلك ليخرج من رأس المال 
ولم يجز الورثة لم تدخل فيه الوصايا'”''» وعلى القول الآخر تدخل فيه. وهذا إذا 
كان الموصي”" ممن يجهل ويظن أن إقراره جائزء وإن كان ممن يعلم أن لورثته 
ألا يجيزوا دخلت فيه الوصايا؛ لأنه كان شاكاً في خروج ذلك للمقر له كالذي 
يشك في الخبر عن سفينته. 


)١(‏ قوله: (مما) يقابله في (ق7) و(ف): (مالاً). 
(7) في (ف): (ولآتي)» وهما بمعنى. 

(") انظر: النوادر والزيادات: .79/8/1١1١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/1١7‏ 778. 

(0) في (ف): (1). 

() انظر: النوادر والزيادات: ١7/1١1١‏ 5. 

(0) قوله: (الموصي) ساقط من (ق7). 
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با 
2 بابع ره 
6 التبدئة والحصاص ف الوصايا 26 


المأخوذ من تركة الميت من غير دين ولا ميراث؛ واجب ومتطوع به. 
والواجب ثلاثة: 

أحدها: ما يخرج من رأس المال بغير وصية. 

والثاني: مختلف فيه هل يخرج من رأس المال بغير وصية؟ 

والثالث: يخرج من الثلث إن أوصى به وقد تجتمع هذه الأقسام في الزكاة 
فإن كانت مما لم يفرط فيها وهي زكاة حب أو ثار» أخرجت من رأس المال 
بغير وصية» وكذلك زكاة الماشية إن لم يكن ساع. 

واختلف في زكاة العين إذا علم وجوبها ولم يفرط. فقال ابن القاسم: إن 
أوصى بها أخرجت من رأس المال» وإلا فلا تخرج من ثلث. ولا رأس مال”". 
وقال أشهب: تخرج من رأس المال؛ وإن لم يوص”". وهو أحسن لاجتماعهم| 
على زكاة الحب والثار أنها تخرج من رأس المال وإن لم يوص ولا فرق بينهماء 
ولقول ابن القاسم إنها بعد الوصية من رأس المال» وإن وصى بزكاة فرط فيها 
أخرجت من الثلث. 

وقال ابن شهاب: من رأس المال.وقال محمد فيمن علم منه أنه لا يخرج 
زكاته» ولعله قيل له: في مرضه أخرج زكاة مالكء فقال: لا فإذا برئت 
أخرجتها: فلا تخرج عنه إن لم يوص بها. يريد: فتخرج من ثلثه. والقياس أن 


."84/1١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
."84/1١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


أ 2 


ف 


- 


تخرج من رأس المال. وقال محمد في كتاب العتق الأول فيمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج ثم مات عند انقضاء حجه ونفره ولم بهد عن تمتعه: يؤدى ذلك 
عنه من رأس المال» وإن فرط لم يؤد من ثلث ولا رأس مالء وعلى هذا من 
وجب عليه عتق رقبة من ظهار فإن لم يفرط أعتق عنه من رأس المال» وإن 
كان فرط لم يعتق عنه. 

والموصى به أربعة أوجه”"): 

أحدها: ما جاء به القرآن. 

والثاني: ما جاءت به السّنة. 

والثالث: ما أوجبه الموصي عن نفسه. 

والرابع: ما أوصى به ولم يوجبه. فإن اجتمع ذلك في وصيته وضاق الثلث 
ابتدئ بها جاء به القرآن» فإن فضل شيء ابتدئ فيه با جاءت به السنة» فإن 
فضل شيء صرف في| تطوع به وقد يبتدأ بها جاء في السنة قبل ما جاء في القرآن 
في بعض المساتل» والذي أوجبه الله َب في أموال عباده: الزكاة» والعتق عن 
القتل» والعتق عن الظهارء والإطعام والنسكء والإطعام عن إماطة الأذى» 
والحدي» والإطعام عن التمتع وال هدي» والإطعام عن جزاء الصيد والعتق» 
والإطعام والكسوة عن اليمين بالله كِبَدَ فإن اجتمع ذلك في وصية بدئ بالآكد 
فالآكد”'”» فتبدى زكاة الأموال» ثم زكاة الفطرء ثم الهدي, ثم الكفارة عن 
إفطار رمضان؛ لآن الزكاة لا مدخل له في وجوبهاء وما دخل من وصم في 
الحج والصومء فهو أدخله على نفسه. ويبدى هدي التمتع على الفدية؛ 


)١(‏ قوله: (أوجه) ساقط من (ق7). 
(؟) في (ق١):‏ (الأوكد فالأوكد). 


كناب إلوصايا الأول 


ا ع ا اام كه ك. | <(فم 
/ لآن المفهوم من القران أنه ' اكل لعموم التخيير فيه» ولآن لصوم عد | 1 
عشرة» وعن الفدية ثلاثة. 

وتبدى الفدية على هدي الفساد؛ لأنها بالقرآن» ولأنها عن وصه”" في 
حج صحيح فكان جبر ما دخل فيه أولى من الهدي عن الفساد؛”'» لأن الفاسد 
أتى ببدله صحيحاً» وإنا الهدي عن الحج المتقدم الذي لم يعتد به وصار في 
حكم الساقطء وكذلك إن كان هدي عن حج صحيح., وكفارة عن تعمد في 
رمضان بدئ با كان في الحج؛ لأنه يجبر به ما انثلم من حجة الإسلام والإفطار 
قد قضاه وأتى به صحيحاًء وإنا الكفارة عن الفاسد الذي سقط حكمه. وإن 
كان المدي عن فساد والكفارة عن إفطار لم يقدم أحدهما على الآخر وهما 

1 . 

مقدمان على العتق في( ' القتل والظهار؛ لأن الأوليين عن انتهاك القرب التي 
هي دعائم الإسلام» وعن وصم في فرض فرضه الله كبك والآخران عن شيءِ 
أدخل نفسه فيه لم يكن أصله فرضا”". 

واختلف في الكفارة عن القتل والظهار؛ فقيل: تبدى الكفارة عن القتل» 
وقيل: هما سواءء والأول أحسن؛ لأنه قد فهم أنه آكد لما لم ينقل منه إلى إطعام. 

قال ابن القاسم في العتبية: ولأن الظهار مختلف فيه؛ فقد قال بعض 
الناس: إن وطئ قبل أن يكفر ثم طلقها فالكفارة ليست بواجبة. قال: وهو 
)١١(‏ قوله: (أنه) ساقط من (ق5). 
.(7) في (ق7): (لعدم). 
() في (ق1): (صوم). 
(4) ساقط من (ف). 


(6) قوله: (لأنها بالقرآن... أولى من الهدي عن الفساد) يقابله في (ق7): (عن). 
(1) قوله: (فرضاً) ساقط من (ف). 


و 


0 


قول أهل المشرق» وبعض من أرضى من أهل المدينة”'2. وأرى أن يبتدأ بالعتق 
عن القتل» فإن فضل شيء أطعم عن الظهار. 

واختلف بعد القول إنما سواءء فقيل: ]'© بقرع بينهماء وقيل: ذلك 
للورثة يعتقون عن أيهها شاءوا ثم كفارة الأيهان””. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا أوصى بزكاة فرط فيها 
وبزكاة فطر وكفارة ظهار وقتل وجزاء صيد وكفارة أيهان» فهذه الواجبات 
كلها لا يبدى بعضها على بعض”'» وهذا خارج عن المعروف من المذهب. 

فصل 
ل حكم الوصية إذا كانت بأشياء متعددة 
ليس بعضها أولى من بعض] 

وإن لم يكن ني الوصايا شيء مما تضمنه القرآن أو جاءت به السنة وكانت 
كلها وصية ولم يوجب شيئاً تحاصوا إلا العتق» فإنه يبدى. قال مالك: السّنة 
المعمول بها أن العتق مبدى على الوصايا إذا كان بعيئه9". ؤقال أشهب”": 
بلغنا أن رسول الله عَيْله وأبا بكرء وعمر قضوا بذلك وإن كانت وصايا وبتل 
بدي البتل على الوصايا إلا أن تكون الوصية بشيء مما تضمنه القرآن ويعلم أنه 
أراد به براءة ذمته كالزكاة والعتق عن القتل والظهار فيبدى إذا أوصى بذلك 


.١ 7/8/6 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) ني (ق2): (هل). 

() قوله: (ثم كفارة الأييان) ساقط من (ق07. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ /741. 

(6) انظر: المدونة: 5/ 7265. 

(5) سقط من (ق/9). 


كناب الوصايا الاول 6 


قبل البتل”'2 وإن أوصى به بعده بدي ما بتله” قبل"". قال في المدونة: الزكاة 
تبدى على المدبر في المرض والمبتل”''» فإن بتل عتق عبدين في كلمة» تحاصا. 
وقيل: يقترعان. وإن أعتق واحداً بعد واحد بدي الأول؛ لأنه ليس له أن 
يحدث ما ينقص عتق الأول» وإن اختلفت صفة التبتيل بدي الآكد ومن يرى 
أن الميت آثره على الآخر. 

والتبتيل على خمسة أوجه: وهو أن يقول للعبد: هو حر الآن. 

والثاق» هو صو ون تماق انثا اوتعقت را ريك الا ع دلق 

والثالث: هو حر بعد موتي وأوجبت له ألا أغير وصيتي” '» وإن عشت 
فهو رقيق. 

والرابع: هو حر مالم أغير وصيتي» وإن عشت فهو حرء فبتل له العتق 
وإن عاش. 

والخامس: هو حر بعد موتي ولا أغير وصيتي» وإن عشت فهو حر متى 
متء وهذا في المدبر في المرض. 

وهذا كله تبتيل؟ لآن البتل: القطع. والإنجازء ورفع الخيار» إما جملة أو في 
إحدى الحالات إلا أن أحكامه مختلفة. 


)١(‏ ني (ف): (القتل). 

(1) قوله: (بتله) يقابله في (ف): (أوصى به). 
(*”) قوله: (البتل... قبل)ساقط من (ق5). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ /78. 
(5) قوله: (وصيتي) يقابله بياض في (ف). 


0 وقال مالك في/ المدونة: في المبتل والمدبر في المرض يتحاصان”'". وقال في 
المجموعة: إلا أن تكون لهم أموال مأمونة فيبدى اللمبتل”"» وكذا على أصله 
مبتلان: أحدهما: عجل”" له العتق في المرض» وأخر الآخر لبعد الموت 
يتحاصان”'؟» ورأى أن الأمر الذي”' بينهما يسير فكان بمنزلة موصى بعتقه إذا 
مات» والآخر إلى أجل قريب أنهه| يتحاصان. 

وقال نطق عو نالك :ل كتانب انر ححيكة :إن للخل ايند #وتهو 
أحسن؛ وهو أن يبدى من عجل له العتق في المرض على المدبر وعلى المبتل بعد 
الموت؛ لأن الميت وكل أولئك للفاضل بعد الموتء ثم المدبر في المرض والمبتل 
لبعد الموت عاش أو مات لا يبدى أحدهما على الآخر على ظاهر المذهبء وقال 
ابن أبي”' أويس في المبسوط: يبدى المبتل وهو أحسن”" ؛ لأنه آثره إن عاش 
كان حراً وأخر الآخر لبعد الموت؛ ثم من جعل لنفسه فيه الخيار إن عاش» ثم 
من جعل فيه الخيار ما لم يمت» وكل هؤلاء مبدون على من وصى بعتقه وم 
يوجب له العتق في حالة من الأحوال. 

وقال محمد: اختلف قول مالك في عتق المبتل في المرض مع عتق الوصية. 


يريد: إذا أوصى بعتقه وأوجب ألا تغير وصيته ول يرد أنه أوصى به وجعل 


.7"41//١1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .5٠06 /١١‏ 

(") قوله: (وقال في المجموعة...عجل) يقابله في (ق5): (جعل). 
(؟) قوله: (عجل له العتق... يتحاصان) ساقط من (ق/7). 

(5) قوله: (الذي) ساقط من (ق7). 

(1) قوله: (أبي) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (وهو أحسن) زيادة من (ف). 


كتاب الوصايا الأول : ١ ١ ١‏ 1 د( 


لنفسه الخيار. وقال أشهب: يتحاصان. وكأنه قال: أنتما حران إن مت وإن عشت 
فأنت يا فلان حر”'". أي أوصى بعتقهماء وله أن يغير وصيته فيهما ما لم يمت فإن 
مات كانا حرين» وإن عاش كان هذا حراً والآخر رقيقاً فسوى بينها في المرض ما 
م يمت أنه يرجع عنهما إن شاءء وإنما فرق بينهما إذا عاش فالبتل وقع هاهنا لبعد 
الموت ولم يرد أنه عجل عتقه فيحاص به الموصى بعتقه. وكل هذا إذا كان العتق في 
كلام واحد بكتاب أو بغير كتاب» وإن كانا مفترقين بدي الأول فالأول إذا كان 
إيجاباً لا خيار فيه» وإن جعل لنفسه الخيار في واحد مالم يمت» وإن عاش فهو حر 
ثم بتل عتق آخر فإن مات بدئ المبتل» وإن عاش أعتقا جميعاًء وإن كان عليه دين 
بدئ الأول الذي أوجب عتقه؛ لأنه لم يكن له أن يحدث ما يمنع ما أوجب للأول 
إن عاش» قال محمد فيمن بتل عتق عبده في مرضه ثم استدان ديناً يحيط بماله فإن 
صم نفذ عتقه» وإن مات من مرضه بيع للغرماء'"» فإن قال في عبد هو حر بعد 
موتي وفي آخر هو حر بعد سنة بدئ بالمعجل. 

واختلف إذا قال في الآخر: هو حر بعد شهرء فقال مالك وابن القاسم: 
يتحاصان والشهر قريب”". وقال أشهب في كتاب محمد: يبدى المعجل إلا أن 
يكون الأجل اليوم واليومين والثلاثة”'". وقال محمد: وإن كانا مؤجلين بعيدين 
وأحدهما أبعد تحاصا. وقال ابن القاسم: إن كان أحدهما إلى سنة والآخر إلى 
عشر سنين أو عشرين سنة تحاص" . والقياس أن يبدى الأقرب؛ لأن المفهوم 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7”8١ 7/1١١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .”8/87/1١1١‏ 
(؟) انظر: المدونة: 4/ 7ه. 


(:) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ /ا/ا7. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .8/9/1١‏ 


من الميت أنه آثره على صاحبه بتعجيل العتق» ولا فرق بين أن يكون أحدهما 
عتيقاً من غير أجل والآخر إلى سنة والآخر إلى عشر؛ لأن الميت سوى بينهم في 
أن جعل في كل واحد عتقا وخالف في التعجيلء» وإن عجل ء: عتق أحدهما بغير 
مال والآخر على مال أو أوصى بأن يكاتب بجعل"" بدئ بالذي لم يجعل عليه 


مالاّولا كتابة. 
واختلف إذا عجل المال؛ فقال ابن القاسم: سحام ةوقال خيرة: 
0 1 لتبدية”” على حا حاء وهو أحسن؛/ لأن المراعى قصد الميت في) جعل لما ليس 


ما تطوع به الآخر بعد الموت» وإن عجل الميت العتق لأحدهما وأخر الآخر إلى 
سنة فأسقطت الورثة عنه الخدمة» أو جعل الخدمة لرجل ساه وأسقطها عنه م 
يتحاصاء فكذلك تعجيل المال» وإن قال: أعتقوا هذا وضعوا عن هذا كتابته؛ 
تحاصاء وإن قال: ضعوا عن هذا كتابته”» وكاتبوا هذاء بدي من وضعت 
كتابته على من يكاتب. 

واختلف إذا قال: كاتبوا هذا وأعتقوا الآخر إلى سنة» فقيل: يتحاصان ثم 
يعتق من كل واحد منهما في الحصاص بتلا” '» وقيل: يبدى المعتق إلى أجل لأن 
المكاتب يرقب فيه العجز فإن لم يحمله الثلث ير الورثة بين أن يعتقوه إلى 
الأجلء أو”' تكون لهم الخدمة» أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلاً. 
)١(‏ قوله: (بجعل) زيادة من (563). 
(؟) انظر: المدونة: / املا. 
(9) في (ف): (التسوية). 
(؟) قوله: (تحاصاء وإن قال ضعوا عن هذا كتابته) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (بتلا) ساقط من (ف). 
(5) في (ق7): (و). 


كتاب الوصايا الأول 1 ( 


واختلف إذا حمله الثلث؛ فقيل: يعتق إلى الأجل؛ لأن الميت لم يجعل له من 
المعتق أكثر من ذلك فلا يزاد على ما جعل له اميت بخلاف إذا لم يحمله الثلث» 
وقيل: يعتق بتلاً؛ لأنّ الوصايا إذا عالت على الثلث وم يجز الورثة خرجوا من 
ثلث الميت» فإن أعتق هذا إلى الأجل بقيت لهم الخدمة وهي بقية الثلث 
فيكونون لم ينفذوا وصية الميت ولا خرجوا من جميع الثلث؛» وهذا الجواب في] 
كان في ملكه. وإن كانا في غير ملكه فقال: اشتروا عبد فلان وعبد فلان ثم 
أعتقوهماء والثلث قدر أحدهما ورضي السيدان بالبيع تحاصاء وإن لم يرض 
أحدهما أعتق جميع الآخر لأن الميت كان يترقب ألا يرضي أحدهماء وقيل في 
هذا الأصل: إِنَّ للورثة أن يتحاصوا با ينوب الآخرء قاله مالك فيمن أوصى 
لرجلين لكل واحد منه| بعشرة فلم يرض أحدهما هل يحاص بنصيبه ويكون 
الذي ينوبه كال لم يعلم به؟ 

واختلف إذا كان أحدهما معيناً والآخر غير معين؛ فقال مالك: يبدأ 
بالمعين”"2. وقال الليث وابن أبي حازم في كتاب محمد: يتحاصان. والأول 
أحسن. وإنما الحصاص للمعينين؛ لأن كل واحد منهم| يقوم بحقه ويقول: 
ليس هو أحق به”'" مني ولا مقال لغير معين» ولأن السلامة من عيب الشرك 
أولى؛ لأن عتق البعض ضرر عليه في الموارثة والخراج وكثير من أموره على 
أحكام العبدية””". 

واختلف إذا كان أحدهما في ملكه والآخر معين في غير ملكه؛ فقال 
)١(‏ انظر: المعونة: ؟/ 6179. 


(؟) قوله: (به) زيادة من (ف). 
(9) في (ق١):‏ (العبودية). 


(ف) 


5 /ا/ 


مالك: يتحاصان. وقال في كتاب”'' محمد: يبدأ بالذي في ملكه. وهو أبين لأن 
الميت مترقب في الذي في غير ملكه هل يباع أم لا؟ وليس يقصد أن يؤخر عتق 
من في ملكه. حتى ينظر هل يباع الآخر؟ وإن كان الذي في غير ملكه غير معين 
بدئ بمن هو في يديه قولاً واحداً. 
فصل 
افيا إذا كافنت هات ونتلحها متها 
وما إذا كانت مفترقة] 

وإ كاننف هيات وهلا مها امم اء :وإ كانت منترقة ترم 
بالأول فالأول. 

ويختلف إذا حوز”" الثاني هل ينقض ويبدى الأول لأنه بمنزلة صحيح 
وهب هبة ثم وهبها لآخر وقبضها الثاني ثم تنازعاها ولم يقع فلس ولا موت» 
فاختلف هل يكون الأول أولى أو الحائز؟ وكذلك حوز الثاني لا ينقض ليتم 
حوز الأول”"؛ لأنه لو وهب في المرض هبة لرجل ثم وهبها لآخر وحازها 
الثاني ثم تنازعها من وهبت لما لكانت على الخلاف؛ لآنه وإن كان هبة المرض 
لا تحتاج إلى حوز لما كانت في الثلثء فإنها بمنزلة الصحيح إذا حاز الثاني ولم 
يقع فلس ولا موت فلا يكون حوز الثاني في الهبة الثانية أدنى/ 
رتبة من الهبة الواحدة إذا حازها الثاني. وإلى هذا ذهب ابن الماجشون إلى أنه 
يراعى ا حوز في مثل هذا وإن كانت الهبة في المرضء وخالفه أصبغ” '". وإن بتل 
)١(‏ قوله: (في كتاب) ساقط من (ق7). 
(0) في (ق7) و(ف): (جوز). 


9 في (ق/7) و(ف): (هبة الأول). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1١55 2157/١7‏ . 


كناب الوصايا الأول 6 


هبة في المرض ووصى بأخرى بدي المبتل منها على الموصى له. 

ويختلف إذا بتل واحدة في المرض وأخرى لبعد الموت هل يبدى ما بتله في 
المرض أو يتحاصا حسبا تقدم في المعتقين؟ وإن كان عتقاً وعطية وبتلهم| معاً 
بدئ العتق. 

قال ابن الماجشون لحرمته» وكذلك إن لم يكونا معاً وبدي العتق» وإن بتل 
الهبة ثم أعتق في مجلس آخر فإن كان قد حوز اهبة قبل العتق بديت. 

ويختلف إذا لم يحوز الهبة؛ فقال أشهب وعبد الملك: تبدى الهبة على 
العتق» وعلى القول الآخر يبدى العتق؛ لأن العبد حائز لنفسهء وإن لم 
يحرم”2» وعلى القول الآخر إِنَّ حوز الثاني فوت يمضي العتق» وعلى القول 
الآخر ينقض العتق لتتم ا هبة» وإن باع في المرض وحابى كان حكم المحاباة 
حكم هبة التبتيل» فإن كان معه وصية بال بديت المحاباة» وإن كان معه 
عتق بتل قارن”" البيع بدي العتق» وكذلك إن بتل العتق قبل» ويختلف إذا 
كان الع يمه انال 


تم كتَابُ الوصايا الأول من التبصرة: 


ته سمس 


والحمد لله حَقَ حَمْدهِ 


)١(‏ في (ف) و(ق272): (يحز). 
(5) في (ف): (فارق). 
(0) في (ف): (الملك). 
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شك اختلاف الشهادة”" 4 الوصية”") 

وإذا شهد شاهدان بوصية الثلث. وشهد وارثان أنه أوصى بعتق هذا 
العبد وهو الثلث. وكانت الشهادة عن مجلسين, لم ينظر إلى أعدل البينتين» 
وكانت الشهادة بالعتق أولى إذا كان العبد تمن لا يرغب في ولائه. 

واختلف إذا كان تمن يرغب في ولائه» وكان في الورثة نساء أو لم يكن؛ 
فقال ابن القاسم: العنهاقة تالتنف أول "قال عنمة: الشهادة بالعتق |1 
وهو أحسن؛ لأن الولاء أمر يبعد رجوعه ولا يتهم فيه الآنء وأرى الشهادة 
بالثلث أولى ليس للتهمة في الولاء» والتهمة هاهنا في الفرار من الشركة في كل 
ما يخلفه الميت من ثوب ومسكن وغيره» فيسكن معهم الدار ويستخدم 
العبد' ' ويدعوهم إلى البيع» ولو كانت الوصية بالثلث للمساكين» لكان 


)١(‏ ني (ق7): (الشهادات). 

(0) في (ق5): (الوصايا). 

(") انظر: المدونة (5/ 765). 

(5:)انظر: النوادر والزيادات: .049/١١‏ 
(60) في (ق5): (العبيد). 


مي 


أخف. وإن اختلفت”' الشهادة عن مجلس واحد؛ كان”" تَكَاذْباَ فإن كان 
العبد تمن لا يرغب في ولائه قضي بأعدل البينتين للعتق أو للء للثلث» وإن 
تكافأتا في العدالة وقف بعضها بعضًاء ويعتق ا ل 
معهم| غيرهماء وقد اختلف في هذا الأصل» » فقيل: قد اتفقت الشهادات على 
وصية الميت» وأنها تستغرق الثلث. فعلى الورثة أن يخرجوا من الثلث لأهل 
الوصايا فيقتسمونه بينهم» فيأخذ الموصى له بالثئلث نصف وصيته» ويعتق 
نصف العبد»ء وهو أبينها. وإن شهد شاهدان أنه وصى بالثلث» وشهد 
وارثان أنه رجع عنه إلى عتق هذا العبد» وكان تمن لا يرغب في ولائه. كان 


بر |العتق أولى على مذهب ابن القاسمء / وإن شهد وارثان بالثلث لرجل» 


وشهد شاهدان أنه أوصى بالثلث لآخر”"» والشهاداتان عن مجلسين قضى 
بجميعههما وكان الثلث , بين الموصى لما نصفين» وإن كانت الشهادتان عن 
مجلس قفضى بأعدههم). 

واختلف إذا تكافأتا'' هل تقسم بينهما أو يكون لمن شهد”” له الورئة؟ 
وأن يقسم”' بينها أحسن. وإن كان الورثة أدنى عدالة فقضي بالثلث للآخرء 
كان لمن شهد له الورثة ثلث الباقى» وقيل: له الثلث كله. وكذلك في العتق إذا 
كان الحكم أن يبدأ بالثلث» ثم صار العبد إلى الشاهدين من الورثة» فقال ابن 
)١(‏ في (ق5) و(ق07): (اختلف). 
(؟) في (ق5): (لكان). 
(*) في (ق7): (لرجل آخر). 
(5) في (ق7): (تكافئا). 
(0) في (ق7): (شهدت). 
(0) في (ق7): (تقسم). 
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القاسم: يعتق جميعه ويكون الغصب عل الورثة. 

وقال أشهب: يعتق ثلثاه» وهذا إذا اقتسما حتى صار العبد إلى الشاهدين» 
فأمّا مع بقاء الشركة مع البنات: فإنه لا يعتق من العبد شيء؛ لأنّ عتق نصيب 
من أقرّ عيب على البنات. 


باب 


لكا فيمن أوصى بخدمة عبد وبمرجعه إلى عتق» 2 
أوإلى فلان أوأوصى مع ذلت بدنانير 
أوبالثلث 

وقال مالك فيمن أوصى بخدمة عبده''' لرجل سنة ثم هو حر فلم يحمله 
الفقك ولا جارف الررنة متخ معدا خ الدلك كا وسقطت المي 
وقال أيضًا: ينظر إلى ما حمل الثلث منه فيخدم فلانًا سنة ثم يعتق ذلك الجزء 
ا 

ولم يختلف أنه إذا جعل المرجع بعد الخدمة إلى فلان فضاق الثلث أنه لا 
يبدى أحدهما على الآخر» وإنم| يقطع لما من ذلك العبد بها حمل الثلثء ثم يختدم 
الموصى له بالخدمة ذلك الجزءء فإذا اتقضت عاد إلى من جعل له المرجع ولم يجعل 
صاحب الخدمة بمنزلة من جعل له التبدية من الثلث فيقطع له بجميع الثلث إذا ل 
يحمل”' الوصاياء وإنها قصد الميت قسمة ذلك بينهها فجعل لهذا خدمة ولهذا 
مرجعاء ولهذا قال مالك مرة: إنه إذا جعل المرجع إلى عتق لا يبدأ العتق؛ لأن 
الميت ساوى بين الوصيتين ول يبد إحداهما على الأخرى. 

وإن قال: يخدم عبدي فلاناً سنة ولم يحمله الثلث ولم مر الورثة» قطع 
للموصى له بالثلث شائعا وإن قال: له خدمته حياة العبد قطع له في عين”) 


)١(‏ في (ق3): (عبد). 
() انظر: المدونة: 4/ /اه#. 
(") انظر: المدونة: 5/ /761. 
(:) في (ق5): (يجعل). 
(65) في (ق3): (عتق). 
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العبد بخلاف الأول؛ لأنَّ هذا أخرج العبد جملة عن الورثة فأشبه إذا أوصى 
برقبته» والأول فيه معاوضة؛ لأنه أخذ من خدمة العبد فوق نصيبه على أن 
أعطاهم”' ماله”' فيه من المرجع. وكذلك إن قال: يخدم ورثتي سنة ثم 
للموصى لها بالثلث شائعا هذا بقيمة خدمته سنة والآخر بقيمة المرجع بعد 
سنتين» وإن أوصى بخدمة عبد وبعتق آخر وضاق الثلث؛ بدي بالعتق» وإن 

أوصى برقبة الآخر”" لفلان تحاصا هذا بقيمة الخدمة على غررها والآخر بقيمة 
الرقبة» فم| ناب المخدم أخذه شائعاًء وما ناب الآخر قطع له به في العبدء وإن 

قال: يخدم عبدي فلاناً عشر سنين ثم هو لفلان» وقال في آخر: هو لفلان؛ 

3 5 (5) إل ام 0000 .> | (ف) 
امب فيضرب الموصى لما ' بالخدمة والمرجع بقيمة ذلك/ العبد 5 
لآن الميت أخرج جميعه لما ويضرب الآخر بقيمة العبد» فما ناب المخدم خدم 
الموصى له بالخدمة ما حمل الثلث منه» ثم كان مرجع ذلك القدر لمن جعل له 

وما ناب الآخر أخذه في عين ذلك العبد أيضأء وإن قال: يخدم عبدي فلانًا 
عشر سنين ثم هو حر ولفلان مائة دينارء فكان الثلث: العبد وخمسين دينارأ 
أخذه الموصى له بالمائة وهي نصف وصيته وأخذ الآخر نصف الخدمة» ثم 


تحخاصا في باقى الخدمة هذا بخمسين ديناراً وهذا بقيمة نصف”' الخدمة؛ فإن 


)١(‏ في (ق7): (أعطى). 

(0) زاد بعده في(ف).(من) 
(*) في (ق35): (برقبته لآخر). 
(5) في (ق5): (له). 


(0) في (ق35): (بنصف قيمة). 


كانت قيمتها سين كانت”' الخدمة بينهما نصفين» وإن كان العبد كفاف الثلث 
تحاصا في''' خدمته» هذا بقيمة الخدمة وهذا بائة دينار» فإن كانت قيمة”" الخدمة 
مائة اقتسماها نصفين» فإن مات العبد بعد حمس سنين كان فيه قولان: فقيل: ذلك 
حكم مضى ولا رجوع لأحدهما على الآخرء وقيل: ينقض الأول ويرجعان إلى ما 
كشف الغيب وقد كان الحكم المحاصة” بالخدمة حمس سنين فيحاص الآن 
بقيمة الخدمة على ألا غرر فيها'”'» والآخر بالماتة فيغرم المخدم الفاضل عنده» وإن 
خلف العبد ماثة دينار أخذها الموصى له بالعين”", ورجع المخدم على صاحبه 
بقيمة ما أخذ من الخدمة» وإن خلف العبد خمسين دينارًا(" أخذها الموصى له 
بالعين وهو نصف وصيته» ويكون للمخدم نصف الخدمة وهي ستتان ونصف 
وقد صارت إليه» ثم يرجع على صاحبه في سنتين ونصف” يتحاصان فيهاء 
والقول الأول أحسن لأنَّها'' حكم قد مضى وقد كانت القيمة”” '" في الخدمة” "2 
تلك العشر سنين على غررهاء وإنا قومت ما تساوى”' '' مع إمكان أن يموت 


)١(‏ في (ق2)5: (كانت قيمة). 
(؟) قوله: (في) ساقط من (ق07). 

(") قوله: (قيمة) ساقط من (ق5). 

(4) في (ق3): (المحاص). 

(6) قوله: (ألاغرر فيها) يقابله في (ق؟): (غررها). 

)١(‏ في (ق5): (بالعتق). 

(0) قوله: (دينارًا) ساقط من (53). 

(0) قوله: (صارت إليه» ثم يرجع على صاحبه في سنتين ونصف) ساقط من (ق53). 
(9) في(ف) و(ق؟) و(ق5): (أنه). 

)٠١(‏ قوله: (القيمة) ساقط من (ق5). 

)1١(‏ في (ق3): (بالخدمة). 

)١6(‏ في )1١(‏ و(ق7): (بها تسوى). 
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العبد قبل» فلا يكون لمشتر تلك المنافع سوى ما قبضء وإذا كانت القيمة على هذه 
الصفة فلم يكشف الغيب أكثر ما كانا دخلا عليه» ويتحاص على غير هذا القول 
مما ترك العبد على ما كان يتحاصان في الخدمة قبل موته'''» وإن لم يحمل الثلث إلا 
نصف العبدء ولم يجز الورثة أعتق نصف العبد بتلآ» وسقطت الخدمة والوصية 
بالمال» فإن قال الورثة: نحن نجيز عتق جميعه إلى الأجل» وسلم أهل الوصايا 
نصف الخدمة» كان ذلك لهمء ولم يكن للموصى لما في ذلك مقال؛ لأنَّ الورثة لم 
ينتفعوا من ثلث الميت”" بشىء» ولو قال الورثة: نجيز لأهل الوصايا جميع الخدمة 
ثم يعتق نصف العبد إلى الأجل لم يكن ذلك لهم. 
فصل 
آفيمن أوصى بخدمة عبد من غير توقيت أو أوصى بالخدمة 
لرجل وبالرقبة لغيرما ٠‏ 

وإن قال: يخدم عبدي فلانًا ولم يوقتء كان محمله على حياة المخدم. 
واختلف إذا قال لفلان: خدمة عبديء فقال ابن القاسم: محمله على حياة 
العيل. 

وقال أشهب: 6 حياة المخدم” ". قال: ولو أراد حياة العبد أعطاه 
العبد بتلآء والأول أحسن؛ لأن متضمن قوله له" خدمة عبدي على جميعهاء 
)١(‏ قوله: (ويتحاص على غير هذا القول... الخدمة قبل موته) ساقط من (ق5) و(ق5). 
(5) قوله: (ثلث الميت) يقابله في (ق7): (الثلث). 
(") انظر: النوادر والزيادات: »0594/١١‏ والبيان والتحصيل: 5/١5‏ 7. 
(4) قوله: (على) ساقط من (ق7) و(ق؟). 


(5) انظر: النوادر والزيادات: .059/11١‏ 
(0) قوله: (له) ساقط من (ق53). 


رف 


0 


ويصح أن يعطيه جميع الخدمة» ولا يعطيه الرقبة» ويبقى ميراثه وجنايته لنفسه. 
أو يحب أن يرى صنيعه فيه أو يبقيه في يديه كالحبس لثلا يتلفه» وإن قال: يخدم 
عبدي فلانًا ومرجعه لفلان» خدم فلاناً حياته» فإن مات رجع إلى الآخر. 
واختلف إذا قال لفلان: خدمة عبدي ولفلان رقبته» فقال ابن القاسم: 
يتحاصان هذا بقيمة جميع خدمة العبد» والآخر بقيمة الرقبة"". يريد على 
ألا خدمة فيها؛ لأنه يستحيل أن يكون جميع الخدمة لواحد حتى يموت» 
وللآخر الرقبة» وإنما يصح أحدهما خدمة بلا رقبة أو رقبة بلا/ خدمة» فلا 
استحال ذلكء. حمل قوله على أنه أراد الحصاصء وإلى هذا يرجع قول ابن 
القاسم في المدونة» وإن كان اختلف لفظ أول المسألة وآخرها لأنه قال في 
أول”'' السؤال إذا قال: يخدم عبدي فلانأء ثم قال: فأما إذا جعل لأحدهما 
الخدمة وللآخر”" الرقبة» وعلى قوله في آخر المسألة: يصح جوابه. وهو أن 
يقول: لهذا خدمته وهذا رقبته. وأما إذا قال: يخدم فلاناً ورقبته لفلان» 
فيبدأً من جعلت له الخدمة ويكون للآخر المرجع» وظاهر قول غيره إذا 
جعل لواحد خدمته ولآخر رقبته”© أنه يخدم فلاناً حياته ثم يكون 


مرجعه للآخر. 


.579/1١1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) قوله: (أول) ساقط من (ق؟7).‎ 

(9) في (ف) و(ق١7)‏ و(ق5): (ولآخر). 
(5) في (ق5) و(ق3): (الرقبة). 

(5) في (ق07: (أي). 
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فصل 
آفيمن أوصى بوصيتين لا يصح إنفاذهما معا] 

وإن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله» فإن أجازت الورثة 
تحاصا في ماله أو باعاء ولا خلاف في ذلك؛ لأنه يستحيل إنفاذ الوصيتين» 
فحمل على أنه أراد الحصاصء وكذلك إن لم يجز الورثة تحاصا في ثلثه أرباعاً 
وكذلك إن أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثي ماله» تحاصا في جميعه في 
الإجازة أسباعاً أو”'' الثلث إن لم يجيزوا أسباعا”". 

واختلف إذا أوصى لرجل بثلث ماله. ولآخر بعبد وهو ثلثه في القيمة 
فأجاز الورثة» فقيل: يكون للموصى له بالثلث ثلثا الثلث. وللموصى له بالعبد 
ثلثاه» ويكون ثلث العبد بينهما نصفين؛ لأنه وصى بثلثه مرتين. وقيل: يكون 
لمن وصى له بالثلث جميع الثلث وللآخر جميع العبد؛ لأنه يصح مع الإجازة 
إنفاذ الوصيتين. وإن لم يجز الورثة» كان الثلث بينههما نصفين. وقيل: يبدأ 
صاحب الثلث ولا شيء للمعين”"؛ لأن الميت إنما وصى به من ثلثي الورثة. 
وإن قال: لفلان عبدي هذا وقيمة ثلث ماله» ولفلان خدمة هذا الآخر وأجاز 
الورثة لصاحب الخدمة» كان له أن يختدمه ويقوم الورثة مقامه في المحاصة 
بالخدمة. فا نابه أخذوه. 

وقال محمد فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل وبعشرة دنانير لآخرء ولا 
مال له سوى العبد فأجاز الورثة للمخدم الخدمة: فإنه يباع ثلث العبدء 


)١(‏ في (ق7): (وفي). 
(؟) قوله: (أو الثلث إن لم يجيزوا أسباعاً) ساقط من (ق؟). 
(0) في (ق7): (للمعين)» وفي (ق5): (للعتق).. 


أ 9 اي 


3 


ويتحاصان”'"' فيه هذا بالعشرة والآخر بقيمة الخدمة فا صار للمخدم أخذه. 
ثم يختدم ثلثي العبد حتى يموت فيرجع العبد إلى الورثة. 

يريد إذا صار له في المحاصة قيمة ثلث الخدمة فأقل» فإن صار له أكثر» 
سلم الفاضل للورثة» ولا يزاد على وصيته» وهو بمنزلة رجل وصى لرجل”" 
بثلث ماله» ولآخر بنصف ماله فأجاز الورثة للموصى له بالنصف. فإنه يحاص 
الموصى له بالثلث بجميع النصف. فا صار له في الخصاص أخذه. ثم أعطى 
الورثة تمام النصف وقد ذكرت فيا بعد إذا أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر 
بنصف ماله فأجاز الورئة لصاحب النصف”". 


)١(‏ في (ف) و(ق١7)‏ و(ق5): (فيتحاصان). 
(؟) في (ق؟7) و(ق5): (لرجلين). 
(*) قوله: (وقد ذكرت في) بعد إذا... لصاحب النصف) ساقط من (ق7). 
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بات 
2# ؤ.. 0 
)022 فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده؛ ولآخر 46 
بما بقي من ثلثه وما أشبه ذلكت 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته» ولآخر با بقي 
من ثلثه فكان العبد كفاف الثلث: أنفذث الخدمة لمن أوصى له بهاء وكان 
للآخر مرجع الحيد ]ذا انتصيع لوي" وكذلك انحن دارا عل جل 
حياته وهي كفاف ثلثه كان له مرجعها بعد موت المحبس عليه. وكذلك إذا 
ضرب أجلآء كان له المرجع بعد انقضاء الأجلء» وإن فضل عن العبد 
/ أو الدار شيء أخذه الآنء والمرجع بعد دان ل يحمل الثلث قطع بلث| إيي | 
الميت للمخدمء وللمحبس عليه بتلآء ولا شيء لمن وصى له بباقي الثلث؛ 
لأنه لم يبق من الثلث شيء. وأرى إذا قال لفلان خدمة عبدي. ولفلان”" ما 
بقي بعده فخرج الورثة من ثلث الميت, أن يكون للموصى له بالخدمة قيمتهاء 


وما فضل بعده للآخر. 
فصل 
آفيمن أوصى لثلاثة نفر بعبده وبعشيرة دنانير وبباقي الثلث» 
فمات العبد قبل النظر 4 الثلث]ا 


وقال محمد فيمن أوصى لرجل بعشرة دنانير» ولآخر بعبده» ولآخر بباقي 
الثلث. فهات العبد قبل النظر في الثلثء قال: يأخذ الموصى له بالعشرة وصيته 
من كل ما بقي بعد العبد كأنه لم يكن» ثم يحبى العبد بالذكر فتضم قيمته إلى ما 


(١)انظر:‏ المدونة: 7508/5. 
(1) قوله: (خدمة عبدي ولفلان) يقابله في (ق5): (خدمته ولآخر). 


ترك الميت» ثم يخرج من ثلث الجميع العبد والعشرة» فإن بقي شيء كان 
لصاحب باقي الثلث وإلا فلا شيء له”". 

وكذلك لو" باع ذلك العبد» لم يكن لصاحب باقي الثلث إلا ما بعده 
كأنه لم يبعه» أو كانت أمة فأولدهاء لم يكن له إلا ما بعد قيمتها. 

قال مالك: وإن قال: لفلان عشرة» ولفلان ما بقى من ثلثي؛ ولفلان 
عشرة» كانت العشرة مبدأة كمثل الذي قال له ما بقي من ثلثي؛ لأن أول 
الوضية واخرها فوا 

قال أشهب: هو بمنزلة قوله لفلان عشرة» ولفلان عشرة» ولفلان ما بقي 
كينا 

قال محمد: وإن قال لفلان عشرة» ولفلان ما بقى من ثلثي بعدهاء 
ولفلان عشرة» نظر ما بقي من الثلث بعد العشرة الأولى فيكون كشيء 
مسمى أوصى له بهء ويحاص به صاحب العشرين» فها صار لصاحب باقي 
الثلث. أتم منه' ' لصاحب العشرة الأولى عشرته» ويصير الحصاص للأول 
أو لصاحب باقي الثلث جميعاً بالثلث» ثم يفضل الأول من ذلك بعشرة» 
وهذا إذا كان الثلث أكثر من عشرة؛» فإن كان عشرة فأقل فلا حصاص 
لصاحب باقي الثلثء والثلث بين صاحبي العشرتين"'' نصفين» وإن كان 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .5٠١ /١١‏ 
(5) ني (ق5): (إن). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 05/11١‏ 5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ٠57/1١١‏ 5. 
(5) ني (ف) و(ق؟) و(ق5): (عنه). 
(5) في (ق5) و(ق5): (العشرين). 
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الثلث ثلاثين» كان لصاحب العشرة اللأخرى سبعة ونصفء. وللأول مثلهاء 
ويأخذ تمام عشرته؛ ثم يبدأ بصاحب باقي الثلث» ويبقى لصاحب باقي الثلث 
اتناعكر ونضفى”, 

وقال أشهب: تخرج العشرة الأولى من الثلثء فإن بقي خمسة؛ تحاص فيها 
صاحب باقي الثلث» وصاحب العشرة المبهمة» فا وقع لصاحب الباقي أخذه. 
وما وقع'" لصاحب العشرة الآخرة أتبعه مع صاحب الأولى» فاقتساه 
نصفين”". والأول أبين؛ لأن اميت لم يبد الأول على الآخر بل سوى بينهما. 

وقال مالك: إذا قال: ثلثي لفلان» ولفلان من ثلثي عشرة دنانير» بدي 
صاحب العشرة» وإن قال: ولفلان عشرة؛ ولم يقل: من ثلثي» تحاصاء ثم رجع 
فقال يتحاصان وإن قال: من ثلثي”. والأول أبين؛ لأنه انتزع العشرة من الثلث» 
وقد قال فيمن حبس على ولده وأجنبيين حائطاً وسمى لبعضهم كيلا وأبهم 
الآخرين بدي من سمى له كيلاً وهم أولى با يخرج الحائط من الآخرين. 

وقال في العتبية فيمن أوصى لثلاثة نفر بثلثه” '» ثم قال لفلان عشرة» 
ولفلان عشرون» وسكت عن الثالث فقال: للذي سكت عنه ثلث الثلث» 
ويعطى لهذا عشرة» وللآخر عشرونء ثم يقسم الباقي على ثلث الثلث. وعلى 
العشرة والعشرين بالخصاص”". 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ٠057/1١1١‏ 5. 
(0) في (ف) و(ق١)‏ و(ق23: (بقي). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١١//ا٠4.‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 47و 55. 
(5) قوله: (بثلثه) ساقط من (ق؟7). 

(1) انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 570. 


وقال أصبغ في كتاب محمد: يأخذ المسكوت عنه ثلث الثلث» ويقسم 
الباقي بين المسمى لما أثلاثاً؛ لصاحب العشرة جزء وللآخر جزءان”". 

وعلى قول مالك في مسألة الحائط: يبدأ صاحب العشرة والعشرين» / ويكون ما 
وقال ابن وهب في العتبية: إذا أوصى فقال: ثلثي لفلان» ولفلان عشرة 
دنانير» ولا تنقصوا صاحب الثلث شيئاًء كان الثلث كله له. ولا شيء للآخرء 
ولو قال: لفلان ثلثي» ولفلان عشرة؛ ولا ينقص منها شيء”"» والثلث عشرة» 
كانت له ولا شيء للآخر فجعلها منتزعة من الثلثء وإن قال: لا تنقصوا 

صاحب الثلثء كانت العشرة من ثلثي الورثة إن رضوا وإلا فلا شيء له"". 


.)0677/11( انظر: النوادر والزيادات‎ )١( 
(؟) قوله: (شيء) ساقط من (ق5).‎ 
.796 /١7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )9( 
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باب 


0 فيمن أوصى بعمارة مسجد أو بإطعام 2 


مساكين أو إطعام رجل بعينه 

الوصيةٌ بالمجهول على وجهين: 

أحدهما: ما لاغاية له كقوله: اسقوا كل يوم راوية» أو أطعموا خبزة. 

والثاني: ما له غاية تنقطع بها فيضرب أجلاً ويقول: أعطوا فلاناً كل يوم 
درهما اوش 

فاختلف إذا كانت الوصية للمساكين» أو لعمارة مسجدء ولم يضرب 
أجلاًء فقيل: محمل الموصي على أنه أراد جميع المال» فيقال للورثة: أجيزوا 
وصيته فإن لم يفعلوا فحينئذ يرجع إلى الثلث. وقيل: محمله على الثلث. ولا 
يقال للورثة شيء وهو أبين» وليس القصد من الميت أن يخرج ولده وأهله من 
جميع المال. 

واختلف إذا اجتمع في الوصية مجهولان'''؛ عمارة مسجد وإطعام 
مساكين؛ فقيل: هو بمنزلة من وصى بمجهول واحد وقد جمعهما الثلث» 
وقيل: لكل وصية ثلثء فإن أجازت الورثة خرج ثلثا المال» وإن ل خِرْ 
ردت إلى الثلث. 

ويختلف في صفة القسمة؛ فعلى القول الأول إن ذلك وصية واحدة بثلث 
واحد يفض الثلث على قيمة ما يخرج منه كل يوم؛ لكل واحد بانفراده» وعلى 
القول إنها وصاياء ولم يجز الورثة يكون الثلث بينهما نصفين» وإن وصى مع 


)١(‏ في (ق5) و(ق7): (مجهولاً و). 


أ 7 مد 
١‏ 2 


ذلك بمعلوم, عاد الخلاف المتقدم في القدر الذي يحاص به المجهول إن كان 
مجهولاً واحداً هل7" يحاص بالثلث؛ أو بجميع امال ومن جعلها وّصايا ضرب 
لكل مجهول بجميع المال» أو بالثلث على القول الآخرء والقول إن بجميعها 
ثلثا واحد”" أحسنء فإن ضرب أجلاً فقال: اسقوا كل يوم راوية وأطعموا 
كل يوم خبزة سنة أو ستتين» نظر”" إلى ما ينفق في تلك السنة من تلك" 
الوصية؛ فإن كان أكثر من الثلث قيل للورثة إن لم تجيزوا فاخرجوا من ثلث 
الميت» وإن كان ذلك أقل من الثلث” وأخذ الورثة بقية الثلث» ثم غلا 
السعر. انتزع منهم تمام الثلث» وإن كان مع ذلك وصية بمعين» كان الخحصاص 
بقدر ما ينفق في تلك السنة. 
فصل 
آفيمن أوصى بالنفقة على رجل بعينما 

فإن أوصى بالنفقة على رجل بعينه» فإن الوصية على ثلاثة أوجه: إما أن 
يسمى السنين أو حياته أو يطلق الوصية فلا يذكر سنين ولا حياة» فإن أطلق 
الوصية» كان محملها على حياة المنفق عليه. 

واختلف إذا قال: حياته في حد التعمير. فقيل: تسعين سنة. وقيل: ثانين. 
وَقبّل :سشبعين: وقيل “مائةة وهذا إذاكانت الوضية لواجل”". 
)١(‏ قوله: (هل) ساقط من (ق5). 
(1) في (ف) و(ق7) و(ق7): (يجمعها ثلث واحد). 
(") في (ق5): (ينظر). 
(5) في (ق75): (ثلث). 


(0) في (ق7): (ثلث الميت» وإن كان ذلك أقل من الورثة). 
(7) في (ق5): (إلى واحد). وانظر: النوادر والزيادات: /١١‏ "2401 5 50. 
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والذلاك ذا اكانك] لوضية هه ويل القرل إن طن هون ]7 مايق 
فقال مالك: ثانين لكل واحد”". 


وقال محمد: سبعين؛ لأن الجماعة يحمل بعضها عن بعض فيموت بعضهم 
قبل السبعين» ويتأخر/ الآخر. والقول بالسبعين في الواحد أحسن. دكن يي | 
الموصى له ابن سبعين» زيد عليها. 
وروي عن مالك أنه قال: إن كان ابن ثانين عمر تسعينء وإن كان ابن 
تسعين» عمر مائة"'". والوصية بالنفقة على وجهين: مقيدة مثل أن يقول يعطى 
كل شه ينار وكل يوم خبزة» ومطلقة. فإن كانت مقيدة» أنفذت حسبم| 
رسمه الميت» وإن كانت مطلقة» كانت له نفقة مثله» فليس ما يعرض للرجل 


)١1(‏ في(ق5): (و). 

(؟) هذه المسألة مما اختلف النقل فيها عن مالك ومن هذا ما ورد في العتبية» من رواية أشهب» 
وابن نافع» عن مالك» فيمن أوصي لخمسة نفر بنفقتهم حياتهم؛ قال: يعمرون سبعين 
سبعين» ويجمع ما صار لهم بيد عدل فينفق عليهم منه» فكلما مات منهم أحد رجع على من 
بقي من الخمسة. فإن ماتوا كلهم» رجع ما بقي إلي أهل الوصايا إن بقي لهم شيء» فإن 
استوعبواء رجع ما بقي إلي الورثة. وإن فرغ المال» وهم أحياء» فلا رجوع لهم بشيء على أهل 
الوصايا. انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 557. 

ومن المجموعة؛ وكتاب ابن المواز» والعتبية» من رواية أشهبء عن مالك؛ ذكر الوصية لنفر أن 
ينفق عليه أعمارهم؛ قال: يعمرون سبعين سبعين. قال غيره» عن مالك: يعمر ثانين» فإن 
كان ابن انين عمر تسعين» وإن كان ابن تسعين عمر مائة. ويعمر في كل سنة بقدر ما يري 
من الاجتهاد. انظر: النوادر والزيادات: 5487/١١‏ 465. 

ومن المجموعة قال ابن كنانة عن مالك. في أمهات أولاد أوصى أن ينفق عليهن حياتهن» 
فعمرهن مالك ثانين. انظر: النوادر والزيادات: 5/١١‏ 55. 

(") انظر: النوادر والزيادات /١١‏ 5-1407 46. 

(5) زاد في (ف) و(ق5): (وأكثر). 


لمم 

المتوسطء ومن له الهيئة كالمعروف بالبذاذة'' والسؤال. 

وقال مالك في كتاب محمد: يفرض الطعام والإدام» والماء والحطب 
والدهن, والثيابء ولا أدري ما ثياب الصون”". 

وقال ابن أبي حازم في كتاب المدنيين: له النفقة بغير كسوة. وهو أقيس؛ 
لأن الذي عليه الناس اليوم أن النفقة غير الكسوة» وإن| يقولون نفقة وكسوة» 
ولا يرون أن ذكر النفقة يغني عن ذكر الكسوة؛ ولا يدخل عليه'" في ذلك 
وإن أوصى بدينار”'“ كل شهرء ووصى مع ذلك بوصاياء وضاق الثلث» ضرب 
للموصى له بالنفقة بها وصى له على' ' التعمير. 

واختلف فيما يصير له في المحاصة''' على ثلاثة أقوال: فقال محمد 
وابن نافع في المجموعة: إن صار له نصف وصيته؛ أنفق عليه نصف دينار في 
لي 

وقال مطرف: يعطى كل شهر دينارا . 

وقال أصبغ: يدفع إليه”"' ما صار له في الحصاص”' '' بتلاً؛ لأن الوصية 


)١(‏ في (ف): (البرادة)» وهو تصحيف وصوابه: البراذة وصي سوء الحال. 
)١(‏ في (ق3): (الصوف». وانظر: النوادر والزيادات /١١(‏ 550). 

(*) في (ف) و(ق5) و(ق732): (عياله). 

(5) في (ق7): (بدنانير). 

(5) في (ق3): (عن). 

() في (ق5): (بالمحاصة). 

0) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 507. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .567/١١‏ 

(9) في (ق7): (له). 

)١(‏ في (ق5): (بالحصاص). 
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عالت”". وأرى أن ينظر في ذلك؛ فإن كان قصد الميت أن يعطي ذلك”' كل 
هنا بعاد امن ديرف 1 يتجل له ودقع إليداذيتار كل كثهرة لأن اميت قضد 
أن يوسع”" عليه ذلك القدر من النفقة» وإن كان يعلم أن ثلثه يضيق عن جميع 
الوصاياء كان آكد ألا ينقص من الدينار””'"» وإن كان قصد الميت رفق الورثة 
ليخرجوه من غلات» ولئلا يبيعوا في ذلك الرقابء أو ما أشبه ذلك» عجل 
للموصى له ما صار في المحاصة. وإن أشكل الأمر ولم يعلم قصده. لم يعجل» 
ويحمل على الظاهر أن الميت لم يرد تعجيل ذلكء وفي الباب الذي بعد: إذا 
أوصى بدينار” ' من غلة حائطه بقية ما يتعلق بهذا المعنى. 

وقال محمد: التعمير والنفقة من يوم الموت”2. 

واختلف إذا وقف ذلك لينفق عليه فهات قبل انقضاء التعمير» وقبل أن 
ينقد ما صار له في المحاصة؛ فقال مطرف: إذا صار”” له في المحاصة خمسون 
دينارٌاء وكان أوصى له بدينار في كل شهر فأنفق عشرة» رجعت الأربعون 
للموصى لهمء فإن استكملوا وصاياهم» وفضل شيء رجع إلى الورثة فاقتسموه 
على قدر مواريثهم» وانتقاض القسمة هاهنا والرجوع إلى ما كشف الغيب 
حسن؛ لأن المحاصة كانت با عمر على الكمال» ولم ينقص منها شيء لمكان 


.40٠ 459/1١١ في (ق3): (حالة). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (ذلك) ساقط من (ق53).‎ )( 

(9) في (ق35): (لو بيع). 

(5) في (ق35): (الدنانير). 

(6) في (ق3): (بدنانير). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .5594/1١1١‏ 

(0) في (ق7): (ظهر). 


الغرر”''» ولا أرى للورثة في الفاضل شينًا؛ لأنهم لم يجيزوا وصية الميت» وخرجوا 
من ثلثه فنماء ذلك الثلث. ونقصانه ومصيبته للموصى لهم وعليهم. 
فصل 
افيمن أوصى أن تكرى أرضه من فلان] 

ومن أوضق أن:تكرق أرضة من افلاق عمق سراءه:والقلة خيلها زلا 
يحمل وأجاز الورثة» عرضت على فلان”' بها سماه الميت» فإن أبى إلا أن 
يحط عنه من تلك التسمية» لم يكن ذلك له» وسقطت وصيته. وهو في هذا 
بخلاف من قال: أكروها منه» ولم يسم فإنه يوضع عنه ثلث الكراء؛ إلا أن 
3 |يكون في التسمية هضيمة بين مثل أن يقول: أكروه منه / بعشرة؛ وكراؤها 

- عشرون فيعلم أنه أراد أن بهبه نصف المنافع» فيعطى ذلك النصف بغير 
شيء» وإن لم يحملها الثلث ولم يجز الورثة» قطعوا له جميع”" ثلث الميت في 
الأرضء وغيرها. 


. قوله: (شيء لمكان الغرر) ساقط من (ق؟).‎ )١( 
(؟) قوله: (على فلان) يقابله في (ق5): (لفلان).‎ 
في (ف) و(ق7): (قطعوا).‎ 9( 
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با 
5 5-5 رو 
5 اختلاف الوصايا واختلاف أحكامها 6 


الوصية عشرة”'' فالأول: أن يكون قدرها الثلث» ويجعلها في صنف”7"لا 
يلحق الورثة بإخراجه' "منه ضرر. 

والثاني: أن يعول على ثلثه”''» ويجعله بحيث يجوز حسب الأول. 

والثالث: أن يوصي بالثلثء و يجعله فيما يضر بالورثة إخراجه كالذي 
يأخذ الحاضر ويترك الغائبء أو يأخذ النَّاضَّ ويجعل لهم الدين. 

والرابع: أن يعاوض ورثته ويبايعهم فيأخذ المنافع والغلات» ويترك لهم 
المرجع» أو يترك” لهم المنافع» ويجعل لنفسه المرجعء أو يأخذ حاضرًا دون 
الثلث» ويترك كثيرًا غائيًا. 


والخامس: أن يقصد الضرر بورثته دون البر لنفسه. وما لا ينفع في عاجل 


الدنيا ولا في آجل”'' الآخرة 
والسادس: ال شيئان: العول على الثلث» ويجعلها فيا 
يضر بهم أو يتعذر بيعه. 


والسابع: أن يجتمع العول والمبايعة. 


)١(‏ في (ق72): (تسعة).. 

(0) في (ق07): (نصف). 

(") في (ق3): (بإخراجها). 

(5) في (ق5) و(ق7): (ثلث). 

(0) ني (ق72): (ترك). 

)١(‏ قوله: (لا في آجل) ساقط من (ق5). 


أ ا 
ايه 


2-6 


والثامن: أن يجتمع العول والمبايعة» ويجعلها في| يضر بهم. 

والتاسع:”'' أن يجتمع في ذلك ما يريد به الضررء وما يريد به البر”". 

والعاشر: ألا يكون عولء. ويريد بر نفسه» وضرر الورثة» فإن كانت 
التركة صنفاً عبيداً أو دياراً أو عروضاً فوصى بشيء بعينه من ذلك وهو الثلث 
فأقل» جاز وليس للورثة أن يقولوا له(”: الثلث شائعًا وليس له أن يأخذ ذلك 
الميين لنفمها 

وكذلك إن كانت عبيداً» أو متاعاً فأراد أن يأخذ أحد الصنفين» وهما في 
إنجاز” ' البيع إن أريد سواء؛ وليس لهم أن يقولوا: إنما يأخذ ثلث كل صنف. 

وكذلك إن كانت التركة عيناً فوصى بالدراهم دون الدنانير» أو بالدنانير 
دون الدراهم» وهو في القيمة الثلث فأقل أو كانت كلها دنانير» وهي مختلفة 
السكك فوصى منها بم" قيمته الثلث وهو أجود سكة”"", وأدنى وزئًا أو 
أوزن وأدنى سكة؛ فترك فضل العدد لمكان جودة السكة, أوترك فضل الجودة 
لكان كثرة العدد. فذلك جائز وإن كره الورثة» ولم ير ذلك من الرّبا بينه وبين 
الورثة» وإن كانوا شركاء له بالموت. 


وكذلك لو خلف عيناء وديناً والدين دنانير ودراهم فأوصى بالدين» جاز 


)١(‏ قوله: (أن يجتمع العول... فيم| يضر بهم. والتاسع) ساقط من (ق7). 
(؟) قوله: (وما يريد به البر) ساقط من (فرنسا). 

(") قوله: (له) ساقط من (ق07. 

(5) في (ق5): (إيجاز). 

(5) في (ق5): (باثة بها). 

(5) قوله: (سكة) ساقطءمن (ق؟). 
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إذا حمل الثلث عدده. 

واختلف إذا كان في العدد أكثر من الثلثء وفي القيمة الثلث فأقل؟ فقيل: 
تجوز الوصية؛ لأنَّ الدين كعرض فلو وصى له بعرضء وله عين لجاز إذا حمل 
الثلث قيمته. وقيل يجعل”'' في الثلث العدد. 

قال مالك: وليس له أن يوصى ي بالعين ويترك لهم'" الدين. 

وأرى إذا كان الدين حالاً على موسر حاضر غير مُلِدٌَه أو مؤجلا لا يتعذر 
بيعه وقيمته إن بيع الثلثان فأكثر أن تجوز الوصية» وإن كره الورثة. كما قال: لو 
أوصى بالعين» وجعل لهم عرضاً وهو مما لا يتعذر بيعه. وكذلك إن كانت 
التركة دياراً» أو حمامات», أو حوانيتء أو عبيداً» أو متاع”"» فله أن يجعل ثلثه 
في أي ذلك أحب. وإن لم يرض الورثئة إلا أن يكون الذي ترك هم مما يتأخر بيعه 
بالأمر البين ويعلم أن غرضهم فيا يصير إليهم'" من التركة” البيع ليس 
الاقتناء. 


ا ا ا ل ا 


ثلثه» / مضت وصيته في الصنف الذي جعلها فيه. ويكون المقال للورثة 
0 


في الزائد على الثلث خاصة:. فإن أجازوه وإلا كان لهم رد الزائد خاصة إذا 
كانت التركة دنانير ودراهم أو مكيلاً أو موزونّاء وإن كان فيها ربا ما لا يجوز 


(1) في (ق7): (يحمل). 
(1) قوله: (لهم) ساقط من (ق؟). 

(*) في (ق5) و(ف): (ضياعا). 

(4) في (ق1): (لهم) 

(0) قوله: (من التركة) ساقط من (ق5). 


0 لوحم 
بين الأجنبيين مثل. أن مخلف ماثة شعيراً وماثة قمحا قوضى بالشعير وهو 
الثلث» فإنه يمضي ويصير إلى الورثة المائة القمح على”'' الثلثين. 

واختلف عن مالك إذا كانت التركة دياراً أو عبيداً أو متاعاً؛؟ فقال مرة: 
إن لم يجز الورثة» قطعوا بالثلث شائعا”'". وقال أيضاً: يحط ذلك الزائد من 
الموصى به خاصة» وهو أحسن؛ لأن للميت أن يجعل ثلثه في تلك العين» 
وإنما مقالهم في الزائد. 

والقسم الثالث: إن وصى بالثلث فأقل» وجعله مما يضر بالورثة فوصى 
بالحاضرء وترك لهم الغائبء. كان الورثة بالخيار فإن لم يجيزوا كان للموصى له 
ثلث الحاضرء وثلث الغائب. 

واختلف إذا كان عيئًا وعقارًا أو عيئًا وعبيدّاء وأوصى بالعين. فقال 
مالك: ليس له أن يأخذ العين» وبقيهم في العروض”". 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أوصى بعشرة دنانير» ول يخلف عيناً 
غيرهاء وله عرؤض وشوار ورقيق ودواب”"» قال: تدفع الدنانير في الوصية 
وإن كره الورثة» قال: وسواء أوصى”'' بعشرة بعينهاء أو قال: عشرة”". 

وقال ابن ا ماجشون في المجموعة: إذا كان ما سوى العشرة بعيد الغيبة» أو بطع 


(١)في(ق5):‏ (عن). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١‏ 51". 

(9) قوله: (ويبقيهم في العروض) يقابله في (ف): (ويلقيهم في العرض )» وأخثبت من (قئة): 
(6) في (ق7): (ودور). 

(6) في (ق7): (وصى). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .5١9/١١‏ 
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البيع» خير الورثة بين أن يدفعوا الدنانير» أو يقطعوا له بالثلث من الجميع”'". 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن وصى بعشرة دنانير» وليس له إلا مال 
غائب» أو ديون على الناس ا الموصى له أن يتعجل العشرة ويقول 
الورثة: إذا تقاضينا أعطيناك قال: يخير الورثة بين أن يعجلوا له ذلك» وبين أن 
يقطعوا له بالثلث» فينظر قدوم الغائب» أو ل 0 

وقال في كتاب محمد: لا يخير”' هناء ويباع للوصية”". 

قال: ومن أوصى بعشرة دنانير لرجل» وليس له إلا ماثة دينار ديناً فقبض 
من المائة عشرة أفيخير الورثة؟ قال: لا لأنه على”" علم أن ماله دين» وإنما 
أشركه في المائة بعشرة» ولم يقل من أولاء ولا" من آخرها وقد أوصى 
بعشرها”"» قال: ولو كان”' ' الميت قبض منها خمسة عشر قبل أن يموتء أو 
كانت عنده خمسة عشر من غيرهاء خير الورثة بين دفع العشرة نقداًء أو القطع 
انلك ش 


.57١/1١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ق5): (فأراد).‎ )0( 

(9) في (ق5): (يتقاضاه). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: ١9/17”‏ 1. النوادر والزيادات: .5١9/11١‏ 
(0) في (ق 3): (تخيير). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .57١ /١١‏ 
(0) قوله: (على) ساقط من (ق5). 

(0) في (ق25): (أو). 

(9) في (ق5): (بعشرة). 

)١(‏ في (ق5): (أن). 

(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .559/١١‏ 


أ 1 
و 2 هه 


القسم الرابع”: فإن أوصى بالخدمة» أو بالسكنى وترك لهم المرجعء أو 
ترك لهم الخدمة''' مرة وأخذ المرجع والرقاب جميع مال الميت”"» كانت مبايعة 
منه لهم؛ لأنَّ الورئة يستحقون ثلثي الرقاب بتلاً فقد أخذ ثلثي ماهم بعل 
من الخدمة» وأعطاهم ثلث الرقبة» أو أعطاهم ثلث الخدمة» وأخذ منهم ثلثي 
المرجعء فإذا كان ذلكء كان الورثة بالخيار بين أن يجيزوا وصيته” “» أو يقطعوا 
لأهل الوصايا بالثلث بتلاً؛ لأنَّ مقال الورثة لم يكن لأنه عال”" على الثلث 
فيحط الزائد» وإنما كان مقالهم لمكان ما حبس من الرقابء أو المنافع. وكذلك 
إذا كان أخذ حاضراً”"» ولم يستوعب الثلثء وترك لهم الغائب» وهو”” أكثر 
من الثلثين”" ولم يجز الورثة: خرجوا من الثلث شائعاً؛ لأنَّ مقال الورثة لم يكن 
للزائد فيقطع في عين الموصى به. 
وروي عن أشهب أنه قال: يقطع في عينه” '"2. يريد لأنه إذا قطع في عينه 
0 |صار له من الخدمة في أكث ايكون إذاقطع ل من جع التركة»/ فكان ذلك 
من جميع التركة”' '©» وكان ذلك أقرب لقصد الميت. 


)١(‏ في (ق5): (والرابع). 

)١(‏ في (ق5): (الخدمة والسكنى). 

() قوله: (جميع مال الميت) يقابله في (ق7): (والثلث فأقل). 
(5) قوله: (بتلاً) ساقط من (ق5). 

(6) في (ق5): (وصية الميت). 

(1) قوله: (عال) ساقط من (ق7). 

(0) في (ق؟) و(ق5): (الحاضر). 

(6) في (ق5): (وكان). 

(9) في (ق5): (الثلث). 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١91//١7‏ 

)١١(‏ قوله: (فكان ذلك من جميع التركة) ساقط من (ق7) و(ق7). 
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القسم الخامس”©: إن قصد بالوصية ضرر الورثة من غير منفعة له مثل أن 
يوصي بدار أن تهدم أو شجر أن تقطع أو ثوب أن يحرق» وأن يبقى ذلك 
موقوفاً لا يسكن ولا يستغلء ولا يقام عليه ويترك حتى هلك وكل هذا 
الوصيةٌ به باطل» فلا تنفذ إن قصد الضررء ولقول الله سبحانه: لغَتَ مُضَارْ4 
[سورة النساء آية: 17]» ولا إن لم يقصد الضرر لنهيه َه عن إضاعة المال» وقوله 
تعالى: لوَآلَهُ لا ننجب الْفسَادٌ» [سورة البقرة آية: .]٠١‏ 

القسم السادس”": فإن قصد بالوصية ضرر الورثة» وجعلها فيها يتعلق 
به قربة لله سبحانه. لم يجز. 

قال مالك وابن القاسم وأشهب فيمن أوصى لوارث بثلث ماله» وقال: 
فإن لم ير ذلك الورثة فهو في سبيل الله: لم تجز للوارث» ولا في سبيل الله؛ لأنه 
من الضرر””". وإن قال: ذلك في سبيل الله إلا أن يدفعها ورثتي لابني» 
أنفذت في سبيل الله إن لم ينفذوها للابن. 

وقال ابن القاسم: إن قال غلامي هذا لابني وله ولد سواه؛ فإن لم يجيزوه 
له فهو حر كان ميراثاًء ولا حرية له"2. ولو قال: هو حر إلا أن ينفذوه ورثتي 
لابني؛ كان كما قال”©. 


)١(‏ ني (ق5): (الخامس). 

(؟) قوله: (القسم السادس) في (53): (السادس). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .800/1١‏ 

(5) قوله: (لم تجز للوارث. ولا في سبيل الله... في سبيل الله) ساقط من (ق7). 
(5) انظر: المدونة (9/1/4). 

() انظر: النوادر والزيادات: .70٠/١١‏ 


وقال أشهب في كتاب محمد: لا يجوز وهو من الضرر”'"؛ وسواء عنده قال: 
هو لابني فإن أبوا فأعتقوه؛ أو هو عتيق إلا أن ينفذوه لابني. وحملوا قول الله عر 
وجلّ: عَم مُضَارْ4 على العموم فيه| يكون ضررًا”"» وإن كان الثلث. 

وقيل: معنى قوله سبحانه: غَيرَ مُضَارْ4 ألا”' ' يوصي بأكثر من ثلثه 

ل ا 
العتق جما يراد به البرء وإن) أراد أن يؤثر به ولده» فإن لم يكن قدمه لآخرته. 
وأدنى منازله مشكل هل أراد الضرر أم لا؟ وليس هذا مما يقطع به”'/ أنه أراد 
به الضررء فلا تسقط وصيته” ' بالشك. 

واختلف في مثل ذلك في الزوجة تتصدق بثلثها إرادة الضرر بزوجهاء 
فقال مالك في كتاب ابن حبيب”): ترد صدقتها(". 

وقال ابن القاسم: ذلك ماض والأمر فيهما واحد؛ الزوجة والموصي, 
وأرى أن تجوز الوصية إذا كانت الثلث» وإن قصد بها ضرر الورثة» ومحمل 
ا بو ا 
وأما إذا كانت الوصية بالثلث فهو ماله له أن يجعله في العتق والصدقة أو أ 


.70٠ 7/١1١ النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (ق5): (مضاراً). 

في (ق7): (لا). 

(4) قوله: (به) ساقط من (ق7). 

(0) قوله: (وصيته) ساقط من (ق5). 

() قوله: (فقال مالك في كتاب ابن حبيب) مطموس من (ق5). 
0 انظر: النوادر والزيادات: .717/١7‏ 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 7377. 
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القرب أحب. وإن كان قد أشرك في النية ألا يتركه لورثته» وقد يكون وارثه 
ولدا”'' عاقّاًء أو سفيهاً يتلف ماله فيا لا يحل أو عاصيًا يكون عدوًا له فلا 
يجب أن يترك ثلثه لمثل هؤلاء فلا يمنع من الوصية. 

وإن أراد أن يوصي لموسر وغير ذلك مما لا يراد به الأجر لأشبه أن يمنع 
إذا أراد ضرر الورثة. 

وقال(" في كتاب محمد فيمن قال: غلامي يخدم فلانًا لبعض ورثته حتى 
يبلغ» ثم هو حرء فإن لم يجز الورثة فثلثي صدقة كانت الخدمة لجميع الورثة) 
ثم يكون حراً إذا بلغ الوارث» وهذا إذا أخرج من الثلث”". 

قال محمد: وإنما وقع الضرر هاهنا في الوصية بالخدمة؛ وأما الحرية فجائزة 
قائمة إلى وقتها. ظ 

القسم السابع: فإن عال على الثلث؛ وأخذ الحاضرء وترك لهم الغائب» 
كان الورثة بالخيار بين أن يجيزوا الوصية حسبما وصى” “. أو يجمعوا له ثلثه 
في" الحاضر حسب|”"' قصد. ويرد الزائد على الثلثء أو يقطعوا بثلث الحاضر 


)١(‏ قوله: (وارثه ولداً) في (ق5): (ولده). 

(7) قوله: (قال) ساقط من (ق7) و(ق؟7). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 50. 

(5) قوله: (القسم السابع) يقابله في (ق5): (السابع). 

(0) ني (ب): (أوصى). 

(5) في (ق7): (من). 

(0) قوله: (وصىء أو يجمعوا له ثلثه في الحاضر حسبما) ساقط من (13). 


القسم الثامن”": وإن اجتمع فيها عول ومبايعة وجعلها / فيا يضر بهم؛ 
وإن أوصى بمعينات؛ وصى هذا بعبد» هذا بدارء ولهذا بثوب» وضاق الثلث» 

تحاصواء وضرب لكل واحد بقيمة وصيته. 

وكذلك إذا اشتملت على أجزاء. وأوصى لهذا بسدس ماله. وهذا بثلثه 
ولهذا بنصفه ولم يجز الورثة» تحاصوا الثلث أسداساً”" وأخذ الموصى له 
بالسدس سدس الثلثء والآخر ثلثه.:والآخر نصفه. 

واختلف إذا اشتملت على جزء و شيء'” " بعينه على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في المدونة: يتحاص جميعهم في الثلث”'. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: فيها ثلاث روايات: 

إحداها: البداية بالجزء. 

والثانية: أن تبدأ التسمية على الجزء. 

والثالثة: أنهم يتحاصون بقدر وصاياههم”". 

فأما تبدية الجزء إذا وصى لهذا بثلئه» ولآخر بعبد. ولآخر بدار؛ فلأن 
الثلث للميت يصرفه”' حيث أحب. والعبد والدار من الثلثين» وهما حق 
للورثة» فإذا لم يجيزواء سقطت وصيتهم» ولو أوصى لرجل”" بسدس ماله 


)١(‏ قوله: (القسم الثامن) يقابله في (ق5): (الثامن). 
(1) قوله: (أسداسا) ساقط من (ق7). 

(9) في (ق7) و(ق3): (شىء). 

(5) انظر: المدونة: 530 

(6) انظر: المعونة: 7/ 014. 

(5) في (353): (يضعه). 

(0) قوله: (لرجل) ساقط من (ق7). 
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ولآخر بدار هي قدر ثلثه» بدي بالسدسء ويخير الورثة بين أن يجيزوا الدا أو 
يقطعوا له منها بتمام الثلث. 

وأما تبدية العبد أو الدار على الثلث فإنه حمل الميت”'' في وصاياه على أن 
يريد بها الثلث» ولا يزيد فيها”" شينًا من غيره كأنه انتزع التسمية من الثلث؛ 
وجعل الباقي لصاحب الثلثء ويلزم على هذا ألا يقال: إنه عال في وصيته؛ 
ولايفال” للورثة إنه قد وصى بأكثرمن الدلك فهل تميزؤن؟ 

والقياس تبدية الثلث؛ لأنه أوصى به؛ لأنه هو الذي يملك من التركة» 
ولا مقال فيه عليه» وما سوى ذلك فقد جعله من الثلثين» فإن أجازت الورثة» 
وإلاسقط. 

وقيل أيضًا('»: إذا أوصى بثلثه لرجل» وبعبد لآخر إِنَّ ثلث العبد قد وصى 
به مرتين؛ لأن ثلثه داخل في الوصية لصاحب الثلث» فيكون الثلث بينهما 
نصفين» وقيل فيمن أوصى لرجل بنصف ماله. ولآخر بثلثه فإن أجازت” 
الورئة لصاحب النصفء. ولم تجز للآخر فإن الثلث يضرب فيه الموصى له 
بالنصف بثلاثة أسهم والآخر بسهمين» فيصير لصاحب النصف ثلاثة أحماس 
الثلث» ويتم له الورثة من مال الميت مام النصف, وإن أجازوا لصاحب 
النصفء ولم يعلموا بالموصى له بالثلث» كان للموصى له بالنصف سدس المال 


(1) في (ق؟): (الوصية). 

(؟) قوله: (بها) ساقط من (ق/0). 

(9) في (ف) و(ق8) و(ق7): (مقال). 

(5) قوله: (أيضًا) ساقط من (ق7). 

(0) قوله: (فإن أجازت) يقابله في (ق7): (فأجازت). 


© لير 
بإجازة الورثة» ثم يضرب”' هو والموصى له في الثلث”" بضرب الموصى له 
4 علدهه ١ ١‏ 1 534 00 م 

بالنصف بثلاثة أسهم” ‏ ويضرب الآخر بسهمين فيصير له حمسًا الثلث. 
وللآخر ثلاثة سهام والسدس". 


)١(‏ قوله: (ثم يضرب) يقابله في (ق5): (ويضرب). 

(؟) في (ق5): (بالثلث). 

(9) في (ق5): (سهام). 

(5) في (ق5): (والثلث) كذا بالمتن وفي ال هامش: (والسدس). 
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9 22 
فيمن أوصى بعتق عبد ولهمالغائب ' + * 
ولا يحمله ثلث المال!'' الحاضر 


56 


وقال مالك فيمن أوصى بعتق عبد وله مال غائب ولا يحمله ثلث 
الحاضرء قال: يوقف العبد حتى يقدم الغائب”". قال ابن القاسم: وإن كان 
الغائب بعيدًاء أو أجله بعيدًاء لم يعتق ثلث الحاضر”". وقال سحئون: إلا أن 


يخاف تلف الحاضر فيكون في الوقف ضرر على الموصي» والموصى له فمايشتد'”" 
57 ا ا 3 لال ا على ثلاثة اوه 'فإن كانت 
قريبة» انتظر جمع””'" المال» ثه”''' يعتق وإن كان بعيداً كخراسان من مصر 
والأندلس» فيعتق الآن ما حمل الثلث. وإن كان على غير ذلك» وقف عند ابن 
القاسه”"'"؛ لأن الورثة يقولون: نحن شركاء اميت في / خلفه؛ فليس له أن 


)١(‏ قوله: (المال) ساقط (ق5) و(ق/7). 

.577/١١ انظر: المدونة: 5/ 57 ""والنوادر والزيادات:‎ )١( 
.517 /5 انظر: المدونة:‎ )"( 

(:) في (ف): (يشبه)؛ وغير واضحة في (ق5). 

(0) في (ف) و(ق5) و(ق١):‏ (مطلبه). وانظر: المدونة: 5/ 75757. 
(5) في (ف): (يعتبر). 

(0) في (ق5) و(ق١)‏ و(ب): (جميع). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 7037. 

(4) في (ق7): (بالقيمة). 

)٠١(‏ في (ق3): (جميع). 

)1١(‏ في (ق7): (وم). 

(١1١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/١١‏ 57. 


١ف‏ 
9 /ااب 


كه ال 
ينتفع منه بشيءٍ دونناء فيعتق ما حمل ثلث الحاضرء ويحال بيئنا وبين التصرف 


بالبيع وغيره فيها رق" '' منهء فإما أن يقال" ننتفع””" جميعا© أو نمنع”» 
ا 

وقال أشهب وسحنون: يعتق ما حمل الثلث الآنء فإن لم يخلف سواه. 
أعتق ثلثه ووقف ما بقي» وكلما حضر من الغائب شيء» زيد في عتق العبد بقدر 
ننه "لهذا فين » لذن وفع عن "ا لك لعل مف طايه مع لخر شاة 
للورثة. وإذا كان الغائب في مثل خراسان أو الأندلس وأعتق منه ثلثه» جاز 
للورثة بيع الثلثين» ثم يختلف إذا قدم الغائب هل ينقض البيع ليستكمل ما 
بقى, أو لا ينقض؛ لأن البيع كان مع العلم بهذا المال؟ 

واختلف فيمن مات عن زوجة حامل» ولا ولد لاء أو لها"“ولد هل 

فقيل: تعطى 7 "© الثمن» فإن أسقطته أو ولدته ميتاً» أتم لما الربع أو لا 


)١(‏ في (ق7): (دق). 
(1) قوله: (يقال) ساقط من (ق5) و(ق7). 

(9) في (ق72): (ينتفع). 

(5) في (ف) و(ق١)‏ و(ق273): (جميعنا). 

(5) في (ق7): (يمنع). 

(5) في (ف) و(ق؟) و(ق7): (جميعنا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 77/١١‏ 5. 

(8) قوله: (عتق) ساقط من (ق؟7). 

(9) قوله: (أوها) ساقط من (ق/) و(ق7). 

)٠١(‏ قوله: (شيئاء أو حتى تضع؟ فقيل: تعطى) ساقط من (ق7) و(ق7). 
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تعطى الآن”'' شيئاً حتى تضع وكذلك إذا كانت حاملاً ولها ولد فقيل: لا 
تعطى شيئاً ولا ولدها شيئاً حتى تضعء وقيل تعطى الثمن”©» وللولد 
نصف الباقي؛ لإمكان أن يكون ذكراً. وقيل: ثلثه لإمكان أن يكون الحمل 
غلامين. وقيل: الربع؛ لإمكان أن يكونوا ثلاثة» وقيل: الخمس؛ لإمكان أن 
يكونوا أربعة. وأرى أن تعطي الزوجة الآن الثمن كان لها ولد سوى الحمل 
أم لاء وأن يعطى الولد إن كان نصف الباقي؛ لأن الغالب من الحمل واحد 
وقد" يحتمل أن يكون ذكراً وغيره نادرء ولا يراعى النادر. 


)١(‏ قوله: (الآن) ساقط من (ق7). 
(1) قوله: (أو لا تعطى الآن شيئاً... وقيل تعطى الثمن) ساقط من (ق5). 
(؟) قوله: (قد) ساقط من (ق7). 


تمده 


باب 


يليا , يو 
2 فيمن أوصى لرجلين أحدهما وارث 0 
ومن أوصى لرجلين أحدهها وارث» ولا وارث له غيره» جازت وصية 
الأجنبي”" إذا كانت الوصية لما بثلثى المال فأقل؛ لأن الذي ينوب الأجنبى 
الثلث» وكذلك إن كانت الوصية بأكثر من الثلثين» ولم يجز الوارث» فإن 
للأجنبى الثغلث20, وكذلك إن كانت وصيتان؛ لكل واحد شىء بعينه.» وهما في 
القيمة الثلثان» فكانتا متكافئين”" فتجوز وصية الأجنبى. 
وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد فيمن هلك عن وارث واحدء 
وأوصى بثلثه لأجنبيء ثم قال: ثلثي لفلان يعني الوارثء أو قال: ثلثي لفلان 
الوارث. ثم قال: ثلثي”؟ لفلان الأجنبي, قال0©: فإن كان الأجنبي هو 
الآخرء كان له الثلث كله. وإن كان الوارث الآخرء كان له الثلث كله؛ لأنه 
انتزاع من الأجنبي. فجعل الثلث بمنزلة العبد المعين''' يوصي به مرتين» 
وإن كان للميت ورثة سوى الموصى له. وكان جميع الوصية الثلث فأقل» 
مضت الوصية للأجنبي» وكان الورثة بالخيار في نصيب الوارث» وإن كانت 
أكثر من الثلثء ولم يجز بقية الورثة» تحاص الموصى لماء فها صار للوارث» 
)١(‏ قوله: (وصية الأجنبي) يقابله في (ق7): (وصيته للأجنبي). 
(5) قوله: (وكذلك إن كانت الوصية... فإن للأجنبي الثلث) ساقط من (ق7). 
(") في (ف) و(ق7) و(ق7): (وكانا متكافتتين). 
(5) قوله: (ثلثي) ساقط من (ق؟). 
(5) في (ق7): (ثم قال). 
(6) وفي (ق73): (المعتق). 
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دخل فيه جميع الورثة» وإنما م يجعل في المسألة الأولى محاصة؛ لأن ما ينوب 
الوارث ليس بوصية في"'' الحقيقة» فليس يأخذه بالوصية» ونا يأخذه بالميراث 
بكتاب الله عز وجلء وإن كان معه وارثء كان ما فضل به أحدهما على الآخر 
وصية؛ لأنه يعطيه أكثر مما جعل الله تعلى له بالميراث”". 

واختلف فيمن مات عن ثلائياثة دينار””» وخلف ابنًا وابنة0» وأوصى 
بثلث ماله لأجنبي» وأوصى أن تقسم”' المائتان بين الذكر والأنثى بالسواء في 


صفة الحصاصء فقال ابن القاسم: تضرب للابنة بخمسين؛ لأنه سمى للذكر 


مائة» فيكون للبنت خمسون. والزائد و يضرب بثلث / المائة؟ 5 


حقها من المائتين ثلثها”"» والزائد وصية. وقد قيل فيمن أوصى بالثلث. وبتسمية: 
إنه للايضرب صاحب التسمية مع صاحب الثلث بشيء» فعلى هذا لا تضرب الابنة 
مع الأجنبي؛ لأن له ثلثه أخرجه فيا أحب من وجه البرء وبقي الثلثان فضل فيه 
أحد الولدين على الآخرء ولم يقصد أن يدخل شيئاً من المائتين في الثلث. 


أمه من السدسء قال: يعزل 


وقال محمد فيمن أوصى بثلث ماله وألا تنقص 

)١(‏ في (ق3): (علي). 

(1) قوله: (له بالميراث) يقابله في (ق75): (في الميراث). 

83 قرلة: لديا سالط 700 

(5) في (ق7): (وبتاً). 

(0) قوله: (أن تقسم) يقابله في (ق5): (بقسم). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 107 ولفظه فيها: (فروى أصبغ عن ابن القاسم: في ابن وابنة أنه 
إذا أوصى لكل واحد ببائة وللأجنبي بائة أن الأنثى تحاص الأجنبي بخمسين وهي التي زادها 
على مورثها بم| للذكر مائة كان يجب لها هي خمسون فوداها خمسين, وقاله أبو زيد). 

(0) في (ق7): (ثلثاها). 

(6) في (ف) و(ق5) و(ق2): (لا ينقص). 


| 01 
عيبم 7 


الثلث. ويقسم الباقي على الورثة ثم ينظر ما بقي للأم إلى تمام السدس ففيه تحاص» 
فما صار لحا فإن أجازه''' الورثة وإلا رجع ميراثاء ولو أجازوا لها وللأجنبي» خرجوا 
من نصف المال» وقسم الورثة الباقي على مواريثهم بالذي تقوم منه الفريضة من”" 
ثانية عشر؛ للموصى له بالثلث ستة» وللأم السدس من الباقي» وهو اثنان الباقي إلى 
تمام سدس الجملة واحد فيه تحاص» فيقسم الثلث بينهم| أسباعاً فيكون للموصى له 
بالثلث ستة أسباعه. وللأم سبع الثلث””. 

» أو 
لأب.» وأوصت ألا تنقص الأم من السدس كا فأجاز الورثة» فإن الوصية 
بالعول من عشرة؛ للأم منها سهم فأسقط” '» وتبقى تسعة فتعطى الأم سدسها 
من رأس المال» ويقسم الباقي على تسعة» قال: وكذلك لو تركت الأم نصيبها 
للورثة» أو قالت: نصيبي عنديء ولم يكن وصي لها بشيء”". 


وقال ف امرأة خلفت زوجاء وأمّاء وأختين لأمء وأختين شقيقتين7 


)١(‏ في (ف)و(ق5) و(ق0): (أجازوه). 

(1) قوله: (من) ساقط من (ق7). 

(") قوله: (بينهم) أسباعاً فيكون للموصى... الثلث) ساقط من (ق25). انظر: النوادر والزيادات: 
0/1" 

(4) قوله: (وأختين شقيقتين) يقابله في (ق1): (أو أختين شقائق)» وفي (ق5): (أو أخوات شقائق). 

(0) في (ق7): (فأسقطه). 

(1) انظرالنوادر والزيادات: .7601//1١‏ 
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59 باب ب 
رن 5 
ب الوصية بالحج 

حر بالغ غير صرورة» وإن استؤجر صرورة أجرأً. ‏ - 

واختلف في العبد. والصبى بالجواز”© والمنع”" واختلف بعد القول 
بالمنع هل يجرئ؟ 

فقال ابن الجلال: ذلك جائزء ومنعه ابن القاسه"”"» فإن فعل لم يجز في 
الصبيء وأجزأ في العبد إذا كان يظنه حرّاً واجتهد. يريد: ويستأجر حرّاً من 
بقية الثلث. وقال غيره: الوصى ضامنء وإن جهل أنه عبد» ويجري فيه قول 
آخر: ألا شىء عليه. وإن كان عالماً أنه عبد» وجاهلاً بوجه العلم ى) قال في 
أغد الشتزيكين #«ميسترى قرا فامندا::قال: لا شبيء عليه» وليس كل الناس 
فقهاء» فهو في العبد أبين ألا شيء على الوصي للاختلاف في جواز استئجاره 
ابتداء» وأرى أن يجزي؛ لأن العبد ممن يصح منه التقرب بهذه العبادة» وإن م 
تعفرض عليه وإذا صح منه التقرب باك صح أداؤها عن غيره» وإن كان 
الموصى غير صرورة:» أو صبيّاء كان أبين في الجواز» وإن قال الميت: يحج عني 
فلان» 24 يعدل عنه إلى غيره إن رضيء وإن لم يرضء وكان الموصي صرورة» 
(1) في (ق1): (في الجواز). 
(؟) قوله: (واختلف في العبد. والصبي بالجواز١١)‏ والمنع) ساقط من (ق7). 
(*) انظر: المدونة: 7777/64. 
(5) قوله: (قال:) ساقط من (ق؟١).‏ 
(0) في (ق72): (بها). 
() في (ق5): (ول). 


5 


5 | الوا 
0 


دفعت إلى غيره؛ لأن”'' قصد الميت بالوصية رجاء أن تبرأ ذمته بذلك وفي 
الحديث قال ابن عباس: جاء رجل إلى النبي عه فقال: يا رسول الله" '' إن أمي 
مانت» وعليها جرم كيز انانم 12 قال: ولَوْ كَانَّ عَلَيِهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ 
قَاضِيَهُ عَنْهَا 9 قَالَ: 5-0 قَالّ: َالَ: قَدَيْنُ لله أَحقٌ 3 أَنْ يُقْضَى»””» فجعل فعل الحي 
عن الميت قضاء. 

واختلف إذا كان غير صرورة» ولم يرض الموصى إليه بالحج. فقال ابن 
القاسم: يرجع المال ميرانًا”'» وقال غيره”": يدفع لغيره. قال: وليس مثل 

تاغل "فنك عينة ول لفيين يعنه قال توه فا عنقي 
وهو أحسن؛ لأن الميت إنها وصى”' بأن تشترى منه منافعه» فإن لم يبعها 
صرف”'' ذلك البر””'' في غيره وإن عين الموصي عبداً أو صبياً أنفذت 
الوصية إليه كان الموصيى صرورة أو ممن قد حج فإن لم يرض سيد العبد 


(ف) 


اب 


)١(‏ في (ق2): (أن). 

(؟) قوله: (فقال: يا رسول الله) ساقط من (ق7). 

(”) في (ق5): (فأقضيه). 

() قوله: (قال: ولو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟) ساقط من (ق؟7). 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري: 7/ 140. في باب من مات وعليه صوم, من كتاب الصومء 
برقم (؟1805١)),‏ ومسلم: ”/ 5 8١‏ في باب قضاء الصيام عن الميت» من كتاب الصيام» برقم 
.)١١84(‏ 

.59١ »589/1١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(0) في (ق7): (غير ابن القاسم). 

() في (ق5): (للعبد). 

(9) في (ق7): (أوصى). 

)١(‏ في (ف) و(ق؟) و(ق5): (أصرف). 

)١١(‏ قوله: (البر) ساقط من (ق؟). 
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كان”'' امال ميرانًا على قول ابن القاسمء وصرف”' لغيره على القول الآخرء 
وإن لم يرض ولي الصبي. وقف المال حتى يبلغ الصبي» فإن بلغ» ولم يرض 
رجع المال”" ميرانًا على قول ابن القاسم. وعلى القول الآخر: يدفع إلى غيره 
يحج به» ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن وصىء وقال: أحجو”" فلانًا 
حجة. ولم يقل: عني قال: يعطى من الثلث قدر ما يحج به» فإن أخذ المال» وم 
ب روني | 

قال الشيخ: أما إن لم يقل عني, فإنه يعطى ما يقوم به الحجه”" لكراء 
ركوبه» وزاده وثياب سفره وغير ذلك من آلة السفرء وكراء سكناه بمكة أيام 
مقامه حتى يحج. والنفقة في ذلك على ما يعتاده”" مثله. فإن انقضت أيام 
الرمي» سقطت نفقته عن الموصي؛ إلا أن تكون العادة في مثل هذا أن ينفق 
عليه حتى يعود إلى أهله. وإن قال: يحج عني, كان الأمر فيا يحج به على قدر 
المراضاة» فإن رضي يرخصء وهو لا يقوم به» جاز وإن لم يرض إلا بأكثر من 
إجارة مثله”"» زيد ما بينه وبين ثلث إجارة مثله”” "© فإن لم يرض استؤجر 


)١(‏ في (ق5): (عاد). 

(0) ني (ق5) و(ق5): (أصرف). 

(") قوله: (المال) ساقط من (ق5) و(ق7). 
(4) في (ف) و(ق؟) و(ق5): (حجوا). 
(4) قوله: (به) ساقط من (ق7). 

(")انظر: المدونة: .589١ 5897/1١‏ 
(0) في (ق75): (الحجته). 

(6) في (ق16): (يعتاد). 

(9) في (ب): (نفسه). 

)٠١(‏ قوله: (مثله) غير واضحة (ق5). 


0 عي هو 

07:0 دوه 
غيره إن كان صرورة» ولو كان الموصي أوص”" أن ح حََ وارث» فإن قال: 
أحجوا*“قلاناء م يعط شيعًا؟ لكان وصية لوارث» وإن قال: عنى أنفذت» 
وأعطى إجارة مثله. ول يزد ثلث الإجارة كما يزاد”'' الأجنبي. 

وقال ابن القاسم في المدونة: يعطى نفقته وكراؤه”. وهذا9) اعيد ” إذا 
رضى أن يأخذ النفقة» والكراء ذاهيًا وراجعً"؛ لأن خروجه للميت وعنه. 
وإن أبى إلا بإجارة المثل» كان ذلك؛ لأن ثمن المنافع في ذلك كثمن الرقاب» 
وهو يأخذ قيمة منافعه» وإن قال: يحج عني بثلثي» دفع إليه قدر نفقته» وكرائه» 
ورد الزائد ما ”يدع إلى إجارة المثل فإن ذلك له. 


)١(‏ قوله: (أوصى) ساقط من (ق5) و(ق7). 
(0) في (ف) و(ق؟) و(ق7): (حجوا). 

() في (ق5): (لأنه). 

(5) في: (ق72): (لا يزاد). 

(65) انظر: المدونة: /١‏ 5/86. 

(5) في (ق72): (وهو). 

(0) في (ق7): (حسن). 

(8) في (ق3): (وجائيا). 

() قوله: (ما لم) يقابله في (ق؟): (على ما لم). 
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فيمن أوصى بدينار من غلة داره؛ أو بأوسق 1 
من غلة بستانه؛ أو أوصى بغلته للمساكين 9 
زكارم 477 الترضز بتخاهق اغلة يوار" كلس دلت 1 و 
عشرة دنانير» أخذ منها”' الموصى له دينارٌاء وكانت التسعة الفاضلة للورثة من 
الآنء فإن بارت الدار بعد ذلك أو انهدمت”"'؛ لم يكن للموصى له من تلك 


وإن قال: لك”" دينار كل سنة من غلتهاء أو لك" من غلتها دينار كل 
سنة» فبارت الدار أو امهدمتء”) أخذ كل سنة دينارًا من التسعة الباقية حتى 
تنجز”” '2» ولو بارت من أول ثم بعد سنين أغلت!''' قضى له من هذه الغلة 
عن ماضي السنين؛ إلا أن يكون ما غلت بعد موت الموصى له. فلا يقضي منها 
عن الفارط في حياته. وإذا أغلت'''' أول سنة عشرة دنانير فأخذ ديتاراء 


)١(‏ زاد في (ق5؟) بعده: (في) 

(؟) في (ق7): (في دار بدينار من غلتها). 

(") في (ق5): (فأغلت). 

(5) قوله: (كل سنة» فغلت سنة) ساقط من (ف»)» وفي (ق7): (كل سنة؛ فغلت الدار). 
(6) في (ق35): (منه). 

(5) في (ق35): (مهدمت). 

(0) في (ق7): (له). 

(8) في (ق7): (له). 

(9) قوله: (لم يكن للموصى له... فبارت الدار أو انجدمت) ساقط من (ق5؟). 
(١٠)في(ق5):‏ (نتم). 

(١١)في(ق7):‏ (غلت). 

)في (ق5): (غلت). 


وبقيت تسعة» نظر في ذلك, فإن كانت الدار مأمونة؛ لأنها”"' لا تبور”"» وإن 
نارظ تأي كل امنة رباكت رمق ويدار أل الوونة من"" السعة إن كان 
يخشى ألا تأتي بذلك» وقف منه ما يخاف ألا تأتي به؛ إلا أن يكون الوارث 
مون" غير ملدة ولا ممتنع”, ورضي أن يأخذها”" في ذمته فيكون أحق ببا؛ 
لأن له" فيها شبهة الملك» والوقف غير مقيد؟ للموصى له؛ وإن أكراها 


| م |اليت 0 بالنقد. لم يكن للموصى له من ذلك الكراء / شيء. وكان 


حقه في|” ' تكرى” '" به بعد وإن أكراها بغير النقدء كانت الوصية فيا يقبيض 
من ذلك الكراء» وإن أكراها الورثة سنة بالنقد» أخذ الموصى له منه دينارّاء وإن 
أكزوها""" هفة يدينان كل شين كاك للمرزمق لمن كز دقار تضفه ديه 
ويسلم الباقي للورثة» إن كانوا مأمونين» وإن كانوا غير مأمونين أخذ الموصى 
له جميع الدينار المتقدم”'''؛ لأن وقف بقيته ضرر على جميعهم من غير منفعة» 


)١(‏ في (ف) و(ق7): (أنها). 

(1) قوله: (لا تبور) يقابله في (ق7): (تبور). 
(") في (ق5): (هذه). 

(؛) قوله: (إن) ساقط من (ق؟). 

(0) قوله: (مأمونًا) ساقط من (ق؟). 

(5) قوله: (ولا ممتنع) يقابله في (ق؟): (أو لا يمتنع). 
(0) في (ق5): (يأخذه). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ق؟). 

(9) في (ق5): (معين). 

)٠١(‏ في (ق7): (سنة). 

)1١(‏ في (ق“72): (مما). 

(١1)في(ق5):‏ (يكون). 

)ني (ق1): (أكراها). 

(15) في (ق07: (المقدم). 
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وإن اختلفا هل تكرى بالنقد أو مؤجلا”' إلى آخر السنة» حملا على العادة في 
تلك الديار”””» فإن عدمت العادةء أكريت مشاهرة؛ لأنَّ كراء جميع السنة 
بالنقد فيه عل الورثة بخس؛ وهو بمنزلة من أسلم في سلعة لتقبيض”” إلى 
أجل» وإن أكريت سنة كل شهر بدينار» ثم انمدمت بعد مضي شهرء كان له 
ذلك الدينار”'' إذا قال يعطى من الغلة كل سنة ديناراء وإن قال: يعطى من غلة 
كل سنة ديناراء كان له منه نصف سدسه هذا على مراعاة الألفاظ؛ إلا أن يكون 
قصده مما حصل”' من الغلة كل سنة» وكذلك إن مات الموصى له بَعْدَ شهر» 
كان لانم سلس دقان تزان كانت الررضيةابا ره مح ظلة عان “.قال 
لهم: أعطوه”" خمسة أوسق من غلة كل سنة؛ فغل خمسين وسقاء أخذ الموصى 
له خمسة أوسق””» وكان الباقي للورثة» فإن بارت بعد ذلك لم يرجع عليهم؛ 
وإن قال: له خمسة أوسق كل سنة من الغلة» وقف الباقى خوف أن يحبس”" 
الحائط فيا بغد فيقضى ذلك”' ' من الموقوف, أو قدر ما يرى أنه '2 يحتاج 
إليه. فإن جاءت الثمرة لقابل أخذ الموصى له الخمسة من الجديد؛ لأنه إن) 


(1) في (ق5): (مؤجل). 

() في (ق5): (الدار). 

(*) في (ق5): (سلف ليقبض). 
(5) في (ق7): (والدينار). 

(0) في (ق3): (جعل). 

(1) في (ق5): (حائطه). 

(0) في (ق3): (أعطوا). 

(8) قوله: (أوسق) ساقط من (ق5) و(ق7). 
(9) في (ق7): (يخلف). 

)١(‏ في (ق5): (بذلك). 

)١١(‏ زاد بعده في (ق5): (ما). 


أ ب 
فدا 


وقف خيفة ألا يجدء ولو كان مأموناء لم يوقف. وإن مات الموصيء وفي الخائط 
ثمر مزهية» لم يكن للموصى له منها شيء» وإن أزهت بعد موت الموصي أخذ 
منها الموصى له وصيته. 

وقال ابن القاسم في الموصى له بدينار من غلة عبده كل شهرء أو من غلة 
حائطه يريد حياته: فإن ضمن له الورثة ذلك». وإلا وقف العبدء والحائط 
لذللف””. 


وقال فيمن أوصى”' لمواليات ”" بآصع من ثمره”"» فقال الورئة: نحن 
نضمن لك مكيلة مالك فليس ذلك عليها””؛ إلا أن يرضئ ففرق بين الوضية 
بعين» والوصية"'' بالثار”"؛ لأن” الوصية بالثار كالسلعة المعينة» فليس لهم 
أن يشتروها بغير رضى الموصى له. والدينار لا تختلف فيه الأغراض» ولو علم 
أن قصد الميت بذلك الإمساك على الموصى له لئلا يتلف ذلك إن أخذه جملة, ل 
يجرة"' رضاه؛ وكان على الورئة أن يغرموا له وصيته كل سنة. 


وقال محمك: إن انهدمت الدار 5 حياة الموصى. وهي تخرج من الثلث» 


.444- 1458/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() زاد بعده بعده(ق35): (به) 

() قوله (لمواليات ) ساقط من (ف) 

(4) قوله: (لمواليات بآصع من ثمره) غير واضح في (ق75). 
(5) في (ق5): (عليهم). 

(5) في (ق5): (وبين الوصية). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ١1//ا44.‏ 

(6) في (ق5): (ولأن). 

(9) في (ق5): (يكن). 
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كان ما بين القيمتين ميرانّاء وتكون الوصية على حالما في القاعة» فإن هدمها 
بعد الموتء غرّم ذلك الحادم» وبنيت له''' تلك الدار» وتكون الوصية فيها على 


ع # 


حالماء وكذلك لو كان حائطًا فقطع لوا أو 0 لكان على ما 


وصفت لك في الدار”). 
افيمن أوصى بغلة حائطه للمساكين 
فلم يحمله الثا ث1 


وإن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث. ولا أجاز الورثة» 
قطع بثلث الميت في ذلك الحائط ولم يجعل شائعًا؛ لأنه وإن كانت الوصية 
بالغلة فليس فيها معاوضة؛ لأن المساكين لا يعوضون”". ولا ترجع الرقبة 
بحال» وإن ضرب أجل دخله المعاوضة» ويكون شائعًا ل جميع التركة» 
ويكون ثلث الحائط حبسًا فا خرج من غيره فرق على المساكين» ولو جعل في 
مثله لكان حَسّناً. 

وعلى قول أشهب: يجمع ثلث الميت في ذلك الحائط» وإن لم يضرب أجل" 
وقال:/ يعطى من ثمرة كل عام خمسة أوسقء ولا مال له سواه» والأوسق قدر 
)١(‏ في (ق7): (به). 

(0) في (ف) و(ق5؟) و(ق5): (نخلة). 

(9) في (ف) و(ق؟) و(ق5): (شجرة). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .578/1١1١‏ 

(0) قوله: (لا يعوضون) يقابله في (ق7): (لم ينقرضوا). 
(5) في (ق3): (من). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/11١‏ 4794. 


ثلث غلته في الغالب» ولول يجز الورثةه قطع للمساكين بثلثه”'"» فإن كان الأوسق 
أكثر من ثلث الغلة: خير الورثة بين أن مجيزوا”'"» أو يخرجوا من ثلث الحائط» 
وكذلك إن كان له مال سواه» والأوسق أكثر من ثلث غلته؛ فيخير الورثة بين 
أن يجيزوا”"» ويوقف جميع الحائط» أو يخرجوا من ثلث الميت؛ فيكون ثلث 
الخائط حبسّاء وما سواه يفرق في المساكين» أو يشترى به ما يجعل في مثله”/. 

وقال محمد فيمن أوصى بثلث غلة حائطه: وقف جميعه؛ ولم يقسهم”"؛ لأن 
مقتضى الوصية عنده أن تقسم الغلة إذا اجتمعت» فلو قسم الحائظ لأمكن أن 
يصيب الثلثين”"دون الثلث. قال: وإن أوصى بغلة الثلث» قسمء ولم يوقف 
جميعه. وقد قيل: يوقف كالأول وهو أبين؛ لأن الميت لو أراد القسم لوصي 
بثلث الحائط» ولم يتكلف فيقول: غلة الثلث”"» وإذا كان الحكم وقف جميعه 
فلم يحمله الثلث. ولم مُجْرْ الورثة عاد الجواب إلى ما تقدم فيختلف هل يقطع 
بالثلث شائعًا أو في عينه؟. 


)١(‏ في (ق3): (ثلثه). 
(؟) في (ق7): (الإجازة). 

(") قوله: (أو يخرجوا من ثلث الحائط... أن يجيزوا) ساقط من (ق7). 
(5) في (ق35): (ثلثه). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 57 5. 

(5) في (ق7): (بالثلثين). 

(0) قوله: (غلة الثلث) يقابله في (ق7): (عليه غلة الحائط). 
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فيمن أوصى بخدمة عبده أو سكتى داره 

م فأحب الورثة شراء الوصية أو الموصى له 

قرا" الرججع أويكن ذلك مين الورقة 


أو من أجنبي 


56 


ومن أوصى بأن يخدم عبده فلانًا حياته» جاز للورثة أن يشتروا تلك 
الخدمة» واختلف عن مالك هل يشتري الموصى له منهم المرجع» فأجاز ذلك 
في المدونة؛ لأن القصد عنده أن يتصرف في الرقبة بالبيع» وغيره. 

وقال في المستخرجة في رجل حبس على أمه وصيفة حياتها”" فحازتها ثم 
توني الابن» وعليه دين» فأرادت الأم أن تبتاع مرجع الجارية من الغرماء 
لتكون لا بتلآء فقال: لا يصلح ذلك حتى تموت الأم» فيتحاص فيها 
العر ما . 

وأصل سحنون في هذا: لا يجوز؛ إلا لضرورة فلسء أو ما أشبه. وكذلك 
أرى في شراء الورثة الخدمة: لا تجوز؛ إلا لضرورة تنزل بالمخدم» ويجوز على 
قول مالك لبعض الورثة أن يشتري نصيبه من الخدمة» ولا يجوز له أن يشتري 
نصيب شركائه؛ إلا أن يشتري جميع الخدمة السنة والسنتين» كى| يجوز للأجنبي 
فإن انقضت السنتان» عاد في خدمة الموصى له. وإن هلك قبل ذلك رجع 
الوارث ببقية الإجارة» فإن كانت الوصية بالخدمة عشر سنين» جاز أن يشترط 


)١(‏ ني (ق3): (يشتري). 
(5) في (ق5): (حياته). 
(") انظر: البيان والتحصيل: .16٠١ /١7‏ 


تلك المدة» فإن هلك العبد قبل تمام المدة» رجع عليه الورثة؛ إلا أن يكون 

قصدهم بالشراء التحلل في الرقاب» فلا يرجعواء والثمن في ذلك مختلف 

فليس ما يباع به على ألا رجوع؛ إن هلك قبل انقضاء تلك المدة مثل ما يباع به 

على الرجوع. 

فصل 
آفيما أراد المخدم أن يبيع الخدمة أو يكريها] 
وإن أراد المخدم أن يبيع الخدمة من أجنبي نظرت هل الخدمة مؤقتة”") 

بأجلء أو حياة المخدم. أو حياة العبد» فإن كانت مؤقتة بأجل حياة المخدم؛ أو 

حياة العزو ا جاز أن يبيع جميع تلك الخدمة ما لم يبعد الأجل. وأجاز ابن 

القاسم إذا كان الأجل عشر سنين أن يكريه بالنقد في العشر سنين؛ لأنه يقول: 

إن مات المخدم قبل انقضاء العشر سنين» خدم الورثة بقية الأمد'"» ولا يجوز 

عند ابن نافع؛ لأنه قال: إن مات المخدم بعد سنة أو سنتين» رجع العبد إلى 

سيده. وقال ابن القاسم: إن كانت الخدمة حياة المخدم أَجَرّهُ السنة» والسنتين» 

والأمد القريب؛ لأن الغرر فيه من وجهين: حياة العبد» وحياة المخدم. وإن 
ب أكنت الخدمة حياة العبد» جاز على أصل ابن القاسم أن يؤاجره'”/ عشر 

سنين؟ لأن الغرر فيه من وجه واحدء وهي حياة العبد فأشبه لو آجر عبد نفسه 

تلك المدة؛ لأن الغرر من” ' حياة العبد وحله. 

)١(‏ قوله: (مؤقتة) ساقط من (ق7). 

(7) قوله: (حياة المخدم» أو حياة العبد) زيادة من (ق5). 

(*”) انظر: المدونة: 5/ .737/١‏ 


(5) في (ق3): (يؤاجر). 
(5) في (ق7): (في). 
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وقد”'' قال في الدار يوصى بسكناها: إنه لا يكريها؛ إلا الأمد القريب 

١ 0‏ 
السنتين والتحواها” : 

وقال ابن ميسر : لا بأس أن يكري الثلاث والأربع””. قال: ولو كرهت 
هذا القدر. أو ل 0 لكرهت أن يؤاجر عبذه 00 والحال فيه| سواء 
ولا بأس بالنقد فيه”"'. وهذا صحيح؛ لأن الغرر في الدار من ناحية واحدة 
وهى حياة الموصى له؛ لأنها مأمونة فأشبه عبد نفسه أن الغرر فيه من ناحية 
واحدة وهي حياة'" العبد وحدهء ولو أراد الموصى له أن يؤاجر الدار 
و'”العبد عشر سنين بغير نقد لجاز على القولين جميعًا. 

وأجاز ابن القاسم للموصى له أن يؤاجر العبد» وإن كان من عبيد 
الحضانة إذا كان الموصى له ليس يحتاج إلى حضانة”*» أو كان يحتاج إلى 
حضانة» والعبد ليس من عبيد الحضانة» فإن اجتمع الوجهان فكان من عبيد 
الحضانة» والموصى له يحتاج إلى حضانة: لم يؤاجره. 

وقال أشهب: يجوز أن يؤاجر في مثل تلك الحضانة”' '©» والأول أحسن؛ لأن 
)١(‏ قوله: (قد) ساقط من (ق؟). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ١‏ لال /ا/ /ا5. 
(") انظر: النوادر والزيادات: ل/ا/ .١6٠١‏ 
(5) قوله: (أو أكثر منه) ساقط من (ق7) و(ق75). 
(6) في (ق7): (سنين). 
() في (ق35): (فيها). وانظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١6٠‏ 
(0) قوله: (واحدة وهي حياة) ساقط من (ق75) و(ق5). 
(0) في (ق3): (أو). 


(4) انظر: النوادر والزيادات: 475/1١‏ . 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .5751/1١١‏ 


أ سل بز 
عكري 


ا 


الموصي بمثل ذلك يكره أن يؤاجر آخر عبده. وكذلك أرى في الرجل الذي له القدر 
يوصي بأن يخدم عبده فلاناً أو يخدمه إياه من غير وصية سنين معلومة» فمعلوم أنه لا 
يريد أن يكون عبده في الإجارة عند الناسء وإنما يريد بر صديقه أو قريبه بذلك» 
وكذلك دابة ركوبه يعيره ركومها شهرًا”''» فليس له أن يؤاجرهاء وكذلك دار سكناه 
وإلى هذا ذهب ابن نافع فقال في كتاب”'" المدنيين في من وصى”' فقال: يخدم عبدي 
فلاناً سنة» فيات في بعضها: إنه يرجع إلى ورثة الموصي» ولا شيء لورثة الموصى له 
فيه''؛ لأنه إنن) يريد أن يخدم عين”” ذلك الرجلء ولم يرد أن يوله تلك الخدمة» 
وكذلك الرجل يسكن صهره الدار سنين» ثم يفارق بنته''' في بعضهاء أو تموت 
الابنة فلا شيء له من بقية المدة؛ لأنه إن| يريد رفقه ومجاملته لتكون ابنته في تلك الدار 
وألا يخرجها إلى مساكن الناس أو يبعد مها عنه”". 
فصل 
آفيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه»؛ 
هل يجوز للورثة أن يصالحوه عنها بما يبذلونه؟] 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه. والثلث يحمله. 

فضاطه الورقة عل مال لخر من وضينه فى التترقة جر 0 يريد: إذا كانت 


)١(‏ قوله: (يعيره ركوبها شهرًا) يقابله في (ق): (يعيرها شهراً). 

)١(‏ في (ق7): (كتب). 

(9) قوله: (فيمن وصى) ساقط من (ق؟7). 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ق5). 

(0) في (ق3): (غير). 

(5) في (ق5): (ابنة). 

0) قوله: (في تلك الدار وألا يخرجها... أو يبعد مها عنه) ساقط من (ق7). 
(8) انظر: المدونة: 5/ ١/ا7.‏ 
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الوصية بالثمرة سنين» وليس فيها وقت الصلح ثمرة» أو كانت وهي غير 
مأبورة؛ لأنه ممنوع من بيع الرقاب» فأجيز الشراء ليتوصلوا"" إلى بيعهاء وإن 
كانت الوصية بالثمرة عاماً واحداً وهي مأبورة» لم 0 لأن بيع 
الرقاب جائز. وعند ابن سحنون يجوز بيع الرقاب» ويستثنى الثار السنة 
والسنتين» فعلى هذا لا يجوز شراء”" الثار لأن بيع الرقاب متأت؛ وإن كانت 
الوضية مين ستين أو أككر از أن يعثروااما سوى؟" هذه الثمرة: 


فصل 
[تفيمن أوصى بثمرة حائطه وفيه 
ثمرة مأبورة أو مزهية] 


وإن قال: لفلان ثمرة حائطيء وفيه ثمرة مأبورة أو مزهية» كان محمل 
الوصية على عين تلك الثمرة» وإن لم يكن فيها ثمر'' كان محمله على ما يكون 
من الثمرة حياة الموصى له. 

قال ابن القاسم: وكذلك إذا أوصى”' له بولد أمته أنبا إن كانت حاملاء 
كان له ذلك الحمل عاش أو مات. أو أسقطته قبل تمامه. وإن لم تكن حاملاً 
كان له ما تلد إلى أن تموت الأمة”" أو ترتفع عن الحمل”". وعلى قول أشهب: 


)١(‏ في (ق7): (ليتوصل). 

)١(‏ في (ق5): (بيع)» وكذلك في هامش (ق7). 

(") قوله: (سوى) ساقط من (ق؟7). 

(5) في (ق3): (ثمرة). 

(0) في (ق7): (وصى). 

(1) قوله: (الأمة) ساقط من (ق5). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: »54١/١١‏ 557» وعزاه ابن أبي زيد لأشهب ومحمد, ولفظه: 


ذلك له مالم يمت الموصى له بالولد» وإن ضرب أجلاً في الشمرة فانقضى الأجل 
وفيها ثمرة لم تؤبر» كانت للورثة وإن أزهت كانت للموصى له. 
واختلف إذا أبرت هل تكون للورثة أو للموصى له؟ وألا شيء له”'' فيها 
| | أحسن؛ إلا أن تزهي. وإن كانت الوصية با تلد أمته فانقضى الأجل وهي 
حاملء كان للورثة دون الموصى له؛ لأنه إنما وصى له با تلد في تلك السنين» 
وهذا يولد في غيرها. 
وقال محمد فيمن أوصى بثمرة حائطه الآن لرجلء وبغلته فيها يستقبل 9 
لآخر والحائط» لا يخرج من الثلثء فإن كانت الثمرة أبرت أو طابت» قومت 
ثم قومت الغلة التي تأتي إلى حياة الموصى له. فإن كانت قيمتها سواءء كان 
لصاحب المأبورة شطر ثلث الميت في عين الثمرة» وكان للآخر شطر الثلث 
شائعاً في جميع ما ترك الميت. وإن لم تؤبر قطع لما بثلث مال الميت» وكان بينهما 
على قدر وصاياهما. 


(من كتاب ابن المواز» وأراه لأشهب: وإذا أوصى بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخرء فهو 
كذلك؛ لهذا ما تلد ما دام حياء وعليه نفقتهاء فإذا مات فرقبة الأمة للموصى له بالرقبة قال 
ابن المواز: وهذا إن لم تكن حاملاً يوم أوصى. فإن كانت حاملاً يومئذ فليس له إلا حملها 
ذلك فقط). 

)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ق5). 

(0) في (ق3): (يستغل). 
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باب 


.4" غلات الموصى به وولده 2 

وماله والجناية عليه 

ومن أوصى لرجل بحائط وفيه ثمر مأبورة”"» لم تدخل الثمرة في الوصية» 
وهي للورثة» ويكثر بها مال الميت وإن لم تؤبر» كانت للموصى له. فإن لم ينظر في 
الثلث حتى أزهتء كانت للموصى له بالخائط. واختلف هل تدخل”" في القيمة» 
أو يقوم الأصل بانفراده؟ وأرى أن تدخل في القيمة؛ لأن الاعتبار في قيم الرقاب - 
يوم ينظر في الثلث. فإن زادت أو نمت قومت على هيئتها يوم ينظر في الثلث» 
فكذلك الغلات» وتكون النفقة عليه" من مال الميت» وعلى القول الآخر: 
نا لا تدخل في القيمة» تكون نفقتها على الموصى له: وإن أوصى” ' بعبد أو 
أمة» كان ما ولد هما قبل موت الموصي غير داخل في الوصية» وإن كان الحمل بعد 
موته دخل في الوصية» وقوم مع الأم أو العبد قولاً واحداً بخلاف المال» فإن كان 
الحمل في حياته والولادة بعد وفاته» كان ولد الأمة للموصى له وولد العبد من 
أمته للورثة» وسواء كانت الوصية فيهما بالعتق أو لفلان. 

وأما المال فهو على ثلاثة أوجه: فإن مات الموصي وني يد العبد أو الأمة 
مال من الخراج كان للورثة» وسواء كانت الوصية فيهم”" بالعتق أو لفلان. 


5 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ق53). 

(0) في (ق5): (مأبور). 

(9) قوله: (تؤبرء كانت للموصى له. فإن... واختلف هل تدخل) ساقط من (ق7). 
(5) في (ق5): (عليهما). 

(0) قوله: (إنها) ساقط من (ق56). 

(5) ني (ق5): (وصى). 

(0) قوله: (فيهما) ساقط من (ق7). 


3 


2 العم 
وإن كان المال من غير الخراج» والوصية بالعتق تبعه المال. 

واختلف إذا كانت الوصية لرجل فقال مالك مرة: المال للورثة. وقال 
ونإ لأ امكديه) بلقتو وان كو ار اراهن تعد قرلا اران 
للهبة والصدقة إذا تصدق به أو وهبه. قال: نعم وإن كان المال من ربح المال 
الذي كان في يديه» كان حكمه حكم رأس المال» فإن كانت الوصية بعتق تبعه» 
وإن كانت”'' لرجل كان على الاختلاف في رأس المال» وإن كان ذلك من فائدة 
كان ترود 111 ع ماهمل بعل ف اليد 

والجناية على العبد في حياة السيد لورثته ويكثر به ماله» وكذلك إذا كانت 
الجناية بعد موته» وقد وصى بعتقه؛ لأنه”» جنى”' عليه» وهو عبد”"" ولو قتل 
لكانت قيمته لهم؛ إلا أن تكون له أموال مأمونة» فإن كان له مال مأمون. 
وقال: إن مت فهو حرء كان حرَّاً بنفس الموتء والجناية عليه جناية حرء فله 
قيمة الجناية إن كانت دون النفسء ولورثته إن قتل. 

رامذ إذ ارين ررجل حر فك كانك اللاي لورانة اليد 
بمنزلة الموصى بعتقه. ١‏ 

وقال ابن القاسم: قال مالك في العبد الموصى به لرجلٍ يموت عن مال 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ق5) و(ق75). 
(0) في (ق5): (كان). 

(*) انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 5757. 
(4) قوله: (لأنه) ساقط من (ق؟). 

(5) في (ق7): (يجني). 

(5) في (ق35): (عبده). 
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قبل النظر في مال الميت: / إن مال العبد للموصى له به”"". فعلى هذا عجن 2 


الجناية عليه إن جرح, أو قتل للموصى له به وهو أحسن؛ لأنه بنفئس موت 
الموصى ملك للموصى له به. وقد أخرجه الميت عن الورثة وإنا بقي موقوفاً 
لاعتبار القيمة. 


.٠٠١ /١ البيان والتحصيل:‎ :رظنا)١(‎ 


أ ط ا 
1 


بات 
اك 72 -0 
0 فيمن أوصى لرجل بوصيتين 060 
ومن أوصى لرجل بوصيتين فإنه لا يخلو أن يكونا معينتين أو إحداهها 


4 


3-3 
3 


معينة”'' أو غير معينتين”'' بتسمية أو بأجزاءء أو إحداهما بتسمية'" والأخرى 
بجزء. فإن كانتا معينتين» فقال لفلان: ناصح ثم قال في تلك الوصية أو غيرها 
له''»: مرزوق أو”“عين داراً ثم عبداً ثم”"' ثوباء كان له الوصيتان إذا حملهم) 
الثلث أو ما حمل منهماء وكذلك إذا كان معيناً وغير معين» فقال له: عبدي 
فلان» ثم قال: عبد من عبيدي» فله الوصيتان جميعاً. 

قال أشهب في المجموعة: له العبدان”". يريد المعين و عبد ما سواه 
وهذا صواب إذا كانتا بكتاب واحد”' أو نسقهما في كلام”' '' بغير كتاب. وإن 
م يكن نسقاً وصى له أمس ثم اليوم بغير كتاب ففيها نظرء فإن هو قدم النكرة 
ثم عين كان أشكل هل أراد بالتعيين بيان ما أبهم أو وصية ثانية؟ وإن كانا من 
جنسين فقال: له عبدي فلان» ثم قال في تلك الوصية أو في غيرها: له دار من 


)١(‏ قوله: (معينة) ساقط من (53) و(ق7). 

(؟) قوله: (أو إحداهما معينة أو غير معينتين) ساقط من (ق5). 
(") قوله: (أو بأجزاء» أو إحداهما بتسمية) ساقط من (ق5). 
(4) قوله: (له) ساقط من (ق5). 

(0) في (ف) و(ق؟) و(ق5): (و). 

)١(‏ في (ق7): (أو). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: ١11//ا75.‏ 

(4) في (ق2): (أو). 

(9) قوله: (بكتاب واحد) يقابله في (ق5): (في كتاب). 

)٠١(‏ في (ق07): (كلامه). 
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دوريء كان له الوصيتان. وكذلك إن كانتا غير معينتين وهما من جنسين فقال: 
له عبد من عبيدي» ودار من دياري”", أو ثوب من ثيابي؛ أو عشرة دنانير» أو 
عشرة أقفزة قمحا”"» كان له الوصيتان» وسواء كان ذلك كلامًا بغير كتابء أو 
بكتاب واحدء أو بكتابين. 

واختلف إذا كانتا" من جنس واحدء فقال: له عشرون دينارء ثم قال: 
له عشرة» أو قال عشرة”“ ثم قال: له عشرون على ثلاثة أقوال: فقال مالك 
وابن القاسم في المدونة: ليس له سوى عشرين وهو أكثر الوصيتين» وسواء 


تقدمت الوصية بها أو ور . 


وقال علي بن زياد عن مالك: إن أوصى بعشرة”' ثم بعشرينء كان له 
عشرون» وإن أوصى بعشرين ثم عشرة”» كان له ثلاثون””. 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: وسواء كان ذلك في كتاب أو 
ا 


وقال ابن الماجشون”' '": إن كانتا في كتابين» كان له أكثر الوصيتين» كانت 


)١(‏ في (ق7): (دوري). 

(0) في (ف) و(ق1) و(ق"): (قمح). 

(") في (ق5): (كان). 

(5) قوله: (أو قال عشرة) ساقط من (53). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 57/١١‏ ". بمعناه. 
)١(‏ في (ق١):‏ (بعشرين). 

(0) في (ق7): (بعشرة). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 55 ". بمعناه. 
() انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 55". 

.."5 5/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 


أ 0 


و 


2-6 


هي الأولى أو الآخرة مثل قول ابن القاسمء وإن كانتا في كتاب فقدم الأكثر 
كانتا له. وإن تأخر الأكثر كان له بانفراده مثل أن يكون بين الوصيتين وصايا. 
قال في أولها: لزيد كذاء وقال”'' في آخرها: لزيد كذا. وكان الذي بينهما ليس 
بوصاياء وإن| قال في أولهها'": لزيد كذاء ثم قال: انظروا فلاناًء فإنه فعل كذاء 
واختلف أيضاً إذا استوى العددان”” قال: لزيد عشرة» ثم وصى له 
بعشرة» فقال محمد: ليس و له عشرة واحدة. 
وقال مطرف وابن الماجشون ف كتاب ابن 1 ل الوصيتان» 
كانتا بكتاب أو بكتابين» وأرى إذا كان كلاماً نسقاً أو بكتاب أن يأخذههماء 
وسواء كانت الآخرة الأقل أو الأكثر» وإن لم تكونا نسقاً أعطي الأخيرة”" 
منهم|”” إذا كانت أكثرهما؛ لأن الشأن أن" الإنسان يوصي بالشىء ثم يستقله 
فينقله إلى أكثر» وإن كانت الأولى أكثر أخذها” '' وحملت الثانية على أنها زيادة 
إلى الأولى» وإن استوى العددان وصى”' '' له بعشرة ثم بعشرة بكتاب واحد 
)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ق5) و(ق7). 
)١(‏ قوله: (في أولها) ساقط من (ق7) و(ق؟). 
(") في (ق5): (القدر) وفي (ف): (العدد). 
(4) قوله: (له) ساقط من (ق5). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: .١5/١7‏ 
(5) قوله: (له) ساقط من (ق7). 
() في (ق5): (الآخرة). 
© قوله: (منههما) ساقط من (53) و(ق75). 
(4) قوله: (الشأن أن) ساقط من (ق5). 
(١)في(ق2)‏ و(ق5): (أخذهما). 
)١١(‏ في (ق7): (أوصى). 
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كان له عشرون ولا يحمل على أنه أراد نسخ أول”'' الوصية بآخرها وهي مثلها 
إذ لا فائدة لذلك”" إلا الزيادة. 

وأ كان في كتلي نظر إلى لايق إن كان نيه زات لأقوام ل عل | .ا 
هذه مثل تلكء وإن كان فيها نسخ لبعض من في الأول'" حمل عليه في الثانية أنه أراد 
أن يبين من أثبت ولم ينسخ» وكذلك إذا كانتا بجنس واحد'' من غير العين بعبيد أو 
ديار أو ثياب» فأوصى بعبدٍ ول يعينه ثم بعشرة أعبد» أو بعشرة أعبد ثم بعبده أو 
بثوب ثم بعشرة أثواب» أو بعشرة أثواب ثم بثوب» فعلى قول ابن القاسم يأخذ أكثر 
الوصيتين» تقدمت أو تأخرتء ويجري فيها”" الخلاف المتقدم في الدنانير عن مالك» 
ومطرفء وابن الماجشون. 

وكذلك إذا كانت الوضيتان بجزئين» فعلى ما تقدم في الدنانير فإن 
استوى الجزءان كان له على قول محمد أحدهماء وعلى ما عند ابن حبيب 
جميعهاء وإن اختلف الجزءان وصى له بثلث ماله ثم بسدسه. أو بسدسه ثم 
بثلثه» كان له على أحد قولي مالك الثلث وحده. تقدم أو تأخر وعلى القول 
الآخر يكون له الثلث, إن تأخر والنصف إن تَقَدَّمَ الوصية بالثلث وأجازت 
الورثة» ويدخل في ذلك قول مطرف وابن الماجشون. وهل كانتا بكتاب أو 
بكتابين؟ وكذلك إذا كانتا بجزء وتسمية» والتركة من جدس واحد؛ دنانير» أو 


ثياب» أو عبيدء أو ديار. 


)١(‏ قوله: (أول) ساقط من (ق5). 

(0) في (ق3): (ني ذلك). 

(") في (ق7): (الأولى)» وفي (ق5) الأولى زيادات لأقوام. 
(5) قوله: (واحد) ساقط من (ق5) و(ق35). 

(5) في (ق5): (فيها). 


واختلف إذا كانت التركة عيئاً أو ثياباً أو عبيداً أو دياراً» فقال لفلان: 
عشرة دنانير» ثم قال: له ثلث مالي. فقيل: له ثلث”' ماله”'2 سوى العين. 
ويكون له من العين الأكثر حسبا تقدم إذا أوصى بعشرة وعشرين» فإن 
كان”" ثلث العين الأكثر”© أخذه» وإن كانت العشرة أكثر أخذها إن أجازت 
الورئة» وقيل: له العشرة وثلث التركة قبل إخراج العشرة إن أجاز الورثة» 
بمنزلة لو كانت الوصيتان لرجلين» وكذلك إذا قال: له دار من دوري أو عبد 
من عبيديء ثم قال: له ثلث مالي كان على الخلاف المتقدم إذا وصى' ' بدنانير 
ثم بجزء. 

واختلف إذا أوصى بدنانير ثم بدراهم. فقال محمد: يأخذهما. 

وقال ابن حبيب: هما كالشيء الواحد بمنزلة لو كانتا" كلاهما بدنانير أو 


بدراهم. 
قال محمد: فإن كانت دراهم وسبائك فضة أو قمحاً أو شعيراً أعطي 
جميعها”" . 


)١(‏ قوله: (ثلث) ساقط من (ق753). 

(5) في (ق72) و(ق5): (ما). 

(9) في (ف) و(ق١5)‏ و(ق5): (كانت). 
(5) في (ق7): (أكثر). 

(5) في (ق5): (أوصى). 

(5) ني (ق2): (كانا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 7"50. 
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باب 


م فبدن أوضى ترجل " واكم ازعفوية 
لآخر وما يعد من ذلت رجوع”" 


وقال مالك فيمن أوصى لرجل بعبد ثم أوصى به لآخر: كان بينهما 


0 
نصفين 2 . 


54 


قال محمد: كان ذلك في كتاب أو كتابين؛ إلا أن يقوم دليل على رجوعه 
لفط أو د 7 

قال أبو القاسم: ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان» كان 
رجوعاً وكان جميعه للآخر” ”. 

قال حمد: لو قال: بيعوه من فلان كان رجوعاً» اشتراه الآخر أو لم يشتره. 
قال: وكذلك لو قال: بيعوه ولم يقل من فلان واعتقنت انعرز ايو 
والأول أصوب وهو رجوع. ولو قدم البيع من فلان أو لم يسمه. ثم وصى به 
لآخرء كان للآخر. 

قال محمد: ولو قال: هو لفلان وبيعوه من فلان في كلام واحدء لبيع من 
هذا بثلثي ثمنه» وأعطي ذلك الثلثان فلانا» فإن لم يشتره كان ثلث ثمنه للورثة» 


)١(‏ في (ق3): (لرجلين). 

(0) في (ف) و(ق١1)‏ و(ق5): (رجوع). 
(”) انظر: المعونة: .6710/-65175/١7‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .7794/١١‏ 
(5) انظر: المعونة: 671//7. 

() انظر: النوادر والزيادات: .75٠ /١١‏ 


ابا 
الث 
ولو"'' وصى به لفلان وبعتقه في كتابين أو في كتاب. لكان على ما وصى به 
آخرا”'' من عتق أو لفلان0©. 
وقال اليب الحرية أولى» تقدمت 3 0 والأول أبين» وهو 
رجوع. 


5 وقال ابن الماجشون في ثانية أبي/ زيد فيمن هلك عن وارثِ واحدء 
وأوصى بثلثه لوارثه» ثم قال ثلثي لفلان» أو قال: هو لفلان. وهو أجنبي» ثم 
قال: لفلان وهو الوارثء كان ثلثه للآخر منهما وهو انتزاع من الأول» وجعل 
الثلث كالشيء المعين يوصى به مرتين» وعلى قوله لو كان عبداً أو أوصى به 
لأجنبي ولوارثه» كان للآخر منهما"'' ويلزم على قوله إذا أوصى به لأجنبي”") 
أن يكون رجوعاً عن الأول» ويكون للآخر. 

وقال محمد'" فيمن قال: عبدي مرزوق لمحمدء ولسعيد مثله قال: 
يعطاه”" محمد ويشتري لسعيد مثله في قيمته» ونحوه ولو قال: مرزوق لمحمد 
وسعيد مثله. كان خلاف الأولء وكان بينههما نصفين» وحمل قوله مثله» أي مثل 


محمد ف الضف 


(١)ني(ق3):‏ (وإن). 
(5) في (ق2): (أخيراً). 

() انظر: النوادر والزيادات: ."51١/1١١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .”5/١١‏ 

(05) قوله: (وهو انتزاع من الأول» وجعل...» كان للآخر منهما) ساقط من (ق7). 
() في (ق7): (لأجنبيين). 

(0) في (ق5): (مالك)» وساقطة من (ق7). 

(8) قوله: (يعطاه) ساقط من (ق7). 

() انظر: البيان والتحصيل: 7017/17. 
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باب 


فيمن أوصى بمثل نصيب أحد 2 
بنيه أوأحد ورثته 


كر 


وإذا عتلف لتك ثلاثةامن الولهه وأوصضى لرجل معتل تضيي أجدابنيةة 
كان له الثلث» وإن كانوا أربعة فالربع أو" خمسة فالخمسء وهذا قول 
مالل 

وقال ابن أبي أويس في ثانية ابن أبي زيد: له السدس إذا كانوا خمسة. وإن 
قال: أنزلوه منزلة أحد ولدي: أو اجعلوه كأحدهم كان له السدس إذا'" قولاً 
واحداًء وكذلك إن”'' قال له نصيب أحد ولديء ولم يقل مثله. 

واختلف أيضاً إذا كانوا ذكراناً وإناثء فقال مالك وابن القاسم: ينظر إلى 
عددهم: فإن كانوا ثلاثة كان له الثلث؛ أو”' أربعة كان له”'' الربع””. 

وقال ابن المالجشون 5 ثانية أي زيد: له نصف نصيب ذكر» ونصف 
نصيب أنثى. وقول مالك في المسألة الأولى أحسن؛ لآن نصيب ولده إن كانوا 
ثلاثة الثلث فمثله هو الثلث والربع دون المثل» فكان حمله على الثلث أولى حتى 
يقوم دليل أنه أراد أن يجعله مضافاً إليهم» وقول عبد الملك في المسألة الأخرى 


)١(‏ قوله: (فالربع أو) يقابله في (ق5): (كان الربع و). 
() انظر: المدونة: 727/57/56. 

(") قوله: (إذا) ساقط من (53) و(ق5). 

(5) في (ق7): (إذا). 

(0) في (ق7): (و). 

(5) قوله: (كان له) يقابله في (ق7): (فله). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 171//11. 


أ م 
01 5-2 


أحسنء وهو أعدل”'' في الوصية ألا يكون له نصيب أعلاهم وهو الذكر ولا 
تَضيت أدناهم ند الأنثى. فإن قال: له مثل نصيب أحد ولدي» وله زوجة 
وأبوان» عزل نصيب الزوجة والأبوين» ثم ينظر إلى ما ينوب كل واحد من 
الباقي» فيعطى مثل' " نصيب أحدهم, ثم يجمع نصيب الزوجة والأبوين إلى 
. الباقي بعد ما أخذه الموصا له فيعطى مثل نصيب أحدهم ثم يجمع قيقتسمونه 
على فرائض الله تعالى. 

وقال مالك إن قال: له مثل نصيب أحد ورثتي» جمع عدد البنين 
والزوجات والأبوين» فإن كانوا عشرة أعطي العشر”» وقياد' قول عبد 
الملك يعطى ربع'") نصيب ذكر وربع نصيب أنثى» وربع نصيب زوجة”", 


وربع نصيب أحد الأبوين» واختلف إذا وصى بسهم من سهام ماله. 


(1) في (ف) و(ق؟) و(ق35): (عدل). 
(؟) في (ق7): (وهي). 

(© في (ق3): (إلى). 

(4) في (ق5): (العشرة). 

(0) قوله: (وقياد) ساقط من (ق7). 
(3) قوله: (ربع) ساقط من (ق1). 
(0) في (ق7): (الزوجة). 


كناب الوضايا الثاني 20 


باب 


فيمن أوصى لرجل ولولده فمات بعضهم قبل 
القسمء وولد له''' آخرون:؛ وما تحمل الوصية 


كك لك 
6 فيه على التعيين''' وعلى غير التعيين وإذا 65 
أوصى لأقاريه أو لأهلهأو لعصبته 
أو لجيرانه أو لمواليه 
وصية الميت على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يقول: لهؤلاء”' النفر» فهؤلاء معينون» فمن مات منهم بعد 
موت الموصي وقبل القسمء كان ورثته مقامه» ومن توالد لهم لم يكن لولده 
شيء» والغني والفقير في ذلك سواء. 

والثاني: أن يقول: لتميم أو لقيس» فهذه لمن أدرك القسم؛ فمن مات قبل 
القسم سقط نصيبه» ومن توالد دخل في القسمء ويؤثر الفقير على الغني. 

والثالث: أن يقول: لأعمامي» أو لأخوالي» أو لموالي» أو لفلان وولده. 
فقيل: هم كالمعينين فمن مات لم يسقط نصيبه» ومن توالد لم يدخل في الوصية» 
والغني والفقير سواء» وقيل: هم كالمجهولين. والوصية لمن أدرك القسم 
كالذي قال: لتميم. والأول أحسن؛ لأن هؤلاء يعلم عددهم؛ إلا أن 


ْ َ ا 5 1 1 عا الى ,| (فم) 
يدخل / العقبء. فيقول: لفلان وعقبه ؛فيكون لن يواد بعد أو يقول| .| 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ق5). 
(0) في (ق؟) و(ق1): (التعين). 
(9) في (ق35): (لي هؤلاء). 

(4) في (ق35): (ولعقبه). 


لفلان وولده حبساًء فيعلم”'' أنه أراد مجهولٌ من يكون عند كل قسم. 

وإن أوضى”" لولد فلان»:ولا ولد له وله مل خملت”" الوصية عل أخها 
لذلك الحملء فإن ولد كانت له الوصية» وإن أسقطته أو ولدته ميتّا» سقطت 
الوصية» ولا شيء لمن يولد بعد. وإن لم يكن حملء والموصي يظن أن له ولد 
أسقطت الوصية» وإن كان عالماً حملت الوصية على من يولد بعد» وإن كثرواء 
فإن ولد له ولد تجر له بذلك المال» ثم كذلك كلم) ولد له ولد تجر له( مع 
الأول» ومن بلغ التجر تجر لنفسه. فإن خسر فيه أو ضاع منه شيء في حين 
يتجر”” به للصغير» لم يضمن؛ لأنَّ الصغير لا تعمر ذمته بذلك» وقد رضي 
الموصي”'' بالوصية له على ما توجبه الأحكام في الضمان, فإن بلغ وتجر لنفسه 
ضمن الخسارة والتلف,. وإن أوصى ميت والموصي”"لا يعلم بموته» سقطت 
الوصية» وإن كان عالاً قضى بها دينه وورث عنه إن لم يكن عليه دَيْن. 

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: الوصية ساقطةٌ. ولم يجعل لورثته ولا لغرمائه 
قيذا. وار انا لنت لا يمللف :وان الوفية "إن نسي ايوم لد 


)١(‏ في (ق5): (فيكون فيعلم). 

(5) في (ق72): (وصى). 

(9) قوله: (وله حمل حملت) يقابله في (ق؟): (حمل). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ق5) و(ق27). 

(0) في (ق3): (فتجر). 

(5) في (ق"3): (الميت). 

(0) في (ق7): (والوصي). 

(")قوله (وأن الوصية لمن.... ) إلخ كذا في جميع النسخ وفيه تصحيف والصواب إن شاء الله تعلى أنه 
هكذا ( وأن لا وصية لمن يستحيل ان يوصى له ) كى) هو مقتضى السياق والله تعلى أعلم . 
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فصل 
[فيمن أوصى لبني فلان أو لأقاريه أو لأهله 
أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه] 

ولو قال: لبني فلان» كانت الوصية لبنيه الموجودين دون من يأتي؛ 
بخلاف الحبس”' » وكذلك قوله لولد فلان هو للموجودين الذكران والإناث 
دون من يأتي. وإن قال: لإخوي» كانت لإخوته لأمه وأبيه» ولإخوته لأبيه 
ولإخوته لأمه دون بنيهم. وإن قال لبنيهم دخل بنوهم'" الموجودون على 
القول إنه يقتضي التعيين» ومن قال: إنهم كالمجهولين ويكون لمن أدرك القسم 
يكون لمن يوجد بعد موت الموصي وقبل القسم. وإن قال: لآبائي؛ كانت للآباء 
والأمهات والأجداد والجدات. فإن لم يجز بقية الورثة للآباء حوصص 
الأجداد والجدات ب| ينوبهم» وكان ما ينوبهم ميراثاً. 

وإن قال: لأعمامي؛ كان للعمومة والعمات من حيث كانوا. وإن قال: 
لعصبتي» دخل في ذلك نسب الأب الذكور وإن بعدواء ولم يدخل فيه الإناث» 
ولا من كان من قبل الأم ذكراناً كانوا أو إناثاً. 

واختلف إذا قال: لأهلي؛ فقال ابن القاسم: أهله وآله سواء وهم العصبة 
والأخوات والعمات؛ ولا شيء للخالات”". فجعل الوصية لمن كان من قبل 
الأب ذكراناً كانوا أو إناثاً دون من كان من قبل الأم. 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: يدخل في ذلك الأخوال والخالات» 
)١(‏ في (ق5): (الحميس). 


(5) في (ق3): (به). 
() انظر: النوادر والزيادات: .0757/1١1١‏ 


وبنوهم الذكران والإناث؛ وبنوا البنات ذكورهم وإناثههم”". 

واختلف إذا قال: لقرابتي» أو لرحمي, كالاختلاف الأول؛ فقال مالك”) 
في كتاب محمد: يقسم للأقرب”" فالأقرب بالاجتهاد””» ولا يدخل في ذلك 
أحد من قبل الأم؛ إلا أن لا”' تكون له قرابة من قبل الرجال”'» وروى عنه 
علي بن زياد أنه قال: يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه”"» وبئو البنين وبنو 
الإخوة» ويعطى فقراء أبناء من يرثه””» وقاله ابن كنانة؛ قال: يعطي من كان 
من قبل الأب والأم . 

قال أشهب: ولا يفضل الأقرب» فأسعدهم به أحوجهم 

وقال ابن كنانة: إن قال: صدقة لم يعط إلا الفقراء» وإن لم يقل'' '' صدقة 
فأغنياؤهم وفقراؤهم سواء”''"» وإن قال: لرحمي» كان لمن هو من قبل الرجال 
والنساء. 


0 


.075/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (مالك) ساقط من (ق5). 

(9) في (ق5): (على الأقرب). 

() انظر: النوادر والزيادات: .077/١١‏ 

(6) قوله: (لا) ساقط من (ق5) و(ق7). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 5 07: والبيان والتحصيل: 17/ .١405‏ 
(0) قوله: (وأمه) ساقط من (ق563). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 5 07. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ “0, ع 07. 
(١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: 4/١١‏ 57. 
() زاد بعده في ف (إلا) 

(؟1١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /1١‏ 070. 
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وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم؛ ألا شيء في ذلك لمن كان من قبل 
النساءء والأول أحسن. 
واختلف إذا قال: لجيراني» فقيل: إن كان في دار كبيرة جامعة وهو يسكن 
لت ع 00 : ا | رف 
بعضهاء قسمت الوصية على أهلها من أدرك / القسم دان سكن قبل خلك| يي | 
بيوم» ولا حق لمن انتقل عنهم قبل ذلك» وإن كان ساكنا جميعهاء كان الجوار 
: 4 7 5 ش 00 : 
لمن واجههء وهو معه في الحومة ' المستقبل بعضها بعضاء يجمعهم الطريق 
والمدخل» وما وراء ذلك مما يلصق بالمنزل 000 فقط. يقسم عل 
ا 3 أحعيسة ال د : 
أحرارهم ولا يقسم لزوجة ولا لمن تلزمه النفقة من ولدء ويقسم لمن كان 
بالموضع في إجارة أو ضيف إذا كان حرا وروي عن النبي عَله أنه قال: 
«أَرْبَعونَ دَاراً جار) 0 . ولم يثبت. 
)١(‏ الحومة الحي أو الناحية في عرف أهل المغرب . 
(؟) في (ق07): (وجنباته). 
(9) في (ق5): (نفقته). 
(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث أي هريرة» برقم (2947)» والبيهقي عن عائشة يقه: 
5/5 في باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله وما يختار للموصى 
إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة اميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه» من كتاب 
الوصاياء برقم )١7741(‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (١//551؟»‏ برقم )70٠0(‏ من 
حديث الزهري مرسلاء وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (7/ 97): (حديث حق الجوار 
أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا أبو داود في 
المراسيل بسند رجاله ثقات إلى الزهري بلفظ أربعون دارا جار قال الأوزاعي فقلت لابن 
شهاب كيف قال الأربعون عن يمينه الحديث قال البيهقي وروي من حديث عائشة أنها 
قالت يا رسول الله ما حد الجوار قال أربعون دارا وفي رواية عنها أوصاني جبريل بالجار إلى 
أربعين دارا عشرة من ههنا الحديث قال البيهقي وكلاهما ضعيف والمعروف المرسل الذي 
أخرجه أبو داود انتهى ورواه بن حبان في الضعفاء مثل ما ذكره الرافعي سواء من حديث 


وقال الزهري: أربعون من كل جانب”''. وقال بعض أهل العلم: ومن 
سمع الإقامة فهو جار. وقال7: الجيران أهل المحلة الذين يجمعهم المسجد أو . 
مسجدان لصيقان متقاربان0". 

فصل 
ل الوصية للموالي] 

وقال ابن القاسم إذا قال: لموالي فلان» فمات بعضهم قبل القسمء وولد 
آخرون وأعتق فلان آخرين» كانت الوصية لمن أدرك القسه””. 

قال سحنون: وقد بينا هذا الأصل”". يريد؛ أنه اختلف فيه. هل يكونون 
كالمعينين ولا يدخل من ولد ولا من أعتق ولا يسقط نصيب من مات 
ويُسَوّى”'' بين الغني والفقير؟ 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى لواليه: يدخل في ذلك أمهات 
أولاده المعتقون بعد موته. ومدبره إذا أخرج”" من ثلثه وفضلت فضلة”, 


0 


8 


أبي هريرة وفي إسناده عبد السلام بن أبي الجنوب وهو متروك ورواه الطبراني من حديث 
كعب بن مالك نحو سياق أبي داود وينظر في إسناده) 

)١(‏ ذكره أبوداود في المراسيل: /١‏ 01 بعد حديث رقم (700) عن يونس قال: قلت لابن شهاب: 
وكيف أربعون دارا؟ قال: أربعون عن يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه». 

)١(‏ في (ق“3): (وقيل). 

() قوله: (أو مسجدان لصيقان متقاربان) ساقط من (ق7). 

(:) انظر: المدونة: 7/4 1/8. 

(5) انظر: المدونة: 77/8/4. 

(5) في (ف) و(ق؟) و(ق5): (وسوى). 

(0) في (ف) و(ق56) و(ق7): (خرج). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١1١‏ 079. 
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والمعتق إلى أجلء والمكاتب إذا انقضى الأجل وأدى الكتابة قبل القسمء فإن 
سبقهم القسمء فلا شيء لهم. 

وقال في العتبية: يدخلان الآن''" في الوصية» فيقسم بينهما بالسواء» فا صار 
لما وقف فإن انقضى الأجل وأدى المكاتب أخذ”" ذلك؛ وإن مات هذا قبل 
الأجل أو عجز المكاتب» رجع حقهم إلى بقية الموالي' ". والأول أحسن. 

واختلف إذا قال: لموالي وله موال”' أنعم عليهم» وموال أنعموا عليه 
فقال ابن القاسم: الوصية للموالي الأسفلين' ". وروى أشهب أن ذلك محتمل 
أن يراد به الأسفل والأعلى» فجعله بينهما نصفين» وإن اختلف العدد فكان 
إحدى الطائفتين حمسة؛ والأخرى عشرة:» كان بينهها نصفين» وإن كان9) 
الطائنين ثلاثة فا فوق» والأخرى: واحذة أو اتن كان للجاعةه 
كانوا أعلى أو أسفل؛ لأن الواحد والاثنين لا يقع عليهما اسم موالي» وإن كان 
إحدى الطائفتين واحدة» والأخرى اثنين» كان بينهما أثلاثاً لأنه لا يقع عليهم 
اسم موالي” إلا بضم بعضهم إلى بعض. 

واختلف إذا قال: لموالي»ء هل يدخل في ذلك موالٍ ولده وآبائه وإخوته 


إحدى 


)١(‏ في (ق3): (إلا). 
(0) في (ق5): (أخذ). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: .١75/١7‏ 

(5) قوله: (وله موال) ساقط من (ق؟7). 

(0) في (ق3): (الأسفل»» وانظر: البيان والتحصيل: .7١١/١7‏ 
(0) في (ق5): (كانت). 

(0) في (ق73): (أحد). 

(8) قوله: (وإن كان إحدى... عليهم اسم موالي) ساقط من (ق7). 


ةي عير هوه 
حقه 


وأعناو7؟ 

فقال مالك في العتبية فيمن حبس على مواليه: لا يكون الحبس إلا 
لمواليه الذين أعتق وأولادهم. وقال بعد ذلك: يدخل في ذلك موالي الأب 
والاين"'". وال أيقنا ‏ ينخل'ق ذلك" وال الت والآء» وموالي المواق 
وأولادهم. 

وفي المجموعة: يدخل فيهم موالي الولدء وولد الولد. والأجداد والأم؛ 
وموالي الموالي وأولادهه”' والجدة» والإخوة, ولا يدخل في ذلك موالي بني 
الإخوة والعمومة”". والأول أحسنء أن تقصر الوصية على مواليه الذين أعتق 
حتى يقوم دليل أنه أراد غيرهم, أو لا يكون له موالي لنفسه فيعلم أنه أراد 


)١(‏ قوله: (وأعمامه) ساقط من (ق5) و(ق75). 

() انظر: البيان والتحصيل: .5٠١ /١7‏ 

(*) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 

(4) قوله: (وموالي الموالي وأولادهم) ساقط من (ق5) و(ق5). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: .5٠١ /١١7‏ 

(5) في (ق5) و(ق3): (إذ لا). 
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ناث 


م فيمن أوصى لجماعة: 0 


فمات أحدهم أو لم يقبل 

اختلف عن مالك فيمن أوصى لثلاثة نفر؛ لكل واحدٍ منهم بعشرة”") 
دنانير ولم يحمل الثلث؛ فمات أحدهم في حياة الموصيء أو لم يقبل فقال مرة: 
لورثة الموصي أن يحخاصوا أهل الوصايا بنصيبه» علم الموصي بذلك أو م 
يعلم”"» وقال أيضاً: لا يحاصوا بهء علم أو لم يعلمء وقال أيضاً:”" إن علم 
لم يحاصوا بنصيبه» وإن لم يعلم حاصوا به. فأما قوله يحاصوا”/ به إن علم. 
فإ مني على أحدا" / أقواه إن حمل ايت في الوصاا ذا عال عل شلت | .| 
أنه يقصد دخول بعضهم على بعض» وقد تقدم ذلك إذا أوصى بالثلث - 
وبتسمية» أن التسمية تنزع”" من الثلث. وأما تفرقته بين ما علم ومن لا”") 
يعلم» » فهو بناء على القول إنه إذا عال في الوصية يريد به الزائد من 
الفلديي كوف قل وملوسيدم ر انا قله لا اطق روزن ل يتل افإنة 
محتمل لوجهين: 


)١(‏ في (ق5): (عشرة). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .0657/1١١‏ 

(*) قوله: (لا يحاصوا به علم أو لم يعلم؛ وقال أيضاً) ساقط من (ق75). 
(5) في (ق7): (يحاصون). 

(6) في (ق١):‏ (آخر). 

(5) في (ق07: (تنتزع). 

(0) قوله: (ما علم ومالم) في (ق5): (من يعلم ومن لا). 

(8) قوله: (يريد به) في (ق/1): (يرد). 


©2 الم 

أحدهما: أن يكون ذلك على أحد'' القولين في دخول الوصايا فيا ل 
يعلم به. 

والثاني: أن يكون ذلك؛ لأنه كان مترقباً للرد. وهذا أحسنء ومحمل الميت 
في مثل”'' هذا أنه يريد إنفاذ جميع وصاياه من الثلث”" وغيره» رجاء أن تتم له 
الورثة ذلك» فإذا طرأ له مال كان أبين أن تنفذ منه وصيته» وكذلك إذا 
أوصى لواحد بثلث مالهء ولآخر بسدسه أو نصفه”"» فلم يجز الورثة ومات 
أحد الموصى لهم" ' أو رد» فيختلف في نصيبه حسب| تقدمء وأما إن أوصى 
لهم بثلثه» فلم يقبل أحدهم أو ماتء فإن لورثة الموصي أن يحاصوا بنصيبه 
قولاً واحدًا؛ لأن الميت إنم) أعطى لكل واحد منهه”" ثلث الثلث فلا يزاد 
على ما وصى له به» وهو في هذا بخلاف ما تقدم إذا وصى”" لكل واحد 
منهم”" بعشرة أو لثلاثة بثلث. 


() ني (ق7): (آخر). 

)١(‏ قوله: (مثل) ساقط من (ق5) و(ق7). 

9 قوله: (من الثلث) ساقط من (ق5). 

(5) قوله: (بسدسه أو نصفه) في (ق5): (بسدس أو نصف). 

(0) ني (ف) و(ق١)‏ و(ق5): (له). 

(5) قوله: ( أحدهم أومات... إنم| أعطي لكل واحد منهم) ساقط من (ف). 
(0) في (ق5): (إذ أوصى). 

(6) في (ف) و(ق7) و(ق5): (منهما). 
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باب 


إذا''' أوصى بأكثر من ثلثه؛ فأجاز الوارث 
ثم رجع بعد موته» وكيف إذا!'' كان على 
الوارث دين فأجاز وصيته إليه'” بأكثر من 
ثلثه أو أقر أن على أبيه ديناء أو عنده وديعة: 


54 
36 


أوأوصى بوصية” 

وإذا أوصى المريض بأكثر من ثلثه. فأجاز الوارث في حياته ثم رجع بعد 
موته فإنه لا يخلو الوارث من أن يكون ولداء أو عاصباء أو زوجة» فإن كان7) 
ولدًا أو عاصبًا رشيداً وليس في نفقة الميت» لزمه ذلكء ولم يكن له أن يرجعء 
وسواء كانت إجازته بالطوع منههم”" أو بعد أن استأذهه”"» وكذلك إن" 
كان رشيداً في نفقته أو في رفقه فأجاز قبل أن يستأذهمء وإن كانت الإجازة 
بعد أن استأذنه فقال”) بعد ذلك: أجزت خيفة أن يصح فيقطع عني معروفه - 
حلف على ذلك ولم تلزمه الإجازة. 


)١(‏ في (ق5): (فيمن). 

(0) في (ق7): (إن). 

(©) قوله: (إليه) ساقط من (ق5). 

(5) قوله: (وكيف إن كان على... أو أوصى بوصية) ساقط من (ق75). 
(60) إلى هنا انتهت نسخة (ق75). 

(5) في (ق7): (منه). 

0).قوله: (أن استأذنهم) يقابله في (ق5) و(ف): (استئذانهم). 

(0) في (ق7): (إذا). 

(9) في (ق7): (ثم قال). 


2ه الك 

واختلف في الزوجة فقال مالك: لها أن ترجع”". 

وقال أشهب في كتاب محمد: ليس كل زوجة لها أن ترجع» رب زوجة لا 
ترهب منعه ولا باب ذلك, فهذه لا ترجع قال: وكذلك الابن الكبير يكون في عيال 
أبيه وهو غير سفيه» فلا رجوع له إذا كان تمن لا يخدع'"» وقوله في الزوجة حسن» 
فأما الولد فالقول الأول أصوب؛ إلا أن يعلم أنه كان في حياة الأب؛ لا يرهبه. وأنه 
كان ل" يتكلف النفقة عليه والولد على وجه الاستعلاء وقلة الخضوع. وإن كان 
الولد صغيراً أو كبيراً سفيهاً مولي”'» عليه» لم تجز إجازته وإن لم يكن في نفقته 
ويختلف إذا كان غير مولى عليه» فمن أجاز هباته أمضى إجازته. 

واختلف إذا استأذن الأب ولده الرشيد عند سفره فأجاز؛ فقال محمد: لا 
يلزمه ذلك. وقاله ابن وهب في العتبية” "» وقال ابن القاسم: هو كالمريض. 

وقال مالك في الموطأ: إن أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه لم 
يلزمهم؛ لأنهم أذنوا في وقتٍ لا منع لهم” .وني كتاب الصدقة من كتاب محمد 
فيمن قال: ما أرث من فلان صدقة عليك. وفلان صحيح قال: يلزمه ذلك”" 
إذا كان في غير يمين» والأول أشهرء وهذا أقيس؛ لأنه التزم ذلك بشرط الملك» 


.”ا/ل١‎ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١١‏ ١/ا".‏ 

(") قوله: (لا) ساقط من (ق7). 

(4) في (ق7): (مولى). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 7١/5,ا5.‏ 

() انظر: الموطأ: 7/7 77لاء وذلك في باب الوصية للوارث والحيازة» من كتاب الوصية» النوادر 
والزيادات: ١١/٠/ا.‏ 

(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 
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فأشبه من أوجب الصدقة با يملك إلى أجل أو في بلد سماه”'2» أو بعتق ذلك» 
أو بطلاق ما يتزوج فيه. 


2 (ف) 


وارث إلا ابن مريض فأجاز الابن وصيته» وقال الابن: ثلث مالي صدقة على 
فلان» ولا مال له إلا ما خلفه أبوه. وهو ثلاثائة دينار. قال: يبدى بوصية 
الأب مائة دينار» ثم يتحاص من وصى له الأب ومن وصى له الابن يَضْرِبٌ 
الأول بائتين» والآخر بثلث المائتين”". يريد؛ فيتحاصان في ثلث المائتين إن 
أرْبَاعاً؛ لأن المائتين تصير بموت الأب مالاً للابن» وهو جميع ماله» ووصى 
بجميعه لرجلء وبثلثه لآخر ووصيته ترجع إلى ثلثه» والفريضة تخرج من ثانية 
عشرء فيأخذ من وصى له الأب ثلثهاء وهو ستة» وتبقى اثنا عشر وهو ميراث 
الابن» يخرج ثلثها للموصى له؛ وهي أربعة» ولمن وصى له الأب”" منها ثلاثة 
أسهمء وللآخر سهم. 
فصل 
افيما إذا أوصى بأكثر من ثلثه 
فأجازالوارث وكان على الوارث دين] 

واختلف إذا أوصى الأب بأكثر من ثلثه. فأجاز الابن وعليه دين» فقال 

ابن القاسم: للغرماء أن يردوا ذلك”'“. وقال ابن القصار: إذا أجاز الوارث ما 


)١(‏ في (ق5): (سمى). 

() انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ ٠5١ء‏ والنوادر والزيادات: 7/1١١‏ ١/ا”.‏ 
(”) قوله: (الأب) ساقط من (ق5). 

(:)انظر: النوادر والزيادات: .6117//١1١‏ 


6 الف 
تهه 


أوصى به اميت من الزيادة على الثلث أو الوصية للوارث؛ كان ذلك تنفيذًا لفعل 
الميت» ولم يكن ذلك ابتداء عطية من الوارث والأول أحسن؛ لأن الزيادة على 
الثلث ملك للوارثء ولم يجعل النبي عه للميت من تركته إلا الثلث؛ وإذا كان 
ذلك كانت الزيادة عطية من الوارث» وهو أصل أشهب في كتاب محمد”'". 
واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه» فلم يقبض ذلك الموصى له 
حتى استدان الوارث أو مات»؛ فقال ابن القاسو”: غرماء الولد وورثته أحق 
بها؛ لأنها هبة منه. ولم تحز عنه'". وقال أشهب: يبدى بوصية الأب قبل دين 
الابن”'. والأول أحسن؛ لأنها هبة منه» فإذا لم تجز عنه حتى فلس سقطت» 
عِِ ع ع هو 
وإن اعترف”' الابن بدين على أبيه. أو بوديعة أنها لفلان عنده؛ والمقَرٌ له 
حاضرء جاز إقراره» وإن أنكر ذلك غرماء الابن» قال ابن القاسم: ويحلف 
المقر له إذا كان إقرار الابن قبل أن يقوم عليه غرماؤه''". ولا مقال لغرماء 
الأبق اذلف 
واختلف إذا أقر أن أباه أوصى لفلان بوصية» فقال ابن القاسم: يجوز 
إقراره ولا مقال لغرماء الابن في ذلك”". وقال أشهب: لا يجوز إقراره» ولا 
)١(‏ قوله: (وهو أصل أشهب في كتاب محمد) ساقط من (ق5). 
(؟) قوله: (فقال ابن القاسم) يقابله في (ق7): (كان). 
(") انظر: النوادر والزيادات: .045/١١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 0945. 
(5) في (ق5): (أقر). 
0 انظر: النوادر والزيادات: .045/١١‏ 
(0 قوله: (ولا مقال لغرماء الابن في ذلك) ساقط من (ق7). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: .097/1١1١‏ 


كناب الوصايا الثاني 6 


شهادته أن أباه أوصى بعتق» ولا بوصية إذا لم يصدقه غرماؤه» كا لو فعل هو 
ذلك في ماله”'“. قال: وليس بمنزلة إقراره على أبيه بالدين؛ لأنه لو أقر بذلك 
على نفسه للزمه''. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه لم يصنع معروقًاء فيرد فعله. 
وإنما اعترف أن أباه أبقى الثلث لنفسه. ووصى فيه بوصاياء وهذا مما يفعله 
الموتى ولا يتهم الابن في ذلك. 
تم كِتَابُ الوصايا الثاني 
والحمد لله تعالى 


.097 /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
ونصه: (وأما إقراره على أبيه بالدين» فيلزمه بخلاف‎ 097/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 
إقراره عليه بصدقة. أو عِتق ىا لو فعل ذلك هو في ماله).‎ 


النسخ المقابل عليجها 


1 -(ف)ح نسخة فرنسا رقم (١/ا١٠)‏ 


2- (ح) - نسخة الحسنية رقم (9؟917؟7١)‏ 


3- (ر) ح نسخة الحمزوية رقم )١١١(‏ 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وإله وصحبه وسلع 


5 


كتاب العتق الأول 0 


العدق من أعيال ابن واد القزت "له ال وامتدويته إلنه"نقولة قالى: 
9 واقارا الغع اتلك تقيغوت 4 (لمع' الاآء وبقوله: # قلا آقْتَحَمَ العقبَة © 
وَمَا أَدْرَلكَ ما لْعَقَبَةٌ © فَكُ رََبَةِ * [سورة البلد: »]18-1١‏ واقتحامها جوازهاء 
ا ا و 


وعم 


5 مارك افد لز للا لقنا تله اله ِكل عُْو نه عُضُوا مه ِنَ الا 

أخر جه البخاري ومسلو” ا 0 البخاري 5 كتاب النذور ١حَتَى‏ الفْرْجَ 
بِالمَرّْج)”". وني النسائي: دوك رَجُلٍ مُسلم - أَعْتَقٌ امْرَأَئَئْنَ مدان يل 
فكاكه من الثَار عَظَبان مِنْهه) بعَظم» وَتما اه رََةِ مُسْلمَةٍ أَعْتَقَّت امرأ ا سلمةٌ فهي ل 

نِكاكها مِنَ انار عَظا بعظم»9. . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ »84١‏ في باب ما جاء في العتق وفضله؛ من كتاب العتق» 
برقم: ,)74١(‏ ومسلم: 21١١48/7‏ في باب فضل العتق» من كتاب العتق» برقم: 
.)١609(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: 547/7 25 من باب قول الله تعالى: ١‏ أَوْ تَحرِيرُ رَقَبَو #» ونصف الرقاب 
أزكى؛ في كتاب كفارات الأيهان وقول الله تعالى: 8 فَكَفْرَته: إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسكينَ © برقم: 
037). 

(9) قوله: (مسلم) ساقط من (ف). 

(4:) حسن صحيحء أخرجه الترمذي: 21١7/5‏ في باب ما جاء في فضل من أعتق» برقم: 
(1540). وقال: حسن صحيح غريبء والنسائي 7/ 179» في كتاب فضل العتق» برقم: 
(5881))» وابن ماجه: 7/ 847 في باب العتق, من كتاب العتق» برقم: (10171). 


أ 2 
ب 


42-6 


وظاهرٌ الحديث في العضو بالعضو”' والفرج بالفرج أنه إذا كان المعتق 
ل ل ل 0 
ش الألم ب ببعض الجسم ويحجب عن بعضه. وقال النبي علله: ١حَرَّمَ‏ الله عَلَ النَارِ أن 


تأَكُلَ 1 تر السّجود © وفي كتاب مسلم نحو هذ” 0 والذكران أفضل 
للحديث؛ ويحتمل أن يكون ذلك ااه رياني امه وفي 


الحديث قال النبى عَلله: «اطْلّعْتُ على الثَارِ قَرَ رََبتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا النّسَاءه”2. ولأنَّ 
الرجل إلى العتق أحوج والرق فيه أنكى» وكثير من الإناث لا ترغب في العتق 
وإن أعتقت ضاعتء وإذا تساووا في الذكورية أو غيرها فأعلاهما ثمناً 


أعظمهم| أجراً؛ لقول النبي يله وقد سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أَغْلاهَا 
نَمَنَاه وَأَنْقَسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا2". 


)١(‏ قوله: (بالعضو) ساقط من (ح) 

(1) زاد بعده في (ح): (العضو من العضو). 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري: 5/ 5 »77١‏ في باب قول الله تعالى: 9# وَجُوه يَوْمَنو نَاضِرَة * إلى 
ريا تَاظِرَةٌ 4 من كتاب التوحيد» برقم: »)7٠٠١(‏ ومسلم: /١‏ 155. في باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة رمهمء من كتاب الإيهان» برقم: .)١857(‏ 

() قوله: (هذا) في (ر) (ذلك). 

(5) قوله: (الطاعة) في (ح): (الطاعات). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: ”/ 1185. في باب ما جاء في صفة الجنة» من كتاب بدء 
الخلق» برقم (7079), ومسلم: .,7١977/4‏ في باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء» من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم: (71757): ومالك: 2185/١‏ 
في باب العمل في صلاة الكسوف. من كتاب صلاة الكسوف. برقم (550). 

(0) أخرجه البخاري: 441/7» في باب أي الرقاب أفضلء من كتاب العتق» برقم: (7185)) 
ومسلم: ,44/١‏ في باب بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال» من كتاب الإيمان» 
برقم: (84). 
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واختلف إذا كان كافر أغلى ثمناً من مسلمء فقال مالك عند ابن حبيب: 
هو أفضل ولا أبالي يهوديّاً كان أو نصرانيً”" أو ولد زنى؛ وقال أصبغ: المسلم 
أفضل'". وهو أبين؛ قياساً على عتق الواجب”" في قوله تعال: 8 فَمَخْريرٌ ركب 
ومن نو © [النساء: ولآن الأتجر اليس هو معلق يقد العمن خاضة دون عا 
بعرت اتتوور ار الت رن ب دق عتق أو صدقة. والأجر 
يتفاضل بقدر”؟ ما يصرف ذلك”” المال فيه» وإذا كان عتق الذكران أفضل 
كانث كمه المولقة أفقيل ع الكافرع ولو كاناامسلون وافلب] كمنا ذو دين 
وعفاف. والآخر شرير فاسق؛ لكان عتق ذي"' الدين أفضلء وقد قيل في 
قول الله صَبْنَ: © كَكَاتَبُوهُم إن عَلمَحُمْ فم كيرا 4 [النور: مم]: إن”" الخير هاهنا هو 
الديه 


)١1(‏ قوله: (أو نصرانياً) ساقط من (ف.ح). 
(2 انظر: النوادر والزيادات: 0094/17. 

(*) قوله: (الواجب) في (ر) (الرقاب الواجبة). 
(4) قوله: (بقدر) في (ف): (بحسب). 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ح) 

(5) قوله: (ذي) ساقط من (ف) و(ر). 

(0) قوله: (إن) ساقط من (ف). 

(8) انظر: تفسير الفخر الرازى: "71/8/71. 


فصل”2 
ل الرجوع عن العتق] 

والعتق عقد لازم لاايصح الرجوع عنه كان العتق بتلاً أو إلى أجل شهر”" 
أزسنة أردموت فونه ولبسن لقوعة يز للك الأخل ةوزن ملتهيمي لفان 
إن كلمت فلاناً أو دخلت الدارء ثم حنث؛ لزمه”"» وإن أراد بيعه قبل حنثه 
كان ذلك له”"» إذا قال: إن فعلت وإن قال: لأفعلن مثل قوله”©: لأكلمن أو 
لأدخلن؛ مُنع من بيعه» وإن علق ذلك بموت نفسه كان ذلك”" على ثلاثة 
أوجه. فإن أوجب ذلك له؛ لزمه. ولم يكن له أن يرجع عنه. وسواء قال ذلك 
في صحته أو في مرضه. ولو قال في مرضه أو عند سفره: أنت حر بعد موتي 
كان له الرجوع عنه'"؛ لأن العادة عند هاتين الحالتين قصد الوصايا التي 
الإنسان فيها بالخيار. 

واختلف إذا قال ذلك في الصحة من غير سفر؛ فقال ابن القاسم: له أن 
يرجع فيه كالوصية» وقال أشهب: هو تدبير إلا أن يريد بذلك ما جاء عن 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (شهرا) ساقط من (ح). 

(©) انظر: المدونة: 797/7. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 56» والنوادر والزيادات: .50/5٠١‏ 

(6) قوله: (مثل قوله) ساقط من (ف». ح). 

(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ف. ح). 

(0) قوله: (عنه) ساقط من (ح).» وانظر: النوادر والزيادات: /١17‏ -78. 
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2 مو 2 
عِنْدَه مكتوية)(00". 


كان عقدا”" لازماً ليس له الرجوع عنه؛ لأن ما علق بيمين خرج عن أحكام 
الوصاياء وإن كان العتق بعد الموت» وهو قول ابن القاسم في كتاب التدبير”) 


فصل 
[العتق بيمين!] 
وقال ابن القاسم: الويف وا تي ا 00 


ا 000 
ويكون في الثلث ويمنع من”" البيع في الحياة» والبميق بالحق" عدق يواقتنه 
الموت إن لم يفعل» ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة”” '“» ويفترقان في 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: / 0٠٠١0‏ في باب الوصايا وقول النبي َألله: «وَصِيةٌ الرّجل 
مكتوبةٌ عندّه)» من كتاب الوصاياء برقم: (2))7041 ومسلم: 5/٠‏ من كتاب 
الوصية» برقم: :)١771(‏ ومالك: »5١/7‏ في باب الأمر بالوصية من كتاب الوصية» 
برقم: .)١501(‏ 

()انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 77. 

() قوله: (عقداً) في (ر): (عتقاً). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .77١ /١١‏ 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (فء ر). 

(1) انظر: المدونة: 2/7 7178. 

(0) قوله: (فيه) ساقط من (رء ح). 

)2 قوله: (من) ساقط من (ف» ح). 

(9) زاد بعده في (ر): (ليفعلن). 

)٠١(‏ قوله: (واليمين بالعتق ليفعلن عتق...البيع في الحياة) ساقط من (ح). 


أ م 
لوآ 


/ أن الخاوق قله إن حلت لكل ناكا قه مرف كنا الت 
فيقع العتق في الحياة» فإن أقام عليه غرماؤه في الحياة بيع لهم لما كان قادراً 
على أن يكلمه؛ بخلاف المدبر» ولهذا افترق حكمهها بعد الموت إذا ضاق 
الثلث فبدي”" المدبر على الذي حلف بعتقه» وإن كان عقد التدبير بعد 
المحلوف عليه”" بعتقه؛ لأنّه آكد لما كان قادراً على إسقاط اليمين في أن©) 
يكلمه؛ وإن نذر عتقاً فقال: لله علي عتق عبد ولم يعينه» أو قال عتق هذا 
العبد؛ لزمه الوفاء بذلك» ويفترق الجواب في الجبر على ذلك”'' فإن لم يعين 
العبد؛ لم يجبر. 

واختلف إذا عين؛ فقال مالك: إذا قال: لله علي عتق رقيقي هؤلاء؛ إن ذلك 
واجب عليه ولا يجبر؛ فإن شاء حبسهم وإن شاء أعتقهم'". ولأشهب عند محمد: 
إن قال: لا أفيء””» قضي عليه» وإن قال: أفعل, تُرك”"» وإن مات قبل أن يفعل ل1 
يعتقوا عليه في ثلث ولاغيره» فلم يجبر في القول الأول؛ لقوله: لله”” ''» فخرج مخرج 
الفرف التي تتجرد”"'" لله سبحانه كالصلاة والصيام والحجء وما هذه سبيله 


)١(‏ قوله: (فلاناً) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (فبدى) مكانها بياض في (ف). 
(*) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (في أن) في (ر) (وأن). 

(05) قوله: (قال) ساقط من (ف. ر). 

(1) قوله: (على ذلك) ساقط من (ف. ح). 
0) انظر: المدونة: 7/ /781. 

(8) قوله: (أني) في (ح): (أوفي). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/65 78. 
)٠١(‏ قوله: (لله) في (ح): (تعالى). 

)١١(‏ قوله: (تنجرد) في (ف): (تنذر). 
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فمخرجه مخرج المعاوضات إن وف أَحََدَ العوض تكفر”" سيئاته وترفع 
درجاته”"» وإن لم يوف لم يكن له عوض وجرر في القول الآخر؛ لأنه اجتمع 
فيه حق لآدمي '" عتق بهذاء فكان للعبد أن يقوم بحقه وإن ترك العبد القيام؛ 
م يجبرء ولو قال: أوجبت لك عتقك لجبر على القولين جميعا وعلى هذا 
الجواب في الصدقة؛ ولو قال: لله علي صدقة ماثئة دينار» لم يجبرء وإن قال 
لمعين”©: لك عل صدقة مائة دينار ججبر؛ لأنه شَاقَه الرجل بالإيجاب» وإن قال: 
لله علِنّ صدقة مائة دينار يأخذها فلانُء كانت على القولين. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن جعل شيئاً للمساكين وم يعيّنهم: 
إنه يجبر”'؛ فعلى هذا يجبر في العتق» وإن لم يعينه أو عينه فقال: لله علي عتق 
رفيقى. 


2 


)١(‏ قوله: (تكفر) في (ف): (تكفير). 
(1) قوله: (درجاته) في (ر): (درجته) 
(9) زاد في (ح) و(ر): (لقوله). 

(5) قوله: (للعين) في (ف): (لرجل). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .7١5/1١7‏ 


ليق 
باب 
فد كن 200 5 . 7 
يي فيمن قال لعبده: إنْ بعتك فأنت حر فباعه بيعا ِ 
صحيحا أو فاسدا أو على خيار وهل يتبعه ماله؟ 


وقال مالك فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه:إنه عتيق على 
البائع”". 

وقال ربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة: لا حرية للعبد وهو رقيق 
للمشتري؛ لأنَّ الحنث إنها(" يقع بعد تمام البيع وانتقال ملكة غنه» وكأنة أعنق 
ملك غيره”". 

واختلف إذا قال: إن بعتك فأنت حر إلى سنة؛ ففي كتاب محمد: إن باعه 
يفسخ البيع ويكون حرّاً إلى سنة”'». وقال عبد الملك بن الماجشون في ثانية أبي 
زيد: لا حرية له وهو عبد لمن اشتراه قال: لأنه إن" يقع الحنث بعد بيعه وإنما 
أعتق ملك غيره» ووافق مالكاً إذا قال: إن بعتك”" فأنت حرٌ؛ ولم يقل إلى 


7 
0 


واختلف في تعليل القول بوجوب العتق إذا لم يضرب أجلاً؛ فقال محمد: 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 78/4. 

(0 قوله: (الحنث إنها) في (ف): (الجزاء با). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ ١/37؟.‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 1لا 7. 
(6) قوله: (إنا) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (إن بعتك) ساقط من (ف. ر). 
0) انظر: المدونة: 7/7 78/8. 
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لأن البيع والعتق وقعا معا”" لم يسبق أحدهما ضائحة والعدق أولاهما وأويت 
حقَاً وحرمة» واستشهد بتبديته في الوصية واستكاله على الشريك. وقال 
إسماعيل القاضي: لأن”" تقدير القول”": إن بعتك فأنت حر قبل بيعي إياك. 
وقال سحنون”: لأنه معتق ببيع المالك له قبل أن يقول المشتري: قبلت"©. 

واختلف بعد القول: إنه حر على البائع هل يفتقر إلى حكم لموضع 
الاختلاف؟ 

ففي كتاب محمد: إذا كانت أمة فأولدها المشتري أن عليه قيمة الولد 
يقاصه بها البائع من الثمن''". وقال محمد: لا شيء على المبتاع في الولد'". فلم 
يرها في القول الأول”) حرة بنفس البيع”"؛ لأنها مسألة اختلاف”” '' تفتقر إلى 
حكه””'' بأحد القولين» ورأى محمد/ أنها حرة بنفس البيع» والقول الأول 
أحسن؛ أل”''' تكون حرة إلا بحكم لقوة الاختلاف”"" في ذلك» وليس هذا 


)١(‏ قوله: (معاً) ساقط من (ح). 

(1) قوله: (لأن) ساقط من (ف» ح). 

(') قوله: (تقدير القول) في (ح): (تقديره لقوله). 

(5) قوله: (سحنون) ساقط من (ح) 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .77/١ /١7‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .777١ /١7‏ 

(0) قوله: (في الولد) ساقط من (ح).» وانظر: النوادر والزيادات: .77,/17/1١7‏ 
(6) قوله: (الأول) في (ف): (الآخر). وهو ساقط من (ح). 
(9) قوله: (بنفس البيع) ساقط من (ح). 

)٠١(‏ قوله: (اختلاف) ساقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: (حكم) في (ر) (حاكم). 

)١1١(‏ قوله: (ألا) في (ر) (أنها لا). 

)١18(‏ قوله: (الاختلاف) في (ف): (الخلاف). 


رف 
/اماب 


م اتخلاف”" الشاذ:والقول إنه«رقيق للمشتري 'افبين7" لأن البيع سبق 
العتق؛ وإنما وقع العتق على ملك”" المشتري؛ لأنّ الفاء في قوله: فأنت7» حر إن 
جعلت هاهنا للتعقيب؛ فهو بعد البيع أو الشرط فلا يجب المشروط''- وهو 
العتق- إلا بوجود الشرطء وهو البيع» ولهذا قال إسماعيل القاضي: التقدير 
فأنت حر قبل بيعي؛ لأن ترك اللفظ على ظاهره لا يوجب عتقاً ويتبعه”" ماله 
عل قزله» لاله يقول: التق شق ذلك عل قول عمد لان واقعا معاً 

وقال سحنون: لا يتبعه ماله» واتبع في ذلك أصله؛ لأنه يقول: البيع سبق 
فصار بذلك منتزع المال”"» وإن باعه بيعاً فاسداً كان الجواب على ما تقدم في 
البيع الصحيح, وإن باعه على خيار؛ لم يعتق؛ لأنه ليس ببيع”" في الحقيقة إلا 
بعد القبول. 


0 قوله: (الخلاف) في (ف): (الاختلاف). 
)١(‏ قوله: (أقيس) في (ر): (أحسن). 

(*") قوله: (ملك) ساقط من (ح) 

(5) قوله: (فأنت) ساقط من (ف). 

(4) قوله: (المشروط) في (ح): (المشترط). 
() قوله: (ويتبعه) في (ف): (وبيعه). 

0 انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 7ل779. 
(8) قوله: (ببيع) في (ح): (يبيع). 


كناب العنق الأول / 0 3 ( 


باب 
باينا فيمن قال: إن اشترد يت فلانا فهو حر و 
2 فاشتراه شراء فاسدا أوافتحييها 0 
وإذا قال: إن أشترد يت فلاناً؛ فهو حرء فاشتراه فراع صحيساء عتق 
عليه”. 


واختلف إذا كان البيع فاسداً؛ فقال ابن القاسم وأشهب: يعتق'". وقال 
سحنون: لا يعتق. وإن قال: إن باعنيه سيده بائة دينار؛ فهو حرء فرضي بذلك 
سيده فهو حر”", وإن قال: إن باعنيه بقيمته فهو حر. فقال: رضيت ببيعه منك 
بقيمته؛ كان على القولين في البيع الفاسد؛ لأنَّ شراءه بقيمته فاسدء فإن قال: هو 
حر من ماله أو حر بقيمته؛ لم يلزمه شيء؛ وإن اذ شتراه؛ لأنَّ مجرد اللفظ”“ إذا ل 
يقل: إن اشترر يته أو باعني صاحبه أنه يأخذه ويدفع قيمته"” أو ثمناً ما بغير رضا 
من مالكه ولذا قال في كتاب محمد: ولو رضي صاحبه أن يبيعه منه ما لزمه ذلك 
إلا برضا محدث» ولو قال: هو حر من مالي إن رضي صاحبه أو بقيمته فرضي 
صاحبه كان حرّاً على أحد القولين في البيع الفاسد؛ لأنه لم يكن سمى ثمنأء وما 
وقع في هذه المسائل من الاختلاف فراجع إلى ما ذكرت لك. 


)١(‏ انظر: المدونة: ؟7/ /41" و78/4. 

() انظر: المدونة: 7/ 784. 

() قوله: (فهو حر) في (ح): (كان حراً). 

(5) قوله: (اللفظ) ساقط من (ح). 

(6) قوله: ( يلزمه شيء... ويدفع قيمته) مكرر في (ف). 


أ 2 


عب 


0 


باب 


١2‏ فيمن قال: رقيقي أحرار أو عبيدي” أو ممالكي» رج) 
060 وهل يدخل 4 ذلك”' ملك المماليك”") 06 
وإذا كان له شريك 4 أشقاص 


وإن قال: رقيقي أحرار”» دخل في ذلك الذكران والإناث. وقال سحنون 
في العتبية: إذا قال: عبيدي أحرار» كان على الذكران خاصة؛ ثم رجع فقال: 


(1006) 
يعتقن 3 


واختلف إذا قال: تمالكي أو كل تملوك لي'"؛ فقال مالك”” في المدونة: 

يعتق الذكران والإناث”". وقال سحنون: إذا قال: ممالكي» يعتق الذكران 
امار لم ريج قله يعتق الذكران والإناث”' '' ويلزم على أحد قوليه إذا 
قال كل مملوك ألا , يعتق إلا الذكران» وقول مالك إذا قال: ممالكي أحسر؟ 
لأنه من الجمع المكسر فيدخل فيه الذكران والإناث. 

وأما قوله عبيدي؛ فورد في القرآن حمله على الذكران خاصة في قوله 


)١(‏ قوله: (أو عبيدي) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (في ذلك) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (الماليك) في (ح): (المالك) وزاد بعده في (ر): (من الإناث). 

(5) قوله: (أحرار) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (ثم رجع فقال: يعتق) ساقط من (ف. ح). 

(5)انظر: البيان والتحصيل: .5٠05)5500 /١5‏ 

(0) قوله: (لي) ساقط من (ف). 

(8) قوله: (مالك) ساقط من (ف). 

(4) انظر: المدونة: 7"/4/57. 

(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: .4٠5505 /١5‏ والنوادر والزيادات: 7717//117. 


كناب العثق الأول 66 


سبحانه: لا مِنْ بادك وَإمَآيِكُمْ إن يَكُوُوأْ 4 [النور: 17 وَعَمَلّهِ على الجميع ”© 
في قوله: "9 وَمَا رَبك بِظَلَّمِ لَْعَيدٍ © [فصلت: 47]/ . 

وأما قوله: كل مملوك؛ فإطلاق اللفظ”" يقتضي الذكران؛ لأنه يقال: كل 
تملوك للذكر وكل مملوكة'" للأنثى. 

وقوله: يي ل 
أنه يصح أن يقول: كل مملوك وكل تملوكة. 

وقال مالك: إذا قال: كل عبد اشتريته إنه على الذكران» وهذا يؤيد ما 
تقدم إذا قال: كل مملوك أنه على الذكران» ولأنك تقول: كل عبدٍ أو كل عبدة؛ 
إلا أن الاستحسان اليوم إذا قال: كل تملوك أن يدخل في ذلك الإناث؛ لأنَّ 
الناس لا يميزون الفرق بينهم. 

وأما قوله: عبيدي؛ فالصواب أن يدخل في ذلك الإناث؛ يدخلن في 


ذلك”'' لوجهين 
أحدهما: القرآن في قوله: # وَمَا رَبّكَ بِظَلّمٍ لَلعَرِيدِ * [فصلت: 5:]. ولا 
خلاف أن الإناث يدخلن ني ذلك. 


والثاني: أنه من الجمع لمكب . 
وإذا قال: عبيدي أو ممالكى دخل في ذلك المدبر والمكاتب؛ لأنه ملك له 
حتى تنفذ فيهم الحرية» وإذا قال: مماليكى أحرار» ولماليكه مماليك أو أمهات 


)١(‏ قوله: (وحمله على الجميع ) في (ر) (وجملة الجميع)؛ 
(1) قوله: (فإطلاق اللفظ) في (ح): (فإطلاقه). 


رف 
64 


أولاد؛ لم يعتقوا وكانوا تبعاً لهم كالأموال”"» ولأنه لم يختلف المذهب أن العبد 
مالك. وماذكر عن مالك فيمن حلف أنه لا يملك عبداً ولحاريته عبد أنه حانث7, 
فلآن قصد'”" الحالف في مثل هذا أنه لا يقدر على التصرف في عبد عبده”'' وقد يكون 
بساط يميئه أن يستعيره إنسنان عبد فحلف أنه ما يملك عبداً فيكون7© حانثاً؛ لأنه 
قادر على ذلك. وكذلك من حلف ألا يركب دابة فلان فركب دابة عبده يحنث”"؛ 
لأنه قصد اجتناب منته ومنَّا" عبده أَشِدٌ عليه. 

وإن كان له أشقاص في عبيده وشركاؤه فيهم شتى؛ أعتق أنصباؤه 
واستكمل عليه أنصباء شركائه. وإن كان شريكه فيهم واحداً فظاهر المدونة أن 
ربّه”” يقوم عليه كالأول", لأنه لم يفرق بين أن يكون شريكه فيهم واحداً أو 
جماعة. 

وقال محمد بن المواز: يقتسمون فما صار للحالف أعتق عليه وما صاد” "© 
لشريكه كان رقيقا'"» والأول هو الأصل؛ لأنه لا يختلف إذا كانت الشركة 


."86 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0 انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 055. 
(9 قوله: (قصد) في (ح): (صدق). 
(؟) قوله: (عبده) ساقط من (ف. ر). 
(0) قوله: (فيكون) في (ح): (فهو). 

(6) انظر: المدونة: .50//1١‏ 

(0) قوله: (منته ومنة) في (ر) (منه و). 
(8) قوله: (ربّه) ساقط من (ف. ح). 
(9) انظر: المدونة: 7/ 789. 

( قوله: (صار) في (ف): (كان). 

9 انظر: النوادر والزيادات: 591/17. 


كناب العثق الأول : 1 د( 


على النصف أن للحالف في كل عبد نصفه إلا أن للشريك أن يأخذه بالمقاسمة 
فيجمع له ذلك في بعضهم؛ فإن أسقط الشريك حقه في المقاسمة أعتق نصف 
كل عبد واستكمل الباقي؛ وإن قام بحقه في المقاسمة كان ذلك" له» فيا صار 

واختلف إذا كان له في كل عبد شريك فأعتقهم واحداً بعد واحد”” ولا 
مال لهء فقيل: يمضي عتقهم وهو بمنزلة من وهب ثم وهب وحازه'" الثاني 
أنه يمضي له ولا يرد إلى الأول» وقيل: ينقض الآخرء فالآخر لِيَسْتَكْوِلَ الأول 
حتى لا يبقى منهم إلا معتق أو ممتنع” العتق؛ وعلى هذا يكون الجواب إذا 
وهب" ما الحكم أن يستكمل منه العتق وحازه الموهوب له. فيختلف أيضاً 
هل تهضي الهبة أو ينتقض الاستكمال؟. 


)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (بعد واحد) ساقط من (ح). 

زفرفق قوله: (وحازه) في (ف» ر): (وجازه). 

(؟) قوله: (يمتنع) في (ف): (متبع). 

(0) قوله: (الأول حتى لا يبقى... إذا وهب) ساقط من (ح). 


أ 01 
عي 


ل 


باب 


لني فيمن قال: كل عبد أشتر ناو افلكة مهوجر و 
09 أوجارية أو سمى قبيلة اوبلداً اوضرب اجلاً  0١‏ 


اليمين بالعتق على ثلاثة أوجه: على ما استأنف ملكه؛ وعلى ما هو مملوك» 
ومختلف فيه هل يحمل على الماضي أو على”' المستقبل؟ فإن قال: كل عبد 
أشتريه'"' كان على ما يستحدث”" ولم يدخل في ذلك ما هو مملوك» وإن قال: 
أملكه في ما أستقبل أو إلى أجل كذا أو أبدً”'”” فكذلك لا شيء عليه في ما 
عضي رركت مات عر تراوة ا ري . وأسقط سحئون من مسألة 

يل |للدرنةة/ إن دخلت الدار الأبد من قوله أملكه وأثبته في دخول الدار وهو 
الصحبد م لأنّ قول الحالف أبداً يخلصه”" للاستقبال» وإن قال: كل عبد 
عندي أو في ملكي أو ملكته كان على ما هو في ملكه ول يدخل فيه ما يملكه في 
لتقي 

واختلف إذا قال: أملك مطلقاً ولم يقيده» فيقول أبداً أو" إلى أجل» هل 
يحمل على الماضي أو المستقبل؟. 


)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ر). 

() قوله: (أشتريه) في (ح): (اشتريته). 

)١(‏ قوله: (يستحدث) في (ف): (استحدث). 
(5) قوله: (أو أبداً) في (ر) (وكذا). 

(05) انظر: المدونة: 7/ 99". 

(5) انظر: المدونة: ؟7/ .79١‏ 

(0) قوله: (يخلصه) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (أو) في (ف. ر): (ولا). 


كناب العثق الأول 6 


فقال مالك في المدونة: إذا قال كل عبد أملكه حر أو جارية أشتريها فهي 
حرة» فلا شىء عليه؛ لأنه عمَّ الغلمان والجواري”"', فساوى بين قوله أملك 
اليوم» ولولا العادة لرأيت أن يسأل هل أراد ما هو في ملكه أو ما يملكه؟ لأنه 
يحسن”" لما جميعاً؛ لأن أملك وإن كان لفظها لفظ الاستقبال”” فإنه يحسن أن 
يراد به الماضي أو الحال إلا أن يكون لا عبيد عنه أو سمى صنفاً ليس في ملكه» 
فيعلم أن المراد به الاستقبال. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن قال: إن كلمت فلاناً فكل مملوك أملكه 
من الصقالبة؛ فهو حر فذلك عليه فيم| يملك بعد يمينه» قال: وإن اشترى بعد 
يمينه وقبل حنثه لزمه إلا أن يريد ما يملكه بعد حنثه”". وهذا نحو قوله في 
المسألة التى قبلٌ”” إنه حمل قوله: أملك على ما يستقبل» ولا يحسن على هذا 
اليوم إلا أن يكون له”' عبد من الصقالبة وجعل الحنث فيمن'" يملك بعد 
انعقاد اليمين. 

وقال في العتبية فيمن قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها بمصر 
طالق» فتزوج ثم كلمه» فلا شيء عليه في التي تزوج”؛ وإنما يلزمه الحنث 


.794٠9 /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(7) قوله: (لأنه يحسن) في (ح): (لأنها تحسن). 
(") قوله: (الاستقبال) في (ف. ر): (المستقبل). 
(5) انظر: المدونة: 7/ 0791 797. 

(0) قوله: (قبل) في (ح): (قال). 

(1) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (فيمن) في (ف): (فيا). 

(8) قوله: (في التي تزوج) ساقط من (ح). 


فب”' تزوج بعد كلامه”". فجعل الفاء في المدونة للشرطء وفي القول الآخر 
للتعقيب. وهي بالشرط”" أشبه لأنه لو قال: كل امرأة أتزوجها بمصر طالق 
إن كلمت فلاناً كان بمنزلة من ابتدأ فقال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها 
0 طالق. 
فصل 
ل الرجل يقول: كل مملوك أملكه فهو حر] 

وإذا قال: أشتري أو أملك في المستقبل» فإنه لا يخلو أن يعم في”' يمينه أو 
يخصء فإن عم الأصناف والبلدان اللازمة كانت يمينه ساقطة» وإن خصٌّ 
فقال: كل”'' عبد أشتريه من صنف كذا أو من بلد كذا أو ضرب" أجلاً يبلغه 
عمره؛ لزمه» وهذا قول مالك في الأجلء وقد مضى ذكر الأجل إذا كان يبلغه 
عمره في كتاب الأيمان بالطلاق". 

واختلف إذا عم الذكران أو”" الإناث؛ فقال: كل عبد أو كل”' '' جارية. 


)١(‏ قوله: (في|) في (ر) (فيمن). 

() انظر: البيان والتحصيل: 7917//57. 

(*) قوله: (بالشرط) في (ر) (في الشرط). 

(؟) قوله: (بمصر) ساقط من (ف» ح). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (كل) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (أو ضرب) ساقط من (ح). 

(8) راجع كتاب الأيمان بالطلاق» ص: 7778. 
(9) قوله: (أو) في (ف. ر): (و). 

)09١(‏ قوله: (كل) ساقط من (ح). 


كناب العنق الأول 6 


فقال مالك”" في المدونة: لا شيء عليه”". وقال ابن الماجشون في المبسوط: 
اجعل الملك كله صنفاً واحداً» فإن قال: كل تملوك أملكه فهو حر حل له ملك 
العبد والإماء» وإن قال: كل أمة ثم قال: كل عبدِ؛ لزمه اليمين في الأول ولا 
شيء عليه في الثاني» وقول مالك أبين؛ لأنَّ خدمة العبيد "» والإماء صنفان لا 
يسد أحدهما مسد الآخر؛ فالذكران يرادون”' للتجارة والأسفار والحرث ولما 
يكون خارج البيت ولا يحسن مقامهم في البيت؛ والإماء يحسن للطبخ والغسل 
وما يكون في البيت» ولا يقمن با يقوم به الذكران خارجاً. 

واختلف إذا عم التسر بي" فقال: كل جارية أتسراها”""» فقال في" كتاب 
محمد: اليمين لازمة له ؛ لأنه أبقى النكاح. وقال سحئون في كتاب ابنه: لا 
شيء عليه”". والأول أبين؛ لأنه أبقى التزويج وهو عمدة الناس اليوم في هذا 
الوجه والتسري في جنب النكاح يسيرء وإذا كان ممنوعاً من التسري على ما 
قاله محمد فإنه لا يمنع ملكهن للخدمة» فإن قال: كل جارية أملكها فقد'" © 
امتنع من الفضلين؛ الخدمة والاستمتاع؛ فألزمه عبد الملك اليمين؛ لأنه أبقى 


)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ح). 

(؟)انظر: المدونة: ؟/ 7949. 

() زاد في (ر): (أبين) . 

(5) في (ر): (يبتغون)» وفي (ف): (يراد) وهو تصحيف. 
(6) في (ر) (المشتري). 

(5) ني (ر) (اشتراها). 

0) قوله: (فقال في) في (ف) و(ر): (ففي). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .5597/1١7‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7559/17. 

)٠١(‏ قوله: (فقد) ساقط من (ح). 


١‏ دق 
هه 


خدمة الذكران والاستمتاع بالنكاح» ولم يلزمه ملك اليمين؛ لأنه عمَّ 
خدمتهن”2. 
وقال في المبسوط: لا يلزمه اليمين؛ لأنَّ ذلك تحريمٌ لفروج”" / الإماء ىما 
كان حين حرم النكاح بالطلاق» وإن كان له ما يطأ بملك اليمين» وهذا الذي 
قاله صحيح؛ لأن اليمين على ألا يملك أمة”" يدخل فيه اليمين على التسري؛ 
لأن بالامتناع للملك يمتنع التسري” واليمين على التسري لا يدخل فيه 
اليمين على الملك للخدمة» وإن خص بلداً أو قبيلة؛ لزمه اليمين. 


)١(‏ قوله: (لأنه عم خدمتهن) ساقط من (ح). 

(1) قوله: (تحريمٌ لفروج) في (ح): (تحريم الفرج من). 

(1) قوله: (أمة) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (لأن بالامتناع للملك يمتنع التسري) ساقط من (ر). 


كناب العنق الأول / 01 ( 


باب 
بك فيمن حلف يعتق عبده ألا يكلم فلاناء ب 
فباعه ثم عاد إليه, هل يعود عليه اليمين 2 6١‏ 

وقال مالك: فيمن حلف بعتق عبده ألا يكلم فلاناً فباعه ثم عاد إليه نه 
إن عاد إليه”'' بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية”" عادت عليه اليمين» فإن كلم 
فلاناً؛ حنث. وإن عاد إليه بميراث لم يحنث؛ قال”": لأنه لا يتهم في الوراثة أن 
يكون باعه ليرئه؛ والشراء والصدقة هو جر ذلك إلى نفسه"". يريد: أنه يتهم 
أن يظهر البيع فيه ولم يبعه.”© واختلف في هذه المسألة في موضعين: 

أحدهما: إذا اشتراه اختياراً. 

والثاني: إذا بيع عليه في فلس ثم اشتراه؛ فقال ابن بكير: إذا باعه من غير 
فلس؛ ثم اشتراه لم تعد عليه اليمين؛ لأنّ املك الذي حلف عليه به سقط 
وحمله على البراءة من التهمة. وإذا كان الوجه في التفرقة بين الميراث وغيره 
التهمة» وجب أن ينظر إلى هذا المشتري» فإن كان ممن يتهم أن يواطئ الخالف 
على مثل ذلك حنثء وإن كان من أهل الدين والفضل أو تداولته الأملاك 
حتى بعدت التهمة رأيت”' ألا يحنث. وقال: إذا ورث بعضه. واشترى بقيته 
إِنَّ اليمين يعود عليه وليس بالبين؛ لأنَّ التهمة ترتفع برجوعه بالميراث» ولا 
)١(‏ قوله: (أنه إن عاد إليه) ساقط من (ح). 
)١(‏ قوله: (أو وصية) ساقط من (ح). 
(*) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
(5) انظر: المدونة: 7/ 7957 


(0) قوله: (يبعه) في (ر) (يكن باعه). 
(5) قوله: (كانت) في (ف,. ح): (كان). 


يتبعض'' الحكم فيكون فيه متهياً غير متهم؛ وكذلك الوصية لا يتهم من 
كان”' عنده أن يتقلد'" عند الموت أن يرق حرّاً. وكذلك لو باعه من رجل 
فات المشتري فاشتراه من ورثته أو أسر العبد فاشتراه من المغنم؛ لم يحنث. ْ 

واختلف إذا ببع على الحالف في فلس ثم اشتراه”"" وألا يعود عليه اليمين 
أصوب؛ لأنَّه لا يتهم أن يكتم ماله حتى يباع في فلس ثم يواطيء من يشتريه 
من السلطان. وقد يسجن حتى يثبت فقره . 

وم يختلف المذهب أنه إذا باعه طوعاًء ثم كلم المحلوف عليه ثم اشتراه 
فلم يعاود الكلام, أنه لا يحنث بالكلام الذي كان وهو عند غيره» وكذلك إذا 
كانت اليمين بط لا يتكرر فعله فقال: إن ذبحت هذه الشاة أو تزوجت فلانة 2 
فباع العبد ثم تزوج تلك المرأة أو ذبح تلك الشاة ثم اشتراه؛ أنه لذ عر 

وقال ابن القاسم فيمن حلف إن كله فلاناً فباعه”'”» ثم كلمه ثم رد 


(1) في (ف): (ينتقض). 

(0) في (ر): (كانت). 

فرق قوله: (يتقلد) في لح): (يتهم). 

(5) انظر: المدونة: ؟/ 256 ونص المدونة: (قال: فقلت لمالك: فلو فلس هذا الحالف فباعه 
السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ما فاشتراه قال مالك إن كلمه حنثء وأرى بيع 
السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعاً)» والنوادر والزيادات: 71١/4‏ 
و7337. 

(0) قوله: (فقره) في (ر) (عدمه). 

(1) قوله: (فلانة) في (ح): (هذه المرأة). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .5947/١١‏ 

(8) قوله: (فيمن حلف إن كلم) في (ر) (إن حلف ألا أكلم). 

(9) قوله: (فباعه) في (ف): (ثم باعه). 


كناب المثق الأول 0ننه 


بعيبء فإنه يحنث بذلك الكلام الذي كان قبل أن يرد عليه» وإن رضيه"" 
المشتري بالعيب لم تنك وإن آذ" قيَمَّة لعن دك" :يريد: إذا أو 
قيمة العيب قبل فوت العبد؛ لأنه إذا قام برده كان الصلح كابتداء' ' بيع» ولا 
يحنث”' على قول أشهب؟ لأنه يراه شراء مرجع» وإن صالحه عن العيب بعد 
الفوت؛ لم يحنث قولاً واحداً. 

وقال أشهب فيمن حلف بعتق عبده ليبيعنه إلى أجل سمأه'"» فباعه بعيب 
دلس به ثم رد بذلك العيب بعد الأجل”" إنه حانث” . 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يحنث؛ لأنه كان في ضان المبتاع ورده 
كبيع ثان7”", فعلى قول عبد الملك لا يحنث الأول إذا كلم" ' المحلوف عليه؛ 
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ثم رد بعيب؛ لأنّه ويكن في ملكه. 


)١(‏ قوله: (رضيه) في (ف): (رضي). 

(0) قوله: (أدى) في (ف): (رد). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .5١١/5‏ ونصه في النوادر: قال ابن القاسم فى المجموعة فيمن 
حلف بعتق عبده إن كلم فلانا فباعه ثم كلمه ثم رُدَّ عليه العبد بعيب إنه يحنث. وإن أعطى 
للمبتاع قيمة العبد حنث» وإن رضى المشترى بعيبه لم يحدث. 

(5) قوله: (ودى) في (ف): (رد). 

(0) قوله: (كمبتدأ) في (ر) (كابتداء). 

(5) قوله: (يحنث) في (ف): (يجب). 

(0) قوله: (سماه) في (ح): (مسمى). 

(8) قوله: (بعد الأجل) ساقط من (ح). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .771١/5‏ 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/5 771. 

)١١(‏ قوله: (كلم) في (ف): (كلمه). 


أ اجلاث 
فوا 


وقال مالك”" في كتاب محمد: إذا حلف بعتق عبيده ألا يكلم فلانا 
فوهبهم لولده أو لمن'" تحت يده؛ فلا أرى ذلك مخرجاً من يمينه0”. 


00 يريد: أنه كلمه وهو في الهبة لم يعد إليه إنه/ يحنث؛ لأنه 000 أن 
100 


قال مالك: ولا أرى أيضاً أن يبيعه من أهله» ولا يتصدق به”" عليهم ولا 
يبيع إلا من غيرهم بيع بتل لا دُلْسّة فيه). قال أشهب: فإن تصدق به على 
ابنه"'؟ ثم فعل ما حلف عليه" ألا يفعله؛ كان الغلام حرا فإن كان قد 
حيز”' '' عليه كانت عليه القيمة للابن وهو حر. قال مالك"": وذلك في الابن 
الصغير؛ وما الكبير البائن فلا حرية له فيهم'"" إذا حازه عنه. وقاله أشهب 
في المجموعة في الكبير» قال: وأما الصغير فيعتق عليه كا لو أعتق عبد ابنه 


)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ح). 

)١(‏ قوله: (لمن) ساقط من (ر). 

(2) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 779. 
(5) قوله: (يعد) في (ف): (تعد). 

(5) قوله: (يتهم) في (ف): (لا يتهم). 
(5) قوله: (أن يكون) في (ر) (أنه). 

(0) قوله: (به) في (ف. ح) (بهم). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: ٠07/١5‏ 5. 
(9) قوله: (ابنه) في (ر) (أبيه). 
(١٠)قوله:‏ (عليه) في (ف): (به). 
()قوله: (حيز) في (ر) (جير). 

)١١(‏ قوله: (مالك) في (ر, ح): (محمد). 
(1) قوله: (فيهم) في (ف. ح) (فيه). 


كناب العنق الأول 6 


أ لصغ, عن نفسه”) 
قال الشيخ”": وليس حنثه بعقد تقدم قبل الحبة بمنزلة من يبتدئ"" العتق 
في ذلك العبد بعد الهبة؛ لأنْ هذا لم يحنث حتى زال عن ملكه. ولم يستأنف فيه 
عتقاً إلا أن يتهمه أن يكون أظهر الحبة ولم بهبه. 
فصل 
ل تعجيل العتق إذا حنث الحالف به بعدما 
أعتق العبد إلى أجل أو دبره ونحو ذلك] 
وإذا دبر السيد عبده بعد اليمين» أو أعتقه إلى أجل أو كاتبه» أو كانت أمة 
فأولدها ثم كلمه أعتق عليه. 
وإن كاتبه وعبداً آخر معه ثم كلمه لم د يعتق إلا أن يرضى من معه في 
الكتابة» ورآه بمنزلة من ابتدأ عتق أحد المكاتبين. من” #غيراييين 1 كان في 
المحلوف به بمنزلة لو كان أحدهما مدبراً قبل الكتابة فمات السيد والثلث”' 
فياه 
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.7794/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (قال الشيخ) في (ف): (قلت). 
(9) قوله: (يبتدي) في (ر) (يستوي). 

() قوله: (من) في (ر) (في). 

(0) قوله: (به) في (ح): (عليه). 

() قوله: (والثلث) في (ف. ح): (والثالث). 


أ 1 
عي 


فصل 
افيمن حلف بحرية شقص له #ي عبد] 
وإن حلف بحرية شقص له في عبد: إن دخلت هذه الدار» ثم اشترى 
الشقص الآخرء ثم دخل الدار؛ حنث”" وكان نصف العبد عتيقاً بنفس الحنث 
ونصفه باللاستكال» فإن لم يستكمل حتى مات الخالف؛ لم يستكمل» وإن باع 
نصفه من غير شريكه. ثم اشترى من شريكه نصفه ثم دخل؛ لم يعتق عليه منه 
شيء”'”"» وإن باع نصيبه من شريكه ثم اشترى منه نصفاً أو ابتدأ بالشراء من 
شريكه. فلم| صار”' له جميعه باع نصفاً من شريكه أو من غيره ثم دخل؛ كان 
ربعه عتيقاً بنفس ا حنث وربعه بالاستكال» وهو بقية ما في يديه منه ونصفه 
بالتقويم؛ لأنْ الذي في يديه الآن منه نصف تقدم ملكه عليه ونصف” كان 
لشريكه ولم يتقدم له فيه ملك. 
فصل 
افيمن حلف بعتق كل مملوك له إن كلم فلانا 
وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمدا] 
وقال ابن القاسم فيمن قال: كل تملوك لي حر يوم أكلم فلاناء وله يوم 
حلف مماليكء ثم أفاد بعد ذلك مماليك لم يعتق عليه إلا من كان في ملكه دون 


"91 انظر: المدونة: ؟7/‎ )١( 

إفة قوله: (شيء) في (ح): (بشيء). 
(*) انظر: المدونة: ؟/ 7 ". 

(5) قوله: (صار) في (ح): (كان). 
(6) قوله: (ونصف) ساقط من (ح). 


كناب العنق الأول 6 


من أفاده'"". وكذلك الطلاق عنده لا يحنث إلا فيمن كان عنده يوم حلف» 
وإن لم يكن عنده يوم حلف”" عبد ولا امرأة لم يكن عليه شيء فيها يشتري”” 
بعد ذلك ولا فيه”'' يتزوج. 

وحمل قوله: كل ملوك لي حر يوم أكلم فلاناً أن اليوم ظرف للحرية 
خاصة. ولو قال: إن كلمت فلاناً فكل مملوك لي يوم أكلمه حر؛ لأعتق عليه 
من يكون في ملكه يوم الكلام ويكون اليوم ظرفاً للملك والحرية. 


.895 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

() قوله: (حلف) في (ف): (حنث). 
(9 قوله: (يشتري) في (ف): (اشترى). 
(5) قوله: (ولا فييا) ساقط من (ح). 


باب 
كا فيمن حلف بحرية عبده أو أمته: إن لم يدخل ‏ رهم 
22660 هذه الدارأو ليد خلنها هوءأو ليدخلنها فلان  )©١‏ 
أو حلف على عبده ليضريته 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لأمته: إن لم تدخلي'" الدار؛ فأنت 
حرة: أنه إن”" أراد بقوله ذلك”" أنه يكرههاء فذلك له يدخلها مكرهة, فإن م 
يرد إكراهها”؟ وإنما فوض إليها وقفت الجارية ومنع من وطبها ثم يتلوم له 
| )سلطا بقدر/ ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجلء فإن أبت الجارية 
عليه الدخول أعتقها عليه السلطان”". 
قال الشيخ”": فإن عدمت البينة كان محمله على طوعها”” حتى يقوم دليل 
الإكراهء وإذا علم أن نيته الإكراه فلم يكرهها حتى مات أعتقت عليه”" من 
الثلث؛ ول يبر بإكراه ورثته. 
وإن أراد بطوعها فلم تدخل حتى مات السيد في أيام التلوم أعتقت عند 


)١(‏ قوله: (ندخلي) في (ف. ح): (تدخل). 
(؟) قوله: (إن) ساقط من (ح). 

(*) قوله: (ذلك) ساقط من (فء ح). 

(5) قوله: (إكراهها) في (ح): (أن يكرهها). 
(5) قوله: (عليه) ساقط من (ف, ح). 

(6) انظر: المدونة: ؟7/ 595. 

(0) قوله: (قال الشيخ) في (ر) (فقلت). 
(8) قوله: (طوعها) في (ر) (الطوع). 

(9) قوله: (عليه) ساقط من (ف» ر). 


كناب العنق الأول : 3 ( 


ابن القاسم في الثلث؛ ولم تعتق عند أشهب في ثلث. ولا رأس مال وكانت 
رقيقاً؛ لأنَّ ذلك عنده كالأجل؛ وأرى”" ألا تعتق الآن ولا ترق؛ لأنَّ المحلوف 
عليها ليفعلن باقية والفعل لم يفت فيقال لها الآن: ادخلي» فإن دخلت سقطت 
اليمين عن الحخالف”" وإن لم تدخل حتى مضت أيام التلوم أعتقت من الثلث» 
وقبْل فى :هذا الأصل: تعدئ ”بدن ران امال لأن الفعل لين بيده بتعلا ف :يننا 
يكون البر فيه بيد السيد وهو قادر على أن يفعلء فترك” الفعل مختاراً حتى 
مات فيكون في الثلث؛ لأنه كان قادراً على ألا يعتق بحال. 
فصل 
افيمن حلف يعتق عبده ليضرينه] 

ومن حلف بعتق عبده ليضربنه» فإن كانت يمينه لجناية جناها العبد ولم 
يسم عدداً؛ جاز له أن يضربه بقدر جنايته. وكذلك إذا ا 1 
جنايته أو جاوز ذلك بالشيء اليسير؛ لأنَّ الغالب من العبد أنه لا يخلو من 
تقصير 1 يجب لسيده؛ فإن جاوز ذلك بالعدد الكثير لم يمكن من ضربه 
وإن لم يجن جناية؛ فإن كانت يمينه بفور ملكه ل يمكن من ضربه” وإن قلّ» 
وإن طال مكثه في يديه لم يحنث ومكن من ضربه إذا كان يسيراً؛ لما تقدم”” أن 


)١(‏ قوله: (وأرى) في (ف): (ورأيت). 

(1) قوله: (عن الحالف) في (ف): (على الخلاف) . 

(9 قوله: (تعتق) في (ح): (العتق). 

(:) قوله: (فترك) في (ر): (فيترك). 

(6) قوله: (لا) في (ف. ر): (مما). 

(1) قوله: (وإن لم يجن... لم يمكن من ضربه) ساقط من (ح). 
(0) قوله: (لما تقدم) في (ح): (ى)). 


م 
المحم 
الغالب أن”'' لسيده عليه في تلك المدة مطالبة» وإن سمى عدداً كثيراً؛ لم يمكن 
من ضربه. فإن كان ضرب أجلاً كان حرّاً بمضى ذلك الأجلء وإن لم يكن 
ضرب'”" أجلاً وكانت نيته المبادرة» فإنه يحنث إذا مضى ما لا يتأخر إليه» وإن لم 
تكن له نية لم يعتق عليه؛ لأنَّهِ لا يحنث إلا بموت نفسه فيعتق من الثلث.وإذا 
ضرب أجلاً ثم قال بعد مضي ذلك الأجل: كنت ضربته» فإن صدقه العبد؛ لم 
يعتق عليه» وإن خالفه كان القول قول السيد مع يمينه أنه ضربه””. 
قال مالك في كتاب محمد: وليس عليه أن يحضر لهذا شهوداً ى) عليه أن 
يحضرهم في الحدٌ. قال: وكذلك الزوجة يحلف زوجها ليضربنها؛ مثل العبد 
نم 
قال ابن القاسم: ولو مات السيد قبل أن يذكر أنه ضربه ولم يعلم ذلك 
كان العبد حرّاً من الثلث. وأما المرأة فهى ترث زوجها على كل حال. قال . 
محمد: لا يعجبني قوله'©: إنه من الثلث؟ لأنه شرب أجل شهراء فإن مات 
قبل الأجل لم يكن عليه شىء؛ وإن مات بعد الأجل كان حراً من رأس المال إلا 
أن يكون مرض”'' قبل الشهر. وقال أصبغ فيمن حلف لزوجته بالطلاق: لا 
خرجت إلا بإذنكِ أو لا فعلت كذا إلا برضاكء» ففعل فقامت عليه البينة» 
فقال: أذنت لي وقالت: لم آذن قال: فهى طالق 0" وهى مثل الدين» وإن 
)١(‏ قوله: (أن) ساقط من (ر)؛ وفي (ف): (من). 
(؟) قوله: (لم يكن ضرب) في (ر) (كان لم يضرب). 
(؟) انظر: المدونة: ”/ 896. 
(5) قوله: (قوله) ساقط من (ح): , 
(0) قوله: (طالق) في (ف) (طلاق). 


كناب العنق الأول 6 


صدقته لم يكن لي" بد من أن أحلفه'"؛ فصدقه في الضرب بخلاف الدين 
لوجهين؛ وذلك أن الضرب حق له وأن الشأن ألا يشهد فيه والدين حق عليه 
فكان القول قول من له ا حق إنه ل يأخذه» ولأنَّ الشأن عنده الإشهاد فيه" ولم 
يصدقه في قوله: أذنت لي؛ لأنَّ ذلك صار حقَّاً لهاء فالقول قوها ئها لم تعطه 
ذلك الحق وهو مدع عليها في عطيتهاء فإن صدقته لم تطلق عليه؛ لأنَّ الشأن ألا 
يشهد؟ غل ذلك» وكذلك ما كان.من الديون/ يقفى بغير بينة» وإن 5 
صاحب الدين في القضاء؛ لم تطلق عليه؛ لأن القول قول من له الحق إنه ل 
يقضه””» وقول ابن القاسم'" فإن كانت العادة القضاء بغير بينة مثل عادات 
الناس اليوم في البز وغيره إنهم يتبايعون ولا يشهدون”' على بيع ولا على قضاءء 
فإن اختلفوا”” في الدفع كان القول قول من له الدين إنه لم يقضه. 

وقول ابن القاسم: ‏ إذا مضى الأجلء, ثم مات قبل أن يسأل هل ضربه 
أم لا؟:إنه من الثلث -أحسنء ولم يجعله من رأس المال لإمكان أن يكون ضربه 
فيكون رقيقا» ولم يرقه؛ لإمكان أن يكون لم يضربه. فلما أشكل أمره جعله من 
الثلث. ا 


)١(‏ قوله: (لي) ساقط من (ر). 

() انظر: البيان والتحصيل: 77/8/5. 

(') قوله: (فكان القول قول من له الحق أنه لم يأخذه) مكرر من (ف). 
(5) قوله: (ألا يشهد) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (يقضه) في (ف): (يقبضه). 

(5) قوله: (وقول ابن القاسم) ساقط من (ر» ح). 

(0) قوله: (يشهدون) في (ح): (يستشهدون). 

(8) قوله: (اختلفوا) في (ر) (اختلفا). 

(9) زاد في (ف) و(ح): (أنه). 


فصل 
[فيمن حلف بعتق عبده ليضرينه ثم دبره 
أوأعتقه إلى أجل أوأمة فأولدها ثم ضربه] 
وإذا حلف بعتق عبده ليضربنه ثم دبره أو أعتقه إلى أجل أو كانت أمة» 
فأولدها ثم ضربه بعد ذلك أجزأه. واختلف إذا باعه قبل أن يضربه أو كاتبه؛ 
فأما البيع فاختلف فيه”"' هل يحنث بنفس البيع أم لا يحنث وينقض البيع» ويرد 
إلى يده حتى يبر بالضرب. 
واختلف هل يحنث”" إذا لم يرد البيع حتى ضربه وهو في يد المشتري. 
فذهب مالك وابن القاسم إلى أن البيع ليس بفوت وينقض البيع» ويرد إلى 
يد”" البائع حتى يبر أو يحنث. وقال ابن دينار: ينقض البيع ويعتق» قال: ولا 
أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق ناجز””””. وقول مالك أبين؛ لأنَّ البيع ينتقض 
من أصله. ويعاد على ملك الأول؛ لأنه كان مرتهناً بيمينه. 
وقال ابن القاسم: إن ضربه وهو عند" المشتري؛ لم يبر» وإن ضربه بعد 
أن كاتبه فإنه يبر وقال أشهب: إن ضربه وهو عند المشتري”" أجزأه. وإن 
ضربه بعد أن كاتبه وقفت كتابته» فإن عجز أجزأه ذلك الضرب. وإن أدَّى كان 


)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ف. ح). 

(0) قوله: (هل يحنث) ساقط من (ف» ح). 

إفرة قوله: (يد) ساقط من (ح). 

() قوله: (إلى عتق ناجز) في (ف): (التى عتق). 

(6) انظر: المدونة: ؟'/ 3796 795. ْ 

(6) ني (ر): (في ملك). 

(0) قوله: (لم يبر وإن ضربه بعد... وهو عند المشتري) ساقط من (ر). 


كناب العثق الأول 6 


حرّاً ورد إليه ما أخذ منه» وقاله أصبغ إذا أدى وخالفه إذا عجز وقال: لا يجزئه 
ذلك الضرب”". 

قال الشيخ #لله: اختلف في الأيهان عند عدم النية؛ هل تحمل على ما 
يوجبه اللفظ أو على المقاصد والعرف”"؟ فعلى القول: إنه”" على ما يوجبه 
اللفظ يبر بضربه عند المشتري وفي الكتابة؛ لأنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه/) 
وكذلك إذا حمل على المقاصد وكان القصد إيلامه بذلك الضرب؛ لأنه آلمه به 
وبلغ مراده ونكايته”» وإن كان القصد نكاية الضرب” بالعبدية؛ لأنَّ فيه 
زيادة الإذلال؛ لم يبر إذا باعه» ويبر إذا كاتبه؛ لأنّه باق على ذلة'” العبدية ل 
يخرج عنها بعد. 

واختلف إذا كانت أمة فحملت من المشتري؛ فقال أشهب: لا يبر 
بضريها”” بعد الحمل» وقد فات موضع بره'"» وهي حرة مكانها ويرجع 
المشتري بالئمن ولا يحاسب من قيمة الولد بشيىء» وكذلك قال لي مالك» 
وقال”'" ابن القاسم: تمضي أم ولد للمشتري كالمدبرة إذا بيعت ففاتت بحمل 


.١/١6 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) في (ح): (والمعروف). 

(') قوله: (فإنه) ف (ر): (إنه تحمل)؛ وفي (ف): (بحمل). 
(4) في هامش (ر) كتب قوله: بيان في الكتابة. 

(0) قوله: (ونكايته) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (العبد). 

(0) في (ف): (ذلك)» وفي (ر): (ذلية). 

(8) قوله: (يبر بضربها) يقابله في (ح): (يضربها). 

(9) في (ف): (يده). 

)٠١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ح). 


أ م 
و 


وهو أحسنء وأن تمضي أم ولد أولى من ردها إلى البائع فيضريها وتكون 
. 
فصل 
افيمن حلف بعتق عبده؛ هل له أن يستخدمه 
ويؤاجره 4 الخدمة؟] 
ومن حلف بعتق عبده كان له أن يستخدمه ويؤاجره في الخدمة» وسواء 
كان في يمينه على بر فقال: إن فعلت, أو على حنث فقال: لأفعلن. 
ويفترق الجواب في البيع والوطء إن كانت أمة» وفي عتقها إن مات”" قبل 
الفعل» فإن كان على بر فقال: إن فعلت كان له أن يبيع ويطأء وإن كان على 
حنث فقال: لأفعلن؛ منع من البيع. 
واختلف في الوطء فقيل: لا يطأ على حال؛ لأنه لا يدري هل يبر أم لا؟ 
م | وسواء ضرب لبر أجلم لا؟ ويل: إن ضرب أجلا كان له أذ يصيها/وإن 
لم يضرب أجلاً لم يصب. وفي كتاب محمد: إذا كانت يمينه ليكلمن فلاناً أو 
ليركبن هذه الدابة كان له أن يصيب؛ لأن حياة المحلوف عليه كالأجل. يريد: 
ويمنع إذا كانت يمينه: ليدخلن هذه الدار أو ليتزروجن. 
ولابن كنانة في كتاب ابن حبيب عكس هذا فقال: إن كانت يمينه مما يقع 
عليه الحنث”" في حياته يوماً ما؛ مثل أن يحلف ليضربن عبده أو ينحر هذا 
العين"1 ألعب له أن يييب؟ لأن العيد والنغين قن بجودا0 و عياة الخالف 


.58١/١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ف): (ماتت). 

(*) قوله: (عليه الحنث) يقابله في (ر): (الحنث عليه). 

(1) في (ر) و(ح): (يموت) ولعله: (يموتان) لأن: (يموتا) لحن غير سائغ في العربية. 


كناب العنق |لأول 66 


فيقع عليه الحنث في حياته» وكل ما لا يقع عليه الحنث إلا بموت نفسه مثل أن 
يحلف ليسافرن أو ليتزوجن فله أن يصيب؛ لأن الحنث والعتق إن) يقع 
بموته''' وليس في حياته. 

وقال مالك: ترك الوطء محدث وليس من الأمر القديم. يريد: أنه لم يكن 
يمنع من الوطء في حال من الأحوال كان على بر أو على حنث» وهو أحسن؛ 
والمنع في جميع ذلك استحسان. والمنع فيمن ضرب أجلاً و'" كان يحنث في 
حياة نفسه أو لاء كا قال ابن كنانة؛ لأن المنع خيفة ألا يبر فيقع عليه الحنث 
فيكون فيه ضرب من نكاح المتعة فمن ضيق على نفسه ذلك الفعل بأن يفعله 
في أجل لا يجاوزه أولى بالمنع؛ لأنه إذا انقضى الأجل ولم يفعل كانت عتيقة 
وتبين أنه كان يصيب من تحرم عليه بمضي الأجل» والآخر لا يحنث إلا بموت 
نفسه» وإن كانت يمينه على فعل غيره فحلف على رجل ليدخلن هذه الدار أو 
ليكلمن”” فلاناً أو ليلبسن هذا الثوب وضرب أجلاً ل ل 
كانت اليمين على فعل نفسه فيحلف'' في إصابته. وهذا قول مالك في 
المدونة”". وإن لم يضرب أجلاً فضُرب أجل للمحلوف عليه ليفعلن» لم يكن 
للحالف أن يصيب عند ابن القاسم. 


(1) في (ح): (في موته). 

(؟) قوله: (و) في (ح): (وإن)»؛ وفي (ف) و(ر): (أو) المثبت من (ق١٠).‏ 
() في (ح): (ليملكن). 

(5) في (ر): (بمنزلة). 

(0) في (ح): (أو). 

(1) في (ر) و(ح) (فيختلف). 

(0) قوله: (وهذا قول مالك في المدونة) ساقط من (ف» ق١٠).‏ 


أ 0 
.. 


وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك له؛ لأنَّ له وقتاً أراده فلا يحنث حتى 
يبلغه» وأما العتق إذا لم يفعل ما حلف عليه فهو ينقسم على الوجره الثلاثة 
المتقدم' ' ذكرها أنه ينظر هل ضرب للفعل أجلاً أم لا؟ وهل فات البر في أيام 
التلوم» وإن كانت اليمين على فعل غيره» فإن كان ضرب أجلاً وانقضى ذلك 
الأجل ولم يفعل كان العبد عتيقاً من رأس المال» وإن مات السيد قبل انقضاء 
الأجل؛ لم يعتق العبد» وهذا”” قول مالك وابن القاسم. 

قال محمد: لأنه أخر حنثه أو بره لوقتٍ فلم يبلغه حتى صار في ملك ورثته 
قبل وقت حنثه. وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: هو حانث وإن مضى الأجل 
ولم يدر هل فعل أم لا؟ كان العبد حراً من الثلث» وهو قول ابن القاسم وقد 
تقدم ذكر ذلك» وإن كانت اليمين على فعل غيره وضرب أجل التلوه”” فمات 
السيد في أيام التلوم كان العبد حرّاً عند ابن القاسم من الثلث» وقول أشهب: 
لا شيء عليه وأصوب من ”' ذلك أن يقال للمحلوف عليه: افعل ما 
حلف"' عليك أن تفعله؛ لأنْ المحلوف عليه قائم العين والفعل منه متأت 

جود" لم يفت بعدء فإن فعل ل د يعتق العبد بحال وإن لم يفعل عتق من رأس 


)١(‏ في (ح): (التي تقدم). 
(0) في (ح): (وهو). 

(©) قوله: (أجل التلوم) يقابله في (ف) و(ح): (أجلاً للتلوم). 
(5) قوله ( من ) ساقط من: (ف) و( ر) . 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(5) في (ف): (حلفت). 

(0) قوله: (متأت موجود) يقابله في (ح): (ممكن). 


كناب العتق الاول 6 


لمال؛ لأنَّ الفعل لم يكن بيد”" الحالف فيقال: إنه قصد إلى العتق”” لما كان 
قادراً على أن يفعل ذلك”" وإذا كان ذلك بيد غيره وليس إليه حل ذلك أعتق 
بالعقد الذي كان في الصحة, وإن مات المحلوف عليه قبل أن يفعل في أيام 
التلوم صح أن يعتق على قول ابن القاسم؛ وترتفع المعارضة”' لآن الفعل قد 
فات؛ فإن كان السيد صحيحاً أعتق من رأمن المال» وإن كان مريضاً أو قد 


١ :‏ (ف) 
مات أعتق على قوله من الثلث/ . أوات 


)١(‏ في (ح): (بين). 

)١(‏ قوله: (العتق) يقابله في (ر): (تأخير العتق). 
(*) قوله: (ذلك) ساقط من (ف) و(ر). 

(5) في (ح): (المعاوضة). 


باب 60 


20 فيمن قال: أحد عبدي حر أو إحدى امرأتي طالق 05 


06 


وإذا قال20: أحد'" عَبّدَيَ'" حر أو إحدى امرأتي طالقء فإنه لا يخلو 
ذلك”' من ثلاثة أوجه؛ إما أن يقول ذلك ولا نية له في واحد بعينه» أو له نية 
في واحد وهو ذاكر لمن نواه» أو نسيه. فإن لم تكن له فيه" نية كان فيها ثلاثة 
أقوال: 

فقال ابن القاسم في المدونة: إن قال: أحد عبدي حرٌّ كان بالخيار يعتق أيب| 
أحب”, قال: وهو بمنزلة من قال: رأس من رقيقي صدقة على المساكين أو في 
سبيل الله”"» وإن قال: إحدى امرأي طالق» طلقتا من غير خيار وفرق بين 
العتق والطلاق. 

وني مختصر ابن الجلاب: يعتق العبدان جميعاً من غير خيار ورد العتق إلى 
الطلاق 7 . وقال في كتاب محمد: يخير في الطلاق. وقال إسماعيل القاضي شبه 
ابن القاسم قول الرجل أحد عبدي حر بقوله أحدهما صدقة, فكأنه حين أنزله 
هذه المنزلة جعله عقداً أوجبه على نفسه ليعتق به واحداً إذا كان هذا من العقود 


)١(‏ قوله: (رجل) زيادة من (ر). 

(0) ني (ف) و(ح): (إحدى). 

(9 في (ح): (عبيدي). 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) 

(©) قوله: (فيه) ساقط من (ر) و(ف) و(ق١3).‏ 
(5) في (ح): (شاء). 

(0) انظر: المدونة: 2/57 598. 

(8) انظر: التفريع» لابن الجلاب: /١‏ 867. 


كناب العثق الأول / 32 ( 


التي يوجبها الرجل على نفسه يتقرب بها"" إلى الله ده وقد سمعت أحمد بن 
المعذل ينحو هذا النحو: والطلاق لا يجري هذا المجرىء وإذا كان السيد أراد 
هلسن الأذى دهي امايق القاييه كاه ارحد عل لاحر يرنه 
بعد ذلك الوقت في عبد”" من أولئك العبيد وهو مصدق أنه”" لم يرد ذلك 
المعنى» وأنه أراد الإيجاب في أحدهم من غير أن يكون المعنى الذي وصفناء 
فينبغي أن يجري مجرى الطلاق وأن يعتقوا كلهم بالحكم؛ لأنه لما أشاع” العتق 
فيهم ولم يكن واحد منهم أولى من الآخر كان كأنه أعتق سدسهم إن كانوا 
ستة» ويحكم عليه بعتق من' “ بقي» فإن مات من قبل أن يبن" ما أراد؛ لم يجز 
أن يحكم بعتق جميعهم» ويقرع بينهم فيعتق" سدسهم بالقيمة؛ لأنَّ في ذلك 
فور عل الوركة انتهين قولة. 

قال الشيخ: ليس هذا معنى قول ابن القاسم ولو كان أوجب أن يوقع 
عتقاً فلم يوقعه”” حتى مات لم يعتق بعد موته منهم أحد لا في ثلث ولا من 
رأس المال. 


وفي كتاب محمد: إذا مات أحد العبدين قبل أن يختار كان الآخر حرّاً فلو 


)١(‏ قوله: (يتقرب بها) يقابله في (ح): (ليتقرب). 
(5) قوله: (في عبد) ساقط من (ح) 

(9) في (ح): (وإن). 

(54) في (ح) و(ف) (شاع). 

(6) قوله: (بعتق من) يقابله في (ح): (فيا). 

() في (ر) و (ف): (يتبين). 

(0) في (ف) و(ح): (فأعتق). 

(8) في (ف): (يعتقه). 
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كان الأمر على ما قاله إسماعيل لم يكن الآخر حراً إلا أن يوقع السيد عليه 
ذلك. وإنا أراد أنه أوقع العتق في واحدء ول يعينه. 

وذكر محمد عن المصريين من أصحاب مالك: ابن القاسم وأشهب وابن 
وهب وابن عبد الحكم عن مالك في الطلاق أنه قال: يطلقان عليه جميعاء 
وقال”": وأمّا المدنيون من أصحاب مالك فقد سمعت بعضهم يقول”": 
ورواهلي'" عن مالك أنه قال”: يخير فيهن فمن شاء منهن أوقع عليها الطلاق 
كالعتق7 . 

وفي مختصر ابن الجلاب في العتق أنه| يعتقان عليه جميعاً كالطلاق9”". 
وإذا كان” له أن يختار في العتق فلم يختر"' حتى مرض كان على خياره» فإن 
اختار عتقّ الأدنى؛ رق الأعلى” '' وعتق الآخر من رأس المال. وإن اختار عتّقّ 
الأعلى كان الفضل على أصل ابن القاسم في الثلث وعلى قول غيره من 
رأس المال. 

وفي كتاب محمد: إن لم يختر حتى مات لم يكن لورثته خيار؛ ولكن يعتق 


)١(‏ قوله: (وقال) ساقط من (ر). 

(1) في (ح): (يقولون). 

(") قوله: (لي) ساقط من (ر) و(ح). 

(:) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/6 .١57‏ 

(7) قوله: (وفي مختصر ابن الجلاب... جميعاً كالطلاق) ساقط من (ح) 
(0 انظر: التفريع» لابن الجلاب: /١‏ 7017. 

(8) في (ح): (قال). ' 

(9) في (ح): (يحنث). 

)٠١(‏ قوله: (رق الأعلى) يقابله في (ح): (والأعلى). 
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من”"2 كل رأس عشرة إن كانوا عشرة» وخمسة إن كانوا خمسة”". وقال محمد: 
الخيار لورثته ىا كان لميتهم» وقاله أشهب وأصبغ ورجع إليه ابن القاسم”' أ 
وقال مالك في العتبية: يعتق ثلثهم بالسهم إن كانوا ثلاثة» وربعهم إن كانوا 
أو اسح ١‏ لو و ما 
أبدا”» حتى يوقع العتق على/ أحدهماء وقاله أصبغ قال: فإن أصر على الإباء”" | ' 
بعد الحبس أوقع الحاكم العتق على الأدنى منهم)؛ لأنه قد كان للسيد أن يعتقه. 
ويرق الأفضل”"» وكذلك ورثته إذا أنكروا أو اختلفوا إذا كانوا صغاراً أو 
بعضهم؛ عتق”" الأدنى بعتق الوصيء وإن لم يكن وصي فالسلطان» وكذلك إذا 
كانوا كباراً فاختلفوا؛ قال محمد: وإن لم يختر السيد حتى مات أحدهما كان ما 
خلفه لسيده وكان الباقي حرّاء وإن قتله رجل كان فيه دية حر إن قتل خطأ 
والقصاص إن قتل عمداًء واختلف في ذلك قول سحنون فقال في كتاب ابنه: 
إن قتلا جميعاً كان في الأول قيمة عبد وفي الثاني دية حر إن قتل خطأ 
والقصاص إن قتل عمد وإن ماتا ورث الأول بالرق وكان مال الثاني لورثته 


04 


)١(‏ في (ر): (في). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 55 7. 

انظر: النوادر والزيادات: 51/١7‏ 7. 

() انظر: البيان والتحصيل: /١6‏ 37. و النوادر والزيادات: 47/1١7‏ 7. 

(0) قوله: (أبداً) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (فإن أصر على الإباء) يقابله في (ح): (وإن أجبر على الأداء). 

(0) في (ح): (الفضل). 

(8) في (ف) و(ر): (واختلف إذا). 

(9) قوله: (أحدهماء وقاله أصبغ... أو كانوا صغاراً أو بعضهم عتق) ساقط من (ف). 


الأحرار. قال محمد: ثم رأيته بعد ذلك نحا إلى أنه| قبل الاختيار على حكم 
العبيد» فإن ماتا لم يتوارثا بالحرية» وإن قتلا فقيمة عبدين» ولا يعتق واحد منهم| 
قبل اختياره» وقال أشهب: إن استحق أحدهما أنه حر من الأصل أو”" أنه 
مدبر لم يكن عليه في الثاني شيء”". 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قال أحد عبديّ'”" حر وقال”": نويت 
أحدهماء صدق ولا يمين””. وقال أشهب في كتاب محمد: يحلف””", والأول 
أبين إذا كانا متكافئين وقال: نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا” وقال: نويت 
بالعتق الأعلى صدق". وإن قال: نويت الأدنى أحلف”'"' في موضعه 
استحساناً؛ لأنه لو قال: لم تكن لي نية لصدق وكان له”'" أن يختار الأدنى» وإن 
لم يسأل عن نيته حتى مرض فقال: نويت هذا صدق إذا”"'" كانا مساويين أو 
مختلفين وقال: نويت الأدنى» ويحلف””"'' على قول أشهب. 


)١(‏ في (ر): (و). 
() انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ لاه 4ه7. 

(*) قوله: (أحد عبدي) يقابله في (ف): (إحدى عبيدي). 

(6) في (ف): (وادعى). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 949". 

(7) قوله: (يحلف) ساقط من (ح). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .7577/١7‏ 

() قوله: (وقال نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (صدق) ساقط من (ر). 

)٠١(‏ في (ح): (حلف). 

)١١(‏ قوله: (كان له) ساقط من (ح). 

(10) في (ف): (وإذا). 

1 ) في (ف): (ويختلف). 
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واختلف إذا قال نويت الأعلى؛ فقال ابن القاسم: يجعل فضل قيمته على 
الأدنى في الثلثء وقال غيره: يخرج جميعه من رأس المال» وهو أبين» ولو جعل 
الفضل في الثلث لإمكان أن تكون نيته الأدنى لوجب أن يجعل الأدنى ني الثلث 
أيضاً؛ لأنه لا يصح”" أن يكون الفضل في الثلث إلا خيفة أن يكون نوى بالعتق”"" 
الأدنى» ثم انتقل إلى الأعلى» فإذا لم يجعل الأدنى”" في الثلث جعل جميع' '“ هذا من 
رأس المال» وإن نوى واحداً بعينه ثم أنسيه» أعتقا أو طلقا" جميعاًء ولا يصح”" 
أن يمسك أحدهما لإمكان أن يكون هو الحر أو هي المطلقة» وهو بمنزلة من 
اختلط عليه شاتان إحداهما غير”" ذكية؛ إلا أنهها لا يكونان حرين ولا مطلقتين 
بنفس النسيان حتى يحكم بالعتق أو الطلاق» فإن مات العبدان في حياة السيد 
ولكل واحدٍ منههم| ولد حر؛ كان للسيد نصف ميراثههما والنصف للولدين» ولا 
يكون جميع ما خلفاه للسيد؛ لأنَّ أحدهما حرء ولا للولدين لأنَّ أحدهما" عبد 
وإن مات أحدهما كان ما خلفه بين" سيده وولده نصفينء وأعتق الثاني بحكم؛ 
لأنه يمكن أن يكون الباقي”' '' هو العبد”' ". 


)١(‏ ني (ح): (يصلح). 

(5) ني (ف): (بالعين). 

(؟) في (ح): (الأعلى). 

(5) قوله: (جميع) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (أو طلقا) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (يصلح). 

(0) قوله: (غير) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (حر ولا للولدين لأن أحدهما) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (خلفه بين) يقابله في (ف): (خلفاه يمين). 
)٠١(‏ في (ح): (الثاني). 

)١١(‏ ني (ر): (العتيق). 


ر(ف) 


"اب 


نات 


يمين العبد المعتق 


59 


ل 


2 


لمحف 


ع 
5 


وإذا تحلف العيت ينع "ماسبولك إل تلقن ميية كانت البمول عفد 


فإن”" اشترى عبداً وهو في حال الرق» وكان سيده قد أجاز يمينه؛ لزمه 
العتق”» وإن كان السيد قد”" أجاز يمينه في ذلك العبد وحده لزمه عتقه» وله 
أن يرد العتق فيه ب يشتريه بعد ذلكء وإن لم يعلم السيد بشرائه حتى أعتق 
الحالف أو علم ولم يجز ولم يرد حتى أعتقه لزم العبد”» عتقه. وإن رد السيد 
عتقه في ذلك العبد ثم عتق'' الحالف والعبد في يديه لم يلزمه عتقه. وإن 


اشترى/ عبد بعد عتقه لزمه عتقه هه . 


ق العبد 


ويختلف هل للسيد أن يرد يمينه فأصل ابن القاسم أن ذلك له”". وقال/") 
أشهب: أن”" ليس ذلك له وهو أبين؛ لأن حق السيد في رد ما يضر”'" به ولا 


ضرر عليه في يمينه ولا ينقص من ثمنه” '' إذا باعه. 


() ني (ح): (ومن). 

(؟)انظر: المدونة: ؟/ .5٠١‏ 

(2) قوله: (كان السيد قد) ساقط من (ف) و(ر). 
(:) قوله: (العبد) ساقط من (ر). 

(60) في (ف): (أعتق). 


(5) قوله: (وإن اشترى عبداً بعد عتقه لزمه عتقه) ساقط من (ح). 


(0) انظر: المدونة: 7/ 7049. 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ر) و(ف). 

(9) قوله: (أن) ساقط من (ر) و(ح). 

١(‏ )في (ف): (يمر). 

() قوله: (ولا ينقص من ثمنه) ساقط من (ح). 
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باب 
فيمن حلف على أمته: ألا دخلت هاتين الدارين» 
بك 2 
0 فدخلت إحداهماء أو على أمتيه: إن دخلتما 2 
هذه الدار فدخلتها إحداهما 


ومن قال لأمته: أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين» فدخلت إحداهما 
”7 

واختلف إذا قال لأمتيه: أنتما حرتان إن دخلت) هذه الدار» فدخلت إحداهما؛ 
فقال ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يدخلا ججيعاء وقال أيضاً: يعتقان بدخول 
واحدة” ” وقال أشهب: تعتق التي دخلت وحدها'". وهو أبين» وإنما حلف على 
كل واحدة ألا تدخلء ولم يرد أن يجعل ذلك كالتمليك للعتق فلا يقع إلا 
بقضاء”'' من جميع من جعل ذلك بيده ولا أن يجعل اليمين في دخول واحدة بعتق 
غيرها”» والجواب في الطلاق على" مثل ذلك وإن قال لامرأته: أنت طالق إن 
دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداههما؟ حنثء وإن قال" لامرأتيه: أنتما 


.5٠١ /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) في (ر) (إحداهما). 

(") انظر: المدونة: ؟/ .5٠5‏ 

(5) قوله: (فلا يقع إلا بقضاء) يقابله في (ح): (ولا يعتق إلا لقضاء). 
(0) قوله: (بعتق غيرها) يقابله في (ح): (بغير عتقها). 

(1) قوله: (على) ساقط من (ر). 

(0) في (ف): (واحدة). 

(8) قوله: (لامرأته: أنت طالق... حنث وان قال) ساقط من (ح). 


ظ دع 
ا 


طالقتان إن دخلت) هذه الدار”'» فدخلت واحدة كان حنثه”” على الخلاف 


المتقدم في العتق”". 
فصل 
ل الرجل يقول لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدان 
فيقول العبد: قد دخلتها] 


قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدار» أو 
لامرأته أنت طالق إن دخلتهاء فقالا بعد ذلك: دخلناهاء إِنَّها ' يؤمر بعتق عبده 
وطلاق امرأته ولا يجبر على ذلك بالقضاء*”". وكذلك إن قال: إن كنا 
دخلت] هذه الدار”" فقالا: قد دخلناها. 

وكذلك إن قال لأمته: أنت حرة إن كنت تحبيني» فقالت: أنا أبغضكء أو 
كنت تبغضيني فقالت: أنا أحبكء أو قال ذلك لزوجته؛ أو قال: إن كتمتني» فتخبره 
الخير قال: إنو”» لا يقيم عليهم!؛ لأنه لاايدري أصدقته أم ل”"'؟ فقال”' " فهذا كله 
وما أشبهه على هذا يؤمر ولا يجير"". 


)١(‏ قوله: (هذه الدار) يقابله في (ح): (هاتين الدارين). 
(0) قوله: (كان حنثه) يقابله في (ح): (حنث). 

(9) قوله: (في العتق) ساقط من (ح). 

(؟) قوله: (أنه) ساقط من (ف) و(ح). 

(0) قوله: (لا يجبر على ذلك بالقضاء) يقابله في (ر): (لا يقضى عليه بذلك). 
(6) انظر: المدونة: ؟/٠٠8.‏ 

[©6 قوله: (هذه الدار) ساقط من (ف» ر). 

(6) قوله: (إنه) ساقط من (ح). 

() قوله: (لا) في (ح): (كذبته). 

( قوله: (فقال) ساقط من (ح). 

(0)انظر: المدونة: 00/1 و١١‏ ة. 
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قال الشيخ”' #قته: فهذا كله ىا قال من باب الشك لا يدري هل حنث 
أم لا؟ فيؤمر بالعتق والطلاق لإمكان أن يكون حنثء ولا يجبر لإمكان أن 
يكون لم يحنث. 

وقال في المجموعة: قوله: أنت حرة إن كنت تحبيني» فقالت: أنا أبغضك 
أشد؛ لأنا نعلم أنها لو كانت تبغضه ما قالت ما يلزمها ما تكره منه؛ ولكن 
حبه دعاها إلى أنها 1''' تذكر محبته مخافة من الخروج من يده. وكذلك هذا في 
الطلاق وقال: إلا أن يقول'": نويت ما تُعْلِمّي من ذلك فأرى”' ذلك له 


3 
بمسة. 
ويام 


(1) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (أنها ) يقابله في (ف) و(ح): (أن). 
() في (ح): (تقول). 

(5) في (ح): (فإن). 


دف 


| 


5 يا 
يفنا 


باب 


3 فيمن مَلّك عبده أن يعتق نفسه فقال: " ليقي 


اخترت نفسي أو أنا أدخل الدار أو أنا أذهب 


ومن قال لعبده: أنت حر إن شئتء فقال: اخترت نفسي وقال: أردت 
العتق صدق. 

واختلف إذا قال: لم أرد العتق؛ فقال ابن القاسم: يصدق ولا يكون حرًاً. 
وقال أشهب: لا يصدقء وإن قال: أنا أدخل الدار ثم قال: لم أرد بذلك العتق 
صدقء واختلف إذا قال: أردت به العتق؛ فقال ابن القاسم: لا يصدق”", 
وقال أشهب: يصدق”". 

وقول أشهب إذا قال: اخترت نفسي أحسن؛ لأنَّ المراد بذلك العتق» 
ومن اختار العتق فقد اختار نفسه؛ ومن اختار نفسه فقد اختار العتق. وقول 
ابن القاسم إذا قال: أنا أدخل الدار أحسن؛ / لأنَّ ذلك ليس من حروف العتق» 
ولا مما يراد به العتق”"» ولو قال السيد لعبده: ادخل الدار» وقال: أردت به 
العتق صدق؛ لأنه مقر على نفسه بالعتق» ولا يصدق العبد؛ لأنه مدع في حق 
غيره» فلا يصدق إذا أتى با لا يشبه. وإن قال العبد: أنا أذهبء ثم قال: لم أرد 
بذلك العتق صدقء وإن قال”): أردت العتق صدق. قال ابن القاسم: لأنه من 
حروف العتق قاله فيمن ملك رجلا عتق خادمه فقال لها: اذهبي” ”» ولا فرق 


)١(‏ قوله: (وقال أشهب: لا يصدق... ابن القاسم: لا يصدق) ساقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: /١17‏ 750. 

(*) قوله: (ولا مما يراد به العتق) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (ل أرد بذلك العتق صدقء وإن قال) ساقط من (ح). 

(6) انظر: المدونة: ١7/75‏ 5. 
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بين أن يوكلها على عتق نفسها أو يوكل أجنبيا فتقول”": أنا أذهب أو يقول 
لها: اذهبى» ولو قالت: أنا أذهب بنفسى كان ذلك أبين”"» ولو قال الوكيل: 
ادخلي الدار ثم قال: أردت بذلك العتق لم يصدق على السيد على قول ابن 
القاسم» كم لم يصدق العبد لي 

واختلف إذا لم يرد بذلك العتق» وأراد أن يقضي بعد ذلك بالعتق؛ فقال 
ابن القاسم: ليس ذلك له قال”»: بخلاف السكوت؛ لأن هذا حين أجاب 
بذلك اللفظ تارك لما جعل له. وفي السكوت هو عل أمره. وقال أشهب في 
كتاب محمد: ذلك له ما دام في المجلسء قال: وقوله الأول كالسكوت ولا 
شيء له بعد التفرق» وقد قال مالك”' في المخيّرة تختار واحدة: ليس ذلك لاء 
ولما أن تختار ثلاثاً"". انتهى قوله. 

قال الشيخ يلقه'": وقول ابن القاسم: إن ذلك ترك بخلاف السكوت ليس 
سين» ويحتمل أن يريك: ادخل الدار حتى كن رأبي وأنظرء فإن ادعى ذلك 
صدق. وكذلك إذا قال: أردت بذلك العتق فلم يصدق فإن له أن يقضي. 

وقال ابن القاسم: إذا قال السيد: أردت بقولي: ادخل”” الدار العتق 
(1) في (ف) و(ح) (فيقول). 
(؟) قوله: (أبين) ساقط من (ح). 
(”) انظر: المدونة: 7/ .5١١‏ 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ر»ح). 
(5) قوله: (مالك) ساقط من (ح). 
() انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 7550. 
(1) قوله: (قال الشيخ #للقه) ساقط من (ر). 
(0) في (ر) و(ح): (أرى). 
() في (ف): (ادخلي). 


و ع جهو 
20 
تيه 


صدق وكان حرّاً”'". وقال أشهب في كتاب محمد: إن أراد به العتق أو الطلاق 
لم يلزمه عتق ولا طلاق» وإن أراد: إذا قلت” هذا؛ فأنت حر أو طالق لزمه. 
وفرق افسسدون ذلقة» لأن الأول أزاة الع والظطلاةباللفظ وليب ذلك 
من حروف العتق ولا من حروف الطلاقء والثاني: أراد أن يلتزم الطلاق بالنية 
عند عدم'" النطق بذلك» ولو 1 يوقعه باللفظ» والعتق والطلاق في هذا على 
أربعة أوجه؛ يلزم في وجه وهو ما اجتمع فيه ثلاثة شروط””؛ نية» ولفظ» وأن 
يكون ذلك اللفظ من حروف العتق والطلاق أو من كنايته|”". 

واختلف إذا وقع'" ذلك بالنية من غير نطق» أو نطق بالعتق والطلاق من 
غير نية غلطاً أو سهواً أو اجتمع فيه" نية ولفظ بغير حروف الطلاق والعتق؛ 
كقوله: ادخل الدار» يريد بذلك العتق أو الطلاق» وأضعفههم) إذا كان نطقاً بغير 
نية؟ قال الله وك: 9# وَلَيِسَ عَلَيَكُمَ جُتَاحٌ الطالعا ري را لمات ار 
وَكَان اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا #* [الأحزاب: 5]» وقال سبحانه وتعالى: ## رَبَنَا لا تُوَاخِذْنَا 
إن كيسيكآ أَوْ أَخَطَأَنا © [البقرة: 187]. 


.5١1١ 7/7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0)) قوله: (إذا قلت) ساقط من (ح). 

فرق قوله: (عدم) ساقط من (ف) و(ر). 

(5) قوله: (ولو لم) يقابله في (ف): (ثم)» وني (ح): (ولم). 
(6) قوله: (شروط) ساقط من (ف) و(ر). 

(5) في (ف): (كتابتهما). 

(0) قوله: (وقع) في (ر) (أوقع). 

(8) قوله: (فيه) ساقط من (ف» ر). 


كناب العنق الأول 6 


«قال: نَعَم) كن 0 وقال القن تر ١رفِعَ‏ عَنْ أمّتي خط 
والتْسْيَانُ وَمَا اسْتكْرهوا عَلَيْهه. أخرجه البخاريّ ومسلم”". فإذا لم يلزم 
الإكراه لم يلزم ما كان عن خطأ أو نسيان. 

فصل 
ل الرجل يقول لعبده: قد وهبت لك عتقكا 

وإذا قال: أنت” حر اليوم من هذا العمل كان كما قالء ول يكن له أن 
يستعمله في ذلك اليوم» وذكر عن”' ابن يونس عن أشهب في الموازية أن له أن 
يستعمله في ذلك العمل أو غيره في ذلك اليوم وبعة""37 .ولو قال أن هر 
من هذا العمل هذا الشهر أو هذه السنة لم يستخدمه فيهاء وكذلك لو قال: 
وهبتك خدمة هذا الشهر أو هذه السئة. قال سحنون: ولو قال: تصدقت 
عليك بعملك أو بخراجك أو بخدمتك حياتك كان حرً”". 


)١(‏ قوله: (مسلم) في (ح): (البخاري ومسلم). 
(1) قوله: («قال: نعم»: ومسلم)» ساقط من (ر). 
(*) أخرجه مسلم: »١1١0 /١‏ في باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق» من كتاب الإيهان» 
برقم: .)١165(‏ 
(4) سبق تخريجه في كتاب الطهارة» ص: 186. 
قلت: ولم أقف عليه في الصحيحين. 
(6) قوله: (أنت) في (ف): (إنك). 
(6) لعل كلمة: (عن) مقحمة في هذا الموضع. 
(0 قوله: (وذكر عن ابن يونس... ذلك اليوم وبعده) ساقط من (ر» ح). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 157. والبيان والتحصيل: .١١8 /١6‏ 
(9) انظر: المدونة: 7/ .5٠0‏ 


2ه ال 
اك قال الشيخ ضلقه: ولو قال: لم أرد تبتيل ”2 / العتق. وإنا أردت أن يبة 
موب] - لشيخ 5 م أرد تبتيل” ' / العتق» وإنا 7 يبقى 
رقيقا لما يكون من جناية أو ميراث فيرث بالرق دون ولده الحر”"؛ لكان كما 
قال قياساً على أحد القولين في أم الولد إذا بطل منها الوطء: إنها لا تعتق. 
قال سحنون: ولو قال: تصدقتٌ عليك بخراجك وأنت حر بعد موتي 
كان كأمٌّ الولد”". يريد: أنه يكون حرّاً من رأس المال. وقد اختلف في هذا 
الأصل في كتاب محمد هل يكون من الثلث أو من رأس المال؟ 
وقال ابن القاسم: فيمن قيل له في عبده: مَنْ رب هذا العبد؟ فقال: ما له 
رب إلا الله قد أو قيل له: أملوك هو؟ فقال: لاء أو قبل له: هو لك؟”' فقال: 
ما" هو لي» فقال”©: فلا شيء عليه في ذلك كله؛ كمن قيل له: ألك امرأة؟ أو 
هذه امرأتك؟ فقال: لاء فلا شيء عليه في ذلك كله”” إن لم يرد طلاقاً ولا يمين 
عليه. وقال عيسى: يحلف” فيه وفي العتق””. وقال فيمن مرَّ بأمته على عاشر 
فقال: هي حرة وهو لا يريد بذلك القول حرية؛ لم يكن عليه شيء” ". 
يريد”' ©: إذا أراد بها حرة من الأصل. 


() قوله: (تبتيل) ساقط من (ف)» وني (ر): (إبتال). 
(0) في (ف) و(ح): (الأحرار). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 450. 

() قوله: (هو لك؟) في (ح): (ألك؟). 

(6) قوله: (فقال: ما) ساقط من (ح). 

(1) قوله: (فقال) ساقط من (ف) و(ح). 

(0 قوله: (في ذلك كله) ساقط من (ف) و(ح). 
(6) ني (ر) (مختلف). 

() انظر: البيان والتحصيل: .6594/١5‏ 

.5٠ 5/7 )انظر: المدونة:‎ ١( 

() قوله: (يريد) ساقط من (ر). 


كناب العثق الأول 29 


ولو قال له”": لا أدعك إلا أن تقول: إن كانت أمة'" فهي حرة» ففعل؛ 
فإن قال ذلك بغير نية للعتق لم يلزمه شيء؛ وإن نوى العتق وهو ذاكر أن'" له 
ألا ينويه”؟ كانت حرة؛ لأنه لم يكره على النية» وإن لم تكن مهلة فيذكر”' 
الواجب في ذلك أو يعزل النية كانت حرة” على أحد الأقوال'" في الإكراه 
ل ش 

وقال ابن القاسم فيمن قال لأمته: أنت حرة» ونوى الكذب فيا بينه وبين 
الله تعالى» أو قال لامرأته: أنت طالقء لزمه العتق والطلاق"” ولا تنفعه نيته في 
ذلك" . 

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا قال: أنت حرة و قال: أردت أن 
أعتقها كذباً مني ولا بينة عليه فلا شيء عليه. وكذلك إن قال" '" لزوجته: إن 
تسررت عليك فأنت طالق ونوى الحملء فلا شيء عليه''". يريد: طلق 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 

(0) في (ر): (أمتي). 

(") قوله: (أن) ساقط من (ح) 

(5) في (ر): (ينوى). 

(5) قوله: (مهلة فيذكر) يقابله في (ح): (له نية فذكر). 
(6) قوله: (حرة) ساقط من (ح). 

(0)ني (ر): (القولين). 

63 قوله: (لزمه العتق والطلاق) ساقط من (ح). 
(4) انظر: المدونة: 7/ 5 .5١‏ 

١(‏ )ني (ح): (ولو). 

)١١(‏ قوله: (إن قال) ساقط من (ح). 

.757/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 


| 
نفه 


الولادة. وقول أشهب في هذا أحسن؛ لأنه لفظ بغير نية إذا صدقته الأمة أو 
الزوجة في ذلك. فإن كذبتاه فيا ادَّعى من النية لزمه العتق والطلاق. 
فصل 

لك عبد بين سيدين أعطى أحدهما دنانير على أن يعتقه] 

وقال مالك في عبد بين رجلين أعطى أحد سيديه دنانير على أن يعتقه. 
قال: إن أراد وجه العتق عتق عليه”'' كله وقوّم عليه نصيب صاحبه. قال ابن 
القاسم: ويرد المال إلى العبد ولا شىء للسيد فيه» وإن كان أراد وجه الكتابة 

وقد اختلف في المال إذا أخذه برضا العبد إذا أراد الشريك العتق”" على 
ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم: المال للعبد- يريد: ويقوم باله- وقال في كتاب 
ابن حبيب: المال بين السيدين”'' ولا شيء للعبد فيه؛ لأنه أعطاه طوعاًء وقال 
مطرف وابن الماجشون: المال للمعتق وحده. ولا يرد إلى العبد إلا أن يكون 
السيد معسراً ليس ممن يقوم عليه نصيب صاحبه؛ فيكون المال موقوفاً بيد 
العبد0 . 

قال الشيخ: أمّا إذا كان الاستثناء بغير رضا العبد رد المال إليه وقوم باله 
قولاً واحداًء وإن كان الاستثناء برضا العبد سقط مقال العبد فيه وكان من لم 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ر). 

(0) انظر: المدونة: 7/ .5٠0‏ 

(9) زاد في (ر) قوله: (كان). 

() قوله: (بين السيدين) يقابله في (ف): (للسيدين). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .7"08/١١1‏ 


كناب العنق الأول 22 


يعتق بالخيار بين أن يقوم بغير مال و”'' يكون المال بينهما أو يقوم باله ويكون”" 
المال للمعتق إلا أن يكون القدر الذي يزيد المال في قيمته'" مثل ما في يديه من 
المال» فلا يقوم باله» وإن كان استثناؤه بغير رضا العبد» فإن استثنى نصيبه من 
المال فهو عتق محضء وإن استثنى ثنى جميع ماله» وأعتق النصف؛ فهي مبايعة» وإن 
كانت بغير رضا العبد فالقول قوله؛ إِنَّه م يرض بالعتق/ إلا بذلك,» فإما أن 
يجيز له ذلك شريكه فيقومه باله» ويكون المال للمعتق ولا يكون أدنى منزلة 
ممن قال لعبده: أنت حر وعليك كذا وكذا”"» فإذا صمَّ أن يوجب عليه المال في 


5 


هذه'' بغير رضاه صِمَّ أن يأخذ الموجود بغير رضاهء وإن قال الشريك: أنا 
لا" أقوم كان للمعتق أن”" يرد العتق؛ لأنه قصد المعاوضة فإذا لم يصح له رد 
العتق كالكتابة سواء. 

وني كتاب محمد أن محمله على العتاقة حتى يعلم أنه أراد الكتابة””. وهذ 
ا ل وه م 
كالكتابة؛ لأنّ له من ماله إن كان مائة حمسين”''" فإذا استثنى جميعه كان قد 


)١(‏ قوله: (بغير مال و) في (ح): (بعين أو). 
(0) في (ر) (فإن كان). 

(؟) في (ح): (قيمة العبد). 

(5) قوله: (كذا وكذا) ساقط من (ف.ح). 
(5) في (ح): (يديه)» وني (ر): (هذا). 

)١(‏ قوله: (لا) ساقط من (فء ر). 

(0) في (ح): (لا). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .708/١17‏ 
(9) في (ح): (كالعتاقة). 

)٠١(‏ في (ح): (وخمسين). 


أخذ الخمسين الأخرى عن عتق نصيبه منه هذا إذا أعتق نصيبه خاصة.» وإن 
أعتق جميعه وي بغير مال مائة» فإنه92) كان عتقاً؛ لأنه ١‏ يستة يستفض| شيئاً» 


وإ كانت فرمعه سين كانت معاوضة. 


)١(‏ قوله: (وقيمته) ساقط من (ف). 


كناب العنق الأول 6 


55 باب ره 
26 الاستثناء 4 العتق 55 

وإذا قال لعبيده: أنتم أحرار إلا فلان» كان له ثنياه”''» وإن قال لعبده: 
أنت حر إن شئثٌ أنا أو شئتَ أنت أو شاء فلان» ل يعتق حتى يعتقه من 
حعلث تلك المشبيعة ليه 

واختلف إذا قال: أنت حر إِلّا أن يشاء أبي؛ فقيل: هو حرٌّ وإن كره أبوه 
العتق» وقيل: لا يعتق حتى ينظر ما يقول أبوه؛ لأنَّ العتق معلقٌ بمشيئة أبيه ”© 
فإن رضي مضى وذلك يرجع إلى قوله: أنت حر إن شاء أبي؛ لأنه لم يجعل تبتيل 
العتق منه”” لما كان موقوفاً على ما يقوله الأب. وقال ابن القاسم: إذا قال 
الأب”©: أنت حر إن كلمت فلاناً إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى غير ذلك , 
كان له ثنياه» فإن بدا له أو رأى”' غير ذلك ثم كلمه ل يعتق عليه» وإن كلمه 
وهو على رأيه الأول وم يرغيره حنث. ولو قال: أنت حر إلا أن أرى غير ذلك 
كان حرا الآن”"؛ لأنَّ العتق لا يرفع بعد”” وقوعه. وقال ابن القاسم في كتاب 
محمد: لو قال أنت حر إن كلمت فلاناً إلا أن يريني الله غير ذلك؛ إِنَّ ذلك 
فى 


تنفعه 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ 5٠0‏ و5١5.‏ 

)١(‏ قوله: (بمشيئة أبيه) يقابله في (ر): (بمشيئته)» وفي (ف): (بسبب الأب). 
(9) في (ح): (إليه). 

(5) قوله: (الأب) ساقط من (ف) و(ر). 

(6) انظر: المدونة: 5/5 .5٠١‏ 

)فير (ارتأى). 

(0) قوله: (الآن) ساقط من (ر). 

() قوله: (يرفع بعد) في (ح): (يرجع عند). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .6١‏ 


ر(ف) 


ب 


أ 001 
و ل 


9 باب ره 
6 التمليك والوكالة والرسالة 4 العتق 5 


وقال ابن القاسم: فيمن قال لرجلين: أعتقا عبديء أو مَلَكَهُاً عتقه؛ 
فأعتقه أحدهمالم يلزمه ذلك”" وإن / كانا رسولين أعتق العبد وإن ل يعتقاه”'". 

قال الشيخ فضلقه: أمر السيد في ذلك على أربعة أوجه؛ تمليك» ووكالة 
يقول: ملكتى) أو وكلتكم”". والثالث أن يأمرهما فيقول: أعتقاه» ولا يبين 
هل”؟ ذلك”” على وجه التمليك أو الوكالة؟ وأي ذلك كان فإنْ العبد لا يكون 
عتيقاً إلا أن يوقعا عليه العتق» ولا يكون عتيقاً بعتق أحدهما. ولو وكل رجل 
رجلين أن يبيعا له سلعة فباع أحدهما لم يلزمه البيع» وإنما يفترق الجواب في 
عزل السيد إياهما”"'» فإن كان تمليكاً م يكن ذلك له. وإن كان'" وكالة كان له 
أن يعزهماء وإن قال: أعتقا سئل: هل أراد التمليك أو الوكالة؟ وأي ذلك قال 
صدقء فإن قال: أردت التمليك لم يكن له أن يعزه)””. 

وإن قال أحدهما: رددت”' ما جعلت لي”' '' سقط ما بيد الآخر؛ لأنه لو لم 
)١(‏ زاد في (ر): (والعتق). 
(؟)انظر: المدونة: ٠57/7‏ 5. 
(") قوله: (ملكتكى أو وكلتكى)) يقابله في (ف): (ملكتهما أو وكلتهما). 
(4) قوله: (هل) ساقط من (ح). 
(5) في (ف): (تلك). 
(5) في (ف): (أيهم). 
(/) في (ر): (كانت). 
(8) قوله: (وإن قال: أعتقا سئل... لم يكن له أن يعزلهم|) ساقط من (ح). 
قوله: (لي) في (ف. ح): (إلي). 


كناب العنق الأول : 32 ( 


يرد لم يصح قضاء”" الآخر دونه وإن قال: أردت الوكالة كان له أن يعزهما. 

والرابع: الرسالة”"؛ وإن كانا رسولين كانا على وجهين» فإن كانت 
الرسالة بأن يخبرا'" العبد أن سيده أعتقه كان حرّاًء وإن لم يخبراه”» وإن كانا 
رسولين يخبران عن السيد أنه جعل للعبد أن يعتق نفسه كان للعبد أن يقضي إذا 
بلغه ذلك» وإن لم يبلغه ذان وقد مضى نحو هذا”' في كتاب التمليك” . 


فصل 
لك الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره: 
فيقول له: أنت حرا . 


وقال ابن القاسم فيمن له عبدان ناصح والآخر مرزوق””"» فدعا ناصحاً 
فأجابه مرزوق» فقال: أنت حر -وهو يظنه ناصحاً- قال: إن لم تكن عليه بينة 
عتق ناصح" » وإن كانت عليه بينة عتق ناصح بم أقر له ومرزوق بها شهد له. 
وقال أشهب: يعتق مرزوق وحده كانت على السيد بينة أو لم تكن"". وقال 
أصبغ : يعتقان حميعا” ". وإن لم تكن بينة عتق أحدهما بالبينة والآخر باللفظء 


(1) في (ح): (إمضاء). 
(؟) قوله: (والرابع الرسالة) ساقط من (ف) و(ح). 

(9) في (ح): (يخير). 

(5) في (ح): (يخيراه). 

(5) في (ح): (ذلك). 

)١(‏ انظر: كتاب التخيير والتمليك. 

(0) قوله: (ناصح ومرزوق) يقابله في (ر): (اسم أحدهما ناصح والآخر مرزوق). 
(8) زاد في (ر): (با أقرّ له). 

(4) انظر: المدونة: 7//ا١5.‏ 

.7515/١7 )انظر: النوادر والزيادات:‎ ١ 


أ 11 
لل ف 


وقيل: لا يعتق واحد منهماء وإن لم تكن بينة» وهذا هو أحد القولين في العتق 
والطلاق إنه لا يلزم إلا”" بالنية والنطق بلفظ العتق ولا يلزم أحدهما بانفراده» 
ورجح هاهنا أشهب النية على النطق”"» وقول ابن القاسم أحسنء وقد اجتمع 
في الأول نطق ونية؛ لأنَّهِ وإن”" أجابه مرزوقء فإن نيته بذلك النطق لناصحء 
وأرى إن كانت عليه بينة أن يحلف أنه إنم| أراد ناصحاً ويعتق» ولا شيء عليه”” 
لمرزوق؛ لأنَّ ما تقدم من قوله: يا ناصحء يصدق قوله إنه أراده” وأنه ظنّ أنه 
الذي أجابه. 
فصل 

لك العبد بين رجلين يقول أحدهما: إن لم يكن دخل المسجد أمس؛ 
فهو حر ويقول الآخر: إن كان دخل فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا ؟] 

وقال ابن القاسم في عبد بين رجلين حلف أحدهما بعتق نصيبه: لقد دخل 
صاحبه المسجد مجر وحلف الآخر بعتق نصيبه ما دخله. وكلاهما يدعي 
التحقيق؛ فإنه| يدينان ولا يعتق عليهما. قال: وإن كانا لا”2 يدعيان علم ما 
عناعيه درا أن تقاف ولة نير كام لفك ولا عيران عل ذلك» وقال 
غيره: يجبران". 
(1) قوله: (إلا) ساقط من (ح). 
(؟) قوله: (النية على النطق) في (ر) (النطق على البينة). 
() قوله: (وإن) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (عليه) ساقط من (ف)» وني (ح) (في). 
(0) قوله: (أراده) في (ح): (أراد ناصحا). 
(5) قوله: (لا) ساقط من (ح). 
(0) انظر: المدونة: 5017//7. 


كتاب العنق الأول 7 6 


وفي بعض نسخ كتاب محمد قال في القسه”" الأول: وقد قيل فيا غير هذا 
إن كانا تمن عليها التقويم» فعلل كل واحد منههم| عتق مصابته. وقيل له: إن 
كنت صادقاً فصاحبك ظلمك في الثمن» وإن كان على أحدهما تقويم. يريد: 
ليسر أحدهما وعسر الآخر أعتق مصاب”" الذي ليس عليه تقويم. وقيل له: 
صاحبك ظلمك في”"" القيمة» قال: فرأيت هذا غير صواب؛ قال”: لأن الذي 
يعتق مصابته وله مال لا يعتق عليه مصابة صاحبه إلا بالقيمة» وإن لم يقوم 
عليه حتى أعدم؛ لم يقوم عليه» وإنما يعتق'” بأداء الثمن فإذا جحد”'؛ فلا 
حرية له» قال”': وكذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج. وليس له مال إلا ما" على 
رجل” حاضر وهو موسر فجحده” ''؛ فسقط عنه الهدي, يريد: ويجوز له 
الصوم. 


)١(‏ قوله: (القسم) في (ح): (العتق). 
(1) قوله: (أعتق مصاب) في (ح): (عتق مصابة) وفي (ف): (أعتق مصابه). 
() قوله: (في) ساقط من (ف» ح). 

(4) قوله: (قال) ساقط من (ر» ح). 

(5) قوله: (يعتق) في (ح): (يقوم). 

(1) قوله: (جحد) في (ح): (عجز). 

(1) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (ما) في (ف): (مال). 

(4) قوله: (زجل) ساقط من (ح). 

)٠١(‏ قوله: (فجحده) في (ح): (فعجز). 


باب 


ل العتق بالسهم؛ ومن قال: عبيدي أحرار أو ثلثهم 
رك أو أثلاثهم أو رأس أو عشرة أوفلان وفلان 2 الصحة: 3 
أوقال ذلك ي المرض؛ أو أوصى به لبعد الموت أو كان 
عليه دين؛ أو معه فيهم شريك وهو عالم؛ أو غير عالم 
فطرأ عليه استحقاق 
ومن قال في صحته: عبيدي أحرانٌ وعليه دين يغترق بعضهم'' بِيعَ 
منهم للدين بالحصص؛ لأن الدين لا يختص بأحدهم دون الآخرء وحق العبيد 
في العتق سواء» فوجب أن يساوي بينهم في البيع ليستوي حقهم في العتق» وإن 
قال ذلك في مرضه وبتل العتق أو أوصى به لبعد الموت» ولا دين”" عليه؛ أعتق 
ثلثهم عند مالك بالسهم”"» والبتل والوصية عنده سواء. 
وقال أبو زيد وأصبغ والحارث في كتاب محمد في البتل: يعتق منهم 
بالحصص؛ بخلاف الوصية» فإن العتق منهم بالسهم”". وقال المغيرة: القرعة 
م أخط ولاتيز إلاحيث جاء الأث. يريد: حديث عمراذ بن حصين / قال 
أعتق رجل ستة أعبد عند موته ولا مال له غيرهم» فجزأهم النبي عله أثلاثاء 
ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين» وأرق أربعة. وقال مرة: «إن رجلاً من الأنصار 
أوصى عند موته)؛ ثم ذكر الحديث..... أخرجه و مسله". وقول مالك 
)١(‏ قوله: (يغترق بعضهم) في (ح): (يخترقهم). 
() قوله: (دين) في (ح): (يدين). 
(*) انظر: المدونة: ٠9/7‏ 5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 877 


(5) زاد بعده في (ر) (البخاري). 
(5) أخرجه مسلم: 1788/7 » باب من أعتق شركا له في عبد من كتاب الأييان» برقم: .)١1574(‏ 


كناب العنق الأول 6 


أحسنء ولا فرق بين البتل والوصية؛ لأنَّ عتق المريض يتضمن حقين: حقاً 
للعبيد”'" وحقاً للورثة» فحق العبيد أن يكون العتق منهم بالحصص؛ لأن الميت 
أعطاهم شيئاً حقهم فيه سواء؛ فوجب ألا يخص به بعضهم دون بعض» وحق 
الورثة القرعة؛ لأن الورثة شركاء الميت بالثلثين» ولو كانت تلك الأعبد الستة 
شركة بين الميت وبين غيره”"؛ له ثلثها ولشريكه ثلثاهاء فأعتقهم المريض؛ 
لكان”” للشريك أن يرد عتقه ويقرع عليهم؛ فا صار للمعتق مضى عتقه فيه؛ 
لأنه كان أعتق جميعه. فإن أسقط الورثة أو الشريك مقاله في المقاسمة؛ كان 
العتق بالحصص؛ لتساوي حق العبيد -كى] تقدم- إذا كان العتق في الصحة 
وعلى المعتق دين. وقد يحمل الحديث في القرعة أن ذلك كان لحق الورثة في 
الشركة” فيقاسمون بالقرعة. 
فصل 
ا قول الرجل عشرة من عبيدي أحرار! 

وإذا قال في صحته: عشرة من عبيدي أحرارء وهم خمسون؛ كان بالخيار 
في أن يعتق عشرة أمهم' ' شاءء وقد تقدم ذلك. 

واختلف إذا أوصى بذلك في مرضه على خمسة أقوال: 


فقال مالك في المدونة: يعتق خمسهم بالسهم”". خرج في ذلك خمسة أو 


)١(‏ قوله: (للعبيد) في (ح): (للعبد). 
() قوله: (غيره) في (ف): (عبده). 
(”*) قوله: (لكان) في (ف): (لجاز). 
() قوله: (الشركة) في (ح): (التركة). 
(0) قوله: (أهم) في (ف): (أيم|). 
(0) انظر: المدونة: 7//ا٠5.‏ 


وقال أيضاً في المدونة وهو في كتاب ابن حبيب: إن خرج في الخمس أكثر 
من عشرة أعتقواء وإن خرج أقل ضرب بالسهم على الباقين حتى يستكمل 
عشرة. مالم يجاوز ثلث الميت20. 

وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك واسع أن يعتق منهم بالسهم أو 
بالخصص”'", وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: يعتق خمسهم بالحصص إذا 
كان العتق من الميت» وإن أوصى ورثته أن يعتقوا عنه كانوا بالخيار؛ أن يعتقوه 
أهم شاءواء وقال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن قال: رأس من رقيقي حر - 
وهم ثلاثة- يعتق ثلثهم بالسهم. ثم رجع فقال: ما هذا الذي أراد الميت» وإنا 
أراد أن يعتق واحداً منهم؛ فأرى أن يسهم بينهم» فإن خرج واحدء وهو أدنى 
من ثلثه أعتق» ولم يعد السهم فيمن بقي» وإن كان أكثر من ثلث قيمتهم أعتق 
كله إذا حمله الثلث؛» قال مطرف: وبه أقول”". 

فعلى هذا إذا قال: عشرة» وهم خمسون؛ أعتق منهم تلك التسمية» وسواء 
كانت قيمتهم أقل من الخمس”' أو أكثر إذا حملهم الثلث» فأعتق في القول 
الأول خمس'' قيمتهم؛ لأنه عدل بين الميت وبين ورثته وبين العبيد؛ لأنه إن 
أعتق أعلاهم كان للورثة مقال”' أن يقولوا: لم يقصدهم الميت» وللأدنى من 
)١(‏ انظر: المدونة: 57 .4١08‏ 
(0) انظر النوادر والزيادات: /1١1١‏ 544. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: /1١7‏ 77206. 
(5) قوله: (الخمس) في (ح): (الخمسين). 


(6) قوله: (الخمس) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (مقال) ساقط من (ر). 


كناب العنق الأول : 01 د( 


العبيد أن يقولوا: ليس لكه”'" أن تخصوا الأعلى بالعتق لهمء وحق جميعنا فيه 
واحد وإن أحب الورثة عتق الأدنى قيل لهم: للميت حق ألا تعطوه'" شرار 
ماله» وللأعلى من العبيد حق”" أن يقولوا: ما لكم أن تخصوهم بالعتق دونناء 
وإن كان في الأوسط العدد الذي سمى الميت” كان للأعلى والأدنى من العبيد 
مقال ألا يخص بالعتق الأوسط مع تساوي حقهم”" فيه فكانت القرعة» وألا 
كين بالق و دوو الكغرة" مورنق العييذ» وأن كرون تن القنية عدا 
بين الميت وورئته””» فإن مات منهم أربعون أعتق العشرة الباقية» وسقط مقال 


الميت والورثة في أعلى وأدنى» وكذلك العبيد. وإن أسقط / الورثة في هذه المسألة 1 


مقالهم في الشركة مع حياة جميعهم لم يعتق منهه”" بالحصص؛ لأنَّالميت قال: عشرة» 
وإنما أراد عتق تسمية”” © من تلك الجملة بخلاف المسألة الأولى إذا أعتق جميعهم, ولم 
يحملهم الثلث؛ وأسقط الورثة مقالهم في الشركة أن يعتق من جميعهم'' '' باخصص. 
وقوله في كتاب ابن حبيب أبين أنه يعتق عشرة بالقرعة وقعت على الأعلى أو الأدنى؛ 


)١(‏ قوله: (ليس لكم) في (ر): (ما لكم). 
(0) في (ح): (تقصدوا). 

(') قوله: (حق) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (الميت) في (ر) (من الثلث): 
(05) في (ف): (لا). 

(5) في (ر): (حقوقهم). 

(/) قوله: (بالعتق واحد دون الآخر) في (ر) (واحد دون آخر). 
(8) قوله: (وورثته) في (ر) (وبين ورثته). 
(9) قوله: (منهم) ساقط من (ر). 

٠١‏ )في (ح): (تسميته). 

)١(‏ قوله: (من جميعهم) ساقط من (ح). 


ف 


( 


0 
9إ/ب 


وهو الذي يقتضي قول الميت في قوله: أعتقوا عشرة. 
فصل 
افيمن قال لعبديه: أنتما حران» 
وكان عليه دين أو أوصى بذلك فلم يحملهما الثلث] 

وإذا قال: عبدي ميمون ومرزوق حرانء فإن قال ذلك في صحته وعليه 
دين يغترق بعضه| بيع منهم| للدين بالخحصص. 

واختلف إذا قال ذلك في مرضه أو وصى بها ولم يحملهما الثلث فقيل: 
يعتق منهم| بالقرعة» وقال في كتاب الوصايا الأولى وفي كتاب محمد: يعتق منهم| 
بالحصص”". ولا فرق بين قوله: هما حران وقوله”": فلان وفلان؛ لأنَّ كل 
واحد راجع إلى أنه شملهم)'" بالعتق» فإن أسقط الورثة مقال هم في عيب الشركة 
أعتق منهما بالحصص وإلا عتق منهم| بالقرعة. وإن قال: أنصاف عبيدي أو 
أثلاثهم أعتق من كل عبد نصفه أو ثلثه» والصحة والبتل في المرض”' والوصية 
في ذلك سواء؛ وإنا يفترق الجواب في الاستكمال وفي مقال الورثة إذا قاموا 
بعيب الشركة» فإن قال ذلك في صحته استكمل عليه عتق كل عبد منهم إلا أن 
يكون عليه دين بقدر' ' ما لم يعتق منهمء فإن كان بتلاً في المرض استكمل عليه 
أيضاً إن قيم عليه في المرضء وإن لم ينظر في ذلك حتى مات لم يستكمل» وإن 


.889 /١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() قوله: (وقوله) في (ر): (وبين وقوله). 

(©) قوله: (شملههم) في (ر) (سماهما). 

() قوله: (والبتل في المرض) في (ر): (والمرض والبتل). 
(0) قوله: (بقدر) في (ح): (تقدم). 


كناب العثق الاول 6 


وصى بذلك لم يستكمل”" ولا مقال للورثة في عيب الشركة إذا كان ثلثه 
يحملهم؛ لأنه قد كان له أن يعتق جميعهم» وكذلك إذا حمل الثلث ثلثهم وقدر 
عيب”" الشركة وإن لم يحمل ذلك الثلث كان للورئة في ذلك مقال» وقد يحمل 
ما في الرواية على أن العتق لا يعيبهه'”" أو على أن الورثة لم يقوموا بعيب 
الشركة» ولو قال في الصحة: أثلاث عبيدي أحرار»ء وذلك نصيبه منهم 
ولشريكه ثلثاهم؛ لكان الشريك بالخيار بين أن يمضي ذلكء ويستكمل عليه 
الثلثين أو يرد فعله ويقرع بينهم؛ فيا صار له منهم عتق ثلث كل عبد”'' منهم؛ 
ل ا ا 0 
يستكمل حتى استدان لم يستكمل عليه» وعلى قول المغيرة ب يمضى العتق في ثلث 
كل واحده ويستكمل لبقي وإ كرء الشريك ل لايرى” الرعة في الع 
إلا حيث جاء فيه الحديث وهو الوصية. 

واختلف إذا قال: ثلث رقيقي”" أو نصفهم على ثلاثة أقوال؛ فقال مالك: 
يعتق ذلك الجزء 27 فإ “قال ثلث قنتموا اثلاناء أو نصنك كسمو 


وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إن قال ذلك في صحته عتقوا كلهم وم 


)١(‏ قوله: (لم يستكمل) ساقط من (ر). 

() قوله: (وقدر عيب) في (ف): (وقد روعيت). 
(””) قوله: (يعيبهم) في (ح): (يعمهم). 

() قوله: (عبد) في (ف): (واحد). 

(5) قوله: (يرى) في (ح): (يدري). 

(6) قوله: (رقيقي) ساقط من (ف). 

/) انظر: المدونة: ٠8/7‏ 5. 


(ف) 
045 


لك 


ينو وجعله بمنزلة من قال: أثلاث عبيدي”' أنه يعتق من كل عبد ثلثه 
ويستكمل الباقي”". 

وقال”" سحنون في كتاب ابنه: إذا قال لعبديه: نصفكى) حر كان له أن 
يعتق أبهها شاءء وإن قال: نصفاى) أعتق من كل واحد نصفه واستكمل 
الباة قي”».وقال أيضاً: إن قال: مدر حب ار قوم 
يختار من ب يعتق إلى نصف قيمتهه”". 

قال الشيخ #قه: قوله ثلث ونصف يتوجه إلى القولين جميعاًء فإن أعتق 
ثلث كل واحد'" أو نصفه. كان ذلك داخلاً في قوله ثلث عبيدي ونصفهمء 
فإن جعلوا أجزاء, ؛ م أقرع بينهم دخل ذلك في قوله ثلث ونصفء وأرى أن 
يسأل ما أراد بذلك فيصدقء وإن عدمت النية كان حمله / على الأجزاء أشبه. 


. 


افيمن قال 2 صحته: عشرة من رقيقي أحرار. 
وهم خمسون: فمات منهم أريعون وبقي عشرقا 
واختلف إذا قال في صحته: عشرة من رقيقي” أحرار وهم خمسون. 


)١(‏ قوله: (عبيدي) ساقط من (ر»ح). 
(5) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 7"717. 

() قوله: (وقال) في (ف): (وقول). 

() انظر: البيان والتحصيل: ."71١ 7/١5‏ 

(0) قوله: (نصفا] أعتق...وقال أيضاً: إن قال) ساقط من (ح). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ /الا. 

(6) في (ر): (عبيدي). 


كناب العثق الأول ١‏ 423 


فيات منهه”" أربعون وبقي عشرة("» فقيل العشرة الباقية أحرار””» وقيل: لا 
عتق لهم؛ لأنَّ السيد كان قبل موت من مات منهم بالخيار» وقد كان له أن يرق 
هؤلاء؛ ويعتق من الآخرين» وقد تقدم ذلك”/ في أول الكتاب فيمن قال في 
عبدين: أحدى] حرء ثم مات أحدهماء وإن كان العتق بتلاً في المرض كان 
الموت من جميعهم» ويعتق خمس الباقين. 

واختلف إذا كانت وصية”" لبعد الموت؛ فقال ابن القاسم: يعتق هؤلاء 
العشرة قال: وإنم| ينظر إلى'"'' من يكون يوم الحكم ويوم النظر في الثلث لا يوم 
الموت؛ وقال عبد الملك بن الماجشون: الموت من جميعهم ويعتق حمس 
الباقين"» وحمل الوصية على من يكون عند الموصي يوم يموت”؛ لأنه مات 
عن خمسين؛ وجعل العتق في عشرة منهم والموت نادر» ولو أبان الموصي ذلك 
فقال: عشرة منهم يوم أموت لكان اموت من جميعهم» وإن قال: ممن يكون يوم 
ينظر”" في ثلثي لأعتق العشرة الباقية من غير خلاف. 


(1) قوله: (منهم) ساقط من (ف. ح). 

)١(‏ قوله: (وبقي عشرة) ساقط من (ف» ح). 

(*) انظر: المدونة: 5082/7 و1504 ووقع في المدونة العلمية: (فإن مالكا قال: إن كان الناس 
يحملهم عتقوا كلهم هؤلاء العشرة جميعهم) والصواب: (إن كان الثلث) كا في طبعتي دار 
عادر وذولة الأمازانت الخريية: ونطن التهتيي: +/446::(ولو هلك عبيدة إلا :عشرة 
عتقوا إن حملهم الثلث). 

(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ح) 

(0) قوله: (كانت وصية) في (ح): (قال ذلك في وصيته) وفي (ف): (كان وصية). 

(؟) قوله: (إلى) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 779/17. 

(6) قوله: (يوم يموت) في (ح): (من يوم مات). 

(9) في (ر): (أنظر). 


أ 9 
عي 


فصل 
افيمن قال ث صحته لإمائه: عشرة منكن أحرار 
فتوالد لكل واحدة ولد] 

وإن كنّ إماءً فتوالد لكل واحدة منهن ولد, فإن قال في صحته: عشرة 
شك أحران كان "لان يختار عشرة من الأمهات. وأيتهن اختار كان ولدها 
معها في العتقء وإن بتل ذلك المريض في مرضه أعتق خمسهن”" وهو الجزء 
الذي كان يعتق قبل الولادة وتقوم كل واحدة”' بولدها وينال الولد من العتق 
"أو الرق مايال آفه. 

وإن أوصى بذلك بعد'” الموت نظرت. فإن قال: عشرة من هؤلاء 
الخمسين؛ عينهن» فولدن أولاداً في حياة الموصي وأولاداً بعد موته كان ما ولد 
في حياته رقيقاً يُكَثْر ههم مال الميت بمنزلة ما لو اشتراهم ولا يدخلون في 
القرعة» ويدخل في العتق من ولد بعد الموت” '' فيعتق خمس المائة وتقوم كل أمة 
بها ولدت بعد موته” “» وينال الولد من العتق ما ينال أمه. ولا يقرع عليه 
بانغراده» وإن قال: عشرة من يكون عندي يوم أموت وم يقل: من هؤلاء. 
دخل جميع الولد في العتق؛ من ولد قبل ومن ولد بعدّء ويفترق الجواب في 
صفة العتق فمن"' ولد قبل قوم بانفراده» وقد يناله العتق دون أمه إن وقعت 
)١(‏ قوله: (خمسهن) في (ر) (جميعهم)» وفي (ح): (خمسين). 
() قوله: (واحدة) في (ر) (واحدة منهما). 
() قوله: (بعد) في (ر) (بعيد). 
(4) قوله: (الموت) ساقط من (ر» ح). 
(0) قوله: (موته) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (فمن) في (ر): (فيا). 


كناب العنق الأول 1 د( 


القرعة عليه أو على أمه دونه و”" إن وقعت القرعة عليها وما ولد بعد يقوم 
مع أمه فيعتق بعتقها ويرق برقها؛ لأنه علق العتق بمجهول من يكون عنده يوم 
يموت بقوله ممن يكون عندي يوم أموت”"؛ فكان ما ولد قبل'" بمنزلة ما" 
لو اشتراه فإخهم يدخلون في العتق» وإن”' قال: عشرة من هؤلاء يوم ينظر في 
ثلثي لم يدخل في العتق من ولد في حياته لقوله من هؤلاء» ودخل في العتق 
من ولد بعد؛ لأنما بعد موته بمنزلة المعتقة إلى أجل فموته أثبت لها عقد 
الحرية وسقط تخيير”' الميت» وإن قال: عشرة ممن يكون في ملكي يوم ينظر 
في ثلثي: وم يقل: من هؤلاء دخل جميع الأولاد في العتق من ولد في حياته 
وبعد موته وأقرع على كل واحد”" بانفراده؛ وكان العتق في عشرة من مائة 
وبين ]ذا :توالد لكل بوالعك معهن ولد قبل وول يعد إن ضارك 6 
القرعة لمن ولد قبل أو بعد أو للأم وحدها أعتق؛ لأنَّ الميت علق العتق 
لمجهول من يكون يوم الحكم. 


)١(‏ قوله: (و) ساقط من (ح). 
(1) قوله: (يوم أموت) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (قبل) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (ما) في (ح): (من). 

(5) قوله: (وإن) في (ر) (ولو). 

() قوله: (تخيير) في (ر) (تأخير). 
(0) قوله: (واحد) في (ر) (ولد). 
(8) زاد بعده في (ر): (نسب). 


باب 
ل عتق المديان 


6 


ومن أعتق تق وعليه دين يغترق قيمة المعتق رد عتقه» فإن كان الدين يغترق 
' | بعضهم رد بقدر / الدين» وإن كان المعتق عبداً واحداً قيمته مائة والدين ثمانون 
تأ بيع أربعة أخماسه إلا أن يعيبه” العتق فلا يشترى منه شيء بثهانين غلى أن فيه 
جزء العتق فيباع جميعه» ويستحب أن يجعل الفاضل”" في عتق» وإن كانوا عدداً 
من العبيد» والعتق في الصحة بيع للدين بالحصص؛ لأن مقال العبيد في العتق» 
وفيمن يباع للدين سواء فلم يكن لأحدهم مقال في العتق”" دون أصحابه إلا 
أن يكون متى بيع بالحصص لا يفضل للعتق شيء لعيب العتق فيرجع إلى 
القرعة فيمن يباع للدين ود يعتق الباقي» وإن كان العتق”" في المرض بتلاً أو 
وصية لبعد الموت كان البيع للدين حسبم”" كان العتق في المرض”''' إذا ضاق 
الثلثء ولم يجز الورثة» فهو بعد الموت قرعة» وكذلك يباع للغرماء بالقرعة” 
لا يتغير الحكم ثم يعتق بعد قضاء الدين بالقرعة. وعتق البتل مختلف فيه؛ فمن 
قال فيه" بالقرعة مع الورثة بيع للغرماء بالقرعة» ومن قال بالحصاص بيع لهم 
حصاص؛ لأن الذي لهم عين فلا مقال لهم في قبضه من أحدهم دون الآخر 


0 


045 


)١(‏ قوله: (يعيبه) في (ف): (يبيعه)» وفي (ح): (يعينه). 

() قوله: (الفاضل) في (ح): (الفضل). 

(") قوله: (وفيمن يباع... لأحدهم مقال في العتق) ساقط من (ح). 
(؟) قوله: (فيمن يباع للدين... كان العتق) ساقط من (ح). 

(1) قوله: (في المرض) ساقط من (ف). 

(0) زاد بعده فق (ر) (مالا). 

() قوله: (فيه) ساقط من (ف» ح). 


كناب العثق الاول 66 


وللعبيد مع الورثة مقال لا يغيره قيام الغرماء» وإذا كان الحكم القرعة فوقع 
البيع على عبد وبعض آخر؛ لم يبع ذلك البعض حتى يقرع على بقيته”'"» فإن 
خرج للعتق بيع على أن بقيته حر» وإن خرج للورثة بيع على ذلكء وإنا م يجز 
البيع قبل القرعة على بقيته للغرر؛ لأن العتق عيبء فإن اشترى المشتري قبل 
العلم هل بقيته”" حر أو رقيق؟ كان فاسداً. 

وإذا كان الدين يغترق ما في يديه فلم يرد العتق حتى أفاد بقدر الدين» 
مضى العتق» فإن تلفت الفائدة بعد ذلك أو أنفقها لم يرد العتق» ولو كان في 
يديه حمسون ثم أفاد خمسين ثم ذهب الذي أفاد. وذهبت الخمسون الأوللء 

وفي كتاب محمد: إذا ذهب ما في يديه وهي الخمسون”",. ثم أفاد خمسين 
بغ ذهاها أن الع اهن ”1 ولييح بالنةة لان الناية عانق ولبين خنضن :نا 
الخمسين التى كانت عاجزة. 

واختلف إذا رد العتق بحكم ثم أفاد مالا قبل البيع أو بعده؛ فقال مالك: 
إذا أفاد قبل البيع أو بعد بيع السلطان وقبل إنفاذه كانوا أحراراً؛ لأن بيعه 
بالخيار ثلاثة أيام” '. وقال ابن نافع في كتاب ابن سحنون: لا أعرف هذا 
والذي لم أزل أعرف؛ إن رده السلطان رد وإن لم يبعه في الدين فلا يعتق بعد 
ذلك؛ وإن أفاد مالا الآن"©. 
(1) في (ف): (نفسه). 
() قوله: (وهي المخمسون) ساقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: ٠77/١17‏ 5. 


(6) انظر: المدونة: 7/ .51١7‏ 
(1) قوله: (الآن) في (ح): (إلا) وهي ساقطة من (ر)» وانظر: النوادر والزيادات: .407/١17‏ 


ا الو 
التَعَمة 
وفي مختصر الوقار: إن أفاد بقرب رد الحاكم عتقوا”"» وإن طال ذلك 
الزمان كانوا رقيقاً. 
وفي كتاب محمد: إذا أفاد بعد إنفاذ السلطان بالقرب رد البيع» وقول ابن نافع 
أقيسها؛ لأن العتق رد من أصله بحق تقدمه فلا يعتق إلا بعتق محدث”". 
رح خصا 
ل المكاتب أعتق عبدا فمات المعتق 
عن مالء لمن يكون ميراثه ؟] 
وإن لم يرد العتق حتى مات المعتق”" عن مالء وله ورثة أحرار ومات له 
ولد حر وخلف مالآء ثم أجاز الغرماء العتق لم يرث ولم يورث بالحرية. 
وقد اختلف في هذا الأصل؛ فقال في كتاب محمد في مكاتب أعتق عبداً» 
ولم يعلم سيده حتى مات المعتق عن مال إنه إن أجاز السيد الأعلى ورئه ورثته 
الأحرار أو السيد الأعلى إن لم يكن له ورئة”*, ومن هذا الأصل العبد يتزوج 
بغير إذن سيده ويدخل + فقال أشتهب: إن أجاز السيد كان إحلالا ليا أو 
إحصاناًء فإن زنت فأجاز السيد رجمت وإن رد لم ترجم. 


)١(‏ قوله: (عتقوا) في (ح): (عتق). 

(0) إلى هنا انتهى كتاب العتق الأول في نسخة: (ف) وقال: (وتمامه في آخر كتاب الولاء من هذا 
السفر) وقد بحثته فلم أجده حيث قالء وما تلوه من نسخة الحسنية والحمزاوية» وقد رقمناه 
على نسخة الحسنية. 

(؟) قوله: (المعتق) في (ح): (العبد). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ 758. 


كناب العثق الأول : 0 ( 


12 باب 2 
22 فيما إذا اشترى أباه وعليه دين أو ورثه أو وهب له 06 
وقال في المدونة فيمن اشترى أباه وعليه دين لم يعتق عليه قال: وإن كان 
عنده بعض ثمنه لم يعتق عليه ما بقي منه ويرد البيع”". قال في كتاب محمد: يرد 
البيع وقال محمد: يرد منه قدر الدين ويعتق الباقي”". 

قال الشيخ: ونقض البيع في الموضعين جميعاً ظلم على البائع؛ لأنه باع ما 
يجوز له بيعه بثمن معلوم ممن يجوز له شراؤه» وحكم العتق معنى آخر يعتبر فيه 
يسر المشتري وعدمه. ولابن القاسم وابن نافع في كتاب المدنيين في رجلٍ باع 
من رجل”" أخاه على علم أنه أخو المشتري عتق عليه؛ ثم تقاضاه فلم يجد له 
مالاأغير الأخ المعتق عليه إِنّهِ يباع له في حقه إلا أن يكون فيه فضل عن الثمن» 
فبباع بقدر الثمن ويعتق الباقي» فرد”" العتق؛ لأنَّ من مقال البائع أن يقول: 
كان ظاهره اليسر فسكتء وأنا أرى أني مجبور على ذلك» ولو علمت بعسره 
لقمت”. وإن وهب له بعض من يعتق عليه» أو تصدق به عليه كان حرأ وم 
يبع للدين. 

واختلف إذا ورثه؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يباع للدين. وقال 


(١)انظر:‏ المدونة: 5١5/7‏ و6١5.‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: "87/١7‏ ونص النوادر: (قال مالك ومن ابتاع أباه بثلاثين 
ديناراً فلم يجد إلاعشرة فليرد البيع» ولا يعتق منه بقدرها. قال ابن المواز: ووجدت لابن 

القاسم أن يباع منه ببقية الثمن» ويعتق باقيه). 
(؟) قوله: (من رجل) ساقط من (ح) 
(5) قوله: (فرد) في (ح): (فيرد). 
(0) قوله: (لقمت) ساقط من (ح). 


أ يز 
كيه 


أشهب: لا يباع. وقول ابن القاسم أقيس؛ لأنَّ الميراث يوجبه ملكا" والدين 

سبق الملك» ولا يصح أن يعتق على مفلسء وإنا لم يبع”" في الهبة والصدقة؛ 

لأن الواهب والمتصدق يقصد إكرامه بالعتق» فلا يغير عما أعطى عليه ولو 
رح كان أنه أنه 1 . 
5 ن المعطى لا يعلم أنه أبوه/ لكان الخلاف فيه كالميراث 


)١(‏ قوله: (ملكا) في (ح): (ملك). 


كناب العثق الأول 66 


باب © 
كك 
6 ذا أعتق ما 4 بطن أمته و 
)2 ما إذا أعتق ما 4 بطن : 6 
وعليه دين أو استحدث دينا . 
وإذا أعتق الرجل”" ما في بطن أمته» وعليه دين قبل العتق بيعت للغرماء؛ 
ولم تؤخر للوضع'". 


وقال الشيخ: وأ ستحسن إذا كان الوضع قريباً وكان في الأم ما يوفي بالدين أن 
تدخر للوضعء وإن كان الدين يغترق بعضها لم يبع إلا بقدر الدين» ويتبين 
للمشتري أن ما في بطنها إن ولدته حيّاً كان ما قابل مالم يبع من الأم عتيقاً. 
واختلف إذا كان العتق قبل الدين؛ فقال مالك: تباع با في بطنهاء 
وينفسخ العتق في الولد””". وقال ابن القاسم في كتاب محمد: الناس كلهم على 
خلاف مالك في هذا ويقولون: لا تباع» وقال الليث بن سعد: تباع ويستثنى 
الجنين حرا وعند ابن حبيب مثل ذلك تباع ويستثنى الجنين' “» وأجاز في 
كتاب محمد للورثة أن يبيعوها اختياراً من غير دين عليهم ولا على اميت" “. 
وذكر ابن الجحلاب ف بيع الغرماء 5 الحياة وفي بيع الورثة بعل الموت 
قولين؛ الجواز والمنع”” مثل ما حكاه”" ابن القاسم عن المخالفين. 
)١(‏ قوله: (الرجل) ساقط من (ح). 
(0) انظر: المدونة: 7/ 5316. 
(") انظر: المدونة: 7/ 510. 
(4) قوله: (الجنين) ساقط من (ح). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .575/1١7‏ 


372( قوله: (حكاه) في (ح): (حكى). 


قال الشيخ: والقولٌ: إنها تباع ويستثنى ما في بطنها أحسنٌ لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أن العتق كان قبل الدين وقبل حق الغرماء» ولأنَّ الصحيح من 
المذهب أن المستثنى مبقى؛ ولم يدخل في البيع» ولأنه لو سلم أن المستثنى 
مُشْتَرى, فإن) بحس ”) فيها يصح إدخاله في البيع» وهذا فيه عقد حرية لا يصح 
أن يدخل في العقد» ففارق ما يصح أن يدخل”" في البيع» فإن باعها السيد 
اختياراً من غير دين ولم ينظر في ذلك حتى أعتقها المشتري وهي حامل أو 
أعتقها بعد الوضع”'” مضى العتق وله ولاؤهماء وإن أعتقها بعد الوضع كان له 
ولاء الأم وللبائع ولاء الولد. ويرجع عليه بقيمة العيب» إن كانت تباع 
مستثناة الولد» وإن باعها من زوجها وهي حامل من غير دين كان جائزاً» قال 
محمد: وتصير به أم ولد ويبطل عتق السيد””". وإن باعها من غير زوجها 
واستثنى جنيتها كان البيع على قول مالك فاسداً. 

قال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: فإن ولدت كان حرا وترد الأم إلا 
أن تفوت فيغرم قيمتها يوم قبضها على أنها مستثناة الولد» ومحمل ما في كتاب 
محمد على أنه باع ولم يعلمه أنه أعتق جنينها””. وما في كتاب ابن حبيب على أنه 
أعلمه باستثنائه فأمضاها محمد بالثمن وأرجعه بالعيب» وأمضاها ابن حبيب 
بالقيمة. 


)١(‏ قوله: (يحسن) في (ح): (يصح). 
(1) قوله: (في العقد ففارق ما يصح ان يدخل) ساقط من (ح). 

إفرة زاد بعده في (ف) و(ر): (وفي كتاب محمد إن أعتقها قبل الوضع) . 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .57"87/١7‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 879/1١7‏ . 


كناب العنق الأول 40 


باب 


كك 
2 عتق أحد الشريكين؛ ومن اعتق نصيبا 
من عبد جميعه له 


584 


حر ب «مَن أَغْبَقَ كاله في عبد وََهُ مال قُوم علي ِِمَة مدل 
وأغطي شر شُرَكاؤه حِصَصَهُمْ 000 عَلَيْه ولا كَقَدُ عَنَقَ يَعْد من مَا عتق)0". 
واستكمالٌ العتق حقٌّ لله سبحانه؛ فلو رضي العبد والشريك بتركه؛ لم يجز. 

واختلف قول مالك: هل يكون بقية العبد عتيقاً بنفس العتق الأول أو 
بعد الحكم؟ وفرق الحكو”" مرة وقال: إن كان له جنيعه كان عتيقاً بنفس العتق 
وإن لم يحكم به وإن كان شريكاً فحتى يحكم. 

ال الفيع الأحسن ألا يكون عتيقاً في الموضعين إلا بعد الحكم؛ لقوله اكللة: 
القَوّم.. . وَأَعْتق عَلَيْها هذا أمرء وإن وقع العتق وليس في الحديث أنه بعتق 
الشريك”" يصير جميعه عتيقاً» فإن قيل: فليس في الحديث أيضاً أنه رقيق حتى 
يعتق» قيل: الأصل الرق فلا يصير الباقي عتيقاً إلا بلفظٍ لا احتمال فيه فإن لم 
ينظر فيه حتى قتل أو جرح أو قذف كان على أحكام العبيد حتى يستكمل» 
وقد قيل: إنه بنفس التقويم يصير عتيقأ» وهذا وهم؛ لأنّ عت البعض يتضمن 
شيئين؛ حقاً لآدمي في أخذ ملكه منه بالقيمة» وحقاً لله تعالى في إكمال العتق 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 8947 في باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء» 
من كتاب العتق» برقم: (7787)» ومسلم: 7/ 3787» في باب من أعتق شركا له في عبد 
من كتاب الأيوان» برقم: .)١6١1(‏ 

(1) قوله: (الحكم) ساقط من (ر). 

(©) قوله: (بعتق الشريك) في (ح): (يعتق الشريك نصيبه). 


أ و 
عد ب 


فالحكم'' بأحدهما ليس بحكم في الآخر. وإذا حكم على الشريك صار بمنزلة 
لو كان له جميعه» والصحيح من المذهب بعد أن يكون جميعه للمعتق ألا يكون 
بقيته حراً إلا بعد الحكم» وللشريك أن يعتق نصيبه ولا يقوّمه. 

ومعنى الحديث أن يصير حميعه عتيقاً إذا طلب ذلك المتمسكء. فإن اختار 
الشريك أن يعتق ثم انتقل إلى التقويم, لم يكن ذلك له إلا برضا المعتق؛ لأنّه 
اسقط حتوعية: 

واختلف إذا اختار التقويم» ثم انتقل إلى العتق؛ فقيل: ليس ذلك له 
وقال عند" ابن حبيب: له ذلك. وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وحمل هذا 
القول ألا مقال في ذلك للعبد فيقول: لا يستكمل إلا على الأول وذلك للمعتق 
الأول لأنه”" يقول صارلي في ذلك حق لاستكمال الأجر والولاء. 

قال محمد: ويقوّم على أنه عبد لا عتق فيه. يريد: لأنَّ العتق عيب في باقي 

|العبد وهو أدخل ذلك العيب فعليه فيه قيمة نصيب صاحبه/ سالاً قبل 

ذلك العيب ويقوم كم يسوى لو بيع كله؛ لأن بي الجملة أثمن» وإن أعتق 
بإذن الشريك لم يكن له سوى القيمة يوم الحكم على أن نصفه حر ولا شيء له 
إذا كان معسرأء وإن تأخر الاستىال حتى تغير سوقه كان لمن لم يعتق قيمة 
عيب المعتق يوم أعتق وله قيمة النصف معيباً يوم الحكم. فإن مات العبد قبل 
الاستكمال أو قال الشريك: أنا أعتق ولا أقوم أو كان المعتق معسراً اتبع المعتق 
بقيمة العيب في ذمته ولو لم يكن للشريك مقال لموضع عيب العتق لم يكن 
)١(‏ قوله: (فالحكم) ساقط من (ح). 


(5) قوله: (عند) في (ح): (عبد الملك). 
() في (ح): (أن) والمثبت من (ر). 
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للقول: إنه يقوم على أنه لا عتق فيه -وجه ومقتضى الحديث في قوله #لله: «فَقَدُ 
عَنَقّ مِنْهُ مَا عَتّق» على ما يتعلق به من حق الله تعالى دون ما يتعلق به من حق 
الشريك» ولا يقوّم عليه لأجل ذلك العيب الذي أدخل مع العسر 
فيستكمل”' العبد العتق فقال محمد: ذلك لهء وحمل الحديث في ترك 
الاستمال لحق الشريك خاصة. 

وقال غيره في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: ليس ذلك له”"» وهو أحسن 
لأنّ الأصل لولم يرد الحديث ألا شي له على المعتق سوى القدر الذي تقرب به إلى 
الله سبحانه» فأمر باستكال النصيب الآخر مع اليسر وإذا كان معسراً لم يلزمه 
سوى ما تقرب به إلى الله ولا تعمر ذمته بسواه» وقد حمل بعض أهل العلم الحديث 
على الندب» وإن كان موسراً بالبعض قوَّم عليه بقدر”” ما هو موسر به إلا أن يشاء 
الشريك أن يعتق ذلك الجزء فذلك له ولا شيء عليه” '“ غيره. 

فصل 

ويباع عليه في الاستىال شوار بيته وفضول ثيابه» ويترك له ثياب ظهره 
وعيشه الأياه”) 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: إذا ادعى الفقر» وليس له مال 
ظاهر سئل جيرانه ومن يعرفه؛ فإن قالوا: لا نعرف له شيئً'"؛ حلف وترك. 
() قوله( فيستكمل ) يقابله في ر (يستكمل) . 
(؟) انظر: المدونة: ؟6657/7. 
(؟) قوله: (بقدر) في (ح): (قدر). 
(5) قوله: (عليه) في (ح): (له). 
(5) انظر: المدونة: ؟7/ »5١9‏ والنوادر والزيادات: .7585/١117‏ . 
(1) قوله: (شيئا) في (ح): (مالا). 


قال سحئون: وجميع أصحابنا على ذلك إلا في اليمين. فإنه ل يسولف 
عندهم 

قال الشيخ: وهذه المسألة أصل في كل ما لم يكن أصله معاوضة أنه لا 
يضيق الأمر فيه كالمداينة» وإذا كان موسراً» فلم يقوم عليه حتى عسر سقطت 
القيمة. 


000 


واختلف إذا كان معسراً فلم يحاكمه حتى أيسر؛ فقال: كان مالك يقول: 
يقوّم عليه» قال: ثم قال: إذا كان يعلم الناس والعبد والشريك”" بعسره فلا 
شيء عليه'”. وهو أحسن لقول النبي ك: «منْ أَعمَقَ عَبْدا وَلَهُ مال ثم 
قال”": «وَإِلَا ققد عت منه ما عَتّق» فعلق الحكم بها يكون يوم العتق من اليسر 
والعسر؛ وعلى هذا يجري الجواب إذا كان موسراء ثم أعسر بأمر بِيّن ثم أيسرء 
فلا يستكمل عليه ولو شك فيه وقال: كنت معسراً ومعلوم أن الذي في يديه 
فائدة كان القول قوله» ولا يستكمل في الفائدة؛ لأنه مال محدث فلا يقوّم فيه 
للشك فيا قبله» هل كان له مال والقيمة مع اليسر على النقد فإن تراضيا 
بالقيمة مؤجلة؛ لم يجز ودخله الربا وفسخ الدين في الدين» وإن تراضيا 
بالتأخير'"'' مع العسر جاز؛ لأنه بيع باختيار””» وإن أعتق المتمسك بعض 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7185/1١7‏ 

(5) قوله: (الشريك) في (ح): (السيد). 

(*) انظر: المدونة: 2/7 518. 

(5) أخرجه ابن ماجه (7/ 840) في باب (من أعتق عبدا وله مال)» من كتاب (العتق)» برقم: 
(9؟56). 

(0) قوله: (ثم قال) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (بالتأخير) في (ح): (بالتأجيل). 

(1) قوله: (باختيار) في (ح): (بالتأخير)» وفي (ر): (بإجبار). 
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نصيبه بتلاً أيضاً أكمل بقية نصيبه عليه؛ فإن لم يستتم عليه حتى مات استتم 
على الأول. 
قال الشيخ: القياس ألا ب يعتق منه على الثاني إلا ما عتق ويقوم الباقي 
على”" الأول؛ لأنَّ الثاني يقول: كان لي أن أقوم عليك الجميع» فأنا أسقط حقي 
في البعض وأقوم ما بقي. 
وأيضاً فإنه قد اختلف في العبد يكون بين ثلاثة نفر فيعتق الأول وهو 
معسرء ثم يعتق الثاني وهو موسر”" أنه لا قيمة على الثاني”"» وعلى هذا لو كان 
العبد بين اثنتين فأ عتق أحدهما نصيبه وهو معسرء ثم أعتق الثاني نصف نصيبه 
وهو موسر أنه لا يستتم عليه» وإن أعتق الأول وهو موسر بنصف نصيب 
كاه ا و ل ا و ل 
ستحق العبد أن بد يعتق مثه غل الأول» ولا يستكمل عليه نصيبه؛ لأنّه قد يسبق 
م و ا 
ويتمسك بالباقي رقيق)”». 


(1) قوله: (على) ساقط من (ح). 

(0) في (ف) و(ح): (معسر). 

() انظر: المدونة: ١77/7‏ 5. 

(5) قوله: (ولا يستكمل عليه نصيبه... ويتمسك بالباقي رقيقاً) ساقط من (ح). 


فصل 
ل عبد بين ثلاثة نفر, فأعتق اثنان نصيبهما 
كه وانكذا معن وانهد 

وإذا كان :الغين بين ثلاثة تفرع فأعتق'اثنآن نضبيه] منه واحداً بعد واحد) 

فإن كان الأول موسراً قوم الثالث على الأول إلا أن يرضى الثاني أن يقوم عليه» 
فإن رضي بذلك قوم على الثاني ولا مقال للأول في ذلك؛ لأنَّ الأول لا يستحق 
الاستكمال وإنما الاستال حقٌّ للعبدء وإذا جاز أن يستكمله الشريك الذي لم 
يعتق فيعتق ولا يقوم جاز أن يستكمل على الأوسطء وإن كان الأول معسراً 
كان في الاستكمال على الثاني قولان؛ فقال في المدونة: لا يستتم على الثاني لأنه ل 
يبتدئ فساد](00, وقال ابن نافع: يقوم على الثاني”". وقال”: أرأيت لو قال 
الشركاء: نحن لا نبالي بالضرر ونتماسك نصيبنا ولا نريد أن نقوم وأَبَى العبدٌ 
ذلك كان له أن يقوم عليه" أحب الشركاء أو كرهواء وهذا أحسن.ء ولا وجه 
للتعليل بالضرر؛ لأنه لو كانت العلة في التقويم الضرر الذي أدخل على شريكه 
لوجب إذا أعتق نصف عبده ألا يستكمل عليه؛ لأنّه ميدخل على أحد ضرراً» 
8 أوأيضا فلو كان ازيم حل القررياك هنا ادل سليدسن الفسرر م بقوة إلا أن 


(1) قوله: (فسادا) ساقط من (ح). 

(0) انظر: المدونة: 7//ا57. 

(*) انظر: البيان والتحصيل: 45 نص العتبية: (... أن بعض أهل العلم قد رأى أن يقوم 
على الثاني - ولم يعتقه...) ونبه ابن رشد في شرحه على العتبية أن المقصود هو: ابن نافع» 
والنوادر والزيادات: 1/ك>5 و590. 

(5) قوله: (وقال) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 


كناب العثق الأول / 22 د( 


يكون الفساد كثيراًء ويقوم الشريك بما أدخل عليه من الفساد'""» وإن كان عتق 
الاثنين معاً وهما موسران قوّم عليههاء ولم يكن للثالث أن يخص أحدهما 


بالتقويم دون الآخر. 
واختلف إذا كانت أجزاء المعتقين مختلفة؛ لأحدهما الثلث وللآخر 


فقال أشهب في كتاب محمد: يقوّم عليه) بقدر أنصبائه| بمنزلة الشفعة» 
وقال ابن الماجشون في المبسوط: يعتق عليه(" نصفين؛ لأن فساد القليل 
والكثير سواءء ألا ترى أنه يقوم على صاحب السدس جميعه لو كان هو المعتق 
وحذده» ويختلف إذا كان أحدههما مؤسرا والكخر معسرا فقيل: لا يقوّم على 
الموسر إلا قدر نصيبه) وأباه 0 

فصل 
ال حكم التقويم 4 حالة غيبة من يعنى به 
من معتق أو عبد أو شريت...! 

التقويم يجب إذا كان المعتق”” والعبد والمال والشريك حضوراء وإن كان 
أحد ذلك غائباً قريب الغيبة أخر التقويم حتى يعذر إلى" المعتق إن كان هو 
الغائب أو يحضر العبد أو المال الذي يقوم فيه ويكاتب الشريك الذي لم يعتق 
(1) قوله: (من الفساد) ساقط من (ح). 
(؟) قوله: (عليها) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (فقيل: لا يقوم... وأباه سحنون) ساقط من (ر). 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 07/84/١7‏ 7189. 


(5) قوله: (المعتق) ساقط من (ح). 
() قوله: (يعذر الى) في (ح): (يقدم). 


لقم 

إن كان هو الغائب فيعتق أو يقوم. ويفترق الجواب إذا بعدت الغيبة» فإن غاب 
السيد بعدما أعتق» وعلمت حياته وخلّف يسيراً قوم وإن غاب العبد أخحر 
التقويم حتى يقدمء فإن كان المال هو الغائب تب ل يقوّم ولم يمنع الشريك من 
البيع. 

ويختلف إذا قدم المال هل ينقض البيع وألا ينقض البيع أحسن. وإن 
غاب الشريك الذي لم يعتق قوم العبد وأكمل له العتق ولا مقال للغائب إن 
قدم فقال: أنا أعتق ولا أقوم» وإن فلس المعتق بيع للغرماء ول يستكمل العتق. 

واختلف إذا مات المعتق؛ فقال مالك في المدونة: لا يستكمل إذا لم يعلم 
إلا بعد موته”"'» قال سحنون في كتاب ابنه: وهذا قول أصحابنا ولو مات 
مكانه أو أفلس”". يريد: بفور العتق. 

وزوق طرف وابن الماجشون عن مالف فى كنات أبن حيب: إذا كان 
جميع العبد له وأعتق بعضه في صحته فإن غافصه الموت أعتق عليه بقيته”" وإلا 
لم يعتق منه إلا ما أعتق إلا أن يقام عليه في المرض”". فأجريا حكم الاستكمال 
حكم الحبات أنها إن حيزت في الحياة صحتء وإن لم تحز وفرط الموهوب في 
القبض سقطت. وإن لم يفرط كان فيها قولان» وكذلك الاستىال إن استكمل 
في الصحة كان كالحوز في الهبة» وإن لم يستكمل وكان تفريطاً م يستكمل 

واختلف أيضاً إذا أعتق شركاً له في عبد» ول يقوم عليه حتى مات؛ فقال 


.7"549 7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .591/١7‏ 

(9) قوله: (بقيته) في (ح): (بقيمته). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 397/1١7‏ 791. 
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مالك في كتاب محمد: إن مات بحدثان ذلك قوم عليه» وعتق من رأس ماله 
ولا يقوم في ثلثه. قال أشهب: وذلك بخلاف”' إذا كان جميعه له. فلم يعلم به 
حتى مات أنه لا يستكمل عليه» وإن مات بحدثان عتقه"". 

واتتلفه أيضا إذا ّ عليه في المرض؛ فقال مالك وابن القاسم في 
لماو ل ل ا ل ق منه إلا ما 
كان عتق"". قال سحنون: وقال بعض الرواة: إذا لم يستكمل عليه نصيب 
صاحبه حتى مرض لم يستكمل وبقي الباقي رقيقاً» وسواء كان جميعه له أو 
كان شركة بينه وبين غيره!*) 

قال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: المرض والموت في هذا سواء ولا 
يجعل في ثلثه قال: وإنا يكون في ثلثه ما أحدثه في المرضص”“. وأمّا إذا كان في 
الصحة, وجاء المرض وفرط في ذلك شريكه صار بمنزلة من وهب أو تصدق 
على صحيح فلم يقبض ذلك حتى مرض. فلا يقبل ذلك”' بعد المرض إلا أن 
يصح. وإن مات بطلت وكذلك العتق. 

قال الشيخ: إن تراخى الاستكىال عن العتق حتى مرض لم يعتق الباقي 
من رأس المال. 


)١(‏ قوله: «(بخلاف) في (ر): (مخالف له). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .7941١ 7/١١‏ 
(*") انظر: المدونة: 519/7. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ .587١‏ 

(6) قوله: (المرض) في (ح): (مرضه). 
() قوله: (يقبل ذلك) في (ح): (يقبض). 


أ ل 
ته 


واختلف هل يكون في الثلث؛. وإن كان المرض بَعْدَ'' العتق كان في 
الاستكال ثلاثة أقوال؟ هل يكون في الثلث؛ أو من رأس امال أو ساقطاً لا 
يكون في الثلث ولا رأس المال؟ فعلى قول مالك عند ابن حبيب: يعتق من 
رأس المال» وسواء كان العتق في عبد جميعه له أو شركة بينه وبين غيره» وعلى 
قول أشهب يستكمل من رأس امال إذا كان شركة بخلاف أن يكون جميعه له 
وعلى قول الغيرفي المدونة: لا يعتق من ثلث ولا من رأس مال”". 

قال'": واختلف فيا يصنع في نصيب الشريك في حال المرض؛ فقال 
أصبغ في كتاب محمد: يحكم بالاستال ويوقف المال لحياته أو موته وينفذ 
الحكم عليه في ذلك إن صح لزمته تلك القيمة» وإن مات أخرجت تلك القيمة 
من ثلثه أو ما حمل الثلث وهذا على الوصايا وما أعتق أولا فمن رأس المال©) 
فيعتق با بقي منه قدر ما يكون عليه من ثلث”” ربعه أو ثلثه أو ما كان من 
ذلك ويرق ما بقي وينفدٌ الحكم بذلك» فإن صحّ مضى عتقه. وإن مات 
أخرجت تلك القيمة من ثلثه مبداة على جميع الوصايا. 

وقال عبد الله بن عبد الحكم: لا يقوم ولكن يوقف أبدأء وإن طال مرضه 
وأضرّ بأشراكه حتى يموت فيعتق من ثلثه. أو يصح فمن رأس ماله إلا أن 
يضق اعرف 


)١(‏ قوله: (بعود) في (ح): (بعد). 

(5) انظر: المدونة: 071/7. 

(*) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (لحياته أو موته وينفد... وما أعتق أولا فمن رأس المال) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (ثلث) في (ر): (ثلثه). 1 

() قوله: (إلا أن يعتق الشريك) ساقط من (ح). 


كناب العنق الأول 6 


وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: الشريك مخير”'' بين أن يقوم 
ويدفع القيمة إلى الشريك/ ويكون العبد بيد المريض فيعتق في ثلثه أو ما حمل 
الثلث منه أو لا يقوم؛ لأنه لا يدري أيعتق أم لا؟ ولكن لا يبيعه”" فإن أعتق 
شقصاً منه في مرضه وعلم بذلك في مرضه حكم عليه بالاستكال وبقي الأمر 
فيه موقوفاً» فإن صم كان من رأس المال» وإن مات كان في الثلث. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا أعتق حصته منه في مرضه 
بتلاً فلا يقوم عليه بقيته حتى ينظر أيصح أم يموت؟ فإن صمّ قوم عليه 
نصيب صاحبه» وإن مات لم يقوم عليه”'" نصيب صاحبه؛ وإن حمله الثلث من 
قبل أن التقويم لا يلزم إلا في عبد يمضي”' إلى حرية ناجزة أو إلى أجل قريب 
لا يردها دين» وهذا يرده كالديه © إلا أن تكون ان أموال مأمونة فيقوم 
حينئذ ويعجل العتق مكانه قبل أن يموتء وإن أوصى بعتق بعض عبد لبعد 
الموت لم يقوم كانت له'' أموال مأمونة أم لا؟”” قال مالك”' في المبسوط: لأن 
ماله قد صار لغيره» فكيف يعتق ما بقي من" ' العبد على قوم آخرين ليسوا 


)١(‏ قوله: (مخير) في (ح): (بالخيار). 

(9) قوله: (لا يبيعه) في (ح): (يبيعه). 

(9) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(5) ني (ف) و(ر): (يقضى). 

(6) قوله: (يرده كالدين) في (ح): (يطردها الدين). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ر) و(ح) والمثبت موافق لما في النوادر والزيادات /١7‏ 595. 
(0) قوله: (له) ساقطة من (ر). 

(8) انظر: النوادر والزيادات 7945/17. 

() قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

0 قوله: (ما بقي من) في (ح): (بقية). 


جح 
اب 


هم الذين ولوا”' عتاقته إلا أن يوصي بعتق ما بقي منه في ماله'”» فإن ذلك 
لازم لشركائه» وإن أبوا. وحكى ابن الجلاب”" قولاً آخر إِنَّهِ يستكمل في ثلثه 
وإنلم يوص بذلك”". 
فصل 
[إذا كان الشريكان نصرانيًاً ومسلماً] 

وإذا كان الشريكان نصرانيًاً ومسلا فأعتق المسلم استكمل عليه» مسلا 
كان العبد أو نصرانياً. 

واختلف إذا أعتق النصراني؛ فقال ابن القاسم: يستكمل عليه إذا كان 
العبد مسلأ» ولا يستكمل عليه إذا كان نصرانيّا وقال غيره: يقوم وإن كان 
لف 

ولمالك في المختصر: لا يقوّم وإن كان مسلأء وهو أحسن فيحكم عليه 
بإمضاء العتق في النصيب الذي أعتق؛ لأنه التزم ذلك للمسلمء ولا يستكمل 
عليه لأنه لم يلتزم ذلك» والاستكيال شرعٌ وحقٌّ لله سبحانه» والكافر غير 
مخاطب بفروع الشريعة”' إلا بعد تقدم الإسلام'"» ولو أعتق بعض عبد لا 
شركة معه فيه لم يستكمل عليه ول يلزم غير ما ألزم نفسه. وأما الغير”' فإنه 
)١(‏ قوله: (ولوا) في (ح): (تولوا). 
(1) قوله: (في ماله) ساقط (ح). 


(") قوله: (الجلاب) في (ح): (القصار). 
(5) انظر: التفريع: .760٠ /١‏ 

(0) انظر: المدونة: 07/253177 .4١‏ 

(1) قوله: (الشريعة) في (ح): (الشرع). 
(0) قوله: (الإسلام) في (ح): (الاستكال). 
(8) في (ح): (العبد). 


كناب العنق الأول 6 


يقول'": يقوم عليه ولم يقل ويستكملء ومحمل ذلك إذا كان العتق يعيب 
الباقي عيبا كثيراً فيقوم للحن الشريك ولا يعتق. 

وقال أشهب في نصراني اشترى ابنه المسلم إِنّه يعتق عليه قال: ولو كان 
نصرانيّاً م يعتق””". وعلى قول مالك لا يعتق» وإن كان مسل)؛ لأنه غير حاطب 
بالشرع مثل الاستىال. 

فصل 
ل فقد السيد وقد أعتق نصف عبد جميعه له] 

واختلف إذا فقد السيد وكان قد أعتق نصف عبد جميعه له» فقال ابن 
القاسم في المدونة: يوقف'" نصف العبد؛ لأنه لا يدري لمن يكون ذلك 
النصف وقد يكون للوارث ولا يعتق الآن في ماله؛ لأنا لا ندري أحي هذا 
المفقود أو ميت؟ فلا يعتق في ماله بالشك7©. 

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن كان فقده” بحدثان 
ما أعتق؛ أعتق عتق عليه كله؛ لأنه بمنزلة من أعتق بعض عبيده؛ ثم غَافْصَهُ الموت. 
وإن كان قد طال لم يعتق منه إلا ما أعتق ويوقف"' سائره مع ماله قالا: 


وكذلك إذا أعتق شركاً له في عبد ثم فقد. فإن كان فقد بحدثان العتق وقام 


)١(‏ ني (ح): (قال). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/١١7‏ /3"8. 
(9) قوله: (يوقف) في (ح): (موقوف). 
(5) انظر: المدونة: 7/ 657١‏ 5737. 

(6) قوله: (فقده) في (ر) (فقد). 

(5) قوله: (يوقف) في (ح): (أوقف). 


عليه شريكه قوّم عليه وإن كان قد طال ذلك من فقده قبل أن ينظر فيه”" لم أر 
أن يقوّم عليه ويشترى”" بأجلء فإن انقضى الأجلء وهو على فقده صنع 
شريكه بحصته ما شاءء فإن قدم المفقود وقد باع الشريك”" نصيبه أو علمت 
حياته وله مال نقض البيع وقوم في مال المفقودء وقال أشهب في كتاب محمد: 
إذا كان له فيه شريك وفقد المعتق بحدثان العتق”' قوم عليه”'' وعلى أصله 
إن كان جميعه له لم يستكمل إلا أن تعلم حياته””. 
فصل 
اذ عتق أحد الشريكين نصيبه بتلا 
وهو موسر ثم أعتق الثاني إلى أجل] 
واختلف إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه بتلاً وهو موسرء ثم أعتق الثاني 
إلى أجل؛ فقال ابن القاسم: يخير الثاني بين أن يسقط الأجل ويبتل” نصيبه» أو 
تفع الارلة وقال غيره: يبتل على الثاني”". 
قال الشيخ: والأول أحسن؛ لأن الثاني لم يلتزم'' '' العتق إلا على صفة فإن 


)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (ويشتري) في (ر): (ويشتري المرة). 
() قوله: (الشريك) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (العتق) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(/) انظر: النوادر والزيادات: 17/ 7917. 
(6) قوله: (يبتل) في (ر): (يقبل). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .79457/١17‏ 
قوله: (يلتزم) في (ح): (يلزم). 


كناب العتق الأول 6 


أجيزت وإلاردت. 

ويختلف على هذا إذا دبر الثاني أو كاتب”"؛ فعلى قول ابن القاسم: يخير 
الثاني بين أن يسقط التدبير والمال عن المكاتب» ويبتل العتق أو يقوم'" على 
الأول؛ وعلى قول غيره: يبتل على الثاني. 

فإن غفل عن النظر في ذلك حتى مضى الأجلء أو لم ينظر في ذلك حتى 
عسر الأول مضى التدبير» ول يرد ولا قيمة على الأول» وكذلك إن مات الثاني 
والثلث يحمله مضى عتقه وسقط التقويم» وإن حمل بعضه قوم على الأول ما 
عجز عنه ثلث الثاني» وإن كان عليه دين يرقه قوّم على الأول» فإن أعسر الأول 
في حياة المدبر ولم يرد التدبير» وكذلك لو كان جميع العبد لرجل فأعتق نصفه 
بتلآ ثم أعتق نصفه الثاني إلى أجل ثم لم ينظر في ذلك”” حتى أعسرء واستدان 
لمضى العتق إلى أجله. وتباع الخدمة للغرماء لو”' لم يستكمل عليه حتى استدان 
لبيع للغرماء» فكذلك إذا أعتق إلى أجل وبقيت خدمته بيعت للغرماءء 
ا ساف اللا ل ان 
واستدان» فإنه يمضي على تدبيره وليست الكتابة كذلك؛ لأنه' ' لو أعتق 
الشريكين بتلآء وهو موسر”' ثم كاتب ا ا" 


)١(‏ قوله: (كاتب) في (ح): (كوتب). 
(1) قوله: (يقوم) في (ح): (يقول). 
(9) قوله: (فني ذلك) ساقط من (ح). 
(5) في (ف) و(ر): (لأنه). 

(0) قوله: (لأنه) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (وهو موسر) ساقط من (ح). 


الكتابة لرد إلى العبد المال واستكمل على الأول”"». على قول ابن القاسم وتبل 
على الثاني" على قول غيره؛ لأن المعتق بعضه لا ينزع ماله» ومن حقه أن يبقى 
ماله بيده ويستكمل له العتق وإنما فعل ذلك عند عدم من يوفي له بحقه 
وليستكمل له العتق إلا أن يعسر الأول قبل رد المال فتمضي الكتابة» وسواء رد 
المال أو لم يرد؛ لأن الاستكال سقط بالعسر والكتابة تسقط”” الدين» وصارت 
بمنزلة عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو معسر وكاتب الثاني وإن م 
يكن أدى شيئاً كان للغرماء أخذ الكتابة» وكذلك لو كان جميعه له فأعتق 
نصفه. وهو موسر ثم كاتب نصفه فلم ينظر في ذلك حتى أعسرء واستدان فإنه 
تمضي كتابته كان قد أدى الكتابة أو لم يؤد وتباع الكتابة للغرماء» ولو كانت أمة 
فأعتق أحدهما ثم أولد الثاني» سقط التقويم عن الأول وأعتق نصيب الثاني 
بتلاً؛ لأنَّ أم الولد إذا سقط منها الوطء عجل عتقها!". 

واختلف هل يكون للأول نصف ولاء الولد؟ 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ولاء الولد بينهماء وقال محمد: ولاء 
الولد كله للثاني وعليه نصف ما نقصها اغتصابه ووطئه ليكون ذلك بيد 
الجارية” 2 . 


قال الشيخ: محمل قول ابن القاسم إذا عدم النسب والولاء ممن أعتق 


)١(‏ قوله: (على الأول) ساقط من (ح). 

() قوله: (بتلا على الثاني) في (ح): (بتل الثاني). 
() قوله: (تسقط) في (ح): (أسقطت). 

(5) قوله: (عتقها) في (ح): (العتق). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 50 7. 


كناب العنق الأول ننه 


الأم”' فيعود إليه ولاء نصفه ويكون بمنزلتها لو حملت بعد أن أعتق جميعهاء 
فإن ولاء ولدها”" إذا عدم النسب لمن أعتق الأم”"» ولو أعتق الأول إلى أجل 
ووطئ الثاني و حملت منه لكان للأول على الثاني قيمة نصف الولد ويكون ولاء 
الولد كله للثاني ولا شيء للأول منه؛ لأنَّ الأول أخذ قيمة نصيبه منه ولا يعود 
إلى الأول شيء من ولاء الولد» وإن عدم النسب والولاء من جهة الأب 
بخلاف المسألة الأولى وذلك كالبيع» وسواء كان الأول موسراً أو معسراً ثم 
يعدو "لصوب القاق قر الأمة» ولو أولد الأول و”"أعتق الثاني نصيبه بتلاً أو 
إلى أجلء فإن كان الأول موسراً بطل عتق الثاني وكان له على الأول نصف 
قيمتهاء وكان جميعها أم ولد للأول» وإن كان الأول معسراً جرت على قولين؛ 
فقال مرة: هو كالموسر فعلى هذا يبطل عتق الثاني» وليس له إلا القيمة على 
الأول» وقال مرة: إن للثاني ألا يقوم على الأول؛ وعلى هذا يمضي عتق الثاني» 
ثم يختلف هل يكون له نصف قيمة الولد ونصف ما نقصتها الولادة أو يكون 
له نصف قيمة الولد خاصة أو لا يكون له عليه" شيء. 


)١(‏ قوله: (الأم) في (ح): (العبد). 

(1) قوله: (ولاء ولدها) في (ح): (ولاءها). 

(؟) قوله: (الابن لمن أعتق الأم) في (ح): (للأم). 
(5) قوله: (الأول) في (ر): (الولد). 

(5) قوله: (يعتق) في (ح): (يعلق). 

(5) قوله: (و) في (ح): (أو). 

(1) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 


22 لد 
باب 
4 العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه ر© 
إلى أجل؛ وهل يستكمل نصيب الشريك جبرا 26 
أولا يستكمل حتى يتم الأجل؟ 


6 


وقال ابن القاسم في المدونة: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى 
أجل”' يقوّم عليه الآن؛ لأن الناس قد اختلفوا في المدبر» وقد أفتى مالك في 
ا ل 00 
وسحنونء قال ابن سحنون: وإن لم يكن يوجد ذلك”" له الآن شيء كان 
للمتمسك بالرق أن يبيع ويصنع بنصيبه ما شاءء ولا يراعى حالة عبده من 
الس والعيز عند" عل الآخل» وقال أشيت: إذاكان الكجل سنة فك فال 
مالك والمغيرة» وإن طال الأجل فليؤخر التقويم إلى حلول الأجلء قال: ولو 
قال قائل: لا يقوم إلا" إلى الأجل في الوجهين جميعاً لم أعبه”". يريد: الأجل 
القريب والبعيد. 
ال كر ا د 


)١(‏ قوله: (في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى أجل) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: 777/7 5. 

() قوله: (يكن يوجد ذلك) في (ر): (يوجد). 

(5) قوله: (عند) في (ر) (محل). 

(60) قوله: (إلا) ساقط من (ح). 

() انظر: النوادر والزيادات: .791//1١7‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .3"١7/١7‏ 


كناب العثق الأول 66 


فإذا حل الأجلٌ كان كمن ابتدأ عتقاً ساعتئذ وعمل فيه لسنة”" التقويم. قال: 
وإنما خير الذي لم يعتق؛ لأنْ الشريكٌ قد يريد أن يختص بالعبد وحده ويأبى 
شريكه بيعه منه فيحتال فيعتق نصيبه إلى أجل ويتعجل بذلك ما قد منعه منه 
شريكه؛ فإذا جاز ذلك له في السنة فعله في أبعد. وبه قال عبد الملك في 
المبسوط: إن المتمسك بالرق”" بالخيار بين أن يقوم عليه الساعة» ويأخذ القيمة 
للضرر الذي أدخل عليه ويكون العبد بيد المعتق معتقاً كله إلى سنة بالحكم» 
وإن شاء تماسكء وقال: لا أخرج من عبدي إلا إلى عتق صريح غير أنه لا يبيع 
نصيبه إلى سنة إلا من شريكه المعتق؛ لأن بيعه من غيره غرر» وإن أتت السنة 
وهو موسر أخذ قيمة ما اشترى حينئذ» وإن كان معسراً صم له ذلك النصف 
فمنع البيع» فإن أتت السنة وهو موسر أعتق عليه وإن كان معسراً لم يعتق» قيل 
بعر اااي د عل لمكو ادال وا ا 
هل" تعاد القيمة؟ قال: نعم تعاد القيمة»/ ويفت* يفتش” عن ماله؛ لذن و 
وجبت القيمة» وإنما كانت القيمة أولاً نظراً للمتمسك بالرق متى اختارهاء 
والقول إن”' السيد بالخيار أحسنء وقد أبان مالك في كتاب ابن حبيب وعبد 
الملك في المبسوط حجة السيد في ذلكء ولو أعتق الأول إلى سنة والثاني إلى ستة 
أشهر لم يقوم على واحد منهم”". 


(0) قوله: (بالرق) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (هل) في (ر): (قيل). 

(5) قوله: (يفتش) في (ح): (يقيمه). 
(0) قوله: (يومئذ) في (ح): (حينئذ). 
(7) قوله: (إن) في (ر): (أرى). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .798/١7‏ 


ال 

واختلف إذا أعتق الثاني إلى سنتين فعلى القول إِنَّ التقويم الآن حى) من 
غير خيار في ذلك إن لم يعتق» يقال”' للثاني: إما أن تسقط السنة الثانية» وتجعل 
عتقك إلى أجل صاحبك وإلا رد عتقك. وعلى القول إن الثاني بالخيار بين 
تعجيل التقويم وتأخيره إلى السنة؛ لا يتعرض له الآن ويؤخر الأمر إلى محل 
السنة» فإن جاءت السنة والأول معسر مضى عتق الثاني إلى السنتين» وإن كان 
موسراً خير حيتئذ بين أن يسقط السنة أو يقوم على الأول؛ وإن أعتق الأول إلى 
سنة والثاني إلى موت فلان وقف الأمر فإن مات فلان أولا أعتق نصيب الثاني 
وبقي عتق الأول إلى تمام السنة وإن انقضت السنة قبل موت فلان قيل للثاني: 
إما أن تعجل عتق نصيبك وإما أن تقوم على الأول» ولو أعتق عق الأول إل عورف 
فلان والثاني إلى سنة لمضى العتقان الآن على ما شرط ثم ينظرء فإن مات فلان 
قبل انقضاء السنة قيل للثاني: إما أن تعجل عتق نصيبك وإما أن تقوم فإن 
انقضت السنة قبل أن أ عتق”"' نصيب الثاني وبقي الأول إلى موت فلان» وإنما 
يراعى في هذا يسر الأول وعسره عند نفاد العتق في نصيبه قبل نفاد عتق الثاني» 
ولا تراعى حالة المعتق يوم أعتق» وإن أعتق الأول إلى موت فلان والثاني إلى 
موت رجل آخرء فإن مات فلان الثاني أعتق نصيب المشترط بموته وبقي 
الأول حتى يموت من شرط العتق بموته. وإن مات فلان الأول أعتق نصيب 
الأول» وقيل للثاني: إما أن تعجل عتق نصيبك وإما أن تقوم على الأول» وإن 
أعتق أحدهما إلى موت نفسه والآخر إلى موت فلان» فهات فلان أولاً أعتق 
نصيب من علق العتق بموته» ثم ينظره فإن كان هو المشترط”” العتق بموته 


)١(‏ قوله: (يقال) في (ر) (فقال). 
(؟) قوله: (أن أعتق) ساقط من (ح). 
إفرة قوله: (المشترط) في (ح): (المشرط). 
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أولاً قيل للآخر: إما أن تعجل عتق نصيبك وإما قوّمت على شريككء وإن 
كان التدبير قبل وحمل الثلث ذلك النصيب أعتق وبقي نصيب الآخر إلى 
الموت”"؛ لأنه لا يقوم على ميت. وإن كان على الميت دين يرقه قدم نصيب 
اميت على الحي» وإن لم يكن عليه دين ولم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل الثلث 
ولم تستكمل بقيته على الآخر لأنه أعتق من سبق فيه العتق من غيره» وإن مات 
فلان قبل وكان التدبير قبل؛ أعتق نصيب من علق العتق بموته. 

ثم يختلف في نصيب المدبر هل ينض تدبيره ويستكمل على المعتق لموت 
فلان أم لا؟ لأن العتق آكد من التدبير» وإن أعتق كل واحد منهما لموت نفسه 
كان تدبيراً منهماء وذلك مذكور في كتاب التدبير. 


قعل 
ل العبد بين الشريكين يعتقه أحدهما بتلاً 
أوإلى أجلء ثم يقتله الآخرا 


وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه بتلا" أو إلى أجل ثم قتله 
الآخر؛ كانت قيمته على القاتل”" قيمة غبد يأخذها المتمسك بالرق» فإن مات 
عن مالٍ كان جميع ماله للمتمسك بالرق”"» وإن كان باقيه بين رجليه؛ 
لأحدهما ثلثه وللآخر سدسه. اقتسما ماله بقدر”' ماما فيه من الرق. 


وإن أعتق أحدهما نصيبه إلى أجل ثم قتل أو مات؛ كانت قيمته وميراثه 


)١(‏ قوله: (الموت) في (ح): (موت فلان). 

(؟) قوله: (القاتل) في (ح): (قاتله). 

(1) قوله: (فإن مات عن مال كان جميع ماله للمتمسك بالرق) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (بقدر) في (ح): (على قدر). 


بين السيدين المعتق إلى أجل”" وغيره؛ لأنّ نصفه لم تجر”” فيه حرية بعدء وإن 
كانت أمة فأعتق أحدهما نصيبه مما في بطنها كان عليه قيمة نصيب صاحبه يوم 
تضعه إن ولدته حياً؛ وإن وضعته”” ميتاً لم يكن عليه شيء. وهذا قول 
مالك لأنَّ العتق إنما يلحقه بعد خروجه؛ ليس وهو في البطن» وعلى القول 
إن العتق يلحقه وهو في البطن؛ يكون على المعتق نصف”' عشر قيمة أمه. ثم لا 
يراعى بعد ذلك وضعته حيّاً أو ميتاً. 

وإن ضرب رجل بطنها فألقت ذلك الجنين ميتاً كانت فيه الغرة للمعتق 
وتحده ون الدديل تضافكا عانك نه الدرة بالقسناءة »عل القوك الأول إن التق + 
لا يلحقه إلا بعد خروجه كان”” على الضارب عشر قيمة أمه إن كان ميتاً. 

واختلف إذا استهل صارخاً؛ فقال ابن القاسم: فيه دية حر لورثته 
الأحرار» وقال أشهب: دية عبد””. وكذلك المعتق إلى أجل يجرح في الأجل» 
ويموت بعد الأجل فقيمته قيمة عبد لمعتقه. قال: وكذلك النصراني يضرب ثم 
يسلم ثم يموت بعد الإسلام. يريد: أن ديته دية نصراني» وقال ابن القاسم: دية 
مسلم في مال الجحاني؛ ليس على عاقلته"". 


)١(‏ قوله: (إلى أجل) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (تجر) في (ح): (تجز). 

(؟) قوله: (وضعته) في (ح): (ولدته). 

(5) قوله: (عليه») في (ر): (له). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 77 5. 

(1) قوله: (نصف) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (كان) في (ح): (يكون). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 559. 

(9) انظر النوارد والزيادات: ١/17‏ 47» نص النوادر والزيادات: (قال: ولو إن عبداً معتقاً إلى 
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وإن أعتق أحدهما جميع الجنين ثم ضرب رجل بطنها فألقت الجنين» فقال 
ابن القاسم في المدونة: عقله بينها لأنّ حريته بعد خروجه”". 

قال محمد: ولو خرج حيّا م تكن ديته إلا دية عبد للشريك الذي لم يعتق 
وحده له قيمته كلها؛ لأنه لا عتق له إلا بعد التقويم بمنزلة عبد بين رجلين 
أعتق أحدهما نصيبه ثم قتل قبل التقويم'”. يريد: أنه لما جرح حيّاً صم العتق 
في نصيب المعتق خاصة دون نصيب صاحبه؛ لأنه لم يقوّم بعد. 

قال ابن القاسم: وإن أعتق أحد الشريكين نصفها وأعتق الآخر ما في 
بطنها كانت القيمة/ على معتق نصفهاء وَعَنْقٌ الآخر ما في بطنها ليس بشيء إلا 
أن يعتقا جميعاً الأم» وكذلك إذا أعتقها أحدهما ودبر الآخر ما في بطنها. وإن 
دبر الآخر”" ما في بطنها ولم يعتق الأم» فقال ابن القاسم: إن خرج تقاوماه 
جميعا فيا بينهم)'". ولم يره تفرقة إذا صار الولد لأحدهما لما كانت الأم 
شركة» وكذلك لو كان ولد الأمة للتركة والأم لأحدهماء لجاز ولم يكن 


تفرقة توجب الجمع. 


أجل جرح؛ فحل الأجل» فصار حراء ثم مات من الجرح؛ فليس على جارحه قود في جرح 
ولادية جرح جرحه حرء أو عبد» ولا لسيده دية جرح» ولا قصاص له؛ لأن الجرح سقطء 
وصار قتلاء ويصير فيه دية حر مسلم» من مال قاتل. وكذلك النصراني؛ يجرح. ثم يسلمء ثم 
يموت؛ فإن ديته لورثته الأحرار المسلمين؟؛ دية حر). 

.577/57 انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: .547/١١‏ 

(*) قوله: (الآخر) في (ح) (أحدهما). 

(5) انظر: المدونة: .51١9/7‏ 


رح( 
11 


باب 
00 إذا اشترى بعض من يعتق عليه 2 
أووهب له أوورثه أو أوصى له به 

فإن اشترى نصف ولده استكمل عليه بقيته» فإن ورثه لم يعتق عليه منه 
إلا القدر الذي ورث. 

واختلف إذا وهب له نصف ولده أو تصدق به عليه أو أوصى له به في 
ثلاثة مواضع؛ في الاستكىال إذا قبل ذلك النصف. وفي عتق النصف إذا لم 
يقبل الهبة ولا الهبة ولا الوصية» وفي ولاء ذلك النصيب على القول بعتقه إذا ‏ 
يقبله؛؟ فقال مالك: إن قبله استكمل عليه الباقي» وإن لم يقبله سقطت 
الو 7 

وقال في كتاب محمد: إن لم يقبله أعتق تق ذلك الشقص”" وحده. وولاؤه له 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد مرة: وولاؤه للسيد'” الموصي به» ثم رجع 
فقال: للقريب الموصى له به ولابن الماجشون عند ابن حبيب: لا يقوم عليه» 
وإن قبله قال: لأن الذي وهب له منه أو أوصى له به عتيق على كل حال قبله أو 
م يقبله وولاؤه للموهوب له أو للموصى له به كأنه أعتق عنه'””2. 


() قوله: (الوصية) في (ح): (الهبة). 

(؟)انظر: المدونة: 7/ 5 57. 

(© قوله: (الشقص) في (ح): (النصف). 

(؟) قوله: (للسيد) في (ح): (لسيده). 

(6) قوله: (عنه) في (ر): (غيره). 

() انظر: النوادر والزيادات: 11//17 7 1/8". 
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واختلف إذا أوصى له بجميعه والثلث يحمله فلم يقبله» فقيل: هو عتيق 
ولا خيار في ذلك لمن أوصى له به» وقال مالك في كتاب محمد”"': إن قبله فهو 
حر. 

وقال القاضي أبو الحسن بن القصار: هو فيه بالخيار بين أن يقبله ويعتق عليه 
وبين ألا يقبل الوصية» قال: وهو قول”' كافة الفقهاء. وفرّق أصبغ في كتاب محمد 
بين الوصية والصدقة فجعله في الوصية عتيقاًء وإن لم يقبله قال: وأمّا الصدقة فلا 
يعتق إلا أن يقبله» كان ذلك بكله أو بعضه قال: وهو غير الوصية. 

قال الشيخ”©: الأصل في العطايا والهبة والصدقة والوصية أن المعطى 
بالخيار بين القبول”/ أو الترك» ولا فرق بين من يعتق على المعطى أو غيره ولم 
يكن على المعطي أن يستكمل عليه» فإن قيل على العبد في ذلك ضرر قيل: 
وكذلك قد كان الصواب أن يقبل إذا كان العبد راغباً في العتق» ولا يرد تلك 
العطية إلا أن الواهب والمتصدق وورثة الموصي يقولون” ': قد عاد هذا إلينا 
وقد رد العطية ولا يكون أعلى رتبة من العبد يجعل له الخيار”'' في نفسه. فيرد 
ولا يقبل فلم يختلف المذهب أنه رقيق» وعلى هذا يصح الاستكمال إذا كانت 
العطية لبعضه”"» وإن كان القصد من المعطي عتق ذلك على المعطى كان 


)١(‏ قوله: (محمد) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (قول) ساقط من (ح). 

(") قوله: (قال الشيخ) في (ح): (قلت). 
(5) قوله: (القبول) في (ح): (العتق). 
(6) قوله: (يقولون) في (ح): (يقول). 
() قوله: (الخيار) في (ح): (المعتق). 
(0) قوله: (لبعضه) في (ح): (ببعضه). 


عتيقاً”"» وإن لم يقبل المعطى ولا يستكمل عليه» وهو وجه ما ذهب إليه عبد 
الملك بن الماحشون. 
قال الشيخ طلقه: وينبغي أن يستكمل على المعطي'" إذا كانت هبة أو 
صدقة؛ ولا يستكمل إذا كانت وصية لأن العتق من المعطي يستكمل على الحي 
وذلك في الهبة والصدقة» ولا يستكمل في الوصية لموت المعطي ولانتقال المال 
عنه إلى ورثته. 
فصل 
أ إرث الصغير بعض أخيها 
وإذا ورث الصغير بعض أخيه لم يعتق عليه سوى ما ورث منه» وإن وهبه 
له أو تصدق به عليه'" كان للأب أن يقبل ذلك ولا يستكمل عليه بخلاف 
الكبير» وإن اشترى ذلك البعض وهو غير عالم أعتق عليه ذلك المشتري ولم 
يستكمل عليه الباقي. 
واختلف هل يجوز للأب أن يشتري لولده من يعتق عليه؟ فمنع من ذلك 
ابن القاسم وأجازه أشهب في مدونته فقال: إذا اشتراه له مضى ولم ينقض ولم 
يعتق ويباع ولا يؤخر بيعه خيفة أن يبلغ الصبي فيعتق عليه. 
فصل 
ل العبد المأذون له 4 التجارة يملك ذا قرابته] 
وقال مالك: ولا يبيع العبد المأذون له في التجارة أم ولده إلا بإذن 


)١(‏ قوله: (عتيقا) في (ح): (رقيقا). 
(0) ني (ف) و(ر): (المعطى). 
(9) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 
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سيده”". وقال في كتاب ابن حبيب: له أن يبيعها وإن '" يستأذنه. فوجه 
القول الأول أن للسيد في ذلك شبهة خوفاً أن تكون حاملاً فيكون له منعه 
من بيعها حتى تضع؛ لأن الولد له ولا حق لغرماء العبد فيه لو كان عليه 
دين» ووجه القول الآخر أن البيع على المواضعة والإيقاف للاستبراء فإن 
ظهر حمل ردتء والقول الأول أحسن؛ لأن بيعها من غير مطالعته قضاء 
عليه فقد يرضى بها المشتري إذا ظهر حمل ويتعدى العبد على سيده فيسلمها 
حاملاًء وكذلك أمته لا يبيعها على قوله في الكتاب إلا بإذن سيده خيفة أن 


تكون ناملا والولك للنسة: 
وقال ابن القاسم: إذا اشترى العبد”" المأذون له أباه أو ولده لم يبعه 
/ إلا بإذن السيد قياساً على أمّ ولده. 0 


اب 
قال الشيخ: له أن يبيع ذلك بغير إذن سيده ولا يشبه في ذلك الأمة ولا 
حق للسيد في ذلك إلا كحقه فيها سواه من ماله» وما قيل إنه قد يعتق وهم في 


يديه فضعيف” لأن ذلك من النادر” . 
كَمّ الأول مِنْ كتاب العتق» والحمد لله رب العالمين» 
ونا حَوْلَ وَنا قوَة إلا بالله العلي العظيم 


.477/57 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (وإن ) في (ح): (ولا). 
(") قوله: (العبد) ساقط من (ح). 
(5) انظر: المدونة: 7/7 577. 

(6) في (ر): (فخفيف). 

() في (ر): (القادر). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد 


وإله وصحبه وسلم 


كتاب العتق الثاني 


50 
6 


باب 

عتق الأقارب بالمللك وغير ذلكت 

اختلف فيمن يعتق على الرجل من أقاربه؛ فقال مالك: يعتق الأبوان 
والأجداد والحدات للأب وللأم والأبناء وأبناؤهم وإن سفلواء والإخوة من 

٠ 5‏ ]اه داءه 5 ؟ يك )١‏ دف 
حيث ما كانوا شقائق/ أو لأب أو لأم 6 ٠‏ 0 

وذكر ابن القصار عن مالك أنه قال: يعتق عليه كل ذي رحو محرم؛ 
فيدخل في ذلك العم والعمة والخال والخالة وبنو الأخ والأخت”"» وهو قول 

وذكر ابن خويز منذاد© عن مالك أنه:قال: لا يعشق الإخوة ف" 
بعدهم. فأما الأبوان فالأصل فيهم| قول الله سبحانه: لقَلَا تقل لهُمَآ أن 
وَلَا تََرَهُمًا وَقُل لّهُمَا قَولَةٌ كريمًا4 [الإسراء: 17] فإذلا مما بالرق 


.7 57/١4 والبيان والتحصيل:‎ »5 87” /١7 انظر: المدونة: 6717/7» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (رحم) ساقط من (ح)‎ )١( 

(*”) انظر: المدونة: 578/7. 

(5) في (ح): (خواز منداد). 

(0) في (ر): (فمن). 


أ بر 
يه 


-- 


وتصرفه فيه| بالاستخدام”'' والأمر والنهي وبيعهما تمن يسترقه| فذلك”) 
في النهي أعظم. 

وأمّا عتق الأبناء فقد قيل: الأصل فيه قوله سبحانه: «إوَمَا يبغ ليحن 
يَكَخِدَ وََدّا © إن كُلٌ مَن فى اَلسَمَوّت والأرض إِلّ تاتى اليحمَنٍ عَبْدَا © لَقَدَ 
أَحَصَيممٌ وَعَدَّهُمْ عَدَّاك [مريم: 44]. 

فنفى أن يكون الولد عبداً. ولا يجوز الجمع بين هذين فيقال: ما لا يجوز 
على الله تعالى وكان منتفيا”"' عنه لا يجوز علينا ويكون منتفي”'' عناء ولا يقاس ١‏ 
أحدهما بالآخر" "» ولأنه يجوز أن يكون ولد الإنسان عبده؛ وإن| يمنع”"2 ذلك 
بتوقيف من الله عر وجل أو من رسوله عتلنه”". وأرى أن يعتق كل ذي رحم 
محرم؛ لقول النبيّ عللله: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِم عحْرّم فَهُو حرا ذكره النسائي 
والترمذي". من 


)١(‏ في (ر): (بالإخدام). 

(0) في (ف): (يسير فيه بذلك). 

(؟) في (ر): (منفياً). 

() في (ر): (منفياً). 

(6) في (ر): (على الآخر). 

(5) في (ف): (يمتنع). 

(0) انظر: المعونة: 7737//7. 

(4) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى: ”/ 1754., في باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
سمرة...؛ من كتاب ما قذفه البحر» برقم: “4407» والترمذي: 147/7, في باب فيمن ملك 
ذا رحم محرم» من كتاب الأحكام, برقم: 217760 وأبو داود: 419/7» في باب فيمن ملك 
ذا رحم محرم من كتاب العتق» برقم: 239149 وابن ماجه: ”/ 847 في باب من ملك ذا 
رحم محرم فهو حرء من كتاب العتق» برقم: 505574 » والحاكم: ؟/ ”لل برقم: 238557 
وصححه ووافقه الذهبي» من حديث سمرة بن جندب ظللله. 
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" اك 
افيمن يعتق با ملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم ؟] 

وإذا كان الحكم العتق فإنه يختلف. هل يكون حرا بنفس الملك أو 
بحكو”"؟ وإذا كان بحكه”" هل له أن ينتزع ماله”'“ قبل العتق؟ فقال مالك 
في كتاب محمد: من ملك من يعتق عليه بالملك فهو حر مكانه' ' قبل الحكم. 
وقال فيمن أبضع في أخ أن يشترى له فاشتري فهو حر مكانه» وإن كان غائباً 
عنه”"' قال: وإن أوضى أن يشترى بعد موته من يعتق عليه بالقرابة فلا يكون 
5900 2 
حرا حتى يعتق ‏ . 

3 5 4 2406 02 إلى ” ك. 6 )2 
بنفس الملك للإجماع من فقهاء الأمصار- مالك وأبي حنيفة والشافعي- على 
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عتفهم. 
وأمّا الإخوة ومن بعدهم فلا يكونون أحراراً إلا بعد الحكم؛ لقوة 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف) و(ح). 

(؟) قوله: (أو بحكم) يقابله في (ر): (أو حتى يحكم به)» وفي (ح): (ويحكم). 

() في (ر): (يفترق إلى حكم). 

(5) في (ر): (المال). 

(5) قوله: (مكانه) ساقط من (ف). 

١‏ انظر: النوادر والزيادات: 785/١7‏ ونصه: قال مالك: ومن أبضع فى شراء أخ له فهو بتهام 
الشراء حر وإن كان غائبا عنه. ْ 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .0057/٠١‏ 

(6) قوله: (قال الشيخ: ) ساقط من (ف) و(ح). 

(9) قوله: (والولد) ساقط من (ف) و(ح). 

)٠١(‏ قوله: (يكونوا أحرارا) يقابله في (ف): (يكونا حرين). 


2 5 

الخلاف7١‏ ' فيهم؛ ولما روي عن مالك أنهم لاون اولان الفبيف ا 
في ذلك لم يتفق على سنده. 

وقد اختلف فيهم”'" في العتق بالثلث فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: 
لا يعتق إلا باحكم. 
وإذا كان الوجه أنه لا يعتق إلا بحكم فإنه يختلف هل يكون له أن ينتدع) 
ماله قبل الحكم. 

وقد قال ابن نافع في المعتق إلى أجل: ينتزع ماله قبل الحكم”” وإن شارف 
العتق» وحمل القول في المبضع في شرائه أنه حر: أن له'"2 ذلك في القريب الغيبة؛ 
فإن بعدت الغيبة لم يعتق لإمكان موت المبضع وانتقال الملك”" إلى غيره. 

وقد قال ابن القاسم في الغائب يموت بعض ورثته» فطلبت زوجة 
الغائب النفقة من ذلك الميراث: أن ليس ذلك لما إلا أن يعلم”” حياة زوجها. 


وأرى أن يؤرخ الوقت الذي اشتري فيه لينظر هل كان حيّاً أو ميتاً؟ 


)١(‏ ني (ف): (الاختلاف). 

() زاد بعده في (ح) : (عن مالك أنهم لا يعتقون). 
0 قولة: (قبهة) سافط من (ف) و(ر): 

(5) قوله: (أن ينتزع) يقابله في (ر): (انتزاع). 
(0) قوله: (قبل الحكم) ساقط من (ر) و(ف). 
)قزل (لة)انتاقط من (ف) و(): 

0 في (ر): (المال). 

(4) في (ر): (تعلم). 
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فصل 
ل صحة العتق 2 شراء البنت] 
العتق يصح في شراء البنت”2» ولا تعتق إذا كان على خيار البائع”". 

واختلف إذا كان الشراء على خيار المشتري فقال ابن القاسم: لا يعتق وإذا 

وقال ابن حبيب: أستحسن إذا كان الخيار للمشتري أن يعتق قال: وقد 
سمعت من أرضى يقوله والقول الأول أبين؛ لأنه باق على ملك بائعه وخيار 
المشتري لا ينقل ملك البائع. 

ولم يختلف المذهب فيمن قال لعبده: أنت حر إن شئت. أن له أن يرق 
نفسه ولا يختار الحرية» فهو فيمن لا يملك ذلك إلا بغرم ثمن أحرى. 

قال محمد: وليس بيع الخيار في الأمة بيعا أفسخ به النكاح إذا اشتراها ! 
زوجهاء ولا أحل به”" الأخحت/» ولا أعتق”' به على ذوي القرابة. 5 

ذَ 5 /١ةإاب‏ 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن اشترى أباه شراء" ' حراماً: لم 
يفسخ وقد عتق عليه ساعتئذ كما لو ابتدأ عتق عبد ابتاعه بيعاً فاسدا””) 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن سحنون فيمن اشترى أباه على عهدة 
)١(‏ في (ف): (الميت). 
(؟) قوله: (البائع) ساقط من (ح) 
() في (ح): (له). 
(4) في (ف): (يعتق). 


(5) في (ر): (بيعا). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 815/". 


الإسلام: فهو حر بنفس العقد ولا عهدة فيه» وكذلك إذا أصدق امرأته أباها 
على العهدة أنه حر إذا قبلته”'2. وكذلك لو حلف بعتق أبيه إن ابتاعه فابتاعه 
على العهدة أنه حر ولا عهدة فيه. 

ومحمل قول ابن القاسم في البيع الفاسد على أنه مختلف في فساده. فإن كان 
مجمعاً عليه م يعتق إذا كان في يد بائعه؛ لأنَّ امجمع على فساده لا ينقل ملكاً ولا 
ضبان وليس كذلك إذا أعتقه المشتري؛ لأن البائع سلطه على إيقاع العتق فأوقعه”") 
وهذالم يوقع عتقاً وإنن) يقع حك إذا ملكه وهو لم يملكه بهذا الشراء. 

قال ابن القاسم في العتبية: وإذا اشترى أباه فحبسه البائع للثمن فهلك 
فهو حر بالعقد في جراحه وميراثه وأحكامه وضانه من الولد20©. 

وأمّا إذا اشتراه على العهدة فهو حر بنفس الشراء؛ لأنه بيع صحيح. 

ويختلف في قيامه لما يظهر من العيب في الأيام الثلاثة أو في السنة. 

وقد اختلف فيمن اشترى على العهدة فأعتق قبل انقضاء العهدة؛ فقيل: 
العتق ماض وله القيام بالعيب إن ظهر في الأيام الثلاثة» وإذا كان له القيام إذا 
أعتق ابتداء فهو في العتق بالحكم إذا لم يعتقه هو أبين» ولو اشتراه على أنه على 
ملك البائع حتى يختبره في عهدة الثلاث ل يعتق حتى تظهر سلامته. 


ع 
٠.‏ 


وأمّا عهدة السنة فله أن يقوم"' بها؛ لأن العتق يصح مع بقائه على حقه 
)١(‏ قوله: (إذا قبلته) ساقط من (ح) 
(0) ني (ف): (فإن وقعه). 
(9) قوله: (قال ابن القاسم في العتبية: وإذا اشترى...وض)انه من الولد) ساقط من (ف) و(ح). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 7806. 
(6) قوله: (أن يقوم) يقابله في (ر): (القيام). 


كناب العنق إلثادسي ١‏ 1 ( 


فيها ولو اشتراه على أنه يوقف حتى يختبره في السنة”'" ل يبز البيع . 

ولا يعتق ذوو المحارم من الرضاع؛ لأنَّ الحديث فيمن ملك ذا رحم محرم 
وليس المحرم بالرضاع ذا رحمء وإذا اشترى أمة حاملاً منه أعتق عليه ما في 
بطنها. واختلف في الأم هل تكون أم ولد”" ؟ 


)١(‏ قوله: (في السنة) يقابله في (ح): (فيها). 
(0) انظر: المدونة: .١76/57‏ 


باب ره 

0 )0 25 
4 الاب يشتري لولده ' من يعتق عليه 

وإذا اشترى الأب لولده من يعتق عليه كالأخ وما أشبهه. فإن لم يعلم أنه 
أخوه أو علم وجهل أنه يعتق عليه؛ كان الشراء ماضياً ويعتق على الولد”". 
ولا شىء على الك إذا ل يعلم أنه لوو 

ا ا اه 1 د (0) 2 
أخوه وأنه يعتق عليه هل يعتق على الأب أو يبقى رقيقاً للأب أو للولد» أو يرد 
البيع فيه ويرجع إلى بائعه؟ 

فقال ابن القاسم في الوكيل يشتري من يعتق على من وكله: إنه عتيق على 
الوكيل”". وقال أيضاً: لا يعتق عليه”" ويبقى رقيقاً للوكيل” . 

وقال سحنون: إذا كان فيه فضل عم اشترى به بيع منه برأس المال ويعتق 
الفضلء وعلى هذا يجري الجواب في الأب؛ لأنه وكيل للابن. 


وقال أشهب في شراء الأب: إِنه ماضصٍ ولا يعتق ويباع ولا يؤخر بيعه خوفاً 


كإة 


)١(‏ ني (ف) و(ح) و(س): (على ولده). 
(؟) انظر: المدونة: 579/7. 

(9) في (ف): (الوالد). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 579. 

(0) في (ر): (كان عاماً). 

(6) انظر: المعونة: 7/ 737/7. 

(0 في (ح): (على الوكيل). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: .0577/١5‏ 
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4 00 0 5 00 5 5 
من ' أن يبلغ الصبي فيعتق عليه. وعلى قول مالك فيمن اشترى من يعتق عليه 
وعليه دين إن البيع مردودٌ يرد بشراء الأب ولا يباع على الولد إذا ثبت أنه اشتراه 
لولده؛ لأنه متعد في شرائه إياه فإن لم يثبت ذلك”" ولم يصدقه البائع لزمه غرم 

الثمن لولده وكان ذلك للمشترى”" له يصنع به ما يشاء”"". 
فصل 
آفيمن أعطى رجلا مالا يشتري به أباه أو ابنه] 
وقال فيمن أعطى رجلاً مالا يشتري”' به أباه أو ابنه يعينه به» فاشتراه: 

إنه لا يعتق على المشتري ولا على من أعانه. وهما مملوكان للمشتري”" . 
قال الشيخ فلقه: فإن كان ذلك من الأب ليخلصه تمن كان في ملكه كان 
للمشتري بيعه» وإن كان بقرب ما اشتراه؛ فإن كان معونته إياه ليكون عنده لما 
علم/ من حسن صحبته فباعه بقرب شرائه كان له أن يرجع فيهم| كان أعانه به 
إلا أن يبيعه بدون ما اشتراه به فلا يضمن له الخسارة وليس له إلا ما باعه به إذا 
كان اشتراؤه إياه به دفع إليه خاصة» وإن كان من عنده زيادة فضت الخسارة 

على المالين. 
واختلف إذا كانت أَمّةَ وأعانه الأب ليتخذها أم ولد؛ فقال ابن القاسم في 
)١(‏ قوله: (خوفاً من) يقابله في (ر): (خيفة). 
(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ح) 
(©) في (ر): (الشراء). 
(؟)انظر: المدونة: 7/ 579. 


(5) قوله: (له) ساقط من (ف) و(ح). 
(5) انظر: المدونة: 579/57. 


(ف) 


لحل 


أ م 
3 


العتبية: لا يجوز ذلك ويحرم عليه فرجهاء وسواء أعانه ببعض ثمنها أو بجميعه 
وعليه أن يرد ذلك المال؟؛ لأنه أعطاه إياه على ما لا يحل. قال: وإن أعطاه إياه 
بغير شرط وعلى غير عدة تفسد مسيسها فلا بأس. قال: فإن عجل بيعها فقال 
الآأن: إن أعنيك”'" 1ا:رجوت من حيسها وكان يرئ. أله أعان يمكل »هذا 
الوجه فهو كالشرط ويرد المال على الأب ويجتنب المسيس حتى يردهاء فمنعه 
منها حتى يرد المال؛ لأنه معلق بعين”" الجارية لا بذمة”" المشتريء فإن هلكت 
ء (5) 
جع علبةواي. 


)١(‏ في (ح): 0 2 عطيرتك). 

(5) في (ح): (بعتق). 

(9) في (ف): (يلزمه). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .8٠١ /١6‏ 
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5 باب 
لي 
1١ 20‏ #العبد يشتري من يعتق على سيده!" 


وإذا اشترى العبد ابن سيده- وكان مأذوناً له في التجارة وهو غير عالم 


35 
5 


أنه ابنه ولا دين عليه- أعتق على سيده عند مالك وابن القاسمء ولم يعتق 
عند أشهب”.: قال" : ولو كانت ابنة سيده جاز له أن يصيبهاء وإن أعتقه 
سيذده 00 كاله وإن بيع العبد أو مات ان للشيك عتقت عليه 
وكذلك الجواب إذا كان العبد عالماً أنه ابن سيده وجاهلاً بوجه الحكم لا 
يعلم أنه يعتق عليه" . 

واختلف إذا كان عالاً أنه يعتق عليه أو غير عالم وعليه دين؛ فقال ابن 
القاسم مرة: لا يعتق عليه. وقال في كتاب محمد: يعتق. وإن كان العبد غير 
مأذون له في التجارة كان للسيد أن يرد شراءه» ولم يعتق عليه؛ ولم يختلف فيه 
قوله إذا كان غير مأذون له في التجارة”", والأصل في ذلك ألا يعتق على السيد 
بحال ى] قال أشهب؛ لأن العبد مالك, والعتق أحوط ليخرج من الخلاف في 
أن العبد غير مالك فيعتق إذا كان العبد غير عالم ولا دين عليه؛ أو عليه دين””) 
وكان اشتراؤه الاين وهو غير عالم؛ لأنّ الشراء على ذلك القول لسيده وكأنه 
)١(‏ قوله: (باب في العبد يشتري من يعتق على سيده) يقابله في (ف): (فصل). 
(؟)انظر: المدونة: 579/7. 
() قوله: (قال) ساقط من (ف). .. 
(5) في (ر): (تبعه). 
(4) في (ف): (وصارت). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟7١749/1.‏ 
(0 قوله: (في التجارة) ساقط من (ر) و(ح). 
(6) قوله: (دين) ساقط من (ف) 
(9) قوله: (إياه) ساقط من (ف) 


ار 

وكيل له. 

وا ور اح ار واي و17 
العبد غير مأذون له في التجارة» فإنه متعد وله أن يرد”") 

فصل 
آفيمن قال لأمته: أنت حرة إذا قدم, أو إن قدم فلان] 

7 أن إل لاوم 
لم يحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة”" إلى أجل”''» واستثقل 
مالك بيعها وقال: يفي لا بم| وعدها به. وعلى قوله يستثقل وطؤها لأنه يكره 
أن يطأ إلا من شاء باع" ' إن شاء أمسكء وهي عنده بخلاف قوله: أنت طالق 
إن قدم فلان. 

5 8 1 ع ع 2 ع ع 5 5 1 44 

وقال ابن القاسم: لا أرى ببيعها بأسأ وله أن يطأها” '. قال: وهي” 
عندي بمنزلة قوله©: أنت طالق إذا قدم فلان*) 


وقال ابن القاسم في كتاب الأيان بالطلاق: وكان مالك يقول: قوله: إذا 
00 


وإذا قال لأمته: أنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان 


قدم أشد من قوله: إن قدم, ثم قال: هما سواء؛ «إذا» و«إن» 


)١(‏ قوله: (فإنه متعد وله أن يرد) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (فلان) ساقط من (ف). 

0 في (ف): (العتق). ١‏ 

(5) انظر: المدونة: 7/ 57. 

(0) قوله: (من) ساقط من (ف) 

() انظر: المدونة (طبعة دار صادر): .077/١‏ 
(0) في (ح): (وهو). 

(4) قوله: (قوله) ساقط من (ح) 

(9) انظر: المدونة: (طبعة دار صادر): 7/١‏ 0.. 
(١0)انظر:‏ المدونة: ؟7/ 50-69, 


كناب العنق الثاني 


باب 


ص إذا قال لأمته: أول ولد تلديه فهو حر أو أول 0 
بطن:؛ أوأنت حرة إن ولدت جارية"'' 
وَإذقاك: أول ولك تلديه فيو ضر فولنت تواماة كان الأول سهنااخراء 
وإن ولدت الأول ميتاً كان الثاني رقيقا". وقال ابن شهاب: يكون عتيقاً. 
والقول الأول أحسن؛ لأنه قال: أول» وليس يقع على الثاني أول» ولأنه لا 
0 يكون لاا د وكان الذي 
ولف إذا اا حيئ» ول در أيه أول قا ماك في كاب عمد 
يعتقان جميعاً وشهادة النساء في ذلك جائزة7». 
قال ابن القاسم: يعتق من كل واحدٍ نصفه ثم" يستتم الباقي/ منه| | ) 
00 سم: يعتق من كل واحدٍ ثم يستتم الباقي 5 
الست 
قال الشيخ #لقه: قول مالك أحسن وهو بمنزلة شاتين إحداهما ذكية 
ا نا 5 1 ان 0 
والأخرى'" غير ذكية» وبمنزلة من طلق إحدى امرأتيه ثم نسيها؛ فإنه يحرم 
أكل الشاتين» وأن يتمسك بواحدة من المرأتين» ولا أعلم للقول إِنّْه يعتق من 
(1) قوله: (باب إذا قال... ولدت جارية) يقابله في (ف): (فصل). 
(؟) انظر: المدونة: 2471/7 . 
(؟) في (ف): (يتجسس). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ؟7١/‏ 450. 
(5) قوله: (ثم) ساقط من (ح) 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/١7‏ 45. 
(0) قوله: (ذكية والأخرى) ساقط من (ف) و(ح). 


أ 001 
فوا 


--. 


كل واحد منهم”'" نصفه وجهاً؛ لأنَّ العتق في واحدٍء وإذا كان أحدهما حرا ل 
يقسم تلك الحرية في كل”'' نصف. 

وإن قال: أول”؟ بطن تلديه 2 حر فولدت توأماً عتقا جميعاً. قال ابن 
شعبان: ولا يَنوّى. يريد: أنه لا ينوي أن أراذ وعدا وأرى أن ينوّى إذا 
قال: أزوث بقول أول:يظن ارل ولك»وركون الثان:رقيتاء لأن الغالت ولادة 
واحدة ولا يعتق عليه اثنان. 

ون قال: إن:ولدث اغلاماً فآأنت:حرة ::فولدت”"© غلامين» كان الأول 
منهم|'' رقيقاً وهي والمولود”” الثاني عتيقان» وإن ولدت جارية ثم غلاماً كانا 
رقيقين وهي حرة» وإن ولدت غلاماً ثم جارية كان الغلام رقيقاً وهي والجارية 
حرتان وإن لم يعلم”" أيهما ولدت أولا”” © وإن” '' كانا غلامين جرى فيهما 
الخلاف المتقدم» وإن كانا”''' غلاماً وجارية رق الغلام» ويختلف في الجارية؛ 


)١(‏ قوله: (منهما) ساقط من (ف) و(ح). 
(0) قوله: (كل) ساقط من (ح) 

(0) في (ح): (كل). 

(4) في (ر): (تضعيه). 

(0) قوله: (لا ينوى أنه) ساقط من (ر). 
(7) ني (ف): (فولدت هي). 

(1) قوله: (منهما) ساقط من (ف) و(ح). 
(8) قوله: (المولود) ساقط من (ر)ء وفي (ح): (الولد). 
(9) في (ف): (يدر). 

)٠١(‏ قوله (أولا) سقط من (ف). 

)١١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ر). 

)1١(‏ في (ف) و(ح): (كان). 


فعلى قول أصبغ تعتق'' ولا تسترق بالشكء وعلى القول الآخر يعتق نصفها. 
3 30 


اآفيمن قال لرجل: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف] 

وإن قال: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف درهم. ففعل وأبت الأمة أن 
تتزوجه قال: الألف لازمة للرجل وللأمة ألا تتزوجه”". وقيل:”' للسيد من 
الألف قيمة الأمة ويسقط الوافل , 

وقال أصبغ: ثم تتحن الآلف عل قيمة الأمة وضفاق الكل فقون للسيدنا فاب 
الأمة» ولا شيء له فيها سوى ذلك”'". والقول الأول أحسن؛ لأن قوله”": لما ألف. 
يقتضي أن يكون الألف للسيد. فإن رضيت الأمة بالتكاح كان لها صداقها غير ما 
أخذ السيد إلا أن يكون القائل ذلك من يجهل ويظن أن الصداق يكون للسيد فق 
الألف على قيمة الرقبة وعل7" صداق المثل ثم'" ينظر إلى قيمتها إذا 


)١(‏ في (ف) و(ح): (يعتق). 

() في هامش (ر): (باب فيمن قال لرجل أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف درهم). 

(*") انظر: المدونة: 5750//7. 

(5) زاد بعده في (ر): (يكون). 

(6) انظر: المدونة: ؟//2757. 

(5) انظر النوادر والزيادات: 5/ 477 ونصه: وإن أعطاه رجل ألفاً على أن يعتق أمته؛ ويزوجها 
له فأعتقها على ذلك. فللأمة أن تأبى» والألف للسيد والعتق نافد» والولاء له» واستحسن 
أصبغ أن تقسم الألف على قدر صداق مثلها وفكاك رقبة مثلهاء فم! أصاب قدر الفكاك 
فللسيد» وما أصاب قدر المهر رد على الدافع. 

(0) زاد بعده في (ف): (ذلك). 

(6) قوله: (على) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (ثم) ساقط من (ر) و(ف). 


أ 7 
2 اه 


بيعت7" بشرط العتق” وعلى”" قيمتها على البيع للملك. ولو قال: أعتقها 
وزوجنيها” على الألف لفضت الألف حسب ما تقدم وذلك بخلاف في7) 
قولةة ولك آلف" ). 


)١(‏ ني (ف): (بلغت). 

(0) قوله: (العتق) ساقط من (ح) 

(") قوله: (العتق وعلى) يقابله في (ر): (وليس). 

(5) في (ف): (أو زوجنيها). 

(4) قوله: (وذلك بخلاف في) يقابله في (ح): (وذلك وجه). 
(5) قوله: (ولك ألف) يقابله في (ف): (لك الألف). 


كناب العثق الثاني 


20 010 مشتزي ةفق يده 


93 
5 


ود ا ا له ا لي 


الوكلة: إن”'' البيع ماض والعبد لمن اشتراه وعليه أن يغرم ثمنه ثانية قال 
ابن القاسم: إلا أن يكون المشتري استثنى ماله”'' فيكون البيع جائزاً والعيدة» 
ارا 


قال الشيخ ككلنه: أما إذا لم يستثن ماله وكان”"الثمن عيناً فإنه يغرمه ثانية 
إن كان له مال فإن لم يكن له مال بيع فيه» وإن أعتقه رد عتقه وبيع في الثمن» 
وإن كان الثمن عرضاً وعلم بذلك السيد قبل أن يتغير سوقه أو تغير في نفسه 
كان للسيد أن يأخذه موسراً كان أو معسرأء وإن تغيرسوقه أو تغير في نفسه 
قضي”' له بالقيمة ولم يكن لسيده أن يأخذه» وإن كان السيد”'' موسراً أخذت 


-. 


منه القيمة وإن كان معسراً بيع فيهاء وإن أعتقه وهو معسر رد عتقه وبيع في 


)١(‏ في (ر): (لرجل). 
(0) ني (ف): (كان). 

(") انظر: المدونة: 471//7 . 

(5) في (ر): (مال العبد). 

(6) قوله: (والعبد) ساقط من (ح) و(س) 

() انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 1571. 

(0) في (ر): (وإن كان). 

(8) قوله: (كان للسيد أن يأخذه... وإن تغيرسوقه أو تغير في) ساقط من (ر) و(ح) و(س). 
(9) في (ر) و(ف): (مضى). 

)٠١(‏ قوله: (السيد) ساقط من (ف) و(ر). 


القيمة لمن كان تغير سوقه وإن لم يتغير أخذه؛ لأن الوجه الذي يفوت به رد 
من أصله. 

وعند أشهب: أنه يباع في القيمة؛ لأنه مرت به حالة فات فيها. وقول ابن 
القاسم أحسنء وقال محمد: إن قال اشترني لنفسك”" فاشتراه واستثنى”'' ماله 
كان حراً وولاؤه لسيده» وإن لم يستثن ماله كان” "رقيقاً لبائعه. 

مسد ولم يفرق بين أن يكون ماله الذي اشتر اه من سيده عيناً أو 


0-8 
3 


رف عرض '/ ش 
فصل 
افيمن قال لسيده بعني نفسي بكذا] 
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في عبد قال لسيده: بعني نفسي باثة دينا وم 
يقل من نفسي فباعه وقبض المائة ثم قال: فلان''؟ أعطاني المائة لأشتري له بها نفسي. 
وقد أعتقه”" فلان ولا بينة له على" ذلك وصدقه فلان» قال: إن كان قوله جواباً 
للكلام أو في المجلس أو قريباً منه صُدَّقَ ويكون مولاه ووارثه””» وإن كان تباعد 


)١(‏ قوله: (اشتريني لنفسك) يقابله في (ف): (اشتري). 

() في (ح): (واشترى). 

(* في (ر): (بقي). 

(5) قوله: (ابن المواز: ) ساقط من (ف) و(ح). 

(0) زاد بعدها في (ف): (فإن كان عرضاً). وانظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 455. 
(5) في (ح): (فإن). 

(0) في (ح): (أعتقني). 

(0) في (ر): (ني). 

(4) قوله: (ووارثه) ساقط من (ر) و(ح)» وفي (ر): (ويرثه). 


كناب العتق الثاني 


الأمر من بعد" تمام'”" الشراء لم يقبل منه. وقال أيضاً: إن كان مثله لا يملك 
ذلك المال فهو كالأول» وإن كان مثله يملك7"© ذلك الثمن لم يصدق والعتق 
ماض وولاؤه لسيده. 

قال الشيخ ضلقه”': لا يصدق العبد إلا أن تثبت”'' له بينة» فإن لم تكن له 
بينة بطل عتقه”" ويكون” المال للآمر وليس له أن يجيز فعله» وإلى هذا 
يرجع”"' كلام أصبغ إذا صدق العبد أن يكون سيده بالخيار؛ لأن”' “من حجته 
أن يقول: إن) أعتقته بهذا المال ليكون”' '“لي أجر العتق ويكون لي ولاؤه. 


)١(‏ قوله: (بعد) ساقط من (ح) و(س) 

)١(‏ قوله: (تمام) ساقط من (ف) 

(7) في (ف): (تملك). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 17/ 477. 

(0) قوله: (قال الشيخ تقنه) في (ر): (و). 

(5) في (ف): (يثبت). 

(0) قوله: (إلا أن تثبت له بينة» فإن لم تكن له بينة بطل عتقه) يقابله في (ر): (إلا أن تكون له 
بينة» فإن كانت له بينة بطل عتقه) وفي (ح): (إلا أن تكون له بينة فيبطل عتقه). 

(4) في (ر): (كان). 

(9) في (ح): (يخرج). 

(١٠)في(ف):‏ (و). 

)١١‏ قوله: (إن) أعتقته بهذا المال ليكون) يقابله في (ح): (أنا أعطيته هذا المال ليكون). 


باب 
باب 5 


العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا 05 


5 


شراء العبد نفسه من سيده”'' شراءً فاسدًا(" على ثلاثة أوجه: فإن كان 


5 9 37 5 )- ع : ع م 00 250 
ذلك بغرر' ' معين في ملك العبد: عبد” '' آبق» أو جنين في بطن أمه””“» أو تمر لم 


يبد صلاحه؛ مضى عتقه”' وكان للسيد أن يأخذ ذلك الغرر””". 

ويختلف إذا لم يِجدٍ السيدٌ الآبق هل يرجع بقيمته لأنه قصد المبايعة» أو لا 
يرجع بشيء لأنه انتزاع؟ وإن كان عتقه على حمر أو ميتة بيد العبد مضى عتقه 
وأهريقت”” الخمر على السيدء ولم يمنع من اميتة إذا كان ينتفع بها فيا يجوز له 
الانتفاع به» وإن كان ذلك مضموناً في ذمة العبد مضى العتق» ورجع عليه 
السيد”'' بقيمة رقبته» وقيل في مثل ذلك: له كتابة مثله وإن كان غرر” ". 


)١(‏ قوله: (من سيده) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (شراء فاسدا) ساقط من (ر). 

(*) في (ف): (بغير). 

(4) قوله: (عبد) ساقط من (ف)» و(ر).. 

(0) قوله: (في بطن أمه) ساقط من (ف)» و(ح).. 
(5) في (ح): (عليه). 

(0) انظر: المدونة: 5377//57. 

67) في (ر): (أريقت) 

(9) قوله: (عليه السيد) يقابله في (ف): (على العبد). 
)9١(‏ ف (ف): (عبدا). 


كناب العنق الثادي 


2 باب رع 
60 إذا'"' أعتق عبده على مال 5 


واختلف إذا أعتق عبده على مال جعله عليه فقال: أنت حر وعليك”) 
مائة دينار؛ قال مالك وأشهب: هو حر وعليه ماثة دينار”". وقال ابن القاسم 
وسعيد بن المسيب: هو حر ولا شيء عليه من المال”'». قال عبد الملك بن 
الماجشون في كتاب ابن حبيب: العبد بالخيار فإن رضي كان حرا وأتبع بالمال» 
وإن كره” “كان رقيقاً”"". 

واختلف إذا قال: أنت حر على أن عليك مائة دينار؛ فقال مالك: ذلك 
لازم للعبد» وإن كره””. فظاهر قوله أنه حر من الآن ويتبع بالمال. وقال ابن'") 
القاسم في كتاب محمد: إن العبد بالخيار فإن رضي لم يعتق حتى يدفع المال» وإن 
كره كان رقيقاً. 1 

وقال أصبغ عند ابن حبيب: لا خيار للعبد ولايعتق حتى يدفع المال إلا 
أن يقول السيد: أردت تعجيل العتق. ولم يختلف المذهب إذا قال: أنت حر على 


() ني (ر): (فيمن). 

(؟) في (ر): (وعليه). 

(") انظر: المدونة: 57/8//7. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: .401//١17‏ 

(0) في (ف): (كان كره). 

() انظر: البيان والتحصيل: 6/1" 

70) انظر: المدونة: 5/ .١١١‏ 

(8) قوله: (وقال ابن) يقابله في (ف) و(ح) و(س): (ولابن). 


| (ف) 


8ب 


أ يز 
عي 


أن تدفع إلي مائة دينار» أن العبد بالخيار بين القبول أو الترك”' ويكون رقيقاًء 
وأنه إن قبل لم يعتق حتى يدفع المال. 

فإن قال: إن أعطيتني””) مائة دينار فأنا أعتقك فرضي العبد ورجع السيد 
عن ذلك المقال”". قال ابن القاسم: يحلف السيد أنه ما أراد إيجاب العتق وما 
أراد إلا لينظر فيه ولا شيء عليه. 

وأما قوله: أنت حر وعليك مائة. فقول مالك فيها أحسن”'' فيجبر العبد 
على أداء ذلك المال متى قدر عليه؛ لأن السيد لم يدخل عليه”” بذلك ضرراًء 
وقد كان له أن يأخذ ذلك منه مع بقائه في الرقء ول يزده بالعتق إلا خيراء ولا 
يعد نادماً بإردافه المال؛ لأن ذلك نسقا وقد قال/ عويمر: «كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمسكتها20)90 ا 70110111100ذ” 


)١(‏ ني (ر): (الرد). 

(5) قوله: (إن أعطيتني) يقابله في (ف): (أعطني). 

(؟) قوله: (المقال) ساقط من (ر) و(ح). 

(؟) انظر: المدونة: 4/ .١17١‏ يشير إلى قوله: ١‏ قال مالك: في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة 
دينار: إن ذلك لازم للعبد وإن كره العبد ذلك». 

(6) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (أسكنها). 

(0) متفق عليهء أخرجه البخاري: 5/ .5١0١5‏ في باب من أجاز طلاق الثلاث. من كتاب 
الطلاق» برقم: 5154» ومسلم: ,.1١79/7‏ من كتاب اللعان» برقم: .١1547‏ ومالك: 
57 » في باب ما جاء ني اللعان» من كتاب الطلاق» برقم: 111/7, من حديث سهل بن 
سعد الساعدي يقلا ونصه عند البخاري: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله عَيلهُ فسأل عاصم عن ذلك رسول الله عله 
فكره رسول الله مَك المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله عقلله فلما 


كناب العنق الثاني 


فطلقها''' فلم يؤاخذ بأول قوله”' كذبت عليها””" ويعد مكذباً لنفسه. 

وأما قوله: أنت حر على أن عليك. فإنه لفظ”' مشكلء فأرى أن يسأل 
فإن قال: أردت جبره على المال ويكون عتيقاًء قبل قوله. وإن قال: أردت أن 
أخيره هو صَدَّقّ ول د يعتق العبد إلا أن يختار ” “ذلك ويلزم”"' المال. ولا أرى أن 
يؤخر العتق حتى يدفع؛ لأن الذي يقتضيه اللفظ أنه حر متى كان المال في 
اا ا د ما ل ال ل 


يدفع» فلا يعتق'" إلا بوصول المال إليه”؛ لأنه علق العتق وفارق البيع 


للعادة» لأنه لو قال: أبيعك هذا العبد على أن تدفع إلي مائة دينار إلى سئة. 
فإن” للمشتري أن يتعجل قبض العبد ولا يؤخر قبضه ليقبض المال» والعتق 


رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم. ماذا قال لك رسول الله عَللَهِ ؟ فقال 
عاصم: ل تأتني بخير قد كره رسول الله عه المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا 
أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله عله وسط الناس فقال: يا رسول 
الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله عَإلله: 
قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها). قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
رسول الله عه فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاث 
قبل أن يأمره رسول الله عله . 

)١(‏ قوله: (فطلقها) ساقط من (ف) و(ح). 

(0) في (ر): (لفظه). 

() قوله: (عليها) ساقط من (ف) و(ح). 

(4) قوله: (لفظ) ساقط من (ر) و( ح) 

(0) قوله: (أن يختار) يقابله في (ف): (بحيازة). 

(5) قوله: (ويلزم) ساقط من (ر)» وفي (ح): (ويلتزم). 

(0) في (ف): (يدفع). 

(6) قوله: (إليه) ساقط من (ف) و(ح). 

) قوله (فإن ) يقابله في (ف): (إن). 


| 
كالكتابة”'' أنه لا يعتق العبد إلا بأداء المال. 


وإذا قبل العبد العتق في قوله: أنت حر على أن تدفع إلي» حيل بين السيد 
ومال العبد وخراجه. وله أن يسعى”" فيا التزم من المال ويضرب له من 
الأجل ما يرى أنه يحضره فيه'"» وإن لم يأت به تلوم له ولم يمكن العبد من أن 
يطول بسيده”” فإن ل يحضره كان رقيقاًء وإن رضي غيره يدفعها عنه أجبر 
السذغل قتوطاء وكاة العد را وال ابن الماحشوق عند ابن خريت: إذا 
قال: إن جئتني بائة إلى سنة فأنت حر وأشهد بذلك ثم أراد بيعه كان ذلك له 
إلا أن يقيم بيده حتى يأتي بالمائة فيمنع من بيعه” ". 

وأما الطلاق فإن قال: أنتِ طالق وعليك مائة دينار» كانت طالقاً والمال 
ساقط. وإن قال: على أن تدفع إلي مائة دينار» لم تطلق عليه حتى يحضر المال”" 2 
والزوجة بالخيار بين أن تقبل ويحال بين الزوج وبينها حتى يحضر المال؛ أو لا 
تقبل وتبقى زوجته. وإن قال: أنتِ طالق على أن عليك مائة دينار جرت على 
الخلاف المتقدم”" في العتق؛ فعلى قول مالك تكون طالقاً والمال ساقط» وعلى 
قول ابن القاسم لا يقع الطلاق إلا بدفع”” المال» وعلى قول أصبغ تخير الزوجة 
(1) في (ح): (كالعادة في الكتابة). 
(؟) في (ح): (يبيع). 
(*”) قوله: (فيه) ساقط من (ح) 
(4) في (ح): (السيد): 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .50/8/١١‏ 
(5) في (ر): (المائة). 
(69 قوله: (المتقدم) ساقط من (ف»2 و(ر). 
(8) قوله: (إلا بدفع) يقابله في (ر): (حتى تدفع). 


كنات العنق الثادي 


فإن التزمت المال كانت طالقاً وأتبعت بالمال» وإن كرهت بقيت زوجة إلا أن 
يعترف الزوج أنه قصد في شيء من هذه الوجوه أنها طالق من الآن”' من غير 
خيار لها في ذلك فتكون طالقاً ويسقط المال. 
قضنل 9 
افيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق] 
وإذا أعتق السو" أمته ثم كتمها العتق واستخدمها واستغل ووطى”) 
وجرح وقذف أو فعل مثل” ذلك بها غير سيدهاء ثم شهدت البينة بتقدم 
عتقها كانت أحكامها فيا بينهما وبين الأجنبيين على”'2 أحكام الأحرار؛ يُقتص 
لها من الجراح والقتل» ويحد قاذفهاء ويُقتص منها إن جرحث. وتحد ثانين إن 
قذفتء وتحمل العاقلة عنها إن قتلث خطأ. 
واختلف في أحكامها فيم”" بينها وبين سيدها فجعلها مالك وابن 
القاسم” معه على أحكام العبيد؛ لا رجوع طا عليه بقيمة خدمة. ولا يغره””) 
لها شيئا ثما استغل» ولا صداق عليه عن الوطءء ولا يحد فيه ولا في قذفها 


)١(‏ ني (ف): (الأمس). 

48 قوله: (فصل) يقابله في (ر): (باب في السيد يعتق أمته ثم يكتمها العتق ثم تشهد البينة بعد أن 
استغل أو استخدم أو فعل غير ذلك أو فعل ذلك غيره بها ثم شهدت البيئة عليه بذلك). 

() قوله: (السيد) ساقط من (ر). 

(5) في (ح): (وأصاب). 

(5) قوله: (مثل) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (على) ساقط من (ف) و(ح). 

(0) قوله: (في)) ساقط من (ف). 

(8) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر). 

(9) في (ف): (يقوم) 


هه اقل 
إياهاء وحمل امرأة معها على النسيان وعلى شبهة الملك المتقدم بمنزلة من طلق 
ثم أصاب على شبهة العقد الأول”" أنه لا''“صداق لا عليه””". 


قال سحنون: والرواة يخالفونه ويرون أن الغلة على من أخذهاء وأنه حر 
في أحكامه فيجلد من قذفه ويقاد من جرحه؛ مدو" كان أ عو 

قال أشهب في كتاب محمد: إلا الوطء”'“فلا شيء عليه فيه ما لم يقر 
بالتعمد والمعرفة؛ لأنه ينزل بمنزلة الناسي» أو يجهل ذلك ويظن أن ذلك جائز. 
وفي كتاب ابن شعبان: يحد حد الزنى على”" الوطء. 


قال الشيخ فلقه: أما إذا شهدت البينة أنه أوقع العتق بغير يمين لم يحسن *) 


(ف) إى. 6 ليله 0 00 . ا 0ه 1 
أ النسسا . ك اذا العد 
.ني أن يجمل عل يان» وقد يحسن ' ذلك إذا كان العتق2 ' بيمين 


فحسدت 


)١(‏ زاد في (ح) و(س): (وحمل). 

(1) قوله: (أنه لا) يقابله في (ر): (فلا). 

(9) انظر: المدونة: 55/8./5. 

(5) قوله: (وأنها حرة في أحكامها فيجلد من قذفها ويقاد من جرحها سيده) يقابله في (ف) 
و(ح): (ويقاد من جرحها سيده). 

(0) انظر: المدونة: .55١/7‏ 

(7) قوله: (إلا الوطء) يقابله في (ف): (إن وطئه فقط). 

(0) في (ف): (عن). 

() في (ر): (يصح). 

(9) في (ف): (يوقع). 

١(‏ )في (ف) و(ح): (عليه) 

()ي(ر): (يصح). 

)١١(‏ قوله: (العتق) ساقط من (ر). 


با 
5 0 9 
ا فيمن له سهم 4 الغند 012 6 


اختلف فيمن له سهم في الغنيمة فزنى بجارية منها أو سرق أو أعتق هل يجري 
في ذلك على حكم من لا سهم له فيها أو على حكم الشريك في المال'”؟ 

فأنزله ابن القاسم منزلة الأجنبي إن زنى بجارية منها حدء وإن سرق 
قطع؛ وإن أعتق رد عتقه”'"» وجعله غيره كالشريك إن زنى لم يحدء وإن سرق 
فوق حقه من ذلك المسروق”' ثلاثة دراهم قطع. وكان سحنون يقول: إن 
سرق فوق حقه من جميع المغنم بثلاثة دراهم» ثم رجع إلى حقه من 
ل 

قال سحنون: وإن أعتق تق مضى عتقه وغرم نصيب أصحابه. وإن كان فيها 
من يعتق عليه أعتق نصيبه وغرم ما سواه. قال9): وإن أولد جارية درأ عنه 
الحد للشرك الذي له؛ لأنه يورث”" عنه بخلاف بيت المال» ويخرج قيمة الأمة 
يوم أحملها إلى أمير الجيش وإن تفرقوا” تصدق به. وإن كان عديماً كان نصيبه 


)١(‏ قوله: (باب فيمن له سهم في الغنيمة) يقابله في (ر): (باب فيمن وطأ أو سرق من الغنم ممن 
له فيها سهم). 

(؟) انظر: المدونة: 7/7 .4141١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/7 785. 

(5) قوله: (المسروق) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 787. ونصه فيها: «وكان سحئون يقول: إن سرق حقه 
من المغنم بثلاثة دراهم قطع. ثم رجع إلى أنه: إنا يقطع إن سرق فوق حقه من المسروق 
بثلاثة دراهم». 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ح) و(ف) 

(0) في (ح): (لم يورث). 

() في (ف): (يعرفوا). 


أ 00 
كيه 


بحساب أ ولد ويباع باقيها”"". وهذا القول أحسن لقول الله يوضل 
لوَاعَلَمُوَا أَنْمَا غْيِمْتُم يِّن سَىْءِ قن ِلهِ حمُسَهُر) [الأنفال: ١‏ فلم يخرج عنهم 
سوى الخمس وأبقى الباقي على ملكهم, ولو كان للإمام أن يخرج الباقي 0 
عنهم لم يكن لذكر الخمس وجه. 


.7857/79 قوله: (ويباع باقيها) في(ر): (ولا يباع باقيها)» وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (الباقي) ساقط من (ر).‎ )5( 


كناب العتق الثاني القنه ‏ 


9 باب ره 
درن 2 
عتق النصراني عبده المسلم والنصراني 

وإذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك”"©؛ لأنه حكم بين نصراني 
ومسلم فيجري على حكم الإسلام. فإن علق عبذه النصراني ثم أسلم 
العبدء فإن أسلم بعد أن رجع النصراني عن عتقه ذلك واسترقه لم يلزمه 
ذلك العتق» وإن أسلم بعد أن حاز”" العبد نفسه لم يكن ذلك للنميو 0 
فإن أسلم قبل أن يرجع عن العتق وقبل أن يحوز نفسه''' كان فيها قولان: 
هل يلزمه العتق أم لا؟ 

0 الح ه 5 (0)- ٠.‏ 4أ]ى 

والقياس ألا شيء عليه؛ لأنه لو رجع عنه قبل إسلام العبد كان ذلك له 
ولم يؤخذ ب" عقد له» وإسلام العبد لا يوجب عليه ذلك العقد, وكذلك إذا 
أسلم السيد وحده أو أسلم السيد ثم العبده فإن كان ذلك الإسلام بعد أن 
رجع في العتق لم يلزمه» وإن كان بعد أن حاز نفسه لزمه” ". 

وإن كان بقرب العتق قبل أن يرجع وقبل أن يحوز العبد نفسه. كان على 
الخلاف المتقدم» وإن حلف بعتق عبده فحنث ل يلزمه عتقه» وسواء حنث قبل 
أن يسلم أو بعد؛ لأن عقود الكفر غير لازمة. وإذا أعتق النصراني ثم امتنع من 
)١(‏ انظر: المدونة: .551١/57‏ 
(؟) في (ر) و(ف): (جاز). 
(") في (ف): (السيد). 
(5) قوله: (نفسه) ساقط من (ح) 
(5) في (ر): (عليه). 


(1) في (ح) و(ف): (بها). 
(0) قوله: (وإن كان بعد أن حاز نفسه لزمه) ساقط من (ح) 


7 ااا 
1 
تمان 


إنفاذ ذلك لم يجبر عليه ولو حوزه لنفسه لم يكن له أن يرجع فيه وإن أعتق 
نصفه وحوزه ذلك لم يستكمل عليه» وإن كان عبد نصراني بين نصرانيين أعتق 
أحدهما نصيبه منه” ' ثم امتنع من إنفاذ”" ذلك لم يجبر عليه» وإن أنفذ ذلك له 
م يكن للشريك أن يستكمل عليه؛ وله أن يأخذه بقيمة عيب العتق”” في 
نصيبه؛ لأن ذلك من التظالم. 

وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: إذا حلف النصراني بعتق غلامه أو بطلاق 
زوجته ثم حنثء فرفع الغلام أو الزوجة ذلك إلى السلطان, أمره بعتق الغلاه(» 
وبطلاق”' الزوجة. قال: وإن مات عن أم ولد نصرانية ثم رفعت أمرها واستعدت» 
حكم حاكم””'' المسلمين» وسن بها سنة أمهات أولاد المسلمين”". 

وحكى عنه إسماعيل القاضي أنه قال: يحد إذا زنى حد البكر. وكل 0 
هذا ضعيفء وقول مالك أحسن”"! لأنه إنما يخاطب بفروع الإسلاه”” 2 
بعد تقدم الإسلام”” '2. 


اقول لق سام من اردق 

(؟) في (ح): (إبقاء». 

(6) في (ف): (قيمة العتق). 

(4) في (ر): (العبد). 

(0) في (ح): (تطليق). 

(1) قوله: (حاكم) ساقط من (ف) و(ح). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 1777/17 . ونصه: : ومن كتاب ابن سحنون, قال سحنون, عن المغيرة, إذا 
مات؛ فاستأذنت حاكم المسلمين» » سن بها سنة أم ولد المسلمين» وكذلك يقول إن حنث بطلاق 
امرأتهى أو حرية غلامه؛ فرفعت المرأة والغلام ذلك إلى حاكم المسلمين فلتطلق عليه ويعتق. 

(4) قوله: (كل) ساقط من (ف). 

() انظر: المدونة: 51/17 4. 

)٠١(‏ قوله: (بفروع الإسلام) يقابله في (ف) و(ح): (بالإسلام). 

)1١(‏ في (ح): (السلطات). 


كناب العثق الثاني 


وقال ابن القاسم في حربى دخل”' إلينا بأمانٍ فكاتب عبيداً له أو أعتقهم 
أو ديرهم» ثم أراد عي : إن ذلك 0 


رك 
فصل 
افيمن أخدم عبده سنين ثم أعتقه] 
37 59 سا6 . 1 .]| (ف) 
وإذا أخدم/ عبده سنين ثم هو حر بعد الخدمة » ثم استدان دينا بعد حوز 0 


الخدمة لم يكن للغرماء على الخدمة سبيل» وإن استدان قبل حوزها كان الغرماء 
أحق بها" فإن كان الدين قبل العتق والدين يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع 
للغرماء”"» وإن كان الدين لا يستغرق العبد وفي قيمة الخدمة إذا بيعت كفاف 
بالدين”” بيعت الخدمة خاصة ومضى العتق إلى أجله. وإن كانت الخدمة لا توفي 
بالدين» وإن بيعت الرقبة وكان فيها فضل لم يبع جميع الرقبة» فإن كان إن" ' بيع 
ثلاثة أرباع الخدمة وربع الرقبة”” "© وفي الدين فعلى'" © ذلك وكان ثلاثة أرباع 


الرقبة عتيقاً إذا انقضى ذلك الأجل . 


() ني (ح): (وصل). 

() في (ح): (بيعتهم). 

(") انظر: المدونة: 531/7 5. 

(54) أورد بعد قوله (فصل) يقابله في (ر): (باب فيمن أخدم عبده أو أعتقه ثم استدان أو أعتق 
عبده وللعبد عليه دين). 

(5) قوله: (بعد الخدمة) ساقط في (ف) و(ح). 

(0) انظر: المدونة: 57/7 5. 

(0) في (ف): (الغرماء). 

(4) في (ف): (فلا دين). 

(9) في (ح): (ني). 

٠ )‏ )قوله (فيه) زيادة من (ر). 

)١١(‏ قوله: : (وما بالدين فعلى) يقابله في (ر) ارقا لفن نعل 


تمه 


باب © 
555 


العبد يُعتق وله على سيده دين”"' 


6 


وقال ابن القاسم فيمن أعتق عبده وللعبد عليه دين: إن للعبد أن يتبع”"» 
سيده بذلك الدين””. وقد" اختلف قوله في هذا الأصل فقال في كتاب 
المكاتب إذا كاتب عبده على أن يسلفه: أن ذلك ليس بسلفء وأن ذلك انتزاع» 
وكأنه وعده أن يعيد ذلك فعلى هذا لا يتبع العبد السيد» والسيد بالخيار بين أن 


يعيد ذلك إليه” ' أو لا يعيده. 
واختلف أيضاً إذا أعتقه على عبيد بيده؛ فقال: ذلك انتزاع” . وقال7"© ف 


كتاب محمد: ليس بانتزاع. والقول إنه ليس بانتزاع أحسن””؛ لأن العبد 

مالك”' فإذا أخذ ذلك على أنه باق على ملك عبده”” ' بقي ملكاً له إلا أن 

)١(‏ قوله: (باب في العبد يعتق وله على سيده دين) يقابله في (ف) و(ح): (فصل). 

() في (ف): (يبيع). 

(*") انظر: المدونة: 57/7 5. 

(5) قوله: (وقد) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (إليه) ساقط من (ف).؛ وفي (ح): (عليه). 

(5) قوله: (واختلف أيضاً إذا أعتقه على عبيد بيده فقال ذلك انتزاع) ساقط من (ف). وانظر: 
المدونة: 7/5 557. 

() في (ف): (وقد تقدم ذلك). 

(4) في (ح): (أبين). 

(9) في (ف): (ملك). 

١‏ ) في (ف): (غيره). 


كناب العنق الثاني 


يكون على العبد دين حين تداين منه سيده فإنها تكون مدايئة بغير خلاف» ولو 
أفاد العبد بعد ذلك مالا يقضى دينه”'' منه ثم أعتقه السيد لكان له أن يتبع 
السيد بدينه ذلك؛؟ لأنه لم يكن انتزاع. 


)١(‏ قوله: (دينه) ساقط من (ف) و(ح). 


أ 22011 
.9 


6 


باب 

أحكام المعتق بعضه”"' وكيف تكون نفقته .لكي 

وكسوته وخدمته والسضر به” 95 

والمعتق بعضه ماله موقوف”' بيده ينفق منه ويكتسي؛ لأن ماله شركة بينهما 
نصفين ونفقته وكسوته مفضوضة؛ على العبد نصفها وعلى السيد نصفهاء فإذا 
أخذ ذلك من جملة المال كان قد أخذ كل”'» واحد منهما من ذلك المال بقدر ما 
استحق منه» وإن لم يكن له مال أنفق عليه” ' السيد النصف ونظر العبد لنفسه في 
نصف نفقته وكسوته وأخرج السيد نصف كسوته”» وإن كان في يده مال 
يفضل بعد”' نفقته ترك في يديه ولم يكن للسيد أن يأخذ نصفه. 

قال مالك: وإن بِيمَ بيع بهاله وليس لبائعه ولا لمشتريه أن يأخذ من ماله 
شيناء و إن امد ستثنى البائع نصف ماله لم يجز ورد البِيعٌ إلا أن يرضى البائع بتسليم 
ل اه ؛ لأنه لو رضي العبد لسيده بذلك 


4 
من غير بيع" جاز» وإن بيع على جهل من موجب ال حكم في المال أو”" على أن 


)١(‏ قوله: (في أحكام المعتق بعضه) يقابله في (ح): (العتيق نصفه). 

(1) قوله: (باب في أحكام المعتق بعضه (7) وكيف تكون نفقته وكسوته وخدمته والسفر به) 
يقابله في (ف): (فصل). 

(1) قوله: (موقوف) ساقط من (ح) 

(5) قوله: (قد أخذ كل) يقابله في (ح): (لكل). 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ف) و(ح). 

(1) قوله: (وأخرج السيد نصف كسوته) ساقط من (ر). 

01 قوله: (بعد) ساقط من (ف). 

(0) في (ح): (بائع). 

(9) قوله: (أو) ساقط من (ح) 


56 


كناب العنق الثادي 


يسأل عن ذلك لمن”'' يكون فيمضي لكان البيع فاسداً ونقض واستأنفا'"البيع 
على وجه جائز. 

آنا متافعدة فإ كان عن :عدمة الندمه السيدديوما بوكان العيد يوماً 
يعمل فيه ما أحب. وإن تراضيا على' “اقتسام الخدمة أربعة وأربعة أو خمسة 
ولوشحان واجاو عد عمد أن نكر و شير ا بين 

وإن كان عبد" إجارة اقتسم| ما يصيب في إجارته؛ لأنها غلة فكان للسيد 
أن يأخذ نصيبه منها بخلاف ما يكسبه من غير خراجه؛ وإن قال السيد: تعمل 
لنفسك”“يوماً ولي يوماً”'' ويعمل له شيئاً يأتيه بهه أو آجرك”" في تلك الصنعة 
في يومي كان ذلك له. وإن كان تاجراً فتَجّر بعال قراض”” أو بضاعة كان 
للسيد أن يأخذ نصف ما أخذ عن ذلك؛ لأنه آجر نفسه. وإن تجر في مال في 
يديه لم يكن للسيد أن يأخذ”"' نصيبه من ذلك الربح وهو بمنزلة ماله» وإن قال 
السيد: أنا أستخدمك في يومي أو آجرك في صناعة” '“تحسنها؛ لأن تمرك لا 
يفيدني ولا أتوصل إليه. كان ذلك له. 


(0) في (ح):(ل). 

(0) في (ح): (ويستأنفان). 

() قوله: (على) ساقط من (ح) 

(5) في (ر): (عبد). 

(5) في (ر): (تعمل لنفسك). 

(5) قوله: (ولي يوما) يقابله في (ح): (أو). 

(0) في (ح): (وآجرك). 

() قوله: (بال قراض) يقابله في (ح): (بالمال القراض). 
(9) زاد في (ر): (نصف ما أخذ). 

)9١(‏ في (ح): (صنعة). 


أ 2001 
عي 


ا 
ع 


0 واختلف إذا أحب السفر؛/ فقال محمد: إن أ 


يقطعنى”'' عن عملى فإن كان سفراً قريباً فذلك للسيد. 
قال مالك:”" إن كان بعيداً كتب له القاضى كتاباً وأشهد له شهوداً من 
أهل البلد الذي يخرج إليه إن خاف أن يباع أو يركب بظلمء وإن كان سيده غير 


مأمون منع من الخروج له''. قال: ونفقته وكراؤه على السيد حتى يقر 
قا (0) 0١‏ 
فراره : 


وقال أشهب: لا يخرج به مأموناً كان أو غير مأمون”"؛ لأنه شريك معه 
في نفسه ملك من نفسه ما كان يملك غيره. وهو أحسن؛ لأن العبد يحل فيا 
أعتق منه محل”“معتقه وإذا كان عبد بين شريكين لم يكن لأحدهما أن يسافر 
به دون رضا شريكه وأيضاً فإنه يظلمه”” “في أيام السفر”" '“وفي ذلك مضرة 
عليه» لأنه'''' قد يكون السفر شهراً ومنافع ذلك الشهر بينهما نصفين 


)١(‏ في (ح): (أحب). 

(5) في (ح): (يقطع بي). 

(*) قوله: (ذلك) ساقط من (ف) و(ر). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ح) 

(05) انظر النوادر والزيادات: /ا/ 7515. 

(0) قوله: (قال ونفقته وكراؤه على السيد حتى يقر قراره) ساقط من (ر) و(ف). 
0 انظر النوادر والزيادات: .794/١١‏ 

(0) في (): (محمل). 

(9) قوله: (به) ساقط من (ر). 

٠١ (‏ في (ف): (يطلبه). 

(1) قوله: (وأيضا فإنه يظلمه في أيام السفر) ساقط من (ر). 
)١١(‏ قوله: (وفيٍ ذلك مضرة عليه لأنه) ساقط من (ح) 


كناب إالعنق الثادي 


فيصير”'' له جميعها في سفره. فإذا وصل لم يحاسب منها بشيء. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: للعبد أن يرجع على سيده بإجارة مثله 
بقدر ما له فيه من الحرية حتى يرجع إلى قراره”". وهذا أشبه إلا أن يكون”" ذا 
صنعة يعملها في الحاضرة ولا يوفي إجارة المثل فلا يكون له أن يخرج به إلا أن 
يغرم له" عن نصف القدر الذي كان يجده قبل سفره. 


(1) في (ر): (فيصير به). 

(؟) في (ف): (إقراره). 

() قوله: (أشبه إلا أن يكون) يقابله في (ر): (الصواب إذا كان)» وقوله: (إلا أن يكون) يقابله 
في (ح): (إذا كان). 

(5) قوله: (يغرم له) يقابله في (ح): (يقوم به)» وقوله: (له) ساقط من (ر). 


باب 


العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده/" 0 


6 


الأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان لزنباع 


1 ' 1 2 57 
عبد يسمى سندر أو ابن سندر فوجلده يقبل جارية له فجبة وجذع”'' أنفه 


0 5 37 719 55 . اه 9 5 
فأعتقه رسول الله عله وقال: ١مَنْ‏ مُثْلَ بعبده'” أَوْ أخرقٌ بالنار فَهُوَ خْرٌ وَهْوَ 
مَوْلَ الله وَرَسُول له)0. 

ارووط عبرير ل يو اين مة أحمى لها سيدها 0 


فأقعدها("عليه فاحترق فرجهاء فأعتقها. 
ويعتير العتق بالمثلة من ثلاثة أوجه: 
أحدها: الوجه الذي كانت عليه" من عمد أو خطأ. 


)١(‏ قوله: (ومن مثل بزوجته أو عبد عبده) ساقط من (ف). 

(1) في (ح): (جدع). 

(6) في (ف) و(ح): (به). 

(:) ضعيف: أخرجه أحمد: 75/7 برقم: 7/0457ء من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن 
شعيبء والبيهقي: 77/4. في باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به» من كتاب النفقات» 
برقم: 2151/74 من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو. 

قال البيهقي: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به» وقد روي عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو 
ختصراً ولا يحتج به» وروي عن سوار أبي حمزة عن عمرو وليس بالقوي. والله أعلم. 

(5) قوله: (وروي عن عمر بن الخطاب) يقابله في (ف): (وروى عمر بن الخطاب). 

«7) الرَّضْفٌ الحجارَةٌ التي حَيِيَتْ بالشمس أو النار واحدتها رَضْفَة. انظر لسان العرب: 
0 

() في (ر): (فأجلسها). 

(8) في (ف): (عنده)» وفي (ر): (عليه المثلة). 


كناب إالعنق الثادي 


والثاني: صفة المثلة هل هي إزالة عضو أو شيء من غير إزالة. 

والثالث”": الممثل هل هو بالغ صحيح العقل أو غير ذلك. 

فأما الوجه الذي تكون عنه المثلة فأربعة”: يعتق في واحد وهو أن يكون 
عمدا” "على وجه العذاب. ولا يعتق في ثلاث: وهي أن تكون خطأء أو عمدًا 
على وجه المداواة والعلاج؛ أو شبيهاً بالعمد وليس بصريحة مثل أن يخذفه 
بسيف أو سكين فين منه عند ذلك عضواً. 

قال عيسى بن دينار في شرح ابن مزين: ولا يكون مثلة برميه أو ضربه 
وإن كان عامداً بذلك إلا أن يكون عامداً للمثلة فأضجعه””' فمَئّل به» وفي مثل 
اكد للاوين به 

ااام : وهذا صحيح؛ لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله وقد 
يريد تهديده”'' بالرمي ولا يريد خروجه من ملكه بالعتق عن المثلة» وقد يريد 
المثلة حقيقة حقيقة وإذا احتمل فعله الوجهين أحلف أنه لم يقصد ذلك ويترك. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه لم يعتق 
عليه ول يعتقه؛ لأنه يحتمل أن يكون قد قصد ضرب الرأس دون ما حدث عن 
الضرية". 


)١(‏ قوله: (والثالث) ساقط من (ح) 

(1) قوله: (فأما الوجه الذي تكو عنه المثلة فأربعة) يقابله في (ر): (والمثلة على أربعة أوجه). 
(*) قوله: (واحد وهو أن يكون عمدا) يقابله في (ر): (وجه منها واحد). 

(5) في (ح): (يضجعه). 

(05) في (ف): (يستفاد). 

(5) في (ف): (مهدية). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .795/١7‏ 


أ 59 اوم 
7 


واختلف إذا اختلف السيد والعبد؛ فقال السيد: كانت خطأء وقال العبد: 
عمداً. أو مَل بزوجته؛ فقال الزوج: خطأء وقالت الزوجة: عمداً. وقد"'' فقأ 
عينه أو عينها وقال: كنت مؤدباً”2 فأخطأت. فقال سحنون في العتبية: القول 
قول العبد والمرأة بخلاف الطبيب يقول: أخطأت. ثم رجع فقال: القول قول 
السيد والزوج”" . وهو أحسن؛ لأن الأمر محتمل فيحلف ولا يعتق العبد ولا 
تقتص”' الزوجة إلا أن يكون الزوج والسيد معروفين بالجرأة والاستخفاف 
' |والأذى/ فيقبل قول العبد والزوجة» أو يكون ذلك بالحديد وما يقوم الدليل 
فيه أنه عمد فلا يصدق فتقتص الزوجة ويعتق العبد” ". وقال مالك في العتبية 
في الزوج” 'يمثل بزوجته: تطلق عليه”". 

فصل 
ل صفات المثلة] 


5 


والمثلة في صفاتها على خمسة أوجه: 
فإن كانت إزالة عضو أو إفساده أو أنزل به شيعا يشكة0* "به خلقة وساءت 


)١(‏ في (ر): (أو). 

(0) في (ف): (مؤدباً له) 

(©) انظر: النوادر والزيادات: .7977/1١7‏ 

(4) قوله: (تقتص) يقابله في (ح): (تطلق). 

(5) قوله: (أو يكون ذلك بالحديد... ويعتق العبد) ساقط من (ح) 

(5) في (ح): (الرجل). 

() قوله: (وقال مالك في العتبية في الزوج بمثل بزوجته تطلق عليه) ساقط من (ر). وانظر: 
النوادر والزيادات: 7/١7‏ 795. 

(8) في (ر): (شوه). 


كناب العنق الثاني 


منظرته» وكان ذلك مما لا يزول ولا يعود إلى هيئته أعتق عليه. وإن كان الشين 
بستير ا أو كتتر] وود العبد إلى هيئته أو يبقى من الشين الي 7" البغين 1 
يعتق» وهذا عقد هذا القسم فإن أبان من يده أنملة ف| فوقها أعتق عليه» وإن 
أبطل أنملة أو أصبعاً ول يُبنْها لم يعتق عليه ولأنه لا يشين به كبير شين”" إذا ل 
يبن» ولو أبطل كفه فيا فوق أعتق. 

وقال ابن حبيب: إذا أذهب ظفره ف| فوقه” “يعتق”'". وفيه نظر» ولو قلع 
أسنانه أو أبردها” فأحفاها أعتق عليه” . 
ان فد عب بيت لاي يملق إلا ى نجل الأسنان والاض راد 

قال الشيخ . نل 230 : وأستحسن أن يفرق فإن قلع سنين من الثنايا أو 
الرباعيات أن يعتقء لأن شينهها ظاهرء ولا يعتق2©"'0 بثنية” 2 واحدة أو 
رباعية؛ لأنه لايقع بذلك كبير شين 


)١(‏ قوله: (الشيء) ساقط من (ر). 

() قوله: (يشين به كبير شين) يقابله في (ف): (يستحق كبير شيء2). 
(*) قوله: (ف| فوقه) ساقط من (ر) و(ح). 

() في (ر): (لم يعتق وليس بحسن). 

(5) في (ح) و(ف): (يردها). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ف) و(ح). 

(0) في (ف): (أقلع). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .7915/١7‏ 

() قوله: (قال الشيخ تلته) ساقط من (ر) و(ح) 
)٠١(‏ قوله: (ولا يعتق) يقابله من (ف): (أو لا يعتق). 
)١١(‏ في (ر): (بقلع ثنية). 


ن يا عبد هو 
2 تم 
حهه 


وأنا الأرتعاء” فلا يق إن أزال له سنين» لأن:شينه] عر ظاهره وإن 
أزال ما أفسد عليه استععال الأكل”" وطحنه أعتق. وإن جدع طرف أنفه 
أعتق؛ لأن ذهاب اليسير منه يقع به شين كبير. وقال مطرف وابن الماجشون: 
وإن خرم أنفه أعتق. 

وقال مالك في كتاب محمد: إن قطع طرف أذنه”" أو بعض جسده أعتق 
الا 


قال الشيخ”©: يريد إذا قطع ما يقع به شين يَيْن" فليس طرف الأنف 
كطرف الأذن وبضعة من جسده. وذلك يختلف فالقليل إذا كان في الوجه 
شين» وليس كذلك إذا كان تحت الثياب. 


5 0 ا ا 9 © افق 
وقال ابن وهب وأصبغ: إذا وسم جبهته وكتب فيه أبق يعتق» ولو فعل 


ذلك في ذراعيه لم يعتق» وهذا إذا كان وس بنار””. 
واختلف إذا كان وسم جبهته بمداد وإبرة وكتب فيه آبق؛ فقال ابن وهب 
في العتبية: يعتق. وقال أشهب: لا يعتق. ورآه خفيفأء وقد ذكر أنه ربها عمل له 
لزنف 
فا يزياه ٠‏ 


717/١5 الأرحاء: عامة الأضراس. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
(؟) في (ف): (الأكمل).‎ 

(؟) في (ح): (أنفه). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .797/1١7‏ 

(0) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ح) و(ف) 

() قوله: (البين) ساقط من (ح) وفي (ف): (يبين). 

(0) في (ر): (جعل). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 7954. 

() انظر: النوادر والزيادات: ؟5١/‏ 5946. 


كتاب العتق الثاني 


وإن حلق لحية عبده أو رأس جاريته والعبد وغد والجارية ليست برائعة 
واختلف إذا كان العبد”'' التاجر والجارية الفارهة”"؛ فقال ابن الماجشون 
فى كثات ابن حنس: يعتقان”"..وقال مطرف فى الغانية: لا :يعتقان: والأول 
في كتاب ابن حبيب و في الثاني 
أحسن إذا كان ذلك شينا'؟ لا يعود بعده لهيئته» وإن كان يعود لم يعتقاء ومنع 
السيدن أن ريق" يتصرف عليه حت يغود ليق 00) 


وقد تقدم ذكر الجباب وكي الفرج”" وفيه جاء الأثر» ولو كان كي الفرج 
بذلك”” عضوء وقال ابن المواز عن مالك في امرأة عضت لحم جاريتها وأثرت 
بذلك أثراً شديداً: تباع عليها ولا تعتق””. 


وقال أشهب: إذا نيبتها””' '' في عضتها وذلك فلتة لم تبع» وإن لم تكن فلتة 


٠ 355‏ ٌ 01 15 
بيعت» وإن قطعت بذلك شيئاً من جسذها أعتقت” ا 


)١(‏ قوله: (العبد) ساقط من (ف). 

() ني (ح) ودر): (الرائعة). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 17/ 8945. 

(:) في (ف): (لشيء). 

(5) في (ح): (يخرج العبد). 

.845 /17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) قوله: (الجباب وكي الفرج) يقابله في (ف): (الحباب وكي الفرج). وفي (ح): (الجباب 
والفرج). 

(8) قوله: (بذلك) ساقط من (ر). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: /1١7‏ 940؛ والبيان والتحصيل: 09/9. 

)٠١(‏ ني (ح) و(ر): (بينتها). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 7946. 


0 1 


هه ا 

وقال مالك: إذا ضرب عبده مائتي سوط أو ثلاثائة سوط وبلغ ذلك منه 
يعتق إلا أن يبلغ”'' الضرب منه ما يكون مُتْلّة بينة شديدة من ذهاب لحمه. 
ل ل ل 
فإذا بلغ ذلك حتى يصير مثلة عند الناس أعتق. وكل موضع لا يعتق فيه العبد 
فإن العقوبة لا ترفع بالضرب والسجن على قدر ف فعله وماايوى أن فيه زجراً 
ال » وأما البيع'" فإن كان ذلك فلتة منه لم يبع وإلا بيع فإذا كان/ العتق 
كان هو العقوبة إلا أن يرى لعظيم ما فعل أو لما يعلم من سوء حاله وتحامله!*) 
أن تزاد عقوبته في جسمه بالضرب أو بالسجن فيفعل» ولابن القاسم وأشهب 
في كتاب محمد العتق والعقوبة معاً. 

فصل 
ل شروط العتق على الممثل ] 

بغق غل الممثل نه شروظ: أن يكوه العا غافاك ع أ زشيذا لا رن 
عليه مسلاً. ولا يعتق على اثنين: الصبي والمجنون؛ لأن عمدهما كالخطأ. 
واختلف في العتق على أربع: السفيه» والمديان» والعبدء والنصراني. واثنان 
يعتق عليهما واختلف هل يكون”' ذلك من رأس المال أو من الثلث وهما: 


المريضء وذات الزوج. 


)١(‏ في (ح): (يكون بلغ). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7919/١7‏ 
("3) قوله: (وأما البيع) ساقط من (ح) و(ف) 
(5) في (ف): (تحماله). 

(5) قوله: (يكون) زيادة من (ر). 


كناب العنق الثاني 6 


فقال اقول نان عي في السفيه ومن أحاط الدين باله: والعبد 
يعتق عليهم؛ لأنها جناية حدها العتق. قال محمد: وقد قيل: لا يعتق عليهم. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: في السفيه قولان» والذي ثبت عليه أنه لا 
يعتق. قال في العتبية: كل من لا يجوز عتقه. فإنه لا يعتق عليه بالمثلة. وقال في 
المريض يمثل بعبده: إنه يعتق في ثلثه إن مات» وإن صح فمن رأس ماله" . 

وقال في كتاب ابن حبيب في ذات الزوج: هو كابتدائه العتق. يريد أنه 
يمضي عليها ذلك في ثلثها أو ما حمل ثلثها فيه”'"» وعلى أصل أشهب يعتق 
عليها من رأس المال ولا مقال في ذلك للورثة ولا للزوج. 

والقول في السفيه أنه”” يعتق أحسن؛ لأنه ماله ولا تعلق”© لأحد عليه 
فيه» وذات الزوج قريب منه؛ لأنه لا شرك لزوجها”' فيه» والمريض أشكل 
منها"2 لأن في ذلك إتلافاً على الورثة وتعلق حقهم في المال أقوى من تعلق 
حق الزوج. والعقوبة بالعتق عقوبة عليهم, والمفلس أبينها ألا يعتق عليه؛ لآن 
في ذلك لاف( لأموالههم؛ والعتق على الغيد أيق» لأ اللتيد ملك يا 


.5٠١ /١1؟ النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) في (ح): (منه). 

() قوله: (أنه) ساقط من (ح) 

(5) في (ح): (يعتق). 

(5) قوله: (شريك له) يقابله في (ح): (شرك لزوجها)؛ وفي (ر): (شرك لها). 

(5) قوله: (أشكل منهم|) يقابله في (ح): (أشكلهم). 

(0) قوله: (على الورثة... لأمواههم) ساقط من (ف)» وفي (ح): (للورثة والعقوبة بالعتق عليه 
عقوبة عليهم والمفلس أبينهم| لا يعتق عليه لأن فيه إتلافا). 

(4) في (ف): (وهبه). 


وسلّطه''' فوجب أن تجري عليه الأحكام في ماله كالحر. 
وقال ابن القاسم في الكافر: لا يعتق عليه. يريد وإن كان ذميًاً”". قال 


فصل 
آل السيد يمثل بمعتقه] 
وإذا مثل السيد بمعتقه إلى أجل أو بأم ولده عتقا عليه بمنزلة عبده 
وكذلك مدبره إذا كانت المثلة في صحته. 
ويختلف إذا كانت في مرضه؛ فعلى قول أشهب يعتق من رأس المال» 
وعتقه بالمثلة آكد من التدبير» ولا مقال" في ذلك لغرمائه ولا 
.ل (00.)4) 2 5 70 
لورثته 'إن الم يكن عليه دين. وعلى قول ابن القاسم لا يعتق بالمثلة إن 
كان عليه دين» وإن لم يكن عليه دين عتق في ثلثه إلا أن يكون له مال مأمون 
فيعجل عتقه لحق المثلة”©. 


)١(‏ في (ح): (وسلفه). 

() قوله: (ذميا) كتب فوقها في (ر): (العبد كافرا). 
(9) في (ر): (مقال له). 

() ني (ر) و(ف): (لورثة). 

(0) في (ح): (وإن). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .7557/1١7‏ 


كناب العتق الثادني 


فصل 
لك المثلة بعبد عبده أو عبد معتقه 


أو عبد مدبره وأم ولدما 

4 7 1 (0) اين عابر وو ام ير اله 

وإن ' مثل بعبد عبده أو عبد" ' معتقه إلى أجل قبل أن يتقارب” ' الأجل 
أو عبد مدبره أو عبد" أم ولده في صحته. عتق عليه بمنزلة ما لو" مثل بعبد 
نفسه؛ لأن له انتزاع أموالهم. وإن قرب الأجل في”' المعتق إلى أجل كان كعبد 
الأجنبي على قول مالك وابن القاسم”"» ولا يعتق إلا با يعتق به المعتق إلى 
موا 

وعلى قول ابن نافع يعتق بم| يعتق به عبد نفسه لأنه يقول: له أن ينتزع ماله 
مالم يفض”' إلى الحرية. 

وكذلك عبد مدبره”' '' وأم ولده إذا كان" في مرضه هما عند مالك 


وابن القاسم كعبد الأجنبي» وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه؛ ثم يكون الحكم 


)١(‏ في (ر): (ومن). 
(0) قوله: (عبد) ساقط من 20 

(*) قوله: (أن يتقارب) يقابله في (ف): (تقارب). 

(5) قوله: (عبد) ساقط من (ف) و(ح). 

(45) في (ف) و(ح): (لو). 

() قوله: (الأجل في) يقابله في (ر): (أجل). 

0) انظر: المدونة: 7/ 55 5. 

(8) قوله: (كان كعبد... المعتق إلى أجل) ساقط من (ف). وقوله: (المعتق إلى أجل) ساقط من (ر). 
(9) في (ف): (يقض). 

)٠١(‏ في (ف): (دبره). 

)1١(‏ في (ر): (كانت المثلة). 


فيه| بمنزلة مثلته''' بعبده» فيختلف هل يعتقان من رأس ماله أو من ثلثه؟ 

فمن جعله من الثلث بَدَّى المدبر على الممثل به( لأنه عنده بمنزلة من ابتدأ 
عتقاً في المرض وله مدبر. 

ومن قال: إنه من رأس الال فإنه يبدأ به على المدبر وإن أدى ذلك إلى 

ا ل يعتق الممثل به إلا أن يحمل 

الغلث قيمة المدبرة وقيمة الممثل به مرنين”” '؛ وذلك أنه إذا مثل بعبد مدبره 

وبدأ”'' بالمدبر يقوم المدبر بهاله والعبد الممثل به بواله' 2 فإن كانت قيمته مائة 

0 0 وعبده الممثل به مائة والثلث ماثتان/ لم يعتق العبد الممثل» لأنه لم يبق من 

الثلث شيء» وإن كان الثلث مائة عتق الممثل به وإن كان مائتين وخمسين 

أعتق نصفه. 
فصل 
ل حكم المثلة بالمكاتب أو عبدما 

وإن مثل بمكاتبه أو جرحه ولم يمثل به وكانت قيمة الجناية عليه مثل مأ 

عليه من الكتابة عجل عتقه. وإن كانت الجحناية دون ما عليه من الكتابة أعتق 

في المثلة ولم يعتق في الجرح وحاسبه السيد به من آخر نجومه. وإن كانت الجناية 

أكثر من الكتابة أتبع المكاتب السيد بالفاضلء والمثلة والجرح في ذلك سواءء 


)١(‏ قوله: (فيها بمنزلة مثلته) يقابله في (ر): (في مثله). 

(؟) قوله: (الممثل به) يقابله في (ف): (الممثول). 

(9) في (ف): (مرتهن). 

(5) قوله: (إذا مثل بعبد مدبره ويبدأ) يقابله في (ح): (يبتدي). 

(0) قوله: (والعبد الممثل به باله) ساقط من (ح)» وقوله: (الممثل به) يقابله في (ر): (المسئول له). 


وهذا قول ابن القاسم. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يتبع”". والأول 


أحسن؛ لأن المكاتب حاز نفسه وماله عن سيده بالكتابة وليس قبله شيء”' سوى 
ما كاتبه به» وإن مثل بعبد مكاتبه كان بمنزلة المثلة بعبد أجنبي. 
فصل 
افيمن مثّل بعبد ولده الصغير] 
ومثلثه يعيد ولذه” © الصهير كمعلته يعتد تقينة؛ إن كان موسر يقيمتهة 
وإن كان فقيراً لم يقوم”' عليه. قال ابن القاسم: وهو بمنزلة لو أعتقه. وليس 
بالبين؛ لأنه إنا ألزم القيمة إذا أعتقه؛ لأنه ألزم نفسه ذلك ورضي أن يأخذه 
لنفسه بقيمته وليس تعديه بالمثلة رضَى منه بعتقه. ومثلته بعبد ولده الكبير 
بمنزلة مثلته بعبد غيره من الأجنبيين إلا أن يكون الولد سفيها فيعتق عليه على 
قول ابن القاسم. 
فصل 
لك العتق بالمثلة هل يفتقر إلى حكم وما يجري 4 ذلك] 
العتق بالمثلة يفتقر إلى حكم إذا لم تكن المثلة بينة فيرجع الأمر إلى الحاكم 
ويجتهد في ذلك هل يعتق بمثلها أم لا؟ واختلف في المثلة البينة فقال مالك 
وابن القاسم وابن عبد الحكم”" في كتاب محمد”©: لا يكون حرا إلا أن يحكم 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .5987/١7‏ 
(؟) قوله: (شيء) ساقط من (ف)» و(ر). 
( في (ح): (ابنه). 
(4) في (ح): (يعتق). 


(6) قوله: (وابن عبد الحكم) زيادة من (ح) 
30( قوله: (في كتاب مخوين) ساقط من (ر). 


بذلك حاكم. 

وقال ابن القاسم في الدمياطية: ولو قطع أذنيه ولسانه ويديه ورجليه ثم 
مات قبل أن يحكم بعتقه ورثه سيده بالرق. قال: وكل ما اختلف فيه فإنه 
مملوك أبداً مالم يحكم بالعتق. 

وقال أشهب في كتاب محمد: من مثل بعبده مثلة بينة لا يشك فيها فهو حر 
حين مثل به من غير سلطان”"©. 

والقول الأول أحسن؛ لأن الحديث في العتق بالمثلة غير مسلم» ولا جاء 
من طريق صحيح"”" ولأنه”" نازلة في عين» وقد يرى”' في آخر العقوبة”) 
من عين عتنء 

واختلف الناس في ذلك؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يعتق ويعاقب 
بغير العتق من الضرب والسجنء وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد'"". 

قال الشيخ #لقه: أرى أن يخي فإن أحبٌٍّ العبدٌ”" العتقّ عتق وإلالم 


٠ 50‏ 5 5 0 5 
يعشق؛ فقد يكون العشق أضربه: وقد ينزل به من المثلة مايزس'" 


.7١7 /7 التلقين:‎ :رظنا)١(‎ 

)١(‏ في (ر): (صحيح). 

(") قوله: (والآلة) يقابله في (ح): (ولأنه). 

(5) في (ف): (نوى). 

(0) قوله: (آخر العقوبة) يقابله في (ر): (آخرين العقوبة)» وفي (ف): (آخر العقد وبه). 
(1) قوله: (وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد) ساقط من (ر) و(ح). 

(0) قوله: (العبد) زيادة من (ح) 

() قوله: (يكون العتق أضر به» وقد) ساقط من (ف). 

() في (ر): (يضنيه) وكتب فوقها في نفس النسخة (يزمنه). 


كناب العتق الثاني 


ويضر العتق به”©. 
فصل 
ل مال المعتق بالمثله] 

ويختلف في ماله هل يتبعه؟ فعلى قول أشهب يتبعه؛ لأنه عنده حر 
بنفس المثلة» وكذلك قول”" مالك: يتبعه ماله» وإن لى يكن حرّاً بنفس 
المثلة؛ لأنه بمنزلة من أشرف على العتق. وعلى قول ابن نافع يكون له أن 
ينتزع ماله قبل عتقه. 

واختلف في السفيه يعتق عليه بالمثلة؛ قال ابن القاسم عند محمد: لا يتبعه 


ماله. وقال ابن وهب: 0000 


فصل 
آفيمن مثل بعبد أجنبي] 
وإذا مثل بعبد أجنبي فإن لم يبطله ولا أبطل الغرض الذي يكسب لأجله 
م يكن على الجاني إلا قدر قيمة الجناية”'». وإن أبطلته”'” الجناية وملك السيد'”") 
التضمين كان في المسألة ثلاثة أقوال؛ فقيل: يقوم على الممثل حراً وإن لم يقم 
بذلك العبد ثم' " يعتق. 


)١(‏ قوله: (ويضر العتق به) يقابله في (ف): (ويصير العتق أضر به). 
(؟) قوله: (وكذلك قول) يقابله في (ر): (وقال). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 9497/17". 

(5) قوله: (فإن لم يبطله... قيمة الجناية) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (وإن أبطلته) يقابله في (ف): (لم يبطله). 

)١(‏ قوله: (السيد) ساقط من (ح). 

(1) قوله: (العبد ثم) يقابله في (ر): (السيد ثم)» وفي (ح): (السيد م). 


وقيل: يخير''' السيد فإن اختار التمسك والرجوع بقيمة العيب”" خاصة 
كان له ذلك وم يعتق العبد. وإن اختار التضمين ضمن وأخذ قيمة عبده وعتق 
على الممثل. وقيل: لا يعتق عليه وإن صار العبد إليه وغرم قيمته”"؛ لأن الحديث 
إننا جاء فيمن مثل بعبده» ولأن فيه ردعاً لئلا يسرع السادات بمثل”؟ ذلك» 
,ويس من الشأ تسر يد الإنسان إل ملك غيره» وهذا أصوب. 
وقد اختلف في العتق على من مثل بعبده؛ فقيل: لا يعتق عليه؛ لأن2) 
الحديث ليس بصحيح, ولأنه إن صح فإنم| هو نازلة في عين فرأى النبي عله 
العقوبة فيها بالعتق وهو من باب العقوبة في المال» وقد يرى في آخر لو 
نزل” 'مثل ذلك أن يعاقبه في جسمه بالضرب والسجن, وقال أشهب في كتاب 
محمد فيمن مثل بعبده: يعتق عليه ويعاقب ويسجن. فجمع عليه العقوبة في 
الملل والحبس”"» وفي العقوبة بالعتق" كفاية ولا يزاد على ذلك . 


)١(‏ في (ف): (يقوم فخيار). 

)١(‏ في (ح): (العبد). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١7‏ 798. 

(:) في (ح): (إلى مثل»» وفي (ر): (لثل). 

(6) قوله: (على من مثل بعبده فقيل لا يعتق عليه لأن) يقابله في (ر): (بالمثلة» و). 
(5) قوله: (في آخر لو نزل) يقابله في (ح): (لو نزل به). 

(0) في (ح): (والجسم). 

() قوله: (بالقبض) يقابله في (ح): (بالعتق). 

(9) قوله: (ولأنه إن صح... ولا يزاد على ذلك) ساقط من (ر). 


كناب العنق الثاني 

فصل 

وإذا مثل بزوجته””؛ فقال مالك في العتبية فيمن مثل بزوجته”": إنَّها 

تطلق عليه””. وقال في المبسوط: يفرق بينهما بطلقة مخافة أن يعود إليها بمثل 
ذلك؛ وذلك في المثلة البينة يأتيها متعمداً مثل فقأ عين أو قطع يد أو أشباه 
ذلك» وقد يفرق بين الرجل: وامرأته” بها هو أيسر”؟ من هذا الضرر. وقال 
الشيخ لله : مثلة الزوج بروجته بيخللاف مثلته بعبذه؟ لأن الزوج يُقكّصٌُ منه 
ولا يقتص من السيدء فإن رأى أن في القصاص زجراً وردعاً عن المعاودة لم 
تطلق عليه» وإن كان رجلاً شريراً يخاف أن يكون”" عندما اقتص”" منه أن 
ينتقم منها بداهية ويوقعها بها طلقت عليه. 

9 لنب 

فصل 

افيمن فقأ عين زوجته أو عبدما 
ومن العتبية قال سحنون: إذا فقأ الزوج عين زوجته أو السيد عين عبده 

ثم اختلفا قال الزوج أو السيد: كانت خطأ وإنما كنت مؤدباًء وقالت الزوجة 
)١(‏ قوله: (وإذا مثل بزوجته) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (فيمن مثل بزوجته) ساقط من (ر) 
(2) انظر: البيان والتحصيل: .7١ /١6‏ 
(5) في (ح): (وزوجته). 
(5) في (ف): (أشد). 
(5) قوله: (أن يكون) ساقط من (ف). 
(0) في (ر): (اقتصت). 
(4) هذا الفصل بالكامل ساقط من (ر) وهذا الكلام مكرر في فصل سابق. 


والعبدة عمد إن القول قول الزوحة والعد يشلاف الطيت يقول: أخطات؛ 
لأنه مأذون له في الفعل. ثم رجع فقال: القول قول الزوج والسيد”". 

قال الشيخ ظلله: قوله هذا أحسن؛ لأنه مأذون له في الأدب. والأمر 
محتمل أن يكون الأمر كا قالت الزوجة والعبد, وإذا احتمل ذلك لم يقتص منه 
ولم يعتق عليه إذا حلف أن ذلك كان ما ادعاه» ولو كان ذلك قطع يد أو نحو 
ذلك لم يقتص منه ولم يعتق عليه إذا حلف”' مما يكون بالحديد أو مما يقوم 
الدليل فيه أنه عمد لم يصدق واقتص للزوجة وعتق العبد. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7947/1١١5‏ 
( قوله: (لم يقتص منه ولم يعتق عليه إذا حلف) ساقط من (ح) 


كناب العنق الثادي 


ال الرجل يؤاجر عبده أو يخدمه ثم يعتقه 

ومن أخدم عبده إلى سنة أو آجره ثم قال'"2: هو حر بعد انقضاء تلك 
السنة» كان حرّاً ى| قال» فالخدمة والإجارة على حالها فإن رضي من له تلك 
الإجارة أو رضي المخدم بإسقاطها ليرجع على السيد با دفع إليه عن تلك 
المدة أو رضي المخدم بإسقاط الخدمة ليرجع على السيد”" بقيمتها”' لم يكن 
ذلك لازم" لمماء وإن رضيا بإسقاط حقها''' هبة للعبد جاز ذلك وعجل 
للعبد العتق. 

وقد قيل في هذا الأصل: لا يعجل العتق؟ حدما عفار 
جني عليه وفي الميراث إن ياك" قل القعناء السنةة 

والأول أحسن؛ لأن الجناية من النادر» وإن عجل السيد عتقه من الآن 
فقال مالك: لا عتق للعبد حتى يتم الإجارة» وإن مات السيد قبل السئة كان 
العند حت من رأسن الال 


)١(‏ قوله: (في الرجل يؤاجر عبده أو يخدمه ثم يعتقه) يقابله في (ر): (إذا أجر السيد عبده أو 
أخدمه ثم هو حر بعد ذلك). 

(7) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(3) قوله: (بما دفع إليه عن... ليرجع على السيد) ساقط من (ح) 

(4) في (ف): (بقيمته). 

(5) قوله: (لازم) زيادة من (ف) 

(5) في (ح): (حقهما). 

(0) قوله: (وني الميراث إن مات) زيادة من (ح) 

(0) انظر: المدونة: 557/7 5. ' 


قال في كتاب محمد: ولا يرده دين استحدثه سيده من يوم أعتق قبل تمام 
السنة» وإن وضع المستأجر عن العبد أو الأمة الإجارة كانا حرين مكانهاء فإن 
قال: أنا أضع ذلك لأرجع على السيد فأبى السيد. حلف أنه لم يرد بذلك 
الوبطال عنه. فإن لم يحلف غرم وجاز العتق. 
قال مالك: وإذا لم يرض المستأجر بإسقاط الإجارة وقال السيد: أردت أن 
يكون حرّاً ساعةً نطفثٌ بذلك وأرد الإجارة» كانت الإجارة”"' فيا يستقبل للعبده 
50 وإن قال: أردت عتقه بعد مضي الأجلء أُخْلِف وكانت الإجارة/ للسيد. 
ْ قال الشبخ ضلقه: وعلى قوله في المكاتبين يعتق السيد أحدهما ويأبى الآخر؛ 
إذ الكتابة لبد لا كر انعد قي :ار وهو اعون » لآل اليه ل بزدان 
يعطي العبد الإجارة وإنما أراد أن يردها على المستأجر لينال العبد العتق» وإذا لم 
يصح ما أراد من تعجيل العتق كانت الإجارة له. 
واختلف”" إذا أخدم أمته ثم عجل عتقها؛ فقيل: يكون في الخدمة» 
كالإجارة تبقى إلى أجلها إذا لم يرض المخدم بإسقاط حقه فيها0“. وقال 
أشهثت في كتاب محمد: إذا أخدم نصف عبده ثم أعتق النصف الباقي خرج 
حرّاً مكانه وغرم الأقل”'' من قيمة نصفه أو قيمة نصف الخدمة”". وإذا ولد 


)١(‏ قوله: (وقال السيد أردت... كانت الإجارة) ساقط من (ح) 
(1) قوله: (شيء) ساقط من (ح) 

(*”) قوله: (اختلف) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (فقيل يكون في الخدمة) يقابله في (ر): (كان ذلك). 
(0) قوله: (فيها) ساقط من (ح) 

(5) ني (ف): (الأول). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/١7‏ 75. 


كناب العنق الثادي 01 ( 


ان كاي 11 ول وك انا أن فاك القاروا جره" عر لدقكولدا ني 
الإجارة أو الخدمة؛ فإن جعل السيد العتق”" بعد انقضاء الإجارة أو الخدمة 
بقي الولد على الرق وم يعتق إلا بانقضاء'”' ذلك الأجل» وإن عجل العتق ولم 
يرض بذلك من له الإجارة”” والخدمة افترقت الإجارة من الخدمة؛ فهو في 
الإجارة عتيق من الآن ولا ينتظر به لأنه لا حق للمستأجر في خدمته الولدء 
وكذلك في الخدمة إذا كانت الخدمة”'' السنة والسنتين» فإن طالت السنون م 
يعجل عتق الولد؛ لأن لمن له الخدمة أن يختدم الولد بخلاف الإجارة. 


)١(‏ قوله: (المستأجر) ساقط من (ح). 
)١(‏ قوله: (المستأجر) زيادة من (ر). 
(؟) في (ف): (المعتق). 

(5) في (ح): (بعد انقضاء). 

(6) في (ف): (الأجل). 

(1) قوله: (الإجارة) ساقط من (ر). 


باب 
3 اللقيط'' يقر بالعبدية لرجل ك2 
أويدعي'' رجل'" أنه عبده 
وقال ابن القاسم في اللقيط يقر عند البلوغ أنه عبد لرجل: أنه" لا يقبل 
ا 
قال الشيخ ظلقه: يعتبر اللقيط في أربع : الحرية» والدين» والنسب إن 
استلحقه رجلء والولاء إذا لم يسْتلحق. 


فحمله على الحرية؛ لأنه الأصل في الناس والرق طارئ عليه» ولأنه 
الغالب من البلدان أنهم أحرار والعبدية قليل ونادر» والنادر لا حكم له. فإن 
اعترف اللقيط لرجل بعد بلوغه أنه عبد له فعند” ' ابن القاسم لم يقبل قوله. 

قال الشيخ”": وأرى إن”” اعترف له بالعبدية أن يَْتَرَع ماله ويستخدمه 
ولا يُمَكن من بيعه» وإن قذفه أو جرحه حر لم يحد قاذفه» ولم يقتص من 
جارحه. وأخذ ني ذلك بإقراره على نفسه. 


وإن أقام رجل شاهدين أنه عبده استرقه. ويختلف إذا أقام شاهداً هل 


)١(‏ في (ح): (اللفط). 
(؟) قوله: (أو يدعي) يقابله في (ر): (ويدعيه). 
(") قوله: (أو يدعي رجل) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (أنه) ساقط من (ح) 

(6) انظر: المدونة: 57//7 5. 

(5) ني (ف): (قال). 

(0) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ف). 

(4) في (ر): (لن). 


كناب العنق الثادي 


يحلف ويسترقه”'' أو لا؟ وأن يحلف ويأخذه أحسن؛ لأن حمله على الحرية إنا 
كان لأنه الغالب لا لبينة شهدت له. 

وأما دينه؛ فدين البلد الذي التقط فيه. فإن كانوا مسلمين كان مسلاً» وإن 
كانوا نصارى كان على النصرانية» وإن كانوا مسلمين ونصارى حمل أنه مسلم. 

قال ابن القاسم”'" في كتاب تضمين الصناع: إلا أن يكون الذي في تلك القرية من 
المسلمين الاثنان والثلاث فيحمل على أنه نصراني”". ول يحمله على النصرانية إن كان 
الغالب النصارى احتياطاً للإسلام» وإلاافمن أصله أن الحكم للغالب. 

ولأشهب في كتاب محمد: أنه مسلم وإن كان في قرية فيها نصارى”". قال 
في غير" كتاب محمد: وإذا جعلته حرّاً حين لم أدر حر هو أم عبد فكذلك ") 
أجعله مسلا وإن لم أدر مسلم هو أو نصراني”". 

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه إنم) جعله حرا لأنه الغالب من الناس ذلك 
فوجب أن يكون في الدين على الغالب من ذلك الموضعء ولو قدر أن يوجد 
بمدينة كلها عبيد لم يحمل على أنه حر”"2» ولو رباه المسلم على دينه حتى عرف 
الإسلام حمل على الإسلام”" وم ينقل عنه» ولو التقط نصرانيٌ لقيطاً في بلد 


)١(‏ قوله: (هل يحلف ويسترقه) يقابله في (ر): (واحداً هل يسترقه). 
(1) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ف). 

(") انظر النوادر والزيادات: .5487/٠١‏ 

(؟) انظر النوادر والزيادات: 547/٠١‏ 

(0) قوله: (غير) ساقط من (ر) و(ح). 

(5) قوله (فكذلك) يقابله في ف(وكذلك) والمثبت من الحمزاوية . 
(0) انظر النوادر والزيادات: 587/٠١‏ 

(6) قوله: (حر) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (حمل على الإسلام) ساقط من (ر) و(ح). 


(ف) 


ا 


هه ال 
المسلمين ورباه على دينه لم يترك على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيختلف 
فيه هل يقر على ذلك؟. 

وأما نسبه؛ فحمله على/ أنه ذو نسب وأنه لَرَشْدَة”'2 إلا أنه غير معروف» 
فإن قال له رجل: لا أب لكء أو: يا ولد زنى؛ حد له”". 

واختلف إذا استلحقه رجل؛ فقال في كتاب أمهات الأولاد: لا يقبل قوله 
ولا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه مثل: أن يكون رجل لا يعيش له ولد 
فيسمع قول الناس إِنّهِ إذا طرح عاش فيطرح ولده؛ وقد كان سمع منه ما 
يستدل به على صدقه فيلحق به وإلالم يلحق به إلا ببينة”". 

قال سحنون: وقال غيره: لا يقبل قوله”' إلا ببينة"". يريد: وإن كان ثمن 
لايعيش له ولد. 

قال محمد: إن ادعاه غير ملتقطه قُبلَ وإن بعد الدهر الطويل ويلحق به”"". 
وهذا أشبه بقول مالك وابن القاسم؛ لأن من قوهما أن كل من ادعى ولداً 
واستلحقه وليس له أب معروف يقبل قوله إلا أن يتبين كذبه» وإنما يصح ألا 
يصدق في اللقيط على القول في الاستلحاق: إلا”'" أنه لا يقبل قوله. إلا أن 
يقبت أن أمه كانت فراشاً لممتلحقه يزوجية أو يغللق مين 


)١(‏ في (ف): (لرشده). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ح) 

(") انظر: المدونة: ؟/ /ا5 5826 0. 
(5) قوله: (قوله) ساقط من (ف). 

(5) انظر: المدونة: 5/8/7 0. 

.4 ٠0 /9 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (إلا) زيادة من (ف).‎ 0( 

(8) قوله: (يمين) زيادة من (ر). 


كناب العثق الثاني 


فصل 
ل حكم المنبوذ] 

وحكم المنبوذ حكم اللقيط في الحرية والدين. واختلف في النسب؛ فجعله ابن 
حبيب لرَّنْيّة لا نسب له وقال: من قذف المنبوذ بأبيه أو بأمه لم يحدء ومن قذف 
اللقتط بأيه أوبامةتضهه وق : التزو ةمق يدا ''غتدها والدجوا لقان أن ذلك" إن 
يفعل با ولد عن زنى» واللقيط من يطرح عند الشدائد والجدب وليس عندما 
يولد. ولمالك في المبسوط مثل ذلك قال فيمن قال لرجل: يا منبوذ» قال: ما نعلم 
النبوذ إلا ولد الزقئ» وار عل من قال ذللك الور . 

وكل هذا خلاف لقول ابن القاسم؛ أنه كالدقيقة امتلحي لفزيلا له 
يقبل قوله إلا أن يعلم أنه من لا يعيش له ولد ويسمع قول الناس: إنه إذا طرح 
عاشء وهو إن| يفعل عند الولادة. 

وأما ولاؤه فلجميع المسلمين يرثونه ويعقلون عنه» وهذا هو الأصل في 
كل من لا يعرف نسبه أو كان يعرف نسبه ولا عاقلة له» ومعنى قول عمر قله 
للذي التقط اللقيط «لك ولاؤه»” أي: يتولاه ويكفله» ومن التقط لقيطاً فهو 


أحق بتربيته والقيام به''' ولا ينزع منه إذا كان من لا يعجز عنه. 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (المنبوذ من نبذ) يقابله في (ح): (في المنبوذ من ولد). 

(©) قوله: (أن ذلك) ساقط من (ح) 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/١5‏ 7717. 

(4) أخرجه النسائي في الكبري: »7١١/7‏ في باب التقاط المنبوذ وأنه لا يجوز تركه ضائعاء من 
كتاب اللقطة» برقم »)١١9١1(‏ وأخرجه عبد الرزاق: 7/ 407» في باب اللقيط» برقم 
(844؟١)‏ 

(1) قوله: (به) ساقط من (ف). 


| 
ننه 


باب و 
1 4 00 
إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا 
واختلف إذا أقر بعض ولد الميت أن أباه أعتق هذا العبد وأنكر ذلك بقية 
الورثة؛ فقال مالك”": لا يقبل قوله ويكون حظه من ذلك العبد رقيق"". قال 
0 


59 


4 
من 
ثمن ما بقي منه'' أو ينقصه”"' ولا يعتق على الشاهد منه شيء قيل له: إنه 
وارث قال: هو شاهد. قال مالك: ويستحب للذي أقر أن يبيع”' نصيبه من 
ذلك العبدء ويجعله”” في رقبة إن بلغ ويعتقها عن أبيه» فإن لم يبلغ شارك به 
والولاء لأبيه» فإن لم يجد أعان به في كتابة مكاتب”". قال: ولا يقضى بذلك 

عليه. قال مالك: في كتاب محمد: لأنه لا أدري أصدق أم لا؟ 


مالك في كتاب محمد: وسواء كان من العبيد الذين لا ينقص عتق بعضه 


قال ابن القاسم: ولو ترك الميت عبدين أو ولدين”' '" فأقر أحدهما أن أباه 
أعتق هذا العبد» وقال الآخر بل ا هذا العبد» والثلث يحملها أو لد 
يحملهماء فإنه يقسم الرقيق فمن صار إليه العبد الذي أقر بعتقه عتق عليه ما 


)١(‏ في (ح): (هذا العبد). 

(5) قوله: (فقال مالك) يقابله في (ح): (فقيل). 

(") انظر: المدونة: 48/7 5. 

(:) قوله (بعضه) يقابله في ف (نفقة ) وهو تصحيف والتصويب من الحمزاوية . 
(6) قوله: (ما بقي منه) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (أو ينقصه) يقابله في (ر): (أولم ينقص). 

(0) في (ر): (يجعل). 

(8) قوله: (ويجلعه) ساقط من (ر). 

(9) انظر: المدونة: 5/8/7 5. 

)0١(‏ قوله: (عبدين وولدين) يقابله في (ف): (عبدين أو ولدين) 


كناب العنق الثادي 


يحمل الثلث منهء وإن صار لصاحبه أخرج نصف قيمة ذلك العبد إذا كان 
الثلث يحمله فيجعله في رقبة أو في بعضها أو يعين”' به مكاتبا” “. 

قال الشيخ #لقه: اختلف في هذه الوجوه الثلاثة في|”" إذا أقر أحدهما أن أباه 
أعتق عبداً هل يعتق نصيب المقر أم لا”'؟ وإذا لم يعتق هل يؤمر ببيع نصيبه؟ وإذا 
كانا عبدين هل يعتق على المقر”” إذا صار إليه ما مل منه الثلث؟/ أو يعتق في ثلث 00 
جميع تركة الميت؟ وإنما ينظر إلى ثلث”" ما في يديه؛ فقال في المدونة: إذا أقر أحدهما لم : 
يجز إقراره وكان نصيبه رقيقاً. وقيل: يجوز إقراره على نفسه ويعتق نصيبه خاصة. 
وقيل يعتق نصيبه ويستكمل عليه أنصباء شركائه؛ لأنه”"' يتهم أن يكون العتق منه 
وينسب ذلك إلى الميت”7. 

واختلف بعد القول إِنَّ نصيبه رقيق هل ذلك لحق الورثة لأنه يدخل 
عليهم”' بإقراره عيبا أو لأن ذلك حقاً لله تعالى؛ لأنه يؤدي إلى عتق من غير 
استكمال؟ فجعل في”' ' المدونة أنه لحق الشركاء» ورد قوله مع بقاء الشركة 
وأجازه إذا كانا عبدين فاقتساهما فصار إليه وأعتق منه” ' ما حمل الثلث» لأن 


)١(‏ في (ر): (يعين). 

(؟) انظر: المدونة: 59/7 5. 

(9) في (ح): (في). 

(5) قوله: (أم لا) ساقط من (ف) و(ح). 

(0) قوله: (على المقر) ساقط من (ح) 

() قوله: (ثلث) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (/0). 

(6) انظر: المدونة: 597/7 5. 

(9) قوله: (عليهم) ساقط من (ف). 

)9١(‏ قوله: (فجعل في) يقابله في (ح): (وني)» وفي (ر): (فجعلة). 
)١١(‏ قوله: (أعتق منه) يقابله في (ف): (وأعتق). 


أ با 
اه 


عتق البعض عيب في بقيته”'' فلم يكن”' إقراره يدخل”"عليهم عيباً؛ وعلى 
هذا إذا كان عتق نصيبه لا ينقص الثمن أو ينقصه ودفع إليهم قيمة العبد أن 
يجوز إقراره وإن كره شركاؤه. وكذلك إن رضي الشركاء بالعيب”". 


وقبل: إن لم يجز إقراره؛ لأن هذا يؤدي إلى عتق البعض من غير استكمال» 
وإلى إبطال ما جاء في ذلك من الحديث» ويؤيد ذلك قول مالك في كتاب 
محمد: إنه لا يمضي عتق نصيب المقر وإن كان ذلك لا ينقص ثمن ما بقي. 
وعلى هذا لا يعتق نصيب المقر وإن”" صار ذلك العبد”" إليه في قسمته”" إذا 
كان لا يحمله الثلث. 


والقول: إنه يمضي العتق في نصيبه أحسن سواء نقصه العتق أو لم ينقصه؛ 
لأن ذلك" غا لا ينهم فيه الإنسآن”":ودخيول العيب أهون :من الاسترفاق 
بالشك» وللفق وو 0 وقد قال ابن القاسم مرة في إقرار أحد الشريكين 


على صاحبه أنه أعتق نصيبه وهو موسر: إِنَّه يعتق نصيب الشاهد. فهو في هذا 


'"' أن يعتق نصيبه» ولو كنت أقول إنه لا يعتق نصيب المقر لم آمره 


أحرى 
)١(‏ في (ف): (نفقته). 

(0) في (ف): (يقبل). 

(9) في (ف): (لما يدخل). 

(5) قوله: (وكذلك إن رضي الشركاء بالعيب) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (كان ذلك لا ينقص.... نصيب المقر وإن) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (ذلك العبد) ساقط من (ر). 

(0) في (ح): (قسمه). 

(6) قوله: (لأن ذلك) يقابله في (ح): (لأنه). 

() قوله: (الإنسان) ساقط من (ف). 

قوله: (وللعتق حرمة) يقابله في (ف): (والعتق خدمة). 
(١١)في(ف):‏ (أجدى). 


كناب العنق الثادي 


بالبيع» وكيف يندب إلى بيع ما هو مقر به أنه حر؟! ولو دعا إلى ذلك دون بقية 
الورثة ل أمَكّنه مئه. 

وقال محمد: يقال للمقر إن كنت صادقاً فلا تختدمه في يومكء وإن بعتم”") 
فخذ الثمن فاجعله في رقبة من غير حكم. وحمل قوله «إن بعتم» أي'": إذا 
دعا إلى ذلك”" غيره من الورثة. وأرى أن يحكم عليه ألا يستخدمه في يومه؛ 
لأنه لم يرجع عن قوله؛ ومحمله فيا بينه وبين العبد على الصدق”/ إلا أن يرجع 
عن ذلك ويأي في ذلك بعذر”“. 

وأما إذا صار”' ذلك العبد إلى المقر بالمقاسمة وكان قيمة كل عبد من 
هذين العبدين مائة مائة وخلف الميت ماثئة غيرهماء فإنه يعتق جميعه» وهو قول 
ابن القاسم في كتاب محمدء وهو ظاهر قوله في(" المدونة؛ لأن من صار إليه 
ذلك" العبد مقر أن الثلث يحمله وأن الحكم أن يخرج حرّء ويكون الموروثُ 
عن الميتِ العبدَ الآخرٌ والمائة» وأخوه ظلمه بإمساكه عنه”" نصف العبد 


)0١( .5 
اين‎ 


)١(‏ قوله: (تختدمه في يومك وإن بعتم) يقابله في (ح): (تحنث منه في قولك وإن يقم). 
)١(‏ قوله: (أي) زيادة من (ر). 

(؟) قوله: (إلى ذلك) يقابله في (ح): (ذلك إلى). 

(5) في (ف): (الصداق). 

(6) قوله: (بعذر) يقابله في (ف): (بعد). 

(7) في (ح): (كان). 

(0) قوله: (قوله في) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ح) 

(4) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

)٠١(‏ قوله: (والمائة وأخوه ظلمه بإمساكه عنه نصف العبد الآخر) ساقط من (ح) 


أ 90 
عي 


- 


وأصل شال وأشهي ق كتاب غيل اله لا يفك مده إلا تفلنه وما 
بار" إن الأخ فهو عنده غصب على التركة قبل المقاسمة وإن كان”" الميت لم 
يتركه» فإذا صار إليه العبد'' وخمسون ديناراً فثلئه”'؟ للميت معه”؟ خمسون 
وهي نصف العبد. قالا”' ذلك فيمن قال: أعتق أبي هذا العبد» ثم قال: بل 
هذاء ثم قال”" في ثالث: بل هذا. إنه يعتق الأول ويعتق من الثاني ثلث 
قيمة الاثنين ويعتق من الثالث تسع”'' الثلث. وقال ابن القاسم: يعتق الثلاثة 
إذا كانت قيمتهم سواء. وقد قيل في هذا الأصل: إن الذي غصبه”' الأخ 
على الأخ المقر وعلى العبد جميعاً بالسواء” ''؛ لأن حظ الأخ من مال الميت 
مائة وحظ العبد مثل ذلك» فيقسمان”' '' المائة وخمسين”"'' نصفين فيعتق ثلاثة 
أرباع العبد. 


(1) في (ف): (جاز). 
(1) قوله: (وإن كان) يقابله في (ح) و(ر): (وكان). 
(*) قوله: (العبد) ساقط من (ح) 

(4) في (ر): (فثلث)» وفي (ح): (فثله). 

(5) في (ح): (منه). 

(5) في (ف) و(ح): (قال). 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (من الثاني ثلث) يقابله في (ف): (عن الثاني). 
(9) في (ر): (سبع). 

)٠١(‏ في (ح): (يمضيه). 

(1) قولةة (جيعا بالسواة) سافظ من ار): 

)1١(‏ في (ف): (فيقتسمان). 

(1) في (ر): (والخمسين). 


كناب العنق الثادي 


2 عر اع 95 
ري ال 


هرق 


قال محمد: ولو أقر أحد الولدين بعبد 
إقراره في نصيبه» ولو لم يكن فيه شيء”'' عتيق 
وقآل الكتعر : أعيقه كله والقل مله فإنه يعتق قلاثة/ أرباعه؛ زبعه عل من 0 
قال: أعتق نصفه. ونصفه على من قال: أعتقه كله". عمط |0 
قول” من قال: إِنَّهِ إنم| يرد إقرار أحد الورثة لدخول العيب على بقية الورثة» 
فإذا اجتمعا على أنه قد”"2 كان من الميت عتق سقط المقال في عيب”" العتق. 
وأما على القول إِنَّ رَدٌ الإقرار لأنه لا يقدر أن يقيم البينة في الاستكمال. فإنه لا 
يجيز ‏ إقرارهما ويبقى جميعه رقيقاًء ومثله لو قال أحدهما: أعتق أبي جميعه”) 


في صحته» وقال الآخر: جميعه في مرضه والثلث يحمله فإنه يعتق ثلاثة أرباعه 
-على ما قاله محمد- ربعه على من قال: نصفه في الصحة» ونصفه على من قال: 
جميعه في المرض . 
فصل 
ل الشهادة بالعتق] 
وإذا شهد واحد بالعتق وهو عدل فأراد العبد أن يحلف له من أنكره. فإن 


)١(‏ ني (ح): (بغير)» وفي (ر): (بعبد). 

(0) قوله: (شيء) ساقط من (ر). 

(*”) في (ف): (نصيبه). 

() في (ر): (جميعه). 

(5) قوله: (قوله) زيادة من (ر). 

(1) قوله: (قد) زيادة من (ح) 

(0) قوله: (في عيب) يقابله في (ر): (وثبت العتق). 
() قوله (جيز )يقابله في ر (يجبر ). 

(9) في (ر) و(ح): (نصفه). 


كاتوا كتارا زشذا اشوا 

قال محمد: إن كان فيهم سفيه أو صغير لم يكن على من بقي من الأكابر 

00 3 3 3 3 ثُ 3 .- 0 
يمين ؛ لآم لو أقروا بمثل ما شهد الشاهد لم يعتق عليهم. وعلى قوله «لو كانوا 
كباراً رشداً» فابتدئ بيمين أحدهم لم يحلف الباقين”"؛ لأنهم لو أقروا لم يعتق 
03 0 0 إك خِ 
أنصباؤهم بعد يمين أحدهم' "» وإن تبدى”'' بيمين أحدهم فنكل”” أحلف الثاني 
فإن حلف لم يحلف الثالث وإن نكل أحلف الثالث. وعلى القول الآخر”” إن 
نصيب المقر يكون عتيقاً يحلف كل واحد منهم وإن حلف من قبله وإن أقر عتق 
نصيبه» وإن نكل سجن حتى يحلف. وينبغى أن يحلفء وإن كان لا يعتق على 
أحدهم'' بإقراره؛ لآن العبد يقول: من حقي ألا يستخدمني في يومه إن أقرء وألا 
يدعو إلى بيعي وقد أقر بعتقي إذا دعي إلى اليمين. 

فصل 
ل شهادة الورثة بالعتق] 

وإن شهد شاهدان من الورثة أن اميت أعتق هذا العبد ول يثبت عدالتهما 
)١(‏ في (ف): (شيء). 
)١(‏ قوله: (فابتدئ بيمين أحدهم لم يحلف الباقين) يقابله في (ف): (ما بقي لي بيمين 

أحدهم فحلف لم يحلف) 
إفرة قوله: (يعتق أنصباءهم بعد) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (أبدي). 
(0) قوله: (وإن تبدى بيمين أحدهم فنكل) يقابله في (ف): (وأن نكل). 
(1) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 
0 في (ف): (أحد). 


كنات العنق الثادي 


وعلى القول الآخر يعتق أنصباؤهماء فإن كانا عدلين وكان الولاء يصير 
لجميعهم للمقر والمنكر أو لمن أنكر خاصة قضى بشهادب) وأعتق العبد. وإن 
كان يصير لمن أقمّ خاصة كالإخوة للأب والإخوة للأم أو كان الورثة نساء 
ورجالاً فأقر الرجال”"2 وأنكر النساء نظرت؛ فإن كان العبد ممن لا يرغب في 
ولائه جازت الشهادة. واختلف إذا كان يرغب في ولائه؛ فقال في المدونة: لا 
حور القيادة "از كتاب محمد””: الشهادة جائزة. 


)١(‏ قوله: (الرجال) ساقط من (ر)» وفي (ف): (الرجل). 
(0) انظر: المدونة: 7/ .50٠‏ 
(9) قوله: (محمد) ساقط من (ح) 


باب 


00 


فيمن'' أعتق عبده وقال: أعتقته”) 5 
على مال» وقال العبد: على غير' “مال 9 

قال ابن القاسم -فيمن أقر بعتق عبده وقال: أعتقته”'' على مائة” “دينار 
دا عليه وقال العبد: بل أعتقني” على غير مال-: إن القول قول العبد 

نيلها ".وال عبرو القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه لو قال: أنت حر 
وعليك مائة دينار» كان ذلك عليه» وليس مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق 
وعليك مائة دينار» فهي طالق ولا شيء عليها. 

وقال الشيخ ظله: العتق على ثلاثة أوجه”''"2: فإن كان العتق0" بغير 
نحضر العبد كان القول”"2 قول السيد ولامتاكرة للعبد» وإن كان العيى 05 
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)١(‏ في (ر): (إذا). 
(؟) في (ح): (أعتقه). 

(9) قوله: (على غير) يقابله في (ر): (بغير). 

() ني (ح): (أعتقه)» وفي (ف): (أعتقت). 

(6) قوله: (على مائة) يقابله في (ر): (بوائة). 

)١(‏ قوله: (بل أعتقني) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 78/8. 

(8) قوله: (القول قول العبد مع يمينه وقال غيره) ساقط من (ف). 
(9) في (ف) و(ح): (أن). 

)١(‏ في (ح): (أضرب). 

)١١(‏ قوله: (العتق) ساقط من (ر). 

0 قوله: (كان القول) يقابله في (ر): (فالقول). 

17) قوله: (العتق) ساقط من (ر). 


بمحضره فقال السيد: قلت”'أنت حر على أن عليك مائة دينار» وقال العبد: 
أعتقتني”" ولم تذكر مالآء كان هاهنا”" موضع الخلاف. 

وإن قال: أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منكء» وقال العبد: لم 
أرض لك بشيء» كان ذلك أشكل» فيصح أن يقال هاهنا: القول' © قول العبد 
أنه لم يرض له بشيء» ويصح أن يقال: القول قول السيد؛/ لأنه يقول: م أعتق 
إلا على مال وذلك لي» وإن لم ترضّ أنت فقولك أنك” لم ترض لا يسقط 
قولي”" أني لم أعتق إلا على أن جعلت عليك مالا”". 

وهو أحسن أن القول قول السيد في الوجهين جميعاً إذا قال” كان ذلك 
بغير رضاك أو برضاك”'. ولا يؤخذ بغير ما أقربه» ولأن” '2 من حقه أن يعتق 
على مال فالقول قوله أنه لم يسقط حقه في ذلك. 


(ف) 


با٠ه‎ 


)١(‏ قوله: (قلت) ساقط من (ف). 

(0) في (ر): (أعتقني). 

(؟) في (ر): (هذا). 

(5) في (ر): (أن القول). 

(5) في (ف): (أنت). 

(5) في (ف): (قول). 

(0) قوله: (أن جعلت عليك مالآ) يقابله في (ر): (مال). 
(8) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (أو برضاك) ساقط من (ر). 

(١)في(ر):‏ (ولا). 


باب 
١‏ 
00 حد”' الشريكين 4 العبد يشهد 0 
ل 0 9 

وقال ابن القاسم في شريكين في عبد” “شهد أحدههما على صاحبه أنه أعتق 
نصيبه: إن كان المشهود عليه موسراً أعتق نصيب الشأهد؛ لأن شريكه جحده 
قيمة نصيبه» وإن كان معسراً لم يعتق عليه. وقال أيضاً: لا يعتق نصيب الشاهد 
وإن كان المشهود عليه و . وقال سحئوت: وهو أجود. به يقول جميع 
الوواة, 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في شركاء ثلاثة شهد اثنان على الثالث أنه 
أعتق نصيبه وهما عدلان» قال: إن كان المشهود عليه موسراً لم تجز الشهادة؛ 
لأنبا شهادة لأنفسها بالقيمة» وإن كان معسراً جازت الشهادة. قال: وبلغنى 
عن مالك أنه قال: لا تجوز شهادتهب) في الأمرين جميعاً. 

قال الشيخ #لله: أرى أن تجوز إن كان موسراًء ولا تجوز إذا كان معسراً؛ 
لأنهما مع اليسر لا يتهمان في القيمة» لأن ذلك لا يتعذر أخذه إذا بيع في السوق» 
وإنما يتهم الشاهد إذا شهد" ' فيما يؤدي إلى أكثر من القيمة» ويتهمان مع العسر؛ 


)١(‏ قوله: (أحد) ساقط من (ح) 

(؟) قوله: (باب: أحد الشريكين في العبد يشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه 
) في (ف): (فصل). 

(©) قوله: (شريكين في عبد) يقابله في (ح): (عبدين شريكين). 

(:) انظر: المدونة: 7/ .56٠‏ 

(0) قوله: (إذا شهد) زيادة من (ر). 


كناب العنق الثادني 


لآن لمكتو يعقيده يكن منقطفعا محفلفه لفن ايكون اله فيديقية"" الرق 
ويلحاز إليه» وقد يكره أحد الشركاء ضصحبة أحد شركائه وسوء عشرته 
فيخ رجه من العبد بالشهادة عليه”". 


)١(‏ في (ح): (بقيد). 
() قوله: (عليه) زيادة من (ر). 


باب 


الرجوع عن الشهادة ل العتق؛ والتدبير» ‏ /لن 
والإيلاءء والكتابة:.والعت قإلىأجل. ‏ © 
وغير ذلك" 

وقال ابن القاسم في البينة تشهد بالعتق فيحكم بشهادتم)"'" ثم يرجعان 
هد لمك إن العشق عافن لأ ريه وتضجن ١‏ الشاهدان قبجة الي 

قال الشيخ للته: اختلف في الشهود؛ فقيل: عليهم غرم قيمته تعمدوا أو 
أخطأواء وقيل: لا شيء عليهم في الوجهين جميعاً؛ لأنهم في العمد غَدُوا0» 
بالقول وفي الخطأ أخطأوا”'' فيا أذن لهم فيه بل يرون أن ذلك واجب عليهم» 
وقيل: ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم'" في الخطأء والأول أحسن أن 
يغرموا في الوجهين جميعاً: فيغرموا في العمد؛ لأنهم تعمدوا إلى ما أدى إلى 
إتلافه» وفي الخطأ لأن الخطأ في أموال الناس لا يسقط الغرم. 
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وقال محمد فيمن شهد عليه شاهدان أنه أقر في عبد”” في يديه أن لفلان 
نصفه وأن الذي في يديه أعتقه. ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم: إن 


(1) قوله: (باب في الرجوع... إلى أجل وغير ذلك) ساقط من (ف»» وقوله (غير ذلك) زيادة من (ر). 

(0) في (ر): (بشهادتها). 

(9) في (ر): (ويغرم). 

(5) انظر: المدونة: 7/ .586٠‏ 

(0) في (ح): (عدول). 

(5) في (ح): (إنما أخطأوا). 

0 النسخة الحسنية تنتهي في (باب الرجوع عن الشهادة في العتق والتدبير والإيلاء والكتابة 
والعتق إلى أجل) عند قوله: «وقيل قيل ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم». 

(0) في (ف) و(ح): (غير). 


كناب العنق الثاني 


الشاهدين يغرمان للمشهود عليه قيمة العبد ونصف قيمته؛ لأنه| أخرجا العبد 
من يديه ونصف قيمته”"2. وكذلك لو شهد”" على المشهود له بالشمن ثم رجعا 
عن جميع الشهادة عن الشهادة بالملك والشهادة بالعتق» فإنه| يغرمان قيمة 
العبد ونصف قيمته» فيأخذ الأول نصف قيمته التي أتلفها عليه» وللآخر 
قيمته”'"» ولو رجعا عن الشهادة بالملك خاصة غرما نصف قيمته وحدهاء وإن 
رجعا عن الشهادة بالعتق غرما قيمته وحدها”''» وإن شهدا على رجل أنه أعتق 
عبده إلى أجل ثم رجعا عن الشهادة غرما قيمته بتلاً. 

واختلف في الخدمة على ثلاثة أقوال؛ فقال عبد الملك بن الماجشون في 
كتاب محمد: تسلم الخدمة إلى الشاهدين» وتحسب عليهماء فإن استوفيا ما غرما 


ل 
5 5 0 
كران مايق ُ 


وقال محمد: السيد بالخيار بين أن يسلم الخدمة للشاهدين.ء فإذا استوفيا ما 
غرماه وفضل شيء رجع للسيد. وإن انقضت الخدمة قبل استيفاء القيمة كان 
حرا ولم يتبع بشىء» وإن أحب السيد أن يحبس الخدمة ويحسب قيمتها شهراً 
بشهر فليسلمه”" للبينة» قال: لأن من حجة السيد في غلامه وجاريته المدبرين 


.599 /48 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() يي (ر): (شهدوا). 

(9) في (ف): (قيمته). 

(5) قوله: (وإن رجعا عن الشهادة عن العتق غرما قيمته وحدها) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (إلى السيد). وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 5949. 

() انظر: النوادر والزيادات: 48/ 549. 

(0) في (ر): (فيسلمها). 


20 أ عبات 
سر 


لصنعته» لعله لا يجد من يعمل عملهماء فيشهدا عليه بذلك ليصير عملها إليهما 
الأمد الطويل؛ فيكونا قد نالا بذلك مما حاولا. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا" يختلف أنه إذا لم توف الخدمة بم 
غرماه”" أن العبد عتيق عند محل الأجل وأنه لا يتبع بالفاضل. 

ويختلف إذا كان في الخدمة فضل هل يكون للسيد أو للشاهدين؟ فعلى 
القول إِنَّ الغاصب إذا ضمن ما غصب وكان فيه ربح أنه يباع ليكون”” الربح 
للمغصوب منه وأن الغاصب لا يربح؛ يكون فضل تلك” الخدمة للسيدء 
وعليه يصح ما قال عبد الملك. وعلى القول إن ذلك يبقى للغاصب بربحه؛ 
تكون الخدمة هاهنا للشاهدين وإن كان فيها فضل. وقول محمد إنه يحسب 
الخدمة بغير النقد- ليس ببين”؟ وفيه ضرر على الشاهدين؛ لأن من حقههما أن 
يباع بالنقد فيكون لما أن يتعجلاها””'' مكان ما غرماء وإن أحب السيد أن 
يأخذ تلك الخدمة بما يباع به كان ذلك له. 

وقال مد وإن كان العاهدات"معدتين كان السيد"" بالميانين أن 


يأخذها ويحاسب بها شهراً بشهر -حسبها قال- إذا كانوا موسرين". 


(١)في(ر):‏ (ل). 

)١(‏ قوله: (ب] غرماه) يقابله في (ف): (لما غرموا). 

(*) في (ر): (فيكون). 

(:) قوله: (فضل تلك) يقابله في (ر): (للمفضل). 

(0) في (ر): (بشيء). 

() قوله: (فيكون لما أن يتعجلاها) يقابله في (ر): (فيتعجلاها). 

(0) قوله: (السيد) ساقط من (ر). 

(4) في (ف) و(ح): (لما). 

(9) قوله: (حسبا قال إذا كانوا موسرين) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات:8/ “67. 


كناب العتق الثاني 


قال الشيخ فلقه: وأرى أن”' من حقٌ السيد أن تباع له الخدمة بالنقد؛ لأن 


دي السيد: 
فصل”) 
ل الرجوع عن الشهادة 4 التدبير] 
ولو”"' شهد أنه دبر عبده ثم رجعا بعد الحكم, غرما قيمته وقت الحكه””) 
بشهادتم). 


قال محمد: ثم خير السيد في الخدمة» فإن شاء أسلمها إلى الشاهدين 
بحسبانها” ' فيها غرماء فإن استوفيا في حياة السيد رجع إل هيده ديرا وان 
شاء السيد كان أولى بخدمته ودفع إليها قيمة ل 
في الخدمة التي صارت لما قبل أن يستوفيا ما غرما من قيمته وحمله الثلث كان 


حرأ ولم يكن لما غير ما صار إليهما من أجر ااسصدرد جع مزالت 
كان للشاهدين ما رق منه حتى يستوفيا ما غرما من قيمته" » فإن فضل بعدها 
شيء كان للورثة ول يربح الشاهدان شيئً”©. 


)١(‏ قوله: (وأرى أن) ساقط من (ر). 

)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف). 

(*) في (ر): (وإذا). 

(5) في (ر): (حكم). 

(6) في (ر): (بحسابها). 

(1) قوله: (قيمة الخدمة) يقابله في (ر): (قيمة ذلك). 

(0) قوله: (أجرة) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (من قيمته) ساقط من (ف). 

(4) قوله: (شيئاً) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 5017. 


وعلى قوله إذا كان على الميت دين يغترق المدبر بيع وكان للشاهدين من ثمنه ما 
كاناضواني كر النشال الخواع وك شد غن"'" قله لواب" العدوة 
وعلى القول الآخر يكون”" للشاهدين جميع الخدمة بفضلها. 

وإن مات السيد وعليه دين يغترقه كان جميع العبد لما بفضله ولا يباع» 
وإن لم يكن عليه دين ولم يخلف مالا””' سواه كان لما ثلثان بفضله. ولا مقال 
للورثة فيه إن كان فيه” ' فضل. 

وإن أفاد المدبر مالا أو مات العبد وخخلف مالا أو قتل وأخذت قيمته 
كان للشاهدين من ذلك تمام ما غرماه والفضل للسيدء وعلى القول الآخر 
يكون جميع ذلك بفضله للشاهدين دون السيدء وإن كان الشاهدان معدمين 
بيع من الخدمة ما يجوز أن يباع بالنقد وذلك السنة والستتان» فإذا انتقضت تلك 
المدة بيع لما" أيضا مثل ذلك حتى يستوفى00. 

وقال محمد بن عبد الحكم إذا كان الشاهدان معدمين ضمنا”'' فضل/ ما 


دف 


كلاب 


)١(‏ في (ف) و(ح): (فعلى). 

(؟) في (ح) و(س) و(ر): (يرجع). 

(") قوله: (يكون) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (مال) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (أفاد المدبر مالا أو مات العبد وخلف مالا أو) يقابله في (ر): (وإن مات العبد 
وخلف مالا أو أفاد مالا). 

(0 في (ف) و(ح): (له). 

(8) في (ر): (يستوفيا). 

(9) في (ف) و(ح): (ضمن). 


كناب العنق الثادي 


1 ل ولوقال قائل يتهى بعل 
أقوى في النظر الور 


قال الشيخ ضله النظر”' أن يغرما قيمته كلها؛ لأنما بشهادته) منعاه من 
بيعه) ومن أين” “يأعيل تلك القيمة”؟إذا أحب البيع؟ 


قال سحنون في كتاب ابنه: لو شهدا بتدبير جارية ليست ممن يخارج كما نمى 
عمرظظته”" أن يكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب”" فتكسب بفرجها؛ فإن 
الشاهدين يؤديان القيمة» وتعتق تق إذا لم يبق فيها ما يستوفيان منه ما وديا إلا أن يشاءا أن 
ينفقا عليها إلا" أن يدركا شيئا””' '" من رقها بموت السيد لعجز الثلث أو لدين 
يحدث. فإن فعلا بيع لما فيهاوديا وما أنفقا ولا يكون لما في" الفضل"". 


() في(ر): (و). 

(0) في (ف): (يقضى). 

20 انظر: اعادو والديافات: 0 0. 

(5) في (ر): (والقياس). 

(4) في (ر): (أن). 

(1) قوله: (تلك القيمة) يقابله في (ر): (ذلك الثمن). 

(0 في (ف): (عثمان). 

(6) قوله: (الكسب) ساقط من (ف). 

(9) في (ر): (إلا). 

١‏ )في (ر): (يدرك شيء). 

)١١(‏ قوله: (في) ساقط من (ف). 

انظر: النوادر والزيادات: 2057/4 005 ونصه: ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ولو 
كان المشهود على تدبيره جارية ليست ممن تخارج ولا تعمل» كا نبى عمر أن تكلف الأمة 
غير ذات الصنعة الكسب فتكسب بفرجهاء قال: فيؤديا قيمتها/ وتعتق إذ لم يبق فيها ما 


قال" وإن أسلم المدبر إلى الشاهدين يختدمانه فيم| غرما ثم أعتقه سيده مضى 
عتقه ولم يرده ثم'" ينظر إلى الباقي فإن بقي لما نصف ما غرماه غرمه لها وإن 
بقي ثلث ان : 
فصل 
ل الرجوع عن الشهادة ع الكتابة] 

فإن شهدا على رجل أنه كاتب عبده ثم رجعا بعد الحكم غرما قيمته يوم 
حكم بشهادتي. 

واختلف في الكتابة على أربعة أقوال» فقال عبد الملك: تكون الكتابة 
للشاهدين حتى يصير إليهما منها على النجوم ما غرماء فإن استوفيا رجع 
الفضل إلى السيدء فإن أدى الكتابة خرج حراء وإن عجز كان مملوكا لسيده 
وإن عجز قبل أن يستوفي الشاهدان ماغرماه بيع لما منه بقدر ما بقي لماء وقال 
ابن القاسم: تؤخذ القيمة من الشاهدين توقف”' على يدي عدل ويتأدى 
الكتابة» فإن تأداها وفيها وفاء بالقيمة رجعت القيمة الموقوفة إلى الشاهدين» 
وإن كانت الكتابة أقل أو مات المكاتب قبل الاستيفاء دفع إلى السيد من 


يستوفيان منه ما ودياء إلا أن يشاءوا أن ينفقوا عليها السيد كان ينفق عليههما السيد إلى أن 
يدركا شيئا من رقها بموت السيد لعجز الثلث؛ أو لدين حدث عليه؛ فإن فعلا فأدركا شيئا 
من رقها فليبع لما ذلك فيهما وديا من قيمتها وفيا أنفقاء ولا يكون لما الفضلء وإن لم يف 
ذلك با وديا من قيمة ونفقة» فلا شيء لما غير ذلك. 

)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(0) في (ف) و(ح): (). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5 .6١‏ 

(5) في (ر): (فتوضع). 


كناب العتق الثاني 6 


الموقوف تمام قيمة عبده"" . 


وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: تباع الكتابة بعرض فإن كان فيها 
وفاء بقيمة العبد أو أكثر كان ذلك للسيد و”" إن كان أقل رجع عليه بتهام 
الفية 7 

وقال ابن الماجشون في كتابه: تباع الكتابة بعرض فإن شاء السيد أخذه 
وإن شاء بيع العرض فإن كان ثمنه مثل قيمة العبد أو أكثر فهو له وإن كان أقل 
غرما تمام”'" القيمة قال عنه ابن ميسر إلا أن يأبى السيد من بيع الكتابة فلا 
يغرم له الشاهدان ع 

قال الشيخ: والقول” ' بالبداية”" ببيع الكتابة مثل ما تقدم من بيع الخدمة 
إذا شهدا أنه أعتقه إلى أجل وهو أحسن أن يبتدئ ببيع الكتابة”“إذا كان فيها 
وفاء بالقيمة فإن كان كل”' ما يباع به أقل كانا بالخيار بين أن يباع”' ' بالنقد 
ويغرما تمام القيمة أو يغرما القيمة ويتأدى بالكتابة فقد يكون في عدة"" ') 


()انظر: النوادر والزيادات: 6057/8. 
(0) ني (ف) و(ح): (أو). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 501//8. 
(5) في (ف): (بتمام). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .6١1//4‏ 
(0) ف (ر): (والصواب). 

0) في (ر): (أن يبدأ). 

(8) قوله: (ببيع الكتابة مثل... يبتدئ ببيع الكتابة) ساقط من (ر). 
(4) قوله: (كل) ساقط من (ر). 

)١(‏ ني (ر): (تباع). 

)١1١(‏ في (ر): (عدد). 


7 الال 
الكتابة ما يوفي''' بالقيمة» وهذا ى| تقدم إذا شهد أنه أعتقه إلى أجل . 
وإذا أحب السيد”" أن يأخذ الكتابة ولا يغرم الشاهدان وكان العدد أكثر 
من القيمة لم يكن له ذلك على أحد القولين؛ لأنه ملك أخذ'" القيمة نقدا 
ففسخ ذلك في أكثر منه”"” إلى أجل . 
فصل 
ل الرجوع عن الشهادة 4 أمة أنها أم ولد» أو 
ل أم ولد أن سيدها أعتقها] 
وإن شهدا أنه أولد أمته ثم رجعا بعد الحكم غرما قيمتها. قال محمد: ولا 
شيء لها عليها”' وتبقى أم ولد للسيد” 2 يطأها؛ لأنها أدخلا ذلك على أنفسهم| 
وهي لا خدمة فيها غير أنها إن جرحت أو قتلت”" وأخذ لما أرشا كان 
للشاهدين من ذلك قدر ما غرماهء والفضل للسيدء ولا شيء لما في مال*") 
تكتسبه بعمل أو هبة أو غير ذلك”" . 


)١(‏ في (ر): (يفي). 
() في (ر): (الشهادان). 

(7) في (ف): (لذي). 

(5) قوله: (منه) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (عليه). 

(1) قوله: (للسيد) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (أو قتلت) ساقط من (ر). 
(6) قوله: (في مال) يقابله في (ر): (مما). 
(4) انظر: النوادر والزيادات: .6١087/4‏ 


كناب العنق الثادني 


قال سحتون يرجفات قفن آفاودت .من مال يقدن ما آديا مقط” . 5 
محمد بن عبد الحكه”": إذا رجعا عن الشهادة أنها أم ولد فإن عليه] القيمة 
ويخفف عنهما من القيمة ل(" بقي له فيها من الاستمتاع» قال: وكذلك إذا 
كانت حاملاً غرما قيمتها على التخفيف”" . 

قال الشيخ أبو محمد لله في النوادر: وقد رووا عن بعض مشايخنا أنه قال 
لاثشيء عليه إذا شهدا أنه اتخذها أم ولد" ” . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما القول إن للسيد أن يأخذ القيمة”'' وتبقى له 
متعة فليس ببين؛ لأن البينة لم ترد أن تكون له متعة ويغرمان القيمة» وأرى أن 
يكون السيد بالخيار بين أن يأخذ قيمتها ويمنع من إصابتها؛ لأنه قد أخذ ثمنها 
وذلك كالبيع لماء أو لا يأخحذ القيمة ويستمتع هاء وإذا أخذ القيمة وأراد 
الشاهدان الرجوع عليها سئلت: هل تقول إنها أم ولد- كما شهدت البينة- أم 
لا؟ وإن قالت: لم ألد منه قط. كان لم) أن يؤاجراها في القيمة وينزعا”" ماهاء 
وإن قالت: إنها ولدت منه. لم يكن هما على خدمتها سبيل ولا على مالها؛ لأنه 
تقول: إنما انتزاع المال إلى سيديء فإذا لم ينتزعه مني لم يكن ذلك للبينة هذا 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 608/8. 
(؟) قوله: (عبد الملك) يقابله في (ر): (محمد بن عبد الحكم). 

(9) في (ر): (ما). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 6:092508/48. 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ ٠4‏ 5. ثم قال ابن أبي زيد: «وهي رواية ما أدري ما حقيقتهاء 
ولا أرى ذلك». 


000 
5 


(5) قوله: (أن يأخذ القيمة) يقابله في (ر): (آخذها بالقيمة). 
0) في (ف): (ويتتزعها). 


عق 
تيف 


بمنزلة ما لو شهدت البيئة”'' لرجل بال حرية ثم رجعت عن الشهادة والمشهود 
له يقر بالعبدية فإن للمشهود عليه أن يستخدمه ولا يبيعه؛ لأن الخدمة حق له 
والعتق فيه حق''' لله عز وجل. 
فصل 
ل الرجوع عن الشهادة 4 العتق] 

واختلف إذا شهدا عليه أنه أعتق أم ولده ثم رجعا بعد الحكم, فقيل: لا 
يغرمان له”" شيئا؛ لأنها إنا أبطلا عليه”' متعة. وقيل: يغرمان قيمة أم ولدء 
وقيل: قيمتها أن” ' لو كانت أمة لم تلد. وإن شهد أنه أسقط الكتابة عن مكاتبه 
وأنه أعتقه أو أنه أعتق مدبره أو معتقه إلى أجل غرما قولاً واحد9" . 

واختلف في القذر الذي يغرمانه» فأما أم الولد”" فقال أشهب وعبد الملك 
في كتاب محمد في أم الولد: لا شيء على البينة. قال محمد: لأمها لم يتلفا عليه 
مالآ ولا خدمة» وإن| أبطلا”' عليه الوطء وما في الوطء من ثمن» كما لو شهدا 
عليه أنه طلق امرأته البتة ثم رجعا ما كان عليهما في ذلك غرم” '. 


)١(‏ قوله: (بينة شهدت) يقابله في (ر): (ما لو شهدت البينة). 
(؟) قوله: (له والعتق فيه حق) ساقط من (ف). 

(") قوله: (له والعتق فيه حق) ساقط من (ر). 

(5) في (ف): (له). 

(0) قوله: (أن) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8//ا١6.‏ 

(0) قوله: (فأما أم الولد) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (ني أم الولد) ساقط من (ف). 

(9) في (ر): (أتلفا). 

. 4954 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


كناب العتق الثاني 


وقال ابن القاسم عليهم| قيمتها”"': قيمة'' أمة مثل ما لو قتلت» وقيل في 
هذا الأصل: قيمة أم ولد. وهو ظاهر قول ابن القاسم إذا وطئ الأب أم ولد 
ولده فأبطل عليه الوطءء وقاله في أم الولد تغر من نفسها”" فتزوج ويولد لها 
من الزوج ثم تُستحق إِنْ على الأب قيمة الولد على الرجاء والخوف. وقيل: 
قيمته رقيقاً بمنزلته لو قتل» ويختلف إذا كان لها مال فعلى قول ابن القاسم 
يكون للسيد أن يغرمههم) قيمتها بالهاء وإن شاء أغرمها المال وقيمتها 
بغير” “مال» وعلى قول أشهب وعبد الملك يغرمان المال خاصة؛ لأنه قد كان له 
أن ينتزع مالها؛ لأن الشهادة بالعتق توجب كون مالا لها ثم ينظر فيها يكون” ) 
من أمرها بعد ذلك إن ماتت أو قتلت فإن ماتت عن مال أو قتلت”2 خطأ 
فأخذت الدية فإن تقدم الحكم فيها بقول أشهب ول يغرم البينة شيئا ولم يكن 
لها نسب يرثها”" أخذ ذلك السيد ولا شيء على البينة وإن كان لها نسب ورث 
المال إن ماتت والدية إن قتلت». وكان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل 
ذلك ال" لأند يق ل تياد ] أخده وارث الشيت إلا أنه ورجم فى آلف 

يمول. , وار 1 برخم قي 

بقيمتها يوم قتلت على أنها أمة كانت تلك”'' القيمة أقل من الدية أو أكثر فإن 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 605/48. 
(1) قوله: (قيمة) ساقط من (ر). 
() قوله: (تغر من نفسها) يقابله في (ف): (يغر من بقيمتها). 
(4) في (ر): (بلا). 
(5) في (ف) و(ح): (كان). 
(5) قوله: (فإن ماتت عن مال أو قتلت) ساقط من (ف). 
(0) في (ر): (نسيب يرثها). 


(8) قوله: (المال) ساقط من (ر). 
(9) في (ر): (بملك). 


(ف) 


ب/ا٠/‎ 


0 الكل 
كانت أقل من الدية لم يكن له''' غير القيمة؛ لأنه يقول: إنها”'" قتلت وهي أم 
ولد لم تعتق. وإن كانت قيمتها على ذلك/ أكثر أغرمهها قيمتها؛ لأنه يقول: 
شهادتى) منعتني أن آخذ هام القيمة. فإن تقدم الحكم بقول ابن القاسم وكان 
قد أخذ السيد القيمة لم تورث إلا بنسب”" أخذ المال الشاهدان إلا أن يكون 
فيه فضل فيكون الفضل للسيد. وإن قتلت خطأ”' لم يغرم القاتل شيئا على هذا 
القول؛ لآن تقدم الشهادة بالعتق يسقط الغرم عن القاتل ويوجب كونها على 
العاقلة والسيد والبينة مقرون”' أن لا شيء لهم على العاقلة فبطل الدم. وإن 
كانت تورث لنسب”'' كان لمن له النسب أن يأخذ ما خلفته من المال وتغرم 
العاقلة الدية'"' ولا يضره رجوع البينة ولا شيء للسيد على البينة على قوله. 
فصل 
ل الرجوع عن الشهادة 2# الكتابة] 

وإن شهد أن سيده أسقط عنه الكتابة أو أنه استوفاها ثم رجعا”” غرما ما 
بقي من الكتابة على النجوم؛ كلما حل نجم غرمه الشاهدان للسيد كان عيناً أو 
عرضاً أو ما كان» وهو قول عبد الملك في كتاب محمد”". وللسيد- إن أحب- 
)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (إن)). 
(9) في (ف): (أن ينسب). 
() قوله: (خطأ) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (يقرون). 
(5) في (ر): (بنسب). 
(0) قوله: (الدية) ساقط من (ر). 
(8) قوله: (ثم رجعا) ساقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: .60١05/4‏ 


كناب العنق الثادي 


أن يغرمهم| قيمته لو بيع على أنه مكاتب بالنقد؛ لأن السيد يقول: قد كان لي أن 
أبيعه مكاتباً بالنقد وأتعجل ثمنه» فشهادتى] منعتني ذلك. فإن أخذ ذلك 
السيد من الشاهدين على النجوم ثم مات المكاتب عن مال أو قتل وأخذ ذلك 
السيد لعدم من يرثه بالنسب لم يكن للبينة على السيد رجوع؛ لأن السيد يقول: 
قد كان لي السببان”'' جميعاً المكاتبة”" ثم المال والدية الآن”” . 
قال الشيخ قلقه: ولا أرى للسيد عل العاقلةشيئا إذا تبين” ' منه بعد 
العجرٌء وأنه لو لم تشهد البينة لم يقدر على الأداء. 
فصل 
آفيمن شهدا أنه أعتق مديره ثم رجعا] 
وإن شهدا أنه أعتق مدبره غرما قيمته عبداً لا تدبير فيه» قاله عبد الملك 


واختلف في المعتق إلى أجل» يشهدان على سيده أنه عجل عتقه ثم 
رجعا عن الشهادة» فقال عبد الملك: عليههما قيمة الخدمة إلى ذلك الأجل» 
إلا أن يكون الأجل طويلاً لا يبلغه عمر ذلك”" العبد فيكون عليهما 


)١(‏ في (ف): (في الشيئان). 

(0) في (ف): (الكتابة). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 65077//48. 
(5) ني (ف): (ثبت). 

(5) في (ف): (بعد ذلك). 

.6٠0 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (ذلك) ساقط من (ف).‎ )0 


© لد 
الأقل من ذلك”''. وقال أصبغ عليهم قيمته كالمدبر”"» وهو قياد قول ابن 
القاسم في أم الولد. وقاسا ذلك على القتل لو قتلها أحد. وإذا غرم 
الشاهدان قيمة خدمة المعتق إلى أجل”" على قول عبد الملك ثم مات العبد 
في ذلك الأجل عن مال أو قتل وأخذت ديته نظرت فإن كانت تورثك7» 
بنسب كان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل ما خلف من المال وبقيمته 
يوم قتل أن لو كان عبداء ويقاصهم| " من ذلك بباقي"" الخدمة» وإن لم 
يكن له نسب وكان ميراثه لسيده كان للشاهدين أن يرجعا عليه بباقي 
الخدمة؛ فإن كانت الخدمة عشر سنين- وهي التي غرم- فمات بعد حمس 
سنين رد عليهم) ما أخذ عن حمس. 

وإن قتل خطأ رجع عليهم| بقيمته يوم قتل وقاصههما ”" بباقي الخدمة؛ لأن 
دمه يبطل لأن السيد أبرأ العاقلة» والبينة أبرأت القاتل فشهادتها حالت بينه 
وبين أن يغرم القاتل. 

وإن كان القتل عمدا كان للسيد أن يجبره على أن يغرم القاتل قيمته عبدا 
ويرجع الشاهدان عليه بباقي”"' الخدمة. 


.501١/4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟)انظر: النوادر والزيادات: .6١١/4‏ 

(©) قوله: (خدمة المعتق إلى أجل ) يقابله في (ف): (الخدمة). 
() قوله: (كانت تورث) يقابله في (ف): (كان يورث). 

( قوله (ويقاصهها ) يقابله في ف( يقاصصه)). 

(5) في (ف): (بما في). 

69 في ف : وقاصصههم. 

(8) قوله: (عليه بباقي) يقابله في (ف): (على باقي) 


كتاب العنق الثاني 


وأما المدبر إذا مات السيد والثلث يحمله وعليه دين يرقه أو لا دين عليه 
ولا مال له سواه. 


4م 0 


ه أ 1 
نمه 


2 باب 20 
و0 1 5 
إذا شهد بعتق عبد ' فردت شهادته ثم اشتراه 

وقال مالك في رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادته) ثم اشتراه أحدهما: 
إنه يعتق علبه”). 

وقال أشهب: يعتق عليه إن اه وإن قال: كنت 
'. |قلت باطلاً» وأردت إخراجه/ من يديه. لم يكن عليه شىء”” 

قال الشيخ فقه: إن ردت شهادته'' لعدواة وما أشبه ذلك قُبلَ قوله وإلا 
لم يقبل قوله. 

وقول مالك إنه' ' يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو”"' أنه حر بنفس 
الشراء والقياس أن يكون حراً بنفس الشراء؛ لأنه مقر أنه اشتراه حرأ والحر لا 


يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا”" يعتق إلا بحكم. 


)١(‏ قوله: (عبد) ساقط من (ف). 
()انظر: المدونة: 1١/57‏ 50. 

(*) انظر: المدونة: 1١/7‏ 40. 

(:) ني (ر): (شهادتهما). 

(6) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 
(5) ني (ف): (و). 

(0) في (ف): (لا). 
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بات 
:0 « 
اختلاف الشهادة بالعتق 
وقال ابن القاسم في رجل شهد عليه شاهد أنه أعتق عبد" ' بتلاً وشهد 


فق" حر أنه أعفه إل شن رن لشن علق عن كدين شيادو" القلة 
ويكون عتيقاً إلى سنة» فإن أَبَى أن يحلف سجن حتى يحلف29 , 

قال الشيخ #له: وإن كانت الشهادة في ' مجلسين فالجواب صحيحء وإن 
كانت عه( 0 مجلس واحد وكلمة واحدة وقام العبد مب ا كان فيها”") 
قولان» فقيل: ذلك تكاذب ويسقطان جميعاً. 

وقيل: الجواب كالأول يحلف السيد على تكذيب شاهد البتل ويكون 
معتقاً إلى أجل» وإن قام العبد بشهادة أحدهما والسيد منكر لما أحلف على 
تكذيبه وبرئ. وإن أقر السيد بشاهد الأجلء وقام” العبد بشاهد البتل حلف 
السيد على تكذيب شاهد البتل» وكان معتقاً إلى أجل. وسواء كان شاهد البتل 
مثل الآخر في العدالة أو كان أعدلء وليس للعبد أن يحلف مع شاهد البتل؛ 
ويعجل عتقه. وإن تأخرت الشهادة حتى حمل الأجل كان عتيقاً» وإن شهد 
(1) في (ر): (غلامه). 
(؟) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 
(5) في (ر): (شاهد). 
(5)انظر: المدونة: 5517/7. 
(0) في (ف): (عن). 
(5) في (ف): (عن). 
0 في (ف): (فيهم)). 
(8) في (ف): (وأقام). 


أ ا 
تيده 


أحدهما أنه أعتقه بتلآً وشهد الآخر أنه دبره بطلت الشهادة» فقال: لأنهما لم 
يجتمعا في ثلث ولا غيره. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا شهد أحدهما أن السيد بتل عتقه في 
صحته» وشهد آخر أنه بتله في مرضه؛ جاز وأعتق في الثلث. وإن شهد أحدهما 
أن السيد”'' دبره والآخر أنه أوصى بعتقه جازت شهادتهم ولم تجب له تبدية”") 
ا 

تم كتاب العتق الثاني من التبصرة, 
والحمد لله حقّ حمده 


)١(‏ قوله: (أن السيد) يقابله في (ف): (أنه). 
. (9) في (ف): (بتبدية). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 48/ 5 .6١‏ 


النسخ المقابل عليها 


1 -(ف)ح نسخة فرنسا رقم )١١01١(‏ 
2 (ح) ح نسخة الحسنية رقم (9؟95؟١)‏ 


3-(ق٠١٠ع‏ نسخة القرويين رقم [مهغرة 
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كتاب المدير”" 
باب 


4 التدبير'" والوصية وما يتعلق بذلكت 


56 


3 
5 


قال مالك: التدبير واجب؛ لأنه أوجبه على نفسه» والوصية بالعتق عدة 
إن شاء رجع فيها""» قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأمر في هذين العتقين في 
نوخت اللساة زاحنا لأن يعت القول آذك مدي او معتق عن دير مني 
أي: إذا أدبرثٌ عن الدنياء فقوله: أنت معتق؛ إذا مث أو إذا أدبرثُ عن الدنيا 
واحد. 

والوصية بالعتق على ثلاثة أوجه: فإن كانت في المرض أو عند سفر كان 
له أن يرجع عنهاء وإن لم يبرأ من ذلك المرضء ولا قدم من ذلك السفر. 

واختلف إذا قال ذلك وهو صحيح مقيم؛ فقال ابن القاسم له أن يرجع 
فيها'"» وقال أشهب: ليس له ذلك وهو التدبير إلا أن يقول ذلك”"'» لما جاء في 
الخبر”" أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» وهذا هو 
الأصل عند عدم العادة؛ لأنه عتق معلق بأجل» ولا فرق بين أن يعلقه بموته أو 


)١(‏ وهوفيٍ (ف): (كتاب التدبير). 

(0) ني (ق١3):‏ (المدبر). 

() انظر: المدونة: 7/ /7817. 

(4) قوله: (دبر مني) يقابله في (ق :)٠١‏ (دبري). 
(5)انظر: المدونة: 7/7 .611١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 18/117. 

(7) قوله: (الخبر) ساقط من (ق١٠).‏ 


1 
صم 4 


بموت فلان أو إلى سنة» وقول ابن القاسم أحسن للعادة» وقد استمر في7) 
الناس أن للموصي أن يغير وصيته متى أحب. 
ومحمل قول مالك في التدبير أنه لا يغير للعادة عنده أن القائل لذلك 
لي |االقى الكلمة على الأصل أنه أعتق إلى أجل» ولو قال السيد: قلت ذلك» 
وجعلت لنفسي أن أغيره متى شئت ولا بينة عليه حين التدبير» لقبل قوله. 
وقد يحمل الحديث في بيع النبي َه المدبر”” أن التدبير كان عندهم على 
مقتضى اللسان أنه عتق معلق بموت صاحبه. وأن القائل لذلك يقصد إلى ما 
نديهم الله إليه من الوصية» ولا فرق عندهم بين اللفظين» ولو قصد الإيجاب لم 
يبعه النبي مله وأيضاً فإنها نازلة في عينء ولم يقل من دبر عبده لم يلزمه. 
والثالث: أنه لم تختلف الأخبار”" أن الرد والبيع من النبي عله من غير أن 
يدعو إلى ذلك المال» وفي ذلك دليل على أن ذلك لأمر أوجبه؛ لأنه لا يختلف 
بعد القول أنه عقد غير لازم أنه يجوز البقاء عليها كالوصاياء وأنه إن رجع عن 
ذلك العقد لم يجب أن يخرج من يديه فيباع عليه. 
وقد اختلف في الوجه الذي لأجله كان البيع» فذكر النسائي عن جابر أنه 


ا اث * ا قال: «[يي* لَدمَالٌ عَيْديُ قَلَهَ ذَلكَ الك © مقر 
كان محتاجا عليه دين» وفي مسلم قال: ال يَكْنْ لَه مَالَ غَيْرُه فبَلَعْ ذَلِك النبيّ . 


.)٠١ق( قوله: (في) ساقط من‎ )١( 

(') متفق عليه. أخرجه البخاري: ؟١/‏ لالالاء في باب بيع المدبر» من كتاب البيوع» برقم 
5110 ومسلم: "/ اي باب جواز بيع المدبر. من كتاب الأيهان» برقم (9917) 
والنسائي: 577/8 5». في باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليهاء من 
كتاب آداب القضاة» برقم (6418). 

(") في (ق١٠):‏ (الأحاديث). 
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0ن 7 2 


قال (مَنْ يَشْثَرِيه مئي؟) فا شَرَاه نُعَيِمُ بن النحّام”" بِشَاناثة دِرهم» قَدَفَعَ ليه 


5-2 م6 سر مم اسم # ع 6 ١‏ مر 77 


ثم قال: ابْدَأُ بتَفْسِكَ قَتَصَدَّق عَلَيْهَ فَإن فضَل َيِءٌ فلأهلك, فإن فصّل شي 


بم ع 


6 سن س 


عَنْ أَمْلِكَ قَلِذِي قَرَايَنِكَ27 فَإن فصّل عَنْ ذي َرَابَتِكَ شي فَهَكَذًَا وَعَكَذَاء 
يَقُولُ: يديك وَعَنْ َك وعَنْ مك70 . 


م سر ماسر 


نفي هذا دلي أن ذلك كان عندهم كالوصايا فندبه لني إلى ما هو 
أولى وألا يضيق على نفسه وعلى أهله وهذا كقوله عَه: ١ل‏ صَدَقَةَ إلا عَنْ 


ظَهْرا غِنّى وَابدأبِمَنْ تَعُولُ». أخرجه البخاري عي 
فصل 
تقييد التدبير وإطلاقه 2# الصحة والمرض! 
التدبير في الصحة والمرض سواء”' إذا أطلق وم يقيد. ؤي امشرظ. 


واختلف إذا قيد ذلك» فقال: أنت مدبر إن مت من مرضى هذا؛ فقال ابن 


)١1(‏ ورد اسمه في صحيح مسلم: نعيم بن عبد الله العدوي» وفي صحيح البخاري نعيم بن النحام. 

() قوله: (فَإِنْ قَصَلٌ... قَرَابَتِكَ) ساقط من (ق١٠).‏ 

(؟') أخرجه مسلم: ؟/147. في باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» من كتاب 
الزكاق, برقم 991). 
قلت وقوله: (نعيم بن النحام) في صحيح مسلم: (نعيم بن عبد الله العدوي)» وفي صحيح 
البخاري نعيم بن النحام. اه محقق. 

ا اا 01 

(5) متفق عليه» البخاري: 7/ 2155٠‏ في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» من كتاب الزكاة» 
برقم(1775)) ومسلم: في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد 
العليا هي المنفقة وأن السفل هي الآخذة من كتاب الزكاق» برقم: .)1١75(‏ 

(5) انظر: المعونة: 7/ .01١5‏ 

(0) قوله: (إذا أطلق ول يقيد يريد: بشرط) ساقط من (ح). 


ل اَم 
القاسم في كتاب محمد: قد ثبت له التدبير» وليس له الرجوع عنه”"» وقال في 
العتبية: هي وصية» وليس بتدبير» وإن عاش كان له أن يصنع به ما شاء”", 
وعلى هذا يجري الجواب إذا دبر عند السفر, فإن لم يقيد”" لم يرجع عنه. وإن 
قال إن مت من”'' سفري هذا؛ فأنت مدبر كان على الخلاف» وقال مالك فيمن 
كتب كتاباً لجاريته أنها مدبرة تعتق بعد موتي إن ل أحدث فيها حدثاء قال: هذه 
وصية له الرجوع فيها” '» فجعل له أن يغيرها لأنه شرط ذلك لنفسه بقوله: إن 
م أحدث فيها حدثا”" فكان له أن يغير الوصية» وإن لفظ بالتدبير قولاً واحداً» 
وهذا بخلاف من قال: أنت مدبر إن مت من مرضي هذ”” ولم يقل إن م 
أحدث فيها حدثاً» وقول ابن القاسم إنها وصية أحسن؛ لأن قوله: إن مت من 
هذا المرض شرط علق العتق به فلا يلزمه العتق بغيره. 


.18/١7 ني (ح): (عن ذلك). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.1941 7/1١7 (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ 

(؟) في (ق١٠3):‏ (يقيده). 

(5) في (ح): (في). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .١7//117‏ 

(5) قوله: (قال: هذه... فيها حدثا) ساقط من (ح). 

(1) قوله: (هذا) ساقط من (ح). 
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فصل 
آفيما إذا قال أنت: معتق عن دبر من أبي] 

وإن قال: أنت معتق عن دير من أبي'" كان”" كقوله: أنت حر إن مات 
فلان» فيعتق من رأس المال إن مات السيد قبل الأب». وإن كانت أمة لم يصبها 

واختلف إذا قال: أنت مدبر عن أيء» فقيل: هو كالأول يكون حرّاً إذا 
مات الأى0”)..وإن كان الأب ميعاً خين قال ذلك كان العبد حرا مكانه؛ 
وقيل: هو حر إذا مات الابن من ثلثئه” » وقيل: إن قال عنه: فإذا مات الأب أو 
كان له أن يصيبها إن كانت أمة. 

واختلف في الولاء» فقال ابن القاسم في كتاب محمد: الولاء للأب في 
الموضع الذي يكون فيه العتق معلقاً بموته”"» وظاهر قوله في السباع أن الولاء... - 
تبع لمن كان العتق معلقا اجدونة إن كان بموت 07 الولاء 53 
وإن كان بموت الأب كان الولاء لللأب” ”. والقول إنه لا ب دق الاي ا 
الابن أحسنء وأن الولاء للأب» وسواء قال عن أبي أو على' 3 لأن قوله: 
(؟) قوله: (كان) ساقط من (ح). 
() في (ف): (الأبوان). 
(5) انظر: البيان والتحصيل: /١6‏ 0١7و759١75.‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 19/17و١751:‏ 
0 انظر: النوادر والزيادات: .١9/17‏ 
(0) قوله: (وظاهر قوله... بموته) زيادة من (ف). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: .١9/11*‏ 
(9) في (ح): (عن). 


أ ب 
تمه 


أنت مدبر يتضمن أنه حر إذا مات القائل وأدبر عن الدنياء وقوله عن أبي 
يقنضي أن العتق على الأب بمنزلة من أوصى في عبد أن يعتق عن فلان» فإن 
الولاء للمعتق عنه. 
فصل 
ل تعليق حرية العبد بموت السيد وآخر! 

وإن قال: أنت حر بعد موتي وموت”؟ فلان كان حرّاً من الثلث”", فإ 
مات السيد آخرهما”"» و71 يحمله الثلث أعتق ل 0 
الباقي» وإذ'مات السيد آولة خحن الور بين أن يجيزو”" أو تكون لهم 
الخدمة حتى يموت فلان أو يعتق منه ما حمل الثلث بتلآء ويرق الباقي. 

وإن قال: أنت حر بعد موتي» وإن مات فلان فأنت حر توجه”" له العتق 
بأحد الوجهين من رأس المال إن مات فلان”' قبل» وسواء كان السيد صحيحاً 
أو مريضاء وإن مات السيد قبل كان من الثلثء وإن ل يحمله رق الفاضل عن 
الثلث؛. وإن قال: أنت حر بعد موت فلان» وإن مت أنا؛ فأنت حر؛ توجه له 
العتق بالشرطين جميعاًء فإن مات فلان كان حراً من رأس المال» وإن مات 


)١(‏ في (ق١٠):‏ (أو موت). 

(١)انظر:‏ المدونة: ؟1/١01.‏ 

(©) في (ح): (أخرجهم)). 

(5) قوله: (ولم) في (ح)١‏ (ق١٠):‏ (وإن م). 
(0) قوله: (بتلاً) زيادة من (ق١٠1).‏ 

(1) قوله: (الورثة) ساقط من (ح). 

(0) في (ح): (يجيز). 

(8) في (ح): (يوجب). 

(4) قوله: (فلان) ساقط من (ق١٠١).‏ 
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السيد قبل ولم يحمله الثلث؛ عجل”" منه عتتق ما مل الثلثء وكان الباقي عتيقاً 
إذا مات فلان. 

واختلف فيا يجعل في الثلثء فقيل: الرقبة لا كان لفظاً واحداً» وقيل: 
الخدمة؛ لأنه باللفظ الأول معتق إلى أجل لا يملك منه شيئاً سوى الخدمة» وإن 
قال: أنت حر بعد موتي إلا أن يموت فلان» فأنت حر كان كقوله: وإن مات 
فلان فأنت حر. 

واختلف إذا قال: أنت حر إذا مات فلان إلا أن أموت أنا فأنت حر» 
فقيل: هو كالذي قال: إن مت أنا فأنت حرء وقيل: إن فات السيد أولاً وم 
يحمله الثلث كان الباقي رقيقا'"» والأول أبين» وليس قصلده بقوله: إلا أن 
أموت أنا0. الرجوع عن الأول. 

وإن قال: أنت حر لآخرنا موتاً؛ كان كالذي قال: بعد موتي وموت فلان» 
وإن قال: لأولنا موتاً كان معتقاً بأحد الوصفين» فإن مات فلان قبل كان من 
رأس المال» وإن مات السيد قبل”؟ كان من الثلث ورق”' منه ما عجز عن 
الثلث. 


() ني (ح): (عجز). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 587» والنوادر والزيادات: 257/١7‏ 47. 
(؟) قوله: (أنا) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (قبل) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (وعجز). 


62 القةل 
فصل 
ل العبد يكون بين رجلين تعلق حريته 
لأولاهما موتا أو لآخرهما] 

وإذا كان عبد بين رجلينء فقالا”2: هو حر لأولنا موتاً في كتاب واحد أو 
عقد واحد بغير كتاب» فيات أحدهما كان نصيب الحي حرا من رأس المال» 
ونصيب الميت حرا من ثلثه» فإن عجز نصيبه عن ثلثه ل يقوم”" الذي عجز عن 
الحي» فإن قالا: هو حر لآخرنا موتاء ففات أحدهما كان نصيبه في ثلثه» فإن 
حمله الثلث خدم ورثته حياة الحي منهم'". وإن لم يحمله ثلثه خير الورثة بين أن 
يجيزوا أو تكون لهم'' خدمة ذلك النصيب حياة الحي ويعتق”” ما حمل الثلث 
منه معجلاء ولا" يقوم ما رق منه على الآخر فإن مات الآخر كان نصيبه في 
ثلثه وعجل عتقه إن حمله الثلث أو ما حمل الثلث منهء فإن جعلا ذلك في 
عقدين فقال أحدهما: أنت حر لأولنا موتاً ثم قال الآخر مثله» فإن مات القائل 
أولاً اغتق نصيب اتلى مق رسن المالة ونصيي الت من التللفة قن" عيعر 
عنه لم يقوم على الثاني؛ لأنه لم يبتدئ عتقا"» ولو كان على الأول دين يرق 
نصيبه قوم على الثاني» ويصير بمنزلة من لم يعتق سواه. وإن مات القائل أولاً 
(1) في (ف): (فقال). 
(5) في (ح): (يعوض). 
(©) انظر: المدونة: 5/ 5607. 
(5) قوله: (أو تكون لهم) في (ف): (ويكونا سهم). 
(3) في(ف): (ول). 
0 في (ف): (فنا). 
(0) في (ف): (عتيقا). 
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أو أ أعتق نصيب الحي فو اراس الال وفيت المشاسن كله "انا 
عجز عن ثلثه قوم على الحي» لأنه المبتدئ بالعتق» وإن قالا”": أنت حر لآخرنا 
موتاً في عقدين» ثم مات القائل أولاً وحمل الثلث نصيبه خدم ورثته حياة الحي 
منهما”'» فإن مات كان حرَّاء وإن لم يحمله الثلث لم يستتم"' على الحي» فإن 
مات القائل" أخيرأء وإن 1" يحمله الثلث ولم يجز ورثته؛ عجل عتق ما حمل 
الثلث منه؟ واستكمل الباقي على الحي؛ لأنه المبتدئ بالعتق» وإن قال 
أحدهما: أنت حر لأولنا موتاًء ثم قال الآخر: أنت حر لآخرنا موتأء فإن مات 
الأول أعتق نصيبه في ثلثه بتلاء فإن عجز منه شيء عن ثلثه رق لورثته» وم 
يقوم على الآخر» وإن مات أولاً”” القائل: أنت حر لآخرنا موتاً كان نصيب 
الحي حرا من رأس المال» ونصيب الميت عتيقاً من ثلثه فإن حمله الثلث خدم 
ورثته حتى يموت الآخرء وإن لم يحمله الثلث وم يجز ورثته؛ عجل عتق ما حمل 
الثلث منه» وهذا إذا كان الأول فقيرأء وإن كان موسراً استكمل على الأول؛ 
ويصير بمنزلة من أعتق نصيبه بتلاء ثم أعتق الآخر إلى موت فلان» فإنه يخير 
الثاني بين أن يبتل العتق أو يقوم على الأول. 


(1) قوله: (القائل أولاً أو أخيراً) في (ح): (أول القائل آخرا). 
(0) في (ح): (الثلث). 

() في (ف): (قال). 

(5) قوله: (منهما) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (يستتم) في (ف) طمس. 

() قوله: (مات القائل) في (ف): (أول القائل). 

(0) قوله: (وإن م) في (ح): (ولم). 

(8) قوله: (منه) ساقط من (ف). 

(9) في (ف): (أول). 


(ف) 
اب 


ات 
و البق 
فصل 
افيما يعتق من العبد إذا قال له سيده: 
اخدم فلانا حياتي وأنت نل 


واختلف إذا قال: اخدم فلاناً حياتي وأنت حرء فقال ابن القاسم: يعتق 
من الثلث؛ لأنه عتق لا يوجبه إلا الموت؛: وقال أشهب: هو حر”"' من رأس 
المال”" لأنّ السيدٌ ليس له انتفاع فيه لما كانت خدمته لغيره”". 

وإن قال: اخدمْ فلاناً حياي» فإن مات فأنت حرء كان عتيقاً من رأس 
المآل» لآ ن هوق" “مدق حياة لان لمن #حياة ريفنات افلذن ارلا 
كان عتيقاً وسقطت الخدمة» وإن مات السيد أولاً سقط حق فلان في الخدمة 
وعاد في خدمة ورثة سيده حتى يموت فلان. 

وإن قال: اخدم فلاناً حياته وإن مت أنا فأنت حرء كان عتيقاً من 
الثلث”» فإن مات السيد أولاً أعتق وسقط حق فلان من الخدمة» فإن مات 
فلان أولاً عاد في خدمة سيده حتى يموت فيعتق من ثلثه. 

وإن قال: اخدم عبد الله حياة محمد» فإن مات سعيد فأنت حرء فهات عبد 


)ةجر ناف من رع 
(0)انظر: النوادر والزيادات: .51١/1١‏ 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١7‏ 51. 
() في (ح): (عنده). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .5١/١7‏ 
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سيده”'؟ حتى يموت سعيدء وإن مات محمد أولاً سقط حق عبد الله في الخدمة» 
وعاد إلى سد كن يمرك" عدن وإن مات سعيد أولهم كان حرًا وسقط 


2 
حق عبد الله وغيره فى الخدمة. 


للك في (ح): (سعيد). 
(0) ني (ف): (بموت). 


22 الم 
باب 
الحكم يي تبدية المدبرين”' إذا ضاق الثلث 
أو كان على السيد دين وله'" مال غائب» 0 
وهل يقوم بماله'" أو يباع به؟ 

ومن مات عن مدبرين وكان تدبيرهم مفترقاً وكلهم في الصحة أو في 
المرض أو بعضهم في الصحة”) و بعضهم في المرض -بدئ بالعتق الأول 
فالأول” '» وإن كان عليه دين بيع الآخر فالآخر””» ثم يرجع بعد قضاء الدين 
في العتق الأول فالأول”". 

وإن كان التدبير في كلمة واحدة أو نسقاً كان العتق بالحصصء وإن كان 
عليه دين كان البيع بالحصص أيضاء ثم العتق بعد قضاء الدين 
بالخصص 00007 

وقال ابن نافع في كتاب المدنيين فيمن قال: رقيقي مدبرون ولا مال له 
غيرهم. قال: يقرع بينهم» فمن خرج سهمه عتق ورق الآخرون”"' '". وهذا هو 


6إة 


)١(‏ قوله: (تبدية المدبرين) في (ح): (المدبر). 
(0) في (ح): (أو). 

9 قوله: (يقوم بواله) في (ح): (يغرم). 

(5) قوله: (أو بعضهم في الصحة) ساقط من (ح). 

(6) انظر: المدونة: 7/7 6117. 

(5) قوله: (فالآخر) ساقط من (ح). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 75. 

(6) قوله: (أيضاًء ثم العتق بعد قضاء الدين بالحصص) ساقط من (ح). 
(9) انظر: المدونة: 5/ 0759٠١‏ 0117/7. 

)٠١(‏ في (ح): (لكم). 

887/١7 والنوادر والزيادات:‎ ١ 
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0 0 ا ل عي لق 
لصواب / قباساعل الع في الوصاا ذا يحسله التلث؛ أن كل ذلك عتق| ,| 


بعد الموت وبعد أن صار الورثة شركاء في أولئك العبيد. 


فصل 
افيما إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل»؛ أو 
اكب قريب الغييئة حال 


وإذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل؛ بيع بالنقد. وإن 

كان على غائب قريب الغيبة» وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدين» وإن 
. 6 م 5 5 : كك. اعنء سم () 

كان بعيد الغيبة أو على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن» فإن قدم بعد 
ذلك الغائب أو أيسر المعدم والعبد بيد الورثة أعتق في ثلث ذلك بعد قضاء 
ذلك الدين”". 
ما يعوف © للورثة ولا شيء للمدبر فيه27. وقال عيسى بن دينار وأصبغ: 
يعتى من حي حصث ل" وهو ظاهر الد كل والأول أقيس والمعتق بعل 


)١(‏ في (ف): (قبض). 

.79/17 انظر: البيان والتحصيل: 6١/159١ك» والنوادر والزيادات:‎ )١( 

(©) في (ح): (للبيع). 

(4) في (ف): (يفوض). 

(0) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 

() انظر: البيان والتحصيل: .١597/١٠6‏ 

(0) انظر: المدونة: 017/7 ونص المدونة: (قلت: فإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول 
مالك؟ قال: نعم» فإن باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال قال: ما سمعت من مالك 
فيه شيئا وأرى أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 79. 


أ ا 
ته 


موت سيده بمنزلة من أعتق وعليه دين» وله مال غائب”' بعيد الغيبة»فإن”": 
من حق الغرماء رد العتق» فإن بيع لم ينقض البيع إن أتى ذلك المال» وإن طرأ 
للسيد مال لم يعلم به نقض البيع إذا كان في البلد أو قريب الغيبة» ويختلف فيه 
إذا كان بعيد الغيبة في موضع لو علم به لبيع ولم ينتظر ذلك المال'"» حسب ما 

واختلف إذا بيع المدبر بعد موت سيده وبيذه مال» فقال ابن القاسم: يباع 
بماله. وقال يحبى: يباع بغير مال''» وهو”” أصوب إذا كان لا يرجى للسيد مال» 
وإن كان يرجى له مال حياته'' من موضع فعلى القول: إنه لا ينقض بيعه متى 
طرأ ذلك المال بيع بغير مال» وعلى القول: إنه ينقض البيع يباع” ' بماله. 

وقال سحنون فيمن دبر أمة ثم ولدت أولاداً فأبقواء ثم مات السيد وعليه 
دين يحيط برقبة الأمة ولا مال له غيرهاء فإنها تباع للغرماء» ولا يننظر الأولاد. 
فإن آبوا”” بعد ذلك نظر إلى الدين» فإن كان يحيط بأثلائهم» وثلث الأم بيع من 
بالخيار إن شئت فرد. وإن أحببت”" أن تمسك ما بقي رقيقً” ". 


)١(‏ قوله: (غائب) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (فإن) في (ح): (قال). 

(2 قوله: (المال) ساقط من (ح). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /1١7‏ /7. 
(0) قوله (هو) في (ح): (قال وهو). 

(1) قوله: (حياته) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (يباع) ساقط من (ح). 

(6) في (ح) و(ق١٠):‏ (أبق). 

(9) في (ح): (شئت). 

.1176 /١6 انظر: البيان والتحصيل:‎ )٠١( 
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فصل 
افيما إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال] 
واختلف إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال» فإِن انتزع منه وكثر 
به مال الميت حمله الثلث. فقال ابن القاسم: لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل 
الثلث على أن ذلك المال في يديه» وقال ربيعة والليث ويحيى بن سعيد وابن 
وهب: ينتزع المال ويعتق فيه'"» وقالوا: إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي 
يديه ثاناثة دينار”"؛ كان للورثة ستائة دينار”"» وأعتق المدبر وترك له" ماثتا 
م 
وعلى قول ابن القاسم: يعتق ثلثه ويقر المال في يديه. 
وقال في كتاب محمد”'' فيمن دبر عبده في صحته» واستثنى”" ماله» فذلك 
جائزء وقاله مالك. قال ابن القاسم: يستثنيه بعد الموت» ويقوم في ثلث سيده 
بغير مال» ويؤخذ ما في يديه فيحاسب”" من مال سيده بمنزلة من قال: إذا 
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.)١٠١ق( قوله: (فيه) ساقط من‎ )١( 

(؟) قوله: (وفي يديه ثاناثة دينار) ساقط من (ق١٠١).‏ 

(9) قوله: (دينار) ساقط من (ق١٠١).‏ 

(5) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .38/١7‏ والبيان والتحصيل: 7/1١6‏ 15717و158١.‏ 
(1) قوله: (محمد) ساقط من (ح). 

(0) في (ح): (واشترى). 

(8) في (ف): (فيحسب). 

(9) قوله: (ومدبر) ساقط من (ح). 

.501 /١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 


١‏ أ 9 ل 
فصل 
[إذا مات السيد عن مدبرته 4 يدها مال من 
تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق] 
وإذا مات السيد عن مدبرته وني يديها مال من تجارات وهبات وغلات 


وخراج وجبايات وصداق؛ كان ما كان من تجارات وهبات”" لها تقوم به إن 
حملها الثلث. ويختلف فيه'" إذا لم يحملها الثلث حسب ما تقدم» وإن كانت 
غلات وخراجاً وجبايات كانت للورثة» وسواء حملها الثلث أم لا» ويكثر مها 
مال الميت”" إذا لم يحملها الثلث فتعتق”' فيه قولاً واحد”. 

واختلف 2 مهرهاء فقال ابن القاسم في المدونة: هو بمنزلة مالها0 , 


0 يريد:”” أنها/ تقوم به. وقيل: ذلك للزوقة؛ لأند لا علو أن يكون كمنا عض 
٠‏ ب 
منافعها فهو غلة أو ثمناً” لبعض الرقبة» وأي ذلك كان”' فهو للورثة» وليس 


بمنزلة مالهاء ويصح قول ابن القاسه” '' على وجهين: 


)١(‏ قوله: (وغلات وخراج وجبايات وصداق؛ كان ما كان من تجارات وهبات) ساقط من (ح). 

.)٠١ق( قوله: (فيه) ساقط من‎ )١( 

() في (ح): (السيد). 

(5) في (ف) و(ق١٠):‏ (فيعتق). 

(0) انظر: المدونة: ؟/ .61١6‏ 

() انظر: المدونة: ؟/ ,.21٠6‏ 0957/5. 

(0) قوله: (يريد: ) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (تقوم به. وقيل: ذلك للورئة؛ لأنه لا يخلو أن يكون ثمناً لبعض منافعها فهو غلة أو 
[ثمناً) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (كان) ساقط من (ق١٠).‏ 

)٠١(‏ ني (ح): (ابن الزبير). 
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أحدهما: أن يقول: يبقى”'' بيدها لحق الزوج في الاستمتاع فيا تشتري 9 
به أو يقول أنه في معنى الهبة؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه 
وثيابه" شرعاًء وما اغتلت”' في حياة السيد أو بعد موته أو جنى عليهما في 
حياة السيد أو بعد موته سواء ذلك للورثة» وإنم| يعتبر ما يحمل المدبر من مال 
سيده يوم" ينظر فيه ليس يوم مات" السيدء قال مالك: وإن تلف مال 
اميت" بعد موت السيد ول يبق إلا المدبر لم يعتق عق الا 

قال الشيخ ضلته: ولو كان الثلث يوم مات السيد لا يحمله. فلم ينظر فيه 
حتى نما وزاد واغتل النخل غلات أو كانت رباعاً فأغلت غلات حتى صار 
الثلث يحمله؛ لأخرج جميعه فينتفع بالزيادة وينظر بالنقصء فكذلك إذا تغيرت 
قيمة المدبر وكان الثلث يحمله فلم ينظر في ذلك حتى زادت قيمته بحوالة 
أسواق أو زاد في نفسه لم ب يعتق منه إلا ما يحمل الثلث أو كان لا يحمله الثلث» 
ثم نقص سوقه أو نزل به عيب فصار يحمله الثلث لأعتق جميعه. 

قال مالك: ولو كانت مدبرة فولدت بعد موت السيد وقبل أن ينظر في 
ثلثه» فإنها تقوم بولدها ولا يعتقان عنده إلا أن يحملهما الثلث جميعا”". 


.)١٠١ق( قوله: (يبقى) ساقط من‎ )١( 
في (ف): (يشتري).‎ )0( 

(9) في (ف): (وإتيانه). 

(5) ني (ف): (أغلت). 

(0)في (ح):(م). 0 

(0) ني (ح): (موت). 

() في (ح): (السيد). 

(6) انظر: المدونة: 7/ "6171. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ .6١5‏ 


2 انهل 
1 
ولو كان يوم مات السيد معها'" ولد ولا يحملها الثلث؛ فلم ينظر في ذلك 
حتى مات الولد أو الأم» فحمل الثلث الباقي منهما أنه يعتق جميعه. ولو كان 
الورثة بعد موت السيد حازوا امال(" لأنفسهم على وجه التصرف فيه 
والثلث يحمل العبد ثم هلك المال لكانت مصيبته منهم”"» وعتق جميع العبد 
كلاق لو" كان موقوفا لحتق تدر وضاياف قال فالك”": ولواتزك أموالا 
مأمونة لكان المدبر حرّاً بموت السيد قبل أن ينظر في أمره وقبل التقويم» فإن 
هلك بعد ذلك تلك الأموال المأمونة بعد عتقه لم يرد"". 


)١(‏ في (ف): (معه). 

(؟) قوله: (المال) ساقط من (ق١٠)»‏ وتوجد إحالة غير واضحة في (ق١٠١).‏ 
(") في (ف): (منه). 

(5) قوله: (بخلاف لو) في (ح): (أو). 

(5) في (ح): (محمد). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .70/١7:585 /١١‏ 
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باب 
4 العبد بين'' الشريكين يدبر أحدهما نصيبه 


ص بإذن شريكه او يغير إذنه» وهو موسر أو معسر؛ 3-5 


أويديرانه متا أويدبرأحدهما ويعتق الآخرا" 


وقال مالك في عبد بين”" شريكين دبر أحدهما نصيبه أن الشريك بالخيار 
بين أن يدبر نصيبه أو يقومه على شريكه و' © يدبر جميعه كالعتق””» وقال أيضاً: 
الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يتمسك به رقيقاً أو يقومه» فيدبر على 
الشريك”"» ولم يجعل في هذين الوجهين مقاومة”"» ورأى أن الولاء قد ثبت 
والمقاومة تؤدي إلى نقض التدبير فأثبت المقاواة مرة وجعل الشريك بالخيار بين 
ثلاثة أوجه”؛ بين أن يدبر نصيبه أو يقومه أو يقاوي شريكه؛ وليس له أن 


وقال أيضاً في باب آخر”: هو بالخيار بين أن يدبر أو”” '' يتمسك بنصيبه 


)١(‏ قوله: (العبد بين) في (ف): (العبدين). 

)١(‏ زاد من (ق١3):‏ (جميعا). 

(©) قوله: (عبدٍ بين) في (ف): (عبدين). 

(5) قوله: (و): في (ق١٠)‏ (أو). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 5377 و7/ 5/87. 

(5) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: 5917/7 والتفريع: 2771/١‏ 25514 والنوادر 
والزيادات: 7/17 77. . 

(0) في (ف) و(ق١٠):‏ (هذين مقاواة). 

(6) قوله: (ثلاثة أوجه) ساقط من (ف). 

(4) قوله: (في باب آخر) ساقط من (ح). 

)٠١(‏ قوله: (يدبر أو) ساقط من (ح). 


7 


أو يقومه أو يقاوي شريكه”"». والقول بالمقاواة جنوح لقول من أجاز بيع المدبر 
في الحياة» وقياد قوله في منع البيع أن يمنع المقاواة» ولا أرى أن يجير الشريك 
على التدبير ولا على التقويم؛ لأن الحديث إنا جاء فيمن أعتق عبداً”" بتلآ 
'. |والإجبار على التقويم يؤدي إلى الضرر بالشريك؛ فقد تكون الشركة/ في جارية 
فيرغب فيها أحد الشريكين فيدبر نصيبه ويجبر الآخر على التقويم إذا كره 
التدبير» ويصير جميعها له ويصيبها”" أو يكون العبد الفاره التاجر فيرغب فيه 
أحدهما فيدبر نصيبه' '' ويقوم عليه فيصير له يستبد بجميعه» ويختلف إذا دبر 
أحدهما بإذن شريكه؛ فقال مالك في المدونة: لا بأس بذلك””» ويكون نصف 
العبد مدبراً ونصفه رقيقا» وليس له أن يقوم عليه”2؛ لأن عيب التدبير كان 
بإذن شريكه؛ وهذا أحد القولين”" أن التقويم من حق الشريك””. وعلى القول 
أن ذلك حق لله سبحانه يجبر على التقويم في العتق. 

ويفترق الجواب في صفة التقويم» فإن كان بغير إذن الشريك قوم هذا 
نصيبه على أنه لا تدبير فيه» وإن كان بإذنه قوم على أن نصفه مدبر؛ لأنَّ دخول 
ذلك العيب كان بإذن الشريك. 


(0)انظر: النوادر والزيادات: .8/1١17‏ 


(؟) قوله: (عبدا) زيادة من (ق١٠).‏ 

(*) في (ف): (ونصيبها). 

(4) قوله: (ويجبر الآخر على التقويم... أحدهما فيدبر نصيبه) ساقط من (ق١١).‏ 
(6) انظر: المدونة: 7/75 .5١1١‏ 

() انظر: المدونة: 5/ 096. 

(1) قوله: (أحد القولين) في (ح) و(ق١٠)2:‏ (هو أحد قوليه). 

(8) قوله: (من حق الشريك) في (ف): (حق للشريك). 


كناب المدبر 29 


ويفترق الجواب أيضاً إذا لم يقوم نصيبه”2 وتمسك به أو دبرهاء فإن كان 
التدبير الأول بغير إذن الشريك تبعه الآخر بعيب التدبير» وإن كان بإذنه لم 
يتبعه بشيء. 

قصل 

[فيما إذا دير أحد الشريكين وهو معسر هل يمضي تدبيره ؟] 

واختلف إذا دبر أحد الشريكين وهو معسر: هل يمضي تدبيره؟ واختلف 
بعد القول إنه يمضي: هل للشريك أن يقوم عليه”'؟ واختلف إذا كان له أن 
يقوم: هل يقوم للتدبير أو للبيع؟ وإذا كان له أن يقوم”" للبيع هل يباع ذلك 
النصيب الذي يقوم خاصة؛ ويتبعه في الذمة با عجز من القيمة إن لم يوف 
الثمن با قوم عليه” “» أو يباع با يوفي بالقيمة من النصيب”" المدبر. 

وقال سحنون في المستخرجة: اختلف أصحابنا من أهل الحجاز إذا دبر 
أحد الشريكين وهو معسرء قال: والذي آخذ به أن تدبيره ليس بشيء إذا م 
يرض شريكه؛ لأن تدبيره عيب أدخله على صاحبه”"'. 

وقال ابن القاسم: يمضي على حاله ولا مقاواة فيه» وأنزله بمنزلة عتق 
أحد الشريكين وهو معسرء وقال أيضاً: الشريك بالخيارء فإن رضي أن يقاويه 


)١(‏ في (ح): (نصيبه وتقوم). 

(1) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(*) قوله: (هل يقوم للتدبير أو للبيع؟ وإذا كان له أن يقوم) ساقط من (ح). 
(5) في (ح): (به). 

(0) في (ح): (نصيبه). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 6١//الا١.‏ 


©2 الم 
على أنه إن وقع على الذي دبر كان مدبراً كله» واتبعه”" بذلك ديئاً أو يتتمسك 
بنصيبه» قال: ولو قاواه وهو يظن أن له مالا ثم علم أنَّه لا مال له فسخت 
المقاواة له”") حتى يقاويه'” على رضا باتباعه. قال أصبغ: لا يعجبني ذلك» 
وإذا وقعت المقاواة لزمت وبيع عليه منه» وكان ما بقي مدبراً بمنزلة من دبر» 
وعليه دين فيباع منه كله بقدر الدين» قال: وهذا هو القياس» وأما الاستحسان 
فلا يباع إلا بقدر ما حبس عن مبلغ المقاواة» ويتبع بالباقي دينً. 
قال الشيخ تقه: أرى أن ينظر إلى التدبير» فإن لم ينقص من ثمن نصيب”© 
الشريك قبل التدبير لم يقوم على المدبر» وإن نقص نقصاً يسيراً اتبعه به في الذمة 
ولس عنة من لضي المدبر:شيئاً؟ لآن التدنير سبق العيت» والقدبير أوعية 
وإن كان العيب كثيراً قوم الشريك نصيبه للبيع» وإن لم يوف اتبع بالباقي في 
الذمة؛ لأن العيب حدث من بعد العتق. 
فصل 
[فيما إذا دبرأحد الشريكين ثم أعتق الثاني] 
واختلف قول مالك إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني» فقال في 
المدونة: تقوم حصة المدبر على المعتق'". وقال في كتاب محمد: لا يقوّمء ولا 


)١(‏ في (ح): (أتبعته). 

(؟) قوله: (له) زيادة من (ح). 

(9) في (ح): (يقومه). 

(5) قوله: (على) ساقط من (ح). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١7"‏ 23780 5”. 
(7) قوله: (نصيب) ساقط من (ح). 

(0) انظر: المدونة: 7 419. 
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يغير التدبير عن موضعه. ثم رجع إلى أنه يقوم"". وعلى قوله هذا -يسقط عن 
الأول عيب التدبير؛ لأن التدبير قد سقطء ويقوم على المعتق على أنه لا تدبير 
فيه ولا عتق» وعلى قوله: إنه لا يقوم؛ فيرجع المعتق على المدبر بعيب التدبير. 
وألا يقوم أحسن إذا كان ذلك من المدبر على وجه الإيجاب. 

وذا كذ بداب ثلاث قر/ فق أحدهم وهو موسر ثم بر لان يأ 
فوم على المعتق نصيب شريكه» وإن كان المعتق معسراً مذ مُضئ الغق :ف تَصِيت 
المعتق» والتدبير في نصيب الآخرء ورق نصيب الثالث» وهذا قول ابن 
القاسم”". وعلى قول ابن نافع يقوم الثالث نصيبه على المدبر إن شاء. 

وإن تقدم التدبير ثم العتق والمعتق موسر -كانت ف المسألة ثلاثة أقوالء 
فعلى قول مالك في المدونة يقوم المدبر والمتمسك بالرق جميعاً على المعتق”". 
وعلى قوله الآخر لا يقوم المدبر» ولا ينتقل الولاء» ويقوم المتمسك بالرق على 
المدبر”»؛ لأنه الذي ابتدأ الفساد» ولا يقوّم على المعتق» وعلى قول ابن نافع 
يقوم على المعتق» وإن كان المعتق معسراً قوّم الثالث على المدبر أو يقاويه» وهو 
قول ابن القاسم © 


.7 5/11 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.60157/57 (؟) انظر: المدونة:‎ 
.579 /7 انظر: المدونة:‎ )”( 
.791//1١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 
.6.3757/7 انظر: المدونة:‎ )05( 


لس لدم 
فصل 
ا الشريكين يدبران نصيبهما] 

واختلف في الشريكين يدبران نصيبهماء فأجازه مالك مرة» وكرهه 
أخرى” '؛ لأنه يؤدي إلى العتق من غير استكمال متى مات أحدهماء ولم يحمل 
ثلثه”'' نصيبه. فإن نزل مضىء وإن دبّرا في عقدين فيات أحدهما -أعتق نصيبه 
من ثلثه» أو ما حمل الثلث منه» وكان الباقي رقيقاً لورثته» ولا(" يقوم نصيب 
الحي على الميت وإن حمله الثلث. ولا على الحي» ما عجز عن ثلث الميت» 
وسواء كان الحي المدبر أولاً أو آخراًء وهذا على ظاهر قوله في المدونة9, 
ويختلف في هذين الموضعين, فإن مات المدبر الأول وثلثه يحمل جميع العبد - 
يقوم عليه نصيب الحي على قوله في المدونة” '» وقوم على ما ذكره ابن الجللاب 
عنه فيمن وصى بعتق بعض عبد - أنه يقوّم عليه”". 

وإن حمل ثلث الميت نصف نصيبه كان لورثته أن يقوّموا ما رق منه على 
قول ابن نافع فيمن أعتق نصيباً من عبد. ثم أعتق الثاني بعض نصيبه -أنه 
يستكمل على الثاني'"» وإن كان على الميت دين يغترق نصيبه -قوم ذلك 


.701 7/117 انظر: المدونة: 7/ 5487 و2018 والنوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) في (ح): (الثلث). 

() في (ح): (ول). 

(؟) انظر: المدونة: 6011//7. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 5760., والنوادر والزيادات: .7٠٠/17‏ 

."0٠ /١ انظر: التفريع:‎ )١( 

(0 انظر النوادر والزيادات: ,7917/١17‏ والمدونة: 1077/7 5» ونصها: (قلت: أرأيت لو أن عبدا 
بيني وبين رجلء أعتق أحدنا نصيبه منه. ثم أعتق الآخر نصف نصيبه منهء أيكون له أن 
يضمن شريكه الذي أعتق أولا نصف نصيبه الباقي؟ قال: لاء ...). 
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النصيب على الحي على أحد قولي مالك في التدبير أنه كالعتق» وأنه يستكمل 
بالحكم. 
وإن لم يرض المتمسك بالرق”" بالتدبير» وإذا رد تدبير أحد الشريكين 


بدينه -قوم على الثاني» وإن كان تدبيره أخيرا”". 


)١(‏ قوله: (بالرق) ساقط من (ح). 
() في (ح): (آخراً). 


2“ الف 
يم ف 


باب 


5 
برهن 


56 


رهن المدبر وبيعه 


قال مالك: للسيد أن يرهن مدبره'”؛ لأن ذلك لا ينقص عتقه» فإن 
مات السيد ولا مال له غيره -بيع للمرتهن دون الغرماء؛ لأنه حازه دون 
0 ومنع أشهب رهنه”". يريد: إذا كان في أصل البيع» فإن كان بعد عقد 
البيع أو في قرض في أصل العقد أو بعده؛ جاز؛ لأن الغرر في ذلك جائز» ول 
يجز إذا كان في أصل عقد البيع على أحد القولين؛ لأن البائع”” لا يدري متى 
يقبض دينه عند حلول أجل دينه”" أو بعد موت المشتري؟ 

فصل 
لل بيع المدبر لك حياة سيدما 

وإذا بيع المدبر في حياة سيده رد بيعه إذا كان قائاً قولاً واحدً". 

واختلف إذا فات بعيب أو بموت أوعق أن" كانت أمة فحملت من 
(١)انظر:‏ المدونة: .١158/5 51١8/57‏ 
(1) انظر: المدونة: 7/7 518. (قلت: أرأيت المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها في قول مالك؟ 

قال: نعم). 
(2 انظر: البيان والتحصيل: .١68/1١١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .75١*/١٠١‏ 
(5) في (ح): (المشتري). 
(5) قوله: (أجل دينه) في (ح): (الأجل). 

عند السلف من الصحابة والتابعي)» والتفريع: 794/١‏ والإشراف على نكت الخلاف: 

447/7 التلقين: 3١17/7‏ والمعونة: 7/ 89460. 
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المشتري فرأى مالك مرة أن البيع لا ينعقد. وأن الولاء قد ثبت للبائع» وما 
حدث من عيب أو موت فهو من البائع» ويرد العتق» وكذلك إن ولدت ترد'"' 
إلى البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن”""". 

واختلف هل يكون على المشتري قيمة الولد إذا غرّه ولم يعلمه أنها مدبرة؟ 
0 شيء عليه أحسن؛ لأنه أوطأه إياها" . 


ورأى مرة أنه في ضمان مشتريه وأن البيع منعقد حتى ينقضي» فإن حدث 
به العيب رده وما نقصه العيب”'» وإن مات كان من مشتريه» ولا يرد عتقه 
ولا إيلاده» والولاء للمشتري”"» قال مالك في كتاب محمد: ولا حجة 
للمشتري على البائع علم المشتري أنه/ مدبر أو لم يعلم”. 1 
قال'": ولقد أجاز ناس بيع المدبر في الدين في حياة سيده -أهل مكة 
وغيرهه””"» والأول هو قياد قوله في منع البيع» والقول الآخر في ضان 


)١(‏ في (ف): (يرد). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 2519 .07١‏ وانظر التفريع: .7379/1١‏ 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 4/17. 

(8)فيلس): (والافل). 0 

(0) انظر: النوادر والزيادات: :18١/١7‏ (ومن العتبية» روى أصبغ عن ابن القاسم إن حملت 
من المبتاع» فإنها تعتق» ويرد إليه الشمن» ويكون له الولدُ بغير قيمة). 

(1) في (ف): (البيع). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .//١11"‏ 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١17‏ 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

)0١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ لاء ونص النوادر: (قال مالك: وأهل مكة وغيرهم يرون 
بيعه في الدين في حياة سيده) . 1 


ل لد 
المشتري» وفوته بالموت والعتق فمراعاة لقول من أجاز بيعه» فهو يرده إذا كان 
قائاً على أصله في المنع» فإن فات مضى على القول الآخر. 

واختلف بعد القول أنه إذا فات من المشتري فيما يصنع البائع بالشمن» 
فقال في المدونة: إذا فات بموت كان له من الثمن ما يرى أنه كان”" يباع به على 
رجاء العتق وخوف الرق”". يريد: رجاء العتق إن حمله الثلث. وخوف الرق 
إن كان عليه دين» وما فضل جعله في رقبة يدبرها أو يعين به في رقبته إن لم يبلغ 
رقبة كاملة» وإن كان فوته بعتق أو إيلاد أو قتل كان له جميع الثمن يصنع به 
ماشاء. 

وقال سحنون في العتبية: إذا فات بموت جعل ما بين القيمتين في عبد من 
غير قضاء'””» وقال في موضع آخر: يرد ذلك الفضل على المشتري”». وقال 
أشهب في الدمياطية: يجعل الثمن كله في رقبة» وظاهر قوله أن ذلك بغير 
قضاء. وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: إذا فات بعتق جعل الثمن في مثله. 
وقاله ابن وهب في كتاب ابن شعبان» وكل هذا الاضطراب مراعاة للاختلاف 
في جواز بيعه ابتداء. 


قال الشيخ رحمه الله تعالى:"' والصواب أحد أمرين؛ فإما أن يقال: إن 


)١(‏ قوله: (كان) زيادة من (ح). 

() انظر: المدونة: 7/ 019. 

(1) انظر: انظر التفريع: /١‏ 074 والبيان والتحصيل: /١5‏ 75". وقال ابن القاسم في المدبر 
يباع فيموت عند المبتاع» أن الموت فوت ويرجع على البائع با بين قيمته مدبراً وقيمته غير 
مدبر. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/1. 

(5) قوله: (قال الشيخ رحمه الله تعالى: ) ساقط من (ح). 
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الولاء قد ثبتء وإن البيع ممنوع؛ على مثل الحكم في أم الولد إذا بيعت أو يقال: 
إن الولاء لم يثبت فيمضي في جميع هذه الوجوه بالثمن» ثم يكون للبائع أن 
يصنع بالثمن ما أحب. 
فصل 
افيما إذا لم ينقض البيع حتى مات السيد] 

وإذا لم ينقض البيع حتى مات السيد, فإن كان الثلث يحمله نقضء وعتق 
على الميت. وإن كان عليه دين برقبة مضى البيع فيه» وإن لم يكن له مال سواه 
أعتق ثلثه» ورق ثلثاه للمشتري» ومضى البيع فيه”"» قال محمد: وللمشتري 
أب :أن ريه" رن كنا يعيب اتدرنة إلا أن كون المكتر بعالا بالديين» 
تتلرق قر موا وق له معد ان لالم ووار لف توه عار لين لذن 
المشتري إنها اشترى جملته. وهو يرى أنَّ ذلك جائرٌ فإنه يمضي”" له. ولا يرد 
شراؤه» ولو دخل على أن البيع ينقض فيه إن حمله”؟ الثلث أو ينقص”' ثلثه» 
ويعتق"" إن لم يكن له مال سواه أو يرد" جميعه إن كان عليه دين لكان البيع 
فاسداً ولو أعتقه المشتري ثم لم ينقض العتق ولا”” البيع على أحد قولي مالك 


)١(‏ قوله: (وإن لم يكن له مال سواه... ومضى البيع فيه» ) ساقط من (ح). 
)7١(‏ قوله: (أيضا) زيادة من (ف). 

(9) في (ح): «يخفى).ء وفي (ق١٠):‏ (حق). 

(5) قوله: (حمله) في (ف): (حملة). 

(5) في (ح) و(ق١3):‏ (ينقص). 

() قوله: (ويعتق) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (يرد) في (ق١٠):‏ (يرق). 

(6) قوله: (العتق ولا) زيادة من (ق١٠١)..‏ 


أ 01 
تمه 


أن العتق مردود حتى مات البائع”» فإنك تنظر”"؛ فإن حمله الثلث أعتق 0 
البائع» وإن كان عليه دين مضى عتق المشتري ولم يكن له مال سواه”" أعتق ق ثلثه 
على البائع» ومضى عتق المشتري في ثلثه”''» ورجع بعيب عتق الثلثء وإن دبره 
المشتري رد تدبيره» ورد البيع» وكان تدبيره'' الأول أولى» فإن لم يرد حتى 
مات البائع» وعليه دين يستغرقه مضى تدبير”' الثاني» وإن كان لا دين عليه 
ولا مال له”" سواه أعتق عتق ثلثه من البائع» ومضى تدبير الثاني في ثلثيه» وإن مات 
المشتري في حياة البائع» وثلثه يحمله أعتق على المشتري على أحد قولي مالك» 
وإن لم يخلف مالا سواه عتق ثلثه”” ورد البيع في ثلثيه» ولم يرجع”” البا؛ تعيك 
العتق؛ لأنَّ البييع وجب بعد العتق والمعتق فقير؛ لأن الثلثين للورثة بحقٌّ 
الشركة 


)١(‏ قوله: (البائع) في (ح): (المشتري). 

() قوله: (فإنك تنظر) في (ق ٠١‏ ): (فإنا ننظر). 

() قوله: (أو يرد جميعه إن كان...يكن له مال سواه) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (ثلثيه). 

(6) في (ح) و(ق١٠):‏ (تدبير). 

)١7(‏ في (ف): (تدبيره). 

0 قوله: (له) ساقط من (ف). 

(4) قوله: (من البائع» ومضى... على أحد قولي مالك سواه عتق ثلثه) ساقط من (ح). 
(9) في (ح): (يرد). 
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فصل 
افيما إذا كاتبه؛ ولم ينظر في ذلك حتى 
مات البائع؛ والثلث يحمله] 


وإن كاتبه ولم ينظر في ذلك حتى مات البائع» والثلث يحمله -أعتق عتق عليه 
وردت الكتابة» وإن كان عليه دين يرقه - مضى البيع والكتابة» وإن لم يمخلف 
مالاً سواه أعتق ثلثه على البائع» ومضت الكتابة من المشتري في ثلثيه» ولو لم 
يمت السيد ول ينظر فيه حتى أدى الكتابة وأعتق مضى عتقه على أحد قولي 
مالك» وإن لم ينظر فيه حتى عجز دوه البيغدواة ولات من الشاري لثم بر جب 
ايع نات الاق وات بجسه -نضت عل اع ان كا عل و 
دين يرقها؟ - مضت أم ولد للمشتري» وإن ن لم يخلف مالا سِوَاهَا -أعتق 
ثلثهاء ومضى ثلثاها للمشتري”" على حكم أم الولد. 

ويختلف هل يعتق ذلك”" الثلثان؛ لأن الشرك حرم وطأها عليهء وقال 
محمد فيمن اشترى مدبراً أو مكاتباً بشرط أن يعتقه: رد البيع ما لم يعتقه 
المشتري» فإنه ينفذ عتقه» والولاء للبائع””. 

والقياس: أن يكون الولاء للمشتري؛ لأن المشتري إنما دخل على أن 
يعتقه بالشراء على ملكه. فإما أن يمضى على ذلك ويكون له الولاء» أو يرد 
العتق والبيع» وكذلك قال في أم الولد تباع على أن يعتقها المشتري ففعل» فإن 
عتقها يمضي ويرد البائع جميع الثمن والولاء له. 


)١(‏ في (ق١3):‏ (يغرقها). 
فرق هكذا في (ف)» ولعل صوابه ذانك. 
()انظر: النوادر والزيادات: ٠ /١1‏ 


هت الةر 
فصل 
ل مدبر وهبه سيده وحازه الموهوب له 
ثم مات السيد ولا مال له سواما 

قال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر وهبه سيده» وحازه الموهوب 
له1" ثم ناك السيد ولامال للاسواةفإنه ريق تله ؤيزق كلثاء للموهونت 
ل قال محمد: ولو كان على السيد دين استحدثه بعد اهبة؛ لكان المدبر 
للموهوب له؛ أو ما رقٌّ منه. ولو كان الدين قبل الهبة؛ لكان أهل”” الدين 
أحق به بعده» قال: وأما قول أشهب: فلو كان الدين القديم درهما واحداً 
والمستحدث يغترق بقكعه0)؛ لبيع كله” "'» قال: ولو أخدمه عشر سنين"'2, 
وحازه المخدمء ث7" مات السيد؛ فإن خرج من ثلثه أعتق بالتدبير وسقطت 
الخدمة» وإن لم يكن له مال سواه أعتق ثلثه ورق ثلثاه» وكان المخدم أولى بم 
رق منه إلى تمام الأجلء ثم يصير إلى الورثة» وإن كان على السيد دين يحيط به( 
سقط التدبير وكان المخدم أولى به إلى تمام الأجل”". وإن كان الدين يرق" 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 .١1١‏ 

(؟) قوله: (أهل) ساقط من (ح). 

(5) في (ق١٠):‏ (جميعه). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 .١7‏ 

(5) قوله: (عشر سنين) في (ق١٠١):‏ (عشرين سنة). 

(0) في (ح): (يوماً). 

(4) قوله: (به) في (ق :)٠١‏ (يماله). 

() قوله: (ثم يصير إلى الورثة... المخدم أولى به إلى تمام الأجل) ساقط من (ح). 
(١)في(ف):‏ (يغترق). 
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بعضه كان ما يرق منه”" الدين للمخدم هو أولى به مع ثلثي'" ما يبقى'" منه 

فا رق منه للورثة فهو موقوف للمخدم إلى تمام الأجلء ولو لم يكن الدين إلا 
ديناراً واحداً لم يبع منه شيئاً إلا بعد انقضاء الخدمة» فإن قُلتَ): إن المخدم 
يخدم ما يباع منه للدين”” إلى تمام الخدمة ويعتق ثلثا ما بقي الساعة؛ رجع أهل 
الدين إلى ما أعتق اق أيضاء بتولود لي ا فيكون 
أوكل ما منع الدين عتقه فالخدمة التي قبل الدين أولى به إلى انقضائهاء قال: ولو 
آجر مُدَبَرَهُ سنة» وقبض أجرته؛ ثم مات بقرب ذلك””» ولم يختلف إلا المدبر» 
فقال ابن القاسم: إذا كان ثمن الإجارة يحيط برقبة المدبر -لم يبع منه شيء حتى 
يتم عمل السنة كلهاء فإذا انتقضت -رق ثلثاه للورثة» وعتق عتق ثلثه””» وإن لم تحط 
الأجرة برقبته بِيعَ من جميع المدبر بثلث الإجارة» ويستخدم” المستأجر ثلثيه» 
فإن فضل””" منه أكثر من ثلثي المدبر بعد الدين بيع منه في ثلث الأجرة» وعتق 
ما فضل عن ثلثي الرقبة» ويخدم ثلثاه سنة» فإذا مضت السنة أعتق عتق منه تمام 


)١(‏ قوله: (منه) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (ثلثي) ساقط من (ق١٠١).‏ 

(9) في (ح): (بيع). 

(5) في (ق١٠):‏ (قيل). 

(5) في (ق :)٠١‏ (بالدين). 

(5) في (ف) و(ق١٠):‏ (ولا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 17/ 17. 

(6) قوله: (رق ثلثاه للورثة» وعتق ثلثه) في (ف): (رق ثلثاه وعتق ثلثاه)» وفي(ق )١٠١‏ (رق ثلثه 
وعتق ثلثاه). 

(4) قوله: (الإجارة» ويستخدم) في (ح): (الأجرة ويخدم). 

١(‏ )ني (ح): (وصل). 


01 
- ل 


الثلث فا بقي بعد الدين» ورق ثلثاه» ويرفع ثمن ما”'' بيع منه عن ثلث الأجرة 
إلى الذي استأجره. وينفسخ منه ثلث الخدمة”". 
قال محمد: إذا كان ثمن الأجرة لا يحيط برقبته فأحب إلي”" ألا يباع منه 
شيء» ولو كانت الأجرة ديناراً واحداّء وكان ثمنه واسعاً حتى تتم السنة» 
فيخرج ثلثه كاملاً؛ لأن كل ما يجب فيه البيع من رقبته؛ فالمستأجر أولى به في 
أجرته من بيعه في الدين. قال: وإنما أراد ابن القاسم أن يعجل”/ فيه العتق ولو 
بشيء» وهو حينئذ يرق بذلك أكثر رقبته© 
*توقانلتع الاين السغرجدة :إن كانه لدو تم رشان 
واستهلكها”'' السيد» وقيمة الرقبة ثلاثون دينار» ولا مال له غيره» قال: يقسم 
التسعة دنانير على قيمته» فيصير على الثلث من”" المعتق ثلاثة دنانير» فيباع منه 
لحاء ويعتق بقية الثلث وهو سبعة دنانير» ويكون ثلث”2 الخدمة للمستاجرهء 
وثلثها بين العبد والذي اشترى منه بثلاثة دنانيرء فإذا تمت السنة رجع إلى 
الورثة» فيقول: أكملوا لي'”' ثلث الميت» فيخرج ثلثاه” '" وهو عشرون ديناراً 


)١(‏ قوله: (ويرفع ثمن ما) في (ح): (ويدفع لمن). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 177/17. 

() قوله: (إِِيّ) ساقط من (ح). 

(:) في (ح): (يجعل). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .17/١‏ 

(0) قوله: (من) زيادة من (ح). 

(0) قوله: (ويكون ثلث) في (ح): (وتكون ثلثا»). 
(9) في (ح): (لي). 

)٠١(‏ قوله: (فيخرج ثلثاه) في (ح): (فيجمع ثلثيه). 


كتاب المدبر 6 


وما صار إلى العبد وهو سبعة دنانير”” فجملة ذلك سبعة وعشرون دينارا 
فيعتق من ذلك الثلث وهو تسعة دنانير» فيزاد العبد دينارين» قال: ولو كان 
على'" السيد دين لأجنبي حمسة دنانير» فإن هذه الخمسة دنانير”” تضاف إلى 
الثلاثة التي”'» تنوب العتق؛ لأن ثلثي الورثة لا سبيل لأصحاب الدين عليه؛ 
لأن المستأجر أحق به ودين الأجنبي أولى من عتق المدبر» فيباع من العبد 
بثانية دنانير» فإذا انقضت السنة ودفع ثلثا العبد'“ للورثة -رجع عليهم. 
فيعتق منه تمام الغلث7'. 


(1) قوله: (دنانير) ساقط من (ح). 

)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ح). 

(") قوله: (دنانير) ساقط من (ح). 

(؛) قوله: (التي) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (ثلثا العبد) في (ح): (ثلثاه). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ١17/١‏ 5١ء‏ والبيان والتحصيل: /١6‏ 23185 187. 


باب 
المدبريكاتب والمكاتب يدبر, 
والمدبر يعتق إلى أجل والمعتق إلى أجل يدبر 
وإذا كاتب السيد مدبره جازء ويكون المدبر مكاتباء فإن أدى في حياة 


56 
36 


السيد كان حرأ وإن عجز بقي على حقه في التدبير» وإن ل يؤدٌ ولم يعجز حتى 
مات السيد -قام”"' بحقه في التدبير» فإن حمله الثلث على أنه لا كتابة فيه أعتق 
وسقطت الكتابة» وإن لم يخلف مالا سواه -أعتق ثلثه بالتدبير» وبقى ثلثاه في 
سقط التدبير وبقيت الكتابة؛ فبيع على أنه مكاتب لا تدبير فيه» وهذا إذا كانت 
قبمته مكاتباً وغير”" مكاتب سواءء أو كانت قيمته مكاتباً أكثر 7. 

واختلف إذا كانت قيمته غير مكاتب أكثر؛ مثل أن تكون قيمته غير 
مكاتبه هانة) وقيمتة كاتا سين والدين خمسون””». فقال ابن القاسه:9 
يبقى مكاتباً؛ لإمكان أن يعجز بعد البيع فيسقط حقه فيه| عقد له" من التدبير» 
ولا يعجر الآن. وهو يقول: أنا أسعى وأقدر على الأداء. وقال عبد الملك: 
يعجز ويباع لهم'". وهو أحسنء؛ لأنه اجتمع فيه شيئان: تدبير وكتابة» وكل 
واحد منهما لو انفرد كان للغرماء أن يبيعوه في الدين» وإنما يمنع ذلك في الحياة؛ 
(1) في(ف): (قال). 
(؟) قوله: (مكاتباً وغير) ساقط من (ف). 
(*) انظر: المدونة: ١/7‏ 07. 
(4) قوله: (والدين خمسون) ساقط من (ح). 
(5) زاد في (ف) و(ق١٠2:‏ (مكاتبه أولاً يباع للغرماء). 
(1) قوله: (له) ساقط من (ح). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 0315016 5ل. 


كناب المدبر 6 


لأن المدبر لا يباع في الحياة» ولا تباع الكتابة؛ لأن ذلك يؤدي إلى بيع الرقبة 
وفيها”" عقد تدبير» وإذا توجه البيع بعد الموت من الوجهين جميعاً -كان رد 
الكتابة وتبتيل عتق بعضها أحسن, ولا يعترض هذا بأن الغرماء دخلوا على 
ذلك؛ لأن المسألة ليست نازلة في عتق» وهي جارية فيمن عومل وهو موسر 
فذهب ماله. أو لا يملك إلا المكاتب» وهم عالمون بمكاتبه. ولا يعلمون في 
ملكه. وكثير لا يعلمون الحكم في ذلك. 

ولو كاتب عبداً ثم دبره -كان الجواب على ما تقدم لو سبق التدبير 
الكتابة» فإن أدى الكتابة في حياة السيد أعتق» وسقط حكم التدبير وإن عجز 
بقي مدبرأء ويفترقان إذا لم يكن أدى ولا عجز حتى مات السيدء فإنه إن تقدم 
التدبير كان في الثلث الرقبة خاصة» وإن تقدمت الكتابة كان في الثلث الأقل 
من الكتابة أو قيمة الرقبة» والفرق بينها أنه إذا تقدم التدبير” ثم مات السيد 
-كان السيد على حقه في الكتابة؛/ لأنه لم يسقطها ولم يجعل في الثلث» 5 
قيامه من ناحية”" التدبير خاصة» وإن تقدمت الكتابة كان قد أسقطها بالتدير سس 
فلم يجعل في الثلث في التدبير» وإن فاتء فإن كانت قيمته مكاتباً أقل قال 
العبد: إنا يستحق, قبل مالأ وقد أسقطه بالتدبير» وسواء الذي يجعل في 
الثلث؛ فإن كان قيمة الوصية”' أقلء قال: أنا أعجز نفسي إلى عتق العبد» فإذا 
عجز نفسه -كان الذي يملك الرقبة» وإن دبره ثم كاتبه ثم مات السيد وعليه 
ديق يقتز قتضرفهة وكانت قبمعه هديرا أو مكاتا سؤاء» أوكانضا قبمتة مكاتبا 
)١(‏ قوله: (وفيها) ساقط من (ح). 
(؟) قوله: (التدبير) ساقط من (ح). 


(0) في (ح): (جهة). 
(4) في (ف): (الرقبة). 


ركه الغ 
أكثر -بيع منه بقدر الدين» ثم أعتق ثلث ما بقيء فقال": بكم يشترى, 
يكذا؟ ”7 عل أن الثلث الباقي حر. 

وإن كاتب المكاتب”" عبداً آخر معه, فإن أدَّيا في حياة السيد عتقّاء وإن 
عجرًا بقي الآخر على حقه في التدبير» وإن لم يكن أدى” ولا عجز حتى مات 
السيد والغلث يحمل المدبر -أعتق بالحق المتقدم على الكتابة» وسقطت حمالته 


وى 


عن صاحبه» وإن كان عليه دين 0 -سقط التدبير» ةا معا 


بالكتابة» وإن لم يكن دين ولا مال له سواهما أعتق منه ما حمل الثلث» وسقط 
عنه من الكتابة ما حمل الثلث منه”"' وبقي مع صاحبه على السعاية» ولا تسقط 
الالة عن صاحبه. 

وصفة التقويم أن ينظر إلى قيمة ما يعتق منه على أنه لا كتابة فيه وقيمته 
باقية مع الآخر على الكتابة لو بيعت بقيمة كتابته مع الآخر””. ولو كاتب”" 
عبدين» ثم دبر أحدهماء فهات السيد والثلث يحمله -كان الجواب على ما قال 
إذا أعتقه؛ فينظر من هو أقواهم على الأداء. 


)١(‏ قوله: (فقال) في (ح): (فقيل). 
(1) قوله: (بكذا؟) ساقط من (ح). 

(؟) في (ح): (المدبر). 

(5) في (ح) و(ق١3):‏ (أديا). 

(5) في (ح): (برقه). 

(5) في (ح): (واتبعا». 

(1) قوله: (وسقط عنه من الكتابة ما حمل الثلث منه) ساقط من (ح). 
(8) قوله: (على الكتابة لو بيعت بقيمة كتابته مع الآخر) زيادة من (ح). 
(9) في (ح): (كانا). 


كناب المدبر 6 


فصل 
افيما إذا دبر عبده ثم أعتقه إلى أجل؛ 
أوأعتقه إلى أجل ثم دبرم] 


وإن”" دبر عبده ثم أعتقه إلى أجلء أو أعتقه إلى أجل ثم دبره؛ فإن انقضى 
الأجل في حياة السيد -أعتق من رأس المال» كان السيد صحيحاً أو مريضاًء 
وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل”"-أعتق من ثلثه إن حمله الثلث. وما عجز 
عن الثلث -خدم للورثة”"» ثم يعتق بانقضاء الأجلء ويفترق الجواب فيا 
يجعل في الثلث, فإن تقدم التدبير -كان في الثلث الرقبة» وإن تقدم العتق إلى 
أجل كان في الثلث الخدمة. 


)١(‏ في (ح): (وإذا). 
(5) زاد في (ح): (في حياة السيد). 
() في (ح): (غرم الورثة). 


|5 الي 
تيهة 


55 بات 2 
2 * وه ٠.‏ 0 0 ات 06 
4 المدبرة بين الشريكين تحمل من أحدهما 

قال مالك في المدونة: إذا دبر رجلان أمة» ثم حملت من أحدهما وهو 
موسر - قوم نصيب المدبر على الواطئ» ويفسخ التدبير» قال: وإنما ينظر إلى 
الذي هو أوكد. فَيَلْزِمهُ السيدء وأم الولد آكد من التدبير"”". 

وقال غيره: فإن كان الواطئ معسراً كان الشريك بالخيار بين أن يضمنه 
نصف قيمتهاء وتكون له أم ولد أو يتمسك"" بنصيبه ويتبعه بنصف قيمة 
الولد يوم يولد. فإن أفاد بعد ذلك مالا لم تقوم الأم”' عليه””» وإن مات المدبر 
وعليه دين يغترق نصفه -لم يقوم ذلك النصيب على الواطى» وإن اشتراه 
الواطئ ليس" حدث لم يكن ذلك النصف على حكم أم الولد» وكان نصفاً 
رقيقاً ونصفاً”"" بحساب أم الولد. وحل له وطؤها» فإن كان للمدبر مال 
الثلث بعض نصيب الميت. فإنه يعتق نصيب الواطىء؛ لأن وطأها حرام ولا 
يرجى أن تحل له بملك. وإن مات الواطئ في حياة المدبر كان نصيبه حرّاً من 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟/575. 

(؟) انظر: المدونة: 5/7 07. 

(”) قوله: (أو يتمسك) في (ف): (ويتمسك). 
(5) في (ف): (الأمة). 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (ليسر) زيادة من (ق١٠).‏ 

(0) قوله: (ونصفاً) ساقط من (ح). 

() انظر: المدونة: ”/ 5 87/ 070. 


كناب المدبر 6 


رأس المال» وبقي نصيب الآخر على التدبير حتى يعتق في ثلث سيده”"» 
ويختلف في هذه المسألة في ثلاثة أوجه: 

أحدها: في تقويم نصيب المدبر مع يسر الواطى”". 

فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: يقوم نصف الولد وحده. ويمنع 
الواطئ منهاء فإن مات المدبر وترك وفاءً -أعتق نصيبه» وإن لم يترك وفاء 
قومت على الواطئ» وكانت له أم ولدء وهذا هو أحد قوليه: أن الولاء قد ثبت 
بالتدبير» وأنه ينقض عتقه إن بيع وعتق. 

وأما قوله إنها/ تكون له أم ولد فإن) يصح على أن القيمة 53 
يوم حملت» وتسقط القيمة التي أخذت من الواطئ في الولد» وتعاد إليه أو 
يحاسب بهاء فإن التزم'" قيمتها بولد وجعل القيمة عليه اليوم» أو يوم ولدت لم 
تكن أم ولد. 

والثاني: إن كان الواطئ معسراً فإنه لا يخير المدبر على هذا القول» ولا 
ينقض التدبير» وإن| يرجع بنصف قيمة الولد. 

والثالث: إذا لم يقوم على الواطئ لأجل العسر أو لأن في ذلك نقلاً للولاء 
على أحد قولي مالك. فإنه لا يعتق نصيبه الذي أولد عند أشهبء. وله أن 
يتبعه''' ولا يكون عنده بعض أم ولد. 


(١)انظر:‏ المدونة: ”'/ 5055060. 

هق قوله: (في حياة المدير كان نصيبه....تقويم نصيب المدبر مع يسر الواطىع) ساقط من 
(ق١٠).‏ 

(6) في (ق١٠):‏ (ألزم). 

(5) في (ق١٠):‏ (يبيعه). 


أ ا 
00440 تعظة 
باب 


المدبريباع 2 المقاسم 


وإذا كان في المقاسم مدبر لمسلم ولم يعلم سيده -لم تبع رقبته» وكانت 
خدمته لأهل الجيش. فإن افترقوا بيعت شيئاً بعد(" شىء» فإن أتى سيده كان 
أحق به» وإن لم يعلم أنه مدبر حتى بيعت رقبته ثم جاء سيده -كان بالخيار بين 
أن يفتديه بالثمن» ويعود إليه على تدبير» أو تسلمه فخدمة المشتري في 
الو 

قال ابن القاسم: فإن استوفاه'" وسيده حي رجع إليه» وإن لم يستوف 
حتى مات وثلثه يحمله كان عتيقاًء واتبع بالفاضلء وإن لم يحمله الثلث” قبض 
الباقي» واتبع العتيق ب| ينوبه» وكان له من العبد”' مالم يحمله الثلث؛ ولا خيار 
2 الفاضل للورثة. وقد اختلف 5 هذه الوجوه هل يبقى 00 أو زقيقاً 
0 

واختلف بعد القول”" أنه يبقى مدبراً في رجوع فاضل الخدمة في حياة 
السيد إلى السيد» وفي اتباع العبد بعد الوفاة”" والحرية بفاضل الثمن في تخيير 


5 3 
رن 5 


)١(‏ قوله: (بعد) ساقط من (ح). 

.0178 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(9) في (ق١٠):‏ (استوفي خدمته). 

(5) قوله: (الثلث) ساقط من (ق١٠).‏ 
(5) في (ف): (العمد). 

(1) انظر: المدونة: ؟/ 7768. 

(0) قوله: (بعد القول) ساقط من (ق١٠١).‏ 
(8) في (ف): (الوفاء). 


كتاب المدبر 66 


الورثة فيا رق منه» والمشهور من المذهب أنه على تدبيره» وقال ابن القاسم في 

اللاقناطة: تكون وفيا الشتريةة روفن الخو قله وفال. نهد يم الموان 

للمشتري خدمته حياة السيد”''» وإن كثرت”'"» وقال غير ابن القاسم في 
ظ 5 5000000 نه 5 5 . (4) 506 

المدونة: لا يتبع العتيق بشيء' ّ فاجرى ابن القاسم الجواب فيه على الحناية. 
وقد اختلف في العبد يجني جناية هي" أقل من قيمته وأسلم السيد 

خدمته؛ هل ذلك تسليم اقتضاء فيرجع إليه الفاضلء أو تسليم ملك فيكون 

للمجني عليه جميعها”'' وإن كثرت؟ وعل القول أنه تسليم ملك -يكون 

للمشتري المدبر جميع خدمته ى) قال محمد» وما يرق منه بعد موت سيده من 

غير خيار لورثته؛ لآن على السيد أن يسلم جميع ما يتعلق به فيه من حق, كم| 

كان”" يسلمه”” لولم يكن في عقد التدبير» وإن كان فيه فضل» وعلى قوله في 

العبد يجني أنه يباع ليكون الفضل لسيده””» يسلمه هاهنا إسلام اقتضاء؛ 

ليأخذ ثمنه من” '' الخدمة» ويكون الفضل لسيده” '» فإن مات السيد قبل أن 

يستوفي- خير ورثته في الباقي» وعلى هذين القولين يكون الجواب في الغرماء 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١1‏ 777. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١5/١7‏ 

(") انظر: المدونة: ؟/ 770. 

(5) في (ق١3):‏ (فيها). 

(0) قوله: (هي) ساقط من (ق١٠).‏ 

(5) في (ح): (جميعاً). 

(0) قوله: (كان) ساقط من (ق١٠).‏ 

(8) في (ف): (له تسليمه). 

(9) في (ح): (للسيد). 


١‏ في (ح): (في). 
)1١(‏ في (ح): (للسيد). 


2ك الاق 
بعد موت السيدء وعلى قوله أنه لا خيار للورثة» لا يكون للغرماء خيار”"' ولا 
مقال”' إن كان فيه فضلء وعلى القول أنه إسلام”" اقتضاء -يكون للغرماء أن 
يدفعوا له باقي”) ثمنه» ويباع لهم. والأول أحسنء وهو إذا بيع في المقاسم 
أقوى”" منه إذا جنى؛ لأنه لو كان عبداً لا تدبير فيه -لم يكن للسيد أن يقول": 
يباع له منه بقدر الثمن» وأخذ الباقي» وكذلك اتباعه بعد العتق الصحيح ألا بيع؛ 
لآن المستحق منه بعد التسليم'" على وجهين: ملك وحرية» فما كان بملك 
فينتزع”” إلا بعد دفع الثمن» وهي خدمة؛ وما كان بحرية فلا يتبع بشيء كا لو 
كان حرّاً بيع في المقاسم ثم علم أن المدبر ضامن”" على أن يتبين”” " أنه مدبر فلم 
1١1١. 1 ٠.‏ 7 5 500 . 
يفعل» فبيع بعد الحرية' 'كالحر يقع في المقاسم فيغر من نفسه حتى يباع. 
7 ولو اشترى المدبر من أرض الحرب/ ثم خرج به مشتريه وهو يرى 
” أنه عبد ثم ثبت أنه مدبرء وأسلمه سيده ثم مات. وحمله الثلث لاتَبِعَ بالباقي» 


بخلاف الأول؛ لأن لمن أخرج من أرض الحرب حرّاً أن يتبعه بها اشتراه به» 


(1 لوزن يكون للقزنا مسار )اساي 00 
() في (ف): (يقال). 

() في (ح): (يسلم). 

(5) في (ق١٠):‏ (ما له). 

(0) في (ف): (أفدى). 

(5) قوله: (يقول) ساقط من (ح). 

(1) قوله: (بعد التسليم) في (ح): (عند ابن القاسم). 

(8) في (ح): (فلا ينتزع). 

(4) قوله (ضامن) ساقطة من (ق١٠)»‏ وفي (ح): (قادر). 
)١(‏ في (ح): (يبين). 

)1١(‏ في (ف): (الخدمة). 
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ولو قدم حربي بمدبر ثم أسلم عليه -م ينتزع منهء وكان له منه'" ما كان" 
لسيده فيه وهي الخدمة» فإن مات الذي دبره والثلث يحمله كان عتيقاً وولاؤه 
لمدبره”"» وإن لم يكن له مال سواه عتق ثلثه» وكان ثلثاه رقيقاً للحري» وإن 
كان على السيد دين يرقه كان حميعه”” رقيقاً له. 


)١(‏ قوله: (منه) زيادة من (ح). 
(0) قوله: (كان) ساقط من (ق١١).‏ 
(7) في (ف): (للمدبر). 

(4) قوله: (مال) ساقط من (ق١١).‏ 
(5) في (ق١٠):‏ (في سعة). 


هه 1- 
باب 


9 
20 4 مدبرالنصراني يسلم ومدبرالمرتد 


رع 
0 
2 

مدبر النصراني يكون مسلاً على ثلاثة أوجه: إما أن يسلم بعد التدبير» أو 
يسلم ثم يدبره» أو يشتريه مسلا فيدبره» وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة 
فاختلف إذا أسلم بعد التدبير؛ هل يبقى على تدبيره ويؤاجر إلى موت سيده؛ أو 
تباع رقبته؟ وإن أسلم ثم دبره لم يبع قولاً واحداً. 

واختلف هل يؤاجر إلى موت سيده”' أو يعجل عتقه الآن» وإن اشتراه 
وهو مسلمء ثم دبره كان فيه ثلاثة أقوال» وكان الجواب كالأول: يمضي 
تدبيره”" إلى موت سيده. وقيل”": يعجل عتقه. وقيل”: الشراء فيه كان غير 
منعقد» وكأنه دبر عبد غيره.”' وقال مالك في المدونة: إذا دبره وهو نصراني ثم 
أسلم النصراني”' المدبر؛ فإنه يؤاجر من مسلم إلى أن يموت سيده””". 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يتخرج فيها قول آخر: أنه يباع ويدفع ثمنه 
إلى النصراني؛ اعتباراً بأم الولد إذا أسلمت؛ لأن خدمة أم الولد أقوى من 


5 4 
خدلمه العدن” ١‏ 


(١)انظر:‏ المدونة: 6757/7. 

(0) ني (ح) و(ق١2)3:‏ (بتدبيره). 

(9) في (ق١٠):‏ (وقد). 

(5) في (ق١٠):‏ (وقبل). 

(6) قوله: (وقيل... غيره) ساقط من (ح). 
(0) قوله: (النصراني) زيادة من (ق١٠).‏ 
0) انظر: المدونة: 6517/7. 

(6) انظر: المعونة: 717 /794/4. 


كناب المدبر 20 


وهذا صواب. فيباع لأن العقد المتقدم'' إنما كان من كافر”"» والعتق يتضمن 
وجهين؛ حق و”" هبة من السيد إلى العبدء وهبة الكافر لا تلزمه. وحقاً لله 
والكافر غير مخاطب بفروع الشريعة» وهذا بخلاف العتق المبتل إذا حوزه لنفسه 
فإن الرجوع بعد الحوز من باب التظالم» ولهذا قال مالك مرة في أم ولد النصراني 
تسلم”": أنها تباع”". وقال في المبسوط في مكاتب النصراني يسلم: إن له أن يبيعه 
عبداً لا كتابة فيه» والكتابة أبين كان أن يمضي إذا حوزه نفسه ليسعى فيهاء وإن 
دبره بعد أن أسلم لم يرد تدبيره؛ لأنه حكم بين مسلم ونصراني. 

واختلف في تعجيل العتق فرآه مالك مثل الأول: يؤاجر ولا يعتق الآن”". وقال 
غيره: يعجل عتقه؛ لأن حكمّه إذا أسلم أن يباع» فلم| منع ذلك التدبير أعتق عليه. 
وكذلك إذا اشتراه وهو مسلم ثم دبره -لم يبع ولم يتعجل”'" عتقه على قول مالك. 
وقال غيره: يعجل عتقه. وقال ابن القاسم فيمن دبر عبده ثم ارتد ولحق بدار 
الحرب: إن ماله يوقف حتى يموتء ويعتق المدبر من ثلثه””» وفي عتقه من ثلثه نظر؛ 
لأن جميع ماله صار فيه”" للمسلمين ولا ثلث له. 


)١(‏ في (ح): (الأول). 

(؟) في (ح): (كافرين). 

(”) هكذا في الأصول والصواب حذف الواو. 
(5) قوله: (تسلم) ساقط من (ف). 

(60) انظر: المدونة: ؟5/850//1. 

(5) انظر: المدونة: 6757/7. 

(0) في (ح): (يعجل). 

(8) في (ح): (الثلث). انظر: المدونة: 7/ /0371. 
(9) زاد في (ف) و(ق١3):‏ (فيه). 


أ 2 
باب 
العبد والمدبر؛ وأم الولد والمعتق إلى أجل 0 


والمكاتب يدبر عبده”"' 


59 


قال ابن القاسم في العبد يدبر أمته بإذن سيده أنها معتقة إلى أجل من رأس 
المال» ولا يلحقها دين في ذلك”"» ولا يمسها السيد ولا العبد» وولاؤها للسيد 
إن أعتق العبد وجعل لها(" الإذن في ذلك انتزاع(». 0 


قال سحنون: وإن وطئها العبد فحملت وقفت هي وولدها حتى يموت 

العبد فتعتق هي وولدهاء قال: ولو وطئها السيد فحملت حَِقَ الولد بالأب 

0 يقرمها/ وتعتق لأوهم| موتاً؛ العبد أو السيد» ولو قيل: يعجل عتقها حين 
حملت؛ لكان قولاً. قال عيسى: بل تعتق الساعة" . 

وكذلك مدبرة المدبر وأم الولد» والمعتق إلى أجل... قاله كالمعتقات إلى 


أجل”": ويعتق بموت من دبرهنء قال: وليس طؤلاء التدبير» إلا بإذن السيد 
والولاء الل الأدنى. 


)١(‏ قوله: (والمكاتب يدبر عبده) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (في ذلك) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (لما) زيادة من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/١7‏ 71. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .١957/١98‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 6١//ا6١.‏ 

(0) في هذا الموضع إشكال. وهو ساقط من(ح)» وفي (ق١٠)‏ مطموس. 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 17/ 77. 
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وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في مكاتب دبر أمته بإذن سيده فليس 
له وطؤها إلا أن يؤدي خوف أن يعجزه؛ فترجع هي إلى سيده معتقة إلى 


ع 


أجل”". 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 77/17. 


باب 


9 : 6 
6 ل العتق إلى أجل”"' 5 


قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إذا مات فلان أنه معتق إلى 
أجل”" من رأس المال”"» ومن قال لعبده: أنت حر إلى سئة أو خمس أو عشر - 
أعتق من رأس المال» وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل -كان العبد حرّاً من 
وأس الخال ولتين اللورنة تفي ]لا اقدية إن :ذلك الاجر وان ضرت أجل 
بعيدا لا يبلغه عمر العبد -كان عتقه باطلاً» وهو بمنزلة من قال: أنت حر بعد 
موتك والأجل في ذلك يختلف. وليس الشاب كالكهلء. ولا الكهل 
كالشيخ» فكان من ضرب له أجل يؤجل”' حياته إليه لزم العتق» وإن كان لا 
يبلغه -جاز بيعه» وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى عند موته جواريه” 
أن يحبسن تسعين سنة ثم يعتقن: ذلك جائز””. قال: وينظر في ذلك الإمام» 
فإن رأى أن يبيعهن -باعهن. وإن رأى أن يعتقهن -أعتقهن, ولا تنفذ له 
و وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يبعن”” '". 
)١(‏ قوله: (في العتق إلى أجل) ساقط من (ح). 
(؟) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ح). 
(*) انظر: المدونة: 071//57. 
(؟) انظر: المدونة: 7/57 .61١‏ 
(6) انظر: المقدمات الممهدات: ”/ 7946. 
(/) في (ح): (جوار). 
(8) في (ح): (أنَ ذلك غير جائز). 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/١١‏ 58» والنوادر والزيادات: /5*”. 
(06)انظر: النوادر والزيادات: 5/1" 
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قال الشيخ قته: وقول ابن القاسم”' في هذا أحسنء وليس إلا البيع؛ لأنه 
بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك. 
فصل 
مدير قتل سيده عمد!] 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر قتل سيده عمداً: فلا يعتق في 
ثلث ولا في'" دية» ويباع» ولا يتبع بشيء» وإن قتله خطأ أعتق في المال دون 
الدية» قال: وإن حمله الثلث اتبع بالدية» قال:”" وإن خرج بعضه فعليه من 


الدية بقدر ما أعتق منه© . 
تم كتاب التدبير من التبصرة: 
والحمد لله حق حمده 


(1) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ح). 
(0) قوله: (في) ساقط من (ح). 
(؟) قوله: (قال) ساقط من (ح). 
() انظر: البيان والتحصيل: .١76 /١7‏ 


النسخ المقابل عليها 


13 -(ف)ح نسخة فرنسا رقم )٠١11١(‏ 


2- (ح) ح نسخة الحسنية رقم (9579؟١)‏ 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله علي سيدنا محمد وإله وصحبه وسلم 


560 
6 


كتاب المكاتب 

ما جاء 4 الكتابية وأحكامها وغير ذلك”) 

الأصل في الكتابة قول الله وك ل وَالنَ يَبعهُونَ الكتب يِمًا ملكت أيْمَسْكُمْ 
َكَايِبُوهُمَ إن عَلِمْتُمَ فِهمَ خَيرَا 4 الآية [النور:””] فهذا أمر من الله تعالى للسادات 
بالكتابة. 

واختلف هل هو على الندب أم على الإباحة» فقال مالك في الموطأ: 
سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك يتلو هاتين الآيتين: #« وَإِذَا حَللمَ 
قَآَصْطَادُوأ © [المائدة:؟]» # فَإذًا قُضِيَتٍ الصّلَوة َأََثِرُوأ فى الأزض 74" [الجمعة:١٠]‏ 
ا “عل الأباحة”". 

وذكر أبو الحسن ابن القصار عنه'' أنها مستحبة» وقاله ابن الماجشون في 
كتاب”'" المبسوط؛ وامتنع”" حمل الآية على الوجوب. لأن الكتابة تتضمن خروج 
الملك وإباحة التجارة والعتق» وقد انعقد الإجماع على أن ليس على السيد أن””) 
يبيع”'' عبده؛ ولا أن يأذن له في التجارة» ولا أن يعتقه إلا أن يرضى. 


)١(‏ قوله: (ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك) زيادة من (ر). 


(؟) انظر: الموطاً: ؟/ 78/4 (9) في (ف) و(ر): (فجعلها). 
(5) انظر: الموطأً: ؟5/ 88/,. (5) قوله: (عنه) ساقط من (ح). 
)١(‏ قوله: (كتاب) زيادة من (ر). (0) زاد في (ح) و(ر): (من). 


(6) قوله: (على السيد أن) في (ح): (للسيد). ‏ (4) قوله: (أن يبيع) يقابله في (ر): (بيع). 


أ 01 
م 
0 


واختلف في الخير المراد في الآية» هل هو”'' الدين أم المال» أم”"' هما جميعاً: 
الدين والمال؟ فقال مالك في كتاب محمد: هو القوة على الأداء””» بال أو 
طتنكة" أو قير اذللقه: 

فصل 
لك أوجه الكتابة] 
والكتابة على أربعة أوجه: ندب وإباحة"'» مباحة'" من وجه 
500 إليها'' من وجه. ومكروهة» وممنوعة وذلك/ راجع إلى حال 
- العبد من” ' الدين والقوة على الأداء والوجه الذي يوفي”' '' منه. 

فإن كان العبد معروفاً بالدين ولا يعرف بسوء, والكتابة على مثل اللخراج 
أو يويل”"'' يسا والسعابة هن ويف عاق كاك نداء ا تشتف من العدق؟ 
لأنه تما يتقرب به إلى الله كن 


وإن كانت على أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت رخصة. وإباحة من 
هذا("'' الوجه؛ لما تضمنت من الغررء لإمكان أن يعجز عند آخر نجومه 
فيذهب سعيه باطلآء وهذا محظور في البيع أن يبقى المبيع وما ينقد فيه من الشمن 


)١(‏ زاد بعده في (ف): (على). (0) في (ر): (أو). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /١17‏ 55» والبيان والتحصيل: /١14‏ 185. 

(5) في (ف): (يريد المحال أو صناعة)» وفي (ح): (يريد: المال» أو صناعة). 

(5) قوله: (فصل) ساقط من (ف). (0) قوله: (وإباحة) ساقط من (ر). 
(0) في (ح): (وأباح)» وفي (ر): (مباح). (9) في (ف): (مندوب). 

() قوله: (من وجه ومندوب إليها) ساقط من (ر). 

(١)ني(ر):‏ (في). (10١)في(ر):‏ (تؤدى). 

)ف (ر): (تزيد). 

)١‏ قوله: (هذا) زيادة من (ر). 
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تارة في يد البائع» إلا على قول”'' من ا اي اي ا 

وندباً لما تضمنت من العتاقة؛ ال ان المنع من وجه الغرر ثبت 
الندب لأجل العتق. 

وإن كان العبد معروفاً بالإيذاء والشر 27 كانت مكروهة: لقوله سبحانه: 
9 إن عَلِمْحمَ فِمْ حبرا © [النور:76] أو لأن كتابة من هذه صفته وعتقه تسليط 
ل ل 

وأجاز مالك كتابة من لا حرفة له من الرجال”» وقال ابن القاسم: 
يجوزء وإن كان يسأل الناس. 

وكره مالك كتابة الأمة التى لا حرفة لها'"» وقال الشيخ أبو الحسن فللله. 
وقال'" أشهب: يفسخ إلا أن تفوت بالأداء”") 

واختلف في كتابة الصغير» فذكر ابن القصار عن مالك قولين: الجواز 
والمنع”” '', وأجانة ابن القاسه'' ", وقال 3 شهب في كتاب محمد: لا يجوز. 
ويفسخ إلا أن تفوت بالأداء أو يكون له ما يؤدي منه» ا 
(1) قوله: (قول) ساقط من (ح). )1١(‏ قوله: (إنه) ساقط من (ر). 
(") هو قول الإمام الشافعيء انظر: المعونة: 88/7" وراجع: عيون المجالس: 5/ 141/8 . 
() في (ر): (أسقط). 
)0( قوله: (بالإيذاء والشر) في (ح): (بالأداء والشراء)» وفي (ر): (بالإيذاء والفسق)» قال ف منح 

ليس بأكثر من خراجه بكثير؛ فمباحة» وإن عرف بالسوء والأذية؛ فمكروهة). 


(5) انظر: المدونة: 7/ “/5. 0) انظر: المدونة: 7/ 57/7 . 
0( قوله: (الشيخ أبو الحسن وليه وقال) زيادة من (ر). 
(9) انظر:المدونة 7؟/ /ا41. (١٠)انظر:‏ المدونة: 7/ ”5/7 . 


(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١7‏ 5 ونص النوادر: (وأجاز ابن القاسم كتابة الصغير وقال أشهب: يفسخ 
إلا أنيموت أويكون له مايؤدي فيؤخذ ويعتق» وكذلك الأمة غير ذات الصنعة). 
(؟١)‏ قوله: (فيعجز) زيادة من (ر). 


و 
دا ب 


ويعتق» قال: وكذلك الجارية غير ذات الصنعة”'» وهذا أحسنء ولا يكاتب 
اليوم من لا حرفة له من رجل أو امرأة أو صبي لأن الغالب أنه يتغير”'" الأمر 
في ذلك» ولا يعترض هذا ببريرة؛ لأنهم كانوا أحسن دينأء وكانوا على حال 
العرب في”" العطايا والهبات. 

والقول بأن الخير: الدين» أحسن. لقول الله قبْكَ: 9 إن عَلِمْتُمَ فم حَيَا * 
[النور:"] ولو كان المراد: المال» لقال: إن علمتم لهمء يقال: في فلان خير» إذا أريد به/*) 
الدين» وله خيرء إذا أريد به”” المال» وإن كان يجوز بدل حروف الجر بعضها من 
بعضء فإن ذلك مجاز”""» وإنما يحمل اللفظ على حقيقته» وعلى ما وضع له إلا أن يقوم 
دليل المجاز» ولا يختلف أن من حق السيد القدرة على الأداء. 

فصل 
ل إجبار العبد على الكتابة] 

وإذا كانت الكتابة على الإباحة أو الندب لم يجبر السيد عليهم””" . وله جبر العبد 
إذا كانت الكتابة”" بمثل الخراج أو يزيد يسيراً؛ لأنَّ الغالب أن العبدة"© متى تكلف 
ذلك الزائد اليسير”” '©» قدر عليه ونال العتق» وليس” '" له إجباره إذا كان الزائد كثيراً؛ 
لأنه قد يتكلف مشقة ذلك؛ ثم يعجز فيذهب سعيه باطلاً. 


يفسخ إلا أن يموت أو يكون له ما يؤدي فيؤخذ ويعتق» وكذلك الأمة غير ذات الصنعة). 


(0) في (ف) و(ر): (ينقسم). () في (ف) و(ح):(القرب من). 
(5) قوله: (به) ساقط من (ف) و(ر). (0) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(5) في (ف): (مجازاً). 0) في (ر): (عليها). 

(6) قوله: (الكتابة) ساقط من (ح). (9) قوله: (أن العبد) ساقط من (ف). 


() قوله: (اليسير) زيادة من (ر). () قوله: (ليس) ساقط من (ح). 
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5 باب © 
0 6 


والكتابة على الغرر جائزة”'"» لقول النبي عله : «المكَائَبُ عَيْدٌ مَا بَقَىَ عَلَيْه 
دِرْهَمٌ وَاحِد)" "5 فأجاز أن ينعن ويتكلك المدة الطويلة فإن تعد ع" العر 
لاجرو اراك ارو عي ا لا 
مناجمة” » فإن لم يوف كان المنتقد من الشمن”'2 والسلعة للبائع» ثم لا يخلو 
الغرر من ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون في ملك العبد» أو في ملك السيدء أو في ملك غيرهما. 

فإن كان في ملك العبد فكاتبه على عبد/ له آبق أو بعير شارد أو جنين في 
بطن أمه أو ثمر لم يبد صلاحه ‏ جاز ذلك”" » وكره ذلك أشهب في كتاب 
نزو ”يون لول انيبو الأول [تدين. “كو رازه قداكان للشيك انتراع 
ذلك من عبده» وأن يجبره على طلبه من غير كتابة» فإذا جعل له بذلك العتق 


00 


(١)انظر:‏ المدونة: ”/ 7/7500 509. 

(7) أخرجه أبو داود مرفوعاً: 7/ 4١15‏ في باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» 
من كتاب العتق» برقم (7977)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه؛ 
ومالك موقوفاً /١‏ /41/ء في باب القضاء في المكاتب» من كتاب المكاتب» برقم »)١54857(‏ 


من حديث عبد الله بن عمر بنحوه. 


() قوله: (عن) ساقط من (ف). (5) في (ح): (تباع). 
(6) في (ر): (مناجزة). (5) في (ف): (المكاتبة). 
(0) قوله: (ذلك) زيادة من (ر). (8) انظر: النوادر والزيادات: 17/ 11. 


(9) قوله: (والأول أحسن) يقابله في (ر): (ذلك). 


أ 2 
م 


وأجاز ابن القاسم في العتبية أن يكاتبه على أن يأتيه بعبده الآبق أو بعيره 
الا وهذا أحسنء والوجه فيه ما تقدم؛ لأنه وإن كان ذلك ملكاً للسيد؛ فقد 
كان له أن يجبره على طلبه من غير كتابة» ويجوز أن يقول: أكاتبك على أن تغرس لي 
هله الأرضن بهذا الودي"" بوذي للسيد””_فإذا بلغت فأنتحر. 

واختلف في هذا الأصل هل هي كتابة فثبتت عند الفلس والموتء أو عِدَة 
فيسقطها الفلس والموت؟ 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن كاتب عبده على إن أعطاه عشر 
بقرات عل أن" إن نلعت خبوون كان اع اعد كار" "قال لله عاتن 
ولا يفسخ ما جعل له إن رهقه دين”''» وعلى هذا لا تسقط الكتابة بالموت. 

وأجاز في العتبية فسخ ذلك إذا رهقه دين» وقال: إن مات السيد فلا 
حرية له" . 

وقال ابن ميسر: ليست بكتابة””» وأمضى ابن القاسم ذلك له في القول 
الأول على أحكام الكتابة لقصد السيدء وأنه الوجه الذي أراد» ورده في القول 
الآخر لأنْ الكتابة في الحقيقة على ما يتكلف العبد من السعي. وهذه أشياء 
للسيد جبره على رعيها والقيام مها من غير كتابة. 

واختلف إذا كاتبه على معين في ملك غيره» فقال: أكاتبك على عبد فلان 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: /١6‏ 717/6. 

() (الودي): فسيل النخل وصغاره. انظر لسان العرب /١6‏ 7/87. 

(9) قوله: (مبذا الودي بودي) ني (ح): (الودي لودي). 

(:) قوله: (أنها) زيادة من (ر). (5) في (ف) و(ر): (كتابتك). 

() انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ ؟لاء والبيان والتحصيل: /١6‏ 716. 

(/) انظر: البيان والتحصيل: /١8‏ 576. (6) انظر: النوادر والزيادات: 97/17 
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أو على''' داره؛ فأجازه ابن القاسم”". وقال أشهب: يفسخ إلا أن يشتريه قبل 
الفسخ”". 

وقال محمد: إن لم يشتره أدى قيمته''". 

وقال ابن ميسر: لا يعتق”' إلا بعبد فلان” 2» وقول ابن القاسم: إن ذلك 
جائز أحسن. 

ل ل ل 
العبد. وإن كان العبد يملك ما ي* 00 
السيد. وقد كان له أن يجبره على أن يشتريه له بذلك المال من غير كتابة. 

رقرل ا تددميترا لاتق « الا باغقنان ذلك الشد أرق" لآن اميد 
يشترط ذلك إلا لغرض له فيه إلا أن يعلم أن ذلك كان للمبلغ ثمنه وغلائه» وإن 
كاتب السيد عبده على قيمته؛ جازء ويكون له الوسط مما يباع به نقد)”"» ثم 
تنجم تلك القيمة على قدر ما يرى أنه يقوى عليه من النجوم, ولا يقوم على 
التأجيل؛ لأن الأصل في القيم النقد. ولأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة 
تغر فت ساء فقولة: 'قنبقة ”© ؛ إشارة إلى قمة معروفة: 

وإن كاتبه على مائة دينار ولم يسم النجوم؛ جازء ووضعت على ما يرى أنه 
يحضرها فيه» وإن سمّى النجوم ولم يسمٌ ما يؤدي في كل نجم؛ جازء وجعل 


. 506/7 قوله: (على) زيادة من (ر). (0)انظر: المدونة:‎ )١( 
.1/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( ./1١/11* انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
.١ /١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( في (ر): (لا عتق له).‎ )6( 


(0) انظر: المدونة: ؟/ 506» والإشراف على مسائل الخلاف: .٠٠١ ١/7‏ 
(8) في (ر): (قيمتك). 


ومنع ابن القاسم الكتابة على اللؤلؤ إذا لم يوصف”". 

وقال محمد: لا يفسخ”'" » ويكون من أوسط ما يكون بينهما”"» وإن كاتبه 
على وصيف أو عبد ولم يصفه” جازء وإن”" كان للسيد المعتاد من كسب 
الموضع من الحمران والسودان والوسط في الجودة من ذلك الصنف والوسط 
في" السن إن قال وصيف”"» فإن قال عبد كان الوسطء لا شيخ ولا وصيف. 


(ف) اس ً 


./1/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ر): (لا تفسخ الكتابة).‎ )5( 

(*) انظر: النوادر والزيادات: ./1١/17‏ 
() في (ر): (يصف). 

(6) قوله: (وإن) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (من). 

0) انظر: المدونة: 7/ 5060. 
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باب 
يي الكتابة على الخدمة أو على مال وخدمة و 
أوغيرها''' وي فسخ الكتابة 4 غيرها نقدا أو إلى أجل 

فإن 9 فال أكاتاق عل عزمة هذا الكزهر أو عله خدية شير عا افإن 
عينه وقال: هذاء ومرضه أو أبق فيه لم يعتق» بخلاف المعتق إلى أجل لأن هذا 
أجراه على الكتابة'''» ومفهوم الكتابة ألا حرية إلا بالأداء كالبيع؛ فإن أعطاه العبد 
تمه دهز ذللف العير سحي أن يحتف إن قال أكاتلك '" عل 
خدمة شهر ومرض بعد العقد شهراً أو أَبقَهُ لم : يعتق إلا أن يخدم بعد ذلك شهراً 
أو محمل”" قوله أكاتبك على خدمة شهر على سنة الكتابة أن العتق بعد الخدمة إلا 
أن يعترف أنه أراد تعجيل العتق فيمضي العتق وتسقط الخدمة. 

واختلف إذا كاتبه على مال وخدمة شهرء فقال مالك مرة: الخدمة لازمة 


مالم يؤد”” المال» فإن أداه سقطت ول يؤد عنها شيئاً"' قال: لأن الخدمة بقية 
رق فيستكمل عليه» وكذلك الأسفار يشترطها عليه فإنه يسافر مالم يؤد المال» 
فإن أداه 1 7 

)١(‏ في (ر): (أو غيرهما). )في (ر): (ومن). 

(") انظر: المدونة: 7/ 554. (5) زاد في (ح): (ألا حرية). 

(0) قوله: (خدمته عن ذلك الشهر) في (ف): (ذلك للسيد). 

(5) في (ف): (كاتبتك). (0) قوله: (أو محمل) يقابله في (ر): (ومحمل). 


() في (ف): (يرد). 

(9) انظر: الموطأ: 7/ 8٠٠١‏ والمدونة: 7/ 409» وفيها:(قال مالك: وكل خدمة اشترطها في 
الكتابة أنه إذا أدى الكتابة قبل أن يخدم سقطت عنه الخدمة). 

(١٠)انظر:‏ الموطاً: ؟/ 807. 


| 
حضه 


وقال في كتاب محمد: يعطيه مكان الأسفار شيئاً ويمضى عتقه”'"» وعلى 
هذا يعطيه قيمة الخدمة» وقال أيضاً: كل من جعل حرية يك بعد قضاء 
الخدمة والأسفار؛ لزم ذلك العبد؛ ولم يعتق إلا بعد ذلك كله» أو يعجل قيمة 
ذلك”"» وقال أصبغ: لا يعجبني إلزامه الشرط بالخدمة» ولكن تسقط 
الخدمة” © وتثبت الكتابة» كالذي يستثنى على الأمة ما تلد في الكتابة» فتمضى 
ل 0 
قال ابن القاسم: إذا اشترط ألا يخرج من عمل”'' ولا من خدمته حتى يؤدي 
المال أن الكتابة ثابتة» فلا 0 الشرط”"» وإن كاتبه على مال ضحايا يؤديها 
له”" في الأعياد فعجل”' " المال لم يعتق إلا بأداء الضحايا لأنها مال بخلاف 
الخدمة» وإن عجل قيمتها عجل عتقه” ''» وإن كره السيد» قال مالك: ليس 
قيمتها إلى حلولهاء ولكن قيمتها على أنها قدا" حلت”"''؛ وهذا صحيح: 
وهو بمنزلة من كاتب على عروضء فإن للمكاتب تعجيلهاء وعلى السيد 
قبولهاء لأن القصد في التأجيل بالكتابة التخفيف عن*' المكاتب» وليس 
ليضمن”” '' السيد ففارقت البيع» وكذلك إذا كاتبه 7 عل خادوة اص ول 
شيء معها فأراد تعجيل قيمتها كان ذلك له ويغره"2 حسب ما تقدم : 


(١)انظر:‏ التراد, والزياداسطة )1 / 5 1 الذي قد حل وتوجه قبضوء وليس قيمة 
(*) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 50. (؟) قوله: (الخدمة) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (ويسقط الشرط) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: 59/17. 

() في (ر): (عمله). (7) انظر: النوادر والزيادات: "58/11. 
(8) قوله: (ضحايا) ساقط من (ف)» وفي (ر): (وضحايا). 

() قوله: (له) زيادة من (ر). ١(‏ )ني (ف): (فجعل). 


)١ 1١)‏ قوله: (عجل عتقه) ساقط من (ح). (؟6١)‏ قوله: (قد) زيادة من (ر). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: )١15( .5570 /١‏ في (ر): (على). 

)١6(‏ ني (ف): (يتضمن). ()ني(ف): (كانت). 

(00) قوله: (كان ذلك له ويغرم) يقابله في (ر): (وتقوم). 
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خاصة” '' تقويم الشيء الذي قد حل وتوجه قبضه. وليس قيمة الشيء المؤجل 
يباع بالنقد» فإن كانت قيمة الخدمة في تلك الشهور والأيام متساوية نظر كم 
قيمة أول يوم بالنقد لأنه يمكن قبضه فا قيل أنه قيمته حسب على مثله جميع 
أيام تلك الخدمة. ش 
فصل 
[الكتابة بدنانير إلى أجل هل له أن يأخن عنها دراهم نقدا ؟] 
وإذا كانت الكتابة على''' دنانير إلى أجل جاز أن يأخذ عنها دراهم نقداء 
لآنة قد يكون حرا بنفسن دقعم . 
واختلف إذا فسخ الدنانير في دراهم إلى مثل ذلك”/ الأجل» أو أبعد أو 
أقرب أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجلء وأجاز ذلك مالك 
وابن القاسمء وإن لم يعجل العتق ومنعه سحنون إلا أن يعجل العتق' ' ومنعه 
ابن عمر وإن عجل العتق» وأجرى الكتابة مجرى الديون الثابتة» وكذلك إذا 
كانت الكتابة عينا ففسخها في عروضء أو كانت عروضاً ففسخها في عين» أو 
كان طعام”"© ففسخها فى عين”" أو عروض: فإن/ كان من انتقد”” إليه ا 
َه : ع 04 ع اع ع اع 1/١‏ 
نذا جاوووزة كاة إل نكل اللعل الأزل آى أفريتة او ]بعد عاد وما 103 
القاسم, ولم يز عند سحنون إلا أن يعجل العتق» ولم يجز عند ابن عمرء وإن 
عجل العتق» ولا يجوز على أصله إذا كانت الكتابة طعاماً أن يفسخها”" في عين أو 
)١(‏ قوله: (خاضة) ساقط من (ف). 60 قله دعل ) وياد من( 
(") انظر: المدونة: 7/ .55١‏ (5) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (العتق) ساق من (ف). وانظرة المدونة: ؟/ 510. 


في (ر): (عبد). (0) في (ر): (انتقل). 


يي عي هو 
1 
وساي 


باب 


ص 4 الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها 00 
أويستثني ولدها 

فقال ابن القاسم: الكتابة جائزة» والشرط باطل”"» وقال محمد: يفسخ”" الكتابة 
مالم يؤد نج "» وقيل: مالم تؤد صدراً من كتابتهاء وأراد”” أن يفسخ مالم يؤد 
نض] إلا أنتيسقط السين .شرظه أو يتراضيا عل :قو ء فإن :آذك نع سقط 
الشرط» وزيد في الكتابة ما حط لأجل ذلك الشرط”"» وإن لم ينظر في ذلك حتى 
أدت جميع الكتابة وكان يصيبها أو ترك ذلك اختياراً فلم يكن له شيىء سوى ما 
كاتبها عليه» وأما الولد فيزاد”" لأجل ما حط له وإن أدت جميع الكتابة. 

وقال محمد: إن شرط المكاتب”” ما تلد زوجته وهي أمة لسيده كان له 
شرطه مالم يبعها أو يهبها فلا تدخل في كتابتها ما تلد بعد ذلك» وإن كانت 
حاملاً به في''' حين خرجت من””'' ملكه”''"؛ وإن كاتب السيد الأم بعد 
كتابة الأب كان ما ولدت قبل كتابتها في كتابة الأب”''. وأسقط شرطه في) 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 55. (0) انظر: النوادر والزيادات: 58/11. 
() في (ر): (تفسخ). (:) انظر: النوادر والزيادات: *58/17. 
(5) في (ح): (فأرى). (5) قوله: (لأجل ذلك الشرط) في (ف): (لأجله). 
(0) قوله: (فيزاد) يقابله في (ر): (فيرد إذا أشرطه). (8) في (ر): (للمكاتب). 

(9) قوله: (في) ساقط من (ر). )١(‏ في (ر): (عن). 


(10)انظر: النوادر والزيادات: .9/١ /١7*‏ 
(؟١)‏ في (ر): (الأم). وقوله: (كان ما ولدت قبل كتابتها في كتابة الأب) ساقط من (ف). 
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الشرط فيا تلد بعد ذلك”2 وكان ما ولدته بعد كتابتها ؤقبل إسقاط الشرط 
: مللا)يء 1 3 7 5 زضرةق 
يسعى في كتابة"' أبويه ويعتق مع أولم| عتقا ويوارثه ولا يسعى عليه مع 
الباقى ولا يوارثه» وإن”' مات في الكتابة. 
قال الشيخ أبو الحسن”' كله: وإن احتاج إلى معونته انتفع”"" بهء ولا 
يقضى عليه بشىء من كتابته)”" لأنها لم تعقد عليه» وإن كان يرجى عتق 
أحدهما قيل يسعى مع أقربه| عتقاء فإن مات أحد أبويه وخلف وفاءً عتق فيه 


١ 5‏ اه 2 7 5 .مم 
وورث الباقي» وإن ل يخلف وفاء وعجز عن السعي في الباقي بقي في كتابة””) 
الحي منهم|. 
و إلى 
قطاعة المكاتب 


قطاعة أحد الشريكين المكاتب جائزة بإذن شريكه”''". فإن كانت 
الكتابة مائة دينار فقاطعه من" نصيبه على عشرين دينارا”''" جازء 
وإن أخذها ثم عجز”"' المكاتب قبل أن يأخذ منه الآخر شيئاً كان الذي 
قاطعه بالخيار بين أن يرد على صاحبه عشرة دنانير””'' ويعود إليه نصيبه 


)١(‏ قوله: (وكانوا في كتابة...بعد ذلك) ساقط من (ف). 


)١(‏ في (ف): (كتابته). (') قوله: (عليه مع) ساقط من (ف). 
(5)في(ر): ((ن). 2 (6) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر). 
(1) في (ح): (معونته استعين»» وفي (ر): (معونة أعيب). 

(0) في (ف): (كتابتها). (8) في (ر): (كتابته). 


(9) في (ر): (باب). 
(١٠)انظر:‏ الموطأ: 7/ 97لاء والمدونة: 571/7. 

(١1)في(ر):‏ (في). (؟١١)‏ قوله: (ديناراً) زيادة من (ر). 
() قوله: (ثم ععجز) ساقط من (ر). )١5(‏ قوله: (دنانير) زيادة من (ر). 


منه''' أو لا يرد ويكون جميعه لشريكه؛ وإن قبض الثاني عشرة ثم عجز رد 
خمسة وكان بينهماء أو لا يرد ويكون جميعه لشريكه”"» وإن أخذ الثاني 
عشرين أو ثلاثين كان بينهما نصفين» وم0" يكن على الثاني أن يرد على الأول 
من الفاضل عنده”'' شيء» وفي كتاب محمد: إذا قاطع الأول على حيوان أو 
عرض حسب قيمته يوم قبضه على النقد.» ورد نصف الفاضلء وإن كان 
طعاماً رد مثله» ورد المتمسك ما اقتضى إن كان اقتضى”' شيئاً فيقاسمه"2) 
يريد: في العرض إذا فات لأنه يعود إلى قيمة» والقيمة من العين» فينظر إلى 
الفاضل”" خاصة. ولو كان قائ) كان" الجواب فيه كالطعام» ويكون 
بالخياو ين أن يرد انشيفة وواخل تضق نا عل شريكه أو أن" يتبتك 
ولا شيء له في العبد ولا فيا اقتضى صاحبه. وإن كان فيه اقتضى شريكه 
فضل على”' '' ما قاطع عليه الأول كان بالخيار بين أن يرد نصف ما اقتضى 
ويأخذ من شريكه”''' نصف/ العروض أو الطعام”''' أو يتمسك با في 
يديه ويكون للأول ما في يديه ويكون”''' العبد بينهما نصفين» وإن كانت 
المقاطعة على عشرين ديناراً فلا قبض منها عشرة عجز العبد كان بمنزلة من 
قاطع على نصف نصيبه» وقد اختلف فيه: 


1 قوله: (منه) ساقط من (ر).‎ )١( 

(؟) قوله: (وإن قبض الثاني عشرة ... ويكون جميعه لشريكه) ساقط من (ح) و(ر). 
() في (ف): (وإن 1). (؛) قوله: (عنده) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (إن كان اقتضى) ساقط من (ف). 

() في (ف) و(ح): (فيقسانه). وانظر: النوادر والزيادات: 17/ .1١١‏ 


(0) في (ف) و(ح): (الفضل). () قوله: (كان) ساقط من (ح). 
(9) قوله: (أن) ساقط من (ر). (١)في(ر):‏ (عن). 
)١1١(‏ قوله: (من شريكه) زيادة من (ر). )١١(‏ قوله: (أو الطعام) ساقط من (ر). 


(1) قوله: (يكون) ساقط من (ح). 
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فقيل: الأول بالخيار بين أن يرد خمسة ويكون”' العبد بينهما نصفين أو لا 
يرد ويكون”' له من العبد ربعه ويكون ثلاثة أرباعه لمن لم يقاطعه. 

وقال الداودي: يكون”" الربع بينهم| أثلاثء مفضوضاً على ما بقي لكل 
واحد منهما فيه» وهو أقيسء ولا فرق عنده”'' بين أن يبقى الربع للذي قاطع 
أو لأجنبي”" » وإن قاطعه أحدهما بغير إذن شريكه. ثم" لم يعلم الآخر حتى 
عجزء وقد اقتضى منه”" مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر» كان العبد بينها 
نصفينء لأن الذي لم يقاطع لا يختار إذا كان الفضل عنده إلا إجازة ما قاطع 
عليه صاحبه ولا يختار الآخر إلا الرجوع. 

وإن اقتضى عشرة كان له أن يجبر الأول على رد خمسة”” ويكون العبد 
بينهما نصفين» وإن رضي بالتمسك با اقتضى وبالعبد مضت المقاطعة. 

واختلف هل يكون للذي قاطع خيار» فقال ابن القاسم: لد 

وقال أشيى: ذلق3 70:2 وهو أحسن لأنهةإذا أجار”*'" صار 
بمنزلة من قاطع بإذن شريكه. فإن اختلفت قطاعته| فقاطعه أحدهما على 


)١(‏ زاد بعد قوله: (ويكون) في (ح): (العبد بينهما نصفين ويكون). 
(؟) قوله: (العبد بينهما نصفين أو لا يرد ويكون) زيادة من (ر). 


(*) زاد في (ف): (في). (5) قوله: (عنده) ساقط من (ح) و(ر). 
(0) في (ر): (للأجنبي). (5) قوله: (ثم) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (منه) زيادة من (ر). (8) في (ر): (جميعه). 


(9) قوله: (له) ساقط من (ح). وانظر: النوادر والزيادات ١١1١/17‏ . 

)0١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

)١١‏ انظر: النوادر والزيادات: ١1١١/17“‏ ونصه: (قال أشهب له الرجوع بنصف الفضلء فإن 
اختار التمسك بالعبد رجع الخيار للمقاطع). 

)١١(‏ قوله: (إذا أجاز) ساقط من (ح). 


من قاطع بإذن شريكه. فإن اختلفت قطاعتههما فقاطعه أحدهما على عشرين 
نقدا وقاطعه الآخر”' على مائة إلى أبعد من الأجل الأول و”" تراضيا على 
ذلك جاز. 

قال محمد: إذا كانت زيادة الثاني بعد قبض الأول ما قاطع عليه؛ لأنه ليس 
له أن يضعفه'" حتى يستوفي الأول ما قاطع عليه”"»» فإن عجز قبل أن يقبض 
الثاني شيئا”“» قيل للذي قاطع: إن شئت فرد إلى شريكك نصف ما عندك من 
الزائد» ويكون بينىاء وإن عجز بعد أن قبض الثاني أدى” 2 مثل ما قبض للذي 
قاطعه9) كان العبد بينهما نصفين» وقال: وإن قبض أكثر مما قبض الذي قاطع 
إلا أنه مثل جميع حقه الأول» فكذلك العبد بينهما فلا تباعة» وإن قبض الزيادة 
الذي" زافغاكان عليه أن ررد صف الزياقة إل كباخيهد 

والقياس أن يكون الزائد لمن قاطعه وحده. لأنه ثمن لذلك التأخير» فإن شاركه» 
فيه الأول كان الثاني”” '' قد خحسر ذلك التأخير» وأما قوله: إن كانت الزيادة بعد أن قبض 
الأول؛ لأنه ليس له أن يضعه'' '“ حتى يستوفي الأول ما قاطعه عليه فوهم؛ لأن الثاني 
أخره على”' '' الأجل» فكيف يقبض الثاني قبل الأول. 


)١(‏ ني (ف) و(ح): (والآخر). )١(‏ قوله: (الأول و) ساقط من (ف). 

(*) في (ر): (يضمنه) لعلها (يضعه ). (5) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 2.11١‏ (5) قوله: (الثاني أدى) في (ح) و(ر): (الذي زاد). 
() قوله: (للذي قاطعه) يقابله في (ر): (الذي قاطع). 

(8) في (ر): (التي). (9) في (ف) و(ح): (شارك). 

)٠١(‏ قوله: (الثاني) ساقط من (ر). )1١(‏ في (ف) و(ح): (يضعفه). 

(0)إ (ر): (عن). 
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فصل 
آفيما إذا أخذ الأول من الشريكين نصيبه 
من المقاطعة ثم مات المكاتب عن غير شيء] 
وإن أخذ الأول نصيبه من المقاطعة وهي عشرونء ثم مات المكاتب عن 
غير شيء أو عن أقل من عشرين دينار]”'' لم يكن له سوى ما خلف, ولا رجوع 
له على الأول» وإن خلف أكثر من ذلك إلى خمسين ديناراً كانت للآخر لأنها 
حلت له بالموت» وإن فضل بعد ذلك شيء كان بينهما نصفين» وإن لم يأخذ 
الأول العشرين التي قاطع عليها حتى مات المكاتب ولم يخلف وفاء كان ما 
خلفه بينهم| أسباعا فإن فضل بعد السبعين شيئاً”" » كان بينهما نصفين» وليس 
بمنزلة العتق أنه يكون جميع ما خلفه العبد للمتمسك بالرق. 
وقال مالك في كتاب محمد: كان ربيعة يكره أن يقاطع أحد الشريكين 
المكاتب”". قال: يريد: وإن أذن له صاحبه ويقول:فإن فعل ثم مات المكاتب 
عن مال كان ميراثه لمن لم يقاطع» فأنزل أخذ المال بالقطاعة منزلة العتق» ويلزم 
على هذا إذا أعجز عن نصيب الثاني أن يمضي نصيب الأول”2 عتيقا”"» ولا 
خيار فيه لأحدهما. 


0 إذا 7 يقبض 0 قاطع 5 أن 00 بخمسين؟ لأنه 
ف 
3 مالي وهو خحمسون. ا ا اله عشرون 0 أخذه وإن 


)١(‏ قوله: (دينارا) ساقط من (ف) و(ر). (0) في (ر): (شيء). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 2.١١١ /1١‏ (4)في(ف): (الثاني). 
(6) في (ف):(عتقا). (5) في (ح): (لإبراء). 


22 لدعم 
صار له فوق ذلك لم يزد على العشرين؛ لأن الشريك يقول: أنا أبديك 
بالعشرين”'' والفاضل لي. 
فصل 
ل أوجه إنظار أحد الشريكين المكاتب] 
إنظار أحد الشريكين المكاتب على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يحضر المكاتب جميع النجم الذي عليه'”" للشريكين وهو 
عشرة» ويقول أحد الشريكين لصاحبه: دعني آخذ هذا النجم» وخذ أنت 
الآخر ففعل ثم عجز المكاتبء فإن للشريك أن يرجع على شريكه بخمسة”", 
وسواء قال: بدني بهذا النجم أو خذه أو أنا آخذ هذا النجم وخذ أنت الآخر» 
لأن ذلك سلف من أحد الشريكين لصاحبه. 
والثاني: أن يحضر المكاتب خمسة. فإن قال: بَدُوني؟ بها أو أنا آخذهاء 
وأنظره أنت لم يرجع على شريكه إذا عجز؛ لأنها قدر نصيبه» فقوله: أو خذه 
أنتء أن يكون نصيبه باقيا عليه. وإن قال: دعني آخذ هذه وخذ أنت الخمسة 
الباقية» كان له الرجوع على شريكه. بخلاف قوله: أو خذه أنت. 
والثالث: أن يعجل المكاتب قبل محل الأجل لأحد الشريكين جميع نصيبه 
من الكتابة وهي خمسون ديناراً برضى الشريك الآخر. 
فاختلف فيه» فقال ابن القاسم: هو بمنزلة القطاعة” » يريد: أنه إن شاء 


)١(‏ في (ر): (بعشرين). (0) في (ر): (حل). 
(6) في (ر): (بخمسة). وانظر: المدونة: 2.57/7 (4) في (ف): (بديني). 
(0) قوله: (بها) زيادة من (ف). (1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 115. 
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تمسك با قبضء ويكون جميعه”'' لصاحبه أو يرد خمسة وعشرين» ويكون له 
نصف العبد» وقال غيره: ذلك سلف من العبد لأحد السيديه0". 

وفي كتاب محمد أنه سلف من أحد السيدين”" لصاحبه””» فعلى هذا 
يكون له أن يرجع على شريكه””» فكلما عجز نجم رجع بقدره» فإن عجز”) 
ورد رقيقاً لم يرجع إلا على النجوم حسب ما رضي بالصبر إليه'". 

وقول ابن القاسم بين" وليس هو سلف من العبد ولا من أحد السيدين» 
وليس القصد من”' تعجيل العبد أن يكون ذلك عند سيده على وجه السلف ولا 
من السيد أن يكون سلفاً والقصد من العبد أنه عجل لسيده ما يستحقه قبله من 
الكتابة» وكذلك السيد قصده أن ذلك المعجل من نصيب الذي عجل له وأن 
نصيبه باق على المكاتبة”' '' فإذا سقط أن”' '' يكون سلفاً من العبد أو من السيد 
كاتتردة إل القظاغة أوقة والمت فيه واحندة لأنّ القطاعة أن ينزقيل9 ١‏ حق 
أحد”"'' السيدين في العبد» ويعجز في نصيب الآخرء وكذلك هذا قد صار إليه 


0 


١ 1‏ فى 
نصيبه وعجر عن 


)١(‏ في (ر): (خحمسة). 
)١(‏ في (ف): (الشريكين). وانظر: المدونة: 7/ 551. 


(") في (ح): (الشريكين). (5) انظر: النوادر والزيادات: 17/ .١١5‏ 
(6) في (ر): (صاحبه). (7) قوله: (فإن عجز) ساقط من (ح). 
(0) في (ر): (السيد). (8) في (ح): (أحسن). 

() قوله: (من) ساقط من (ف). (١)في(ر):‏ (المكاتب). 


)١١(‏ قوله: (ذلك المعجل من نصيب... فإذا سقط أن) ساقط من (ف). 
(17) ني (ف) و(ح): (أن يكون سقط). 
() قوله: (أحد) ساقط من (ح). (5١)في(ر):‏ (في). 


0 الوم 
باب 
كك : 
2 4 جماعة العبيد يكاتبون كتاية واحدة 
وهم لمالك واحد أو للمالكين 


56 


وإذا كان لرجل جماعة عبيد جاز أن يكاتبهم كتابة واحدة» ثم يكون 
سعيهم منفردا يسعى كل واحد على قدر قوته''' منهم فيها ينوبه من تلك 
الكتابة”". 

واختلف في كيفية الفض عليهمء فقال في المدونة: يفض”" على قدر قوتهم 
عليها”. وقال ابن الماجشون: وعلى قدر القوة والأداء» وقيمة الرقاب» وذكر 
ابن المواز”” قولاً آخر”"' أنها تقسم على العدد. 

وأرى أن تقسم على قدر القوة» وقيم الرقاب بحسب”" ما يرى أنه كان!”) 
يكاتب به كل واحد منهمء بانفراده فقد يتساوون في القوة”"' على الأداء» وثمن 
أحدهم عشرة دنانير» والآخر مائة» فمعلوم أن السيد لو كاتبهم على 
الانفراد”' ''لم يساو بينهمء لأن الغالب من السيد أنه" ' يطلب الفضل. 

وقال مالك: إن مات أحد المكاتبين لم يحط عنهم شيء”'' “من الكت ار 
والقياس/ أن يحط عنهم ما ينوبه”'""» لأن كل واحد منهم اشترى نفسه با 


.477”/7 قوله: (على قدر قوته) ساقط من (ح) و(ر). (5) انظر: المدونة:‎ )١( 


(9) في (ح) و(ر): (يقسم). (؟) انظر: المدونة: 5537”/7. 

(0) في (ح): (القصار). (1) قوله: (آخر) زيادة من (ر). 

(0) في (ر): (حسب)." (6) قوله: (كان) ساقط من (ف). 

(9) في (ف): (القدرة). )٠١(‏ قوله: (على الانفراد) ساقط من (ف). 
(١١)في(ر):‏ (أن). )١16(‏ في (ر): (شيئا). 


(١)انظر:‏ المدونة: 57/7 5. 
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ينوبه من تلك الكتابة» فإن مات؛ مات في الرق”'' وسقطت الحالة عنه. 

وإن استحق أحدهم بحرية أو ملك”' سقط عن أصحابه ما ينوبه؛ لأنه 
قد تبين أن السيد عقد الكتابة على غير ملكه ولا تلزم الحمالة للسيد بها هو ملك 
لغيره» وإن غاب أحدهم أو عجز لم يسقط عن الباقين مما ينوبه شيء. 

واختلف إذا عجز بعضهم'" وأدى الآخرون” جميع الكتابة في صفة 
رجوعه على من أدى عنه” '» فقال مطرف وابن الماجشون: ذلك على قدر قيمتهم 
يوم عتقوا ليس يوم كوتبواء وقال أشهب: يوم كوتبواء وقال أصبغ: على قدر 
قيمتهم يوم”"' كوتبوا وحالهم يوم عتقوا لو كانت هي حاهم يوم كوتبو"”", 
والقياس أن يرجع”” بها أدى عنهم مما" كانوا يؤدونه لو لم يعجزوا على صفة 
الفض الأول قبل العجز؛ لأنه القدر الذي كانت الحالة به”” "2. 

فصل 
ل أحوال انعقاد الكتابة على كبار وصغار! 

وإذا انعقدت الكتابة على كبار وصغارء فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون لا يقدر على شيء من السعي حتى انقضت الكتابة أو قادر 
على الأداء يوم الكتابة وقوي على السعي بعد مضي بعضها فإن كان لا يقوى 


)١(‏ قوله: (فإن مات؛ مات في الرق) يقابله في (ر): (فمن مات في رق). 
)١(‏ قوله: (بحرية أو ملك) يقابله في (ر): (بالحرية أو بملك). 

(؟) في (ر): (أحدهم). () في (ح): (الآخر). 
(0) قوله: (عنه) زيادة من (ر). 

() قوله: (عتقوا ليس يوم كوتبوا... قدر قيمتهم يوم) ساقط من (ف). 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 17/ 4لاء .8٠‏ (4) في (ر): (عليهم). 
(9) في (ح): (ى)). )٠١(‏ ني (ف): (له). 


2 الدع 
على السعي حتى مضت الكتابة لم يتبع بشيء فإن كان يقوى”" على السعي يوم 
الكتابة”" فضص”" عليهء كا يفض”' على الكبير» ويجتهد في ذلك على قدر ما 
يراه أنه يقوى عليه في كل سنة» فيفض”' على قدر ذلك. 

واختلف إذا قوي على السعي بعد مضي بعض”'' النجوم. فقال أشهب في 
كتاب محمد: يكون عليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله””". 

وقال محمد: يوم الحكم لو كان هكذا يوم الكتابة بالغأء وقال أصبغ: أرى 
أن يؤدي على قدر طاقته يوم بلغ السعي لو كان بحالته تلك يوم وقعت 
الكتابة”'"؛ لأنه يومئذ وقعت عليه حمالة الكتابة” '' وإن لم تنعقد الكتابة!" ") 
على الصغير» وإنم| ولد للمكاتب”' '' من أمته أو للمكاتبة» ثم بلغ السعي قبل 
انقضاء الكتابة وصار له مال لم يكن لهم'"'' عليه سبيل في سعاية ولا في المال 


6015 


الذي في يديه إذا كان الأب أو الأم في كفاية» فإن احتاجوا سعى معهم أو 


أخذ ذلك من يديه إن احتاجوا إلى جميعه» وقيل: تفض” ' باقى الكتابة عليه 


)١(‏ قوله: (أو قادر...كان يقوى) ساقط من (ف). 
(*) في (ف): (قضى). والفض بمعنى التفريق» قال في لسان العرب: ١7/17‏ 7: (قَصَضْتٌ الشيء 


أفضه قَضَاً فهو مَفْضُوض وقَضِ فُضِيض كسرثّه وفَرّفته). 
(4) في (ف): (يقضى). (5) في (ف): (فيقضى). 


(1) قوله: (بعض) ساقط من (ف) و(ر). (0) انظر: النوادر والزيادات: 17/ .8١‏ 
(6) قوله: (بحالته تلك) ساقط من (ف). (9) انظر: النوادر والزيادات: .8١ /١7‏ 

)٠١(‏ قوله: (حمالة الكتابة) يقابله في (ر): (الحمالة). )١١(‏ قوله: (وإن تنعقد الكتابة) ساقط من (ف). 
)ني (ف): (المكاتبة). (1) قوله: (لهم) ساقط من (ف). 

)١5(‏ قوله: (معهم) ساقط من (ح). 

(16) قوله: (وقيل تفض) في (ح): (وقبل أن يفض»» وني (ر): (وقيل: يفض). 


كناب المكاتب 6 


وعليهم بمنزلة من كان موجوداً يوم عققد الكتابة» والأول أحسن؛ لأنه لم يكن 
معهم) ولا عقدت الكتابة على أن يود متها شي" . 

فالصغير على ثلاثة أحوال: 

حالة' '' يعتق بعتقهم, ولا يتبع. 

وحالة يكون عليه أن يسعى معهم؛ وتفض”" الكتابة عليه معهم. 

وحالة لا يكون عليه ثيء؛ ولا يسعى معهمء وإن كان له مال إلا أن””) 
يحتاج إليه. 

فصل 
ل كتابة الزّمِن والشيخ الفاني!] 

فإن كان فيهم زمن كان الجواب فيه كاللجواب في الصغير. 

فإن كان زمناً يوم عقد الكتابة» وانقضت وهو بحاله تلك”' لم يتبع بشيء 
متى طرأ له مال أو" ذهبت الزمانة”" قبل أداء الكتابة وكان ذلك مما يرجى 
ذهابه حين العقد كان عليه أن يسعى معهم. 

ويختلف في صفة ما يعجل” عليه نحو ما تقدم في الصغير» وإن كان ذلك 
تما لا يرجى لعذرء ثه”"؟ ذهب وصار ذا قوة ومال لم يكن عليه شيء إلا أن 
يحتاج إلى”' '' معونته» وإلى ما في يديه. 


)١(‏ قوله: (شيئا) ساقط من (ح) و(ر). (1) قوله: (حالة) ساقط من (ف). 


(7) في (ف): (وتقضى). () في (ح): (ألا). 
(0) في (ر): (ذلك). (5) في (ر): (وإن). 


(0) زاد في (ح) و(ر) و(ق١3):‏ (وإن ذهبت الزمانة). 
(4) قوله: (ما يعجل) يقابله في (ر): (الجعل). (4) في (ر): (إن) ولعلها " يجعل ". 
)9١(‏ قوله: (إلى) ساقط من (ف). 


0 للم 
وعلى القول الآخر يفض الباقي عليه وعليهم» وكذلك إن كان فيهم شيخ 
فانٍ!'' كان'" لا يقدر على السعي عتق بعتقهم”" فإن وهب له مال بعد ذلك لم 
يتبع بشيىء» وإن وهب له قبل أن يصير إلى العتق جرى على الخلاف المتقدم إذا 
حدث الولد بعد الكتابة. 
فصل 
ل كتابة واحدة على عبدين 
ولا يجوز أن تعقد كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداته) فيه|0". 
ويختلف إن نزل”' ذلك هل تمضى الكتابة وتفض عليههما وتسقط حمالة 
رم ا 00 1 
ولا / أحدهما عن الآخر أو يفسخ مالم يؤد نجأ أو صدرا من الكتابة نحو ما 
تقدم في الشروط الفاسدة في الكتابة إذا استثنى ما يولد أو اشترط الوطء. 


)١(‏ زاد في (ح): (كان). (9) قوله: (كان) زيادة من (ر). 
(9) في (ح): (بعضهم). (5)انظر: المدونة: 53//57؟. 
(0) في (ف): (يقول). 

(1) قوله: (أو يفسخ) يقابله في (ر): (وتفسخ). 
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55 باب 5 
)>2 #استحقاق أحد المكاتب أوعجزه أوموته  0١‏ 


وإذا استحق أحد المكاتبين بحرية أو غيرها سقط عن أصحابه ما كان 
ينونه" "لاف فوه” "له لكنه قد يي يقد الكتابة غل عخلافة ملك :زلا 
يقصد بالحالة إلا عن من هو ملك له ليس عن حر فإن عجز أحدهم أو غاب 
- على أصحابه الوفاء عنه. لأن العقد بكتابتهم جميعاً ليكون بعضهم عوناً 
لبعض ونائباً عنه. 

واختلف إذا كان الآداء عن عجز كيف يكون الرجوع» فقال مطرف وابن 
الماجشون: يكون ذلك على قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبواء وقال أشهب: 
يوم كوتبوا”". 

قال الشيخ فققه: إن! ينظر إلى القدر الذي بقي عليه. وكان يوني به لو لم 
يعجز فيرجع فيه» لأنه هو الذي أدى عنه. ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك إذا لم 
يقدرء وكان بمنزلة لو كوتب بانفراده» فلا يعتد بشيء إذا عجز عن آخر نجم 
ولم يحاسب منه بشيء. 


)١(‏ كذا ني المخطوطة» ولعل الصواب: (المكاتبين) والعنوان ساقط من (ح). 
() انظر: النوادر والزيادات: /١17‏ 84. (*) انظر: المدونة: 577/7 . 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/17/. 


أ 9 و 
01 


فاده() 


20 عتق أحد المكاتبين 

وإذا كاتب السيد عبدين كتابة واحدة ثم أعتق أحدهما فإنه لا يخلو العبدان من 
أن يكونا قويين على السعاية أو زمنين» أو أحدهما قوي والآخر زمنء أو كبير 
وصغيرء فإن كانا قويين على السعاية”" لم يصح عتق السيد لأحدهما إلا برضا 
صاحبه”"» لأن كل واحد منهما حميل بها على الآخرء فلو أجزنا عتق السيد بغير 
رضاه لأسقط”» حق الآخر في الحالة» فإن رضى وكان المعتق أدناهما في السعاية؛ 
جازء ويسقط”' عن الباقي ما ينوب المعتق” . ْ 

واختلف إذا كان المعتق أقواهما أو كانا متساويين» فأجاز”" ذلك ابن القاسم 
إذا كان لا يخاف على الباقي العجز عند عتق صاحبه. ومنعه غيره وإن كان قبل 
الباقي من القوة مثل ما قبل المعتق» قال: لأنا لا ندري ما يصير إليه حال الباقي 
من الضعف. وقول ابن القاسم أحسن”: إلا أن يكون هناك دليل لضعف هذا 
أو قوة هذا" الآخرء ومنعا ذلك إذا كان المعتق أقواهما لأن ذلك داعية إلى رق 
الباقي» وهو بمنزلة من رضي بالعجز”' '“ وله مال ظاهر. 

وقد اختلف قول مالك في ذلك” '» فإن رضي وأوقع”' © السيد العتق 


30 هذا الا سافظ من (0): (؟) قوله: (على السعاية) ساقط من (ر). 


(") انظر: المدونة: 7/ 556. (4) في (ر): (لأسقطنا). 

(5) في (ر): (وسقط). 5) في (ر): (العتق). 

0) في (ر): (وأجاز). (6) قوله: (أحسن) ساقط من (ف). 
(9) قوله: (هذا) ساقط من (ح). )9١(‏ في (ح): (بالعيد). 


)١١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 417/17 ونصه: «قال مالكء وإذا أعتق السيد أحد المكاتبين لم 
يجر ذلك إلا أن يجيزه الباقون ويكونوا أقوياء على السعاية» فيجوز ويحط عنهم حضته». 
)١١(‏ قوله: (وأوقع) ساقط من (ف). 


كناب المكانب هته 


على ذلك”' كان ذلك فوت" ولم يرد على قوله الآخرء وإن كانا زمنين؛ جاز 
عتق من أعتق منهم| دون"" الآخر. وإن كانا قويّاً وزمناًء فإن أعتق الزمن ولا 
مال له مضى عتقه. 

وإن كره صاحبه ولم يحط عنه' © لأجله شيء» وإن أعتق القوي ورضي بذلك 
الزمن كانت المسألة على القولين: هل يمضي أو يرد على القول الآخر. 

وإن كان كبيراً أو صغيراً فأعتق الصغير وكان لا ترجى سعايته قبل 
انقضاء أمد الكتابة مضى عتقه. وإن كره صاحبه؛ ولا يحط لأجله شيء» وإن 
كان يبلغ السعي”") قبل انقضاء الكتابة» وكان بمن عقدت عليه لم يعتق إلا 
برضى من معه. ويحط ما ينوبه. 

وإن ولد بعد'" العقد وبلغ السعي أو صار له مال لم يعتق إلا برضى من 
معه. لأن ماله قوة لهم إن احتيج إليه» ولا يحط لأجله شيء؛ لأنه لم يكن عليه 
منها”” في حين العقد شيء, وإن أعتق الأب قبل أن يبلغ الولد السعي؛ لم يجز 
عتقه» لأن عتق/ الأب يرق الابن إلا أن يكون عتقه بعد أن نزل به ما منعه 
السعي زمانة أو غيرهاء فيصح عتق الأب ويرق الابن إذا لم يكن في يد الأب 


)١(‏ قوله: (على ذلك) ساقط من (ف). 
(0) ني (ح): (قويا). 

(9) في (ح): (ورق). 

(5) قوله: (عنه) ساقط من (ح). 

(65) في (ف): (يزد). 

(1) قوله: (السعي) ساقط من (ف). 
(0) زاد بعده في (ف): (سلم). 

(8) في (ح): (منهما). 


رف 


68/ب 


0 الا 

مال”"» أو كان له من المال ما لا يوفي بالنجوم إلى أن يبلغ الابن السعيء فإن 

كان له من المال ما يوني بتلك”' النجوم إلى أن يبلغ السعي”" أديت عنه. 
واختلف هل يقبضها”' السيد الآن أو توقف. 


)١(‏ قوله: (في يد الأب مال) في (ح): (للابن مال). 
(0) في (ر): (بذلك). 

(") قوله: (إلى أن يبلغ السعي) زيادة من (ر). 

(5) في (ف): (يقتضيها). 
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باب 
يريا 


ظ عو 
0 ل عجزالمكاتب وبيعه وبيع كتابته 2 

وإذا صحت الكتابة ثم دعا السيد إلى فسخها كان للعبد المنع من ذلك. 
وآن ياخده | غقدء9 تن احضر المال»:و]ن”" دعا إل :ذلك العيد كان للسيد 
نع أو المطالية 1" نيا كان تمر وض فاخن الجقنا ** اقلق يدنم "1 ذلك عن 
المال والولاء وثواب العتق» فإن كانت الكتابة بالجبر من السيد قال: أنا على 
ذلك الجبر في المستقبل. 

واختلف إذا رضيا جميعاً بالفسخ» فقال مالك: إن كان له مال ظاهر لم 
يكن له ذلكء, وإن لم يكن ظاهر المال كان ذلك له'"» فإن ظهر بعد ذلك 
أموالة”" كتمها لم يرجع عما رضي به. وقال أيضاً: له ذلك وإن كان ذا مال 
ظاهر. 

وقال سحنون: ليس له ذلكء. وإن لم يكن له مال ظاهر إلا عند 
الولطان. 

وقال ينكان عانها رلا مال لد كان :له أن عنقي" وغل 
أصل سحنون: لا يكون ذلك له إلا عند السلطان» فإن كانت صناعة قائمة 
وهو قادر على الوفاء منعه من العجزء فجعل له في القول الأول الرضى 


)١(‏ في (ح) و(ر): (عقد له). (0) في«ر): (أوإن). 

(") قوله: (منعه و) زيادة من (ر). (5) قوله: (عند العقد) زيادة من (ر). 
(0) قوله: (به من) يقابله في (ر): (له في). (5) زاد بعد قوله: (كان) في (ح): (على). 
(0) انظر: المدونة: 574/7 . (8) كذا بالمخطوط ولعل الصواب: (أموال). 


(9) انظر: النوادر والزيادات: )٠١( .71//١7‏ انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ /الا. 


22 ال 
بالفسخ؛ لأنها معاوضة؛ فأشبهت البيع ورضاهما كالإقالة» ومنعه”'' من ذلك 
في القول الثاني ابتداء وأمضاه إذا فعل» ثم تبين أنه كان قادرا”" وأنه كتم ماله؛ 
مراعاة للخلاف في ذلك» ومنع من من”" ذلك في القول الثالث إلا بعد نظر 
الحاكم لما تعلق بذلك7©) من شبهة العتق» ولما تعلق من حق”' الأخ”""» والعم 
وغيرهما من العصبة في الولاء» فكان لهم أن يمنعوا من الرضا بالفسخ إلا بعد 
نظر الحاكم. 

واختلف بعد القول بالمنع إذا رضي بالفسخ ولم ينظر في ذلك حتى فات 
بالبيع أو عتق المشتري» فقيل فقيل: البيع فوت. وقيل: ليس ذلك”" بفوت إلا أن 
يفوت بعتق» وقيل: يرد ناك مج دان متت 

قال ابن القاسم في الدمياطية: إذا باع السيد رقبته برضاه جاز وقال في المدونة: 
يفسخ إلا أن يفوت بالعتق0, قال: لأن ذلك من العبد رضى بالفسخ, وقد دخله 
العتق وفات له”” » وقال غيره: يرد”” '"» وإن دخله العتق فأمضى”" الببع””" في 
القول الأول إذا كان برضاه» لأنه رضى بالفسخ, وللبيع تأثير في الفوت. 

ورد في القول الآخر للحقوق التي ذكرناها ما لم يقع العتق من المشتري 
فيمضيء ولا يرد لإمكان أن يعجز بعد الرد فيصير عبد””'". 


() ني (ر): (ومنع). (0) في (ر): (أنه قادرٌ). 

() قوله: (من) زيادة من (ر). (؟) قوله: (بذلك) زيادة من (ر). 
(0) قوله: (من حق) ساقط من (ف) و(ر). (5) في (ر): (للأخ). 

(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). (6) انظر: المدونة: 2/8/7. 
() قوله: (له) زيادة من (ر). (١)انظر:‏ المدونة: 7/7 29/8. 
)1١(‏ في (ف) و(ح): (فمضي). )1١(‏ في (ح): (والبيع). 


(1) قوله: (فيصير عبدا) في (ح): (فيضر بالعبد)» وفي (ر): (فيصير بالعبد عبداً). 
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وحمل قول الغير في نقض العتق على أن له مالاً ظاهراً لا" يخشى عليه 
الرق متى رد هذا العتق» وإن بيع بغير رضاه رد البيع إذا قام بذلك العبد إلا أن 
يفوت بالعتق فيستقظ مقال العبذة لآنه افر" إلى سخرية: 

10 ريا 5-6 20 10 

ثم يختلف هل ينقض با تعلق من الحق لغير العبد من الولاء على ما 
تقدم إذا كان البيع برضاه. 

فصل 
لك بيع كتابة المكاتب] 

وأجاز مالك بيع كتابة المكاتب”"» ومنع ذلك ربيعة وعبد العزيز ابن أبي 
سلمة”؟ وهو أقيس للغرر؛ لأنه إن29 أدى”" كان للمشتري الكتابة وحدهاء 
وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة» وإن عجز عند آخر نجم كانت له 
الكتابة والرقبة. 

قال الشيخ أبو الحسن فلقه””: وأ نون في مثل هذا أنه يمنع/ البيع | 3 
مع الاختيار» ويجيزه عند الضرورة لفقر أو فلسء كا قال في بيع العبد بعد 
الإخدام» والأمة يعتق ولدها وهو رضيع فتباع» ويشترط على المشتري كونه 
معهاء ومؤنته. 

وإذا جاز بيع الكتابة على قول مالكء قيل:'2 فهل يجوز بيع بعضهاء 
)١(‏ قوله: (ظاهرا لا) ساقط من (ح). 
(؟) قوله: (لأنه صائر) يقابله في (ر): (في ذلك؛ لأنه صار). 
(9) في (ر): (4). (5) انظر: المدونة: 8//7/ا5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 17//ا9. () قوله: (إن) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (أدى) ساقط من (ف) و(ر). () قوله: (أبو الحسن #لقته) زيادة من (ر). 
)قر لك اقل )يناك من رف). 


044 لد 
فأجاز ابن القاسم وأشهب بيع نصف الكتابة أو جزء منهاء أو نجم بغير عينه؛ 
لأنه يرجع إلى الجزء”"2. 

واختلف في المكاتب بين الشريكين يبيع أحدهما نصيبه. فقال مالك في 
العتبية: لا يجوزء وإن أذن له شريكه إلا أن يبيعاه جميعا”". 

وأجاز ذلك ابن الماجشون”"» وهو أحسنء ولا أعلم للمنع وجهاًء ولا 
يباع نجم بعينه؛ لأنه غرر إن ععجز بعد انقضاء” © ذلك النجم أخذ ما ينوبه من 
الرقبة» فكان له المال والرقبة» والمكاتب أحق بكتابته إذا بيع جميعها لما ينال من 
تعجيل العتق. 

وإن باع سيده النصف لم يكن أحق به إلا أن يأذن له سيده في ذلكء لأنه 
يضعف ما في يديه ويؤدي, فالحكم''' أن يؤدي””' عن جميعه. لو لم يشتر غير ””") 
الجزء المبيع خاصة. 

وإن كان بين شريكين فباع أحدهما نصيبه لم يكن أحق بما بيع منه إلا أن 
يأذن الشريك الذي لم يبع؛ لأن لمن لم يبع حمّاً في المال الذي يدفعه إلى البائع» 
فإن أذن له ثم عجز عن أداء الباقي منه؛ كان ذلك الجزء الذي اشترى عتيقاً 
بخلاف وضع السيد. 


.9/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

( انظر: البيان والتحصيل: ,5١19/١6‏ والنوادر والزيادات: 91//17. 

(9 انظر: النوادر والزيادات: 7١//ا94»‏ ونصه: «قال عبد الملك: أما من المكاتب فلا يجوز إلا 
برضى شريكه؛ وأما من غيره فجائز» وإن كره الشريك». 

(5) في (ح): (اقتضاء). وفي (ر): (بعد أن انقضى). 

(6) في (ر): (مما). (5) زاد في (ر): (عنه). 

0 في (ر): (عن). 


كتاب المكانب 6 


فصل 
ل المكاتب يحل عليه نجم من نجومه 
وله على سيده دين بمثل ذلك] 

وقال ابن القاسم في المكاتب يحل عليه نجم من نجومه وله على سيده دين 
بمثل ذلك”'' النجم: إن للمكاتب أن يقاصص سيده إلا أن يكون على السيد 
دين فيحاص بدينه إلا أن يكون قد حاص”" به السيد قبل أن يقوم عليه 
ره 

وإذا حاص المكاتب بدينه كان لهم بعد ذلك أن يبيعوه على أنه مكاتب؛ 
وعلى أن له أن يضرب بدينه مع الغرماء فيه| يباع” ‏ به. 

فصل 
ل أداء المكاتب كتابته وعليه دين] 

وإذا أدى المكاتب كتابته وعليه دين فقام غرماؤه ليردوا ما أخذ السيد. 

قال مالك: ليس ذلك لمم إذا لم يعلم أنها من أموالمهم؛ وحمل القضاء على 
أن ذلك”' بوجه جائز حتى يعلم أن ذلك" من أموالهم لأنه عومل على 
الأمانة فيا يقضي منه الكتابة» فهو على ذلك حتى يعلم أنه خالف فتعدى 
وقضى من أموالهه”". 

قال ابن القاسم: وإذا كان للغرماء أن ينتزعوا من السيد ما عتق به 
)١1(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). (5) في (ر): (قاص). 
(*) انظر: المدونة: 5597//5. (5) قوله: (فيما يباع) في (ح): (فيباع). 
(5) قوله: (أن ذلك) يقابله في (ر): (أنه). 2 (57) قوله: (أن ذلك) يقابله في (ر): (أنه). 
0) انظر: المدونة: 7/ .57/١‏ 


نيه 


المكاتب رأيته مردوداً في ا 


قال الشيخ أبو الحسن فلقه'": إذا استحق من يد السيد ما أخذه من 
الكتابة'" أو عن القطاعة» فإن كان المكاتب موسراً غرم مثل ما أخذ من 
السيدء ومضى عتقه. وسواء كان له في ذلك شبهة أم لا. 

وإن كان معسراً افترق الجوابء فإن لم يكن له في ذلك شبهة» وإنما قضى 
من أموال الغرماء أو من وديعة عنده'”“ ولا شيء له رد في الكتابة إن كان 
تيه لهال 

وإن كان لا يرجى رد في الرق» وسقطت الكتابة. 

قال مالك: ولا يؤخذ الحق بالباطل” "» وإن كان له في ذلك شبهة اتبع 
بذلك في ذمته» ولم يرد» وقاله"2 ابن القاسم.ومحمل ذلك على أن السيد أعتقه 
عندما دفع ذلك إليه. فلا يرد عتقه وإن لم يعتقه وإنما أخذ منه المال وتشاهدا 
على'" أنه لا ملك له عليه لدفعه المال فإنه قد استحق الحرية والخروج عن 
ملك سيده بذلك كان له أن يرده إلى”” الكتابة أو في الرق إذا”2 كان لا يرجى 
له مال إلا أن يكون الاستحقاق بعد أن طال أمره وجازت شهادته وورث 


الآخران7” 90 فيستحسن ألا يرد. 

(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ .5/١‏ (0) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر). 
(9) في (ح): (المكاتب). (5) قوله: (عنده) زيادة من (ر). 

(6) انظر: المدونة: . () ف (ح): (وقال). 

(0) قوله: (على) زيادة من (ر). () في «ر): (في). 


(9) في (ف): (وإذا). 
٠(‏ )ني (ف): (وورث الأحرار)» وفي (ر): (وورثة الأحرار). 


كناب المكائب 6 


فصل 
ل#أداء المكاتب كتابته] 
وللمكاتب أن يؤدي كبانه ارمق خراجة ومن ريح تجارته ومن عات 5 


أشية ذلك 

وإن كان صانعاً ويحتاج إلى رأس مال لتلك الصنعة فلا يقضي إلا من 
الفاضل بعد قضاء ما داين عليه لتلك الصنعة» فإن كانت وضيعة وكان تاجراً 
فربح الآن» وقد”" تقدم ذلك الربح خسارة لم يقض من ذلك الربح شيئاً. 
أن يقضى منها كتابته كان ذلك له ولم يكن ” لغرماته فيها مقال» وإن لم يقصد 
بذلك”" أحدا فله أن يقضى منها أيهم| أحب من”' الغرماء أو الكتابة» لأنه ليس 
من أموالهم» وقد دخلوا معه على أنه يقضي من الفوائد. 


(1)قولة#"(وقد) شافط مق (ف): (1) قوله: (ولم يكن) يقابله في (ر): (وليس). 
(©) في (ر): (له). (4) قولف (من) زياقة من اار): 


© اله 
مضه 
باب 


سفر المكاتب 


5 
ون 


اختلف في سفر المكاتب بغير إذن سيده؛ فمنعه مالك”"©. وقال: قد تحل 


وأجازه ابن القاسم إذا كان قريباً قال'' ولم يكن فيه كبير مؤنة فيه| يغيب 
عن سيده إذا حلت 00006 


قال الشيخ أبو الحسن لقته”': أما إذا كان المكاتب صانعاً أو تاجراً قبل 
كتابته» فلسيده منعه من السفرء لأن القصد أن يسعى في الحاضرة من صناعته 
أو تجارته حسب”' عادتة؛ ولا يغيب عنه» فإذا بارت ضناعته أو ماري 20 
واحتاج إلى السفر لم يكن ذلك له إلا أن يأتي بحميل بالأقل من الباقي من 
كتابته أو قيمته. ' 

وإن كان شأنه السفر ومنه سعايته قبل الكتابة لم يكن له منعه. وليس عليه 
أن يأتي في ذلك بحميل. 

وإن أحب السفر إلى موضع"" يحل النجم الذي عليه قبل رجوعه منع 
منه» وإن كان يعود قبل ذلك. وكانت هناك تهمة أن يبعد عنه أو يتأخر منع إلا 


أن يأتي بحميل. 
)١(‏ انظر: المدونة: 47/1/7. (؟) قوله: (قال) ساقط من (ف). 
(") انظر: المدونة: 51/1/7. () قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر). 


(0) زاد في (ر): (ما). 
030 قوله: (حسب عادته... أو تجارته) ساقط من (ح). 
في (ح): (الموضع). 


كناب المكائب 6 


فصل 
ل إحراز المكاتب ماله بعد كتابته] 

قال هالك: إذااكوقي العبد ققد رز ماله كالحق وشا كان مالة ديا اد 
عيناً أو عرض]0". 

واختلف إذا كان له مال فكتمه من سيده» فقال مالك: ذلك للعبد”"» وقال 
يحبى بن سلام في كتاب”" تفسير القرآن: إذا لم يعلم بذلك السيد حتى إذا كاتبه 
فذلك المال للسيد وهو أحسنء إذا”'" كان يرى أنه لو علم به السيد لانتزعه ثه") 
يكاتبه» وإن كان يرى أنه يقره في يديه ويزيد في كتابته ويعلم بذلك”" قبل أن يؤدي 
الكتابة» وكانت الكتابة بالحبر"” كان له أن” '" يزيد في الكتابة على قدر ما يرى 
أنه يزاد لأجل ذلك المال» وإن كانت الكتابة برضى العبد خير الآن فإن رضي” "2 
بتلك الزيادة» وإلا فسخت الكتابة إلا أن يرضى العبد بتسليم ذلك المال» وإن 
أشكل الأمر هل كان ينزعه”' '' أو يزيد في الكتابة لأجله كان القول قول العبد 
في'"' يقوله من ذلك فإن كانت”* ' أمة وهي حامل ول يعلم بحملها كان ولدها 
معهاء ولأنه لو علم بحملها فاستثناه لسقط شرطه. ولو كاتب عبداً وله أمة حامل 
منه لم يدخل ولده في الكتابة إلا أن يشترطه المكاتب. 


.51/7 /7 انظر: المدونة: 7/ 57/7. (؟) انظر: المدونة:‎ )١( 


(') قوله: (كتاب) ساقط من (ف). (:) في (ح): (وإذا). 
(5) قوله: (به) ساقط من (ف). (5) في (ر): (4). 

(0) قوله: (ويعلم بذلك) في (ح): (وعلم ذلك). ‏ (2) في (ح): (أكثر). 

(9) في (ر): (له إلا». )٠١(‏ قوله: (إلا أن) في (ح): (آلان). 
)1١(‏ في (ف): (في الرضى)»» وفي (ح): (فرضي).(© © ©) 

(15) في (ر): (يتتزعه). (17) قوله: (فيه|) ساقط من (ح). 


(15) قوله: (فإن كانت) يقابله في (ح): (فلو كاتب)؛ وفي (ر): (فلو كانت). 


كه الحم 
فصل 
لَك إعانة المكاتب على كتابته] 

وإذا أعتق”" المكاتب بهال فأعطاه سيده”" كان ذلك لهء وكان الولاء للسيد؛ 

فإن كاتب واستعان رجلاً فأعطاه مالا" ثم لم يجد وفاءء وعجز أو أدى وفضلت 
منه فضلة» فإن أعطى ذلك على وجه الصدقة لم يكن للمعطي على السيد مقال إذا 
كان العجز ولا على العبد إذا كان فضلء وإن أعطى ذلك على وجه الفكاك كان 
للمعطي أن ينتزع ذلك من السيد إذا لم يوف» ومن العبد إذا كان فضل» وإن أخذ 
نا أذلك/امن رجلين وفضلت منه!” فضلة وم يدر لأيهها هي؛ تحاصا في ذلك 
الفاضل” . وإن عرفت من أي المالين هي كانت لصاحبها كان هو المعطي أولاً أو 
آخراً وإن أعطى ذلك من زكاة ولم يوف انتزع من السيد إلا أن يكون فقيراً» وإن 
فضلت فضلة”'' بيد العبد جاز له حبسها إذا كان ممن تجوز له الزكاة» وإن أخذ 
مالين من رجلين وفي كل واحد كفاف ما بقي عليه» أمر أن يؤدي من الأول ويرد 
الثاني» فإن فضل من الثاني كان الأول بالخيار بين أن يأخذ ماله بعينه”" أو يدفعه 


للثاني ويبقى له اللأخير” . 

)١(‏ في (ف) و(ح): (أعين). (7) قوله: (سيده) ساقط من (ف). 
("3) قوله: (كان ذلك له وكان الولاء ... فأعطاه مالا) ساقط من (ح) و(ر). 

(5) قوله: (منه) ساقط من (ف). (5) في (ح): (الفضل). 

(5) قوله: (فضلة) ساقط من (ح). (0) في (ف): (لعينه). 


(6) في (ح): (الأجر)ء وفي (ر): (الأجود). 


كناب المكائب 66 


باب 


"ألم اطدق قصفة” “أوكان 3 


مكاتب بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه 


كك إذا كاتب عيدا 
6 


عق اليد عفن مكائنه '' غل ‏ وجيين: فض هه الرف ا وإبتال في 
الحياة» فإن كان ذلك وصية» فقال: إن مت فنصفه حر أعتق ذلك النصف من 
ثلثه» وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي كان نصفه عتيقاً. 

واختلف إذا أعتق نصفه في صحته. فقال مالك وابن القاسم: ذلك وضع 
مال”. فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي”"' كان جميعُه رقيقاًء وإن كان 
شركة بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه في الصحة كان عتقه وضع مال أيضاًء 
فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقيقاً بينهها» ولو كان ذلك عتقاً 
لأعتق على السيد ما بقي منه حين أعتقه إذا كان جميعه له ولو كان بين شريكين 
فر عه عبن ماح إذا عجر ورد كان يران ناضين عرسا تعية ام 
عَكعل كان الصنية”” “زفق وإن أدى كان ولاؤه على العقد الذي عقد سيده. 
وإن أعتقت امرأة نصيبها لم يكن لها ولاء” ما أعتقت. 


وقال مالك في كتاب ابن سحنون: إذا أعتق نصف مكاتبه أنه وضيعة7 2 


)١(‏ قوله: (عبدا) ساقط من (ح). (0) ني (ح) و(ر): (بعضه). 

(؟) في (ف): (عبده). 

(5) قوله: (وصية بعد الموت) في (ف): (بعد وصية الموت). 

(0) قوله: (وضع مال) يقابله في (ر): (له)» وانظر: المدونة: 7/ 81/5. 

(1) قوله: (كان نصفه عتيقا واختلف إذا... في النصف الباقي) ساقط من (ف). 
(0) في (ف) و(ر):(جميعه). (8) قوله: (ولاء) ساقط من (ف). 
(9) انظر: المدونة: 7/ 5/ا5. 


إلآ أن يزيد التق أن عفد" لهفيكون حرا كله" يزيد يكو حرا الآنو ولو 
كان شريكاً لأعتق الآن”" عليه جميعه إذا عجزء فيعجل العتق إذا كان له جميعه؛ 
أن للك لا يقبو وؤكس إذااعان رك 0 حش ينجو لآق الو لاه يسفن 

عن الشريك الذي لم د يعتق إلى الذي أعتق» وإلى هذا ذهب ابن القاسم في قوله: 
لو كان عنيقا” لأعتق عل السيد ما أعتق منه.حين أعتقء وإذا كان شركة بين 
قوم إذا''' عجز ففرق بينهما لأجل الولاء, لأنه”" لا يتغير”” إذا كان جميعه له» 
وينتقل إذا كان شركة» والقياس أن لا يعجل الاستكىال على السيد ولو كان 
جميعه له على هذا القول» ويؤخر حتى يعجزء لأن فعله ذلك يتضمن وضع 
مال» إن قدر على الوفاء وعتقاً إن عجزء ومضمون العتق أنه إن عجز فإن) 
يمضي له العتق» وقال محمد فيمن قال لعبده: نصفك حر إن كلمت فلاناً 
فكاتبه ثم كلم فلان”"': فإنه يوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنث» 
وإن عجزيرق” '" كله: قال أشهب: كمن أعتق نصف مكاتبه» ولو حنث أخد 
الشريكين بعد أن كاتباه وضعت حصته” ''"» قال: ولو كان عتقاً”' '' لقَوّم عليه 
وأجراه على مثل المسألة الأولى» ل''' كان في يمينه على برء فقال: إن 


.88/11" في (ف) و(ر): (يعمد). (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (الآن) زيادة من (ر). (5) في (ف): (شريكه).‎ )”( 

(0) في (ر): (عبداً). 

(5) قوله: (شركة بين قوم إذا) ساقط من (ف»).» وفي (ر): (شركة قوم عليه إذا). 

(0) في (ر): (أنه). (8) في (ف): (يعتبر). 

(9) قوله: (كلم فلانا) في (ح): (كلمه). (١)في(ر):‏ (رق). 

()انظر: النوادر والزيادات: 2.49/١‏ (1١)في‏ (ر): (عتيقا). 

(1) في (ح): (لمن). 


كناب المكانئب 6 


تكلمت”' » ولو كان على حنث فقال: لأفعلن لكان عتيقاً. 
فصل 
ل إصابة السيد مكاتبته] 

وإذا أصاب السيد مكاتبته فلم تحمل مضت على كتابتها”"» ولا شيء لها 
عليه إذا كانت طائعة» وإن أكرهها رجعت عليه بها نقص إن/ كانت بكرا وله (ف» 
شيء ها إن كانت ثيبأ» لأنّ ذلك لا ينقص من ثمنها لو قيل: بكم تباع هذه من 
الأمة وهي ثيب ولم يمسها'" سيدها أو بعد أن أصابها لم تتغير القيمة» فإن 
حملت كانت بالخيار بين أن تمضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون على 
حك أم'' ولد. وأجاز لها محمد العجز”"' وإن كانت قوية على السعيء 
وليس بالبين؛ لأنها تنتقل من عتق ناجز إلى عتق بعد موت”" سيدهاء وقد 
تموت قبله فتموت رقيقاً. 

واختلف في النفقة إذا مضت على كتابتهاء فقال مالك في كتاب ابن 
سحنون: نفقتها على السيد ما دامت حاملا””» ولأصبغ عند ابن حبيب: لا 


نفقة لا7©. 
وحكى” '؟ عن غيره أن ها النفقة» كقول مالك» وهو أحسن أن تلزمه 
النفقة كالمطلقة ثلاثاً. 
)١(‏ في (ر): (كلمت). (؟) انظر: المدونة: 7/ /ا/ا5. 
(؟) في (ر): (ولم يصبها). (5) قوله: (حكم) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (أم) ساقط من (ف). (1) انظر: النوادر والزيادات: "7/17 .٠١‏ 


(0) في (ف): (الموت). 


(8) انظر: البيان والتحصيل: 278٠ /١6‏ عن سحئون. 
() انظر: النوادر والزيادات: .1١7/١17‏ () قوله: (وحكى) ساقط من (ف). 


2 ا 
فصل 
ل العبد المأذون له 4 التجارة يكاتب عبدما 

وقال ابن 0 في العبد المأذون له في التجارة» والحر يكون عليه دين 
يغتزق ماءنيذيه"'" > يكاتبان عبدهاء لذ عور قال: لأنَ الكتابة عتئ :إلا أن 
يجيز ذلك الغرماء» أو تكون في" الكتابة إذا بيعت وفاء بالدين أو بثمن رقبته» 
وأجاز ذلك في الأب والوصى. لأن مالكاً قال: يجوز بيعه على ابنه(» على وجه 
الظره ا وقان: ف اللكاني ركان غتته. عل :وج انار 47 انه جيورا"»افتجغل 
الكتابة مرة من ناحية العتق ومرة من ناحية البيع» فعلى قوله أنها من ناحية العتق 
يمنع الأب والوصي أن يكاتبا عبد الصغير» ويمنع المكاتب أن يكاتب عبده 
وعلى قوله أنها من ناحية البيع يجوز للمأذون ولمن اغترقه”" الدين أن يكاتبا 
عبديهاء وأرى أن ينظر في الكتابة» فإن كانت بقدر الخراج أو فوقه بيسير كانت 
على حكم العتاقة» وإن كانت فوق ذلك بالشيء الكثير» ولا يحسن فيها بعد ذلك 
عن كتابة المثل مضت على أحكام البيع» وذكر الولاء في المكاتب يباع» وولاء 
مكاتبه”" الأسفل”' في كتاب الولاء. 


(1) قوله: (ما بيديه) يقابله في (ف) و(ح): (ما في يديه). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ .5/٠١‏ 

(*) قوله: (في) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (على ابنه) ساقط من (ف)» وفي (ر): (على أبيه). 

(0) قوله: (وقال في المكاتب يكاتب عبده على وجه النظر) زيادة من (ر). 

(5) قوله: (أنه يجوز) ساقط من (ف). 

(0) في (ح): (اعترفه). 

(8) قوله (وولاء مكاتبه) في (ف): (أولا مكاتب)» وفي (ر): (أو ولاء مكاتبه). 
(9) في (ح) و(ر) و(ق١٠)‏ زيادة (مذكور). 


وقال في المكاتب يعتق عبده بغير إذن سيده أن عتقه مردود(", وأحسن 
ذلك أن يوقف فلا يمضي ولا يرد ولا يباع» فإن أدى المكاتب ما عليه مضى 
عتقه» وإن عجز رد عتقه إلا أن يكون المكاتب قليل المال» ويرى أنه يضر به 
إيقاف عتقه في سعيه فيرد الآن. وعتقه بإذن سيده جائز إذا كان كثير المال لا 
يخاف عليه أن يؤدي ذلك”" إلى عجزه, ويختلف فيه إذا خيف عليه لأجل ذلك 
العجزء قياساً على قوله: إذا رضي بالعجز ”" وله مال ظاهر. 


.8٠06 انظر: الموطأ: ؟/‎ )١( 
في (ح): (في ذلك).‎ )0( 
قوله: (إذا رضي بالعجز) يقابله في (ر): (إذا أرد العجز).‎ )©( 


الحم 
باب 
ل الرجل يكاتب بعض عبده أو العبد بين ر© 
ص الرجلين يكاتب أحدهما نصيبه ع1 
أويكاتبه'' كل واحد كتابة بانفرادها 


وتجوز كتابة العبد بين الشريكين إذا كانت الكتابة واحدة في الي 
والنجوم؛ ويكون اقتضاؤهما واحدا”" على الشركة» وإن شرطا أن لكل واحد 
أن يقضى”' دون صاحبه. فإن الشرط فاسد”" » وإن كانت الكتابة متساوية في 
القدر والنجوم والعقد مفترقا كان ذلك فاسد”©. 
واختلف إذا نزل فال ابن القاسم: تفسخ الكتابة» وقال غيره: فى 
الكتابة”'"» يريد: ويسقط الشرط”” ويكون اقتضاؤهما واحداء وقد تقدم 
لابن القاسم في هذا الأصل: إذا شرط أن يصيبها أو استثنى ما في بطنها أن 
الكتابة جائزة» والشرط باطل مثل ما ذهب إليه غيره في هذه المسألة» وإذا قيل: 
إن الكتابة فاسدة فإنه يختلف لحن شح انما أر سترايس 
كتابته» فقيل : ١‏ في اله خ قائم» قيل: ذلك فوت ١‏ ي/ الكتابة ويسقط 
لحر يوان ينتار و ؤلك نح أقى ف جنا فان ضيقا قل والمذا: هذا 
إذا كان الفساد لمكان الافتراق في الاقتضاء خاصة أو لاختلاف النجوم أحدها 
)١(‏ في (ر): (يكاتباه). (0) في (ح): (العبد)» وفي (ر): (القدر). 
)قر له (و اا باط مق (ك2 (5) في (ر): (يقتص). 
(5) قوله: (فإن الشرط فاسد) يقابله في (ر): (كان الشرط فاسدًا). 
(5) قوله: (وإن كانت الكتابة متساوية... مفترقا كان ذلك فاسداً) ساقط من (ف). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .١18 /١1‏ 
(4) قوله: (ويسقط الشرط) في (ف): (ويسقط الشرط). 
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إلى سنة والآخر”'" إلى سنتين» وقد صار إلى كل واحد مثل ما صار إلى صاحبه؛ 
وإن كان الفساد لاختلاف الأداء أخذ”" أحدهما مائة والآخر مائتين» كان 
الحكم بالفسخ باقياء إلا”" أن يرضى العبد أن يتم للآخر مائة» أو يرضى السيد 
أن يرد الفضل على شريكه؛ وإن كاتبه أحدهما على مائة دينار والآخر على 
عروض فسخت قبل الأداء أو بعده إلا أن يرضى السيد أن تكون الدنانير 
والعروض شركة بينهماء وإذا اختلفت الكتابة فكاتبه أحدهما على مائة والآخر 
على مائتين» وكلاهما إلى سنة» أو كاتباه .على مائة مائة” 2 » وأحدهما إلى سنة» 
والآخر إلى سنتين كانت الكتابة فاسدة تفسخء وإن أدى"' نجما أو صدرا 
من كتابته”""» فإن رضي من له الفضل من السيدين أن يحط ذلك الفضل أو 
رضي العبد أن يلحق الأدنى بالأعلى» ورضي السيد أن يكون الاقتضاء 
واحداً مضت الكتابة» فإن لم يرضيا باجتماعههما على الاقتضاء'”" عاد الجواب 
إلى ما تقدمء فحن أذ الأقوال تكون قاضية ونكؤت التشباوى” واحداء 
وعلى القول الآخر تفسخ”' ما لم يؤد نجم| أو صدرا منها ' على القول 


الع 20 , 

)١(‏ في (ح): (والثاني). (؟) قوله: (أخذ) ساقط من (ح). 

(") قوله: (إلا) ساقط من (ر). (5) قوله: (مائة) ساقط من (ر). 

(0) في (ح): (إذا). (5) قوله: (من كتابته) في (ح): (منهم|). 
(0) في (ف): (الاقتصاد). (8) في (ر): (اقتضاؤهما). 

(9) في (ر): (يفسخ). )٠١(‏ زاد في (ح): (على القول الآخر). 


)١١(‏ قوله: (على القول الآخر) زيادة من (ر). 


©2 َع 
فصل 
ل مكاتبة أحد الشريكين نصيبه دون شريكه] 

ولا يكاتب أحد الشريكين نصيبه دون شريكه؛ قال مالك: لأن ذلك 
يصير إلى عتق من غير استكال! 2 وقال غبد الملك: وفيه خاطرة» لأن هذا 
يأخذه بخراج» والآخر بنجوم. 

دليف نو إذا نزل فقال: تسقط الكتابة وإن أدى جميع ما كوتب 
عليه؛ ويكون جميعه رقيقاً» وقال في المبسوط: يحلف السيد أنه ما كان يعلم أنه 
يعتق عليه إذا أدى» فإن حلف لم يقوم عليه وإن نكل قوم عليه”" بقيمته» 
وظاهر قوله أنه لا يرد عتق ذلك النصيبء لأنه لم يقل إذا حلف يرد عتق النصيب”*) 
الذي أدىء وإنما قال: لم يقوم عليه. ويختلف على هذا إذا لم يكن فيه شرك”/ , 
فقال في المدونة”2: يرق ما كاتب منه» وإن كان قد أدى ذلك إلى سيده» وعلى 
القول الآخر يحلف السيد. وإن نكل عتق جميعه إلا أن يكون عليه دين" 
يغترق مالم يكاتب منه. فتمضي كتابته» ولا يرد لأن الكتابة مختلف فيها: هل 
هي من ناحية العتق أم من ناحية البيع» فعلى القول أنها من ناحية العتق يمضي 
القدر الذي كاتب منه مع اليسر» وعلى القول أنها من ناحية البيع يمضي ذلك 
النصيب موسراً كان أو معسراًء ولا يقوم عليه» وإن كان فيه شرك*» فكاتب 
نصيبه» وفات بالأداءء أو فات ما قبضه”' السيد وهو معسرء وإن” '© كان ما 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ *54837. (5) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 

9 قوله: (وإن نكل قوم عليه) ساقط من (ف). (5) قوله: (عتق النصيب) في (ف): (العتق). 
(5) في (ف) و(ح): (شريك). () ب (ح): (كتابي)» وني (ر): (الكتاب). 
(0) زاد في (ح): (من). (4) في (ف): (شريك). 


(9) في (ف): (قبض). قرس اتبافظ من رزو 
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اقتضاه مثل ما ينوبه من مال كان”'' في يديه أو من خراجه. فإنه يمضي عتق ما 
كاتب منه» ولا يرد لأن الرد لأحد وجهين لحق الاستئال وهذا معسرء ولحق 
الشريك في) يؤخذ منه وهذا لم يأخذ منه فوق حقه إذا كان من خراجه. فإن م 
يكن منه إذن» وإن كان من غير الخراج مضى ذلك إذا كان بإذنه» وإذا كان العبد 
معتقًا”'" نصفه جاز لمن له النصف الآخر أن يكاتب بقيته» ويختلف في كتابة نصف 
تيد" فغل :القوؤلل أنه الينى رزياطة شناة عور ”2 و إن كان نضنه هديرا فكاتنت 
الآخر نصفه جاز”' إذا كان في يوم من لم يدبر”"2 / يسعى في كتابته ولو كانت 0 
سعايته من مال في يديه قسم فكان للمدبر نصيبه”'" وسعى في يوم الآخر با 
يصير له في كتابته» وكذلك إذا أعتق الأول إلى أجل”” أو أولد وهو معسر؛ لأن 
المقال في قسمة المال للثاني» فإن دعا إلى قسمته”"" الأول كان للآخر منعه؛ لأنه 
يقول إذا بيع كان بيعه باله أفضلء وإن دعا إلى قسمة الثاني لم يكن للأول 
مقال؛ لأن عقد التدبير والعتق إلى أجلء والإيلاد منعه البيع. 

وقال ابن وهب في الدمياطية في عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم وهو معسر 
ودبر الآخرء وكاتب الثالثء» قال: هو بحاله” '' من العتق والكتابة والتدبير» 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(0) ني (ف) و(ح): (معتق). 

() قوله: (نصيبه) في (ف): (نصفه). 

(:) زاد في (ف): (ويختلف في...) وترك بياض بمقدار كلمتين. 
(5) في (ف): (جائزا). 

(5) في (ح): (يريد). 

(0) في (ح): (نصفه). 

(6) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ح). 

(9) في (ف) و(ح): (قسمة). 

)9١(‏ في (ر): (بحالة). 


يريد: أنه يؤدي من ثلثي المال الذي في يديه أو من ثلثي ما يكسبه”"» ولا يصح 
أن يؤدي الكتابة من جميع ما في يديه. لأن للشريك المدبر أن يأخذ ثلث ما في 


بك ستحكد ا 3 
يديه ود مه يو بعد يومس. 


(١)في(ر):‏ 59 ف يكتسب). 
(7) قوله: (يوماً) ساقط من (ر). 
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باب 
2 النصراني يكاتب عبده ثم يريد الرجوع ‏ /2/ 
2208 عن ذلك قبل أن يسلم العبد أوبعد إسلامه ‏ 6©) 
وكيف إن كاتبه بعد أن أسلم 


اختلف في النصراني يكاتب عبده النصراني؛ ثم يريد فسخ كتابته وبيعه 
على أنه لا كتابة له» فقال ابن القاسم: لا يمنع من ذلكء وليس هذا من التظالم 
والعتق أعظم من ذلك ولو أعتقه ثم رده في الرق لم يعرض له”". 

وقال سحنون: قال بعض الرواة: ليس ذلك لهء وهو من التظالم الذي لا 
ينبغي للحاكم أن يتركهم عليه”"”". 

قال الشيخ أبو الحسن كلله”": أما إذا كانت الكتابة على الخراج أو ما 
قاربه فهي من ناحية العتقء والعتق بابه باب الهبة» وما لم يخرج على 
العوض”'' فله الرجوع عنه ولا يجبر على الوفاء به”" » وإن كانت على أكثر من 
الخراج» فالشيء الكثير من ناحية البيع والمعاوضة» فيحكم بينهم إذا امتنع 
السيد من الوفاء | يحكم بينهم في البيع. 

واختلف أيضاً إذا كاتبه وهو نصراني ثم أسلم العبد. فقال مالك في 
المدونة: تباع كتابته””» قال إسماعيل القاضي في المبسو ط: يباع عبداً» وهذا نحو 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 586. (0)ني (ف): (في ذلك). 

(*) انظر: المدونة: ؟/ 4806. 

(5) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر). (5) قوله: (يخرج على) في (ف): (يكن عن). 
(5) في (ر): (عوض). (0) قوله: (به) زيادة من (ر). 


(6) انظر: المدونة: ؟7/ 586. 


2 القة 
الأول» فإن كانت الكتابة على أكثر من الخراجء بالشيء الكثير”'' بيع مكاتباًء لأنه لو 
م يسلم وأراد رد كتابته وبيعه عبداً غير مكاتب منع من ذلك» فأحرى إذا أسلم 
أن يمنع من ذلك» وإن كانت الكتابة على الخراج أو ما قاربه بيع مكاتباً على 
نحو ما عقد له(" إلا أن يقول: أنا أرجع فيا عقدت له؛ فيباع عبداً ولا 
يبرأً”" بالبيع على أنه لا كتابة له حتى يقول: أنا أرجع فيها عقدت له؛ وعلى هذا 
يحمل القولان في مدبر النصراني يسلم فيقول: إنه يؤاجر ولا يباع ما دام 
الكتابة والتدبير أوجب من العتق كما قال ابن القاسم» وهو لو أعتقه ثم ل يبنه عن 
يده حتى أسلم لكان له أن يرده في الرق فهو في الكتابة والتدبير أبين أن له الرجوع 
عن ذلكء ولو أسلم السيد دون العبد فكذلك أيضاً له فسخ كتابته على قول ابن 
القاسم» وليس ذلك له على قول غيره وإذا رضي السيد أن يباع مكاتباًء ولم يرجع 
«» عا عقدء وكان ذلك الحكم. لأنها كانت من ناحية البيع» فإن كانت الكتابة 
ل ا د 
على/ خمر أو خنزير نظرتء فإن أسلم المكاتب. فإن كان" لم يؤد شيئا 
فكتابته”' قيمة -رقبته- وإن أدّى النصف كان عليه نصف قيمة الرقبة”2: وهذا 


قول سحنون””"» قال فلو غفل عنه حتى أدى جميع” ما”' '" عليه من الخمر 


(1) قوله: (بالشيء الكثير) يقابله في (ف) و(ح): (فالكثير). 


(5) في (ف) و(ح): (عقده). (9) في (ر): (ولا يبتدأ). 
() قوله: (فإن كان) يقابله في (ر): (قام بذلك). 
(5) في (ح): (فكاتبه). (5) في (ر): (رقبته). 


(0) في (ر): (ابن القاسم). وانظر: البيان والتحصيل: 2/١16‏ 778. 
(6) قوله: (قال) ساقط من (ف) و(ر). 

(9) قوله: (أدّى جميع) في (ف): (إذا جمع) » وني (ر): (إذا جميع). 
)٠١(‏ قوله: (ما) ساقط من (ر). 
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والخنازير» وعتق بذلك» لأن السيد رضي بعتقه بأخذ القوو و قال: 
ألا ترى أنه لو باع كتابته بعد ما أسلم من نصراني أو وهبها له أن البيع والهبة 
ماضيان وتباع الكتابة على هذا الذي صارت إليه. 

يريد: ويكون المشتري لاس إذا كانت خراً أو خنازير؛ لأنه نصراني 
0 1 5 0 520 03 8 0 2 
اشترى”' ' ما يجوز له قبضه. فإذا منعه' ' إسلام المكاتب من قبضه ورجع إلى قيمة 
الرقبة كان له رد الكتابة ولو كانت قيمة الرقبة أكثر من قيمة الخمر؛ لأنه له غرضر”) 
في عينه» وقد يقال: ليس له إلا القيمة» وإسلام المكاتب جائحة على مشتري الكتابة» 
وقال بعض أهل العلم: إذا أسلم المكاتب وقد أدى بعض الخمر وبقي عليه منه أن 
عليه جميع قيمة الرقبة؛ لأن العتق إنم| يقع بآخر جزء من الكتابة» وهو لو عجز وقد 
بقي عليه بيء رجع رقيقاً فدل أن لا يعتق إلا بآخر جزء من الكتابة”'؟ ولا يكون كل 
جزء ودى من الكتابة يقابله من الحرية بقدر الأداء» بل الأمر موقوف على آخر 
النجوم؛ وبهذا فارق المهر لو تزوجها على مهر خمر أو خنزير فقبضت بعضهه لأنه 
كالدَيّْن والبراءة تصح”" منه» وليست”” الكتابة كالدَّيْنِ وعلى قياس قول ابن عبد 
الحكم: إذا أسلم المكاتب عليه قيمة الخمر قياساً على قوله إذا أسلم في خمر ثم أسلم 
المطلوب» وإذا أسلم سيد المكاتب فيختلف فيه فقيل: يكون على المكاتب قيمة 
5 5 5 4 5 ع 
الخمر» وقيل: رقبته وهي”'' جائحة طرأت عليه. 


)١(‏ في (ف) و(ح): (بأخذ الخنازير). (1) في (ح) و(ر): (الكتابة الخيار). 
() في (ف): (يشتري). (5) في (ف): (منع). 

(6) قوله: (له غرض) في (ف): (لو عرض). 

() قوله: (وهو لو عجز وقد بقى عليه... بآخر جزء من الكتابة) ساقط من (ف) و(ر). 
(1) قوله: (تصح) زيادة من (ح). (8) في (ر): (وليس). 

(9) قوله: (وقيل رقبته وهي) في (ح): (أو قيمة رقبة أو). 


أ 000 


يحي 


باب 


0 


56 
6ه 


ه”' الدعوى ف الكتابة 


اختلااف المكاتب وسيده ف ا أوجة: 
أحدها: أن يختلفا في القدر فيقول السيد مائة» ويقول العبد خمسين. 


0 فيقول هذا عين» ويقول الآخر: اننا 


والثاني: في جنسه 

والثالث: أن يختلفا هل كانت على الحلول أو منجمة. 

والرابع: أن يتفقا أنها منجمة» ويختلفا في حلوها. 

والخامس: القطاعة» يقاطعه ثم يختلفان في مثل ذلك”” الوجه من”) 
قدرها أو جنسها أو حلوهاء وتكون القطاعة على أنه لا يكون حرا إلا بأداء ما 
قاطعه”" عليه. 

والسادس: أن يعجل له عتقه ثم يختلفا”” في] قاطعه وعجل له عتقه9) 
عليه. 
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فإن اختلفا في قدر الكتابة» فقال السيد: مائة» وقال العبد: خخسون” ", 


فقال ابن القاسم: الكتابة فوت”' '' بمنزلة ما”"") 8 *ه575ظهظظظ1 
)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ح) و(ر). (1) قوله: (في ستة) في (ف): (على سبعة). 
(") في (ح): (جنسها). (4) في (ف) و(ح): (ثيابًا». 

(0) في (ح): (تلك). (5) في (ح) و(ر): (في). 


(0) في (ر): (قاطع). 

(8) قوله: (عتقه ثم يختلفا) في (ح): (عتقها ثم يختلفان). 

(9) في (ر): (العتق). )٠١(‏ في (ف) و(ح): (خسين). 
()انظر: المدونة: 7/57 589. )١6(‏ قوله: (ما) ساقط من (ر). 


لو اشتراه”'' عبداً فأعتقه أو كاتبه أو دبره» وقال محمد بن عبد الحكم: اختلف 
في ذلك ابن القاسم وأشهبء يريد: أن أشهب يقول: القول'" قول السيد. 
وقال محمد: والحجة لأشهب أنه يقول: ملوكي, فلا يخرج إلى الكتابة إلا بها أقر 
لك به”” » كالبيع يختلفان فيه فالقول قول البائع» والمبتاع مخير””©. 

قال الشيخ فلله: وقد اختلف” أيضاً ابن القاسم وأشهب في مثل هذا إذا 
اشترط السيد الولد أو اشترط أن يطأها ما دامت في الكتابة» فقال ابن القاسم: 


الكتابة فوت». والشرط باطل”"2» وقال أشهب: ليس بفوتء ويفسخ مالم يؤد - 
نج)”"» وقد تقدم الاختلاف في مثل” ذلك» وكذلك إذا/ اختلفا في ل 
الكتابة» على قوله يتحالفان ويتفاسخان ما لم يؤد نجأء وإن أديا نج تحالفا 
ورجع”' إلى كتابة المثل ما لم تكن””' 2 أكثر تما ادعاه السيد فلا يزاد» أو أقل مما 

قاله العبد فلا ينقصء وهذا أيضاً أصل أشهب في البيع مع فوات السلعة 

أه”''' يتحالفان ويتفاسخان”''' وترد القيمة مالم تكن أكثر تما ادعى البائع؛ 

أو أقل مما قاله المشتريء وكل هذا إذا أتيا جميعاً بها يشبه. وإن أتى أحدهما با 


يشبه كان القول قول من أتى با يشبه مع يمينه من سيد أو عبد» وسواء اختلفا 


)١(‏ ني (ح) و(ر): (اشترى). (0) قوله: (القول) ساقط من (ح). 
(*) قوله: (به) ساقط من (ر). (5) انظر: النوادر والزيادات: .١٠١9/1*‏ 
(0) في (ف): (يختلف). (5) انظر: النوادر والزيادات: "58/11. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 58/17. نص النوادر: (قال أشهب: وكذا إن شرط على الأمة 
الحامل أن ما في بطنك رقيق فسخت الكتابة لولم يبق منها إلا درهم). 

(6) قوله: (مثل) زيادة من (ر). (9) في (ر): (ورد). 

(١)في(ر):‏ (يكن). )١١(‏ قوله: (أنهما) ساقط من (ف). 

)١١(‏ قوله: (ويتفاسخان) زيادة من (ر). 


قبل أداء النجه”" أو بعده. وكذلك إذا اختلفا في جنس الكتابة» فقال أحدهما: 
ثياب كذاء وقال الآخر غيرها أو شيئاً مما يكال أو يوزن فعلى قول ابن القاسم: 
الكتابة فوت يتحالفان ويكون على كتابة مثله من العين» وإن حلف أحدههما 
ونكل الآخر كان القول قول الحالفء ويدفع”” الصنف”" الذي حلف عليه 
و0 قال أحدهما: دنانير وقال الآخر دراهم» وكانت في القدر سواء أخحذ(» 
ذلك من المكاتب. واشترى به ما قال السيد ولم يتحالفا وإن اختلفا في القدر 
فيه)|”' وعاد الجواب إلى ما تقدم في أول الفصل. 

وإن قال أحدهما عيئاًء وقال الآخر عرضً”" كان القول قول من ادعى 
العين» إلا أن يأتي في قدره ب لا يشبه. 

وإن اتفقا في القدر والجنس”” واختلفا هل هي حالّة أو منجمة كان القول 
قول العبد'"' أنها منجمة ما لم يأت من كثرة النجوم ب| لا يشبه» مثل أن””'' يقول 
عشرين نج في عشرين سنة وما أشبه ذلكء وإن اتفقا في التأجيل واختلفا في 
حلوله” '' كان القول قول المكاتبء وإن اختلفا في القطاعة» فقال السيد: على 
الحلول؛ وقال العبد على النجومء كان القول قول السيد وهو قول أصبغ في كتاب 
ابن حبيب”''"؛ ومحمل قوله في|”"'' إذا كانت القطاعة*" على أقل من الكتابة 


)١(‏ في (ر): (نجم). (0) في (ف) و(ح): (ويرفع). 

(9) في (ح): (النصف). () في (ف) و(ح): (فإن). 

(0) قوله: (أخذ) ساقط من (ف). (6) قوله: (فيهما) ساقط من (ف). 

(0) في (ح): (عروض). (4) قوله: (والجنس) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (العبيد). ( قوله: (مثل أن) زيادة من (ر). 
(0)قوله: (في حلوله) ساقط من (ر). (0)انظر: النوادر والزيادات: .١٠١9/17‏ 


) قوله: (فيا) زيادة من (ر). )١5(‏ ني (ف): (المقاطعة). 


كناب المكانب هك 00-١‏ 


تكون الكتابة مائة دينار» والقطاعة مسون”' أو على دراهم أو عروض هي”" 
أقل من الكتابة» وإن كانت مثل قدر الدنانير أو أكثر كان القول قول العبد: 
أنك فسخت الكتابة في قدرها إلى مثل ذلك الأجل الأول أو دونه أو أكثر””" 
منه إذا أتى با يشبه إذا كان قد عجل له العتق» وإن لم يعجل العتق تحالفا 
وتفاسخا””'' وعاد إلى الكتابة حسب ما كانت» وإن قال السيد: قاطعتك على 
كذا وكذا نويا وقال العبد: على جنس آخر أو على مكب و موزون» 
تحالفا"2 وتفاسخا القطاعة» وعاد إلى أصل الكتابة يؤديها العيد" حسب ما 
كان عليه قبل القطاعة» وهذا إذا لم يكن عجل له العتق» فإن كان عجل له 
ب (6)ه رياه 0 ١20و‏ ع 1١‏ 
العتق" ' ثم اختلفا كان القول قول العبد “في ذلك © . 


)١(‏ ني (ر): (خمسين). 

() قوله: (أو عروض هي) يقابله في (ر): (وعروض وهي). 

(*) قوله: (أو أكثر) يقابله في (ر): (فأكثر). 

(5) قوله: (وتفاسخا) زيادة في (ح). (5) قوله: (مكيل أو) ساقط من (ح). 
(5) في (ف) و(ح): (وتحالفا). (7) قوله: (العبد) زيادة من (ر). 
(6) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (فإن كان عجل له العتق) ساقط من (ف) و(ر). 

)٠١(‏ قوله: (قول العبد) في (ح): (قوله). 2 )١١١‏ قوله: (في ذلك) زيادة من (ر). 
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20 ل الكتابة على خيار السيد أو العبد 2 
الكتابة على أن السيد بالخبار أو العبد جائزة”'©» وسواء كان أمد الخيار قريباً أو بعيداً» 
وأجاز ابن القاسم أن يكون أمد الخيار شهراًء وذلك عنده بخلاف البيع» لأن المنع في 
اليبع خيفة أن يكون'” عملا على شراء”" شيء بعينه؛ لييقى في ضمان بائعه فيزيده في 
الثمن لمكان الضمان. وليس المكاتب كذلكء لأن المصيبة من السيد قبل الكتابة وبعدهاء 
وليس للسيد أن يتترع ماله في أيام الخبار وإن| له في" ' يتضمنه العقد لولم يكن فيه خيار, 
والعبد في| يوجد في يديه من ا مال ني أيام الخيار وإنا له الخيار فيا يتضمن العقد لولم يكن 
فيه خيار والعبد فيه| يوجد في يديه من المال” ' في أيام الخيار”'' على أربعة أوجه: فإن كان 
في يديه يوم عقد الكتابة على الخيار مال كان للعبد» وليس للسيد انتزاعه إلا أن يرد الكتابة 
ولا يقبلها من كان له بالخيار/ وإن كان ذلك المال7" حدث من خراجه وعمل يديه كان 
0 للسيد انتزاعهء فإن حدث من”/ غلات ماله: نخيله أو عبيده؛ أو غيره”" أو تجر في ماله» 
أو ما أشبه ذلك كان ذلك للعبد» وليس للسيد انتزاعه. 
واختلف إذا كان من هبات أو صدقات. فقيل: ذلك للعبد”” '2» وهو قول محمد 
وأن المال مع امال الذي في يديه وقيل: للسيد. وأراه'” '" للسيد إلا أن يكون القصد 
من الواهب أو'' ' المتصدق أن يستعين العبد”"'" في كتابته فيمنع السيد منه» وإن ل 
يمض الكتابة من له الخيار كان للواهب أو للمتصدق أن يسترده. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 589. (5) قوله: (يكونا) في (ف): (يكون). 
() قوله: (شراء) ساقط من (ف). () قوله: (وإن) له فيا) في (ف): (مما). 
(6) قوله: (من المال) يقابله فى (ر): (ماله). 

(5) قوله: (وإنا له اخيار فيه| يتضمن العقد... في أيام الخيار) زيادة من (ر). 


(0) قوله: (ذلك المال) زيادة من (ر). (0) في (ر): (عن). 
(4) قوله: (أوغيره) زيادة من (ر). ٠١‏ في (ف): (للسيد). 
)1١(‏ في (ر): (وأرى أنه). (؟1) قوله: (أو) ساقط من (ح). 


(1) قوله: (العبد) زيادة من (ر). 


كناب المكائب 6 


بات 
5 اده 2 
4 الرهن 2# الكتابٍ 
وإذا ارتبن السيد من مكاتبه رهناً بعد انعقاد الكتابة جرى ذلك”" الرهن 
على أحكام الرهان» فإن فلس السيد أو مات كان المكاتب أحق بالرهن إن كان 
قائاء وإن فات حاص بقيمته في الفلس والموت» واختلف إذا كان الارتهان في 
أصل العقد» فجعله ابن القاسم انتزاعاً”"» وكأنه وعده أن يرده إليه» وأرى أن له 
أن يأخذه أو قيمته إذا فات» فإن وقع فلس أو موت لم يكن له أخذه وإن كان قائما 
ولا يحاص به في الفلس ولا يقاص في الفوت”” إن كان فائتا!» قال: ولو كانت 
الكتابة على أن يسلف العبد السيد أو يبيعه سلعة بثمن إلى أجل ثم فلس السيد لم 
يدخل العبد على غرماء سيده» وقال غيره: الرهن في أصل الكتابة وبعدها سواء» 
ليس بانتزاع” السيد ضامنا”" له إن تلف. ولم يعلم ذلك إلا من قوله؛ فإن كان يقوم 
بالدنانير» والكتابة دنانير كان قصاصاًء لأن وقفها ضرر عليه لا منفعة لما فيه. إلا 
أن يتهم السيد بالعداء ليتعجل”" القيمة قبل وقتها فيغرم القيمة» وتوقف على يدي 
عدل» وإن كانت الكتابة عرضا أو طعاما كانت القيمة موقوفة لما يرجى من رخص 
ذلك» ويحاص بالقيمة في الفلس””» وهذا القول أحسن, لأن المكاتب يزيد على 
نفسه لمكان ذلك الرهن» فدخل في المعاوضة على أحكام الرهن”"©» ويلزم على قول 
ابن القاسم ها هنا أن السلف انتزاع أن يجيز الربا فيا بين السيد وعبده» وإن أخذ السيد 


)١(‏ قوله: (جرى ذلك) في (ف): (جبرعلى). ‏ (7)انظر: المدونة: ؟/ 595و541. 
() في (ر): (الموت). 

(5) قوله: (ولا يحاص به في الفلس ولا يقاص في الفوت إن كان فائتا) ساقط من (ف). 
(5) في (ف) و(ح): (انتزاع). (5) ني (ر): (ضامن). 

(0) في (ر): (ليستعجل). (8) انظر: المدونة: 7/ 9٠59و591.‏ 
(9) في (ح): (الراهن»» وني (ر): (الرهان). 


م غيل كنات 07 مصارفة كان أخذه الدينار”” انتزاعاء وقوله: أرد إليك الدراهم 
عدة' "» وإن دفع السيد دينار)”» كان ذلك هبة» وقوله آخذ منك دراهم”" انتزاع» وإن 
أخذ ديناراً ليرد دينارين كان أخذه انتزاعاء ورده الدينارين”" هبة» وإن دفع ديناراً ليأخذ 
منه دينارين كان الأول هبة والآخر انتزاعاً. 
فصل 
[إذا تزوج رجل المكاتبة بإذن سيدها فمات زوجها بعدما ولدت] 

وإذا قال رجل لسيد المكاتبة: أنا آخذ المكاتبة”" واحتل”” على بها 
وزوجنيها ففعل السيد وزوجه واحتال عليه فولدت المكاتبة منه بنتأء فهات 
الزوج» فقال مالك: الحمالة باطلة» والآمة مكاتبة على حاها وابنتها أمة لا ترث 
أباها'”'» وقال فضل: الأمة في كتابتها والنكاح فاسد يفسخ قبل» ويثبت بعد 
إذا كان نكاحه0”© برضاهاء وإن كان بغير رضاها فسخ قبل وبعد. وها 
صداق المثل في الوجهين جميعا يقاصه”' '' بم| أدى عنهاء فمن له فضل رجع به. 
فجعل مالك الحوالة ههنا حمالة» لأنها على غير دين» وإنا يقتضي أن للمتحمل 
له أن يبتدئ بالحميل إذا ساها حوالة» ثم أسقطها؛ لأنها حمالة بجعل وراجعة 


ب إلى بيع سلف» فالبيع النكاح» والجعل السلف» وهو يؤدي 005 بالحالة 
5 اب |ليرجع به عليهاء ولا يصح/ الوفاء به ولا المطالبة به لأنَّ الوفاءَ بذلك كالوفاء 


(1) في (ف) و(ح): (ديناراً أو). () في (ر): (للدينار). 
() في (ح): (غرة). (4) في (ح) ): (دنانير). 
(4) في (ر): (الدراهم). )5١(‏ في (ر): (دينارين). 
(0) قوله: (أنا آخذ المكاتبة) ساقط من (ف). (6) في (ر): (واحمل). 

(9) انظر: المدونة: 7/7 ١( .591١‏ )في (ر): (نكاحا). 


)١١(‏ قوله: (يقاصه) ساقط من (ف). )١16(‏ قوله: (له) زيادة من (ر). 


بالرباء ويفسد التكاح قارنه من السلف. وينبغي أن يكون على الزوج 
الأكثر من المسمى أو صداق المثلء إلا أن يسقط السيد مقاله في الحالة فيمضي 
بالمنتمن تمق لاقن الفط المنافيه: 

واختلف في جبر السيد مكاتبته على النكاح”"» فعلى القول أن له جيرها”” 
يمضي ههنا النكاح”'' إذا دخل بهاء وإن كان بغير رضاهاء ولو" قال: أعتقها 
وزوجنيها واحتل علي بكتابتها”"2» فأعتقها السيد لذلك كان العتق ماضياً وهي 
حرة» ولا يصح إجبارها”" . والابنة حرة ترث أباهاء ولو قال احتل”” علي 
وأبرئهاء ولم يقل أعتقهاء كان الجواب كالأول؛ لأنها حوالة فاسدة» حوالة با 
يحل وحوالة بجعلء ولا تصح مطالبة الزوج بالحمالة لذه الوجوه. ولأنه 
يقول: وإنما رضيتء وإنا نرى أن الزوجة”" تكون بتلك الحوالة حرة, فإذا ‏ 


تصح لها حرية فلا شيء علي. 


(١)في(ر):  .)2‏ (؟) انظر: النوادر والزيادات: 17/5 5. 
")في (ف) و(ر): (أن يجبرها). 

(5) قوله: (يمضي ههنا التكاح) يقابله في (ر): (على النكاح يمضي ههنا). 

(45) في (ر): (وإن). (5) في (ف): يكاتبها. 

(0) في (ر): (جيبرها). (6) ني (ف): (أحل). 

(9) في (ر): (وأنا أرى الزوجة). 


باب 
0 فيمن يدخل ‏ كتابة المكاتب 2 
ومن”'' لا يدخل 2# الكتابة9© 

يدخل في الكتابة'" الولد إذا حدث”' في كتابة المكاتب أو المكاتبة 
ويفترق” ' الجواب: إذا كان في حين الكتابة حمل» فإن كوتبت أمة وهي حامل كان 
حملها في كتابتها”'» وإن كوتب عبد وله أمة حامل ل يدخل الحمل في كتابته إلا أن 
يشترطه”"» فإن اشترى أمة حاملاً منه بإذن سيده دخل الحمل إذا ولد في كتابته» 
وإن ا* تاها يد إجنا * ل يدحل لي كتايه” » وعلى قول ابن نافع يدخل في 
كتابته”” "2 وإن”' '' لم يأذن السيد”''"» وأجاز ابن القاسم أن يشتري زوجته وهي 
حتامل نه بغي إن اسيل" لا كان عوة ل 002 
لأن الحمل لا يزاد في الثمن لأجله. بل الغالب أنه يحط من الثمن. 


وأما من سوى الابن تمن يعتق عليه من القرابة'؟ فإن اشتراه بغير إذن 


بغير إذن سيده ويولد؛ 


سيده لم يدحل في الكتابة. 

)١(‏ في (ف) و(ح): (وفيمن). (7) قوله: (في الكتابة) زيادة في (ف). 
(*) قوله: (يدخل في الكتابة) ساقط من (ف). (:)في (ف): (أحدث). 

(5) قوله: (ويفترق) زيادة في (ح). (5) انظر: التفريع: /١‏ 744 و57 7. 
(0) انظر: المعونة: 7/ 7/8057. (8) في (ر): (بغير إذن سيده). 


() في (ف): (الكتابة). وانظر: المدونة: 7/57 .601١‏ 

)٠١(‏ قوله: (وعلى قول ابن نافع يدخل في كتابته) زيادة في (ح). 

.87 /1 في (ح): (فإن). (7١)انظر: النوادر والزيادات:‎ )1١( 
و(ح): (يتسرر).‎ )ف(يف)١5(‎ .60١ 7/57 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

)١5(‏ قوله: (عليه من القرابة) يقابله في (ف) و(ح): (بالقرابة). 


كناب المكائب 6 


واختلف إذا اشتراه بإذن”'؟ سيده؛ فقال”" مالك وابن القاسم: يدخل في 
الكتابة الأب”" والجد والأخ وابن الأخ, ولا تدخل العمات ولا الخالات؛ 
وقال أشيات: يدخل الأب دون الحد والإخوة. وقال ابن نافع: لد يدخل عد 
الابن واشين ع ور اك. الق ناذا سيد أ يكيو ويه 1ل الآن لدان 
يستخدمه””"» قال الشيخ: إن" إذن السيد في الشراء لا يتتضمن سوى جواز 
الشراء. ولا يوجب بغير”؟ عقد الكتابة» ولا 0 المشتري فيهاء» والابن 
والأب في ذلك سواءء إلا أن تكون العادة أن المراد بالاستئذان أن يدخل في 
الكتابة» وكره مالك أن يشتري أحداً من هؤلاء بغير إذن عاك" 0( 
ابن القاسم'"") إذا نزل» وقياد قول مالك أنه”"'' يفسخ» و[ عون أن 
يشتريه إلا أن يكون”' معه في الكتابة» وإلا نقض” '' البيع» فكل من دخل 
في الكتابة يكون حكمه حكم من عقدت عليه الكتابة: يتجر ويبيع ويشتري 
ولنلكن ووو خار تقفم عفرو ون رز 193 اليد الأعن ولا "متايه 
وإن خشي من عقدت عليه الكتابة من'"' العجز لم يمكن من بيع المشترى 
وكان العجز أو العتق في جميعهم, إلا أن يأذن السيد لمن عقدت عليه الكتابة في 


؛ ولم يفسخه 


)١(‏ في (ف): (بغير إذن). )١(‏ في (ف) و(ح): (وقال). 

(") في (ر): (كالأب). (5) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 
(6) انظر: المدونة: 7/ 5906. (1) في (ف) و(ح): (إذن سيده). 
(0) في (ف) و(ح): (يستحدثه). (8) قوله: (إن) ساقط من (ح) و(ر). 
(9) في (ر): (لغير). ( ٠١‏ في (ح) و(ر): (دخول). 

.595 /7 ني (ف) و(ح): (بغير إذنه). (١١)انظر: المدونة:‎ )1١( 

(16) في (ر): (أن). )١15(‏ في (ر): (والبيع لا). 

(15) قوله: (أن يكون) في (ح): (ليكون). 2 (15١)في‏ (ح): (ينقض). 

)١0(‏ قوله: (من) زيادة من (ر). )١14(‏ قوله: (من) زيادة من (ر). 


)١9(‏ قوله: (من) زيادة من (ر). 


أ و 
عي 


بيعه» فيجوز؛ لأن للسيد أن يعجز جميعهم, فلو أذن حينئذ لمن لم تنعقد عليه 
الكتابة أن يبيع ما انعقدت عليه الكتابة لجازء وإذا كان الشراء بغير إذنه كان 
المشتري على الحجر إلا أن يأذن له مشتريه. فإن خثى العجز جاز له أن 


رف أ3 6 اتسين الأعاء. 


باب 
00 المريض يكاتب عبده 
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وقال ابن القاسم في المريض يكاتب عبده فلم يحابه أنه مثل البيع» فإن 
أدى كتابته قبل موت سيده كان حرا ولا كلام للورثة فيه وقال أيضاً: أنه 
كالعتق, فإن كانت قيمته أكثر من ثلث الميت خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة 
أو يعتقوا منه ما حمل ثلث الميت بتلاء ووافق الغير على هذا القول» وقال في 
الكتابة بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق» وليس من ناحية البيع» وهو 
موقوف بنجومه. وإن”' لم يحمله ثلثه. ولم يجز الورثة أعتق منه ما حمل الثلث بها 
في يديه”" . 

قال الشيخ”" الكتابة بغير محاباة على وجهين» فإن كانت بمثل خراجه 
كانت من ناحية العتق, لأنه إن لم يحابه ولا يقدر على أكثر من ذلك فهو كالعتق 
لما كان للسيد أن يأخذ ذلك من غير كتابة» وإن كانت على أكثر من الخراج 
بالأمر البين كانت مبايعة» وحينئذ ينظر: هل فيها محاباة أم لا؟ فقد يقال: إن 
مثل ذلك العبد في حالته”" يتغالى في كتابته بأكثر من تلك الكتابة» فتكون 
كتابته هذه محاباة. 


(1) في (ر): (فإن). 
(؟) انظر: المدونة: 591//7: 59/4. 
(*) زاد في (ف) و(ح): (في). 

(5) في (ر): (جلالته). 


باب 


ييا حكم أم الولد إذا كانت”) ٍ 


9 حياة سيدها وسعيها بعد وفاته 


اختلف قول مالك في أم ولد المكاتب» فيرى مرة أنها بمنزلتها قبل 
ولادتباء وله أن يبيعها اختياراً في الكتابة» وبعد أدائها ومصيرها ”" إلى الحرية» 
ويرى مرة أنها أم ولد ولا يبيعها ما كان في الكتابة» إلا أن يخاف العجزء وإن 
أدى كتابته وهي عنده كانت كأم ولد الحرء تعتق بموت سيدهاء وهذا إذا 
حملت بعد الكتابة'"» وإن كانت الولادة قبل الكتابة لم تكن على أحكام أم 
الولد قولاً واحد”» ويختلف إذا كانت الكتابة وهى حامل قياسا على الحر 
يشتري الأمة وهي حامل منه بزوجية”" كانت فلالك”' فيها قولان» هل 
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تكون أم ولد الأم؟ ' وإن مات المكاتب عن أم ولد فإنه لا يخلو أن يكون 
معها في الكتابة ولدها أو ولد من غيرها أو أولاد وأحدهم ولدها أو إخوة 
للمكاتب أو أجنبيون» وخلف في جميع ذلك مالا فيه وفاءء أو لا وفاء فيه» أو لم 
يخلف مالآ فإن كان ولدها وخلف وفاء أعتق فيه الولد وأعتقت”” بعتقه قولاً 
وأتحداء وسواء كانت ولادتها له وحملها به بعد الكتابة أل لأمبا 
وإن لم تكن لها حرمة أم الولد مع سيدها فإنها تعتق على ولدهاء فإن لم يكن في 
)١1(‏ قوله: (إذا كانت) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (وبعد أدائها ومصيرها) يقابله في (ر): (وبعد أدائه ومصيره). 


(*") انظر: المدونة: 57/7 0. (:) انظر: المدونة: 7/7 601. 
(0) ني (ف): (بزوجته). (5) ني (ف): (فملكت). 
(0) انظر: المدونة: .00١/5‏ (0) في (ف) و(ح): (أم لا. 


(5) قوله: (أو قبلها) يقابله في (ف) و(ح): (أو قبل الكتابة). 


كناب المكانب اكه 0 


المال وفاء سعى الولد وأمه”'' في الباقي من الكتابة» وإن لم يكن في ذلك المال ما 
يسعيان”" فيه أو لم يخلف”" مالا وكان في الأم إذا بيعت ما يوفي بباقي7*) 
الكتابة أو ما يستعان”' به في السعي أو ما يؤدي إلى أن يبلغ السعي إن كان 
صغيراً بيعت وأخذ ثمنها السيد إن كان كفافا لباقي”"' الكتابة أو سعى فيه 
الولد أو لم يكن فيه ما يوفي بالكتابة» فإن كان الولد صغيراً أخذه السيد 
وحبسه”" من أول النجوم إلى أن يبلغ السعي» وإن لم يكن في ثمنها ما يوني با 
في الكتابة ولا سعي عند الولد» ولا فيه ما يبلغ الولد السعي عجرا جميعاً وكانا 
شقن للديةة و إن كان الو لدهن غورها كاؤاله أن يملكها ار" معها إن 
كانت الولادة قبل الكتابة أو كانت بعد الكتابة/ على القول أنها لا تكون على 0" 
حكم أمهات الأولاد. ولو كان السيد حيّاً وهي في هذا بخلاف الولد؛ لأنها ش 
تعتق على الولد بكل حال وإن كانت الولادة قبل أو بعد على القول أنها تكون 
على أحكام أم الولد لو أدى السيد الكتابة لم يكن له" أن يبيعهاء وإن كانا 
ولدين أحدهما ابنهاء فإن كانت الولادة قبل الكتابة أعتق نصيب ولدها منها 
ورق نصيب الآخر. وكذلك إذا كانت بعد الكتابة على القول إنها لا تكون مع 
السيد على أحكام أم الولد» فإنه يعتق عليه" '' نصيب الولد خاصة» وعلى 
انان حواقة عدي دا مان به والياد باد ا د 

واختلف إذا لم يكن ولد بحال» فقال ابن القاسم: يكون رقيقاً إن كان مع 


(1) في (ر): (وفاء سعيا جميعا الولد والأم). ١‏ (١)في(ح):‏ (يستعان). 


(9) في (ح): (يخلفه). (5) قوله: (يوفي بباقي) في (ح): (يوفي مها في). 
(5) في (ف): (يسعيان). (5) في (ر): (بباقي). 
(0) في (ح): (حبس). (8) في (ح): (و). 


(4) في (ح): (للولد). )٠١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ف). 


المكاتب أبوه أو" أخوه سواء خلف الميت مالاً أم لا وقال: يعتق في مال 
الميت» وإن لم يخلف مالا كانت رقيقاً ولا تسعى مع أخي الميت ولا الأب» وإن 
خلف الميت أمهات الأولاد مع إحداهن ولدا أعتقت التي معها الولد”", 
ويختلف فيمن سواها ولولم يخلف الميت”" مالاء واحتج”' إلى الوفاء بالكتابة 
من ثمن إحداهن ل تبع” "التي معها ولدهاء وبيع من سواها. 

واختلف في صفة البيع» فقال ابن القاسم: تباع التي فيها نجاة الولد. 
وذلك إلى الولد. وقال سحنون: لا تباع واحدة منهن إلا بالقرعة» قال الشيخ 
أبو الحسن”' : والقياس أن يباع منهن بالحصص كالمدبرين» ويختلف أيضاً لو 
كان السيد حيّاً وله أمهات أولاد وخشي العجزء واحتاج إلى بيع واحدة ليؤديها 
في نجم أو ليوفي”" بها في" الكتابة» فعلى قول ابن القاسم: يبيع أيتهن أحب» 
وعلى قول سحنون: بالقرعة. والأبين أن تكون حصاصا كا قدمناه" . 


)١(‏ في (ح):(و). 
(5) في (ح): (ولدها). 

(©)قوله: (لليت) شافط من رق 

() كذا بالمخطوط؛ ولعل الصواب (احتيج). 

(0) في (ف): (تبلغ)» وفي (ر): (تتبع). 

(1) قؤله:لاأبو الحسن) زيادة من (ر). 

(0) في (ف) و(ر) و(ق١3):‏ (ليفى). 

(8) قوله: (في) ساقط من(ر). 

(4) في (ر): (والأبين أن يكون بالحصاص كا تقدم). 


كناب المكائب 6 
باب 


ل المكاتب يموت ومعه أولاد وغيرهم 2# الكتابة2 
ومال”'' فيه وفاء وفضل أو لا فضل فيه 
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وإذا مات المكاتب عن مال لا وفاء فيه ومعه في الكتابة ولد أو غيره كان 
في سعي من بقي في الكتابة بذلك المال على ثلاثة أقوال» فقال ابن القاسم: 
يسعى”' به الولد خاصة إذا كان مأموناًء وممن بقوا على السعي» فإن كان غير 
مأمون أو لا يقوى على السعي فأم الولد. فإن كانت غير مأمونة أو لا تقوى 
على السعي أخذه السيد فإن كان فيه ما يؤدي من النجوم إلى أن يبلغ الولد 
السعي لم يعجز الولد وإن ل يكن فيه”" ما يؤدي إلى أن يبلغ”'' السعي” ' وكان 
في أم الولد إذا بيعت ما يؤدي إلى أن يبلغ السعي بيعت ولم يعجز الولد» وإن 
كان لا يوني بجميع ذلك كان الولد رقيقا”""» وقال أشهب: يسعى به''' من 
بقي في الكتابة وإن كان أخاً أو أجنبيًا!”» وقال ربيعة: السيد أحق به وإن كان 
له ولد لم يدفع إليه» وإن كان للسيد أن يأخذه على قول مالك؛ لأنَّ الباقي في 
الكتابة ليسوا بولد, فإنه يختلف هل يحسب”' ذلك لهم من آخر النجوم أو من 
أولهاء فقال في كتاب الجنايات: يحسب لهم ذلك من آخر كتابتهم””' '“» وقال ابن 


)١(‏ ني (ح): (وهل). (5) في (ح): (يستعين). 

(") قوله: (فيه) ساقط من (ف). (5) قوله: (أن يبلغ) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (لم يعجز الولد ... إلى أن يبلغ السعي) ساقط من (ر). 

(1) انظر: المدونة: 5/ 57١‏ عن مالك بنحوه. والنوادر والزيادات: /١7‏ 485. 

(0) قوله: (يسعى به) في (ح): (يستعين). ‏ (6) انظر:النوادر والزيادات: /١1"‏ 85. 
(4) قوله: (يحسب) ساقط من (ح). (١٠)انظر:‏ المدونة: 7/5 519. 


القاسم في كتاب محمد: يحسب من أولها”". 
قال الشيخ: والذي أختاره ألا يحسب من أوها ولا من آخرهاء وإنا ينظر 
إلى ما خلفه. فإن كان هو القدر الذي ينوبه من الكتابة أخذه السيد عن الميت 
وكان على الحي أن يسعى فيم| عليه ثما ينوبه من الكتابة» فإن عجز كان له ألا 
ا, أيعجل علب يه بفسخ الكتابة ويحاسبه بها خلف”'/ الميت» بمنزلة لو كان حا 
فعجز عم ينوبه لأخذ'" ' من يد صاحبه ذلك النجم وودى عنهماء وإن لم يكن 
فيها خلفه وفاء با ينوبه سعى هذا في القدر الذي ينوبه» وحوسب السيد في| 
خلفه من أول نجومه؛ فإذا ذهب من النجوم ما يقابل ما خلف” أخذ حينئذ 
الحي بالأداء عنه» وإن كان فيا خلفه فضل عما ينوبه سعى هذا في الباقي 
خاصة. لأنه لو خلف وفاء أعتق فيه» ومن حق السيد أن يبتدئ له بأداء ما 
ينوبه» فإذا لم يبق إلا ما يوني به الباقي مما خلف الميت عما ينوبه أعتق”, 
لأن الحيالة ؤت حلت الوك "إن التعيفن؟ والكعد: بالجالة مرح صق السيلاة 
فله أن يقول: أنا آخذك ب| ينوبك الآن» ولا آخذ ما خلفه الميت عن الميت إلا 
أن يعجزء وإن خلف الميت ما يوفي با بقي من جميع الكتابة أعتق من بقي في 
الكتابة» وسواء كانوا أقرباء”' أو أجنبيين» وإنما يفترق الجواب في الرجوع 
عليهم» وإن كانوا أجنبيين رجع السيد عليهم؛ وإن خلف”" ولداً لم يرجع. 


واختلف في سواه. 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 2.85/1 (9) في (ح): (خلفه). 
(7) في (ف) و(ح): (مما أخذ). 

(5) ني (ف): (حلف). (5) زاد في (ر): (السيد). 


(5) في (ح): (قرابة). (0) في (ح): (كان). 


فصل 

[إذا ارتد المكاتب وقتل على ردته وخلف مالا وولدا] 

واختلف إذا ارتد المكاتب وقتل على ردته وخلف مالآ وولد”""» فقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: يعتق الولد فيه» ولا يتبعون ب| ينوبهمء ولا يرثون 
الفضل”". وقال في الدمياطية: يسعى”" الولد في بقية ما عليهم ولا يتبعون با 
ترك أبوهم. 
تم كتاب المكاتب من التبصرة 
والحمد للّه رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما» 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات .١١9/١1‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/11 .١١9‏ 

(9) في (ح): (يتبع). 

(5) قوله: (تم كتاب المكاتب من التبصرة ...) زيادة من (ر). 


النسخ المقابل عليها 
1 -(ف)ح نسخة فرنسا رقم )٠١11(‏ 
فور ة .وه | نية رقم )١5979(‏ 


دور > نسخة الحمزوية رقم )١٠١١(‏ 


7 ا ااي : 35 دى8 )يه وي 
2 ا 4ه 2 


كناب |مهات الاولاه 6 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وإله وسلم تسليما 


كتاب أمهات الأولاد 
باب 
4 الأمة تأتي بولد فتدعي أنه من سيدها 


54 
6ة 


ومن المدونة قال مالك: ومن أقر بوطء أمته فجاءت بولد لزمه إلا أن 
يي ل ا 
يلزمه إذا أتت به بعد الاستبراء لأكثر من شتة أشه ” .وإ ن لم يدّع استبراء 
لزمه إذا جاءت به لأقصى ما يلد له" النساء””". 

قال الشيخ: لا يخلو إنكار السيد الولد من تسعة أوجه: إما أن ينكر 
الوطءء أو يعترف به وينكر الولادة. أو يعترف بالوطء والولادة ويدعي 
الاستبراء» أو يعترف بالوطء والولادة ولا يدعي استبراءً» أو يدعي أنه أصاب 
لأقل من ستة أشهر أو خمسة أو ما أشبه ذلك”: أو يبعد في الوقت فتكون قد 
أتت به بعدما جاوزت أقصى الحمل أو يقول: لم أصبها بعدما ولديت ولدذا 
ولدته قبل هذاء أو يقول: كنت أطأ ولا أنزل» أو أعزل عنهاء أو أصبتها في غير 
)١(‏ قوله: (أشهر) ساقط من (ح). 
(1) قوله: (يلد له) يقابله في (ح): (تلده). 


(*) انظر: المدونة: 5949/5 .6٠0٠‏ 
(5) قوله: (أو خمسة أو ما أشبه ذلك) سقط من (ح). 


أ رس 
عي 


ب 


الفرج -في الدبرء أو بين الفخذين- فيصح نفيه إذا أنكر الوطءء وإذا اعترف به 
وأتت به لدون ما يلد له النساء» أو جاوزت ما يلدن له» وإذا قال: لم أصب بعد 
ولد ولدته قبل هذا الولد أو لم أنزل» ويفترق الجواب إذا أنكر الولادة ومعها ولد 
أى لذ ولمعا 
واختلف في نفيه بالاستبراء أو إذا أصاب في غير الفرج» ولا ينفى 
بالعزل”"2» فأما إنكاره الوطء فلم يختلف المذهب”" أن القول قوله رائعة كانت 
أو مخ الوحقن: قال عهد: "ولا يمين:غليّه) لأنيا بمنزلة من اوعى عن 9 
الع 7 
قال الشيخ: وأرى أن يحلف إن كانت من العلي؛ لأن العادة تشهد لما 
,لي أوتصدقهاء وله تشترى» فمن ادعى غير ذلك من الرجال/ فق أن با لايشي. 
وليس كالعتق؛ لأنْ العتق نادر والوطء غالب. ولو قيل: إنه لا يصدق في العلي”*» 
إذا طال مقامها؛ لكان وجهّاء ولو عُلِم من" السيد ميلّهُ إلى مثل”" ذلك الجنس 
من الوخش لأخلف". 


)١(‏ زاد بعده في (ح): (إلا على صفة). 
(؟) قوله: (المذهب) سقط من (ح). 

(9©) قوله: (بحض) سقط من (ح). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١70 /١7‏ 
(05) في (ح): (العمل). 

(1) قوله: (من) سقط من (ح). 

(0) قوله: (مثل) زيادة من (ح). 

(8) زاد بعده في (ر): (وإن كانت سوداء). 


كناب |مهات |لأولاد : 3 ' ( 


فصل 
آفيما إذا اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها] 

وإن اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها كان القول قوله 
إذا ادعت عليه العلم» وعلى قول محمد: لا يحلف”"» وإن كان غائباً في حين تقول 
إنها ولدت فيه لم يحلف. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: وإذا أقرّ بالوطء قبل قولها”", حيّاً كان 
الولد”" أو ميتاً وإن كان قد باعها. 

واختلف إذا شهدت امرأة واحدة بالولادة» وقد تقدم ذلك في كتاب 
الشهادات. 

ويختلف إذا شهدت امرأتان بالولادة» فقال ابن القاسم: تكون بذلك”© 
أم ولد' '. ومنعه سحنون وربيعة إذا لم يكن معها ولد"". 

واختلف إذا كان معها ولد فقال في المدونة: يقبل قوطاء وقال أيضاً: إذا 
أنكر الوطء فإن أقامت رجلين على إقراره بالوطء وامرأتين على الولادة كانت 
أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد فساوى بين وجود الولد وعدمه 
وأنها تقيم امرأتين على الولادة'". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: "17/ 170. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 48/ 571 . 
(9) في (ح): (سيدها). 
(5) قوله: (بذلك) زيادة من (ح). 
(6) انظر: المدونة: 7/ 659. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ .5١١‏ 
0) انظر: المدونة: 7/ 659. 


لسع 

وقال محمد: يقبل قوها إذا صدقها جيرانها أو واحد حضره”". قال: وليس 
يحضر لمثل هذا الثقات. فصدقها في القول الأول قياساً على الحرائر» ولم يصدقها في 
القول الآخر” لنقص حرمتهنء ولما علم من قلة تحفظهن"'" لأنفسهن. 

وأرى: أن تراعى الدلائل التي أجراها الله تعالى عادة عند الولادة من: 
اللبن في الثدي؛ ودم النفاس, وتغير اللون» فوجوده عَلَّمٌ على صدقهاء وعدمّه 
دليلٌ على كذبهاء وهذا إذا اختلف بقرب ما يقول إنها ولدت» وكذلك إذا كان 
الولد كبيرً”' لا يشبه أن يولد ذلك اليوم أو في مثل تلك الأيام. 

فإن اختلفا بعد ذهاب هذه الدلائل وبعد الفطام؛ لأنه كان غائباً أو قالت: 
كان مقر به. وقال هو: لم تدَّع ذلك إلى الآن -عاد الجواب إلى الاختلاف 
المتقدم» وقد يكون الولد شبيهاً به أو بها على ما تقول القَاقّة» فذلك دليل على 
صدقها؛ فيرجح به أحد القولين. 

فصل 
آفيما إذا أنكر الوطء والولادة] 

وإن أنكر الوطء والولادة”' ولم يكن إلا قولها من غير بينة على اعترافه 

بالوطء ولا على الولادة؛ فإن القول قولهء ولا يمين عليه على م2 قال 


3 
7 


. 178 /١17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ح): (الثاني).‎ )5( 

(9) في (ح): (حفظهن). 

(5) قوله: (كبيراً) سقط من (ح). 

)2 في (ر): (والولد). 

(6) قوله: (على ما) سقط من (ح). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 17/ 176. 


كتاب امهات الأولاه 6 


وأن يحلف أصوب إذا كانت من العلي» وإن لم يكن معها ولد كان بالخيار 
بين أن يحلف على إنكاره الوطء أو إنكاره الولادة» فإن حلف على أحدهما لم 
يحلف على الآخر» وإن كان معها ولد حلف على إنكار الوطء خاصة؛ رجاء أن 
يقر بالوطء فتكون له'' أم ولد. 

وإن أثبتت امرأتين على الولادة فكذلك القول قوله؛ أنه لم يصبء ولا 
ينفعها شهادة المرأتين» ويحلف”". وإن شهد رجلان على الوطء ولا بينة لها على 
الولادة لم يقبل قولها عند مالك إذا لم يكن معها ولدء ويحلف'" إذا كان معها 
ولد حسب ما تقدم إذا اعترف بالوطء» وإن أتت” مع ذلك بامرأتين على 
الولادة كانت أم ولد وثبت نسب ولدها"”. 

واختلف إذا لم يكن معها ولد فإن شهد شاهد على الوطء وامرأتان على 
الولادة حلف على تكذيب الشاهد بالوطءء وإن شهد شاهدان على الوطء 
وامرأة على الولادة حلف على تكذيب شهادة المرأة إن لم يكن معها ولد. 

تتاف إذ كان ممه ولد/ هل يكرن القول قوله رجاف أو قوها؟» لأذ| 12 | 
قولها مقبول» وإن لم تشهد المرأة على أحد القولين» فإن كان شاهد على الوطء 
وامرأة على الولادة فإن كان معها ولد حلف على تكذيب شاهد الوطءء وإن لم 
يكن معها ولد كان في يمينه قولان واليمين أحسن؛ لأنها أقامت لطخاً في 
الطرفين» فإن حلف على تكذيب أحد الشاهدين لم يحلف على تكذيب 
(1) قوله: (له) سقط من (ح). 
(7) زاد بعده في (ر): (وإن أتت بشهادة رجلين على إقراره بالوطء). 
(9) في (ر): (ويختلف). 


(5) قوله: (وإن أتت) في (ح): (وإذا أثبتت). 
(0) قوله: (وثبت نسب ولدها) زيادة من (ر). 


01 
تيمحفنا 


الآخر 0 والحكم إذا جحد الوطء وشهدت البينة على اعترافه به كالحكم إذا 
اعترف به ولم يجحد'' وقد قصد بعض الناس إلى الفرق بينهما بشيء لا يرجع 
إلى صحة. 
فصل 
افيما إذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء] 

وإذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء كان فيها ثلاثة أقوال: 
فقال مالك في الكتاب بنفيه بحيضة”". قال محمد: حيضة بغير يمين» وقال ابن 
الالجشون في كتابه: ثلاث حيض ويمين. وقال المغيرة: مرة لا ينبغي بالحيض» 
وهو ولده إلا أن تأتي به لبعد مس سنين ثم رجع فقال بنفيه بثلاث حيض”". 
وقال محمد بن مسلمة: هو مصدق إلا أن يتهم فيحلف لقد استبرأها” فإن 
نكل لحق به الولد ول ترد اليمين. 

قال الشيخ: النفي بالاستبراء ضعيف؛ لأن الحيض عند مالك وأصحابه 
يأتي على الحمل إلا أن تكون الأمة من يظن بها الفساد؛ فيرجح القول بالنفي 


والاستبراء» وإن كانت معروفة بالعفاف والصيانة لم ينف به. 


)١(‏ قوله: (تكذيب الآخر) يقابله في (ح): (الآخرة). 
(5) قوله: (ولم يجحد) في (ر): (ولم يقصد). 

20 انظر: المدونة:7/ 079. 

() انظر: النوادر والزيادات: 2177/17 175. 
(0) قوله: (لقد استبرأها) في (ح): (بعد استبراء). 


كتاب أمهاث الاولاه 6 


فصل 
افيما إذا اعترف بالوطء والولادة ولم يدع استبراء] 

وإن اعترف بالوطء والولادة ولم يدع استبراءً» وأتت به لأقل من ستة 
أشهر من يوم أصاب أو لأكثر ثما يتأخر الحمل إليه -لم يلحق به'"» ولا يمين 
عليه إلا أن يختلفا في وقت الإصابة فتقول الأمة في هذا: إنه لأكثر من ستة 
أشهر وفي هذا: إنه لا يجاوز ما يتأخر إليه”" الحمل؛ فيحلف السيد ويبرأ منه» 
ولا تكون هي أم ولد. 

فصل 
إن أقربالوطء وقال: لم أنزل أو كنت عزلت] 

وإن قال: وطئت ول أنزل. كان القول قوله ويحلف. وإن قال: كنت 
أعزل. ألحق به الولد”” إلا أن يكون العزل البين؛ فقد يكون الإنزال حركة 
بالفرج خارجأًء وإن كان الوطء في الدبر أو بين الفخذين, كان فيها قولان؛ 
فقيل: يلحق الولد؛ لأن الماء يصل إلى الفرج» قال محمد: كل من وطئ في 
موضع إن نزل منه وصل إلى'' الفرج لحق به الولد'. وقيل: لا يلحق؛ لأن 
الماء إذا باشر الهواء فسد. 

والآول أحسن؛ لأن القول: إنه يفسد مظنون. فلا يسقط بمثل هذا 
النسبء وإن كان الإنزال بين شفري الفرج فيلحق به قولاً واحداً. 
)١(‏ انظر: المدونة: 079/57. 
(1) قوله: (وفي هذا: إنه لا يجاوز ما يتأخر إليه) في (ر): (وأنها لم تجاوز ما يتأخر له). 
(؟) قوله: (الولد) سقط من (ح). 
(5) قوله: (إلى) سقط من (ح). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 5 77. 


| 
باب عو 


60 ف المريض يقربالولد أو بالإيلاد وليس هناك ولد 09١‏ 


16 


قال مالك و”" ابن القاسم في المريض يقر في مرضه فيقول: ولد هذه الأمة 
منيء أو: حملهاء أو: أصبتها فإن جاءت بولد فهو منيء أنه يقبل إقراره”". 

وكذلك إذا أقر بذلك في صحته وعند قيام الغرماء عليه» وإن قال: كانت 
ولدت مني وليس معها ولد -قُبلَ قوله إذا أقر لها في صحته وهي في ملكه؛ ولا 
غرماء عليه. 

واختلف إذا كان إقراره في مرضه أو في صحته وقد قام الغرماء عليه» أو 
بعد بيعها وهي في ملك غيره؛ فقال مالك: وإذا أقر في مرضه وهو يورث بولد 
قبل قوله» وإن كان ورثته كلالة لم يقبل قوله» ولا يعتق في الثلث قال: 
وهو بمنزلة من اعترف بعتق عبده/ . وقال أيضاً: لا يقبل قوله وإن كان ورثته 
ول 

وعلى قوله في المريض يقر بقبض”'' كتابة مكاتبه» وورثته كلالة أنه" ' يقبل 
قوله إذا كان الثلث يحمله لو لم يشغل الثلث بوصية. 

ويجري فيها قول رابع: إنه إن كان اعترف بوطتها في الصحة”" قبل قوله 


(ف) 


"اب 


)١(‏ قوله: (مالك و) سقط من (ح). 
(5) انظر: المدونة: 7؟/ .67١‏ 

(*) انظر: المدونة: 7/ 07٠‏ 6731. 

(5) في (ر): (ببعض). 

(0) قوله: (أنه) سقط من (ح). 

(5) قوله: (في الصحة) زيادة في (ح). 
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الآنء وإن لم يحملها الثلث» وهو قول عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب إذا باعها ثم قال: ولدت مني. وقال محمد: إذا أقر بذلك في صحته 
وعند قيام الغرماء عليه -ل يقبل قوله. وعلى قول ابن الماجشون يقبل قوله إذا 
كان قد سمع نه أنه أ 

وأرى أن يصدق في قوله» وتكون على حكم أم ولد وإن كان إقراره في 
مرضه. وورثته كلالة ولا يحملها الثلث؛ أو في صحته وعليه دين؛ يا جرى من 
كثير الناس من كتمان مثل هذاء ثم يعترف به عند الموت» ويكون معها الولد» 
ولا يقر به إلا عند الموت» ولا سيا إذا كانت دنيئة أو سوداء؛ فيكتمه لمعرة 
ذلك فإذا كان عند الموت أقر به خوف الإثم» ولأنه ذاهب من معرة الدنياء 
ولهذا صدق في استلحاقه الولد بعد بيعه وقوله: إنه عبدء وأما العتق فالشأن 
من السيد الإشهاد ويكتب له كتابا ومن العبد شهادته؛ ففارق الإيلاد. 

واختلف إذا قال: ولدت مني بعد البيع» فقال مالك في كتاب الآبق: ترد 
إليه إذا كان لا يتهم عليها"". 

وقال أشهب: لا ترد إليه إلا أن يكون معها ولد'"» وبه قال ابن عبد الحكم» 
وروي أيضا عن أشهب عن مالك أنه لا يصدق فيها ويصدق في ولدها وترد 
حصته من الثمن» قال ابن القاسم وعبد الملك: إلا أن تقوم بينة على إقراره 
بالمسيس قبل البيع فترد مع الولد وإن كان معدما وبيع بالثمن. 

وقاله ابن القاسم وأصبغ في العتبية: ترد إليه إذا كان لا يتهم فيها بعشق ولا 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١51015 /١7‏ 


(؟) المدونة: 6/ 557. 
(9) قوله: (ولد) سقط من (ح). وانظر: النوادر والزيادات: .١ 5 ١/1“‏ 


أ م 
عيه 
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بزيادة ولا" صلاح حال في”" نفسهاء وكان موسراً وإلا لم يقبل قوله» وإن كان 
إقراره بعد أن أعتقها المشتري لم يقبل قوله””. وقال عبد الملك بن الماجشون في 
كتاب ابن حبيب: إذا كان" سمع إقراره بمسيسها قبل ببعها ردت إليه في ملائه 
وعدمه. اتهم فيها أو لم يتهم» كان معها ولد أو لم يكنء أعتقت أو لم تعتق"' كأم ولد 
بيعت» ولو ادعت هي ذلك دونه لصدقت كان حيّاً أو ميتً"» وهذا أحسن. 

وأرى أن يقبل قوله وإن لم يتقدم منه إقرار بالوطء؛ لآغها إن كانت من العلي 
فالشأن الوطء» وإن كانت من الوخش مثل السوداء وشبهها”" فكثير من الناس 
يميل لمثلهاء فإن ولدت كتمه؛ لمعرة ذلك عليه إلا أن يعلم من المقر هوى في تلك 
الأمة فلا يقبل قوله؛ لأن الإنسان عند مثل ذلك يقر بها ليس بحقء والتهمة عند 
تعلق النفس أقوى من التهمة عند الفقر وقيام الغرماء””. 

فصل 
ل الإقراربالولد] 
وأما الإقرار بالولد فإن كان في ملكه وتوالد”" عنده من بعد ملك الأم 


)١(‏ قوله: (ولا) سقط من (ح). 
(1) قوله: (حال في) سقط من (ح). 

(9) البيان والتحصيل: 5/ .1١١١01١١١‏ 

(5) قوله: (كان) سقط من (ح). 

(5) قوله: (أو لم تعتق) سقط من (ح). 

() انظر: النوادر والزيادات: /١17‏ 1946. 

(0) قوله: (السوداء وشبهها) في (ح): (السوداء وغيرها). 
(8) في (ح): (الفقراء). 

(9) في (ر): (وتولد). 
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لستة أشهر فصاعداً قبل قوله» وسواء كان إقراره عند قيام الغرماء عليه أو في 
مرضه. والورثة ولد أو كلالة» وكذلك إذا أعتقه والورثة ولد أو كلالة» 
وكذلك إذا باعه» والورثة ولد. 

واختلف إذا كانوا كلالة فقال مالك: لا يقبل قوله إذا كان للولد إليه 
انقطاع» والورثة كلالة. وقال/ غيره: يقبل قوله إذا كان ولد عنده ولم يكن له 
نسب يلحق به. قال سحنون: وعلى هذا العمل وهو أصل قولنا”''» واستدل 
لصحة ذلك بقول مالك إذا أقر عند قيام الغرماء أن قوله مقبول. 

قال الشيخ: قول أشهب في ذلك أحسنء وقد تقدم وجه ذلك أن كثيراً 
من الناس يكتم الولد من الأمة» وبخاصة إذا كان من الدنيئة» ثم يتورع عند 
الموت ويخاف الإثم ويعترف به» وإذا كان منقطعاً إليه فهو قوة للإقرار؛ لأنه 
وإن كتمه في الظاهر فحنان البنوة ورأفتها لا يذهب فهو يدنيه» ويقربه لذلك» 
وليس الجمع بين المسألتين من حيث ذهب إليه سحنون» والحجة لمالك في 
تفرقته بين المسألتين أن هذا قد تقدم منه بيع» وقال: هو عبد. وليس كذلك من 
لم يتقدم منه بيع بل لو كان يقول هو عبدي ولم يتحامل على بيعه» فلما خشي أن 
يباع عليه اعترف به؛ فكان أبين في قبول القول تمن باعه وَأَرَقَهُ للمشتري» وإذا 
باع الأمة وولدها أو ولدته”" عند المشتري مذكور بعد هذا. 


(ف) 


78 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 07037. 
(0) في (ح): (ولدت منه). 


له 


أ 01 عي هوه 
3 
فذحا 


-3 


باب 


ص أم الولد تأتي بولد فينكره السيد 0 
أوتأتي به بعد موت سيدها 


وقال ابن القاسم في أم الولد تأتي بولد بعد موت سيدها لأربع سنين أو لما 
يلد له النساء أنه لازم للسيد”"". وجعلها بالولد الأول كالزوج؛ القول قوها إن 
السيد عاودهاء وأن الآخر منه» ولو كان حيّاً فأنكر الولد”” وقال: لم أطأ بعد 
الأول» أو قال: استبرأت -كان القول قوله ويحلف؛ لأن له مثل ذلك في 
الزوجة» ولو قال: لم أطأ بعد الأول» أو قال: وطئت واستبرأت؛ لكان القول 
قوله» إلا أن النفي في الزوجة باللعان» وفي ملك اليمين بغير'" لعان» وقد تقدم 
قول عبد الملك في الأمة يقر بوطئها وليست أم ولدء ثم تأت بولد بعد موت 
سيدها أن القول قوها أنه منه. 

وقال محمد في أمة معها ثلاثة من الولد ادعت أنهم من سيدها فإن أقر 
السيد بالأوسط فأنكر الأول والثالث» وقال: لم تلديه) كان القول قوله في 
الأول والقول قولها في الثالث؛ لأبا صارت فراشاً إلا أن يدعي استبراء» وإن 
اعترف بالآخر كان القول قوله في الأولين”"» فظاهر قوله: إن القول قول 
السيد ]إن أنكر الوؤلاذة وت اعترف بالوطء :وه و احت القرلينء ولو كان سكراً 
للوطء لتساوى الأول والثالث. 


(١)انظر:‏ المدونة: 637"7/7. 

(؟) قوله: (فأنكر الولد) في (ح): (فأنكره). 
(*) في (ح): (بلا). 

(:) انظر: النوادر والزيادات 7/17 1484:198. 
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باب 
إذا زوج الرجل'' أمته فأتت بولد لأقل من ر© 
ستة أشهر؛ وكيف إذا أصايها السيد بعد 6 
إصابة الزوج» فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر؟ 


59 


وقال ابن القاسم فيمن زوج أمته ودخل بها الزوج» ثم أتت بولد لأقل 
من ستة أشهر: إن الولد لا يلحق بالزوجء والنكاح فاسدء فإن كان السيد 
مقر" بالوطء لحق به إلا أن يدعي استبراء”". 

قال الشيخ: وإن أتت به لستة أشهر فأكثر» وقد وطئها السيد وزوجها قبل 
الاستبراء كان فيها ثلاثة أقوال: فقيل: تُدعى له القَافَة؛ لأنّ الولد ملك وهو 
قول مالك/ وروي عن ابن القاسم”» وقال أيضاً: هو للثاني وإن كان بين 
الوطئين يوم'". 

وقال محمد بن مسلمة: هو للأول؛ لأنه صحيح. والثاني فاسد» وإن صح 
التكاح؛ لأنه كان بعد الاستبراء وأصاب الزوج» ثم أصاب السيد بعده في طهر 
واحد. فقال مالك: الولد للزوج”. وفرق بين أن يتقدم الملك أو النكاح؛ فإن 
تقدم الملك دعي له القَاقّة» وإن تقدم النكاح كان للأول. وبيان ذلك يأتي في] 
بعد إن شاء الله وَبَك. 


رف 


غ/ب 


)١(‏ قوله: (الرجل) زيادة من (ح). 

(؟) في (ح): (معترفاً). 

(*) انظر: المدونة: ؟/ 077. 

() قوله: (وهو قول مالك وروي عن ابن القاسم) في (ح): (وهو قول ابن القاسم). 
(6) انظر: المدونة: ؟/ 007., والنوادر والزيادات: 4/ .7"6٠‏ 

(5) انظر: المدونة: 2757/7 


واختلف بعد القول إنه للأول'" فيا يفرق بين الوطئين فيصيره للسيد 
على ثلاثة أقوال: 

قول أصبغ في كتاب محمد: إذا كان بين الوطئين شهر وهو قدر حيضة كان 
للثاني”". وقال المغيرة: إذا كان بينهما ما لا يحمل له النساء؛ لأنه قال فيمن اشترى 
أمة فوطئها فحملتء ثم علم أن لها زوجاً قال: إن طالت غيبته”" لمثل ما لا يحمل 
له النساء لم يكن الولد للزوج» فإن كانت الغيبة على غير ذلك ما لا يدرى هل هو 
من الزوج أو من المشتري؟ كان للزوج إلا أن ينفيه”” بلعان» ثم يقال للأمة: ما 
تقولين؟ فإن قالت: هو من السيد كان ذلك لهاء ولا لعان عليها ولا حدًّ. وقول 
ابن الماجشون في ثانية أب زيد: إذا كان الزوج قد أبق» وطالت غيبته» فأصايها 
المشتري فحملت» وولدت أولاداًء فإن كان السيد عالاً؛ كانوا للزوج إلا أن 
يلاعن فيلحقون بالسيد؛ وإن كان غير عالم كانوا للسيد. 

وقول أصبغ في الشهر ضعيف؛ لأن مضي ذلك القدر لا يرفع الشك في حملها 
من الأول» والشك قائم هل حاضت أم لا؟ والولادة لستة أشهر نادر» ومضي تسعة 
أشهر من وطء الأول لا يدل على براءتها منه» ولا يسقط به حكم الفراش الصحيح. 
وذلك قول المغيرة: إنه للأول إلا أن يكون بينهما ما لا تحمل لثله. إلا أن يحمل قوله: 
لا تحمل لمثله في غالب العادة» وهو التسعة أشهر والعشرة» والغالب إذا جاوزت 
الوضع المعتاد أن الأول يسقطء وأنه من الثاني. 


)١(‏ قوله: (بعد القول إنه للأول) سقط من (ح). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 5/ا”, 77/6. 
(5) قوله: (إلا أن ينفيه) سقط من (ح). 
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باب 


وطء السيد أمة عبده أو مكاتبه 


93 
5 


56 


وإذا وطمئع السيد أمة عبده فحملت كانت له أم ولدء وذلك انتزاع'", إلا 
أن يكون على العبد دين يغترقها؛ فيغرم السيد'' قيمتها للغرماء» وإن كان 
معسراً وكانت قيمتها وقيمة العبد سواء بيع لهم العبد في قيمتهاء وإن كان 
ثمنه”" يفي نصف قيمتها بيع لهم نصفها في باقي دينهم» وإن وطئ مكاتبة 
عبده ولم تحمل بقيت على حالها في الكتابة» ولم يحدّ لشبهة املك وإن حملت 
كانت بالخيار بين أن تمضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون له أم ولد» وإن 
وطئ أمة مكاتبه فلم تحمل بقيت أمة للمكائب» وإن حملت كانت أم ولد 
للسيد المكاتّب» وغرم له قيمتها إن كان موسراً. 

واختلف إذا كان معسراً فقال ابن القاسم: يقاص المكاتب سيده با عليه 
وإن كان كفافاً بقيمتها أعتق» وإن كان في قيمتها فضل اتبعه به وأعتق. وقال 
غيره: ليس للسيد تعجيل ماله على مكاتبه فإن لم يكن له مال بيعت الكتابة» 
وأعطي ثمنها المكاتب إلا أن يشاء أن يكون أولى با بيع منه؛ ليتعجل العتق» 
وإنلم يكن في قيمتها إلا قدر نصف قيمة الجارية أخذه واتبعه بالباقي'””. 

فأما قول ابن القاسم: يقاصه فإنه"؟ يحتمل أن يكون ذلك/ إذا 56 


.١57/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) قوله: (السيد) سقط من (ح).‎ 
قوله: (ثمنه) زيادة في (ح).‎ )9( 
.6177 انظر: المدونة: ؟/‎ ):( 

(6) قوله: (فإنه) سقط من (ح). 


أ 11 
الكتابة حملت”"2, أو لأنه قال مرة: بقول ربيعة: إنه لا يجوز بيع الكتابة”". 
وأما قوله في المعسر: إنه يتبع بالباقي» فهو على قول مالك'" في الجارية بين 
الشريكين تحمل من أحدهما وهو معسر أنه يتبع بالقيمة'”'» وعلى قوله: إنه 
يبقى ذلك بيد الشريك يكون هاهنا العاجز عن الكتابة بيد المكاتب. 


)١(‏ في (ح) و(ر): (حملت). 

(0) انظر: المدونة (دار صادر): /1/ 70/8. 

(") قوله: (قول مالك) في (ح): (إحدى قولي مالك). 
(5) انظر: المدونة: 547/8 . 
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باب 
كا 4 الأب والابن يصيب أحدهما أمة الآخر 5 


أوأم ولده أو مديرته أو مكاتبته وغير ذلك" 


وقال مالك في الأب يصيب أمة ابنه: إنها تقوم عليه وإن لم تحمل» ولا 
خيار في ذلك للابن» وفرق بينه وبين الأمة تكون شركة'" بين رجلين يصيبها 
أحدهما أن الذي لم يصب بالخيار بين أن يتمسك أو يقوم عليه'". وقبل في 
الشريكين أيضاً: إن للمتعدّى عليه نصف”' القيمة من غير خيار كالأب. وفي 
الكتاب”: له نصف ما نقصها”"» وليس له أن يقوه””. 

قال الشيخ تئتة”: وأما من أوجب القيمة من غير خيار فإنه رأى أن في 
ذلك حم لله تعالى؛ لأن الأب تسرع يده" إلى ملك ولدهء وكذلك الشريك 
تسرع يده إلى ما له فيه شرك» وإن لم يلزم القيمة أدى ذلك إلى أن يتكرر منهما 
مثل ذلك» وفي إلزام القيمة حماية لهذا الباب. 

ومالك في كتاب ابن حبيب فيمن باع جارية فأصابها المشتري» ثم ظهر على 


)١(‏ قوله: (أو أم ولده أو مدبرته أو مكاتبته وغير ذلك) زيادة من (ر). 
(1) قوله: (تكون شركة) زيادة من (ح). 

(") قوله: (عليه) سقط من (ح). وانظر: المدونة: 7/ 075. 

(5) قوله: (نصف) سقط من (ح). 

(05) قوله: (وفي الكتاب) في (ح): (وقيل). 

() في (ح): (نقصه الوطء). 

(0) انظر: المدونة: 5/ .58٠‏ 

(8) قوله: (قال الشيخ ككتأآثه) سقط من (ر). 

(9) في (ح): (يسرع). 


عيب؛ أنه يرجع بقيمته””» ولا خيار له في ردها؛ فإذا منع الرد بالعيب؛ حماية كان 
في هذين أبين» ورأى مرة أن حماية ذلك في الأب أولى؛ لأنَّ الشريك قد لا يسامح 
شريكه؛ والمساواة أحسن؛ وإذا سقط أن يكون الحكم الجبر» وأن ذلك حق 
للمتعدى عليه”"» فأما الابن فإن له أن يلزم الأب القيمة؛ لأنه لو رفع العداء 
وعادت إليه لبعتها'" عليه؛ خوف أن يقع بها إذا كان غير مأمون أو ينظر إلى 
شعرها أو غير ذلك إذا كان مأموناًء وهي من العلي؛ فكان من حجته أن يقول 
للأب: فعلت فعلاً يوجب لها" خروجها من ملكيء وأما الشريك فإن لم ينظر 
في ذلك حتى حاضت لم يكن له إلا قيمة العيب» ولو قام عليه قبل أن تحيض كان 
له أن يلزمه جميع القيمة إن كانت من الوخش؛ لأن الإصابة تمنع بيعها بالتعدي. 
ولو كانت من العلي لم يكن ذلك؛ لأن الذي أصاب يقول: أنا أدعوها إلى البيع؛ 
وهي لا تباع إلا على المواضعة؛ فلم أمنعها تعجيل النقد. فإن سلمت أخذت» 
وكان على قيمة النققصء وليس يكون ذلك النقص أكثر من الثمن. 
فصل 
آفيما إذا حملت من وطء الابن] 

وإن حملت الأمة من وطء الابن”” كانت عليه بالقيمة موسراً كان أو 
معسرأء وتبقى له فراشاً إلا أن يكون أصابها الأب2©. فتعتق عليه فإذا 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 776. 
(0) قوله: (للمتعدى عليه) في (ح): (لله تعالى تعدى عليه). 
(9) في (ح): (تبعتها). 
(5) قوله: (لها) زيادة من (ح). 
(0) في (ف): (الأب). 


() قوله: (الأب) سقط من (). وفي (ر): (الابن). 
(0 قوله: (عليه) سقط من (ح). 
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أصاب الابن بعد إصابة الأب ولم تحملء فإن م يعلم بإصابة الأب كانت 
القيمة للابن على الأب يوم أصابء والقيمة للأب يوم أصاب الابن» وإن كان 
عاللاً فكذلكء وهذا على قوله في المدونة: إنه لا خيار للابن» وعلى القول الآخر 
لا شىء لأحرهها على الاح لأن ذلك عدن فين الام برفع العداء عن 
الأبء فإن حملت دعى لما القَاقّة» فإن ألحقته بالابن كان له» وكان التراجع في 
القيم حسب| تقدم لو لم تحمل؛ 7 سو عو ا ارا ب 
حرمت بإصابة الأب وإن/ ألحقته بالأب كان لهء وكانت القيمة للابن عل | 


الأب قيمة أمته". 


ويختلف هل يكون على الابن قيمة للأب؟ لأنها تعتق على الأب لما حرم 
وطؤها عليه بإصابة ولده. فيقوم الأب عليه فيقول له: أفسدت علي وطء أم 
ولدي. ال 0 للابن فيها إصابة قبل إصابة الأب. ولا يكون 
للأب عليه شيء؟ لاح تق قى عليه ب| تقدم قبل هذه الإصابة. 
ولو وطئ الأب أم ولد ولده حرمت على الابن قال ابن القاسم: وتعتق على 
الابن ويرجع على الأب للفساد الذي أدخل عليه ويغرمه قيمة أم الولد”“. 
ويختلف في هذه الوجوه الثلاثة: في عتقهاء وفي رجوع الابن إذا أعتقت» 
وفي صفة القيمة؛ فقيل: لا تعتق وإن حرم وطؤها"» وقد يرد هذا إلى 
الاختلاف في تزويجهاء فمن أجاز ذلك لم يعتقها عليه؛ لأنه يقول: هذا الوجه 
)١(‏ انظر: المدونة: 7'/ 2615 010. 
(0) قوله: (رضًا) سقط من (ح). 
(") قوله: (قيمة أمته) في (ح): (قيمتان). 
(؟)انظر: المدونة: ”/ 5 "07 610. 
(6) انظر: المدونة: ”/ 6176. 


إنما حرم عل فأنا قادر على بيعه» وآخذ العوض عنه ومن منع تزويجها عجل 
عتقها ولا وجه لإيقافها عن العتق خوف أن يقطع لها عضوء فيكون له أخذ 
العرض عنه. 
فصل”) 
افيما إذا وطئّ مدبرة ولده؛ أو مكاتبته, 
أومعتقته إلى أجلء ولم يحملن] 
وإن وطئ مدبرة ولدٍ له'" أو مكاتبته أو معتقته إلى أجلء ولم يحملن لم يكن 
على الأب للابن شيء» فأما المكاتبة والمعتقة إلى أجل فقد كانتا محرمتين على الابن» 
إلا أن تعجز المكاتبة فيعود فيها الجواب إلى ما تقدم في الأمة. 
وأما المدبرة فإنها لا تعتق» وإن كانت حلالاً قبل وطء الأب فحرمت؛ لأن 
للابن فيها الخدمة» وإذا لم تعتق لم يكن للابن مقال؛ لأجل تحريم الوطء بانفراده؛ 
قياساً على رجوع البينة بعد الشهادة بطلاق الثلاث بعد الدخول. وإن حملن افترق 
الجواب. فلا شيء في المعتقة إلى أجل؛ لأن الولاء لا ينتقل والولد معتق عليه؛ 
فكان حكمها قبل الحمل”" وبعده سواء» وكذلك المدبرة على القول إنه قد ثبت 
الولاء» وعلى القول بأنه لم يثبت يرجع فيها الجواب إلى ما تقدم في الأمة فتقوم على 
الأب» وتكون له أم ولد ويسقط التدبير» ويوقف الأمر في المكاتبة» فإن أدت 
كانت حرة» والولاء للابن» ولااشيء له على الأب إذا( أصابها. 


)١(‏ قوله: (فصل) سقط من (ف). 

فق قوله: (ولد له) في (ح): (ولده). 

() قوله: (معتق عليه؛ فكان حكمها قبل الحمل) في (ح): (على أخيه فكان حملها بعد الحمل). 
(:) في (ر): (الذي). 
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فصل 
لكأم ولد المرتد حال ردته] 

وإذا ارتد المسلم وله أم ولد حرمت عليه في حين ارتداده» واختلف في 
عتقها فقال ابن القاسم: لا تعتق فإن رجع إلى الإسلام حلت”". 

وقال أشهب عند محمد: هي حرة لا ترجع إليه بمنزلة امرأته؛ ليس له فيها 
إصابة وقد حرم ذلك عليه بارتداده فطلقت هذه وحرمت هذه'”. فجعلها 
حرة بنفس الارتداد. 

وقد قال هو وعبد الملك في الزوجة أنها تكون في العدة» فإن لم يتب حتى 
خرجت من العدة بانت وكان الطلاق من يوم ارتد. وإن عاد إلى الإسلام قبل 
خروجها بقيت على الزوجية من غير طلاق”". 

فعل هذا تكون هذه في الاستراء؛ فإن/ رجع قبل خروجها من الحيضة )| 00, | 
تحرم عليه؛ وإن غفل عنه حتى خرجت من الحيضة حرمتء وكانت حرةً من 
يوم ارتد كا تكون طالقاً من يوم ارتد. وهو قول ابن عبد الحكم عن ابن 
حبيب في أم ولد النصراني تُسلم دونه. 

وإن ارتد ولحق بدار الحرب فقال ابن القاسم: لا تعتق وأمرها موقوف 


حتى يرجع إلى الإسلام أو يموت”“. 


(١)انظر:‏ المدونة: 07507/7. 

(") انظر: النوادر والزيادات: *71//11. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 097. 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: 7/17 .١791‏ 
(6) انظر: المدونة: 7/ /071. 


ل امقر 

وعلى قول أشهب هي حرة الآنء وعلى القول الآخر حتى تخرج من 
الحيضة. وقول ابن القاسم في الحاضر أحسن. 

وأما إذا"'2 لحق بدار الحرب فالعتق أحسن؛ لأن أمره يطول, ولا يتوصل 
إلى استتابته» وإن) له فيها الاستمتاع» فإذا كان امتناع ذلك منه”" ولم ترج عودته 
عن قرب كان للحاكم أن يحكم الآن لها"" بالعتق؛ قياساً على أم ولد المسلم 
يحرم عليه وطؤها أنه يحكم لما بالعتق” ولا توقف لغير منفعة» ولأن لبيت 
المال شبهة في ماله بارتداده» وقد تأتي النفقة عليها على ماله. وفي ذلك ضرر 
على المسلمين في ذهاب ذلك المال» وعليها في إنفاقها من غير منفعة”"» وإن لم 
يخلف مالآ ينفق عليها منه عجل لا العتق قولاً واحداً. 


)١(‏ ني (ر): (الذي). 

() قوله: (منه) سقط من (ح). 

(") قوله: (لهما) زيادة في (ح). 

(5) قوله: (قياساً على أم ولد المسلم يحرم عليه وطؤها أنه يحكم لها بالعتق) ساقط من (ح). 
(0) زاد بعدها في (ح): (له). 
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57 باب 
5 ولد احم ف 


3 
00 

قال مالك في أم ولد الذمي تسلم: إنها”© تعتق الآن» وقال: إنها توقف 
حتى يموت أو يسلهم'". وقال في المختصر الكبير: تباع. وعلى القول بأنها 
توقف فإن ذلك إذا أنفق عليها”" قال ابن القاسم عند ابن حبيب: إن أنفق 
عليها أوقفت على يدي مسلم حتى يسلم السيد”". قال مالك عند ابن 
سحنون: لا يترك؛ لأنها ليست”2 بحرة» ولا يلزمه الإنفاق عليهاء وهو" لا 
ينتفع بها. 

واختلف بعد القول بالعتق هل يفتقر إلى حكم؟ فقال ابن القاسم: لا 
تكون حرة إلا بحكم؛ لأنه أمر مختلف فيه عن مالك. فإن طال زمانها ثم أسلم 
سيدها كان أولى بها مالم يحكم بعتقها"". 

وقال ابن عبد الحكم عند ابن حبيب: توقف له حتى تحيض حيضة:؛ فإن 
أسلم كان أحق بها وإن انقضت الحيضة قبل أن يسلم عتقت". وحمله فيها 
محمل الزوجة. وأنها لا تحتاج إلى حكم. 


(1) قوله: (إنها) سقط من (ح). 
(؟) انظر تفصيل القولين في المدونة: 7/ 5/85. 

(*) قوله: (إذا أنفق عليها) في (ح): (توقف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2١717 /١17‏ وعزاه لابن حبيب عن ابن الماجشون. 
(0) قوله: (لأنها ليست) في (ر): (وليست). 

(1) قوله: (وهو) سقط من (ح). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: *17/ 01176 175 . 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .١71//17‏ 


ا 5 


قال الشيخ كخلتة”": والقول: إنها تباع أحسن؛ لأنَّ الإيلاد في حال”" الكفر ل 

وقد اختلف إذا أعتق ثم أسلم العبد المعتق بالقرب قبل رجوعه عن العتق 

هل ينفذ عتقه؟ والصواب ألا يعتق؛ لأنه إن) يأخذه بالعقد في حال الكفر» 

والعتق كاطبة؛ لأنه وهبه نفسه» وإذا لم يؤخذ با عقده على نفسه من العتق كان 

أبين ألا يؤخذ بالإيلاد؛ لأنه لم يعقد لها على نفسه شيئاً ول يكن في ذلك عندهم 
5 باصي 
سي ء 5 

وقد اختلف الناس في أم ولد المسلم؛ فكيف بالكافر؟! وإن كاتبها ثم 

أسلمت جرت هذه الأقوال الثلاثة» فعلى قوله تباع هاهنا على أنها مكاتبة إلا 

4 ا 0000 1 : 8 

50-0 أن يرجع عن الكتابة» قال في كتاب المكاتب: ذلك له وتباع على هذا/ على أنه 

لا كتابة لا”". وقال غيره: ليس ذلك له وهو من التظالم» وعلى قوله: إنها تعتق 

-تسقط الكتابة ويتعجل”' العتق» وعلى قوله توقف -تكون بالخيار بين أن 

تمضي على كتابتهاء أو تعجز نفسها وتوقف مالم يرجع السيد عن الكتابة 


)١(‏ قوله: (قال الشيخ تكتلته) زيادة من (ف). 

(5) في (ح): (حين). 

(9) قوله: (ولم يكن في ذلك عندهم شيء) ساقط من (ح). 
(؟) انظر: المدونة: 2/57 078. 

(5) في (ح): (ولم يتعجل). 
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(55 بإب 9 
و#- ١‏ جع 
© # كتابة أم الولد وعتقها على مال واستئجارها" )9١‏ 


كتابة أم ولد بغير رضاها غير لازمة؛ لأنها لا سعاية عليها ففارقت جبر 
العبد على مثل خراجه؛ وإن رضيت جاز ذلك”"» قاله الأبري وهو أصل قول 
مالك؛ لأنه قال في المختصر الكبير: لا تؤاجر ولا توهب خدمتهاء ولا تؤاجر 
للغرماء إلا برضاها. وهذا صحيح؛ لأن الحر لو رضي للإنسان أن يؤاجره 
فيه" ويأعيد إكاويوة” “دازة وإذا خاز ذلك يرضاها لكانث:الكتارة أجوز؛ 
لأنها تستعجل بذلك عتقهاء وإن أجبرها وأدت الكتابة أعتقت ولم ترد وإن 
علم بذلك قبل الوفاء بالكتابة» واختارت المضي عليها -م تمنع» وإن أعتقها 
على مال ينتزعه منها جاز ذلك» وإن جعله في ذمتها برضاها جازء وإن كان 
بغير رضاها لم يجزء وكان العتق ماضياً والمال ساقطأء وإن قاطعها على مال إن 
أنت به أعتقت عاد الجواب إلى ما تقدم في الكتابة إن كان ذلك برضاها أو بغير 
رضاهاء وإن مات السيد قبل أن توفي بالكتابة"' أو بالقطاعة كانت حرة بحق 
الإيلاده وسقط حكم الكتابة والقطاعة» فإن تعجلت العتق على مال يكون في 
ذمتهاء ثم مات السيد قبل أدائه لم يسقط. 


)١(‏ قوله: (واستئجارها) سقط من (ح). 

.791 /7 انظر: المدونة 2518/7 019. المعونة على مذهب عالم المدينة:‎ )١( 

(*') قوله: (نفسه) سقط من (ح). 

(5) في (ف) و(ح): (جاريته). 

(0) قوله: (إن كان ذلك برضاها أو بغير رضاهاء ... أن توفي بالكتابة) ساقط من (ح). 


ته 
باب 


بي 
6 5 
0 ل بيع أم الولد 

بيع أم الولد غير جائز”", فإن بيعت نقض فيها البيع» وإن فاتت عند 
المشتري بموت كانت مصيبتها من البائع» وإن أحدث فيها المشتري عتقاً أو 
كتابة أو تدبيرا -نقض جميع ذلك ورجع المشتري على البائع بالثنمن» وكذلك 
إذا أولدها المشتري لم يفته”” الإيلاد فإن كان المشتري عالما أنها أم ولد البائع 
غرم قيمة الولد. 

واختلف إذا غره وكتمه أنها أم ولدء فقال ابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب: عليه قيمة الولد كالأول. وقال مطرف: لا ثبىء عليه؛ لأنه أباحه إياها. 
وهذا أحسن؛ لأن الغرور من الواطئ غرور من الولد» والظاهر من المذهب 
إذا نقض البيع في أم الولد أنه لا شيء على البائع من نفقة المشتري التي أنفقها 
عليهاء ولا له من قيمة خدمتها. وقال سحنون: يرجع عليه بالنفقة. يريدك: 
ويرجع هو بالخدمة. 

قال في التي”'': تزوجت على عبد ثم استحق أنه حر وفي الذي يغر من 
الأمة فيزوجهاء والولي يغر من وليته. وبها عيب ترد به فيردها به» والذي 
يشتري الصغير فيكبر فينفق عليه؛ ثم يعلم أنه حر قال: لم أسمع في النفقة شيئاً 
ثم قال: لعلهم لم يسألوا عن النفقة. 


)١(‏ قوله: (في بيع أم الولد) سقط من (ح). 

20 انظر: المدونة 5١/7‏ 5» والإشراف على نكت مسائل الخلاف: 7/ .٠٠١7‏ وعيون المجالس: 
:/ 8 . 

(©) في (ف) و(ح): (يعتقها). 

(5) قوله: (قال في التي) في (ر): (وقال إذا)ء وفي (ح): (وإذا قال). 
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قال الشيخ: والصواب في أم الولد ألا يرجع البو قل امشو 
بالخدمة» ولا يرجع هو بنفقته» وليست هي في ذلك بمنزلة الحرة؛ لأنّ هذه في : 
وقت الاستخدام في حال الرق» ولو أن السيد جره" وفات لك ترد | )أ 
وكانت الإجارة للسيد. '٠‏ 

وقد اختلف في الذي يستحق بحرية؛ فقال ابن القاسم في العتبية: لاا شيء 
على المشتري من خراجه”". وإذا لم يغرم الخراج لم يرجع بالنفقة. 

وقال المغيرة: يرجع بالخراج”©. لأنه غير مضمون, وإنما جاء الحديث 
خا بالمَانز”» والحر غير مضمون. 

وإذا رد البيع في أم الولد تحفظ منه عليها؛ لئلا يعود إلى بيعهاء ولا يمكن 
من السفر بهاء وإن خيف عليها ولم يمكن”" التحفظ منه أعتقت عليه؛ قياساً 
على قول مالك في المبسوط في الذي يبيع زوجته أن" بيعها لا يكون طلاقاً 
قال وتطلّى عليه إذا عرف هن أن يعؤة ككل ذلك وإن غات بها ماري و1 
يعلم حيث هو -تصدق بالثمن عن البائع؛ بمنزلة مال لا مالك له. 


)١(‏ قوله: (السيد) سقط من (ح). 

(؟) في (ح): (أخر)» وفي (ف): (أجبرها). 

(") انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ 175» والنوادر والزيادات: .5٠7/٠١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .5٠7/٠١‏ 

(5) سيأتي تخريجه. ص: 4177775. 

(5) في (ح): (ولم يكن). 

(0) في (ح): (أنه). 


1 


سي 
4 
نحده 


باب 


2 
0 استلحاق”'' الولد 


54 


وقال ابن القاسم فيمن باع صبيّاً صغيراً في يديه ثم أقر أنه ولده قال: يرد 
إليه إذا كان ولد عنده» ونزلت بالمديئة فرد البيع فيه بعد حمس عشرة سنة 
وكذلك قال مالكء. وإن لم يولد عنده فإن القول قوله أبداًء إلا أن يأتي بأمر 
يستدل على كذبه» قيل لابن القاسم: وإن لم تكن أمه في ملكه. ولا كانت له 
زوجة أيصدق إذا كان الابن لا يعرف نسبه؟ فقال: قال مالك: من ادعى من 
لا يعرف كذبه في) ادعى فيه ألحق به والذي يعرف به كذبه: أن يولد في أرض 
الشرك فيؤتى به محمولاً ويعرف أن المدعي لم يدخل تلك البلاد قط”". 

قال الشيخ تكلثه: استلحاق النسب يكون على وجهين: عن ملك يمين» 
وزوجية» وادعاؤه عن ملك اليمين على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون في ملكه. والثاني: أن يكون في ملك غيره وقد باعى 
والثالث: أن يكون في ملك غيره ول يبعهى فإن كانت الأمة وولدها في ملكه 
كان في استلحاقه ثلاثة أوجه:0) 

أحدها: أن يلحق به وتكون أمه”” أم ولد. 

والثاني: أنه لا يلحق به» ولا يعتق عليه ولا تكون أمه أم ولد. 


)١(‏ في (ح): (استحقاق). 
() انظر: المدونة: 537/7 6. 
() قوله: (أحدها: أن يكون ني ملكه... كان في استلحاقه ثلاثة أوجه) ساقط من (ح). 
(5) في (ف) و(ر): (الأمة). 
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والثالث: أنه لا يلحق به ويعتق عليه» وتكون أمه أم ولد» فإن قال: وَلِدَ 
عندي من غير”" هذا الملك. ولا في ملكه ستة أشهر فصاعداً -لحق به» وكانت 
أمه أم ولد. وإن كان دون ستة أشهر لم يلحق به ول يعتق عليه» ولم تكن أمه أم 
ولد؛ لأن ذلك مما يقطع فيه بوَغيه. وإن لم يدر ما أقامت في ملكه صدق في| 
يقوله من قليل أو كثير. 

وإن قال: هو ولدي من إصابة تقدمت قبل”" هذا الملك؛ لأني كنت 
ملكتها في وقت كذاء وشهد شاهدان أنها كانت حينئذٍ ملكاً لغيره لم يصدق» 
وظاهر قول سحنون: أنه لا يعتق”". 

وأرى أن يعتق» وتكون أمه أم ولد؛ لأن تلك الشهادة لا توجب إلا غلبة 
الظن» فلا يقطع بصدقهاء وهو مقر على نفسه أنها كذبت» وأنه حر وأن أمه أم 
ولدء وإن عَلِمَ أنها كانت في ذلك في ملكه؛ وأتت به لما يشبه أن يكون عن ذلك 
الوطء» ولم يصبها بعد بيعه أحد حتى ولدته -ألحق به وإن أتت به لمثل ما لا 
يكون عن ذلك الوطء أو أصابها غيره بعد -لم يلحق به» ولم تعتق عليه» ولم 
تكن أمه أم ولد/ ؛ لأنه ثما يقطع بكذبه وهو رجل جهل وجه لحوقه به. ا 

وإن لم يعلم هل ملكها أم لا صدق على قول ابن القاسم, وألحق به» وم 
يصدق على قول سحنون؛ لأنه لم يثبت أنها كانت له فراش وإن كانت الأمة 
وولدها في ملك غيره فاستلحق ولدها وعَلِمَ أنه كان مالكاً لحا -لحق به 
وردت الأمة والولد إليه إن أمكن أن يكون ذلك الولد عن ذلك الملك» وإن 
)١(‏ قوله: (غير) ساقط من (ح). 


() قوله: (قبل) زيادة من (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: ١7/9‏ 5. 


عُلِمَ أنها لم تزل ملكا" لغيره في حين ولادتها لم يصدقء وإن لم يعلم هل ملكها 
أم لا وكذبه سيدها -لم يصدقء وهذا قول محمد وقول ابن القاسه””, وأصل 
قول مالك وابن القاسم'" أنه مصدق في كل موضع يشكل أمره. ول يكو 
كذبه» ولا فرق بين ولد الحرة وولد الأمة إذا لم يكن للولد أب معروف؛ لأنه لا 
بد أن يكون له أب إلا أنه لا يسقط بذلك ملك من هي في يديه» ولا تنتزع من 
يده إلا أن يعلم أنها كانت ملكاً للمستلحق”» وأن ذلك الولد يشبه أن يكون 
عن ذلك الملك. 

وإن قدم بذلك الولد من بلدٍ آخر فاستلحقه. وعلم أن هذا المدعي م 
يدخل ذلك البلد» وأنه غاب غيبة لا يمكن أن يكون وصل إليه» ثم قدم في 
تلك المدة”” لم يصدقء وإن علم أنه" دخله صُدَّق وألحق به وهذا قول مالك 
وابن القاسه”" في المدونة» وصار هو والولد في حكم الطارئين””. 

واختلف عنه إذا لم يعلم هل دخله أم لا؟ فقال مرة: إذا أتى به محمولاً مثل 
الصقالبة والزنج ويعلم أن هذالم يدخل تلك البلاد قط لم يلحق به. وقال مرة: 


)١(‏ هنا نباية (ح) من كتاب (أمهات الأولاد). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 07/9 5. 

(©) قوله: (وقول ابن القاسم» وأصل قول مالك وابن القاسم) في (ف): (وأحد أقوال ابن 
القاسم» وقول مالك). 

(8) في (ف): (له). 

(6) قوله: (ثم قدم في تلك المرة) في (ف): (في سيره وقدومه). 

(5) في (ف): (أن هذا المدعي). 

(0) قوله: (وألحق به» وهذا قول مالك وابن القاسم) في (ح): (وهذا قوله). 

(6) انظر: المدونة:7/ ”57 6. 


كناب أمهات الأولاد : 52 ( 


إذا ادعاه”'' ولم يعرف أنه دخل تلك البلاد لم يلحق به و'' لم يصدق وصدقةه إذا 
علم أنه دخل ذلك البلد'"» فعلى هذا يصدق في المحمولين إذا استلحق 
أحدهم الآخر”' وقال: هو ولديء ولا يكلف بينة» وإنما يكلف البينة إذا ادعى 
أنه أخوه أو ابن عمه. 

وقال القاضى أبو الحسن بن القصار: لا يقبل قوله. 

قال الشيخ: والأول أحسن. لأن الطارئين من بعض بلاد الإسلام لا 
خلاف”' أنه يصدق في استلحاقهم» وإن لا يصدق في الولادة التي تكون بين 
كو اه 3 3 1 ع : )3 

فصل 
ل بيع الأمة وولدها أوبيعها حاملا فتأتي بولد» 
وأوغير حامل فيظهر بها حمل فيدعي البائع الولد] 

وإذا باع الأمة وولدها أو باعها حاملاً فأتت بولد أو غير حامل فظهر بها 
حمل وولدته فادعى البائع الولد في جنيع هذه الوجوه -صدق فيهاء ورد إليه إن 
كانا قائمين لم يجر فيهم| عتق» ولم تكن في الأم تهمة"". 
)١(‏ قوله: (إذا ادعاه) سقط من (ف). 
(؟) قوله: (لم يلحق به و) سقط من (ف). 
(”) قوله: (وصدقه إذا علم أنه دخل ذلك البلد) في (ف): (وإن علم أنه دخلها صدق). 
(5) في (ر): (أحدهم). 
(0) قوله: (لأن الطارئين من بعض بلاد الإسلام لا خلاف) في (ر): (والمتحملون كالطارئين من 

بعض بلاد الإسلام, فلا خلاف). 
() زاد بعده في (ف): (أنه في مخفي أمور الناس فيه). 
:(/7)انظر: المدونة: 5/ 2551١‏ 5537. 


أ يا 
ع 


واختلف في الولد في موضع واحد وهو إذا أ عتق» وفي الأم في موضعين: 

أحدهما: هل ترد عند عدم رجوع الولد إما بموته. أو لأنه أعتق تق ولم 
تعتق هي؟ 

والثاني: مع رجوع الولد وهو أن تعتق هي, أو يتهم فيها البائع عق ”2 
أو لأنها رائعة» أو لأنه فقير فيردها متعة ولا ثمن عنده. فقيل: يردان جميعاًء 
وَسَوَاء كان الولتة اع تق أو لم يعتق» وعلى أي حال كانت الأم؛ لأن العاف 
النسب يرفع التهمة» وهو كالبينة له على ذلك. وإذا رد الولد إليه'" لم يصح 
بقاء الأم» ولا يبعض الحكم؛ فيكون الابن ولدهء وأمه ليست بأم ولده'”. 
وقيل: إن اتهم في الأم رد الولد وحده با ينوبه من الثمن» وجعل ابن القاسم 

أ العبية التهمة التعشق أو زيادتها في نفسها أو فقر السيد/ المعترف بالولد. 

وكذلك إذا كانت رائعة”©. ولابن الماجشون عند ابن حبيب أن التهمة بالفقر 
خاصة» وإن كان موسراً ردت وإن كانت رائعة0. 

قال الشيخ: والأول أحسن؛ أنه لا يتبعض الحكم فيهاء وأنها ترد برد 
ماتت الأم رد الولد للبائع واسترجع منه جميع الثمن» وإن مات الولد» وبقيت 
الأم وصار الأمر إلى رجوع الأم وحدها من غير نسب يلحق به. لم ترد إلا في 
)١(‏ في) في(ف): (بصبابة). 
(1) قوله: (إليه) زيادة في (ف). 
(") قوله: (يبعض الحكم؛ فيكون الابن ولده» وأمه ليست بأم ولده) في (ف): (يتبعض الحكم 

فيحكم للابن, وأنه ولد والأمة ليست أم ولد؛ فوجب ردهما جميعاً). 


(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .١١١61١١١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 .١51‏ 


كناب |مهات الأولاد : 1 1 ( 


وجه واحد وهو أن تكون دنية ولا" يتهم فيها بتعلق نفس وهو موسر؛ فإن 
المدونة”" قولان: لا ترد» وترد مطلقاً من غير تقييد(". والأول أحسن. 

واختلف أيضاً إذا أعتقهم| أو أحدهما؛ فقال ابن القاسم: إذا أعتق الولد لم 
وا لأن الولد”” قد ثبتء وينسب إلى أبيه» وترد الأم إن كانت دنية لا يتهم 
في مثلهاء وإن أعتقها مضى العتق ويرد الثمن» وإن أعتقهما رد الولد. ولم يرد 
عتقهاء وينسب إليه الولد” 2 وم يرد عتقها على أصله'”". 

وحكى سحنون عن بعض أصحاب مالك أنهما يردان إليه وينقض العتق 
أعتقهم| جميعاً أو أحدههم”". وهو أحسنء؛ لأن ابن القاسم قال: لا يرد العتق 
وينسب إليه. وهذا لم بشىء 4 0 لأنه إن كان عنده صادقاً انتسب إليه 
ورد””'" العتق» وإن كان كنا شن ال ول ينتسب إليه» وليس يجتمع العتق 
والانتساب إلى البائع. وأما قوله: يرد الثمن إذا أعتقها. فإن ذلك على أن 
المشتري يصدقه. 


)١(‏ قوله: (وحدها من غير نسب يلحق به» ولم ترد إلا في وجه واحد وهو أن تكون دنية ولا) 
ساقط من (ر). 

(1) قوله: (من المدونة) زيادة في (ف). 

(*) انظر: المدونة: 577/5. 

(5) قوله: (لم يرد) في (ف): (لم ترد). 

(5) في (ف): (الولاء). 

(5) قوله: (ولم يرد عتقهاء وينسب إليه الولد) زيادة في (ف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .١57 /١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 .١947‏ 

(9) قوله: (بشيء يَيّن) في (ف): (ببين). 

١(‏ )ني (ف): (ونقض). 


الم 

فإن مات أحد المعتقين في حياته ورثه البائع» على قول ابن القاسم إذا 
صدقه المشتري”"2» وإن كذبه لم يأخذ المال» وكان ميراث من مات منهما في 
حياته للمشتري؛ لأنه جعل للمشتري مقالاً في الولد. وليس للبائع نزع ذلك 
منه. وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيبب: يبدأ بالنسب قبل 
الولاء. فعلى هذا يكون للمشتري أن يسترجع الثمن الآن» وهذا في موت 
الابن؛ فأما إذا مات الأب فإن الابن يرث معهم كأحدهم. 

قال عبد الملك عند ابن حبيب: وإن كان إقراره لمسيسها قد شهد عليه 
وسمع منه قبل بيعها ردت إليه» وإن لم يكن معها ولد معدماً كان أو ملياً امهم 
حينها"' أو لم يتهم؛ لأنها بمنزلة أم ولد بيعت قال: ولو كانت هي ادعت ذلك 
دونه وثبت إقراره بالوطء لكان القول قولها"” حيّاً كان أو ميتً. 

قال الشيخ كتلته: وإذا كان الحكم أن يرد الولد دون الأم إما لفقره أو لأنها 
رائعة أو لأنه متعلق النفس بها أو لأنها أعتقت وحدها؛ فإنه ينظر فإن كان 
الولد بيع معها قسم الثمن على ما يرى أنه ينوبه في'' يوم البيع على ما كانت 
حاله يومئل. 

واختلف إذا كان يوم البيع حملاً فولدته فقال ابن القاسم في العتبية: يغرم 


5١ 5 58 5‏ 
قيمته يوم يقر به ولا ترد الأم' 3 


)١(‏ قوله: (على قول ابن القاسم إذا صدقه المشتري) زيادة في (ف). 

(؟) قوله: (معدماً كان أو ملي انهم حينها) في (ر): (وإن كان معدماًء اتهم فيها). 
(9) في (ر): (قوله). 

() انظر: النوادر والزيادات: 11/ 198. 

(5) قوله: (في) زيادة من (ف). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 7/5 »١١١‏ والنوادر والزيادات: 5/17 .1١5‏ 


كناب إمهات الأولاه 6 


وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: قيمته يوم ولد"". 

وأجراه”" على الحكم فيمن استحق أمة وقد ولدت من المشتري فقال 
عل يي 3 5 1 53 2 9 0 0١‏ (ف) 
أيضاً فيها"” ابن القاسم: على الأب/ قيمته يوم الحكم. وقال المغيرة: قيمته |ممراي 

20 
يوم ولد . 
فصل 
[فيما إذا ادعى ولد حرة وعلم أنها كانت لم تزل زوجة لغيرما 

وإن اذَّعى”' ولد حرة وعلم أنها كانت لم تزل زوجة لغيره -لم يصدقء وإن 
علم أنها كانت زوجة له صدق إلا أن يقوم دليل على كذبه؛ لأن أمد الولد كثير 
وأمد التزويج قريبء أو يكون الولد صغيراًء أو الأمد الذي طلق منه بعيداً. 

وإنلم يعلم هل تزوجها أم لا”". أو كانت زوجة لغيره”” وليسا طارئين - 
صدق عند ابن القاسم» ولم يصدق عند غيره. 

وإن كانت اليوم زوجة لغيره» وقال: كنت تزوجتها قبله» صدق على قول 
ابن القاسمء إلا أن يتبين كذبه بصغر”” الولد أو تزوجها هذا وهي بكر" “لم 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 17/ .١51‏ 
(0) في (ح) و(ر): (وأجرياه). 
() قوله: (أيضاً فيها) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (قيمته) زيادة من (ف). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: "41/1١‏ 897. 
(5) في (ف): (استلحق). 
(0) قوله: (أم لا) زيادة من (ر). 
(8) زاد بعده في (ف): (وقال: كنت تزوجتها بكراً م يصدقء وم يلحق به الولد). 
(9) في (ف): (لسن). 
)٠١(‏ قوله: (أو تزوجها هذا وهي بكر) سقط من (ف). 


ايد 


-. 


يلحق به الولد. 

قال محمد: ويحدان إذا اعترفت له الزوجة ولم يعرف لما تزويج ولا اجتماع على 
وجه النكاح ولا سماع؛ لآأن النكاح عنده لا يخفى في المقيمين» فأما الطارتان فيلحق 
به إذا تصادقا على الزوجية الأب والأم ولا يكلفان”" إثبات ذلك”". 

ويفترق الجواب إذا ادعى وكذبته أو ادعت أنه منه وكذها فقال محمد: إن 
ادعاه وكذبته وقالت: هو ولدي من غيرك وم تسم أحداً كان القول قول مستلحقه 
مالم يتيين كذبه» وإن سمت أحداً وحضر وادعاه كان أحق به بإقرار المرأة إذا كانوا 
غرباء» وإن لم يكونوا غرباء نظر من ا حائز لها المعروفة به'"» فإن لم تكن حيازة كان 
ولد زنا ولم يلحق بواحد منهم''. وعلى أصله يحد جبيعهم. 

قال: ولو جاءت امرأة بولد وقالت: هو من زوجي هذاء فإن أقر لها الرجل 
بالزوجية وأنكره لاعن وإن قال: لم أتزوجها قط برئ» وإن قال: هو ولدي”” غير 
أنها حملت به من زنا وما تزوجتك قط”' وهما غريبان غير معروفين كان القول 
قول المرأة؛؟ لأنها مدعية الصحة والحلال؛ وهو مدعي الفساد والحرام مقر 
بالحمل”'" مع ما يجب عليه”” من الحد لقذفه إياها”". 


)١(‏ قوله: (ولا يكلفان) في (ف): (ولا يكلف). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: .5٠57/9‏ 

( قوله: (لما المعروفة به) في (ف): (لما والمعروفة له). 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/9 240 406 

(6) قوله: (هو ولدي) زيادة من (ف). 

() قوله: (قط) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (مقر بالحمل) زيادة من (ف). 

(8) قوله: (عليه) سقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠57/9‏ 5. 


كناب |مهات الأولاه : 3 ْ ٍ د( 


قال الشيخ: في حده لما حد القذف”' ضعف؛ لأنا إنما جعلناه للحلال 
من باب غلبة الظن مع إمكان أن يكون الأمر ىا قال أنه من زناء وأما حده حد 


الزنا فلا يشك فيه؛ لأنه مقر على نفسه بذلك. 
5 ان 
افيما توادعى ولد أمة بنكاح] 


ولو ادعى ولد أمة بنكاح فإن علمت الزوجية صدقء وإن كذبه السيد» وإن 
علم أنها لم تزل زوجة لفلان الآخر لم يصدق ول يلحق به صدقه السيد أو أكذبه» 
وإن لم يعلم هل تزوجها أو كانت زوجة لفلان لم يصدق عند ابن القاسم إلا أن 
يصدقه السيد. وقال أشهب في كتاب محمد: إنه”” يصدق وإن أكذبه السيد. وقول 
سحنون: لا يصدق ولا يلحق به وإن صدقه السيد إلا أن ب؟ الل 
اشتراه أعتق عتق عليه باعترافه أنه حر ويثبت نسبه عند ابن القاسم وأشهبء ولم يثبت 
عند سحئون. 

ويختلف على هذا إذا لم يشترهم وأعتقهم السيد. فقال ابن القاسم: لا يصدق 
إذا أكذبه المعتق. وقال أشهب في كتاب محمد: يلحقون بمن ادعاهم قبل أن يعتقوا 
وبعد أن أعتقوا إلا أن ولاعهم لسيدهم الذي أعتقهم؛ وكذلك إذالم يعتقهم يلحق 
نسبهم بمن ادعاهم ويكونون رقيقاً لسيدهم» فمتى أعتقوا ورثوا أباهم الذي 
ادعاهم أنهم ولده وورثهم, وظاهر قوله: إنه يورث بالنسب قبل الولاء وإن م 
عبد فه اشير . 


)١(‏ قوله: (لم) حد القذف) زيادة من (ف). 

(1) قوله: (وأما حده حد الزنا ... فصل) زيادة من (ف). 

(*) قوله: (أنه) سقط من (ف). 

(4) في (ح) و(ر): (يثبت). 

(5) راجع تفصيل ذلك لابن القاسم في المدونة: 577/١‏ 4.0 5. 


- 2 11 


زف) قال الشيخ: دعوى ولد/ الأمة إذا كانت ملكاً لغيره على ثلاثة أوجه: فإن 
وفينة! 4 5 0 0 عل 
ادعاه بملك وشهدت البينة أنها لم تزل ملكا لغيره» أو ادعاه يزوجية وشهدت 


البينة أنها لم تزل زوجة لغيره -لم يصدقء لأن البينة كذبته"”. 
واختلف إذا ادعاه بزوجية وشهدت البينة أنها لم تزل ملكاً لغيره فقال ابن 
القاسم مرة: لا أدري لعله تزوجها. وهذا صحيح؛ لأن كون الملك لا يمنع أن 
تكون وجا لحن وقال مرة: يد 
د 5 
افيمن ابتاع أمة معها ولد وقال: ابني] 
لحق به ولم تكن هي أم ولد وإن قال بملك لحق به. وكانت هي أم ولدء وإن 
قال بزنا لم يلحق به ولم تكن هي أم ولد”' وحد إلا أن يرجع عن قوله. فإن 
كان ملكه لها يعرف فألحق به» وهو كاذب في قوله: إنه من زنا” “. 
وقال ابن القاسم فيمن أقر في مرضه أن فلانة زوجته وأن الولد الذي 
معها ولده» لحق به وترثه المرأة» وإن لم يكن معها ولد لم ترثه إلا أن تقيم البينة 
على أصل النكاح أو سماع من العدول أنها امرأته”". 
)١(‏ قوله: (البينة كذبته) في (ف): (الشهادة أكذبته). 
(؟) انظر: المدونة (دار صادر): "١/8‏ 7" 
(") قوله: (فصل) زيادة في (ف). 
ولد) ساقط من (ف). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 17/ .١941‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 17/ 184. 


كنات امهاث الأولاه 6 


55 باب 9 
6 5 و 
2 الآمة يطؤها رجلان 2 طهر واحد 0 

وقال مالك في الأمة يطؤها سيداها"" البائع والمشتري في طهر واحد فتأتي 
بولد من ذلك”" لستة أشهر أنه تدعى له القاقّة وتكون أم ولد”” من ألحقته به 
منهم|" ". 
قال الشيخ: إذا وطئ رجلان حرة أو أمة في طهر واحد فأتت بولد لستة 
أشهر من وطء الآخر فأكثر؛ فإن الولد للأول تارة من غير قافة» وتارة للآخرء 
وتارة تدعى له القَافَة؛ وذلك راجع إلى الوجه الذي كان الوطتان عليه» وهو 
ثانية أقسام: 0ن جميعاً» أواملك يمن جميعاً» أو نكاح ثم ملك يمين» أو 
فإن كان الوطئان”" بنكاح؛ فقال مرة: الولد للأول. وقال أيضاً: تدعى له 
القَافَة؟ فيكون ولد من ألحقته به منهما الأول والآخر". 
وإن كان الواطئان” جميعاً بملك يمين؛ بائع ومشترء أو كانت بين 
)١(‏ زاد بعده في (ر): (أو). 
(؟) قوله: (من ذلك) سقط من (ف). 
(*) قوله: (وتكون أم ولد) في (ف): (ويكون ولد). 
(:) انظر: المدونة: 7/ 076567 5, والنوادر والزيادات: 17/ 157. 
(5) في (ف) و(ح): (الواطئان). 
(0) انظر: المدونة: 77/57. 
(5) في (ر): (الوطئان). 


شريكين دعي له القَاقَة قولاً واحد”'' فيكون ولد من ألحقته به منه)”". 

وإن كان”" بنكاح وملك يمين والنكاح أولما؛ كان الجواب فيهم| 
ال 

وإن كانا”” يملك أوهم| كان كالملكين”". 

وإن كانا”" بنكاح وزنا””؛ كان للتكاح إن كان الزنا آخرهما إلا أن ينفيه 
الزوج بلعان"”. 

وإث كان ملك يعين :وزثا زالزنا أخرهيا» كان كلك اليمين وليين" له أن 
ينفيه بحال؛ لأن الزنا لا قافة فيه» وملك اليمين لا لعان فيه. 

وإن كان الأول زنا والثاني نكاحاً أو ملك يمين؛ فهو بمنزلة” " إذا كان 
الأول نكاحاً أو ملك يمين والثاني زنا. 


)١(‏ قوله: (قولاً واحداً) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (فيكون ولد من ألحقته به منهما) في (ف): (فمن ألحقته به منهما كان ولداً له وإن كانا). 
وانظر: المدونة: 7/ 6067. 

(") في (ح) و(ر): (كان). 

(5) في (ف): (كالناكحين). 

(5) في (ف): (كانا). 

.6617 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ح) و(ر): (كان). 

(4) في (ف): (زنا ونكاح). 

(4) قوله: (كان للنكاح إن كان الزنا آخرهما إلا أن ينفيه الزوج بلعان) في (ف): (والنكاح أول 
والزنا آخر كان الولد للزوج ولا ينفيه إلا بلعان). 

)2١(‏ قوله: (فهو بمنزلة) في (ف): (كان الجواب). 
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وقال الليث في رجل له زوجة فاغتصبت وقد كان يطؤها”' فيريد أن 
ينفي بذلك حملاً إن كان بهاء:قال: لا يجوز أن ينفي ولدهاء وقد كان يطؤها في 
ذلك اليوم» ولكن ل”" أرى أن يلزمه. ويدعى له القَاقة؛ فإن ألحقوه به الحق» 
وإن توفي قبل أن ينظر إليه القافة”" لحق به”. 

قال الشيخ #لقه: فجعل الولد للأول إذا كانا نكاحين» أو نكاحاً ثم ملك 
يمين؛ لأن الأول صحيح والثاني فاسد؛ فغلب حكم الصحيح. والأصل 
في/ ذلك الحديث في ابن وليدة”” زمعة ألحقه النبي عله بالأول”"» وإن كان الثاني 
تما تلحق فيه الأنساب؛ لأن الولد يلحق فيا كان من الزنا في الجاهلية وقدم”" في 
القول الثاني القياس على الحديث؛ لأنهما ماءان اجتمعا في رحم يلحق في كل 
واحد منههما النسب» ولا يختلف في”” أنه يصح أن يلحق من الثاني» وإن كان 
فاسداً؛ فلم يجز أن يلحق بالأول غير ولده» ولا أن يسقط عن الثاني حقه في ولده؛ 
فكان القياس أن يجري الحكم فيه" كالحكم في ملك اليمين؛ فوجب الرجوع في 
ذلك إلى ما قضى به عمر بن الخطاب تله من القَاقة. 


)١(‏ قوله: (كان يطؤها) في (ف): (وطئها). 
(0) قوله: (لا) سقط من (ف). 

(*) قوله: (القافة) زيادة في (ف). 

(5) في (ف): (بأبيه). 

(0) قوله: (ابن وليدة) في (ف): (ولد). 
(1) تقدم تخريج هذا الحديث» ص: 5 55 7. 
(0) في (ر): (وقد تقدم). 

(6) قوله: (في) زيادة من (ف). 

(9) في (ر): (فيهما). 


رف 


؟1ا/ب 


(407) الم 

وإذا وطئا”" بملك اليمين وكانا شريكين دعي لما القَافة”"؛ لأنهها فاسدان 
جميعاً -الأول والثاني- فلم يرجح هد 9" اعنام عل الكشره وإن كاناتاقنا 
ومشترياً كان الثاني فابيذا: 

وقال محمد بن مسلمة: إنا يدعى له القاقَة؛ لأنه إن ألحق بالثاني كان 
الوطء صحيحاً؛ لأن ذلك دليل على”' أنها كانت غير حامل من الأول» وهذا 
موافق لقول سحنون: إنها تلزمه بالثمن» وكان”/ عليه الأكثر من القيمة أو 
الثمن؛ لأنه كان متعدياًء وإن تبين أنها كانت بريئة الرحم. 

فصل 
افيما إذا قالت القافة اشتركا فيد] 

واختلف إذا كان الحكم في الولد إلى القَافَة فقالت القَافَة اشتركا فيه على أربعة 
أقوال فقال مالك: الأمر في ذلك إلى الولد فهو بالخيار في من والى منهما كان ابناً له 
دون من ل يواله» واتبع في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب #لته'". 

وقال عبد الملك بن الماجشون ومطرف وابن نافع: يلحق بأصحهم له 
شبها”” ولا يترك وموالاة من أحب©. 


)١(‏ في (ف): (وطئها). 
(؟)انظر: المدونة: ؟7/ 6617. 

(") في (ح) و(ر): (دخول). 

(4) قوله: (على) سقط من (ف). 

(5) في (ر): (وقال). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: *17/ 153701557. 

(0) قوله: (يلحق بأصحهم له شبهاً) في (ر): (يقال للقافة ألحقاه بأوضحهم به شبهة). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 157/17. 
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وقال محمد بن مسلمة: إن عرف الأول لحق به؛ لأنه كان حملاً قبل أن 
يصيبها الآخر» وإنم) غدا ولد غيره» فإن جهل الأول ألحق بأكثرهما به شبهاً فيي) 
يرى من الرأس والصدر؛ لأنه الغالب. 

وحكى سحنون قولاً رابعاً أنه يبقى ابناً لما ولا يوالي أحدهما(". 

قال الشيخ فلقه: وهو أحسن,ء وليس للولد أن يقطع أبوةً ممن”" خلق 
من مائه» ويقول: هذا يكون”" أبي» ولكل واحد منههما فيه حق. وليس 
أحدهما” ' بأحق به من الآخر. 

وإن أشكل أمره عليها كانا كالذي قالا: اشتركا فيه؛ لأن ذلك لا يكون 
إلا لوجود”' شبهة من كل واحد منهماء وإن قالا: ليس هو من واحد منهماء 
دعي له غيرهماء فإن لم يوجد غيرهما؛ لم يحكم به لأحدهماء ولا أنه شرك" 
بينهما؛ لإمكان أن يكون ابناً لأحدهما من غير شرك» فإن مات الأبوان لم يرث 
الولدٌ واحداً منهما؛ لأنه ميراث بالشكء ولكل واحد من الواطئين وارث محقق 
يمنع من يدخل معه بالشكء. فإن مات الولد عن مال وَرثاه؛ لأنه ل" يخرج 
عنهماء ولا يدعيه غيرهما بتحقيق ولا شك. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 15757/17. 
(7) قوله: (أبوة ممن) في (ف): (أبوته ومن). 
(") قوله: (يكون) سقط من (ف). 

(5) قوله: (أحدهها) سقط من (ف). 

(6) في (ف): (بوجه). 

(0) ب (ف): (مشترك). 

(0) في (ف): (مال م). 


رف 
1 


|2 المي 


فصل 
افيما إذا مات أحد الواطئين قبل أن تُدْعَى القافة] 

وإن مات أحد الواطئين قبل أن تدعى القّاقَة للولد» فإن كان القَافَة تعرف 
الميت كان الجواب في الأبوين الميتين”'' كالحيين» وإن كانت لا تعرفه فإنه لا 
يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يقولا: هو ابن للحيء أو ليس بابن له» أو له فيه 
شرك: فإن قالا: إنه منه؛ لحق به”". 

واختلف إذا قالا: لا شىء له فيه. أو ماتا جميعاً قبل نظر المَاقَة؛ فقال 
أصبغ: وإذا قالا: لا شيء لهذا الحي فيه» لحق بالميت» وإن ماتا جميعا"" قبل نظر 


( 018 - - 5 01 
| |القافة'“ إليه كان ابناً لما جميعا/ . وخالفه ابن الماجشون في الوجهين جميعا”” 


فقال: إن قالا لا شيء لهذا الحي فيه بقي لا أب له؛ لأنها قد تفجر بغيرهماء 
وكذلك إذا ماتا جميعاً قبل النظر فيه فإنه يبقى لا أب له" . 

واختلف في عتق الجارية فقال أصبغ: يعجل عتقها بموت الأول'". وقال 
ابن الماجشون: أوقفها”” إلى موت الثاني منهما””. 


)١(‏ قوله: (الميتين) زيادة من (ف). 

() قوله: (به) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: .١50 /١17‏ 

(") قوله: (جميعاً) سقط من (ف). 

(5) قوله: (القافة) سقط من (ف). 

(0) قوله: (جميعاً) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (لأنها قد تفجر بغيرهماء وكذلك إذا ماتا جميعاً قبل النظر فيه فإنه يبقى لا أب له) 
ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١56 /١7‏ 

(0) في (ف): (يوقف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 170» بلفظ: فإذا مات الباقي عتقت. 
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قال الشيخ: قول أصبغ في المسألة الأولى أحسن؛ لآن الولد لم يخرج عنهماء 
فإذا لم يلحق با حي لم يبقٌّ إلا الميت وإخراجه عنههما إلى وطء ثالث ولا يعرف 
أنه أصابها أحد غيرهماء ولا أنها زنت -غير صحيح, وقول ابن الماجشون إذا 
مات الواطئان”' أحسن؛ لأنه حمله على الشرك مع إمكان أن يكونا لم يشتركا 
فيه؛ فهو ميراث بالشكء إلا أن يكون لما وارث معروف فيكون له نصف 
ميراث من كل واحدء والباقي لبيت المال. 

وقال محمد بن سحئون: إذا مات أحدهما فقالت القَافَة: للحي فيه شرك - 
كان له من الحي نصف الأبوة» ويرث منه إذا مات نصف ميراثه» ولا يرث من 
اليك قبل شيع" . 

قال الشيخ: وهذا صحيح؛ م يجعل”” جميعه للحي؛ لإمكان أن يكون 
للميت فيه شرك ولم يجعل”' للميت فيه شرك" ' ويورثه منه النصف؛ لإمكان 
ألا يكون له فيه" شرك؛ وأن يكون جميعه للحي أولى”"؛ لأنه لو كان الأبوان 
حيين فقالا: لهذا فيه شرك» ولا شرك فيه للآخر؛ لألحق جميعه لمن له فيه شرك 


دون من لا شبهة له فيه. 


)١(‏ قوله: (وقول ابن الماجشون إذا مات الواطئان) في (ف): (وأما إذا هلك الواطئان جميعا 
فقول ابن الماجشون). 

() انظر: النوادر والزيادات: 17/ .١50‏ 

(*) في (ف): (لم يعجل). 

(5) في (ف): (لم يعجل). 

(5) في (ر): (شركاء). 

(7) قوله: (فيه) زيادة في (ف). 

0 قوله: (أولى؛) زيادة من (ف). 


م 
تضم 
فصل 
ل موت الأمة وهي حامل] 
واختلف إذا ماتت الأمة وهي حامل» أو أسقطت ولداً قبل تمام العدة. أو 
بعد تمامها ولد ميتاً أو حياًء فرات قبل نظر القَاقَة إليه فقال ابن القاسم في 
العتبية: إذا ماتت قبل الوضع فالمصيبة من البائع طاوها الحمل أو لم يطاوطاء 
ويرجع المشتري باله» وإن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم أصاب 
المشتريء فالمصيبة من البائع أيضاً ولدته ميتاً أو ولدته تامّاً حيّاً أو سقطا فالولد 
ولنعة© وهي أم ولد 0 
قال ابن حبيب: أن الفراش فراشه حتى ينقطع منه بالبراءة بالاستيراء. 
أو بإلحاق القاقة الولد بالمشتري””". 
قال ابن القاسم: وإن وضعته لستة أشهر من يوم أصاب المشتري أو 
بنقصانها بالأهلة فصاعداًء وإن تقارب الواطئان فأصاب هذا اليوم وهذا غداً 
فهي أم ولد للمشتري؛ وضعته سقطاًء أو تامّاً إذا وضعته ميتأء ولا أرى للقافة 
في الأموات ولا أراهم يعرفون ذلك. وإن كان حيّاً لستة أشهر فصاعدا”' دعي 
له القافة' ". وخالفه سحنون في جميع هذه الوجوه الثلاثة؛ فقال في كتاب ابنه: 
إن ماتت قبل الوضع وقد أصاباها في طهر واحد جميعاً”" فالمصيبة منهما جميعاً 
)١(‏ في (ف): (له). 
(1) انظر: البيان والتحصيل: .١58/5‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 2١55/17‏ 
(5) قوله: (فصاعداً) زيادة من (ف). 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/5 .١5921١58‏ 
(1) قوله: (وقد أصاباها في طهر واحد جميعاً) زيادة من (ف). 
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ماتت قبل ستة أشهر من يوم أصاب الثاني أو بعد؛ لأنما أصابا في طهر 
واحد”" إلا أنه في البيع يضمن المشتري”" الأكثر من نصف قيمتها أو نصف 
الثمن» وإن أسقطت قبل تمام ستة أشهر أو بعد تمامها والأمة لما أعتقت 
عليهماء وإن اشتراها أحدهما من صاحبه كان على المشتري الأكثر من نصف 
قيمتها يوم أصاب أو نصف الثمن» وإن وضعت بعد ستة أشهر حيّء ثم مات 

قبل أن تدعى له القافة» فإنه تدعى له القافة؛ لأن الموت لا يغير شخصه. إلا أن 
يفوت الولد قبل نظر القافة؛ فإن الأمة تعتق عليه)”"» وهو أحسن /؛ لأنم) 8 
ماءان اجتمعا في رحم, وليس أحدهما أقوى سبباً في أن يخلق منه دون الآخرء ْ 
وهذا إذا أهملا النظر عند أول الحملء فأما إن نظر في أول ذلك فعلم أن ظهور 
الحمل كان قبل ثلاثة أشهر من يوم الشراء أو أن" الحركة كانت قبل أربعة 
أشهر؛ فهو من الأول» وإن وضعته حيّاً قبل ستة أشهر وعاش بعد ذلك؟ فهو 

من الأولء وقول ابن القاسم: إذا وضعته لستة أشهر أنه من الثاني» وإن وطئ 

هذا اليوم وهذا غداً أو”” بعدها؛ لأنَّ يوماً لا يفرق بين الوطئين. 


)١(‏ قوله: (لأنهما أصابا في طهر واحد) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (المشتري) زيادة من (ف). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 155/17 1786. 

(5) قوله: (أن) سقط من (ف). 

(0) قوله: (أو) سقط من (ف). 


فصل 
[فيما إذا أتت الأمة بولدين وهي لشريكين ل بطنين] 
وإذا أتت'" الأمة التي بين الشريكين بولدين في بطنين”” فادعى أحدهما 
الأكبر والآخر الأصغر؛ كان لكل واحد منهما من ادعى من غير قافة» فإن 
اختلفا وادعياه جميعاً -الأكبر أوالأصغر- ونفيا الآخر دعيت القافة لمن ادعياف 
فمن ألحقته به منهما كان الولد له» وإن كان دعواهما الأكير كان الأصغر ولد 
من تقول الأمة أنه منه؛ لأن دعواهما الأكبر إقرار لما'" بأنها أم ولدء والقول 
قول أم الولد متى أتت بولد بعد الأول”' أنه من السيدء إلا أن يدعي استبراءً» 
وهي في هذا كالزوجة. 
وقد اختلف فيها؛ أعني: في أم الولد والزوجة””» وإن كانت دعواهما في 
الأصغر لم يقبل قول) في الأكبر؛ لأنه لم يتقدم من أحد السيدين إقرار بالولد". 
فصل 
افيما إن ولدت توأامين] 
وإن ولدت توأمين دعي لما القافة؛ فإن ألحقاهما بأحد السيدين أو قالا: 
اشتركا فيهما كان الأمر إلى ما قالاء وإن قالا: هذا ابن هذا وهذا ابن هذا 


(1) في (ف): (ماتت). 
(0) في (ف): (بطن). 

(7) في (ف): (منهما). 

(4) في (ر): (الولد). 

(5) قولهة (والزوجة) زياد م لاق). 
(5) في (ف): (بالوطء). 
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الآخرء كان في المسألة قولان فقال عبد الملك بن الماجشون: لا يقبل قولم| ولا 
يلحق إلا”'' بأحدهما”". 

وقال سحنون: يقبل قوهماء فإن كان أولهم| وطباً موسراً كانت أم ولد له 
وعليه نصف قيمتها يوم حملت» وله”" على الثاني جميع قيمة الولد» وإن كان 
معسراً كان عليه نصف قيمة الولد» وله على الثاني مثل ذلك وقيل لا شيء له 
عليه وأعتقت الأمة عليه جميعا”». يريد: لأن وطأها حرم عليهماء ولا يصح 
أن تسقط القيمة في نصف الولد عن الثاني إلا أن يقول: إنها عتيقة بنفس"' 
الحمل من الثاني» وقوله: يرجع أحسن؛ لأن عتق أم الولد إذا حرم وطؤها 
مختلف فيه» فلا تكون حرة إلا بحكمء وقد يرى الحاكم ألا تعتق. 

7 0 
ل توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنها 

واختلف في توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنة هل يتوارثان بالأم والأب 
أو بالأم خاصة؟ فقال ابن القاسم في المدونة في توأم” المرأة تحمل من العدو: 
إنا يتوارثان بالأب والأم". وقال المغيرة في توأم”" المسبية والملاعنة: 
)١(‏ قوله: (إلا) سقط من (ر). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: .١1608/١7"‏ 
(9) قوله: (وله) سقط من (ف). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: .١1759/١117‏ 
(0) في (ف): (بنفي). 
(5) قوله: (فصل) سقط من (ف). 
(0 في (ف): (توأمي). 
(6) انظر: المدونة (دار صادر): 4/ 779. 
(9) في (ف): (توأمي). ْ 


يتوارثان بالأم خاصة”"» وقال: لأنا لا نعلم أباهما يقينء وكيف يتوارث بمن”" 
لا يرئه؟ وقد يشترك الاثنان في الواحد”" فههما في الاثنين أحرى. يريد: أنه 
يمكن أن يكون لكل واحد منهما أحد الولدين» وهذا نحو قول سحنون: إن 
للقافة أن تلحق أحد الولدين بمن لا يلحق به الآخرء وقال سحنون: يتوارثان 
بالأب والأم؛ لأن واطئ المسبية يحمل على أنه وطئ على وجه النكاح أو الملك. 
ولأنه يلحق بأبيه ولأن للملاعن أن يستلحقهماء ولا يتوارث توأم”' المغتصبة 
والزانية إلا من قبل الأم. 
وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر في توأم المغتصبة: يتوارثان من 
0 قبل الأب والأم/ ”. فيجيء”" على هذا القول في توأم الزانية إنهم| يتوارئان من 
قبل الأب والأم؛ لأن المراعى في النسب صفة وطء الأبء فإن كان الواطئ 
طائعاً لم يلحق الولد وإن كانت مكرهة؛ ولو وطئ حرة غلطاً وهو غير عالم 
وهي عالمة -حدتء ولحق النسب؛ فالنسب تبع لوطء الأب. 


.7١17//17 قوله: (خاصة) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) قوله: (يتوارث بمن) في (ر) (يوارث من). 

(”) في (ف): (الولد). 

(5) في (ر): (ولد). 

(5) لم أقف على هذا الكلام إلا في العتبية ونصها: (قال يحبى: أخبرني ابن القاسم أنه سمع من 
يثق به يخبر أن مالكاً قال: يتوارث أبناء المغتصبة التوأم من قبل الأب» قلت لابن القاسم: 
فمن أين يجب الميراث بينهما - ونسبهما غير ثابت؟) انظر: البيان والتحصيل: .101/١5‏ 
والنوادر والزيادات: :707/١7‏ ونصها: (عن ابن القاسم في العتبية قال: سمعت من أثق 
به يقول عن مالكء قال: يتوارث توأم المغتصبة من قبل الأب والأم). 

() في (ف): (ونحن). 
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وقد ذهب الداودي”" في كتاب الأموال أن ولد الزنا يلحق نسبه 
بالزاني إن علم أنه منه» وقد”" أجمع أهل العلم أن ولد الزنا يرث أمه وترئه» 
قال: ولا فرق بين الأم والأب وإنما منع”" من ميراث العاهر؛ لأنه لا يعلم 
حقيقة ذلك هل هو منه أو من غيره» قال: وقد قال” النخعي والنعمان 
وإسحاق: إنه إن لم يكن للمرأة فراش وأتت بولد أنه يرث العاهر بهاء 
واحتج إسحاق بتوريث الأم. 

قال الشيخ خلة: وقول سحنون في توأم المسبية أحسن, ولا يحمل أمرها 
على وطئين”” في طهر؛ لأن ذلك من النادر» والنادر لا حكم له. 

وأما الملاعنة فالأمر فيها أشكل؛ لأنَّ النسب الحلال منقطع. وهما على 
غير الاستلحاق حتى يستلحقاء إلا أن يترجح في ذلك الخلاف في المغتصبة. 

فصل 

افيما إذا كانت بين حر وعبد فقالت القافة: إنه من الحرا 

وإذا كانت الأمة بين حُرٌ وعبد» فقالت القافة: إنه من ا حر كانا فيها كىا|”© 
لو كانت بين حرين» وإن كان الحر موسراً غرم نصف قيمتها وحدهاء وإن كان 
معسراً كان بالخيار لسيد العبد بين أن يتمسك بنصف الأمة لعبده ويتبعه 
بنصف قيمة الولد؛ لأن الولد للسيد وليس للعبد» وإن شاء قوم عليه نصيف 
)١(‏ ني (ر): (الماوردي). 
(؟) في (ف): (وقال). 
(©) في (ر): (امتنع). 
(5) قوله: (قال: وقد قال) في (ف): (وقال). 
(5) في (ر): (واطئين). 
(5) في (ف): (على الحكم). 


الأمة ونصف الولد فما ناب الولد فله. وما ناب الأمة فلعبده. ثم يختلف هل 
يتبع بذلك في الذمة وتكون أم ولد أو تكون القيمة للبيع؟ وقيل: يقوم نصف 
الأمة وحدها للبيع ولم تكن”' أم ولد فإن ألحقوه بالعبد كان الحر بالخيار إن 
شاء لم يقوم عليه وكان له نصف الولد رقيقاً؛ لأن الولد للسيد دون عبده» 
واناشافمة 

قال سحنون”" في العتبية: فإن ضمنه والعبد معسر بيعت الجارية في 
نصف”' قيمتها يوم وطئ ليس يوم ولد. ولا يباع الولد إن لم تُوَفّ بنصف 
قيمتها لأن الولد ليس بال للعبد» ولا يكون ما بقي في رقبته وليس بجناية لأنه 
مأذون له في ذلك.ومن كتاب ابن سحنون: والأمة بين الحر والعبد يطؤها 
العبد فتحمل فهي جناية فإما فداه سيده بنصف قيمتها أو يسلمه بباله وهي لا 
تعتق لأن ولدها عبده©. وقال محمد بن عبد الحكم: إنه ليقع في قلبي أنها 
تجباية جناها” عل نضلين ا 0 

قال: فإن قالت القافة: اشتركا فيه؛ أعتق الولد على الحر: يعتق جميعه. 
ويغرم نصف قيمته لسيد العبد» ويقوّم عليه نصف الأمة؛ فيحل له وطؤهاء 


)١(‏ قوله: (ولم تكن) في (ر): (أو تكون). 

(؟) في (ف): (غيره). 

(9) قوله: (سحنون) زيادة في (ف). 

(5) قوله: («نصف) زيادة في (ف). 

(0) قوله: (ومن كتاب ابن سحئون: والأمة بين الحر والعبد يطؤها ... لأن ولدها عبده) 
ف 

(5) قوله: (جناها) زيادة في (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات:7١159/1.‏ 
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ويكون نصفها أم ولد له”" ونصفها رقيق حتى يولدها مرة أخرى بعد 
اشترائه”" النصف”" الثاني؛ بمنزلة الحرين تكون لما الجارية يصيبانها في طهر 
واحد فتلد ولداً فتدعى له القافة فلا تلحقه بواحد منهما أو تلحقه بأحدههما“ 
ولا مال لهء فإذا بلغ الصبي قيل له: وال أهها شئت» فإن والى العبد فهو حر 
وغرم السيد نصف قيمة الولد ونصف قيمة الأ وهو حر فإن أعتق العبد 
نوما قا ورف الوك 


وقال أصبغ: يس" على السيد الآذ من قيمة الولد ولام شيء/ويكوة مي | 


نصف الولد ونصف الأم عتيقاً من الآنء فإذا بلغ الولد ووالى الحر لحق به 
وغرم نصف قيمة الولد وإن والى العبد لحق به نسبه وكان نصفه حرّاً ولم يقوم 
عليه بقيمته”". لأنه ليس بعتق ابتداءً» وإنما هو حكم لزمء كهيئة ما لو ورث 
نصفهء وأما الأم فإن مات العبد قبل أن يبلغ الولد فيوالي؛ ورثها سيدها عنه 
وإن أذن له باعهاء وإن رهقه دين وهو مأذون له بيعت عليه. 


وإن كانت الأمة بين مسلم ونصراني فقالت القافة: من المسلم لحق به 
وغرم النصراني نصف قيمة الأم» وإن ألحقته بالنصراني كان له. وعلى دينه» 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (ف). 

(؟) في (ر): (استبرائه). 

(") قوله: (النصف) سقط من (ف). 

(5) قوله: (يصيباها في طهر واحد فتلد ولداً فتدعى له القافة فلا تلحقه بواحد منهما أو تلحقه 
بأحدهما) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (فإن والى العبد فهو حر ... ونصف قيمة الأم) زيادة من (ف). 

(7) في (ف): (ولا يكون). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 17/ .117١‏ 


ويوارئه وينسب إليه» ويقوم نصف قيمة الأم مسلمة كانت أو نصرانية» فإن 
كانت نصرانية أقرت عنده وإن كانت مسلمة أعتقت عليه» وإن قالت القافة: 
اشتركا فيه كانت الأمة معتقة منهماء والولد موقوف حتى يبلغ فيوالي أبهم) 
أحب؛ فإن والى المسلم فهو ولده. وإن والى الكافر كان ولده» ولا يكون 
إلامسلا. 

فإن مات الأبوان قبل أن يبلغ وقف له ميراثه منهما جميعاًء فإذا بلغ والى أيهما 
شاء وورثه. ورد ميرائه من الآخرء ولا يكون إلا مسلا فإن مات قبل أن يبلغ رد 
ما كان وقف له من ماما إلى ورئتهماء فإن خلف مالا غير ذلك كان قد وهب له 
أو ورثه من أمه كان نصفه لعصبة أبيه المسلم بعد فرض ذوي الفرض» ونصفه 
لعصبة أبيه النصراني المسلمين منهم؛ فإن لم يكن للكافر عصبة مسلمون فبيت 
المال. فجعل له الميراث من النصراني وإن لم يمكنه أن يكون بعد البلوغ على دينه؛ 
لأن له نصف البنوة» وقد مات الأب في حين لا معرفة عند الابن من الإسلام 
فينسب إليه» ولا جحود فينسب إلى الكافر؛ فجرى في النصف على أحكام الكفر 
في ميراثه من الأب والميراث منه» وقد تقدم مثل ذلك في كتاب النكاح الثالث”". 
قال أصبغ: ولو كانوا ثلاثة نفر مسلم ونصراني وعبد وقالت القافة: "اشتركوا 
فيه" فإن كانت الأمة مسلمة عتقت على المسلم والنصرانيء ولم تعتق على العبده 
ويكون للعبد قيمة نصيبه عليهماء وإن كانت نصرانية أعتق جميعها على الحر 
المسلم» وقوم عليه نصيب النصراني والعبد”". 


0 انظر كتاب النكاح الثالث» ص: 7١ ١94‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١77١ /١7‏ 
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باب 
كك لغ الأمة بين الرجلين يصيبها أحدهما 3 
6 3 00 55 
فتحمل أو لا تحمل 


وقال مالك في الأمة بين الشريكين يصيبها أحدهما ولم تحمل: إن الشريك 
بالخيار بين أن يقوم نصيبه على شريكه أو يتماسك ولا شيء له””. وقال في 
اما ا مع ا ا 
ابنه. وقال أيضا: إذا لم تحمل لم تقو عليه وكانت على حاها في الشركة يغره”© 
نصف ما نقصها وطوه 0 وهذا هو القياس»؛ أن الوطء لا يوجب 
قيمته إلا با يتعلق به من نقص عيب أو موت. فإذا حاضت لم تحمل وم 
عبرا ور انار حفر لوال ارك واوا لسار 
فنقصها ذلك الوطء”' كان على الواطئ نصف ما نقصها ولم يضمن الرقبة؛ 
لأن الغالب أنه يسير ولا يبطل الغرض منها”"» ولو كان يعلم أن 0 
سيدها لمكان البكارة ولولا ذلك لم د يشترها-كان له أن يثرمه نصف/ قمعي 
إن شاءء وقد يحمل قوله: إنه بالخيار على هذاء وأما قوله: إنه يجبر على القيمة 
)١(‏ قوله: (فتحمل أو لا تحمل) في (ف): (ولا تحمل). 
(1) قوله: (أويتماسك ولاشيء عليه) في (ف): (أويتاسك ولاشيء له). وانظر: المدونة: ؟/ 004. 
() قوله: (مالك) سقط من (ف). 
(5) في (ف): (يلزمه). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١58/17‏ 
(اقوله (الورطء) مقط مو رف 


(0) في (ف): (القصود فيها). 
(8) في (ف): (قيمته). 


(ف) 
هنا 


أ و 
اعيو 


-- 


من غير خيار فإن ذلك حماية لئلا يتسامح الشريكان في ذلك» ويعملان على 


ويختلف أيضا إذا قام الشريك قبل أن يتبين هل هي حامل أم لا. 
5 د 


آفيما إذا حملت وهو موسر] 

فإن حملت وهو موسر مضت للواطئ أم ولد وكان عليه نصف قيمتها 
لشريكه. 

واختلف متى تكون القيمة فقال مالك: يوم وطئ. وقال أيضاً": يوم 
حول وقال محمد: واختلف في ذلك فقيل: يوم وطئ» وقيل: يوم حملت» 
وقيل: يوم الحكم؛ وحكي”' عن مالك في موضع آخر: إنه بالخيار إن شاء يوم 
وطئ وإن شاء يوم حملتء وبه أخذ محمد”'؛ لأنه يقول: قد كان لي أن أقومها 
عليه يوم وطئ وإن لم تحملء وكان لي أن أقومها عليه الآن يوم لا بد من 

قال الشيخ تلقه: لا يخلو أن تكون إصابة الشريك إياها مرة أو مرتين 
وبينهما طهر أو لا طهر بينهما؛ فإن لم يصبها إلا مرة واحدة”' كانت القيمة يوم 
الوطء؛ وإن كانت مرتين وبينهها طهر كان الخلاف ني الوطء الأول راجع إلى 
)١(‏ قوله: (فصل) زيادة من (ف). 
(0) في (ف): (مرة). 
() انظر: المدونة: 7/ 0015. 


(5) زاد بعدها في (ر) قوله: (وقال).وانظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ /ا/71. 
(1) قوله: (واحدة) ساقط من (ف). 
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ما تقدم إذا لم تحمل؛ فعلى القول أن القيمة واجبة من غير خيار تكون القيمة 
اليوم الأول» وعلى القول أنها بالخيار يكون ها هنا بالخيار بين أن يقوم لأول 
يوم؛ لأنه قد كان ذلك له وإن لم تحملء أو يسقط مقاله”" من أول يوم ويأخذه 
بالقيمة”" يوم حملت وإلى هذا ذهب محمد في قوله: إنه بالخيار إن شاء يوم وطئ 
وإن شاء يوم حملت» وعلى قوله إذا تبين أنه لا حمل بها ليس له تقويم» وإنا له قيمة 
العيب -تكون له القيمة يوم حملت» ثم ينظر إلى أول يوم؛ فإن كانت بكراً كان له 
ما نقصء وإن كانت ثيباً يكن عليه شيء وهذا أقيسها””". 

واضطرب القول فيها إذا كان الواطئ معسراً في خمسة مواضع: 

أحدها: هل يكون كالموسر ويجبر الشريك على التقويم» أو يكون بالخيار 
بين التقويم أو التمسك فينتفع بها ؟ 

والثاني: إذا كان بالخيار فاختار التمسك هل يتبع الواطئ بنصف قيمة 
الولد ونصف ما نقصتها الولادة» أو لا شيء له من ذلك؟ 

والثالث: إذا اختار التقويم هل يكون له نصف قيمة الأمة ونصف قيمة 
الولد» أو نصف قيمة الأمة خاصة؟ 

والرابع: إذا ثبت التقويم هل يتبعه بذلك في الذمة فلا يباع له منها شيء 
أو تباع؟ 


)١(‏ قوله: (مقاله) ساقط من (ف). 
() قوله: (بالقيمة) زيادة من (ف). 
(*) في (ف): (قيمتها). 

(5) قوله: (فينتفع بها) ساقط من (ف). 


والخامس: إذا كان”'' البيع هل يباع له نصفها أو بقدر دينه؟ وإن كان أكثر 
من النصف فقال مالك مرة: الأمة أم ولد للواطئ ويتبع بالقيمة ديناً كالموسرء 
ثم رجع فقال: الشريك بالخيار إن أحب لم يقوم وأتبع بنصف قيمة الولد وإن 
أحب قوم وكان له نصف قيمتها ونصف”" قيمة الولد ويباع له نصفها خاصة 
فيه| لزمه”". 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا تماسك الشريك بنصيبه ولم يقوّم اتبع 
بنصف قيمة الولد وبنصف ما نقصها الولادة» وذكر مطرف وابن الماجشون 
عن مالك أنه بالخيار بين أن يتمسك ولا شيء له من نصف قيمة الولد وإن 
أحب قومها عليه واتبعه في الذمة وإن أحب بيع له نصفها فلم يوجب على 
الواطئ في الولد شيئاً قوم عليه الشريك أو أمسك©. 


| وذكر'”/ سحنون قولاً آخر: إنه إذا قوم اتبعه بالقيمة في الذمة ولم يجعل له 
لت 1 
أن يبيع ذلك عليه” '» وقال سحنون”” وأشهب: يباع عليه ما يوفي بالدين وإن 
كان أكثر من النصف لأنه يقول لا يكون بعض أم ولد وأن للواطئ أن يبيع 


الباقى إن أحب. 


)١(‏ ني (ف): (جاز). 

(0) في (ف): (أو نصف). 

() انظر: المدونة: ”/ 5 06, 608. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0148/11 .١59‏ 
(0) في (ف): (حكى). 

(0) انظر: المدونة: ؟/ 26066 0605. 

(0) قوله: (سحنون) سقط من (ف). 
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باب 
فيمن أخدم أمته ثم حملت د 


من السيد أو المخدم 


6 


قال ابن القاسم فيمن أخدم أمته عشر سنين ثم أصابها السيد فحملت 
وهو موسر كانت له أم ولد وعليه أن يأتي بأمة تخدم مثل خدمتها فإن ماتت 
الأولى قيل”": رجعت الثانية إليه”" وإن ماتت الآخرة والأولى حية لم يكن 
له بيء. وقد قيل: يؤخذ منه قيمة الأولى فيؤاجر منها فإن ماتت الأولى قبل 
نفاد القيمة رجع الباقي إلى السيد وإن انقضت القيمة والأولى حية لم يكن 
000 

وقال ابن الماجشون: يغرم السيد قيمة الخدمة على أقصر العمرين عمر 
الأمة أو عمر المخدم إن كان أعمره إياها'”. 

وإن كانت الخدمة سنين فعلى الأقصر من عمرها أو السنين” '» وإن لم تكن 
عنده قيمة اتبع بها في ذمته» وهذا هو الأصل: أن يقضى في المنافع بالقيم» وما 
قيل: إنه يقضى بالمثل إما بأمة تقوم مكان الأولى أو يستأجر من القيمة من يخدم 
مثل تلك الخدمة؛ فلأن الأصل في خدمة الأولى على وجه المكارمة والمعروف؛ 
فكان الأمر فيه بخلاف ما خرج على وجه المبايعة والمكايسة» كما قبل فيمن 
)١1(‏ قوله: (قيل) سقط من (ف). 
(؟) قوله: (إليه) سقط من (ف). 
(*) انظر: المدونة: 606577/5. 


(5) انظر: النوادر والزيادات: ١77/١1‏ . 
(0) قوله: (أو السنين») سقط من (ف). 


ده الوم 
تزوجت على عبد بعينه ثم استحق: إن الزوج يغرم مثله» بخلااف البيع» وم 
يجعل للمخدم مقالاً إذا ماتت الثانية أو نقصت القيمة» وجعله حكاً مضى؛ 
وقد اختلف في هذا الأصلء هل يرجع إلى ما يتبين من ذلك أو يمضي الحكم؟ 
وأن يرجع إلى ما يتبين من ذلك أحسنء والظاهر من قول ابن القاسم إذا كان 
معسرا أنها تبقى في الخدمة. 

وقال عبد الملك: يتبعه في الذمة. وقد اختلف في هذا الأصل إذا حملت 
الأمة من أحد الشريكين''' وهو معسر والمخدم مثله؛ لأنه'" شريك بالخدمة» 
فقال 0 إذا حملت الأمة”” من المخدم. فإن قلت الخدمة مثل الشهر 

نحوه”' د ولم تكن الأمة” أم ولد ولم يلحق بأبيه"» وإن طال ذلك فكان 

ا ا ل 
وكانت الأمة أم ولد به”” إلا أن يكون معدماً فتكون لربهاء ولا تكون أم ولد 
ويلحق الولد بأبيه*) 

وقال المغيرة: إذا أعمر خدمتها حياته ثم ترجع للآخرء فحملت من 
)١(‏ في (ف): (السيدين). 
(؟) قوله: (مثله؛ لأنه) زيادة من (ف). 
(") قوله: (الأمة) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (ونحوه) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (الأمة) سقط من (ف). 
(5) قوله: (ولم يلحق بأبيه) زيادة من (ف). 
(0) في (ف): (معمراً). 
(8) قوله: (به) ساقط من (ف). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 071/17 17237. 
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المخدم؛ يدرأ الحد عنه» ويلحق النسب به" وعليه قيمة الولد للذي ثبتت له 
الجارية بعد الخدمة'". ولم يجعل الأمة أم ولد؛ لأن حق الواطئ كان في الخدمة؛ 
فهو أضعف ممن له شرك في الرقبة» وهو أحسن. 
تم كتاب أمهات الأولاد 
والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله, 
وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. 


)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (بعد الخدمة) زيادة من (ف). 


ُ 201/2 0 ظ 
>3 97 بطو (ريات ١‏ 


كناب الولاء والمواريث | 6 


بسم الله الرحمن الرحيم ْ 
وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وسلع تسليما 


كتاب الولاء والمواريث!'» 
باب 
فيمن يستحق الولاء وهل يجوز بيع ه/ 9 
هبته؟ وفيمن أعتق ق عن غيره أو أعتق 
سائبة'" أواعتق عن عبد غيره 
ثبت عن النبي عللله 3 كلم دن(" الوَّلاء يَنْ أَعْتَق290) وأنه تتى 
عَنْ بد بَيْعْ الولآء وَعَنْ هته فمن أعتق عبداً كان له ولاؤه» فإن مات 


كه 


)١(‏ قلت: قال في نباية نسخة (ر): (وبالله التوفيق وحده تم كتاب الولاء والمواريث والحمد لله 
رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه البررة الأكرمين 
يتلوه كتاب العتق الأول وفي هذه النسخة تقديم وتأخير ى] وجد في الأم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم) وهو مثبت بآخر الكتاب. 

(؟) السائبةٌ: العبْدُ يُعْتَقٌ على أن لا وَلاءَ له» انظر: لسان العرب: /١‏ /ا/41. 

(9) قوله: (إنها) زيادة من (ف). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ /51/ء في باب البيع والشراء مع النساء» من كتاب البيوع برقم 
(37305)» ومسلم: 41/7١1ء‏ في باب إن الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق برقم ))١6٠١5(‏ 
ومالك: 7/ 277 في باب ما جاء في الخيار. من كتاب الطلاق» برقم .)١11/0(‏ 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري: 8457/7 في باب بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق برقم 
:؛ ومسلم: ١١55/7‏ في باب النهي عن بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق برقم 
5 ومالك: 787/7 في باب مصير الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق والولاء برقم 
من حديث عبد الله بن عمر #له. 


أ م 
وساب 


03 5 0 ع ٠‏ 0 
ورثه» وإن قَيِلَ أخذ ديته. وإن قَتَلَ عقل عنه''' قوم معتقه» والولاء كالنسب 
ليس للمعتق أن يزيل ذلك ببيع ولا هبة» ولا للعبد أن يجعل ولاءه لغير من 
أعدة و 0 لابله . ل (0) 5 0 0 مرج 000 
أعتقه؛ لقول النبي عَكه: «مَنِ ادّعى ' إِلَ غَيْر أبيه أو نَوَلى غَيْرَ مَوَالِيهِ فعليهِ 

لله نُ ع 
لَعْنَه لله...» الحديث”". ولأن البيع””'' يتضمن وجهين: 


الغرر؛ لأن البائع”' ما يدري ما باع قليلاً أو كثيراًء أو لأهل يكون أم لا؟ 


والربا تارة إذا كان الشراء بالعين والميراث عينا وبيع ما يملك غيره إن 
مات السيد قبل موت المعتق. 

وأما الهبة فلا تصح فيا يكون من الولاء بعد موت المعتق؛ لأن ذلك هبة 
ملك الغير. 

ويختلف هل يصح فيا يكون في حياة الواهب؛ لأنه وهب ما يكون من 
الميراث في صحته. قياساً على من وهب في صحته ما يرث من أبيه أو غيره؟ 
فقد اختلف فيه» وإن وهب ذلك في مرض المولى'' ‏ صحت الهبة على المشهور 


(0) قوله: (عقل عنه) يقابله في (ف): (عند) وفي رح): (فعلى). 

(0) ني (ح): (دعي). 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري: 11517/7.» في باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها 
أدناهم» من أبواب الجزية والموادعة» برقم ,)720١١(‏ ومسلم: 577/7١1.ء‏ ف باب تحريم تولي 
العتيق غير مواليه» من كتاب العتق برقم (177/0) من حديث علي بن أبي طالب #لله. 

(5) في (ح): (البائع). 

(0) قوله: (لأن البائع) سقط من (ح). 

(5) قوله: (مرض المولى) يقابله في (ر): (المرض). 
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فصل 
ل ولاء العيد إذا أعتق] 

والولاء لمن أعتق بخمس شروط: وهي أن يكون العبد ملكاً للمعتق» 
وأعتقه عن نفسه لا عن غيره» وأن يكون المعتّق حرّاً كامل الحرية ليس بمديّر 
ولا مكاتب ولا معتق إلى أَجَل؛ ولأ معتق بعضة) :ويساوى” ق الدينت 
السيد والعبد- فيكونا مسلمين أو نصرانيين؛ فإن انخرم شيء من هذه الشروط 
سقط أن يكون الولاء للمعتق» وقد يثبت تارة على اختلاف فيه. 

وإن كان وكيلاً على العتق”" كان الولاء للسيد دون من يتولى”" العتق 
وهو الوكيل» ومن اشترى رقبة من زكاته فأعتقها كان الولاء لجميع المسلمين 
دونه؛ لأن الرقبة والثمن الذي اشتريت به ليس بملك له. وإنما هو وكيل. 

واختلف إذا أعتق عبده عن غيره» فقال: أنت سائبة» وهو يريد بذلك 
العتق عن المسلمين أو قال: أنت حر عنهمء فقال ذلك جائزء والولاء 
00 

وقال مالك: لا يعتق أحد سائبة؛ لأن رَسُولَ الله عله تبتى عَنْ بَيْع الوّلاء 


اس 98 2 0 
7 زر 


ماه مر 


)١(‏ في (ف) و(ر): (ويتساويا). 

(؟) في (ف): (المعتق). 

(9) في (ح): (توسد). 

.75٠ /١ انظر: التفريع‎ )5( 

(5) انظر: البيان والتحصيل: »١1١١/١6‏ وقد سبق تخريج الحديث» ص: .5٠46‏ 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: 447/7, في باب بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق» 
برقم(77944)» ومسلم: 7/ 55١1.ء‏ في باب النهي عن بيع الولاء وهبة من كتاب العتقء 


وقال ابن القاسم: لا يعتق للحديث. فإن فعل”'' كان الولاء ههم”". 

وقال ابن نافع وابن الماجشون: الولاء للمعتق دون المسلمين”". 

وعلى هذا يجري الجواب إذا أعتق رجل عبده عن رجل بعينه -حي أو 
ميت- فيجوز على أحد الأقوال» ويكره على قول مالك وابن القاسم في 
السائبة””''» فإن فعل مضىء وكان الولاء للمعتق عنه» ويمنع على قول مطرف 
وابن الماجشون. فإن فعل كان”' الولاء للسيد دون المعتق عنه” . 

فَحُمِلَ الحديث في القول الأول: «الوَّلآءٌُ يَنْ أَعْبَقَّ)”" أن ذلك إذا 
أعتق عن نفسه. فإن أعتق عن غيره كان كالوكيل» ويؤيد ذلك ما روي عن 
النبي كله أنه أجاز الصوم والحج عن غيره””» وحمله في القول الآخر على 
العموم؛ أعتق عن نفسه أو عن غيره؛ وفارق الوكيل؛ لأن الوكيل غير مالك 


برقم(7١19)»‏ ومالك في الموطأ: /١‏ 87/اء في باب مصير الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق 
والولاءء برقم .)١5/85(‏ 

)١(‏ قوله: (فعل) سقط من (ف). 

.١١١7/١٠© انظر: النوادر والزيادات: 73797/17, وانظر البيان والتحصيل:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: 17/ 779. 

(5) في (ف): (السليانية). 

(0) قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (عنه) ساقط من (ف). 

(0) سبق تخريجه في أول كتاب الولاء والمواريث» ص: ٠40‏ 5. 

(8) حديث الصوم عن الغير أخرجه البخاري: 7/ 140. في باب من مات وعليه صوم؛ من 
كتاب الصومء برقم (؟1805١):‏ ومسلم: 4805/7 في باب قضاء الصيام عن الميت» من 
كتاب الصيام برقم )١١5/(‏ من حديث عبد الله بن عباس #قا. 

وأما حديث الحج عن الغير فأخرجه مسلم: 7/ “/941, في باب المج عن العاجز لزمانة وهرم 
ونحوهما أو للموت» من كتاب الحج برقم (1775) من حديث عبد الله بن عباس #قت. 
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وهذا/ مالكء ولم يمكن المعتق عنه من ملكه' '"» ولو أراد ذلك المعتق عنه لم 
يعطه إياه» إلا أن يمكنه”" منه ثم يأمره الموهوب له أن يعتقها عنه» والقول أن 
الولام.يكون”" المعيق عنه ]7 '» وقد نحر النبي عله عن أزواجه البقر”) 
بغير أمرهن”". 

ومن قال: أنت حر عني وولاؤك لفلان» أو قال: أنت حر -ولم يقل: 
عني- كان الولاء له. وقوله: «عن فلان» باطل» وإن قال: «أنت حر عن فلان 
وولاؤك لي» كان الولاء لفلان» وقوله: «وولاؤك لي»”" باطل” . 

فصل 
ل الولاء لمن أعتق عن عبد غيرما 


ومن أعتق عن عبد غيره كان الولاء لسيد المعتق عنه ما دام المعتق عنه 
2 2ه 
عبداً. واختلف إذا أَعْتِقء فقال ابن القاسم: لا يعود إليه ذلك الولاء” . 


)١(‏ في (ر): (ملك العبد المعتق). 

(؟) في (ر): (يكون هذا قد مكنه). 

() قوله: (يكون) زيادة في (ر). 

(5) في (ف): (أحسن). 

(05) في (ر): (عن المتعة). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 11١/7‏ في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» 
من كتاب الحج. برقم ,.)١771(‏ ومسلم: 7/ 870 في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز 
إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. 
من كتاب الحج. برقم »)١71١(‏ ومالك: 097/١‏ في باب ما جاء في النحر في الحج» من 
كتاب الحج» برقم (881) من حديث عائشة #له. 

(0) قوله: (وولاؤك لي) يقابله في (ح): (عني). 

(6) النوادر والزيادات: 7787/17. 

(4) انظر: المدونة: ؟/ 669. 


0 


وقال أشهب: يعود إليه؛؟ وهو أحسن؛ لأن سيده لم يكن مَلَكّه وإذا لم يتقدم 
له فيه ملك كان الولاء للمعتق عنه» وهو بمنزلة من أعتق عبداً مسلا عن نصراني؛ 
قولاؤه للكتلين ماكان”'"تصرانياء فإن أسلم رجع إليه ولاؤه. 


(1) في (ر): (دام المعتق عنه). 
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بات 


لني فيمن أعطى مالا لرجل على أن يعتق عبده 
أو يديره أو يكاتبه أو يتخن الأمة أم ولد 
ومن أعطى لرجل مالآ على أن يعتق عبده بتلاً جاز”'' كان المال نقداً أو إلى 
نا 
واخعلفتة إذا: أعقطاة" د للق" المعقفه زى جل ال اتفيودة أن لكات از 
ليتخذ الأمة أم ولد فقال ابن القاسم: لا خير فيه؛ لأنه إن مات العبد قبل أن 
يصير إلى الحرية ذهب المال باطلا” ". 
قال محمد: فإن فعل رد المال» ولزم السيد ما عقد للعبد. وقال أشهب: 
2 400 
يمضي ذلك ويتبع السيد الرجل با ألزم نفسه . 
وقال سحنون: يوقف المال» فإن صار العبد إلى الحرية أخذه السيد»ء وإن 
مات العبد قبل ذلك رد المال إلى معطيه””". 
وقول أشهب أحسن؛ لأن هذا مما يراد به المعروف والتعاون على الخير» 
ليس المكايسة وقد قال" مالك فيمن أعطى لرجل فرساً على أن يحبسه 
)١(‏ قوله: (جاز) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: 57/ 60609. 
(") قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (أو ليكاتبه) زيادة في (ر). 
(6) انظر: المدونة: 57/ 669. 
(5) انظر: النوادر والزيادات .7١ /١7‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات /٠١‏ 757. 
(8) قوله: (أشهب أحسن... وقد قال) سقط من (ف). 
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سنة”'' ويقوم عليه ثم هو له بتلاً: لا ينبغي؛ لأنه لا يدري هل يسلم أم ل”") 
فإن لم يسلم ذهبت نفقته باطلاً» ثم أمضاه إذا فات وغلب المعروف'". 

وأا ذلك ابتداءً في مختصر ابن عبد الحكم فإذا جاز ذلك فيمن ينفق 
ليكون له العوض ولا يدري هل يسلم أم لا -كان من دفع مالآ على ألا يأخذ 
عوضاً في الجواز أبين» بخلاف من باع عبداً على أحد هذه الشروطه فإذا 
قارنت البيع جرت على أحكام البياعات الفاسدة» ويختلف على هذا إذا أعطى 
مالآ لمن يكاتب عبده فكاتبه» فقال ابن القاسم في المدونة: الكتابة غير" 
جائزة» ول ير عقد الكتابة فوتا”" كالتدبير”'» وعلى قول أشهب يجوز ذلك» 
وعلى قول سحنون يوقف المال» فإذا أدى صح وإن عجز رده. 


)١(‏ في (ف): (أعواماً ساها). 

(1) قوله: (أم لا) سقط من (ح). 

(”) انظر: النوادر والزيادات: 577/7 . 
(5) قوله: (غير) سقط من (ف). 

(0) قوله: (فوتا) سقط من (ح). 

.069 /7 انظر: المدونة:‎ )٠( 


كناب الوزاء والمواريث : 1 ١‏ ' ( 


باب 
المرأة تتزوج العبد”'' ثم تعطي 
لسيده”" مالاً على أن يعتق 
وإذا تزوجت الحرة عبداً» ثم أعطت لسيده مالآ على أن يعتقه ‏ جاز فإن 
لم تقل: اعني» كان الولاء للسيد. والزوجة على حالماء وإن قالت: «عني» كان 
الولاء لها 
واختلف في النكاح فقال ابن القاسم: يفسخ النكاح”" لأنها اشترته”. 
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وقال أشهب: لا يفسخ”"". وهو أبين؛ لأنها لم تشتره» وإنما أعطت المال 
لالت الل ر الاك داكا الكو وار مالم زات ايه و لعي + 
كر 0 ا اكات أن يعتقه/ عنها كان 0 00 
عند أشهب. وإن كان العتق عنها بغير أمرها كان الولاء لا(" والنكاح ثابت 


قولاً واحداً. 


)١(‏ قوله: (العبد) سقط من (ف). 

(1) قوله: (لسيده) سقط من (ف). 

(؟) قوله: (النكاح) زيادة في (ح). 

(5) انظر: المدونة ؟/ .65٠9‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 51/١7‏ 7. 
(5) قوله: (له) سقط من (ف). 

(0) قوله: (لما) سقط من (ر). 


© البق 


بات 


ؤولاء من“”'' أعتقهالنصراني من 
نصراتي أو مسلم بتلاً أو إلى أجل أو دبره 
أو كاتب أو أولد 

وإذا أعتق النصراني عبداً نصرانيّاً كان له ولاؤه» ويرثه ويعقل”" عنه أهل 
جزيته» وإن مات السيد المعتّق قبل ثم مات العبد المعتّق”" كان ميرائه لولد 
معتقه أو غيره”'' ممن له الولاء عند أهل دينه. 

واختلف إذا لم يكن له قريب من أهل دينه» فقال مالك في المدونة: ميراثه 
لجماعة المسلمين””“؛ وقال في كتاب محمد: ميرائه لأهل دينه”"' وأهل جزيته'". 

وإن أسلم العبد المعتق في حياة سيده لم ينتقل عنه ولاؤه؛ فإن كان لسيده 
ولد مسلم أو أخ أو عم أو ابن عم كان ميرائه له وعقله على قوم”” سيده إن 
كان من العرب أو من غيرهم تمن لم ينسب لهم يتعاقلون به» وإن لم يكن لسيده 
أحد مسلم كان ميراثه لبيت المال وعقله عليه. 
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)١(‏ في (ر): (ما). 

(؟) في (ح): (ويعتق). 

(") قوله: (قبل ثم مات العبد المعتق) سقط من (ح). 

(5) قوله: (غيره) زيادة في (ح). 

(0) انظر: المدونة: 17/ 655. 

(7) قوله: (واختلف إذا لم يكن له قريب من أهل دينه» فقال مالك في المدونة: ميرائه لجماعة 
المسلمين وقال في كتاب محمد: ميراثه لأهل دينه) سقط من (ح). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /1١1‏ 70/4. 

(8) في (ح): (قرابة). 


كناب الولاء والمواريث 6 


وإن كان له ولد مسلم أو أخ أو عم'"' أو ابن عم ولا عاقلة له كان ميراثه 
لمن هو مسلم ممن ذكرناء وعقل جميعهم على بيت المال» وإن أسلم السيد بعد 
إسلام العبد المعتّق رجع إليه ولاؤه» وكان أحق به دون من كان يرثه لو لم 
يسلمء وإن أعتق النصراني عبداً مسلا لم يكن له ولاؤه. ولم يجز ذلك لولده - 
إن كان له ولد مسلم- ولا لغيره» ولم يرجع إليه ولاؤه إن أسلم هوء وهذا قول 
مالك 

والقياس أن يرجع إليه ولاؤه ويجزته لولده؛ لأن العتق كالنسبء وقد قال 
النبي عيْلله: «الوَلَاُ يَنْ أعْتَقَّ»”" وهذا مُعتقَء وقد قال ابن المواز"» في مسلم له 
عبد نصراني وللعبد عبد مسلم فأعتقه بغير علم' ' سيده ولم يعلم حتى أعتق 
المسلم”'' عبده النصرانيء ثم مات العبد المعتق المسلم عن مالء فقال: ميراثه 
عد بين © لاع 6 

فإذا صح أن يجره إلى السيد الأعلى دون جميع المسلمين صم أن يجره لولده 
المسلم ويرجع إليه إذا أسلم؛ لأنه قال في عبد أعتق بغير إذن سيده فلم يعلم 
سيده حتى أعتق العبد الأعلى قال: ولاء العبد الأول للعبد الثاني" الذي كان 


)١( .‏ قوله: (أوعم) سقط من (ر). 

(؟)انظر: المدونة: 7/ 656. 

(*) سبق تخريجه في أول كتاب الولاء والمواريث» ص: .5٠906‏ 
(5) في (ف): (ابن القاسم). 

(0) في (ح): (إذن). 

(1) قوله: (المسلم) سقط من (ر). 

(0) في (ر) و(ف): (للمسلم). 

«8) انظر: النوادر والزيادات: 708/17. 

() قوله: (الثاني) زيادة في (ف). 


أعتقه دون( 5 وإن أعتق و لصوام جارك تعر ورور 
مَات؟ لآ الولاء كالسب ووقف بها 0 


فصل””" 
افيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميا] 
واختلف إذا كان للعبد المعتق قرابة نصارى فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يرئه أحد من ورثته ممن هو على دينه إلا أن يسلم و”'' يسلمواء وإنم| يجعل ماله 
في بيت المال وقال أيضاً: يرثه ولده. وقال أيضاً: أما الولد والوالد فنعم يرثونه. 
وقال مرة: يرثه إخوته» وقال ابن القاسم: يرثه قرابته كلهم؛ فإن لم تكن قرابة 
فبيت المال» وهو ظاهر قول مالك في المدونة” ©. 


وقال ابن سحنون: لا يرثه من رحمه إلا من أعتقه مسلم”". يريد: ليكونا لا 
جزية عليهماء وإن كان ذمياً لم يتوا رثا؛ لأن هذا عليه جزية وهذا لا جزية عليه. 
2 وقال المغيرة في العتبية: لا يرثه مولاه أبد إن ل يكن له" أحد/ من اناس 
فمن”' أخذ ميراثه من النصارى لم يعرض له؛ فمن أخذه وقال: إنا نتوارث”' 


)١(‏ قوله: (دون) سقط من (ف). 

(0) النوادر والزيادات: .70/8/١17‏ 

(*") قوله: (فصل) ساقط من (ح). 

(4) في (ف): (أو). 

(5) انظر تفصيل الأقوال في النوادر والزيادات: "701/11 و: المدونة: 7/7 615. 
() انظر: النوادر والزيادات: *17/ /7801. 

(0) قوله: (لا يرئه مولاه أبداً) زيادة في (ر). 

(0)ف (ر): (معه). 

(9) في (ح): (قيل). 

(١)في(ر):‏ (نوارث). 


كناب الولاء والمواريث / 1" ١‏ ء' د( 


وأهل ديننا هكذا -م نحل ببنه وبينه» فإن أسلموه”") ولم يطلبه منهم أحد جعِل في 
بيت المال معز ولأ ولايكون فيئاً حتى يرثه الله أو يأتي طالبه”". 

واختلف إذا لم تكن قرابة نصارى فقال مالك مرة”": ميرائه للمسلمين 
وعليهم جنايته”. 

وقال ربيعة في كتاب ابن سحنون: ميراثه لسيده وإن| يرثه بالرق» وإن كان يرثه 
المسلمون فيرثه الذي أعتقه قال: وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث”©. 

فصل 
لك ولاء وميراث العبد النصراني 
إذا أعتقه سيده النصراني ثم أسلما] 

وإذا عقد النصراني في عبده النصراني”"' عتقاً بتلاً أو إلى أجل أو تدبيراً أو 
كتابة» أو إيلادا'" ثم أسلموا وصاروا إلى الجزية» أو صاروا إلى الحرية”” ثم 
أسلموا -م ينتقل الولاء عن سيدهم, وعاد الجواب في الميراث إلى ما تقدم؛ يرثه من 
كان مسلا من نسبه. فإن لم يكن فنسب سيده؛ فإن لم يكن فبيت المال. 


)١(‏ ني (ف): (أسلموا). 

(0) في (ح): (الله طالب»» انظر: البيان والتحصيل: .54١»59٠ /١5‏ 
(؟) قوله: (مرة) زيادة في (ر). 

(:)انظر: المدونة: 61/57/7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .701//١7“‏ 

(5) قوله: (النصراني) سقط من (ف). 

0) في (ف): (أولاد). 7 

(6) قوله: (أو صاروا إلى الحرية) سقط من (ر) و(ف). 


ويختلف إذا عقد ذلك فيهم وهم مسلمون. هل يكون الولاء للسيد 
ويرئهم إن أسلم أو'"' يجر ذلك إلى ورثته المسلمين؟ وقد تقدم ذلك. 
فصل 
لك ولاء وميراث عبد نصراني كاتبه 
مسلم ثم كاتب المكاتبُ عبد له نصرانيًا 
ثم أسلم الأخير] 
وإذا كاتب المسلم عبداً نصرانيّاء ثم كاتب المكاتب عبداً له نصرانيَا”'". 
أسلم المكاتب الأسفل بيعت كتابته من مسلمء فإن غفل عن ذلك حتى أذَيَا 
جميعاً عَنََا وكان ولاء”" كل واحد منهم)”'' لمن عََدَ له" الكتابة. 
ويختلف الحكم في الميراث فميراث المكاتب الأعلى للمسلمين؛ لأنه كافر 
وسيده مسلم وميراث الأسفل للسيد الأعلى؛ لأنمه) مسلمان» وهذا مع عدم 
النسب من المكاتبين» فإن كان للأسفل نسب مسلم بدئ به» فإن عدم فمن كان 
مسلا من نسب سيده؛ فإن عدم فسيد سيده»”'' فإن لم يكن فنسبه» ويختلف في 
نسب المكاتب الأعلى هل يرثه' ''؟ وقد تقدم””. 
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)١(‏ في (ف): (إذ). 
(؟) قوله: (ثم كاتب المكاتب عبداً له نصرانيّاً) سقط من (ف). 

(؟) قوله: (ولاء) سقط من (ح). 

(5) قوله: (منهما) سقط من (ف). 

(0) قوله: (لمن عَقَدَ له) سقط من (ر). 

(5) قوله: (فإن عدم فسيد سيده) يقابله في (ف): (فإن لم يكن فسيده). 
(0) في (ح): (يرثونه). 

(6) قوله: (وقد تقدم) سقط من (ف). 


كناب الولاء والمواريث را 


باب 


ِ ولاء من أعتقه العبد أوالمدبر أو ام الولد7) 2 
والمكاتب والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه 

عتق العبد عبده”'' على ستة أوجه: 

أحدها: أن يعتق بإذن سيله. 

والثاني: أن يعتق بغير إذنه فيجيز. 

والثالث: أن يعلم السيد بعتقه. فلا يجيز ولا يرد حتى يعتق العبد الأعلى. 

والرابع: ألا يعلم حتى يعتق العبد”" الأعلى. 

والخامسن: أن يعتق العبد عبذه بعتق نفسه» فيقول: إن أَغيتٌ أنا فأنت حد. 

والسادس: أن يعتقه إلى أجل فلا يأتي ذلك الأجل حتى د يعتق العبد المعتق. 

فإن أعتق العبد عبذه بإذن سيده أو بغير إذنه فأجاز اليد كان الولاء 
لسيده» ولم يرجع إلى العبد إن أعتق. 

واختلف إذا علم السيد"' بعتقه فلم جز ولا يرد حتى أعتقه فقال في 
كتاب محمد: الولاء للعبدء وقال ابن الماجشون في المبسوطة: الولاء للسيد 
الأعلى” . 


)١(‏ قوله: (أو أم الولد) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (عبده) ساقط من (ف). 

(") قوله: (العبد) زيادة من (ح س). 
(5) في (ر): (ذلك). 

(5) في (ف): (سيده). 

(5) النوادر والزيادات: *751//17. 


ويختلفك إذا لم يعلم السبد عي قال اليد لعيده:إيوم أَغتق فأنت حة. 
3" أغتق العبذ امدق قال "مالك فق المدوثة:الولاء للعبد دون نيد , 
وقد قيل في هذا الأصل إنه يكون عتيقاً من يوم كان أعتق؛ فيكون الولاء 
للبنية الأعا» 

واختلف إذا قال العبد لعبده”": يوم أعتق فأنت حرء أو قال: اخدمني 
عشر سنين وأنت حرء فيعتق العبد الأعلى قبل انقضاء العشر سنين فقال ابن 

لي القدسم في العتبية: الولاء للعبد. وقال ابن نافع :/ الولاء للب 7 

فوجه القول الأول أن العتق لم يثبت للعبد الأسفل إلا بعتق معيّقه؛ فهما 
عتقان منبثٌ” وتخير فيه» و1" يرتفع الخيار إلا بتقدم الانبتات» ووجه القول 
الآخر أن عقد العتق في عبد العبد متقدم على عتق”"' سيده» وقد اختلف في 
هذا الأصل إذا تزوج العبد بغير إذن سيده. أو المرأة بغير إذن وليهاء ثم أجاز 
النبيو"؟ أو الولي بعد دخول الزوج فقال أشهب: ئٍُُ ويخصِن بتلك الإصابة 
التي تقدمت الإجازة» وكأنه لميزل ا 


)١(‏ قوله: (قال العبد... فأنت حرء ثم) زيادة من (ر). 
() انظر: المدونة: 7/ .601/١‏ 

(1) قوله: (لعبده) ساقط من (ح س). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .0157/١5‏ 

(0) قوله: (منبتٌ) سقط من (ح). 

(5) في (ف): (وإن لم). 

(0) قوله: (عتق) سقط من (ف). 

(8) في (ف): (الزوج). 

(9) في (ر): (مجيزاً). 


كناب الولاء والمواريث / ١ ١ ١‏ ء' ( 


فصل 
لت ولاء من أعتق المدبر وأم الولد 
والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل] 

ولاء من أَعَتَقَ المدبرٌ وأمّ الولدٍ في صحة السيد إلى السيد» ولا يرجع 
إليهما. 

واختلف إذا كان ذلك في مرض السيد”'' فقيل: الولاء للسيد» صح أو 
مات. وقيل: الولاء هما إذا صارا إلى العتق» وقيل”©: إن صِمَّ السيد كان الولاء 
لهى وإن مات كان الولاء للمدبر وأم الولو والمكافت”. 

والأول أحسن؛ لأنهما في حين العتق على الرق حقيقة» ولم يصر إلى الحرية» 
وإن لم يكن للسيد انتزاع امال منهها” '» وليس بمنزلة المكاتب؛ لأن المكاتب قد 
اشترى نفسه. وإنا هو الآن مطالب بدين» وقد حاز نفسه عن سيده» ولو 
كانت أمة لم تحل للسيد بخلاف المدبرة وأم الولد. 

واخلف 3 لمن يقوس ملو يبإزناين لددليه الزدانم يقرت 
المعتّق عن مال قبل أن يَتَمّ ع عِنْق مُعْتِقهِ أو بعد أن صار جميعه حرّاء فقال ابن 
اللاسوال المدية إذا مات المعتّق قبل أن تتم حرية معيّقه فولاؤه يَيْن'") 
المتمسك بالرٌّقٌ وبين الذي أعتق تق النصف من سيده. وفي ساع يحيى بن يحيى: 
)١1(‏ قوله: (السيد) سقط من (ف). 
(1) من قوله: (صح أو مات... إلى العتق» وقيل: ) سقط من (ر). 
() قوله: (وأم الولد) سقط من (ف). 
(5) قوله: (والمكاتب) سقط من (ر). 
(6) قوله: (منهما) زيادة في (ر). 
(0) قوله: (بين) سقط من (ف). 


أ 9 و 


0+ 


إنه للمتمسك بالرّقّ وحده وهو أحق بميراث مواليه من الشريك المعتق» وإن 
أعتق بقية العبد المعتق رجع إليه ولاء معتقه”"2. قال محمد: لأن المتمسك بالرق 
لم يكن يقدر على انتزاع ماله قال: وكذلك المكاتب والمعتق إلى أجل إذا اقترب 
أجله. وقال أشهب في كتاب محمد: لا يرجع إليه الولاء”" وإن استكمل عتق 
نفسه. والأول أحسن؛ لأن السيد لم يكن يملك انتزاع ماله . 

ويختلف في عتق المعتق إلى أجل إذا قرب الأجلء وكان عتقه بإذن سيده. 
وأرى: ألا يرجع إليه الولاء؛ لأن للسيد أن ينتزع ماله» وإن قرب الأجل على 
الصحيح من القولين. 

فصل 
ل عتق المكاتب عبده و ميراثه إذا مات] 

ولا يجوز للمكاتب أن يعتق بغير إذن سيده؛ قال ابن القاسم: وللسيد أن 
يرد عتقه إذا فعل0”". 

ولا أرى أن يعجل برد عتقه» ويوقف فلا يمضي ولا يرد» فإن قضى كتابته 
مضىء وإن عجز أو خيف عليه العجز رد ليقضي من ثمنه. إلا أن يكون 
المكاتب قليل المال ويَضُرٌ به وَقْمَهُ في سعايته فيرد الآن» وعتقه بإذن سيده جائز 
إذا كان موسراً. 

ويختلف إذا كان يخاف عليه العجز هل يمضي عتقه قياساً على من رضي 
بالعجز وله مال ظاهر وإذا صح عتقه كان ولاء معتقه مترقباًء فإن أدَى كان 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 7/١0‏ 07. 


(؟) قوله: (الولاء) سقط من (ر). 1 
90 قوله: (إذا فعل) زيادة في (ر)» وانظر: النوادر والزيادات: 59/11 7. 
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الولاء ا وإن لان لسيده الأعلن: 

وكذلك إن مات المعتق قبل العجز وقبل الأداء كان ميراثه للسيد الأعلى 
مالم يكن له نسب يوارثه؟ فيبدأ به قبل السيد. 

ولااشيء لولد المكاتب ولا لذوي نسبهء ولا يجر إليه الولاء إلا“ بعد أن 


يستكمل الحرية ويبتدئ بمن بينه وبين الميت نسبء فإن لم يكن فنسب 


سيده”» فإن لم يكن فنسب سيد سيده” . 


وإن مات المكاتب وخلف أولاداً في كتابته وأولاداً أحراراً أو موالي”'/ 
كان ميراثه نفسه لولده الذين في كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت بنتا > 
كان لها”” النصف والباقي للسيدء وإن مات بعد أن صار إلى الحرية كان ميراثه 
لجميع ولده الذين كانوا في كتابته وغيرهم؛ لأنهم يرثونه بالنسب والسيد 
بالولاء» والنسب مقدم على الولاء. وإن مات بعد ذلك الولد الذي كان معه!” 
في الكتابة كان ميراثه لأخيه الذي كان حرّاً دون مولاه. 


وإن مات الولد الحر قبل أن يصير الأب إلى الحرية كان ميراثه لبيت المال 
دون مولى”'" أبيه» فإن كان موته بعد أن صار الأب إلى الحرية كان ميراثه لسيد 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ح). 

(؟) قوله: (الولاء) زيادة من (ح). 

("3) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (فإن لم يكن فنسب سيده) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (فَإن لم يكن فنسب سيد سيده) سقط من (ف)» وانظر المدونة: 7/ 01/7. 
(5) في (ف): (مماليك). 

(0) قوله: (لما) سقط من (ف). 

(8) قوله: (معه) زيادة في (ح). 

(5) في (ف): (موالي). 


سرت عه هبو 
َعَم 
أبيه بجر الأب» وإن مات مولاه قبل أداء الكتابة كان ميراثه لسيد المكاتب. 
واختلف إذا مات المكاتب وهو في الكتابة ثم أدى ولده الكتابة ثم مات 
المولل» فقال مالك: ميراثه لولد سيده”'". وقال عبد الملك في كتاب محمد”": 
ميراثه للسيد دون الولد الذين كانوا معه”" في كتابته” . 
وإذا مات المكاتب بعد أن أدى الكتابة ثم مات مولاه كان ميراثه للولد 
الذين كانوا معه في الكتابة دون السيد. 
واختلف عن مالك هل يدخل معهم الأولاد الأحرار؟ فقال في كتاب 
المدنيين: لا يدخلون معهم مثل قوله في المدونة» ثم رجع فقال: يدخلون 
فصل 
اذ المكاتب يُعْدّقَ عبده على مال بيد العبد] 
ولا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده على مال بيد العبد؛ لأن له انتزاعه من 
غبر عتق» ولا بأس إذا كان يأتيه29 به من غيره» وكان كفافاً لقيمته» وكذلك 
لو قال رجل”" لعبد: أعتق عبدك على كذا/" وهو كفاف بقيمته؛ والولاء لسيد 
(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ ثالاه. 
(1) قوله: (في كتاب محمد: ) سقط من (ف). 
() قوله: (معه) زيادة في (ف). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 59/17 7. 
(0) قوله: (كان يأتيه) يقابله في (ح): (كاتبه). 
() قوله: (به) سقط من (ف). 


(0) قوله: (رجل) سقط من (ح). 
(8) في (ف): (عبدي)» وفي (ح): (كذا وكذا). 
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العبد إلا أن يقول: «عني». وإن كان في'2 ذلك محاباة افترق الجواب فقال 
محمد: إن لم يقل: ١عني»‏ كان سيد العبد بالخيار بين أن يمضي العتق بذلك المال 
أو يرد العتق ويرد المال» وإن قال: «عني» وكان العبد مأذوناً له أتم''» معطي 
المال القيمة» وإن كان معسراً بيع من العبد المعتق بتمام القيمة وأعتق ما بقي إلا 
أن يشاء السيد أن يتبع المشتري بذلك» وإن كان غير مأذون له كان السيد 
بالخيار بين أن يمضي البيع با بيع”" به وإن قل» أو يرد البيع وينقض العتق 
ويرد المال» وليس له أن يمضي العتق ويأخذ المحاباة' ". 

وإن أعتق المكاتب عبداً بغير إذن سيده ثم مات المعتق عن مال ثم علم 
ديد كانت فإن 52 عدكة كان فيزانه للبكاتت بالق 

واختلف إذا أجاز فقال محمد: يرث الميت ورثة نفسه الأحرار» فإن لم 
ا 

وقيل: ميرائه لسيد سيده دون ورثته الأحرار؛ لأن إجازة السيد كعتق 


كذ 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (ف). 

() في (ح): (ثم). 

(9) في (ح): (بلغ). 

() انظر: النوادر والزيادات: .57577/١57‏ 
(5) في (ف) و(ح): (لم يكن). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 594/17 7. 


(ف) 
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باب 
العبد والمدبر وأم الولد والمعتق 2 
إلى أجل والمكاتب يدبر عبده 

وإذا دبر العبدٌ أمبّهُ بإذن سيده أو بغير إذنه» فأجاز ذلك السيد”” كان ذلك 

انتزاعاء والولآء للسيد الأعل» والامة معتقة إلى أجل مون رامن مال الننين الخخره 
والمعتق معلق”' بحياة العبدء ولايحل للعبد ولا لسيده أن يصيبها. 

ويختلف إذا دبرها بغير إذن سيده فلم يعلم حتى أعتق العبد؛ فعلى القول 

أن الولاء للعبد تكون مدبرة معتقة من ثلثه والولاء له ويجوز له أن يصيبهاء 

وعلى القول أن الولاء للسيد الأعلى تكون معتقة/ إلى أجل. وإن دير المدبه أمةٌ 

في صحة سيده بإذنه أو بغير إذنه» فأجاز السيد”” كانت معتقة إلى أجلء وإن 


56 


دبرها في مرض سيده.» ومات من مرضه ذلكء» وحملها الثلث» كانت مدبرة 
تعتق من ثلثه. ويجوز له أن يصيبها. 

وكذلك المعتق إلى أجل إن دبر قبل أن يقرب الأجل بإذن سيده كان 
انتزاع” 2 وكانت معتقة إلى أجل. وإن قرب الأجل ومنع السيد انتزاع ماله 
كانت مدبرة» فإذا انقضى الأجل أعتقت بموته من ثلثه. 

وإن دبرت أم الولد في صحة سيدها بإذنه كان معتقاً إلى أجل من رأس 
مال السيد الأعلى» والعتق معلق بحياتهاء وإن دبرت في مرضه كان مدبراً معتقاً 


)١(‏ قوله: (ذلك السيد) سقط من (و). 
(1) قوله: (معلق) سقط من (ح). 
(؟) قوله: (السيد) زيادة في (ر). 
(5) قوله: (كان انتزاعاً) سقط من (ح). 
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من ثلثها. 

وإذا أعتقت أم الولد بعد موت سيدها عبداً ثم ماتت ثم مات المولى -كان 
ولاؤه لولدها دون ولد سيدهاء فإن لم يكن لها ولد فولد سيدها”''؛ لأن ولدها 
يأخذ بالنسبء وولد سيدها يأخذ”" بالولاء. 

وإن دبر المكاتب أمة كان سيده بالخيار بين أن يجيز أو يرد وهو قول 
ابن القاسمء فإن أجاز منع المكاتب منها؛ خوف أن يعجز فتكون”" معتقة 
إلى أجل فلا تحل لواحد منهماء وإن أدى كتابته كانت مدبرة تعتق من ثلثه» 
ولم يمنع منها. 

وإن دبر المعتق بعضه بإذن من له فيه الرق كانت مدبرة؛ لأنه ليس للسيد 
أن ينتزع ماله» ويجوز له أن يصيبهاء فإن مات المعتق بعضه أعتقت من ثلثه. 
وأخذ المتمسك بالرق الباقي وهو الثلثان إذا مات المعتق بعضه قبل أن تتم 
حريته . 

وكل موضع يصح فيه التدبير يكون الولاء للسيد الأسفل» وكل موضع 
لاايصح فيه التدبير ويكون معتقاً إلى أجل يكون الولاء فيه للسيد الأعلى. 


)١(‏ قوله: (فولد سيدها) يقابله في (ف): (فذلك لسيدها). 
(؟) قوله: (يأخذ) زيادة في (ر). 

() في (ف): (فتصير). 

(5) في (ح): (حرمته). 


باب 
4 #النصراني يعتقعبدا نصرانياً قم ره 
20 يسلمالعبد ويهرب سيده إلى أرض'!) 255 
الحرب ثم يسبى 
وإذا أعتق النصراني عبداً نصرانيّاء ثم أسلم العبد ونقض سيده العهد 
وهرب إلى أرض”'' الحرب ثم سباه المسلمون- لم يرجع إليه ولاء ذلك العبد؛ 
لأن السيد عبد كافر, إلا أن يعتق ويسلم فيرجع إليه ولاؤه ويرثئه» وإن أسلم 
ولم يعتق رجع إليه ولاؤه ولم يرثه» وإن أسلم وأعتق رجع إليه ولاؤه وورثه» 
ولم يجرالولاء لمن أعتقه ولا ولاء لولد كان ولد له قبل أن يؤسر. 
وفي كتاب محمد: يجرهم إلى من أعتقه فإن ولد له بعد ذلك أو أعتق كان 
ولاؤهم و عق 24 
وقال ابن القاسم في حربية قدمت بأمان فأسلمت: ولاؤها للمسلمين» 
فإن سبي ولدها بعد ذلك فأعتق وأسلم جر ولاءها”” لمن أعتقه”2. وقال 


سحنون: لا 0 


)١(‏ في (ح): (دار). 

(0) في (ح): (دار). 

(؟) في (ح): (ولاؤه). 

(5) النوادر والزيادات: 7/17 7517. 

(0) في (ف): (ولاؤه). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 57/7, والنوادر والزيادات: 7/17 751. 
0) النوادر والزيادات: 7/17 7517. 
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باب 
4 فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه ريح 
6 أواشترى عبداثماقران بائعمهاعتقه ‏ 0605 
أوأمة ثم أقرأنها أم ولد 

ومن اشترى عبداً ثم أقر أن البائع كان أعتقه وكذبه البائع كان حرأ 
وكان”'' ولاؤه للبائع والثمن لازم له» فإن مات العبد عن مال كان للمشتري 
الأقل تما ترك أو الشمن» فإن كان ما تركه أقل لم يكن له سواه وإن كان الثمن 
أقل أخذه المشتري وأخذ البائع الفضل إن اعترف بالعتق» وإلا تصدق به. 

وإن مات البائع ثم مات العبد كان للمشتري الأقل/ 5 
خلف العبد أو السيد أو الثمنء فإن كان الذي خلفه المولى أقل قال!© ورئة سس 
السيد: نحن على ما مات”" عليه أبونا أنه لم يعتق» فإن كان الثمن أقل قالوا: 
نحن نصدقك فخذ ثمنهاء وإن كان الذي خلفه السيد أقل كان لهم 
تصديقه. وإن كان ورثة البائع رجالاً ونساء كان للمشتري الأقل من ثلث 
ما خلفة العبد أو التمن أو ما ينوك الذكران من الميراك”*؟..وقيل في هذا 
الأصل يأخذ'' جميع الثمن؛ لأخهم مقرون أن الذي أخذه الأب أخذه بغير 
وجه. وأنه الآن دين عليه ولا يصح ميراث إلا بعد قضاء'”'' دينه» وإن كان 


)١(‏ قوله: (كان) سقط من (ف). 

(0) قوله: (قال) سقط من (ح). 

() قوله: (مات) سقط من (ح) وفي (ف): (كان). 
(4) في (ف): (الإناث). 

(0) قوله: (يأخذ) زيادة في (ر). 

(1) في (ر): (فضل). 


ورثة الولاء”' ' عصبة أو بنين ول يترك البائع مالا كان للورثة جميع ما خلفه 
المولل» ولا شيء للمشتريء ولا يقضى ما عليه من الدين من هذا الولاى 
وإن كان ورثة السيد نساء وأحطن بجميع تركته وورثة الولاء”'' عصبة لم 
يكن للمشتري أيضاً شيء. 

وقال ابن القاسم: وإن اشترى أمة ثم ادعى أنها أم ولد للبائع وكذبه 
البائع وقفت. فإن رجع البائع وادعى أنها أم ولد حلت”" له فإن كان في 
يديها مال أنفقت منه في حال الإيقاف”” وإن لم يكن وأنفق عليها أحد 
السيدين وقفت. فإن ابا" عتمت عل .امن مدع تر وعيها أو زوجت عل 
قول؟ من أجاز ذلك. 

وقال ابن القاسم فيمن أقر في عبد في يديه أن فلاناً اشتراه منه وأنه أعتقه» 
فإن كان موسراً كان حرّاً؛ لأن البائع مقر أنه لا يجوز له”" أن يبيعه في الثمن 
يشر المشتري وإنا جحده المشتري ثمنا©. وقد اختلف فيمن شهد على 
ل م لد 
فقال ابن القاسم: يعتق. وقال: لا يعتق” ". 


)١(‏ في (ف): (المولى). 

)١(‏ في (ف): (النساء). 

(9) في (ف): (حملت). 

() في (ف): (حين الإنفاق). 

(65) في (ف) و(ح): (أبى). 

(1) قوله: (قول) زيادة في (ر). 

(0) قوله: (له) زيادة في (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .21/1١ 7/١17‏ 
(9) قوله: (منه) زيادة في (ر). 

"7٠0/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ ) ٠١١ 
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قال الشيخ أبو الحسن فلله: إنما يصح العتق على القول بالسراية”© ولا 
يصح على قول'" من يقول: لا يعتق إلا بالقيمة؛ لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد 
أداء القيمة. 


)١(‏ في (ح): (بالبراءة). 
(؟) قوله: (قول) سقط من (ح). 


| باب 4 
جرالولاء 
وإذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فعتق عليه كان له ولاؤه» وإن اشترت 
امرأة أباها ثم مات ورثت”) النصف بالنسبء والنصف بالولاء» وإن كان لها 
أخت لم تشتره ورثا الثلئين بالنسب والثلث الباقي للتي اشترته بالولاء» وإن 
ماتت بعد ذلك التي" لم تشتره كان للباقية في جميع تركتها النصف بالنسب» 
والنصف”© يجر إليها؛ لأنها ابنة من أعتقته. فهي ابنة مولاهاء وإن اشترتاه 
جميعاً ثم مات ورثتاه؛ الثلثين بالنسب. والباقي”'' بالولاء» فإن ماتت بعد ذلك 
إحداهما كان للباقية ثلاثة أرباع ما خلفته؛ النصف بالنسب» ونصف 
النصف”' الباقي بالولاء؟ لأنها ابنة من أعتقت نصفه. 
قال محمد: ويكون الربع الباقي لموالي أم الميتة"» قال: فإن ماتت هذه 
الباقية كان ما تركت نصفه لموالي أمها ونصفه لموالي أم أختهاء وإن ماتت إحدى 
الابنتين أولآء ثم مات الأب؛ كان ميراث الابنة للأب» وكان للأخت الباقية 
مما خلف الأب سبعة أثانه؛ النصف بالنسبء» ونصف النصف بالولاء؛ لأنها 
أعتقت نصفه. ونصف ”" النصف بالجر عن أختها©. 
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)١(‏ في (ح): (كان لها). 
(؟) قوله: (التي) سقط من (ح). 

() قوله: (النصف) سقط من (ح). 

(5) في (ح): (والثلث). 

(0) قوله: (ونصف النصف) يقابله في (ح): (والنصف فمن). وفي (ف): (ونصف). 
(5) في (ر): (الميت). 

()في (ف) و(ر) زيادة: (الباقي). 

(6) النوادر والزيادات: 7807/1١‏ 


كناب الولاء والمواريث ) 22 ء' . 


قال محمد: لأن لها نصفاً ولأختها نصفا”"'». وإن كان الأب اشترى ابناً له ثم 
مات الأب ورثاه؛ للذكر مثل حظ الأنثيين»/ فإن مات الابن بعد ذلك 59 
للأخت الباقية'" من جميع ما خلفه سبعة أثانه؛ النصف بالنسب» ونصف 
النصف بالولاء؛ لأنه ابن”" من أعتقت نصفه» ونصف الباقي بجر أختها التي”*) 
توفيت قبل الأبء وإن اشترى الأب والباقية من الابنتين" ؟ هذا الابن فهات 
الأب ورثاه للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن مات الابن بعد ذلك كان للباقية جميع ما 
خلنة الانضت النقد؛ النصف بالنسبء» ونصف النصف بالولاء؛ لأنها أعتقت 
نصفه» ونصف الربع الباقي بجر أبيها؛ لأنه ولد من أعتقت نصفه. ونصف 
الشمه 29 الباقي بجر أختها'"» ولو مات الأخ كان لأختيه” الثلثان بالنسب 
ويبقى الثلث نصفه للتي باشرته”'" بالعتق؛ لأنها أعتقت نصفه. ويبقى سدس بين 
الأخكين اانه بيه البو لني "الو 


وقال في كتاب محمد في مملوك له ابنة وابن حران فاشتريا أباهما فخرج عليه| 


(1) قوله: (نصفاً) سقط من (ح). 

(1) قوله: (الباقية) زيادة في (ر). 

(9) في (ح): (ابنة). 

(:) في (ح): (إن). 

(0) في (ف): (البنتين). 

(5) في (ح): (الربع). 

(0) في (ح): (أبيها). 

(8) قوله: (مات الأخ كان لأختيه) يقابله في (ف): (ورث الأخ لفتاة كانت تركته بينهما على اثني 
عشر جزءاً فىا). 

(9) في (ر): (اشترته). 

)٠١(‏ في (ف): (أخيها). 

)١١(‏ قوله: (إليهما) زيادة في (ر). 

.7085 /1 في (ح): (بالشراء) انظر: النوادر والزيادات:‎ )1١( 


أ 1 


2 


حرا فلم بلك الأب حتى مات”" الابن وترك بتته وماتت البنت وتركت ابنأ ثم 
هلك الأب بعد ذلك عن مال وموال: أن بنت الابن ترث النصف بالنسب دون 
الولاء والباقي يرث منه ابن البنت بالولاء دون النسبء فله نصف النصف بعتق 
أمه نصف الأب7". ونصف الربع الباقي بجر الأخحت”" والباقي لموالي أه”" البنت 
إن كانت معتقة وإن ل تكن معتقة فبيت المال”. 
فصل 
آل ميراث موائي المرأة وعقلهم] 

ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد. 

واختلف في ميراث ولدها منهم؛ وفي دخوله مع العاقلة فقال مالك: 
ميرائهم لولدها وعقل جريرتهم”'' على قومها. وقال ابن بكير: النظر أن لا 
ميراث لولدها من مواليهاء وهو قول علي بن أبي طالب ظللته'". 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وقيل يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن 
البنوة عصبة في نفسها0. 


)١(‏ ني (ر): (هلك). 

(0) في (ح): (الأمة). 

(9) في (ف): (الأخ). 

(5) في (ح): (أب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 707/١17‏ 7017. 
(5) في (ر): (جرائرهم). 

0) انظر: المدونة: 7/7 01,/8. 

(6) انظر: المعونة: ؟5/ 759. 


كناب إلولاء والمواريث 6 


باب 
*”' انتقال الولاءء, و ولاء ولد الحرة 
والمعتقة من الزوج إذا كان عبداء وولاء ولد 


الأمة من الحرا" والأمة من العبد 


54 
6ة 


وتابعيهم”" أن ولاء ولد" الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبداً لموالي أمه ما دام 
أبوه عبد فإذا أعتق ع إلى 0 

قال الشيخ”": إذا تزوج العبد معتقة فولدت ولداً كان ميراثه لموالي أمه. 
فإن أعتق أبوه كان ميراثه لأبيه بالنسبء فإن لم يكن أبوه”” كان ميرائه لمعتق 
أبيه» فإن عدم كان لبيت المال» هذا قول ابن القاسم في المدونة” . 

وظاهر قول محمد أن ميراثه عند عدم المولى' '' يرجع إلى موالي الأم 
حسب ما كان قبل” '' الجر. 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (ر). 
(1) قوله: (من الحر) سقط من (ح). 

(*) في (ر): (وتابعي تابعيهم). 

(4) قوله: (ولد) سقط من (ر). 

(5) في (ح): (جر الولاء). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 51/17 7. 

(0) في (ر) زيادة: (أبو الحسن ظللته). 

(8) قوله: (كان ميراثه لأبيه بالنسب. فإن لم يكن أبوه) ساقط من (ح). 
(9) المدونة: ؟/ .08٠‏ 

)٠١(‏ في (ر): (الموالي». 

)١١(‏ قوله: (قبل) سقط من (ح). 


0 


وإن تزوج عبد أمة ثم ولدت له" ثلاثة من الولد؛ ولدت ولداً فأعتقه 
السيدء ثم حملت فأعتقها وهي حامل فولدتء ثم ولدت الثالث بعد أن 
عتقت -كان ميراث جميعهم لمعتِق الأم ما دام الأب عبداًء فإن أعتق كان 
ميرائهم للأب بالنسبء فإن عدم النسب وورثوا بالولاء افترق الجواب؛ 
فكان ميراث الأولين لمعتق الأم» وميراث الثالث لمعتق الأب» وإن عدم من 
' إيقوم بالولاء من قِبَلِ/ الأم فلبيت المال» وإن عدم من يقوم بالولاء من قِبَلٍ 
الأب كان ميراثه لموالي الأم''' إن كان موجوداًء وعلى”" القول الآخر لبيت 
المال» وكذلك الجواب في أولاد أولادهم يبتدأ بالنسبء فإن عدم النسب كان 
ميراث أولاد الأولين لمعتق الأم؛ وميراث ولد” الآخرين لمعتق الجد» ويجره 
الجد إلى مواليه» فإن أعتق الأب بعد الجد انتقل ولاء الثالث خاصة عن معتق 
الجد إلى معتق الأب”©. 


ولابن القاسم في العتبية أنَّ جر الجد إلى مواليه يصح فيمن توالد لولده 
العبد في حياة الجد أو مات وهو حمل في البطن» ولا يصح فيا حمل به بعد موت 
الجد ولا ينقلهم عن موالي الأم وانتقال الولاء عن موالي الجد إلى موالي الأب 
كانتقاله في ولد الملاعنة إذا اعترف به أبوه فهو قبل الاعتراف به ينسب إلى 
موالي أمه ويعقلون”'' عنه. فإن اعترف به الأب انتقل عنهم إلى نسب أبيه أو 


)١(‏ في (ح): (معه). 

(5) ني (ح): (الأب). 

(9) في (ف): (وكذلك). 

(؟) قوله: (ولد) سقط من (ح). 
(5) انظر: التلقين: ؟/ 5 .7١‏ 
(5) في (ح): (ويعتقون). 


كناب الولاء والمواريث ١ 3 ١‏ آ' ( 


مواليه إن كان 0 
قال ابن القاسم 5 المدونة: وإن كان رجل أسلم وترزوج ين معتقة و 
امرأة من العرب فولدت أولاداً ثم مات. ومات الأولاد بعد ذلك أن ميراثئهم 
ضف 


.77 /١6 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
قوله: (امرأة) زيادة في (ح).‎ )1( 
.61/4 /7 انظر: المدونة:‎ )*( 


أ ا 
"يه 


-_- 


2 باب ب 
١‏ 
0 4''' الشهادة على السماع ف الولاء 5 


الشهادة في الولاء”" على السماع على ضربين» فإن كان سماعاً فاشياً يقع به العلم 
قال ابن القاسم'": مثل نافع مولى ابن عمر صحت الشهادة”' في المال والولاء» وإن 
خلف ذلك الميت ولداً وموالي كان ولاؤهم للمشهود له". 

واختلف إذا لم يقع العلم بها”©؛ فقال ابن القاسم: يقضى بها في المال دون 
الولاء» وكذلك إذا شهد شاهد على العتق» وخالفه أشهب في الوجهين 
0 وقال في الشهادة على الساع: يقضى بها في اندلق“ الولكفرق 
الشاهد على العتق لا يقضى بها لا في مال ولا في ولاء”", 7 "2, 

قال الشيخ ضلقه: لا تخلو الشهادة على السماع من أربعة أوجه: أن تكون”' ' 


جماعة عن جماعة» أو اثنين عن اثنين» أو اثنين عن جماعة» أو جماعة عن اثنين؛ 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (ح). 

(1) قوله: (في الولاء) سقط من (ح). 

() قوله: (قال ابن القاسم) سقط من (ح). 

(4) قوله: (الشهادة) زيادة في (ر). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 0777/١١‏ 73737» وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 71/4. 
() قوله: (بها) زيادة في (ح). 

(0) قوله: (جميعاً» ) زيادة في (ر). 

(6) قوله: (في) زيادة في (ف). 

() قوله: (بها لا في مال ولا في ولاء) يقابله في (ر): (به في مال ولا ولاء). 
(١)انظر:‏ المدونة: 57/ .081١‏ والنوادر والزيادات: 4/ .58٠١‏ 

)١١(‏ قوله: (أن تكون) زيادة في (ر). 


كناب الولاء والمواريث القلنه 


فإن شهد الآن جماعة عن جماعة» وكلا الفريقين عدول كان القضاء بالمال 
والولاء أحسن, وإن كانتا غير عدول كان القضاء”' بالمال”'' خاصة مع يمين 
القائم بهاء فإن طرأ مال آخر حلف أيضاًء وإن مات بعد ذلك للمشهود عليه 
ولد أو موال. وم يأتِ مدّع غيدُ الأول -حلف مع تلك الشهادة واستحق» 
وهذا استحسان؛ لأنه لا يدعي قافنا ع "رلا لني انيه لغيرةا 
وإن شهد اثنان عن" اثنين احتيج إلى عدالة الفريقين» فإن عَدَّلا أخذ 
المال دون الولاء على قول ابن القاسم, إلا أن يقولا: انقلا عنا فتكون شهادة 
على شهادة. فيكون له المال والولاء. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا تصح شهادة"" السماع من أقل من 
أربعة عدول» وقال: وهي بمنزلة شهادة على شهادة. 


)١(‏ قوله: (القضاء) زيادة من (ف). 
(؟) قوله: (والولاء أحسن. وإن كانتا غير عدول كان القضاء بالمال) سقط من (ح). 
(1) قوله: (هاهنا غيره) زيادة في (ر). 

(5) في (ح): (يشهد). 

(6) في (ح): (على). 

(5) قوله: (شهادة) زيادة في (ر). 


كك باب ر© 
رن 5 
الاستلحاق 
قال كين تسلية: لا طحق الا الآن وحدة" ولا متلق اول 


وقال سحنون في كتاب ابنه: ما علمت بين الناس اختلافا أنه لا يجوز 
للرجل أن يقر بابن ابن ولا بابن ابنة ولا بشيء من ولد الولد؛ ذكورهم ولا من 
1 | زناكين "ايفاك ننه سروارف تعروق رده 0 
ب المطاهم + ودايييت سبي وارت محروف ولا عير محرو 
وإقرار الجد بولد الولد على وجهين: 
أحدهما: أن يستلحق فراش نفسه. 
والثاني”): أن يستلحق فراش ابنه» فإن قال أبٌ: «هذا ولدي» صدّق» 
وإن قال: «هذا ابن ولدي» لم يصدّق. وقوله: «أبو هذا ولدي» مقبول؛ لأنه إنم) 
استلحق فراش نفسه. ولو كان الطفل لا يعرف له أَبّء فقال: «هذا ابن ولدي 
فلان» لم يقبل قوله؛ لأنه إن" ألحقه بفراش ابنه» وإلى هذا ذهب سحنون في 
كتاب ابنه» وقال: إنم| يجوز لو باع عبداً لم يجره نسب فولد للعبد عند المشتري 
ولد" » ثم توفي العبد وترك مالاً عظيرأء ثم قال البائع: إن الميت ابني”" وإن 
)١(‏ قوله: (وحده) زيادة في (ر). 
() ني (ح): (ولد الإناث). 
(”) انظر: النوادر والزيادات: 141//11. 
(6) قوله: (إنا) سقط من (ح). 
() قوله: (ولد) سقط من (ف). 
(0) في (ر): (أبي). 


كناب الولاء والمواريث : 22 ( 


هؤلاء ولد ولديء فإنه يلحق الولد بالجد زاك كوابنه”'؟ ويزت معهم, قال: 
وإن كان الولد من زوجة؛ فإن كانت حرة رجع ولاؤهم إلى أبيهم وإن كانت 
الزوجة أمة لقوم كانوا عبيداً» وإن كان الولد من أمة للميت في حين كان عبداً 
عند مشتريه كانت الأم بذلك حرة يجري لما من الحرية ما يجري لأم الولد إذا 
مات عنها سيدها. 

قال الشيخ تلقه: وإن قال رجل لرجل: هذا أخيء فإن كان للمقر أخ 
ثابت النسب أو عم أو ابن عم -كان المال للثابت النسب وإن بَعْدَّه دون الأخ 
لمر له» وإن كان أقرب نسباً على إقرار الميت. 

واختلف إذا لم يكن له نسب ثابت يرثه» فقيل: المال لبيت المال» ولا شيء 
للمقرٌ له. وقيل: المقَرٌّ له أولى. وهو أحسن إذا أشكل ا حال ول يتبين كذبه» مثل 
أن يكونا طارئين» أو يكون المصْبٌ الكبير وكان مثل ذلك يخفى فيه أو كانت 
بينة ول تُعَرّل("» وهم داخلون في النسبة وما أشبه ذلكء فيكون امقر له 
أحق”' من بيت المال لوجهين: 

أحدهها: أن له بذلك شبهة؛ فهو أولى ممن لا شبهة له. 

والثاني: أنه اختلف هل للميت إذا لم يكن له وارث أن يوصي باله كله؟ 
فإن تبين كذبه أو كان مثل ذلك مما لا يخفى لم يُعْطَ إلا على القول بأن له“ أن 
يوصي له بهه وقد يستخف ذلك إذا كان المال قليلاً وَالمقَرٌ له فقيرأ» ولو كان 
)١(‏ قوله: (وإنهم بنوابنه) زيادة في (ر). 
(؟) قوله: (ذلك) سقط من (ر). 
(©) في (ر): (وإن لم تكن عادلة). 


(0) قوله: (بأن له) سقط من (ف). 


20 الوطم 
الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك الحال”'' يقول كل واحد منهما 
للآخر: أخيء أو يقول: هذا عمي ويقول الآخر”": لاحي ومرت”" عل 
ذلك السنونء ولا أحد يدعي بطلان ذلك؛ لكان ذلك حوزا”". 

وإذا حضرت الوفاة رجلا" ' فأقر بأخ وله أخت ثابتة النسب؛ فإن الأخت 
تأخذ النصفء ثم يختلف في الباقي هل يكون المقر له أولى به أو بيت المال؟ 


)١(‏ قوله: (الحال) زيادة في (ح). 

(1) قوله: (ويقول الآخر) يقابله في (ح): (وللآخر). 

(9) في (ح): (وطالت). 

(5) في (ف): (جوازا)» وانظر: النوادر والزيادات: 7١/188»ء‏ بلفظ: قال سحئون: وإنما 
اختلف أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم في الأصل؛ لأنهم قالوا إذا لم يكن له 
وارث معروف كان له أن يوصي باله كله لمن أحب. فبذلك جوزوا إقراره بمن ذكرنا من 
القرابة» وأصحابنا لا يجيزون له أن يوصي إلا بالثلث وإن لم يكن له وارث. 

(5) قوله: (الوفاة رجلاً) يقابله في (ح): (الرجل الوفاة). 


كناب الولاء والمواريث / ' ' ١‏ ' ( 


باب 
الإقرار بالولاء 


8 
الإقرار بالولاء يصح إذا أقر أنه هو المعتّق فقال: أعتقني فلان» وصدقه 
فلان» ولم يقم دليل على كذبه» فإذا كان كذلك جرى مجرى ما شهدت به 
البينات في الموارثة والمعاقلة. 
واختلف إذا كذبه فلان فقيل: لا يثبت له ولاء» وهوالمعروف من المذهب. 
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: يكون مولاه وإن أنكره ولم يأت ببينة» 
ولايكون ذلك في الولد إلا ببينة أو بإقرار الأبي". 
والأول أحسنء إلا أن يقول: إن إقراره يتضمن حقاً له ولغيره من ولد 
المقر له من أخ أو عاصب؛ فلا يسقط حق المقر له من غير المعتق» ويصح على 
قوله إن صدقه ولد المقر له" أو أخوه أو عاصبه أن يعقلوا عنه» وإن مات المقر 
بعد موت المنكر فأرى”" أن يرثه من صدقه هو من ولد أو أخ إن لم يكن 
للمقر”"» ولد. وإن قال: أعتقني فلانء/ وفلان هذا ميت وله ولد أو عصبة؛ 00 
فإن صدقوه ثبت ولاؤه له» وإن اعترف بحي فقال: هذا" ' أعتق أبي أو جدي. 
وصدقه من اعترف له -لم يثبت له بذلك ولاء؛ لأنه اعترف بالرق على غيره» 
فإن مات المعترف بالولاء ولا وارث له بالنسب أخذ ميراثه المقَرٌ له بعد يمينه» 
وهو في هذا بمنزلة من قال: فلان أخي؛ لأنه يستلحق فراش أبيه» وهذا أقر 
)١(‏ النوادر والزيادات: .7١9/17‏ 
(1) قوله: (له) سقط من (ر). 
(") قوله: (فأرى) زيادة في (ح). 
(5) في (ر): (للمعّق). 
(0) قوله: (هذا) سقط من (ح). 


ع 


0 


على أبيه بالعتق. 

وإن مات رجل وخلف ابنتين فأقرتا لرجل أنه أعتق أباهما لم يثبت له 
بذلك ولاء. فإن لم يكن للميت من يرث الباقي عن الثلثين» وكانتا عدلتين 
حلف معهم| واستحق الفاضل بمنزلة شاهد شهد بالعتق» وعلى قول أشهب 
يكون :نيت المال ااحق .ه”"؟ مق امقر وان 'ماتت: والحدة منه] بعد ذلك أخيل 
الفاضل عن أختهاء وإن ماتت الأخرى أخذ جميع ما خلفت -وإن لم تكن 
عدلة- إذا حلف. وقيل: هو”" لبيت المال» وهي بمنزلة من أقرّ عند الموت بأن 
هذا أخوه؛ ولا وارث له أنه يأخذ ميراثه وإن لم يثبت النسب. 

وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا قال عند موته: فلان مولاي 
وفلان أخي ولا يعرف ذلك منهما إلا من قوله قال: يرثه مولاه دون أخيه””". 

وفي العتبية لأصبغ: إذا قال: هذا مولى أبي”' وهذا أخي -يُبَدَى الأ 
بالميراث؛؟ لأن الإقرار بأن الأب المعتّق لا يُثْبِت ولاءه» وكذلك الإخوة وهو 
إقرار كله. فبدَّى النسب9 . 

وهو في هذا بخلاف قوله: «فلان مولايء وفلان أخي)؛ لأن قوله: 
«مولاي» كالبينة» ولا يثبت النسب بقوله: فلان أخيء» فيبدى الولاء لثبوته على 
النسب؛ لأنه لم يثبت» وإذا قال: مولى أبي”"2. وفلان أخي لم يثبت واحد منهماء 
وهو إقرار كله. فيبدى بالنسب. 


)١(‏ قوله: (به) زيادة في (ر). 

() قوله: (هو) زيادة في (ر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: *11/ .7١9‏ 

(5) قوله: (مولى أبي) يقابله في (ح): (مولاي). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .5957/1١5‏ 

(5) قوله: (مولى أبي) يقابله في (ح): (فلان مولاي). 
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وإذا اختلف رجلان في ولاء رجلء وقال كل واحد منهم: أنا”'" أعتقته» 
ولا بينة لما؛ فإن أقر المدعى عليه بالولاء لأحدهما كان مولاه» وإن قال: 
كلاهما أعتقني كان مولاهما جميعا» وإن أنكرهما وقال: لم يتقدم علي رق -كان 
القول قوله» وإن قال: أنا معتّق لغيرى) -كلف الإقرار لمن أعتقه» فإن سه 
وادعاه المَرٌّ له كان مولى له دون هذينء وإن قال امقر له'": لم أعتقه» أو قال 
الآخر””: لا أسمي من أعتقني -لم يقبل قوله» وألزم أن يقر فإن تمادى على 
الإنكار كان مولى" ' لهذين بعد أيوان| بعضههما لبعضء وإن أقام كل واحد منهما 
بينة أنه أعتقه» وكانت إحدى البيئتين أعدل -قضي به لأعدهماء وسواء كان 
مُقرَاً لللآخر أو منكراً لمماء وإن تكافئوا في العدالة كان تكاذباًء فإن أقر لأحدهما 
كان فيهم| قولان”'' فقال ابن القاسم: هما بمنزلة من لا بينة له ويكون الولاء 
لمن أقرّ له. وقال: قال”" مالك: إذا تكافأت البينتان والحق في يد أحدهما فالحق 


لمن هو في يديه وإقرار هذا بمنزلة من الحق في يديه”” . 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (ر). 

(؟) في (ح): (إنها)». 

(") قوله: (المقرله) زيادة في (ر). 

(4) في (ر): (هو). 

(0) في (ح): (عبداً). 

(5) قوله: (كان تكاذباء فإن أقر لأحدهما كان فيه) قولان) يقابله في (ف): (وأقر لأحدهما). 
(0) قوله: (وقال: قال) يقابله في (ف): (وقال). وفي (ح): (وبه قال). 

(8) انظر: المدونة: ؟/ 2585 6546. 


| 
4 - 


وقال سحنون: لا يقبل إقراره» وهو بمنزلة الدار يدعيها رجلان ولا يد 
عليها لأحد منههما ويقيهان البينة» ويقر الذي هي في يديه أن الدار”'2 لأحدهما 
فلا يقبل قوله. وكذلك قال مالك”" في المرأة يدعي نكاحها رجلان ويقيان 
الي 

قال الشيختتته: كلا القولين فيه” نظر؛ وأرى:/ ألا يقبل قوله”” في الولاء» 
ويقبل قوله”" في الدار وقول المرأة”" في التكاح؛ لأنَّ المعتق لا يصح أن يبقى ولاؤه 
لنفسه» وإذا لم يصح ذلك لم ينظر إلى قوله. ومن بيده الدار يصح بقاؤها له إذا 
اذّعاها لنفسه. وإذا صحّ أن تبقى لنفسه”” صم إقراره لغيره بها. 

وأما المرأة فإن أنكرتهماء وقالت: لم أتزوج واحداً منهماء كان القول قوطاء 
وإن قالت: تزوجت هذا دون الآخر؛ كان القول قوها وإن قالت: كلاهما 
تزوجني ولكن هذا الأول منهما...”'' يكون مولى لها؛ قياساً على الدار يدعيها 
رجلان ويقيان البينة ويتكافآن وهي بيد الثالث فقيل: تبقى لمن هي في يديه 


رف 


1 


)١(‏ قوله: (أن الدار) زيادة في (ح). 

(1) قوله: (قال مالك) سقط من (ح). 

(*) النوادر والزيادات: 5١/5‏ 5 وما بعدها. 

(5) قوله: (فيه): في (ر): (فيهما). 

(4) في (ح): (إقراره). 

(5) في (ح): (إقراره). 

(0) قوله: (وقول المرأة) يقابله في (ح) و(ف): (وقوطا). 

(8) قوله: (وإذا صم أن تبقى لنفسه) سقط من (ح). 

(9) هنا ينتهي الباب في النسختين (ر)» و(ح) ويتلو ذلك بياض في النسختين بمقدار أربع 
كلمات» وفي (ف) زيادة انفردت بها على أن سياق الفقرة مضطربء ولم أقف على من نقل 
تعقيب اللخمي على رأي سحنون بين نقول المتأخرين عنه. اه. محقق. 
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وقيل: تنزع من يده ويقتسمانها. فعلى القول الأول لا يكون لواحد من هذين 
من ولاية ثبىء. وعلى القول الآخر يكون مولى لماء وإن قال: أنا معتق لفلان 
وادعاه فلان يختلف هل يكون مولى لمن أقر له أو لما؟ وإن اعترف أنه مولى ولم 


)١(‏ قوله: (يكون مولى لها قياساً على الدار... كان مولى لما) زيادة في (ف). 


| 
مم ف 


:© 
الدعوى 2 الولاء 
وإذا أعتقت أمة وهي ذات زوج فأتت بولد بعد العتق لأقل من ستة 
أشهر أو ظهر بها حمل لأقل من ثلاثة أشهر -كان قد”' مسّه الرق وولاؤه 
للمعتق. وإن ولدث لأكثر من ستة أشهر أو ظهر بها حمل لثلاثة أشهر -حمل 
على أنه محدث بعد العتق» وإن اختلف السيد والزوج في تقدمه على العتق كان 
القول قول”" الزوج؛ ولو صدق الزوج السيد لم يقبل قوله؛ لأن ذلك إقرار 
على غيره وهم مواليه» وأما مع وجود الزوج أو وجود عصبة فلا يقبل ذلك؛ 
لأن النسب مقدّم على الولاء» والأب الوارث؛ تقدم العتق”" أو تأخرء فبان 


56 


بهذا أن إقرار الزوج على غيره وهم موالي الأب. 
00 18 500 0 :)ع 
واختلف هل يوقف الزوج عنها عندما تعتق حتى يعرف أنها حامل أم 
لا؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا يمنع ولا يكف”' عنها” '. يريد: ويعمل 


3 . ذم 
على 'مايتبين من الامر . 


)١(‏ قوله: (قد) سقط من (ف). 

() قوله: (قول) سقط من (ح). 

() قوله: (تقدم العتق) سقط من (ف). 
(5) في (ح): (ذات حمل). 

(6) في (ر): (لا يوقف). 

( انظر: النوادر والزيادات: 507/١1"‏ 7. 
(0) قوله: (على) سقط من (ح). 

(6) في (ر): (الأمد). 
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وقال في المختصر الكبير: يكف عنها حتى يتبين هل بها حمل أم 00" 
لمكان الولاء. 

وقال أيضاً في التي لها ولد من غير زوجها فهلك ذلك الولد: يوقف عنها 
الزوج لمكان الميراث. وعل القول الأول لا يوقف”" ويعمل على ما يتبين من 
الأمر””". والوقف في السؤالين أحسن؛ لأنه لا يقطع إذا أتت به لستة أشهر 
فأكثر أنه محدث» والوضع لهذا القدر من النادرء والوضع المستمر تسعة أشهر 
فأكثر» وإنما يراعى ستة أشهر إذا تقدمت حيضة؛ وأما إذا لم يكن استبراء فلا 
وجه لحمله على النادر من الحمل» وأيضاً فإنه يحتمل أن تكون إصابة في أول 
النهار وأعتقت في آخره؛ فلا يكون في مرور الستة أشهر دليل على أنه لى يكن 
قبل العتق؛ فكان الواجب وقفه عنها”' لدفع هذه الشبهة. 


)١(‏ قوله: (أم لا) سقط من (ح). 

(؟) قوله: (الزوج لمكان الميراث. وعلى القول الأول لا يوقف) سقط من (ح). 
(؟) في (ر): (الأمد). 

(5) قوله: (عنها) زيادة في (ف). 


007 


أ 00 
نه 


باب 
يليب لك مراتب''' الأولياء 2 الولاء 3 
6 0 6 
وميراث النساء من ' الولاء 
الابن أولى بولاء من أعتق أبوه. ثم ابن الابن وإن سفلء ثم أبو المعتتق» ثم بنوه 
وهم الإخوة, ثم بنو الإخوة» ثم جد المعتق» ثم بنوه وهم/ عمومة المعتق» ثم بنو 
العمومة. وقال مالك مرة: الجد مقدَّم على بني الإخوة, ثم رجع عنه' 1 
واستدل ابن الجهم على أن الأخ أولى من الجد فقال: لو كان الجد أولى 
لكان بنوه أولى من بني الأخ, ولأن بنات الأخ محرمات وإن سفلن وليس 
قال الشيخ فلقه: الولاء يؤخذ”'' بالبنوة والأبوة» والبنوة مقدمة على الأبوة» 
فإذا عدم بنو المعتق كان أبوه» فإذا عدم أبوه كان بنوة"”' الأب أولى من أبوته ى) 
كان ذلك” ' في بنوة المعتق نفسه» والأخ الشقيق أولى من الأخ للأب والأخ للأب 
أولى من ابن الأخ الشقيق”") وابن الأخ أولى من العم» والعم الشقيق أولى من 
العم للأبء وابن العم الشقيق أولى من ابن”” العم للأب. 


() ني (ح): (ميراث). 

(0) قوله: (من) سقط من (ح). وفي (ف): (في). 

() انظر: المدونة: 7/ 58/8.» وانظر النوادر والزيادات: 7/11 .70١‏ 
(4) في (ح): (يوجد). 

(6) في (ر): (كان بنوالأب). 

(1) قوله: (ذلك) زيادة في (ر). 

(0) قوله: (ابن الأخ الشقيق) يقابله في (ح): (الأخ للآم). 

)2 قوله: (ابن) سقط من (ح). 
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واختلف إذا كانا ابني عم أحدهما أخ للأم؛ فقال مالك وابن القاسم في 
المدونة”'": هو كرجل من العصبة لا فضل للأخ للأم”". 
وقال أشهب في كتاب محمد: الأخ للأم أحق؛ لأنه أقعد بالرحم مثل ما لو 
ترك المعتّق أخاً لأب وأم» وأخاً لأب -كان الشقيق أولى» ومثل ما لو ترك ابني 
عم؛ أعوقن"" أيه ران خكان اع جين" يرينة أنحهذا اق لان اراة 
1 
فصل 
ميراث النساء من الولاء] 
ولا يرث النساء”"2 من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو”" ولد 
من أعتقن من ولد الذكور خاصة”"؛ ذكراً كان ولد هذا الذكر أو أنثى. 
قال الشيخ: المرأة في الولاء على وجهين: 
فأما ما أعتقه غيرها؛ أبوها أو ابنها أو أخوها فلا حق لما فيه؛ لأن الولاء 
بابه التعصيب» ولا تعصيب لا في ذلك. 
وأما ما أعتقته فهي تجري فيه مجرى ما لو كان المعتق رجلاء فكل موضع 


)١(‏ قوله: (في المدونة) سقط من (ر). 
(0) انظر: المدونة: 7/ /6/1. 

(*) قوله: (أحدهما) سقط من (ف). 

(5) قوله: (به) زيادة في (ف) وانظر: النوادر والزيادات: 17/ .701١‏ 
(0) في (ح): (أمره). 

(1) قوله: (النساء) سقط من (ح). 

(0) قوله: (من أعتقن أو) سقط من (ف). 

(8) قوله: (خاصة) زيادة في (ر). 


يكون فيه الولاء للمعتق إذا كان رجلاً يكون لها فيه" الولاء» وكل موضع 
يسقط فيه '' حقه يسقط حقهاء فإن أعتق رجل أو امرأة عبداً كان لهما ولاؤه 
وولاء ولده -ذكورهم وإناثهم- وولاء ولد ولده'" الذكور -ذكورهم 
وإنائهم- ولا شيء ل”'' في ولاء ولد الإناث؛ ذكراً كان ولد البنت”' أو أنثى» 
فإن أعتقا أمة كان لما ولاؤها دون ولدهاء فإن ولدت تلك الأمة ولداً -ذكراً 
كان أو أنثى- كان ولاؤهم لمعتق زوجهاء فإن لم يخلف معتق الزوج من يجر 
الولاء أو كان زوجها حرا لم يتقدم عليه ولاء لأحد”" -كان ولاؤهم على قول 
مالك في المدونة لبيت المال". 


وعلى قول محمد يعود الولاء لمعتق الأم» وعلى هذا يعود الجواب في 
قوله أن لمن ولاء من أعتقن» وأن لمن ولاء المعتق الأسفل» وسواء كان 
المعتق الأسفل ذكراً أو أنثى» ويفترق الجواب في ولاء9© الأسفلء فإن 
أعتق رجل أو امرأة عبداً أو أمة ثم أعتق ذلك العبد المعبّق أو الأمة عبداً 
5 كد . 5 إلى ده اركب )٠١(‏ ىه (١١)إيك‏ : 5 
أو أمة كان ولاؤهم' ' للمعّق الأعلى”' ''؛ يرثهم” '' الأعلى إذا عدم المعتق 


)١(‏ قوله: (فيه) زيادة في (ف). 
() قوله: (فيه) زيادة في (ف). 
(") قوله: (ولده) زيادة في (ف). 
(؟) قوله: (لما) سقط من (ف). 
(65) في (ف): (الميت). 

() قوله: (لأحد) زيادة في (ر). 
0) انظر: المدونة: 088/57. 
(6) في (ح): (ولد). وفي (ف): (أولاد). 
(9) في (ف): (جر ولائهم). 
(١)ني(ف):‏ (الأول). 

)1١1(‏ في (ح): (يرثه). 


( ١ ١ 3 ١ كناب الوزاء والمواريث‎ 


الأسفل”"). فإن كان للمعيّق الأسفل أولاد نظرت؛ فإن كان المعتّق'") 

الأسفل عبداً جِّ ولاء أولاده لمعتق معتقه -ذكورهم وإنائهم- فإن 02 
ا لخي رن : . ا (5) جر 

الأسفل أمة كان ولاء ولدها لمعتق زوجها؛ ذكورهم وإناثهم» وم جرهم 


إلى من أعتقها ولا لمن أعتق من أعتقها" '. 
فصل 
ل ولاء ولد الزنى والملاعنة] 


وإذا أعتق رجل أو امرأة أمة فأتت تلك الأمة بولد من زنى أو تزوجت 
فلاعنت بذلك الولد -كان ولاء هذين الولدين لمعتق الأم, وتجرهم الأم إلى 
مولاها مونم وهم في ولد الزنى واللعان بخللاف ولد الحلال الثابت 
النسب؛ لأنه في الحرام ينسب إلى مولى الأم'" ى) ينسب الولد الحلال إلى 


4 5 مخ 2 5 للف ”> 200 3 رف 
مولى أبيه» ويعقل عنه قوم أمه ى]| يعقل عنه في الولد الحلال/ 5 
الأب ومواليه» وإذا كان ذلك فإنه يبدأ بالنسبء وهي الأم وولدها؛ فترث 
الأم والولد الواحد أو الولدان النصفء والباقي لمواليها؛ لأن لما مع الولد 


)١(‏ في (ر): (الأول). وني (ح): (الأعلى). 

(1) قوله: (المعتق) زيادة في (ف). 

(*) قوله: (الأسفل عبداً جرّ ولاء أولاده لمعتق ... فإن كان) ساقط من (ف). 
(4) زاد في (ف): (يكن لمن أعتق الأم أو أم الأم ولم). 

(5) قوله: (ولا لمن أعتق من أعتقها) سقط من (ح). 

(1) قوله: (مولاها ومولاتهاء ) في (ح): (مواليها ومولى ابنها). 

(0) في (ح): (موالي أمه). 

(8) في (ح): (موالي). 

(9) قوله: (عنه) سقط من (ر). 

)١ :)‏ قوله: (الولد) سقط من (ح). 


الواحد الثلث. وللولد الواحد”'' السدس؛ لأنّه أخ للأم. ولها مع الولدين 
السدسء ولما الثلث, والباقي لموالي الأم» وإن ولدت الملاعنة توءماً أحرز 
الباقي منهما المال دون العصّبة؛ لأنه يرث من قبل الأب والأم. فتأخذ الأم 
الثلث والباقي له» وإن كان هناك ولد آخر اك الأم السدسء. وأخذ 
الآخر”" الذي 00" يولد مع الميت السدسء والباقي للذي ولد معه. 


)١(‏ زيادة في (ف). 
(؟) قوله: (الآخر) زيادة في (ف). 
(؟) قوله: (م) سقط من (ح). 


كناب الولاء والمواريك ننه 


الميراث بالشكت 

وقال ابن القاسم في رجل ماتت زوجته وابنه منها ولا يدرى أبهما مات 
قبل الآخر”'؟: إنه لا ميراث بين الأم والابن» وميراث الابن للأب وحده. 
وميراث الأم للزوج والأخ بعد أيعاناء وكذلك إذا نفست به واستهل ثم ماتا؛ 
الأم والابن» ولا يدرى أيهما مات أولاً لا ميراث بينهم]”"". 

قال مالك في العتبية: وإن شهد النساء أن الأم ماتت أولاً حلف أبو 
الصبي أو ورثته مع شهادة النساء واستحقوا ميراثه من أمه لأنه مال. قال 
أصبغ : ونظيرها شهادمهن أنه ذكر”". يريد: أنه يختلف فيه؛ لأنها شهادة على 
غير مال والمستحق به مال”'»؛ لأنَّ التاريخ في تقديم موت أحدهما على الآخر 
ليس بال» والذي يستفاد بالشهادة مال» فعلى قول أشهب لا يحلف وارث 
الصبي معهن, ويحلف المنكر للشهادة» ويبرأ إذا ادعى عليه العلم أو أشبه أن. 
يكون عنده من ذلك علم, وإن لم يُذّعَ عليه علم ولا كان عنده من ذلك شبهة 
لم يحلف” ' ولم يرث أحدهما الآخر. 

واستحسن إذا لم تقبل شهادتبن أن يكون الزائد على ميراث أنثى بينهما 
نصفين؛ لأنَّ الأمر مشكل هل هو ذكر أم أنثى؟ 
)١(‏ قوله: (الآخر) زيادة في (ر). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 597. 


(2 انظر: البيان والتحصيل: .7١/١6‏ 
() في (ح): (قال). 
(5) في (ر): (حلف). 


ولو مات رجل حر عن زوجته وهي أمة وأعتقت. ول يُدَرَ هل كان العتق 
قبل موت الزوج أو بعده لم ترثه؛ لأنه ميراث بشك,. والأصل العبودية» فإن 
قالت الزوجة تقدم عتقي وصدقها المعتق لم ينفعها ذلك. وإن شهد شاهد 
بتقديم العتق حلفت واستحقت على قول مالك وابن القاسم؛ ولم يكن ذلك 
ها على قول أشهبء وإن كان السيد عدلاً حلفت معه عل القول الأول7")؛ 
لأنه لا يجر بشهادته منفعة. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن شن جوفةٌ أو معاه أو دُبح فهو كذلك 
حتى مات ولده أيرثه؟ قال: أما المذبوح فلا يرث وأما المشقوق الجوف ففي 
عمر بن الخطاب تله حجة في ذلك قيل له: فإن قتله رجل آخر في تلك الحال 
أيقتل به؟ قال: لا”2. 

وقال”" في كتاب محمد في من أنفذت مقاتله يقتل به(" الثاني ويؤدب 
الأول. وقال أشهب: يقتل الأول©2. 

فعلى قول ابن القاسم إذا ذبح ورثه الابن وإن مات الابن قبله» وإذا 
أنفذت مقاتله ولم يذبح ورث الأب الابن. 


)١(‏ في (ف): (الآخر). 

(") انظر: البيان والتحصيل: .5١/١6‏ 
(؟) قوله: (قال) سقط من (ف). 

(5) في (ف) و(ح): (مقاتله يقتل). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 5/. 


كناب الولاء والمواريث 3 1 ( 


42 باب 
6 
4 ميراث الحملاء 
قال مالك: كل بلاد افتتحت عَنُوة ثم سكنها المسلمون ثم أسلم أهل تلك 
الدار» فإنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية ىا كانت العرب حين 


أسلمت, وأما كل قوم تحملوا/ إن كان عددهم يسرم يراثا مذلك لانن أو يري 


تكون لهم بيئة عادلة على الأصل مثل الأسارى من المسلمين يكونون 
3 

وأجاز في كتاب السرقة”' شها دة من دخل إليهم بتجارة”". 

واختلف في العدد الذي يكتفى به إذا لم تكن عدالة فقال ابن القاسم في 


العتبية: العشرون إذا شهدوا يتوارثون بهه”؛ وقال سحنون: لا يتوارثون 
زفق 


008 


مم 
قال الشيخ: دعوى الحملاء المناسبة على ثلاثة أوجه: أبوة» وبنوة» وأخوة 

وغيرها من الأقارب؛ فاختلف في البنوة هل يكتفى في ذلك بقول الأب: 

«هذا ولدي» من غير شهادة» فقول مالك أنه يقبل قوله؛ لأنه قال في كتاب 

أمهات الأولاد في من كان مقياً في بلد فيقدم بالغلام محمولاً وقد ولد في 

أرض الشرك مثل الصقالبة والزنج فقال: هذا ابني» وقد علم أنه دخل تلك 

.5١06 /17 انظر: المدونة: ؟/0941.» والنوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) في (ف): (في كتاب محمد السرقة). 

(*) انظر: المدونة: 6557/5. 

(4) قوله: (يهم) سقط من (ف). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 5١/8/؟5.‏ 


8 


سيف لزانو 
الوم 
البلاد أنه يقبل قوله» فإذا قبل قول من دخل إليهم كان قول من هو منهم 
0 1 اد 

ومعيم معهم اوقن) 2 . 

وقال أبو الحسن بن القصار والقاضي أبو محمد عبد الوهاب في كتاب 
الفرائض من المعونة”": لا يقبل منه”". 

والأول أحسن, والمعروف في الولد أنه يقبل ممن”' استلحقه إذا كانا 
طارئين» وإذا قال: «ولد ولدي» كان على التفسير الذي تقدم في الحد. 

وإن قال: «أخي أو ابن أخي أو ابن عمي» لم يقبل منه' '» وهاهنا يفتقر إلى 
الشهادة ى) قال» فإن شهد مسلمون كانوا عندهم أو اثنان ممن أسلم منهم 
وعدلوا -جازت شهادتهم» وإن شهد اثنان منهم عدلان2"7 وشهد المشهود 
له" للشهود -جرت على قولين: فإن لم تكن عدالة فالعدد الكثير كما قال ابن 
القاسم وجميع هذا إذا كانت الدعوى والموت بفور القدوم وأما إن طالت المدة 
وهم يتناسبون على ذلك ولا أحد ممن قدم ينكر ذلك عليهم ولا ثمن يقدم من 
الموضع الذي قدموا منه؛ فإن ذلك يصير حوزاً ويتوارثون به» وإن لم تكن 
شهادة» م" قال في الطارئ يدعي نسباً ويطول زمانه» وهو يزعم ذلك ولا 
(١)انظر:‏ المدونة: 5/7 08. 
(؟) زاد في(ح): (في الحملاء). 
(؟) انظر المعونة: ؟071//5. 
(5) في (ف): (قول من). 
(4) في (ف): (قوله). 
() قوله: (عدلان) زيادة في (ر). 


(1) قوله: (له) سقط من (ح). 
(8) قوله: (كىا) سقط من (ح). 


كناب الولاء والمواريث له 


ينكره أحد: إن طول المدة تثبت له نسبه. ويحد من قطعه منه. 
فصل 
ل ميراث رجل مات عن ولدين مسلم ونصراني] 

وإذا مات رجل عن ولدين مسلم ونصراني» وادعى كل واحد منهما أن 
أباه كان على مثل دينه ولا بينة لها حلفا”'؟ واقتسما ميراثه نصفين» وإن أقر 
المسلم أن أباه كان نصرانيًاً وادّعى أنه انتقل إلى الإسلام عند الموت -حلف 
النصراني أنه لم يَزْل عن دينه وكان الميراث له دون المسلم إلا أن يصلي عليه 
المسلمون ويدفن عندهم بحضرته ولا ينكر ذلك”"©» فيسأل عن عذره في 
ذلك””"» فإن قال النصراني: كان مسلاً ثم مات على النصرانية -كان المال 
للمسلم بغير يمين؟ لأنه على قوله مرتدء والمال لجاعة المسلمين على قوله» وهو 
مدّع لغيره؛ فلا يقبل قوله لأنه غير عدل» وهذا إذا قال: أسلم بعد أن كبرت» 
وأما إن قال: أسلم وأنا صغير كان النظر في بقائه على الكفر””. 

واختلف إذا لم يعلم أصله هل يرجح بصلاة المسلمين عليه؟ فلم ير ابن 
5 . وضاء 5-5 ك 5 
القاسم في المدونة ذلك وقال: ليس الصلاة' ' شهادة""'. 

وقال مطرف وابن الماجشون”" في كتاب ابن حبيب: إنه” إذا كان ذلك 
(1) في (ح): (أحلف). 
(5) قوله: (ذلك) زيادة في (ر). 
() قوله: (في ذلك) سقط من (ح). 
(5) المدونة: ”/ 095» والبيان والتحصيل: .797/١5‏ 
(5) زاد في (ر): (عليه). 
0 انظر: المدونة: 7/ 095. 


(0) زاد في د(ر)و(ف): (وأصبغ). 
(1) قوله: (إنه) سقط من (ر). 


22 ال 
بحضرة النصراني كان ذلك”' قطعاً لدعوى النصراني”©. 
وهو أبين إلا أن يعلم من النصراني أمر يعذر به في السكوت؛ لأنه ليس 
من العادة صلاة المسلمين على الكافرين/ ولا دفنهم عندهم» ولو صلى عليه 
النصارى ودفنوه عندهم بحضرة المسلم كان ميراثه للنصراني» وهو هاهنا أبين 
من صلاة المسلمين عليه. وإن قال كل واحد منهم: لم يرل عن ديني؛ كان المال 
بينهم| نصفين على ' © حسب ما تقدم. 
فصل 
ل ميراث رجل مات عن ولدين مسلم 
ونصراني أقام كل واحد منهما بينة على 
أنه مات على دينه] 
واختلف إذا أقام كل واحد منهما بينة على دعواه فقال ابن القاسم: يقضى 
بأعدلههى) فإن تكافأتا كان المال بينهما. وقال غيره: إذا تكافأتا كان المال 
0 
للمسلم”". 
قال الشيخ: لا تخلو البينة من ثلاثة أوجه: إما أن تشهد با لم يزالوا 
يعرفونه من دينه» أو با مات عليه» أو إحداهما با لم يزل عليه والأخرى بم 


مات عليه؛ فإن كانت الشهادتان أنه لم يزل على" ذلك ”2 حين موته ولا 


)١(‏ قوله: (ذلك) سقط من (ر). 
()انظر: النوادر والزيادات: 577/9. 
إفرة قوله: (على) زيادة في (ح). 

(5) انظر القولين في المدونة: 7/ 095. 
(0) قوله: (على) سقط من (ح). 

(0) زيادة: (إلى) سقط من (ف). 


كناب الولاء والمواريث اوكا 


يعرفونه انتقل عنه -كان تكاذباً؛ يقضى بأعدلماء فإن تكافأتا سقطتاء وكان 
الميراث بينهم| نصفين بمنزلة من لم تشهد له" ' فيه بينة. 

وإن كانت الشهادتان با مات عليه فقالت إحداهما: نشهد أنه مات على 
الإسلام» وقالت الأخرى: على النصرانية» ولا علم عندهما بب| كان عليه» وقال 
كل واحد من الولدين: لم يزل دينه على ما شهدت لي البينة به -قضي بأعدلم| 
أيضاًء فإن تكافأتا سقطتا واقتسا المال نصفين. 

وإنّ كان معروفاً بأجذ الديتين أو أقر بذلك الولدَان كان فيها قولان» 
فقيل: ذلك تكاذب كالأول؛ يقضى بأعدلهماء فإن تكافأتا سقطتا وبقي على ما 
كان يعرف به من إسلام أو نصرانية. وقيل: يقضى بشهادة من نقلته عن الحال 
الأول؛ لأنها زادت حكاًء فإن كان قَبْلَ نصرانيًاً كان المال7” للمسلم» وإن كان 
مسلا كان المال لبيت مال المسلمين؛ لأنه ارتداد» وإن شهدت إحداهما أنه لم 
يزل يعرف على كذا ول يدر مامات عليه» والأخرى با مات عليه ولا يَذرَى ما 
كان عليه قبل ذلك -قضي بشهادة الأخيرة”"؛ إن كان إسلاماً للمسلم» وإن 
كان كفراً فلبيت المال. 

قال أصبغ ولو كان معهم| أخ صغير فقال: كلاهما مقرٌ له بالنصف - فله 
النصف”' كاملا ويجبر على الإسلام ولهما النصف بعد أيوانه|” 2 . 


(1) قوله: (له) زيادة في (ح). 
(1) قوله: (يقضى بأعدلم|.... كان المال) سقط من (ح). 
(©) في (ح): (الأخرى). 

(5) قوله: (فله النصف) سقط من (ف). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .797/١5‏ 


20 © 

قال سحنون: فإن مات الصبي قبل البلوغ حلفا واقتسم) ماله.”". 

قال الشيخ: أصل قوهم أن يكون المال بينهم أثلاثاً» فإن خلف الميت 
ستين ديناراً كان لكل واحد من الأولاد عشرون ديناراً؛ لأن المسلم يقول: امال 
بيني وبين أخي الصغير نصفين» والنصراني غاصب لناء والغصب عل وعليه 
على قدر أنصبائنا من المال7"؛ فا خلص منه كنا فيه سواء. ويقول النصراني 
مثل ذلكء. وذلك يؤدي إلى تساويهم فيه. 

وفي كتاب ابن سحنون: يحلفان ويوقف ثلث ما بيد" كل واحد حتى 
يكبر الصغير» فيدعي مثل دعوى أحدهما””''؛ فيأخذ ما وقف له من سهمه 
ويرد إلى الآخر ما وقف من سهمه. وإن مات قبل أن يبلغ الحلم”' حلفا 
واقتسم) ميراثه» وإن مات أحدهما قبل بلوغه وله ورثة يُعرفون فهم أحق 
بميرائه» ولا يردون شيئاً منه إذا كبر الصغير فادعى مثل دعواهم, وإن لم يكن 
ورثة أقر الميراث فإن بلغ الصبي فادعاه كان له”©. 


.51//9 قوله: (قال سحنون...اقتسما ماله) سقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (من المال) سقط من (ح). 

() في (ح): (يرث). 

(5) زاد في (ر): (فيه). 

(0) قوله: (الحلم) زيادة في (ر). 

(5) قوله: (ولا يردون شيئاً منه... فادعاه كان له) يقابله في (ف) و(ح): (ولا يرد ما أخذ فإذا 
كبر الصغيرفادعاه كان له)» وزاد في (ر): (وكيف يدعيه الصغير وهو يجبر على الإسلام). 
انظر: النوادر والزيادات: 055/9 /ا5. 


كناب الولاء والمواريث 6 


باب 
ل ميراث'' المرتد وهل يكون لهماله”() 
إذا راجع الإسلام وهل تمضي أفعاله ‏ © 
لك ماله'" لي حال ارتداده 
وإذا ارتد المسلم حيل بينه وبين ماله» قال ابن القاسم في كتاب محمد: 
وينفق عليه منه في الأيام الثلاثة التي يستتاب فيها ولا ينفق منه على عياله ولا 
ل ل ش 
فإن راجع الإسلام كان له ماله””. وقال في المبسوط: لا يرد إليه. ورأى”") 
أنه كافر قدر عليه لا عهد له فلا شيء له في ماله. وإن/ راجح الاسلام كان زمري 
ماله" لجماعة”” المسلمين» ولا يرثه ورثته؛ لقول النبي عللله: «لأَيَرتُ اسل 
الكَافِد) 7 . وإن ارتد إلى النصرانية وله ولد أو أخ نصراني لم يرثه؛ لأنه دين لا 


74 
6إة 


(1) ني (ف): (أحكام). 

(0) في (ح): (ميراثه). 

(") قوله: (ماله) سقط من (ف). 

(:)انظر: النوادر والزيادات: .005/١5‏ 

(6) انظر: المدونة: 69457/57. 

(5) في (ح): (وأرى). 

(0) في (ح): (ميراثه). 

(8) في (ف) و(ح): (الجميع). 

(9) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 5/ 4484 7» في باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
من كتاب الفرائض»ء برقم: (5172817). ومسلم: 7/ 21773 في أول كتاب الفرائض» برقم: 
.)١5074(‏ 


أ 11 
ل 5 


يقر عليه ولا تضرب عليه الجزية فيه”'' فيجمعه وإياهم جزية واحدة. 

واختلف إذا ارتد في المرض فقال في المدونة: لا يورث”". 

وقال في كتاب ابن حبيب: لا يورث إلا أن يتهم أن يكون أراد منعهم 
الميراث. وذكر ابن شعبان في ذلك”" قولين: الميراث والمنع. 

قال الشيخ: لا يخلو المرتد في المرض من ثلاثة أوجه: إما أن يقتل عليهاء أو 
يعاجله الموت قبل ذلكء أو يرجع إلى الإسلام ثم يموت مسلاً؛ فإن قتل لم يرثه 
ورثته» ولم يتهم أحد ني مثل هذاء وإن عاجله الموت قبل أن يقتل نُظِرَ إلى ورثته؛ 
فإن كانوا ولداً وممن يعلم منهم”'' القرب إليه لم يرثوه. وإن كانوا أباعد ومن يعلم 
منه أنه بينهم وبينه عداوة وشنآن -حُقّ أن يقال: نهم يرثونه. 

وإن راجع الإسلام ورثه على قوله في المدونة إن ملكه لا يسقط عن 
ماله'"2» وعلى قوله: إنه لا يعود إليه”" تقوى التهمة فيمن بينهم وبينه عداوة أن 
يظهر ذلك ثم يعود إلى الإسلام؛ فيموت مسلا ويمنعهم ماله. 


)١(‏ قوله: (فيه) سقط من (ح). 
(0) انظر: المدونة: 7787/7. 

(9) قوله: (في ذلك) زيادة من (ر). 
(4) قوله: (منهم) سقط من (ح). 
(0) قوله: (منه) زيادة في (ح). 

0 انظر: المدونة: 69457/57. 

(0) زاد في (ر): (ماله). 


كناب الولاء والمواريث ننه 


فصل 
ل هل تمضي أفعال المرتد 
لخ ماله حال ارتدادهة] 

واختلف في المرتد في الصحة هل يكون مطلق اليد في ماله وتمضي أفعاله 
فيه حتى يحجر عليه أو يكون محجراً عليه بنفس الارتداد؟ وهذا إذا قتل على 
ردته» وإذا راجع الإسلام مضت أفعاله التى كانت قبل الحجر. 

واختلف هل تمضى إذا كانت بعد الحجر عليه”"2 وذلك أن يبيع أو يشتري 
أو مهب أو يتزوج؟ 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ما تداين به'"' قبل أن يحجر عليه يلزمه» 
وما تداين به”" بعد أن حجر عليه فهو هدر إن قتل على ردته» وإن هو تاب 

فق 06م 4 2 

ورجع إلى الإسلام”" لزمه. ولم ير”' ردته حجرا حتى يحجر عليه. قال 
سحنون: ما أعرف هذا وردته حجر وهو بالردة ممنوع من ماله”". 

ووافق أشتهيت ابن القاسم أن الردة ليست بحجر وأن أفعاله بعد الردة 
ساقطة إن قتل» وخالفه إن رجع إلى الإسلام» وقال: ما أحدثه بعد الحجر من 

2 0 8 384 ع 3 4 
بيع أو شراء أو عتق فباطل سواء قتل أو رجع” ' إلى الإسلام”"”. 
)1١(‏ قوله: (عليه) زيادة في (ف). 
(؟) قوله: (به) سقط من (ر). 
() قوله: (به) زيادة في (ح). 
. () قوله: (إلى الإسلام) زيادة في (ر). 
:(0) في (ح): (ولم يرد). 
() انظر: النوادر والزيادات: 207/١5‏ 005. 


(8) انظر: النوادر والزيادات: 26١ 5 /١5‏ 600. 
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وقال ابن القاسم في كتاب النكاح الثالث من المدونة إذا تزوج المرتد في حال 
ارتداده بهودية أو”'' نصرانية ثم راجع الإسلام لم يقر على نكاحها"". 

وقال سحنون في كتاب ابنه نكاحه هذا" ' جائزء قال: ولو تزوج مسلمة في 
حال ارتداده وهي عالمة بارتداده9) وأصابها -كان صداقها في ذمته. فإن رجع إلى 
الإسلام أخذته من ماله» وإن قتل على ردته ل يكن لها شيىء0”. 

فصل 
ل توبة الزنديق وميراثه] 

وأما الزنديق فإنه لا يخلو من خمسة أوجه: 

ما أن يأتي تائباً قبل أن يظهر عليه”2» أو يظهر عليه فتشهد البينة عليه( 
ويقر ويتمادى على ما كان يعتقده. أو يتوب عندما شهد عليه””. أو يتهادى على 
الإنكار والتكذيب بالبينة» أو شُهد عليه بعد موته. 

وأحكام هذه الوجوه ثلاثة: قبول التوبة» والقتل إن لم تقبل التوبة» والميراث. 

فإن أتى تائباً قبل أن يظهر عليه قبلت توبته ولم يقتل. 


)١(‏ قوله: (مبودية أو) سقط من (ر). 

(5) انظر: المدونة: 7777/57. 

(") قوله: (هذا) زيادة في (ف). 

(1) قوله: (وهي عالمة بارتداده) سقط من (ف). 

(5) النوادر والزيادات: 097/5. 

(5) قوله: (يظهر عليه) يقابله في (ح): (يفرض عليه الإسلام). 

(0) قوله: (عليه) زيادة في (ف). 

(6) قوله: (شهد عليه) يقابله في (ف): (تشهد عليه البينة)» وفي (ح): (شهد عليهم). 


كناب الوزاء والمواريث | هه 


وإن ظهر عليه فاعترف”' ولم يرجع قتل ولا يورث. 

وإن اعترف وتاب أو كذب البينة وتمادى على الجحود قتل» ولم تقبل توبة 
هذاء ول ينظر إلى جحود الآخر. 

واختلف في الميراث عنهم)”" على ثلاثة أقوال: فقال مالك مرة: يرثه ورثته 
7ن 

وقال أيضاً: لا يرثونه» وميراثه فيء لجميع المسلمين» وبه قال المغيرة 
وأشهب وابن عبد الحكم وابن نافع وعبد الملك وسحنونء قالوا: سبيل ماله 
دي 

وقال/ ابن القاسم: إن اعترف وتاب لم تقبل توبته» وقتل ولم يرثئه ورثته 
وإن جحد فقتل أو مات قبل أن يظهر عليه ورثوه. وفي كتاب محمد لمالك فيمن 
اعترق أن أباة هات غلك الزنقة أو أنه كان يعد الشميل قال: لك أذعرهه”. 
وهذا أشد ما روي في هذا؛ لاعتراف الابن على الأب أن أباه”'2 كان كافراً. 

وقال سحنون في منع قبول توبته إذا ظهر عليه أنه إنما يقتل الزنديق على ما 
يمد وما أظهر لا يدل على مايسره؛ لأنه كذلك كان0". 


وهذا الذي قاله صحيح؛ لأنه كان يبطن الكفر وينطق بالإيان» وما زادنا 


ف) 


(ف 
1/155 


)١(‏ قوله: (فاعترف) سقط من (ح). 

(0) زاد في (ف): (وفي ميراث من ظهر عليه بعد موته زائد). 
0 انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 0717. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 077. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 0717م 077,. 

(5) قوله: (على الأب أن أباه) يقابله في (ح): (على نفسه أنه). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .018/1١5‏ 


2 اق 


أكثر مما هو”'' عليه وهو النطق باللسان» ويدل على ذلك قول الله سبحانه في 
المحاربين: إلا اليرت تَابُوأ ين قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا عَلتيِمَ4 [المائدة: 1*4 وإذا لم يقبل ‏ 
قول المحارب بعد القدرة عليه: إني تائبء مع أنه كان يعلن ما يوجب حده”© 
إلا أن تعلم”" توبته بالأعمال الصالحة وما يدل على نزوعه عن ذلك”' قبل 
الظهور عليه وأخذه -كان الزنديق أبين أنه لا يقبل قوله: إني تائب» إلا أن 
يظهر نزوعه قبل أن يظهر عليه؛ أو يعترف» وكذلك شاهد الزور إذا ظهر عليه 
فقال: إني تائب لا يقبل ذلك منه بحضرة ما ظهر عليه؛ فلا تجوز شهادته إلا 
ب" ' يظهر منه مما يفعله بعد ذلك» وليس بمجرد قوله: إني تائبء وأيضاً فإن 
الزنديق كان29 يرى ذلك حقاً وهو اجتهاده» وشاهد الزور كان”"' يعتقد ذلك 
باطلاً؛ فانتقال حاله إلى الصلاح والتدين دليل على انتقاله. 

3 2 1 ا التو 1 1 

فأما ميراثه الما من أوجبه لورثته بالمنافقين أنهم تركوا على ما كانوا 
يظهِرُوئَهُ من الإسلام وأَجْرُوا على أحكام الإسلاه”” في المناكحة والموارثة 
وغيرهاء واحتج للمنع بوجوه: 

فقيل: لأن”' ذلك مما يعلمه النبى عله خاصة؛ فترك سنة؛ لئلا يقضى. 
)١(‏ في (ف): (كان). 
() قوله: (يوجب حده) يقابله في (ح): (يرخص له). 
(9) في (ف): (تظهر). 
(5) قوله: (عن ذلك) سقط من (ف). 
(0) في (ف): (فيها). 
() قوله: (كان) سقط من (ح). 
(0) قوله: (كان) زيادة في (ف). 


(8) في (ر): (المسلمين). 
(9) قوله: (فقيل: لأن) يقابله في (ر): (منها أن). 
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حاكم بعلمه» ولقوله عَه: «أُوليِكَ الَّذِينَ ماني الله تَعَالَ عَنْ قَنلِهُم)”"". 

وقيل: علة ذلك لثلا ينفر الناس”" عن الدخول في الإسلام ويقال: إنه 
يقتل أصحابه» لاسيم| بغير بينة وبا لم يعلمه غيره. 

قال محمد بن المواز: ولو أظهروا نفاقهم لقتلهم النبي عله ”". 

والاتفاق على نقل حكمهم اليوم عن الحكم الأول؛ لأن الحكم فيهم 
اليوم القتل» ولم يكن تعرض هم قبل ذلك بقتل» وإنما التنازع في الميراث» فإذا 
أجري عليه القتل بها شهد عليه من الكفر أجري على مثل ذلك في الميراث. 


)١(‏ صحيح؛ أخرجه مالك: 217١/١‏ في باب جامع الصلاة» من كتاب قصر الصلاة في السفرء 
برقم: (511) بنحوه من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار فلله. 

(6) قوله: (ينفر الناس) يقابله في (ف): (يرد). وفي (ح): (يفر). 

(9) النوادر والزيادات: 7/١5‏ 077. 


باب 5 
توارث أهل الملل ه03 
تؤاوف”" اهل الملل عل ونحيين: ممنوع, ومختلف فيه؛ فالأول الميراث بين 
المسلم والكافر: فهو ساقط؛ لقول النبي طلله: «لآ يَرتْ الْسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ 
الكَافِرٌ المسْلِمَ). أخرجه البخاري ومسله”". 
والثاني: المبراث بين أهل الكفر إذا اختلفت أديانهم كالنصراني واليهودي 
والمجوسي. فقال في الكتاب”": لا يتوارثون”'. وقال أيضاً: يتوارثون؛ لأنه 
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0600 0 0000 1:5 1 ٠. 


ءِ ع 7 5 3 2 و 
وروى أشهب عن مالك أنه قال29 في الحديث: (إِنّهُ لا يَتَوَارَتْ 


ِ 
ِلئن”" إنا ذلك في أهل الإسلام وأهل الكفر. قيل: أفيرث اليهودي 
النصراني؟! قال: لا أدري. 


)١(‏ قوله: (توارث) سقط من (ف). 

() سبق تخريجه.» ص: 51807 . 

"2 في (ف): (المدونة). 

(5) انظر: المدونة: 7/ /50982091. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 5 5 7. 

)١(‏ قوله: (أنه قال) زيادة في (ف). 

(10) صحيح؛ أخرجه أبو داود في سئنه: / 5٠‏ في باب: هل يرث المسلم الكافر» من كتاب 
الفرائض برقم .)3551١(‏ والترمذي: 5/5 47» في باب لا يتوارث أهل ملتين شتى» من 
كتاب الفراتض برقم »22١4(‏ والنسائي: 87/5» في باب سقوط الموارثة بين الملتين من 
كتاب الفرائض برقم (25781)) وابن ماجه: 7/ 417.» في باب ميراث أهل الإسلام من 
أهل الشركء من كتاب الفرائض برقم (71771). 
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وقال ابن شعبان في ذلك وا وتان" ارهن" اع بنواوتان؟ لقول 
عمر بن الخطاب فلله: الإِسْلامُ و والقنة لي بوتعو رن الرهيي 
مسح تان ان التراار مولرن اتام وين زان اقرز ريات 


والشافعي وأبي ثور. 


)١(‏ قوله: (مدنيان) سقط من (ح). 

(0) قوله: (أحدههما) سقط من (ر). 

() أخرجه مالك: 7/ 019. في باب ميراث أهل الملل؛ من كتاب الفرائض» برقم )١١85(‏ عن 
يحيى بن سعيد عن سليان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره: أن عمة له ببودية أو 
نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقال 
له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: 
أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. ولم أقف على هذا القول الذي 
ذكره اللخمي منسوباً لعمر بن الخطابء وإنم| أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 077, في 
باب شهادة أهل الشرك بعضهم على بعضء من كتاب البيوع والأقضية؛ برقم: (77415) 
من قول سفيان الثوري كنله. 


باب 


يليا النصراني يموت ويختلف ورثته 2 ميراثه 55 
أو يسلمون/ أو يسلم بعضهم قبل أن 
يقسم ميراثه 
وقال مالك في النصراني يموت عن ورثة”؟ نصارى فيختلفون في 
ميرائهم'" ويرتفعون إلى حاكه”” المسلمين: إنه بالخيار بين الحكم أو الترك» 
ناح يق "لحك سك اللي 
يريد: إذا بين لهم أنه إنما يحكم بينهم بمنزلة ما لو كانوا مسلمين» فإن 
رضوا بعد البيان أن يحكم بينهم بذلك حكم بينهم. وإلا تركهم. 
قال: فإن أسلم بعضهم حكم بينهم ولم يردوا إلى حكم النصارى, قال: 
وم ينقلواعن مواريثهم؛ وإن أسلم جميعهم ثم اختلفوا حكم بينهم أيضاً”"". 
واختلف قوله: هل يحملهم على مواريث النصارى أو مواريث المسلمين» 
ففرق في الجواب في المسائل الثلاث: 
فجعله بالخيار إذا كان جميعهم على الكفر؛ لقول الله سبحانه: «فاحكم 
ِدِئَجُمٌ م أغرضّ ع4 [المائدة: 47]. ولم يحكم بينهم بحكمهم لإخبار الله عر 


()ي (ف): (قوم) وني (ح): (وورثته). 
(0) في (ف): (ميراثه). 

(9) في (ف) و(ح): (حكم). 

(4) قوله: (بينهم) زيادة في (ر). 

(6) انظر: المدونة: 7/7 698. 

() انظر: المدونة: 7/7 098. 


كناب الولاء والمواريث / 3 ' ' ( 


وجل اعم يدلواتةا أنرل الله سيخاه» ولآن :ذللعة مجموع يشر موقن حك 
النبي عله ب| علم أنه لم يبدل. 

وإذا أسلم بعضهم لم يكن له خيار» وأجراهم على حكم مواريث 
النصارى”""؛ لأنه لا يحسن أن يكم كافر في مسلم؛ لما في ذلك من الإذلال له 
ولأنه لا يؤمن”" أن يميلوا أو يحيفوا عليه لمفارقته لدينهم - إلى من هو على 
دينهم؛ فكان على حاكم المسلمين أن يكشف عن مواريثهم فيحملهم عليهاء 
وكذلك إذا أسلم جميعهم على القول أنهم يتوارثون وراثة النصارى وأنه يحكم 
بينهم بذلك”"» ولا يردون إلى حكه”'" النصارى؛ لأنه إذلال لهم. 

وإن اختلفوا كيف المواريث عندهم كشف عن ذلك حتى يتبين له ثم يحكم. 

وقد اختلف إذا أسلم جميعهم قبل أن تقسم' ' مواريثهم على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك يقتسمون” على قسم النصارى؛ وقال معنى الحديث « أ دار أَدْرَكَها 
الإسْلامُ وَنفْسَمْ فهِيَ عَلَ قّسْم الإسْلآم)”” ني غير أهل الكتاب” مثل المجوس 


)١(‏ قوله: (حكم مواريث النصارى) يقابله في (ح): (مواريث النصارى) وفي (ر): (حكم الإسلام). 

(7) في (ف) و(ر): (يؤمنوا). 

(*) قوله: (بذلك) زيادة في (ف). 

(5) في (ر): (حاكم). 

(5) في (ر): (قسمة)» وفي (ف): (أن يقسموا). 

(5) في (ف): (وابن القاسم). 

(1) أخرجه مالك: 47/7/ء في باب القضاء في قسم الأموالء في كتاب الأقضية» برقم )١5177(‏ 
مرسلاً من حديث ثور بن زيد الديل» وأخرجه أبو داود: 214١/7‏ في باب فيمن أسلم على 
ميراث؛ من كتاب الفرائض» برقم: (75415)» وابن ماجه: 2871/7 في باب قسمة الماء» من 
كتاب الرهون» برقم: (4.0 7) موصولاً من حديث عبد الله بن عباس #النه. 

(8) قوله: (في غير أهل الكتاب) سقط من (ح). 


والزنج» وأما النصارى فهم على مواريثهم؛ وبه أخذ ابن القاسه”". 

وروى أشهب عنه: أنهم يقسمون قسم أهل”' الإسلام إذا أسلم جميعهم 
قيل له: فإن أسلم بعضهم؟ قال لا أدري”". 

وقال ابن نافع في المدونة ومطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في 
الحديث: هو لأهل الكفر كلهم؛ أهل الكتاب وغيرهو”2. 

وقال ابن القاسم في العتبية في المجوس: إن كانوا أهل ذمة فأسلم 
أولادهم قبل أن يقسموا الميراث قسم على قسم الشركء ثم قال: ألا ترى في 
الحديث”: (سَنُوا بم 1 أَهْلٍ الكِتاب)”") إنا ذلك في المجوس من أهل 
الذن . 

وينبغي على قول ابن القاسم أن يقول في النصراني الذي”” لا ذمة له أنه 
يقسم ميرائه قسم المسلمين» وقد قال إسماعيل القاضي في”' المرتد يموت على 
ردته: إنه لا يرثه من كان على دينه الذي ارتد إليه؛ لأنه لا عهد له. وإنا تركنا 


(١)انظر:‏ المدونة: 049/57. 

(1) قوله: (أهل) زيادة في (ح). 

(") انظر: البيان والتحصيل: 11/10. 

(:) انظر: المدونة: 7/ 049. 

(0) قوله: (فأسلم أولادهم قبل أن يقسموا الميراث قسم على قسم الشرك» ثم قال: ألا ترى في 
الحديث) سقط من (ح). 

() سبق تخريجه في كتاب الجهاد. ص: "5107 . 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .5١ /١6‏ 

(4) في (ح): (الحربي). 

(9) قوله: (في) زيادة في (ر). 


كناب الولاء والمواريث 4200 . 


المعاهدين يتوارثون ولم يعرض”'' لهم لأجل العهد. وأما كل كافر لا عهد له 
فياله فيء إذا قدرنا عليه؛ فعلى هذا إذا أسلم ورثة نصراني لا عهد له ثم قدموا 
علينا -قسموا على قسم الإسلام. 


)١(‏ ني (ر): (يتعرض). 


2 6 أ 11 
ايم 7 


كك باب ره 
6 إقرار الوارث بوارث 55 


وقال ابن القاسم فيمن هلك وترك ابنين» فادعى أحدهما أختاً ل تحلف 
الأخت مع هذا الأخ ولا يحلف مع هذا الشاهد في النسب, ولكن يقسم ما في 
يد الأخ المقر على خمسة أسهم”''؛ فيكون”' للمقر أربعة أسهمء وللأخت المقَرٌ 
بها(" سهم, وإن خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بزوجة أعطاها ثمن ما صار في 

00 يديه» وإن هلكت/ امرأة وتركت زوجاً وأختاً فأقر الزوج بأخ وأنكرته 

الأخت؛ فلا شيء على الزوج ولاعلل الأخت7". 

يريد: أن الزوج له النصف في وجود الأخ وعدمه. وإنما يدفع المقِرٌ الزائد في 
يده قبل الإقرار إن كان في يده زائدء وإلا فلا شيء عليه ويكون نصيب من أنُكِر 
عند من جحده””» وقد اختلف في هذا الأصل؛ فقيل: نصيب”؟ الذي جحد 
غصب عل امقر والمقَرٌ له جميعاًء وليس هو على المقر”" له وحده؛ فيقال هاهنا: 
للزوج إذا خلف الميت ستين ديناراء نصيبك منها ثلاثون» ونصيبي عشرون» 
ونصيب الأخت عشرة» وفي يدها الآن بالإنكار ثلاثون فزادت”' عشرين» وهي 
)١(‏ قوله: (أسهم) زيادة في (ف). 
(5) قوله: (فيكون) سقط من (ف). 
() قوله: (المقر بها) زيادة في (ر). 
(5) انظر: المدونة: 7/ .50١‏ 
(0) قوله: (أنْكِر عند من جحده) يقابله في (ر): (أقر به عند من جحد). 
(5) في (ف): (النصيب). 


(0) زاد في (ر): (والمقر). 
(8) في (ر): (فأرادت). 


كناب الولاء والمواريث / 2 ء' ( 


من نصيبي ونصيبك؛ لأن مقاسمتها علي غير جائزة؛ فيقسمان الثلاثين التي في يد 
الزوج أخماساًء وكذلك إذا خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بأخت فإنه يعطيها 
عشرة» وهي ثلث الثلاثين التي في يديه؛ لأن له من تركة الأب سهمين وها سهم؛ 
فالمغصوب عليهما جميعاً. 

وهذا هو كان الأصل على قول”' ابن القاسم: أن القسمة لا تجوز على 
الأخ”". وإنها جازت”" بذلك على أصل مالك في الوارث يقر بالدين أنه ليس 
عليه إلا قدر نصيبه”©» وإن كان الأصل لا ميراث إلا بعد الدين؛ لأنه لو أخذ 
له' ' بجميع ما أقر به في نصيبه لأدى ذلك إلى ألا يقر أحد بدين» وكذلك هذا 
لو جعل الغصب عليهما خيف ألا يقر أحد بمثل ذلكء وإذا أخذ منه الزائد 
وحده لم يجحد, ومما يبين ذلك أنه لو كانت التركة ديار" أو عبيداً وغير ذلك 
فاقتسم| ذلك لم يكن عليه عندهما سوى الزائد إن كان لا خلاف أنه لا يصح 
ذلك إلا باجتماع الشركاء””". 


)١(‏ في (ف): (مذهب). 

(؟) في (ح): (الأخحت). 

(7) في (ف): (جاوب). 

(5) انظر: المدونة: 51//5.. 

(5) قوله: (له) زيادة في (ف). 

(7) في (ف): (التركة دنانير). 

(0) جاء في ختام (ف): (تم والحمد لله وحده) وفي (ر): (وبالله التوفيق وحده تم كتاب الولاء 
والمواريث والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه 
البررة الأكرمين يتلوه كتاب العتق الأول وفي هذه النسخة تقديم وتأخير ى) وجد في الأم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 


النسخ المقابل عليها 


1-(ف)ح نسخة فرنسا رقم (١1ا١٠)‏ 


2- (ت) ح نسخة تازة رقم 085 
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بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين 


كتاب بيع الآجال 


560 
6ه 


باب 
ل بيوع الآجال وما يجوز منها وما يمنع 
وقال مالك فيمن باع من رجل سلعة بائة إلى شهر ثم اشتراها منه 
بخمسين نقد أو مائة وخمسين إلى شهرين: لم يجز؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا 
على ذلك وأظهرا البيع وعقدا على دفع حمسين في المائة» أو مائة في مائة 


: )200 
ومين 20. 


ويجوز أن يشتريها بمثل الثمن نقّداًء أو إلى أجل أبعد من الأجلء أو إلى 
مثل الأجل بأكثر من الثمن أو أقل» فمتى استوى الثمن لم يراع الأجلء أو 
اتفق الأجل لم يراع اختلاف الثمن من باب القلة والكثرة. 

وإن اختلف جنسه؛ فكان أحدجهما دنانير والآخر دراهم» أو محمدية 


.- 5 1 
وَنَريدية يحت تازة وفسلاتثارة” : 


ولا تخلو البيعتان من أن يكونا نقُداًء أو إلى أجل أو أحدهما نقداً والآخر 


.١5 / انظر: المدونة:‎ )١( 
انظر: المدونة: */ 175١ء ولفظه فيها: (أرأيت :إن بعته توباً بعشرة دراهم محمدية إلى شهر‎ )0( 
فاشتريته بثوب نقداً أو بخمسة دراهم يزيدية إلى شهر؟ قال: لا خير فيه لأن ثوبه الأول‎ 
رجع إليه فألغي وصار كأنه باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم محمدية على أن يبذل له إذا حل‎ 


الأجل خمسة يزيدية بخمسة محمدية). 


إلى أجلء فإن كانتا نقداً حملا على الجواز إلا أن يكونا ممن عرف بالعينة. 
قال أصبغ في كتاب محمد: وإن كان أحدهما من أهل العينة فهما من أهل 
العينة؛ لأن الآخر يعامله عليها"". يريد: ما لم يكن الآخر من أهل الدين 
والفضلء فلا يحمل عليه أنه عامله عليها. 
وإن كانت البيعتان إلى أجلء أو الأولى إلى أجلء والثانية نقّداً حملا على 
العينة» واختلف إذا كانت الأولى نقداًء والثانية إلى أجل: 
فحملها مالك ني كتاب محمد على بيع الآجالء وقال ابن القاسم وأشهب: 
إذا كانت الأولى نقداً فلا بأس أن يبيعها البائع بأكثر إلى أجل قبل أن ينقد أو 
بعك أن نقد" | 
واختلف في وجه المنع في بيوع الآجال: 
فقال أبو الفرج: لأنَّ أكثر معاملات من أراد الربا على ذلك. وذهب محمد 
50 ابن مسلمة/ في مختصر ما ليس في المختصر إلى أن ذلك حماية للا يتذرع الناس 
إلى الربا؟ لأنه قال: يفسخ إذا كانت السلعة قائمة» وإن فاتت لم ترد لفسخ ولا 
قيمة» قال: لأني لا أدري أراد الرغبة والندامة أو تعمد الحرام فأمضى البيعتين 
على ما هما عليه بعد الفوت. 
وعلى قول أب الفرج ينظر في ذلك فإن كانت عادتهم التعمد للفساد حملا 
عليه وإن لم تكن لهم فيه عادة مضى بيعهماء وإن اختلفت العادة فكان بعضهم 
يعمل على الفساد. وبعضهم على الصحة فسخ بيع من يرى أنه لم يعمل على 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 87/7. 
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فساد حماية» وإن كان من أهل الدين والفضل. 

فعلى هذا يحمل قول عائشة * نقد لأم ولد زيد بن أرقم» وقد باعت من زيد 
عبْداً بغانائة درهم إلى العطاءء ثم اشترته منه بستراثة نقدأًء فقالت لها عائشة: 
نْسَ ما َرَيْتِ وَبِْسَ مَا اريت أَبَلِفِي رَيدا آلّهُ قد أَِطَلَ جِهَادهُ مَعَ رَسُولٍ 
لله إنْ ينب 

تريد لأنه ممن يقتدى به» فخشيت أن يفتح على الناس من ذلك باب فساد 
فيصير سنة» فإن لم يرجع بعدما بينت له خشيت”' أن يكون ما كتب له من 
الأجر في الجهاد يؤخذ في| يدخل عليه من الإثم في ذلك. 

وقد قال عَيله: امن سَنَّ سن يووا وَوْرُ من عَولَ بها إل يوم 
القِيَامَةِ مِنْ ع أن يَْفُصَ مِنْ أَوْرَارهِمْ شّيء) 0 

وليس لأن زيدا ينهم أن يعمد إلى التحيل”" بمثل ذلك ليتوصل” '' إلى الرباء 
ألا ترى أن مبايعته كانت مع أم ولده وهو قادر على أن ينتزع مالها. 

فصل 
ل مواضع الاختلاف 4 بيوع الآجال] 
واختلف في بيوع الآجال في أربعة مواضع: 
أحدها: إذا باع بعشرة إلى أجل فاشترى بخمسة نقدا» هل يُفسخ البيعان 


)١(‏ في (ت): (خشى). 

(0) صحيح: دده النسائي في سننه: ه/ ه/اء في باب التحريض على الصدقة» من كتاب 
الزكاة» برقم (5 755)» والطبراني في المعجم الكبير» برقم (5151 7). 

(9) في (ت): (التحليل). 

(؟) قوله: (ذلك ليتوصل) يقابله في (ت): (ما يتوصل). 


أو الآخرة؛ أو يمضيان جميعاً؟ 

الثاني: بعشرة إلى أجل ثم نقد البائع فباعها بخمسة نقداء أو أهلكها 
وقيمتها خمسة» هل تمضي البيعتان إذا كان ذلك بتعدٍء أو يكون حكمه حكم ما 
لو كان برضى من المشتري؟ 

الثالث: إذا اشتراها بأقل لحدوث عيب نزلء أو كان عبّداً أو دابة فهزل» 
هل يكون ذلك مما يرفع التهمة وتمضي البيعتان أم لا؟ 

الرابع: إذا لم ينها في دفع قليل في كثير» وإنا يبقى صرف مستأخر أو 
مبادلة أو مراطلة أو أسلفني على أن أسلفك. هل يحملان في البيعتين على 
الجواز؟ بخلاف أن تكون التهمة أن يدفع شيئاً في أكثر منه. 

فأما إذا باع بعشر شرة 5 ثم اشتراه بخمسة نقداً: 

فقال عبد الملك بن الماجشون: تفسخ البيعتان» وسواء كانت السلعة قائمة 
أو فائتة2"0. وقال ابن القاسم: تفسخ البيعة الآخرة» وترد السلعة إلى يد 
مشتريها الأول. فإن فاتت فسخت البيعتان”"» وذكر ابن عبدوس قولاً ثالث 
أنه يغرم المشتري الآخر وهو البائع الأول الخمسة. ولا يكون له إذا حل 

50 2 

الأجل سوى تلك الخنمسة”". 

وقال ابن مسلمة: يفسخ البيع الآخر إذا كان قائا» فإن فات مضى. 

فأما عند مالك» فإن محمل قوله فيمن كان عادتهم التعمد للفساد أو حماية 
ذلك؛ كما قالت عائشة #افها في زير» 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ .١١7‏ 
(1) انظر: البيان والتحصيل: /ا/ 46. 


(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 46. 
(4) سبق تخريجه. ص: 4117/7 . 
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وكذلك قول ابن القاسم يحمله على ما ليس بعادتهم التعمد للفساد أو 
يرد مع القيام» فإن فات فسخ البيعتين حماية» وقد تتوزع في الوجه الذي 
يفيتها هل هو حوالة الأسواق أو العيوب وهو الأشبه'/. وكل كاري 
امتحسان ولسن بقبامن: 

والقياس ألا ترد وإن كانت قائمة؛ لأن من هي في يده يقول: لا تخلو أن 
تكون البيعتان صحيحتين فلا تنزع من يديء أو تكونا فاسدتين على ما زعمتم 
فحكمها أن تقر في يدي؛ لأنه لم يكن بيننا على قولكم بيع؛ ولهذا قال في المجموعة: 
لا ترد ويدفع الآن خمسة ثم يأخذها عند الأجل”"؛ لأن المشتري الأول يقول: 
هذا مقرلي بخمسة الآن فأنا آخذهاء وأنتم تمنعون أن يؤخذ عنها بعد ذلك عشرة 
فأنا أدفع إذا حل الأجل خمسة وتبقى خمسة ويتصدق بها. 

وقد أبان ابن مسلمة الوجه الذي من أجله تمضي البيعتان. 

فصل 
افيمن باع سلعة بمائة إلى أجل ثم تعدى 
بائعها فباعها بعشرة نقدا] 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن باع سلعة بوائة إلى أجل ثم تعدى بائعها 
فباعها بعشرة نقداء ففاتت قال: للمشتري الأول أن يغرم البائع منه الآن 
الأكثر تما باعها به أو قيمتها ولا يدفع إذا حل الأجل إلا ما قبضء وليس له أن 
يقبض عشرة ويدفع نا 
)١(‏ قوله: (وهو الأشبه) ساقط من (ت). 


انظر: النوادر والزيادات: 5/ 15. 
("3) انظر البيان والتحصيل: // 56. 


أ 9 وو 
ايه 


وقاله”" أصبغ في ثانية أبي زيد: إذا كانا ليسا من أهل العينة» فأما إن كانا 
من أهلها فسخ البيع من أوله”". 

وفي المجموعة: إذا نقد البائع فباع السلعة بعد قبض المشتري الأول" لهاء 
أو وهبهاء أو أفسدهاء قال: للمشتري الأول”' الثمن الذي باعها به أو القيمة 
إن لم يبعها ويؤدي إذا حل الأجل الثمن الذي كان اشترى به . 

وهو أحسن إذا وهبهاء وإن أهلكها كان أبين» وأما إن باعهاء فقول ابن 
القاسم أحوط إلا أن يكون المشتري من أهل الدين والفضل فيحملان على 
السلامة» ويكون عليه أن يوني بالثمن إذا حل الأجل إن أحب أن يقبض 
الثمن» وإن أحب فسخ عن نفسه البيع إن لم يكن قبضها. 

وإن باعها في الأول بدنانير» ثم تعدى فباعها بعرض أو بطعام؛ فأجاز 
المشتري الأول البيع الثاني وأخذ ما بيعت به كان عليه إذا حل الأجل أن يدفع 
الدنانير» وإن كان الثمن الأول المؤجل طعاماً فباعها صاحبها بعد ذلك بطعام؛ 
كان الجواب على ما تقدم إذا كان الثمن الأول دنانير فباعها بدنانير ان 

فصل 
ل أخر تغير السلعة أو فواتها ل بيوع الآجال] 

واختلف قول مالك إذا اشترى البائع بأقلّ لحدوث عيب أو غيره فقال 
)١(‏ في (ت): (وقال). 
() انظر: النوادر والزيادات: 485/5. 
(*) قوله: (الأول) ساقط من (ت). 


(5) قوله: (الأول) ساقط من (ت). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 40. 
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: 506 1 5 ى ١ 5 ٠.‏ ثالسا ام اه آم 
فيمن اشترى بعيراً بشمن إلى أجل فسافر به إلى الحج من" ' إفريقية ثم أتى به 
فوقفه في السوق فاشتراه بائعه بأقل نقّداً: فلا بأس به إذا أتى مها وقد دبرها””) 
واتهيهنا . 
وقال أيْضاً في مثل ذلك: لا يصح”'؟. والأول أحسن. 
الباقي: فمنع ذلك مرة؛ لأنه يدخله بيع فسلك 7 
وقال في كتاب محمد: فقد يزيده في سلعة”' مما يعلم المبتاع أنه ليس عند 
البائع وفاؤه» وإنما زاده في السلعة”" ليزداد في السعر» فإذا حل الأجل أخذ ما 
وجد وصار بيعاً وسلفاً. قال: وإن كان واحداً في ذلك كله فأتت عاهة 
وجائحة فلم يجد إلا البعض فإن ذلك ذريعة لغيرك. 
واختلف 2 كتاب الرواحل والدواب من المدونة فيمن اكترى راحلة 
ونقد الثمن ثم تقايلا بعد ما سار من الطريق ما له قدر وبال: فأجاز ذلك ابن 
القاسم, ومنعه غيره حماية””. وكذلك قال مالك في كتاب محمد فيمن تكارى 
)١(‏ ني (ت): (أو إلى). 
(0) في (ت): (أدبرها). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 7 . ولفظه فيها " ومن باع سلعة بثمن إلى أجلء ثم ابتاعها 
بأقل منه نقدًا بعد أن سافر على الدابة سفرًا بعيدّاء فرجع وقد أنقصها أو دبرت»ء أو لبس 
الثوب فأبلاه» فما كان مثل هذا فلا بأس به» وكذلك بالثمن إلى سنة فجائز وبأكثر منه نقدًا 
فجائزء إلا من أهل العينة." 
(5) انظر: النوادر الزيادات: 57/ »4١‏ وانظر: البيان والتحصيل: /1/ .١١921١18‏ 


(6) انظر: البيان التحصيل: /1/ .4١‏ 
(0) ني (ف): (سلمه). 


(0) في (ف): (السلم). 
(4) انظر: المدونة 9/7 60. 


ف١‎ 


اب 


إلى الحج فلما خرج رأى من كَرِيّه ما لا يحب: ففسخ ذلك واسع”". قال ابن 
القاسم: وإن لم يتغير عليه شيء فلا أحب فسخه. ويدخله بيع وسلف. 
فصل 
آل مسائل ممنوعة # بيوع الآجال 
وأخرى محل خلاف] 

بيوع الآجال تمنع إذا تضمنت سلفاً بزيادة» أو ما كان في معناه من دفع 
قليل ليرجع إليه كثير» واختلف إذا عريّ من الزيادة في أربع مسائل: 

في الصرف/ المستأخرء والمراطلة» والمبادلة المستأخرة» وأسلفني وأسلفك. 

وأما المبادلة» فقال ابن القاسم فيمن باع ثوباً بهائة محمدية إلى شهر ثم 
اشتراه بوائة يزيدية إلى ذلك الأجل: لا خير فيه» فكأنه باعه محمدية بيزيدية 
إلى أ وقال ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة فيمن باع سلعة بوائة 
دينار”" قائمة إلى شهر ثم ابتاعها منه”'' بمائة مثقال إلى ذلك الأجل أو أبعد 
منه: فلا بأس به ولا يتهم أحد على مثل ذلك, وأما عين”' بائة مثقال) 


نقداً فلا خير فيه. وإن كان إلى شهر فلا بأس به”". فعلى هذا يجوز إذا باع 


.194 /1/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: المدونة */ 7"5. ولفظه فيها (قلت: أرأيت إن أقرضت رجلا دراهم محمدية مجموعة فلما حل 
الأجل قضاني في يزيدية مجموعة أكثر من وزنها أيجوز هذا أم لا؟ قال: لايجوز هذا لأن هذا إنا أخذ 
فضل عيون المحمدية على اليزيدية في زيادة وزن اليزيدية فلا يجوز هذا). 

(”) قوله: (دينار) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (منه) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (عين) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (بائة مثقال) يقابله في (ف): (بثانية مثاقيل). 

() قوله: (وإن كان إلى شهر فلا بأس به) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ .١١5‏ 


كناب بيع الاجال 6 


ثوبآ”"'' بوائة محمدية إلى شهر ثم اشتراه بماثة يزيدية إلى ذلك الأجل أو أبعد 
منهء ولا يجوز بيزيدية نقدا. 

وأما المراطلة فقال ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة: إذا باع سلعة 
بعشرة عتق إلى شهرء ثم اشتراها بعشرة هاشمية نقداًء وا هاشمية أكثر عدداً 
وهي بزيادتها مثل العتق المؤخرة”" أو أكثر منه”"» فلا بأس بهء وإن لم تكن 
مثلها فلا خير فيه. قال: وإن باعها بوائة عتق تنقص”'' خروبة خروبة إلى شهرء 
ثم اشتراها بائة هاشمية رديئة وازنة نقداًء فإن كان في زيادة وزنها ما يحمله 
وجوه العتق فأكثر جازء وإلا لم يجز”. وهذا خلاف قول ابن القاسم في منع 
المحمدية باليزيدية» بل المنع في المراطلة أقو ى من المنع في المبادلة؛ لأن المراطلة 
فيها مبايعته” '» والمبادلة فيها”"' تفضل من صاحب المحمدية على صاحب 
يوي 


والقول بالجواز في جميع ذلك أحسن؛ لأن التهمة في بيوع الآجال أن يقدم 
قليلاً ليأخذ كثيرأًء ولا تهمة في هذه المراطلة والمبادلة؛ لأنه في معنى من خخ ”") 
يخس رالصبرء ولا يزداد شيئاً. 


)١(‏ قوله: (ثوبا) ساقط من (ت). 

(0) ني (ت): (المدخرة). 

(*) قوله: (منه) ساقط من (ت). 

(؟) قوله: (تنقص) ساقط من (ف). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ١١0‏ . 
(5) في (ف): (مبادلة). 

(0) قوله: (فيها) ساقط من (ت) و(ف). 
(6) انظر المدونة: / 55. 

(9) في (ف): (جنس). 


أ زمر 
هه 


وأما الصرف فإن باع بدراهم ثم يشتريها بدنانير» فاختلف فيه على 
ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان البيع الأول نأويعين درغي إك 
شهرء ثم اشتراها بدينارين وصَرّف الدينارين أربعون درهما: لا يعجبني» 
وإن اشتراها يعشرين ديار جاز؛ لان سل من التهمة”'2. وقال أشهب: لا 
يجوز وإن اشتراها بعشرين دينارا”". وعلى قول ابن القاسم وعبد الملك في 
المجموعة يجوز وإن اشتراها بدينارين» وهو أحسن؛ لأنه يخسر”" الصبر» 
ولا يعود إلى يده أكثر ما خرج منها. وقال ابن القاسم في كتاب محمد“ 
فيمن باع من رجل سلعة بعشرة إلى شهر ثم ابتاعها منه بخمسة نقدأء 
وخمسة إلى شهرين: لا بأس به" ". 

وكرهه عبد الملك وزعم أن البائع دفع خمسة لينتفع بها المشتري شهراًء ثم 
يردها إليه ليدفع إليه المشتري معها عند الشهر خمسة أخرى إلى شهرين فيقع في 
معاملتهم|: أسلفني وأسلفك”. 

قال محمد: ويتهم أهل العينة في بيوع النقود. وبيوع الآجال فيما فعلاه في 
أول المبايعة من قبل رجوع السلعة المبيعة» وغير أهل العينة يتهمون في بيوع 
الآجال فيها عملاه من الصفقة'" الثانية» ولا ينظر إلى ما مضى من انتفاع 
)١(‏ انظر: المدونة #/1537. 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 57/5 .٠١‏ 
(9) في (ف): (يحسن). 
(4) قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (ت). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 55/5. 


() انظر: النوادر والزيادات: 55/5. 
0) في (ف): (الصفة). 


كناب بيع الاجال : 42 


المشتري با نقد قبل الصفقة”' الثانية» فمن باع السلعة بالنقد ثم اشتراها 
بأكثر منه”" نقداً أو إلى أجل؛ جاز إلا من أهل العينة0". 

وإن باع سلعة بخمسة نقداً وخمسة إلى شهرء ثم اشتراها منه بستة نقد 
وبخمسة إلى شهر فلا خير فيه إن كانا” © من أهل العينة؛ لأنه أدخل التهمة فيا 
كان انتقد دفع خمسة وأخذ ستة» وإن لم يكن من أهل العينة جاز؛ لأن البائع 
بحن ذيناراء إن اشتراه بخمسة ذافن يقد" جاز”". 'وإن اكتتراه وسنة إن 


تسعة نقداً؛ لم يجز؛ لأن الزائد على الخمسة الأولى مدفوع في خمسة/ فهو سلف 


ف 
5 15 
بزيادة» وإن اشتراه بعشرة نقداً؛ جاز”"". قال ابن القاسم فيمن باع عبدين بوائة 
دينار إلى سنة» ثم اشترى أحدهما بتسعة وتسعين نقداً أو بدينار نقدأء أو 
بخمسين نقداً: لم يجز ويدخله بيع وسلف". 

وقوله: في بيع وسلف. يحسن إذا اشتراه بخمسين ولا يحسن إذا اشتراه 
بدينار» ولا يتهم أن يبيع بتسعة وتسعين ليسلف ديناراًء وأبعد في التهمة أن 
يشتريه بتسعة وتسعين؛ لأنه لا يتهم أن يبيع بدينار لسلف مائة إلا دينار”". 


)١(‏ ني (ف): (الصفة). 

() قوله: (منه) ساقط من (ت). 

(*") انظر: النوادر والزيادات: 5//ا9. 

(5) في (ف): (كان). 

(4) قوله: (نقداً) ساقط من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 157/5. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 457/5. 

(6) انظر: المدونة // .15٠‏ 

(4) قوله: (ماثة إلا دينارا) يقابله في (ف): (مائة دينار). 


ا 
3- 


وإن اشتراه بخمسين فسخت البيعتان في العبدين جميعاً على قول”'' عبد الملك» 
ويرد العبد الباقي في يد المشتري إن كان قائاً أو قيمته إن كان فائتاًء وإن كانت 
القيمة أكثر من خمسين لإنكار المتبايعين أن يكونا عقدا على بيع وسلف. فإن 
اعترفا أنهما عقدا على بيع وسلف كانت القيمة ما لم تكن أكثر من الخمسينء 
وإن أنكرا أن يكونا عملا على بيع وسلف. وكانت قيمة العبد الباقي في يد 
المشتري ستين ديناراً أو ما أشبه ذلك مضى البيع فيه بخمسين؛ لأنه لا يتهم أن 
يبيع ما قيمته ستون بخمسين» ويسلف” خمسين. ولو استرجع العبد بائعه 
بخمسين إلى أبعد من الأجل؛ لم يجزء وإن كانت قيمته ستين؛ لأنه يتهم أن يترك 
العشرة وهي فضل في قيمة العبد؛ لمكان ما سلفه المشتري وهي الخمسونء وإن 
كانت قيمته أربعين؛ جازء وإن اشتراه بوائة إلى أبعد من الأجل؛ لم يجزء ويدخله 
سلف بزيادة. 

وقال ابن القاسم فيمن باع ثوباً بعشرة إلى شهر, ثم اشتراه بخمسة نقداًء 
وبثوب من نوعه أو من غير نوعه نقداً: لا خير فيه”". 

قال: ويدخله بيع وسلف؛ لأن ثوبه رجع إليه» وباع ثوباً بخمسة على أن 
يسلفه خحمسة. وهذا يحسنء إذا كانت قيمة الثوب الثاني أربعة فيشتريه منه 
بخمسة ليسلفه خمسة”'» فإن كانت قيمته خمسة منع حماية» فإن فات مضىء ولا 
يتهم أن يبيع ما يساوي خسة نقداً بخمسة إلى أجل فيسلف خمسة فيخسر 
)١(‏ في (ت): (هذا). 
(7) في (ف): (ويستلف). 
(5) انظر: المدونة 1/ .١571501‏ 
(؟) انظر: المدونة 7/ .١5037‏ 


كناب بيع الاجال 415 د( 


الصبر بالخمسة والسلفء وإن كانت قيمته ستة”'' كان أبين في الجواز» وأبعد 
من التهمة. 
وقال ابن القاسم فيمن باع ثوبين بعشرة إلى شهر فاشترى”" أحدهما 
بثوب نقداً وبخمسة نقداً: لا خير فيه» ويدخله بيع وسلف”". ويعتبر في هذا 
نحو ما تقدم في الأولى من قيمة الثوبين”'' هل قيمتهم| أربعة» أو خمسة: أو أكثر» 
وكذلك الجواب في الذي باع ثوباً بعشرة محمدية إلى شهر ثم اشتراه بثوب 
نقدأء أو بخمسة يزيدية إلى ذلك الأجلء قال: لا خير فيه» وعلى قوله في 
الملجموعة: ينظر إلى قيمة الثاني على حسب ما تقدم. 
فصل 
لفيمن باع شيئا إلى أجل ثم اشتراه بثمن 
من جنسهدراهم نقداء ومن قال: 
اشتر لي سلعة وأريبحك] 
وقال محمد فيمن باع من رجل ثوباً بعشرة إلى شهرء ثم اشتراه منه وثوباً 
معه بعشرة نقداً أو أكثر من عشرة أو أقل؛ لم يجزء ويدخله في أكثر بيع وسلف. 
وبعشرة فأقل سلف بزيادة؛ لأن ثوبه رجع إليه فكان لغواًء فإن اشتراه بخمسة 
عشر كانت الخمسة ثمناً للثوب الآخر والعشرة سلفاء وإن اشتراه بعشرة 


)١(‏ في (ف): (تسعة). 

)١(‏ ني (ت): (فاشتراها). 

() انظر: المدونة 7/ 1557. 

(5) قوله: (الثوبين) ساقط من (ت). 
(05) في (ف): (و). 


لد 

كانت سلفاً والثوب منفعتهاء وإن اشتراه بتسعة كانت هي السلف والمنفعة الثوب 

والدنانير”''» وإن اشترى ثوبا”" وثوباً معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل؛ جاز» 
وم يجز بأكثر ويدخله بيع وسلف. والسلف هاهنا من المشتري الأول'". 

ومن سأل رجلاً أن يبيعه سلعة بثمن إلى أجل فقال: ما هي عندي 

م سي ا 


087 س بذلك””'» قال مالك:/ وإن قال السائل: اشتر ذلك حتى أشتريه منك ولم 


ترا هيو ” امور لهل الدج افيد 0 

واختلف إذا سمَّيًا الربح وأوجباه فقال مالك وابن القاسم في العتبية: إذا 
قال: اشترها بعشرة نقدأًء وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى شهرء لزمه اثنا عشر 
إلى شهر؛ لأن مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها منه”") 

وقال ابن حبيب: إذا قال: اشترها لنفسك بعشرة نقداً وهي لي باثني عشر 
إلى أجل يفسخ الثمن الثاني؛ لأنه أوجبها للثاني قبل وجوبها له» فيدخله بيع ما 
ليس عندك » قال: وقد كان من ابن القاسم فيها اختلاف””) 


() ني (ف): (والدينار). 

(0) في (ت): (ثوبه). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 44. 
() قوله: (بذلك) ساقط من (ت). 
(0) في (ف): (يتراضوا). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 88. 
0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5١‏ 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 89. 


كناب بيع الاجال 2 


وقال محمد: إن قال: اشترها لي بعشرة نقد”''» وهي لي باثني عشر نقداء ‏ 
ا ل ا جَعل امل غل الآمر7”, 
وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن قال الآمر: اشترها لي إيجاباً على الآمر بعشرة 
ينقدها عنه المأمور على أن تكون للآمر بائني عشر إلى أجل» فهو زيادة في السلف 
ويفسخ البيع فيها إن لم تفتء فإن فاتث لزمت الآمر بعشرة نقداً ويسقط عنه ما 
رفيا ري ار وكوك ريد القايع إذا اه قاور ال ل 
حسنء فيمضي البيع الآخر باثني عشر؛ لأن محمل الشراء على أنه للأول» وقد 
لجن رفس أ عددر انبا رك" ور له: اشتره لي وأنا أشتريه 
منك؟ لأن قوله: وأنا أشتريه منك يبن أن قوله: لي مجاز إلا أن يقول: وزن عني» 
فيكون الشراء على ملك الآمر ويفسخ الثاني. 
فصل 
افيمن باع لآخر طعاما إلى أجل بعين» ثم 
اشترى منه قبل الأجل أو بعده أو مثله مثل 
صفة ذلك الطعام أو أكثر أو أقل] 


ومن باع من رجل عشرة أقفزة حنطة بعشرة دنانير إلى أجل ثم اشترى منه 
مثل كيل حنطته وصفتها بمثل الثمن نقداً أو إلى أبعد من الأجل؛ جاز» وإن 


)١(‏ قوله: (نقداً) ساقط من (ف). 

(؟) في (ف): (باثني عشر). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 89. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 8/ .,57١‏ والنوادر والزيادات: 49/5. 
(5) في (ت) و(ف): (وكذلك). 

(3) في (ف): (مكيلة). 


عد عه هوه 
م ف 


شتراها بأقل من الثمن أو أكثر إلى ذلك الأجل؛ جازء وإذا استوى الثمن لم 
يراع اختللاف الأجلء وإن أنه تفق الأجل , يراع اختلااف الثمن» وإن اختلف 
الأجل والثمن؛ جاز بأكثر من الثمن نقداً أو بأقل إلى أبعد من الأجلء ول يجز 
بأقل نقّدأء ولا بأكثر إلى أبعد من الأجل» وهو سلف بزيادة في الوجهين جميعاً؛ 
لأن طعامه عاد إليه؛ وآل أمره إلى دفع”'" دنانير بأكثر منهاء وإن اختلف الكيل 
فكان الثاني أكثر كيلاً» لم يجز بحال» ويدخله إذا اشتراه بمثل الثمن فأقل نقداً 
أو إلى أبعد من الأجل بِيعٌ وسلف بزيادة» وبأكثر من الثمن نقدا أو إلى أبعد من 
الأجل بيع وسلف فزيادة الثمن ثمن لزيادة الكيل فإن كان ذلك نقداً كان 
السلف من البائع الأول وإن كان إلى أبعد من الأجل كان السلف من المشتري 
الأول» وإن اشترى منه”" أقل من الكيل بمثل الثمن فأكثر نقداً جاز؛ لأن 
الأول يخسر إن اشتراه بمثل الثمن بقية”" الكيلء وبأكثر من الثمن بقية©) 
الكيل وزيادة القبيه” 0 

7: 1 5 (32) 1 

وقد قيل فيمن باع من رجل ١‏ سمراء بثمن إلى أجل ثم وجده يبيع 
محمولة أو شعيراً أو سلتاً قبل حلول الأجل: فلا بأس أن يشتري ذلك منه 
بنقد» ولا يدخله بيع وسلف ولا سلف بزيادة' ب 
)١(‏ قوله: (دفع) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (منه) ساقط من (ف). 
() في (ف): (ببقية). 
(4) في (ف): (ببقية). 
(5) قوله: (الشمن) ساقط من (ف). 
() قوله: (من رجل) ساقط من (ت). 
() انظر: النوادر والزيادات: 71717//5. 


كناب بيع الاجال 4187 ( 


وأرى إذا باع منه سمراء فأخذ منه سمراء أجود صفة ألا يجوز بحال 
ويدخله إن كان العمن سواء أو أكثر سلف بزيادةء وإن كان أقل- التفاضل» 
وسلفٌ بزيادة» والطعامٌ بالطعام ليس يداً بيد؛؟ لأنه باع عشرة دنيئة بثانية 
جيدة» ودينارين بعشرة جيدة» وكذلك إذا كان الثاني أجودء وأقل كيلاً فاشتراه 
بمثل الثمن فأقل”'' فلا يجوز؛ لأنه طعام/ بطعام وتفاضل”"» وإن كان 5 
صفة؛ جاز أن يشتري منه”" مثل الكيل فأقل بمثل الثمن فأكثرء ولا يشتري 
منه أكثر من الكيل لا بمثل الثمنء ولا بأكثرء ولا بأقل» ويدخله التفاضل 
والطعام بالطعام ليس يدأ بيد. 


)١(‏ قوله: (فأقل) ساقط من (ت). 
(؟) في (ف): (متفاضل). 
(©) في (ف): (معه). 


باب 


ري فيمن أسلم + أثواب ثم باع بعضها قبل | ره 
)1 الأجل وأرجأ الباقي إلى أجله أو تعجله قبل 65 
ومن أسلم فرساً في عشرة أثواب إلى شهرء ثم أخذ ذلك الفرس عن خمسة 
وبقيت خمسة إلى أجلها؛ جاز وإن أخر الخمسة الباقية عن أجلها”" لم يز" 
واختلف إذا تعجّلها فقال مالك وابن القاسم: لا يجوز وهو بيع وسلف”". 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن أسلم ذهباً في عبدين أو فرسين 
فعرض”'' عليه قبل الأجل عبده مثل شرطه”” وعزضاً معه بحقه فقال: ذلك 
0 , 

يريد: لأنه لم يأخذ العبد الباقي” على وجه السلف. وإن) أخذه على أنه 
ولو كان تعجيل الدين قبل الأجل سلفاً لوجب إذا فلس المسلم إليه قبل 
الأجل أن يخرج ذلك من قبضته من ذمته فيتحاصص جميعهم فيه» وإذا نزل 
ذلك على القول: إنه لا يجوز خّر المسلم بين أن يرد السلف وهي الخمسة 


)١(‏ قوله: (عن أجلها) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ .١56‏ 

(") انظر: المدونة: // .١15520156‏ 
(5) ني (ف): (عوض). 

(05) في (ت): (عبدا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ١77/5‏ . 
(0) قوله: (الباقي) ساقط من (ف). 
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الأثواب ويردها إلى أجلهاء أو قيمتها إن كانت فاتت ومفي الفرس بخمسة» 
وإن كره أجبر على ردها إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فاتتة» أو يرد 
الفرس إن كان قائاً أو قيمته إن كان فائتاً بالغة ما بلغت وتبقى العشرة 
الأثواب في الذمة على حالهاء وكذلك إن لم ينظر في ذلك حتى حل الأجل فإن 
الأثواب تمضي بالقيمة؛ لأن القرض الفاسد في العروض كالبيع الفاسد. 

وإن أخذ فرساً مثل فرسه وبقيت خمسة إلى أجلها؛ لم يجز ويدخله سلف 
بزيادة» والتهمة هاهنا في أصل العقد إذا أخذ مثل فرسه. بخلاف إذا أخذ عين 
فرسه فإن العقد الأول صحيح إذا أخذ عينه والفساد فيها عملاه أخيراً. 
وكذلك الجواب”" إذا باع ثوباً أو دابة بعشرة دنانير إلى شهرء ثم استقال منه 
المشتري على أن يأخذه بتسعة» فإن بقي الدينار إلى أجله؛ جازء وإن شرط 
تأخيره عن الأجل؛ لم يجز. 

ويختلف إذا اشترط تعجيله هل يجوزء أو يكون فاسداً؛ لأنه بيع وسلف؟ 
فيخير المشتري الآن وهو البائع الأول بين أن يرد الدينار إلى أجله ويمضي 
الثوب بتسعة دنانير» أو يرد الثوب إن كان قائاً أو قيمته إن كان فائتاء ويرد 
السلف وتبقى العشرة إلى أجلهاء وإن لم ينظر في ذلك حتى حل الأجل؛ جاز 
أن يقال بمضي البيع في الثوب بتسعة؛ لأنَّ المشتري له أن يقول: أنا أريد 
السلف فيمضي البيع بتسعة» ولي أن أحبس الدينار الآن؛ لأنه قد حل. 

وهو في هذا الوجه بخلاف المسألة الأولى في الفرس؛ لأنه تعجل هاهنا”") 
أثواباً وقد فاتت بالقيمة» فإذا حل الأجل رد القيمة وأخذ الأثواب. 


)١(‏ قوله: (الجواب) ساقط من (ت). 
(0) في (ت): (هناك). 


يه 


وإن كانت الإقالة في الثوب على أن يأخذه ودراهم معه نقداً؛ لم يجز فإن 
كانت الدراهم صرف دينار فأكثر دخله الفساد من وجهين البيع والصرف 
المستأخرء وإن كانت أقل من صرف دينار دخله الفساد من التأخير. 
وعلى القول بجواز الصرف والبيع في عقد واحد. وأن الذمم تبرأ من الآن 
ا ز هاهناء وإن كانت الدراهم أكثر من صرف/ دينار» ويجوز أيضاً إذا كان 
مع الثوب الدرهم والدرهمان على أحد الأقوال فيمن باع سلعة ودرهمين نقدا 
بدينار إلى أجل» وإن أخذ الثوب ومعه ثوب آخر أو”'' شيء مما يكال أو يوزن 
نقداً؛ جازء وإن باع الدابة بعشرة نقداًء ثم أخذها عن تسعة وأخذ ديناراً؛ جازء 
فإن أخره إلى أجل؛ ل يجزء وكذلك إن أخذ الدابة وثوباً معها نقداًء وإن شرط 
أن يكون موصوفاً إلى أجل؛ لم يجزء وكان فسخ دين في دين» وإن أخذها 
ودراهم معها نقداً وكانت أقل من صرف دينار؛ جازء وإن كانت صرف دينار 
فأكثر؛ لم يجز على أحد القولين في منع بيع وصرف”". 


(1) في (ف): (و). 
(5)قوله: (هتم بيع صر ف) يقائلة قل( ف): (البيم والصرف): 
تخ بيع عر : 
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باك 


فيمن باع عبدا بثمن إلى أجل ثم اشتراه 

بأقل منه نقدا بوكالة لغيره أو اشتراه 

بوكالة"' لمن يلي عليه من يتيم أو سفيه 
أواشتراه عبد له 


56 
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قال ابن القاسم فيمن باع سلعة”" بعشرة دنانير إلى شهر فوكله آخر على 

قال: وقد قال مالك فيمن باع سلعة بوائة دينار إلى أجل» ثم سأل المشتري 
البائع أن يبيعها له وقال: إني لا أبصر البيع: لا خير فيه» إلا أن يبيعها باثة 
فأكثر”'» وقال أشهب في كتاب محمد: إن وكل أجنبي البائع على شرائهاء أو 
اشتراها البائع لولد له صغير كرهته ولم أفسخه إن نزل إذا صح"". وهذا 
أحسن؛ لأنَّ الوجه الذي منع أن تعود السلعة إلى ملك ربها فيصير الأمر إلى أنه 
دفع خمسة في عشرة» وأما إذا صح أن يشتري لغيره فإنه يمضي وليس يدخله ما 
كره من الأول» وكذلك إذا وكله المشتري على بيعها فاشتراها أجنبي وبان بها 
فإنه ماض”". والوكالة على بيعها أخف من الوكالة على شراتهاء وليس كذلك 
إذا اشتراها لولده فلا أرى أن يمضى؛ لأني ما أدري ما ضميره فيهاء ولا هل 


)١(‏ قوله: (بوكالة) ساقط من (ت). 
(0) في (ت): (عبداً). 

(") انظر: المدونة: 9/ 221517 158. 
() انظر: المدونة: .١58//7‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 44. 
(7) في (ف): (فهو ضامن). 


0 1- 
أخذها لنفسه أو لولده؟. 

وإن اشتراها عبده فإن كان يتجر لسيده؛ لم يجزء وإن كان يتجر لنفسه 
جازء وكره أشهب أن يشتريها بأقل وإن كان يتجر لنفسه”'"'» وكذلك إن كان 
العبد هو البائع» وكان يتجر لنفسه فاشتراها السيد بأقل يكره؛ ولا يفسخ إن 
نزل» فإن وكل البائع أجنبياً فاشتراها له بأقل؛ لم يجز وفسخ. 


.45 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


فيما يجوزمن فسخ الدين # الدين وما 
بمنع: وهل ياخند هن الدين متاقع هبه أو د 
دابة أو ثُمرليِ رؤوس النخلء أو دارا غائبة أو 
جارية توضع للاستبراء أو على خيارأو 
طعام يكثر كيله 

ويجوز لمن له دنانير حالة أو إلى أجل أن يفسخها إلى أجل في مثلها في 
الوزن والجودة» وفي أدنى وزناً وجودة» ولا يجوز في أكثر ولا أجود. وهو 
سلف بزيادة» ولا في دراهم» وهو فسخ دين في دين» وصرف مستأخرء ولا في 


6إة 


عروضء وهو فسخ دين في دين» فمنع فسخ العين في العروضء والعروض في 
العين بعد محل الأجل للحديث”") 

وقد كان ربا الجاهلية يقول الرجل لغريمه بعد محل الأجل:”" تقضي أو 
تربي. وكذلك فسخ ذلك قبل الأجل ليؤخره إلى/ أبعد من الأجل» 505 
معناه؛ لأنه لا يؤخره لبعد الأجل إلا بزيادة» وفسخه قبل الأجل ليأخذه بعد 
ذلك عند الأجل أو لأجل قبل الأجل الأول ممنوع شرعاً غير معلل فلا يجوز 
وإن فسخ الأول فيا يكون أقل قيمة» ولا يجوز أن يفسخ ما حل من دينه أو لم 
يحل في منافع عبد أو دابة إذا كان ذلك مضموناً. 

واختلف إذا كان العبد أو الدابة أو الدار معيئاً على ثلاثة أقوال: 


.71/557 سبق تخريجه في كتاب الصرف. ص:‎ )١( 
زاد في (ف) قوله: (ألا).‎ )5( 


مله 


فمنعه مالك وابن القاسم إذا حل الأجل الأول”' أو لم يحل”". وأجازه 


قال مالك في كتاب محمد فيمن كان له دين على رجل إلى أجا © 
واستعمله عملاً قبل محل الأجلء قال: لا خير فيه؛ لأني أخاف أن يمرض 
الذي عليه الدين» أو يغيب فلا يعمله فيتأخر إلى أجل آخر فإذا هو قد صار 
ديناً في دين فلا خير فيه لهذه العلة : 

قال الشيخ ظله: أما إذا حل الأجل فالمنع أصوب؛ لأن ما يتأخر قبضه يأخذ 
بأقل من ثمن ما يقبض جميعه با حضرة» وإذا كان ذلك دخله تقضى أو تربي. 

وكذلك إذا لم يحل الأجل وكان انقضاء هذه المنافع لأبعد من أجل الدين» 
وإن كان أجلها ينقضي قبل أو عند الأجل الأول؛ جازء ولا يدخله دين بدين؛ 
لأنها”"' معينة ولا تقضى أو تربي؛ لأنه لم يستحق القضاء ذلك الوقت فيجوز 
هاهنا. 

وإن كثر الأجل وكان لا يجاوز الأجل الأول ولا يدخله ما كره مالك من 
مرض الرجل؛ لأنه هاهنا إذا مرض انفسخ من الإجارة بقدر ما بقي من ذلك 
الأمد. وهو في هذا بخلاف أن يقاطعه على خياطة الأثواب أو ما أشبه ذلك 
فلا يستأجره'”" في ذلك إلا فيها قل؛ لأن الخياطة في المقاطعة لا تتعلق بوقت 
)١(‏ قوله: (الأول) ساقط من (ت). 
)١(‏ انظر: المدونة: / 197 . 
(2 انظر: النوادر والزيادات: ١717/7/5‏ . 
(5) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ت). 
(0) في (ت): (الداخلة)» انظر: النوادر والزيادات: ١78/5‏ . 


(5) في (ف): (يريد لأنها). 
(0) في (ف): (يستأخره). 
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ويدخله ما خشي مالك من أنه إن مرض قضى في وقت آخر. 

واختلف إذا أخذ ثمرة يتأخر جدادها: 

فمنعه ابن القاسم”'"» وأجازه أشهبء واستثقله مالك في كتاب محمد''. 
وهو قوله في المدونة؛ لأنه قال: وإنه من أشياء ينهى عنها”". يريد أنه ليس 
بالحرام البين» وعلى قوله في كتاب محمد يمنع ذلك بعد الأجلء ويجوز قبل إذا 
كان لا يتأخر جدادها بحال إلى محل الأجل. 

واختلف أيضاً إذا أخذ داراً غائبة: فمنعه ابن القاسم. وأجازه أشهب”". 

وعلى القول الآخر يمنع بعد محل الأجل؛ لأنها وإن كانت معينة فإنها لو 
كانت حاضرة لاشتريت بأكثر من ذلكء فالذي بينهما من الثمن ترك لمكان 
التأخير» ويجوز قبل الأجل إذا كان يصل إلى قبضها عند الأجل وقبل محله ولا 
يأخذ بعد محل الأجل جارية تُتواضع للحيضة: ولا عبداً هو فيه بالخيار؛ لأنه 
نقد في المواضعة وفي الخيار. 

ويختلف إذا كان قبل الأجلء وكان انقضاء الحيضة قبل الأجل وأيام الخيار» 
والصواب هاهنا جوازه؛ لأنها سلعة معينة فلا يدخله فسخ دين في دين ولم يحل 
ويتوجه القضاء فيدخله تقضي أو تربي» وقال مالك فيمن أخذ من دين طعاماً يكثر 
كيله فيقول بعد مواجبة البيع: أنا أذهب فآتي بدوايٌ أو أتكارى فيا" سفناً نحمل 
)١(‏ انظر: المدونة: / .717/١‏ 
(؟) في (ت): (ابن حبيب). وانظر: النوادر والزيادات: 5//ا11. 
(*) انظر: المدونة: ”/ ١17٠١‏ و91 .١‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5//ا77. 
(0) قوله: (فيها) ساقط من (ت). 


2 الكقةه 
فيها فيتأخر في ذلك اليوم واليومين: لا بأس به”". 

قال محمد: وكذلك لو كان ما يكال أياماً أو شهراً: لم يكن بذلك بأس إذا 
شرع فيه| يكتال؛ لأنه لا بد من ذلك”". فأجاز البيع وإن تأخر الكيل شهراً لما 
كاذ ما حاعر اه والشآن [0 الذى ماري اما يكز كله ويقل سراف قله 
يدفع”" لتأخير الكيل/ ثمنء ولم يدخله ما خيف منه من تقضي أو تربي. 

واختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع عبد أو دابة: فقيل: لا يجوز 
ذلك؛ لأنه دين في دين”'» وهو إن شرع في أخذ منافع الدابة لا يكون ذلك 


(ف) 


ب/٠6١‎ 


تقاضي مناجزة وهو يتأخر بعضه؛ وقيل: يجوز ذلك من أجنبي» فكرهه من 


ف :650 
الغريه”: 


.١78 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 18/5. 

(9) في (ت): (يرجع). 

(5) انظر: المدونة: 5557/57. 

(5) قوله: (فقيل: لا يجوز ذلك... فكرهه من الغريم) ساقط من (ت). 
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باب 

١5‏ #البيع والسلف وبيع الثنيا ومن أقال من 
0 سلعة على إن باعها بائعها كان أحق بها 

روي عن النبي َيل أنه: انَى عَنْ بيع وَسَلَفٍ)”". فالسلف المقارن للبيع 
على ستة أوجه: َّ 

أحدها: أن يكون عيناً. 

والثاني: أن يكون طعاماً يحرم التفاضل فيه. 

والثالث: أن يكون مما يجوز فيه التفاضل. 

والرابع: أن يكون سلعة أو عبداًء أو ما يكال أو ما يوزن» وليس بطعام. 

والخامس: أن تكون جارية. 

والسادسرة أن يكون عقاراء»ديارا او ارضون: 

وكل ذلك فاسدء إلا أن وجه الفساد فيه يختلف. فإن كان السلف دنانير 
أو دراهم والثمن من جنس السلف دخله الربا من وجهين: التفاضل» 
والنّساءء فإن باعه سلعة برائة دينار على إن أسلف البائع المشتري خمسين ديناراًء 
كان تقدير الببع سلعة وخمسين ديناراً نقداً ببائة دينار إلى أجل؛ لأنَّ السلف إذا 
كان بشرط خرج عن وجه المعروف وكان بيعاًء وإن كان السلف من المشتري 
كان تقديره سلعة وخحمسين مؤجلة بهائة نقدا. 

ولو سلم أن السلف لا يكون مفضوضاً فسد أُيْضِاً من وجه الربا؛ لأنه 


3 
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)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: 7/7 في باب السلف وبيع العروض بعضها ببعضء من كتاب 
البيوع» برقم (1779), وأخرجه ابن حبان في صحيحه: ».171/٠١‏ في باب باب الكتابة» 
من كتاب العتق» برقم .)475١(‏ 


بيع قرنه منفعةٌ فصار سلفاً بزيادة» وإن كان الثمن دنانير والسلف دراهم دخله 
الربا من وجهين: وهو النساء والتفاضلء وإن كان السلف من المشتري كان 
مضمون البيع سلعة نقداً ومائة دينار””'' مؤجلة بائة دينار نقد ومائة درهم إلى 
أجل ويدخله البيع والصرف. وإن كان الثمن والسلف طعاماً يحرم التفاضل 
فيه وهما صفة واحدة دخله الفساد من وجهين: التفاضل والنساءء نحو ما 
تقدم إذا كان الشمن والسلف دنانير» وكذلك إذا كان الثمن قمْحاً والسلف تمراً 
دخله الربا من النساء في) بين التمر والسلف. والنساء والتفاضل في السلف» 
وإن كان الثمن والسلف طعاماً يجوز التفاضل فيه دخله الربا من وجهين: 
التفاضل والساء؛ لأن البنلف يفيض نقداء ويرد موجلة: 

وإن كان الثمن عيناً والسلف طعاماً يجوز التفاضل فيه دخله الربا من 
وجه النساء خاصة؛ وإن كان الثمن دنانير والسلف طعاماً يحرم التفاضل فيه 
دخله الربا من وجهين التفاضل والنساءء لأن السلف يقبض نقداً ويرد 
مؤجلا”'”» فإن كان الثمن عيناً والسلف ما ليس بطعام مكيل أو موزون أو 
عبد أو سلعة؛ لم يجز عند مالك شرعاً؛ لعموم الحديث» وذلك جائز عند 
الشافعي؛ لأنَّ التفاضل في ذلك جائز والنساء جائز» فيجوز عنده أن يبيع ثوباً 
بثوبين مؤجلينء فعلى هذا يجوز أن يبيعه عبداً بائة دينار ويسلفه ثوباً؛ لأن 
التقدير عبد وثوب نقد باثة دينار نقداً أو مؤجلة وثوب مؤجلء وإن كان 
السلف جارية يقبضها في ذمته”"' كانت كالعبد» وإن كان يستمتع بها ويردها 
(1) في (ت): (درهم). 


(؟) قوله: (خاصة. وإن كان... يقبض نقداً ويرد مؤجلاً) ساقط من (ف). 
(9) في (ف): (دينه). 
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إن أحب دخله الفساد من وجهين: البيع والسلف د تين 
على الاستمتاع إن رد عينهاء وإن كان على أنه متى استمتع بها”" لم يردها كان 
عا مشلناء/ وإن كان السلف داراً أو حائطاً أو أرضاًء رد إلى بيع الغرر؛ 8 
لا يقدر على رد المثل. 
فصل 
ل إسقاط مشترط السلف شرطه] 

أسلف هو المشتري خمسينء فقال مالك وابن القاسم: إن كان العبد قائاً فسخ 
البيع إلا أن يسقط من اشترط السلف منهما فيمضي البيع بالمائة» وإن فات العبد 
وكان السلف”" من المشتريء كان للبائع الأكثر من القيمة أو الثمن فله القيمة 
مالم ينقص من المائة» وإن كان السلف من البائع» كان على المشتري الأقل من 
القيمة ما لم يزد على المائة” '". 

واختلف إذا كان السلف من المشتري وقيمة العبد مئتان فقال ابن 
القاسم: له أن يأخذ القيمة"” "» وقال أصبغ: لا يزاد على المائة والخمسين؛ لأن 
المشتري يقول: إنما فسد البيع لكون الخمسين سلفاًء فأنا أجعلها لك ملكا 
فيسقط الفساد. وكذلك إذا كان السلف من البائع وقيمته أربعون» فعلى قول 
)١(‏ ني (ف): (والإجازة). 
(1) قوله: (بها) ساقط من (ف). 
(*) في (ف): (سلفه). 


(؟) انظر: المدونة: 5737/7/7 . 
(6) في (ف): (المئتان) انظر: المدونة: 7/ /437”7. 


أ ل 
ب 


ابن القاسم لا يزاد على أربعين» وعلى قول أصبغ لا يحط عن الخمسين» وقال 


أصبغ: ومن نكح”' على دنانير وثمرة”" فأسقطت الثمرة”"» أو عجل الزوج 
قيمة الثمرة لو صلحت للبيع» جاز النكاح””. 

وقال سحنون: إن يثبت البيع إذا سقط السلف” ' قبل القبضء فإن قبض 
وانتفع به" فقد تم”” الربا ان 

يريد فيجير”؟ على رد السلعة إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة؛ 
قلّت قيمتها أو كثرت» وهو أشبه. وإن لم ينظر في ذلك حتى تم الأجل الذي 
تسلف إليه كان أبيين» ولا يكون على المشتري إن كان هو المستسلف” '» سوى 
القيمة وإن كانت تسعين؛ لأن البائع قد استوفى جميع الرباء ولم يبقّ له شيء 
يسقطه ليأخذ الثمن» وكذلك إذا كان السلف من البائع» والقيمة أكثر من المائة 
له أن يأخذ جميع القيمة؛ لأن المشتري قد قبض جميع المنفعة التي شرط. 


)١(‏ قوله: (أصبغ: ومن نكح) يقابله في (ف): (في كتاب محمد إذا أنكحها). 

(5) في (ت): (وثمر). 

(*) في (ت): (الدنانير). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ »57١‏ ونص النوادر: (قال أصبغ: وإن تزوجت بصداق 
بعضه صحيح وبعضه غرر» فرضيت بإسقاط الغرر وأخذ الصحيح منه. لم يفسخ إذا كان في 
الصحيح منه ربع دينار). 

(5) قوله: (السلف) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (وانتفع به) ساقط من (ت). 

(0) في (ف): (نقدم). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .76٠١‏ 

(9) في (ت): (فجيران). 

٠١‏ )في (ف): (السلف). 
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وقال ابن نافع في شرح ابن مزين فيمن أخذ قراضاً على شرط فاسد: إنه 
إنما يصح إسقاط الشرط إذا لم يعمل في القراض. فعلى قوله لا يصح البيع إن 
أسقط السلف بعد فوت السلعة» وإن لم يقبض السلف؛ لأن السلعة فاتت قبل 
إسقاطه على بيع فاسد. وإنما عمرت ذمة المشتري فيهاء وقيل: البيع فاسد يوم 
فاتت بالقيمة. 

وقيل: البيع فاسد بمنزلة من باع عبداً بمائة دينار وخمر» فإن البيع على 
السووزمة الذعت : كففن زإن الفط قثا لان الريا يقابل تعفن التسلعة 
كما يقابلها الخمرء ولا فرق بين الريا والخمرء وهذا أقيسء وإن كان الأول 

فصل 
ل بيع الثّنيا] 

اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع أو رهن. وإذا كان بيعاً فأسقط البائع 
شرطه هل يصح البيع؟ فقال ابن القاسم فيمن باع جارية على أنه متى جاء 
بالثمن أخذها: لم يجزء وقال: كأنه بيع وسلف"". يريك: أنه تارة بيع إن لم يرد 
البيع» وتارة سلف إن رده را نيعا فيكون على قوله ضام قا عل 
المشتري إن هلك. 


)١(‏ انظر: المدونة: ”/ “001 ونص المدونة: (قلت: فإن قال الذي أكرى أرضه بخمر ودراهم: أنا 
أترك الخمر وآخذ الدراهم؟ قال: لا يجوز هذا. ألا ترى أنه لو اكترى الأرض بخمر أن ذلك لا 
يجوز» فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعة في جميع الصفقة). 

0( انظر: المدونة: "/ 7097# . 

(*) قوله: (فرآه) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (قياسا) ساقط من (ف). 


رف 


اب 


وقال مالك في العتبية فيمن اشترى أَرْضاً على بيع ثنيا فبنى أو غرس: فهو 
فوتٌء وقال”' أيضاً فيمن اشترى حائطاً على مثل ذلك فاغتل» وبنى وحفرء 
قال: الغلة للمشتري بالضمان ويرد الخائط وللمشتري على البائع ما أنفق في 
بنيان جدار أو حفر”". فجعله بيعاً وأنه ضامن”" والغلة له. ولم يجعل الحفر 
والبناء فوتاً؛ لأنّ ذلك إنما يكون فوتاً فيه دخل المتبايعان فيه على البثّ وعلى ألا 
يرد» وإن كان فاسداً فكان رده بعد حدوث مثل ذلك مضرة على المشتري تارة 
وعلى/ البائع تارة» وهذا إن" دخلا على الرد بعد أن كان حدوث مثل ذلك 
فلم يكن فوتاًء فإن باعه المشتري على ثنيا من آخر كان فوتاً على القولين جميعاً؛ 
لأنّه م يحجر عليه البيع» وإنما قال: إن جئت بالثمن» يريد وهو قائم في يديك 
ولو قال: أبيعك على ألا تبيعه حتى آني' ' بالثمن لكان له نقض البيع على أحد 
قولي مالك فيمن باع سلعة على إن باعها المشتري كان أحق بها. 

وفي كتاب محمد فيمن اشترى على ثنيا فأسقط البائع الشرط مضى البيع؛ 
قال: ويصير جائزاء وقال محمد: ذلك إذا رضي المشتريء وقال الشيخ أبو محمد 
ابن أبي زيد: وقد فسخا الأول”2. وقول محمد إذا رضيا جميعاً أحسن؛ لأن 
انتقالم|ا عن الصفة”" الأولى فسخ. 
)١(‏ في (ف): (وهو). 
0 انظر: البيان والتحصيل: /1/ 7””. والنوادر والزيادات: 5/ .15١‏ 
(*) في (ف): (فجعله بيعا ورآه ضمانا). 
(5) قوله: (وهذا إن) يقابله في (ف): (وهذان). 
(5) في (ف): (تأتي). 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١5١‏ 
(0) في (ت): (الصفقة). 
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وإن قال المشتري بعد عقد البيع متى جئت بالثمن؛ فهي لك» جاز ذلك 
في العروض والعبيد والوخش من الإماء؛ لأنه بعد العقد معروف, ولا يجوز 
في العلي؛ لأنه لا يجوز أن تبقى له منفعة وفيها حق لآخر. 

وقال أصبغ: فإن باع ذلك المشتري, ولم يكن ضرب لإتيانه بالثمن أجلاً 
جاز البيع» وإن ضرب أجلاً لم يكن له أن يحدث فيها شيئاً إلى منتهى ذلك 
١ 5‏ 8 
الأجل””"'» ولم يقل: يرد البيع. 

وأرى أن يمضي البيع؛ لأن قول ذلك معروف وهبة فإذا خرج ما علق به 
الهبة والمعروف من يده إلى غيره سقطت اطبة. 

وكذلك إذا قال المشتري للبائع على شرط أنه متى باعها البائع بعد 
رجوعها إليه كان المشتري المقيل أحق ببا؛ جاز ذلكء ولزمه الوفاء بالشرط؛ 
لأنْ ذلك معروف من المقيل. 

وقال مالك في العتبية فيمن أقال بائعاً”'' من حائط اشتراه منه على أنه متى 
باعه فهو له با يبيعه به ثم باعه الأول بعد مدة فقام بشرطه قال: ذلك له 
وليس يرد البيع» ولكن يأخذ الثمن الذي باعه به الآخر””. 

وقال ابن القاسم: إن”'» طلب البائع المبتاع أن يقيله فقال: أخاف أنك إنها 
رغبت”' في الثمن» فقال: لاء فقال: أنا أقيلك على أنك إن بعتها فهي لي 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .١5١‏ 
(؟) في (ت): (بائعة). 
انظر: البيان والتحصيل: // ”77”. والنوادر والزيادات: .١57/5‏ 
(5) في (ت): (إن المشتري). 


(0) في (ت): (أرغبت). 
(5) قوله: (فقال: أنا) يقابله في (ف): (إنها). 


بالثمن الأولء فباعها بأكثر» فإن تبين أنه إن) طلب الإقالة رغبة في الزيادة, 
فهي للمقيل بالثمن الأول» وإن كان ذلك لأمر حدث فباعها بأكثر» فلا شيء 
اكول 

وقال ابن القاسم أيضاً: وإن علم أنه إنم! طلب الإقالة ليبيعها فباعهاء رد 
بيعه» وإن لم يكن ذلك وطال الزمان ثم باع فذلك نافذ؛ كالذي طلب زوجته 
وضيعة صداقها فقالت: أخاف أن تطلقنيء فقال: لا أفعل» فوضعته. ثم 
طلقهاء قال:”" فإن كانت بقرب ذلك فلها الرجوع؛ وإن كان بعد طول الزمان 
وما لا يتهم أن يكون خدعها فلا رجوع لها'". فجعل له الرجوع وإن م 
يشترط أنك إن بعت فأنا أحق لما كانت الإقالة للا يبيعها. 


.177 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (قال: ) ساقط من (ف).‎ )( 
.١77/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )”( 
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2 نل القرضن الميكيع والعايته 

القرض يجوز إذا كان قصد المقرض منفعة المستقرض وحده. فإن قصد 
منفعة نفسه أو منفعته)؛ لم يجز وكان ربأ فمن أقرض ثوباً وأراد منفعة 
المقرّض؛ جازء وكان المستقرض بالخيار بعد قبضه بين أن يتمسك به أو يرد 
عينه أو مثله. 


56 
6 


واختلف إذا قصد أن يبيعه ذلك الثوب بمثله: فقال مالك وابن القاسم 
وغيرهما: ذلك فاسد”"» وأجازه في مختصر الوقارء وإذا كان فاسداً على القول 
الأول”" ردّ إن كان قائ) أو قيمته إن كان فائناً وهو بيع فاسد تفيته حوالة/ | ٠.‏ 
الأسواق فا فوق ذلك. 

وإن قال المقرض: أردت متفعة نفسى؛ ليكون مضموناً أو غير ذلك من 
الوجوه؛ لم يصدق إذا كذبه المستقرض وأخر الأمر إلى محل الأجلء ثم يغرم 
المستقرض مثل ما قبض ثم يباع؛ لأن المقرض مقر أن ليس له المثل» وإنما له 
قيمة» فإن بيع بدون القيمة '" لم يكن للمقرض إلا ما بيع به» وإن بيع يع بأكثر من 
القيمة وقف ذلك الزائد» فإن رجع المستقرض فأقر بالفساد أخذ تلك الفضلة» 
وإلا تصدق بهاء وإن أقر المستقرض بالفساد وأنكر المقرض والثوب قائم» جبر 
عو رعو يكروير اسيك به الات خرالة اراق قر 
على قول المستقرض» وليس بفوت على قول”'/ ربه» فإن رجع المستقرض عن 
(١)انظر:‏ المدونة: '/ 17/5. 
(0) في (ف): (الآخر). 
(7) في (ت) زيادة: (قبض الأول و). 
(5) قوله: (قول) ساقط من (ف). 


قوله ورده جبر المقرض على قبوله. وإن أمسكه غرم المثل إلا أن يصدقه المقرض أنه 
كان فاسداًء أو يغرمه القيمة» فإن فاتت عينه وكان قد كذبه غرم القيمة معجلة؛ ول 
يؤخر لمحل الأجلء ثم يشترى بها مثل الأول» فإن وَّت فهو له؛ وإن لم توف كان 
عليه تمام الثمن» وإن كان في القيمة فضل وُقف. فإن رجع المستقرض فاعترف”") 
بالفساد كان له ذلك الفضل. 
فصل 
ل اشتراط القضاء ل غير بلد القرض] 

ومن أقرض طعاماً ببلد ليقضيه بغيره لم يجز» إلا أن يقوم دليل على أنه أراد 
منفعة المستقرض وحده. وقال مالك في الحاج يسلف”" السويق والكعك 
يحتاج إليه» ويقول: أوفيِكَهُ في موضع كذا ببلد آخر: لا خير فيه» ولكن يتسلف 
ولا يشترط'”.وقال سحنون في الحمديسية”: لا بأس بذلك للحاج ونحوه 
للضرورة. ولولا الشرط لم يسلفه. 

وهو أحسن؛ لأن المقرض لا منفعة له في ذلك؛ لأن القرض يحتاجه في 
البلد الذي يصل إليه» ولا يسلفه ذلك ليقضيه في المناهل التي قبضه فيها؛ لأن 
ذلك مما يضر المقرضء ولا منفعة للمقرض في هذا الشرط؛ لأن المقرض كان 
يوصلها على راحلته إلى مكة فينتفع به هناك» وكذلك لو أخذه الذي يحتاج إليه 


. 


0000 لأنه وجبت مواساته؛ لوجب أن يقضيه له في موضع كان حمله 


)١(‏ في (ف): (فاستقر). 
(0) ني (ت): (يتسلف). 

(*) انظر: المدونة: ا/ 1١7/0‏ . 

(5) قوله: (وأجازه سحنون في الحمديسية وقال) يقابله في (ف): (وقال سحنون في الحمديسية). 


(5) في (ف): (يقضيه). 
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المقرض لينتفع به فيه؛ لأنه إن لم يقض”' له به في الموضع الذي يحتاجه فيه كان 
قد أضر بالمقرض.ء وانتفع ا مستقرض. 

وقال مالك فيمن أتى إلى رجل له زرع قد يبسء فقال: أسلفني فداناً أو 
فدانين أحصدهما وأدرسههم) وأذريه| وأكيلههما وأقضيك كيله): لا بأس به إذا 
كان على وجه الرفق من المقرض» فيحصد الشيء اليسير من الشيء الكثير وما 
لايخفف عن صاحبه مؤونة”". 

وقال مالك في الدنانير والدراهم يسلفها الرجلٌ الرجلٌ”" على أن يعطيه 
إياها ببلد آخر: لا بأس به إذا كان على وجه المعروف من المقرض والرفق 
بصاحبه وليس ليضمن”' له ى) يفعل أهل العراق بالسفتجات” "'". وقال أبو 
محمد عبد الوهاب: إذا كانت المنفعة للمعطي لما يخاف من غرر”" الطريق لم يجز 
ذلك. يريد: إذا لم يكن” الحلاك وقطع الطريق غالباً» فإن كان ذلك الغالب 
صارت ضرورة» وأجيزت صيانة للأموال. 

وقد قال مالك في كتاب محمد في الكراء المضمون يتأخر النقد: لا أحبه إلا 


)١(‏ في (ت): (يقصد). 

() انظر: المدونة: 77/57/7. 

(1) قوله: (الرجلّ) ساقط من (ف). 

(5) في (ت): (يتضمن). 

(0) في (ت): (بالمسفتجات) السفتجات, جمع: السَّفْنَجَة بفتح السين المهملة وسكون الفاء وفتح 
الفوقية والجيم أعجمية» أي: ورقة يكتبها مقترض ببلد كمصر لوكيله ببلد آخر كمكة؛ 
ليقضي عنه بها ما اقترضه بمصر. انظر: منح الجليل: .5٠7//0‏ 

() انظر: المدونة: 7/ 77/5. 

(0) في (ف): (عذر). 

(8) قوله: (م يكن) يقابله في (ف): (كان). 


ر(ف) 


6ا/ب 


أن ينقد الثلثين وما أشبهه ثم قال: قد اقتطع الأكرياء بأموال الناس» ورخص 
أن يؤخر الثمن كله ويقدم”'' الشىء السير الذياز وتعو' '". وددا عو رياد 
بالدين» فأجازه لئلا تهبلك أموال الناس. 
فصل 
لفيمن استقرض طعاماً 
ثم أقرضه على تصديقه 4 كيلها 

ومن استقرض طعاماً على/ أن المقرض مصدق في كيله؛ لم يجز إلا أن 
يكون قد شهد كيله أو يقبضه على أنه مصدق في كيله. وكذلك البيع بثمن إلى 
أجل لا يجوز أن يقبض ذلك المشتري على أن البائع مصدق في كيله؛ لما يدخله 
من الغرر”"؛ لأن المستقرض والمشتري في مثل ذلك لا يدخل على أنه يقوم 
بحقه في النقص إن وجده؛ بخلاف الذي يشتري ”'' بثمن إلى أجل عند الحاجة 
والعجز عن الشراء بالنقد فيخشى إن قام بالنقص أو شاحح فيه أن يسترجعه 
منه وبه حاجة إليه» فهو يتحمل نقصه لذلكء فإن شهد كيله أو قبضه على أنه 
المصدق في كيله؛ جاز. وقال ابن القاسم فيمن استقرض رطلاً من خبز الفرن 
ليقضي رطلاً من خبز التنور: لم يجزء وإن كان ذلك بغير شرط؛ جاز إذا تحريا 
الصواب”". قال محمد: إذا تحريا الكيل. 


)١(‏ ني (ف): (ونقد). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /9/ 47. 

(9) في (ت): (العمد). 

(5) زيادة : (بالنقد وإن) يشتري) ساقط من (ف). 
(5) انظر: المدونة: / .18٠5‏ 


كناب بيع الاجال 6 


قال الشيخ كفلته: مراعاة الكيل فيا ضار خرر ا سافظة لأن عيله خيرا 
نقله عن أصله. وصار يجوز بيعه بأصله متفاضلاً "2: وصار الخبزان إلى حالة 
البيع فيها بالوزن» وإذا كان ذلك كان مراعاة الماثلة أن يكون وزنا بوزن» 
فينبغي أن ينظر إلى الماثلة في الوزن» وهو دقيق وهو علم على الماثلة الآن فهما 
خبزء وما كان من الاختلاف بعد ذلك في الوزن علم أنه لما زاد الماء الذي 
عجن به أحدهما على الآخرء أو لأن النار أخذت منه أكثر. 

وعلى القول في منع” '' بيع بعض ذلك ببعض على التحري لا يجوز ذلك في 
الخبز على حال؛ لأن التحري”" لا يأتي على حقيقة الوزن» ىا قيل في العجين 
بالعجين, والقديد بالقديد إذا كان الجفاف فيهما مختلفا فلا يجوز؛ لأن التحري 
في ذلك لا يوجد والمائلة معدومة لاختلاف اليبس والجفاف”'». ويجوز في 
ذلك القضاء في”' الخبزين إذا تبين الفضل واستوت الجودة» أو كان الأجود 
أوزن فيأخذ أدنى أو أقل؛ لأن القضاء في ذلك بخلاف البيع» ويجوز أن يكون 
القضاء أجود أو أوزن بالشيء اليسير. 

واختلف إذا كان أوزن بالشيء الكثير» وقد تقدم ذلك في كتاب الصرف. 


)١(‏ زيادة : (جائز) في (ف). 

(1) قوله: (منع) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (لا يجوز ذلك في الخبز على حال؛ لأن التحري) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (فلا يجوز؛ لأن التحري... اليبس والجفاف) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (ذلك القضاء في) ساقط من (ت). 


دف 


١6 


باب ر© 
هدية المديان ومبايعته 6 
قال مالك: ولا يقبل الرجل من غريمه هدية إلا أن يكون ذلك قد عرف 
بينهما قبل المداينة'2. يريد: ويهاديه بالقدر الذي كان يجري بينهماء وإن لم يكن 
بينهما في ذلك عادة؛ لم يجزء وردتء وقد علم من غير واحد أن ذلك لمكان 
الدين فإذا قضاه لم يد إليه شيئاًء فهي ربا وقد كان في الجاهلية يزيده ليؤخره. 
ولافرق بين أن تكون تلك الزيادة طعاماء أو كسوةً» أو ذهباً قبل الأجل 
أو بعده» فإن كانت الهدية قائمة ردّهاء وإن فاتت غرم المثل أو القيمة فيا يقضى 
فيه بالقيم» وإن هلكت بأمر من السماء أو حال سوقها غرم القيمة. 
واختلف في مبايعته قبل الأجل: فأجيز بخلاف المدية» وكره خيفة أن 
تكون زيادة من الغريم في الثمن إن كان هو المشتري أو سماحة إن كان هو 
البائع فتكون هدية مديان””. فإن نزل ذلك تُظر إلى الثمن فإن كان هو" " ثمن 
مثله أو كان فيه غبن على الغريم بالشيء اليسير حمل على السلامة» وإن كان 
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, |الغبن كَثيراً؛ لم يجزء ويكره أن يشتري/ الغريم من الطالب بعد محل الأجل لثلا 


يتذرعا بذلك إلى هدية مديان» أو فسخ دين في دين» فإن فعل ولم يكن فيه 
ساحة أو كانت وقضاه الدين بفور”؟ ذلك مغضى» وإن طالت علمت”' تلك 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 71/84. 

() انظر: النوادر والزيادات: .١78/5‏ 
(9) قوله: (هو) ساقط من (ف). 

(5) في (ت): (بعقب بعد). 

(6) قوله: (علمت) ساقط من (ف). 


كناب بيع الآاجال 6 


السماحة أنها لموضع التأخير فترد السماحة. 

ويكره أن يبيع الطالب من الغريم خيفة أن يزيده في الثمن ليؤخره أو 
يعملا على فسخ دين في دين» فإن نزل ذلك» وكان 'ثمن القان :يسيرا نما لا 
يتهمان فيه على فسخ دين في دينء ولم يزده في الثمن مضىء وإن زاده في الثمن 
وأعقبه تأخيراً حملا على أنهها قصدًا بالزيادة التأخير» وإن كان ثمن الثاني قريباً 
من الدين الأول حملا على فسخ دين في دين إلا أن يعلم أنه اشترى الثانية 
ليقضيها لغريم آخرء أو ما أشبه ذلك فيجوز. 

قال عطاء”'": وكذلك من قارضته. فلا تقبل منه هدية كالدين”"؛ لأن 
القصد إذا لم يكن بذلك عادة بينهما قبل أن يفعل ذلك؛ ليقره في يديه إذا كان 
الآن”" نَاضَأَ وإذا نض ألا يأخذه ويتمادى في العمل» وتكره هدية صاحب 
المال للعامل؛ لأنه يفعل ذلك ليتمادى له في العمل إن كان فيه خسارة فيجبرها 
وإن لم تكن فيه خسارة”' ليتمادى في العمل ولا يفاصله في الربح الآن. 

وقد اختلف فيمن كان في يديه قِرَاض على النصف هل يجوز أن يزيده” 
على أن الثلث”'' لأحدهماء فمنعا مرة”" لهذا الوجه الذي تقدم ذكره. 


( 


)١(‏ قوله: (قال عطاء) ساقط من (ف). 

)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 17/4» نص المدونة: (قال ابن وهبء عن محمد بن عمروء عن ابن جريج أن عطاء 
بن أبي رباح قال له رجل: إني أسلفت رجلا فأهدى إلي قال: لا تأخذه, قال: قد كان هدي إلي قبل 
سلفيء قال: فخذ منه قال الرجل: فقلت: قارضت رجلا مالاء قال: مثل السلف سواء). 

")ني (ف): (الأول). 

(5) قوله: (فيه خسارة) يقابله في (ت): (فساد). 

(0) في (ت): (يرده). 

(5) في (ف): (الثلثين). 

(0) انظر: المدونة: / 50. 


01 
5 0-2 


باب 
2 0 ل 
2 4 المقاصة 4# الديون 26 


وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما على صاحبه دين فإن كان الدينان 
دراهم أو دنانير وهما في السكة والوزن سواء؛ جاز أن يتقاصا عند ابن 
القاسم. حل الأجلانء أو حل أحدهماء أو ل يحلاء اتفق الأجلان”"» أو 
| علنا0 , 
وقال ابن نافع: يجوز إذا حلا أو حل أحدهماء ولا يجوز إذا لم يحلا اتفق 
الأجل أو اختلف”””". وروي عن مالك أنه منعه”” إذا اختلف الأجل» 
ووقف إذا اتفق الأجل”. فأجيز في القول الأول؛ لأن ذمتيهما تبرأ الآن» ولا 
يبقى لأحدههما على الآخر شىء. 
ورأى ابن نافع أن الذمم لا تبرأء وأن كل واحد منهم| أحال على صاحبه 
وجعل”" في القول الآخر إذا اختلف الأجل؛ لأن المكايسة تدخل في 
وإذا استوى الأجل لم تكن فيه”” مكايسة؛ لأنهها إذا حل الأجل على وجهين: 
)١(‏ قوله: (اتفق الأجلان) ساقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .١55‏ 
(") قوله: (وقال ابن نافع: يجوز إذا حلا أو حل أحدهماء ولا يجوز إذا لم يحلا اتفق الأجل أو 
اختلف) مطموس في (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: .١587/5‏ 
(0) قوله: (منعه) سقط من (ف). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١5577/5‏ 
(90) قوله: (وججل اساقط م (ت). 
(8) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 


كناب بيع الاجال 42 


إما أن يكونا موسيرين فلكل واحد منهم| أن يمسك ما عنده قضاء عن الآخرء 
أو أحدهما موسراً فله أن يمسك ما عنده قضاء عن المعسرء وليس كذلك إذا 
اختلف الأجل. 
وإن كان أحد الدينين أجود وحل الأجلان, أو حل الأجود منههماء أو م 
يحلا وكان الأجود أوهما حلولاً؛ جازت المقاصة”'. وإن حل الأدنى» أو كان 
هو أولم| حلولاً؛ لم يجز ودخله ضع وتعجلء, وكذلك إن كان أحدهما أكثر 
عدداً فتتاركا على ألا يطلب صاحب الأكثر الفضل. تجوز المقاصة حسب ما 
تقدم في الأجود. وهذا إذا كان الدينان من بيع. 
وإن كانا من قرض فحلا جميعاً؛ جازت المقاصة إذا كان أكثرهما أوهما 
قرّضاء وإن كان الأكثر آخرهما قرْضا لم تجز المقاصة عند ابن القاسم واتهم على 
سلف بزيادة» وأجازه ابن حبيب وغيره”"» ورأى أن زيادة العدد والجودة 
واحدة» وإن حل أحدهما وهو الأقل أو لم يحلا وكان أقلهما أولهم| حلولاً؛ لم تجر 
القافينة) ولحل لكر اركافعر "1 ار حلرلا رارف صااحان وإلا 
لم يجزء وإن استوى الأجل؛ جاز مالم يكن الأكثر آخرهما قزْضاً. 0 
وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع؛ جازت المقاصة ما لم يكن 
الذي حل أوهم| حلولاً الأقل ومالم يعد إلى المقرض أكثر. 


وإن كان أحد الدينين دنانير والآخر دراهم؛ جازت المقاصة» إن حل 
الأجلان» وإن حل أحدهما أو لم يحلا وقد اتفق الأجلان أو اختلفا لم تجز 
)١(‏ انظر: المدونة: ”/ ١/87‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .١517//5‏ 
: (") قوله: (هو) ساقط من (ت). 


المقاصة عند مالك وابن القاسهم”")؛ لأن المبايعة يدخلها الصرف: المستأخر 
وفسخ الدين بالدين» بخلاف أن يكونا من جنس واحد فيجوز إذا حل 
أحدهما قولاً واحداًء وعلى القول ببراءة الذمم يجوز وإن اختلفا ولم يحلا وهو 
أحسن وليس القصد منهما أن يبقى دين صاحبه في ذمته ليستوفيه من نفسه إذا 
حل الأجل. 
فصل 
لخ حكم المقاصة إن كان الدينان من العروض] 

ون كان الدينان عذوفاء وعناءهن حفن واحد واطودة شواء» كان 
الجواب فيهما كالجواب في الدنانير» يجوز إن حلا أو حل أحدهماء ويختلف 
إن لم يحلا واتفق الأجل أو اختلف”"» وإن كان أحدهما أجود. فإن حلاء أو 
حل الأجود. أو كان أولهم| هو حلولاً؛ جازت المقاصة» وإن حل الأدنى أو 
كان هو أوهما حلولاً؛ لم يجزء ويدخله ضع وتعجلء وهذا إذا كانا من قرض» 
فإن كانا من بيع؛ لم يجز إن حل أحدهما أو لم يحلا" '. ويدخله ضع وتعجل إن 
حل الأدنى أو حط عني الضمان وأزيدك إذا حل الأجود. 

وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع» فإن كان المتأخر في الذمة 
المبيع لم تجز القاصة؛ لأنه إن كان أجود دخله حط عني الضمان وأزيدك» وإن 
كان أدنى دخله ضع وتعجل. وإن كان المتأخر في الذمة هو القرض؛ جازت 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١5577/5‏ 
(0) في (ف): (حل). 
(") انظر: المدونة: / 1837. 


(5) قوله: (هو) ساقط من (ف). 
(0) في (ت): (يحل). 


كناب بيع الاجال 2ه 


المقاصة؛ وإن اختلف الأجل ولم يحل؛ لم تز''' إن كان هو الأجود, ولم تجز إن 
كان الأدنى» وإن كانا من جنسين أحدهما كتان والآخر حرير؛ جازت المقاصة 
إن حلا. 

ويختلف إن حل أحدهما أو لم يحلا اتفق الأجلان, أو اختلفا: 

فقال ابن القاسم في المدونة: إن حل أحدها أو لم يحلا واتفق الأجل 
جازت المقاصة؛ وإن اختلف الأجل وم يحلا" ل تجز” 2 . 

وقال محمد: إن حل أحدهما لم تجز المقاصة» وإن لم يحلا واتفق الأجل جاز 
ماخلا المصارفة7". 

فصل 
ل حكم المقاصة إن كان الدينان طعامين] 

وقال ابن القاسم في الطعامين إن كانا من قرض: فلا بأس بالمقاصة حلا أو 
أحدهما أو لم يحلا '» اتفق الأجلان أو اختلفاء وإن كانا من بيع لم تجز المقاصة 
بحال حلا أو لم يحلا وإن كان أحدهما قرّضا والآخر بيعا جازت المقاصة إن حلاء 
ول تجزإن حل أحدهما أو لم يحلاء اتفق الأجل أو اختلف”". 

وعلى قول ابن نافع تمنع المقاصة وإن كانا من قرض إذا لم يحلا اتفق 
الأجل أو اختلف على حسب قوله في الدنانير. 


)١(‏ قوله: (وإن اختلف الأجل ول يحل لم تجز) ساقط من (ف). 

(0) ني (ف): (يحل). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 01557/5/ا5١.‏ 

(؟:)انظر: النوادر والزيادات: .١5577/57‏ 

(0) قوله: (حلا أو أحدهما أولم يحلا) يقابله في (ف): (حل أحدهما أو لم يحل). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١50‏ 


وقال أشهب: إن كان الطعامان من بيع؛ جازت المقاصة إذا'"' استوت 
رؤوس الأموال؛ وتكون إقالة» والإقالة تجوز وإن لم يحلا”". 

واختلف قوله إذا كان أحدهما من قرض والآخر من بيع» فقال مرة: تجوز 
المقاصة إذا حل أحدهماء وإن حل أجل السلم”"؛ جازت المقاصة”". 

وإن كان أحدهما قمحا والآخر تمراء فإن حل الأجلان وكانا من قرض 
جازت المقاصة» وإن حل أحدهما أو لم يحلاء اتفق الأجل أو اختلف لم تجز 
المقاصة على قول ابن القاسم. 

وعلى القول ببراءة الذمم تجوزء وهو أقيس في هذا وفي جميع ما تقدم مما 
قَصَذدَا فيه المبايعة أن تجوز؛ لأن ذمتهما تبرأ من الآن. 


فصل 
أب دخول الفساد على المقاصة] 
وإذا سلمت المقاصة من الفساد فيا يفعلانه الآن فإنه يعتبر هل يدخله 
الفساد من أصل المداينة؟. 
١ف‏ 50 5 ٠.‏ 0 - 2 3 - 
16 | فإن كان الدينان/ دنانير وهي متساوية» وكان أحدهها من تمن فمح» 


والآخر من ثمن' ' تمر؛ لم تجز المقاصة على أصل ابن القاسم في المدونة؛ لأنهما 
8 03000 0 لم 20 1 5 َهُُ ٠‏ ؤذأاك 
تيان أذ يكونا قطنا إل بيع قر قمع © لبمن يذ يو القاهة ايبن ذلك 


)١(‏ ني (ف): (وإن). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١50‏ 

(9) في (ف): (المسلم). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .1١517//5‏ 

(©) قوله: (ثمن) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (تمر بقمح) يقابله في (ت): (قمح بتمر). 


كناب بيع الاجال ا 22 د( 


لغو إلا أن تكون البيعتان نقداً» أو الأولى مؤجلة والثانية نقدأء وأخذ عن المبيع 
الأول مثل ما كان يباع به نقد فيجوزء وإن كان الثاني أكثر ثمناً؛ لم تجز. 

وكذلك إذا كانت المقاصة في عروض أسلم بعضهم إلى بعض فيهاء فإن 
اتفق رأس المال أو كان الأول أكثر؛ جازء وإن كان الأول أقل؛ لم تجز المقاصة؛ 
لانن كيرا عا تلك تسادة ةوزن كان رامئدهال جد العوه 7" انيز 
والآخر دراهم؛ ل تجز المقاصة على قول ابن القاسم في المدونة؛ لأنه| يتهمان على 
صرف مستأخر. 

وتجوز على ما قال”' في المجموعة, إلا أن يكون رأس مال الأول أقل فيا 
يكون الصرف يوم أسلم الأول و[ ذ سامت المقاصة من الوضهين جبعا فينا 
يفعلانه الآن وفي أصل المداينة؛ جازت» واختلف إذا فسدت وكانت الشهمة 
على صرف مستأخر, أو بيع طعام بطعام ليس يداً بيده فقيل: تفسخ المقاصة 
خاصة. وقيل: يفسخ البيع الآخر ويصح الأول» والأول أحسن إذا كان المنع 
حماية» ولم تجر بينهما في ذلك الموضع عادة» فإن كانت العادة التحيل لمثل ذلك 
فسخ البيع الأول والثاني. 

تم كتاب بيوع الآجال بحمد الله وحسن عونه 


(1) في (ت): (العرضين). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وصحبه 


50 
6ة 


كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اشترى حيواناً بيعاً فاسداًء فطالّ مُكثها 
عنده فذلك فوت؛ لأن الحيوانَ لا يثبتٌ على حاله. وأما الثياب والعروض فإن 
تغيرت أسواقها أو دخلها عيب فقد فاتت» وإن تغيرت أسواقها ثم عادت إلى 
حالها يوم اشتراها لم ترد وقد فاتتء وإِن باعها بيعاً صحيحاًء ثم ردت بعيب» 
أو اشتراها ول تتغير في نفسها ولا حال سوقهاء أو رجعت إليه بهبة أو صدقةٍ 
أو ميراث, ردّت على البائع الأول”". 

وقال أشهب: ليس له أن يردها وقد لزمته القيمة فيها(". 

قال في كتاب محمد: وكذلك لو دبرها أو أعتقها فرد غرماؤه التدبير 
والغتق؛ لزمته قبمتها”". وم يفسخ البيع. 

قال الشيخ فلقه: المبيع أربعة أصناف: الديار والأرضونء والحيوان» 
والعروضء. والمكيل والموزون. 

والذي يفيثٌ البيع القام يي حوالة الأسواق بزيادةٍ أو نقص» وتغير 


0303 


المبيع في نفسه بزيادة أو نقصء وخروجه عن يد المشتري ببيع أو هبةٍ أو صدقةٍ 


.١86 انظر: المدونة: "ا/‎ )١( 
.117/5 /5 والنوادر والزيادات:‎ »186 /٠" انظر: المدونة:‎ )1( 
.١/5/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


أو عتق» أو ما يؤدي إلى خروجه من اليد: كالكتابة”'' والتدبير» وتعلق حق 
غير”'' المشتري به كالإجارة والرهن والحبسء ونقله إلى بلد آخرء والوطء في 
الإماءء وقد يجتمع أكثر هذه في العروض وال حيوان. 

فأما الدور والأرضون فيفيتها الهدم والبناء والغرسء. وشق العيون وحفر 
الآبار. وخروجها عن اليد. والتحبيس. 

واختلف هل يفيتها حوالة الأسواق أو الطّول؟ فقال مالك وابن القاسم: 
لا يفيتها ذلك”". وقال أصبغ: إلا أن يكون الطول مثل عشرين سنة أو 
أكثر”""؛ فإن هذا لا بد أن يدخله التغيير في بعض الوجوه والْبلّ. 
: وال الأسواق فوتٌ» والدياز والعروض في ذلك 
ا وهو أبين؟ أن مراعاة حوالة الأسواق كانت ف العروض/ لدفع 
الضرر؛ لأن في رده بعد نقص سوقه ضرراً على البائع» وإن تغير بزيادة كان 
ضرراً على المشتري؛ لأنه كان في ضمانه» وإذا كان ذلك كانت الديار وغيرها 
سوا 

وإن كان التغيرٌُ أبِينَ" كالذي يشتري بالثمن اليسير في الشدة» ثم 
يتضاعف ثمنه في الزمن الآخرء أو يشتريه با له قدر في زمن رخاءء ويريد 


وقال أشهب” 
(ف) 


65/ ب 


)١(‏ ني (ت): (كالكتاب). 
(؟) قوله: (غير) ساقط من (ت). 

(*) انظر: المدونة: 5/ 774. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7/ا7. 

(0) في (ت): (أصبغ)» وكتب فوقها بخط مغاير (أشهب). 
0( انظر: النوادر والزيادات: ١9/7/57‏ . 

(0) في (ت): (التغيير البين). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفتيها 


البائعٌ أن يستردّه في شدة» وقد تباينت الأسواق» فذلك أبين في أنه فوثٌ. 

وكذلك إذا اشتريت للتجارة فهو فوته وإن لم يتباين اختلاف الأسواق 
حسب ما تقدم. 

ولايفيت العروض الطول إذا ل تتغير في نفسها ولا حال سوقها””. 

واختلف في الطول في الحيوان» فقال مالك في كتاب التدليس فيمن اشترى 
عبداً شراءً فاسداً» فكاتبه ثم عجز بعد شهر: أنه طول وقد فات”". 

وقال في كتاب السلم الثالث في الشهرين والثلاثة: ليس بفوت في العبيد 
والدواب. إلا أن يعلم أنه 0 

وهو أحسنء إلا أن يكون المبيع صغيراء فإن المدة اليسيرة يتغير فيها 
وينتقل. 

فصل 
افيما يكال أو يوزن متى يدخله الفوت] 
وأما الطعامٌ وغيره مما يكال أو يوزن يشترى على كيلٍ أو وزنٍ فلا يفيته 


تغيره في نفسه. ولا ذهاب عينه إذا لم يتغير سوقه؛ لأنه مما يقضى فيه بالمثل» 


فالمثل يقوم مقام الأول. 
و 


.186 /" انظر: المدونة:‎ )١( 
.7377/7 (؟) انظر: المدونة:‎ 
.777 /7 انظر: المدونة:‎ )"( 


(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 71/9. وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 7/ا1. 


أ م 
حي 
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وقال ابن وهب وغيره: إنه فوت. وهو أبين؛ لأن وجوة المثل كقيام العينٍ 
في الفوت. ١‏ 

وقد اتفقوا في العرض أن حوالة الأسواق فيه فوت وإن كان قائمّ العينٍء 
ولا يكون وجود المثل ني المكيل والموزون أعلى رتبة من وجود عين العرض» 
فإذا لم ينقض البيع في العرض للمضرة التي تدخل على البائع من نقص 
السوقء أو على المشتري إن زاد؛ لأنه كان في ضمانه» فكذلك المكيل والموزون» 
وهما في دخول المضرة على البائع والمشتري من هذا الوجه سواءء. وربا كانت 
المضرة في الطعام أبين؛ لتباين انتقال الأسعار, وإِنْ بِيعَ شيءٌ من ذلك جزافاً 
كان كالعرض تفيته حوالة الأسواق» وذهابٌ عينه. ويقضى فيه بالقيمة. 

وأرى إذا ذهب عينه وعرف كيله ولم يتغير سوقه أن يقضى فيه بالمثل» 
وكذلك إذا لم يعرف كيله» وأراد البائع أن يقضي له بمثل المكيلة التي تقوم لا 
بقيمتها؛ لأنه إذا قيل فيها من تسعة إلى أحد عشر غرم المشتري قيمة عشرة» 
كان غرم تلك العشرة أولى من غرم قيمتها. 

وكذلك إذا قال البائع: أنا أغرمه أقل هما يقال أنه فيهاء أو قال المشتري: أنا 
أغرم أكثر ثما يقال أنه فيهاء كان ذلك هما ويسقط حكم القيمة» وقد تقدم قول 
أشهب وسحنون في كتاب الغصب في هذا الأصل. 

فصل 
آفيما تفوت به الأمة ولا تفوت يد] 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: وطء الأمة فوتٌ”". ولم يجعل الغيبة 

عليها فوت وهذا أمر لا يعلم إلا من قوله. فإن قال: أصبتها صدقء وإن قال: لم 


 .2١ا/7‎ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


أصبها وصدقه البائع ردت ووقفت للاستبراء» وإن كَذَّبه وكانت من العلي لم ترد. 
وإن كانت من الوّحْش كان القول قوله إن لم يصب”'' وردت ول توقف. 

وكذلك هبةٌ الأب الجاريةً لولده الكبير له أن يعتصرهاء وإن غاب عليها 
إذا اعترف أنه لم يصبء وإن ادعى أنه قد أصاب صدق ولم يعتصر الأب على 
مذهب ابن القاسم”". وقال المخزومي: له أن يعتصرها””. 

وكذلك الجارية يشتريها شراءً صحيحاًء ثم يجد بها عيباً فله أن يردهاء وإن 
غاب عليها والقول قوله أنه لم يصبها””. 

واختلف قول مالك إذا أصابباء فروى عنه ابن القاسم أن له أن يردها" . 
وقال في كتاب ابن حبيب: ليس له أن يردها./ 

وكذلك الهبة للثواب له أن يردها وإن غاب عليهاء والقول قوله أنه م 
يصبهاء فإن وطئها كان رضا بالتزام الثواب ول ترد”"". 

وأما الغاصب يغصب الجارية» فإن غاب عليها لزمته قيمتهاء وطئها أوم 
يطأها؛ لأن الغاصب يضمن بالعيب اليسيرء فيضمن بذكر الغصب والغيبة 


(ف) 


/أ 


وإذلم يصب. 


ومن أحل جاريته لرجل وغاب عليها لم يضمن بالغيبة عليها عند ابن 


)١(‏ في (ق5):(لم يصبها). 
(؟) انظر: المدونة: 5/ »6٠١‏ والنوادر والزيادات: ؟1١91/1١.‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: .١191١ 7/١7‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7٠١‏ 

(5) انظر: المدونة: 1/ .7561١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 59/١57‏ 7؟. 


القاسم وردت مالم يطأء فإن ادعى أنه وطئ لم ترد" . 
ولو قيل في هذا: إنها لا ترد لكان وجهاًء وقد يكون قول ابن القاسم أنها 
ترء"'' مراعاة للخلات آنا قرد ون ووطوه: 
وليس حرث الأرض وزراعتها فوتاًء فإن أدرك ذلك في الإبان كان على 
المشتري كراء مثلهاء فإن لم يعلم حتى خرج الإبان لم يكن عليه كراء» وردت 
الأرض في الوجهين جميعاً. ولو كانت نخلاً بيعت بيعاً فاسداً فأثمرت» ردت 
الثمرة مع الأصل مالم تطبء فإن طابت كانت للمشتري. وقال أصبغ في 
كتاب ابن حبيب: فهي للمبتاع بالإبان”". والأول أحسن. 
فصل 
افيمن اشترى رقيقاً شراء فاسدا 
ثم نقلها هل يدخلها الفوت] 
قال ابن القاسم في العتبية فيمن اشترى رقيقاً شراءً فاسداًء اشتراه بإفريقية 
ثم نقله إلى الفسطاط: ليس نقله فوتاً إلا أن يتغير بناء أو نقص أو حوالة 
الأسواقء قال: ولا أرى سوق مصر وسوق القيروان إلا مختلفاً وذلك فوت» 
وإن قدم بها من الإسكندرية» فإن لم تختلف الأسواق ردها بالفسطاط. قال: 
ولو كان طعاماً م يرده بالإسكندرية”©. 


يريد لمكان الحمل» ولو كان المبيع عروضاً مما له حمل وأجرة لكان فوتاًء 


.54817 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله: (أنها ترد) ساقط من (ق5) و(ت). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ ه/2031 5ل .١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: ا/ 786 7”85, وانظر النوادر والزيادات: .١9/57/5‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


وإن لم تختلف الأسواق”". 

ول ير ابنُ القاسم نقل الحيوان فوتاً إذا لم تختلف الأسواق؛ لأنه مستقل 
بنفسه فلم يكن على المشتري إن أخذ من يده مضرة؛ لأنه لم يتكلف له أجرة 
ولاعلى البائع إن أسلمَ إليه مضرة؛ لأنه قادرٌ على أن يردَّه ويرجع بنفسه. 

وأرى إن قال البائع: لا أقبله إلا في البلد الذي قبضه مني» أن يكون ذلك 
له. وإن كان الطريق مخوفاً كان أبين» ويكون البائع بالخيار بين أن يقبله ها هنا 
أو تظنفين فبمفة»:وإن حال سوقه و إن كان انا ون التلدية قريا ومامويا فقال 
المشتري: أنا أرده إلى موضع قبضته فيه» أن يكون ذلك له ولا يكون فوتاء وقد 
تقدم لابن القاسم وأشهب”" إذا باعها المشتري ثم اشتراها شراءً صحيحاً هل 
رد إلى البائع الأول. 

وأرى إذا رجعت بعيب أن ترد إلى البائع الأول؛ لأنَّ الوجه الذي به فاتت 
نقض من أصله. وإن رجعت بشراء مبتدأ أو هبة أو صدقة أو ميراث. أن لا 
ترد ويمضي الأول بالقيمة؛ لاتفاقهم| على ما أحدثه”" المشتري الأول من بيع» 
ثم عادت إلى يده بشراء أو هبة أو صدقة أن لا ينقضء وإن العهدة في البيعة 
الثانية على حالماء وإذا كان كذلك لم يصح أن ترد إلى البيع الأول على الملك 
الأول؛ لأنها قد انتقلت بعد إلى آخر بملك صحيح. 

زأعا إن أعق ادير او كاتت قرو ذلك للين غلية فقول اين الاين 87 فيه 
أحسن؛ لأن الوجه الذي كان يفوت به قد رد من أصله. ولا خلاف أنه إن 


)١(‏ ني (ت): (في الأسواق). 

(؟) في (ت): (قول ابن القاسم وأشهب). 

() في (ق 5): (أخذ به). 

(5) انظر: قول ابن القاسم في النوادر والزيادات: 5/ 175 . 


أقيم في ذلك وهي”'' عند المشتري شراء صحيحاًء فحكم بالقيمة ثم ردت 
بعيب» أو حكم بالقيمة قبل قيام الغرماء أن الحكم ماض ولا يرد وإن ردت 
بعد ذلك بعيب أو رد الغرماء عتقه أو تدبيره. 

وإن قصد المشتري بالبيع والهبة تفويت ذلك المشترى قبل أن يقوم عليه 
البائع كان فوتا”". 

00 واختلف إذا فعل/ ذلك بعد أن قام عليه البائع؛ ليرد البيع هل يكون 

قو*"؟ والأيكون فونا احس: 

وإن قال البائع حينَ قامّ: قد رَدَدتَ ذلك البيع -كان أبين. 

فصل 
ل الأوجه التي تكون 2 السلعة 2 حين بيعها] 

لا تخلو السلعة في حين البيع من ثلاثة أوجه: إما أن تكون في يد البائع» أو 
في يد أمينة» أو في يد مشتريها. 

فإن كانت في يد البائع فهلكت قبل أن يسلمهاء أو يُمكّن المشتري منها”) 
كانت من البائع. واختلف إذا أمكنه منهاء فقال ابن القاسم: المصيبة من البائع. 
وقال أشهب: من المشتري”". والأول أصوب”'؛ لأن الحكم أن يرد ذلك إلى 
الرضا وتقر في يد البائع على حالها. 


)١(‏ في (ف): (وهو). 

(1) زاد في (ف): (وأما إذا أعتق إرادة إبطال الرد. فإنه لا يرد لحريته وقول ابن القاسم فيها أظهر). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 57/ »١175‏ وانظر: البيان والتحصيل: /ا/ 500. 

(5) قوله: (منها) ساقط من (ت). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ الال 8/8 

() في (ت): (أحسن). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


واختلف إذا كانت في يد أمين البائع» فأقرها المشتري ولم يقبضهاء هل 
تبقى على ضان البائع؟ لأن الحكم أن تقر للبائع في يد أمينه ولا يقبضها 
المشتريء أو هل يضمنها المشتري؟ 

وكذلك إذا كانت قبل البيع عند المشتري. ثم اعنتزَاها شراة فامنداء 
فاختلف هل يضمنها المشتري أو تبقى في ضان البائع؛ لأن الحكم أن يرد 
ذلك الرضا وتقر اليد على حاها على الأمانة» إلا أن يحدث فيها المشتري 
حدثاً فيضمن قيمتها”' يوم أحدث ذلك» بخلاف أن يحدث بها أمر من 
غير سبب المشتري» وقد مضى بيان ذلك في كتاب الرهن وني كتاب 
البيوع”" إذا باعها المشتري وهي في يد البائع أو البائع بعد أن قبضها 
المشتري. 

واختلف إذا كانت في يد البائع فقبضها المشتري في نقض البيع» وفي 
ضانها. فقال مالك وابن القاسم: ترد إلى البائع إن كانت قائمة» وإن هلكت 
ا 

وقال محمد بن مسلمة: رد البيع بعد القبض استحسان. 

وقال سحنون: إن كان البيع حراماً كانت المصيبة من البائع» وهو في يد 
امشترى كالو هد 

فإن كان حيواناً كان القول قول المشتري في تلفه» وإن كان ما يُعْابُ عليه 
(1) في (ت): (من قيمتها). 
(1) قوله: (البيوع) يقابله في (ق4): (البيوع الفاسدة). 
(6) انظرة المذونة :13/8. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 1/5". 


لم يصدق إلا أن تشهد له بيئة على هلاكه. فيكون من البائع. وقول مالك في 
ذلك أحسن إلا أن يمضي البيع مع القيام لإمكان أن تفوت وهو لم يفت بعد. 

واختلف إذا كان البيع مختلفاً فيه على أربعة أقوال: 

وقيل: بالقبض. 

وقيل: حتى يفوت بعد القبض فيمضي بالثمن. 

وقيل: بالقيمة كغيره من البياعات الفاسدة» وهذا قول من قاد مذهب 
نفسه ول يراع الخلاف. 

وقد تقدم''' ذلك في كتاب السلم الأول فيمن اشترى الثهار على كيل أو 
الزرع أوالفول قبل أن ييبس”". 

وأرى إذا ترجحت الدلائل عند المفتي» في صحة ذلك البيع وفساده؛ أن 
يتركهم| على ما هما عليه ولا يعترضهم| بنقض. 

فصل 
ل وجوه فساد البيع] 

ولا يخلو البيع الفاسد من أربعة أوجه: إما أن يكون فساده من قِبّل ثمنه» 
أو من قِبّل عقده؛ أو من قبل ثمنه وعقده؛ أو بشرط فاسد قارنه. 

وقد تقدم الجواب فيا كان فساده من قبل ثمنه. ومضى في كتاب 
الصلاة الثاني ما كان فساده من قبل عقده”". والاختلاف فيه كبيع 
(1) في (ت): (تقدم بيان). 


.5717١ راجع كتاب السلم الأول» ص:‎ )١( 
زفرق راجع كتاب الصلاة الثاني ص: ؟ا/لاة.‎ 


كناب البيوع الفاسدة ومايفنيها 


000006 واختلف في التفرقة في البيع بين الأم وولدهاء فقيل: البيع 
جائز» ويجمعان بينهما وإلا فسخ”". وقيل: البيع فاسد» ويفسخ وإن جمعا 
له 

وأما ما كان فساده من قبل عقده وثمنه. فإنه يجري على الحكم فيما كان 
فساده من قبل ثمنه» فينقض بعد القبض إذا كان قائأ» وإن فات مضى 
الي 

وقد تقدم ذكر البيع إذا قارنه شرط في كتاب بيوع الآجال” ”. 

قال انق القاسع فى" اع تجازنة ينا قافيدا ووهم) اليافة والق ا دنه 

وتان قاسم فيمن بلع جارية ب ورضي أ لوكي 
بردها معيبة: جاز ذلك7 '. يريد: إذا كانت من الوخش أو من العلي وهي في 
أول دمها. وقيل: لا يجوز ذلك إلا بعد معرفتهم| بقيمة الجارية””". 

فصل 
ل اشتراء ثمر النخل وجدادها قبل بدو صلاحها] 

وقال ابن القاسم - فيمن اشترى ثمر نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم 
جدّها قبل أن يبدو صلاحها -: إن البيعَ جائرٌ إذا م يشترط تركها حتى يبدو 
صلاحهاء فإن اشتراها قبل بِدّوٌ صلاحهاء ثم جَدَّها بعد أن بدا صلاحهاء كان 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 7375,» النوادر والزيادات: 2578/١‏ 459» الإشراف: 2777/١‏ عيون 

المجالس: ”/ 6١و5٠‏ 5 .١‏ المعونة: 7/1١‏ 157١ء‏ عيون الأدلة: /١‏ 5717. 
(5) انظر: المدونة: 707/7 
(2 انظر: البيان والتحصيل: 57/4 و71/9. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١79/1‏ 
(0) انظر: كتاب بيوع الآجال» ص: 4189. 


(5) انظر: المدونة: 185/7. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 179/7 . 


أ ا 
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عليه قيمتها يوم جَدَّها إن كانت رطباء وإن كان جَدَّها”" تمراً كان عليه مكيلتها 
8 5 و١0‏ ء 5 1 
تمرأء وهو قول مالك” '» فحمل ابن القاسم البيع قبل بدو الصلاح على الجواز 
وقال أبو الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب: البيع على الفساد 
حتى يشترط الجداد””. والأول أحسن؛ لأن الأصل البيع في الثمن والمثمون 
على المناجزة» حتى يشترط الأجل في أحدهما أو تكون عادة» وكذلك قال ابن 
حبيب - فيمن اشترى ثمرة بعد طيبها فأراد أن يقرها حتى تيبس -: فليس له 
ذلك وغن غل تععيل بجذادهاتشى يقترط تاخيزها من أجل السفر 0 , 
يريد: أنه لا يكون على البائع بقاؤها ولا سقيها إلا أن يشترط أو 
تكون عادة. 
فق 5 7 9 1 
ما بيع على الجداد مباين لما بيع على البقاء» ومحمل قول ابن القاسم إذا جدها 
رطباً أن عليه قيمتها يوم جدها؛ لأن جدادها رطباً فساد فيكون عليه قيمتها 
على ما تباع به على البقاء لتيبس» ولا يلزم البائع أخذها مجدودة» وإن كانت 
قائمة العبن» وإن كانت العادة جدادها رطباً سلمت إليه على حالماء وهذا 
بخلاف من باعها قبل بدو صلاحها على الجداد فجدها زهواً أو رطباً فله أن 
يسلمها مجدودة» وإن كان جدادها حينئذٍ فساداً؛ لأن البائعَ سلطه على جدادها 
)١(‏ قوله: (جدها) ساقط من (ت). 
(5) انظر: المدونة: 7/ .١8/4‏ 
(؟) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 7/ 57 5. والمعونة: 7/57 79. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 189. 
(65) في (ت): (فائق). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


قبل بدو صلاحهاء فهو لم يزده تأخير الجداد إلا خيراً. 

وإن فاتت ولم تعلم المكيلة كان عليه قيمتها مجدودة» وليس على البقاء 
لتييس وكذلك إن علمت المكيلة» وكان غرم ال مثل يتعذر» وإن لم يتعذر وأحضر 
المثل لزم البائع قبوله» وإن لم يحضره وأحب البائع أن يأخذ من المشتري الثمن 
الذي يشتريه به كان ذلك له. لقول النبي يَإلله: «لآ صَرَرَ وَل ضِرَارَة”"2» وإذا 
جدها تمراً أو م يعلم المكيلة غرم قيمتها تمراً. 

واختلف إذا علمت المكيلة» فقال مالك وابن القاسم: عليه مثل مكيلة 
التي جد”". وقال محمد: عليه القيمة في كل ما قبض جزافاًء وإن عرفت 
المكيلة. والأول أقيس» وقد تقدم الجواب عنه في البيع الفاسد. 

وقال مالك في كتاب محمد: فيمن اشترى ثمرة في رؤوس النخل قبل 
طيبها ثم باعها بعد طيبها وقبل أن يجدها -: كان بيعها فوتاً وعليه القيمة يوم 
بدا صلاحهاء وقال محمد: عليه القيمة يوم باعهاء قال7": وقد كان مالك يقول 
يرد عدد المكيلة0". 


فأما قوله عليه" ' القيمة يوم بدا صلاحها فلا يصح إلا أن يكون المشتري 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: ”/ 7245» في باب القضاء في المرفق» من كتاب الأقضية» برقم 
)١479(‏ وابن ماجه: /١‏ 84/اء في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ من كتاب الأحكام» 
برقم (11751). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ .١18/8‏ 

(*) قوله: (قال) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (عدد المكيلة) يقابله في (ت): (عددا مكيلة). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ .١9/7‏ 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ت). 


(ف) 


/1/ب 


دخل على أن يجدها إذا بدا صلاحها وبعد ذلك» فيجري على الخلاف في 
التمكين هل هو قبض؟ وإن دخل على أن تبقى لتيبس هل" تعتبر القيمة يوم 
بدو الصلاح؟ وكان الاعتبار يوم البيع الثاني. 

,وق" الف فتدن اق عند قرا فانتذ قاعم ار اعقفههل ذلل 
فوتٌ؟ فعلى القول أنه ليس بفوتٍ يكون البائمٌ الأول بالخيار» بين أن يجيز البيع 
ويكون له الثمن» أو يرد المشترى» وإن بان بها وهو يعلم لم يكن له إلا الثمن» 
وإن لم يعلم بالبيع الثاني كان بالخيار» بين أن يجيز البيع ويأخذ من المشتري 
الثاني الشمنء أو القيمة مجدودة حسبها قبضها عليه المشتري الآخرء أو المكيلة إن 
عرفت» وعلى القول أن ذلك فوت يكون/ على المشتري الأول القيمة يوم 
باعهاء فقال: بكم تباع على أن تبقى في رؤوس النخل» في ضان بائعها الأول 
إلى أن تيبس» وهو معنى قول محمد؛ لأن المشتري الآخر اشترى على مثل ما 
تشترى عليه الثمر المزهية؛ أن الجائحة من البائع حتى تيبسء وإذا لم يضمنها 
المشتري الآخر إلا باليبس كان للمشتري الأول على البائع مثل ذلك» وهو 
بمنزلة من اشترى ثاراً مزهية ثه”" باعها بالحضرة» فإن لكل واحد من 
المشترين الرجوع على من باع منه متى أجيحتء ويصح أن يقال: إن البيع 
فوت» ويكون للمشتري الأول الثمن الذي باع به» وعليه لمن باع منه أولاً مثل 
المكيلة» ى) قال مالك؛ لأنه وإن كان البيع فوتأ» فإن الضان لا ينتقل عن واحد 
منهما إلا بالييسء وإذا كان ذلك كانت المكيلة على صفتها وقت قبضها. 


(1) في (ت): (ثم). 
(0) في (ت): (يوم). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


باب 


مك ذالوقت الذي يباع فيه القصيل وهل تباع 2 
معه خلفته؟ وي بيع المقاخي”) 
5 ا 5ت . 
يجوز بيع القصيل” ' إذا برز على الأرض وبلغ أن يرعىء ولم يكن رعيه 
حينئلٍ من الفساد. ولا يترك حصاده لزيادة ولا ليتحبب. فإن انخرم شيء من 
هذه الشروط ١‏ 0 
واختلف في شراء الخلفة والرأس صفقة واحدة» وفي بيعها ممن اشترى 
الرأس في عقد بانفراده. فأجاز في المدونة اشتراءها في صفقة واحدة» وفي عقد 


ثانٍ إذا كانت مأمونة0). 


1 


وقال مالك في كتاب محمد في كتاب المساقاة: كل شيئين يجوز أن يشتريهم| 
صفقة واحدة فلا بأس أن يشتريه صفقة أخرى” . 

ومنع محمد أن يشتريه صفقة واحدة» فقال في قصب السكر: إذا كانت له 
الخلفة» فساقاه عليه وعلى خلفته لم يجز؛ لأنه لا يجوز مساقاة مالم يخرج من 
الأرضء ولا بيع خلفته. ولو انفرد به وحده جاز إذا عجز عنه» واستقل عن 
الأرض ولم يشترط خلفته” '» وهذا أقيس؛ لأن بيع الخلفة بيع ما لم يخرج من 


)١(‏ المقائي: اسم لا يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس» الواحدة قثاءة. انظر: المصباح 
المنير» ص: 797. 

(1) القصيل: هو قطع الزرع أخضر. انظر: لسان العرب: /١١‏ 008. 

(”") انظر: المدونة: ا/ 189. 

(5) انظر: المدونة: 7 .١84‏ 

(6)انظر: المدونة: "ا/ 689. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 794. 


الأرضء وإذا لم يجز بيعها على الانفراد لم يجز أن يضمها إلى الرأس. 
فإن قيل: إنا جاز ذلك؛ لأنها مأمونة» قيل: فيجوز بيعها على الانفراد لمن 
لم يشتر رأسهاء فإن اشترى الرأس ثم جَدَّهِ لم يجر له أن يشتري الخلفة؛ لأن 
الذي يلحقه به قد زال. 
فصل 
[فيما إذا تحبب الرأس] 
وإن تحبب الرأس انتقض البيع» وإن تحبب بعضه رجع با ينوبه على 
القياس("» إلا أن تختلف الصَّمَاقة والخفة, فيَقَوَّمُ!' ما ينوب ما تحببت» وإن 
تحببت الخلفة رجع با ينوبها على القيمة» يقوم الرأس ثم تقوم الخلفة على 
عزتها هزم اميك من فيد الراس يوم قبض؛ لأن أوقات جداده مختلفة» 
والأسواق التي تباع فيها مختلفة» فليس أول ذلك كآخره. وإن تحبب بعض 
الخلفة فُوّم ما ينوب الرأس من الخلفة» فإذا عرف ذلك رجع إلى قياس ما 
تحبب من الخلفة إلا أن يختلف في صفاقته. 
فصل 
لك بيع المقثاما 
ويجوز بيع المقثاة إذا بدا صلاحهاء ببيع البطن الذي أطعم أو ما أطعم وما 
مول التقياتهء تالا الاسم وا كرد ريع ما بلقم زرا قال 
لأن حمله في الشهور يختلف يختلف. إن اشتد الحر كثر» وإن اشتد البرد قل 0©. 


.189 2318/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ت): (فيغرم).‎ )5( 
.19 /# انظر: المدونة:‎ )9( 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


ويلزم على قوله ألا يبيع جميع ما يطعم؛ لأنه يأتي عليه شهورء والحمل 
يكثر في شدة الحرء ويقل في البرد» وإذا جاز ذلك جاز بيع ما يطعم هذا الشهرء 
وإذا انقضى ذلك الشهر لم يكن له ما كان صغيراً وليس العادة جناه حينئٍ. 
00 د ف ل ل ل 0 دف 
وإن باع أول بطن كان له منه مايقال إنه/ من ذلك البطن» وكيس لما يل أ 
يقال إنه بداية من البطن الثاني. 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ت). 


أ را 
ته 


بأنث 


4 فيمن باع عبد بخمسين نقداء أو بمائة إلى 
0 سنةومن باع عبدا على أن يعتقه أو يدبره أو 
أمة على أن يتخذها أم ولد 


93 
5 


قال مالك وابن القاسم فيمن باع سلعة بخمسين نقداً أو بوائة إلى سنةٍ: لم 
يجز إلا أن يكون البائعٌ والمشتري جميعاً بالخيار» فإن اجتمعا على ثمنٍ نقداً أو 
إلى أجلٍ جازء وإن اختلفا لم يجر”". 

وهذا الجواب صحيح من ناحية رفع الغرر؛ لأنه لا ينعقد بينهما بيع إلا 
بعد تراضيههما واتفاقهها على خحمسين أو مائة» ويبقى الخلاف من ناحية الربا 
وفسخ دين في دين؛ لأا إن اتفقا على مائة مؤجلة منع» لإمكان أن يكون قد 
اختار كل واحد منهما في نفسه إمضاءها بخمسين نقد فيكون فسخ حمسين في 
مائة» وإن اتفقا على حمسين نقداً قيل: لا يجوز لإمكان أن يكون كل واحد منهما 
قد رضي بإمضائها بائة» فيدخله ضع وتعجل. 

فصل 
لك أوجه شرط البائع العتق على المشتري] 

شرطٌ البائع العتق على المشتري على أربعة أوجه: فإما أن يبيعه على أنه 
حرء أو على أن يعتقه وأوجبا ذلكء أو على أن المشتري بالخيار في العتق» أو 
يشترط العتق ولا يقيده بإيجاب ولا خيار» وأي ذلك كان فإن البيع جائز» وإنما 
يفترق الجواب في صفة وقوع العتق» وفي شرط النقدء فإن باعه على أنه حر كان 


.١941 /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


حرّاً بنفس البيع» وإن كان الشرط على أن يعتقه والتزم ذلك» وأجبر على أن 
يوقع العتق» فإن لدَّ أعتقه الحاكم عليه» وإن كان بالخيار بغير نقد جاز ذلك7") 
البيع» وإن اشترط النقد لم يجز؛ للغرر ولأنه تارة بيع وتارة سلف. 

واختلف إذا اشترط العتق مطلقاً من غير تقييد بإيجاب ولا خيار» فقال 
ابن القاسم: له ألا يعتق» وقال أشهب يلزمه. وبه أخذ سحنون””. 

وهو أحسن؛ لأنه شرط جائز قارن البيع فيجب الوفاء به» ولأنَّ لمن 
يحط لأجله فأشبه غيره من المعاوضة الجائزة» ثم لا يخلو العبد إذا شرط الخيار 
أو كان ذلك الحكم على قول ابن القاسم من أن يكون قائم العين, ول يتغير في 
نفسه ولا سوقه. أو هلك أو حدث به عيب أو حال سوقه أو كانت أمة فكان 
يصيبها أو يستخدمها. 

فإن مات العبد بقرب البيع كانت مصيبته من المشتري؛ لأنه على القبول 
حتى يرد» ولا مقال للبائع عليه» وكذلك إذا مات بعد تراخ والبائع عالم أنه م 
يعتق» فإن لم يعلم رجع عليه بها ترك لمكان الشرط» وإن حدث عيب بقرب 
البيع» كان للمشتري أن يعتقه معيباً ولا شيء للبائع» أو لا يعتقه ويغرم ما حط 
لكان الشرطء وكذلك إذا حدث العيب بعد تراخي الشهر ونحوه وهو عالم» 
وإن لم يعلم كان البائعٌ بالخيار بين أن يرضى بعتقه معيباً ولا شيء له. أو يأخذه 
بها حط لمكان الشرط» وكذلك إذا لم يرض المشتري بعتقه معيباً فللبائع ما حط 
لكان الشرط. 

واختلف إذا حال سوقه بعد تراخي ذلك القدرء فقال محمد: إذا حبس 


)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 
(0)انظر: المدونة: 0191/7 .١197‏ 


رف 


4/ب 


العبد يستخدمه؛ أو كانت أمة فوطتهاء أو حال سوقه؛ أو مات المشتري» رجع 
البائع”'' بها كان وضع من الثمن لشرط العتق. قال: وإن كان ذلك كله بعلم 
البائع ورضاه فلا ثبيء لهء وقد سقط الشرط عن المشتري”". 

قال أصبغ في العتبية: أما حوالة الأسواق وما خف من زيادة البدن ونقصانه» 
فالمبتاع مخير بين أن يعتق ولا شيء للبائع أو يرد'"» وإن أحب ألا يعتق ويغرم 
الأكثر فله أن يغرم الأكثر ويعتقه عن واجبء أو يغرم الثمن ويعتقه/ بالشرطء ولا 
أرى للبائع مقالاً في فوت المشتري؛ لأن ورثته مكانه فإن أعتقوا سقط مقال البائع» 
وكذلك الاستخدام ليس بفوت؛ لأنه وإن تعدى في الاستخدام فالعين على حالهاء 
فإن أعتق فقد وفى بالشرطء والوطء أثقل ولا يفيت. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا طال ذلك مثل السنة ثم أعتقه. كان 
عليه بقيمة الثمن» وإن أعتقه عن ظهاره أجزأه. قال: وكذلك بعد شهر وبعد 
أن حدث به عيب يجزئه عن ظهاره””. يريد: إذا كان العيب مما يجزئ في 
الواجب. 

فصل 
ل حكم صدقة وهبة العبد] 

والصدقة والهبة كالعتق» فإن باعه على أنه صدقة لفلان» وعلى أن يتصدق 
به على فلان» والتزم المشتري ذلك. جاز العقد والنقدء وإن كان المشتري 
(1) في (ت): (عليه). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١177‏ 


انظر: البيان والتحصيل: 7/4 5» وانظر: النوادر والزيادات: ل ؟!7/1١ه.‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ ١1م‏ 01. 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


بالخيار في إنفاذ الصدقة جاز العقد دون النقد. 

ويختلف إذا أطلق ذلك ولم يقيده بالتزام ولا بخيار فقال ابن القاسم في 
كتاب محمد فيمن باع من امرأته خادماً بشرط أن تتصدق بها على ولده: ذلك 
جائر» ولا تلزمها الصدقة بحكم. والبائع بالخيار إن هي لم تتصدق بهاء إن شاء 
أجاز البيع على ذلك» وإن شاء رد”". 

وعلى قول أشهب وسحنون يلزمها ذلك من غير خيار» وإن باعه على أن 
لا يبيعه من فلان وحده جازء وإن قال: على أن لا تبيعه حملة» أو لا تبيعه إلا 
من فلان كان فاسداًء وعلى المشتري أن يغرم تمام الثمن» إلا أن يسقط البائع 
شرطه. وإن قال: على أن تبيعه من فلان كان فاسدأء وليس على المشتري إلا 
الثمن الذي باعه به من فلان؛ لأنه بيع ليس فيه تمكين فلا يضمنه المشتري» وإن 
قال على أن لا تبيع من هؤلاء النفر؛ جاز. 

وقال في كتاب محمد فيمن باع جارية على أن لا يخرجها من بلدها أو على 
أن يخرجها إلى الشام: يفسخ البيع» إلا أن يضع البائع شرطه”". . ٠‏ 

وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن باع عبداً على أن يخرجه مبتاعه 
إلى بلد آخر: لا بأس به. وهو أبين؛ لأنَّ الشأن أن البائ» إنما يشترط ذلك 
لضرورة لأمر يتقيه من العبد إن بقي» فقد يكون شريراًء وقد اطلع على أسراره 
أو على موضع ماله أو غير ذلك من العذرء أو يتقي مثل ذلك من الأمة. وإن 
كان المشتري طارئاً كان أبين في الجواز؛ لأنه يفعل ذلك من غير شرطء وإن 
شرط ألا يجيزها البحر جاز؛ لأنه قد أبقى ما سوى ذلك من البلدان. ويختلف 


١55/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١55 /5 (0)انظر: النوادر والزيادات:‎ 


إذا شرط أن يجيزها البحر قياساً على من شرط أن يخرجها من بلدها. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن شرط على المشتري أن لا يبيع ولا هيب 
حتى يقبضه الثمن: لا بأس به. وقال محمد: ذلك فيها يرى في الأجل القريب 
اليوم ونحوه. وقال ابن القاسم: لا خير فيه'"2. وظاهر قول مالك الجواز» وإن 
كان الأجل أكثر من هذا؛ لأن المشتري ينتفع بالمبيع؛ يسكن ويستخدم ويركب 
إن كانت دابة» وليس الغالب أن المشتري يريد البيع بالقرب» وإن كان للقنية 
كان أبين. 

واختلف إذا شرط أن يبقى رهناً بيد البائع أو بيد عدل حتى يحل الأجل؛ 
وإن كان المشتري لا ينتفع به فهو إذا أسلم إلى المشتري أبين في الجواز”". 


.١65 انظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ )١( 
.195 /٠١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


باب 
4 البيع على حكم البائع أو المشتري ومن باع ر© 
عبد آبقاً أوبعيراً شارداً أوثمرا لم يبد 26 
صلاحه أو جنينا وبيع العوادي من الحيوان 
+ 5 8 د 5 م 9 ١ف)‏ 

/ البيعٌ على حكم البائع أو المشتري فاسد”"؛ لأنه لا يَذْرَى بواذا يحكمء ار 
أن يقوم دليل أن القصد مكارمة من جعل له الحكم لقرابة أو لصداقة» وكان من 
له الحكم بالخيار» وقال محمد فيمن قال لرجل: بكم جاريتك؟ فقال: بخمسين» 
فقال: أحسن» قال: خذها فقد حكمتك» فأخذها وبعث ثلاثين فلم يرض 
وفاتت - قال: عليه قيمتها مالم تجاوز الخمسين أو تنقص من الثلائين”". 

فأجاز ذلك لما قام عنده من الدليل أنه أراد مكارمته» وجعل القيمة مالم 
تخرج عما رضيا به ولو كان فاسداً لم يراع ذلك» وكانت القيمة مطلقة قلّت أو 
كثرت. 

وقال ابن القاسم - فيمن قال: بعني غلامك فقال سيده: هو لك بها شئت 
فأعطاه عطاءً سخطه - قال: إن أعطاه قيمته جاز وإن سخط سيده» وقال 


56 


محمد: ذلك إذا فات» فإن لم يفت رده وإنم| يجوز هذا في هبة الثواب”"' 


والمفهوم من كلام ابن القاسم الجواز كهبة الثواب» أجيزت لما كان القصد 
المكارمة من القابض» عن أكثر وإلا رجع إلى القيمة» والقصد في هذه 


.161//5 والنوادر والزيادات:‎ »١45 انظر: المدونة"7/‎ )١( 
.161//5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )7( 

( انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١0/8‏ 

(5) في (ت): (ليثبت). 


المكارمة من البائع أنه يساحه فيأخذ منه أقل من"' القيمة» أو يقف على حقه 
فيأخذ القيمة. 
فصل 
ل بيع الآبق] 

بيع الآبتٍ فاسد”" إذا شرط أنه من المشتريء أو أنه من بائع حتى يقبضه 
المشتري؛ وعلى أن طلبه على مشتريه أو على البائع بشرط النقد أو بغير النقد 
على أنه للمشتري على أي صفة وجد عليهاء أو على أنه على صفة كذاء ولا 
يدرّى متى يجده قريب أو بعيد. 

وإن كان المبيعع بغير نقد وعلى أن طلبه على البائع» فإن وجد على صفة 
كذا في وقت كذاء أو ما يقارب ذلك, جاز؛ لأنه لا غرر فيا عقد على هذه 
الصفة. وقد قال ابن القاسم فيمن قال: اعصر زيتونك فقد أخذت زيته كل 
رطل بدرهم؛ وكان يختلف خروجه لا خير فيه إلا أن يشترط إن خرج جيداً 
أو أنه بالخيارٍ ولا ينقد" فإن عرف مكانه وقبض عليه وسجن؛ وعرفت 
حالته بعد وجوده. ولا خصومة فيه وقرب موضعه. جاز العقد والنقد. وإن 
بعد جاز العقد وحده. وإن لم يعلم صفته لم يجز عقد ولا غيره» ولا أن يقول إن 
وجد على ما كنت أعرفء أو على أنه إن كان الآن على صفة كذا فيجوز العقد 
أو يكونا بالخيار فيجوز وإن لم يذكر صفة. وإذا جعل المشتري في الآبق جعلاً 
)١(‏ قوله: (أقل من) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: 4 457» النوادر والزيادات: 215١/7‏ التفريع: ؟/ ا المعونة: ؟'/ 27١‏ 


الإشراف: ؟/057. 
() انظر: المدونة: .١9///7‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


لمن طلبه حتى وجده؛» رح جع به على البائع. قال محمد: فإن فات طرح من القيمة 
ذلك الجعل”2. 

وقيل: لا يرجع بشيء» وليس ب بحسن؛ لأن المشتري لا يضمنه ولا بعد 
القبض, وما كان قبل فهو للبائع وعليه» وهو بمنزلة من اشترى ثمراً قبل أن 
يبدو صلاحه على البقاء» فسقى وعالج ثم فسخ البيع» فإنه يرجع بقيمة سقيه 
وعلاجه قولاً واحداً؛ لأنما كانت حينذٍ على ملك البائع وفي ضانه» بخلاف 
من اشترى نخلاً فسقى وعالج ثم فسخ البيع لفساد فيه؛ لأنه كان ضامناً 

ومن اشترى عبداً على أنه إن أبق كان من بائعه» وقد كان أبق عند البائع 
أو ل يأبق» أو اشترى مريضاً على إن مات من مرضه كان من البائع كان بيع 
فاشل)7: 

واختلف في ضانه إن أبق أو مات من ذلك المرضء فقال محمد: الضمان 
من المشتري» وقال سحنون في كتاب ابنه: إن اشترط إن أبق إلى سنة فالثمن 
ركس 7 5206 ٠.‏ 7 ا : 7 5 0 
رد فأبق عند المشتري فيها قبل فسخ البيع كان من البائع” والأول أحسن؟؛ 
لأن المشتري دخل على أنه ملكه. ويتصرف فيه في جميع الوجوهء يبيع وهب 
ويعتق ويستخدمء ويطأ إن كانت أمة» و” على أنه ا 

اه ف 

قيمة»/ وإنما شرط البائع وجهاً واحدا ' إن كان» فلا يسقط جميع ما دخل عليه 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 171//5. 
0 انظر: البيان والتحصيل: 7/8 7757. 
(2 انظر: النوادر والزيادات: 5/ ١07‏ . 


(5)في (ت): (أو). 
(6) قوله: (واحدا) ساقط من (ت). 


أ ب 


من وجوه الملك بذلك. وليس بمنزلة من باع واستثنى منفعة يوم بعد أيام؛ لأن 
هذالم يمكن من الرقبة لما اشترط رجوعهاء والأول قد مكن من الرقبة. 
والجواب في البعير الشارد على ما تقدم في الآبق”". 
فصل 
ل بيع الجنين] 
ولا يجوز بيع اجنين" لأنه لا يدرى أحيٌ أم ميت حسن أم قبيح ذكر 
أم أنثى» فإن خرج وقبضه ضمنه إن هلكء والأيام اليسيرة تفيته إن لم ييلك» 
بخلاف الكبير؛ لأن المولود سريعٌ الانتقالء ثم يجمعان”" بينهما في ملك. ولا 
مقال لأحدههما إن دعا إلى نقض البيع» إذا كانا عالمين أن الحكم الجمع””» وإن 
جهلا كان للمشتري الرد؛ لأنّ الجمع عيب عليه» والعيب لا يفيته حوالة 
الأسواق» وقد مضى ذكر ذلك في كتاب التجارة بأرض الحرب” © وبيع الأمة 
واستثناء ما في بطنها مذكور في كتاب العتق الأول0"©. 
فصل 
ل العوادي من الماشية والنحل وغيرما 
ومن كان له إبل أو بقر أو خيل» وشأنها أن تعدو على الزرع» أمر أصحابها 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ »١1945‏ والنوادر والزيادات: »215١/5‏ والتلقين: 36٠١/7‏ 67 
والمعونة: 7/ .7١‏ 
(1) انظر: المدونة: 7/ .١945‏ 


(5) في (ت): (للجميع). 


(5) راجع كتاب التجارة بأرض الحرب . 
(5) راجع كتاب العتق الأول. 


كناب البيوع الفاسدة وما يفتيها 


بإمساكها أو تخرج إلى بلد لا زرع فيه”"» فإن تعدت وأفسدت قبل ذلك ضمن 
أصحابها إن كان نبهارأء وإن لم يكن ذلك شأنها لم يضمنواء إلا أن تترك ترعى 
بقرب الزرع فيضمن. وإن أفسدت ليلاً كانت العادية وغيرها سواء» يضمن إن 
تركها ترعى ليلاًه وإن صونها وحفظها فانطلقت وأفسدت لم يضمن”". 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب في النحل يتخذها الرجل في القرية» 
وهي تضر بالشجرة إذا نورت» والبرج يتخذه الرجل للحام» وهي تفسد 
الزرع؛ قال: يمنع من ذلك كله» قال: ولا يشبه النحل والحمام الماشية؛ لأن 
النحل والحمام طيارة لا يستطاع الاحتراس منهاء ى) قال مالك في الدابة 
الضارية بفساد الزرع التي لا يحترس منها”". 

وقال أصبغ: النحل والدجاج والحام كالماشية» لا يمنع صاحبها من 
اتخاذها وإن أضرت.ء وعلى أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم., وهكذا قال 
ابن القاسه”". والأول أحسن» وليس لأحد أن يحدث ما يعلم أنه يضر بجاره؛ 
ولا يكلف جاره أن يتكلف صرف ذلك الأذى. 


.0165 /١1* انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(7) انظر: المدونة: 147/7ء والبيان والتحصيل: 4/ 7١١‏ و١١5ء‏ والمعونة: ؟/ 037 7. 

(") انظر: النوادر والزيادات: .55/1١‏ 

(5) قوله: (قال ابن القاسم) يقابله في (ق5): (كان ابن القاسم يقول). وانظر: النوادر 
والزيادات: .55/11١‏ 


3 | باب 000 
البيع إلى أجل مؤقت بعادة 

البيع إلى الحصاد أو الجذاذ أو العصير جائز» ويجب القضاء عند معظم ذلك» 
وليس للبائع أن يطلب الثمن في أوله» ولا للمشتري أن يؤخره إلى آخره؛ فإن 
أصيب”" الزرع أو الثمار كان القضاء في الوقت المعتاد لو سلم””. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن باع حائطه؛ أو كرمه على أن يوفي9) 
نصف الثمن إذا جدَّ النصف» وباقيه إذا جد الباقي: لا أحب ذلك له؛ ويبيعه 
إلى فراغه» وقال: النصف غير معروف, وأجازه أشهب”'. والأول أحسن؛ 
لأن النصف والربع والثلاثة أرباع لا تتحصل حقيقة» وإنما هو على المقاربة» 
وذلك يؤدي إلى التنازع والاختلاف. فيقول المشتري: ل أَجدَّ ذلك» ويقول 
الآخر: قد جددتء ويحتاجون إلى مشاهدة أهل المعرفة بذلك. وقد تدخل 
بينهم الأيهان فحسم” ' ذلك أولى» وهذا فرق مالك بين هذاء وبين أن يكون 
دفع الكل إذا فرغ الجداد. 

وكذلك البيع إلى قدوم الحاج جائز» فإن لم يقدم كان القضاء في الوقت 
الذي العادة قدومه؛ وإن كان القدوم مفترقاً دفعة بعد أخرى كان القضاء عند 
قدوم أوهاء إلا أن يكون القدوم الأول النفر اليسير كالسابق فلا يراعى؛ 


)١(‏ ني (ت): (أصابت). 

(؟) انظر: المدونة: / 195. 

© في (ت): (يؤدي). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/5 .١6‏ 
(6) قوله: (فحسم) يقابله بياض في (ف). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


والبيع إلى النيروز والمهرجان والفصح”''جائز” "2 إلا أن يكونا أو أحدهما لا 

: 00 ال و و مرف 
يعلم حساب العجميء ولا/ يعرف كم بين وقت البيع ودخول ذلكء. وقد 1 
تقدم في كتاب الحوالة البيع إلى خروج العطاء”"» وأجاز مالك البيع على 
التقاضى؛ لأنه وإن لم يكن محصوراًء فلا يختلف اختلافاً يؤدي إلى غرر”". 


)١(‏ ني (ت): (الفسح). 

() انظر: المدونة: 7/7 .١945‏ 

(*) راجع كتاب الحوالة. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 195. 


بة يا خنء هو 
أ ال 
حظه 


باب 


35 بيع النجاسات واستعمالها 2 
وأكل ما استعملت فيه : 
ا ' بيع النجاسات حديث جابر قال: قال رسول الله عله : 
إن الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَبْهَ بيع لمر وَالَيَْة وَاخِيٍ وَالأضتام. فقِيلَ: يَا رَسُولَ 
د لك نش لك لاق 0 هن يطيخ ببا؟ فَقَالَ: لَعَنَ الله 
البيَهُوده رت عَلَيهمُ الحو قبَاعُوها وأكنُوا أناتا. أخرجه البخاري 
ل 
وبيع النجاسات على وجهين: محرمٌ ومختلفٌ فيه» هل يجوز أو يكره أو 
يحرم؟ واستعمالها على وجهين: جائرٌ ومختلف فيه» وكذلك أكل ما استعملت 
فيه جائرٌ ومختلف فيه» هل يجوز أو يمنع؟ فبيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة 
إلى استعالاء ولا تعم بها البلوى حرام؛ كالخمر والميتة ولحومها وشحومها 
ولحم الخنزير» والأصل في ذلك الحديث المتقدم. 
واختلف فيم| تدعو الضرورة إلى استعماله» كالرجيع وزبل الدواب يتخذ 
للبساتين على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: كره مالك بيع العَذِرة؛ لأنها 
نجس ولا أحفظ عنه في الزبل شيئا » إلا أنه كره العَذرة لأنهبا نجسة؛ فكذلك 


() قوله: (منع) ساقط من (ف). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 011/4 في باب بيع الميتة والأصنام» من كتاب البيوع» برقم 
ش42 ؟ ومسلم: ؟/ ٠ ٠‏ في باب تحريم , بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» من 
كتاب المساقاة» برقم (1981). 
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الزيل» وأناللا أرق تع اي 

فساوى ابن القاسم بينهماء وأجاز بيع الزيل وإن كان عنده نجساًء لل 
كانت الضرورة تدعو إلى استعماله. فكذلك العذرة يجوز على أصله بيعها. 

وقال أشهب في الزبل: المشتري فيه أعذر من البائع» وأما العذرة فلا خير 
ب 

وقال في كتاب محمد في العذرة بيعها للاضطرار والعذر”" جائز, والمشتري 
أعذرهها". 

وقال محمد بن عبد الحكم: ما عذر الله أحداً منهماء وأمرهما في الإثم واحد. 

فأجيز في القول الأول؛ لأنه ثما تدعو الضرورة إليه» لإصلاح البساتين» 
فلو أسقط العوض عنها لم يتكلف أحد صيانتها وسرحت, وأدى ذلك إلى 
المضرة لمن احتاج إليهاء وفسدت أموالهم» وكرهه في القول الآخر؛ لأنه ليس 
من مكارم الأخلاق. أخذ الأعواض عن مثل هذاء ومنع في القول الثالث 
قياساً على الأصل في سائر النجاسات وما ورد في الحديث. 

فصل 
ل استعمال النجاسات 
ممالا تدعو إليه ضرورة] 

واستعمال النجاسات”' على وجهين. فم| كان مما تدعو الضرورة إليه 
(١)انظر:‏ المدونة: 7 .١199‏ 
(؟) انظر: المدونة: .1١199/7‏ 
() في (ت): (الغرم). 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ *187. 
(5) في (ت): (النجاسة). 


كالصنف المتقدم ذكره جائز. 

واختلف في) لا تدعو الضرورة إليه» فأجازه مالك وقال: لا بأس أن 
يستصبح بزيت الفأرة» وتعلف النحل العسل النجس”". 

ويجوز على أصله أن تطلى السفن بشحم الميتة» ومنع عبد الملك أن ينتفع 
بشيء من ذلك على حالٍ. 

وذكر ابن المنذر عن عطاء بن أبي بح والحسن البصري والشعبي 
والنخعي وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري”' وسعيد بن جبير والأوزاعي 
والليث والثوري والشافعي وأهل الكوفة وابن المبارك وإسحاق أنهم قالوا: 
الانتفاعٌ بالميتةٍ قبل الدباغ حرام وبعدّه حلالٌ””. 

واختلفت الأحاديث في ذلك فذكر مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن 
عبيد الله عن عتبة بن مسعود عن عبد الله" 2 بن عباس أنه قال: مر ابي لله 
بشَاةٍ مين كَانَ أَعْطَامَا مَوْلاَ لَيمُونَة رج التي علله”” قَقَالَ: «هلة"" ان 
بِجِلْدمًا؟». فَقَانُوا: يَا رَسُولٌ الله مها مت فَقَالَ رَسُولٌ الله علله: «إِنََا خُرّمَ 
ال لقا نجع قرا با ا عير قال النبي علله: 


م 2ه 


.١731/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (الأنصاري) ساقط من (ت). 

(") انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. لابن المنذر: '/ 77422751. 

(5) قوله: (ابن شهاب عن عبيد الله عن عتبة بن مسعود عن عبد الله) ساقط من (ق5). 
(0) قوله: (رّوْج لني كله ) ساقط من (ق5). 

() في (ت): (أفلا). 

(0) سبق تخريجه في كتاب الأشربة» ص: 17171 . 
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«آلا أَحَذُوا ِهَايبَا َدَبَعْوةُ َانتفَعُوا بوِا""2. أخرجه مسلم. فقيد الحديث؛ والمقيد 
يقضي على المطلق. 

وفي الموطأ عن عائشة ها قالت: م مر الب كله أَنْ د م يُسْتَمْتَعَ بجُلُودٍ الب 
إِذَا دُبِعَثْ)”") . وروي عنه أنه قال: ١لا‏ يُنْتَمَعُ مِنّ 07 وَل أَعَصَبٍ)” 6 
يريد في الإهاب قبل الدباغ. 

واختلف في طهارتها بعد الدباغ وفي بيعهاء فذكر ابن عبد الحكم عن 
مالك أنه أجاز بيعهاء وعلى هذا تكون طهارته؛ وبه أخذ ابن وهب في البيع 7 
ويستعمل في المائعات وهو ظاهر قوله في المدونة” ”» وإنم) استعمله”" في خاصة 


»)٠١585( أخرجه مالك: 5« ف باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيدء برقم‎ )١( 
وأبو داود: 7/ 415 في باب في أهب الميتة» من كتاب اللباس» برقم (5175)» والنسائي:‎ 
في باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت» من كتاب الفرع والعتيرة»‎ 7 
برقم (؟5755).‎ 

(؟) أخرجه مالك: 5 يي باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيدء برقم ))٠١585(‏ 
وأبو داود: 415/7 في باب في أهب الميتة» من كتاب اللباس» برقم (5175)» والنسائي: 
7 » في باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت» من كتاب الفرع والعتيرة» 
برقم (؟5705). 

(9؟) حسن: : أخرجه أحمدء مسند الكوفيين» برقم (7 » وأبو داود: فق باتدمن 
روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» من كتاب اللباس» برقم (5171)» والترمذي: 4/ 2577 في 
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» من كتاب اللباس» برقم (217754)» والنسائي: 
يات ابلح باجارة لامر كعاب ايع و الخررة برقم (57594)» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .١657/7‏ 

(0) انظر: المدونة: ١717/١‏ . 

(5) في (ق5): (اشتمله). 


أ 0 
ار 


نفسه. وذكد آبى عوداعية الراهق عقن روات عل عوطاع ا 
والأول أحسن؛ لقول النبى عَْله: «إذًا بغ الإِهَابُ فَقَدْ طهرَ)”". 


د“ 8 5 رس ف كس يك الس له سس 21 
ولحديث سودة زوج النبي عه قالت: ١«مَانَتْ‏ لَنَا شاة فَدَبَعْنَا مَسَكهَاء ثم 

0-4 ل ساف ا 2 8 ع 8 3 0 5 5 
مَا زلنا ننبذ فيه حتى صَارٌَ شنا». أخرجه البخاري” 3 وذكرٌ طهارة ما أسقي 


به" من بهيمة أو زرع أو بقل مذكور في كتاب الوضوء. 
0000 
ل الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل!] 

واختلف في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل للامتشاط والادهان» فقال 
مالك: لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا أنياب الفيل» ولا يمتشط بهاء ولا 
يدهن بمداهنهاء وكيف يمتشط بالميتة وهي مبلولة”'؟ وأجاز الليث وابن 
الماجشون ومطرف وأصبغ الامتشاط بها والادهان فيها. وقال ابن وهب: إذا 
غليت عظام الميتة جاز بيعها" ". 

قال الشيخ لته: هي قبل أن تغلى نجسة» ويختلف هل تستعمل في| 


.575 /١ المعونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) انظر: عيون المجالس: ١18/١‏ و179. 

() أخرجه مسلم: 0 في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» من كتاب الحيض» برقم (7551)) 
ومالك: 7/ 444. في باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيدء برقم .)٠١717(‏ 

(5) سبق تخريج الحديث في كتاب الطهارة» ص: ١١14‏ . 

(5) في (ف) و(ق5): (فيه). 

() قوله: (فصل) ساقط من (ق5). 

(0) انظر: المدونة: 7/ .١948‏ 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 717/5/5. 
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وكره مالك في المدونة أن يوقد مها تحت طعام؛ أو يسخن بها الماء للوضوء أو 
١‏ 200 

وأجاز ابن القاسم أن يحرق بها الطوب”". فإن أوقدت تحت طعام أو ماء. 
فانعكس من دخانها شىء في الطعام أو الماء؟ فسد. وصار ا 

ويختلف فيما صعد منها من الدخان والوهج بعد أن صارت جمراً أو 
زمَاداء أق فى طهارة ذلك الحم والزماذ» لأن تلك الذهنة استهلكت وذلك 
كالدباغ» والقول أنه طاهر أحسنء ويجوز البيع حينئظ» ولا أرى التغلية تبلغ 
من العظام مبلغ الدباغ من الجلد. 

وأما أنياب الفيل فهي تجري على الخلاف في قرؤن الميتة”"؛ لأنها ليست 
بأنياب ولا في الفم» وإنما هي قرون منعكسة إلى أسفل. 

وقد اختلف في القرن والظلف من الميتة فكرهه مالك في المدونة وقال: 
أراه ميتة» قال: وكذلك إن أخذ منها وهي حية”'. وقال ابن المواز: ما قطع من 
طرف القرن والظلف. مما لا يناله دم ولا لحم وما لو كان حيّاً م يأم؛ فهو 
حلال؛ أخذ منها حية أو ميتة”'» وعلى هذا يجري الجواب فيا قص من الظفر 
إذا قطع من موضع لا يألم. 
)١(‏ انظر: المدونة: */ »١199‏ والنوادر والزيادات: 7/4 1/5". 
(7) انظر: المدونة: 7 .١995‏ 
(9) انظر: المدونة: .١87 /١‏ 


(5) انظر: المدونة: /١‏ 7417. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 717/6 


١‏ القا1 
فصل 
ل الانتفاع بشعر الخنزيرا 
ببيعه» قال: وهو كصوف الميتة. وقال أصبغ: ليس مثل صوف الميتة» وهو مثل 
الميتة نه 00 
قال: وكل شيء منه حرام حيًا أو مَينَا"". والأول أحسنء؛ لقول الله عز 
ك1 م 77 5 35ح اضيى 
وجل: لوَلّحَمَ أَلْخنزِي 4 [النحل: 11١5‏ وإنم| حرم اللحمء ولم يحرم الشعر 1 
سحنون: لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال سحنون: والناس مجمعون على 
3 25 
نحريم بيعه . 
و 2 
واختلف في أكل الطين» فقال محمد: أكره أكله. فأما بيعه فقد يشترى لغير 
وجه.» وقال: سمعت ابن الماجشون يقول: أكله حراه'”")؛ لأن الله لم يحله ولم 


.185 /5 انظر: البيان والتحصيل: 7/4 5. والنوادر والزيادات:‎ )١( 
.186 /5 (؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/48 5» والنوادر والزيادات:‎ 
.5//8 انظر: البيان والتحصيل:‎ )"( 

() انظر: النوادر والزيادت: 7/5 185. 

(0) قوله: (فصل) ساقط من (ق5). 

(5) انظر: النوادر والزيادت: 5/ 180. 
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باب 


بيع الصبرة جزافا وعلى الكيل؛ وهل 

يجمع الرجلان سلعتيهما ذ البيع ومن باع 2 لكي 
على حميل/ بعينه؛ أو رهن غائبء أو تزوج أو 5 
خالع أو صالح عن دم على مثل ذلك 

الأصل في بيع المكيل جزافاً حديث ابن عمرء قال: «كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ 
لطََّام جرَافاً) الحديث» وقال: «وكان المنجابة يتبايعون الثهالَ جزافاً في عهد 
اللني 0 أخرجه البخاري ومسلم”". وبيع الجزاف يصح ممن اعتاد 
ذلك؛ لأن الحزر لا يخطئ ممن اعتاد ذلك إلا يسيراء وإذا كان قوم لم يعتادوا 
ذلك واعتاده أحدهما؛ لم يجز؛ لأن الغررٌ يعظمٌء ويدخل في النهي عن بيع 
الغرر» وقد كان الصحابة #قُعُ اعتادوا ذلك. وقد كانوا يبعثون”" عليهم 
الخرّاص إلى الزكاة» ولو أراد رجل أن يبتاع” © ثمرة قد رآها قبل أن يحزرها أو 
يكيفها؛لم يجزء وإذا كان أحد اللمتبايعين يعرف كيل الصيرة» والآخر يجهل 
ذلك" ' كان لمن جهل الكيل أن يقوم على من عرف. فإن عرف البائع كان 
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)١(‏ متفق عليه» البخاري: ”/ ١5لاء‏ في باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافا أن لا يبيبعه حتى 
يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك» من كتاب البيوع » برقم :)7١70(‏ ومسلم: 7/ 21150 
في باب بطلان بيع المبيع قبل القبضء من كتاب البيوع» رقم )١0717(‏ بلفظ: أنهم كانوا 
يضربون على عهد الرسول َه إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.. 

(7) قوله: (ومسلم) ساقط من (ق5). 

9) في (ت): (يبعث). 

(5) في (ت): (يشتري). 

(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 


أ 


المقال للمشتري» وإن عرف المشتري وحده كان المقال للبائع كالعيوب. 

وقد اختلف فيمن ابتاع جوهرة بثمن مائة دينار بدرهم وهو عالم أنها 
جوهرة والبائع يجهل» هل يمضي البيع أو يكون للبائع مقال؟ وإذا لم يجعل 
للبائع في هذه المسألة مقال لم يكن لمن جهل الكيل على من عرفه مقال» بل هو 
في الصبرة أخف؛ لأنه اشترى على الحزر وعلى ما يرى أنه فيهاء والآخر لم يبع 
على أنه يظن أنها جوهرة» واستحسن أن يكون لبائع الجوهرة مقال بخلاف 
الصبرة» فإن قال البائع: أنا أعرف كيلها ولا أعلمكء فاشتر مني على 
الجزاف”"2» كان البيع فاسداًء أو قال الآخر: أبيعك ولا أعلمك ما هي أجوهرة 
أو خرزة» فالبيع فاسدء وكذلك إن شكًا هل هي جوهرة أو خرزة؟ وقالا: 
نتبايعها على ذلك ولا نسأل أهل المعرفة» فالبيع فاسد. ومن هذا الأصل أن 
يتبايع الرجلان السلعة وأحدهما يعرف سوقها دون الآخرء فقد اختلف هل 
يكون لمن جهل السوق على من علمه مقال؟ قال مالك: ولا يباع القمح في 
الأندر قبل أن يدرس”". قال الشيخ: ولو رآه المشتري» وهو قائم قبل أن 
يحصد؛ جاز؛ لأنه قد علم حزره وهو قائم؛ ولا يعلمه بعد حصاده. 

فصل 
افيما يباع جزافا] 

البيع جُزافاً يكون فيا يكال أو يوزن» ولا يجوز فيا يُعَدٌ كالثياب 

والرقيق”". قال مالك: ويباع صغيدُ الحيتانٍ والعصافير ججزافاء ولا تباع إذا 


)١(‏ في (ت): (على الحزر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادت: 5/ 6/» والبيان والتحصيل /ا/ .١١١‏ 

(") في النوادر ثلاثة مواضع جعل مكان الرقيق الدقيق» الموضع الأول: ”/ 275 (ولا يباع ما 
كثر من الدقيق والثياب جزاقًا)» الموضع الثاني: 1/ 40» (ولا يجوز بيع ما يعد عددًا جزافء 
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كانت كباراً جزافاً» ولا أحمالاً ولا صيراً حتى ئي(". 

قال ابن القاسم: ذلك في العصافير إذا كانت مذبوحة: فأما الحي فلا؛ لأنه 
يموج ويدخل بعضه تحت بعض"". 

قال مالك - في كتاب محمد -: ولا يجوز أن يباع جزافاً ما يعلم أحد 
المتبايعين عدده من جميع الأشياء لا قثاء ولا غيره» وهو كالعيب يرد به إن 
شاء”". يريد: فيا كان يجوز أن يباعَ جزافاً وعدداً كالرمان والأترج. 

وأجازه محمد وابن حبيب في البيض والجوز””» قال محمد: ويجوز أن 
يشتري الطعام في غرائره”؟ والزيت في أزقاقه جزافا"2. ولا يجوز أن يقول: 
أشتري منها ما في هذه الغرارة» وأن تملأها ثانية» وكذلك قارورة الدهن يجوز 
أن يشتريها جزافاً وهي ملأى. ولا يجوز أن يقول وهي فارغة أشتري منك 
ملأها””. 


من الدقيق» والثياب» والحيوان»» الموضع الثالث: 5/ 87. (قال مالك: ولا يباع الدقيق 
والثياب جزاقًاء ولا يباع دقيق وثياب في صفقة؛ لا على جزاف ولا عدد. حتى يعلم عدد كل 
صنف. وإن سمى لكل رأس أو ثوب ثمنا) وني الموضع الأخير ذكر بعد (وإن سمى لكل 
رأس أو ثوب ثمناً) مما يوضح أنه يعني الرقيق بالراء لا الدقيق بالدال. 

)١(‏ انظر: البيان والتحصيل .٠١١ /١‏ والنوادر والزيادات: 5/ 5 لاء 0/ا. 

( انظر: النوادر والزيادت: 5/5ل. 

9 انظر: النوادر والزيادت: 5/ هلا. 

() انظر: النوادر والزيادت: 5/ 7/0 

(6) في (ق5): (في غراره). 

() انظر: النوادر والزيادت: 5/ هلا. 

0) انظر: النوادر والزيادت: 5/ 0لا. 


فصل 
ا بيع الصبرة على الكيل كل قفيز] 
بيع الصبرة على الكيل كل قفيز بكذا جائتزء وكذلك إن قال: أبيعها من 
هذه الصبرة مائة قفيز» أو قال: أبيعكها على أن فيها مائة قفيزء فذلك جائز وهو 
على الكيل» فإن كان فضل كان للبائع» وإن كان نقصان أعطاه المشتري 
بحسابه. إلا أن يكون النقص كثيراًء فيكون له أن يرد على قول ابن القاسه”", 
وليس ذلك عند/ أشهب”"؛لأن الطعام عنده كالعروض. وقال ابن القاسم - 
“في كتاب محمد -: فيمن اشترى طعاماً وسمى كيله» أو كان حاضرٌ المكيلة فهو 
على الكيل حتى يشترطً أن يأخذه بكيله مثل"" أن يقول: كم في طعامك؟ 
فقول مانة إردب فيقول» قدا كلت بحمسين ديناراً: فهر غل الكيلالآنداز 
يشترظ غل الس 0 
فصل 
ل بيع الصبرتين جزافا 
ولا بأس أن يبيع صبرتين جزافاًء وسواء كانا في الجودة سواء أو اختلفا 
أو كانا جنسين وقال مالك في العتبية9) في صبرة قمح وعشرة أرادب 
عدس: لا خير فيه؛ لأن الخطار”'' يدخله إلا أن يكون جزافاً كله أو مكيلا 


.١5١ /# المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .8١‏ 

(”") في (ت): (ومثله). 

(؟)انظر: النوادر والزيادت: 4/5/. 

(5) انظر: العنية مهن النناة والتحصيل: /7/17/ا7. 
(5) في (ت): (الحظر). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


كله”"". فأجاز أن يجمع في العقد الواحد صبرتين جزافاء وإن كانا من 
عسيق. :واجاز انم القاسة ف كان يل" آنا تباغ آصيرتات حزافا 
إحداهماء قمح» والأخرى من غير القمح» تعر اء أو غدساء اوتسانا» أو 
غن ذلك" والثمزة متفى أو اغتلف. 

ويجوز أن يباع تمر الحائطين جزافاً اتفق ثمرهما أو اختلف بثمن واحد. 

واختلف هل يجمع في عقد واحد جزاف ومكيل؛ أو جزاف وعدد”” أو 
ثوب؟ فمنعه مالك”' وقد تقدم ذكر ذلك في القمح والعدس. 

وقال ابن القاسه”": لا يجوز بيع كيل وجزافء اتفق الطعامان أو 
الصنفان أو اختلفاء وإن اختلفا فهو أشده”", ولا يباع جزاف وكيل وإن قل 
الكيل» ولا جزاف على الكيل وعروض ما كانت العروضء فإذا قلت لك: 
جزافاً وكيلاً» فهو يجمع لك لا يباع مع الجزاف شيء» إذا كان يأخذ جميع ما في 
الصبرة على الكيل مع العروض؛ لأنه لا يدرى ما مبلغهاء قال أصبغ: أقوله 
على خوف الذريعة للمزابنة والخطار استحساناً واتباعاء وليس بالبين» وقد 


أجازه ايت 


.7377 /1/ انظر: النوادر والزيادات 7/ 87» والبيان والتحصيل:‎ )١( 
.87 /5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 

() قوله: (من غير القمح... أو غير ذلك) ساقط من (ت). 

(5) في (ت): (وعبد). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 87. 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 87. 

(0) في (ت): (سواء). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 87. 


فصل 
ل الرجلين يجمعان سلعتيهما 2# البيع] 

واختلف في الرجلين يجمعان سلعتيههما في البيع» فمنعه ابن القاسم وقال: 
لا يعجبني؛ لأنَّ كل واحد لا يدري برا باع سلعته» ولا يدري المبتاع بها يتبع 
البائع إن استحقت إحداهما”''» وأجاز ذلك مرة وأجازه أشهب”". وقوله في 
الجهل عند الاستحقاق ضعيف؛ لأنه من الطوارئ» ويلزم مثل ذلك إذا كانت 
مالك واحد؛ لأنه لا يدري ما ينوب المستحقة» وقوله: لا يدري كل واحد با 
باع حسنء واستخفه إذا نزل؛ لأن الغالب من المتاجرين أنه| يعلمان القيم» وإن 
كان اختلاف فيسير لا يؤدي إلى غررء وإن كان المبيع ثما لا يتقارب معرفة 
البائعين لقيمته» كالدارين والدار والعبد أو العبد والثوب» كان فاسداً؛ لأنه 
غرر حقيقة» إلا أن يقوما ذلك قبل البيع» ويعرف كل واحد منهما مبلغ قيمة 

فصل 
افيمن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان] 

ومن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان؛ جاز» فإن رضي فلان وإلا رد 
انبيع» إلا أن يرضى البائع أن يمضيها بغير حميل» فإن كان فلان غائباً قريب 
الغيبة» وقفت السلعة حتى ينظر هل يرضى الغائب بالحالة» فإن رضي؛ جازء 
وإن كان بعيد الغيبة”"؛ لم يجز البيع وإن وقفت السلعة”''» بخلاف بيع سلعة 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ .7٠١‏ 
(0)انظر: المدونة: 1/7 .7١‏ 
(*) في (ت): (القيمة). 
(:) انظر: المدونة: 7/7 .7١‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


حاضرة بسلعة غائبة؛ لأن”'' السلعة ملك لبائعها؛ وإنما يترقب التلف وليس 
بغالب» وحمل الحميل على أنه غير راض حتى يرضىء والبيع على هذا غرر؛ 
لآن المشتري يزيد في الثمن لمكان ذلك ما لا يزيد لو كان مكان الحميل سلعة» 
وكذلك إن باع على رهن بعينه لغير المشتريء وإن كان ملكاً للمشتري؛ جاز 
البيع بشرط النقدء إذا كان الرهن قريب القيمة» وعلى وقف الحاضر إذا كان 
بعيدَ الغيبة بمنزلة بيع سلعة بسلعة”". وقال أشهب في كتاب محمد: إنما يجوز 
في الرهن إذاكان قريب/ الغنية الوم واليومين؟". والأول أحسن إلا أذ يكون | | 
البيع على أن تنقد السلعة. 

قال ابن القاسم: ولا يجوز نكاح على حميل بعينه غائب؛ لأن النكاح لا 
يجوز على إن لم يرض الحميل فلا نكاح بينهم)|”'". وإن قال: إن" ' لم يرض فلان 
أتيت بغيره حميلاًء أو برهن أو ترضى هي بالنكاح بغير حميل؛ جاز. ويجوز 
الخلع على حميل بعينه» وإن لم يرضّ بقيت على الزوجية؛ وينبغي أن يقف 
الزوج عنها حتى ينظر هل يرضى فلان بالحمالة؟ . 

5 كك 
ل الحمالة إن لم يرضها الحميل] 

(1) في (ت): (وإنما). 
(؟) انظر: المدونة: "ا/ .75١١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: .75١5/٠١‏ 
(؟) انظر: المدونة: 1/7 .7١‏ 


(0) قوله: (إن) ساقط من (ت). 
(3)قوله: (فصل)ساقط من (ق5) و(ف). 


وإلاقتل0". 

واختلف إذا باع على حميل بعينه فلم يرض الحميل» ورضي المشتري أن 
يأ بحميل مثل الأول» هل يلزم البائع أن يقبله؟وأن يلزمه أحسن”' إذا كان 
مثله في الثقة والوفاء وقلة اللدد؛ لأنَّ المراد من الحميل الثقة» وليس هو بمنزلة 
من اشترى سلعة بعينها فلا يلزمه قبول غيرها. ومن باع على رهن بعينه فهلك 
عند المرتين بعد قبضه. لم يكن له مقال في غيره. ولا في سلعته. وكذلك إن 
هلك قبل قبضه وبعد أن أمكنه منه”". 

واختلف إذا هلك قبل أن يمكنه منه قياساً على البيع» على القول إن 
مصيبة المبيع من البائع» يكون للبائع إذا هلك الرهن ألا يسلم سلعته إلا أن 
يشاء أو يتراضيا على رهن آخر. وعلى القول إن مصيبة المبيع من المشتري 
يسقط مقال البائع في الرهن ويكون بمنزلة لو قبضه. 

واختلف بعد القول إن للبائع مقالاً في سلعته. إذا رضي الراهن بخلفه. 
فقال ابن القاسم: ليس ذلك له”'. وقال عبد الملك: ذلك له”2. وهو أصوب؛ 
لأن مقاله في التوثقة» وليس الرهن مشترىّ فإذا أعطى مثل الأول في التوثق 
والجنس لزمه. فإذا كان الأول سلعة؛ لم يلزمه أن يقبل عبدًا؛ لأنه يتكلف 
حفظه ويخشى تلفه» وإن كان الآول ما لا يغاب عليه» لم يلزمه أن يقبل السلعة؛ 
لأنه يكون ضامناً لماء ولم يكن ضامناً للأول» وإن قبض المرتهن الرهنء ثم أراد 
)١(‏ انظر: المدونة: .7١1١/‏ 
(؟) انظر: المدونة: 27١١/7‏ وانظر النوادر والزيادات: .75١5 2717/1١‏ 
(9) انظر: المدونة: 7/7 .7١‏ 


(4) انظر: المدونة: 707/8. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .75١١ 7/٠١‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


الراهن أن يبدله لم يكن ذلك له قولاً واحداً؛ لأنَّ الراهن يأخذ الأول لحاجته 
إليه» ويرهن ما هو عنه في غنىء وما لا يبالي ألا يفديه عند الأجلء» وإذا بقي 
الأول كان أسرع لقضاء الحق ففارق مبذا هلاك”؟ الأول. 
فصل 
افيمن باع سلعة على إن لم يأت المشتري 
بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما] 
وقال مالك - فيمن باع سلعة» على إن لم يأتٍ المشتري بالثمن إلى ثلاثة 
أيام» فلا بيع بينههما -: فلا يعجبني؛ لأنه غرر زاده في الثمن لموضع الشرطء 
وإن نزل ذلك كان ضمن المبيع من البائع حتى يقبضه المشتري”". وقال - في 
كتاب محمد -: إذا باع على إن لم يأت بالثمن إلى شهر فلا بيع بينهماء قال: أما 
الدور والرباع فلا بأس به. وأما الحيوان فأكرهه؛ لأنه يحول. وإن شرطه في 
العروض فشرطه باطل والبيع نافذ”". 
وقال ابن القاسم: العروض وغيرها سواءء أثبت البيع وإن جاز الأجل؛ 
وهو جائز ولا ينفعه شرطه. قال: وقد كرهه مالك في الدور وغيرها””. 
قال الشيخ ضلقه: أما إن دخلا على أن المبيع على ملك البائع» فإن أتى 
بالثمن إلى ذلك الأجل أخذهاء كان كبيع الخيار ويجوز من الأجل فيه ما يجوز 
في بيع الخيار» ويفترق أمد السلعة من أمد الدار ومصيبته قبل القبض وبعده 
)١(‏ قوله: (هلاك) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: / 5 .7١‏ 


(*”) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠0‏ 
. (4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 00 5. 


دف 


/ب 


أ 1 
إوأا 


من البائع» وإن دخلا على أنه مشترى فإن لم يأت بالثمن أخذ المبيع عن الثمن 
كان شرطاً فاسداً. 

واختلف في الشرط الفاسد فقيل: البيع فاسدء وقيل: جائز والشرط 
باطل. وقيل: إن أسقطه جازء وإن تمسك به فسخ وهو أحسنها. واختلف بعد 
القول: إن الشرط باطلٌ» هل يبقى البيع إلى أجله/ أو يوقف الآن؟ فإن أمضى 
البيع ودفع الثمن وإلا فسخ. 

وأرى أن يبقى البيع إلى أجله”' لأن الفساد ليس في الأجلء وإنما الفساد 
في قوله: إن لم يأت بالثمن أخذ السلعة. 

فصل 
افيمن باع مرضه من بعض ولده عبدا أو دارا] 

ومن باع في مرضه من بعض ولده عبداً أو داراً؛ جازء ما لم يحابه في الشمن» 
أو في العين” ''» فيبيعه خيار دوره» أو عبيده» وإن أوصى أن يُشْتَرى عبد ولده» 
أو يباع عبده من ولدهء ويسم ثمناء وليس الموصى به عين عبيده؛ جاز» ولا 
يزاد في القيمة إن قال: اشتروا منه» ولا يحط منها إن قال: بيعوه إلا أن يوصي 
بعتقه فيفترق الجوابء فإن قال: اشتروا عبد فلانٍ للعتق؛ جازء قال مالك: ولا 
يزاد بخلاف الأجنبي”". وقيل: يزاده وهي وصية العبد؛ إن لم يرض الولد م 
ينله العتق» فكانت المضرة على العبد. 


)١(‏ قوله: (أو يوقف الآن... أن يبقى البيع إلى أجله) ساقط من (ق4). 
(؟)انظر: المدونة: ”/ .7١6‏ 
(*) انظر: المدونة: / 0 .7١‏ 


كتاب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


وإن قال: بيعوه فلاناً للعتق» خط عنه ثلث الثمن”"» أو أكثر من ذلك على 
القول الآخر إن لم يرض الولد بشرائه بالقيمة؛ لآن الولد ها هنا لا ينتفع 
بالعبد ولا يبقى في يده» وإن| هى معونة على عتق العبد. وقد قال مالك حمرة-: 
يباع بها أعطي فيه وإن كان أقل من الثلثين» وقد مضى ذكر ذلك في الأول من 
كتاب”" الو ل 


776 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (كتاب) ساقط من (ق5).‎ )1( 
."0 55 انظر: كتاب الوصاياء ص:‎ )"( 


أ 1 
عية 


29-2. 


باب 


56 


فيمن باع أمة ولها ولد حر يرضع 

وفاليمالك ب فتموباء انلا ول سر برهي وامرط راعشل 
المشتري: ذلك جائز إذا كان إن مات الصبي أخلف له آخر”". 

قال سحنون: يجوز ذلك إذا كان عليه دين فباعها السلطانء أو احتاج ولم 
يجد شيئاًء وأكرهه إن لم تكن حاجة؛ لأن المبتاع لعله يظعن بالجارية» فيكلف 
للصبي مؤنة» ولا يُذْرَى ما يلحقه وذلك غرد””". 

قال الشيخ #للله: اشتراط رضاع الولد الحر على أربعة أوجه: إما أن يكون 
مضموناً ليس في عين الولد ولا في عين الأم؛ أو شرطا في عين الولد والأم» أو 
مضموناً من ناحية الأم وحدهاء أو من ناحية الولد» فإن كان مضموناً فيها؛ 
جازء فإن مات الولدٌ كان للبائع أن يخلفه» وإن لم يخلفه؛ لم يرجع بشيء» وإن 
ماتت الأم أو اقلم لبها كان عل المشتري أن يأتي بغيرهاء وإن اشترطا أن 
ذلك معين فيهما جميعاً جاز» ومن مات منهما وجبت المحاسبة» والرجوع ب) 
ينوب الرضاع. 

وإن شرطا أن ذلك مضمونٌ من ناحية الأم”"» معينٌٌ من ناحية الولد. 
فهاتت الأم أخلف المشتري غيرهاء وإن مات الولد وجبت المحاسبة» وعكسه 
أن يكون معيناً من ناحية الأم مضموناً من ناحية الولد» فإن ماتت الأم وجبت 
)١(‏ انظر: المدونة: / .7١0‏ 


0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١56‏ 
(9) في (ت): (الولد). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


المحاسبة وإن مات الولدٌ أخلف في مكانه غيره. وإن شرطا الرضاع في عين/") 
الأم» على إن ماتت أخلف المشتري غيرها من يرضع مكانهاء لم يجز على قول 
مالك؛ لأن المعين المستأجر لا يخلف. ويجوز إن اشترطا تعيين الولد وخلفه؛ 
لأنه مستأجر له. 

ولم يختلف المذهب على أنه يجوز أن يستأجر على رضاع الولد بالنقد. وإن 
كان عل أن لا يخلف إن مات» وإذا كان ذلك فلا فرق بين أن يكون الثمنٌ عيناً 
أواثؤيا أو يعفن الامو المبنعة .و إذا مخازك الاخارة عل ذلك بالتقد بخان أن 
تضم الإجارةٌ إلى بيع» وإن شرطا أن ذلك في عينٍ الأم وعلى أن يخلفء كان 
أثقل؛ لأنه لا يجوز أن يباع ويستثنى رضاعها ذلك القدر لغير ولدها. 

ولا أرى أن يفسخ إذا اشترط رضاعها لوده نا تعلم أنه لو اشترط| | 
أن يكون مضموناً لم ترضعه إلا هيء وأن المشتري لا يتكلف إجارة غيرها 
لرضاعه؛ فكأن الشرط وغيره سواءء ولأنا نعلم أنه لو باع رجل أمة لا لبن لماء 
وشرط على المشتري أن يكون عليه رضاع غلام عنده يتكلف ذلك المشتري لم 
يشترها بشيء. 

ولو باع رجل أمة لها لبن على أن ترضع ابناً للبائع؛ لم يجزء بخلاف 
رضاعها!" ولدها؛ لأنه إذا اشترط أن ترضع ولد البائع لم يقدر المشتري على 
السفر ولا البينونة بهاء وإن كان ولدها لم يمنع منها؛ لأنه يسافر بها وبولدها إذا 
كان عتيقاً» ولو أراد المشتري أن يفرق بينهما لم يكن ذلك له. 


)١(‏ في (ت): (غير). 
(؟) في (ت): (رضاع). 


فصل 
افيمن باع شاة على أنها حامل] 

ومن المدونة قال مالك - فيمن باع شاة على أنها حامل -: لا خير فيه 
وكأنه اع لي تي 

قال محمد: وقد قيل: إن كانت ظاهرة الحمل فلا بأس به قال:”" وقال 
أشهب: لا بأس إن يشترط أنها حاملٌ» وإن لم يتبين الحمل؛ ويقول: ضربها 
الفحلء فأنا أبيع على أن ذلك في بطنها يقول: لأن ذلك الغالب في الغنم» وإن 
لم يظهر حمل لم يرجع بئيء”"؛ لأنه أبان الوجه الذي منه علم ولم يغر. وأرى 
أن يحلف أنه قد ضريها الفحل ويبراً. 

وأمًا إن كانت بينة الحمل فالبيع جائز والشرط وغيره سواء؛ لأن 
المشتري يزيد في الثمن لمكان ما ظهر من الحملء وإن لم يشترط ولا يفسد 
الشرط؛ لأنه لم يشتر الجنين بانفراده» وهو بمنزلة من اشترى نخلاً واشترط 
ثمرتهاء فيجوز ذلك مع الأصولء ولا يجوز ذلك بانفرادها فإن تبين أن الجنين 
كان في حين البيع ميتاً بأمر لا شك فيه» حط من الثمن بقدر ما يزيد الحمل 
على قيمتها غير حامل. 

وقال محمد - في الجارية تباع على أنبا حامل وهي ظاهرة الحمل -: لا 
بأس بذلك”” قال: والشرط وغيره سواء. 


.7١0 /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() قوله: (قال: ) ساقط من (ت). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 99/5 .5٠٠١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5949. 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


قال الشيخ تلقه: أما إن كانت من العلي أو من الوخشء والمشتري من 
الحاضرة فالشرط في ذلك براءة» وإن كان المشتري من أهل البادية لم تكن 
براءة؛ لأن كثيراً منهم يرغب في نسل الإماء وكثرة العبيد منهن» فيصير 
الجواب على ما تقدم في الغنم. 


باب ره 
5 


البياعات المنهي عنها بالسنة 


6 


وهي على ثلاثة أواسية: 

أحدها: شرع لق الله سبحانه. 

والثاني: لما يتعلق به من حق آدمي. 

0 

فالأول: تبى الب عله عَنْ 1 بيع الور'"* وَعَنِ الملمْسَةٍ وَالْتَابرّة1" بيع 
حَبَلٍ ا الاح 7 والعناب 1 2 ٠‏ وَبَيع الحو وَبَيْع د وَبَيْع 
العْبَان”"» وََنْ َرْطَانِ في بيع وعَنْ بَْع نا ليس ِنْك”" وَعَنْ بنع الا 


)١(‏ أخرجه مسلم: ”/ 1157ء في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء من كتاب 
ل 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ”/ 2/55 في باب بيع المنابذة» من كتاب البيوع» برقم (2)7079 
ومسلم: »1١91١/7‏ في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» كتاب البيوع» برقم »)١6١1(‏ ومالك: 
4/57 في باب الملامسة والمنابذة» من كتاب البيوع» برقم (11757). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري: "/ 0/07 ني باب بيع الغرر وحبل الحبلة» من كتاب الببوع» برقم 
( 35)) ومسلم: 1١91/7‏ في باب تحريم بيع حبل الحبلة» من كتاب البيوع» برقم (5 .)١9١‏ 

(5) أخرجه مالك: ”/ 195 في ما لا يجوز من بيع الحيوان من كتاب البيوع برقم (1715). 

(0) أخرجه مسلم: */ 1151 ني باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء من كتاب 
البيوع» برقم .)15١7(‏ 

() أخرجه مسلم: /1077٠ء‏ في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة 
قبل بدو صلاحهاء من كتاب البيوع» برقم .)١675(‏ 

(0) أخرجه مالك: 4/7 في باب ما جاء في بيع العربان» من كتاب البيوع» برقم ))١71/1(‏ 
وأحمد في مسنده» برقم (5177)» وأبو داود: 7/ .٠5‏ في باب في العربان» من كتاب 
الإجارة» برقم .)070٠05(‏ 

() حسن صحيح: أخرجه أبو داود: ٠5/7‏ في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» من كتاب 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


ل بُدوٌ صَلها!'' وَعَنْ بن اليل حى ينِضّ" وَعَنْ بنع اربق و١"‏ 
00 00 وجنيع هذه البياعات المنهي عنها لحق الله 
تعالى؛ لما تضمنت من الغرر» وداخلة في قول الله سبحانه ولا تَأَكُوَا أمولكم 

ببتَكُم بِآلْبَطِل4 [البقرة: 184]. وَعَنْ بَيْع الرطَبِ الثم وَالكَرْم 2 
والنهي عن هذين البيعين لما تضمناه من العو والمزابنة والرباء وداخل في قوله 
سبحانه: «إوَحَرّمْ آلربَوا4 [البقرة: »]71/٠©‏ وكذلك ابيع والسلف هو من الرباء 


وَعَنْ بَِْ ما َيُضمَنْ”” وَبَبْع الطَّام قبل أن يشتوق" وَعَنْ يَبْع الْحَمْر وَالَبَْ 
الإجارة» برقم (5 6٠‏ 7)» والترمذي: “/ 010 في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك؛ من 
كتاب البيوع» برقم (21775.» والنسائي: 488/7, في باب بيع ما ليس عند البائع» من كتاب 
البيوع» برقم »))575١1١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 2727/7 في باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع» 
برقم (75085)» ومسلم: */ .١١6‏ في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطعء من كتاب البيوع» برقم (5 .)١91‏ 

(؟) أخرجه مسلم: 7/ 1١76‏ في باب النهي عن بيع الثغار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» 
ين كنات البو زرف 118100 

() قوله: (اْرَابئَدَ وَ) ساقط من (ت). 

(4) أخرجه مسلم: / »1١1777‏ في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة 
قبل بدو صلاحهاء من كتاب البيوع. برقم (190175). 

(5) أخرجه البخاري: ”/ 77 في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم 
وبيع العراياء من كتاب البيوع» برقم (7017)» ومسلم: 7/ 11717 في باب النهي عن بيع 
الثغار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطعء من كتاب البيوع» برقم .)١015(‏ 

(7) حسن صحيح: أخرجه الترمذي: / "اه, في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك؛ 
من كتاب البيوع» برقم (20775): والنسائي: /7/ 590» في باب سلف وبيع وهو أن يبيع 
السلعة على أن يسلفه سلفاء من كتاب البيوع» برقم (5774»» وقال الترمذي: هذا حديث 
0 

(0) متفق عليهء أخرجه البخاري: 548/7/ء في باب الكيل على البائع والمعطي» من كتاب 
البيوع» برقم )5١169(‏ ومسلم: */ 1ه في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من 


له 


وَاخْخِدِْير ود شحُوم »و َنَمَنِ الدّم'" وَالِأَضْنَام”"» وجاء القرآن بالنهي عن 
البيع عند النداء للجمعة. 


والثاني: نيه عد آنا يبِيِعَ حَاضِرَ لاد '/ وعَنْ ّْ تَلَقَّي السّلَع "“» وعَنٍ 


َه« 


اللكئرا 0د رََضْرِيَةٍ الإبلٍ والقته”* وعن الغش فقال: «مَنْ غَش فَلَيْسَ 


كتاب البيوع» برقم .)١077(‏ ومالك: 7/ .14٠‏ في باب العينة وما يشبههاء من كتاب 
البيوع» برقم .)١17١١(‏ 

»)7171( أخرجه البخاري: 4/7 في باب بيع الميتة والأصنام» من كتاب البيوع» برقم‎ )١( 
في باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ من كتاب المساقاق»‎ ,.17١7/7 ومسلم:‎ 
.)1581( برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: ؟/ 5 في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» من كتاب البيوع؛ 
برقم .)1948٠0(‏ 

(") سبق تخريجه. ص: .576٠‏ 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: ”/ 57/ء في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه. من كتاب البيو » برقم (7077), ومسلم: 7/ »1١7‏ في باب تحريم الخطبة على 
ل 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: 708/7ء في باب النهي عن تلقي الركبان» من كتاب البيوع» 
برقم »)7١01(‏ ومسلم: 7/ 21١617‏ في باب تحريم تلقي الجلب؛ من كتاب البيوع» برقم 
0 » ومالك: ”2177/7 في باب ما يكره من النجش وتلقي السلع» من كتاب البيوع» 
برقم (1/ا/9). 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ؟/ “لاء في باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع» من 
كتاب البيوع» برقم ٠ ٠70(‏ ومسلم: »هه ني باب تحريم ب 0 
وسومه على سومه؛ من كتاب البيوع» برقم »)١5١157(‏ ومالك: 7/ 3187. في باب ما ينهى 
عنه من المساومة والمبايعة» من كتاب البيوع» برقم (/17517) 

(0) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ؟/ 705ء ني باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم» من كتاب البيوع» برقم (١5١5)؛‏ ومسلم: / ».1١155‏ في باب تحريم بيع الرجل 
على بيع أخيه وسومه على سومه. من كتاب البيوع؛ برقم .)١915(‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


ص 


)"2 وعن التفرقة بين الأم وولدها في البيع”". 

والثالث: جيه تله أن تي الرَّجُلُ على بنع 0 0 يسُومَ ع سَوْهِ نر 
يخْطْب عَلّ < ب ع ا 
يه عن نَّمَن الكَلّب, ومن السّتّوْرٍ. أخرجه مسله' 0 

وعن كراء الأرض إذا كان صاحبها في غنى عن حرثها لقوله: يذخ أَحَدكُمْ 


موي 


أَحََاء يا أَنْ يَأَخُلٌ عَلَيْا م انا ونهيه عن عَسِيب المح 9" 
وبيْع نَع المأءء وبيْع قَضْلِ الَاءِ وببُع الكَلاء فهذا حض منه عَيه على مكارم الأخلاق 
وخبيه عن تّمَنٍ الكلب, ومَهْر البَنِيّ وَحُلَْانٍ الكَاهِنِ””» والأول حض على مكارم 


)١(‏ أخرجه مسلم: .44/١‏ في باب قول النبي صل الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس مناء 
من كتاب الإيوان» برقم .)٠١1(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: 4/ 2.077 في باب في التفريق بين الوالد وولده. من كتاب البيوع 
والأقضية؛ برقم (17814). 

(') متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 57/ء في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه» من كتاب البيوع» برقم ,)7١7(‏ ومسلم: ,3٠١77/7‏ في باب تحريم الخطبة على 
عد تسكن ياذة أريرك من صريه لكان برقع 016010 

(5) مت متفق عليه أخرجه البخاري: ؟/١/4.‏ في باب الشروط في الطلاق» من كتاب الشروط». 
برقم (101/1)» ومسلم: .1٠١78/7‏ في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح؛ من كتاب النكاح, برقم .)١508(‏ 

(0) أخرجه مسلم: .1١49/7‏ في باب في : ثمن السنورء من كتاب الإجارة» برقم .)١519(‏ 

() متفق عليهء أخرجه البخاري: ,87١/7‏ في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» من كتاب 
المزارعة» برقم (5705)» ومسلم: / 1١185‏ في باب الأرض تمنح, من كتاب البيوع» برقم 
(0ه6١).‏ 

(010) أخرجه البخاري: 4137لاء في باب عسب الفحلء من كتاب الإجارة» برقم .)5١785(‏ 

(8) متفق عليه أخرجه البخاري: 0/4/7 في باب ثمن الكلبء من كتاب البيوع» برقم 


الأخلاق”"". وما سوى ذلك فثمن لما لايحل. 
وجميع هذه الأحاديث في الموطأ والبخاري وهسلم والترمذي والنسائي» 
الغرر جملة من غير تعيين'" لصنف من الغررء فإذا تضمن البيعٌ غرراً في 
والملامسة: البيع باللمس من غير رؤية ليلاً كان أو نهاراء والمنابذة أن ينبذ 
كل واحد منهم| ثوبه إلى الآخر من غير نظر. 
واختلف في المراد في النهي عن بيع حبل حبلة» فقيل هو أن يبيع الرجل ولد 
ولد هذه الحامل الآنء وجعل الحبل الثاني هو المبيع» وهذا غرر لا شك فيه”". 
000 ع 1و 0 03 5 : 5 1 ٠.‏ 
وقيل: هو أن يجعل ذلك أجلا”''» وهو الوقت الذي تضع فيه هذا الحبل؛ 
فإذا كانت أنثى فوضعت فهذا غررء إلا أن يريد الوضع على أن هذا الحبل أنثى 
فيكون أجلاً معلوماً إذا قصد الوضع المعتاد. 
والملاقيح ما في ظهور الإبل» يريد بيع ما يلقحونه في المستقبل» والمضامين 
مافي بطون الإناث» وكل هذا غررٌ. 
واختلف في بيع الحصاة فقيل هو: بيع كان أهل الجاهلية يتبايعون الثوب» 
فإن أعجبه ترك عليه حصاة فيجب البيع بذلكء. وقيل: كان الرجل يسوم 
»)7١177(‏ ومسلم: .1١198/7‏ في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» 
من كتاب المساقاة برقم .)١651(‏ ومالك: 0/7 .» في باب بيع اللحم باللحم» من كتاب 
البيوع؛ برقم (1178). 
)١(‏ قوله: (الأخلاق) ساقط من (ف). 
(0) في (ت): (تفصيل). 


(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١59‏ 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١9٠‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


بالثوب وبيده حصاة. فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع”''» وكل 
هذا لا يكون البيع فاسداً إذا كان الثمن معلوماًء وإن كان مجهولاً كان فاسداً. 
وقيل: كان الرجلٌ يضربٌ بالحصاقء فما خرج له كان له من الدنانير والدراهم 
مثله» وهذا التأويل أبينها؛ لأنه مجهول. 

وبيع الثنيا أن يبيع الثوب أو الدار»ء ويشترط أنه متى جاء بالثمن 
استرجعه. وهذا غرر لأنه' ' تارة بيعاً إن لم يرد الثمن» وتارة سلفاً إن ردهء وقد 

وبيع العربان أن يشتري السلعة بثمن معلوم» ويقدم الدينار والدراهمء 
ليكون بالخيار. فإن قبل: كان ذلك العربان”” من الثمن» وإن كره ورد مضى 
العربان”'' للبائع بغير شىء". 

وأما بيعتان في بيعة فهو على وجوه أحدها: أن يبيع السلعة الواحدة بثمنين 
متفقي الجنسء. ومختلفي القدر بعشرة نقدأء أو بعشرين إلى أجل» يأخذ بأيهما 
أحبء أو يكون الثمن مختلف الجنس والقدرء يبيعه بتسعة عتق» أو بعشرة 
ماقي أو بعشرة دنانير» أو بألف درهم. 

وليس يسد أحدهما مسد الآخر في القدرء أو يبيعه بعشرة دنانير» أو مهذه 
السلعة أو يبيع سلعتين مختلفتي الجنس بثمن واحد متفقي الجنس والقدر يقول 
أبيعك هذا العبد أو هذه الدابة بعشرة دنانير خذ أيه) أحببت» أو يقول: أبيعك 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١65٠١‏ 
(؟) قوله: (لأنه) ساقط من (ت) و(ق 5). 
() في (ق5): (العربون). 
() في (ق5): (العربون). 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١6٠١‏ 
(5) انظر: المدونة: 79/ 778. 


يه 


- 


قفيزاً من هذا القمح. أو قفيزين من هذا الشعيره أو التمر”"» أيهم أحببت كان 
الذهب مختلف السكة. الربا والتفاضل فيما بين الذهبين» والصرف المستأخر إذا 
كان أحدهما ذهباً والآخر فضة. وبِيمٌ الطعام قبل قبضه والطعام بالطعام ليس 


| ا |يدبيد. والتفاضل بين الطعامين إذا كان الجنس واحداً والكيل مختلفا 
ا / 2 5 
لإمكان أن يكون قد اختار الأخذ بأحد الثمنين» ثم انتقل إلى الآخر فيكون قد 


فسخ الأول في الثاني. 

وقد اختلف في هذا الأصل فقيل: المشتري مؤتمن ومصدق. وإذا قال: م 
أختر إلا هذاء فعلى هذا لا يدخل الفساد إلا من وجه الغررء إذا كان البيع 
منعقداً على أحد المتبايعين والآخر بالخيار؛ البائع أو المشتري فإن كانا جميعاً 
بالخيار كان البيع جائزاً؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد اتفاقهم| على ثمن واحد فيرتفع 
الغرر» وبيع السلعة الواحدة بثمنين مختلفين بخمسة نقداًء أو”'' عشرة إلى أجل 
فاسد إذا كان الخيار من أحد الجنبتين؟ البائع أو المشتري. 

كمل كتاب البيوع الفاسدة بحمد الله وعونه'" 


)١(‏ قوله: (أو التمر) ساقط من (ق5). 

(0) في (ف) و(ت): (و). 

(*) قوله: (كمل كتاب البيوع الفاسدة بحمد الله وعونه) ساقط من (ق5)) زاد في نسخة (ف): 
(وتسديده وبمنه على يد العبد الفقير المعترف بذنبه الراجي رحمة ربه الحقير الذليل إلى الله 
عبده محمد بن فتح الله تاب الله عليه وغفر له ولوالدية ولأشياخه ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. فرحم الله من قرأ ونظر ودعا لناسخه بالرحمة والمغفرة بمنه وكرمه آمين آمين 
آمين. كمل في أوائل ربيع الثاني من عام "51 17١ه).‏ 
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/ بسع الله الرحمن الرحيع 00 
صلى إلله على سيدنا ومو|انا محمد 
وآله وسلم تسليما 


كتاب العرايا 


ويك اشتراء المعير عريته: 
وهل ذلك من الرجوع 2# الهبة؟ 

العرايا جائزة في جميع أنواع الثار المدخرة وغيرها: النخيل» والعنب؛ 
والفواكه: التفاح”"2» والرمان» والخوخ. والموزء وغير ذلك”"» كانت الثمرة 
وقت العرية موجودة أو معدومة» ويجوز في قليل الشجر وكثيرها السنة 
والسنتين وأكثر من ذلك؛ لأن العرية هبة ومعروفء والغرر في الهبة جائز» فلم 
يقتصر فيها على أمر محدود في جنس ولا قدر ولا مدة» مالم تكن الشجر” 
صغاراً ولم تبلغ الإطعام» فإنه يختلف في ذلك فعلى القول أن المؤنة على المعري 
تكون العرية جائزة وعلى القول أن المؤنة على المعطى لا تجوز العارية9؟ فلا 
تجوز؛ لأنها تخرج عن المعروف إلى المعاوضة والمكايسة» يتكلف المعطى خدمتها 
للمعطيء على أن يكون العوض الثمرة في عام آخرء فإن نزل ذلك وفات 
بالعمل كان للعامل أجر مثله في] تكلفه في حال صغرها وحال إثارهاء 


كه 


)١(‏ ني (ف): (والتفاح). 

(؟)انظر: المدونة: "ا/ 785. 

(9) زاد في هامش (ق5) قوله: (وقت العارية). 

(5) في هامش (ق5) لحق بالسياق: ا ار 
العرية جائزة وعلى القول أن المؤنة على المعطى لا تجوز العارية). 


والثمرة للمعطي إلا أن يعلم أنها تثمر تلك السنة فيجوز”" أن يدخلا”” على 
أن”" السقى والخدمة على المعطى. 
فصل 

اختلف عن مالك في شراء المعري” '' عريته على ثلاثة أقوال؛ فأجاز مرة 
شراءها بالدنانير والدراهم والعروض» وبالطعام. و وذكر ابن 
شعبان عنه أنه منع شراءها بالدنانير والدراهم والعروض» وأجازه بالخرص 
وحده. وروي عنه عكس ذلك: أنه منعه بالخرص وأجازه بالعين وغيره. 

فأما إجازة شرائها بالخرص وغير ذلك فلحديث زيد بن ثابت قال: 
١رَخصٌ‏ رَسُولُ الله لله لِصَاحِبٍ العريّة أَنْ ييِيمَهَا بكَرْصِها»”"2. فإذا أجيز 
له" شراؤه بالخرص مع ما فيه من الوجوه الممنوعة ولم يعد راجعاً في هبته. 
كان ذلك أحرى أن تجوز بالدنانير والدراهم. وأما إجازتها بالخرص وحده 


)١(‏ قوله: (فيجوز) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (فيجوز أو يدخلا). 

(*) قوله: (أن) زيادة من (ق5). 

(5) قوله: (المعري) ساقط من (ف). 

(6) انظر: المدونة: "7/ 7825. 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري: 7/ 57/» في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع 
الزبيب بالكرم من كتاب البيوع» برقم (750571)) ومسلم: */ .1١78‏ في باب تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العراياء من كتاب البيوع» برقم :)١1614(‏ ومالك: 7/ 519» من كتاب 
البيوع في باب ما جاء في بيع العرية» برقم .)١785(‏ 

(0) قوله: (له) ساقط من (ف). 
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فلقوله عَللل: «العَائدٌ في هبيه كَالكَلْبٍ يَعُودُ ني َييهِا”'' فاقتضى هذا الحديث منع 
شرائها جملة”'" إلا بها وردت فيه رخصة: وبالخرص وردت”") 

وأما منعه بالخرص خاصة فله فيه وجهان: 

أحدهما: أنه قد اختلف في معنى الحديث؛ هل أريد به المعري أو غيره؟ 
وإذا اختلف في ذلك. وكان الأصل المنع؛ لأن في بيعها بخرصها بيع الرطب 
باليابس» والجزاف بالمكيلء والنقد بالنّساءء فاستحسن الوقوف عن ذلك» 
والوجه الآخر: تقديم القياس على الخبر”'' لما كان بيع العرية بخرصها يتضمن 
الوجوه التي ذكرناهاء وهي ممنوعة باتفاق» ولم يرد طريق الرخصة مثل طريق 
المنع في الصحة. 

وأجاز”» شراءها بالعين والعروض”"؛ لأنَّ الحديث في منع”" شراء 
الهبة”” فيها وهبت رقبته» ول يبق للواهب فيه تعلق» كالعبد والفرس على أحد 
القولين» والعرية هبة منافع””) وها تعلق بالأصولء فتارة يشتري ذلك إرادةً 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: ؟7/ 415.؛ في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء من 
كتاب الحبة وفضلهاء برقم (1554), ومسلم: 7/ ».١75٠‏ في باب تحري والح لمر 
والهبة بعد القبض من كتاب الهبات» برقم (1575). 

(5) زاد في (ق5) قوله: (حملة). 

(©) زاد بعده في حاشية (ق5): (وبقي ما سواه على المنع). 

(5) في (ق): (الحديث). 

(5) في (ق5): (وأباح). 

() زاد في هامش (ق5): (إن كان فيه عود في الهبة). 

(0) في (ف): (معنى). 

() زاد في هامش(ق؟) قوله: (ورد). 

(4) زاد في هامش(ق5) قوله: (دون الرقاب). 


| 
يله 


معروفٍ يصنعه ليحمل عنه السقي والمؤنة والخراصة والجداد. وتارة 
يشتريها”'' ليرفع مضرة المعرى من دخوله وخروجه. وقد يطلع منه على أذية أو 
خيانة. 

وأرق أن سال امُمْرِي لماذا يشتريها؟ فإن قال: لأرفع مضرة من دخوله 
وخروجه”" دخلت علي أو لأتصرف في الرقابء أو إرادةً معروفٍ جاز. وإن 
قال: رغبة في شرائها وإرادة التجر» منع من" شرائها بالعين؛ للحديث: 
«العَايْدٌ في هِبَتها”". وبالخرص للحديث الآخر في منع المزابنة والطعام 
المتأخ 0 . 

فصل 
افيما يراعى 2# بيع العرية بخرصها] 

ويراعى في بيع العرية بخرصها سبعة أوجه: جنسهاء وقدرهاء وهل 
العرض عنها”"' نقدا أو مؤجلاً؟ وهل بدا صلاحها؟ والجنس الذي تشترى 
به» والوجه الذي تشترى به» وهل العرية جملة حائط أو بعضه؟ 


)١(‏ في (ق5): (يشتري). 

(1) قوله: (من دخوله وخروجه) ساقط من (ق5). 

() قوله: (من) ساقط من (ق5). 

() سبق تخريجه. ص: 517/7 7. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: ؟7/ 57لاء في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع 
الزبيب بالكرم» من كتاب البيوع» برقم (7017/7)» ومسلم: 7/ .1١7/1‏ في» باب تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العراياء من كتاب البيوع» برقم )١557(‏ أخرجه مالك: 575/1, في 
باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة» من كتاب البيوع» برقم .)١595(‏ 

(7) قوله: (عنها) ساقط (ف). 
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فأما الصنف الذي يجوز شراؤه بخرصه فاختلف فيه”"'؛ فقال مالك في 
كتاب محمد: لا يشترى بخرصه إلا النخل والعنب”"» ثم رجع عن ذلك 
وأجاز أن تشترى بخرصها إذا كانت مما بيبس ويدخر النخل وغيره'" كالجوز 
واللوز وما أشبه ذلكء ومنعه فيا لا يصلح”'' فيه الادخار كالفواكه: التفاح 
والخوخ والموز وما أشبه ذلك” “. وذهب محمد إلى أن ذلك واسع في جميع الثمار 
المدخرة وغيرهاء إلا أنه كرهه/ ها يدشر بتداء ورد مع لقاو" وأا و | 
بالقبضء فقال: إن اشتراها حين بدا صلاحها قبل تناهي طيبها بخرصها يدفعه 
من غيرها نقداء أو إلى آخر تناهيها ردت إن لم تفتء وإن قبض أنفذ ولم يرد" 
قال: وكذلك كل عرية ما كانت» فإنها تدخل في رخصة العرية ومرفقهاء 
قال: ولو أجيزت ابتدأه بغير كراهية في العرية كلها على مثل هذا لكان . 
قريبا"'؟ فقصر مالك الحديث مرة على ما وردت فيه” '2 الرخصة وعل ما كان 
عليه العمل عندهم”' '"» ومرة قاس عليها ما شابهها وهي المدخرات. وقاس 


)١(‏ زاد في هامش (ق 5 ) قوله: (على عدة أقوال). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1949/57. 

(") إحالة غير مقروءة في (ق5). 

(4) في (ق5): (يصح). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 759. 

(5) قوله: (ورده مع القيام) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (ولم يرد) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7٠١‏ 

)١(‏ قوله: (على ما وردت فيه) ساقط من (ف). 
(0))زادفي هامش (ق 1 ) قوله: (ولم يعد بها ما كانت). 


محمد جميع”' الثغار على النخل والعنب في قوله: لو أجيزت ابتداءء إلا أنه 
ترجح في ذلك لقول مالك. 
فصل 
ل قدرالعرية] 


وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من”'' خمسة أوسق, ويمنع في أكثر من 
يق أو 7 لمي ا ل ع د 


«أرحَصٌ لَب عله ف بيع العَرِية بحَرْصِهًا ما دُونَ حمْسَةٍ َوْسْقٍِ أو في” ) حمسَة 
3 شق كاك او بْنُ لصن في علَة و7" :فورة الخدية قدا رانه لا 


يجوز في كثير الثهاره والأصل المنع فأجيز من ذلك ما اتفق” عل أن الرخصة 
تتناوله» وما شك فيه يبة يبقى”" على الأصل في المنع' 0 


)١(‏ قوله: (جميع) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (أقل من) ساقط من (ق5). 

(") قوله: (أوسق) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (لحديث أبي هريرة) يقابله في (ف): (للحديث). 

(0) قوله: (في) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (بن الحصين في خمسة) ساقط من (ق5). 

(0) أخرجه مالكء. كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العرية: .57١ /١‏ برقم ,)١186(‏ 
والحديث في الصحيحين أخرجه البخاريء كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو 
شرب في حائط أو في نخل: 819/7, برقم (7701)» ومسلم, في كتاب البيوع» باب تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: ”/ »1١7/١‏ برقم .)١1941(‏ 

(8) في (ق5): (أجمع). 

(9) في (ق5): (بقي). 

)٠١(‏ قوله: (الأصل في المنع) يقابله في (ف): (أصله). 
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فصل 
ل بيع العرية بخرصها من جنسها] 
تباع العرية بخرصها من جنسهاء فإن كانت برنيا لم تبع بصيحاني» ولا 
يجوز أن تباع بجنسها إذا كان الذي يعطي المعري أدنى» وإن كان أجود 
كانت المسألة على وجهينء فإن كان قصده رفع الضرر لم يجز» وإن أراد 
المعروف للمعرى جاز؛ لأنه معروف ثان يتولى حفظها وما يكون من مؤنتها 
ومع 0 
فصل 
لَك بيع العرية بخرصها إلى الجداد] 
تباع العرية بخرصها إلى الجدادء واختلف إذا كان العوض نقداً؛ فمنعه 
مالك وابن القاسم”"»؛ وأمضاه محمد بالقبض قال: ولو أجيز ذلك ابتداء من 
غير كراهية في العرية كلها لكان قريب" فكأنه يقول: إذا» جاز أن يأخذ رطباً 
ويدفع تمراً على وجه المعروف والرفق” للمعريء كان دفعه ذلك نقداً معروفاً 
أيضاً وزيادة خير. ووجه آخر أنه قد اختلف في جائحة العرية» إذا أصيبت بعد 
شرائها بخرصهاء فقال أشهب: المصيبة من الذي له الأصل. فإذا كانت 
الجائحة من المعري كان شراؤه بخرصها نقداً أجوز منه مؤجلاً؛ لأنه يسقط 
)١(‏ قوله: (ما فضل) يقابله في (ف): (أفضل). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 7917. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7٠١‏ 


(5) قوله: (إذا) يقابله في (ق5): (إن)). 
(0) قوله: (والرفق) ساقط من (ف). 


أ مر ب 
5 


الربا في النساء ويكون طعاماً بطعام نقداً. 
فصل 
لك بيع العرية بخرصها إذا بدا صلاحها] 
١‏ . م 2 500 2 

ولا"' يجوز بيع العرية بخرصها'" قبل بدو صلاحهاء فإن فعل نقض 
ذلك إن كانت قائمة» وإن فاتت بالجداد ولم تعلم مكيلتها كان على المعري 
قيمتها يوم جدهاء وإن أصيبت في رؤوس النخل كانت مصيبتها من بائعهاء 
وهو المعرى وهذا على أصل ابن القاسمء وأما على أصل أشهبء أن لا جائحة 
صلاحهاء إن انتقلت عن حاها يوم البيع؛ لأنها في أصوله وسقيها عليه فكانت 

7 3 
عنده( في معنى المقبوض. 

فصل 
ل بيع العرية بطعام من جنسها وغيرما 

بيع العرية بطعام من غير جنسهاء مثل أن تكون تمر" '' فيبيعها بحنطة على 
ثلاثة أقسام: فقسم يجوز المبايعة فيه” ' وإن لم يتقابضا في الثمن والمثمون فيجوز 
مع عدم الجداد”'' وتأخر”" العوضء وقسم يجوز بشرط التقابض في الثمن 
)١(‏ قوله: (لا) ساقط من (ق4). 
)١(‏ زاد في هامش (ق5) قوله: (إذا بدا صلاحها ولا يجوز). 
(9") قوله: (عنده) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (ثمرًا). 
(0) قوله: (المبايعة فيه) ساقط من (ف). 


(1) قوله: (في الشمن... عدم الجداد) يقابله في (ف): (ولم يجز الشمرة). 
0 في (ف): (ويأخذ). 
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والمثمون تارة» وتارة يجوز مع التراخي فيهاء وقسم يجوز بشرط قبض 
العوضء ويختلف في جواز تأخير جداد الثمرة» فإن بيعت العرية قبل أن 
يطلع في النخل ثمرة أو طلعت ول تُوَبّر -جازت بالطعام نقداً ومؤجلاً؛ لأنه 
يتحلل بذلك الرقاب» وسواء كانت العرية سنة أو سنتين» وهو بمنزلة من 
اشترى”' منحته بطعام نقداً ومؤجلاًء ويجوز أيضاً وإن كانت العرية نخلاً 
بتمر”" نقداً ومؤجلاً. 

إن كانت العار مؤيرة”" والعرية عاماً واحذاء وكانت القار لو جحدت 
علفاء جاز بيعها بالطعام من جنسها وغيره نقداً ومؤجلاً إذا جدت الثمرة» 
وإن كانت تراد لو جدت للأكل لم يجز على قول ابن القاسمء إلا أن يجد الثمرة 
ويقبض العوض بالحضرة؛ وعلى قول أشهب يجوز بشرط قبض العوضء وإن 
م يجدا' الثمرة إذا كان لا يؤخر جدادها حتى يبدو صلاحها. 

وإن كانت العرية سنين وفيها الآن ثمر مأبور فأحبا التبايع فيها بطعام؛ 
رأيت أن تفرد هذه الثمرة بعقد عن الأعوام الباقية» وإن جمعاها في عقد وكانت 
هذه الثمرة تبعاء ويسيرة في جنب ثمرة الأعوام الباقية كان واسعاً أن تباع 
بطعام نقدا زال" أجل من جلها وغيرة لأنه لل للرقاتة وإن""يذا 
صلاحها والعرية عاماً واحداً» وبيعت بغير جنسها لم يجز أن يتأخر دفع 


)١(‏ في (ق4): (يشتري). 

(1) قوله: (وإن كانت العرية نخلاً بتمر) يقابله في (ق4): (شراؤها بطعام من جنسها وغيره). 
(9) في (ق5): (مأبورة). 

(5) في (ق5): (تجد). 

(0) في (ق5): (أو إلى). 

(7) في (ق5): إحالة في ال هامش (كانت الثمرة تجد). 


سي جروا 

هئنه الوه 
العورض عن العقد''". ويختلف هل يجوز”" تأخير الجداد؟ فمنع ذلك ابن 
القاسم'"» ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه لا يرى فيها جائحة إذا بيعت بالعين» 
رك وأنها في ضمان المشتري لها الآن”/ لما كانت في أصوله/ وسقيها عليه فهي 


1/1 
مقبوضة عنده. 
فصل 
لك بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض 
نقداً أو إلى أجل] 


بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقداً أو إلى" أجلء إذا لم يكن 
في النخل ثمرة» أو كانت وهي غير مأبورة جائزء وسواء كانت العرية سنة أو 
سنتين» وإن كانت الثار”'' مأبورة جاز إذا شرط”" جدادها قبل صلاحها؛ 
لأنه قادر على بيع الرقاب إن كانت العرية عاماً» وإن كانت أعواماً جاز شراء 


الجملة إذا شرطا جداد ثمره'”' هذا العاء”” '". 


)١(‏ في (ق5): (النقد). 
(0) زاد في هامش (ق4) قوله: (أن يدخلا على). 

(") انظر: المدونة: "/ 7917. 

(5) قوله: (لما الآن) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (وإلى). 

(5) قوله: (الثار) ساقط من (ف). 

(0) في (ق9): (شرطا). 

(6) زاد في هامش (ق؟) قوله: (بدو). 

(9) في (قَ5): (ثمرة). 

)١(‏ زاد في هامش (ق1) قوله: (قبل بدو صلاحها). 
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فصل 
ا الوجه الذي يباح له شراء العرية بخرصها] 
اختلف في الوجه الذي يباح له» شراء العرية بخرصها على ثلاثة أقوال: 
فقيل: يجوز على وجهين: على وجه المعروف”' مع”" المعرى يحفظها له وحمل 
عند الخداد. وعلى دفع الضرر لما يكره من دخوله وخروجه. وهو قول مالك 
وابن القاسم في المدونة”"» وقال عبد الملك: يجوز على رفع الضررء ولا يجوز 
على وجه المعروف. ظ 
وقيل: إن أراد المعروف جازء ولا يجوز إن أراد رفع الضرر.”'؟ والأول 
أحسنء فيجوز على وجه المعروف قياس" على القرضء أنه يدفع مائة دينار 
في مثلها إلى سنة على وجه القرض. ولا يجوز على وجه المبايعة» وكذلك قرض 
الدراهم والطعاه”") وبدل دينار بأوزن منه يجوز على وجه المعروف بخلاف”) 
المبايعة» ويحيل بدنانير حلت على دين لم يحل» ويجوز على رفع”” الضرر قياساً 
على المساقاة. 


)١(‏ إحالة في هامش (ق5) غير واضحة. 

(؟) في (ف): (من). 

(9) انظر: المدونة: '/ 27/826 785. 

() انظر: المدونة: 7385/7 786. 

(5) زاد في هامش (ق 4 ) قوله: (بدل دينار بأوزن منهوعلى). 
(1) قوله: (وكذلك قرض الدراهم والطعام) ساقط (ف). 

(0) قوله: (بخلاف) يقابله في (ق5): (ولا يجوز على وجه). 
(8) قوله: (رفع) يقابله في (ق4): (دفع). 


و 
04 لضت 
فصل 
ل شروط جواز بيع العرية بخرصها] 

بيع”'' العرية بخرصها جائز بثلاثة شروط: إذا كانت جملتها دون خمسة 
أوسق» وهى بعض حائط واشترى جميعهاء فإن كانت العرية بعض حائط 
امت عاءا مني أو عدذ| وض اكدرهو كني أوندق 'واعي"" انشدي 
منها دون حمسة أوقيق» أو كان جميعها ل ةا حمسة أوسيق: فأحب أن 
يشتري بعضشيهاء أو كانت العرية: خملة خائظ فأحب أن يشتزئ خملتهاء أو 

1 : 5 ات : 5 و ب (0) 

بعضها كانت المسألة على قولين: فيجوز على القول أنها تجوز ' على وجه 
المعروف» قال ابن القاسه”©: وقد أجاز مالك لمن أسكن رجلا دارهء أن 
35 5 آفه إل4 9 5 5 7 )2 
يستكري بعص السكنى » ولم يجز'” “على القول ألا يجوز إلا على وجه 
رفع الضرر؛ لأنه إذا اشترى بعض العرية» وهي بعض حائط بقي المعرّى 
يتصرف في الدخول إلى الباقي'' '". كتصرفه للكل ول يرتفع ضرر وإذا كانت 
)١(‏ قوله: (بيع) ساقط من (ف). 
(0) في (ق4): (وأحبا). 
(*) قوله: (أقل) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (من) زيادة من (ق5). 
(5) قوله: (أنها تجوز) يقابله في (ق 5): (بجواز شرائها). 
(5) قوله: (قال ابن القاسم) ساقط من (ف). 
(0) في (ق5): (منه بعض ذلك). 
() انظر: المدونة: 7/ /741. 
(9) في (ق5): (ولا يجوز). 
)٠١(‏ قوله: (وجه) ساقط من (ف). 
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العرية في عرية جملة الحائط لا مضرة عليه فيه في تصرفه, إذا لم يبق”'" له فيها 
ثمرة وهو بائن عنه. 
فصل 
ال بيع ما سوى العرية من الثمارأو بيع 
الأصل دون الثمار) 

وإذا باع المعري ثمر”' حائطه ما سوى العرية» وبقى الأصل في يده» أو 

ع 1 5 ود ع ع 0 
باع الأصل وبفيت العاد” ا أو باع الثار من رجل» والاصل من رجل آخر» 
ثم أحب المعري أن يشتري عريته» جاز على القول: إنه يجوز”'» على وجه 
المعروفء ولا يجوزا”' على القول الآخرء إلا أن تبقى الثار في يد المعريء لم 
يبعها أو بعضهاء وكذلك إن أحب من انتقل إليه الملك من الثمرة» أو الأصل 
أن يشتري العرية بخرصهاء فيجوز لمن صارت إليه الثمرة؛ لأنه يصح منه 
قصد المعروف ورفع”'' الضررء ولا يجوز لمن صار إليه الأصلء إلا على قول7" 
من أجاز ذلك على وجه المعروف؛ لأنه لا مضرة عليه. 

واختلف فيمن له نخلة في حائط لرجلء فأراد صاحب الحائط أن يشتري 
ثمرة تلك النخلة بخرصهاء فأجازه مالك وابن القاسم إذا كان ذلك على وجه 
)١(‏ في (ق4): (تبق). 
(0) في (ق): (ثهار). 
() زاد في هامش (ق4) قوله: (في يديه). 
(5) قوله: (أنه يجوز) ساقط من (ق5). 
(0) في (ق): (يجز). 
(5) قوله: (ورفع) يقابله في (ق5): (ودفع). 
(0) قوله: (قول) ساقط من (ق5). 


ل + 


المعروف”''. ومنعاه إذا أراد رفع”") الضرر بدخوله وخروجه. ويمنع” “ذلك 
غيرهم على وجه المعروفء وأجازه على وجه”' رفع" الضرر”'. وهو من 
الأصل الذي تقدم ذكره» فعلى قول مالك هذا يجوز أن يشتري العرية بخرصها 
من لم يعر وإن كان أجنبيا إذا أراد المعروف. وإن باع المعرَّى العرية جاز 
للمعري أن يشتريها بخرصها من مشتريها. 
فصل 
ل الرجل إذا أعرى رجلاً عرية ب حوائط 
شتى مرة أو مرة بعد أخرىء وي الرجل إذا 
أعرى جماعة ‏ مرة واحدقا 
وإذا أعرى رجل رجلا عرية في حوائط شتى؛ وهي في بلد واحد أو بلدان 
مفترقة» في مرة واحدة أو مرة بعد أخرى”"» لم يجز له أن يشتري من” جميعها 
إلادون خمسة أوسق. كالعرية الواحدة من الحائتط الواحد. 
وإن أعرى رجل واحد جماعة في مرة واحدة» جاز أن يشتري جميعهاء إذا 


كان الذي ينوب كل واحد دون خمسة أوسقء ويجوز له أن يشتري نصيب 


3) قوله: (كان ذلك على وجه المعروف) يقابله في (ق4): (أراد بذلك المعروف). 
(1) قوله: (إذا أراد رفع) يقابله في (ق5): (إن أراد دفع). 

(*) في (ق5): (ومنع). 

(5) قوله: (على وجه) ساقط من (ق5). 

(5) قوله: (رفع) ساقط من (ف). 

() انظر: المدونة: 7 7/85. 

(0) قوله: (أخرى) يقابله في (ق5): (مرة). 

(6) قوله: (من) ساقط من (ف). 


كناب العرايا 6 


أحدهماء إذا أراد المعروف أو رفع المضرة”''؛ لأنه يصح في الوجهين جميعا؛ لأن 
المضرة ترتفع عن المعري من دخول هذا وخروجه. وقد يتأذى بواحد دون 
أصحابه. وإن أعرى جماعة رجلاً واحداً بعض حائط» فكانت عرية كل واحد 
دون خمسة أوسقء جاز لجميعهم شراء تلك العرية”". 

واختلف هل يجوز ذلك لبعضهم؟ فأجازه ابن القاسم في المدونة”", 
ومنعه ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب قال: لأن المعري يدخل لبعض حقه؛ 
كما يدخل له كله؛ يريد أنه لا يرفع”' بذلك مضرة. والأول أحسن وأنه لا 
يمنع إذا قصد' ' المعروف, وقد تنوزع في المسألة/ الأدله فال الخ أب بكر ا 
بن عبد الرحمن: إن أعرى رجل رجلا واحدا من حوائط شتىء لم يجز أن 
يشتري من تلك الحوائط. أكثر من خمسة أوسق. وقد وقف فيها مالك إذا 
اغراى باسانقش ف غين اللدو 0 

وقال الشيخ أبو الحسن: يجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل حائط 
بخرصهاء أعرى تلك الحوائط لرجل واحد. أو لرجال. قال: وبلغني عن 
الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه قال: إن أعرى تلك الحوائط لرجل واحد فلا 
يشتري من جميع الحوائط بالخرص.ء إلا خمسة أوسق. وقال أبو القاسم ابن 


)١(‏ قوله: (أو رفع المضرة) ساقط من (ق5). 

(؟)انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/5‏ 

(*) انظر: المدونة: 7/ 7384» والنوادر والزيادات: 7١1١/5‏ 
(5) في (ق5): (يدفع). 

(05) في (ف): (قصر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/5‏ 


الكاتب: إن أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد فهي عرية واحدة» فلا 
يشتري من جميع الحوائط بخرصهاء إلا خمسة أوسقء وإن كان أعرى ذلك 
شيئا بعد شيء» فله أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق. 

قال الشيخ: والقول الأول أصوب والأصل المنع» والإباحة وردت 
مقصورة: فلا يجوزن ذلك إلا ما اشتمل عليه" . 


زم د ١‏ 
يقبكن الغردة 


وإذا مات المعري أو فلسء قبل أن يقبض العرية بطلت» وسواء طلع فيها 
شيء أو لم يطلع» وإن قبضت الأصول بعد أن طلعت الثمرة صحت. 

واختلف إذا قبضت الأصول ولم تطلع ثمرة» فقيل: لا تصح؛ لأن المعرى 
وهي الثار”" لم تقبضء وليس الأصول المعطاة» وقيل: تصح؛ لأن الذي 
يبطلها التهم» وأن يكون القصد بقاءهاء وأن لا يمكن منهاء وقد علم أن ذلك 
لم يكن لأجل التهمة. 


)١(‏ قوله: (قال الشيخ: والقول الأول أصوب والأصل المنع والإباحة وردت مقصورة» فلا 
يجوزن ذلك إلا ما اشتمل عليه) زيادة من هامش(ق4). 

(7) زاد في هامش (ق5): (باب في حوز العرية وصفة الحوز) وهو باب كامل بالهامش غير 
مقروء. 

(©) في (ق5): (الثمرة). 


ل سقي العرية”'"؛ والهبة وزكاتها 

اختلف في ذلك على أربعة أقوال: 0 سقي العرية وزكاتها على | 
ويجوز له أن يشترمها بخرصهاء وسقي”' الحبة وزكاتها على الموهوب له ولا 
يجوز للواهب أن يشتريها بخرصها.”" وقال ابن حبيب: الهبة كالعرية سقيها 
اموا ويجوز للواهب أن يشتريها بخرصهاء قال: لأن العرية 
في ترحمتها هبة.” ' وقال ا بن القاسيه”: كان كبار أصحاب مالك يحلون ذلك» 
ويرون أن العرايا كالهية.( '' يريد أخهم ردوا العرايا إلى الهبة في السقي والزكاة» 
1 سا 35 4 3-3 .4 5 
أنها على المعرى. وقال محمد بن المواز”': سقي العرية على المعري. وزكاتها على 

4 

قال الشيخ كتته: لا فرق بين العرية والهبة؛ لأن معنى العرية عطية الثهار 
من غير معاوضة. وقيل: المعنى أنه جعل له أن يعري النخلة من ثمرهاء وأي 
ذلك كان فإن الهبة كذلك. وإذا كان ذلك”"' كالجمع”' ' بين حكمها هو 
)١(‏ قوله: م سقي العرية) يقابله في (ف) : (زكاة العرية). 
(1) في (ق5): (أو سقي). 
(؟) زاد في هامش (ق) قوله: (وهذا قول مالك في المدونة). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١7‏ 
(5) زاد في هامش (ق4) قوله: (في المدونة). 
(1) انظر: المدونة: / 7917. 
(0) قوله: (بن المواز) ساقط من (ف). 
0( انظر: النوادر والزيادات: / زؤفة 5/ 5١‏ 
(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
)٠١(‏ قوله: (كالجمع) يقابله في (ق5): (الجمع). 


هك الم 
الصحيح؛ لأن الصحيح أن السقي والزكاة على المعطى» كما قال بعض”" 
أصحاب مالك؛ لأن المعطى ملك من الآنء» وخدمة كل ملك ومئونته على 
مالكه. وكذلك زكاتها؛ لأنها على ملكه طابت» ولا تكون المئونة والزكاة على 
المعطيء إلا أن يكون التزم ذلك. وإذا قيل: إن الزكاة على المعطي» فكانت دون 
خمسة أوسقء وله ثار من”" غيرها من جنسهاء تبلغ بالعرية مبلغ' “خمسة 
أوسقء أضافها وزكى عن الجميع؛ وعلى القول إن الزكاة على المعري”*, لا 
يضيفها المعطي إلى ملكه. ويضمها المعطّى إلى ما عنده من جنسهاء فإذا بلغ 
جميعها حمسة أوسق زكاها. 

وأما تفرقة محمد بين السقي والزكاة» فإنه حمل المعري على أنه قصد 
تمليكها من الآنء والتزم سقيها وعلاجهاء أو يكون قصد تمليكها' ' من بعد 
طيبهاء فيخرج زكاتها منها. وقد اختلف في ذلك» واختلف أيضا فيمن وهب 
صغيرا يرضع من أمه. فقال ابن حبيب: رضاعه على الواهب ترضعه أمه. 
وذكر عن ابن القاسم أن رضاعه” على الموهوب له إذا حلف الواهب أنه لم 


يرد أن تر ضعه | تين 


)١(‏ قوله: (بعض) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ق5). 

(*) قوله: (مبلغ) ساقط من (ق5). 

(5) في (ف): (المعرى). 

(5) قوله: (من الآنء والتزم... قصد تمليكها) ساقط من (ق5). 
(5) في (ق5): (الرضاع). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١17‏ 185. 
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فصل”) 
افيمن ابتاع عريته بخرصها ثم جدها أو 
وجد فيها أكثر مما خرصها] 

وقال مالك - في كتاب”" المدنيين في المعري”" يبتاع عريته بخرصها -: 
فإن هو جدها بعد ذلكء أو وجد”“فيها أكثر مما خرصهاء أن الفضل 
للمعرى يرده إليه» قال: وإن جد منها دون مال “خرصء ضمن الخرص”" 
حكن يؤقية إيافه وإن جنوه" وحلظلة كين" فين أن كيل توما عنمن 
لدم ذلك الخرضن. 

وحمل قوله: إذا وجد فيها”” '' ذلكء لم يعلم إلا من قوله؛ أو لأنه لا يعلم 
ما أكل منها قبل ذلك. ولو ثبت أنه لم يجد منها”' '" إلا أقل» وإن الأمر على ما 
قاله. لم يؤخذ منه إلا ما وجد فيهاء ى) قال مالك: إذا جد”''"' أكثرء إنه يرد 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف). 

(0) ني (ق4): (كتب). 

(؟) في (ف): (المعرى). 

(5) قوله: (أو وجد) يقابله في (ق5): (فوجد). 
(0) في (ق9): (من). 

(5) قوله: (دون ما) يقابله في (ق): (أقل ما). 
(0) قوله: (ضمن الخرص) يقابله في (ق4): (من المعري أنه يضمن). 
(8) قوله: (جده) ساقط من (ف). 

(9) في (ق5): (بتمره). 

)2١(‏ قوله: (أقل على أن) ساقط من (ف). 

)1١(‏ في (ق5): (فيها). 

)1١(‏ في (ف): (أخذ). 


(ف) 


ااا 


الزائد. فكذلك لا يضمن النقص. وقول مالك أنه يبيع في ذلك إلى ما قد حسن 
وليك7 
فصل 
لك من منح لين شاة عاما أو أعواما أيشتر 
بدذلك طعاما نقدا ؟] 

وقال ابن القاسم - فيمن منح لبن شاة عاماً أو أعواماً -: لا بأس أن يشتري 
ذلك بطعام نقدا أو إلى أجل”"؟ لأنه إن) يتحلل الرقبة» بمنزلة من باع شاة لبونا 
بطعام نقدا أو إلى أجل”". وليست المسألتان سواء؛ لأن القصد من بائع”" المنحة 

بيع اللبن» وعلى قدر عطيته وحقه في ذلك اللبن يبيع » وإن كان قصد المعطي 

) 

اسل “في الرقبة.”'' فإنه إنم| يشتري اللبن عنه ويعطي العوض. 

وقد اختلف/ في الصلح على الإنكار إذا كان صحيحاً من ناحية المنكر» 
فاسدا على دعوى المدعي. فقال ابن القاسم: الصلح فاسد. وأجازه أصبغ . 
وكذلك شراء المنحة لا يجوز على أصله؛ لأنها وإن كانت صحيحة من قبل 
المعطى» فهى فاسدة من قبل المعطى. وأجاز إذا أسكن داراً أن يشتري سكناها 
بسكنى”" أخرى, أو أخدم عبداً أن يشتري خدمته بخدمة عبد آخر. وقال 
()انظر: المدونة: '/ 759. 
(9©) زاد في هامش (ق5) قوله: (ذلك جائز). 
(5) في (ف): (باع). 
(0) في (ق): (التحلل). 


() زاد في هامش (ق5) قوله احيرا د كرا رربي وال 
(0) زاد في هامش (ق5 ) قوله: (دار). 
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يون ذللشه [ذااكاتك الدان الكعري أو« السه الاخر ستيان علو فاك . 
وحمل الشيخ أبو الحسن قول ابن القاسم: أنه أجاز ذلك» وإن كان سكنى 
الأخرىء أو خدمة العبد الآخر حياة المعطيء حسب ما كان الأول. وهذا 
أحسن”"في الدارين؛ لأن كون الثانية حياة المعطي”"» أقل غرراً منه سنين 
معلومات”'»» بخلاف العبدين؛ لأن الدارين مأمونتان أن تبقيا حياة المعطىء فإن) 
تقديره سكنى يوم بيوم» وشهر بشهرء وكلم|ا مضى يوم قابله من الآخر مثله“» 
وإن”" اشترى بذلك سنين معلومات”": أمكن أن يعيش المعطى» أكثر فيكون 
عليه" غبن؛ أو يموت قبلها فيبقى ورثته في سكنى الثانية» فيكون فيها غبن”” على 
المعطى» وإذا كانت الثانية حياة المعطى لم يدخله غرر» وليس كذلك العبدان؛ 
لاختلاف حياتهماء وقد يطول عمر الثاني فيكون الغبن على المخدم أو يموت قبل 
الأول فيكون الغبن على المعطي وإن تراضيا على سنين معلومات”' '' فهات الثاني 
بعد مضي نصفهاء رجع في قيمة نصف خدمته الأولى على غررها. 


.791١ /7 في (ق5): (معلومة). وانظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) في (ق5): (حسن). 

(9) في (ق 5): (المعطي). 

(4) في (ق4): (معلومة). 

(5) زاد في هامش (ق؟) قوله: (ولا غرر في هذا). 

(5) في (ق5): (وإذا). 

(0) في (ق5): (معلومة). 

(8) في (ق): (فيه). 

(9) قوله: (أو يموت قبلها... فيكون فيها غبن) ساقط من (ق5). 
)٠١(‏ في (ق5): (معلومة). 


وعلى قول أصبغ يرجع بقيمة السنين» قياساً على الصلح”' على الإنكار, 
فإن كانت قيمتها عشرين رجع بعشرة» وإن مات الأول لم يرجع على الثاني 
بشيء؛ لأنه أخذه على أنه يتصرف في رقبته بالبيع وغيره””". 

تم كتاب العرايا والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


)١(‏ قوله: (على الصلح) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (ورقبته)» زاد في هامش (ق؟) قوله: (متى أحب وقد قيل في مثله أنه يرجع إلى ما 
تبين حياته وذكر ذلك في الوصايا إذا حاص بالخدمة وكانت الوصية بها حياة الموصى له ثم 
مات هل مضي الأمر على ما كانت عليه المحاصة) وفي ال هامش كلام غير واضح. 
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كتاب التجارة بأرض الحرب"' 
باب 
التجارة إلى أرض الحربء وما يجوز أن يباع فيها 
وهل يعاملون بالريا؟ وهل يباع اليهودي من و 
0 النصرانيء أو صغارأهل الكتاب إذا كانوا نصارى؛ 
أو المجوس من النصارى واليهود ؟ 


٠‏ السفر إلى أرض الحرب على ثلاثة أوجه: 

فإن كان يكره من سافر إليهم على فعل ما لا يجوز؛ من التقرب إلى آلهتهم 
أو لأصنامهم, أو على شرب حمر أو زنا -لم يجز السفر إليهم. 

وإن كان لا يكره على شيء من ذلكء ولكن يناله بذلة وصغار -لم يجز 
أيضاً. والأول أشد. وهو في كلتيهم| مستجرح. 

وإن كان سفره إليهم كسفره إلى أرض المسلمين؛ إنم) يؤخذ بمغارم عما يأتي 
أو ما يخرج به -كان الأمر أخف. وألا يفعل أولى» ولا نبلغ به الجرحة» وكذلك 
السفر إلى مصر وإن كان سلطانها كافرا وأتباعه» فلا يؤدي ذلك إلى جرحة من 
سافر إليها. 


)١(‏ لم نقف لهذا الكتاب إلا على مخطوطة واحدة نسخ عليها الكتاب وضبط عليهاء وهي 
مخطوطة (فرنسا) ويرمز ها ب(ف). 


اطق 
فصل 
آلا يباع لأهل الحرب شيء مما يتقوون به 2 حرويهم] 
قال مالك: ولا يباع لأهل الحرب شيء مما يتقوون به في حروبهم» من 

و ع ع و يا 5 0 

كراع أو سلاح أو خرثي”'' أو نحاس”". وقال ابن حبيب - في أهل العهد 

وتجار الحربيين 0 يمنعون من حمل السلاح والحرير والحديد والنحاس» 

والأدم والخيل والبغال والجمير. والغرائر والأخرجة والزرفت والقطران» 

والشمع واللحم والسروج والمهامز» والبسط والكتان والصوفء والطعام من 

القمح والشعير. يريد: في الطعام في مثل الشدائد» يرجى مَنَعْهُمْ أن يتمكن 
منهم'". وأما الحرير والصوف والكتان والملابس فالأمر فيه خفيف. ولا يَتّجِر 
إليهم بها كان من العبيد من دينهم» وإن قدموا إلينا لم يباعوا منهم؛ لاطلاعهم 

على عورة بلاد المسلمين» وهو في النساء أخف. 
واختلف في مبايعة أهل الكتاب. وأهل الحرب بالدنانير والدراهم» فمنع 

ذلك في المدونة تنزيهاً لاسم الله سبحانه””. وقال ابن كنانة: يمسها اليهودي 

والنصراني قدياً وحديثاء لم يعب ذلك من أهل العلم علمناه أحد. وأباح مالك 
الاستنجاء بالخاتم فيه اسم الله» ومنعه ابن القاسم'“. فعلى قول مالك في 

(1) ارْئيٌ: دا امتاع والغنائم وهي سَقَطُ البيتٍ من المتاع. انظر: لسان العرب: 1 . 

(0 انظر: المدونة: 7/ 5 79. 

90 انظر: النوادر والزيادات: ”/ /الالا. 

(5) انظر: المدونة 7/ 195. ولفظه فيها «سئل مالك عن قوم يغزون فينزلون قبرس فيشترون 
من أغنامهم وعسلهم وسمنهم بالدنانير والدراهم فكره ذلك مالك وقال لنا ابتداء من 
عنده: إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله وكتابه ويعطاها نجسء وأعظم ذلك 
إعظاما شديدا وكرهه). والبيان والتحصيل /١‏ ١لا.‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ الا 7/. 
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الخاتم يبيح الدراهم» وعلى قوله في الدراهم يمنع الخاتم. والمنع أحسن» 
نقديك أفن غال: :فكان رول لله عله إِذا دَخَلَ الخلا َرّعَ َامّةُ)”'". ولقول 
الله سبحانه: إننا الشنيئكورس جر قلا قثو الْمَسَجِدَ آَلْحَرَامَ # [التوبة:8؟]. 

فللمسجد حرمة ولأسء الله تعالى حرمة. وقال الحسن: لا تصافحوهم 
ا وقال ابن القاسم: لا يتعمد المسلم إلى مراباة النصراني بدار 
الحرب”". قال محمد: وليتصدق بقدر ما أربى» وكذلك ما خان. إن لم يقدر 
على رد ذلك على من خانه”". وقوله في الخيانة حسن. 

وأخذ أموالهم ني أرض الحرب على ثلاثة أوجه: فيجوز أن تؤخذ على - 
وجه السرقة والغصب والقهرء ولا يجوز/ أخذ ما ائتمنوه عليه ولا خيانتهم” '» ان 
ويختلف في أخذها بوجه البيع دينارا بدينارين نقداً أو إلى أجل» فمنعه في 
المدونة. وعلى قول عبد الملك يسوغ له إمساكها؛ قياساً على الزنا بنسائهم. 
وقال ابن القاسم: يحد”“. وقال ابن الماجشون: لا حدٌّ عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 51/١‏ في باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء من كتاب 
الطهارة» برقم (19)» والترمذي: 4/ 574» في باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين من كتاب 
اللباس» برقم (217557» والنسائي: 178/8. في باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء» من كتاب 
الزينة» برقم (277)» وابن ماجه: 0٠١١ /١‏ » في باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في 
الخلاء» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم »03٠77(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) كذا في المخطوط. ولعل الصواب: (للآية) ولما في المصنف: (عن الحسن قال: إنما المشركون 
نجسء فلا تصافحوهم» فمن صافحهم فليتوضا) أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفه: 
5 431 7 في المصافحة عند السلام من رخص فيها)» من كتاب الأدب برقم (/101/71). 

(*) انظر: المدونة: 7/ 5 79. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 719. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١118/7‏ 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 819. 


فعى هذا لا يرد ما أربى عليه. وجعل ابن القاسم ملكه ملكاً حقيقيّء 
ومراباته ربا ووطأه زناً. وذهب عبد الملك إلى أنه لما جاز أن يأخذ تلك الرقبة 
ويملكها قهراًء فإن لم يقدر إلا على أخذ المنافع بالإكراه» أو الطوع للاستخدام 
أو بالوطء -لم يكن عليه شيء. وعلى قوله يجوز له أن يتمسك رباه عليه؛ لأنه 
كان له أن يأخذ منه بغير رباء إن قدر على ذلك. وإن دخلوا إلينا بأمان لم يجر 
سرقة أموالهم, ولا الزنا بنسائهم. 

واختلف في قطع من سرق منهم. فقال ابن القاسم: يقطع”". وقال 
أشهب: لا يقطع. 

فصل 
ل4 بيع المسلم عبده النصراني البالغ من نصراني] 

يجوز للمسلم أن يبيع عبده النصراني -إذا كان بالغاً- من نصراني. 
واختلف في بيعه من اليهوديء فأجازه محمد ومنعه ابن وهب وسحنئون في 
المستخرجة؛ للعداوة التي بينهه”". وهو أحسن. ولا يجوز أن يضربهم. 
واختلف في بيع صغار النصارى من النصارىء وفي بيع المجوس والصقالبة 
والسودان من النصارى. فقال مالك في المدونة: تمنع النصارى من شراء صغار 
النصارى”"» وقال في العتبية: فإن بيعوا منهم فسخ البيع””. وقال مخمد: له 
بأس أن يبيع المسلم عبيده النصارى من أهل الكتاب, وإن كانوا صغاراً. وقال 


.61١757/65 انظر: المدونة:‎ )١( 
.61١١/1/ (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ 
.7915 / انظر: المدونة:‎ )*( 
.8957/9 انظر: البيان والتحصيل:‎ )5( 


كناب النجارة على إرض الحرب 6 


أشهب في كتاب الجهاد من كتاب محمد: وقال مالك - في المدونة في التجار 
ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الإسلام» ثم يبيعونهم مكانهم من 
أهل الذمة» قال: ما علمته حراماً وغيره أحسن منه”". وقال - في العتبية في 
الصقالبة والسودان مثل ذلك: ما علمت حراماء ولا يعجبنيء فإن بيعوا منهم 
فسخ البيع إن كانوا صغاراًء وإن كانوا كباراً فلا بأس من بيعهم منهم قال: لأن 
الصغار يجبرون والكبار لا يجبرون”". وقال محمد: فإن فعل بيعوا ما لم يدن 
بدين. 

وأرى أن ينقض البيع» وإن دانوا بدين؛ لأن من هو في يده متعد في شرائه» 
وني تعليمه الكفرء ومعلوم إذا صار بعد ذلك إلى مسلم -أسلم» واستنقذ من 
الكفر. ومحمل قول مالك وابن القاسم في الإجبار أنه بالتهديد والضرب 
ونحوه من غير قتل» ولو كان ذلك بالقتل ما حل البيع؛ لأن المشتري قد دخل 
على ما لا يدرى» هل يجبر أو يقتل؟ ولأنه لا يخلو ذلك العبد من أن يكون 
اشتري من السبيء ليكون قد استحياه الإمام» فلا يجوز قتله بعد ذلك» أو نزل 
به أحد من أهل الحرب. فباعه مِنْ أحد من المسلمين» فكذلك لا يحل قتله» فإن 
كانت أمة فذلك أبين؛ لأن النساء لا يقتلن إذا لم يسلمن. 

وقال أصبغ فيمن اشترى عبداً محوسيًا من المجوس الذين بالعراق» قد 
سُلَمُوا على مجوسيتهم: فهذا لا يجبر على الإسلام» وإنا يجبر الذي يشترى من 
السبي. يريد: بغير قتل”". 


.596 /' انظر: المدونة:‎ )١( 
.١158-151//5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )5( 
ونصه: قال أصبغ فى المسلم يشتري عبدا مجوسيا من‎ .78٠ /” انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


| لوو 
ب 


2ت 


وقال ابن القاسم - في العتبية في الروم يقدمون بعبيد من مجوس 
لأخبم يصيرون إلى دين من ملكهم, فإن اشتروهم بيعوا عليهم؛ مالم يدينوا 
بدين مَنْ ملكهم؛ لأنهم لم يكونوا يجبرون على الإسلام إذا ملكهم المسلمون"". 
وأجازه ابن عبد الحكم في كتاب محمد» وإن كان صغيراً إذا كان بيد حري» ألا 
يمنع من بيعه من أهل الكفر'". والأول أحسن. 

فصل 
شراء النصراني العبد المسلم والأمة المسلمة] 

وقال مالك في النصراني يشتري العبد المسلم والأمة المسلمة: يمضي البيع 
ويباعان عليه"". وقال في كتاب ابن حبيب: يفسخ البيع ويعاقبان». وأصل 
سحنون في كل بيع حرام أن البيع غير منعقد» وهو بيع القبض على ملك البائع 
ومصيبته منه» وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يفسخ البيع» وإن 
باعه النصراني لمسلم وتداولته الأيدي يفسخء ويرادون الأثمان» وإن هلك عند 
النصراني ولم يبعه؛ كانت عليه القيمة.ومحمل قوله في رد البياعات؛ أن ذلك 
عقوبة؛ لئلا يعود لمثل ذلكء ولو كان البيع عنده لا ينعقد» ى) قال سحنون لم 

المجوس الذين بالعراق قد أقروا بين المسلمين على مجوسيتهم» فليس عليه أن يجبره على 

الإسلام. وانم) ذلك فيا يشترى من السبى من الصقالبة ونحوهم من المجوس. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .7١١/5‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7/801. 
() انظر: المدونة: */ 79494. ونصه فيها: قلت: أرأيت النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد 

المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهما؟ قال: قال مالك: البيع بينهها جائز 

ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5١/5‏ ". 
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يضمن قيمته. وأرى إن كان المشتري ممن يظن أن له ملكه -أن يمضي البيع 
بالثمن ويباع عليه إلا أن يقوم المشتري بالعيب فيرده؛ أنه بقول#“طشة أن 
ملكى يثبت عليه» وإن كان عالماً أنه لا يجوز شراؤه وكان فاسداً؛ لأنه دخل على 
أنه غير ممكن منه؛ فإن فات مضى بالقيمة وبيع عليه. 
م ااه 1 ٠.‏ . 0 00000 1 (ف) 
وقال/ ابن القاسم في النصراني يسلم عبده نم يرهنه. أنه يباع» قن 
للغريم ثمنه» إلا أن يأتي النصراني برهن ثقة يجعل مكانه”". وقال سحنون: 
يعجل ثمنه للمرتمن» وإن أتى برهن آخر””. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن 
رهنه بعد إسلامه ليس رضى بتعجيل الدين» ورهنه دليل على أنه أراد البيع بعد 
انقضاء الأجلء إلا أن يكون المرممن غير عالم بإسلامه» فيكون بمنزلة من 
عرض رهناً وأراد ألا يعجل الحق وإن عز؛ لأن ثمنه بدلاً منه» وإن أسلم بعد 
أن رهن -بيع» ولم يعجل ثمنه إذا أتى بالرهن مكانه. 


.7١ 1/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.”*/١١ (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ 


باب 
01 المسلم يشتري الخمرمن النصراتي أو يبيعها بلي 
(0) و# النصرانيين يسلمان أوأحدهما وقد عقدا ريا )5١‏ 
أوأسلم 2 خمر أو له ثمن خمر 

وقال مالك في المسلم يشتري خمراً من النصراني: يكسرها على المسلم» ولا 
أدعه يردها على النصراني» ويتصدق بالثمن على النصراني حتى لا يعود'". قال 
ابن القاسم: فإن قبض الثمن لم ينتزع منه””. وقال سحنون: ينتزع وإن قبضهء 
ويتصدق به””. وقال ابن حبيب: إن قبضه ترك به» وإن لم يقبضه لم يقض له به 
وكسرت الخمر على النصراني إذا قبضت أو أبرزهاء وإن لم يقبض» ويتصدق 
بالثمن في موضعين: إذا لم يقبض وكان معيناًء أو قبض ولم يقبض الخمره وإن لم 
يكن معيناً م يتتصدق به”©. 

وأرى أن يدرك ذلك قبل أن يتقابضاء ولم يعين الثمن ولا الخمر. نقض 
البيع بينهما وعوقب المسلم والنصرانيء إن لم يغرر بجهالة» وإن كان معينين ولو 
تقابضا تصدق بالثئمن على المسلم. وكسرت الخمر على النصراني» وكذلك إن 
قبض الخمر ولم يسلم الثمن» ولو دفع ول يقبض الخمر وكان الثمن قائ -جاز 
أن يقبض وينتزع الثمن؛ فيتصدق به. ويكسر الخمر على النصراني. 


)١(‏ انظر: المدونة: ”/ 140. ولفظه فيها «قال مالك: لو أن رجلا مسلا اشترى من نصراني خمرا 
كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثمنها إن كان لم يقبض الثمن وتصدقت 
بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا». 

(5) انظر: المدونة: 7/ 7596. 

() انظر: البيان والتحصيل: // 5/5. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 2011/94/5 .18٠‏ 
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واختلف إذا فات الثمن فقال مالك: لا ينتزع”". وقول سحنون: إنه 
ينتزع -أبين”". وكذلك إن كان المسلم هو البائع للخمر من النصراني» فإن 
عين الخمر والثمن» كسرت الخمر على المسلم» إذا كانت بيده أو قبضت ولم 
يفت» ويتصدق بالثمن على النصراني إن دفع أو لم يدفعه وكان معيئاً إلا أن 
يعذر بجهالته. 

واختلف إذا فاتت الخمر عند النصراني؛ فقال محمد: اختلف فيه قول 
مالك فمرة قال: لا يؤخذ من النصراني. ومرة قال: يؤخذ؛ فيتصدق به"". 
قال ابن القاسم: وهو أحب إلينا”». قال محمد: لا يؤخذ منه. وإن كان أخذ رد ' 
عليه وأغرم خمراً مثل ما أخذ؛ فيكسر على المسلم””. ولو أخذ منه الثمن لكان 
قد أجيز له شراؤها. والأول أحسن. 

وَأَخَذُ الشمن ليتصدق به بعد فوت الخمر أولى من أن يغرم مثلها. وقال 
ابن القاسم في مسلم اشترى من نصراني جارية بخمر فحملت أو أعتقها: ذلك 
فوتء وللنصراني على المسلم قيمة الجارية"2. قال سحنون: ويؤخذ الخمر من 
النصراني؛ أو مثلها إن كان أتلفها فيهراق. وأرى إن كانت قائمة أن تهراق على 
المسلم» ويدفع القيمة للنصراني وإن فاتت» والصدقة بالقيمة أولى من إغرامه 
(١)انظر:‏ المدونة: 1/ 796. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 1/ 585. 
2 انظر: النوادر والزيادات: 17/9/5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 11/8/5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 117/94. 
2 انظر: النوادر والزيادات: ولفظه فيها «وقال ابن القاسم وأشهب: ولو أخذ فيه 

المسلم جارية» فأحبلها أو أعتقهاء فليقض للنصراني بقيمتها. ويغرم النصراني مثل الخمر 

فتهراق على المسلم». 


| 
المثل» وإنما يغرم المثل في أحد القولين إذا كانت في ملكه. وإلا لم يكلف 
شراؤهاء وأخذ منه الثمن الذي تشترى به فيتصدق به. 


فصل 
لك بياعات أهل الكفر إذا انعقدت على حرام 
ثم أسلموا بعد القيض] 


بياعات أهل الكفر إذا انعقدت على حرام من الربا أو خمر أو غيره» ثم 
أسلموا بعد قبض الثمن والمثمون -ماضية. 

واختلف إذا أسلم| بعد قبض أحدهماء هل يفسخ أو لا؟ مثل أن يسلم 
ديناراً في دينارين؛ أو درهماً في مر أو يبيع خمراً بثمن إلى أجل . 

فذهب مالك وابن القاسم إلى أن ذلك مفسوخ, فيرد رأس المال إذا أسلم 
في ربا أو غيره» ويسقط ثمن الخمر”". وقالا في نصراني تزوج نصرانية ثم أسل) 
قبل الدخولء. وبعد قبض الخمر: لا يدخل بها على ذلك الصداق؛ لأنه ثمن 
للخمر. وقال عبد الملك: يدخل بها. يريد: لأن الخمر قبضت في وقت كان 
عندهم كالدراهم في شرعهم. وهي البضع وهو ما يجوز قبضه في الإسلام. 

وقال محمد فيمن باع خمراً بثمن إلى أجل» ثم أسلم قبل قبض الثمن: على 
المشتري أن يدفع الثمن”". وهذا مثل قول عبد الملك» فأمضيا العقد بينهما. وقال 
سحنون في السليانية: إذا أسلم في خمر» فأسل) قبل قبضها أن لا شيء لمن أسلم 
فيهاء وهي مصيبة نزلت به'". وهذا يصح على القول بإمضاء عقودهم. فإذا أمضى 
)١(‏ انظر: المدونة: “7082/7. 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .180١‏ 
9 انظر: البيان والتحصيل: .5١٠١ 7/١7‏ 
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العقد لم يكن له رأس المال» وإنما له خمرء فوافق في ثبوت العقدء وخالف في الغرم 
عن الخمر؛ لتغليب أحد الضررين» فيكون عليه ما يسد مسله. 
2 ع 7 5 ع 5 7 (ف) 

واختلف ايضا إذا تزوجها بخمر» فاسلا بعد/ الدخول وقبل 1 
الخمرء فقيل: لا شيء على الزوج. وقيل: عليه صداق المثل. ومن أمضى العقد 
الأول لم ير عليه شيئاء ويكون مصيبة نزلت بها؛ لأن الذي لها خمرء ولو غرمت 
لكسرت عليها. وعلى قول محمد بن عبد الحكم يكون لا قيمتهاء وكذلك إن 
أسلم دينارين -يكون له أن يقبض الدينارين على قوله. أو أسلم ديناراً في 
والدراهم -جعل له قبضهاء وإن كانت ثمنأ عما لا يحل. 

واختلف إذا أسلم أحدهما بعد تسليم القول بالفسخ, إذا أسل| جميعاء 
فقال ابن القاسم: يفسخ ذلك أيضاً؛ بمنزلة إذا أسلم| جميعاً ووقف فيه مالك 
إذا تعلق به حق النصراني» فقال: إن أسلم الذي له الديناران -كان له رأس 
ماله وإن أسلم الذي عليه الديناران خفت أن أظلم النصراني"'". وفي كتاب 
محمد: إذا أسلم ديناراً في دراهم فأسلم الذي له الدراهم -أخرج النصراني 
الدراهم فاشترى منها ديناراً» فإن لم يوف الدراهم لم يكن له غيره» وإن فضل 
فضل كان للنصراني””. فأمضى العقد الأول ولم يفسخه في حق النصراني. 
)١(‏ انظر: المدونة: 08/7. ولفظه: وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس مالهء وإن أسلم 

الذي عليه الحق قال: قال مالك: لا أدري ما حقيقته. قال مالك: إن أمرته أن يرد رأس ماله 

خفت أن أظلم الذمي. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .18١/5‏ ونصه: وقال أصبغ: واختلف قول ابن القاسم 

كاختلاف قول مالك في نصراني أسلم دينارا في دينارين فأسلم أحدهما وثبت على أنهم| يردان 


وعلى قول ابن القاسم يفسخ, ويرد الدينار الذي أسلم» وقال: إن أسلم في 
خمرء فأسلم الذي عليه الخمر -رد رأس المال. وإن أسلم الذي له الخمر 
فلا أدري؛ لأني إن أمرته برد رأس المال ظلمته» وإن أعطيته الخمر أعطيته 
مالا يحل" . 

ففرق بين السؤالين» وفسخ ذلك إذا أسلم الذي عليه الخمر؛ لأنه لا يقدر 
على أدائها إن كانت في ملكه؛ لأنها تكسر عليه» ولا يجوز له شراؤها إن لم تكن 
في ملكه؛ فصارت ضرورة. وإن أسلم من له'”" الخمر» قال النصراني: هذه 
الخمر التي تستحق قبلي» لا أغرم غيرها وتكسر عليك. 

وقد اختلف في الموضعين جميعاًء فقال محمد بن عبد الحكم: إن أسلم 
الذي عليه الخمر غرم قيمتها للنصراني. ورأى إسلامه بمنزلة من استهلك 
لنصراني خمراً فعليه قيمتها. 

وقال ابن الماجشون: إن أسلم من له الخمر لم يكن له شيء؛ لا رأس مال 
ولا غيره» مثل قول سحنون إذا أسلا. وقول مالك أحسن,ء وأخذها من 
النصراني فتهراق أولى من تركها عنده. 
وإن أقرض أحدهما الآخر خمراًء ثم أسل) -لم يكن للمقرض شيء؛ لأنه 
على رأس المال بإسلام من أسلم منهما. وقيل عن مالك إن أسلم المطلوب فعليه ديناران. 
وقيل: إن مالكا توقف فيه. قال: ولو كان دفع إليه دينارا في دراهم إلى أجل» فأسلم الطالب» 
فلتؤخذ الدراهم من النصراني فيصرف بها ديناراء فإن لم يفء لم يكن له غير ذلك. وإن كان 
فيها فضلء رد الفضل إلى النصراني» وإن أسلم المطلوب رد الدينار الذي قبض على 
النصراني. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 /708. 
)١(‏ قوله (له) ساقط من (ف). 
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إن كان في يد المستقرض حمر أريقت عليه» وإن لم تكن عنده لم يجز له شراؤهاء 
وعلى قول محمد بن عبد الحكم له قيمتها اليوم. 

واختلف إذا أسلم أحدهما فقال ابن المواز: إن أسلم المسلف فلا شيء له 
وإن أسلم المتسلف فلا شيء عليه”". وقال ابن القاسم في العتبية فيمن 
استقرض خمراً أو خنزيراً: فعليه قيمتهاء وإن أسلم المسلف فأحب إل أن يؤخذ 
الخمر فيراق والخنزير فيقتل'". 


.1١76 /9٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١8١ /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ 0 


الاق 
باب 
ف بيع أرض الصلح وأرض العنوة وإذا هودن 5 
و أهل الحرب ثم أغار عليهم غير من هادنهم» 06 
هل يشتريهم من هادنهم وما أشبه ذلك؟ 


يجوز لأهل الصلح بيع أرضهم. بقوا على دينهم أو أسلمواء إذا لم يجعل 
عليها في حين الصلح خراج. 

واختلف عن مالك إذا كان عليها خراج, فأجاز مرة بيعهاء ومرة وقتف 
وأبى أن يجيب فيها بشيء؛ وقال أيضا: لا ينبغي لمسلم أن يبتاع أرضاً عليها 
جزية""» وأجاز ابن القاسم وأشهب بيعها”". 

واختلف في الخراج فقال ابن القاسم: الخراج على البائع» وسواء باعها من 
مسلم أو ذمي» وإن أسلم البائع سقط خراجهاء وإن شرط البائع خراجها على 
المشتري كان بيعاً مكروها؛لأنه لا يدرك قدره ولا منتهاه. وقال أشهب: 
الخراج على المشتري ولا يجوز شرطه على البائع. يريد: لأن الغالب من أهل 
الكتاب أنهم لا يسلمون. فهو لا يسقط ولا منتهى له. فكان كونه على المشتري 
أحوط؛ لأنه إن بقي على البائع فافتقر أو غاب أو مات» وأصابت الأرض لم 
يؤخذ شيء» فكانت الأرض تصيب والخراج غير مؤدى» فكان هذا أحوط. 
وإن شرط على البائع مضى على القول الآخر وإن لم يشترط على واحد ودخلا 
على ما يوجبه الحكمء وهما لا يعرفان -كان البيع فاسداً قولاً واحداً. 


.564/5 انظر: المدونة:‎ )١( 
.545 7946 / (؟) انظر: المدونة:‎ 


كتاب النجارة على أرض إلحرب 


واختلف عن مالك في أرض العنوة» فمرة قال: لا تقسم”"''. ومرة قال: لا 
بأس بقسمتها'". ولا خلاف أنه إن قسمها الإمام أن فعله ماض ولا يرد» فإن 
رأى وَكَمَها للأبد» وكانت حبساً ينتفع بمنافعهاء بإجارة وبغير إجارة. وإن 
أوقفها ليرى رأيه فيها في المستقبل -جاز» ويعطي الآن منفعتها/ هبة أو ا 
حتى يرى وجهاً لقسمتهاء وإن تركت لأهل العنوة» الذين افتتحت عليهم على 
وجه العون» ليس على وجه الملك -لم يبيعوهاء وإن مات لم يورث عنه» وإن 
أسلم لم يكن له وما خلا أهله عنه كالعنوة» فإن رأى الإمام قسمتها قسمهاء 
ل ا ل و ا 
انوي اوقا لعي لا لسو 1 دغ قَرِيَةَ أَفْمتِحْهَا إلا 
قَسَمْتهَك كّ) قسَمَ الي عله حَيْبرة*». أخرجه البخاري ومسلم. 

فسلم عمر تله أن القسم جائز لم ينسخ» ولأنه إذا أجاز أن يعيد على 
الجيش بعض الخمس على وجه النفل؛ جاز أن يخمس ما سوى الأرض» وقد 
ثبت عن النبي يلل أنه فَتَحَ مَكَةَ عَيْوَ وَ5". قال ابن شعبان: وأجمعوا على أنه م 
يجعلها فيئًء )| فعل بغيرها. 


.01١5/1١ المدونة:‎ رظنا)١(‎ 

.014٠ 579/7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(") متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 877» في باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم 
يذكر أجلا. معلوماء من كتاب المزارعة» برقم »)757١1(‏ ومسلم: ».1١877/7‏ في باب 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع من كتاب المساقاة» برقم .)١001١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: 211757 في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» من كتاب الخمسء برقم 
235401 ولم أقف عليه في صحيح مسلم. 

(0) أخرجه أبو داود: 7/ /ا17» » في باب ما جاء في خبر مكة» من كتاب الخراج والفيء» برقم 
(7077), ومن طريقه البيهقي: »1١48/9‏ في باب فتح مكة حرسها الله تعالى» من كتاب 
السيرء برقم .)١8٠01/(‏ 


أ مز 


نه 


وقال مالك: فأرض مصر وديارها لا تباع”". يريد: لأمها وقفت على وجه 
الحبس؛ فلا تباع رقابهم. وقال ابن القاسم في المنتخبة: قال مالك: إذا أسلم 
أهل العنوة أخذ منهم دنانيرهم ودراهمهم وعبيدهم وكل ما لهه”". 

فصل 
آل شراء من سبي من أهل الحرب ممن لم يهادنهم] 

وقال مالك في قوم من أهل الحرب سبوهم: فلا يجوز أن يشتروا منهم””". 
وأجاز ابن شعبان أن يشتريهم من هادنهم إذا أغار عليهم غير من هادهم. 

وإذا جاز أن يشتروهم إذا أغار عليهم من المسلمين من لم يهادنهم؛ كان 
اشتراؤهم ممن أغار عليهم من أهل الحرب أبين. 

وعَقَدٌ أمير المؤمنين عَقَدٌ على جميع أهل الإسلام حيث كانواء وعَقّدُ عماله 
-إذا كان قد عمل كل واحد على ناحية- يصح على عمله دون عمل غيره؛ إلا 
أن يكون جعل له ذلك. وأما من غلب على بلد أو عملء ولم يعمله أمير 
المؤمنين؛ فذلك بَيّنْ أنه لا يصح عقده إلا على الموضع الذي غلب عليه 
والسنون الكثيرة والقليلة إذا استووا سواء. 

وقال مالك: إذا صولح أهل الحرب على مائة رأس في كل عام» فأعطوا 
أولادهم - يجزء فإن الصلح لهم ولأبنائهم» إلا أن يكون الصلح السنة 
والسنتين؛ فلا بأس أن يؤخذ أبناؤهم ونساؤهه”". 


.79/8 2/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.7١7 /54 انظر: البيان والتحصيل:‎ )1( 
.79//7 انظر: المدونة:‎ )"( 
5949 / انظر: المدونة:‎ )5( 
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وقال في كتاب ابن حبيب: لا يجوز أن يؤخذ أبناؤهم ولا نساؤهمء وإن 
كانت الهدنة العام والعامين أو إلى غير مدة» إلا أن يكون شرطوا ذلك. 

وقال ابن حبيب: وسواء علم أهل مملكة البطريق بها شرط أو لم يعلموا"'. 
ولا بأس أن يصالح أهل الحرب. على أن يبعثوا في الجزية من شاؤوا من 
أولادهم ونسائهم ومن قهروه من كبارهمء إذا كان شرط بطارقتهم, قال: وإن 
قدم بأمان من لا هدنة بيننا وبينهم فلا بأس أن يشتري منهم صغار أبنائهم» 


ونسائهم أمهات أولادهم. 
فصل 
ل إسلام العبد النصراني إذا باعه نصراني 
لنصراني 4 مدة الخيارا 


وإذا باع نصراني من نصراني عبداً نصرانيًا بالخيار ثلاثة أيام» فأسلم العبد 
-م يفسخ البيع. قال ابن القاسم: ويقال لمن له الخيار: إن شئت أخذتء وإن 
شكت رددت. فإن أخذ بيع عليه» وإن رد بيع على الأول. قال: لأنه كان حلالاً 
بيعهماء وإن كان المشتري مسلا فأسلم العبد لم يكن فوت قال: والمسلم بالخيار 
بين أن يسلم أو يرد””". وظاهر قوله أنه على خياره في بقية أيام الخيار. وهذا 
محتمل أن يكون لما تقدم من حق المسلم, أو لأنه يجيز إن أسلم العبد قبل البيع» 
أن يبيعه من مسلم بالخيار ثلاثة أيام» وأن لا يضيق عليه فيجير على البيع 
بالحضرة؛ بخلاف أن يكون الخيار للبائع؛ لأن بقاء الخيار للكافر ولاء على 
المسلم. ويختلف إذا كان الخيار للبائع فأسلم» هل إمضاؤه كبيع مبتدأ فيمنع؟ 


.8 547/7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.798 2/7 انظر: المدونة:‎ 


أ 9 
4 


للكافر» فإن فعل مضى. وقال ابن القاسم: فيمن باع أمة على أنه بالخيا ثم 
اشترى ولدها في أيام الخيار -ليس له أن يمضي البيع في الأم فإن فعل رد البيع 
إلا أن يجمع بينهماء بخلاف أن يكون الخيار للمشتري» فيشتري البائع الولد. 
وبناء المسألة في البائع على أحد القولين أنه كابتداء بيع. 


كناب النجارة على إرض الحرب / لق د( 


باب 


بيك تفرقة الولد من أحد أبويه أو غيرهما 0 
0 من الأقارب # البيع 6 

روي عن النبي عَيْ أنه قال: «مَنْ فرَّقٌّ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَكَدِهَا فرق الله بَيْنهُ 
أحكد يَوْمّ الْقِيَامَقه". وهذا حديث حسن السند ذكره الترمذي في 
مسئندهة. 

وقال عيلله: «لآ يُوَلَه وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَاء'". والتفرقة بين الأم وولدها 
ممنوعة في البيع بهذه الأحاديثء. ولا خلاف في ذلك. 

واختلف في التفرقة بين الأب والولد» فقال مالك/ وابن القاسم: "5 
د . وذكر محمد عن بعض أهل المدينة مَنْع ذلك. وهو أحسن؛ قياساً على 
الأمء وإن كانت الأم أعظم 2 الموجدة.» فمعلوم أن الأب يدخل عليه من ذلك 
ما تعظم فيه المشقة» وهو كالأم» وقد يكون بعض الآباء 5 وم يختلف 
المذهب في جواز التفرقة بين من سوى هذين من الأقاربء, كالأخ والجد 
والحدة والخالة والعمة. 


» أخرجه أحمد: 0؛» من حديث أب أيوب الأنصاري كته في باقي مسند الأنصاره‎ )١( 
برقم (23120557. والترمذي: 5/ 175» في باب في كراهية التفريق بين السبي» من كتاب‎ 
كتاب البيوع» برقم (5775). والبيهقي:‎ 057/1١ السير» برقم (22037. والحاكم:‎ 
قال‎ »)١180489( :؛ في باب التفريق بين المرأة وولدهاء » من كتاب السيرء برقم‎ 4 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 

(5) أخرجه البيهقي: 8/ 0. في باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما 
لم تتزوج» من كتاب السير» برقم .)١980565(‏ 

(") انظر: المدونة: 7/75 551. 


واختلف في وجه منع التفرقة بين الأم والولد» فقيل: ذلك لحق الأم؛ لثلا 
توله عليه ىا في الحديث. وقيل: ذلك لحق الولد في الحضانة» والأول أحسن. 
ولو كان ذلك لحق الولد في الحضانة لم يفرق بين الصغير وبين كل مّن الصبي 
متعلق به في الحضانة» كالجدة والخالة والعمة» وتسليمهم ذلك دليل على أن 
النهي لما يختص بالأم من الموجدة» فحكم النبي عله بذلك لتغليب أحد 
الضررين؛ لأن المضرة التي تدخل على الأم في التفرقة أعظم من ما يتزيد البائع 
من الثمن في بيعها على الانفراد. 

فصل 
ل الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت التفرقة] 

واختلف في الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت فيه التفرقة على أربعة 
أقوال: فقال مالك: إذا أئغر ولم يعجل به الانفراد. وقال ابن القاسم: إذا 
استغنى عن الأم» وعرف ما يؤمر به وينهى عنه'". وقال الليث وابن وهب: 
إذا بلغ عشرين سنة””. وروى ابن غانم عن مالك أنه قال: إذا احتلم'" وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا يفرق بينهم| أبدا”». والقول أنه يتربص به إلى البلوغ 
أحسن؛ لأن الموجدة حينئذ وإن لم تذهب فتخف. وهذا موجود في الحرة إذا 
غاب عنها ولدها وهو صغير لم يكن موقعه عندها بمنزلة إذا كان كبيراً. 


والقول أنه من وجه الحضانة ضعيفء وقد تقدم وجه ذلك. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 7201. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: */ /7/1. 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ .117١‏ 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 7/ /71» والبيان والتحصيل: 5/ .17١‏ 
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واختلف إذا رضيت الأم بالتفرقة» وأن يباع ولدها دونهاء أو تباع هي 
دونه» فقال في كتاب محمد: لا يفرق بينهما”''. وقال في مختصر ابن عبد الحكم في 
كتاب الوصايا وغيره: لا بأس به”". وهذا أيضاً راجع إلى الخلاف المتقدم» 
ومن جعل ذلك لحق الحضانة لم يصحّ رضاؤها؛ لأنه إسقاط لحق الولد» وعلى 
القول أنه حق الأم؛ لئلا توله -يصح رضاهاء وبه آخذ إذا علم صحة رضاهاء 
وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا مختدعة. 

واختلف في الحرة تخالع على أن تسلم ولدهاء فقال مالك وابن القاسم: 
وز ذلك”" .و جعلاه 0 للأم. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
والشرط باطل» ويبقى في حضانتها. 

فصل 
افيما إذا وقع البيع على التفرقة بغير رضا الأم] 

واختلف إذا وقع البيع على التفرقة من غير رضى الأم وبيعت الأم 
وحدها أو الول فقيل: البيع صحيح ويتعلق به حق لآدمي. وقيل: البيع 
فاسد يتعلق به حق لله تعالى9'. 

وأرى إن كان المتبايعان عالمين أنبم| مطالبان بالجمع» أن يكون فاسداً؛ لأن 
المشتري دخل على أنه متعذر الملك يوم اشتراه» ومأخوذ ببيعه من البائع» أو 
يشتري منه الأم» أو يبيعاه جميعاء أو يرد البيع فيكون الثمن سلفاًء وجميع هذه 


." 47 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.117٠١ /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )7( 
.7617 /7 (9)انظر: المدونة:‎ 

(؟) انظر: عيون المجالس: ؟/ ”“ا/ا. 


الوجوه توجب الفسادء فينقض البيع إن لم يفتء وإن فات بحوالة أسواق ف) 
فوق مضى بالقيمة» وهو قول مالكء وابن عبدوس في القيمة» ثم يجبران على 
الجمع””, وإن كان أحدهما أعلم بالحكمء جرى على الخلاف في علم أحد 
لمتبايعين بالفساد وإن كانا لا يعلمان أنبما مطالبان بالجمع كان بيعاً صحيحاًء 
يتعلق به حق البائع أو المشتريء فالمشتري يقول: اشتريت ما يرى أنه يتقرر 
ملكي عليه» وإذا كنت مجبوراً على أن أبيعه من البائع» أو أجنبي أو أشتري الأم 
وأنا غير راغب فيهاء كان ذلك عيباً عن في شرائي» والبائع يقول: بعت الولد 
وأنا أظن أن بيعه يصح. فإذا كنت مأموراً بأن أبيع ما بقي في يدي من المشتري 
أو أجنبيء كان ذلك عيباً علي فله أن يأبى من ذلك وإن رضى المشتري 
بالجمع. وإن فات الولد في يد المشتري بعيبء. كان الخيار للمشتري دون 
البائع» فإن أحبها أمسك ورجع بقيمة عيب الجمع» يقال: بكم قيمة هذا؟ على 
أن المشتري مطالب بالجمع» وعلى أنه مطالب بذلك أن لو كان يجوز البيع» 
فيسقط من الثمن عن المشتري ما بين القيمتين» ثم يجمعان» وإن أحب أن يرده 
ويرد قيمة العيب الحادث؛ على أن العيب فيها بالتقويم» وعلى البائع أن يقوم 
سحقه في العيب» ما لم يفت الولد بعيب» ومثله إذا دخلا على الوجه الفاسدء 
رفات المبيع بحوالة أسواق» غرم المشتري قيمته على المطالب بالجمع؛ لأنه 
أبخس في القيمة» ولا يقوم على أنه غير مطالب فيضر المشتري؛ وإن لم ينظر في 
ذلك حتى مات المبيع» أو الباقي في يد البائع لم تتعين القيمة؛ لأن القيمة إنا 
تعتبر على الحالة وقت وقع القبضء وإن كان داخلاً على الوجه الصحيح؛ ثم 
مات الولد أو الأم لم يكن للمشتري رد ولا مقال؛ لأن عيب الجمع قد ذهب. 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: ١١/508؟.‏ 
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وإن لم ينظر في ذلك حتى بلغ الولد حد التفرقة» لم يرد البيع ويسقط حكم 
الجمع ووقت العيب/ » وإن دخل على الوجه الفاسد لم تعتبر القيمة. 00 


افيما إذا كانا على الكفر وهما لمسلم باع أحدهما 
من نصراني أو كانا لنصراني فباع أحدهما لمسلم] 
وإن كانت الأم والولد لمسلم وهما على الكفرء فباع أحدهما من نصراني» 
أو كانا لنصراني فباع أحدهما من مسلم أجبر على الجمع» وكان بمنزلة إذا كانا 
لمسلم فباع أحدهما لمسلم. 
وأرى إذا كانا لنصراني أن يجبر على الجمع؛ لأنه من التظالم ومضرة على 
الأم ألا توله على ولدهاء وبمنزلة لو ضربها أو أساء إليهاء فرفعت إلينا فإنه 
يرفع الضرر عنهاء ولو قدم حربي بعبيد ففرق بين الأم والولد في البيع» لم 
يعرض له ولا يشتري ذلك منه مسلم, فإن فعل أجبرا على الجمع؛ لأنه حكم 
بين النصراني والمسلم» وإن باع ذلك من ذمي لم يعرض له. 
فصل 
ل شروط الجمع بين الأم والولد] 
الجمع على ثلاثة أوجه: تارة يكون من شرطه أن يجمعا في ملك. وتارة في 
حوز. وثالث: مختلف فيه» هل يكون في ملك أو حوز؟ فإن وجد الأم والولد 
في يد مالكين وكانا في أيديه| ببيع» أو لا يعلم بأي وجه صارا إليهماء بمعاوضة 
أو بهبة جمعا في قول مالكء وإن جمعها في حوز لم يقبل منهما؛ لأن رغبة كل 
واحد من السيدين أن يبين بملكه» وبعث له أو يسافرء فإن أراد ذلك لم يمتنع 
عليه الآخر؛ لآن رغبته مثل ذلك والولد لا يعرب عن نفسه؛ وقد يتحيل من 


يريد ذلك فلا يعلم به. إلا أن يفوت به فإذا جمعا في ملك سلما من ذلك 
ورفعت المضرة عن الولد. 

واختلف إذا كانا في أيديه)| بهبة أو صدقة أو وصية» أو أحدهها ببيع 
والآخر بهبة أو صدقة أو وصية» فقال مالك: إن جمعههما في حوز جاز”"؟. وقال 
في كتاب محمد: يجمعان في ملك. أو يباعان. وقال مطرف وابن الماجشون في 
كتاب ابن حبيب: إذا كان الشمل واحداء مثل الولد والوالد والزوج والزوجة 
والإخوة» يكون شملهم واحداً ودارهم واحدة» جاز الجمع في حوز'". وهذا 
أحسن والقول يجمعان في ملك أحوطء وقد مضى وجه ذلكء وأيضاً فإنه لا 
يجوز أن يبيع أحدهما على أنه لا يسافر به مشتريه. 

فصل 
ل عتق أحدهما مع بيع الآخر] 

وإن كانا لمالك واحد فأعتق أحدهماء جاز بيع الآخر ويجمعانم) في حوز 
وإن أعتق الولد لم يكن له أن يخرجه عن أمه. وإن باعها شرط على المشتري 
كونه معها وعندهاء وإن سافر بالأم سافر به معهاء ويكون الكراء على 
المشتري» ويشترطان عليه في حين البيع نفقته» وهذا قول مالك في المدونة'" وم 
يذكر مدة النفقة» وقال في كتاب البيوع الفاسدة: السنة. وقال محمد بن المواز: 
إلى وقت إثغاره. يريد لأنه وقت التفرقة. وفي كتاب محمد: إن على من أعتق 
صغيراً نفقته» لعجزه عنها”""» والقياس لا شيء عليه» وتكون مواساته على من 
)١(‏ انظر: المدونة: / ٠7‏ "ء والبيان والتحصيل: .545/١١‏ 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 55 ". 
(0) انظرة المدوانة؟ افو 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 57/5 *. 
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بذلك البلد والسيد أحدهم, فإن كان بيت مال أنفق عليه منه. فإن باع الأم 
فأخرجها من حوزه ترك الولد في حضانتها إن كان صغيراً لا خدمة له وإن 
كانت له خدمة كان مبيته عندهاء ويأوي إليها في نماره في وقت لا يحتاجه سيده 
لخدمة» فإن باع الولد بشرط على المشتري كونه عندهاء وللمشتري أن يسافر به 
وتتبعه أمه حيث كان. وإن أعتق جزءا من أحدهماء أو جزءا من كل واحد 
منهماء ثم أراد البيع جمعا في ملك ويباع الرقيق منهما على الجزء الذي لم يعتق 
صفقة واحدة» وإن أعتق أحدهما إلى أجل جاز بيع الرقيق منهماء مع خدمة 
الآخر إذا كان أجل العتق وأمد التفرقة سواءء أو كان أجل العتق أقل؛ فإن كان 
أبعد لم يكن عليه أن يبيع من الخدمة إلا ما قابل أمد التفرقة خاصة؛ ويشترط 
على المشتري نفقة المخدم تلك المدة» وإن أعتق الولد في وقت لا خدمة فيه 
لصغره إلى أجل لا يبلغ فيه الخدمة شرط على المشتري للأم نفقة الولد ما بينه 
وبين أن يبلغ أجل البيع» وإن كان أجل العتق ينقضي قبل ذلكء مثل أن يكون 
أمد العتق سنتين والإثغار لخمس» شرط نفقته حمس سنين؛ لأنه لو كان معتقاً 
بتلا أنفق عليه إلى الإثغار. وإن كان أمد العتق يتأخر إلى أن يبلغ الخدمة, بيع 
من الخدمة إلى ما يقابل مدة التفرقة» وهذا للضرورة؛ لأنه لا يجوز لو لم يبع الأم 
أن تباع الخدمة» إذا كان لا يشرع في قبضها إلا إلى الأجل القريب» وإن كاتب 
الأم بيعت الكتابة مع رقبة الولد» وكذلك إن كاتب الولد. وإن دبر الأم أو 
الولد لم يكن له بيع من لم يدبر؛ لآن ذلك تفرقة وبيع الخدمة لا يجوزء وكذلك 
إن أولد الأم وكان لها ولد قبل ذلك. لم يمكن من بيعه؛ لأن مشتريه يحب أن 
يظعن به» وليس على البائع أن يترك أمه يبيعها.. 


فصل 
افيما إذا جنت أمة ووئدها وهما لملك واحد] 

وإن جنت أمة وولدها وهما لملك واحدء جاز للسيد أن يسلم الجانٍ 
بانفراده» ثم يجمعانه) في ملك واحدء يريد يشتري أحدهما من الآخرء أو 
معان عن انلك يناد ذا قرم كل اولخد تقر اده بوعل القرل بخوار 
يلل أجمع/ السلعتين يوذ وان ل يقوماء وم ير ابن اقاسم أن يبرا على أن يشتري 
أحدهما من الآخر فقطء وإنم| الحكم في الذي يجبران عليه أن يبيعه| ويقسم 
الثمن”". إلا أن تطوع أحدهما أن يشتري من الآخرء وإن كانت الأمة لرجل 
وولدها لعبده. أجبرا على جمعهم| في ملك أحدهماء أو يبيعانمها من رجل واحد؛ 
لأن العبد مالك إن أعتق تبعه ماله» وعلى قول مطرف وابن الماجشون يجوز أن 
يجمعاهما في حوز؛ لأن الشمل واحد”"» ولا بأس أن تكون الأمة وولدها 

شركة بين رجلين على أجزاء متفقة أو مختلفة. 
واختلف إذا كانت الشركة في أحدهماء فقال ابن القاسم - في أمة حامل 
بين رجلين دبر أحدهما ما في بطنها-: إذا خرج تقاوماه» فإن صار للذي لم يدبر 
كان رقيقاء فأجاز ملكة لأخزعنا! ا وسعه سحون وهو أنيْس :وقد يكون 
قصد ابن القاسم الكلام على حكم التدبير خاصة: أو يكون ذهب إلى ما ذكره 
ابن حبيب إذا كان الشمل واحدا”'» وإلا فباب التفرقة موجودء إذا أراد من له 


الملك في أحدهما السفر به. ومن اشترى أمة وولدها صفقة واحدة ثم وجد 


(١)انظر:‏ المدونة: #ا/ م ٠ل‏ 5/ 51/4. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 55 7. 
() انظر: المدونة: 7/7 .51١9‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 5". 


كناب التجارة على أرض الحرب 


بأحدهماعيياً: كان بالخيان بين أن يقلهنا أو.يردهاء وليس .له أن يوذ المعيت 
بانفراده» فإن رضي البائع والمشتري برد المعيب وحده. بعد معرفته| ب| ينوبه 
من الثمن» ثم يجمعانه! في ملك جازء وإن جهلا أنه| مطالبان بالجمع» فقال 
المشتري: أنا أرد السالم وأسترد المعيب ولا أقوم بعيب. كان ذلك له أو قال 
البائع: لو علمت ل أقبل المعيب» فإما أن تأخذ الجميع أو ترد. كان ذلك له 
وإن اطلع على العيب بعد أن حدث عنده عيب بالمعيب أو بالسالم» كان بالخيار 
بين أن يتمسك بالجميع ويرجع بقيمة العيب. أو يردهما ويرد قيمة العيب 
الحادث» ويرجع بجميع الثمن» وإن كان اطلاعه على العيب» بعد أن بلغ الولد 
حد التفرقة» كان له أن يرد المعيب بانفراده» وقال محمد - فيمن اشترى رمكة 
ومعها مهر فوجد به عيباً فأراد رده بقيمته -: فإن كان مستغنياً عن أمه رده 
وحده. إلا أن يكون أكثر ثمناً منها وفيه الرغبة» فلا يكون له إلا أن يردهما 
جميعاً”'"؛ فمنع من رده بانفراده إذا كان غير مستغن عن أمه؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى هلاكه. 
فصل 

الأمة تباع على خيار ثم يشتري البائع ولدها 4 أيام الخيار! 

وقال ابن القاسم -في الآمة تباع على خيار ثم يشتري البائع ولدها في أيام 
الخيار-: إن كان الخيار للبائع لم يكن له أن يمضي البيع» وإن كان للمشتري 
كان له أن يمضي”". ويجري في المشتري قول آخرء أنه يمنع من القبول قياساً 
على القول فيمن اشترى جارية حاملاً فولدت في أيام الخيار» فقال ابن القاسم 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 47 1. وعزاه لابن القاسم. 
(؟) انظر: المدونة: 7/57 586. 


في العتبية: الولد للبائع» وللمشتري أن يقبل الأم» قال: لأن أصل البيع كان 
جائزاًء ثم يجمعاها في ملك ولا ينقض البيع؛ وقال أصبغ: ينقض البيع إن لم 
يجمعا بمنزلة من ابتدأ شراء على تفرقة”". وكذلك إذا كان الخيار للبائع» فله أن 
يمضي البيع قياساً على قول ابن حبيب إذا جنى على العبد في أيام الخيار”"» ثم 
قيل: إن الجناية للمشتري. فعلى قول ابن القاسم إذا اشترى شقصاً بالخيار ثم 
بيع الشقص لآخر بتلاء فقيل: مشتري الخيار أن له الشفعة على مشتري 
البتل”"» وأرى أنه قيل: كأنه لم يزل منعقداً من الأولء وإذا أراد المتبايعان أن 
يجمعا بين الأم والولد. في ملك غيرهما في جميع الوجوه التي تقدمتء فلا 
يبيعان حتى يقوما كل واحد بانفراده» فيسلان من المعاوضة بجمع سلعتين» 
فإن باعا قبل التقويم جرى على الخلاف. 
فصل 
آفيما إذا قدم مسلم أو نصراني بامرأة 
ومعها صبيء فزعم أنه ولدها أوادعت الأمة ذلك] 
وإذا قدم مسلم أو نصراني بامرأة ومعها صبيء فزعم أنه ولدها أو ادعت 
الأمة ذلك» لم يفرق بينهما ولم يتوارثاء إلا أن يثبت. وإن قدم رجل بأمة وآخر 
بصبي فادعى أنه ولدهاء وادعت الأم ذلك لم يفرق بينهما ولم يتوارثا إلا ببينة» 
وإن قدم رجل بأمة وآخر بصبي فادعت أنه ولدهاء فإن سبيا أو اشتريا من بلد 
واحد جمعا بينهماء وإن علم أنهها من بلدين لم يعجل في ذلك وكشف. وإن لم 


.777//8 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.77 5 /5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.7517//5 انظر: المدونة:‎ )*( 


كناب التجارة على أرض الحرب 


يعلم هل هما من بلد أو من بلدين؟ جمعا لأن مثل ذلك لا تلحق فيه تهمة ولا 
يخفى أيضاً أمرهماء فيا يتبين من حنان الأم وشدة وجدها عند وجوده. 

وقد أجاز أشهب للمرأة أن تستحق الولد ويوارثهاء إلا أن يعلم باطل 
قولهاء وإن كانا ثمن ولد في أرض الإسلام؛ فمن قامت من أرض الحرب 
أحرى أن تصدق. 


باب ره 
بيع المصراة من الإبل والغنم والبقر 


ولا يجوز تصرية الماشية لبيع؛ لقول النبي عللله: ١لا‏ نُصَرُّوا الإبل وَالْغَنَم 


5-4 
- 
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رَدَمَا وَصَاعَ عمر10". 

00 واختلف في العمل بهذا الحديث؛ فقال/ ابن القاسم: فقلت لمالك: أيأخذ 
هذا الحديث» يريد هل يرد معها صاعا؟ قال: نعم. والأخن هيز لخديف 
ف 

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: ليس هو بالموطأ ولا 
بالثابت””/ 


وقال أشهب في كتاب محمد: لا يؤخذ به. وقد جاء ما هو أثبت منه: 
الاج بالضَّانٍ)00. والأول أصوبء لوجهين أحدهما: ورود النص -وهو 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 05/ء في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم من كتاب البيوع» » برقم »)5١5١(‏ ومسلم: ”/ »١١05‏ من كتاب البيوع في باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومهء برقم (21515.: ومالك في الموطأ: 
”/ 2547 في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» من كتاب البيوع» برقم (11755). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 74. ونصه: قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: 
نعم. قال مالك: أو لأحد ني هذا الحديث رأي؟. 

(”7) انظر: البيان والتحصيل: /ا/ .7”6٠‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: "75١/5‏ 

(5) أخرجه أحمد: 5 » من حديث السيدة عائشة #قها. في باقى مسند الأنصار» » برقم 
(54770)» وأبو داود: 707/7 ء باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا من 
كتاب الإجارة» برقم »)05٠0(‏ والترمذي: ”/ 58١‏ , في باب ما جاء فيمن يشتري العبد 


كناب النجارة على أرض الحرب 


حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وغيرهم- أن ذلك 
اللبن مبيع؛ لأنه كان وقت البيع موجوداً مجموعاً ول يبق إلا حلابه» وهو 
بمنزلة الثمرة إذا يبست ول يبق إلا جذاذهاء والصوف إذا تمٌّ ولم يبق إلا 
جزازه» وإنما الخراج بالضمان فيا يحدث عند المشتريء وإذا كان ذلك فإن كان 
اللبن قائاً وكان حلابه بفور الشراء» رد عينه ولا يغرم بالعوض عنه مع قيامه» 
وإن كان حلابه بعد ذلك لم يكن عليه رده؛ لأنَّ ما حدث في ضروعها بعد 
شرائها فهو للمشتريء فكان ذلك الموجود بعضه للبائع وبعضه للمشتري. 
ولا يدرى ما لكل واحد فيه» وعلى هذا محمل قول مالك في المدونة» أنه لا يرده 
إذا كان قائأء أن ذلك إذا لم يحلب بحضرة البيع”", وهذا قال: له اللبن با 
علف؛ لأن ما حلب بالحضرة لم يكن على العلف. 

وقد قيل: في حكم النبي عله عن اللبن بصاعء إن ذلك لرفع التنازع؛ لأن 
الأصل أبداً فيه مجهول. قال مالك: والصاع من عيش البلد'". وإن كان عيشه 
قمحاً أو شعيراًء كان عليه صاع من عيشهم» وذهب بعض أهل العلم إلى ألا 
يغرم الصاعء إذا كان السعر غالبا» فقد يكون قيمة الصاع نصف قيمة الشاة» 
فإن غرم المشتري قيمة أعلى ما يرى أنه كان فيهاء لم يكن للبائع في ذلك مقال» 
وخصوا الحديث بالقياس؛ لأن الأصل في المتلفات أن يغرم قيمتها أو مثالهاء 
ولايحمل الحديث على أن النبي عَكْه ألزم المشتري فوق ما قبض. 


ويستغله ثم يجد به عيبا من كتاب البيوع» برقم 1842 والنسائى: // 75 5 باب 
الخراج بالضمان» من كتاب البيوع» 3 برقم (-5595) قال الترمذي: هذا حديث حسن 
31 : 5 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 70019. 
(0) انظر: المدونة: 7/ 709. 


وقد قال ابن أبي ليل وأبو يوسف: يرد قيمة اللبن. وحملوا الحديث أن 
الصاع كان ذلك الوقت قيمة اللبن. واختلف إذا كان المبيع جماعة غنم» هل 
يغرم صاعاً واحداء أو لكل شاة صاع؟ وهذا أصوبء فإن كانت الغنم عدة, 
أكان لكل واحدة حكمها؟ والشاة المصراة والبقرة والناقة في ذلك سواءء يريد 
عن اللبن الذي بيعت به وهذا للحديث المتقدم وقد قيل ذلك لأن لبن الغنم 
وإن كان أقل فهو أجود ولبن الإبل أدنى وأكثرء فإذا علم المشتري أن الشاة 
مصراة قبل أن يحلبهاء وأن ذلك ليس بعادة لهاء كان له أن يردها قبل الحلاب» 
وله أن يمسكها ويحلبها ثم يختبرهاء وينظر كيف عادتها؟ وهل تنقص التصرية 
اليسير أم لا؟ وكذلك إن علم بعد أن حلبه ما صريتء فهو بالخيار بين أن يرد 
الآنء أو يمهل حتى يحلبها ويعلم عادتها. 

واختلف إذا حلبها الثالثة هل ذلك رضى؟ فقال في المدونة: إن جاء من 
ذلك ما يعلم أنه اختبرها قبل ذلك فهو رضى”"» وقال محمد: ذلك رضى. 

وقال مالك في كتاب محمد: له أن يرد وإن حلبها الثالثة”". وهو أحسن 
لقول النبي عَه: ١مَنٍ‏ اشئرى شَاةً مُصَكَاةَ َهُوَ بالخبَارٍ تَلدَنَة أيّام). أخر جه 
التحاري وفك 7 فصل لد«اتخان إل لول ياف وإن شق قبله الفيت قبل 
ذلك؛ لأن المشتري يريد أن يؤامر نفسه في ذلك» وهل يرضى بذلك العيب أو 


)١(‏ انظر: المدونة: “9/8 :ل. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .8971١‏ 

(7) أخرجه مسلم: .1١158//7‏ في باب حكم بيع المصراة من كتاب البيوع» برقم (515١)؛‏ 
ولفظ ما وقفت عليه في البخاري: «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ففي حلبتها صاع من تمر) أخرجه: 57/7/ء في باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها 
صاع من تمر» من باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر» برقم (55 .)7٠١‏ 


كناب النجارة على |رض اإلحرب : 2 ( 


يرد؟ ولأنه خلاف إذا حلبها أول مرة اللبن الذي صريت بهء أن له أن يرد 
الآن؛ لأنه اشترى على أن ذلك عادة لماء وله ألا يعجل بالرد حتى يختبر 
حلابهاء هل هو قدر يرضاه؟ وإن كان يعلم أنه لا يأتي بمثل الأول» وإن 
اشتراها وهو عالم بأمبا مصراة من الأصلء لم يكن له رد إلا أن يجدها قليلة الدر 
دون المعتاد من مثلهاء وإن بيعت وهي غير مصراة والبائع يعلم بحلابهاء كان 
له أن يرد كمن باع صبرة وهو يعلم كيلهاء وقد تقدم ذكر الاختلاف في هذا 
الأصلء في كتاب البيوع الفاسدة. 

واختلف إذا اشتراها في غير إبان حلابهاء ثم وجدها في إبان الحلاب 
تحلب دون حلاب مثلهاء فقال ابن القاسم: ليس له أن يرد'". وقال أشهب: 
ذلك له”". 

وقال محمد: أرى أن ينظر في ثمنهاء فإن هي في كثرة ثمنها أن شحمها 
ولحمها لا يساوي ذلكء ولا يبلغه إن هي حملت بعد ذلكء كان له أن يرد متى 
علم أن البائع كان عالماً بحلابها أم يخيره. 

وإن اشترط المشتري أنها تحلب كل يوم قسطأًء فوجدها تحلب دون ذلك 
رد إن شاءء ويفترق الجواب فيها حلب. وإن اشترى على أنها إن كانت كذلك 
كانت لهء كان الحلاب للبائع ردا وقيل لأنها على ملك البائع وإن اشتراها في 
ملكه على التصديق كان الحلاب للمشتري وله الرد؛ لأنها كانت في ضمانه؛ لأن 
اللبن حدث/ في ملكه؛ فأشبه الحلاب الثاني من مصراة. 

وقال مد فبعن اشتزى شاة مصراة افوججد بباعيا من غير البصرية: م 
)١(‏ انظر: المدونة: / .737١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .77١‏ 


رف 


ه/اا/ب 


ةن عبد 6ه 
| 
تيظهةه 


يرذعن اللبن شيعاً”""..وأرى أن :ذلك شرعاً إذا كان العيب التضراية خخاصةء 
وأرى أن يرد عوض اللبن الذي صرته له كالعيب إذا كان من سبب اللبن. 


0)انظر: النوادر والزيادات: 7371/5. 
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باب 
بيلك 2# احتكار الطعام وغيره إذا كان يشترى من الأسواق 2 
أو يجلب من بلد وهل يباع على أهله 2# الغلاء9. 

الاحتكار إذا كان يضر بالناس إما لحاجة الناس إليه؛ أو لأن هذا يغللٍ 
السعر غلاء يضره غير جائز لقول النبي علله: «لآ يتك إلا نحاطم" فإن 
كان لا يضر بالناس ولا يغلي سعراً جاز» طعاماً كان أو غيره. ومنعه ابن حبيب 
في الطعام والحبوب كلهاء والقطنية والعسل والسمن والزيت واللبن 
والعلوفة» أضر بالناس أو لم يضر والأول أحسنء وفي ادخار الأقوات وقت 
الرخاء مرتفق وقت الشدة» ولولا ذلك لم يجد الناس عيشاً حين الشدة» ولو 
قيل: إن ذلك حينئذ مستحسن لم أعبه» ولا يمنع من يشتري من السوق 
الأعظم ليبيع بأطراف البلاد» وإن غلا السعر؛ لأن فيه مرتفقًا للناس. 

وقال مالك في كتاب محمد: لم يزل ذلك من أمر الناس”"» وليس كل 
الناس يجد ما يشتري به في السوق الأعظمء وقال في الذين يشترون من 
الطحانين: يمنعون إذا أضر بالناس”". 

وأرى ألا يمنعوا وإن أضروهم في ذلك. بمنزلة الذين يشترون ليبيعوا في 
نواحي البلد؛ لأنهم لا يشترون للادخاره وإنها يشترون للناس» وكذلك الذين 
يشترون ليعملوه خبزأء أو ليبيعوه لا يمنعون وإن أضرء ومن اشترى ذلك 
ليخرجه إلى بلد آخرء لم يمنع وإن غلا السعرء إذا كان لا يضر بالناس» وإن 
)١(‏ أخرجه مسلم: */ 2137717 في باب تحريم الاحتكار في الأقوات» من كتاب المساقاة» برقم 

.)١5١6( 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 9/ /81م 
(9) انظر: البيان والتحصيل: 777/9 


كان يضر منعء إلا أن يكون بالآخرين حاجة» ومن قدم بطعام لم يمنع من 
ادخاره. إلا أن يكون جهد وشدة فيؤخذ ببيعه. وقال محمد: وإن كان في البلد 
طعام مخزون» فكان الغلاء واحتيج إليه» فلا بأس أن يأمر الإمام أهله أن 
يخرجوه إلى السوق فيباع”". 

وقال مالك فيمن احتكر في وقت يضر بالناس: اشترك فيه أهل السوق 
بالثمن الذي اشتراه به» وإن لم يعلم ثمنه فبسعره يوم اشتراه'". وأرى إذا طال 
أمر ذلك أن يمضي له ولا يرد. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 555. ونصه فيها «قال مالك: وإذا كان بالبلد طعام مخزون» 
واحتيج إليه للغلاء» فلا بأس أن يأمر الإمام بإخراجه إلى السوق فيباع». 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 507. وعزاه لابن حبيب» ونصه: قال ابن حبيب: ولا يحتكر 
غيرهماء وليخرج من يده إلى أهل السوقء يشركون فيه بالثمنء فإن لم يعلم كم ثمنه فسعره 
يوم احتكره وقد فعل مثله عمر. 


كناب التجارة على |رض الحرب 2 


يي باب 
رن التسعير ومن حط من السعر وأغلى أو أرخص 

قال أنس: غلا السعر على عهد رسول الله عله فقالوا: يا رسول الله» سعر 
لنا. فقال: «إنَّ الله ُو المسَعرٌ الْقَابِض الْبَاسِطُ الرّرَاقُ» وَِنّْ لأَرْجُو أَنْ ألْقَى رَيٌّ 
ولف أل مِنْكُمْ يطلب بِمَظْلَمَةٍ في دم وَل مَاله'". وهذا حديث حسن 
صحيح ذكره الترمذي في سننه. : 

والتسعير على وجهين: ممنوع وهو التسعير على الجالب وغيره. ما يباع 
على النداء وعلى مثل هذا محمل الحديث. والثاني: التسعير على الذين يبيعون في 
الحوانيت. 

واختلف هل يتركون على ما يبيعون به من غلاء» أو ينظر أشريتهم 
والربح المعتاد فيقصرون عليه. وقال مالك - في العتبية في السوق إذا أفسد 
أهله وحطوا من السعر: لا يسعر عليهم'". يريد مثل أن يكون البيع رطل 
بدرهم فيبيعون نصف رطل وما أشبهه. وقال أيضاً في صاحب السوق يقول 
للجزارين» ليشتروا على ثلث رطل بسعره عليكم من الضأن» وعلى نصف 
رطل من الإبل» وإلا فاخرجوا من السوقء فقال: إذا سعر عليهم على قدر ما 
يرى من شرائهم فلا بأس» ولكن أخاف أن يقوموا من الأسواق. قيل له: إن 
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)١(‏ حسن صحيح. أخرجه أبو داود: 2597/7 ني باب في التسعيرء من كتاب الإجارة» برقم 
ليك رةه والترمذي: و في باب ما جاء في التسعير» من كتاب البيوع. برقم 
.))١718(‏ وقال قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه: 7/ ١5لا“‏ 
في باب من كره أن يسعر» من كتاب التجارات, برقم .)7١٠١(‏ 


011 
هه 
صاحب الجزار أراد أن يسعره على صاحب السفن قال: بئسما صنع”'2. ففرق 
بين هذين؛ لأن أصحاب السفن يبيعون على النداء» فلا سعر عليهم بخلاف 
أصحاب الحوانيت. 
وإن اختلف بيع أهل السوق» في الصنف الواحد والصفة الواحدة» فإن 
كان الفريقان قريبا من السواء في الكثرة» لم يعرض للذين يبيعون برخصء 
وينظر إلى الذين أغلواء وإن كان السعر الذي يبيعون به. هو القدر الذي 
يبييعون لو سعر عليهم. لم يعرض لهم وترك كل قوم على ما يبيعون» وإن كان 
فوق ما يسعر به جرت على القولين» فعلى القول بمنع التسعير لا يعرض لهمء 
9ب 00000 
يكون التسعير فوق ذلك ودون ما أغلواء فيرد إلى ما يسعرونه وليس عليهم أن 
يرخصوا حسب ما فعل الآخرون,. وإن أرخص الأكثر وأغلى الاثنان والثلاثة» 
به لو سعر عليهم أو لا؛ لأن في ذلك غرورا على المشتري؛ لأن المشتري يظن أن 
ذلك هو السعر الذي يبيع به أهل السوق, ولو علم غيره لم يشتر عليه. 
رف) 
وإن أرخص ا ار 
والبقل والفواكه وشبه ذلك ما يشتريه أهل السوق للبيع على أيديهم: فينبغي 
للحاكم إذا أراد أن يسعرء أن يجمع وجوه أهل ذلك السوق» ويستظهر على 
صدقهم بغيرهم؛ فيسألهم كيف يشترون؟ وكيفةيببغوق؟ :فإن رأئ شططاً 
نازلهم إلى ما فيه لحم وللعامة سدادٌ حتى يرضوا به» وإن حط من ذلك قيل له: 


.559 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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إما بعت بسعر الناس وإما رفعتء ويؤدب المعاند لذلك ويخرج من السوق. 
وأما جلب القمح والشعير وشبه ذلك من الأقوات» فلا يسعر عليهم ولهم أن 
يبيعوا على أيد.هم كيف شاؤواء وإن أرخص بعضهم تركوا إن قلواء وإن كثروا 
قيل لمن بقي: إما أن تبيع مثلهم وإلا فارفع يدك؛ لأن فيه غرورا على المشتري. 
قال: وكذلك كل ما يوزن أو يكالء وإن كان لا يؤكل ولا يشرب. ولا يفعل 
ذلك في العروضء ولا فيها لا يكال ولا يوزن”". 


٠ .50١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


يات 


6 


ل بيع الشاة والاستثناء منها 2 

المستثنى من الشاة تباع تسعة: صوفء ولبن» وجلد. وجزءء وأرطال» وفخذء 
وبطن» ورأس» وجنين. فأما الصوف فيجوز أن يستثنى إذا كان يجز إلى يومين أو 
ثلاثة» وهو ني هذا بخلاف أن يكون الصوف هو المبيع» فإنه يجوز أن يشترط بقاؤها 
العشرة والخمسة عشرة. إذا كان لا يريد ببقائه زيادة نائة» بمنزلة من اشترى ثمرة 
يتراخى جذاذهاء لتنضج ليست لتزيد. وأجد الاستثناء فيه على الأصل فيمن باع دابة 
واستثنى ركوبهاء أنه يجوز من ذلك ما قل» ومثله إذا استثنى لبنها يجوز ما قلت أيامه» 
لأجل حبس الرقاب» بخلاف من اشترى اللبن. 

وإن استثنى جلدها وكان البيع في السفر جاز؛ لأنه ليس له هناك كبير ثمن» 
وكرهه إذا كان الشراء في الحضر. قال مالك: وكأنه اشترى اللحم'". قال في كتاب ابن 
حبيب: ولا يفسخ إذا نزل» وأجازه ابتداء ابن وهب”". وإن اختلفا في ذبحها كان 
القول قول المشتريء دعا إلى الذبح أو إلى البقاء» فله أن يذبح ويدفع إليه الجلد. 

وإن رضي البائع بأخذ مثله» فله أن يعطيه مثله أو قيمته ولا يذبح» وإن 
كره البائع لتغليب أحد الضررين؛ فإن ضاعت الشاة أو ماتت قبل أن يدعو 
المشتري إلى بقائهاء كانت مصيبة من البائع؛ لأنه مبقى على ملكه فلا شيء له إن 
ضاعت. وإن ماتت أخذه من عليها إن أحبء. وإن كان بعد أن دعا إلى بقائهاء 
كانت مصيبة من المشتري. وعليه مثل الجلد أو قيمته» وإن استثنى جزءاً أو 
ربعاً أو ثلثاً أو نصفاً جاز» وكانا شريكين فيها على الحياة على تلك الأجزاء. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 7376. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7757/5. 
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وإن اختلفا في ذبحها كان القول قول من دعا إلى ألا تذبح. 

واختلف عن مالك إذا استثنى أرطالا فأجاز ذلك مرة إذا كانت يسيرة» 
أربعة أرطال أو نحوهاء وقال أيضاً: إذا كانت الثلث فأدنى جاز”"» ومنع ذلك 
مرة يسيزة كانت أو ككيرة: وهو أحسن: 

وقد اختلف في المستثنى هل هو مبقى على الملك الأول أو مشترى؟ وأي 
ذلك كان فإنه يدخله اللحم المعيب؛ لأنه إن قدر أنه مبقى» فم| بعد المستثنى هو 
الذي يصير إلى المشتريء» إن| يأخذه لح)؛ لأن القول قول من دعا إلى الذبح» 
قال ابن القاسم بخلاف الجلد: فهو لحم معيب"”". 

وإن قدر أن المستثنى مشترىء كان البائع مشترياً للحم قبل ذبحه» ويجوز 
جميع ذلك على قول أشهب؛ لأنه أجاز أن يشتري أرطالا من لحم شاة حية إذا 
جسها وعرف نحوها. 

ويختلف إذا ماتت قبل الذبح؛ فعلى القول أنه مبقى تكون المصيبة منه| 
جميعاً» ولا يرجع أحدهما على الآخر بشيء؛ وعلى القول الآخر يرجع البائع 
على المشتري بقدر تلك الأرطالء وعلى القول الأول يجوز جميع ذلك ويجبر 
المشتري على الذبح. 

وأجاز مالك والليث أن يستثني الرأس» وأن يعطي المشتري البائع شراءه 
أو قيمته.”" قال ابن حبيب: والقيمة أحب إل وكل جائز» وأرى المثل في ذلك 
جائزاء وإن أمكن أن يكون أكثر أو أقل؛ لأنه إن كان الحكم عند المشاحة 
)١(‏ انظر: المدونة: 7"317/7. 


() انظر: النوادر والزيادات: 7757/5. 
(*) انظر: المدونة: 7/7 73717. 


القيمة» فأخذه عن القيمة أكثر أو أقل جائزء وإن كان الحكم أن يقضي فيه 
بالمثل فكذلك. وهو بمنزلة طعام في ذمة» فأخذ أكثر من حقه. فهو تطوع 
وحسن قضاءء. أو أقل فهو فضل من القابض. 
وروى مطرف عن مالك فيمن باع بعيراً واستثنى رأسه. أو أرطالاً يسيرة من 
8 لحمه جازء فإن أخره المشتري حتى صح أو مات. أو كان مريضاً/ فأخره رجاء 
صحته كان ضامناً لما استثنى إن مات» وإن صح كان عليه شراء ما استثنى أو قيمته 
ولم يجبر على نحره؛ وإن كان حين البيع صحيحاًء تربص به الأسواق فزاد ون يكره 
نحره؛ كان البائع شريكاً بقدر ما استثنى””"”» فأجاز في السؤال الأول أن يعطيه مثل 
الأرطال ويستحييه وهو القياس» وكذلك إذا استثنى البطن أو ما أشبه ذلك. 
واختلف إذا استثنى الجنين فمنعه مالك”"؛ لأنه لا يدرّى أحي هو أم 
ميت. وأجازه الليث بن سعد في كتاب محمدء في الجارية تباع ويستثنى ما في 
بطنها وهو أحسن؛ لأنه مبقى على أصل مالكء لم يدخل في البيع فلا يضره حيّا 
كان أو ميته ولا فرق بين أن يكون رقيقاً أو يعتق. 
فصل 
ل شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة كيلا أو وزنا] 
ويجوز أن يشتري لبن الغنم إذا كانت كثيرة كيلاً أو وزنا فإن اشتراه كيلاً 
جاز إذا ذكر مكيلة» يعلم أنها تحصل منه في الغالب» ويذكر من الأمر ما يعلم 
أن مدة يبقى إليها اللبن» وإن كانت الغنم قليلة كالشاة والشاتين افترق 
الجواب» فيجوز على كيل إذا أسلم في بعض ما يحلبه» قال محمد: يسلم في قدر 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: >/ /ال#م. 
0(انظر: النوادر والزيادات: .١717/7/5‏ 
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ربع لبنها. يريد أنه وإن قل لم يتعذر قبض ذلك القدر منها. 

واختلف في شراء جملته جزافاً فكرهه في المدونة ورآه خطراً؛ لأنه قد يقل 
فلا يدرّى ما يؤخذ بخلاف شراء لبن الغنم الكثيرة؛ لأن بعضها يحمل عنه 
بعضء إن قل لبن هذه لم يقل لبن الأخرىء وأجازه في كتاب محمد. وتحمل 
على الغالب من حاا فإن نقصت نقصاً بيناً عن المعتاد كان له مقال. 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى لبن عشر شياه بأعيانها ثلاثة أشهرء فل) 
حلبها شهرا مات منها خمسة؛ فإن كان حلاب الحالكة كل يوم قسطينء والباقي 
كل يوم قسطء [وقيل: إن الشهر هلا أول اللبن يعدل الشهرين الباقيين]”"'» 
كان المشتري قد قبض نصف حقه» ويأخذ من الباقي السدس ويرد ثلث جميع 
الثمن» وإن لم تهلك ولكن ينقص لبنهاء فإن كان يخرج عن المعتاد رجع بجميع 
النقص؛ لأن النقص الأول لم يكن ثانياً على كل حال, وكذلك إذا نزل غيث؛ 
فزاد الخصب على المعتاد كان الزائد للبائع””. 


)١(‏ قوله: (وقيل: إن الشهر هلا أول اللبن يعدل الشهرين الباقيين) كذا بالأصل والعبارة 
(1) انظر: المدونة: 7/ ٠10700‏ ونصها: (قلت: أرأيت إن اشترى لبنها ثلاثة أشهر ثم حلبها 
شهرا ثم يموت منها خمس؟ قال: ينظر إلى الخمس المالكة كم كان حلابها كل يوم فإن كان 
حلابها كل يوم قسطين قسطين قيل فه| حلاب هذه الخمس الباقية كل يوم فإن كان حلابها 
قسطا قسطا قيل فكم كان الشهر الذي حلب فيه العشرة كلها من الثلاثة الأشهر التي 
اشترى حلابها فيها في قلة اللبن وكثرته في غلائه ورخصه فإن بين اللبن في أوله وآخره 
تفاوتا بعيدا في الثمن يكون شهرا في أوله يعدل شهرين في آخره وأكثر من ذلك. فإن قيل 
الشهر الذي احتلبت فيه يعدل الشهرين الباقيين أن لو كانت الغنم المالكة قياما في نفاق 
اللبن في الشهر الأول لغلائه فيه ورخصه في الشهرين الباقيين قيل: فقد قبضت أيها المشتري 
نصف حقك بحلابك الغنم كلها الشهر الأول وبقي نصف حقك فلا حق لك في نصف 
اللبن الباقي وقد استوجبه البائع بحلابك غنمه شهرا ويرد عليك البائع لما هلكت الخمس 


فصل 
اآفيمن اكترى بقرة للحرث 
أو يسقي عليها وشرط حلابها] 

وقال فيمن اكترى بقرة للحرثء أو يسقي عليها وشرط حلابها: لا بأس إذا 
عرف حلابها”"". وقال سحنون: لا يعجبني؛ لأنه لايجيز شراء لبنها وحده. 

وقال أصبغ - في ثانية أبي زيد فيمن اكترى بقرة فانقطع لبنها: لم ينقص 
من الكراء شيء؟ لأنه تبع بمنزلة الذي يكتري اللأرضء فيها نخل تبع للأرض 
فتصيبها جائحة فلا يوضع عن المكتري شيء. 

وقول ابن القاسم وأصبغ أحسن.ء إذا كانت بيد المكتري لا تعود إلى 
المكري حتى تنقضي الإجارة» وإن كانت تعود كل يوم إلى ربها عندما ينقض ما 
استؤجرت له. وهو وقت حلابهاء فقول سحنون أحسن. 


التي كانت تحلب قسطين قسطين وبقيت التي تحلب قسطا قسطا ثلثي نصف الثمن لأن لبن 
المهالكة قسطان قسطان ولبن الباقية قسط قسط فعلمنا أن المالكة ثلثان من نصف الثمن 
الباقي والباقية الثلث من نصف الثمن الباقي وإنما هما في هذا النصف الباقي بمنزلة رجل 
اشترى لبن عشر شياه في أبان الحلاب على ما وصفنا ثم مات منها حمس قبل أن يحلب منها 
شيئا فإنه يصير أمرهما إلى ما وصفت لك في المسألة التي فوق وكذلك أن لو كانت المالكة 
تحلب الثلث أو النصف أو الثلاثة أرباع فعلى هذا الحساب يكون جميع هذه الوجوه). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وله وسلم 


كتاب التدليس بالعيوب 


54 
6ة 


باب 

منع التدليس بالعيوب والحكم فيه إذا نزل 

التدليس في العيوب غير جائز؛ لقول الله عز وجل: «وَلَا تَأَكْوَا أمولكم 

بَيتَكُم بِالْبَطِلٍ4 (البقرة: 0118 فا زاد ثمن الصحة على العيب يأكله البائع 
بالباطل. 

ولقول النبي عَه: «مَنْ غَشَّنَا َلَيْسَ مِنا). وفي كتاب مسلم: أنه ينه مر 

على صَبْرَةٍ طعام فأدخل يده فنال أصابعه بلل فقال: ما هَدًا؟) قَالَ: أَصَابَئْهُ 

السَّمَاءٌ يا رَسُولَ الله. فقال: «ألا جَعَلَْهُ عَلَ الطّعَام حَتَّى يرَاهُ النَّاسُء مَنْ غَش 


2 منَو20. 
٠ 0 0111‏ اسه 6 ل سح سطس 
وقال في المتبايعين: (إِنْ صَدَّقَا وَبينَا بُورِك لما في بَيُعِهاء وَإِنْ كذيًا وَكمّا 
ثح 2 14" . 


فمن كتم عيباً كان للمشتري أن يرد؛ لقول النبي عله : «لآ نُصَوُوا الإبل 


(1) أخرجه مسلم: 44/١‏ في باب قول النبي عَْلُه: «من غشنا فليس منا»ء من كتاب الإيهان» 
برقم: .٠06١١‏ 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري: ؟/ 47/اء في باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء من كتاب 
البيوع» برقم 270١5‏ ومسلم: 1١4/7‏ في باب الصدق في البيع والبيان» من كتاب 
البيوع» برقم 197*7. 


تسد عي جيه 

0 لدو 
وَالعتَمَ َم ابتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَهُوَ ِحَبْرِ النَظَرَيْن بَعْدَ أَنْ يحْليَها إنْ شَاءَ أَمْسَكَهًا 
وَإِنْ م سَخِطَهًا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَر0". 

وروي عنه عله أنه قال: ١عهْدَةٌ‏ الكّقيق كَلاَكَة يام وفاتدة ذلك الرد 
بالعيب القديم. 

فصل 
افيمن باع عبدا ودلس فيه بعيب] 

ومن المدونة قال ابن القاسم - فيمن باع عبداً ودلس فيه بعيب -: إن 
للمشتري أن يرد به» فإن أصابه عند المشتري عمى أو عور أو قطع أو شلل؛ رد 
معه ما نقصه أو حبسهء ورجع بقيمة العيبء إلا أن يقول البائع أنا أقبله 
بالعيب الحادث فيكون له ذلك. 

وإن كان العيب الحادث خفيفاً مثل الحمى والرمد. رده ولا شيء عليه 
وإن ذهبت أصابعه أو إصبع واحدة لم يرده إلا بها نقصء وإن ذهبت الأنملة 


وكان من العلٍ رده وما نقصه. وإن كان من الوّخش”' لم يكن عليه شيء؛ وإن 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 0705 في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 
وكل محفلة» من كتاب البيوع؛ برقم: ,»١‏ ومسلم: 5/7 110. في باب تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه وسومه على سومه. من كتاب البيوع» برقم: 21510 ومالك: ؟/ 5817, في باب ما 
ينهى عنه من المساومة والمبايعة» من كتاب البيوع» برقم: 1775 . 

(؟) ضعيفء أخرجه أبو داود: “٠/7‏ في باب في عهدة الرقيق» من كتاب الإجارة» برقم: 
وأحمد: 5 197١ء‏ برقم (17/577) مسند الشاميين» حديث عقبة بن عامر الجهني» 
وابن ماجه: 7/ 5 0/ء في باب عهدة الرقيق» من كتاب التجارات» برقم: 5 5 77. 

() الوخش: رذالة الناس وصغارهم, يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. 
انظر: لسان العرب: 7”/ ١/ا”,‏ مادة: (وخش). 
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ذهب ظفره ل يكن عليه شيء»/ وإن كان من العلي رده وما نقصه""". 0 

وقد خولف في هذه المسألة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا كان العيبُ مفسداً. فقال محمد بن مسلمة: إذا عمي أو أقعد 
أو هرم أو كانت دابة سمينة فعجفتء أو انقطع ذنبها حتى تصيرٌ في غير حدها 
الذي تراد له. أخذ قيمة العيب ولم يرده. 

والثاني: إذا قال البائع: أنا أقبلها بالعيب الحادث ولا شيء عليك» أو 
تمسك ولا شيء لك. فقال ابن دينار: ليس له ذلكء فقد يريد العبد ويرغب فيه 
فيقول له: احبس ولا غرم علي أو رد ولاغرم عليك. وقاله ابن دينار 

والثالث: إذا حدث به حمى. فقال سحنون: الحمى مرض من أمراض 
الموت. يريد فلا يرد به. 

والعيب الحادث عند المشتري ثلاثة: يسير» وكثير لا يبطل الغرض الذي 
كان يملك لأجله. وكبير يبطل ذلك الغرض منه. 

فإن كان يسيراً كان كالعدم عند ابن القاسم, والمشتري بالخيار بين أن 
يمسك ولا شيء له؛ أو يرد ولا شيء عليه. وإن كان كثيراً ولم يبطل الغرض 
منه» لم يمنع من الرده وكان المشتري بالخيار بين أن يمسك ويرجع بقيمة 
العيب»ء أو يرد» ويرد ما نقصه العيب. وإن كان ذلك العيب قد أبطل الغرض 
الذي يراد منه» لم يكن له رد ورجع بقيمة العيب» فالعمى وقطع اليد والشلل» 
نكل القرض مق العيده ]نال اتن شيولئة ودلا فوته وكذلك: ارم 
والعجف في الدابة إذا كان لا يرجى ذهابه» وقطع ذنبها إذا كانت تراد قبل 
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ذلك للركوبء وكذلك الإصبع والأنملة من العبد الصانع إذا كان يرغب فيه 
لصنعته» فبطلت صنعته لذهاب الإصبع والأنملة. 

وأما الظفر فخفيف في العلي من العبيد» ولا يخفف في العلي من الجواري 
ولا يردها إلا با نقص ذلك العيب. 

وقول سحئون في الحمى حسن ولا يعجل بالرد» ولأنه في شك مما 
ينكشف عنه. فقد ينتكشف عن عرض محوف يمنع الرد. وكذلك الرد لا 
يعجل برده حتى ينظر ما يؤول إليه. 

وقول عيسى في الوجه الآخر حسن إذا زاد سوق العبد أو زاد في نفسه. 
وإن لم يزد سوقه ولا زاد في نفسه. فقول ابن القاسم أحسن. والقياس في 
العيب اليسير إذا كان البائع غير مدلس ألا يرد المشتري إلا با نقصه العيب؛ 
لأنه قبضه سالاً فعليه أن يرد سالمأء وقد حدث العيب وهو في ضمانه» وإن 
دلس لم يرد عنه شيء؟؛ لأن الغالبَ أنه لا ينفك من ذلك. 

وقال ابن حبيب: إذا حدث عيب في الخُلّقَه شرب الخمر أو السرقة أو 
الزنا أو الإباق» لم يغرم المشتري عنه شيئاًء وهذا خلافٌ الأصولء ولا فرق بين 


عيب الخلق وغيره. 
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باب 
فيمن اشترى عبدين فأصاب بأحدهما عيباء 
أو استحق أو اشترى طعاما فوجد به عيباء أو 
استحق بعضه أو شاتين تبن فوجد إعداهكا غير 


56 
6إة 


ذتكية أوخلا فوج مفضلة كرا 

ومن اشترى عبدين صفقة واحدة» فأصاب بأحدهما عيباً وكانا متكافئين» 
أو كان العيب بأدناهماء رد المعيب ولزمه السالم. وإن كان العيب بأجودهماء 
كان له أن يردهماء لأن الشأن أن شراء الأدنى إنا كان رغبة في الأعلىء 
والجواب في الاستحقاق كذلك إن استحق الأدنىء أو كانا متكافئين لزمه مالم 
يستحقء وإن استحق الأعلى رد مالم يستحق. 

واختلف إذا اشترى جملة عبيد أو ثياب» وهي متساوية أو متقاربة» فكان 
العيب أو الاستحقاق في أكثرها؛ فقال ابن القاسم: له أن يرد السالم وما لم 
مكف "..وقال أشهت: يلرمَه ذلك ولا رد له: 

وفرق بين هذه المسألة والتي قبلهاء إذا كان العيب والاستحقاق في 
الأرفع؛ لأن الأدنى إنا يشترى لكان الأجود. وإذا كانوا صفقة سواء أو 
متقاربة» كان كل واحد مشتريا لنفسه لا مشتريا لغيره» ولو بقى عنده عبد من 
عشرة لزمه. ورأى ابن القاسم أن التاجر يرغب في شراء الجملة ولا يرغب في 
شراء القليل» وليس هذا اختلافا في فقه. 

رارق اق يع انلع رن شاعنا فإن قالوا: إن الرغبة في 


(١)انظر:‏ المدونة: "7/ 70377 


الجملة» ومتى كان الواحد والاثنان لم يرغب في شرائه» وكان يشتريه بدون ما 
اشترى به في الجملة» كان له أن يرده. وإن قالوا: الرغبة والثمن سواء؟ لزمه. 

واختلف في خمسة مواضع: 

أحدها: إذا أراد أن يمسك الأدنى بعد أن مكن من الردء هل له ذلك؟ 

والثاني: إذا كان العيب بالأعلى واستحق وفات الأدنى» هل يمضي بالثمن 
أو بالأقل من القيمة أو الثمن؟ 

والثالث: إذا كان العيب بالأدنى وأراد رده» وقال البائع إما أن تقبل 
الجميع أو ترد الجميع. 

والرابع : إذا فات المعيب أو استحق وفات الآخر. واختلف في قيمة 
الفائت. 


رف 


57 والخامس: ما الذي يفيت الأدنى إذا رد الأعلى»/ حوالة الأسواق أو 


العيوب؟ 

فمنع ابن القاسم إذا كان رد الأعلى بعيب أو استحق أن يمسك الباقي 
ورآه بمنزلة من ابتدأ الشراء بثمن مجهول؛ لأنه مَلَكَ الرد» فأمسكه با يصير له 
من الثمن في الجملة» وذلك غير معلوم إلا بعد تقويم”"". 

وأجازه ابن حبيب وله في إجازته وجهان: أحدهما: أنه إن| يتمسك به على 
العقد الأول ولا ينحل إلا برده؛ لأن مصيبته بعد رد المعيب أو الاستحقاق من 
المشتري حتى يردهء وهو أصل أشهب فيمن وجد عيباً فصالح عليه؛ أنه شراء 
مرجع وليس كمبتدأً بيع. 


)اشر ادو عا 
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والثاني: أن يكون أجراه على أحد القولين في جمع السلعتين» وإن كان يرى 
أن البيع الأول قد انحل. 

وأري له أن يتسك نه لأنه باق على العقد الأول لم ينفسخ بعد. ولو 
كنت أرى قبوله ورضاه به فاسدا فرددت قبوله. لكان بمنزلة من لم يلتزمه. ثم 
ينظر قيمة الباقي من المعيب أو المستحق فيقبل بعد المعرفة ب| ينوبه أو يرد. 

واختلف إذا كان العيب بالأدنى فأراد المشتري رده وحده. وقال البائع: 
إما أن ترضى به أو ترد الجميع» فقيل: القول قول المشتري. 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان العيبٌ في كثير من عدده أو وزنه أو 
كيله» حتى يضر ذلك بصفقته» لم يكن له أن يحبس ما صح بم ينوبه من الشمن» 
وإن كان معروفاً؛ لأن البائع إنما باع على أن حمل بعضه بعضاً بخلاف 
الاستحقاق”"©. 

وإذا جعل للبائع مقالاً أن يحمل الأقل عيب أكثر الصفقة» كان ذلك أبين أن 
يكون له ذلكء إذا كان العيب بالأدنى أن يحمله الأجود. وقال الداودي: وقد قبل 
ذلك سواء كان العيب في أقل الصفقة أو أكثرهاء فإنه يرد الجميع أو يحبس 
الجميع . والأول أحسنء وإذا رد الأجود وفات الأدنى» مضى عند ابن القاسم بم 
ينوبه من الثمن» وقال - في كتاب محمد: فيمن اشترى شاة وعليها صوف, ثم 
وجد عيبا بعد أن جزه وفات -: أنه يرد مثل الصوف أو قيمته ما بلغ”". 

فعلى هذا يرد قيمة الأدنىء إلا أن تكون القيمة أكثر فيمضي بالثمن. 

وأما الوجه الذي يفيت الأدنى, فظاهر قول ابن القاسم حوالة 
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الأسواق7". 

وقال محمد: يفيته العيب المفسد الذي يفيت الرد بالعيب» وليس حوالة 
الأسواق ولا تغير البدن”". لأنه لما وجد العيب بالمرتفعة من الجاريتين» فكأنه 
وجده فيها؛ وهذا لأن رد الأدنى إذا كان الأجود قائماء من باب العيب عليه في 
صفقة» والعيوب لا تفيتها حوالة الأسواق ولا العيب الخفيف. وإذا كان 
العيب كثيراً كان بالخيار بين أن يمسك ويرد قيمته؛ » ليس مما ينوبه من الثمن 
من الصفقة الأولى؛ لأن ذلك العقد سقط. 

وقال محمد - فيمن اشترى عبدين فوجد بها عيبأ فرضي بعيب أحدهما 
وأراد رد الآخر -: ذلك له'". وهذا صحيح؛ لأن الرد بالعيب من حق 
المشتري فيهماء فله أن يقوم بحقه فيها أو في أحدهما. 

وإن اختلفا في صفة الفائت كان القول قول المشتري عند ابن القاسم إن لم 
ينقد والقول قول البائع إن انتقد. وقال أشهب ومحمد: القول قول البائع انتقد 
أو لم ينتقد”"». والأول أحسن؛ لأن المعيب سقط العيب فيه بالردء وصار البيع 
في الباقي وحله. 

فصل 
ل الاستحقاق] 
والجواب في الاستحقاق كالجواب في العيب يجده بأحدهماء فإن استحق 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 5 737. 

() انظر: النوادر والزيادات: ."1١/5‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/5 711. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 777. 
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الأدنى أو كانا متكافئين لزمه الباقي» وإن استحق الأجود كان له أن يرد الباقي 
إذا كان قائ). 

واختلف هل له أن يحبسه بم| ينوبه من الثمن؟ وإن فات هل يمضي بالثمن 
أو بالأقل من الثمن أو القيمة؟ وهل تفيته حوالة الأسواق أو العيوب؟ وإن 
كان الاستحقاق على الأجزاءء والمبيع عبيداً أو ثياب» وكان ذلك مما يخرجه 
القسمء كان الجواب على ما تقدم لو كان المستحق شيئاً بعينه» فإن كان المستحق 
النصف فأقل لزم الباقي» وإن كان أكثر الصفقة كان له أن يرد الباقي أو 
يمسكه قولاً واحداً؛ لأن الجزء له ثمن معلوم» وإن كان لا يخرجه القسم كان 
له أن يرد وإن قل الجزء المستحق؛ لأن بقاء الشركة عيب على المشتري. وإن 
كانا عبدين متكافئين فاستحق ق ربحه! أقرع بينهماء فها صار للبائع لزم المشتري» 
وفسخ البيع فق الآخر للشركة: وإذا استحق رجل جميع العبدين وكانا 
متكافئين» فأرى أن يمضي البيع في أحدهما جاز. 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن غصب جارية فولدت أولاداً ثم 
باعها وأولادها ثم استحقت فأراد المستحق أن يجيز البيع في بعض الأولاد. 
أن ذلك له”"'. 

فصل 
استحقاق الأقل أو النصف] 

ا ق أقله لزمه الباقي» واختلف في النصف. فقال 

ابن القاسم: له رد الباقي”"©) 
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أ ا 
ننه 


وقال أشهب -في مدونته-: يلزمه مثل العروضء وأنكر قول ابن القاسم» 


(» |وأن يكون مالك/ قاله قط”'"» وليس هذا اختلافا في فقه. 


يمن 


أ 


وأرى أن يرجع في ذلك إلى العادة في بيع الطعام في ذلك البلد؛ فإن كان 
ثمن الخمسين على الانفراد والجملة سواء لو كانت مائة لزم الباقين» وإن كان 
ثمن الخمسين على الانفراد أرخص كان له أن يرد؛ لأن المشتري يقول: إنا 
اقره عام رع وأعراء اتشملةة ولنله انكلك عر البافئ »ول علفك أن 
المبيع هذا لم أشتره بذلك» وإن كان الثمن في الجملة أرخص. كان له مقال؛ لأنه 
يقول: إذا رددت هذا اشتريت الجملة رخيصة. 

وقال محمد - فيمن اشترى صبرتين أو حملين على غير كيل فاستحق 
أحدهما -: لزمه الباقي كالعبدين بخلاف البيع على الكيل. قاله في مسألة 
النصف حملء والقياس أن يكون الجزاف والمكيل في ذلك سواءء ويرجع في 
الجميع إلى ما يقوله أهل المعرفة» هل البيع في الجميع والنصف سواء غلا أو 
رخص؟ وهذا الجواب في الاستحقاق. 

وأما العيب فقال مالك وابن القاسم: إن من حق البائع أن لا يرد المعيب 
وحده. والمشتري بالخيار بين أن يقبل جميعه أو يرد جميعه سالمة ومعيبة؛ لأن 
بعضه يحمل بعضاً وحمل قوله على أحد الأقوال في العروض أنه يقبل جميع 
لمعيب أو يرده» وعلى القول أنه يرد المعيب وحده ويكون ذلك في الطعام؛ لأنه 
لا يجوز له أن يخلط الطعام الجيد بالرديء ثم يبيعه» وإذا كان الحكم أن لا 
يخلطا وإن بيعا صفقة صار كالعروضء وإن كان المعيب ما لا ينفك عنه أسافل 
الصبرة, لزم المشتري قبوله. إلا أن يكون زائداً على المعتاد فيرد الزائد. 
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وقال ابن القاسم - فيمن اشترى شاتين مذبوحتين» فأصاب إحداهما غير 
ذكية -: له أن يرد الذكية كالطعام يستحق نصفه. وله أن يحبسها با يصيبها من 
القمن: وغل 'قول أشهن تلزمه الذكية:وإن كانت الأدنى كالعروه ”. 

وهذا إذا كانتا على الوزن وإن كانتا جزافاً لم يكن له أن يرد على 
قول محمدء إذا كانتا متكافئتين ولا على قول أشهبء. وإن كانت الذكية 
الأدنى. وقال سحنون: البيع فاسدل؛ لأا سنن عدت جالذلا وهر اما 
وهو أصله أيضاً فيمن تزوج بعبد فثبت أنه حرء أن النكاح فاسد وإن لم 
0000 

وأخذ القاضي أبو الحسن علي بن القَصَّار من هذه المسألة: أنه متى جمعت 
الصفقة حلالاً وحراماً نقض البيع الحرام وحده. 

وقول ابن القاسم: إذا لم يعلماء أحسن؛ لأن الميتة في ذلك كالمستحقة» 
وكذلك أراد إذا علما وكانتا متكافئتين؛ لأنه لم يشتر إحداهما لمكان الأخرى. 
وكذلك إذا كانت الميتة الأدنى» وكل موضع يكون البيع لازماً في الاستحقاق» 
وفيا لم يستحق يكون لازماً في الذكي؛ لأنه لم يشتره لمكان الميتة» وإذا كان ذلك 
لزم الذكي. وكذلك إذا كانت قلال خلٌ فوجد بعضها خمرأء يختلف هل يكون 
العقد في الخل صحيحاً أو فاسداً؟ وإذا كان صحيحاً وكان الخل النصف 
فأكثر وهو جزاف لزم البيع فيها. 

ويختلف إذا كانت على الكيل» فقال ابن القاسم: يكون بالخيار فيها. وقال 
أشهب: يلزم البيع في الخل» وإن كانت التي هي خل واحدة من عشرة لزمت. 
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وقال ابن القاسم - فيمن باع عبداً بثوبين» ثم وجد أحد الثوبين معيبا 
وهو الوجه وفات الأدنى» والعيد قائم-: رد المعيب وقيمة الأدنى وأخذ 
العبد» وإن فات العبد بحوالة الأسواق ف) فوق وقيمة المعيب من الثوبين 
الثلث أو الربع» رده وأخذ قيمة ثلث العبد أو ربعه. فتكلم على وجهين من 
المسألة» إذا كان المعيب الوجه والعبد قائم أو كان المعيب الأدنى وفات العبد. 
وبقى وجهان: إذا كان المعيب الوجه وفات العبد» أو كان المعيب الأدنى 
والعبد قائم. 

فإن كان المعيب الوجه وفات العبد» رد المعيب وأخذ ما ينوبه من قيمة 
العبد» ومضى الأدنى با ينوبه من قيمة العبد. وعلى القول الآخر يكون 
للمشتري أن يرد قيمته بدلا عن عيبه» ويأخذ قيمة عبده إذا كان الذي ينوبه 
من قيمة العبد أكثر من قيمة الأدنى. 

وإن كان المعيب الأدنى والعبد قائم» رد المعيب ورجع ب| ينوبه من قيمة 
صاحبه. ولا يرجع شريكاً في عين العبد. وقاله ابن القاسم مرة» وينقلب الخيار 
مشتريه» فيخير بين أن يرضى بالشركة أو يرده» وهو معنى قول أشهب؛ لأنه م 
يقل لا خيار لمشتريه. 

وما قبل في ذلك: إن الخيار له لأن العيب من سببه- فليس بحسن؛ لأن 
البائع إذا كان غير مدلس فلم يقصد إلى بقاء الشركة فيه وإن كان مدلساء فإنه 
يرجو أن بحاله ذلكء أو يطلع فيجري على الأحكام في المبيعات أن لا يؤخذ في 
العيب بغير ما باع به» كا لم يجبر أن يسقط قيمة العيب مع قيام المبيع» وإن وجد 
العيب بالعبد رده وأخذ ثوبيه إن كانا قاكمين» أو قيمتههما إن كانا فائتين. 


وإن فات أحدهما وهو الأعلى كان فوتاً للأدنى ويأخذ قيمتهاء إلا أن يحب 
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0 ا لشتريه 
أن يرده؛ لأن انتزاع الأجود من يديه عيب عليه في الأدنى» وقد تقدم ذلك. 
فصل 
افيمن اشتر. ى ثوبين بطعام فاستحق 
أخدهنا اووعدفة هنا 

ومن اشترى ثوباً بطعام فاستحق أحدهماء أو وجد به عيبا فإن كان 
الأدنى رجع با ينوبه من الطعام» ولا خيار لواحد منهماء وإن كانا متكافئين 
رجع في نصف الطعام إن كان قائأء وني مثله إن كان فائتاًء ثم يكون المشتري 
بالخيار في الباقي -على قول ابن القاسم- بين أن يمسك الباقي» أو يرده ويأخذ 
ثوبه إن كان قائأً أو قيمته إن كان فاتتاًء ولا خيار له في قول أشهب. 

وإن كان المستحق أو المعيب الوجه”'' من الثوبين» كان له أن يرد الأدنى وليمس 
له أن يتمسك به ويكون المشتري بالخيار» وعلى قول أشهب لا خيار له. 

وإن كان الاستحقاق في الطعام» فإن كان يسيراً لزمه ما لم يستحق ورجع 
بها ينوبه في الثوبين قيمة على مذهب ابن القاسمء وشريكاً على قول 
أشهب.ويرجع الخيار لمن في يده الثوبان. 

وإن استحق نصف الطعام فأكثر كان مشتريه بالخيار عند ابن القاسم بين 
أن يتمسك بالباقي ويرجع با ينوب المستحق قيمته» وعلى قول أشهب يلزمه 
في الطعام ويرجع شريكاً في الثوبين» وينقلب الخيار لمشتريهم). 


)١(‏ لعل المراد: (هو الوجه). 


,22 الل 
باب 
فيمن اشترى سلعة أوعبدا فهلك بيد 
البائع؛ أو شيئا مما يكال أو يوزن فهلك قبل 
الكيل والوزنء أو بعد كيله ووزنه وقبل أن 
يفرغ ل وعاء المشتري 

ومن اشترى ثوباً أو عبداً فهلك بيد البائع» فإنه لا يخلو أن يكون ذلك لا 
سبب فيه لآدمي, أو يكون هلاكه من سبب البائع أو أجنبي أو مشتر. 

فاختلف عن مالك إن كان لا سبب فيه لآدمي؛ فقال مرة: المصيبة من 
البائع. وقال أيضاً: من المشتري. وسواء كان المبيع سلعة أو حيواناً حاضراً أو 
غائباً. واستحب ابن القاسم إذا كان المبيع حاضراً أن يكون من المشتري» وإن 
كان غائباً أن يكون من البائع”'". 

وقال محمد في «مختصر ما ليس في المختصر»: إن كان المشتري من أهل 
البلد وهو موسرء كانت المصيبة من البائع» وإن كان غريباً وليس بموسر كانت 
المصيبة من المشتريء وإن كان الأجل عشرة أيام ونحوها فهو من البائع؛ لأنه 
كالرهن في يديه. 

فرأى في القول الأول أن البيع التقابض» أن تعطيني عبدك وأعطيك 
عشرة دنانير» وما تقدم» فإنا هو عقد أوجب أن أعطيك وتعطينيء وهذا قال: 
المصيبة من البائع وإن كان المبيع عبداً أو ثوباً وقامت البينة على تلفه. ورأى في 
القول الآخر أن العقد بيع في الحقيقة» فنقل الضان بنفس العقد. 


54 
6ة 
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والتعليل بأمر التسليم ليس بحسن؛ لأنه إن كان يرى أن عليه التوفية 
والتسليم؛ فإن التراخي عنهما لا يسقطهما ى) لا يسقط ما كان باقياً على الكيل» 
فإن التراخي عنه لا يسقطه. وإن كان يرى أن البيع عقد في الحقيقة» فععل 
المشتري أن يسلم ذلكء وإنما على البائع أن يرفع يله عنه. 

واختلف بعد القول إن عليه التسليم؛ فقال أبو الحسن ابن القصار: الذي 
يجيء على المذهب أحد وجهين: إما أن يجبر المبتاع على تسليم الثمن» ثم يؤخذ 
من البائع المبيع» أو يقول لما: إن لم يتطوع أحدكا فيبتدئ بالتسليم؛ أو تكونا 
على ما أنتما عليه. وأن يجبر المبتاع أقوى. 

قال الشيخ تملثه: أما إذا كان المبيع ثوباً بثوب» فعلى كل واحد منهما إذا 
تشاحًا أن يمد يده بثوبه» فإذا تحاذيا قبض كل واحد منههما ما اشتراه. 

وإن بيع ثوب بعين كان على مشتريه أن يزن الثمن ويقلب. فإذا لم يبق 
إلا تسليمه» مد كل واحد منههم| يده بملكه نحو الأول لأنه لا تبدية لأحدهما 
على الآخر. 

وإن كان المبيع داراً أو أرضاً أو حائطاً أو ما لا بنيان به. جبر المشتري على 
البداية بدفع الثمن؛ لأنه ليس على البائع أكثر من رفع يده والتسليمء فالقول 
إذا كان المبيع فارغاً من أشغاله. 

وإن كان المبيع منافع دابة أو دار» ولم تكن عادة في تعجيل الكراء ولا 
تأخيره. كان للمكتري أن يبتدئ بالركوب والسكنء فكلما مضى يوم دفع ما 
ينوبه؛ لأن المنافع لا يقدر على قبضها كالثوب» ولا يقدر الآخر أن يعطيه كلما 
مشى خطوة أو ساعة بحسابهاء وليس على المكتري أن يبتدئ بالدفع ثم يقبض 
ما يتراخى قبضه؛ فكان لتغليب أحد الأمرين أن يبتدئ بدفع ما يتراخى قبضه. 


رف 
اقل 


وأقل ما يكون في المحاسبة عنه خرج يوم. 

وعلى القول: إن العقد بيع في الحقيقة؛ فإن كان بيع الثوب بعين» كان على 
بائع الثوب تسليمه ثم يطلب بالثمن» وإلى هذا يرجع قول مالك في «مختصر ما 
ليس في المختصر»: إذا كان المشتري موسراً ومن أهل البلد. 

يريد: أن البائع يصير في حكم المتعدي في إمساكه؛ لأن المبيع صار/ 
للمشتري بنفس العقدء وللبائع مطالبته في الذمة ا 
للمشتري ملكه. ويطلب بالذمة» والإمساك حتى يقبض الثمن ضرب من 
الارتبان» والارتبان لا يكون إلا بشرط. 

وإذا كان المشتري على غير ذلك فقيراً أو غريباء كان الإمساك من سبب 
المشتري فكانت المصيبة منه» ورأى أن الأجل قريب كبياعات النقود» يكون 

بائع أن يمسك المبيع حتى يقبض الثمن. 

فصل 
ل الملبيع يهلك بيد البائع أو المشتري أو الأجنبي] 

ويختلف إذا أهلك البائع المبيع؛ فعلى القول: إن المصيبة من البائ ؛ ينفسخ 
البيع إن أهلكه خطأء ولا شيء للمشتري عليه. إن كانت قيمته أكثر من الثمن» 
فإن أهلكه عمداً وكانت قيمته أكثر من الثمن» غرم البائع فضل القيمة عن 
الثم 

وإن اختلف الثمن من الجنس الذي تقدم به البيع» كان بالخيار بين أن 
يفسخ البيع عن نفسه أو يدفع الثمن الذي اشترى به ويرجع بالقيمة. 

وعلى القول: إن المصيبة من المشتري. يكون الخطأ والعمد سواء وعلى 
المشتري الثمن وعليه القيمة» فمن كان له فضلٌ أخذه.وإن أهلكه المشتري 
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خطأء انفسخ البيع على القول أن المصيبة من البائع» ويغرم القيمة إن كانت 
أكثر من الثمن؛ وإن كان الثمن أكثر غرمه؛ لأنه من باب الخطأ على الثوب 
أبطل الدين. وعلى القول الآخر يكون عليه الثمن قل أو كثر؛ لأنه كان في 
معنى المقبوض. 
وإن أهلكه عمداً غرم الثمن قل أو كثر على القولين جميعاً؛ لأنه رضي منه 
بقبضه على تلك الحال. 
وإن أهلكه أجنبي خطأ أو عمداًء كان عليه على القول أن المصيبة من 
البائع الأكثر من القيمة أو الثمن؛ لآن خطأه على السلعة أبطل على البائع الدين 
الذي كان له في الذمة؛ ذمة المشتري. وعلى القول الآخر تكون القيمة 
للمشتري على الذي أهلكه وعليه الثمن للبائع. 
فصل 
لك هلاك ما يوزن أو يكال 
قبل الكيل أو الوزن أو بعدما 
ضمان ما يوزن أو يكال من البائع حتى يكال أو يوزن» واختلف عن 
مالك إذا كيل أو وزن ثم هلك وهو في المكيالء أو في كفة الميزان قبل أن يصير 
إلى وعاء المشتري أو يده» فقال مرة: هو من البائع حتى يصير إلى وعاء 
الم 
وقال في رجل اشترى زيتأء فأمر البائع من يكيل له فكال مطرا!" وصبه 
في وعاء المشتريء ثم كال آخر فسقط من يد الأجير على وعاء المشتري فانكسرا 
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جميعاً؛ قال: الثاني من البائع» وعلى الأجير ضهان الأول7". 

وقال أيضا: ذلك من المشتري وإن لم يصل إلى وعائه”". 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن مكن البائع المشتري من المكيال» يكيل 
لنفسه فسقط من يده بعد أن امتلأ المكيال» فهو من البائع حتى يقبضه المشتري. 
قال: والقبض أن يحصل في وعاء المشتري أو حيث يأمره بجعله””. 

وروى عنه سحنون إذا ولي المشتري الكيل أو وزن الدراهم لنفسه فهلك 
ذلك بعد أن استوف الكيل والميزان» أن المصيبة من المشتري”؛ بخلاف أن يلٍ 
ذلك البائع أو وكيله”». وقد مضى في كتاب السلم الثالث؛» ذكر الطعام يباع 
على كيل فيهلكه البائع أو أجنبي قبل أن يكال. 

واختلف عن مالك في ضمان الصبرة تباع جزافاء هل تكون مصيبتها إذا 
كانت محبوسة بالثمن من البائع أو المشتري”2؟ قال محمد: لم يثبث فيها مالك 
على شيء”"» والصبرة هاهنا كالعبد والثوب. 

ويختلف في التمر والزرع إذا أصيب بعد اليبس وقبل الجداد والحصاد؛ 
فقيل: هو من البائع. وقيل: من المشتري. وقيل: إن دخل على أن حصاده 
وجداده على البائع كان من البائع» وإن دخل على أن ذلك على المشتري كانت 


.717/7 /1/ انظر: النوادر والزيادات: 5/ لال" والبيان والتحصيل:‎ )١( 
.7370 /٠ (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ 

(") انظر: النوادر والزيادات: ”/ /ا/7”» والبيان والتحصيل: 7/ 477 . 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77/8. 

(65) انظر: البيان والتحصيل: /ا/ 5457. 

() انظر: المدونة: 7/ 2371794 .١5٠‏ 

7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 737/7. 
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المصيبة من المشتري. ومن اشترى زرعاً مذارعة كل ذراع بكذاء فهو من البائع 
حتى يذرع؛ إلا أن يدخلا على أن يحصده المشتري ثم يذرع الأرض»ء فيكون 
من المشترئ بنفسن :العقد» إلا أن يكو يوسا بالتمن: 

ومن اشترى عبداً أو سلعة على صفة على أن الأمر موقوف على أن ينظر 
إليهاء كانت المصيبة من البائع حتى يختبر» إلا أن يكونا دخلا على تصديق 
البائع أو تصديق غيره» فيكون بمنزلة من اشترى ما عاينه» فيختلف هل يكون 
من البائع أو المشتري. 

فصل 
افيمن اشترى سلعة ثم علم بها عيبا بعد هلاكها] 

ومن اشترى سلعة ثم علم أن بها عيباً بعد أن هلكت. كانت مصيبتها منه» 
وسواء هلكت بيد المشتري أو بيد البائع قبل أن يقبض منه. وكذلك إن علم 
بالعيب وهي قائمة» ثم هلكت قبل أن يقوم بالعيب» أو بعد أن قام ليرد وم 
يحكم بالرد ولم يقل رددت. 

واختلف إذا هلكت بعد الرد وقبل وصوها إلى يد البائع؛ فقال في المدونة: 
المصيبة من المشتري حتى يرد بقضاء من السلطان» وسواء كان قبضها من 
البائع أو لم يقبضها”'". وقاله مالك في كتاب محمدء وقال أيضا: المصيبة من 
ادر وان رد بقضاء/ من السلطان حتى يقبضه بائعه”". 

وقال أبو الحسن ابن القصار: إذا قال المشتري بعد أن وجد العيب قد 
فسخت البيع» وسواء كان ذلك قبل القبض أو بعده» حكم به حاكم أم لاء 
)١(‏ انظر: المدونة: 77727/7. 
؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 8/ا 7:٠‏ 


ف 
اب 


وبه قال الشافعي» ووافقنا عليه أبو حنيفة إذا كان قبل القبضء يريد إذا كان 
العيب مما لا يشك فيه أنه يوجب الرد. وهو قول ابن القاسم فيمن تزوجت 
رجلاء ثم علمت أنه عبد فردت التكاح عن نفسها من غير حكم, أنه منفسخ» 
بخلاف أن يكون العيب جنوناً أو جذاماء أو مما يحتاج فيه إلى اجتهاد أهل 
المعرفة فيه هل هو مما يذهبه العلاج؟ فلا يرد إلا بحكم حاكه”". 

واختلف فيمن ابتاع عبداً فقبضه ثم تقايل فيه. 

وقال محمد - فيمن اشترى عبداً بعيد الغيبة فأعتقه -: وجب عليه أن 
يدفع الثمن ساعة أعتق. وإن كان غائباً؛ لأن عتقه كقبضه'"". وليس هذا 
بالبين؟ لأنه في حين العتق لا يدرى هل هو حي أو ميت أو غائب إلى غير ذلك 
البلد؟ والوجه الذي كان يتخوف منه ولأجله لم يجز البيع بشرط النقد- 


موجود وقت العتق. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 2/5 والبيان والتحصيل 5/ 7 . 
(7) انظر: النوادر والزيادات: //3/8". 
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باب 


© فيمن اشترى ساعة أو عبداء فباع أو وهب 2 
0 أوتصدقأواعت قأواجرىاورهن, 55 
ثم أصاب عيبا 
ومن اشترى سلعة فباعها وتداولها رجالء ثم اشتراها من أحدهم. ثم 
أصاب بها عيباً كان عند البائع منه أو لاء كان له أن يردها على الآخر. 
ويختلف هل يردها على الأول قياساً على من اشترى سلعة شراءً فاسداء ثم 
باعها بيعاً صحيحاء ثم اشتراها فوجدت في يده» فلم تتغير في سوقها ولا في 
بدنها؟ فقال ابن القاسم: ينقض البيع الأول. ولم ير ما حدث بعده من البيع 
الصحيح فوتاً ليمنع الرد على الأول. وقال أشهب: لا يرد على الأول' '. وهو 
أحسنء وقد حال بين الرد على الأول ما حدث بعده من البياعات والعهد. 
ومن اشترى سلعةً أو عبداًء فوجد بها عيباً بعد أن انتقل ملكه عنهاء 
وصارت إلى آخر بهبة أو بيع أو صدقة أو عتق أو دبر أو كاتب أو اتخذ أم ولدء 
فإن علم بالعيب قبل خروجه من يده ثم باع أو وهب أو تصدق لم يرجع 
بشيء؛ وإن لم يعلم رجع بقيمة العيب إذا وهب أو تصدق أو أعتق'". 
واختلف في البيع على ثلاثة أقوال: فقال مالك: لا يرجع بشيء. وقال ابن 
القاسم: لأنه في بيعه على وجهين: إن باع بمثل الثمن فقد عاد إليه ثمنه» وإن 
باع بأقل فإن النقص لم يكن لأجل العيب”". 
)١(‏ انظر: المدونة: "/ 186. 


(؟) انظر: المدونة: 73737/7. 
(") انظر: المدونة: 7/ 773774. 


وقال أشهب: إن باع بمثل الثمن فأكثر لم يرجع بشيء» وإن باع بأقل رجع 
بالأقل من قيمة العيبء أو ما نقص الثمه". ورأى أن الحكم لو علم قبل 
البيع أن يمسك ولا شيء له أو يرد ويأخذ الثمن» فقد صار إليه مثل الشمن إن 
باع به أو بأقل فأتم له وإن كانت قيمة العيب أقلء» أخذ قيمة العيب؛ لأنه 
الذي يجب له لو هلك ولم يبعه. 

وفي مختصر ابن عبد الحكم عن مالك: أن له أن يرجع بقيمة العيب على كل 
حال؛ بمنزلة لو وهب وهو أبين فله أن يرجع بالعيب وإن باع بمثل الثمن أو 
أكثر؛ لأن ذلك يكون لزيادة المبيع في نفسه. أو لغلاء سوقء أو لمغابنة كانت في 
وقت الشراء؛ فهو با في ضمان المشتري أو من سبب تجره» فلا يجبر به ما كان على 
البائع أن يغرمه إذا علم المشتري الثاني بالعيب والعبد قائم فرضيه””. 

واختلف إذا مات عند الثاني ورجع على من باع منه بقيمة العيبء أو باع 
الأول وهو عالم بالعيب» وهو يظن أنه حدث عنده؛ ثم ثبت أنه كان عند 
الأول» أو باعه وكيل المشتري وبيّن العيب ولم يعلم أنه كان عند البائع الأول» 
أو قتل العبد عند المشتري الأول فأخذ قيمته معيباً. 

فاختلف في هذه الأربع مسائل؛ فقال ابن القاسم: إذا علم المشتري الثاني 
بالعيب بعد فوت العبد ورجع على من باع منه بقيمة العيب» رجع المشتري 
الأول على البائع الأول بأقل من ثلاث. فا رجع به عليه» أو تمام الشمن» أو 
قيمة العيب من الصفقة الأولى. فإن بقي في يد المشتري الأول بعدما رجع به 
عليه مثل الثمن الأول فأكثر» لم يرجع بشيء”".. 


."٠7 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١ 
." 07/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0 
.":7 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


وعلى قول أشهب؛ إذا بقى في يديه بعد ما رجع إليه أقل من الثمن» رجع 
بالأقل من وجهين: من قيمة العيبء أو ما نقص الثمن. 

وإن بقي في يديه مثل الثمن» لم يرجع بشيء. وعلى رواية ابن عبد الحكم؛ 
يرجع بقيمة العيب من الصفقة الأولى على كل حالء وإن بقي بيده مثل الثمن 
فأكثرء وكذلك إذا باعها وبَئّن العيب وهو يظن أنه كان عنده» أو باعها وكيله 
وبين العيب» فقال محمد: يرجع بالأقل من قيمة العيب أو تمام الثمن”". 

يريد: إن باع بمثل الثمن لم يرجع بشيء» وإن كان قد حط من الثمن لمكان 
العيب» وأنه لو كان سالا لباع بأكثر. وهو أصل ابن القاسم في قوله: إن باع 
بغير عيب ثم رجع المشتري الآخر عليه على الأول» وبقي في يديه مثل الثمن؛ 
م يرجع بشيء'"". 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قتل العبد رجع العترق لع العتك "1 
ول يراع القيمة التي أخذ من القاتل» هل هي مثل الثمن أم لا؟ وهذا خلاف 
قوله المتقدم إذا باع وبَيّن العيب» ويلزم على قوله في القتل أنه يرجع بقيمة 
العيب»/ وإن صار إليه من القاتل مثل الثمن» أن يقول مثل ذلك إذا 0 
بالعيب» وهو يظن أنه عنده أن يرجع بقيمة العيب» وإن باع بمثل الثمن؛ لأن 
هذا في يديه ثمن معيب» وهذا أخذ قيمة معيب. 

وقال أشهب: إذا قتل وكانت القيمة مثل الثمنء لم يرجع على البائع منه 
ش20 ومضى على أصله في المسألتين جميعاً وساوى بين البيع والقتل. 


.7” 57/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.7 07 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 
.77 / انظر: المدونة:‎ )"( 
.717 انظر: المدونة: "ا/‎ )5( 


فصل 
افيمن اشترى عبدا ثم اشتراه 
الذي باعه منه فوجد به عيبا] 
ومن اشترى عبداً ثم اشتراه منه الذي باعه منه بمثل الثمن» ثم وجد به 
عيباً كان عند الأول لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء. وكذلك إذا اشتراه منه 
بأكثر من الثمن الأول وهو عالم بالعيب. لم يكن للبائع الأول أن يرجع على من 
باعه منه بشيء» وإن لم يعلم كان له أن يرده على الذي اشتراه منه. إلا أن يرضى 
المشتري الأول أن يرد عليه ذلك الفضل. 
واختلف إذا اشتراه منه بأقل؛ فقال ابن القاسم: للمشتري الأول أن 
يرجع على من باعه منه بتمام الثمن؟ لأنه يقول: كان لي أن أرده عليك وها هو 
ذافي يديك. 
وقد اختلف في هذا الأصل؛ فقيل فيمن خالعت زوجهاء ثم علمت أن به 
فيا يوكن: لها الرد. فقال عبد الملك بن الماجشون: لحا أن ترجع عليه بها 
افتدت به منه”" . وهو قياس قول ابن القاسم هاهنا؛ لأنها تقول: قد كان لي أن 
أرد هذا النكاح عني ولا أغرم شيئاً. وقال ابن القاسم: ليس لها أن ترجع 
و وعلى هذا لا يكون للمشتري أن يرجع على البائ منه بشيىء؟ لأنه في 
يد البائع بعقد ثان. وإن علم المشتري الأول بالعيب وحده ثم باعه من الأول 
كان ذلك رضاً منه وسقط قيامه إن باع بأقل» ويكون للبائع الأول أن يرده 


.717/5 انظر: النوادر والزيادات: ه/‎ )١( 
.49 /0 والبيان والتحصيل:‎ 215٠ /” انظر: المدونة:‎ )1( 
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علية إن شاء» وسواء كان اشتراه منه بمثل الثمن أو أكثر أو أقلء فإن هؤ.رده 
لزم المشتري الأول ولم يكن له أن يرده عليه 

وقال محمد: إن كان العيب مشكوكاً فيه هل كان عند البائع الأول أو 
القاق؟ وقد عاد إلى الأول بأقلء حلف الأولء فإن نكل حلف الثاني وارتجع 
منه بقيمة الثمن. 

قال الشيخ: فإن عاد إلى الأول بأكثر من الثمن» حلف الأول أنه لم يكن 
عنده قدييأًء ثم كان له أن يرده على المشتري الأول ويرتجع ثمنه منه» وإن شك 
في العيب هل كان عند الأول قبل بيعه» أو حدث عند المشتري الأول» أو 
حدث عند البائع الأول في البيعة الآخرة؟ فإن بيع بأقل حلفا جميعاً ولم يرجع 
أحدهما على الآخر بشيء» فيحلف الأول أنه لم يكن عنده» ويسقط الرجوع 
عليه ببقية الثمن» ويحلف المشتري الأول أنه لى يحدث عنده؛ ويسقط رده عليه 
فإن بيع بأكثر من الثمن حلف المشتريء ولم يرجع عليه بفضل الثمن» إلا أن 
يعترف أنه كان عند البائع الأول» فيكون عليه أن يرد الفضل. 


فصل 
[فيمن اشترى عبدا فباعه منه أجنبي 
ثم اشتراه فوجد به عيبا] 


ومن اشترى عبداً فباعه منه أجنبيٌ» ثم اشتراه فوجد به عيباً كان عند 
الأول» فإن اشتراه من الآخر بمثل ما كان باعه منه فأقل» لم يكن له أن يرده إلا 
على الأول» ويكون لللآخر وهو الثالث أن يرجع على الأوسط بتمام الشمن إن 
كان باعه منه بأقل» وإن عاد إلى الأوسط بأكثر من الثمن» وهو عالما بالعيب» 


د 
فكذلك يكون رجوع الأوسط على الأول دون الآخرء وإن لم يكن عالم بعيب 
كان بالخيار بين أن يرده على الأول أو على الآخرء إلا أن يرضى الآخر أن يرد 
إليه فضل الثمن. فلا يرده عليه ويرده على الأأول. 

ومن اشترى عبداً ثم تصدق به على بائعه منه» ثم علم أن به عيباً كان عند 
البائع» كانت الصدقة ماضية» ويرجع المتصدق عل البائع بقيمة العيب. 

وإن تقدمت الصدقة ثم اشتراه المتصدق به من المتصدق عليه كان له أن 
يرده بالعيب ويرتجع الثمن» ويبقى في يد الأول على وجه الصدقة. 

وإن باعه المشتري من آخر ثم تصدق به المشتري الثاني على من باعه منه» 
مضت الصدقة ورجع المتصدّق على المتصدّق عليه بقيمة العيب» وكان 
للختصدق علية أن يرده تالعين خل الأول 

وإن تصدق به الأوسط على ثالث ثم اشتراه منه» كان بالخيار بين أن يرده 
على الثالث ويرجع على الأول بقيمة العيب, أو يرده على الأول ويرجع عليه 
بالثمن, ولا شيء على الآخر. 

ومن اشترى عبداً ثم مات البائع فورثه المشتري وآخر معه كان له أن يرد 
بالعيب نصف العبد على أخيه» ويرجع فيها ينوب أخاه من الميراث بنصف 
الثمن: وإن مات المشتري والبائع وارثه» فإن كان معه وارث آخر رجع الأخ 
على أخيه» فرد نصف العبد وارتجع نصف الثمن. 

وإن أجر أو رهن ثم وجد عيباًء كان بالخيار بين أن يرجع بقيمة العيب 
الآنء أو يمهل حتى تنقضي الإجارة ويفتك الرهن ويرده بالعيب» وإن حدث 
به عيب مفسد رده وما نقص العيب, وهذا قول ابن القاسم. وقال أشهب: إن 


افتكه حين علم بالعيب رده وإلا رجع بم ينوبه ب اليه ائداه" الأول 
أحسن إذا كان أمد الإجارة والرهن الشىء اليسير» وإن كان الأمد البعيد» كان 


والرهن فيرد. 


.56٠9 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 


با 


ع 
55 


فيمن اشترى جارية فزوجها 
فولدت ثم وجد بها عيبا 

وقال مالك - فيمن اشترى جارية فزوجها ثم وجد بها عيباً -: أن له أن 
يردها وما نقص النكاح؛ أو يمسك ويرجع بقيمة العيب”'". فلم يجعل التكاح 
فوتاء وهذا على القول في العبد إذا عمي أو ذهبت يده أو أقعد أو هرم؛ أنه ليس 
بفوت. وعلى قول محمد بن مسلمة يكون النكاح فوتاًء ويرجع بقيمة العيب 
ولا يرد؛ لأن النكاح يبطل الغرض منها إن كانت من جواري الوطءء وإن 
كانت من الوَّحْس فالزوج يأتي إلى البائع من أجل ما تزوجها له أو تتردد هي 
إليه» وإن شرط الزوج أن تبوأ ى] تبوأ الحرة» كان ذلك أبين؛ لأنها تصير 
منقطعة» وكل هذا يبطل الغرض منها ولا يكسبها إلا القليل من الناس. 

وقد قال مالك - فيمن اشترى عبداً فباع نصفه ثم وجد به عيباً -: أن بيع 
النصفي فوتٌ يمنع المشتري الأول من رد النصف الباقي» والمشتري الأول 
بالخيار بين أن يقبض منه النصف أو يعطيه قيمة عيبه. فهو في التزويج أبين”". 


56 


واختلف بعد القول أن له أن يردها وإن صارت ذات زوج إن ولدت أو 
زادت في جسمهاء هل يجبر بذلك عيب التزويج والولادة؟ فقال ابن القاسم: 
يجبر بالولد» فإن كان كفافاً لما حدث عنده من العيب. رد ولا شيء عليه أو 
أمسك ولا شيء له وإن لم يكن فيه كفاف للعيب أتم الباقي» وإن كان فيه 


.759 /8 انظر: المدونة: 7737/7 والبيان والتحصيل:‎ )١( 
.705/4 والبيان والتحصيل:‎ "٠6/5 (؟)انظر: المدونة: 1ه والنوادر والزيادات:‎ 


كناب التدليس بالعيوب 6 


فضل كان للبائع. وقال غيره: عليه ما نقص النكاح ولا يجبر بالولد. قال: وإنا 
زيادة ولدها كزيادة بدنها. 

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصرء في زيادة البدن: إذا زادت 
قيمتها بقدر ما نقص التزويجء ردها ولا شيء عليه والنكاح ثابت يجير العيب 
بزيادة الجسم. وقال غيره: لا يجبر 

والأول أحسن؛ لأن كل ذلك إن) هو حادث في ملك المشتري وفي ضمانه» 
ولم يتقدم للبائع فيه ملك» وهو ملك للمشتري فوجب أن يجبر به. وقد حمل 
بعض أهل العلم قولّ مالك في جبره بالولد» أنه يرى أن الولد غلة» وليس 
كذلك؛ لأنه لا خلاف أن ولد الحرة من العبد حرء وولد الأمة من الحر عبد 
وولد المعتق بعضها بمنزلة معتق بعضه. وولد المدبرة مدبر والمعتق إلى أجل 
والمعتقة إلى أجل معتق إلى أجل وولد المكاتبة مكاتب» ولو كان الولد غلة . 
والأم طرفاً لبطل جميع ما تقدم ذكره. 

وإنما رأى مالك ذلك من باب «لآ صَرْرَ وَل ضِرَارَه”"©؛ لأن الأم إذا 
عادت بالولد على مثل القيمة الأولى» لم يكن عليه ضرر؛ ولذلك راعى في 
المشتري إذا اطلع على عيب من بعد ما باع بمثل الثمن» لا مقال له على البائع؛ 
لأنه لو كان بيده فرّدَّهِ كان له الثمن» فقد عاد إليه فلم ينظر من جهة العيب. 
وكذلك إذا باع بأقل» لم يكن ذلك من سبب العيب. 

والأمة بعد الولادة على أوجه: إما أن يكونا قائمينء أو ماتاء أو بيعاء أو 
قتلاء أو نزل ذلك بأحدمما. وقد تقدم القول إذا كانا قائمين. وهل يجير 


. 7717/٠ هو لفظ حديث سبق تخريجه في كتاب الجهاد. ص:‎ )١( 


222 الوم 
بالولد؟ وإن ماتا رجع بالعيب» وإن مات الولد لم يضمنه المشتري» وكأنه لم 
يكن» والمشتري بالخيار بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب» أو يرد وما نقص 
النكاح» وإن ماتت الأم دون الولد» كان فيها قولان بقول ابن القاسم» يرجع 
بقيمّة الغينب تمن لها لوهاتا, 

وقال أشهب: البائع بالخيار بين أن يدفع قيمة العيب» أو يخير المشتري بين 
أن:تمسك"الولك ولا ثيء لهه أوبيرد وياتحد الغمن”""©؛ لأن الولد كتعمنهاء 

وإن بيعا لم يرجع بشيء على رواية ابن القاسم» وكذلك على قول أشهب 
إن بيعا بمثل الثمن» وإن بيعا بأقل رجع بالأقل من تمام الثمن أو قيمة العيب» 
وعلى قول ابن عبد الحكم يرجع بقيمة العيب» وإن باع بمثل الثمن. 

وإن بيعت الأم دون الولد لم يرجع على قول ابن القاسم بشيء» وكذلك 
على قول أشهب إن بيعت بمثل الثمن» وإن بيعت بأقل كان البائع بالخيار بين 
أن يعطي قيمة العيب أو يخيره بين أن يمسك الولد أو يرده ويتم له الشمن. 

وقال ابن القاسم: إن بيع الولد أو قتل» رد الأم وما أخذ من ثمن الولد أو 
قيمته. قال: بخلاف المفلس: يبيع الولد ثم يجد البائع الأم» فلا شيء له فيم| بيع 
من ولده. 

وقال أصبغ -في العيب-: يرد من ثمنه قدر قيمته كأنه اشتراه مع أمه 
و 

وقال ابن القاسم - في العتبية» فيمن اشترى شاة حاملاً فولدت وأكل 
١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ”/ 787. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: ”5/ 785. 
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ولدها ثم أصاب بها عيباً -: إن أحب ردها وتقاصص بقيمة الولد» وإن أحب 
أمسك ورجع بقيمة العيب» وإنما جعلت له أن يمسك؛ لأن الولد ربها جاء من 


ثمنه ما هو أكثر من ثمنهاء فإن قاصصه لم يرجع بشيء”". 


وإن قتلا أو قتلت دون الولدء/ دجع عل قول ابن القاسمبقية اليب .| 
وعلى قول أشهب لا شيء له إن أخذ مثل الثمن» وإن أخذ أقل رجع بالأقل 
من قيمة العيبء أو تمام الثمن إن قتلا. وإن قتلت وكانت القيمة أقل كان له أن 
يعطيه قيمة العيبء أو يخيره بين أن يسلم له الولد ويتم له الثمن» أو يمسكه 
ولاشيء له. 

وإن قتل الولد دون الأم» وكان في قيمته ما يجبر عيب النكاح» خير بين أن 
يمسك ولا شيء له أو يرد ويحاسب بالولد, فإن لم يجبر كان له أن يمسك 
ويأخذ قيمة العيب» أو يرد ويغرم له ما نقص العيب بعد الولادة. واستحسن 
إذا فات الولد ببيع أو قتل أن يمسك ويرجع بالعيب على كل حال بمنزلة 
الصغير يكبر. 

واختلف إذا كان صغيراً فكر؛ فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك فوت 
ويرجع بقيمة العيب ولا وجه لواحد منهم”'. وقال مالك - في كتاب محمد-: 
له أن يرده ويرجع بالثمن”". وهو أحسن؛ لأن النماءَ من حقه لا عليه. وقال 
مالك في المدونة: الهرم فوت”". وقال محمد: هو عيب وليس بفوت”. وقال 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 8/ .7"0٠‏ 
(1) انظر: المدونة: */ 04 "*. والنوادر والزيادات: 5/ 787. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7817. 
(8) انظر: المدونة: 9// 8ه" 5/ 77/7. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 787/5. 


أصبغ: إن هرم وفني فهو فوت". وأرى إن هرم على الحال التي كان عليها 
يسيراً كان عيبآء وإن كان كثيراً فهو فوت. 
فصل 
لك بيعه وهو مريض فصح» 
أو هزيل فسمن:؛ أو العكس] 
واختلف إذا بيع وهو مريض فصح., أو صحيح فمرضء أو هزيل 
فسمنء أو سمين فهزل. هل ذلك فوت فلا يرد ويرجع بالعيب» أو يكون 
كالقائم يمسك ولا شيء له أو يرد ولا شيء عليه؟ 
فقال محمد - فيمن اشترى جارية مريضة فصحتء أو هزيلة فسمنت 
وارتفع لذلك ثمنهاء أو سمينة فائقة فهزلت وأبضع ثمنهاء ثم وجد بها عيباً -: 
لم يكن له إلا الرد ولا شيء عليه. أو يمسك ولا شيء له''". قال مالك: إلا أن 
يكون مثل المرض الذي يبلغ به'”". 
قال ابن حبيب: رأيت من أرضاه من أهل العلم يقول: السمن البين في 
الجواري بعد الحزال البين فوتٌ والهزال البين بعد السمن البئّن فوتٌ””. 
وأرى أن يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة؛ فإن قالوا: إن الثمن لا يتغير عن 
الخال الأول أو يتغير بالشيء اليسير كالزيادة والنقص؛ كان كالقائم» وإن 
كانت الزيادة أو النقص الشيء الكثير» كان فوتاً ويمسك لأجل الزيادة ويرجع 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 747. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 57/ 387» والبيان والتحصيل: 8/ .7"١٠١‏ 


(") انظر: المدونة: 7/ 7371. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 787. 


بالعيب ويرد بالنقص ما نقصه الثمن. 

قال محمد: وأما الدابة تكون سمينة فتعجف فليس كالرقيق» ولم يختلف 
فيها قول مالك أنه يرد ما نقصء أو يمسك ويرجع بالعيب. 

قال: واختلف عنه إذا كانت عجفاء فسمنت هل ذلك فوت فيرجع بقيمة 
العيب» أو تكون كالقائمة يمسك ولا شيء له أو يرد ولا شيء عليه؟ والأول 
أصوب وقد تقدم وجه ذلك. 

واختلف إذا علم العبد صنعة أو كانت جارية فعلمها الرَّقُم”'' أو الطبخ 
وزاد لذلك ثمنها؛ قال مالك - في كتاب محمد -: لا شيء له في ذلك”". 
وجعلها كالقائمة يمسك ولا شيء له. أو يرد ولا شيء عليه. 

وقال في المبسوط فيمن تزوج على جارية أو غلام ونقد ذلك» فجعلت 
الزوجة الجارية في المشط» والغلام في العمل وعزمت على تعليمهاء ثم طلق 
قبل أن يمس-: كان عليه أن يغرم نصف ما أعطت في ذلكء ويأخذ نصفه. 
وهذا أحسن فيكون على هذا المشتري بالخيار بين أن يمسك ويأخذ قيمة 
العيب» أو يرد ويعطيه البائع ما أعطى في ذلك من الأجرة» أو يباع فيكون له 
من الثمن بقدر ما زادت الصنعة على الثمن الأول؛ فإن كان لا يزيد شيئاً ‏ 
يكن على البائع شيء ولا أن يبيعه» وللمشتري أن يحبس ويرجع بالعيب» وإن 
كانت الصنعة لا تزيد في ثمنه؛ لئلا يكثر عمله. 

وقد قال ابن القاسم - فيمن غصب طعاماً ثم نقله» فلقيه الملخصوب 
منه بذلك البلد والطعام معه -: ليس له أن يأخذه؛ لأن الغاصب أذن في 


.؟58/١7 الرقم: النقش والوشي؛ يقال: رَقَم الثوبت: خططه.انظر: لسان العرب:‎ )١( 
.7857 /5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


(ف) 
١ا/ب‏ 


)0 الكقمة 
لي 

وكذلك قال - فيمن غصب عوداً فشقه أو نجره» أو نحاسا فصنعه -: لا 
يؤخذ منه لئلا يكثر عمله””. والمراعى في ذلك هل زادت الصنعة أو لم تزد؟ 
فالمشتري أحرى أن لا يخسر ما عمله بوجه شبهة. 

وقد ذهب بعض أهل العلمء في الجارية يشتريها الرجل ويؤدي عنها 
القبالة للسلطان: أن له أن يمسك ويرجع بالعيبء لثلا يخسر ما غرمه بوجه 
شية وعل قول مالك: ان لا مقال للمخترئ إذا أدى ثمنا في 'تخليمها 
الصنعة» فلا يكون له مقال فيي) غرم من القبالة. وعلى ما ذكرنا في الغاصب 
يكون ذلك له. إلا أن يكون الشيء اليسير. 


فصل 
ل المشتري يرد ما اشتراه بعيب 
ورجع © الثمن] 


وإذا رد المشتري ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن؛ فإن كان عيناً رجع 
بمثله» وإن كان عبداً أو ثوبأء رجع في عينه إن كان قائاً. وإن فات بحوالة 
الأسواق فا فوق رجع بقيمته» فإن كان الثمن شيئاً مما يكال أو يوزن» رجع في 
عينه إن كان قائأً ولم يتغير سوقه. ويختلف إذا/ تغيرت سوقه أو أنفقه؛ فقال 
ابن القاسم: ليس بفوتٍ وله أن يأخذ العين إن كانت قائمة وإن تغيرت 
السوقء والمثل إن لم يكن قائ)”". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .7715/١٠١‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .5148/١٠١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: ."١4/١٠١‏ 
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وعلى قول ابن وهب في البيع الفاسد في المكيل؛ أن حوالة الأسواق تفيته 
ويرجع بالقيمة» ولا يأخذ هاهنا عين ذلك الطعام ويرجع بقيمته. 

وقال أشهب: إذا وجد بالمكيل عيبا بعد أن أفاته» أنه بالخيار بين أن 
يتكلف شراء المثل أو لا يتكلف ذلكء ويرجع بقيمة العيب» فعلى هذا يكون 


المشتري بالخيار» بين أن يغرم المثل أو القيمة ولا يتكلف الشراء. 


4/1 | 
حمر وي 


باك 


5 فيمن باع عبدا من رجلين, فأصاب به عيباء 
6 أوباع أحدهما تصيبه من صاحبه؛ أو من 
غيره ثم أصاب العيب 


5846 


اختلف عن مالك في الرجلين يشتريان عبداًء ثم يجدان به عيباً؛ فقال مرة: 
من أراد منهما رد ومن أراد منهما أمسكء وإن للبائع هاهنا مقالا”". وار 
عنه أشهب في كتاب بيع الخيار أنه قال: إما أن يأخذا جميعاً أو يردا جميعاً. وم 
يذكر المقالة بين المشترين» ويصح أن يقال لمن أراد الرد: أن يجبر صاحبه على 
الرد؛ لأنه يقول: دخلنا على صفقة واحدة» وعلى أحكام العيب أن يرد به متى 
وَحِدَ ولأن التزام المعيب ضرر بمن أراد الرد. وأن يقال: لا يلزمه ذلك» 
ويكون البائع بالخيار بين أن يعطي من أراد الرد قيمة عيب نصيبه» أو يقيله 
ويعطيه نصف ثمنه؛ لأن مقال البائع لأجل التبعيض»ء فيكون بمنزلة من باع 
عبدا من رجل فباع نصفه ثم علم بالعيب. 

وقال ابن القاسم: إن باع أحدهما نصيبه من الآخر ثم علما بالعيب» لم 
يرجع من باع نصيبه بشيء. وكان للآخر أن يرد نصفه على البائع الأول 
ويجري الخلاف في النصيبين جميعاء فيكون لمن باع أن يرجع بالأقل من قيمة 
العيب» أو تمام الثمن إن كان باع بأقل. وعلى رواية ابن عبد الحكم يرجع 
بالعيب وإن باع بمثل الثمن. 


." 5 /” انظر: المدونة:‎ )١( 
.750 / (؟) انظر: المدونة:‎ 
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ويختلف فيمن لم يبع؛ فعلى رواية أشهب لا يكون له أن يرد؛ لأنه 
يبعض على البائع بيعه» ويكون للبائع أن يعطيه نصف قيمة العيبء أو يقبل 
منه الردء وكذلك إن باع أحدهما نصيبه من غير شريكه؛ فهو بمنزلة لو باعه 


من شريكه. 
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باب ره 
0 فيمن اشترى عبد على صفة فوجد غيرها 5 

ومن اشترى عبداً على صفة فوجده على أدنى منهاء كان له أن يرد» وإن 
كان أجود لم يرد وإن كانت صفة تختلف فيها الأغراض -فمن الناس من يريد 
الأول لمعنى في الآخرء ومنهم من يقدم الآخر- كان له أن يرد. 

وقال ابن القاسم - فيمن اشترى جارية» على أنها بربرية فأصابها 
خراسانية -: كان له أن يرد. قال محمد: وإن اشتراها خراسانية فأصاما بربرية 
كاك له ايك يريد: لأنه ما تختلف فيه الأغراض. وكل واحدة تترجح 
بوجه ليس في معنى الأخرى”". 

وإن شرط أنها بربرية أو خراسانية» فأصابها صقلية أو آبريّة أو أشبَانيّة" 
رد”؛ لأنها دون التي وصف. وإن شرط أنها أحد هذه الثلاث» فوجدها 
بربرية أو خراسانية لم يرد؛ لأنها أفضل. 

قال ابن القاسم: إلا أن يعلم أن المشتري يكره البربرية؛ لما يخاف من 
أصوهن أو حريتهن' '. وقد قيل: حريتهن وسرقتهن. 
(١)انظر:‏ المدونة: ”7/ 7079. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 777/5. 


(©) لانن والْأَشْبَانُ: الأحمر جذاً. والأشبّان من الصقالبة. انظر: تاج العروس: ؟/ /الاء 
ه*/ لاه ؟. 

() انظر: المدونة: 7/ 774.قلت: الصقالبة: جيل حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر في 
أعالي جبال الروم؛ واحدهم صقلبي. وبِصِقِلَيّة أيضاً موضع يقال له صَفْلّب. وقيل غير ذلك. 
انظر: معجم البلدان: “7/7 .5١7‏ 

(5) انظر: المدونة: 7/ 7379. 


كناب التدليس بالعيوب 


قال سحنون: يريد أنهم كانوا يسرقوخهم. ول يرد أنهن يَسْرِفْنَ» وهذا يؤيد 
من قرأ الأول حريتهن» وأي ذلك كان عند الناس يتقى ويجتنبن لأجله؛ فأراد 
أن يرد لأجله. كان له ذلك. 

وإن اشترى أمة على أنها مسلمة فوجدها نصرانية رد وكذلك إن لم 
يشترط فله أن يرد» ومحملها على أنها مسلمة» إلا أن تكون من السبي. وإن 
شرط أنها نصرانية فوجدها مسلمة لم يرد. 

وقال محمد: إلا أن يقول: أردت أن أزوجها لعبدي النصراني”''» ويعلم 
ذلك فيرد””. وأرى إن قال البائع: إنها نصرانية على وجه البراءة فوجدّت 
مسلمة لم ترد» وإن قال المشتري أردتها لعبدي النصراني؛ لأن ذلك لم يكن على 
وجه الشرط. وإن ذكر أنها نصرانية فوجدها بهودية» وكان الناس إلى النصرانية 
أميل» كان له أن يرد» ولا يرد إذا ذكر أنها يهودية فوجدها نصرانية. 

وإن وجد العبد النصراني أغلف”" وكان ممن يختتن وجاوز سن الاختتان» 
كان عيب وإن كان ممن لا يختتن أو لم يجاوز سن الاختتان» لم يكن عيباً. وإن 
وجد الأمة غير مخفوضة”؟ كان أخف. وفي كتاب محمد: أنه كالغلف في 
العيدا: 


.7705 /8 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 777 والبيان والتحصيل‎ )١( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 777 والبيان والتحصيل 8/ 7705. 

(") الأغلف: يقال غلام أغلف. إذا لم تقطع غرلته؛ أي: لم يختن. انظر: لسان العرب: ١/9‏ 71. 

(4:) خفضت الخافضة الجارية خفاضاً: ختنتهاء فالجارية غحفوضة. ولا يطلق الخفض إلا على 
الجارية دون الغلام. انظر: لسان العرب: 577/7 .١5‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ “2577 والبيان والتحصيل 8/ 4 77. 


ييا خبه هه 
ال 
تيا 


باب 


كط فيمن باععبداًوبه عيب فهلك منهاو ‏ لعي 
9 تقاصا به وهو 2 يديه أو يدي غيره 5 
00 / ومن باع عبداً وبه عيب فهلك منه. أو تنامى إلى أكثر» فإن لم يدلس 
البائع رجع بقيمة العيب إن هلك. وإن تنامى إلى أكثر كان له أن يمسك 
ويرجع بقيمة العيبء. أو يرد ويرد له قيمة ما تنامى عنده. وإن دلس بالعيب 
رجع بجميع الثمن إن مات. وله أن يرده إن تنامى عنده. وإن دلس بمرض 
فهات منه رجع بجميع الثمن. وقال أشهب - في كتاب محمد -: لو علم أنها 
ماتت من النفاس لكانت من البائع”") 
والأول أحسن؛ لأن ذلك ما يدرك معرفته» كالسل والاستسقاء يدوم 
بصاحبه حتى يموت”"» والنفاس تموت بفوره وتُرَدٌ بهذه العيوب إذا ماتت 
منهاء أو تنامت قبل معرفته بهاء أو قام بقرب ما علمء وإن تراخى ما يُرى أنه 
راض لم يكن له قيام» وإن أتى من ذلك ما يشكل أمره. هل هو راض أم لا؟ 
حلف أنه ل ب يكن رضيء وقام. 
وإن دلس بالسرقة فسرق فقطعت يده رده أقطع» ورجع بجميع بيع الثمن» 
وإن كانت السرقة لا قطع فيها لأنها من غير حرز» رده ورجع بجميع يع الثمن» 
وكانت معاملة المسروق منه في تلك الجناية مع البائع» يفتدي منه أو يسلمه. 


وإن كان البائع غير مدلس كان المشتري بالخيار بين أن يمسك ويأخذ 


.7945/5 انظر: المدونة: / 8". والنوادر والزيادات:‎ )١( 
.7940 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0 
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قيمة العيب» أو يرده وما نقصه القطعء وإن لم يقطع كان بالخيار بين أن يسلمه 
للمجني عليه ويرجع بالعيبء أو يعتد به ويرده على البائع. ظ 

واختلف إذا كانت سرقته من المشتري؛ فقال مالك: ذلك في ذمته. وقال 
سحنون: في رقبته. وقال ابن حبيب: ذلك ساقط وليس في ذمته» ولا في رقبته؛ 
لأنه عبده حتى يحكم برده”". 

والأول أحسن؛ لأن كل ما فعله العبد» ما دلس به السيد كأنه فعله عند 
بائعه فلا يمسقط» فإن سرق من موضع أذن له فيه كان في ذمته» وإن لم يؤذن له 
فيه كان في رقبته. وإن ذهب ليسرق فسقط من موضع فهلك في ذهابه أو في 
رجوعه كان من بائعه. 

وإن دلس بالإباق فأبق رجع بالثمن بنفس إباقه. وإن كان جنى كان على 
بائعه أن يطلبه وكذلك إن مات. وقال ابن دينار: إن لم هلك من سبب الإباق 
رجع بالعيب» وإن هلك من سببه مثل أن يقتحم خهراً أو يدخل بثراً فتنهشه 
حية أو يتردى في مهواة أو من جبل فيهلك رجع بالثمن. وأما إن مات موته أو 
يكون سالا في إباقه» أو يجهل أمره فلا يُدْرَى ما آلت إليه حاله» فلا أرى أن 
يرجع إلا بقيمة عيب الإباق. 

والأول أحسنء؛ لأنه بنفس الإباق وجب رجوع الثمن؛ لأنه الوجه الذي 
دلس به وذهب به من يد مشتريه. وقال مالك - في كتاب محمد -: إن قال 
المشتري: أبق مني» وقال البائع: بعته أو أعتقته» كان القول قول المشتري مع 
يمينه» ويرجع بالثمن؛ لأنه ادعى ما يشبه» والظالم أحق أن يحمل عليه””". 


.796 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.796 /5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


هه ل 

واختلف إذا باعه مشتريه من آخر فأبق عند الثاني؛ فقال ابن القاسم: 
يؤخذ الثمن من الأول فيعطاه الآخرء إلا أن يكون الثاني أقل فيكون الفضل 
للمشتري. وقال أيضاً: يؤخذ الثمن من الأول فيعطى منه الآخر قيمة عيبه 
فقطء فانتزع جميع الثمن من الأول؛ لأنه مدلسء ولم يكن للآخر إلا قيمة عيبه؛ 
لأن الأوسط غير مدلس. 

وقال محمد: للآخر على الأوسط قيمة عيبه» وبه يرجع على الأول ما لم 
يكن أكثر من الثمن الأول. 

والقول الأول أصوب؛ لأن ذلك غرور من البائع الأول على المشتري 
الأول» وعلى كل من صار إليه» وإن كان الأول معسراً غرم الأوسط للآخر 
قيمة العيب من ثمنه فقطء فإن أيسر الأول عاد الجواب فيم| يغرمه إلى ما تقدم 
لو كان موسر 

ويختلف إذا أعتق المشتري. ولم يبع أو أولد ثم مات من ذلك العيب؛ 
فذكر أبو الزناد عن السبعة: سعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء والقاسم بن محمد» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسار أنهم قالوا: كل عبد أو 
أمة دلس فيها بعاهة فظهرت وقد فات رد العبد أو الأمة بموت أو عتق أو 
حملت من سيدهاء فإن ماتت من تلك العاهة التي دلس بهاء فهي من البائع 
ويأخذ المبتاع الثمن كله منه”. 

قال الشيخ: أما إذا أولد فالجواب صحيح. يرجع بجميع الثمن؛ لأنها على 
ملكه بعد. 


)١(‏ انظر: المدونة: / "ام. 
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ويختلف إذا أعتق أو وهب؛ فعلى القول أنه باع فهلكت عند الثاني» أنه 
يؤخذ من البائع الأول جميع الثمن» يرجع عليه به إذا أعتق أو أوجب. وعلى 
القول أنه يغرم في البيع قيمة العيب أو ما رجع به على الأوسطء لا يغرم هاهنا 
إلا قيمة العيب. 

وإباق الصغير إذا بيع في صغره عيب» وكذلك سرقته يرد بذلك؛ لأنه 
باق على تلك العادة» إلا أن يكون من الصغر بحيث لو اجتنب ذلك منه. فلا 
رقص تن 

واختلف إذا كبر وانتقل عن تلك العادة» هل يسقط حكم العيب؟ وأرى 
أن يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة» فإن كان ذلك مع قدمه يجتنب أو يحط من 
الثمن» رد به وإلا فلا/ . 


(ف) 


اب 


| 
مله 


باب 


فيمن قام بعيب 2# غيبة البائع 0-6 
أوادعى أن البيع فاسد 0 
ومن اشترى عبداً فأصاب به عيباً في غيبة البائع» رفع ذلك إلى السلطان» 

فإن كان قريب الغيبة [كتب إليه. قال مالك: وإن كان بعيد الغيبة] تلوّم ل 

فإن لم يطمع بقدومه. وأثبت المشتري أنه اشترى على العهدة» باعه وقضى 

المشتري ثمنه» فإن فضل للغائب فضل وقفه. وإن عجز أتبع به”'2. وقال ابن 

القاسم في كتاب محمد: إن أثبت أنه دفع الثمن, وإلالم يدفع له””". 
وأرى إن كانت العادة البيع على البراءة» لم يحكم له بالرد» إلا أن يثبت أنه 

اشترى على العهدة» وإن كانت العادة العهدة, أو لا يذكر عهدة ولا براءة» فهو 

على العهدة ويستظهر بيمينه في مكانه. وأما دفع الثمن فإن| يكلف البينة فيها لو 
كان البائع حاضراًء وأنكر القبض قبل قوله ولا يكلف ذلك فيه يكون القول 
فيه قول المشتري إن أنكر البائع» وإذا كان ذلك نظر إلى عادة البلد في عادة 
الرقيق» فإن كانت على النقد وغاب أو طال مقام البائع قبل سفره. أو كان 
المشتري غريبًء أو البائع لم يكلف المشتري البينة» وإذا رد بالعيب والبائع غائب 
ووجد البائع مال الغائب» لم يكن للمشتري الأجير أن يرد على البائع؛ لأن 
البائع الأول يقول: قد رضي المشتري مني بالعيب ولا يرد عليَّ» إلا أن يكون 
الغائب معدماًء فيكون له أن يرد على الأول؛ لأن الغائب لو كان حاضراً 
فرضي بالعيب والسلعة لا توفي بالثمن لمنعه» ولو استحقت من يد الآخر 


56 


)١(‏ انظر: المدونة: / /اام. 
() انظر: المدونة: ا/ /ا"737. 
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لكان له أن يقوم على الأول؛ لأنه غريم غريمه. بخلاف العيب في يد المشتري. 

وإن ادعى المشتري الفساد والبائع بعيد الغيبة»وأثيت: أن :شزاءه كان 
فاسداًء فإن كان العقد قائأً نقض البيع وبيع على ملك الغائب وقضي للمشتري 
ثمنه» فإن كان فضل وقف للغائبء وإن عجز أتبع به» وإن لم يكن نقد وقف 
. ثمنه للغائب» وإن فات قُوّم وتركت القيمة في الذمة» وسواء دفع الثمن أو لم 
يدفعه؛ لأن البائع رضي أن يغيب ويبقى الثمن في الذمة» وهو في ذلك بخلاف 
أن يكون قائ). 

وقال ابن القاسم -في كتاب محمدء فيمن اشترى عبداًء أو أقام في يديه 
ستة أشهر لغيبة البائع”"2-: وإن لم يرفع إلى السلطان حتى مات العبد» فله أن 
يرجع بالعيب وعذر بغيبة البائع؛ لأن الناس يستثقلون الخصومة عند القضاة» 
ويرجو إذا جاءه البائع أن لا يكلفه ذلك. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 70/5 70:01. 


باب 


المكاتب يبتاع أو يبيع ثم يعجز فيوجد 
بذلك المبيع عيب والعبد المأذون له يبتاع أو 


يبيع ثم يعجز عليه فيوجد العيب 
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وقال ابن القاسم - في مكاتب اشترى عبداً ثم باعه من سيده ثم عجز 
فأصاب السيد به عيباً-: فللسيد أن يرده بالعيب» وإن كره العبدء كذلك لولم 
يشتره السيد منه ثم علم بالعيب» فله رده وإن رضي به العبد. قال: لأن 
المكاتب حي عد ضار ع جور غ0 

وقد قال -في موضع آخر-: إن ذلك انتزاء"". وقوله هاهنا أحسن؛ لأنه 
ليس في عجزه أكثر من نقض الكتابة» ويبقى ماله في يديه» فإن كان قبل الكتابة 
محجوراً عليه عاد على الحجر, وإن كان مأذوناً له بقي على الإذن» وإن كان 
ذلك؛ فإن كانت السلعة في يد العبد ولم يشترها منه السيد فرضي العبد 
بالعيب» لم يكن للسيد ردها إلا أن يسبق السيد بالرد» وإن مات المكاتب على 
كناثة :فوحه السيك بالسلعة عيبا كان له أن يردهاء وإن قال البائعٌ: كنت 
تبرأت له منهاء لم يقبل قوله؛ وإن باع المكاتب عبداً فوجد المشتري به عيباً بعد 
أن عجزء كان له أن يرده على العبد ويباع له» فإن لم يوف أتبع بها عجزء وإن 
كان فضل كان له. 


وقال مالك -فيمن اشترى عبداً فوجد وركة عيبا فقال البائع: كنت 


.8٠ / انظر: المدونة:‎ )١( 
7517/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
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تبرأت له منه-: ل يقبل قوله ويحلف ورثته إن كان يظن بهم العلم"'". 

يريد: مالم يكونوا صغاراً أو عصبة لم يخالطوه فلا يحلفوا. 

وقال ابن القاسم: وإن مات البائع والمبتاع وجهل الثمن والعبد قائم فرد 
العبد» رجع ورثة المشتري بالوسط من قيمته يوم قبض. ثم رجع فقال: مجهلة 
الثمن فوت» ويرجع بقدر العيب من القيمة التي هي الوسط'". وإن فات 
العبد بعتق أو با لم يقدر على ردهء رجع بالعيب من أوسط القيم قولاً واحداً» 
وإذا اشترى المأذون له ثم حجر عليه سيده ثم وجد بما اشتراه عيبا كان للسيد 
أن يرد به. 

ويختلف إذا قال العبد: قد كنت علمته قبل الشراء أو عليه اشتريت» هل 
يقبل قوله؛ لأن كل ذلك كان موكولاً إليه ولم يعلم إلا من قوله. أو لم يقبل 


وكذلك المكاتب إذا عجز وقال: قد كنت عالاً بالعيب. 


.7513١ /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.7 07 /8 (؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 2745 والبيان والتحصيل:‎ 


بن نا عي يوه 
| 0 
تسفه 


بات 


22 فيمناشترىدارا فوجد بها عيبا أوجارية ‏ '©) 
وقال مالك -فيمن اشترى داراً فأصاب بها صدعاً-: فإن كان يخاف 
انجدامها منه رد به» وإن كان لا يخاف على الدار منه لم يرد. قال: وقد يكون 
بالحائط الصدع ويمكث زمانا”"". قال محمد: ويرجع بقيمة العيب» وكذلك 
كل عيب. 

وأرى إن كان الصدع في حائط واحد أن لا يرد. وإن خشي سقوطه؛ لأنه 
لو استحق ذلك الحائط لم يرد الدار به» وإن كان ذلك الحائط يلي دار البائع» 
فإن رد إليه انتفع به» رده ويحط من الثمن بقدره. وتّقَوّم الدار على أنه داخل في 
المبيع» وقيمة أخرى على أنه غير داخل وعلى أنه سترة له» فيرجع ب بينهماء ولو 
كان عيباً شاملاً رد به وإن قل ما ينوبه مثل أن يستحق ماجنها أو مَطْمَرَها") 
أو سُقُوقَها أو قَناة سقيها. 


فصل 
افيما يكون عيبا 2 العبيد والإماء, 
وما لا يكون] 


وقال ابن القاسم فيمن اشترى جارية 7ك -يريد: لام ١‏ ترد 


.757 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) المطمر بفتح الميمين بينهها طاء مهمل ساكن؛ أي: موضع منخفض في الأرض لخزن الطعام 
وعهال عليه تراب حتى يساوي الأرض. منح الجليل: 714/4. 

() الرسحاء والزلاء: قليلة لحم العجز والفخذين. انظر: لسان العرب: 559/7 .7077/1١‏ 
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به'". وحمل قوله على الشيء الخفيف الذي لا يحط من الثمن. قال محمد: إلا 
أن توق "تاقضنة اللدلى”'".. يريدة أن يون شيعا فاحها فى الزلل: والقول قول 
المشتري إنه خفي عليه» إن خالفه البائع في ذلك» والقول: إن ذلك مما لا 
يخفى- ليس 00 قال إن كانت وعزاء الغانة"" وك" قال هد 
وغير العانة إذا لم ينبت في جسدها وساقيها'". وهذا لأن الجسد الذي هذه 
صفته كثير الأمراض. 

ومن اشترى عبداً ثم تبين أن له وَلّداً أو وَالِداً كان عيباً يرد به وإن اشترى 
الولد فيات الأب ذهب العيب» وإن مات الولد رجع بالعيب؟ لأنه مات 
تعنا: وقال ابن حبيب - في الأخ لين يد 

يريد مالم يكن يخشى مثله ويجتنب الشراء لأجله. 

وقال مالك - فيمن اشترى صغيرة لم تبلغ حد التفرقة فقال بعد الشراء: 
هذه صغيرة لم تبلغ حد التفرقة» فأين أمها؟ فقال: ماتت. فقال: هات البينة 
على موتها- قال مالك: لا أرى ذلك على الناس””. وإنا لا يفرق بين الصغير 
وبين أمه فيهم| علم. 


.757 /1 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .701١‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 1١/5‏ 70. 

(5) زعراء: قليلة الشعر. انظر: مادة: زعر» لسان العرب: 5/ 73717. 
(0) انظر: المدونة: / 847". 

() انظر: النوادر والزيادات: .761١/5‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 771/5. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7940. 


ع يا عيه هه 
أ ا 
مظهة 


والزوجة عيب فيمن اشترى عبداً فتبين أن له زوجة» أو أمة فتبين أن لها 
زوجاًء كان له أن يرد والطلاق لا يرفع العيب؛ لأن كل واحد منهما يركن إلى 
الرجوع إلى الآخرء وقد يتخلق على مولاه» واتفق مالك وغيره من أصحابه: 
أن الطلاق لا يرفع العيب”". 

واختلف إذا مات أحدهما؛ فقال مالك - في كتاب محمد -: يرد. قال عبد 
الملك حفي ثإنية أبي زيد-: لأنه عيب يتقى منه وجوه. فأما الخادم فيقول: لا 
أنتظرها حتى تنقضي عدتهاء وقد تطول العدة أو يظهر حملء أو يكون ها منه 
ولد لا أعرفه» وأما العبد فلعل نّم ولد أو أم ولد بيعا. 

وقال ابن حبيب: إن مات زوج الأمة» أو ماتت زوجة العبد قبل أن يرد. 
فقد انقطع الرد'“. وهو أحسن إذا كانت من العلي» ولأنها تكتسب مثل ذلك» 
وإن كانت من الوّخش ردت؛ لأنها قد ضريت”” الزوج فلا ينتفع بهاء مثل من 
م يتقدم لها زوج. 

رأما اله الغان فإ كاة الدي نان العيري فلاريرة يدديهرت الزوعة 
وإن كان من الوّخش كان له أن يرد. 

وقال ابن القاسم -فيمن اشترى أمة في عدة من طلاق وهو لا يعله, 
فلم يردها حتى انقضت العدة-: فلا رد له" . 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 7/5 771. 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/5 7701. 

(9) ضريت: قال في لسان العرب: "يقال ضري الثشىءٌ بالثىء إذا اعتادّه". انظر لسان العرب: 
15 47. للد ا 

(:) انظر: المدونة: “ا/ 76٠‏ 

(5) انظر: المدونة: "5٠ /٠‏ والنوادر والزيادات: 5/ 7701. 
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وهذا خلاف قول مالك أن الطلاق لا يرفع العيبء إلا أن حمل قوله على 
أنه علم بتقدم الزوجية والطلاق» وظن أنها في غير عدة واشتراها وهي في 
الطهر الأولء وإن كان الشراء وهي في الطهر الثاني لم ترد؛ لأن الأمة تشترئ 
على أنها تحبس حتى تحيض حيضة. 

وقال ابن حبيب -فيمن باع أمة وقال للمشتري: كان لها زوج فطلقهاء أو 
مات عنهاء وقالت الأمة ذلك-: فقد برئ البائع ولا يصيبها المشتري ولا 
يزوجها حتى تشهد البينة على الطلاق أو الوفاة”"". يريد إذا لم تكن طارئة» أو 
قدمت من موضع قريب يقدر على استعلام ذلك» وإن كان الموضع بعيدا لم 
تحرم على السيد ولا على الأزواج. 

وقال ابن القاسم -فيمن اشترى عبداً فظهر أنه زانِء أو أمة وهي من 
لعل أو الوّخش-: فذللك عت ور 


71١/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.709 /5 "ء والنوادر والزيادات:‎ 57“ /٠" انظر: المدونة:‎ )١( 


جامع العيوب 
الاستحاضة عيبٌ في العلٌّ والوَّخْش؛ لأن ذلك مما يضعف الجسم 
ويؤدي إلى المهلاك» ويزيد في العلي وجهاً آخر أنه عيبٌ في الوطء. وارتفاع 
الحيض إذا كانت شابة عيب في العلي والوّخش؛ لأن في خروج ذلك صلاحاً 
لأجساد النساءء وفي العلي وجه آخر وقفها في المواضعة ثلاثة أشهر فهو عيبٌ 
0 على المشتري الآن؛ لأنه ممنوع منها/ طول هذه المدة» وعيب عليه إذا أراد الببع؛ 
لأنه لا يقدر على الانتقاد إلا بعد مضي ثلاثة أشهرء وبعد ما بين الحيضتين 
قال ابن حبيب: إذا كانت لا تحيض إلا فوق ثلاثة أشهرء فله أن يره”". 
يريد: لأنه فيه عيبٌ على المشتري الآن؛ لما كان منوعاً منها حتى يمضي ذلك 
القدرء ولو اشتراها في أول دمها لكان عيباً عليه؛ لأنه إذا أراد البيع لم يقدر على 
قبض الثمن إلا بعد مضي تلك المدة. 
واختلف إذا كانت حيضتها على المعتاد» فتأخرت في أيام المواضعة؛ فقال 
ابن القاسم -إذا مضى لها من حين اشتراها شهران”"- قال مالك: الحيض 
يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة» فإن أراد هذا أن يردها بعد مضي أيام حيضتها 
بالأيام اليسيرة» لم أرَ ذلك له. إلا أن يتطاول فلا يقدر المشتري على وطئها ولا 
الخروج بها؛ فذلك ضرر وترد”". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ه/ .١7‏ 


(0) انظر: المدونة: / 78280 
(”) انظر: المدونة: 7/ 86 7. 
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وقال مالك والمغيرة وابن دينار في- مختصر ما ليس في المختصر-: إذا فات 
خمسة وأربعين يوماً ولم تحض» كان القولُ قولّ من دعا إلى فسخ من بائع أو 
مشترء أما البائعٌ فلا ينفق» وأما المشتري فلحبس ذمته. 

وفي كتاب محمد: إذا مضى لا ثلاثة أشهر نظر إليها القوابل» فإن قلن: لا 
حمل بهاء فقد صارت للمشتري”'2. وفي كتاب محمد: إذا مضى أربعة أشهر كان 
لَه أن يرو" , 

وكل هذا خارج عن الأصلء والقول الأول أصوبء أنه إن زاد على 
المعتاد بالأمر البين» كان له أن يرد؛ لأن الخارج عن المعتاد بالشيء البين» أو كان 
عادة لها فهو عيبء أو شك هل انتقلت عادتها عن ذلك؟ فهو عيب أيضاً. وإن 
حاضت ثم تمادت استحاضة لم يرد على القول: إن المحبوسة بالثمن من 
المشتري؛ وعلى القول: إنها من البائع ترد. وإن قبضها في أول الدم ثم تمادى 
استحاضة. كان له أن يرد؛ لأنه لا يدري هل كانت مستحاضة قبل هذا 
الحيض؟ بخلاف أن يشتريها وهي في نقاء من الحيض والاستحاضة:. إلا أن 
يشهد له أنها لم يكن أو يكون عليها دليل ذلك مما يحدث للنساء من الشحوب 
لكان أبين أنه قديم. 

فصل 
ل إجماع أهل المعرفة 
واختلافهم 2# الرد بالعيب] 
ومن قام بعيب فشك في قدمه» رجع فيه إلى ما يقوله أهل المعرفة» وكذلك 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 357*870 7657/5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7657/5. 


إن علم أنه قديم وشك هل هو عيب؟ أو هل ينقص من الثمن؟ قال محمد: 
ولا يرد من العيوب إلا ما أجمع عليه رجلان عدلان من أهل المعرفة والنظر. 
قال: ومن ذلك ما يجوز فيه قول المرأتين بلا رجل؛ مثل: عيوب الفرج» 
والحبل» وما لا يطلع عليه الرجال”". 

قال: فإن وجد المشتري عيباً فرآه أهل البصرء فقال بعضهم: هو عيب يرد 
به وقال بعضهم: لا يرد به. وقال بعضهم: قديم» وقال بعضهم: حديث. لم 
يرد؛ لأن البينة تسقط في التكاذبء فلا يرد”". 

وكذلك الذي يبيع ثوباً وينسبه إلى جنسء فيريه المشتري أهل البصر 
فيختلفوا فيه» فإذا تكافؤوا في العدالة لزم المشتري””". 

قال الشيخ تلقه: أما إن لم يشتر على التصديق وإنما اشتراه بشرط إن كان 
من ذلك الجنسء فلا يلزمه إذا اختلف فيهء وألزمه ذلك إذا اشتراه على 
التصديق ثم اختلفوا. 

وأرى أن له أن يردء وإن قبضه على التصديق؛ لأن اختلاف أهل المعرفة 
هل هو من ذلك الجنس؟ عيب فيه. 

وإن شك في قدمه وهل كان قبل البيع أو بعده؟ كان القول قول البائع؛ 
لأن البيع منعقد, فلا ينقض بشك. 

وإن كانا عيبين قديراً ومشكوكاً فيه» كان القول في المشكوك فيه قول 
المشتري؛ لأن له نقض البيع بالقديم» ويعود على ملك البائع» فكان القول قول 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: 58/5 ؟. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 78/48. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /78. 


كناب الندليس بالعيوب 6 


الغارم فيه» وهو المشتري. 

وإن كان قدي وحديعاً ومشكوكا فيف:واحت المشتزئ التمسك كان 
القول قول البائع في المشكوك فيه» وإن أحب الرد كان القول فيه قول المشتري. 

وإن كان قدياً ومشكوكاً فيه» وقال المشتري: هو حديث وإنا أتمسك به 
وأرجع بقيمة القديم. وقال البائع: هو قديم فإما أمسكتٌ ولا شيء لك؛» أو 
رددت ولا شيء عليك؛ كان القول قول البائع على قول ابن القاسم. 0 
ابن وهب وعيسى يكون القول قول المشتري مع ب يمينه ويرجع بالقديه”") 

وإذا كان الحكم في المشكوك فيه أن يبدأ البائع أو المشتري فنكل عن 
اليمين» كان له أن يرد اليمين على صاحبه. وهذه المسألة أصل في أيمان التهم» 
أنها ترد إذا كان قبل المدعي منهما مثل ما قبل المدعى عليه؛ لأن حالما في 
الدعوى سواء. 

فصل 
ل صفة اليمين 
ل العيب المشكوك فيه] 

واختلف في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه؛ فقال ابن القاسم: يحلف 
في الظاهر على البت» وفي الخفي على العلم''". وقال أشهب: يحلف فيهم| جميعا 
على العلم'"» وهو أحسن؛ لأنه لا يقطع بحدوثه. 

وقال محمد -فيمن باع سلعة ثم اشتراها مشتريها بأقل» ثم وجد عيباً 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ ١791؟.‏ 


() انظر: المدونة: 7/ /7517. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 584/5. 
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مشكوكاً فيه -: فعلى من هي في يديه وهو البائع الأول اليمينُ فإن لم يحلف 
حلف الآخر وارتجع بقية الثمن. يريد: إذا شك فيه هل هو في الصفقة الأولى» 
أو حدث عند المشتري الأول وأحب التمسك؟ وإن أحب الرد حلفا جميعاً 

فإن نكل من هي في يديه. وحلف المشتري ارتجع بقية الثمن» وإن حلف البائع 
ونكل المشتري ردها عليه وأخذ الثمن الثاني الذي اشتراها به/ منه 

وإن شك هل كان عند المشتري, أو عند البائع في الصفقة الأخيرة 
خاصة؟ حلف المشتري الأول وحده وبرئ» فإن نكل حلف من هي في يديه 
أنه لا يعلم أنه حدث عنده ويرد. 

وإن شك هل كان عند البائع الأول قبل البيع» أو في الصفقة الثانية» أو 
عند المشتري؟ حلفا جميعاًء ويحلف البائع أنه لا يعلمه كان عنده قبل ولا حدث 
بعد. ويحلف المشتري أنه لا يعلمه حدث عنده ويبرآن. فإن نكل البائع عن 
الوجهين جميعاً. حلف المشتري ورجع على البائع ببقية الثمن. وإن حلف 
ونكل المشتريء كان للبائع أن يرد عليه ويرجع بالثمن ولا يغرم هو شيئاً. وإن 
حلف البائع أنه لا يعلمه كان في الصفقة الأولى» ونكل أنه لا يعلمه حدث في 
الآخرة» لم يغرم ولم يرد» ولا يمين على المشتري؛ لأنه نكل فيرد تلك اليمين على 


من نكل عنها. 
فصل 
ل صفة اليمين على ما خفي من العيوب 
وما كان ظاهرا لا يخفى] 


واختلف في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه؛ فقال ابن القاسم: يحلف 
في الظاهر على البت وفي الخفي على العلم. وقال أشهب: يحلف فيهما جميعاً على 
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العلم. وهو أحسن؛ لأنه لا يقطع بحدوثه ولا بقدمه. ويجوز أن يكون الحق 
عليه فيه للآخر» فكيف يحلف على البت وهو مقر أنه شاك ولأنه إن حلف أنه 
لايعلم وهو عالم كان آث). 

وفي كتاب محمد: إن شهد شاهد بقدم العيب عند البائع» حلف المشتري 
مع شاهده على البت. وإن كان العيبٌ مما يخفى» ويرد. قال أصبغ: فإن نكل 
حلف البائع على العلم. وقال محمد: يحلف على البت» وهي اليمين التي نكل 
عنها المترف 7 

وليس هذا بالبين» وأرى إن كانت الشهادة على قِدَّمِه وعلى علم البائع به 
وقال المشتري: يعلم صحة الشهادة؛ لأن البائع اعترف عندي بذلكء كانت 
يمين المشتري على البتء ورَدُّها عند التكول على البت. فإن قال الشاهد: 
علمته قبل البيع» ولا أدري هل رآه البائع؟ وقال المشتري: لا علم لي سوى 
قول الشاهد, لم يحلف مع شهادته على الصحيح من المذهب؛ لأنه يكلف 
اليمين على بت الشهادة. ولا علم عنده من صدق الشاهد. واليمين هاهنا في 
جنبة البائع على العلم» وكأنه لن يشهد بذلك شاهد. 

وإن قال الشاهد: علم بذلك البائع ولا علم عند المشتري من صدقه. 
كانت اليمين في جهة البائع» فيحلف على البت في تكذيب الشاهد, وعلى العلم 
في قِدَم العيب. فإن نكل عن العيب وحلف على تكذيب الشاهد» رجعت 
اليمين على المشتري على العلم بمنزلة لولم يشهد بذلك شاهد. وإن نكل عن 
تكذيب الشاهد» وإن نكل عن تكذيب رد البيع ولم يرد اليمين» وإن قطع 
المشتري بصدق الشاهد ولم يقطع بمعرفة البائع» حلف المشتري على البت. فإن 


.79١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


نكل حلف البائع على العلم. 

وقال ابن القاسم - فيمن قام بعيبء فقال البائع: احلف أنك لم تره وما 
رضيت به أو ما تسوقت به بعد أن علمت -: فلا يمين عليه إلا أن يدعي أنه 
ا 1 

واختلف إذا قال: أخبرني مخبر أنك رأيته أو رضيته أو تسوقت به؛ فقال 
ابن القاسم: يحلف”". 

وقال أشهب - في كتاب محمد -: لا يمين له» وإن اذَّعى أن مخبراً أخبره 
بذلك”". وهو أصوب؛ لأنه قد يكذب ليتوصل إلى يمينه» وعليه أن يحضر من 
أخبره» فإن كان عدلاً كان له أن يحلف معه أو يرد اليمين» وإن كان حسن الحال 
وليس بعدل كان لَطْخَا يحلف به. وإن كان ساقط الحال لم يكن لطخاً. 

وقال مالك: يرد بالعيب القديم من غير يمين» كان العيبٌ ما يخفى أو 
ظاهراً ما لا يخفى. قال محمد: طالت إقامته أو لم تطل. قال ابن القاسم: لا 
يمين له إلا أن يكون من الظاهر الذي لا يشك أنه لا يخفى؛ مثل: قطع اليد أو 
الرخخل أو العو . 

قال الشيخ: أما العور: فإن كان قويم العين وقد ذهب نورها فيصح أن 
يرد به وإن طال. وإن كان مطموس العين لم يرد به وإن قربء إلا أن يكون 
بفور الشراء. ولو قيل: إنه لا يصدق أنه لم يره لكان وجهاً. وكذلك أقطع اليد 
)١(‏ انظر: المدونة: / 5/8 ". 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/8/7 7. 


(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 78/8. 
() انظر: النوادر والزيادات: 789/57. 
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إذا كان قد قلب يدهء وإن قال: كتمني العبد هذه اليدء حلف على ذلك في) 
قرب. وقطع الرجل أَبِين أن لا يُمَكّن من الردء إلا أن يكون بفور ما يصرف 
بين يديه عند العقد. وكان الشراء وهو جالس. 

وقال مالك - في كتاب محمد -: لو ابتاع بعض النخاسين عبد فأقام عنده 
ثلاثة أشهر حتى صرع ونقص حاله فوجد عيبا لم أر أن يرد؛ لأنه يشتري فإن وجد 
ربحاً باع وإلاخاصمء فأرى أن لا يلزم هؤلاء فيه| علموا ومالم يعلموا” ". 

قال ابن القاسم: والذي هو أحب إل إن كان عيباً يخفى» حلف أنه ما رآه 
ورد» وإن كان على غير ذلك لزمه”". 

فصل 
افيمن اشترى عبدا 
فقام فيه بسرقة أو إباق] 

ومن اشترى عبداً فقام فيه بسرقة أو إباق» فإنه على ستة أوجه: إما أن 
يقول: يمكن أن يكون سرق عندك أو أبق فاحلف لي على ذلك, ولم يطلع هو 
منه على مثل ذلك. أو يقول:/ أخبرت أنه سرق عندك أو أبق. أو يقول: سرق 
عندي أو أبق» فاحلف لي أنه لم يحدث مثل ذلك عندك. أو يقول: قد فعل ذلك 
عندي» وأخبرت أنه أحدث مثل ذلك عندك» أو يعلم أنه سرق عند المشتري 
أو أبق» فيقول: احلف أنه لم يكن أحدث مثل ذلك عندك. أو يقول: علمت أنه 
أحدث مثل ذلك عندك, فعليه اليمين في هذا القسم؛ لأنه اجتمع فيه الوجهان 
ثبوت السرقة والإباق ودعوى العلم أنه فعل مثل ذلك عند البائع» ولا يمين 


.791/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.5917/57 انظر: النوادر والزيادات:‎ (0 


(ف) 
15إب 


في القسم الأول» ولا خلاف في هذين. 

واختلف فيا سوى ذلك؛ فأصل ابن القاسم إذا قال: أخبرني مخبر» أنه 
يحلف. وقال أشهب: لا يمين عليه. 

وقال ابن القاسم - في كتاب محمد -: إذا طعن المشتري أن العبد كان عند 
البائع آبقاً أو سارقاً أو د أو زانياً» أو غير ذلك من العيوب التي لا يعلم بها 
إلا بقوله» فليحلف البائع على علمه فيها”'". وقال أشهب: لا يمين عليه"”". 
وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة"©. 

وكذلك إذا قال: أحدث هذه الأشياء عنديء فاحلف أنه لم يعملها عندك» 
فعليه اليمين على قول ابن القاسم الأول ولا يمين عليه على قول أشهب. وكذلك 
إذا قال: أحدث ذلك عنديء وأخبرت أنه فعل ذلك عندك, فعليه اليمين على قول 
ابن القاسمء ولا يمين عليه على قول أشهب؛ فأحلف مرة في القول الأول لأن 
المشتري ادعى ما يشبه. ولم يحلف في القول الآخر حماية من استتماع الدعوى على 
البائعين؛ لآن المشتري إذا كره العبد أو الجارية أو استغلاهاء ادعى مثل ذلك ليرد 
فحمي باب الدعوى في ذلك. إلا أن يأتي بلطخ. 

وقال ابن القاسم: إذا لم يقم العبد عند المشتري إلا أياماً حتى أبق» فقال 
المشتري: أخاف ألا يكون أبق مني في قرب إلا وقد أبق عندك. فقال: قال 
مالك: لا يمين عليه. 

قال ابن القاسم: وإنا بيع الناس على الصحة» وما جهل هل دلس فيه 


0()انظر: النوادر والزيادات: 7/5 788. 
()انظر: النوادر والزيادات: 5/ 78/8. 
(*) انظر: المدونة: 4/8/8 ". 
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البائع؟ فهو على الصحة حتى تشهد البينة بخلاف ذلك”'". وقال محمد: إذا ظهر 
به هكذاء فلابد من اليمين» وإلا رد عليه» وأما أن يطلب منه اليمين في عيب ليس 
به فلا تجري حتى يظهر العيب”"» فيخاف أن يكون أصله قدياً. 

وقول محمد في هذه المسألة أحسن؛ لأن ظهور هذا العيب كالمشكوك فيه؛ 
هل هو قديم؟ وكذلك أرى إذا قال المشتري: سرق عندي وكان من أهل 
الدين والثقة؛ لأن سرقة العبد من مال سيده وما يأخذه من بيته» لا تشهد عليه 
البينة في الغالب» فأرى أن يحلفه وإن لم تشهد بينة. 

وقال مالك: إذا قال العبد كنت أبقت عند الأول» حلف البائع. وكذلك 
أرى إذا قال: كنت سرقت عنده؛ ويحلف. 

واختلف فيمن اشترى عبداً أو أمة فتبين أنهما زنيا؛ فقال مالك - في المدونة -: 
يردان بذلك العيب. وقال سحنون: ذلك عيب وإن كانا من الوّخش. وقال أشهب 
- في كتاب محمد -: إن كانا من العللي وكان ينقص من الثمن فهو عيبء وإن كانا 
من الوّخش فلا. وقال ابن شعبان: هو عيب في الجارية؛ لأنها تتخذ للولد» بخلاف 
العبد. يريد إذا كانت من العلي» وهذا أحسنها. 

فصل 
ل الصهوية وهل هي من العيوب ؟! 

وصهوبة الشعر”" إذا كان مخالفاً للونهاء وما يرى أن شعر مثلها يكون 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 5/8 7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 784. 


فرق صهب:. الصَّهَبٌ محركة: لون حْرَةٍ أو شّقَرَةِ في الشّعرء أي: شَعر الرأس كالصّهبّة بِالضَمٌ 
وهي: الصّهُوبّة أيضاً. انظر: تاج العروس: 718/7. مادة: صهب. 


011 
أسودعيك» وإن كان متؤافقاً للها فلسن بعين: إلا أن سود وإن سود ماف 
الوقاية ولم يكشف المشتري عند الشراء عن ذلك فليس بعيب» وإن جعد 
شعرها وكان ذلك تما يزيد في ثمنها رد به» والشيب الكثير في الرائعة إذا لم تبلغ 
سن الشيب عيب. 

واختلف في قليله؛ فظاهر قول مالك في المدونة أنه عيب؛ لأنه قال: يرد 
به”"''» ولم يفرق. وقال ابن عبد الحكم - في كتاب محمد -: لا يرد””. ولا يرد 
به الوَخش من قليله. 

واختلف في كثيره؛ فقال ابن القاسم - في المدونة -: لا يرد به جملة". 
وذكر أشهب -في كتاب محمد : أن لا يرد إلا من كثير”. 

وأرى أن ترد الرائعة من قليل وكثير؛ لأنه يكره ويحط من الثمن» وإن لم 
يحط أو بلغت سن المشيب لم ترد رائعة كانت أو من الوَّحْشء إلا أن يتفاحسٌ 
عم| يكون في سن مثلهاء وإن سود الشعر ولم يكشف عن ذلك في حين البيع» 
كان كمن لم يسود؛ لأنه لم يغره» وإن كشف عنه في حين الشراء كان له أن يرد 
به وسواء كانت من العلي أو من الوّخش»ء وإن كانت بلغت المشيب؛ لأنه يظن 
أنبا صغيرة» وهي في العلي أبين وإن كان عالماً بمبلغ عمرها؛ لأن تأخيرَ المشيب 
يزيد في ثمن العلٌّ» قال مالك: والبخر عيبٌ” ". 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 59 7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 59/5 7. 

(*) انظر: المدونة: ”/ 7259. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 759/5. 

(5) انظر: المدونة: / 59 ”ء والنوادر والزيادات: 59/5 7. 
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فصل 
لَك أن من العيوب ما تختلف الأغراض فيها 
وقال مالك والبخر عيب!] 


ومن العيوب ما تختلفٌ الأغراضٌ فيهاء فيرغب فيها بعض الناس ولا 
يكون فيها عيبٌ» فإن اطَّلع عليه من يكون عنده عيباً رد به وإن كان ممن 
يرغب فيه لم يمكن من الردء وقيل: أنت نادم فمن اشترى عبداً فوجله 
صقلبيا» فإن كان تمن لا يكسب مثله. كان له أن يرد؛ لأنه يضعف عن العمل» 
ار حلت و لاحي لحار 1ح 
يمكن من الرد؛ لأنه أثمن» وقيل له: أنت نادم؛ إلا أن يعلم أنه قصد/ بشرائه 
لغير ما يراد له الصقليبي. 

وإن وجد الجارية مغنية» وعلم أنه ليس ممن يرغب في ذلك كان له أن يرد 
وإن كان ذلك أزيد في ثمنها عند بعض الناس؛ لأنه يتقي منها وجوهاً لعوده 
أمثالهاء وإن علم أنه ممن يرغب في ذلك لم يمكن من الرد؛ لأنه ليس بعيب 
عنده» وقيل له: أنت نادم ولا فساد في البيع؛ لأنه لم يشترط ولا علمه المشتري. 
وتباع عليه إذا خشي أن يستعملها في مثل ذلك. 

والحمل في الوّحْس اليوم عيب عند الحاضرة دون البادية» وإن كان 
المشتري من الحاضرة رد» وإن كان من البادية لم يرد؛ لآخهم لا يكرهون ذلك» 
إلا أن يعلم منه الصلاح والفضلء وأنه ممن لا يكسب مثلهاء فيرد. 


فصل 
ل العيوب يكرهها المشتري ولا تحط من الثمن] 

واختلف في كل عيب يكرهه المشتري. ولا يحط من الثمن لأجله؛ فقيل: 
لا قيام للمشتري به. وقيل: له الرد. وهو أحسن إذا كانت الكراهية فيه توقفه 
عن الشراء»ء وإن فات مضى بالأقل من الثمن أو القيمة. 

ويختلف هل تفيته حوالة الأسواق أو العيوب كبيع الكذب؟ فقال - في 
كتاب كراء الدور-: إذا وجد في الثوب عيبا خفيفا لا ينقص من الثمن. لم يرد 
إن كان علد الاين عي ا ءمكل + العبد يصيين يداعي حقيفا لا ينفصن من التمرةه 
فليس له أن يرد» وإن كان عند النخاسين عيبا كالكية والقد 00 

وقال محمد: كل أمر إذا علمه الناس كان عندهم له كراهية» كان عيباً”". 
وقد يحمل هذا إذا كان ما يوقف المشتري عن الشراءء فإن كان ذلك مما لا يثني 
عزمه عن الشراء بذلك الثمن فهو خفيف. 

وقال مالك - في كتاب محمد فيمن اشترى رقيقاً عدداً فوجد بأحدهم 
عيباً -: فإن كان ينقص من جملة الثمن شيئأء رد ذلك الرأس وحده با ينوبه 
من الثمن» وإن كان لا ينقص ذلك من جملة الثمن لم يرد» وإن كان لا ينقصه لو 
بيع بانفراده”". قال محمد: وأنا أستحسن ذلك في الحمل خاصة”. 

ولا وجه لهذاء وقول مالك أحسن, أنه إذا كان لا ينقص من جملة الثمن» 
ولا يتجسس .ثله في جملة الصفقة. لم يرد من أي العيوب كان. 
(١)انظر:‏ المدونة: 011//7. 
(1) انظر: المدونة: */ 59". 


(2) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 708. 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 708. 
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باب 
فيمن اشترى معيبا قد ذهب قبل القيام به 
أوبعد القيام وقبل الحكم أو ذهب عند البائع 1 
وقبل الشراء؛ أو كان العيب بأحد الآباء 


5 


ومن اشترى عبداً أو أمة بها عيب قد ذهب قبل أن يقوم به» لم يكن له 
الرد. واختلف إذا علم ثم ذهب. هل يرد به؟ فقال ابن القاسم: لا رد له"". 
وقال أشنت لهان .يود" والأول أصوف: 

وإن ذهب قبل الشراء لم يرد إلا أن يكون ممن لا يؤمن ظهوره في الولد. 

قال ابن القاسم - فيمن اشترى أمة في عدة من طلاق» فلم يردّها حتى 
انقضت العدة -: فلا رَدَّ له”". وكذلك أرى إذا كان شراؤه بعد مضي حيضة؛ 
لأنه دخل على أنها توقف حتى تحيض حيضة؛ فلم تدخل عليه مضرة: إلا أن 
تكون من الوَّحْش؛ لأنها تُشترى على أنها تقبض بالحضرة» ومحمل قوله على أنه 
قد كان علم أن لما زوجاً طلقها ورأى أنها في غير عدة» وإن لم يعلم بتقدم 
الزوج كان له الرد وإن انقضت العدة. 

وتزويج العبد بغير إذن سيده عيبٌ وإن فسخه السيد قبل الدخول أو 
طلق العبد؛ لأن تعديه في مثل ذلك عيبٌ» وإن تزوج بإذن سيده ثم طلق قبل 
الدخول ل يرد. إلا أن يكون العبدٌ يخلق على سيده حتى زوجه فذلك عيب 
وإن طلق قبل البناء» وتقدم القول إن الطلاق بعد البناء لا يسقط القيام. 
)١(‏ انظر: المدونة: "/ .6٠‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 771. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7701. 


والاختلاف في الموت» وأرى أن يرد وإن ماتت الزوجة؛ لأن الزوجة من 
العبد مفسدة» وعادة تطلبه نفسه بها ومطالبة مولاه بالتزويج أو يتخلق عليه 
وكذلك الأمة. 

والدين على العبد عيبء إلا أن يسقطه الطالب أو يقضيه السيد» قال 
سحنون: إلا أن يكون مداينته في سفه فيرد وإن أسقط عنه”2. وأرى إن 
كانت بغير إذن سيده أن يرد وإن أسقط الدين» وإن كان في غير سفه؛ لأن 
دخوله في المداينة وتعمير ذمته بها عيب» وإن علم المشتري بعد العقد أن في 
رقبته جناية فافتكه السيد سقط العيب إن كان خطأء وإن كانت عمداً 1 

واختلف إذا اشتراه على عهدة الثلاث فحدث في تلك الأيام حمى ثم 
ذهبت؛ فقال ابن القاسم: لا يرد”". وقال أشهب: يرد”". قال: وكيف 
يعرف ذهاب ذلك؟ وأرى أن يستأنى به» فإن استمر برؤه لم يرد» وإن عاوده 
عن قرب رد”). 

ولايخلو ذهاب العيب من ثلاثة أوجه: إما أن يكون الغالب عودته؛ أو 
أنه لا يعود, أو أشكل أمره هل يعود أم لا؟ 

فإن كان الغالب العودة أو أشكل أمره رد وإن كان الغالب أن لا يعود لم 
يرد. والغالب من الحمى الخفيفة البرءء والاستئناء حسنء إلا أن يكون 


.777 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.76٠ /7 انظر: المدونة:‎ )0( 

9 انظر: النوادر والزيادات: .71١8/5‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 71/87/5. 
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بموضع به/ حمى الرّبْع''' كثير فيرد. وإن تبين ان الحارية أو العبد يبول اي 


الفراش رد”""» كان من العلٌِ أو من الوّخش. 

واختلف إذا أنكر ذلك البائع؛؟ فقال مالك -في الجارية-: توضع على يد 
من يوثق به ويقبل في ذلك النساء؛ وليس مما يحدث ويسأل عنه أصحاب 
الرقيق'". وقال محمد بن عبد الحكم: يحلف البائع ويبرأ» فقد تكره الآمة 
المشتري فتفعل ذلك عمد]”). 

واختلف إذا وقع البيع بعد أن طال انقطاعه؛ فقال ابن القاسم: يرد؛ لأنه 
لاتؤمن عودته”. وقال أشهب: لا يرد إذا طالت السنون”2. وهذا أشبه؛ وما 
أظن الناس يتقون ما طالت سنوه. وإن علم أنه كان به جذام أو برص ثم 
ذهبء كان له أن يرد؛ لأنه لا تؤمن عودته”". 

واختلف إذا قال أهل النظر: نرى به جذاماً ولا يظهر إلى سنة؛ فقال ابن 
القابيية: لا زرو" 


وال ع ورد ال تر ان انين قار ردان لا 


)١(‏ وحمى الرّبع: هي التي تأخذ يوماً وتدع يومين, ثم تجيء في الرابع. وانظر: البيان والتتحصيل: 
56 
0 انظر: البيان والتحصيل: 79/8/48. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5”/ 700. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 7949. 
(65) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7066. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7566. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 777. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .761١‏ 
(4) لعله سياريٌ وهو الموافق لما في النوادر الزيادات .70١/5‏ ونصه: "ألا ترى أن العبد أو 


لما يخاف من الجذام بعد اليوم”''. وقال مالك - في كتاب محمد -: إذا كان أبوه 
مجذوماًء كان له أن يرد؛ لأن الناس يكرهونه؛ وهو أمر يخاف””. وكذلك الأم 
على قوله إذا كانت مجذومة, له أن يرد”"؛ لأنه يكره ويخاف حدوث مثل ذلك 
في الولد. 

وإن جن العبد ثم ذهب عنه رد؛ لأنه لا تؤمن عودته'©» وإن كان أحد 
الأبوين مجنوناًء فإن كان ذلك من لم الجان لم يرد» وإن كان من فساد الطباع رد. 
وإن كان أحد الأبوين أسود. لم يرد في العبد ولا في الوّخش من الإماء”. 

واختلف في العلي يشتريها ليتخذها أم ولد؛ فقال مالك في كتاب ابن 
حبيب : ا وفي العتبية: ل واللأول أبين؛ لأن ذلك مما يتقى » وقد 
قال النبي عَلْيله: «وَلَعَلَ هذا عِرْقٌ نَرَعَهُ0"". وإن كان لا يريدها للولد لم ترد 
وإن كانت من العللٌ. 


الأمة إذا قيل: إنه سيّاريّ» فإنه يرد لما يخاف به من الجذام. قال غيره: السيّاريٌ: الذي لا 
حاجبان له". 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/5 .701١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .75١‏ 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .75١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 777/5. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 759. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .,31١‏ والبيان والتحصيل: 79/8/4. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 79/8. 

(8) متفق عليه. أخرجه البخاري: ٠7/6‏ في باب إذا عرض بنفي الولد. من كتاب الطلاق 
برقم: (5449)» ومسلم: 7/ ١1١757‏ من كتاب اللعان برقم: .)١6٠١(‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 779. 
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بات 


يلكا #العيوب #العروض والطعام والمكيل 
والجزاف وما لا يقام فيه بعيب 

وإذا وجد المشتري بالثوب عيباً بعد القطع وقبل الخياطة والبائع مدلس» رده 
ولا شيء عليه للقطع؛ أو أمسك ولا شيء له في العيب”"» إلا أن يكون القطع مما 
يؤدَى له ثمن» فيكون له أن يمسك ويرجع بقيمة العيب» على أحد القولين فيا 
غرمه المشتري في صناعة عملها العبد؛ لأن القطع ليس بعين قائمة. 

إن كان غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع بالعيب» أو يرد ويرد 
عيب القطع. وإن خاطه وأحب أن يمسك اتفق الجواب في المدلس وغير 
المدلس؛ أن له أن يرجع بالعيب» وإن أحب الرد افترق الجوابء فإن كان 
مدلساً لم يرد للقطع شيئاًء وإن كان شريكاً بالخياطة يوم الرد دلس يوم كان 
اشترى فَيْقَوّم اليوم قيمتينء يُقَوّم مقطوعاً معيباً غير تخيط» ومقطوعاً معيباً 
مخيطاً» فإن كانت الأولى مائة والثانية تسعين كان شريكاً بالعشرة» وإن لم يرد 
بالخياطة لم يكن له شيء”"' 

وقيل: تكون الشركة بقيمة الخياطة ليس بها زادت. والأول أصوب؛ لأن 
الثوب هو الأصل وهو المقصود بالشراءء فوجب أن يأخذ ما كان يستحق قبل 
أن يخاط. 


وإن كان البائع غير مدلس واختار المشتري الرد. فوم ثلاث قيم: غير 


56 


)١(‏ انظر: المدونة: /٠"‏ "01ث8. 
() انظر: المدونة: 7/ “761 


معيب. وقائاً معيبا؛ ومقطوعاً معيباً نخيطاً. فإن قيل: الأولى مائة» والثانية تسعون» 
والثالثة انون علم أن الباقي عند المشتري ما قيمته عشرة رده وعشر ثمنه. وإن 
قيل: تسعون رده ولا شيء عليه؛ لأن الخياطة جبرت النقص. وإن قيل: مائة» كان 
شريكاً بالعشر. هذا إذا لم يتغير سوقه من يوم اشتراه إلى يوم رده. 

ثم يُقَوّم الآن قيمتين: مقطوعاً معيباً غير مخيط والثانية قيمته مخيطاً. فإن 
زادت الخياطة عشرة» لم يكن عليه شيء لأن الخياطة جبرت القطع» وإن زادت 
خمسة كان الباقي عنده نصف قيمة العيب بنصف عشر الثمن» وإن زادت 
خسة عشر كان شريكاً بثلث قيمته. 

فصل 
افيمن اشترى ثوباً وصبغه ثم وجد به عيبا 

وإن صبغه ولم يقطعه فأحب التمسك به رجع بقيمة العيب كان البائع 
مدلساً أو غير مدلس”"» وإن أحب أن يرد وكان الصبغ يزيد في قيمته كان 
شريكاً بقدر تلك الزيادة يوم الرد» مدلساً أو غير مدلس”"» وإن كان يتتقص 
افترق الجواب؛ فإن كان مدلساً لم يغرم عن ذلك النقص شيئاًء وإن كان غير 
مدلس غرم. 

الاعتبار في الزيادة والنقص يوم البيع؛ فإن كان ذلك ينقصه يوم البيع غرم 
النتقصء وإن كان يوم الرد لا ينقصء وإن كان يزيده ذلك اليوم وينقص اليوم 
برئ المشتري من غرم النقص؛ لأنه لو رده ذلك اليوم لم يغرم المشتري شيئاًء ولم 


(١)انظر:‏ المدونة: / 726068. 
(؟) انظر: المدونة: 7/7 7057. 
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يشارك اليوم بثيء؛ لأنه لا فضل فيه الآنء وإن كان فيه زيادة يوم الرد كان 
شريكاً بالأقلّ من زيادته يوم البيع أو اليوم. 

والقطع والصبغ إذا كان نقص والبائع مدلسء على ثلاثة أقسام: فإن كان 
ذلك الثوب يراد/ لمثل ذلك القطع والصبغ. رد ولا شيء عليه» وإن كان 
خارجاً عما يراد له وليس بمثْلِفٍِء كان له أن يرد ويغرم قيمة النقصء وإن كان 
متلفاً مثل أن يقطعه قلانس أو تبابين» أو يصبغ الثوب النفيس لوناً وصبغاً 
يبطل الغرض الذي كان يكسب له. منع الرد وكان له قيمة العيب» وإن لبسه 
وغسله» رده وما نقصء مدلساً كان أو غير مدلس”“'؛ لأنه صَوَّن ماله 
باللباس» واللباس مخالف للقطع والصبغ 

ومن اشترى أمة فأصابهاء فإن كانت ثيباً ردها ولا شيء عليه» مدلساً كان 
أو غير مدلسء وإن كانت بكراً والبائع غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع 
بالعيب» أو يرد ويرد ما نقص ”". 

ويختلف إذا كان مدلساً هل يغرم ما نقصه؛ لأنه انتفع بذلكء أو لا يغرم 
بخلاف اللباس. والأول أحسن؛ لأنه صَوَّن به مالّه. وله بذل الثمن وإياه 
اشترى. وإن كانت بكراً ذات زوجء فباعها السيد قبل الدخول ثم دخل بها 
عند المشتريء ثم وجد بها عيباً ردها ولا شيء عليه» مدلساً كان أو غير 
مدلس”"؛ لأن ذلك الوجه لم يكن دخل في البيع» وقد كان البائع باعه وأخذ 
ثمنه فلا يغرم عنه المشتري شيئاً. 
)١(‏ انظر: المدونة: 65 


() انظر: المدونة: 707/7. 
() انظر: المدونة: 7/ 7”65. 


رف 
الف 


فصل 
ل المشتري يجد خ المبيع عيبا 
وكان مما يكال أو يوزن] 

وإن كان المبيع يكال أو يوزن ووجد المشتري به عيباً» رد إن كان قائاً ولا 
تفيته حوالة الأسواق. وإن فات ببيع رجع إلى الخلاف المتقدم في السلع؛ فعلى 
قول ابن القاسم لا يرجع على البائع بشيىء. وعلى قول أشهب إن باع بمثل 
الثمن لم يرجع على البائع بشيء» وإن باع بأقل كان بالخيار بين أن يرجع بالأقل 
من قيمة العيب أو ما نقص الثمنء أو يرد المثل معيباً» أو يتمسك. وعلى رواية 
ابن عبد الحكم هو بالخيار بين أن يمسك ولا شيء له أو يغرم المثل معيباً 
ويرجع بالثمنء إلا أن يتعذر وجود ال مثل فيغرم قيمة العيب كالسلع. 

وإن وهبه أو أكله كان عند ابن القاسم بالخيار بين أن يغرم المثل معيباًء أو 
يتمسك ولا شيء له. وقال أشهب - في كتاب محمد -: المشتري بالخيار إن شاء 
غرم المثل» وإن شاء رجع بقيمة العيب ولم يغرم المثل. وهو أحسن؛ لأن على 
المشتري في شراء المثل كلفة. 

فإن كان المعيب لا يحاط بمعرفة مثله كان كالسلع» فالغالب من الكتان أنه 
لا يحاط بمعرفته؛ لأن الغزل مختلف وسطه وأجنابه» والرأس الواحد مختلف» 
لايقدر أن يقال: هذا مثل هذا حقيقة» وكذلك ما شاكله. 

فإن كان طعاماً طحنء كان ذلك فوتاً عند ابن القاسمء فقال -في المدونة 
في كتاب القسم-: يرد قيمته"'؟. يريد: إذا كان لا يقدر على رد مثله. وقال 


.796 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
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سحنون: ليس الطحين فوتاً ويكون شريكاً بقيمة الطحين”". 
وأرى أن يكون بالخيار بين أن يتكلف غرم المثل» أو يرد هذا ويكون 
شريكاً بها زاد الطحينء فإن لم يزد في الثمن لم يكن له شيء. وإن كان الطعام 
جزافاً وعلم بالعيب بعد أن أفاته» كان بالخيار بين أن يمسك ويرجع بالعيب» 
أو يرد قيمته ويرجع بالثمن. 
فصل 
افيمن اشترى شعيرا وشرط أنه يريده للزراعة] 
ومن اشترى شعيراً واشترط أنه يريده للزراعة» فوجده لم ينبت والبائع 
عالم رجع بجميع الثمن» وكذلك إذا كان البائع شاكاً عل :ينبت» رد جميع 
الثمن» وإن كان مما ينبت فدخله فساد وم يعلم» رجع بقيمة العيب”"» وكذلك 
إنلم يشترط المشتري أنه للزراعة» إلا أنه في إبان الزراعة» وباعه بأثمان ما يراد 
للزراعة فهو كالشرطء وإن كان على غير ذلك لم يرجع به» وإن اشتراه ليأكله 
ثم بدا له فزرعه ولم ينبت لم يرجع بشيء, إلا أن يكون ذلك نقص من طعامه. 
أو من فعله فيرجع بقيمة ما ينقصه لو اشْئُّرِيَ للأكل. 
فصل 
ل الرد بالعيوب الباطنة 
4 بعض السلع كالخشب والجلود وأشبهها] 
ومن العيوب ما لا يرد بها إلا مع التدليسء, كالخشب والجلود وما 


.71557/1١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.559/5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


لد 
أشبههاء قال محمد: التدليس في الخشب بالعيب كالتدليس في الثياب 
والجلود. فلا يضمن المبتاع ما أحدث من : نشر أو نحت أو قطع أو ينحته 
صارياًء أو خرطه أقداحاًء ويرد ولا شيء عليه. وإن لم يدلس فيم| كان من 
عيب يمكن علمه لو طلب فله الرد» وما نقص من نشر إلا أن يقطعها قطع 
التلف. مثل الكوى والأبواب أو يدخلها في بنيانه» فليس له إلا قيمة 
العيب» دلس أو لم يدلس”"". 
واختلف إذا كان العيب مما لا تبلغ معرفته في حين البيع على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك في كتاب محمد-: إذا كان ما لا يمكن معرفته إلا بعد القطع. 
والنحت لم يردء وكذلك الفصوص 
قال مالك: وهذا أمر ثابت في هذه الأشياء معروف,. عليه يشتري المشتري 
عليه يبيع البائع. 
وقال ابن حبيب: إن كان العيب من أصل الخلقة ولم يحدث بعد القطع 
فلا قيام به» وأما ما حدث بعد الصحة من عفن أو سوس. فهذا مما يعلمه 
عضن الناس :ون تعهلة اكقرون» فله الرو". 
قال الشيخ رضي الله عنه أبو بكر الأببري: له أن يرد في جميع هذه الوجوه. 
مال دجمل العيب فيها كالعيوب في جميع الثياب وهذا أقيس. إذا/ دخل المتبايعان 
على السلامة وجهلا الحكم في ذلك الرد بالعيب؛ لأن ثمن السالم وما يدخلان 


كل عام لقي لنن شيج العنايع عل انا كام ا سب ل ١‏ 
أن يشترط البائع ألا قيام فيه بالعيب» أو تكون تلك العادة» ولا يخفى مثلها 


.7957/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.5798/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0( 
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على المتبايعين» وعلى هذا الوجه تكلم مالكء فقال: هذا أمر معروف. عليه يبيع 
البائع وعليه يشتري المشتريء وأما مع جهل المشتري بذلك فلا؛ لأنه يقول: 
اشتريت وأنا أرى أن لي الرد مثل سائر المبيعات» ولو علمت أن لا قيام لي ما 
اشتريته» إلا بدون ذلك الثمنء فله الرد إن لم يفت المبيع إلا أن يرضى البائع أن 
يكون على حقه في العيب متى وجده. وإن لم يعلم حتى فات وتبين أنه سالم فلا 
مقال له. وإن تبين أنه معيب رجع بقيمة العيب. 

واختلف في الجلود؛ فقال ابن القاسم: إن قطعت خفافاً أو نعالاًه فهي 
مثل الثياب يقوم بالعيب”". 

وقال ابن حبيب: هي مثل الخشب فم كان من أصل كالحوري فلا قيام له. 
وإن كان حادثاً من قلة الملح أو حرارة الشمس أو ماء بحرء رد كسائر العيوب» 
ومثل جلود الفراء يظهر للمبتاع عند الدباغ ساست ولم يطل مقامها ما تسوس 
فيه» ولم يظهر للمشتري أنها ساست؛ لأنها يابسة وربما كانت غير يابسة» 
والسوس بين الجلد والصوف فإذا دبغت تبين» فهذا يرد”". 

فصل 

وقال مالك - في الجوز والرّانج وهو الجوز الهندي-: هو مثل الخشب لا 
قيام فيه" ". 

وقال محمد: هذا فيما كثر كالأأحمالء إلا أن يكون كله فاسداً أو أكثره فله 
ردهء وأما مثل الجوزتين والثلاثة فله رده» من الرانج كان أو غيره”؛ لأنه 
)١(‏ انظر: المدونة: 8/ /اه#. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 79/8. 
(؟) انظر: المدونة: */ /01ث8. 


() انظر: النوادر والزيادات: 791//5. 


يمكن أن يدير فيقدر على معرفته. 

واختلف في القثاء والفقوس يوجد مرّاءِ فقيل: لا رد له كالجوزء قيل 
لمالك: فأهل السوق يردونه» فأنكر ذلك ول يرده على البائع””. 

وقال أشهب -في كتاب محمد-: إن كان يوصل إلى معرفة مره بإدخال 
عود رقيق» فله الرد ما كان يشتريء مثل القثا والأسسء وأما الأحمال 
فلا ترد . 

قال محمد: إلا أن يكون أكثره مر”"؛ لأنه إذا كان هكذا لم يخف على بائعه. 
وعلى قول الأببري يرد» وإن لم يكن أكثره مرًا. 

قال أصبغ في كتاب ابن حبيب في لوز الحرير لا يعلم فساده حتى يدخله 
العمل-: فإن كان الفساد أصليّاً ليس بسبب حدث بعد تمامه» وكان لا يعرف 
حتى يدخله العمل لم يرد» وإن كان يعرف قبل العمل رد” “وأما البيض فيقام 
بعيبه؛ لأن فساده يعلم قبل كسره. وهو قول مالك”. فإن كان البائع مدلساً 
رد ولا شيء عليه في كسره. قال محمد: وإن كان غير مدلس ل يرده» ورجع فيا 
بين الضبحة والداء9 . 

يريد: إذا كان تمروقاء وإن كان مما لا يجوز أكله فهو ميتة» يرد جميع الثمن 
دلس أو لم يدلس. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 791//5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 791//5. 
() انظر: النوادر والزيادات: 791//5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 791//5. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 791//5. 
٠(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ /791. 
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وقال ابن القاسم في كتاب محمد-: إن وجد مفسوداً وكان بحضرة البيع 
رد» وإن بعد أيام لم يرد؛ لأنه لا يدرىء أَقَسَدَ عند البائع أو المشتري”'»؟ 


.798 7/57 انظر: النوادر والزيادات:‎ ١ 


أ ل 
يه 


- 


باب 


١‏ # المشتري يغتل ثم يجد عيبا و المشتري 
0 تنتعمق يعن اكمرفة والعيف 

وإذا اغتل المشتري في المبيع ثم أصاب عيبا رد المبيع وحده دون غلته» لقول 
: سلابلهة . َ- ا : 5 5 ء ٠ ١8‏ 5 
النبي مَبْهِ: «الخرَاجٌ بالضَْانٍ» وهذا حديث حسن السندء ذكره الترمذي”'". وهذا إذا 
كان المبيع لاغلة فيه يوم البيع ولا يوم الرد. واغتل فيها بين ذلك وأخذ الغلة. 

ويفترق الجواب إذا كانت فيه يوم الرد» أو كانت يوم الشراءء» فإن اشترى 
شاة ولا صوف عليهاء فصار ذلك عليها فجزها ثم وجد بها عيبا رد وكان له 
ما جز. وسواء جزه وقت جزازه أو قبل ذلك. 

ويختلف إذا قام بالعيب قبل أن يجزه. هل يكون غلة بالتمام أو حخنن 
يتعسل» أو يجز قياساً على الثمار؟ وهل تكون غلة المشتري بالطيب أو باليبس 
أو بالجذاذ؟ فتمام الصوف يصير كالطيب في الثار» والتعسيل كاليبسء والجزاز 
كالجذاذ» والتام للطيب أحسن. 


3 
5 


واختلف إذا اشتراها وعليها صوف قد تم فجزه؛ فقال ابن القاسم: يرده 
إن كان قائ)ً» ومثله إن كان فائت وجعله مشترى”". وقال أشهب: لا شيء 
عليه فيه» والأول أحسن؛ لأنه يزاد في الثمن لأجله فهو مشترّى والمشتري 
بالخيار بين أن يغرم مثله أو قيمته؛ لأن خطبه قريب, كما قال في الجلد يستثنى: 
إنه يغرم مثله أو قيمته 
)١(‏ حسن صحيح, أخرجه الترمذي: .08١/7‏ في باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم 


يجد به عيباً» من كتاب البيوع» برقم: 1186. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5718/5. 


كناب التدليس بالعيوب 


وإن وجد العيب بعد أن عاد عليها الصوف وتمء ردها ولا شيء عليه 
للصوف الأول؛ لأن هذا كالأول وهو في هذا أبين من جبر العيب بالولد؛ لأن 
الولد ليس بغلة وليس له حبسه» فكان جبره ب| له حبسه أولى. وإن احتلبها م 
يغرم ذلك إذا لم تكن حين البيع مصراة» وإن كانت وقت الرد مصراة كان له أن 
يحتلبها ثم يرد؛ لأنه قد جمع ولم يبق إلا احتلابه كالجزاز أو الجذاذ وكذلك إذا 
كانت يوم الشراء مصراة» فهو مبيع على الصحيح من المذهب. 

واختلف إذا كانت نخلاً اشتراها ولا ثمرة فيها فنمت فينتظر بها ثمرتهاء هل 
يكون غلة بالطيب أو باليبس أو بالجذاذ؟ والطيب أحسنء وقد تقدم ذلك. 


3 فك 
: 7 "سما 
وجد عيبا؛ فقال ابن القاسم: إن كانت مأبورة ردها وإن جذتء وإن فاتت رد 


واختلف/ إذا كانت فيها ثمرة مأبورة أو غير مأبورة فنمت وحدها 


المكيلة إن عرقّتء أو القيمة إن ل تُعَرّف» ورأى أنبا مشتراة”"2. وقال أشهب: 
لا شيء عليه فيها. 

رااان 31ل ون لسرقمة نإ كان لا سدم شيها وققة ال 
ولا يزيد فيه أو يزيد الشيء اليسير الذي لا خطب لهء كانت له بغير ثمن, وإلا 
كانت مبيعة» وأرى أن يمضي بها ينوبها من الثمن يوم البيع؛ لأنها نمت في 
ضمان المشتري. ل رد 

وأصل مالك وابن القاسم في العيوب» أن لا يحملا على التهمة في البيع 
وإذا لم يتهما على أن يكونا أظهرا العيب في الرقاب» ليتوصلا إلى بيع الثمار قبل 
صلاحهاء مضت بما ينويها من الثمن يوم البيع» وإن كان ذلك مضنت با ينويها 


.7255 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 


من الثمن إذا هي طابت وإن لم يجذ. 

وإن كانت غير مأبورة فنمت عند المشتري لم يكن لها قسط من الثمن. 
ولأشهب -في كتاب الشفعة من كتاب محمد-: إن لها قسط من الثمن وإن 
كاذف عي هابورزة"" و لفيل هو المعرو قم لمهت 

فصل 
لك الانتفاع بالمعيب بعد معرفة العيب] 

الانتفاع بالمعيب بعد معرفة العيب على ثلاثة أوجه: فإن كان داراً أو 
حائطاًء كان له أن ينتفع بالغات في حالة المخاصمة» والغلات له حتى يحكم 
بالفسخ. فيجني الثار ويأخذ غلة الدار» وليس عليه أن يخرج المكري ثم 
يخاصم. وكذلك إذا كانت للسكنى. 

وإن كانت جارية أو ثوباً م يطأ وم يلبسه بعد المعرفة بالعيب» ولا يطأ ما 
لا يختار إمساكه. ولأن اللباس ينقص الثوب والنقص ليس بغلة» فإن وطئ أو 
لبس كان رضًّى ويسقط قيامه. 

واختلف إذا كان عبداً أو دابة» فاستخدم وركب بعد علمه بالعيب» أو بعد أن 
قام» أو كان في سفرء أو كان البائع غائباً؛ فقال مالك: إذا كان البائع والمشتري 
حاضرين فقد سقط قيامه'". وقال ابن حبيب: له ذلك حتى يحكم له بالرد””". 
وهو أحسن؛ لأن له الخراج بالضمان وعليه النفقة» فلا يلزم بالاتفاق ويمنع من 
الانتفاع ومن الخراج. 


.١55/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.801/5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.7057/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0 


واختلف قول مالك في كتاب محمد إذا علم بالعيب وهو في سفره؛ فقال 
مرة: يسقط قيامه. ومرة: له أن يقوم وإن ركبء ولم يكن عليه أن يقودها 
ويكري غيرها. قال: وليس عليه أن يكريهاء وإن أكراها كان رضى”". وعلى 
قول ابن حبيب يكريهاء وعلى هذا يجري الجواب إذا وجد العيب بعد غيبة 
البائع» ولم يسافر هوء أن له أن يركب ويكريء حتى يقدم البائع» ولأن الرفع 
إلى القاضي مما يشق على الناس. 

فصل 
افيمن نقل المبيع ثم وجد به عيبا 

واختلف إذا نقل المبيع ثم وجد به عيباً؛ فقال محمد بن سحنون -فيمن 
اشترى خشباً أو مطاحن, ثم وجد عيباً دلس به البائع» بعد أن بان بها-: تنازع 
أصحابنا فيها؛ فقال قائلون: على المشتري ردها والكراء على ردها. وقال 
آخرون: ذلك على البائع؛ لأن ذلك غرورء ولوعلم المشتري ما نقلها. 

وهو أحسن. وأرى عليه أن يغرم للمشتري ما كان نقلها به حين قبضها 
إلى أن أوصلها إلى داره. 

واختلف أيضاً إذا لم يدلس بذلك البيع؛ فقال ابن حبيب -فيمن نقل ماله 
حمولة إلى بلد آخرء وإن تكلف رده إلى بلد البائع» جاء عليه غرم كثير في الكراء 
والمؤنة -: يرفع إلى سلطان ذلك البلد. فيسمع من بينته على الشراءء» وأنه 
اشترى على بيع الإسلام وعهدته؛ يريد في الجارية» ثم يأمر من يبيع ذلك على 
البائع» ويكون له فضله وعليه نقصانه”". فعلى هذا يكون على البائع» إذا نقلت 


.73١ 7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
5٠07 /5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


العم 

في البلد نفسه. أن يقبض ذلك بحيث هوء وإن لم يدلس. 

وعلى ما ذكره سحنون يكون نقله إلى البلد الآخر فوتأء ويرجع المشتري 
بقيمة العيب. ولا يلزم البائع قبوله في البلد الآخرء وهو أحسن إلا أن يكون 
لمبيع دابة أو عبداً لا يتكلف في رجوعه كراء. والطريق إن رده مأمونة» فلا 
يكون نقله فوتاً. 

ويختلف إذا وجد البائع في البلد الذي نقل إليه ما له حمل» فرضي البائع 
بقبضه. وقال المشتري: أنا أمسك وأرجع بالعيب؛ لأني غرمت في نقله ثمناً؛ 
فعى قول ابن حبيب ذلك للبائع» وروى أبو قرة عن مالك أنه قال: المشثري 
بالخيار؛ إن شاء رد وإن شاء وضع عنه قدر العيب» وهو أحسن. 

وقد اختلف في الغاصب ينقل ما له حمل» هل يكون له مقال لأجل 
الحمل؟ فالمشتري أحرى أن يكون له ذلكء فلا يلزم تسليم ما له حمل بالبلد 
الذي نقل إليه» إلا باجتماع منهما؛ لأن للمشتري مقالاً لم غرم في نقله» وللبائع 


مقال في| يغرم في رده. 
وإن كان لا حمل له كان المقال للبائع إذا كان الطريق غير آمن» فإن كان 
آمنا قاذ مفال لو اع مني 


وإن كان البائع مدلساً وعالماً أن المشتري ينقله ويسافر به كان للمشتري 
أن يجبره على قبوله في الموضع الذي نقل إليه ولا يراعي حمل ولا خوف. 

وإن كان مما يكال أو يوزنء كان للمشتري أن يحبس هذا ويغرم المثل 
معيباً في البلد الذي اشترى به. وله أن يسلمه هاهنا ويجبر البائع على قبوله إن 
كان مدلساء وليس ذلك له إن لم يدلس. 


كناب التدليس بالعيوب 52 ( 


باب 


دي فيمن باع معيبا وتبراً من عيبهولم ‏ ربح 
6 وراب 1 20 5 
8 يَُِيّن جنسه أوبَيّتَهولم يدكرقدره ‏ (©) 
أو سماه مع غيره 

ومن باع عبداً أو تبرأ من عيب به أو جارية» أو ذكره ولم يذكر جنس 
العيب» لم يبرأ وكان البيع فاسداً. 

واختلف إذا سماه ولم يذكر قدره؛ أو تبرأ من السرقة والإباق ولم يذكر 
المعاني التي يسرق بها والمواضع التي يسرق منها أو يأبق إليهاء/ أو تبرأ من كَيّ 00 
بالجارية أو بعرجها أو رتق هاء ولم يبن قدر هذا ولا صفة الآخرء أو كان بعيراً : 
فتبرأ من دبرته» ولم يبين قدر هذا ولا صفة الآخر وهل هو موف أو قليل أو 
كثر؟ 

فقال ابن القاسم: البيع جائز» فإن كان قليلاً لزم المشتري. وإن كان كثيراء 
أو كانك سرفة لاخر .هن فين ينث سنيدةة يسرق لدان أو يثقب وو »أو 
يأبق الآخر إلى الشام أو إلى مصر والمشتري يظن أنه يأبق إلى العوالي» أو يكون 
رتق الجارية بعظه”' أو ما يعالج» أو يكون الكي الشنيع؛ أو الدَبَّر مُنْعَلا7', 
فله الرد””. 


وقال أشهب -في كتاب محمد-: إن لم يصف ذلك وقَدّر كل كية» فالبيع 


١١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7077. 

() الدّبّر: اجرح الذي يكون في ظهر الدابة» وقيل: هو أن يَقَرَحَ خف البعير. انظر: لسان 
العرب: 54/ 114. ويقال: تَغْل الجرحٌ تَعَلاً: فسد. لسان العرب: .517١ /١١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 57/5 7. 


أ 11 
تبشة 


١ :‏ 5 ف خط مل رار اه 5 5 5 1 .)20 
مفسوخ.ء وإن كان الدبّر يختلف ولم يبين قدرها وغورها فالبيع مفسوخ : 


وهو أحسن في هذا وني جميع هذه العيوب, ولا أعلم يحمل ذلك على القليل 
وجهاً؛ لأن اللفظ لا يقتضيه ولا يفهم ذلك منه» وقوله في جميع هذه 
العيوب يدخل تحته القليل والكثير» ويحتمل أن يكون أراد أحدهماء وإذا 
كان ذلك كان البيع غررأء وإذا سمى العيب وذكر معه عيوباً ليست بالعبد 
ولا بالدابة؛ فقال: أبرأ إليك من كذا وكذاء فعَدَّ عيوباً به أحدّهاء لم يبرأ منه 
وذلك تلفيق على المشتري. 

قال محمد: وكذلك إن قال: بها كذا وكذا عيب وذكره مع غيره؛ لم ينفعه. 
قال: ولا ينفعه إن انفرد. وقال: أبيعك بالبراءة من كذا حتى يقول ذلك به 
لط له ا 

وأرى إذا أفرده أن يبرأ وإن لم يقل أنه به» وإنما لم تنفع البراءة إذا ذكر عيوباً 
كثيرة؛ لأن العادةً أنَّ النخاسين يفعلون ذلك فيها ليسء إرادةً الاحتياط أو لا 


ئ 5 
يقام بشيء. 


()انظر: النوادر والزيادات: 75577/5. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 757//5. 


كناب الندليس بالعيوب 2ه 


باب 


البيع على البراءة» 3 
ومالا تصح منه البراءة أو تصح 6 

واختلف في ذلك في خمسة مواضع؛ هل تجوز البراءة من العيوب 
القديمة؟ وإذا أجيزت» هل ذلك في جميع المبيعات أو في بعضها؟ وهل يجوز 
ذلك فيا قرب ملك بائعه له. أو حتى يطول ملكه له؟ وهل تصح البراءة من 
كثير العيب أو لا تجوز إلا من قليله؟ وهل تجوز من جميع البائعين» أو من 
بعضهم دون بعض؟ 

فقال مالك مرة: لا يجوز بيع البراءة ولا يبرأ البائع» أي صنف كان المبيع. وقال 
أيضاً: يجوز في كل المبيعات”". وقال ابن حبيب: يجوز ذلك في كل شيء؟ الرقيق 
والحيوان والعروض”". وبه حكم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومروان بن 
الحكمء وعمل به عبد الله بن عمرء وقال به مالك في أول زمانه» وأخذ به ابن وهب 
وغيره ثم رجع فقال: لا يجوز ذلك إلا في الرقيق وحده'". وقال مالك- في كتاب 
محمد -: يجوز في الرقيق والحيوان دون غيرهما””. 

واختلف بعد القول بالمنع إذا وقع البيع بشرط البراءة؛ فقال أشهب -في 
كتاب محمد -: إن وقعت البراءة في الحيوان لم أفسخه. ويفسخ ني العروض إلا 
أن يتفاوت ويتباعد فلا يفسخ. قال محمد: وابن القاسم يخالفه ويقول: الشرط 
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باطل”'؟. والقول بفسخ جميع ذلك وأنه غرر أحسن. 

وقال مالك: لا أحب البراءة في رأس لم تطل إقامته عنده ولم يختبره”". 
وقال في المدونة: لا أرى البراءة تنفع في بيع الميراث ولا غيره؛ ومن ذلك: 
الرجل يأتيه الرقيق قد جلب إليه فيقول: أبيعكم بالبراءة ولا علم لي» فقد 
صدق فلا علم له ولم يكشف ثوباًء فهو يريد أن يذهب بأموال الناس بهذا 
الوجه, فلم أر البراءة تنفعه”"؛ لأنه لم تطل إقامته. 

وقال ابن القاسو» الذي اخلابيه: أن .كل اراس يكف أنه كان بره 
فالبراءة تنفعه0). وقال أشهب: إن وقعت البراءةٌ في رأسٍ لم تطل إقامته ولم 
يختبره لم أفسخه””. وقال ذلك عبد الملك بن الماجشونء قال: وقد يبيع الورثة 
ما ورثواء ومنهم الغائب والقاصي فلم يطلع فيبيع مكانه فيكون بيعه بِيعَ 
ا 

وأما القدر الذي تصح البراءة منه» فقال مالك -في كتاب محمد-: ليس 
فيه حدٌ لصغر عيب ولا لكيره”. وقال -في كتاب ابن حبيب-: يبرأ وإن أتى 
العيب على 00 وعن المغيرة أنه قال: إن جاوز العيب ثلث ثمنه. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 79/5؟. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7145. 
(”) انظر: المدونة: 7/7 7557. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 50 ؟. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 506 ؟. 
( انظر: النوادر والزيادات: 5/ 50؟7. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 57/5 ؟. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4١/5‏ ؟. 


كناب التدليس بالعيوب 6 


رد"". وقال ابن القاسم عن مالك: أنه رجع إلى أنه لا يجوز إلا أن يكون 
عنيياكيزيله أنه كان عدرهوإن كان كتيرا: 

وأما مراعاة البائعين فساوى بينهم في الإجازة والمنع مرة» وفرق مرة 
فأجازه إن كان بيع السلطان للغرماء ولأهل الميراث؛ لآن الديون تقضى 
والوصايا تنفذ”"» وقال أيضاً: إن| كانت البراءة لأهل الديون يفلسونء فيبيع 
السلطان عليهه””. 

وذكر ابن القاسم: أنه اختلف قوله في بيع السلطان'”'» قال سحنون: 
وكان قوله القديم في بيع الرقيق بيع ميراث» وبيع سلطان على من قد فلس: إن 
أصاب بهم 38 أو ماتوا في الأيام الثلاثة» أو أصابهم جنون أو جذام أو برص 
في السنة» لزم المشتري. يريد: أنه اختلف قوله في ذلك وإن كان بيع سلطان. 
وقال أيضاً -فيمن فلس فاشترى رجل من السلطان عبداًء فأصاب به/ 5 
رده على الغرماء. 

فأما إجازته البراءة في سائر المبيعات» ومن جميع البائعين» وفي قليل العيب 
وكثيره» فاستسلاماً لما ذكره ابن حبيب من العمل. 

ومنع ذلك جملة في القول الآخر؛ لأنه غررء يقول: إن كان سالا فلك, 
وإن كان معيباً فعليك. ومعلوم أن ثمن المعيب غير ثمن السالمء فقدم 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5١/5‏ ؟. 
(؟) انظر: المدونة: 7757//7. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7794. 
(5) انظر: المدونة: 775507/7. 
(6) انظر المدونة: //554. 


أ 9 ع رمب 
فوا 


ا 


القياس. وفرق في القول الآخر بين القليل والكثير؛ لعظم الغرر في الكثير» 
وخفته في اليسير. 

وفرق بين الحيوان وغيره؛ لأن الغالب من الحيوان أنه يُطَّلّع على عيبه. 
فالعبد يذكر ما يجده أو يظهر المرض عليه» والدابة يظهر ما يرى من كللها أو 
قلة أكلهاء والغالبُ إذا لم يظهر ذلك السلامةٌ» وليس كذلك الثوب إذا كان 
مطويّاء فلا يدري البائع ولا المشتري على ماذا وقع البيع» فرأى أنَّ الغررٌ ينتفي 
عن الحيوان والرقيق» ورأى مرة أن ذلك يعلم من الرقيق؛ لأنه يخبر عن نفسه 
بخلاف غيره من الحيوان. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: وجه التفرقة أن الرقيق يخفون عيوبهم؛ فلا 
يصل المالك إلى علم ذلك. وسائر الحيوان بخلافه؛ لأنه لا قدرة له على كتمان 
وريز '. نفكون العلةرولس كلاف 

وقد أبان مالك وجه المنع؛ فقال -في كتاب محمد-: إنما رأيت أن لا تنفع 
البراءة في الثياب والحيوان؛ لأنه مما لا تستطاع معرفته”". وقال: لا أحب 
البراءة في رأس لم تطل إقامته ول يخبره”". ولا شك أن الغررٌ فيا لا يكتم 
عيوبه وطال ملكه فلم يعلم منه عيباً أخففٌ مما يكتم عيوبه ولم تطل إقامته. 

وأما تفرقته بين بيع الإنسان لنفسه. وما يقسم ثمنه للغرماء والوصاياء 
فلأن فيه ضرباً من الضرورة» وكل هذا في تفرقته بين ما تمكن معرفة عيبه 
وغيرها وبين ما يفرق ثمنه أو لا يفرق- جنوحٌ إلى تقدمة القياس» وأن ما كان 
)١(‏ انظر المعونة: 7/ 85. 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ +1؟. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 165؟. 
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عليه العمل ليس على عمومه. وأنه في بعض التملكات مما يرتفع فيه الغرر أو 
الضرورة. 

وأما البراءة من عهدة الثلاث, أو السنة فهو أخف؛ لأن حمى الرّنْع من 
النادر» وكذلك الجنون والجذام والبرصء ولو علم من رجل الصلاح والخير. 
فقال - في| طال ملكه لم أختبره وما علمت فيه إلا خيرًء أو باع على البراءة؛ 
لجاز في جميع المبيعات» حسب| ذكر عن الضرر الأول. 

قال مالك: إن لم يعلم المشتري أنه بيع ميراث أو بيع سلطان حتى 
استوجبهء كانت له العهدة إلا أن يستفاق لذلك. فَيُحَيّدْ المشتري إن شاء أخذه 
بالعيدة إن عار مكانه ”7 . 

وأرى إن علم المشتري أنه بيع سلطان أو ميراث. أو جهل أن ذلك بيع 
براءة» أن تكون له العهدة, ولا أرى أن يبيع السلطان بالبراءة حتى يسأل الذي 
يباع عليه هل علم به عيباً أم لا؟ فإن قال: لا عيب به» ثم قال بعد البيع: 
علمت فيه ذلك العيب؛ لم يصدق. وإن لم يسأل عنه ولم يعلم بالعيب» صدق. 
وإن كان حاضراً للبيع ولم يسأل ولم يذكر أنه عالم بالعيب» وهو عالم أن البيع 
بيع براءة إلا ما علمه» لم يصدق وإن كان يجهل أن ذلك بيع براءة» وقال: 
سكت وأنا عالم بالعيب» بمنزلة لو كنت أنا البائع لنفسي دلست بهء يحلف ورد 
البيع وانتزع من الغرماء الثمن. 

وقال ابن القاسم - فيمن اشترى عبداً من مال رجل قد فلسه السلطان- 
قال: قال مالك: يرده على الغرماء”". وهذا أحد قوليه أنه لم يرَ بِيعَ السلطان 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 757/57. 
(؟) انظر: المدونة: "/ 759. 


بيع براءة» ولا تصح البراءة فيم| علمه البائع أو السلطان أو الوصي» وللمشتري 
أن يرده إذا لم يصدق المفلس أنه كان عالاً بالعيب. ول يكن للمشتري أن يرد 
على الغرماء» على أحد قولي مالك أنه بيع براءة» فإن له أن يرده على البائع ويباع 
له على ملك المفلسء ويتبعه بها عجز متى أيسر. 

ومن باع عبداً بالبراءة ثم وجد المشتري عيباً قدي كان له أن يحلف أنه ل 
يعلمه. قال محمد: فإن نكل رد عليه”'2. قال مالك - في العتبية -: ولو شرط لا 
يمين عليه كان له شرطه”'". يريد: إلا أن يكون العيب مما لا يخفى على البائع في 
المدة التي كان عنده فيهاء وعلمه المشتري بالقرب. رده. 

واختلف في العيب المشكوك فيه؛ فقال ابن حبيب: لا يمين على البائع» 
خفيّاً كان أو ظاهر]””". وقال ابن القاسم - في العتبية -: يحلف فإن نكل رد من 
غير يمين على المشتري”'. وأرى أن يحلف ويرد الثمن إن نكل. 

وقال مالك حفيمن اشترى عبداً بالبراءة» وباعه على العهدة ولم يخبر أنه 
اشتراه بالبراءة-: فللمشتري أن يرد إن أحب” ". وقال - في العتبية -: لا بأس 
بذلكء ومن ابتاع على العهدة فلا يبيع على البراءة”''. وإنما منع أن يبيع على 
البراءة إذا اشترى على العهدة؛ لأنه لا يحسن أن يكون ذلك المبيع من المشتري 
الآخرء إن حدث به جنون أو جذام أو برص» ويرجع هو بجميع الثمن فيكون 


.7 50 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.77/4 /8 انظر: البيان والتحصيل:‎ 0 
.7 55/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"*( 
انظر: البيان والتحصيل: 4/ 90؟.‎ )5( 
.7 58/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )6( 
.77/8 7/8 انظر: البيان والتحصيل:‎ )5( 
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قد أخذ فيه ثمنين» أو بقيمة العيب على القول الآخر. وكذلك في عهدة الثلاث 
إذا اشترى على العهدة. ثم باعه من يومه بالبراءة» فيموت في الثلاث فيبقى في 
يديه ثمن الثاني» ويرجع على الأول بالثمن الذي دفع إليه. 
وقال ابن القاسم- فيمن ابتاع عبداً على البراءة ثم باعه على العهدة» ثم 
ود الفالق عريا 2 رمد عل الأرسط ول عل الأول الايمينة”. 
وقال ابن كنانة في عبد تداوله ثلاثة نفر بالبيع على البراءة» فوجد الآخر 
عيباً كان عند الأول-: حلف/ لأوسط أن ما علمه ويس ين الآخر والول مي 
عمل. وقاله ابن القاسه”". 
وم يختلف في العلي من الجواري وسواء في ذلك بيع السلطان أو غيره؛ إلا 
أن تكون ملكاً لامرأة أو صبي أو بيعت في السبي. 


.770 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١1( 
.777 /7 (؟)انظر: النوادر والزيادات:‎ 


أ م 
سر 


باب 

م عهدة ما يبيعه الرجل لغيره 

كالوكيل والوصي والقاضي 

البائع لغيره سبعة: سمسارء ووكيل على معين» ووكيل مفوّض إليه 
ومبضع معه» ومقارض» وشريك في معين» وشريك مفوض. 
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فأما السمسار يستحق ما باعه؛ أو يوجد به عيب فلا عهدة عليه» والتباعة 
على المبيع له إن عرف. وإن لم يعرف كانت مصيبة ذلك من المشتري. 

وأما الوكيل على شيء بعينه» فعليه التباعة إن لم يبين أنه وكيلء فإن بَيّن فلا 
شيء عليه. 

وكذلك الوصي يبيع على من يلي عليه النفقة» أو لبعض مؤنه ويبين ذلك 
فلا تباعة عليه» وإنما يرجع في عين ذلك الثمن إن وجد قائأ» فإن أنفقه على من 
يلي عليه لم يكن عليه شيء» وأجيز البيع على هذه الصفة, أنه متى وجد عيباً أو 
استحق المبيع بعد إنفاق الثمن على اليتيم» أن لا شيء له للضرورة. وبيع 
القاضي كبيع الوصي في أن لا تباعة عليه. 

ويفترق الجواب فيمن صرف إليه الثمن؛ فإن كان البيع للإنفاق على 
الأيتام أو للصدقة» رجع على من قبض الثمن إن كان قائاً في الاستحقاق 
والعيب» وإن أنفقوه لم يرجع عليهم بشيء. ولو اشترى به رقبة وأعتقت. كان 
في رد العتق قولان: فقال -في كتاب الوصايا من المدونة-: يرد العتق”". 
وقال -في كتاب محمد-: لا يرد ويغرم الوصي”". والأول أحسن. وإن كان 
)١١‏ انظر: المدونة: 5/ 5 7". 
(0 انظر: النوادر والزيادات: ."717/1١١‏ 
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البِيعٌ لإنفاذٍ ديونٍ على مفلس» رجع على الغرماء كان المال قائ) أو استهلكوه 
أو ضاع منهم. ش 

وبِيعٌ العامل في القراض كبيعه لملك نفسه. وهذه العادة أنه إنم)ا يعامل على 
ذمته» فإن هلك ذلك المال رجع على ذمته؛ وكذلك إن دفع المال إلى صاحبه؛ 
كان المشتري بالخيار بين أن يتبع العامل أو صاحب المالء مالم يجاوز ما قام به 
المال الذي رجع إلى صاحبه. فليس له إلا ما رجع إليه» ويتبع العامل بالعاجز. 

وبِيعٌ الشريكِ إذا كانت الشركة في شيء بعينه» وأخبر حين البيع أنه بينه 
وبين فلان» كان كبيع من تقدم إذا كان وكيلاً على معين» لا شريك فيه ولا 
تباعة عليه في نصيب شريكه. وإن كانت الشركة في غير معين» كان بمنزلة من 
باع ملك نفسه. فللمشتري أن يرد عليه ويأخذ جميع الثمن. وإن تبر الوصي 
ليتيمه اتبعت ذمته» كالوكيل المفوّض إليه والعامل بالقراضء وهو في هذا 
اها وبيه للأهاق عل الس | الأمدا زور وهنا امبر وروفة. 

ويفترق الجواب أيضاً في تعلق اليمين على من لا عهدة عليه في اليمين؛ 
فيسقط في الاستحقاق إلا أن يقوم دليل تهمة أنه كان عالمأ وتسقط اليمين في 
العيب عمّن هو معروف بالسمسرة. 

واختلف في الوكيل إذا باع وأخبر أنه وكيل؛ فقال -في المدونة-: 
يحلف”". وقال -في كتاب محمد-: لا يمين عليه”"؛ لأنه لو أقرّ أنه كان عالاً 
بالعيب لم يرد البيع. وأما المفوض إليه والمقارض وأشباههم فعليهم اليمين. 

واختلف بعد تسليم القول بوجوب اليمين إذا اشترط ألا يمين عليه؛ 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ ١/اا.‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 775. 


العم 
فقال مالك - في كتاب محمد فيمن وَكّل على بيع سلعة فباعها على أن لا يمين 
عليه» ثم وجد بها عيباً- فقال: لولا أن أقطع الصّنةلرائت: فقن 
استحلف عثمان عبد الله بنّ عمر. 
وأما الرجل الوصي المأمون الذي يعرف بالحال؛ وأنه يقول: لا أحب أن 
أحلف لقوم آخرين؛ فأرى ذلك له. ولولا أن السنة في ذلك اليمين لرأيت 
ذلك. ثم قال: أما الوصي والوكيل فذلك له'". ويهذا أخذ محمد. 


. ١717/8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.770 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 
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2 بات 
0 4 عهدة الثلاث 
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عهدة الثلاث تصح في الرقيق خاصة دون سائر الحيوان» وقال ابن وهب: 
الله عل : ١عَهدَةٌ‏ الرّقيق ريع يام أو كَاكنةٌ)2"7 شك أي ذلك قال. 

وقد قيل: ذلك لحمى الرّبع؛ فإن كان ذلك فقد يحمل الحديث على ما كان 
بالمدينة من الحمى قبل أن يدعو النبى عَلِْه أن تنتقل إلى الجحفة» فإن اشترط 
المشتري عهدة الثلاث وكانت تلك العادةٌ» ميل عليها. 

واختلف إذا شرط إسقاطها أو كانت تلك العادة فقيل: البيع جائز ولا 
عهدة بينهما. وقيل: الشرط باطل ورآه شرطاً فاسداً لا يوفى به» وإذا كان فاسداً 
كان البيع فاسداًء على القول في الشرط هل يفسد لأجله البيع؟ وأرى البيعَ 
جائزاً ولا عهدة له؛ لأنَّ الغالت السلامة» وغير ذلك نادرٌء وإذا بيع على 
العهدة كانت المصيبة والعيوب الحادثة في الثلاث» العهدة من البائع »أي عيب 
كانء/ كالمة توقف للاسبراء» فبحدث بها عيب ثم يتين أذ لا حل با| و12 | 
كانت من البائع» ولو قيل في الأمة: إنها من المشتري» لكان وجها. 

واختلف إذا وجد العبد بعد الثلاث ميتاً أو به عيب»؛ ولا يدرّى كان ذلك 
في الثلاث أو بعد؛ فقال مالك: هو من البائع حتى يعلم أنه خرج من الثلاث 
سالمً”". وقال ابن القاسم: هو من المشتري حتى يعلم أنه مات أو أصابه ذلك 


. 4761١ سبق تخريجه في هاية باب (في منع التدليس بالعيوب والحكم فيه إذا نزل) » ص:‎ )١( 
.756 (؟) انظر: المدونة: "ا/‎ 


في الثلاث0". والأول أقيس؛ لأن الأصل أنه في ضمان البائع» ووجوده بعد 
الثلاث على ذلك مشكوك فيه» فلا ينقل عن ضان الأول بشك. إلا أن يقال: 
لو مات في الثلاث لتغير. 

واختلف إذا تبرأ من الإباق فأبق في الثلاث؛ فقال مالك حفي المدونة-: 
هو من البائع”". وفي كتاب محمد: هو من المشتري""©. وهذه أشكل من التي 
قبل؟ لأنه على الحياة وعلى السلامة» حتى يعلم غير ذلك؛ والأول وجد ميتاً أو 
معيباً. 

وإذا كان من البائع» كان للمشتري أن يرجع بالثمن بعد الاستيناء عند 
ابن القاسه”". ؤقال سحنون: لا يستأنى بذلك. والأول أصوب؛ لأن الأمرّ 
مشكلٌ» فلا يعجل ويتربص. وقال محمد: إن ترادا الثمن ثم وجد العبد لزم 
البائع» وقد انتقض البيع'“. وأرى أن يرجع إلى ما كشف الغيب ويلزم 
المشتري ولا ينتقض البيع. 


() انظر: النوادر والزيادات: 2314/5 البيان والتحصيل: 8/ 7565. 
() انظر: المدونة: “7/ 776. 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 118. البيان والتحصيل: 8/ 755. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 719. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .7١9/5‏ 
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2 باب 
رن 
ِك عهدة السئة 
عهدة السنة من ثلاثة عيوب: الجنون والجذام والبرص. 


والجنون على وجهين: أحدهما: ما كان من سبب الطباع وفسادها. 
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والثاني: ما كان من مس الجان. وأيّ ذلك كان فإنه يرد به» وهذا الظاهر من 
المذهبء وسواء كان الجنون أمراً لازماًء أو يذهب المرة ويجيء المرة» كان مطبقاً 
أو وسوسة. 
أنه محدث؛ فقال ابن القاسم: إن ضرب رأسه فذهب عقله. لا قيام في ذلك”". 
البائع”©. وقال ابن الماجشون: هو من المشتريء إلا أن يعلم أن ذهاب عقله 
من مس خالطه مع الضرب أو التردي”". 

وقول ابن القاسم أصوب؛ لأن هذه عيوب محدثة» ولا مقال للمشتري 
فيا حدث عنده ولم يكن أصله عند البائع» وإنما وجب الرد بهذه العيوب 
الثلاثئة لقدمهاء وتقدم ما عند البائع مخ افساد وتخفن فيصيدت كوس 


رديئا؛ فيفسد عقل هذاء ويجذم هذاء ويبرص هذا. 


(١)انظر:‏ المدونة: '/ 737/5. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7706. 

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 770. 

(5) الكَيْمُوس في عبارة الأَطِبّاء هو الطعام إذا الَضَمَ في الْعِدَة قبل أن ينصرف عنها ويصير دما 
ويسحوتة يفا الكتلومن انظ لان الغربة 505 


١‏ ادا 


0 


وأرى أن ذلك لا يسرع ظهوره. وإن ظهر في السنة كان دليلاً على قدمه» 
وما حدث عن الضربة أو التردي والعلاج فخارج عن هذا. ولا أرى أن يرد لما 
حدث من مس الجان بحال؛ لأنه محدث وخارج عما قاله القوم: إن الردّ بتلك 
العيوب لقدمهاء إلا أن يكون هناك إجماعٌ. 

ويرد من قليل الجذام والبرصء ولا يرد من حُمرة ولا من جرب وإن 
تسلخ؛ لأنه ليس بجذام ولا من البهق؛ لأنه ليس ببرص. 

واختلف إذا كانت بداية الجذام والبرص في السنة”"» واستحقاقه في 
السنة الثانية؛؟ فقال ابن كنانة وابن القاسم: لا يرد. وقال ابن وهب وأشهب: 
يردا وأرى أن يرجع في ذلك إلى ما يقوله أهل المعرفة بالطبء فإن قالوا: لا 
يصح أن يكون أصله قبل البيع فتخرج السنة إلا وقد استحق لم يرد وحمل على 
أنه حادث؛ وكذلك إن أشكل الأمر عندهم. ويصح الرد بها يحدث من الجذام 
والبرص في السنة الثانية أو أبعد من ذلك إذا كان ذلك بأحد أبويه؛ لأنه لا 
يؤمن ظهور مثله بالابن وإن بعد سنين.وإن جن في السنة ثم ذهب فيهاء كان 
للمشتري أن يرد؛ لأنه لا تؤمن عودته'". واختلف في الجذام والبرص إذا 
ذهب بعد ظهوره؛ فقال ابن القاسم: لا يرد إلا أن يقول أهل المعرفة: لا تؤمن 
غعوةته”". وقال ابن حبيب: يرة لانه لأ يؤمن كاليون © , 


.737/5 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
انظر: النوادر والزيادات: 57/5؟7.‎ )( 
انظر: النوادر والزيادات: 5/5؟77.‎ )( 
.737/5 /7 انظر: المدونة:‎ )5( 
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0؟7.‎ )5( 


كناب التدليس بالعيوب 6 


فصل 
افيمن أعتق أو أولد الأمة 4 السنة 
ثم ظهر جنون أو جذام أوبرص] 
اختلف إذا أعتق المشتري العبدء أو أَوْلَدَ الأمة في السنة» ثم ظهر مها جنون 
أو جذام أو برص؛ فقال ابن القاسم - في كتاب محمد -: لا يرجع المشتري 
بشيء؛ وأرى أن ذلك رضاً بإسقاط العهدة'". وقال - في كتاب ابن حبيب -: 
يرجع. وقاله ابن كنانة وأصبغ”) 
واختلف بعد القول: إن له القيام؛ فقال ابن القاسم - في كتاب محمد -: لا 
يرجع المشتري بشيء. ورأى أن ذلك رضاً من المشتري بإسقاط العهدة وقال 
في كتاب ابن حبيب: يرجع بالثمن كله. تبؤقال مرة: برد الععق ب" وقاله 
ابن كنانة في العتبية”"2. وقال أصبغ: يرجع بقيمة العيب' “. وهو أحسن؛ لأن 
البائ ع غير مدلسء ولا يعد ذلك منه رضاً بإسقاط العهدة؛/ ف لاجنف ان إ | 
المشتري غير ممنوع من الوطء والإيلاد والعتق لأجل عهدة السنة» ولو ااي ل 
على أنه ممنوع من ذلك لكان بيعا فاسدا. 
وقد يحمل القول في الرجوع بجميع الثمن؛ أن العبد بعد عهدة العيوب لا 


يع له 


.751//8 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2771 والبيان والتحصيل:‎ )١( 
.755 7/48 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7377» والبيان والتحصيل:‎ )١( 
. 7377/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
.751/// انظر: البيان والتحصيل:‎ )5( 
.7257/4 انظر: البيان والتحصيل:‎ )6( 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد 
وإله وصحبه وسلم 

يلكا 6 ٠‏ ع )3 عو 
م6 كتاب البيع على الصفة أو على رؤية تقدمت 005 

البيع يجوز على وجهين على الصفة وعلى الرؤية» واختلف في آخر وهو 
حاضر وغائب ؛ فالمبيع على رؤية تقدمت يجوز في الحاضر والغائب قريب 
الغيبة» أو بعيد الغيبة”" . 

واختلف في المبيع على الصفة في حمس مسائل: في بيع ما هو حاضر في 
أيديهم» أو غائب في بيته معهم في البلد. أو غائبة عن البلد الغيبة القريبة» أو 
ساج مدرج في جرابه أو مشدود عليه فيبيعه على البرنامج”". 

فأجاز في العتبية ما هو حاضر بين أيديه) على الصفة فقال في من قال: في 
ويغيب عليه ثم يقول: وجدتها تخالفة للصفة؛ فلا يصدق وقد لزمه البيع” ”2 
وأجاز في المدونة ما هو في بيته على الصفة” '» ومنع ذلك في كتاب محمد» وقال: 
)١(‏ هذا الكتاب يقابله في المدونة كتاب بيع الغرر » ولم نقف له إلا على مخطوطة واحدة » هي 

التي نسخنا وقابلنا عليها 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 7065. 

فارسية استعملتها العرب. والمراد مها الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل). 


(5) انظر البيان والتحصيل: /1/ 475 . 
(6) انظر: المدونة: 7777/7 . 


أن لا خير في بيع دابة بعينها حاضرة في الدار على الصفة» قال محمد: لأنه قادر 
على النظر”" . 

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا تباع السلعة الحاضرة-ولا 
الغائبة عن مشتريها يوه”''-على الصفة ولا على برنامج. 

وقال في الموطأ في البيع على البرنامج: يجوز وذلك الأمر المجتمع عليه 
والذي لم يزل الناس يجيزونه فأجاز ذلك مرة للعمل””. 

وقال ابن حبيب: يجوز بيع الأعدال على البرنامج لكثرة الثياب وتعظم 
المؤونة في فتحهاء ولا يجوز بيع الساج المدرج في جرابه على الصفة وفرق بين 
امال 

وفي كتاب محمد في بيع الساج على الصفة قولان فمنعه مرة» وقال في 
موضع آخر لا بأس إذا وصفه أو على أن ينظره . 

قال الشيخ: المعلوم من الصفة أنها لا تأت على ما تأتي به المعاينة وكثير ما 
يوصف للإنسان الثوب أو العبد, فإذا أحضر لم يجده على ما كان يصور في 
نفسه عند الصفة» وإذا كان ذلك لم يجز البيع على الصفة مع القدرة على الرؤية 


.758 7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) كذا بالأصل المخطوط ولعل الصواب: (مسيرة يوم) قال في شرح التلقين: /١‏ 18: (... ذكر في 
مختصر ما ليس في المختصر: أنه لا يجوز البيع على البرنامج ولا سلعة غائبة على مسيرة يوم)» ى| 
ذكره صاحب عقد الجواهر الثمينة؟/ 2.577 ونصه: «وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا 
تباع سلعة حاضرة ولا غائبة على مسيرة يوم على الصفة» ولاعلى البرنامج». 

(*) انظر: الموطأ: 5557//7. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7517. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 777. 
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إذا كان معه في البلد. وهو في ما كان معه حاضراً بين أيديهم أبين في المنع؛ لأن 
العدول عن النظر إلى الصفة قصدا للمغارّة ولا أفسخ ما كان على يوم . 
وأما بيع العدل على البرنامج فأجازه مالك مرة للعمل ومرة قدم القياس؛ 
لأن الشدّ لا يتكلف فيه كثير أجرة ولأن المشتري يفتحه بإثر ذلك إلا أن يكون 
متاعاً معلوماً مثل ما يقال شقاق فلان وما قد عهده الناس أنه لا يختلف. 
وأما الساج المدرج» فإن كان لا مضرة في إخراجه ورده جرى على الخلاف 
في بيع الحاضر على الصفة. وإن كان في رده فساد متى أخرج و1" المشتري 


جرى على الخلاف في بيع البرنامج. 
فصل 
ل خيار المشتري على الصفة] 


واختلف في البيع على خيار المشتري من غير رؤية» فقال سحنون: أجازه 
جل أصحاب مالك وأجازه ابن القاسم في من اشترى زيتونا قبل عصره ولا 
يدرى كيف خروجه إذا كان بالخيار بعد عصره”" . 

وذكر أبو الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب أن ذلك غير جائز 
إذا كان البائع عارفاً به والمشتري جاهلا به" . 

فيجوز أن ينعقد البيع على رفع الخيار من ناحية البائع؛ لأنه عارف وعلى 
أن الخيار للمشتري بعد نظره وما عقد عليه الصفة فلا غرر فيه» وإن كان 
المشتري عارفا به» والبائع يجهله جاز أن يعقدا على أن البيع منعقد من ناحية 
)١(‏ ني الأصل الخطي بياض والسياق يرشح كلمة (يره). 


() انظر: المدونة: .١98//7‏ 
(") المعونة: ؟'/ .7١‏ 


2 ا 
المشتري والخيار للبائع. 

ولو أبق عبد لرجل وطالت مدته وتغيرت صفته فوجده رجل فاشتراه 
من سيده أو صار للبائع بالميراث» وهو لا يعرفه فاشتراه منه من يعرفه؛ جاز . 

والبيع على الصفة يجوز إذا كان المشتري ممن يعرف ما وَصَمَه فقد يكون 
بعض المبيعات مما تغمض صفته» وليس كل الناس من يعرف أن يحلي؛ يصف 
المبيع ولأن شرط البيع على الصفة أن يصف صفة تقوم مقام المعاينة أوما 
يقارب ذلك. 

ووز ره الأعى عل القيتفة إذا كاه رضي يعسي 

واختلف إذا خلق أعمى فمنع أبو جعفر الأببري ذلك وأجازه أبو محمد 
عبد الوهاب. 

وأرى أن يجوز فيها يرى أن مثل ذلك يلزم القلب معرفته للمباشرة لمثله 
مثل الملابس وما يتكرر عليه لبسه ومالا يتبين ما يجوز أن يخفى عليه منه» وإن 

.ا أكان على غي/ ذلك كالاوان والجمال في الجواري لم يجز ؛ لأنا نعلم أنه لو 

كشف عن بصره وقيل له في لون ما هذا؟ لم يعرفه. وهو في الجمال أبين في خفاء 
ذلك عليه ويصح شراؤه فيا العادة في شرائه الذوق والشم كالزيوت 
والأدهان في البصير شراؤها على ذلك» وقد يستخف شراؤه بالمس في الشاة 
وما أشبهها إذا أخبر عن سنها؛ لأن ذلك الذي يعول عليه البصير وقد أجاز 
أشهب في كتاب محمد أن تشترى أرطالا من شاة بعينها إذا جسها وعلم نحوها 
فهو في شراته على الحياة أخف. 


كناب البيع على الصفة 22 


باب 


ل اختلاف المتبايعين 2 ما بيع على الصفة 0 

تقدمت هل هو على ما تبايعا عليه؟ 

وإتابيع غادب عل ضفة ثم قال المتري لا أحضرة: كنت وضفت يما 
وصفت على غير ما هو عليه ؛ كان القول قول المشتري مع يمينه» ويرد إلا أن 
يذكر المشتري صفة لا يشبه أن يكون ثمنها ما وقع به البيع. 

وإن اتفقا على الصفة التي تبايعا عليها واختلف هل هذا داخل في تلك 
الصفة لزمه وإلا لم يلزمه» وكذلك لو تقدمت للمشتري رؤية في ذلك المبيع؛ 
وانتقل عنها مثل أن يكون صغيرا فكبر ثم عقد البيع على صفة ما انتقل إليه ثم 
اختلفا فقال المشتري: وصفت لي صفة غير هذه كان القول قوله يحلف. ويرد؛ 
لأن تلك الرؤية سقط حكمها وصار البيع على صفة. 

واختلف إذا عقد البيع على رؤية تقدمت ثم قال المشتري تغير عنهاء وقال 
البائع لم يتغير فقال ابن القاسم القول قول البائع» وقال أشهب القول قول 
لتر 

وأرى إذا أشكل الأمر هل يتغير فيا بين رؤيته إلى حين إحضاره 6 
يكون القول قول البائع على ما ريء عليه حتى يثبت انتقاله عنه وتغيره وإلى 
هذا ذهب ابن القاسم» وروى أشهب أن المشتري غارم فلا يغرم بالشك» وإن 
قرب ما بين الرؤيتين مما يقال: إنه لا يتغير في حال مثله كان القول قول البائع 
قولاً واحداً وكذلك إذا بعد ما بينهما تما يقال: إن ذلك المبيع لا يبقى على حال 


6ة 


(١)انظر:‏ المدونة: "ا/ 7617. 
(؟) كذا بالمخطوط » ولعل الصواب: (أن). 


أ ا 
سه 


ما كان ريء عليه كان القول قول المشتري؛ لأنه دليل وشاهد لقوله» وقد 
يسقط اليمين عن البائع إذا قطع بكذب المشتري في مثل أن يشتري زيتا 
أوقمحا بالأمس, ويقول اليوم قد تغير الزيت واحمر وتسوس الآخر. 

واختلف في من باع جارية بها ورم كان رآه ثم اختلفا هل زاد ؛ فقال ابن 
القاسم: القول قول البائع» وقال أشهب: القول قول المشتري”". 

وهذا الاختلاف يحسن إذا أشكل الأمر فيها بين الرؤيتين هل ينتقل؟ ولو 
كان اشترى بأثر ما رآه كان القول قول البائع» وإن طال ما بين ذلك ما يرى أنه 
لا يشبت على ما كان رآه كان القول قول المشتري إلا أن يكون ذلك في هبوط 
ونقص فلا يقبل قوله أنه زاد. 

فصل 
ل حدوث العيب أو هلاك المبيع] 

وإن اختلفا في هلاكه أو حدوث عيب به فقال البائع كان ذلك بعد البيع» 
وقال المشتري قبل البيع فعلى القول إن ما حدث بعد البيع وقبل القبض من 
المشتري كان القول قول المشتري أنه قبل حتى يعلم أنه حدث بعدٌء وكذلك إن 
أدى البائع أنه مات بعد وجوب البيع» وقال المشتري: لا علم عندي؛ كان من 
البائع» حتى يعلم أنه هلك بعد. 

قال ابن القاسم: ولا يمين على المشتري. قال: وإن قال البائع والمشتري لا 
علم عندنا حتى مات كان من البائع”''؛ يريد: لأن الأصل أنه في ضمان البائع 
حتى يثبت انتقال ضانه عنه. 
)١(‏ انظر المدونة: 7/ 0755 756. 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 755. 


كناب البيع على إلصفة 6 


وقال ابن حبيب: اشترط البائع على المشتري إن أدركته الصفة ثم وجد به 
وقت القبض عيب مشكوك فيه هل هو قديم أو حديث فهو على محدث حتى 
يعلم أنه قديم والأول أصوب؛ لأن الأصل أنه في ضمان البائع فلا يتتقل عن 
قيانه بالديك 7 , 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في من اشترى عبداً على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام فوجده ميتاً بعد انقضاء أيام الخيار فقال البائع: هلك بعد أيام الخيار» وقال 
المبتاع: قبل أيام الخيار؛ فالقول قول البائع» وهذا مثل قول ابن حبيب. وأصل 
ابن القاسم المتقدم أنها من البائع حتى يعلم موته بعد ذلك إلا أن يقوم دليل 
على أنه هلك بعد. وأنه لو هلك قبل لتغير وفسد وكذلك إذا قال المشتري لا 
أدري متى هلك. وقال البائع هلك بعد أيام الخيار لم يقبل قوله . 

واختلف فيمن اشترى عبداً آبقاً على عهدة الثلاثء وتبرأ البائع من إباقه» 
فأبق في الأيام الثلاث» ثم وجد/ ميتاً أو معيباء ولا يس هل كان ف اا0| وي 
العهدة أو بعد فاختلف فيه هل يكون من البائع أو من المشتري» وهذا كله 
أصل واحدء وأن يكون على الضمان الأول حتى يثبت انتقاله أحسن. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 7760. 


001 
فلا 


3 


باب 


ص من اشترى غائباً فهاك 0 
بعد البيع وقبل القبض" 

اختلف في ذلك على أربعة أقوال؛ فقال مالك مرة: المصيبة من البائع أي 
صنف كان المبيع الديار وغيرهاء وقال في كتاب محمد في الديار: المصيبة من 
البائع'"» وقال مرة: المصيبة من المشتري في المبيع كله» وقال أيضا الديار 
والعقار من المشتري وما سوى ذلك من البائع”" . 

وقال ابن حبيب: الديار والعقار من المشتريء وما كان من سواه قريب 
الغيبة يجوز اشتراط النقد فيه - مصيبته من المشتري » وما كان بعيد الغيبة لا 
يجوز النقد فيه فمصيبته من البائع» وإذا كانت المصيبة من المشتري» فإنه يجوز 
أن يشترط أن يكون في ضان البائع» حتى يشترط أو حتى يقبضه المشتري. 

واختلف على القول: إن المصيبة من البائع هل يجوز أن يشترط مصيبته من 
المشتريء فأجازه في المدونة”» وقال في العتبية: لا يجوز بيع الطعام على شرط 
إن أدركته الصفقة مثل الزرع القائم إذا ببس واستحصد' “. 

ورآه بمنزلة من اشترى ما فيه سقي على أن لا جائحة» وبمنزلة من اشترى 
ما فيه عقد إجارة؛ لآن الإجارة تمنع من التصرف في الحاضر كمنع التصرف 


)١(‏ كذا في الأصل الخطي هذا العنوان غير مسبوق بفصل أو باب. 
() النوادر والزيادات: 7272/57. 

( انظر: النوادر والزيادات: 7717/7/57. 

(5) انظر: المدونة: 7/ 77. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 757/177 . 


من أجل الغيبة» فمن كان بإفريقية فاشترى عبدا بمصر غير قادر على التصرف 
فيه بالوجه الذي يقصده فيه المشتري من الاستخدام والوطء والركوب. فهذه 
عهدة ما يقصده المشتري» ولا يعترض هذا بأنه قادر على الهبة؛؟ لأنه ليس 
يقصده المشتري ولا بالقدرة على البيع» وليس الغرض أن يشتري ليهب أو 
تأول ابن القاسم قول مالك أنه على الطعام المخزون ونص مالك خلاف 
ذلك”' ؛ لأنه قال في الزرع إذا كان قائم| وإذا جاز أن يشترط أحدهما ذلك على 
الآخر فلم يفعل» وأراد بعد العقد أن يشترط ذلك كان فيها قولان فقيل يجوز 
لفعل عثمان وعبد ال رمن وقيل: لا يجوز وأنهما كانا متساويين. 

وقال أصبغ في كتاب محمد في من باع دابة ثم تبرأ من عيوبها بعد العقد 
بشيء أخذه لا يجوز ذلك إلا في الرقيق» وقال في كتاب ابن حبيب: يجوز ذلك 
في الجارية؛ لأنه يجوز فيها البراءة » فعلى هذا يجوز نقل الضان بعد العقد » 
والقياس ألا يجوز؛ لأنه ضمان بجعل وغرر إن سلم المبيع وكان الجعل للبائع 
كان من أكل المال بالباطل. 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل فمرة يقدم القياس ومرة يقدم 
العمل » والحكم في مصيبة ما بيع على رؤية تقدمت وهو غائب - على ما تقدم 
إذا بيع على صفة من غير رؤية تقدمتء وهذا إذا كان الشراء على تصديق 
البائع؛ فأما إذا كان على الوقف وعلى أنه إن كان على الصفة كان للمشتري أو 
على أن يختبر» فإن المصيبة من البائع» وكذلك إذا اشترى داراً على قياس أذرع » 
أو أشجاراً على عدد - على إن كان عددها كذا وكذا- كانت للمشتري» 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 55/1 ؟. 


والمصيبة في جميع ذلك من البائع. وذلك فيه كالوكيل. 

وقال محمد في من اشترى زرعاً قد استحصد فدانين على أن تقاس اللأرض 
ليعرف كم فيهاء فإن كان كنه””' من حصاده. ثم تقاس الأرض كانت مصيبته 
من المشتري؛ لأن للمشتري أن يبيعه قبل حصاده. ولو كان القياس قبل 
حصاده كانت المصيبة من البائع”". ويختلف هل للمشتري أن يبيعه قبل 
ذلك؟. 


)١(‏ كذاني المخطوط. ولعل الصواب: (مكنه). 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 73775. 


باب 
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ل النقد +4 الغائب أو الحاضر 0 
ومن اشترى على رؤية تقدمت 

شروط النقد في الغائب على ثلاثة أوجه؛ فإن كان المبيع دياراً أو عقاراً 
جاز شرط النقد. وإن بعدت. وإن كان حيواناً أو ثياباً وهي بعيدة أو قريبة وهو 
بعيد العهد برؤيتها لم يجز”"2. 

واختلف إذا كانت قريبة وهو قريب العهد برؤيتها فأجاز مالك في 
المدونة النقد في الزرع» وإن كان على يومين» وقال ابن القاسم أصل قول 
مالك أن من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها فلا بأس بالنقد إذا كان 
قريب الغيبة» وقال في كتاب محمد إذا كان على مثل اليوم واليومين جاز 
طعاماً كان أو غيره» وقاله أشهب. ظ 

وقال مالك أيضا في الطعام وشبهه: يجوز النقد إذا كان على مثل اليوم 
ونحوه» وقال ابن وهب كره ذلك مالك في الطعام» وإن كان على نصف يوم 
قال؛ لأنه يسرق» ويفسده المطر إلا أن يكون قريبا جدا. 

وقال ابن القاسم عنه/ ليوز في الحيوان إلا أن يكو على مثل اميد | 12 | 
وابريدين. 

وروى عنه ابن عبد الحكم أنه قال لا ينبغي أن يرد في الحيوان أقرب أو 


ع 11 
أبعد” 1" 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 77. 
() انظر النوادر والزيادات: 71/7/57 7. 


أ با 


قال الشيخ فه: أما الثياب والطعام المخزون فالصواب أن يجوز فيه النقد 
وإن كان على يومين أو ثلاث لأن السرقة وتغيره في مثل ذلك نادر. 

وأما الزرع القائم فيجوز إذا كان على يوم أو بعض يوم وعلى هذا الوجه 
تكلم مالك في الطعام ؛ لأنه قال يصيبه المطر. وكذلك في الثياب إذا كانت على 
القصارة على البحر والحيوان في الرعي فبعض يوم يجزئ. 

فصل 
ل بيع الحاضرعلى رؤية تقدمت] 

وإن بيع حاضر أو غائب على رؤية تقدمت فإن بعدت الرؤية ما يمكن أن 
يتغير فيه لم يجز شرط النقد وإن لم يشترط النقد جاز . 

وإن بيع الغائب على صفة غير البائع وكان ممن يوثق بقوله كان الجواب 
على ما تقدم إذا اشتري على رؤية نفسه. وإن كان على صفة البائع أو غيره ثمن 
لا يوثق بقوله لم يجز وذلك غرر؛ لأنه لا يُذْرَى أصدق أو كذب إلا أن يكون 
البائع معروفا بالعدالة والخير وقلة الحرص. 

وإن اشترط النقد بوجه جائز ثم لم يصح البيع رجع في الثمن إن كان عيناً 
أو تما يكال أو يوزن» وإن كان عرضاً أو عبداً وفات بحوالة أسواق أو عيب 
رجع في قيمته وتعجيل النقد بغير شرط جائز إذا كان الثمن عيناً أو مكيلاً أو 
موزوناً أو عبداً أو ثوباً أو ما أشبه ذلك ما يجوز قبضهء ولا يجوز إذا كان داراً 
أو منافع دار ولا جارية ولا جزافاً لأن تعجيل الثمن بغير شرط قرض وإذا 
كان شرط النقد كان بيعاً ولا يجوز أن يتطوع بنقد ما لا يجوز قرضه فأما الديار 
ومنافعها فإنه لا يستطاع رد المثل في تلك المحلة ويدخل الجواري في عارية 
الفروجء وأما الجزاف فإنه لا يعلم هل الثاني مثل الأول وكذلك إذا كان الثمن 


كناب البيع على الصفة 6 


احبر ده إن لطوع المتتري بالنشددتم ل بح البنع راع ايمل دا 1ع 0 
قيمته لأنه قرض فاستوى فيه المكيل والموزون والعبد والثياب. 

ولو عجل الثمن على أن يرجع بالقيمة إذا لم يحد الغائب لم يجز؛ لأنه بيع 
على قيمة مجهولة» وإن لم يشترطا في حين التعجيل الرجوع بالقيمة ولا المثل 
وكانا يظنان أن الحكم الرجوع بالقيمة حمل ذلك ورجع بالقيمة كالبيع فاسداً 
إذا كان الثمن عبداً أو ثوباً. 


أ 01 
مر 
بات 


6 


من اشترى غائبا هل يوقف ذمنه 

وقف ثمن الغائب على خمسة أوجه فإن كان الثمن عيناً والمشتري موسراً 
لم يوقف. وإن كان معسراً يخشى ناحيته ما بينه وبين الغائب وقفء وإن كان 
الثمن عرضاً أو ما أشبهه مما لا غلة له أو ما يكال أو ما يوزن وقف؛ لأن 
المشتري قد تعلق له فيه حق ويخشى أن يدرك البائع ندم فيدعي ضياع ذلك . 

وإن كان الثمن عبداً من عبيد الخراج بقي في أعماله على حاله ثم يختلف 
لمن يكون خراجه؟ فعلى القول إن المصيبة من البائع يكون له قبض خراجه 
الآن وعلى القول إن المصيبة من المشتري يوقف الخراج فإن سلم الغائب أخذه 
المشتري وإلا رد إلى البائع ونفقته الآن على البائع فإن صار الخراج للمشتري 

وإن كان من عبيد الخدمة بقي في خدمة بائعه على القول إن مصيبته منه 
لأنه تما لا يغاب عليه ولأن وقف سيده عنه مضرة عليه وعلى القول إن مصيبته 
من مشتريه يوقف البائع عن استعماله. 

وإن كان الثمن داراً كان الجواب فيها على ما تقدم في العبيد ينظر هل هي 
دار غلة أو سكنى؟ فإن هلك الثمن في حال الوقف كان مصيبته من يصير 
إليه» وإن هلك قبل وقفه لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء. 

ون سلم الغائب آخذه مشتريه وكانت مضيبة الثمن فن البائعء وكذلك 
إن هلك الثمن قيل يوقف على القول: إن مصيبته من المشتري وأما على القول 
إن مصيبته من البائع فيفسخ البيع الآن ولا ينظر إلى الغائب هل هو سالم 


ع 


أم ل 


وإن خرج مشتري الغائب لقبضه فوجده سالماً فمنعه البائع منه خيفة أن 
يكون الآخر قد هلك. فإن كان وقف الأول على يد بائعه لم يمنع من قبض 
الغائب؛ لأن هلاك ما في الوقف ممن يصير إليه ثمناً كان أو مثموناء وإن لم 
يكونا وقفا الأول كانت على القولين؛ فعلى القول إن المحبوسة بالثمن من 
المشتري يكون للمشتري الغائب قبضه؛ لأنه يقول إن كان الآخر قائ) قبضته 
وإن هلك فهو منك, وعلى القول إن مصيبته من بائعه يكون لبائع الغائب منعه 
ومن دعا منهما إلى وقفه كان ذلك له. فإذا وقف عاد إلى الأول فقبضه مشتريه 
إن وجده قائياً ول يكن لبيع الحاضر منعه منه؛ لأن الغائب موقوف ومصيبته 
من مشتريه» فإن جهلا وقف الغائبء ثم عاد إلى الأول فعاد الجواب إلى ما 
تقدم أن لبائع الحاضر / أن يمنع منه لإمكان أن يكون الغائب قد هلك. 

فصل 
ل الإتيان بالمبيع الغائب وما يلزم من ذلكا 

ومن اشترى غائباً وقف لقبضه. ولم يكن على البائع أن يأتٍ به فإن شرط 
المشتري على البائع أن يأتي به» ويكون في ضان بائعه حتى يقبضه؛ لم يجزء وكان 
بيعاً فاسداً » وكان مصيبته إن هلك قبل وصوله من بائعه » وإن هلك قبل 


ف١‎ 
ب/ا١‎ 


قبضه ضمنه بالقيمة » وإن شرط أن ضانه في حين الإتيان به من مشتريه جاز , 
وكان بيعاً وإجارة فإن هلك قبل خروجه به من موضع بيع فيه أو في الطريق 
حط عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة. 

وَقَآل ابن القاسم في من اشترى غلاماً غائباً بغنم غائبة فتقدم العبد ثم 
مات قبل أن تأتي الغنم قال: إن جاءت الغنم على الصفة أو على غير الصفة 
فرضي مشتريها أن يأخذها على ما جاءت به؛ كان العبد من الذي كان إليه 


أ 1 
عيه 


ل 


صائرأء ومحمل قوله على أن بائع الغنم تطوع بجلبها”". 
فصل 
لك قدرالغيبة 
ل ما يشترى على الصفة] 
ولا يجوز شراء الغائب إذا كان على بعد ما يرى أنه لا يوجد على ما رآه أو 
تومت لد 
قال ابن القاسم: لا يصح أن يشتري ما رأى بالمدينة من إفريقية» يريد إذا 
ا 2000 حي عر ره بورع لسع ما رصق 
الم اد 
وقال ابن حبيب: لا يجوز مع بعد جدا”''» يريد لأنه يتكلف المشقة على ما 
لا يدرّى هل يجده أم لا؟ وليس هذا من بيوع الناسء ولأن البائع يحط من 
الثمن لمكان تكلف المشتري الخروج ما يُعْلّم أنه لو عَلِم أنه يجده قائا لم يبعه 
بذلك الثمن. 
وإن كان ثمن الغائب ثوباً كان أشد فى الغررء لأثه يوقف تلك المدة ولا 
يدرّى هل يجد الغائب أو لاء وإن كان ثمن الغائب عبداً أو دابة كان أشد منه 
إذا كان ثوباً. 


)000( انظر: المدونة: / ككل والنوادر والزيادات: 5/ 748 
(2) انظر النوادر والزيادات: 77515/5. 
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باب 


من أقال من غائب أو من جارية 2 
المواضعة أو أقال من كراء داره 

وقال مالك في من باع سلعة غائبة لا يصح النقد فيها: لم تجز الإقالة وهو 
دين بدين إن كانت سليمة يوم وقعت الصفقة”" . 

وقال سحئون: وهذا على القول أن المصيبة من المشتري ومنعه محمد عل 
القولين جميعاً. يريد لأمها وإن كانت من البائع» فإنه يمكن أن يجدها سالمة وقت 
قبضهاء فتبين أن الدين كان ثابتاً فيكون قد أخذ سلعة عن دين. 

وقال أشهب: لا بأس به وهو في ذلك على أصله أنه يجوز أن يأخذ سلعة 
22 


56 


غائبة عن دين 

وقال يحبى: يجوز لأن ذمم هذين تبرأ ولا تنعقد وقول أشهب هاهنا أشبه» 
وهو خارج عما كان عليه الربا من أنه يقضي أو يربي لأن قصد هذين حل العقد 
الأول وبراءة بعضههم| من بعض . 

ومن اشترى جارية» وتواضعاها للاستبراء فتقايلا فيها جاز فإن كانوا””/ 
تواقفا الثمن رجع الثمن إلى المشتريء وإن كانت الإقالة بربح يربحه المشتري 
استرجع الموقوفء وبقيت الجارية في المواضعة فإن خرجت الجارية من الحيضة 
انتقد الربح» وإن لم تخرج لم يكن له شيء؛ وز آقالة يشيارة حا افا 
ويسترجع الثمن الموقوف ويوقف القدر الذي يربحه البائع» وإن خرجت من 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 779/7. 


9 انظر: النوادر والزيادات: 7719/57. 
(") كذا بالأصل المخطوط ولعل الصواب: (كانا). 


الحيضة يأخذه البائع» وإن لم تخرج رد إلى المشتري. 

وقال ابن القاسم في من أكرى داره من رجل شهرين بثوب موصوف في 
بيت المكتري ثم باعه منه بدينار قبل أن يقبضه: لا بأس إذا علم أن الثوب قائم 
حين وقعت الصفقة الثانية”"' . 

ويستوي في هذا القول: إن المصيبة من المشتري أو من البائع؛ لأنه الآن في 
يد مشتريه آخرا وبنفس العقد هو قابض له إلا أن يشترط ألا يضمنه إلا بعد 
وصوله إليه؛ فإن هلك قبل أن يصل إليه انفسخ البيع الثاني» ثم تُنْظر في الأول» 
وإن كان الأمر فيه موقوفء حتى دُنْظر هل هو على الصفة؛ كان من بائعه 
وانفسخ الكراء وكذلك إن صدق البائع المشتري في صفته على القول: إن المبيع 
من البائع. 


)١(‏ انظر: المدونة: / 7507 و7517. 


باب 


ا ره 
من اشترى على برنامج 26 
فوجد ناقصا أو زائدا 


6إة 


يجوز لمن اشترى على برنامج أن يغيب عليه قبل أن يفتحه'"'» وسواء 
اشتراه على تصديقه أو على تصديق البائع؛ فإن قبضه على أنه مصدق فيه» ثم 
قال: وجدته مخالفاً أو ناقصاً؛ قبل قوله مع يمينه . 

وإن قبضه على تصديق البائع حلف البائع أنه كان على ما قال له وبرئ إلا 
أن يبت المشتري بينته على ما قال» فإن وٌجد مخالفاً؛ كان بالخيار بين أن يمسك 
أو يرد. وإن وجد نقصاً من العدد رجع با ينوبه من الثمن» ويحمل على أنه من 
وسطهاء لا أعلى ولا أدنى» فإن كان الثمن لكل ثوب ديناراً؛ رجع بدينار» وإن 
وجد زائداً» كأن اشترى سين فوجدها تزيد واحداً رد ثوباً”". 

واختلف في صفة الرد فقال مرة يرد كأنه عيب وجده فيه» وقال مرة: 
يكون شريكاً به» فعلى القول الأول يكون للمشتري أن يرد واحداً؛ أيهم أحب؛ 
لأنه يقول: الباق في يدي على الصفة ليس فيه زائد على الصفة؛ فيستحقه 
البائع. وعلى القول الآخر أنه يكون شريكاً يرد واحداً بقيمته من تلك الجملة 
بالقرعة؛ وهو أحسنء وهو عدل بينهما فيقوم جملتها؛ فإن كانت قيمة أحدها 
دينار» وآخر يزيد قيراطأًء وآخر يزيد حبتين وآخر يزيد حبة» وآخر ينقص مثل 
ذلك» وقيمة جيدها على ما دونه يزيد دينار؛ كان البائع شريكاً بدينار؛ فإن أراد 
رفع الشركة أقرع عليهاء فإن خرج للبائع ما قيمته دينار أخذه» وإن كان قيمته 
)١(‏ انظر: المدونة : 7/ /7801. 
(؟) انظر : المدونة : 7/ /76. 


(ف) 


1/10 


أ ا 


عي 


ديناراً وقبراطاً كان عنده زائداً بقدر ذلك فيحط عن المشتري من الثمن الذي 
اشترى به ذلك القدر جزءاً وإن كانت قيمته ديناراً إلا قيراطاً بقي له الدَّرْك في 
البقية بقيراط فيدفع المشتري قيمة ذلك المبيع» وإن كان المبيع أجناساً؛ حديداً 
وخيرًا وكتانء فوجد النقص أو الزائد في صنف منها قَوّم كل صنف بانفراده ثم 
يُنظر إلى ما ينوب هذا الصنف على ما كان وقع عليه البيع على أن لا نقص فيه 
ولا زيادة» فإن علم ما ينوبه؛ رجع الحكم فيه إلى ما تقدم لو بيع بانفراده. 


0 بات جامع 4 

وقال ابن القاسم في من باع عموداً عليه غرفة ذلك جائز وللمشتري أن 
ينقض العمود. إذا كان يقدر على تعليق ما عليه» فيعلقه البائع؛ ليقبض 
المنترى العهووة, 

وإن كان لا يقدر على ذلك إلا بهدم الغرفة لم يجزء وذلك من الفساد إلا أن 
يكون قد أضهفف له العمن: أو تكون العرفة تمتاح إلى النقضص: وإن كان عليه 
بناء يسير جازء وعلى البائع زوال ما عليه فإن كان إرفاده مأموناً جاز البيع وإن 
كان غير مأمون لم يجز إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه وإن كان حوله 
بناء كان زواله على البائع لأن ذلك ملك البائع. 

وقال في من باع جفنَ سيف دون حِأيته جاز» وينقض البائع الحلية'" . 

قال الشيخ ذلته: وكذلك لو باع الحلية دون الجفن كان عليه أن ينقضها 
لأن على كل بائع أن يمكن من المبيع. 

وقد اختلف في هذا الأصل فقيل في من باع صوفاً على ظهور الغنم أو تمراً 
في رؤوس النخل الجزاز والجذاذ على البائع» وقيل: على المشتري. 

وكذلك إذا باع البناء الذي على العمود وباع أنقاضاً ليهدم؛ يخُتلف هل 
هدمه على البائع أو على المشتريء والحلية أشبه؛ لأنها مربوطة بملك البائع. 

وظاهر المذهب في من باع شاة واستثنى جلدها أن المشتري يذبحها لنفسه؛ ثم 
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أ ها 


أحيه 


يأخذ هذا الجلد''"» وأرى أن يكون الذبح عليها؛ لأن التذكية منفعة لها . 
ثم يخُتلف هل تكون الأجرة على ذلك بالسوية أو على قدر ما لكل واحد 
منهماء ويكون السلخ على صاحب الجلد؛ لأنه على اللحم» فعلى من له الأعلى 
أن يزيله. 
فصل 
لك بيع فراغ البيت وجوفه] 
ومن باع من رجل هواء جوف بيته ليبنيه غرفة؛ جاز إذا وصف سعتها 
وعرض حيطانها وارتفاعها ويبنيه بالمعتاد عندهم من آجرٌ أو غيره وكذلك إذا 
باعها على أن يبني عشرة أذرع بعد عشرة أذرع فيذكر صفة حيطان الأسفل؛ 
لآن الأسفل قوة للأعلى» وثقل الأعلى يضعف الأسفل. 
فصل 
ل لزوم بيع الغائب] 
ومن قال لرجل: قد أخذت سلعتك أو عبدك بعشرة دنانير؛ فقال الآخر: 
ذلك لك؛ لزمهما البيع جميعاً ولا رجوع لواحد منهم| وإن قال: بعني سلعتك 
بعشرة دنانير؛ فقال: قد فعلتٌ؛ وقال الآخر: لا أرضى؛ لزم البائع وحلف 
المشتري إن أحب الرد أنه لم يرد الإيجاب. وقد يقول ذلك ليرى هل يبيعها أو 
لا يبيعها بذلك الثمنء أو يريد الشراء حقيقة» وإذا أشكل الأمر حلف وبرئ. 
وإن قال: بكم سلعتك؟ فقال: بعشرة دنانير؛ فقال: قد أخذتها بذلك؛ ثم 
رجع البائع حلف أنه لم يقل ذلك على وجه الإيجاب. ولم يلزمه البيع» وإن لم 
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كناب البيع على الصفة 6 


يقل المشتري بعد قوله بكم سلعتك شيئاً م يلزمه؛ لأنه مساوم. 
وقال أشهب: إن كان قد أوقفها للبيع لزمه إذا قبلها المشتري ولم يكن له 
رجوع”" . 
وقال ابن القاسم: لو قال: زوجني ابنتك بعشرة دنانير؛ قال: قد فعلت؛ 
فقال الخاطب: لا أرضى؛ لزمه بخلاف البيع لآن سعيد بن المسيب قال: 


التكاح هزله جد”" . 
وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: نكاح الهزل لا يجوزء وهذا إذا علم 
أنه كان هزلاً فلا يلزمه. 


وقد جاء في الحديث: «ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق»”, 
ومحمل ذلك إذا لم يعلم ولم يكن دليل أنه أراد الحزل» فإن علم لم يلزم لقوله عَإلله: 
«الأعمال بالنيات»”'. وإذا لم يعلم ولم يقم دليل أنه كان هزلاً لزمه من نصف 
الصداق» وم يكن منها لإقراره/ على نفسه أنها ليست بزوجة. )ب 
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يليا باب ره 
20 البيع على الوزن والكيل والجزاف 6 

البيع في ذلك على ما اعتاده المتبايعان أو أهل ذلك الموضع من كيل أو 
وزن أو عدد أو قيس أو جزاف, فإن خرج من ذلك إلى ما يعرف قذره من 
المعتاد أو يقاربه جاز وإن خرج في بيعهما إلى ما لا يعرف قدره منه لم يجز» فأما 
تبر الذهب ونقار الفضة فيباعان وزناً وجزافاً إذا كانت عادة في بيعه جزافاً فإن 
لم يكن /م يجر. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: وأما الدنانير فهى على قسمين: فأما القائمة 
والفرادى فيباع عددا ووزنا لآن وزنها معلوم؛ القائم تزيد حبة والفرادى 
تنقص حبة» فإذا جمعا في الوزن علم ما تضمن ذلك الوزن من العدد ولا يباع 
جزافاًء وكذلك كل ما يباع عدداً فلا يباع جزافاً. وأما المجموعة فتباع وزناً ولا 
تباع عدداً؛ لأن فيها النقص والزيادة ومنع في كتاب الصرف من بيع الدنانير 
جزافاً جملة هكذاء ولم يبين هل هي قائمة أو مجموعة. 

وذكر أبو الحسن بن القصار عن مالك أنه قال: لا تباع الدنانير والدراهم 
جزافاً على طريق الكراهية”'» يريد في الدراهم إذا كانت مجموعة فتباع وزناً. 

ويختلف في بيعها جزافاً وإن كانت تباع عدداً مثل الدراهم الجائزة بين 

وأما الزيت والسمن والعسل فإن كان قوم عادتهم فيه الكيل لم يجز وزتاً 
إلا أن يعلموا قدر الوزن من الكيل» وإن كانت العادة الوزن لم يجز كيلا إلا أن 
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يعلموا قدره من الوزن. 

والعادة عندنا في الزيت الكيل وبمصر الوزنء ووزن القفيز ثلاثة أرطال 
وثلثء فلا يباع عندنا وزناً إلا لمن عرف ذلكء ولا بمصر كيلا إلا لمن علم 
قدره من الوزن» وكذلك القمح والدقيق كيلاً ولا يباع وزناء ويجوز ذلك 
بمصر؛ لأن تلك العادة عندهم في الدقيق فيبيعونه وزنء ويسلمون القمح إلى 
الطحان بوزن. 

وأما الثياب فتباع عدداً على القيسء ولا يجوز بيعها جزافاً ولا بغير قيس 
إلا أن يكون قيس ذلك المتاع عندهم معلوماًء وقد جرت العادة في أشياء أنها 
تباع على معنى الجزاف من غير قيس ولا وزن, فلا يجوز أن يباع على غير ذلك. 

فمن ذلك الديار تباع عندنا بغير قبسء وإنا هي على المشاهدة» ولو قيل 
للبائع أو المشتري كم هي من ذراع ما عرفها؛ فلو أراد أن يتبايعاها على القيس 
ما جاز؛ لأنه غرر إن كثرت الأذرع كان فيها غبن على المشتري» ولو علم أنها 
تبلغ تلك الأذرع لم يشترها عليه» وإن قلَّت الأذرع كان فيها غبن على البائع» 
ولو علم ما باع به» وعلى هذا لو كانت دار غائبة لم يشترها مذارعة إلا أن يعلم 
أن تلك الأذرع كيف تكون من الديار التي عليها بالمشاهدة» وحمل قول مالك 
في إجازته بيع الدار مذارعة أن ذلك لعادة عندهم وكذلك الأرضون العادة 
عندنا أنها تباع بغير قيس إن) يمشي فيهاء ويشتري ما يتصورها من قدرها من 
الكبر وغيره» فيجوز ذلك لمن تلك عادته. 

وقال ابن القاسم في الحطب: يسلم فيه قناطير؛ لآن تلك العادة عندهم 


بمصر أنه يباع : 
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ولا يجوز ذلك عندنا؛ لأن العادة بيعه جزافاً ولا يعلم كم وزنه ولا قدر 
ذلك الحمل من الوزن. 

وأجاز مالك في كتاب محمد أن يباع الزيت والسمن في الزقاق على أن 
الرقاق داخلة في الوزن والبيع قال: لأن الناس قد عرفوا وزنهاء وقال في 
القلال: لو علم أنها في التعارف مثل الزقاق ما رأيت بها بأسا”" . 

قال الشيخ ضله: أمرها واحد والزقاق أشد منها اختلافا» فزق الفحل 
أكثف وأوزن والخصي دونه. وهو أكثف من زق الأنثى» وإن ذهب بالزُّقاق 
ليفرغها كان القول قوله في ضياعه وإن كانت العادة أنه يفرغه قبل أن يذهب 
به فأذن له في الذهاب به ليفرغه لم يصدق في ضياعه بأنها عارية. 

وقال ابن القاسم: إن أتى بالظروف واختلفاء وقال البائع ليست بظروف 
فإن تصادقا على السمن ولم يغب وزن السمنء وإن فات كان القول قول 
المشتري؛ لأنه أبين وإن فرغ المشتري السمنء وترك الظروف عند البائع حتى 
يوازنه فيها كان القول قول البائع أنها الظروف التي كان فيها السمن”" . 

وقال أشهب في كتاب محمد: القول قول المشتري والمدعي ها هنا البائع 
في وزن السمن أنه كثير فيحلف المشتري أنه ليس في وزن السمن الذي قبض 
الفا كوي 


والأول أبين لأن تركها عند البائع أمانة لتوزن وإذا بقيت الضروف”) 
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عند المشتري كان القول قوله مع يمينه وإن نكل حلف البائع على ما يقول من 
وق تمه اوضاقة تنروق وان تننماتعلات مدرو إن كان الحلين انا 
وزن فإن وجد على ما قال البائع كانت أجرة الوزن على المشتري وإن وجد على 
ما قال المشتري كانت الأجرة على البائع. 
فصل 
[١‏ من اشترى جارية فاطلع 
على عيب فأنكره البائع] 

/ وقال ابن القاسم في من اشترى جارية بائة دينار فاطلع على 5 
فأنكره البائع فقال رجل أنا آخذها منىا بخمسين على أن على كل منكم| من 
الوضيعة خسة وعشرين: لا بأمن بذلك”" . 

قال الشيخ ظالقه: فإن استحقت السلعة بعدٌ؛ رجع الذي استحقت من يده 
غل الأوسيط يحون وَرجح الأوسط عل الأول بخمسة وسيعين» وهي تمام 
لمائة التي كان اشترى بهاء وإن اطلع على عيبء فإنه لا يخلو هذا العيب من 
أربعة أوجه: إما أن يكون قدياً عند البائع الأول أو مشكوكاً فيه ويكون الشك 
فيه بين الأول والأوسط والآخرء فإن علم أنه لم يكن عند الآخر كان له أن يرد 
على من باشره بالبيع وهو الأوسط ء ويأخذ منه الخمسين التي دفعها إليه » 
ويرجع المقال بين الأوسط والأول » فإن كان العيب الذي رد به الآخر قديأً 
عند الأول كان للأوسط أن يرد بعد يمينه على المشكوك فيه الذي تقدم الصلح 
عنه ورجع بخمسة وسبعين؛ لأنه كان أخذ عن الصلح خمسة وعشرين فتمت 


لمائة التي كان اشترى بها » فإن نكل حلف البائع ثم كان المشتري بالخيار بين 
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2 الي 
أن يمسكء ويأخذ قيمة العيب القديم أو يرد ويحط من الثمن ما ينوب 
المشكوك فيه؛ لأنه كالحادث عنده» وإن كان العيب الذي رد به الآخر مشكوكاً 
فيه بين الأول والأوسط كان حكم الثاني حكم الأول يحلف البائع عن العيبين 
جبيعاً ويسترجع الخمسة والعشرين التي كان الصلح عنهاء فإن نكل حلف 
المشتري وردء وأكملت له الماثة إلا أن يشاء أن يتمسك بالصلح عن الأول 
فيحلف البائع عل ويبرأ أو ينكل عن اليمين فيحلف عليه المشتري ثم يكون 
بالخيار بين أن يمسك ورجع بقيمة الآخر أو يرد ويرد ما نقصه العيب المصالح 
عنه ويكون حكم المصالح كحكم الحادث. 
فصل 
ل العيب المشكوك فيه ومن له الحق لي الرد بالعيب] 

وإن كان العيب الذي اطلع عليه الآخر مشكوكاً أن يكون عند الأخير أو 
الأوسط خاصة كان القول فيه قول الأوسط مع يمينه ولزم الآخر » وإن نكل 
حلف الآخر ورد على الأوسط . ولا مقال فيه بين اللأوسط والأول لإقرار 
الأوسط أن الصلح منعقد على حاله وأن الأول برئ منه» وأن الآخر ظالم في 
مقامه عليه وإن كان العيب مشكوكاً فيه هل كان عند الأول أو الأوسط أو 
الآخر كان مقال الأخير مع يمين الأوسط وبه يبتدأء فإن أنكر الأوسط كان 
القول قوله مع يمينه» فإن كانت يمينه فيه على البت أنه لم يكن عنده لم يكن 
للآخر مع الأول مقال لإقرار الأوسط أن لا عقدة له فيه على الأول» وكذلك 
الجواب إذا قال الأوسط: لا أدري هل كان عندي أم لا؟ وحلف وقال الآخر: 
تقطع أنه عندك لم يكن قبل الأول مقالء وإن قالا: لا علم لنا عند من حدث 
وحلف الأوسط أنه لا يدري أنه كان عنده كان للآخر أن يحلف الأول فإن 


نكل تحلقك الآخر وزد عليه وإ نكل الأوسط وتحلف الأخير رو عليه ثلا 
قيام للأوسط على الأول؛ لأنه فيه على وجهين: إما أن يدعي أنه حدث عند 
الآخرء فذلك إقرار أنه لا حق له على الأول؛ لأنه يقول قد تعدى على الآخر 
وقام بها ليس له فيه حق أو يقول لا أدري حدث عندي أو عند الآخر أو كان 
عند الأول فإذا حلف الآخر كان لي أن أحلف الأول لإمكان أن يكون عنده؛ 
قال الأول فأنا أنكل عن اليمين فأردها عليكء. فإن نكلت لم يكن ني ذلك علي 
شيء)» وقد تقدم نكولك؛ لأن نكولك عن الأول نكول عني؛ لأنها يمين 
واحدة فلا شيء لك علي. 


باب 


6ه 


من اشترى عبدا واستثنى ماله 

ومن المدونة قال مالك فيمن اشترى عبداً واستثنى ماله والمال دنانير 
ودراهم وعروض بثمن إلى أجل؛ جاز”"©. 

قال ابن حبيب: يجوز ذلك وإن كان المال عيناً معلوماً أو يجهولاً وإن كان 
أكثر من ثمنه لأنه لا حصة لال من الثمن”". 

وقال ابن القاسم في كتاب الجوائح: يزاد في الثمن لأجله "» وكذلك في 
كتاب محمد. 

وقال في العبد يرهنه سيده ثم يجني جناية ويسلمه سيده ثم يفتديه المرتمن 
بغير إذن سيده أنه يباع بماله ويقبض الثمن فما ناب المال دخل فيه الغرماء. 

وهو أحسن ؛ لأن ذلك معلوم أن يبيعه بباله أكثر ما يباع به ولو كان بغير 
مال » ولا أرى أن يجوز بيعه إلا بعد معرفة ماله فإن كان ماله عيناً اشترى 
بالعروض ولم يشتر بالعين نقداً ولا إلى أجل فيمنع شراؤه قبل معرفة ماله 
للغرر؛ لأن الثمن يختلف ويتباين باختلاف المال في القلة والكثرة وليس 


| اثمن لعب إذا كان ماله عشرة دنانير كثمنه إذا كان المال مائة دينار أو مائتين أو 
97 اب 1 


7377١ / انظر المدونة:‎ )١( 

(1) انظر النوادر والزيادات: 4117//٠١‏ 

() لفظ المدونة الذي وقفت عليه في كتاب الجوائح : (الرجل يشتري العبد وله مال» فيستثني 
ماله معه. ولو لم يستثنه كان للبائع فيشتريه» ويشترط ماله فيصاب مال العبد» ثم يجد به عيبا 
أو يستحق, فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شيء لمال العبد الذي 
تلف) انظر : المدونة : 7/ /08. 


أو آلاف. ولآن للمشتري أن ينتزع ماله فليمس من يشتري وينتزع منه المشتري 
عشرة دنانير ما يشتري به ما ينتزع منه ماتتين ويمنع أن يشتريه بالعين إذا كان 
ماله عيناً لوجهين: 

أحدهما: مراعاة الخلاف لقول من قال: إن العبد لا يملك» فكان 
الاحتياط في ذلك أولى. 

والثاني: مراعاة لأحد قولي ابن القاسم في العبد المأذون له يشتري ابنة 
مولاه أنها تعتق على السيد ولا يطؤها العبد. 

وقوله هذا محتمل أن يكون قال ذلك مراعاة للخلاف أو لأن للسيد أن 
ينتزع امال وأي ذلك كان فإنه لا يجوز أن يشتريه بعين والمال عين» وكأن 
هذا إنها اشتراه بواله» وإن قال أشتريه وماله لم يجز إلا بعد المعرفة بالمال 
وقلته وكثرته وجنسه. وإن كان المال عيناً أو فيه عين لم يشتره بالعين قولاً 
واحداً لأنه إذا قال أشتريه وماله فقد اشترى الشيئين جميعاً؛ العبد والمال» 
فصار المال منتزعاً. وإن كان في المال أمة لم يجز للعبد أن يصيبهاء وإن قال 
أشتريه بباله جاز للعبد أن يصيبها. 

تم كتاب الغرر والحمد للّه 


النسخ المقابل عليها 


1-(ف)- نسخة فرنسا رقم )٠١ ١١‏ 


2- (ر) ح نسخة الحمزوية رقم )١١١(‏ 


كناب الاستبراء ع ء' ( 


بسع الله الرحمن الرحيع 
وصلى الله على سيدنا محمد وإله وصحبه وسلم 


كتاب الاستبراء 
باب 


4 استبراء الأمة”") 


56 
6 


أوجب الله سبحانه العدة على المطلقات المدخول بهن ومنعهن الأزواج 
حتى يعلم”” براءة أرحامهنء إما بالميض وإما بمدة يعلم فيها أنها ليست 
بحامل؛ وهي ثلاثة أشهرء فإن لم تر حيضاًء أو تضع الحمل إن كانت حاملا””". 
وكان يمنع من لم يظهر منها”» حمل؛ حفظا”" للأنساب وحماية أن تأتي بولد فلا 
تعلم''' حقيقة من ينسب إليه منهماء أو يكونا فيه شريكين» ومنعت الحامل وإن . 
كان التست نابا من الأول لأنّ فيه خمرياً من الاشتراك: ولا فرق بين ذلك 
في''" حفظ الأنسابء ومنع الاشتراك في الولد بين الحرائر والإماء» فلا يجوز 
لأحد أن يطأ أمة تقدم فيها وطء لغيره إلا بعد استبراء رحمها من الأول وبعد 
)١(‏ في (ر): (الإماء). 
(5) في (ف): (ليعلم). 
(5) في (ر): (حائضاً). 
(:) في (ر): (يها). 
(0) قوله: (حفظاً) ساقط من (ر). 


(5) في (ر): (يعلم). 
(0) قوله: (بين ذلك في) في (ف): (ني ذلك). 


ا 
وضع حملها إن كانت حاملاً» قياساً على المعتدات» لقوله عَلِله: الا تُوَطَأ حَايلٌ 
حَنَى نَضَعَ وَلَا حَايلٌ حَبَّى تحِيضَ)”". ولحديث أنس قال: صارت صفية 
للنبي عه فللا بلغت سد الروحاء حلت ثم بنى بها. أخرجه البخاري”" 
ولحديث أبي الدرداء قال: أتى النبي عله على امرأة مجح على باب فسطاطء 
فقال: الَمَلَهُ آنْ لم يبا فقالوا: نعم . فقال رسول الله عَكلله: «لَقَدْ عَمَمْتُ أَنْ 
تهنا يَذْلُ مََهُ َه يف يون وو لدظ 43 عن وفوف 129 ا 
ل له. أخرجه مسلم”". في النسافي عن بن عباس قال: ى انب ع عن 
وطء الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن”'". وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي أمية: 
ا ته ع وو اه 
لأربعة أشهرء فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك . فقال2© : 0 
المدينة: هذه امرأة هلك عنها زوجها حين حملت فأهريقت دما فحبسر”" 
ولدها في بطنهاء فلم) أصابها الثاني وأصاب الماء الولد تحرك في بطنها وكبرء 


)١(‏ أخرجه الدارقطني: */551, في باب المهرء من كتاب النكاح» برقم (00) بنحوه عن 
ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري: 8/7/الاء في باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئهاء من كتاب البيوع» 
برقم (١؟1١5).‏ 

9) في (ف): (البخاري). والحديث أخرجه مسلم: 7/ .٠١765‏ في باب تحريم وطء الحامل 
المسبية» من كتاب النكاحء برقم .)١541١(‏ 

(5) أخرجه النسائي: 0١/7‏ في باب المغانم قبل أن تقسم, من كتاب البيوعء 
برقم (55465). 

(6) قوله: (عن ذلك) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (فقال) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (دماً فحبس) في (ف): (فاحتبس). 


كناب الاستبراء رح 


فصدقهن عمر وفرق”" بينهم'". فكان منع وطء الحامل؛ لأن فيه ضرباً من 
الاشتراك. 

وقد اختلف فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره» هل يعتق عليه ذلك 
الولد””؟ فذكر ابن حبيب عن الليث بن سعد وغيره أنهم قالوا”: يعتق عليه. 
وقال» قال" ابن لهيعة: لم يزل الخلفاء يقضون بذلك. وروى مطرف عن مالك 
أنه قال: يعتق بغير حكمء ولو كان ذلك الحمل جارية؛ لم يجز لابن السيد أن 
يطأ تلك الجارية إذا وطئ الآب”' أمها وهي حامل بها"”. 


)١(‏ قوله: (وفرق) ساقط من (ر). 

(؟) أخرجه مالك: ؟/ ٠5/ء‏ في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه» من كتاب الأقضية» برقم .)١5١19(‏ 
(") قوله: (ذلك الولد) في (ر): (غير ذلك). 

(5) قوله: (قالوا) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (الأب) ساقط من (ر). 

(70) انظر: النوادر والزيادات: 8297/١7‏ 


رف 


|) 


مي الي 
0 القضة 
5 باب 
ل ٠‏ . «ه 0-5 
0 4 صفة الاستبراء 
ومن المدونة قال مالك في المستحاضة: تستبرأ بثلاثئة أشهر إلا أن تشك 
فيرفع بها إلى تسعة أشهر”". قال: وكذلك”" التي رفعت حيضتها بمنزلة 
واحدة””. قال ابن القاسم: لأن استبراءها عنده إنما كانت حيضة:؛ فلما رفعت 
هذه حيضتها أو استحيضت هذه؛ كانت بمنزلة واحدة لد حيض ا إلا أن 
مالكاً قال في المستحاضة تكون في عدة من طلاق أو موت: إذا جاءها دم لا 
تشك فيه أنه دم حيض للونه وتغيره يعرف النساء رائحته” تكف عن الصلاة» 
فهذه الأمة المستبرأة”'' المستحاضة كذلكء إن جاءها دم لا تشك فيه'" أنه دم 
حيضة؛ رأيت ذلك استبراء". 
قال الشيخ كتله: اختلف في الأمة | لمستحاضة في ثلاثة / مواضع"'©: 


أحدها: هل تستبرئ بقلاثة شيو أو تدغ 000 


.7576 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(7) في (ر): (قال: وهذه). 

(9) انظر: المدونة: 7/ 7576. 

(5) قوله: (لها) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (يعرف النساء رائحته) في (ف): (بمعرفة النساء رأيته قرءا). 
(5) قوله: (المستبرأة) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (فيه) زيادة من (ر). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 776. 

(9) قوله: (مواضع) ساقط من (ر). 

)0٠١(‏ قوله: (أو تسعة أشهر) ساقط من (ف). 
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والثاني: إذا كانت ممن ترى الحيض هل تبرئها حيضة أو ثلاثة أشهر؟ 

والثالث: إذا كانت غير مستحاضة استبرتت بحيضة ثم تمادت”) 
استحاضة. فقال في المدونة: تستيرأ المستحاضة بثلاثة أشهر”"» وقال في كتاب 
محمد: تستبرأ بتسعة أشهر"©. والأول أصوب؛ لأن الله وك جعل الثلاثة 
الأشهر دليلاً على البراءة» والتسعة أمداً للوضعء فإذا تبين عند انقضاء أمد”“ 
الطهور"' أنه لا حمل بها؛ لم يجب أن تنتظر أمد الوضعء فإذا استرابت بحس 
بطن؛ لم تبرأ بالثلاثة أشهر قولاً واحداً وانتظرت أمد الوضعء وهي تسعة 
أشهر”' إلا أن تذهب الريبة قبل ذلكء أو تتحقق فتنتظر الوضع وإن بعد 

ومن”" اشترى أمة مستحاضة وهي من العلي؛ كانت في المواضعة تلك 
الأشهر الثلاث» وكانت”" نفقتها هي”' على بائعهاء فإن ظهر حمل”' ' رد 
به" '"؛ لأن المشتري دخل على عيب الاستحاضة ولم يدخل على عيب الحمل؛ 


)١(‏ ني (ر): (دامت). 

(1) انظر: المدونة: 7/ 856. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 737/8. 

(5) قوله: (أمد) ساقط من (ف). 
(0) في (ر): (الظهور). 

() من قوله: (قولاً واحداً...) زيادة من (ر). 
(0) في (ف): (وإن). 

(8) قوله: (كانت) ساقط من (ف). 
(9) قوله: (هي) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (حمل) ساقط من (ر). 
)١(‏ قوله: (رد به) في (ر): (ردت). 


011 
فنا 


وكذلك إذا استرابت بحس بطن”' ورفعت إلى تسعة أشهر فإن له أن يردها”© 
ولا يلزمه الصبر إلى أمد الوضع وهو تسعة أشهر'". 

واختلف في المستحاضة ترى الحيضء فقال في المدونة: تجزئها الحيضة في 
الاستبراء. وكذلك المعتدة ترى الحيض”' تبرأ بنلاث حيض ولا تنتظر السنة. 
وروى عنه ابن وهب: أن ذلك الدم لا تعتد به من العدة ولا من الاستبراء في 
أقرائهاء إلا أنها لا تصلي"”. 

والأول أحسن؛ لأن ذلك”2 حيضة حقيقة» فيسقط به'" الضمان عن البائع 
وتحل به”” المعتدة؟ لأن الاستحاضة لا حكم لما في براءة الرحم» وقد كان 
استبراؤها إذا لم تر حيضاً بثلاثة أشهر على غير حكم المستحاضة إذا عدمت الدم» 
فإذا رأت الحيض كان دليلاً على براءتها من الحمل. وكذلك الحرة تكون في عدة من 
طلاق وهي مستحاضة فترى الحيض؛ أنها تبرأ بالثلاث حيض. لقول النبي عَيهُ في 
المستحاضة: (إذَا أَْبَّتِ الخَيِضَةُ تَدَعِي الصّلَاة”'". فسلم أن ذلك حيض وأن 


)١(‏ قوله: (بحس بطن) في (ف): (بجس). 

(0) في (ر): (يرد). 

(*) قوله: (أشهر) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (ترى الحيض) زيادة من (ر). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 756. 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (غير) ساقط من (ر). 

»)715( في باب إقبال المحيض وإدباره» من كتاب الحيضء برقم‎ ,.177/١ أخرجه البخاري:‎ )9١( 
.07777( في باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من كتاب الحيض» برقم‎ 2367/١ ومسلم:‎ 
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' له" أحكام الحيض وللاتفاق من قول مالك وأصحابه أنها تدع الصلاة» ولا 
يصح معه صوم وتحرم فيه على زوجهاء ويجبر على رجعتها إذا طلق فيه. 

واختلف إذا حاضت ثم استحيضتء فقال أشهب: هي من المشتري ولا ترد 
به» وقال في الواضحة: إن للمشتري أن يرد به''» وموضع الخلاف إذا كانت في يد 
البائع أو في يد غيره وهي” " محبوسة بالثمن؛ لأنها تصير بعد بانقضاء الحيضة كالعبده 
أو الثوب يحبس بالثمن. فعلى القول أن مصيبته من البائع؛ تكون” “ مصيبة هذه ' من 
بائعها حتى يقبضها المشتري. وعلى القول أن مصيبة العبدٍ أو الثوب من المشتري 
بالعقد تكون مصيبة هذه إذا خرجت من الحيضة من المشتريء إلا أن تكون 
استحاضتها في أول ما رأت الدم وقبل أن يمضي لها قدر حيضة» فتكون من البائع» أو 
تشك في أول ذلك هل ذلك”'' حيض أو استحاضة؟ 

فصل 
ل ارتياب الأمة 2 الحيض] 

ازقنات الأمة عر ("اغز ضهن اتاخر الميظة وين ب 7 و 
هل هو حمل أم لا؟ فإن كانت الريبة بتأخر الحيض كان فيها قولان: فروى ابن 
)١1(‏ قوله:(له) ساقط من (ف). 
(1) من قوله: (وقال في الواضحة...) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: 0/ .١7‏ 
(") قوله: (هي) ساقط من (ف). 
(:) قوله: (مصيبته من البائع» تكون) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (مصيبة هذه) في (ر): (مصيبتها). 
(5) في (ف): (هل كان). 
(0) قوله: (هو) زيادة من (ف). 


(9) قوله: (تشك) ساقط من (ف). 


نو 8 عد هو 
ل 20 
0 


أ" تسعة أشهرء وروى أشهب وابن 


غانم عنه: أنها تستبرا”" بثلاثة أشهر ثم يدعى إليه”” القوابل» فإن قلن أنه لا حمل 
بها حلت» وبه قال أشهب”“2. وهو أحسنء وقد تقدم وجه ذلك في ذكر 
المستحاضة. وإن كانت الريبة بحس بطن انتظرت أمد الوضع» وهو تسعة أشهرء 
إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك فتحلء أو يتحقق الحمل فتنتظر الوضع. 
فصل 
لك وجوه استبراء الأمة] 


الأمة المستبرأة”" على عشرة أوجه: ذات حيضء وذات حمل. ومن لا 
تحيض لصغر أو كبر» ومرتابة» ومستحاضة؛ ومريضة» ومرضعء ومعتدة من 
طلاق أو وفاة» وقد تقدم ذكر المستحاضة والمرتابة» وإن كانت ذات حيض 
استبرئت بحيضة واحدة. ولا خلاف 5 المذهب 5 ذلك» وعليه فقهاء 
الأمصار؛ ديل والشافعي”" وأبي 0 وغيرهم. وحكي عن ابن 
المسيب أنه قال: تستبرأ بحيضتين» وجعلها كالأمة المعتدة من طلاق. 


وعن ابن سيرين أنه قال: تستبرأ بثلاث حيضء والأول أصح؛ لحديث 


)١(‏ قوله: (تستبرأً) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (أنه يستبرأ). 

0 في (ف): (لما). 

(5) انظر: المدونة: 7/7 778. 

(5) في (ف): (المشتراة). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 2775 والأم: 0/ 45.» والبحر الرائق: 8/ 5 77. 
(0) انظر: المدونة: ”/ 7375 والأم: 0/ 47» والبحر الرائق: 8/ 5 77. 
(8) انظر:الأم: 45/6. 
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أنس في صفية”©: أماجلت ااتلدف هدازو ومعلوم أنه لم يكن بين 
5 5 5 7 رو 
مصيرها إليه”” وإتيانه مها ما تحيض فيه أكثر من حيضة, ولقوله عَلله: ١لا‏ تُوَطَأ 
حَائْلٌَ حَنَّى تَحِيضٌ)”". فأحلها بوجود الحيض ول يشترط ثلاثاً. وقال ابن 
عباس: كانت المرأة من أهل الحرب إذا هاجرت لم تخطب حتى تحيض وتطهرء 
فإذا طهرت حلت للأزواج. أخرجه البخاري”. 
واختلف في قدر الحيضة التى تبرئها على أربعة أقوال؛ فقيل: أقل ذلك 
حمسة أيام, وهو قول عبد الملك بن الماجشون وسحئون» وقال محمد بن 
مستلمة” أقله ثلاثة أيام”". وقال مالك ف كتاب مدلل ف امرأة رأت / الدم 
2ع 1 97 0 03 3 اب 
يوماً أو يومين: تترك له" الصلاة ولا يكون حيضة يوما”""» وأرى أن يسأل 
عَنَه الضباء.ؤلا تكون: حيضة: وفية” .ديريدة أن نبأل الشاء فم زاد عل 
اليومين. وقال في المدونة: إذا رأت الدم يوماً أو بعض يوم يسأل عنه النساءء 
فإن قلن: إن الدم”'" يكون يوماً أو بعض يوم؛ كان استيراء. قال ابن القاسم 
في كتاب محمد: إلا أن تكون حيضتها قبل ذلك أكثر من هذا فلا أراه 
)١(‏ قوله: (صفية) ساقط من (ف). 
)"١(‏ سبق تخريجه» ص: 58/8 5 . 
(*) قوله: (إليه) ساقط من (ف). 
(؟) سبق تخريجه» ص: 58/8 ؟ . 
(5) أخرجه البخاري: 0/ 25075 في باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن» من كتاب 
الطلاق» برقم (5945). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .١70 /١‏ 
(1) قوله: (مالك في كتاب محمد) ساقط من (ر). 
(8) قوله: (له) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (يوماً) ساقط من (ف). 
)٠١(‏ من قوله: (وأرى أن يسأل...) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: .١77 7/١‏ 
)١١(‏ قوله: (إن الدم) في (ر): (أنه). 


عا عبد هو 
أ 6 
م د 


اتا 

قال الشيخ: وأرى أن يرجع في ذلك إلى ما يقوله النساءء فإن قلن إن 
الحيضة تكون يوماً أو بعض يوم؛ قبل قولهن وبرئ البائع في ذلك وحلت 
للمشتري) وهذا إذا علم أن ذلك عادة هذه الأمق وإن لم يعلم لم يبرأ البائع 
بذلك”' ولم تحل للمشتري؛ لأن مثل ذلك لا يكون حيضة إلا نادراًء ولا 
يدرى هل هذا بقية حيضة تقدمت ومما يضاف إلى الأول أو هو حيض 
مستأنف؟ وإذا أشكل الأمر لم يبرأ الأول بالشك ولم تبح لهذاء وإن كانت في 
الإيقاف من أول طهرها فأقامت طهراً كاملاً؛ برئ البائع به وحلت للمشتري» 
لأنها لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يعاودها الدم بقرب ذلك؛ فهو مضاف إلى 
الأول» أو بعد أمد يكون طهراًء فالأول حيضة كاملة؛ إلا على ما روى ابن 
وهب عن مالك: أنها لا تبرأ بدخوها في الدم حتى يعلم أنها حيضة صحيحة 
مستقيمة؛ فلا يبرأ البائع بهذا القدر إذا لم يعلم أنها تقدمت لما عادة. 


. ١7/6 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
من قوله: (وحلت للمشتري...) ساقط من (ر).‎ )( 
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فصل 
ل استبراء الأمة الحائض] 
واختلف في الأمة تكون حيضتها من”" ستة أشهر إلى ستة أشهر فقال ابن 
القاسم في العتبية: تبرئها ثلاثة أشهر”". وقال أيضاً: لا تبرئها إلا الحيضة» فإن 
استرابت فأقصى ما تستبرأ" به تسعة أشهر””. والأول أصوب؛ لأن المطلوب علم 
براءتها من الحمل» وذلك يعلم من طريقين بالحيضة» وبمضي ثلاثة أشهر, فإذا علم 
براءتها بدليل مضي الأشهر؛ لم يجب انتظار الدليل الآخر الذي هو الحيضء وكا لو 
تقدم الحيض ل يجب انتظار الأشهر؛ لأن كلّ واحدٍ منهما دليل بانفراده. 
فصل 
ل استبراء الأمة الحامل] 
وإن كانت حاملاً لم تكن فيها مواضعة» كانت من الوخش أو من العلي؛ 
ولايحل وطؤها للمشتري حتى تضع. ويفترق الجواب في القبلة”' والمباشرة 
والمضاجعة» فإن كان ذلك الحمل” من زوج طلق أو مات؛ لم يحل ذلك له*" 
منها”" لأعها معتدة. 


)١(‏ قوله: (من) ساقطة من (ر) 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ .٠٠١‏ 
(") في (ر): (ما تبرأً). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .٠١١‏ 
(6) في (ف): (القبل). 

() قوله: (الحمل) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (له) زيادة من (ر). 

(8) قوله: (منها) ساقط من (ر). 


0445 لد 

واختلف إذا كان ذلك”" من زنا”" أو كانت مسبية» فمنع ذلك مالك”” 
في المدونة”" قياساً على المعتدة وحماية؛ لأن ذلك ذريعة إلى الإصابة””. وأجازه 
ابن حبيب”". والأول أبين. وإن وضعت ولداً وبقي في بطنها آخر؛ لم تحل 
حتى تضع آخر ما في بطنها. وإن وضعت علقة أو مُضغة حلت. 

واختلف في الدم المتجمع؛ فقال مالك: إن استوقن أنه ولد حلت”', 
وقال أشهب: لا تحل. 

فصل 
ل استبراء الأمة التي لا تحيض] 

وإذا كانت الأمة تمن لا تحجيض. فإنها لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون 
في سن من لا تطيق الرجال”» أو ممن تطيقهم'" ولم تقارب المحيض»ء أو 
قاربت المحيض”' '". أو جاوزت ذلك ولم تبلغ اليأسء أو قد يئست وقعدت 
عن المحيضء فإن كانت صغيرة”' ' في سن من لا تطيق الوطء وهي ثيب؛ لأنه 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ر). 

() قوله: (من زنا) ساقط من (ر). 
(9©) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ؟/ 786. 

(6) في (ر): (إصابتها). 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ .١6‏ 
(0) انظر: المدونة: 7/ 786. 

(6) ني (ف): (الرجل). 

(9) في (ف): (أو في سن من تطيقه). 
)٠١(‏ قوله: (أو قاربت المحيض) ساقط من (ر). 
() قوله: (صغيرة) ساقط من (ر). 
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عنف عليهاء مثل بنت ست سنين وسبع؛ لم يكن فيها استبراء» ولا مواضعة 
على بائعهاء وإن كانت فوق ذلك مثل بنت”" تسع سنين أو عشرء كان فيها عن 
مالك قولان: وجوب الاستبراء» وهي رواية ابن القاسم عنه”". ونفيه» وهي 
رواية ابن عبد الحكم عنه» فوجه الأول أن من كانت في مثل ذلك السن قد 
يخشى منها الحمل وإن لم يكن غالباً. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة. وقال 
محمد بن عبد الحكم: عرفني رجل أنه رأى باليمن جواري كثيرة يحملن لتسع 
سنين» فكان الاحتياط للأنساب لهذا الوجه أولى. وقياساً على الحرة المعتدة في 
قول الله وَككَ: # والّتى لَرْححِضَنَ * [الطلاق:4] ووجه القول الثاني أنه وإن كان 
يصح وجود الحمل فيمن كانت في ذلك السن» فهو'" نادر والنادر لا حكم له 
والمراعى في الأحكام ما يكون غالباً إلا في مثل تلك البلدان التي يكون ذلك 
فيها كثيراً مثل اليمن» وعرفت أنه في بادية مكة مثل ذلك كثيراً. وإن قاربت 
المحيض مثل ابنة ثلاث”) عشرة سنة» أو أربعة عشر؛ كان الاستيراء فيها 
واجباًء وكذلك إذا جاوزت سن”” المحيض ول تبلغ اليأس» مثل ابنة ثلاثين أو 
أربعين أو خمسينء فإن الاستيراء فيها واجب. 

واختلف عن مالك إذا يئست وقعدت عن المحيضء فروى ابن القاسم 
عنه: أن فيها الاستبراء”2. وروى ابن عبد الحكم أنه: لا استبراء فيهاء فأما 
)١(‏ قوله: (بنت) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .١١‏ 
(©) قوله:(قهو) ساقطة كن :(ق). 
(5) في (ف): (اثني). 


(0) من هنا يبدأ الساقط من (ر) بمقدار لوحة. 
(5) انظر: المدونة: ؟7/ 785. 


5 الم 
الاستبراء فحاية لئلا يتذرع الناس بذلك إلى إصابة من يخشى منها الحمل وم 
تدخل في سن اليأس» وقياساً على المعتدة من طلاق في قوله: 8 وَألى بَيسْنَ مِنَ 
َلْمَحِيضٍ * [الطلاق:4] فأوجب الله وق العدة على اليائسة حمايةٌ؛ لئلا يتذرع إلى 
| |إصابة بة/ من يخشى منها الحمل» وأما سقوطه فإن منع الإصابة في الاستبراء 
خوفاً من اختلاط الأنسابء فإذا أمن ذلك وقطع بأنها بريئة وأنه لا حمل بها؛ ل 
يكن فيها استبراء ولم يقسها على المعتدة لما كان الاستبراء أخفض رتبة» وإن في 

العدة ما هو تعبد وزيادات على الاستيراء. 

فصل 

ل استبراء المريضة والمرضع] 
واستبراء المريضة والمرضع يتأخر عنههما الحيض بثلاثة أشهر؛ لأنها المدة 
التي يظهر فيها الحمل» وهما في ذلك كالمرتابة يتأخر عنها الحيض. إلا أن تحس 
في نفسها ريبة فتسعة أشهر. 
فصل 
ل بيع الأمة وهي 4 عدة الطلاق] 

وإن بيعت الأمة وهي في عدة من طلاق وهي ممن تحيض؛ استبرئت 
بجشي إذا كاك إسدراوها بس الظلؤق قال أن قرفن والحهده عل الباق 
في الحيضة الأولى» فإذا حاضت حيضة استحق البائع قبض الثمن وبقيت في 
ا 
حاضت حيضة؛ لم ب يستحق الثمن إلا بعد أن تحيض الأخرى, وإن بيعت وهي 
في آخر الثانية؛ كانت فيها المواضعة إلى أن تحيض أخرى قولاً واحداًء وعليه 


الاستبراء إن أسقط المواضعة إذا كانت عند سيدهاء وإن كانت معتدة في بيت 


كناب الاستبراء 6 


زوجها كان فيها قولان؛ فقول ابن القاسم: له المواضعة وعليه الاستبراء"". 

وفي كتاب محمد: لا مواضعة له ولا استبراء عليه» وهذا قياس على التي 
أقال منها وهي في الإيداع ولم يغب عليها المشتري» وكذلك الجواب إذا 
اشتراها زوجها وهي في عدة منه. 

فإن لم يصبها بعد الشراء جرت على حكم المعتدة» وإن أصابها بعد الشراء 
سقط حكم العدة» وجرت على حكم الأمة غير المعتدة» ولو اشتراها زوجها 
وهي زوجة انفسخ النكاح بالشراء» فإن باعها قبل أن يصيبها وقبل أن تحيض؛ 
كان فيها قولان» فقيل: هي كالمعتدة تستبرأ بحيضتين. وقيل: بحيضة؛ لأن 
الحيضة الثانية في الطلاق تعبد وهذا فسخ» ورأى في القول الأول أن الزائد على 
الواحدة في الطلاق احتياط واستظهار لحرمة الزوجية» فاستوى في ذلك 
الفسخ والطلاق» فإن وطئ قبل البيع استبرئت بحيضة وارتفع الخلاف» وإن 
كان استبراؤه إياها قبل الدخول استبرئت بحيضة» وسواء اشتراها قبل 
الطلاق أو بعده» أصابها بعد الشراء أم لا. 

فصل 
ل استبراء المعتدة التي لا تحيض لصغر أو كبر] 

وإن كانت معتدة لا تحجيض لصغر أو كبرء فثلاثة أشهر مثل غير المعتدة» 
وإن كانت مرتابة أو مستحاضة فسنة» ينتقد البائع الثمن بعد مضي ثلاثة أشهر 
إذا لم يظهر حمل وإن ظهر حمل كان بالخيار بين الرد أو التمسكء وينقد الثمن 
وتبقى في الموضع الذي تعتد فيه حتى تضعء وإن كانت في عدة من وفاة 
فشهران وحمس ليال مع حيضة. وإذا حاضت انتقد البائع الثمن وكان المشتري 


.737/6 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 


| 
ل ل 


ممنوعا منها ومن نقلها إلى تمام العدة» وإن كانت لا تحجيض لصغر وهي في سن 
من لا تطيق الرجل؛ فشهران وخمس ليالء وللبائع أن ينتقد الثمن بنفس البيع؛ 
لأن العدة هاهنا تعبد. 

وإن كانت في سن من تطيق الرجل أو يائسة فثلاثة أشهر. ولا ينتقد البائع 
الثمن حتى تمضي الثلاث إن كان يخشى منها الحمل» وإن كان لم يخش وجب 
النقد. وإن مضى بعض العدة قبل الشراء استأنف ثلاثة أشهر. والقياس إذا 
انقضت العدة وهي في بيت الزوج ولم يغب عليها السيد؛ أن تكون المواضعة 
من حق المشتري. وله أن يسقطها ويصيب من غير استيراء؟؛ لأن المعتدة 
كالمؤتمنة على نفسها في ذلك الوقتء وبقية ما يتعلق بهذا المعنى يذكر في| بعد إن 
شنا الله 
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5 باب 
0< #استبراء المغتصبة والمكاتبة والمسبية وغيرهن 


56 


ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اغتصب أمة فردت عليه: إن عليه 
الاستبراء. وقال أيضا: أحب إلي أن يستبرتها”". وقال ابن القاسم في الأمة 
تصير إلى الرجل بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو مغنم أو غير ذلك: فإن 
فيها الأمعيزاء””. 

قال الشيخ: الأمة في الاستبراء على ثلاثة أحوال؛ فحالة يجوز له أن 
يصيبها من غير استبراء» وحالة لا يجوز له إلا من بعد الاستبراء» وحالة يختلف 
هل يكون عليه فيها استبراء أم لا؟ فإن كانت الأمة قد تر تيقن أنها لم تصبء أو 
أخها في طهر لم تصب فيه؛ لم يكن استبراء» وإن كان معلوماً أنها أصيبت؟ كان 
فيها الاستبراء» وإن لم تعلم حقيقة حقيقة ذلك وأشكل أمرها؛ فإن كان الغالب أنها 
اس تان اننا | رانك ا در دو ا 
أيضاً وإن كان الغالب عدم الوطءء أو كانت التهمة بوطء حرام / حاضت 0 
خيفة أن تكون قد زنت؛ كان فيها ثلاثة أقوال» فقيل: الاستبراء فيها واجب. 
وقيل: مستحب. وقيل: ساقط. وهذه أصول هذه المسائل. 


.85 "56 /9 انظر: المدونة:‎ )١( 
.١5 /0 انظر:المدونة:7/ 75605 والنوادر والزيادات:‎ )1( 


0 الوم 
فصل 
آافيما يجب مراعاته ع استبراء الأمة] 

ويراعى في استبراء الأمة ثلاثة أوجه؛ أحدها: صفتها هل هي رائعة أو من 
الوخش؟ والثاني: سنها هل هي في سن من يخشى منها الحمل أم لا؟ والثالث: 
البائع هل هو رجل أو امرأة؟ وإذا كان رجلاً هل هو تمن يجوز له وطؤها 
ويخشى منه الحملء أو من لا يخشى ذلك منه لأنه حصور أو محبوب أو خصي؛ 
أو ممن لا يجوز له وطؤها كالعم والخال وابن الأخ وابن الأخت. فإن كانت 
الجارية رائعة وهي في سن من يخشى منها الحمل والبائع ها رجل وهو ممن يحل 
له وطؤها ويخسشى من إصابته الحمل؛ كان على من صارت إليه الاستبراء فيها 
واجباً إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة؛ لأن الغالب الوطء والحمل مترقب: 
فإن انخرم شيء من هذه الشروطء فكانت الأمة من الوخش أو من العلي وهي 
في سن من لا يخشى منها لصغر أو كبرء أو في سن من يخشى منها الحمل 
والبائع تمن لا يخشى ذلك منه؟؛ كالصبي والحصور والصغير والخصي 
والمجبوب والمرأة» أو من لا يحل له وطؤها كالعمٌ والخال وابن الأخ وابن 
الأخت؛ كان الاستبراء مختلفاً فيه» فإن كانت من الوخش كان في استبرائها 
قولان؛ فقيل: واجب. وقيل: مستحب. فوجه الأول أن الأمر فيها مشكل» 
هل أصيبت أم لا؟ فلا يستبيحها بالشك. ووجه الثاني أن الغالب في أمثاها 
عدم الوطء وغيره نادر والنادر لا حكم له وهذا إذا كان البائع لها رجلاًء فإن 
كانت امرأة كان استحساناء وإن كانت أمة سوداء وهي من علقٌ ذلك الصنف 
كان الاستبراء واجباً» وإن لم تكن من علي كانت على الخلاف المتقدم, إلا أن27 


() إلى هنا ينتهي الساقط من النسخة (ر). 
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يعلم من البائع ميله لذلك الصنف فيكون واجباء أو تكون متجالة فلا يكون 
فيها استيراء. 

وإن كانت الجارية من علي الرقيق والبائع لها صبي أو امرأة؛ كان فيها 
ثلاثة أقوال» فقال مالك في المدونة: استبراؤها واجب”". وكذلك إذا كانت 
لخصي أو حصور أو مجحبوب فالاستبراء فيها واجب على قوله”". وقال في 
الحاوي: إذا كان البائع امرأة أو صبيًا أو خصيًا فلا استبراء فيها. ويجري فيها 
قول ثالث: أن الاستبراء مستحب؛ لأن الاستبراء خيفة أن تكون قد زنت» 
وهذا الوجه تساوى فيه العلي والوخشء والذي ذهب إليه أشهب في هذا 
الأصل في كتاب محمد قال: ولا يكون”" الاستبراء من سوء الظن”©» إذ يدخل 
ذلك الماليك والحرائر'". يريد أنه يلزم من ألزم الاستبراء في مثل ذلك. أن 
يقول متى طلق الرجل زوجته وأمته تتصرف أن لا يصيبها إلا بعد الاستيراء» 
وهذا إلزام صحيح وهو موافق لما حكاه أبو الفرج عن مالك. 

فصل 
ل استبراء البكر] 

واختلف في استبراء البكرء والمذهب على أن الاستيراء فيها واجب 
كالثيب» وذكر البخاري عن ابن عمر أنه قال: ليس فيها استبراء”2. وفي 
(0) قوله: (استبراؤها واجب) في (ر): (الاستيراء فيها). 
(؟) قوله: (على قوله) ساقط من (ف). 
(7) قوله: (ولا يكون) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .١5‏ 


() قوله: (ا ماليك والحرائر) في (ف): (في الحرائر). 
() أخرجه البخاري معلقًا: ؟/ /الالاء في باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرتهاء من كتاب 


| 
حظةه 


5 صاارة 2 ع 7 و 2 5 010 رد هسه مس 
ففى هذا دليل على أن البكر بخلافها؛ لأن الثيب وطئتء وأرى الاستبراء فيها 
استحساناً”” على وجه الاحتياط» ولا يجب”'؛ لأن الغالب في بقاء البكارة عدم 
الوطء. ويستحسن ذلك لإمكان أن تكون ديه خارج الفرج» وقد تحمل 
المرأة ا بقاء البكارة. وهذه ال حملة عمدة لما يحتاج إليه في استبيراء الإماء. 
فإن غصبت أمة ثم عادت إلى رمها وكانت من العلٌّ والغاصب رجل وهو 
تمن”"' يخشى منه الحمل» وجب على سيدها فيها الاستيراء. 

ويختلف إذا كانت من الوخش.ء إلا أن يعترف الغاصب أنه أصابها فيجب 
فيها الاستبراء»ء وإن ضمن الغاصب قيمتها؛ لم يكن له أن يصيبها إلا بعد 
الاستبراء» فإن حاضت عنده ولم يصبها حتى ضمن؛ لم يكن عليه أن يستبركها 
ثانية» وإن استب رأها ثم أصابها ثم ضمن قيمتها؛ كان عليه أن يستبرئها ثانية ولا 
يصب ماءه على الماء الفاسد. 
وإن كان قد أصابها قبل أن يستيرئها ثم ضمنء؛ لم يصبها إلا بعد 
البيوع» قبل حديث رقم .)1١15١(‏ 
)١(‏ قوله: (ثيبا) في (ر): (شيئا). 
(؟)لم أقف عليه في مسلم» والحديث حسنء أخرجه أحمد: 4 (حديث رويفع بن ثابت 
الأنصاري ظته. برقم »)137١(‏ وأبو داود: /١‏ 105. في باب في وطء السباياء من كتاب 
النكاح» برقم »)23١154(‏ والبيهقي: 7/ 544» ني باب استبراء من ملك الأمة» من كتاب 
() في (ف): (استحباباً». 
(6) قوله: (المرأة على) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (ممن) زيادة من (ر). 


كناب الاستبراء 22 


الاستبراء» لأنه لا يدري هل كانت حاملاً قبل ذلك؟ ومن كاتب أمة ثم 
عجزت. فإن كانت غير متصرفة وإنا تؤدي كتابتها من صنعة تعملها عنده» أو 
كانت متصرفة ثم تأوي إليه وهو الذابٌ عنها؛ لم يكن عليه فيها استبراء. وإن 
كانت منقطعة عنه كان فيها قولان؛ الاستيراء وهو قول ابن القاسمء ونفيه 
وهو قول أشهب”". والاستبراء في هذا(" حسن وليس بواجب. إلا أن تكون 
مغموصاً”” عليها في مثل ذلك فيجب فيها الاستبراء؛ لأنه قد اجتمع فيها 
وجهان. الظنة في ذلك». وانقطاعها عنه.» ولو كانت أمة لرجل متصرفة في 
صناعة أو غيرها ثم تأوي إليه؛ لم يكن عليه أن يستبرتها”'' إن أرادهاء إلا أن 
يكون مغموصاً عليها في طرائقها”” فيستحب له2 الاستبراء» أو تكون 
معروفة بالفساد فيجب الاستيراء. 

ومن صارت إليه أمة من السبي وجب فيها الاستبراء إن كانت من العلي» 


2 4 رف 
ويختلف فيه إن/ كانت من الوخش. 1/15 


فصل 
ل استبراء الأمة المرهونة والموهوية] 


ومن رهن أمة ثم افتكهاء فإن كان المرتهن مأموناً وله أهل؛ لم يكن على 
سيذها فيها استبراء: وإن كان مأمونا ولا آهل له كان الاستراءفيها مستخياً. 


.١5 /0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (في هذا) في (ر): (فيها). 

اق (ت) :اشرما . 

(5) قوله: (أن يستبرئها) في (ر): (فيها استبراء). 
(5) في: (ب): (طريقها). 

(5) في (ف): (لها). 


وي بهو 
| 0 
مح 


وإن كان غير مأمون في مثل ذلك؛ كان الاستبراء فيها”'" واجباً. وسواء كان له 

أصابها وقبضها الموهوب له على وجه الأمانة ثم عادت إلى الواهب'" قبل أن 

تحيض؛ جرت على أحكام الوديعة» فينظر إلى ال موهوب له. فإن كان مأموناً وله 

أهل؛ م يجب فيها استبراءء وإن كان لا أهل له؛ كان الاستيراء 0 

استحسانء وإن كان غير مأمون وجب الاستبراء”©؛ كان له أهل أم لا. وإن 

عادت إليه بعد أن حاضت؛ وجب فيها الاستبراء على كل حالء. وإن كان 

الحوز”” لنفسه ثم رجعت إلى الواهب قبل أن تمضي لها حيضة؛ لم تحل له" إلا 

من بعد الاستبراء. وسواء كان الموهوب له مأموناً أو غير مأمون؛ لأنه قد 

يحمل الواهب في قوله: (لم أهب)”" على الصدقء ويعتقد أنه لا استبراء فيها. 
وإن وهب الأب ولده الصغير أمة ثم اعتصرهاء فإن كانت لا تتصرف لم 

يكن فيها استبراء. ويختلف إذا كانت تتصرف””؛ فقال ابن القاسم: عليه 

الادراة وعل أصل كيه لا يكون فيها استبراء؛ لأن الاستبراء هاهنا 

)١(‏ قوله: (فيها) ساقط من (ر). 

(؟) في (ر): (البائع). 

(9) قوله: (فيها) زيادة من (ر). 

(5) قوله: (وجب الاستبراء) في (ف): (كان فيها واجبا). 

(5) في (ف): (الجواز). 

(1) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (ل أهب) ساقط من (ر). 


(6) في (ر): (متصرفة). 
(9) انظر: المدونة: 77577//7. 


كناب الاستبراء 2 


من سوء الظن خيفة أن تكون زنت وهو أحسن. إلا أن يكون قبلها في مثل 
ذلك ظنة» وكذلك إذا وهبها لولده الكبير ولم يغب عليهاء وإن غاب عليها 
واعترف الولد أنه لم يصبها؛ كان للأب”" أن يعتصرها. 

قال ابن القاسم: وعليه أن يستيرئها'". يريد”": إذا كانت عنده تخرج 
خيفة أن تكون زنتء» وليس ذلك عليه على قول أشهب. وهذا إذا كان الابن 
مأموناًء فإن كان غير مأمون لم يصبها الأب وإن استيرأ؛ لإمكان أن يكون 
الابن قد أصابها. 


(1) في (ر): (كان له). 
(0) انظر: المدونة: 7/7 755. 
زفرفق قوله: (يريد) ساقط من (ر). 


هه لل 
باب 
فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن 
كا فحاضت عنده؛ هل تسقط بذلك المواضعة؟ 3 
5 أواستقال منها المشتري بعد القبض 5 
لها هل تكون”' فيها”" مواضعة؟ 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن 
فحاضت عنده ثم دفع المشتري الثمن وقبض الجارية» قال: إن أخذها في أول 
حيضتها”” أجزأه ذلك» وإن كانت في آخر حيضتها أو بعد أن طهرت؛ لم يجزئه 
حتى تحيض حيضة مستقبلة وعلى البائع المواضعة» قال: وإن لم يمنعه البائع 
من" القبض حتى طهرت” عنده وكانت من علي الرقيق؛ تواضعاها أيضاًء 
وإن أمكنه منها وتركها عنده؛ كانت" حيضتها استيراءً للمشتري» لأن ضهانها 
منه؛ لأنه استودعه إياهاء وهو بمنزلة ما لو وضعها عند غيره”". 

قال الشيخ ككاثه: قوله إذا علم أنها حاضت بعد العقد أن فيها المواضعة؛ 
هو على أحد قوليه في المحبوسة بالثمن أنها من البائع حتى يقبضها المشتري. 
فإن ثبت أن هذه أحدثت أمراً بعد تلك الحيضة كانت من البائع؛ لآنها في 
ضانه. 
)١(‏ قوله: (تكون) ساقط من (ف). 
(5) في (ر): (بذلك). 
(7) في (ف): (دمها). 
(5) قوله: (من) ساقط من (ر). 
(5) في (ف): (حاضت). 


3 قوله: (كانت) ساقط من (ر). 
0) انظر: المدونة: ؟72537/7/1. 


كناب الاستبراء ر6 


وأمّا على''' قوله في المحتبسة”" بالثمنء أنها في ضمان”" المشتري بالعقد؛ 
يكون البائع بريئاً بتلك الحيضة ولا مواضعة عليه؛ لأنها إن أحدثت ما يوجب 
الحمل بعد تلك الحيضة كانت قد أحدثته في ملك المشتريء ثم يكون حكم 
المشتري فيا يجب عليه من الاستيراء» أو يستحب له أن يسقط وجوب ذلك 
عنه على حكم المودعة» وجعل الجواب إذا لم يمنع من قبضها كالتي منع 
منها؟ لأنّ مِنْ حقٌ البائع الحبس لها( حتى يقبض الثمنء إلا أن تكون العادة 
عندهم التسليم ثم يتبع بالثمن؛ فإن البائع يبرأ بتلك الحيضة. 

فصل 
افيمن باع أمة ثم استقال منها] 

ومن باع أمة ثم استقال منها وهي في يديه ولم تبن عنه ولم تكن حاضت 
بعد البيع» أو حاضت واستقاله في أول دمها؛ لم يكن فيها مواضعة» وإن 
استقاله بعد أن خرجت من الحيضة وانتقل الضمان عن البائع» فإن اعترف 
البائع أنها لم تخرج من”' عنده؛ لم يكن عليه”" استبراء ولا له مواضعة» وإن 
قال: إنها كانت تخرج؛ كان له المواضعة على المشتري. 

ويختلف إذا أسقط حقه في المواضعة» هل يكون عليه الاستبراء؟ وكذلك 


)١(‏ قوله: (عل) ساقط من (ر). 
() في (ر): (المحبوسة). 

() قوله: (في ضيان) في (ر): (من). 
(5) في (ر): (منع من قبضها). 

(0) قوله: (لها) ساقط من (ف). 
()قولة: (من) سافظ من (ف): 
(0) في (ر): (فيه). 


لحر 
1 عب 


إذا كانت على يد امرأة» فإن استقال قبل أن تحيض؛ لم تكن فيها مواضعة» وإن 
كانت الإقالة بعد أن حاضت وطهرتء أو كانت في آخر دمها وكانت 
المواضعة”" على يديها: لم تخرج» وصدقها البائع الأول؛ لم يكن في ذلك”" 
استبراء ولا مواضعة» وإن لم يصدقها كانت له المواضعة. 
واختلف إذا أسقط حقه في المواضعة هل عليه الاستبراء؟ فقال ابن 
|القاسم في المدونة: عليه/ أن يستيرئها. وقال محمد: لا بأس أن يأخذها البائع 
ويطأها”” مكانه إن أحبء قال: وكذلك الأجنبي إذا تولاها مثل ذلك سواءء 
فإن خرجت من يد المرأة الموضوعة على يديها إلى مشتريها””' وغاب عليها '؛ لم 
يكن بد من الاستبراء. وعلى هذا يجري الجواب فيمن كانت في يده أمة بإيداع 
ثم اشتراها من سيدهاء فإن كانت حاضت"''' عنده قبل الشراء ولم تكن تخرج؛ 
لم يكن فيها مواضعة ولا عليه فيها استبراء. وإن كانت تخرج وتتصرف كانت 
له المواضعة. 
ويختلف إذا أسقط حقه في المواضعة» هل يكون عليه الاستبراء؟ وكذلك 
إذا كانت لزوجته أو لولده الصغير ينظر هل كانت عنده على وجه الصيانة» أو 


(0 من 


)١(‏ في (ف): (الموضوعة). 

(0) قوله: (في ذلك) في (ف): (فيها). 

(") في (ف): (ويطأ). 

(5) في (ر): (المشتري). 

(5) قوله: (وغاب عليها) في (ف): (وعادت عليه). 
(1) قوله: (حاضت) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (تخرج و) ساقط من (ر). 


كناب الاستبراء 2ه 


فصل 
ل استبراء الأمة بين شريكين] 
وإن كانت أمة بين شريكين فاشترى أحدهما نصيب شريكه؛ فإن كان 
المشتري هو الحائز لها" قبل الشراء”" ولم تكن تتصرف عنه؛ لم يكن له على 


© اضرا أفنها وز كانت مز كادف يذ 


شريكه مواضعة ولا عليه هو 
المواضعة. 

ويختلف في وجوب الاستبراء» وإن كانت قبل الشراء عند البائع لنصيبه؛ 
كان للمشتري فيها المواضعة وعليه الاستبراء» وكل هذا إذا كانت من العلي؛ 
ويختلف إذا كانت من الوخشء. هل يكون عليه فيها استبراء؟ 

واختلف فيمن أبضع 5 شراء جارية وبعث لبه مباء فقال مالك ف 
المدونة: لا يصيبها حتى يستبرئها”؟. وقال أشهب في كتاب محمد: لا استبراء 
عليه» وسواء حاضت عند الذي كان اشتراها أو في الطريق» ولا يكون 
الاستبراء من سوء الظنء إذ يدخل في الحرائر والماليك. يريد: أنه يلزم مثل”" 
ذلك في زوجته أو سريته إذا كانت تتصرف.' 

والمسألة على ثلاثة أوجه: فإن كان متولي الشراء أو المبعوثة معه غير 
)١(‏ قوله: (لما) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (قبل الشراء) ساقط من (ف). 
(9) قوله: (هو) زيادة من (ر). 
(5) في (ر): (فيها). 
(0) قوله: (إليه) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ؟7/ 509. 
(0) قوله: (مثل) ساقط من (ر). 


مأمون؛ كان الاستبراء فيها واجباًء وإن كانا مأمونين ولم يغب الأول عليهاء أو 
غاب عليها وله أهل وأتى بها الآخر في رفقة وجماعة ولم يغب عليها”؛ لم يكن 
فيها استيراء. الحو 
استحب له الاستبراء وإن كانا مأمونين؛ لقول النبي عللله: «لا يخلُوَنَ جل 
ار يس ين َه ينها حرَعُ”". ولقوله: ١لا‏ تُسَافِر المرَةُ ميرو" وم ولبِإِّ 
وَمَعَهَا ذو رم مِنْهَاء”'"» ولقوله عكله: «الشَيْطَانَ هم + م بالْوَاحدِ وَالانْينِ وَهُوَنَ 
العَكامةٍ ع ا وم يفرق فيها”"2 بين مأمون وغيره» فيستحب له الاستيراء 
لمخالفة الأحاديث ولما تخوفه النبي عله في ذلك. إلا أن يعلم أنها حاضت بعد 
خروجها من يد الأول؛ فيسقط اعتبار حال الأول ويعتبر حال الثاني. 


والحكم فيمن اشترى جارية من عبده أو انتزعها منه على مثل ذلك فإن 
كانت في حوز العبد لم تحل للسيد”" إلا من بعد الاستبراء» وإن كانت في حوز 
السيد نظرت» هل كانت مصونة عن العبد وعن التصرف أم لا؟ 


)١(‏ من قوله: (أو غاب عليها...) ساقط من (ر). 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري: 0/ ٠٠١5‏ في باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» من كتاب 
النكاح؛ برقم (5975)) ومسلم: 41/8/7» في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من 
كتاب الحج» برقم (1741). 

(") قوله: (مسيرة) ساقط من (ف). 

(5) أخرجه البخاري: 259/١‏ في باب في كم يقصر الصلاة» من كتاب أبواب تقصير الصلاة» 
برقم »2٠١(‏ ومسلم: ؟/ /ال41» في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من كتاب 
الحجء برقم (1779). 

(0) أخرجه البزار بنحوه كما فى كشف الأستار: 7/ //71ء برقم 21794 وقال الهيثمي في المجمع 
١6 /*‏ 1: فيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو ضعيف وقد وثق. 

(5) قوله: (فيها) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (للسيد) ساقط من (ف). 


كناب الاستبراء 0ه 


فصل 

ل استبراء الجارية التى تباع على خيار البائع أو المشتري! 

وإذا بيعت جارية على خيار البائع أو المشتريء فإن غاب عليها المشتري”") 
ثم ردها في أيام الخيار؛ جرت على ما تقدم في المودعة» فقال في المدونة: ليس 
على البائع استبراء» وإن استبرأها”" إذا كان الخيار للمشتري فحسن”". وقال 
أبو الفرج: القياس أن عليه الاستبراء. 

قال الشيخ: وهذا أبين”' إلا أن يثبت أمانة المشتري؛ فيستتحسن الاستبراء 
ولا يجب. وإن قبلها المشتري بعد أن حاضت عنده؛ لم تكن له مواضعة ولا 
عليه استبراء» إلا أن تكون تتصرف عنه فتكون له المواضعة» ويختلف في 
الاستبراء إذا أسقط حقه في المواضعة, إلا أن يكون تصرفها إلى سيدهاء فيجب 
فيها الاستبراء قولاً واحداً. 


)١(‏ قوله: (فإن غاب عليها المشتري) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (اشتراها). 

() انظر: المدونة: 7/ 1/٠‏ 737/1. 

(4) في (ر): (أحسن). 


|5 الذي 
تله 
باب 


فيمن باع أم ولده أو مدبرته ثم نقض البيع و 
فيها بعد أن غاب عليها المشتري 


59 


ومن باع أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم نقض البيع؛ لم تحل 
لسيدها البائع إلا بعل الاستبراء» فإن م يعترف المشتري بالإصابة» وجب 
الاستبراء دون المواضعة. إذ لا يصح فيها بيع”'"» وهذا قول ابن القاسه””". 
وأرى أن توضع"" ويحال بين البائع وبينها لحق”' الله سبحانه» وإن ادعى 
الإصابة كان فيها المواضعة ولم يمكن البائع من الغيبة عليهاء وسواء دعا إلى 
ذلك المشتري”' أم لاء والمواضعة هاهنا لحق المشتري في الولد» ولحق الولد في 
الست 
ويختلف في المدبرة هل توقف لحق البائع؟ فعلى القول أنه لا ينعقد فيها بيع 
وأن مصيبتها من البائع؛ لا يكون للبائع فيها"'' حق في المواضعة إذا لم يقر 
المشتري بالإصابة» وعلى القول أن المصيبة إن ماتت والعيوب الحادثة من 
(ف) 5 1 ل ِ ع ا 
| ثم |الشري؛ يكون للبائع المطالبة بالمواضعة» فإن تبين أنها/ حامل أغرمه قيمة 
عيب الحمل. 


(1) قوله: (إذ لا يصح فيها بيع) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ .777١‏ 

(؟) قوله: (وأرى أن توضع) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (لقول). 

() قوله: (المشتري) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (فيها) ساقط من (ر). 


كناب الاستبراء 2 


3 7 0 
0 استبراء الأمة ترد بالعيب 060١‏ 

وإذا ردت الأمة بعيب بعد أن انتقل”2 الضمان وغاب عليها المشتري؛ لم 
تحل للبائع إلا بعد الاستبراء. 

واختلف هل له المواضعة على المشتري؟ فقال ابن القاسم: ذلك له'". 
وقال مالك”” في كتاب محمد: توضع ليعلم هل بها حمل أم لا0''؟ فإن ماتت"' 
قبل أن يعرف ذلك؛ كانت”" من البائع. قال”": وسواء كان المشتري وطئها أم 
لا؛ ضمانها من البائع انقوف غ4 والقرق الأول احبيق ه لآن الوه اقبي 
وإن كان'" نقض بيع» فإن المشتري قبضها بريئة” " فعليه أن يردها بريئة» ولأ 
الذي من أجله'" يمنع البائع إذا رجعت إليه من الوطء هو الوجه الذي 
يوجب له المواضعة. 


)١(‏ في (ف): (انتقال). 
انظر: المدونة: 7/ 7371. 

(') قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (أم لا) زيادة من (ر). 

(0) في (ر): (مات). 

)١(‏ في (ر) (كذلك). 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(8) انظر:البيان والتحصيل: 8/ 237177 717/7 
(9) قوله: (وإن كان) ساقط من (ف). 

)٠١(‏ في (ر): (يريد). 

)١١(‏ قوله: (من أجله) ساقط من (ف). 


ى ا عه هي 
| 
ته 


59 باب 2 
- 9 ها مه )اوقا ات هه ا 
20 فيمن توقف الآمة على يده ' للمواضعة 060 
المواضعة تجوز على يد أهل الأمانة من النساء والرجال”", والمرأة» 
الواحدة تجرئ في الاتتمان عليهاء ويختلف هل يقبل قوما أنها حاضت؟ 
فالمشهور من المذهب أن قوها في ذلك”' يجزئ» وقد قيل في هذا الأصل: إنه لا 
يكتفى في ذلك إلا بقول امرأتين في الحيض والحمل وعيوب الفرج, ولا بأس 
أن توضع على يدي رجل إذا كان مأمونا وله أهل» ولا يجوز أن تكون على يدي 
رجل غير مأمون, كان له أهل أم لا 
ويختلف إذا كان مأمونا لا أهل له» فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهية 
فيه؛ لأنه قال: إذا تراضيا أن توقف على يدي رجل ثم اختلفا كان القول قول 
من دعا إلى نزعها منه» ولو كان له أهل لم يصح إذا تراضيا أن تنزع منه. وإنما 
تنزع إذا لم يكن له أهل» وهذا مثل قوله في الأمة يستحقها رجل ويقيم شاهداً 
ويضع قيمتها؛ أنه أجاز له أن يمضى بها إذا كان مأموناً. 
مو ير ١لا‏ يلْوَنَ رَجَلٌ بامرأة 
َيْسَ بَبنَهُ وَبَْتَهَا كحْرَم0"". والمنع في المستحقة”" آكد؛ لأنّ المستحق لها يقول: 
(1) في (ر): (توضع). 
(0) ني (ر): (يديه). 
(") قوله: (والرجال) زيادة من (ر). 
(؟) قوله: (والمرأة) ساقطة من (ر). 
(0) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 


(1) سبق تخريجه. ص: .877١‏ 
لاا (ر)#(المشخاضة): 


كناب الاستبراء 420 


هي أمتي وحلال لي» فقد يتناول ذلك فيهاء وعلى هذا يجري الجواب إذا 
وضعها على يدي البائع أو المشتريء فقال في المدونة: يكره أن توضع على يدي 
المشتري وغيره أحب إلي» وإن فعلا أجزأهما”'". وفي كتاب محمد مثل ذلك إذا 
وضعت على يدي البائع'". وعلى أصل أصبخ: يمنع الوجهان جيعاًء فلا يؤمن 
المشتري عليها؛ لأنه لم يتقرر انتقال الملك ولا انتقال الضمان. وقد يتساهل فيها 
ويرى أن له فيها عقد بيع فيصيبها قبل الاستبراء» ولا يؤمن البائع عليها فقد 
يتأول فيها”" لما كانت في ضانه وتدعوهما النفس إلى ما تعوداه» وهذا في 
المأمونين بائع أو مشترء وأما غير مأمون فلا يجوز بحال. 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ “الال. 
)١(‏ من قوله: (أو المشتري...) ساقط من (ر). انظر: النوادر والزيادات: 5/6. 
() في (ر): (عليها). 


باب 


فيمن باع أمة على إسقاط المواضعة و 
أوعلى”' البراءة من الحمل 03 


6ه 


ولا يجوز بيع الأمة العلي على إسقاط المواضعة ولا على البراءة من الحمل. 

واختلف في ذلك”" إذا نزل؛ فقال ابن القاسم في المدونة: إذا بيعت على 
إسقاط المواضعة: فالبيع جائز والشرط باطل والمواضعة بينهماء وإن بيعت على 
البراءة من الحمل كان بيعاً فاسد'". وقال مالك في كتاب محمد: ما بيع على 
البت مثل أهل مصر لا يبيعون على المواضعة وإنما يبيعون على النقد وعلى 
الدفع؛ فهو بيع لازم ولا يفسخ ويكون”' عليها المواضعة» شاءا أو أبيا 
ويمنعان من القبض”". 

قال الشيخ: أما البيع على إسقاط المواضعة؛ فهو راجع إلى الشروط 
الفاسدة» لأنه شرط يتضمن غرراً فقبض المبيع» وينفذ ى) ينفذ في الوخش -1 
فإن ظهر حمل رد به وهو غرره تارة بيعاً إن لم يظهر حمل وتارة سلفاً إن ظهر 


يي 


)١(‏ قوله: (على) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 80. 

(5) قوله: (يكون) ساقط من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 357/6. 

(5) من قوله: (أما البيع على....) ساقط من (ر). 
(0) من قوله: (وهو غرر...) ساقط من (ر). 


وقد اختلف في الشروط الفاسدة» هل يمضي البيع ويسقط الشرط؟ أو 
يفسخ البيع إلا أن يسقط الشرطء أو يفسخ وإن أسقط الشرط. والذي آخذ به 
أن يكون البائع بالخيار بين أن يسقط الشرط ويرد إلى المواضعة أو يفسخ البيع. 

وأما إن”"' شرط البراءة من الحمل؛ فهو بيع فاسد لأن”" المشتري دخل 
إن كانت”” سالمة من العيب- وهو الحمل- كانت له وإن كانت حاملاً لم يقم 
بذلك العيبء وإذا كان البيع فاسداً اتتقض إن أدرك ولم يفت» وإن فات رجع 
فيها'” إلى القيمة» ويفيته حوالة الأسواق فا فوق. 

واختلف متى تنتقل إلى ضمان المشتري على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم 
في المدونة: إن كان البائع منكراً للوطء؛ ضمنها المشتري بنفس القبض إن 
هلكت كالبيع الفاسد”” ويفيتها على هذا حوالة الأسواق ف) فوق» وإن أقر 
بالوطء كانت في ضمان البائع ولم تنتقل إلى ضمان المشتري إلا بعد حيضة:؛ أو 
يمضي من الأمد ما يكون فيها استبراء” . 

قال محمد: وذلك قدر الشهر. وقال محمد: إذا كانت من المرتفعات فسواء 
وطئ البائع أو لم يطأ فضمانها من البائع أبداًء وفي كل" ما حدث / فيهاء 8 
قبضها المشتري حتى تقيم قدر ما يكون فيه استبراء. وقال أيضاً: الضمان من 


)١(‏ قوله: (إن) زيادة من (ر). 

(5) ني (ر): (فإن). 

(5) في (ر): (على أنها). 

(5) في (ف): (فيه). 

(5) قوله: (كالبيع الفاسد) ساقط من (ف).. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 28/0 9. 
(0) قوله: (كل) ساقط من (ر). 


سرف حي هو 
0 كوه 
المشتريء وإن أقرّ البائع بالوطء”" إن هلكت فيم”” يكون فيه استبراء”". وقول 
ابن القاسم في المدونة أحسنء فإن كان البائع منكراً للوطء”)؛ كانت في ضمان 
المشتري بالقبضء وهو بمنزلة من اشترى ثوبأ على ألا ينشره؛ ولا يقوم فيه 
بعيب إن ظهر عليه» فهو ضامن بالقبض. ولا يشبه هذا البيع على المواضعة؛ 
لأنه في البيع'” على المواضعة دخل على أن" المبيع يكون على الوقف 
والاختيار» فإن كان ساماً أخذه» وإن كان معيباً لم يقبله. وهذا دخل على أنه 
على!" غير وقف. وعلى أنه في ضانه من الآن. وأما إن اعترف البائع بالوطء؛ 
فلا تكون في ضمان المشتري”" بالقبض؛ لإمكان أن تكون حاملاً فيكون بائعاً 
لولده ولأم ولده. ومثل هذا لا”'' ينعقد فيه بيع ولا ينتقل به ضمان حتى تعلم 
سلامتها من الحمل» فحينئذ تدخل في ضان المشتري. وأما القول أنها تنتقل 
عن ضمان البائع إذا مضى قدر شهر ثم”” '' هلكتء وأن لا””'' يصدق المشتري 
إن قال: إنها هلكت قبل أن تحيضء فليس هذا”'' بالبين؛ لأن مضى الشهر 
(1) في (ف): (بالوضع). 
)١(‏ بعدها في (ر): (لا). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .٠١‏ 
(5) قوله: (فإن كان البائع منكراً للوطء) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (البيع على المواضعة؛ لأنه في البيع) في (ر): (على الصحيح الذي). 
(5) قوله: (على أن) في (ر): (لأن). 
0) قوله: (أنه على) زيادة من (ر). 
(6) قوله: (تكون في ضمان المشتري) في (ف): (يكون للمشتري ضاناً).. 
(9) قوله: (ومثل هذا لا) في (ف): (فلا يكون مثل هذا). 
)٠١0(‏ في (ر): (إن). 


)1١(‏ قوله: (وأن لا) في (ر): (ولا). 
)١7(‏ قوله: (هذا) ساقط من (ر). 


كناب الاستبراء 6 


ليس فيه دليل على البراءة ويمكن أن تكون ماتت وهي حاملء وإنما يدل على 
براءتها أن تمضي لا ثلاثة أشهر ولا يظهر بها حمل» ولأن المشتري يدعي الوجه 
الذي لأجله لم يجز البيع ولم يجز النقد ولو كان محملها على الحيض والبراءة 
لكان البيع جائزاً. 

وأرى أن يصدق المشتري إن قال: إنها لم تحضء أو قال: لا علم لي هل 
حاضت أم لا؟ وقال عبد الملك بن حبيب: إن لم تمت وجاء بها بعد الشهر 
والشهرين والثلاثة وقد حدث بها عيبء فقال: لم تحض؛ فهو مصدق ويردها 
بالعيبٍ الذي حدك7". 

قال الشيخ: وإذا صدق مع وجود عيبها أنها لم تحض مع إمكان أن تكون 
حاضت ثم دخلت في الطهر؛ صدق إذا ماتت وقال: إنما لم تحض. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 4/6. 


أ 1 الها 
7 


كك ١‏ 
6 فيمن وطئ”'' أمة ولده ثم ضمنها”" هل يستبرئها 


و 
06 

وإن ققدي لان فوط امه ولد فهق' فيننياه نز كان نايا فيل أن 
يستبرئها'”؛ لم يصبها بعد التقويم إلا بعد الاستبراء» لأنه يمكن أن تكون 
مشغولة الرحم من غيره' “. 

واختلف إذا كان استبرأها”' قبل الإصابة ثم ضمن القيمة» فقال ابن 
القاسم في المدونة”": ليس عليه استبراء””. وقال غيره: عليه أن يستبرئها. 
والقول الأول 'أنينء لان الأ آوك [لللاقاة خهه قومعها وتضارك: ملكا و1" 
فما كان منه بعد ذلك فهو في ملكه. ومحمل القول بالاستبراء على القول أن 
الابن بالخيار وأن له أن يأخذها بعد إصابة الأب؛ لأن الأمة على قوله في حين 
أصابها” '" الأب على ملك الابن حتى تقوّم عليه وقد لا يغرمه''". 


)١(‏ ني (ر): (ضمن). 

)١(‏ قوله: (ثم ضمنها) ساقط من (ر). 
(9) في (ر): (يشتريها). 

() في (ف): (يشتريها). 

(0) قوله: (من غيره) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (استبراؤها). 

(0) قوله: (في المدونة) زيادة من (ر). 
(6) انظر: المدونة: ا/ 737/6. 

() قوله: (له) ساقط من (ر). 

)٠١(‏ في (ف): (إصابة). 

)١١(‏ قوله: (وقد لا يغرمه) زيادة من (ر). 


كناب الاستبراء ظ 0ه 


باب 


56 


فيمن أراد أن يزوج أمته وقد 0 
كان أصابها أو لم يصبها 


ولا يجوز لمن كانت له أمة فأصاءها أن يزوجها حتى يستبرثهاء فإن زوجها 
قبل أن يستبرئها كان نكاحاً فاسداً يفسخ قبل الدخول وبعده؛ ولا تحرم على 
الزوج ولا يكون بمنزلة من أصاب أمة في الاستبراء عند انتقال الملك» وهو 
بمنزلة من تزوج امرأة وهي زوجة لرجل فأصابها؛ فإنها لا تحرم عليه" ' بعد 
ذلك إن طلقينا ووجهاء فكذلك الآمة كانت فراشا لشدها فوؤونجها”” قبل أن 
يستبرئها والملك على حاله. فإن لم يكن أصابها جاز”" له أن يزوجها. 

وأرى إن كانت غير مصونة وممن يغمص”' عليها أن لا يزوجها حتى 
يستبرئها. 

واختلف إذا باعها ولم يكن أصابها فأحب المشتري أن يزوجهاء فقال ابن 
القاسم: له أن يزوجها؛ لأمها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا 
يستبرئها””' فكذلك المشتري"". ومنع ذلك سحنون وقال: كيف يزوج من لا 
يحل له أن يطأها؟ وهو أحسنء وليس البائع في هذا كالمشتري؛ لأن البائع 
يقطع بعلم ذلك أنه لم يصب والمشتري يتهمه أن يكون كذب وأن يكون قال 
)١(‏ قوله (عليه) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (فزوجها) ساقط من (ر). 
(5) في (ف): (كان). 
(؛) في (ف): (يغمض). 


(5) من قوله: (واختلف إذا باعها...) زيادة من (ر). 
(5) انظر: المدونة: 717/57/57. 


ذلك ليتعجل الثمن, أو ليبرأ من الولد. ولهذا لم يجز للمشتري أن يصدقه 
ويطأهاء إلا أن يكون لامرأة أو لصبي» فيجوز للمشتري أن يزوجها من غير 
استبراء؛ لأنا نقطع أنها بريئة الرحم تمن كانت له. وقال ابن القاسم: إذا قال 
البائع أصبتها”'"» وقال المشتري: أنا”" أقبلها بعيبها إن ظهر ها حمل؛ فذلك له 
وله أن يزوجهاء ومنع ذلك سحنون. 

قال الشيخ: إن رضي المشتري بإسقاط المواضعة على أنه لا يغيب عليها 
ولا يزوجها حتى يستبرئها؛ جاز ذلك وإلا م يجز. 


)١(‏ في (ف): (لم أصبها). 
() قوله: (أنا) ساقط من (ف). 
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باب 
٠ 5‏ راث ع ٠.‏ 1 
فيمن لا مواضعة فيه على البائع من الإماء 0 
ولا عهدة إن ظهر حمل'' والاختلاف 2 ذلك/ 


5 


ولا مواضعة للمشتري على البائع في ست: ذات زوج؛ والحامل”", 
والمعتدة من طلاقء أو وفاة» والمستبرأة من غصبء. أو زنا على اختلاف في 
المعتدة فا بعدهاء ولم تكن مواضعة في ذات الزوج؛ لأن المواضعة خيفة أن 
تكون حاملاء ومشتري من لها(" زوج يدخل على أن الزوج” مرسل عليهاء 
أو أنها حامل» أو ستحمل حملاً بعد حمل» وليس للمشتري أن يمنع الزوج منها 
لتستبرئ» وإن كان لم يدخل بها الزوجء فإنما اشترى على أن سيدخل ويكون 
له" الولد. 

واختلف إذا طلقها الزوج قبل الدخول وبعد الشراء» هل تحل للمشتري 
من غير استبراء”؟ فمنعه ابن القاسم وأجازه سحنون. فوجه الأول لأنه لا 
يدرّى هل أحدثت في حين الزوجية شيئاًء أو أصابها زوجها أم لا؟ لأنه لو 
ظهر بها حمل ثم استلحقه الزوج للحق به. ٠‏ 

ووجه الجوازء أن الزوجة قبل الدخول على الأمانة في نفسها كالحرة؛ 


)١(‏ قوله: (حمل) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (والحمل). 

(0) في (ف): (ذات). 

(5) قوله: (أن الزوج) في (ف): (أنه). 

(0) في (ر): (لمها). 

(5) قوله: (من غير استبراء؟) ساقط من (ر). 


(ف) 
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لقوله سبحانه: # طلْقَتُمُوهَنَ ين قَبلِ أن تَمَسُوهر فَمَا لَكُمْ عَلَيَهنّ مِنْ عِدّوَ 
تَعْتَدُوبَا # [الأحزاب: 44] ولا خلاف أن لسيدها أن يزوجها من غير استبراء» 
وإذا كان ذلك”'' وحملت على البراءة؛ جاز له أن يصيبها. 
فصل 
ل بيع الأمة وهي 2 عدة من طلاق أو وفاة 
أوقبل أن تستبرأ من زنا أو اغتصاب] 

وإن بيعت الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة» أو قبل أن تستبرأ من زنا 
أو اغتصاب؛ لم تكن فيها مواضعة عند سحنون”". وقد قيل: محملها على 
الحمل”'". وقيل: فيها المواضعة. وهو أحسن؛ لأن كل واحدة منهن أمرها 
مشكلء هل هي حامل أم لا؟ وليس محملها على الحمل فتسقط المواضعة. وإذا 
أشكل أمرهن في الحمل؛ لم يجز البيع على البراءة» لأنَّ ذلك غرر. فإن كانت 
غير حامل ذهب المشتري ببعض الثمن باطلآء وإن كانت حاملاً ذهب البائع 
ببعض الثمن باطلة0©. وإن اشتراها الزوج الذي طلقها وهي”" في عدة منه؛ ل 
تكن فيها مواضعة» وإن ظهر بها حمل كانت أم ولد على أحد القولين» ولا 
غرر”' في هذه بسبب الحمل؛ لأن”" المعلوم من الناس الرغبة في ذلك» ولا 


)١(‏ في (ر): (كذلك). 

() انظر: المدونة: 7/ 8/ا"ء والبيان والتحصيل: 5/ 87» والنوادر والزيادات: 771/5. 
(9) قوله: (قيل: محملها على الحمل) ساقط من (ر). 

(5) من قوله: (وإن كانت...) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (وهي) ساقط من (ف). 

(5) ني (ر): (عذر). 

0 قوله: (لآن) ساقط من (ر). 


كناب الاستبراء 02 


يرق ولده إلا أن يشترط الشراء إن كانت بريئة» وإلا فلا بيع بيننا. 
وإن باعها بعد ذلك الزوج"" كانت فيها المواضعة واجبة» وإن كانت عند 
البائع الأول ولم يغب عليها الزوج لحق به الولد. 


)١(‏ قوله: (الزوج) ساقط من (ر). 
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ومن اشترى أمة فوقفت للمواضعة؛ لم يحل للمشتري أن يلتذ منها بشيء. 
لا بقبلة ولا بجس ولا بمباشرة» ولا ينظر على وجه التلذذ؛ لأن انتقال الملك 
لا يصح إلا بعد الاستبراء وأمرها الآن”'' مترقب. فإن كانت في”" المواضعة 
من وطء السيد'"» هل هي حامل فتكون أم ولدء فلا ينعقد فيها بيع؟ وإن 
كانت في”' المواضعة من غير وطء””؛ كان له أن يردها إن ظهر حملء. وإن 
تعدى ووطئ عوقب إلا أن يعذر بجهالة. 

وقال ابن القاسم: إن كانت بكراً فوطئها المشتري وهي في المواضعة 
فأصابها”'" عيب بعد ذلك؛ ذهاب عين أو ذهاب”” يد أو حمى فأراد المشتري 
أن يردها؛ ردها وما نقصها الوطء”. ولم يجعل وطؤه رضاً بإسقاط المواضعة» 
والقياس أن ذلك رضاء بمنزلة من اشترى أمة بالخيار فوطئهاء فإن ذلك رضاء 
فكذلك إذا كانت في المواضعة”'؛ فلا يردها بالعيب الحادث بعد وطئه ويرد 


)١(‏ قوله: (الآن) زيادة من (ف). 

(1) قوله: (في) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (السيد) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (في) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (من غير وطء) في (ر): (من وطء البائع). 
(5) في (ر): (فأصلها). 

(0) قوله: (ذهاب) زيادة من (ف). 

00 انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 786. 

(4) من قوله: (والقياس أن ذلك....) ساقط من (ر). 


كناب الاستبراء 2 


بالعيب القديم وما نقصها الوطء"". 
فإن قيل: إن ذلك مما تحمل عليه الشهوة من غير رضا. قيل: وكذلك إذا 
اشتراها بالخيار لا يعد ذلك رضا ويردها. وعلى قوله في الاستبراء ذلك”' ليس 
برضاء بإسقاط المواضعة يكون مشتري الخيار على حقه في المواضعة ولا يعد أن 
ذلك رضا بالقبول بإسقاط”” المواضعة. 
تم كتاب الاستبراء والحمد لله رب العالمين!'' 


)١(‏ قوله: (الوطء) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (أنه).. 

(9) في (ف): (وإسقاط). 

(5) قوله: (تمّ كتابٌ الاستبراء والحمد لله رب العالمين) خاتمة النسخة (ر). 


كناب بيع الخيار نه 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
كتاب بيع الخيار 


باب 
00 الخياروالأمدالذي يجوزإليه 
لخيار”''» وهل يستعمل المبيع على خيار؟ 
والنقد 4 ذلت 

الأصل في بيع 0 قول النبي عل : «البيعَانِ ِالِيَارٍ مَا لم , 3 ترق إِلأَبَبع 
الخيَارِ)”"» والخيار يكون لثلاث: ليرتئي في الثمن ويعلم غلاءه من رخصه. 
والثاني: ليؤامر نفسه في العزم على الشراء مع علمه بموضع الثمن من الغلاء 
والرخص. والثالث: ليختبر المبيع» وأي ذلك قصد بالخيار جاز» وإذا كان الخيار 
ليرتئي رأيه في الشراء» لم يكن له قبض المبيع؛ لأن ذلك يصح مع كونه عند بائعه» 
وإذا كان الخيار ليعاود نظره في الثوب. أو العبد وما أشبه ذلك» أو ليختبر المبيع 
كان له قبضه. فإِن لم يبين الخيار لما أراده كان محمله على غير الاختيار؛ لأن المفهوم 
من الخيار أنه في العقد. إن شاء قبل وإن شاء رد» فإن قال المشتري: أسلمه إلي» 
لأختبره لم يكن ذلك له إلا بشرطء والخيار على وجهين: مطلق ومقيد بأجل؛ فإن 


56 
6إة 


)١(‏ قوله: (الخيار) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (بالخيار). 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ”/ 47/ء في باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء من كتاب 
البيوع» برقم ))730١0(‏ ومسلم: #/ 1177. في باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» من 
كتاب البيوع» برقم .)١9721(‏ 


| 
مله 


لي |أطلق جاز وجعل له من الجل/ ما يحتاج إليه» والأجل على ثلاثة أوجه: جائز 
ومكروه وممنوع» فإن كانت مدة تدعو الحاجة إليها جاز» وإن زاد يسيراً كره ول 
يفسخ. وإن بعد الأجل كان مفسوخاً. وهذا قول مالك”"». وحملها في بعيد 
الأجل على التهمة» وأن يكونا أظهرا الخيار وأضمرا البت» ليكون في ضهان 
البائع''". ويختلف في ذلك إذا نزل على ما تقدم من الاختلاف في بيوع الآجال هل 
المنع لأنها عادة في التعمد للفساد أو حماية؟ وإن كانت العادة التعمد لمثل ذلك 
فسخ البيع» وإن لم تكن عادة مضى بالثمن» وقد مغى قول أب الفرج ومحمد بن 
مسلمة في هذا”". 
فصل 
ل مدة الخيار] 

مدة الخيار تختلف بقدر اختلاف الحاجة إلى الاختبار”'» قال مالك: في 
الثوب لا بأس أن يكون فيه" اليوم واليومان» والجارية الخمسة الأيام 
والجمعة ينظر إلى خبرتها وهيئتها وعملهاء والدابة تركب اليوم وشبهه. ولا 
بأس أن يسير عليها البريد ونحوه ينظر إلى سيرها والدار الشهر وشبهه”". 
وقال أشهب: في الدابة يسير عليها البريدين. 

قال الشيخ فقنه: أما الثوب فإن كان إن يريد معرفة ذرعه فذلك بالحضرة 
(١)انظر:‏ المدونة: 57/77 .7١‏ 
() انظر: المدونة: 7/ .7١1/‏ 
(9) زيادة من (ف). 
(5) في (ف): (الاختيار). 
(6) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 
(0) انظر: المدونة: 5/7 .7١‏ 


كناب بيع الخيار 22 


سيف" '" أن بين يه لكل للك ويرده من وومةه أو كالعت :ون كان خينا 
فذلك أبين أن يبين به ليلبسه هو وأهله ليعلم قيسه. وأما الدابة فإن كان 
قصده معرفة حسن سيرهاء فاليوم وبعض اليوم يجزئ من ذلكء وإن كان 
يريدها لسفر وأراد اختبار صبرها وصلابتها فالبريدان في ذلك حسن بريد 
سير وبريد رجوع.ء إذا كان يردها من فورها؛ لأن البريدين في الفور الواحد 

واختلف في العبد والجارية» فأجاز ابن القاسم في كتاب محمد أن يكون 
الخيار عشرة أيام» وروى ابن وهب عن مالك أنه أجاز أن يكون الخيار 
شهرا”''» وقال أصبغ: في العشرة يُمضيء وفي الشهر يفسخ”"» وقد قيل: في 
العبد والجارية إنم| أجيز فيهما الخيار الجمعة؛ لأنه يصح منهما كتمان ما هما عليه؛ 
فإن كرها البائع أظهرا فوق طاقتهماء وإن كرها المشتري قصرا عن ذلكء وإذا 
كان الوجه ذلك لم يفسخ في الشهر؛ لأنه أبلغ في| يراد من معرفة باطنهماء ولا 
يغيب المشتري على الجارية؛ لأنها لم تحل له بعدء ولا للبائع؛ لأنها حرمت عليه 
با عقدا فيها من البيع» ولآن من حق المشتري أن يحول بينه وبينها لما تعلق له 
فيها من شبهة الشراء. 

وأما الدار فإن كان المشتري من أهل المحلة لم يمكن من سكناها؛ لأنه بحال 
الجيران وما هم عليه من الخير وحسن الصحبة» وإن لم يكن من أهل المحلة 


)١(‏ ني (ف): (يستحب). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 780. 

( انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2785 ونصه: (من كتاب ابن المواز: قال: وأجل الخيار في 
السلع بقدر ما يشبه فيها من الاختيار» فالأمة قدر أربعة أيام أو خحمسة» ولو وقع في الأمة أو 
العبد خيار عشرة أيام لم أفسخه. وأفسخه في الشهر). 


م 4 


جاز له أن يشترط السكنى, ليختبر حالهم» والشهر في ذلك حسنء وإن كان 
ليرى رأيه في الثمن استوى في ذلك الثوب والعبد والدابة» وكان الأجل على 
قدر العمن وليين الآمذة: إذا كان الثمن دينارا كالعقرين» ولا العشرون 
كالمائة» ولا المائة كالألف يشتري بها عقاراًء وإن كان الخيار للوجهين جميعا 
ليرتئي في الثمن ولاختبار المبيع» نظر إلى أبعدهما في الأمد لو انفرد» وإن كان 
أبعدهما ما يكون لمهلة النظر لكثرة الثمن ومدة الاختبار قريبة جعل أجلين» 
فإذا ذهبت مدة الاختبار عاد إلى يد بائعه وكان المشتري على الخيار إلى المدة 
الأخرق» وإ كان امد الاختان أبعدذ كان احلا واحدا وهو غل غمارة إلى 
انقضاء مدة الاختبار. 
فصل 
ل العوض عن الانتفاع بالدار والدابة والعبد] 

والعورض عن الانتفاع بالدار والدابة والعبد على وجهين: ساقط 
وواجب. فأما الدار فتسقط الأجرة عنه إذا كان المشتري في مسكن بملكء أو 
بكراء ولم يخله لأجل انتفاعه بالأجرء وإن كان سكناه قبل ذلك في كراء وهو 
غير وجيبة فأخلاهاء أو كانت وجيبة فأكراهاء لم يجز أن يكون الثاني بغير كراء. 
وكذلك الدابة إن كان اختبارها فيا لا يستأجر له جاز بغير عوضء وإن كان 
فيها يستأجر أو لم تختبر هذه لم يجز إلا بعوض. 

والعبد على ثلاثة أوجه: عبد خدمة» وعبد صناعة ليس يغيب في مثلهاء 
وعبد خراج. فإن كان عبد خدمة لم يكن له أجرة» وليس ينظر إلى الأجرة في 
مثل ذلكء وإن كان ذا صنعة وكان يقدر على معرفتها وهو عند سيده» فعل 
ذلك وإلا عمل عند المشتري وتكون عليه الأجرة. إلا أن يجري من اختباره 
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الثيء الذي لا تؤدى في مثله أجرة» وإن كان من عبيد الخراج» وأراد المشتري 
معرفة كسبه كل يوم, بعثه المشتري في مثل ذلك وكان كسبه للباء تع» وإن دخل 
على أنه للمشتري لم يجزء وإذا ثبت العوض عن هذه الأشياء السكنى أو غيره» 
فإنه ينبغي أن يكون العوض معلوماًء فإن قبل المشتري بعد انقضاء الأمد كان 
للبائع الثمن والأجرة, وإن قبل قَبْل الانتفاع به سقطت الأجرة» وإن قبل بعد 
مضي بعض”'' ذلك الأمد أخذ أجرة للماضي ويسقط ما سواه؛ والأمد إذا كان 
الخيار للباتع في الثمن» مثل ما يكون للمشتري وليس يضرب له أجل 
الاختبار؛ لأنه عالم بملكه؛ فإن فعل حمل على أنه قصد استثناء/ ماف ذلك | 0 
الأمد. فإن كانت مدة يجوز استثناء منافع ذلك المبيع فيها جازء وإلا لم يبز إلا 
أن يكون أمدًا تتغير فيه الأسواق فلا يجوز الخيار إليه» وإن كان لا يتغير المبيع 
فيه فيجوز أن تستثنى منافع الدار سنة» ولا يجوز أن يكون الخيار سنة؛ لأنه لا 
يدرى كيف يكون سوقها حينئذ. 
فصل 
ل شرط النقد # أيام الخيار] 

ولا يجوز شرط النقد في أيام الخيار» وسواء كان الخيار للبائع أو المشتري 
أو هما جميعاء ولا بأس به بغير شرط في العقار والعبيد والثياب والوخش من 
الإماءء ولا ينبغي ذلك في العلَ؛ لأنه يصير إذا قبل كمن أخذ جارية تتواضع 
للحيضة من دين» وكذلك الخيار في السلم والكراء المضمون لا ينقد فيه بغير 
شرطء ولا أرى أن يفسخ شيء من ذلك إذا نزل؛؟ لأن النقد إنم| كان قبل ثبوته 
في الذمة لتؤخذ هذه الأشياء» ففارق بذلك ما كان من ربا الجاهلية أن يقول 


)١(‏ قوله: (بعض) ساقط من (ق5). 


ع تنا خبيء جو 
0 
ته 


تقضي أو تربي» وهذا قد أوجب للمشتري أن يأخذه بالعقد المتقدم من قبل أن 
ينقدء وإن كان بالخيار للبائع كان أثقل وهذا يمضي أيضاًء والخيار في الفواكه 
الرطبة واللحم جائز إلى مدة لا تتغير فيهاء ولا يغيب عليها البائع ولا المشتري 
إلا أن يطبع عليهاء أو تكون ثمراً في شجره. فإن غاب عليها أحدهما ولم يطبع 
عليها لم يفسد ولم يتهمء إذا كان الخيار للبائع أن يقصد أحدهما بالبيع غير هذه 
الموجودة» ولا إن كان الخيار للمشتري أن يسلفها ليرد مثلها» وكذلك كل ما 
بيع بالخيار مما يكال أو يوزن» كالقطن والكتان والقمح والزيت» فلا يغيب 
عليه بائع ولا مشترء فإن فعلا مضى ولم يفسخ. وقال أشهب: فيمن باع عبدين 
أو ثوبين بثمن إلى أجل» وشرط المشتري أن يرد أحدهما بعد أن ينتفع به إذا حل 
الأجل فلا بأس به”". 

قال سحنون: هذا إذا كان الذي يرد معلوما. والتعيين على وجهين فإن 
عين البائع والمشتري المبيع من المستأجر جازء وإن جعل البائع التعيين إلى 
المشتري» ليكون أحدهما مبيعا والآخر على إجارة» ويشهد على ذلك قبل أن 
يستعملهه| جاز أيضاًء وهو الظاهر من قول أشهب”» وإذا جاز أن يكون 
المشتري بالخيار فيه! في المبيع بانفراده» ليأخذ أبهما أحب وفي الإجارة 
بانفرادهاء فيختار أحدهما فيكون على الإجارة» جاز أن يجمع له الخيار من 
الوجهين جميعاًء فيقول له: أيهما أحببت كان لك ملكاً والآخر على إجارة» وإن 
جعل له أن ينتفع بهم) في الأجل» ويكون على خياره كان فاسداً» ومصيبتهم| إن 
هلكا في الأجل من البائع وله إجارة المثل فيهماء وإن اختار أحدهما في الأجل 


.7017/ /“ انظر: المدونة:‎ )١( 
.7517//7 (؟) انظر: المدونة:‎ 
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ضمنه بالقيمة؛ لأنه بيع فاسد وسقط عنه إجارته من حينئذ. 


ل إصابة من له الخيار بالجنون 
أو الإغماء أو الموت] 


وإذا جن في أيام الخيار من له الخيار» من بائع أو مشترٍ جنوناً مطبقاء 
نظر له السلطان في من يقيمه للنظر له في ماله» فإن رأى أن يمضي البيع 
أمضاه وإلا رده. 

واختلف إذا أغمي على المشتري» فقال ابن القاسم: ليس للسلطان أن 
يأخذ له" ويترك حتى يفيق فيأخذ أو يترك» فإن تطاول به الإغماء ورأى 
السلطان ضرراً فسخ البيع» وليس له أن يأخذ له”"» وقال أشهب: للسلطان 
أن يأخذ له في أيام الخيار» أو يجعل ذلك إلى من يرضى من ورثته» فإن لم يفعل 
حتى مضت أيام الخيار» لم يكن للسلطان إلا الرد””. وقوله إن للسلطان أن 
يأخذ له في أيام الخيار حسن؛ لأنه قد علم أن للمشتري غرضاً في اشترائها 
وتقدم منه عقد فيهاء وليس هو بمنزلة من ل يتقدم منه عقد. 

وقول ابن القاسم أن لا يفسخ البيع بمضي أيام الخيار أحسنء وإذا كان 
الخيار ثلاثة أيام فأفاق بعد يومين كان له الخيار في اليوم الباقي ويومين بعده؛ 
لأنه إنما اشترى على أن يؤامر نفسه ثلاثة أيام» ولا مضرة على البائع في زيادة 
اليومين. 
(1) قوله: (يأخذ له) يقابله في (ف): (يأخذه). 


(") قوله: (فإن تطاول... يأخذ له) ساقط من (ف). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .79٠‏ 


أ ا 
تسيا 


وإن كان الخيار للبائع فانقضت أيام البان وهو معي عليه كان أنين أن 
لا مقال للمشتري إذا قال البائع أنا أستأنف الخيار ثلاثة أيام؛ لآن الزائد لا 
مضرة على المشتري في الصبر إليه» وإن فقد المشتري في أيام الخيار”'" لم يؤخذ له 
على قول ابن القاسم» وعلى قول أشهب يؤخذ له في ثلاثة أيام قياسا على 
المغمى عليه» وإذا جاز أن يؤخذ للمغمى عليه مع قرب الأيام التي ترجى 
إفاقته فيهاء كان أحرى أن يؤخذ للمفقود. 
وإن مات من له الخيار من بائع أو مشترء كان ورثته في مكانه هم بالخيار 
ذة الكعد او النرةهوإن خلت ولديق ناتفاهل أخز اكز ك ذلك ل" 
وإن اختلفا فاختار أحدهما الأخذ والآخر الترك» وكان الخيار للمشتري وهو 
الميت» كان البائع بالخيار بين أن يقبل نصيب من رد ويمضي نصيب من تمسك» 
أو يقول لمن قبل إما أن تأخذ الجميع أو ترد» أو يقبل نصيب من رد ويرد 
نصيب من قبل؛ لأن البائع يقول رد هذا لنصيبه علي جائز» وقد عاد ذلك 
و |التصيب على ملكيه ورد نصيب الآخر لأنه دحل عل البيع من واحدار» دل 
كن نندت أن مسف فاخ لعفي "نويه اسفن وكدللف ورم: 
قال أشهب: هذا القياس» والاستحسان أن لمن قبل أن يأخذ نصيب من 
ردء إذا كره البائع التبعيض؛ لأنه يقول أنا أرفع عنك عيب التبعيضء وإن كان 
الخيار للبائع كان ورثته بالخيار بين أن يقبلا أو يرداء فإن اختار أحدهما الرد 
والآخر أن يمضي البيع كان من اختار الرد على نصيبه» وكان المشتري بالخيار 
)١(‏ قوله: (في أيام الخيار) يقابله في (ق5): (فيه الخيار). 


(؟) قوله: (لما) ساقط من (ق5). 
(") قوله: (فيأخذ البعض) ساقط من (ف). 
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في نصيب من أمضى له بين أن يقبله أو يرده وليس للوارث إذا رد نصيبه أن 
يأخذ نصيب من أجازء ولا للمشتري أن يأخذ نصيب من رد والقياس 
والاستحسان إذا كان الخيار للبائع سواء”". 

وقول أشهب في هذا الوجه ليس بحسنء ولو كان الوارث مولى عليه كان 
النظر لوصيه. وإن كانا وصيين فاختلفا نظر السلطان في ذلك. فإن كان الآخذ 
أولى رد فعل من رد وصار جميع ذلك مأخوذاء وإن كان الرد أولى رد جميعه. 
وإن كان وصي وكبير فاختلفاء فإن كان رأي الوصي الرد كان نصيبه مردوداء 
وكان مقال البائع مع الكبير» وإن كان رأي الوصي الأخذ خرج الكبير» وكان 
مقال البائع مع الوصي حسب ما تقدم لو كانا كبيرين» وكذلك إذا كانا وصيين 
وكبيراً واتفق الوصيان واختلفا مع الكبير فعلى ما تقدم لو كانا كبيرين» وإن 
اختلف الوصيان فأخذ أحدهما ورد الآخر ورد الكبير» نظر السلطان في ذلك» 
فإن رأى الرد أولى رد وصار جميع ذلك مردوداًء وإن رأى الأخذ أولى كان جميع 
نصيب الصغير مأخوذاء وعاد المقال بين البائع والوصيين» وإن اختار الكبير 
الأخذ ورأى السلطان الأخذ أولى صار جميعه مأخوذاًء وإن رأى الرد أولى كان 
جميع نصيب الصغير مردوداًء وعاد المقال بين البائع والكبير» وعلى مثل هذا 
يكون الجواب إذا كان الخيار للبائع فهات وخلّف صغيراً وكبيراً واختلفا. 
وإن كان على الميت دين واتفق رأي الغرماء والورثة» على أخنٍ أو ترك كان 
الأمر على ما اتفقوا عليه» وإن اختلفوا فرأى أحدهم الأخذ والآخرون الردى 
فإن كان فيه فضل بدئ بالغرماءء. فإن أحبوا الأخذ كان ذلك لهم وإن كره 
الورثة» وإن أحبوا الرد كان ذلك لهمء ولا يلزمهم أن يتركوا ناضا ويتجروا 


.71١١ /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 


به للميت» ثم يكون الورثة بالخيار بين أن يأخذوا ذلك من أموالهم أو يتركواء 
وإن م يكن فضل سقط مقال الغرماء» وكان للورثة أن يأخذوا ذلك من 
ع ع 5 ١‏ 
أموالهم أو يتركوا”". 
فصل 

آث الرجل عليه دين فيستحلفه الطالب 

بالطلاق ليقضيه حقه؛ فيموت الطالب!" 
بالطلاق ليقضيه حقه لأجَل سماه, إلا أن يؤخره صاحب الحق فيات الطالب - 
كان للورثة أن يؤخروه وللوصى إن كانوا صغارا وللغرماء إن كان عليه دين 
يغترق ماله» وأبرأوا ذمة الميت”". فرأى إن قصد الحالف أن لا يكون منه لرد» 
وليس أن يقضي عين” '' الغريم» وعلى القول بمراعاة الألفاظ» لا ينتفع بتأخير 
أحد من ذكرء فإن ل يقض قبل الأجل حنث؛ لأنه إنم| شرط تأخير رجل بعينه» 
ويمكن أن لو كان الطالب حيا لم يرض بتأخيره. وقال أشهب: لا يجوز تأخير 
الوصى ولا يجوز أن يسلف أموالهم “. 
عن القضاء أو يحنث؟ وإذا كان الدين يغترق مال الميت» جاز تأخير الغرماء 
)١(‏ قوله: (وإن لم يكن... أو يتركوا) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (في الرجل عليه دين فيستحلفه الطالب بالطلاق ليقضيه حقه. فيموت الطالب) 

ساقط من (ق5). 

(*”) انظر: المدونة: 7/ .7١9‏ 


(5) في (ق5): (غير). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .7957/1١1١‏ 
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على قول ابن القاسم إذا أب رأوا ذمة الميت. ولا يحتاج إلى مطالعة الورثة لأن 
الورثة إذا لم يكن هناك ما يرثونه لم ينظروا إلى ما يفعله الغرماء» وإن كان فضل 
احتيج إلى مطالعتهم فقد يختارون قضاء الدين ويبقى غرماء ميتهم لهم. 
فصل 
1 من شرطت على من يتزوجها أمورا إن 
فعلها كان أمرها بيد أمها فماتت الأم] 

وقال مالك - فيمن تزوج امرأة وشرطت عليه أنها إن هو تزوج عليها أو 
تسرى أو خرج بها من بلدهاء كان أمرها بيد أمها فهاتت الأم - قال: إن كانت 
أوصت بها كان بيدها من ذلك إلى أحدء فذلك إلى من أوصت إليه به» وإن 
أوصت بغير ذلك من أحواها ولم توص بالتمليك سقط ما كان بيدها”” . 

قال ابن القاسم: وإن لم توص بشيء فكأني رأيته يرى أن ذلك للابنة”") 
بيدهاء أو قال: ذلك لا ولم أتبينه””"» وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال" ©: 
لا يكون ذلك بيد أحد غير من جعله الزوج بيده؛ لأنه يقول لم أكن أرضى أن 
أجعل أمر امرأتي إلا بيده للذي أعرف من نظره وقلة عجلته' '. وهذا أحسن 
إلا أن يكون ذلك بيد أجنبي؛ لأن المعلوم من شأن الأم الإمساك على" ' ابنتها 
وأن لا تطلق» ثم ينظر إلى أصل التمليك» فإن كان ذلك سؤال من الزوجة عاد 
(١)انظر:‏ المدونة: "ا/ .7١١‏ 
(1) قوله: (للابنة) زيادة من (ف). 
() في (ق5): (أتثبته). انظر: المدونة: "7/ »1٠١‏ والنوادر والزيادات: 7579/0. 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ف). 


(0) قوله: (وقلة عجلته) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: ”/ »71٠١‏ والنوادر والزيادات: 6/ 7794. 
(0) في (ف): (عن). 


2 الل 
الأمر إليها. ومن حقها أن لا تبقى تحته وقد تزوج أو تسرى ولا تطلق» وإن م 
0-0 يكن ذلك بسوالها حسن أن يسقط التمليك. وقال في كتاب محمد: إن تزوج/ 
عليها وأرادت الأم الطلاق وأرادت”' الابنة البقاء» كان القول قول الابنة إذا 
كان الشرط ليس للابنة» فإن قضت الأم قبل أن يزيله الحاكم من يدها مضى 
قضاؤهاء وإن كان الشرط لرِعَى الأم كان لما أن تقضي. 
فصل 
ل من باع سلعة ثم اشتراها على خيار] 
ومن باع سلعة من رجل ثم اشتراها منه على خيار جاز» وسواء انتقد 
الأول الثمن أو لم ينتقد؛ لأن من حق الأول أن ينتقد ثمنه الآن» ولا يمنع من 
ذلك. لأجل الخيار» إلا أن يقول آخذها من الدين» أو أقيلك فيها فلا يجوز 
لأنه نقد في خيار. 


)١(‏ قوله: (وأرادت) ساقط من (ق5). 
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يأر 


4 البيع على رضى فلان أو خياره أو مشورته» 2 ر©6 
ومن وكل على أن يشتري على البت 26 
فاشترى على خيار 

البيع على رضى فلان أو خياره جائز» فإن رضي فلان بإمضاء البيع أو رده» 
كان الأمر على ما حكم من إمضاء أو ردء وإن كان ذلك شرطا من البائع 
والمشتري لم يكن لأحدهما عزله إلا باتفاق منهماء فإن اتفقا على عزله» أو على 
قبولٍ أو رد قبل نظر فلان» كان الأمر إلى ما اتفقا عليه» وسقط ما بيد فلان» وإن 
اختلفا بقي على ما جعل له من ذلك حتى يقضي أو يرد. وقال مالك فيمن 
اشترى على إن رضي فلان: فليس للمشتري أن يمضي ولا يرد حتى يرضى 
فلان”"". يريد إذا كان ذلك شرطا من البائع والمشتري؛ لأن قوله أشتري على إن 
رضي فلان» لا يقضي أن ذلك الشرط منه وحده. واختلف إذا كان الشرط من 
أحدهماء فقال مالك: إن شرط البائع إن رضي فلان, كان البيع جائزاء فإن رضي 
فلان أو رضي البائع جاز البيع''"» ولم يقل أن له أن يرد قبل مطالعة فلان» وقال 
ابن حبيب: إن اختار الذي اشترط الخيار منههما لغيره. الأخذ أو الرد دون من 
اشترط له فذلك له ولا مقال لصاحبه في ذلك» أن يقول ليس لك أن تختار شيئا 
دون الذي اشترطت له الخيار بائعا كان أو مشتريا"'”. 


وأرى إذا كان الشرط من البائع» وكان رغبة المشتري في بت الشراء» فقال 


5 
فون 


.771 / انظر: المدونة:‎ )١( 
7/1/ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0( 
.78/ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )*( 


22 ال 
البائع: حتى يختار فلان أو يرضىء أن يكون للبائع أن يمضي البيع؛ لأن ذلك 
كان رغبة المشتري وليس له أن يرد» وإن كان الشرط من المشتري ورغب البائع 
في بت البيع» فقال المشتري: لا حتى يختار فلان أو يرضىء أن يكون للمشتري 
أن يقبل البيع ولا ينتظر رضى فلان ولا خياره» وليس له أن يرد قبل مطالعة 
فلان؛ لأن البائع يقول قد كان العقد على إن رضيها لك لزمتك» وإن اشترط 
أحدهما مشورة فلان» كان له أن يقبل أو يرد ولا يستشيره وهذا قول مالك» 
إلا أن يدخلا على التزام ما يستشيره. 

قال مالك - في شرح ابن مزين» فيمن باع سلعة على أن يستشير فلاناء فإن 
أمضى البيع تم بينهماء ثم ندم'" المشتري قبل أن يستشار الذي استثنى البائع نظره 
-: فالبيع لازم إن أجازه الذي استثنى نظره. قال: وإن ندم البائع لم يكن ذلك له 
فألزم البيع في المشورة بقوله. فإن أمضى الذي يستشار فالبيع ثابت بينهما. وقد 
غلط علي بن نافع في هذه المسألة» ونسب إليه أنه جعل المشورة مثل قوله إن رضي 
فلان» وأسقط من الرواية قوله: إن أمضى البيع تم بينهماء وإذا كان من شرط 
رضاه أو خياره» أو مشورته غائبا بعيد الغيبة لم يجز البيع. 

فصل 
ال من وكل على أن يشتري 
على البت فاشترى على خيار] 

اختلف فيمن وكل رجلا يشتري له سلعة على البت» فاشتراها على خيار» 
هل يلزم الأمر؟ فقال مالك - في كتاب محمد فيمن وكل رجلا يشتري له ثوباء 
فاشتراه على خيار فضاع -: كان من الآمر فألزمه الشراء. وقال محمد: الرسول 


)١(‏ في (ف): (قدم). 
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ضامن إلا أن يبّن الرسول للبائع أنه وكيل فيحلف لقد ضاعء وتكون المصيبة من 
البائع”'". والأول أحسن إذا لم يزد في الثمن لمكان الخيار؛ لأنه زاده خيرا بها جعل 
له من الارتياء ومهلة النظرء وإن زاد في الثمن لأجل الخيار كان متعديا. 

وإذا جاز الخيار على قول مالكء لم يكن للوكيل رد ولا قبول دون مطالعة 
الموكل؛ لأن الخيار كان بوجه جائزء وعلى قول محمد يكون له أن يرد؛ إذا ل 
يبِيّن أنه رسول؛ لأنه عنده متعد فله الرد ليرفع العداء» وله أن يقبل إذا رأى 


ذلك من حسن النظرء ويكون كمبتدئ شراء على بت. 


.8945 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


(ف) 


بإ٠‎ 


| 
ته 


باب 
من اشترى على خيار؛ فأعتق؛ أو دبرء 
أو كاتب, أووطئ أوقبل أونظر أوباع؛ 0 
أوساوم أوأجرء أورهن أو كانت أرضا 
فبنى أو غرس 


6 


ومن اشترى على خيار فوهب”"» أو تصدق أو أعتق أو دبر» أو كاتب أو 
أولد أو وطئ أو قبل» أو باشر أو نظر إلى الفرج» كان ذلك رضا وقبولا للبيع» 
وإن نظر إليها متجردة وقال أردت معرفة جسدهاء أحلف على ذلك ولم يكن 
رضاء وإن اعترف أنه أراد الالتذاذ بذلك كان رضىء وإن ركب الدابة إلى 
الموضع القريب, أو استخدم العبد في| يقصد من مثله الاختبار» وقال:/ ذلك 
أردت؛ صدقء وإن كان شرط الخيار لغير الاختبار» ثم تعدى وفعل ذلك لم 
يعد رضى؛ لأنه يقول تعديت لأختبر ما اشتريته. 

واختلف في إجارة العبد وإسلامه للصناعة ورهنه وتزويجه والجناية عليه 
إذا كانت عمدا فقال ابن القاسم في جميع ذلك: إنه رضىٌ» وقال أشهب: ليس 
برضى” ". 

وأرى أن ينظر في الإجارة وإسلامه إلى الصناعة والرهن. إلى المدة التي 
عقد فيها ذلك؛ فإن كانت مدة أيام الخيار» وقال أردت بالإجارة أن أعلم قدر 
خراجه؛ وني إسلامه للصناعة هل ترجى نجابته؟ وني الرهن أنه كان لأمر 


)١(‏ قوله: (فوهب) ساقط من (ق4). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 8957/5. 
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وقف عليه تلك المدة ثم قضاهء وقال أردت أن أرده بعد القضاءء أن يقبل قوله 
ويحلف؛ لأن كل ذلك مما يشبه أن يكون أراده» فلا يحمل عليه رضى مع 
الشكء وإن ضرب أجلا طويلا في جميع ذلك كان محمله على الرضى . 

واختلف إذا تسوق به أو باعه فروى ابن القاسم عن مالك: أنه رضى”". 
وروى عنه على بن زياد في البيع أنه ليبس برضى. وقال ابن حبيب: إن تسوق به فقال 
أردت أن أعرف رخصه من غلاه. حلف على ذلك وكان على خياره» وإن نكل 
لزمه”"» وهو أحسن. وأما البيع فرواية ابن القاسم أحسن وذلك رضى. 

وقال محمد: إن باع بربح لم يجز له ذلك» حتى يعلم البائع أو يشهد على 
نفسه قبل» فأما ما دام صاحبها ضامنا لها إن تلفت لم تطب له وكان من ربح ما 
لم يضمنء وقال أيضا: القول قوله ويحلف أنه كان اختار قبل البيع”". وهذا 
أصوب لأن الغالب فيمن وجد ربحا أنه لا يجعله لغيره» وإن باعه المشتري 
والخيار للبائع وفات به المشتري الثاني''» كان للبائع الأكثر من ثلاثة من الثمن 
الأول؛ لأنه يقول أنا أجيزه لك. أو الثمن الثاني؛ لأنه يقول لا أمضي إلا البيع 
الثاني» أو القيمة؛ لأنه يأخذه بالتعدي. وإن باعه البائع والخيار له» مضى بيعه 
وذلك رد لعقده مع الأول» وإن كان الخيار للمشتري كان بالخيار في ثلاثة» بين 
أن يفسخ البيع عن نفسه أو يقبلء أو يكون”" له الأكثر من الثمن الثاني» أو 
القيمة يوم البيع الثاني. 


.795/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

.7960 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(") انظر: النوادر والزيادات: 1/ 7940. 

(5) قوله: (الثاني) ساقط من (ف)» وفي (ق5) بياض بقدر ثلاث كلمات. 
(5) قوله: (أو يكون) قوله: ([أو يكون]) في (ق5): (ويكون). 


فصل 
ل من اشترى على خيار فعتق أو وطئ] 

وعِتق من له الخيار من بائع أو مشترٍ ماضء وهو من البائع رد ومن 
المشتري قبول» وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب» فإن أعتق البائع 
والخيار للمشتريء كان عتقه موقوفاء فإن قبل المشتري سقط عتق البائع» 
وإن رد مضى عتقه. وإن أعتق المشتري والخيار للبائع» فإن رد البائع سقط 
عتق المشتري» وكذلك إذا مضى له البيع لم يلزمه العتق؛ لأنه أعتق ما ليس في 
ملكه ولا في ضمانه» ويفارق هذا المشترى شراءا فاسدا يعتق قبل القبض» 
فإن العتق ماض على قول ابن القاسم؛ لأنه سلطه على العتق ولم يسلطه في 
بيع الخيار» ويصح أن يقال يلزمه العتق على قول ابن حبيب» فيمن اشترى 
عبدا على الخيار فجنى عليه ثم قبل”"2» أن الجناية له”'"» وكأنه لم يزل له من 
يومئذ» وإن باع عبدا بأمة وله الخيار ثم أعتق العبد مضى عتقه؛ لأنه رد لبيعه 
وترد الأمة إلى بائعهاء وإن أعتق الأمة كان رضى بها ويكون العبد لمشتريه» 
وإن أعتقههم| معا مضى عتقه في عبده وكانت الأمة لبائعها؛ لأن عتقه لعبده 
رد لبيعه» فكأنه قال أرد البيع في عبدي وآخذ الأمة» وذلك غير لازم 
لبائعهاء وإن أعتقها بائع الأمة والخيار لبائع العبد» كان عتقه موقوفاء فإن م 
يرض صاحب العبد بالبيع كان عبده له» وعتقت الأمة على بائعهاء وإن 
رضي وأخذ الأمة وسلم العبد لم يعتق» وقال أبو الفرج: قال مالك - في 
الأمة تباع على خيار» فوطئها من لا خيار له فولدت» واختارها الآخر -: 


() ني (ف): (قتل). 
0( انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠١‏ 
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فهي له دون من لا خيار له والولد للواطئ بالقيمة» والأمة رد على 
الآخر”'"» فدرأ الحد وألحق التسب؛ لأنه وطيع بوجه شبهة» فإن كان الولد 
من البائع فلأنها ملكه وفي ضانه» وإن كان من المشتري فلن العقد شبهة» 
ولم تمض الأمة أم ولد. كا لم يمض عتقها لو أعتقها من لا خيار له. 

وقال محمد - فيمن باع أمة واحتبسها بالثمن» ثم وطئها فحملت -: لا 
حد عليه إذا احتبسها بالثمن» للاختلاف في قول من يقول إنها من البائع 
والجارية للمشتري, وله على البائ قيمة الولد. قال ابن القاسم: وإن أمكن 
البائع منها المشتري. فأقرها المشتري عنده فوطتها البائع بعد الاستبراءء» 
كان زانيا وعليه الحد أو الرجمء وإن وطئها قبل البيع ولم يستبرئ درا 
الحد؛ لأني لا أدري لعل الحمل كان قبل البيع» ويفسخ البيع وتكون له أم 
ولد'""» فإذا لم يحد ني بيع البتء لم يحد في بيع الخيار. وإذا كان الخيار 
للمشتري فوطئها كان رضى» فإن كانت من الوخش دفع الثمنء وإن 
كانت من العلي وأقر البائع بالوطء» وقفت للاستبراء» فإن تبين ألا حمل بها 
دفع/ الثمن» وإ ظهر مل ووضعت لسنة أشهر فأكثر دعي له القاقة | 7 | 
وإن هلكت قبل ظهور الحمل كانت من البائع» ويختلف إن هلكت وهي 
في يد المشتري قبل أن توقف” هل تكون منه”' أو من البائع؟ لأنه لا يختار 
بالوطء إلا لتبقى عنده. ويتهادى على مثل ذلك. وقد اختلف فيمن اشترى 


.591//5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١565 /5 (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ 
في (ف): (يوقف).‎ )95( 
في (ف): (منهما).‎ )( 


2 ال 
جارية من العلي ليقبضهاء كى) يقبض وخش الرقيق» فقيل: المصيبة من البائع 
وقيل المصيبة'' من المشتري. وقيل: إن أقر البائع بالوطء كانت منه؛ وإن 
أنكر كانت من المشتريء ولا يختلف أنها إن لم تفت تنزع وتوقف؛ لأن 
البائع باع بيعا صحيحاء على الاستبراء وتزويج الأمة رضى» بخلاف 
تزويج العبد؛ لأنه اشترى له متعة» وتزويجها بيع لمنافعها وهو ضرب من 
تمليكهاء وإن كانت مبوأة كان أبين؛ لأنه لم تبق فيها منفعة لأحد سوى 
زوجهاء فأشبه لو باع بعضها. 
فصل 
آل من اشترى على خيار فبنى أو غرس] 

البناء والغرس ممن له خيار رضىء لإمضاء البيع» إن كان من المشتري 
فقبول» وإن كان من البائع فرد» وإن بنى أو غرس من لا خيار له نظرت» 
فإن كان ذلك من المشتريء والخيار للبائع فأمضى له البيع مضى فعله. وإن 
رد كان على البائع قيمة ذلك منقوضاء وهو قول سحنون في العتبية''"'» ولم 
يجعله بمنزلة من بنى بوجه شبهة» وإن كان الخيار للمشتري فقيل: إن بنى 
البائع أو غرسء كان للمشتري على قول سحنون أن يدفع للبائع قيمته 
منقوضا؛ لأنه وإن كان فعل ذلك في ملكه؛ فإنه متعد على المشتري لما عقد له 
من البيع. 


)١(‏ قوله: (المصيبة) ساقط من (ق5). 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 7/5 237358 والبيان والتحصيل: 8/ .15٠١‏ 
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كان رضىء فهو إذا فعله البائع رد البيع”'". وليس هذا بالبيّن في جميع هذه 
الوجوه. فإن آجر البائع العبد 5 أيام الخيار» وكان من عبيد الإجارة» أو 
بعثه”" في صناعة لم يكن رد؛ لأن غلاته ومنافعه له حتى”" يمضي البيع. 


.5٠١ /8 قوله: (البيع) ساقط من (ف). وانظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ف): (يعبه).‎ )5( 
ساقط من (ف).‎ )( 


سيره عد هو 
2 القوه 
باب 
92 ؤالنجناية ١‏ أيام الخيار واذا 2 
د © الجناية على المبيع 4# أيام الخيار 35 
تغير يزيادة أو نقصان و2 الغلات والولادة 

لا تخلوا الجناية على العبد في أيام الخيار من أربعة أوجه: إما أن تكون من 
البائع» أو من المشتري؛ أو من أجنبي؛ أو من غير فعل آدميء فإن كانت من البائع 
قتله''' خطتاء انفسخ البيع ولا شىء للمشتري إن كانت القيمة أكثر» وإن قتله عمدا 
وكانت القيمة أكثر» كان للمشتري أن يأخذ فضل القيمة على الثمن؛ لأن التوفية 
اه 2 8 4 ئ. 0 : 
عند قبول المشتري حق على البائع» فليس له أن يعمد" '' بفعل شيء يمنع من ذلك» 
فإن فعل كان للمشتري أن يأخذه بحكم التعدي» وإن كانت الجناية دون النفس 
خطباء كان المشتري بالخيار بين أن يقبله معيباء ولا شىء له من قيمة العيب أو يترك» 
وإن كانت عمدًا كان له أن يأخذه معيبًا وقيمة العيب ويدفع الشمن. 

وقال ابن القاسم: إن جنى عليها المشتري خطنًا وكانت الجناية يسيرة» 
كان المشتري بالخيار بين أن يمسك أو يرد وما نقصته الجناية» وإن كان أفسده 
ضمن الثمن كله. وعلى هذا إن قتله عمدًا غرم الثمن”". وقال سحنون: يغرم 
الفبية 0 وهو أحسن وليس هذا بمنزلة من أهلك سلعة وقفت على ثمن؛ 
لأن الثمن في الخيار لم يثبت» وإنما يغرم ثمن السلعة إذا وقفت على ثمن تمالاً 
عليه جماعة فيصير كالقيمة. 


)١(‏ هكذا في النسخ» ولعل الصواب (كأن قتله) والله أعلم. 
(0) في (ف): (يعتد). 

(*) انظر: المدونة: 7/ 77» والنوادر والزيادات: 7977/5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 797. 
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وقال ابن القاسم: جناية العمد رضىء وقال أشهب: ليس برضى لأن 
ذلك ما يفعل عند الغيظ والغضب"2. ولو قيل: يغرم الأقل لكان وجهاء فإن 
كانت القيمة أقل غرمها؛ لأنه لم يرض الشراءء وإن كان الثمن أقل أغرمه؛ لأن 
البائع رضي منه به وإذا كانت الجناية رضا على القول الأولء. كان قليلها 
وكثيرها في ذلك سواء. فإن لم تكن مثلة لم يعتق» وإن كانت مثلة عتق؛ لأنه إن 
عد رضى فقد مثّل بعبده؛ لأنه ملكه قبل أن يجني» ونية الرضى تسبق الجحناية» 
وإن كانت الجناية من أجنبي كان الخطأ والعمد سواءء, فإن قتله انفسخ البيع 
وكانت القيمة للبائع قلت أو كثرت» وإن كانت الجناية دون النفس أخذها 
البائع» وخير المشتري بين أن يقبل العبد معيبا ولا شيء له أو يتركه وكذلك إن 
كانت الجناية بأمر من الله تعالى وهي دون النفسء كان المشتري بالخيار بين أن 
يقبله بجميع الثمن أو يرده. وقال ابن حبيب: إذا كانت الجناية من أجنبي 
ورضيه المشتري. كانت الجناية للمشتريء ورأى أنه إذا رضيه كأنه لم يزل 
منعقدا من وقت البيع. 

فصل 
ل حدوث العيب 4# أيام الخيار] 

وإذا حدث عيب في أيام الخياز فرضيه المشتري وقبل البيع» ثم حدث 
عنده عيب مفسدء ثم وجد عيبا قديا فأحب التمسك والرجوع بالعيب 
القديم؛ قوّم العبد قيمتين قيمة بعيب الخيار كأنه اشتراه به من الأول وقيمة 
بالعيب الذي لم يعلم به» فحط من الثمن ما ينوبه تسعًا كان أو عب | أو غين 
ذلك. وكلا القيمتين يوم قبل؛ لأنه حينئذ ضمنه» وليس يوم اشترى على خيار. 


.794577/57 انظر النوادر والزيادات:‎ )١( 


(ف) 
١‏ "'إب 


وإن أحب الرد زيدت قيمة ثالثة بالعيب الحادث/ عنده» وهي قيمته بالعيوب 
الثلائة فا حطت قيمته بالعيب الثالث عن القيمتين حط عن البائع”' من 
الثمن بقدره ورجع المشتري” بالباقي» وإن كان البيع فاسدًا؛ لأنه بيع في أيام 
الخيار بشرط النقد» أو غير ذلك من وجوه الفساد. وكان قد حدث به عيب في 
أيام الخيار علم به ورضيهء ثم وجد عيبا قديًا قوم قيمة واحدة بالعيبين جميعاء 
يوم قبله لآن الثمن كان فاسدًا فسقطء وإنما يغرم قيمة ما قبض على هيئته يوم 
القبض» وكذلك إن حدث عنده عيب مفسد وأحب التمسكء فإنه يقوم قيمة 
واحدة» وإن أحب الرد زيدت قيمة ثانية» فتحط قيمة العيب الحادث من تلك 
القيمة» وإن تغيّر سوقه بعد قبضه ولم يتغير في نفسه. كان قد فات في البيع 
الفاسد ولم يفت في العيب» فإن أحب أن يرده بالعيب كان ذلك له وإن أحب 
أن يمسكه ويغرم قيمته كان ذلك له. 

واختلف هل يغرم قيمته سانًا أو معيبًا؟ فقال سحنون وابن عبدوس: 
يقوّم معيبًا. وقال محمد: يقوم سانًا؛ لأنه قد ملك الرد» وحوالة الأسواق 
ليست بفوت من ناحية العيب. والأول أحسن وإن| قبض معيبًا وعمرت ذمته 
بمعيب فلا يغرم فوق ما قبض. 

فصل 
لك تغير المبيع بالزيادة أو النقصان أيام الخيار] 

تغيّر المبيع في أيام الخيار بزيادة أو نقص للبائع وعليه. فإن كان الخيار له 
وحدث به" عيبء ثم أمضى البائع البيع كان للمشتري أن لا يقبله معيباء وإن 
(1) قوله: (عن البائع) ساقط من (ق4) و(ف). 


(1) قوله: (المشتري) ساقط من (ق4) و(ف). 
(7) في (ف): (له). 
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نمى وزاد زيادة خارجة عن المعتاد» والخيار للمشتري وقبله» كان للبائع أن لا 
يمضي له البيع» وإن كانت غمًا فاحتلب لبنها وجز صوفها وولدت»ء كان اللبن 
للبائع؛ لأنه غلة والصوف للمشتري؛ لأنه مما انعقد فيه البيع. 

واختلف في الولد فقال ابن القاسم: هو للمشتري. كن 
للبائع.”" والأول أصوب؛ لأنها لا تضع في أيام الخيار» إلا وهي في وقت العهد 
ظاهرة الحمل بقربء وقد انعقد البيع على تسليمها بحملهاء ولو كنت أقول أن 
للبائع في الولد مقالاء لم أر إذا كان الخيار له أن يلزم المشتري الأمهات بغير 
أولادها؛ لأن المشتري زاد في الثمن لما يرجو من ولادتهاء ومعلوم أن ثمنها 
حاملا أكثر» وثمنها بعد الوضع والولد معها أكثر من ثمنها حاملاء فذلك 
النماء تقدم بعضه في وقت العقد وبعضه بعدء فليس للبائع أن يأخذه كله 
وكذلك إذا كان الخيار للمشتري وَقبلَ» فليس للبائع أن يأخذ الأولاد وجميع 
الثمن» وهذا في الغنم والإماء إذا كن من الوخشء وأما إذا كن من العلي فإن 
للبائع مقالا في الأم على قول ابن القاسم. 

وإن كان الخيار للمشتري وَقَبِلَء كانت الأمة وولدها له إلا أن يَقُوم 
البائع بحقه في الأم؛ لأن حمل العلي عيب» وقد ذهب العيب في أيام الخيار» 
وكذلك إن مات الولد أو أسقطته مينًا وَقَبِلَهَا المشتري» فإن للبائع أن يردها إن 
شاء؛ لأن عيب الحمل قد ذهبء وعلى قول أشهب له مقال في الم والولده 
فإن أسقط مقاله في ذهاب العيب سلمها دون الولد. 

واختلف في التفرقة فقال محمد: يفسخ البيع بمنزلة من باع جارية وها 


)١(‏ ساقط من (ف). 
)١(‏ انظر: المدونة: / 771. 


3< روا 
م اد 
1 5 58 2000000 (١0)د‏ 1 
ولد صغير وسكتا عن الولدء فإن البيع يفسخ. قال: وقد" قيل: لا يفسخ 
البيع ويكون الولد للبائع» فإن اختار المشتري الأخذ. خيّرًا على أن يجمعا أو 
يبيعا من واحد. ثم يقسمان الثمن ولا يفسخ البيع؛ لآن أصله كان جائراء 
والجواب الأول في العتبية لابن القاسم والثاني لأصبغ””". 


)١(‏ قوله: (وقد) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 599/5. 
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كك باب ر© 
6 4 ضمان ما اشترى على خيار 5 


ومن اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فادعى ضياعه) أو أحدهماء ومن 
اشترى ثوبا على خيار وبان به ثم ادعى ضياعه. لم يصدق وسواء كان الخيار 
للبائع أو للمشتريء وقال ابن كنانة: الضمان من مشترط الخيار”"2. فإذا بان به 
المشتري والخيار للبائع» لم يضمن على قوله؛ لأن المشتري رغبه في أخذه على 
بت. فامتنع من ذلك البائع ووقفه لخيار نفسه ولمنفعته دون المشتري» فصار 
قاصدا للائتمان مع القدرة على غير ذلك». وإن بقي في يد البائع والخيار 
للمشتريء كان ضمانه من البائع على القولين جميعا. 

ويختلف إذا قال المشتري أنا أقبله» فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع لقد 
ضاع ويبرأء وعلى قول أشهب يحلف ثم يغرم فضل القيمة على الثمن» إن كان 
فيها فضل. واختلف إذا ضاع عند المشتري والخيار له أو للبائع» فقول ابن 
القاسم يغرم الثمن إن كان الخيار للمشتري بغير يمين» وإن كانت القيمة أقل 
من الثمن فإنه يغرم الثمن» وكذلك إن كان الخيار للبائع وقيمته أقل من 
الثمن» وإن كانت قيمته أكثر حلف لقد ضاع وغرم الثمنء فإن نكل غرم 
القيمة. وقال أشهب: إن كان الخيار للمشتري غرم الأقل من القيمة أو 
الثمن”"؛ فإن كان الثمن أقل غرمه بغير يمين؟ لأنه كان له أن يقبله» وإن كانت 
القيمة أقل غرمها بعد اليمين» فإن نكل غرم الثمن» وإن كان الخيار للبائع غرم 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: .١58/١١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ."4١/5‏ 


اليه الثمن أو القيمة/ » فإن كان الثمن أكثر قال: أنا أجيز البيع» وإن 
كانت القيمة أكثر قال: لا أجيز البيع» فكانت له القيمة بلا يمين ها هنا على 
واحد منههما). 
فصل 

وهو في الثوبين على أربعة أوجه: إما أن يأخذهما على أنه بالخيار في 
أحدهماء أو يردهما أو يأخذ واحدا وذلك لازم له أو يرد الآخرء أو قد لزمه 
أحدهما وهو بالخيار في الآخرء أو على أن يأخذهما جميعا أو يردهما. 

فاختلف إذا أخذهما ليختار واحداً أو يردهماء فادعى ضياعهه) على ثلاثة 
أقوال: فقال ابن القاسم: يضمن واحدا منهها بالثمن”". وقال أشهب: 
يضمنهما جميعا أحدهما بالقيمة والآخر بالأقل من القيمة أو الثمن”". وقال ابن 
القاسم -في كتاب محمد-: إن كان البائع هو المتطوع بذلك فقال: خذ واحدا 
فاختره منهما ضمن واحداء وإن كان المشتري سأل البائع أن يعطيه إياهما حتى 
يختار ضمنها كليههاء وهذا قوله في الذي دفع أربعة ليختار منها واحدا فقال 
محمد: لا يضمن إلا واحدا؛ لأن البائع دفعها"" عن رضى وحرص وإن كان 
المشترى الذىئ انعذا المستالة. 

وقال ابن حبيب يضمنههم| جميعا بالثمن الذي سمى لكل واحد. وإنما سار 
بها على الخيار فيها كلهاء ينتقل بخياره من هذا إلى هذاء وهو قول أصحاب 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 771. 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .5391١‏ 
(9) في (ق 5 ): (دفعههما). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/57 7047. 
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مالك وم يكن في شيء منهما مؤتمنا”'' كما قال ابن القاسم انتهى قوله. وقوله 
يضمنها لأنه قبضها على أنه بالخيار في كل واحد منها حسنء وقول أشهب إن 
أحدهما بالقيمة والآخر بالأقل أحسنء وليس له أن يدفع الثمن فيهماء ولا 
ذلك عليه؛ لأنه لم يجعل له أن يحبس اثنين. 
واختلف إذا ادعى ضياع أحدهماء فقال ابن القاسم: يضمن نصف ثمن 
التالف وهو بالخيار”" في الباقي بين أن يأخذه أو يرده» قال محمد: ليس له أن 
يأخذ إلا نصف الباقي؛ لأنه إن باعه ثوبا ولم يبعه ثوبا ونصفا”". وقول أشهب 
أحسن أنه بالخيار» إن شاء رد الباقي. وغرم في التالف الأقل» أو يمسكه ويغرم 
فيه الثمن» وفي التالف القيمة قلت أو كثرت. 
فصل 
ل من أخن الثويين على أن أحدهما 
لازم له ويرد الآخر!] | 
وإن أخذهما على أن أحدهما لازم له" ويرد الآخرء كان الجواب على 
. الاختلاف المتقدم» فعلى قول ابن القاسم يضمن واحداء وعلى قول 
أشهب وما ذكره ابن حبيب يضمنهما جميعا” '» والقول الآخر: أنه إن كان 
ذلك”'' برغبة من البائع ضمن له واحداء وإن كان برغبة من المشتري 


.897 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (خير).‎ )0( 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 41. 
(5) قوله: (له) ساقط من (ق5) و(ف). 
(5) ساقط من (ق5) و(ف). 

)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 


01 
1 نه 


ضمنهماء وهذا مع عدم البينة. ويختلف إذا شهدت البينة بضياعههماء فقول 
ابن القاسم أنه يضمن واحداء والبينة وعدمها في ذلك سواءء وأصل 
أشهب أنه يضمنهما كالرهان والعواري.”'' ويجري فيها قول ثالث أن لا 
ضمان عليه فيها. 

وأرى أن يكون ضامنا لما مع عدم البينة» وأن لا شيء عليه إذا شهدت البينة 
بضياعهم|؛ لأن المشتري قبضههما على أنهماء على ملك البائع حتى يختار واحداء 
والتزم أن يختار واحداء فإذا ضاعا قبل أن يختار. كانت المصيبة من البائع؛ لأنه| 
على ملكه ولا يتتقلان عن”'' ملكه إلى ملك المشتري إلا أن يختار. 

واختلف إذا ضاع أحدهما فقال محمد: الحالك منهما والسالم بينهماء وعليه 
نصف ثمنهاء وفي المستخرجة يلزمه نصف ثمن الثوب التالفء. وله أن يرد 
الباقي. وقال محمد أيضا: إذا كانا عبدين أخذهما ليختار أحدهماء وذلك واجب 
عليه فهلك أحدهما كان من البائع» ويجب رد الباقي على المشتري. وفي كتاب ابن 
سحنون: أن له أن يرد الباقي» وقاله أشهب وابن عبد الحكه' ". 

فوجه الأول أنه لما كان أحدهما على وجه الشراءء والآخر على وجه 
الأمانة» ولم يعين ما كان على وجه الشراء مما هو على وجه الأمانة» جعل نصفا 
ونصفا. ووجه القول أن له أن يرد الباقي؛ لأن الشركة عيبء ولم يدخل 
المشتري على شركة. فكان له أن يرد بعيب الشركة. ووجه القول أن لا شيء 
عليه في التالف؛ لأن كل مبيع على خيار» على ملك بائعه حتى يختاره المشتري» 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 1/5و“ 97”. 


(0) ني (ف): (على). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .591١‏ 
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وإنما فائدة الإيجاب أنه لابد للمشتري أن يختار أحدهماء وليس القصد إيجاب 
الشراء في نصف كل واحد. ثم يجمع النصفين في ثوب واحد أو عبدء ولزمه 
الباقي لما كان الاختيار في التالف لا يصحء وهو بمنزلة من قال لعبديه”") 
أحدى حر فمات أحدهما قبل أن يختار» فقيل: الباقي حر؛ لأنا لا نجد موضعا 
للعتق والبيع إلا في الباقي. 

وقد اختلف قول سحنون فيمن قال لعبديه: أحدى) حر فقتلاء فقال: على 
قاتل الأول قيمة عبد» وعلى”" الثاني دية حر في الخطأء ويقتص منه في العمد. 
وإن ماتا ورث الأول سيده بالرق» والثاني ورثته الأحرار» ثم رجع فقال: إن 
ماتا ورثا بالرق» وإن قتلا فقيمة عبدين قال: ولا يعتق واحد منههما قبل 
اختياره”"» فعلى هذا يكون له أن يرد الباقي وهو أقيسهم)؛ لأن المشتري دخل 
على أنهما على ملك البائع حتى يختار» فهو/ يغول لو كانا انين الأمكن أن[ .أ 
ويه 7 ميدي المالك» أو هو الذي كنت أرغب فيه» وقد هلك وهو على 
ملك المشتريء. فيحلف أنه هلك قبل أن يختاره ويبرأ”؟. واختلف إذا قال 
المشتري: كنت اخترت هذا الباقي قبل هلاك صاحبه هل يقبل قوله؟ 


(1) في (ف): (في عبديه). 
(0) في (ق4): (وفي). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: /١0‏ 497. 
(4) في (ف): (يحبس). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .01//١7‏ 


© ال 
فصل 
آل من أخذ الثويين على أن يمسكهما أو يرد 
واحدا والآخر لازم؛ فضاعا] 

وإذا أخذ الثوبين على أنه بالخيار» بين أن يمسكههما أو يرد واحدا والآخر 
لازم له فضاعاء ضمنه! قولا واحدا إن لم تشهد البينة على الضياع. ويختلف إذا 
قامت البينة على ضياعههماء فقول ابن القاسم يسقط عنه ضهان واحد» وعلى 
قول أشهب الضمان على حاله فيههماء وعلى القول الآخر لا شيء عليه فيهماء 
ومصيبتهما مد صاحبه] فيشقط عته”'؟ ضوان واحل؛ لأنه كان له أن يرد 
وضان الآخر؛ لأنه على ملك صاحبه حتى يختاره» إذا حلف أنه لم يكن اختار 
منهم|ا شيئا حتى ضاعاء وإن ضاع أحدهما ضمنه إلا أن تقوم بينة بضياعه. 
فيسقط ضان نصفه عند ابن القاسم. ويلزمه نصف الباقي» ويكون بالخيار في 
نصفه الثاني» بين أن يمسكه ويلزم” '' ثمن جميعه؛ أو يرد النصف ويلزم ثمن 
النصف الآخر”"» وعلى القول الآخر له أن يرد جميعه» يرد نصفا؛ لأنه كان فيه 
بالخيار» ونصفا لعيب الشركة. وعلى أحد قولي سحنون لا شيء عليه في 
التالف؛ لأنه ضاع وهو على ملك بائعه» وإن اشتراهما صفقة واحدة على إن 
شاء أخذهما أو ردهما ضمنهماء إلا أن تشهد بينة على الضياع» وإن ادعى ضياع 
أحدهما ضمنه عند ابن القاسم بالثمن» قال: وله أن يرد الآخر با ينوبه من 
() قوله: (عنه) ساقط من (ف). 


(0) في (ف) ويزن 
(”) قوله: (الآخر) ساقط من (ف) و(ق5). 
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وعلى قول أشهب له أن يرد الباقي ويغرم قيمة التالف. أو يمسك ويغرم 
قيمة””' ثمنهم|!" وهو أبين'". 
فصل 
ال من اشترى ثويا يختاره 
من ثوبين فمضت أيام الخيار! 


وقال ابن القاسم -فيمن”'' اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام 


الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ واحداء إلا أن يكون أشهد قبل مضى 
الأميي” أودقي] فرت أنه أخدة وهو فول مالك : 


)١(‏ قوله: (قيمة) ساقط من (ف) و(ق5). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 791. 
(") قوله: (وهو أبين) زيادة من (قرويين: ). 
(5) قوله: (فيمن) يقابله في (ف): (من). 
(5) في (ف) و(ق5): (أيام الخيار). 

(5) انظر: المدونة: “7/ 73717. 


© القضد 
بات" 
الدعوى ل بيع الخيار» ومن اشترى ثوبين 3 
من رجلين على خيار فاختلطا عليه 3١‏ 
وقال ابن القاسم - فيمن اشترى ثوبا أو جارية بالخيار» ثم اختلفا في حين 
ف 


ردهما”'' فقال البائع: ليس هو ثوبي ولا جاريتي -: أن القول قول المشترع 
ضف 


59 


قال الشيخ: ولو كانت هبة ثواب لكان القول قول الموهوب له أنها الحبة 
التي قبض منه؛ لأنها وإن كانت آكد من بيع الخيار. فهي على القبول حتى ترد» 
وبيع الخيار على الرد حتى يقبل بخلاف بيع البتء لما كان أخذها”'' بالخيار في 
أن يأخذ'' أو يرد؛ لأن الواهب دخل على أن له أن يردهاء وأما بيع البت") 
يطلع فيه على عيبء فيقول البائع: ليس هذا'" الثوب الذي بعت منكء فإن 
القول قول البائع؟ لأنه الغارم ولم يدخل معه على رد» ولو صدقه أنه الثوب 
الذي باع منه. فكان ثمنه ثوبا أو عبدا فاختلفا فيه» فقال بائع العبد أو الثوب: 
غير هذا كنت سلمت إليكء كان القول قول من يرده؛ لأن البيع قد" انتقض 
برد المعيب» فكان القول قول الغارم أنه الذي كنت قبضت ولو فات واختلف 


)١(‏ ساقط من (ف) و(ق5). 
(0) في (ف): (ردها). 

(*) انظر: المدونة: 7706/7 

(5) ساقط من (ف). 

(6) في (ق5): (يثبت). 

(1) قوله: الما كان أخذها بالخيار في أن يأخذ أو يرد؛ ... وأما بيع البت) ساقط من (ق4). 
0) في (ف) و(ق): (هو). 

(6) قوله: (قد) ساقط من (ف) و(ق5). 
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في صفته كان القول”" قول قابضه أيضا؛ لأنه هو الغارم. 
فصل 
[افيمن اشترى ثوبين من رجلين 
على خيار فاختلطا عليه] 
وقال مالك في كتاب محمد - فيمن اشترى ثوبين من رجلين بالخيار» فلا 
أراد ردهما ادعى كل واحد من البائعين الجيد منهماء وادعى المشتري معر فته أنه 
لأحدهها -: كان القول قول المشتري مع يمينه» وإن اختلفا”'" عليه حلف كل 
واحد من البائعين على الجيد أنه له ثم يكون المشتري بالخيار بين أن يغرم لكل 
واحد ثمنه أو يسلم الجيد”", لأحدهما ويغرم للآخر ثمنه» قال ابن القاسم: 
فإن نكل البائعان قيل للمشتري: ادفع الجيد إليها واحتبس الأدنى حتى 
يدعياه”'". وقال ابن كنانة - في كتاب المدنيين -: إذا ادعى البائعان اليد فقد 
أبرئا المشتريء فيحلفا على الجيد ويقسم بينهماء وينقلب المشتري بالثوب الآخر 
حتى يطلب على وجهه. قال: ولو قطع أحد الثوبين ورد الآخر فقال: لمن هذا 
منى)؟ فأنكراه» والمشتري لا يعرف لمن هو منههماء فإنهما يحلفان أنه ليس للم) 
ويمسكه ويغرم ثمن الثوبين. 


وقال مالك - في كتاب ابن حبيب -: إذا كان ثمن أحدهما عشرة والآخر 


)١(‏ قوله: (قول الغارم أنه الذي كنت قبضت ولو فات واختلف في صفته كان القول) زيادة من 
(ق:) و(ف). 

(0) في (ف) و(ق): (اختلطا). 

(") قوله: (أنه له ثم يكون المشتري بالخيار ... أو يسلم الجيد) زيادة من (ف) و(ق5). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7945 7756., والبيان والتحصيل: 577/1 


(ف) 


0/1 


5 01 
خمسة» فقطع الذي بعشرة وشك لمن هو منهماء وكلاهما يدعيه حلفا ثم يغرم 
عشرة وهي ثمنه. ويغرم أيضا قيمته» فتكون العشرة والقيمة بينهماء إلا أن 
تكون القيمة أكثر من عشرة؛ فلا يغرم إلا عشرين, ثمنه مرتين. فإن حلف 
أحدهما ونكل الآخرء كان للحالف عشرة وللناكل الثوب المردود» قال: 
وكذلك لو رد الثوبين جميعاء فادعى كل واحد منهم'" الرفيع» فالجواب 
لها 0 
قال الشيخ: أما إذا ادعى المشتري معرفة ثوب كل واحد منهما وهما 
قائان» سلم/ الجيد لمن اعترف له به وحلف للآخر أن الدنيء له ثم يعود 
المقال بين البائعين» فيحلف من أقر له المشتري بالجيد أنه له؛ لأن الآخر يقول 
أنت تعلم أن”" الجيد لي» فإن نكل حلف الآخر وأخذه؛ وسلم إليه الدنيء؛ 
لأنه إن نكل المشتري عن اليمين» حلف البائع أن الذي أقررت به لصاحبي هو 
ثوبي» ثم يكون له على المشتريء الأقل من الثمن الذي اشترى به منه أو قيمة 
الجيد» فإن كان الثمن أقل قال: قد كان لي أن أقبل به» وإن كانت القيمة أقل 
قال: ليس علي سواها لأني لم أقبله'©» فتقول ذلك رضى منك؛ لأنك حبسته 
وهذا هو في يد غيري يدعيه لنفسه. ولبائعه أن يحلف المقر له إذا كانت القيمة 
أقل» فإن حلف لم يكن له سوى القيمة من المشتريء فإن نكل حلف مدعيه 
واحدة» ويكون للناكل ثوب الحالف. وأما إذا لم يعلم ثوب كل واحد منهما 


)١(‏ قوله: (منها) ساقط من (ف) و(ق5). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7"960. 
(") قوله: (أن) ساقط من (ف). 

(5) ني (ف) و(ق5): (أفته). 
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وكانا قائمين» فالخلاف المتقدم فيها”'' راجع إلى أنه هل يعذر بالنسيان؟ 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن أودع مائة دينار فادعاها رجلان» هل 
يعذر بالنسيان؟ وتكون المائة بينهماء أو لا يعذر ويغرم لكل واحد منههما مائة) 
فرأى مالك أنه: لا يعذر بالنسيان» ويغرم لكل واحد ثمنه إذا حلفاء أو يسلم 
الجيد منهما لهماء ويغرم لكل واحد نصف ثمنه”". 

ورأى ابن كنانة أنه: لا يغرم'' ويعذر”" بالنسيان» فيقسان الجيد بعد 
أيهانهاء ويحلف المشتري على الآخرء أنه أحد الثوبين الذي اشترى منهما ويبرأء 
ويقسانه إن أحبا وإلا وقف حتى يدعو إلى قسمته» وإن قطع أحدهما وأنكر 
كل واحد الباقي» وأنكر أيضا المقطوع؛ لأن القطع غيّرهء وقال المشتري: لا 
أعلم أيهما هو غرم لكل واحد ثمنه» وعلى هذا تكلم ابن كنانة. وإن ادعى كل 
واحد أن" المقطوع أنه" له. عاد الجواب إلى ما تقدمء فعلى قول ابن كنانة» 
يغرم لكل واحد نصف ما اشترى منه به» وكان الباقي بينها”"» وعلى قول 
مالك يغرم ثمنه مرتينء إلا أن تكون القيمة أقل» وعلى هذا الوجه تكلم مالك 
في كتاب ابن حبيب. 


(١)في(ف)‏ و(ق5): (فيهها). 

() انظر: النوادر والزيادات: 9/ 00. 
(©») قوله: (يغرم) ساقط من (ف). 
(4) ساقط من (ق5). 

(6) قوله (أن) ساقط من (ف) و(ق5). 
(5) زيادة من (ق4). 

0) في (ف) و(ق:): (لما). 


© ال 
00 
ل المشتري بالخيار يدعي إباق العبد» 
أوتلف الداية] 

وإذا ادعى المشتري بالخيار إباق العبد» أو تلف الدابة» كان القول قوله مع 
يمينه» فيحلف على الإباق والتلف ويزيد في يمينه وأن ذلك كان"”" قبل 
اختياره' "» فإن نكل عن اليمين غرم الثمن» ولو حلف على الإباق والتلف 
ونكل عن أن يكون ذلك قبل أن يختار أو حلف”' أنه لم يختر ونكل عن الإباق 
والتلف لغرم الثمن؛ وإن ادعى أن ذلك كان بحضرة فلان وفلان فأنكرا أن 
يكون ذلك” “بحضرتهاء وكانا عدلين غرم الثمن وإن لم يكونا عدلين لم يغرم؛ 
وعاد الجواب إلى ما تقدم من يمينه» وإن ادعى الموت كان القول قوله؛ إذا كان 
في سفر ولا أحد معه. أو كان معه من لا يقبل» وإن كان معه من يقبل قوله. 
وقالوا لم يمت بحضرتنا شيء لم يقبل قوله. ومثله إذا كان في حاضرة وكذبه 
جيرانه»”'' فإن لم يكونوا عدولا قبل قوله مع يمينه» وإن كانوا عدولا وكان 
مثل ذلك لا يخفى عليهم لم يصدق وغرم. 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف) و(ق4). 

(0) قوله: (وأن ذلك كان) يقابله في (ف): (كان ذلك). 

(") قوله: (اختياره) يقابله في (ف) و(ق5): (أن اختاره). 

(5) قوله: (على الإباق والتلف ونكل ... أو حلف) زيادة من (ف) و(ق5). 
(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 

(5) في (ف): (جيرته). 


ص فيمن يبيع حائطه: أو ثمار حائطه ويستثني 2 
بعض ذلك أو يشترط ذلك”''» أو يشترط 
ذلك المشتري على البائع 

ومن باع حائطه فاستثنى بعضه. فإنه في استثناته ذلك على ثلاثة أوجه: إما 
أن يستثني جزءا أو عدداء ولا يشترط خياراء أو يشترط الخيار» فإن استثنى 
جزءا جاز ذلك. قل ذلك أو كثرء فإن استثنى الثلثين كان قد باع ثلثا على 
الشياع وذلك جائزء وكذلك إن استثنى عددا ولم يشترط خياراء يجوز؛ لأنه 
يعود إلى الجزء» فإن استثنى ستين من مائة كان قد باع + خمسيهاء وإن اشترط 
الخيار جاز أن يكون له الخيار”"» في أقل المبيع ولا يجوز في أكثره» ويختلف7" 
في النصف. وإن كان الخيار للمشتري جاز في أكثر ذلك وأقله» وإن اشترط 
عزنا نوخي عار اله ل 
مائة فاستثئنى نصفها وعشرها”'» كان قد استثنى ثلاثة أخماسهاء وإن اشترط 
جزءا وخياراء أو عددا وخيارا لم يجزء إلا أن يكون الخيار اليسير» في" ' تلك 
الجملة التي وقع فيها البيع» مثل أن تكون الجملة مائة» فيستثنى المشتري 
النصف وخيار عشرة» فيجوز؛ لأنه بمنزلة من باع من رجل على الخيار» وباع 
)١(‏ قوله: (أو يشترط ذلك) ساقط من (ف) و(ق5). 
() قوله: (جاز أن يكون له الخيار) ساقط من (ف). 
(*) قوله: (الخيار في أقل المبيع ولا يجوز في أكثره: ويختلف) ساقط من (ق5). 


(5) في (ف) و(ق5): (وعشرة). 
(0) قوله: (اليسير» في) يقابله في (ف) و(ق): (أيسر). 


رف 


ا 

2 امم 
من آخر ما بعد خيار فلانء فالبائع يبتدئ بالخيار من الجملة» ثم يكون حق المشتري 
فيا بقي» ولو كان الخيار للمشتري جاز وإن كثر؛ لأن أكثر ذلك المبيع له بعضا 
بالخيار وبعضا بغير خيار» وعلى هذا يجري الجواب في عدد بغير خيار''' وعدد 
بالخيار» وإن كان الخيار”" في الثهار لم يجزء إن كان الخراز للمشارص :/ 

واختلف قوله إذا كان الخيار للبائع فأجاز ذلك ومنعه؛ ولا فرق بين خيار 
المشتري والبائع» فإن كان يخشى أن يختار ثمرة إحدى”” الأشجار» ثم ينتقل 
إلى الأخرى لم يجز ذلك من بائع ولا مشتر» ويدخله التفاضل إذا كانت الثار مما 
يحرم فيها التفاضلء وإن كان لا يحمل عليها ذلك» وإن اختار شيئا لم ينتقل إلى 
غيره» نانك ون" كان الخيار للبائع أو للمشتري. وأرى أن يرد الأمر فيه 
إلى أمانة من له الخيار» للبائع أو للمشتري” ' » ويبين له أنه إذا اختار شجرة» لم 
يجر له أن ينتقل عنها إلى اختيار أخرى”""؛ وإن كانت الثار مما يجوز فيها'”) 
التفاضل وهى صنف واحدء جاز الخيار ويسقط الاعتراض بالتفاضل» ويبقى 
فيه بيع الطعام قبل قبضه إذا كان للمشتري. 

وإن كان الخيار في أصناف الثارء وكل ما يجوز فيها التفاضل لم يجزء 
لأجل الغررء وهو”” إذا كان الخيار للبائع أبين في الفساد؛ لأنه لا يدري 
)١(‏ قوله: (وعلى هذا يجري الجواب في عدد بغير خيار) زيادة من (ف) و(ق5). 
(؟) قوله: (وإن كان الخيار) ساقط من (ف). 
(7) في (ف) و(ق5): (أحد). 
(؟) قوله: (وإن) ساقط من (ق5). 
(0) قوله: (للبائع أو للمشتري) ساقط من (ق5). 
(5) في (ف): (غيرها). 


(0) في (ق5): (فيه). 
(8) في (ف): (وهذ). 
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مم يُلزِمُه المشتري. 

وقد اختلف في هذا" الأصل إذا كان الخيار للمشتري» فقيل - فيمن 
اشترى عبدًا أو دابة''"» وسمى لكل واحد ثمنا وهو بالخيار أن”" يأخذ أمه) 
أحب -: أن ذلك جائزء ولا يجوز إذا كان الخيار للبائع» وفي مختصر الوقار 
فيمن اشترى حائطا””» فأجاز الخيار للبائع في صنفين» وإذا كان الخبار 
للمشتري كان أخف؛ لأن غرض البائع بيع' ' سلعته وأخذ الثمن» وليس 
كذلك إذا كان الخيار للبائع؛ لأن المشتري لا يدري أبهما يلزمه البائع. وقال ابن 
القاسم - فيمن اشترى السمراء تسعة”"' آصع بدينار. والمحمولة عشرة آصع 
توكار وراد أبهما أحب -: ذلك فاسد؛ لأنه فسخ السمراء في المحمولة» 
والمحمولة بالسمراءء» وفيه بيع الطعام قبل استيعابه» قال: وإن قال الحنطة 
عشرة آصع.ء والتمر عشرة آصع”" لم يجزء ولا يجوز فسخ إحداهما في الآخر 
قبل أن يستوفى”". فمنعه في المسألتين جميعا لإمكان أن يكون انختار © 
أحدهماء ثم ينتقل إلى الآخرء فيدخله -إذا كانت حنطة كلها- التفاضلء وبيع 


)١(‏ ساقط من (ق5). 
(1) قوله: (عبدا أو دابة) يقابله في (ق5): (عبدا ودابة). 
(9) قوله: (أن) ساقط من (ف) و(ق5). 

(5) يوجد من هنا في (ق5) بياض بمقدار أربع كلمات. 
(0) في (ف) و(ق5): (تنفيذ). 

(5) في (ف) و(ق): (سبعة). 

(0) قوله: (بدينار) ساقط من (ف) و(ق4). 

(47) قوله: (آصع) ساقط من (ف) و(ق4). 

(9) انظر: المدونة: 775/9. 

)٠١‏ في(ف): (اختيار). 


أ 01 
ع 


الطعام قبل قبضه؛ وإذا كانا صنفين بيع الطعام قبل قبضه » ويدخله الغرر في 
المسألتين حميعا على أصله» وعلى القول أنه لا يحمل عليه أنه اختاره. لا ما 
يعترف باختياره» يسقط الاعتراض بالتفاضل في الصنف الواحدء وبيع الطعام 
قبل قبضه في الصنف الواحد وفي الصنفين» ويكون جائزا من هذا الوجه. وإذا 
كان المبيع جملة ثياب أو عبيد أو غنم وكان الخيار للمشتري جاز أيضا في أكثر 
ذلك المبيع وأقله. وإن كان الخيار للبائع جاز في الأقل» ولا يجوز في الأكثر. 

واختلف هل يجوز في النصف؟ فمنع ذلك في كتاب النكاح الأول إذا 
تزوج على أحد العبدين» قال: إن كان الخيار للمرأة جاز» وإن كان للزوج لم 
يجزة''» وأجازه سحنون إذا كان الخيار للزوجء وعلى هذا يجوز الخيار للبائع في 
النصف, وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب بيع الخيار؛ لأنه قال: لا يجوز أن 
رك البائع جلها على الخيار” © والنصف فليس هو الجل» وإذا كان المبيع 
أصنافاء كتانا وقطنا وحريرا والخيار للمشتريء كان على أربعة أوجه: فإن كان 
له الخيار في أن يأخذ أي تلك الأصناف شاء لم يجز»ء وسواء كان الثمن فيه| 
سواء أو مختلفاء فيقول الكتان بكذا والحرير بكذاء وكان كالذي قال اشترى 
منك هذا العبد بكذا » أو هذه الشاة بكذاء فذلك غير جائزء وكذلك إذا قال 
تأخذ واحدة من أي هذه الأصناف, أو عشرة من كل صنفء أو عشرة من 
صنف واحد لم يجزء وإن قال عشرة من كل صنف. وله أن يختارها أو يترك 
الجميع جاز. وإن كان الخيار للبائع» لم يجز ذلك في الموضع الذي لا يجوز 
للمشتريء ويجوز في الموضع الذي يجوز للمشتري””» بشرط أن يكون ذلك 
(1) انظر: المدوثة: 143/59. 


.775 / انظر: المدونة:‎ )١( 
زيادة من (ف) و(ق5).‎ )9( 
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أقل ذلك النصف. أو نصفه على القول الآخر. 
و 0 
ل الرجل يشتري عشرة شياه 
يختارها ثم يشتري عشرة أخرى!] 
وإذا اشترى رجل عشرة شياه» يختارها من هذه الغنم» ثم اشترى عشرة 
أخرى جاز ذلك. ويكون كأنه اشترط خيار عشرين شاة» إن اشترى منها 
رجلان مفردان» واشترط كل واحد الخيار جاز الأول.» واختلف في الثاني» 
فقال محمد: يجوز ذلك بمنزلة إذا كان المشتري واحداء وقال أيضا: لا يعجبني 
ذلك إلا أن تكون الغنم كثيرة جداء وإلا كان الثاني كأنه اشترى شرارهاء 
5 ع 5 1 1 زهة 
بشرط أن يختار عليه البائع أكثرها” '. 
ويختلف على هذا إذا كان الخيار للبائع والمشتري» فقال: أبيعك عشرة 
تازه يعدا أن عكار أناجفرة: والتول"" الا" جوز ذلك إلا فنا كن 
الخمسين والستين أحسنء ولو كانت ثلاثين لم يجز؛ لأنه إذا اختار البائع منها””) 
عشرة. لم يدر كيف تكون العشرين الباقية» والبيع إنا يقع على ما يختار من 
العشرين الباقية. وقال ابن حبيب: ولا يجوز أن يشتري الرجل عشرة/ 3 
من غنم» ويشتري الآخر بقيتها بخلاف الصبرة” '» وحمل هذا إذا كانت الغنم 
قليلة» فإن كانت كثيرة لا يتتحسس إلى ما يزول من جملتها على الخيار جاز. 


)١(‏ ساقط من (ف) و(ق5). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 94". 
(") في (ف): (وقوله). 

(5) قوله: (منها) ساقط من (ف) و(ق5). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 949". 


وقال أشهب - فيمن اشترى عشر شياه يختارها من ماثة» ثم جاءه رجل فقال: 
خذ مني ربح كذاء واجعلني أختار مكانك آخذ ما كان لك أن تختاره -: إن 
ذلك ليس بجائز”''؛ لأن الأول لا يجوز له أن يبيع ما لم يجب له. ولأن الخيار 
يختلف بخيار ما لا يوافق الثاني» وليس للآخر أن يختار أمرا يجب للأول حتى 
يختار الأول» ولا يجوز أيضا وإن قال اختار» فأنا أشتري منك ما تختاره أنت 
لأنه غررء قال: وهذا”' بخلاف ما لو مات المشتري قبل أن يختارء أن”" لورثته 
أن ختاروا أ كان نا 

قال الشيخ: أما إذا اشترى الثاني ما يختاره الأول ففاسد لا شك فيه؛ لأنه 
لايدري ما يختاره الأول» ولا كيف موقعه من الاختيار. وأما اشتراؤه على ما 
يختاره بنفسه”""» ليس على أن يختاره الأول» فالصواب أن يكون جائزاء والشأن 
فيمن اشترى على خياره أنه يأتي بمن”" ينظر ذلك المبيع» هل هو جيد أو 
رديء؟ وهل يسوى ذلك الثمن أم لا؟ وعلى قول أشهب يمنع من اشترى 
عبدا أو ثوبا على خيار» أن يرى ذلك غيره ويأخذ منه”” فيه رأيا"» وهذا 


خلاف المعتاد. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقول بعني عشرة من خيار 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 9448/5". 
(5) في (ف) و(ق5): (وهو). 

(”) ساقط من (ف). 

(4) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 798. 
(5) في (ف): (لنفسه). 

0) في (ق5): (لمن). 

(8) قوله: (منه) ساقط من (ف) و(ق5). 
(9) في (ف): (ربا). 


كناب بيع الخيار 2 


غنمكء ولا يقول اختارها أنا ولا أنت» فإن اختلفا فيمن يختار» دعي إلى ذلك 
أهل النظر والعدل يختارها”''» وليس هذا بحسنء وأرى أن يكون الخيار 
للمشتريء ولا يلزم ما يختاره غيره؛ لأن الشأن أن المشتري هو الذي يختار» 
ولأن المشتري يقول أنا أختارء فإن اخترت الخيار فهو حقي وشرطيء وإن 
اخترت دون ذلك فذلك وكس عل وخير لك. 


.899 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


201 
ته 


باب”© 


كا 5-0 | : 1 220 35 
)42 فيمن وجد عيبا هل يكون له خيار أم لا ؟ 06 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في بيع السلعة با لا يتغابن 
الناس بمثله» مثل أن يشتري أو يبيع ما يساوي ألفا بوائة» فمنهم من قال”": 
يكون للمغبون خيار» ومنهم من قال: لا خيار له إذا كان من أهل الرشاد 
والبصر بتلك السلعة» وإن كانا أو أحدهما بخلاف ذلكء كان للمغبون منهما 
0 لقول النبي يِه لحبان بن منقذ وقال له: إني أخدع في البيوع. فقال: 
ذا بَايَحْتَ قَقَلْ: لآَخلايَة””". ونبيه عن إضاعة المال" و”" قوله: ١لَآصَرَرَ‏ 


)١(‏ ساقط من (ق4). 

(1) قوله: (أم لا) ساقط من (ف) و(ق5). 

(9) في (ف): (يرى أن). وفي (ق5): (بقي). 

(5) انظر: التلقين: ؟/ »١57‏ والأشراف: ”/ 070. والمعونة: 079/5 ٠٠١‏ 

(0) متفق علبه» أخرجه البخاري: 55/7 في باب ما يكره من الخداع في البيع» من كتاب البيوع» 
برقم »))3١1١(‏ ومسلم: ”7/ ,.1١50‏ في باب من يخدع في البيع» من كتاب البيوع» برقم 
(16». ومالك. في باب جامع البيوع» من كتاب البيوع: ؟/ 5460 برقم (1754). 

(1) النهي عن إضاعة المال ورد في أحاديث كثيرة في الصحاح, منها ما رواه البخاري بسنده عن 
المغيرة بن شعبة قال: قال النبي عَبْه: « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع 
وهات. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » 7/ 458, في باب ما ينهى عن 
إضاعة المال» من كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء برقم (/71711)» ومنها ما 
رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة ان رسول الله عه قال: «ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط 
لكم ثلاثا يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا 
من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» ؟/ 44٠0‏ في باب ما 
جاء في إضاعة المال وذي الوجهين» من كتاب الكلام, يرقم (17/47). 

(0) في (ف) و(ق5): (في). 


كناب بيع الخيار ره 


وَلَآَضِرَارَ»('"؛ ولأنه نوع من الغبن في الأثمان» فجاز أن يتعلق به الخيار أصله 
تلقي الركبان. 

قال الشيخ كتله: أما قول النبي عَيلّه: «إذا َايِعْتَ َقَلّ: لخلابَة». فإنه حجة لمن 
قال الغبن ماض ولا قيام فيه؛ لأن النبي عَقْْهِ أمضى بياعاته التي كانت تقدمت قبل» 
ولم يجعل له قياما إلا أن يشترط في المستقبل» وكذلك قوله عَلله: «لأَيبعْ حَاضِرٌ 
لِياوِاا'". وقال -في كتاب مسلم-: «دَعُوا الئاس يَرْرُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)" ". 
فهي أن يبيع له سمسار؛ لأن ذلك يمنع مغابنة الجالب؛ لأن السمسار يعلم سعرهاء 
وكيف السوق من الغلاء والرخصء والجالب لا يعلم ذلك. 

وأما بيه عله عن تلقي الركبان”؛ فإن حمل على أنهم الذين يأتون من 
البوادي» عاد الجواب إلى ما تقدم» إنهم لا يتلقون”" لحق أهل السوق؛ لأن في 
ذلك فسادا على من جلس ول يتلق فلا يتلقون لمذاء فإذا بلغوا السوق باعوا 
لأنفسهم. وإن حمل على أنهم التجار الذين يقدمون بالبز وأشباه ذلك» وإن 
النهي محتمل؛ هل ذلك لحق أهل السوقء فإذا بلغ باع بنفسه أو لحقه؟ وأن لا 
يغبن وإذا احتمل الوجهين لم تقم به حجة. 
)١(‏ سبق تخريجه, ص: 777/١‏ . 
(0) سبق تخريجه,» ص: 53775. 


(6) أخرجه مسلم: »1١017//*‏ في باب تحريم بيع الحاضر للبادي» من كتاب البيوع» برقم 
(؟١6٠١).‏ 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري»: 7/ 08/» في باب النهي عن تلقي الركبان» من كتاب البيوع» 
برقم ))5١65(‏ ومسلم: ”*/ ١155‏ في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على 
سومه. من كتاب البيوع» برقم .)١9١5(‏ 

(0) في (ف) و(ق5): (يلقون). 


نع عد هو 
أ ا 
ها 


وقد اختلف عن مالك في المصري يقدم المدينة» هل يبيع بنفسه كالبادي أو 
يباع له؟ فسقط الاحتجاج بهذا الحديث؛ وكانت الحجة لمن لم يجعل في ذلك 
حجة"". قوله: (إِذَّا بَايِمْتَ فَقَلّ: لآ خَلابَةَا؛ وقوله "لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ), 
فوجب أن لا يكون في ذلك الغبن مقالء إلا أن يقول البائع”" إذا كان الغبن 
على المشتري» ذلك ثمن سلعتيء أو أعطيت فيها”” ذلكء أو يقول المشتري إذا 
كان الغبن على البائع» إن سلعتك لا تساوي فوق ما أعطيتك”, أو أن ذلك 
قيمتهاء فيكون لمن وقع عليه الغبن مقال» إذا حلف أني استسلمت لقولك 
فاشتريت عليه أو بعت. 

تم كتاب بيع الخيار والحمد لله رب العالمين 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما“ 


)١(‏ قوله: (حجة) ساقط من (ق5). 
(0) في (ف): (المشترى). 
() في (ف) و(ق): (به). 
(5) في (ف): (أعطيك). 
(5) هذا الختام من (ف) و(ق5): (هذا أخر ما وجد في مسودة الشيخ كتلنة). 


كناب المرابحة 22 


/ بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلع تسليماً 
كتاب المرابحة 


56 


باب 


54 


البزيباع مرابحة: وقد اشتري من بلد 
آخر؛ أو يستأجر على شرائه وشده؛ أو كان 
رقيقا فأنفق عليه 
وقال مالك في البز يمُشترى, ثم يحمل من بلد إلى بلده ثم يباع مرابحة: لا 
أرى أن يحمل عليه أجر السماسرة» ولا النفقة» ولا أجر الشدَّء ولا أجر الطىٌ؛ 
ولا كراء بيت» ويحسب الحمل» ولا يحسب له ربح» إلا أن يُعَلِمَ البائع المشتري 
بذلك كله؛ فإن ربحوه بعد العلم فلا بأس بهء ويحسب القصارة والصبغ 
والخياطة» ويحمل عليها الربح كا يحمل على الثمنء فإن باع ولم يبين شيئا مما 
ذكرنا أنه لم يحسب له فيه ربح ولم يفت - فسخ. إلا أن يتراضيا على شيء ما 
وو 
فإن فات حسب الكراءء» ولم يحسب له ربح ويحسب نفقة الرقيق» ولا 


يحسب لها ربح ولا يحسب ما أنفق التاجر على نفسه. يريد في الرقيق”" ما لم 


.77/8 7/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (في الرقيق) ساقط من (ق4).‎ )1( 


0 ال 
تكن لهم" '' غلة تُوفِ بالتفقة» فإن كانت الغلة أقل حسب له ما عجز عنه» وإن 
كانت الغلة أكثر كان له ولم يحاسب بشيء؛ وحسب الحمل؛ لأنه مما لا يستبد 
من إخراج الثمن عنه» وهو يزيد في الثمن؛ لأن النقل من بلد أرخص إلى بلد 
أغلى» والمشتري يرغب في ذلك إذا علم به» ولو كان سعر البلدين سواء م 
يحسبء ولو كان سعرها بالبلد الذي وصلت إليه أرخص وأسقط الكراء لم يبع 

ولم يحسب للحمل ربح؛ لأن المرابحة كانت لما وقع بها شراء الرقاب» ولم 
يحسب أجر السمسار؛ لأنه لا يزيد في الثمن وكثير من يتولى الشراء بنفسه وكذلك 
الشدّء وأصل ذلك أن كل ما دخل المشتري فيه على صفة» فتبين غيره فإنه لا 
يسقط مقال المشتري حتى يرد إلى ما دخل عليه وما فهمه وقتّ العقد. 

وقال مالك: وتحسب القصارة والخياطة والصبغ» ويضرب الربح 
ع لأن هذه أعيان مشتراة مضافة إلى المبيع الأول» فأما القصارة فله أن 
يبيع ولا يبين» وأما الخياطة فلا أرى أن يبيع حتى يبين لوجهين: أحدهما: أن 
الناس يكرهون السوقيٌ من المخيطء. والثاني: أن المشتري يظن أنه اشترى 
مخيطاً؛ لأن الشأن -فيا اشترى قائأً ثم قطع وخيط- أنه يحطّ ثمنه» فالمشتري 
يظن أنه كان ذا ثمن فخسر فيه؛ إلا أن يكون المشتري ممن لا يخفى عليه ذلك» 
وليس عليه أن يبيّن في الصبغ إذا كان تما يشترى للصبغء إلا أن يكون قد بار 
عليه وهو أبيض فصبغه لذلك فلا يبيع حتى يبيّن. 

ويختلف إذا باع ولم يبين في هذا وني الخياطة» فأصل ابن القاسم أنها تكون 
)١(‏ في (ق:): (له). 
)١(‏ انظر: المدونة: 778/7. 


كناب المرابحة رد 


مسألة غش؛ فلا يلزم المشتري وإن حط عنه ذلك القدرء وعلى مذهب ابن 
سحنون أنها مسألة كذب. وإن حط عليه ذلك القدر لزمه. 

والأصول التي تدور عليها مسائل هذا الكتاب سبع مسائل: مسألة 
كذب» مسألة غشء ومسألة عيب”"» ومسألة يجتمع فيها كذب وغش» 
ومسألة يجتمع فيها كذب وعيبء ومسألة يجتمع فيها عيب وغشء ومسألة 
يجتمع فيها كذب وغش وعيب. وبيان ذلك مذكور فيه| بعد (إن شاء الله). 


)١(‏ قوله: (مسألة غشء ومسألة عيب) يقابله في( ق5): ( وغش» وعيب). 


ىخا عه هو 
أ 3 سل 
محةه 


باب 


برلتيا المشتري يستغل ثم يبيع مرابحة:؛ وكيف 
2 بما حدث|أوتغيرالمبيعأوحال سوقه. وذ 
بيع المساومة 
وإذا استغلّ المشتري النخلّ أو العبدّ أو الدابةً أو الدارٌء وم يتغير كانت 
الغلة له وله أن يبيع ولا يبيّن» وقد تقدم ذكر النفقة على العبد إذا كانت أكثر 
من الغلة أو أقل» وكذلك النخل إن كانت الغلة أكثر من النفقة كانت له ولم 
يحسب نفقة» وإن كانت النفقة أكثر حسب له الفضلء وإن أنفق ثم باع مرابحة 
قبل أن يغتل- حسب له النفقة في السقي والعلاج» فإن كانت شاةً فاحتلب 
لبنها أو جرٌ صوفهاء أو كانت حاملاً فولدت» أو ولدت بحمل حدث - كان 
اللبن غلة يبيع ولا يبيّن”". 
وأما الصوف فإن كان عليها يوم اشترى كان بمنزلة من اشترى سلعتين» 
فأمسك إحداهما وباع الأخرى على جميع الثمن. فهي مسألة كذب». فإن حط 
البائع ما ينوب الصوف لزم المشتري. وإن حدث الصوف عند المشتري ثم 
نم جز يكن للمشتري مقال لأجل الصوف» ون نظر إلى/ انتقال سنهاء فإن 
كانت جذعة فصارت ثنية كان له أن لا يبِيّن؛ لأنها انتقلت إلى أفضل؛ إذا لم 
تتغير في''' السوق بنقص ولا كانت تعرض فبارت» وإن كانت رباعية فهرمت 
كان عليه أن يبّن. 
وقال: إذا ولدت الغنم والجارية لم يبع مرابحة حتى يبيّن» وسواء حبس 


.71 / انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) قوله: (في) ساقط من (ق5).‎ 


كناب المرابحة 22 


أولادهما أو ضمههم| معها""". وم يذكر هل حملت بعد الشراء أوكانت حوامل. 

وأرى إذا كانت حوامل في حين الشراء أو قريبة الوضعء فضم أولادها 
إليها أن يبيع ولا يبين؛ لأن ذلك زيادة» ومعلوم أن المشتري لا يكره ذلك» 
وهو في الأمة أبين؛ لأنها تباع أولاً بالبخس”' لما يخشى عليها من الموت. 

وإن حملت بعد الشراء أو كانت حوامل وبعيدة الوضع- كان الجواب في 
الغنم على ما تقدم أن المشتري لا يكره ذلكء وأن الولد زيادة» وإنما يعتبر طول 
العهد بالشراء وانتقال سنهاء فإن لم يتغير السوق بنتقص”" ولا كان يعرضها 
فبارت وانتقل سنها إلى ما هو أفضل- باع ولم يبين» وإن انتقلت سنها إلى 
أبخس كان عليه أن يبين. 

وأما الجارية تحمل بعد الشراء فإنه عيب وعليه أن يبين» وإن كانت حاملاً 
بعيدة الوضع فوضعت ل يراع عمرها”'؛ لأن مثل”' ذلك لا يتحسس إليه في 
الأمة. ويراعى تغير سوقهاء وهل بارت عليه؟ 

فصل 
ل من ابتاع سلعة فحالت أسواقهاء ثم باعها مرابحفا 

وإذا حال السوق بزيادة ولم يطل مكثه في يد المشتري باع ولم يبين» وإذ . 

حال بنقص بين واختلف إذا لم يبيين: فجعله ابن سحنون على معنى الكذب» 


(١)انظر:‏ المدونة: #ا/ ١‏ 785. 

(؟) في( ق5):( بأبخس). 

(") قوله: (بنقص) ساقط من (ق5). 
(:) في (ف): (غيرها). 

(6) قوله: (مثل) ساقط من (ف). 


ةيا عه هه 
أ : 21 
ته 


وجعله”'" ابن عبدوس مسألة غش”". والأول أحسن؛ لأن مقال المشتري 
لموضع النقص.ء فإذا حطه البائع سقط مقال المشتري» وإن عاد سوقه عن قرب 
باع ول يبين. 

وإن طال مكثه ولم يتغير سوقه. ولا تغير في نفسه. ولا كان يعرضه فبار 
عليه- باع ول يبين» وإن بار عليه بيّن؛ لآن الناس يكرهون ذلكء. ويرون أن 
ذلك لأمر خفي عليه. وله حكم الغش إن ل يبين. 

وإن تغيرت مع ذلك سوقه. أو تغير في نفسه بنقص؛ لأنه شيء تَرّثْ لأجل 
العرض- كان على قول ابن عبدوس على حكم الغشء وعلى القول الآخر كذب 
وغش» فطول مكثه غسٌ» ونقصه أو حوالة سوقه كذبٌ؛ لأن كل عيب حدث عند 
المشتري. فإن م" يبينه وكتم حدوثه كان له حكم الكذبء وإن تغيرت سوقه 
بزيادة كان له حكم الغش لمكان الطول» وإن كان في البيع الأول تغابنٌ لا يوني 
بزيادة السوق؛ كان على المشتري الآخر القيمة» وإن لم يكن تغابن كان للمشتري أن 
يرد مع القيام» فإن فات مضى بالثمن؛ لأن القيمة أكثر. 

وببع ما طال مكثه في يد بائعه مساومة جائز إذا كان في يديه بغير شراء: 
كالميراث والهبة والصدقة أو بشراء ولم يتغير سوقهاء وتغيرت””؟ بزيادة» 
ويختلف إذا تغيرت بنقصء فقال مالك: لا يبيع حتى يبين' ". وقال غيره: يجوز 
ذلك وإن لم يبين وليس بالبين. 


)١(‏ قوله: (وجعله) ساقط من (ق5). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 7/5 754. 

(؟) قوله: (فإن لم) ساقط من (ف). 

(5) قوله: ( سوقها وتغيرت) يقابله في ( ق5): ( سوقه أو تغيرت). 
(0) انظر: المدونة: 7/ ١‏ 75. 
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فصل 
ل من رقم سلعة ثم باعها مرابحةا 

ومن اشترى ثوباً بعشرة فرقم عليه اثني عشرء فإن باع على اثني عشر 
كانت مسألة كذبء وإن باع على العشرة كانت مسألة غشء وكذلك إن باعه 
مساومة فهي مسألة غش؛ لأنَّ المشتري إذا رأى الرقم حسب أنه ذو ثمن» وأن 
البائع له الأول أو الآخر وضع”' فيه ذلك غرراً وخديعة. 

وإن كان في يديه بميراث فرقم عليه بسوم سماه وزعم أنه اشتراه به''"» ثم باع 
عليه مرابحة أو”" مساومة- كانت مسألة غشء وللمشتري أن يرد مع القيام» وإن 
كره البائع» فإن فاتت كان عليه الأقل من القيمة» أو ما اشتراه به منه. 

ويختلف في القيمة متى تكون؟ فعلى القول في المحبوسة بالثمن أنها من 
البائع تكون القيمة يوم القبض. وعلى القول: إنها من المشتري تكون قيمة يوم 
البيع» إلا أن يكون المشتري ل ير الرقم» أو رآه ولم يعلم مضمونه؛ لأنه أمّيّ أو 
لأنه ليس بعربي- فلا يكون للمشتري مقال في جميع هذه المسائل الثلاث؛ لأنه 
لم يقع بفعله غرر. 

وإن اشترى جارية ثم تبين أنها ذاهبة الضرس فرضيه. فإن كان رضاه 
كراهية الخصومة أو للد من البائع أو لغيبته- لم يبع مرابحة إلا أن يبين 
العيب”'"» وأنه علمه بعد العقد فرضيه لأجل ذلكء فإن كتم ذهاب الضرس 
)١(‏ قوله: (له الأول أو الآخر وضع) يقابله في (ف): (فيه أول أو آخر أتضع). 
(0) في (ف): (له). 


() في (ف): (و). 
(4) قوله: (العيب) ساقط من (ف). 


كا حي ههه 
| 
: تعشة 


كانت مسألة عيبء وإن بينه ولم يبين أنه علمه بعد العقدء وأنه رضيه لأجل 
ذلك- كانت مسألة غشء وإن كان رضاه رغبة في السلعة ولم يكن نقداً ونقد 
ولم ينازعه البائع» وقال: هذا ثمنك فخذه أو ردّ إن شئت؛ كان له أن يبيع ويبين 
الع تام 
وكذلك من أخذ سلعة عن دين حال على موسز غير ملدٌّء والطالب 
ممكّن من قبضه. فتركه وأخذ السلعة- كان له أن يبيع على ما أخذها به ولا 
يبين» وإن كان الغريم ملدًا أو معدماً أو كان الدين مؤجلاً لم يبع إلا أن 
يبين» فإن لم يبن كانت على القولين: هل هي مسألة غش أو مسألة كذب؟ 
,ار | فيحط قد ما بين ما يشترى به لو كان الغريم عل/ الصفة الأولى والصفة 
الثانية» وإن ذهب الضرس بعد العقد كان عليه أن يبن الوجهين جميعاً: 
ذهابه» وأن ذلك كان بعد العقدء فإن كتمه كانت مسألة عيبء وإن بيّنه وم 
يبين حدوثه كانت مسألة كذب. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7779. 
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باب 


١‏ ©# من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه 
02 بالنقد أواشترى بثمن فنقد غيره 
ومن المدونة: قال مالك في من اشترى سلعة بثمن إلى أجل» فباعها به 
مرابحة نقداً: ترد السلعة إن كانت قائمة» وإن فاتت كان على المشتري قيمتها 
يوم قبضها نقد”'". ولا يضرب الربح على القيمة. 
قال ابن القاسم: فإن قال المشتري: أنا أقبل السلعة إلى ذلك الأجل لا خير 
فيه» ولا أحب ذلك”. وجعله بمنزلة من اطلع على عيب. فإن أراد الردء فقال 


9 
5 


له البائع: أنا أؤخرك بالثمن ولا ترد. فلا يجوز أن يشتري رجوعاً بتأخير» وهو 
سلف جر منفعة» وهذا هو أصل أشهب أن الصلح مع القيام شراء مرجع. 

وأرى أن ينظر:ي..ذلك: فإن قام المشتري ليرد. فقال البائع: لا ترد 
وأؤخرك بالثمن - كان فاسداًء وإن قال: قد رددت»ء فقال له: اقبلها وأنا أصبر 
عليك بالثمن- جازء وقال سحنون: يقوم الدين بالنقد. فإن كان المسمى إلى 
أجل عشرة» وباع على عشرة نقداً والقيمة ثانية كانت الثانية كالثمن 
الصحيح؛ فإن رضي البائع مع القيام أن يضرب له الربح عليه لم يكن 
للمشتري أن يرد. ولا يكون له على أصله مقال بعد الفوت إذا رضي البائع أن 
يضرب الربح على ثانية؛ فأجراها على مسألة الكذب. 


.751/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.7 51/7 انظر: المدونة:‎ ( 


© ال 
فصل 
ل من اشترى بدنانير فنقد عرضاء 
أوبعرض فنقد عينا أوشيئاً مما يكال أو يوزن] 

ومن اشترى بدنانير فنقد دراهم لم يبع على ما عقد حتى يبين» واختلف 
هل يبيع على ما نقد ولم يبين؛ فأجازه مالك في كتاب محمد”'". ومنعه ابن 
حبيب. وإن اشترى بدنانير فنقد عرض اً لم يبع على ما نقد''' حتى يبين. 

واختلف هل يبيع على ما نقد”"» فمنعه في المدونة””'» وأجازه في 
كتاب الشفعة من كتاب محمد, قال: وإن نقد طعاماً فليبع على ما نقد 
كالدنانير والدراهم. وقال محمد: الطعام في هذا كالسلعء يريد أنه لا يبيع 
عا ار 

وإن اشترى بعرض فنقد عيناً أو عرضاً أو شيئاً ئما يكال أو يوزن فظاهر 
قوله في المدونة ألا يبيع على أحدهم حتى يبين» وعلى قوله في كتاب محمد يبيع 
على الأول ولا يبين» ولا يبيع على الآخر إلا أن يبين. 


.707 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() في (ف): (تقدم). 

(*) في (ف): (عقد). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 2557 والمنع فيها لابن القاسم قال: لم أسمع من مالك في الذي يشتري 
السلعة بالعروض فيبيعها مرابحة شيئا والذي أرى أنه لا بأس به أن يبيع ما اشترى 
بالعروض مرابحة إذا بين العروض ما هي وصفتها فيقول: أبيعك هذا بربح كذا وكذا 
ورأس ماله ثوب صفته كذا وكذا فهو جائز ويكون له الثياب التي وصفت وما سمى من 
الربح» ولا يبيع على قيمتها فإن باع على قيمتها فهو حرام لا يحل. 

(5) في (ف): (ما تقدم). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 707. 
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والصواب في جميع هذه الأشياء”" إذا كان المشتري مستفتياً أن يوكل إلى 
أمانته» فا علم أن البائع منه أخذ ذلك عن الثمن رغبة فيه وقد مكنه من الثمن 
الذي باع به- كان له أن يبيع على ما عقد ولا يبين؛ لأن كل مشتر مؤتمن على ما 
يقول أنه اشترى به» ولأنه لو شاء ذكر أكثر ما اشتراه به» وإن لم يكن ذلك لرغبة 
من البائع» وإنها كان قصداً من المشتري على الحضيمة- لم يبع حتى يبين. 

وإن لم يكن المشتري مستفتياً وإنما ظهر عليه بعد وقال: لم يكن إلا على 
وجه الرغبة من البائع مني”"- كان القول قوله إذا كان الثمن الأول عرضاً أو 
عبداً؛ لأنه ليس بشيء يحط منه عند الدفع» وهي مبايعة مما تختلف فيها 
الأعراض. فتشترى بمثل القيمة وأكثر وأقل. 

وإن كان الثمن الأول عيناً دنانير أو دراهم» والشأن من المتبايعين في ذلك 
البلد أن ينقد ما انعقد البيع به من غير طلب للمسامحة- قبل قوله أيضاء وإن كان 
العادة طلب المسامحة عند الوزن لم يصدق» وحمل على عادته أو عادة البلد. 

وإن اشترى بدنانير ونقد دراهم, ولم يتغير الصرف. أو تغيرت الدراهم 
برخص - جاز أن يبيع على ما نقد ولا يبين» وعليه يضرب الربح إن باع على ما 
عقد به» وإن تغير بغلاء الدراهم لم يبع على واحد منهم|ا؛ حتى يبين ما عقد 
عليه'" وما نقد؛ لأن النقد كان ذلك اليوم أقل واليوم أكثر» وإن باع على ما 
عقد حط من الثمن الذي وقع به العقد قدر ساحة ذلك اليوم» وإن باع على ما 
نقد؛ فذلك” يضرب به الربح على الأول بعد طرح السماحة» وإن نقد عرضاً 


)١(‏ في (ف): (الأسئلة). 
(0) ني (ق5): (متى). 
(") في (ف): (به). 

(5) في (ف): (فكذلك). 


ثم باع على ما عقد» وعلم أنه كانت فيه هضيمة لمكان العقد- حط من الثمن 
الأول قدر ما استظهر به في ثمن الثاني» إلا أن يعلم أنه لم يكن عنده''' جميع 
ذلك مسامحة وأن العادة دون ذلك. والفاضل عنه غبن وقع على قابضه. فلا 
بحط إلا قدر السماحة. 

وإن باع على مثل ما نقد وكانت قيمته مثل ما عقد به بعد طرح المساحة» 
أو" كانت قيمته أكثر - ضرب الربح على ما يستحقه بالعقد؛ لأنه أقل 
وأخف. وإن كانت قيمة العرض أقل كان بالخيار بين أن يضرب الربح على ما 
عقد؛ لأنه أخف. أو على مثل ما اشتراه هو به؛ لأنه أقل» وليس له أن يقول: 
أعطيه قيمة العرض؛ لأن البائع يقول: إنا بعت على مثل العرض لغرض فيه. 
وإن نقد طعاماً وفيه هضيمة فكذلك على مثل ما تقدم إذا نقد عرضاً. 

فصل 
ل من ابتاع سلعة بدين 
أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد؟] 


ر(ف) 


00 ويختلف إذا أخذ عرضاً عن دين/ : هل يبيع مرابحة ولا يبين قياساً إذا 


أخ ل فضا مووي ضال؟ 

فقيل: يستشفع بالدين» فعلى هذا ليس عليه أن يبينء وقيل: يستشفع 
بقيمة الدين» فعلى هذا يبين في المرابحة» وقد تقدم وجه ذلكء. وأنه يراعى 
الغريم: هل هو موسر غير ملدٌ أم لا؟ 

واختلف إذا اشترى بعرض أو بطعام» فاشترى على مثله» وليس المثل في 


)١(‏ قوله: (عنده) ساقط من (ف). 
(0) ني (ق5): (وإن). 
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ملك المشتري» فأجازه ابن القاسمء ومنعه أشهب ورآه من بيع ما ليس 
عنده”"2. والأول أحسنء وحمل الحديث على بيع معين في ملك غيره. 

وإن اشترى بذهب فقال: اشتريت بعرضء وباع على قيمته» وكانت 
القيمة التي باع عليها مثل الثمن الذي اشترى به فأقل- لم يكن للمشتري 
مقال» وإن كانت أكثر كانت مسألة كذب. 

وإن باع على أن يأخذ المثل كان للمشتري أن يرد, إلا أن يرضى البائع أن 
يكون الربح على ما اشترى به؛ فإن رضي نظر إلى قيمة العرضء فإن كانت مثل 
الثمن فأكثر لزم المشتري؛ لأنه رده إلى مثل ما اشترى به في القدرء وهو أخف في] 
يتكلف شراؤه وإحضاره لينقد'"» وإن كانت قيمة العرض أقل لم يلزمه الرضا 
بالثمن وإن كان أخف؛ لأنه أكثر إلا أن يرضى أن يحط عنه الزائد. 

وإن اشترى بعرض فقال: اشتريت بعين» فإن كان الذي باع عليه - وهو 
العين - مثل قيمة العرض فأقل- لزم المشتريء وإن كان العين أكثر من القيمة 
عاد الجواب إلى ما تقدم في مسألة الكذب, وإلى هذا يرجع الجواب في اللذين 
اشتريا عدلاً فقسّماه بالتراضي؛ ثم باع أحدهما نصيبه على ما اشترى به؛ لأن 
نصف ما صار إليه مشترى بالثمن الأول» ونصف ما صار إليه من النصف 
الذي سلمه لصاحبه. فإن باع ولم يبين كان للمشتري أن يرد الجميع» إلا أن 
تكون قيمة نصف ما اشترى مثل نصف قيمة العين الذي باع به» فلا يكون له 
أن يرد وإن فات مضى نصفه بالشثمن» وضرب له الربح في النصف الآخر على 
قيمة ما نقد إلا أن يكون الذي باع به أقل. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7537 . 
(0) في (ق5): (لينفذ). 


أ سر بز 1 
تمه 


وقال ابن حبيب: إذا تقاوياه بينهها فصار لأحدهما فلا بأس أن يبيع على 
تلك المقاناة”. يريد النصف على الثمن الأول» والنصف على ما دفع فيه إلى 
شريكه؛ فإن كان ذلك أكثر تما كان اشتراه به رغبة في دفع الشركة لسوء عشرة 
صاحبه- لم يبع حتى يبين وإن كان؛ لأنها كانت صالحة» أو لأن السوق حال 
وقال أشهب في كتاب محمد في ثلاثة شركاء في سلعة تقاووها فوقعت7) 
على اثنين منهم وأخرجا الثالث» ثم ذهب الثالث فاستوضع البائع دينارء فقام 
عليه صاحباه ليردا عليه السلعة؛ فذلك لما إلا أن يخرج لما من الدينار» 
فيقسموه أثلاثاً”". فأجرى الجواب على مسألة المرابحة لما كانا عالمين بالشراءء 
وعل هذا يكون من امنترى'سلءة سباومة» وقد كان حضن ببعها رلك © 
٠‏ 1 5 0 اله 6م 5 5 5 20 5 1 
للمشتري الآخر في ذلك مقال كالمرابحة. 


.551١/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (فوقفت).‎ )0( 

(") انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 50 7. 
() في (ق5): (أو). 

(0) قوله: (الأول) ساقط من (ق4). 
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باب 
29 من باع سلعة مرابحة؛ ثم استقاله منها و 
2 000000 5 4 6 
بمثل الثمن أو أكثر أو أقل 


وقال ابن القاسم في من اشترى سلعة» ثم باعها من رجل مرابحة» ثم 
استقاله منها بمثل الثمن: لم يبع إلا على الثمن الأول وإ استقال”"' بأكثر أو 
أقل جاز أن يبيع على الثاني”". وقال ابن حبيب: لا يبيع إلا على الأول استقال 
منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل. والأول أحسن» وله أن يبيع على الثاني إلا أن 
يعلم من قوم أنهم يظهرون بيعة”) حادثة ليتوسلوا إلى البيع بأكثر من الأول- 
فيمنع إذا عادت إليه بأكثرء وإنم| منع ذلك وإن عادت إليه بأقل على أنه بقي 
معه ربح على الأول» مثل أن يشتري بعشرة ثم يبيعها باثني عشر ثم يستردها” ' 
فصل 
ل من ابتاع نصف سلعة» 
ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحةا 
ومن اشترى نصف سلعة بخمسة؛ وورث نصفهاء ثم باعها مرابحة على 
أن الثمن عشرة- كان للمشتري أن يرد جميعها: يرد ما ورث؛ لأنه لم يشتره 


)١(‏ قوله: (أو أكثر أو أقل) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (استقاله). 

(*) انظر: المدونة: 7/ /751. 

(5) في (ق5): (معه). 

(0) في (ق5): (يشتريها). 


01 
نمه 


وما اشتراه لعيب الشركة”"'» فإن فاتت مضى نصفها بالثمن» ونصفها بالأقل 
الثمن لأجل استكمال الملك فيهاء فإن زاد لأجل ذلك كان جميعها بالأقل. 
وإن باع نصفاً مرابحة ولم يبين- عاد الجواب إلى ما تقدم؛ لأن البيع يكون 
شائعا”" في المشترى والميراث. 
دف 000 7 8 ع ع بن إفة : 
١‏ نعه اب٠‏ الما الش اع وأحازه ف ١‏ . , 
بل |مرابحةه ف ابن سم/ في الشراء» وأجازه في السلم'"'؛ ومنعه سحنون 
فيهما جميعاء وأجازه ابن نافع فيهماء وهو أحسن؛ لأن الشراء كان على معرفته 
وعلمه؛ وكذلك التقويمء فلا يمنع خوف الحيف في القيمة» لأن الثمن موكول 
إلى أمانته» ولأنا لا نعلم الثمن في الأصل إلا منه. 
وإن أخذ أحد الثوبين المسلم فيهها على هضيمة فلم يبين كانت مسألة 
كذب على قول ابن سحنونء وإن كان من المسلم تطول في أحدهما قسه””) 
ذلك على الثوبين جميعء وإن باع على الشركة نصفاً وثلثاً جازء وإن كان شيء 
ويبيع ما بقي مرابحة؛ ولا يبين أنه باع منه شيئا. يريد ما لم يكن شراء الجملة 


)١(‏ في (ف): (الشرك). 
)١(‏ في (ق5): (سائغاً). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /ا5. 
(5) في (ق5): (فسخ). 


كناب المرابحة 2 ١‏ 2 " 


باب 
02 4 شريكين 4 عبد اشترياه بأثمان مختلفة: و 
20 ثم يبيعانه مرابحة 05 


وقال ابن القاسم في عبد بين رجلين اشترى أحدهما نصفه باثة» والآخر 
بعاتتين» ثم باعاه مرابحة للعشرة أحد عشرء أو بربح ماثة: أنه" يقتسمان الربح 
على قدر رؤوس أموالماء وإن باعاه مساومة اقتسم ما باعاه به نصفين”". 

وقال أشهب في الدمياطية: إن باعاه مرابحة» كان الربح بينهها شطرين» 
قيل له: فإن باعاه”" بربح للعشرة أحد عشرء قال: هو" نينا أبضا: 

فقسم ابن القاسم الربح على رؤوس الأموال» وإن كان المشتري إنما دخل 
على أن كل نصف بائة وخمسينء والربح على مثل ذلكء وعلى هذا عهدته 
عليها في العيب والاستحقاق. وذهب أشهب إلى أن الربح على مثل عهدته 
عليهماء والأول أحسن إذا كان المشتري عالماً أن شراءهما كان على ثمن مختلف. 
وإن لم يعلم با بين النصيبين من التغابن. 

وأرى إن كان شراؤجما في زمن واحدء وكان السوق على ما اشترى به 
صاحب المائتين أن يبيعا ولا يبيناء وإن كان السوق على ما اشترى به صاحب 
المائة لم يبيعا حتى يبيناء وإن كان ذلك لاختلاف السوق. فكان أولما اشترى 
بهائة؛ فلم يطل حتى حال السوق, فاشترى الثاني باثتين- جاز وأن لم يبيناء 
)١(‏ قوله: (أنهها) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: المدونة: 755/7 . 


(9) في (ق5): (باعه). 
(؛) قوله: (هو) ساقط من (ق5). 


وإن كان الأول اشترى بائتين بَينَاءِ لأنه اختلاف بنقص. 

وإن باعا بوضيعة وكان البيع مساومة اقتسم) الثمن نصفين» وإن سميا 
التدة» وأنه"ثلاقائة ووضعا مائقت كان العيو ”© مفضوفنا عل قذن رؤوسن 
أموالهم, قال سحنون: وقد اختلف فيها قول الشعبي”'؛ يريد أنه جعل الثمن 
بينهما نصفين حسب| دخل عليه المشتري أن كل”'' نصف بائة» وهذا إذا لم يعلم 
باختلاف الثمن. 


)١(‏ قوله: (وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن) ساقط من (ف). 
(0) انظر: المدونة: 55/7 7. 
(”) قوله: (أن كل) يقابله في (ف): (إن كان). 
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باب 


١0‏ # من اشترى سلعة: فباعها مرابحة: أو ولاها 
أوأشرك فيهاء ثم وضع عنه البائع الأول 
وضيعة البائع الأول على وجهين: فإن وضع جميع الثمن أو نصفه أو ما 
يعلم أنه لم يرد به مساحة في أصل العقد- لم يكن عليه فيه مقال» وكذلك إن 
قلت الوضيعة» وعلم أن ذلك مكارمة لصداقة أو غيرهاء ولا يراعى في جميع 
ذلك: هل كان الثاني بيعاً أو تولية أو شركة؟ 


ع 
5 


وإن كانت الوضيعة لأجل البيع افترق الجوابء فقال مالك: إذا كان 
الثاني بيعاًء فحط الأول مثل ما حط عنه- لزم المشتري؛ وإن أبى كان الثاني 
بالخيار بين أن يمسسك أو يردء وكذلك إذا ولي» وإن أشرك حط عن المشرك 
نصف ذلك على ما أحب أو كرو0©. 

وقد اختلف إذا باع» فقال ابن القاسم مرة: إن حط عن الثاني مثل ما حط 
عن الأول لزم المشتري, وإن لم يحط قدر الربح مثل قول مالك”". وقال أيضاً: 
يحط بقدره من الربح وإلا رد عليه» وقال عبد الملك: يحط ذلك عن الثاني وإن 
كره المشتري الأول. 

والقول الأول أصوب: أن لا يحط الربح؛ لأنه إذا كان الربح دينارًا 
والثمن عشرة كان أبين إذا كان الثمن تسعة» وصارت إلى أصلح من الأول: أن 
لا يحط من الربح» والشأن إذا صلح الثمن زيد في الربح» وإن فاتت ولم يرض 
المشتري أن يحط ما حط عنه جرت على مسألة الكذب. 


.7 51/ /* انظر: المدونة:‎ )١( 
.7 517//7 (؟) انظر: المدونة:‎ 


واختلف في الشركة. فقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
إن وضع الذي ولي الصفقة كان بين جميعهم» وما وضع لأحد ممن أشرك كان 
له وحده؛ إلا أن تكون من الأشياء التي تباع في الأسواق» ويلزم الشرك فيها 
فذلك بينهم؛ وسواء وضع عن متولي الصفقة أو عمن أشرك؛ لأنهم كأنهم 
ولو العفقة جيعاء : إلة ما كان ؤراة:ه الضلة: فر ويه" البنين عل ودة 
الاستغلاء- فيكون لمن وضع له من كان منهم: المشركء أو المشترك. 

وقال مالك في العتبية: وإن ولوا الصفقة جميعاً ف) وضع لأحدهم فهو له 
وحده”"» وقال ابن القاسم: إن اشتروها شركة في عقدء فا وضع لأحدهم 
فهو بينهه0". يريد شركة عقد أي عقدوا على أن" يتجروا فيهاء والوضيعة 
ضرب من الربح؛ لأنها إذا صلحت كان الربح أكثر» وأما إن حضر بيع سلعة 
أو طعام فاشتروا ليقتسموه. أو ليتصرف كل واحد والبيع في نصيبه دون 

© إشريكه/ - فا وضع لأحدهم فهو له وحله؛ لأنه لو ذ عيب كان لر: 
شي أشره / - فما وضع لأحدهم فهو له وحده؛ لأنه لو ظهر على عيب كان لمن 
أراد الرد أن يرد الرد كالعقدين. 


)١(‏ في (ق5): (أو حصة). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .١7/١7‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: .71/١7‏ 
(5) قوله: (على أن) ساقط من (ف). 
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بات 


19 4 تفسير أحكام ما تقدم ذكره ره 
2 من بيع الكذب والفغش والعيب 5 

ومن اشترى سلعة بعشرة فقال: اشتريتها باثني عشرء فإن كانت قائمة 
كان المشتري بالخيار: بين أن يتمسك ولا شيء له. أو يردء إلا أن يحط البائع 
الكذب وربحه.؛ فإن فاتت خيّر البائع بين أن يحط الكذب وربحه؛ أو يعطى 
قيمة سلعته يوم قبضتء مالم يجاوز ما باع به أو ينقص من العشرة وربحهاء 
وهذا قول مالك7". 

وقد اختلف في قيام السلعة وفوتهاء فقال عبد الملك ف المبسوط: 
للمشتري أن يرد إذا كانت قائمة وإن حط الكذب وربحه؛ لأنه عامله على 
الخديعة واستحلال الحرام» وهذا صوابء. ومحمل قول مالك على أن المشتري 
قام بالكذبء فإذا حط عنه سقط مقاله. 

فأما إن قال: أنا أرد لإمكان أن يكون استغرقت ذمته من ذلك كان 
ذلك له؛ ولأن أدنى منازله أن الناس يكرهون مبايعة مثله» فإن لم ينقد 
الثمن» أو نقده وعرف بعينه» أو كان الثمن عرضاً ولم يفت - كان له أن 
يردء كا قال عبد الملك. 

وإن استهلكه مضى بالثمن الصحيح؛ لأنه إن رد السلعة أخذ ثمنه من ذمة 
فاسدة إلا أن يكون حديث عهد بالجلوس للبيع وبإفادة ذلك المال» فلا رد له 
إن حط الكذب وربحه. وإن كان حديث عهد بالجلوس للبيع وقديم الكعسب 


.51١94/7 المنتقى:‎ :رظنا)١(‎ 


01 
عي 


لذلك المال كان له أن يرد؛ لأنه دليل على أنه غير متوق في كسبه. 

وقد اختلف عن مالك في) يفيتها؟ ومتى تكون القيمة؟ وهل يحط 
الكذب وربحه وإن كره البائع؟ فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: تفيتها 
حوالة الأسواق, والقيمة يوم القبض»ء وروى عنه علي بن زياد أنه قال: يفيتها 
الناء والنقصء والقيمة يوم البيع. 

وأرى أن تفيتها حوالة الأسواق كالاختلاف في الثمن تفيته حوالة 
الأسواق؛ لأنه ليس بعيب في السلعة» وإن! مقاله في كثرة الثمن وقلته. إلا أن 
يقول: لأجل فساد ذمة البائع» ولم يكن دفع الثمن- فلا تفيت حوالة الأسواق 
ولا العيوب» ويكون له هو أن يرده وما نقصه العيب. 

وأما الاختلاف في وقت القيمة» فهو راجع إلى الاختلاف في المحبوسة 
بالثمن» فعلى القول إنها على البائع؛ تكون القيمة يوم القبضء وعلى القول إنها 
من المشتري؛ تكون القيمة يوم البيع؛ لأنه بيع صحيح تعلق به حق لآدمي. 
والفاسد ما تعلق به حق لله سبحانه. 

وقال في أول الكتاب: يحط الكذب وربحه في الفوت. ولم يجعل للبائع في 
ذلك خياراً. وكذلك في كتاب محمد وإليه يرجع قوله» وجوابه في من اشترى 
شيئاً فنقد غيره والقول الأول أحسن. قال مالك: وليس ظلمه وزيادته بالذي 
يحمل عليه» فيؤخذ با لم يبع به'''. وهذا صحيح؛ لأنه يمكن لو لم يزد في الثمن 
لباع بأكثر من ذلك الربح. 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/8/7 7. 
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فصل 
لك من باع سلعة مرابحة فزاد 2 ثمنها] 

وأما الغش والخديعة: بأن يشتري بعشرة» ويرقم عليها اثني عشر ويبيع 
على العشرة» فيوهمه أنها ذات ثمنء وأنه غلط على نفسه» فهى خديعة» 
والمشتري بالخيار بين أن يمسك ولا شيء له» أو يرد ويرجع بالثمن» وليس 

بائع أن يلزمه إياها بشىء. 

على القيمة ربح”'. وقال ابن عبدوس في هذا الأصل: تفيتها حوالة 
الأسواق”'". وعلى رواية علي بن زياد لا تفيتها إلا العيوب؛ لأنها في هذا أقوى 
من الكذبء وإن أحب الرد ردها وما نقصها العيب من القيمة إن كانت 
القيمة أقلء إلا أن يكون الثمن أقل. 

و إذا حط البائع عن المشتري الدينارين اللذين خدعه بههم|- أن 
يلزم المشتري في''* القيام والفوت؛ لأن مقاله من أجلهماء وإن كان ورثها ثم 
قال: اشتريتها بعشرة» وباع على الكذب” ' كانت مسألة غش. 

فصل 
ل من ابتاع سلعة ثم ظهر منها عيب] 
وأما العيب نجده المشتري في السلعة وهى قائمة» فهو بالخيار بين أن 


)١(‏ قوله: (ربح) ساقط من (ف). 

() انظر النوادر والزيادات: 5/ 05 7. 
9 في (ف): (وآراه). 

(5) قوله: (في) ساقط من (ف). 

(6) في (ف): (ذلك). 


| 

يمسك ولا شىء له أو يردء وليس للبائع أن يحط عنه قيمة العيب ويلزمه 
إياها؛ لأن كثيراً من الناس لا يرضى المعيب وإن حط لأجله. بخلاف الكذب 
في البيع؛ لأن مقاله لأجل كثرة الثمن» فإذا سقط”' لم يكن له مقال. 
قيمة العيب من الثمن وربحه» وهذا قول مالك”". والقياس أن يكون للبائع 
والمشتري في ذلك مقال. 

وإن كان في البيع غش على المشتري اشترى بعشرة ما قيمته ثانية» والعيب 
ينقصها الخمس» فأسقط البائع خمس الثمنء وكان الباقي على المشتري ثمانية- 
قال: المشتري إنا أغرم قيمتها معيبة؛ لأنك لو أسقطت عني هذا الخمس مع 
القياس لم يلزمني» وكذلك إن فاتت وحططت الدينارين/ » فأنا أرد قيمتها 
بدلا منها. 

وإن كان الغبن على البائع لصلاح كان في البيع قال البائع: أنا لا أجيز على 
أن أحط العيب» كا لم يكن ذلك للمشتري علي في القيام» وقد قال مالك في 
مسألة الكذب: لا يجبر البائع على أن يحطه في الفوت» قال: وليس ظلمه أن 
يحمل عليه أن يؤخذ بغير مالم يبع به”*". 

فإن قيل: إن العيب بخلاف الكذب؛ لأنَّ العيب كجزء ذهبء» فكان 


رف 


اب 


بمنزلة من اشترى سلعتين فوجد واحدة» قيل: هذا غير صحيح لوجهين: 
أحدهما: أنه لو كان ذلك لوجب أن يجبر على رد ما قابل العيب مع القيام. 
)١(‏ في (ف): (أسقط). 


(؟) انظر: المدونة: 808/7 
(*) انظر: المدونة "5/8/7 7. 
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والثاني: أنا نعلم ضرورة أنه ليس كالجزءء ولو كان كذلك لم يرجع في 
فوت السلعة بشيء؛ لأنا نجد الثوب يكون طوله ثلاثين ذراعاً» وعيبه قدر 
درهمء فلو نظر قدره من أجزاء الثوب لم يكن له شيء يتحسس إليه. 

فصل 
لك من ابتاع سلعة واطلّع على كذب الْبائْع؛ 
وظهر منها عيب والسلعة قائمة! 

وإذا اجتمع الكذب والغش”'' والعيب» فاشترى بعشرة» وقال: الثمن اثنا 
عشر وربحه ديناره ثم وجد عيباًء فإن علم بالعيب والسلعة قائمة كان له أن 
يردء ولم يلزمه وإن حط البائع الكذبء فإن فاتت بناء أو نقصان كان ذلك 
فوتاً في بيع الكذب والعيب. 

فعلى القول إن الكذب يحط حك كالعيب يبتدأ بإسقاط الكذب وربحه. 
ثم يحط العيب من الثمن الصحيح؛ وهي العشرة وربحها. وعلى القول إن 
الكذب لا يسقط إلا برضا البائع يبدأ بإسقاط العيب من جميع الثمن صحيحه 
وسقيمه؛ فإن قيل: قيمته صحيحاً عشرة؛ لأن الثمن لم يكن فيه تغابن» ومعيبًا 
ثانية- كان له ثانية وأربعة أحماس دينار؛ لأنها الثمن الصحيح بعد طرح 
الكذب والعيبء وإن كانت القيمة أكثر كان له ما لم يجاوز أربعة أخماس الثمن 
بكذبه وربحه؛ لأن هذا هو الحكم في العيب. 

وإن فاتت بحوالة الأسواق كانت كالقائمة على رواية علي بن زياد وعلل 
رواية ابن القاسم فاتت في الكذب. ولم تفت في العيبء فله أن يرد بالعيب وله أن 


)١(‏ قوله: (والغش) زيادة من (ف). 


يمسكء ثم يخير البائع بين أن يحط الكذب وربحه أو يعطى قيمة سلعته ما لم تكن 
القيمة أقل من العشرة وربحها؛ لأنه النمن الصحيحء أو أكثر مما تباع”'' به. 

ثم يختلف في الصفة التي تقوم عليهاء فقيل: تقوم سالمة؛ لأن المشتري 
رضي بالعيب» وقد كان له أن يرد به من غير غرم عليه» وهو قول محمدء وقال 
ابن سحنون وابن عبدوس: تقوم معيبة» وهو أحسن, ولا يلزم المشتري أن يرد 
إلا قيمة ما أخذ؛ لأنّ القيمة بدل من العين التي قبضء والعين التي كان يرد 
معيبة» وكذلك قيمتهاء وليس يلزمه أن يقبض معيباًء ويغرم سااً. 

فصل 
[إذا اجتمع الكذب والغش» 
فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة ] 

وإن اجتمع الكذب والغش كأن اشترى بعشرة وقال: اشتريت باثني عشرء 
وطال زمانها في يديه» وبارت عليه أو رقم عليها خمسة عشرء فإن كانت قائمة 
كان للمشتري أن يردء وإن طرح عنه ما ينوب الكذب رد من جهة الغشء فإن 
فاتت بناء أو نقص كان قيامه من ناحية الغش خيراً له» فإن كانت قيمتها يوم 
قبضها ثانية أو تسعة أو فوق ذلكء ولم تبلغ العشرة وربحها- لم يكن عليه غير 
القيمة» وإن كانت قيمتها فوق ذلك اتفق الجواب على الكذب والغشء فيغرم 
قيمتها بغير ربح ما لم يجاوز الكذب وربحه؛ وعلى القول إن الكذب يحط حى] 
كالعيب يبتدآنه' '' فيحطء ثم ينظر إلى قيمتها فيغرمها ما ل تجاوز”" الباقي. 
(1) في (ف): (باع). 


(0) في (ف): (يبتداأ به). 
(1) قوله: (فيغرمها مالم تجاوز) يقابله في (ف): (فيغرمه مالم يجاوز). 
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وإن اجتمع العيب والغش فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة كان له أن 
يرد ولا يراعى وإن حط”' البائع» وإن فاتت بناء أو نقصان كان للمشتري أن 
يمسكء ثم يبتدئ بالعيب فيحط قدره من الثمنء فإن قيل: قيمتها سالمة عشرة؛ 
ومعيبة ثانية لم يكن على المشتري سوى ثانية؛ لأنَّ العيب نقصها الخمسٌ» وأربعة 
أخماس التام ثانية دنانير وأربعة أحماس الدينار”"» والثانية هي التي تلزم من 
جهة الغعش خاصة؛ لأنها لا يضرب لما بربح» وكذلك إن كانت قيمتها سالمة ثانية 
ومعيبة سبعة» فليس عليه سوى سبعة؛ لأنَّ الباقي للبائع بعد العيب سبعة أثمان 
المسمى تسعة”" إلا ربع» ولها ربح دينار إلا ثمن» فجميع ذلك تسعة ونصف 
وثمن هذا الذي يثبت من ناحية العيب» ثم يرجع إلى حكم الغشء فليس له إلا 
قيمتها معيبة» وقد كانت سبعة دنانير» فهي التي تستحق بعد طرح العيب» فيصير 
المشتري بمنزلة لو لم يشترها إلا معيبة بتسعة ونصف وثمنء ثم علم | خدعه. 
فيعطى القيمة مالم يجاوز الباقي. 

وإن كانت قيمتها سالمة اثني عشر ومعيبة عشرةً سقط حكم الغش؛ لأن 
الذي نقصها العيب السدسء وهو ديناران إلا سدس من المسمّى» والباقي 
تنحة نان وسدسن:فكان قنامه بالعيب خراله: 

وإن تغيرت سوقها كان فوتاً من جهة الغش خاصة على قول ابن 
عبدوسء ولم تفت في العيبء فله أن يرد بالعيب» وله أن يمسك ويدفع القيمة 
)١(‏ قوله: (وإن حط) يقابله في (ف): (ويحط). 
(5) قوله: (وأربعة أخماس التمام ثانية دنانير وأربعة أحماس الدينار) يقابله في (ف): (فأربعة 


أحماس الثمن دينار). 
(") في (ف): (سبعة). 


أ اا 
محظهة 


لبي أمن ناحية الع / 

ثم يختلف في الصفة التي يقَوّم عليهاء فعلى قول ابن المواز تقوّم على أن لا 
عيب فيها؛ لأنها لم تفت من ناحية العيب» وعلى القول الآخر تقوم معيبة» وقد 
تقدم وجه ذلك. 

فصل 
[إذا اجتمع الكذب والعيب والغش» 

فعلم بذلك المشتري بعد أن فاتت السلعة بنماء أو نقص] 

وإن اجتمع كذب وعيب وغش اشترى بعشرة» وقال: اشتريت باثني 
عشر وربح دينارا ورقم عليها خمسة عشرء ووجد بها عيباً بعد أن فاتت بنناء 
أو نقص.ء فعلى القول: إن الكذب يسقط حك كالعيب يبتدأ بإسقاط الكذب 
وربحه» وهو ديناران وسدس", فيكون الباقي أحد عشر إلا سدس., ثم 
يرجع إلى العيب فتقوم السلعة صحيحة: فإن قيل”"©: عشرة ثم تقوم معيبة: 
فإن. قبل ثانية» كان الذي نقصتها العيب الخمس» وهو ديئار' © ومتدس) 
فالباقي بعد طرح العيب وربحه ثانية دنانير وثلثا دينار» هذا الذي يستحقه 
بعد طرح الكذب والعيب, ثم يقول المشتري: بقي مقالي عما خدعني به من 
رقمه عليهاء أو كتمانه طول مكثها وبوارهاء فأنا أعطيه القيمة بغير ربح مالم 
تجاوز الباقي» فالقيمة ثانية دنانير» ولا شيء له غيرها. 

فإن كانت قيمتها سالمة ثانية ومعيبة سبعة أو ستة لتغابن كان في البيع - لم يكن 
(1) في (ف): (إلاسدس). 


(5) في (ف): (قال). 
(") في (ف): (ديناران). 
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للبائع إلا تلك القيمة» فمتى كانت القيمة والثمن متساويينء أو القيمة أقل- لم يكن 
على المشتري سوى القيمة» وإن كانت القيمة أكثر من الثمن» ومِنَ الذي ينوبه من 
الربح بعد طرح العيب سقط حكم الغش وبقي حكم العيب. 
فصل 
لك الرجل يشتري السلعة 
من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحةا 

وقال ابن القاسم في من اشترى طعاماً أو شيئاً مما يكال أو يوزن مرابحة 
فأتلفه ثم علم أن البائع كذب في ثمنه كان له أن يغرم مثله» إلا أن يحط البائع 
الكذب وربحه"". 

وقال مالك في من باع جارية مرابحة» وقال: اشتريتها بواثة» ثم ثبت أنه 
اشتراها بائة وعشرينء فإن كانت قائمة كان المشتري بالخيار بين أن يمسك 
على ما ثبت أو تبيّن من الثمن وربحه أو يرد» وإن فاتت بناء أو نقصان كان 
على المشتري أن يغرم قيمتها ما لم تكن القيمة أقل مما تبايعاها به فلا يحط منه» 
أو أكثر من مائة وعشرين وربحها فلا يزاد عليه . 

وأرى إذا فاتت بزيادة» وكانت قيمتها يوم قبضها أكثر مما اشتراها به ولا 
تتجاوز مائة وعشرين وربحها- أن يكون المشتري بالخيار بين أن يغرم قيمتها 
أو يردها؛ لأمها أفضل مما كانت» فلا مضرة على البائع» وإن نقصت من غير 
سبب المشتري؛ فله أن يردها ناقصة. إلا أن يمضيها له البائع بها باعها به. 


(١)انظر:‏ المدونة: / 749. 
(0) انظر: المدونة: 7/ 59 7. 


ويختلف إذا كان نقصها من سببه خطأ؛ هل يضمنهاء أو يردها ناقصة ولا 
شيء عليه؟ وكذلك إن كان المبيع ثوباً فنتقص عندهء ثم طلب البائع فضل 
الثمن» فإن كان النقص نابه بسببه -لزمته قيمته» ما لم تكن القيمة أقل ما باع 
به» أو أكثر من مائة وعشرين وربحهاء فإن كان النقص بأمر من الله تعالى -ل 
يضمن قيمته» وله أن يرده بنقصه.ء إلا أن يبيع له البائع بها باع به. 

ويختلف إذا كان النقص لأنه قطعه ولم يلبسه؛ لأن الغلط من البائع» 
وهو الذي سلطه على قطعه, بمنزلة من باع ثوباً فأعطى”" المشتري غيره 
فقطعه المشتري. فقد اختلف: هل يغرم المشتري ما نقص القطع؟ فقال 
مالك في كتاب محمد في من قال في شاة: اشتريتها بسبعة دراهم وباعهاء ثم 
قال: ما كنت إلا مازحاً وما قامت عل إلا بعشرة دراهم. قال: ينظر فيها 
ساعتئذٍء فإن كان مثلها لا يباع بسبعة؛ حلف ما كان إلا لاعباًء ول يرد بيعا 
وإن كان يباع بذلك مثلها؛ لزمه البيع» قال: وربما كسدت السلع. فيرضى 
صاختها نبعها تنفطنان20: 

وقال ابن القاسم في من اشترى من عبده أو مكاتبه سلعة: لا بأس أن 
يبيعها مرابحة؛ ولا يبيّن إذا باعها مبايعة صحيحة. وهذا صحيح فيم| بينه وبين 


الله تعالى» وأما فيم| بينه وبين المشتري؛ فإن كان ذلك مما يكره الناس فعليه أن 


ابرق 


0. 


)١(‏ في (ف): (فأعطاه). 
(0) انظر: المدونة: .75177/1١‏ 
(") انظر: المدونة: // ٠‏ 76. 
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وقال في كتاب محمد في من اشترى له نصراني سلعة: فلا يبيعها مرابحة 
حتى يبين أن النصراني اشتراهاء وغاب على أمرهاء وقال أصبغ: فإن لم يبين 
كان عيبا وللمشتري أن يردء فإن فاتت مضت بالقيمة يوم اشتراها””. 

يريد: إذا كانت القيمة أقل» وكذلك على قوله إذا تولى شراءها مسلم غير 
مأمون: 


.809 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١1( 


(ف) 


اب 


باب 


9 # من اشترىدابة فسافرعليهاءأوثوياً © 
10 فلبسهأوجارية فا صابهااورَوُجَهَاء 56 
ثم باع مرابحة 
وقال مالك في من اشترى دابة فسافر عليها أو ثوباً فلبسه: لم يبع مرابحة 
حت ا يريد: لأن السفر واللباس ينقصء ولو ركبها/ في غير سفر 
الثيء الخفيف لم يبين» وكذلك اللباس إن كان نقص الشيء اليسير لم يبين 
أيضاء وإن كان أكثر من ذلك وما يرى أن المشتري يكرهه إذا علم به فليبين» 
فإن كانت جارية فأصابها لم يبين إن كانت ثيبآء وإن كانت بكراً من العلي بِّن؛ 
لأنه ينقص من ثمنهاء وأما الوخش فيسأل عنها التجار, فإن كان لا ينقص ولا 
ثمن لعذرتها عندهم -لم يبين» وإن كان ينقصها بيّن. 
وإن زوّجها لم يبع مرابحة إلا أن يبين أن لها زوجاًء وأنها زوجت بعد 
الشراء» فإن كتمه الزوج كانت مسألة عيب. وإن بينه ولم يبين أنه زوجها 
بعد الشراء -كانث مسألة كذب» فتفيتها في الوجه الأول العيوب2)2) 
ويكون بالخيار بين أن يمسك ويرجع بعيب التزويج» أو يرد ويرد ما نتقص 
العيب عنده. 


وإن بين الزوج وم يبين أنها زوجت بعد الشراء كان :فسالة كذب» 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7061. 


(0) قوله: (فتفيتها في الوجه الأول العيوب) يقابله في (ف): (فيفيتها في الوجه الأول ما 
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فيختلف هل تفيتها حوالة الأسواق؟ 

وتستوي بعد الفوت في العيب والكذب في الصفة التي تقوم عليهاء 
فينظر كم قيمتها على أن لا زوج لهاء وعلى أنها ذات زوجء فإن كانت الأولى 
عشرة والثانية ثانية -كان الذي ينوب العيب أو الكذب الخمُس. فإن كتم 
الزوج حط الخمس حك؛ لأنه عيبء وإن بينه وكتم حدوثه عنده خيّر 
البائع بين أن يحط ذلك, وإلا أعطى القيمة» وهي الثانية» وهذا إذا كان 
الثمن في الأصل أقل من عشرة» وإن كان عشرة فأكثر -كان حط الخمس 
وربحه للبائع أفضل؛ لأن الثانية -التي هي القيمة- لا يضرب للا ربح» 
وإن كان الثمن عشرة كان لها ربح. 

وإن لم يتغير سوق الجارية من يوم بيعت أولاً إلى البيع الثاني -لم يكن في 
المسألة سوى ذلكء وكذلك إن تغير بزيادة» ولم يطل مكثهاء وإن تغير 
بنقص ولم يطل مكثها -كان ذلك النقص في معنى الكذب عند ابن 
000 

فإن كتم الزوج كان قد اجتمع في المسألة عيب وكذب. وإن بيه ولم يبين 
أنه الزوج كان الكذب من وجهين: من الزوج» ومن نقص السوق. فتقوّم يوم 
الشراء الأول كم قيمتها على أن لا زوج لها؟ وعلى أنها”" ذات زوج على نقص 
ما صار إليه السوق, فالذي بينهما يحط حكياً على أحد القولين» وعلى القول 
الأخير يخير بين أن يحط ذلكء أو يعطى القيمة حسب| تقدم» وإنما قومت أول 


.185 7 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (أنها) ساقط من (ف).‎ )١( 


قيمتين؛ لأنه إذا لم يتغير السوق كانت قيمتها يوم الشراء الأول تغني عن القيمة 
يوم البيع أخيراً. 

وإن طال مكثها وكتم الزوج كان عيباً وغشاًء وإن بينه كان كذباً وغشاًء 
وإن اجتمع الطول ونقص السوق وكتتان الزوج كان غشاً وكذباً وعيباً. 


تم كتاب المرابحة 


بعون الله وتأييده وإحسانه 
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كتاب الوكالات”) 
كك ل 
ل باب 0 
0-52 با 6 
الوكالة وما يلزم منها 

الوكالةٌ جائزةٌ في الحقوق التي تصمٌ النيابةٌ فيها: البيع» والشراء. 
والإجارة» والجحعالة, 0 الديون وقضائهاء وعقد النكاح» والطلاق» 
وإقامة ين 5 
تعالى في ولي الأيتام: طقن َافْسَمُ يهم رُشَدَا فعا 9 ا 52529 [النساء: 1]. 
وقوله تعالى: #ويَسْعَُونَكَ عَنٍ ليم قل إِصَلاحٌ لُمْ حير [البقرة: .]1٠١‏ وقوله 
ا 30 7 - فى ٠‏ 
في آية الصدقات: #وَآلعَدمِلِينَ عَلَينا4 [التوبة: .]6١‏ والعامل وكيل للمساكينء وفي 
النكاح قوله تعالى: طول تُبكحُوأ لْمْشْرِكينَ حَىْ مضل يوم مِئوأ» [النور: 7 7]. وقوله: 
«وَأكحُوأ الأَيسَئ مِدكُز». وقوله في الطلاق: 4 حِفَثُرَ شِقَاقَ بَيَهِمَا فَابَعَُوا 
حَكَمَا مِنْ أَهَلِي وَحَكْمَا من أهلهًا. 3 الآية [النساء: ه"]. 

وفي الحدود قولةٌ لله «وَاغْدٌ يَا أَنَبِسُ عَلَ |: ْرَأَوٍ هَذَا قن اغْتَرقَتْ 
فَارْحْمهَا00". 
)١(‏ قوله: (كتاب الوكالات) يقابله في (ف): (كتاب الوكالة). 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ .15٠7‏ في باب الاعتراف بالزناء من كتاب المحاربين من 

أهل الكفر والردة» وقول الله تعالى: «إِنّمَا جَروَا الذينَ محارِبون الله وَرَسُوَهُء وَيَسَعَوَنَ فى الأرض 

قَسَادًا أن يُفَكَلُوَا أو يُصَلْبُوَا أو تُقَطْمَ أتدِيهز وَأَرَجُلُّهُم من جلف أَوْ يُلَوَا م يت الأزض»» برقم 


(555)). ومسلم: ل في باب من اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب الحدود 
برقم (/119821591). 


أ 58 لي 


م 


0 


وفي القَرّبٍ وكاله عله لعلي بن أبي طالب ظلله على نحر بعض البّدْن وأن 
يتصدق بجلالها وجلودها”'. وفي قضاء الديون وكالثّه على أن يقضي عنه بكراً 
ا 

فصل 
[الوكالة على وجهين بعوض وبغير عوض] 

الوكالة على ضربين: بعوضء وبغير عوض. فإن كانت بعوض وكانت 
على وجه الإجارة لزمت الفريقين بنفس العقد» واختّلف إذا كانت على وجه 
الجعَالّة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي لازمة لهم| كالإجارة. وقيل: تلزم الجاعل 
بنفس العقدء والمجعولٌ له بالخيار قبل العمل وبعده. وقيل: كل واحد منهما 
بالخيار قبل العملء فإن شَرَّحَ في العمل سقط خيارٌ الجاعل وبَقِيّ الآخر 
بالخيار» وإن كانت الوكالة بغير عوض كانت غير واجبةٍ على الموكل» وله أن 
يعزله قبل العمل وبعده. 

واختلف في الوكيل؛ فقيل: هو بالخيار بين التمادي أو الترك» وهو قول 
مالك» وإليه ذهب أبو الحسن علي بن القصار كثلته وغيرٌه من البغداديين. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 117. في باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئأء من كتاب 
الحج » برقم »)١779(‏ ومسلم: 404/7» في باب في الصدقة بلحوم اهدي وجلودها 
وجلالهاء من كتاب الحجء برقم (11"117). 

(؟) هذا إشارة إلى حديث أبي رافع مولى رسول الله يله أنه قال: «استسلف رسول الله َيه بكراً 
فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله عه أن أقضي....؟ الحديث» وهو 
حديث صحيح: أخرجه مسلم: 7/ 5 177. في باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه» من 
كتاب المساقاة» برقم ))2١٠١(‏ ومالك: 7/ .18٠١‏ في باب ما يجوز من السلف. من كتاب 
البيوع» برقم (17209). 
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وقيل: يلزمه ذلك ولا خيار له. فروى ابن نافع عن مالك في المبسوط أنه قال 
في رجل أَبْضَعَ رجلاً مالا ليبتاع له سلعةً بعينها فاشتراهاء وقال: لم أشتر 
لك؛ قال: يحلف إن امم وليس عليه إلا ذلك. 

وقال عبد الملك في ثانية أبي زيد:/ إن أشهد قَبْلَ أن يشترى 5505 
لنفسه كانت له؛ وإن لم يُشْهِدْ وادّعى ذلك بعد الشرّاء لم يُقبّل قو لَهُ وكانت 
للآمر. 

ومالك اسن و لتنا عر له جزوها ايه حتىن يغلي 1ران 

يشتريها لنفسه. فإن لم يعلمه لم ينفعه الإشهاد. فاتفق ق مالك وعبدٌ الملك أنَّ له أنْ 
َل نفسّهء وأنه إن علم ذلك قبل الشراء كانت السلعةٌ له. 

واختلف إذا لم يعلم ذلك إلا من قوله بعد الشراء» فقبل قوله مرة؛ لما كان 
له أن يعزل نفسّهء وأشكل الأمرٌّ: هل هي للآمر أو المأمور فاستظهر في ذلك 
بيمينه» ولم يصدق في القول الآخر على القول باستصحاب الحال؛ لأنه مضى 
على أنه وكيلٌ في شرائهاء فحمل على ما مضى عليه حتى يعلم غيره. 

وقول أصبغ أبين؛ لأن أخدّه للمال ونقله إلى بلد آخر دليلٌ على أنه التَرّم 
الشراءً للآمر ولو لم يقصد الالتزامٌ لضمن امال إن هلّكَ في مضيه أو رده؛ لأنَّ 
رب المال لم يرض بنقله إلا ليشتري له به» فإذا كان نقلّه للمال دليلاً على 
الالتزام» وكان الحكم في هبة الرقاب والمنافع سواء يجبر على تسليم ما وهب- 
لم يصحٌ عزلّه لنفسِهِ والرجوع فيها وهبء ولو كانت الجارية معهما في البلد 
لكان الأمر أخف, وقد يكون قولُ الوكيل على جهة الوعد وإذا أوجب ذلك 
لم يكن له الرجوع. 


)١1(‏ في (ف): (وقال قال). 


ولا يلزم على هذا النكاح إذا وُكُلَ رجلٌ على أن يزوج امرأةٌ فتزوجها فهي 
زوجة للوكيل» ولا مقالٌ للآمر؛ لأن المرأةً حا غرصٌ فيمن تتزوجه ولا يلزمها 
أن تكون زوجةً لمن لم ترضّ به. ولو وُكَّلَ رجلٌ على تزويج امرأة ففعل وأظهر 
أنه الزوجٌ وأشهد في الباطن أن العقدّ للآمر- لم تكن زوجةً للوكيل» وكانت 
الزوجة بالخيار بين أن ترضى أن تكون زوجة للآمر أو تفسخ النكاح. 

فصل 
ل عزل الموكل وكيله إذا لم يتعلق 
بالوكالة حق لغيرهما] 

وللموكل عَزْلُ وكيله مالم يتعلق بالوكالة حقٌّ لغيرهماء فمن ذلك الوكالةٌ 
على الخصومة. فللموكّل عَزْلَّهُ قبل أن يخاصمء وإن سخط ذلك”" الموكّلُ 
عليه» وإن أَنْسَّبَ الخصومة لم يكن للآمر عزلّه إلا برضًا من قبله مِنْ تلك 
الخصومة. أو يتبيّن من الوكيل تفريطٌ أو قله قيام» أو يكون دليلٌ تهمةٍ فيا بينه 
وبين من وكل عليه» فيكون له أن يعزله ويُسقط قول الموكل عليه. 

وإن كانت الوكالة بأجرة كان ذلك عيبء وله أن يفسخ الإجارةً عن نفسه؛ 
ولأن تركّه على حاله يؤدي إلى تلف حق الطالبء أو ثباتٍ الحق عليه إن كانت 
الوكالة من المطلوب. 

واختلف في الرجلين تكون الخصومة بينهماء فحكّا رجلاًء ثم أرادا أو 
أحذهما عزله عن النظر بينهها- على أربعة أقوال: فمنع ذلك عبد الملك أن 
يكون ذلك ما أو لأحدهماء وإن لم ينظر في شيء من أمرهما””. 
)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 87. 


كناب الوكالاث 6 


وأجازه مطرف لمن أبى منهماء وإن كره الآخر إن لم يكن نظر في شيء من 
أمرقناء ومنعه بعد ذللك7"©, 

وأجازه ابن المواز ما لم يكن يشرف على الحكم, قاله في الزوجين يحكان 
رجلا فإن أشرف على الحكم لم يكن ذلك لم|. وأجازه سحنون في كتاب ابنه 
مالم يقع الحكو”". 

واتفقت هذه الروايات على المساواة بين رجوعه) أو رجوع أحدهماء 
وأرى إن رَجَعَ أحدّهُما وخالفه الآخرٌ أن يكون القولُ قول من أبى عن عزله» 
طالباً كان أو مطلوباًء نظر في ذلك أو لم ينظر. 

ون أختدة عن أي مو غوله إن كات طالياً أن يفول فك يكؤن راق" أن 
الحق لي» فليس لك أن تنقلني إلى من لا يرى ذلك بعد أن تراضينا برأيه وقد 
تعلق لي بذلك حق. وإن كان الذي أحبّ التتادي المطلوب قال: قد يكون رأيه 
أن لا شيء*”' قِبَلِ فتنقلني إلى غيره» وقد يرى الثاني إلزامي. فكان لكل واحد 
منههما في ذلك مقال. 

وكذلك إن َرَّعَ أحدّهما بعد النظر كان من حجة الآخر ما تقدّم ذكرٌه 
وأن يقول: قد أدليتٌ بحجتنيء أو أثبتٌ بينتي”» أو كان من لفظك ما يوجب 
لي حقاً أو يدفع دعواك» فدعواك إلى عزله واستئناف النظر إلى غيره يؤدي إلى 
ضرري في جميع ذلكء وأن أتكلف البينة وإثبات ما جرى. 


.85 // انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: // 85. 

() في (ف): (رأي هذا). 

(5) قوله: (شيء) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (أو أثبتٌ بينتي) يقابله في (ف): (أو أتيت ببينتي). 


فإن اجتمعا على عرَلِهِ والانتقال إلى غيره جاز ما لم يكن قد أَثْرَفَ على 
الحكم فيُمنعان؛ لأن فيه ضرباً من القصد إلى التضاررء كا لو حَكمَ بينهم| فإنه 
لا خلاف أنه لا يجوز أن يتراضيا على فسخ الحكم والرجوع للمخاصمة. 

فصل 
افيمن وكل رجاذ يجهز إليه المتاع 
ويبيع ويشتري؛ فمات بعد أن باع واشترى!] 

وقال مالك فيمن وكل رجلا يجهز إليه المتاع ويبيع ويشتريء فباع 
واشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته: فذلك جائرٌ على الورثة» وإن كان قد 
0 5 )2001 
علم بمونه كر . 

وقد اختلف في الوكيل يموت من وكله على ثلاثة أقوال: 

فقيل: هو معزول بنفس موت موكّلِهِ وإن1'" يَعْلم بموته» فإن اشترى أو 
باع وهو لا يعلم لم يلزم الورئة» وهذا هو الظاهر من المذهبء وقد ذكر”" ابن 
المنذر أنه إجماعٌ من أهل العله””. 

وقيل: هو على الوكالة حتى يَعْلم بموته» وهو ظاهر قول مالك في 
الكتاب © ©. 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: يجوز قبضه ودفعه وخصومته؛ وإن 
(١)انظر:‏ المدونة: 77 77/1. 
(؟) قوله: (0) ساقط من (ف). 
(*) في (ف): (ذكره). 


(؟) انظر: الإجماع لابن المنذرء ص: 18 
(6) انظر: المدونة: 7/ 77/1. 


كناب الوكالات ) 22 ( 


عَلِمّ حتى يعزله الورثة'''. وليس بحسن. 
واختُّلف أيضاً/ في عزله عن البيع والشراء» فقال ادهب في من مكل ,لبي 
رجلاً على بيع عبد» ثم عَزَّلّهِ قبل البيع» فباع الوكيل وهو لا يَعْلم قال: الببع -- 
جار ولا مييل لاوش إل العلا راك 1 ك1 
وذكر سحنون عن ابن القاسم مثل ذلك. وأنكر قوله في مسألة الاقتضاءء 
وقال: هو يجيز بيعه إذا لم يعلم بفسخ وكالته فكيف لا يجوز اقتضاؤه؟ 
وفرّق مالك بين موت الموكل وعزلِهء فجعل الوكالة ساقطةً بنفس الموت. 
ولا تقطع إن عزله حتى يَعلم الوكيل» وقال في الزوج يموت عن زوجته أو 
يطلق فتنفق من ماله بعد موته أو طلاقه وهي لا تعلم- فجعل للورثة الرجوعَ 
عليها بعد الموت. ولم يجعل للزوج عليها رجوعاً في الطلاق””. 
والذي أختارُة أن يكون معزولاً بنفس الموت وإن لم يعلم» بخلاف عزلِه 
في الحياة؛ لأن المالّ في الوفاة لغير”» من وَكّل وهم الورثة» ولم يكن منهم إذنٌ 
ولا وكالةٌ وفي الحياة المالّ للموكل» فإذا أن ثم حجر على الوكيل في وقتٍ 
يُعْلم أنه لا يَبْلْعْهُ التحجير إلا بعد امتثال الوكيل- كان التحجير مستحيلاً 
وهو من تكليف ما لا يطاق. 
وكذلك إن حَجَرَ عليه وهو معه في البلد» وحجر وأَشْهَدَ بعزلته وم 
يُْلمه- فهو ضربٌ من التعدي على أموال الناسء يأمره بالبيع وأَحَذٍ الثمن 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 5/8 77 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 2571١‏ 717. 


(*) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 21417 197. 
(:) في (ف): (لتغير). 


منهم فيه ثم يعزله في وقتٍ يُعلم أنه لا تبْلْعْهُ العزلةٌ إلا بعد البيع وأٍَِ الثمن. 

ددرا جعت عب الزها واو اب إنقات أن بك د ركز يق ارت 
مردود”'". وم يفرق بين بيع وشراء واقتضاء. فإن كان وكيلاً على البيع» وثبت 
أن البيع للميت كان حكمٌ المبيع حكم المستحقء فإن كان قائياً كان الورثة 
بالخيار بين الإجازة والردٌ. وإذ :د رامو عر مين النتزى ويلك الا 1 
يكن لهم سوى الثمن» وإن كان هلاكٌه من سببه - لبس فب أو ما أَشْبَهَهُ - 
كان هم الأكثرٌ من الثمن أو القيمة. وإن باعه”" المشتري كانوا بالخيار بين 
إجازة البيع الأول أو الثاني» أو النتقض. 

وإن كان وكيلاً على الشراء فاشترى وكان البائع حاضراًء وقد بين المشتري 
أنه وكيل لفلان» أو ثبت ذلك - كان للورثة رذ البيع وانتزاعٌ الشمن منه. وإن 
غاب البائعٌ وعاد مقاهُم مع الوكيل لم يكن لهم عليه مقالٌ سوى أَحَذِ ما اشتر 
أو الثمنٍ إن باع؛ لأنه تَصَرّفَ بوجه سُّبْهَقَ وعلى هذا يحمل قول ابن القاسم في 
المدونة. 

وإن كان وكيلاً على قبض دين فَقَبَضَهُ وضاع منه كانت مصيبته من 
الطالب أو لي 0 


ل امتقدمه فعلى القول: إنه 
ليس بمعزول - جرى فعلَّهُ محرى ما فعل في الحياة» وعلى القول: إنه معزول - 
يصح ثبوتٌ الحقٌّ قبل المدعى عليه» ولا يصح سقوطة؛ لانحصار الوكيل» 


7٠١9 /7 انظر: المعونة:‎ )١( 
ني (ف): (باع).‎ )( 


وقال أصبغ: تنفسخ الوكالة بموت الآمرء ولا تجوز خصومته إلا أن 
يموت الآمرٌ عندما أشرف من”'' تمام الخصومة له أو عليه وبحيث لو أراذ 
الموكل فسخ خصومته لم يكن ذلك له. وما كان من يمين كان يحلفها الآمر 
يحلفها الورثة”". 

وهذا قول محمد أن للموكل أن يعزل الوكيل عن الخصومة مالم يشرف 
على الحكمء والقول إنه إذا أنشب الخصومة لم يكن له أن يعزله أحسنء 
وكذلك وكيله. 

فصل 
افيمن وكل على قبض دين فقبضه 
بعد أن عَزْلَ؛ وقد علم أو لم يعلم] 

واختلف فيمن وُكُلّ على قبض دينٍ فقبضه بعد أن عَزِل» وقد علم أو م 
يعلم- على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم في كتاب الشركة: لا يبرأ الغريم وإن 
لم يعلم الوكيل بعزلته””. وقال سحنون: هو بريء بدفعه ذلك”. 

وقيل: إن علم لم يبرأ وإن لم يعلم برئ. وقيل: يبرأ الغريم وإن علم 
الوكيل بعزلته؛ لأن على الطالب أن يَعْلِمَ الغريم بعزلته؛ فيمتنع من الدفع إليه» 
فإذا ل يُعْلِمْهُ كان متعدياً على الغريم» ثم مسلطاً على ذمته ممكناً من أخذ الدين. 
)١(‏ ني (ف): (عن). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ١9115‏ 
() انظر: المدونة: 5377//7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ١945‏ 


ال 
وهذا أحسن إذا كان غير قادرٍ على الامتناع من الدفع؛ لأن البينة تشهد 
على الوكالة» ولا بينة عند الغريم لما ادّعاه من عزلته» وإن أعلم الطالبٌ الغريمَ 
نه عَرَلَهُ عن القبض منه وافترقا على ذلك- لم يبرأ الغريمٌ بالدفع إلى الوكيل؛ 
لأن الغريمٌ فرّط إذا رَضِيَ من الطالب بعزلة الوكيل من غير إشهادٍ. 
فصل 
افيمن وكل رجلا يُسَلِم له دراهم 
طعام ففعل» ثم وجد المسلم إليه فيها زيوفا] 
وقال ابن القاسم فيمن وكل رجلا يُسْلِمٌ له دراهمَ في طعام ففعل؛ ثم 
وجد الُْسْلَمُ إليه فيها زيوفاً قال: إن صدقه المأمورٌ وعرّفها ترفك الام وم 
ينفعه إنكارٌه؛ لأن المأمور أمينه. وإن قبلها المأمور ولم يعرفها لزمته» ول تلزم 
الامو وحلف الآ" أنه لأ رعوفها وما أعطاه إلا جيادا”'' في علمه وإن لم 
يقبلها الأمور ولا عرفها حلف أنه ما أعطاه إلا جياد”” في علمه» وحلف 
الآمرٌ ولزمث البائع” ". 
ومحمل المسألة على أن الوكيل لم يخبر المسْلّم إليه أنه وكيل» أو أخبره ولم 
يُشْهدا” أنه يدفع دراهم الآمر؛ لأنَّ المأمور مطالب في حين العقد بالدفع من 
00 ذمته» وإن كان ذلك كان بدل الزاتئف/ عليه من ذمته حسب ما كان قبل 
)١(‏ قوله: (الآمر) ساقط من (ف). 
(؟) في (ف): (جيداً). 
(") في (ف): (جيداً). 
(5) انظر: المدونة: 7/ 77/1. 
(0) في (ف): (يشترط). 


كناب الوكالات : 3 ( 


الوزن؛ ولم تنتقض وكالته بالدفع الأول» وهذا قال: إن قبلها ولم يعرفها"" لزمه 


ذمته» وله أن يبتدئ بالآمر لاعترافه أن المداينة له» فإن بدأ بالمأمور فتكل حلف 
البائع وأبدلها له فإن نكل لم يكن له شيء؛ ولم يكن له أن يحلّف الآمر؛ لأن 
الآمر يقول للبائع: لو ابتدأتَ المقال معي كنتٌ أنا المبدّى باليمين» فإن نكلتٌ 
رددث اليمينَ عليكَ» فإن نكلتٌ فلا ثيء لك علي وأنتَ فقد نكلت. 

وإن أخذ البائع البدلٌ بيمينه من المأمور بعد نكوله لم يكن للمأمور أن 
يرجع على الآمر بشيء؛ لأن يمينَ الآمر يمن للآمر والمأمورء وكذلك إن نكل 
الآمر”" وحلف البائع وَغرة يكن له عل المأمود يمينٌ؛ لأن يمينَ البائع”*) 
يمن هما جميعاً وإن كان استحقاقٌ البائع بيمينه ونكولٍ أحدهماء وم 1 
على الآمر” اليمين- نَظَرْتَ فإن كان التّاكل الآمرٌ لم يكن له على المأمور يمينٌ» 
وإن كان التَاكلٌ المأموّر كان له أن يلف الآمرٌ؛ لأنه إذا خلصت”" الأيرانُ فيا 
بين الآمر والمأمور برئ المأمور؛ لأنه أمينه يحلف ما خان ويبرأء فإن نكل رد 
اليمين على الآمر أنه ما يعلمها من دراهمه. وهو قد نكل» وإن بدأ المأمور فنكل 
كان له أن يردّها على الآمر. 

فإن بيّن المأمورٌ للمُسْلَم إليه أنه وكيل لفلان ليَسْلِمَ إليه دنانيره هذه- 
)١(‏ قوله: (ولم يعرفها) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (بذلك) ساقط من (ف). 
(*) زاد بعده في (ف): (والمأمور). 
(5) في (ف): (المأمور). 


(0) في (ف): (الآخر). 
(5) في (ف): (حصلت). 
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الْقَضَتْ وكالته بنفس دفعهاء ول يُقبل قولُ الوكيل أنها من دنانير الآمر ولا 
شهادته؛ لأنه مُنّهُمٌ أن يكون أُبْدَفَاء ويحلف الآمرٌ أنه لا يعلمها من دراهمه 
ويبرأء ويرجع المقال فيها بين البائع”'" والمأمورء فإن اعترف بها وأنه كان ذاكراً 
في حين الدفع عَرِمَّهاء وإن قال: أنسيئها حَلَففَ أنه نسيها وبرئ. إلا أن يكون 
من يُنّهم في بها قَيَزِيد في يمينه: ما أبدلتُها. فإن تَكلّ غَرِمَ وإن لم يعرفها ل 
يحلف إلا أن يُنّهم ببدلها. 
فصل 
افيمن وكل على بيع سلعة 
ثم وجد المشتري عيباً مشكوكاً فيه] 
وإن كان وكيلاً على بيع سلعة ثم وجد المشتري عيباً مشكوكاً فيه. فإن 
الراكرا ها لاا )حك ون تعدا انار مالك كات 
التدليس"". قال محمد: لأنه لو أقرّ أنه كان عالاً لم ينقض البيع”". يريد: لا 
ينقض على الآمر بإقراره؛ لأن وكالته قد انقضث بنفس البيع. 
وأرى إن أ أقرّ أنه كان عالماً وذاكراً للعيب حين البيع أن يرد عليه السلعة؛ 
لأنه غر وأتلف الثمن”' على المشتريء فإن أقر الآمر بالعيب رُدَّ عليه» وإن 
أَنكَرٌ حَلَفَ وإن قال الوكيل: أنسيته في حين البيع. صُدّقَ وم يلف بخلاف 
المالك؛ لأن المالكَ مُتَهِم في كتمان العيب لمنفعة نفسه. ولا ينهم الوكيلٌ لمنفعة 


)١(‏ في (ف): (الآمر). 

() انظر: المدونة: / ٠‏ لال 

90 انظر: النوادر والزيادات: 5/5 77. 
(:) في (ف): (اليمين). 
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غيره؛ إلا أن يكون هناك دليلٌ تهمة. 

فإن قال الوكيل: لم أعلم بالعيبء أو قال: أنسيته. يُدِئ بيمين المالك؛ لأنه 
إن نكل وحلف المشتري رد عليه واستغني عن يمين الوكيل» ولو بدأ الوكيلٌ ل 
يكن من يمين المالك بُذَّء فكانت التزدكةٌ بيمين المالك أولى. 

وإن كان العَيّبٌ قدياً رد على المالك من غير يمين؛ إلا أن يكون المالك 
غاتباً فيحلف الوكيلٌ على أحد القولين. 

واختلف في الوكيل على الشراء يتذكر أنه اشترى على صفةٍ تُوجب 
الفساده فقال عيسى في العتبية: القول قولُ الوكيل مع يمينه أنه اشترى على 
ذلك» ويُفسخ البيع”". 

وقال مطرف وابن الماجشون ني كتاب ابن حبيب: إن ادعى ذلك عند دفع 
السلعة قبل قوله وحَلَف» فإن نكل كانت السلعةٌ للآمرء وعَرِمَ المأمورٌ القيمةً 
إن كانت أكثرٌ من الثمن فإن ادَّعى ذلك بعد دفعها لم يقبل قوله وغرم تمام 
القبمة: 

وأرى أنه مُصَدَّقٌ كان اعترافه عند التسليم أو بعدٌ؛ لأن الشراء موكولٌ إلى 
أمانته» ولا يَعْلم قدرٌ الثمن والجنس والصحة والفساد إلا من قوله. 

ولا فرقٌ بين أن يسأل عن ذلك بالحضرة أو بعدٌ؛ لأنه لو لم يسأل عن 
الثمن إلا بعد أن طال قبل قوله» وقد قال ابن القاسم فيمن وَكَّل على شراءٍ 
سلعةٍ وسمّى له الثمنّ» فاشتراها وسلمهاء ثم زعم أنه زاد على ما سه له: إنه 
)١(‏ قوله: (بيمين المالك) يقابله في (ف): (بالمالك). 


() انظر البيان والتحصيل: 8/ .١96‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 778/17 779 


01 


اي 


مصدق مع يمينه إذا ادعى ذلك بالقربء فإن طال لم يقبل قوله؛ إلا أن يكون 
اشتغل عن ذلك أو سافر فيقبل قوله في الزيادة مع #همته(©. لأنّه يدعيها 
لنفسه فقبولٌ قول من لا يدَّعي ذلك لنفسّهِ أولى. 
فصل 
افيمن وُكلَ على بيع سلعةٍ فباعها وجَحَدَهُ المشتري] 

ناا القابتم يعن وك( عل وم لكر انها ر حكن اللداريز 013 
الوكيل ضامرٌ؛ ل ل 
لد فحني الك التترث البا فو شاد إلا أن يقيمَ بينةَ بالدفع”" 
وقول عبد الملك في هذا الأصل: إنه مُصَدَّقٌ وإن ل تَشْهَد بينة نة. وعلى هذا 
الناسٌ اليوم في كثير من البياعات أَنَّم لا يُشهدونء فا كانت العادةٌ فيه عدم 
الإشهادٍ لا ضهان على الوكيل فيه وإن جَحَدَ المشتري الشراءً» أو قال: اشتريتٌ 
بدون ذلك. ولا يمين على الوكيل للآمر إن كانت السلعة بيد الوكيل. 

وإن قال: أسلميّها فجحدها المشتري حَلّفَ أنْ قد أُسْلَّمَها إليه» وحلف 
الآخر أنه ما اشترى ولا قبضها وبرتاء وكانت/ المصيبة من الآمرء فإنّ نكل 
المأمورٌ غَرِمَ الأقلّ من القيمة أو الثمن» وإن نكل المشتري غَرِمَ الثمنّ» وإن 
كلا جميعاً وكان الآمر قد ابتدأ بالمأمور فغرم الأقلّ- لم يرجع المأمورٌ على 
المشتري بشيء؛ لأن المشتري يقول للمأمور: إذا حَلّصٌ المقال والدعوى بيني 


0 


.7١ 5/0 في (ف): (يمينه). وانظر: المدونة 7/ 2775 والنوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (بعثت).‎ )7( 

(") انظر: المدونة: /٠‏ 717/7 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 777. 
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وبينك كنت أنا المبدّى باليمين» فإن نكلتُ رددثٌ اليمينَ عليكَ» فإن نكلتَ 
عنها فلا شيء لك علعّ. 

وإن ابتدأ الآمرٌ بالمشتري فتكل عَرِمَ الثمنّ» وكان للمشتري أن يرجع على 
الوكيل فيحلفه؛ فإن نكل أَغْرَمَهُ الثمنَ الذي غَرِمّه لللآمر. 

وإن كانت العادةٌ الإشهاد على الثمن غَرِمَهِ سلَّم السلعةً أو لم يُسلّمهاء وإن 
كانت العادة الإشهاد على العقد دون تسمية الثمنء فإن لم يسلّم السلعة لم يغرم 
شيئاًء وإن سلّمها غَِمَ الأقلّ من القيمةٍ أو الشمن. 

واختلف إذا اعترف: المسترى: بالقراء» وقال: اشتريت باريغين. قال 
المأمور: بخمسين» فقيل: يتحالفان ويتفاسخانء فإن تَكَل المأمورٌ حَلّفَ 
المشتري وعَرِمٌَ أربعين» وهو قول ابن القاسه"". وقال محمد: يَغْرَمُ الرسولٌ 
العقذرزة الباقية" وقال مالك في كتاب محمد: يفسخ البيع إذا نكل الرسول. 
وهو أبين؛ لأن الآمر يقول: نكولٌ المأمورٍ عن ضررٌ؛ فلا تُوخذ سلعتي بغير ما 
أقر وكيلي أنه باع به. 

ويختلف إذا تحالفا وفسخ البيع» هل يكون للآمر أن يُغْرِمَ الرسولٌ 
الخمسين؟ فعلى قول محمد يغرمه الخمسين؛ لأنه فرّطء وعلى قول ابن القاسم 
لا ثبيء عليه. 

ومحمل قوله ها هنا على أن العادةً ترك الإشهاد. وقال ابن القاسم: إن قال 
المأمور أبن مني هذا العبذ. وقال من هو في يديه: بعتّه مني بثلاثين ديناراً وقد 
دفعتها إليك- حلف الوكيلٌ أنه لم يبعه منه وأخذه. فإن تكلّ حَلَفَ المشتري 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 248/8 8 وانظر: النوادر والزيادات: 0 / 76 
() انظر: النوادر والزيادات: 17/ 7“8. 


وكان له العبدٌء وغَرِمَ الوكيل الثلاثين دينار]”"©؛ لأن المشتري حلف أنه أَوْصَلٌ 
إليه الثمن. 

وإن كان وكيلاً على الشراء» فقال: اشتريت لك هذا العبدء وجحد البائع 
وحلف- كان على الوكيل أن يغرم فضل القيمةٍ على الثمن على أحد القولين؛ 
لأنه فرّط إذ لم يشهد. وعلى القول الآخر لا ثيء عليه. 

فصل 
افيمن وكل رجلا يشتري له أمة 
فاشترى ابنة الآمر] 

ومن وكّل رجلاً يبشتري له أمةّء فاشترى ابنةً الآمر» فإن كان غير عالم كان 
الشراءٌ جائزاً» وأعنقث على الآمر. ' 

واختّلف إذا كان عالماء فقيل: تُعتق على المأمور. وقيل: تبقى له رقيقاً. 
وقيل: يعتق الربيح إن كان فيها ربح وهذا إذا لم يبين الوكيل للبائع أنه 
وكيلٌ على شرائها لفلان, فإن بين أنه وكيلٌ لفلان بماله ول يجز الموكل الشراء 
نقض البيع. 

وإن اختلف الوكيل والآمرٌُ فقال الآمرٌّ: علمتٌ أنها ابنتي فاغرم لي 
الثمنَّ. حلف الوكيلٌ أنه لم يعلم ولزمتٍ الآمرّء فإن نكل الوكيل حلف الآمر 
وأغرمه الثمنّ وأعتقث على المأمور على قول ابن القاسم؛ لأن إنكاره المعرفةً 
اعترافٌ منه أنها عتيقة على الآمرء وأنه ظلمه بجحوده. وني أن أغرمه الثمن. 

وكذلك إن أقام الآمرٌ بينةَ أن الوكيل عَلِمَ فنا تعتق على الوكيل؛ لأنه 


. 870 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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يقول: هي حرة» وقد كذبت البينة فأغرم الثمنّ بشهادة البينة عليه بالتعدي. 
وإن قال الوكيل: كنت أمرئتي بشرائها. وأنكر الآمد- كان بمنزلة من قال: 
أمرتني أن أشتري لك هذا العبد. وقال الآمر: بل هذا العبد الآخرء أو قال: 
أمرتني بتمرء وقال الآخر: بقمح» وقد اخدّلف في ذلك: هل يكون القولٌ قولٌ 
الآمر أو قولّ المأمور؟ والأمة عتيقة قولاً واحداً. 
وإن بين المأمورٌ للبائع أنه وكيلٌ في شرائها لفلان بهاله حلف الآمرُ أنه 
حَْجَرَ عليه شراءهاء وقُسخ البيعُ وارتجع الشمن» وكانت رقيقاً للبائع» فإن غاب 
البائُ وعاد المقالُ بين الآمر والمأمور كانت الأمةٌ عتيقة» ثم يختلف: هل يكون 
القول قول الآمر أو قول المأمور حسب ما تقدَّم إذا لم يبيّن أنه وكيل. 
فصل 
1[فيمن وُكل على أن يشتري فَرَّساً معيئًا 
أو على صفةٍ بمائة؛ فاشترى تلك العينٌ 
أوالصفة بخمسين] 
ومن وُكّل على أن يشتري قرسا معينًا أو على صفةٍ براثة دينار» فاشترى 
تلك العينَ"'' أو الصفةً بخمسين دينارً”" جازء وإن وُكّل على أن يشتري 
جاريةٌ ببائة دينار”"» فاشترى جاريتين على تلك الصفة بائة» فإن اشتراهما في 
صفقتين”'' لزمت الأولى وكان الآمر بالخيار في الثانية» وإن كانت إحداهُما على 


)١(‏ في (ف): (المعين). 
(1) قوله: (ديناراً) ساقط من (ق5). 
(؟) قوله: (دينار) ساقط من (ق4). 
(5) في (ف): (صفتين). 


الصفة والأخرى على غير الصفة لزمت التي هي على الصفة» تقدَّم شراؤها أو 
تأت وكان بالخيار في الأخرى. 

واختّلف إذا اشتراهما صفقةً واحدة» فقال محمد: إن لم يقدر على غيرهما 
لزمتا الآمر”'". وقال ابن القاسم في العتبية: الآمر بالخيار بين أن يأخذهما أو 
إحداهما بم) ينوبها من الثمن ويرتجع باقي الثمن”"» وقال أصبغ في كتاب ابن 
حبيب: يلزمان الآمر جميعًا؛ لأنه لو اشترى الجارية وحدها بذلك الثمن لزمته» 
فهو ل يزده إلا خيرا””. 

وقال عبد الملك في المبسوط: الآمرُ بالخيار إن شاء أخذهما بذلك الثمن””) 
جميعاً أو تركهم)| جميعاً. 

وقول محمد إذا لم يقدر على شراء واحدة لزمتاه - أحسنٌ» ولا يختلف في 
ذلك. وإنما الاختلافٌ إذا كان قادرًا على أن يشتري واحدة. 

وأرى: أن للآمر أن يأخذ التي هي على الصفة إن شاء' "» وإن كانتا على 


ِ 7 


العقدين في) بينه وبين الآمر. 


(١)انظر‏ النوادر والزيادات: ل/ا/ 5 .7١0 ,7١‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 1712//48. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 7١6‏ 

(5) قوله: (بذلك الثمن) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (إن شاء) ساقط من (ف). 
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باوت(") 


ث الوكيل يخالف ما أمربه فيبيع بأقل ‏ ر) 
| شتري ببأككثر ول اختلاف 56 
ويشيري باككثر و 
الموكل والوكيل 

ومن وكَلَ على أن يشتري سلعة بخمسين ديناراً» فاشتراها بأكثرء فإن 
كانت الزيادة يسيرة كالدينار ونحوه لمت الآمرّ. فإن وُكُلَ على أن يبيعها 
بخمسين فباعها بأقلّ ل تلزم» وإن كان النقص يسيراً؛ لأنه خالف ما أمر به 
ولأن القصد أن يطلب أكثر من ذلك ولا يبيع بأقل”". 

والشأن في الوكالة على الشراء أنه يستخف الزيادة اليسيرة عندما يحصل له 
غرضه في ملكهاء وإن كانت الزيادة كثيرةً لم تلزم الآمرّء وكان بالخيار في قبوهها 
أو الترك» وإن كان فيها فضل فقال: أنا آخذ منها ما قابل رأس مالي- كان ذلك 
هه :وإن ملكت قل وضوا إل "الآمر كانت المضيبة من 'المأمون إن كانت 
الزيادةٌ كثيرة» وإن كانت يسيرةٌ كانت من الآمر. 

فصل 
4 اختلاف الموكل والوكيل 
قدّر الثمن؛ و جنسه؛ وذ حلوله 


59 


فإن اختلفا في قدره فقال: الآمر أمرتّك باثني عشر. وقال المأمور: بعشرة 
ويا باع. فإن كانت للمؤكل بين ولم يبنْ بها المشتري كان بالخيار بين أن يرد 
البيع» أو يجيز ويأخذ من المشتري عشرةً ومن المأمور دينارين» وهذا قول ابن 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ق5). 
(1) انظر: المدونة: / /77, والنوادر والزيادات: 5/87 .7١‏ 


:044 الوم 
القاسم فيمن سمّى له ما يبيع به فباع بدون التسمية» وحمل عليه أنه التزم تلك 
التسمية”". وقيل: لا شيء على المأمورء وهو أحسن؛ لأنَّ الظاهرٌ المخالفةٌ دون 
التزام» وإن استظهر بيمينه أنه لم يلتزم الدينارين فحسن. 

وإن بان بها المشتري كان على المأمور على قول ابن القاسم الأكثرٌ من 
القيمة أو الاثني عشرء وإن كانت الاثنا عشر أكثرٌ أخذها؛ لأنه يحمل عليه 
الرقا عا فإن كانت القيمة اكد أخذهاء لأنه معز أنه تعدى) 

واختّلف إذا لم تفثء أو لم يفت المبيع أو السلعة ورضي المشتري أن يتم 
الاثني عشر: هل يلزم ذلك الآمر؛ لأنه الثمن الذي رضي البيع به أو لا يلزم؟ 
لأن الآمريقول: هذا بِيعٌ تعد م آمْرْ بهه والبيع الذي أمرثُ به لم تفعله بَعْدّ وقد 
بدالي أن لا أبيع سلعتي. 

وأرى إن رَضِيَ بذلك المشتري لا علم بتعدي المأمور -وأجاز له 
المأمور البيع بالاثني عشر قبل أن يعلم الآمر- أن يلزم البيع'" ولا رد 
للآمر؛ لأن الوكالة التي وُكّل عليها لم يكن فعلها قبلُ» ولا يزول بذلك 
البيع الذي كان تعدياً. 

ولو رد المأمورٌ ذلك البيعَ قبل أن يعلم الآمر كان له أن يبيعها بالاثني 
عشرء وإن لم تشهد للآمر بين واعترف المأمورٌ أنه أمره باثني عشر- لم يصدق 
على المشتري. 


قال مالك في كتاب محمد: ويكون للآمر أن يغرم الرسول ما أمر به» وإن كان 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 73801. 
(0) في (ف): (تلزم البائع). 
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3 5 0 ا ١‏ 
عدي أتبع به» ولم يكن له على المشتري سبِيلٌ ولاعْرْمٌ وإن كان موسراً . 

يريد”" إذا لم يحلف الآمرء فإن حلف وكانت السلعة قائمة أخذهاء وإن 
فاتت أغرم المشتري تمامَ القيمة إن كانت أكثر من عشرة» وإن أنكر الرسولء 
وقال: ما أمرتنى ي إلا بعشرة- حَلّفَ الآمرٌ أنه أمره بائني عشر ورد البيع» » فإن 
نكل مضت العشرةٌ”" ول يَرُدَّ اليمينَ على المشتري؛ لأنه لا علم عنده» وإنا له 
أن يلف البائم؛ لأنها يمن هم فلا ترجع ولا على الوكيل؛ لأنه إذا خَلّصَ 
المقال بين الآمر والمأمور كان القول قول المأمور. 

فإن نكل حلف الآمرٌُ وا ستحقٌّ فإن نكل لم يكن له شيءٌ وهو قد تَقَدََّ 
نكولّه عنهاء وكذلك إن اختلفاء وقد بان بها المشتري فالقول قول المأمور» فإن 
نكل حلف الآمر واس: جر اح ل را 1 
كانت لقي أحدّ عشرّ ويغرم الوكيل دينارًا؛ لأن اختللاف الآمر والمأمور 
كاختلاف المتبايعين» وقد قال أشهب: إذا فاتت السلعة تحالفا ورّدت القيمة 
بدلا من العين””". 

ويختلف إذا أتى الآمر با لا يشبه» والمأمور با يشبه» والسلعة قائمة» فقال 
مالك مرة: القول قول البائع. وكذلك الآمر يكون القول قوله مع يمينه ويرد 
البيع» وبه أخذ ابن القاسم' “. وقال مرة: لا يقبل قوله". وهو أحسن؛ لأن 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 570 . 
(0) في (ف): (يرد). 
(9) في (ف): (بالعشرة). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 77/9 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 1706 . 
)5١(‏ انظر: المدونة: 7/ 780. 


(ف) 


ب١‎ 


أ 3 عا اي 


عب 


ذلك دليل كشاهد قام للمأمور وللمشتري على صدق المأمور وكذب البائع”''. 
فإن فاتت كان القولُ قول المأمور مع يمينه» ولا يغرم المشتري إلا ما حلف 
عليه المأمورٌء فإن غاب المشتري حلف المأمور وبرئ» فإن نكل وكانت القيمة 
أكثر مما باع به غرم تام القيمة. 
فصل 
[إذا باع الوكيل إلى أجل وقال الآمرأمرتك بالنقد] 

واختلف إذا باع بثمن إلى أجلء فقال: بذلك أمرتني؛ وقال الآمرٌ: أمرتك 
بالنقد فقال ابن القاسم في كتاب محمد: القول قول المأمورء قال: وذلك 
بمنزلة اختلافهم| في العدد. وقال ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وأصبغ 
في كتاب ابن حبيب: القول قول الآمر قائمة كانت أو فائتة”". 

قال الشيخ فلله: أما إن كانت قائمةً فالقول قونُ الآمرء يحلف ويأخذ 
ملعت وإنيا الالختلاف إذا فاضت اوارى أن يكو القول كول المأموؤة لكند 
أتى ب| يشبه. 

وإن قال الآمر: أمرتك بعشرة إلى أجل» فقال المأمور: بخمسة نقدّاء ومها 
باع» كان القولُ قولّ الآمر”" إذا كانت قائمة يحلف ويأخذ سلعته» وإن فاتت 
كان القولُ قولٌ المأمور مع يمينه» ويغرم الخمسة إلا أن تكون الخمسة أقلّ من 
القيمة ب| لا يتغابن في مثله؛ فيحلف ويأخذ القيمة. 

وإن قال: أمرتك بدنانير مسماة» فباع بقدرها من الدراهم لزمه البيع؛ 
(1) في (ف): (المشتري). 


(1) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 5 570/5077 . 
(؟) في (ف): (البائع). 
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وهو قول أصبغ في العتبية”"©» إلا أن يعلم أن غرض البائع الدنانير لحاجة له 
إليها فلا يلزمه. وإن باع بعرضء وقال: بذلك أمرتني. وقال الآمر: بالعين 
-كان القول قول الآمر مع يمينه» ويرد البيع إن كانت قائمة أو فاتت 
بحوالة الأسواق. 

وإن هلكت بأمر من الله تعالى كان مقاله مع الوكيل يأخذه بالأكثر من 
الثبمن أو القيمة» وإن كانت ثوباً يلبسه المشتري كان له الأكثر من الثمن أو 
القيمة فإن كانت القيمة يوم البيع أكثر أخذها من الوكيل» وإن كانت يوم 
اللباس أكثر أخذها من المشتري. 

وإن باع الوكيل بعين» وقال الآمر: أمرتك بعرضيء كان القولُ قولّ 
المأمورء وقد قال مطرف في كتاب ابن حبيب: القولُ قولُ الآمر إن لم تفت. 
وإذتقائع كان كدان أن ادها باعياتية أن القوة "او الآول حسمن 
وكذلك إن قال: أمرتك بعرض كذاء وقال المأمور: بعرض غيره. فإن كانت 
السلعة قائمة حلف الآمرٌ وأَتَدَّ سلعته» فإن فاتت جرت عل القولين فيمن 
أَمَرَ أن يشتري قمحًا وقال الآخرٌ: أمرتني بتمرء فقال مطرف في كتاب ابن 
حبيب: القول قول الآمر في القيام والفوات. والأول أحسن إذا فاتت؛ لأنهم| 
إذا أثففا أن لقم يكواق غرض] كان كل والحد متهن قد أن :با يعنبه وذ أتى ٠‏ 
الوكيل ب| يشبه كان القول قوله. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 8/ 6؟7. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 777. 


فصل 
[إذا وكله على شراء فقال أمرتكت 
أن تشتري قمحا وقال الآخر تمرا] 
اختلف إذا كان وكيلاً على الشراء فقال: أمرتّك أن تشتري قمحاء وقال 
الآخر: ترا وقد اشتراه» فقال مالك في المدونة: القولُ قول الرسول مع يمينه 
قال ابن القاسم: لأنه نا كانت الذهبٌ مستهلكةً بالشراء كان الآمر مدعياً. 
يريد تضمينه فلا يقبل قوله”". 
وفي كتاب محمد: القول قول الآمر”"» ورأى أنه لا يؤخذ بغير ما أقر به. 
والأول أحسن؛ لأن الرسولٌ مؤتمنٌ على الشراء» فكان القولٌ قوله أنه لل يتعد؛ 
لأن الغالبَ أن الصدقٌ في جهته. وليس يُنّهُم الإنسان على أن يشتري غير ما 
أمر به؛ لأن ذلك لا يفيده شيئاًء ويْنّهم الآمرٌ إذا أتاه بها فيه خسارة أو حدث فيه 
فساد أو ضياعء وإن بين الرسولٌ أنه وكيل لفلان يشتري له باله ولم يغب 
البائعٌ- حلف الآمرٌ وأَحَدَّ ماله قولاً واحداً» وإن غاب البائعٌ أو افتقر كان 
لقال قائ)'" بين الآمر والمأمور وعاد الخلافٌ المتقدم. 
وإن شهدت بينةٌ أن ذلك الال للموكّل ولم يكن الوكيلٌ بين للبائع أنه 
وكيلٌ لفلان بباله- كان الخلافٌ على حاله؛ لأن الموكّل إن أخذ الل عل 
الوكيل» وكان القولٌ قولّه؛ أنه لم يتعد. 
وإن شهدت البينة أنه وكّلّه على أن يشتري له باله هذاء ولم يثبت على 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 1/7 7775 


(0 انظر: النوادر والزيادات: 275701/57. 
(*) في (ف): (فيا). 
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ماذا وكّله أن يشتري”" به- كان لريّه أن يحلف أنه وكّله على صنفي كذا 
ويأخذ مالهء فإن نكل مَهََى الشراء لأنها يمين ل ترجع على البائع؛ لأن 
يمينَ الآمر للبائع يمينُ هم وإذا مضى البيعٌ لم تكن على الوكيل يمينُ؛ لأنه 
يقول: إذا صار المقالُ بيني وبينك كنتٌ أنا المبدّى؛ فأنا أردٌ اليمِينَ عليك 
وأنت قد نكلت. 

وك فتهت البيئة بالوكالة وأئه حتالت)ما أمدة به وكان الثم سلنا من 
عند الوكيل- لم ينقض البيع؛ لأن الوكيل أقرّ أن الشراء بوجه جائز وأن البينة 
كذبت» وأن السلف كان بوجو صحيح لا يجب رده من قابضه. 

ويختلف إذا اتفقا أن الوكالة كانت على شراءٍ عبدٍ أو ثوبء فاشتراه 
بخمسين., وقال: بذلك أمرتني» وقال الآمر: بأربعين» فقال مطرف: القول 
قَول الآمر”". وعلى القول الآخر القول قول الوكيل؛ لأنه أمينٌ على الشراء 
مُدَّعى عليه العداء. 

وهذا إذا أشكل ما قالا؛ لأنها أتيا با يشبه. فإن أتى أحدهما ب| لا يشبه 
كان القولٌ قولّ من أتى با يشبه قولاً واحدّاء فإن أتى المأمورٌ با لا يشبه ول 
يعلم با اشتراها به كان لالآمر أن يأخذها ويغرم ما يشبه أن تباع به» ويحمل على 
المأمور أنه غيب الثمن. 

وكل هذا إذا لم يبيّن الوكيلٌ للبائع» فإن أَخْبَرَهُ أنه وكيلٌ لفلان بواله- كان 
القولُ قولّ الآمر قولاً واحدّاء ويصير بمنزلة من وُكُّلَ على نكاح امرأة فزوجها 
)١(‏ قوله: (له بباله هذاء ولم يثبت على ماذا وكّله أن يشتري) ساقط من (ف). 


(؟) قوله: (الشراء لأنها يمين لا) ساقط من (ق5). 
انظر: النوادر والزيادات: /777/1. 


بعائة» وقال: بذلك أمرتني» وقال الزوجٌ: بخمسين- كان القولٌ قول الزوج؛ 
لأن الوكالة على التزويج تتضمن العقدّ خاصةء والزوجٌ هو الدافع ا 
والقابض للمثمون. 
ولو كان وكيلاً على التزويج وأن يدفم الصَّداقٌ من عنده سلفاً كان القول 
قول المأمور؛ لأنه لو بَرِىَ الزوجُ مع قيام المبيع وحلف وبرئ أدّى ذلك إلى غُرْم 
نم |الوكيل وخسارة: لأنه/ مقرٌ أنه نقد بوجه جائزء وأنه لا يحل له انتزاع ذلك 
من الزوجة وأن الزوج ظال"في إنكاره. 
فصل 
افيمن أمر رجلا أن يشتري له جارية بربرية: 
فبعث إليه المأموز بجاريةٍ بريريةٍ ثم أتى 
بأخرى, وقال: هذهالتي اشتريتها لك 
وتلك وديعةا 
وقال ابن القاسم فيمن أمر رجلاً أن يشتري له جاريةً بربرية» فبعث إليه 
المأموز جازية بربرية ثم أتى بجارية بربرية» وقال: هذه التي اشتريتها لك» 
وتلك وديعة» ولم يبيّن ذلك في حين البعث؛ فإن كانت الأولى قائمة حلف 
وأخذ الأولى وأسلم الثانية» وإن فاتت الأولى بحمل أو عتق أو كتابة أو تدبير ‏ 
أر له شيئء ولم أر له عليها سبيلة”". 
وفالغهدة إن كانت للمامؤوايذة أنه اشترى الأو لقني أعتذها وقيية 
ولدهاء وإن لم تكن له يينة كان الآمر بالخيار إن شاء أخذ الثانية بها اشتراها بهء وإن 


71/5 / انظر: المدونة:‎ )١( 
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باء اليا زعله ف الأول الأدر عا لز اهانيه 7" أوالقاي سل 

وأرى إن صدّق الآمرُ الوكيل أن الأولى وديعةٌ وأخذ الثانية- أن لا شيء 
عليه في الأولى؛ لأنه يقول: إذا قامت البينةٌ على أن الأولى وديعة لم يكن عليه في 
الأولى سوى تسليمها على أحد قولي مالك وقيمة الولد» وكا لو غلط فسلم 
إليه ثوباً سوى ثوبه فقطعه لم يكن عليه في القطع شيء في أحد القولين» فإن كان 
لا" مال كان للباعث أن ينتزعه ولا يصيبها واحد منهماء وكذلك إن أعتقها 
الآمرُ وصدق الباعتٌَ”' أنها وديعةٌ- له أن يأخذ الثانية ولا شيء عليه في 
الأولى؛ لأنه يقول: الشرع يمنع رد العتق» فإن ماتت عن مال أخذته. 

وقال ابن حبيب: على الآمر قيمةٌ الأولى» وسواءٌ كانت بينة على أصل 
الشراءء أو على الإقرار فقط؛ لأنه أباحه إياهاء وعليه قيمتها فقط"©. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن بَحَتّ مع رجل مالاً في شراء جارية» 
فاشتراها له ثم وطئها وأعطاه غيرهاء فوطتها الآمرٌ فحَمّلتا جميعًا ثم أقرّ 
بذللك» وكام بين نان غ5 الأموة باظهالةة وتارل أذ له أن ياعذها 
ويعطي”" الآمر غيرها لا”" على وجه الزنا: لم يحدّ وخيرٌ الآمرٌ في أخذ جاريته 
وقيمة ولدهاء وذكر الخلاف الذي في المستحقة» قال: وير في الجارية التي في 
(1) قوله: (وإن شاء أسُلمهاء وعليه في الأولى الأقلّ مما اشتراها به) ساقط من (ف). 
0 انظر: النوادر والزيادات: /1/ 2371/48 .5١9‏ 
() في (ف): (ل)). 
(5) قوله: (الباعثٌ) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (فقط) ساقط من (ق5). 


(5) في (ف): (يعطى). 
(0) قوله: (لا) ساقط من (ف). 


سيت خ عه ومع 

التَومة 

يديه إن شاء ردّها على المأمور ولا شيء عليه من قيمة ولدهاء وقال أيضا: مع 

قيمة ولدهاء وإن شاء دفع إليه قيمتها. وإن لم يُعذر المأمورٌ بالجهل حُدَ وأخذها 
الآمر وولدها ريع 3 


وغيرهاء فإن كان ممن لا يجهل حُدَّ فيهما جميعاً؛ لأن غير المعينة ملك للآمر 


وقال في كتاب محمد في الجارية المعينة: يُحذًا". ولا فرقٌ بين المعينة 
بنفس الشراءء وإن كان ممن يجهل ذلك لم مُحَدَ معينة كانت أو غير معينة» فإن 
كان ممن لا يجهل أخذ الأمةَ وولدهاء وإن كان ممن يجهل ذلك”" أل الأمة 
وقيمة ولدها. 

والقول: إنه يأخذ قيمتها كالمستحقة - ليس بحسن؛ لأن المأمور هاهنا 
الذي أخطأ على ملك غيره مع علمه أنها له» وفي المستحقة لم يعلم. وقوله: إن 
الآمر الذي في يديه” بالخيار -حسن. فإن أحبّ حَبَسَها لأن المأمور رَضِيَ 
بتمليكه إياهاء وإن أحبٌّ ردّها ولا شيءَ عليه في الولد؛ لأنه سلطه عليهاء 
والتسليط على الوطء تسليطً على الولد» فإن أمسكها وأخذ جاريته غَرِمَّ قيمةً 
هذه ما بلغت» وإن لم يَأخذ جاريته وأمسك هذه كان بالخيار بين أن يأخذها 
عن تلك حسب| رضي به المأمور» وإن أحب غرم قيمتها وأخذ قيمة جاريته. 
وقول ابن القاسم في المسألة الأولى لم أر له شيئا”2. يريد: من زيادة قيمة الثانية 
على الأولى. 


.7١1//17/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: /ا1/ .71١8‏ 

(*) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 

(5) قوله: (الذي في يديه) يقابله في (ف): (في التى في يده). 
(0) انظر: المدونة: "/ 51/4. ١‏ 
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قال: وقال مالك فيمن أمر رجلاً يشتري له جارية بائة فاشتراها بمائة 
وخمسين وفاتت بحمل: فليس له إلا المائة”©. 

وقال سحنون: له قيمتها ما لم تجاوز مائة وخمسين. والأول أحسن؛ لأنه 
كان في غنى عن الزائدٍ ولم يصن”'' به ماله. 

ولو أمره أن يشتري له ثوباً ببائة فاشترى له بوائة وخمسين ول يَعْلم حتى أبلاه» 
فإن كان الأمدٌ الذي بل فيه هو الأمد الذي يبلى فيه لو اشترى ما أمره لم يكن عليه 
شىءٌ وإن بل هذا في أبعد من الأول أخذ قيمة ما بقى منه بعد الأمدٍ الذي فيه يبل 
الأول» ولو أدركه في الوقت الذي كان فيه يبلى الأول أخذ الباقي» وإن أدركه في 
أول لباسه وقد ذَّمَبَّ ربعٌ منفعته أخذه. وكان له من الثمن نصف الثمن الذي أمره 
به إن كان لو لبس المأمور به ذهب نصف منفعته. 

فصل 
افيمن وكل رجلا يبيع له سلعته 
قباعها وياعها صاحبها] 

وقال مالك فيمن وكّل رجلا يبيع له سلعتّه فباعها وباعها صاحبها: كان 
الأول أحق بها إلا أن يقبضها الآخر؛ مثل أن ينكح الوليان» وقد فوض كل" 
واحد منهما لصاحبه أنَّ الأول أَوْلَ إلا أن يدخل بها(" الآخر”. 

وقال محمد بن عبد الحكم: الأول أولى وإن قبض الثاني أو دخل. وقال 
)١(‏ انظر: المدونة: ”/ 5/الء والنوادر والزيادات: /ا/ 5 .7١‏ 
(؟) في (ف): (يصون). 
() في (ف): (لكل). 


(5) قوله: (إلا أن يدخل بها) يقابله في (ف): (إلا أن يأخذها). 
(6) انظر: المدونة: / 7176. 


.- 


سيف لابوا 

© الوومة 
محمد بن مسلمة: سمعت المغيرة يقول في البيع: الأول أولى وإن قبض الأخير 
بخلاف التكاح. 

وإن مات العبدٌ عند الآخر كان ضهانّه من مات عنله بثمنه الذي أخرج 
فيه. فإن كان الثمنٌ الثاني أكثرَ كان الفضلٌ للأول؛ لأنه ثم عبده. وإن كان 

رف ه). )2 1 : : ٠.‏ هى . |1 , 
ني |ألثن قل دجع الأو عل من كان باع منه بالثمن الذي دفع إليه. 

يريد: لأنه لم يمكنه منه حتى أفاته» فله أن يفسخ البيع عن نفسه وكذلك 
أرى في النكاح ويرد إلى الأول؛ لأن دخول الثاني بوجه شبهة لا يسقط عصمة 
تقدمت بوجه صحيح. 

وإن لم يعلم الأول منهما ول يقبض العبدَ كانا بالخيار بين أن يرضيا ببقائه 
شركة بينهماء أو يقترعا على أبها يرفع يدّه عنه ويبقى للآخر؛ لأن العيب يزول 
بزوال يده عنه» وعلى قول ابن عبد الحكم يفسخ النكاحان وإن دخل بها 
أحدهماء ثم تستأنف نكاح من أَحَبْتْ بعد الاستبراء. 
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باب 
الوكيل يطلع ف المشترّى على عيب 
0 ا 8 
أو يقيل بغير رضا الموكل 


' ا 2 
وإن اطلع الوكيل في المشترى على عيبء فإن وكل على شراء بعينه لم يكن 
له أن يربجعه» والأمر في ذلك إلى الآمر» لآن الزكيل ف المترى معزول ينفسن 
الشراء» ولا عهدةً عليه في ذلك العيبء فإن رد دون رأي الآمر رٌدً رده إلا أن 
يفوت به البائعٌ فيغرم الوكيل الفضلّ إن كان في قيمتها وقتّ رَدّ. واختّلف إذا 
كانت الوكالةً على غير معين» فقال ابن القاسم: للوكيل أن يرد؛ لأنه ضامن إذا 
اشترى عيباً ظاهر]7". 
وقال أشهب: ليس له أن يرد. وقول ابن القاسم أبين؛ لأنه قال إذا كان 
العيب ظاهرا لأنه فرط» وإن كان مما يخفى فلا شيء عليه؛ وإذا لم يكن عليه 
ضهان لم يكن له أن يرد. 
فصل 
ل من وكل رجلا على أن يسلم له # سلعة 
أو يبيع بثمن إلى أجل ففعل ثم أقال من ذلك] 
ومن وكل رجلاً على أن يسلم له في سلعة أو يبيع بثمن إلى أجلٍ ففعل ثم 
أقال من ذلك. فإن ثبت أنه وكيلٌ لغيره إما ببينة أنه بين ذلك في حين المداينة أو 
قال قبل المداينة إن هذا السلم لفلان. أو أبيع هذه السلعة لفلان» أو اعترف 
بذلك بعد المداينة وقبل الإقالة» لم تلزم الموكّل إقالته”"» وإن لم يعلم ذلك إلا 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/4/7 77/4. 
(0) قوله: (ل تلزم الموكل إقالته) ساقط من (ق5). 


من إقرار الوكيل بعد الإقالة ولم يصدقه الآخر مضت الإقالةٌ وكان على الوكيل 
غرم مثل ذلك الطعام إذا حل الأجل”'"'» وليس هذا فسخ دين في دين؛ لأن 
الوكيل حال بين صاحب السلم وبين قبضه. فهو يأخذه بالتعدي. 

وإن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم أقال منها كان بالخيار بين أن يصير إلى 
الأجل فيغرمه ذلك الدين» أو يأخذه بقيمته”" نقداً؛ لأن رب الدين كان قادراً 
على بيعه. 

وإذا أسلم الوكيل وأخذ رهناً أو حميلاً» فإن حطَّ عن سلم الناس لمكان 
الرهن أو الحميل كان للآمر أن يرد ذلك» وإن لم يحط لذلك كان السلمٌ جائزاً 
والحالة لازمةٌ وهو بالخيار في الرهن بين قبوله أو رده. 

فإن ضاع بعد أن قَبِلَهُ أو قَبْلَ أن يقبله وطالت المدة بعد علمه ولم ينكر كان 
ضمانه من الآمر إذا لم تشهد بينةٌ على ضياعه من عند المأمور. 

وإن ضاع قبل أن يعلم أو بعد أن علم ورد" “لم يضمنه. وإن علم ولم يطل 
حلف أنه لم يرض به ولم يضمنه. 

وإذا أسقط” عنه الضمانَ وعاد المقالٌ فيه| بين المأمور والمسلم إليه- تَظَرْتَ 
فإن لم يخبر”” الرسولٌ أنه وكيلٌ كان ضامناًء وإن أخبره حَلّفَ لقد ضاع» وكانت 


مصيبته من ربّه إلا أن يحبسه بعد أن لم يقبله الآمر فيضمنه. 


(١)انظر:‏ المدونة: 77/8/7. 
(0) في (ق5): (بقيمة). 
(9) في (ف): (ورده). 
(5) في (ف): (سقط). 
(65) في (ف): (يخيره). 
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فصل 
افيمن اشترى طعاماء ثم أصاب به عيبًا] 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى طعامًاء ثم أصاب به عيبّاء فقال البائع: 
بعتك حملاً» وقال المشتري: لم أشتر إلا هذاء وهو نصف حمل- كان القولٌ قولٌ 
المشتري مع يمينه إذا أتى با يشبه؛ لأن البائع أقرّ له بالمائة. قال: ألا ترى أنه لو 
باعه فرساً أو جارية فوجد المشتري عيباًء فأراد أن يرد به» فقال البائع: بعتَكَة 
وآخر معه- كان القولُ قولّ المشتريء وإن لم يشبه ما قال وتفاحش كان القولٌ 
قولّ البائع مع يمينه» ولا يرد من الثمن إلا نصفه. ولا غرم على المشتري في 
النصيف عور حلف؛ لأن البائع مدع فيه””. 

وقال محمد: المشتري بالخيار بين أن يمسك ولا شيء له؛ أو يغرم نصفاً 
ساماً مع المعيب ويرد. 

قال الشيخ كغقه: يريد لأنَّ المشتري ل أتى بم| لا يشبه كان دليلاً على أن 
هناك مبيعاً آخر؛ فإذا لم يعينه المشتري كان القولٌ قول البائع في تعبينه أنه من 
جنس الأولء وإن أتى المشتري با يشبه» ونكل عن اليمين وحلف البائع لم 
يكن للمشتري أن يردء إلا أن يغرم نصفاً سااً. 

وهذا إذا كان البيعٌ على الكيل» فإن كان جُزافاً كان للمشتري أن يَرُدَ 
المعيب وحدّه؛ لأن الجزافَ بعد الفوت كالسلع» فأشبه لو اشترى سلعتين 
فأصاب بإحداهما عيباً. 


.7381 2758٠ /' انظر: المدونة:‎ )١( 


رف) 


اوكةاا 


فصل 
افيمن وُكلَ على شراء سلعةٍ أو طعام من 
السوق وينقد من عنده؛ أو على أن يشتري 
سلعة من يلد وينقد من عنده ففعل] 
وقال ابن القاسم فيمن وُكَلَ على شراء سلعةٍ أو طعام من السوقٍ وينقد 
تور فقي أر عل اقيقد ب بجلعة من يله لسرن طتن شك ومن لان 
يمسكه حتى يقبض ما دفعه عنه؛ لأن الشمن سلف والسلعة وديغة”". 
وقال أشهب: له أن يمنعها حتى يقبض ما دفع عنه. والأولٌ أبينُ إلا أن 
يكون الآمرٌ يمن يخشى لدده. ويقول الوكيل: ذلك أردتٌ أي أن يكون بيدي 
عش أفيضن ا وزنت: 
ولو أمر/ أن يشتري سلعةً معه في البلد لينقد الآمر» ثم تطوع الوكيل 
بالوزن من عنده من غير سؤال من الآمر- كان له أن يمسكها حتى يقبض 
الثمن؛ لأنه يقول: كان للبائع أن يمسكها حتى تزن أنتء فأردت أن لا أتكلف 
المجيء ودفعت الثمنَ لأحل فيه محله. ولو وزن الثمن بسؤال من الآمرلم يكن 
له أن يمسكها؛ لأنه رضي بالسلف من غير رهن. 
واختلف إذا اذى الوكيلٌ ضياع السلعةء » فقال ابن القاسم: القول قول 
الوكيل؛ لأنها وديعةٌ عنده» ويحلف لقد اشترى ما أُمِرٌ به ولقد ضاع. وزاد 
مالك: ولقد نقد الثمن”". 
ولا أرى ذلك عليه؛ لأن من اشترى تَقَدَ ولا يتهم أن يكون فر بالئمن 


.727/94 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.78٠9 انظر: المدونة: ا/‎ )0( 
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للبائع» وعلى قول أشهب لا يصدق في التلف لأنها رهن. 
واختلف إذا كانا اختلفا في الثمن: هل كان من عند الآمر أو من عند المأمور؟ 
فقال ابن القاسم: القول قول المأمور مع يمينه؛ ويرجع على الآمر''". 
وقال أبضاً فتمن استزى لزوجته سلعة أو اكت الكاكاءة وكارك وللنه 
فطلب منها الثمنّ» فقالت: دفعته إليك. فإن كان تَقَدَ المشتري”" الثمنَ حلفت أنها 
دفعته إليه» وإن لم ينقد حلف وأخذ منهاء وقال عيسى وسحنون: إلا أن يكون 
أَشْهَدَ عند النقد أنه ينقد من عنده فيكون القول قوله مع يمينه9©. 
فصل 
افيمن دفع إلى رجل سلعة وقال أمرثك أن 
ترهنهاء وقال المأمور: بل أمرتني أن أبيعها] 
وقال مالك فيمن دفع إلى رجل سلعة وقال: أمرتّك أن ترهنهاء وقال 
المأمور: بل أمرتني أن أبيعها”'- فالقولٌ قولٌ الآمر مع يمينه» فاتت أو لم تفت. 
وإن قال: أمرك أن تودعهاء وقال المأمور: أن أرهنها- فالقولٌ قولٌ الآمر مع 
7 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن قال: بعتها منك. وقال الآخر: 
أمرتني بأن أبيعها- فالقول قولٌ صاحبها مع يمينه. 


.7717//1 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١1( 

(؟) قوله: (المشتري) ساقط من (ق4). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 1/ 73717» والبيان والتحصيل: ١70 /١5‏ 
(5) قوله: (أمرتني أن أبيعها) يقابله في (ق5): (يبيعها). 

(0)انظر: للدونة: نين 


قال أصبغ: تفسيره أن يحلف أنه باعه منه» ويأخذ ثوبه إن كان قائأ» أو 
قيمته إن كان فائتاًء ما لم تكن القيمة أكثر مما قال أنه باعه به منه. 

يريد: بعد أن يحلف الوكيل أنه ما اشتراهاء فإن حلفا جميعاً رُدّثْء وإن 
حلف صاحبها وقال: إنه باعها منه باثني عشرء وقد بيعت بعشرة» غرم 
المشتري عشرة والمأمور دينارين. 

وإن نكل صاحبّها وحلف المأمورٌ مَضَتُ بعشرة» وإن نكلا جميعاً وكانت 
قيمته أحد عشر مضت للمشتري بعشرة وغرم المأمور ديناراً. 

وكذلك إن فاتت حلفا جميعاً. صاحبّها والبائع» وغرم البائع ديناراً. وإن 
حلف أحدهما ونكل البائع غرم دينارين» فإن نكل صاحبّها وحلف البائعٌ برئ 
ولم يكن لصاحبها سوى ما بيعت به. 

وإن اختلفا في صفتها بعد الفوت كان القولٌ قول البائع لها مع يمينه في 
صفتهاء ثم يغرم قيمةٌ نلك الصفةٍ ما لم تكن أقلّ من عشرة» أو تزيد على اثني 
عشرء فلا يزاد عليها. وجعل ابن القاسم القولٌ قولٌ البائع إذا كانت قائمة» 
وإن كان الآمرٌ والمأمورٌ متفقين على أن البيع فيها صحيح وأن لا مقال لواحد 
منهم| في رَذَّها؛ لأن المالك يقول: بعتها منك وبيعك صحيح؛ لأنك بعت 
ملكك. والآخر يقول: بعتها بوكالة منك. فقد اتفقا على أن بيعها صحيح. إلا 
أنه لما كان الوكيل مدعّى”" عليه الشراء» وكان القولٌ قولّه أنه لم يشترها- لم 
يبقّ إلا أن يحلف رما أنه لم يبعها منه ويأخذها. 


)١(‏ في (ق5): (مدعياً). 


رك 4 الوكالة على بيع الرهن عو 
20 ثم يختلفان فيما رهن فيه 2 

ومن وَكُلَ رجلا يرهن له ثوب فرهنه» ثم قال اتن رهثه في عشرة» وقال 
صاحبه والرسول هو في خمسة- فإن كانت قيمتُه عشرةً كان القولُ قول المرتهن مع 
يمينه: أنه في عشرة» وكان الآمرٌ بالخيار بين أن يفتكّه بعشرة» أو يسلمه للمرتهن؛ ثم 
يعود المقالُ بين الآمر والرسول؛ فيحلف الرسولٌ أنه لم يقبض إلا خمسة؛ لأن يمينَ 
امزقين عهمة غل الزسوكة» أن كوت فض عكر وميك غنيلة. 

فإن نكل غرم خمسة» وليس له أن يرد اليمين على الآمر؛ لأنها يمين تهمة» 
فإن نكل المرتبن حلف الآمر أنه لم يأمره إلا بخمسة وما أوصل إلا خمسة. 
ودفع خمسة وأخذ رهنهء ثم لا يكون بين المربن والرسول يمين؛ لأن له أن 
ينكل فيرد اليمين على المرتهن» وهو قد نكل عنها. 

فإن نكلا جميعاً -المرتبنٌ والآمرٌ- غرم الآمر عشرة» ثم عاد الأمرٌ بين الآمر 
والرسول حسبا تقدم» فيحلفه لأنه يتهمه أن يكون أمسك خمسة. فإن نكل غرم. 

وإن قال المرتبن والرسول: هو في عشرة حلفا جميعاً وغرم الآمر عشرة ويبرأ 
من الرهنء فإن حلف المرتبن ونكل الرسول حلف الآمر أنه لم يوصل إليه إلا 
خخسة» وغرم خمسة» والرسولٌ خمسة”", وأخذ رهته؛ لأنه إذا خلصت”" الدعوى 
نين" الرسول والآمن كان الرشول المذئ» لأنه اتن واايشيهة :ا كانت فيمة الوه 
عشرة» فيقول: أنا أردٌ/ اليمينَ عليك وأنت قد نكلتٌ عنها. 0 


)١1(‏ قوله: (والرسولٌ خمسةً) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (حصلت). 


و أ عي هو 
| 
ده 


وإن كانت قيمةٌ الرهن خمسةً» وقال الآمرٌ والرسول: هو في خمسة- حلفا 
ودفع صاحبه الخمسة وأخذ رهنه. 

فإن حلف الآمر ونكل الرسول حلف المرتهن أنه دفع إليه عشرة» ويغرمه 
الخمسة الباقية» فإن نكل فلا شيء له. وإن نكل الآمر حلف المرجمن أنه في 
عشرة وأخذهاء وحلف الرسول للآمر أنه لم يقبض إلا خحمسة» فإن نكل غرمها 
للآمر ولم يكن له أن يرد عليه اليمين؛ لأنها يمين تهمة. وإن قال الرسول: هو 
في عشرة- حلف الآمر أنه في خمسة وأخذ رهنه. 

واختلف في الرسولء فقيل: يغرم خمسة؛ لأنبها زائدة على قيمة الرهن. وقيل: 
يحلف أنه أوصل عشرة ويبرأ؛ لأن المرتبن صدق الرسول أنه أمر بعشرة مع إمكان 
أن يكذبه الآمرء وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك في كتاب الوديعة”'' فيمن أتى 
إلى مودّع فادَّعى أن صاحب الوديعة بعثه لأخذهاء ثم أتى صاحبّها فأنكر أن يكون 
بعثهه فحلف وغرمها المودع هل يرجع المودع على من قبضها منه؛ لأن المووع 
كذبه وأنكر أن يكون أرسله» أو لا يغرم؛ لأن المودع صدقه؟ 

وفي كتاب العارية” فيمن زعم أنه أرسل ليستعير شيئاء فزعم أنه فيه 
رسولٌء ثم أنكر المدّعَى عليه الرسالة هل يكون للمعير أن يرجع على الرسول؟ 

وإذا كان القولُ قول الرسول أنه أمر بعشرة فنكل- غرم خمسة؛ لأن يمينه 
للمرتبن يمين تهمة؛ لأنه يتهمه أنه لم يوصل إلا خمسة. 

فإن نكل الآمرٌ وحلف المرتبن أنه في عشرة غرمها الآمرء ولا يمين للآمر 
على الرسول؛ لأن الرسول يدّعي على الآمر التحقيق أنه أوصل إليه عشرة- 


() راجع كتاب الوديعة» ص: 64 . 
() راجع كتاب العارية» ص: .1١ ١8‏ 
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فله رذ اليمينِء وهي يمين قد نكل عنها الآمر. 

وقال محمد: إن قال الراهن: هو في خمسة. وقيمة الرهن عشرة. وقال 
الرسول: هو في خمسة عشر. وقال المرتهن: هو في عشرين - حلف المرتبن» ثم 
يحلف صاحب الثوب, ثم إن أحبٌ أَحَدّ ثوبّه وغرم عشرة» ثم يكون على 
الرسول يمينان» ويغرم الخمسة التي زادت على قيمة الثوب» فيحلف يمينا 
لصاحب الثوب: أنه أوصل إليه عشرة» ويميناً للمرتين: أنه لم يقبض منه 
عشرين”''. وقد تقدم ذكر الاختلاف في الرسول هل يغرم الخمسة؟ وأن لا 
شيء عليه فيها أحسن. 

وقال المخزوميٌ فيمن أعار رجلاً ثوباً ليرهنه لنفسه فرهنه في عشرة» وهي 
قيمته» فقال ربّه: لم آذن لك أن ترهنه إلا في خمسة. وقال المرتمن: في عشرة- 
كان القول قول اُعير مع يمينه'". يريد إذا كان المستعير فقيرأً» فيحلف 
صاحبه أنه لم يأذن له إلا في خمسة ويغرمها ويأخذ ثوبه؛ لأنه واهبٌ والقول 
قوله: أنه لم مهب له إلا ما أقرٌ به. 

كمل كتاب الوكالات 


يحمد الله وعونه”) 


.771//١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 787. 

(") في (ق 5): (تم السفر السادس بعون الله وتأييده وصل الله على محمد وآله. يتلوه في السابع 
باب التجارة إلى أرض الحرب. فرغت من مقابلة هذا السفر بالنسختين يوم الجمعة... 
وعشرين من صفر عام... خحمسمائة كتبه الفقيه الجليل... أطال الله بقاءه وأدام عزه واعتلاءه 
وحرس حوباءه نعمته المسند إليه أحمد بن عبيد الله). 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليماً 


56 
" 
79 


الع والإصلاح بين الناس"' 
ومن اشتر' ى عبدا فوجد به عيبا فصالح عليه 


الأصل في الصلح قول الله 35: ١‏ لا حَيَرَنى كَثْيرٍ من نجْوَ جَوَنَهُمٌ إلا مَنْ أَمَرَ 
ِصَدَقَةٍ أَوْ مَعرُوفِ أو إِصَلج بَيْتَ آلكاس * [النساء:4١١]‏ وقوله كَ: # قَمَنْ حاف 
من مُوصٍ جَتقا أو إِنَما َسْلَم بي كك و علب © [البقرة :7]. وقوله تعالى: 
« وإن حفثُز سِقاق با عدوا كم ين هلد وَحَكم مّنْ أَهلِهَآ إن يُرِيدَآ إصّلَحَا 
: يُوَِقٍ َه بَِهِمَا © [النساء:ه؟]. وقوله: # وَإن طَآبِفَعَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ آقََتلُوا قَأصَلِحُوأ 
بَيَجْمَا قن بَمتَ ِحَدَنْهُمَا عَل الأخر فقوا آلنى تَتنى حَق يه ل 00 فإن 
قَآءتَ فَأَصَلِحُوأ بَيَجُمَا بِالْعَدَلٍ وَأَقْسطُوا” إن أله حب الْمُقسطِيرت # إنْمَا آلْمُؤْ 
ِخْوَة فَأَصَلحُوأ بَيْنَ أَحْوَيَمْ # [الحجرات:9: .]٠١‏ 


ان 5 سلاللة 01 . 37 0 د 00 
)١(‏ قوله: (بين الناس) ساقط من (ر). 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري: 40١‏ » في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر 
الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته؛ من كتاب الجماعة والإمامة» برقم (5917). 


3 


رف 


3 


وكان لكعب بن مالك على عبد الله بن أبي حَدَرَدٍ دين فلزمه فيه حتى 
ارتفعت أصواته|؛ فأمره النبي عَقُه أن يضع الشطر ففعل”". 

وأنت زوجة ثابت بن قيس" بن شاس إلى رسول الله عَقّه تسأله في فراق 
زوجها على أن ترد ما أخذت, فأصلح بينه عله على ذلك فأخذ الصداق 
وأوقع الطلاق عليها”". 

وهذه أحاديث صحاح أخرجها البخاري ومسلمء وقد تضمنت هذه 
الآيات” والأحاديث الإصلاح بين الناس في الأموال والفروج والدماء» 


١‏ 520000 لكا الأول خية الأمر/ بالمعرواف» والإصلاح”؛ فيتدأ بين 


المتنازعين بالأمر”" بالمعروف, ثم الإصلاح عندما يشكل”/ أمرهماء فإن”" تبين 
الكق فق جنية ادها كان مغ هغل الأحر إن كان طالا بلعه إل عه ون كان 
مطلوباً كف الآخر عن ظلمه. وإن تبين له "2 أن كل واحد منهما ظالم لصاحبه 
كف كل واحد منهم| ومنعهم|” '"» وإن أشكل أمرهما ولم يتبين الحق في جنبة من 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١‏ 175» في باب التقاضى والملازمة في المسجدء. من كتاب أبواب 
المساجدء برقم (4505)» ومسلم: في باب استحباب الوضع من الدين» من 
كتاب المساقاة» برقم .)١900/(‏ 

(؟) قوله: (ابن قيس) ساقط من (ر). 

() أخرجه البخاري: 7١77/0‏ في باب الخلع وكيفية الطلاق فيه» من كتاب الطلاق» برقم 


(9/اغ). (5/ا59). 
(6) في (ف): (الآي). (0) قوله: (الآية) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (الأمر بالمعروف والإصلاح) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (بالأمر) ساقط من (ر). (4) ني (ف): (أشكل). 
(9) في (ف): (فإذا). )٠١(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 


() قوله: (كف كل واحد منههما ومنعهم)) في (ت) و(ف): (كفهما| ومنع كل واحد من الآخر). 


كنات الصلح رم 


هو منهماء حملهم| على الصلح إن قدر على ذلك. وإلا 0 وخوفهما بالله وبك. 
ال ابي جل ا عن أ نفع ترا لي بي كن 1يَفْير َلسَايه 
يي 00 

الزوج؛ اثتمناه عليهاء وإن نشزت ولم تسكن تحته وأحب الفراق؛ فرق بينهما. 


وإن كان الحق في جنبتها ورّجي صلاحه ورجوعه عن إساءتها بوعظ 


َعَلاه وم يُعجل بالطلاق, وإلا طّلق عليه. 
وإن أشكل أمرهما وم يت يتبين الحق في جنبة أحدهما وم يرج الرجوع 
منهم|”"؛ طلق عليه. 


وكذلك إذا كان كل واحد غير مؤد لحق الآخر والكلام على الصداق في 
كتاب الخلع . 

وإن كان التنازع”؟ في دماء””' عمل في ذلك على ما في سورة الحجرات» 
ثم لا يخلو من أن يكون الحق في جنبة إحدى الطائفتين أو كل واحدة منهما 
ظالمة أو أشكل أمرهما”""» فإن كان الحق مع إحدى الطائة تفتين”" كان معها على 


)١(‏ أخرجه مسلم: 0١‏ في باب بيات كون النهى عن المنكر من الإيهان» من كتاب الويهان» 


برقم (59). ش 
(؟) في (ف): (الوجهين). () في (ف): (بينهما). 
(5) في (ف): (الكلام). (0) في (ر): (ماء). 


() قوله: (أو أشكل أمرهما) يقابله في (ت) و(ر): (وأشكل أحدهما). 
(0) من قوله: (أو كل واحدة منهما... الطائفتين) ساقط من (ت). 


الأخرى. وإن كان في جنبة الطالبين”2 وامتنع الآخرون من الإنصاف؛ 
وعظهم وخوفهم أمر الله وأعلمهم أنه يكون مع الطالبين حتى يبلغوا”© 
حقهمء فإن لم يرجعوا وقدر على أن يأخذ الظالم بعينه أو من قبله ذلك الحق؛ فعل» 
وإن لم يقدر”" كانت يده مع الطالبة. وإن تبين أن لا حق للطالبين؛ منعهم من 
الطلب. وإن تبين أن”'؟ كل واحدة منهما ظالمة؛ وعظ جميعهم ليرجعواء فإن لم 
يفعلوا” ' وكانت له قدرة على منع بعضهم من بعض؛ فعل وإلا اعتزل الفريقين» 
وإن أشكل أمرهما وأمكن الإصلاح فعل» وإلا اعتزهم). 
فصل 
ل من اشترى عبدًا ووجد به عيبا] 

وقال ابن القاسم في من اشترى عبداً باثة دينار نقداً فأصاب به عيباً 
والعبد قائم فصالح على عشرة دنانير من سكة دنانيره نقداً: جاز» ولا يجوز إلى 
أجلء ولا يجوز أن يصاحه على دنانير من غير سكة دنانيره نقداً ولا إلى أجل» 
ويدخله عبد ودنانير بدنانير» وأجاز أن يصالح على دراهم أقل من صرف 
دينار» ولا يجوز على أكثر؛ فيدخله بيع وصرفء ويجوز على عرض نقداً. ولا 
يجوز إلى أجلء ويدخله فسخ دين في دين؛ لأنه لما ملك الرد والعبد قائم كان”") 
في جميع ما يفعله من ذلك: بمنزلة من رد ثم اشتراه» وقال أشهب: يجوز أن 
يصالحه على دراهم أكثر من صرف دينار””. 

وأصله في الصلح: أنه شراء مرجع وأن العقد الأول على حاله» وإنا 
(1) في (ر): (الطائفتين). 
() في (ت): (يبلغهم). (0) في (ت) و(ف): (يفعل). 


(5) قوله: (أن) ساقط من (ر). (5) في (ت) و(ر): ( يفعلا). 
(1) قوله: (كان) ساقط من (ف). () انظر: المدونة: 9/ 707/0 


اشترى البائع من المشتري با أعطاه قيامه بالعيب» وقال: خذ هذا أو”'' تمسك 
ببيعك”'' ولا تقم علي. 

ويجوز أن يصاحه على دنانير نقداً أو إلى" أجل من سكة دنانيره أو غيرهاء 
وعلى دراهم أو عرض نقداً أو" إلى أجل» وهو أقيس إذا قام بالعيب ولم يقل: 
رددتء فإن قال: رددتء كان الجواب على ما قاله ابن القاسه”". 

وقد حكى أبو الحسن بن القصار عن مالك أن قول المشتري: قد رددت - 
فشخ للبيع”""» وإن لم يحكم بذلك؛ وهذا الجواب إذا انتقد البائع الثمن» وإن لم 
ينتقد المائة دينار”'' واصطلحا”” على أن ينتقد البائع تسعين ويؤخره بعشرة إلى 
أجل أو بدراهم أو بعرض إلى أجل”"2» أو يدفع الدنانير من غير سكته”' '' نقد أو 
إلى أجل؛ كان الجواب بعكس الأول» فيجوز جميع ذلك على أصل ابن القاسم؛ 
كيرف أن البيع الأول ينفسخ وهذا!' '' بيع حادثء ولا يجوز على أصل 
أشهب؛ لأن البيع الأول عنده منعقد» وإنما اشترى قيامه ب”''' فعله من التأخير» 
فإن أخره بعشرة دنانير”” ''؛ دخله سلف جر منفعة» كأنه قال له: لا ترد عل 


(١)في(ت):‏ (و). 


(؟) في (ت) و(ر): (بعبدك). (*) قوله: (إلى) ساقط من (ت). 
() ني (ر): (و). (5) انظر: المدونة: 7 717/7. 
(7) في (ت) و(ر): (بيع). (0) في (ف): (ديناراً). 


(6) في (ت): (أو اصطلحا). 

(9) قوله: (أو بدراهم أو بعرض إلى أجل) ساقط من (ر). 

)٠١(‏ قوله: (الدنانير من غير سكته) في (ت): (دنانيره من غير سكة). 

(١1)ني‏ (ت) ودر): (رأى). 

(0) قوله: (ينفسخ وهذا) يقابله في (ت) و(ر): (منفسخ وهو). 

)ني (ف): (لا). )١(‏ قوله: (دنانير) ساقط من (ت). 


وأنا أؤخرك بعشرة دنانير”'' من المائة» وإن كان ليأخذ”" عن العشرة2 دنانير 
دراهم دخله صرف مستأخر. وفي العروض فسخ دين في دين» وفي دنانير من 
غت سكنيا نقاه ا اوهو هيز لقامق قاناة ابقل لك عدر عاشهنة "ا 
عتق على أن تهب لفلان ثوباً. 
وإن اصطلحا على أن يقبض البائع المائة» ثم يرد بعد شهر عشرة دنانير من 
السكة أو غيرها” '» أو يرد دراهم؛ عاد الجواب إلى ما تقدم في أول المسألة» وم 
يجز على قول ابن القاسمء وخاز عل قول أقيني”. 
وإن”" كان الصلح على أن يرد عرضاً؛ جاز على قوليهم| جميعً" ؛ لأنّ ابن 
القاسم يراه”"' كابتداء بيع» فيكون بمنزلة من باع عبداً نقداً وثوباً مؤجلاً بهاثة 
ا نقد وليس كذلك إذاتقدم لد فيدخله فسخ دن في دين./ 
فصل 
افيما إذا فات العبد بعيب] 
وإن فات العبد أُمِرَ ألا يصطلحا على شيء إلا بعد المعرفة بقيمة 
العيب”'©. واختلف إذا اصطلحا قبل المعرفة» فمنعه ابن القاسم في 
المدونة” '"» وأجازه في كتاب محمد”" '' ورأى أن الصلح إنما يقع في الغالب على 


(1) قوله: (دنانير) زيادة من (ف). (15) قوله: (ليأخذ) في (ت): (له أخذ). 


() قوله: (دنانير) ساقط من (ر). (0) في (ف): (بعشر). 

(0) قوله: (أو غيرها) ساقط من (ت). (:) انظر: المدونة: /٠‏ ه/ا"اوما بعدها. 
0 في (ف): (وإذا). (5) قوله: (جميعاً) ساقط من (ف). 
(9) في (ت) و(ر): (رآه). (8) في (ر): (العبد). 


(١١)انظر:‏ المدونة: #9/5/8. )٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /1/ 187و187. 


كناب الصلح 6 


أقل من قيمة العيبء فإن كان”'' الصلح على ما يرى أنه أقل من قيمة العيب 
بالشيء البيّن؛ جاز؛ لأنبم| خرجا في''' ذلك من حد المكايسة» وهو معروف من 
المشتري» وهبة المجهول جائزة» وكذلك إذا كان أكثر”" بالشيء ل 

وإن صالح على دنانير من غير سكته؛ لم يحملا على الجوازء لما يخشى أن 
يقعا فيه من الرباء وإن سلم”'' فينظر في ذلك» فإن أخذ دون سكته أو مثل ما 
يستحقه عن العيب أو أقل؛ جاز. وإن كان أجود سكة مثل الوزن أو أكثر؛ 
جاز أيضاً. وإن كان أدنى سكة وأكثر وزناً أو أجود وأدنى وزناً؛ لم يجز. 

وكذلك إن صالح على دنانير مؤجلة قبل المعرفة بقيمة العيب؛ لم يحملا 
على الجواز حتى ينظر هل يسلم” ' من الربا؟ فإن كانت السكتان والوزن 
سواءء أو كان الصلح أدنى سكة أو أدنى وزناً وسكة”' ؛ جازء وإن كانت 
سكة الصلح أجود؛ لم يجز؛ استوى الوزن أو اختلف. 

وذكرٌ الصلح عن العيب”" المشكوك فيه مذكور فيما بعد إن شاء الله. 

فصل 
ل من باع طوق ذهب فيه مائة دينارف صاب به عيبا 

وقال ابن القاسم في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار بألف درهم 

فأصاب به عيباً وصالح-عنه على دنانير”؟ نقداً: لا بأس به؛ لأنه إنها باع 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ر). 


)١(‏ في (ر): (من). (1) قوله: (أكثر) ساقط من (ر). 
(5) في (ت) و(ر): (يتعمداه). (5) في (ر): (ولم يتعداه). 
() قوله: (وسكة) زيادة من (ف). (0) قوله: (عن العيب) ساقط من (ر). 


(0) في (ت): (دينار). (8) في (ف): (ألا). 


ونا ا 1 بألف درهم. وإن صالح على دراهم من سكة دراهمه نقداً؛ 
جاز. وإن كانت من غير سكته؛ لم يجزء لأنه يصير بيع طوق ذهب ودراهم 
بدراهم”". وأجرى الجواب على أصله أنه كان مبتدأ صرف. 

وأجاز أشهب في كتاب محمد أن يصالحه على دراهم من غير السكة. قال: 
لأن البيع كان على الصحة والنقد. وإنم| اشترى البائع الرد بهذه'" الدراهم. 

ويجوز”' على قوله أن يصالحه على دراهم أو دنانير أو عرض إلى أجل؛ 
لأن البيع الأول منعقد؛ وإنم| اشترى قيامه بها صالحه''' عليه. 

وقال سحنون: لا يجوز الصلح بعد الافتراق. قال: بعتزلة من اشترى ديئاراً 
بعشرين درهماً فأصاب به عيباً؛ لم يكن له”' إلا قبوله أو رده» وجعله بمنزلة البدل» 
وليس الصلح على العيب بمنزلة البدل”"؛ لأن البدل إن يأخذ الآن”” ما كان انعقد 
الصرف عليه» وما كان من حقههما فليتناجزا” فيه وقت المصارفة. ولا يجو” © 
مثل ذلك في مسألة الطوق؛ لأنه شيء بعينه» وإنم| هو بالخيار بين القبول أو الرد. فإن 
راضاه”” '' على ذهب؛ دفع إليه» أو”" '' دراهم أو عرض”"'' فإنه| في ذلك على أحد 
وجهين؛ إما أن يكونا كأنب| ابتدءا بيعاً الآن كما قال ابن القاسم, أو شراء مرجعاً ى) 


)١(‏ في (ت): (ودينار). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 5/الا. (0) في (ف): الهذه). 

(5) من قوله: (على دراهم من غير السكة...) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (بيا صاحه) ساقط من (ف). (6) قوله: (له) ساقط من (ر). 

0 قوله: (بمنزلة البدل) في (ت) و(ف): (كالبدل). 

(6) قوله: (الآن) ساقط من (ر). (8) في (ف): (أن يتناجزا). 

٠١‏ )في (ت):(ولايتجه)» وفي (ف): (ولا نجد). )3١(‏ في (ف): (أرضاه). 

)١١‏ قوله: (أو) ساقط من (ر). )١١(‏ قوله: (أو عرض) ساقط من (ر). 


كناب الصلح 6 


قال أشهبء وليس هناك فصل ثالث. 


04 لمعم 
باب 
22 لش مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد ره 
0 الورثة غريم ميتهم وبي الصلح على الإنكار 5 
ومن هلك”'2 وخلف زوجة وأولاداً ومالاً -دراهم.» ودنانير» وعروضاًء 
وغقار؟ 9 ناعطق الأولاة الزوية نين تلك الدنانير؟ فزت كانك تانينق" دارا 
فأعطوها” ؟ عشرة دنانير”؟ فأقل؛ جازء ولا يراعى ما فضل بعد ذلك كان 
حاضراً أو غائباً”'؛ لأن الباقي هبة. 
واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم؛ فمنعه ابن القاسه”" ايا 
وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بهذه العشرة. وأجازه 
أشهب””؛ وهو أحسن إذا كانت الدنانير التي خلفها الميت غائبة عن مجلس 
المفاصلة؛ لأن القصد في مثل هذا الانحلال منها والإبراء» وأن تتصرف على 
ألا علقة لها أو يغتنموا منها الترك» وليس كذلك إذا كانت حاضرة؛ لأن 
العدول عنها ليكون”” '' الدفع من غيرها ظنة”" '2» إلا أن تكون التي أعطوها 


)١(‏ في (ف): (مات). 

(؟) زاد في (ت): (والدنانير ثانون ديناراً). 

"0 قوله: (فإن كانت ثانين) يقابله في (ف): (وهم ثمانون). 

(5) من قوله: (من تلك... فأعطوها) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (دنانير) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (كان حاضراً أو غائباً) ساقط من (ر). 

(0) انظر: المدونة: 7/ /ا/ا"7. 

(5) انظر: المدونة: ”/ لالاثاء والنوادر والزيادات: /ا/ .17/١‏ 

(9) في (ت): (و). (١)في(ت)‏ و(ر): (لكون). 
)١١(‏ ني (ر): (ظنه). 


أدنى سكة أو أدنى ذهباً فيجوز؛ لأنه معروف منها في الوجهين خيعا. وإن 
كانت أجود سكة وأجود”'' ذهباً؛ لم يجز بحال. 

وإن أخذت من الدنانير التي خلفها الميت أحد عشر ديناراً؛ جاز؛ لأن 
صرفاً وبيعاً 5 ديناز ؤائيل' جائر: 

وقال مالك في "كتاب محمد": لا يجوز الصلح إلا أن يكون حظها"" من 
الدراهم الدرهمين والثلاثة وما أشبهها””» قال ابن القاسم: لأنه””؟ منع اجتماع 
الصرف والبيع في دينار والحز وان ته دل أنطاتك لذن أن" اسان 
ومثل ما يشترى بثلثين أو بثلاثة أرباع فيدفع ديناراً فيأخذ فضله ورقاً. ولو كان 
الورق أكثر الدينار لم يكن فيه خير؛ لأن الصرف لا يكون معه شيء من 
الأشياءء قال ذلك مالك. انتهى قوله70. 

ويختلف أيضاً إذا أخذت اثني عشر ديناراً فأكثر؛ لأنه صرف وبيع. وقد 

ري |اختلف قول مالك/في إلا أن يكون الذي ينوب من الدراهم الشي» اليس . 

ومن" العروض مثل ذلكء وكل هذا إذا لم يكن في التركة شيء”” © غائب» 
وإن كان منها شيء غائب أو دين على حاضر؛ لم يجز ذلك بحال. 


(١)في(ت)‏ و(ف): (أو أجود). (5) قوله: (واحد) ساقط من (ت) و(ف). 
() في (ت): (حظههم). 

(:) قوله: (والثلاثة وما أشبهها) يقابله في (ف): (والثلاث وما أشبهه). 

(0) قوله: (لأنه) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (واحد) ساقط من (ف) وني (ت): (وقال). 

(0) قوله: (أقل) ساقط من (ف). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 784. وما بعدها. 

(9) في (ت): (أو من). )9١(‏ قوله: (شيء) ساقط من (ر). 


فصل 
ل مصالحة الورثة الزوجة على عرض] 
وإن صالحوها على عرض”'' من أموالهم ليس من تركة الميت؛ جاز إذا ل 
يكن من التركة شيء غائب, لأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم 
والعروض بذلك العرض. 
وكذلك إذا كان الغائب قريب الغيبة في موضع يجوز فيه النقد. وإن كان 
بعيد الغيبة ونقد ما ينوب الحاضر ووقف ما ينوب الغائب؛ جاز. 
واختلف إذا كان الغائب أقل الصفقة» فقيل: المعاوضة جائزة» ويقبض 
جنيع العرضء فإن هلك الغائب غرمت ينوبه من" العرض ولم ترد”” ما 
ينوبه وإن كان قائ). وقيل: يوقف ما ينوب الغائب» فإن سلم الغائب 
قبضته”'"» وإن هلك رجعت”” على الورثة فيها وقف له. وعلى القول الأول أن 
الحكم نقد ما ينوب الغائب فإنه يرجع بالقيمة؛ لا يجوز وقفه. لأن كل م9" 
يجوز نقده لا يجوز إيقافه. وقد يستخف ذلك إذا نزل للاختلاف فيه. 
وإن كان الغائب جل الصفقة؛ لم يجز أن يشترط انتقاد الثوبء ولا ما 
ينوب الحاضر منه؛ لأن الشركة”" عيب» واستحقاق جل الصفقة عيب. فإذا 
اشترط انتقاد ما ينوب الحاضرء فقد دخل على أنه إن كان سالماً من العيب وهو 
زوال الشركة'” أخذهء فإن كان معيباً وهو إذا رجع إلى الورثة جل الحاضر لم 


)١(‏ ني (ت): (عروض). (0) في (ر): (ماينوب). 
(9) في (ر): (يزد). (5) في (ت): (قبضه). 
(5) في (ت): (رجع). (5) ني (ت) و(ف): (ما لا). 


(0) في (ف): (الشرك). ْ (4) في (ف): (الشرك). 


كناب الصلح 2 


وإل ترقا عل طرق ننه 53 الف عانتقا ان تعر فاق تمتها وهر 
' 1 / ا 
نصيبها منه » ثم ينظر إلى ما ينوبه من الحاضرء فيكون لما أيضا أن تتصرف فيه 
وير فقت ا يتوت الغائب#الأننهذا العزضن قد كان فيه شريكا”” قبل فلينين لواخد 
من المرأة ولا من” الولد أن يقوم بعيب الشركة؛ لأنه المتقدم. 

فإن صالحوها”” على شيء ما يكال أو يوزن؛ جازء ويتتقد ما ينوب 
قاض يقتا ينوي لنات وارلا أن هون العانيه جلها تضااتة؟ 
عليه؛ فيوقف الحاضرء وإن شرطوا نقد الحاضر؛ لم يجز. 

وإن كانت تركة الميت دراهم وعروضاً فصالحوها'" على دراهم من تركة 
الميت؛ جاز وإن كثرت الدراهم إذا لم يكن من التركة شيء غائبء وإِن كان من 
التركة” شيء غائب”" وهو أقل الصفقة؛ جاز وكان لها أن تقبض ما ينوب 
الحاضرء وإن كان الغالب جل الصفقة؛ لم يجز أن يشترطوا نقد الحاضرء وم 
يكن لها أن تقبض ذلك بغير شرط. 

وإن كانت تركة الميت ديوناً” '2 حالّة أو مؤجلة فأعطوها من أموالهم مثل 


)١(‏ في (ف): (ثمنه). (؟) قوله: (منه) زيادة من (ف). 
(*) في (ف): (قد كانا فيه شركاء)» وني (ر): (قد كان وفيه شركاء). 

(5) قوله: (من) ساقط من (ت) و(ف). (5) في (ت) و(ر): (صالحه). 
(1) قوله: (به) ساقط من (ر) و(ف). 0) في (ر): (وصاحوا). 

(4) قوله: (من التركة) يقابله في (ف): (منها). 

(9) قوله: (وإن كان من التركة شيء غائب) ساقط من (ت). 

)٠١(‏ قوله: (ديوناً) ساقط من (ر). 


ما ينوبها من الدين على''' وجه السلف على أنهم يطلبون”" الغرماء» فإن 
أخذوا وإلا رجعوا عليها؛ جاز. 

وإن كان ذلك لتحيّلهم'" على الغرماء؛ لم يج على قول ابن القاسم, لأنه 
ترق احوالة مع بواجا ره أشهنيه سجرن وهو السيي كن ارال 
معروف» وكذلك إذا كانت تركة الميت طعاماً من قرض أو بيع”'' فأعطوها 
مثل نصيبها منه يجوز على وجه القرضء فإن أخذوا ذلك من الغريم وإلا 
رجعوا عليهاء ولا يجوز على وجه الحوالة عند ابن القاسم» ويجوز على قول 
أشهب وسحنون» ولا بأس أن يعطوها في نصيبها إذا كان الطعام من سلم ما 
ينوبها مق رآمن المال عل وه الثولية: 

وقال مالك في شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على إن أعطى 
أحدههما دنانير لصاحبه ويسلم له ما في الحانوت وفي الحانوت”' شركة متاع 


ودنانير ودراهم وفلوس: لاخير فيه” ١‏ 


)١(‏ في (ت): (فعل). 

)١(‏ في (ت): (أنهم يعطوا). 

(9) في (ت): (ليحيلهم). 

(5) قوله: (أو بيع) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (وفي الحانوت) ساقط من (ر). 
(0) انظر: المدونة: 727/8./7. 


فصل 

آفيما إذا صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم قدم ولد آخر] 

قال ابن القاسم في "العتبية": إن صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم 
قدم ولد آخر؛ فالصلح ماض ويأخذ الولد القادم حقه منهم أجمعين”". إن 
كآن له التتناين اد الشدمى من ينك تحن وكدلك؟" الخشس والزيه”: 
يريد: إذا أجاز القادم» فإن كان الأولاد” ثلاثة وهو الرابع؛ أخذ ربع ما بقي'' في 
يد" إخوته» وإن لم يجز؛ يُقِضَ الصلح وأخذت ثُمنها وأخذ القادم ربع 
الباقي» وعلى قول أشهب وسحنون؛ يأخذ القادم من يد الزوجة ربعه إلا ثمن 
الربع”", وهو ماينوب الزوجة مما يأخذه ا ويأخذ 1 د إخوته ربع 
ما في أيديهم بعد ثمن الزوجة منه» وترجع الزوجة على الذين صا حوها بتمام 
ثمنها من أصل التركة» وهذا إذا كانوا معترفين أنها زوجة وإنا بايعوها في 
لمنهاء وإ قالواة مات واق” 'غين ؤوتحة لأنه ظلقك ويتةة أو" كان 
نكاحك”''' فاسداً فأجاز القادم الصلح؛ رجع على إخوته بربع”'' ما في 
أيديهم ولا شيء له على الزوجة» وإن أنكر مثل ما أنكر إخوته» فإن أثبت ما 
(1) في (ف): (جميعاً). (؟) قوله: (وكذلك) ساقط من (ر). 
(") انظر: البيان والتحصيل: ١.70/١5‏ (4)في(ت)و(ر):(الولد). 
(0) قوله: (بقي) ساقط من (ت) و(١ف). ١‏ (1) قوله: (يد) زيادة من (ف). 
(0) قوله: (إلا ثمن الربع) ساقط من (ر). 
(4) قوله: (مما يأخذه منها) ساقط من (ر)» وني (ف): (مما يأخذها). 
(9) قوله: (يد) زيادة من (ف). )٠١(‏ قوله: (وأنتِ) ساقط من (ر). 


(١1)في(ت):(و).‏ (10) في (ت) و(ر): (تكاحًا). 
(1) زاد في (ف): (جميع). 


سيف 6 عه بهو 
الوم 
كان اذّعاه إخوته وأنها غير وارثة؛ أخذ ربعه كاملاً من يدها ومن أيديهم؛ وإن 
لم يثبت ذلك؛ بقيت على أنها زوجة غير مطلقة وعلى أن النكاح كان 
/ 3 ً* إلى 8 90 2 (ف) 
صحيحا/ وا ربع الثمن كاملاء وهو ما ينوب الغائب» والصلح ماض في| ب 
ينوب الحاضرين. 


8 
٠ 


وإن قال: لم تكن زوجة؛ كان له أن ينتزع ما بيدها من نصيبه”". إلا أن 


تثبت هي الزوجية» أو يكون لسماع فاش أنها زوجة”". 
فصل 
أ الصلح الجائز والحرام والمكروما 


وقال ابن القاسم في من”'' ادعى على” ' رجل بائة دينار”'" فأنكر فصا حه 
على خمسين إلى أجل: جاز' '“. وقال في "العتبية": لا خير فيه» وهو سلف جر 
٠.‏ 00 
وقال مالك فيمن أقام شاهداً بعشرة دنانير» فقال للمدعى عليه اطرح 
غني اليمين وأوحرلد ها" سنة: ليس سق : قال: آرايك إن" قال: أغطيك 
0 


قال الشيخ رحمه الله: التأخير في الحقيقة سلف جر منفعة» والمنفعة إسقاط 


(0) في (ر): (بها). )١(‏ قوله: (من نصيبه) ساقط من (ر). 
(©) قوله: (لسماع فاش أها زوجة) يقابله في (ف): (ساعاً فاشياً أنها زوجته). 

(5) في (ر): (فإن). (4) قوله: (على) ساقط من (ر). 

() في (ف): (درهما). 0) انظر: المدونة: 7 795. 


(8) انظر: البيان والتحصيل: .598/١٠١١‏ (0) قوله: (مها) ساقط من (ر) و(ف). 
()انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ١/ا١.‏ 


كنات الصلح 6 


اليمين» إلا أنه إن| انتفع بأن دفع عن نفسه'" ظلاً؛ لأن المدعي يقول: دعواي حق» 
وقد كان عليه أن يعجل الدفع”" الآن فظلمني بالمطالبة' " باليمين فافتديت بالصبر 
من اليمين بحقي. فإن| انتفع بأن رفع ظل”'» وذلك جائر”” . 

واختلف في الصلح الحرام والمكروه إذا نزل هل يفسخ”' أو يمضي؟ فقال 
مطرف في "كتاب ابن حبيب": إذا كان الصلح حراماً صراحاً فسخ”" أبداً ويرد إن 
كان قائ]ً أو" القيمة إن كان فائنًا””» وإن كان من الأشياء المكروهة كان ماضياً. 
وقال ابن الماجشون: إن كان حراماً فسخ أبدأء وإن”' ' كان مكروهاً فسخ إذا 
كان”' "2 بحدثان وقوعه؛ فإن طال أمره”''2 مضى. وقال أصبغ: يجوز حرامه 
ومكروهه وإن كان بحدثان وقوعه””""؛ لأنه لو صالح عن”*'' دعوى على شقص 
لم تكن فيه شفعة» وهذا في الحكم, وأما فيه| بينه وبين الله تعالى فلا يجوز أن يأخذ إلا 
ما يجوز في التبايع. قال: أوتي علي بن أبي طالب ظلقه بكتاب صلح”” '' فقرأه. ثم 
قال: هذا حرام ولولا أنه صلح لفسخته!” ". 

وأرى إذا قال المدعي: لي عليك عشرة أقفزة قمحاًء وقال الآخر: هي 


(1) زاد في (ف): (اليمين). (0) في (ف): (الحق). 


(9) في (ت): (فطلبني). (5) في (ت) و(ر): (دفع الظلم). 
(0) قوله: (وذلك جائز) زيادة من (ف). < )1١(‏ قوله: (يفسخ) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (فسد). (0) في (ر): (و). 

(9) في (ت) ودر): (قاتً)). )٠١(‏ قوله: (أبداً وإن) في (ت): (إذا). 
)١١(‏ قوله: (إذا كان) زيادة من (ف). (5١1)في(ف):‏ (أمده). 


)١1(‏ من قوله: (فإن طال أمره مضى...) ساقط من (ر). 

(5١)ني‏ (ت): (من)» وفي (ر): (على). 

() قوله: (بكتاب صلح) في (ف): (بكتاب بصلح)» وفي (ر): (بصلح). 

()انظر: النوادر والزيادات: /1/ /17/8221717» والبيان والتحصيل: 0709/١5‏ 716 وما بعدها. 


شعيرء فاصطلحا على ثمر”" أو دنانير إلى أجل؛ أن يفسخ أبداً لأنهما 
متقارران”" على أن الصلح انعقد على فساد. وكذلك إذا قال المدعي: عشرة 
دنانير عتق. وقال الآخر: هاشمية. أو قال المدعى: عشرة هاشمية. وقال 
الآخر: دراهم؛ فاصطلحا على خمسة عتق”"؛ فإن ذلك يفسخ أبداً؛ لأن الصلح 
فاسد على قول كل واحد منههما” ' بانفراده» فيرجعان إلى الدعوى. وإن قال 
المدعي: لي'”' عشرة أقفزة قمحاء وقال المدعى عليه: ليس لك”' عندي شيء؛ 
فاصطلحا على ثمر”” إلى أجل أو دراهم إلى أجل؛ أن يمضي الصلح. وعلى هذا 
حمل قول أصبغء ولا يفسخ؛ لأن المدعى عليه يقول: إنها اشتريت يميني با 
0 7 د 4 
أعطيتك”” إلى أجل» وليس لك قبل شيء. فكيف يفسخ على دعوى من 1!") 
لا بشيىء؟ وني ذلك ظلم عليه. فإذا حل الأجل أخذ ذلك من 
المدعى عليه فاشترى به'' '' للطالب الصنف الذي ادعاه؛ فإن لم يوف 1'''") 
يكن له غيره» وإن فضل شىء يرد”"'' للمدعى عليه. 

وكذلك إن ادعى زيتاً فصالحه”' '' على زيتون إلى أجل؛ لم يفسخ. فإذا حل 
الأجل؛ قبض الزيتون وعصر”” '"» فإن وفى وإلا كان النقص ظلاً على الطالب» 


)١(‏ في (ف): (تمر). (؟) في (ف): (مقران). 
() قوله: (عتق) ساقط من (ر). (5) قوله: (منهما) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (لي) ساقط من (ر). (5) قوله: (لك) ساقط من (ر). 


(0) في (ف): (تمر). 
(8) قوله: (به) أعطيتك) يقابله في (ت) و(ر): (يميني بوال أعطيتكه). 


(9) قوله: (ل4) ساقط من (ر). )٠١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 
)١١(‏ قوله: (به) ساقط من (ت). )١١(‏ قوله: (م) ساقط من (ف). 
(1) في (ف): (رد). )١5(‏ في (ف): (صالحوه). 


(15) قوله: (و) ساقط من (ف). 


وإن فضل شيء رد إلى المطلوب. 

وقال ابن القاسم فيمن ادعى حقاً فصالح على ثوب على أن يصبغه'"» أو 
على عبد يكون فيه بالخيار ثلاثة أيام: إنه فاسد. وعلى القول الآخر: يمضي ولا 
0 

فصل 

آفيما إذا اقتضى أحد دائنين دينه دون صاحبه من الغريما 
وإن كان لرجلين على رجل دين فاقتضى أحدهما نصيبه دون صاحبه؛ كان 
في اقتضائه على خمسة أوجه: فإما أن يقتضي حقه بإذن شريكه. أو بغير إذنه وقد 
لدَّ عليه في الاقتضاء فأذن له السلطان» أو كان إذن السلطان له والشريك 
غائبء أو لم يرفع إلى السلطان وأعلم'" شريكه. أو اقتضى بغير علمه ولا إذن 
السلطان. 

فإن اقتضى بإذن الشريك أو بإذن السلطان لغيبة الشريك” أو لدده؛ لم 
يكن لشريكه عليه رجوعء وسواء بقي الغريم على اليسر أو افتقر أو غاب 
أو مات. 

وإن اقتضى بغير إذنه إلا أنه أعلمه بأنه"'' يقتضي وسأله أن يقتضي”' معه 
فأبى؛ لم يدخل معه فيم| اقتضى بعد ذلك. 

وقال ابن القاسم في شريكين في دين على غائب فطلب أحدهما صاحبه أن 


.7457 /7 ني (ر): (يصنعه). (؟) انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ر): (أو أعلم). (5) قوله: (لغيبة الشريك) في (ر): (كالشريك).‎ )9( 
قوله: (عليه) ساقط من (ر). (5) في (ر): (بإذنه).‎ )6( 


(10) قوله: (وسأله أن يقتضي) ساقط من (ف). 


يخرج معه للاقتضاء فأبى فخرج الآخر واقتضى. قال: إذا أعذر إليه فترك 
الخروج معه رضاً لما يقتضي دونه. ألا ترى أنه لو رفعه”" إلى السلطان لأمره 
بالخروج فإن فعل وإلا خلى السلطان بينه وبين الاقتضاء”". 

وقوله: ذلك رضاً؛ ليس بالبيّن» لأنه إنما لدَّ عن الخروج ولم يرض. وقوله: 
إنه لو رفع إلى السلطان لم يفعل أكثر من ذلك؛ حسن. 

واختلف إذا كان الغريم حاضراً فاقتضى بغير علمه» فقال مالك وابن 
القاسم: يكون المقتضى' " بينه وبين شريكه إن شاء”. 

وقال مالك في كتاب السلم الثاني في رجلين أسل) إلى رجل في حنطة أو 
ثياب فاستقاله/ أحدهماء أو ولى حصته رجلاً آخر””» قال: لا بأس بذلك وإن 00 
م يرض شريكه؛ وليس للشريك على شريكه حجة فيا قال"". 

وقال سحنون: لا يقبل إلا بإذن شريكه”"؛ لأنه لا يجوز له أن يقتضي”*) 
دون شريكه. قال: وكل دين كان بين رجلين اشتركا فيه بتراضٍ منهما لم يصر 
لما بميراث ولا من جناية”' ؛ فليس لأحدهما أن يأخذ منه شيئاً دون 
006 نه ع 01 


.785 /” ني (ت) و(ر): (لو دفعه). () انظر: المدونة:‎ )١( 

(9) في (ر): (القضاء). 

(5) قوله: (إن شاء) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: / 25/". 

(0) قوله: (آخر) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (أقال). وانظر: المدونة: ١١8/7‏ . 

(0) من قوله: (وليس للشريك على شريكه...) ساقط من (ر). 

(8) في (ف): (يتقاضى). () قوله: (ولا من جناية) ساقط من (ف). 
()نن قوله: (قال: وكل دين كان...) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (معه فيه) في (ت) و(ف): (عليه). 


وقال ابن عبدوس: قلت له فإن دخل عليه وشاركه في] أخذء كان قد 
أقال من بعض نصيبه فيصير بيعاً وسلفاً فتبطل الإقالة؛ فلا يجوز'" إلا برضا 
من صاحبه فيقيلانه جميعاً. قال: فرأيته يفرق بين ما اشتركا فيه وما صار لما 
بميراث أو بجناية؛ لأن هذا قد اشتركا فيه بالرضا منهم|”"؛ والآخر لم يتراضيا 
و , 

والذي أختاره من هذه الأقوال: أن يكون للشريك ما اقتضى ولا يكون 
لصاحبه أن يرجع عليه بشيء؛ لأنه في ذلك على أحد وجهين: إما أن يقدر أن 
الدين كالعين» أو كالعرض. ظ 

فإن قدّرته كالعين؛ كان له أن يأخذ نصيبه منه؛ وهذا الخلاف راجع إلى 
الخلاف في العين يكون بين الشريكين فيقسم أحدهما لنفسه ويأخذ نصيبه بغير 
علم شريكه؛ فاختلف فيه؛ فأصل ابن القاسم في هذا أنه لا تصح قسمته وما 
أخذ فبينهما””'» وإن ضاق" الباقي فهو بينهما. 

وقال أشهب: له أن يقسم لنفسه. وقد مضى الكلام على هذا في "كتاب 
الزكاة" هل يزكي الوصي نصيب الأصاغر قبل مقاسمة الأكابر؟ فإذا قلت: إنه 
ليس له أن يقسم العين لنفسه؛ كان ما اقتضاه بينه وبين شريكه. وسواء كان 
ذلك بشراءٍ أو بميراث» وإذا قلت: له أن يقاسم لنفسه؛ كان ما اقتضى له دون 
شريكه في الوجهين جميعاًء أعني: الشراء والميراث» إلا أن يكون للناس في 
الشراء عادة أنهه| يدخلان على أنه لا يقتضي أحدهما دون صاحبه شيئاً. 


)١(‏ في (ف): (فلا تجوز). (1) قوله: (منهما) ساقط من (ف). 
(*) قوله: (بشركتهه|) ساقط من (ف). (5) إلى هنا اتتهت نسخة فرنسا. 
(0) في (ر): (منهما). (5) في (ر): (ضاع). 


أ ب 
ب 


م-- 


والصواب: إذا كان الذي قبله الدين موسراًء أن يكون لهذا ما اقتضى دون 

شريكه. 
فصل 
افيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من أجنبي] 

وعلى هذا يكون الجواب”' إذا باع نصيبه من أجنبي”"'؛ فعلى من أجاز له 
أن يقتضي دون شريكه يجيز' " له أن يبيع نصيبه ويكون ما باع له خاصة. وهو 
قول مالك في كتاب "السلم الثاني" أنه أجاز له أن يولي نصيبه. وعلى من منع 
أن يقتضي دون شريكه يكون البيع على وجهين؛ فإن قال له: نبيع منك نصيبي» 
وعندهما -أعني البائع والمشتري- أن للمشتري أن يقتضي من الشريك؛ يصح 
ما قاله في الكتاب أي أن يكون المبيع على الشركة. 

وكذلك في "كتاب محمد" إذا باع من أجنبي أن المبيع”' على الشركة 
وكذلك” ' إن باع نصيبه على أن”"' المشتري يحل محل البائع ويكون اقتضاؤه مع 
الشريك ولا يقتضي دونه؛ فيكون البيع جائزاً ويكون البائع قد باع نصيبه 
خاصة. ولا يدخل عليه شريكه فيما باع. 

وقد أبان هذا الأصل أشهب في "مدونته" فقال في كتاب القسم: إذا كان 
عبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منه؛ فلا يكون لشريكه إذا جاء”" أن يقول: 
بعت نصف العبد وهو بيني وبينك فنصف الثمن بيني وبينك. وليس بمنزلة 
الطعام يكون بين الرجلين فيبيع أحدهما نصف الطعام بكيله لصاحبه. وذلك 


)١(‏ في (ر): (الكلام). (0) ني (ت): (إنسان). 
(0) في (ر): (يجوز). (5) قوله: (أن المبيع) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (وكذلك) ساقط من (ر). (؟) قوله: (أن) ساقط من (ت). 


(0) قوله: (إذا جاء) في (ت): (إذن). 


كناب الصلح رد 


لأن الطعام كانت فيه المقاسمة قبل البيع فلم يقاسمه حتى باع نصف الطعام 
وهو بينه وبين هذاء والعبد ليست فيه المقاسمة”'". انتهى كلام أشهب. 

فجعل الطعام لما كان ينقسم وباع النصف على أن يكيله للمشتري وهو 
ليس إليه المقاسمة؛ فكان المكيل على الشركة والثاني على الشركة» وإذا كان 
ذلك كان ثمن المبيع على الشركة» إلا أن يحب الذي لم يبع أن يمضي له ذلك» 
ولو أنه باع حظه من الطعام على أنه لا يكيل للمشتري ذلك النصيب» وقال: 
تحل فيه محلي وتكون”) شريكاً معه فيه تبيعان جميعاً أو تقسان جميعاً؛ لكان 
ذلك”" كالعبد وكان المبيع له خاصة ولا يدخل شريكه عليه بشيء. وعلى هذا 
يكون” الجواب في بيع الدين إن قال له: تكون شريكاً له وتقتضي معه » أو 
قال له: لا تكون شريكاً وتقتضي بانفرادك. وكذلك إذا باع نصيبه من الغريم» 
وإن”'' يقصد أنه يسقط عنه من الدين حصة البائع وتخلى ذمته. 


5 ره : 46 0 

ولو باع على أن الغريم يكون شريكا لمن لم يبع حتى يخرجه من" الذمة 
على البائع بشيء. وإذا كان الغريم المشتري؛ كان أبين أنه لا يدخل الشريك على 
اببائه 0©. 


.870 /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) قوله: (محلي وتكون) في (ر): (محله ويكون). 
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

(4) بعدها في (ت): (هذا). 

(0) قوله: (معه) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (إنم)) ساقط من (ت). 

(1) من قوله: (الدين حصة البائع...) ساقط من (ر). 
() من وله (وهر ف الدع ) سافط من (). 


فصل 
آفيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدين 
ودخل عليه من لم يبع] 


وإذا باع منه''' نصيبه من الدين ودخل عليه من لم يبع على قوله في 
المدونة؛ فلا خلاف أنه يقاسمه نصفين. واختلف في الرجوع, فقال مرة: إنهم| 
يرجعان جميعاً» وهو قوله ها هنا وقاله في "كتاب المديان"”". وقال أيضاً: إنه 
يرجع من لم يقبض”'" على الغريم؛ فإذا اقتضى نصيبه؛ رد على من اقتضى قيمة 
العرض الذي أخذه منه يوم أخذه من الغريم. 

وكذلك لو كان ديناً مائة دينار فاقتضى أحدهما نصيبه وهو خمسون فرجع 
عليه بخمسة وعشرين على أنه من أوجب الرجوع؛ فاختلف فيه أيضاً كيف 
يكون”' رجوعه)؟ فقال مرة: يرجعان جميعاً على الغريم كل واحد منها 
بخمسة وعشرين دينارً”". وعلى القول الآخر: يرجع الذي لم يقتض على 
الغريم» فإذا استوىق ذلك من ذمته؛ أخذ منها شريكه نصيبه وهو خمسة 
وعشرون, وإذا أخذ خحمسة وعشرين ديناراً أخذ منها شريكه نصفهاء وهو اثنا 
عشر ونصف دينار””2. وهكذا ما أخذ من قليل أو كثير. 

فوجه قوله: إنبما يرجعان جميعاً؛ لأن ما اقتضاه أحدهما نصفه له ونصفه 
)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 7807. 
(') قوله: (من لم يقبض) ساقط من (ر). 
(4) قوله لأيكون) شافط من (ز): 


(6) قوله: (ديناراً) ساقط من (ت). انظر: المدونة: */ 7". 
(1) قوله: (دينار) ساقط من (ر). 


لشريكه الذي لم يقتض والباقي في الذمة بينهماء وإذا كان ذلك وجب أن يرجعا 
جميعاً في الذمة على أصل الشركة. 

وأما قوله: إنه يرجع الذي لم يقتض فيكون هو المقتضي وحله؛ فلأن 
المقتضي الأول يقول: أنا قد تكلفت الاقتضاء في النصفء وأنت قد أخذت 
نصف ما في يدي ولم تكن تصل إلى ذلك إلا بكلفة ومشقة» وإذا كان ذلك 
وجب أن ترجع أنت وتقتضي ذلك”". 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن تعدى على مال إنسان فعمل فيه عملاً 
ليس له عين قائمة؛ مثل: أن يخيط له ثوباًء أو يسقي له حائطأء أو ما أشبه 
ذلك”" ما لم يكن يستغني عن فعله. هل يكون له عنه”" عوضء أم لا؟ فإذا 
قلتّ: لا عوض في ذلك؛ رجعا جميعاً. وعلى”' القول الآخر: يقتضي الشريك 
الآخر ما بقي له في الذمة» فيكون قد عوضه على اقتضائه ولم يجعل على الثاني 
أجرة؛ لأنه لم يكن ما يدفع فيه أجرة. 

فصل 
افيما إذا أفلس الشريك الثاني] 

ولو أفلس الشريك الثاني لكان من اقتضى أحق بنصيبه الذي يستحقه من 
غرمائه؛ لأن حقه معلق بذلك الدين. فإن نوى ما على الغريم؛ لم يكن له شيء. 
وإذا كان حقه معلقاً بعين ذلك الدين؛ لم يدخل معه الغرماء. وإذا اقتضى بعض 


)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (أو ما أشبه ذلك) ساقط من (ت). 
(*”) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

(4) في (ر): (وعد). 


أ ب 


مي 


ا 


حقه ووضع بعضاً؛ فهو على أربعة أوجه: إما أن يحط البعض ثم يقتضي الباقي» 
أو يقتضي على الحط'"2» أو يقتضي على جملة حقه ثم يحط قبل أن يقوم على 
صاحبه» أو بعد أن قام عليه وقاسمه . فإن كان حظه من ذكر الدين خحمسين يحط 


00 5 


عشرة ثم اقتفى الأربعة؛ كانت الأربعون بينها أناعا. وكذلك إذا اقتضى 
على الحط. فقال: أقتضى أربعين على أن أترك لك عشرة: فإن اقتضى أربعين فل| 


5-5 5 


بقيت عسرهة كي : 


)١(‏ في (ر): (الحق). 
(5) في (ر) إلى ها هنا انتهى كلام الشيخ رحمه الله من كتاب الصلح والحمد لله وحده. ويقابله في 
(ت): (هذا الذي تحصل في الأم وذكر أنه الذي في مسودة الشيخ). 


كناب المساقاة 6 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليما 


564 
و 
ع 
4 
5 
6ة 


اقول" 2 جواز المساقاة 
الأصل في ذلك حديث ابن عمر قال: «عَامَلٌ وول الله عله أَهْلّ خَيَيرَ 
عل مط ما يوجن مر ور م كا لمر عَلَ لِك في خلاقة بي بكر 
وَصَدْرٍ ِنْ خلاقة عُمَرَ ثم أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء»”"» وقال أيضاً: لم 
ظهر رسول الله َه على خيبر كانت الأرض لله ولرسوله. فأراد إخراج اليهود 
منهاء فسألت اليهود رسول الله َيه أن يقرهم بها على أن يكفوا نخلها وهم" 
نصف الثمرة» فقال لهم: انقِرَكُمْ عَلَ ذَّلِكَ مَا شِيْنَا02. 


)١(‏ قوله: (القول) ساقط من (ف). 

(؟) أخرجه البخاري: 7/ 917/ء باب إذا استأجر أرضاً فهات أحدهماء من كتاب الإجارة برقم 
(0170. 

(9) في (ت): (وله). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 4 87: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله» من 
كتاب المزارعة» برقم (77171)» ومسلم: 7/ 1187» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع» من كتاب المساقاةء برقم .)١1581(‏ 


| ا 
3 


وحديث أبي هريرة قال: «قالت الأنصار”' للنبي علله: افْسِمْ بَيَْنَا وَيَينَ 
إِخْوَانِئًا 0 لممَاجِرِينَ التَخِيل؛ قَقَالَ: «لآ» تَكْفُوًا المجُوَةَ وَنْشْرِكُكُمْ ف 
القّمرَةة: مَقَالُوا: سَوِمَْا وَأطنناً. فَكَانَتْ في أَيدِييمْ عَلَ ذَّلِكَ) أخرجه البخاري 
كناب الشروط و 

فصل 
لك ما تجوز فيه المساقاة] 

والمساقاة تجوز على النصف حسب) ورد في الحديث”» وعلى الثلث 
والربع» وأكثر من ذلك وأقل؛ لأنها مبايعة» فجاز أن تكون من الرخص 
والغلاء على ما يتراضيان عليه؛ ولأن الحوائط تختلف في الأعمال» فمنها ما يقل 
تكلفه فيه فيقل جزؤه ومنها ما يكثر تعبه فيه فيكثر جز ؤه. 

وقال مالك: لا بأس أن تكون المساقاة على أن جميع الثمرة للعامل” ". 

قال ابن القاسم: لأنه إذا جاز أن يترك بعض الثمرة بالعمل جاز أن يتركها 
ا 

قال مالك في كتاب ابن حبيب: وذلك أن من الحوائط ما لو اشترط 


)١(‏ قوله: (قالت الأنصار) يقابله في (ف): (قال الأنصاري). 

(1) قوله: (من) ساقط من (ت). 

(*) زاد في (ت): (ومسلم).» والحديث أخرجه البخاري: 7/ 479. باب الشروط في المعاملة» 
من كتاب الشروطء برقم ( 22789170 و7/ 819 في باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره 
وتشركني في الثمرء من كتاب المزارعة» برقم .)57٠١(‏ 

(5) انظر الحديث في أول الباب وتخريجه. 

(6) انظر: المدونة: 7/ /653. 

0( انظر: المدونة: 7/ 0557. 
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صاحبه من ثمرته شيئاً م يجد من يساقيه عليه”''» ولا يقوى هو على عمله؛ وإن 
تركه هلك ومساقاته كله أنفع له بعد”'' اليوم. انتهى قوله. 

فعلى تعليله تكون مساقاة حقيقة» ويجبر العامل على العمل أو" '' يستأجر 
من يعمل إلا أن يقوم دليل على أنه أراد الهبة لقلة المؤنة وكثرة الخراج» فلا يجبر 
على العمل» ويجري على أحكام الهبة» ومتى أشكل الأمر حملا على المعاوضة؛ 
لقوله: أساقيك ورب الحائط أعلم بمنافعه وبمصلحة ماله والله أعلم. 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (بعد) ساقط من (ف). 
(7) في (ت): (و). 


0 1 
5 باب 
0 : 
ل مساقاة الحائط الغائب 
وقال ابن القاسم في من ساقى حائطاً بالمدينة وهو بالفسطاط: إن وصف 
عا ويه ؟ () 
الخائط فلا بأس”". 
قال الشيخ”": تصح المساقاة بشرطين: بمعرفة ما يتكلف من العملء 
وبمعرفة ما يأخذه عن عمله من العورض. 
فأمّا ما يتكلف من العمل فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب أو لا شيء 
فيه» والماء هل هو بالعيون أو بالعَرْبٍ أو بعل”"» والأرض وما هي عليه من 
الصلابة وغيرها إذا كان يتكلف أن يقلّبها ويعمر”' ما نين الشجر. 
وأما العوض فيعرف أجناس الثار» وعدد الشجرء وكم القدر المعتاد فيا 
يوجد فيهاء وإن كان الحائط حاضراً مشى فيه ونظر” » ورآه وسأل صاحيه) 
2 (7) نه 0 
عما يمكن أن”'" يخفى عليه من حمل النخل أو غير ذلك. 
ويختلف إذا كان صاحب الحائط عالاً بها يخرج» هل يجوز”” إذا لم يعلمه/" 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 0577. 
(0) زاد بعده في (ف): (أبو الحسن #للله). 
( البَغل: كل شجر أو زرع لا يُسُقى» وقال الأصمعي: البَعْل ما شرب بعروقه من الأرض 
بغير سَفَي من ساء ولا غيرها. انظر: لسان العرب: .01/١١‏ 
(5) في (ت): (وبعد). 
(0) قوله: (مشى فيه ونظر) يقابله في (ف): (مساقيه). 
(5) قوله: (صاحبه) يقابله في (ف): (رب الحائط). 
(0) قوله: (يمكن أن) يقابله في (ت): (يكون). 
(8) قوله: (هل يجوز) ساقط من (ف). 
(9) في (ت): (يعطه). 
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قياساً على البائع يعلم كيل صبرته ولا يبين ذلك للمشتري؟ وإذا كان هذا الحائط 
أول عام”'' يطعم فيه يسأل أهل المعرفة عن المعتاد في إطعام مثل هذا النخل أول 
عام ثم يساقيه بعد المعرفة. وإن كانت المساقاة عامين أو أعواماً سئل: كم العادة فيا 
ينتقل إليه حاله ويزيد في كل عام في الغالب؟ فإذا عرف ذلك عقد السقاءء وإذا 
صحت المساقاة كان على العامل أن يسقي» إن كان بالعيون إذا جاءت تلك التّوبة» 
وإن كانت له عيون”" تخصه سقى على العادة» وكذلك إن كان بالغرب فإنه يسقي 
لي فسقى ثلاثاً وعطل 
سقية من كل شهر لم يستحق الجزء المسمى/ كله وإن”؟ كان صاحب 5 
بالخيار بين أن يحط من الجزء المسمى ربعه. أو يُعْرمَهُ قيمة تلك المنافع التي عطل» 
وهو بمنزلة رجل باع منافعه بعرضء ثم حبسها تعدياً حتى فات ما اشتريت به 
فإن مشتريها بالخيار بين أن يفسخ عن نفسه البيع فيها ويسقط عنه الثمن» أو يغرمه 
قبمتها ويدفع ثمنها. وقد قال ابن نافع: يحط من الجزء بقدر ما عطل. وقال سحنون 
مثل ذلك في من ساقى زيتوناً على أن يحرئه سككاً فعطل بعضها؛ يحط من المسمى 
بقدر ما عطل. ولم يتكلم إذا أحب”" أن يدفع المسمى ويغرمه قيمة المنافع") 
وأصل قولهم'" أن ذلك له. 


)١(‏ قوله: (عام) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (عيون) ساقط من (ف). 

(*) في (ت): (المعتادة). 

(5) قوله: (إن) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (أحب) يقابله في (ت): (أحب المشتري). 
() انظر: البيان والتحصيل: 7/١7‏ 187. 

(0) في (ت): (قوله). 


أ ب 
عه 


ولو ساقاه حائطاً غائباً على أن يخرج ما فيه من العبيد والدواب ويأتي 
بذلك من عنده. على القول بإجازة ذلك. فلم يخرجهم وعمل ما بعدهم -كان 
صاحب الحائط بالخيار بين أن يحط عنه من المسمى بقدر ذلك؛ لأنه عطل 
ذلك. أو يُعَرّمهُ قيمة عمل ذلك الرقيق والدواب ويوفيه المسمى”". 

وإن كانت المساقاة على أن يُبقي فيه رقيقه ودوابه» ثم تعدّى صاحب المال 
فأخرجهم. وأتم العامل العمل من عنده -كان له أجر ما عمل» ولا يزاد في 
المساقاة على الجزء الأول؛ لأن ذلك الزائد لم يتعدة» صاحب الحائط» بخلاف 
تعدي العامل إذا عطل. 

وبا" لكاي عي اقل [اللقة اراك إذا أ لامر عر 
المساقاة بالسيل فدخل ال حائط وأقام فيه أياماء أترى لصاحب ال حائط أن يحاسبه 
بشيء من ذلك؟ قال: لا يحاسبه بشيءٍ من ذلك”". 

وأرى أن للعامل أن يأخذ جزأه كاملا وإن لم يتكلف السقي بغرب ولا 
غيره. والقياس أن يحاسبه بذلك إلا أن يكون العامل هو الذي رد الماء إلى 
الحائط» أو يكون سقى ا حائط بالعيون فلا يحط عنه لمكان السيل شيء. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ 5 .7١‏ 
(5) في (ت): (لم يبعه). 
(6) انظر: والبيان والتحصيل: /١١‏ » والنوادر والزيادات: /9/ .١49 8٠3‏ 
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باب 


رقيق”'' الحائط ودوابه وأجزائه؛ والحكم 

خلف ما هلتك من ذلت: وما يجب 

على العام ل أن يعمله؛ واشتراط ‏ 
معونة صاحب المال 


54 
6ة 


لايخلو الحائط في حين”' المساقاة من أربعة أوجه: إما أن تكون فيه كفاية 
من الرقيق والدواب, أو لا شىء فيه» أو فيه كفاية بعضه. أو فيه أجرّاء 
يعملون” " بأجر؛ فإن كان فيه كفاية”' أو لا شيء فيه -جازت المساقاة على ما 
هو عليه؛ ولا يجوز أن يخرج من هذا ما فيه» ولا يعمد الآخر با ليس فيه" ". 
وهذا قول مالك وابن القاسم. 

وقد اختلف في هذين الموضعين؛ فقال ابن نافع ويحيى بن عمر في كتاب 
ابن مزين: إذا كان في الحائط رقيق لا يدخلون إلا بشرطء» ولو اختلفا فقالرب 
الحائط: إنما ساقيتك على ألا يعمل رقيقي”''. وقال الآخر: على أن أعمل بهم 
أنه يتحالفان ويتفاسخان. 


وقال ابن نافع: ولا بأس أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه» فرأى مالك 


)١(‏ قوله: (رقيق) ساقط من (ت). 

(0) ني (ف): (حال). 

(9) في (ف): (لا يعملون). 

(؟) قوله: (فيه كفاية) يقابله في (ف): (كفايته). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 5 .7١‏ 

(1) قوله: (ألا يعمل رقيقي) يقابله في (ف): (أن تعمل برقيقي). 


2 ا 
أن ذلك سُنة تتبع؛ لأن النبي عَيه ساقى خيبر وفيها''' حوائط كثيرة» فلم ينزع 
لأحد ولا زاد لأحدء ومعلوم أنها لا تكون على صفة واحدة من العمارة» 
والقول الآخر أقيس. 

وإذا جاز أن يساقي ما فيه كفاية على أن يكون على العامل ما سوى ذلك 
-جاز أن يعمر الخالي» ويجوز أن يخلي العامر قياساً على ما هو على”'" الأول غير 
عامرء ولأنها إجارة يتعين العوض عنها بقدر ما يتكلف فيه فيرخص لم فيه'”/ 
من الكفاية» ويزاد لعدمه. وقد ذهب مالك مرة إلى القياس ولم يمر على ما 
وردت به السنة» فقال: إذا كان في الحائط رقيق. كان خلف ما هلك من ذلك 
على رب الحائط”''. وهذا هو القياس؛ لأنمما إن دخلا على أن يخلفا -كان 
غرراً» فإن سلموا لآخر مدة”' السقاء -لم يكن على العامل إلا ما يستوى”" 
عملهم. وإن هلكوا أو أبق العبد أو تلفت الدابة في أول العمل كان عليه أن 
يأني بمثل ذلك”” إلا أنه لم يرو عن النبي الكت أنه أخلف لأحد من أهل خيبر 
شيئاًء وإن كان في الخائط بعض كفايته؛ كان مطلق المساقاة على قول مالك أن 
يغرما فيه والتمام على العامل» وعلى قول ابن نافع يكون ما فيه لرب الحائطء 


ولاق لق (زهو 
(0) في (ف): (من). 

فونه افرشم لالية) نائط قلتت 

(5) انظر: الموطأ: 7١9/57‏ 

(0) قوله: (أن يخلفا) يقابله في (ت): (ألا خلف). 
(1) قوله: (لآخر مدة) يقابله في (ف): (إلى جذ هذه). 
(0) في (ف): (سوى). 

(8) في (ف): (يأتي بذلك). 
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ويجوز أن يشترط تمام ما يحتاج إليه من ذلك”"2 وإن كان في الحائط أجراءء 
والكراء غير وجيبة كان حكمه حكم ما لا رقيق فيه وإن كان وجيبة أو”") 
إلى مدة تنقضي فيها المساقاة؛ كانوا كرقيق الخائط لا يصح إخراجهم على 
قول مالك”"» ويجوز على قول ابن نافع أن يخرجهم ويجعلهم يعملون له في 


0 
عره 5 


وإن انقضى أمد” ' الإجارة في نصف مدة السقاء كان ما بعد أمد الإجارة 
على الساقي قال”": فإن مات أحد منهج”" كان الخلف على رب الحائط إلى 
انقضاء أمد الإجارة. واستحب”” مالك إذا كان الحائط كثيراً ولا رقيق فيه ولا 


دواب؛ أن يشترط العبد الواحد والدابة/ الواحدة". فإن اشترط من ذلك غير| ,ني 


معين فأتى به. ثم هلك أو تلف -كان خلفه على رب الحائط» وإن كان معيناً 
فقال: هذا العبد أو هذه الدابة -ل يجز إلا أن يشترط على رب الحائط خلفه؛ لأن 
إطلاق”' '' العقد يقتضى إذا كان معيئاً أن عليه من العمل ما( ' بعده؛ فإن تلف 


)١(‏ قوله: (من ذلك) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (أو) ساقط من (ف). 

() انظر المدونة: 517/7 6. 

(5) انظر المنتقى: 1/ 59 . 

(5) قوله: (وإن انقضى أمد) يقابله في (ت): (وإذا كان انقضاء مدة). 
() قوله: (قال) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (منهم) ساقط من (ف). 
(8) في (ف): (واستخف). 

(9) انظر: المدونة: 7 65/8. 

)١(‏ في (ف): (انطلاق). 

(0 قوله: (ما) ساقط من (ت). 


سنشة 


في أول كل عام”'' كان عليه جنيع العمل» وإن سلم إلى انقضاء السقاء؛ لم يعمل إلا 
ما بعذه» وهذا غرر» وليس الخلف في هذا بمئزلة من استاجز شيئاً بعينة؛ لأن 
العامل لم يشتر منافع شيء جما في الخائط» وإن| يعملون لربٌ الحائط في ماله» وإنما 
يدخل العامل على أن عليه من العمل ما بعد ذلك. ولو أراد صاحب الحائط أن 
يخرجهم ويأتي بمن يعمل عملهم؛ لم يكن للعامل في ذلك مقال. 

واختلف إذا اشترط العامل معونة” رب المال؛ فمنع ذلك ابن القاسم 
وقال: يرد العامل إلى مساقاة مثله”". 

وقال سحنون: يجوز إذا كان الحائط كبيراً مما يجوز فيه اشتراط الخلام””. 
والأول أحسن؛ لأن اشتراط معونة رب المال بمنزلة اشتراط غلام بعينه» فلا يجوز 
إلا أن يشترط الخلف. وإلى هذا ذهب ابن القاسم في "المدونة" فقال: لأن مالكاً 
أجاز اشتراط الغلام إذا كان لا يزول» وإن مات أخلفه. يقول: إن) أجاز ذلك مالك 
ل 1 اقلت قاو قرط كانتت امال إن مرفن أوامات اذ 

وقال مالك في "العتبية" في رجل قال لرجل: تعال اسق أنا وأنت حائطي على 
أن لك نصف الثمرة» لا يصلح ذلكء قال: وإنا المساقاة أن يسلم اا 01 
الداخل””. فجعله كالقراض؛ فعلى هذا لا يصلح وإن اشترط الخلف. 
(1) قوله: (أول كل عام) يقابله في (ف): (الأول). 
(0) في (ت): (مؤنة). 
(9) انظر: المدونة: 7/ /65. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 5 .7١‏ 
(0) قوله: (مالك بشرط) يقابله في (ف): (مما يشترط). 
() انظر: المدونة: 7 657. 
(0) قوله: (إلى) ساقط من (ت). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: .١5/87/1١7‏ 
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فصل 
ل نفقة رقيق الحائط ودوابه وعماله] 

واختلف في نفقة رقيق الحائط ودوابه؛ فقال مالك في "المدونة": ذلك على 
العامل ولا خير في اشتراطها على رب الحائط”'2. وقال في "مختصر ما ليس في 
المختصر": هي على رب الحائط. فقدم في القول الأول الحديث؛ لأنه لم يرو عن 
النبي عه في معاملته أهل خيبر أنه تكلف من ذلك شيئاً وقدم في القول الآخر 
القياس؛ لآأن رقيق الحائط ودوابه تعمل للمالك في ملكه؛ ومقتضى المساقاة 
تكلف العمل وأن يعمل ما بعدهاء ولأنه يدخله بيع”' الطعام بالطعام متأخراً؛ 
لأن بعض الثمرة عوض عنه. 

وقال ابن حبيب: إذا سوقي الحائط وفيه أجراء؛ أَجْريم على رب 
الحائط» ولا يصلح أن تشترط على العامل» ونفقتهم وكسوتهم على العامل 
وإن لم يشترط عليه بمنزلة رقيق الحائط”". يريد: إذا كانت الإجارة على أن 
نفقتهم على صاحب الحائط» وعلى أحد قولي مالك تبقى نفقتهم على الذي 
استأجرهم. 

وإذا كانت الإجارة غير وجيبة فتركهم على”” المساقي يعملون» ولم 
يعملوا بعقد السقاء -كان على المساقى لمم" ' إجارة المثل» كانت أقل من 
(١)انظر:‏ المدونة: “ا/ 056. 
(1) قوله: (بيع) ساقط من (ت). 
(") انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 8078. 


(5) قوله: (على) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (لهم) ساقط من (ت). 


1 6 | 
المسمى أو أكثرء فإن كانت أكثر من المسمى قال الأجراء: إنها عملنا بذلك 
بمعاقدة مع صاحب الحائط» وليسن لك معتا' عقد. وإذا كانت أقل :قال 
العامل: إن تعديت على منافعى”"©؛ فعلى قيمتها”"» ولا يلزمني المسمى؛ لأن 
العقد كان فيه مع غيري”". 
فصل 
ل ما يجب على العامل وصاحب الحائط]ا 

فأما الدلاء والحبال إذا لم يكونا في الحائط -على العاملء فإن كانا فيه - 
كان على العامل ما بعد نفادهما”')» فإن سرقا كان الخلف على صاحب الحائط» 
فإن أخلف جديدين استعملهها المساقى”" إلى أجل ما يرى أنه بقى من استعبال 
الأولين» ثم يأخذهما صاحب الحائط» ويأتي العامل بها يستعمل مكانهها حتى 
ينقضى السقاء؛ لأن الأمد الذي يستعمل فيه هذان معلومء بخلاف العبد 
والداية؛ لآن© حاع] جهولة» وقد ييقيا حت تنقضق المساقاة أو يمنا قبل 
ذلكء فلو دخلا على حياتهه) كان غرراً. 

وكنس”" البئرء والعين» وتنقية ما حول النخل ليستنقع فيها الماء» وبناء””) 
)١(‏ في (ت): (منافع). 
(0) في (ف): (قسمتها). 
)1١(‏ قوله: (العقد كان فيه مع غيري) يقابله في (ت): (العامل فإن كان فيه غير). 
(5) في (ف): (بقائهما). 
(5) في (ف): (الساقي). 
(1) قوله: (لأن) ساقط من (ت). 


(0 في (ف): (وكسر). 
(8) قوله: (بناء) ساقط من (ت). 
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الزوتوق؟ "نو لفك" وإفناقدهنا إن فنيدا عل ]كاله نإ كزيل دراك 
على العامل -جاز فيه| قلت نفقته» ول يجز فيه| تكثر فيه التفقة» وهذا أصل قول”" 
مالك. وقد تقدم في هذا القياس على الخبر؛ لأنه لم يرو عن النبي عله أنه أمر من 
يتكلف شيئاً من ذلك, والظاهر أن كل ذلك كان على العاملين. 

واختلف قوله في الإبار» وهو التلقيح فجعله مرة على صاحب الحائط» 
ومرة على العامل”". ومنهم من يتأول ذلك ويقول: معنى قوله: على 
صاحب الحائط؛ الشيء الذي يلقح به» ومعنى قوله: على العامل؛ عمل ذلك 
وتعليق ما يحتاج إلى تعليقه. وليس بالبين؛ لأن الإبار هو الفعل. 

وقال ايق يت :21 و" الكرو عل العامل "توه أشله و رمالل 
على العامل الجداد والحصاد””. وقال ابن القاسم: الدراس على العامل» قال: 
لأخهم لا يستطيعون أن يقسموه إلا بعد دراسه كيلة". 


)١(‏ الزّنُوق: والرُْنُوقانِ حائطان وفي المحكم منارتان بان على رأس البثر من جانبيها فنُوضع 
عليه النَعَامةٌ وهي خشبة تُعَرَّض عليهما ثم تعلق فيها البكرة فيُسَْقَى بها. انظر: لسان 
العرب: .١50/٠١‏ 

(؟) قال ابنُ الأثير: كنت البثرء بالضم: هو الدكة التي تُجْعَلُ حَوْهَا انظر: تاج العروس: 
18. 

(*) قوله: (قول) ساقط من (ت). 

(5) انظر المدونة: "/ 056. 

(0) قوله: (ويقول: معنى قوله: على) يقابله في (ت): (والقول قول). 

() في (ف): (سرف»» والسرو هو تنقية الحياض التي تكون حول الشجر وتحصين حروفها 
وجري الماء إليها. انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: /9/ /7017. 

00 انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .7١1/‏ 

(8) انظر المدونة: “/ 056. 

(9) انظر: المدونة: ”/ 656. 


رف) 


"اب 


7 


© حمر 


واختلف في عصر الزيتون؛ فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك على ما 
افترطاة إن7"؟ اقترطامتعل 7العامل أو عل اجن التائط فلانياسن” ".و1 
يذكر الحكم في عدم الشرط. وقال ابن المواز وسحنون: ذلك عليهما. وقال 
سحنون: منتهى المساقاة ا 

وال ابن حت :لمعن فلن العادي رقف ذلك" تعن ملعن 
الخائط وكان له قدر/ ل يجز'”'. ورد العامل إلى إجارة المثل. إلا أن يكون تأولاً 
يسيراً جاز". والأول أصوب؛ وإنما يتضمن المساقاة عمل ما تحتاج إليه الغلة 
وهي قائمة» فإذا زايلت الأصول -سقط عنه العمل» وكذلك أرى في الدراس 
أن يكون عليهماء وسواقط التّخل: بلحه وليفه. وما يزال من جرائده» وينزع 
عنه التمر”" من عراجينه» وتبن الزرع -بينهماء وكذلك ما يكون عن الزيتون 
بعد عصره. 


)١(‏ قوله: (اشترطا... إن) ساقط من (ت). 

() انظر: المدونة: 7/ 056. 

(") انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 7560. 

(8) في (ف): (يشترط). 

(5) قوله: لم يجز) يقابله في (ف): (فلا يجوز). 

(1) قوله: (إلا أن يكون تأولا يسيرا جاز) ساقط من (ف). 
(0) في (ت): (الثمر). 
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بات 


56 


مساقاة النخل إذا كان مختلفا 0 
يطعم بعضه دون بعض 

ومن "المدونة"”2 قال ابن القاسم فيمن ساقى حائطاً فيه نخل قد 

أطعمتء ونخل لم تطعم: لم يجز؛ لأن فيه منفعة لرب الحائط يزدادها على 

العامل في الحائط؛ لأن بيعه قد حل والحائط إذا أزهى بعضه ولم يزه بعضه - 


1 


00000 

قال الشيخ”": مساقاة النخل على أربعة أوجه: 

فتجوز في وجه وهو: إذا كان كثيراً قد بلغ حدَّ الإطعام» عجز عنه صاحبه 
أولم يعجزء كانت فيه ثمرة أو لم تكن» السنة والسنتين أو أكثر من ذلك. 

ويمنع في ثلاث مسائل؛ وهي: أن يكون ودياً م يطعمء أو كبيراً وفيه ثمر 
قد بدا صلاحه على اختلافٍ في هذا الوجه. 

ويمنع أن يجتمع”“ في سقاء واحد ما بدا صلاحه ومالم يبد صلاحه؛ وإذا 
كان كذلكء فإن الحائط إذا أطعم بعضه دون بعض على ستة أوجه: فإن كان 
قد أزهى بعضه. وليس بباكور وهو جنس واحد -جاز بيع جميعه” '» وإذا جاز 
بيع جميعه لم تجز مساقاته على قول مالك في "المدونة""2. وقال في "كتاب 


)١(‏ قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ت). 

.05577/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(") في (ف) زيادة (أبو الحسن تلله). 

(4) قوله: (أن يجتمع) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (جاز بيع جميعه) يقابله في (ف): (فإن بيع جميعه جاز). 
(5) انظر المدونة: /٠*‏ 61/4. 


أ ا 


عب 


محمد" فيمن ساقى حائطاً بثمرة من حائط آخر على أن لصاحب الأصل نصف 
الثمرة أو أقل أو أكثرء فقال مالك: إذا كان ذلك بعد أن طابت ثمرة صاحب 
الحائط 17 الذي يعطى منه فلا بأس إذا كان السقي معروفاً فهو بمنزلة 
الأجرة”' وأجازه سحنون أيضاً وقال: هذه إجارة» وهو بمنزلة البيع فى)| جاز 
أن يبيع نصفها فكذلك يجوز أن يؤاجره بنصفها. 

وإن كان الذي طاب باكوراً وهو بعيد اللحوق با لم يطب». وكانت 
المساقاة على أن يسقي جميع الحائط ويأخذ الجزء ثما طاب خاصة -جاز ذلك» 
وتكون إجارة بمنزلة من أعطى حائطين قد طاب أحدهما على أن يأخذ الجزء 
عما طاب خاصة ومما لم يطب -ل يجز'". وإن كانت المساقاة على أن يسقي جميعه 
ويأخذ الجزء مما لم يطب خاصة: أو مما طاب ومما لم يطب -لم يجز ذلك”“. وإذا 
كانت المساقاة على أن يسقي ما طاب وحده. ومنه يأخذ جزأه سجاز”” على 
أحد قولي مالك. 

وإن كانت على أن يسقي ما لم يطب ومنه يأخذ جزأه -جاز قولاً واحداً» 
وإنما لم يجز أن يسقي ال حائط على أن يأخذ الجزء من الثمر”"' مما طاب ومما ل 
يطب؛ لأنها صفقة جمعت مساقاة وبيعاًء وهو أيضاً جُعْلُ وبيعٌ» ويدخله مساقاة 
مالم يطب بجزء من غيره؛ لأن أجرة ما طاب أقل» وخدمة مالم يطب أكثرء 


() قوله: (صاحب الحائط) ساقط من (ف). 
(0) انظر النوادر والزيادات: /791//1. 

(9) قوله: (ومما لم يطب -لم يجز) زيادة من (ف). 
(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (جاز) ساقط من (ت). 

(5) في (ف): (الثمرتين). 


وكل هذا إذا كان كل واحد منهما كثيراً؛ لأنه مقصود في نفسه. 

وإن كانت المساقاة على أن يسقي جميع الحائط» ويأخذ جزأه نما لم يطب 
وهو الأكثر» والذي طاب يسير مختلطاً بب) لم يطب جاز. 

قال مالك في "كتاب محمد" فيمن ساقى نخلاً وفيها رمان قد طاب وهو 
لصيق النخل ومعها يشرب فذلك جائزء وهو لربٌ النخل» ولا يصلح للعامل 
أن يشترط منه شيئا”'". وحمل قول مالك في جواز مساقاة ما قد طابء إذا لم 
يكن في الحائط رقيق ولا دوابء أو كانوا فيه وشرط إطعامهم على صاحب 
الحائط فإن شرط على العامل فسدء ودخله الطعام بالطعام ليس يدا بيد وعلى 
قول مالك في مساقاة ما صلح من الثار: أنها إجارة؛ تكون الجائحة إن 
أجيحت قبل اليبس من صاحب ال حائط» ويرجع العامل بقيمة إجارته في جميع 
الشمرة؛ لأنه إن) يسقيها بماء البائع وعمله في ذلك تبع. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /1/ 7948. 


أ 9 اي 
لخي 


66- 


باب 


المساقى يعجزعن العمل قبل صلاح 
الثمرةأوبعدهأويموت و كالإقالة من 
المساقاة والعامل يساقي صاحب الحائط 


54 
36 


أو غيره”" 

وقال ابن القاسم في المساقى يعجز بعد صلاح الثمرة فإنه: يباع نصيبه 

ويستأجر عليه منه» فإن كان فضل كان له وإن كان نقص اتبع به”". 
وقال سحنون: إذا عجز رد إلى صاحبه؛ بمنزلة ما إذا عجز قبل صلاحه» 
قال: والمساقاة أوهها لازم كالإجارة» وآخرها إذا عجز كالجعل يسلم لربه ولا 
شيء له. والقول الأول أبين» وقد يخالف”" هذا الجعل؛ لأنه عقد لازم لا خيار 
فيه قبل العملء ويجبر العامل على العمل ويباع فيه ماله حتى يعمل وإذا كان 
ذلك؛ كان من حق صاحب الحائط أن تباع الثمرة ويتم له العمل. وأجاز ابن 
0-1 القاسم أن تعمر/ ذمة العامل مع فقره؛ لأنها ضرورة إن لم يمكن من ذلك 

هلكت ثمرته. 

وأو أن يكون صاحب الحائط بالخيار بين ثلاثة: بين أن يباع ذلك 
النصيب بالنقد ويستأجر بالثمن ى) قال ابن القاسمء أو يباع بثمن مؤجل 
ويجعل الأجل إلى اليبس والجداد ويستأجر أجيراً إلى مثل ذلك؛ على أن 
الأجرة مؤجلة إلى الأجل الذي اشترى إليه المشتريء فإن وفى العمل وزن 


)١(‏ قوله: (والعامل يساقي صاحب الحائط أو غيره) ساقط من (ت). 
)١(‏ انظر: المدونة: 65507/7. 
(9) في (ف): (خالف). 
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المشتري”'' وقبض الأجيرء أو يباع من يعمل بذلك الجزء على وجه الإجارة 
ليس على وجه المساقاة؛ لأنه لا فرق بين بيعها بعين أو بمنافع» ولا فرق في 
جواز الإجارة بعين أو بثمرة» فإن كان الثمن لا يوني ولم يرض صاحب 
الحائط بالسلف - رد إليه الحائط» ثم يختلف هل يكون له عن ذلك العمل" 


وقال ابن القاسم: إذا عجز قبل صلاح الثمرة ساقى من أحب أميناًء فإن 
لم يجد أسلم الحائط إلى صاحبه”". 


قال الشيخ: للمساقي أن يساقي غيره عجز أو لم يعجز؛ لأن العمل في 
الذمة» ويجوز له أن يدفعه لأمين وإن لم يكن مثله في الأمانة» فإن عجز ولم يجد 
من يأخذه إلا بمثل الجزء الأول؛ كان صاحب الال بالخيار بين أن يساقى على 
ذلك أو يرد إليه ويكون أحق بها ساقى به غيره. وإن كان لا يجد من يأخذه إلا 
بالثلئين» أو لم يجد من يأخذه إلا على وجه الإجارة -كان صاحب الال بالخيار 
بين أن يساقيه على ذلك”'؟ ويحبس السدسء أو يستأجر عليه ويسلفه حتى تباع 
الثمرة بعد الطيبء فإن لم يف بالسلف اتبعه بالباقي» وبين أن يسترجع حائطه 
ولا شيء للعامل» وإن مات العامل قبل تمام العمل وخلف يسار" استؤجر 
منه حتى يتم العمل» رضي الورثة أو كرهوا؛ لأن العمل مضمون في الذمة» 
وإن لم يخلف مالاً وعجز الورثة عن القيام به سلم الحائط لصاحبه ولا شيء 


)١(‏ قوله: (وزن المشتري) يقابله في (ت): (ورب المشترى). 
(5) قوله: (عن ذلك العمل) يقابله في (ف): (غير ذلك الحائط). 
(") انظر المدونة: 7/7 655. 

(4) في (ت): (بذلك). 

(5) في (ف): (يسيرا). 


أ با 


مي 


د 


للورثة» وهو قول مالك وابن القاسم. والقياس أن يكون للعامل على( 
الماضي إذا عجزء ولورثته إذا مات, ولم يخلف شيئاً إذا أتم العمل صاحب 
الملل» وسلمت الثمرة قيمة"'' ما انتفع به من العمل الأول قياساً على قولهم في 
الجعل على حفر البئر» ثم يترك قبل تمام العمل اختيارء وأتم العمل صاحب 
أن يكون له بقدر ما انتفع به من عمله”"» ولا يذهب عمله باطلاً فيأخذ ذلك 
عيناً؛ لأن الثمرة لا تستحق إلا بتمام العمل. 

وقال ابن كنانة في "كتاب المدنيين" في شريكين في زرع عجز أحدهماء 
قال: يقال للشريك أنفق» فإذا بلغ بع» فإن عجز عم أنفق أتبعه بالباقي؛ 
لأن العما كان يلزمه وإن كره» وليس مما يستطاع أن يقسم وإن ترك 
للف 

وللعامل أن يساقي صاحب الحائط على مثل الجزء الأول عمل أو لم 
يعمل» ويفترق الجواب إذا اختلف الجزء الأول”: فإن أخذه على النصف 
ورده على الثلث واستفضل سدساً جاز إذا لم يعمل» ويختلف فيه إذا عمل 
فظاهر قوله في "المدونة" أنه جائزء ومنع ذلك مالك في "العتبية" قال 
أشين: مرا نيان أن يكونا عملا على ذلك” ' أن يسقي فيبيع”" شهراً ثم 
(1) قوله: (للعامل على) يقابله في (ف): (العامل عن). 
(0) في (ف): (قسمة). 
() قوله: (فمن غلب على... انتفع به من عمله) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (هلك) يقابله في (ف): (ذلك). 
(5) قوله: (الأول) ساقط من (ت). 
(1) زاد في (ت): (ذلك). 
(0) قوله: (فيبيع) ساقط من (ت). 


يعيده إليه””' قبل طيبه ويأخذ جزءاً بعد الطيب. 

وإذا انقضى العام الأول جازت الإقالة إذا لم يعمل من الثاني» ويختلف إذا 
عمل من العام'" الثاني» ثم أقاله بجزء موافق أو مخالف يأخذه على النصف 
وحده”"؛ ويرده على أن لربٌ” © الحائط الثلث. وعلى قول مالك في "العتبية" لا 
تجوز الإقالة إلا بشرطين: إذا"' كانت قبل أن يعمل من العام الثاني» والجزء 
موافق للأول» فإن عمل من الثاني لم تجز عنده الإقالة؛ لأنها يتهمان أن يكونا عملا 
من الأول على أن يعملا”'' عاماً وبعض آخر”" بثمرة عام؛ وفي ذلك زيادة من 
العامل”» ويتهمان إذا رده على الثلث أن يكونا عملا على أن يسقي عاماً وبعض 
آخر؛ ليأخذ من ثمرة الأول النصف. ومن ثمرة الثاني السدس. 

وقال. عمد فيحن أاخة:خاطا "عل الضف قرده عل "إن التلين 
لصاحب”' '' الحائط: لا بأس به إذا كانت الزيادة من الحائط بعينه وهذا وهم 
وغلط فق الحساب» ولا يصح أن تكون الزيادة من الخائط؛ لأن لصاحب 
الحائط من الثمرة النصفء فكيف يزيده من نصيبه؟ ولا يصح أيضاً أن يدفعه 
)١(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ف). 
() قوله: (العام) ساقط من (ف). 
() قوله: (وحده) ساقط من (ف). 
(:) في (ف): (لصاحب). 
(0) قوله: (إذا) يقابله في (ف): (إلا إذا). 
() في (ف): (عام). 
(8) في (ف): (العام). 
(9) قوله: (أن) ساقط من (ف). 
(0١)في(ف):(لرب).‏ 


(ف) 


/ب 


أ 9 عو 


ف 


لغير صاحب ال حائط على أن الثلثين للثاني؛ لأنه إن شرط ذلك السدس من 
تلك الثمرة كان قد باع على صاحب الحائط مالم يبعه منه» وإن اشترط أن يدفع 
ذلك من ذمته كان بيع الثمرة على جزأين”"©: جزء من الحائط.» وجزء من 
الذمة» وذلك فاسد. 

وقال ابن القاسم في المساقي يتبين أنه سارق مبرح يخاف أن يذهب 
بالثمرة أو يقلع الجذوعء وفي المكتري دارا”"' يخاف أن يبيع”" أبوابهاء قال: 
ليس له/ أن يخرجهما من المساقاة والكراء وليتحفظ منها». وقد قال 
مالك في من باع سلعة من رجل مفلس بثمن إلى أجل وم يعلم بفلسه: إن 
البيع لازم” ©. 

وفي كل هذا نظر. وهذا عيب على المكري”' والمساقي» وليس يقدر على 
التحفظ من السارق» وليس عليه أن يتكلف التحفظ منه. وأرى أن يكرى”") 
الدار عليه» ويساقى الحائط» وهو في المساقاة أشد ضرراً؛ لأنه يخفي ما سرق 
منهء وصاحب الحائط بالخيار بين أن يساقيه أو يستأجر عليه بالعين» فيعمل في 
ذلك على ما هو أحسن له وللعامل الأول ولمن باع من مفلس وهو لا يعلم: 


)١(‏ قوله: (جزأين) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (داراً) ساقط من (ف). 

(6) في (ت): (يقلع). 

() انظر المدونة: 7/ .517/1١‏ والمنتقى: 7/1 ”7. 
(0) انظر المدونة: “17/ 01/1. 

(5) في (ت): (المكتري). 

0 في (ف): (يكري). 


أن يرد البيع إن شاء ولو كان المشتري مشكوكاً في يساره ب”"' يشتريه» لم يجز 
البيع إلا بعد معرفته بذمته؛ لأن الثمن إذا بيع من الموسر بخلافه من المعسرء 
وقد قال مالك فيمن وكّل رجلاً على أن يأخذ له سلأء فقال المسلم: إن أقرّ 
لي''' وإلا فأنت ضامن لم يجز؛ لأنه لا يدري على أي الذمتين دخل. 


(1) في (ف): (فيا). 
() في (ت): (لنا). 


باب ره 
5 


2ش المساقاة الفاسدة 


6 


ولا تجوز المساقاة على أن يبدأ أحدهما بمكيلة» ثم الباقي بينهما أنصافاً أو 
أثلاثاًء ولا بأس أن يساقى على أن لأحدهما جزءاً من عشرة أو أكثر» والباقي 
بينهما نصفين؛ لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم: لأحدهما خمسة ونصفء. 
وللآخر أربعة ونصف. 

قال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إن قال: اسق”2 هذا النخل 
وأصلحه وألقحه ولك من كل نخلة عَذْقء فلا خير فيه» فإن قال: لك” من 
كل نخلة مذ جاز. فأجرى الجواب في هذا مجرى الجعالة فيمن قال: بِعْ هذا 
ولك من ثمنه درهمء فهو إن باع أخذ الدرهم من ذلك الثمن» وإن لم يبع أو 
باع وذهب الثمن منه قبل أن يوصله إلى ربه -لم يكن له شيء» وكذلك الثمرة 
إن سلمت أخذ ذلك المدء وإن لم تسلم فلا شيء له. 

وإن قال: اسق هذين الحائطين على أن ثمرة هذا لك. وهذا لي -لم يجر؛ 
لأنه غررء فقد يصيب أحدهما ويخطئ الآخرء فإن نزل كان أجيراً فيهماء وهذا 
قول ابن القاسم, فأمَّا ما عمله لصاحب الحائط فله أجره ولا خلاف في ذلك. 

ويختلف في| عمله لنفسه إن أجيحت ثمرته. وألا شىء له أحسن؛ لأن 
صاحب الحائط لم يساقه فيه» وإنما باع منه ثمرة بيعاً فاسداًء فإن أجيحت لم 
يكن له في ذمة البائع شيء» وإن سلمت الثمرة كان له أجر مثله ما لم يجاوز 
الثمرة. 
)١(‏ قوله: (اسق) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (لك) ساقط من (ت). 
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إن قآل:“ثمرة هذا الخائط بينناء وثمرة هذا الآخري أوالك”"" -1 يجن 
ويكون للعامل أجره في ثمرة الحائط الذي شرطا ثمرته لأحدهما حسب ما 
تقدم. فإن شرطاها لصاحب الحائط كان له أجره وإن جاوزت الثمرة. وإن 
شرطاها للعامل كان له أجره مالم يجاوز الثمرة. 

ويختلف في الذي شرطا ثمرته بينهها هل يكون فيه أجيراً أو على مساقاة 
مثله؟ وأرى أن يكون للعامل الأقل من المسمىء أو مساقاة المثل؛ إن شرطا 
المنفرد لصاحب الحائط» وإن شرطاه للعامل كان له الأكثر. 

وقال "ابن يك إذا كانك المسافاة عل آن البق :بيتهيا وما واو 
لصاحب الحائط: كان في البرني على مساقاة المثل. وفي الآخر أجيراً. 

وإن كان ما سواه للعامل كان أجيراً في الجميع؛ لأن الزيادة إذا كانت لرب 
المال أخف؛ لأنه يعود إلى تقليل جزء الثاني» وإذا كانت الزيادة للعامل كان 
أجيراً؛ لأنه شرط أن تكون الزيادة من غير الخائط. 

وقال ابن القاسم فيمن دفع نخلاً مساقاة حمس سنين وفيها بياض على أن 
يعمله العامل لنفسه أول سنة» ثم يرجع البياض إلى صاحب الحائط يعمله 
لنفسه لم يجز لأنه غررء قال: وكذلك لو كانا حائطين يعملهم| العامل سنة'" ثم 
جد" أحدهماء ويعمل في الآخر سنة لم يجا 2. 


)١(‏ ني (ف): (ولك). 

(5) قوله: (بينهما وما سواه) ساقط من (ت). 
(9) في (ت): (لنفسه). 

(5) ني (ت): (يرد). 

(5) انظر النوادر والزيادات: /ا/ 7 .7١‏ 


وقال ابن حبيب: إن فات بالعمل قبل مساقاته| جميعاً أول سنة”'' فإن قيل: 
النصف؛ كان له فيهما في تلك السنة النصفء ثم يقال: ما مساقاة الذي بقي في 
يديه وحده ستتين؟ فإن قيل: الثلث؛ كان له في هذه السنة وحده”" الثلث. 
وهذا صحيح؛ لأنه قد استحق النصف في أول سنة قبل أن يشرع في الثاني ثم 
قوم الثاني عامين؛ لأن مساقاة الحائط عاماً واحداء بخلاف مساقاته عامين؛ لأن 
السنين يحمل بعضها عن بعض كا قيل فيمن ساقى حائطاً عامين مساقاة فاسدة 
فعمل عاماً؛ فلا ينزع من يده حتى يُيِمّ العام الآخر. 

وقال ابن القاسم فيمن ساقى حائطاً ثلاثة أعوام وفيه في العام الأول ثمرة 
قد طابت كان أجيرً”" في العام الأول» وفي العامين على مساقاة المثل» فإن نظر 
00 6٠اع‏ 3 5 ع ع 
في ذلك في أول عام' ' ولم تجد الثمرة أعطي أجر مثله ولم يمكن من التمادي» 

5 8 ةق اك مه الل ُ هاء 56 8 2 5 عع (0) 
وهذا الجواب في كل موضع يرجع فيه إلى أجر المثل فإنه يعطى أجره عن 
الماضي. ولا يُمَكٌنَ من التّادي. وكل موضع يكون فيه على مساقاة المثل لا 
ينتزع منه بعد العمل حتى يتم ما دخل فيه؛ لأن مساقاة المثل إنم| يأخذها جزءاً 

00 من عين الثمرة» فلو أخرج قبل تمامها ذهب/ عمله باطلا» والإجارة متعلقة 
بالذمة دنانير أو دراهم؛ فإذا خرج قبل تمام العمل لم يذهب عمله باطلاً. وأرى 
في كل موضع يرد فيه إلى مساقاة مثله تكون مساقاة المثل فيه أكثر من المسمى 
)١1(‏ في (ف): (السنة). 
() قوله: (وحدها) ساقط من (ف). 
(") قوله: (أجيراً) ساقط من (ف). 
(4) في (ت): (العام). 
(0) انظر: المدونة: 7/7 0548. 


أن يرد في عمله كله إلى إجارة المثل؛ لأنه إن أعطي الزائد على المسمى كان قد 
بيع على صاحب الحائط من الثمرة ما لم يبعه منهاء وإن قصر العامل على 
المسمى ظلمء إلا أن يرضى العامل بالمسمى ويسقط مقاله في الزائد» أو يرضى 
صاحب الال أن يدفع ذلك الزائد ثمرة» أو يكون الزائد الشيء اليسير. 

وقال مالك فيمن له حائط تبوّر بئره ولجاره بئر» فقال له جاره: أنا آخذ 
حائطك مساقاة وأسقيه بوائي: لا بأس به. قال ابن القاسم: فأجاز هذا على 
وجه الضرورة7". 

قال ابن عبدوس: قال سحنون: معنى ذلك إذا كان الماء الذي يسقي به 
هو فضل بئره؛ لأن لصاحبه أن يأخذه منه على ما أحب أو كره. فأجازه مالك 
لأنه لم يزد ذلك”' عليه بالمساقاة شيئاء ثم سمعته بعد ذلك يقول: ما يعجبني 
مسألة مالك؛ لأنه إن) له أن يأخذ ماءه حتى يصلح بثره» وهذا يتركها ولا 


ل 7 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 659. 
(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
(*”) انظر: النوادر والزيادات: .١١03٠١ /١١‏ 


باب ر© 
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زكاة الحائط المساقى”) 


59 


وتزكى ثمرة الخائط المساقى على ملك صاحبهاء فإن كان جميعه خمسة 
أوسق كان فيه الزكاة» وإن لم يَنْنْ كل واحد إلا وسقان ونصف. ويزكي 
العامل وإن كان عبداً أو نصرانياً. 

وإن كان الحائط لعبد أو نصراني لم يزك العامل وإن صار له نصاب وهو 
حر مسلم؛ وهذا قول مالك. ورأى أن نصيب العامل إنما يطيب على ملك 
الدافع» ولهذا قال: إذا أجيحت الثمرة سقط عنه العمل. 

وقال أشهب في "كتاب محمد": سألت مالكاً عن المساقى في النخل وغيره 
تصيبه جائحة أترى فيه؟ جائحة؟ فقال: لاء فقلت: أرأيت الجائحة إذا 
أصابت الثمرة» أللمساقى أن يخرج؟ قال: لا. فجعل عليه العمل وإن أجيحت 
الثمرة. وهذه الرواية تقتضي أن يكون طيب”" نصيب العامل على ملكه. وأن 
يسقيها من الآن لنفسه. ويكون فيها كالشريكء ولا تجب الزكاة إلا على من في 
نصيبه نصاب إن اختلفت أجزاؤهاء وإن أصابا أربعة أوسق ولكل واحد منهما 
نخل بانفراده» وفيها من الثمرة ما إن أضافه إلى نصيبه من المساقاة كان نصاباً - 
فإن الزكاة تجب” ' عليه. 


)١(‏ قوله: (الحائط المساقى) يقابله في (ت): (حائط المساقاة). 
(0) في (ت): (فيها). 

(*) قوله: (طيب) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (تجب) ساقط من (ف). 
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فصل 
ل اشتراط الزكاة من صاحب الحائط أو المساقي] 

ويجوز لصاحب الحائط أن يشترط الزكاة على العامل» وللعامل أن يشترط 
الزكاة”' على صاحب الحائط» وقال في كتاب محمد: لا يجوز أن يشترط ذلك 
العامل على رب الحائط”" ظاقَدَ حَلَتَ مِن قَبَلْكُمَ سُتَن» [آل عمران: /19] والأول 
أحسن؛ لأن ذلك يرجع إلى جزء يقل للعامل إذا اشترط عليه ويكثر إذا اشترط 
على رب الحائط. 

واختلف إذا كانت الثمرة أقل من نصابء فقيل: يقتسمان الثمرة على 
عقرة أجراء؛ مع لصاحي الكائط وآركة للعامل: وقيل: اتساعاً عل بحسب 
ما كانا يقتسمان ما بعد الزكاة. وقيل: نصفين. والأول أقيس؛ لأن الزكاة إنا 
تخرج عن رب الحائط ولا شيء للعامل فيهاء ألا ترى أن الزكاة تجب إذا كان 
جميعاً خمسة أوسقء وتجب على العامل وإن كان عبداً أو نصرانياً؟ 

ويختلف أيضاً إذا كانت المساقاة على النصف فأصاب أقل من نصاب؛ 
فعلى القول الأول يكون لصاحب الحائط خمسة ونصف,. وللآخر أربعة 
ونصف؛ لأن الزكاة لو كانت نصاباً إن) تؤخذ عن ملك صاحب الحائط» وقد 
كان له خمسة ونصف وحُحْرِجٍ منها جزءاً عن الزكاة عن ملكه. وإذا كان دون 
النصاب كان له. 


)١(‏ قوله: (يشترط الزكاة) يقابله في (ف): (يشترطها). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 159. 


باب 
كذ بن : : 4 
ا المساقاة إلى أجل؛ ومن أعطى أرضا لمن 0 

يغرسها ثم تكون 4 يديه مساقاة 

المساقاة إلى أجل السنتين والثلاث على وجهين: فإن أريد انقضاء السقاء 
بانقضاء الثمرة التي تكون في تلك السنين جازء وإن كان القصد التمادي 
بالعمل إلى آخر شهور تلك السنة وإن جذت الثمرة -لم يجز» وكان العامل في 
السنندين: الأول عل مساقاة مثله. وفي العام الآخر من حين تجد الثمرة إلى آخر 
ذلك العام على إجارة المثل؛ لأن الثمرة التى تطيب بعد انقضاء المدة التى ضربا 
لم يبعها منه» ولو رد فيها إلى مساقاة المثل لأعطي مالم يشتره» وبيع على الآخر 
مالم يبعه. 


رف 


08 "/ وقال مالك/ في "كتاب محمد" في من ساقى حائطاً من صَفَّر سنة إحدى 


وسبعين ومائة إلى صَمْر من سنة ثلاث وسبعين؛ فإن وافى الأجل قبل طيب 
الثمرة وقبل جدادها -لم تخرج من يديه حتى يستكمل المساقاة فيه» وحتى يتم 
جداده. 

ومحمل قوله على أن الجداد قريب من انقضاء ذلك الأمدء وهي”' أنبها 
كانا يريان أن الثمرة تطيب في تلك المدة فيكونان قد قصدا إلى بيعهاء ولو كان 
الطيب يتأخر عن تلك المدة بالشيء البيّن لم يصح ذلك؛ لأنه استعمله على بيع 
منافعه في تلك المدة؛ ليأخذ ثمرة عامين. 


(1) قوله: (هي) ساقط من (ف). 
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فصل 


لك المساقاة إلى أجل!] 
ومن "المدونة" قال ابن القاسم فيمن أعطى أرضه لمن يغرسها: فإذا بلغت 


كانت في يديه مساقاة عشر سنين لم تجز”'". 


قال الشيخ أبو الحسن تللته: فإن نزل هذا وكان الغرس من عند صاحب 
الأرضء كان الغارس”" أجيراً فيها عمله قبل أن يطعمء ويخرج متى عثر على 
ذلكء ما لم يبلغ الإطعام فيها؛ فيبقى في يديه على مساقاة المثل بقية ذلك 
الأجل» وقيل في مثل هذا: يكون له الأقل من المسمى أو سقاء المثل. 

واختلف إذا كان الغرس من عند العامل وفات بالعمل» فقيل: ذلك 
فوت»ء وله قيمته وقت وضعه في الأرض وقيمة خدمته إلى وقت يخرج من 
العمل» ما لم يبلغ الإطعام فيمضي على مساقاة المثل. وقيل: ليس ذلك فوتاً؛ 
لأنه باعه بيعاً فاسدً”" على أن تبقى يده عليه ينتفع بثمرته بعد الطيب» وذلك 
تحجير عليه من بائعه» وليس بتمكين تام» والغرس له؛ وعليه قيمة ما أصلحت 
الأرض ونمت فيه؛ وله قيمته يوم يخرج عن الأرض قائأً؛ لأنه غرسه بوجه 
شيية ررقن بم تالف الأرضي ريق ستاك للانده توقي: قننته امفاوعاء 


.6 5٠٠ / انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ت): (العامل).‎ )١( 
قوله: (باعه بيعاً فاسداً) يقابله في (ف): (بيع فاسد).‎ )*( 


أ 0ض 


وي 


6-6 


باب 


م عقد المساقاة هل تلزم بالقول؟ 0 
واختلاف المساقيين قبل العمل وبعده 

المساقاة تلزم بالعقد» وهو قول مالك وابن القاسم. 

وقال أشهب في "العتبية" فيمن أخذ حائطاً مساقاة فلم يعمل حتى خرج 
منه”"' لصاحب الحائط بربح سدس الثمرة: لا بأس بذلك في قول من يقول: 
إن السقاء إذا وجب بينهما لم يقدر واحد منهما على الترك وإن لم يعمل فيه”". 
فأبان أنها مسألة خلاف. 

وقال سحنون: أوها لازم كالإجارة» وآخرها إذا عجز كالجعل؛ لأن 
الجعل إذا ترك قبل تمامه لم يكن له فيما عمل شيء. 

فصل 
#1 الدعوى 2 المساقاة ] 

الاختلاف في المساقاة”" من ثلاثة أوجه: أحدها في الجزء» والثاني في 
دفعه. والثالث في الصحة والفساد. فإن اختلفا في الجزء. فقال صاحب الحائط: 
لك الثلث,. وقال الآخر: النصف. فإِنْ كان اختلافهم| قبل العمل وأتيا بها يشبه 
عالقا وتتاشها. 

وإن اختلفا بعد العمل كان القول قول العامل مع يمينه إذا أتى با يشبه» 
وإن أتى با لا يشبه وأتى الآخر با يشبه حلف. ولم يكن للعامل إلا ما حلف 
)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ف). 


(0) انظر: البيان والتحصيل: .١5١ /١١‏ 
(؟) قوله: (الاختلاف في المساقاة) يقابله في (ت): (إخلاف المساقيين). 
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عليه صاحبه» فإن نكلا عن اليمين وأتيا با لا يشبه رد إلى مساقاة المثل. 


ويختلف إذا أتى أحدهما قبل العمل با يشبه دون الآخرء هل يكون القول 
قوله مع يمينه وتثبت المساقاة» أو يتحالفان ويتفاسخان؟ فعلى ما ذكره أشهب 
يكون كالقراض إن رضي أحدهما ب| قال الآخر وإلا رد بغير يمينٍ. 

وإن قال صاحب الحائط: كانت المساقاة على أن يبدأ العامل بمكيلة كذاء 
والباقي نصفين. وقال الآخر: بل الجميع بيننا نصفين؛ ولا تبدية لي عليك”. 
فقد أقر له بأكثر فكان القول قول مدعي الصحة”"» وسواء كان اختلافهما قبل 
العمل أو بعده. ويحلف”" على ذلك قبل تمام العمل» وأما بعده: فإن كانت 
إساقاة عله التضيت: فلا يمي اخليه د وإن كانت «ساتاة الال أكنن من 
النصف حلف صاحب ال حائط” '» وإن نكل حلف العامل وأخذ الفضلء وإن 
قال العامل: شرطت أن أبدأ بمكيلة» والباقي بيننا نصفين» وقال الآخر: 
نصفين”' من غير تبدية -كان اختلافاً في الثمن؛ فيحلف مع القيام مدعي 
الفساد وحدهء وتفسخ المساقاة؛ لأن منزلة من ادعى الفساد منزلة من أتى با لا 
يشبه في الثمن» والسلعة لم تفت”". فإن قال صاحب الحائط: لي صنف كذاء 
ولك صنف كذاء وقال الآخر: على أن” الجميع بيننا نصفين -كان القول قول 


)١(‏ قوله: (لي عليك) يقابله في (ف): (في عملك). 

)١(‏ قوله: (الصحة) يقابله في (ت) و(ف): (الحلال). 

() في (ت): (يختلف). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (صاحب الحائط) يقابله في (ت) و(ف): (مدعي الصحة). 
(1) قوله: (نصفين) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (لم تفت) يقابله في (ف): (قائمة). 

(6) قوله: (على أن) ساقط من (ف). 


| 
الصنف”'' الذي ادعاه العامل. 


وقال مالك ف "كتاب محمد" فيمن ساقى حائطه سنة أو أكثر» ثم قال 
العامل بعد فراغها: لم تدفع إيّ من الثمرة شيئاً؟ فقال: إذا جد- فلا شيء عليه. 


(1) في (ف): (النصف). 


باب 


المساقى يعري ما سوقي عليه 


ولا بأس أن يعري العامل جميع حظه من المساقاة أو جزءاً منه: نصفه» أو 
وعم أن قنع اران ان ديد من امار ول ميته الات 56 
جميع نخلة أو نخيل -جاز قدر نصيبه منهاء وليس للمُعْرَى أن يقول بجميع 
نصيب العامل من جميع المساقاة في هذه النخيل حتى تكمل عريتي”'"» وكذلك 
لو كان المعري هو صاحب الحائطء فالجواب فيه على ما تقدم إن أعرى جميع 
حظه أو بعضه أو شيئاً بعينه. 


)١(‏ في (ف): (نخليه). 
(5) في (ت): (عيرتي). 


تمه 


باب 


عو 
55 
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4 مساقاة المديان والمريض 

ومن "المدونة" قال ابن القاسم فيمن عليه دين يحيط باله ثم ساقى 
حائطه: ذلك جائز. بمنزلة أن لو أكرئن أرضية أو داره وعليه دين؟ فإن قام 
الغرماء بعد ذلك لم يفسخ الكراء ولا المساقاة» وإن ساقى أو أكرى بعد أن أقام 
عليه الغرماء؛ كان لحم أن يردوا فعله”©. 

قال الشيخ أبو الحسن #لله: إذا عقده قبل قيام الغرماء عقداً يمنع من بيع 
الرقاب -كان لهم أن يردوا عقده في الكراء والمساقاة؛ لأنه يتهم أن يكون فعل 
ذلك ضرراً بهم» فيمنعون من تعجيل أخذ ديونهمء وإذا كانت المساقاة قبل 
الدين أو بعده وني يديه ما يوني بدينه ثم طرأ عليه ما أذهب ذلك المال -لم ترد 
المساقاة قبل أمدها أو بعدء وكان مقاله في بيع الحائط دون نقض”" المساقاة» 
وسواء كان قيامهم قبل العمل أو بعده. فقال ابن القاسم: يباع على أن هذا 
تنافن 5 هوه قال ليس هذا باستثناء”''. وقال غيره: لا يجوز البيع 
ويبقى موقوفاً إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة. 

قال الشيخ أبو الحسن تلقه: وإن كانت المساقاة عاماً واحداً والثار مزهية 
جاز بيع الأصل قولاً واحداء ثم ينظر في بيع نصيب المفلس من الثمرة» فإن 
كان بيعها على الانفراد أثمن بيعت على الانفراد» وإلا بيعت مع الأصولء وإن 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 61/5. 
(؟) ني (ف): (بعض). 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ت). 
(5) انظر: المدونة: / 61/6. 
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كانت الثار مأبورة جاز بيع الأصل بغير خلاف. 

ويختلف في إدخال نصيب المديان في البيع مع الأصلء فأجازه ابن القاسم 
وقال: ليس هذا باستثناء يؤثر”" في نصيب العامل إذا لم يدخل في الببع”". 
وهو أحسن؛ لأنه قد سبق بيعه بوجد جائز؛ وإنم| يكون الاستثناء فيهم| بقي على 
ملكه وهو قادر على أن يدخله في البيع» ويجوز ذلك أيضاً على مذهب أشهب؛ 
لأنه يجيز ذلك وإن لم تكن مساقاة» إن استثئنى نصف الثمرة» وإن أحب المفلس 
أن يؤخر بيع الثذار حتى تطيب؛ لأنه أثمن» ودعا الغرماء إلى إدخاها في البيع 
مع الأصل كان ذلك لهم؛ لأن من حقهم أن يباع لهم الآن كلما قدر على بيعه» 
ولا يؤخر لسوق يرجى في ذلكء وإن كانت الثار غير مأبورة كان الخلاف في 
بيع الرقاب. فعلى قول ابن القاسم يجوز بيع الرقاب» ونصيب العامل 
المفلس”" من الثمرة» بخلاف مالم يعقد فيه مساقاة» وعلى قول غيره يوقف بيع 
الأصل و”' الثمرة؛ لأن عنده لا يجوز استثناء بعض الثمرة. وقول ابن القاسم 
أحسن» وقد تقدم وجه ذلك. 

وكذلك إذا كانت المساقاة تين أو ثلاثاً أو أربعاء فيجوز عل قول ابن 
القاسم بيع الرقاب» ونصيب الغريم من الثمرة دون نصيب العامل» وعلى قول 
غيره يمنع البيع جملة. 

واختلف في مساقاة المريض؛ فقال ابن القاسم: لا بأس بذلكء وإن كان 
)١(‏ في (ت) و(ف): (يريد). 
() انظر: المدونة: 657//7. 


(*) قوله: (المفلس) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (الأصل و) ساقط من (ت). ' 


البح 

فيها محاباة كانت في الثلث”" . 

وقال ابن عبدوس: أنكرها سحنون. ولا أحفظ عنه فيها تفسيراًء والذي 
أعرف من مذهبه أنه إن زاد على مساقاة مثله بِأَمْرِ بين فذلك مثل هبته وما أنفد 
من عطيته» فيوقف السقاء إلى ما لا يطول ولا يدخل على صاحب الحائط 
مضرة» فإن صح كانا على شرطههماء وإن مات قبل القسم وحمل ثلثه الحائط تم 
ما صنعء وإن لم يحمله وحمل المحاباة لم ينظر في ذلك. وخير الورثة بين أن 
يجيزوا السقاء ى) شرطء وإلا قطعوا للعامل بثلث تركة الميت» وفسخت 
المساقاة» ولا يمكن العامل في حال الوقف من السقيء فإن طال الوقف 
وخيف على الحائط أن يضيع فسخت المساقاة» وم ينتظر صحة ولا موتاً. 

قال الشيخ أبو الحسن قه: إذا كانت المساقاة سنة واحدة فقول ابن 
القاسم حسنء فيمكن العامل الآن من العمل ولا يوقف عنه. فإن صم 
المريض كانت له”' المحاباة» وإن مات كانت في الثلث أو ما حمل الثلث منهاء 
ولا يجعل الحائط في الثلث؛ لأن الورثة تمكنون منه» والمحاباة حق للعامل لا 
عليه» فإن رضي بالعمل على ذلك لم يمنع منه. 

وقد اختلف قول ابن القاسم في كتاب العتق في المريض يشتري العبد 
ويحابي في الثمن» فجعل المحاباة مرة كاطبة المنفردة عن البيع تكون في الثلث. 
ولا مقال للبائع في المبيع إذا لم تتم المحاباة” ". وقال مرة: لا يتم البيع إلا بتهام 
المحاباة” '. فعلى القول الأول يجير العامل الآن على العمل وعلى القول الآخر 
)١(‏ انظر: المدونة: / 5/ا6. 
(1) قوله: (له) ساقط من (ت). 


(*") انظر: المدونة: "ا/ 516. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /1١‏ 7/ا". 
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لا يجبر حتى يموت صاحب الحائط فتتم له المحاباة» وهذا يصح إذا كان العامل 

لا كه 2 ع طني ستسمن د اأورة 
ممن يجهل» ويظن أن المحاباة/ تصح من رأس المال. وعلى كلا القولين فإن ذلك 0300 
حق له؛ فإذا رضي بالعمل لم يمنع» وإن كانت المساقاة سنين صحّ على''' قول ابن 
عبدوس؛ لأن مقال الورثة في حبس الرقاب» وإن لم تكن محاباة فإن حمل الثلث 
الرقاب صحت المحاباة), وإلارد وقطع له بثلث الميت. 


)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ف). 
(؟) في (ف): (المساقاة). 


00# شنان مساقت نا ذا الا اع و 
فيما يجوز مساقاته من ذوات الاأصول وغيرها 
المساقاة”'' ثلاثة أصناف: 
فالأول: الشجرء والنخلء والزيتون» والرمان» وما أشبه ذلك. 
والثاني: ما ليس بشجرء وكان إذا جني لم يخْلف كالزرع» والقمح, 
والشعير”"» والقطاني. والجزر» والبصل. 
والثالث: ما ليس بشجرء وإذا جد”" أخلف: كالقضب والكراث والموز. 


فأما الشجر. فتجوز مساقاته اختياراً وإن لم يعجز عنه صاحبه كان فيه 
ثمر أو م يك سنة و ل ما خلا" شيئين: أن يكون 00 ١‏ يبلغ 
الإطعام» أو كبيراً فيه ثمر قد بدا صلاحه على اختلاف فيه إذا بدا صلاحه. 
وأما الزرع والقطاني وما أشبهها فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال 
مالك في "كتاب ابن المواز" في الذي يضعف عن زرعه ويريد أن يساقيه ما هو 
بالموطأ حتى يكون مثل النخلء وأرجو أن يكون خفيفاً”». فأجازه على كراهية» 
وأجاز ذلك في "المدونة" بثلاثة شروط: إذا عجز عنه» وبرز من الأرض» وم 
يبد صلاحه""2. وأجازه ابن نافع في "كتاب ابن سحنون" من غير شرط 
)١(‏ في (ف): (المساقى). 
(5) قوله: (والقمحء والشعير) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (جني). 
(6) في (ت): (سنين). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ /79. 
(0) انظر: المدونة: / ه/اه. 


كالشجرء وقال: المساقاة جائزة في الزرع والجزر والبطيخ» والأصول المغيبة 
وإن لم يعجز عنه صاحبه”'". ولم يفرق في ذلك برز أو لم يبرز. 

وقال ابن عبدوس: والقياس ألا تجوز مساقاة الزرع”". 

وأما ما يجر ويخُلف فلا تجوز مساقاته عند مالك قال في "المدونة": لا تجوز 
مساقاة القصب. قال: لآن المساقاة تقع فيه وقد حل بيعه» وهو يجز جزة بعد 
جزة» والذي يريد أن يساقيه فليشتره وليشترط لنفسه خلفته””. 

وقال محمد بن المواز في قصب السكر: إن كانت له خلفة فساقى عليه 
وعلى خلفته لم يجز؛ لأنه لا تجوز مساقاة مالم يخرج من الأرضء فكذلك خلفته 
لا تجوز مساقاته» قال: ولو انفرد وحده جاز إذا عجز عنه واستقل من 
الأرضء ولم يشترط خلفته؛ فكان في هذا وجهان: 

جواز مساقاة ما له خلفة إذا عجز عنه في وقت لا يجوز بيعه. 

والثاني: منع بيع الخلفة جملة» وأنها بمنزلة الرأس في المنع. 

وهذا خلاف ما في "المدونة"”"» وعلى قول ابن نافع تجوز مساقاة الرأس 
في وقت لا يجوز بيعه وإن لم يعجز عنه. 

ففرق مالك بين مساقاة ذوات الأصول وغيرها؛ لأن القياس منع المساقاة 
جملة؛ لأنها تتضمن بيع الثمر قبل صلاحه. 

والثاني: أن العامل يعمل على أنه إن أصيبت الثمرة لم يرجع بشيء» وكان 
)١(‏ انظر المنتفى: /1/ 77. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /ا1/ 794. 


90 انظر المدونة: 7/ 61/94. 
(؟) انظر: المدونة: 7/7 .١188‏ 


عمله باطلاً مع انتفاع الأصول بعمله. 

والثالث: أنه لا يدري ما يكون عوض عمله قليلاً أو كثيراً» ومن شرط 
الجعل أن يكون معلوماً. 

والرابع: أن يدخله إذا كان في الحائط عبيد أو دوابٌ بِيغ” الطعام بالطعام 
ليس يداً بيد؛ لأنه يطعمهم ويأخذ العوض طعاماء فأجاز المساقاة في ذوات 
الأصول للسّنة» ومنع ما سواها إلا لضرورة؛ لثلا يتلف الزرع متى منع» 
والضرورات تنقل الأحكام» وأرى أن يجوز ذلك إذا كان العجز قبل البروز بل 
هو أعذرء فقد ينتفع بها برز واستقل برعي أو غيره. ولم ينتفع بها لم يبرز. وقاسه ابن 
نافع على ذوات الأصول؛ لأن الغرر فيهما سواء. وقد يكون بعض ما ليس له 
أصل كانلين و الشف حولة لكات المأمونت آم ين الغارة لأنه يددث عله 
والانتفاع به «وَكَدْ سَاقَى لبن لله أَهْلَ حَيْرَ عَلَ قَطْرِ ما يخْرُحُ من الدْمرَة 
وَالرّرْع”'”" وإذا جازت المزارعة بالجزء كانت المساقاة عليه أجوز. 

فصل 
[ 4 مساقاة الورد والياسمين والمقائي وشجر البعل] 

وأجاز مالك مساقاة الورد والياسمين” وثمرة تَوْره» واختلف عنه في 

المرسين وهو الريحان فأجاز مساقاته ومنعهاء وأجازها ابن وهب, واختلف فيه 


)١(‏ قوله: (بيع) ساقط من (ف). 

() قوله: (من الثمرة والزرع) يقابله في (ت): (منها). 
(") الحديث سبق تخريجه» ص: 57591١‏ . 

(5) انظر: المدونة: 7/ 617/8. 

(5) في (ف): (نواره). 
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عن ابن القاسمء ومنعه أصبغ”'"» قال: لأنه وإن كان له أصل”" فالمأخوذ منه 
ورقه» وهو بمنزلة ما يجز ويخلف, وهو موجود أبداً ومتتابع لا ينقطع؛ وهو في 
وقت مساقاته يجوز بيعه وبيع خلفته» وإذا جاز البيع لم تجز المساقاة» وإذا 
جازت المساقاة على أحد قولي مالك جاز أن يشترط الخلفة على القول بإجازة 
بيعها مع الأصول. 

واختلف عن مالك في مساقاة المقاثي فأجازها في "المدونة"7". 

وقال في "كتاب محمد": إنم| ذلك في الزرع إذا عجز عنه”. والأول أبين» 
والأمر فيهها سواء. 

وأما مساقاة القضب وقصب السكر وغيرهما مما يجز ويخلف. فإنه لا تخلو 
مساقاته من أن تكون في أول بطن قبل بروزه؛ أو بعد بروزه» وقبل صلاحه أو 
بعد صلاحه؛ أو بعد أن جز أول بطن ول يبد الثاني. 

فإن كان في أول بطن ولم يبد صلاحه/ كا الجراب فيه على ما تقدم ف | 7 | 
الزرع» فيجوز على قول مالك إذا برز وعجز عنه؛ لأنه حينئٍ لا يجوز بيعه. 
وعلى قول ابن نافع يجوز وإن لم يعجزء فإن بدا صلاحه امتنعت المساقاة» فلم 
يز في الرأس ولا في الخلفة على الاجتماع ولا على الانفراد؛ لأنه قادر على البيع 
فيه جميعاًء وعلى هذا الوجه تكلم في "المدونة"» وعلى قوله في "كتاب محمد" 
يجوز في الرأس وحده. وتكون إجارة باع نصفها بعمله» ولا يجوز أن يجمع 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ .7٠٠١‏ 

(5) قوله: (له أصل) يقابله في (ف): (شجراً). 
() انظر: المدونة: / 601/94. 

(8) انظر: المدونة: ”/ /0/1. 


01 
عي 


الخلفة في العقد مع الرأس؛ لأنه لا تجوز مساقاة ما بدا صلاحه مع مالم يبد 
ملاسةه قار" قوله أغنا إتخارة يوق ذللك: 

وقال مالك: لا بأس بمساقاة شجر البعلء وقال ابن القاسم: تجوز 
مساقاة زرع البعل مثل زرع مصر وإفريقية؛ إذا كان يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
شجر البعل من المؤنة» فإن ترك خيف عليه الضيعة» وإن كان لا مؤنة فيه 
ولا عمل لم تجز المساقاة» وإنما يقول له: احفظه واحصده وادرسه ولك 
لعف ا ل 


)١(‏ هكذا في (ت) وهو غير مقروء في (ف)» ولعل الصواب (ومفاد) والله أعلم. 
(5) انظر: المدونة: "ا/ 01/0. 


كناب المساقاة هه 
باب 
04 # مساقاة الحائطين صفقة واحدة إذا كانا ‏ ره 
40 جنسا واحداء أو مختلفي الجنس كالنخل © 
والعنب والتفاح والرمان 

ولا بأس بمساقاة الحائط الواحد يكون مختلف الثمرة فيه الجيد والرديء7) 
على جزء واحد. ولا بأس بمساقاة الحائطين في صفقة واحدة على جزء واحد إذا 
كانت ثمرتهه| سواء في الجنس والجودة والقيام ب أو متقارباً. 
بعلآء أو الآخر يسقى بالغرب, فأجاز مالك أن يدفعا في عقد واحد على جزء 
واحد”". ولم هما على جزء مختلفء ولو أراد على قوله أن يساقى كل واحد 
منهم| على ما يساقي عليه الآخر”" على الانفراد لم يجز"». 

وقال ابن القاسم في "المستخرجة": لا بأس أن يساقي الرجل ال حائطين 
مساقاة واحدة على النصف أو الثلث إذا كانا متساويين» فإن لم يكونا متساويين 
فلا خير فيه إذا كان لا يأخذ أحدهما إلا لمكان صاحبه” . 

وقال الشبخ أبو الحسن فلله: أما إجازة ذلك على سقاء واحد وإن اختلفا 
فاستنانا بم فعله رسول الله يكل في خيبر؛ لأنه عاملهم في جميعها على النصف. ولا 
)١(‏ قوله: (الرديء) يقابله في (ف): (والدني). 
(؟) قوله: (على جزء واحد) ساقط من (ف). 
() قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 


(5) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .8٠09‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: ؟7١/ .١9/86‏ 


أ ا 


تيه 


شك أنها تختلف. وفيها الجيد والرديء؛ فإن أرادا أن يخالفا بين الأجزاء”'' على 
قدر ما يتكلف منه”"» ويجعلا لكل واحد قسطه من الجزء -جاز ذلك» وليس في 
الحديث ما يمنع من ذلك. وإذا وردت الرخصة على صفة تتضمن الغرر أو 
الفساد من وجوه. فأراد قوم أن يسقطوا بعض تلك الوجوه التي توجب الفساد م 
يمنعوا من ذلك؛ لأن مساقاتب) على جزء واحد يؤدي إلى مساقاة حائط بجزء من 
الآخر. وإذا ساقاهما على جزء واحد وأحدهما كثير الثمرة قليل المؤنة» والآخر 
كثير المؤنة قليل الثمرة» أو أحدهما سيحاً والآخر يسقى بالغرب فمعلوم أنه يأخذ 
العوض عما يكثر عمله ما تقل مؤنته. وأما قول ابن القاسم في المنع فإنه قدم 
القياس على الحديث, ولو قال: لك من الجيد -وهو القليل العمل- الثلثان» ومن 
الكثير المؤنة القليل الثمرة الثلث لم يجز قولاً واحداً. 
فصل 

لك من ساقى حائطا فيه أنواع من الثمار .4 عقد واحد] 

مساقاة أنواع الثار في عقد واحد على ثلاثة أوجه: 

فإن كان جميع ذلك في حائط واحد ومختلطاً كانت المساقاة على جميعه في 
عقد واحد جائزة. 

وقال مالك”" في "كتاب محمد" فيمن ساقى حائطه وفيه أنواع مختلفة؛ 
نخلء ورمان» وتين» وعنب على سقاء واحد كان على الداخل سقي الحائط 
)١1(‏ في (ت): (الأجر). 


(5) في (ف): (فيهما). 
(*) قوله: (مالك) ساقط من (ت). 


كناب المساقاة 22 ( 


كله حتى يفرغ منه كله ومن جميع الثمرة"". 

ون كانت شوافط وكانت مشاقاة كل واحد لو أفر كل مساقاة الآخر 
جاز ذلك أيضاً. وإن كانت تختلف المساقاة فيها لو ساقاها على الانفراد 
فساقاها على جزء واحد -جاز على قول مالكء ولم يجز على قول ابن القاسم» 
وقد تقدم ذلك. وإن كان يجمعها حائط واحد؛ وكل ثمرة ناحية غير مختلطة إلا 
أنها يسيرة لا يساقى الصنف منه على انفراده لقلته فيكون كالمختلط» وإن كانت 
كثيرة فكالحوائط. 

وقال مالك فيمن ساقى حائطأً وفيه رمان أو غيره قد أثمر وطابء فإن 
كانت لصيقة النخل ومعها تشرب باء النخل فذلك جائزء وهي لربٌ النخل؛ 
ولا يصلح أن يشترطها العامل”". ومحمل جوابه على أن المساقاة سنة واحدة» فإن 
كانت سنين دخلت في المستقبل في المساقاة وكان للعامل جزؤه منهاء إلى أن يأتي 
العام الذي يخرج فيه بجداد النخل» فإنه يخرج ولا يكون له/ فيها سوى النخل مما 0 
م يأت إبانه شيىء» ولو جعل له في سقي ذلك مقال وأن يتمادى في السقي والعمل 
حتى يطيب ما سوى النخل فيأخذ جزأه لأدى ذلك إلى ألا ينتزع الحائط؛ لأنه إذا 
مكن من السقي حتى يطيب بها سوى النخل فيأخذ جزأه منه -قال: لم أصل إلى'"' 
ذلك الذي أسقيت بالنخل فلا يذهب عملي فيه» والتمكين من ذلك تمكين من 
سقى ما سواه فيؤدي إلى ما لا غاية له. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 17/ /79. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /17/ 794/4. 
(9) قوله: (إلى) ساقط من (ف). 


1 
صر 7 


فصل 
4 مساقاة ذوات الأصول من النخل والعنب» 
وفيما ليس بأصل كالزرع والقطاني] 


مساقاة كل ذات أصل من النخل والعنب والزيتون مع ما ليس بأصل 
كالزرع والقطاني وما أشبه ذلك صفقة واحدة -جائزة إذا كان كل صنف 
ناحية عن الآخر» وكانت المساقاة على ما يجوز لو كانا عقدين» فيجوز في ذوات 
الأصول وإن لم يطلع فيها ثمرة ولم يعجز عنهاء وفيا ليس بأصل إذا برز وعجز 
عنه. وعلى قول ابن نافع وإن لم يعجزء وعلى قول ابن القاسم في "المستخرجة" 
تجوز المساقاة إذا كانا متساويين في السقاء لو أفرد لكانا على جزء واحد”'» وإن 
كانا مختلطين وكل واحد منهم| مقصود في نفسه متناصفاً أو قريباً من التناصف». 
أو كان الزرع هو الأكثر والنخل الأقل -كان الجواب ى| تقدم لو كان منفرداً. 
وإن كان الزرع الأقل -الثلث فأدنى- جازت المساقاة فيه وإن لم يظهر من 
الأرض ولم يعجز عنه. لم يكن”'' داخلاً في المساقاة» وعلى مثل جزء النخل على 
قول مالك. ولا يجوز أن يلغى لأحدهماء ولا أن يكون فيه من الجزء على 
خلاف النخل. 

وروى ابن وهب عن مالك في "كتاب محمد" أن حكم القليل حكم 
الثمرة تكون في الدار فتكرى””. وجعله للعامل خاصة ولم يجز أن يكون 
بينه””؟ بحال لا على مثل جزء الكثير ولا غيره» فإن كان النخل الأكثر كان 


)١(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ت). 
(1) قوله: (م يكن) يقابله في (ف): (ثم يكون). 
0 انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 707. 

(8) في (ف): (سها). 


كناب المساقاة 6 


الزرع للعامل» وإن كان الزرع الأكثر والنخل الثلث فأدنى كانت ثمرته 
للعامل» وهذا خلاف المشهور من المذهب”' عنه. قال سحئون”": ولم أعرف 
أعدا العكي ل 
فصل 
1[ مساقاة الحائط ما جد منه وما لم يجد] 

وقال مالك في "كتاب محمد" في الحائط يجد وتبقى منه نخلات أن على 
العامل أن يسقي الحائط كله''' ما جد منه ومالم يجد' ". 

ولو بقيت نخلات يسيرة وهي عدائم وهي '' المتأخرة الطيب؛ لكان 
عليه أن يسقي الحائط كله حتى يجد. ولو كان فيه الآلوان المختلفة من النخل 
والرمان والتين على سقاء واحدء كان على الداخل أن يسقي الحائط كله حتى 
يفرغ من ثمرته» ويرد إلى صاحبه''". فسوى بين أن تكون الثمرة من جنس أو 
مختلفة الأجناسء متقاربة الطيب أو متباينة. 

وقال مطرف وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": إذا بقي من العدائم 
النخلة والنخلات كان سقاء الحائط كله على صاحب الحائط» عدائمه وما جد 


)١(‏ قوله: (من المذهب) ساقط من (ف). 
(؟) ني (ف): (محمد). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 707. 
(5) قوله: (كله) ساقط من (ت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 716. 
() قوله "وهي" زيادة من :"ف". 

(0) انظر: البيان والتحصيل: !لل ة:١.‏ 


منه» ويوف المساقى نصيبه من العدائم. وإن كانت العدائم الأكثر؛ لأنه يقول 
كان”' على العامل أن يسقي الحائط كله وإن كان متناصفاً أو متشابهاً كان على 
العامل أن يسقي”'' العدائم» وعلى صاحب الحائط أن يسقي غيرها. 

وإن كان الحائط أصنافاً من الفواكه: تيناً وعنباً ورماناً وفرسكاً فطاب 
بعض ذلك وجنيء فقال ابن الماجشون: سبيله سبيل العدائم» وقال مطرف: 
كلما قطعت ثمرة وانقضى جنيها من البستان فقد انقضى السقاء بها وسقطت 
مؤنته قليلاً كان أو كثير]”". 

قال الشيخ أبو الحسن ظلقته: القياس أن يسقط عنه سقي ما جدت ثمرته 
تلياذكاة أو كيرا عنصا راعدا كان أو ا جنا با ريسع نا بقن تمرزنه خامية 
قليلاً كان أو كثيراً. 


)١(‏ قوله: (لآنه يقول كان) يقابله في (ف): (فعلى). 
(؟) قوله: (الجائط كله... على العامل أن يسقي) ساقط من (ف). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .7١5/17/‏ 


5 باب 
0 : - .4 0 : 
4 مساقاة النخل يكون فيها”'' البياض 
وإذا ساقى نخلاً يكون فيها'" بياض فإنه لا يخلو البياض من أن يكون 
كثيراً مقصوداًء أو تبعاً لجميع الثمرة» أو لنصيب العامل» أو يعقد المساقاة على 
النخل ولا يذكر البياضء أو يذكراه ويستثنيه صاحب الخائط ولا يدخله في 
السقاء» أو يدخلاه في السقاء على أن يكون ما خرج فيه للعامل أو لصاحبه؛ أو 
بينهما على أن البذر من عند العامل أو من عند صاحب الحائط أو من عندهما. 
فهذه أحد عشر وجهاً فإن كان أكثر من الثلث لم يجز إدخاله في السقاء وجاز 
يقاو لريف وإن عقدا المساقاة ول يذكراه كان العقد صحيحاًء وكان باقياً لربه» 
ولم يدخل في السقاء؛ وإن كان”" الثلتٌ فأدنى جاز إدخاله ني المساقاة» وجاز 
إبقاؤه لربه. 


0 
5 


واختلف إذا عقدا المساقاة ولم يذكراه؛ فقال مالك في "كتاب ابن 
سحنون": هو لربه وإن زرعه العامل بغير علم صاحب الحائط كان عليه كراء 
امكل . 

وقال محمد: هو للعامل وحده. وهى سنة من رسول الله عَم قاله مالك. 
والأول أحسن؛ لأن مفهوم المساقاة أن يسقي ما يحتاج إلى السقي -وهي 
النخل- بجزء من الثمرة» والبياض خارج عن هذاء ولو كان داخلاً في 


)١(‏ ني (ف): (لا). 

(0) قوله: (يكون فيها) يقابله في (ف): (وها). 

() قوله: (وإن كان) يقابله في (ف): ( وإن كان السقاء). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .7١ ١‏ 


اح 


بي |الساقة/ بمجرد العقد لوجب أن يكون لصاحب الحائط جزء منه مثل ما له في 
السواد؛ لأن العقد يتضمن أن يكون ما يكون فيه من عمله بينهماء لا يستبد مها 
أحدهما دون 000 

وإن شرطا إدخالهم”' في المساقاة جاز إذا كان ما يخرج فيه بينهما أو 
للعامل”" وحده. واستحب مالك أن يكون للعامل خاصة قال: وهو أحله؛ ولا 
يجوز أن يكون لصاحب الحائط”". وأما البذر فيكون من عند العامل وحده؛ 
ولا يجوز أن يكون من عندهماء ولا من عند صاحب الحائط.» وسواء كان ما 
يخرجه بينهما أو للعامل؛ فإنه لا يجوز أن يكون البذر من”' عند مالك الحائط 
بال 0 فإن نزل ذلك وكان البذر من عند صاحب الحائط ليكون الزرع 
له أو للعامل أو بينهما -كان الزرع في جميع هذه الوجوه'" عند ابن حبيب لمخرج 
البذر كائناً من كانء فإن كان العامل خرج البذر كان الزرع له وعليه كراء 
الحائط كان الزرع له وعليه للعامل أجرة المثل”'". وبناه على الشركة الفاسدة في 
)١(‏ قوله: (ما يكون فيه من عمله بينهماء لا يستبد مها أحدهما دون صاحبه) يقابله في (ف): (فيه 
من عمليهما ما لا يستبد أحدهما به دون الآخر). 

)١(‏ قوله: (شرطا إدخاهه)) يقابله في (ف): (شرط إدخاله). 
(") قوله: (أو للعامل) يقابله في (ت): (فللعامل). 
(:) انظر: المدونة: '/ /ا/01. 
(5) قوله: (أن يكون البذر من) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (الوجوه) ساقط من (ت). 
(40) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .71١‏ 


أحد القولين أن الزرع لمخرج البذرء وأرى أن يكون الزرع لمن زرع له إذا زرع 
على ألا يشركه فيه» فإن كان البذر من عند العامل وزرعه لرب الحائط كان له 
وعليه للعامل مثل بذره وإجارة عمله؛ لأن صاحب الحائط اشترى من العامل 
بذر”"' شراءً فاسداًء وأمره أن يجعله في أرضه ويسلمه فيهاء فأشبه من استأجر 
على صبغ ثوب إجارة فاسدة» أو اشترى عصفراً شراءً فاسداً ليصبغ له به البائع 
ثوباً؛ فذلك فوتء وللبائع أن يرجع على صاحب الثوب بمثل ما اشترى به”") 
من العصفر وإجارة المثل. 
للعامل» وعليه مثل البذر وكراء الأرض؛ لأنه اشترى البذر شراءً فاسداء 
وقبضه وزرعه على ملكه. وذلك فوت. 

ولا خلاف فيمن اشترى من رجل بذراً واكترى أرضاًء وكان ذلك صفقة 
واحدة وكان العقد فاسداء أن الزرع للمشتري وعليه مثل البذر وكراء 
الأرضء وإن شرطا أن يكون بينهها نصفين”2؛ كان النصف لصاحب الحائط؛ 
لأنه بذره وزرعه عل ملكه. ويختلف ف الك هل يكون للعامل؛ لآأنه 
اشتراه شراءً فاسداً وقبضه وأفاته بالزراعة» أو يكون لبائعه؛ لأنه بيع فيه تحجير 
وعدم التمكين» وهو بمنزلة من باع نصف”' هذا القمح على أن يزرع جميعه 
بينهماء بخلاف من اشترى جميعه؛ لأنه لا تحجير فيه. 
)١(‏ قوله: (بذراً) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (منه). 
(ع)اقولة: ايفين )سافط مو (ق): 
(5) قوله: (الأجر) يقابله في (ف): (النصف الآخر). 
(0) قوله: (نصف) ساقط من (ف). 


وإن شرطا أن يكون جميعه لصاحب الحائط لم يكن للعامل فيه شيء»؛ ولا 
مقال”'' ولا معاوضة في ذلك. وإن كان البذر من عندهما بالسواء على أن يكون”") 
الزرع بينهما كذلك كان بينهما على ما شرطاء ويتراجعان في الأجرة؛ فيكون للعامل 
أجرة المثل في عمله؛ وللآخر إجارة نصف أرضه. وإذا كان البذر”" من عندهما 
وشرطا أن يكون لأحدهما كان بينهها على ما شر طا0). 

قال ابن حبيب: وينبغي أن يكون جميعه للعامل إن شرطه لنفسه. وعليه 
مثل بذر صاحبه؛ وكراء جميع الأرضء وإن اشترطا لصاحب الحائط” ' كان 
له وعليه للعامل مثل بذره وأجرة مثله”©. 

ويختلف فيما يكون للعامل من النخل إذا فسدت المساقاة لهذه الوجوه؛ 
فقال أصبغ: له مساقاة المثل. وقال محمد: إجارة المثل”". وأرى أن يكون له 
الأكثر إذا كانت الزيادة من صاحب الحائط أو الأقل إن كانت الزيادة منه. 

فصل 
ل اشتراط العامل ثلاثة أرباع البياض] 

وقال ابن القاسم: إذا اشترط العامل ثلاثة أرباع البياض لم يجز إلا أن 

يلقى كله للعامل وإما أن يكون على سقاء واحد» وقال أصبغ: ذلك جائز؛ لأنه 


)١(‏ قوله: (ولا مقال) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (على أن يكون) يقابله في (ف): (ليكون). 
(*) قوله: (البذر) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (شرطا) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (الأرض). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/17 797. 

0) انظر النوادر والزيادات: 1/ 801. 
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إذا جاز أن يكون كله للعامل جاز أن يكون له ثلاثة أرباعه”". وإنما يكره أن 
يكون لصاحب الأصل أكثر من النصف”0". 

واختلف إذا اشترطه العامل لنفسه وكان تبعاء فظاهر قول مالك أنه يجوز 
إذا كان تبعاً لجميع الثمرة. وقال ابن عبدوس: لا يجوز إلا أن يكون تبعاً 
لنصيب العامل وحده. وهو أبين؛ لأنه إنما”" يراعى ما يصير” للعامل. 


كمُلّ كتابُ المساقاةٍ 
والحم زلي(» 


.707 انظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ )١( 

(؟) قوله: (أكثر من النصف) يقابله في (ف): (الأكثر). 

(7) قوله: (لأنه إنا) يقابله في (ف): (وإنما). 

(5) في (ف): (يكون). 

(6) قوله: (كمل كتاب المساقاة والحمد لله) يقابله في (ف): (وبالله التوفيق). 


1-(ف)- نسخة فرنسا رقم )١٠١11١(‏ 


2- (ت) - نسخة تازة رقم (* 187 


3- (ر) ع نسخة الحمزوية رقم )١٠١١(‏ 
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جوائح الثماروالزرع وغيره؛ وما يكون 
جائحته متعلقة بالثلث؛ ومايوضع 
قليله وكثيره 
الأصل في وضع الجاع ف الا حديث جار قال 0 سُولُ الله عله 
بوَضْم الْجوَائح' وكالناق سريت مر قال رسول الله عَيه: «لو بِعْتَ مِنْ 


2 
0 
م كه مووه وو أخز اعد * 


أَخَبِك تمر وََصَابَئَهُ جَانحَةٌ لا يل لَكَ أَنْ أَخْدٌ من ِنْهُ ضَيْئا ؛ بم يَأخْدٌ أحَد 


2000 


مَالّ أخيه غير ير عق ؟) ./ أخرج هذين الحديثين يذل 


ولا تخلو جائحة الثار إذا بيعت بعد الطيب من خمسة أوجه: 

إما أن تكون الجائحة قبل أن ينقطع عنه السقيء أو بعد أن ينقطع عنه 
السقي”'»» أو قبل أن تنقطع”* منفعة الأصول وتنقله'"' إلى الطيب أو نضج أو 
حلاوة وما أشبه ذلك» أو يكون بقاؤه لئلا يفسد إن أزيل الآن كالبقول وما 
أشبههاء أو تكون الجائحة بعد أن اتقطعت متفغة الأصول وكانا هَرَطًا جداد 


)١(‏ قوله: (باب: في جوائح... وكثيره) ساقط من (ت). 

(1) أخرجه مسلم: "/ 1140 في باب وضع الجوائح» من كتاب المساقاة» برقم /١11(‏ 5 190). 
(؟) أخرجه مسلم: 7/ 114٠0‏ في باب وضع الجوائح» من كتاب المساقاة» برقم .)١905 /١5(‏ 
(5) قوله: (عنه السقي) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (أو بعد... أن تنقطع) يقابله في (ف): (أو بعد إن انقطعت). 

(7) ساقط من (ر)» وفي (ف): (ويبلغه). 


قف 


الثمرة على البائع» أو كانت تلك العادة عندهم, أو كان الجداد على المشتري 
وهي محبوسة بالثمن وقد مكن المشتري من قبضها إما لأنه دفع الثمنء أو لأن 
البائع رضي بتسليمها قبل القبض”"2 أو لأنه اشتراها بثمن إلى أجل. 

فإن بيعت الثار بعد أن أزهت كانت فيها الجائحة» وسواء كانت في ذلك 
تحتاج إلى السقي”'' أو انقطع عنها أو كانت بعلاً؛ لأن تأخير جدادها لتنتقل من 
الزهو إلى الإثار فيتم خلفهاء والذي تنتقل إليه ويصير فيه من حلاوة أو ما 
أشبه ذلك شيء مبيع لم يوجد بعد؛ وإنم| اشتراها ليقبضها على صفة» فمتى لم 
توجد تلك الصفة كانت المصيبة من البائع. 

ويختلف إذا لم تبق حالة ينتقل إليها وكان بقاؤه”" ليستكمل جفافه أو لثلا 
يفسد إن جد؛ لأنه حينئذ كالبقل يؤخر” '' ليقبض شيئاً بعد شيء لئلا يفسد إن 
جد مرة واحدة وليس لينتقل في حاله» فقد اختلف في جائحته هل هي من 
البائع أو من المشتري؟ فإن تمّ جفافه ولم يبقّ إلا جذاذه» وقد تمكن المشتري 
منه؛ لأنه نقد الثمن أو كان الثمن إلى أجل وكان الجذاذ على المشتري كانت 
المصيبة من المشتري. 

واختلف إذا كان الجذاذ على المشتري وهي محبوسة بالثمن؛ هل المصيبة 
من البائع أو من المشتري؛ لأنها حينئذ كالثوب والعبد؟ واختلف أيضاً إذا ‏ 
تكن محبوسة بالثمن وكان الجذاذ على الجائح» هل المصيبة منه أو من المشتري؟ 


)١(‏ في (ر): (القبل). 
(5) في (ر): (شيء). 

(5) في (ر): (بقاؤها). 

(8)اقوله الأيؤخر)ساقظ عن (ر): 
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وكذلك العنب إن أجيح قبل أن يستكمل عسليته”" كان من البائع» وإن 
استكمل”" كان”" بقاؤه ليأخذه على قدر حاجته لئلا يفسد عليه إن قطعه معاً 
ثم استعمله على قدر حاجته إليه”'©» كان على الخلاف إذا كانت العادة بقاءه 
ككل ذلك وت كانت العاذة بؤزاد.0© حيعل نمع فآخره ليأخذه :عل قد 
حاجته كان من المشتري, وكذلك الزيتون إن أصيب قبل أن يستكمل زيته كان 
من البائع؛ لأن الباقي مشترى وهو لم يوجد بعد؛ وإنما يدخل المشتري على 
قبضه بعد ما يكمل. 
فصل 
ل قدرالجائحة التي توضع ي الثمار! 

وأما قدر الجائحة التي توضع في الثغار : فإذا بلغت الثلث فصاعداًء فإن 
كانت دون ذلك لم توضع وهذا قول مالك”'2. قال أبو محمد عبد الوهاب: لأن 
المشتري دغئل عل ذهاب اليسنن من العمزة”"" وأننا لاتسلم كلها"”". 

ومن قال: إن المشتري دخل على أن يسلم”' الثمرة من ذهاب رطبه أو 


)١(‏ ني (ت): (عسيلته). 

(") قوله: (من البائع وإن استكمل) ساقط من (ر). 
() قوله: (كان) ساقط من (ر) و(ف). 

(5) قوله: (إليه) ساقط من (ت) و(ف). 

(0) في (ف): (جذه). 

.0/01 /7 انظر: المدونة:‎ )٠( 

(0) قوله: (الثمرة) ساقط من (ر). وفي (ف): (الثمر). 
(8) انظر: المعونة: .47//١‏ 

(9) قوله: (أن يسلم) في (ر): (تسليم). 


عا عد هو 
201 
ممه 
00 


سوه اومن ا 0 أو أكل الطير اليسير'" منها فقد خرج عن 
العادة. وليس كذلك البقول لأن العادة سلامة جميعها» فوجب أن يوضع 
قليلها وكثيرها. 

وتعليله بالتفرقة بين البقول والثشار حسن؛ لأن الشأن في البقول ألا يسقط 
منها شيء» والمعاوضة قائمة”” في الثار فينبغي» أن يسقط مقال المشتري في 
القدر الذي أنه" الغالب علبه9©) أنه يلك وما يبلغ الربع ولا يقارب””" 
الثلث. فإن كان الغالب عندهم سقوط الربع فما دون بخلاف الثلث لزم إذا 
بلغت الجائحة الثلث؛ أن يوضع نصف سدس البيع؛ لأن الربع لم يدخل عنده 
في البيع» ولم يكن له فيه مقال إن أصيب؛ وإنما مقاله في الزائد عليه وهو 
نصف السدس. ويلزم على قوله أن يفرق بين الثغار وبين كل ثمرة على عادتها. 
والزيتون: شأنة: السقوظ كال ”© فيلحق به: :والعنت والرمان ليس ذلك 
شأنهماء والشأن ثبات جميعه كالبقول فينبغي أن يوضع قليلها وكثيرها. 

واختلف في جائحة البقول» فقال مالك في المدونة في السلقء 


)١(‏ في (ت): (إجارة). في (ف): (اختيار). 
)١(‏ في (ف): (المتعافين) 

(؟) في (ف): البسر. 

(5) قوله: (قائمة) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (أنه) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ر) و(ف). 
(0) في (ر): (قارب). 

(8) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (كالثمر)ساقط من (ت). 
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والكرّاث”"2. والجزر» والبصل» يوضع عن السترق انيه" :ودكر :ابن 
الجلاب عنه أنه قال: لا يوضع عنه شيء» كثيره وقليله من المشتري”". 

وروى عنه ابن أشرس أن جائحته توضع إذا بلغت”" الثلثء وإلا م 
توضع”"”. وقال محمد: إن كان شيء لا بال له لم توضعء وإن كان له قدر 
وضع”"". وقال ابن القاسم في العتبية: ما جازت مساقاته على الاضطرار 
وعلى”" غير الاضطرار”" فلا جائحة فيه حتى يبلغ الثلث”" إلا الموز فإنه لا 
تجوز مساقاته ولا توضع جائحته حتى تبلغ الثلث” ". 

فرأى أن الجائحة في الجزر والبصل واللفت والفجل وغير ذلك!' ' نما لا 
يجذ ولا يخلف”'" لا توضع إلا أن تبلغ الثلث» وما كان ما يذ ويخلف 
فيوضع قليله وكثيره. ولا وجه لهذاء وليس أصل الجوائح أصل المساقاة» ولا 
وجه أيضاً لمراعاة الثلث. لأن الغالب السلامة وإن أصيب شيء فيسير. 


)١(‏ ني (ر): (الكراة). 

() انظر: المدونة: ا/ /0/41. 

(") في (ت): (المبتاع)» وانظر: التفريع: 7/ 419. 
(5) في (ت): (بلغ). 

(6) انظر: المدونة: '/ /0/41. 

0)انظر: النوادر والزيادات: ”/ .7١7‏ 

0) ني (ف): (أو على). 

(6) قوله: (وعلى غير الاضطرار) ساقط من (ر). 
(9) انظر: البيان والتحصيل: .177/١7‏ 

)2١(‏ قوله: (إلاالموز ... حتى تبلغ الثلث) ساقط من (ر). 
١‏ قوله: (وغير ذلك) ساقط من (ت). 

0 )ني ت (ما لا يجذ ويخلف). 


0 فأثبت مالك الجائحة مرة لا كان بقاؤها للسقي ولمنفعة/ الأرض لاء لأنها 
إن عجز جزازها فسدتء, وأسقطها في القول الآخر بخلاف الثار؛ لأن الثهار 
لاا تؤخر ليتتقل حاها'" إلى صفة ليست بموجودة وقت البيع» والبقل على 
حاله قبل وبعد سواء» وإن| يؤخر لتلا يفسد متى تعجلء فإذا كان البائع يسقيه 
في خلال ذلك حط عن المشتري”" من الثمن بقدر ما يراد لسقيه» وإن كان لا 
يسقى -ولو جذ لبقيت الأرض- ذلك القدر بغير عمل لم يحط عنه”' شيء. 
وإن كان صاحبها يتعجل الانتفاع بأرضه لحط عنه بقدر ذلك. 

وتوضع جائحة المقائي قولاً واحداً؛ لأنَّ في بقائه إلى أن يوجد زيادة 
ونموء ففارق بهذا البقل. واختلف في قدر الجائحة» فقال ابن القاسم: توضع 
إن بلغت الثلث'؟. وقال أشهب في "كتاب محمد": هي”" مثل البقول”". 
يريد أنه يوضع قليلها وكثيرهاء وهو أقيس؛ لأنها وإن كانت كالثار فليس 
الشأن سقوطها وإن كان باليسير©. 


وقال ابن القاسم فيمن اشترى مقثاة وهي بطيخ وقثاء فأجيح جميع ثمرها 


)١(‏ قوله: (لا) ساقط من (ر) و(ف). 
(؟) قوله: (حاها) ساقط من (ت). 
(9) في (ت): (المبتاع). 

(5) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 0/801. 

(1) قوله: (هي) ساقط من (ت). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 5 5. 
(6) قوله: (باليسير) ساقط من (ت). 
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وهي تطعم في المستبقل ينظر كم كان نباتها من أول ما اشترى” ' إلى آخر ما 
تنقطع ثمرتهاء فينظر كم قطف منها وكم أصابت الجائحة» فإن أصابت ثلث 
الغمرة انر إل7" ةن" اقطفتتعنياء فإن كانت قيوقة النضف أوالثلف أو 
أقل من الثلث لم يكن له إلا ذلك؛ لآن حملها في المشهور ونفاقها يختلف. ويقوم 
ما بقي مما لم يأت بعد في كثرة نباته ونفاق أسواقه مما لم يعرف”) صاحبه نباته 
يهد*""هفَرَنا كان الأول أقل واغل, 

فالمراعى عنده ثلث النبات فإن بلغه وضعء وإن كان ثمنه أقل من الثلث 
لان اكد يطو :وإ كان اقل من ثلث الات وتمعه أكتر من اليلك لأنسمن 
أول بطن لم يوضع”" - قال: وكل ما يحبس أوله على آخره كالنخل””, 
والقصيل وما أشبهه فأصيب ثلث النبات وضع ثلث الثمن من غير تقويم. 
وما كان لا يحبس أوله على آخره كالمقائي وما أشبهها يراعى فيها القيم وثلث 
النبات جميعا”. 


)١(‏ في (ر): (اشتراه). 

(0) قوله: (إلى) ساقط من (ر). 

(") قوله: (إلى قيمة ما) يقابله في (ف): (فيما). 

(5) قوله: (يعرف) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (نباته به) ساقط من (ر). وقوله: (به) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: 7/ 0801. 

(0) قوله: (لم يوضع) ساقط من (ر). 

(4) في (ت): (كالفجل). 

(9) انظر: المدونة: ”/ "087. 


أ ب 
لاله 


عو 


قال ابن القاسم: وكذلك الورد والياسمين وكل شيء”" تُبنى بطناً بعد 
بطن فهو كالمقثاة. قال: وكذلك التفاح والخوخ والتين والرمان وما أشبه ذلك 
من الفاكهة؛ وذلك أن الرمان والخوخ وما أشبهها مما لا يخرصء إنما يشترى 
إذا بدا أوله ويعجل بيعه فيكون له”" في أول الزمان ثمن لا يكون في آخره. 
قال: والذي شبّه مالك من الفاكهة بالنخل مما يخرص وهو مما يببس ويدخر 
مثل: الجوز والجلوز"" واللوز”". قال: والتين وهو”” مما يبس © ويطعم 
بعضه بعد بعض فيسأل عنه أهل المعرفة”"". والتين على وجهين: فها كان منه لا 
يببس يكون كالمقثاة يقوّم أول الإبان من آخره؛ وما كان ما يدخر ويراد به 
الأسواق ليباع طرياً فكذلك؛ وما كان بعيداً من المدن وشأن أهله تيبيسه ولا 
يجلب إلى الحاضرة فيباع رطباً كان ثلث النبات بثلث الثمن إلا أن يختلف 
الأول من الآخر بالجودة والرداءة”"؛ فيقوّم كل بطن على حاله من الجودة 
والدناءة من غير مراعاة للأسواق» ويجمع الرمان إلى الخوخ وإن كان الرمان 
خالفاً له؛ لأنه يجبس أوله على آخره ولا يكون فساداً له. 

فأرى أن يراعى فيه أيضاً هل هو قريب من المصر ليتعجل بيع”” '" أوله 


(1) قوله لني ساقط من زر ): 
(1) قؤلة# اله متافط مو نار): 

()"قولهة (والجلوة) شافط من لإكا: 

() انظر: المدونة: 7/ 0/85. 

(6) قوله: (وهو)سافظ من ((). 

(315له زوب خ ولاه وسو عا وين ناف ف 10 

(0) انظر: المدونة: /٠"‏ 084. 

(0) في (ت): (القيمة). 

40) قولة: (بالجودة والرداء)اساقط من كاوق لأف): «بالموة): 
)٠١(‏ في (ت): (ليعجل به). 


اسه قباسي ع ا مرة واحدة؟ وأما النخل فإن كان 8 
واحداً أوابعيدا من اضر كان ثلث الباك يثلت الثمن وإن كان قريباً من 
المصر يراد" تعجيل بيعه رطباً ولا يشترى ليدخر نظر إلى اختلاف أسواقه 
وأوله من آخره. 

إن اختلف الواتة فكتان مميحاتاً ويزتبا وعجوة نظن إل القية 

واختلف بعد ذلك في قدر الجائحة. فقال”" ابن القاسم: إنه ينظر إلى 
٠‏ أرهه. ؤلء* 0 هاه هم 0 9 اسن اوبره م رده 
النبات فإن لم يبلغ الثلث لم يرجع المشتري بشيء وإن كانت قيمته الثلث 
ا 8 81414 5 . :(08) لس سح لينم )١(.‏ 9 ا .0 
فاكثرء وإن بلغ الثلث رجع وإن لم يبلغ في القيمة الثلث . وقال اشهب في 
"كتاب محمد": يقوم كل صنف حتى يعرف قيمة الذي أصيب من قيمة غيره؛ 
فإن كان”" ثلث القيمة وضعء ولا يوضع حتى يكون ثلث القيمة وليس ثلث 
الثمرة””. قال أصبغ: وذلك يعجبني وهو القياس عنديء بمنزلة اختلاف 
الفاكهة في الحائط الواحد”' يشترى جملة واحدة» وكذلك إذا كانت الثار 


)١(‏ ني (ت): (يحلف). 

(0) ني (ت): (يريد). 

(9) في (ت): (بقول). 

(؟) قوله: (الثلث) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (يبلغ في) يقابله في (ر): (تبلغ). 
(5) انظر: المدونة: / 07. 

(0) قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ٠١57/5‏ 
(9) قوله: (الواحد) ساقط من (ر). 


2 الي 
أضقافا ستفاوتة الأجنائن لست تتقازنة قال عمدة إذلك لذت قرول 
مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وعبد الملك7"©. 

وقال ابن حبيب: ومن قول مالك في الرجل يبتاع البستان فيه أنواع الثهار من 
تين وعنب ورمان وما أشبهه. وكل نوع منها قد طاب أوله وحل بيعه وهي في 
موضع واحد مختلطة أو مواضع شتى إلا أن الصفقة جمعتها في البيع» فأصابت 
الجائحة نوعاً منها بعضه أو كله» فإن جاتئحة كل ثمرة منها على حدة في تقديرها لا 
يضم بعضه إلى بعض وإن جمعته الصفقة» فإن بلغت الجائحة”" ثلث ذلك النوع 7 

ر(ف) إدم : . (؟)ه مر 0 68 
ني قم كل نوع منهاعى حدة جع السوتيو بار .+ 

وقال أصبغ في "كتاب محمد" في الحوائط تكون أصنافاً: حائط نخل» 
وآخر كرم وآخر رمان» أو تكون مختلطة في حائط واحد فإن الأصناف كلها 
من الثمرة» وقيل: ينظر إلى الصنف الذي أصابته الجائحة, فإن كان مبلغ””'' ذلك 
الصنف7) دون ثلث الجميع لم توضع وإن أصيب جميعهاء وإن كان ذلك 
الضنف الثلث فأكثر وضعت جائحته إن كانت" ثلنه خاصة©. وهذا 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١0‏ 
(9) في (): لاتلف بالحاتيحة). 
(9) قوله: (النوع) ساقط من (ت). 
(4) في (ف) و(ر): (حدته). 
(5) انظر: المدونة: 7/ 087. والنوادر والزيادات: 2737/7 والبيان والتحصيل: .١55 /١7‏ 
(7) في (ف): (يبلغ). 
() في (ر): (النصف). 
() قوله: (إن كانت)ني (ت): (وإن كان). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١5 07٠١6‏ 


كناب الجوائج 2ه 


0 5 3 .(١١)ء‏ 1 ا ا ا 0 
ضعيفء وقد يكون الحائط ستة”'' أصناف متقاربة القدر فكان كل واحد 


5 0 0 9 2 5 5 5 
منها مقصود في نفسه وليس شيء”' منها تبعأ ولا غير مقصود. وقول ابن 


أ 
حبيب 20 35 


)١(‏ قوله: (ستة) ساقط من (ر). 

(0) ني (ت): (فكل). في ف: (لكل) 

(") قوله: (وليس ثبىء منها) ساقط في فء يقابله في (ر): (وليس منها تبعاً). 
(:)انظر: انوا واوا لناداة: ١6/6‏ . 


أ م 


مها 


باب 


جاتئحة الخضر وما بيع من الثمار قبل 
صلاحهه وك جائحة القصب الحلو والعراياء 
و جائحة"' ما تزوجت به المرأة من الثمان 
ومن اشترى ذثمرة على ألا جائحة فيها 

وقال مالك في) اشتري من الفول الأخضر والقطنية ليؤكل أخضر جاز. 
قال ابن القاسم: فإن أصابته جائحة وضعت إذا بلغت الثلث لأنها”' ثمرة”". 
وقال ابن القاسه”'' فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجذها” من 
يومه أو من الغد فأصابتها جائحة: توضع إذا بلغت الثلث. 

قيل: أفلا ترى مثل البقول؟ قال: لا. وكذلك بلح الثار: والتين والجوزء 
واللوزء والفستق» فيشتريه على أن يجذه”'' توضع جائحته إذا بلغت الثلث”". 

وقال ابن عبدوس: قلت لسحنون: كيف جعل فيه الجائحة ولا سقي 
عليه؟ قال: معنى قوله أن المشتري يأخذ ذلك شيئاً بعد ثبيء» ولو دعاه البائع 
إلى أن يجذه مرة”” واحدة لم يكن له ذلك» بل يمهل في ذلك وهو وجه الشان. 
قال: ألا ترى أن الذي يشتري العنب قد طاب كله فيه الجائحة وإن كان لا 
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)١(‏ قوله: (في جائحة) ساقط من (ر). 

(0) ني (ر): (لا). 

(9) انظر: المدونة: / /641. 

دع قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر) و( ف). 
(6) في (ر): (يجدها). 

(5) في (ر): (يجده). 

0) انظر: المدونة: 7/ 7”95. 

(6) في (ت): (ثمرة). 


ينتظر طيب شيء منه؟ لأنه إن| يجذه”" شيئاً بعد شيء على قدر الجائحة» ولو 
جذه كله" لفنيد”". وكأنة ل قوله فى "الذؤنة": جذه””؟ من يومه أو من 
الغدء أن" يبتدئ ذلكء ليس له”2 أن يجذه”" كله وكل هذه تختلف هل 
تكون جائحته من البائع أو من المشتري”” لأنه لم يبق لينتقل إلى حالة الطيب”") 
أو حلاوة تصير فيه؛ وإنما بقاؤه لئلا يفسد إن عجل جذاذه؛ فأشبه البقل في” ") 


4 


هذا الوجه؛ لأنه إن) يؤخر لئلا يفسد إذا عجل جذاذه مرة واحدة» وجعل 
الجائحة بعد إثباتها على الثلث. 

وأرف:إ كان قاوة المنة البسيرة والشانتفين”''؟ يينقط انها هرا أن 
يرجع با جاوز المعتاد وإن لم يبلغ الثلث. 

وقال ابن القاسم في القصب الحلو: ليس فيه جائحة؛ لأن بيعه بعد أن 


يمكن قطعه وليس مما يأتي بطناً بعد بطن» وهو بمنزلة الزرع إذا يبس. وقال 


أنقيا: توضع دا 020 و1 تدك قذرها. وقال انك سحي 29 مول 


)١(‏ في (ت): (يأخذه). 

)١(‏ قوله: (جذه كله) في (ر): (جده) وفي ف (أخذه كله). 
(9) انظر: المدونة: 7/ 0/17. 

(5) قوله: (يجذه) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (أو). 

() قوله: (له) ساقط من (ر) و(ف). 
(0) في (ر): (يجده). 

(6) في (ت): (المبتاع). 

(9) في (ف) : (لينتقل لطيب أو حلاوة). 
٠١‏ )في(ر): (و). وفي (ف) (وفي) 
)1١(‏ ني (ر): (فيها). 

(١١)انظر:‏ المدونة: 7/ /6/1. 

) قوله: (من) ساقط من (ر). 


أ ا 
كيه 


مالك أن فيه الجائحة كالثار التي تدخر؛ لأن بيع ما يطيب منه يستأخر قطعه 
ليزداد حلاوة وإنضاجاًء فإذا بلغت جائحته الثلث وضع”'". وهذا صحيح فإن 
بيع وكان تأخر قطعه ليزداد حلاوة كانت فيه الجائحة. 

ويختلف إذا كان لا يزيده حلاوة» وإنما يؤخر ليقطع شيئاً بعد شيء ليباع 
في الأسواق» لأنه يصير في هذا الوجه كالبقول. وإن كان لا يراد للأسواق» 
وإنما يراد ليعمل سكراً أو ما أشبهه وكان بقاؤه ليشغل المشتري عنه: كانت 
مصيبته من المشتري. 

وقال ابن القاسم فيمن أعرى حائطا”' رجلا ثم أخذ ثمره بخرصه ثم 
أصابته جائحة» قال: توضع عنه مثل ما توضع في الشراء. وقال أشهب: لا 


7 
جائحة فيه" . 


يريد : لأن السقي على المعرى”''. وإنما اشترى ما لا سقي فيه على البائع. 
والأول أحسن؛ لأن المعرى”' يسقي الآن لحق العرية المتقدمة» وذلك توفية 
للمعرى والجائحة للمعرى” '' بالعقد الثاني بمنزلة ما لو اشتراه أجنبي. 

واختلف فيمن تزوجت بثمرة بدا صلاحها ثم أجيحتء فقال ابن 
القاسم: المصيبة من الزوجة؛ وقال ابن الماجشون: من الزوج وترجع الزوجة 
عليه كالبيوع”". وهذا أبين. 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ 208. 
(5) في (ر): (حائطه). 1 

(”) انظر: النوادر والزيادات: .7١8/5‏ 
(5) في (ر): (المعري). 

(5) في (ر): (المعري). 

(5) في (ر): (للمعري). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .7١87/5‏ 


كناب الجوائح 2 ( 


واختلف في من اشترى ثمرة على ألاجائحة فيهاء أو على أن السقي على 
المشتري» فقال مالك في "كتاب محمد" : إن اشترط البائع الجائحة على المشتري 
فشرطه باطل” ". 

وفي "السليانية": البيع فاسد وقال ابن شهاب: البيع جانز”" والقرط 
جائز" ". وأرى أن يكون البائع بالخيار بين أن يسقط الشرط وتكون المصيبة 
الحا مدن هه من القيمة أو الثمن» وإنما ل 

يصح الشرط لأن ما تنتقل إليه الثمرة من حلاوة وإنضاج مشترىء وإن) 

تكشترى " القترة عل أن "عل :تلك" الضنفة فاق اط" اللمافيحة مز لها مرق 00 

كترط أن باعل : ثمن مالم يكن بعد. 

والستعرزذا ااتاروك الداتم المسقي هل المتداريه تقلا كرك اجاقبد عه او 
من المشتري؟ لأنَّ السقي والماء هو السبب لانتقال حالماء فإذا زال عن البا؟ تع لم 
يكن عليه تعلق وكانت من المشتري. ووجه القول أنها من البائع أن للأصول 
تأثيراً في انتقال حاها وطيبها وليس ذلك لللاء خاصة بل عمدة خلفها وانتقال 
تلخمها لايرل 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١145/١٠١‏ 
() قوله: ( جائز) ساقط من (ت). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .7١7/5‏ 
(5) قوله: ( له بعد الفوت) ساقط من (ر). 
(6) في (ر): (اشترط). 

(5) في (ف): (فاشتراط). 


2 

الوم 

باب 

مكيلة: أوباع ثمار حائطه واستثنى منها 0 
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مكيلة فأجيح بعض الحائط”'' أو جميعه 

ومن اشترى عشرة أوسق من حائط بعينه فأجيح بعض الحائط» بدي 
المشتري بالباقي من المكيلة التي اشترى» وليس لصاحب الحائط أن يجعل شيئاً 
من الجائحة على المكيلة. ولو اشترى رجلان من حائط بعينه اشترى كل واحد 
منهم| مكيلة في عقدين» فأصيب بعض الحائط بدّي المشتري الأول فإن فضل 
عنه شيء كان للثاني» فإن فضل عنه شيء كان لرب الحائط» وليس للثاني أن 
يحاص الأول. لأنه إنما يحل محل رب الحائط وقد كان حق رب الحائط قبل أن 
يبيع منه''" فيه| يكون بعد مكيلة الأول. 

واختلف في من باع ثار حائط جزافاً واستثنى منه مكيلة الثلث فأقل 
فأجيح منه شيء على ثلاثة أقوال: فقال مالك”" مرة: يبدّى صاحب الحائط 
بالمكيلة التي استثنى لنفسه وتكون الجائحة فيه| بعد وهو ما يصير للمشتري”, 
فإن كانت أقل من ثلث الباقي”' لم يكن له شيء» وإن كانت الثلث فأكثر رجع 
بالجائحة» فإن استثنى عشرة أوسقء وكان جملة ثمرة الحائط ثلاثين وسقاً 
فأصيب منه تسعة» كانت التسعة تخص المبيع وهي أكثر من الثلث فهي جائحة 
)١(‏ قوله: ( الحائط) ساقط من (ت). 
() قوله: ( منه) ساقط من (ر). 
(6) قوله: ( مالك) ساقط من (ر). 


() في (ت): (للمبتاع). 
(5) قوله: ( ثلث الباقي) يقابله في (ر): (الثلث). 


كناب الجوائج 6 


200 

ب 
يا لاس ا 0 
فأشبه الشريكء ولم يخص بالجائحة أحدهما دون الآخرء فإذا فضت التسعة 
وق كان الذي ينوب المبيع ستة فلم يرجع بشيء؛ لأنها دون الثلث» وإن 
كانت الجائحة عشرة أوسق كان الذي ينوبه سبعة إلا ثلث وهي ثلث المبيع» 
ولا تبدأ المكيلة ها هنا بخلاف أن يبيع أوسقاً وهي بعض ال حائط فيجاح بعض 
تلك الثمرة فإن المشتري يبدأ بالمكيلة قولاً واحداً. 

وإن باع صبرة طعام جزافاً واستثنى منها عشرة أوسق وجميعها ثلاثون 
ا زمر ليا ادم جميع الثمن ولم 

ويختلف إذا أصيب بعضهاء هل يختص المشتري بالجائحة ويبدّى”' البائع 
بالمكيلة» أو تكون مفضوضة عليهم| حسب| تقدم؟ وقد قيل في هذا الأصل: إن 

ميك ٠‏ 5م 0 ع ٠٠||دو‏ - 6 5 إضريى 5س 5 
وهذا وهم ولا وجه له. ول يبع البائع تلك المكيلة من المشتري قط بل أبقاها 
على ملكه الأول» ولو سلم أن المستثنى بيع من المشتري ثم اشتراه البائع منه 
لكان بيعاً حراماً؛ لأنه يكون إذا ثمره ودنانيره بثمرة وذلك ربا. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 071١/5‏ 717» والبيان والتحصيل: 194/١7‏ 160. 
0( انظر: النوادر والزيادات: .7١7/5‏ 
(") قوله: ( على) ساقط من (ر). 


(5) في (ت): ( ويبدأ). 
(6) قوله: ( ثم) ساقط من (ر). 


باب 


|23 20 9 
0 من اشترى نخلا بثمارها 1 
4 عقد أو عقدين فأصيب الثمر 

ومن اشترى نخلاً بثارها فلا جائحة في الثار» وسواء أصيبت قبل 
فيناا ها أو رن 


وقال أصبغ في "كتاب ابن حبيب": إن أصيبت بعد الطيب وكانت مما 
يطعم قدرها كانت فيها الجائحة على سنتهاء وإن كانت لا قدر لها فهي تبع لا 
اد ل 

والأول أحسن؛ لأن كل مبيع سُلم إلى مشتريه وقبضه على ما يقبض عليه 
أمثاله فأصيب لم يكن على البائع منه شيء»؛ وقد سَلم البائع ها هنا الثمار مع 
الأصول وكان سقيها على المشتري وإن اشتراهما في عقدين» فإن اشترى 
الأصل ثم الثمرة بعد بدو صلاحها جاز الشراء فيها. 

واختلف في جائحتهاء وإن لم تكن صلحت كان”" الشراء مختلفاً فيه. ومن 
أجازه أسقط الجائحة» والخلاف إذا صلحت في الجائحة لا في البيع”'": وإذا لم 
تصلح كان الخلاف في البيع لا في الجائحة» فقال ابن القاسم في "المدونة": إن 
اشتراها مشتري النخل بعد طيبها ثم أصيبت كانت من المشتري. وقال في 
"كتاب محمد": مصيبتها من البائع” ". 


.68/ /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 11/8/17. 

(9) في (ت): (فإن). 

(5) في (ر): ( المبيع). 

(0) انظر: المدونة: ”/ 588» والنوادر والزيادات: 5/ .7١١‏ 


كناب الجوائح “ 2 ( 


واختلف في تعليل سقوط الجائحة عن البائع» فقيل: لأنها ألحقت بالعقد 
الأول فتصير بمنزلة ما لو اشتراهما في عقد. وهو ظاهر قوله في "المدونة". وقال 
سحنون: لأنه لا سقي”". على البائع فيها'". والقول أن مصيبتها من البائع 
أحسن؟؛ لأا عقدان وأن”" سقيها على البائع» وهو”' الذي يقتضيه مجرد العقد 

5200 5 5 عل او 1 1 (ف) 
إلا أن يشترط سقوط السقيء/ أو يفهم ذلك بعضهم عن بعض. 8 

ولو قيل: إن السقي عليهما قبل أن يشتري المشتري الثمرة” ' لكان وجهاأء 
لأن منفعته لما جميعاً للأصول وللثمرة إلا أن تكون الأصول لا تحتاج إلى سقي 
في تلك المدة أو لم تكن فيها ثمرة» فيكون السقي على البائع أبقاها لنفسه أو 
باعها بعد ذلكء إلا أن يشترط في حين بيعها ألا سقي”' عليه. 

وأجاز مالك في المدونة إذا اشترى النخل ثم اشترى الثار قبل زهوها. 
"زرأى أنه يضين مستلحقا لها بالعقد الخول, 

وقيل في هذا الأصل: إن قرب ما بين العقدين؛ جاز أن يلحق بالأول وإن بعد 
م يجز. وقيل: لا يجوز قرب أو بعد. وهو أحسن؛ لآن البيع الأول قد انعقد وانبرم؛ 
وهذا في الحقيقة عقد ثان. وإذا كان الأول صحيحاً وغير مفتقر إلى لحوق الثمرة به 
ولا يتعلق جوازه وصحته بإلحاق الثمرة كان بيع الثمرة قائاً بنفسه وهو فاسد لأنه 
)١(‏ في (ف) : (ألاسقي). 
(1) انظر: المدونة: 7/ 0884» والنوادر والزيادات: .71١/5‏ 
(") قوله: (أن) ساقط من (ر) و(ف). 
(5) في (ف): (وهذا). 
(5) في (ت): (بالثمرة). 


(5) في (ر): (شيء). 
0) انظر: المدونة: ”/ 089. 


بيع قبل بدو”" صلاحه. وإن اشترى الثمرة ثم الأصل» نظرت: فإن كانت الثار 
صلحت وقت البيع كانت من البائع والسقي باق عليه» وإن اشترط البائع ألا سقي 
عليه لم تسقط الجائحة عنه؛ وهو بمنزلة لو باع الأصول من غير مشتري الثمرة 
وشرط عليه سقي الثمرة» فالسقي الآن على المشتري بالشرط وانتقال الثهار إلى 
حلاوة أو نضج بقية البيع الأول وهو من توفيته. 

وإن باع الثمار قبل صلاحها على الجداد» ثم باع منه النخل جاز للمشتري 
أن يسقي”' الثمار حتى تطيب ومصيبتها” " منه. 

وإن قال المشتري: أنا أجذها حسب| كنت اشتريت عليه» كانت الجائحة 
من البائع إلا أن يتراخى بالجداد عن الوقت الذي كان”' يجدها” ' فيه. 

وإن باع الثغار قبل صلاحها على البقاء كان فاسداًء ولم ينظر في نقض البيع 
حتى انتقلت عن حاها الأول ثم أصيبت كانت مصيبتها من البائع ولا يكون 
انتقاها فوتاً؛ لأنها على ذلك بيعت لتبقى حتى يبدو صلاحهاء وسقيها باق على 
البائع لها؛ لأن المشتري دخل فيها”"' على عقدين على أن الثار تبقى لتنضج ثم 
باع الأصل بعد ذلكء فالسقي في الثار على البائع دون المشتري؟ 


13 قله ( نو ) ستافظ مه :لان ):ولاقت): 
() في (ر) و(ف): ( يبقي). 

(5) في (ف): (ومصبتها). 

(5) قوله: ( كان) ساقط من (ر). 

(5) في (ف): (يهذها). 

(5) قوله: ( فيها) ساقط من (ر). 


كناب الجوائج 6 


فصل”2 
ل جائحة الطير والجراد؛ وما يصيب الثمار 
من البرد والجليد وما أشبه! 

والطير والجراد والدود جائحة» وكذلك البرد والجليد والمطر والغرق” 
والريح يسقط الثار» والسموم والغبار جائحة. وقال ابن شعبان: قلة الريح 
ليست بجائحة» وأرى أنه إذا عابها ذلك أن يرد بالعيب أو يتمسك ولا شيء 
له. والعطش يصيب الثمرة من انقطاع الماء أو سماء احتبست جائحة. 

قال مالك في ماء العيون وغيرها: إذا انقطعت وضع" قليله وكثيره. 
والعفن وإن نقصها العطش أقل من الثلث وكان ذلك يعيبها كان له أن يرد 
بالعيب وإن نقصها الثلث فأكثر» فإن أحب رجع بالجائحة ورجع بقدر ما 
نقص منها العطشء وإن أحب رد بالعيب””. 

وكذلك السموم إن لم يسقط”' ينقص"'' منها شيء وإذا أعابها كان له أن 
يرد بالعيب أو يتمسك ولا شيء له وإن أسقط الثلث ولم يعب الباقي رجع 
بالجائحة» وإن عاب الباقي رجع با ينوب الساقط وكان بالخيار في الباقي 
هل" يتمسك به بجميع ما ينوبه من الثمن أو يرد بالعيب. 


(1) يقابله بياض في (ف). 
(0) في «ر): ( الغريق). 

(؟) قوله: ( وضع) ساقط من (ر). 

(5) انظر: المدونة: / 09. 

(5) قوله: (لم يسقط) ساقط من (ر) في (ف): (لم تسقط). 
(5) قوله: (ينتقص) ساقط من (ف). 

(0) في (ر): (بين أن). 


أ ا 


بي 


وكذلك الغبار إن أعابها ولم يسقط”' منها شيئاً كان له أن يرد بالعيب أو 
يتمسك ولا شيء له. واختلف إذا أسقطها الريح ولم تتلف. فقال ابن شعبان: 
هي جائحة. وقال عبد الملك ليست بجائحة. 

وأرى إن كان ذلك يعيبها”" أن يكون بالخيار بين أن يتمسك ولا شيء له 
أو يرد بالعيب وإن أسقط الثلث لم يرجع بشيء على قول عبد الملك» وعلى 
القول الآخر يكون بالخبار بين أن يقبله بعيبه بجميع الثمن أو يرده ويسقط عنه 
تل العو 

وكذلك الجراد”' والدود إن أسقط الثلث فأكثر كان جائحة يرد ذلك 
الساقط أو يمسكه ولا يحط عنه شيء؛ وإن أسقطها الدود وأذهب منها الثلث 
فأكثر» كان بالخيار بين أن يمسك ويحط عنه بقدر ما أكل الدود منهاء أو يرد 
الباقي بالعيب ويسقط عنه جميع الثمن. 0 

واختلف في| أكله الجيش أو السلطان أو السارق» فقال مالك فيا أخذه 
الجيش: هو جائحة. وقال ابن القاسم في السارق: هو جائحة. وقال مطرف 
وابن الماجشون في جميع ذلك: ليس بجائحة”''؛ وإنم) الجائحة ما كان من آفات 
الثمرة وفسادها الغالب من غير فعل الناس. 


() ني (ت): (ينتقص). 

(5) في (ر): (بعينها) وفي (ف): (لعيبها). 

(*) انظر: المدونة: 7/ .091١‏ 

(4قرلة( ارات سافط امن (ز) ولف). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 591, والنوادر والزيادات: 5/ .7١7‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١17‏ 


كتاب الجوائج : 25 ( 


وقال ابن نافع: ليس السارق جائحة"". والقول الأول أحسن؛ لأن 
الثمرة في ضان بائعها وقد بقيت فيها توفية فكل ما أصابها من الله تعالى أو من 
آدمي حط عن المشتري. ٠‏ 

او ري ا 
بعضه. فقيل: إن ذلك من البائع قليله قليلة وكفيرة7". وقيل: إن كان”" أقل من 
الثلث لم يحط عنه شيء. والأول أحسنء وليس الماء في هذا كالثار يدخل 
المشتري على سقوط بعضها. 

فصل 
ل جائحة من اشترط ثمرة 2 دار مكتراقا 

| / ومن اكترى دارًا وفيها ثمرة فاشترطهاء فإن كانت لم تطب وهي لنت[ ري 
فأقل فلا جائحة فيها إن سقطتء وإن سلمت فأكلها ثم ا نمدمت الدار غرم ما 
ينوهاء وإن كانت الثمرة قد طابت في وقت العقد فاستثناها وهي الثلث فأكثر 
كانت فيها الجائحة» فإن أصيب ثلثها رجع با ينوبه””". 

واختلف إذا كان جميع الثمرة أقل من الثلث فأصيب جميعها أو الثلث 
فأكثر» فقيل: فيها الجائحة كالأول بمنزلة لو كانت الثلث فأكثر. وقيل: لا 
جائحة فيها لأنها تبع. والأول أحسن؛ لأنها مشتراة وليست بملغاة 
والمشتري قصد إلى اشترائها اختيارا ليس لدفع مضرة به" ' ففارقت ما 


.717/5 والنوادر والزيادات:‎ .04٠ /* انظر: والمدونة:‎ )١1( 

(1) قوله: ( قليله وكثيره) ساقط من (ر). 

(*) قوله: ( كان) ساقط من (ر). 

(؛) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 4" والنوادر والزيادات: /1/ .١5‏ 
(0) قوله: (به) ساقط من (ر) و(ف). 


اشترى قبل صلاحه؛ لأن تلك إنا أجيزت لدفع المضرة في الدخول 
والخروجء ولو كان لا يكره”'' التصرف إليهاء وإنما قصد الشراء لغرض فيها 
م يجز البيع”2. 


د26 


)١(‏ ني (ر): (يقصد). 
(0) ني (ب): (تم كتاب الجوائح والحمد لله رب العالمين) وفي رت): (تم كتاب الجوائح بحمد 
الله وحسن عونه» وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم تسليا). 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وضلى الله على سيدنا محمد وعلى إله وسلم تسليمًا 


2 


كتاب الشركة 
باب 
جواز الشركة ومن تجوز مشاركته”' 
بالدنانير والدراهم'"' 


509 


93 
5 


الأصل في الشركة قول الله وك في ولي اليتيم: 7 إن حالِطُوهُمَ فَإِحْوَدكُم # 
[البقرة:17] وقوله تعالى: 9# وَإِنْ حِفَمٌ ألا تُقسِطُوأ فى آلْيَتَمَئ * الآية [النساء:؟]. 
قالت عائشة نق: «هي اليتيمة تشاركه في ماله». الحديث”". وقال النبي ك: 
«الشفعة في كل مالم يقسم). أخرجه*”' البخاري ومسلو'”. وقال الطتيلة: «من 
أعتق شركَا له في عبد...». الحديث”'. 


)١(‏ بعدها في (ر): (وفي الشركة). 

(؟) قوله: (باب: جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم) ساقط من (ت). 

(") متفق عليهء أخرجه البخاري: "/ 187» في باب شركة اليتيم وأهل الميراث» من كتاب 
الشركة؛ برقم (7595)»؛ ومسلم: 2719/8 من كتاب التفسيرء برقم (071/11. 

(5) في (ت): (أخرج هذين الحديثين). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: / 2١1١5‏ في باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة» من كتاب الشفعة» برقم 6822 ومسلم: 0 في باب الشفعة» من كتاب 
المساقاة برقم .)57١7(‏ 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: / 2184 في باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء» 
من كتاب بدء الوحيء برقم ))١01757(‏ ومسلم: 25١7/5‏ في باب من أعتق شركا له فى 
عبد» من كتاب العتق» برقم (7/851). 


أ 53 د 
مي 


قال مالك في كتاب ابن حبيب: لا ينبغى للحافظ لدينه أن يشارك إلا أهل 
الدين والأمانة والتوقي للخيانة» والربا والتخليط في التجارة» ولا يشارك 
بهوديًا ولا نصرانيًا ولا مسلً) فاجرّاء إلا أن يكون هو الذي يلي البيع والشراء 
والمال» ولايلي الآخر فيه إلا البسط والعمل". 

فصل 
ل أنواع الشركة] 

الشركة ثلاثة: شركة أموال» وأبدان» وعلى الذمم. 

وشركة الال ثلاثة أصناف: العين» والطعام. والعروض وما 
أشبهها. 

فأما الشركة بالعين: الدنانير والدراهم؛ فتجوز بخمسة شروط”": أن 
تكون العين المشترك فيها في الصفة'؟ سواء. والعمل والربح والخسارة على 
قدر أمواه)”'. والمال بينهها على الأمانة. 

واختلف هل مِنْ شرطها أن يخلطا المالين؟ فأجاز مالك وابن القاسم 
الشركة وإن لم يخلطا واشتريا قبل الخلط. وقال غيره: لا يجوز إلا أن يخلطا 
المالين حتى يصيرا شيئًا واحدًا لا يتميزء» ورأى أن ذلك مبايعة نصف دينار 
أحدهما بنصف دينار الآخر؛ فغاية المناجزة الخلط”". والقول الأول أحسن؛ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 89 ". 
(7) قوله: (ثلاثة:... وشركة الأموال) في (ت): (على). 
(”) قوله: (بخمسة شروط) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (فيها في الصفة) في (ر): (فيه القيمة). 


(5) قوله: (أمواههما) في (ت): (رأس المال بينهما). 
() انظر: المعونة: .١51/7‏ 


والمعلوم أنه ليس القصد المبايعة فيهاء وإن| القصد المبايعة بها والتجر فيها. 

وإن اختلفت السكة والقيمة لم يجز أن يشتركا على قدر قيمتها؛ لأن ذلك 
رباء ولا على المساواة بالفضل على العفو”" إذا كان ذلك كثيرًا؛ لآن ذلك زيادة 
في الشركة من أحدهما. فأجاز ابن القاسم ذلك إذا كان يسيرًا”". 

والقياس ألا يجوز؛ لأن ذلك الترك لمكان الشركة”" فأشبه من بادل دنانير 
بمثلها على أن يبيعه الآخر السلعة. 

وقال محمد: إن أخرج أحدهما عشرة”" دنانير قائمة والآخر ناقصة" 
حبتين”"' واشتركا على ترك الفضل لم يجز. 

يريد: لأن الترك لمكان الشركة» ولم يفعله الآخر معروفًا منه لصاحبه. 
ولولا مقارنة الشركة”" لكان جائرًا؛ لأن نصف كل عشرة على ملك صاحبها؛ 
وإن)/" صارت المبادلة في خحمسة”" قائمة بخمسة ناقصة» وذلك جائز إذا كان 
الفضل من أحد الجنسين” "©. 

وقد أجاز ابن القاسم الشركة إذا أخرج أحدهياهاثة هاشمية» والاخر 
)١(‏ قوله: (على العفو) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: 1١/7‏ 5017. 
(*) قوله: (ذلك الترك لمكان الشركة) في (ر): (الشركة لذلك بموضع الشركة). 
(5) قوله: (عشرة) ساقط من (ر). 
(6) قوله: (ناقصة) قوله: (ناقصة) في (ت): (عشرة). 
(5) في (ت): (بحبتين حبتين). 
(0) في (ر): (الشركاء). 
(4) في (ر): (وإن). 


(9) في (ر): (في خدمته). 
)١(‏ ني (ت): (الحبتين). 


مائة دمشقية إذا كان الفضل يسيرًا". 

والقياس أيضًا ألا يجوز؛ لأن الترك لموضع الشركة كما قالوا في الإقالة 
والشركة في الجملة”" أنها جائزة على وجه المعروف. ولو قال: لا أقيلك إلا أن 
تقيلني» أو لا أشركك إلا أن تشركني؛ لم يجزء لأنها خرجا بذلك عن وجه 
المعروف”"». إلا أن يكونا عقدا الشركة على سكة واحدة ووزن واحد”» ثم 
أحضر أحدهما ماله وفيه فضل في الجودة أو الوزنء أو كان بينهها قبل ذلك 
من”' المكارمة ما يفعل له ذلك من غير شركة فيجوز. 

فصل 
ال شركة النقد] 

وإن أخرج أحدهما مائة مسكوكة والآخر ماثة تبرًا وتساوى الذهبان؛ 
نظرت إلى فضل السكة. فإن كان كثيرًا لم تجز الشركة» وإن كان يسيرًا جازت 
إذا ألغيا ذلك الفضل على قول ابن القاسم'"». ولم تجز الشركة”” على القيمة» 
وإن اعتدلا في القيمة فكانت جودة التبر مكافئة للسكة جرت على قولين؛ 


.5371١ / انظر: المدونة:‎ )١( 

)١(‏ في (ت): (الطعام). 

() قوله: (ولو قال: لا أقيلك إلا أن تقيلني» أو لا أشركك إلا أن تشركني؛ لم يجزء لأنبها خرجا 
بذلك عن وجه المعروف) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (واحد) ساقط من (ت). 

(0) في (ر): (على). 

(5) انظر: المدونة: 7/ .57١‏ 

(0) قوله: (وإن كان يسيرًا جازت... الشركة) ساقط من (ر). 


كناب الشركة ليه 


بمنزلة ما لو أخرج أحدهما دنانير”''/ والآخر دراهم؛ لأنها حيتقف مبايعة”© 


ر(ف) 
060إب 
فيجوز إذا قبض هذا دنانير صاحبه والآخر تبر صاحبه. 

فصل 
لك اختلاف المالين © القدر] 

وإن اختلف المالان في القدرء فأخرج أحدهما مائتي ديئار والآخر مائة 
على أن العمل”" والربح والخسارة أثلانًا؛ جاز ذلك وإن شرطا العمل نصفين 
والربح والخسارة أثلانًا؛ لم يجز. ورجع صاحب المائة على صاحبه بإجارة 
عمله في خمسين» وكان الربح والخسارة بينهم| أثلاناء وإن اشترطا العمل والربح 
بينهها نصفين؛ كانت المسألة على ثلاثة أوجه كلها فاسدة» فإن كان العمل بينها 
نصفين والربح بينهها نصفين") واللمازة انلكا أو الربح”'؛ لتكون الخمسون عند 
صاحب الائة على وجه الحبة» أو على وجه السلف”"». فإن كان له ربحها 
وخسارتها على صاحبها؛ كان ربحها لربها قولاً واحدّء لأنه عمل فيها على أنها 
باقية على ملك صاحبها لما كانت خسارتها ومصيبتها منه””» وإن جعل خسارتها 

)١(‏ قوله: (دنانير) ساقط من (ر). 

)١(‏ في (ر): (شائعة). 
(*) قوله: (على أن العمل) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (جاز ذلك» وإن شرطا العمل نصفين والربح والخسارة أثلانًا) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (كانت المسألة على ثلاثة أوجه كلها فاسدة» فإن كان العمل بينهما نصفين والربح بينهما 
(7) قوله: (أو على وجه السلف) ساقط من (ر). 

(8) في (ر): (معه). 


من" الآخر لتكون سلمًا أو هبة لا يرجع بها بعد اليوم؛ كان فيها قولان: 
أخدهما: أن يكون ضمانا من المتسلف والموهوات وربحها له. 

والثاني: أن مصيبتها من صاحبها وربحها له؛ لأن الآخر لم يمكن منها 
تمكينًا صحيحًا لما كان الشرط أن يتجر بها في جملة المال» ولا يبني بها؛ لأن 
التحجير يمنع انتقال ضانهاء وعلى هذا يخرج قول مالك في "المدونة" لأنه 
قال: إن”" أسلفه الخمسين على إن أعانه”” بالعمل» فأراه مفسوححا© ولا 
ضهان عليه؛ وضمانها من صاحبها وربحها له ووضيعتها عليه . 

يريد: وإن قصد أن تكون سلمًا فلا تكون كذلك؛ لأن مضمون سلفهي© 
أن يتجر بها في المال؛ لأن يد صاحب الائتين مطلقة في جميع المال تتصرف فيه 
بالبيع والشراء. 

ثم يختلف في رجوع العامل بإجارة المثل في الخمسين الزائدة» فقال في 
المدونة''": يرجع فيها بإجارة المثل فيها” وإن كان في المال وضيعة”". 


() ني (ر): (مع). 

(0) قوله: (إنما) في (ر): (إن). 

(*) في (ر): (أعاده). 

(5) قوله: (مفسوححا) في (ر): (يقتسم)). 
(0) انظر المدونة: “ا/ 556. 

() ني (ر): (سلعة). 

(0) قوله: (في المدونة) ساقط من (ر). 
(6) قوله: (فيها) ساقط من (ر). 

(9) انظر: المدونة: 7/ /6091. 


وقال في(" "ختصر ما ليس في المختصر": لا أجرة له'". وهو أحسن. 

ولا أرى له أجرة في الخسارة» وله إن كان ربح الأقل من إجارة ا مثل؛ أن 
ربحه عليه"؛ لأن صاحب امال 1 يستأجره عليها؛ وإنا جعله أن يعمل 
فيها لنفسه. فإذا لم يكن فيها فضل لم يكن على صاحبها عنها' ' أجرة. 

وقد قال ابن حبيب في القراض الفاسد: إذا كان حكمه أن يرد إلى 
الإجارة؛ أن الإجارة معلقة بالربح» فإن , يربح , تكن له شيع . وإذا , 
يستحق الأجرة”" من الذمة في القراض” مع كرون الجخ عل الع فيه" 
كان ذلك أبين فيم| لم يكن منه”” '' استئجار ألا علي . 

فصل 
آفيما إذا كان جميع العمل على صاحب المائها 

وإن كان جميع العمل على صاحب امائة على أن الربح والخسارة نصفان؛ 
(1) في (ر): (وقال محمد). 
(؟) انظر النوادر والزيادات: /1/ 719. 
(") في (ت): (فيها). 
(5) قوله: (0) ساقط من (ر). 
(0) ني (ر): (منها). 
)١(‏ انظر النوادر والزيادات: /ا/ 717/7. 
(0) قوله: (الأجرة) زيادة من (ت). 
(8) قوله: (من الذمة في القراض) في (ر): (أن الذمة). 
(9) قوله: (العمل فيها) في (ر): (العامل). 
٠١ (‏ في (ر): (فيه). 
)١١(‏ قوله: (ألا شيء عليه) في (ر): (فلا شيء له). 


ربحهاء ومن لم يضمّنه جعل ربحها لرمهاء ويرجع العامل بإجارة المثل في مائة 
وخمسين؛ لآنه عملها لرما. 

ويختلف في الإجارة عن خمسين. وإن شرطا أن الربح نصفين والخسارة 
أثلانًا جاز ذلك» وكانت المائتان''' قراضًا على الربع”"» ولم يضره شرط خلط 
المالين على أحد قولي مالك ولم يتكلم مالك على هذا الوجه وإنما جاوب”” إذا 
شرطا”' الربح والخسارة نصفين» وهذالم يجرها مجرى القراض. 


ولو علم من صاحب الائتين أنه قصد المعروف والمكارمة في سلفه”” 
الخمسين لصداقة بينهما ومؤاخاة؛ كان السلف صحيحًا مضمونًاء والهبة ماضية 
متنقلة الملك عن معطيها”"» ويكون المال بينهها نصفين ربحه وخسارته» وهو 
قزل مالك في "تاب و0 

وعلى هذا يجري الجواب إذا أخرج أحدهما مائتين ولم يخرج الآخر شيئًا 
على أن تكون مائة منها سلفًا أو هبة» فإن كان لصداقة بينهما أو مؤاخاة وما 
يرى أنه كان يفعل ذلك لو لم يشاركه؛ جازء وإلالم يجز. ثم يختلف هل يضمن 
ذلك السلف أو الهبة» أو لا يضمن لأجل التحجير؟ ويسقط الضمان عنه على 


() ني (ر): (المالان). 

(5) قوله: (الربع) في (ر): (أن الربح). 

(9) في (ف): (جواب). 

(5) في (ر): (اشترط). 

(5) في (ر): (سلعة). 

(1) قوله: (متنقلة الملك عن معطيها) في (ر): (منتقلة عن عطيها). 
0 انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 1". 


أحد القولين وإن انفرد بالعمل. 
فصل 
ل مشاركة من له مائتان من له مائها 
وقال مالك في رجل أخرج مائتي دينار شارك بها رجلاً له مائة» وكان 
صاحب المائتين"؟ ضم غلامين يعملان معه”" فدخل غليها نقصان: إن 
النقص على قدر الالين ولا تكون للشريك في ذلك أجرة””". قال: لأنهم 
اعتدلوا في الأبدان وقد أقام صاحب الائتين رجلين مقامه”"» قال: وقد قال 
قبل ذلك: له أجرة مثله”©. والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان التجارة» 
وإن كانا يخدمان؛ كان للعامل إجارة مثله”" في المائتين» وعليه إجارة الغلامين 
في| ينوبه من خدمته]. 
فصل 
افيما إذا لم يخلط الشريكان المالين] 
قد تقدم القول: إنهم| متى خلطا المالين'”» صحت الشركة» وهما إذا لم يخلطا 


)١(‏ قوله: (المائتين) في (ر): (الماكة). 

)١(‏ معهء أي: مع صاحب المائة. 

(*) انظر: انظر النوادر والزيادات: /1/ ١4‏ ونص المسألة في النوادر: " قال مالك في الشريكين 
بهائة ومائتين» والربح بينهما نصفين: إن جعل صاحب الائتين عبدين يعملان مع صاحب 
المائة» فلا أجر لصاحب المائة والربح بقدر المالين". 

(5) انظر: انظر النوادر والزيادات: /1/ 719. 

(5) في (ف): (قيل). 

(1) انظر: انظر النوادر والزيادات: /1/ 714. 

(0) قوله: (والأول أحسن...كان للعامل إجارة مثله) ساقط من (ف). 

(8) قوله: (قد تقدم القول: إنهها متى خلطا المالين) في (ر): (تقدم القول أنه من خلط المالان). 


على ثلاثة أوجه: فإما أن يجمعا المالين في موضع ثم يشتريان بهم”"2» أو يشتريان 
قبل الجمع وكل واحد ممكن من الاشتراء بهال صاحبه؛ أو يشترطا ألا يجمعا 
وأن يكون الشراء بب”" على الانفراد؛ فالشركة في القسمين الأولين إذا اشتريا 
بعد الجمع وقل[ الخلط أو قبل الجمع؛ جائزة» وكل شيء اشتري بهال أحدهما 
شركة بينهما. 
قال مالك: إذا اشترى أحدهما بواله جارية قبل الجمع فهلكت؛ مصيبتها 
م نات لأن/ هذا فعل ما أمره به صاحبه. وقال فيما ضاع قبل الشراء وقبل 
الجمع: مصيبته من صاحبه دون شريكه”". 
ومحمل ذلك على أنه بقي فيها وجه من التوفية: وزن أو انتقاد””» ولو كانا قد 
وفيا ووزنت وقلبت وبقيت عند صاحبها على وجه الشركة وضاعت”"» لكانت 
مصيبتها منهم|؛ لأن الخلط عنده ليس بشرط في الصحة, ولو كان ذلك لكانت 
مصيبة الجارية التي اشتريت بهال أحدهما قبل الجمع من صاحبها دون شريكه. 
وذهب سحنون إلى أن الشركة لا تنعقد إلا بخلط المالين”". وحمل أمرهما 
فيا أخرجا من الدنانير على المبايعة» وأن كل واحد منهما باع نصف ملكه 
بنصف ملك صاحبه. وأنها مصارفة» فإذا خلطا كان ذلك قبضًا و" فوئاء 


() ني (ر): (به). 

() في (ف): (بينهما). 

(9) في (ف): (بينهما). 

(؟) انظر: المدونة: 5/7 51. 

(6) في (ر): (إنقاد). 

(1) قوله: (وضاعت) ساقط من (ف). 
(0) انظر: المدونة: ”/ 5126. 

() قوله: (قبضًا و) زيادة من (ت). 
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وقياد قوله: إذا قبض كل واحد منهما جيع”") دنانير صاحبه؛ كان قبضًا 
ومناجزة وإن لم يخلطا؛ لأن المقبوض”'" نصفه صرف ونصفه وديعة. ولو 
صرف رجل من رجل خمسين دينارًا ودفع إليه مائة؛ ليكون له نصفهاء ونصفها 
وديعة لجاز ذلك. ولو قبض أحد الشريكين دنانير صاحبه ولم يقبض الآخر 
شييئًا؛ لم تصح الشركة على أصله. وقول مالك في هذا أحسن؛ وإن) القصد في 
الدنانير التجر بها ليس المبايعة الآن بعضها ببعض. 

وقد تكلم مالك على هلاك الجارية أنها من جميعهم)”"» ولو لم بلك وكان 
فيها فضل؛ كان الربح بينهما إذا أخرج الآخر مثل دنانير صاحبه» وإن عجز عن 
الخلف لم يكن له من ربحها شيء؛ لأنه يقول: لم أرض أن يكون لك في مالي 
ربح إلا أن يكون لي في مالك ربح. 

وهذا الجواب على أصل مالك وابن القاسم في المال الغائب: أن الربح 
بينهها على ما لكل واحد منهما من المال. وعلى قول محمد" يكون الربح بينهما 
نصفين في هذا ©. 

وإن اشترطا”' أن يشتري كل واحد باله بانفراده من غير خلط؛ كانت 
الشركة فاسدة» وما اشتراه أحدهما فله ربحه وعليه وضعيته» وإن جالت 
أيديه! في المال واشترى كل واحد منهما بهال الآخر؛ كان فيها قولان: هل 
)١(‏ في (ر): (فيهما). 
(1) بعدها في (ر): (من). 
(") انظر: المدونة: 7/ 5 5031". 
(5) في (ر): (مالك). 


(0) انظر: المدونة: */ »51١‏ والنوادر والزيادات: /1/ 18 719. 
(5) في (ت): (اشترط). 


تكون شركة؛ أو لمن اشترى بواله دون صاحبه؟ 
فصل 
ل الشركة بمالين حاضر وغائب] 

اختلف في الشركة بالين؛ حاضر وغائب», فأجازه مالك وابن القاسمء 
ومنعه سحنون”"'» ومر في ذلك على أصله أنها مبايعة. والأول أحسنء ولو 
كانت مبايعة لم يجز أن يخرج أحدهما مائة دينار وألف درهم والآخر مثلها”"”, 
ولا أن يخرجا في شركة الحرث الزريعة جميعًا وأحدهما العمل والآخر الأداة 
والبقر؛ لأنه لا خلاف في منع مكيلة من الطعام بمثلهاء ومع أحدهما عمل بقر 
والأخو يز" 

وقال مالك: إذا أخرج أحدهما ألما وخمسمائة» والآخر خمسائة وله ألف 
غائبة”''» فخرج بالمالين واشتريا"” بالألفين وباعا وربحا؛ أن الربح بينها 
اع 


وقال محمد: إن كان كَذَْبَهُ وحدعه””"؛ اقتسم| الربح أرباعًاء وإن كان أمره 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /1/ 719. 
(0) ني (ر): (مثله). 

(9) في (ر): (يده). 

(5) في (ف): (عليه). 

(6) قوله: (اشتريا) في (ت): (اشترى). 
() انظر: المدونة: ا/ .53١١ 0551٠١‏ 
(0) في (ت): (كذبًا وخدعة). 


على الصحة؛ كان بينهها نصفين”". 

وأرى أن يسأل العامل عن الوجه الذي اشترى عليه» فإن قال: ليكون 
بيننا أرباعًا على قدر أموالنا؛ قبل قوله وكان له ربع الربح قولاً واحدًا. وإن 
هلك المال قبل وصوله أو خسر فيه بعد بيعه؛ لم يضمن العامل بالمال'" للمقيم 
شينًا. وإن قال اشتريت ليكوت بيننا نضفين حسب ها اشتركنا عليه؟ قبل قوله. 
فإن هلك قبل بلوغه أو خسر؛ ضمن للمقيم خمسائة إن هلك المال وما ينوبها 
من الخسارة إن خسراء وإن ربحا كان الربح أرباعا. 

والحكم في الخسارة والربح مختلف؛ فإن خسر قال المقيم: أنا أمضي ذلك 
المشترى حسب ما ألزمت نفسك واشتريت عليه””. وإن ربح قال: لم أرض أن 
يكون لك في مالي نصيب إلا أن يكون لي في مالك مثله. 

وإلى هذا ذهب غير ابن القاسم في "المدونة": إذا اشترى أحدهما بواله 
جارية» فكان فيها ربح وهلك مال الآخر. [قال: لأن”'؟ صاحب الجارية يقول: 
لم أرض أن يكون له معي نصيب إلا أن يكون لي معه نصيب]” ". 

وهذا إذا أقر العامل أنه تَجِر ليكون ضامئًا للخمساثئة» وإن كان ضامئًا”") 
لتكون الخسارة على قدر المالين أرباعًا؛ كان الربح كذلك. 


.19 انظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ )١( 

(1) قوله: (بالمال) زيادة من (ف). 

(") قوله: (واشتريت عليه) في (ف): (واشترينا). 

(5) قوله: (وإلى هذا ذهب غير ابن القاسم في "المدونة": إذا اشترى أحدهما باله جارية» فكان 
فيها ربح وهلك مال الآخر. [قال: لأآن) في (ف): (فإن). 

(6) زيادة من (ت). انظر: المدونة: / 5016. 

(5) قوله: (ضامئًا) زيادة من (ف). 
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فتكلم ابن القاسم على هلاك الجارية» وجاوب غيره على ربحهاء إلا أن 
يرضى الآخر أن يأتي بألف أخرى مكان التي هلكت فيشتريان بها؛ فيكون ربح 
الحارية بينهما» أو برض 0 الآخر أن يلف القن ويرجع وحده فيشكري 
بهاءوهو'" استحسان؛ لأن من حجة الأول أن يقول: علئّ مضرة في انتظار 
سفرك ورجوعك. إلا أن يكون الذي بينهما قريبًا. 

ومحمل جواب محمد في كون الربح بينهها نصفين؛ على أن الآخر يخلف 
مكان”' التى عدمت. 

واختلف بعد القول أن الربح أرباع في الأجرة, فقال ابن القاسم: لا شيء للذي 
سافر من الإجارة وهو متطوع. وقال سحنون: له أجرته. وهو أحسن. والقول قوله 
أنه لم يعمل على وجه التطوع ويكون له الأقل من إجارة مثله أو الربح. 

وفي قول مالك: "الربح بينهما أرباع"» دليل على أنه يرى أن عدم الألف 
لا يمنع/ الغائب من التىادي 5 الاشتراء بالمالين» ولو كان عنده أن للمقيم 
منعه' ' لموضع قلة مال الآخر؛ لقال: الربح بينهها نصفان» ويكون له جميع 
الربح إذا اشترى به لنفسه؛ لأنه إذا كان الحكم عند عدم الألف أن يوقف مال 
ما" حكمه لا يحرك لتجارة. 


رف) 
]اب 


)١(‏ قوله: (أو يرضى) في (ر): (ويرضى). 
(؟) قوله: (ألقَا) ساقط من (ف). 

(9) في (ت): (وهذا). 

(5) قوله: (مكان) زيادة من (ت). 

(0) في (ر): (منفعة). 

(5) في (ر): (لا). 
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فصل 
ل الشريكين يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم] 

اختلف عن مالك في الشريكين يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهمء 
فمنعه في "المدونة"”2 وأجازه في " كتاب محمد”"”". يريد: إذا تناجزا بالحضرة 
وأخذ مخرج الدنانير الدراهم وأخذ الآخر الدنانير؛ لأن هذه مصارفة وليس 
بمنزلته| إذا أخرجا صنقًا واحدّاء وإنما منع ذلك في القول الأول؛ لأن لكل 
واحد منهم| بعد تسليمه أن يشتري با سلمه ويتصرف فيه وإن كان عند الآخرء 
وذلك وصم في المناجزة. فإن اشترى على هذا القول بالمالين تجارة صفقة 
واحدة؛ كان ذلك المشترّى بينهما على قدر ما أخرجاه يوم الشراء» ليس يوم 
المفاضلة. 

فإن أخرج أحدهما ألف درهم والآخر مائة دينار'” والصرف وقت 
الغراء9 عشزون ذرها بدينار» كان المشترئ يينهيا أثلاثاء وسواء تفي 
الصرف بعد ذلك أم لا؛ فإنه| يقتسمان ما يكون في أيديه| من ربح أو خسارة 
أثلانًا. 

وإن اشتريا”2 بكل مال على حدة» ثم اختلط عليهها ولم يعلما ما اشتري 
بكل مال؛ كان ذلك المشترى بينهما على قدر الصرف يوم اشتريا كالأول» فإن 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 517. 
(0 انظر: النوادر والزيادات: /1/ /711. 
(") قوله: (ألف درهم والآخر مائة دينار) في (ر): (ماله دينار والآخر الدرهم). 
(5) في (ت)» (ر): (الاشتراك). 


(5) في (ر): (تأخر). 
كال 03 (اشترى). 


0 ظ اكه 
علم ما اشتري بكل مال؛ لم تكن”' بينهما شركة وكان لكل واحد ما اشترى 
بهاله؛ له ربحه وعليه خسارته. ومحمل قول ابن القاسم في المدونة على أنه(" 
اقتريا"" باذاليق”'خيلة أن اخطلط ييخ 


وقد كان بعض أهل العلم يحمل قوله: '"إذا كان قامًا بعينه"”"؛ أن ذلك ليس 
لها" وإن عرف ما اشتري بكل مال””. وهذا غير صحيح, ولو كان ذلك لوجب 
أن يكون المشترى بينهما نصفين؛ لأن كل واحد منهما اشترى نصف”" ملك 
صاحبه من دنانير أو دراهم» وأن يكون اشتراؤه به فوتًا كالبيع الفاسد يفوت 
ويكون قد انشغلت”' '' ذمة كل واحد منهما بنصف ما أخرجه الآخر. 


(1) في (ف): (يجر). 

(0) في (ت): (إنها). 

(9) في (ت): (اشتري). 

(5) في (ف): (المال). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 5 5531. 

(5) انظر: المدونة: 5١7/7‏ ونصه في المدونة: "بلغني عن مالك في الدنانير والدراهم, إذا 
اشتركا: أنه لا خير فيه» فإن فات» كان لكل واحد منهما رأس ماله» ويضرب له الربح على 
رأس ماله. قلت: فإن كان المتاع قائ) بعينه؟ قال: ذلك سواء كان قائ) بعينه أو لم يكن قائ) 
بعينه» يباع ويقتسانه» فيأخذ هذا منه بقدر ألف درهم» وهذا بقدر ماتة دينار". 

(/) قوله: (ليس له) ساقط من (ت). 

() انظر المدونة: 7/ 517» ونصه في المدونة: "قال سحنون: وقد قال غيره: إن عرف ما اشترى 
بالدنانير» وعرف ما اشترى بالدراهم فليس لواحد منههما شركة في سلعة صاحبه. إلا أن 
تكون رءوس أمواله) لا تعتدل» فيكون لصاحب القليل الرأس المال على صاحب الكثير 
الرأس المال أجرة مثله فيما أعانه به". 

(9) قوله: (نصف) زيادة من (ف). 

)٠9١(‏ في (ت): (اشتغلت). 


كناب الشركة 0ه 


وقول ابن القاسم: إن هذا يأخذ بقدر مائته وهذا بقدر ألفه» ثم الربح 
بينه)”' على ذلك”" -دليل على أنه رأى أن مال كل واحد على ملكه لم تعمر 
ذمة الآخر منه بىء» ولا مطالبة لأحدهما على الآخر. 

وأيضًا فلو كان عنده أن التمكين في هذه الشركة”" يصح؛ لأجازها إذا 
تقابضا. 

ومحمل قوله: يعطى هذا بقدر دنانيره والآخر بقدر دراهمه”؛ أن ذلك إذا 
وقت الشراء؛ لأن التجارة والسلع التي اشتريا كانت بينهما كذلك» فلو غلت 
الدراهم حتى صارت الألف تعدل الماثئة؛ لم يكن الثمن الذي يبيعاها”' به 
أنصاقاء لأن السلع كانت أثلانّاء ولو فعل ذلك لكان صاحب الدراهم قد أخذ 
بعض مال صاحبه. 


)١(‏ قوله: (بينها) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: 7/ 5377. 

(*) في (ر): (المسألة). 

انظ لون 17/8 

(0) في (ر): (يبيعه|). 


0 ل 
كي باب 
6 ل الشركة على الذمه”") 

الشركة على الذمم جائزة في الشيء المعين: عبدء أو دار» أو ثوب. ولا 
تجوز في غير معين» وسواء عينا الصنف الذي اشتركا فيه» أو لم يعيناه وأجملوا 
ذلك في جميع الممتلكات. 

قال مالك: يكره ذلك؛ لأن هذا يقول: تحمّل عني بنصف ما اشتريت على 
أن أتحمّل عنك بنصف ما اشتريت”". يقول: لأن الحمالة تتضمن سلف الحميل 
عند عدم المتحمل عنه أو غيبته. والسلف الجائز ما أريد به المعروف من 
المتسلف. فإذا تحمّل هذا بشرط أن يتحمّل الآخر؛ خرجت عن المعروف 
وصارت مُعاوضة وغَررًا. وهذا الوجه الذي منع به يدخل في الشريكين في 
الشيء المعين؛ وإنما أمضاه في المعين لما مضى عليه العمل» ومنعه فيا لم يرد به 
عمل ما كان الأصل عنده المنع. فإن اشتركا على الذمم'"" واشتريا سلعًا صفقة 
واحدة؛ كان شركة بينهما على الجزء الذي اشتركا فيه. 

واختلف إذا اشترى كل واحد منهما منفردًا عن صاحبه. فقال ابن 
القاسم: ذلك شركة بينهما؛ لأنه اشتراه بأمر”“ صاحبه. وقال سحنون: لكل 
واحد منهما ما اشتراه. والأول أحسن؛ لأن كل واحد منهما وكيل لصاحبه على 
شراء نصف ما اشتراه بجعل فاسدء وهي الحالة والوكالة بجعل فاسد لا 


)١(‏ قوله: (على الذمم) في (ت): (بالذمم). 
(؟) انظر: المدونة: ”/ 25907 655. 

(9) في (ر): (المقيم). 

(8) في (ف): (بال). 


كناب الشركة 6 


توجب أن يكون المشترى للوكيل من غير خلاف» ولا يعارض هذا بالشركة 
الفاسدة في العروض”"؛ لأن لكل واحد منهما ما يبيع به عرضه لا يشركه 
الآخر فيه؛ لأن هذه سلع بيعت بيعًا فاسدًا ول يمكّن المشتري منها فكانت 
أثمانها لأربابهاء ففارق الشركة على الذممء ويكون للبائع منهما أن يبيع كل 
واحد منهما بنصف الثمن إذا”" كانا حاضرين موسرين. 

فإن افتقر أحدهما أو غاب؛ كان الجواب في مطالبة الحاضر عن”" الغائب» 
والموسر عن الفقير على ثلاثة أقسام: فقسم يكون له ذلك» وقسم يختلف فيه 
هل ذلك له أم لا؟ وقسم يكون له أن يأخذ بذلك اللمتولي للشراء”” إذا كان 
حاضرًا/ موسراء فإن غاب المتولي للشراء أو افتقر لم يأخذ الآخر إلا بنصف 
الثمن فقط» فإن كان البائع عالاً بالشركة ولم يعلم بفساد ما عقداه؛ كان له أن 
يأخذ الموسر الحاضر بجميع الثمن» وإن لم يكن هو المتولي للشراء» وإن كان 
عالماً بفسادها لم يكن له ذلك؛ فأخذ هذا بنصف الثمن ول يطالبه بالحمالة عن 
الآخرء وإن لم يكن علم بالشركة وكان الحاضر”” الموسر هو المتولي للشراء؛ 
كان للبائع أن يأخذه بجميع الثمن, لأنه دخل على أن”' المبايعة منه ولم يدخل 
معه على أنه وكيل لغيره في النصف الآخرء وإن كان الحاضر”" الموسر الذي لم 


)١(‏ قوله: (في العروض) ساقط من (ف). 
(0) في (ر): (وإن). 

() في (ر): (من). 

(5) في (ت): الشراء. 

(5) زاد بعده في (ر)» (ف): (أو). 

)١(‏ قوله: (أن) زيادة من (ت). 

(0) زاد بعده في (ر)» (ف): (أو). 


هف 


لكالا 


© ا 
يتول الشراء أخذه بنصف الثمن لا أكثر من ذلك؛ لأن البائع لا 2'”4 يعلم 
بالشركة لم يدخل على حمالة هذا فكان له أن يأخذه بنصف الثمن لا أكثر من 
ذلك”" لأنه ملك نصف سلعته. 
فصل 
افيمن شارك رجلاً على أن يعمل والحاصل بينهما] 

وقال ابن القاسم في العتبية: فيمن شارك رجلاً وقال: أتقبل عليك المتاع 
وتعمل أنت فا رزق الله بيننا نصفين؛ لم يجر ذلك”". قال الشيخ كتله: فإن تقبل 
وعمل الآخر؛ كان ما تقبل به للعامل ولصاحب ال حانوت إجارة المثل فيا كان 
يتولى من العقد مع الناس وإجارة حانوته» وسواء علم من تقبل منه أن العمل 
على”'' هذا العامل بعينه» أو دخل على أن العمل مضمون؛ لأن المعاقدة كانت 
بين صاحب الحانوت وبين العامل على أن منافعه المبيعة ومنافعه كسلعة") 
عنده بيعت» والعمية"؟ لخ يبعت تتاقعة, 

قال ابن القاسم: وإن اشترك رجلان فقال أحدهما: أنا آخذ المتاع بوجهي 
والضمان علينا”" ففعلا؛ كان الربح بينهم| على قدر ما تعاملا. قال» ولو قال: أنا 
آخذ لك متاعًا تبيعه ولك نصف ما ربحت؛ لم يصلح والربح لمن أجلسه 


)١(‏ قوله: () زيادة من (ت). 

(؟) قوله: (لا أكثر من ذلك) ساقط من (ف). 
(*) انظر: المدونة: "/ 0945. 

(5) قوله: (العمل على) في (ف): (العامل). 
(5) قوله: (كسلعة) في (ر): (كسبة). 

(5) في (ف): (بالثمن). 

(0) في (ر): (عليك). 


كناب الشركة 229 


وللآخر إجارة مثله” '. يريد: فيم| تولى من البيع”". 

وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول: الضمان عليناء وذلك يقتضى أن 
9 2:7 :دن 5 . م .. 5 5 
الشراء' " على ذمتهما. وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت»ء ولم يجعل عليه من 
الخسارة شيئًاء وذلك يقتضى كون المشترى على ذمة المشتري وحده. 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 2/1 7”,. 
(0)ني(ت): (المبيع). 
(9) في (ف): (الشريكان). 


2 الم 
باب 
ب شركة الأبدان كالصناء؛ والأطباء, 
والمعلمين؛ والحمالين» واللذين يحشان 
أو يحتطبان أو يصيدان"”" 


54 


الشركة بالأبدان: إذا كانا صاحبى صنعة”"؛تجوز”" بخمسة شروط» 


(5). 
وهي : 


أن تكون الصناعة واحدة» ويكونان في السرعة والإبطاء» والجودة 
والدناءة واحدًا أو متقاربًا”". ويعملان:ني موضع واحدء وتكون الأداة والآلة 
التي يعملان بها بينهما. وهذه جملة متفق”" عليهاء فإن انخرم شرط” من ذلك 
فسدت تارة» وتارة تصح على اختلاف فيها. 

وإن اختلفت الصناعة فكان أحدهما صواعًا أو خياطًاء والآخر طرارًا أو 
حائمًا؛ لم تجر الشركة؛ لأنه لا تصح منههما معاونة"”. 


)١(‏ قوله: (يحشان أو يحتطبان أو يصيدان) في (ف): (يحتشا أو يحتطبا أو يصيدا)» وفي (ر): 
(يصطيدا ويحتطبا). 

() قوله: (صاحبي صنعة) في (ف): (صنعا). 

(") قوله: (تجوز) زيادة من (ت). 

(5) قوله: (وهي) ساقط من (ت). 

(5) في (ت): (متقاربين). 

(5) في (ر): (ما اتفق). 

() في (ت): (شيء). 

(6) في (ف): (معادلة). 


كناب الشركة 6 


والتقدير عند مالك أن كل واحد باع نصف كسبه بنصف كسب 
ضاحية : 

وكذلك إذا كانت الصنعة واحدة وكانا يعملان في موضعين مفترقين ول 
يتعاوناء وإن اختلطا كان بيع منافع بمنافع وذلك جائز, وإن كان جنسًا واحدًا 
وكان أحدهما أسرع بالأمر البيّن؛ جازت الشركة على قدر أعالهما ولم تجز على 
المساواة. 

وإن تباينت صناعتههما بالجودة والدناءة وكان أكثر ما يصنعانه ويستعملان 
فيه الأدنى؛ جازت الشركة؛ لأن الأعلى يعمله الأدنى» ولا حكم للقليل. وإن 
كان أكثر ما يدخل إليهما ما يعمله الأعلى أو كان كل واحد منهما كثيرًا؛ لم تجز 
الشركة للغرر”'"' والتفاضلء, لأن أحدهما يصنع دون الآخر. 

واختلف إذا كانت الصنعة”" جنسًا واحدّاء وكانا يعملان منفردين كل 
واحد في موضع على حدة» فمنعه في "المدونة"” 2 وأجازه في "العتبية"27. 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن استأجر أجيرًا على أن يأتيه”' بالغلة 
فأجيز ومنع'"؛ فعلى القول بإجازته تجوز الشركة إذا كانا يعملان في موضعين 


)١(‏ قوله: (والتقدير عند مالك أن كل واحد باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه) في (ف): 
(الآخر). 

)في (ف): (للغرور). 

(9) في (ر): (الشركة). 

(:)انظر: المدونة: ا/ 6946. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 77 

(5) في (ف): (يجيئه). 

(0) انظر المدونة: "557/7 . 


(ف) 


اب 


والصناعة متفقة أو مختلفة» لأن كل واحد منههما باع نصف منافعه على أن يبيعها 
لشتريها منه. ولا فرق بين أن يستأجره على أن يجيئه بالغلة بدراهم أو بنصف 
منافعه» فإن قدره منافع بمنافع جاز الجميع في الشريكين» وفي الإجارة على أن 
يأتيه بالغلة وإن قدّره كسبًا بكسب”"؛ لم يجز الجميع. 
فصل 
ل اشتراك حائكين بأموالهما على أن يتولى 
أحدهما العمل والآخر الخدمة] 

ولو" اشترك خائكان بأموالها وكان”" أحدها يتولى العمل. والآخر 
الخدمة والشراء والبيع» ولا يحسن النسج وكانت قيمة العمل والخدمة سواء؛ 
جازت الشركة. وكذلك/ إذا لم يكن هما رأس مالء وكانا يتقبلان العمل 
ليعمل أحدهما ويخدم الآخر ويتولى ما سوى النسج وتساوت القيمة؛ جاز 
ذلك. وهما بخلاف المختلفي الصنعة؛ لأن المختلفي الصنعة يصح أن يعمل 
أحدهما ولا يدخل على الآخر عمل. 

والقر ع طن اتشاطة ول أذ[ وعنننا مشائرف أنه رن مغل عمل اعيله 
جميعًا وإلا يعطلا جميعًا فلم يكن في ذلك غرر””'» وعلى مثل هذا أجيزت 
الشركة في طلب اللؤلؤ؛ أحدهما يتكلف الغوص عليه والآخر يقذف'' أو 
)١(‏ قوله: (قدّره كسبًا بكسب) في (ر): (قدرت كسب يكسب). 
(0) ني (ت): (وإن). 
() قوله: (وكان) ساقط من (ت). 


(4)قولة: (غرر) سافظ من ات 
(0) قوله: (عليه) ساقط من (ت). 


(5) في (ر): (يقذفه). 


كناب الشركة 6 


يمسك عليه فإذا كانت الإجارة سواء؛ جازت الشركة على التساوي فيا يخرج 
من اللؤلؤء وإن كانت أجرة من يخرجه أكثر؛ لم يجز إلا على" قدر أجرة كل 
00 لين 
واحد من الآخر . 
فصل 
آفيما إذا كان الشريكان صباغين] 

وإن كانا صباغين وكان رأس المال فيها يصبغان به من عصفر”" أو نيل”' 
والعمل على جزء واحد نصفين أو ثلث أو ثلثين؟؛ جاز» وان خالفا”” الأجزاء 
وجعلا”' العمل نصفين وما يصبغان”" به ثلا" وثلثين؛ كان نصف ما أصابا 
لصاحب الثلثين وثلثه لصاحب الثلث» ويبقى سدس لواحد فيه رأس المال 
وللآخر العمل» وفضل ما أصابا فيه على قدر ما لما فيه من رأس المال") 
وعمل؛ لأن ذلك الجزء الفاضل هبة أو سلف بشرط” '" الشركة. 


)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (الآخر) في (ر)ء و(ف): (الأجرة). 

(*) العصفر: هو نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر يستعمل زهره تابلا ويستخرج 
منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. انظر المعجم الوسيط: 7/ 500 

(5) النيل: هو جنس نباتات محولة أو معمرة من الفصيلة القرنية تزرع لاستخراج مادة زرقاء 
للصباغ من ورقها. انظر المعجم الوسيط: 9517/7. 

(5) قوله: (وإن خالفا) في (ت): (فإن خالف). 

(5) في (ت): (وجعل). 

(00 في (ت): (يعملان). 

(0) في (ر): (ثلث). 

(9) قوله: (المال وللآخر...رأس المال) ساقط من (ت). 

)١(‏ في (ت): (يشترط). 


أ ا 
سانا 


كان”' يشترط أن يعمله الآخر معه؛ وإذا لم يكن فيه”" تمكين كانت مصيبته من 
صاحبه وكان ما بيع به'" له ويشارك الآخر بقدر عمله فيه. وقد قيل: إن ذلك 
قبض فيكون ما أصابا”' بينهما بالسواء» ويرجع صاحب الكثير على صاحبه 
بمثل ما أسلفه أو وهبه» ولو كان ذلك الزائد ليس على وجه”” الهبة”2 ولا 
السلف. وإنما وهبه الربح خاصة. فقال: إن خسرنا اقتسمنا رأس امال أثلاناء 
وإن ربحنا كان الربح بيننا نصفينء لكانت هبة الربح للواهب خاصة؛ لأن 
مصيبة ذلك الزائد من صاحبه قولاً واحدًا؛ لأن العامل عمل فيه على ملك 
صاحب الأكثر وللآخر الربح وهى هبة فاسدة ومردودة إلى الواهب» 
وبعض”" ما بيع به'” ذلك الزائد على قدره من قدر”' العمل. 
فصل 
ل الأداة التى يستعملها الشريكان] 

لا تخلو الأداة التى يستعملانها من ثلاثة أوجه: إما أن تكون شركة بينهماء 
أو ملكًا لأحدهما وتطوع باستعللها على صاحبه. أو بإجارة. 
)١(‏ قوله: (لما كان) زيادة من (ت). 
(؟) بعدها في (ر): (إلا). 
(9) قوله: (به) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (ما أصابا) في (ت): (أصاب). 
(0) في (ر): (وجهة). 
(5) في (ت): (البسط). 
(0) قوله: (وبعض) في (ت): (ويفض). 


(4) قوله: (به) ساقط من (ت). 
(4) قوله: (قدر) ساقط من (ف). 


فإن كانا شريكين فيها على قدر أعالهما؛ كانت الشركة جائزة. وكذلك إن 
كانت لأحدهما'" إذا كان الفضل فيها يسيرًا. وإن كانت لأحدهما وتطوع 
بعملها من غير إجارة ولم يكن لها قدر ولا بال؛ جاز ذلك. وإن كان لها قدر؛ لم 
يجز. وإن استأجره القدر الذي ينوبه من الشركة بإجارة مثلهاء أو كان التغابن 
يسيرًا؛ كانت الشركة جائزة!" على مذهب ابن القاسه”"» وفاسدة على قول 
غيره؛ إلا أن تكون ملكا لهماء وإن استأجراها جميعًا لتكون أجرتها” على قدر 
شركتهم|؛ جاز» فإن كانت على غير ذلك؛ لم تجزا '. 
فصل 
ل الشركة بالبيت والرحى والدابة!] 
وقال ابن القاسم في ثلاثة نفر اشتركوا في الطحين لأحدهم البيت؛ 
وللآخر الرحىء وللآخر الدابة» قال: يقتسمون ما أصابوا أثلاثًا؛ لأن رؤوس 
أموالهم عمل أيديهو”"» فإن كانت أجرة البيت والرحى والدابة معتدلاً؛ لم 
يكن بينهما تراجع» وإن كان”" مختلمًا؛ رجع من له الفضل على صاحبه. قال: 
ولول يصيبوا شينًا لترادّوا فضل الكراء””. 


)١(‏ قوله: (وكذلك إن كانت لأحدهما) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (كانت الشركة جائزة) في (ف): (جازت الشركة). 

(*"») انظر: المدونة: 095/7. 

(5) قوله: (أجرتها) في (ف): (أجرته)). 

(6) قوله: (كانت على غير ذلك؛ لم تجز) في (ت): (كان على غير ذلك لم يجز). 
(5) المثبت من (ت)» وفي باقي النسخ: (أبدانهم). 

0 في (ت): (كانا). 

(6) انظر: المدونة: 0695/7 /6917. 


وقال محمد: يقتسمون على”'' ما أصابوا على قدر كراء”" ما لكل واحد 
منهم'"» فإن فضل بعد ذلك فضل”؟ قسم على أجرة كل واحد منهمء فإن 
فضل بعد ذلك نظر إلى جملة ما اجتمع لكل واحد فيقسم الفضل على قدر 
ذلك. قال: فإن لم يصيبوا إلا مثل ما يعلفون وينفقون رجع بعضهم على بعض 
ويخرجون ذلك من أموالهم. وليس هذا بحسن. 

وأرى أن يكون رأس المال الرحى والدابة؛ لأن الإجارة والثمن المأخوذ 
إن هو عنهما وليس عن البيت ولا عن عمل اليد» وليس للشركاء في ذلك 
سوى رباط الدابة والمعونة اللطيفة» ومعلوم أن الأجرة للرحى والدابة والبيت 
بمنزلة الحانوت» ولا تراجع بينهم في عمل أيديهم لأنهم قد تساووا فيه. 

قال ابن القاسم: وإن كان العامل صاحب الدابة وحده كان له ما أصاب 
وعليه إجارة البيت والرحى وإن لم يصب شيئًا. قال: وهو بمنزلة من دفع دابته 
أو سفينته على أن له نصف ما يكسب عليها2. 

وليس هذا باليئئن» وأرى أن يكون ما أصاب مفضوضًا على قدر إجارة 
الرحى والدابة» فا ناب الرحى من العمل رجع عليه العامل فيه بإجارة المثل؛ 
لأن صاحب الرحى لم يبع من العامل منافعها؛ وإنما قال له: واجرها ولك 
بعض ما”'' تؤاجرها به فإن) يؤاجرها على ملك صاحبها ثم يغرمان جميعًا 
إجارة البيت.. 


)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (كراء) ساقط من (ف). 
(9) قوله: (منهم) ساقط من (ت). 
(5) في (ت): (شىء). 

(5) انظر: المدونة: ؟//0. 

() قوله: (ما) زيادة من (ت). 


ما أصاب وعليه إجارة المثل للآخرين. والقياس أن يكون مفضوضًا حسب ما 
2 ى. عه 5 دف 
فيكون بمنزلة من قال: لك نصف”' ما تكسب عليها. 

وكذلك الدابة» فإن قال: وأجرهاء وكان يعقد منافعها من الناس؛ كانت 
الإجارة التي بيعت به”" منافعها لصاحبها وللآخر إجارة المثل. وإن قال: 
اعمل عليهاء فكان يحمل”" عليها تجارته أو ما يحتطبه أو الكلا أو الماء؛ كان ما 
باع به تلك الأشياء للعامل وللآخر إجارة المثل”'. 

وكذلك الرحى والدابة إن دخل على أن يؤاجرها من الناس؛ كان ما أخذ 
عنهم لأصحابه وللعامل إجارة مثله» وإن دخل على أن يعمل فيها طعامه؛ كان 
ربح ماله له وعليه إجارة المثل. 

فصل 

شركة الأطباء جائزة إذا كان طبهم واحدًاء فإن اختلفا”' فكان طبائعي 
وأعيني» أو طبائعي وجرائحي» أو أعيني وجرائحي؟ م جر الشركة ويصير 
كسبًا بكسب. ولو كان أحدهما طبائعى أعينى والآخر أعينى خاصة. فاشتركا 
)١(‏ قوله: (فيكون بمنزلة من قال: لك نصف) ساقط من (ت). 
(1) قوله: (به) في (ف): (مها). 
() قوله: (وإن قال:... إجارة المثل) ساقط من (ت). 


(0) في (ت): (طبها). 
(5) في (ت): (اختلف). 


فيها يدخل عليههما عن طب الأعين وما دخل عن النظر فيها ينفرد به الآخر عن 
صاحبه”'' خاصة؛ كانت الشركة جائزة. 
وإن اشتركا على أن ما دخل عليهما من جميع ذلك شركة بينهما؛ لم يجز*". 
وإن كان طبهما واحدّاء وشرطا الكسب على أجزاء مختلفة؛ لم يجز. وكذلك 
ما يخرجان من رأس المال فيكون بينهما بالسواء. 
فصل 
[ 4 شركة المعلمين] 
شركة المعلمين جائزة إذا كان تعليمهها صنفًا واحدًا: القرآن, أو الكتابة» 
أو النحو أو اللغة» أو الحساب, فإن اختلفت فكان تعليم أحدهما القرآن 
والآخر النحو أو غير ذلك؛ لم يجزء وإن كانا يعلمان القرآن ويزيد أحدهما تعليم 
النحو أو الخط أو الحساب؛ فإن كان تعليم ذلك الزائد بالموضع تبعًا لا يزاد له 
في الأجرة شيء, أو كان الزائد بذلك يسيرا؛ جازت الشركة» وإن كان شيء له 
قدر وبال؛ لم تجز الشركة إلا أن يكون لذلك قسط من الإجارة يختص به 
من يعلمه. 
فصل 
ال الشركة 2 الحمل] 
الشركة في الحمل على وجهين: بأبدانماء أو على دوابهاء فإن كانت 
بأبدام)؛ لم تجز إلا في شيء بعينه. لأن التعاون يحصل في مثل ذلكء ولا تجوز في 


)١(‏ قوله: (عن صاحبه) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (تجر). 
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غير معين للغرر» فقد يتيسر الحمل لأحدهما دون الآخر فيكون أخذ من لم 
يحمل من أكل المال بالباطل. 

وهي على الدواب على أربعة أوجه: إما أن يكون ملكا هما من غير شركة؛ 
أو ملكًا وشركة» أو ملكا لأحدهما واستأجر الآخر نصف منافعها ليعملا 
عليها أو يحملاء أو ملكا لغيرهما واستأجراهاء فإن كانت ملكا لما من غير 
شركة؛ لم يجز الاشتراك ليحمل عليهاء ىا لم يجز إذا كانت الشركة ليحملا على 
أنفسهم”'؛ لإمكان أن يتيسر الحمل لبعض الدواب» فكل واحد منهما يريد أن 
يحمل على دابة غيره لتكون دابته مستريحة”"“ وهذا غرر. 

وإن كانت الدواب شركة”" بينهها؛ جاز ذلكء» اتفق الحمل لأحدهما”” أم 
لا؛ لأن صحبة” أحدهما للذي يحمل» وجلوس الآخر في حيز التبع. 

قال ابن حبيب: لا بأس بذلك وإن افترقا في البلدان والمواضع”) 

يريد: وإن قرب أحد الموضعين وبعد الآخر. وإن كانت الدواب لأحدهما 
واستأجر الآخر نصفها ليحمل عليها بالإجارة”"؛ جازء لأنه يجوز أن يستأجر دابة 
ليؤاجرها مع إمكان أن تتيسر إجارتها أو تتعذر ولا تفسد الإجارة لأجل ذلك””. 


)١(‏ في (ت): (على أبدانها). 

(0) في (ر): (مسرحة). 

(7) في (ف): (مشتركة). 

(5) قوله: (لأحدهما) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (حصة). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 5 77. 
(0) في (ت): (بإجارة منكرة). 

(8) قوله: (لأجل ذلك) في (ر): (لذلك). 
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فإن استأجراها جميعًا من أجنبي ليكونا شركاء في منافعها ويؤاجراها؛ جاز ذلك إذا 
عقدا الإجارة عقدًا واحدًاء وإن استأجر كل واحد دابة لنفسه؛ ل تجز الشركة؛ كا ل 
تجزإذا كانت الرقاب ملكا من غير شركة» إلا أن يجتمعا على حمل شيء بعينه. 
فصل 
أل الشركة على الاصطياد] 

الشركة على الاصطياد على خمسة أوجه؛ تجوز في وجهين: 

فإن كانت" البزاة والكلاب”" شركة جازء وإن افترقا في الاصطياد 
بذلك”"؛ لأن الذي يصاد به بمنزلة رأس المال وعمل الشريك تبع» فأشبه 
الاشتراك بالأموال؛ أنها تجوز وإن افترقا في البلدان. 

وإن لم يكونا شركاء في البزاة والكلاب”)؛ جازت الشركة إذا كان الصيد 
بها معاء يتعاونان ولا يفترقان» فيكون مضمون الشركة عملا بعمل” . 

ولا يجوز إذا افترقا؛ لأنه يصير كسبًا بكسب. 

وإن كان صيدهما بالنبل؛ لم يجز إلا أن يجتمعا ويرسلا سهميهما معًا. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": في النهر تكون فيه الحجارة تكون”' فيه 
الحيتان» وقد أظله الطرفاء» ولها أصول تحت الماء فيضيق عن جر الشباك إن 


)١(‏ في (ر): (كان). 
(0) ني (ر): (أو الكلاب). 

(") قوله: (بذلك) ساقط من (ت). 
(:) في (ر): (أو الكلاب). 

(0) في (ت): (يعمل). 

(5) قوله: (تكون) ساقط من (ت). 


اجتمعت وتنفر”" ا حيتان» فيقول صاحب شبكة منهم'": دعوني فا أصبت 
كان بيني وبينكم» وربما انقطعت شبكته فيقولون هم'": لا شركة بيننا. قال: 
الشركة بينهم ى| شرطواء ولولا الشركة لأفسد بعضهم على بعض. 

يريد: لأا لم يدخلا على ضمان الشبكة» ولو دخلا على ضمانها لجازء وهو 
أنك :هذا إذا كانا يطرحاماهرة واجدة: وما إذا تكرد ذلك قفاري أن ينصت 
هذا مرة وهذا مرة وكل هذا للضرورة» فإن لم تكن ضرورة فأجّر رجل شبكته 
أو قاربه على أن له جزءًا مما يصيد/ الآخر؛ لم يجزء لأنه لا يدري ما يصيدء فقد 


يقل أو يكثر. 


(ف) 
4ب 


فصل 
ل الاشتراك على الاحتطاب والحش] 
الاشتراك على الاحتطاب والحش يجوز على مثل”'/ ما تقدم» فإن اجتمعا ' 
في الاحتطاب والحش جاز وإن افترقا في مواضع البيع' '» وسواء كان الحمل 
على أنفسهم| أو على دوابه|ء فإن افترقا في الأصل؛ لم تجز الشركة وإن اجتمعا في 
حمل ذلك أو بيعه» لأنه في الأول عمل بعمل”" وفي الثاني كسب بكسب" 


)١(‏ ني (ر): (وتبقى). 

() قوله: (شبكة منهم) في (ت): (الشبكة). 

(©) قوله: (شبكته فيقولون هم) في (ر): (شبكة فيقولان). 
(4) قوله: (مثل) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (البيع) ساقط من (ف). 

(5) في (ت): (يعمل). 

0) في (ت): (يكسب). 


و 
لقعم 
تبيع في موضع كذا على بعد والآخر على قرب؛ فلا يجوز فم وجدا كان ثمنه 


بينهما على السواء. ويرجع من أبعد في البيع على صاحبه بإجارة المثل فيه| 
يفضله به. 
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وإذا عقد الشريكان”" الإجارة على عمل ثم مرض أحدهما أو مات أو 
غاب”"؛ كان على الآخر أن يوني بجميع ذلك العمل”''» وسواء كانت الشركة 
على أن العمل مضمون في الذمة أو على أعيانب|؛ لأنب|”' على ذلك يشتركان» 
وعليه يدخل الذي يستأجرهما أنهما ربها جالت أيديه! في عمل الشىء الواحد» 
وربا انفرد بعمله أحدهماء وليس كذلك إذا لم يكونا شريكين» وكانت الإجارة 
على عمل رجل؛ لم يجز أن يضمن عنه ذلك الآخر أجرة ذلك العمل”"" إن 
مرض أو مات أو غاب. ولو آجر رجلان أنفسهه| في عمل شيء ييه أو 
كانت الإجارة في الذمة؛ لم يكن على أحدهما أن يوني عن الآخرء وليس 
كالأول؛ لأن أولئك متفاوضان فلزم أحدهما ما لزم الآخر. وإذا كانت 
الإجارة'”” في الصحة ثم حدث مرض خفيف أو طويل أو غاب أحدهما إلى 


وضع قريب أو بعيد؛ كان على الصحيح والحاضر”' القيام بجميع العمل. 


)١(‏ في (ر): (وغيبته). 
(0) في (ف): (أحد الشريكين). 

(") قوله: (أو غاب) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (العمل) زيادة من (ت). 

(5) قوله: (لأنهها) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (أجرة ذلك العمل) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (بعينه) زيادة من (ت). 

(4) بعدها في (ر): (صحيحة). 

(9) في (ت): (أو الحاضر). 


وكذلك إذا عقدا الإجارة على شيء في أول المرض ثم برئ عن قرب أو 
بعد أو في سفر أحدهما على”'' قرب من المكان» ثم رجع عن قرب أو بعد”"؛ 
فكل'" ذلك سواءء فإن على الصحيح والحاضر القيام بجميع العمل» هذا في 
حق الذي له” العملء وكذلك في المسمى” الذي عقدا عليه؛ هو بينه)”) 
نصفين في الوجهين جميعًا. 

ويفترق الجواب في رجوع الذي عمل على صاحبه؛ فإن كان المرض 
الخفيف والسفر القريب لم يرجعء لأن العادة العفو عن مثل ذلك ولولا”” 
العادة لرجع. وإن طال المرض أو بعد السفر رجع على صاحبه بإجارة المثل» 
ولو اشتركا على العفو عن مثل ذلك كانت الشركة فاسدة» ولو فسدت الشركة 
من غير هذا الوجه لكان التراجع بينهها في قريب ذلك وبعيده. ولو عقد 
أحدهما إجارة بعد طول المرض أو بعد" السفر كان ذلك له وحده؛ لأن 
الشركة حينئذ قد انقطعتء. وكذلك ضان ما هلك إذا كان العقد عليه في 
موضع لم تنقطع الشركة كانت القيمة عليههماء وإذا كانت بعد أن انقطعت كانت 
عليه وحله. 


)١(‏ ني (ت): (عن). 

(1) بعدها في (ف): (إن بعد). 

(*) في (ت): (فعل ذلك). 

(5) في (ف): (عليه). 

(6) في (ف): (الشيء). 

() قوله: (الذي عقدا عليه؛ هو بينهما) في (ر): (الذي عليه هو عليه بينهما). 
0 في (ر): (ولو). 

(6) في (ت): (وبعد). 
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قال محمد بن المواز: إذا سلم المتزارعان”" في قول مالك من أن تكون 
الأرض لواحد والبذر من عند الآخر؛ جازت الشركة إذا تساويا ولم يفضل 
أحدهما الآخر بشرط”' في عمل ولا نفقة ولا منفعة”". 

قال الشيخ كنله: فتجوز الشركة إذا كانا شريكين في الأرض والبذر أو 
في الأرض دون البذرء أو في البذر دون الأرض وتساويا فيا بعد ذلك؛؟ لأنه 
ل“ يدخلهم| حينئذ كراء الأرض بالطعام. 

واختلف إذا كانت الأرض لأحدهما والبذر للآخرء أو كانت الأرض 
والبذر لأحدهما والعمل من عند الآخر؛ فمنع مالك وابن القاسم إذا كانت 
الأرض لأحدهما والبذر للآخر. قال ابن القاسم: لأنه أكرى الأرض بنصف 
البذر» فإن نزل ذلك وفات بالعمل كان الزرع لصاحب الأرض وعليه مثل 
كراء الأرض والعمل” . 

قال ابن حبيب: وبه قال من المدنيين؛ مطرفء وابن الماجشون. وابن نافع . 
ومن المصريين؛ ابن وهبء وابن عبد الحكم» وأصبغ”". 
)١(‏ قوله: (المتزارعان) في (ر)» (ت): (المتزارعين) . 
(1) في (ف): (بشيء). 
2 انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 7607. 
(5) قوله: (لا) ساقط من (ت). 
(6) انظر: المدونة: 7/ 25937 505. 
() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ؟ 70. 


لأ 

قال الشيخ أبو الحسن ظلقه: أما القول: إن جميع ذلك لصاحب الأرض» 

فلا وجه له؛ لأن المنع إذا كان لأن صاحب الأرض أكرى نصف أرضه بنصف 

البذر””'' وهو بيع فاسد؛ فنصف البذر باق على ملك صاحبه ولم يكن فيه بيع» 

وهو بمنزلة من أكرى أرضه بثمن فاسد على أن العمل على مكتري الأرض» 

فإنه لا خلاف أن الزرع لصاحبه وللآخر إجارة مثل'" أرضه وعمله. ثم 

يختلف في النصف الآخر هل يكون لمن زرعه؛ لأنه بِيمَ بيعا فاسدا”" وقبضه 

0 مشتريه فأفاته بعمله في أرضه. أو يكون/ لبائعه لأنه بيع فيه" تحجير أن يزرعه 

معه ولا يبين به عنه فيزرعه في أرض أخرى؟ والأول أحسن. فيكون الزرع 

بينهها نصفين ويتراجعان؛ هذا بمثل نصف البذر والآخر بكراء نصف”) 

الأرض”' والعمل إن عملا جميعًا كان النصف لصاحب البذر؛ لأنه بذره 

وعمله بيده. 

ويختلف في النصف الآخر؛ فعلى رواية ابن القاسم يكون للعامل» وعلى 

رواية ابن غانم يكون لصاحب البذر. والأول أحسنء؛ لأنه بيع فاسد فات 
عن الي 

ولو كان صاحب البذر العامل وحده كان جميع الزرع له؛ لأن النصف 

عمله على ملكه. والنصف الآخر باعه بيعًا فاسدًاء وأفاته بنفسه ولم يفته 


)١(‏ قوله: (أكرى نصف أرضه بنصف البذر) في (ر): (أكر له في أرضه نصف البدر). 
(؟) قوله: (على أن العمل...إجارة مثل) ساقط من (ف). 

() قوله (مثل أرضه...بيعا فاسداً) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (بنصف كراء). 

(5) في (ف): (الآخر). 

(0) في (ر): (بالعمل). 


» 


مكار 

وقال أحمد بن نصر الداودي: إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر 
والعمل» أو أخرج الأرض والبقر والعملء أو الأرض والعملء أو الأرض 
والبقر» والآخر البذر وما يحتاج إليه؟ فذلك جائزء لأنه إنم) اشترى كل واحد 
منهما نصف ما أخرج صاحبه بنصف ما أخرجه الآخر”". 

والفرق عنده بين الشركة وكراء الأرض بنصف ما يخرجه ليس على وجه 
الشركة؛ لأنه في الكراء أكرى جميع الأرض ليزرعها المكتري على ملكه بنصف 
ما يخرج وهو لا يدري ما يخرج» فعاد الأمر إلى الغرر» وني الشركة أكراه 
بنصف الزريعة يقبضها الآن ثم يزرعها لنفسه على ملكه فهو معلوم. 

ومر في ذلك على أصله فيمن اكترى أرضًا بطعام فذلك عنده جائز. قال: 
ويلزم من رأى أنها”" إذا أكريت بطعام ليزرعها بطعاء”"؛ أنه الطعام بالطعام”'' 
أن يدخل ذلك إذا اكتريت بالفضة والذهب فهو من اشتراء المجهول؛ لأنه يقل 
ويكثر. 

يريد أنه إذا قدر أن الذي تخرجه الأرض كان صاحب الأرض بائعه؛ أن 
يدخله”' في الوجه الآخر المجهولء وبيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه. 


)١(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (أنها) زيادة من (ت). 

(”) قوله: (ليزرعها بطعام) في (ف): (ليزرع فيها طعام). 
(5) قوله: (بالطعام) ساقط من (ف). 

(0) في (ر): (يرجعه). 


فصل 
ل ما إذا كان البذرمن عند صاحب الأرض 
والعمل والبقر من عند الآخر! 

واختلف إذا كان البذر من عند صاحب الأرض والعمل والبقر من عند 
الآخر؛ فأجازه سحنونء ومنعه محمد وابن حبيب. فقال سحنون: إذا اشتركا على 
ذلك على أن ما أخرجه الله قلق من شيء فلصاحب الأرض والبذر”" ثلثه 
ولصاحب العمل ثلثه”"» وحق البقر الثلث» وكانت القيه”” كذلك؛ 0 

ومثله إذا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذرء ومن عند الآخر 
العمل”' على أن له الثلث والقيم”" في ذلك أثلانًا؛ فهو جائز. 

وقال محمد في مثل هذا: هو فاسدء وقد كان يكون على أصله جائزاً؛ لأنه 
قال: إذا سلم المتزارعان من أن تكون الأرض لواحد والبذر لواحد جازت 
الشركة إذا تساويا0. 

قال ابن حبيب: فإن نزل ذلك كان الزرع لصاحب الأرض والبذر 
وللآخر إجارة عمله؛ إلا أن يقول له””: تعال نتزارع على أن يكون نصف 


)١(‏ ني (ر): (والبلد). 

(؟) في (ت): (ثلئيه). 

(9) في (ر): (القيام). 

() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ هه“ 70. 
(5) قوله: (العمل) زيادة من (ت). 

(5) في (ر): (القيام). 

0 انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 7207. 

(8) قوله: (له) ساقط من (ف). 


كناب الشركة 20 


أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراء لنصف عملك؛ فيكون الزرع بينهماء 
لأن”'' هذا قبض نصف البذر في أجرته وضمنه”". 

والصواب في جميع هذا الجوازء ى) قال سحئون. إذا دخل على وجه 
الشركة» وأن يعمل البذر على أملاكهماء وإن كان على أنه يعمل على ملك 
صاحب البذر وللآخر ثلث ما يخرج؛ كان فاسدًا قولاً واحدّاء لأنه آجر نفسه 
بمجهول ما يكون بعد الخروج. 

وإن اكتريا الأرض ثم تعادلا فيها سواها”" جازء بمنزلة ما لو كانت لهماء 
وإن اكتراها أحدهما؛ كان بمنزلة ما لو كانت له. 

وأجاز؟ محمد بن المواز وسحئون إذا كانت ملكا لأحدهما فاستأجر 
الآخر نصيبه منه بدنانير أو بدراهم أو بعروض"'“. 

قال سحنون: فإن أخرج أحدهما البذر والآخر كراء الأرض وتكافآ في 
العمل؛ لم يجزء ويدخله كراء الأرض بالطعام”". 

يريد: إذا اكتراها لنفسه» وإن اكتراها لما وقال: أشاركك بالذي تكتري 
بها"؛ جازء ولا يدخله كراء الأرض بالطعام. 

وذكر سحنون عن ابن دينار أنه قال: إذا كانت الأرض ملكا بينهما أو 
)١(‏ في (ف): (الآن). 
انظر: النوادر والزيادات: /1/ 7"05. 
(*) قوله: (سواها) في (ف): (سواه). 
(5) في (ت): (أجازه). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ /701. 


.70/ /1/ انظر: النوادر والزيادات:‎ ٠ 
قوله: (أشاركك بالذي تكتري به) في (ر): (أشاركه بالذي يكتري به).‎ )0( 


أ ب 
“ب 


- 


باكتراء ومن عند الآخر البذر ومن عند الآخر العمل أن ذلك لا يجوز. قال: 
وجعله مثل ذهب بذهب وعرض”". 

وبنى ذلك على قول مالك: فيمن اكترى أرضه ممن يزرعها طعامًا بعسل 
أ سمن؛ فمنع ذلكء لأنه يدخله عنده الطعام بالطعام”". فإذا جعل ما 
أخرجت الأرض”" كان صاحب الأرض”' بائعه» وإن كانت الزريعة من 
المكتري. فكذلك تصير الشركة با أخرجته الأرض يكون طعامًا بطعام 
وعرض؛ أخرج أحدهما بذرًا وما أخرجته أرضه. والآخر العمل وما أخرجته 
أرضه. وعلى هذا لا تجوز الشركة إذا كان البذر بينهما والأرض لأحدهما؛ لأنه 
طعام وأرض بطعام وعملء. وإن كانت الأرض والبذر من عند أحدهما 
. والعمل من عند الآخر جاز. 

وإن كانت الأرض لا خطب ها جاز أن تلغى ويتساويا فيها سواهاء وهو 
قول مالك وابن القاسم وسحنون ومنعه ابن عبدوس”. وإن كانت لا خطب 
لها إذا كانت ممن له العمل والبذر من عند الآخرء قال: ويدخله كراء الأرض 

يل |بالطعام وهو أقيس إذا كانوا يكرونها وإن قل» وإن كانت العادة / أنها تمنح 

جاز. 


() قوله: (وعرض) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزيادات: /1/ 70/8. 
)١(‏ انظر: المدونة: //881. 

() قوله: (نمن يزرعها... الأرض) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (الأرض) في (ف): «المال). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ /61". 


فصل 
ل ما إذا كان البذر من عند الشريكين] 
واختلف إذا كان البذر من عندهماء هل من شرط الصحة أن يخلطاه قبل 
الحرث؟ وهل يجوز أن يخرج أحدهما القمح والآخر الشعير؟ وإن كان أحدهما 
يحرث”" في بلد والآخر في غيره؟ وإذا أسلف أحدهما الآخر”" نصيبه من 
الزريعة؟ فأجاز مالك وابن القاسم الشركة إذا أخرجا قمحًا أو شعيرًا وإن م 
يخلطاه. وهو أيضًا أصلها في الشركة في العين: الدنانير”” والدراهم أنها 
جائزة”' وإن لم يخلطا©. 
واختلف عن سحنون. فقال مرة بمثل قول مالك. وقال مرة: إن! تصح 
الشركة إذا خلطا الزريعة أو جمعاها في بيت» أو حملاها إلى فدان وبذر كل 
واحد في طرفه» وزرع واحد ثم زرع الآخر”'؛ فهو ى| لو جمعاها في بيت» وإلا 
لم تصح ويكون لكل واحد ما أنبت حبه"”. 
كن أن ذلك مبايعة تحتاج إلى مناجزة وتقابض, والخلط كالقبض» 
وهو أصله في الشركة بالدنانير والدراهم ألا تصح إلا بالخلط. 


)١(‏ قوله: (يحرث) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 

(") في (ر): (بالدنانير). 

(5) قوله: (أنها جائزة) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 718. 

() قوله: (وزرع واحد ثم زرع الآخر) في (ف): (فزرعا واحدة ثم زرعا الأخرى). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 779. 

(6) في (ف): (وأرى). 


وقد اختلف قول مالك في الشركة بالطعامين إذا كان صفة”' واحدة» 
فمنع ذلك مرة ورأى أنها مبايعة”". فعلى هذا لا تجوز الشركة في الحرث إلا أن 
يكون جميعه من عند صاحب الأرض. ويجوز على قوله أن الشركة جائزة إذا 
كان البذر من عندهما"" وتساويا في بعد ذلك. وتجوز الشركة إذا أخرج كل 
واحد منها مائة دينار وعروضًا والآخر مثله. 

واختلف عن سحنون إذا أخرج أحدهما قمحًا والآخر شعيرًاء فمنع ذلك 
مرة» وإن فعلا كان لكل واحد ما أنبتت زريعته» ثم رجع فأجاز ذلك إذا 
أععدلكه القنمة” ‏ '.حرية والمكيلة, 

ويجوز على هذا أن يخرج أحدهما قمحًا والآخر قطنية ويجمعاهما في بيت؛ 
لأنه كالقبض. 

قال سحنون: وإن أخرج أحدهما الأرض ومُدَّي قمح ونصف مُذَّي 
شعير» والآخر مُدَّي قمح والعمل على أن جميع الزرع بينهما؛ جاز إذا كان 
العمل مكافتًا لكراء الأرض ولما أخرج ربها من الشعير. قال ابن حبيب: لأن 
الشعير ثمن لبعض العمل””. 

قال ابن سحنون: ولو أخرج صاحب القمح”''' أكثر ما أخرجه صاحبه؛ 
لم يجزء ودخله قمح بشعير ليس يدا بيده وكراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء 
)١(‏ في (ر): (صفقة). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: // /7071. 

(9) ني (ت): (عند أحدهما). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 758. 


(6) انظر: النوادر والزيادات: /1/ /77. 
(5) قوله: (القمح) زيادة من (ت). 


كناب الشركة 6 


ولو كان الشعير من عند صاحب العمل واعتدلا في القمح؛لم يجز”". 

قال ابن حبيب: لا بأس أن يشتركا بصنفين من الطعام إذا اشتركا في كل 
صنف”". يريد: أن يخرج هذا قفيز قمح وقفيز فول أو حمصء ويخرج الآخر 
مثله. 

وهذا مثل قول مالك: إذا أخرج أحد الشريكين مائة دينار وألف درهم 
والآخر مثله'”. قال محمد بن سحنون: لو اشتركا على أن يزرعا بالريف ثم 
ذهبا إلى الشام فزرعا؛ جاز ذلك في قياس قول سحنون. ولو كان هذا يزرع 
بالفيوم ويخرج الآخر بذره فيزرعه”“ بالشام؛ لم را 

فصل 
ل ما إذا أخرج أحد الشريكين الأرض والآخر البذر] 

وقال ابن حبيب: إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر على أن نصفه 
سلف من عند صاحبه؛ لم يجزء والزرع بينهما نصفين؛ لأنما ضمنا الزريعة 
وتكافآ في العمل وكراء الأرض”"'. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 758/1 7794 ونص المسألة في النوادر: "ولو أخرج صاحب 
العمل من القمح أكثر ما أخرج رب لأرض منه لم يجز ويدخله قمح بشعير غير يد بيد وكراء 
الأرض ببعض ما يخرج منهاء فإن وقع وأخرج الشعير فربه وما أخرج القمح بينهما بقدر 
البذر ويتراجعان في تفاضل الأكرية". 

() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 759. 

(*) انظر: المدونة: 7/ 5017. 

(5) قوله: (فيزرعه) في (ر): (فيذره). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 759. 

0 انظر: النوادر والزيادات: /1/ 775. 


أ 001 
مب 


وقال سحنون في "كتاب ابنه'"'": الزرع لمسلفه وعليه كراء الأرض؛ 
قبض صاحب الأرض حصته من الزريعة أو لم يقبضهاء إلا أن يكون السلف 
بعد" صحة الشركة عل غير شر ط27. 

قال الشيخ أبو الحسن كككلته: إذا كان المتولي للعمل المسلف؛ كان الزرع له؛ 
لأن المسلف لم يقبضه ولا أفاته» وإن كان العامل المسلف”'“؛ كان له منه”' بقدر 
ما أسلفه؛ لأنه قبضه وأفاته بعمله. ولو كانت الشركة على أن يسلف أحدهما 
الآخر الثمن ليشتري به نصيبه من الزريعة؛ كان الزرع بينهها نصفين قولاً 
واحدّاء بخلاف سلف الزريعة. 

واتفق ابن القاسم وسحنون؛ إذا كان السلف بغير شرط في أصل العقد؛ 
أن الشركة صحيحة والسلف صحيح”". 

قال ابن القاسم: ولو دفع أحد الشريكين لصاحبه دنانير ليشتري له نصيبه 
من الزريعة؛ فزرع ثم قال: لم أشتر شيئًا وإنا زرعت من عندي؛ لم يصدق 
والزرع بينهماء فإن صدقه كان بالخيار بين أن يعطيه المكيلة ويكون الزرع بينهماء 
وإن شاء أخذ دنانيره» وكان الزرع لزارعه””". 


)١(‏ في (ر): (كتاب محمد). 

(0) في (ف): (على). 

() انظر: النوادر والزيادات: /1/ 7515. 

() قوله: (كان الزرع... المسلف) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (منه) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: لا/ 755. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 7/١08‏ 7”89. 


كناب الشركة رم 


قال يحبى بن عمر: إن صدقه أو قامت”" البينة أنه من عنده؛ كان" الزرع 
لزارعه””» ولا يجوز للآخر الرضا بأخذ نصفه ويدفع الزريعة. 

يريد: لإمكان أن يكون اختار الترك ثم انتقل إلى الرضا فيدخله بيع الزرع 
قبل بدو”» صلاحه. 

قال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا غاب أحد الشريكين بعد أن قلَبا 
الأرض ثم زرع الآخر له ولصاحبه ثم قدم الغائب» فإن رضي جازء وإن م 
يرض لم يلزمه. قال: وأحب إل إذا رضي أن يؤخر ذلك حتى يحصد فيأخذ 
الزارع منه بذره» ويكون ما بقي بينهما. وإن زرعها”" لنفسه؛ لم يكن للغائب في 
الزرع شيء؛ وله قيمة كراء نصيبه محروثاً. وإن حرث نصفها؛ كان للغائب قيمة 
كراء نصف ذلك النصف. وإن أحضر شهودًا لقسمة ذلك؛ لم ينفعه إلا بقسم 


السلطان””". 
قال الشيخ أبو الحسن كلت وقد قال في كتاب الرواحل: إذا أشهد جماعة؛ 
: 0 5 دف 
كان كحكم السلطان إذا لم يكن سلطان./ ا 


)١(‏ ني (ر): (كانت). 

(0)فني(ر): (وكان). 

() قوله: (قال يحيى بن عمر...الزرع لزارعه) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 
رةه 

(5) في (ت): (أن يبدو). 

() قوله: (كتاب محمد) ساقط من (ت). 

( في (ر): (زرعه). 

0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 7”546 755. 


بات 
2 الشركة" ' بالعروض والطعام 

الشركة بالعروض على وجهين: فإن كان القصد بيع بعض أحدهما ببعض 
آخر وعلى أنهما لا يتجران في أثمانها إذا بيعا""؛ كانت جائزة» وإن كان فيها 
تغابن أو تفضل”" من أحدهما على الآخر. 

وإن كانت الشركة ليتجرا بأن)نها؛ جازت الشركة”” إذا كانت على أن لكل 
واحد منههما في الشركة مبلغ قيمة سلعته» فإن اشتركا على المساواة والقيم 
مختلفة؛ لم يجز. ثم هما فيها على ثلاثة أوجه: 

فإما أن يبيع كل واحد سلعة نفسه قبل قبضها منه أو بعد”» أو”" باع كل 
واحد سلعة الآخرء أو باع أحدهما سلعته وسلعة صاحبه. 

واختلف إذا نزل وفات بالقبض أو البيع» هل تكون بينهما شركة في القيم» 
أو في الأثمان؟ فقال في "المدونة": لكل واحد منهما ما بيعت به سلعته". وير 
بينهما شركة ولا قبض؛ لأن لكل واحد من الشريكين” أن يتصرف في] باعه 
بالبيع بعد قبضه منه. فكان قبض المشتري كلا قبض. والقبض الصحيح ما لا 


)١(‏ قوله: (الشركة) ساقط من (ف). 
(0) ني (ف): (بيعت). 
(9) في (ت): (تفاضل). 
(5) قوله: (الشركة) ساقط من (ف). 
(05) قوله: (أو بعد) زيادة من (ت). 
(5) ني (ف): (أن). 
(0) انظر: المدونة: / /551. 
(8) قوله: (من الشريكين) زيادة من (ت). 


يتسلط”' لبيعه فيه» فوجب لهذا أن تكون المصيبة بعد القبض من البائع والثمن 
له. كان الثمن أكثر من القيمة أو أقل» وسواء كان بائع ذلك العرض مشتريّه 
أو بائعه. والقول الآخر إن ذلك قبضء وهو قول مالك في الشريكين يرج 
أحدهما ذهبًا والآخر فضة. أن الشركة صحيحة والقبض صحيح تصح به 
المناجزة في الصرف””. 
وإذا كان ذلك فقبض كل واحد من الشريكين سلعة صاحبه؛ ضمن 
نصف قيمتها يوم قبضها وعمرت ذمته بذلك وصار جميع ما تجرا فيه بينها 
نصفين إذا باع كل واحد منهم!" سلعة صاحبه بعد قبضها منه؛ لآن الثمن 
وإن كان بيعه لها قبل قبضها؛ كان في المسألة قولان: 
أحدهما”': أن بيع المشتري كالقبض يوجب”' عليه نصف القيمة ويكون 
والثاني: أن ذلك ليس بقبض والثمن لمن كانت له تلك السلعة» وإن باع 
كل واحد منهم''' سلعة نفسه قبل قبضها منه» أو بعد قبضها وقبل أن يفوت 
وإن كان بيعه لها بعد القبض والفوت بتغير سوق أو جسم؛ كان الثمن 
)١(‏ في (ر): (تسلط). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 7/7 550/8. 
(*) قوله: (منهما) زيادة من (ت). 
(5) في (ت): (إحداهما). 


(1) قوله: (منهما) ساقط من (ف). 


أ 01 
عي 


بينهها وعلى كل واحد نصف قيمة سلعة”'' صاحبه. وإن قبض أحدهما سلعة 
صاحبه ثم باعه|(" جميعاً؛ كان”" ثمن سلعته له»» وثمن سلعة صاحبه بينهما 
وعليه لصاحبه نصف قيمتها'". وإن اتجرا بعد ذلك كان المشترى بينهما على 
قدر ذلك؛ لأحدهما كدر تمن جميع سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه. 
وللآخر قدر نصف ثمن سلعة صاحبه خاصة”". 

وإن أخرج أحدهما عروضًا والآخر عبيدًا أو حيوانًا أو طعامًا؛ كانت" 
الشركة إذا اعتدلت القيم جائزة» ول تجز إذا اختلفت القيم واشترك”' على 
المساواة في القيم. والجواب إن نزل ذلك”' '' على ما تقدم في العرضين” ". 

فصل 
ل الشركة بالطعامين] 
لآ كلو الشركة بالطعامين ١!‏ أربعة: أوبحهة يا أن يكرتا هيما واحذا 


)١(‏ قوله: (سلعة) ساقط من (ت). 
(0 )ني (ف): (باعاها) 

(9) بعدها في (ح؛ ف): (له). 

(5) بعدها في (ح» ف): (نصف). 
(0) في (ر): (قيمته). 

() قوله: (بقدر) زيادة من (ت). 
(0) قوله: (خاصة) ساقط من (ف). 
(6) ني (ت): (جازت). 

(9) في (ت): (ويشتركان). 
(١)في(ف):‏ (ترك). 

)١١(‏ قوله: (في العرضين) زيادة من (ت). 
(6١)ني‏ (ر): (بين). 


كناب الشركة 20 


وهما في الجودة سواءء أو بعضهها أفضل من بعضء أو جنسين قمحًا وشعيرًاء 
أو ضنفين قمحا وه |20 

وقد اختلف في الشركة في جميع هذه الأوجه. فأجاز مالك”" في "المدونة" الشركة 
إذا كان الجنس واحدًا والجودة سواءء بمنزلة لو كانت دنانير كلها أو دراهم كلها'" ولم 
يرها مبايعة» ويجوز على هذا وإن لم يخلطاهاء ثم رجع عن ذلك ورأى أن الطعام ما 
تختلف فيه الأغراض بخلاف الدنانير فيدخلها” " المبايعة من بعضها ببعض””» وإذا 
دخلت المبايعة منع لأجل عدم المناجزة. 

وقد أجاز مرة أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم وهي مبايعة» وإذا 
كان ذلك جازت الشركة بالطعامين مع تسليم القول: إنها مبايعة إذا قبض كل 
واحد منهم| طعام الآخر. 

وأجاز ذلك محمد إذا خلطا الطعامين”". وإن اختلفت الجودة لم تجز 
الشركة على قيم الطعامين؛ لأنه ربّاء وسواء كان الفضل يسيراً أو كثيرا» ولا 
على الكيل إذا كان الفضل كثيرًا؛ لآن ذلك الفضل في الشركة لا يجوز في 
عرض ولا في طعام» وإن كان الفضل يسيرًا واشتركا على الكيل جاز على قوله 
في "المدونة"”"» والقياس المنع؛ لأن من له الفضل إن”” تركه لمكان الشركة 


(١)في(ت):‏ (وثمرًا). 

زفة زاد بعده في (ف): (وابن القاسم). 
(”) انظر: المدونة: 55//7. 

(5) في (ت) و(ر): (فيدخله). 

(5) انظر: المدونة: 551//7". 

."1//1/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.”51/ /7 انظر: المدونة:‎ )0( 

() في (ر): (إذا). 


والتجر في المستقبل» وإن لم يقصد التجر بأثمانهها جازء وهذا إذا كانت سمراء 
كلها أو محمولة كلها. 
وإن كان من عند أحدهما سمراء والآخر محمولة؛ لم تجز الشركة أيضًا على 
القيم» ولا على الكيل إذا كان الفضل كثيرًاء وإن كان يسيرًا؛ جاز على القول: 
إنها لا تختلف فيها الأغراض فإن المحمولة أدنى» وعلى القول: إنها لا تختلف 
فيها الأغراض”" وتراد”" في بعض الأوقات للزريعة؛ فلا يجوز لأنها تدخلها”” 
0 المبايعة» إلا على القول بإجازة الصرف في الشركة ويقبض كل واحد / طعام 
صاحبه. 
واختلف إذا أخرج أحدهما قمحًا والآخر شعيرًا؛ فمنعه ابن القاسم في 
"المدونة"”. واختلف فيه عن سحنون؛ فمنعه مرة وأجازه أخرى إذا اعتدلت 
القيم'". يريد: والكيل وقبض كل واحد منهما طعام الآخر. 
وإن أخرج أحدهما قمحًا والآخر تمرًا'' كانت مبايعة» ويختلف في جواز 
الشركة» فعلى القول بإجازتها يأخذ كل واحد منهم| طعام الآخر أو يجمعانه. 
وقال ابن القاسم: إذا اشتركا في قمح شركة فاسدة ثم خلطاه كان لكل 
واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطا'". وقال محمد: يقتسان الثمن والربح 


)١(‏ قوله: (فإن المحمولة... الأغراض) ساقط من (ف). 
(5) ني (ت): (ويزاد). 

() قوله: (لأمها تدخلها) في (ر): (لأنه يدخله). 

(5) انظر: المدونة: 7/7 /55. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 774. 

(5) في (ت): (ثمرًا). 

0) انظر: المدونة: 55/4/7. 


نصفين”". ورأى”" أن ذلك قبضء فتعمر ذمة كل واحد منهما بمثل نصف”© 
طعام صاحبه» ويكون الموجود بينهما نصفين. ولم يره ابن القاسم قبضًاء ولا 
يكون نصفين» ولا( يضمن أحدهما لصاحبه شيئًا©؛ لأن خلظهها بإذن منهما 
وليس بتعدء وإذا ارتفع العداء”' كان كالذي اختلط بأمر من الله وتكون 
الشركة فيه على القيم””". 

وإذا اشترك رجلان على أن يخرج أحدهما ألفاً والآخر ألفين والربح بينهما 
على رأس الأموال» وكذلك إن لحقهما دين بعد أن خسر المال وذهب فيه؛ فعل 
صاحب الآلف ثلث الدين» وعلى صاحب الألفين ثلثا الدين. وقيل: على كل 
واحد ما تداين به بعد تلف رأس المال". 


.718/1/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) ني (ف): (وأرى). 

20 قوله: (بمثل نصف) في (ف): (بنصف). 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (شيئًا) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (العداء) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (القيم) ساقط من (ف). 

(8) قوله: (وإذا اشترك رجلان... رأس المال) ساقط من (ت). 


ع خيه جه 
الع 
تنه 
باب 


ع 
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وإذا كانت الشركة بأن أخرجا دنانير ودراهم ليشتريا بها" سلعة بعينها لا 
يقدر أحدهما على شرائها باله بانفراده؛ لم يكن لأحدهما الرجوع عن ذلك؛ 
لأا أوجبا أمرًا جائزًا يتعلق به حق لمن طلب الوفاء به» وإن كان يقدر كل 
واحد بانفراده على شرائها'" وكان شراء الجملة أرخص فكذلك. وإن كان 
الشراء في الجملة وعلى الانفراد سواء؛ جرت على القولين فيمن اشترط شرطًا 
جائرًا لا يفيد» فاختلف هل يلزم الوفاء به أم لا؟. 

وإن كانت الشركة ليتجرا في شيء بعينه وما لا أمد لانقضائه؛ كان لكل 
واحد منهم| الرجوع عن ذلك. وتكون له دنانيره وإن كان لها فضل؛ لأنه إنما 
رضي أن تكون بينهما لمكان التجر في المستقبل» فإذا لم يصح له" كان له دنانيره. 

وكذلك”' إذا أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم -على قول من أجاز 
ذلك- ثم بدا لأحدهما؛ فيكون له ما كان أخرجه. لأنه لم يكن له غرض في 
الصرف إلا" لمكان الشركة والتجر في المستقبل. ويجري فيها قول آخر: أنه 
تلزم الشركة لأول نضّة؛ قياسًا على أحد قولي مالك فيمن عقد الكراء مشاهرة؛ 


)١(‏ ني (ت): (وهل). 

() قوله: (ليشتريا مها) في (ت): (يشتريان). 

() قوله: (بهاله بانفراده...على شرائها) زيادة من (ت). 
(5) قوله: (له) ساقط من (ف) وني (ر): (به). 

(65) قوله: (وكذلك) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 


كناب الشركة 6 


أنه يلزم”" أول الشهر”". 

وإن كانت الشركة في سلع أخرج كل واحد منهما سلعة؛ كانت الشركة على 
ثلاثة أوجه: فإن كان القصد بيع نصف إحداهم”” بنصف الأخرى لا أكثر من 
ذلك؛ كانت لازمة لا رجوع لأحدهما!' عنهاء ومن دعا منههما إلى المفاصلة والبيع 
كان ذلك له. وإن كان قصدهما التربص بها لما يرجى من حوالة الأسواق لموسم 
يرجى وما أشبه ذلك -وذلك القصد لولم تكن شركة- كان القول قول من دعا 
إلى تأخير المفاصلة إلى الوقت المعتاد ويصير حكمه| فيها"؟ حكم القراض؛ أنه لا 
يمكّن أحدهما من ببعه قبل الأوان الذي يؤخر إليه» إلا أن يكون مما ينقسه”" من 
غير نقص ولا مضرة فيقسم بينهماء وهذا في الشريكين. 

وإن كان القصد تمادي التجر بأنم|نها”" كان القول قول من دعا إلى ترك التجر 
بأثمانها” في المستقبل على أحد قولي مالك في الكراء» ويكون لمن أحب التتاديّ 
الخيارٌ في نقض الشركة في العرضين”" دون من أحب ألا يتهادى فيها؛ لأن مقال 
من أحب التماديّ أن يقول: لم أقصد بإخراج عرضي”' '" والشركة فيه إلا لمكان ما 


)١(‏ قوله: (يلزم) في (ت): (يلزمه). 
(؟) انظر: المدونة: 60148//7. 

(") في (ت): (أحدهما). 

(5) قوله: (لأحدهما) زيادة من (ت). 

(0) في (ت): (فيه). 

(1) قوله: (مما ينقسم) في (ر): (الذي لا ينقسم). 
(0) في (ف): (بأثمانه)). 

(6) قوله: (بأئمانها) ساقط من (ف). 

(9) في (ت): (القرضين). 

(١)في(ر):‏ (عرض). 


أ ا 
عرد 


و 


نرجو من التجر في المستقبل» ولولا ذلك لم أشاركك”' فيه" فإذا ل تمكني من 
الوجه الذي'" شاركتك له عدت في عرضي» ولا مقال في ذلك لمن كره التهادي؛ 
لأن الآخر يقول: قد ملكت عليك نصف عرضك ومكنتك من الوجه الذي 
قصدت الشركة لأجله. ولو أخرجا دنانير ثم سافر أحدهما بالمال؛ لزمت الشركة 
وليس للحاضر أن يوكل من يأخذ ذلك منه بعد أن خرج الآخر لأجله» وليس 
للذي سافر بالمال أن يترك الشركة ويوقف له ماله هناك» ولو سافرا جميعًا وكان 
السفر لأجل التعاون بالمالين وإنا يتجران فيا لا يقدر أحدهما أن يتجر فيه على 
الانفراد؛ لكان القول قول من دعا إلى التهادي لأول نضة. 

واختلف في الشركة في الحرث إذا أراد”“ أحدهما النزوع"' قبل الحرث. 
قال ابن القاسم في كتاب محمد: ذلك له. وقال سحنون: ليس ذلك له. 

وإن كانا قد بذرا؛ لم يكن لواحد منهما النزوع قولاً واحدّاء لأنه لا" تجوز 
قسمته» بذر من الأرض أو لم يبذر. وقال ابن حبيب: إن ذهب/ السيل بذلك 
الزرع لم يجبر أحدهما على أن يعيد بذراً آخر. وإن هلك ثور أحدهما أو غلامه 
أو بعض الأداة جبر الآبي منهماء وإن ذهب البذر قبل أن يزرعا أو بذر أحدهما؛ 
لم يجبر الآبي منهم''". وقول سحنون أبين» وهو الأصل في الشركة في المعينات» 
هذا إذا اشتركا ليعملا بطنًا واحدّاء وإن كان ليعملا في المستقبل ولم يسمّيا؛ لزم 
أول بطن على أحد القولين. 


(ف) 


لفق 


)١(‏ في (ر): (نشاركك). 
(1) قوله: (فيه) ساقط من (ت). 

(0) بعدها في (ت): (إذا). 

(5) في (ت): (كان). 

(5) في (ر): (النزع). 

(3) قوله :(لة) بافط من (ت): 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ”/الا. 
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6 نفقة أحد الشريكين اونفقة العيال] 55 


وإذا كان الشريكان"" لا عيال للماء أو لما عيال سواءء أو بينهما الشيء 
اليسير كانت النفقة والكسوة ملغاة» وسواء كانا في بلدين أو في بلد واحد”" 
اتفق سعرهما أو اختلف. هذا هو الظاهر من المذهب. والقياس: إذا كان 
البلدان قراراً لما أيحاسب من كان في البلد الغالي بها بين السعرين؟ فإن لم يكن 
واحد منهما في قراره لم يحسبا ما بين السعرين» وإن كان أحدهما في قراره وهو 
أغلاهما سعراً حوسب با بين السعرين”"» وإن كان الآخر أغلاهما لم يحاسب 
بذلك الفضل؛ لأنه خرج من سبب امال ولتنميته» وقد كان في مندوحة عن 
الإنفاق من ذلك الغلاء» فإذا كان كل واحد في قراره؛ أو كان أغلاهما من هو في 
قراره دون من خرج لسبب المال؛ كان من حق أقلههما سعرًا أن يحسب”“؛ لأن 
الأصل أن نفقة كل واحد من الشريكين على نفسه وعياله نما" يخصه. وما سواه" 
فهو للعادة» فإن كانت العادة الإنفاق من الأوسط”"؛ جاز ذلك على أصل ما تجوز 
عليه الشركة» وهي المساواة في الانتفاع» وأن يكون الربح على قدر رؤوس 
الأموال» فإذا تراضيا على أن يأخذ أحدهما من الربح أكثر من الآخر لم يجزء وكل 


)١(‏ زاد بعدها في (ف): (أحد الشريكين). 

(0 قوله: (واحد) ساقط من (ف). 

( قوله: (وإن كان... بين السعرين) ساقط من (ت). 
(4) ني (ر): (يحتسب). 

(6) في (ر): (ما). 

(0) ني (ف): (سوى ذلك). 

(0) في (ف): (الوسط). 


موضع تلغى فيه النفقة فإنه تلغى فيه الكسوة إذا كانت مما تبتذل. 

وإن تساوى العيال في العدد وتباينوا في السن تحاسبوا”؟ بفضل ذلك 
كتباين اختلاف العدد. وإن كانت مما لا تبتذل واشتريت من مال الشركة؛ كان 
ربحها داخلاً في المال وخسارتها على مشتريها ويحاسب بع”" وزن فيهاء وإن 
علم لذلك قبل دفع الثمن؛ كان”” الشريك الآخر بالخيار بين أن يردها للشركة 
أو يمضيها”' له خاصة ويمنعه من وزن ثمنها من مال الشركة» إلا أن يسقط 
من نصيبه من المال قدرها. 

وإن غاب المشتري وطلب البائع الشريك الآخر بالثمن؛ لم يكن ذلك له. 
ون قال «مكتريباة اشتزيتها” عل غير.مال الشركة لاستقراضن الثمن أو 
لأخذه من الشركة وتسقط الشركة فيا ينوب ثمنها؛ كان ذلك له ولم يكن 
للآخر من ربحها شيء. 

وإن اختلف رأس المال فكان لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث وتساوى 
العيال؛ لم ينفق صاحب الثلث من المال إلا بقدر جزته» ولم يجز أن ينفق بقدر 
عياله ليحاسب بذلك في المستقبل؛ لأنه لا”2 يأخذ من المال أكثر مما أخذ 
صاحبه. 


(1) في (ف): (تحاسبا). 

(0) في (ت): (على ما). 

(9) قوله: (الثمن؛ كان) في (ف): (الشريكان). 
(5) في (ت): (يضمنها). 

(0) في (ت): (اشتريته). 

)١(‏ قوله: (لا) ساقط من (ف). 


باب 
35 4 اختلاف المتفاوضين والشريكين 2 
والشهادة 4 ذلكت 


ومن "المدونة" قال ابن القاسم فيمن أقام'" البينة على رجل أنه 
مفاوضه'”": كان جميع ما في يدي”" الذي قامت عليه البينة بينهماء إلا ما أقام 
البينة عليه أنه ورثه أو وهب له أو كان له قبل المفاوضة» وأنه لم يفاوض 
عليه . 

وهذا إذا أنكر الآخر المفاوضة””. ولو أقر واختلفا في الأجزاء. فقال 
أحدهما: نصفين. وقال الآخر: لك الثلث ولي الثلثان؛ لاقتسما السدس على 
أصله نصفين» لأن المفاوضة تقتضي كون أيديهم| على جميع أملاكهم| وتصرف 
كل واحد منهما فيه مع إمكان أن يكون ذلك نصفين أو الثلث أو”' الثلثين؛ 
ولأنه لو تفاوضا في جميع أملاكهم”" على مثل ذلك من اختلاف الجزء. لقيل: 
هما متفاوضان. إلا أن يكون قوم لا يوقعان”” المفاوضة إلا على ما استوت 


أجزاؤه 1 


)١(‏ في (ر): (أقال). 

)١(‏ قوله: (أنه مفاوضه) في (ت): (بنية أنه مفاوض). 

() في (ح» ت): (يد). 

(:) انظر: المدونة: 7/77 5177. 

(5) قوله: (وأنه لم يفاوض عليه وهذا إذا أنكر الآخر المفاوضة) ساقط من (ت). 
(5) ني (ر): (و). 

(0) في (ت): (أموالهما). 

(8) في (ف): (يوافقان). 


| 
له 


ولو أقام رجل البينة على رجل أنه شريكه؛ لم يقض بالشركة في جميع 
أملاكهم'"", لأن ذلك يقع على بعض المال وعلى جميعه. 
ومن كتاب ابن'" سحئون: ومن أقر أنه شريك فلان في القليل والكثير؛ 
كانا كالمتفاوضين في كل ما في أيديهاء إلا أنه لا يجوز إقرار أحدهما على الآخر 
بالدين ولا بالوديعة ولم يتقاررا أمها شريكان في التجارة؛ كان ما بأيدهما من 
التجارات بينهماء ولا يدخل في ذلك مسكن ولا خادم ولا طعام. وإن قال 
أحدهما: هذا الذي في يدي ليس من الشركة إنها أصبته من ميراث أو جائزة أو 
هو بضاعة لرجل أو وديعة؛ صدق مع يمينه إلا أن يقيم الآخر بينة أنه من 
الشركة, أو أنه كان في يديه يوم أقرء فإن أقر أنه كان في يديه يوم أقر بالشركة؛. 
ل كان يتها. لآن”" العين من التجارة» ولو كان بيده متاع من متاع التجارة» 
” وقال: ليس هو منها وم يزل في يدي قبل الشركة؛ كان بينهما ولم يصدق». 
قال: وإن قال: فلان شريكي ول يزد» ثم قال: إنما عنيت في هذه الدار أو 
الخادم؛ صدق مع يمينه. وإن قال: شريكي 2 متاع كذا؛ صدق. وإن قال: في 
كل" ' تجارة» وقال الآخر: فيه بين يديك”2 ولست شريكي فيا في يدي صدق 
مع يمينه. وإن قال في حانوت في يديه: فلان شريكي فيا فيه'"» ثم أدخل فيه 


)١(‏ في (ت): (أموالهم)). 

(؟) قوله: (ابن) ساقط من (ف). 

() في (ر): (إلا أن). 

(؟) انظر النودار والزيادات: .71١/9‏ 
(0) قوله: (كل) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (يديه). 

(0) في (ر): (في يديه). 


كناب الشركة 2 


عدلين رضيا”"» فقال: ليس هو من الشركة» وقال الآخر: قد كان في الحانرت 
يوم إقراره؛ كان القول قول من قال'" إنه كان فيه إلا أن يقيم الآخر البيئة أنه 
لم يكن فيه يومئذ'". 

قال:"وقال:سختنون أيضًا وآاشهن: لا يكون بينهنا وتضدق من :قال أنه 
قال”' أدخله بعد الإقرار؛ لأن ما في الحانوت غيرٌ معلوم””. 


)١(‏ قوله: (عدلين رضيا) في (ف): (عدلا رطباً). 

(0) في (ت): (قوله). 

(؟) قوله: (يومئذ) ساقط من (ت)» وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 7117. 
(5) قوله: (أنه قال) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 17" 


باب 
ص مقاسمة أحد الشريكين مال الشركة 2 
بغير رضا شريكه 


وإذا سافر أحد الشريكين بال من شركتهم| فل| بلغ البلد قسم ذلك 
الربح”" واشترى لنفسه ولشريكه على الانفراد» فهلك أحد المالين أو سلما 
واختلف الربح؛ كان للمقيم أحسن ذلك وأفضله. فإن كانت الخسارة أو 
الضياع فيا جعله لنفسه”"'؛ كان منه خاصة وكان للآخر”" السالم بربحه؛ لأنه 
لايختار إلا إجازة القسمة. 
وإن كانت الخسارة أو الضياع في نصيب المقيم كان النصيب السام بربحه 
بينهها وتلف الآخر وخسارته منه! ولا يضمن للمقيم من ذلك شين" ؟؛ لأنه لم 
يتعد”"' إلا في النية خاصة في قوله: هذالي وهذا لصاحبيء والنية في هذا لا توجب 
ضاناء وإنما يضمن لو رفع يده عن نصيب صاحبه وجعل يد غيره عليه. 
المال» ثم اقتساه في سفرهما نصفين» ثم تجرا وربح أحدهما وخسر الآخر؛ كان 
الجواب على ما تقدم: له ثلث ما في يد هذا على خسارته وثلث ما في يد الآخر 
بربحه؛ ولا يرجع من خسر على من ربح بشيء؟ لأن مقاسمتها على أنفسههم| 
(1) قوله: (الربح) ساقط من (ت). 
() في (ف): (لخاصته). 
(”) في (ر): (الآخر). 
() في (ت): (بينهما). 
(0) قوله: (شيئًا) ساقط من (ف). 
(3) في (ف): (ينعقد). 


جائزة وعلى الغائب غير جائزة» وحكمها”" على الغائب بمنزلتها لو تجر كل 
واحد منهما بنصف المال على أن الشركة قائمة بين جنيعهم؛ ويكون كل واحد”" 
منهما بنصف امال على الشركة؛ فإنه بين جميعهمء ولا يكون واحد منهم"" 
متعديّا برفع يده عن الذي بيد صاحبه بخلاف الوصيين؛ لأن لأحد الشريكين 
أن يشتري بانفراده من غير مطالعة صاحبه. وإذا كان ذلك كان التعدي في النية 
ويكون معها بمنزلة من لم يقسم فله© ثلن”” الجميع على الشياع”) وذلك 
يؤدي إلى أن يأخذ ثلث ما في يد كل واحدء إلا أن يكون قدم إليها المقيم ألا 
يقسما فيضمن التلف دون الخسارة؛ لأنهما يبقيان في الاشتراء على الأصل أن 
كل واحد منهما يشتري بغير محضر الآخر ما رآه صواباء ويكون ذلك تحت 
أبدهاء إلا آن يكون الاشتراط آلا يشتري أحدهما بغير اجتاع من رأي 
صاحبه فيضمن الخسارة» وله أن يأخذ بها يجب له عن”" الضياع أو الخسارة 
مما أحب» فيضمن من لم يضع ذلك عنده ومن لم يتول الشراء خسارة ما 
اشتراه”" صاحبه؛ لأنه متعد”" في رفع يده عنه» ويضمن ذلك من كان عنده؛ 


لأنه متعد في انفراده في النظر فيه. 


)١(‏ في (حءت): (حكمهم). 

(؟) قوله: (كل واحد) في (ف): (واحداً). 

(") قوله: (منها بنصف المال ... واحدة منههما) ساقط من (ت). 
(5) في (ت): (فيكون له). 

(05) في (ف): (ثلث). 

(5) في (ر): (المشاع). 

(0) قوله: (يأخذ بما يجب له عن) في (ت): (يأخذه با أحب له من). 
(4) في (ت): (اشترى). 

(9) قوله: (لأنه متعد) في (ت): (لا متعدي). 


واختلف فيا يكون له من الربح في يد الآخر؛ فقيل: يكون”" له ثلث ذلك. 
وقيل: نصفه. والآول أحسن؛ وإنا له م”" في يد كل واحد منهما نصفها. 

وقال ابن القاسم ني أحد المتفاوضين يشتري شراء فاسدّاء قال: ذلك لازم 
لشريكه؛ وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون» وإذا فات”” 
كانت القيمة على الشريكين ريع 


)١(‏ قوله: (يكون) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (ماثتة). 

(9) في (ر): (فاتت). 

(:) انظر: المدونة: 53757/7. 


كناب الشركة 6 


باب 
(9 مشاركة الحر العبد وا مسلم النصراذ 2 
م مشاركة الحر العبد والمسلم النصراتئي  ..‏ لي <ه 
0 والرجل المرأة 39 


قال ابن القاسم: ولا بأس بمفاوضة ا حر العبد ومشاركته إذا كان مأذونًا 
له في التجارة”". 

قال الشيخ كفلت: فإن لم يكن مأذونًا له في التجارة'" وكان العبد المتوني 
للبيع”" والشراء؛ لم يكن على الحر في ذلك مطالبته إن هلك المال أو خسر فيه 
وكذلك إن توليا ميعًا الشراء ووزن كل واحد منهما ما ينوبه وأغلقا عليها 
وم ينفرد الحر بباء وإن كان ا حر هو المتولي لذلك ضمن رأس المال إن هلك أو 
بير 

ولا ينبغي مشاركة النصراني لعمله بالربا واستحلاله ما حرم عليناء إلا 
ألا يغيب النصراني على شيء من”' ذلك» فإن فعل استحب للمسلم أن 
يتصدق بنصيبه من الربح؛ لإمكان أن يكون عمل بالرباء وإن شك هل تجر به 
في الخمر؟ استحب له أن يتصدق بالجميع» وإن علم أنه سلم من ذلك؛ لم 
يكوا ملف رف) 


فقال 


(١)انظر:‏ المدونة: "ا/ 555. 

() قوله: (قال الشيخ... في التجارة) ساقط من (ت). 

(9") في (ر): (البيع). 

(5) قوله: (وأغلقا عليها) في (ف): (واختلفا)» وفي (ر): (وأغلقا عليه). 
(0) قوله: (لا) ساقط من (ر). 

(5) ني (ف): (عن). 


قال ابن القاسم: ولا بأس بشركة الرجل المرأة”". 

يريد" إذا كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في تلك المتاجر"؛ لأن كثرة 
محادثة الشابة للرجل تبقي فيه الفتنة» فإن كان بينها وبينه واسطة فلا بأس في 
ذلك . 


(١)انظر:‏ المدونة: 51712//7. 

(0) ني (ف): (بذلك). 

(9) في (ت): (التجارة). 

(:) قوله: (في ذلك) ساقط من (ت). 


باب 
وطء أحد الشريكين جارية من الشركة" لكوي 
وإذا اشترى من المال جارية لنفسه 6 


5 


ولا يجوز لأحد الشريكين أن يطأ جارية من الشركة» ولا أن يشتري 
جارية”" من المال ليطأها”"» أذن الشريك له في ذلك أم لم يأذن”"» فإن فعل 
ووطئ جارية من الشركة بغير إذن شريكه؛ كان الذي لم يطأ بالخيار بين أن 
يضمّنه قيمتها أو يقاويه فيها. 

واختلف هل يردها في الشركة؟ وإن اشتراها لنفسه فأدرك قبل أن يمسها؛ 
كان بالخيار بين أن يمضيها'" له بالثمن الذي اشتراها به» أو يردها في الشركة. 
وإن لم يعلم حتى أصابها؛ كان بالخيار”” بين أن يمضيها له بالثمن» أو 
يضمنها”' له بالقيمة» أو يقاويه فيها. 

واختلف هل يردها في الشركة؟ فمنع ذلك ابن القاسم في "المدونة" 
وأجازه غيره”". وأرى إن كان فعل الشريك ذلك جهلاً يظن أن ذلك يجوز له 


)١(‏ قوله: (جارية) ساقط من (ت). 

(؟) في (ت): (ليطأ). 

(") قوله: (لم يأذن) في (ت): (لا). 

(5) في (ت): (يضمنها). 

(0) قوله: (كان بالخيار) ساقط من (ف). 

(7) في (ف): (يمضيها). 

(0) انظر: المدونة: 514//7» ونص كلامه في المدونة: "قلت: فإن قال: الشريك لا أقاومه ولا 
أنفذها له» ولكني أرد الجارية في الشركة؟ قال: ليس ذلك له. لأن مالكا قال يتقاومانها. قال 
سحنون: وقد قال غيره: ذلك له". 


لمكان الشركة ولو علم بتحريم ذلك لم يفعل؛ جاز بقاؤها تحت أيديهاء فإن أتى 
ذلك عانًا؛ لم يجر بقاؤها تحت أيديه) وحازها عنه الشريك الآخر إذا كان 
مأمونًا وله أهل» وإلا جعلت على يد عدل حتى تباع. 

وقد قال ابن القاسم في "كتاب المدنيين" فيمن وطئ أخته من الرضاعة 
بملك اليمين: أنها تباع عليه إذا كان عانّاء وإن كان جاهلاً يظن أن ذلك يجوز 
له ولا يتهم في حاله إلى العودة لمثل ذلك؛ لم تبع عليه”". 
وأجاز في كتاب محمد'" الاستبراء فيمن جمع بين”" أختين في الوطء بملك 
اليمين”» ثم عادت إليه إحداهما بعد البيع قبل أن يطأ الباقية عنده؛ أن يجتمعا 
في ملكه” 2. 

ومحمل هذا على أن فعله الأول كان على وجه الجهل. وكذلك الذي 
يصيب زوجته بعد الإحرام وهو عالم بتحريم ذلك؛ فرق بينهما عند الإحرام 
الثاني» وإن كان جاهلاً ولو علم بتحريم ذلك لم يصب؛ 1”" يفرق بينهما. 

ولو اشترى أحد الشريكين جارية للتجارة وليصيبّها وكان اشتراء”" مثلها 
للتجارة”» حسنّ نظر وعلم بذلك قبل أن يصيبها -لم يضمن الثمن الذي 


.7١7 /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() قوله: (محمد) ساقط من (ف). 

() قوله: (بين) ساقط من (ت). 

() قوله: (بملك اليمين) زيادة من (ت). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 501. 
() ني (ت): (وم). 

0) في (ت): (اشترى). 

(6) قوله: (للتجارة) زيادة من (ت). 


اشَتْريَت"' نه وكانت“شتركة بينهراء وإذا كانت إضابة أخد الشريكين: بإذن 
شريكه؛ لزمته القيمة”"» حملت أو لم تحمل”"؛ لأنه تحليل. 

وإن اشتراها بإذن شريكه؛ ردت إلى الشركة وحيل بين مشتريها وبين 
إصابتها ولم يلزمه غرم ما اشتراها به'؛ لأن مقتضى الإذن أن تكون على 
ملكهماء وإن بيعت بربح أو خسارة؛ كان ذلك لما وعليهماء وإن لم يعلم حتى 
وطىئ؛ كانت عليه بالقيمة من غير خيار لواحد منهماء وعلى هذا يجري الجواب 
إذا فعلا ذلك جميعًاء فإن كان فعله بغير علم من شريكه؛ خوطب كل واحد 
منهما بمثل ما تقدم إذا كان الفعل من واحدء وإن كان بعلم صاحبه وبإذنه 
بمثل ما تقدم”' إذا كان الإذن من واحد والفعل من الآخر وحله. 


)١(‏ في (ت): (اشتراها). 

(0) في (ف): (بالقيمة). 

(*) قوله: (أولم تحمل) في (ت): (أم لا). 

(5) قوله: (به) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (إذا كان الفعل من واحد...بمثل ما تقدم) ساقط من (ر). 


باب 


أحد الشريكين يستدين أو يبيع بالدين”" 
أويؤخربه' 'أويضع منه أويهب أويعير ١‏ رهم 
أو يستعير أو يودع أويودع''" أو يؤاجر نفسه 065 
أويعمل بقراض أو يتحمل' ' أو يبضع وكيف ‏ - 
إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه المال”) 


5 


ويجوز”" لأحد الشريكين أن يشتري ب|”" لم ينض معه ثمنه إذا كان الشراء 
على النقد لينقد بعد اليومين والثلاثة» وهذا ما لابد للناس منه» ولا يشتري 
بثمن مؤجلء فإن فعل وكان ذلك بغير إذن شريكه؛ كان الشريك بالخيار بين 
القبول أو الرد» ويكون الثمن عليه خاصة» وإن كان ذلك بإذن شريكه في 
سلعة بعينها؛ جاز الشراء على مثل” ذلك. وإن كان شيئًا بغير عينه؛ لم يجز 
ذلك ابتداء» فإن فعل كان المشترى شركة بينههما على المستحسن من القولين في 
الشركة على الذمم. ولا يجوز أن يعقدا” الشركة على ما بأيديهما وعلى” '' أن 


)١(‏ زاد بعده في (ر): (أو يشارك). 

(1) قوله: (به) ساقط من (ر). 

() قوله: (إذا كان الفعل...أو يودّع) ساقط من (ت). 

(؟) قوله: (يتحمل) في (ر): (يتحل). 

(6) قوله: (أو يبضع... المبعوث معه المال) ساقط من (ف).(ت). 
(5) ني (ت): (ولا يجوز). 

(0) في (ت): (بهال). 

(8) قوله: (على مثل) زيادة من (ت). 

(9) في (ت): (يعقد). 

(١)ني(ت):‏ (ولا). 


كناب الشركة 9 


يشتريا بأكثر منه» فإن فعلا كان ما اشتريا شركة بينهما. 

واختلف في بيع أحدهما بالدين؛ فأجازه ابن القاسم في "المدونة"”, 
وروى عنه أصبغ أنه قال: لا يجوز”". والأول أحسن؛ لأن كل ذلك من نحو 
ما دخلا عليه من التجارة وتنمية المال. 

فصل 
ل تأخير أحد الشريكين على وجه المعروف] 

وتاغر ان امرك عل ونه المعروقف لا مون ولشريكة'" أنديره 
التأخير في نصيبه من ذلك الدين» وأما نصيب صاحبه. فإن كان لا ضرر عليه 
في قسمة الدين حينئذ؛ مضى التأخير في نصيب من أتحرء وإن كان عليه)/ في | © 
ذلك ضرر وقال من أخر: لم أظن أن ذلك يفسد'"' عللّ شيئًا من الشركة؛ رد 
جنيع ذلك. فإن لم يعلم بتأخيره حتى حل الأجل؛ لم يكن على من أخر في ذلك 
مقال. فإن أعسر الغريم بعد التأخير”'؛ ضمن الشريك لشريكه نصيبه منه» 
وإن كان تأخيره إرادة الاستيلاف؛ جاز ذلك على شريكه؛ ولا ضهان على من 
أ حر إن أعسر الغريم بعد ذلكء إلا أن يكون الغريم من يخشى عُدْمُه والعجز 
عن الأداء؛ فيرد في التأخير ويعجل جميع الحق؛ وإن لم يرد حتى أعسر؛ ضمن 
الشريك إذا كان عانًا بذلك. 


ب 


.1337//7“ انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .7”94/1١7‏ 

(") في (ف): (لشريكه). 

(5) قوله: ( أظن أن ذلك يفسد) في (ر): (أظن أن ذلك لم يفسد). 
(0) قوله: (بعد التأخير) زيادة من (ت). 


أ ا 
م 


وقد قيل: لا يجوز التأخير إرادة الاستيلاف؛ لأنه من باب سلف 
بزيادة”"2. والأول أحسنء وليس هذا داخلا في معنى الحديث في النهي؛ لأن 
هذا إن) يرجو حسن المعاملة من سائر الناس وقد يعامله هذا الغريم أو لا 
يعامله. 

وإن وضع أحد الشريكين؛ كان الجواب على ما تقدم في التأخير» فلا يجوز 
على وجه التأخير”" المعروفء ثم ينظر هل يمضي نصيب الذي وضع من 
ذلك؟ ويجوز إن أراد الاستيلافء إلا أن يكثر فيا حط فيرد الزائد على ما يراد 
به الاستيلاف. 

فصل 
ل ما تجوز إعارته من الشريكين] 

ويجوز لأحد الشريكين أن يعير الشيء الخفيف”" كالماعون وما أشبهه مما 
العادة أن الشريك يفعله بغير إذن شريكه؟, وكالدابة لمن يقضي عليها حاجة 
ليس ليسافر' ' بهاء ولا يجوز فيا كثر إلا أن يكون ذلك لمن عادته مبايعته9© 
فيرجع إلى الاستيلاف أو لمن يخشى”" رده. 

وأما استعارته؛ فهي على ثلاثة أوجه: تجوز فيا لا يغاب عليه؛ لأنه غير 


)١(‏ زاد بعدها في (ف): (أراد به). 
(1) قوله: (التأخير) ساقط من (ف). 
(9) في (ت): (اليسير). 

(5) قوله: (شريكه) ساقط من (ت). 
(5) في (ت): (يسافر). 

(5) في (ت): (مبايعة). 

0 في (ر): (إن لم يخش). 


مضمون. وفي”" يغاب عليه إذا كان لا خطب له. ويمنع مما''' يغاب عليه وله 
تحط 60 

قال ابن القاسم: فإن استعار كان ضمان ذلك على”' المستعير دون شريكه؛ 
لأن شريكه يقول: أنا 1 آمرك بالعارية ولو" استأجرت لم أضمن» وقد 
يستعير الدابة والسفينة قيمتها مائة دينار وكراؤها دينار وهذا يدخل على 

صاحبه الضرر””". 

ومحمل قول ابن القاسم في ذكر الدابة والسفينة قدر القيه””» ليس لأنها 
مضمونة أو يكون مذهب ال حاكم بالموضع تضمينَ العواري. 

وإن كانت مما لا يغاب عليهاء فإن كان الحاكم ثمن لا يرى التضمين فعزل 
قبل النظر في ذلك وولي غيره فضمنه؛ لكان الضمان عليههما. وإن كان مذهب 
الحاكم الأول التضمينَ والمستعير يجهل ذلك؛ لكان الضمان عليهها على 

اختلاف فيه" . قال ابن القاسم: وليس”*'" كل الناس فقهاء” ". 

)١(‏ بعدهاني (ر): (/ا). 

)١(‏ زاد بعدها في (ف): (كان). 

() قوله: (خطبه) زيادة من (ت). 

(5) في (ف): (من). 

(0) قوله: (م) زيادة من (ت). 

(5) في (ت): (ولم). 

0) انظر: المدونة: 7/ 777. 

(6) انظر: المدونة: (/777). ونص كلامه في المدونة: "قال ابن القاسم: لأن الرجل يستعير 
الدابة قيمتها مائة دينار» والسفينة قيمتها أيضا كذلكء, وهو لو تكاراهاء كان كراؤها دينارا 
فهذا يدخل على صاحبه الضررء فلا يجوز ذلك على صاحبه". 

(9) قوله: (اختلاف فيه) في (ف): (الاختلاف). 


)٠١(‏ قوله: (وليس) زيادة من (ت). 
(١١)انظر:‏ المدونة: 7/7 5175. 


وقد اختلف في تضمين من وكّل على شيء فاجتهد فأخطأ هل يضمن؟ 
فهو في هذا أعذر والغالب اليوم أن الناس يرغبون في العارية لعلا يؤدوا 
أجرة. ويحملون الأمر ني الضياع على السلامة وأنه من النادر. 

وأرى أن يكون الضمان عليه وعلى شريكه وإن كانت مما يغاب عليه وإذا 
استعار أحد الشريكين دابة فحمل عليها الشريك الآخر”". 


)١(‏ هكذا في النسخ. و الكلام لم يكتمل معنى. والله أعلم. 


علب الشرعة _ 2 
باب 
4 أحد الشريكين يووع أويودع أو يشارك ره 
أو يعطي قراضا أو يأخذه أو يبضع وكيف 26 
إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه بالمال!" 


5 
رن 


ولا يجوز لأحد الشريكين أن يستودع شيئًا من مال الشركة إلا لعذر”", 
المودع ولم توجد الوديعة؛ كانت في ذمته وحده شريكًا كان أو مفاوضًاء فأما 
الشريك فلإمكان أن يكون فيهما يخصه من المال الذي لم يشارك فيه» ولأن أمره 
فيها متردد بين ثلاثة أوجه: 

الوا أو إدخاها فيا 0 به أو فيها يشتركانه. فكان إدخالهها”" فيا 
التصرف فيها إذا كانت عيئًاء ذهبًا'' أو فضة 

الوك ور اي ا و 

صة"“. ولو قيل في المتفاوضين: إنها في نصيبهم| حميعًا لكان مذهبًا؛ لأنه على 
أحد أمرين: إما أن يكون أدخلها في الفاوضة, أو أنفقها”"'. وأي ذلك كان فإن 
له أن يرجع بها في جميع المال؛ لأن الإنفاق يجب من جميع المال» فإذا أنفق من 
)١(‏ قوله: (باب: في أحد... بالمال) في (ف) (فصل). 

(0) في (ت): (بعذر). 

(") قوله: (فيما يختص... إدخالها) ساقط من (ت). 
(5) زاد بعدها في (ف): (كانت). 

(0) انظر: المدونة: ”/ 53737. 

5) في (ر): (أبقاها). 


©2222 لدع 
غيره كان العوض عنها من جميع المال» وقد يحمل قوله على أن لأحدهما مالاً ل 
يتفاوضا فيه. 
فصل 
لك ما إذا تجرالمودع ‏ وديعة لنفسه] 

وإن تجر المودع في وديعة لنفسه؛ لم يدخل شريكه في ربحهاء وإن نوى أن 
كر عرواضا ا ان حركه اسوااني لرج الانوال كار زاج كاد 
ولا شيء عليه من الوضيعة؛ لأنه لا يرضى بإجازة تجره لهما. 

وإن تجر فيها برضا شريكه؛ كان فيها قولان: فقال ابن القاسم: الربح 

شم أيه والوضيعة عليه وإن ل يعمل معه./ وقال غيره: إن عمل كان ضامنًا 

ولا شيء له من الربح وله على شريكه الأجرة» وإن رضي ولم يعمل لم يضمن 
وله الربح يأخذه ما لم يفت العامل بالوديعة أو يفلسء قال: بمنزلة من قال 
لرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة”". فجعله ابن القاسم سلمًا صحيحًا 
لما تقدمت الشركة وانعقدت”") بوجه صحيح استخف أن يسلف أحدهما 
الآخر ليتجرا'" جميعًا 

وقد أجاز مالك أن يبخرج ارثا الشريكين مائتي دينار والآخر مائة 
ليتجرا فيها نصفين إذا كان ذلك من صاحب الائتين لصداقة بينهما أو 
معروف. 
)١(‏ انظر: المدونة: "7// 0503737 53737. 
(؟) في (ر): (والعقد). 
(*) في (ت): (فيتجرا). 


(5) قوله: (أحد) زيادة من (ت). 
(0) في (ر): (و). 


كنات الشركة رم 


وكذلك إذا تقدم الشركة استخف مثل ذلكء. وأجرى غيره الجواب 
فيها”" بمنزلتهم| لو لم يشتركا أنه لا يجوز لأحدهما أن يخرج مالا فيسلف نصفه 
ليكونا شريكين فيه؛ لأن السلف في الوديعة والمنع بيدا" المودع فهو المسلف”" 
لصاحبه. فإن كان ربح؛ كان للمودع وعليه الأجرة كا تقدم في أول الكتاب إذا 
أخرج أحدهما مائتين والآخر مائة» وإن كان فيها خسارة؛ كان الضمان على المودع 
إن كان موسرّاء وإن كان معسرًا ضمن الثاني نصفها؛ لأن السلف”' الأول كان 
لوجه جائز» فمع اليسر لا يضمن الشريك لشريكه شيئًا؛ لأنه أذن له» ومع العسر 
مقال العامل مع المستحق؛ لأنه لم يأذن له أن يدخل يده فيهاء وإذا لم يعمل فيها لم 
يضمن؛ لأنه كان قراضًا فاسدًا ولم يعمل به. فينبغي ألا يكون له شيء من الربح؛ 
لأن المودع لم يرض أن يكون له شيء من الربح إلا ليكون الأصل سلفًا عنده 
ويكون ضامنًا””"» وإذالم يصح الضمان لم يكن له الربح. 

وإذا استودع أحد الشريكين فردها المودع على الشريك الآخر برئ إذا 
صدقه. 

ويختلف فيه إذا كذبه» فقال ابن القاسم: يضمن”"؟. وعلى قول عبد الملك 
القول قول المودع أنه ردها إلى شريكه مع يمينه ويبرأً. 

وإن استودع رجل أحد المتفاوضين أو الشريكين وديعة؛ لم يكن له أن 
)١(‏ قوله: (وأجرى غيره الجواب فيها) في (ر): (وأبدى غير الجواب فيها بمنزلته)). 
(0) في (ت): (من قبل). 
(”) في (ت): (السلف). 
(5) قوله: (السلف) في (ر): (سلف). 


(0) قوله: (ولم يعمل...ضامنا) زيادة من (ت). 
() انظر: المدونة: 7/ 75737. 


أ 2201 
يله 


يجعلها عند صاحبه. فإن فعل ضمن؛ لأن صاحبها إنْ”' رضي أمانة من 
فصل 
ل مشاركة أحد الشريكين ثالنًا] 

مشنآزكة أحد الشريكت ثالنا !"ا باعل ثلاثة أوججه: 

فإن شارك في شيء بعينه؛ سلعة أو عبدًا أو بدنانير يخرجها من مال 
الشركة”" فشارك فيها”' آخر ليتجرا في ذلك؛ جاز. 

فإن جعله ثالنًا معهما لم يجزء فإن فعل فربح أو خسر أو ضاع المال وكان 
المتولي للشراء' ' أو كان تحت يديه؛ لم يضمن لشريكه شيئًا"'» وإذا كان الآخر 
هو المتولي للشراء أو الدفع؛ ضمن الخسارة والضياع. 

وكذلك إذا تولى الآخر الشراء وجعله تحت يدي”" الأول؛ لأها سلعة 
متعدى”” في شرائها. 


وإن تولى الأول الشراء وجعل عند الآخر؛ لم يضمن الأول خسارة ولا 


)١(‏ قوله: (إن)) ساقط من (ت). 
(1) قوله: (ثالنًا) ساقط من (ت). 
(") في (ر): (الشريك). 

(5) في (ت): (بها). 

(5) في (ر): (الشراء). 

(5) قوله: (شيئًا) زيادة من (ت). 
(0) في (ت): (يد). 

(87) في (ر): (متعد). 


كناب الشركة 90 


وضيعة”"» لأنه بمنزلة من أودع لعذر. 

ويجوز لأحد المتفاوضين أن يقارض وأن يبضع من غير مطالعة لصاحبه 
إذا كان المال واسمًا يحتاج”" فيه إلى مثل ذلك» فإن لم يكن فيه فضل عنهما ل 
يخرجه عن”" نظره إلا برضا شريكه؛ أو يكون ذلك في شيء بار عليه| وبلغه 
عن بلد نفاق ولا يجد إلى”' السفر به سبيلا”/ أو يبلغه عن سلع صلاح ببلد 
فيبعث ما يشبه أن يبعث به من مثل ما بأيديهاء ومثل هذا يعرف عند النزول. 

فصل 
ل ما إذا أخن قراضا فريح] 

واختلف إذا أخذ قراضًا فربح» فقال ابن القاسم: الربح له وحده. وقال 
أشهب: بينهماء قال: وإن أجر نفسه أو تسلف مالا فربح كان بينهم|”". 

قال ابن حبيب: لأنه إنا سميا متفاوضين لتفويض كل واحد منهما في 
النظر والطلب فيم| يِجرٌ إليهما من منفعة”". 

وقال أصبغ: الربح له خاصة وللآخر أجرة ما عمل في غيبته إذا حلف أنه 
لم يعمل على التطوع"". 


)١(‏ في (ف): (ضيعة). 

(0) في (ر): (محتاجا). 

(*) قوله: (عن) في (ر): (من). 

(؟) قوله: (إلى) في (ر): (عن). 

(5) قوله: (سبيلا) ساقط من (ت). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 577. 
0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 7717. 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 1 8377. 


أ 1 
ننه 


وقول ابن القاسم أبين؛ وإنما تفاوضا في مال وفيما جره ذلك المال ليس في 
عمل الأيدي ولا الأبدان وإذا كان ذلك فإنه لا يخلو أن يكون اشتغاله بالعمل 
في القراض أو الإجارة في وقت لم يتوجه عليه فيه عمل في مال المفاوضة» أو 
توجه”'' فيعمل صاحبه مكانه» أو استأجر مكانه؛ أو لم يعلم'" الشريك بتركه 
العمل حتى فسد ما كان حق صاحبه أن يعمله أو نقص سوقه ولم يفسدء فإن م 
يتوجه عليه عمل في تلك المدة لم يكن لشريكه فيه مطالبته في ربح ولا أجرء 
وإن احتيج إلى قيامه بشىء من ذلك فعمله صاحبه كان لصاحبه الأكثر من 
إجارته فيها عمل أو نصف ما أخذ في القراض» وإن استأجر مكانه رجع عليه 
تلك الجر وإن لم يعلم الشريك الآخر؛ لأنه كان غائبًا حتى فسد رجع 
عليه ب| ينوبه من قيمة ما فسدء وإن لم يفسدء ولكن”" نزل سوقه؛ كان عليه ما 
ينوبه من ذلك النقص. وقد اختلف في هذا الأصل» وأن يضمن أحسن. 

وقال ابن القاسم في أحد المتفاوضين أبضع/ بضاعة ثم مات أحد 
المتفاوضين” “» قال: وإن علم أن المال الذي أبضع معه من الشركة؛ ل يشتر به 
ورده على الباقي وعلى الورثة”2. 

وسواء كان الدافع للبضاعة الحي أو الميت. قال: لأن الشركة انقطعت 
بالموت. قال: وإن لم يمت ولكن افترقا؛ كان له أن يشتريء بخلاف الموت. 


(ف) 


اب 


)١(‏ في (ف): (يؤجر). 
(0) في (ت): (يعمل). 

(”) في (ف): (الأجرة). 

(5) في (ر): (ولكنه). 

(0) قوله: (أحد المتفاوضين) ساقط من (ف). 
(1) انظر: المدونة: "/ 537. 


كناب الشركة 2 


قال الشيخ كقلثه: وإن علم في الموت أن امال من غير المفاوضة لم يكن له أن 
يشتري به إذا مات المبضع معه. وإن مات من لم يبضع معه'" كان له أن 
يشتري”"» وإن لم يعلم هل”” ذلك المال من المفاوضة أو مما يخصه لم يشتر؛ لأن 
أمره موقوف على الكشف بعد الوصولء فقد يكون من مال المفاوضة. 


)١(‏ قوله: (به إذا مات... يبضع معه) زيادة من (ت). 
(؟) قوله (كان له أن يشتري) ساقط من (ت). 
(*) قوله: (هل) زيادة من (ت). 


1 الو 
باب 

ا ل أحد الشريكين يبيع أو" يشتر' شتري ثم يوجد و 

0 بدذلك المبيع عيب أو يقتضي بعد الافتراق 


وإذا باع أحد الشريكين عبدًا ثم وجد المشتري به عيباء فإن كان الذي باعه 
حاضرًا؛ كانت الخصومة معه وبه يبدأ؛ لأنه أعلم بصفة ما عقد”" عليه» وهل 
بين ذلك العيب إلا أن يعجز البائع عن ذلك فيكون الحكم يمين البائع» فيكون 
للمشتري أن يحلف الشريكين جميعًا إذا أشبه أن يكون عند الآخر علم» وإن 
كان البائع غائبًا كان" مع الشريك. فإن أقام البينة أنه ا؟ شترى على العهدة 
وكان العيب قديً)؛ رد به وأخذ الثمن من الحاضرء فإن لم يقم البينة» وكانت 
العادة البيع على البراءة لم يرد به» وإن اختلفت العادة حلف أنه اشترى على 
العهدة ورد؛ وإن كان العيب مشكوكًا في قدمه وكان اشتراء البائع لذلك العبد 
وبيعه في غيبة الحاضر الآن أو في حضوره وباعه بالحضرة قبل علم الآخر؛ م 
يكن على الحاضر يمين» وإن كان اشتراؤه بحضرته» وغاب عليه أو كان هذا 
هو المتولي للشراء؛ أحلف على ذلك العيبء فإن حلف ثم قدم الغائب؛ حلف 
أيضًاء فإن نكل حلف المشتري ورد جميعه؛ لأنه لو كان حاضرًا لحلفههما جميعًاء 
فإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ حلف المشتري ورد جميعه”©؛ لأنه لو أقر 
أحدهما وأنكر الآخر رد جميعه بإقرار المقر منهماء وإن نكل الحخاضر حلف 
)في (ر): (و). 
(0) في (ت): (عقدا). 


(") قوله: (كان) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (لأنه لو كان...ورد جميعه) ساقط من (ر). 


كناب الشركة 22 


المشتريء ثم لا يكون للغائب في ذلك مقال إذا قدم إلا أن يثبت أنه كان بِيّن 
ذلك للمشتريء فإن نكل المشتري عن اليمين؛ سقط مقاله في الرد الآن 
وبعد أن يقدم الغائبء لأنه لو كان حاضراً ونكلا عن اليمين ثم نكل 
المشتري بعد نكولما لم يكن له شيء, واليمين في ذلك العيب على العلم إن 
كان ثما يخفى. وعلى البت إن كان مما لا يخفى. وعلى قول أشهب يحلف على 
العلم في الوجهين جميعًا. 
فصل" 
ال ما إذا وجد أحد الشريكين عيبا فقبله 
أورد به وخالفه الآخر] 
وإذا وجد أحد الشريكين عيبًا فقبله'" أو رد به وخالفه الآخر؛ كان الأمر 
على ما سبق به أحدهما والبائع بالخيار في| أراده الآخر» فإن سبق أحدهما لقبوله 
ثم رد الآخر؛ كان القيام بالعيب ساقطاء وكان البائع بالخيار في الرد» فإن اختار 
ردها لم ينظر إلى امتناع الآخرء وإن سبق أحدهما بالرد؛ كانت مردودة وكان 
البائع بالخيار في الرد'"» فإن اختار قبوها لم يكن للآخر أن يردها منه. وإن 
اختار ردها لم يكن لمن سبق بالرد أن يمتنع من ذلك إلا أن يعلم أن الذي فعله 
أحدهما فيه ضرر فيمضي ذلك في نصيب من رضي دون من كره. 


)١(‏ هذا الفصل ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (فقبلها). 
(*) قوله: (في الرد) ساقط من (ف). 


2 الل 
فصل 
ل المتفاوضين يبيع أحدهما سلعة 
من تجارتهما بدين إلى أجل] 

وقال ابن القاسم في المتفاوضين باع أحدهما سلعة من تجارتم| بدين إلى 
أجل ثم افترقا ثم قضى المشتري من باعه: فإن لم يعلم بافتراقهما لم يكن عليه 
شيء» وإن علم ضمن. وقال في وكيل مفوض إليه في التجارة وأشهد عليه 
بذلك الموكل ثم حجر عليه وأخرجه من الوكالة فاقتضى الوكيل بعد ذلك؛ لم 
يبرأ الغريم» ون لم يعلم بعزل الوكيل. وقال غيره: إن علم الوكيل والغريم أو 
علم أحدهما؛ الوكيل أو الغريم؛ لم يبرأ الغريم.'' وإن لم يعلما برئ. وقال 
سحنون: بيعه جائز إذا لم يعلم بفسخ الوكالة”". فكيف لا يجوز اقتضاؤه؟ 
قال" ومساألة الوليين ‏ وجان”© شاهد هذا 

وقال الدباغ عن يحبى بن عمر"': إذا لم يعلم الغريم برئ وإن علم الوكيل. 
وفي كتاب محمد: إن الغريم يبرأ وإن علم بعزلة الوكيل إذا كان دفعه بحكم. 

وأرى أن يبرأ إذا لم يعلما أو علم الوكيل وحده؛ وكذلك إذا علم الوكيل”" 
بعزلته وحكم عليه بالقضاء؛ لأن الموكل فرّط إذا لم يعلم الغريم بعزلة”" وكيله 
أو أعلمه ولم يشهد له بعزلته وقد سلّطه على القبض. 
)١(‏ قوله: (بعزل الوكيل... يبرأ الغريم») ساقط من (ف). 
(؟) انظر: المدونة: 0/7 575. 
(") قوله: (قال ) ساقط من (ت). 
(5) ني (ر): (قال: ومثله الوليان يزوجان). وانظر: النوادر والزيادات: 5//ا57. 
(6) قوله: (بن عمر) زيادة من (ت). 


(5) في (ت): (الغريم). 
() في (ف): (إقرار). 


باب 
كا إقرار أحد الشريكين ف حال الشركة ١‏ يني 
0 أو بعد الافتراق أو موت أحدهما 3 


إقرار أحد الشريكين المتفاوضين لمن لا يتهم عليه جائز وإن أنكر شريكه. 
ولف إذا أ من يهم عليه كالاب والابن/ والزوجة والصديق املاطف | ,| 
فقال مالك في "المدونة": لا يجوز إقراره". ويخري فيه" قول آخر: أن 
إقراره جائز قياسًا على إقرار من تبيّن فلسه لمن يتهم عليه. 

وقد اختلف فيه والأمر فيهما سواءء. بل الذي يفلس أبين في التهمة؛ لأنه 
ينتزع منه جميع ماله ويبقى محتاجًا لا شيء له''' فيولج من ماله لمثل" هؤلاء 
ليغددة"'" الها قيعي فيعيش”" به وليس التفرة قة؛ لأن”” هذا يبقى في ذمته دين وجه؛ 
وإقرار أحدهما عندما أراد الآخر”' الافتراق والمفاصلة جائز”” '". وإن افترقا 
ثم أقر أحدهما بدين أو ما أشبه ذلك؛ لم يقبل إقراره إذا طال الافتراق. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 57377. 

(0) في (ف): (في هذا). 

(") زاد بعدها في (ف): (وهو). 

(؟) قوله: (له) زيادة من (ت). 

(0) في (ف): (لأجل). 

(5) في (ر): (ليعيره). 

01 قوله: (ليعيده إليه فيعيش) في (ف): (ليعيش). 
(6) قوله: (للتفرقة؛ لأن) في (ف): (التفرقة بأن). 
(4) قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 

٠١‏ في (ف): (جائزة). 


2 للقن 


ويختلف إذا أقر بقرب ذلك فادعى أنه نسى. وقد اختلف في العامل في 
القراض”' يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق من مال القراض ونسي المتحاضية انا 
فقال ابن القاسم في "المدونة": لا يقبل قوله"”". 

وقال مالك في "كتاب محمد": يحلف ويكون ذلك له والشريك مثله”". 

واختلف إذا أقر أحدهما بعد موت صاحبه. فجعله ابن القاسم في 
"المدونة" شاهدًا ولم يقبل قوله» فقال: إذا قال الحي منه) رهنا هذا عند فلان» 
وقال ورثة الميت: بل" ' أعطيته له بعد موت صاحبناء قال: هو شاهد يحلف مع 
شهادته وسيم 7 

وقال سحنون: القول قول الشريك ويلزم الورثة ما أقربه. وقال عنه ابن 
عبدوس: أرأيت لو كانا حيين”" فقال أحدهما قبل المفاصلة: علينا من الدين 
كذا وكذا؛ فليس”” يلزمهها جميعًاء ثم قال: ألا ترى أن ابن القاسم يقول في 
العبد يحجر عليه سيده وقد كان مأذونًا له فأقر بدين بعد ذلك أنه يلزمه» ثم 
ذكر المكاتب يقر بدين بعد العجزء وقال: والحاكه”" يقر بأنه حكم بعد ما 
عزل؛ فلا يجوز إقراره ورآه مخالمًا للأول. 


)١(‏ في (ت): (بالقراض). 

(0) قوله: (مها) زيادة من (ف). 

(*) انظر: المدونة: 7/ 27037. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /1/ .791١‏ 
(6) في (ر): (بى). 

(0) انظر: المدونة: 73748//7. 

(0) قوله: (كانا حيين) في (ر): (كان أجنبيًا). 
(6) في (ت): (أفليس). 

(9) في (ر): (الحاكم). 


وفي المفلس يقر بدين بعدما فلس. وقول سحنون في هذا أصوبء وليس 
الموت كالافتراق؛ لأن الافتراق يكون عن محاسبة ومفاصلة» وقطع الدعاوي 
والموت أمر طرأ”"' قبل ذلك؛» وقد ولي كل واحد منههما أمرًا ولا يُعْلّم إلا من 
قبَله”"» فلو ل يصدق لتلفت أموال الناس. 

واختلف في العبد يحجر عليه بعد الإذن والمكاتب يعجزء وأن يقبل قولهم| 
أبين؛ لأن الإذن قد تقدم في التجر ولا يعلم ما كانا تصرفا فيه إلا منهماء وليس 
الشأن الإشهاد. فلو منعنا”" الإقرار لذهبت أموال الناس. 

واختلف بعد القول ألا يجوز إقرار الحي» هل تجوز شهادته؟ وإذا لم تجر 
هل يغرم جميع ما أقر به أو ما ينوبه؟ فقال ابن القاسم في "المدونة": هو شاهد. 
فإن نكل المقر له كان له من هذا ما يخصه من الدين7". 

وقال محمد: إن لم يحلف كانت حصة الحي رهنًا بجميع الحق. وهذا 
أصوب؛ لأن كل واحد من المتفاوضين ملزوم بجميع الحق؛ وإنما أجاز ابن 
القاسم ها هنا شهادته؛ لأنه لم ير عليه بعد النكول إلا نصف الحق فلم تَجرٌ 
شهادته نفعًال” [ولا دفع بها ظلًا]". 

ويختلف في جواز شهادته بعد تسليم القول: إنه يغرم جميع ذلك الحقء 
وأن تجوز أصوب؛ لأنه في أداء شهادته من الأول غير متهم ولا تردء وإذا أدت 
)١(‏ في (ف): (جاري). 
(؟) في (ر): (قوله). 
() في (ف): (منع). 
(5) انظر: المدونة: 7// 57/4. 
(0) قوله: (فلم تهرٌ شهادته نفعًا) في (ر): (فلم يجز بشهادته بعقد). 
(5) في (ف): (ولا دفعاً ولا دفع فيهما ظلاً). 


أ رز 
. 


اسم 


إلى غرمه. وكذلك الحميل يشهد على من تحمل عنه إذا أنكر اختلف في 
جوازهاء وأن تجوز أصوب؛ لأنه غير متهم. 
فصل 
ل ما إذا كانا شريكين # شيء بعينه] 
وإذا كانا شريكين في شيء بعينه؛ لم يجز إقرار أحدهما على صاحبه. وقال 
ابن القاسم في "المدونة" في شريكين في دار أقر أحدهما لأجنبي بنصفهاء قال: 
يحلف المقر له مع إقراره ويستحق حقه لأنها شهادة"”. 
قال الشيخ أبو الحسن تكلثه: وإذا كانت بيد رجلين دار فأقر أحدهما لثالث 
بنصفها وأنكره الآخر وقال: لا شيء له معناء والداز بيتنا نصفين”"”" أو قال: 
أرباعاً؛ لي'" ثلاثة أرباعها ولك" ربعها ى)] زعمت,. أو قال”: جميعها لي 
دونك ودون من أقررت له والمقر غير عدل. فإن قال: الدار بيننا نصفين» 
حلف على ذلك وكان نصفها له ونصفها بين المقر والمقر له. وإن قال: لك 
ربعها ى| ذكرت وثلاثة أرباعها”'' لي؛ حلف المقر له وكان له ما حلف عليه 
ولا شيء للمقر؛ لأن كل ما اعترف به المقر ألا شيء له فيه ولا يد له عليه كان 
شريكه أحق به إذا ادعاه؛ لأن يده عليه» وإن قال: جميعها لي دونى)؛ كان 


.5717//97 في (ت): (شهادته). انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (نصفين) في (ف)» (ر): (نصفان).‎ )0( 
في (ر): (هي).‎ )9( 

(5) قوله: (أرباعها ولك) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (قال) زيادة من (ت). 

() في (ف): (أرباع). 


للمنكر حظل© امقر له وهو النصفء ثم يقسه”" الشريكان 2 الكخيا 
بعد أيمانهم|. 

ويختلف في الصفة التي يقسانها عليه على ثلاثة أقوال: فعلى قول مالك: 
يقسمانها على قدر الدعوى فأحدهما يقول: لي جميعهاء والآخر يقول: لي نصفهاء 
فيقسمانها أثلانًا. وعلى قول ابن القاسم: يقسمانها أرباعًا فيكون للمنكر نصف 
النصف بإقرار شريكه له به'"» ثم يقسان النصف الآخر بينها بالتساوي 
لتساوي دعواهما فيه» فيكون للمقر ثمن جميع الدار وللسكر ديع أنياننا. 
وعلى قول أشهب: يكون النصف بينههما نصفين؛/ لأذيد كل واحد مها عل | ل أ 
ما يدعيه و حائز"' له. 

فصل 
ل ما إذا اختلف الشريكان ي الدار] 

فإن قال أحدهما: النصف لي والنصف لفلان ويدك معي عارية منه”"' أو 
بإجارة. وقال الآخر: لا شيء لفلان والدار بيننا نصفين» أو قال: لي ثلاثة 
أرباعها والربع لك أو قال: هي لي دونكا؛ كان القول قول المنكر مع يمينه 
ولايكون للمقر له في جميع هذه الأسئلة شيء, لأن المقر له لم يقر له بثيء مما في 


)١(‏ قوله: (حظ) زيادة من (ت). 
(5) قوله: (ثم يقسم) في (ت): (ولا يقسم)» وفي (ر): (ثم لا يقسم). 
(؟) بعدها في (ح. ت): (إلا). 

(5) قوله: (به) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (حائز) في (ف): (حائزاً). 

(5) قوله: (منه) زيادة من (ت). 


يده» وإنما أقر له" بم في يد غيره» وإقراره على غيره غير مقبول» ثم يعود المقال 
فيها بين الشريكينء فإن قال المنكر: بل”' الدار بيننا نصفين؛ حلف المنكر للمقر 
له وكانت بينه وبين المقر نصفين. 

وإن قال: إن| لك'" ربعها؛ حلف يمينين» يميئًا للمقر له ألا شيء له فيها 
ويكون له نصف المقر له» ويكون ربعها للآخر لاتفاقها أنها له ويبقى ربع 
يتحالفان ويقتسمانه. 

وإن قال المنكر: بل جميعها لي؛ حلف أيضا يمينين» يميئّ”" للمقر له 2 
ويكون له" نصفها ثم يتحالفان في نصف. وتكون بينهما نصفين؛ وإذا كان 
امقر عدلاً جازت شهادته في كل موضع لا يدفع بها عن نفسه؛ وإنما ينتفع 
المشهود له وحده. وكل موضع يدفع به عن نفسه لا تجوز شهادته فيه'". 


تم كتاب الشركة والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد وسله!* 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 
(1) قوله: (بل) ساقط من (ت). 

(*) قوله: (لك) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (يميئًا) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (فيه) ساقط من (ت). 

(8) قوله: (نم كتاب الشركة والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وسلم) ساقط من (ت). 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد 
وإله وسلم تسليما 


2 
5 كتاب تضمبن الصناع 
باب 
م 0 
52 ل الصانع يصنع خلاف ما استؤجر عليه 6 
من نسج أو بناء أو غيره 
5 1 2 8 . 00 8 2 . :0 م ءاش إء. * رت 
فنسجه سبعة في ستة: كان صاحبٌ الغزل بالخيار بين أن يأخذ ذلك الثوبت 
ويدفع إليه أجره كله أو تسلفة وشكنةيية الخذل. 
واختلف في هذه المسألة في ثلاثة'' مواضع: أحدها: إذا أخذ الثوب» 
فقال ابن القاسم: للصانع الأجر كله. وقال غيره: له بحساب ما عمل”". 
والثاني: إذا ضمنء فقال ابن القاسم: له قيمة الغزل. وقال غيره: له 
أجر”“ مثله”"» وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: إذا كان يوجد مثله'") 
غرم المثل» وإن , يوجد فقيمته. والثالث: الإجارة في المستقبل» فقال ابن 
القاسم: تنفسخ الإجارة» وقال أصبغ: الإجارة ثابتة"". وقيل: إن كان ذلك 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7949. (0) ني (ر): (ثلاث). 


(؟) انظر: المدونة: 599/7 (5) قوله: (أجر) ساقط من (ر). 
(6) انظر: المدونة: 7/ 799. (5) في (ر): (إن كان يوجد المثل). 


0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .7/١‏ 


أ 0 


عي 


للفاسد فالإجارة منفسخة. وإن كان تاجراً وذلك شأنه لم تنفسخ» وهذا إذا 
كانت الإتجارة عل 'غزل يعيه”'" 'وقضي فيه بالقيدة؛.قأما إذا كان العزل 
موصوفاًء أو كان معينًا وقضى فيه بالمثل ‏ فإن الإجارة ثابتة» وعلى الحائك 
أن يعمل مثل الغزل ثانية» ولا أرى عليه إذا أخذ ذلك الثوبت/ من 
الأجر”'" إلا بحساب ماعمل. 

ولا يصح أن يستأجر على قيس فيعمل دونه ويستحق عنه جميع الأجرة» 
وقد قيل: إنه يحتمل أن يكون ذلك”"؛ لأنه أدخل جميمَ الغزل في ذلك 
الال كي 0 شثؤجر عل صفة مل أحسن وأ 
ال ا 

وأرى إذا كان الحكمٌ القضاءً بالقيمة في الغزل وهو ثوب لابس”” ‏ أن 
يكون المستأجر بالخيار: فإن شاء فسخ عن”' نفسه الأجرة» وإن شاء أن 
يتكلف المثل ويعمل له؛ لأن التعيين من حقه ليس من حق الصانع. 

وإن كانت الإجارة على أن يعمل له رداءً فعمل له عمامة» فأحب أن يأخذ 
العمامة» كان فيها إجارةٌ المثل» كان أكثر من المسمى أو أقل» إلا أن يقر الصانع 
أله لسغل البق فكرو هل امتاخ لاف من الست أن جار ذا 
فإن دفع المسمّى لم يبقّ بينهما إجارة» وإن دفع إجارة المثل عاد الجواب في بقاء 
العقد وفسخه على ما تقدم في أول المسألة. 
(1) قوله: (غزل بعينه) يقابله في (ر): (تعينه). (؟) في (ر): (الأجل). 


(*) في (ر): (ذلك أن يكون). (5) في (ر): (الصبوغ). 
(5) قوله: (لابس) ساقط من (ت). (5) قوله: (عن) ساقط من (ر). 


كناب نضمين الصناع 6 


فصل 
ل خيارالمستأجرإذا خالف الصانع صفة 2# المصنوع] 

ولو استأجر رجل”" صائغاً ليصوغ له ذهباً أو فضة على صفةٍ فصاغه 
على خلافها- كان الصانع بالا ا 0 ال 0 
عليه بعد أن يُصفيه من اللحاه”” الذي خالطه. أو يغرم مثل الذهب أو 
الفضة» ثم يصوغه ثانية'» إلا أن يكون الصانع فاسدٌ الذمة» فيكون 
لصاحب الذهب أن يجيره” على كسره و”" إعادته» ولا يلزمه أن يأخذ المثل 
من ذمته ولا تنفسخ الإجارة. 

ولو كان ثوباً فصبغه على غير الصفة» فإن قال له: أكحل» فصبغه أزرق'"» 
أعاده للصبغ حتى يعمله على ما وصف””, وكذلك أخضر”" شديد الخضرة 
فصبغه خفيف الخضرة» فإن قال له: أزرق» فصبغه أكحلء أو قال: خفيف 
الخضرة» فصبغه فوق ذلكء فإن كان ذلك”' '' الصبغ ينقصه عن قيمته أبيض كان 
له قيمة ذلك النقص ولا يكون له أن يضمّنه قيمة ذلك الثوب إذا كان النقص 
يسيرأء وإن كان لا يزيد في قيمته ولا ينقصه أخذه ولا شيء عليه» وإن كان يزيد في 
قيمته كان عليه الأقل مما زادت قيمته أو المسمّى من الإجارة. 


وإن استأجره على أن يصبغه أحمر» فصبغه أخضر أو أزرقء كان له أن يضمّنه 


)١(‏ في (ر): (رجلا). (1) قوله: (الصانع بالخيار) يقابله في (ر): (الخلاف). 
(9) في (ر): (اللجام). () انظر: المدونة: / 08 4. 

(5) في (ر): (يجيزه). (5) في (ر): (كسر أو). 

0 في (ر): (أزرقا)». (4) في (ر): (واصف). 


(9) في (ر): (أخذ). )٠١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 


قيمة الثوب أو يأخذه ويدفع قيمة الصبغ؛ لأنه قد”'' ملك التضمين» ويصح أن 
يجري الجوابٌ فيه على ما تقدّم: أنه يعتبر في ذلك الصبغ: هل نقصه أو زاده أو ل 
يزد وم ينققص؟ لأن صاحب الثوب يقول: أنا لا أحب أن أضمن ولا أزيل ملكي 
ب أعن ثري وأنت قد أفسدته؛ فيجري عل/ حكم من أفمد يك الغير, قال عبد 
ْ الملك بن حبيب: إلا أن يقول المالك: أنا أضمن ويأبى الصانعٌ» فلا يكون له من 
زيادة الصنعة شيء؟ لأنه قد أمكن من أخذ” '' صنعته. 
وإن كانت الإجارة على قصارة فأخرجه أسودّء فإن كان يقدر على إعادته. 
من غير فساد أعاده» والقول قول من دعا إلى ذلك منهماء فإن دعا صاحب 
الثوب إلى أنه' '' يغرمه قيمته» أو قيمة ما نقص. كان للصانع أن يأبى من ذلك 
وكذلك إذا دعا إلى ذلك الصانع كان للآخر أن يجبره”'' على العمل» وإن كان . 
لا يقدر على إعادته غرم قيمته أسمر” “» قال سحنون في كتاب ابنه: إلا أن 
يكون الفسادُ يسيراً فيغرم قيمة ذلك العمل على حاله”. 
قال الشيخ كتله: إنا تقوّم الصفة التي شُورطٌ عليها والصفة”" التي عمل 
فيحط من المسمّى بقدر ذلك إلا أن تكون زيادة الصنعة على قيمته أسمر أقلَّ؛ فلا 
يكون عليه سوى ما زادت القيمة» أو تكون قيمته مصبوغاً أقلّ من قيمته أسمر؛ 
فيكون له أن يرجع على الصانع بها نقصت قيمته ولا يغرم له شيئاً؛ لأنه أفسده. 


)١(‏ قوله: (قد) ساقط من (ر). (5) في (ت): (إحراز). 
(*) قوله: (إلى أنه) يقابله في (ر): (أن). (5) في (ر): (يجير). 
(0) قوله: (أسمر) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (حاله)ني (ت): (رداءته) وانظر: النوادر والزيادات: /ا/ .7١‏ 
(0) في (ر): (أو الصفة). 
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وإن كانت الإجارة على خياطة الثوب» فخاطه مقلوباً وذلك ما يحط من 
كننه وك تق واعيد زان ذلك العض: أوكان ذل أفل لعييف كان القول 
قولّ من دعا إلى فتقه وإعادته» وإن تساوى النقص فكأن النقص”'" الآن لأجل 
كونه مقلوباًء وإذا أعيد وفتق” نقص لما يلحقه من التمريث؛ سواء كان القول 
قول صاحبه. فإن شاء أقرّه؛ وإن شاء أمره بفتقه وخياطته» وإن كان فتقه أشد 
لعيبه كان القولُ قول”” الصانعء إلا أن يفتق ويغرم ما حط من ثمنه الآن» 
وليس عليه أن يدخل نفسه في أكثر من عيبه هذاء إلا أن يحب صاحبه ألا يغرمه 
أكثر من عيبه قبل فتقه» فيجبر الأجير''' على إعادته. 

وإن كان الفساد لرداءة الخياطة» كان له أن يأمره بفتقه وإعادته على ما 
يخاط مثله» ويكون على الصانع ارين لي ا 
فتقه ولا أجرة له في الخياطة إذا دخلت الخياطة في القيمة/ وجبر بها الققصء إى 
وإن قال الصانع: إذا أنا”'" قلبته أنا أغرم ما ينقصه الفتق قبل إعادة 00 
ويكون لي!" المسمى في الخياطة» كان ذلك له. وإن حدث به عيبٌ من غير 
الخياطة» حرقٌ نار» أو وقع عليه ما شانه» أو قطع منه شيء من غير موضعه- 
كان عليه قيمة عيبه ذلك قبل أن يخاط وله المسمّى من الأجرة؛ لأن العيب 
ليس في الخياطة. 

وإن كانت الإجارة على بناء دار فأخطأ في البناء كان عليه أن بهدمه 


)١(‏ ني (ت): (ينقصه). (5) قوله: ررإذا أعيدوضق) بتافط بن (ر. 


(9) قوله: (صاحبه فإن. :كان القولٌ قول) سافط من (و). 
(5) في (ر): (الآخر). (0) قوله: (بعد) ساقط من (ر). 


(1) قوله: (أنا) ساقط من (ر). /) في (ر): (له). 


ويعيد'") البناء على صفة ما شُورِطَ عليه» ويغرم قيمة ما أتلف من جير أو 
غيره» ويغرم ما نقصت القيمة من الآجُر والحجارة الآن”" عن قيمته قبل 
بنائه» وإن أحب صاحبٌ الأرض أن يقر ذلك البناء ولا”" أجرة للعامل فيه؛ 
لأنه قد ملك نقضه ولا قيمة له فيه| إذا نقض -/ل يكن له ثمن ولا قيمة عليه 
فيه| ينقض”'' من قيمة الأحجار و”' الآجر لو نقض”"؛ لأنه لم ينقض بعدٌ. 


)١(‏ في (ر): (ويعيده). (0) قوله: (الآن) ساقط من (ت). 
(0) في (ر): (أو). (52) في (ر): (نقص). 


تضمين الصناع 

الصّنَاعٌ على ضربين: مُنْتَصِب لتلك الصناعة. وَغَيْرْ مُنْتَصِبٍ. 

فالمتتصب: من أقام نفسّه لعمل تلك الصناعة التي اسْتَعْمل”'' فيهاء كان 
يعملها في سوقها أو في داره. 

وغير المتتصب: من لم يُقِمْ نفسّه لها("» ولا منها معاشّة/ 1 

وفائدة الفرق بينهما: دعوى التلف. ودعوى الرد وما يطرأ من الفساد في 
ذلك المستصنع. 

فالمنتتصب على الضان فيم| يقبضه ويغيب عليه لا" يصدق في دعوى 
الضياع؛ واختَلِفَ في دعواه”“ الرد: هل يصدق أو يكون على الضمان حتى 
يثبت الرد؟ وهو فيما يكون فيه من فساد من سبب الصنعة على حكم المتعدي 
ضام إلافي) الغالب فيه حدوث مثل ذلك. 


رت 
5/ 


وغار للقضيث عا الأئاتة نع يقيفية رن ادع حلفا أو دا قل وله 
وحلف وبرئ» وسواء غاب عليه أو عمله في دار صاحبه؛ وإن أتى به وبه 
ع حرق أ وخر ق تا ركان القول قو له أنمة عير بسبعة والافريط ويستظهز 
عليه في ذلك باليمين» إلا أن يكون مبرزاً في حاله وعدالته. 


وإن كان العيب من سبب الصنعة كان فيه' ' قولان: هل يضمن أم لا؟ 


)١(‏ قوله: (اسْتعغمل) ساقط من (ر). (0) في (ر): (فيها). 


(9) في (ر): (فلا). (5) في (ر): (دعوى). 


(5) في (ر): (فيها). 


وهذا الاميل: كل ند أعطا ف أده لاقسزوالصوات أؤاله من فيه إلا 
أن يعلم أنه عُرَّ من نفسه: بأنه لا يحسن تلك الصنعة؛ أو يقال: إن ذلك لا 
يكون إلا عن"'' تفريط - فيضمن. 

ويتفق”" المتتصب وغيره إذا اختلفا فقال: أمرتك بغير تلك الصنعة» 
وقال الآخر: بل با عملته» فإن اذَّعى المنتتصب التلف فإنه لا يخلو من ثلاثة 
أحوال: 

إما أن يغيب على ما يعمله فيعمله في حانوت نفسه أو في بيته» أو يعمل”" 
بحضرة صاحبه» أو يدعوه صاحبه إلى داره فيعمله عنده» فإن غاب عليه كان 
ضامناً له''' ولم يصدق في تلفه؛ لأن الغالبَ من الصناع عدم الأمانة» فلو 
صُدَّقُوا لاجترَؤوا0” على أموال الناس» وإذا علموا أنهم لم يُصِدَّهُوا لم يخترئوا 
عليهاء قال مالك: يضمنون”'؛ لأن ذلك على وجه الحاجة إلى عملهم وليس 
على وجه الاختيار لهم والأمانة» ولو كان ذلك إلى أمانتهم لاجترؤوا عليهاء وم 
يجد الناس مستعملا”" لتلك الأعمال فيضمنوا لمصلحة تلك الناس. 

قال: ومما يشبه ذلك من منفعة العامة قول النبي عَبْله: «لآ يبِيعٌ حَاضِرٌ بَاو)70, 


)١(‏ في (ر): (من). () في (ر): (وينفق). 

() قوله: (فيعمله.. يعمل) ساقط من (ر). (5) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (اجترؤوا). 

(7) انظر: المدونة: '/ ٠5‏ 6» وانظر النوادر والزيادات: /517//1. 

(0) في (ت): (مستفتياً). 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري: 7/ /51/اء في باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجرء وهل يعينه 
أو ينصحه. من كتاب البيوع» برقم »273٠06٠0(‏ ومسلم: »1١01//7‏ في باب تحريم بيع 
الحاضر للبادي» من كتاب البيوع برقم .)١97 ١(‏ 
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َ 


ول َلَقَدا السَّلَعَ 6 ا 3 إلى ال وإن دعاه لعمل ذلك 
عنده”"» كان القولُ قولّ الصانع في تلفه» وسواء حضر صاحب المتاع في حين 
عمله. أو غاب عنه فهو المصدق. ويختلف إذا عمله الصانع في حانوت نفسِهِ 
بحضرة صاحبه» فقال محمد: القول قول الصانع في تلفه. وني كتاب ابن حبيب 
في مثل ذلك: أنه ضامن”)» وليس بحسن. 

واختلف في سقوط الضمان في موضعين: أحدهما: إذا قامت البينة على 
الضياع» والآخر: إذا اشْترَطَ الصانمٌ أنه مصدّقٌ في ضياعه- هل يكون له شرطه؟ 
فأما إذا قامت البينة على الضياع لم يكن عليه ضمانُ عند مالك وابن القاسه”, 
وعلى أصل أشهب يكون ضامناً قياساً على”'' قوله في الرّهان والعّواري: أنه ضامن 
مع قيام البينة» وعلى قوله في الورثة يقتسمون العين ثم يثبت على الميت دين» فإن 
ذلك مضمون مع قيام البينة”" على الضياع» والأول أحسن؛ لأن أخدّ الصانع 
وكين والستكر لذلك> ل يقل ملك«صائحية عند ومطيية كل هلك من 


مالكه ما لم يكن من الأجير”” '" تعد ولأن علةً الضمان خوف بحرو ملا |7 


يكن جحود بَقِيّ على الأصل: أنه من مالكه. 


0 


ط 


)١(‏ ني (ر): (حتى تببط بها الأسواق). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري: 754/7 في باب النهي عن تلقي الركبان» من كتاب البيوع» برقم 
»)73١01(‏ ومسلم: 1157/7 في باب تحريم تلقي الجلبء من كتاب البيوع» برقم .)١9١1(‏ 

(*) قوله: (وإن دعاه لعمل ذلك عنله) يقابله في (ر): (وإذا كانت عادة يعمل ذلك عنده). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /51//1. (5) انظر: المدونة: "/ 507. 

(5) قوله: (قياساً على) يقابله في (ر): (على أصل). ش 

(1) قوله: (وعلى قوله... مع قيام البينة) ساقط من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .756٠١ /١١‏ (9) في (ر): (والمترهن). 

)٠١(‏ في (ر): (الآخر). 


رت 
ب 


ال 
وقال مالك وابن القاسم في كتاب محمد: إذا اشترط الصانع أن لا ضمان 
عليه فشرطه ساقط”' ' قال مالك: ولو مكّن من ذلك ما عمل منهم أحد حتى 
' ايشترط ذلك ولا بد للناس من عمل ثياء يارد المع ددن إن 
زيد عن أشهب د ما لم يكثر ذلك منهمء فإن كثْرَ 
واختلف بعد القول أنه شرط لا يوفى به فقيل: الإجارة لازمة والشرط 
باطل» وقيل: إن أسقط الصانمٌ الشرط” صَحَّت الإجارة وإن تمسّك به" 
فسخت إن لم يعمل» فإن عمل كان له الأكثر من المسمّى أو إجارة المثل» 
ويجري فيها قول ثالث: أَنَّ الإجارة فاسدة تفسخ مع القيام وإن أسقط الشرطء 
وتكون له مع الفوات إجارةٌ المثل قلَّتْ أو كَدْرَتْ؛ قياساً على قول مالك: إذا 
استؤجر على رعي الغنم» وعلى أنه غير مصدق فيم| هلك. فقال مالك: الإجارة 
فاسدة وله إجارة المثل”2. فهذا شرط أن لا ضمان عليه”" في) عليه ضمانه 
والآخر شرط ضان ما لا ضان عليه فيه» ولأن الصانع يحط من أجرته 
ليتمكن له ما" يجب من الخيانة وأن يذهب با يعمله. 


١‏ انظر: النوادر والزيادات: 17/ 54. وقد نقله في النوادر من الموازية عن أشهب. ونص النوادر: (ومن 
العتبية وكتاب ابن المواز: قال أشهب: إذا شرط الصناع ألا ضمان عليهم؛ لم ينفعهم). 

(1) في (ر: (نياتهم). وانظر: البيان والتحصيل: 177/5. 

(") قوله: (وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن أشهب) يقابله في (ت): (وقال الشيخ كله أبو 


(5) قوله: (الشرطً) ساقط من (ر). (0) قوله: (به) ساقط من (ر). 
(50) انظر: المدونة: "ا/ .56٠١‏ (0) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 


(8) قوله: (له ما) يقابله في (ر): (فيه ما). 


كناب نضمين الصباع 0 ( 


والفرّان ضامن لم يأخذه من قمح ليطحنه» » أو عجينٍ ليخبزه» وهو في 
ذلك على حكم الصتاع. اما افع هل يضمنه قمحاً أو دقيقاً؟ وني 
العجين: هن يضمن مدله أو قيمته؟ وخائل ذلك إل القرّاة ضَامنٌ لا يُصَدَقَ 
لحااي تررك مما ا جابر لطي لال" يضمن؛ لما كانت 
أيديهم تُسْرع إليه وإلى الخيانة فيه والجواب إذا 508 '" حامله مع الفرّان في 
تسليمه إليه أو”" في قبضه منه بعدما سلمه إليه مذكور فيم| بعد هذا. 


)١(‏ قوله: (لما) زيادة من (ر). 
(5) في (ر): (اختلفا). 
(9) في (ر): (و). 


أ 9 ب 
ا 
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باب 


الوق ت الذي يضمن”'' فيه الصانع إذا و 
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ادعى الضياع؛ أو تعدى على ما استصنع فيه 
قبل العمل أو بعده أو'' فلس أو وهب أو باع 


وإذا ادَّعى الصانمٌ تلفَ الثوب قبل أن يصنعه واختلفت قيمته يوم قبِضِهِ 
عن قيمته يوم فيّم عليه» فإن قال: هلك يوم قبضته- عَم قيمته يومئذ» وإن 
قال: هلك الآن» وكانت قيمثٌه اليومَ أقلّ ضَيِنَ قيمتّه يوم قبضه؛ لأن الدافمَ 
يكذبه» ويختلف إذا صدّقه أو قامت البينة أنه رُِيَ عنده بالأمس وقال: ضاعَ 
اليومَ» فقول ابن القاسم: الجواب كالأولء والقيمة يوم القبضص”". وقيل في*) 
الرهن: القيمة فيه لآخر يوم رُئي عنده. فعلى هذا يكون” في الصانع القيمة 
لآخر يوم ' رئي عنده. 

واختلف في الخياط يقطع الثوبء ثم يغيب عليه بعد قطعه فقال في كتاب 
محمد: عليه قيمته صحيحاً قبل قطعه. ولو كانت شقة فقطع منها ثوبين» ثم 
ادعى ضياع أحدهما كان عليه قيمة”" نصف الشقة صحيحة”" لا قيمة نصف 


نكن 0 وقال ابن القاسم في مختصر ما ليس في المختصر: يغرم قيمته 


)١(‏ قوله: (يضمن) ساقط من (ر). (5) قوله: (أو) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: “7/ 44م (5) قوله: (في) ساقط من (ت). 
(5) في (ر): (تكون). (5) في (ت): (وقت). 

(0) قوله: (قيمة) ساقط من (ر). (4) في (ر): (صحيحا). 


(4) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ٠٠١‏ 


مقطوعاًء وهذا أحسن؛ لأنه إن غاب عليه/ مقطوعاًء فإن كان تعدَّى”' فإنما 
تعدى على مقطوع. 

ويختلف على هذا إذا أفسده الخياطٌ بالخياطة أو بالقطع» فعلى قوله في 
الموازية”": يغرم قيمته صحيحاً في الوجهين جميع”". وقال ابن شعبان: إذا””) 
كان الفساد في القطع غرم قيمته صحيحاًء وإن كان في الخياطة غرم قيمته 
مقطوعاً. وهذا فقه حسنء وهو بناء على قول ابن القاسم إذا غاب عليه أنه 
يغرم قيمته مقطوعاء وإن كان" قيمته على حال ما غاب عليه وإن كان 
الفساد في القطع كان الخطأ عليه وهو صحيح. 

فصل 
قيمة المضمون تكون يوم قبضه غير معمول!] 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: فيمن دفع آل قعاز ثوب لبفتئلة و إل خباط 
ليخيطه ففعل» ثم ضاع بعد الفراغ» قال: عليه قيمته يوم قبضه غير معمول, قال: وإن 
أراد صاحب الثوب أن يؤدّيّ الكراء ويُضَمُتَه قيمته مقصوراً لم يكن ذلك له. قال: 
وإذا فرغ الخياط أو”"' الصانع من عمل ما في يديه؛ ثم دعا صاحب المتاع فقال: خذ 
متاعك فلم يأت حتى ضاع المتاع عند الصانع» قال: هو ضامن على حاله”". يريد أنه 
م يحضره؛ ولو كان قد أحضره ورآه صاحبه مصنوع”” على صفة ما شرطه'”' عليه 
)١(‏ قوله: (فإن كان تعدّى) ساقط من (ت). (؟) في (ت): (المدونة). 
(*) قوله: (حميعاً) ساقط من (ر). (5) في (ر): (إن). 
(0) في (ر): (فإذا كانت). (3) في (ر): (و). 


0) انظر: المدونة: 7/ 7849. 
(8) في (ت): (مصبوغاً). (0) في (ر): (شارطه). 


أ 5 ات 
ثيه 


وكان قد دفع الأجرة إليه”") ثم تركها عنده فادعى ضياعها- لصدق”"؛ لأنه خرج 
5 عن حكم الإجارة فصار إلى الإيداع. وكل هذا/ على أصله أن الضمان وقت وضع 
يده عليه. وعلى القول أنه يغرم لآخر وقت رئي عنده يكون لصاحب الثوب ألا 
يدفع الأجرة ويغرمه قيمته' "غير مقصور. 
وعلى أصل”'' قول محمد: إذا ضاع بعد الفراغ ببينة أن للصانع الأجرة*؛ 
لأنه قد أسلم الصنعة ووضعها في الثوب» يكون لصاحب الثوب أن يغرم 
الأجرة ويغرمه قيمته مصنوعاً. 
وإن باعه جرى الحو اب على الخلاف المتقدم» فعلى قول ابن القاسم في «المدونة» 
يكون صاحب الثوب بالخيار: بين أن يغرمه قيمته يوم قبضه. أو يجيز البيع ويكون 
له" ' من الثمن ما ينوب الثوب دون الصنعة» وعلى القول أن له أن يأخذه بأعلى القيم 
يكون صاحب الثوب بالخيار: بين أن يأخذه بقيمته يوم البيع لو كان غير مصنوعء أو 
بها ينوبه من الثمن» وعلى القول أن الصنعة قد سلمت إلى الثوب يكون له أن يغرم 
الأجرة ويأخذ الثمن الذي يبيع”' به» والذي آخذ به أن يكون بالخيار: بين أن يأخذ 
الأكثر من قيمتها يومَ باعهاء أو”/' ما ينوبها من الثمن من”' غير معمولة”” "2 أو يأخذ 
جملة الثمن الذي يبيع'' '' به ويدفع الأجرة. 


)١(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ت). (؟) قوله: (لصدق) ساقط من (ت). 
(9) في (ر): (قيمة). (5) قوله: (أصل) ساقط من (ر). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .7١‏ (6) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(00 في (ر): (بيع). (١٠)في(ر):‏ (و). 

(9)قوله: (من) زيادة من (ر). )٠١(‏ في (ر): (معموله). 


)1١(‏ ني (ر): (بيع). 


55 باب بع 
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وإذا دفع القصّار أو الخياط شيئاً ما استصنعه لأجير”'"» فقال الأجير: 
ضاع ذلك. فإن لم يكن بان به ولا غاب عليه كان القولٌ قولّه مع يمينه وبرئ 
ويبقى الضمانٌ على الأول» وإن بان به عن حانوت الصانع ضمن كما يضمّنون 
الصناع”". 

وقال أشهب في «كتاب محمد): إذا ذهب أجير الغسال بالثياب إلى البحر 
فزعم أنها ضاعت”": ضمن”»» وقال في الخياط يدفع إلى أجرائه الثياب 
فينقلبون مها فيزعمون أنها ضاعت: يضمئون”؟. ورأى أن الضرورة تدعو 
الصناع إلى تسليمهم ذلك إلى أجرائهم وإن كانوا غير مأمونين» ى] دعت إليهم 
في أنفسهمء ولصاحب المتاع أن يغرم الأجير إن شاءء فإن كانت القيمة يومَ 
قبض الأجير أكثرٌ من القيمة يوم قبض الصانع كان ذلك له. وإن كانت القيمة 
أقلّ رجع بتمام القيمة على الصانع؛ لأن الأجير صار غريمٌ غريوِهء وعلى القول 
الآخر لااشيء على الصانع إذا ثبت أنه سلّمه لأجيره. 

وإن فسد شيء من سبب/ الصنعة لم يكن على الأجير شيء؛ والغرم على 0 
الصانع» إلا أن يكون الأجير قد فرّط أو ضيع فيكون لصاحب الثوب أن يطلب 
الأجيرَ إن أحبّء وإن أحبّ أغرم”'' الصانعَ ورجع الصانع”" على الأجير. 


.501/ ني (ر): (للأجير). (؟) انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ر): (أنه ضاع). (5) قوله: (ضمن) ساقط من (ر).‎ )9( 
انظر: التوادر والزيادات: /1/ 5/8. (5) في (ر): (غرم).‎ )5( 


(0) قوله: (الصانع) ساقط من (ر). 


التاق 
بات 


١2‏ 4#ضمانالصانع مالا صنعة له فيه إذ) 
6 كان المستصنع لا يستغني عنه 

وذلك كالكتاب المستنسخ منه. والثوب يطرز على مثله؛ أو ما يصاغ عليه 
وجَفْنِ السيف إذا كان متى أَسْلِمَ إلى الصانع بغير جفن فسدء وظرفٍ القمح 
والعجين. 

واختلف في ضان الكتاب الذي يُنتسخ”' منه. والدملج الذي يُصاغ 
عليه والمثال يطرز عليه”". فقال محمد بن المواز: الصانع ضامن لذلك. وقال 
سحنون: لا ضمان عليه”". والأول أحسن؛ لأن تسليم ذلك إليهم لم يكن 
على اختيار ولا رضًا بأمانتهم» وإنما كان ذلك ضرورة» كما اضطر إلى تسليم ما 
يصنع له» ولو كان ذلك لا يضمن لم يضمن الصانع إلا لما له صنعة في جميعه: 
كالنسجء والصبغ» والخياطة إذا كان بقيمته من الأصلء ولا يضمن الشقة إذا 
أخذها ليطرزها؛ لأن صناعته في طرف و”'' في جزء منها يسير» وما سوى ذلك 
الطرف لا صنعة”" له فيه. وكذلك الثوب يأخذه ليصلح طوقه أو أسفله. فل 
سلموا أنه ضامن لجميع ذلك الثوب لما كانت الضرورة تدعو إليه» وأنه لا 
يقدر على تسليم الذي يضع الصنعة”” فيه إلا بتسليم جميعه؛ وكذلك يضمن””) 
ما لا صنعة له فيه من هذه الأشياء للضرورة إلى ذلك. 
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)١(‏ في (ت): (أو). (0) في (ر): (ينسخ). 

(9) في (ح) و(ر): (مثله). (5) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ هلاء 1/5. 
(6) في (ر): (لا يكون). (6) قوله: (و) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (للصناعة). (6) في (ر): (الصناعة). 


(9) قولة: (يضمن) ساقط من (ز): 


وقال محمد بن المواز: يضمن الصيقل السيف دون الجن إذا لم يستأجر 
والفنفين”", وهذا خلاق لقوله الأول أله يضمن المثالة وأن يضمن ذلك 
1 5000 000 زفق 57 1 ١‏ 
أحسن؛ لآن تسليم ذلك عليه لم يكن على وجه الاختيا ر/ : 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ 1/0. 


| 
4 0 


باب 


الصانع يدعي الرد؛ وكيف إن جعل له ره) 

أن”' يسلم ذلك إلى غيره فقال: قد فعلت.  )0١‏ 
وخالفه الآخر 

واختلف في الصانع يدعي الرد وينكره الدافع» فقال مالك وابن القاسم: 

هو ضامن إلا أن يقيم البينة على الرد”“. وقال عبد الملك بن الماجشون في 

١كتاب‏ ابن حبيب»: إذا أخذ ذلك من غير بينة كان القول قوله في الرد مع 
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يمينه» وإن أخذه ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة”". والأول أحسن. 
وكل ما كان مضموناً كان حكمه في ذلك حكم الدين» من ذلك: الرهن» 
إن |دالعوادي» ومابيع/ على خيار”"» وكل ذلك مضمون إن ادعى التلف؛ ولا 
يقبل قوله في الرد وكذلك الصناع"' لا يقبل قوم في الرد كما لا يقبل قولهم في 
التلف؛ لأنهم لم ينزلوا في ذلك منزلة الأمين» ولأنَ الوجة الذي يترقب من 
الصانع في دعوى التلف يُتخوف مثلّه في دعوى الرد إلا أن يكون الرهن 
والعارية والمبيع على خيار- حيواناً؛ فيكون القولُ قوله في التلف وفي”' الردّ 
ولو كان شيئاً مما يغاب عليه في إجارةٍ أو قراض أو وديعةٍ- لكان القول قوله 
في الرد كما يقبل قوله في التلف. 
واختّلف إذا جعل له أن يسلمه بعد الفراغ لغسّالٍ أو طَرَّازْ فقال: قد 
فعلت» وأنكره الآخر أو صدقه وقال: ضاع عنديء فقال ابن الماجشون في 
)١(‏ قوله: (أن) ساقط من (ر). (؟) انظر: المدونة: 7 5501. 


(8) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 87. (5) قوله: (على الخيار) يقابله في (ت): (بالخيار). 
(5) قوله: (لايقبل... الصناع) ساقط من (ر). ‏ (51) قوله (في)ساقط من (ر). 


«كتاب ابن حبيب»: القول قول الصانع أنه دفعه» كما يقبل قوله في رده" 
وقال أصبغ في «ثانية أبي زيد»: لا يقبل قوله. وهو أصل ابن القاسم إذا كذبه 
الغسال أو الطراز؛ لوجهين: أحدهما: أنه لا يقبل قوله في الردّء فكيف لا يقبل 
قوله في تسليمه في آخرء والوجه الثاني: أنه يقول لا يقبل قول المودع في تسليم 
الوديعة إلى يد آخرء وهو”" في هذا أبين ألا يقبل قوله. 

وأرى أن لا يُقبل قولّهُ في التسليم» + لا بقيل قولة نذا "© ويختلف إذا 
صدقه وقال: ضاع منيء وأن يُقبل قوله أحسنٌ فيحلفان جميعاً: يحلف الصانع 
لقد سلّمه إليه ويحلف الآخرٌ: لقد ضاع مني”'» وتكون مصيبثه من صاحبه» 
إلا أن يكون الثاني منتصباً؛ فيضمنء إلا أن تقوم له بينة. 

وعلى هذا يجري الجواب في حامل القمح والعجينء فإن قال: سلمتٌ 
ذلك إل لقان وكديك ضيلك الفران و عدن شاي . 

واختلف بعد تسليمه في رده إلى الذي يحمله: فقال الفرّان: وديعة رددثه 
إليه. وكدّبه الحاملٌ» حلف الحاملٌ أنه لم يأخذ منه وغرم الفران» وإن قال 
أحدهها: صَدَقّ وصل إل وضاع عندي؛ برئ من اذّعى تسليمّه لأنّ الشأنَ 
تسليمٌ ذلك بغير بينة» وضمن الآخر. 

وقال ابن القاسم في «كتاب محمد» في الطّكّان يدَّعِي تلف القمح: أنه 
يَْرّ مثله دقيقاً على ما عرف الثاس. قال محمد: بل يغرم مثله قمحال”'. 
فرأى أبن القاسم أن يَُعَرّمَهُ دقيقاً؛ لأن الشأنَ بحِصرَ أن القمح يُذفَعْ إلى 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /1/ 54. (0) في (ر): (هو). 
() قوله: (وأرى ألا... قولّه في الردٌ) ساقط من (ر). 


(5) قوله: (مني) ساقط من (ت). 
(6) قوله: (قمحا) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: //. 


أ يق 
اي 


الطحانٍ بوزنٍ ويسلمه الآخرٌ دقيقاً بوزن» فهو إن أخذه بالوزن قمحاً كان 


عاب :طعه وسلنه دقيقاً بوزن. فلم يكن في”'' إغرامه إياه قمحاً فائدةٌ لم 
كان عليه طحنه. 


)١(‏ قوله (في) ساقط من (ر). 


باب 


ال الثوب وغيره يفسد عند الصانع 
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00 2 
وما يضمن من ذلت 

لا يخلو إفسادُ الثوب عند الصانع من ثلاثة أحوال: إما أن يكون ذلك” ' من 
نين الماك ارم نغروي الاين اومذ ١‏ غريغنا عالقا والسوس» 
والنار. 

فإن كان الفسادمن ول الفباق ل القصارة أو الطّراز أو الخياطة. وكان 
يستطاع أن بعاة القصارة) أو يُْئَُ الطَررُ والخياطة ويعمله على ما شرطه عليه- 
لزمه ذلك» وإن كان لا يستطاع ذلكء وكان القواف هرا غَرِمَ م النقص وم 
يضمن جميعّه» وإن كان كثيراً/ ضَمِنَ جميعه وقد تقدَّم ذلك. 

وإن كان ذلك من فعل غير”" الصانع وعَلِمَ ذلك ولم يكن في ذلك" ' من 
الصانع 206 كان العْرْم على الأجنبيّ دوك الصانع» وإن كذبه المدَّعَى عليه 
حلف وبَرىَ» وكان العْرْمٌ على الصّانع وإن صَدَّقَهُ برئ الصانعٌ وغرم”) 
الأجنبئٌ؛ لأنّه لابْتنّهَمُ أن يُواطِتَهُ على الإقرار في مثل ذلك 

0 كان هلاكّة منهما جميعاء فكان من الصانع تفريطً ومن الآخر 
إفساد - كان لصاحب الثوب أن يُطالبٌ بقيمة ثوبه أمهها أحبٌّ. / فإن أخذ 
بذلك الصانع رجع الصانعٌ على الأجنبيٌ وإن أخذ بذلك الأجنبيّ لم يُرجع 
الأجنبي على الصانع بشىء؛ وإن كان من الصانع تسليطٌ بغلط أو عَمْدِ كان 


رت 


اب 
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)١(‏ قوله (ذلك) ساقط من (ر). (؟) قوله: (من) زيادة من (ر). 
(*) في (ر): (من غير فعل). () قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 
(4) في (ر): (وبرى). (5) في (ت): (فساد). 


لصاحب الثوب أن يبتدئ بالصانع. 

واختلف: هل له أن يبتدئ بالأجنبٌ؟ فإن ابتدأ بالأجنبي”' لم يرجع 
الأجنبيٌ على الصانع» وإن ابتدأ الشنائعة ترك فزن كان :ذلك اللي يعمد 
م يرجع على الأجنبي بشيء؛ واختلف إذا كان تسليطه”" بغلط. 

فصل”” 
ا ور ار ا 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم في الصا ينشر الثوبٌ عل حَبلٍِ» فيمر 
0 : إن العْرْمَ على الذي خرقه ولا شية على القصار وإن كان 
الذى عر ودع 

قال الشيخ تخلته: وإن كان من القصار في ذلك مشاركة؛ لأنه لم يُعَلّه(”» عن 
الملرة» أو ينشره”' في موضع يخاف عليه فيه لكان لصاحب الثوب أن يُعَرّم أييما 
أحبء فإن عَرَّم' الأجنيّ لم يرجع بذلك على القصّارء وإن عَرَّم”” القصّارٌ رجع 
به" على الأجنبيٌ» هذا ظاهر المذهبء, واستحسن أن لا يكون عليه شيء إذا ل 
ار تفلك 5لا تعن عرف ردلا رع بلاطن الما 

وقال ابن القاسم فيمن وضع قلالاً في طريق الناس» فعثر عليها إنسانٌ 
فكسرها: إنه ضامن” '". قال محمد: وإن انكسرت رِجْلٌ الذي عَثَرَ عليها فلا 
شيء عليه» كان وضعها في غير موضع عمداً أو ليرفعها مكانه وليس ليعثر 


(1) قوله: (فإن ابتدأ بالأجنبي) ساقط من (ر). (؟) في (ر): (تسليط). 


(©) قوله (فصل)ساقط من (ر). (5) انظر: المدونة: 9/ 5507. 
(6) في (ر): (يعلمه). (5) في (ر): (نشره). 
(0) في (ت): (أغرم). (8) في دت): (أغرم). 


(9) قوله (به) ساقط من (ر). )٠١(‏ انظر: المدونة: "5/7 50. 


كناب نضمين الصناع رم 


غَليقا احور 

قال الشيخ كتلته: وأرى إذا وضعها استراحة ثم يرفعها أو ما أشبه ذلك- 
أن يضمن له ولا يضمن هو ما حدث عنهاء وإن جعل ذلك موضعاً لها وهو 
موضع المارة ضمن ما حدث عنها ولم تضمن له. إلا أن يتعمد الآخرٌ كسرّهاء 
ولو مر بها إنسان في ليل فكسرها لم يضمنها له. إلا أن يتعمد الآخرٌ” "» وسواء 
كآن الآخن جعل ذلك موضعاً لما أ واستراحة لرفعها» لأنه عر يبا وكان عليه 
أن يقف عندها ليصرف الارة عنها. 

فصل 
ل تضمين الصناع ما يتلف #ي أيديهم 
إلا إذا أقاموا بينة على عدم التفريط] 

وقال مالك”" في «المدونة» في القَضّار يأتي بالثوب وفيه أثر يزعم أنه قرض فأرء 
قال: هو ضامن إلا أن تقوم له بينة أنه قرض فأ وأنه' "لم يفرط” ". وقال ابن حبيب: 
إذا ثبت أنه قرض فر أو أنه ْحّسٌ سُوْسٍ لم يضمن القصارٌ ولا المرتمن. 

وإذناذعن امالك أن شها خف" +لأن القار والبيون حال وقول 
مالك في القضّار أنه ضامن حتى يثبت أنه لم يفرط - حسنٌ؛ لأنه قد علم منهم 
استعمالٌ المتاع» ويحملون فيه'" اللحم والسمك وغيره من الطعام مما هو 
السبب في قرض الفأر. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ 1/0. 
() قوله: (له؛ إلا أن يتعمد الآخرٌ) ساقط من (ت) و(ر). 
(*) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 
(5) زاد في (ت): (قال: هو ضامن إلا أن تقوم له بينة) هناء وهو تكرار. 


(60) انظر: المدونة: ”ا/ 5 .5١‏ () قوله: (حلفا) ساقط من (ت). 
(0) في (ت): (فيه على). (0) ني (ر): (الخياط). 


وآنا قاط" رما اعبية"" متضيرل عل انه انيب لدق ذلك الفياده 

وأيضاً فإنه ليس كل مصنوع يتحفظ به أو يجعل في تابوت أو صندوق» ولا كل 

مصنوع/ يخشى عليه من الفأرء فم) كان الشأن أنه لا يجعل في غلق ولا'" يخشى 
ذلك عليه -فلا شيء على الصانع فيه ولا يكلف البينة أنه لم يفرط. 

و السّوْسٌ فإن كان السببٌُ في ذلك طول" مَطْلِ الصانع ولم يتفقده 

بالتّقض والنّشر -كان مفرطاً وضمن, وهو في الرهان أشكل؛ لأن صاحبه 

دخل على بقائه إلى مدة يتسوس فيها' ' ول يلم المرتهنَ تفقدّه. 


نك 


اع 


1 


عنذه 

و ير ابن القاسم في «المدونة» على الصانع في الحريق شيئا إذا ثبت 
اعختراقه قفتت ركه 1 وشو دين الذوق وال قذ وال عالق نن 
«كتاب محمد في الحريق: يضمن وإن رَئي ذلك في النار» وكذلك الرهن. قال 
محمد: ذلك صواب حتى يعلم أن النار ليست من سبب الصانع”' '2. فرأى ابن 
القاسم أن الثان فاغلة ينها فاشهت: الفارٌ والسوسّ» ورائ مالك: أن 
فيسقط منها ماء أو لأنه جعلها مجاورة لما أحرقت فترامى إلى غيره» أو لأنه لم 
يحسن حفظهاء وكذلك هو السبب فيه» وهو أشبه من القول الأول. 


(0) ني (ت): (وما أشبه ذلك). (5) في (ر): (/ا). 


(5) قوله: (طول) ساقط من (ر) (5) في (ت): (فيه). 
(0) قوله (عنده) زيادة من (ر). (4) قوله (أو ثبتت سرقته) ساقط من (ر). 
(6) انظر: المدونة: 7/ 5 )٠١( .5١‏ قوله (مالك) ساقط من (ر). 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ 1/0. 
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4 سقوط الضمان عن الصانع فيما حدث | برهم 
عن صنعته إذا كان الغالب حدوث ذلك من 0١‏ 


5 


غير تفريط 

كان مالك وابن القاسم وأشهب في «كتاب محمد» في الصانع يدفع 
إليه القوس يغمزه. والرمح يقومه. والفص”'" ينقشه فينكسر ذلك: لا ضمان 
عليه إلا أن يغر أو يفرط. وقال محمد: و7" لا يضمن من دفعت إليه لؤلوة 
ليثقبها فتنكس 9 قال أصبغ في «العتبية»: إذا انخرم الثقب فلا" يضمن”"', 
ولو نفد الثقب لضمن”"”. يريد: إذا وضع الثقب في غير موضعه. 

واختّلف إذا احترق الخبزٌ عند الفران» والعزلٌ عند المبيضء فقيل: لا 
ضمان عليه؛ لأن النار تغلب» وقال محمد بن عبد الحكم: هو ضامن” . 

وأ أن برجع/ في ذلك إلى الات من أهل العرفة تلك الصنعق فلن 7 
قالوا: إن مثل ذلك يكون من غير تفريط لم يضمنء وإن قالوا: إن ذلك عن 
تفريط لأنه زاد في الوقيد أو أفرط”' '' في التأخير ضمنء وليس كل الاحتراق 
سواءء وكذلك إذا أخرجه عجيناً فينظر: هل ذلك لتقصير في الوقيد أو لتعجيل 


في الإخراج؟ 

)١(‏ قوله: (و) زيادة من (ر). () ني (ر): (والعصا). 

(9) قوله (و) ساقط من (ر). (؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 7/5. 
(6) قوله: (فلا)ساقط من (ر). (0) قوله: (فلا يضمن) ساقط من (ت). 


(0) قوله: (ولونفد الثقب لضمن) ساقط من (ر). (8) انظر: النوادر والزيادات: "/ 77 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ )٠١( ./١‏ في (ر): (فرط). 


وكذلك الغزل يحترق» فإن قيل: إن ذلك من سبب قلة الماء أو فساد في 
القدر ضمن. وإن قيل: إن ذلك يكون من غير تفريط لم يضمنء وهذا إذا 
بي | أحضر الغزل أو الخ عترق/ وعرف أنه الذي استؤجر عليه أو صدقه فيه 
فإن لم يأت بشيء وقال: فسد فطرحته. لم يصدق وكان ضامناً إذا لم يحضره'"'. 
وإن أتى بالخبز'" ولم يعلم أنه الذي استؤجر عليه ولم يصدقه صاحبه فيه 
ضمن إذا كان يعمل مثل ذلك لنفسه؛ لأنه لا يدري هل الذي أفسده متاعه أو 
متاع الناس؟ ويتهم أن يكون ذلك متاعه» وإن كان عمله للناس”" خاصة 
صدقء؛ لأن تمييز ذلك إليه ولا يعلم إلا منه» ولا يتهم أن يفر من أحدهما إلى 
الآخرء وكذلك إذا كان يخبز لنفسه وكان ذلك مما لا يختلط؛ لأن أحدهما نقي 
والآخر ليس كذلكء أو كان أحدهما كبيراً والآخر لطيفاًء فإذا تبين أنه ليبس من 
الصنف الذي يخصه قبل قولّه 000 


)١(‏ قوله: (إذالم يحضره) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (أتى بالخبز) يقابله في (ت): (حضر الخبز). 
() قوله: (للناس) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (ويبرأ). 
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كش الخياط والصيري والدليل 

يخطى فيما استؤجر عليه 
وإذاا ستُؤجر خياط على قَيْس ثوبء فقال له: إن كان يقطع ثوباً اشترب 
فقال له: ال 
من نفسه لم يضمنء واختلف في الأجرة» وإن عَرَّ من نفسه لم تكن له أجرة 
واختلف في ضانه. 


5 3 
رن 58 


وإنا حر رضي يسدبراس تم رجدهها يتناف ' زيوفا فإن لم يكن 
عَرّ من نفسه'" لم يضمن. ويختلف في الأجرة حسب ما تقدم» وإن عَرِّ ضمن وله 
أخرف وهذا يلاف الأول4 لأن هذا انمه ججزاداء فصان إلى عرضة ف بول 
له" العوض؛ والآخر لم ينتفع بها بدل” له العوض وإن ضمنت له القيمة. 

ولو قال للخياط: إن كان يُقَطَمٌ قميصاً فاقطعه وإن كان لا يكسو قميصاً 
فلا تقطعه. فقطعه, ثم تبين له أنه عاجز فإن عَرَّ من نفسه ضمن قولا واحدا؛ 
لأن هذا غرور بفعل؛ والأول غرورٌ بقول؛ لأنّه قاس ولم يقطع. وألزم مالك في 
المسألة الأولى الثوب للمشتري”". والأحسن”" أن له أن يرده عليه لأنه قد 
علم أنه لو علم أنه'” لا يكسو لم يشتره. وإن كان البائع عالاً أنه لا يقطع 
قميصاً كان ذلك أبين في رده عليه» إلا أن يكون قيس الخياط وكلام المشتري 


)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). (0) قوله: (نفسه) ساقط من (ت). 
(9) في (ر): (يدل). (5) قوله: (له) ساقط من (ت). 
(6) في (ر): (يدل). (5) انظر: المدونة: ٠7/7‏ 5. 


(0) قوله: (والأحسن) يقابله في (ر): (والأول أحسن). 
(4) قوله: (قد علم أنه لو علم أنه) ساقط من (ر). 


معه”'' على قياسه في غيبة صاحبه. 
وإن قال: دلّني على جارية فلانٍ أشتريها لصفة”" بلغتّهُ عنها قَدَلَهُ على 
غيرها فاشتراهاء فإن لم يَغْرِّ لم يضمنء واختلف في الجعل» وإن عَرَّهُ لى يكن له 
جعلء واختلف في ضانه» وإن كان البائع عالاً قبل البيع أن المشتري إن 
اشتراها لأنه يراها أنها أمة فلانٍ - كان له أن يردها عليه. 
وكذلك إذا قال له: دلّني على ابنة فلان لأتزوجهاء قَدَلّهِ على غَيْرِهاء 
فالجواب”" على ما تقدمء وقد قيل: لا شيء له من الأجرة في الدلالة على 
النكاح وإن لم يخطئ بخلاف الدلالة على البيع» وأراه جائزاً ولا فرق بينهم|؛ 
لأن ذلك يأخذه لمكان عنائه معه. 
وإن استُؤجر لِيَدُلّ على طريق فأوصله إلى غيره ولم يَخْرّ من نفسه. / فقال 
0 «كتاب محمد): له الأجرة. وقال أشهب في «كتاب ابن القرطي»: لا أجرة 
له''». وهو أحسن؛ لأن الطريق التي" استؤجر عليها لم يمر عليهاء ولو أخطأ 
من بعض الطريق لكان له من الأجرة بقدر ما يصل منه"'» وإن كان على 
البلاغ لم يكن له شيء» وإن عَرَّ من نفسه لم يكن له أجرة. 
ويختلف: هل يضمن م(" هلك لأجل خطئه من بهيمة أو لصوص 
أكلوهم في تلك الطريق؟ وإن كان عالاً بمن كان في تلك الطريق من 


اللصوص كان أبين؛ لأنه غرور بفعل. 

)١(‏ قوله: (معه) ساقط من (ر). (0) في (ر): (لصنعة). 

(9) في (ر): (الجواب). (5) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 8/8. 
(5) ني (ر): (الذي). (5) في (ت): (مالم يطل منه). 


(0) في (ر): (من). 


كناب نضمين الصناع 20 


أت 


ل اختلاف الصانع ومن استأجره 2# الصفة | رجح 
التي استأجره عليهاء وكيف إن قال: ليس”) 6 
هذا الثوب الذي كنت" استأجرثك عليه 


6 


وإذا نسج الحائك الغزل سبعاً في ست. وقال: بذلك أمرتني» وقال 
الآخر: بل بئان في سبع”"» أو كان اختلافهما في خياطة» فقال أحدهما: عربية» 
وقال الآخر: رومية» وأتيا جميعاً بها يشبه النسج”'" والخياطة» أو اختلفا في صبغ 
فقال أحدهما: أحمرء وقال الآخر: أخضره أو ما أشبه ذلك وأشبه ما قالا؛ لأن 
الصباغ” ' يصبغ الصبغتين') والثوب/ مما يحسن أن يصبغ بهما- كان في ا 
ع ع 03 3 ع ١.‏ ع 
قولان: فأصل مالك وابن القاسم أن" القول قول الصانع أنه لم يتعدّه وأن 
الإجارة كانت على ما صنعه» ويسقط عنه حكم التعدي””» ويستحق المسمى 
من الإجارة”*”' '"» وهو قول مالك في العتبية أن القول قول الحائك”'2. وفي 
«المدونة»: أن القول قول العا 07 
وقال سحنون: القول قول الصانع في طرح التعدي. والقول قول صاحب 
الثوب في الأجرة» ويكون عليه الأقل من المسمى أو إجارة المثل”'''. يريد: مع 


)١(‏ قوله: (ليس) ساقط من (ر). (؟) قوله: (كنتّ) ساقط من (ر). 

(©) في (ت): (تسع). (5) في (ر): (في المنسج). 

(5) قوله: (الصباغ)في (ر): (الصانع). (5) قوله: (الصبغتين)في (ر): (الصنفين). 
(0) قوله: (أن) ساقط من (ر). (6) في (ت): (المتعدي). 

(9) في (ر): (الأجرة). 96 )انظر: النوادر والزيادات: /1/ /8. 
1 انظر: البيان والتحصيل: 5/ 755. )1١(‏ في (ر): (الصانع). وانظر: المدونة: ؟/ .5٠0‏ 


9 انظر: النوادر والزيادات: لا/ .8٠‏ 


0 


يمينة» إلا آن.يكون اللستى أفل فلا يمين غليه»ء:وإن أحَنبٌ أن يبقى الصناتع 
فعة قر كا بالضفكة كان ذلك ل ضرق فنها فرك لخر أن كوف القرل 
قولٌّ صاحب الثوب مع يمينه: أنه لم يستأجره على ذلك» ويضمنه قيمة 
الثوب إن أحبٌّ قياساً على أحد القولين في الوكيل يشتري ثمرأء ويقول 
بذلك أمرتني» ويقول الآمر: أمرتك بقمحء فقال ابن القاسم مرة: إن”") 
القول قو كالمو ولا يلزعةة القن لكي أمكان «فهذا امن عن مسري 
نهد امون قل ما في 

وهذا في الصانع أبين”'' أن لا يقبل قوله لأنه بائع لسلعته أو منافعه 
فكان” القول قول المشتري أنه لم يشتر منه هذا وإن أتى الصانع بها يشبه دون 
الآخر؛ لأن عادته أن يصنع جنساً واحداً وهو الذي صنع» أو كانت عادته 
الصنفين” 2 ولا يصنع في مثل ذلك الثوب”" إلا الصنف الذي عمله الصانع 
- كان القول قوله مع يمينه: أنه لم يتعدّه ويستحق المسمّى قولاً واحدأء فإن 
الل ا ا 0 
5 أفيحلف”" أنه لم يشتر منه”"' هذا الصبغ/ . 

ومثله لو اختلفا في صنفين» فقال أحدهما: أزرق» وقال الآخر: أحمر. 
وقال صاحب الثوب: أنا أسقط مقالتي في التضمين» وأحلف أني لم أستأجره 


على هذا فأدفع عن نفسي غرم الإجارة في هذه الصنعة ويكونان شريكين- 


)١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ر). (0) في (ر): (مشتريه). 
(9) انظر: المدونة: / #الالا 7175. (5) في (ر): (أمين). 

(0) في (ر): (فكذلك). (5) في (ت): (الصنعتين). 
0) قوله: (الثوب) ساقط من (ت). (6) في (ر): (ويحلف). 


(9) في (ت): (من). 
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كان ذلك له. 

ولو صبغه أزرق فقال"' الآخر: كانت الإجارة على أكحل- لكان القول 
قول صاحب الثوب على القولين جميعاً؛ لأن ذلك الصبغ ليس بفوت وهذا قادر 
على أن يعيده على صفة ما حلف عليه الآخر فإن رضي بذلك الصانع أن يصبغه 
أكحل؛ وإلا حلف ولم يستحق من المسمى إلا بقدر ما حلف عليه''' صاحب 
الثوب؛ لأن القول قول الصانع: أنه لم يبع الزائد على الصفة التي صب . 

وقال مالك في «المدونة» في الصواغ تدفع إليه فضة فيصوغها سوارين؛ فقال 
الآخر: استعملتك لتعملها خلخالين- فالقول قول الصواغ"". يريد فيدفعم عن 
نفسه العداء؛ لأا لو كسرت وأعيدت نقصتء وعلى قول سحنون يكون القول 
قول صاحب الفضة أنه لم يستأجره ليعملها'' سوارين» والقول قول الصانع أنه م 
يتعدّ ويكونان شريكين» هذا له قدر الفضة والآخر قدر الصنعة» إلا أن يحب 
صاحب الفضة أن يعطيه إجارة ا مثل إذا كانت أقل والله أعلم. 


)١(‏ ني (ر): (وقال). (5) في (ر): (فيه). 
(") في (ر): (الصانع). وانظر: المدونة: 7/ 5٠0‏ . 
(5) في (ر): (يستأجر ليعمله). 


أ 4 دي 
1 


باب 


َك القصار'' يخطئ فيدفع الثوب إلى غير صاحبه: عو 
0 فيقطعه الآخر أو يخيطه أو يلبسه 060١‏ 


ومن «المدونة» قال ابن القاسم في القصار يخطىئ فيدفع الثوب إلى غير 
صاحبه فيقطعه الآخر أو يخيطه؛ ثم يأتي صاحبه: إن له أن يأخذه ويدفع إلى 
الخياط أجر الخياطة» فإن أبى أن يدفع أجر الخياطة كان الذي خاطه بالخيار بين 
أن يعطيه قيمته صحيحاً أو يسلمه بخياطته» فإن أسلمه كان صاحبه بالخيار 
بين أن يمسكه أو يسلمه للقصار ويغرمه قيمته””. 

وقال سحنون: إذا أبى صاحب الثوب أن يعطي أجر الخياطة؛ لم يكن له 
إلا أن يضمن القصار ثم يقال للقصار: أعطه أجر خياطته؛ فإن أبى أعطاه 
الآخر قيمته غير مخيط» يريد مقطوعاً» قال: فإن أبى كانا شريكين؛ هذا بقيمة 
ثوية وهك) بخباطه”". 

قال الشيخ كخلته: لا خلاف أن لرَبّ الثوب أن يُغرم القصارٌ قيمة ثوبه 
صحيحاأ وإنما الخلاف في حكم القصار ورب الثوب مع القاطع» فاختلف في 
أربعة مواضع: أحدها: هل يغرم القصار ما نقصه القطع؟ والثاني: هل 
لصاحبه أن يأخذه ولا شيء عليه في الخياطة؟ والثالث: إذا لم يكن على القاطع 
أن يغرم عن القطع شيئاً وتمسك به لمكان خياطته: هل يغرم قيمته صحيحاً أو 
مقطوعاً؟ والرابع: إذا لم يختر أن يمسكه لموضع خياطته وسلمه: هل يسقط 
(١)في(ت):‏ (الصانع). 


.5٠ ١/9" انظر: المدونة:‎ )١( 
.87/1/ انظر: النوادر والزيادات‎ 9( 
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مقاله في الخياطة أو يكون شريكاً مها؟ 

0 1 5 كف ايو ا ا اماع 8 54 © 

فأما الغرم عن القطع ففيه ثلاثة أقوال:/ فرأى ابن القاسم بس ١‏ 
القاطع ب'" كان قادراً على أن يأخذ قيمته من القصار صحيحاً ولا يكون للقصار 

ف 0 0 5 2 3 رت 
على القاطع شيء' "؛/ لله سل عل لقطع إلا أديكون القصار عدي جع عل | اي | 
القاطع ب نقصه القطع؛ لأنه مستحق لثوبه في يد من قطعه. 

و القول الثاني: أن" للقصار أن يغرمه قيمة القطع قياساً على قول 
مالك في «كتاب محمد» فيمن اشترى ثوباً فأعطاه البائع غيره فقطعه المشتري: 
إن عليه قيمة القطع”"”؛ يريد: لأن البائع سلمه» وهو يرى أنه مجبور على 
تشليمةة وكذلك القضار لقو ل فقول 

والقول الثالث””: أن لا شيء على القاطع إن كان التمانعس) قناساً 
على أحد القولين فيمن اشترى عبداً فقتله خطأ فقد قيل: لا شيء على القاتل؛ 
فكذلك0) القاطع. إلا أن يقوم دليل أنه عالم ين غير ثوبه؛ لأنه أجود 
بالشيء البين» أو أطول بالشيء الكثير- فلا يصدق أنه لم يعلم. 

وأما الخياطة: فقال ابن القاسم: لا يأخذه صاحبه إلا أن يدفع أجرة 
الخياطة”' '". وقيل: إن نقصت الخياطة من قيمته كان لصاحبه أن يأخذه بلا 


)١(‏ فيدر): (). (5) ني در): (لا). 
() انظر: النوادر والزيادات: 0/ 485. (:)قوله: (و) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (إن) ساقط من (ر). 0 انظر: النوادر والزيادات: 0/ 484. 


(0) قوله: (القول قوله) ساقط من (ت). << )في (ر): (والثالث). 
(9) قوله: (القاتل» فكذلك) ساقط من (ر). )٠9١(‏ قوله: (عالم أنه) ساقط من (ت). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 0/ 485. 


222 الوم 
عُرم إن أحب, وإلا ضمن القصار. وهذا راجع إلى الخلاف: هل تكون الشركة 
شه الخناطة أوينا زاذت 4 والقواب أن فكرن الشركة بن رادت السلظة نإ 
لم تزد لم يكن له شيء؛ ويجري فيها قول ثالث: أن لا شيء له وإن زادت؛ قياساً 
على أحد القولين فيمن استحق قمحه وقد طحن: أن لا شيء على المستحق؛ 
لأن الطحهة) والخياطة ليست بسلعة أضيفت إليها كالصبغ. وقال ابن 
القاسم: إذا أبى المستحق أن يدفع أجرة الخياطة وأمسكه القاطع لموضع 
خياطته: أنه يغرم قيمته صحيح”". وقيل: يغرم قيمته مقطوعاً. وهو(" 
أحسن؛ لأن ابن القاسم لم يجعل عليه للقطع شيئاً إذا أسلمه» وكذلك”'' ينبغي 
إذا أمسكه أن لا يكون عليه في القطع شيء. 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى ثوباً فأعطاه البائع غيره فقطعه: إن 
لصاحبه أن يأخذه مقطوعاً ولا شيء على القاطع. وإن خاطه لم يكن له أن 
يأخذه. إلا أن يدفع أجر الخياطة» فإن أبى قيل للآخر: أعطه قيمته صحيحاً 
فإن أبى أسلمه بخياطته. وقال سحنون: إذا أبى هذا أن يعطي أجر الخياطة 
وأبى الآخر أن يعطيه قيمة الثوب كانا شريكين”". 

وقال مالك في«كتاب محمد»: إذا قطع المشتري الثوبء فإن أدركه البائع 
أخذه وإن لم يدركه لم يكن عليه فيه شيء وكان للمشتري ثوبه””؛ لأنه يقول: لا 


5 5 : 0000 7 ا 000 إفة ٠ ٠‏ إأقاء 
أريد ثوبين وإنا اشتريت ثوبا بدينارين ولم أرد ثوبا بعشرين” '. وإن كان الثاني 


.857/1/ ني (ر): (الطحين). 0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ر): (وهذا). (5) ني (ر): (وهذا).‎ )9( 
انظر: النوادر والزيادات: /87/1. (1) قوله: (ثوبه) ساقط من (ر).‎ )6( 


(0) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 87. 
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دون ثوبه لكان له أن يرده وما نقصه القطع ويأخذ ثوبه» وله أن يدفع قيمته 
يوم قبضه» ثم يكون بالخيار في ثوبه: فإن أحبٌّ أخذه؛ وإن أحب لم يأخذه؛ لأنه 
يقول: ل أرد إلا ثوباً وم أرد ثوبين؛ فيلزمه ما نقصه''' القطع. 

وقول ابن القاسم أبين”"؛ لأن البائع أخطأ على ماله وسلطه على قطعه» ولو 
باعه لمن أسلمه”" إليه لم يكن عليه سوى الثمن الذي باعه به. وإن ضاع وثبت 
ضياعه ببينة كانت مصيبته من البائع» ويأخذ المشتري ثوبه في جميع ذلك. 

ومحمل قول مالك أن الثاني يمضي في الأول وإن كان الثاني أثمن- على أنه 
تلف ببينة؛ لأن البائع طالب الفضل فإذا ضاع قال: أنا"' أسقط مقالتي في 
ذلك الفضل وأمضيه له بثوبه. 

وكذلك إذا فات بلباس ولم يُصَوَّن به مالّة؛ لأن الأول كان يغني عن 
الثاني» وإن فات ببيع كان للبائع أن يأخذ ما بيع به ويسلم الثوب الذي بقي 
عنده» وكقق لهذا الوضتع مالك وابن القاسمء إلا أن يرَى أن فضل ما بين 
الثوبين لا يخفى على مثل ذلك المشتري؛ فيحمل على أنه قطعه بعد معرفته أنه 
غير ثوبه» ويلزمه غرم قيمته ويأخذ ثوبه. 

وقال مالك: إذا أمر البزاز بعض قومه أن يدفع/ الثوب إلى مبتاعه» ثم | ,92 
قال بعد ذلك: إن الثوب المقبوض غير المبيع» أحلف بالله ورد عليه الثوب» 
ولو كان هو دافعه لم يصدق إلا أن يأتي بأمر يعرف فيه صدقه من رقم الثوب 
أنه أكثر مما باعه به أو شهادة” '. 


)١(‏ ني (ر): (نقص). (؟) قوله: (أبين) ساقط من (ر). 
(") في (ر): (من سلم). (5) قوله: (أنا) ساقط من (ر). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: /ا/ 7656. 


رر( 
ذ١1/م‏ 


:045 لدع 
فصل 
لت ضمان اللابس للثوب ما نقصه ] 

وإن لبس الثوب الذي سلمه إليه القصار فلم ينقصه اللباس- لم يكن 
عليه للمستحق شيء» وإن نقصه شيئاً”'' نظر إلى قيمة ذلك النقصء فإن كان 
نصف دينار ولو لبس ثوبه لنقص نصف دينار- كان عليه أن يغرم/ لصاحبه 
قيدنة ذلك النقض» وضواء ها هنا كان القضار موسرا أو معيرا؛ لاله مدن 
ماله بخلاف القطع» ومثله إذا كانت قيمة نقصه نصف دينار ولو لبس ثوبه 
لنقصه دينار)”". 

ولو" كان تقضن هذا الملبودن ذقاراء ولو لين ثري الققيه ماديا - 
لغرم اللابس نصف دينار وغرم القصار نصفاً إن كان موسراً؛ لأن اللابس م 
يصون مالَهُ وصار في هذا الوجه كالقطع» وإن كان معسراً غرم اللابس على 
أصل ابن القاسم جميع الدينار””. 

وقال أشهب: إذا لبس كل واحد منهم”' ثوب صاحبه”"' ضمن كل 
واحد منهم”" ما نقص ثوب الآخرء فإن" أخلقاهما ضمن كل واحد قيمة 
ثوب الآخر ولا شيء على الغسّال©. 

وعلى أصل ابن القاسم يتبع الغسال بفضل ما بين القيمتين» فإن لم يجد” ') 


)١(‏ قوله: (شيئاً) ساقط من (ر). (7) قوله: (دينار) في ر: (نصف دينار). 
(©) قوله: (و) ساقط من (ت). (؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 85. 
(5) في (ت): (منهم). (5كاق #07 لوي لسماحة): 

(1) قوله: (منهما) ساقط من (ت). (0) في (ر): (وإن). 


() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 86. )١(‏ في (ر): (يوجد). 
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له شيئاً فحينئذٍ يغرم اللابس» وإن كان”'' اللابس عاماً كان عليه أن يغرم ما 
قفن اللنابرع وسور كان التغنار موسر ارمع وان كان اللاسن معسرا 
رجع على القصار ثم يتبع القصار اللابس» وإن لبس كل واحد منهما ثوب 
صاحبه وهو عالم رجع من له الفضل على صاحبه؛ فإن كان معسراً غرم 
القصار ذلك الفضل ثم أتبع به اللابس”". 


)١(‏ في (ر): (فإن). 
(1) قوله: (ثم أتبع به اللابس) ساقط من (ر). 


أ 11 
مم ب 


باب 
ل من اشترى سلعة ثم مات هو ره 


23 : 
رن متري'!" وجهل وركتهما مغرفةاننين ‏ 466 
والمشتري ' وجهل ورثتهما معرفة الثمن 

وقال ابن القاسم في «المدونة» فيمن اشترى سلعةً ثم مات هو والبائمٌ قبل 
3 3 0 0 د 36 5- ١‏ 9 
دفع الثمن» وجهل ورثتهما الثمنَ قال: يحلف ورثة المشتري أنهم لا يعلمون 
به'"' اشتراها به أبوهم, ويحلف ورثة البائع على مثل ذلكء ثم يردا رن 
كانت قائمة» أو قيمتها إن كانت فاتتة» قال: وإن ادَّعى أحدّهما معرفةً الثمن 
3 34 1 - 3 00 3 2 00 
وادّعى الآخرون”' الجهل- كان القول قولّ من اذَّعى المعرفةً منهما إذا أتى 
5 4 . فحن ١‏ 0 1 
بأمر سداد يشبه ٠‏ فيفسخ البيع إذا كانت قائمة بعد أييانمما على جهل 
الثمن بمئزلة إذا اذعيا التحقيق فإنبه] يتحالفان ويتفاسخان: 

وأرى ألا يُفسخ البيعٌ ويغرموا”” الأوسط من القيمة؛ لأنها متفقان أن في 
الذمة دينا”” لا يدريان”” '' كم هو؛ فوجب أن يغرم الأوسط”' '" ما شك فيه. 

عه . 0 عب»(؟١‏ 

ولو كان ورثة الميتين عصبة وممن يرَى ألا" ' علم عندهم- لم يكن بينهم 
يمين ورُدَّتْ على أصله مع القيام» وغرم الأوسط من القيمة مع الفوت من غير 
(1) قوله: (والمشتري) كذا في المخطوطات» وفيها تحريف والصواب: (والبائع). 
(0) في (ر): (ما). () في (ر): (السلعة). 
(5) في (ر): (الآخر). (6) انظر: المدونة: ٠50/7‏ 5. 


(0) جاء قوله: (قال: وإن ادَّعى أحذهما... قائمة) في نسخة (ر) بعد قوله: (يغرم الأوسط مما 
شك فيه) الآتي ذكره. 


(0) في (ر): (ويغرم). (9) في (ر): (شيًا). 


(10) في (ر): (لا). 
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يمين على أحد من”'' الفريقين. 

وإذاكان تقى عند اح القزيمق عل دوق الكفوك كادف النفن ل عبة مق 
يرى أن عنده علم!'' خاصة. وإذا كانت اليمين على الفريقين؛ لأنما ممن يظن مهم 
العلم فحلف أحد الفريقين ونكل الآخر- نَظرْتَ: فإن حلف ورثة المشتري غرموا 
الأقلّ مما/ يشبهء وإن حلف ورثةٌ البائع كان لهم الأكثر”" مما يشبه» وقيام دسم يي 
هنا وفوتها سوا بمنزلة لو ادعيا التجقيق فحلف أحدهما ونكل الآخر: أن السلعة لا 
ترد مع القيام» ويكون القولُ قولّ من حلف منهم| من بائع أو مشترٍ. 

فإن ادّعى أحدٌ الفريقين العلمَ بالثمن وأتى با يشبه» ثم نكل عن اليمين وأشبه أن 
يكون عند الفريق الآخر من ذلك علم- حلفوا أنه لا علم عندهم, ثم ينظر إلى من 
نكل: فإن كان ورثة البائع كان لهم أقل مما" يشبه أن تباع به» وإن كان ورثة المشتري 
كان عليهم أكثر ما يشبه أن تباع بهء وإن نكل من اذَّعى الجهلّ وصار النكولٌ من 
الفريقين جميعاً رُدَّثْ على قول ابن القاسم إن كانت قائمةٌ» أو قيمبّها على أوسط ما تباع 
به إن كانت فاتنة» وإن نكل من ادَّعى العلمَ وكان الفريق الآخر تمن لا يظن به علم- لم 
يكن عليهم يمين» وعاد الجواب فيمن لا يمين عليه إلى ما تدم لو حلفوا مع كوغهم 
من يظن بهم العلم» ومثله إذا أتى من ادّعى العلم با لا يشبه» وحلف”' الآخرون أنهم 
لاعلم عندهم, أو لم يحلفوا؛ لأنه لا يظن بهم علم- فإن لمن أتى با لا يشبه الأقل إن 
كانوا''' ورثة البائع''"» وعليهم الأكثر إن كانوا ورثة المشتري. 


)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ر). )١(‏ في (ر): (أنه عنده علم). 


(") في (ت): (الأقل). (:) في (ر): (ما). 
(0) في (ر): (حلف). (5) في (ر): (كان). 


(1) قوله: (البائع) ساقط من (ر). 


أ ا 
تحهةه 


باب 


.4 النفقة على اللقيط» وكيف إن اعترفه 
أبوه بعد الإنفاق عليه 


3 
55 


6ه 


وقال مالك في كتاب الإجارة: النفقة على اللقيط من بيت المال0'©؛ وقال 
عمد انفقتها عن طلتفطه' "وقول :مالك أصنوث؟ لأن شين أخذة لا يوجن 
م عليه شن واللتقط بالخار: ين أذ يمسكه وينفق عليه أو يمسكه ويطلب/ 
النفقة له" مق ينيك الما إن كان يهان" أورمن النامن» أو يرففة إل 
السلطان يرى فيه رأيه ويكون هو المتولي لحفظه. وقد يقول: أخذته لأختبر: 
هل يعرفه' ' أحد؟ وإلا أرسلتّه. وقوله في جميع ذلك مقبول. 
واختلف فيمن أنفق على صغير على أن يتبعه عندما لم يوجد من ينفق 
عليه؛ فقال ابن القاسم: لا يتبعه بشيء” ". وقال أشهب: يتبعه””". 
فوجه الأول أن النفقة على الصغير واجبة وعلى الناس مواساته, ثم لا 
رجوع عليه" إذا كبر » وإذا كان ذلك كان رجوع هذا على من كانت تجب عليه 
نفقته متى قدر عليهم؛ لأنه حق كان عليهم. 
ووجه القول الآخر أن ذلك يؤدي إلى ضياعه وهلاكه؛ لأنه متى علم هذا 
أن لا رجوع له- تركه فضاع أو هلك؛ فكان من حسن النظر أن يجعل له 


.1806 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( .505 7 انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ر): (عليه النفقة). (:) في (ر): (إن كانت).‎ )9( 
.5 ١8/7 في (ر): (يطلبه). (5) انظر: المدونة:‎ )6( 


(0) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 2.5487 (4) في (ر): (مواساة). 
(9) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 
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الرجوع عليه إذا أنفق. 
واختلف فيمن أنفق على صغير وكان قد طرحه أبوه متعمداً وهو موسرء 
فقال ابن القاسم: له أن يرجع على الأب بتلك النفقة» وقال أشهب: لا شىء 
0 يريل: لأنه أنفق على وجه الاحتساب والأجرء وذلك محسوب له لا 
يزول باعتراف أبيه له» والأول أبين؛/ لأنه يقول: لو علمت أن له من تلزمه م 
نفقته لم أنفق إلا على اتباع”" ها. ْ 
وأزق أذ يرجم عل أن إن" ل يتزع طرجة كالاول 4 لأنه لواعلم آن 
له أباً وقال: أنا أنفق على أن أرجع على الأب- كان ذلك لهء وإذا كان له أن 
له من تلزمه نفقته إِذَا أنفقت على الإتباع لم أنفق على وجه الحسبة» ولو تبيّن أن 
للصبي مالاً كان له أن يرجع في عين ذلك المال» فإن تلف لم يتبعه» وعلى أصل 
أشهب لا يرجع في ذلك المال بشيء؛ لأنه أنفق على وجه الحسبة. والأول أبين. 


.581/9٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ر): (فإن).‎ )"( 


0 الكة1 
باب 
29 4 من سقط له دينار لي دنانير لغيره؛ ر40 
(00 و التداعي 2# الثوب على أجزاء مختلفة 6 
وإذا سقط دينار في مائة دينار لآخر فاختبراه فلم يعرف» ثم ضاع منها دينار- 
كان الذاهب بينه)”'" على قدر جملة الدنانير؛ لأنه لما اختير قبل الضياع فلم يعرف 
تبث(" الشركة به في الجميع» فكان الضياع بعد ثبوت الشركة. 
واختلف إذا لم ينظر في ذلك حتى ضاع دينارٌء فقال مالك: الضائع 
بينها'" على قدر جملة الدنانير كالأول» وقال ابن القاسم: لصاحب المائة تسعة 
وتسعون ويقتسان ديناراً بينهما نصفين؛ لأنه لا يشك أن تسعة وتسعين 
لصاحب المائة» فكيف يدخل الآخر”'' فيم| يستيقن أنه لا شيء له فيه””. 
وقول مالك أبين؛ لأن الشركة وجبت قبل الضياع» لأنه لو اختبر قبل 
ذلك لم يعرف إذا كانت السكة واحدة. 
ولو كانت ستة دنانير لثلاثة نفر: لواحد ثلاثة» ولآخر ديناران» وللآخر 
دينار» فاختلطت, ثم ضاع منها دينار: فإن كان الضياع بعد أن اختبرت فلم 
يد كل راعذ مي "1 «انارمه وتيف الخركةة كان لاهن مرو ليه 
والباقي بينهم أسداساً”"» وإن كان الضياع قبل الاختبار جرث على الخلاف 


(1) في (ر): (منهما) والصواب ما في المتن. 

(؟) قوله: (فلم يعرف تبتثْ) يقابله في (ر): (فلم تثبت). 

(7) في (ر): (منهما). (5) قوله: (الآخر) ساقط من (ت). 
(0) انظر: المدونة: /511. () في (ت): (منهما). 

(0) في (ر): (أسداس). 
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المتقدم؛ فعلى قول مالك يقتسمون”" الخمسة أسداساًء وعلى قول ابن القاسم 
يبدأ صاحب الثلاثة بدينارين وصاحب الاثنين بدينار؛ لأنه لا منازعة لأحد 
منهم على الآخر في ذلك» ويبقى ديناران”' لا منازعة لصاحب الدينار الواحد 
عليهها في واحد منهما ويسلمه» ثم يقتسانه بينهما نصفين لتساويه) في العاجز 
عنهما؛ لأن الباقي لما بعد الثلاثة التي أخذاها ديناران لكل واحد دينار» فكل 
واحد يجوز أن يكون له جميعه» ثم يعودان إلى الدينار الخامس فيقتسمونه 
أرباعاً: لصاحب الديئار الواحد نصفه» ولكل واحد من الآخرين ربعه؛ لأن 
العاجز عنها دينار واحد»ء لكل واحد نصفه» جميع العاجز عنهما دينار 
وللآخرين دينار” "© فكان مجموع دعواهما مثل دعوى الآخر وحله. 00 

ولو تنازع رجلان ثوباًء فقال أحدهما: لي جميعه» / وقال الآخر: لي نصفه 
فاقتساه على قول مالك أثلائء وعلى قول ابن القاسم أرباعاً- فلمدعي جميعه 
ثلاثة أرباعه: نصف بتسليم صاحبه له» ونصف النصف لتساوي دعواهما فيه» 
وقال أشهب: يقتسمانه نصفين؟ لأن يد كل واحد منهما على نصفه”". 

ولو تنازعه ثلاثة: فادّعى أحدُهم جميعه وآخر”” ثَُيّه والآخر تنه فإن تصادق 
مدعي تله ومُدّعِي ثلئِهِ على ما يدعيه كلّ واحد منهم| وأنكر مدعي جميعه- كان 
الثوبٌ بينهم انتدافا : مدعي ثلثه سدسّة”'"» ولمدعي ثليه لف ولدّعِي عع تعن 
لأنَّ دعوى الاثنين مقابلةٌ لدعوى من قال: لي جميعه. 


)١(‏ في (ر): (يقتسمان). (؟) في (ر): (دينار). 

() قوله: (وللآخرين دينار) ساقط من (ر)» وفي كلمة (للآخرين) تحريف واضح.ء والصواب: 
(للآخر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 55/9 . (5) في (ر): (والآخر). 


0ل ار زمدوي): 


سرنه عب هوه 
:1 التو 
وإن كذّب كل واحد/ من مُدَّعِى الثلثين والثلث الآخرّء عاد الجوابٌُ فيها 
إلى مسألة الدنانير» فيقول”'' مُدعِي الجميع للآخرين: أنتما مُقِرّان لي بالثلث» 
وإنه لا شي لكما فيه» فيختصٌ به دونهاء ثم يقول لدعي الثلث: أنت مُق أن 
لا حق لك بعد ثلثه فازفعٌ يدك عنه» ثم يرجع مقاله فيه مع مُذَّعِي ثلثيه» 
فيقتسان ذلك الثلث بينهما نصفين؛ لتساوي دعواهما فيه» فإِنْ كل واحد منهما 
م آأء 5 5 7 الع ع( ١‏ 5-5 
يقول: لي جميعه» ثم يعود مقالهه' في الثلث الباقي وهو ثلثه» وكل واحد 
منهم يقول: لي جميع ذلك الثلث؛ فيقتسمونه أثلاثاً» فيكون الثوبٌ”' بينهم على 
ثانية عشر جرءا: لدع" عه أحد عكر جوءأء ولغ لكيه خشة ادام 
ولمدعي الثلث جزءان. وعلى قول أشهب يكون بينهم أثلاثاً”". 


)١(‏ في (ر): (ويقول). (0) في (ر): (مقال جميعهم). 
(") قوله: (الثلث) زيادة من (ر). (5) قوله: (الثوبٌ) ساقط من (ر). 


(5) في (ر): (فلمدعي). (1) انظر: النوادر والزيادات: 45/9. 
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8 باب 


10 من سقط له زيت 4# زنبق لغيره أو شعير بقمح 
ومن «المدونة» قال ابن القاسم فيمن سقط له رطل زيت في زنبق لآخر: 
ا ل ل 
الذي وقع فيه” وقااسعترن اسن ل شنا عه الاق أن ليله 0 
ولا أن يعطي مثل”" تلك المكيلة من ذلك الزنبق» ولكن يباع بمنزلة القمح 
والشعير يختلطان» فإن الشعير يعيب القمح والقمح لا يعيب فت الس نوها 
أحسن أن يباع فيقسمان الثمن على قيمة الزنبق معيباً والزيت غير معيب» 
ويجوز أن يقتسماه على مثل الأجزاء التي يقتسمان الثمن لو بيع عليها' '؛ لأن 
التفاضل فيه جائز» فيأخذ كل واحد منهما ما ينوبه من ذلك. 

وإن صار لكل واحد منهما بعض ملك الآخر» مثل”2 الأرض تبنى بوجه 
شبهة ثم تستحق» ويأبى المستحق من دفع قيمة البناء» والآخر من دفع قيمة 
الأرض فيكونان شريكين- فمن دعا منهم| بعد ذلك إلى القسم قُبِلَ قولّهء وإن 
صار لصاحب الأرض بعضُ بناءِ صاحبه» ولصاحب البناء بعضٌ أرضٍ 
الآخرء ولو كان المختلط قمحاً وشعيراً كانا شريكين فيه على القيم: على 


لا اح و رو و الور عه | 
4 


93 
5 


)١(‏ انظر: المدونة: 417/8. (؟) قوله: (مثله) يقابله في (ت): (من ثمنه). 
(*) قوله: (مثل) ساقط من (ر). () انظر: النوادر والزيادات: 9/ .١69‏ 
(0) قوله: (عليها) ساقط من (ر). (3) في (ت): (بمنزلة). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: "77/٠١‏ وانظر البيان والتحصيل: .755/١١‏ 


0 ال 

ولو تراضيا على قسمته على القيم لم يجز إلا نصفين على قوليهم| جميعاء وهما 
هاهنا بخلاف أن يتعدّى فيه متعدٌ؛ لأن لما في التعدي ذمةً تطلبء فإذا أخذاه 
كان أخذه عا وجب في الذمة على أحد القولين فيمن حي بين شيئينء فإذا 
اختلط من غير فعل آدمي ولم تكن هناك ذمة تتبع- كانت الشركة على القيم 
قولاً واحداً وإذا صحت الشركة على القيم اقتسما الثمن» فيكون كل واحد 
منهم| قد أخذ ثمن شيئه» وإذا اقتسماه على القيم كان أخذ كل واحد منهما بعض 
متاعه وبعض متاع صاحبه وذلك ربا. 

ولو سقط من يده زيتٌ على زنبق وشعيدٌ على قمح كان ضامناً: لهذا مثل 
زنبقه"2» ولهذا مثل قمحه. ' 

ولو طرحت الريحٌ ثوباً في خابية'” الصبّاغ لم يضمن صاحبٌ الثوب 
للصباغ”" شيئا ولا الصباغٌ لصاحب الثوب شيئاً””» وكانا شريكين فيه: هذا 
بقيمة ثوبه» وهذا با زاد الصبغ. إلا أن يحب صاحب الثوب أن يعطيه قيمة 
تلك الزيادة وإن لم يزد لم يكن له شيء» ولو سقط من يده ضمن للصباغ قيمة 
ذلك الصبغ» ليس ما زادت قيمته في الثوب”. 


)١(‏ في (ر): (شعيره). 

)١(‏ في (ت): ( صباغ). 

() قوله: (للصباغ) ساقط من (ت). 

(4) قوله: (شيئاً) ساقط من (ت). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ١لا.‏ وقد زاد بعده في (ر): (تم كتاب تضمين الصناع وبالله 
التوفيق وحده لا شريك له). 
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النسخ المقابل عليها 
1-(ف)- نسخة فرنسا رقم (١/ا١١)‏ 
2 (ت) - نسخة تازة رقم (4 17866077 5) 


3- (ر) ح نسخة الحمزوية رقم )١١١(‏ 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وسلهج تسليما 
كتات الجعل والاجارة 
ص ب الجعل والإجارة 0 
ظ باب 2# الإجارة والجعالة”") 


5 : م عي عو 
الأصل في الإجارة قول الله كَكَ: ظقَإِنَ أَرْصَعَنَ [5: كَانُومنٌ أَجُورَهنٌ» 
[سورة الطلاق آية: *]» وقوله وك في آية”'2 الصدقات: ©وَالْعددِاِينَ عَلَيَاُ [سورة 
التوبة آية: »]+٠‏ والعامل أجير”" يعطى منها إجارة مثله على قدر شخوصه 
ا 


وتعبه؛ وقال النبي عللّه: «قَالَ كبك ': تلام أنا حضهم ”بو م التاق تل 
3 جر أجيرَا توق من وَل يُمْطِهِ أَجْرَه الحديث” "» وقال: «مَتَلَكُمْ وَمَكَلُ 


3 


. 1 2 3 
اليهُودِوَالنصَارَى كَمَئلٍ وَجُلٍ اسْتَأجَرٌ رَ جيرا فَقَالَ: : مَنْ يَعْمَلُ لي ' عملا" منْ 8 
عُذُوَةَإِلَ نِضْفٍ النَهَار عَلَ 3 قيراط. للشو الوؤوقال: ا ول 


اله ع إِذّا أَمَرَنَا بالصَّدَقَةَ انْطَلق أَحَدَا مَيُحَالُ”" تَفْسَهُ قَيصِيبُ الْمُدَ 
ذه 0 
0 به 


١ 


م 


)١(‏ قوله: (باب في الإجارة والجعالة) زيادة من (ف). 


(؟) قوله: (آية) ساقط من (ف). (*) في (ت) و(ر): (الأجير). 

(؟) قوله: (قال كبْكَ) ساقط من (ت). (0) في (ت): (خصيمهم). 

(5) أخرجه البخاري: 7/ 5/الاء في باب إِنّم م مَنْ بَاعَ حرا من كتاب البيوع؛ برقم .)5١1١5(‏ 
(0) قوله: (لي) ساقط من (ر). () قوله: (عَمَلاً) زيادة من (ف). 


(9) أخرجه البخاري: 417 في باب الْإجَارَ رَةِلَ نِضْف انها من كتاب الْإِجَارَ رَقَ برقم (5154). 

٠١‏ في(ف): (فيململ). 

)١11(‏ أخرجه البخاري: ؟/ 015 في باب انوا الثَارَ وَلَوْ بِشِقّ تَرَةٍ وَالْقَِيل مِن الصَّدَقَقَه من 
كتاب الزّكَاق برقم (1760). َ 


أ ا 
ته 


وأما الجعالة فالأصل فيها مساقاة النبي عله خيبر”"2. قال سحنون”": 
المساقاة كالجعالة؛ لأنه يعمل”" فإن عجز سلم الثمرة ولا يكون”' له في العمل 
شيء” ". والقراض جعالة يعمل فإن لم يربح ذهب عمله باطلآ» وحديث 
«الرقية» أصل في ذلك”" . 

فصل 
ل حكم الإجارة والجعالة] 

الإجارة منعقدة”" كالبياعات. واختلف في الجعالة على ثلاثة أقوال: فقيل: 
هي غير لازمة” وكل واحد منهما بالخيار مالم يعمل" المجعول له فيسقط خيار 
الجاعل ويبقى الآخر على خياره؛ وقيل: تنعقد بالقول على الجاعل خاصة دون 
المجعول له» وقيل: هي كالإجارة تلزمهم| جميعاً بالقول'' '". ولم يختلفوا في البلاغ 
أنها تلزم بالقول كالإجارة وهي جعالة؛ لأنه يعمل في سفينته أو على دابته أو على 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 8١‏ في باب المزارعة بالشطر ونحوه من كتاب المزارعة 
برقم (75707)» ومسلم: *11877/7.» في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر من كتاب 
المساقاة برقم .)١581(‏ 

(؟) قوله (سحنون) ساقط من (ت). وفي (ت): (قال: قال سحنون). 

(*) في (ر): (لأنها تعمل). (5) في (ت): (لم يكن). 

(0)انظر: المدونة: 777/117. 

() أخرجه البخاري: 215/1١4‏ في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» من كتاب الطب» 
برقم (2147) بلفظ: ١‏ إِنَّ أَحَنَّ مَا أَحَذْتُمْ عَلَيْه آجْرًا كِتَابُ الله». ومسلم: ,*504/١١‏ في 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» من كتاب السلام» برقم )408٠(‏ 
بلفظ: «َذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لي ِسَهُم مَعَكُمْ). 

0) في (ف): (تنعقد). (8) في (ر): (فقيل لازمة). 

(9) في (ت): (يجعل). 

( قوله: (على الجاعل خاصة... تلزمههم| جميعا بالقول) ساقط من (ف). 
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نفسه. فإن”" بلغ | حدق وإن حلفي" حمل غلية أو تعذر”" بلوغه لم 
يستحق” '' شيئاً. 

واختلف في المساقاة هل تلزم بالعقد؟ فذكر أشهب في «العتبية» في ذلك 
قولين” “. 


وقد تحمل الجعالة على ثلاثة أقسام: فإن كان الثمن والعمل مجهولين 
كالقراض كانا بالخيار» فإن دخلا على الإلزام فسد. 

وإن كان الثمن معلوماً والعمل مجهولاً كالجعالة على طلب الآبق وبيع الثوب 
والعبد كان لازماً للجاعل؛ لأن الثمن الذي يبذله معلوم وغير لازم للعامل لأن عمله 
هرك ون كانا معلومين القمن: العم كتشفو اينما أشبهه كان لازما هيا 
والقياس أن يلزم بالعقد في جميع هذه الأسئلة لأنها معاوضة ف كاجة1"© وأشهيت سات 
المعاوضات» وقياساً على المساقاة لأنه وإن كانا معلومين فإن الغرر يدخله. ووجه 
آخر”” وهو أن يحمل سائر الطريق فإن هلك قبل ذلك بشىء ذهب عمله باطلاً. 
والمساقاة العمل فيها معلوم والشمن مجهول”"» وقد أجيز التزام العقد فيها. 

فصل 
ل اجتماع الإجارة والبيع 4 عقد] 

واختلف في جواز الإجارة والبيع في عقد. والمشهور جوازه» وحكى أبو 

محمد عبد الوهاب فيها”'' قولاً آخر بالمنع. فوجه الأول أنها بياعات كلها فأشبه 


)١(‏ في (ت): (فإذا). (0) ني (ر): (من). 

(9) في (ر): (بعد). (5) ني (ر): (تستحق). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .١09/١7‏ (5) في (ت): (جائزة). 

(0) قوله: (آخر) ساقط من (ر). (8) زاد في (ت) و(ر): (تارة). 


(9) قوله: (فيها) ساقط من (ر). 


0 اهل 
لو كانا بيعتين''' أو إجارتين. ووجه المنع أن كثيراً من الإجارات لا ينفك من 
الغرر» فمن استأجر عبداً للخدمة”" أو صانعاً ليبني له”" اليوم بكذا وكذاء 
تختلف””'' خدمة هذا وعمل هذاء فيقل ويكثر””". وليس كذلك اشتراء الأشياء 
المعينات من الرقابء فإذا كان ذلك وكانت الإجارة مما تدعو إليها”'' الضرورة 
لم تضم إلى البيع كى) قال مالك: لا يضم بيع الصبرة إلى غيرها من الثياب 

يي |دالعيد وغير ذلك؟ أن بيع الصصرة فيه ل وليسن بيع الجزاف/ فى 

: : 0 

السلامة من الغرر كالكيل. وفي جميع”/ الصبرة”' إلى البيع اختلاف. 

و د 
ل اجتماع البيع والجعل 2# عقد واحد] 

واختلف 2 البيع والجعل ف عقد لاني وذلك راجع إلى بيع 
السلعتين إحداهما على بت والأخرى على خيار. ووجه المنع أن المشتري قد 
أطمع البائع بشراء ما هو فيه على الخيار ويظهر له”' '' الرغبة فيه» فإذا انعقد 
البيع رد ما كان فيه" ''' على خيار» فلو علم البائع ذلك لأمكن ألا يبيعه الآخر 
إلا أن يزيد عليه”'' في الثمن فوق ما باعه به» وكذلك الجعل قد يترك العمل 


(١)ق'(ت)ة‏ (ينين 4 ؤق (اف) (مبيعية): 


(؟) في (ت): (ليخدمه). (5) قوله: (له) ساقط من (ر). 
(4) في (ت): (فحملت). (1) في (ف): (فتقل وتكثر). 

(5) قوله: (وكانت الإجارة مما تدعو إليها) يقابله في (ت) و(ر): (وكانت الإجازة لما تدعو إليه). 
() انظر: المدونة: 5/ .7١5‏ (4) قوله: (جميع) ساقط من (ف). 
(9) قوله: (إلى غيرها... جميع الصبرة) ساقط من (ر). 

)٠١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف). )١(‏ قولة: (واحد)ساقط من :(ت): 
)١١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). )١5(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ر). 


0 قوله: (يزيد عليه) يقابله في (ف): (يزيده). 
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بعد العقد ولو علم الآخر أنه يترك”'' لم يبعه أو يزيد عليه في الثمن. ومن أجاز 
الجعل”" والبيع فإن ذلك إذا كانت تبعاً للبيع. 
فصل””" 
ل من باع سلعة بمائة دينار 
على أن يتجر بثمنها سنه] 
من المدونة قال مالك في من باع سلعة باثة دينار وعلى أن يتجر بثمنها سنة 

كان ذلك جائزاً إذا"» كان اشترط”” إن تلف المال أخلفه له" البائع”" . 
قال: كالذي يستأجر”” رجلاً يرعى له غناً بأعيانها فإن لم يشترط خلفها فلا خير 


3 
و0 


م 


وقال سحنون في الدنانير” '2: ذلك جائز وإن لم يشترط خلفها” ". 

قال الشيخ أبو الحسن ضفقه”""©: الكلام على'"'' هذه المسألة من خمسة 
أوجه: 

أحدها: خلف المال وإخراجه من الذمة. 

والثاني: معرفة الصنف الذي يتجر فيه وكونه موجوداً في الشتاء والصيف. 

والثالث: الحكم في الربح والخسارة. 


(0) قوله: (يترك) ساقط من (ر). () ني (ت) و(ف): (الجعالة). 

(*) قوله: (للبيع. فصل) ساقط من (ر). << 4(7) قوله: (للبيع... جائزاً إذا) يقابله في (ر): (و). 
(0) قوله: (اشترط) ساقط من (ف). (9) في (ر): (خلفه). 

(0) قوله: (البائع) ساقط من (ف). (6) ني (ر): (وإن كان الذي استأجر). 

(4) انظر: المدونة: 7/ 315 5. )3١(‏ في (ر): (بالدنانير). 

(١١)انظر:‏ المدونة: / 5 51. )١0(‏ قوله: (أبو الحسن #لله) زيادة من (ف). 


(1) في (ت): (في). 


222 الج 

والرابع: إذا استحقت السلعة”' المبيعة”" أو ظهر منها عيب. 

والخامس: موت العامل أو”" مرضه. 

وقد تقدم ذكر الاختلاف في خلف الدنانير» وقول سحنون أبين» فإن 
ضاعت الدنانير كان للبائع أن يخلفها”' لأنه لم يشترط ألا يخلفها” '. وإنما قال: 
أتجر””' بثمنها. وحمل الأمر عندهه”" على السلامة فإن ضاعت كان الحكم 
الخلف إلا أن يعلم أن البائع لا يقدر على الخلف فتقع المحاسبة» بمنزلة ثوب 
اللابس يستأجر على خياطته وصناعته”” فيضيع فإنه لا خلف عليه» وإن شرط 
ألا يخلف الدنانير إن ضاعت وأن يحاسب بقدر ما عمل جاز ذلك”' إذا كان 
عمن يتعذر عليه الخلف. أو”' '' كان ممن لا يتعذر عليه” "2 وكانت الإجارة 
كثيرة النصف فأكثر» فإن كانت يسيرة جاز عند ابن القاسم على قوله في من باع 
نصف ثوب على أن يبيع له النصف الآخر””''"» ويؤمر المشتري أن يشهد على 
إخراج الثمن من ذمته» فإن لم يشهد وكان قد جلس في دكان ليبيع ويشتري 
النصف""' الآخر”” '' الذي دخل عليه قام ذلك مقام الإشهاد. فإن ادعى 
خسارة قبل قوله؛ وإن أتى بربح أخذ منه. وإن كان تجره ما يخفى هل هو لنفسه 


)١(‏ في (ر): (البيعة). (؟) قوله: (المبيعة) زيادة من (ف). 
(9) في (ر): (و). (5) انظر: المدونة: / 315 5. 
(0) ني (ت) و(ف): (يخلف). (5) في (ت): (يتجر). 


(0) في (ت) و(ر): (عندهما). 
(8) قوله: (وصناعته) يقابله في (ف): (أو لباسه). 


() قوله: (ذلك) ساقط من (ت). (١)في(ت)و(ر):‏ (ولو). 
( ) قوله: (ولو كان ممن لا يتعذر عليه) ساقط من (ر). 
(0)انظر: المدونة: ا/ 516. (18) ني (ت): (الصنف). 


)١5(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 
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أو لرب المال؛ لأن تلك كانت تجارته كان ذلك أشكل؛ يقبل قوله أيضًاء وقد 
قال ابن القاسم في «العتبية» في من أمر غريمه أن يشتري له با له عليه من 
الدين سلعة فقال المشتري: اشتريتها فضاعتء أنه يقبل قوله”". يريد: لأنه”") 
مؤتمن على الشراء فكان القول قوله أنه فعل ما اوؤْتمن عليه وهو الشراء» ومن 
اشترى لم يتهم أن يقر للبائع بالثمن. وهو في هذه المسألة أبين لطول الأمد 
وجلوسه في البيع والشراء أن لا أن يقول: أخرجته فضاع قبل أن يشتري فلا يقبل 
قوله» وإن أتى”" بربح كان للبائع أن يأخذه وهو هاهنا بخلاف دين تقرر في الذمة 
على أن لا يتجر به ثم تجر فيه؛ لأن التجر هاهنا كان شرطاً في أصل البيع قبل أن 
يتقرر الدين في الذمة فلم يكن هاهنا للتهمة”'' مدخل؛ لأنه| لو شاءا أن يعقدا 
البيع على ما أتى به(" الآن من الثمن وربحه لجاز”". وأمّا ما يتجر فيه فمن 
شرطه”" ثلاثة: 


( 


أحدها: أن يسمى”” صنفه. 


والثاني: أن يكون موجوداً في الشتاء والصيف. 

والغالث: أن يكون عن يريد متضل التجر: فإن اشترط أن يشتري شيا 
'' سوقه فيبيعه لم يجز؛ لأنه غرر لا يدري هل يتغير سوقه في 
السنة مرتين أو أكثر أو يكسد فتخرج السنة ولم يبع فلا يدري” '' ما باع من 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: )١(  .١55 /١5‏ قوله: (يريد: لأنه) يقابله في (ف): (لا). 


(*) في (ت): (أتاه). (5) في (ر): (الذمة). 
(6) قوله: (به) ساقط من (ف). (5) في (ت): (لم أمنعهما). 
(0) في (ف): (شروطه). (8) في (ر): (يسميا)» وفي (ف): (يبين). 


(9)ف ((ر): (لر فم هلسن سوقه). 


منافعه. ولو شرط أنه يتجر فيه”'' في تلك السنة مرتين لم يجز؛ لأنه نقد بعض 
السلعة في منافع رجل بعينه ليقبضها إلى أجل. 

ولو استأجر رجلا بدنانير”” نقداً ليعمل له عملاً بعضه الآن وبعضه 
بعد" ستة أشهر”' لم يجزء وهو في هذا بخلاف أن يكون العمل متصلاً. 

وأما الربح فإن كان قدره في مثل ما جلس فيه للإجارة متقارباً جاز أن 
يشترط دخوله في التجرء وإن كان متبايناً م يجز. وكذلك الخسارة إن شرط أنها 
لاتحجنوكان ذلك" عايكون :ادر أو" بسر جان» وإن كانت كغيرا ما يدرل 
ويتباين”"' قدرها لم يجز. 

وأما الاستحقاق» فإن كان بعد أن يعمل نصف السنة كان للمشتري أن 
يسلم”” للبائع ما في يديه" على هيئته وقت الاستحقاق وإن كان عروضاً 
ويرجع بالمائة دينار وبأجرة”' '' المثل على الشهور الماضية. 

وكذلك الجواب إذا ظهر على عيب ولم تفت السلعة فإنه يردها ويرجع 
بالمائة وبالإجارة» فإن فاتت بهبة أو تلف”'') أو صدقة ورجع بقيمة العيب» 
فإن كانت قيمته العشر رجع بعشرة دنانير وبعشر قيمة المنافع عن الشهور 


يي | ااضيةء ويسقطااعت العمل في امتل في عش الالة ويكون له أن يتجر لف 


)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ر). (0) في (ت): (بدينار). 
(9) في (ر): (إلى). (5) قوله: (أشهر) ساقط من (ر). 
(6) في (ر): (كذلك). (5) في (ف): (و). 

0 في (ف): (ويتميز). (0) في (ر): (يعمل). 

(9) في (ف): (يده). )٠١(‏ في (ت): (بإجارة). 


)١1١(‏ في (ف): (تلفت). 
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في قدرهاء وإن كان لا يقدر أن”'' يتتجر فيها ناحية كان له أن يتجر في جميع المائة» 
ويغرم البائع قيمة عشر المنافع في المستقبل ويصير بمنزلة ما لا ينقسمء وإن فاتت 
بعيب فأحب أن يتمسك رجع بقيمة العيب”" حسب ما تقدم لو هلكت أو 
خرجت من يده فإن أحب أن يردٌ رد" " وما ينوب العيب من الشمن. 

فإن قيل: إنه ينقص”'' العشر من أصل الثمن وهو التسع بعد طرح العيب 
رجع المشتري في تسعين ديناراً وقيمة تسعة أعشار المنافع على الماضي» ويسقط 
العمل في المستقبل؛ لأنه أقل المنافع فإن كانت قيمة الإجارة مائة كان الباقي 
عند المشتري قيمة ربع العيب وهو الذي يغرم للبائع””. 

فصل 
ل موت العامل قبل العمل] 

وإن مات العامل قبل العمل نظر إلى قيمة الإجارة» فإن كانت مائة فأكثر 
والسلعة قائمة رجع شريكاً فيها بقدر الإجارة وينقلب الخيار للمشتري» فإن 
رضي بعيب الشركة وإلا رد» وإن كانت الإجارة الثلث فأقل رجع بذلك قيمة 
عند ابن القاسم» وشريكاً عند أشهبء وقال ابن القاسم أيضاً: وتكون”) 
الورثة بالخيار لدخول الشركة» وإن كانت السلعة قد فاتت استوى القليل 
والكثير ورجع عليهم في قيمة ما ينوب الإجارة. وإن مات بعد أن عمل نصف 
السنة كان قد صار إلى البائع جل الثمن وهو المائة ونصف العمل فيختلف هل 
)١(‏ قوله: (وإن كان لا يقدر أن) يقابله في (ف): (وإن كان يقدر على أن). 
(5) في (ر): (بقيمته). 9 قوله لاره) سافط من لأنت): 


(5) في (ف): (ينقصها). (5) في (ر): (الباتع). 
(0) في (ف): (ويكون). 


يرجع في الباقي شريكاً أو في" قيمته(" حسب ما تقدم؟ وتختلف قيمة"" الشهور؛ 
لأها أكريت بالنقد الذي ينوب الأول أرخص و”' الذي ينوب الآخر أغلى لأنه 
بمنزلة سلعة أسلم فيها. وعلى هذا يجري الجواب إذا مرض” ' قبل العمل أو بعد أن 
عمل بعض السنة. وإن قال البائع: أنا آخذ مالي إذا مضى''' بعض السنة ولا أعطله 
كان ذلك له إذا كان لا يرجى برؤه إلا بعد طول وما يلحق في مثله الضررء فإن برأ 
بعد رجوع المال عن قرب وكان البائع عن قرب”" وكان البائع موسراً أتى بائة 

أخرى. فإن كان لا يقدر على خلفها فسخت الإجارة. ظ 

فصل 
ل من باع نصف ثوب على أن يبيع له 
المشتري النصف الآخر بغير البلد] 

ومن «المدونة» قال مالك في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري 
النصف الآخر بغير البلد لم يجز» وإن كان بيعه بالبلد جاز إذا ضرب”” أجلاًء فإن 
باع في بعض الأجل كان له من الإجارة”'' بحسابه» وإن لم يضربا أجلاً لم يجز لأنه 
جعلء ولا يجتمع في صفقة واحدة جعل وبيع» وإن كان طعاماً لم يجز وإن ضربا 
الأجل: وإن شرطا أن يبيع النصف بغير البلد لم يجز في طعام ولا في 


3 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ر) و(ف). (0) في (ف): (قيمة). 
(6) في (ر): (وتختلف فيه). (4) في (ت): (في). 


(0) قوله: (وكان البائع عن قرب) ساقط من (ت). 
(8) في (ر): (ضربا). (9) في (ت): (الأجر). 
)٠١(‏ قوله: (في) ساقط من (ر) و(ف). 
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عبد”'". وقال أيضاً في العبد يباع في البلد نفسه يبيعه نصفاً على أن يبيعه”" النصف 
الآخر: لا خير فيه إن ل يضربا أجل وإن ضربا الأجل فهو أحره”". 

وقال في «مختصر ما ليس في المختصر): إن ضربا أجلاً فذلك مكروه؛ وإن 
م يضربا أجلاً فلا بأس به”“؛ لأنَّ البيع ثابت فيه”. فأمًا إذا ضربا أجلاً 
فالخلاف فيه يرجع إلى من باع سلعة''' بدراهم وبعرض يسيرء فاختلف فيه إذا 
استحق ذلك”" العرضء هل يرجع با ينوبه قيمة من سلعته أو في عين سلعته؟ 
فمن قال: يرجع به قيمة أجاز”” البيع هاهنا وينتقد المشتري جميع النصف فإن 
باع في بعض الشهور رجع با ينوب الإجارة””' قيمة ولم يرجع في عين 
النصف”' '' بم| ينوب الباقي من الإجارة؛ لأن الإجارة يسيرة. ومن" '" قال: 
الحكم الرجوع في عين السلعة لم يجز البيع على أن ينقد”"'' ما ينوب الإجارة» 
كما لو استأجره على أن يبيع له ثوباً شهراً بثوب آخر”"'' فإن النقد في ذلك لا 
يجوز» وإن باع على أن لا ينقد'* '' ما ينوب الإجارة جاز فكل ما مضى منه يوم 
استحق منه بقدر ما ينوب الإجارة» وإن لم يضربا أجلاً كان جعلاً. 


الل زاد في رت و(ر): (غيره). 
(5) قوله: (على أن يبيعه) يقابله في (ر): (على أن يبيع له). 
() قوله: (وإن ضربا الأجل فهو أحرم) يقابله في (ت) و(ر): (وإن ضربا أجلاً فهذا حرام). 


(؟) قوله: (به) ساقط من (ر). (0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١١‏ 
() قوله: (سلعة) ساقط من (ر). 0) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 
(8) في (ر): (جاز). (9) في (ر): (الآخر). 

)٠١(‏ قوله: (ب) ينوب الإجارة قيمة ولم يرجع في عين النصف) ساقط من (ف). 

() قوله: (من) ساقط من (ر). )ني (ف): (ينتقد). 


() قوله: (آخر) ساقط من (ر). (15) في (ف): (يتتقد). 


0 لق 

وقد اختلف في بيع وجعل في عقد, وفي إجارة وجعل في عقد”". وبيع بت 
وخيار إذا كان الجعل والخيار في اليسير» فإن باع استحق ما ينوب الجعل» وإن اختار 
ألا يبيعه رده وغرم ما ينوبه قيمة إلا أن يدحل”' على التزام البيع فيجوز ىا قال مالك 
إذا كان البيع ثابثًا. ولم يجز ذلك في الطعام وإن ضربا”" أجلاً؛ لأنه يتبعض فإذا دخل 
على أن يقدم جميع ذلك كان ما ينوب الإجارة تارة سلفاً إن باع في بعض”' الشهرء 
وتارة بيعاً إن تم الشهر ولم يبع» وأجاز ذلك ابن القاسم في «كتاب محمد» في كل ما 
يكال أو يوزن» وينتقد الجميع لما كان الذي ينوب الإجارة يسيراً فإن باع في بعض 
الشهر رجع بمثل ما ينوب الإجارة» ورأى” ' أن مثل ذلك ليسارته لا يقصدان فيه 
إلى يبع وسلف””". وإن قال: أييعاك نصف هذا العبد”” على أن تبيع جميعه لم يجز» وإن 
ضربا'" أجلاً بمنزلة من باع عبداً على أن يبيعه مشتريه فهو تحجير وغير ممكن من 
المبيع وما باعه به مشتريه لبائعه الأول. 

وقال ابن حبيب: إن قال ذلك فيا لا ينقسم فلا” ' بأس به وإن ضرب 
أجلاء ولا خير فيه”" '' فيا ينقسم وإن ضرب الأجل”'""؛ لأنه إنها اشتر 


)١(‏ قوله: (في عقد) ساقط من (ر) و(ف). 
(1) قوله: (فإن باع استحق ما ينوب... إلا أن يدخل) ساقط من (ف). 


) في (ت): (ضرب). (:) في (ت) و(ر): (نصف). 
(5) في (ف): (أرى). (7) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 778 
(0) قوله: (إلى بيع وسلف) يقابله في (ت) و(ر): (بيعا وسلفا). 

(6) قوله: (العبد) ساقط من (ف). (9) في (ت) و(ف): (ضرب). 

)٠١(‏ في (ف): (0). (١١)في(ف:):‏ (في). 


)١١(‏ قوله : (وقال ابن حبيب: إن قال.. .. وإن ضرب الأجل) ساقط من (ر). 
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منه''' نصف ذلك حين اشترط بيع جنيعه”". ورأى أن السلعة مخالفة لذلك7" 
لا كان للبائع أن يدعو لبيع جميعهاء والأول أبين؛ لأن ذلك شرط في أصل البيع. 
وقد قال ابن القاسم في من قال: أبيع لك هذه السلعة وهي”” كثيرة الثمن إلى أجل 
بكذا" على أني متى شئت تركت: فلا بأس به إذالم ينقد؛ لأن النقد لا يصلح”” في 


ِ 00000000 , ثاس .م .]| ذف 
الخيار وهي/ إجارة لازمة فيها خياره ولا يصلح فيها الجعل لأنها كثيرة .. يريد | +سي, 
لأنها”" لازمة لصاحب الثياب والخيار للعامل» وهي إجارة لأن له كل ما مضى يوم 


قال: وإن استأجره””' '' على أن يبيعها”'2 شهراً ولم يشترط أنه متى شاء 
ترك لم يجز النقد؛ لأنه إن باع في نصف”' "2 الشهر رد بقدر ما بقي من الشهر 
فيدخله بيع وسلف”"". وإذا بلغت”*'' تلك السلعة” ' ما يباع به مثلها كان 
القول قول من دعا إلى ترك النداء عليها؛ لأن العامل يقول: هذا القدر الذي 
بعت من منافعي والزائد على ذلك لم أبعه إلا” '' إذا لم تبلغ ما تباع به» ولا وجه 
للقول أنه يلزمه التمادي إذا أحب ذلك المبيع له. 


.759 /1/ زاد في (ت) و(ر): (ثمن). (؟) انظر: النوادروالزيادات:‎ )١( 
قوله: (لذلك) ساقط من (ر). (5) قوله: (قد) زيادة من (ف).‎ )*( 

(0) قوله: (أن يدعو لبيع جميعها... هذه السلعة وهي) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (كذا). (0) في (ر): (لا يصح). 

(8) انظر: المدونة: 7 515. (9) في (ت) و(ر): (أنها). 

)٠١(‏ في (ف): (استأجرها). )١١(‏ في (ف): (يبيع لها). 
(١١)في(ت):‏ (بعض). ١١‏ )انظر: المدونة: 71/77 5. 


)١15(‏ في (ف): (تلفت). (15) في (ت): (السلع). 
)١11(‏ قوله: (إلا) زيادة من (ف). : 


أ 2 
تيه 


باب 


كك لك 
6 ما" يجوزمن الجعل ويفسد” 5 
الجعل يصح بثلاثة شروط: 
- أن يكون فيا يقل الاشتغال به وإن ترك قبل التام لم ينتفع المجعول له 
:0 
بشيء 


- وأن يكون الجعل معلوماً. فإن كانت ثياباً كثيرة في بيت صاحبها ويأتي 
السمسار بمن يشتريها أو يأخذ منها ثوباً عوضاً”'' يبيع به جملتها”» أو تنقل'"' 
إلى دكان سمسار فيبيعها فيه'"" و'" يستأجر صاحبها من يحملها له وقت المثي 
مها للمشترين» أو يقول له: بع أمها شئت جازء وإن كان السمسار يتكلف 
السعي بها ويبيعها صفقة واحدة لم يجز. 

وقد اختلف في ذلك؛ فأجاز مالك أن يعطي”' الأرض من يغرسها فإذا بلغت 
كذا وكذا سنة” '© كانت الأرض والشجر بينهما وهو أمر”' '' يطولء وإن ترك بعد أن 
طلعت ولم يوفه ب!"'' شرط انتفع الجاعل لأنه قد يخدمها فتنمو' ''". 
وأجاز الجعل على الآبق وهو ما يطول الشغل فيه””*'' والبحث عليه» وقد 


(1) في (ت): (فيها). )قزل (ويقين) شافط من 0و 
(6) قوله: (بشيء) ساقط من (ف). () في (ت) و(ر): (عرضا). 

(5) في (ت) و(اف): (جميعها). (5) في (ف): (ينقل). 

(0) قوله: (فيه) ساقط من (ر). (4) في (ف): (أو). 

() في (ف): (تعطى). )٠١(‏ في (ت): (سعفة). 

)1١(‏ في (ف): (أمد). (17) قوله: (يوفه بما) يقابله في(ف): (تبلغ ما). 


(1) في (ف): (فتتم). وانظر: المدونة: 0179/7. 
(5١)في(ت)‏ ودر): (يه). 
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ينتفع الجاعل إن ترك قبل أخذه وبعد أن كشف عن”'' خبره ومواضعه' ". 

ويلزم من قال: لا يجوز إلا فيا قلّ ولم يشغل أن يمنع الغراسة والجعل 
قل الاق 

وأجاز أن يحمل الأحمال على إبله أو في سفينته من المشرق إلى المغرب على 
البلاغ» فإن وصل أخذ وإلا فلا شيء لوعو شعل إلا الواح علييي"”؛ 
والجعل المجعول”' له فيه بالخيار' ". 

وقال محمد: لا بأس عند مالك وأصحابه بالشراء على الجعل حاضرأء 
وعلى السفر قليلاً كان”' أو كثيراً وليس بمنزلة البيع””. 

وقال عبد الملك بن حبيب في من”/ قال لرجلٍ حضره خروج إلى بلد 
تاجراً: هاك 29 مائة دينار فإن ابئعت :لي عبا اب كذا وكذا فلك عشرة 
دنانير وإلا فلا شيء لك: فإن كان الرجل لم يخرج لسبب هذه الماثة» وإنها خرج 
لحاجته”' ' فلا بأس به”"'©» وإن كان خروجه لهذه”''' المعاملة فلا خير فيه إلا 
بأجل مؤقت وإجارة معلومة”*'2. وهذا أحسنء ولا فرق بين الجعل على البيع 


.55/4//77 انظر: المدونة:‎ )١١ ني (ف): (على).‎ )١( 

(") قوله (جعل إلا أنه واجب عليهه)) يقابله في (ر): (فعل واجب عليههما). 

(5) في (ف): (المجهول). (0) في (ف): (الخيار). 

(1) قوله: (كان) ساقط من (ف). (6) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .٠١‏ 
() في (ت) و(ف): (ومن). (9) ني (ت) و(ر): (لك). 


)٠١(‏ ني (ر): (ثياب). 

)١١(‏ في (ر): (لسبب حاجته). 

(؟١١)‏ قوله: (به) ساقط من (ف). )١5(‏ قوله: (لمذه) ساقط من (ر). 
(5١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ .٠١‏ 


هه التغقة 
أوهل الشراء: 
ويجوز الجعل على بيع الدار وإن عظم الثمن لأنه شيء لا يتكلف له 
الجعل”'' ومقامها في هذا والثوب سواء. 
7 كل 
[ما يجوز من الجعل] 
وقال ابن القاسم في من قال: بع دابتي بائة دينار فا زاد فلكء أو ما بعتها 
والجعالة الجائزة على ثلاثة أوجه وهى: أن يسمى الثمن والجعل» أو 
)0( الى . 5 ع © 1 ع 
يسمي الجعل ' ويفوّض إليه في الثمن» أو يسمي” ' الثمن أو لا يسمي الجعل 
إلا أن العادة جرت ني ذلك المبيع على جعل”" معلوم. 
ويجوز أيضاً أن يفوّض إليه في المن ولا يسمي الجعل إذا كانت للناس 
00 1 4 
عادة في مثل ذلك المبيع'' على جعل معلوم. 
وإن قال: إن بلغت مائة فبع ولك دينار» وإن بلغت دون ذلك فلا تبع ولا 
شيء لك جازء وإن لم يبلغ الثوب الثمن الذي سمّى له رده ولا شىء له. وإن 
سمى الجعل وفوض إليه''' في الثمن جازء فإن بلغ ما يباع به مثله استحق 
(1) قوله: (الجعل ) ساقط من (ف). 


(1) قوله: (فصل ما يجوز من الجعل) ساقط من (ر) و(ف). 

(9؟) في (ف): (فذلك). (5) انظر: المدونة: 537١/7‏ . 
(5) قوله: (يسمي الجعل) ساقط من (ف). (5) في (ت): (أو لايسمي). 
(1) قوله: (على جعل) يقابله في (ف): (بجعل). (5) قوله: (المبيع) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (إليه) ساقط من (ف). 
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الجعل» باع صاحبه أو لم يبع» فإن لم يبلغ ما يباع به''' رد ولا شيء للعامل. 

وإن سمّى ما يباع به وسكت عن الجعل وكانت له عادة فيه كالمتاع اليوم 
جعل الشقة شيء معلوم ولا”' يزاد فيه لغلاء ولا يحط فيه لنقص جازء وإن 
بلغت السلعة تلك التسمية لزم الجعل وكان صاحبها بالخيار بين أن يمضي 
البيع أو يرد» وإن لم تبلغ التسمية لم يكن له شيء. 

والفاسد”" على أوجه: فإن قال: إن بلغت ماثة فبع ولك دينار» وإن بلغت 
أقل فبع ولا شيء لكء كان فاسداً. وإن”'' قال: إن بعتها بوائة فلك دينار وإن 
كان أكثر فلك أو بيني وبينك أو لك منه دينار” » وإن سويت دون ذلك فلا 
تبع» أو ما بعتها”' به من شيء فلك نصفه أو ثلثه أو عشرهء فأي ذلك كان فهو 
فاسد؛ لأن الجعل فيه غرر لا يدري ما هوء فإن أدرك” “قبل العمل منع. وإن 
شرع فيه أمكن”"“من التمادي على القول أن الجعالة الفاسدة ترد إلى الجعالة 
الصحيحة؛ لأنه إن فسخ قبل ذلك ذهب عمله باطلآء وعلى القول أنه يرد إلى 
الإجارة بمنع التمادي وله على الماضي من الإجارة بقدر ما عمل» والأول 
أحسن, ويرد فاسد كل شيء إلى صحيحه فلا يمنع من/ التمادي» بل 


)١(‏ قوله: (مثله استحق ... ما يباع به) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (ألا). (") في (ف): (الفساد). 

(5) في (ف): (أو). 

(5) قوله: (وإن بلغت...أو لك منه دينار) يقابله في (ر): ( وإن كان أكثر فلك أو بيني وبينك أو 
لك منه دينار» وإن بلغت أقل فبع ولاشيء لك وإن بعت باثة فلا شيء لك). 

(5) في (ر): (تبيع). 0 في (ر): (درى). 

() في (ت): (مكن). (9) في (ف): (فإذا). 


آخر العمل نظرء فإن لم يأت من الثمن”' ما تباع”" به فلا شيء له» وإن أتى با تباع 
بها" كان له" جعل المثل» باعها صاحبها أو لم يبع» وهذا الجواب في كل 
موضع جعل له فيه تنفيذ البيع. فأما إن سمى له ثمن””" فقال: إن بلغت مائة 
فبع» وإِن لم تبلغ ذلك فلا تبع» فلا تستحق من الجعل شيئاً إن لم تبلغ مائة» وإن 
وَدَيه!"؟ يعد ذلك بفساد لقوله: ف) زاد فلك أو ما أشبه ذلك لأنه لم يوجب 
تنفيذ البيع إلا”" على صفةٍ لم تكن بعد. 


)١(‏ في (ت) و(ر): (بثمن). 
(0) في (ف): (يباع). 

() قوله: (فلا شيء ... تباع به) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (ثمناً) ساقط من (ر). 

(5) في (ف): (قربه). 

(0) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 
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بابك”2 
الإجارة والسلفه و من استأجر على 
طحين قمح وثمنه”" منه أو على ذبح شاة 

برطل من لحمها 
وقال ابن القاسم في من استأجر حائكاً يصنع له ثوباً بعشرة دراهم”” على أن 
يقرضه رطلا” غزلاً ويزيد فيه: لم يجز وهي إجارة وسلف”. ويختلف إذا عمل؛ 
هل يكون الثوب بينهها شركة على قدر ما لكل واحد منها"© فيه”"؛ لأن 
المستقرض لم يقبضه. أو يكون جميعه للمستأجر؟ وعليه مثل الغزل وإجارة المثل 
على قول سحنون؛ لأن الربا قد تم بينهها””. وعلى القول إنه شركة بينهم| يكون عليه 

الأقل من المسمى فيه| ينوب غزل”" الأول أو إجارة المثل. 

وقال محمد في من دفع إلى صائغ”” "2 سين درهماً ليصوغ املد 
خلخالين بائة درهم ففعل: فلا خير فيه» والخلخالان بينهما نصفان» وعليه 
نصف أجرة مثله ليس نصف ما سمى"'. قال مالك”"): ولو دفع إليه" 
فضّاً وقال: اجعل فيه من الفضة كذا وكذا حتى أعطيكها مع أجرة ساها 
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)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ت). (0) في (ت): (بثمنه). 

("') قوله: (دراهم) ساقط من (ف). (5) قوله: (رطلاً) ساقط من (ر). 

(6) انظر: المدونة: 709/9 5. (5) قوله: (منههما) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (فيه) ساقط من (ر). (8) انظر: المدونة: "7/7/7 5. 

(9) ني (ر) و(ف): (عن). )٠١(‏ في (ت): (صانع) وفي (ف) (صياغ). 
(١١)زادفي‏ (ت): (منها). ١١١)انظر‏ النوادر والزيادات: 0/ 7”6/4. 


(1) في (ر): (قال محمد). )١5(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ف). 


0 الع 
قال محمد: فإن صاغه رد الفصّ وحبس فضته. وإن قال: موه هذا 
الخاتم'''بعشرين درهماً وأجرتك”" عشرة دراهم, كان عليه العشرون درهماً 
وأجرة”" المثل ولا يكون شريكاً؛ فرآه في الخلخالين شريكاً؛ لأنه لا مزية 
لإحدى الفضتين على الأخرى. ولا يكون شريكاً في الفضّ” لأن التمويه 
كالمالك» ولأنه'' سلم ذلك إلى ما أمر به بمنزلة من استأجر رجلاً يصبغ له 
ثوبا إجارة فاسدة» فلم يختلف أن ذلك فوت وعلى صاحب الثوب إجارة المثل 
ولا يكون شريكاً بها وضع فيه من الصبغ. 
فصل 
لك الرجل يشتري القمح على أن عليه طحنهد] 
ومن استأجر رجلاً يطحن له قمحاً بدرهم وبثمنه منه جاز” ). ومنعه 
محمد ولا وجه للمنع» فإن ضاع قبل أن يطحن ببيّنة'"" وكان الدرهم كافياً 
لعييه" وراك الفيقت الإجارة فيا ينوب الثمنة لأنه عرض بعرض»ء ول 
ينفسخ ما ينوب الدرهم وعلى المستأجر أن يأتي بمثل ذلك ويطحنه له. 
واختلف”' إذا”' '" لم يعلم الضياع إلا من قبل الأجير» فرأى ابن القاسم 
مرة في هذا الأصل عل أنه عيّبه فيغرمه”' '' ويطحن جميعه ويأخذ الثمنة منه 


)١1(‏ في (ت): (اللجام) وفي (ف): (الجام). 2 (5) في (ر): (وأجرة). 


(©) في (ت): (إجارة). (5) في (ت): (السيف) وفي (ف): (الجام). 
(0) في (ف): (كأنه). () انظر: المدونة: 7/ 737. 

() في (ف): (ثلثيه). (8) في (ت) و(ر): (للثمنة). 

(9) في (ت) و(ف): (ويختلف). (١٠)في(ف):‏ (إن). 


)1١(‏ في (ت): (فيلزم بغرمه) وفي (ف) (فيلزم يغرم). 
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ومرة لم يبلغ به من عينه'' حقيقة فيحلف على ضياعه ويغرمه ولا يطحن 
إلا ما قابل الدرهم فإن طحنه ثم ادّعى ضياعه لم يصدق وغرمه مطحوناً 
والتكواق العو مه . 

واختلف إذا شهدت البينة على ضياعه؛ فقال ابن القاسم: لا ضمان”" 
عليه ولا أجرة””» فعلى هذا يأتي ربه بطعام ويطحن الآخر ما ينوب الدرهم 
فإن طحنه فادعى ضياعه”2 بمنزلة لو لم يطحنه. وقيل: له الأجرة فيأخذ 
الدرهم وإجارة المثل فيه| ينوب الثمنة. 

وإن استأجره على ذبح شاة برطل من لحمهاء أو كانت مذبوحة فاستأجره 
على سلخها برطل من لحمها لم يجز على قول مالك”©؛ لأنه بيع الحم مغيّب» 
ويجوز على قول أشهب؛ لأنه أجاز في «كتاب محمد» بيع أرطال من لحم شاة 
قبل ذبحها إذا جسّها وعرف نحرها””". 


)١(‏ في (ف): (عيبه). 

(؟) قوله: (منه) ساقط من (ر). 

(9) في (ر): (الضياع). 

(5) في (ت): (أجر). 

(0) قوله: (فإن طحنه فادعى ضياعه) ساقط من (ت) و(ف). 
(؟) انظر: المدونة: 378/7 5. 

0) في (ف): (نحوها). وانظر: النوادر والزيادات: 7377/57. 


| 
حظه 


باب 


الإجارة على الخياطة؛ ومن استأجر من 
يدبغ له جلودا أو ينسج له غزلاً بنصفه أو 
أعطى دابته أو سفينته أو حماما أو فرئًا لمن 
يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره 
به”''أوما"' يكسب عليه 

الإجارة على الخياطة تجوز إذا'' وصف العمل وسمى الثمن» ولا تجوز 
إن لم يصف العمل ولم يسم الثمن» فإن كانت خياطة مثل ذلك الثوب معلومة 
وجرى الناس في ثمن مثلها على شيء معلوم جازء وإن لم يوصف”' ولم يسم 
ا 0 

والأجل في الإجارة على الخياطة على ثلاثة أوجه: فإن كانت الإجارة على 
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ثوب أو أثواب معدودة جاز ذلك”' إذا لم يضرب”” أجلا وإن ضرب" 
أجل فقال: تخيط لي يوماً أو يومين جاز إذا لم يسم عدداً ل" يخيطه في تلك 
الأيام. 

ولا يجوز أن يجمع بين الأجل وعدد ما يخيطه» فإن فعل وكان لا يدري 
هل يفرغ”' '' تلك العدة في ذلك الأجل- ل يجز. 


(1) في (ر): (له). (1) قوله: (ما) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (إن). (5) قوله: (لم يوصف) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (لم يجز) ساقط من (ف). (5) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) و(ف). 
(0) في (ر): (يضربا). (0) في (ر): (ضربا). 


(9) في (ر): (عدد ما). )0٠١(‏ في (ر): (متى يبلغ). 
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واختلف إذا كان الغالب أنه يخيطها فيه؛ فقيل: ذلك”': جائز. وقيل: لا 
وذ لأ إن فرع في بعض الأجل سقط حقه/ في بق وهو قد اشترط العمل | يج | 
فيه. وأرى”" أن يمضي؛ لأن الغرض أن يشرع”" بالعمل في تلك الأيام» فإن 
تأخر وخاطه بعد الأجل نظر إلى خياطته على أن يشرع”' في ذلك الأجل وعلى 
أن يخيطه في الوقت الذي خاطه فيه فيحط من المسمى بقدره. وقال ابن 
الاعشون فق “ذكتات ابنز حبيب »له إنغارة الكل ولا :ينظ إلى المبدى”. 
عله ناس : 

واختلف إذا لم يضرب أجلاً في أصل العقد ثم قال بعد ذلك: عجل لي 
اليوم وأزيدك نصف درهم.ء فقال ابن القاسم: لا بأس به. ولم يره مثل الرسول 
ذا لنوعة الساريعد إغات لجان" 

وقال سحنون”": لا بأس به أيضا”” في الرسول”". فإن قال: إن خطته 
اليوم فبدرهمين» وإن خطته غداً فبدرهم كان فاسداً» وهو من شرطين في بيع» 
فإن عمل كان له إجارته ما بلغت. وقال غيره: له إجارة مثله ما لم ينقص 
عن””' '' درهم أو يزيد”' '' على درهمين. 


)١(‏ ني (ر): (فذلك). (0)ني(ر): (رأى). 


(9) في (ر): (يسرع). (5) في (ف) و(ر): (يسرع). 

(5) انظر النوادر والزيادات: ١٠١/5؟77.‏ انظر: البيان والتحصيل: 178/4. 
(0) زاد في (ت): (أيضا). (6) قوله: (أيضا) زيادة من (ف). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: //1797. )١(‏ قوله: (عن) ساقط من (ف). 


)1١(‏ في (ت) و(ر): (تزاد). 


22 لد 
فصل 
ل من استأجر من يدبغ له جلودا] 

ل لانن 
الخمسين التي هي أجره'''» وإن اشترط”" وقفها حتى تفرغ الأخرى من 
الدباغ لم يجرد". 

ويختلف إذا لم يشترط نقدها ولا وقفها””'» فعند ابن القاسم الإجارة 
فاسدة”'؛ لأن ثمن الإجارة لا يس ع ا 0 
ذلك القت كان تيعها فانيداء :ووز عل فقول ابره حيبي يشا تاثا 
قبضهاء وقد مضى ذلك في كتاب كراء”" الرواحل إذا استأجر راحلة بثوب بعينه. 
وإن قال: ادبغ نصف”" هذه المائة بنصفها أو شرط”' نقد النصف جاز ذلك” © 
إذا كانت تعتدل في القسم والعدد أو تنقارب, وإن تباين اختلافها لم يجر من أجل 
الجهل با يدفع؛ لأنه لا يدري هل يدفع ستين أو أربعين؟ وليس يفسد من أجل 
الجهل لما يصير للعامل في أجرته؛ لأن شراء بعضها'' "على الشياع جائز وإن ل 
تعتدل في القسمء فإن لم تفسخ حتى قاسمه ودبغ جميعها كان له النصف الذي 


أخذه أجرة”' '' بقيمته يوم قبضه بعد المقاسمة'"2 وله أجرة*" المثل في 
)١(‏ في (ر): (أجرة). (0) في (ت): (شرط). 

() قوله: (لم يجز) ساقط من (ف). (5) قوله: (ولا وقفها) ساقط من (ر). 

(0) انظر: المدونة: "/ .57١‏ (0) في (ر): ( ويعجل الآخر). 

(0) قوله: (كراء) ساقط من (ر) و(ف). (6) قوله: (نصف) ساقط من (ر) و(ف). 

(9) في (ت): (شرطا). )٠١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(١١)في‏ (ت): (نصفها). )١١(‏ قوله: (أجرة) ساقط من (ر). 


(1) قوله: (بعد المقاسمة) ساقط من (ف). )١15(‏ في (ت): (إجارة). 
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النصف الآخر . 

وإن قال: ادبغ المائة بنصفها لم يجز قولاً واحداً بخلاف الأول؛ لأن قوله: 
ادبغها ولك النصف يقتضي دباغ الجميع على ملك صاحبها وله النصف بعد 
الفراغ» فإن فعل وفاتت بالدباغ كان له إجارة المثل في جميعهاء وإن ضاعت قبل 
ذلك ببينة كانت مصيبتها من بائعهاء وإن لم يعلم ضياعها إلا من قوله ضمن 
جميعها على أحكام الضياع» وإن شرع في العمل مكن من التهادي حتى يفرغ» 
وكذلك النسج إن”"2 شرط أن ينسج له غزلاً بنصفه. فأخذ في النسج مكن من 
التهادي حتى يفرغ”"؛ لأن في نزعها”" عليه حينئذ مضرةً. وإن فاتت من يده””) 
بعد الدباغ وقد بقيت على أنه شريك فيهاء ففاتت بحوالة الأسواق فا فوق 
ضمن نصف قيمتها يوم الفراغ. | 

واختلف إن قال له: لك نصفها من اليوم على أن يدبغ جميعها فشرع في 
الدباغ» هل يكون ذلك فوتاً ويضمن نصف قيمتهاء أو ليس بفوت؛ لأنه غير 
ممكن من ذلك النصف لا حجر عليه أن يدبغه ولا يبين به؟ والأول أبين أن" 
يكون ضامناً لنضفها. 


)١(‏ ني (ف): (إذا). 

(1) قوله: (حتى يفرغ) ساقط من (ف). 
() في (ر): (لأن دبغها). 

(5) في (ت): (يديه). 

(0) في (ت): (أن لا). 


© ال 
فصل 
ل من أعطى دابته لمن يؤاجره أو يعمل عليه 
على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه] 

ومن أعطى دابة لرجل وقال: أكرها ولك نصف ما تكريها به؛ كان الكراء 
لصاحبها وللآخر إجارة لمثل. ولو قال: اعمل عليها ولك نصف ما تكسب 
عليها كان كسبه له ولصاحبها إجارة المثل. 

واختلف إذا قال: اعمل لي عليهاء فقال ابن القاسم في «المدونة» في رواية 
الدباغ: ما كسب عليها للعامل وعليه إجارتها كالأول”''. وقال ابن الجلاب: 
ما كسب عليها لصاحبها لقوله: اعمل لي عليها”"» وللعامل إجارة المثل””". 

وإن قال: أكرهاء فعمل عليها كان ما عمل عليها له ولصاحبها 
إجارة المثل. 

واختلف إذا قال: اعمل عليهاء فأكراها؛ فقال ابن القاسم: ما أكريت به 
للمستأجر ولصاحبها إجارة المثل”'©. وقال في كتاب الشفعة: ما أكريت به 
لصاحبها؛ لأن ضمان المنافع من صاحبها بخلاف البيع الفاسد. 

وإن قال: أكرها ولك نصف ما تكريها به؛ فأكراها تمن يسافر بها” ' على أن 
يخرج معها ويسوق به ويقوم بها؛ نظر إلى كرائها على أن لا أحد معها: فإن كان 
ديناراً وعلى أن معها سائقاً دينار وربع؛ كان الكراء بينهم| أخخاساء ثم ينظر إلى 
إجارة المثل في تولي العقد» فإن كان ثمن دينار رجع الأجير على صاحب الدابة 
(1) انظر: المدونة: / 877. (5) قوله: (عليها) ساقط من (ت) و(ف). 


(9) انظر: التفريع: ”/ ١537‏ . (5) انظر: المدونة: 7/ .4371١‏ 
(0) قوله: (بها) ساقط من (ف). 
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بأربعة أخماس ثمن”'' دينار؛ لأنه إجارة لمبيع بعضه لصاحب الدابة وبعضه له 
وهو ما ينوب سوقه؛ فإن كان يتولى حفظها بعد انقضاء الكراء وردها'" كان 
له في ذلك إجارة أخرى. 

وما تقدم ذكره في الكسب فهو في مثل الماء والكلاً والحطب. فإن قال: 
اعمل عليها ولي نصف ما تكسب عليها كان ثمنه للعامل ولالآخر إجارة دابته؛ 
لأن تلك الأشياء ملك للعامل بنفس أخذه لما. 

فإن قال: اعمل لي عليها ولك كل يوم درهم جاز. ويكون ثمن ما باع 
به”" مما عمل عليها لصاحب الدابة؛ لأن الملك يتعيّن”'' في تلك الأشياء بالنية» 
فإن: أخلة عل ملك كأن لف وإن الخذم/ عل أنه احير فيه كان ملكا ا 
استأجره. 

وإن قال: اعمل لي» ولك نصف ثمنه كان فاسداً؛ لأن الثمن يختلف") 
يقل ويكثر. 

وإن قال: لك نصف”'' كل نقلة جاز. 

قال محمد: وكذلك إن قال: لك نقلة ولي نقلة”"؛ لأنَّ النقلة معلومة 
بخلاآف ثمنها: 

وإن قال: ما تعمل”" عليها اليوم لي وغداً لك جاز. وإن قال: تعمل عليها 


(١)في(ر):‏ (من). (0) في (ف): (يردها). 
() قوله: (به) ساقط من (ر). (5) في (ف): (يتغير ). 
(5) قوله: (يختلف) ساقط من (ر). (5) في (ر): (بنصف). 


(0) انظر النوادر والزيادات: /ا/ 5 7. (6) في (ت) و(ف): (ما تنقل).؟ 


أ 3 وا 
ري 


اليوم لي وتبيعه لي وتعمل عليها غداً لك”'' فإن شكت بعته لنفسك جاز؛ وإنم) 
يفسد إذا قال: تعمله على ملكك كذ”" والثمن لي لأن الثمن مجهول وإن 
أصيب”" قبل البيع كان من العامل» و7 إذا كان ذلك كان العمل 
للعامل”2 ولللآخر إجارة دابته. 

وإن قال: تعمل على ملكي”" كانت الإجارة على غير ذلك فلا تبال بعد 
دلك هنيع أو ترك”: وإن قال صاحب الدابة: اعمل عليها اليوم لي وغداً لك 
فعمل عليها اليوم ثم تلفت الدابة» كان للعامل على صاحب الدابة إجارة المثل 
ا له أن يكلفه أن يأتي بدابة أخرى لأنه إنها باع غداً”” '' منافع دابة") 
بعينها والمعيّن”' '' لا يخلف. 

واختلف إذا قال: اعمل على أن اليوم لك وغداً لي؛ فعمل اليوم الأول ثم 
لفك عل ركوت لرها نوكر ادويق اران وكا اخرى مل عله أن 
المعمول عليه لا يتعيّن؟ والأول أبين؛ لأن الخلف في ذلك يتعذر مثل القول في 
ثوب اللابس يستأجر على' ''' خياطته فيضيع ببيّنة'' '' فليس عليه خلفه. 


)١(‏ قوله: (لك) ساقط من (ر) و(ف). (؟) قوله: (كذا) ساقط من (ت) و(ف). 
(©) في (ر): (أصيبت). (5) قوله: (و) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (وإذا كان ذلك كان) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (للعامل) ساقط من (ف). (0) في (ف): (ملكه). 


(6) في (ف): (بع أو اترك). 

(9) قوله: (لك فعمل عليها ... إجارة المثل وليس) ساقط من (ف). 

)٠١(‏ قوله: (غداً) ساقط من (ر). )١١(‏ قوله: (دابة) زيادة من (ف). 
)1١(‏ في (ف): (المعنى). )١1(‏ قوله: (على) ساقط من (ف).؟ 
)١5(‏ قوله: (فيضيع ببينة) ساقط من (ر). 


كناب الجعل والاجارة 42 


وقوله في السفينة: اكرها أو" اعمل عليها سواء إذا كان فيها”'' قومة 
صاحبها؛ لأنه إنا يتولى العقد من الناس فا أكريت به لصاحبها وله إجارة 
المثل» وإن لم تكن فيها قومة صاحبها”” و لو" كان يسافر فيها بمتاعه كان 
الربح له ولصاحب السفينة الإجارة. 

وأما الحمام والفرن فإن لم يكن فيها دواب ولا آلات”' بها يطحن”' كان 
ما يؤاجران”" به العامل وعليه لصاحبها إجارة المثل. وإن كان بدوابه| 
ويشتري الحطب من عند صاحبهما أو من”" غلتهم|” كان ما أصاب في" 
لصاحبهم| وللعامل إجارة المثل إنما هو قيم فيهما. وكذلك الفندق ف! أكرى به 
شناكقة فانط" والاخرافيم وله لجار 0007 

وقوله: أكره واعمل عليه سواء. وإن قال: أكر دابتي ولك نصف ما تكريها به 
بك (05). 4 5 3 فيل 1 1 2.5 
فمضى بها ' ثم ردها لم يكرها"” '' وقد تيسر' 'كراؤها لم يكن عليه شيء؛ لأن 
ا 007و ا 0 
ذلك الرضى ' فاسد والحكم: أن يردها ولا يتم ذلك الفاسد 1 


(١)في(ر):‏ (و). (؟) قوله: (فيها) ساقط من (ر). 

(") قوله: (لأنه إن يتولى العقد... فيها قومة صاحبها) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (لو) ساقط من (ف). (5) في (ت): (آلة الطحن). 

)١(‏ قوله: (بها يطحن) زيادة من (ف). (0) في (ر): (يؤاجر) وفي (ف) تؤاجر. 
(8) في (ر): (ومن). (9) في (ف): (عليهما). 

)٠١(‏ قوله: (في)) ساقط من (ف). )1١(‏ في (ت): (لمالكه) وفي (ف) (المالكة). 
(؟١)‏ قوله: (والأخر قيم وله إجارة المثل ) يقابله في (ف): (والآخر فله إجارته). 

(18) في (ت): (إجارته). )١15(‏ قوله: (فمضى بها) ساقط من (ر). 
)١5(‏ قوله: (لم يكرها) ساقط من (ف). (13) في (ف): (تعسر). 


(1) قوله: (الرضى) ساقط من (ر). (14) في (ف): (الفساد). 


© ل 
فصل 
أ شريكين ل طعام يؤاجر أحدهما صاحبه 
لش حمله وما يجوز من ذلك] 
وقد”'' قال ابن القاسم في شريكين في طعام بلغهم(" نفاقه في بلده فقال 
أحدهما لصاحبه: احمله لذلك البلد على أن علنّ كراء نصفه: فلا بأس بذلك”" إذا 
كان للآخر أن يقاسمه أو” ' يبيع حصته متى أحب. وإن كان لا يقاسمه حتى يبلغا 
فلا خير فيه . 
وكذلك إن شرط أن يطحنه فلا بأس به" إذا كان”" له إن شاء طحن 
معه. وإن شرط أن يطحن جميعا”' فلا خير فيه. 
وااا كر الح ا قا لجر ا اجرج امنا عر 0 
نصيبي كذا وكذاء فلا بأس به إذا كان له أن” © يقاسمه متى أحب9'ي 
وتكون الإجارة في نصيب الآخر إذا كان إن'' © ماتت الغنم أو نقصت 
أخلفها. وقال غيره: إن اعتدلت في القسه”"©. 
وإن كانا شريكين في غزل لم يجز أن يستأجره على أن ينسجه على أن على 
صاحبه إجارة نصيبه؛ لأنه لا يفده" أن قاسمة ولا يبيع نصيبه قبل 


)١(‏ قوله: (قد) ساقط من (ر) و(ف). (0) ني (ف): (يطعمههما). 

(9) في (ف): (به). (5)في(ر): (و). 

(0) انظر: المدونة: 7/ .571١‏ () قوله: (به) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (إذا كان) ساقط من (ر). (8) قوله: (له) زيادة من (ف). 
(9) قوله: (وإن شرط أن يطحن جميعا) يقابله في (ح) و(ت): (أن يطحن). 

)09١(‏ قوله: (له أن) ساقط من (ف). )١١(‏ في (ف): (شاء). 
(0قوله: (كان إن) ساقط من (ر). )١1(‏ انظر: المدونة: ”/ 577 . 


)١15(‏ قوله: (على) ساقط من (ر). 
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النسج فحمل”" الغزل على الفساد؛ لأنه لا يقدر على أن يقاسمه”'' قبل ذلك؛ 
لأنه التزم نسجه”". 

وأرى أن يحمل الطعاه””) في حمله”" لبلد”2 آخرء وفي طحنه إذا م 
يشنتزطًا”" قسمته ولايقاء الشركة عل النواز؛ لأن غرض الشريك في :ذلك 
حمل نصيبه للبلد الذي هو'' به غال» وطحن نصيبه ولا غرض له في غيره. 
وإنما يريد بقوله: احمله ليباع بذلك البلد؛ لأنه إذا كان غاليك”'' رغب في 
الخروج لنفسه وأرخص للآخر في الإجارة. 

وقوله في الغنم: أن ذلك جائز إذا كان إن ماتت أو نقصت أخلف غيرها. 
فهو أحد قوليه أن المستأجر له يتعيّنء وقوله الآخر أنه لا يتعين” '' وأن الحكم 
الخلف وإن لم يشترط. وقول غيره: إذا اعتدلت» خيفة أن يخرج في النصف 


00 5 

)١(‏ في (ر): (فجعل). )١(‏ في (ت): (قسمته) وفي (ف) (قسمه). 
(") انظر: المدونة: / 4377 . (5) زاد في (ت): (في حمله). 

(0) قوله: (في حمله) زيادة من (ف). (<) في (ف): (إلى بلد). 

(0) في (ر): (يشترط). (0) في (ف): (الشرك). 

(9) في (ف): (هما). )٠١(‏ في (ت) و(ر): (غالبا). 


. في (ت): (أنها لا تتعين). )في (ر) و(ف): (شيئين)‎ )1١( 


أ 220 
حفه 


باب 


3 مناستأجررجلاً يبني لهداراً على 0 
أن المرمة من عند الأجير 

ومن استأجر رجلا يبني له داراً على أن الص والآجر وغيره من آللات 
البواكي عند الاي و ذلك معين الصانع والذي يصنع منه جاز إذا كان 
يشرع في العمل أو بعد الأيام اليسيرة. 

ويجوز أن يكون الثمن نقداً أو إلى أجل. وإن لم يشترط شيئاً نقد ما ينوب 
الآجر والجص وكان”” ما ينوب عمل اليد(" ينتقد منه كل ما مضى يوء'» 
بقدر عمله. وإن كان في جميع ذلك مضموناً الصانع والذي يصنع منه - جاز 
على أحكام السلم أو يكون إلى أجل معلوم ويقدّم رأس المال. 

وإن كان للبناء عندهم زمن" ' معلوم حملا عليه وإن لم يضربا أجلء وإن 
شرطا الابتداء إلى يوم أو يومين جاز على أحد قولي مالك في جواز السلم إلى 
مثل ذلك الأجل. 

وإن كان الفراغ من العمل في اليومين والثلاثة جاز تأخير رأس مال 
السلم الأجل”" البعيد ويصير البناء رأس مال في المؤجل. وإن كان البناء المدة 

0 الكثيرة جاز بشرط”'تقديم رأس المال. وإن كان أحدهما معيناً والآخر/ مضموتاً 


كرف 
() ني (ر): (عنده). (5)في(ت) ودر): (وكل). 
() قوله: (ويجوز أن يكون الثمن... عمل اليد) ساقط من (ر). 
(8) زاد في (ت): (يوم). (6) قوله: (ويقدم) ساقط من (ر). 
(0) ني (ر): (ثمن). 0) في (ف): (الأمد). 


(0) في (ف): (شرط). 
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جاز إذا كان يشرع في العمل للأجل”' المعين أو يبتدئ العمل ليومين أو ثلاثة 
ويقدم رأس المال لأجل المضمون؛ لأن الغالب أنه يتراخى الفراغ إلى أجل 
السلمء وسواء كان المعيّن عمل اليد أو الآجر والحص وهذا إذا كان المعيّن 
والفسورة وااو كان الشكرن الككجورة كان المسسموة يميا والمعان 
الأكثر جاز أن يكون جميع الثمن مؤجلاً عند أشهب. 

واعتلفك ذا كانا متسناوون وشدزظ أن .ينقد ميوت الضموة ويتاخرها 
ينوب المعيّن هل يجوز ويكون كما اشترط أو يكون مفضوضًا فيفسد؛ لأنه م 
ينقد" جميع ما ينوب المؤجلء وكل هذا إنا يجوز إذا وصف البناء ووصف 
عدد المساكن وسعة كل مسكن وعرض الحائط وارتفاعه. وإن كان المصنوع”" 
منه غير معيّن وصف”' الخشب التي يبني بها والأبواب وما أشبه ذلك. 


)١(‏ في (ت) ودر): (لأجل). 
)١(‏ في (ف): (ينتقد). 

(7) في (ر) و(ف): (المضمون). 
(:)فير:(ووصف). 


أ 01 
شه 


بات 


من استأجر مسيل”' ماء أو اشتراه أو 
استأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قل العمل 
لشدة أو لقطع طريق؛ وكيف”'' إن اختلفا 
4 مدة انقطاعه 79 

ولاابأس أن ستاجن الرتجل مشيلا لحري”" الماء إل :دازه السئة والستين 
الكثيرة أو للأبد. وإن أراد الآخر أن يشتري ماء دار” جاره السنة والسنتين ”© 
م يجز؛ لأنه لا يدري أيقل أو يكثر. وإن كان السنين الكثيرة أو للأبد جاز؛ لأن 
الكدر”" حمل بحضية عضا 

وقال مالك: لا بأس بإجارة رحى الماء إذا كانت لرجل قد نصبها أو 
استأجر أرضاً على بر لينصب هو عليها رحى فإن انقطع الماء ول ترج 
غودته» أو كان يردي بعد تعد كان له أن يقامحة الإجارة» وإن كان يرجى 
200 


50 
6ه 


5 3 (9) .ال 
عودته عن قرب لم ' يفسخ 
واختلف إذا فاسخه وهو يرى”' ' أنه لا يعود عن قرب فعاد”"'©. هل 


يمضي الفسخ كحكم مضىء أو ترجع الإجارة على حالها؟ وأن”"' تعود 


. قوله: (مسيل) ساقط من (ت). () قوله: (وكيف) ساقط من (ت)‎ )١( 

(؟) قوله: (وكيف إن اختلفا في مدة انقطاعه) يقابله في (ف): (وإن انقطع في مدة القطاعة). 
(8) في (ت) ودر): (يجري). (6) قوله: (دار) زيادة من (ف). 

(0) في (ت) و(ر): (والسنين). (/) قوله: (أو للأبد جاو؛ لأن الكثير) ساقط من (ف). 
(0) في (ت) و(ر): (يرج). (9) قوله: (4) ساقط من (ف). 

(١)انظر:‏ المدونة: ا/ 576. ١١(‏ )ني (ف): (وهو لايدري). 


)ني (ف): (فعاود). (©3 )ني (ف): (أو). 


كناب الجمل والاجارة 42 


أحسن؛ لأن الأول خطأ في التقدير إلا أن يكون المكتري بعد الفسخ عقد 
موضعاً غيره وجيبة أو غير ذلك من القدر”'' فيمضي الفسخ., فإن لم يتفاسخا 
حتى عاد الماء عن قرب كان الكراء على حاله. وإن عاد عن بعد جرى”" على 
قولين: عل ذلك بع أو بحن يسيع كالذي يكتري السفينة في الصييف 
فدخل الشتاء» وكان الحكم الفسخ ولم يتفاسخا حتى صار إلى الصيف؟ فقيل: 
العقد منفسخ”". وقيل: هو على حاله. 

وقان ان جنيب وكذلك إن آضات أخل ذلك المكان فين افجلا" "عن 
منازهم و جلا هذا المكتري أو بقي”آمناً إلا أنه لا”'' يغشاه الطعام» فذلك 
بطلان”” كبطلان الرحى من نقصان الماء يوضع عنه الكراء””. قال: والفنادق 
التي تكرى”" في أيام من”' السنة مثل أيام الحج مثل ذلك" '. وهو على ما 
وصفنا”''' في الرحى» وأرى ورق التوت يشترى لدود الحرير فيموت دود 
الناس ذلك العام فيكون له رد البيع. والطريق يشتريها ليتوصل”"'' بها إلى دار 
أو أرض فتستحق تلك الدار أو الأرض فله أن يرد البيع. 


)١(‏ ني (ف): (العذر). )ني (ف): (جرت). 

() في (ف): (ينفسخ). (4) في (ر): (فرحلوا). 

(5) في (ت) و(ف): (أقام). (1) قوله: (لا) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (بطلان) زيادة من (ف). (8) انظر النوادر والزيادات: /9/ ١87‏ . 
(9) في (ف): (تتكارى). 3 قرله د ) ونادة ملك 


(١1١)انظر‏ النوادر والزيادات: ا/ ١.١57‏ (؟1١)في(ر):(وصفها).‏ 
(1) في (ف): (فيتوصل). 


0 ا 
فصل 
الك الاختللاف مدة انقطاع الماء] 

فإن عاد الماء فعاد إلى العمل فلم) انقضت السنة اختلفا في مدة انقطاع الماء: فإن 
اتفقا على أول انقطاعه واختلفا في وقت رجوعه”'' كان القول قول المكري””". 

واختلف إذا اختلفا في مبتدأ اتقطاعه واتفقا في وقت رجوعه””؛ فقال ابن 
القاسم: القول قول المكري؛ لأن المتكاري يريد أن يحط عن نفسه”©. وهو قول من 
ار الب للق ا اي 
المكتري؛ لآن الأمر مشكلء والأصل براءة الذمة من الدين فلا يثبت بشك 

ويختلف”' إذا لم يعد حتى انقضت السنة” ل 
فعلى قول ابن القاسم يكون القول قول المكري”» وعلى قول سحنون 
يكون"' القول فو ا” 

ولو كانت 1 ا في وقت انهدامهاء واختلفا في وقت إعادتها 
صدق المكتري”" ' 0 وإن اختلفا في مدا انهدامها واتفقا في إعادتها صدق 
المكري عند ابن القاسم» ولم يصدق على قول سحنون, وكذلك إن لم يعد البناء 
فعلى مثل ذلك الاختلاف. 

وقال ابن المواز: قال أشهب في الأجير إذا قال: عملت السنة كلهاء وقال 
الآخر: قد بطلت ولم تأتء فالقول قول المستأجر' 


)١(‏ ني (ف): (وجوده). (؟) في (ر): (المكتري). 

(9) في (ف): (وجوده). (5) انظر: المدونة: "ا/ 576 . 

(0) في (ر): (واختلف). (5) قوله: (البيلة) سافظ من لاف): 
0 في (ر): (أول). (8) انظر: المدونة: / 478 . 

() قوله: (يكون) ساقط من (ف). )٠١(‏ انظر: المدونة: / 878. 


)1١(‏ في (ر): (واختلفا). (10) في (ر) و(ف): (المكري). 
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قل عتندة وسيوء كان انقطاعه إله أو كان يعار ]له : 

وقال ابن القاسم وأصبغ في «الواضحة)»: القول قول المستأجر إذا لم يكن 
مأواه”" إليه» فإن لم يكن مأواه إليه'" كان القول قول الأجير» وسواء كان 
الأسو سراد عيذ . 

وقال ابن الماجشون: إن كان عبداً وكان””' مأواه إليه كان القول قول المستأجر نقد 
أوم ينتقد'"2. وكذلك إن ادّعى إباقاً؛ لأنه كان أميئًا على ذلك حين أسلم إليه» وإن كان 
مختلف إليه””" كان القول قول السيد". وهذا عكسن ما ذهب إليه ابن القاسم 
قال: وإن كان حرا كان القول قول الأجيرء كان يختلف أو كان مأواه إليه", 
قبضر” " الأجرة”" أو لاء وذكره عن مالك”''". وقول أشهب في هذا أحسن 
وال حتر يللاف الكانوا لل لان لماكو انان يسسلان تسل واحداء وغل 7 0 
هذا يجري على ما أجراه الله تعالى» والدار على ما هي عليه حتى يعلم انقطاع ذلك» 
ومنافع الأجير بيده» وكل يوم يصبح يبتدئ”” © تسليمها فكان القول قول المستأجر 
أنه لم يسلم إلا ما أقرّ””'" به إلا أن يأتي من ذلك با لا يشبه وما يعلم أنه لو عطله لم 
يسكت عن ذلك وكان منه””' '' الشكية وما أشبه ذلك. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /1/ 54 . (0) في (ف): (ماؤه). 

زفة قوله: (فإن لم يكن مأواه إليه) ساقط من (ر). وفي(ف):وإن كان ماؤه إليه 

(؟) انظر النوادر والزيادات/17/ /11717. (5) قوله: (عبدا وكان) ساقط من (ف). 
(5) انظر النوادر والزيادات// 49. (0) قوله: (إليه) ساقط من (ت). 

(6) انظر النوادر والزيادات17/ 49 . (9) في (ف): (عنده). 
(١)ني(ت)و(ف):‏ (قبضت). )1١(‏ في (ف): (الإجارة). 

(؟١)انظر‏ النوادر والزيادات17/ 59. )١(‏ قوله: (على) زيادة من (ف). 
)١15(‏ في (ت) و(ر): (ليبتدئ). (15) في (ف): (أقرا). 


(15) في (ف): (فيه). 


باب 


كش إجارة الثياب والحلي؛ وي ضمان المستأجر 0 


0 1 
م 
20 
وهل يؤاجر؟ 

اختلف في إجارة الثياب والحلي والماعون في أربعة مواضع: أحدها: في 
1 إجارتها. والثاني: هل يصدق المستأجر في ضياعها؟ والثالث: هل 

ق'' في سقوط'" الأجرة إذا ادعى بعد انقضاء الأمد أنه ضاع قبل ذلك؟ 
كوو يك الو ا و 0 
أوجه: فمن كان شأنه أن يشتري هذه الأشياء ويوقفها للكراء جاز» وكذلك 
من لم يكن”" شأنه ويكريه لمن يطيل استخدامه حتى ينقصه. 

واختلف إذا كان الاستعمال الأمد الخفيف مما لا ينقص فيه فأجيز وكره؛ 
فقال مالك في إجارة الحلى: لا بأس به ) 

وقال مرة: ليس هو من الحلال”'' البيّن وليس من أخلاق الناس”". يريد 
أنه ليس من مكارم الأخلاق أخذ 0 في مثل ذلك. وكذلك إذا كان الذي 
يستأجر قليل الشمن» وقد قال النبي عله عله : «لَأنْ يَمْتَ تتح أَحَدُكُمْ أَحَاهُ أَرْضَهُ حَيد 
هُ مِنْ أَنْ يَأْخٌُ عَلَيْها حرجا مملوها ارس لمان 

وقيل في قول الله كبَْ: لوَيمْتَعُونَ آلْمَاعُونَ4 [سورة الماعون آية: 0] ذلك في 
مثل الدلو والفأس وما أشبه ذلك””. وقيل: الزكاة”2. وإن ادعى المستأجر 


)١(‏ ني (ر): (هل يسقط). (0) ني (ف): (ثبوت). 

(9) زاد في (ف): (ذلك). (:) انظر: المدونة: 57/82/77 . 

(0) في (ر): (الحرام) وني (ف): (ليس بالحلال). (5) انظر: المدونة: 7 57/8. 

() أخرجه البخاري: 4/ 1700» في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» من كتاب المزارعة» برقم 
(575). ومسلم: :404 في باب الأرض تمنحء من كتاب البيوع: برقم (758457). 

(4) في (ف): (أشبهههما). )١(‏ انظر: تفسير الطبري: 5 7/7 7775. 
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المي جا م وقال أشهب في 
الجفنة يدعي ل ان أبين؛ وليس الإجارة 
رهن لح لمن في لقاب تع كلذبو ' المطلوب» وحق 
المستأجر في المنافع والرقاب في يديه” "أبن لاحي لنافهاا هذا بل ومن 
وهب ما هو في الإجارة أن حوز المستأجر للموهوب”" ليس بحوز؛ لأنه أمين 
لربها بخلاف المخدم أنه حائز لنفسه ولم يحزها لريها"”. 

وإن قال المستأجر في الجفنة: انكسرت”"؛ ولم يأت بفلقتيهاء لم يصدق؛ 
لأن عدمهما دليل على كذبه إلا أن يكون في سفر فيقول: طرحتههما ولم أتكلف 
حمله|. ولو استأجر ثوباً فقال: احترقء ول يأت منه بشيء لم يصدق. 

واختلف إذا قال بعد الأجل: كان ضاع مني”' '" قبل ذلك؛ فقال ابن القاسم: لا 
يصدق وعليه الإجارة كلها إلا أن تكون له بينة أو يعلم أنه كان ذكر ذلك قبل؛ 
فيحلف ويكون عليه من الأجر إلى الوقت الذي سمع منه ذلك” '". 

وقال أشهب: القول قوله ولا يكون عليه من الأجر"'' إلا بقدر”''2 ما 
أقرّ أنه انتفع به» والأول أحسن إذا كان في حضرء وإن كان في سفر كان القول 


قوله مع يمينه وبرئ. 

)١(‏ انظر: المدونة: 57//7. (0) ني (ف): (هو). 

(*”) انظر: المدونة: 7377/7 5. ( )ني (ف): (وهو). 

(0) في (ف): (يوفه). (5) في (ف): (يده). 

(/) قوله: (المستأجر للموهوب) يقابله في (ف): (الموهوب له). 

(8) في (ر): (يحره لربه). (9) في (ف): (إذا كسرت). 


.1١١7 /9 قوله: (مني) ساقط من (ر) و(ف). (0)انظر: البيان والتحصيل:‎ )٠١( 
قوله: (من الأجر) ساقط من (ر) و(ف). (17) في (ت): (بحساب).‎ )١١( 


باب 


الإجارة على الأذان والصلاة» وعلى كتابة 
المصحف والقراءة' ' فيه وبيعه؛ وعلى 0 
كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه 

واختلف في الإجارة على الأذان وصلاة النفل والفرضء فأجازها مالك 
على الأذان”'' وكرهها على" صلاة النفل والفرض”'". ومنعها ابن حبيب على 
الأذان”' وقال: إنم| يجوز له ذلك من بيت المال» وقد كان عمر بن الخطاب لله 
يجري على القضاة أرزاقاً من بيت المال”"2» ولا يجوز أن يأخذ من المحكوم 
ا 


6ه 


وذكر ابن الماجشون عن مالك في «ثانية أبي زيد» أنه أجاز أن يؤم في 
رمضان بإجارة. قال: وهو مثل المؤذن ومعلم الصبيان. وأجازه محمد بن عبد 
الحكم في الفرض. 

وأجاز مالك في «المدونة» الإجارة على الأذان وصلاة الفرض إذا جمعهم|”” في 
عقد واحد. قال ابن القاسم: وإنم| جوّز مالك هذه الإجارة لأنه إن”'" أوقع الإجارة 


)١(‏ في (ر): (والعودة). 
() انظر: المدونة: .١59 /١‏ 

(0) في (ت) و(ر): (في ). 

(5) انظر: المدونة: 71/7 . 

(0) انظر النوادر والزيادات: /1/ 51. 

(1) قوله: (وقد كان عمر بن الخطاب فلقه... من بيت المال) ساقط من (ر). 
0) في (ر) و(ف): (ثمناً). 

(8) في (ف): (جمعا). 

(9) قوله: (إنم|) ساقط من (ف). 
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على الأذان والإقامة ول يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير””. 

وقول مالك في الأذان أصوب وليس كالقضاء والفتيا؛ لأن الأذان دعاء 
إلى الصلاة بقوله: ٠حي‏ على الصلاة”' حي على الفلاح”" » وذلك م" تجوز 
الأجرة عليه. والأجرة على القضاء والفتيا رشوة» وكذلك كل ما هو بين 
رجلين؛ لأنه إن أخذها"” من أحدهما اتهم بالميل إليه”"". وإن اتفق الخصمان على 
أجرة لم يجز؛ لأنه باب فاسد. وذلك يؤدي إلى أن يعطي أحدهما”" أكثر من 
الآخر» وليس كذلك تعليم القرآن والعلم؛ لأنه لا مدخل له في شيء من هذا 
المعنى. والقول إذا اجتمعت”” الإجارة على الأذان والصلاة ولم يقع من 
الإجارة للصلاة شيء فغير مسلَّمِ”" ؛ لأن الذي يستأجر به للأذان بانفراده 
دون ما يستأجر به للجميع؛ فإن غلب على الأذان دون الصلاة 1'' '' يرد جميع 
الأجرة» وإن غلب على الصلاة ل يستوجب جميعها. 

وقوله في منع الأجرة على الصلاة أحسن”' '"؛ لأنه قد'' '' أشرك في عمله 


إلا أن تكون الأجرة قدر ما يرى أنه*""" لعناكه9'©/ لبعد داره اس من[ ري 


)١(‏ انظر: المدونة: #/ 887 , () في (ت): (الفلاح). 
() قوله: (حي على الفلاح) ساقط من (ف). ١‏ (4) في (ف): (ما). 
(5) في (ت) و(ر): (أخذ). (5) في (ت) و(ر): (معه). 


() قوله: (وإن اتفق الخصمان... يعطي أحدهما) ساقط من (ف). 
(8) في (ت): (اجتمع). 

)٠١(‏ قوله: (م) ساقط من (ر). 

)1١(‏ في (ر) و(ف): (الأذان حسن). 

)١١(‏ قوله: (قد) ساقط من (ف). 

(19) في (ف): (أنها). 

)١5(‏ في (ر): (يعنى به). 


ىا عه جو 
أ 3 1 
تيمفة 


لِك إجارة المصحف 

الإجارة على كتابة الملصحف وبيعه جائرزة» واختلف في الإجارة على 
القراءة فيه: فأجازها ابن القاسم في (المدونة"ء ورتعها ميك وان تعس 
وقال: قد اختلف الناس في جواز بيع الملصحف. فكيف تجوز إجارته؟ وإنا 
أجاز من أجاز بيعها؛ لأن الذي يؤخذ ثمن للرّق والخط وليس للقرآن2". 
وقول ابن القاسم أحسن» والثمن الذي يؤخذ للإجارة هو ل" ' يلحق من 
بحسر ثمنه لتغيّره عند القراءة فيه") 

فصل 
42 الإجارة على تعليم القرآن 

الإجارة على تعليم القرآن جائز زة؛ لقول النبيّ علله: «إنَّ أحَقّ مَا أحَذْ 

عَلَيْ أَجْرَاً كِنَابُ الله». أخرجه البخاري ومسله””". 


والإجارة الجائزة على وجهين: مشاهرة ومسانهة”” إذا لم يذكر القدر الذي 


)١(‏ قوله: (أو لما يعطل من أشغاله) يقابله في (ف): (أو تعطيل من شغله). 

() ني (ف): (فيستحق). (*”) انظر: المدونة: 579/7 . 

(5) انظر النوادر والزيادات: 1/ 51. (0) ني (ت) و(ر): (لن). 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ر) و(ف). 

(0) أخرجه البخاري: /١18‏ 215 في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» من كتاب الطب؛ 
برقم (2197) بلفظ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). ومسلم: 7054/١١‏ في 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» من كتاب السلام» برقم )408٠0(‏ 
بلفظ: «خذوا منهم واضربوالي بسهم معكم). 

(4) في (ر) و(ف): (مساناة). 


كناب الجعل والاجارة 22 


يعلمه في تلك المدة وعلى حذقه شيء معلوم ربع أو نصف أو الجميع إذا لم يذكر 
المدة التي يعلمه”'' ذلك فيها. ولا يجمع بين الوجهين الأجل والجزء الذي 
يعلمه”' في الأجلء فإن فعل وكان لا يدري هل يتعلم ذلك الجزء في تلك المدة 
أم لا؟ كانت الإجارة فاسدة. ا 

واختلف إذا كان الغالب أنه يتعلمه في تلك المدة”" فأجيز ومُنع: فإن 
انقضى الأجل ول يتعلم فيه ذلك الجزء كان له إجارة”'' مثله ما لم تكن أكثر من 
المسمى وقال أبو القاسم ابن الجلاب: وقد قيل: إنه لا تجوز الإجارة على 
التعليم إلا مدة معلومة مشاهرة أو غيرها("؛ يريد لأن”'' أفهام الصبيان تختلف 
فقد يكون بعيد الفهم فلا يتعلم ذلك الجزء إلا في مدة بعيدة» أو يكون حسن 
الفهم فيتعلمه”" عن قرب. فالمشاهرة أقل غرراًء وأما الختمة فالأصل أن لا 
يستحق إلا ما كان عليه. 

فصل 
4 الإجارة على تعليم العلم وتعليمه وبيع كتبه 

ويختلف في الإجارة على تعليم العلم وكتبه وبيع كتبه. فقال مالك" في 

«المدونة»: أكره”" بيع كتب الفقه. قال: ولا يعجبني الإجارة على تعليمه”' '". 


("') قوله: (أم لا؟ ... تلك المدة) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (أجرة). () انظر: التفريع: 7/ "157 . 


(5) ني (ت) ودر): (أن). 

(7) قوله: (ذلك الجزء إلا... فيتعلمه) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ف). (9) في (ف): (كره مالك). 
(١٠)انظر:‏ المدونة: / .57٠‏ 


©2222 لوجم 

وعلى قوله تكره الإجارة على كتابته» ومنع مالك في «كتاب محمد؛ بيعها 
في الدين”2. وقال في غير «كتاب محمد»: الوارث وغيره فيها سواء إذا كان ممن 
هو أهل لها. وإليه ذهب سحنون”'. وعلى هذا لا تجوز الإجارة على تعليمه ولا 
على كتابته. وقيل: ذلك جائز وتباع في الدين وغيره”". 

وقال محمد بن عبد الحكم: بيعت كتب ابن وهب بثلاث ماتة دينار 
وأصحابنا متوافرون فلم ينكروا ذلك”. وقال في موضع آخر: وكان أبي 
وصيّه. فعلى هذا تجوز الإجارة على تعليمه وكتابته» وهو أحسن ولا أرى أن 
يختلف اليوم في ذلك أنه جائز”©؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصتء وقد 
كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب. قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد 
كتب» وما كنت أقرأ العلم على أحد ولا نكتب”' في'" هذه الألواح» وقد 
قلت لابن شهاب”: أكنت تكتب”' العلم؟ فقال: لا. فقلت: أكنت تسأهم 
أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا. فهذا كان شأن القوم» فلو سار الناس في 
ذلك اليوم بسيرهم” '' لضاع العلم وأمكن أن و م رع اا 
اليوم يقرأون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه! وأيضاً فإنه لا خلاف 
عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب. فإذا كان 


.711 / (؟) انظر النوادر والزيادات:‎ .1/١٠١ انظر النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١٠١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( .1/٠١ انظر النوادر والزيادات:‎ )*( 
قوله: (أنه جائز) ساقط من (ف). (5) ني (ر): (إلا ويكتب).‎ )0( 

(0) قوله: (في) ساقط من (ف). (8) في (ف): (لابن القاسم). 

(9) في (ت) و(ر): (تقرأ). )9١(‏ في (ف): (بسيرتهم). 


)1١(‏ ني (ف): (وهذا الناس). 
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ذلك وكان”" إهمال كتبهم”" كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد'"" 
وأن لا يوضع مواضعه؛ لأن معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين أقاويلهم 
قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه. ويجوز للمفتي أن يكون له أجر”'' من 
بيت المال فلا”' يأخذ أجراً عن فتيا"» وقد تقدم ذلك. 

واختلف في الإجارة على تعليم الشعر والرسائل”" والنحوء فكرهه ابن 
القاسم””. وقال ابن حبيب: لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام 
العرب”"» ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والحجاء”” '. ويلزم على قوله أن 
يجيز الإجارة على كتابته ويجيز” '' بيع كتبه. وأما الغناء والنوح فممنوع على 
كل حال. 

واختلف في إجارة الدفاف في العرسء فكرهه مالك”". وقال”"'' ابن 
القاسم في «العتبية» في أجر المعازف واللهو في العرس”' '' أيقضى به؟ فقال: أما 
اللهو الذي يرخص فيه”” "2 وهو الدف فيقضى به. وأما المزمار والعود فلا 
يقضى به” '". وقد تقدم ذكر الجارية المغنية في كتاب العيوب. 


)١(‏ زيادة في (ت). 
() في (ف): (الإجهاد). 

(5) في (ف): (وأن لا). 

(/) قوله: (والرسائل) ساقط من (ت) و(ف). 


(9) قوله: (وأيام العرب) ساقط من (ف). 


()في(ف): (ويجوز). 
) قوله: (قال) ساقط من (ف). 
)١5(‏ قوله: (فيه) زيادة من (ف). 


(0) في (ت) و(ر): (كتبة). 

() في (ف): (جاز). 

(5) في (ت) و(ر): (ممن يفتيه). 

(6) انظر: المدونة: 471/7 . 

.09 انظر النوادر والزيادات: /ا/‎ )٠١( 
.577 /7 المدونة:‎ :رظنا)١0(‎ 

)١5(‏ قوله: (في العرس) ساقط من (ر). 
0))انظر: البيان والتحصيل: .77١-17١19/9‏ 


3 


| 
حشقة 


بات 


الإجارة على القتل والجراح؛ وك إجارة و 
الطبيب وأجر القاسم”'' 0 


الإجارة على القتل والجراح جائزة إذا كانت على”'' قصاص ولق الله 


تعالى» ولا يستأجر لذلك إلا من يرى أنه يأتي بالأمر على وجهه ولا يعبث في 


القئل ولا يجاوز القدد © في الجراح. فإن كان ظلاً م تجز الإجارة» فإن فعل 
اقتص من الأجير ل له ويعاقب المستأجر. ولو أجبر على ذلك 


واختلف في المجبر هل يقتص منه أو يعاقب؟ وكذلك السيد يجبر عبده أو 
يأمره» وإن لم يجبره يقتص من العبد./ ويختلف في السيد لأنه كالمجبر وإن م 
يجبر. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: إن كان العبد أعجمياً قتل السيد 
دون العبدء وإن كان فصيحاً قتل العبد وحده””. وقال أيضاً: يقتلان جميعاً” . 
وبه أخذ ابن القاسه'") 

فصل 
لي إجارة الطبيب] 

عمل الطبيب على الإجارة جائز إذا ضرب أجل فإن برئ قبل تمامه كان 

له من الأجر بحسابه» وإن تمّ الأجل استحق الأجرء برئ عند انقضاء 


)١(‏ في (ت) و(ر): (القسام). (0) في (ف): (عن). 

(9) في (ر): (ولا يجوز القتل). (5) في (ف): (أجر). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .”057/1١5‏ 0 انظر النوادر والزيادات: /١5‏ 464. 
(0) انظر النوادر والزيادات: /١5‏ 57”. 
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الأجل”" أو م يبرأ. ولا يشترط النقد لإمكان أن يبرأ في بعض الأجلء ولا 
نأض أن وقترط ”من البقندما الغالت أنه لا يبرا قتلة: 
واختلف في عمله على الجعالة. فقيل: جائز”". وقال أبو القاسم ابن 
الجلاب: قد قيل إنه لا يجوز" إلا إلى أجل”. والمعروف في غير المسألة الجواز. 
والمعروف”'' في الأصل المنع؛ لأن فيه ثلاثة أوجه تمنع الجواز للجعل: 
احدها: أذ ديكوت عا" يظول ويشغل: فقن يكون” عليلة الأشهر. 
كك 000 : 5000 9 0 
والثاني: أنه فيا يملك. وقد قالوا في الجعل في حفر البئر”"2 لا يجوز في 
أرض يملكها الجاعل. 
والثالث: أن المجعول له وهو الطبيب بالخيار بعد العمل بين التمادي أو 
000 ال ل 
ار 00 
هل يكون للأول بقدر ما انتفع من عمله أو لا شيء له؟ وهذا قياس على 
المساقاة إذا عجز قبل تمام العمل. فقال مالك” ' : لا شيء له”' '" فإذا لم يكن له 
)١(‏ قوله: (عند انقضاء الأجل) يقابله في (ف): (عنده). 
() قوله: (أن يشترط) يقابله في (ف): (إن اشترط). 
(") في (ت) و(ر): (جائزة). (4) في (ت) و(ر): (تجوز). 
(0) انظر: التفريع: 7/ .١57‏ 
(5) قوله: (وقال أبو القاسم بن الجلاب... والمعروف) ساقط من (ت). 
(0) في (ف): (ممن). (0) في (ت): (يقيم). 
(9)اقولة» أنقد كوف ور الشر)ساقط من (فن): 
)٠١(‏ قوله: (أو بعد أن ) يقابله في (ف): (أو قد). 
() قوله: (مالك) ساقط من (ف). (١١)انظر:‏ المدونة: / 737 . 


2 ال 
شيء مع العجز كان من ترك التمام اختياراً أولى أن لا شيء له. ولا يجوز 
اشتراط النقد”'' إذا دخل على وجه الجعل. 

ويختلف إذا تطوّع بذلك» فقال أشهب في «كتاب محمد): لا خير فيه'”. 
ومنع النقد لما كان" " العامل بالخيار فيصير بمنزلة من ابتدأ أخذ منافع من دين. 
وقيل: لا يكون كمبتدئ”'' الأخذ”" إلا أن يختار الترك ثم يعود إلى العمل. 


ويجوز أن يكون الدواء من عند الطبيب» فقال مالك في «شرح ابن 
مزين» في الطبيب يؤاجر على العلاج» فيقول: إن برئتت فلك عشرة دراهم 
وإن لم أبر"' فلك ثمن أدويتك. قال: إن”" هذا من شرطين في بيع. قال: 
وإنما تجوز المجاعلة”” على أنه إن برئ فله. وإن لم يبرأ فلا شيء له”". 
فأجاز الجعل وإن كان الدواء من عند الطبيب» وكذلك الجعل على الآبق إن 
وجد العبد أنفق عليه وكان له الجعل دون النفقة وقد تكثر النفقة أو يأبق 
العبد قرب المدينة فلا يكون له شيء. 


)١(‏ قوله: (النقد) ساقط من (ف). 
(0)انظر النوادر والزيادات: /ا/ 7. 

في (ر): (للكان). 

(5) في (ر): (كمبتدئه). 

(5) قوله: (الأخذ) ساقط من (ف). 
(5) في (ت): (يبر). 

00 قوله: (إن) زيادة من (ف). 

(6) في (ف): (الجعالة). 

(4) قوله: (على أنه) ساقط من (ف). 
(0)انظر: البيان والتحصيل: 8/ ”57/7 . 
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فصل 
لك أجرالقاسم! 

وأجر القاسه”" على ثلاثة أوجه: جائز وهو أن يكون لهم جار" من بيت 
المال إذا كان نصب نفسه”" لذلك. ولا يجوز أن يكون لهم جار””“ من أموال 
الغابد 0 

ويجوز أن يأخذوا”"' الأجرة ممن يقسمون له'" من غنائم أو يتامى أو 
رشداء أو غيرهم. 

واختلف كيف يقتضون”” الشركاء تلك الأجرة بينهم؟ فقيل: على قدر 
الأنصباء» وقيل: على قدر العددء وأرى أن يكون أجر القاسم والكاتب 
والسمسار في ما" بيع شركة على قدر الأنصباء؛ لأن العادة اليوم أن الجعل 
على المبيع على قدر ثمنه ليس على قدر”' '' التعب فيا كثر ثمنه كثر جعله وإن 
قل تعبه» وما قلّ ثمنه قلّ جعله وإن كثر تعبه. 


() ني (ت) و(ر): (القسام). (؟) في (ت) و(ر): (لحهم جار). 
(3) قوله: (كان نصب نفسه) يقابله في (ت) و(ر): (كانوا نصبوا أنفسهم). 

(5) قوله: (لهم جار) يقابله في (ت) و(ر): (له أجر). 

(5) في (ت) و(ر): (اليتامى). (1) في (ف): (يأخذ). 

(0) قوله: (يقسمون له) يقابله في (ف): (يقتسمون). 

(8) في (ر) : (ويقتضون) وفي (ف): (يقضون). ولعل الصواب: (يفض). 

(9) قوله: (ما) زيادة من (ف). ١(‏ )قوله: (قدر) ساقط من (ف). 


2 اوسا ب 


باب 
كك لغ إجارة المسجد والدار والأرض لتتخند لعي 
م © إجار: جد والدار والارض 1 
مسجدا والبيت ليصلى فيه 


ومن شن ستنجدا وجو هته وضك النآسن فنه متقط تتلكة عندة ون زناه 
ليكريه جاز ولم يسقط ملكه عنه بصلاة الناس فيه”' » وله بيعه ويورث عنه. وإن 
بناه ليصلي فيه فلم يحز عنه ولا صلي فيه وامتنع من”" أن يخرجه من"" يده لم 
ا 

قال في كتاب الصلاة من «المدونة»: لا يورث المسجد إذا كان صاحبه قد 
أباحه للناس” ". يريد: إن”'' لم يبحه ورث. وهذا الأصل في كل ما أوجبه 
الإنسان لله تعالى ول يعينه”"" أن لا يجبر على إنفاذه. 

وقال ابن القاسم مرة فيه جعل لمساكين في غير يمين: يجبر على إنفاذه” . 
فعلى''' هذا يجبر باني المسجد على إنفاذه» وإن مات قبل إجباره”' " أو كان 
على" '' إنفاذه فهات قبل حوزه كان على قولين: هل يمضي ذلك”''' حبساً أو 
ميراثاً قياساً على الصدقات إذا لم يفرط في حوزها حتى مات؟ وعلى هذا يجري 
الجواب إذا أحب أن يبني فوقه. فإن بناه لله وأحيز عنه لم يكن له ذلك» وإن بناه 


() قوله: (فيه) ساقط من (ر). )١(‏ قوله: (من) زيادة من (ف). 

(9) في (ف): (عن). (: )في (ف): (يجر). 

(5) انظر: المدونة: .١91//1١‏ (5) في (ر): (وإن كان). 

(0) في (ف): (يعلنه). (6) انظر النوادر والزيادات: .١7//5‏ 
() قوله: (وقال ابن القاسم مرة... يجبر على إنفاذه فعلى) ساقط من (ر). 

)ف (ر): (احتيازه). )١١(‏ قوله: (على) زيادة من (ف). 


(؟1١)‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
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ليكريه وعلم ذلك كان له أن يبني فوقه ولا يمنع من ذلك صلاة الناس فيه. 

وإن بناه لله'"2 ولم يحز عنه كان على الخلاف المتقدم. فمن لم يجبره على 
إنفاذه لم يمنعه من البناء فوقه» ومن أجبره منعه. وإن قال: أنا أبنيه لله تعالى 
وأبني فوقه مسكناً وعلى هذا أبني جاز. وكذلك إن7" قانت دازا علواً وسفلا 
وأراد أن يحبس السفل مسجداً ويبقي”" العلو” على ملكه جاز. 

ومن أكرى”' بيته أو داره ثمن يصلى فيه» فإن كان الكراء على أوقات 
الصلاة”'' خاصة:» وهو باق على منافعه فيا سوى تلك الأوقات كره له ذلك» 
وليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ على ذلك أجراً ولا يفسخ إن فعل ولا 
تسقط الأجرة”"» وإن أخلى”” ذلك البيت وسلمه إليهم جاز. 

وإن أكرى أرضاً ممن يتخذها مسجداً وضرب أجلاً جاز» فإن انقضى 
الأجل/ كان للمكتري أن ينقض من ذلك ما لايصح”" بقاؤه للسكتى ولا 7 
واف يناء الدان: 

ويفترق الجواب فيها يصح بقاؤه مسكنا”” '". فإن لم يجعله حبساً كان 
لصاحب الأرض أن يأخذه بقيمته منقوضاً. واختلف إذا كان حبساً هل يأخذه 
بقيمته؟ وأن ذلك له أحسن. 


(1) قوله: (ليكريه وعلم ذلك كان له ... وإن بناه لله) ساقط من (ف). 


(0) في (ف): (لو). () في (ف): (ويبني). 

(5) زاد في (ف): (مسجدا). (5) في (ت) و(ف): (اكترى). 

(5) في (ت): (الصلوات). (0) قوله: (ولا تسقط الأجرة) ساقط من (ر).' 
(8) في (ر): (أخذ). (9) في (ر): (ما لا ويصلح). 


)٠١(‏ في (ف): (للسكنى). 


1 
ئََّ لها 


باب 

لك من آجرداره ممن يتخذها كنيسة:؛ أو 
دابته ممن يمضي بها إلى الكنيسة أو يحمل 
عليها خمراء أو يبيع عنبه ممن يعصره 
خمراء أوشاته من نصراني يذيحها لعيده؛ 
وهل تجوزا'' الكنائس يذ بلاد المسلمين”'؟ 
ومن «المدونة» قال مالك: لا يعجبني أن يكري الرجل داره ممن يتخذها 
كنيسة ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة””"» ولا يبيع شاته من مشرك يذبحها 
لعيده””'» ولا يكري حانوته لمن يبيع فيها خمراًء ولا يؤاجر نفسه ولا دابته في 
حمل خمرء فإن فعل فلا أجر له ويفعل فيه إن قبض أو لم يقبض بمنزلة ما 
وصفت لك”' في ثمن الخمر”"؛ فجعله بمنزلة من باع خمراً. وجعل ابن 
القاسم الصدقة بالثمن أدباً له", وقال أيضاً: لا يحل له ذلك”". وقال في 
«العتبية»: إن أكرى دابته لمن يصل عليها”" إلى الكنيسة» أو باع شاته من 
نصراني ليذبحها لعيده مضىء ولم يرد '" وإن أكرى حانوته من يبيع فيه خمراً 


56 
6 


)١(‏ في (ف): (تتخذ). )١(‏ في (ف): (الإسلام). 
() قوله: (ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة) ساقط من (ر). 

(4) انظر: المدوئة: / 6" . (5) في (ف): (له). 

(5) في (ر): (من). . (9) انظ المدوية > م4 


(8) قوله: (له) ساقط من (ف). وانظر: البيان والتحصيل: ."١/٠١‏ 
(9) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) و(ف). وانظر: البيان والتحصيل: .657”/١4‏ 
)١(‏ في (ت): (أيها). (١)ني(ف):‏ (ترد). 
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أو عنبه تمن يعصره حمر" فسخ, فإن فات مضى ول يرد”" . فأباح له أذ" 
الثمن» وقال أشهب: إن باع عنبه من يعصره خمراً بيع عليه بمنزلة النصراني 
56 ين الب 0 

قال الشيخ أبو الحسن”"©: أخف هذه الأشياء كراء الدابة لمن يصل عليها””" 
إلى الكنيسة» وبيع الشاة لعيده» ثم بيع العنب من يعصره خمرأء وبيع الدار ثمن 
يتخذها كنيسة» ثم كراء الحانوت ممن يبيع فيها خمر””» وكذلك”" الدار ثمن 
يتخذها كنيسة» ثم إجارة الإنسان نفسه تمن يحمل له خمراً” © أو يرعى له 
خنازير» وهذا أشدها"'". فكان كراء الدابة نمن يضل عليها إلى الكنيسة 
أخفها؛ لأن المنافع تنقضي”''' قبل أن يصل بها”"'' إلى الحرام» فأشبه من أكرى 
دابته من مسلم ليصل عليها”'" إلى من يعامل””'" بالرباء أو يشتري منه خخراً 
فالإجارة ثابتة إذا فاتت. وكذلك الشاة يذبحها” '' لعيده؛ لأنها بعد الذبح 
ذكية يجوز للمسلم أن يأكلهاء وكان بيع العنب ممن يعصره خراً وبيع الدار من 


)١(‏ قوله: (أو عنبه من يعصره خمراً) ساقط من (ر). 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: 49/ 795. () قوله: (أخذ) سناقط من (ر). 

(5) قوله: (من) ساقط من (ف). (5) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 196. 
(5) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ف). 0) في (ت) و(ف): (بها). 

(8) في (ف): (الخمر). (9) في (ف): (وكري). 


(١)في(ت)و(ر):‏ (الخمر). 

)١١(‏ قوله: (وهذا أشدها) يقابله في (ت) و(ر): (وهذان أشدهما). 

)١١(‏ قوله: (المنافع تنقضي) يقابله في (ف): (البيع ينقضي). 

)١1(‏ قوله: (يها) ساقط من (ف). (15)في(ر): (بها). 

)١6(‏ في (ر): (يعمل) و في(ف): (يعامله). )١5(‏ قوله: (يذبحها) ساقط من (ف). 


2 1 
يتخذها كنيسة أشد؛ لأن عين المبيع يصرف”' فيا لا يحل وهم" أخف من 
كرائهم| في ذلك؛ لأنه في البيع يفعل بعد انتقال الملك؟ وإنما باع داراً أو عنباً 
بدنانير وبعد انتقال ملكه يفعل”" ذلك المشتري وفي الإجارة يفعل المنافع””) 
وهي”' في ضمان”' بائعها حين”" يعمل ذلك فيها. وإجارة المسلم نفسه أشد؛ 
لأن فيه زيادة إذلال نفسه في مثل ذلك. ولا أرى أن يحرم عليه ثمن العنب ولا 
ثمن الدار» وهو في الدار كنيسة أخف؛ لأن إباحة عمل الكنيسة ليس إلى البائع» 
لأنهم إن كانوا أعطوا ذلك وعوهدوا عليه فعلوه» وإن لم يشترط له”” ذلك البائع» 
وقول أشهب في العنب يباع على النصراني.” ليس بحسن؛ لأن النصراني 
يقول: هو كافر ممن لا يدين بتحريمه”” ')؛ بخلاف شراء””' '' المسلم فإن البيع 
عليه لحرمة المسلم. ولو كان المشتري للعنب مسلاً وعلم أنه يريد”''" للخمرء 
بيع عليه» ويتصدق بالإجارة عن””" حامل الخمر وراعي الخنازير”"2. 


)١(‏ ني (ف): (تصرف). () ني (ر): (وهذا). 
(9) في (ف): (ففعل). 
(؟) قوله: (يفعل المنافع) يقابله في (ف): (بفعل والمنافع). 


(5) قوله: (وهي) ساقط من (ف). (5) ني (ر): (وضمانها). 

(0) في (ر): (حتى). (6) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
(9) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 746. )٠١(‏ ني (ف): (يتجر فيه). 

)1١(‏ ني (ر) و(ف): (شرائه). )1١(‏ ني (ف): (يريده). 


(1) في (ر): (على). 
)١5(‏ قوله: (وراعي الخنازير) ساقط من (ر). 
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فصل 
الث من قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة: 


وإن قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة دراهه”", فحمله'”' ثم علم أنه 
زق”" خمر كانت العشرة للذي حمله؛ ثم ينظر إلى ما تزيد”'' الإجارة لكونه 
خمراً فيتتصدق به. 

وإن كانت الإجارة على زق زيت غير معين فأحضره'" زقاً فحمله ثم 
علم أنه خمر كانت له فيه" إجارة المثل لو كان زيثًا'"وما يزاد له في كراء””) 
الخمر يتصدق بهء وتبقى الإجارة بينهما منعقدة على" زق زيت يأتيه به”") 
تله المستمى الأول 

وإن كانت الإجارة على زق بعينه على أنه خمر» ثم علم أنه زيت كان له'" ") 
فيه إجارة المثل» والإجارة الأولى ساقطة. وكذلك إن كان زقاً غير معين فأتاه 
بزق زيت كان فيه إجارة المثل» والعقد الأول ساقط. 

فصل 
اهل تجوز الكنائس 2# بلاد ا مسلمين ؟] 
واختلف في الكنائس في بلاد المسلمين في العنوة إذا أقروا”' '' فيها أهلهاء 


)١(‏ قوله: (دراهم) زيادة من (ف). (؟) قوله: (فحمله) ساقط من (ر) و(ف). 


() ساقط من (ت) و(ف). () ني (ت): (يزيد). 
(6) في (ف): (فأحضره).7 (6) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 


(0) في (ر): (قربيا). 

(0) في (ر): (لذلك)» وفي (ف): (وما يرى ذلك كراء). 

(9) في (ت) و(ف): (في). ١(‏ )ني (ر): (ثانية). 
)١١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). (10)ني(ف): (أقر).؟ 


هه ا 
وفيها اختطه المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم: ليس لهم أن يحدثوا. كنيسة في" بلاد المسلمين 
كانت” عنوة» فأقروا(” فيهاء أو اختط ذلك المسلمون فسكنها أهل الذمة 
معهم إلا أن يكونوا أعطوا ذلك فيوقٌ لهه” . وقال غيره: لهم أن يحدثوا ذلك 
في أرض العنوة إذا أقروا فيها””. وظاهر قوليه)”'' أن القديم منها"" يترك. 
وقال ابن القاسم: وأما أهل الصلح فلا يمنعوا من أن يحدثوا الكنائس؛ لأنها 

مون 

وقال ابن الماجشون في «كتاب ابن حبيب»: أما أهل العنوة فلا يترك لهم 
عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ثم لا يحدثوا”" كنيسة وإن كانوا معتزلين 
عن بلاد الإسلام”” '”''". قال: وأما أهل الصلح, فلا يحدثوا كنيسة في بلاد 
المسلمين» وإن شرط لهم ذلك لم يجز”' ''» ويمنعوا من رء”''' كنائسهم القديمة 
إذا رثت إلا أن يكون شرط لحم ذلك فيوق”” ' لهم. ويمنعوا من الزيادة 
الظاهرة والباطنة” '©. وإن كانوا منقطعين عن بلاد المسلمين وليس بينهم 


مسلمون كان لهم أن يحدثوا الكنائس. 

(1) زاد في (ف): (شيء). (5) في (ر) و(ف): (كانوا). 

(0) في (ر): (أو أقروا). (4) انظر المدونة: 8/ 480 . 

(5) انظر: المدونة: 873/5 . (5) في (ف): (قوهم)). 

(0) قوله: (منها) ساقط من (ر)» وفي (ف): (فيها). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 50 . (9) في (ف): (لا يحدصون). 

.717/57 7/7 في (ف): (المسلمين). ()انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


)١1١(‏ انظر: النوادر والزيادات: */ 2.1/3 (17) في (ر): (جبر). 
)١15(‏ في (ت) و(ر): (فيوف). )١5(‏ انظر: النوادر والزيادات: 1//7". 
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كك باب ب 
م0 : 500 0 065 
إجارة الفحل للإنزاء 

أو ا فلا بأ به ولا ما م 0 ال التاق 
١ . 20 1 1 0 5‏ 
وقال ابن حبيب: إن سمى يوما أو شهرا لم يجز إن لم يسم ' نزوات. وهذا 
فاسك. ولا جوز إلا أن" سمى نوات 000 لأن الإجارة تختلف بقلة ذلك 
وكثرته. وقال مالك في «كتاب ابن حبيب»: يكره بيع عسيب لقي 0 
حاكم انل (9) 4 00 
ومحمل”'' الحديث على الندب»؛ وليس من مكارم الأخلاق أن يؤخذ على 
ذلك أجرء فإن فعل لم تفسخ الإجارة» وإن أخذها لم ترد منه. 
وقال سحنون في من استأجر فحلاً ينزيه مرتين فعقت الدابة بعد مرة لم 
تلزمه الثانية» وانفسخت”'' الإجارة بمنزلة الصبي في الرضاءع”"". 
(؟) نقل القراني في الذخيرة عن ابن حبيب أن: تعيق بضم التاء وكسر العين أي تحمل. اه. وفي 
اللسان عقت الناقة والفرس أي حملت. انظر: الذخيرة» للقرافي: 0/ 25١5‏ ولسان العرب» 
لابن منظور: /٠١‏ 300,. مادة (عقق). 
() الرّمكة: الأنثى من البراذين والبِرْدَوْنَ الهجين من الخيل الذي ولدته بِرْذّوْنة من حِصَانٍ عربي 
وخيل مجن والجمع رماك ورّمّكات وأَرْماك بتصرف. انظر: لسان العرب: .4737/٠١‏ 


(4) انظر: المدونة: 578/7 . (5) في (ت) و(ر): (أن يسمى). 

(5) في (ت): (أن). (0) في (ف): (معلومات). 

(6) في (ت) ودر): (الفحل). (9) في (ت) و(ر): (عسب). 

.)7177( في باب عسب الفحلء من كتاب الإجارة» برقم‎ .5١/4 أخرجه البخاري:‎ )٠١( 
زاد في (ف): (فيها).‎ ) ١١ )ني (ت) و(ف): (وقد يحمل).‎ 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 8 5 و النوادر والزيادات: 8/1 ه. 


أ ا 
حظه 


5 9 9 
0 #الإجارة بين الأب وولده ويين”'' الوصي ويتيمه 6©5) 

يكره للوصي”' أن يؤاجر نفسه من يتيمه» فإن فعل نظر السلطان في 
ذلك؛ فإن كان خيرا لليتيم أمضاه وإلا ردّه» فإن فات بالعمل كان له الأقل من 
المسمى وإجارة المثل. 

وإن | يتيمه من نفسه وكان 1 له أمضى”" وإلا اي فإن فات 
بالعمل كان لليتيم الأكثر من المسمى أو إجارة المثل”". وكذلك الأب يؤاجر 
نفسه من ابنه”""» فإن كان خيراً مضى”” وإلا رد فإن فات كان له الأقل من 
المسمى أو إجارة المثل”" إلا أن يكون الأب فقيراً ممن تلزم الابن”" نفقته 
فيكون له” '" المسمىء وإن كان أكثر من إجارة المثل إذا كان للمسمى مغل © 
ما يقضى له به”' '' من النفقة» وإن كان أكثر سقط الزائد”"©. 

وإن آجر الأب ولده من نفسه. فإن كان مثله لا يؤاجر فسخت 
الإجارة” '2» وإن كان فقيراً أنفق الأب عليه وإن كان موسراً أنفق عليه من 
ماله» فإن كان في سن من يؤاجر وآجره فيم| لا معرة عليه” '' فيه والولد موسرء 
فإن كان خيرا له أمضيت” © الإجارة» وإن فاتت كان له الأكثر. 


)١‏ قوله: (بين) زيادة من (ف). (0) في (ف): (للرجل). 

() في (ت) و(ر): (أمضاه). (5) في (ت) و(ر): (رده). 

(5) قوله: (كان لليتيم ... إجارة المثل) يقابله في (ف): (كان له الأقل من المسمى أو أجر المثل). 
(5) ني (ف): (ولده). (0) في (ف): (للصبي). 


(8) قوله: (وكذلك الأب... أو إجارة المثل) ساقط من (ت) وفي (ف):(أجر المثل). 

() قوله: (تلزم الاابن) يقابله في (ف): (على الابن). )٠١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 

(١١)قوله:(للمسمى‏ مثل)يقابله في(ف): (المسمى). )١7(‏ في (ف): (به). 

)١(‏ قوله: (وإن كان أكثر من إجارة المثل... سقط الزائد) في (ر): (فيكون المسمى مثل ما 
يقضى له من النفقة وإن كان أكثر من إجارة المثل سقط الزاتد). 

)١15(‏ في (ف): (إجارته). 

(15) في (ر): (له). (0) في (ف): (مضت ). 
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وا #مناستأجر صغيرا بغي رإذن وليههءأو ‏ ر0) 
0 استأجر'' عبدا بغير إذن سيدهء أواستأجر ©©) 
ومن استأجر صبياً صغيرً”" بغير إذن وليه نظر فيه وليه'": فإن كان 
حسن نظر أمضاه وإلا رده فإن فات بالعمل كان له الأكثر من المسمى أو 
إجارة المثل» وإن أصابه في حين العمل عيب أو هلك لم يكن العمل سبب ذلك 
لم يضمن من استأجره. وكذلك إن" نقله من بلد إلى آخر” “؛ لأن الحر لا 
تضمن”' رقبته بنقله بنخلاف العبد. وإن أصابه ذلك من سبب العمل كان له 
الأكثر من المسمى أو إجارة المثل إلى وقت نزل به ذلك ثم له قيمة ذلك" 
القين ".وز هلك فيمن الدية: 
وأمًا العبد يستعمله بغير إذن سيذده فإنه لا يخلو من ثلاثة”'"أوجه: 
إما أن يكون استعانه ولم يستأجره'” '"» أو استأجره وم يأذن له السيد في 
الإجارة» أوأذن له فاستعمله في غير الصنف الذي أذن له فيه؛ فإن استعانه كان 
لسيده إجارة المثل» فإن أصابه عيب من سبب العمل كان له الأكثر من إجارة 
المثل أو” '' ما نقصه العيب. وإن استأجره كان له الأكثر من المسمى أو إجارة 


)١(‏ قوله: (استأجر) ساقط من (ر) و(ف).2 )١(‏ قوله: (صغيراً) ساقط من (ت) و(ف). 
(*) قوله: (نظر فيه وليه) ساقط من (ر). ١‏ (5)في(ت):(لو). 


(0) قوله: (آخر) ساقط من (ف). (5) في (ف): (لا يضمن). 
(0) قوله: (ثم له قيمة ذلك) ساقط من (ف). (8) في (ف): (الشيء). 
(9) في (ر) و(ف): (أربعة) )٠١(‏ قوله: (وم يستأجره) ساقط من (ت) و(ف). 


(١1)في(ر):‏ (و). 


أ 1 9 ولو 
م 


المثل أو ما نقصه العيب. وكذلك إن أذن له في الإجارة فاستأجر نفسه في غير 
ما أذن له في وإن أصابه في جميع هذه الوجوه عيب من غير العمل, لم 
يكن عليه شيء عند ابن القاسم إذا لم تنقل”'' رقبته عن بلده . وقال سحنون: 
وأما الحر يستعمل في محوف من العمل فإن غرّه ولم يكن صاحب العمل 
الذي أدلاه في ذلك العمل" فهلك أو نزل به شين كان كالغرور”'' بالقول. 
واختلف في ضمانه لذلك» وأن يضمن أحسن» وإن كان هو الذي أدلاه ضمنه 

رف) ]. ىك ا 1 0 ع 6 : 
يي أقولاًواحدا انه غرور بالفعل. وإ أداء آخر معه والآخرا غير حالم ضمن 
العالم نصف الدية بمباشرته. ويختلف هل يضمن النصف الآخر لأنه من باب 
الغرور”' بالقول”'؟ وإن لم يغره وأعلمه بها يخاف منه لم يضمنه؛ لأنه أهلك 
نفسه. وهو في هذا بخلاف من أذن لرجل في قتله؛ لأن المقتول في ذلك ترك 
القصاص قبل وجوبه» وهذا قادر على أن يأمره فيطلعه» فإذا رضى بالتمادي 


كان قد أهلك نفسه. 
(0) (ر): (سيده). (0) في (ف): (ينقل). 
فرق قوله: (العمل) زيادة من (ف). (4) في (ف): (الغرر). 


(5) في (ت) و(ر): (الغرر). (5) قوله: (بالقول) ساقط من (ف). 
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بات 


من استأجر حرا أوعبدا على أن يعمل 
ويأتيه بخراجه أو بما يكسب فيطلقه.؛ 
وي إجارة الرجل المرأة للخدمة'© 


56 
36 


ومن «المدونة» قال ابن القاسم في من استأجر عبداً على أن يجيئه”'' بالغلة 
أو حجّاماً على أن يجيئه'" بالغلة''» فلا بأس إذا لم يستأجره على أن يضمنه 
راجا علو 

وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في «المختصر»”' عن مالك أنه قال: لا 
خير في أن يستأجر العبد على أن يجيئه”" بالخراج”©. وهذا القول هو” أصل 
مالك في كل من اشترى”' '' شيئاً على أن يعمله بائعه أنه ينظر إلى ما يصير إليه 
ذلك المشترى. فإن كان مجهولاً لم يجرء كالزرع على أن على البائع حصاده 
ودراسه. والثوب على أن يصبغه. والزيتون على أن يعصره. فكل هذا ممنوع؛ 
لأنه” '' لا يدري كيف يخرج هذا ولا كم يخرج الآخر. وكذلك هذا يدفع 


دنانير أودراهم ليأتيه بثمن منافعه شهراً فهو لا”'') يدري بكم يبيعها. وقد 


)١(‏ قوله: (فيطلقه وفي إجارة الرجل المرأة للخدمة) ساقط من (ت) و(ف). 


(0) في (ف): (يأتيه). (”) في (ف): (يأتيه). 
(4) قوله: (أو حجاماً على أن يحجبه بالغلة) ساقط من (ر). 
(6) انظر: المدونة: 57/7 5. () قوله: (المختصر) ساقط من (ر). 


(0) في (ر): (يأتيه). 

(8) انظر: النوادر: 2315/1 ولم يذكر فيه المختصر وإنا نقله عن ابن ميسر. 
(9) قوله: (هو) ساقط من (ف). )٠١(‏ في (ف): (استأجر). 
)١١(‏ قوله: (لأنه) ساقط من (ف). )١1١(‏ في (ر): (إلا أن). 


22 الم 
قالوا في من اشترى سلعة على أن يبيعها بائعها: أن البيع فاسد؛ لأنه لا يدري 
كم الثمن الذي بيع به. وكذلك هذا إذا(" ا* شترى منه منافعه على أن يبيعهاء 
وإن جع عليه خراجاً مضمونا جاز ذلك؟" إذا كان الثمن عرضاً أوياتية 
بدنانير أودراهم معلومة» أو الثمن عيناً والمضمون غير عين”". 
فصل 
إجارة الرجل المرأة للخدمة'' 
إجارة الرجل المرأة للخدمة”" على خمسة أوجه: فإن كان عزباً لم يجزء 
مأموناً كان أو غير مأمون؛ لقول النبي يلله: لا يخْلُون رَجُلٌ وَائرَأةٌ لس بَبَُ 
وَبِْنََا تحْرَمٌ)”"". وإن كان له أهل وهو مأمون جازء وإن كان غير مأمون ني هذا 
الوجه لم يجز وإن كان له أهل. وإن كانت متجالة”” لا أرب للرجال فيها”) 
جازء وكذلك إن كانت شابة وهو شيخ فان. 


)١(‏ قوله: (إذا) زيادة من (ف). (؟) قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 

(9) في (ر) و(ف): (معين). (4) في (ف): (باب). 

(0) قوله: (إجارة الرجل المرأة للخدمة) ساقط من (ر) وقد سقط من (ف) قوله: (للخدمة). 

(1) قوله: (للخدمة) ساقط من (ر). 

(0) أخرجه البخاري: ».197/٠١‏ في باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو 
كان له عذر هل يؤذن له من كتاب الجهاد والسيرء برقم (51785) بلفظ: «لا يخلون 
رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم». ومسلم: 1/ 54 في باب سفر المرأة مع 
محرم إلى حج وغيره؛ من كتاب الحج» برقم )57941١(‏ بلفظ « لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم". 

(8) تجالت أي: أسنت وكبرت. انظر: لسان العرب .١١7/1١١‏ 

(9) قوله: (للرجال فيها) يقابله في (ف): (لما في الرجال). 
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ولا يعادل الرجل المرأة في المحمل وإن كان مأموناً لل روي عن النبيّ عللنّه: أنه 

قال”©: ١بَاعِدُوا‏ بَْنّأنْمَّاسٍ الرّجَالٍ وَالنّسَاء(" لأن ذلك لا يدعو إلى خير» 

وقلاإقلاق العيطان "في اقلي ]7 وإسنواء كان مفها زوب" ]م 0 

[ وإن كان”" المحمل مغطى” دخل في( النهي عن الخلوة» وإن كانت 
عجر را يدانه كان اح ظ 


)١(‏ قوله: (أنه قال) زيادة من (ف). 

(؟) قال القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: ١577/١‏ غير ثابت وإنا ذكره ابن 
الحاج في المدخل في صلاة العيدين» وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء من غير 
سند ولفظه: (ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام) اه. وقد أشار إليه عياض. 

(*) قوله: (وقد يقذف الشيطان) يقابله في (ف): (وقد روى أن الشيطان). 

(5) في (ر): (في نفسه سوء). (5) في (ف): (زوجها). 

(5) قوله: (أم لا يكن) ساقط من (ر). (/) ساقط من (ر). 

(6) في (ف): (موطأ). (9) ني (ر): (داخحل). 


لي 5 


باب 


3-0 ' 
60 4 أمد الإجارات”"2 
الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة؛ 
فأوسعها في الأجل الأرضون. ثم الديار» ثم العبيدء ثم الدواب”" ثم 
القنات” ا تتسهور 5ل الأرضى تلانين انه و روفي مينة "عن لذ أن 
تكون مأمونة الشرب فيجوز بالنقد» ويجوز مثل ذلك في الديار" ' إذا كانت 
جديدة مأمونة البناء» وإن كانت قديمة فدون ذلك بقدر ما يرى أنه تؤم. 29 

سلامتها في الغالب. 
واختلف في العبيد فأجيز في كتاب محمد النقد العشرين سنة”"”, وفي 

«المدونة» حمس عشرة سنة”''» ومنعه غير ابن القاسم في العشر” ". 
وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن” '' العبد» فإن كان شابَاً مثل ابن عشرين 
سنة أو ما قارب ذلك لم تمنع إجارته عشرين سنة على استثقال فيه» وإن كان 
صغيراً أو كبيراً أو كهلاً لم يجز من ذلك إلا ما قارب. فيمنع الصغير لأنه لا 
يدرى كيف يتغير عند البلوغ من نشاطٍِ وقوةٍ أو غير ذلك» ويمنع الكبير لأنه 
دخل في سن من يتوقع انتقاله وذهابه» ولا يدرى”''' إن حيي السنين الكثيرة 


)١(‏ في (ت) و(ر): (الإجارة). (1) قوله: (ثم الدواب) ساقط من (ف). 
(9') قوله: (ثم الثياب) ساقط من (ر). (5) قوله: (وأربعين سنة) ساقط من (ر). 
(65) في (ف): (الدار). 0) ني (ت) و(ر): (يؤمن). 

(0) قوله: (النقد العشرين سنة) يقابله في (ف): (العشرين سنة بالنقد). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: لا/ 6غ . (9) انظر: المدونة: ”57/7 5 . 


(0)انظر: المدونة: ”/ 5 5 5» والنوادر والزيادات: /ا/ 55» والبيان والتحصيل: // 6ع 
)1١(‏ في (ت) و(ر): (سيد). ١‏ (5)قولة (يدرق)نناظ بن اف 


كناب الجمل والاجارة 2 


كيف بهجم عليه الكبر» فقد يبقى على قوة أو يصير إلى ضعف, والخمس سنين 
ونحوها في ذلك حسن. وكذلك الحيوان يختلف الأجل”'' في إجارتها باختلاف 
العادة في أعمارها. فالبغال أوسعها أجلاً لأنها أطول أعماراًء والحمير دون ذلك 
والإبل دونهاء والملابس في الأجل مثل ذلك يفترق الأجل في الحرير والكتان 
والصوف. والجديد والقديم فيضرب من الأجل”' لكل واحد بقدره. 


)١(‏ ني (ف): (في الآجال). 
(0) في (ف): (في الأجل). 


أ 3 اي 
به 


باج 


م من استأجر عبدا ليعمل له" عملا هل يستعمله د 
غيره أو يسافر به أو يستعمل'' بالليل؟ 
ومن «المدونة» قال” ": ومن استأجر أجيراً لعمل”' فأراد أن يستعمله في غيره من 
ل أجنس الأول وف مثل مشقه جاز وان برض الأجير ”.ون يكن من/ جنسه م 
: يجز. واختلف إذا رضيء فأجازه ابن القاسم إذا كان يسير”''» وأجازه ابن حبيب في 
الكثير» ومنعه سحنون وإن قلّ”". وأرى أن يجوز وإن كثر؛ لأن منافع ا معيّن كالسلعة 
المعينة» ولو'” كانت كالشيء المضمون لم يجز أن يستأجر”'' بدين؛ لأنه يكون دين بدين. 
واختلف إذا أراد أن يجعل غيره يعمل”' '' مكانه. فقال ابن القاسم في من استأجر أجيرًا 
يرعى له غنًا فأتى الراعي بمن يرعى مكانه لم يجز؛ لأن صاحب الغنم إنم| رضي أمانة 
الأول وجزاءه'' '' وكفايته'' '". فجعل المنع من مقال صاحب الغنم, قال ابن حبيب: 
فإن رضي جاز» وقال سحنون: لا يجوز وإن رضي. وهذا من الأصل الأول والجواز 
أصوب؛ لأن :اماقم لينيك كالدين» وقال ابن القاسسم: إن حول العيلة في تحمل آخر 
بغير رضى سيده فعطب لم يضمنه إلا أن يكون ذلك العمل مما يعطب في مثله””", 
وقال سحنون: يضمنه”' '". والأول أحسن إذا لم يكن ذلك من سبب العمل؛ لأنه ‏ 
يقل الرقبة فيضمنها بالنقل ولا أتى من سبب العمل. 


)١(‏ قوله: (له) زيادة من (ف). () في (ف): (يستعمله). 

(*) قوله: (ومن «المدونة» قال) ساقط من (ر) و(ف). 

(5) في (ت) و(ر): (يعمل). (6) انظر: المدونة: / 5 5 5. 

(5) في (ف): (قليلا). 0) انظر: النوادر والزيادات: ا/ 5 5 . 
(0) في (ف): (وإن). (9) في (ف): (إن استأجر). 

)١(‏ قوله: (يعمل) زيادة من (ف). )١(‏ ني (ف): (وإجارته). 


(0)انظر: المدونة: 5/8/7 5. 
)1١‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7» والبيان والتحصيل: 8/ 5/7. 
)١5(‏ انظر: المدونة: 151//5. 


كناب الجمل والاجارة رم 
فصل 
ل من استأجر عبدا ليعمل عملا هل يسافر به ؟] 

وإن كانت الإجارة ليخدمه في الحضر فأحب أن يسافر به" ليخدمه في 
السفر لم يكن ذلك”' له بغير رضاه. 

واختلف إذا رضي؛ فعلى قول ابن القاسم: يجوز في ما قلّ من السفر””. 
وعلى قول سحنون: لا يجوز وإن قرّب. وقول ابن حبيب يجوز وإن بعد. 
وإن استأجره ليخدمه شهراً إن شاء في السفر وإن شاء في الحضر لم يجز لأنه 
غرر. وإن شرط شهراً في الحضر وشهراً في السفر جاز إذا ل ينقد شيئًا؛ 
لأن الشهر الثاني" ' إذا كان من غير جنس الأول لم يجز النقد فيه فإذا لم يجز 
ذلك”' لم يجز أن يقدم شيئًا؛ لأن الذي يقدم مفضوض”" على الشهرين 
بعضه عن”' المؤخر فلا يجوز النقد فيه. 

وإن استأجره شهراً في الحضر ثم استأجره بعد ذلك شهراً في السفر جاز بغير 
نقد وهو هاهنا بخلاف من اكترى راحلة يركبها بعد شهر. فقال غير ابن 
القاسم: لا يجوز لأجل التحجير وهو لا يدري هل يسلم أم لا؟”'' وهذا ممنوع 
بعقد الشهر الأول قد حجر عليه البيع فلم يدخل بالعقد الثاني تحجير. 

ومن استأجر عبداً ليخدمه خباراً ثم يأوي إلى مواليه أو كان حر” ') 
ينصرف”'" إلى أهله لم يكن له أن يستخدمه ليلا وإن كان منقطعاً إليه ومبيته 
عنده يستخدمه بالليل فيعا خف على حسب العادة في أمثاله. 


)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ق). )١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
(*) انظر: المدونة: / 448 . (5) في (ر): (ل ينتقد) و في(ف): (بغير نقد). 
(0) قوله: (الثاني) ساقط من (ف). (5) قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 

(0) في (ف): (مفضوضا). () في (ت) و(ر): (على). 


153 قراف (تحرا )ساط من رف )1١(‏ في (ت): (يتصرف). 


أ 01 
+ ب 
باب 


كط #الإجارةعلى رعايةالغنم.والحكم ا لكي 
9 ألبانها وأولادها وما ضاع منها أو ذبح 0 

الإجارة على الرعاية جائزة» وهي على أربعة أوجه: 

أخنها: أن يفول 200 إمناج هغل" أن" توعى لى غنا ولا 
يسمي عدة. 

والثاني: أن يسمي عدة ويعيّنها فيقول: ترعى لي هذه الغنم وهي” '' مائة. 

والقالث: أن يغترطغدة” ولا بعتها: 

والرابع: أن يسمي عدة معيّنة أو غير معينة ويشترط ألا يرعى معها 
غيرها؛ فإن قال: أستأجرك ترعى لي غنماً ولم يسم عدة جازء وحملا في ذلك على 
جميع منافعه» ولربٌ الغنم أن يأتيه من ذلك با يقدر على رعايته» وهذا إذا كان 
المستأجر يعلم قدر رعاية مثله» ثم لا يكون للراعي أن يرعى معها غيرهاء فإن 
فعل كان ما آجر به نفسه في الثانية للأول”2. فإن قال: ترعى مائة معينة أو غير 
معينة”" كان للراعي أن يؤاجر نفسه في غيرها إذا كان لا يضر بالأول» وإن 
شرط عليه الأول أن لا يرعى معها غيرها كان شرطاً جائزاً وعليه أن يفي 
بذلك الشرطء فإن رعى معها”"' غيرها كان في الإجارة الثانية قولان؛ فقال ابن 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). (1) قوله: (على) ساقط من (ف). 
(*) قوله: (على أن)ساقط من (ت). 

(5) قوله: (الغنم وهي) ساقط من (ر) وسقط من. (ف): (لي هذه الغنم وهي) 
(5) في (ت): (عدد). (5) ني (ف): (للأولى). 

(0) قوله: (أو غير معينة) ساقط من (ر). 2 (8)في (ف):(بالأولى). 

(4) قوله: (معها) زيادة من (ف). 


كناب الجمل والاجارة م 


القاسم: هي للأول”"2. ورأى أن الأول قد استحق جميع منافعه. وقال غيره: 
الإجارة للراعي إذا لم يدخل على الغنم مضرة”. وفي كلا القولين نظر فلا 
يصح أن يقال: هي للراعي”"؛ لأن الأول قد”'؟ زاد في الأجرة احتياطاً لغنمه 
فلا يبطل مقاله في تلك الزيادة. ولا يصح أن يقال: جميعها لصاحب الغنم؟ 
لأن الأحر مطا من اكد انتراح بورعية القليل 7 لكل ابد 
منهم|ا مقال. وأرى أن يكون صاحب الغنم بالخيار بين ثلاثة أوجه'": فإن 
أحب فسخ عن نفسه ما زاد لمكان الشرطء. وإن أحب أخذ قيمة تلك الزيادة» 
وإن أحب أخذ”” ما باعها به. فإن قيل: إجارته على الأولى”"' بانفرادها عشرة 
وعلى”” '' أن يرعى الثانية معها ثانية وكان المسمى اثني عشر فسخ عن نفسه 
حمس المسمى لأنه أكثرء وإن كان المسمى أقل من عشرة أخذه بدينارين لأنه 
أكثر من خمس المسمىء وإن أحب أن يأخذ ما”' '' باعها به قيل: كم إجارة مثله 
في الثانية؟ فإن قيل: أربعة دنانير» كانت أجرة الثانية بينهما نصفين؛ لأن 
للأولى'' '' فيها ما قيمته ديناران. فإن آجر نفسه في الثانية بأكثر من أربعة أخذ 
نصفه وإن نقصت الأولى لمكان رعي الثانية معهاء وإن”"' أحب أن يأخذ 


نصف ما آجر/ به نفسه في الثا: نية”” '' لم يكن له أن يأخذ مع ذلك” “ا تققيها 


.05 انظر: المدونة: 54/7 5. (؟) انظر: النوادر والزيادات: ل/ا/‎ )١( 
قوله: (إذا لم يدخل... هي للراعي) ساقط من (ف).‎ )"( 

(؟) قوله: (قد) زيادة من (ف). (6) في (ف): (الإجارة). 

(5) ني (ف): (للعامل). (0) قوله: (أوجه) ساقط من (ف). 
(8) قوله: (أخذ) ساقط من (ف). (9) في (ف): (الأول). | 
)٠١(‏ قوله: (على) ساقط من (ر). )١١(‏ في (ت): (يأخذها ب)). ٠‏ 
(١١)في(ت)‏ و(ف): (الأول). )١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ف). 


)١5(‏ قوله: (بأكثر من أربعة أخذ نصفه... به نفسه في الثانية) ساقط من (ر). 
(16) قوله: (مع ذلك) ساقط من (ر). 


لأنه إذا أخذ ما آجر به''' نفسه كان قد أجاز فعله وسقط حكم التعدي» وإن 
أحب فسخ عن نفسه ما ينوب ذلك الشرطهء أو يأخذ قيمة تلك الزيادة كان ذلك 
مع قيمة' ‏ النقص. وهذا ظاهر المذهب وليس بالقياس؛ لأنه إذا أخذ معها قيمة 
التققص صار كأنه أخذها سالمة وهو لم يكن يقدر أن يأخذها بعد شهر أو سنة سالمة 
إذا كان ذلك أمد الإجارة إلا بأن يرعى فلا يصح أن يأخذها سالمة من العيب بغير 
أجر. وإن كان النقص كثيراً ضمن قيمتها'" يوم أخذ الأخرى معهاء ويصح 
هاهنا أن يسترجع الأجرة أو يأخذ قيمتها بخلاف أن يكون النقص يسيراً فلا 
يغرم قيمتهاء وكذلك إن ترك الأجير الأولى' '' فلم يرعها ورعى غيرها كان ربها 
بالخيار بين ثلاثة أوجه' ": بين أن يفسخ الإجارة عن نفسه. أو يأخذ قيمتهاء أو ما 
آجر به نفسه. فإن أخذ ما آجر به نفسه''' وقد نقصت الأولى لم يضمّنه النقص لأنه 
إذا أخذ ما آجر به نفسه صار”" مجيزاً لفعله فسقط حكم التعدي. 
فصل 
[إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الغنما 

واختلف إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الغنم. فقيل: الإجارة 
جائزة» وقوله: هذه. كالصفة» فيخلف”"” غيرها إن أصيبت ولا تتعيّن. وقيل: 
تتعيّن والإجارة فاسدة؛ لأن فيه تحجيراً على صاحب الغنم فلا يقدر على بيعها. 
وقيل: جائزة وتتعيّن؛ لأن رب الغنم يشترط ذلك لثلا يتكلف ذلك”" الخلف. 


)١(‏ قوله: (به) ساقط من(ف). 7 2١‏ ()في(ف):(سنة). 


(") قوله: (قيمتها) ساقط من (ف). (5) في (ف): (الأول). 
(0) قوله: (بين ثلاثة أوجه) ساقط من (ف). (3) قوله: (فإن أخذ ما آآجر به نفسه) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (صار) ساقط من (ف). (8) في (ت): (فيختلف). 


(9) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 


كناب الجمل والاجارة 2 


وقيل: إن قرب أمد الإجارة جازء وإن بعد لم يجر. وكذلك الأحمال إذا قال: 
تحمل هذه الأحمال إلى بلد كذاء فقال في «كتاب الرواحل»: لا تتعيّن”" . وعلى 
جين ل رلك مقو لان م لاجرل 
القول الآخر: يجوز فيا قرب دون ما بعد. 
قال الشيخ أبو الحسن رضي اله عنه(": وأرى أن يجوز فيها قرب؛ لأنه””) 
ليس فيها”'» بتحجير وكذلك لما بعد إذا كان الشرط من رب الغنم؛ لأنه يكر 
أن يتكلف الخلف. فإن كان الشرط من الراعي كان فاسداً. 
فصل 
ل الحكم ي ألبان الغنم المرعية] 
وكره مالك لمن مر بالراعي”” أن يستسقيه من لبنها”. يريد: إذا كان 
الغالب إباحة ذلك فيكره”" لإمكان أن يكون صاحبها ممن يمنع ولا يحرم؛ 
لأن الغالب الإباحة» وإن كانوا يمنعونه أو أكثرهه”" لم يجز. وإن كانوا 
يبيحونه ولا يمنعونه لم يكره. 
وعلى الراعي إذا ولدت الغنم أن يرعاها مع الأمهات؛ لأن هذه العادة» ومن 
م تكن لم عادة لم يكن عليه رعيها. وإن ادعى الراعي الضياع وأن الوحش ذهب 
بشيء منها صدق مالم يأت بأمر يتبيّن فيه كذبه أو يكون منه تفريط. 


)١(‏ انظر: المدونة: / 5/ا8» و51/6. (5) قوله: (أبو الحسن تقته) زيادة من (ف). 
(9) في (ف): (لأنها). (5) قوله: (فيها) زيادة من (ف). 
(5) في (ف): (راع). (0) انظر: المدونة: 59/7 5. 


(0) في (ف): (فكره). (8) في (ف): (أكثر). 


أ ب 
ته 


في الشتاء ضمنء وني الصيف في أول النهار أو في''' آخره ضمن”". وإن نام 
وقت”" القائلة عند الرعاة لم يضمن إلا أن يطول فيضمن, أو كان في موضع 
يخاف عليها لكثرة الوحش العادي”'' أو ترجع إلى منزلها ويدعها. 
فصل 
ل اشتراط ضمان الراعي] 

وإذا شرط”' على الراعي ضان ما هلك أو أنه" مصدق فيما ادعى 
ضياعه كان الشرط باطلاً ولا ضمان عليه فيا علم هلاكه وهو مصدق في) 
يقول أنه ضاع. وكذلك الجواب عند مالك إذا اشترط عليه أن يأتي بسمة ما 
مات منها”” وإلا كان ضامناً فالشرط باطل©. 

وقال ابن القاسم”' ': وله الأكثر إن عمل من المسمى أو إجارة المثل7 '". 
وقيل: له إجارة المثل قلَّت أو كثرت؛ لأنه شرط فيه غرر. ويجري فيها قول آخر 
أن الشرط جائز ويضمن إن لم يأت بالسمة؛ لأنه قادر على ذلك كما قال في 
الجفئة” "2 إذا قال فيها المستأجر: انكسرتء ولم يأت بفلقتها””"”*''"؛ بخلاف 
أن يقول: ذهبت الشاة وهي حية أو ضاعت الجفنة. وإن ذبح الراعي شاة 
وقال: خفت عليهاء أو أتى بها مذبوحة: أو قال: سرقت بعد الذبح صدق عند 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ف). (5) في (ت) و(ر): (يضمن). 

(7) في (ف): (قبل). (4) في (ت) و(ر): (العادية). 

(5) في (ر): (وحدها). () في (ف): (اشترط). 

0 في (ر): (وأنه). (4) في (ف): (فيها). 

(9) انظر: المدونة: "/ )٠١( .46٠0‏ في (ر): (غير ابن القاسم). 

)١١(‏ انظر: المدونة: /560. )١١(‏ قوله: (قال في الجفنة) ساقط من (ف). 


(1) في (ف): (فلقتيها). )١5(‏ انظر: المدونة: 7/ /53717. 


كناب الجعل والاجارة 0ه 


ابن القاسو”'". وقال غيره: لا يصدق وهو ضامن” بالذبح. 

وقال ابن حبيب في من استعار ثورًا ليحرث عليه فأتى به مذبوحاً وقال: 
خنك عليه لوت أفهوفنامن 7" إل أن ياق نيت :ذلك نولظم ظاهر قال 
بخلاف الراعي؛ لأن الراعي مؤتمن على ما استرعي فيفوض إليه النظر فيه" ) 
ما يحضر فيه ويغيب عليه من أمرها. 

فإن ذبح الراعي شاة كانت مريضة صدق قولاً واحدأء وإن كانت 
مح رادك التنضد قف لأنه لا يتهم في ذلك إذ لا فائدة له في ذلك" إلا أن 
أكون قرا" ترق ينه وو "فاخي لتم لنثآن تنوم أن بنطية ري 
صاحب الغنم بذلك» وقد ذكر أن العادة عند قوم فيها سقط وذبح أن الراعي 
يأخذ سواقطه؛ فمن تلك عادته كان الأمر فيه أشكل: هل فعل ذلك تعدياً 
لمنفعة نفسه أو لأنه خاف عليها؟ 


.501١ /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) قوله: (ابن القاسمء وقال غيره... وهو ضامن) ساقط من (ف). 
(") انظر: النوادر والزيادات: .71١1/19/‏ 

(5) قوله: (قال) زيادة من (ف). 

(6) قوله: (فيه) زيادة من (ف). 

() قوله: (في ذلك) يقابله في (ف): (فيه). 

(0) قوله: (قد) ساقط من (ف). 

(0) ني (ت) و(ف): (ضرره). 

(9) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 


بات 


إجارة الظئرء وإذا ماتت”' أو مات الصبي 
أو/ الأب» أو استأجر ظئرين فماتت إحداهماء 
أو صبيين فمات أحدهما 

الإجارة على الرضاع جائزة لقول الله تعالى: طفَإِنَ أَرْصَعْنَ لك فَعَانُوهيَ 
أجُورَهيٌّ4 [سورة الطلاق آية: 5 لأن ذلك مما تدعو إليه الفروده وبه تقوم حياة 
أمثاله. ولا خلاف في ذلك. 

وتجوز الإجارة بالدنانير» والدراهه”", والعروضء والطعام ولا يدخل 
ذلك في النهي عن الطعام بالطعام'"؛ لأنه طعام ممخحصوص لأعيان» ومعلوم أن 
المراد بالنهي''' غير هذاء فتجوز الإجارة إذا كان الصبي حاضراً ليرى نحو سنه. 
وإن كان غائباً م يجز إلا أن يذكر سنه؛ لأن الرضاعة تختلف. » فليس رضاع من له 
شهر كرضاع من له سنة. وإن جرب رضاعه”' لتعلم”"' قوة رضاعه من ضعفه 
كان أحسنء فإن لم يفعلا جاز لأن الرضاع يتقارب. ولا يجوز على قول سحنون 
إلا بعد معرفة رضاعه؛ لأنه قال في الظئر تستأجر لرضاع صبيين فهات أحدهما: 
تنفسخ الإجارة لاختلاف الرضاعء قال: لأنها إن آجرت نفسها لترضع آخر 
مكان اميت لم تدر”'' هل رضاعه مثل”” الميت أم لا؟ 

وليس لذات الزوج أن تؤاجر نفسها في الرضاع إلا بإذن زوجهاء فإن 


)١(‏ قوله: (ماتت) ساقط من (ف). () قوله: (الدراهم) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (بالطعام) ساقط من (ف). (5) ني (ف): (باللبن). 

(6) قوله: (جرب رضاعه) يقابله في (ت) و(ر): (جربت رضاعة). 

(5) ني (ف): (ليعلم). 0) في (ف): (يدر). 


() زاد في (ف): (الأول). 
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فعلت فسخه الزوج إن أحب؛ لأن عليه في ذلك معرةً أو مضرة لاشتغالها عنه 
به إن كان رضاعه عند أبويه. وإن كان عندها أفسد ل كثيراً من حاله.» 
وإن كان له ولد أضر”'' ذلك برضاع ولده. 

واختلف إذا كانت الإجارة بإذنه هل للزوج أن يصيبها؟ فمنع ذلك ابن القاسم 
في «المدونة» وحمل استئذانه أن ذلك لأجل حقه في الإصابة”". وأجازه أصبغ في 
«كتاب ابن 00 لقول النبى 2 3 ذَلِكَ لا 0 01 وحمل 
استتذان الزوج لأن له المنع مع بقائه على الإصابة لما يلحقه من المعرة أو'" المضرة. 
وإذا انعقدت الإجارة بإذنه منع أن يحدث”" أمراً يوجب في ذلك فسخاً أو عيباً. وإن 
آجرت ذات شرف نفسها ني الرضاع لزمها ذلك عند مالك” ©. 

وأرى إن كان لما من يدركه من” '2 ذلك معرة من أب أو ولد أو أخ أن 
0007 5 7لا 

وعلى الأب ما يحتاج إليه الولد من ريحان أو زيت أو عسل» وهو”"'' غير 
داخل في الإجارة إلا أن تكون العادة أن تنولى ذلك من مالحاء ورضاع الولد في 
)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ف). (0) في (ف): (ضر). 
(؟) انظر: المدونة: 1١/7‏ 58. (:) انظر: النوادر والزيادات: /057/1. 
(6) في (ف): (بالولد). 


(1) أخرجه مسلم: / “اا"ء في باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع.وكراهة العزل» من كتاب 
التكاح» برقم (5117) بلفظ «لقد هممت أن أنبى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس 


يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم». 
(0) في (ت) و(ر): (و). () في (ر): (إلا أن يحدث). 
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). (١٠)انظر:‏ المدونة: 7/ .501١‏ 
(١1)في(ف):‏ (في). )1١‏ ني (ت) و(ر): (تفسخ). 


(1) في (ف): (وهذا). 


| 
مر 7ه 


بيتها إلا أن تكون العادة إرضاعه” ' عند أبويه؛ لأن من باع سلعة معيّنة لم يكن 
عليه نقلها إلى دار مشتريها. 
فصل 
ل من استأجر ظثرا فماتت أو حملت] 

تنفسخ الإجارة بموت الظئر وبحملها؛ لأن رضاع الحامل مضر بالولد أو 
مهلك”"» أو بمرضها إن لم يرج برؤها عن قريبء فإن كان يرى أنه لا 
يذهب" عن قربء ثم تبين7'» خلاف ذلك وذهب قريباً م تقض الإجارة إن 
لم يكونا تفاسخاء ويختلف إن" كانا”'' تفاسخاء هل ذلك حكم مضىء أو يرد 
لأنبما أخطنا فيها ظنا من تأخر”" البرء وقد اختلف في هذا الأصل إذا أخذ دية 
العين بنزول الماء ثم ذهبء وإذا أخطأ الخارص- ولم تُتقض الإجارة؛ لأن 
المرض قريب الذهاب, فإن لم" يوجد من يرضع إلا بعقد بقية رضاعه 
أجبرت على””'' أن تبيع القدر الذي اضطرت”” '' إليه من رضاعها. 

وإن تكفلت بكفالة قبل الإجارة و" وجب سجنها سجنتء ثم ينظر في 
الفسخ حسب ما تقدمء هل يطول سجنها أو يقرب؟ وإن تكفلت بعد الإجارة ل 
تسجن؛ لأن ذلك تطوع”' '"» وليس لما أن تتطوع بها يمنع من قبض ما باعته. 
(1) في (ف): (رضاعه). 


(1) قوله: (مضر بالولد أو مهلك) يقابله في (ت) و(ر): (يضر بالصبي أو يبلك). 
(©) قوله: (عن قريب فإن كان يرى أنه لا يذهب) ساقط من (ف). 


(4) في (ت): (لم يتبين). (5) في (ف): (إذا). 
(1) قوله: (كانا) ساقط من (ر). (0) في (ف): (تأخير). 

(6) في (ر): (فلم). (9) قوله: (على) ساقط من (ر). 
(١)في(ر):‏ (اضطر). )١١(‏ قوله: (و) ساقط من (ف). 


(19) في (ر): (طوع). 


كتاب الجمل والاجارة 2 


اح ا ددر يمرك لصي فقال ابن القاسم: يفسخ؛ لأن 
الات ا 

وفي «كتاب ابن سحنون»: الإجارة لازمة وعليه أن يأ بخلفه. وجعله 
على الأصل أن المستأجر لا يتعيّن» وكذلك الإجارة له على تعليمه وعلى رياضة 
الفرس فيموتان فليس عليه خلفهم”" عند ابن القاسم وهو أحسن؛ لأن 
الخلف يتعذر””» وإن رضي الأب بخلفه لم يكن ذلك له وهو قول ابن القاسم؛ 
ويجري فيها قول آخ 2: أن ذلك له؛ لأن الفسخ من حق الأب لا من حق") 
الظئر» فإذا تكلف ذلك ووجده*”' لزمهاء وإن مات الأب قبل أن تنقد الإجارة 
انفسخ العقد عنه» وسواء مات موسراً أو معسراً. واختلف إذا نقد فقال مالك في 
«المدونة»: يكون ما بقي من الرضاع بين الورثة”"» وقال أيضاً: ما بقي مما" قدم 
الأب بين الور 0 وكذلك في «كتاب محمد) قال: وليس بمنزلة العطايا 
وافاك"' ولكة ولة الفقة يقدمها وهو يبظ أنه سيلهها” '". وروى عله 
أشهب أنه قال: ذلك للصبي دون الورثة 0 

قال أشهب: وكذلك معلم الكتابة”''' يستأجره ليعلم ولده بعشرة دنانير 
يقدمها ثم يموت الأب قبل ذلك فهي للصبي دون الورثة» وإن مات الصبي 


(1) قوله: (واختلف في فسخ الإجارة... لأن الخلف يتعذر) ساقط من (ر)» وانظر: المدونة: . 


(0) ني (ت) و(ر): (خلفها). (") في (ر): (لا يتقدر). 

(5) قوله: (آخر) ساقط من (ر). (5) قوله: (من حق) يقابله في (ف): (لحق). 
(1) في (ف): (أو وجده). 0) في (ر): (للوارثة). انظر: المدونة: //٠"‏ 500 . 
(8) في (ر): (وما). (9) انظر: المدونة: “ا/ 500. 

.١71/١١ قوله: (والحهبات) ساقط من (ر). (١١)انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 


)١١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ه/ ١.5‏ (18١)في(ف):‏ (الكتاب).؟ 


08 


١ه‏ اندر 
قبل الأب رجع ذلك إلى الأب إن كان حياً و" إلى ورثته إن كان ميتاً يوم 
هات الضى 71 

قال أشهب: وذلك بمنزلة الذي يخدم الرجل عبده حياته» فإن مات 

يي |للخدم ابد ف يدب/ رجع الب إ سيده. وإن مات اليد قب يفوج من 

يد المخدم حتى يستكمل ما جعل له فإن مات رجع العبد إلى ورثة سيده إن 
كان ميتاً أو إليه إن كان )© . 

قال خيد” :وان ذلك لراخاص لحيو اط ونان ز )لك وار 
النفقة قدمها الأب" ثم مات قبل أن تستحق”» وكلا الروايتين عن مالك وفي 
«كتاب محمد» إذا كانت الإجارة في الرضاع إلى” '" أربع سنين””. 

وأرى إن مات الأب بعد مضي سنتين أن يكون للابن ما بقي لأنها هبة. 

وإن مات الأب”' في أول العقد كانت السنتان الأوليان ميراثاً؛ لأنَّ الأب 
لي ال 
ذلك ليس للصبي» هل يورث اللبن أو الأجرة” ' التي تقدمت”''؟ والأجرة 
أحسن ؛ ا 0 
اللبن إذا مات الصبي لم يلزم الورثة اللبن. وقوله: يكون ما بقي من الرضاع 


(١)في(ت)و(ف):‏ (أو). (؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/6 05. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 55/6 و/ا0. (5) قوله: (محمد) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (الأب) ساقط من (ر). (5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 05. 


(0) قوله: (إلى) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ الال و05/0. 

(9) في (ف): (العبد). )٠١(‏ في (ر): (الإجارة). 
(١)ني‏ (ف): (قدمت). 
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ميراثاً؛ يحتمل أن يكون ذلك لما كان الصبي حيّاً وأن الوصي يأخذه له بالثمن 
بلا”"'» مضرة على الورثة» أو يكون قال مرة كقول سحنون: إن الصبي يخلف 
فيكون”" من حق الظثرء أن الإجارة منعقدة وللوصي أن يأخذ ذلك من نصيبه 
بالعمق ارا مفر وق" "بن الحواةوالقناس إذا كاقى الاجارة انا أكون 
للظئر أن تذهب بنفسها ولا يلزمها العقد المتقدم» وكذلك إن رضيت بالبقاء 
وكره الوصي وأتى بغيرها. 

وإذا قيل: إن الخلف إذا مات الصبي من حقٌّ الأبء فإن أخلفه لزم الظئر 
كان الخيار هاهنا للوصي دونها””. 

وكذلك إذا استأجر الأب ظتراً من ماله ثم ماتت الأم وصار للصبي 
نإل 'فالقناسن | الأت تائف لمعقدا مها ارين خرهاء لأن كثرة 
يسقط”' عن الأب رضاعه؛ ويستأجر له من ماله. والاستحسان أن يمضي 
ذلك ويأخذ الأب ما كان قدمه من مال الصبي إلا أن يكون في الأجرة 
محاباة فيسقط التغابن عن الابن. 

فصل 
ل من استأجر ظئرين فماتت إحداهما] 

وإن استأجر ظئرين لرضاع”' صبي فياتت إحداهما انفسخت الإجارة 

عن الميتة ولم يستأجر من مالها من يرضع مكانهاء وعلى الأب أن يأتي بمن 


)١(‏ في (ر): (فلا) وفي (ف) (ولا). () في (ر): (يختلف أن يكون). 
() قوله: (منه) ساقط من (ف). () في (ت) و(ر): (دونه). 
(0) في (ف): (سقط). 

(3) في (ت): (ليرضعا) وفي (ف) (لترضعا صبيا). 


يرضع مكانهاء وذلك من حق ال حية؛ لأنه لم يكن عليها إلا نصف رضاعه. فإن 
عدم”'' من يستأجره مكان الميتة كان هذه أن تفسخ الإجارة إلا أن يتراضيا في 
رضاعه على شيء معلوم. وإن قالت: أنا أرضعه بالأجرة”"التي كنت 
أرضعته' "مع الميتة لكان”'' ذلك لها. 

وإن استأجرهما في عقدين فماتت الأولى أخلف مكانءهاء وإن ماتت الآخرة 
لم يخلف مكانها"". 

وإن استأجر ظثراً لترضع صبيين فهات أحدهما انفسخ ما ينوبه» وإن كان 
موته بعد سنة قوم ما ينوب السنة الماضية من الباقية؛ لأن رضاع الكبير 
كن 20 

ويختلف هل يكون”" لا أن تؤاجر نفسها في رضاع آخر مكان الميت؟ 
فأجازه ابن القامنه 7 , ومنعه سحئون وقد تقدّم ذلك. 


)١(‏ زاد بعده في (ت): (عرض). () في (ت): (النوبة). 
(9) في (ت): (أرضع) وفي (ف) (أرضعه). (:) في (ت): (الأخرى كان). 
(6) انظر: المدونة: "ا/ 5 56 . 0 انظر المدونة: ”7/ 5 50 . 


(0) قوله: (يكون) ساقط من (ر). (6) انظر المدونة: ا/ 505 
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باب 


١4‏ # تضمين صاحب الحمام والحارس فيه؛ و 
20 حامل"' الطعام والأجير يدعي الضياع 
أويهلك ذلك”' من سببه 
اختلف في تضمين صاحب الام في”" ما ذهب من الثياب؛ فقال مالك 

في «المدونة»: لا ضمان عليه . 


54 


وقال في «كتاب محمد»: يضمن إلا أن يأني بحارس” ". وإذا أتى بحارس 
سقط الضمان عنه» وعاد الخلاف في الحارس. فقال في «المدونة» وفي «كتاب 
محمد): لاضان”' عليه" . 

وقال ابن حبيت: تضيكنة' لأنه أخين :متازك ".أن لأ ضهان عليه 
أحسن؛ لأن صاحب الثياب إنما اشترى منافع هو يتولى قبضها بنفسه» وهو 
الانتفاع بالحام والثياب خارج وديعة لا صنعة فيها ولا إجارة عليها. 

وإذا'”' دفع صاحب الثياب أجرة الحارس”” ' كانت الأجرة” '" للأمانة» 
وهو بمنزلة من أودع وديعة بإجارة ش فليس 8 الاجر" ؟عليهائ”" مرعيه 
عن أن يكون أميئاً إلا أن يظهر على الحارس الخيانة فينتقل الحكم فيه ويضمن. 


)١(‏ في (ت) و(ف): (حارس). () قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
9 قوله: (في) ساقط من (ف). (5) انظر: المدونة: "ا/ /501. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ /481. (30) ني (ت) و(ف): (شيء). 
(0 انظر: المدونة: "/ /5 5» والنوادر والزيادات: /1/ /41. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ /41. (9) ني (ف): (وإن). 
()في(ت): (الخارص). ()ني (ت): (الإجارة). 


)١1١(‏ ني (ت): (الإجارة). (19)ني (ف): (من أن). 


تس 
لسسصنحقه 


وقال ابن القاسم في «العتبية»: إذا قال الحارس: جاءني إنسان فشبهته بك 
ودفعت إليه الثياب ضمن”". وكذلك أرى إذا أتى إنسان فأخذ”" ثياباً 
فتركه”" ظانًاً منه”؟ أنه صاحبها فإنه يضمن» وإن سرقت من الحارس لم 
يضمن ولا يضمن حارس الطعام لأنه أمين. 

قال محمد في من استؤجر يحرس بيتا”"' فنام فسّرق البيت فلا ضمان عليه» 


| وسوا كان عايفاب علي أ لاوله جره كله" قال:/ وكذلك يع الحراس ل 


ضهان عليهم طعاماً كان أو غيره”". وهذا في سقوط الضمان أبين من حارس 
الحمام؛ لأن هذا أقامه المالك واختاره لنفسه. وحارس الحام مُقام من صاحب 
الحمام ولم يختاروه لأنفسهم. وكذلك حارس”" الأندر”" لا ضمان عليه إلا أن 
تلجى”' '' قوماً ضرورة إلى من يخاف من”' '' الطعام منه فيستأجر تقاية لشره”" "2 


وليدفع شر قوم آخرين فيضمنء أو تعلم منه الخيانة فيضمن. 


.7737/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ف): (يأخذ).‎ )0( 

(*) قوله: (فتركه) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (منه) ساقط من (ر). 

(0) في (ف): (شيئا). 

() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ /41. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ /ا4. 
(0) في (ف): (صاحب). 

(4) الأندرعند أهل الشام: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر لينشف. انظر: لسان العرب: ”/ .11١‏ 
)٠١(‏ في (ر): (تلحق). 

(١١)في(ر)‏ و(ف): (على). 

)1١(‏ في (ف): (شره). 
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وإذا هلك المستأجر عليه؛ لأنه سقط عن حامله أو من يده أو عثر به كان 
من صاحبه دون الحامل إلا أن يكون حمل فوق طاتقته أو على صفةٍ لا يحمل 
عليها أو كان شأنه العثار فيضمن. 

واختلف إذا مشى على شيءٍ فأفسده؛ فقال ابن القاسم: لا شيء عليه 
وقال غيره: هو ضامن”'2. وهو أحسن؛ لأنها جناية على ملك الغير(". 


.401/ /" انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ر): (لغيره).‎ )0( 


باب 


الإجارة على البنيان"'' والحفر, وكيف إن ر) 
انهدم شيء من ذلك وإنا' مرض © 
الأجير أومات 
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وقال ابن القاسم في من استأجر رجلاً يبني له حائطاً فانهدم فله من 
الأجرة”" بقدر”؟ ما عمل وليس عليه أن يبنيه ثانية» وقال غيره: إن كان 
مضمونًا كان عليه أن يتم العمل" ". والعمل على البناء على وجهين: إجارة» 
ومقاطعة؛ فإن عمل على الإجارة كان له كل ما بنى شيئاً بقدره من الأجر ”2 
وليس عليه أن يؤخر'"' قبض ذلك حتى يتم العمل. 

وإن انهدم ما بنى قبل تمامه كان له من الأجر بقدر ما عمل”” وينفسخ 


الباقي إذا كان يتعذر”"' على صاحب العمل موضع يتم فيه مثل ذلك, وإن لم 
يتعذر أتمه؛ فإن أراد”” '» صاحب العمل أن يعيد له ذلك النصف الذي انهدم 


() ني (ر) و(ف:: (البناء). 
(0) في (ف): (وإذا). 

(") في (ف): (الأجر). 

(5) ني (ت): (الأجر بحساب). 
(0) انظر: المدونة: 7/ 509. 
(5) في (ت) و(ف): (الأجرة). 
(0) في (ر): (أن يفوض). 

(8) في (ر): (بقدره). 

(9) في (ت): (لا يتعذر). 

)٠١(‏ ني (ت): (رضي). 
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عوضاً من الباقي لزم ذلك”'" الأجير؛ لأن بناء الأسفل أهون من بناء النصف 
الأعلى. وإن كان مقاطعة فقال: إن بنيته كاملاً كان لك أجر وإلا فلا ثيء لك 
جاز كالمقاطعة على الخياطة؛ فإن بنى بعضاً”" لم يستحق شيئاً إلا بتهامه. وإن 
انهدم لزمه أن يبنيه من أوله. والدلو والفأس والقفاف إن كانت إجارة على 
صاحب الدار» وإن كانت مقاطعة فعلى العامل إلا أن تكون العادة على 
صاحب الدار. 
فصل 
ل حفر الآباروما يجوز فيه ] 

عر" الآيان عرو فلن تلوثة أوجهة إحارف ومقاطةة :رالة 
فالإجارة والمقاطعة يلزمان بالعقد ويجوزان فيا يملك من الأرض وفي) لا 
يملك, والجعالة لا تلزم بالعقد. والمجعول له بالخيار بعد العمل على المشهور 
من المذهبء ويجوز” ' في) لا يملك من الأرض. 

واختلف هل يجوز”' فيا يملك؟ وأجاز ابن القاسم الجعالة على الغراسة 
فيها يملك والحفر مثله يجوز على هذ|”". 

والإجارة على حفر الآبار تختلف باختلاف الأرض من الشدة واللين 
)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (بعضها). 
(5) في (ف): (حفير). 
(؟) قوله: (يجوز) ساقط من (ت). 
(5) في (ف): (وتجوز). 
(5) في (ف): (تجوز). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ /741. 
(8) في (ر): (البئر). 


ويُعد الماء”'2 والمعرفة بذلك والجهل به؛ فإن كان المستأجر والأجير عالمين 
بصفة الأرض وبُعد الماء”'' جازت الإجارة على الإطلاق من غير شرطء فإن 
قال: أستأجرك على أن تحفر لي بئراً في هذه الأرض ولم يزد على ذلك جازء إلا 
أن تختلف العادة في سعته فيذكر”" السعة. وإن كانا عالمين بصفة الأرض 
ويختلف بُعْد الماء لم يجز إلا مزارعة. وإن اختلفت صفة الأرض دون” ' بُعْد 
الماء جاز إذا سموا للشديدة”2 أجرة وللرخوة أجرة» فها حفر من كل صنف 
كان له يحسانه. وكذلك إن اخقلت الوجهان: صنفة الأرضنء وبع 20 
كانت الإجارة مزارعة حسب ما تقدم. 

وإن حفر على الجعل فلم| تم اهار كل ما حفر''' كان للحافر جعله وإن 
انجار قبل تمامه لم يكن له شيء. 

وإن حفر البعض ثم ترك لم يكن له شيء؛ فإن جعل فيه الجاعل” لآخر 
جعلاً فأتمه كان للأول أن يرجع”" على من جعله بقيمة”” ' عمله يوم أتمه 
الثاني» وسواء كانت القيمة الآن مثل جميع المسمى أو أقل أو أكثر. وهو" ') 


)١(‏ في (ف): (المياه). 

(5) في (ف): (المياه). 

(9) في (ف): (فتذكر). 

(6) في (ر): (و). 

(5) في (ف): (للشديد). 

() قوله: (جاز إذا سموا... وبعد الماء) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (كل ما حفر) زيادة من (ف). 
(8) قوله: (الجاعل) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (أن يرجع) ساقط من (ر). 
)١(‏ في (ر): (أجر قيمة). 
(1)في(ف):0.؟ 


كناب الجمل والاجارة م6 


قول مالك وابن كنانة”"©. 
فإن حفر نصف البئر ثم ترك وكان الجعل الأول'" عشرة دنانير وقيمته 
يوم تمٌ ديناران" ” لم يكن له" إلا ذلك؛ لأن الجعل لم يكن في ذمة الجاعل» ولو 
هلك الحفار لم يكن له شيء. وإن غلت أجرته فصارت أجرة ذلك النصف يوم 
تم عخرة أخنها دمصي مدعل تواوه وقلا كاد قرل ابن" القاتي أن له 
قيمته يوم عمله فسألا مالكاً فقضى لابن كنانة”©. 
0 4 
5 أن 
ومن استأجر رجلين يحفران له بثراً فمرض أحدهما وحفر الآخر؛ كان 
للصحيح نصف الإجارة””» واختلف في نصف الإجارة””'؛ فقال ابن القاسم: 
هو للمريض ويقال له: أرضٍ صاحبكء فإن أبى لم يقض له بشيء” ". 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 8//ا5. 

(؟) قوله: (الأول) ساقط من (ف). 

(*) في (ر): (دينار). 

(:) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (القول لابن). 

() انظر: البيان والتحصيل: 517//8. ولفظه: (وسألت ابن القاسم عن الرجل يجعل للرجل 
على حفر بئر» فيحفر فيها أذرعاء ثم يعجز عنهاء ثم يحفرها آخر بعد ذلك حتى يخرج الماء» 
قال مالك: يكون للآخر جعله كله. ويكون للأول الجعل بقدر ما انتفع بحفره في البئر» 
ولقد كنت قلت أنا: يكون له قيمة ما عمل يوم عمل. وقال ابن كنانة: بل قيمة ما عمل 
اليوم» فدخلنا على مالك فقال: بل يعطى على قدر ما انتفع بحفره). 

(0) قوله: (فصل) يقابله في (ف): (بياض). 

(8) في (ف): (الأجرة). (9) في (ت) و(ر): (الآخر). 

)١(‏ قوله: (ويقال له: أرض صاحبك» فإن أبى لم يقض له بشيء) ساقط من (ت) و(ف). 
وانظر المدونة: “7/ .55٠‏ 


وقال سحنون: هو لصاحب البئر. فمحمل قول ابن القاسم على أن الإجارة 
نب كانت عل الذق, وعمل قول سحنون على/ أنها على أعيانهاء فإذا كانت على الذمة 
وحفر الصحيح في أول مرض صاحبه"" صم قول ابن القاسم أنه في حكم 
١ 1 5 3 0 : .‏ 
المتطوع؛ لأن المريض يقول: من ال حق فيها بيني وبينك أن تصبر لأحفر معك” 5 
فإن حفر بعد أن طال المرض كان له أن يرجع على صاحبه بالأقل من إجارة مثله 
أو إجارة غيره ممن كان يعمل معه؛ فإن كانت إجارته أقل لم يكن له غير ذلك؛ وإن 
كانت إجارة غيره أقل لجودة صنعة الصحيح قال المريض: قد كان لي أن آتي 
با”" هو دون صنعتك ولم يكن لرب البثر علي مقال إذا كان لا عيب على' '' فيهاء 
ولا مقال لرب البئر عليهما في ذلك قرب المرض أو طال؛ لأن عمله مضمون؛ 
وإنما عمله فيه| بين الأجيرين. 
وإن كانت الإجارة على أعيانم) لم يستحق المريض على صاحب البئر عن 
حفر صاحبه أجرة» وسواء حفره'' في أول المرض أو آخره. ثم يختلف فيا بين 
صاحب البئر وبين الصحيح هل يستحق قبله أجرة”'' على” ذلك العمل؟ 
وفيه| بينه وبين المريض هل ينفسخ العقد أو يستعمله في موضع آخر؟ وفيها بين 
الأجيرين هل يغرم الصحيح للمريض أجرته؟ فأما فيهما بين رب البثر 
)١(‏ في (ر): (مرضه). 
() ني (ر): (لنحفره معك). 
(4) في (ت) و(ر): (عليه). 
(0) في (ف): (حفر). 


032 في (ر): (أجره). 
(0) في (ت) و(ر): (عن). 
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والصحيحء فقال سحنون: لا شيء له" عليه. 
وقال أصبغ في «كتاب ابن حبيب» في من خاط ثوب رجل أو حصد زرعه 
أو سقى شجره ولم يستأجره. ثم طلب أجره. فإن كان الذي عمل له لابد له 
من الاستئجار عليه كان له أجره فقد كان هذا محتاجاً إلى ذلك” 2 ومستأجر”"© 
عليه''' فيكون له على قوله إجارته””. وأما فيا بين رب البثر والمريض فإن كان 
خلف ذلك لا يتعذر أخلف له موضعاً يحفر له مثله؛ لأن المستأجر له لا يتعيّن» 
وإن كان يتعذر خلفه انفسخ العقد فيا بينهماء ثم يعود المقال فيها بين الأجيرين: 
فإن حفر الصحيح بعد طول المرض لم يكن للمريض على صاحبه مقال؛ لأنه م 
يكن عليه الصبر””'' ليصحء وإن كان حفره في أول المرض كان للمريض أن 
يغرمه المسمى» وللصحيح أن يؤاجره أو”" يستعمله في مثل ذلك العمل””, 
وهو بمنزلة من باع سلعة فحال رجل بين البائع وبين دفعها وقبض الثمن 
حتى 237 غان المشتري أو افتقر أو أشهد أنه أقاله منها ثم رجع عن الشهادة فإن 
بائع في جميع ذلك أن يرجع بالثمن على من أبطله عليه ويسلم إليه المبيع» وإن 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر) و(ف). 

(0) ني (ر): (إليه). 

(") في (ت): (واستأجره). 

() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .0١‏ 

(5) قوله: (فقد كان هذا ... إجارته) ساقط من (ف). 
(5) ني (ت) و(ف:): (أن يصبر). 

0) في (ت): (أن). 

(6) قوله: (العمل) زيادة من (ف). 

() في (ف): (حين). 


أ ب 
مسفةه 


أحب ترك القيام وبقيت منافعه له”©. 
فصل 
ل القضاء 4 تقديم الإجارة وتأخيرها] 

وقال ابن القاسم في الخياط وغيره من العمال: يستأجره ولا يشترط نقداً ولا 
تأخيراً”'"» يحملون على سنتهم فإن لم تكن لهم'" سنة فلا شيء له حتى يفرغ من 
العمل”'©. وإن خاط نصف الثوب ل يكن له شيء حتى يفرغ منه' ". 

وقال مالك في «العتبية»: كل شىء اشترط عمله”' بيده فطلب تقديم 
أجر”" فليسس 3ك 70 حت ريدأ ف عله فيقدم له أجره حينئل” . 

واختلف إذا ضاع الثوب بعد أن” ' تمَّ العمل؛ فقال ابن القاسم: لا أجر 
له إن ضاع”' '". فعلى قول'''2 هذا لا يستحق بخياطة بعضه شيئاً. 

وقال محمد: له الأجر إن ضاع”"'". فعلى قوله يكون له من الأجر بقدر ما 
عمل إلا أن يكون مقاطعة فلا شيء له حتى يفرغ؛ لأنه لو”* ' هلك بعد أن 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). )١(‏ قوله: (ولا تأخيراً) ساقط من (ر). 

() قوله: (لهم) ساقط من (ر). (5) انظر: المدونة: #/408. 

(0) قوله: (منه) ساقط من (ف). (5) قوله: (عمله) ساقط من (ر). 

(0) في (ت): (أجرته). (6) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(4) انظر: البيان والتحصيل: 8/ )٠9١( .5٠9‏ قوله: (بعد أن) يقابله في (ف): (ثم إن). 


./١ /9/ قوله: (إن ضاع) ساقط من (ر). انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 
قوله:(قول) مناقظ من ل(ر):واف).‎ 19 

.1٠١ انظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ )١1 

)١14(‏ قوله: (لو) ساقط من (ت). 
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وقد تضمن هذا الرسم من الكتاب خمسة أسئلة: 

أحدها: أن يقر صاحب الثوب للصانع أنه سلطه على العمل ويقول: 
عملته باطلاً. 

والثاني: أن يقر له''' بوضع يده عليه”” دون العمل فيقول: استودعتك» 
ويقول الآخر: استعماتني". 

والثالث: أن يقول: لم أضع يدك عليه وقد سرق مني. ويقول الآخر: 

والرابع: أن يقر له" ' بوضع اليد وبالعمل"" ويخالفه في الشيء الذي 
يعمل . 

والخامس: أن يتفقا في العمل ويختلفا"” في قدر الأجرة. 

فإن اتفقا على”'' الإذن في العمل وقال: عملته لي باطلاً كان القول قول 
)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ت). 
(1) قوله: (له) ساقط من (ر) (ف). 


(*) قوله: (عليه) ساقط من (ر) (ف). 
(:) في (ف): (استعملني). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(9) في (ر): (العمل). 

(0) في (ف): (يعمله). 

(6) قوله: (ويختلفا) ساقط من (ر). 
(9) في (ر): (في). 


©©62 لم 
الصانع أنه لم مهبه. 

قال ابن القاسم: يحلف”'' ويأخذ المسمى”". وقال غيره: له الأقل من 
المسمى أو إجارة المثل» فإن كان المسمى أقل حلف الصانع وحده واستحق 
المسمى» وإذا كانت إجارة المثل أقل حلف”" الصانع أنه لم يعمله''؟ باطلاً» 
وحلف الآخر أنه ل يستأجره بتلك التسمية وغرم إجارة المثل” ". وهذا إذا كان 
بينهم| ما يشبه أن يعمل له باطلء فإن لم يكن أخذ المسمى إن كان أقل بغير 
يمين» وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب الثوب”'' وحده ودفع إجارة 
المثل» فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى. 

وهذا إذا اختلفا بعد أن سلمه فإن 0'" يسلمه حلف الصانع وحده على 
التسمية وأعزها؟ قولاً واحداً إذا أتى با يشبه؛ لأنه لو أقرّ أنه استأجره 
بثانية. وقال الآخر: بعشرة» كان القول قول الصناع إذا كان الثوب في يده فهو 
إذا قال: باطلء أبين”' أن يكون القول قول الصانع” ©. 

واختلف إذا قال: أودعتك» وقال الآخر: استعملتني” '". فقال مالك: 

|القود قول الصانع» قال ولو اتعار1"© هذ النابى لذهب)رنا عملون باطلا؛ 


.551 /7 قوله: (يحلف) ساقط من (ر). (0) انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله (الصانع وحده... المثل أقل حلف) ساقط من (ت).‎ )"( 

(5) في (ت) و(ر): (يعمل). (0) انظر: المدويةء 453/6 
(5) قوله: (صاحب الثوب) ساقط من (ف). (7) في (ر): (وأما قبل أن). 

(8) في (ت) و(ر): (فيأخذها). (9) قوله: (أبين) ساقط من (ر). 
)٠١(‏ قوله: (قول الصانع) يقابله في (ف): (للصانع). 

)1١(‏ في (ف): (استعملني). 

(10١)في(ف):‏ (جاز). 


كناب الجعل والاجارة 6 


وقال غيره: العامل مدع”'؟. يريد”" أنه يكون على حكم المتعدي؛ لأنه لم يفرط 
وأصل سحنون أن القول قول الصانع”" في طرح العداء» والقول قول الآخر 
في طرح التسمية ويكونان شريكين. والأول أحسن؛ لأن الغالب فيها يدفع 
إليهم أنه للاستصناعء والإيداع نادرء والنادر لا حكم له. 

و ف الاختلاف إذا أراد التضمين. فأما إذا أخذ ثوبه وكانت” إجارة المثل 
مثل المسمى فأكثر أخذه ودفع المسمى ولا أيمان بينهماء وإن كانت إجارة المثل أقل 
من المسمى كان فيها قولان: فقول" مالك: يحلف الصانع ويأخذ المسمى”". 
وعلى قول غيره يحلف صاحب الثوب ويدفع”" إجارة المثل””. 

واختلف إذا قال: سرق منيء وقال الآخر: استعملتني؛ فقال ابن القاسم: 
يتحالفان ثم يقال لصاحب الثوب: إن أحبيت0) فادفع” "2 الأجوة ول 
متاعاء فإن أبى قيل للعامل: ادفع قيمته غير معمولء فإن أبى كانا 
شريكين” '". وقال غيره: العامل مدع”"''» ويضمن قيمة الثوب؛ لأن القول 
قول صاحب الثوب أنه لم يستعمله والصانع مقرٌ أنه عمله وهو عالم أنه له 


ففارق من عمل ما”''2 اشتراه و”* "2 استحق لأنه غير عالم. 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/, 5501. )١(‏ قوله: (يريد) ساقط من (ر). 
(9) انظر: البيان والتحصيل: ١ .7”89/١7‏ (4:)في(ر):(كانت). 

(6) في (ف): (فقال). (5) انظر: المدونة: 57501/7. 
(0) في (ف): (يكلف). (4) انظر: المدونة: "7/ 5501. 
(9) في (ر): (شئت). )٠١(‏ في (ف): (ادفع). 

0 انظر: المدونة: 77/ 5517. (6١)انظر:‏ المدونة: 7/ 5751. 


(17) في (ت): (و). )١5(‏ في (ر): (ثم). 


© ال 

وأرى أن يبدأ بصاحب الثوب قبل الأييان فيقال”' له: أتحب أن تأخذ 
متاعك أو تضمن؟ فإن قال: أنا”" آخذء نظر إلى قيمة الصنعة؛ فإن كانت مثل 
المسمى الذي ادعى الصانع فأكثر قيل له: لا فائدة في مناكرتك فادفع المسمى 
وخل متاعك من غير يمين على" واحد منكماء وإن كانت إجارة المثل أقل 
حلف صاحب المتاع وحده فدفع إجارة المثل وأخذ متاعه. فإن نكل حلف 
الصانع وأخذ المسمى. وإن قال صاحب المتاع(*”©: أنا أضمنه”"'» دخل 
الخلاف المتقدم. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن اختلافههما شبهة. وإن قال: 
مرف" سشتوقال الكعره ملكت 37 يونت إن كان ع 0 
السرقة وهو صانع منتصب كان الجواب كالأول؛ الشبهة قائمة ويجري 
الخلاف المتقدم. وإن كان مثله لا يشبه ذلك”' © كان القول قول الصانع» 
وعوقب صاحب المتاع. 

فصل 

واختلف الناس”"'' في من استأجر حجاماً يقلع له ضرساً فل| قلعه قال: 

لم آمرك بهذا”''"» وإنا أمرتك بالذي يليه فقال ابن القاسم: القول قول 


)١(‏ في (ف): (يقال). (؟) قوله: (أنا) ساقط من (ر). 

() زاد في 0: (كل). (5) في (ف): (الثوب). 

(0) قوله: (صاحب المتاع) ساقط من (ر). (5)في(ر): (أضمن). 

(0) في (ف): (سرقه). (4) في (ف): (استعملني). 

(9) قوله: (فيه) ساقط من (ف). )٠١(‏ في (ت) و(ف): (تشبه). 

)١١(‏ في (ت): (السرقة). (؟١)‏ قوله: (الناس) ساقط من (ت). 


(1) قوله: (بهذا) ساقط من (ف). 


كناب الجمل والاجارة 6 


الحجام وله المسمى؛ لأن الآخر يعلم ما يقلع منه'". وقال غيره: الحجام 
مدع”". ومحمل الاختلاف إذا كانت المقلوعة والتي بقيت معتلتين فيكون 
كل واحد منهما قد أتى بها يشبه. فأمًا إذا"" كانت الباقية”'؟ سالمة فإن القول 
قول الحجام؛ لأن الآخر أتى با لا يشبه وإن) أراد إسقاط الأجرة» فإن كانت 
المقلوعة سالمة يتبين ذلك فيها وفي موضعهاء والباقية معتلة» كان القول قول 
المقلوعة ضرسه؛ لأن الآخر”' أتى با لا يشبه. فيحلف المقلوع ضرسه”") 
لإمكان أن يكون غلط فيم”" أراه لمقاربة الألم ويستحق دية”؟ ضرسه ويقلع 
الأخرى”' إلا أن يكون في الباقية دليل لفسادها”''؟ واسودادها وصفاء 


فصل 
ل رجل لت سويقا بسمن] 


وقال ابن القاسم في رجل لت سويقاً بسمن وقال لصاحبه: أمرتني أن 
ألته بسمن”' '' بعشرة دراهم وقال الآخر: لم آمرك بشىء”''"» يقال لصاحب 
السويق: إن شئت فاغرم عشرة دراهم وخذه. فإن أبى قيل للآخر: اغرم له 
مثل سويقه غير ملتوت وخذ هذا الملتوت, فإن أبى سلمه ولم يكن له شيء؛ 


(١)انظر:‏ المدونة: 5777/77 . (؟) انظر: المدونة: 7/ 557077 . 

(*) في (ت) و(ف): (إن). (4) في (ر): (الثانية). 

(0) في (ت): (الأجير). 

(1) قوله: (فيحلف المقلوع ضرسه) ساقط من (ف). 

0 في (ف): (فيها). (0) في (ر) و(ف): (دواء). 

(9) في (ت) و(ر): (الآخر). )٠١(‏ في (ر): (بفسادها). 

)١١(‏ قوله: (بسمن) ساقط من (ر) و(ف) )١١1(‏ قوله: (بشيء) ساقط من (ف). 


62 لد 
لأن الطعام يوجد مثله فلا تكون”'' فيه شركة”'". وقال غيره: إن أبى صاحب 
السويق أن يعطيه ما لتّ'" به كان على اللاتّ” أن يغرم له مثل سويقه غير 
ملتوت00©. 

ومحمل المسألة على أن ربه قال: سرق مني”'". فرأى ابن القاسم الاختلاف 
شبهة''' فلا يكون على حكم المتعدي. وجعله غيره متعدياً فيحلف صاحبه ويغرم 
مثله جبر]””. والأول أحسن أن ذلك أشبه”" مع أنه من أهل الصنعة”' '". 

وأرى إن أخذه صاحبه ودفع الأجرة أن يباع ويشترى من ثمنه مثل 
سويقه فإن بقي مثل الأجرة فأقل أمسكه. فإن فضل أكثر وقف الفضل 
للآخر” '"» ولا يجوز أن يمسك السويق فيكون على قوله قد سلم سويقاً غير 
ملتوت ودراهم والأجرة بسويق ملتوت”"". 

وكذلك إذا حلف صاحبه فنكل اللتات”"'' يباع هذا ويشترى من ثمنه 
سويقاً غير ملتوت””' '2» فإن فضل منه مثل أجرته كان له» وإن فضل أكثر من 
)١(‏ في (ت) و(ر): (يكون). 


(؟) في (ر): (فلا يكون شريكه). وانظر: المدونة: */ 571. ٠‏ 
(9) في (ف): (لته). (5) في (ت): (اللتات). 


(6) انظر: المدونة: */ 5717 . (5) في (ت) و(ر): (منه). 
(0) في (ت) و(ر): (بشبهة). (6) قوله: (جبراً) ساقط من (ر) و(ف). 
(9) في (ت) و(ر): (شبهة). )9١(‏ في (ر): (التهمة). 


)1١(‏ في (ت): (الأجير), وفي (ف): (للأجير). 

(؟1) قوله: (ودراهم وهي الأجرة بسويق ملتوت) ساقط من (ر). 
(1) في (ر): (اللات). 

)١5(‏ قوله: (وكذلك إذا حلف ... غير ملتوت) ساقط من (ف). 
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الأجرة وقف الزائد إلا أن يقول”"' اللتات”": هذا السويق”" صنعته” كالأبزار 
في اللحم» والزيت في الإسفنجة فيجوز لمن صار إليه منهم|' '' أن يحبسه ولا يبيعه. 
وإن قال: استأجرتك على”'' لتاته”" بخمسة؛ وقال الآخر: بعشرة ولم تعمل فيه 
إلا ما شارطتك عليه. أو”” قال: عملت فيه بعشرة ول آمرك إلا بخمسة”"» كان 
القول قول اللاثٌ مع يمينه أنه أمره بعشرة وأنه”' '' فعل ما أمره به. فإن نكل حلف 
الآخر أنه لم يأمره إلا بخمسة ودفع خمسة وأخذه. فإن صدقه أنه عمل فيه بعشرة كان 
مياد وو اسه او تسر ار 
أن يرضى الصانع/ أن يسلمه ويأخذ خمسة. وإن قال صاحبه: قد كان لي فيه سمن | 40 ”!| 
بخمسة وأنكره الآخرء فإن كان سلمه إليه ولته في غيبته حلف اللات أنه لم يكن فيه 
شيء وأخذ عشرة؛ وإن ل يسلمه أو أسلمه'' '' ولم يغب عليه حلف صاحبه أنه كان 
له فيه سمن مثل ما يقول وأنه لم يستأجره إلا بخمسة وأخذه. وكذلك إن استأجره 
على صباغ ثوبء فقال: استأجرتك بخمسة. وقال الآخر: بعشرة» وأتى ب| يشبه. 
وقال صاحبه'' '': هذه الصفة التي وافقتك”""© عليها'؟'© بخمسة:؛ أو قال: 
بعشرة” '' دون ذلك الصبغ وأنت صبغت ما يساوي” '' عشرة» فحلف الصباغ أو 
نكل أو قال صاحبه: كان لي فيه صبغ بخمسة وقد غاب عليه الصباغ أو لم يغب؛ 


(١)ني(ت)‏ و(ف): (يقول إن). (0) ني (ر): (اللات). 

() قوله: (هذا السويق) يقابله في (ف): (وهو السمن)» وفي (ت): (هذا السمن). 

(5) في (ت) و(ف): (صنعة). (0) قوله: (إليه منهها) ساقط من (ر). 

(5) في (ت) ودر): (على أن). 2 0) في (ت): (تلته). 

(0) في (ت): (و). (9) قوله: (وقال الآخر ... إلا بخمسة) ساقط من (ف). 
(١)في(ف):‏ (إن). (١١)في(ف):‏ (سلمه). (؟١)في(ف):‏ (صاحب). 
(19) في (ر) و(ف): (وافقته). )١5(‏ قوله: (عليها) ساقط من (ف). 


)١19(‏ قوله: (بعشرة) ساقط من (ف). (15) ف (ك)ولر): (يسوي). 


© لد 
فالجواب على''' جنيع ذلك على ما تقدم في اللتات”". فإن قال: الثوب الذي دفعته 
إليك”" غير هذا وهذا دون متاعي حلف الصباغ أن هذا هو" الذي قبض منه 
وأنه استأجره صاحب الثوب”' عليه”"' بعشرة إذا أتى با يشبه في الصبغ وأخذ 
عشرة ولا ضهان عليه. وإن نكل حلف صاحب الثوب أن صفة الثوب الذي 
كنت دفعت إليك كان على ما حلف عليه ويغرمه قيمته وتنفسخ الأجرة فيه إذا 
كان يتعذر خلفه. 
فصل 
لك اليتيم يؤاجر سنين» ثم يحتلم قبل ذلكا 

وقال ابن القاسم: إذا آجر”" الوصي يتيمه ثلاث سنين وهو يرى أنه لا 
يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشدء كان له أن يفسخ الإجارة عن نفسه'”) إلا أن 
يكون الباقي”'' يسيرا الأيام أو الأشهر. وإن آجر عبده أو أرضه أو دابته ثلاث 
سنين وهو يرى أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد لزمه ذلك” '“. وقال 
غيره: لا يلزم اليتيم من ذلك إلا ما قل" '2. وهو أبين إلا أن يكون فعل الوصي 
ذلك لأنه احتاج إلى الإنفاق عليه في زمن إن لم يفعل باع تلك الأرض أو الدار 
فيلزم وإن كثر قال ابن القاسم: وكذلك الأب في ولده ل”' '' يؤاجر أرضه أو 
ماله السنين الكثيرة الذي يعلم أن المولود يحتلم قبل انقضائها. 


)١(‏ في (ف): (عن). (5) في (ف): (الثياب). 
(؟) قوله: (إليك) ساقط من (ف). (6) قوله: (هو) ساقط من (ر) و(ف). 

(5) قوله: (صاحب الثوب) ساقط من (ف). )٠١(‏ قوله: (صاحب الثوب عليه) ساقط من (ر). 
0) في (ف): (واجر). )١١(‏ قوله: (عن نفسه) ساقط من (ف). 
(4) قوله: (الباقي) ساقط من (ف). (5١)انظر:‏ المدونة: / 556. 


(١١)انظر:‏ المدونة: */ 556. )١١(‏ قوله: (لا) ساقط من (ف). 


كناب الجمل والاجارة 0 


باب 


دي الجعل على الآبقأوا' جماعة العبيد, وي ره) 
42 الحكهم ف الجفل إذا ان مفيكت] 255 
أو هونا 

الجعل على الآبق جائز. علم المجعول له بموضعه'" أو جهله؛ كان ممن يعرفه 
قبل ذلك أم لاء ويجوز أيضاً مع جهل السيد بمن يطلبه. فقال ابن القاسم في 
«العتبية»: إذا قال: من جاءني بعبدي الآبق7') فله عشرة دنانير. فجاءه به من سمعه 
فله عشرة دنانير» وسواء كان ذلك” ' من شأنه أم لاء وإن جاء به'”' من لم يسمعه لم 
يكن له شيء» إلا أن يكون ذلك شأنه» فله جعل مثله””. 

وقال ابن حبيب: من طلبه بعد قول سيده فالجعل له ثابت وإن لم يعلم بالجعل 
ولا كان ذلك شأنه. وهو أحسن إذا قال: عملت””على الجعل ولم أتطوع؛ ويكون 
له الأقل من جعل مثله أو ما جعل فيه سيده. وإن جاء به من ذلك شأنه وقد علم 
بقول”"' سيده. وقال: لم أعمل على تلك التسمية -لأن لي طلب مثل ذلك من غير 
قول سيده. وإنا أفادني قول سيده المعرفة أن قد ذهب له عبد- حلف على ذلك 
وكان له جعل مثله”' '' إذا كان أكثر من ذلك”' '' المسمى. 


(1) في (ت) و(ف): (الجعالة). (0) في (ت): (و). 


(؟) قوله: (علم المجعول له بموضعه) يقابله في (ف): (على المجعول له علم بموضعه). 
(5) قوله: (بعبدي الآبق) يقابله في (ف): (بعبد آبق). 


(©) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). (5) ني (ت) و(ر): (جاءه). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 557. (6) في (ت): (علمت). 
() قوله: (بقول) ساقط من (ت). )٠١(‏ في (ر): (جعله). 


(0)) قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 


واختلف إذا طلبه من علم موضعه ثم أتى سيده. فقال: اجعل لي جعلا”') 
هل يكون له شيء؟ فقال ابن حبيب: إنما يكون له(" الجعل على الجهل من 
المجعول له بموضعه. فأما من علم موضعه ثم أتى سيده فقال: اجعل لي في 
عبدك الآبق أو متاعك الذاهبء وأنا آتيك به أو أدلك عليه فجعل له فلا شيء 
"© أنه واجين غليه أن يدل صاحيه عليه أوويزةه إن وجده 

وقال ابن القاسم في «العتبية» يعطى قدر عناته فيه”'' إلى ذلك الموضع" “. 
وهذا أحسن”' إذا كان صاحبه لا يخرج ليأتي به» وإن كان لو علم موضعه 
لخرج بنفسه أو ولده أو خديمه”" فلا شيء له. 

فصل 
ا الغرر ل دمن الجعل] 

ولا يجوز الغرر ني ثمن الجعل وإن” كان العمل مجهولاً؛ لأن الغرر في 

العمل ما تدعو إليه الضرورة» ولا ضرورة في الغرر في الثمن. والجعل على 


وجهين: مضمونء. ومعين؛ فإن كان 00 صوق" عا أن عرضاً أو 


)١(‏ قوله: (ثم أتى سيده. فقال: اجعل لي جعلاً) ساقط من (ر) و(ف). 

(1) قوله: (له) زيادة من (ف). 

() وجدت القول منسوباً لابن القاسمء انظر: البيان والتحصيل: 8/ 247١‏ بلفظ «سئل ابن 
القاسم عن الرجل يعلم موضع دابة رجل ضالة» فيقول: اجعل لي فيها كذا وكذا وآتيك بهاء 
ولم يخبره علمه بمكانهاء فجعل له جعلا فأخبره قال: لا ينبغي ذلك. وإنما ذلك في المجهول. 
ولا أراه يثبت له هذا الجعل» ولا ينبغي له أن يكتمه موضعهاء وأرى أن يعطى قيمة عنائه إلى 


ذلك الموضع إن جاء بهاء ولا جعل له). 
(؟) قوله: (فيه) ساقط من (ف). (6) انظر: البيان والتحصيل: 8/ .87١‏ 
(0) في (ف): (حسن). (7) قوله: (أو خديمه) ساقط من (ف). 


(4) في (ف): (وإذا). (4) قوله: (موضوقا) ساقط من (ق): 
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مكيلاً أو موزوناء جاز وإن ل يضربا أجلاً والأجل وصوله بالآبق”'' فيستحق 
الجعل ولا يجوز ضرب الأجل؛ لأنه لا يدري هل يحل الأجل قبل وجوده 
فلا يجوز له قبضه. وإن جعلا مبتدأ الأجل بعد”' وجوده فقال: إن أتيت 
به فلك بعد ذلك دينار تقبضه إلى شهر أو شهرين جاز. وإن كان الجعل 
معيناً وهو عين لم يجزء و(" للجاعل أن ينتفع به ويغرم المثل إذا أتى 
بالعبد» وإن كان ثوباً أو مكيلاً أو موزوناً لا يخشى تغيّره فيم| بينه وبين وجود 
الآبق جاز ويوقف””» وإن كان يخشى تغيره كالدابة وغيرها من الحيوان لم يجز. 
والنفقة على الآبق داخلة في الجعل» قال مالك في «العتبية»: وإن جاء به وقد 
أنفق عليه فالنفقة من" الذي جاء به وله الجعل فقط”". وإن قال: إن جئتني 


به فلك نصفه لم يجز. فال بن القاسم|/النه لا يدري عيف يده افطع آد وي | 
أعور أو غير ذلك فإن عمل على ذلك”" وجاء به كان له إجارة مثله فإن 4 ل 
يأت به فلا جعل اموه وقال في «كتاب محمد» في من جعل في آبق أو اقتضاء0) 
دين جعلا فإن لم يجده أو لم يقبض الدين”' ' فله نفقته كان فاسداًء فإن 
وجده أو ا 00 فله جعل مثله وإلا فلا شىء 0 وقال 5 
«العتبية»): إن ١‏ يجده فله أجر ه239 , ةلق الإجارة الفاسلة لما 


)١(‏ في (ر): (بالأجل). (' )ني (ت) ودر): (قبل). 

(©) قوله: (و) ساقط من (ف). (5) قوله: (ويوقف) ساقط من (ف). 
(5) في (ر): (على). () انظر: البيان والتحصيل: 8//ا١5.‏ 
(0) قوله: (فإن عمل على ذلك) زيادة من (ف). (6) انظر: المدونة: 7 /554. 

(9) في (ت): (اقتضى). )٠١(‏ في (ر): (يقبضه). 


() قوله: (أو اقتضى) ساقط من (ر)» وفي (ف): (أو اقتضاه). 

(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: لا/ 78. )١1(‏ انظر: البيان والتحصيل : 8/ /571. 
نظر 

(15) في(ف): (فرد). 


ذو يه جه 

هه امم 
جعل له شيئاً ثابتاً على كل حالء وجده أو لم يجده. ورده في القول الآخر إلى 
الجعل الفاسد”''وأن لا شيء له إن لم يجده. 

يريد إذا كانت النفقة يسيرة في جنب الجعل فجعل الحكم للغالب. 

فصل 
آل من أبق ثه عبد فجعل فيه جعلين لرجلين] 

وقال ابن القاسم في من أبق له عبد فجعل فيه("”؟ جعلين لرجلين» 
لراحد عكرة ولكشرحية فاناية: فالحشزة بيتينا اتلد : 

وقال ابن نافع: لكل واحد منهما' ' نصف ما جعل له؛ لأن كل واحد 
منهما أتى بنصفه"2. وهو أحسن ولا وجه للأول. 

واختلف إذا جعل لرجل في عبدين أبقا له عشرة دنانير فأتى بأحدهما. 
فقال ابن القاسم: الجعل فاسد وله فيه بقدر عنائه وطلبه'". وقال ابن نافع: له 
نصف الي وقال أشهب في «كتاب محمد)»: تقسم العشرة على قدر 
0 قؤله لزنا فل لدج افطل القانية) شافط دوااف): 
(1) قوله: (عبد فجعل فيه) ساقط من (ف). (”) ني (ت): (جعل في آبق). 
(:) انظر: المدونة: 7/ 559. (65) قوله: (منهما) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: 7/ 559. 
() انظر: البيان والتتحصيل: 8/ 577» بلفظ« وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول: من جاءني 

بعبديّ الآبقين» فله عشرة دنانير» فيؤتى بأحدهما. قال ابن القاسم: لا أحب هذا الجعل حتى 

يجعل في كل واحد منهما جعلا معروفا. قلت: فإذا وقع؟ قال: إذا وقع وكانت أثمانههم| سواء 

رأيت له نصف العشرة» وإن اختلفت أثمانهه| كان له من العشرة بقدر ثمن الذي جاء به من 

ثمن صاحبه ؛ لأنه إذا جاء بأدناهما ثمناء قال صاحبه: لم أكن أرضى أن أجعل في هذا خمسة 


دنانير» وإن! ثمنه عشرة). 
(6) انظر: المدونة: 77 /57. 
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قيمتهم| فيعطى منها بقدر قيمته من قيمة صاحبه”'". يريد: يوم أبق؛ لأن الجعل 
إنما''' يلزم' " على ما يعرف منه يوم أبق ليس يوم يوجد؛ لأنه لا يعرف على أي 
صفة يجده. وقول ابن القاسم أبين؛ لأنهما لم يدخلا على أن الجعل على العدد ولا 
على القيم» ولو جعلاه على العدد جاز وكان له خمسة ى) قال ابن نافع» أو على 
القيم يفض”'' على قيمته ى) قال أشهبء وهو ههنا أخف من جمع السلعتين إلا 
أن يقول على القيم يوم الوجود فيفسد قولاً واحداً. وإن سمى لكل عبد”' جعلاً 
مختلفاً على قدر قيمته من قيمة صاحبه والمجعول له يعرفه جاز. 

واختلف إذا كان الجعل مختلفاً وهو لا يعرفه|”' أو”" سواء وهو يعرفهم 
أو يجهلهم'” فأجاز في «كتاب محمد) أن يجعل في ناصح ديناراً وفي مرزوق 
نصف دينار أو ما أشبه ذلك وإن كان الطالب لا يعرفهم, ثم قال: لا”'' يجوز. 
وهو أحسن؛ لأن من شرط الجعل أن يكون معروفاً” '' فقد يقصد إلى طلب 
عبد في بلد ولا يدري هل هو”' '' ناصح أو مرزوق؟ واستخف ذلك مرة؛ لأنه 
يدخل مثل ذلك بعد معرفته بهم فقد يدل على عبدٍ له في بلد أو يسمع به ولا 
يعرف أبهم هو فيجوز له أن يمضي لطلبه”' '' قبل معرفته هل هو ناصح أو 
مرزوق؛ لأن هذه ضرورة؛ ولهذا أجاز في ١كتاب‏ محمد» أن يكون الجعل مختلقًا 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ .١9‏ (0) قوله: (إن|) ساقط من (ف). 

(9) في (ت) وني (ف): (يبدل). (8) في (ف): (تفض). 

(5) ني (ر): (واحد). (5) في (ف): (يعرفهم). 

(0) في (ر): (و). (8) قوله: (أو يجهلهم) ساقط من (ر). 
(9) في (ر): (فلا). )١(‏ في (ت): (معلوما). 


)١١(‏ قوله: (أن يكون معروفا... ولايدري هل هو) ساقط من (ف). 
(10) في (ف): (في طلبه). 


22 ال 
من غير مراعاة”'' لقيمتهم هل هي سواء أو مختلفة”»؟ ٠‏ 

واختلف إذا كان الجعل سواء وقيمتهم مختلفة'"» فأجازه في «كتاب 
تحمد) ومنعه 5 «العتبية)7). 

فصل 
[آفيما إذا هرب العبد من المجعول له 
أو استحق قبل أن يقبض الجعل] 

وإن”” أتى المجعول له بالعبد ثم ذهب في بعض الطريق أو ليلة قدومه به”") 
على سيده لم يكن له شيء من الجعل ولا من نفقته عليه فإن ترك العمل ثم جعل 
فيه سيده لآخر بعد أن عاد إلى موضعه الذي أخذ منه أو قريب منه لم يكن للأول 
شيء» فإن أخذه في الموضع الذي أوصل””الأول”' إليه أو قريباً منه وقد جعل 
الثاني”"' في طلبه من مثل ذلك الموضع الذي هرب منه للثاني؛ كان للأول بقدر ما 
انتفع به '' سيده» فإن جعل للآخر طلبه حيث وجده” '' قرب أو بعد وكان 
الجعل فيه الآن مثل الأول لم يكن للأول فيه شيء؛ وإن كان الثاني أقل لأنه لا 
يطلبه إلا في المواضع القريبة كان للأول!' '' بقدر ما انتفع بطلبه''". 


(١)في(ر):‏ (مواعدة). 
(*) قوله: (هل هي سواء أو مختلفة) يقابله في (ف): (هل هم سواء أم يختلفوا). 


(*) في (ر): (مختلقًا من غير مواعدة). (5) في (ر): (في غيره) وفي (ف) (الواضحة). 
(4) في (ف): (وإذا). )١(‏ قوله: (به) ساقط من (ف). 

(0) في (ت): (وصله). (6) قوله: (الأول) ساقط من (ف). 

(9) في (ف): (للثاني). )0١(‏ قوله: (به) ساقط من (ف). 


(١١)في(ت)و(ف):‏ (يجده). 
0 قوله: (مثل الأول لم يكن للأول... المواضع القريبة كان للأول) ساقط من (ر). 
(1) في (ر): (من طلبه). 
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وقال ابن القاسم في «العتبية» وذكره محمد عنه في من جعل في عبد آبق له 
جعلاً فأتى به فاستحق قبل أن يقبض الجعل وقبل أن يقبضه ربه: فالجعل على 
الجاعل ولا شيء على المستحق”"". 

وقال محمد: يرجع الجاعل على مستحقه بجعل مثله إلا أن يكون الذي جعل 
فيه أقل'". وهو أبين إلا أن يكون المستحق ممن يطلبه بنفسه أو بغير ذلك بغير 
أجرة”". وإن استحق بحرية كان الجعل على الجاعل ولا يرجع به عليه ولا 
على أحد. 


)١(‏ قوله: (شيء على المستحق) ساقط من (ر). والكلام وجدته منسوبا لأشهب. انظر: البيان 
والتحصيل:5/8١0.‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/8 .6١‏ 

(") في (ت) و(ر): (أجره). 

() قوله: (به) زيادة من (ف). 


د 


ونشو تاهو اخمترا فح ففته أو 2 


كه 


يحصد زرعه أويحرك”" زيتونه بجزء ا 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: و( إن قال: جذ نخلي أو احصد زرعي 
أو القط زيتون ولك ل وإن قال: فا جذذت من شيء أو حصدت 
أن التقظتع نالك" تصنفة كا مك07 زقال فور لاصو" ون قال: 
جذ اليوم أو احصد اليوه””) أو القط فا خذةت أو ختصدت أو لقطك” فلك 
نصفه لم يجز. قال مالك: لأنه لو قال: أبيعك ما ألقط اليوم بكذ” ' لم يكن 
له'' "© فيه خير”"'"» فإذا لم يجز أن يبيعه لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلاً؛ 
لأن الجعل لا يجوز في وقت إلا أن يقول متى شئت تركت فيجوز. فأجاز”" 
الإجارة على نصف”*'' جميعه بنصفه؛ لأن نصفه معلوم يجوز بيعه بالعين” "2 
وغيره فجاز أن يكون ثمناً لحصاد نصفه. جازت الإجارة على البعض وإن كان 
لايدري/ هل يحصد قليلاً أو كثيراً؛ لأن الأجير عالم با يبيع” ') 
كلما أراد أن يقطع عرجوناً أو يحصد موضعاً فإذا وضع يده عليه ليجذه علمه 


رف 


نه منافعه؛ لأنه 
دروا 7 


)١(‏ في (ت): (نخلة). (0) في (ف): (يحوط). 
(7) قوله: (أو يحرك زيتونه بجزء منه) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (قال ابن القاسم: و) ساقط من (ت) و(ف). 


(6) انظر: المدونة: 579/77. (5) انظر: المدونة: ”7/ 559. 

0) انظر: المدونة: 7/ 579. (4) قوله: (اليوم) ساقط من (ت) و(ف). 
(9) قوله: (أو ألقطت) ساقط من (ر). )٠١(‏ قوله: (بكذا) ساقط من (ف). 
)١١(‏ قوله: (له) ساقط من (ت) و(ف). 2 (١١)انظر:‏ المدونة: 7 559. 

)١18(‏ في (ر): (فإجازة). )١5(‏ ني (ف): (نقص). 


(15) في (ف): (كالعين). (13) في (ر): (يبلغ). 
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حينئذ قبل أن" يجذه إذ يجذا" على علم أن له نصفه. وإن قال: احصد اليوم 
ع8 37 1 5 04 5 7 1 40 0 
وأوجب عمل" " جميع ذلك اليوم» كان الأجير ى) قال غير عالم با ينال ذلك 
اليوم؛؟ فلم يجز أن يكون نصفه'” ثمناً لمنافعه. فإن قال: متى شئت تركتء عاد 
الجواب إلى ما تقدم إذا قال: فا حصدت من شبىء فلك”'2» فأجازه مالك ومنعه غيره”"؛ 
لأنه يختلف عنده إن جذ أو حصد كان جزؤه”" نخلا”" بخلاف من يستأجر على من 
1١١ 3 1١ 9 2‏ 
يعمل يسيرا وهو لايدري هل يترك بعد عمل” '' يسير أو كثير” '»؟ 
وإن قال: احصده وادرسه ولك نصف ما يخرج لم يجز. وقال في «العتبية»: 
إن قال: احصده وادرسه على النصف جاز”' '". ففرق بين السؤالين؛ لأن قوله 
0 . ل 8 
على نصف ما يخرج منه' يقتضي أن يحصد جميعه ويدرسه على ملك صاحبه 
ليكون له نصف ما يخرج وذلك مجهول. وإن قال: على النصف ول يقل على" 
1١6 5 0‏ 5 : 5 
نصف ما يخرج منه' ' كان له النصف على هيئته الآن» وهو شريك يخصد 
النصف ويدرمه على ملكه وفارق من اشترى ثوباً على أن يصبغه بائعه؛ لأن 


المشتري هاهنا هو المتولي لعمل ما اشتراه» وهو بمنزلة إذا كان المشتري 9 


)١(‏ قوله: (أن) ساقط من (ف). (1) قوله: (إذ يجذ) يقابله في (ف): (أو يجذ). 
(9) في (ف): (علي). (5) في (ف): (قال). 

(5) قوله: (وإن قال: احصد اليوم... فلم يجز أن يكون نصفه) ساقط من (ر). 

() قوله: (لك) ساقط من (ف). 0) انظر: المدونة: / 559. 

(8) في (ر): (جدوده). (9) قوله: (نخلا) ساقط من (ف). 


)1١(‏ قوله: (يسيراً وهو لا يدري هل يترك بعد عمل) ساقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: (عمل يسير أو كثير) يقابله في (ف): (يعمل يسيرا أو كثيرا). 

() انظر: البيان والتتحصيل: 59/8 5. )١1(‏ قوله: (منه) ساقط من (ر) و(ف). 
)١5(‏ قوله: (على) ساقط من (ت) و(١ف). )١9١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ر). 
)١6(‏ قوله: (هاهنا هو المتولي لعمل ... إذا كان المشتري) ساقط من (ف). 


1 اي 
©2622 َعَم 
للثوب هو الذي يصبغه. 

وقال ابن القاسم في من قال: احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده'" أو 
بعضهه ثم أصابته جائحة”" أو بعض ما يتلفه”"» قال”2: ضمانه منهم| جميعاً وعلل 
الأجير”' إن لم يكن حصده كله أن يحصد مثل” '' ما بقي. 

وقال سحئون: عليه قيمة نصف الزرع وليس كن أن خصد ل 
يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه. وإن قال: حرّك شجري فا 


)١(‏ قوله: (فحصده) ساقط من (ر). 

(0) في (ت) و(ف): (نار فأحرقته). 

(9) في (ر): (يفعله) وفي (ف): (يبلغه). 

(5) ني (ت) و(ف): (قيل). 

(5) في (ف): (الآخر). 

() قوله: (أن يحصد مثل) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ت) ويقابله في (ف): (عليه). 
() انظر: النوادر والزيادات: /1/ ١5‏ . 
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باب 


3 ل الجعل”'' على الخصومة 2 


وعلى اقتضاء الديون 

اختلف عن مالك في الجعل على الخصومة؛ فروى ابن القاسم عنه أنه 
6 وقال سحنون: وقد روي عنه أنه أجازه"”. والمعروف من قولهم في 
هذا الأصل المنع» وأن الجعل إن يجوز فيا قلّ ولم يشغل”' العامل» وإن ترك 
قبل التام م ينتفع الجاعل. 

وفي الجعل على الخصومة وجهان: أحدهما: أنه يطول ويشغل العامل7) 
ولا يدري متى تنقضي الخصومة. وإن ترك قبل التمام وبعد إقامة البينات أو 
إنفاد”"؟ الحجج انتفع الموكل. 

ويختلف إذا وكل آخر فأتم الخصومة هل يكون للأول بقدر ما انتفع الطالب 
من عمله؟ وقال مالك في «كتاب محمد): إذا كان”" الجعل ثلث ما يقتضي من الدين 
ثم صالح بعد ذلك الطالب المطلوب”” على أن أخذ”" ثلثي الحق وأخرَ ثلئه” '", 
وأراد الأجير”” '' أن يأخذ ثلث ما أخذ ويكون على شرطه في الباقي”''". فقال 


)١(‏ في (ر) و(ف): (الجعالة). (؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا//71. 
انظر: المدونة: 7/ ١1/ا2.‏ (5) في (ف): (ولن ينتقل). 

(5) قوله: (العامل) ساقط من (ر) وفي (ف):(الخصومة). 

(5) في (ر): (ونفاد). (0) في (ف): (جعل). 

(6) في (ت) و(ر): (والمطلوب). (9) قوله: (إن أخذ) ساقط من (ر) وني (ف): (أخذ). 


(١٠)قوله:‏ (وأخر ثلئي) يقابلهفي(ف):(فأخذئلثا). (١١)في(ر):‏ (للأجير). 
)١6(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/1. ولفظه: «ومن جعل لرجل في تقاضى دين ثلث ما 
يقتضى, ثم أخر الطالب غريمه بالثلث» وعجله الثلثين؛ فإن كان الآخر تقاضاه حتى فعل 


2 الاق 
مالك: هو الذي اقتضى حين”'' جاءك به فصا حته؟ قال: نعم. قال مالك: أرى ذلك 
لك" ىقال اكع" قالمعير” "نولو قال الكعرة لا الع ا ع" اليو 6 
ذلك له أن يقتضيه' '' جميع ما بقي. حتى 7" يأخخذ ثلثه إلا أن يرضى منه» وهو مثل ما 
لو أشقط ماخ ادق ديه كي 


وأرى أن يكون الجواب مثل ذلك إذا كان الصلح بعد أن خاصم وإن لم يكن 
ذلك الطلب سببا للصلح”' ''؛ لأنه بعد أن شرع في الخصومة ليس له أن يعزله 
عنهاء فإن رضي الطالب بأن يدخل معه الوكيل بجزء له”' '' فيا تعجل ويكون 
على حقه في المتأخر”' '' وإلا رد الصلح وكان للوكيل أن يخاصم حتى يثبت الحق 
أو يسقط الأول”"" إلا أن يرى أنه لا يقدر على إثباته فلا يرد؛ لأن نقضص” '2 ذلك 


لصلح” '' ضرر على الطالب من غير منفعة للمجعول له. 
تم كتابُ الجعل والإجارة 


)1( 


بحمد الله وعونه 


ذلكء فله ثلث ما قبضء وهو على شرطه مالم يقبض». 
)١(‏ في (ت) و(ر): (حتى). (؟) قوله: (له) زيادة من (ف). 
() انظر: البيان والتحصيل: 771//5. (5) ني (ف): (مالك). 
(0) في (ر) :(تأخر) وفي (ف): (ما أجيزرب). 2 (5) في (ف): (وبأن). 
(0) في (ف): (يقبضه). (8) في (ف): (حين). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/17". 
)١(‏ قوله: (سببا للصلح) يقابله في (ت) و(ر): (سبب الصلح). 
(1)) قوله: (له) ساقط من (ر) و(ف). )1١(‏ في (ف): (المستأجر). 
١‏ ) قوله: (اللأول) ساقط من (ت) و(ف). (5١)ني‏ (ت): (بعض). 
)١6(‏ قوله: ( نقض ذلك لصلح) يقابله في (ف): (بعض الصلح). وصوابه: (الصلح). 
)١11(‏ قوله: (كتاب الجعل والإجارة بحمد الله) يقابله في (ف): (كتاب الجعالة بحمد الله). 
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وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وسلع تسليما 
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باب 


54 
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فيمن اكترى دارا 
وفيها شجر واشترط ثمرتها'"' 

ومن «المدونة» قال مالك"؟: ومن اكترى دارا وفيها شجر فاشترط 
ثمرتهاء فإن كانت طابت جاز ذلك قليلة كانت أو كثيرة””"» وإن لم تطب جاز 
ذلك بأربعة شروط؛ وهي: أن تكون تبعًا للسكنى في القيمة» ويشترط جملتهاء 
ويكون طيبها قبل انقضاء أمد الكراء» وكان قصده باشتراطها دفع المضرة في 
التصرف إليها جاز. وإن قال: أردت بذلك الرغبة فيها خاصة لم يجز. فمتى 
ل ل ل 
ويمنع إذا استثنى البعض إذا لم تكن تبعا”*'؛ لأن مضرة الدخول والتصرف 
باقية” » ويمنع إذا كان طيبها بعد انقضاء الوجيبة؛ لأن الثمرة”"' تأتي ولا كراء 


)١(‏ من قوله: (باب فيمن ... ثمرتها) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (ومن المدوتة قال مالك) ساقط من (ر). 

(") انظر المدونة: 7/ .011١‏ 

(5) قوله: (إذا لم تكن تبعا) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (والتصرف باقية) يقابله في (ر): (في التصرف إليها قائمة). 
(5) قوله: (لأن الثمرة) في (ر): (لأن المضرة). 


2 ا 
له. فأما كونها تبعًا؛ بأن تكون قيمتها دون الثلثء ولا يجوز إذا كانت أكثر 
ووالتلة: 

واختلف إذا كانت الثلث ولم تزد؛ فروى ابن القاسم عن مالك المنع"', 
وبلغه عنه الجواز. وقد أجيز الثلث, ولم يجعل في حيز الكثير مساقاة البياض مع 
الأصول”"» وفي حلية السيف والمصحف أن يباع ما فيه من ذهب أو فضة؛ ول 
يرأن ذلك من الربالما يدخله من التفاضل .9" 

وقياس قوله في الدار أن يمنع ذلك فيها ولا يبلغ به الثلث؛ ومما جعل 
الثلث فيه من حيز القليل؛ هبة ذات الزوج» ووصية المريضء فإنه لا مقال في 
ذلك للورثة؛ وإن) مقالهم فيا زاد على الثلث. وما جعل الثلث فيه من حيز 
الكثير: الجوائح» وجناية الخطأ إذا بلغت الثلث حملتها العاقلة. 

وقال ابن شهاب: لا تحملها إلا أن يزيد على الثلث. فأما الثمار فيفضل 
منها؛ لأن الغالب في السقوط أنه لا يبلغ الثلثء فإذا بلغ ما الغالب فيه 
السلامة؛ حط عن المشتري. 

وقال ابن القاسم في اعتبار قيمة الثمرة في الدار: إن ذلك”*؟' على ما عرف 
من عادتها في كل عام بعد مؤنتهاء وقيمة كراء الدار بغير ثمرة» مثل المساقاة إذا 
كان فيها بياض» يقال: ما قيمة الثمرة فيها عرف من بيعها في مضي أعوامه؟ ثم 
ينظر إلى قيمة السقي والعلاج فيحط من ذلكء ثم ينظر إلى ما بقي من 
(١)انظر:‏ المدونة: 0/ /001. 
(؟) انظر: المدونة: 0/ /001. 


(”) انظر: المدونة: 77/ 77. 
(4) قوله: (إن.ذلك) ساقظ من لات): 
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النفقة'"'» فقد يكون ثمنها ثلاث مائة وتكون مؤنتها في عملها مائة وكراء 
رت 
الأرض خمسين ومائة» فلو لم تحسب المؤنة جازت المساقاة'"./ وفي 5 
الجوابين نظر؛ لأنه جعل القيمة في مسألة الدار على السلامة ثم حط ما ينوب 
السقي وقيمتها على هذه الصفة أعلى من الصفة التي دخل عليها مشتريها. 
والصواب أن يقال: كم قيمتها على أن سقيها على مشتريهاء وعلى أن 
المصيبة إن كانت من المكتري, وعلى أنه إن جاءت على خلاف المعتاد لم يكن له 
مقال؟ لأن ابن القاسم لا يرى له مقالاً متى7" أجيحت. فينبغي أن تُقوّم على 
م(؟؟ اشتري عليه» فإن كان الكراء بالنقد قومت الثمرة بالنقد؛ لأنه أبخس 
لقيمتهاء وإن كان الكراء على أنه يقبض مشاهرة قومت الثمرة على ما ينوبها 
يقبض مشاهرة. 
وقوله في مسألة المساقاة: يحط من قيمة الثمرة قدر السقي والعلاج!”) 
غلط؛ لأن السقي والعلاج ثمن الثمرة فكيف”'' يصح أن يحط أحدهما الآخر» 
وإنما باع العامل منافعه» وهو ما يتولى من عمل وسقي بالجزء الذي يأخذه بعد 
الطيب». وإن! يطيب ذلك الجزء على ملك صاحب الحائط. ولهذا قيل: تجب فيه 
الزكاة إذا كان في جميعها”" خمسة أوسق وإن كان العامل عبدًا أو نصرانيا فإذا 
)١(‏ قوله: (من النفقة) يقابله في (ت): (بعد القيمة). 
() انظر: المدونة: 7/7 6377. 
") قوله: (مقالاً متى) في (ر): (مقالاً حتى لو). 
(5) في (ر): (من). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١5٠‏ 
059 اقوله تدج القمرة تكن )ابناقط م (ر): 
(1) قوله: (جميعها) في (ت): (جميع ثمنها). 


واحد عي هو 
أ ا 
ل ف 


كانت قيمتها سالمة ثلاث مائة وقيمة البياض مائة وخمسين؛ جازت المساقاة ولا 
يصح أن يحط العمل. 

وقد ذكر عن أشهب أنه أجاز اشتراط بعض الثمرة. والذي رأيت لأشهب 
أنه إنه| أجاز ذلك إذا بيعت الأصول"''» فاستثنى المبتاع بعض الثمرة أو بيع العبد 
واستثنى المشتري بعض ماله. وقوله في هذين حسن؛ لأن ذلك الاشتراط لم يكن 
لأجل مضرة تدخل على المشتري. واشتراط جميع ذلك جائز مع الاختيار» 
وكذلك البعضء ولا يجوز ذلك في مسألة الدار؛ لأنها إنما أجيزت للضرورة. وقد 
تتوزع في هذا الأصل'"إذا كانت الثمرة تختلف في سنة أقل من الثلث وفي سنة 
أكثر وإذا جمع جميعها كان الثلث فأقل» وفي إذا كانت ديارًا ثمرة بعضها أقل من 
الثلث» وثمرة بعضها أكثر وجميعها الثلث فأقلء هل يجوز ذلك أم لا ؟ وأرى أن 
يجوز ذلك في الدار الواحدة؛ لأنها منافع واحدة والقصد رفع الضرر منهاء ولا 
يجوز في الديار ولا في السيوف إذا كانت جملة حلية”" بعضها أقل من الثلك 

والآخر أكثر» وهو بمنزلة صفقة معت حلالاً وحرامًا. 

فصل 
ل الثمارإذا دخلت 2# العقد ثم انهدمت 

الداربعد سكنى ستة أشهر] 
وإذا دخلت الثهار في العقد لأنها تبع'؟' ثم انهدمت الدار بعد سكنى ستة 
دك ل ل رس اد ب ا د 


)١(‏ قوله: (اشتراط بعض الثمرة... الأصول) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (هذا الأصل) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (حلية) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (بيع). 
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المكتري”'' ما ينوبها”". وهذا بخلاف الجائحة؛ لأنها صارت إلى صاحبها فلم 
يصح أن يأخذها وثمنها. وإن كانت الثار قد طابت وهي تبع للماضي؛ مضى 
فيها البيع للمكتريء وإن لم تكن تبعًا لماضي السكنى؛ كان فيها قولان. فقال 
0 ' 597 م 
محمد: يفسخ فيها البيع. وقال ابن حبيب: لا يفسخ وهي للمكتري : 
0 4 وه ره حيو 1 
وكذلك في الزرع”*' يشترط مع الأرض ثم تستحق الأرض دون الزرع 
وقد بدا صلاحه؛ ففي "المدونة": يفسخ البيع فيه'*./ وفي "كتاب محمد": 
يمضي البيع فيه. وعلى هذا يجري الجواب إذا اشترى”" الثهار مع الأصول 
وهي مأبورة فرد الأصول بعيب بعد طيب الثمرة» فقال في كتاب العيوب: ترد 
الثمرة. وعلى القول الآخر: يمضي البيع فيها. وأن يمضي كل ذلك أحسن؛ لأن 
العقد فيها كان صحيحًا وعلى وجه جائز لا يتهمان فيه أن يكون عملاً على 
0074 0 007 35 5 : ل رت) 
فساد ولأ مع ابيع في ايا قبل بدو صلاحهاموضع الغو وهذ ن/ [ 124 | 
: . اود 4 اه 58 0 
لم يدخلا على غرر وقد اشترى بوجه صحيح وانتقلت وتغير حالها وهي في 
ضبان المشتري 7 


رم 
35> 


)١(‏ ني (ر): (المشتري). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: لا/ .١57‏ 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١5 ٠‏ 
(5) قوله: (في الزرع) ساقط من (ر). 
(6) انظر: المدونة: 7/ 669. 

(6) قوله: (اشترى) في (ت): (استثنى). 
(0) قوله: (فساد) في (ر): (فساده). 

(6) قوله: (اشترى) في (ت): (اشتريت). 
(4) انظر: المدونة: 7/ 755. 


22 الدع 
أشهرًا؛ رجعت الثمرة إلى المكتري طابت أو لم تطب. جذت أو لم تجذ» وهو 
بمنزلة من باع ثمرة قبل أن تطيب حين ضمها إلى ما ليس له”". 

قال الشيخ كققثه: يفترق الجواب بافتراق الوجه الذي كانت به'"' في يديه. 
فإن كانت بشراء كان الجواب فيها على ما تقدم في الانهدام؛ لأن الغلة 
للمشتري إلى يوم الاستحقاق» وإذا كانت الغلة له كانت الثمرة مضافة إلى 
ملعة يملكهاء وَإن كانت الذان يده يعصني كان اليزاب" فق الغمرة عل 
الخلاف”؟' في الغلة» فعلى أحد قولي مالك أن الغلة للغاصب يمضي البيع في 
امريد هامرم 

وعلى قوله: لا غلة للغاصب”"'؛ تكون قد أضيفت إلى غير ملكه؛ وإن 
كانت في يده بميراث وطرأ عليه وارث أقعد منه؛ كان بمنزلة من أضاف إلى 
0107 

وعلى هذين الموضعين يصح”" قول ابن الحبيب إلا أن يكون المكتري غير 
عالم فيختلف فيها؛ لأن العقد يسلم من الفساد ويكون بمنزلة استحقاق 


الأرض دون الزرع. 


.١5 7 انظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ )١( 

() قوله: (به) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (الجواب) في (ت): (الواجب). 

(؟) قوله: (الخلاف) في (ر): (الجواب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 575/8/4. 

() من قوله: (وإن كانت في يده... ملكه) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (يصح) ساقط من (ر). 
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فصل 
ل الدارإذا لم تستحق وتقايلا بعد سكنى ستة أشهر] 

ولو لم تستحق الدار ولكن تقايلا بعد أن سكن ستة أشهر؛ فإن طابت 

الثمرة وكانت الإقالة على أن تبقى''" الثمرة للمكتري وهي تبع للماضي جازء 

وإن لم تكن تبعًالم يجز؛ لأنهم| يتهمان أن يعملا على ذلك. وإن كانت الإقالة على 

أن يردا" الثمرة مع الأصل با ينوبها؛ جاز كانت تبعًا للماضي أو أكثر» وإن لم 

تطب لم تصح"" الإقالة على أن تبقى للمكتريء وجازت على أن تبقى 

للمكري”*' إذا كانت تبعًا لباقي وإن لم تكن تبعًا امتنعت الإقالة» فيمنعان من 

بقائها؛ لأنها يتهمان أن يكونا عملا على ذلك ومن تسليمها؛ لأن الإقالة 
كابتداء بيع. 


() ني (ر): (يتولى). 

(؟) قوله: (أن يرد) ساقط من (ر). 

(9) في (ر): (تنفسخ). 

(5) من قوله: (وجازت على... للمكري) ساقط من (ت). 


باب 
4 كنس مراحيض الديار 
وفيمن اكترى دارًا على أن عليه 
إصلاح ما فسد منها 
ومن اكترى دارًا كان كنس مرحاضها مما هو متقدم قبل العقد على 
المكتري7"» فإن كان لا يصح السكنى إلا بإزالته؛ جبر صاحب الدار على 
إزالته. 


5 ٍِ 
«8 5 


واختلف فيا حدث بعد العقد؛ فقال ابن القاسم في "المدونة": كنس 
الكنيف وإصلاح ما وَمَي من الجدران على صاحب الدار'". وقال في 
المجالس: كنس ذلك على الساكن, وفي الفنادق على صاحبه دون المكتري. 
وأما مالم يحنج إلى زواله في حال السكنى؛ فالشأن ألا يطلب”" الساكن عند 
خروجه بزوال ذلكء. وكذلك الفنادق الشأن أنه ليس على الساكن شيء. 

ويختلف في متقبله من صاحبه على ما تقدم في الديار. وكذلك الْحَّام إذا 
تَقبّله رجل من صاحبه يختلف هل ذلك على متقبله أو على صاحبه؟ والجواب 


له القنوات كالجواب في المراحضء فإن سكن المكتري دارًا بحدثان/ ما 


ريك" تلاك القناة وطاق" سكناه عق احتاحت [ل: كشن كان عل 


)١(‏ قوله: (على المكتري) ساقط من (ت). 

(0) انظر: المدونة: 7/ .0١5‏ 

(7) قوله: (فالشأن ألا يطلب) يقابله في (ر): (فيلزم). 
(5) في (ر): (سكنت). 

(6) في (ر): (وكان). 
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الاختلاف المتقدم» هل ذلك على صاحب الدار أو على الساكن» وسواء كانت 
تجري بالأثفال7'' أو بالغسالة؟ وإن كانت غير مكنوسة أو كان سكناه الأمد 
اليسير؛ لم يكن عليه شيء وكان ذلك كساكن الفنادق. 

وقال مالك فيمن اكترى دارا سنة بعشرين دينارًا على إن احتاجت الدار 
إلى مرمة رمها المكتري من العشرين دينارًا: لا بأس به”". يريد: أن الكراء وإن 
كان مؤجلاً فإن هذا الشرط لا يفسد العقد؛ لأن القصد في ذلك ما يحتاج في 
الغالب إلى إصلاحه؛ مثل خشبة تنكسرء أو ترقيع حائط» أو ما أشبه ذلك مما يقل 
خطبه ولا يؤدي تعجيله إلى غرر» فإن طرأ ما تعظم نفقته» مثل سقوط بيت؛ لم 
يلزمه الإنفاق فيه» وإن شرط الإنفاق من غير العشرين الدينار كان فاسدًا. 

ويختلف إذا نزل وعمل وأصلح؛ فقال أصبغ ف "كنات عو 7 
قيمة ذلك صحيحًا يوم عمله”*'. يريد: أن تكون عليه قيمة السكنى من وقت 
أصلح على أنها مصلحة. 

وقد قيل في هذا الأصل: ليس له”*' قيمته يوم أصلح؛ لأنه بنى ذلك 
وأصلحه وعمله على أنه باق تحت يديه ينتفع به إلى يوم خروجه. فكان بمنزلة 
من لم يمكن من المبيع. ثم يختلف هل تكون له قيمته يوم يخرج صحيحًاء أو 
منقوضًا؟ وقيمة ذلك صحيحًا أحسن؛ لأنه وضعه بإذن المالك ولم يكن 


(1) المَفْل: هو ما سَفَلٍ من كل شيء: وهو هنا الرجيع . انظر: لسان العرب: 85/١١‏ 
(0)انظر: المدونة: "ا/ .6١5‏ 

(") قوله: (له) ساقط من (ت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /8/ “17 . 

(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 


|( ]تعدا نبسلى يت منقوضًا"'". / فإن اكترى كراءً فاسدًا فأصلح وبنى بإذن 
صاحب الدار كانت عليه قيمة ما ارتفق به. يقال: بكم تكرى الدار على أنها 

ا يي 0 

0 ثم يكون له قيمة ذلك البناء منقوضًا يوم يخرج؛ لأنه فعله بغير إذن» 


وإلى هذا رجع مالك في "كتاب محمد"”". 


00 00 ا 0 
لآق يعظيه قدمته مق 7 

يريد: إذا بنى بنقض من عنده على ملكه. ولو بنى ذلك على ملك ربها 
لكان صاحب الدار بالخيار بين أن يرضى بذلك ويعطيه ما أنفق ويكون له قيمة 
الكراء على أنها مبنية» أو يعطيه قيمته منقوضًا بعد انقضاء الكراء ويكون له 
قيمة القاعة على أنها تكرى ممن يبنيها من عنده. وإن بناها بنقضها؛ كان لربها 
أن يأخذ قيمة كراتها قائمة ولا شيء عليه للثاني» لأنه إنما أخرج البناء وهو 
التلفى 00) ولا شيء له ويصح أن يقال: لما كان ذلك التلفيق2 لا يقدر 
صاحب الدار أن يأخذ كراءها مبنية إلا بذلك كان كالسقي والعلاج. 


)١(‏ من قوله: (وقيمة ذلك صحيحًا... منقوضًا) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (كراء) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ١760‏ . 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 71.من 

(5) قوله: (أخرج البناء وهو التلفيق) يقابله في (ر): (خرج البناء وهو التلقين). 
(7)قوله: (ولا شيء له... التلفيق) ساقط من (ر). 
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وقد اختلف فيه إذا سقى الغاصبء فقيل: له قيمته؛ لأنه لم يكن يقدر على 
الغلة إلا بتلك النفقة. ولو اكترى رجل دارًا كراء صحيحًا ثم بنى فيها وزاد 
بغير إذن ربها؛ لم يكن عليه" كراء ما زاد من البناء» لأنه قد اكترى الانتفاع 
بجميعهاء فقد كان له الانتفاع بتلك القاعة التي بناها بِينًَا"'» وإذا انقفى 
الأجل كان صاحب الدار بالخيار بين أن يعطيه قيمة ذلك منقوضًا أو 
يأمره بقلعه. 

واختلف إذا ينى يانه فقال ابن القاسم: له أن يعطيه / تيه مقوصا|. 7 | 
كالأول. وقال مطرف وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب" عن مالك: ليس 
له أن يأخذه إلا بقيمته قات(" ول يذكر الحكم إذا أبى. 

وقال محمد بن مسلمة: إذا أَْنَ للمكتري أن يبني بعشرين دينارًا ففعل ثم 
انقضت””* الوجيبة وقال للمكتري: لا حاجة لي بالبناء واخرجء قال: إن أحبٌّ 
المكتري أن يقيم في المنزل حتى يعطيه عمارته بالكراء. 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (بِيئًا) ساقط من (ر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: ا/ 18 . 
(5) في (ر): (انتقضت). 


يا عه هه 
أ 20 
ةا 


كك باب ره 
١‏ #إجارةاحمامات,ة 0ت 
© إجارة الحمامات وغيرها من العقار 

إجارة الام للرجال جائزة إذا كانوا يدخلونه مستترين» وإجارته للنساء 
على ثلاثة أوجه: جائزة إذا كانت عادتهن ستر جميع الجسد. وغير جائزة إذا 
كانت العادة ترك الستر جملة» واختلف إذا كانت العادة الدخول بالمئازر» فقيل 
لسحنون"'' في جامع "المستخرجة" في المرأة تدخل الام ما حد ما تستتر؟ 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: اختلف في(" دخول النساء الحمام 
في هذا الوقت؛ فقيل'": يمنعن, إلا لعلة من مرض لا يصلحه إلا الحاه!؟), 
أو حاجة إلى العزيل "م معت أو اعادو اود يرو وقيل: إن) يمنعن لما 
لم تكن لهن حمامات بانفرادهن. 

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": يحرم دخول المرأة الحمام 
الأول أن تنظر المرأة من المرأة ما فوق المئزر ولم يره عورة. ومنعه في القول 
الآخر ورأى أن جميع جسد المرأة مع المرأة عورة ولا يجوز أن ينظر فيه بعضهن 


)١(‏ قوله: (فقيل لسحنون) يقابله في (ر): (فقال ابن سحنون). 
(0) قوله: (اختلف في) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (في هذا الوقت؛؟ فقيل) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (لا يصلحه إلا الحام) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (إلى الغسل) ساقط من (ر). 

(1) انظر: المعونة: 091/7 

(0) قوله: (فيه) ساقط من (ر). 
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لضن وهو أشبه'''؛ لقوله يَلِله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله َلْيَوْم الآخْرٍ قلا 
يَدْخُلٍ الخنَّم إلا بثرَرِ ومَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخر كل يُدْخْلٌ حَلِيلتَهُ 
اجيم قزق سوق الله جك يتين فاحاره للر جا ل ]ذا كانوا نما زوادوطمة 
للنساء جملة من غير تفصيل» وهو حديث حسن السند أخرجه الترمذي في 
مسلده. 

وفي هذا الحديث دليل على نبوته عله لأنه لم يكن لهم يومئذ حمامات» وإنما 
أعلمه الله عز وجل أنها ستكون لأمته فكانت» وأقام لهم الشرع فيها بها يجوز 
وما لايجوز. 

ويعتبر مثل ذلك في إجارة الدور والحوانيت وغيرهاء فلا تؤاجر الديار من 
يعلم أنه يأوي إليها بها لايحل من شرب خمر أو غيره» ولا الحوانيت تمن يبيع فيها 
الغصوبات””"؛ لأنها معونة على ما لا يحل ويأخذ الأجرة مما لا يحل لفساد ذمته» 
ولا ثمن يبيع فيها السيوف والرماح وغير ذلك من آلات الحرب؛ لأن المعهود 
اليوم ممن يشتريها أنه يريدها لإيذاء المسلمين أو لحرمهم» ويتصدق بالكراء إذا ل 
يعلم بذلك حتى انقضت المدة؛ كالذي يكري حانوته تمن يبيع فيها الخمرء إلا أن 
يكون ذلك مما يراد به الغزو”*' وقتال من على غير الإسلاه*. 

وكذلك الفنادق لا يؤاجر منها شيء لمن يأوي إليها الفساد. أو لمن يبيع 
)١(‏ في (ر): (الستر). 
(؟) أخرجه الترمذي: 0/ »١1١‏ في باب ما جاء في دخول الحمام؛ من كتاب الأدب عن رسول 

الله ع برقم )58٠01(‏ . 
() في (ت): (القصريات). 
(5) قوله: (الغزو) في (ر): (العدة). 
() انظر: النوادر والزيادات: لا/ ١67‏ 


54 


١‏ اق 
فيها ما لا يحل. وإذا أكرى حانوته من بهودي أو نصراني وهو يعلم أنه يعمل 
بالربا؛ لم يعرض له. لأن ذلك من دينهم/ إذا كانوا يعملون بذلك مع أهل 
ا ا ا ل ا يد 
يعلم أنه يبيع الخمر فيه؛ لأنهم لم يعطوا العهد على أن يعلنوها” © ولا داره ممن 
0 

واختلف في ذلك إذا نزل على ثلاثة أقوال؛ فقيل: يفسخ ذلك مع القيام 
وتؤخذ الأجرة في الفوت ويتصدق بهاء قال في كتاب الجعل: يفعل با إذا 
قبض أو لم يقبض مثل ما وصفنا لك في : دق شمر قال أيفا: يتصدق 
بالأجرة أدباً لهذا المسلم”"» ول ينزله منزلة الخمر”؟". 

وقال في "المستخرجة": إذا أجر حانوته ممن يبيع فيه الخمر؛ فأرى أن 
يفسخ الكراء إذا لم يفتء فإن فات تم ولم أفسخه. وإن أكرى دابته ممن 


يمضى””'' بها إلى الكنيسة؛ فإنه يمضى ولا يرد”"2. وقد اختلف قول مالك في كراء 


الدابة؛ فأمضى إجارة الحانوت مع الفوت ولم يره بمنزلة من باع من الذمي خرّاء 
لأن هذا باع منافع يجوز ملكها وبيعها ب! يجوز قبضه 3 الدنانير والدراهم 
والمكتري يصرف تلك المنافع في ذلك الوجه؛ وهذا الوجه”"ا يرجع إلى قوله أنه 


)١(‏ في (ر): (يعملوها). 
(؟) انظر: المدونة: / 270 . 

(") انظر: المدونة: / /5737 . 

(5) من قوله: (وقال أيضاً... الخمر) ساقط من (ر). 
(6) قوله: (يمضى) في (ر): (يصير). 

() انظر: البيان والتحصيل: 14 . 

0) في (ر): (القول). 
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يتصدق به أدبا له؛؟ لأنه يؤدبه مرة في ماله إذا رأى ذلك, أو في بدنه دون المال» 
وأمضى الإجارة إلى الكنيسة؛ لأنهم أعطوا العهد على إظهار ذلك. 

وأما إجارة الدار تمن يتخذها كنيسة؛ فإن كانوا قد أعطوا العهد على7١2‏ ذلك 
وأباح لهم الإمام عملها؛ كان أخذ الإجارة على ذلك أخف. وإن لم يعطوا ذلك 
وكانوا متعدين في عملها كان أشد ويتصدق بالإجارة على أحد القولين. 

وإن أجر داره من ذمي على أن"" يبيع فيها زينًا أو خلاً فجعل يبيع فيها 
الخمر فلم ينكر عليه ذلك رب الدار؛ كان له أخذ الأجرة» لأن المضرة فيا 
اكتريت له وني الخمر سواءء وإذا لم يكن لرب الدار مقال من ناحية المضرة؛ 
كان المنع من وجه النهي عن المتكرء وكان رب الدار وغيره في ذلك سواء؛ غير 
أنه يؤخذ من الساكن فضل ما بين”" الكراءين فيتصدق به؛ لأن الكراء لمكان 
ذكر”' الخمر أكثرء ولا مقال فيه لرب الدار؛ لأنه لم يضر به. ولو كان الكراء 
ليسكن فجعل يبيع الخمر فإن لم يعلم بذلك المكري؛ قوم كراء تلك الدار 
ثلاث قيم» يقال بكم تكرى لتسكن؟ فإن قيل: بعشرة دنانير» قيل: بكم تكرى 
ليباع فيها ما يكون مضرًا مها" كمضرة الخمر مثل الزيت والخل؟ فإن قيل: 
بائني عشر؛ كان للمكري المسمى وديناران» وهو فضل ما بين الكراءين» ثم 
يقال: بكم تكرى على أن يباع فيها الخمر؟ فإن قيل: أربعة عشر دينارًا؛ كان 
على المكري ما زاد على الاثني عشر فيتصدق به. وإن كان المكري عانًا فتركه 
قولدة (العيد من ساف من ار 
() قوله: (على أن) ساقط من (ت). 
(6) قولةة(نايى شافط سن (ر): 


(0)قولة: '(نا يكو مق |نا) يقابله ق:(لك) :زم بغر يه): 


كف الدج 
وم ينكر عليه؛ تصدق بجميع ذلكء؛ هذا قول ابن حبيب؛ لأنه إذا أكراه للسكنى 
كان من حقه أن يمنعه من بيع الخمر للفساد الذي يدخل عليه من تلويث الدار 
والجدرء وإذا تركه ولم يمنعه كان قد فسخ الأول في الثاني لأنهها جنسان. 

وعلى قوله في "العتبية" يترك له ولا يتصدق به عليه'""» بل هو في هذا 
أخك؟ لأن :هذا أكرئ"" كراء بتكا تأدخل عليه الكترى'" عييًا فتك 
مقاله في العيب. قال ابن حبيب: ولو أكراها ممن يبيع فيها الخمر فصرف ذلك 
إل السكين؟ كان الكراء ساتغا للمكرى”؟. 

يريد: لأن الأول كان غير منعقد بانتقاهم| إلى الآخر كابتداء عقد, إلا أن 
تكون قيمة الثاني أقل» ويقول المكتري: لم أرض فيه المسمى» فيحط عنه ما بين 
الكراءين؛ لأن الزائد كان ثمن ما لاايحل. 

وإن تعدى رجل على دار رجل أو حانوته فباع فيها مرا فإن كان المعتدي 
نصرانيًا أخذ منه كراءها. 

واختلف إذا كان مسلًاء فلم ير ابن القاسم له شيئًا؛ لأنه مستغرق الذمة 
يبيع الخمر. وقال ابن حبيب: له الكراء» إلا ألا يكون له كسب إلا من ثمن 
الخمر. والأول أحسن, ولاشك أن من هذا شأنه تستغرق ذمته. 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 8/7 

(5) في (ر): (الكراء). 

(9) في (ت): (للمكتري). 

(4)في (ر): (المكري). انظر: النوادر والزيادات: 9/ 197 . 
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/باب 
)022 القول فيمن اكترى من رجل 06 
نصف عبده أو دايته أوداده”") 
قال: وإذا اكترى”' رجل من رجل نصف عبده أو دابته أو داره؛ جاز 
ذلك”"». ثم هما في العبد والدابة بالخيار”*' بين أن يقتس) المنافع يومًا بيوم أو 
يومين بيومين» فيستعمله المستأجر في الأيام التي يصير إليه؛ يستخدم العبد 
ويركت الداية.وإن قناء جره من غترهة وإن شاء أن يواجر ذلك من أجبيئ 
ويقتسمان الأجرة» وإن لم يكن العبد من عبيد الخدمة وكانت له صنعة لا يمكن 
الآن تبعيضها”'؛ ترك لصنعته واقتسم) خراجه. 
وأما الدار؛ فإن كانت تنقسم قسمت منافعها وسكن المكتري فيما يصير 
إليه أو أكراه» وإن كانت لا تحمل القسم أكريت وقسم كراؤهاء إلا أن يحب 
أحدهما أن يأخذها با يقف عليه كراؤها. 
وإن كان العبد أو الدابة أو الدار شركة فأكرى أحدهما نصيبه بإذن 


شريكه”'؛ جاز وعاد الجواب في قسمة منافعها إلى ما تقدم إذا كان جميعها 


)١(‏ من قوله: (باب ... داره) يقابله في (ر): (باب فيمن أكرى نصف عبد أو نصف دار 
أو دابة). 

() ني (ر): (أكرى). 

() انظر: المدونة: “ا/ 616. 

(5) قوله: (بالخيار) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (لا يمكن الآن تبعيضها) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (فأكرى أحدهما نصيبه بإذن شريكه) ساقط من (ر). 


موث 
اب 


لواحد منهماء فإن أكرى ذلك بغير إذن شريكه فلم يجز ودعا إلى البيع؛ كان 
ذلك له في العبد والدابة والدار إذا كانت لا تنة ا 
| ياه الشركة يكن ل رد الكراه فإ كات ادا تنقسم ودعا الشريك إلى 
قسمة المنافع؛ كان ذلك 4 وقسمت بالقرعة» فا صار للمكري أخذه 
المكتري. وإن أراد المكري أن يقسم بالمراضاة؛ كان للمكتري منعه من ذلك» 
وإن دعا الشريك إلى قسم الرقاب؛ كان ذلك له. 
ومن حق المكتري أن يقسم بالقرعة» فها صار للمكري كان حق المكتري 
فيه'"'» فإن اعتدلت قسمة المنافع مع قسم الرقاب؛ كان ذلك للمكتري”", 
وإن كان ذلك صار للمكري أقل من النصف با لا ضرر على المكتري فيه؛ حط 
من الكراء بقدره» فإن صار له أكثر وأمكن أن يصير”؟؟ ذلك القدر الزائد 
مسكنًا”” ؛ فعل وانتفع به المكري”"» وإن كان لا يتميز ولا يصير فيه مسكن 
بانفراده؟ بقي للمكتري ولا شيء عليه فيه» لأنه يقول: كنت في مندوحة عنه 
ولا حاجة لي فيه. 


)١(‏ قوله: (كان ذلك له) ساقط من (ر). 

)١(‏ من قوله: (وإن أراد المكري... المكترى فيه) ساقط من (ر). 
() قوله: (للمكتري) في (ر): (المكري). 

(5) في (ت): (يميز). 

(0) قوله: (مسكنا) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (المكتري). 
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قصل 
ل كراء نصف معين] 

. وإن أكرى منه نصمًا معينًا؛ كان الشريك بالخيار بين أن يجيز ويكون له 
النصف الآخرء أو يقاسمه المنافع» فإن صار النصيب المكرّى''2 للمكتري 
أخذه. وإن صار للآخر؛ كان بالخيار بين أن يجيز ويكون له الكراء أو يرد. وإن 
صار بينهما وأجاز الشريك الذي لم يكن له الكراء في نصيبه؛ لزم ذلك المكتري. 
وإن رد الكراء في نصيبه؛ كان المكتري بالخيار في قبول نصيب الذي أكرى أو 
رده. وإن قال الشريك الذي لم يكر: أنا أقاسمه الرقاب؛ كان له ذلكء ثم ينظر 
حيث يقع نصيب المكري حسب ما تقدم؛ فإن صار في نصيب المكري مضى 
' عقده فيه» وإن صار للآخر كان فيه بالخيار. وإن لم يدع الشريك إلى قسمة 
الرقاب وقال: أنا آخذ بالشفعة؛ لم يكن ذلك له. لأن الكراء وقع على نصيب 
معين, فإذا أجاز ذلك كانت مقاسمة ولا شفعة فيهم| قسم. 

واختلف إذا كان الكراء في نصيب”' شائع» فقال مالك مرة: لا شفعة 
فيه. وقال مرة: فيه الشفعة. وهذا إذا كانت الدار/ تحمل القسمة وأراد 
الشريك أن يأخذ بالشفعة ليسكن, وإن أراد ذلك ليكريه؛ لم يكن له ذلك» 
وهو بمنزلة من يأخذ بالشفعة ليبيع. 

وكذلك الحانوت يكون بين الشريكين فيكري أحدهما نصيبه شائعًا؛ فلا 
شفعة فيه للآخر إذا كان لا يحمل القسمء أو كان يأخذ بالشفعة ليكري. وإن 
كان يحمل القسمة وأراد أن يأخذ بالشفعة ليجلس فيه للبيع؛ جازء فإن كان 
يكريه ممن يجلس معه لم يكن ذلك له. 


رت 


( 
اب 


0 


)000( قوله: (النصيب المكرّى) يقابله ف (ر): (نصيب المكري). 
(0) في (ت): (نصف). 


أ 2200 
بحفةه 


باب 
ص فيمن أكرى دارا بثوب فهلاك د 


قبل أن يقبضه أو وجد به عيبا 

قال أبن القاتتم قيمن أكرى دازه يتويب يعيفه عل لبف تفاع قبل ننه 
وبعد ما سكن المكتري أو استحق: إن المكري يرجع بقيمة السكنى”". وساوى بين 
استحقاقه ودعواه الضياع» وعلى قول محمد يكون المكري بالخيار'" إذا ادعى 
ضياعه بين أن يفسخ الكراء ويرجع بقيمة ما سكن, أو يلزمه قيمته ويتادى 
المكتري على سكن بقية السنة» وإن قامت بينة على ضياعه أو كان المكري صدقه 
على ضياعه”"'؛ كان الجواب فيه كالمحبوس بالثمنء وإن لم يصدقه على ضياعه*) 
ولا شهدت بذلك بينة؛ كانت مصيبته من بائعه وهو المكتري. وإن قبضه المكري ثم 
وجد به عيبا بعد أن سكن المكتري ستة أشهر؛ كان بالخيار بين أن يتمسك ولا شيء 
له أو يرده ويرجع بقيمة السكن عن الماطى 1 وينفسخ الباقي. 

وإن حدث عنده عيب واختار التمسك وكانت قيمة العيب العشر؛ كان 
لصاحب الدار أن يرجع على الساكن بقيمة عشر الماضي» ويرجع في عين عشر 
المستقبل إذا كان السكنى ينقسم على تلك الأجزاءء وإلا رجع به قيمة. وهذا 
قول ابن القاسم''2. وقال مرة: يرجع بذلك الجزء شريكاء وهو قول أشهب. 


.151١ /1/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (بالخيار) ساقط من (ر). 

(9) في (ر): (صفته). 

(5) في (ر): (صفته). 

(6) قوله: (عن الماضي) يقابله في (ر): (على الحاضر) . 
0 انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١6١‏ 
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يريد: وينقلب الخيار للمكتري بين أن يرضى بالشركة أو يرد» ول يمنع 
أشهب إذا رجع معه شريكًا أن يكون بالخيار» فإن أحب صاحب الدار أن يرد 
الفوت؟ ١‏ و رخن" وكوسث نا نمه الحبه القادف غنوه فإن كان 
قيمة العشر من الأصل”"؛ رجع في قيمة تسعة أعشار ما سكن ويبقى عشر عن 
العيب ورجع في تسعة أعشار المنافع في المستقبل ويبقى عشر عن العيب”4 
فإن كان ينقسم ورضي المكتري أن يتمسك به؛ كان ذلك له وله أن يرده» لأنه 
اشترى الجميع ”وير جع با ينوبه من العيب وهو نصف قيمة العيب إذا كانت 
الشهور متساوية» وإن كان لا ينقسم رده ورجع بنصف قيمة العيب. 


)١(‏ ني (ر): (العبد). 

() قوله: (وحده) ساقط من (ت). 

(؟) قوله: (من الأصل) ساقط من (ت). 

(5) من قوله: (ورجع في تسعة أعشار... عن العيب) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (اشترى الجميع) يقابله في (ت): (أيسر المبيع). 


0 
تمظا 


بات 


9 1 5 
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© كراء الدار مشاهرة أو مساناة 
قال الشيخ كتتثه"'': يجوز العقد في الرباع على ثلاثة أوجه؛ مدة معينة» 
00 فيقول: أكريك هذا الشهر أو هذه السنة؛/ فهذا عقد جائز لازم للفريقين 
وليس لواحد منهما رجوع عنه. 
والثاني: أن يذكر المدة ولا يعينهاء فيقول: أكريك شهرًا أو سنة؛ فهو جائز 
أيضًا لازم لما ويحملان في الابتداء بالسكن على الفورء وهو قول مالك"") 
وابن القاسه'"؛ لأن هذا هو القصد بالابتداء» وإن لم يقع سكنى عقيب العقد 
وتراخيا عن ذلك المدة اليسيرة؛ كان له أن يسكن جملة المدة التي سمّيا0ة) 
| م | ولط من تلك المدةا" بقدر ما مضى من بعد العقد إلى حين تيه هوف 
هذا الوجه بخلاف من عين المدة. 
والثالث: أن يعقدا عقدًا لا يتضمن غاية ولا يفهم منتهاه. فيقول: أكريك 
كل شهر أو كل سنة بدينار» أو في كل شهر أو في كل سنة أو الشهر أو السنة 
بكذا وكذا ويذكر الابتداء» ويقول: أبتدئ بالسكنى من هذا الشهر أو لا 
يذكره» فاختلف عن مالك في ذلك؛ فروى ابن القاسم عنه أن العقد غير لازم 
ما كان لا غاية له ويكون المكري بالخيار» فإن أحب منعه من السكنى جملة» 
وإن أمكنه من السكنى كان له أن يخرجه متى أحب وللمكتري أن يمتنع من 
)١(‏ قوله: (قال الشيخ كمَلتهُ) ساقط من (ر). 
() قوله: (مالك) ساقط من (ر). 
() انظر: النوادر والزيادات: /1/ 771 . 


(5) في (ر): (سم)). 
(5) قوله: (المدة) ساقط من (ر). 
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السكنى» وإن سكن كان له أن يخرج بقرب ذلك إن شاء. وروى عنه''' مطرف 
وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب" أنه يلزمهها أقل ما تقتضيه تلك التسمية 
فإن قال: كل شهر لزمه شهر واحد. وإن قال: 00 
مو ا ار ب الرويا ا 
أقل ما تقتضيه تلك التسمية. 

وإن عقلةا غل أن تفده كذ وكذاء لزمين] من العقد قدو ”ما لقك قله 
واخذاء وإن-قال؛ أكريك كل شهر كذ" ونقد كراء شهرية؟ لزمه شهران: 
وإن نقد كراء نصف شهر لم يلزمه على قول ابن القاسم سوى ما نقد. وعلى 
رواية مطرف وابن الماجشون يلزمه تمام الشهر”*. 

وإن قال: أكريك كل سنة ونقد كراء سنتين لزمتاء وإن نقد كراء نصف 
سنة جرى على الخلاف المتقدم» ومثله إذا لم يشترطا نقدًا ثم تطوع به بعد 
العقد؛ فإنه يلزمه قدر ما نقد مالم يكن ذلك النقد”” دون ما يوجبه العقد على 
قول مطرفء وقد يلزم المكتري الصبر إلى مدة وإن لم يسمياها في العقد للعادة 
في ذلك؛ كالذي يكتزي المظمر""” يمطمر فيه قمحا أو شعيدًا أو ما اشيه ذلك 


)١(‏ قوله: (وروى عنه) يقابله في (ر): (وقال). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 31171 717 . 

(9) قوله: (بكذا) ساقط من (ت). 

(5)انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 01171 27707 

(0) قوله: (النقد) ساقط من (ر). 

(5) المطامِيك: هي خُمَرٌ تخفر في اللأرض تُوسَع أَسافِلها تحبا فيها الحبوبٌُ. انظر: لسان العرب: 
/ 0 0. 


ف التضفة 
كل شهر أو كل سنة بكذا وكذا؛ فليس للمكري"' أن يخرجه. ولا يجبر الآخر 
على إخراج ذلك إلا أن تتغير الأسواق إلى ما العادة أن يباع في مثله» فإن لم يبع كان 
للآخر أن يخرجه. وهذه كانت العادة عندنا في كراء المطامر. وإن أراد المكتري 
إخراج ذلك قبل غلائه؛ لم يكن للآخر منعه؛ لأن البقاء من حق المكتري» ويعفى 
عما يكون في ذلك من غرر في المدة؛ لأنه ئما تدعو الضرورة إليه. 
وينظر إلى العادة في خزن الزيت فيحملان عليها. وكذلك العادة اليوم 
فيمن يكري”"" المخزن للطعام في الصيف فيعلم المكتري أن قصده أن يشتي'"ا 
عليه؛ فليس للآخر أن يخرجه قبل ذلك. 
فصل 
ل كراء البيت شهرًا بعشرة دراهم] 
وقال ابن القاسم فيمن أكرى”'' بِينَا شهرًا بعشرة دراهم على أن له أن 
يسكن يومًا واحدًا'”' فكراء الشهر لازم وله أن يكريه ممن أحبٌّ: فذلك جائز. 
وإن كان على أنه لا يكريه؛ لم يكن فيه خير والكراء له لازم”'. 
يريد: والشرط باطل. وإن كان على أنه إن خرج رجع البيع إلى صاحبه ولم 
يحط عنه من الكراء شىء؛ كان كراء فاسدًا وعليه قيمة ما سكن ويفسخ متى 
وي أادك وإن لم يتم الشهرء وليس للمدة التي/ يعقد كراء الديار إليها أمد 
)١(‏ من قوله: (بمطمر فيه قمحًا... فليس للمكري) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (يكري) في (ر): (يختزن). 
(9) قوله: (يشتي) في (ر): (يستثني). 
(5) في (ر): (اكترى). 


(5) قوله: (واحدًا) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: 7/ 618. 
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يقتصر عليه» وذلك راجع إلى صفة المكرى والأمن عليه فليس الجديد كالقديم» 
فإن أكراه إلى مدة الغالب بقاء تلك الدار إليها وسلامتها فيه؛ جاز العقد والنقدء 
وإن كانت تلك المدة يتخوف ألا تبلغه؛ جاز العقد دون النقد. 


أ يز 
سر 


باب 


0 6 
فيمن اكترى دارا شههوورًا فسكن 
للأهلة أو لغيرالأهلةأواكتراها سنين 
فمنعهالمكري بع ضهاأو سكن معه 
طائفة منها وغير ذلكت 

اه ار ا ل را راو 
.وعشرين يوما؛ أتم من الثاني تام ثلاثين يومّاء وهذا قول مالك”"» فألزمه أتم 
الشهورء وإن كانت 0 السنة في التعاء”4) والنقصان سواء؛ ستة أشهر تامة 
وستة أشهر ناقصة؛ فلم يكن أحدهما أولى بالنقصان من الآخر. 

وقد قال محمد بن عبد الحكم فيمن قال: لله عل صوم شهر؛ أنه يجزته من 
ذلك تسعة وعشرين”' يومّاء وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الصيام» وقول عبد 
الملك بن الماجشون فيه''' وأن النبي مله آلى من نسائه شهرًا فاكتفى من ذلك 
بتسعة وعشرين يومّاء فقيل له في ذلكء» فقال: «إِنَّ الشَّهْرَ يَسْعَةٌ وَعِذْرُونَ 
ويا" واستيصين إن تاها أن سكم كبينة ودين يوم روزي ليلة: إن 
كان ابتدأ السكنى بالليل» وإن ابتدأ بالنهار زاد يومًا دون ليلة فيكون ذلك 
)١(‏ قوله: (دارًا) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: “/ 618. 
(5) قوله: (التهام) في (ر): (النماء). 
(4) هكذا في الأصلء والصواب: (عشرون). 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 565/1 
(0) سبق تخريجه في كتاب النذورء» ص: 805. 


56 
6ة 
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عدلاً بينهماء ولو كان سكناه بعدما مضى من ذلك الشهر الشيء اليسير كاليوم 
واليومين ثم كان ناقصًا؛ رأيت أن يكون له عدد ما مضى منه خاصة؛ لأنه في 
معنى من ابتدأه من أوله. 
وقال ابن القاسم فيمن اكترى دارًا ثلاث سنين فمنعه المككري سنة منها: 
إنه يسقط عنه كراء تلك السنة”'", / إذا كان الكراء لا يتغاين فيه» عدف م | 
غبن على المكتري؛ كان للمكري”" أن يأخذ منه ذلك الزائد» وهذا إذا أسكنها 
المكري ولو أكراها”" كان المكتري مخيرًا بين أن يفسخ عن نفسه كراء تلك 
السنة أو يأخذ قيمة كرائها إن كانت القيمة أكثر من المسمىء أو يأخذ ما أكراها 
به ويحاسبه من ذلك بالمسمى الذي كان أكرى به. 
وإن أمكن صاحب الدار المكتري من السكنى وأخلى الدار له وكان 
الامتناع من المكتري؛ كان عليه كراء”؟' تلك السنين كلها إن أبقاها صاحبها 
خالية تلك السنين. وإن أكراها بأقل من المسمى؛ حلف أنه لم يفعل ذلك رضًا 
بالإقالة وأن ذلك نظر له ليكون أخف فيط يغرمه. وإن أكراها بأكثر وقال: 
أكريتها لنفسي؛ كان له ذلك الزائد. وإن قال للمكتري: سلم ذلك الزائد» وإن 
أشهد عندما أمكه/ منها وم يسكنها أن ترك خصوءت ليس رقا للق | ,| 
ذلك له قولاً واحدًا. 
وقال ابن القاسم: إذا سكن صاحب الدار طائفة منهاء فقال المكتري: أنا 


(١)انظر:‏ المدونة: "ا/ .07١‏ 

(؟) قوله: (المكتري؛ كان للمكري) يقابله في (ت): (المكري كان للمكتري). 
() قوله: (أكراها) في (ر): (اكتراها). 

(5) قوله: (كراء) ساقط من (ر). 


د 
جيه 


أعطيك حصة ما سكنت؛ إن ذلك له'" وإن كان سكناه لأنه لم يمكنه من ذلك 
المسكن؛ كان بالخيار بين أن يفسخ عن نفسه ما ينوبه من ذلك المسكنء أو 
يأخذه بقيمة ذلك المسكن إن كانت قيمته أكثر من المسمى. وإن كان قصد 
الإقالة فيه؛ سقط ما ينوبه من الثمن. وإن قال المكتري: ما تركته إلا لأطلبه 
بقيمة كرائه؛ حلف على ذلك وكان”'" له فضل كرائه على المسمى. 


(١)انظر:‏ المدونة: '/ .67١‏ 
(5) قوله: (وكان) في (ر): (وإن كان). 


كناب كراء الدور والأرضين 49 


باب 

0 5 05 و فأ ٠‏ كه 3 5 09 
فيمن اكترى دارا فأوقد فيها نارا فاحترقت 2 

أوهدمها أوأكراها من غيره فهدمها 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دارًا وشرط عليه ألا يوقد فيها نارّا فأوقد 
نارّ"'" لخبزه أو لطبخه فاحترقت: فهو ضامن”". وإن لم يشترط ذلك واتخل 
تنورًا فاحترقت الدار ودور”" الجيران» قال”؟؟: إن فعل من ذلك ما يجوز أن 
يفعله؛ فلا ضمان عليه. 


5 


يريد: إن كانت العادة نصب التنور في مثل تلك الدار وأوقد على وجه 
المعتاد؛ لم يضمن. وإن كان لا ينصب فيها مثل ذلكء أو زاد في الوقيد؛ ضمن. 
وإن لم يعلم هل زاد على المعتاد» أم لا؟ كان فيها قولان؛ أحدههما”: أنه لا 
ضمان عليه» ومحمله على أنه فعل ذلك على الوجه الجائز حتى يثبت غيره؛ لأنه 
لا ينهم أن يتعمد إلى إحراق بيته. والثاني: أنه ضامن حتى يثبت أنه فعل 
ذلك"'' على الوجه الجائز وأنه لم يفرط؛ لأنه الغالب أن ذلك لا يكون إلا عن 
زيادة في الوقيد وعن إهمال في التحفظء قياسًا على الصانع والمرجمن يحترق بيته» 
وقد اختلف فيههم. 


)١(‏ قوله: (فأوقد نارًا) ساقط من (ر). 
(؟)انظر: المدونة: 7/ .07١‏ 

(9) في (ر): (دون). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (أحدهما) ساقط من (ر). 
() قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 


أ م 
مه 


وإن اشترط عليه ألا يوقد نارًا فأوقدها فاحترقت الدار ١"‏ وغيرها؛ ضمن 
الدار المكتراة خاصة إذا كان الوقيد على صفة لو أذن صاحب الدار المكتراة فيه 
لم يكن لمن يليه في ذلك مقال؛ لأن التعدي عليه هو من حقه. وإن كان على 
صفة يكون لجاره منعه؛ ضمن جميع ما احترق. 

فصل 
افيمن اكترى دارًا ثم أكراها لثان فهدمها] 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دارًا ثم أكراها فهدمها الثاني: فضمان ذلك على 
مكتريها الثاني دون الأول”'". ولم يذكر صفة الضمان ولا الحكم في الكراء. 

وكذلك إذا اكترى”" دارًا فهدمها ولم يكرها؛ فيختلف في صفة الضمان 
وسقوط الكراء. وإن هدمها المكتري؛ كان صاحب الدار بالخيار بين أن يضمنه 
قيمتها على أنه لا كراء فيها ويفسخ الكراءء أو يغرمه قيمتها على أنها مستثناة 
المنافع سنةً إذا كان الكراء سنة ويكون له الكراء. 

وإن هدمها صاحبها؛ كان المكتري بالخيار بين أن يفسخ عن نفسه 
الكراء(2» أو يأخذ فضل قيمة الكراء إن كان أكثر من المسمى. وإن هدمها 
أجنبي؛ سقط مقال المكتري في ذلك الكراءء لأن المنافع في ضان بائعها - 
وهو'” المكري- حتى يقبضها المكتري» ويكون صاحب الدار بالخيار بين أن 


)١(‏ قوله: (الدار) يقابله في (ر): (هي). 
(9) انظرة المدونة: 891/9 ْ 
(9) في (ر): (أكرى). 

(5) قوله: (الكراء) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (بائعها وهو) ساقط من (ر). 
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يغرم الهادم قيمتها على ألا كراء فيهاء أو يغرمه قيمتها مستثناة المنافع سنة 
ويأخذه بالمسمى الذي أكرى به؛ لأنه دين كان له على المكتري أبطله بهدمه 
لتلك الدا”. 

فأما إن أكراها المكتري ثم هدمت؛ فإنه لا يخلو هدمها من أربعة أوجه: 
إما أن يكون ذلك من صاحبهاء أو من المكتري الأول أو الثاني» أو أجنبي. 
فإن هدمها صاحبها بدئ بالمكتري الآخرء فإن رضي بفسخ الكراء عن 
نفسه”"؛ كان المقال بين المكتري الأول”" وصاحب الدارء وهو بالخيار في 
ثلاثة أوجه: بين أن يفسخ عن نفسه الكراءء أو يأخذ منه فضل قيمة الكراء على 
المسمى إن كانت القيمة أكثر» أو يأخذ منه فضل ما أكرى به من الآخر على 
المسمى إن كان هو أكثرهما؛ لآنه أبطله عليهم بهدم الدار. 

وإن هدمها المكتري الأول؛ كان ربها بالخيار» إن شاء أغرمه قيمتها الآن 
على أنه لا كراء فيها وينفسخ الكراء» وإن شاء أغرمه قيمتها على أنها لا تقبض 
وعلى أنها تقبض إلى سنة ويأخذ منه الكراءء» ثم يعود المقال/ اعد ب | 
فيكون للمكتري الآخر أن يرجع على من أكرى منه بفضل قيمة الكراء إن 
كانت القيمة أكثر من المسمى» أو يفسخ عن نفسه الكراء إن كان المسمى أكثر. 

وإن هدمها المكتري الآخر؛ كان لربها أن يغرمه قيمتها بتلا على ألا كراء 
فيهاء وإن شاء قيمتها على أنها تقبض إلى سنة ويغرمه مع ذلك ما اكترى به من 
المكتري الأول؛ لأنه دين له أبطله بهدمه الدار» وللمكتري الأول أن يرجع على 
(1) في (ر): (المنافع). 


(1) قوله: (عن نفسه) في (ت): (عنه). 
(") قوله: (الأول) ساقط من (ر). 


5 الله 

الثاني بقيمة''' فضل الكراء إن كان فيه فضل. 

وإن هدمها أجنبي؛ كان المقال بين صاحب الدار والهادم» وهو بالخيار بين 

ركه 00 اوهل ا ١‏ حفن اليم واه جين كان 

اعسسة وينفسخ الكراء ولا مقال لواحد من المكتريين على 
ححرة . 


)١(‏ في (ر): (بفضلة). 
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باب 
0 فيمن اكترى دارًا ولم يسم عياله 0 
ولا ما يعمل فيها 


قال''": ويستحب لمن اكترى دارا أن يسمي عياله وما يعمل فيها؛ لأنه 
أسلم للغرر فإن لم يفعل جاز. وله أن يسكن بها أحب من العيال ما لم يتفاحش 
ذلك ويرى أن ذلك يؤدي إلى تغير الدار وتلويثها فيمنع من ذلك؛ فإن قدر 
على أن يحط من ذلك ما يضرء وإلا أكراها ولم يفسخ الكراء. 

وإن ذكر عدد عياله ثم أحب أن يتزيد من الملك أو ممن يسكن معه؛ لم 
يمنع مالم يأت ضررا. ويختلف إذا اشترط عليه صاحب الدار ألا يسكن معه 
آخر فتزوج أو اشترى رقيقا؛ فقال ابن القاسم: ذلك له. إلا أن يكون في ذلك 
ضرر فيمنع"". 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن اشترط شرطًا ليس بفاسد ولا ينتفع به 
مشترطه هل يوفي به؟ والقياس في هذه المسألة أن يوني له بشرطه؛ لأن الشرط 
هاهنا حماية لما يخاف أن يدخل من الضررء فأشبه من استأجر أجيراً ليرعى له 
مائة شاة وشرط عليه ألا يرعى معها غيرهاء وهو لو رعى معها خمسين لم يكن 
في ذلك ضرر بالمائة» فقال ابن القاسم: يوفي له بشرطه'". فألزم الشرط وإن 
كان لا يضر؛ لأن لصاحب الغنم أن يزيد على نفسه في الإجارة ويفعل ذلك 
حماية لئلا تؤدي الزيادة إلى مضرته. 
)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر). 


(0) انظر: المدونة: 7/7 677. 
(*") انظر: المدونة: 58/7 5. 


رت 


6١ 


أ ار 
حظهة 


وكذلك رب الدار يحط من الأجرة لمكان الشرط حماية لئلا تؤدي الزيادة إلى 


5 مضرة» وهو سيق لوجهين؛ أحدهما: أن معلومًا أن المسكرة الذي/ يسكنه 


الواحد أنظف وأسلم منه إذا سكنه أكثر من ذلكء مثل: الزوجة» والولد 
والعيال. والوجه"'' الثاني: أن الشرط في هذا ليس لغير معنى» وأن القصد حماية 
كا تقدم؛ لئلا يؤدي ذلك إلى الضررء فإن فعل قوم كراءها على ألا يسكن معه 
أحد وعلى من أسكن معه فيكون له المسمى وفضل ما بين الكراءين. 
فصل 
اآفيما يجوز للمكري عمله 
ل الدارالتي اكتراها] 
وأما ما يعمله فيهاء فقال ابن القاسم: له أن يعمل فيها ما شاء من الأمتعة 
والدواب والأرحية والحدادين والقصارين مالم يكن ضررا”'"» وهذا إذا عمل 
واحد منهم رحاء'"' وجعل يعمل فيها القصار والماشية والنفر عند أهل الرباع 
ضرر ولا شك فيه؛ إلا أن تكون من ديار البادية فلا يمنع من الماشية. 
وأما الدابة الواحدة للركوب؛ فإن كان”*' المكري يعلم أنه ثمن يركب» 
وكانت العادة أن دابة الراكب تكون في داره لم يمنع» وإن لم يعلم أنه من يركب 
أو علم ذلك وكانت العادة أن الدابة تكون خارجة عن مسكنه؛ لأن الدابة 
تلوث الموضع””*' الذي تكون فيه؛ مُنِع. 
)١(‏ قوله: (الوجه) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: المدونة: / 077. 
(*) قوله: (رحاء) ساقط من (ر). 


(5) قوله: (كان) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (المسكن). 
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وكذلك إذا أراد أن يعمل فيها ظروفًا للخلء أو اللبن» أو للدباغ؛ فإنه 
وكذلك لو أراد أن يجلس فيها ليبيع الزيت أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يمنع من 
ذلكء إلا أن يكون ذلك الشأن فيا يعمل في ذلك الحانوت أو في ذلك السوق 


فلا يمنع"". 


1س 
حي ف 


باب 
3 يهن سكن تزوجخه: إلا سكن عه 2 


أواكترته''' أوعند أصهاره أو أبويه 

وقال ابن القاسم فيمن بنى بزوجته في دارها ثم طلبته بالكراء عن"") 
سكناه: لا شيء لها'". يريد: لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة. 

واختلف إذا كانت فيه بكراء وهو وجيبة» فقال ابن القاسم: لا شيء لها 
وهو بمنزلة منزلها. وقال غيره: ذلك لها وعليه الأقل ما اكترت به أو كراء مثل 
ذلك المسكه 7؟). 

والأول أبين إذا كانت نقدتء فإن لم تكن نقدت؛ كان الأمر مشكلاً هل 
أسكنته ليكون هو الذي يدفع أو هي؟: وأرى أن تحلف أنها لم تسكنه إلا ليدفع 
هو ذلك الكراءء ثم يكون عليه الأقل من ثلاثة أوجه: من”" المسمىء أو كراء 
المثل في ذلك المسكنء أو كراء المثل فيما كان يحكم به عليه أن يسكنها إياه إذا 
كان ذلك المسكن فوق ما يحكم به عليه. إلا أن تكون قد أدت الكراء في تلك 
الشهور ثم كلمته بعد ذلك فيضعف كلامها عند”'' قيامهاء وإن كان قيامها”") 
عند شر حدث؛ كان ذلك أبين ألا شيء لها. 


)١(‏ ني (ر): (تكريه). 

(0) ني (ر): (عند). 

(") انظر: المدونة: / 6177. 

(:)انظر: المدونة: 7/ 677. 

(5) قوله: (أوجه من) ساقط من (ر). 
() قوله: (كلامها عند) ساقط من (ت). 
(0) في (ت): (كلامها). 
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وإن كان الكراء مشاهرة ولم تنقد؛ كان القول قولها. وكل هذا إذا كانت 
العصمة باقية» فإن طلقها زال موضع المكارمة وكان لها أن تطلبه بكراء العدة» 
وسواء كانت في منزل تملكه أو بكراء وجيبة أو مشاهرة» نقدت أو لم تنقد. إلا 
أن له مقالاً إذا كانت في مسكن فيه فضل عما كان يحكم به عليه؛ لأنه يقول: إنما 
أغرم عما كان يلزمني أن أسكنها فيه ولو كنت ألزم بالكراء لم أسكن في هذا 
المسكن. وإن كان يسكن بها في مسكن لأبيها أو لآمها؛ كان كمسكنها لا شيء 
لها عن مدة كانت في العصمة./ لذ العادة جاري أن ذلك على وج الكارمة| يل | 
ولا يطلب أحد ذلك إلا عند ما يكون من الاختلاف والمقابحة. 

فأما الأخ والعم فالأمر فيهها مشكل؛ فيحلف ويستحقء إلا أن تطول 
المدة والسنون وهو لا يتكلم على ذلك فلا شيء له. ومثله إذا سكن بزوجته 
عند أبويه ثم طلبا الكراء؛ فلا شيء لما وذلك لأخيه وعمه. إلا أن يقوم دليل 
أن ذلك على وجه المكارمة. . 


© ال 
باب 
5 فيمن أكرى دارا ثم مات ره 
0 أو مات المكتري أو تبين أنه ممن يشرب 5 
الخمر أو يأوي إلى الداربفساد 

ومن أكرى داره ثم مات أو مات المكتري؛ لم ينفسخ الكراء بموت واحد 
ماتر و تراك و ص لحرا ساف اكريا ع2 
مات المكتري تعجل وإن لم ينة ينقضن السكين» لأنه دين ثابت» ولا يصح أن يرثه 
ورثته قبل قضاء ما عليه من الدين؛ لقول الله سبحانه في الميراث: ين بَعْدِ 
وَصِيةٍ يُوصى يبآ أَوْ كين [النساء: ]1١‏ . 

وقد نزلت هذه المسألة في رجل اكترى حمامًا سنة ثم مات قبل انقضائها 
فتنوزع فيها هل يعجلء أو لا يعجل الدين لأن العوض وهو السكنى لم 
يقبض؟ والظاهر من قول مالك وابن القاسم أن يعجل؛ لأنه قال فيمن أكرى 
أرضه من رجل فزرعها ثم مات أو أفلس: إن المكري يحاص”"' الغرماء”". 
فجعل له قبض الثمن قبل استيفاء المنافع. 

وقال فيمن أكرى إبله إلى مكة لتحمل برا ففلس المكتري ببعض الطريق: 
إنه أحق بالبز يباع له وتكرى الإبل للغرماء”. ولا يصح أن يكري منافعه 
التي بالنقد ويتعجل الغرماء ما يباع به ولا يقبض هو ثمن المنافع””» ولا أن 
)١(‏ قوله: (داراً) ساقط من (ت). 
(5) في (ر): (يخاصم). 
(") انظر: المدونة: 051/7. 
(5) انظر: المدونة: 7/ 551. 
(0) في (ت): (المتاع). 
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توقف عليه. فإن قيل: إن الميت في تلك المسألة لم يفلس وأن الورئة يضمنون 
ذلك أو يأتوا بضمين إن لم يكونوا مأمونين؛ فقيل: ذلك أداء'"". 

وقد ذهب إلى هذا أبو الحسن ابن القصارء فقال: إذا مات الغريم قبل 
الأجل إن) يسقط الأجل بموته؛ لأن الدين كان معلقًا بذمته فل) سقط الأصل 
المعلق بها انتقل الدين إلى تركته» فإن ضمنه الورثة تعلق بذمتهم» وإن لم 
يضمنوه قضي من تركته؛ لأن التركة لا يؤمن عليها البقاء. قال ذلك في 
تضاعيف كلام وقع له في مسائل اللعان. 

فصل 
آفيمن أكرى داره لآخر فأظهر 
فيها الفسق وغيرها 

وقال ابن القاسم فيمن أكرى داره من رجل فظهرت منه دعارة» أو فسق» 
أو شرب حمر: فليس لرب الدار أن ينقض الإجارة» والسلطان يكف عنه أذاه 
وعن الجيران» وإن رأى أن يخرجه ويكريها عليه فعل”". 

وأرى أن يخرجه وإن لم يتيسر كراؤها من يومه وما قارب ذلك وتخى حتى 
يأني من يكتربهاء فإن لم يأت مكتر حتى خرج الشهر الذي اكتراه؛ لم يسقط عنه 
الكراء. وكذلك لو تبين أنه سارق يخشى على أبواءها وغير ذلك منه؛ لم يفسخ 
الكراء وأخليت عليه من يومه وأكريت متى أتاها مكتر. 

وقال مالك”" في "كتاب ابن حبيب" في الفاسق يكون بين أظهر القوم في 
)١(‏ قوله: (فقيل: ذلك أداء) يقابله في (ر): (وأتوا بضمين ألا يعجل دين). 


(1) انظر: المدونة: */ 01768. 
() قوله: (مالك) ساقط من (ر). 


0 الل 
دار نفسه: إن السلطان يعاقبه على ذلك ويمنعه منه؛ فإن لم ينته أخرجه عنهم 
و 
وأرى أن يبتدئ بعقوبته لجرمه ثم يخرجه. فإن انزجر وإلا أكريت عليه 
| ب لمان ليت وكان يأ لإيذاء الجيران ويقول: أنا آتي لداري أو ما أشبه ذلك 
بيعت عليه. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ 167 
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باب © 
الرجلين يكتريان حانوتًا 6 
ثم يختلفان 4 صفة الجلوس ف ذلك" 


6إة 


وقال ابن القاسم في قصار وحداد اكتريا حانوتًا ثم تنازعاء فقال كل 
واحد منهما: أنا أكون في المقدم» ولم يكن بينهما شرط: فإن حمل القسم وإلا 
أكرخ غلين 0 

وأرى إن كان حائكًا وخياطًا والعادة كون الحائك داخلاً والخياط خارجًا؛ 
أن يحملا على ذلك ولا يؤدي ذلك إلى فساد. وإن كان فيه شبهة من جمع 
المي نكري أكرى / صفقة واحدة ول يدي شيع لأحداء فهو جق|. ع ) 
من قبله ولا شركة لأحدهما قبل الآخر؛ لأن كل واحد يقول: إن) عقدنا على أن 
لكل واحد منا موضعًا بعينه وليس لك أن تعطيني مالم أشتره» بمنزلة ما لو اشتريا 
عبدًا وثوبًا صفقة واحدة”" من رجل وعقدا بينههما أن العبد لأحدهما والثوب 
للآخر؛ فإنه| يقومانهما ويكون لكل واحد ما اشتراه. 

ولو كان الحانوت”*' يحمل القسم داخله وخارجه؛ لقسم على ذلك. ولو 
كانا بزازين اكتريا حانونًا يحتمل القسم لجلوسه) واختلفا في الجانبين لأن 
أحدهما أفضل لعلاء”"' في القيمة واقترعا عليهم|. 


)١(‏ قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: / 676. 

(*) قوله: (واحدة) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (الحائط). 

(65) في (ت): (لعدلا). 


© ار 
07 0 
0 فيما يحدث بالمكترى من قطر أو هدم 06 

قال''': ومن اكترى بينًا فقطر؛ فإن أصلحه المكري لزم المكتريء وإن لم 
يصلحه لم يجبر عند ابن القاسم وكان للمكتري أن يخرج. وقال غيره: يجبر على 
الإصلاح. 

وأرى أن يجبر في ثلاثة مواضع: إذا كان الإصلاح يسيرًاء وإذا كان كثيرًا 
ويعلم أن صاحبه لا يدع إصلاحه في تلك المدة» وإذا كان يعلم أنه لا يستغنى عن 
الإصلاح في تلك المدة التي أكرى فيها. وإن كان على غير ذلك ل يجبر”". 

وإن اندم شرافات الدار؛ لم يفسخ الكراء ولم يحط من الكراء لأجلها إلا 
أن يكون قد زيد في الكراء لأجلهاء فإن زال الجص من داخلها وأذهب جمالما؛ 
حط من الكراء ولم يكن له أن يخرج: إلا أن يصلحه فلا يحط له شيء”". 

وإن انهدم حائط من داخلها لا منفعة فيه ولا جمال؛ لم يحط له شيء» وإن 
كان على غير ذلك حطء وإن كان الحائط مما يلي خارجها وانكشفت لأجله؛ 
فإن كانت النفقة فيه يسيرة جبر على إصلاحه؛ وإلا لم يجبر وكان للمكتري أن 
يخرج. إلا أن يتطوع المكري بإصلاحه ولا تلحق المكتري مضرة. إلا أن يصلح 
فلا يكون له أن يخرج. 

وقال أصبغ في "كتاب محمد": / إن خرج ثم أصلحء فإن تطاول ذلك في 
البنيان؛ لم يكن عليه أن يرجع. وأما الأيام وفوق ذلك قليلاً لا كثير ضرر عليه 
)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر). 


(0) في (ر): (يجر). 
(©) قوله: (فلا يحط له شيء) يقابله في (ر): (فلا يخرج). انظر: المدونة: ”/ /011. 
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فإن الباقي لازم له'". 

يريد: إذا لم يجر بينهما قول بعد الخروج. وأما إن كان خروجه على وجه 
الفسخ وتراضيا بذلك؛ لم يكن هناك رجوع. وإن كان ليرجع إذا أصلح؛ جبر 
على الرجوع. 

وإن انهدم بيت من داخلها ولم ينكشف من خارجها وكان البيت أقل 
المكترى؛ حط ما ينوبه» وإن كان الجل كان له أن يخرج. وقال ابن حبيب: إن 
قال المكتري أنا أصلح ما انهدم من مالي؛ ل كك لصاخت الدار أن يمنف”: 
لأنه في منعه مضار لمنعه ما ينفعه ولا مضرة عليه؛ فإن انقضت الوجيبة أخذه 
بقيمته منقوضًاء إلا أن يكون بإذنه فيأخذه بقيمته قامًا. 

فصل 
افيمن اكترى أرضا فانهار بئرها 
أو غارماؤها وأبى المالك أن يصلحها! 

وقال مالك فيمن اكترى أرضًا"ا ثلاث سنين فلا زرع اهارت البئر أو 
تغور ماؤها””' وأبى ربها أن يصلح: إن للمكتري أن يصلح بكراء سنة لا أكثر 
منه» فإن زاد فهو متطوع”. 

وقال في المساقي سنين فيغور ماء البئر: إن للمساقي أن ينفق”"' بقدر 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 79/9 . 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 78/17 . 
(") قوله: (أرضًا) ساقط من (ر). 


(5) في (ر): (أنهارها). 
(5) انظر: المدونة: #/ 55م /01717. 


(5) في (ر): (يصلح). 


2 ال 
نصيب صاحب الحائط سنة لا أكه (". 

يريد: أن يسلف ذلك من عنده حتى يصلح الثار للبيع. وقال في الذي يرتهن 
الزرع أو النخل وا بئر فتهور ويأبى المالك من إصلاحه: إن للمرتهن أن ينفق من 
ماله وتكون نفقته في الزرع وفي رقاب النخل لثلا مهلك رهنه ويبدأ من الرهن ب| 
أنفق» وإن بقي شيء كان لربه» وإن لم يوف لم يكن له على أصله على المالك للزرع 
والنخل شيء'". ولم يجبر صاحب النخل”" والحائط على الإصلاح كما لم يجبر 
صاحب الدار في الكراء» وجعل للمكتري أن يصلح البئر من كراء تلك السنة 
ومن نصيبه في المساقاة؛ لئلا يلك زرعه وعمله في الخائط. 

ولا يخلو فساد البئر وغور الماء إذا أكريت الأرض من أن يكون قبل حرث 
الأرضء أو بعد أن قلبت ولم تزرعء أو بعد أن زرعتء أو بعد أن رفع زرعه 
وحدث ذلك في سنة أخرىء فإن لم يكن عمل شيئًا؛ حير صاحب الأرض بين 
أن يصلح أو يأذن له في الإصلاحء فإن أبى رد إلا أن يرضى أن يصلح على ألا 
يحط عنه من الكراء شيء. وكذلك لو قلبت الأرض ول تبذر فلا يجبر صاحب 
الأرض على أن يعمل من كراء تلك السنة» لأنه متى ردت الأرض كان كراؤها 
بينهم| هذا بقيمة الكراء غير محروثة» وهذا بقيمة حرثه؛ فإن لم يوجد من يكتريها 
عاد الجواب إلى ما تقدم وزرعت”*' لئلا بلك خدمته فيها. 

وأما إن أنفق فكانت النفقة أكثر من سنة”*'؛ فإن كانت الزيادة ما لا يقدر 


(١)انظر:‏ المدونة: "ا/ /671. 
(1) قوله: (شيء) ساقط من (ر). 
في (ر): (الأرض). 

(5) في (ر): (لوزعت). 

(6) قوله: (سنة) في (ر): (نفقته). 
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على أخذه في مثل استغزار الماء» أو بناء والأحجار لرب البئر؛ فلا شيء له 
/ وإن أتى با أتم به من الأنقاض"'' من عنده؛ كان له أن يأخذ تلك لاعس[ ب | 
إلا أن يشاء صاحب البثر أن يعطيه”"' قيمتها منقوضة. 

وكذلك المساقاة إذا فضل له شيء بعد بيع" نصيب صاحب الحائط من 
الثمرة؛ فالجواب على ما تقدم. وعلى قول غيره في الديار: إن صاحبها يجبر على 
إصلاحهاء يجبر هذا على إصلاح البئر وكنسها. 

وأرى أن يجبر إذا كانت نفقة الإصلاح يسيرة أو كثيرة وكان متى عادت 
إليه بادر إلى إصلاحهاء أو كان يعلم أنها تحتاج إلى مثل هذا الإصلاح في هذه 
السنة» وإلالم يجبر. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": يجبر الراهن على إصلاح البئر حتى يتم 
الزرع والثمرة إن كان له مال» وإن لم يكن له مال نظر فإن كان بيع بعض 
الأصل خيرًا بيع منه'*' ما يصلح به. فإن تطوع المرتبن بالإصلاح ورأى أن 
ذلك خير لرب الأصل”*؛ / جاز وكان الأصل في يديه رهنًا بها أنفق'' » فيجبر 00 
الراهن على الإصلاح بخلاف المكريء لأنه في الرهن الثار للراهن وعين 
متاعه الذي يبلك. وني الكراء إن هلك زرع المكتري. 


(1) في (ر): (الإنفاق). 
(؟) قوله: (أن يعطيه) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (بيع) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (منه) ساقط من (ت). 

(0) في (ت): (الأرض). 

.757/٠١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


ست عب هو 

رسف القت 

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب" في المساقي يتوخى فيه”'' قدر 

نصيب الحائط من الثمرة بعد طرح مؤنته فيها: فيكلف أن يخرج قيمة”"' ذلك 

معجلاً فينفقه إن كان كافياء فإن أعدم» قيا, للعاما : أخرج مثله مره عندك 
ِ يآ فإن أعدم, قب خرج مثله من 

ويكون نصيبه من الثمرة رهنًا بذلك» وإلا فسلم الحائط إلى ربه ولا شيء 


)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ت). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 0165/ا6١.‏ 
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باب 
5 4 الدعوى ف الكراء وإذا اختلفا 4 قدر 00 
0 الكراء"' أوك جنسه أوادعى الساكن أنه ©) 
سكن باطلة”) 


قال”": وإذا قال المكتري اكتريت بهذا العبد. وقال الآخر: بهذا الثوب؛ 
تحالفا وتفاسخاء وعلى المكتري إن كان سكن شيئًا كراء المثل والعبد والثوب 
للمكتري”؟". وكذلك إذا قال صاحب الدار: أكريتك بائة دينار. وقال 
المكتري: بائة إردب قمحاً؛ أنه”* يتحالفان ويتفاسخان وعليه فيها سكن 
كراء المثل. 

وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في الكتاب؛ لأنه قال: وهو بمنزلة ما لو قال 
هذا بائة وهذا("' بعشرة وأتيا ب) لا يشبه؛ أنه يتحالفان ويتفاسخان وعليه من 
الكراء قيمة ما سكن. قال: وهو بمنزلة الاختلاف في السلعتين””". 

وزية اننا" لو قال: هذا عد وهذا كوت فثال هو رنهرلة إذا أنباي لا 
يشبه» وهذا عمدته في الجواب» وإذا أتيا با لا يشبه؛ رجع إلى كراء المثل فلم 


)١(‏ قوله: (في قدر الكراء) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (سكن باطلا) يقابله في (ت): (باطل). 
(*) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (للمكري). 

(5) قوله: (قمحاً أنهما) ساقط من (ر). 

() في (ت): (وقال هذا). 

0) انظر: المدونة: 7 678. 

(8) قوله: (ما) يقابله في (ت): (بمنزلة). 


6 لقف 
يقبل قول الساكن لأن الشأن العين. فقوله: (بقمح) قد أتى فيه بها لم يشبه"", 
ولم يقبل قول صاحب الدار في المسمى؛ لأن الساكن أتى ب) لا يشبه بالقدر من 
العين» وإنما كتم'"' أن يكون الكراء بالعين. ولو قال الساكن: برائة دينار. وقال 
صاحب الدار: بوائة إردب قمحًا؛ كان القول قول الساكن مع يمينه إذا أتى با 
يشبه في القدرء بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه الغارم وقد أتى با يشبه”" في 
لجنس والقدرء وفي المسألة الأولى أتى ب| لا يشبه في الجنس وكتم القدر. ولو اتفقا 
أن الكراء بعين واختلفا في قدره. فقال الساكن”؟؟: حمسون. وقال الآخر: مائة» فإن 
اختلفا قبل السكنى تحالفا وتفاسخاء وإن كان بعد مضى السنة؛ كان القول قول 
الساكن مع يمينه إذا أتى بها يشبه. وإن اختلفا بعد مضى ستة أشهر؛ كان القول قول 
الساكن في الماضي وتحالفا وتفاسخا في الباقي» وهذا إذا لم يكن نقد. فإن نقد سين 
دينارًا واختلها قبل”*' السكنى؛ تحالفا وتفاسخا على قول ابن القاسم. 

وإن كان قد نقد خحمسين واختلفا وقد" مضت السنة؛ كان القول قول 
الساكن مع يمينه أنه لم يبق عنده شيء وأن كراءه كان بخمسين» وإن مضت 
ستة أشهر كان القول قول الساكن مع يمينه في الماضي» ويختلف في 
الباقي» فقيل”" تلك المدة التي مضت طول في النقد فالقول قول صاحب 
)١(‏ من قوله: (وهذا عمدته... بالم يشبه) ساقط من (ر). 
(7) قوله: (كتم) ساقط من (ر). 
() قوله: (ب) يشبه) في (ر): (ب) لا يشبه). 
(4) قوله: (الساكن) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (في). 
(6) قوله: (كان قد نقد حمسين واختلفا وقد) ساقط من (ت). 
0) في (ر): (هل). 
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الدار”'' مع يمينه ويسكن الآخر نصف المسكنء إلا أن يقوم بعيب الشركة 
فيرد. وقيل: الطول ليس بفوتء فيتحالفان في الباقي ويتفاسخان. وقد مضى 
وجه ذلك في كتاب السلم الثاني. 

ون افا في لكراء بقمح أو غيه م يكال أو يوزث واختف في/ تدده[ يي 
كان بمنزلة اتفاقهما في العين واختلافهم| في قدره'"". وإن اختلفا في المدة» فقال 
أحدهما: مشاهرة. وقال الآخر: بالسنة. كان القول قول من ادعى المشاهرة إذا 
كانت تلك العادة أو كانت العادة مختلفة» وإن كانت العادة السنة خاصة؛ كان 
القول قول من ادعاها من مُكر أو مُكترء والديار والفنادق والحوانيت في ذلك 
سوا 

فصل ٠‏ 
افيما إذا اختلف المتكاريان 2 التسمية] 

وإن اختلفاء فقال الساكن: أسكنتني باطلاً. وقال الآخر: أسكنتك بكذا 
وكذا وأتى في التسمية با يشبه؛ كان القول قول صاحب الدار مع يمينه ويأخذ 
التسمية» وهو قول ابن القاسم. وقال غيره: عليه الأقل من قيمة ما سكن أو ما 
اذعاه ماحم الدا تعد ااني. 

/ ومدعي الهبة على ثلاثة أوجه: فإن لم يكن لدعواه شبهة تكون اطبة 3 
لأجلها؛ كان القول قول المالك بغير يمين. وإن كانت شبهة ودلائل على الهبة؛ 
كان القول قول مدعيها بيمين» وقد تكون تارة بغير يمين. وإن أشكل الأمر؛ 
(1) قوله: (صاحب الدار) يقابله في (ر): (الساكن). 


(؟) قوله: (واختلافههما في قدره) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: المدونة: / /072. 


29 للسمر 
كان القول قول المالك. 

واختلف في اليمين؛ فإن كانا أجنبيين لا قرابة بينهها ولا صداقة ولا فقر 
تكون الهبة لأجله؛ كان القول قول المالك بغير يمين إذا كان ما ادعاه من 
المسمى'''» مثل: كراء المثل فأقل؛ فإن كان أكثر من كراء المثل إلا أنه يشبه أن 
يكريه به؛ حلف المالك”" وحده عند ابن القاسم؛ لأن الساكن بمنزلة من 
اعترف بالكراء وكتم التسمية. وعلى قول غيره: يحلف الساكن وحلده أنه لم 
يكتر منه بها قال ويغرم كراء المثل ولا يمين على الآخر. 

وإن كان الذي ادعاه المالك لا يشبه أن يكترى به على حال؛ حلف 
الساكن وحده على القولين جميعًا وغرم كراء المثل. وإن كانت هناك شبهة 
لسكناه باطلاً وكان الذي ادعاه المالك مثل كراء المثل فأقل؛ حلف وحده 
وأخذما ادعاه. 

وصفة يمينه أن يحلف أنه لم يسكنه باطلاً لا غير. وإن كان ما ادعاه فوق 
كراء المثل إلا أنه يشبه أن يكترى به؛ حلفا جميعًاء يحلف المالك أنه لم يسكنه 
باطلآء ويحلف الآخر أنه لم يكتر بتلك التسمية وغرم كراء المثل. 

وإن قام للساكن دليل على أن سكناه كان باطلاً لقرابة أو صداقة لا يشبه 
أن يسكنه معها بكراء وأن الذي أوجب ذلك اختلاف حدث أو كان؛ مثل: 
الأبوين» والابن» أو الزوجة تسكن زوجهاء كان القول قول الساكن مع يمينه 
أنه يشترط عليه كراء؛ فإن لم يدع المالك أنه اشترط عليه كراء؛ لم يكن عليه 
يمين. وإن طالت السنون وهو لا يؤدي كراء وخرج من المسكن وطالت 


()قوله: (من السى) سافظ من (ر 
(0) في (ر): (الساكن). 
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الشقون” 7" وهو ل يطلب كراء؛ كان أبين في سقوط دعواه» ويشترك الأجنبي 
مع القريب والصديق في هذا الوجه إذا طالت المدة بعد خروجه ولم يطلبه 
لكيه 


)١(‏ من قوله: (وهو لا يؤدي كراء... السنون) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (في) ساقط من (ر). 


©2 لدع 
باب 
3 اختلاف رب الداروالساكن 0 
بعض بنائها وبعض أنقاضها 

وإن اختلفا في فرش الدار أو في شيء من أبوابها؛ كان القول قول صاحب 
الدار مع يمينه» إلا أن يقوم للآخر دليل على صدقه من جدة البناء أو باب 
وضعهء ويقول صاحب الدار: كنت وضعته في وقت كذاء لوقت لا يشبه أن 

8 يكون ى)/ قال ألا يتغير؛ فيكون القول قول المكتري. 

وإن اختلفا في شيء مقلوع؛ كان القول قول المكتريء إلا أن يقوم لللآخر 
دليل على قوله. مثل: أن يكون للبيت فرد باب» ويقول: لم يكن له غيره. 
ويقول أهل المعرفة: إن هذا المقلوع صاحبه. أو يختلفان في خشبة وقد زال 
موضعها من السقف. وهي مثله في النقش والصنعة فيصدق صاحب الدار» 
وقد" يقوم دليل على صدق الساكن؛ لأن هذه جديدة وغيرها قديمة» أو هذه 
قديمة والسقف جديد. 

وإن اختلفا في بيت» فقال المكري: كان فيها. وقال الآخر: لم يكن فيه”") 
أنا بنيته.. فإ كان لا يشبه أن يكون إلا قديًا؛ صدق صاحب الذار بغير يمين. 
وإن كان لا يشبه أن يكون إلا محدثاً؛ قبل قول المكتري بغير يمين. وإن أَشْكَل 
الأمر؛ كان القول قول صاحب الدار مع يمينه. وإن أقرّ أنه أَذْنَ له في بناء بيت 
وأشْكل الأمر فيه هل كان قبل أو بعد؟ قيل لصاحب الدار: فأين الموضع 
الذي أذنت له يبني فيه؟ فإن ذكر موضمًا لا يشبه أن يعمل فيه بيتً؛ قبل قول 


(1) في (ر): (أو). 
(7) قوله: (لم يكن فيها) ساقط من (ر). 
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المكتري مع يمينه» وقد يكون هذا البيت هو تمام الدار ولا يعمل في غير ذلك 
الموضع. وإن ذكر موضعًا يشبه أن يعمل فيه بيت؛ كان قد أتى كل واحد منهم| 
بها يشبه» فقال ابن القاسم: القول قول المكتري لأنه عنده مؤتمن"". فكان 
القول قوله في) اؤتمن عليه أن يفعله وهو البناء» وإن كان ذلك يؤدي إلى إبراء 
ذمته» كا قال في "المستخرجة"”" إذا أَذِنَ لغريمه أن يشتري بالدَّين الذي في 
ذمته» فقال: اشتريت وضاع”"؛ أنه يقبل قوله. وقال غيره: لا يقبل قوله؛ لأن 
الكراء في ذمته فلا يخرجه من الدَّين إلا البينة. 

وإن تصادقا أنه بناه وخالفه فيها أنفق فيه؛ فإن لم يكن حاضراً في حين 
الإنفاق صدق المكتري» وإن كان حاضراً ولم يكن أَذنَ له أن يدفع إلا ما يأمره 
بدفعه كان القول قول المكري”' مع يمينه. 

وقوله: ابن لي بِينًا. بخلاف قوله: كل لي الطعام الذي عندك ويكون 
وديعة عندك؛ لأنه في ذمة فلا تصح الأمانة إلا بعد إخراج ما في الذمة. 

وكذلك قوله: ادفع لفلان؛ لأن فلانًا نما يصح كونه أميناً على ما يصير 
إليه بعد ثبات البراءة للأول. 

وقوله: ابن بالكراء. كقوله: اشتر بالدَّين سلعة. فالشراء يصح قبل إخراج 
ما في الذمة؛ لأنه إذا اشترى وزن / وهو أمين على الشراءء وكذلك البناء يصح 0 
أن يشتري الآجر ويستأجر ثم يزن وهو أمين على الشراء والإجارة؛ لأن ذلك 


(١)انظر:‏ المدونة: / .67٠‏ 
0( انظر: البيان والتحصيل: .577/١5‏ 
(9) قوله: (وضاع) ساقط من (ر). 

() في (ر): (المكتري). 


2 ال 
ليس من حق المداينة ولا تعلق للمداينة الأولى به» وكان القول قوله أنه فعل ما 
اؤتمن عليه» وإذا كان كذلك لم يحمل عليه أنه غصب من اشترى منه ومن 
استأجره حقوقهم. 
فصل 
افيمن وكل رجلا ليكري له داره ] 

وقال ابن القاسم فيمن وَكّل رجلا على أن يكري له دارّاء فأكراها بمحاباة 
أو وهب سكناها أو تصدق به: فإن فات بالسكنى والوكيل ملي؛ غرم كراء 
الدار ولم يرجع به على الساكنء وإن كان فقيراً؛ غرم الساكن ولم يرجع الساكن 
ل 


.67 1/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
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ى باب 2 
0 تفليس المكتري 56 


ومن "المدونة"”'' قال ابن القاسم فيمن تكارى منزلاً سئة ثم فلس بعد 
أن سكن ستة أشهر: كان صاحب الدار بالخيار بين أن يسلم باقي السكنى 
ويضرب مع الغرماء فيه وفي غيره من مال المفلسء إلا أن يدفع إليه الغرماء ما 
را 

وقد قيل: ليس ذلك للغرماء إلا أن يدفعوا له جميع الكراء إذا لم يكن نقد 
شيا والاول احم وان يدون متها له احد زلا أرق أن يخرج 
الغريم بالحضرة ولا تباع لهم”'' جميع المدة الباقية؛ لأن عليه في ذلك حرجاً أن 
يخرج لغير إيواء كى! لا يترك بغير نفقة» والحاجة إلى المسكن كالحاجة إلى النفقة» 
فيترك له من تلك المدة ما يرى أنه يتحيّل لنفسه في شيء ليكتري به عند 
انقضائها. 

وإن كان كراء السنة باثني عشر دينارًا فقدم من ذلك ستة دنانير ثم فلس 
المكتري بعد ستة أشهر؛ كان المكري بالخيار بين أن يسلم باقي السكنى 
ويضرب بالستة الدنانير» أو يأخذ باقي السكنىء أو يرد ما ينوب ويضرب 
بالباقي تما ينوب الماضي في جميع مال المفلس وفي الذي يرد. 

واختلف إذا دفع أحد الغرماء ذلك من مال نفسه هل يكون أحق با يباع 
(1اقرلةة (ومن الدوتة) افطع 1[ 
(0) انظر: المدونة: / 0171. 


(0) في (ت): (يفتدون). 
(5) قوله: (لهم) ساقط من (ر). 


رت 
اب 


0 القن 
به ذلك السكنى حتى يستوفي منه ما دفع إلى صاحب المسكن» وأن يكون أحق 
أصوب» وسواء كان المفلس في الحياة أو بعد الموت» وهو في ذلك السكنئ 
أقوى سبباً من أحيا شيئًا”''؛ ثمرة» أو زرعاً لعمله”". والقياس: أن يكون 
أحق بربح ذلك السكنى من سائر غرمائه؛ لآن ماله سببه وإنما دفع ماله 
لكان ذلك الربح» فيكون أحق به | تقدم في الأجير أنه أحق لما كان عمله 


سبب نائه. 


تم كراء الدور بحمد الله وحسن عونه 


 .)ت( قوله: (شيئًا) ساقط من‎ )١( 
في (ر): (بعلمه).‎ )( 
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أكرية الأرضين”" 
باب 0 
4 إجارة الأرضين وما يكره من ذلك 
إجارة الأرضين جائزة» وقد يندب إلى ترك أخذ العوض عنها تارة» فإن 
اشتريت للكراء أو كانت فاضلة عن حراثته ولكرائها قدر أو لا قدر له”'' وهو 
فقير»؛ جازت إجارتهاء وإن كان موسرًا ولا خطب لكرائها؛ كانت منحتها 
حي لقول النبي عله : ١لأَنْ‏ يدي مح أَحَدُكُمْ أَحَاهُ أَرْضَهُ حَْد من أَنْ يخ 
عَلَيَْا كَرَاجًا مَعْلُومًا». أخرجه البخاري ومسله©». 
فندب إلى ترك المشاححة”” في مثل هذا وإلى المكارمة لما يؤدي إليه ذلك 
من التواصل والتوادد. وأن يستنوا بمكارم الأخلاق» وهو في القريب والجار 
والصديق آكد. 


56 


ومن شح على حقه وأكرى لم يمنع» وقد يستخف ذلك في الطارئ» ولا 
يدخل في الحديث إذا كان الطالب لها وديا أو نصرانيا لقوله الظتتكة: «لأنْ 


)١(‏ قوله: (أكرية الأرضين) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (لها). 

(") قوله: (أحسن) ساقط من (ر). 

(5) أخرجه البخاري: 8/ .١76‏ في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» من كتاب المزارعة» 
برقم »)5١175(‏ ومسلم: 1717/4» في باب الأرض تمنح, من كتاب البيوع» برقم (75895). 

(4) قوله: (المشاححة) في (ر): (المشاحنة). أي: المنازعة وهي إذا تنازع شخصان على شيء لا 
يريد كل واحد منهما أن يفوته. وتَشاح الْحَضْمانٍ في الْجَدَلِ كذلك بتصرف. انظر: لسان 
العرب: 7/ 540. 


أ 01 
عي 


سم 


1 كراء الأرض] 
كراء الأرض جائز للالك وللمستأجر لماء وكذلك إن كانت عارية 
وقصد المعير ليتمول المعار تلك المنافع؛ وإن كان قصده عينه بالانتفاع”"' لم 
يكن له أن يكريهاء فقد يعير الرجلٌ الرجلٌ”" ثوبه أو دابته لينتفع بذلك ويكره 
أن يراه على غيره» وأن يسلم'”" الدابة لمن يركبها والدار لمن يسكنها ولو علم 
ذلك ما أعاره» فمثل هذا يمنع من إجارته؛ إما أن ينتفع بنفسه أو يرده. 
وكذلك الحبس إذا كان القصد أن يملكه تلك المنافع ليتموها؛ كان له أن 
يبيعهاء وإن كان القصد انتفاعه بنفسه؛ لم يكن ذلك له فقد يعلم المحبس من 
سي عليه الإتلاف فيريد بالسكنى أو الحراثة استئثاره/ بذلك فيمنع من 
بيعها؛ لأنه ضد ما قصده المحبس. 
وكذلك الزوجة تُسْكِن الزوج دارها سنين؛ فليس له أن يخرجها ويكريها 
تلك السنين» ولو طلقها قبل انقضاء تلك المدة؛ سقط مقاله في بقية الأجل» 
ولو مات لم يكن لورثته في بقية الأجل مقال. 
كلل الفهر مركن اضريوة نانب بسرتت اجاة افتطلن زد مريت 
الزوج أو الزوجة؛ فكل هذا إنما يراد به عين المعار. 


)١(‏ قوله: (بالانتفاع) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (الرجلٌ الرجلّ) ساقط من (ر). 
() قوله: (وأن يسلم) يقابله في (ر): (أو يعير). 
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فصل 
آل كراء دور مكة وبيعها] 
| واختلف في كرا دور مكة وفي بيعها فمنع ذلك مالك مرة. وذكر بوي | 
جعفر الأببري أنه كره بيعها وكراءهاء فإن بيعت أو أكريت لم يفسخ. والظاهر 
من قول ابن القاسم في "المدونة" الجواز؛ لأنه قال في فض الكراء في الأرض: 
إنها إذا انبارت البئر؛ أنه يفضء قال: في مثل ذلك دور مكة في إنفاقها في أيام 
الموسم. 
ولم يختلف قول مالك ولا أصحابه أنها فقتحت عنوة وأنها لم تقسم على 
السهمان. واختلف هل من بها على أهلهاء أو أقرت للمسلمين؟ وذكر ابن 
عباس عن النبي عله أنه قال: «مَكَةُ كُلَهَا مبَاح(" لآ تبَامُ َِاعُهَا وَلاَ تُوَاجَرٌ 
و0 
فصل 
ل كراء أرض العنوقا 
ولا بأس بكراء أرض العنوة؛ لأنها على ثلائة أوجه: إما أن يكون قد 
أقطعها الإمام لمن هي في يديه؛ فله أن يبيع الرقاب والمنافع أو يكون أقطع 
المنافع خاصة وقتَا ما فيجوز له بيعها. أو يكون أبقاها لنوائب المسلمين؛ فيجوز 
له أن يكريها ويصرف إجارتها في منافع المسلمينء إلا أن يعلم المتولي لكرائها 
أنه يأكله ولا يصرفه في وجوه الحق فلا تكرى منه. 


(1) في (ر): (مباحة). 
(1) أخرجه البيهقي: 1/ 5, في باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيهاء من 
كتاب البيوع» برقم )١١9415(‏ عن عبد الله بن عمرو. 


2 الاق 

وأما أرض الصلح؛ فيجوز أن تكرى إذا أسلم المصالح عليها أولم يسلم 
ولم تكن عليها جزية» فإن كانت عليها جزية؛ كره للمسلم أن يكتريها منه خيفة 
أن يؤخذ بجزيتها ففيه إذلال له. ولا بأس أن يكري المسلم أرضه من الذمي. 


فال بالك إذا كان لترغرس فنها تك ا فتعضر و 


(١)انظر:‏ المدونة: ”7/ 659. 
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باب 


الوق ت الذي يجوز كراء الأرض فيه 

ومايجوزمن اشتراط النقد ومتى يجب 
النقد إن لم يشرط 

اختلف في الوقت الذي يجوز فيه عقد كراء الأرضء هل تُكرى سنين؟ 

فأجاز مالك وابن القاسم أن تكرى قبل''' أوان الحرث وإن بعد السنة والسنتين» 

فإن كانت غير مأمونة جاز العقد وحده”". وإن كانت مأمونة جاز العقد والنقد. 


564 
6 


وذكر سحئون قولاً آخر: أنها لا تُكرى إلا سنة واحدة» مأمونة كانت أو غير 
مأمونة قرب الحرث”". ولا يجوز كراؤها بالنقد إلا أن تروى ريا مبلغا له كله أو 
لأكثره مع رجاء وقوع غيره إلا أن تكون مأمونة كأمن النيل”؟". 

وقول مالك أحسنء فيجوز أن تُكرى وإن لم يقرب حرثها سنة وسنتين؛ 
لأن المالك يوقف ماله لما يرى فيه صلاحًا وتنمية» وهو في كرائها سنة أَبِين؛ 
لأنه لم يحجر على نفسه الآن انتفاعًا لأنه ليس بوقت انتفاع بهاء وإن أحبٌ البيع 
باع على أنها مستثناة المنافع سنة. 

وإن كان/ أوان حرثها وهي أرض سقي تعمل عملا متواليّا؛ جاز أن 
تُكرى سنينء لأنها حينئذٍ كالديار منافعها متوالية» فإن أكراها هذه السنة 
والثالثة دون الثانية؛ جاز على قول مالك ولم يجز على قول غيره. 


رت 
هإب 


)١(‏ قوله: (قبل) ساقط من (ر). 
() قوله: (وحده) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: / 017"86. 

(5) انظر: المدونة: "ا/ 5 لام 670. 


فصل 
ل اشتراط النقد 2 كراء الأرض] 

وَأما اشتراط النقد فراجع إلى صفة الأرض في الأمن. والآأرض أربعة: 
أرض النيل» وأرض مطرء وذات نهر وذات بثر. 

وأرض النيل ثلاثة: فإن كانت منخفضة تروى وإن نقص النيل؛ جاز 
اشتراط النقد. وإن كانت بعيدة أو مرتفعة يبلغها الماء مرة بعد الوفاء ومرة لا 
يبلغهاء أو لا يطول مقامه عليها؛ لم يجز شرط النقد وكانت كأرض المطر. وإن 
كانت مبسوطة”" لا يخطئها الماء إذا وقٌّ ويقيم على المعتاد؛ جاز اشتراط النقد. 
ومنعه عمر بن عبد العزيز حتى يجري”"' عليها الماء”"» فراعى النادر. 

وكذلك أرض المطر إذا كانت مأمونة وإنما تخطئ في نادر السنين؛ جاز 
اشتراط النقد على قول مالك ولم يجز على قول عمر بن عبد العزيز حتى يجري 
عليها الماء”''» وإن كانت كثيرًا ما تخطئ لم يجز شرط النقد. 

وقد تكون الأرض ذات نشوع يكفيها قليل الماء فإن كثر فسد الزرعء فإن 
كان الغالب السلامة جاز شرط النقد. وإن كان كثيرًا ما تفسد لم يجز. 

وكذلك أرض النهر إن كان كثيرًا مأموئًا بتلك الأرض جاز شرط النقد. 
وهي حينئذٍ آمن من النيل قبل إتيانه؛ لأن هذا موجود وذلك حين العقد 


معدوم, وقد لا يأتي وهي بمنزلة أرض النيل بعد وفائه» وإن كان غير مأمون لم 


)١(‏ في (ر): (متوسطة). 


(0) في (ر): (يخرج). 
(*) انظر: المدونة: ا/ 0 07. 


(:) قوله: (حتى يجري عليها الماء) ساقط من (ر). انظر: المدونة: "'/ ؟ “اه 01"0. 
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د اليفك 

وإن كانت ذات بسر وكان مأمونًا أو غير وا فإن أصلح وفاء 
بشرط الإصلاح”' جاز النقد. وإن كانت غير مأمونة بعد الإصلاحء أو قال”" 

4# 8 ع 

المكري: لا أصلح؛ لم يجز العقد. بخلاف أرض المطر؛ لآن أرض المطر يرجى 

وأن كانت الأرض غرقة وكا اتكشاقه مأمون لن ل موضما/ يسيل من |. وم | 
فإذا خرج عنها كان فيه غنى عن سواه؛ جاز شرط النقد كأرض النيل إذا 
رويت. وكذلك إن كانت لا يكفيها والغالب أن قليل المطر بعد هذا يكفيها. 
وإن كان انكشافه غير مأمون؛ جاز العقد. فإن انتكشف عنها وجب النقد على 
قول مالك”؟) إذا كان الذي أقام عليها كافيّاء كأرض النيل إذا لم يشترط النقد 
حين العقد ثم رويت. 

فصل 
افيما إذا لم يشترط النقد حين العقد] 

وإذا لم يشترط النقد حين العقد افترق الجواب في وقت”*' وجوبه في 
الأرض المأمونة؛ فلا يلزم ذلك في أرض النيل قبل أن تروى. قال ابن القاسم: 
فإن رويت لزم النقد”'". يريد: إذا انكشف الماء عنها وأمكن قبض المنافع . 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 5 .١0‏ 
فم في در ): (الصلاح). 
. (”) قوله: (أو قال) في (ت): (وقال). 
() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١68‏ 
(5) قوله: (وقت) ساقط من (ر). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ١660‏ . 


© الف 

واختلف في ذات السقي إذا كان النهر أو البئر» فقال ابن القاسم: لا 
يجب''' النقد حتى يتم الزرع”". يريد: إذا استغنى عن الماء» فإن كانت بطونًا 
فإذا أتم بطنًا دفع ما ينوبه. 

وقال غيره: إذا اكترى بطنًا لزمه النقد. وإن كانت بطونًا”" لزمه ما ينوب 
كل بطن الآن نقدًا””'. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن ذلك السقي لم يوجد 
بعد وإنما هو شيء تمده الأرض شيئًا بعد شيء؛ ولو لزم الكراء في ذلك الآن 
للزم النقد في أرض النيل إذا بدأ الزيادة وإن لم ترو. 

والقياس: ألا يلزم النقد في أرض النيل وإن رويت؛ لأن المكتري اكترى 
شيئين؛ الماء» ومنافع الأرضء فلا يلزمه النقد بقبض أحدهما. 

وقد يحمل القول في لزوم النقد على قول مالك في "العتبية" في الصانع 
يطلب تقديم أجره؛ قال: ليس ذلك له حتى يبدأ في العمل فيقدم حيئئذٍ إليه”") 


أجره. 
/ فصل 
افيمن اكترى أرضا فزرعها سنة 
ثم انهارت البثرا 


وقال مالك فيمن تكارى أرضًا ثلاث سنين فزرعها سنة ثم اهارت البئر 


)١(‏ قوله: (يجب) في (ر): (يتم). 

(0) انظر: المدونة: ا/ 56 0. 

(*) من قوله: (فإذا أتم بطئا... كانت بطوئًا) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: المدونة: "/ 6528 0552. 

(6) قوله: (وإن لم ترو) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (إليه) ساقط من (ر). انظر: البيان والتحصيل: ٠9/8‏ 5. 
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أو انقطعت العين: فإنه يحسب كل سنة على قدرها وتشاحح الناس فيهاء وليس 
كراء الشتاء والصيف سواء» ولاما ينقد فيه كالذي يستأخر نقده”"". 

ويريد: بكراء الشتاء والصيف في| كان يعمل السنة كلها. 

والنقد على أربعة أوجه: فإن شرط ما ينوب كل سنة عند الابتداء فيها أو 
عند رفع زرعه منها'"؛ كان الفض على السواء» وهي في ذلك بمنزلة اكتراء””" 
الديار والحوانيت مشاهرة أو مساناة فهي على التساوي. 

وإن شرط تعجيل جميعه أو تأخيره؛ فض على القيم» والسنة الأولى أرفع 
قيمة من الثانية ثم الثالثة أقلهن قيمة» وسواء شرط”'' تعجيل جميعه أو تأخيره. 

وإن ام شترطا تعجيله كان بمنزلة رجل جمع في عقد شراء سلعة نقدّاء 
وأسلم في أخرى إلى سنة وأخرى إلى سنتين وكلهم في الصفة سواء» ومعلوم 
أن ما يتعجل قبضه يشترى بأكثر مما يقبض إلى سنة””» وما يقبض إلى سنة 
يسلم فيه أكثر مما يقبض إلى سنتين. 

وكذلك إن شرطا تأخير الجميع فالأولى بمنزلة من اشترى سلعة حاضرة 
لينقد ثمنها بعد ثلاث سنين» والثانية بمنزلة من شرط أن يدفع الثمن إلى 
ستتين؟ لأنه إذا قبض المنافع تأخر الثمن ذلك القدر وفي الثالثة إلى سنة» 
ومعلوم أن من اشترى ثلاث سلع صفقة واحدة على أن يدفع الثمن مختلمًا إلى 
)١(‏ انظر: المدونة: / “077 . 
() قوله: (منها) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (اكتراء) ساقط من (ر). 


(5) في (ر): (شرطا). 
(0) قوله: (مما يقبض إلى سنة) ساقط من (ت). 


تسريه حيء جيه 
له لدو 
ثلاث سنين وإلى سنتين وإلى سنة؛ إن كان ما بعد الأجل زيد في الثمن» وقد 


تقدم في الكتاب الأول هل يصلح"'' من الكراء إذا اهارت البئر قبل أن تقلب 


)١(‏ في (ت): (تصح). 


كناب كراء الدور والأرضين ا 


59 باب ع 
6 افيمن اكترى أرضا ولم يزرعها 6 


ومن اكترى أرضًا فلم يتم زرعهاء كان في الكراء على ثلاثة أوجه؛ 
أحدها: ألا كراء عليه كان امتناع تمامه في إبان"'' الزرع أو بعده. والثاني: عليه 
الكراءء كان امتناعه في الإبان أو يقد والقالق: لا كراء عليه إذا كان امتناعه 
في الوبان وذلك عليه بعده. 

فإذا كان السبب في ذلك الأرض أو الماء”"'؛ قحط المطرء أو انهارت البئر» 
أو انقطعت العين» أو كانت الأرض كثيرة النشوع أو الدود أو الفأر؛ لم يكن 
عليه كراء» وسواء هلكت في الإبان أو بعده. 

وإن كان سبب ذلك طيراء أو جرادًاء أو جليدًا0"» أو بردّاء أو جيشًا 
اجتاحه. أو لأن الزَّرِيعَة لم تثبت؛ لزم الكراء» هلك في الإبان أو بعده. 

وإن غرقت الأرض افترق الجواب؛ فإن غرقت في الإبان في وقت لو زال 
عنها أعاد زراعتها سقط الكراء» وإن غرقت بعد الإبان لزم الكراء. وإنما سقط 
الكراء””' إذا كان امتناع تمامه من قبل الماء؛ لأن الماء مشترىء فإن لم يحصل 
المبيع لم يستحق العوض» وسقط إذا كان ذلك من سبب الأرض؛ لأن مصيبة 
المنافع من بائعها حتى تقبض على وجه السلامة بخلاف بيع الرقاب» ولم 
يسقط إذا كان هلاكه من برد أو ما ذكر معه؛ لأن جميع ذلك عاهات تخص 
)١(‏ في (ر): (أوان). 

(0) في (ر): (إنما). 
(*) قوله: (أو جليدًا) ساقط من (ت). 
(4) قوله: (وإنها سقط الكراء) ساقط من (ر). 


© لق 
الزرع لا سبب للمكري فيها من قِبّل مائه ولا من أرضه. وهو كغاصب 
0 غصب الزرع خاصة:» ويسقط إذا كان / بغرق في الإبان؛ لأن مقام الماء عليها 

في الإبان كغاصب حال بين المكتري وبين منافع الأرض لو رفع يده لقدر على 
إعادة زرعه» وهو بعد خروج الإبان كغاصب أفسد الزرع؛ وبمنزلة البرد 
والجليد» وإن كان يقدر على إعادة بعضها لو زال؛ سقط عنه كراء ما كان يقدر 
على حرثه. 

وأرى إن غرقت بعد خروج الإبان؛ ثم ذهب عن قرب بعدما أفسد 
الزرع ثم لم تمطر بقية السنة وعلم أنه لو لم يفسد لم يتم الزرع؛ أن يسقط عنه 
الكراة: 

واختلف إذا أذهبه السيل» فقال مالك في "كتاب محمد": عليه الكراء0©. 
يريد: إذا جاءه السيل بعد ذهاب الإبان. 

وأرى إن أذهب السيل وجه الأرض قبل الإبان أو بعده لا كراء عليه. 
وقد قيل: إن السيل إذا أذهب وجه الأرض نقص لنفعتهاء وأنه هو المكترى 
والذي طاب للحرث. هذا إذا كان المرغوب فيه والمقصود وجه الأرض فزال 
سقط الكراء. 

واختلف إذا نبت في أرض الذي جره السيل إليه لمن يكون؛ فقال في 
"المدونة": هو للآخر”'". وقال سحنون في "كتاب ابنه": إن جره السيل قبل 
أن ينبت كان للثاني» وإن جره بعد أن نبت كان لزارعه. وقال أيضًا: هو للآخر 
وعليه للأول قيمته مقلوعا. وقيل: هو للأول وإن جره السيل وهو بذر وعليه 


.1751 بعدها في (ت): (قال محمد). وانظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ )١( 
.6069 / (؟)انظر: المدونة:‎ 


كناب كراء الدور والأرضين 0 


زعا لا 
ل . : 
يعبر تعر" فوخي أن انكوة الك 


. وهو أحسن؛ لأن ذلك ملكه نبت في ملك غيره بوجه شبهة 


وقال ابن القاسم فيمن حصد زرعه في أرض غيره فانتثر منه حب فنبت 
قابلاً: فلا شيء له فيه وهو لصاحب الأرضص”". فهذه بخلاف الأولى؛ لأن هذا 
هو الشأن الذي يتبين منه*) ويرفع الأول على ألا حق له فيه ولو لم يحصده» 
ولكن أتى عليه برد بعد تمامه فانتثر ونبت قابلاً؛ كان على الخلاف المتقدم هل 
يكون للأول أو للثاني. 

فصل 
آفيمن اكترى أرضًا كراء فاسدا 
ولم يزرعها! 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى أرضًا كراء فاسدًا فلم يزرعها: إن عليه 
كراءها. 

وكذلك إذا كان الكراء صحيحًا وحبسه السلطان عن زراعتهاء أو لم يجد 
البذر» وليُكرها إذا لم يقدر على زراعتها. وقوله هاهنا في الكراء الفاسد هو 
المعروف من قوله. 

وقال في كتاب الشفعة فيمن أَعْمَرَ عْمْرَى على عوض فاغتلها المعمر: إن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 171. 
(1) قوله: (بغير تعدٌ) ساقط من (ر). 
(*) انظر: المدونة: / 668. 


(5) قوله: (الذي يتبين منه) يقابله في (ت): (أن ينتثر منه). 
(5) انظر: المدونة: 5577/77 0. 


اي 

(47: 0 لصم 
الغلة للمعمر؛ لآن الضمان من صاحبها. وعلى هذا لا يكون على المكتري كراء 
فاسدًا شىء؟ لأنه : تمكين ل وقد كان الواجب ألا يحرثها وصاحبها عالم 
ج11" قرت 

ومحمل قوله في البذر على أن المكتري وحده عجز عنها؛ لأنه قادر على أن 
يكريها. ولو كانت شدة فلم يجد أهل الموضع البذر؛ سقط عنه الكراء. وكذلك 
إذا قصد السلطان بحبسه"" أن يحول بينه وبين زراعتها وكرائها؛ فلا شيء له 
عليه» وإذا لم يقصد بذلك وإنما طلبه بأمر ظلً فكان ذلك سبباً لامتناع حرثها؛ 

2 
فصل 
ل قحط المطر قبل الزراعة] 

وإن قحط المطر قبل الزراعة عن بعض الأرض؛ لزمه ما سلم, إلا أن 
يكون السالم الأقل فيكون له رده. وإن زرع جميعها ثم هلك وسلم الأقل؛ كان 
عليه كراء ما سلم» قال مالك: إذا كان له قدر وفيه منفعة» وإن لم يكن له قدر 
ولا له فيه منفعة؛ لم يكن عليه فيه كراء””. 

قال ابن القاسم 5 'أكتانت محمد" : إذا كان السالم مثل الخمسة فدادين 
والستة من المائة وشبهها؛ فلا كراء عليه. قال الشيخ”"©: يريد إذا كان ذلك 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/65 .50١‏ 
(1) قوله: (0) ساقط من (ر). 
(©) في (ت): (بجيشه). 
(5) قوله: (لم يكن عليه كراء) يقابله في (ت): (كان عليه كراؤها). 
(5) انظر: المدونة: ا/ 676 . 
(5) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر). 


كناب كراء الدور والأرضين ددم 


مفترًا في جملة الفدادين المكتراة؛ لأن ذلك كالهالك وكثير من الناس لا يتكلف 
جمع مثله إذا كان ذلك مفترقًا('» فأما لو سلمت الخمسة فدادين أو الستة على 
المعتاد من سلامتها لزم كراؤها. 


)١(‏ قوله: (إذا كان ذلك مفترقًا) ساقط من (ت). 


باب 


فيمن استأجرأرضًا ليزرعها فاحب أن 
2 ص يغرسها أويزرعها/ ئ غير ما اكتريت له #4 
وإذا انتقتضتالسنون التي 
اكتراها وفيها غرس أو زرع 
وقال ابن القاسم فيمن استأجر أرضًا عشر سنين يزرعها فأحبّ أن 
يغرسها: فذلك له إذا لم يضر بالأرض"". وكذلك إذا استأجرها ليزرعها 
شعيرًا فأحبٌ أن يزرعها حنطة؛ لم يمنع إذا لم يضر. 
ويختلف إذا استأجرها على أن لا يزرع فيها إلا الشعير فأراد''' أن يزرعها 
حيظة أوغيرها اتش عرد مد و الشون فز سك ونن ذلك لام شرظ 
جائز لا منفعة فيه؟ فقيل: يوفي به لأنه شرط جائز. وقيل: لا يوفي به لأنه لا 
ويختلف إذا شرط ألا يزرع فيها إلا هذا الشعيرء فقيل: الشرط فاسد لأنه 
حجر عليه أن يتصرف فيه إلا للزراعة. وقيل: جائز. 
فصل 
افيمن اكترى أرضا سنين ليغرسها شجرًا 
0 فإن اكتراها سنين ليغرسها شجرًا فانقضت المدة المكتراة؛ / كان المكري 
بالخيار بين أن يأمره بقلعها أو يأخذها بقيمتها مقلوعة. وإن أحب المكتري أن 


.0178//7 قوله: (بالأرض) ساقط من (ر). انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) في (ر): (فله).‎ 


كنات كراء الدور والأرضين له 


يكتريها عشر سنين أخرى؛ جاز ونقد تلك الشجرء فإذا انتقضت هذه السنون 
كان بالخيار حسبم| تقدم في الأول لولم يكرها منه المدة الثانية» وإن أحبٌّ بعد 
انقضاء العقد الأول أن يكريها من غير المكتري الأول جازء ويقال للمكتري 
الأول: أرض المكتري الآخر أو اقلع شجرك. وقال غيره: ليس بمستقيم حتى 
يتعامل صاحب الأرض والغارس على ما يجوز ثم يكري أرضهه إلا أن يكريه 
على أن يقلع الشجر"'". 

فرأى الكراء فاسدًا لما كان صاحب الأرض بالخيار في أخذ الغرس أو 
تركه» وحمل الكراء على أنه لم يسقط حقه في الغرس» وأن المكتري دخل على إن 
أخذ صاحب الأرض الغرس بقيمته كان له ما سوى مواضع الشجرء وإن م 
يأخذها كان له جميع الأرض» وهذا غررء إلا أن يبتدئ صاحب الأرض مع 
الأول فيأخذها بقيمتها ويكريه ما سوى مواضعها وفنائهاء أو يترك حقه فيها 
ويكريه جميع الأرضء وحمل ابن القاسم الكراء على جميع الأرض وأنه أسقط 
حقه في الغرس. 

ويختلف إذا أسقط حقه في الغرس وأراد المكتري الثاني أن يأخذه بقيمته 
مقلوعًاء هل له ذلكء أم لا لأن الحق كان في ذلك لصاحب الأرض» فأسقط 
حقه فيها ومكن الغارس من قلعها؟ وبيان ذلك في كتاب الشفعة. 

فصل 
افيمن اكترى أرضا عشر سنين 
فانقضت وي الأرض زرع] 
وإن انقضت العشر سنين وني الأرض زرع؛ لم يكن للمكتري الأول ولا 


.617"94 انظر: المدونة: ا/‎ )١( 


رت 


لاه / 


( 
ب 


1ك للحم 
لغيره أن يكتري إلا ما بعد هذا الزرع؛ بخلاف الغرس. 

واختلف في حكم هذا الزرع فيا بين المكري والمكتري على ثلاثة أقوال؛ 
الروايات: كراء المثل على حسب ما أكراه. وقال غيره: لم يكن للمكتري إذا م 
يبق من شهوره ما يتم زرعه فيه أن يزرع» فإن تعدى وزرع كان عليه فيم| بقي 
لمدة الزرع”'' بعد تمام أجله الأكثر من كراء المثل أو حساب ما أكري”". 

وقال: ليس للمكتري أن يزرع ذلك البطن إذا كان لا يتم في أجله. فإن فعل 
وهو عالم؛ كان متعديًا ورب الأرض بالخيار إن شاء حرث أرضه/ وأفسد زرع 
هذاء وإن شاء أقره وكان له الأكثر من المسمى أو كراء المثل 7 . 

وإن زرع وهو يرى أنه يبلغ عند انقضاء الوجيبة فجاوز ذلك بالأيام 
والشهور؛ لم يكن له أن يفسده وعليه أن يقره على مثل وجيبته الأوللى. وقول 
ابن القاسم أحسن؛ لأن الشهر الباقي داخل في الكراء» ولو كان يتم فيه البطن 
لعمله””'؛ فكان من حقه إذا كان لا يتم أن يحط عنه ويرد ما ينوبه من المسمى» 
إلا أن يتراضيا أن يكريا ذلك البطن ويقتس] ما يكرى به على قدر ما لكل واحد 
منهم| فيه”"' '» فيجوز إذا عرف ما ينوب كل واحد منهم”"' قبل العقد» فإن بادر 
)١(‏ انظر: المدونة: 674/7. 
() قوله: (للدة الزرع) ساقط من (ت). 
0 انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١69‏ 
(:) انظر: المدونة: 5/ .١957‏ 
(5) في (ر): (لعلمه). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١09‏ 
(0) من قوله: (فيه فيجوز إذا عرف... واحد منهما) ساقط من (ر). 


كناب كراء الدور والأرضين ف 


إلى عمله لم يكن على حكم المتعدي فيقلع عليه؛ لأن له فيه شركًا وهو الشهر 
الأول» وعليه في الشهر الثاني إجارة المثل؛ لأنه لم يقر أنه رضي بها على المسمى. 
ويختلف إذا رضي فيه بالمسمى هل يلزمهم| ذلك» أو يرد فيه إلى إجارة المثل لأنه 
وقت الالتزام لا يدري ما ينوبه من جملة السنة فهو بمنزلة جمع سلعتين. 


فصل 
افيمن اكترى أرضا سنين فانقضت 
وذ الأرض غرس] 


وإن انقضت السنون وني الأرض غرس فاكتراه المكتري الأول عشر 
سنين أخرى على أن تكون الشجر بعد هذه العشر سنين لصاحب الأرض؛ لم 
يجزء وإن نزل ذلك وم ينظر فيه إلا بعد السنة والسنتين وقد تغيرت الشجر؛ لم 
يكن فوئًاء ونقض الأمد”'' فيها؛ لأنه أبقاها على ملكه ما بينه وبين الأجلء ولم 
يمكن من التمادي إلى بقية الأجل؛ لأنه كراء فاسد. 

وإن أحبٌّ صاحب الأرض أن يأخذها الآن بقيمتها مقلوعة؛ كان ذلك له 
لأنه غرسها لتقلع بعد الأجل» بخلاف الغراسة الفاسدة إذا غرس على أنها 
لصاحب الأرض بعد الأجل فتؤخذ الآن بقيمتها قائمة؛ لأنه لم يدخل على أن 
يقلع» وهذا غرس على أن يقلع إذا انقضى الأجلء فإذا أعطى قيمتها مقلوعة م 
يظلم بشيء» وكذلك لو قال: أكريك عشر سنين على أن نصف الشجر لي 
ونصفها لك بعد العشر سنين. فإن قال: على أن لك نصفها من الآن؛ جاز عند 


5 5 : 1 5000 7 زفق 
ابن القاسم. وقال غيره: لا يجوز / وهو فسخ الدين في الدين”" 3 


)١(‏ في (ت): (الأمر). 
(؟) انظر: المدونة: "ا/ .65٠‏ 


2 الم 

يريد: أنه يمكن أن يكون قد اختار أن يأخذها بقيمتها'"' مقلوعة ثم انتقل 
إل أن يدفع عن القيمة منافع الأرض. وأرى أن يوكل ذلك إلى أمانته ويعلم أنه 
متى اختار أن يأخذها بالقيمة لم يجز أن يدفع عن ذلك منافع الأرض. ويجوز على 
قول أشهب أن ينتقل إلى دفع المنافع» لأنه يجيز أن تؤخذ منافع من دين. 

والجواب على تسليم القول بفساده؛ أن يفسخ البيع في ذلك النصف إذا 
كان معيئا مالم يتغير» فيمضي بالقيمة يوم تراضيا بالعقد الثاني؛ لأنه مقبوض في 
أرضه. ولو قال: على أن لك نصفه من الآن شائعًا ولا تقاسمني حتى ينقضي 
الأجل فتغير بعد ذلك؛ لم يكن فونًا لأنه غير ممكن منه. وقيل: ذلك فوت وإن 
كان فيه تحجير» وأما النصف الآخر فهو باق على ملك صاحبه. 


(1) في (ر): (بعينها). 


كناب كراء الدور والأرضين كا 


باب 
بك فيمن اكترى أرضا على أن يغرسها عو 
42 فإذا انقضى الأجل كانت الشجر 060١‏ 
لصاحب الأرض 


وقال ابن القاسم فيمن اكترى أرضًا عشر سنين على أن يغرسها شجرًا 9 
وسَمَّيّنا الشجر على أن الثمرة للغارس؛ فإذا انقضى الأجل/ كانت سجر يم | 
لصاحب الأرض: لم يجز لأنه لا يدري بم أكرى أرضه ولا ما يسلم منها'". 
وقال غيره: يدخل في بيع الثمر قبل بدو صلاحه وكراء الأرض بالثمرة”". 
ولا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يدخلا على أن يغرس الشجر على ملك 
الغارسء أو على ملك صاحب الأرضء أو بينهما الأمد فيقولا: إذا خرج كانت 
الشجر لصاحب الأرض. فإن شرطا أن يغرس على ملك صاحب الأرض؛ 
كان غرسها فوئًاء وهي لصاحب الأرض وعليه قيمتها يوم غرست وقيمة 
سقيه وخدمته إلى يوم المحاكمة» ولصاحب الأرض على الغارس قيمة”" ما 
.انتفع به من الثمر. وقيل: ليس بفوت والغرس على ملك الغارس؛ لأن شرطه 
أن ينتفع بثمراته تحجيرء ولصاحب الأرض على الغارس قيمة ما نفعت 
الأرض الغرس وثمنه.» وللغارس ثمرته إن كان أثمر» ثم اختلف هل تكون له 
قيمته قائّا أو مقلوعا؟ وقائّ) أحسن؛ لأنه غرسه بإذن المالك» ولو كان الحكم 
أن يعطي قيمته مقلوعًا؛ لم أر أن يخرج إلا بعد تمام السنين المكتراة» لأن عليه في 
)١(‏ قوله: (يسلم منها) يقابله في (ر): (سلم فيها). 


(؟) انظر: المدونة: "/ ٠‏ 05. 
() من قوله: (سقيه وخدمته... قيمة) ساقط من (ت). 


01 
حقه 


إخراجه ضررًاء ىا قال في المساقاة سنين يعمل سنة: لا يخرج للمضرة في فسخ 
ذلك الآن. فكذلك هذا عليه مضرة في إخراجه. وأن يعطي قيمته مقلوعا 
مضرة لعظم نفقته ثم يبطل عليه عمله. 

وإن غرسه على مِلْكِ نفسه؛ لم تتعلق قيمته بذمة صاحب الأرض بنفس 
الغرسء وعلى المكتري قيمة ما انتفع بالأرض والغرس إلى يوم يحكم به 
لصاحب الأرضء ثم يختلف هل تكون قيمته قائأ أو مقلوعًا؟ وقاثً) أحسنء 
وقد تقدم وجه ذلك؛ لأنه غرس بإذن المالك ليتبقى ذلك. وإن قال: اغرسها 
فإذا انتقضى الأجل كانت لك ولم يزد على ذلك؛ كان محمله على أنها من الأول 
على مِلْكِ الغارسء لقوله: فإذا انقضت السنون كانت لكء فهي قبل الانقضاء 
لهء فالجواب فيها على ما تقدم إذا قال: أنا أغرسها على مِلُكي» ويدخله على ما 
قال غير ابن القاسم بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه إذا انقضى الأجل وفيها ثمر 
لم يبد صلاحه؛ وكراء الأرض بالطعام إذا كانت الثمرة حينئذ تراد للأكل""؛ 
لأن المفهوم من ذلك تسليم الشجر على ما هي عليه وليس أن يبقى له في 
الشجر حق. ولو قال: أكريك عشر سنين على أن تبني فإذا انقضى الأجل كان 
البناء لك؛ جاز إذا وصف ذلك البناء» للأن الصفة تحصره ويقدر على أن يأتي به 
على تلك الصفة» ومأمون سلامته من الغرر بتغير حدثه'"" في مثل تلك المدق 
وسواء قال: ابْنِهِ على ملكك أو على مِلْكي؛ ذلك جائز. ولم ير ذلك في 
الغرس؛ لأنه إن وصف صفة لم يدر هل تأتي في ذلك الأجل على تلك الصفة أم 
لا. ولو قال: على أن الأرض والبناء بيننا نصفين؛ جاز. ولا يجوز أن يقول: على 


)١(‏ قوله: (للأكل) في (ر): (إلى الأجل). 
(1) قوله: (من الغرر بتغير حدثه) ساقط من (ر). 


كناب كراء الدور والأرضين 2 


أن الأرض والغرس بيننا للجهل ب يأتي عليه الشجر. ولو لم يضرب في الغرس 
نجلا وقال“ إذا يلغت كذا وعدا سفنة”'" كانت الأرضن والعددز ييا محال 
ذلك. وأجاز ذلك أشهب وإن ضربا الأجل. ومنعه محمد بن عبد الحكم وإن 
م يضربا أجلاًء ورأى”" أن الغرر على حاله بمنزلة لو ضربا أجلاة”"؛ لأنه لا 
يدري كيف يأتي» ولآن المعروف في الجعالة فيا يطول ويشغل عامله » أو 
كان فيا يملك من الأرضين/ وإن ترك العامل انتفع الجاعل”, ار 
اكترى أرضًا عشر سنين فغرسها ثم استحقت فإنه [. هن البدامتي 

يسقيه”" العشر سنين ثم هدم لأنه على ذلك بنى. 


©( 


.181 /8 السَّعْفٌ: هو أَغصانٌ التخلة. وقيل: هو التخلة نفسها. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
قوله: «(ورأى) في (ر): (وأرى).‎ )9( 

(") انظر: النوادر والزيادات: /1/ /78. 

(4) قوله: (عامله) في (ر): (على أصله). 

(0) قوله: (الجاعل) بعدها في (ت): (المنع). 

(7) ما بين المعكوفتين بياض في (ت) و(ر). 

(0) قوله؛ امن إلبه فى سقيه) ساقظ من (ر): 


11 
حم له 


باب 


/ فيمن اكترى أرضا متى ينقضي أمدها'") 
5 وهي أرض بعل" أو سقي؛ أو اكترى سنين 
0 غير معينة؛ وإذا أراد المكري أن يشتري ذلك . #2 
ومن اشترى زرعاً ليقلعه ثم اشترى الأرض, 
أو اشترى الأرض ثم اشترى الزرع'" 
ومن اكترى أرضًا سنة يزرعها قمحًا أو شعيرًا؛ كان محمله على بطن 
واحد, فإذا رفع زرعه انقضت سنة؛ وسواء كانت عنده بعلا أو سقيّاء إلا أن 
تكون عادتهم يزرعونها مرتين في السنة فيحملون على عادتهم. 
وإن لم يسم ما يعمل فيها ولا عادة عندهم. أو كانت العادة مختلفة ولا42) 
يختلف كراؤه؛ كان فاسدًا عند غير ابن القاسم ويعمل إن تعاملا بعال على 
الطريق» وإن كانت بالسقي استعملها جميع السنة اثني عشر شهرًا. 
ولو كانت العادة فيا يعمل فيها مختلفة؛ كان فاسدّاء مثل القول في كراء 
الدابة ولا يسمى الصنف الذي يحمل عليها؛ فأجازه ابن القاسم””. ويحمل 
عليها ما لا يضر بها. ومنعه غيره حتى يسمي ذلك الصنف . 


)١(‏ قوله: (أمدها) ساقط من (ر). 

(1) البَعْل: هو ما شرب بعروقه من الأرض بغير سَفّي من ساء ولا غيرها. انظر: لسان العرب: 
١ل/لاه.‏ 

() قوله: (الزرع) بعدها في (ت): (في المدونة). 

() في (ر): (بها). 

(0) انظر: المدونة: ا/ .5/٠‏ 
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وكذلك الأرض تختلف مضرة ما يعمل فيها من الأشياءء إذا عمل فيها 
هذه السنة لا يمنع أن يستعمل السنة الأخرىء ومنها ما يذهب بقوتها 
ويضعفها فلا ينتفع بعملها''' في السنة الثانية» ومنها ما لا يتتفع بها الثانية ولا 
الثالثة إلا على ضعف. وما لا يفيد كبير فائدة. ومضرة الشعير أقل من مضرة 
القمح. ومضرة القمح أقل من مضرة العلس"". 


فنصل9» 
فيما إذا اكترى كل سنة بدينار 
ولم يسم عدد السنين 


وإن اكترى كل سنة بدينار ولم يسم عدد السنين؛ كان كل واحد منها 
بالخيار ما لم يحرث أو يقلبها في السنة”*"» فيلزمه في تلك السنة ثم هما بالخيار 
في الثانية”*' مالم يشرع في العمل» وإن زرعها المكتري؛ لم يجز لصاحب الأرض 
أن يشتري ذلك الزرع على البقاء وإن كان في أرضهء ويدخله بيع الزرع قبل 
بدو صلاحه. 

وكذلك إن باع المكري الأرض لم يجز للمشتري أن يشتري ذلك الزرعء 
وليس بمنزلة الأرض والزرع لمالك واحد فيبيع الأرض ثم يبيع الزرع من 
مشتري الأرض. فقيل: يجوز لأنه يلحقه بالعقد الأول ويصير كأنه بيع واحد. 


)١(‏ قوله: (فلا يتتفع بعملها) ساقط من (ر). 

(؟) العَلَسٌ: هو صرب من الي جيّد غير أنه عَيَء الاستقاء. انظر: لسان العرب145/1. 

() قوله: (فصل) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (في السنة) ساقط من (ت). 

(4) قوله: (الثانية) بعدها في (ت): (ما لم يشرع في عملها وعلى أحد قولي مالك في أول سنة وإن 
م يكمل فهو بالخيار في الثانية). 
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2 م 
وقيل: لا يجوز لأن العقد الأول قد انبرم ولا يصح إلحاقه. وقيل: يجوز إن 
َربَ ولا يجوز إن بَعْد. وقيل: لا يجوز وإن قَرَبَ. وهو أحسن. فإن بَعدَ ما 
بينهما لم يجز» والقول بالمنع وإن قَوْبَ أصوب؛ لأن البيع الأول'' قد انعقد 
حقيقة والعقد الثاني" منفرد لا يصلح دخول فيه. 

ولو وهب الأرض؛ لم يجز لمن وهبت له أن ب يشتري ذلك الزرع ولا يلحق 
البيع بالهبة فيصير كأنه وهب الجميع. وإن جهل مُكري الأرض فاشترى ما 
فيها من الزرع فلم ينظر في ذلك حتى تغير بنماء أو أصابته عاهة؛ لكان ناؤه 
وهلاكه من زارعه وإن كان سقيه على مشتريه» لأن سقيه عليه بالحق المتقدم 
بعقد الكراء. وشراء صاحب الأرض فيه بمنزلة شراء”" الأجنبي 

وكذلك قول ابن القاسم في الْعَرِيّة يشتريها المعري: إن الجائحة من المعرّى!*) 
وإن كان السقي على صاحب النخلء لأنه يقول: أنا أسقي بالحق الأول الذي 
تدم وجوبه علي بِالْعَرِيّةه وشرائي فيها بمنزلة لو اشتراها أجنبي. 

فصل 
[فيما إذا اشتري زرع لم يبد صلاحه 
على القلع] 


ومن اشترى زرعًا لم يبد صلاحه على القلع» ثم استأذن صاحب الأرض في 


إن إيقائه حتى بيدو صلاحه. أو اكتزف الأرض/ ليقره ه حتى يبدو صلاحه؛ لم جز 


)١(‏ قوله: (الأول) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (الثاني) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (شراء) ساقط من (ت). 
(5) في (ر): (المعري). 
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لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك ولا شيء عليه''' فيما بينه وبين الله عز 
وجل؛ لأن الزرع إذاً بيع على البقاءء ويزيد في الثمن لذلك ولا يدري هل يسلم أم 
لاء ولو اكترى الأرض ليقره'" ولا يقلعه؛ لم يجرذلك”". 


)١(‏ في (ت): (له). 
(0) ني (ر): (ليغره). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١777/1١1١‏ 


ر 
5 


ا وعم 
59 باب ب 
6 اختلاف المتكارين 5 

قال''': وإن اختلفا هل حرث متعديًا أو بكراء؟ فإن كان حرثه بعلم 
صاحب الأرض؛ كان القول قول الزارع أنه لم يتعد. ولا خلاف في ذلك؛ وإنما 
الخلاف في المستحق”'"' من الكراء هل المسمى أو المثل إن كان كثيرًا؟ فإن كان 
المسمى الذي يقول المكتري أنه اكترى به مثل كراء المثل فأكثر؛ غرم ذلك 
المسمى من غير يمين على واحد منهما. وإن كان المثل أكثر كان القول عند ابن 
القاسم قول الزارع مع يمينه إذا كان أتى ب| يشبه'". وقال غيره: القول قول 
صاحب الأرض مع يمينه/ ويأخذ كراء المثل. وإن كان حرثه بغير علم 
صاحب الأرض كان فيه قولان؛ هل اختلافهها شبهة يسقط عنه حكم 
التعدي» أو ليس بشبهة ويكون القول قول صاحب الأرض وهو قول ابن 
القاسم؟ وجعل غيره ذلك شبهة يسقط عنه حكم التعدي. فعلى قول ابن 
القاسم يحلف صاحب الأرض أنه لم يُكْرِه ويكون معه على حكم التعدي”*) 
فإن كان في الإبان ولم يبرز الزرع أو برز ولم يكن في قلعه منفعة؛ كان له أن 
يأخذ الأرض بزرعها ولا شيء للزارع» وإن كان في قلعه منفعة؛ كان له أن 
يأمره بقلعه ولربه أن يقلعه. 


واختلف إذا أحب صاحب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعاً فأجيز 


(0) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(0) ني (ر): (المستقبل). 

(" انظر: النوادر والزيادات: /ا/ /ا/737. 

(5) من قوله: (فعلى قول ابن القاأسم... التعدي) ساقط من (ر). 
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ومنع» والإجازة أحسنء وليس يدخل هذا في النهي عن بيع الزرع قبل بدو 
صلاحه؛ لأن ذلك في بيعه على البقاء فيزيد في الثمن لمكان البقاء”"2 ولا يدري 
هل يسلم أم لا ؟ وهذا يأخذه بقيمته مطروحاً ول يزد البقاء شيئّاء فإن سلم 
فهو له. وإن لم يسلم لم يكن له على البائع شيء» وإن أحبٌ أن يقره بالكراء 
وكان ذلك قبل بروز الزرع أو بعد بروزه وقبل أن يكون في قلعه منفعة؛ لم يجز 
ذلك؛ ويدخله بيع الزرع قبل بدو صلاحه على البقاء؛ لأنه صار لرب الأرض 


بتنمية”"' أرضهء إلا أن يكون قصده إثبات التعدي. 


ويرى رأيه هل يأخذه بالتعدي أو يمضيه له ويطلبه”" بالكراء؟ فيجري 
على قولين فيمن خير بين شيئين» وإن كان في قلعه منفعة فأقره لربه بالكراء” ب 
جاز ذلك على قول من منع أن يأخذه بقيمته مقلوعًاء ويختلف فيه على من 
أجاز له أخذه بالقيمة» فإذا قدر أنه لم يختر الأخذ”” جازء وإذا قدر أنه لما 
قن ثم انتقل إلى تسليمه؛ لم يجز. والأول أحسنء ومحمله فيه على 
أنه لم يأخذه حتى يعترف بأنه أخذه ثم انتقل إلى هذاء وعلى قول غير ابن 
القاسم: لا يكون له إخراجه؛ وإنا مقاله في الكراء» فإن كان المسمى الذي 
ادعى أنه اكتراها به مثل كراء المثل فأكثر؛ حلف الزارع وحده أنه لم يتعد ولم 
)١(‏ من قوله: (فيزيد في الثشمن. .. البقاء) ساقط من (ر). 
(؟) في (ر): (بقيمته). 
(©) قوله: (له ويظلبه) ساقط من (ر): 
(4) قوله: (بالكراء) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (لم يختر الأخذ) في (ت): (لم يجز الآخر). 
(5) في (ت): (هلك). 
(0) قوله: (أخذه) بعدها في (ت): (كأنه أخذه). 


2ت الل 
نمه 


يحرث إلا على تراض منه» وليس عليه أن يحلف على التسمية أن العقد كان به؛ 
أن ال نلق . ١‏ ءَ ١‏ 

ن الذي ادعاه ' يجب إذا كان بوجه شبهة أن ذلك للذي اعترف به» وإن 
كان كراء المثل أكثر حلف الحارث. 


)١(‏ قوله: (ادعاه) ساقط من (ر). 
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5 باب 0 

6 كراء الأرض بما يخرج منها 5 
/الأرض فيا تكرى به على ثلاثة أوجه: جائز» وتمنوع. ومختلف فيه 00 

فيجوز با ليس بطعاء”'' وذلك في ست مسائل: 


أحدها: أن يكون مما لا تنبته الأرض؛ كالحيوان إذا كان تما لا يؤكل لحمه. 
أو ما يؤكل لحمه ويراد للقنية والصوف والخحرير والمسك والعنير واللؤلؤ. 

والثاني: أن يكون مما تنبته الأرض ولا ينبته الناس؛ كالذهبء والفضة» 
والنحاس» والرصاصء والكبريتء والزرنيخ» والنيل'"» والحشيشء والحلفاءء 
والسان©". 

والثالث: ما ينبته الناس وغَيّرته الصنعة كثيراً وذلك كالبيْلٌ و( كثياب 
الكتان والقطن. 

والرابع: أن يكون مما ينبته الناس” ولكنه ثما تطول المدة بنباته؛ كالشجر 
والحكين"' والتيدل؟"" والعود: 


.067 7 انظر: المدونة‎ )١( 

(1) قوله: (والزرنيخ والنيل) ساقط من (ر). والتْيلٌ: هو نبات الْعِظَلم بِكَسْرِ الَْْنِوَاللّام كي 
يُضْبَعْ به قِيلَ هُوَ بِالْقَار سس نيل وَيُقَالُ لَهُ الْوَسمَةُ وَقِيلَ هُوَ البقم .انظر: المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير: ج ١١/75و5/‏ 770). 

(7) السّمُرٌ: صَرْبٌ من الشّجَرِ صغار الورق قصار الشوك وله بَرَمَةٌ صَفْرَاءُ يأكلها الناس. انظر: 
لسان العرب: 1/5/5". 

(5) قوله: (كثيراً وذلك كالنيل و) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (ينبته الناس) يقابله في (ت): (تغيره). 

(5) قوله (والققن) متاقط من لأرع). 

(90) الصّندال :هو حَشتٌ أحخر ومن الأصنفر انظرة لسان العرتة 7/11 


والخامس: ما يكون من الثمر عن الشجر إذا لم تكن تلك الثمرة طعامًا؛ 
لأنه إذا جاز أن تكرى بذلك الأصل لبّعد نباته؛ كان بها يكون عنه أولى» وذلك 
كالورد» والياسمين» والأصاغ التي تكون عنه كالكافورء واللوبان. 

والسادس: أن تكرى بأرض بملكها أو بأبعاضها كالياقوت والزمرد 
والعقة 0©. 

فصل 
ل كراء الأرض بما يزرع 4 أخرى] 

ولا تجوز أن تكرى”" الأرض با يزرع في أخرى لا بجملته ولا بجزء 
منه» ولا تكرى طائفة بها تخرجه طائفة أخرىء ولا تكرى بمكيلة مما تخرجه 
الأرض المكتراة يكون لأحدهما المكري أو المكتري وللآخر ما بقي» ولا على 
مكيلة لأحدهما وما بقي بينهماء ولا على جزء ثلث أو ربع وزيادة دنانير أو 
دراهم أو عروض. 

فصل 
ل كراء الأرض بجزء مما يزرع فيها] 

واختلف في اكترائه بجزء بانفراده من غير زيادة أو بمكيلة مضمونة من 
جنس ما يزرع فيها على ثلاثة أقوال: فمنعه مالك في الوجهين جميعًا. واختلف 
فيه عن الليث فأجازه مرة بالمكيلة ومنعه بالجزء» ومنعه مرة بالمكيلة وأجازه 
بالجزء. وهذا القسم”" يستوي فيه الطعام الذي تخرجه تلك الأرض؛ 
)العقي هو خور أحن تدلاضتة الفضوصن :انظ لمان العرتة 80/3 


)١(‏ من قوله: (بأرض يملكها أو بأبعاضها... تكرى) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (القسم) ساقط من (ر). 
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كالقمح» والشعيرء والقطاني» وما ليس بطعام؛ كالقطن, والكتان» والحناء. 
وذكر ابن شعبان قال: واستئجار الأرض بالعروض التي تتولد عنهاء مثل: 
الكتان» والعصفرء والخضر وما أشبه ذلكء. ففيه قولان لأصحابنا؛ أحدهما: 
أنه لا يجوز. والآخر: أنه يجوز. أو بالحنطة» والشعير» والحبوبء وبالأول أقول 
وهو قول مالك. 

وأما اكتراؤها بها تخرجه إذا اختلف الجنسان وكان ما تكرى به خلاف ما 
يزرع فيهاء فعلى ثلاثة أقسام: إما أن يكونا طعامًا جميعّاء أو غير طعام؛ أو 
أحدهما طعام والآخر غير طعام. فإن كانا غير طعام'' جاز» مثل: أن يكريها 
بقطن ليعمل فيها كتانًا. ويجوز أن تكرى بغير طعام ليعمل فيها طعامًا؛ كمن”) 


اكترى بقطن أو كتان ليعمل فيها حنطة أو شعيرًا. 

واختلف إذا اكتريت/ بطعام ليعمل فيها طعام أو غير طعام 85ظ 
بطعام مخالف للطعام الذي يعمل فيها. 

والطعام أربعة أصناف9"؛ أحدها: ما لا يخرج منها كاللحم والعسل 
والسمن والملح. 


والثاني: ما يحرج منها ويبعلد أصل نباته؛ كالجوز. واللوزء والتين» 
والرمان» وما أشبه ذلك مما يكون على الشج ©)2. 
والثالث: ما لا يبعل» وهو حبوب تصح إعادته؟؛ كالقمح» والشعير» 


(1) قوله: (فإن كانا غير طعام) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (كمن) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (أصناف) ساقط من (ر). 

(4) في (ر): (البحر). 


3> يالا 
ا 0 
و ىق وعبراهاء 


والرابع: ما لا يصح إعادته ونباته؛ كبعض البقول والقصيل”'". فمنع في 
"المدونة" اكتراءها بطعام لا يخرج منها كاللحم» والعسل إذا كان يعمل فيها 
طعامًا وكان عنده بمنزلة من باع طعاماً بطعام مستأخر”"ا 
ورأى أن ما أخرجت الأرض من الطعام كان صاحب الأرض بائعه. 
وأنكر هذا التعليل بعض أهل العلم» قال: ولو كان ذلك لما جاز أن تكرى 
جوت , 6 (6) ١‏ 5 .| اكء مه بالك 
المجهول. وهذا إلزام صحيحء وليس هو”* ببائع لما تنبته الأرض. 
ولو اكتراها با لا تنبته من الطعام جازء وقد روي ذلك عن مالك وقاله 


غير واحد من أصحابه”" . 


وحكم ما تخرجه الأرض من ثمار ذوات الأصول حكم ما لا تخرجه؛ لأنه 
مما يبعد نباته وهو على حكم الأصل الذي ينبت فيه وهي الشجرء فإذا جاز 
كراؤها بالشجر جاز كراؤها بثارها. 

وقال ابن كنانة في "كتاب ابن حبيب": لا تُكرى بشيء إن أعيد”"" فيها 


() انظ المعونة د 

(؟) قوله: (والقصيل) في (ت): (والقصير). والقَصِيلُ ما اقفُصِل من الزرع أَخْهَرَ والجمع 
تضلذنانظره اة العرت 131 /اههة. 

(9) انظر: المدونة: 7//ا5 6. 

(:)انظر: المدونة: 7/ .66٠9‏ 

(0) في (ر): (هذا). 

(1) انظر: المدونة: / .06٠‏ 

(0) زاد بعدها في (ت): (إليه). 
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نبت» ولا بأس أن تُكرى بغير ذلك من جميع الأشياء كلهاء أكل أو لم يؤكل؛ 
خرج أو لم يخرج. قال» وقال ابن نافع: تُكرى بجميع الأشياء كلها با يؤكل 
منها ومالم يؤكل» خرج منها أو لم يخرج"'"» إذا كان ما تكرى به خلاف ما يزرع 
فيها ما عدا الحنطة وأخواتها”". 

قال الشيخ أبو الحسن"" ظلقه: يختلف على هذا في كرائها بزريعة الكتان 
وبزيته”'» وبالكتان وبم| يسقط منه كالأصطبة”” إذا كان كراؤها ليعمل فيها؛ 
فمنع ذلك ابن القاسم بجميع ما ذكر”''» وأجازه ابن الماجشون ب| ليس عمدة 
فيها كرى به كالأصطبة» وقد تلحق بذلك الزريعة وزيتها؛ لأنها حقيرة في 
جنب ما يعمل فيها وهو الكتان» ويجوز على قول ابن كنانة بالكتان وبزيته مما لا 
يعاد فيهاء ولا يجوز بزريعته. 


)١(‏ من قوله: (قال» وقال ابن نافع... يخرج) ساقط من (ر). 

0 انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 167 . 

(") قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ت). 

(؟) قوله: (وبزيته) ساقط من (ر). 

(0) الأصْطْيّة: هي مُشاقةٌ الكنّانِ. انظر : لسان العرب: .7١6 /١‏ 
(0) انظر: المدونة: 5//7 6. 


بات 

8 اوسوا ون © 

كراء الأرض بالأرض جائز إذا كانتا مأمونتين» كانا يعملان في عام واحد 
أو في عامين. وإن كانت إحداهما مأمونة والأخرى غير مأمونة؛ لم يجز أن يكتريا 
ليعملا في عام ولا في عامين إذا قدمت المأمونة» لأنه نقد في غير مأمون, ولا 
بأس به إذا قدمت التي غير مأمونة فإن سلم زرعها حرثت الأخرىء وإن لم 
يسلم بقيت لربها. ولا يجوز إذا كانتا غير مأمونتين» وإن عملتا في عام فقد 
تسلم إحداهما دون الأخرىء إلا أن تكونا من أرض المطر وهما متقاربتان 
ويعملا في عام؛ لأن حالما في المصابة''' والعدم واحد, الغالب فيهما إما أن 
يصيبا جميعًا أو يعدما جميعًا. 


)١(‏ هكذاني (ر) و(ت). 
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باب 
9 0 ب 
ا إذا اكترى أرضا ليزرعها فاشترط 26 


ثمرتها أوكان فيها زرع فاشترطه'"' 

قال ابن القاسم فيمن اكترى أرضاً ليزرعها وفيها نبذ من نخل فاشترط 
ثمرتها: إن ذلك جائز إذا كان الثلث فأدنى» وإن كان أكثر من الثلث لم يجز. 
قال: فإن اشترطها وهي أكثر من الثلث كانت الثمرة لصاحب الأرض وعليه 
قيمة العمل والسقيء وله في الأرض كراء المثل بغير ثمرة""". وقد قيل في هذا 
الأصل: إن له قيمة العمل مالم يجاوز قيمة الثمرة» فيكون ربها بالخيار بين أن 
يأخذها ويدفع أجرة العملء أو يتبرأ منها. وهو أحسن؛ لأنه لم يستأجره عليهاء 
فيكون له في ذمته الإجارة وإن كثرت وإن) عملها لنفسه. وإن لم يكن فيها 
فضل لم يكن عليه شيء. وإن كانت الثلث فأدنى؛ جاز اشتراطها إن كان طيبها 
قبل أن يرفع الزرع وكانت معه في الأرض أو في موضع واحد والأرض عليها 
غلق؛ فإن كانت في طائفة من الأرض ولا غلق عليها؛ لم يجز ذلك لأنه لا ضرر 
عليه في تصرف صاحب الأرض إليها. 

وكذلك عند ابن القاسم إذا اكترى أرضًا وفيها زرع فاشترطه؛ فإن كان الثلث 
فأدنى وكان طيب ذلك الزرع قبل انقضاء مدة الكراء وهو في" وسط تلك 
الأرض ومعه فيها”*' أو في ناحية وعليها غلق؛ جاز ذلك؛ وإلالم يجز””. 
)١(‏ من قوله: (باب إذا اكترى... زرع فاشترطه) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: ا/ /6601. 
(*) قوله: (في) ساقط من (ر). 


(5) قوله: (ومعه فيها) يقابله في (ر): (أو معه). 
(6) انظر: المدونة: / /661. 


1 


ك1 


2 ال 

وإن اشترط نصف ثمر النخل أو نصف الزرع؛ لم يجز ذلك» لآن مضرة 
التصرف والدخول والخروج قائم؛ / وإنا يجوز ذلك لرفع الضرر في مثل 
ذلك. والقياس ألا يجوز اشتراط الزرع وإن كان تبعاًء بخلاف ثمرة النخل؛ 
لأن الدخل يسقط بلحاً وزهواً ورطباً وتمرا”ا"؛ / ذلك الشأن فيه فيتكرر لذلك 
دخوله وخروجه. 

وكذلك إذا كان فيها بقول؛ فإنه يأخذه على قدر حاجته إليه» والزرع لا 
يسقط منه شيء وإن| يجز مرة واحدة» ولا ضرر في المرة الواحدة إلا أن تكون 
عادتهم افتقاده للتنقية والإصلاح. 

وإذا اكترى أرضاً وشرط عليه رب الأرض أن يكريها ثلاث مرات ففعل 
وكانت ذات بئر فانهارت؛ كان للمكتري أن يرجع على رب الأرض بقدر ما 
ينتفع به لقابل من كراتها'"؛ لأن حرثة واحدة لم يكن بد منها فلا يرجع على 
صاحب الأرض منها بشيء» وحرئتين هما اللتان حرثهما لأجل الشرط 
ومنفعته) لما جميعًا؛ لأن الزرع عن ثلاث أفضل منه عن حرثة» فإن قيل: إنه 
يبقى منه نصف منفعته رجع بقيمة حرثة واحدة وكان للمكتري حرثتان؛ 
واحدة كان يحرثها من غير شرطء وواحدة من اللتين بالشرط. فإن اكتريت 
الأرض في هذا العام من آخر؛ كان الكراء شركة بينهماء لصاحب الأرض كراء 
أرضه على أن له فيها حرثة واحدة وللآخر قيمة حرثتين» وإن لم تكن في هذا 


العام وأكريت في العام”" الثاني وقد ذهب بعض منفعة ذلك الحرث؛ كان 


)١(‏ قوله: (ورطباً وتمراً) ساقط من (ر). 
(0) في (ت): (كراءين). 
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الذاهب”'' عليهم أثلاناء يقال: بكم تكرى هذه الأرض على أنها غير محروثة؟ 
فإن قيل: بدينارين. قيل: فبكم تكرى على ما فيها الآن من الحرث؟ فإن قيل: 
بثلاثة دنانير؛ كان لصاحب الأرض ثلثه وللآخر ثلثاه ما ينوبه من المسمى» 
نز اقيق" الب 

وإن بيعت وكان ذلك الحرث لا يزيد في الثمن؛ لم يكن للمكتري في ذلك 
الثمن شيء؛ وإن كان يزيد في الشمن؛ كان للمكتري من ذلك الزائد ثلثه". 
وإن حرثها المكتري مرة واحدة بالزريعة؛ كان لصاحب الأرض أن يرجع على 
المكتري بقدر ذلك من كراء المثل» يقال: بكم تكرى على أن تحرث مرة؟ فإن 
قيل: ثلاثة دنانير؛ قيل: فبكم تكرى على أن المكتري يحرثها ثلانًا؟ فإن قيل: 
بدينارين؛ كان لصاحب الأرض المسمى ودينار. 


)١(‏ هكذا في (ت) و(ر). 
0( قوله: (تسعا) ساقط من (ر). 
قرف قوله: (الزائد ثلثه) يقابله ف (ر): (الثمن ثلثاه). 


: ع 


بات 


ى ا 
5 فيمن اكترى أرضًا أو إبلاً 
ثم فلس المكتري''' أومات 

اختلف فيمن اكترى أرضًا فزرعها ثم فلس أو مات على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في "المدونة": صاحب الأرض أحق في الفلس من الغرماء؛ 
لأن الزرع في أرضه. ولو مات كان أسوة الغرماء”". 

وفي "كتاب محمد" فهو أحق في الفلس والموت”". 

وعند ابن شعبان أنه أسوة في الفلس والموت. 

وقال فيمن اكترى إبلاً ليحمل عليها بزّا ثم فلس الال فالبزاز أحق بالإبل 
التي في يديه حتى يستوفي كراءه» إلا أن يضمن له الغرماء حملانه ويكترون!؟' له 
من أملياء ثم يأخذون الإبل فيبيعونها. وقال غيره: لا يجوز أن يضمنوا له حملانه. 
وقال سحنون: معنى المسألة إذا كان الكراء مضموئًا. 

قال مالك: وإن فلس البزاز كان الحَّال”"2 أحق بذلك البَرٌّ يباع له حتى 
يقبض كراءه”"' وتكرى الإبل للغرماء7". 


م 


)١(‏ قوله: (المكتري) ساقط من (ت). 

() قوله: (الغرماء) ساقط من (ت). انظر: المدونة: 7/ 071. 
(2 انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 56. 

(4) في (ت): (يكون). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 6551. 

(0) ني (ر): (الحال). 

(0) قوله: (حتى يقبض كراءه) ساقط من (ت). 

(6) انظر: المدونة: 1/ 6701. 
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قال الشيخ تقلة: إذا فلس المَّال''' وكان الكراء على إبل بعينها كان 
المكتري أحق بها قولاً واحداً؛ لأن المنافع المعينة كالسلعة المعينة» وليس للغرماء 
أن ينتزعوها بمثلهاء وإذا لم يكن لهم أن ينتزعوها منه جاز أن يراضيهم على 
تسليمها بمثل رأس المال أو أكثر ومثل تلك المنافع. 

واختلف/ إذا كان الكراء مضموئاء فقال مالك في كتاب المماحلة| 2 | 
المكتري أحق با قدم إليه فيه”" من الغرماء؛ وليس للجّال أن ينتزعه منه'". 
يريد: وإن ل يفلس وكذلك الغرماء. 

وقال في "كتاب محمد": المكتري أحق ولو كان الجمال يريد الإبل تحته!؟. 

وقال غير ابن القاسم في "المدونة": ليس الراحلة بعينها كالمضمون”". 
ول يجعله أحق في الفلس. 

واختلف بعد القول أنه أحق إذا ضمن ذلك الغرماء هل يجوز ذلك؟ وأما 
إذا كان الكراء معيئًا؛ لم يكن لهم ذلك قولاً واحدّاء ويختلف إذا تراضوا'") 
بذلك. 

تم كتاب كراء الدور والأرضين 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ ني (ر): (الحمال). 

(1) قوله: (فيه) في (ر): (إليه بركبه). 
(*”) انظر: المدونة: / 595 . 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١77‏ 
(6) انظر: المدونة: ”7/ 595. 

(0) قوله: (تراضوا) في (ت): (رضوا). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلح نسليما 
كتاب الرواحل والدواب”" 


بارت<") 


56 
6بة 


من باع عبدا وأكرى راحلة ل عقد واحد 


ومن باع راحلة واستثنى منها ركوباً”" أو اكترى راحلة يركبها بعد شهر 
أو شرط الخيار”' والبيع” والإجارة في عقد جائز» فإن بِيعَ عبد''' وركوب 
راحلة”" بعينها أو بغير عينها صفقة واحدة” - جازء ثم هما في الثمن على 
أربعة أوجه: إما أن يشترطا نقده» أو تأخيره» أو نقد بعضه وتأخير بعضه. أو لا 


)١(‏ قد رقمنا الكتاب على نسختي فرنساء وتازة» ورقمناه كذلك لوجود سقط في نسخة فرنسا 
مستدرك في تازة والحمزاوية» ولم نشأ أن نترك ترقيم نسخة فرنساء لما أنها مكملة لبرلين 
وينتظمان معا ديوان التبصرة كاملاء على ما أشرنا له في مقدمة التحقيق. 

(؟) قوله: (باب) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (منها ركوباً) في (ف): (ركوبها). 

() قوله: ( باب: فيمن... أو شرط الخيار) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (والبيع)ساقط من (ف). 

(1) قوله: (بيع عبد) في(ف): (يبع عبداً). 

00 في (ر): (دابة). 

(6) قوله: (واحدة) ساقط من(ر)» و(ف). 


| 
تيمها 


فإن اشترطا نقد حار وشواء كان الركوت مضمونا أوامعينا. 

وإن اشترطا تأخيره جاز في المعيّن» واختلف في المضمونء فقال مالك 
قوق لا قور »تور امم الذي عالدق " روقال يوه لاباين انييقة التلنق" 
وقاله أشهب ف السَّلَمه وقال أيضا”": قد””' اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا 
نأف اذا نقد الذوان وتو . ورأى ذلك ضرورة تنقل الحكمء / وإن كان 


ص 


سرة ان و7 
0 


واختلف إذا شرط أن ينقد ما ينوب الركوب إذا كان مضموناً ويتأخر ما 
ينوب العبدء وهما عارفان با ينوبه» هل يجوز أو يكون فاسداًء لأن المنقود 
مفضوض على الجميع؟ وقوهما: إن هذا للركوب؛ ساقط فعلى هذا القول", 
لا يجوز إلا”"" أن ينقد الجميع. 

وإن لم يشترطا نقداً ولا تأخيراًء وكان الركوب مضموناً جازء ويجب نقد الجميع؛ 
لأن كل واحد بانفراده يستحق تعجيل”' ' الثمن وكذلك الاجتماع. 

وإن كان الركوب لراحلة بعينها كان الحكم أن ينقد ما ينوب العبد» وينقد 


.91/1 انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(0)انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 17. 

(9) في (ر): (أصبغ). 

(:) قوله: (قد) ساقط من (ر) و(ف). 

(0) قوله: (إذا نقد) في (ف): (إن ينقد). 

(1) انظر: المدونة: 7/ 57/7» “/57» والنوادر والزيادات: /ا/ 47. 
(0) انظر: المدونة: "'/ لاا والتفريع: ”/ 117. 

(6) قوله: (القول) ساقط من (ف). 

(4) قوله: (إلا) ساقط من(ف). 

)١(‏ في (ف): (جميع). 
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ما ينوب الراحلة بقدر ما يسير كل يوم. وقد عورض هذا بأن قيل: العقد 
فاسد؛ لآنه لا يدرى ما يتعجل مما يتأخر. 

وقول ابن القاسم أصوب؛ لأن الشأن من التجار أنهم يقدّرون ما ينوب 
كل واحد ليعل) غالي ذلك من رخيصه. ولا يكاد يختلف ذلك إلا يسيراً. وهو 
في هذا أخف من جمع سلعتين”". لأن تلك يستبد كل واحد من البائعين 
بالثمن فيها. وفي هذه جميع الثمن لواحد واليسير الذي بينهما هو الذي" 
تعجله الآن أو بأعنة مفترقاً مع سائر المسافة. وقد أجاز مالك وابن القاسم 
أن يفقه الكزاة لين ولا يكترظ اند ولا حرا "وكرة ستضوضا عن 
ما ينوب كل يوم”'©» وقد تختلف الطريق” في الصعوبة. 

فصل 
ل الشرط 2 كراء الراحلة إن ماتت أخلف مكانها] 

وإن استحقت الراحلة أو ماتث والكراء مضمون أخلفها. وإن كانت 
بعينها انفسخ الكراء في]”'' ينوبها ولزم العبد إن كانت أقل”" الصفقة» وكذلك 
إن كانت الأكثر وقد ركب بعض الطريق» وكان ما ركب إن أضيف إلى العبد 
كان النصف فأكثر. 


)١(‏ ني (ف): (السلعة). 

(؟) قوله: (هو الذي) في (ر)؛ و(ت): (له). 
() انظر: المصدر السابق: الموضع نفسه. 

(5) في (ت) (واحد يوما). 

(0) ني (ت): (طرق). 

(5) قوله: ( الكراء فيا) في (ر)؛ و(ف): (ما). 
(0) قوله: (من) ساقط من (ح)» و(ت). 


7 
:0 لتقف 
واختلف إذا استحق العبد وهو الأكثر وفات الركوب, هل يمفضى بالثمن 
أو بالأقل من القيمة أو الثمن؟ وإن استحق العبد» وقد ركب بعض الطريق رد 
2< 1 5 3 اع ١‏ 
الباقي من الركوب ومضى ما ركب بالأقل من القيمة أو الثمن”". 
ع 5 مع 7 . 5 0 ضر 
0 ومن باع/ راحلة واستثنى ركوبها يوماً أو يومين وهو”" في الحضر أو في”" 
: السفر - جازء ويكره ما زاد على ذلك» ويمنع ما كثر كالجمعة والشهرء وهو إذا 
كان في السفر أبين في الغرر؛ لأنه لا يدري كيف ترجعء ولاهل تسلم. 
وإن اشترط يوماً أو يومين بعد قبض المشتري ومقامها”» - جازء وإن 
كان بعد مقام جمعة أو شهر لم يجزء والمصيبة فيه إذا كان” البيع صحيحاً من 
المشتري» وسواء اشترط اليوم أو اليومين ابتداء أو بعد قبض المشتري» ووافق 
ابن حبيب إذا قبضها”'' المشتريء وكان يعيدها”" إلى البائع بعد يوم أو الشيء 
١ : 2 5‏ ع (0 اي 3 5 
القريت: وخالف إذا كان ركوب البائع إتداء قبل وصبوها إلى الشاريء 
وقال: المصيبة من البائع”'". وقول مالك وابن القاسم أحسن”' '"؛ لأنه ممكن 
من الرقبة يتصرف فيها بالبيع وغيره. 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 5/37 . 
(01(ت) و(ف): (وهي). 
(*) قولة(في) ساقط من (ر). 
() في (ت) (ف)(له ومقامه). 
(6) زاد بعده في (ر): (بعد). 
(5) في (ت) و(ف): (قبضه). 
(0) في (ت) و(ف): (يعيده). 
(8) زاد بعده في (ر): (هو). 


(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7097. 
)٠١(‏ قوله: (مالك وابن القاسم أحسن) في (ت): (ابن القاسم أبين)» وفي (ف): (مالك أبين). 


كناب الرواحل 6 


وإذا كان البيع فاسداً -لأن البائع استثنى أياماً كثيرة- فهلكت في يديه؛ 
كانت مصيبتها منه. 

واختلف إذا كان الاستثناء بعد قبض المشتري لما فهلكت عنده فقال ابن 
القاسم: المصيبة من البائع» وسواء هلكت في يد المشتري أو في”' يد البائع بعد 
أن رجعت إليه”". وفي"كتاب ابن سحنون": إن هلكت في يد المشتري أو تغيّر 
سوقها كانت فوتاً ومصيبتها منهه وإن هلكت بيد البائع قبل أن يتغير سوقها 
عند المشتري كانت من البائع» وإن عادت إلى يد البائع بعد أن تغيرت سوقها؛ 
كانت من المشتري وعليه الأقل من القيمة أو من”" الثمن”). 

فصل 
ل من أكرى راحلة واشترط تأخير ركويها] 

وإن عقد الكراء الآن ليكون الركوب بعد شهر جاز”' في المضمون ويقدم 
الكراء. وإن كانت راحلة”' بعينها لم يجر شرط النقد””". 

واختلف إذا شرط”” أن لا ينقد إلا عند الركوب هل يجوز العقد؟ 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ت) و(ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 9 8".. 
(©) قوله: (من) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7775. 
(6) زاد بعده في (ت)(الكراء). 

(0) في (ر): (الراحلة). 

(0) قوله: (شرط النقد) في (ف): (الشرط). 
(6) في (ر): (شرطوا). 


ة جه كب هو 
١ 1‏ 
به 


فأجازه مالك”''» ومنعه غيره؛ لأن فيه تحجيراً على المالك”"؛ لأنه لا يقدر على 
التصرف فيها بالبيع أو السفر الآن» وقد تهلك فيكون قد حجر على نفسه ملكه 
لغير منفعة يرجوها”” . والأول أبين لأنه لم يمنع نفسه عنها!'' لغير منفعة 
يرجوها؛ فأجاز ابن القاسم إجارة الراحلة بعينها لتقبض منافعها بعد شهر") 
بخلاف بيع العبد ليقبض بعد شهرء لأن أغراض الناس إذا بيعت الرقاب”) 
تعجيل قبضهاء فاشتراط الناس”" التأخير قصداً لبقائها في ضان البائع» 
والمنافع ضمانها قبل القبض وبعد القبض من بائعها فلم تكن هناك تهمة» وقد 
يشترط التأخير؛ لأنه لم يأت وقت حاجته إلى الركوب. 

وإن اشترط الخيار في المعيّن والمضمون جاز الأمد القريب كاليومين 
والثلاثة» ويجوز في المعيّن على قول ابن القاسم”” أن يكون الخيار الشهر ونحوه 
ويجوز على قول غيره إذا كان الخيار لصاحب الراحلة» ولا يجوز إذا كان 
للمكتري؛ لأنه حجر””'' عليه ملكه وقد لا يختار بعد انقضاء الأجل. 


00 ويختلف في المضمون: فعلى القول في بيع الخيار أنه" '' إذا أجيز/ كأنه لم 
)١(‏ ني (ر) و(ت): ( ابن القاسم). وانظر: المدونة: 7/ 47/7 . 
(1) انظر: المقدمات الممهدات: .405٠ /١‏ 
(*) قوله: (يرجوها) ساقط من (ت) و(ر). 

(5) في (ت): (عبا). 

(6) انظر: المدونة: / 87/7 . 

() قوله: (بيعت الرقاب) في (ر): (بلغت). 
(0) قوله: (الناس) ساقط من (ت) و(ر). 
(8) انظر: المصدر السابق: الموضع نفسه. 
(9) في (ت) و(ف): (يحجر). 

)٠١(‏ قوله: (أنه) ساقط من (ت) و(ر). 
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يزل منعقداً؛ يمنعه» وهو أصل ابن القاسم في السَّلَّم على خيار”"2. وعلى 
القول: إنه إنم| ينعقد”" بيعاً يوم يختار؛ يجوز هذاء وإليه ذهب ابن القاسم في 
كتاب الشفعة”" إذا بيع نصيب”' على خيار» ثم بيع الآخر على البت؟ فجعل 
الشفعة لمشتري الأول الذي كان له الخياران قبل البيع" ؟ وجميع ذلك على غير 
نقدء فإن شرط النقد كان البيع”'' فاسداً في المعين والمضمونء وإن تطوع بالنقد 
جاز إذا لم يكن خيار؛ لأن المكتري عند انقضاء الشهر”" يأخذ المنافع بالعقد 
المتقدم ولم يأخذها عن دَيْنِ. 

ل ا 
ال در » وقد( قيل: يجوزء وهو أحسن؛ لأن الدفع إنما كان ليأخذ - 


هذه المنافع» فلم”” ربخل تفي أردرى هداق مهوت وزهوف التق اخ 5 
للاختلاف: هل يأخذ منافع من”' ' دين تقدّم”''©؟ وهو قول أشهب”"". 


.7737 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0 )ني (ت) و(ر): (يعد). 

(”) انظر: المدونة: 751//5. 

(5) في (ف): (نصف). 

(0) قوله: (لمشتري الأول الذي كان له الخيار قبل البيع) ساقط من (ر)» وفي (ف): (للمبتاع على 
الخيار وأبى ذلك غيره). 

(7) قوله: (البيع) ساقط من (ر) و(ف). 

(10) قوله: (الشهر) ساقط من (ر). 

(6) في (ر): (عن). 

(9) قوله: (قد) ساقط من (ت) و(ف). 

١(‏ )في (ف): (ولم). 

(١١)في(ت)‏ ودر): (من). 

(0) قوله: (تقدم) زيادة من (ر). 

.555 1577/١ انظر المقدمات الممهدات:‎ )١1( 


واوت<() 


من اكترى'' راحلة ثم باعهاء أو باعها"” و 
شماكتراهما”»أواحترى ثم 033 
أكرى أو وهب 

ومن”' أكرى راحلة”" ثم باعها كان الكراء أولى» ثه”" المشتري بالخيار 
بين القبول أو الترك إذا كان الكراء اليومين والثلاثة. وإن كان بعيداً كان فاسداً 
على القول: إن عَلِم أحد البايعين بالفساد؛ ينجت الفساد) . وقيل: البيع 
جائز» لأن المشتري لم يعقد على فساد ولا يكون كمبتدئ شراء لأنه قب[ ") 
بالعيب قبل أن يرد. 

واختلف إذا كان الكراء اليومين والثلاثة فلم يعلمه”"' المشتري حتى 
انقضت مدة الكراء» فقيل: لا ردَّ للمشتري وهو كعيب ذهبء وقيل: له أن 
يرد كالعيب القائم» والجواب على وجهين: 


6ه 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ت). 
)في (ت). و(ر): (أكرى). 

(") قوله: (أو باعها) ساقط من (ر). 

(5) ني (ت).» و(ر): (أكراها). 

(0) في (ت). و(ر): (أكرى). 

(5) في (ت): (قال ومن) 

0) في (ف): (راحلته). 

(0) في (ر) و(ف): (و). 

(9) قوله: (يوجب الفساد) ساقط من (ف). 
(١٠)في(ر):‏ (علم). 

)1١(‏ في(ف) و(ر): (يعلم). 
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فغلى القول إن غلات المبيع للبائع والمصيبة منه» حتى يقبضه”" المشتري. 
وكانت قد بقيت في يد البائع تلك المدة ليقبض الثمن» يكون كعيب ذهبء لأن 
مقال المشتري لمكان الحبس ؛ حبس الرقاب» وقد كان بوجه جائز ولم يكن له 
حق في المنافع . 

وعلى القول: إن المصيبة من المشتري يكون مقاله قائ)؛ لأنه يقول: 
اشتريت وأنا أرى”' أن المنافع لي بالعقد. فتبيّن أن البائع باعها. وإن دفع إليه 
البائع قيمة تلك المنافع لزمه”" البيع؛ لأن مقاله بعد تمام مدة الكراء لمكان 
الكراء ليس لأجل الحبسء ولا مقال له في المسمى إن كان أكثر من القيمة؛ لأن 
البائع باعها بوجه جائز. وإن شهدت البينة بالبيع واعترف البائع أن الكراء 
كان قبل» كان للمكتري أن يفسخ الكراء عن نفسه إن كان المسمى أكثر من 
القيمة» أو يأخذ فضل القيمة إن كانت”'' أكثر من المسمى؛ لأنه يقول: بعتني 
منافع ثم أحدثت ما حال بيني وبين قبضها. وهذا إذا بقيت الراحلة تلك 
المدة ولم يغب بها مشتريها. 

ويختلف إذا غاب بها هل يحمل على الحياة ويكون كالحاضرء أو على الموت 
فلا يكون له”" إلا فسخ الكراء؟ وإن باع ثم أكرى كان المشتري في الكراء””) 


)١(‏ في (ر): (يقبض). 
(0) قوله: (أنا أرى) في (ر) و(ف): (إنا نرى). 
() في (ر): (لزم). 

() في (ت) و(ف): (كان). 

(5) في (ر): (ممن). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (في الكراء) ساقط من (ر) و(ف). 


رت 


؟ "اب 


تسيانه 


بالخيار بين أن يفسخه أو يمضيه ويأخذ ما أكريت به. وإن ثبتت البينة 
للمكتري واعترف البائع أن البيع كان قبل» وقام المشتري بفور ذلك كان 
بالخيار بين أربع: بين أن يفسخ البيع عن نفسه إن كان الثمن أكثر من القيمة» 
أو يأخذ فضل القيمة إن كانت أكثر؛ لأنه حال بينه وبين قبض المبيع» أو يجعل 
مقاله في الكراء فيأخذ ما أكريت به» أو قيمة الركوب إن كانت القيمة أكثر من 
المسمّى. وإن لم ينظر في ذلك حتى ذهبت”'' مدة الكراء ل يكن للمشتري مقال 
في رد البيع؛ لأن الحبس ذهب. وكان له في الكراء الأكثر من المسمى أو كراء 
المثل» ويستوي حينئذ ثبات تقدم البيع والجهل به. 

وإن أكرى ثم أكرى وعلمت التواريخ» كان الأول أولى وله أن يفسخ 
الثاني أو يجيزه ويأخذ ما أكريت به. وإن لم يعلم تقدم عقد الأول كان”" الآخر 
أحقء وكان الأول بالخيار بين ثلاثة أوجه”" : بين أن يفسخ العقد عن نفسه. 
أو يأخذ فضل ما أكريت به./ أو يأخذ من المكري قيمة تلك المنافع. 

وإن أكرى ثم وهبء أو وهب ثم أكرىء كان المكتري أحق فإن سبق 
الكراء كان المكتري أحق لتقدم عقده. وإن تأخر كان أحق لعدم الحوز في الهبة» 
وهو بمنزلة من وهب ثم باعء فإن المشتري أحق ويكون للموهوب له الثمن. 
وله هاهنا ما أكريت بهء فإذا انقضت الإجارة أخذها الموهوب له" "» ويختلف 
في حوز المكتري للموهوب له”"', وذلك مذكور في كتاب الصدقة. 


(2 


)١(‏ في (ف): (ذهب). 

(0) ني (ف): (وكان). 

(") قوله: (أوجه) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (تقدم). 

(6) زاد بعده في (ت): (الثمن). 

() قوله: (ويختلف في حق المكتري للموهوب له) ساقط من (ر). 
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/ بات”" 
من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو ب 
العين» وكيف إن اشترط حبس”' ذلك 
المعين الأيام القريبة أو”' البعيدة؟ 


5 


ومن”' أكرى عبداً أو دابة بثوب أو طعام بعينه أو دنانير بعينها. فإن كان 
العبد أو الدابة مضمونان”' لزم نقد الثوب أو الطعام بمجرد العقد. وإن كان 
العبد أو الدابة معيّنين وكانت العادة النقد - انتقد الكري”' الثوب أو الطعام 
بمجرد العقد”" . وإن كانت العادة التأخير في الكراء أو لم تكن لهم عادة في 
النقد؛ لم يجز”" نقدها”" وكان فاسداً. 


7 : 0 5 00304 رن 

وقال ابن حبيب : الكراء جائز” '؟ وهو على تعجيل القبض” '* حتى 
يشترط التأخير ولا يلتفت إلى سّنة البلد في تأخير الكراء» وكذلك قال لي من 
أرضى من أصحاب مالك. 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ت). 

)١(‏ قوله: (حبس) ساقط من (ت). 

(9) في (ر): (و). 

(5) في (ر) و(ف): (قال: ومن). 

(5) كذا بالنسخ الثلاثة والصواب: (مضمونين) 
(5) في (ر) و(ف): (الكراء). 

(10) قوله: (بمجرد العقد) ساقط من (ت) و(ف). 
(4) ني (ت)؛ و(ر): (يجب). 

(9) في (ت): (تقدمها). 

. 158“ انظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ ) ٠١ 

() ني (ف): (النقد). 


7غ ؟3'إب 


2 ا 

يريد: أن العادة في العين التأخير”'"» ولو كانت تلك”' العادة؛ إذا كان 
الكراء بمعين ثوب أو ما أشبهه كان فاسداً. 

ومن" باع سلعة بئمن إلى أجل كان محملهما” على أنهما تبايعا على الوجه 
الجائز وينقد الحاضرة حتى يشترط أن لا ينتقد”' إلا بعد حلول الأجل 
وقبض الثمن. 

وإن باع سلعة حاضرة بغائبة بعيدة الغيبة حملا على الجواز» وأن لا ينقد 
الحاضرة حتى تقبض”' الغائبة حتى يشترط نقد الحاضرة”" فيفسد» وكذلك 
الكراء بالقوت حخملان عن الخواز وهل نقذه حت يكتترطا أن لا بقن 
فيفسد. وإن كانت الإجارة با لا يصلح تأخيره كالرطب والمقثاة”"؟ واللحم 
حملا على الجواز وعلى النقد؛ لأن مثل هذا لا يقصد تأخير قبضه. 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى”' '' راحلة بعينها بدنانير بأعيانها: فإن كان 
الكراء عندهم بالنقد جاز» وإن كان بغير النقد لم يجز”” '". إلا أن يشترط إن 


(1) قوله: (العين التأخير) في (ر): (التأخير العين) وفي (ف): (التأخير المعين). 
(1) قوله: (تلك) ساقط من (ف). 

(*) قوله: (ومن) في (ف): (يريد فمن) وفي (ر): (كمن). 
(5) في (ت) و(ف): (محملهم). 

(0) في (ف): (ينقد). 

(5) في (ر): (يقبض). 

(07 في (ف): (الغائبة). 

(8) في (ف): (ينقد). 

(9) في (ت): (في المقتات). 

(١٠)في(ر):‏ (أكرى). 

)١١(‏ قوله: (يجز) ساقط من (ر). 


كناب الرواحل 6 


ضاعت أخلفها أو”'' توضع على يد غيره ويجعلها رهناً. وقال غيره: ذلك جائز 
وإن تلفت كان عليه خلفها”". فاتفقا على أنها تتعين؛ وإنم| اختلفا'" هل الحكم 
الخلف من غير شرط أو حتى يشترط ؟ 
3 

وعلى القول: إنها لا ت: تتعيّن لا يمنع صاحبها' ' من التصرف فيهاء وعلى 
قول ابن حبيب تتعيّن» ويجوز النقد” "» ويجبر على أن يعجلها إلا أن يشترط 
وقفهاء وإذا وقفت على ما في "المدو سس لانت 
مدي" بقدوة إلا أن يشرط أن لا يحقد ينقد منها شيئاً حتى يبلغ غاية سفره 
زيكوك فاسدا بخلاف الأول؛ لأن الأول يشترط ذلك ع0 إما وليك0 
أو لأنه شي 0 أن د عليه كلا مضى يوم أو ل زعيه70 2 جل شيئاً 
فاسداً أو يشترط المكتري ألا يعجلها لثلا”"'' تبلك في الطريق فيكون ماله 
ل قال اين القاسم: وإن اكترى بطعام/ بعينه وشرط إن ضاع أخلفه لم يجزى 
(1) قوله: (أو توضع على يد غيره ويجعلها رهناً. وقال غيره: ذلك جائز وإن تلفت كان عليه 

خلفها) ساقط من(ف). وانظر: النوادر والزيادات: /1/ 78. 
(") في (ت): (اختلف). 
(4) زاد بعده في (ت): (منها). 
(5) في (ت): (العقد). 
(3) في (ف): (المكتري). 
(0) قوله: (منها) ساقط من (ر). 
() قوله: (ذلك لمنفعة) في (ر): (ذلك منفعة)» وفي (ف): (تلك المنفعة). 
(9) في (ت): (أن يحملها) وفي (ر): (لحلها). 
(١)في(ت):‏ (لا يخشى). 
)1١(‏ في (ر): (ليل). 
(0)قوله: (لثلا) ساقط من (ف) و(ر). 
(1) في (ت): (ليلا). 


رت 
هاب 


ابن القاسم: وإن اكترى بطعام/ بعينه وشرط إن ضاع أخلفه لم يجزء بخلاف 
الدنانير”"2. وهذا على القول إنه تما تختلف فيه الأغراضء وأرى أن يجوز بعد 
تسليم هذا القول؛ لأن الاختلاف في هذا يسيرء ولهذا قضى فيه بالمثل بخلاف 
العروض. 
فصل 
ل حبس المكرى المعين الأيام القريبة أو البعيدةا 

قال ابن القاسم: فإن حبس الثوب للوثيقة كان الضمان من البائع» إلا أن 
تشهد بينة على تلفه'" . 

وقال غيره: إن اشترط البائع الدفع بعد يوم أو يومين للباس الثوب”" أ 
ركوب الدابة فتلف؛ كان للمشتري”/ لأنه”" كأنه”'' قبضه وحازه'”". فتكلم 
ابن القاسم إذا حبس للوثيقة وجعله كالمحبوس بالثمن» فلا يصدق في 
ضياعه. 

ويختلف إذا شهد على ضياعه. هل تكون مصيبته من البائع أو من 


المشتري؟ وتكلم غيره على ما" استثنيت منافعه خاصة ومُكّن المشتري من 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 27/5. 

(0) في (ت) و(ر): (إتلافه). 

(*) قوله: (الثوب) ساقط من (ر). 
(5) في (ت)» و(ر): (من المشتري). 
(05) قوله: (لأنه) ساقط من (ت). 
(7) في (ف): (كأن). 

0) انظر: المدونة: / /ا/ا2 . 

(6) في (ر): (ما إذا). 
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الرقاب» فكان القول”'' قوله في ضياعه؛ لأن حكم البيع سقط ويبقي”" على 
حكم الأمانة. 

وإن حبس للوثيقة”" ولمنافع استثنيت منه””!؛ لم يصدق في دعوى الضياع؛ 
لأن حق البائع بقي في الرقاب؛ --5200 وإن حبس مع ذلك 
للمنافع”” . 

ويختلف إذا شهدت البينة على الضياع وحكمه حكم من كان محبوساً 
للوثيقة”"'" خاصة؛ لأنه وإن كان محبوساً للمنافع» وأنها باقية على ملك البائع» 
فإن الرقاب غير تمكّن منها نا حبسها للوثيقة 

ويختلف إذا شرط حبسه'" إلى يوم أو يومين لغير وثيقة ولا لمنفعة 
استثناهاء هل يوق بالشرط؟ فقال ابن القاسم: لا يعجبني ذلك» ولا أفسد به 
البيع””. ولم يتكلم على الوفاء بالشرط» وقال فيمن أكرى بيته وشرط على 
المكتري ألا يُسْكِن معه غيره فتزوج أو اشترى رقيقاً: لم يمنع إذا كان ذلك لا يضر 
بالمسكن”". فلم ير أن يُوقَ بذلك الشرط إذا كان لا يتتفع به”'". فعلى هذا 


)١(‏ قوله: (القول) ساقط من (ف). 

(0) في (ت): (وبقي)» وني (ف): (وهي). 

(*) زاد بعده في (ر): (معاً). 

(5) في (ر): (منها). 

(5) في (ف): (المنافع). 

(5) قوله: (إن حبس مع ذلك المنافع... كان محبوساً للوثيقة) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (حبسها). 

(6) انظر: المدونة: #"ا/ لا/ا5. 

(4) انظر: المدونة: 7/ 0171. 

)٠١(‏ قوله: (به) ساقط من (ت). 


060 


0ه الوم 
يكون”" للمشتري قبض المبيع» ولا يُوقٌ ببقائه حتى تُوقّ تلك”" الأيام. 

واختلف فيمن صرف ديناراً من رجلء وكان لمشتري الدينار على بائعه 
دراهم”" مثلها وشرط ألا يحبسها”'' منهاء هل يوف له بشرطه؟ 

00 وأرى أن يوف للبائع بشرطه؛ لأنه شرط”' ليس بفاسد/ » والبائع أعلم 

بالوجه الذي لأجله”'' شرط ذلك. 

وإن أكرى”" إلى مكة بطعام معيّنء ولم يشترط نقده ولا تأخيره. كان 
الكراء فاسداً على قول ابن القاسه””» وعلى قول ابن حبيب يكون جائزاًء 
ويتتقده المكتري”"2. وإن كان الكراء بطعام مضمون وضربا أجلا؛ جاز. فإن 
كان محل الأجل قبل الوصولء وكّل المكتري من يقضي عنه إذا حل الأجل. 
وإن كان حلوله قبل وصوله. وكذلك إذا كان الأجل عند الوصول أو بعده 
وقبل أمد رجوعه. فعلى المكتري أن يوكل من يدفع عنه إذا حلّ الأجل» وإن لم 
يعلم هل سلمت ووصلت”' " أم لا؟ 


(1) في (ت): (لا يكون). 
(0 قوله: (توفى تلك) في (ف): (يوفي بتلك). 
(9) في (ف): (درهم أو دراهم). 

(5) في (ف): (يحاصصه). 

(5) في (ر): (شرط شرطًا). 

() قوله: (لأجله) ساقط من (ر). 

0) في (ت): (كرى). 

(6) انظر: المدونة: 5/5/7 . 

(9) في (ت): (الكري). 
(١)في(ف):(أوضلت).‏ 
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5 0 ْ 

من أكرى دابة بعلفها 6 
أو بطعام الجمال!' أو كسوته 

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكري الرجل راحلته على أن على المكتري”") 
علفهاء قال: وأجاز مالك أن يشترط على المكتري”" طعام 2ن 
وكسوته”". وكل هذا يجوز إذا سمى”'' ما يعلف أو يطعم أو يكسوء أو كانت 
عادة معلومة لا تختلف أو تختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي إلى غرر”"» وإن 
تبين”" اختلافه لم يجز. 

ولا يجوز في هذا ما يجوز في النكاح» ويجوز في النكاح من" الغرر ما لا 
يجوز في البيع. وإن استأجرها”” '' ستة مناهل ليعلفها كل ليلة ثمنة'' '' فماتت 


مده( 1) ل : 0 © (ضدلف م 8 .ء(4١)‏ اند رت 
بعد ثلاثة'''' مناهل/ وكان يعلفها في'"' كل ليلة ثمئة' © - فض ما| وبون 


6 


(1) في (ف): (الحمال). 
(؟) ني (ر): (المتكاري). 

(9) في (ر): (المتكاري). 

(5) في (ف): (الحمال). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 57/8 . 

)١(‏ في (ف): (سئل). 

(0) في (ف): (غرور). 

(6) في (ر): (تباين). 

(9) قوله: (ويجوز في النكاح من) ساقط من (ر). 
200 في (رت): (استأجره). 

)1١(‏ في (ح): (ثمنه). 

(15) في (ر) و(ت): (ثلاث). 

(1) قوله: (في) ساقط من (ف). 

(15) في (ر): (ثمنه). 


أ ب 
سر 


علفه''' على جميع المناهل الماضي والباقي» فما ناب الباقي غرمه صاحب الدابة 
في المواضع الماضية”" التي كان”" قبضه فيهاء وما ناب الماضي غرم الراكب 
الفاضل عم”'' قبضه عنها ويستقبل المناهل» وهو بمنزلة من باع سلعة9©© 
بطعام يقبض في مواضع مختلفة فجميع الطعام مفضوض على جميع 
المواضع”' . وهذا الذي يقتضيه مجرد العقد بالكراء إلا أن يكون قصدهما 
أن الذي علق كل ليلة عن ذلك اليوم» ويكون هو الذي ينوبه 
الذي 60 لوجم أحدههما؟ على الك 000 بشيء» وإن فضل وداه 
الذي علف”''' شيءٌ كان مفضوضاً على باقي المناهل كلها" . 


)١(‏ في (ت): (علف). 

(5) في (ر): (الباقية). 

(") قوله: (كان) ساقط من (ف). 

(5) ني (ف): (عما كان). 

(6) في (ت): (سلعا). 

(5) في (ت): (المناهل)» وفي (ف): (المنافع). 
(0) في (ر): (يعلفها). 

(8) في (ر): (بالقبض). 

(9) في (ر): (أحد). 

)٠١(‏ قوله: (على الآخر) في (ر): (صاحبه). 
(١)في(ت):‏ (عن). 

(؟1١)ني‏ (ت): (علفه). 

(1) قوله: (على باقي المناهل كلها) ساقط من (ف). 
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انعد 
باع 2 
م : ف 000 8 
0 فيما يصح" ‏ من الكراء ويفسد 
وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة لِيُسَيّمَ عليها رجلا ولم يسم الموضعء 
فالكراء فاسد). 


يريد”: إذا لم تكن لهه”' في ذلك عادة» فإن كانت عادة”" كان الكراء 
جائزاً» وحمل على العادة في الموضع الذي يشيع إليه الناس”” . والعادة في 
تشبيع الحاج بمصر إلى الجب» وبالمدينة إلى الشجرة» وكل من له في ذلك" 
عادة حمل” "2 عليها. وقال ابن القاسم: إن اكترى دابة إلى موضع”' "1 يسنم 
ما يحمل عليها كان الكراء فاسداً إلا أن يكون قومًا قد”''' عرفوا ما يحملون 
بينهم”"'' . وقال غيره: يجوز إذا سمى طعاماً أو بز أو عطراً ويحمل عليها حمل 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ت). 

(0) ني (ف): (يصلح). 

(") في (ر): (أو يفسد). 

(5)انظر: المدونة: "ا/ .5/8٠‏ 

(0) قوله: (يريد) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (لهم) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (فإن كانت عادة) ساقط من (ت). 
(6) قوله: (الناس) ساقط من (ف). 

(9) في (ف): (هذا). 

١(‏ )في (ت): (عمل). 

)١١(‏ قوله: (إلى موضع) في (ف): (بموضع). 
)1١(‏ قوله: (قد) ساقط من (ر). 

(1) في (ف): (عندهم). 


1 

هه الب 
مثلها'”" . وإن قال: أحمل عليها حمل مثلها مما شئت لم يجزء لأن الحمل يختلف فمنه 
ماهو" أعطب لظهورها”” . قال: وكذلك إذا تكاراها إلى بلد. أيّ البلدان©) 


شاء يرقبها شهراء لأن منها الوغر الشديد”» والسهل» وكذلك الحوانيت 


,ع( 


والدور» وكل ما اختلف حتى يتباعد”' فلا خير فيه( 5 


قال الشيخ أبو الحسن #قه”” : الكراء بيع من البيوع يمنع”" فيه الغرر كما 
يمنع في البيوع» فعلى من اكترى دابة أن يسمي جنس ما يستعملها” ' فيه 
وقدرهء والبلد الذي”' يسافر بها إليه وإلا كان فاسداً. فإن سمى قدر ما 
يستعملها'' '' فيه دون جنسه لم يجز؛ فقد يتفق الوزن» ويختلف الكراء 
لاختلاف المضرة» وكراء الكَّتّان والرصاص مختلف» وإن استوى الوزن» 
واختلف إذا سمى الجنس دون القدر فمنعه ابن القاسه”''"» وأجازه غيره 


)١(‏ في (ف): (أمثالها). 

(0) في (ر): (يكون). 

(*) في (ف): (لظهرها). 

(5) في (ر): (البلاد)» وفي (ف): (البلد). 
(0) قوله: (الشديد) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (يبتاعه). 

0) انظر: المدونة: "'/ .58٠‏ 

(8) قوله: (أبو الحسن تلقته) ساقط من (ت) و(ر). 
(9) في (ر): (يمتنع). 

١‏ )في (ت) و(ر): (يستعمل). 

)١١(‏ قوله: (الذي) ساقط من (ر). 
)1١(‏ في (ت) و(ر): (يستعمل). 

(17) انظر: المدونة: / 44. 


كناب الرواحل 42 


ويحمل عليها حمل مثلهاء والأول أحسنء وليس كل أحد من المتكاريين”") 
يعرف قدر حمل” '' دابته غيره. 

وإن استأجرها ليسافر عليها ولم يذكر المدة ولا الناحية كان فاسداًء 
وكذلك إذا ذكر المدة دون الناحية إلا أن تكون”" تلك النواحي متساوية أو 
متقاربة في السهولة والأمن. وإن سمى البلد ولم يضرب أجلاً جازء وإن جمع 
بين تسمية البلد» وأن يكون الوصول في مدة مسمأاة» ولا يدري هل يصل فيها 
أم لا؟ كان فاسداء ويختلف إذا كان الغالب الوصول فيها. 

وإن استأجرها ليطحن عليها وله عادة في صنف معروف جازء وإن كانت 
العادة عندهم مرة شعيراً ومرة قمحاً ومرة أرزأ» وكانت الإجارة على ذلك 
عن”' كل واحد بانفراده سواء أو متقارباً - جاز» وإن تباين لم يجز إلا أن يسمي 
الصنف. وأجاز ابن القاسم في "المدونة" أن يستأجر الدابة ليطحن عليها باليوم 
وإن لم يسم ما يطحن عليها في ذلك اليوم'©؛/ لأن نحو”؟ ذلك عندهم 
معروف. ولو'" كان قوم لم تتقدم/ لهم بذلك عادة لم يجز. وإن استأجرها 
ليطحن عليها أرادب مُسمَّة لم يذكر الأيام التي يطحن فيها - جاز. 


)١(‏ ني (ر): (المكتريين). 

(0) في (ف): (ما تحمل). 

(*) قوله: (تكون) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (عن) ساقط من (ر)» في (ت): (على). 

(0) قوله: (اليوم) ساقط من (ر)» وانظر: المدونة: 7/ 57/6 . 
(1) قوله: (نحو) ساقط من (ر). 

(0) في (ف): (وإن). 


1و 
حظهة 


واختلف إذا سمى الأيام والمكيلة التي يطحن”" في تلك”" الأيام؛ فقال ابن 


القاسم فيمن استأجر دابة ليطحن عليها"" كل يوم إردبّين بدرهم فوجدها 
تطحن إردباً - كان له أن يردها وعليه في الإردبٌ الذي طحنت”” نصف 
درهم”''. فأمضاه بالمسمىء وقيل: لا يجوز أن يجمع بين" تسمية الأيام وتسمية 
الأرادب” التي يطحن فيها”"» وإنما يجوز على تسمية أرادب ولا”' '' يذكر الأيام 
التي يطحنها فيها أو على تسمية أيام» ولا يذكر ما يطحن فيها 

وأجاز ابن القاسم في "المدونة" أن يستأجر الدابة شهراً على أن يركبها في 
حوائجه متى شاء من ليل أو نهار”' ا ار م 
أخرى؛ لأن ذلك ضرورة ولا يقدر على تعين ما يحتاجها فيه”''2؛ وأجاز كراء 
الحوانيت والدور”"' على الإطلاق من غير مراعاة لصنعة مكتري4© 


)١(‏ ني (ر): (يطحن عليها). 
(0) ني (ت): (تلك كل). 
(*) في (ت): (عليها في). 
(5) في (ت): (عليه). 

(6) في (ت): (طحنها). 

(5) انظر: المدونة: "/ 5487 . 
(0) قوله: (بين) ساقط من (ف). 
(8) في (ف): (الأردب). 

(9) في (ت): (عليها). 

٠١‏ في(ت):(ول). 

. 417/94 /7 انظر: المدونة:‎ )١١( 
في (ف): (منه).‎ )١16( 

(1) ني (ف): (والديار). 
)١15(‏ في (ف): (من يكتري). 


كناب الرواحل 22> 


الحانوت ولا لعيال من يسكن الدار”"©. 

وعلى''' قول غيره'" لا يجوز إلا بعد المعرفة بذلك؛ لأنه سوّى بينهما وبين 
الطرق في الشدة والسهولة» وأرى إذا كان الحانوت في سوق لصناعة معروفة 
أن يجوز؛ لأن المقصود' © تلك الصناعة”؟ حتى يذكر غيرهاء فإن لم يكن في 
سوق معروف بصناعة”'' وأمكن أن تكرى ل(" يغير الحيطان ويفسدها م يجزء 
الإآآن و ناذا كارا 

وأما الديار فالأمر فيها أخف. ومحمل الناس على الوسط من”' العيال؛» فإن 
تيين أن هذا المكتري كثير العيال والغاشية؛ كان للمكري في ذلك مُتكلّم. 

وقال ابن القاسم في مشاة اكتروا إبلاً على حمل أزوادهم وشرطوا أن من 
مرض منهم ل على تلك الإبل: لم يجز” ©. وإن شرطوا” ' عقبَة 


يريد؛ لأن العقبة أمر ثابت يركبها كل يوم ولا قدر يقصده الناس» 


)١(‏ انظر: المدونة: /07/8. وزاد بعده في (ف): (فصل). 
() قوله: ( وعلى) ساقطة من (ف). 

(9 قوله: (قول غيره) في (ح): (قوله). 
(5) في (ر): (القصد). 

(60) في (ت): (الصنعة). 

() قوله: (بصناعة) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (تكرى لا) في (ر): (تكون با). 
(8) في (ت): (يتبين). 

(9) في (ف): (فني). 

(١٠)انظر:‏ المدونة: 7/ 5/801. 

(0) ف (ر): (اشترطوا). 


إليه هل يقل أو يكثر؟ 
فصل 
آل من عقد على بت وخيار 
عقد فأكرى إلى بلد] 

وإذا عقد على بت وخيار في عقد فأكرى”"' إلى بلد معيّن على أنه بالخيار في 

التىادي إلى موضع آخرء فإن كان الثاني الذي يتمادى”'" إليه مثل الأول في السهولة 
7 ب 5 0 ٠.‏ 5301 52000 57 

والحمل”" لا يتغير هو مثل الأول في الوزن والمضرة؛ على سعر”'' واحد. ول ينقد 
في الزائد» وهو أقل من الأول جازء وإن كان أكثر لم يجز. 

واختلف إذا كان الطريق الثاني 50 للأول» فمنعه عبد الملك» 
وظاهر قول ابن القاسم الجوازء وإن كان مخالفاً للأول في السهولة أو 
الأمن” أو”2 اختلف الحمل فكان الثاني أكثر أو أقلء أو الثمن وانتقد 
في'" الزائد -لم يمز؛ لأنه غرر في النقد تارة سلفاً وتارة بيعا» وإن جعل له”” 
الخيار ف الرجوع إن أحب زجع بتلك ادليه فإن اختلف ال حمل أو 
(1) في (ر): (فاكترى). 
() ني (ر): (تمادى). 
(7) في (ر): (لحمل). 
(5) في (ر): (سفر). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 44» 40. والمدونة: : / 786. 
(5) في (ف): (وإذا). 
(0) قوله: (في) ساقط من (ف). 
(4) في (ر): (لما). 
(9) في (ر): (الزيادة). 
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الثمن أو نقد فيه لم يجزا''» فإن لم يتغير شيء من ذلك ولم ينقد جاز عند ابن 
القاسم» ولم يجز على قول' عبد الملك؛ لأن الثاني مساو للأول ليس 
أقل ا 

وقال مالك في من اكترى إلى موضع سمه بكراء مسمى”'» واشترط إن بدا له 
أن يرجع من بعض الطريق أو قدر على حاجته رجعء وكان عليه ما بلغ 
تحبات داكت : فلار يزاة .:وا 90 وهنا كير ف الأكاقاوخيرهمة ولا 
يجب النقد في غير ذلك”''". وقال في الذي قال: أكتري منك إلى 
الشجرة”''' أتلقى الأمير ف) قدمت فبحسابه؛ أو أبق عبدي» وهو بذي المروة» 
فأكتري إليها بدينار فا تقدمت فبحسابه: فلا بأس به”"'©» لأنه أمر عرف 


20002 رت 
ع8 ٠.‏ 


ا ا ع در سم )١5(‏ 
وجهه فهو / وتسمية الموضع الذي تقدم إليه؛ سوا 0052 


)١(‏ قوله: (لأنه غرر في النقد... فيه لم يجز) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (قول) ساقط من (ر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 90. 
(5) في (ت)» و(ف): (سماه). 

(0) قوله: (ما بلغ) ساقط من (ف). 
() قوله: (به) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ر) 

(4) قوله: (النقد) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (غير) ساقط من (ت). 
(١٠)انظر:‏ البيان والتحصيل: 57/9. 
)١١(‏ ني (ف): (السحرة). 

)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (فهو) ساقط من (ف). 

)١15(‏ قوله: (تقدم) ساقط من (ر). 
(15١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 85/9 .١٠١‏ 


أ ا يه 
2 8 


باب 


من اكترى راحلة لشيء”'' بعينه؛ أو مدة 
معيّنة فلم يستعملها فيها"»أواكترى 
لبلد”” فتبيّن أن فيه" فتنة فتنة أوغلاء فاو 
أوظ الطريق لصوصووإذا مات 
المكتري أو فلس 

ومن اكترى راحلة ليزفٌ عليها عروساً ليلة بعينهاء فلم يزف تلك الليلة 
لأمر أوجب ذلك من" ' مرض الزوج أو الزوجة أو لغير ذلك من العذر - لم 
يكن عليه كراء» وفسخ؛ لأن ذلك مما يتعذر خلفه في تلك الليلة» مثل الصبي 
يستأجر لرضاعه أو تعليمه» والفرس لرياضة”" فيموتان. وإن أخر زفافها 
اختياراً لزمه الكراء» وله أن يؤاجرها في مثل ذلك إن أحب وتيسر له ذلك؛ 
فإن لم يجد لم يسقط عنه الكراء؛ لأنه ترك ذلك اختياراً. وإن كان المنع من 


صاحب الراحلة و”” أكراها من غيره”"”» فاكترى المكتري غيرها”'"© وزفً 


0 


"5 
6 


)١(‏ في (ت): بشيء. 

(1) قوله: (فيها) ساقط من (ر)» ويقابله في (ف): (فيه). 
(5) في (ف): (إلى بلد). 

(5) في (ت): (به). 

(0) قوله: (أو ربا) ساقط من (ح) و(ف). 

(5) قوله: (من) ساقط من (ف). 

(0) في (ت) و(ف): (ليراض). 

(6) في (ف): (أو). 

(4) قوله: (من غيره) ساقط من (ر). 

)09١(‏ قوله: (غيرها) ساقط من (ر). 
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عليها - كان المكتري”'' بالخيار بين أربعة أوجه: بين أن يفسخ العقد عن نفسه. 
أو يأخذ فضل ما أكراها به من غيره. أو”'' يأخذ فضل قيمته على المسمى الذي 
كان تك هر انه أن حرفل فظن[ .ها اكتزى يمنهو”*" القانية عل 7 الأول لأن 
الزوج كان في مندوحة عن ذلكء والمكري” ' أدخله في ذلك الزائد» فإن قبضها 
الزوج فأوقفها وهو قادر على أن يزفٌ عليها كان عليه المسمى. 
/ وإ استعملها في صف آخر كان ربا بالخبارة بين أن يمضي له ذلك | 7 

بالمسمى» وإن أحب أخذ فضل قيمة الثاني عن الأول: فإن كان قيمة الأول 
دينارًا وقيمة الثاني دينارًا ونصمًا والمسمى ديناران» أخذ المسمى وهو 
ديناران ونصف دينار وهو فضل ما بين القيمتين. وإن لم يعيّن ليلة الزفاف 
فأخذها وحمل عليها أو أوقفها'" كان الكراء منعقدًا على حاله وله أن يزفٌ 
عليها ليلة أخرىء وعليه في هذه الليلة كراء المثل فيها حمل عليها أو كراؤها على 
أنه لم يحمل عليها إذا أوقفها”" إلا أن تكون لو كانت عند صاحبها تلك 
الليلة لأكراهاء فيختلف» هل يكون عليه أن يغرم ما حرمه””' ''؟ وقال مالك في 


(1) ني (ت): (الزوج). 

(؟) قوله: (غيره؛ أو) في (ر): (غير أن). 
(") قوله: (هو) ساقط من (ر). 

(5) ني (ف): (عن). 

(5) في (ت): (والكري). 

() في (ر): (دينار). 

0 في (ت): (وقفها). 

(4) في (ر) و(ف): (أنها). 

(9) في: (ت): (وقفها). 

)٠١(‏ في (ر): (أحرمه)؛ وفي(ت): (أخدمه). 


"المدونة" فيمن اكترى”' دابة يوماً إلى الليل فقال صاحب الدابة هذه الدابة 
فاقبضها إليك” ". فلم يقبضها: فقد”" لزمه الكراء”'؟ . وقال محمد: وقد قيل: 
يفسخ الكراء بينهها ورأى ذلك إقالة. 

والأول أحسن ولم يكن على صاحبها أكثر ما فعل» وله أن يمضي بها 
ليحفظ ماله وليس له" ' أن يتركها على”'' بابه فتضيع. 

قال محمد: وإن لم تكن أياماً بأعيانهاء وقد" كان ضرب لوقت مجيئه بها 
أجلء فقال”: آتيك بها غداً أو إلى شهرء فأتى بها فلم يقبلها منه”"» فالكراء 
بينهما ثابت إلا أن يرفع”''' ذلك إلى السلطان فيكريها عليه" '2. قال: وهذا 
لحني 7 


يريد أنه ختلف فيه. هل تكون فيه”''' إقالة كالأول ويفسخ الكراء. قال 


(١)في(ر)‏ و(ف:): لأكرى). 

(5) قوله: (إليك) ساقط من (ر) و(ف). 
(") قوله: (فقد) ساقط من (ت). 

(5) انظر المدونة: ا/ 5/487. 

(6) في (ت) و(ف): (عليه). 

() في (ر): (عند). 

(0) قوله: (قد) ساقط من (ر) و(ت). 
(6) زاد بعده في (ف): (أنا). 

(9) قوله: (يقبلها منه) في (ف): (يقبضها). 
(١٠)في(ت):‏ (يدفع). 

(١)انظر‏ النوادر والزيادات: /1/ /91. 
() قوله: (إليّ) ساقط من (ر). وانظر النوادر والزيادات: 235/17 /ا9. 
() قوله: (فيه) ساقط من (ت) و(ر). 
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3 


مالك في "كتاب محمد" " فيمن اكترى ظهراً إلى أجل على”'' حمولة فلما حل 
5 1 عن 5 001000 د ء (05) زو رت 
الأجل/ دعاه صاحب الظهر أن يحضر حمولته فابى» فرفع ذلك ا 
السلطان فلم يفصل بينهما فأكرى”؟ صاحب الظهر ظهره. فقال مالك" 
مرة: إن كان ذلك”' أقل مما كان لزم المكتري من الكراء الأول كان على 
المكتري بقية ذلك» وإن كان أكثر فذلك للمكتري. وقال ابن القاسم: وقال 
أيضاً فيا بلغنى: الكراء الأول ثابيت» ويكون هذا الكراء للمكري”"» وعليه 
أن يرجع مرة أخرى . 

وقوله: يرجع ليس بالبيّن ؛ لأن عليه في ذلك ضرراًء أرى أن يسأل» فإن 
قال: أكريتها لنفسى صدق وكان له ما أكراها به قل أو كثر ورجع مرة أخرى. 
وإن قال””: اكتريتها للمكتري. صدقء فإن كان أكراها بأقل رجع عليه 
بالباقي. وإن كان أكراها بأكثر ولم يكن انتقد؛ كان الفاضل للمكتري؛ وكذلك 
إذا اتتقد وكان الكراء راحلة بعينهاء وإن كان مضموناً؛ لم يقبل قوله وتصدق 
بالفاضل7 . 


)١(‏ قوله: (محمد) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (اكترى ظهراً إلى أجل على) في (ر): (ظهراً على). 

(؟) في (ر): (فدفع). 

(5) في (ر): (فأكراها). 

(5) قوله(مالك) ساقط من(ت) و(ف). 

)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

0) ني (ف): (للمكتري). 

(4) قوله: (أكريتها لنفسبي صدق وكان له ما ... وإن قال) ساقط من (ر). 
(9) في (ت) (الفضل). 


22 الدع 
فصل 
لك من تكارى على حمل متاع كراء معينا أو 
مضموناء فلما ساربعض الطريق بلغهم 
فساد الطريق أو غلاء] 
وقال ابن حبيب في من تكارى على حمل متاع كراء معيناً أو مضموناًء فلما سار 
بعض الطريق بلغهم فساد الطريق أو غلاء» يريد بالموضع الذي يريدونه - قال: فإن 
كان لا يرجى كشفه إلى أيام قلائل كان لمن شاء منهما فسخ الكراء» وإن كان في غير 
مستعتب كان على المكري أن يؤديه إلى''' المستعتب المأمون''"» فإن كان بين يديه 
فبحساب المسمى» وإن كان خلفه فبكراء المثل””. 
وأرى إذا بلغهم عن البلد الذي أكري”' إليه فتنة أو وباء مثل ذلك 
يفاسخه ولا يلزم واحد منهما التمادي. 
وإن مات المكتري ببعض"'' الطريق أو في البلد وقبل الخروج إلى السفر؛ 
أكرى الورثة أو من يقام لم في الطريق من مثله؛ ولم يفسخ الكراءء وهذا قول 
ابن القاسم؛ وهذا هو”' أحد القولين أن المكترى له لا يتعين» وقال فيمن باع 
سلعة بائة دينار على أن يتجر بثمنهاء أو استأجره على أن يرعى له هذه الماثة 


)١1(‏ قوله: (يؤديه إلى) في (ف): (يرجع به). 
(0) في (ف): (إلى المأمون). 

(") انظر النوادر والزيادات: ل/ا/ .١٠٠١‏ 

(5) قوله: (الذي أكري) في (ف): (التي اكتروا»» وقوله: (أكري) في ت (أكتري). 
(0) في (ف): (في بعض). 

(1) قوله: (وهذا هو) في (ر): (وهو). 
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شاة: إنه فاسد إلا أن يشترط الخلف. وجعل مطلق”' العقد على التعيين؛ 
وقيل: ولا”" يفسد”". وهو في هذه المسألة أبين» وهو بمنزلة من استأجر على 
ثوب للباسه”) لا لتجارة فقيل: يجوز ويتعين وتفسخ الإجارة باستحقاقه أو 
تلفه ولا يلزمه خلف. وإن كان خلف آخر مكانه يتعذر كان أبين» ويصير 
كالصبي يستأجر”' لرضاعه فإن الإجارة تنفسخ”'' بموته مع أن الغالب أن 
خلف غيره يتعذر عليهاء ولا يجد" من يستأجر مكانه ولو كان ذلك موجوداً 
م تنفسخ”" الإجارة بموته. 

وإن ماتت الدابة ببعض الطريق وكانت معينة انفسخ الكراء في الباقي» 
وإن كان مضموناً أخلف غيرها”' مكانهاء إلا أن يتعذر ذلك على المكر يي 
فلا يجده”” 2١‏ بشراء ولا كراء فيفسخ الباقي» فهذه ضرورة؛ لأنه”" "2 لا يمكنها 
البقاء هناك» وفي الرجوع بعد الانصراف إلى ذلك الموضع مشقة» فأرى أن تجب 


(1) في (ر): (ملقا). 
(1) في (ت) و(ف) و(ر): (يتعين ولا). 

(") انظر المدونة: / .5١5‏ 

(5) في (ف): (للمياسة). 

(4) في (ت): (يستأجر له). 

() في (ف) و(ت): (تفسخ). 

0 في (ف): (تجد). 

(8) في (ر): (تفسخ). 

(4) قوله: (غيرها) ساقط من (ر) و(ف). 

٠١0‏ في (ف): (المكتري). وني (ت): (الكري). 
)1١(‏ في (ر): (يجد). 

(17) في (ر): (له). 


(ف) 


48/إب 


0 إتب 


2ه للا 
المفاسخة” '' بعد وإن كان”" قد نقد”" ولا يتهمان على كراء وسلف. 

وإن تبين أن بالدابة/ عيباً أو أنها جموح أو عَدُور أو” َبرَةٌ يؤذيه ريحها؛ 
كان له أن يفسخ الكراء إن كان في مستعتب. فإن لم يكن المستعتب” ' إلا البلد 
الذي اكترى فيه”"2 ؛ كان للمكتري أن يتهادى بهاء ويصير الباقي كالشيء 
الفائت» ويحط عن المكتري قيمة ذلك العيب من جملة المسمى» ينظر ما تكرى 
مها على أن لا عيب بها”" وعلى أن مها ذلك العيب» فيحط ما بينهماء وكذلك إذا 
لم يعلم بذلك العيب حتى بلغ البلد الذي أكرى”' إليه وحط”" عنه قيمة 
العيب» فقد يظن أن تلك الرائحة من دابة أخرى معه في السفر. وكذلك/ إذا 


7 بن" عتورا وقد آنا تمت طن وص 7 فإن من حق المكتري أن 
عن قن عيب الككار) نإ كان الكري «"أغير هال الاغارى لأن تعريف ديد 
5 بها”"'' قال”*' المكتري: قد كنت أرى إن كنت راكباً أو حملني على غرر 


)١(‏ في (ر) و(ت): (المحاسبة). 
(7) قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(") قوله: (قد) ساقطة من (ر) و(ت). 

(4) زاد بعده في (ت): (بها). 

(0) في (ر): (مستعتباً). 

() في (ت) و(ف): (إليه). 

(0) في (ر): (لها). 

(8) في (ف): (اكترى). 

(9) في (ف): (وقد حط). 

)9١(‏ قوله: (إذا كانت) في (ر): (إن كان). 
(١١)في(ت)و(ف):‏ (وصلا). 

)1١(‏ في (ر): (المكتري). 

(1) قوله: (عهد بكسبها) في (ر): (بكسب) 
)١15(‏ في (ر): (ما قال). 
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فقد يفسد”'' إن عثرت ولا تضمنه لي» وإن كان الحمل لا يسى فساده فعليه 
كلفة في رفعه"» وقد يتخلف عن الناس لرده عليهاء وإن كان عالاً وغرّهء فإنه 
لا يختار أن يضمن له ولا يطالب بضانه. وقوله: إن”" كان لا يبصر بالليل؛ 
نو معنتو هل أنه ماع النة الك 


(1) قوله: (فقد يفسد) ساقط من (ر). 
(1) في (ر): (رفقة). 

(9) في (ت): (إذا). 

(5) في (ت): (فهو). 

(5) في (ر): (محتاج). 


باب 
مناكترئ'' دابة إلى بلد فأراد أن ر©©) 
يصرفها إلى غيره؛ أو أكراها من غيره أو" )0١‏ 
حبسها بعد انقضاء ما أكراها له 
اختلف فيمن اكترى دابة إلى بلد فأحب أن يذهب بها إلى غيره ثما لا ضرر 
عليها فيه هل يجوز وإن كره صاحبها؛ أو إنا يجوز إذا رضيء أو لا يجوز وإن 
رضي؟ فيصح الجحبر إذا كان الطريق الثاني كالأول في البعد والسهولة والأمن 
وكان المكتري يمضي بها وحده ويعيدهاء أو كان صاحبها يمضي معه ليس لحاجة 
له في البلد الأول. وإن كان الثاني أبعد» أو أوعر”"» أو أخوف. أو كان الكراء 
ليترك الدابة في ذلك” '' البلد ولا تعاد"” أو لتعاد"'؛ وكان صاحبها يخرج معها 
لأهل له بذلك البلد أو لتجارة - لم يجبر على سيرها إلى غيره. 
واختلف بعد هذا إذا رضي فأجازه ابن القاسم؛ لأنه عنده كالصنف 
الواحد”"؛ وإنما مقال صاحبها في ذلك من ناحية العيوب. ومنعه غيره لأنه 
صار لأجل حق المكتري في" المنع كالصنفين» ويدخله الدَّيْن بالدّيْن. 


6ة 


)١(‏ في (ر) (أكرى). 

(5)في(ر): (و). 

() في (ر): (أغر). 

(5) قوله: (في ذلك) في (ر) و(ف): (بذلك). 

(0) قوله: (ولا تعاد) ساقط من (ت). 

(7) قوله: (ولا تعاد أو لتعاد) في (ر): (ولا يعاد أو ليعاد). 
(0) قوله: (الواحد) ساقط من (ت). 

(8) في (ت): (من). 
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وإن استأجرها ليركبها في الحضر فأراد أن يحمل عليها أو يسافر بها؛ لم يجز 
عند ابن القاسم بخلاف الأول لأن هذين صنفان» ويجوز عند أشهب. ومنعه 
سحنون فيم| كثرء وأجازه”'' فيم| قل كاليوم وما أشبهه. 

ويفترق الجواب إذا اكتراها”' ليطحن عليها حنطة و(" لا يطحن عليها 
إلا الحنطة”" أو لا يطحن إلا هذه الحنطة. فإن استأجرها”" ليطحن عليها 
حنطة”" ؛ جاز أن يطحن غير”” الخنطة مما لا يضر بها. وإن شرط" أن لا 
يطحن إلا الحنطة جاز أيضاً؛ لأن ذلك مما لا يتعذر وجوده. 

ويختلف هل له أن يطحن غيرها مما لا يضر بها لأنه شرط شرطًا لا ينفع 
الوفاء به؟ فإن شرط أن لا يطحن إلا هذه الحنطة كان العقد مختلفاً فيه هل 
يجوز أو يفسد لأجل التحجير؟ وكذلك إذا اكتراها ليحمل عليها صنفاً وأحب 
أن يحمل غيره» فهو ينقسم على هذه الأوجه الثلاثة” '2. 


)١(‏ زاد بعده في (ت): (ومنعه). 

(0) في (ت): (أكراها). 

(9) ني (ف): (أو). 

(5) قوله: (و (5) لا يطحن عليها إلا الحنطة) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (استأجر). 

(1) قوله: (ولا يطحن عليها إلا الحنطة أو لا يطحن ... عليها حنطة) ساقط من (ت). 
(0) في (ف): (عليها غير). 

(8) في (ت): (اشترط). 

(9) قوله: (فيه) ساقط من (ر). 

(١)انظر‏ المدونة: 7/ 5801. 


2“ ال 
فصل 
ايجوز للمكري ‏ كراء المنافع كراء المنافع] 
ومن”'' اكترى منافع فله”" أن يبيعها من غيره» والمنافع والرقاب في ذلك 
سواءء إلا ما كان يتعذر أن يكون”" مثل الأول» أو يشك فيه هل هو مثله في 
المضرة فيمنع» والأمر في ذلك في الدواب والديار وفي الثياب مختلف. 
واختلف عن مالك في ذلك في الدواب بالجواز والكراهية» وأجازه في 
يم |الدياده واشطرب القول في النابء/ فقال مرة : لا يفعل؛ لأنه إن”؟) رضي 
أمانتك واللباس يختلف. ولأنه إن ضاع منك لم تَضْمَن” '» وإن دفعته إلى غيرك 
فضاع صَونئّه”'". 
وقال أيضاً: إن مات المكتري أكرى من غيره وقال”" في من اكترى 
فسْطّاطاً فأكراه من غيره: إذا كان مثل الأول في الأمانة وحاجته إليه( 
كحاجتك؛ فلا بأس به . 


وكراء الدابة على وجهين: فإن كان يحمل عليها وصاحبها يصحبها في 


)١(‏ في (ت): (ولمن). 
(1) قوله: (فله) ساقط من (ف). 

(») قوله: (أن يكون) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (إنها) ساقط من (ت). 

(5) في (ف): (يضمن). 

(7) في (ت): (ضمنه). وانظر المدونة: 578/7 . 
(0) في (ف): (قال أيضا). 

(6) قوله: (إليه) ساقطة من (ر). 

(9) انظر المدونة: 5782/7 . 
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السفر؛ جازء وإن كره صاحبهاء وإن كان المكتري يحمل عليها ويسافر بها 
وحده؛ أو”'' كان الكراء ليركب عليها - لم يكن له ذلك إلا بمطالعة صاحبها 
وأن يعلم”"» فإن سلم أن الثاني كالأول في الأمانة وفي مضرة الركوب أكراها 
وإن كره صاحبها”” . وإن خالفه وقال : أخاف على دابتي منه لقلة أمانته» و”*) 
ليس هو مثلك في الركوبء رفع الأمر إلى الحاكم وكان هو الذي يكشف عن ذلك» 
فإن كان الأمر على ما قاله صاحب الدابة منعه» وإن كان لا مضرة عليه أمضى 
كراءها ومكّن الثاني من السفر بها. فإن لم يعلم صاحبها حتى سافر الثاني بها أو علم 
وغلب”// عليها نظر ني ذلك: فإن كان الحكم”"' لو رفع إلى الحاكه”" أن يمكنه من 
السفر”” بها - لم يكن عليه شيء؛ وإن كان يمنعه كان على حكم المتعدي فإن 
سلمت”" أخذه بفضل” ' الكراء الثاني" 2 عن الأول”''"'. وإن حدث عيب 
ضمنه إذا كان العيب لأجل ركوب”" ' الثاني. 


0 


)١(‏ في (ر): (و)وني (ف): (وإن). 

(5) قوله: (وأن يعلم) زيادة من (ر). 

(') قوله: (وإن كره صاحبها) ساقط من (ر). 
(5) في (ف): (أو). 

(0) قوله: (وغلب) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (الحكم) ساقط من (ف). 

() قوله: (الحاكم) ساقطة من ف 

(8) في (ت): (البيع). 

(9) في (ر): أسلمت. 

)٠١(‏ في (ف): (وبفضل). 

)1١(‏ في (ت): (كراء الثاني). 

)١١(‏ قوله: (عن الأول) في ( ت): (على كراء الأول). 
(1) قوله: (لأجل ركوب) في (ر): (لركوب). 


والحكم في الضياع والعيب يختلف”' إذا كان المكتري متعدياً في كراتها””) 
من الثاني» فإن كان الثاني غير مأمون فادَّعى ضياعها ضمن الأول؛ لأنه 
المتعدي ولم يرجع الأول على الثاني؛ لأنه أذن له وإن كان الأول عدي والثاني 
غير عالم أنها في يد الأول بغير كراء”" لم يضمن لصاحبها شيئاً؛ لأن حكمه معه 
حكم المستحق» وإن”'' كان عالماً ضمن؛ لأنه متعدٌ” . 

واختلف إذا حدث عيب من غير سبب الثاني: هل يضمنه الأول؛ لأنه 
متعدٌ في خروجها عن”" يده أو لا يضمنه؛ لأنه لم يكن من سبب المتعدي©؟ 
وعكسه أن يكون الثاني مثل الأول في الأمانة وأضر في الركوبء فيختلف” 
إذا ادعى الضياع أو علم أنبا ضاعت. هل يكون كمن لم يتعدّ؛ لأن التعدي م 
يكن من هذا الوجه فيصدق الثاني”*' ولا يكون على الأول شيء» أو يكون على 
حكم التعدي فيضمنء وإن ثبت الضياع ببيّنة؛ لأنه متعد في تسليمها لركوب 
الثاني؟ وأرى ألا يضمن إلا أن يؤتى من سبب الوجه الذي تعدى به. والأمر 
في الديار يكريها من غيره خفيف. يتحسس”'' أرباب” '' الذيار فيها بين 


)١(‏ في(ر): (مختلف). 

(0) في (ف): (إكرائها). 

() قوله: (بغير كراء) في (ر): (بكراء). 
(5) في (ر): (إن). 

(0) في (ف): (متعدد) 

(5) في (ر): (من). 

(0) في (ف): (التعدي). 

(8) زاد بعده في (ر): (فيه). 

(9) قوله: (فيصدق الثاني) ساقط من (ر). 
)فق (ر): (ولبمن بسس). 
(١1١)نفي(ر):‏ (أصحاب). 
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الرجلين والزوجين”". 

وأما”' الثياب فالمنع فيها أحسن؛ لأن اللباس يختلف وأن”" اليسير من 
ذلك يؤثر وصاحب الثوب يكره ذلك. ويختار من الأول لمن يكري منه؛ 
ويحتاط لثوبه» ولو علم أنه يكريه من غيره لم يكره منهء والأمر في”' الخباء 
والفسطاط أخف. وليس يتقى فيه ما يتقى”' في الثوب. 

فصل 
ل حبس المكتري الدابة بعد انقضاء المدقا 

وعرن قري" دانةاهرة فحيشها بعد "انقضاء تلك الملة تعمدا من غيوعدر 
منعه من الرد» فإن كان في سفر؛ كان على حكم المتعدي”"' يضمن ما نزل بها 
من عيب أو هلاك من سببه أو من غير سببه» وله أن يغرمه عند ابن القاسم 
كراء المثل» كان أكثر من المسمى أو أقل". وقال غيره: عليه الأكثر من المسمى 
أو كراء المثل. فألزمه”'' المسمى إن”' '2 كان أكثر وجعله كالراضي به. 


)١(‏ ني (ت): (الزوجتين). 

() ني (ر): (فأما). 

() قوله: (وأن) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (من). 

(0) قوله: (يتقي فيه ما يتقي) في (ف): (فيه سعد). 
(5)ني(ت): (أكرى). 

(0) في (ف): (التعدي). 

(8) انظر النوادر والزيادات: ."1١5/1١‏ 

(9) في (ف): (وألزمه). 

(١)في(ر):‏ (وإن). 


سرف عيه هه 
ا لدو 
والأول أحسن ؛ لأنها مدة متعدى فيها م كن فيها عقل» فوجب أن 
يغرم كراء المثل إلا أن يعترف بالرضا بالمسمى. وإن كان الكراء لتستعمل”) 
بالمدينة فانقضت مدة الكراء: فإن كانت العادة أن ربها يأتي ليقبضها فلم 
أبات”6// يكن على المكتري في تلك الزيادة شيء إذا لم يستعملهاء وإن كانت 
العادة أن المكتري يأتي بها إلى ربهاء فلم يفعل - كان عليه الكراءء وإن 
عدمت العادة وكان الكَريٌ أتى بها إلى المكتري كان عليه أن يأتي ليقبضهاء وإن 
كان المكتري أتى”' بها لصاحبها وقبضها منه؛ كان عليه أن يردها إلى حيث 
قبضهاء فإن لم يفعل كان عليه الكراء”'' عن المدة التي حبسها فيها. 
واختلف هل يغرم المسمى أو إجارة المثل؟ فقال ابن القاسم: إجارة 
المثل”" على ما استعملها فيه أو حبسه أياما© بغير عمل. وقال غيره: عليه 
المسمى. وحمل حبس المكتري وترك المطالبة من الكراء بردها”" رضاً منهما” "© 
بالتّادي على مثل العقد الأول وقول ابن القاسم أبين» وقد تقدم وجه ذلك 
إلا أن يشهد على أحدهما”''' بالرضاء فإن كانت الشهادة على المكتري كان 
)١(‏ في (ر) (يكن). 
(7) في (ف) و(ت): (المستعمل). 
() قوله: (فإن كانت العادة أن ربها يأتي ليقبضها فلم يأت) ساقط من (ف). 
(4) قوله: (أن) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (أتى) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (وإن عدمت العادة... فإن ل يفعل كان عليه الكراء) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (فقال ابن القاسم: إجارة المثل) ساقط من (ر). 
(8) في (ر) و(ف): (إياها). 
(9) في (ر) و(ت): (يردها). 


)١(‏ في (ف): (منه). 
١‏ قوله: (على أحدهما) ساقط من (ر). 


للآخر”" الأكثر. وإن كانت على الكري كان على الآخر”" الأقل» أو تكون 
العادة أن التمادي بحساب الأول. 

وإن حدث عيب أو تلفت”" لم يضمن على قول ابن القاسم أن لصاحب 
الدابة المسمى؛ لأنه يرى ذلك رضاً منهم””'“» وعلى قول ابن القاسم يضمن ما 
حدث من عيب فيه| قارب العقد. وخرج عن المعتاد في التراخي” ' بالرد؛ لأنه 
على حكم المتعدي”"» وإن طالت الأيام لم يضمن لأن فيه شبهة للرضا'" إذا 
يطلبهاء وفيها قرب يقول: كنت أنتظر ردّها. وقد تتوزع في صفة ما يغرمه 
من الكراء إذا لم يستعملها على قول ابن القاسم. 

وأرى أن يقال: بكم تكري هذه الدابة على أن يغيب عليها المكتري؟ 
ويمنع صاحبها من الانتفاع بها ومن كرائهاء تمن ينتفع بها ثم يوقفها ولا 
يستعملهاء فقد يكون كراؤها على هذه الصفة قريبا من كرائها 
لتستعمل”)؛ لأن غرض صاحبها كراؤها حسب ما تقدم وما يعود” '' من 
منفعة» ولا يحط لراحتها شيء''''؛ لأن ذلك لا ينفعه كبير منفعة؛ لأنه لا 


)١(‏ في (ت): (الآخر). 

(؟) قوله: (الآخر) ساقط من (ت). 
(©) في (ف): (تلف). 

(5) في (ف): (منه). 

(5) في (ت): (التراضي). 

(5) في (ف): (التعدي). 

0) في (ف): (الرضا). 

(8) زاد بعد قوله: (0) في (ف): (يرض). 
(9) في (ت): (المستعمل). 
(١٠)في(ر):‏ (تعود). 

)١١(‏ في (ف): (شيئا). 


هه 1 
00 ع 5 هيه 500 
يكريها””' في محوف وحاهها أمس وهي تستعمل واليوم وهي لا تستعمل 
,ل إسواء: وقد يكون كراؤها كذلك مثل كراها لتستعملة/ لأ ماحيها يقرل: 
6/إت 
لايفيدني وقوفها ولا تعطيلها شيئا””". 


)١1(‏ في (ف): (يكتريها). 

(؟) قوله: (وهي) ساقط من (ر). 

() قوله: (ولا تعطيلها شيئا) في (ر): (ولا نعطي ها شيئً)» وفي (ت): (وتعظيلها شيئً)؛ وهي 
عبارة مبهمة. 


يادوت(" 
من اكترى دابة ثم زاد عليها صاحبها 
أوالمكتري أوأردف عليها 

وقال ابن القاسم في من اكترى دابة ليحمل عليها متاعاً فحمل صاحبها 
متاعاً مع متاع الأول: كان للأول كراء ذلك المتاع الذي حمل مع متاعه» وإن 
كان إنما أكراه على مسمى من الوزن لم يكن له في الزيادة''' كراء. وقال غيره: 
إن كان”" أكراه ليحمله ببدنه أو ليحمله ويحمل له متاعًا”؟ ففعل؛ ثم أدخل 
الكري”' متاعاً بكراء أو بغير كراء - فهو لرب الدابة؛ لأنه وفاه بشرطه؛ وقد 
كان للمكتري أن يمنع زفت الدابة مون الزيادة0 , 

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي فللته'": كراء الدابة على ثلاثة أوجه: فإما 
أن يكتري”"' جملتها ولا يسمي قدر ما يحمل عليهاء أو يكتري على حمل قناطير» 
أو يكتري جملتها ليحمل”'' قناطير مسماة. 

فإن اكترى جملتها ولم يسَمٌّ ما يحمل عليها جاز فإن كان حمل مثلها أربعة 


56 
6ة 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ت). 

(0) ني (ت): (الزائد). 

(") قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (له متاعاً) يقابله في (ر): (به متاعه). 

(5) ني (ر) و(ت): (الكرى). 

.5/85 /7 انظر المدونة:‎ )١( 

(/) قوله: (أبو الحسن اللخمي #ظته) ساقط من (ر) و(ت). 
(0) في (ت): (يكري). 

(9) في (ف)و(ر): (بحمل). 


©2©2 لد 
قناطير فحمل عليها ثلاثة وحمل عليها ربها”'' قنطاراً: فإن أتى به من عنده 
فحمله عليها والمكتري يعلم» أو علم ولم يقدر على منعه - كان المكتري 
بالخيار بين: أن يفسخ عن نفسه ما ينوبه» أو يأخذ فيه كراء المثل. وإن علم ولم 
يمنعه كانت إقالة في ذلك القنطارء وكذلك إن كان ذلك القنطار بكراء وم 
اي إيكد غل أن فمل' عل ين ذه الناية فإن © أكراه' لحمل تعانيا 
فحمل والمكتري”) لم يعلم أو علم'' ولم يقدر على منعه - كان بالخيار بين : أن 
يفسخ عن نفسه ما ينوب”" ذلك القنطارء أو يأخذ فيه" كراء المثل أو 
المسمى” ' الذي أكراء”' '' بهء وإن علم بالكراء فرضي بحمله كان له الذي 
أكرى به» ولا مقال له فيها سوى ذلك. 
وإن حمل عليها المكتري أربعة قناطير وزاد المكتري”' '' نصف قنطارء فإن 
كانت مضرة ذلك الزائد على رب الدابة وحده» وكانت تسير بسيّر الدواب» 


)١(‏ قوله: (على رمها) ساقط من (ت) و(ر). 
(0) في (ت): (لا). 

(9) قوله: (على) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (غير) زيادة من (ت). 

(0) في (ف): (وإن). 

(5) في (ر): (المتكاري). 

(0) قوله: (علم) ساقط من (ر)» وقوله: (أو علم) زيادة من (ت). 
() في (ر): (ينوبه). 

(9) في (ر): (قيمة). 

)١(‏ في (ف): (يسمى). 

(١)في(ر):‏ (أكرى). 

(١1)ني(ف):‏ (المكري) وفي (ت): (الكري). 
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ولا يخشى أن تقف بحملها في الطريق لم يكن للمكتري”'' في ذلك مقال» وإن 
كان فيه مضرة على المكتري؛ لأنها أبطأت عن سير الدواب”"» أو كان يخشى 
أن تقف بحملها كان للمكتري وللمكري”" في ذلك مقال: فمقال المكتري ما 
كان عليه متاعه من الغرر إن وقفت في قفر فهو كالعيب”؟ حدث”" في 


3 


المكترى» ومقال المكري”' تعب”" دابته؛؟ فيقسم كراء ذلك الزائد بينهما على 
قدر شركتهم] فيه» فإن حمله بغير رضاه كان بالخيار بين ثلاثة أوجه: 

بين أن يحط عن نفسه ما ينوبه من المسمّى» أو يأخذ قيمة ذلك العيب» 
أو ما أكراه به فيقال: بكم تكرى هذه الدابة لحمل" أربعة قناطير 
بانفرادها؟ فإن قيل: بعشرة» قيل”''' : فبكم تكرى على أن معها نصف 
قنطار؟ فإن قيل: تسعة”' ''» حط عشر المسمى إلا أن تكون القيمة أكثر من 
المسمى فيحاسبه بدينار» وإن”''2 أحب أن يأخذ ما ينوبه من الكراء الثاني 


)١(‏ في (ر): (للمشتري). 
(؟) في (ر) و(ف): (الناس). 
(*) في (ت): (للكرى). 

(4) في (ف) و(ت): (كعيب). 
(5) في (ر): (يحدث). 

(5) في (ف): (الكري). 

(0) في (ر): (لعيب)» وقوله: (المكري تعب) يقابله في (ت): (الكرى تعب). 
(8) في (ت): (ني ذلك). 

(9) في (ت): (تحمل). 

)٠١(‏ في (ف): (قال). 

)1١(‏ في (ح): (بتسعة). 
(10) في (ت): (فإن). 


اللي 
017 الوم 
قيل: بكم يكرى هذا النصف قنطار على دابة عليها أربعة قناطير؟ فإن 
قيل: بدينارين؛ لأن الدابة يخشى عليها منه”'' فلا تكرى إلا بأكثر من 
غيره» كان المسمّى الذي أكرى به”" بينهما نصفين”©؛ لأن قيمته ديناران 
وللأول” ' فيه ما قيمته”” دينار. 
وإن اكترى”' جملتها ليحمل عليها ثلاثة قناطير» وحمل مثلها أربعة» 
فحمل عليها ثلاثة وحمل ربها قنطارأ كانا شريكين في ذلك القنطار؛ لأن 
صاحب الدابة يحط عا يكر ي به على أربعة قناطير”" لمكان راحتهاء والمكتري 
يزيد على ما يكر ي” به على الثلاثة؛ لو كان عليها أربع”'' ليكون مستظهراً 
لحمل متاعه. وقد تقدم ذكر ذلك في «كتاب” " الجُعْل) في مسألة الراعي”"') 
يزيد على ما شورط على رعيه. 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ت) و(ف). 
)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (نصفين) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (الأول). 

(0) قوله: (فيه ما قيمته) يقابله في (ف): (ما فيه). 
(5) في (ر) (ف): ( أكرى). 

(1) قوله: (قناطير) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (تكرى). 

(9) في (ت) و(ف): (رابع). 

٠١(‏ في (ر): (كتب). 

)١١(‏ قوله: (الراعي) ساقط من (ر). 
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فصل 
افيما إذا أردف المكتري على الدابة] 

وإن كان المكتري هو ال أرقف عه وقينا فإنه لا تخلو الدابة من 
أربعة أوجه: إما أن تسلم» أو يحدث بها عيب يسيرء أو كثير» أو تهلك. 

فإن سلمت كان”" لصاحبها المسمى وكراء المثل في الرديف. 

وإن قدث عا سين كان له المسمى+ وق الزويفت: الأكثن من كزاء 
المكل أى قيمة العين. إذا كان العيت ل يفيت الركوي؟ لآن المسمى 
استحق عن الأول" » ولو لم يردف لم يحدث العيبء فزيادة الرديف سبب 
العيب وفيه وقع التعدي”". 

وإن كان العيب كثيراً كان الخيار بين أن يأخذ قيمة الرقبة» ولا شيء له”") 
من الكراء أو المسمى والأكثر” من كراء الرديفء أو قيمة”' العيب. 

وكذلك إن هلكت هو بالخيار» فإن أحب قيمة الرقبة أو المسمى 


)١(‏ قوله: (الذي) ساقط من (ر). 

(3) زاد بعده في (ر): (عليها). 

(؟) في (ت): (لكان). 

(4) في (ت) و(ف): (يعيب). 

(0) قوله: (عن الأول) ساقط من (ر). 
(1) انظر النوادر والزيادات: .509/٠١‏ 
(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (أو الأكثر). 

(4) قوله: (أو قيمة) في (ف): (ومن قيمة). 


والأكثر”'' من كراء الرديف أو من”" قيمة العيب الذي هلكت عنه؛ إذا كان 
العيب عن تمادي الثقل فأنمكهاء وإن كان عثاراً عرض لها" لشدة” الثقل 
في الآخر - كان له المسمّى وكراء المثل عن الأيام الفارطة” ' وقيمتها 
لآخر يوم. 

/ وإذا وجبت القيمة وكان المكتري عدياً والرديف موسراًء فإن كان عالاً 
أنها في يد الأول بكراء ولا يخفى أن ركوبه”' عليها مع الأول يخشى عليها منه 
- ضمن جنيع”" قيمتهاء وإن لم يعلم أنها بكراء كان عليه نصف قيمتها؛ لأنه 
يقول: جميعنا أهلكها ولم أتعمد عداء”" . 

ويختلف إذا كان الغالب السلامة فقدر إن هلكت من ركوم)”" هل 
420 إيضمن؛ لأن هلاكها من باب الخطأ بمنزلة من اشترى عبداً/ فقتله خطأء ثم 

استحق فقد اختلف في ضمانه؟ 

والجواب: إذا اكترى للحمل فزاد على ما تقدم في الرديف ينظر هل 


03 ع ع 1١٠(‏ عا الله م ّ. 
سليع أو عدت عقب شير :أو كدن 1 هلكت؟ وصفة قيمة الزيادة أن 


(ف) 


"ه١‎ 


)١(‏ في (ت) ودر): (أو الأكثر). 

(؟) قوله: (من) ساقط من (ر). 

(*) في (ت): (عليها) وهي ساقطة من(ف). 
() في (ر): (عن شدة). 

(5) في (ت): (الماضية). 

(7) في (ت) و(ر): (كونه). 

(0) قوله: (ضمن جميع) في (ر): (صون). 
() في (ف): (عمداً). 

(9) في (ت): (ركوبها). 

)٠١(‏ في (ر): (أو قد). 
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يقال: بكم يكرى”' هذا الزائد على هذه الدابة» وهي مثقلة بذلك الحمل 
المكترى عليه. 

وإن حمل مثل وزن الأول وهو أضر مثل: أن تكرى”" على أربعة قناطير 
كتان» فيحمل عليها أربعة رصاص”' كان لقيمة ذلك طريقان: 

أحدهما أن يقال: بكم تكرى”' على أربعة قناطير' ' كتان؟ فإن قيل: 
بدينارين وعلى”" أربعة”" الرصاصء ثلاثة أخذ المسمى ودينارأء فإن كان 
المسمى ثلاثة أخذ أربعة. 

والثاني: أن يقال: بكم تكرى”" على أربعة كتان؟ فإن قيل: بثلاث 
دنانير. قيل: بكم تكرى”' '' من الرصاص بثلاثة دنانير؟ فإن قيل: ثلاثة 
قناطير. قيل له: هذا الوزن ََقَكَ”''' في العقد الأول» ثم يكون عليه 
كراء القنطار الباقي على أنه على”'' دابة”"'' مثقلة بثلاثة 


)١(‏ في(ف): (تكرى). 

(0) في (ت): (يكتري) وفي (ف): (يكرى). 
(6) في (ت): (رصاصاً) 

(5) في (ت) و(ف): (يكرى). 

(0) قوله: (قناطير) ساقط من (ر). 

(5) ني (ت): (على). 

(0) في (ف): (أربعة). 

(8) في (ر): (وعلى الأربعة رصاص بثلاثة). 
(9) في (ت) و(ف): (يكرى). 
(١)في(ت)و(ف):‏ (يكرى). 
(١١)في(ت)‏ و(ف): (لحقك). 

(0) قوله: (أنه على) ساقط من (ر). 
(1) في (ر): (دابته). 


2 الف 
رصاص”""» فم”'' قيل إنه يكري به أخذه مع المسمى. 

| وقال مالك في الحاج يكتري على خمس مائة رطل» فيكون في زاملته أكثر 
ما تعطب”' فيه قال: لم يزل الحاج تكون له”' الزيادات من السفر والأطعمة 
لا ينظر ني ذلك؛ ولا يعرف المكري”” ما حمل ولا يكون عليهم في ذلك ضمان 
إذا كان المكري هو الذي حمله”' ورآه. فجاوب إذا كان هو الذي حمله؛ وم 
يجاوب إذا لم يحمله. والأمر فيه مشكل؛ فيصح أن يقال: يضمن إذا جاوز 
المعتاد من الزيادة» وأن لا يضمن؛ لأن المكري فرط إذ'" لم يختبر مع إمكان أن 
يكون زاد مئل” ذلك. وأما إن زاد المعتاد فلا ضمان عليه . 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة يحمل” '' عليها عشرة أقفزة» فزاد 
قفيزاً فعطبت: لم يضمن إذا لم تعطب منه”". 

يريد: إذا كان حملها ني البلد لم يخرج عنه فلا يضمن سواء هلكت في حال 
الحمل أو بعد انقضائه؛ إذا لم تكن الزيادة سبب هلاكهاء وإن”''' شك هل 


() ن (ر): (من رصاص). 
(0) في (ف): (مما). 

(9) في (ر): (يعطب). 

(:) في (ت) و(ر): (لهم). 
(5) في (ت) و(ر): (المكتري). 
(0) في (ت): (يحمله). 

(0) في (ف) و(ت): (إذ). 
() في («ر): (على). 

(9) انظر المدونة: 7/ 58/4. 
٠١‏ في (ر): (فحمل). 

.5/84 /7 انظر المدونة:‎ 1١ 
)ني (ف): (فإن).‎ 
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هلكت من ذلك أم لا؟ وكان هلاكها في حال الحمل أو بفور”'' انقضائه ضمن 
على قول ابن مسلمة» بخلاف التعدي على العبد؛ لأن العبد يذكر ما نزل به من 
الضمان”" فسكوته دليل على السلامة» والدابة ينزل بها ما يهلكها فلا يعلم حتى 
تبلك» وقد يقال'" : لا شيء عليه حتى يُعلم أنها هلكت منه. 

وأرى أن يغرم نصف قيمتها ولا يلزم الجميع لإمكان سلامتها وله 
يسقط الجميع؛ لإمكان أن يكون هلاكها من سبب التعدي. وإن علم أن 
هلاكها من التعدي وكان حمل”' الحادي عشر بعد انقضاء العشرة - كان له9) 
المسمى في العشرة وقيمتهاء وإن كان قسم الحادي عشر على العشرة بعضه”" 
في كل نقلة - كان لصاحبها أن يغرمه قيمتها” في أول نقله ولا كراء له 
أو”' '' يأخذ المسمى وكراء الزائد» ولا قيمة له» ولو قيل إن لصاحبها أن يأخذ 
قيمتها من الوقت الذي صار يخشى التمادي عليهاء وله فيا تقدم من النقللات 


1-4 


قا يفوي :من مسح وكراء”'؟ الرائق لكان" وجها: 


)١(‏ في (ف): (بعد). 
(5) في ف (المات). 

(9) في (ر): (قيل). 

(5) قوله: (لا شيء عليه حتى... فلا يلزم الجميع لإمكان سلامتها ولا) ساقط من (ر). 
(5) زاد بعده في (ر) (على). 

(5) في (ر): (هها). 

(0) في (ت)و(ف): (نقصه). 

(8) قوله: (قيمتها) ساقط من (ر). 

(9) في (ف): (لها). 

(00)في(ف):(0). 

(١1)في(ف):‏ (كذلك). 

(17) في (ر): (كان). 


أ م 
تيسفة 


باب 


اختلاف المتكاريين» وكيف'' إذا اكترى 2 (0) 
رجلان”" دابة كم اختلفا ؤ الموضع '©0) 


6 


الذي اكتريا'" إليه؟ 
لايخلو اختلاف المتكاريين من أربعة أوجه: 
رت إما أن يكون في المسافة./ أو في الثمن» أو في المسافة والثمن» أو في دفع 
الثمن. 
فإن اختلفا في المسافة فقال المكري”' إلى برقة”"» وقال المكتري إلى 
إفريقية» واتفقا أن الثمن مائة وأتيا بها يشبه؛ كان فيها قولان: 
فقال ابن القاسم: يتحالفان ويتفاسخان إذا كان قبل الركوبء أو كان 
ركوباً قريباً لااضرر”"' عليه) في رجوعه)”" . 
و قال غيره: القبض فوتء والقول قول المكري ”2 قال: ألا ترى أنه" 
لو قال: بعتك بهذه المائة التي قبضت منك مائة إردب إلى سنة» وقال المبتاع 


)١(‏ في (ف): (كذلك). 
() في (ر): (رجل). 

(7) في (ر): (اكترى). 

() في (ف): (المكتري)» وفي (ت): (الكري) 
(0) في (ر): (عرفة). 

(5) في (ر): (حذر). 

0) في (ر): (رجوعه). وانظر: المدونة: 7/7 591. 
(4) في (ف): (المكتري)» وني (ت): (الكري). 
(4) قوله: (أنه) ساقط من (ف) و(ت). 
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بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة”"2 - أن القول قوله؟ فجعل القول 
ل لي لو عا كه 
سنا 

ل لا حتى يَِبِينَ!"2 بها كم(" قال: إذا 
اختلفا'” في ثمن السلعة فالقول قول المشتري في العوض إذا بان بهاء وكذلك 
هذاء أن القول قول/ المكري”' ' في العوض عما قبضه من الثمن؛ لأنهه| متفقان 
أنه اس ستحق جميع الثمن” ") واختلفا في العوض عنههما” '" . 

وإن اختلفا بعد أن بلغا إلى برقة وأتيا به| يشبه ول ينقد؛ تحالفا وتفاسخا 


0 


ويسقط عن المكري”"'' الدعوى في بقية المسافة» ويغرم المكتري ما” '' ينوب 


)١(‏ قوله: (وقال المبتاع بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة) زيادة من (ف). 
(0) ني (ف): (المكتري). 

() في (ر): (هذه). 

() انظر المدونة: / 5941. 
(0) قوله: (فيها) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (يبن). 

(0) قوله: (ىا) ساقط من (ف). 
(8) ني (ت): (اختلفوا). 

(9) في (ر): (أبان). 

)٠١(‏ في (ت): (الكري). 

)1١(‏ في (ر): (الماثة). 

(10) في (ر): (عليهها). 

(17) ني (ت): (الكري). 

(1) في (ر): (فيا). 


©2622 لم 
برقة على أن الكراء إلى إفريقية» وعلى المكري”" أن يحلف”' أن الكراء لم يكن 
إلا”" إلى برقة» ويحلف الآخر أنه اكترى”'' إلى إفريقية» وليس عليه أن يذكرا 
الثمن لاتفاقهه عليه. 

وإن كان نقد المائة كان القول قول المكري”'' مع يمينه أنه لم يكر”"' إلا إلى 
زاقة» وسشحق لمانا وستفظ غنهايقة انافك 'فإن نكل اكع" ونافف 
المكتري» كان له أن يتمادى إلى إفريقية. وإن حلف المكري”" ونكل المكتري 
كان له أن يقبض المائة» ويسقط عنه”' بقية المسافة. 

ويشعوين الحوات إذا نجل العزهنا رتك الكغدره دز انهلا قثل الركريت 
أو بعد الوصول إلى برقة تقد أو لم ينقد؛ وإنا يفترق الجواب إذا أتى أحدهما بم 
يشبه والآخر”” '' بما لا يشبه. 

فإن كان المكري أتى با يشبه دون الآخر؛ حلف واستحق”" الماثة 
وتسقط عنه بقية المسافة كالنكولء وإن كان المكتري هو الذي أتى با يشبه دون 


)١(‏ قوله: (على المكري) يقابله في (ف): (للمكري). 
(7) قوله: (وعلى المكري أن يحلف) يقابله في (ت): (ويحلف الكري). 
(؟) قوله: (إلا) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (أكرى). 

(4) في (ت): (الكري). 

(5) قوله: (م يكر) في (ف): (م يكن)» وفي(ت): (أكرى). 

(0) في (ت): (الكري). 

() في (ت): (الكري). 

() قوله: (عنه) زيادة من (ف). 

)٠١(‏ زاد بعده في (ت): لا. 

)1١(‏ في (ر): (أخذ). 
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الآخر تحالفا وتفاسخا وفضت الائة» على أن الكراء كان”' إلى إفريقية» بخلاف 
التكول؛ لآأن 'كرة القيق دلبل فلن أذ مكاسع" اعراغين الومير له إل برق 
وليس فيه دليل على أن الزائد بقية طريق إفريقية» وهو'" بمنزلة قوله: بعتك هذا 
العبد ببائة وأتى با لا يشبه. وقال الآخر: اشتريت هذا العبد وهذا الآخر بائة: 
وإن” ' أتى با يشبه” أن تكون المائة ثمن العبدين» وقد فات الذي تقاررا على بيعه - 
فإنهما يتحالفان ويتفاسخان وتفض المائة على قدر العبدين. 

وفرق بين هذه وبين المختلفين في السَّلّم إذا قال السْلّم إليه: في خمسة أرادب 
وأتى بها لايشبه. وقال الآخر: في عشرة وأتى بها يشبه"©2 أنه يحلف ويأخذ العشرة 
لأن الطعام صفة واحدة في الذمة فأشبه من قال: بعت”" بائة دينار وأتى بها يشبه. 
وقال الآخر بخمسينء وأتى با لا يشبه والطريق كالسلع المعينات””؛ فالقول قول 
صاحب الدابة أنه لم يبع منافعها إلى تلك الطريق. 

وكذلك السَّلَّم لو قال: أسلمت إ””'' في خمسة أرادب قمحاً وخمسة 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (ممنعاً). 

() قوله: (هو) ساقط من (ر). : 

(5) قوله: (إن) ساقط من (ف) و(ت). 

(0) قوله: (به| يشبه) في (ر): (ب] لا يشبه). 

(5) قوله : (يشبه) في (ر): (لا يشبه). وقوله: (وقال الآخر: في عشرة أرادب وأتى با يشبه) 
ساقط من (ف). 

(0) في (ت): (بعتك). 

(8) قوله: (كالسلع المعينات) في (ر): (كالسلعة المبيعات). 

(9) ني (ف): (ولو). 

0 قوله: (إلي) ساقط من (ت). 


تمر" وأتى ب لا يشبه. وقال الآخر: في خمسة قمحاً وخمسة تمراً وأتى ب| يشبه 
أن يكون رأس امال ثمناً لتلك العشرة وقد حل الأجل -فإنب) يتحالفان 
ويتفاسخان””» ويكون للمُسْلِم القمح بم| ينوبه من الثمن ويرتجع بقية رأس 
المال» وهذا وجه تفرقة”" ابن القاسم بين السؤالين. ولو قيل”'): إن القول قول 
المكتري أن الكراء إلى إفريقية ويبلغ” بها إلى إفريقية. وقول المسلم: إنه أسلم 
في القمح والتمر ويأخذهما لكان وجهاً؛ لأن كثرة الثمن دليل على أن الكراء 
والبيع انعقد على شيء آخر غير ما تقاررا عليه» وقد كتمه الكري والبائع”"2. 
فكان القول قول المكتري والمشتري في تعيينه”". 

5 قال محمد: وقال مالك: إلا أن يكون/ ذلك في زمن الحجء فإن الحاج إنم| 


٠54اب‏ 
يكري إلى مكة فعليه أن يبلغه إلى مكة”" . قال محمد”"©: بم| انتقد وإن لم ينتقد 


فبالكراء الذي يقر به المكتري”” '". وهذا أحسن بخلاف المسألة الأولى؛ لأن العادة 
أن الكراء حيتئذ إلى مكة؛ وليس العادة أن يكتريي”" إلى المدينة”" "2 ثم يستأنف 


)١(‏ قوله: (وخمسة تمراً) زيادة من (ت). 
(؟) قوله: (ويتفاسخان) زيادة من (ر). 
() زاد بعده في (ت): (قول). 

(5) في (ف): (قال). 

(5) في (ت): (بلغ). 

(5) قوله: (الكري والبائع) في (ف) و(ت): (الكراء والبيع). 
(0) في (ف): (تعيينها). 

(6) انظر: المدونة: 7/ "597 

(9) في (ر): (مالك). 

.175 /1/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 
في (ف): (يكتروا).‎ )1١( 

(10) في (ر): (مكة). 
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كراء آخر إلى مكة» فكان في ذلك دليلٌ للمكتري على عين”' المبيع» وهو 
كشاهد على غير”" المبيع”", والأول كقاهن أن عتالة عدي لأايذزئ 
ماهو. 

وإن نقد خمسينء ثم اختلفا بعد أن بلغا برقة» كان القول قول المكري”' 
أنه استحقها على" نصف الحمل إلى برقة» والقول قول المكتري'" في 
الخمسين التي لم ينقد؛ أن المائة كانت عن جميع الطريق إلى إفريقية ويغره!”) 


56 00 مله ا. 0 
خمسة وعشرين إذا كانت برقة9) طريق إفريقية. 


وإن اختلفا في نصف طريق برقة» وكان الكراء على الأحمال - تحالفاء 
وكان للمكري”” '2 من الخمسين خمسة وعشرين” "عن نصف الماضي» ويحمل 
له نصف الأحمال في المستقبل. ولو كان الكراء على ركوبه لفسخ”' '" الباقي؛ 
لأنه لا يتبعض ويغرم المكتري عن نصف الماضي اثني عشر ونصفاً؛ لأن القول 


)١(‏ في (ر): (غير). 

(0) في (ف): (عين). 

() في (ر): (البيع). 

(5) في (ر): (منعاً). 

(0) قوله: (الكري) ساقط من (ر). 
(5) ني (ف): (عن). 

0) في (ر): (المكري). 

(6) في (ر): (ويقدم). 

(9) ني (ر): (بقرب). 

٠١‏ )في (ت): (للمكتري). 

١‏ قوله: (إذا كانت برقة... من الخمسين خمسة وعشرين) ساقط من (ف). 
)1١(‏ في (ف): (يفسخ). 


© لير 
قوله فيها لم ينقد أنه من حساب مائة إلى إفريقية. 
فصل 
افيما إذا اختلفا 4 المسافة والكراء] 
وإن اختلفا في المسافة والكراء فقال المككري: أكريتك إلى المدينة بوائتين. 
وقال الآخر: بائة إلى مكة» وبلغ إلى''' المدينة وكان نقد مائة وأتيا بها يشبه كان 
القول قول المكري في المائة التي قبض وفي إسقاط بقية المسافة» والقول قول 
المكتري في المائة التي 0 ينقد. والمكري بالخيار بين: أن يحلف على تكذيب 
صاحبه فيحلف أنه لم يكر إلى مكة باثة» أو على إثبات دعواه فيحلف لقد 
أكرى إلى المدينة بواثتين. 
وكذلك المكتري له أن يحلف على تكذيب صاحبه أنه لم يكر إلى المدينة 
بعائتين» أو على إثبات دعواه فيحلف لقد أكرى إلى مكة بائة. فمن حلف 
على' ' إثبات دعوى نفسه ثم نكل الآخرء كان الحكم على(" ما حلف عليه 
ني الحالف. وإن كانت يمينه على تكذيب صاحبه/ ثم نكل الآخر؛ حلف يمينا 
آخر”' على إثبات دعواه. 
وإن اختلفا في من يبدأ باليمين اقترعا؛ لأنه لا مزية لأحدهما في التبدية على 
الآخرء فالمكتري” ' يكره أن يبتدئ باليمين؛ لأنه يقول: إن بديت فحلفت على 
)١(‏ قوله: (إلى) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (م) ساقط من (ر). 
(0) في (ت): (إلى). 
(5) قوله: (على) ساقط من (ر). 


(5) في (ت): (أخرى). 
(5) في (ف): (فالمكري). 
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تكذيب دعوى صاحبي”"2» ثم نكل صاحبي”" حلفت”" يمينا أخرى على 
إثبات دعوايء وإن بديت فحلفت على إثبات دعواي ثم حلف المكريء م 
بور “بورق عل إنناش «دغزاي» :وكذلك «الكرف 'تيكرة أن 0 
00006 حلفت ع ودين معي ثم نكل حلفت”" يمينا 
أخرى» وإن حلفت على إثبات دعواي فحلف” سو يمينى إلا في إسقاط 
ا 00 
إثبات دعواي» فآفدق” ' الوجهين خنيعا. 


وإن “هن ينهي "© كان القول قول الك" اند اليا 0 
الوصول إلى المدينة» ثم هما مختلفان بعد ذلك عن ما””'' استحقت؟ فالمكري 
يقول: عن ريع الماضي. والمكتري” '' يقول: عن نصفه وأن الباقي في ذمتي 
6ق (ف)#(ماحي» 

(5) في (ف): (صاحبيه). 

(0) في (ف): (حلف). 

(5) فوله: (ل تفدني) في (ر) (ل يقدني). 

(6) قوله: (يميني) ساقط من (ر). 

(5) في (ف): (المكتري) وفي (ت) (الكري). 

(0) زاد بعده في (ر): (دعوتي). 

() في (ر): (حلف)» وفي (لألفت). 

(4) قوله: (فحلف) ساقط من (ف)» وفي (ت): (فحلف للمكتري). 
(١)في(ت)‏ و(ر): (فأفادت). 

(11) في (ف): (مسين). 

)١0(‏ في (ر): (المكري). 

(1) في (ر): (على). 

)١5(‏ قوله: (عن ما) في (ف): (على ما)» وني (ر) (عن من). 

)١5(‏ قوله: (يقول: عن ريع الماضي. والمكتري) ساقط من (ف). وقوله: (استحقت فالمكري 


أ ا 
حظضهة 


قل 16 6 5 رايا 0 7 
خمسون على أن الكراء مائة إلى مكة» ويغرم خمسة وعشرين إذا كانت المدينة 
نصف طريق مكة. والمكتري يقول عن نصفه”" . 

وإن اختلفا في نصف طريق المدينة في غير" مستعتب وكان نقد مائة؛ 
فالقدل7*) قول المكري أنه استحق منه| خحمسين. ثم هما أيضاً مختلفان ع 
استحقت؟ فالمكري يقول: عن نصف الماضى لأن الكراء مائتان وقد مضى نصف 
المسافة ويحمل” ' في المستقبل نصف الأحمال. والقول قول المكتري أنه لم يبق في 
ذمته عن الماضي شيء؛ لأنه يقول: الكراء مائة وقد دفعت جميعها. 
وَإن كان ل ل ل 
وعشرين . والقول قول المكتري أن الباقي في ذمته اثنا عشر”” "وتضفة وهذا 
الجواب عن الماضى. 
وأما في" المستقبل فالقول قول المكري مع يمينه أنه" ليس عليه أن 
الى 50 5 )0١(‏ بيك 
00 رت المنقود إلا على حساب ما أقر به/ وهو ربع 2 الأحمال 
)١(‏ قوله: (خمسون) زيادة من (ت). 
(9) قوله: (والمكتري يقول عن نصفه) زيادة من (ف). 
(9) قوله: (غير) زيادة من (ف). 
(5) في (ف): (كان القول). 
(0) في (ر): (ويحصل). 
(0) زاد بعده في (ف): (دينارا). 
(8) قوله: (أما في) ساقط (ر). 
(9) في (ف): (لأنه). 
١(‏ )ني (ف): (غير) وفي (ت) (على). 
)1١(‏ في (ف): (رفع). 
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ويتحالفان ويتفاسخان فيا لم ينقد" . وإن كان الكراء على ركوبه تحالفا 
وتفاسخا في جميع الباقي» ويرد المكري”" خمسة وعشرين؛ لأن الركوب لا 
يتبعض فيرد بعيب' " الشركة فيه. 
فصل 
ل حكم ما إذا اختلفا ل الثمن وتصادقا 4# المسافة] 

واختلف إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة فقال ابن القاسم: إذا قال 
أكريتك بائة وقال”؟ الآخر بخمسينء وكان الكراء من مصر إلى مكة واختلفا 
بأيلة - فالقول قول”” المكتري”'' مع يمينه. وسواء كان الكراء في راحلة بعينها 
أو مضموناء قال: لآن مالكاً قال: إذا مله على بعير من أيلة فليس له أن ينتزعه 
منه إلا أن يشاء المكتري» وإن فلس الجحمال كان”" كل واحد أحق با تحته”” . 
قال محمد وهو أحق وإن كان يدير الإبل ج00 وقال غيره: ليس الراحلة 
بعبنها كالمضموق. 


)١(‏ في (ر): (ينقدوا). 
(0) في (ر): (الكراء). 

(؟) في (ف): (بقية). 

(5) قوله: (وقال) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (قول) ساقط من (ر). 

)١(‏ في (ت): ( المكري). 

(0) في (ف): (لكان). 

(6) انظر المدونة: "// 2591 591. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ١77‏ . 


قال الشيخ أبو الحسن 5له”'': أما الماضي فالقول قول المكتري فيه''' مع 
يمينه» وكذلك المستقبل إذا كان في غير مستعتب, أو في مستعتب والكراء به”") 
غير موجود. 

ويختلف إذا كان موجوداً هل يتحالفان ويتفاسخانء لأن الباقي كالشيء 
القائم» أو يكون القول قول المكتري. لأن تسليم الراحلة”” إليه كتسليم 
السلعة إذا بيعت وبان بها المشتري؟ 

واختلف أيضاً إذا كان الركوب مضموناً فقول”' ابن القاسم”': إنه 
كالمعين. وقال غيره: ليس كالمعين”" . وهو أبين إذا كان يدير الإبل تحتهم؛ لأن 
ذلك كلا تسليمء فلا يقبل قوله إن اختلفا في الكراء» ولا يكون أحق في 
الفلس» وإن كان تسليم ذلك ليستوفي”"' ركوبه منه ولا يبدل”" ذلكء إلا أن 
تموت الدابة أو يحدث ما يمنع ركوبها - كان أحق في الفلس والقول قوله'” ") 
في الاختلاف. 


)١(‏ قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ف). 

(7) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (به) ساقط من (ف). 

(5) في (ر): (السلعة). 

(4) في (ر): (فقال). 

(5) في (ت): (مالك). 

(0) قوله: (وقال غيره: ليس كالمعين) ساقط من (ر). 
() في (ت): (يستوفي). 

(9) في (ر): (يبد). 

.)لوق(:)ر(يف)١(‎ 
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فصل 
لك حكم ما إذا اختلفا 4 دفع الثمن قبل الركوب] 

فإن اختلفا في دفع الشمن'" قبْل الركوب كان القول”” قول المكري””, 
وكذلك إذا اختلفا بفور”© الوصول وإن مضى بعد ذلك ما الغالب أنه لا يتأخر 
الدفع إليه - كان القول قول المكتري؛ وهذا في الركوب, وكذلك الأحمال إذا 
كانت العادة تسليمها ثم يطلب الكراء. وإن كانت العادة أن لا يُسَلَُ"2 حتى 
يقبض الكراء فسلمت؛ كان القول قول المكتري إلا أن تكون لقوم عادة فيحملوا 
عليهاء والعادة في كراء البحر”” إلى الإسكندرية أن يقدم”” النصف؛ فالقول قول 
المكتري أنه قدمه إذا اختلفا بعد الوصول أو ليلة المبيت. 

وكذلك كراء البر إن كانت لهم عادة لا يبرزون إلا بعد دفع الكراء» كان 
القول قول المكتري أنه لم يخرج إلا بعد دفعه. 

وقال في الخياط والصباغ”" يُسَلّم ما صنعه”'» ثم يختلفان في دفع 
الأجرة؛ فالقول قول الصانع فيا قربء والعادة اليوم أنهم لا يسلمون حتى 


)١(‏ قوله: (الشثمن) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (كان القول) يقابله في (ر): (فالقول). 

(") في (ر): (المكتري). 

(5) في (ر): (في فور). 

(0) قوله: (أنه لا) في (ف) و(ر): (ألا). 

(5) في (ت): (تسليم). 

(7) قوله: (كراء البحر) يقابله في (ت): (الكراء في البحر). 
(8) في (ر): (يغرم). 

(4) قوله: (والصباغ) ساقط من (ف). 

)١(‏ في (ت) و(ف): (صبغه). 


و أيتضواء فمن ادعى اليوم أنه سَلّم قبل أن يقبض لم يصدق إلا لخواص”''/ من 
العارف. 
فصل 
حكم اختلاف رجلين تكاريا دابة يتعاقبان عليها] 
وقال محمد بن سحنون: قال بعض أصحابنا في رجلين تكاريا دابة يتعاقبان 
عليها في ذهاب| ومجيئهم)|”"”» فل بلغا قابس قال أحدهما: كان الكراء إلى قابس”". 
وقال الآخر: إلى طرابلس: فالقول قول من قال إلى قابس» ويرجع راكباًء فإن 
رجع معه صاحبه وإلا أكرى الذي قال إلى قابس مكان صاحبه”/ . فإن قال 
صاحب الدابة”' : كان الكراء إلى طرابلس ذاهبين وراجعين وصدقه الذي قال 
إلى قابس وقال: كنت”" كذبت أو نسيت - أعطى”” صاحبه المدعي”” إلى 
طرابلس قيمة الكراء من قابس إلى طرابلس”©. 


)١(‏ في (ف): (الخواص). 

(؟) في (ر): (ورجوعهم). 

(©) قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحرء فيها نخل وبساتين غربي طرابلس» 
الغرب بينها وبين طرابلس ثانية منازل. انظر: معجم البلدان» للحموي: 5/ 789. 

(5) قوله: (وإلا أكرى الذي قال إلى قابس مكان صاحبه) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (صاحب الدابة) في (ر): (صاحبه). 

(1) قوله: (كنت) ساقط من (ف). 

(0) زاد بعده في (ر): (هو) وزاد بعده في (ف): (وهو). 

(8) في (ت): (المدعى). 

(؟) انظر النوادر والزيادات: ١١17/1‏ ونصه فيه: «قال ابن سحنون في رجلين اكتريا دابة من 
رجل يتعاقبان عليهاء فلم وصلا إلى قابس قال أحدهما: كراؤنا إلى أطرابلس ذاهباً وجائياً. 
وقال صاحبه: بل كراؤنا إلى قابس ذاهباً وجايئاً. ورب الدابة غائب - أنه يقال لمدعي 


كناب الرواحل 202 . 
نار اكز ارس اسار جحي عية كر فقن الاين 5 


طرابلس”"» ولم يكن للآخر شيء. 

وأرى إذا قال المكتري”" : إن الكراء كان”" إلى طرابلس» أن يسقط عن 
الذي قال إلى طرابلس من المسمى قدر” ما ينوب ما بعد قابس إلى طرابلس» 
وكان للمكري أن يرجع بذلك على من قال إلى قابس ثم رجع عن قوله؛ لأنه 
بتعديه في ردّها من قابس أتلف عليه باقي الكراء إلى طرابلس” "» ويرجع عليه 
بتهام المسمى الذي عقد عليه”" به منه؛ لأنه كان مكنه منها فردَّها اختياراً وأقر 
أنه كذب في قوله إلى قابسء ولا يصدق في قوله: نسيت. فإن قدر على أن 
يستعملها في البلد أو في(" مواضع مأمونة» مثل القدر الذي كان يسافر”” بها من 


قابس ٍ ابلس - كال د » وإلا فلا شيء له. وإن قال صاحبها: بل 
أطرأبلس: 0 ال 0 


أنه إليها كان كراؤهما وقيل لصاحبك: أكرٍ نصفها الذي لك في الركوب إلى القيروان» أو 
اركب إن شئت» فإذا لقبت رب الدابة فأقر با تدعي - رجع عليه با يصير له من القصاص 
في الكراء من قابس إلى أطرابلس ذاهباً وجائياً إليهاء وإن قال رب الدابة: الكراء إلى قابس 
فهو مصدق مع يمينه إذا انتقد» وإن أراد مدعي قابس أن يأخذ مثل ما أصاب صاحبه 
قصاص الكراء؛ الذي أقر لما به فيا بين البلدين» فذلك له إن شاء إلا أن يثبت على قوله 
الأول فلا يأخذ شيئاً». 

)١(‏ قوله: (قيمة الكراء من... إلى طرابلس) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (المكري). 

() في (ف): (إنما كان). 

() قوله: (قدر) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (طرابلس) في (ت): (كراء أطرابلس). 

(1) قوله: (عليه) زيادة من (ر). 

0) قوله: (في) زيادة من (ف). 

(4) في (ف): (يسافره). 


2ه ال 
طرابلس - كان ذلك له وإلا فلا ثيء له. وإن قال صاحبها: بل كان”'' الكراء 
إلى قابس؛ أخذ من الذي كان قال مثل ذلك جميع المسمى» وسواء بقي على قوله 
أو رجع عنه. ثم ينظر فيا بينه وبين الآخر: فإن كان لم يتتقد منه الكراء؛ كان 
القول قول المكتري: إن الكراء كان”" إلى طرابلس» ويسقط عنه من”" المسمى 
ما بعد قابس إلى طرابلسء وإن كان نقد كان القول قول المكتري” أن الكراء 
كان إلى قابس. 

ومحمل القول في أول المسألة أن القول قول من قال إلى قابس ويرجع”) 
بهاء فإن كان” ' ذلك بعد يمينه» فإن نكل حلف الآخر ومضى بها إلى طرابلس. 
فإذا قدم فقال صاحبها: كان الكراء إلى طرابلس» ورجع الآخر إلى قوله» لم 
يسقط عن الذي قال إلى قابس ما بعد قابس إلى طرابلس؛ لأنه كان ممكنا منها 
فتركها اختيارء وإن قال صاحبها: كان الكراء إلى قابس. 

وقال ابن القاسم في من دفع كتاب”" 'لمن يبلغه من مصر إلى إفريقية بكذا وكذا 
ثم أتى بعد ذلك؛ وقال : بلّغته» وكدَّبه الآخر. قال : قد اتتمنه على أداء الكتاب. 
فإذا قال: قد أديته فيه| يعلم أنه يصل ويرجع - كان له'” الكراء. 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (إن الكراء كان) ساقط من (ف) وفي (ر): (وإن أكرى). 
(”) قوله: (من) زيادة من (ت). 

(5) في (ر): (المكري). 

(0) في (ف): (يرتجع). 

(5) قوله: (كان) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (كتابًا) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (له) ساقط من (ر). 


قال'؟: وكذلك الكراء على الطعام والبر. وقال غيره: عليه البينة أنه 
بلغه”". والأول أحسنء إذا كان على الإجارة؛ لأنه'" كلما مضى يوم استحق 
ا ومعلوم أنه لا يكلف بينة تصحبه كل يوم أنه مشاه. وإن كان على 
البلاغ حسن”' أن يكلف البينة؛ لأن الأجرة إن| تستحق عن وقت تسليمه إلا 
أن العادة اليوم أن لا بينة في ذلك. 


)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر). 
)١(‏ انظر المدونة: / 945 5. 

(؟) في (ف): (أنه). 

(5) قوله: (أجره) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (فحسن). 


ا مي ههه 
له 
شه 


يارت(" 


القضاء 2 النقد» و27 2 صفته: 


6 


عو 
70 ا 060 
ول الموضع الذي يقبض في 
530 000 98 . 000 ف ال درم| (تم 
ومن”'' اكترى لينقد في موضع عقدء كان عليه سكة الموضع الذي عقد'") 1 
: نه ا 3 1 : 5 :1 
فيه الكراء” '» وإن تراخى النقد إلى الموضع الذي اكترى إليه» إلا أن تكون 
العادة النقد من سكة البلد الآخرء والعادة اليوم في من يكتري”” إلى 
الإسكندرية على الأحمال أن يعجل”" النصف من سكة موضع العقد» ويؤخر 
النصف فيدفعه من سكة ما يتبايع”' به أهل” '' الإسكندرية. ْ 
وقال ابن المواز فيمن استأجر صانعا”” '' إجارة فاسدة: له نقد يوه'""©) 
07١ 3 5 6‏ 5 5 508 
الحكم. وهذا غير صحيح؛ وإنا له على أصل قول ابن القاسم نقد يوم قبض 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (و) زيادة من (ر). 

(*) قوله: (في) زيادة من (ف). 

(5) في (ت): (قال من). 

(5) في (ف): (انعقد). 

(1) قوله: (الكراء) ساقط من (ت). 
0 في (ر): (يكري). 

(6) في (ف): (يجعل). 

(9) في (ر): (يبتاع). 

٠١(‏ )في (ر): (الى). 

)١١(‏ في (ت) و(ف): (صائغاً). 
(10) في (ف): (موضع). 

)١9(‏ قوله: (أصل) زيادة من (ر). 
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الثىء المصنوع. وهو الأصل في كل من اشترى سلعة شراء فاسداء فإن القيمة 
يوم القبضء وعلى أصل محمد بن المواز”'' له نقد يوم وضع الصنعة؛ لأنه قال: 
إذا ضاع بعد الصنعة ببينة كان له الأجرء وإن كان الكراء ا 0 
وجه الجعالة؛ كان له سكة البلد الذي وصل إليه؛ لأنه لا ب يُستحق/ شيعا الا 
بعد الوصول إليه' . 
فصل 
ل من اكترى من جمال إلى مكة وقال: 
اخرج بي الآن؛ وقال الجمال: 4# الزمان بقية] 

وقال ابن القاسم في من اكترى”" من جمّال إلى مكّة وقال: اخرج بي الآن» 
وقال الال: في الزمان بقية ية. فللجّال أن يتأخر إلى خروج الناس. وهذا يحسن 
إذا كان الكراء من المدينة؛ لأن السير يتيسر كل وقت. والعادة أن الَّال يقف 
بالمكتري ولو كان الكراء في غير إبان الحج, أو ني إبان الحج؛ وليس العادة أن 
يقف به' » وكان سير”'' الناس من ذلك الموضع متيسراً متى أحبوا كان عليه 
أن يخرج به”'' الآن. وإن دعا إلى ذلك الجمال أو المكتري؛ كان القول قوله إلا 
أن تكون عادة فيحملا”" عليها. 
)١(‏ قوله: (بن المواز) زيادة من (ر). 
)١(‏ قوله: (إليه) زيادة من (ف). 
(9) في (ر): (اشترى)» وفي (ت): (تكارى). 
(5) في (ت): (له). 
(5) في (ر): (سفر). 


(5) قوله: (به) ساقط من (ف). 
(0) في (ر): (فيحملوا)» وفي (ت): (فيحملان). 


0 الل 
58 وقال ابن القاسم في من تكارى إلى الفسطاط» فليس عليه أن/ ينزل إذا 
هم ؟ 0 
بلغ أوله. وعليه أن يوصله إلى منزله”" وإن كان منزله”" أقصى الفسطاطء 
وهذا وجه ما يعرف”" من الذي يتكارى عليه الناس: يجوز الكراء على ذلك 
وإن لم يعلم الجرّال هل منزله في أول الفسطاط أو وسطه'' أو آخره؟ لبد 


٠‏ 54 4 ده 
بغرن لآنه سير فى حتت المسافة” ا 


ولو استأجر من يحمل له شيئاً من المدينة لم يجز إلا أن يسمى موضع داره 
منها؛ لأنه غرر بخلاف الأول. 

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن اكترى من جمّال على حمل بز إلى بلد وبينهما 
أودية» فربه| تخاض» وربا لا يستطاع خوضهاء وهناك قوارب تحمل الإبل والمتاع 
حتى يجاز» فلا أتوا الوادي» قال صاحب الإبل: حمله عليك. قال : إن لم تكن 
لهم" ' عادة كان حمل الب على صاحبه» وحمل الإبل على صاحبها. 


)١(‏ في (ت): (داره). 
(؟) قوله: (كان منزله) في (ت): (كانت). 
(9) في (ر): (يتعارف). 

(5) قوله: (أو وسطه) ساقط من (ف). 
(5) انظر المدونة: 0/7 545. 

(5) قوله: (لهم) ساقط من (ر). 
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5 بائت”" 


2 و 
0 تضمين الأكرياء ما هلك من سببهم ‏ 0 

وقال مالك في من اكترى على حمل دُهن أو متاع فعثرت الدابة") 
فانكسرت القوارير أو انقطعت الحبال”" ففسد المتاع» قال مالك: لا شيء على 
المكري”' إن ل يغر من عثار أو ضعف حبل 7 . 

ولا يخلو هلاك المكترى عليه من أن يكون من غير سبب المكري. أو”" 
تواضمة عيدا أوختطا عو الوه الأذون لها فيه أو هن غيو 1 أو لان 
بفعل أو قولء فإن لم يكن من سببه لم يضمن» وإن كان من سببه عمداً ضمن 
وكذلك إذا”' كان خطأ من غير الوجه المأذون فيه» وإن كان من”' '' الوجه 
المأذون فيه؛ كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ وإن كان من غرور بفعل 
ضمن. وإن كان غروراً بقول كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟”' '' وهذا عقد 


هذا الأصل. 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ر). 
(0) في (ت) و(ف): (الدواب). 

(") قوله: (الحبال) ساقط من (ر). 

(4) في (ت) و(و): المكتري. 

(0) قوله: (ضعف حبل) في (ت) و(ف): (من الحبال). وانظر المدونة: 7 595. 
(1) قوله: (أو) ساقط من (ف). 

(0) قوله: ( له) ساقطة من (ر) و(ت). 

(8) قوله: (من غيره) في (ر): (غيره). 

(9) في (ر): (إن). 

)٠١(‏ قوله: (من) ساقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: (وإن كان من غرور بفعل... هل يضمن أم لا؟) ساقط من (ت) و(ف). 


© ال 

فإن لم يغر من عثار لم يضمن للحديث: اجرّْح العَجماء جبَارٌه”'2. وكذلك 
ما أتى من ضعف الحبال”". أو خفي ذلك على الجمال كالعفن بحدثء فإن 
علم وربط بها وسيرها”" ضمن؛ لأنه وإن كان ربها حاضراً معايناً فهو غرور 
ا 

وإن سلَّم الجبال للمكتري فربط بها”» وكان المكتري هو الذي شدها”©» 
- كان غروراً بقول» وإن سيرها الكري”" بعد ربط المكتري كان تعدياًء وإن 
ربطها الكري”” وسيّرها”' المكتري؛ كان الأصل فيه”” '2 تعدياً بفعلء والهلاك 
فيه”” '" غرور بقول. 

وأرى أن يضمن في جميع هذه الوجوه. وإن كان بعضها أقوى وأبين من 
بعض» ولصاحب الأحمال أن يغرمه ذلك بالموضع الذي حمل منهء أ 


)١(‏ متفق عليه» البخاري: 1/ 545. في باب في الركاز الخمسء من كتاب الزكاة» برقم 
:.)١414(‏ ومسلم: */ 175. في باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار» من كتاب 
الحدود. . برقم »217٠١١(‏ ومالك في الموطأ: 858/1, في باب جامع العقل» من كتاب 
العقول؛ برقم .)١1570(‏ 

() في (ف): (الجمال). 

(*) في (ف): (وشد بها). 

(؟) قوله: (غرور بفعل) في (ر): (غرر). 

(6) قوله: (فربط بها) في (ر): (فربط فيها)» وف (ف): (فربط). 

(5) في (ر): (يسير مها). 

(0) قوله: (سيرها الكري) في (ف): (شهد المكري). 

(4) في (ر): (الكراء). 

(9) في (ف): (شهدها). 

)٠١(‏ قوله: (فيه) زيادة من (ر). 

() قوله: (فيه) زيادة من (ر). 
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بالموضع”'' الذي هلك فيه فيأخذه بأول تعديه أو بآخره. 

وقال ابن القاسم فيمن حمل ذُهناً من مصر إلى فلسطين فانكسر بالعريش» 
وكان قد غرّ من الدواب”' وقيمته بالعريش ضعف قيمته بالفسطاط: فله أن 
يضمنه قيمته بالعريش. وقال غيره: قيمته بالفسطاط إن أراد””" 

والجوابان يرجعان إلى أنه بالخيار. فقوله: (إن أراد) تخيير منه» وقول ابن 
القاسم بالعريش؛ لأنه قال: قيمته هناك ضعف قيمته بالفسطاط. والشأن أن 
الإنسان يختار الأكثر ليس أنه يمنع من قيمته” بالفسطاطء ثم لا يخلو أن 
يكونا دخلا على البلاغ أو على الإجارة»/ إن كاذ عل البلاغ كن له ديفن | وبي | 
بالفسطاط؛ لأن جميع المسافة الماضية فيه”' والمستقبل كثيء واحدء لا يستحق 
شيئاً إلا بالوصول إلى فلسطينء فكأنه لم يسلم شيئاً ما كوري عليه وله أن 
يغرمه قيمته بالعريش. بخلاف من غصب شيئاً ونقله؛ لأن الغاصب نقله 
لنفسه. وهذا نقله لصاحبه”"'» وهو يسقط التعدي إلى آخر وقت هلك فيه. 


وإن كان على الإجارة كان له أن يغرمه بالعريش؛ لأنه يقول: أنا أرضى أن 


يكون كل يوم مضى كالتسليم الصحيح' ' فيدفع عنه الأجرة» ويأخذه بآخر 


)١(‏ قوله: (حمل منه أو بالموضع) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (من الدواب) في (ر): (من الربط)» وني (ت): (بالعثار). 
(9) انظر المدونة (صادر): 1777/١‏ . 

(5) قوله: (ليس أنه يمنع من قيمته) في (ف): (فليس أنه يمنع). 
(5) قوله: (الماضية فيه) في (ف): (الماضي). 

(0) ني (ت): (لربه). 

(0) قوله: (الصحيح) ساقط من (ر). 


سي 
هه الوه 
التعدي, وله أن يقول: لا يستحق عن”'' تلك الأيام أجرة» لأنه ليس بتسليم 
صحيح؛ لأن كل يوم مضى يدك باقية بالتعدي ليتمادى”" به إلى منهل آخرء فله 
أن يغرمه قيمته بالفسطاطء فإن كانت قيمته بالموضعين سواء غرمه قيمته 
بالفسطاط ليسقط عنه الكراء. 
فصل 
ل ادعاء المكري ضياع ما حملها 

وإن ادَّعى'”" المكري ضياع ما حمله بنفسه أو على دابته أو في سفينته قبل 
قوله فيم””'؟ سوى الطعام من المتاع وغيره””» إلا أن يتبين كذبه أو يذكر أن 
ذهابه كان على صفة أتى فيها بم| لا يشبه» وهذا إذا”' ادّعى ضياعه في الطريق» 
أو بعد الوصول» أو قبل أن يغيب عليه ويحوزه عن صاحبه؛ لأنه إذا اذَّعى 
ضياعه قبل أن يحوزه عن صاحبه”" بعد وصوله على حكم الإجارة» فإذا 
حازه”” عنه وغاب عليه كان على حكم الرهن» وهو في الطعام على خمسة 
أوجه: - يصدق في وجه. ولا يصدق في آخرء واختلف في ثلاثة: 

فإن كان صاحبه معه والحمل في المدينة أو في السفر في المئْ- صَدَّقَ. وقال 
أصبغ في كتاب محمد: ولو فارقه في بعض الطريق لم يضمن. قال محمد: لأن 
(1) في (ر): (على). 
() في (ف): (لتهادى). 
(9) في (ر): (أعاد). 
(5) قوله: (فيها) ساقط من (ت). 
(0) في (ف): (أوغيره). 
(5) قوله: (وهذا إذا) في (ف): (لأنه إن). 


(0) قوله: (لأنه إذا ادعى ضياعه قبل أن يحوزه عن صاحبه) ساقط من (ف). 
(8) في (ر): (جازه). 
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أصل حمله على غير التسليم لمن حمله”©. 

وإن لم يكن صاحبه معه وحمله في غير البلد الذي يسافر له في" بر أو 
بحرء والطعام ما تدعو الضرورة إليه في الغالب”” - لم يصدق. 

واختلف إذا حمله بالمدينة ولم يصحبه صاحبه. أو في السفر/ في البحر 
وصاحبه معه» أو لم يكن معه صاحبه» وليس الطعام مما تدعو إليه الضرورة”) 
في الغالب» والمعروف من المذهب أنه غير مصدق إذا غاب عليه وإن حمله في 
المدينة”2. وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: لا ضمان عليه. 

يريد: لأنه في المدينة قادر على أن يصحبه من غير ضرر”"' عليه؛ فإن م 
يفعل كان قاصداً إلى الائتمان. 

وأرى أن يضمن الذي يحمل القمح والشعير والقطاني وما أشبه ذلك 
وإن صحبه صاحبه إذا نقص؛ لأنه قد علم منهم السرقة فأخفى ذلك عنهم 
مع كون صاحبه معه. وإن اذَّعى ذهاب جميع ما حمله وصاحبه معه صدق 
ولبس العادة جحود.جميعة ولا امروب" إذا كان الال واحداء وإن كانوا 
عدا فاكر مقي 1 يقال فون 10" عضت غللةارتشاعية ين الجراعة أن 
يتأخر أحدهم تعمداً ليذهب به. وإن صحبه صاحبه في البحر ثم نقص أو 


.١١ 8 /1/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (الذي يسافر له في) في (ف): (ليسافر). 

(") قوله: (لم يكن صاحبه معه... إليه في الغالب) ساقط من (ر). 

() ني (ت) و(ف): (الحاجة). 

(6) في (ت): (المدينة). 

(5) ني (ر): (ضرورة). 

(0) قوله: (ولا الحروب) في (ر): (وال هروب»» وفي (ف): (ولا هرويا). 
(6) في (ف): (أن). 


(ف») 


7ه 37 إب 


ب أيه 
د 
تيمة 


بعضه - صُدَّق عند مالك. وفي كتاب كرية السفن أنه”" غير مصدق. 


وقال: لأنه حازه وإنا يدخل التأخير”" وقت إقلاعه. وهو أحسن؛ لأن 
الطعام والزيت وما أشبه ذلك يوسق ويغيب عنه صاحبه إلى ليلة المبيت» 
ولايدرى ما حدث فيه وقد عهد منهم الخيانة فيه. وكذلك لو لم يفارقه 
صاحبه من حين أوسقه" » فإنهم يخونون فيه بالليل وبعد”2 الوصول 
وقبل”" التفريغ؛ لأن صاحبه ينزل عنه" . 

(ت) ل 1 00 )اده 

7 وأما الجنس الذي يضمن فقال مالك وابن القاسم: يضمن الطعام حملة 
وم يفرقا-/ وقال ابن حبيب: يضمن ما يتقوته النامسن: القمح والشعير 
والبات والدقيق والعلس والذرة والدخن”''' دون الأرز لأنه يفكه”" ', 


ذهب 


١ 5 5000 8‏ 
ويضمن القطاني إلا الترمس”' ©. ظ 
ومن الإدام أربعة: الزيت» والخل» والعسل» والسمن دون الدب" 


)١(‏ قوله: (نقص أو ذهب) في (ت): (ذهب أو نقص). 

)١(‏ قوله: (أنه) ساقط من (ف). 

(") قوله: (وإن) يدخل التأخير) في (ر): (ولا يدخل).؛ وفي (ت): (وإنم)ا يدخل التاجر). 
(5) في (ت): (عوهدت). وفي (ف): (عوهد). 

(0) في (ر) و(ت): (وسقه). 

(5) في (ر): (وقبل). 

(0) في (ر): (وبعد). 

(0) في (ت): (عليه). 

(9) زاد بعده في (ف): (كله). 

)٠١(‏ في (ر): (والذخن). 

١(‏ )ني (ف): (يتمكنه). 

(؟١)‏ انظر: المدونة: 584/9 . 

.4 07/١ الب دبْسُ كل تَّمَرَة وهو سّلافةٌ خثارتها بعد الاعتصار والطَّخ. وانظر: لسان العرب:‎ )1١( 
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وامك"" ومن والليق كياد . 

ولا يضمن رطب الفواكه ولا يابسها إلا ثلاثة: التمرء والزبيب» 
والزيتون؛ لأنها”" لاحقة بالأقوات. 

ولا يضمن اللحان والحيتان» ولا الفلفل» ولا الخضرء ولا الإبزارء ولا 
البيضء ويضمن الملح؛ لأنه لا غنى عنه. 

والقول الأول أحسنء وقد علم من حامل الطعام الخيانة وسرعة اليد””) 
على اختلاف أنواعه. ولا يقفون” ' عن هذه التي قال دون غيرها. 

فصل 
ال حكم ادعاء المكري ضياع المحمول بعد الوصول] 

وإن ادَّعى ضياع ذلك بعد الوصول أغرمه في الموضع الذي وصل إليه» 
وحمل على أنه وصل به”'' ثم غيبه. 

ويختلف إذا اذى ضياعه في بعض الطريق وعلم كيله» هل يغرم” '' مثل 
تلك المكيلة اللآن أو في الموضع الذي اكترى إليه؟ لأنه إن كلّف غرمه الآن كان 
في ضمانه» ولم يصدق في تلفه. فلا فائدة في أن يغرمه الآن. 


)١(‏ الذي وقفت عليه في كتب اللغة: اَي الذي يُوْتَدَمُ به كن منسوب إلى اكْرارَةِ والعامة تخففه. وانظر 
لسان العرب: 0/ ١54‏ » والصحاح: 7/ 8١15‏ النهاية في غريب الأثر: 4/ 59. 

(1) الشّيرازء بالكسر: الذي يُْكَل» وهو اللَبن الرّائبُ الْسْتَخْرَحُ ماؤه. انظر تاج العروس: 8١//ا17.‏ 

(") في (ت) و(ف): (فإنها). 

(5) زاد بعده في (ت): (إليه). 

(0) في (ر) و(ف): (يعفوا). 

(5) في (ر): (إليه). 

(0) في (ر): (يخسر). 


ى يا عي جه 
| 0 
جاده 


وقال ابن حبيب: لا يضمنه إلا بالموضع الذي اكترى إليه» وسواء كان 
تلفه بذلك الموضع مجهولاً أو معلوماً بسبب”'' عثار دوابه» أو”'؟ ضعف حباله» 
أوكان هو مسفيلىي”": 
وقال الشيخ”' : وأرى إذا كانت المنازعة فيه في الموضع الذي هلك فيه أو 
أهلكه - أن يغرم المثل الآن؛ لأنه”' يقول: هناك”'' أهلكته وهنا أغرمه. 
والأصل أن الغْرم في موضع الذي يهلك”" فيه الشىء» فقد يكون هاهنا 
أرخص ولا يضمن”' إذا وجد”'' بينة على ضياعه. وإن ل يحاكم فيه» حتى” "2 
وصل و”'' لم يكن صاحبه معه. فلا وصل حاكمه وعلم أنه أهلكه يبعض 
الطريق أو ادَّعى ضياعه؛ حسن أن يغرمه في الموضع الذي اكترى إليه؛ بخلاف 
لو كان المتعدي غير المكري”''' ؛ لأن هذا دخل على أن يوصله فألزم ذلك؛ 
ولأن في الصبر حتى يعود إلى الموضع الذي تعدى فيه”"'' ضرراًء والظالم أحق 
)١(‏ في (ر): (لسبب). 
(0) في (ف): (و). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ٠١‏ 
(؟) قوله: (وقال الشيخ) زيادة من (ت). 
(0) قوله: (لأنه) ساقط من (ر). 
(5) في (ر) و(ف): (هنا). 
(0) قوله: (الذي مبلك) في (ف): (يتلف). 
(9) في (ت) و(ف): (أجرى). 
)٠١(‏ في (ف): (حين). 
(١1)في(ت)‏ و(ف): (أو). 


(10)ني(ف): (المكتري). 
)1١(‏ قوله: (الذي تعدى فيه) زيادة من (ت). 
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من أن يحمل عليه» وهذا إذا أتى من عثار الدابة وكان الكراء مضموناً وهو في 
مستعتب يقدر على خلف دابة أخرى. 

فأما إن كانت معينة لم يلزم أن يغرم المثل في الموضع الذي أكري إليه؛ لأنه 
إذا تبين أنها عثور كان الحكم الفسخ» ولم يلزم المكري”'' أن يحمله على غيرها 
ولا عليهاء فقد تهلكه مرة أخرى. وكذلك إذا عثرت”" به ولم يكن ذلك 
شأنها؛ فليس على المكري خلف مثل ذلك الطعام؛ لأنه عيب يتقى”" مثله””) 
إن أعيد عليها. وكذلك إن كان الكراء”2 مضموناً فهلك في غير" مستعتب 
من سبب الدابة وهي عثور- لم يلزم صاحب الدابة أن يخلف أخرى وليس 
عليه إلا مثل الطعام. 

فصل 
ل ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب] 

فإذا ذهبت الأحمال بسرقة أو غصب كان على المكتري خلفها ولم يتعيّن. 
وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك. 

واختلف إذا هلكت”" من قبل الدابة فقال ابن القاسم: ليس عليه 


)١(‏ في (ت): (الكراء). 

() ني (ت): (اعترف). 

(9) في (ر): (يبقى). 

(5) زاد بعده في (ر): (إلى). 

(4) قوله: (الكراء) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (غير) ساقط من (ت). 
(0) في (ر): (هلك). 


لم أخلفها". قال ابن حبيب: وكذلك إن دعا" إلى ذلك صاحب المتاع وأبى 
المكتري”" لم يلزمه حمله. وقال غيره: على صاحب الحمل أن يخلفه وليس مثل 
السفن فلا/ ضمان”'" على أصحاب الدواب فيهما كان من سبب عثار» ولهم على 
أصحاب المتاع أن يحملوهم حتى يبلغوا الغاية". 
يريد: إذا كان الكراء مضموناً فيأتي المكري بدابة غير عثور ويخلف 
الآخر الجمل. وإن كانت الدابة معينة لم يكن على صاحب المتاع أن يخلفه 
مي أفبحمل على عثور. 
واختلف بعد القول أن لا خلف. هل يغرم كراء الماضي؟ فقال مالك: لا 
كراء له قال”'2 والذي يحمل من السوق/ على عنقه”"» أو دابته فينكسر ما عليه 
أو يحمله إلى بلد”"' فيعثر البعير أو الدابة» سبيله سبيل السفن لا كراء له؛ لأنه 
حمل على البلاغ”"". 
وقال ابن نافع في السفن: له بحساب ما بلغت”' '". فأجاز مالك البلاغ 
في الببرّ عن نفسه أو على" '' دابته”' '" في المدينة أو في”''' السفرء وهي جعالة 


)١(‏ انظر: المدونة: 595/7 (؟) في (ر): (إذا ادعا). 
(9) ني (ت): (الكري). (5) في (ف): (يضمن). 
(6) انظر النوادر والزيادات: /1/ 03١5‏ /ا١1.‏ 

() قوله: (قال) ساقطة (ت). 

(0) في (ت): (عناقه). 

(4) في (ر): (إلى موضع إلى بلد)» وفي (ف): (موضع). 

(9) انظر المدونة (دار صادر): .17١ /١‏ 

.11١ ))انظر النوادر والزيادات: /ا/‎ ١( 

(0) ني (ر): (محل). 

)١19(‏ ني (ت): (دوابه). 

)ني (ت) و(ر): (و في). 
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فيها على الوجوب. وإن أتى من سبب ال حمال أو كانت من عند المكتري؛ كان 
عله انتملك فين . 
القاسم فيمن استأجر على حمل صبي وهو عبد وأسلمه إلى المكري فساق به 
فعثرت الدابة فسقط فيات: فلا شىء عليه إلا أن يعنف في السّوّق. وكذلك 
البيطار يطرح الدابة فتعطب”"؛ فلا شيء عليه إذا فعل ك| يفعل البياطرة. 
ويختلف إذا خرج عن ذلك قليلآء هل يضمن؛ لأنه أخطأ فيا أذن له فيه؟ 
وإن كان يرى أنه عمد أو عن تفريط ضمد”". وكذلك الصبى إذا زاد في 
السّوق قليلاً كان خطأ. 


(١)في(ف):‏ (خلف). 
() في (ر): (فسد). وانظر المدونة (دار صادر): .1١78/7/1١‏ 
(7) في (ف): (فتهلك). 
(5) في (ف): (يضمن). 


هه الو 
باب ره 
و 
4”'' تضمين المكتري والراعي وغيرهم" ١‏ '©0) 
قال ابن القاسم في من اكترى دابة فضربها ففقأ عينها بضربة”"» أو كبحها 
لكتير تدييها :فهو نمه إل أن قوري كن ارشركتة الاين كال :قال مالك 
0 0 500 6 5 
في الرائض 2 ' الدابة فيفقأ عينها” ' أو يكسر رجلها: فهو ضامن. 
وقال في الراعى يضرب الشاة برمية أو يفقأ عينها: هو ضامن. 
قال: وكذلك كل شىء لا يجوز له أن يفعله هو ضامن” ". يريد بقوله: لا 
يجوز له أن يفعله”"' : هو أن يرمي الشاة نفسها بعصا" . 
0 5 8 ع 1 5 1 0 فخ 
ويختلف إذا رمى قدامها أو جانبها لترجع إلى موضع فوقعت عليها ‏ ؛ 
لأنه خطأ في) أذن له”'©2 فيه”''©2» ولو كانت هى التى نفرت”"'" إلى ناحية 


5 
برت 


الرمية» فوقعت عليها لم يضمن. 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (وغيرهما) ساقط من (ت). 

(") قوله: (ففقاأ عينها بضربة) في (ر): (فأعنتها ضربه)» وفي (ف): (فأعمتها ضربته). 
(5) ني (ت): (يريض). 

(4) في (ر): (عينيها). 

() انظر المدونة: "ا/ 5 .6٠١‏ 

0) قوله: (هو ضامن يريد بقوله: لا يجوز له أن يفعله) ساقط من (ر). 
(8) قوله: (نفسها بعصا) في (ر): (بنفسها)» وفي (ت): (نفسها). 

(9) قوله: (لترجع إلى موضع فوقعت عليها) ساقط من (ف). 

0 )قوله: (له) ساقطة من ت (ت): (فيه). 

)١١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ر). 

(0) (ف): (تفوت)» وفي (ر) (تقربت). 
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وقال ابن حبيب: إذا رمى كما يرمي الراعي فأصابها خطأ ولم تكن الشاة 
هي التي حادت إليها ضمن”". قال: وقد أجاز الله عز وجل للرجال ضرب” 
النساء عند النشوزء ولو أصاب إحداهن شجة: أو فقأ عين أو كسر يد ضمن 
وإن كان خطأ””. 

وليس السؤالان سواء؛ لأن الزوج يفعل ذلك لحق نفسه وهي مجبورة على 
ذلك والراعي وكيل لصاحب الغنم ففعل ذلك لحق صاحبها وما يراه حسن؛ 
نظرء وكا لو كان ربها هو المتولي لفعل”'' ذلك فلا ضمان عليه. 


)١(‏ ني (ف): (لم يضمن). 

() قوله: (للرجال ضرب) في (ر): (للرجل). 

انظر النوادر والزيادات: ”/ 5 6. 

(5) قوله: (ذلك لحق صاحبها وما يراه حسن ... لفعل) ساقط من (ف). 


؛: 


اي 
هه بوم 
بات 2 


5 باب 
فون لخ الجمال أو المكتري يهرب 565 

ومن" أكرى”" إبلاً بعينها ثم تركها وغاب”” ؛ كان للمكتري أن 
يستعملها فيها اكتراها له في حضر أو سفر من غير حاكم. 

م 0 
المكري إن خلّف مالآء وإن كانت تحتاج”" ا ومن يحفظها استؤ 
ااا اا 0ه 
موسر بالإبل» أو يباع لذلك أحدها ويسقط كراؤها. وإن كان الكراء على راحلة 
ا 01/010110 
|بالإبل كان/ مقال المكتري في الفسخ لا في الخلف لأنها معينة. 


5 ل‎ ٠ 

والفسخ على ثلاثة ة أوجه: فقسم ينفسخ من غير حكه!" » وقسم يفلهر 
إلى حكم؛ وقسم””' مختلف فيه 

فإن كان الكراء شهراً بعينه انفسخ بمضيه من غير حاكم وإن كانت" ') 


() ني (ر) و(ف): (قال: ومن). 

(0) في (ف): (اكترى). 

(9) في (ف): (وغاب عنها). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (يرفع). 

(1) قوله: (كانت تحتاج) في (ف): (كان يحتاج). 
(0) في (ت): (حاكم). 

(8) في (ر): (ووجه). 

(9) ني (ر): (ووجه). 

)٠(‏ قوله: (كانت) ساقط من (ر). 
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| مدة غير معيّنة» ولم يفت ما أكريت له - لم ي: ينفسخ”' إلا بحكم. وإن رفع إلى 
الحاكم نظر فيه: فإن كان لا ضرر على المكتري في الصبر لم يعجل بالفسخ؛ وإن 
كان في الصبر مضرة فسخ مثل أن يكون الكراء للحج أو إلى بلد بعينه”"» إن فاته 
الخروج مع هذه الرفقة فاته”" ما اكترى له أو غير ذلك من العذر كان فيها قولان: 
لات ا ال الع عه 


ار ا 0 


وقال غيره: في غير الحج ينفسخ. والفسخ في كلا الموضعين أحسن؛ لأنه لا 
يختلف أنه لو رفع إلى حاكم لفسخ عنه لما عليه”" من الضرر في الصبر”» وإن 
كان ذلك لم يسقط”' حقه في ذلك بترك الرفع. 


(1) في (ف): (يفسخ). 

(1) قوله: (بعينه) ساقط من (ر) و(ف). 

(*) في (ر): (فإنه). 

(5) في (ت)» و(ف): (حكم). 

(65) انظر المدونة: / /601. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /58/1. وقال الباجي في المتتقى: «وروى ابن المواز عن مالك 
رواية أخرى أنه إن نقد الكراء في الحج فأحب إل أن يتأخر الكراء إلى عام قابل» ولا يؤمر 
بالرد» انظر المنتقى: 5/ 5715. 

(0 في (ت): (يرى). 

(0) في (ف): (ذلك). 

(4) قوله: (لم يسقط) في (ر): (ليسقط). 


62 الضية 
محة 


فصل 
لفيما إذا كان الكراء مضموناً فغاب وخلف إبلاً 
ولم يكن سلّمها إليها 


0 وإن كان الكراء مضمون”'© فغاب وخلّف إبلاً ولم يكن سلمها إليه؛ 4/ 
"يكن له أن يستعملها إلا بعد حكومة» وإن1 يخلّف إبلا”"” وخلّف مالآء أكرى 
له الحاكم منه وإن لم يخلف مالاً وأحب المكتري أن يسلفه ويكري عليه؛ جاز 
إذا علم أن له مالا وإن لم يحضر ماله. 
ويختلف إذا لم يكن له مال؛ فقال ابن القاسم: له أن يكتري”" عليه 
ويرجع” ". ولم يراع هل له مال أم لا؟ وقال محمد: إنم| يكتري” ' عليه إذا كان 
200 
والأول أحسن, وهذه ضرورة. ولا يمكّنٌ الأكرياء من اقتطاع أموال الناس 
ثم يهربون بها ثم يقول: لا أغرم فاقض”" عني وقد كان مجبوراً لولم هرب على 
الكراء له» وأيضاً فإن محمله” ' على اليسر ب| قبضه حتى يعلم غيره. 
وقد قيل في من اشترى سلعة ثم فلس فوجدها البائع فرضي المشتري 


)١(‏ في (ر): (مضموناً عليه). 

)١(‏ قوله: (إبلاً وم يكن سلمها إليه؛ ... إبلآ) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (أن يكتري) في (ت): (يكري). 

(5)انظر: المدونة: 7/7 608. 

(0) قوله: (أن يكتري) في (ت): (يكري). 

(5) قوله: (لا أغرم فاقض) في (ت): (يقولون: لا أقضي ما غرم)؛ وفي (ر): (لا أغرم ما قضى). 
(0) قوله: (وأيضاً فإن محمله) في (ف): (وإنها محمولة). 
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بتسليمها للبائع فيريد الغرماء أخذهاء و”'' دفع الثمن ليكون لهم الفضل: إن 
ذلك لهمء وإن كره المشتري» ومصيبتها منه'". ففي هذا أحرىء فإن لم يرض 
المكتري أن يكري من عنده عاد النظر في الفسخ حسب ما تقدم في المعين» 
والمضمون. والحاج وغيرهم. 
فصل 
ل غياب المكتري عما اكتراما 

وأما إن غاب المكتري, فإن لرب”" الإبل أن يرفع إلى الحاكم فيكريها في 
مثل ما أكريت له ثم لا يخلو أن يكون العقد على مدة معينة أو غير معينة» في 
الحضر أو في السفر. فإن كانت مدة معينة أكريت”' في مثل ما اكتريت له» فإن 
م يجد ففيما دونهاء فإن لم يجد حتى ذهبت تلك المدة قضي للمكري بالكراء وم 
يكن عليه شيء. وإن لم تكن مدة معينة أكريت أيضاً في مثل ما أكريت له. فإن لم 
يجد تربص رجاء أن يجد. فإن لم يجد ترص إلى المدة التي كانت تستعمل فيها لو 
وجدء فإن لم يكن خلي عنه وقضي”' له بالكراء. 

وإن لم تنقض تلك المدة حتى أمكن كراؤهاء نظر في ذلك: فإن كانت 
معقولة موقوفة لم يكن له إلا بقية تلك المدة» وإن لم يكن حيل بين صاحبها 
وبينها وكان ينتفع بها في التصرف أو في غيره ما لو كانت في منافع المكتري لم 
)١(‏ قوله: (أخذها و) ساقط من (ت) و(ر). 
(؟) انظر النوادز والزيادات: .7١ 59/1١‏ 
(") قوله: (فإن لرب) في (ر): (فلرب). 


() قوله: (أكريت) ساقط من (ر). 
(5) في (ف): (قضى). 


تكن'" عليه - رأيت أن يستأنف”'' إجارتها كلها'". 
وهذا امتعسان لقلين احذ الفررين: ون كان الكراء يسائر © 
أكريت ممن يسافر بها" ' في مثل ذلكء فإن لم يجد ففي دونه؛ فإن لم يجد وكان 
يرجى ذلك في بعض الطريق ألزم بالخروج بهاء وأقام الحاكم من يكري” ' عليه 
.وان كان معلوم نه لايرجى ذلك/؛ أو كان سفرهم إلى موضع بعلم أنه ل 
> يحتاج مثل ذلك فيه - لم يكن عليه خروج. ثم ينظرء فإن لم يجد''' من يكريها””" 
في الحضر في مثل ذلكء أو يتردد بها في السفر في المواضع القريبة وهو مثل 
الأول في الأمن والسهولة - أكراها فيه”"©» وإلا خلى عنه يصنع بها ما أحب 

وقضى له بالأجرة” "2. 

وإن كان المكري”''' من أهل مكة وأكراها إلى مكة أو من غيرهاء 
والمكري من البلد الذي أكرى إليه» ومعلوم أن المكتري لو أراد إصرافها إلى 
غير ذلك البلد لم يمكّن منه”''2 - فلا يلزم بالتخلف. ويقضى له بالكراءء 


)١(‏ في (ف): (يكتر). 
(0) ني (ت): (تستأنف). 

() قوله: (كلها) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (عليها). 

(5) قوله: (أكريت ممن يسافر بها)ساقط من(ر)» وفي (ف): (أكريت ممن يسافر عليها). 
(0) قوله: في (ت) و(ف): (يكتري). 

(0) قوله: (فإن لم يجد) في (ف): (فإذا وجد)» وفي (ت): (فإن وجد). 

() في (ف): (يكتريها). 

(9) في (ف): (منه). 

)١(‏ ف (ت): (بالإجارة). 

(١1١)ني(ف):‏ (المكتري). 

)١١(‏ قوله: (يمكن منه) في (ف): (تكرى إليه). 
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ويوكل من يقوم بالكراء لعل ذلك يتفق” ' في المستقبل. 
فصل 
ل من اكترى إبلاً ليبعثها ثانية بشيء من بلد آخر] 

ومن اكترى إبلاً ليبعثها ثانية بشىء من بلد آخر”” فمضى الال بالإبل» فلم 
يجد ذلك الشيء لأنه بعث إلى صاحبه إن بيع أو تلف - أكريت في مثله. والمتولي 
لذلك وكيل الغائب أو السلطان أو الجماعة عند عدم السلطان. 

وقال ابن القاسم: فإن لم يكن سلطان طلب المكري وتلوم وأشهدء فإذا 
فعل ذلكء ولم يأت الوكيلء ولم يجد كراء ورجع - كان له الكراء كاملا 
ورأى”" أن الإشهاد يجري وإن لم تنظر الجماعة في ذلك”” . 

وإن كان سلطان لا يقدر على الوصول إليه كان كالعدم. وإن كان قادراً 
على الدخول إليه””'» ورجع ولم يفعل وعلم'' أن الكراء على مثل الأول 
معدوم بأمر لا شك”" فيه - كان له كراؤه وم يلزم الرجوع. 

واختلف إذا كان موجوداء فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا شيء 
له"”. وقال ابن القاسم: عليه أن يرجع ثانية. وهو أحسن؛ لأنه باع منافعه 


)١(‏ في (ف): (ينفق). 

(1) قوله: (آخر) ساقط من (ر). 

(9) في (ف): (وأرى). 

(5) انظر المدونة: ”/ .6٠9‏ 

(5) في (ت): (عليه). 

() قوله: (وعلم) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (لا شك) في (ر): (لا يشك). 
(8) في (ف): (عليه). 


0 اطق 
0١‏ : : و أاع و الات 
الرجوع به. 

وقال ابن حبيب: إن أكرى لنفسه عند القدرة”" على السلطان؛ كان 
المكتري بالخيار» بين أن يسلم ذلك له ويرجع ثانية» وبين أن يأخذ ما أكري 
به ". وإن كان نقصان فعلى المكتري إن أجاز» وإن كان فضل كان للمكري. 
وسواء أكرى لنفسه أو للمكتري. 

وكل موضع يكري فيه على الغالب. فإن لم يكن انتقد وكان الكراء الأول 
بالنقد أكريت الآن بالنقد ليقضى الأول دينه» وإن كان الأول مؤجلاً أكريت 
الآن إلى مثل ذلك الأجل؛ لأنه أثمن وفيه حسن نظر للغائبء وإن كان الأول 
انتقك ؟أكرزيق7 الآفاعل مايرى الداحينو نظر تلخادث بالتقد أو ليقكن عدد 
آخر المنافع . 

فصل 
ل من اكترى من جمال على حمل بعينه 
إلى بلد فأخطأ الجمال فحمل غيره] 
وم ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب في من”"/ اكترى من جمّال على 

حمل بعينه إلى بلدء فأخطأ الجَّال”؟ فحمل غيره حتى بِلّعّه(" البلد -أن 
)١(‏ قوله: (منافعه فمنعه) في (ف): (منافعها فمنع). 
(؟) في (ر): (عدم القدرة). 
(2 انظر النوادر والزيادات: /1/ 44. 
(5) قوله: (أكريت) ساقط من (ف). 


(5) في (ر): (الحمل)» وفي (ف): (الحمال). 
(0) في (ت): (بلغ به). 
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صاحبه مخير؛ فإن أحب ضِمّنه قيمته بالبلد الذي حمل منه يأخذها حيث”'' هو 
وإن أحب أخذ الحمل ويغرم الكراء”". 

زقال اضيب 419 االهووليين للحاق أن تقول: أنا أرذه ولا لصاحيه أن 
يلزمه بردّه وعلى الال أن يرجع فيحمل الأحمال التي اكترى عليها'". 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب فيمن اكترى من جمّال على حمل”) 
خمسة أحمال بَز وأراه إياها في بيت» وفي البيت أفرية» وخرج المكتري إلى 
ذلك البيت”©؛ فغلط الجّال”2 وأتى بالأفرية: فعلى الحمّال أن يردَّها؛ لأنه 
متعد في نقلهاء وإن شاء صاحب الحمل”" أن يحبسها ولا كراء عليه إلا أن 
6" انعا وشاحه”"؟ أن رهزي" إلؤذلك لكان عازنا عل :ذلك 
فيكون عليه””'' الكراء إذا حبسهاء وعلى الال أن يرجع يحمل الذي 
استكرى عليه”' '. 


)١(‏ زاد بعده في (ر): (وجده). 

() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١77171١‏ 
(*) انظر النوادر والزيادات: /ا/ ١7١‏ . 

() قوله: (جمال على حمل) في (ر): (حمال على). 
(5) في (ف): (البلد). 

(0) ني (ر): (الحمال). 

(0) قوله: (صاحب الحمل) في (ر): (صاحبه). 
(6) قوله: (تكون) ساقط من (ف). 

(9) زاد بعده في (ر): (إلى). 

)٠١(‏ قوله: (أن ينقلها) في (ف): (ت). 

)١١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ر). 
(0))انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١77‏ 


2 لم1 

5 باب 

4 الإقالة 4 الكراء 

7 قال السريه1": الإقالة في الكراء إذا لم تكن من المكري أو الجمال زيادة 
5:6 9 و 

جائزة بعد النقدء وتجوز قبل النقد على القول إن الإقالة حل”' بيع أو ابتداء 

بيع وأن الذمم تبرأء ومن لم يقل ببراءة الذمم يمنع ذلك ف المضمون وهو 

عنده فسخ دَيْنٍ في دَيْنِ؛ أخذ”" الدَّيْن الذي في ذمته وهو الركوب عن الدَيْن 

الذي يستحقه عنه”"'» وإن كان الركوب معيئًا جاز؛ لأن المكري يتصرف فيها 

الآن بالبيع وغيره ففارق أخذ الأجنبي منافع”' من 0 
فصل 

افيما تجوز به الإقالة وما لا تجوز) 


وتجوز الإقالة إذا كانت من المكتري”'"' زيادة قبل النقد أو بعده » وقبل أن 


)١(‏ قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت). 

(؟) قوله: (في الكراء إذا لم... إن الإقالة حل) ساقط من (ت). 

(9) في (ر): (أخر). 

(:) في (ت): (عنده). 

(0) قوله: (عنهء وإن كان الركوب... الأجنبي منافع) ساقط من (ر). 

() إلى هنا تتفق نسخة (ف) مع النسختين الأخريين ثم اختلط الأمر على الناسخ فيم| بعد ذلك 
وأدخل جزءا من نهاية كتاب إرخاء الستور أكمل به كتاب الرواحل فقال عقب الكلام 
السابق مباشرة ( وكذلك لو حكم السلطان رجلاً أجنبياً...) إلى أن وصل إلى قوله: (وإن 
أشكل الأمر لم يمض) ومن الغريب أنه أعقب هذا الكلام بقوله: (تم كتاب الرواحل 
والدواب من كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي...إلخ)» وهذا يدل على أن مصدر نسخة 
(ف) و(ب) واحد. 

(0) في (ت) و(ف): (المكري). 
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يبين بالنقدء وسواء كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عروضاً نقد" ولا 
يجوز إلى أجل؛ لأنه فسخ دَيْنِ في دَيْنِ وهذا إذا كان الركوب مضموناً؛ لأنه 
فسخ ركوباً في ذمته في دَيْنٍ إلى أجل. وإن كان” بان بالنقد؛ لم تجز الإقالة 
من أي صنف كانت الزيادة؛ لأنها يتهمان أن يكونا عملا على ذلك فيدخله 
سلف يزيادة. 

واختلف إذا كانت الإقالة بعد أن سار من الطريق ما له قدر وبال» فأجاز 
ذلك مالك وابن القاسم ولم خيلذه”" غل التهيق 'لأن كيرا م9 ضجرىق 
الاختلاف والمضايقة بين الال والراكب فيفترقان لذلك. وقال غيرهما: لا 
يجوز؛ وذلك حماية؟. والأول أحسنء وبه قال محمد بن مسلمة في بياعات 
الآجال في من باع سلعة”" بثمن إلى أجل» ثم اشتراها بأقل منه”" نقداء إذا 
فات مضىء فكيف ببذا؟ 

واختلف إذا كانت راحلة”” بعينهاء هل تمنع الزيادة كالمضمون؟ والجواز 
أبين؛ لأن المعيّن في معنى بياعات النقودء وإن كانت الزيادة من الحّال وكان 
قصده أن يتحلل راحلته ليتصرف فيها بالبيع وغيره - جاز. 


)١(‏ قوله: (نقداً) ساقط من (ف). 
(7) قوله: (كان) ساقط من (ت). 
(7) في (ف): (يحملا). 

(5) في (ف) و(ر): (مما). 

(0) انظر المدونة: 71/ 009. 

(1) قوله: (سلعة) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (منه) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (راحلة) ساقط من (ف). 


بسية الجامي: 

:01 التق 

ويختلف إذا كان ليركبها )”'' يركبها غيره وليكون بينهما التراجع إن 
هلكت قبل مضي مدة”'" الإجارة: فأصل ابن القاسم المنع؛ لأن أخذه منافع من 
دَيْنِ» ويجوز على قول أشهب. 

فصل 
ل حكم الزيادة من المكتري قبل النقد 4# الإقالة] 

وإن كانت الزيادة من المكتري قبل النقد”" والكراء معين أو مضمون - 
جاز أن تكون الزيادة دنانير» أو دراهم, أو عروضاً» وإن كان الأول دنانير جاز 
أن يزيده دراهم؛ إذا كانت دون صرف دينار أو صرف”' دينار؛ على أحد قولي 
مالك بجواز الصرف والبيع» وكل ذلك نقداً ولا يجوز شىء من ذلك إلى أجل» 
فإن زاده ديناراً نقد" كان كأنه أخذه من دينه واشترى الركوب بالتسعة 
الباقية» وإن زاده عرضاً كانت المبايعة عرضاً وركوباً بدنانير» فإن زاده دراهم 
كان ركوباً ودراهم بدنانير. وكل ذلك جائزء ولو لم يحل الأجل لم يجز» ويدخله 
إن” ' زاده ديناراً إلى أجل”" بيع وسلفء اشترى منه الركوب بتسعة على إن 
أخره بدينار فالتأخير سلف. ويدخله إن زاده دراهم فسخ الدَيْن 5 الدَيْنَء 
والصرف”" المستأخر. وفي العروض فسخ الدَّيْن في الدَّيْن. وإن كانت الزيادة 
قزل (الرعوا]| اا قطاين ذن). 
() قوله: (مدة) ساقط من (ت). 
(*) قولة: (قبل النقد) ساقط من (ف). 
)فقول (أرضرق) فى '(ك): (وضرف): 
(0) قوله: (ديناراً نقداً) في (ف): (دينار). 
() قوله: (ولولم يحل الأجل لم يجر ويدخله إن) في (ت): (ولم يجز الأجل وإن). 
(0) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ت). 
(0) في (ف): (وفي الصرف). 


كناب الرواحل 6 


عد أ ناهر" الكرة فأقاله غل أن يرةة شع وآة حيس ديار . 

وإن كانت الإقالة على أن يرد المكري العشرة ويزيده المكتري عرضاً نقدًا 
أو إلى أجل - جازء فيكون المكري قد اشترى دَيْناً في ذمته» ودَيْناً يكون له في 
ذمة المكتري بعشرة؛ وذلك جائز. 


تم كتاب الرواحل والدواب» 
والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم المرسلين7) 


)١(‏ في (ت): (نقده). 
(؟) قوله: (تم كتاب الرواحل... خاتم المرسلين) ساقط من (ت). 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وسلم تسليماً 


/ كتاب القراض 0 
واوت(") 
القراض بالعين ونقر الذهب 
والحلي والفضة والفلوس 
القراض بالدنانير والدراهم جائز؛ قال الليث: وقد عمل به في الجاهلية 
والإسلاه”". 
واختلف في جوازه بنقر الذهب والفضة, وبالحلٍ والفلوس؛ فآأمًا النقر 
فيجوز القراض بها في البلد الذي يتبايعون بها فيه ولا خلاف في ذلك. قال 
مالك في "كتاب محمد": وقد عمل الناس بالقراض قبل أن تضرب”" الدنانير 
والدراهم» ويرد العامل إذا نض المال مثل ما أخذ. 
واختلف في القراض ببا في البلد الذي لا يتصرف بها فيه على ثلاثة أقوال: 
بالجوازء والكراهية» والمنع» فروى ابن وهب عن مالك أنه أجاز ذلك وبه 
آخذ» وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا يجوز» وهو قول الليثء ولابن القاسم 


56 
6ة 


)١(‏ ني (ت): (حبس في). 

(5) انظر: المدونة: ”/ 5728» ولفظها: (وكان الليث يقول: لا يجوز القراض بها وكان يكرهه 
كراهية شديدة ويقول: لا يجوز القراض إلا بالدنانير والدراهم» فسألت مالكا عن ذلك» 
فقال لي مالك: لا يجوز القراض بنقر الذهب والفضة). 

(؟) قوله: (قبل أن تضرب) يقابله في (ر): (ضرب). 


220 الوم 
في "المستخرجة" الكراهية» فإن نزل مضىء وقال أصبغ في "كتاب محمد": إن 
وقع لم أفسخه عمل به أو ل يعمل”". 

واختلف فيم| يكون رأس المال؛ فقال ابن القاسم: إن ضريها فنقصت فإنه 
يرد مثل ما أخذ في وزنه وطيبه» وقاله ابن حبيب إذا عرف وزنها قال: وإن م 
يعرف وزنها كان رأس المال العدد الذي خرج فيها أو الثمن الذي بيعت به 
إلا أن يكون قال له: بعها أو استضربها فرأس ماله ما باعها به أو ما خرج في 
الصرف عرفا الوزن أو لم يعرفاه» وللعامل أجرته في الصرف أو الضرب إن 
كان لذلك مؤنة ثم هو فيه حصل”' على قراض مثله”". 

واختلف قول مالك في القراض بالحلي» فكرهه في "كتاب محمد" 
وقال: ليس هذا بقراض الناس بل يبيع ذلك الحلي''' ويعطيه دنانير أو 
دراهمء قيل له: ذلك أحب إليك؟ قال: بل هو الشأن” '» فمن أين يأتي هذا 
بمثل هذا" الخلخال حتى يرد مثله؟”'' وذكر ابن الجلاب عنه القولين: 
الحؤاةة والمنع”. 

والقراض بالمصوغ على ثلاثة أوجه: جائز إذا كانوا يتبايعون به مثل ما 


.7 57 /1 قوله: (أولم يعمل) يقابله في (ت): (أم لا)» وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ت): (فضل).‎ )0( 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 57 7. 

(5) قوله: (الحلي) زيادة من (ت). 

(0) قوله: (بل هو الشأن) يقابله في (ت): (ذلك الشأن). 

(1) قوله: (هذا) ساقط من (ر). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .7”6٠ /١7‏ 

(8) انظر: التفريع لابن الجلاب: 7/ .١61/‏ 


كناب القراض 6 


بالمغرب بأرض المصامدة -ومكروه إذا كانوا لا يتبايعون به”"' وكان لا يتعذر 
عندهم المثل- وممنوع إذا كان المثل يتعذر كما قال مالك: فمن أين يأني هذا" 
بمثل الخلخال؟ 

واختلف في القراض بالفلوس: بالجواز» والكراهية» والمنع. وأجرى 
القراض بها على حكمها في الصرفء, وأجاز ذلك أشهب وقال: لأنه لا يجوز 
شراؤها بالدنانير والدراهم نظرة. ومنعه ابن القاسم قال: لأن مالكًا كان يجيز 
شراءها بالدنانير والدراهم نظرة» ولأها تحول إلى الكساد والفساد”". وقيل له 
في "كتاب محمد": فإن وقع ذلك؟ فسكت. قال أصبغ: هي عندي كالنقرة”) 
وتجري مجرى العين' ". 

قال الشيخ ضله: ولا وجه لاعتبار الجواز في القراض بها باعتبارها في 
الصرف والمعتبر فيها وجهان: التصرف بهاء وتغير صرفهاء فإن كان قوم 
يتبايعون بها ولا يتغير سوقها” في الغالب كان القراض بها جائزاً مع القول 
أنها في الصرف كالعروضء وإن كان الغالب أن سوقها لا يثبت وينتقل إلى 
الرخص والغلاء بالأمر البين لم يجز القراض بها مع القول أنها في الصرف" 
كالعين؛ لأنه متى تغير صرفها بغلاء كان العامل قد خسر عمله أو بعضه. وإن 


)١(‏ قوله: (مثل ما... يتبايعون به) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (هذا) ساقط من (ر). 

(”) انظر: البيان والتحصيل: .751١/1١7‏ 

(5) في (ر): (كالنقود). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 5 5 7. 

(5) في (ت): (سعرها). 

(0) قوله: (كالعروض وإن كان الغالب... مع القول أنها في الصرف) ساقط من (ر). 


تغير برخص كان ذلك الذي يأخذ من رأس المال من غير عمل فعلة القراض 
غير علة الصرف. 
فصل 
افيما إذا دفع إليه دنانير ليبيعها 
بدراهم ثم يشتري بالدراهم! 

وإن دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم ويكون رأس مال 
القراض الدنانير؛ لآن بيعها بالدراهم والشراء بها من حسن النظر جازء وإن 
كان لبكون رات لل الدراهم لم يجز عند ابن القاسمء وأجازه أشهب. 
يريد: إذا كان أجرة البيع بها الشيء اليسير» فإن كان له قدر لم يجز إلا أن يكون 
المقارض لا يتولى بيعهاء وإن| يجلس”'" عند من يتولى بيعها” ' فيجوز. 


)١(‏ قوله: (الدنانير؛ لآن بيعها... كان ليكون رأس المال) ساقط من (ف)» وفي (ت) مطموس. 
(0) في (ر): (يجحبس). 
(؟) قوله: (يتولى بيعها) يقابله في (ر): (تولى له ذلك). 
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أت 


م فيمن قارض رجلاً بدين له عليه" 0 


أو على غيره أو وديعة 
القراض بالدين جائزٌ إذا كان على حاضر موسر غير ملد''" وليس إلا اجتماع 
العامل بمن عليه ذلك الدين فيقبضه. ولا فرق إذا كان الغريم على هذه الصفة بين 
أن يقبض المال من رب القراضء أو” '" من غريمه؛ فإن كان على غائب يخرج لطلبه 
أو حاضر ملد لم يجز ذلكء فإن نزل كان أجيراً في تقاضيه وعلى قراض مثله فيه| 
بعد. وإن كان الدين على العامل بالقراض لم يجز ابتداء خيفة أن يكونا أظهرا ذلك 
وأبطنا أن يأتيه بربح من ذمته فيكون فسخ دين في دين» فإن نزل ذلك وأحضر 
العامل امال وأشهد على وزنه وزال عن ضانه وقبض منه ثم عمل فيه؛ كان 
الربح بينهها على ما دخلا عليه والخسارة من رب المال. 
واختلف إذا عمل قبل أن يشهد على براءة ذمته فأتى بربح أو كانت فيه 
خسارة؛ فقال في كتاب محمد: الربح للعامل والخسارة عليه. ْ 


وقال أشهب: / الربح بينهما. فعلى هذا تكون الخسارة من صاحب المال. 


قال ابن القاسم في العتبية فيمن كان له على رجل دين فأمره أن يشتري له 
به سلعة» فقال: اشتريتها فضاعت. فالقول قوله”". 


)١(‏ قوله: (له عليه) ساقط من (ر). 

() قوله: (غير ملد) يقابله في (ر): (عند مالك). 

() في (ت): (ولا). 

(5) قوله: (المال) ساقط من (ر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 2757١‏ والبيان والتحصيل: ١81١/8‏ 


هه ال 

وهذا أحسنء؛ لأنه مؤتمن على الشراء ومصدق فيه» ويصح امتثال الأمانة 
وهو الشراء قبل إخراج ما في الذمة» وإذا صدق في الشراء كان عليه أن يزن 
الثمن ولم يحمل عليه أن حبس الأثمان على البائعين» وإذا كان ذلك كان القول 
قوله فيا حدث بعد ذلك من خسارة أو ضياع» وأما الربح إذا كان رب الدين 
والعامل أو أحدهما من أهل الدين والفضل كان بينهما على ما شرطاه؛ وإن لم 
يكونا على ذلك لم يعط رب المال الربح لإمكان أن يكونا عملا على فسخ دين 
في دين» ولم يترك للعامل لأنه مقر ألا شيء له فيه» ويتصدق به على الفقراء 
والمساكين» وإن شهدت البينة على إخراجه من الذمة كان فيا بعد ذلك على 
سنة القراض في الربح والخسارة: إلا أن يتبين أنه لم يعمله مثل أن يقول: كنت 
أتجر بالمال في القيسارية الفلانية أو في موضع”'' كذا وشهد من يعرفه بخلاف 
ذلك فلا يصدق في الخسارة ولا يمكن الآخر”" من ذلك. 

وإن قال له: اعمل بالوديعة التي عندك قراضاًء وكان المودع ممن لا 
يتصرف”" في الوديعة جاز ذلك ابتداء. 

وكذلك إذا كانت الوديعة مما لا يتصرف فيها في الغالب كالعروض مما لا 
تسرع إليه اليد'' جاز إذا قال له: كلّف من يبيعها ويكون الثمن في يديك 
قراضاً. 

وإن كانت الوديعة عيناً والمودع ممن يشبه أن يكون يتسلفها لم يمكن من 
العمل إلا بعد إحضارهاء فإن عمل فيها قبل ذلك ثم ادعى خسارة أو ضياعاً 
)١1(‏ في (ت): (نوع). 
() في (ر): (الآخذ). 


(") قوله: (لا) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (اليد) ساقط من (ر). 
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كان القول قوله؛ لأنه لا يختلف لولم يدفع له قراضاً أن القول قوله أنه لم يدخل 
وده كينها اننا ضاعت قبل ذلكء وإن ربح كان بينهما بخلاف الدين إلا أن 
يكون هناك دليل تهمة أو يكون رب المال علم بسلفها وهو ممن يتهم أن يعامله 
على مثل ذلك فلا يمكن من الربح ويتصدق به. 

وإن كانت العادة من" مثله التصرف”" في الوديعة كالصيارفة اليوم؛ 
وساسرة الطعام وما أشبههم أنهم كانوا'” يخلطون ما يقتضون”؟ من 
الأموال» ويدفعون متاع أحدهما للآخر فيكون حكمه حكم الدين» ولو ادعى 
أحدهم الضياع قبل ذلك والرد لم يقبل كالدين. 


)١(‏ في (ت): (في). 
(0) في (ت): (الصرف). 
() قوله: (كانوا) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (يقبضون). 


2“ ا 
بات 
0# القراض بالكيل لودو السو 4 
القراض بالمكيل والموزون وا 

قال الشيخ يخله”'": والقراض با سوى الأثمان التي يتبايع الناس بها من 
مكيل أو موزون أو عروض أو عبيد غير جائز؛ لأنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: 
أن يكون رأس الال المدفوع الآن ليرد”'' مثله -أو قيمته يوم أخذه- أو الثمن 
الذي باع به. فإن كان ليرد مثله كان غرراً» فإن زاد سوقه وكانت قيمته يوم 
أخذه مائة ويوم يرده مائتين وكان ربحه مائة كان قد جبر بربحه وذهب عمله 
باطلآء وإن حط سوقه فكانت قيمته الآن خمسين كان قد ربح فيا لم يعمل. 
وإن جعلا رأس المال قيمته ذلك اليوم» دخله الفساد من هذين الوجهين فقد 
يزيد سوقه قبل البيع أو يرخص. وإن جعلا رأس المال الثمن الذي بيع به 
كان ذلك زيادة للعامل وهو ثمن”" أجرة البيع إلا أن تكون الأجرة لا خطب 
لها أو يعلم أنه كان يتكلف له" ذلك لو لم يعطه إياه قراضاً أو يقول: كلف 
من يبيع ويأتيك بالثمن فيكون قراضاً جائزاً. فإن دخلا”” على أن يرد مثل 
رأس المال وقيمته؛ ثم باع بعين» ثم عمل بالثمن فربح أو خسر كان له أجر 
مثله في بيع الأول. 

واختلف في! يكون له فيها عمل بعد ذلك على ثلاثة أقوال: فقيل: له أجر 
مثله. وقيل: قراض مثله. وقيل: إن جعلا رأس المال المأخوذ أولاً ليرد مثله أو 
(1) قوله: (قال الشيخ ككلثة) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (ليؤدى). 

(*) قوله: (ثمن) ساقط من (ر). 


(5) قوله: (له) ساقط من (ت). 
(4) قوله: (لولم يعطه إياه قراضاً... فإن دخلا) ساقط من (ر). 
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قيمته كان أجيراً لأنه غررء وإن جعلا رأس الال الثمن الذي يباع به كان على 
قراض مثله”'' لأنها زيادة لم تصحب العمل في المستقبل. 

قال الشيخ #لقه: والذي أرى في هذه الأسئلة الثلاثة: أن يكون له في الأول 
جعل مثله وفيا تجر بعد ذلك قراض مثله؛ لأن كل ما دخلا فيه على وجه 
القراض؟ وإنا دخلا على وجه الجعالة» فإذا كانت فاسدة ردت إلى الجعالة 
الصحيحة؛ وإنما يرد فاسد كل شيء إلى صحيحه» فالمأخوذ أولاً وهو الطعام أو 
العروض لا يصح فيه قراض صحيح» ويصح/ فيه البيع على الجعل» وإذا صار | , 85 
عيناً رد فيه إلى قراض امثل كالجعالة» فإن خسر لم يكن له أجر؛ لأن في ذلك 
مظلمة على صاحب الال؛ لأنه لم يستأجره فيعطى أجره من الذمة'"؛ وإنها دخلا 
على أن العوض معلق بالربح. وإن باع العرض الأول بعرض ثم باع الثاني بعين 
كان أجيرا في العرضين» ثم يكون على قراض المثل من الوقت الذي صار عيناء 
وهذا هو أصل قول ابن القاسم. وإن قال له في الأول: بعه بعين» فتعدى وباعه 
بعرض كان صاحبه بالخيار بين أن يجيز فعله ويكون الجواب كالأول أو يضمنه 
قيمة الأول ويكون ربح الثاني وخسارته للعامل» وفيم| تجر فيه بعد بيع الثاني على 
قراض المثل إلا أن يكون الثمن الذي بيع به الثاني أكثر من قيمة الأول فيكون ربح 
الزائد وخسارته للعامل وعليه. 

وقال ابن حبيب: إذا لم يأمره في الأول أن يبيعه بعين فباعه بعرض كان 
رأس المال من القراض قيمة الأول وله أجر مثله في بيع الأول» وإن قال له: 
بعه بالعين”"» كان رأس الال الأكثر من قيمة الأول أو ثمن الثاني ويعطى 
)١(‏ قوله: (مثله) ساقط من (ر). 


(") قوله: (كان رأس... بالعين) ساقط من (ر). 


د 
اب 


أجرته في بيع الأول ولا أجرة له في بيع الثاني لأنه متعد. 

قال الشيخ فقنه: أما قوله في السؤال الأول: إن له الأجرة فيه بعد تسليمه 
أن راهن المال قيمته» فلا وجه له؛ لآن القيمة قبل البيع» والبيع داخل في 
القراضء وكذلك قوله في السؤال الثاني: إن كانت قيمة الأول أكثر ولم يجز 
فعله أن له أن يغرمه قيمته ولا أجر له فيه؛ لأنه أخذه بالتعدي وإن كان الثمن 
أكثرء وأجاز فعله إن كان الثاني من القراض وكان رأس المال قيمة الأول ولا 
أجر له فيه؛ لأن البيع داخل في القراضء وهذا الجواب”' على أصله أنه يصح 
أن يكون في العرض على قراض المثل قبل أن يصير عينء وقول ابن القاسم 
أحسن؛ لأنَّ العروض لا يصح فيها قراض صحيح بحال فوجب أن يكون له 
جعل المثل حتى يصير عيناً. 


(1) في (ر): (الصواب). 


كناب القراض 6 


بات 
يلكا 2000 ينمط 3 ا )ع2 و 
(02 المقارض يشترط عليه أن يشتري 06 
جلودا ليعملها خفافا”" 


اختلف في ذلك إذا نزل وعمل به””"على أربعة أقوال: فقال مالك: الربح 
والوضنيعة ارت الال وعليه للعامل اجرمعله'. .قال أشهب: له اجر ميل 
فيها عمل وهو فيا سوى ذلك على قراض مثله. 

وقال مالك وابن نافع في مثل هذا: له فيها سوى عمل يده الأقل من 
المنسمى أو قراضن المثل» 

وقال ابن وهب في "كتاب محمد": هما على قراضه|”. ولا يرد إلى أجرة 
عمل يده وأرى”" أن صنعته بمنزلة تجره وبيعه وشرائه وسفره”*» ولمحمد 
نحو ذلك؛ قال في مقارض بار عليه المتاع فقطعه وخاطه وأخذ أجرة عمله. 
قال: يرد ذلك ولا أجرة في عمله» قال: ولو كنت أجعل له في ذلك شيئا 
لجعلته له في سفره وبطشه. 


وفي مختصر الوقار فيمن أعطى صائغاً مالا قراضاً على أن يعمله حليا'”) 


)١(‏ قوله: (أن يشتري) ساقط من (ت). 

)١(‏ قوله: (خفافاً) ساقط من (ت). 

() قوله: (إذا نزل وعمل به) ساقط من (ر). 
(4) انظر: المدونة: / 571 

(5) قوله: (له أجر مثله) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 707. 
0 في (ت): (ورأى). 

(6) قوله: (وسفره) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (حلياً) ساقط من (ر). 


0 الاق 


ويبيعه والفضل بينهما: فذلك جائز إذا أخذ الصائغ أجرة صياغته”"' ويقتسمان 
الربح بعد ذلك”". 

وقول ابن وهب ومحمد أن الصنعة تلغى بمنزلة تجره وسفره ليس بحسن؛ 
لأن ذلك ليس بسلعة ولا له عين قائمة فيباع» والنسج والصبغ والخياطة عين 
قائمة كالسلعة الموجودة» وأرى الإجارة على رب المال في تلك الصنعة؛ لأنه ل 
يشترها منه فيعمر ذمته بالعوض عنها؛ وإن| قال له: مالي وعملك فما رزق الله 
من فضل فبينناء ولا من ابتاع سلعة على أنه يبيعها كان بيعاً فساداً وما بيعت به 
لبائعها فقكذلك هذين. وأرى أن يكون شريكاً بقدر صنعته ويفض ذلك بعد 
البيع فم| قابل الصناعة كان له وما قابل المصنوع كان على القراض وللعامل فيه 
الأقل من المسمى أو قراض المثلء فإن اشترى العامل بعد ذلك كان شركة 
بينهما على قدر ما كانت الشركة في الثمن الذي بيع به””. 


)١(‏ ني (ر): (صناعته). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 371". 
(9) قوله: (به) ساقط من (ر). 


كناب القراض ظ 6 


باب 


القراض على جزء غير معلوم؛ وهل يجوز 
أن يجتمع ي القراض جزء غيره وإذا أخذه 

. (0) 00 5 ضح ب 000 
على جزء 'ثم انتقل إلى غيره القراض ؟ 
أكثر. وإن قال: خذه قراضاً» ولم يزد على ذلك, أو على أن لك جزءاً من الربح 
ول يسمياه كان فاسداً. 


ع 
5 


5 


واختلف إذا قال: على أن لك شريكاً فيه؛ فقال ابن القاسم: القراض 
فاشك فال غير حاف وله لفاك والاون اجوز لان الشرك بل 7 
على من له النصف أو أقل أو أكثر” ©. 

ولو كان قراضاً بأيدي ثلاثة2 رجال: أحدهم على النصف, والآخر على 
الربع» والآخر على الخمس لقيل في كل واحد بانفراده: له في الربح شرك إلا 
أن تكون لقوم عادة أنهم يريدون بذلك النصف. وإن قال: لك من" الربح 


)١(‏ قوله: (أخذه على جزء) ساقط من (ت). 

(؟) قوله: (القراض) زيادة من (ت). 

() انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 7/ 557. والمسألة التي وقفت عليها فيها: (إذا 
قال قارضتك على أن لك شركًا في الربح أو شركة» جاز وكان عليه قراض المثل» وقيل له 
النصف. وفرق محمد بن الحسن بين أن يقول: لك شرك أو شركة» فأجازه في قول شركة» 
وقال يكون له النصف, ومنعه في قوله شركا وقال يكون القراض فاسدًا). 

(5) في (ر): (الشرط مطلق). 

(5) قوله: (من له النصف أو أقل أو أكثر(0) ) يقايله في (ت): من له نصف وأكثر. 

(5) قوله: (ثلاثة) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (لك من) يقابله في (ر): (في). 


أ ا 
وساي 


يأف لعز د كو ايع ددا برذ ل يه ذا واكاك لك دينار 


ال ل 0 
وصوله إلى يد صاحبه لم يكن له شيء؛ وإن قال: لك دينار من عشرة من الربح 
جاز؛ لأن ذلك يرجع إلى الجزء؛ وإنا له عشر الربح. وإن قال: والباقي 
بينناا “نصفين جاز أيضاً؛ فيكون الربح بينههما على أربعة ونصفء. وحمسة 
ونصف. وإن قال: لك دينار» ولم يقل: من عشرة والباقي بيننا نصفين لم يجز؛ 
لأنه إن' “كان الربح ديناراً استبد به مشترطه دون الآخر وهذا غرر. 

واختلف فيا يكون للعامل فقيل: أجر مثله. وقيل: قراض المثل والشرط 
في التبدئة باطل. وقيل: إن كان الزائد لربٌ المال كان للعامل الأقل من المسمى 
أو قراض اللمثل» وإن كان للعامل كان له" الأكثر ويجوز أن يجعل جميع الربح 
للعامل» ويفترق الحكم في ضمان المال فإن قال: آخذه قراضاً ولك جميع الربح 
كان الضمان من دافعه. وإن قال: اعمل به ولك ربحه ولم يسمه قراضاً كان 
الضمان من العاملء إلا أن يقول: ولا ضان عليك» ويكون الضمان من دافعه. 
ولفظ القراض يغنى”'' عن شرط سقوط”' الضهان. 

وقال سحئنون: هو ضامن» وهو سلف عليه كالحبس» وهو ضامن وله 


)١(‏ ني (ر): (بينهما). 

(1) قوله: (إن) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (له) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (بقي). 

(6) قوله: (سقوط) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


ناؤه. والأول أصوب لأن كل”" ذلك معروف أعطاه الرب-””" وأشقظ عنه اللسارة 
وهذا بخلاف ما خرج على وجه المبايعة والمكايسة كالرهن والضياع. 
0 02 
فصل 
فيما إذا كان القراض على النصف» كم 
تراضيا على أن يكون القراض على الثلثين 
لرب المال أو للعامل 

وإذا كان القراض على النصف ثم تراضيا على” أن يكون على الثلثين 
لرب المال أو للعامل جاز ذلك” “إذالم يعمل بالمال. 

واختلف إذا عمل ولم ينض فقال: ابن القاسم في المدونة: لا بأس به'"". 

وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك”"» واتهم من كان منه الزائد أن ذلك ليس 
على وجه المعروف» وأن ذلك إن كان من رب المال ليجبر”'به النسارة إن 
كانت» وألا يفاصله في الربح إن كان فيه ربح» وإن كان من العامل أن ذلك 
ليقره في يده ولا ينتزعه منه» وإن عمل ونض الال ولم يكن فيه ربح ولا خسارة 
جاز على القولين جميعاًء وإن كان فيه ربح" لم يجزء فإن كانت الزيادة من 
)١(‏ قوله: (كل) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (فصل) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (على) قوله: (في) إذا كان القراض على النصف) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 
0 انظر: المدونة: 7/ 537737. 
0 انظر: النوادر والزيادات: /1/ 707 . 


() قوله: (ربح) ساقط من (ر). 


العامل اهم أن يكون ذلك ليقر المال في يديه» وإن كان من صاحب الال اتهم 
أن يكون ذلك ليتجر له في المستقبل ولا يفاصله في الربح إلا أن يتفاصلا عند 
ذلك فيجوز قولاً واحداً» وإن كان في المال خسارة لم يجز أن تكون الزيادة في 
الجزء من صاحب المال؛ لأن القصد في ذلك أن يتجر له ليجبر به”2 الخسارة» 
وإن كانت الزيادة من العامل كان أخف؛ لأن صاحب الال لو لم يزده”) 
6 يرغب في رجوعه إليه بخسارته والقصد من العامل المعروف مع 
صاحب المال يجبر له" الخسارة ويزيده في الجزء إن كان فيه ربح» فإن نزل 
ذلك كان في جميع هذه الوجوه المتقدم ذكرها أنها تمنوعة في الربح والخسارة 
على ما كان عليه قبل ذلك: لا يتغير'' الجزء إن كان ربح ولا يضمن 
أحدهما للآخر خسارة إن كانت» وإذا كانت الزيادة جائزة على قول ابن 
القاسم وكانت من صاحب الال كان حوزاً من العامل إن فلس صاحب 
المال أو مات. ويختلف إن كانت من العامل ففلس أو ماتء فقيل: يبطل 
لعدم الحوز. وتصح على القول أن الهبات لا تبطل إذا لم تكن تهمة؛ لأن 
التراخي كان لأنه لم يأت وقت المفاصلة» وهو أحسن. 


)١(‏ في (ت): (فيجبر له). 
(0) في (ر): (يرده). 
(0) في (ت): (1). 
(5) في (ت): (به). 
(4) قوله: (قبل ذلك: لا يتغير) يقابله في (ر): (قبل تغير الجزء). 


54 


كك | 70 
2 المقارضين يعملان لرجل 
بمال”'' على أجزاء محتلفة 

قال”: وإذا دفع رجل لرجلين مائتي دينار قراضاً فعملا فيها على أن 

لربٌ المال النصف ولأحدهما الثلث وللآخر السدس؛ فإنه لا يخلو اختلاف 

ا العاملين من أرئعة أونجدة إِمَا أن يكون ذلك ا من 7ن 

امال أعطى كل واحد مائة بانفراده على أن لأحدهما ثلثي الربح وللآخر ثلثه 

فاشتركا في العمل من غير علم صاحب المال أو كان ذلك برضاه من غير شرط 

كان في أصل القراض فذلك جائز وليس لواحد منهما سوى ما راضاه عليه 

صاحب المال” وإن كان ذلك بشرط من صاحب الال كان فاسداً على قول 

ابن القاسم» قال”: وكأن”“صاحب امال قال: اعمل مع هذا على أن لك 

بعض ربح ما يعمل”". والقياس أن يكون جائزاً» والمعارضة التى عارض بها 

سحنون صحيحة لأن رب الملل هو المستأجر لهماء وله أن يكارم أحدههما ف 

يوافقه بأكثر من الجزء الذي يعمل به أمثاله ويكايس الآخر وينازله إلى دون 

)١(‏ قوله: (لرجل بعال) ساقط من (ر). 

)١(‏ زيادة من (ت). 

(9) في (ر): (أجرة). 

(5) في (ت): (باشتراط). 

(0) في (ت): (صاحب). 

(7) قوله: (أو كان ذلك برضاه... ما راضاه عليه صاحب المال) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ت). 

(0) في (ت): (وإن كان). 

[ 69 قوله: (ما يعمل) يقابله في (ر): (بالعمل)» وانظر: المدونة: 08 فر 


00145 الرَع 

,ل | أجرمه. وصاحب المال/ المستأجر لما بالجزء ومشاركتهم إن هو عمل يعمل 
وقد تساويا فيه فلم يكن لأحدهما على صاحبه رجوع والأعواض التي هي 
العين إنا تستحق على آخر وهو صاحب الال وقد قال هذا: لا أبيع منافعي 
منك إلا بكذا وحط الآخر رب المال من ذلك”'» وإن قال: رب المال اعملا 
على أن لي نصف الربح ولكل واحد منكم| ربع الربح ولم يشترط عليها أن 
يعملا معاء فعملا على أن فضل أحدهما الآخر ليكون لأحدهما ثلثا النصف 
وللآخر ثلثه» كانت الشركة فاسدة» وكان لكل واحد”" نصف ذلك ولا 
تراجع بينهما إذا كانا قد تساويا في العمل» وإن فضل أحدهما صاحبه بذلك 
الجزء بعد العمل على المساواة جاز وكانت هبة. وإن قال صاحب المال: لي 
نصف الربح ولكما النصف ثم اختلفا في قسمة ذلك الربح”" بينهما وكان الذي 
يقارض به”“ كل واحد منهما على الانفراد مختلفاً لما يعلم من نفاذ أحدهما في 
التجارة وبصيرته وعجز الآخرء كان ذلك بينهها مفضوضاً على ما يرى أنه 
يقارض به كل واحد بانفراده. 


)١(‏ قوله: (وقد قال هذا: لا أبيع... رب المال من ذلك) ساقط من (ر). 
() قوله: (واحد) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (به) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


باب 

القراض هل ينعقد بالقول؟ وإذا اختلف 
رب المال معالعامل 4# الجزء”' أوادعى 
أحدهما الصحة والآخر الفساد؛ وإذا اشترطا 

جا للتساكين 

قال: الشيخ ككتته ”'": القراض جعالة فلا يلزم بالعقد”" وكل واحد منهما 

قبل العمل بالخيار» فإذا عمل أو اشتغل المال ارتفع الخيار”'' ولم يكن لصاحب 
المال أن يأخذه؛ ولا للعامل أن يرده حتى ينض المال”'. وكذلك إذا اشتغل 
بعض المال كان للعامل أن يتهادى لل التجر بجميعه؛ ولم يكن لصاحب”" 
المال أن ينتزع منه ما لم يشغله» وإن أراد ذلك العامل لم يكن لصاحب المال في 
ذلك مقال إذا كان القراض على أن يعمل به في البلد» فإن كان أخذه ليسافر به 
-ل يكن ذلك له أن يسافر بالمال» فإن سافر بالمال”” انعقد القراض وم يكن 


لهذا أن ينتزعه منه بعد شخوصه به”" ولا للآخر أن يتركه بغير البلد الذي أخذ 


56 
6ة 


)١(‏ قوله: (في الجزء) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (قال الشيخ تكنللثة) زيادة من (ت). 

(9) في (ر): (بالقبض). 

(5) قوله: (اشتغل المال ارتفع الخيار) يقابله في (ف): ( اشتغل بعض العمل كان للعامل الخيار). 
(6) قوله: (المال) ما بين معكوفين زيادة من (ر). 

(5) ني (ر): (على). 

0) في (ر): (لرب). 

(8) قوله: (فإن سافر بالمال) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (به) زيادة من (ر). 


أ 001 
حقة 


به. ويجري في القراض قول آخر أنه يلزم بالقول» وإن 04'' يشغله ولم يسافر به؛ 
قياساً على أحد القولين في الجعالة» وتلزم أول نضة”" قياساً على أحد قولي 
مالك”" في الكراء مشاهرة أنه يلزم أول شهرء وهو أقل ما تتضمنه التسمية. 
وهذا الجواب في كل ما لا غاية له. وإذا اختلفا في الجزء فقال العامل: أخذته 
على النصف. وقال الآخر: على الثلث؛ فإن لم يعمل كان العامل بالخيار بين!*) 
أن يعمله على الثلث أو يرده» ولا يمين على رب المال على القول أنه لم ينعقد. 
وعلى القول الآخر يحلف أنه كان على الثلث» ثم يكون الآخر بالخيار بين أن 
يعمله على ذلك أو يحلف ويرده. 

وإن اختلفا بعد العمل وفي المال ربح -كان القول قول العامل إذا كان 
الملل في يديه أو أسلمه”"' على وجه الإيداع”" حتى ينفصلا”” فيه؛ لأن 
تسليمه على هذه الصفة ليس بتسليم» وإن أسلمه ليتصرف فيه رب المال 
ويكون جزء العامل سلفاً عنده -كان القول قول رب المال أنه على الثلث. 

وقال ابن القاسم في "المدونة" فيمن دفع مالا قراضاً على الثلثين ولم 
يبينا لمن الثلثان؛ لرب المال أو للعامل -كان القول قول العامل أن الثلثين 


)١(‏ قوله: () ساقط من (ر). 

(0) قوله: (نضة) ساقط من (ر). 

(") قوله: (قولي مالك) يقابله في (ر): (القولين). 
(5) في (ر): (على). 

(0) ني (ر): (العامل). 

() في (ت): (سلمه). 

(0) في (ر): (الانزاع). 

(8) في (ت): (يفصلا). 


كناب القراض 6 


له”"©. يريد: إذا ادّعى كل واحد الثلثين لنفسهء وادّعى أن ذلك لقرائن 
كانت حينئذ» يقول كل واحد منهم”": فهمت”" ذلك عنكء وإن لم يكن إلا 
مجرد العقد ولم يدّع أحدهما على الآخر شيئاً -كان القراض فاسداً» ورد إلى 
قراض المثلء إلا أن تكون العادة في الثلثين أنه يكون لصاحب المال أو 
للعامل فيكون له . 

وقال ابن القاسم: إذا قال صاحب المال: دفعته إليك على أن لي مائة درهم 
وعلى أن ثلث الربح للعامل» وقال العامل: على أن لي نصف الربح؛ كان القول 
قول العامل إذا أتى بها يشبه. 

قال الشيخ فقه: فإن أتى با لا يشبه كان القول قول صاحب المال ليعطيه 
إجارة المثل؛ لأن العامل أتى با لا يشبه”' في كثرة الجزء ليس”““في أنه لم يكن 
حلالاً وأتى الآخر با لا يشبه في أنه فاسد وإذا كان ذلك حلف صاحب المال 
أنه ل يكن على النصف. ورد إلى قراض مثله» ولا يمين على العامل إذا كان 
قراض المثل وإجارة المثل سواء» وإن كانت الإجارة أقل حلف العامل على نفي 
دعوى صاحبه» وكان له قراض مثله”'""» وكل واحد منهما بالخيار بين أن يحلف 
على إثبات دعواه أو على نفي دعوى صاحبه. فإن حلفا”” على إثبات الدعوى 


.537737 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (منههما) زيادة من (ت). 

(9؟) في (ر): (قيمت). 

(5) قوله: (إلا أن تكون... أو للعامل فيكون له) ساقط من (ر). 
(6) قوله: (كان القول... أتى ب| لا يشبه) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (وليس المال). 

0) قوله: (مثله) ساقط من (ر). 

(8) في (ت): (حلف). 


أ 2200 
اانه 


حلف العامل لقد عامله على النصف». وحلف الآخر أنه عامله على ما قال» 
00 وإن تكل/ العامل وحلف صاحب امال؛ دفع أجر المثل» وإن تكل وحلف 
العامل كان له النصف. وإن حلفا على نفي الدعوى حلف العامل”" أنه لم يعامله 
على ما قال» وحلف الآخر أنه لم يعامله على النصف»ء ويكون للعامل قراض امثل؛ 
فإن حلف صاحب امال ثم نكل العامل» كان صاحب المال بالخيار بين أن يدفع 
قراض امل باليمين المتقدمة أو يحلف يمينا ثانية على إثبات دعواه» ويدفع أجر 
المثل» فإن حلف العامل أولاً ثم نكل صاحب امال”" كان العامل بالخيار بين أن 
يأخذ قراض المثل باليمين الأولى» أو يحلف يمينا أخرى على إثبات دعواه ويستحق 
النصفء وإن قال العامل: عملته”" على أن أبدأ ببائة درهم ثم يكون في النصف 
وحده. كان القول قول مدعي الصحة. 
فصل 
شت المقارضين يشترطان عند معاملتهما 
ثلث الربح للمساكين 

قال الشيخ كقته''؟ وإن شرط ثلث الربح للمساكين» والثلثين بينها 
نصفين جاز ذلكء فإن رجعا لم يجزء أو كان ذلك الثلث بينهما نصفين» فإن 
رجع أحدهما كان له النصفء وللآخر الثلث» ويمضى للمساكين السدس. 


)١(‏ قوله: (لقد عامله على النصف... الدعوى حلف العامل) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (ثم نكل | لعامل... نكل صاحب المال) ساقط من (ر). 

() قوله: (عملته) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (قال الشيخ ككنلثة) زيادة من (ت). 


كناب القراض ظ 22> 


يلكا باب عو 
١10‏ نفقة العامل" وكسوته من مال القراض '5) 


قال الشيخ كقلة”": نفقة العامل وكسوته”" من مال” القراض ساقطة 
بشرطين: إذا لم يسافر به» وكان العامل به من أهل البلد أو من غير أهله وم 
تكن إقامته لأجله. فإن كانت إقامته من أجل المال كان في النفقة والكسوة على 
حكم المسافر» ولو كان عقد نكاحاً قبل أخذ المال وعلم أن نيته الابتناء في غير 
البلد. أو يبتني ثم يخرج بهاء فأقام لأجل المال» كانت له النفقة كالمسافر به» فإن 
كانت نيته الابتناء بعد أن يخرج لأمر يتوجه إليهء ثم يقيم إذا أتى لم تكن له 
نفقة وإن تزوج بعد أخذه المال كان تزويجه لأجل مقامه للعمل بالقراض» 
ولولا ذلك لم يقم ولم يتزوج لم تسقط نفقته» وإن كان ذلك لأنه نوى”" المقام 
وإن أخذ المال منه سقطت النفقة» ومحمل قول مالك في سقوط النفقة مع 
الإقامة''2 على أن ذلك العمل لم يقطعه عن الوجوه التي كانت تقوم منها 
نفقته» فقد يكون الرجل قبل أخذه القراض متعطلاً عن العمل» وإن كانت له 
صناعة يقوم منها عيشه أو تجره فعطل ما كان فيه لأجل العمل بالقراض» 
كا 0 النفقة كالذي يسافر به. 


)١(‏ قوله: (العامل) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (قال الشيخ كله) ساقط من (ر). 
(8) قله (وفسوله) زيادة من (ر): 

(5) قوله: (مال) زيادة من (ر). 

(0) في (ر): (يرى). 

(1) قوله: (مع الإقامة) ساقط من (ر). 

() قوله: (له) زيادة من (ت). 


62 ال 
فصل 
لك التاجر الحاج يأخن مالاً قراضاً] 

وإن سافر بالمال كان في”'' النفقة والكسوة على ثلاثة أوجه: فإن كان المال 
كنا و لمشو يجيد كانت لندالنفقة والكميوة؟ وإن اق الال حوسطا مع 
اجتاع النفقة والكسوة ولا يضر به انفراد النفقة» كانت له دون الكسوة» وإن 
كان قليلاً م تكن له شيء؛ وإن كان السفر قريباً والمال كثيراًء كانت له النفقة 
دون الكسوة» وإن كان قليلاً لى تكن له كسوة ولا”" نفقة» والنفقة والكسوة أو 
النفقة بانفراد”'" تجب للعامل إذا كان السفر والخروج والرجوع لأجل المال؛ أو 
الخروج دون الرجوع. وإن كان خروجه لغير سبب المال كانت له" في 
الرجوع دون الخروج» وإن كان جميع سفره ابتداؤه وانتهاؤه لغير سبب المال؛ لم 
يكن له في جميع' ' سفره ذلك شيء» فإن خرج بالمال من بلده إلى غير بلده كان 
ذلك له في سفره”'' ورجوعه؛ لأن المال سبب تكلفه بجميع ذلك. فإن خرج 
من غير بلده إلى بلده'”' كان له”* ذلك في الرجوع دون الخروج. وإن كان له 
أهل بالبلدين لم يكن له في جميع سفره شيء؛ لأنه كان يتكلف ذلك قبل أخذ 
المال» وروي عن أشهب: أن له ذلك في ذهابه ورجوعه. دون مقامه في 


)١(‏ قوله: (كان في) قوله: في (ر): (كانت). 
() قوله: (كسوة ولا) ساقط من (ر). 

(9) في (ت): (وحدها). 

(5) قوله: (له) زيادة من (ر). 

(65) في (ف): محل الإشكال هنا مبيض له. 
(0) في (ر): (سيره). 

(0) قوله: (إلى بلده) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (له) زيادة من (ر). 


كناب القراض 6 


أهله""". وحمل قوله على أن للعامل عادة في الوقت الذي يخرج فيه إلى أهله» 
ثم خرج الآن قبل ذلك لأجل المال خاصة. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب فيمن سافر لأجل المال: له النفقة والكسوة 
التي لولا الخروج بالمال لم يحتج إليها في الحضر”". ومحمل هذا فيمن كانت 
مؤنته في المقام من غلات أو متاجر يرجو حوالة أسواقهاء وأما من" كان 
مديراً أو ذا صنعة عطلها لأجل السفر -فله جميع النفقة والكسوة مثل قول 
مالك. 

وقال مالك”'' فيمن أخذ قراضاً في أيام الموسمء وخرج حاجّا ولولا المال 
ما خرج فيا يظن به: ألا نفقة له وكذلك الغازي”' ". فلم يصدقهم أن أصل 
خروجهم المال» ورأى أن الغالب في السفر لأجل الحج. وأن غيره من باب 
الظن» ولو قام له دليل على صحة ذلك: كالفقير الذي لا يقدر على السفر ولا 
يخرج للغزو وغير ذلك من الدلائل”" لكانت له نفقته كلها أو بعض النفقة 
يو 8 


المذهب: ل رار اع ان اق قال اماه عط 0 يدها 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ .771١‏ 

(0 انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: ؟/ ١76‏ . 
(9) في (ر): (ولمن). 

(:) قوله: (وقال مالك) ساقط من (ر). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 576 . 

(5) في (ر): (الدليل). 

(0) قوله: (ينظر) ساقط من (ر). 


كان ينفقه في سفره. فيجعل كأنه من رأس المال» ثم تفض النفقة على قدره من 
القراض» ويلزم على هذا فيمن خرج لححج أو لغزو أن تفض النفقة. 
فصل 
فيما إذا كان ي يد العامل قراضان و كل 
واحد ما يحمل”' النفقة على الانفراد 

وإذا كان في يد العامل قراضان, وفي كل واحد ما يحمل”" النفقة على 
الانفراد» كانت النفقة على المالين» وسواء كان أخذهما معاً أو مفترقين. 

قال مالك: وكذلك لو أخذ الثاني ليلة سفره وبعد أن اشترى بالأول» 
وهذا هو أحد قوليه فيمن خرج لحاجته أن النفقة تفضء وعلى قوله ألا شيء 
على الثاني إذا خرج إلى أهله أو لحج أو لغزوء ولا يكون على القراض الثاني 
شيء؛ لأنه كان يتكلف”" تلك النفقة والكراء قبل أخذ الثاني» ولا سبب للمال 
الثاني في ذلك. ولا فرق بين” 2 أن يكون عازماً على السفر لأهله أو لحج أو 
لقراض. وقال: إذا كان المالان لا يحملان النفقة على الانفراد ويحملانها على 
الجمع أن له النفقة على المالين. والقياس ألا شيء له؛ لأن كل واحد يقول: مالي 
قليل» وقد دفعت إليك ما حكمه أن يكون له”' فيه الجزء بانفراده؟ فليس 
أمرك أن تأخذ”'" مالا آخر من غيري يوجب عل غير ما دخلت معك عليه 
)١1(‏ في (ر): (يعمل). 
(؟) قوله: (في) إذا كان في يد العامل... النفقة على الانفراد) يقابله في (ر): (يعمل). 
(9) في (ت): (متكلفاً). 
(4) قوله: (بين) ساقط من (ر). 


(0) قوله: (له) زيادة من (ر). 
(1) قوله: (أمرك أن تأخذ) يقابله في (ت): (أخذك). 


كناب القراض 22> 


ولو علمتٌ ذلك ما أعطيت لك أو أوافقك على جزء دون الآخر. وكذلك 
إذا كان أحدهما كثيراً والآخر قليلاً - أر على القليل من ذلك شيئاء وسواء 
أخذها معاً أو مفترقين» وإذا كانا كثيرين وأخذهما معاء كانت النفقة على 
قدر المالين» هذا قوله في "المدونة". ويجري فيها قول آخر أنها تكون 
بالسواء؛ قياساً على نفقة الأولاد على أحد الوالدين» فقد اختلف في ذلك 
هل تكون سواء”' أو على قدر اليسر؟ وأرى أن يكون ما يتكلفه العامل في 
الطريق من كراء الركوب ونفقته وكسوته بالسواء؛ لأن ذلك له يتكلفه لكل 
مال بانفراده» ولا مزيد عليه لزيادة المال» وكذلك نفقته بعد وصوله في حين 
اشتغاله”" بالمالين» فإذا انقضى شغله”" بأقلهما وكان مقامه لأجل الأجر”) 
كان ذلك الزائد عليه وحده. إلا أن يكون سفره ورجوعه في رفقة» ولا 
يقدر على الرجوع عند انقضاء أقلهماء ولا يزاد على الآخر شي ء؟ لأن تأخره 
لم يكن لأجل المال. 

وقال مالك في "كتاب محمد" فيمن كانت بيده بضاعة: له أن ينفق منها إذا 
كانت كثيرة كالقراض. قيل له: أينفق منها إذا كانت خحمسين دينارًا؟” ' قال: من 
حد خمسين إلى" أربعين» وروي عنه أنه ينفق منه'" إذا كانت خمسين 
)١(‏ في (ت): (بالسواء). 
(0) في (ر): (استعماله). 
(") في (ر): (سلعة). 
(5) في (ت): (المال كثر). 
(0) قوله: (أينفق منها إذا كانت حمسين دينارًا؟) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (إلى) يقابله في (ت): (أو). وفي النوادر مثل ما في (ت). 
(0) قوله: (منها) يقابله في (ت): (منه). 


2“ ال 
ا 1 قال محمد: والبضاعة كالقراض في الكسوة”". 

قال الشيخ فللقه: العادة اليوم أنه لا ينفق ولا يكتسي من البضاعة وأنه فيها 
على أحد أمرين: إما أن يكون يعمل بها على وجه المكارمة؛ فلا نفقة له أو على 
إجارة معلومة؛ فلا يكون له غيرها. 

فصل 
فيما إذا اشترى العامل بجميع مال القراض» 
ثم اكترى لنفسه وأنفق واكتسى من ماله 

وإذا اشترى العامل بجميع مال'" القراضء ثم اكترى لنفسه وأنفق اكيت 
من ماله كان له ذلك من مال القراض. وإن هلك لم يكن له على رب المال شيء؛ 
وإن سلمه أخذه من مال'' القراضء ولم يكن شريكاً به, إلا أن تكون تلك 
نيته قبل أن يشتري أن يكون شريكاً بذلك القدرء ثم أرى”' إن قدم القراض 
بالشراء وجعل ماله في تلك المؤن؛ فيكون شريكاً في الربح والخسارة بذلك القدر. 
وإن اشترى متاعا ثم قصره أو صبغه'" كان في ذلك على ثلاثة أوجه: إما أن 
يشتريه ليعمل فيه مثل ذلك وليكون شريكاً به» أو ليدفع ذلك رب المال من عنده» 
أو فعل ذلك لما بارت”” عليه. فإن كانت تلك نيته قبل الشراء كان شريكاً بقدر ما 
)١(‏ قوله: (ديناراً) ساقط من (ت). 
()انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 77037. 
(*) قوله: (مال) قوله: (فيما إذا اشترى... واكتسى من ماله) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (مال) ساقط من (ر). 
(6) قوله: (به) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (رأى). 


(0) في (ر): (صنعه). 
(6) في (ت): (بار). 


كناب القراض 6 


أنفق في القصارة أو الطراز وغيره ويفض الربح والخسارة على مثل ذلك؛ وإن 
اشترى ليكون ذلك على القراض ليدفعه صاحب المال من عنده جاز ذلك» وكان 
صاحب المال بالخيار بين: أن يدفع ذلك ويكون على مثل القراض الأولء أو يبرأً 
منه ويدفع ذلك العامل من عنده”"' ويكون شريكاً به وإن كانت نيته أن يبيعه من 
غير قصارة فل| بار عليه قصره -كان متعدياً» وكان صاحب امال عند ابن القاسم 
بالخيار بين: أن يدفع إلى العامل” قيمة ذلك العمل إلا أن يكون الثمن الذي 
استأجر به أقل؛ فيدفع الثمن» ويكون صاحب المال شريكاً بق بقيمة ذلك العمل» 
ولا يكون العمل على القراض؛ 00 من البيع 
والاقتضاء بقدر ما شارك به من الصنعة» فإذا نض أخذ ذلكء ولا يتمادى في 
العمل بالقراض ما شارك به من الصنعة ويتمادى العامل وحده برأس المال 


الأول. وإن كره صاحب المال أن/ يدفع ذلك من عنده وأراد أن يضمن الصانع | " 


قيمة ذلك القراض 7" يوم عمله. كان ذلك له. 

وقال غيره: هو بالخيار بين أن يدفع ذلك إلى العامل” “» ويكون شريكاً به" أو 
يضمن العامل أو يكون العامل”'' شريكاً في المال بقدر ذلك» وهو أقيس”"؛ لأنه 
يقول: لا أشتري تلك الصنعة ولا أبيع» وإنها لك شبيء تكون به شريكاً. 


)١(‏ قوله: (جاز ذلك... ذلك العامل من عنده) ساقط من (ر). 

(؟) في (ر): (للعامل). 

(") قوله: (لأنه شغل الأول... الصانع قيمة ذلك القراض) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (للعامل). 

(5) قوله: (به) زيادة من (ت). 

(5) قوله: (العامل) زيادة من (ت). 

(0) قوله: (في المال بقدر ذلك. وهو أقيس) يقابله في (ف): (بقدر ذلك وهو أبين). 


زوع عد هه 
أ ا 
3-- 


أت 


برعا مال القراض يضيع قبل العمل أو بعده؛ 0 
140 وإذا تعدىالعامل على بع ضالقراض '©) 
فأكله أو تجر فيه لنفسه 

قال”"2: وإذا اشترى العامل”" متاعاً على القراض بائة» فضاع المال قبل 
دفعه. كان رب”" المال بالخيار بين: أن يخلفه ويكون المتاع على القراض» 
ويكون قراض هذه المائة» أو لا يخلف ويكون المتاع للعامل؛ له ربحه وعليه 
خسارته. 

وقال المغيرة: يجبر رب المال على أن يخلفه. وقد مضى ذلك في "كتاب 
الوكالات". فإن ضاعت خسون كان صاحب الال بالخيار بين: أن يخلفها 
ويكون رأس مال القراض مائة وخمسين, أو لا يخلفها ويغرم ذلك العامل 
ويكون شريكا فيها بالنصف. 

وإذا أخلفها صاحب المال ثم بيع المتاع بوائة وخمسينء وكان قراضههما على 
النصف. كان للعامل اثنى عشر ونصف؛ لأن نصف السلعة على القراض 
الأول» ورأس ماله ماثة؛ فلا شيء للعامل”'' فيه» ونصف على القراض الثاني 
ورأس ماله خمسونء وله نصف ربحهاء ولا يجبر الآول بربح الثاني» ولهذا جاز 
أن يدفع الخمسين وهي قراض ثان بعد أن شغل الأول؛ لأن الأول معلوم؛ ولا 
)١1(‏ قوله: (قال) زيادة من (ت). 
(؟) قوله: (العامل) ساقط من (ر). 


(7) في (ر): (صاحب). 
)0( ف (ر): (عى العامل). 


كناب القراض 6 


تجبر خسارته بالثاني» فإن لم يكن”" يخلفهال" رب المال» كان العامل شريكاً 
بالنصف؛ ف| بيعت به من شيء كان له نصفه. ولا ربح له'" فيها ينوب القراض» 
إلا أن يبيع بأكثر من المائتين» ولصاحب امال أن يخلف خمسة وعشرين ويكون 
المتاع بينهما على أربعة أجزاء: ربع للعامل» وربع لصاحب المال على القراض 
الثاني" رأس ماله خمسة وعشرون ونصف على القراض الأولء فإن بيع المتاع 
بائتين كان للعامل اثنان وستون ونصف؛ حمسون عن نصيبه منها وهو الربع؛ 
واثنا عشر ونصف نصيبه من الربح عن الربع" الآخرء ولا شيء له في النصف؛ 
لأن ربحه جبر الوضيعة التى كانت» فإن قدر بعد ذلك على الغاصب للخمسين 
كانت هي”'' الربح» واقتسماها نصفين. 
فصل 
[آفيما إذا أكل العامل خمسين وتجر 
خمسين فصارت مائة وخمسين] 

وإن أكل العامل حمسين. وتجر في خمسين» فصارت مائة وخمسينء كان 
لرب المال رأس ماله -مائة- وكان ربح ماله”" مائة: هذه الخمسون الحاضرة 
والخمسون التي أكل» فللعامل” من هذه نصفهاء وفي ذمته لصاحب المال 
() قوله: (يكن) زيادة من (ت). 
(0) في (ر): (يحملها). 
(9) قوله: (له) زيادة من (ت). 
() قوله: (الثاني) زيادة من (ت). 
(5) في (ر): (في). 


(0) قوله: (ماله) زيادة من (ر). 
(6) قوله: (فللعامل) يقابله في (ر): (العامل). 


22 لع 
مثلهاء فإن لم يكن على العامل غرماء”" كان لصاحب امال أن يأخذ هذه 
الخمسين» وإن كان عليه غرماء كان له نصيبه منهاء وهي خمسة وعشرون: ”) 
وكان نصيب العامل -وهو خمسة وعشرون- بين جميع غرمائه» ويضرب 
رب”" المال معهم بالخمسة والعشرين التي له في ذمته. وقد قال بعض أهل 
العلم: يكون رأس المال الخمسين» ونصيب العامل منها خمسون؛ يضرب فيها 
غرماؤه ويضرب صاحب الال فيها بالخمسين التي في ذمة العامل» قال: مثل 
قول غير ابن القاسم إن أكل العامل بعض رأس الال ثم دفعه إلى عامل آخر 
فلا يكون رأس المال على الثاني إلا ما قبض ويتبع رب المال العامل الأول با 
أكل» وليس كذلك؛ لأنه لا خلاف أنه لو غصب من المال خمسين وتجر العامل 
في خمسين”'' فصارت مائة أن لصاحب امال أن يأخذها ولا ربح للعامل؛ لأن 
من شرط القراض ألا شيء للعامل إلا بعد حصول رأس المال» فكيف يكون 
لغرمائه حق في موضع لو لم يكن لهم دين -لم يكن للعامل فيه ربح» وليس 
كذلك إذا دفع المال لغيره فلا يحسب من”) 

رأس المال على الثاني إلا ما أخذ؛ لأن الثاني لو غصب ذلك المال مع علمه 
أنه في يد الأول قراض وتجر فيه لنفسه؛ لكان ما ربح”'' له دون رب المال ودون 
العامل الأول؛ لأن الأول عقد على نفسه لصاحب المال”" ليتجر فيه له وجب 


)١(‏ في (ر): (غيرها). 
(0) قوله: (كان لصاحب المال... وهي خمسة وعشرونء ) ساقط من (ر). 
06( سي ا 
(5) قوله: (في خمسين) يقابله في (ر): (وربح خسين). 

(0) قوله: (رأس المال» فكيف... لغيره فلا يحسب من) ساقط من (ر). 
(3) في (ت): (الربح). 

(1) قوله: (المال) ساقط من (ر). 
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أن يجري على أحكام القراضء وألا ربح له إلا بعد حصول رأس امال 
والآخر لم يعاقد ربه فيه على شيء» فإذا صم أن يكون له جميع الربح ولو''“تجر 
فيه لنفسه لم يكن عليه من رأس الال إلا ما أخذه. 

وقال ابن القاسم: ولا ربح للخمسين التي أكل. وقد قيل في مثل هذا: إن 
لها ربحّاء وقد تقدم ذلك في "كتاب الغصب" إلا أن يكون لم يربح في الخمسين 
التي عمل فيها فلا يكون عليه شيء. وإن ربح في التي عمل بها''' كان عليه في 
التي أكل مثل ما ربح في هذه. وإن لم يكن أكل تلك الخمسين وتجر فيها"". 
كان عليه على قول ابن القاسم ما ربح فيها؛ قل أو كثر» وعلى القول الآخر”) 
يكون عليه الأكثر تما ربح فيها أو ما ربح في التي عمل فيها لرب المال» فإن كان 
زبخ قي اكت دكا لوت الال لأه امال عدم هل تمه لربووحه 
لصاحبه. فإن كان ربحه”" في التي تجر فيها على القراض أكثر كان له أن يأخذه 
بمثله؛ لأنه أخدمه ذلك. 


(ف) 


اكاب 


وقال ابن القاسم: إذا كان القراض ألفاً فاشترى عبداً قيمته ألفان» فجنى' 
عليه رب المال جناية نقصته'" ألفاً وخمس مائة» ثم تجر في الخمس ماثئة» فربح 
أو خسر أن ذلك على القراضء ولا يكون ما فعله السيد اقتضاءً ولا مفاصلة» 


)١(‏ في (ر): (ثم). 

)١(‏ قوله: (بها) زيادة من (ر). 
(") قوله: (فيها) ساقط من (ر). 
(4) في (ر): (قول الآخر). 

(0) في (ر): (قيمته). 

(5) في (ر): (يجد). 

0) في (ر): (نفسه). 


2 د 
فإن كان على رب المال غرم حمل رأس المال على ما هو موجود وعلى ما في 
الذمة» ثم يكون للعامل ما ينوبه من الربح الحاضرء ويضرب مع الغرماء بم 
ينوبه”'" من ربح ما في الذمة في الباقي من الحاضر وغيره””. 
فصل 
ل القراض يتلف ثم يعمل بما بقي فيريح فيما 
وإن خسر العامل أو ربح ثم تراضيا أن يعمل على أن يكون الباقي بعد 
الخسارة رأس المال» أو يكون الباقي إن كان ربح بعد نصيب العامل هو رأس 
المال» أو يأخذ العامل نصيبه ويكون شريكاً به» لم يجز ذلك عند ابن القاسم» 
قال: 7" ولو أحضره وحاسبه وم يدفعه؛ فهو على القراض الأول””". 
وقال ابن حبيب: قال ربيعة ومالك والليث ومطرف وابن الماجشون: لا 
بأس بذلك. قال: فإن أعلمه بالنقصان» ولم يحضره. وسأله أن يسقط عنه 
الخسارة أو ربحاء فاقتسم| ثم قال: اعمل بها في يديك؛ فهو قراض مؤتنف». 
وهو قول من لقيته من أصحاب مالك' ". 


)١(‏ قوله: (الربح الحاضرء ويضرب مع الغرماء با ينوبه) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: المدونة: "7// 55. 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 5379. 

(5) انظر: المدونة: /ا/ 737/7. 
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باب 
ص العامل بالقراض يخلط مال القراض 2 
بماله أو بمال غيره 
قال”©: ولا بأس أن يخلط العامل القراض باله أو بقراض في يديه إذا ل 
يكن ذلك”" بشرط. 


واختلف إذا شرط صاحب الال على العامل أن يخلطه؛ فقال في المدونة: 
لا خير فيه”". وقال في كتاب محمد: لا بأس به. 

واختلف بعد القول بمنعه إذا فات بالعملء فقيل: له أجر مثله؛ لأن 
القصد أن يجر” > بذلك منفعة مال العامل ويكثر الربح» ويقوي بعضه بعضاًء 
وهي زيادة صحبت المال» وقيل: له قراض مثله؛ لأنها زيادة لم تخرج عن المال؛ 
بخلاف السلفء فالمالان ينفع بعضه| بعضاء وأن يجوز أحسن؛ لأن القصد 
من رتب المال أن يجتهد له حسب اجتهاده لنفسه؛ لأن الغالب أن العامل يؤثر 
نفسه بالأصلح. فإذا خلط المالين أمن مما يتخوفه من ذلك, وليس للعامل أن 
يخلط المال بها يشتريه على ذمته. 

واختلف إذا فعل في صفة ما يشارك به؛ فقال ابن القاسم في المدونة في 
العامل يكون بيده مائة دينار قراضاًء فاشترى سلعة بائة دينار قراضاً”" ومائة 
)١(‏ قوله: (قال) زيادة من (ت). 
(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(") في (ر): (في ذلك). وانظر: المدونة: / .16٠‏ 


(5) في (ر): (يجبر). 
(0) في (ت): (نقداً). 


2 النضةر 
إلى سنة» قال: تقوم المائة المؤجلة بالنقد» فإن كانت قيمتها خمسين كان شريكاً 
بالثلث. وقال أيضاً: تقوم السلعة بالنقد فإن كانت قيمتها”" مائة وخمسين 
كان شريكاً بالثلث”". وليس هذا بالبين؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون جميع 
الرخص إن كان في السلعة للعامل» فإن كان غلاء كان عليه وحده؛ والقول الأول 
أحسن أن تقوم المائة ثم تفض السلعة على ذلك إلا أن يقال: إنه ليس الغالب بيع 
الديون» وليس لها سوق معروف فيتحقق ما تساوى”"» فكان الرجوع إلى قيمة 
السلعة أحسن؛ لأن الغالب في البياعات البيع على القيم» وليس الغالب التغابن» 
ولا تخليط البضائع إذا كانت مما يرجع إلى القيم» ولا بأس إذا كانت مما يكال أو 
يوزن أو يكون أربامها قد جعلوا النية البيع بعد الشراء» فيجوز له خلطهاء وإن كان 
الخترى عروضا كالفراضين. 

وقال ابن كنانة وابن القاسم في "كتاب المدنيين" في رجل سأل رجلاً أن 
يبتاع له ثوبّاء فاشترك مع البزازين في ثياب على الصفة التي وصف الآمر”, 
فاقتسموهاء فخرج للمأمور في القسم ثوبًا على تلك الصفة -لزم الآمر. فأجاز 
أن يخلط البضائع فيا يعود إلى القيم' ' إذا كان يخرجه ني القسم وإن لم يكن 
جعل للمأمور البيع. 


)١(‏ قوله: (خمسين كان شريكاً... فإن كانت قيمتها) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: المدونة: 0/7 565. 

(9) في (ر): (يساوي). 

(5) في (ر): (الآخر). 

(0) في (ر): (القسم). 
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فصل 
ل العامل المقارض يخلط ماله بالقراض] 

وللعامل أن يخلط القراض باله إذا كان قادراً على التجر بهماء وإن كان7") 
لا يقدر على التجر بأكثر من مال القراض لم يكن ذلك له فإن فعل وتجر في 
الثاني فعطل”" الأول لم يكن عليه في الأول سوى رأس المال على المشهور من 
المذهب. وعلى القول الآخر'" يكون عليه" قدر ما أحرمه"' من الربح. 
وكذلك إذا تجر في الأول ثم اشتغل بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه. 
فيختلف هل يضمن العامل ما حط السوق لأنه أحرمه ذلك؟ وإن فسد لأجل 
شغله عنه ضمنه. وكذلك إذا أخذ قراضاً بعد قراض فلا يمنع من الثاني إذا 
كان يقدر على التجر فيهماء فإن كان لا يقدر إلا على التجر في أحدهما منع من 
التجر في الثاني» فإن فعل ضمن ما كان في الأول من وضيعة”'' أو نزول أسواق 
أو فساد نحو ما تقدم. وإن اشتغل بالأول وعطل الثانٍ ضمن قدر ما أحرمه 
من ربحه على أحد القولين» فإن ضاع ضمنه لأنه متعد في أخذه. وهذا إذا م 
يعلمه أن في يديه قراض لغيره. أو أعلمه ولم يعلمه أنه عاجز عن القيام بالمالين. 
وإذا عمل العامل بائتي دينار لرجلين ثم اختلط عليه وكان ربحه في أحدهما 
خمسين/ ولم يربح في الآخر كان فيه| قولان؛ فقال ابن القاسم في "العتبية": ل 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ر). 
() في (ر): (فيعطل). 

(*) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (له). 

(5) في (ر): (يخرجه). 

(5) في (ر): (صنعة). 


شيء للعامل من الربح ويكون بين صاحبي المالين''. ولم يعذره بالنسيان. 
وقال سحنون”'"؟: هو بمنزلة من استودعه رجلان أحدهما مائة والآخر سين 
فنسى صاحب الائة وادعاها الرجلان”". فذكر القولين» وألا يضمن أبين 
ويعذر بالنسيان فيكون له ربحه كاملاً والباقي”'' يقتسمانه صاحبا”" المالين» 
ولو ربح في أحدهما وخسر في الآخر لكان ضامناً للخسارة على أحد القولين 
ولا شيء له من الربح» وعلى القول الآخر يكون له نصيبه من الربح كاملاً 
ويقسم صاحبا”'" المالين النصف بينهما نصفين. 


)١(‏ ني (ر): (المال). 

(0) في (ر): (ابن سحنون). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 5/الاء 717/6 . 
(5) في (ر): (والثاني). 

(5) في (ر): (صاحب). 

(5) ني (ر): (صاحب). 
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كك ١‏ 0 
0 4 العامل يشارك بمال القراض 


5846 


أوبنصفه'" أويقارض به" 

قال الشيخ قله ": شركة العامل بال القراض”' على ثلاثة أوجه: تجوز 
إذا كانت في شراء شيء بعينه ينفرد باشترائه ويكون عنده أو يليان الشراء جميعاً 
ويكون تحت أيديهاء ويمنع إذا كان الآخر هو المتولي الشراء أو يكون تحت 
يديه» ويجوز في غير المعين على مثل ذلك إذا كان ينفرد المقارض بالشراء ويليان 
ذلك جميعاً ويكون تحت يديه أو تحت أيديه| جميعاًء ويمنع إذا كان الآخر 
المتولي للشراء أو الدفع. 

ويختلف في صفة الضمان: فإن انفرد الأجنبي بالشراء والدفع ضمن 
الخسارة والضياع» وكذلك إذا ولي الأجنبي الشراء ثم كان تحت يدي العامل؛ 
فإن”' العامل يضمن الخسارة والضياعء وإن ولي”" العامل الشراء ثم جعل 
نحت يدي الأجنبي ضمن الضياع لأجل تسليمه ولم يضمن الخسارة إن بيع 
بالأقل؛ لأن الشراء كان يحسن نظره؛ وإن كان العامل فقيراً والأجنبي غير عالم 
أن ذلك المال قراض؛ لم يضمن خسارة ولا ضياعاًء وهو في ذلك”” بمنزلة من 
(1) في (ت): (ببعضه). 
() قوله: (به) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (قال الشيخ ككخلثه) زيادة من (ت). 
(5) قوله: (بهال القراض) يقابله في (ر): (بالقراض). 
(0) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (فإن) ساقط من (ر). 
0 في (ر): (تولى). 
(8) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 


اشترى من غاصب ثم باع أو وهب ثم استحق أنه لا ضمان على المشتري وفيه 
اختلاف» وإن كان عالما ضمن. 
فصل 
المقارض يبضع من القراض 

ولا يبضع العامل من مال”'' القراض؛ لأن العمل” ‏ معلق بعين المقارض 
وليس في الذمة؛ بخلاف المساقاة» فإن فعل فأبضع فخسر أو ضاع المال ضمن» 
وإن ربح وكانت البضاعة بأجرة كان للمبضع معه أجرته من ذمة العامل؛ ثم 
ينظرء فإن كانت الأجرة أكثر من الجزء كانت خسارة ما بين ذلك على 
العامل» وإن كانت الأجرة أقل من الجزء كان الفضل لربٌّ المال ولا شيء 
للعامل فيه؛ لأنَّ صاحب المال جعل”” ذلك له”'؟ على أن يعمل لنفسه” فلم 
يعمل. وإن كانت البضاعة على وجه المعونة والمكارمة للعامل بغير عوض 
كان للعامل أيضاً الأقل من جزئه من الربح أو إجارة مثل الذي عمل؛ لأن 
العامل الثاني لم يتطوع بهبة عمله إلا" للمقارضء ورب المال رضي أن يعمل 


50 072 
له فيه بغير عوض" '. 


)١(‏ قوله: (من مال) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (العامل). 

(0) في (ر): (فعل). 

(5) في (ر): (به). 

(0) في (ر): (بنفسه). 

(5 ني (ر): (إلى). 

(0) قوله: (بغير عوض) يقابله في (ر): (بعوض). 
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فصل 
ل المقارض يستودع غيره من مال القراض] 

ولا يقارض العامل غيره ى) لا يبضعء فإن فعل كان متعدياً ويضمن 
الخسارة والضياع وإن ربح الثاني واختلف الجزءان”'' فكان الأول النصف». 
والثاني الثلث» كان السدس الفاضل لربٌ المال ولا شيء للعاملء لأنه إن) 
يستحق الجزء بالعمل وهذا لم يستحق الجزء بالعمل وهذالم يعمل”"» وإن كان 
للثاني”" الثلثان كان في المسألة قولان”''؛ قول ابن القاسم: إن لربٌ المال نصف 
الربح ويتبع العامل الآخر الأول بالسدس. 

وقال غيره: للآخر الثلثان ويتبع رب المال العامل الأول بالسدس”, 
وكذلك إذا ذهب بعض الال عند الأول أخذ ثانين ديناراً فذهب منها أربعون 
ثم دفع الباقي لمن عمل فيه فصارت مائة» فيبدً”'2 رب المال عند ابن القاسم 
بتسعين رأس ماله ونصيبه من الربح. وخالف غيره في الوجهين جميعاً وجعل 
رأس المال الأربعين وثلثي الربح. فوجه الأول أن العامل عمل على أن المال 
على ملك غيره وربح مال القراض كالولادة تزكى عن”"' ملك رب المال» فإن 
استحق المال كان بمنزلة لو لم يسلمه إلى يد غيره. ووجه الثاني أن يقول: إنا 


)١(‏ في (ر): (الجزء). 

(0) في (ر): (يكن). 

(") قوله: (للثاني) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (قولان) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (وقال غيره... الأول بالسدس) ساقط من (ر). 
(57) في (ر): (فرأى). 

0 في (ر): (على). 
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يلزم جبر الخسارة وأن يكون الربح على المسمى الأول من عاقد رب المال 
عليه ولا يلزمه مثل ذلك الثاني والفرق بينهما أن الأول لو تجر فيه لنفسه لكان 
الربح بينهها على المسمى» ولو غصبه الثاني من الأول وهو عالم أنه قراض فتجر 
فيه لنفسه لكان ربحه كله له ولو أخذ حائطاً مساقاة على النصف ثم دفعه إلى 
غيره على الثلث كان السدس الفاضل للمساقى الأول. وإن أخذه الثاني على 
أن الثلثين له لم يجز”'"» فإن فات بالعمل كان لصاحب المال النصف. والمساقاة 
في هذين الوجهين بخلاف القراض؛ لأن العمل بالقراض على عين المقارض ”© 
والمساقاة في الذمة فجاز أن يعطيه لغيره ويكون له الربح» وفارق القراض أيضاً 
إذا دفع الجائط على أن الثلثين للثاني لأن الثمرة لرب النخل وإنما باع من 
المساقى نصفها بعمله”"» فإذا باع الثاني منها]”' ما لم يبعه منه'”" ربهاء رد 
ربها”'' بيعه فيها؛ لأن الثغار كالسلع لرب النخلء وإنما باع من المساقاة””) 
بخلاف العين الدنانير والدراهم. 

رد كرعلي اذا دهع العانا الآ #نظاف '" الدونة” ١‏ . 

5356 ثم يختلف بماذا يرجع العامل الآخر؟ فظاهر/ "المدونة" أنه يرجع على من 
دفعه إليه بسدس الثمرة» وهذا لما في المساقاة من التوسعة من الغرر بخلاف 
البيع فأشبه كونها صداقاً أو كتابة» وقياس البياعات أن يرجع بربع”” الإجارة» 


)١(‏ في (ر): (على الثلثين له لم يجبر). 
(؟) في (ت): (العامل). 

(9) في (ر): (وإنم باع من المساقاة ونصفها يعمله). 

(5) في (ر): (منهما). 

(0) في (ر): (منها). 

(7) قوله: (رمها) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (لرب النخلء وإنما باع من المساقاة) زيادة من (ر). 
(4) ساقط من (ر). 
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بمنزلة من اشترى ثمرة بعمل”'2 فاستحق بعضهاء فإنه يرجع بقيمة ما ينوبها 
وهو ربع الإجارة» فإن كان جميع التمرة منتة أوسقء كان للعامل أرب 
واستحق عليه منها وسق: وهو ربع ما في يديه فيقابله ربع" المنافع» ولو كانت 
المساقاة على عين العامل”'» وأخذه على النصف ودفعه للثاني" على الثلث» 
كان لصاحب الحائط الثلثان ولا شيء للعامل كالقراض. 

وقال ابن القاسم في المقارض: ليس له أن يودع القراضء ولا أن يرسله 


مع غيره» ولا يبيع بالدين. 


)١(‏ في (ر): (يعمل). 
(1) قوله: (يرجع بقيمة ما ينوبها... كان للعامل أربعة) يقابله في (ر): (الربع). 
(7) قوله: (فيقابله ربع) يقابله في (ر): (مقابله رب). 

(5) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (للثاني) ساقط من (ت). 


باب 


العبد والمكاتب يقارض أويقارض- رهبم 
أحدهما"'» وهل يقارض من يعمل بالحرام؟ 565 
والقراض'' والمساقاة بين المسلم والنصراني 

واختلف في العبد المأذون له في التجارة والمكاتب يعطي الدنانير”” قراضاً 
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أو يأخذه؛ فأجاز ذلك ابن القاسم” ”2 ومنعه أشهب قال: لأنه إذا دفع ذلك 
كان" قد تمن قيزة ماله ”ينو إن أخين كان قن" اجر تقينه :وقول ]ذا أغعطا 
والاغور الحسى» لآن الآذن يتقيمين أن حص نفب ”47 وان تزه افقائد 
لأنها تجارة بالمال» فإن كان العبد غير مأذون له فأخذ قراضاًء كان لسيده الأكثر 
من المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل» وإن أعطى كان عليه الأقل من 
المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل. 
فصل 
مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام 
ولا يقارض من لا يعرف الحلال والحرام» ولا من يعرف ذلك ويعمل 


)١(‏ قوله: (أو يقارض أحدهما) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (والقراض) ساقط من (ر). 

(9) في (ت): (المال). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 5 55. 

(6) قوله: (كان) زيادة من (ر). 

() قوله: (ماله) زيادة من (ت). 

(0) قوله: (قد) سقط من (ر). 

(8) في (ر): (لنفسه). 
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بالحرام» ولا من يعلم أنه إن تيسر له عمل به» وتفترق منزلة ذلك إذا فعل. فأما 
من كان يجهل ويتجر فيم| يدخل فيه الربى كالصرف وبيع الطعام فينبغي أن 
يتصدق بالفضل من غير جبرء إلا أن يعلم أنه عمل بذلك فيجبر على الصدقة 
بالفضلء وإن كان تجره بيع البر وما أشبهه وبياعاته على النقد ساغ له الربح» 
وإن عقن أن كرون قر ف "ل عو ين" ولا اهن" العوهن عل" 
استحب الصدقة بجميع رأس المال والربح» وإن علم أن تجره كان”'' فيه أجبر 

ولا يأخذ المسلم من النصراني قراضاً؛ لأنَّ فيه إذلالاً له» فإن فعل وفات 
بالعمل”' مضى ولا يعطيه إياه» قال في "كتاب محمد": هذا متعرض لأكل 
الحرام ولا خير فيه وينقض”". ولا يساقي المسلم نفسه من نصراني لأن فيه 
إذلالآ وهو في هذا الوجه أشد من القراض. وأرى أن يفسخ إن أدرك قبل 
العمل فإن شرع في العمل لم يفسخ. ولو قيل: إنه يخرج قبل تمام العمل 
ويعطى أجره عن الماضي لكان وجهاء وهذه ضرورة وفسخه عقوبة عليه إلا 
أن يأتي بنصراني أو مودي يعمل مكانه فلا يفسخ؛ لأن المساقاة على الذمة. ولو 
ساقى المسلم حائطه من نصراني لجاز إذا كان النصراني لا يعصر نصيبه منه'”) 


)١(‏ ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (يجد). 

(*) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

(4) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (بالعمل) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 7945. 
(8) قوله: (منه) ساقط من (ر). 


هه لني 
خرأء ويختلف إذا كان يعصره خمراً هل يفسخه أو يمضى؟ 

ويباع نصيب النصراني عليه إذا أتمّ العمل ولو لم ينظر في ذلك حتى أتم 
العمل لكان له المسمى؛ لأن الفساد في العقد ثم يباع ذلك المسمى. 
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5 باب 9 
وق ا 5 
ما لا يجوزمن القراض 

وإذا أخذ مائتي دينار””'' ليعمل في كل مائة بانفرادها ويكون ربح أحدهما 
للعامل والآخر لصاحب الالء لم يجز”". فإن نزل كان أجيراً فيها والربح 
وإن ربح كان له الأقل مما ربح فيها أو إجارة المثل» وهو أحسن؛ لأنْ صاحب 
الملل لم يستأجره عليها بشيء» وقد تقدم ذلك في "كتاب الشركة" فإن عمل في 
المائتين على أن ربح المائة بينهم| والأخرى لأحدهمالم يجزء وكان الجواب في التي 
ينفرد أحدهما بربحها على ما تقدم: فإن شرطا ربحها لصاحب المال» كان 
للعامل أجره وإن لم يربح فيها”"» وإن شرطا ربحها للعامل كانت له إجارة 
المثل ما لم يجاوز ربحهاء وإن خسر لم يكن له شيء», وهذا إذا جعل له ربحها 
وألا شىء عليه من خسارتهاء وإن كان عليه خسارتها كان سلفاً فاسداً فله 
الربح وعليه الخسارة. 

ويختلف في التي شرطا ربحها بينهها على ثلاثة أقوال: هل يكون فيها 
أجيراً”'» أو على قراض المثل؛ أو يكون للعامل الأقل من المسمى» أو قراض 
المثل إن شرطا ربح المنفردة لرب المال. أو يكون له" الأكثر إن شرطا ربحها 
للعامل؟ 
(1) في (ر): (درهم). 
(1) قوله: (م يجز) ساقط من (ر). 
(") قوله: (فإن شرطا...وإنلم يربح فيها) ساقط من (ر). 


(5) في (ر): (أجرة المثل). 
(6) قوله: (له) ساقط من (ر). 


00 ال 
وقال ابن نافع في "شرح ابن مزين": إن شرط أحدهما زيادة فعمل 
العامل وربح فإن مشترط الزيادة بالخيار؛ إن شاء أبطلها وكانا على قراضههم| 
(ف) 5 0000 000 . 500 
|الأدله فإن أبى إيطالما / كان للعامل إجارة المثل والربح لصاحب المال 
والضمان عليه. 
ويختلف إذا كانت واحدة قراضاً والأخرى سلفاء فقيل: يكون في التي 
على القراض أجيرا. وقيل: قراض المثل. وقيل: الأكثر. وعلى قول سحنون 
: 5 م 3 5 5 
يكون له الأكثر مالم يقبض”' السلف ويتم له”" الربى بينهم””؟. وعلى قول ابن 
نافع يكون في القراض على المسمى إن أسقط السلف وإلا كان أجيراًء وأما 
السلف فربحه للعامل إلا أن يشترط عليه ألا يبين به" وأن يعمل به في جملة 
القراض» فيختلف هل يكون الربح للعامل والضمان عليه» أو لرب المال 
والضمان منه لأجل التحجير؟ وإن دفع إليه مائتين على جزء متفق كل 
واحدة"2 على النصفء أو مختلف؛ إحداهماعلى النصفء. والأخرى على 
الثلث. فإن كان على تخليطه!ا جازء وإن كان على أن يعمل في كل واحدة 
واختلف إذا كان ا جزء متفقاأ» فأجازه محمد ومنعه امن تينب قال: فإن 
نول كان أجيرا""..والقياين أن يكون الحوات فيهنا واخذا استرى الحزء أو 


)١(‏ ني (ت): (أبطلناها). 

(0) في (ر): (يقضص). 

(9) قوله: (له) زيادة من (ت). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١75‏ 
(6) ني (ر): ( شيء له). 

(1) ساقط من (ر). 

0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .76٠١‏ 
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اختلف, لأن المنع”'' خيفة أن يخسر في إحداهما ولا يجبر من الأخرىء فإن 
الحكم فيها دفع في مرة أن يجبر خسارته ولا يكون الربح إلا بعد جير رأس 
المال. وهذا التعليل يستوي فيه استواء الجزء واختلافه» ومحمله إذا قال: هذه 
على النصف. وهذه على الثلث على ألا خلط حتى يبيح له خلطههما. وإن أخذ 
مائة على النصف فلم يشغلها حتى أخذ مائة على النصف أو الثلث جازء وله 
أن يخلطهما إلا أن يشترط عليه ألا يخلطهماء فيعود الجواب إلى ما تقدم؛ لأنه 
كان قادراً على أن يأخذ منه الأول ما 01" يخلطه فصار في المالين بمنزلة من 
أعرذقها فعا. 
فصل 
آفيما إذا أخن مائة على النصف وأشغل الأول] 
وإن أشغل الأول جاز إذا كان الثاني على جزء موافق للأول. 
واختلف إذا كان مختلفاً فأجازه ابن القاسم في المدونة» وقال مالك في 
كتاب محمد: لا يعجبني ذلك”". والأول أبين» ولا يجوز أن يأخذ الثاني على أن 
يخلطه بالأول”' على جزء موافق ولا مخالف لأنه على وجهين؛ فإن كان الثاني 
على أن الشركة في الأول بحسب رأس ماله" ' وفيه الآن خسارة أو ربح, كانا 
قد دخلا على أن يجبر الخسارة من الربح”' الثاني أو يكون للثانٍ بعض ربح 


)١(‏ في (ر): (البيع). 
() قوله: (مالم) يقابله في (ر): (مما كان). 

(*) قوله: (أربعة واستحق عليه منها وسق... لا يعجبني ذلك) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (كالأول). 

(0) قوله: (ماله) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (الربح) ساقط من (ت). 


الأول وكل”" ذلك فاسد. وإن أخذ الثاني على أن الشركة تكون على قيمة 
الأولء دخله مثل ذلك؛ لأن القيم وقت البيع تتغير عن وقت التقويم وتزيد 
وتنقص. وإن أعطاه الثاني فلم يشترط عليه خلطه كان محموله على الجواز 
وعلى ألا يخلط”" حتى يشترط عليه خلطه» وإن نض الأول وفيه خسارة أو 
ربح لم يجز عند ابن القاسم أن يأخذ منه قراضاً آخر بحال: بجزء موافق أو 
تخالف كان محمله في الثاني على الخلط أو على الإنفراد. وأجازه غيره بثلاثة 
شروط: إذا كان في الأول ربح والجزء موافق على ألا يخلط. ووافق ابن القاسم 
إذا كان في الأول خسارة» وإذا كان فيه ربح والجزء”" مختلف أو متفق بشرط 
الخلط”'». وهو أحسن وليس الخسارة كالربح؛ لأن الشأن عند الخسارة كراهية 
العامل في التمادي والقصد من صاحب الال أن يعطيه الثاني ليتمادى بالأول 
رجاء أن يجبر الخسارة» والشأن إذا كان فيه الربح أن العامل يرغب في التمادي 
وإن لم يدفع إليه شيئ ولو علم من العامل أن غرضه رد المال ليستعجل نصيبه 
من الربح لمنع» وينبغي إذا علم أن العامل على رغبته في التمادي بالأول أن يجوز 
الثاني وإن على جزء مخالف”' للأول» وإن عملا على الوجه الفاسد بشرط 
الخلط فض الربح على قدر المالين يوم الخلط فا ناب الأول جبر به الخسارة» 
وما ناب الثاني كان فيه على قراض امثل مالم يجاوز المسمى فلا يزاد؛ لأنه رضي 
بالمسمى على أن يحبر”"2 خسارة الأول من جميع الربح» فإن أسقط ذلك عنه لم 


)١(‏ ني (ر): (كان). 

(0) في (ت): (يخلطه). 

(”) ساقط من (ر). 

(؟) في (ر): (يشترط الخليط). 

(65) في (ر): (بخلاف). 

() قوله: (يجبر) يقابله في (ت): (لا يجبر). 


كناب القراض 20> 


يزد على المسمىء وعلى هذا يجري الجواب إذا كان الأول في عروض وخلطه 
بالثاني فض”' ما نض الآن”" على قدر ما يقع به" الأول ووزن”' في الثان» . 
فيكون ما ناب الأول على الجبر في الخسارة وني الربح على المسمى وما ناب 
الثاني على الأقل من المسمى أو قراض المثل إن كان في الأول ذلك اليوم”"© 
خسارة» وإن لم يدر ما بيع به الأول كان الفض على قيمة الأول يوم خلطه 
الثان وهذه ضرورة لا يقدر على غير ذلك. 
فصل 
فيما إذا اشترط على العامل 
ضمان القراض إن هلك 
وإذا اشترط على العامل ضمان القراض إن هلك”' أو أنه غير مصدق إن 
ادعى هلاكه أو ضياعه؛ كان الشرط باطلاً ولا ضمان عليه» وقوله مقبول”” إن 
قال: هلك أو خسرته؛ قال ابن القاسم: ويكون فيه على قراض امثل””. وقال 
مالك في "كتاب محمد" للعامل الأقل من المسمى أو قراض المثل”"» فإن كان 


)١(‏ ني (ر): (فنض). 

(0) ني (ر): (لأن). 

(*) في (ت): (فيه). 

(5) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (في الأول ذلك اليوم) يقابله في (ر): (في ذلك الأول ذلك). 
() في (ر): (أن خلطه). 

(0) قوله: (وقوله مقبول) ساقط من (ر). 

(8) انظر: المدونة: 7/7 5517.» والبيان والتحصيل: .705/١7‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .70١‏ 


أ مر 
11 


قراض المثل أكثر من المسمى وقال صاحب المال: أنا أسقط”' الشرط فيمضي 
لمق 

وإذا ضرب للقراض أجلاً كان فاسداً؛ لأنه على وجهين: إما أن يأ 
الأجل والمال في سلع فيشترط أن يرده على حاله'" ويكون اللمتولي للبيع 
|والنضوض صاحب الال كان القراض على الشراء دون البيع» أو يأتي الأجل 
“اوقد باع أول بيعة”" ثم صيره في سلع فشرط أن يرده على حاله ويكون له 
الربح من البيعة الأولى كان قد دخل على أن يشتري مرتين ويكون الربح من 
أول بيعة والشراء الثاني زيادة» أو يشترط أن يأخذ الربح من الأول والثاني 
فذلك فاسد؛ لأنه دخل على أن يشتري ويبيع ثم يشتري على أن يتولى غيره 
البيع ويأخذ الربح من البيعتين وذلك زيادة من صاحب امال فإذا نزل ذلك 
كان عند ابن القاسم على قراض مثله. والمعروف من قوله في هذا الأصل أنه 

أغيرا "لاسزقوين الخ .والدمادة 

فصل 
المقارض يأخن مالاً قراضاً 
ويشترط أن يعمل به معه رب المال 

وقال مالك في صاحب المال يعمل مع العامل في القراض”؟: لا خير فيه 


)١(‏ قوله: (وقال صاحب المال: أنا أسقط) يقابله في (ر): (فإن صاحب المال إذا سقط). 
(؟) قوله: (على حاله) زيادة من (ر). 

(؟) قوله: (أول بيعة) يقابله في (ر): (أو ل بيعه). 

(5) في (ت): (أجيز). 

(6) في (ر): (العدد). 

(5) قوله: (في القراض) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


ويرد العامل إلى أجر مثله؛ قال ابن القاسم: إلا أن يكون العمل يسيراً. 

قال الشيخ ذلته: وهذا إذا كان ذلك” بشرط أو تطوع بالعمل قبل أن 
يعمل الآخر”"؛ لأنه كان له أن يأخذه منه ويصير بمنزلة من أعطاه على مثل 
ذلك؛ وإن تطوع بالعمل بعد أن طال عمل الأول فيه ضعفت التهمة وكان 
فيه" المسمى» وإن أعانه بغلام يعمل معه في غير ذلك المال”'' فلا بأس. 


)١1(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (الأجير). 

(©) في (ر): (له). 

(5) قوله: (المال) ساقط من (ر). 


2ت َعم 
اسم 2 
ل سفر العامل بالقراض 

قال الشيخ كته: سفر العامل بالقراض ومنعه على ستة أوجه: فإما أن 
يسافر به ولم يكن من صاحب المال حجر ولا إباحة» أو أباح له السفر جملة» أو 
إلى موضع بعينه» أو قال: سافر به حيث شئت إلا موضعاً لعينه» أو حجر عليه 
الخروج به عن”'' البلدء أو أوجب عليه السفر به وحجر عليه أن يتجر به في 
البلد. فاختلف هل له أن يسافر به إذا لم يشترط عليه المقام ولا السفر به؟ فقال 
ابن القاسم: له عند مالك أن يسافر به إلا أن يكون نهاه عن ذلك”©. وقال 
مالك في "كتاب محمد”"": لا يصلح أن يشترط عليه ألا يسافر به”''» وقال ابن 
حبيب: السنة ألا يخرج به إلا أن يأذن صاحب امال" ". 

قال الشيخ #لته: أما إذا كان العامل شأنه السفر كان له أن يسافر به إلا أن 
يشرط الأ ينافر يده بون كان بزازا أو 4 ضعة شان الآدارة فليين"" لهأن 
يسافر به إلا أن يشترط ذلك, وإن حجر عليه السفر به جاز ذلك إلا ما ذكره 
حمل عنه. والأول أحسن إذا كان الموضع واسعاً لمثل تلك التجارة» وإذا كان 
على غير ذلك لم يصلح القراضء فإن فعل وخرج به كان متعدياً وضامناً إن 
هلك المال» وإن أباح له السفر جملة أو أباح له موضعاً بعينه» أو أباح له جميع 
(1) قوله: (به عن) يقابله في (ر): (من). 
(؟) انظر: المدونة: "ا/ 5 58. 
(*) قوله: (محمد) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 58 7. 


(05) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 771. 
(1) قوله: (له أن يسافر... صنعة شأنه الإدارة فليس) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


المواضع إلا موضعاً لعينه جازء وإن شرط عليه السفر وحجر عليه أن يتجر به 
يارد رح الا عقو المصوير جار اص يلجي 
وقال فيمن أخذ قراضاً على أن يخرج به من مصر"" إلى البحيرة أو 
الفيوم”“يشتري الطعام: لا بأس به. قيل له: فالموضع البعيد يخرج إليه مثل 
إفريقية يشتري بها؟ قال: لا بأس به وقال ابن حبيب: يجوز أن يشترط عليه أن 
يخرج بالمال ولا يسمى بلداً بعينه» وإن سمى بلدا بعينه إذا كان'" واسع المتجر 
مالم يشترط عليه جلب ما اشترى هنالك» أو يسمي سلعاً يشتريها ويأتي بهاء أو 
يحمل من هنا إلى هناك سلعاً يبيعهاء فذلك مكروه وهو فيه أجير””". 

قال الشيخ فلقه: ويجوز على أصل أصبغ أن يقارضه على أن يتجر فيا 
يدخر كما جاز''' أن يخرج ولا يشتري إلا من بلد كذا؛ لأن كل ذلك تحجير بل 
هو فيما هو حاضر أخف. وقول ابن حبيب أن ذلك يجوز إذا كان لا يشتري من 
هاهنا ولا يشترط عليه القدوم بها يشتري هناك ليس بالبين بل إذا ابتدأ الشراء 
والتجر من هاهنا أخف. وهذه العادة مع عدم الشرط ولو فسد ذلك بالشرط 
لفسد مع عدمه لأنها العادة» والعادة كالشرطء» ولو أخذ القراض من عادته 
السفر وليس شأنه التجر في المقام فاشترى ما يجلس به للتجارة لكان متعديا. 
وكذلك إذا أخذ المال بزاز"؟ صاحب دكان فاشترى غير صنعته وما يدار ولا 
يخزن ولا يدخر كان متعدياً. 
)١(‏ في (ر): (حصن). 
() في (ر): (القلزم). 
(*) قوله: (كان) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 59 7. 


(5) في (ف): (يذكره ىا أجاز). 
69 ف (ر): (رأي). 


يا خيد جو 
أ 1 مك 
حفن 


باب 
2 : 5 30 0 5" 
2 ث العامل يشترط عليه أن يتجر ب صنف 6 
بعينه أو يجلس 4 موضع بعينه 


قال©2: ويجوز لصاحب المال أن يشترط على العامل أن يتجر في صنف 
بعينه إذا كان لا يتعذر التجر فيه» وقال مالك في "المدونة": إذا اشترط عليه أن 
يتجر في البز؛ جاز”" إذا كان موجوداً في الشتاء والصيف”". ولا أدري كيف 
هذا والقراض ليس يحتاج أن يعمل فيه سنة» فإن كان غير مدير جاز على نضة 
واحدة» وإن كان مديراً لم يحمل على أول ما بيع من ذلك وليس ذلك القصد 
والشأن أن يبيع له ويشتري وأن يكرر ذلك”'' حتى ينهاه» ولو نهاه بعدما شغل 

جع الملل أول مرة كان ذلك على أحد القولين فيا لا غاية/ له كالكراء 

مشاه وهل القوال الكقر 0" رمزرسيوييق"؟ لآن عليه فنه قرا .إن 
سافر بالقراضء ثم قدم فنض امال لم يشغله في شيء يرجع به إلا بإذن صاحب 
المال وهذا الشأن. 

واختلف إذا اشترط أن يشتري شيئاً فيكري أو يزرع به فمنع ذلك مالك 
في "المدونة" وقال: إن عمل رد إلى إجارة مثله”". وقال ابن شعبان: اختلف 
)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر). 
6) قولة (جاز) متاق كن لنت . 
() انظر: المدونة: 7/ 5657. 
(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(8)اقوك 94ل تبائط م :(ر): 


0 انظر: المدونة: 7/7 /05. 


كناب القراض 6 


إذا اشترط أن يزرع به فأجيز وكره. 

قال الشيخ فله: وأرى أن يمضي إذا عمل به ولا يجري على أحكام 
الفاسد فإن زرع به من غير شرط جازء وإن خسر”' لأنه لم يتم أو لأن سعره 
صلح لم يكن عليه شيء”'"» وإن كان ذلك لظلم أحدثه أحد ولم يتقدم له عادة 
لم يكن عليه شيء. وإن كان متقدما”" وهو عالم به ضمن» وسواء كانت 
الخسارة من سبب الزرع أو من سبب الظلم لأنه متعد في أصل فعله والثمن في 
ذمته في أول ما زرع به وإن عمل به مساقاة بشرطء كان على الخلاف» وإن 
علم به بغير شرط جاز حسب| تقدم في الزرع. وإن أخذه على ألا يتجر إلا في 
البز فتجر في غيره» فإن خسر ضمنء وإن ربح كان على القراض» والقياس أن 
يكون له الأقل من ثلث المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل””» وقد تقدم 
ذلك. وقال مالك”©: لا يجوز أن يشترط على العامل أن يجلس في حانوت 
بعينه» فإن فعل كان أجيرأًء وكذلك إذا شرط قيسارية بعينها إلا أن تكون كبيرة 
1 عا وسارة ا 


)١(‏ قوله: (خسر) ساقط من (ر). 
)١(‏ قوله: (شيء) ساقط من (ر). 

(©) في (ر): (معتديًا). 

(5) قوله: (أو إجارة المثل) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

() قوله: (كبيرة لا) يقابله في (ر): (كثيرًا). 
0 انظر: المدونة: ”/ 5 56. 


22 ال 
باب 

العامل يستدين على القراض 
وإذا اشترى العامل بال القراضء ثم استدان واشترى متاعاً آخر على 
ذلك القراض فإن كان غير مدير لم يجز وكان المشتري للعامل؛ له ربحه وعليه 
وضعيته» ولو رضي له صاحب امال أن يشتريه”" على القراض ما جاز والربح 
للعامل إلا أن يقول صاحب المال: إن ضاع القراض دفعت من ذمتي» فيكون 
له الربح والعامل أجير'". وإن قال: اشتر علي القراض فإن ضاع لم يكن علي 
شيء» كان الربح والخسارة للعامل وعليه؛ فإن كان مديرا فاشترى ب ليس معه 
على النقد ليدفع من القراض جازء وهذا مما لا يستغني عنه العامل يشتري أول 
النهار ويقضي آخره أو للغد ما يبيعه أو يقبضه'" من ديونه وقال محمد: إذا 
اشترى على القراض فلم ينقد حتى باع ذلك المشتري بربح» فالربح للمال 
بمنزلة لولم يبع حتى نقد؛ لأنها وجبت للقراض بوجه جائز وإن لم ينقد ثمن 
الأولى''' حتى اشترى أخرى ونقد فيها مال القراضء كان ربحها للعامل 
وخسارتها عليه؛ لأن الشراء فيها على القراض غير جائز. ولو اشترى على 
القراض والمال عنده في البيت فاستسلف الثمن من صاحب القراض أو من 
غيره فدفعه في ثمن السلعة» ثم باعها بربح» ثم اشترى بال القراض سلعة 
أخرى فربح فيها أو خسر”” كانت السلعتان جميعاً على القراض» ويجير من 


5 3 
رن 5 


)١(‏ في (ر): (يشترط). 
(؟) قوله: (والعامل أجير) ساقط من (ر). 
(") في (ت): (يقتضيه). 

(5) في (ر): (الأول). 

(6) في (ر): (فخسر فيها). 


كناب القراض 6 


الأولى خسارة الثانية إن كان فيها خسارة» ولو اشترى الثانية قبل بيع الأولى لم 
تكن الثانية على القراض؛ لأن العمل في القراض قد تعين في تلك السلعة ومن 
حق صاحب الال ألا يقضي تلك المائة الثانية في مائته”"2. ولو باع الأولى ولم 
يقض ثمنها في السلف حتى اشترى الثانية» كانت الثانية على القراض؛ لأن في 
يديه حينئذ ماثتين؛ ماثة القراضء والماثة الثانية. 

واختلف فيمن أخذ ماثة ديئار قراضاً فاشترى سلعة بائة قدا وبياثة إلى 
سنة بهاذا يكون العامل شريكاً؟ فروى ابن القاسم عن مالك أنه يكون شريكاً 
ييا زادت قبمة الشلعة غل الماثة النمده ورو عنه اشهب أنه يكون 0 
بقيمة المائة المؤجلة على النقد”". 

واختلف عن ابن القاسم هل يكون شريكاً بها زادت قيمة السلعة على 
المائة''؟ أو بقيمة المائة؟ وقيمة المائة أحسن وهو الأصل أن السلعة تفض على 
الثمنين اللذين اشتريا مهما إلا أن تكون الديون لا تعرف ها قيمة” ©. 


(1) في (ر): (تلك الثانية في الثانية). 

)١(‏ قوله: (ب) زادت قيمة السلعة على المائة النقد... يكون شريكًا) ساقط من (ر). 
(”") انظر: النوادر والزيادات: /1/ 70/8. 

() قوله: (الماثة) يقابله في (ر): (الثانية). 

(0) في (ت): لهم قيم). 


2ه ال 
باب 

العامل يتعدى ف القراض الفاسد”"' 

وإذا تجر العامل في القراض لنفسه ضمن الخسارة (والتلف)» ويفترق 

الجواب في الربح؛ فإن كان تجره في الوقت الذي أذن له في حركة المال كان 

الربح على القراضء وإن كان في وقت لم يؤذن له في حركته؛ كان الربح للعامل 

هذا عقد هذا الباب. فإن أخذه ليعمل به في البلد في صنف بعينه فتمكن له 

العمل فيه فاشترى غيره كان الربح على القراضء والقياس أن يكون له الأقل 

5" من”" المسمى أو قراض/ المثل» فإن كان المسمى أقل لم يكن له سواء للعقد 

” الذي كانا عقداه» وإن كان قراض المثل أقل لم يعط المسمى؛ لأن رب المال إنما 

استأجره بذلك الجزء ليعمل في صنف بعينه فلم يعمل فيه» وإن تجر لنفسه في 

حين لا يتمكن فيه التجر في ذلك الصنف كان الربح للعامل» وكذلك إن تجر 

في الصنف المأذون فيه ثم باعه» ثم اشترى غيره وربح وكان أخذ المال”" على 

نضة واحدة كان الربح الثاني للعاملء إلا أن يحبسه عن ربه فيكون له على حكم 

الغاصب يتجر ني مال الغصبء. وإن أخذ القراض ليتجر به في بلد آخر 

ويبتدئ الشراء من موضعه الآن إن”' كان الربح للقراض»؛ وإن كان يشتري 

به من البلد الذي يخرج إليه فاشترى به قبل خروجه ما باعه هناك كان الربح له 

والوضيعة عليه» وإن كان تجر بعد وصوله وبعد أن تيسر له التجر في 


3 5 
5 60 


)١(‏ ساقط من (ر). 

(؟) ساقط من (ر). 

() في (ر): (وكان أخذه العامل). 
(5) قوله: (إن) زيادة من (ت). 


كناب القراض 6 


الصنف”' الذي سمى له كان الربح للقراضء ويتغير الجزء الذي عقداه 
حسبما تقدم» وإن تجر في الصنف الذي أذن”" له فيه ل يتغير الجزء”"؛ لأنه إنها 
خالف في النية إلا أن يعدم ذلك الصنف في البلد الذي قدمه» أو وجد سوقه 
قل تغيرات: وضاز إلى 011 فائدة في شرائه» وما يعلم أن صاحب الال لا 
يشتريه بذلك السعر فيكون الربح للعامل. وإن كان ذلك الصنئف موجوداً 
وغلا السعر الذي يشتري به فكتب إليه صاحب المال بأن لا يشتريه» فاشتراه 
بعد ذلك لنفسه كان الربح للعامل وعليه خسارته. وإن اشتراه لصاحب المال 
كان الربح للقراض والخسارة على صاحب الال لأنه لم يكن له عزله بعد 
سفره ووصوله. 


)١(‏ ني (ر): (الشيء). 

(؟) قوله: (أذن) زيادة من (ت). 

(9) قوله: (لم يتغير الجزء) ساقط من (ت). 
(؟) ساقط من (ر). 


ع عا عي هه 
أ ام 
عي ل 


باب 


كك اد ل 
رن أ ضْ 5 
العامل يتعدى 24 القراض الفاسد 

قال الشيخ كآنه 20. : قد تقدم القول إذا قارض بعرض وأمره أن يبيع بعين 
فتعدى العامل فباعها بعروض وقول ابن حبيب في ذلك”". وأمّا إن كان 
القراض بعين وأمره أن يشتري به عبد فلان فالقراض فاسدء. فإن خالف 
فاشترى غيره لنفسه بعد أن امتنع سيد العبد من بيعه منه» كان الربح للعامل. 
وإن كان تجره لنفسه قبل طلبه ومعلوم أنه كان' '" يبيعه منه أو بعد أن طلبه أو 
أمكنه من شرائه» كان الربح للقراض. وإن أطلق له الشراء في جميع الأصناف 
على أن يبيع بالنسيئة فخالف وباع بالنقد كان على قولين: على قول أنه يكون في 
5 0 بسن 35 65 5 ٠ ٠‏ 
المشتري”' لو لم يبعه على قراض المثل يمضي بيعه ولا يرد وإن لم يفت ولا 
يكون عليه ضمان إن ضاع الثمن؛ لأن الحكم على القول أنه يرد إلى قراض المثل 
أن يباع بالنقد ولا يوني بذلك الشرط. وإن كان في الثمن ربح كان فيه على 
قراض مثله'' وإن لم يكن فضل لم يكن له شيء؛ وعلى القول أنه يكون في 
المشتري أجيراً يكون في بيعه متعدياً؛ لأنه لو علم به قبل البيع لأعطاه إجارة 
ل 0 رو 0 
ل ا ل ا 
)١(‏ زيادة من (ت). 
)١١‏ انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 5 5 7. 
(*) قوله: (كان) ساقط من (ر). 


(6)سافط ام ذو ): 


كناب القراض 6 


دون البيع. وهذا الجواب على أصل مالك وابن القاسم وقال غير ابن القاسم 
في "المدونة": هو متعده وهو بمنزلة رجل أخخذ مالعلى أن يشتري صنفًا غير 
موجود فذلك قراض لا يجوز» فإن اشترى غير ما أمر به كان متعدياًء ويكون 
الفضل فيه إن كان لربٌ المال» وإن كانت وضيعة فعليه» ويعطى من الفضل 
على قراض المثل؛ لأني إن ذهبت أعطيه أجر مثله وقد تعدى فلعل أجر مثله 
يذهب بالفضل وببعض وبنصف رأس المال؛ فيكون قد نال بتعديه وجه ما 
طلب”". ولا وجه لهذا القول لأنه إن كان الحكم عنده أن يكون”" الذي 
اشتراه قبل البيع على قراض المثل فالبيع جائز ولا يكون فيه متعدياً. وإن كان 
الحكم أن يكون أجيراً كان له أجر المثل في الشراء وهو متعد في البيع» 
وصاحب الال بالخيار بين أن يجيز تعديه ويعطيه الأجر في البيع أو يضمنه 
القيمة ولا أجر له في البيع» ولا يكون تعديه”" فيهم| أصله الإجارة مما يرده في 
أصل الشراء إلى قراض المثل؛ لأنه لم يكن يستحقه في ذلك المشترى» وهذا 
الجواب في|”' إذا أمره ألا يبيع إلا بالنسيئة. وأما إن أخذ المال ليشتري شيعا 
غير موجود فاشترى غيره لنفسه لأنه لم يجد ذلك الصنف؛ كان الربح له» وإن 
اشتراه على القراض كان صاحب الال بالخيار بين أن يجيز شراءه» أو يكون فيه 
على قراض المثل» أو يضمنه رأس امال وتكون السلع للعامل. 


.5617 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله: (أن يكون) يقابله في (ر): (في). 
(9) في (ر): (بعده). 

(5) قوله: (في|) زيادة من (ر). 


باب 


م نفسه''»؛ وكيف إن كان ذلك برضا 0 
صاحب المال قبل العمل أو بعده؟ أو يشتري 0 
به من صاحب المال أو يبيع رب المال القراض 

من العامل 
0 / ومن "المدونة" قال مالك فيمن ابتاع سلعة فقصر ماله عنهاء فأخحذ 
" 
قراضاً وهو يريد أن يدفعه في بقية ثمن السلعة» قال: لاأحب ذلك؛ لأني 

أخافٌ أن يكون قد استغلاها فيدخل مال الرجل فيها”". 

قال ابن حبيب: فإن انكشف أنه استغلاها قومه”" حينئل”'' ورد الزيادة 
ولا ألتفت إلى ثمنها وإن ارتفع وصار فيها ربح كبير” “. وهو موافق لقول 
مالك؛ لأنه أسقط المحاباة وأ مضى البيع فيم| بعد, ولم يجعله بمنزلة من اشترى 
بغير وكالة فيفيتها حوالة الأسواق على قوله وتكون القيمة كالثمن الصحيح 
ثم يكون على القراض نقصها وضياعهاء وقد اختلف في هذا الأصل إذا وكل 

على الشراء فاشترى من نفسه. فقيل: ذلك جائز. 

)١(‏ في (ر): (لنفسه). 

(0) انظر: المدونة: 7 565. 

(*) في (ت): (قومت). 

(5) في (ت): (يومئذ). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 705. 

(7) في (ت): (سوق). 


كناب القراض > 


حماية”"» قاله ابن القاسم في العتبية”". وقيل: البيع غير منعقد”". ولو كانت 
الوكالة على بيع عبد فباعه من نفسه فأعتقه”'؟ لرد عتقه؛ لأنه عنده' ' بيع بغير 
وكالة؛ وقد مضى هذا الأصل في كتاب الوكالات. 

وقال مالك في رجل ابتاع سلعة ثم أتى" إلى رجل فقال له: ادفع إِيّ مالاً 
أدفعه في ثمنها ويكون قراضًا: لا خير فيه وأراه بمنزلة من أسلف مائة دينار رجلا 
فنقدها في سلعة اشتراها ليكون له نصف ربحهاء فإن دفع رد المال إلى صاحبه وكان 
ربحها وضيعتها لمشتريها”". وقوله سلف ليس بالبين؛ لأن السلف دخلا" فيه 
على أن الربح لما والخسارة من المشتريء وهذان داخلان على أنها”” تكون للقراض 
ربحها وخسارتهاء وهو بيع فاسد يمضي للقراض بالقيمة. 

فصل 
المقارض يشتري من رب المال سلعة 

قال مالك: ولا يعجبنى أن يشتري العامل من مال القراض سلعة من 
رب المال؛ لأنها إن صحت من هذين لا تصح من غيرهما” ". 
)١(‏ في (ر): (جناية). 
0( قوله: (ابن القاسم في العتبية) ساقط من (ر). 
(") انظر: البيان والتتحصيل: 5/ .4١5‏ 
(5) في (ر): (فباعه وأعتقه عن نفسه). 
(0) في (ر): (عبد). 
(5) قوله: (أتى) ساقط من (ر). 
0) انظر: المدونة: 5865//7. 
(8) في (ت): (ما دخلا). 


(9) في (ر): (أنهها). 
١‏ )انظر: المدونة: 7/ 56/4. 


ذخا عه هبه 
الك 
هه 


وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": اختلف فيه قول مالك فوجدت في 
"كتاب عبد الرحيم" أنه قال: لا بأس به إن صح بينهما خففه”'". وأرى إن 
اشترى منه من مال القراض بالشيء اليسير أن يمضي وإن اشترى بجميع 
الثمن”" أن يفسخ لأنها يتهمان أن يكونا عقدا على القراض بالعرض”" 
وأظهرا العين» ثم أعاداه إلا أن يقوم دليل على براءتها. ويجوز لصاحب) 
المال أن يبيع من العامل عروض القراض أو بعضها بالنقد. 

واختلف إذا باعها بالنسيئة وكانت حاضرة فكرهه مالكء قال ابن 
القاسم: وهو رأي وينقض. فإن فاتت كانت فيها القيمة معجلة. وقال محمد: 
لا أبلغ به الفسخ» وأجازه يحبى بن سعيد والليث””. وإن لم يحضر لم يجز قولاً 
واحداً ويفسخ إن كانت قائمة» فإن فاتت مضت بالقيمة؛ لأن أكثر ما يعمل 
ذلك عندما يخسر العامل في المال فيجعلاه إصلاحا”' لترك الخصومة فيكون 
قد اشترى منه الوجود ليؤخره با يتهمه أنه أكله فيكون بيعاً وسلفاً» واتقى 
مالك مثل ذلك في الحاضر أن يكون الذي أحضر ليس من القراضء أو يكون 
من القراض”" ولا يوني فيزيده لمكان ترك الخصومة؛ ولو علم أنها عروض 
القراض فاشتراها بمثل ما يشتريها به غيره إلى ذلك الأجل لكان جائزاً. 


.7057//1 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ر): (المال). 

(؟) في (ر): (بالعروض). 

(5) في (ر): (لرب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /7057//1. 

() في (ت): (اصطلاحًا). 

(0) قوله: (أو يكون من القراض) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


باب 


2 المقارض يشتري أو يبيع فيجحده' ' البيع 
ره أوالثمن: وإذا ضاع المال قبل أن ينقده هل 
يغرمه صاحب المال؟ 


3 
5 


الثمن: هو ضامن من حين لم يشهد”'". يريد فيه كانت العادة فيه الإشهاد على 
العقد أو على الدفع» وما كانت العادة فيه ترك الإشهاد على الدفع لم يضمن - 
قال ابن القاسم: ولو علم صاحب الال أنه دفع الثمن بإقرار من البائع أو غير 
ذلك؛ ثم جحد لم يسقط الضمان عن العامل إلا أن يكون دفعه بحضرة رب 
المال”". وإن جحد البائع البيع وقال: لم أبع ولم أقبض وكانت العادة الإشهاد 
على دفع الثمن دون العقدء غرم على قول ابن القاسم الأقل من الثمن أو 
القيمة» فإن كان الثمن أقل قال: ليس عليه غيره”*» لأنه لو جحد في البيع وم 
يدفع إليه الثمن لم يكن عليه شيء؛ وإن كانت قيمة السلعة أقل لم يغرم غيرها 
لأنه يقول: لو سلم إلى السلعة لم يكن لك غيرهاء وفي "كتاب الوكالات" إذا 
باع الوكيل”؟ فجحد المشتري الشراءء» وإذا اشترى على القراض فضاع المال 
قبل دفعه غرمه العامل وكانت السلعة للعامل» وقال المغيرة: على الآمر دفع 
الثمن ثانية'2. وقال هاهنا فيمن وكل رجلاً يشتري له سلعة فاشتراها ثم أخذ 
)١(‏ في (ف): (فيحجد البيع أو الشمن). 

() انظر: المدونة: 7/ /561. 

(") انظر: المدونة: 7/ 509/4. 

(5) قوله: (غيره) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (وفي كتاب الوكالة إذا بيع الوكيل عليه شيء). 

انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .771١‏ 


2 لم 
.امال من الآمر فضاع/ أن على الآمر أن يدفع المال مرة أخرى. وقال بعض 
“المدنيين: لا يغرم الآمر وإنا هو بمنزلة الاقتضاء. وأرى إن كانت الوكالة 
غل أن يكون الوزن.من عتد الآمر أن يغرمة ثانية. وكذلك إن كان لكون 
الثمن سلفاً من عند المأمور ثم أتى قبل الوزن فدفع إليه الشمن ليدفعه إلى 
البائع؛ لأن الآمر حينئذ رجع عن أن يكون الثمن سلفاء وإن أعطاه ذلك 
قضاء عن السلف الذي رضي به المأمور برئ الآمر وكان الضمان من 
المأمووة ولو علم البائع أن هذا وكيل وباع على أن يكون الوزن من عند 
الآمر وجعل المأمور وكيلاً له على قبض الثمن من الآمر”"' لبرئ”" الآمر 
بالدفع إلى وكيل المأمور والمصيبة من البائع إذا ثبت الدفع أو صدقه البائع 
أو كانت العادة ترك الإشهاد. 


(1) في (ر): (الآخر). 
(؟) في (ر): (ليوفي). 


كناب القراض 6 


باب 


4 العامل أو صاحب المال يبيع من مال 
القراض أو قب لأوانالبيعأويحابي 
لخ ذلتكت 0 

قال0": وإذا أراد صاحب امال أو العامل أن يبيع شيئاً من عروض 
القراض قبل أوان بيعها والأسواق التي ترجى لا لم يجزء فإن فعل وباع رد 
بيعه» وإن فات بها المشتري مضت بالثمن الذي بيعت به إذا كان وهو ثمنها”” 
يوم البيع. والقياس أن يكون لكل واحد منههما في ذلك مقال: فإن تعدى 
صاحب امال في البيع كان للعامل أن يغرمه الجزء الذي كان يرجو”'' أن يربحه 
فيها؛ لأنه يقول: هو ثمن لمنافعي فليس له أن يتعجل البيع ليعطي دون ما كنت 
أستحقه فيها'”. وإن تعدى العامل فباع قبل أوان البيع ضمن ما كان من 
خسارة. وإذا دفع العامل سلعة بغير بينة فجحدت فالعامل ضامن» وكذلك 
الوكيل لوت المال أن بريه" '. 


50 
6ة 


فصل 
المقارض يبتاع العبد من مال القراض 
فيقتل العبد عبد رجل عمدا 


وإذا اشترى العامل عبداً فقتله عبد عمداً» فإن اجتمع رب المال والعامل 


)١(‏ قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 

() زيادة من (ت). 

(9) في (ر): (كان موضعها). 

(5) قوله: (منهما في ذلك مقال... كان يرجو) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (فيها) ساقط من (ر). 

(1) يقابله بياض في (ت). 


9 


على القصاص (جاز ولم يحط قدره من رأس المال وكان بمنزلة ما هلك من 
المال. وإن اختلفا فدعا أحدهما إلى القصاص) ودعا”' الآخر إلى العفوء فإن 
كان الذي دعا إلى العفو رب المال كان القول قوله» وإن دعا إلى القتل» وكان العبد 
المقتول هو جميع مال”" القراض ولا فضل فيه وقد قال رب القاتل”": آنا( 
أفتدي, أو قال': أنا أسلم» ولا فضل في القاتل”'' كان القول قول السيد. وإن 
كان في المقتول فضل وقال سيد القاتل: أنا أفتدي, أو في القاتل فضل”" وقال: أنا 
أسلمه كان القول قول العامل وكذلك إن كانت في المال بقية سوى العبد المقتول 
فالقول قول العامل”” إلا أن يكون في الباقي ربح إن أضيف إلى قيمة المقتول عند 
الافتداء أو قيمة القاتل عند إسلامه فيكون القول قول رب المال» وإن دعا 
العامل إلى القصاص ل يقبل قوله كان في المال فضل أو لم يكن. 


)١(‏ قوله: (ودعا) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (مال) ساقط من (ر). 
() في (ت) و(ح): (رب المال). 
(5) قوله: (أنا) يقابله في (ر): (إذا). 
(0) قوله: (قال) ساقط من (ت). 
(5) في (ر): (القتل). 

(9) في (ر): (وأبى العامل). 

(4) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


باب 


4 العامل يشتري بالقراض من يعتق عليه عو 
02 أوعلى صاحب”'' المال أويولد ما اشترى 05 
بالقراض أو يعتق 

قال”؟: وإذا اشترى العامل من القراض ولده وهو موسر وفي المال فضل 
عتق عليه عالماً كان أو غير عالم» (وإن)) يفترق الحكم في العلم وعدمه هل يعتق 
بالقيمة أو بالثمن؟ وإن كان لا فضل فيه وهو معسر لم يعتق عليه”" عالماً كان 
أو غير عالم» وإن كان موسراً وهو عالم أعتق عليه. هذا ظاهر قوله في 
"المدونة"» وحمله على الرضا بالتزام العتق””»» وإن كان غير عالم لم يعتق عليه. 
وقال أشهب: يعتق. وأن لا شيء عليه” ' إذا لم يكن فيه فضل علم أو لم يعلم 
أحسن؛ لأنه وكيل في ذلك المال لغيره» وفعله ذلك محتمل» هل قصد العتق أم 
لا؟ فأرى أن يحلف أنه لم يرض بعتقه ويكون رقيقاء وعليه”' إذا كان فيه فضل 
وهو موسر وغير عالم أنه ابنه القيمة”"' وسواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو 
أقل؛ لأن مصيبته كانت من صاحب الال فله ربحه وعليه وضعيته”” والقيمة 


(١)في(ت):‏ (رب). 

(7) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (العقد). 

(5) في (ر): (و إلا فلا شيء عليه). 
(5) في (ت): (وعتقه). 

(0) في (ر): (بالقيمة). 

(8) في (ت): (في وضيعته). 


0 اقل 
في جنيعه يوم الحكم ولا يعتبر فيه نصيب الولد”'' من الربح يوم اشتراه ويكون 
الاستكمال لصاحب المال يوم الحكم؛ لأن ذلك يؤدي إلى تبدية العامل على 
صاحب المال”'' قبل وصول رأس ماله إليه. وقد يبلك العبد قبل التقويم» فلو 
اعتبرت القيمة في نصيب العامل لكان قد أخذ ربحاً ولم يصل إلى صاحب المال 


3 ا زحرة 
شيء من رأس ماله 
وكذلك إن ل مهلك وتغير سوقه بنقص””. لم يصلح") أن 006 


العامل على جزء”" من الربح يوم اشتراه فقد يكون الباقي”” كفافاً لرأس 
المال» فيكون العامل قد أ خذ ربحاً دون صاحب المال. وإن اشتراه وهو عالم 
وكان عليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم يقام عليه فإن كان الثمن"" أكثر 
أخذ به لأنه متعد في اشترائه إياه» وإن كانت القيمة أكثر غرمها لأنه مال أخذه 
لينميه لصاحبه فليس له أن يختص بربحه. وإن كان عالماً أنه ولده وجاهلاً 


١‏ بي |بلحكم يظن أنه يجوز له ملكه/ أعنق بالقيمة وهلاكه قبل النظر فيه من 


5" 
صاحب المال إلا قدر ما ينوب العامل من الربح» (وإن كان معسرا وفي المال 


)١(‏ ني (ر): (وتعتبر قيمة نصيب الولد). 

(؟) قوله: (المال) ساقط من (ر). 

() قوله: (وقد هلك العبد قبل... شيء من رأس ماله ) ساقط من (ر). 
(؟) في (ر): (ببعض). 

(6) في (ت): (لم يصح). 

(5) في (ت): (يعطى). 

(0) في (ر): (حدة). 

(8) في (ر): (الثاني). 

(9) قوله: (الشمن) ساقط من (ر). 
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فضل بيع منه بقدر رأس المال ونصيبه من الربح) ويعتق الفاضل'" على 
العامل. وإن كان رأس ماله مائة والربح”'' مائة وخمسون كان من حق صاحب 
المال أن يباع من العبد بوائة وخمسة وعشرين على أن الباقي عتيق؛ لأن من حق 
رب المال أن يبدأ برأس ماله وبربحه ولا يستحق العامل ربحاً إلا بعد نضوض 
المال. ولو نض المال لأخذ رب المال مائة وخمسة وعشرين: فإن كان العتيق 
يعيب العبد ولا يبقى بعدما يشتري منه بهائة وخمسة وعشرين”" إلا عشرة أو أ 
قل لم يعتق منه غير ذلكء ولا يصح أن يعتق منه''' سدسه. فقد يكون الباقي لا 
يوى برأس امال أو يوفى برأس الال لا أكثر فيكون قد فضل"' للعامل ربح 
دون رب المال» وقد كان يقال: يباع منه بوائة على أن نصف الباقي حر. وهذا 
غير صحيح ويدخله من الفساد ما دخل الأول؛ لأنه إذا بيع بوائة على أن نصف 
الباقي حره لم يحصل له من الربح خمسة وعشرون دينارا وق كان ل 
رأس ماله ببعض ربحه. 
فصل 
المقارض يشتري ولد رب المال 
أووالده أوولد نفسه أو والده 


وإذا اشترى ولد رب المال وهو غير عالم أعتق على رب المال» وإن كان 


)١(‏ قوله: (الفاضل) ساقط من (ر). 

(0) في (ت): (وقيمته). 

(”) قوله: (فإن كان العتيق يعيب العبد ... وعشرين) ساقط من (ر). 
() قوله: (منه) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (وصل). 

(5) في (ر): (به). 
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عالماً م يعتق عليه. وقال ابن القاسم: ويعتق على العامل» وحمله على أنه رضي 
بعتقه من ماله عن رب المال» وقال سحنون: لا يعتق على العامل. وقال 
أشهب: إن كان فيه ربح عتق منه قدر ذلك الربح وبيع الباقي"2. وهو أحسن 
ولا يعتق عليه لأنه وكيل لسيده. ويعتق الفضل لأن العامل مقر أنه لم يشتره 
لنفسه فيعتق ذلك القدر من باب: «لا ضرر ولا ضرار». 

واختلف بعد القول أنه يعتق على العامل» هل يعتق على العامل إذا كان 
معسرًا؟ فقال ابن القاسم في «كتاب محمد» يعتق ويتبعه رب المال في ذمته”". وقيل: 
يكون رقيقًا. والأول أحسن ولا يمكن الآمر من رده في الرق لدينه. وكذلك لو 
كان والده ملكاً (لرجل) فأعتقه وهو معسر وعليه دين لابن المعتق لم يمكن من رد 
أبيه'" في الرق لدينه وهو من العقوق. وكذلك لو كان الدين للأب والابن هو 
المعتق» وإذا كان الدين للابن”' أبين والعتق على صاحب الال إذا كان العامل غير 
عالم بالقيمة» وإن كان في القيمة فضل أخذ نصيبه منه» وإذا كان العامل عالمً””' أعتق 
بالشمن وليس بالقيمة» فإن كانت القيمة أكثر فليس لرب المال أن يأخذ ربحه من 
القيمة لأن ذلك يعد”' بمنه بالشراء ويعتق عليه. 

فصل 
المقارض يعتق من مال القراض عبدا 

فإن أعتق العامل عبداً من القراض وهو موسر مضى عتقه بالقيمة إن 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ .78٠‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: /1/ 7/8. 
(©) في (ر): (لم يكن مردود فيه). 
(5) قوله: (للابن) ساقط من (ر). 


(6) قوله: (عالماً) ساقط من (ر). 
)3ن ف (ف): (يعد)»ء ولعله هو الصواب. 
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اشتراه للقراض» وإن اشتراه لنفسه غرم الأكثر من الثمن أو القيمة يوم أعتق» 
وإن كان معسرًا رد عتقه إلا أن يكون فيه فضل فيعتق الفضل. وقال غيره: 
صاحب المال بالخيار في إمضاء عتقه أو رد جميعه وإن كان موسراً إلا أن يكون 
في العبد فضل فينفذ عتقه للشرك”'' الذي له فيه. 

وهذا راجع إلى من وكل على أن يبيع فباع من نفسه وأعتق» هل يمضي 
عتقه أو يرد لأنه بيع بغير وكالة؟ وإن وطئ أمة من القراض فحملت وهو 
موسر كانت أم ولد وعليه قيمتها إن اشتراها للقراض» وإن اشتراها لنفسه 
كان عليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم أصاب. فإن كان الثمن أكثر من غرمه 
لأنه عليه تعدى 0" اشترى لنفسه» وإن كانت القيمة أكثر غرمها لأنه لو 
أدركها قبل أن يصيب وقبل أن تحمل ردت إلى القراض. واختلف إذا كان 
معسراً ولاافضل فيها ولافي القراض. 


)١(‏ في (ر): (للشريك). 
)١(‏ قوله: (تعدى لا) يقابله في (ر): (بقدر ما اشترى). 


3 0 0 
0 الاختلاف 4 القراض”' 0١‏ 
قال الشيخ خله”": الاختلاف في القراض في تسعة مواضع: في ضياعه. 
وفي رده» وني الجزء الذي يأخذه من ربحه؛ وفي القدر الذي ربحه» وفي قدر 
رأس المال» وهل هو بضاعة أو قراض (أو اختلفا هل هو قرض أو قراض)؟ 
وفي الصحة والفساد. فإن اختلفا في تلفه”" فقال العامل: ضاع أو سقط مني» 
أو نزل على فسرقء أو لقيني اللصوص فانتزعوه مني» أو غرق أو ما أشبه 
ذلك؛ كان القول قول العامل» في جميع ذلك؛ لأنه أمين والأمين مصدق في 
أمانته مأموناً كان أو غير مأمون؛ لأن رب المال رضيه أميناً. 
واختلف في يمينه» وأرى أن يحلف إن كان غير مأمون, فإن كان ثقة لم 
يحلف إلا أن يكون هناك دلائل التهم”"» فإن قام دليل على كذبه لم يصدق 
وأغرم وإن كان عدلاً. وإن اختلفا في رده وكان أخذه بغير بينة كان القول قوله 
مع يمينه وإن كان ثقة؛ لأنَّ رب المال يدعي عليه التحقيق أنه لم يرد بخلاف 
ل أدعرى انف لأنه لا يقطع بكذبه في التلف وهي أقوى”'' تهمة» وإن أخذه/ 
” ببينة لم يقبل قوله في رده. وهذا قول ابن القاسم في المدونة”"» وقال في كتاب 


)١(‏ قوله: (ني الاختلاف في القراض) ساقط من (ر). 
() زيادة من (ت). 

(9) في (ت): (ضياعه). 

(5) ني (ر): (قوله). 

(6) في (ت): (دليل للتهم). 

(5) ني (ر): (دعوى). 

0) انظر: المدونة: 5/ .١6‏ 
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محمد فيمن اكترى ما يغاب عليه» ثم ادعى رده كان القول قوله بيمينه أخذه 
ببينة7'' أو بغير بيئة7'". قال محمد: وهو الصواب؛ لأنه لو كان يلزمه الضيان إذا 
كانت البينة على أخذه”" ما جاز”'" الكراء؛ لأنه لا يحل الكراء بالضمان. وعلى 
هذا يكون القول قول العامل في رده وإن كان أخذه ببينة» وهو في القراض 
أولى”' لأنه على الأمانة بغير خلاف. ولو دخل على غير ذلك لكان فاسداً 
ويجوز ذلك في الوديعة؛ لأنه معروف صنعه مع ريها في حفظهاء ويكون ضامناً 
إن لم يشهد على الرد» والقراض مبايعة في المنافع”'' ومعاوضة. والأول أحسن 
لأنه قادر على أن يشهد على الرد ولا ضرر”" عليه في ذلك بخلاف التلف». 
ولو" شرط أنه غير مصدق فيه لكان فاسداً؛ لأنه أمر لا يقدر على الاحتياط 
فيه بالبينات. 


وقال ابن القاسم: إذا قال العامل: رددت رأس المال والذي معي ربح؛ 


وك و0 رددت بعض رأس المال» ولا فرق بين قوله: رددت بعض 


.) في (ت): (ببينة كان أخذه‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: لا/ 85. 

(؟) ساقط من (ر). 

(5) ني (ت): (حل). 

(5) في (ر): (أبين). 

(5) في (ر): (المتاع). 

(0) ني (ت): (ضرورة). 

(6) في (ر): (وأو). 

(9) قوله: (رددت رأس المال والذي معي ربح... وكا لو قال) ساقط من (ر). 
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رأس المال”'' أو جميعه دون الربح, أو لم أربح شيئاء أو رببحت وسلمت إليك 
رأس المال ونصيبك من الربح. 

وقد قال مالك في "كتاب محمد" في المساقي يقول بعد جذاذ الثمرة 
لصاحب الحائط: قد دفعت إليك نصيب الحائط”"» فالقول قول العامل وإن 
كان يقول: هذا الذي في يدي نصيبي, فكذلك القراض. 

وإن اختلفا في الجزء. فقال العامل: أخذته على النصف. وقال الآخر: على 
الثلث» فإن كان لم يعمل» كان القول قول صاحب المال؛ لأن له أن ينتزعه منه» 
فإن أحب الآخر أن يعمل على الثلث أو يرده. فإن اختلفا بعد العمل» كان القول 
قول العامل إذا أتى بها يشبه إذا كان المال في يديه» وإن سلمه لربٌ المال ليستوفني 
رأس المال ونصيبه من الربح كان القول قول صاحب امال» وإن سلمه ليبقى 
موقوفًا حتى يسلم رأس المال ثم يقتسمان الربح؛ كان القول قول العام”". 

وإن اختلفا في الصفة التي دفع عليها”"» فقال رب المال: بضاعة» وقال 
العامل: قراضاً على النصف. فإن قال رب المال: بضاعة بأجرة كذا وكان 
نصف الربح والأجرة التي قال الآخر سواء. لم تكن هناك يمين لأن اختلافهم| 
غير مفيد. وإن كانت الأجرة أقل من نصف الربح حلف العامل وحده وكان 
له النصف إذا كان يشبه أن يقارض النصفء. فإن نكل حلف الآخر ودفع 
الإجارة. وإن قال صاحب المال: بضاعة بغير أجرة» كان القول قول صاحب 
المال إذا كان (مثل) المبضع معه لا يستعمل نفسه في القراضء أو كان مثل تلك 
)١(‏ قوله: (بعض رأس المال) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (نصيب الحائط) يقابله في (ر): (نصيبه). 


(9) في (ف): (العامل). 
(5) في (ر): (في الذي دفع إليه). 
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البضاعة لا تدفع قراضاً ليسارتها. 

واختلف إذا أشبه أن يستعمل في القراض وكانت الإجارة أقل من نصف 
الربح؛ فقال ابن القاسم: القول قول صاحب المال مع يمينه''". 

وقال محمد: يحلفان جميعاً ويعطى العامل إجارة المثل. وإن قال العامل: 
بضاعة بأجرة» وقال صاحب الال: قراضاًء كان القول قول العامل مع يمينه. 
قاله ابن حبيب؛ لأن العامل يقول: عملت على الإجارة في الذمة» والآخر 
لقول عر الجهالة نورق نال ناحيف اماه ووسةه وقالالتي "دافا 
وقد ضاع الملل» فإن ادعى ضياعه قبل أن يحركه لتجارة كانت مصيبته من 
صاحبه لأنها متفقان أنه كان أمانة فلا يفيد خلافههم| حينئذ. وإن تجر فيه» كان 
القول قول صاحبه أنه لم يأذن له في التجر به ويضمنه. 

واختلف إذا قال صاحب المال: قرضاًء وقال الآخر”": قراضاء فقال 
مالك مرة: القول قول صاحب الال» وقال مرة: القول قول العامل وبالأول 
قال ابن القاسم'". وقال أشهب”": القول قول القابض إذا ضاع قبل أن 
يحركه والقول قول صاحبه إن ضاع بعد أن تجر فيه. فجعل مالك مرة""' القول 
قول العامل» وإن حركه لاتفاقههما على أنه مأذون له في حركته. فرب المال 
يقول: حركته لنفسك. والآخر يقول حركته على أنه باق على ملكك ولم ينتقل؛ 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 551. 
(1) قوله: (قراضاً كان القول قول العامل... وديعة وقال الآخر ) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 5201. 


(6) قوله: (القول قول صاحب المال... وقال أشهب) ساقط من (ر). 
0 قرف و6 ناتط من وو 


220 الع 
بخلاف إذا قال صاحب امال: وديعة وقال الآخر: قراضاً؛ لأنه لم يقر له 
بحركته على حال فأشبه من قال: أودعتك هذه السلعة» (وقال الآخر: أذنت لي 
في بيعها. 

وإن قال صاحب المال: قراضاً)» وقال الآخر: وديعة أو قرضاً وفي المال 
ربح" كان القول قول العامل؛ لأن الآخر يقول: بعتني منافعك» فكان القول 
قول العامل أنه لم يبعها. وتقدم في أول الكتاب إذا ادعى أحدهما الصحة 
والآخر الفساد. وفي "كتاب الوديعة" إذا قال صاحب المال: قراضاًء وقال 
الآخر: وديعة. 

فصل 
فيما إذا ادعى العامل خسارة لأجل نزول الأسواق 

وإذا ادعى خسارة لأجل نزول الأسواق سّئل أهل تلك الصنعة: هل أتى 

با يشبه أن يخسره في مثل”" ذلك المال في المدة التي يقول أنه خسر ذلك فيها؟ 
|فقد يعمل المدة الطويلة وهو على/ الاستظهار فيا في يديه» ثم يدعي الخسارة 

في مدة بعد ذلك. وكذلك إن سافر به» سكل أهل الثقة ممن سافر معه عن 
السفر الذي كانت عليه البياعات في مثل ما مضى له فإن أتى با يشبه وإلا م 
يصدق ورد إلى ما يشبه. 

وإن اختلفا في الربح» سئل أهل تلك الصنعة إن لم يكن سافر به 
والمسافرون إن كان طعن”" به» فإن أتى با لا يشبه رد إلى ما يشبه. وإن اختلفا 


)3 
لا 


)١(‏ قوله: (ربح) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (في مثل) زيادة من (ت). 
(7) في (ت): (ظعن). 
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في ثمن الشراء الذي قدم به. كان الجواب على مثل ذلك أنه يسأل عن أثانه 
بذلك الموضع الذي اشترى منه. فإن عدمت البينة في جميع ذلك وأشكل 
الأمرء كان القول قول العامل ولا يمين عليه إن كان ثقة إلا أن يقوه”") 
دليل تهمة» وإن شهدت بينة بخلاف قوله وهو من أهل الستر ولم يبلغ 
العزالة”'؟ خلفة: 
فصل 
الدعوى 4 القراض 

وإن اختلفا في رأس المال فأتى العامل يدعي باثتي دينار» وقال: رأس 
المال مائة والربح ماثة”"» وقال رب المال: مائتان ولم تربح شيئاء كان القول 
قول العامل مع يمينه وله نصيبه من الربح على أنه مائة» إلا أن يقوم دليل على 
كذبه مثل: أن يقول أهل سوقه: لم يكن في الأشياء التي كان يتجر فيها في تلك 
المدة ربح أو يكون سافر به ويعترف بالأشياء التي اشتراها برأس المال””' 
ويقول أهل المعرفة: إن ثمنها يكون ماتتين» فيكون القول قول صاحب المال. 
وإن عمل رجلان بال ثم أتيا بواتتين» فقال أحدهما: هو رأس امال ولم نربح 
شيئاء وقال الآخر: رأس المال مائة وربحنا مائة» كان القول قول من قال ماثة؛ 
لآن يده على مائة والربح فيها حمسون فله نصفها إذا كان قراضها على النصف. 
وإن كان العامل الآخر عدلاً جازت شهادته لرب المال؛ لأنه لا يجر بها منفعة. 


)١(‏ في (ر): (نقد إلا أن يكون). 
(1) في (ر): (ولم يبلغوا القرابة). 
(3) قوله: (والربح مائة) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (المال) ساقط من (ر). 


6 الاق 
وإن قال أحد العاملين: رأس المال مائة» وقال الآخر: مائة وحمسون. وقال رب 
ورب المال على ثلاثة أقوال: فقيل: له ثانية وثلث؛ لأن الربح بعدما أخذ 
الأول خمسة وعشرين يقسم بينه و بين صاحب امال على قدر أجزائههم| في 
ونصف؛ لأن يده على مائة ويد صاحبه على مائة فيكون له من المائة التى تحت 
يده على قدر ما يقر به7"» والعامل الأول غصب رب المال خاصة. وقيل: لا 
ثيء للعامل لأن صاحب امال يبدأ برأس ماله وربحه على العاملين ثم يقسم 
العاملان بها يرفع صاحب الال يده عنه. وإذا كان ذلك فإن أحد”” العاملين 
غصب صاحبه. وإلى هذا ذهب سحنون في "العتبية" وقال: ألا ترى أن الزوج 
اكه 5200 0 50 : 1 5 266 
يقر بأخ مع الإخوة وهم معروفون"'' أنه لا يدخل عليه الزوج بشيء؟ 
يقول”': كذلك صاحب الال لا يدخل عليه العامل؛ وإنما يدخل على الذي عمل 
معه فلا تصح”" شهادة العامل”” الذي أقر أن رأس المال مائة وخمسون على هذا 
القول» ولا على القول أن الغصب عليه)؛ لأنه يجر شهادته لنفسه”""» وتصح على 
)١(‏ قوله: (بينه و) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (يقر به) يقابله في (ر): (يقول له). 

(") قوله: (وإذا كان ذلك فإن أحد) يقابله في (ر): (فإنه كان ذلك فإلى جزء). 

(5) في (ر): (يعرفون). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 791. 

(5) في (ر): (لقوله). 

0) في (ت): (يجوز). 


(8) ساقط من (ر). 
(9) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


القول أن للثاني اثني عشر ونصف؛ لأنه استوفى جميع نصيبه؛ وإنما شهادته 
لصاحب المال. ولو كانوا ثلاثة فقال أحدهم: رأس المال خمسون. وقال الثاني: 
مائة» وقال الثالث: مائة وخحمسون وأتوا بثلاث مائة» فعلى قول أشهب يد كل 
واحد منهم على مائة له من الربح على ما يقر به: فالأول”'“يقول: في يدي مائة 
رأس المال فيها ثلث الخمسين وهو سبعة عشر إلا 0 والربح ثلاثة 
وثمانون وثلث,. فله نصفه”" والثاني” يقول: رأس الال المائة التي في يدي 
ثلث المائة وهو ثلاثة وثلاثون وثلث والربح سبعة وستون إلا ثلثء فله 
نصفها. والثالث يقول: في يدي مائة رأس المال فيها حمسون والربح خمسون 
فله نصفها. قال محمد: بناء على القول”' أن المغصوب على الجميع قال: إذا 
أخذ الأول اثنين وأربعين إلا ثلث يكون للثاني”" خمسا الربح على ما يقول 
وهو اثنان وثلاثون إلا ثلث”"؛ لأنَّ الباقي من الربح بعدما أخذ الأول على 
قول الثاني مائة وثانية وخمسون وثلاثة أخخاس”؛ له حمسهاء ولصاحبه الثالث 
خمسهاء ولصاحب الال ثلاثة أحماس, والباقي بعدما أخذ الأولء والثاني 


)١(‏ قوله: (خمسون وقال الثاني: مائة... على ما يقر به فالأول) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (يقول في يدي مائة... وهو سبعة عشر إلا ثلث) يقابله في (ر): (المائة التي سدسها 
وهو ستة عشر وثلثان). 

(") زاد في (ر): قوله: (والثاني يقول رأس المائة التي بيدي ثلث مائة وهو ثلاثة وثمانون وثلث 
وله نصفها). 

(5) في (ت): (والآخر). 

(0) قوله: (القول) ساقط من (ر). 

() في (ر): (الباقي). 

(0) قوله: (إلا ثلث) ساقط من (ر). 

(8) في (ر): (أخماسها). 


دف 


/5 *' )ب 


©>©6 لع 
مائتان وسبعة وعشرون إلا ثلث؛» ورأس الال على ما يقوله الثالث مائة 
وخمسون والربح سبعة وسبعون إلا ثلث هي بين رب المال والعامل أرباعا”") 
للعامل منها سبعة عشر وثلثان والباقي'”'" لرب المال. وعلى قول سحنون إذا 
أخذ الأول اثنين وأربعين إلا ثلث وعاد المقال بين الثاني ورب المال» يكون 
لرب المال مائتان لأنه مقر أن رأس المال مائة والربح مائتان لرب المال نصفهاء 
وهو مائة والأول غصبه صاحبه فله نصف الثانية وخمسين إلا”" ثلث وهو 
تسعة وعشرون إلا سدس”“» ثم يرجع إلى من قال: رأس المال مائة وخمسون» 
والربح مائة وخمسونء فهو مقر أن رب امال يبدأ عليهم بائتين وحمسة 
وعشرين» وقد كان الباقي بعدما أخذ الأول مائتين وتسعة وعشرين ونصف 
لربٌ المال» منها ماثنان وخمسة وعشرون”» وللثالث أربعة وسدس©©. وقال 
محمد: إذا أتيا ومعهما مائتا دينار فقال أحدهما: مائة لك رأس المال/ واللأخرى 
ربح. وقال الآخر: بل المائة لك”" رأس المال والأخرى لي رأس المال؛ قال: !") 
قال أشهب: القول قول مدعي المائة أنها لنفسه ولا شيء للعامل المقر بالماثة أنها 
ربح» ولا لصاحب رأس المال؛ لأن كل واحد من العاملين حائز لمائة» فهو 


)١1(‏ قوله: (أرباعاً) يقابله في (ر): (إن باع). 

(؟) قوله: (سبعة عشر وثلثان والباقي) يقابله في (ر): (تسعة عشر وسدس والثاني). 
(9) في (ر): (و). 

(5) قوله: (إلاا سدس) يقابله في (ر): (وثلث). 

(0) قوله: (وقد كان الباقي بعدما أخذ... وعشرون) ساقط من (ر). 

)١(‏ في (ر): (ونصف). 

(0) قوله: (لك) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (قال: ) ساقط من (ر). 
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مدعي عليه أن ما بيده من ذلك ليس له كله وهو منكر”"؛ فعليه اليمين في| 
كان من ذلكء؛ وعلى المدعي البينة قال: وقال ابن القاسم: إن للعامل المقر 
بالقراض أربعة دنانير وسدس”" ولرب المال مائة وثانية وثلث؛ لأن مدعي 
المائة أنها له مقر أن ليسء له في المائة الأخرى حق فيدفع تلك إلى صاحبهاء ثم 
العامل الآخر مدعي أن له في المائة الأخرى ربعها ولصاحبه ربعها ولصاحب 
الملل" نصفهاء فيقال له: أنت لا تدعي لنفسك إلا ربعها فسلم إلى العامل 
معك ثلاثة أرباعها لأنك مقر أن لا حق لك فيهاء ولا ينظر لدعواك لغيرك» 
وهذه الخمسة والعشرون أنت تدعيها وصاحبك يدعيهاء فلك نصفها وأنت 
مقر أن لصاحبه خمسين ولك خمسة وعشرون”' ولم يسلم من الربح إلا هذه 
الإثنى عشر ونصف فهي بينكى) على قدر مالكها”؟ وصاحبك ظلمكم جميعاً بب) 
حبسه عنك)”'". 
فصل 
ث العامل هل يبقى على الخيار أو يلزم ‏ الجعالة 

(قد) تقدم القول أن كل واحد من رب امال والعامل بالخيار ما لم يعمل 
وأنه إن شرط نضة واحدة لزم ذلك لرب المال على المستحسن من القول. 

ويختلف في العامل» هل يبقى على الخيار أو يلزمه على أحد القولين في 
)١(‏ في (ت): (ينكر). 
)١(‏ قوله: (وسدس) ساقط من (ت). 
() في (ر): (المائة). 
(4) ساقط من (ر). 


(0) في (ر): (حالك)). 
() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ /41 27 78/4. 


22 لتقم 
الجعالة؟ فإن أشغل جميع المال ارتفع الخيار ولم يكن لرب المال أخذه ولا 
للعامل رده إلا بعد النضوضء وإن أشغل بعضه في تجارة امتنع رب المال من 
أخذه لأنه فيا أشغل على ثلاثة أوجه: إما أن يكون الأقلء» أو النصف. أو 
الأكثر» فإن أشغل الأقل لم يكن له أخذ الباقي”''؛ لأن على العامل في التمادي 
باليسير مضرة ولو علم بذلك ما عمل به وكذلك النصف. وإن أشغل الأكثر 
كان القليل تبعاً للكثير» وإن أشغل جميعه فلما نض أشغل بعضه كان لصاحب 
المال أن يأخذ ماله”" ما لم يشغل منه. ويصح امتناع انتزاعه وإن لم يشغله 
العامل كأن يسافر”" به إلى بلد» فإن ذلك يقوم مقام اشتغاله لتعبه وخروجه 
لأجله فيمتنع رب المال حينئذ من أخذه؛ وإن تجهز بشيء مما يصلح للسفر من 
لباسه وطعامه ومؤن سفره فقام صاحب المال لأخذه قبل خروجه؛ كان ذلك 
له وأخذ ما اشتراه على حاله» فإن تجهز بتجارة بما يصلح للسفر لم يكن له أن 
يمنعه من السفر والخروج إذا أذن له في حين إعطاء امال في السفرء أو لم يأذن”*) 
له على القول أن له أن يسافر به. وإن لم يكن أذن له" ' فيه إلا أن ينفق سوقها 
قبل سفره وبلغت ما كان يرجى فيها في الموضع الذي يبلغها'“'إليه» فيكون 
لرب المال أن يأخذه ببيعها هاهنا ويمنعه السفر. 

وإن اشترى تجارة ليبيعها في البلد وهي مما يدخر لما يرجى من ارتفاع 
سوقها بعد اليوم؛ لم يكن له أن يأخذه ببيعها قبل الوقت المعتاد في بيعها. وإن 
)١(‏ في (ر): (الثاني). 
)1١(‏ قوله: (ماله) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (كأن يسافر) يقابله في (ت): (إذا سافر). 
(5) في (ت): (لو ل يأذن له). 
(4) قوله: (أو لم يأذن.... وإن لم يكن أذن له) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (بلغها). 
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باع العامل بثمن إلى أجل وقد كان أذن له رب المال في ذلك ثم أراد أن يباع 
الدين بالنقد لم يكن ذلك له. وكل موضع مما ذكر لا يكون لربٌ المال أن يأخذه 
منه لا يمكن العامل من رده إلا برضا الآخرء وإن قال: لا أسافر با اشتريته 
للسفر أو أبيع الآن ما حقه أن يؤخرء أو أبيع الدين الآن» أو أسلم المال ولا 
أتولى نضوضه ولا بيعه ولا اقتضاء الدين» لم يكن ذلك له إلا برضا صاحب 
المال» فإن رضي والمال في عروض أو دين على الناس جاز؛ لأنه إن كان المال لا 
فضل فيه أو فيه وضيعة» كان قبوله تفضلاً من رب المال؛ لأنه تطوع أن حمل 
عنه ما كان عليه أن يعمله» وإن كان فيه فضل فرضي أن يتكلف له ذلك 
وجزؤه”"' قائم جاز أيضاً لأنه تطوع”) منه» وإن كان على أن يسقط حقه في" 
الربح» كانت إجارة بجزئه من الربح إذا علم قدره ونحوه» وكذلك إن تراضيا 
على ذلك على أن يكون لرب المال يعض المال”'' نصفه أو ربعه» جاز إذا عرف 


. 8 في 
قذره ونبحوه 3 


)١(‏ ني (ر): (وحده). 

(0) في (ت): (تطول). 

() قوله: (حقه في) ساقط من (ر). 

(54) قوله: (المال) يقابله في (ت): (جزء العامل). 

(0) قوله: (المال نصفه أو ربعه جاز إذا عرف قدره ونحوه) ساقط من (ر). 


ع د حيه هبه 
أ 3 2 
ويه 


باب 


موت رب المال أو العامل 
قال: ”' وإن مات رب المال قبل العمل كان لورثته انتزاع المال» وليس 
للعامل إن علم بموته أن يتجر فيه إلا”' بإذ:هم» فإن فعل (قبل) فخسرء ضمن 
وسواء كان تجره لنفسه أو لهم. وإن ربح وكان تبره لهم كان الربح بينهم» وإن 
تجر لنفسه كان الربح له لأنه محجور عليه بالموت. 
ويختلف إذا اتجر بعد الموت وقبل العلم فخسرء هل يضمن لأنه أخطأ على مال 
غيره وهو للورثة'" أو لا يضمن لأن له شبهة الإذن؟ وهو بمنزلة من اشترى سلعة 
0 |فتصرف فيها بالبيع وغيره ثم استحقتء فلا شيء عليه على المشهور من المذهب./ 
وإن ربح كان الربح على القراض لأنه تجر لهم والورثة لا يختارون إذا كان فضل إلا 
الإجارة. وقال ابن القاسم في "المدونة": إذا اشترى بعد الموت وقبل العلم فهو على 
القراض. يريد في الربح والخسارة: إلا أن يعلم من العامل قلة الأمانة» فلا يصدق في 
التلف ولا ني الخسارة إلا أن يأتي في ذلك بشبهة. وإن مات رب المال”'' بعد العمل كان 
على أحد القولين في البيع' '» ويكون للورثة في ذلك مقال؛ لأن المال انتقل إليهم فلهم 
ألا يرضوا بمن كان رضي به الميت إذا كان غير مرضي”'". وإذا انتزع منهء كان كموته 
فإن أتى بأمين يتولى ذلك حتى ينض وإلا أسلم إلى ورثته. 
وفي "كتاب التفليس" ذكر غرماء رب المال وغرماء العامل إذا كان ببلد آخر إذا 
أرادوا المفاصلة في المال. وإن قال العامل للغرماء: أنا أضمن لكم مالكم وأقروه في 


5 93 
فون 5 


(1) تقول قال ) ذيافطسن زت): (؟) قوله (إلا) يقابله في (ت): (إلا بعد). 
(0) في (ت): (وهم للورثة). (5) قوله: (المال) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (على الإذن الأولى في البيع). (1) في (ر): (مريضًا). 
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يدي؛ فإن كان المال في عروض أو دين على الناس وكان ذلك لينض”'' ويقضيهم 
وإن عجز أتم لهم جاز؛ لأنه لم يكن له أخذه من يديه“ وضمانه تفضل منه. وكذلك 
إن ضمن المال الذي في يديه خاصة» وإن كان ضمانه ليتجر فيه'" في المستقبل وينميه ل 
يجز وكان ضمانه باطلآ وسواء ضمن الدين أو المال الذي في يديه لأنه ضمان لمنفعة 
والمنفعة بقاء المال لما يرجو من ربحه إلا أن يعلم أن غرضه التخفيف عن الميت وأن 
يبرئ ذمته فيجوز أن يقر في يديه ويلزمه الضمان. 
فصل 
المقارض يموت!/ 

وإن مات العامل بعد أن عمل كان ورثته مكانه إن كانوا أمناء وممن يقدر على 
العمل فإن لم يكونوا أمناء ولايقدرون على العمل وأتوا بأمين» كان ذلك لهم وإلا أسلم 
المال إلى ربه» ولا يلزم الورثة أن يستأجروا من مال القراض عن” ' الميت من يتم العمل؛ 
لأن القراض العمل فيه معلق بعين العامل وليس في الذمة.وإن كان فيه ربح حين أسلمه 

0 700 0 0 
بعضه. ثم تركه اختياراً فاستأجر صاحب الأرض من أنه قال: يكون للأول بقدر ما 
انتفع من عمله. وهذا اختلاف قول مالك. وإذا صح أن يكون للحافر مع تركه التمام 
اختياراً كان أبين أن يكون لورثة الحافر ولورثة العامل بالقراض؛ لأن الكل جعلة ومن 


)١(‏ في (ر): (ليقبض). (؟) قوله: (من يديه) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (خاصة. وإن كان ضانه ليتجر فيه) يقابله في (ر): (لأنه ضمان يمنعه والمنفعة ناء المال 
لا يرجو من ربحه). 

(5) قوله: (في المقارض يموت) ساقط من (ت). (©2) قوله: (القراض عن) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (المساقاة). (0) في (ف): (جوعل). 


حيل بينه وبين التمام أعذر في ألا يبطل العمل. وأجاز في القراض إن كان العمل معلقاً 
بعين الأول أن يعمل غيره مكانه: وارث أو غيره ممن يأتون به» بخلاف الإجارة إذا 
استؤجر رجل بعينه فهات بعد أن عمل البعض فليس لورثته أن يقوموا مقامه في الباقي» 
والفرق بينهما أن لورئة الأجير من الإجارة بقدر ما مضى من العمل» والقراض جعل لا 
يستحق منه شيء عن الماضي إلا بتمامه فأجاز مالك ككتلثه أن يتم العمل غير الأول وإن 
كان معيناً لأنها ضرورة و إن لم يمكنوا من ذلك بطل عمل وليهم, وإن كان الوارث مولى 
عليه نظر الوصيء فإن لم يكن في المال فضل أو كانت الإجارة عليه دون الربح أو مثله 
أسلم المال إلى صاحبه» وإن كان فيه فضل''' استؤجر عليه. 

وقال ابن القاسم في العتيية في رجلين أخذا قراضاً معاً صفقة واحدة فمات أحدهما 
واشترى الآخر بجميع المال: كان صاحب الال بالخيار إن شاء كان على قراضه وإِن شاء 
ضمنه؛ لأنه لم يكن له أن يشتري إلا بإذن صاحب المال حين مات شريكه في العمل» قال: 
وإن كان اشترى قبل أن يموت ببعض امال كان ورثة الميت شركاء في| اشترى قبل موته 
ويقومون فيه معه. وما اشترى بعد موته” كان صاحب امال فيه بالخيار حسب| تقده” ". 

فصل 
ل المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون! 

وإذا مات العامل ولم يوجد المال كان في ذمته. هذا قول مالك وابن القاسم. 

واختلف في الوديعة هل تكون في ذمة المودع أم لا؟ فعلى القول ألا تكون 
في ذمته إن لم توجد بعد الموت لا يكون القراض”' في الذمة» والقراض أبين 
في هذا الوجه من الوديعة؛ لأن الوديعة إن لم توجر حمل على أنه تسلفها 
)١(‏ قوله: (أو كانت الإجارة... وإن كان فيه فضل) ساقط من (ر). 


(؟) قوله: (موته) يقابله في (ر): (موت صاحبه). (7) انظر: البيان والتحصيل: 837/11. 
(5) قوله: (القراض ) ساقط من (ر). 
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وذلك الغالب بخلاف القراض لأنه مأذون له في التجر به» فكان محمله على أنه كان 
يتجر فيه لربه حتى يثبت تعديه فيه بأنه كان يتجر فيه لنفسه أو أهلكه''". ولا يحسن 
أن يمضي رجل بقراض فيموت بالعراق أو بخراسان ولا يدري ما حدث عليه فيه 
فيباع عقاره في المغرب مع أن الغالب أن الغريب عند الموت يفرق أمواله لمن يرى أنه 
يوصلها خوف أن يأخذها أصحاب المواريث في الموضع الذي هو فيه» ولا يقدر على 
الإشهاد عليهم خوف الظهور عليهاء ولا يفعله''' حينئذ أحد ببينة خوف أن يظهر 


عليه فيطلب بأكثر منه» وأمره عند الموت فيه متردد بين أن يكون هلك أو أعطاه/ 0 
0 1 9 1 ىت 
يوصله فلم يفعل» أو هلك من قبضه. وإذا كان كذلك لم يغرم بالشك. وإن خلف 2 


مالوم يكن معه مال لنفسه كان محمله على أنه من القراض قليلاً كان أو كثيراً إلا أن 
يكون من الكثرة ما لا يشبه أن يكون على القراض بحالء فيكون لصاحب القراض 
ما يشبه أن يكون من ماله الزائد ميراث عنه» وإن كان معا لعامل مال يخصه وعلم 
قدره ثم وجد المالين مختلطين وكان فيه ربح. فض”" الربح على قدر المالين على قدر 
ما يقول من سافر معه أنه يربح في كل صنف كان معه» وإن جهل معرفة البيع فض 
على قدر المالإن وكذلك الخسارة إذا لم يكن في المال الموجود وفاء بالتجارتين وعلم أنه 
خسر في أحدهما حملت المخسارة عليه» وإن لم يعلم فضت على قدر المالين" © وإن لم 
يعلم حقيقة المال الذي بخاصته وعلم قدره ونحوه كان شريكاً في الربح والخسارة با 
لاايشك أنه كان له» وإن لم يعلم قدره وكان في سلع القراض ربح بدئ بال القراض 
ومما يرى أنه ربح فيه والباقي ميراث عن العامل”©. 


)١(‏ في (ر): (ملكه). (5) في (ر): (يقبلها). (9) في (ر): (قبض). 

(5) قوله: (وكذلك الخسارة... فضت على قدر المالين) ساقط من (ر). 

(5) زاد بعده في (ر): (تَمّ كتاب القراضء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسلياً). 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد 
وآله وسلعح تنسليما 


كتاب الأقضية 
باب 


ل القضاء ومنزئلة من يعدل» وما يجوز من 


56 
36 


القضاء ويخشى من عاقبته؟ وهل يجب أن 
يقام للناس قاض؟ ومن يولى القضاء 
ومن'' يمنعه؟ 

الأصل في القضاء قول الله عز وجل: ِيدَاوْردُ إِنا جَعلَكَ حَلِيفَةٌ فى الأرَضٍ 
فَأَحَمٌ بَيْنَ آلئاس لَكَيْ...4 [ص: 75]» وفي شرعنا قوله سبحانه: إإنا أََلَْآ إَِيِكَ 
الكتب بالْحَقَ لِتَحَكُمْ بَيْنَ آلتاس + مآ أَرَنكَ أللّهُ4 [النساء: »]٠١١‏ وقوله تعالى: 
كُونُوأ قَوّمِينَ بَِلْقسَطِ؛ [النساء: 170]» وقوله تعالى لإقلا وَرَبَكَ لا يُؤْنُونَ حَتىْ 
يُحَكُمُوكَ فِيمَا شجَرٌ بَيتَهُم4 [النساء: 564]» وأعطم الله تعالى قدر من قام فيه بالحق 
وبشر به وأدنى منزلته. قال النبي عله : إن اين هن له بوم القيامة مل 
ََابرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِنِ الرَّحمَنِ وَكِلَْا يدَيْهِ يون لين يَْدِنُونَ في كيه 
زأخده ونا ولواة اريم يل وقال: «سَبْعَةٌ مظِلهُمُ لله في د ظِلَهِ يَوْم لآ 
)١(‏ قوله: (من) زيادة من (ر). 


(؟) أخرجه مسلم: 15017/7ء في باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعية» من كتاب الإمارة» برقم (/5؟185). 


اا لير 
ظٍَِِ إل ظِلهُ إِمَامٌ 1" « وعم على القيام فيه بالحق» النبيين 
والمؤمنين فقال: را تتَبِع الْهَوَى فَيَضِلَكَ عن سَّبِيلٍ لوك [ص: 15]» وفي شرعنا 
لوَلَا تكن لْلخَا 0006 6٠ل].‏ لكاو اممصوعين ” ' من ذلك. 
وقال تعالى: ورا حَكْمِئُم بَيْنَ آلئاس أن حَحَكُمُوأ بالعدل” إن الله نِعِمًا يَعِظكر 
م4 [النساء: 54]» وقال سبحانه: طقل عَشَرَهُمٌ وَآَخْشوَنِ4 [المائدة: "]. وعظم 
أمر القضاء فقال النبي علد : ١م‏ مَنْ وبي القَضَاءَ فقد ذبحَ بغي بعَبْرِ سِكينِ)” “هذا 
تنبيه منه على" جسيم ما يدخل ” “في؛ لأن الغالب عدم السلامة» وإنه بية إل 
من عصم الله. وقال اكلا: بنك سَتَحْرِصُونَ عَلَ الإِمَارَة وَإِنَا سَتَكُونُ 
د وداه ْم ليام فيْمَ امرْضِعَةٌ وَبشْسَتِ القَاطِمَةُه”". وقال: «يَا آنا 
د إن أَرَاكَ ضَعِيفا لون اع شاه اح لو لدت مَرّنَّ عَلَ انْنيْنِ وَلآَ 
ون مَالَ تتيما. أخرج هذين الحديثين البخاري ومسله”". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 77"4؛ في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد, من كتاب الجاعة والإمامة» برقم (579)) ومسلم: ”/ 16/اء في باب فضل إخفاء 
الصدقة؛ من كتاب الزكاة» برقم .)3١7١(‏ ومالك: ؟/ 407 ني باب ما جاء في المتحابين 
في الله» من كتاب الشعرء برقم (11709). 

(؟) قوله: (كانوا معصومين) يقابله في (ف): (كان). 

(9) حسن: أخرجه أبو داود: 2377/7 ني باب في طلب القضاءء من كتاب الأقضية» برقم 
("» والترمذي: /٠‏ 115. في باب القاضي, من كتاب الأحكام, برقم (1775). 

(4) قوله: (منه على) يقابله في (ف): (منه). 

(0) في (ف): (حل). 

() أخرجه البخاري: 5 يي باب ما يكره من الحرص على الإمارة» من كتاب الأحكام؛ 
برقم (51/59). 

(0) أخرجه مسلم: 7/ 15017» في باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» من كتاب الإمارة» برقم 
(1855). 
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ولا يولى القضاء من علم منه الرغبة فيه» والحرص عليه؛ لأنه غير مؤيد 
0 لقول النبي عله (إِنا لا تَستعْوِلٌ عَلَ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَه وَلاَ مَنْ 
ص عَليه0". يريد أنه لم يجعل الله عز وجل ل”' 0 

وفال عه الريعن بن سمرة: «لا تَسَألٍ الإمَار َك فَنّكَ إِنْ أعطِيتهًا عَنْ مسأل 
وُكِلْتَ إِلَيْهَاه وَإنْ ئها نمأت علب ارسي الفسسيون 0 
وقال: ١مَْنِ‏ ابتَعَى القَضَاءً وَسَأَلَ فِيه شْفَعَاءَ وُكِلَّ إِلَ تَفْسِد وََنْ أُكْره عَلَيْ 


نْرَلَ الله ُعَنيهِ ملكا يُسَدّفها. ذكره روي 
فصل 
4 وجوب القضاء وصغة العاضي! 


إقامة الحكم لاس واحف؟ لأنه من مصالح الناس» وفيه رفع التهارج 
ورد المظالم» ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فعلى من كان 
واليّا على بلد أن ينظر في أحكامهو”' إن كان”' لذلك أهلاء فإن لم يفعل أو م 
يجد إلى ذلك سبيلا”"» أو لم يكن أهلا لهء كان عليه أن يقيم للناس من ينظر في 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه: 5/ 277١5‏ في باب ما يكره من الحرص على الإمارة» من كتاب 
الأحكام, برقم (51770). 

(7) قوله: (له) ساقط من (ر). 

() أخرجه البخاري: 5/ 5557. من كتاب الأيان والنذور» برقم (5754)» ومسلم: 
*/ 17177» في باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منهاء من كتاب الأيان» برقم 
(؟1565). 

(5) حسن: أخرجه الترمذي: /٠‏ 515. في باب القاضي» من كتاب الأحكام, برقم (5 1757)) 
وقال: حسن غريب. 

(4) في (ف): (أحكامه). 

(7) قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (سبيلا) ساقط من (ت). 


ذلك» فإن لم يكن في الموضع والِء كان ذلك إلى ذوي الرأي والثقة» فمن”"© 
اجتمع رأءهم عليه أنه يصلح لذلك أقاموه» والقضاء من فروض الكفاية» إذا كان 
بذلك البلد عدد يصلحون لذلك”". فإن ولي أحدهم' " سقط عن الباقين» وإن ل 
يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه» وأجبر على الدخول فيه. 
ويولى القضاء من اجتمع فيه الدين والعلم؛ بها يحتاج إليه في ذلك من 
الكتاب والسنة والفروع. قوي البدن”“قوي الدين”' مطلعا على/ أقضية من 
الناس» مستخفا بالأئمة غير هيوب. ذا غنى وأناة حليها على''' الخصم. فإن نقص 
عن”” شيء من ذلك كان وصاً فيه. قال مالك - في كتاب ابن حبيب -: ولا أرى 
خصال القضاء'” تجتمع اليوم في واحدء فإن اجتمع منها خصلتان ولي: العلم 
والورع؛ قال ابن حبيب: فإن لم يكن فالعقل والورعء فإنه بالعقل يسأل وبالورع 


يل 077 قال سحنون: فإن كان فقيرا أغنى”"). 


)١(‏ في (ر): (فمن). 
(؟) قوله: (لذلك) ساقط من (ر). 

() في (ر): (بعضهم). 

(5) قوله: (في) يقابله في (ر): (فيه من). 

(0) في (ف): (فقيه). 

(1) قوله: (قوي الدين) زيادة من (ر). 

(0) في (ف) و(ت): (عن). 

(8) قوله: (عن) ساقط من (ر). 

(9) في (ت): (العلماء). 

.)١١/4 في (ف): (يكففّ)» وانظر: (النوادر والزيادات:‎ )٠١( 
.١١/8 النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١١(‎ 
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قال الشيخ: ولايولى غير عدل؛ لأن من لا تجوز شهادته لا يجوز قضاؤه. 
قال أصبغ - في كتاب ابن حبيب» في رجلين أحدهما عدل لا علم عنده 
والآخر”"' عالم ليس مثل الآخر”" في العدالة -: فليول العالم إذا كان لا بأس 
بحاله» وإن كان غير مرضي ولي العدل وأمر أن يجتهد ويستشير' ". 


يريد أنه يمعاي اق العله””) وإن كان عدلا. 


)١(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 
(0) ني (ر): (الأول). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .١١/48‏ 
(5) قوله: (أهل العلم) ساقط من (ف). 


ار 
ظه 


باب 


دي #منزل القاضي من المصر والموضع الذي 
6 يجلس فيه للقضاء؛ وهل يختص بوقت أو 
يجالسه'' أهل العلم وذوو العدل”") 

قال ابن شعبان: من العدل أن يكون منزل القاضي متوسط المصر”", 

ويستحب أن يستقبل القبلةوهذا في المصر الكبير؛ لأنه إذا كان في طرف المصر 
أضر بالناس؟ لتجشم الترداد إليه» وإن كان صغيراً فذلك أخف. 

واختلف في الموضع الذي يجلس فيه للقضاء على ثلاثة أقوال: فقال مالك 

في المدونة: القضاء في المسجد من الأمر القديه”©. وقال في كتاب ابن حبيب: 

كان من مضى من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد خارجاً» إما عند 


به 
5 


موضع الجنائز» وإما في رحبة دار مروان» وما كانت تسمى إلا رحبة 
القضاء' ". قال مالك: وإني لأستحب ذلك في الأمصار من غير تضييق؛ ليصل 
إليه اليهودي والنصراني» والحائض والضعيف, وهو”" أقرب إلى التواضع إلى 
الله سبحانه» وحيث) جلس القاضي المأمون فهو”" جائز"”. وقال أشهب: لا 


)١(‏ ني (ف): (مجالسة). 

(0) في (ف): (الرأي). 

(9) في (ر): (المدينة). 

(5) انظر: المدونة: 1/5. 

(6) في (ر): (القضاة)» وانظر: النوادر والزيادات: 8/ .7١‏ 
() قوله: (هو) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (فذلك). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: ١/4‏ 7. 
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بأس أن يقضي في منزله وحيث أحب”". 
قال الشيخ: قوله أنه يقضي في الرحاب خارجاً عن”" المسجد أحسن» 
لقول النبي عَله: ١جَنْبُوا‏ مَسَاجِدَكُمْ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَخُصومَاتَكُه)”". ولا 
يعترض هذا باللعان؛ لأنها أييان» ويراد بها الترهيب؛ ليرتجع المبطل عن 
الباطل. 
فصل 


02 
ع ها ملر 


لت تعيين وقت للقضاء يعلمه أهل الخصومات] 
ء 7 . 6 ره ةروع 
ويلتزه”'" وقتاً من النهار يجلس فيه للناس””؛ ليَعْلَمَهُ أهل الخصومات 
فيأتون حينئل؛ لأنه إذا كان مختلفاً تارة أوله وتارة وسطه وتارة آخره -أضر 
بالناس في تعطيل ما يحتاجون إليه من معايشهم”"". ظ 
ولا يجلس إليهه””" في الخصومة بين العشاءين ولا بالأسحار””» إلا في 
مثل ما يخاف”" فواته ودخول المضرة إن أخر لوقت الخصومات. أو يمين 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/4 .7١‏ 

(0) في (ب) و(ح): (من). 

(7') ضعيف: أخرجه ابن ماجه: 747/١‏ في باب ما يكره في المساجد» من كتاب المساجد 
والجماعات» برقم (27200). قال البوصيرى /١(‏ 40): هذا إسناد ضعيف. 

(5) في (ر): (ويلزم). 

(6) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزيادات: 48/ 77. 

(0) قوله: (يجلس إليهم) يقابله في (ح؛ ف): (تُخِلَبُ إليه). 

(8) في (ف): (ولا بأس بالأسحار). 

(9) في (ر): (يخافون). 


ييا 
نم الوه 
يخاف حنث صاحبهاء ولا يجلس للقضاء في أيام الأعياد. 
قال محمد بن عبد الحكم: ولا قبل ذلك مثل يوم التروية ويوم عرفة 
-يريد: وإن لم يكونوا في حج- ولا يوم خروج الحاج بمصر لكثرة من يشتغل 
يومكذ””' بمن يسافر» وكذلك إذا كان الطين”" والوحل©. 
وكل هذا مالم تكن ضرورة بمن ينزل به الأمرء فإن على القاضي أن يبعث 
وراء الخصمء وينظر في المسألة0"©. 
فصل 
ل شروط الجلوس للقضاء 
ولا بجلسر القاضي” رن وهو على صفة يخاف ألا يأتي بالةه لقضية 
على وجههاء وكذلك إذا حدث بعد أخذه في القضاء مثل ذلك؛ فإنه يقوم 
ويدع القضاء”"'» وذلك كالغضب والضجر والهم والجوع والعطش والحقن 
وإن أخذ”” من الطعام فوق ما يكفيه لم يجلسء والأصل في هذه الجملة قول 
النبي عزلله : «لأيْكمْ أَحَدٌ بَْنَ الْتَينِ وَهُوَ خَضْبَان» أخرجه البخاري”". 


(1) في (حءت): (حينئظ). 
(1) قوله: (الطين) ساقط من (ف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 706. 

(5) في (ف): (مسألته). 

(6) قوله: (القاضي) زيادة من (ر). 

() في (ر): ( للفصل). 

0) في (ف): (الفصل). 

() قوله: (أخذ) ساقط من (ر). 

(4) متفق عليهء أخرجه البخاري: 5 يي باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» 
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واختلف إذا دخله ضجرء فقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يحدث 
جلساءه إذا ملّ؛ يروّح قلبه» ثم يعود إلى الحكم”'". وقال ابن حبيب: يقوم'". 
والأول أحسنء وهو أخف من”" قيامه وصرف الناس. ولا يحكم متكثاً؛ لأن 
فيه استخفافاً بالحاضرين» وللعلم حرمة. ولا بأس أن يحكم وهو ماشء في 
مسألة نص أو ما خف من مسائل الاجتهاد. ولا يجوز له ذلك فيا غمض 
وكان يحتاج الو . 

واختلف في جلوس أهل العلم معه. فقال محمد بن المواز: لا أحب له أن 
يقضي إلا بحضرة أهل العلم معه' ' ومشاورتهم؛ وهو قول أشهب؛ قال: ") 
وكان عثمان تله إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم» 
فإذا رأوا ما رآه أمضاه. ومنع ذلك مطرف وابن الماجشونء قالا: ولكن إذا 
ارتفع عن مجلس القضاء شاور””". 


5 2 5 ا 2 رف 
قال الشيخ دنه : ذلك على قدر/ حالة القاضي» فإن 5 


انحصار لحضورهم كان حضورهم أحسن.ء ولا يزيده ذلك إلا خيراً وبصيرة» 


من كتاب الأحكام, برقم (71/74), ومسلم: 7/ 21747 في باب كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان. من كتاب الأقضية» برقم (19/ا1). 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 8/ 77. 

(؟) قوله: (يقوم) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 70. 

(*') قوله: (من) ساقط من (ت). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 03757 77. 

(0) قوله: (معه) ساقط من (ر). 

() قوله: (قال: ) ساقط من (ت). 

(0) في (ر): (شاورهم). وانظر: النوادر والزيادات: 18/8. 


0710 لد 
وإن كان يدركه انحصار”'' لذلك لم يحضرهم. إلا أن يكون القاضي مقلداً فلا 
يسعه القضاء إلا بحضورهم. قال محمد: ولا يدع مشاورة أهل الفقه عندما 
يتوجه الحكمء ولا يجلس للقضاء إلا بمحضر عدولء ليحفظوا إقرار الخصوم؛ 
خوف رجوع بعضهم عم يقر به'". 

وإن كان ممن يقضي بعلمه. فإن أخذه با لا خلاف فيه أحسن. 

ويقدم'” الخصوم” الأول فالأولء إلا أن يكون مثل المسافر أو ما يخشى 
فواته» وإن تعذر معرفة الأول -كتب أساءهم في بطائق وخلطت» فمن خرج 
سهمه بدئ به» وذلك كالقرعة بينهم'". 

ويفرد النساء عن الرجال بالخصومة إذا كانت الخصومة بينهن» ويجعل 
هن وقتاً لا يخالطهن فيه الرجال”". 

وإن اختلفت خصوماتهن» فكان بعضها بينهن وبعضها مع الرجال - 
جعل الخصومات ثلاث مراتب: للرجال فيا بينهم وقتء ولمن كانت 
خصومتهم مع النساء وقت”"» وللنساء فيها بينهن وقت. وإن تعذر ذلك عليه 
أو عجز عنه””» عزل النساء وأبعد مجلسهن عن الرجال”"» وتمنع المرأة ذات 


)١(‏ قوله: (كان حضورهم أحسن. ولا يزيده ... يدركه انحصار) ساقط من (ف). 
()انظر: النوادر والزيادات: 4// .١8‏ 

(9) في (ر): (يقام). 

(5) في (ف): (الخصومة). 

(5) من هنا يبدأ فصل جديد في (ر)#. 

0 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 76. 

(0) قوله: (وقت) ساقط من (ت). 

«6) قوله: (أو عجز عنه) ساقط من (ف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ “ا +". 
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الجهال أو المنطق”'' الرخيم أن تباشر الخصومة» وكره مالك الخصومة”' لذوي 
المحيئات من الرجال. 

وإذا جلس الخصمان سوى بينهما في المجلس والنظر والكلام؛ ولا يقرب 
أحدهما إليه ولا يقبل عليه دون خصمه؛ لأن ذلك يوهن الآخر ويوقع الظنة'". 
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: يسوي بينهم|”'» وإن كان أحدهما ذمياً.”"» وقيل: لا 
يسوي بينهم| لقول النبي عله : الانْسَاوُوهُمْ في المخليسٍ)”"2. 

وأرى أن يجلسا جميعاً بين يديه مجلس الحكومة: ويتقدمه المسلم 
بالق النسي: 

ومن المجموعة: وإذا جلس الخصان بين يدي الحاكم فلا بأس أن يقول 
هما مالكاء أو ما خصومتك).ء أو يتركهما حتى يبتدثانه» فإذا تكلم المدعي 
أسكت”" المدعى عليه» واستمع من”' المدعي, ثم يأمره بالسكوت ويستنطق 
الآخر» ولا يفرد أحدهما بالسؤال» فيقول: مالك؟ أو تكلم, إلا أن يكون 
علم”' أنه المدعي» ولا بأس إذا لم يعلم أن يقول”''": أيى] المدعي؟ فإن قال 


)١(‏ في (ر): (المنظر). 

(1) قوله: (وكره مالك الخصومة) ساقط من (ف). 

انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5-5٠‏ 6» والتلقين: 7/ 9 ,٠١‏ والمعونة: 7/ .5٠١‏ 

() قوله: (يسوي بينهما) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 4 5 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »)١129/5(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (5/ 41/1) 
برقم »)١51(‏ وقال: هذا حديث لا يصح. 

(0) في (ر): (تكلم). 

(8) قوله: (من) ساقط من (ت). 

() قوله: (يكون علم) يقابله في (ف): (يعلم). 

)2١(‏ قوله: (أن يقول ) ساقط من (ر). 


350 
نه 


أحدهما: أناء وسكت الآخر ولم ينكر؛ فلا بأس أن يسأله. وأحب إلى" ألا 
يسأله حتى يقر له الآخر بدعواه» وإن قال أحدهما: هذا المدعيء فلا بأس أن 
يسأله. فإن قال له: تكلمء فقال له'": لست بمدع”"» فأقام على ذلك كل 
واحد منهما”". يقول لصاحبه”©: هذا المدعي. فللقافى أنارشبه] عه نحن 
يأتي أحدهما”"' إلى الخصومة”". ١‏ 

قال الشيخ: فإن اختلفا فقال كل واحد منهما” أنا الطالبء وقال: إنما 
أحدث الآخر الدعوى عندما طلبته» فإن علم أن أحدهما أشخص”' الآخرء وأنه 
كان يطالبه بدأ به وإلا صرفهماء فإن أبى”' 2 أحدهما إلا”' '" الخصومة بدأ به» وإن 
بقي كل واحد منهما متعلقا بالآخر أقرع بينهماء وإن كان لكل واحد منهما طلب 
على الآخرء وتشاحا فيمن يبتدأ به'''" أقرع بينهما. وقيل: الحاكم بالخيار. 
واستحب محمد بن عبد الحكم أن يبتدئ بالنظر لأضعفهم”"'". 


)١(‏ قوله: (إلي) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (له) زيادة من (ف). 

(7) ني (ر): (المدعي). 

(5) قوله: (فأقام على ذلك كل واحد منهما) يقابله في (ف): (وأقام على ذلك كل واحد). 
(6) قوله: (لصاحبه) ساقطة من (ف). 

(1) قوله: (حتى يأتي أحدهما) ساقط من (ف). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 50 . 

(6) قوله: (منها) ساقط من (ر). 

() في (ر): (استحضر). 

)٠١(‏ في (ر): (أتى). 

)1١(‏ في (ر): (إلى). 

)١6(‏ قوله: (به) زيادة من (ر). 

. 552560 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١1( 
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واختلف إذا ادعى أحدهما على الآخر دعوىء فلم يقر المدعى عليه" وم 
يدك فقال محمد": قال مالك - فيمن كانت بيده دار ادعى رجل أنها لبه أ 
لجدهء فسئل من هي بيده فلم يقر ولم ينكر -: أنه يجبر على أن يقر أو ينكر» قال 
محمد: فإن لم يرجع فيقر أو ينكر حكمت عليه للمدعي بلا يمين7". وقال أصبغ 
- في كتاب ابن حبيب -: أن القاضي يقول له: إما أن تخاصم وإما أحلفت”) هذا 
المدعي وحكمت له عليك,. إن كانت الدعوى يستحق بها مع نكول المطلوب عن 
اليمين» إذا أثبت لطخا لأن نكوله عن الكلام نكول عن اليمين وإن كان مما لا 
يثبت إلا بالبينة دعاهم بها ولا يسجنه”” حتى يتكلم'”". 

قال الشيخ: المدعي بالخيار بين ثلاث. بين أن يأخذ ذلك بغير يمين» على 
أنه متى عاد المدعى عليه إلى الإنكار والخصومة» كان ذلك له» وبين أن يحلفه 
الآن ويحكم له به ملكاء بعد أن يعلم المدعى عليه؛ أنه إن لم يقر أو ينكر حكم 
عليه» ىا يحكم على الناكل» ولا ينقض له الحكم بعد ذلك إن أتى بحجة» 

50 3 5 زفق : الك 

ولكن إن أتى ببينة لم يكن علم بهاء ى) لا ينقض حكم ' من خاصم 
)١(‏ قوله: (المدعى عليه) يقابله في (ر): (الآخر). 
(1) قوله: (فقال محمد) ساقط من (ف). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 317/5 ه/9١.‏ 
(5) قوله (تخاصم وإما أحلفت )في (ر): (تخصم أو تحلفت). 
(6) قوله: (ولا يسجنه) يقابله في (ر): (وإلا سجن). 
() انظر: النوادر والزيادات: 55/8 . 


00 قوله: (حكم) ساقط من (ر). 
(8) زاد بعده في (ر): (إلا). 


أ 41 لود 
سر 


يقول: هو يعلم أن حقي حقء وقد يقر إذا سجن فلا أحلف”". 
وهذا ىا قالوا في الشفيع يكتمه المشتري الثمن» فقد اختلف فيه هل 
يسجق له الآن حى يقر أو ينكر؟”" أو يقال لهخيذ الآن”" ولا وزن عليك 
حتى يثبت الثمن؟ وهذا إذا كانت الدعوى في معين؛ دار أو عبد. 
وإن كانت في شيء”' في الذمة فأقام لطخاء فكذلك وإن لم يقم لطخا لم 
تسمع دعواه. وإن ادعت الزوجة الطلاق فلم يقر الزوج ولم ينكر» سجن حتى 
يقر أو ينكرء ويحال بينه وبينهاء وتطلق عليه إذا طال الأمر لحقها في الوطء؛ 
: 5 ).2 : 
وإن ادعت عليه النكاح سجن حتى يقر أو ينكرء ولو ادعى هو عليها تكاحا 
0 5 4 1 1 5 المي ل اين 75 )4 2١‏ 
فلم تقر ولم تنكرء حيل بينها وبين الأزواج حتى تقر أو تنكرء وكذلك السيد 
ا أيدعي علبد/ عبده' '" العتق فإنه يمسجن حتى يقر أو ينكر. 
فصل 
[التنازع 4 الدعوى وحال القاضي مع الخصمين | 
وإذا أنكر المدعى عليه ثم تنازعا الكلام» فكان من لفظ أحدهما ما تتعلق 
به منفعة لللآخر وأغفل منفعته فيه» فإن على القاضى أن يبين ذلك ويقول 
للآخر: يلزمك”” على قوله كذا وكذاء ولا يقول لمن له فيه منفعة قل له كذا 
)١(‏ في (ت): (يحلف). 
(5) قوله: (أو ينكر) زيادة من (ر). 
(*) قوله: (الآن) زيادة من (ت). 
(5) قوله: (في شيء) ساقط من (ر). 
(6) قوله: (هو) زيادة من (ر). 
() زاد بعده في (ر): (في عبده). 
(0) قوله: (عبده) ساقط من (ر). 
(0) في (ت): (يلزمه). 
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وكذا؛ لأن تقويل أحد الخصمين يوهن الآخرء وليس كقوله قد قلت كذا 
فيلزمك عليه كذاء ولا حجة لك في قولك كذا لوجه كذا وكذا. وقال أشهب: 
للقاضي أن يشد على عضد أحدهماء إذا رأى منه ضعفا عن صاحبه وخوفا منه» 
ليسقط له أمله في الإنصاف ورجاؤه في العدل. ويلقنه حجة عمي عنهاء وإنا 
يمنع تلقين أحدهما الفجور”". 

وإذا تقررت الدعاوى وتوجه الحكم ولم يبق للآخر حجة أنفده”"» وإن 
قال بقيت لي حجة لم يعجل بالقضاءء قال محمد: فإن كان في طريق اللدد”) 
ضرب له أجلا ليس بالبعيد ثم يحكم عليه» وقال - فيمن قامت عليه بينة في 
دار في يديه'”» فسئل عن حجته فذكر حجة قوية -: فإنه يضرب له أجل؛ 
الشهران والثلاثة» ومن حق الطالب إذا توجه له الحق» أن يكتب له قضيته با 
ثبت له» ويذكر الوجه الذي كان عنه” ' الثبت. من بينات أو نكول أو يمين» أو 
قوط بينات إن 0 لأنه يخشى أن يقوم عليه بعد ذلك" بها0©. 


يكتب له بذلك حكم؟ فقال عبد الملك- فيمن ادعى دارا أو عبداء وأقام 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5١/48‏ . 

() في (ف): (أنفذه). 

(9) في (ف): (الرد). 

(5) قوله: (في يديه) يقابله في (ر): (أو في دين). 
(5) قوله: (كان عنه) يقابله في (ف): (به كان عليه). 
(5) ني (ر): (خرجت). 

(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 777. 


بينة وعجز عن تزكيتهاء فقال المطلوب للإمام'2: احكم لي بعجزه عن 
ذلك؛ لثلا يقوم عل مهم” ثانية -: قال: ليس ذلك على القاضي”"» وقال 
مطرف: على القاضي أن يكتب له ويشهد له" بذلك» ليكون براءة من تردد 
الخصوم في ذلك” ©. 

واختلف أيضا إذا أتى بعد ذلك بمن يزكيهاء أو أتى بشاهدين عدلين 
يشهدان في ذلك”"' الحق» فأصل مالك وابن القاسم أنه يقبل. وقال مطرف: لا 
يقبل إلا في ثلاث؛ العتق والطلاق والنسب'". يريد لأن هذه الأشياء يتعلق 
بها حق لغير من انحصر عنهاء فالطلاق والعتق يتعلق به| حق لله - سبحانه -» 
وفي العتق حق لولاة”" المعتق ولولاء المعتق» وكذلك النسب يتعلق به حق لمن 
يلحق”" نسبه منهم أو قطعء فلم يكن عجز'''' هذا يقطع'” “ حق هؤلاء» 


00 


فمتى وجد أحد منهه”'') قا" '' جاز القيام به لكل أحد. 


)١(‏ قوله: (للإمام) ساقط من (ر). 

(0) في (ف): (بها). 

() قوله: (قال: ليس ذلك على القاضي) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(05) انظر: النوادر والزيادات: 2778/48 779. 
() في (ف): (بذلك). 

(/) انظر: النوادر والزيادات: //7794. 

() في (ف): (لولاته). 

(4) في (ر): (ممن يلحق)» وفي (ت): (لمن يحق). 
)١(‏ في (ر): (عجزه عن). 

)١١(‏ في (ر): (قطع). 

(10) ني (ر): (من هؤلاء). 

(17) في (ت): (حجة). 
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باب 
يك هل يوقف القاضي الحكم فيما أشكل بهل 
© الأمرفيهأويدعوإلىالصلح؟ 066 
و الحكم بين الأقارب 
ويبتدئ القاضي في النازلة بها ورد فيهاء من نص القرآن أو السنة أو 
الإجماع”""» فإن لم يجدا" اجتهد رأيه على ما يرى أنه أصل لتلك النازلة» من 
القرآن أو السنة أو الإجماع, فإنه لم يتبين له”' ذلك وأشكل عليه الحكم؛ وقف 
ولم يحكم بإسقاط ولا وجوبء. وحسن أن يدعوهما إلى الصلح. قال سحئون - 
في كتاب ابنه إذا كانت شبهة وأشكل الأمر -: فلا بأس أن يأمرهما بالصلح””. 
وقال مالك - في كتاب محمد في بعض المسائل -: لو اصطلحا. 
واختلف إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد. وأشكل عليه الحكم في 
نازلة» هل يقلد غيره ممن هو من أهل الاجتهاد؟ وأن يقلده أحسن؛ لأنه يصير 
فيها كالعامي”“المقلد”''» بعد أن يسأل الآخر عن الأدلة التي تبين له بها ذلك 
القول» فإن أشكل عنده الأمر بعد ذلك جاز له أن يقلده. وإن تبين له أن”") 
ذلك لا يوجب ترجيحا لم يقلده» والإشكال يتصور من ثلاثة أوجه: 


)١(‏ في (ف): (إجماع الأمة). 

(0) ني (ف): (فإن لم يكن)» وني (ر): (فإن يجد). 
(*) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 57/4 . 

(4) في (ف): (كالقاضي). 

(1) قوله: (المقلد) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (أن) ساقط من (ر). 


0 الدَح 
أحدها: ألا يعلم لتلك النازلة أصلا في كتاب ولا سنة ولا غير ذلك. 
والثاني: أن يشك هل هي من أصل كذا أم لا؟ 
والثالث: أن يجد لها أصلين ولا يترجح أحدهما. ويختلف في هذا القسم 

هل يكون حكمه حكم"'' الوقف أو يكون بالخيار فيحكم بأبهما شاء””"» قياسا 

على الحديثين يتعارضان ويعدم التواريخ”©؟ فقيل: الحكم الوقف. وقيل: 

المفتي بالخيار يفتي” بأيهما شاءء وقيل: غير ذلك» والوقف في جميع ذلك 

اعدو ولا يدعو لفاس إن تن انق لاجدها إلا درق لذلك عناء 
وأنه متى ما" أو قع الحكم, تفاقم ما بين المتنازعين» وعظم الأمر وخشيت 
الفتنة» ويندب أهل الفضل والصلاح إلى ترك الخصومات. وتخاصم إلى 
سحنون رجلان من أصحابه صا حان فأقامهماء وقال: استرا على أنفسك) ولا 

تطلعاني على أمركى]”"'". 

د كه هن بس «رُدُوا الحكُمَ َئْنَ دوي الأحام 
حَتَى يَصْطْلِحَاء فَإِنّ فَصْلَ القَضَاءِ يُورِتْ الضَّعَائْنَ»". وهذا بين الأقارب 

حسن وإن تبين الحق لأحدهما أو لما. 


)١(‏ قوله: (حكم) زيادة من (ت). 

(0) في (ر): (حاز). 

(9) قوله: (ويعدم التواريخ) يقابله في (ت): (ويقدم التاريخ). 

() وفي (ف): (ني أن يحكم). 

(0) قوله: (ما) ساقط من (ت). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 57/4 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق» في باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحواء من كتاب البيوع: 
٠4‏ "اء برقم (5 ٠‏ 191)» والبيهقي في سننه الكبرى 5/ 17» برقم .)١١15(‏ 


كناب الاقضية 6 


باب 


الخصمين يحكمان رجلاء أو يحكم ره 
أحدهما الآخر”'» وك تحكيم المرأة والعبد 8 

والمسخوط/ والصبي والنصراني 0 

وقال مالك - في رجلين حكما رجلاً -: حكمه ماضء وإن رفع إلى قاض 
أمضاه. إلا أن يقول جورا بينا. وقال سحنون: يمضيه القاضي إذا وافق الحق 
عنده» وإن كان ما اختلف فيه الفقهاء» وليس من رأي القاضي لم يعرض له. 
إلا أن يكون خطأ بينا فيرده0 ©. 

قال الشيخ: إن يجوز التحكيم إذا كان المحكم عدلا من أهل الاجتهاد, أو عاميا 
واسترشد العلماء» فإن حكم ولم يسترشد لم يجز ورد وإن وافق قول قائل؛ لأن ذلك 
التحكيم تخاطر”" منهما وغرر ولا فرق بين التخاطر في البيع والحكم. بل هو في 
الحكم أشد؛ لأن التخاطر في البيع قد يكون في بعض صفاته. والببع” ثابت 
للمشتري على كل حال والتخاطر في الحكم في جميع الحق يثبته أو يسقطه؛ وإذا كان 
المحكم من أهل الاجتهاد ومالكياء ولم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك لزمه 
حكمه. وإن خرج عن ذلك لم يلزم إذا كان الخصمان مالكيين؛ لأنهما لم يحكىاه على أن 
يخرج عن قول مالك وأصحابه» وكذلك إذا كانا شافعيين أو حنفيين» وحكاه على 
مثل ذلكء لم يلزم إن حكم بغير ذلك. 


6 


)١(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ 87: 85. 
(6) في (ف): (مخاطرة). 

(4) في (ر): (والمبيع). 


01 الم 
فصل 
افيما يصح فيه التحكيم] 

والتحكيم يصح في الأموال وما في معناهاء قال سحنون: ولا ينبغي التحكيم 
في لعان ولا في إقامة حد وإنم) ذلك لقضاة الأمصار العظاه”". 
00 وقال أصبغ - في كتابه -: ولا يحكم في قصاص ولا قذف ولا طلاق» 
ولا عتاق ولا نسب ولا ولاء؛ لأن هذه الأشياء إلى الإمام» ولو مكن من 
نفسه فقال اضربني حدكء أو خز”) قوّدك لم يصلح إلا بالإمام وكذلك 
النفسء وأما الجراح فلا بأس أن يستقيد منه”"» إذا أقاد الآخر من نفسه 
وكان بائنال' عن السلطانء؛ قال: فإن حكمه فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه 
بحكم, فإنه ينفذ له" حكمه. ويأخذ له السلطان بقوده. أو يقيم حدا 
وينهاه عن العودة لمثل هذاء فإن أقام ذلك بنفسه. فقتل أو اقتص أو ضرب 
الحدود. ثم رفع إلى السلطان أو”' الحاكم» أمضى ما كان صواباء وكان 
المحدود بالقذف محدودا والتلاعن ماضيا!". 


قال الشيخ: منع التحكيم في هذه الأشياء ابتداءً أحسن”” لأن منها ما 


.485 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() قوله: (خذ) ساقط من (ر). 

(") قوله: (منه) زيادة من (ر). 

(5) في (ف): (نائبا). 

(0) قوله: (له) زيادة من (ر). 

() قوله: (أو) ساقط من (ر) وفي (ف): (أو إلى). 
0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 245 46. 

(6) قوله: (أحسن) زيادة من (ت). 


كناب الاقضية 6 


يتعلق فيه”' حق لغير الخصمين”" إما حق لله عز وجل وهو الطلاق والعتق» 
أو" لآدمي وهو الولد. إذا كان التلاعن بنفي الحمل» والولاء والنسب لأن 
فيه حقا لمن يأتي بعد فإن حك في طلاق أو عتقء منع من الحكم لإمكان أن 
يحكم ببقاء الزوجية أو العبدية» ولو رفع ذلك إلى من أقيم للناس فرأى 
الطلاق والعتق» ورفع يد الزوج والسيد لأنه”» حق من حقوق الله - تعالى -» 
ولا يجوز رضى الزوجة بالبقاء معه ولا”' العبد بالرق؛ أو يكون”" الأمر من”" 
عند الأول الفراق والعتق؛ والأمر مه" عند الآخر البقاء» فلا يجوز إباحة 
الزوجة لغير ذلك الزوج؛ ولا يجري”' العبد على أحكام الحرية من الموارثة 
والشهادات» وذلك حو لله - تعالى -. وإن شركه حق لآدمي؛ وكذلك اللعان 
لنفي الحمل للولد”' ''» حق في الكشف عما يوجب إسقاط نسبه» والنسب 
والولاء فيه حق لمن يصير ذلك إليه» من غير أن يحكم إن قطع» وحق لهم" 
إن لحق بهم من ليس منهم. 


)١(‏ في (ف): (به). 
(0) في (ر): (الحكمين). 

("') قوله: (أو) يقابله في (ر): (وحق). 

(5) قوله: (لأنه) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (لا) ساقط من (ت). 

)١(‏ قوله: (يكون) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (من) زيادة من (ر). 

(6) قوله: (من) زيادة من (ر). 

(9) في (ر): (يرى). 

)٠١(‏ قوله: (لنفي الحمل للولد) يقابله في (ت): (بنفي الولد). 
)١١(‏ قوله: (لهم) زيادة من (ف). 


054 لدج 

وأرى إذا فات ذلك بالقضية”" ممن حكم., أن يرفع الأمر إلى من أقيم 
للناس إذا كان عدلا. فإن كان فعل الأول حقا أمضاه وإلا رده ولا يكون 
تراضي هذين فيا يترامى'" إلى غيرهماء أو يتعلق به حق لغيرهما على المضي من 
غير كشف. 

وإن حكم أحد الخصمين الآخر”"» جاز أيضا إذا كان المحكم عدلا 
ومن أهل الاجتهاد. أو عاميا واسترشد العلماء» وهو ها هنا أشد تخاطراء إذا 
دخلا على الحكم بالجهل بموجب العلمء أو كان غير عدل منه” إذا كان 
المحكم أجنبيا. 

فصل 
لتك التقاضي أوالتحاكم إلى العبد 
والمرأة والصبي والمسخوط وغير العدل] 

ولا يستقضى عبد ولا امرأة ولا مسخوطء ولا صبي"' ولاغير عدل ولا 
يتحاكم إليه"” '. 

واختلف إذا حكم أحد هؤلاء الخصمان”" على أربعة أقوال: فقال مطرف 
في كتاب ابن حبيب: لا يجوز حكم أحد من هؤلاء ولا يجوز إلا العدل في حالة 


)١(‏ في (ر): (بالعصمة). 

(0) ني (ق): (يتراقى) وفي (ر): (يتراضى). 

(") قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (منه) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (ولا صبى) زيادة من (ت). 

(0) انظر: النوادر والزرادانة 8 86 وما يعدها. 
(0) قوله: (الخنصمان) ساقط من (ت). 


العارف بوجه الحكمء وإن حكي” أحده'”© بصواب ف يلزم””. اك 
التحكيم في مثل هؤلاء كالمتخاطرين حين حكىى) من لا علم عنده ولا يؤمن 
حيفه ووافقه عبد الملك بن الماجشون في المسخوط”'' والصبي وخالفه في المرأة 
والعبد وقال: إذا كانا بصيرين عارفين مأمونين جاز تحكيمهم”". وقال ابن 
حبيب: وقاله أصبغ وأجازه أشهب في كتاب ابن سحنون في جميعهم إلا الصبي 
وأجازه أصبغ في كتابه في جميعهم إلا”'' المرأة والعبد والمسخوط والصبي إذا كان 
1 .ف 4 0 40 اع إره 1 
يعقل قال: فرب غلام لم يبلغ له علم بالقضاء والسنة . وقوله في الصبي إذا 
كان له علم بالقضاءء يبين أنه إنها يجوز من ذكر معه من امرأة أو عبد أو 
مسخوط. إذا كان عالما بالقضاء أيضا”". 

وقد اتفقت هذه الأقاويل على أنه”' 2 لا يحكم من”'' يكون جاهلا 
بالحكم؛ وإن ذلك تخاطر وتخمين وحدس, وأرى أن تمضي أقضيتهم إذا كانوا 
عالمين بوجه الحكم في تلك النازلة» ولا يجوز/ تحكيم النصراني ولا المجنون 


ولا الموسوس. 


رف 


ا 


)١(‏ قوله: (حكم) يقابله بياض في (ف). 
(0) في (ت): (أحدهها). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 857//4. 
(5) في (ر): (المبسوط). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: //”8. 
() قوله: (إلا) ساقط من (ف). 

0 في (ت): (يبلغ). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: //”8. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 246 385. 
)١(‏ قوله: (على أنه) ساقط من (ف). 
)١١(‏ قوله: (يحكم من) زيادة من (ف). 


62 اللا 
باب 
كك بك 
2 حكم القاضي لنفسه ولزوجته ولولده, 6 
ولغيرهم من الأقارب وهل يقضي بعلمه؟ 

قال محمد: كل من لا تجوز الشهادة له. لا يجوز”" أن يحكم لهء وقاله 
مطرف في كتاب ابن حبيب0"©. 
للذناء والأبناء كبا 

وقال أصبغ مثل” قول مطرف. قال أصبغ: وأما من سواهم» فإن حضر 
الشهوة وكانت الشهادة الظاهرة بحق ظاهر جاز» ما عدا زوجته وولده 
الصغير ويتيمه الذي يلي ماله؛ لأن هؤلاء كنفسه" '. وإن لم يكن إلا قوله: ثبت 

0 3 : 

عندي وشبهه-” ألم يجز. 
ولد أو أخ أو مدبر أو مكاتب. ولمن يلٍ عليه وهذا إذا صح الحكم وكان من 
أهل القيام بالحق وليس من أهل التهم» وقد يحكم للخليفة وهو فوقه وهو 
يتهم فيه لتوليته إياه”". 
(1) زاد بعده في (ف): (له). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5/ا. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 6/. 
() في (ر): (هذا). 
(6) قوله: (ما عدا زوجته... كنفسه) ساقط من (ت). 


(5) ني (ر): (وشهد). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 6/ا. 


كناب الأقضية 42> 


والقول الأول أحسنء أن لا يجوز حكمه لأحد من هؤلاء؛ لأن الظنة 
تلحق في ذلك”''» ولا فرق بين الشهادة والحكم. وإن كانت القضية بغير مال» 
وكانت ما يتضمن أن تدرك فيه الحمية» أو ترفع به”'" المعرة لم يجز بحال. وإذا ل 
يجر أن" يحكم لأحد ممن ذكرناء لم يجز أن تدفع الشهادة بم| اعترف عنده لمن 
هو فوقه. وإن كان مما تجوز فيه شهادته رفع إلى من هو فوقه؛ فالناظر يرفع إلى 
القاضي» والقاضي يرفع إلى الأمير إذا كان عدلا. 
واختلف هل يرفع ذلك لمن هو" دونه في ولايته» كالقاضي يرفع إلى 
ناظره؛ والأمير يرفع إلى قاضيه””. فقيل: لا يجوز”"2. وهو أصل”"' قول مالك 
5 أ 1 4 
في المدونة. وقيل: يجوز" أ 
وقال أصبغ: لا ينبغي أن يحكم إن طلب بحق, أو طلب هو حقا أو أحد 
من عشيرته» أن يحكم من دونه وإن رضي" الخنصمء بخلاف رجلين رضيا. 
١ 000000‏ م " 4 
بحكم أجنبي” '". واستشهد من أجاز ذلك بحكم عمر أنه حكم في خصومة 
كانت لهء ولا أرى أن يقتدي بهذاء وليس حال الناس اليوم في الصلابة في 
الحق» والغضب لله والرضى له كحال من”' '' تقدم. 
)١(‏ ني (ر): (هؤلاء). 
(؟) في (ر): (فيه). 
(") قوله: (يجز أن) ساقط من (ف). 
(:) قوله: (هو) زيادة من (ت). 
(65) في (ر): (ناظر). 
() قوله: (لا يجوز) يقابله في (ر): (يجوز). 
(0) قوله: (أصل) ساقط من (ر). 
(4) ني (ر): (لا يجوز ). وانظر: (المدونة: .)١57/5‏ 
(9) قوله: (دونه وإن رضي) بياض في (ف). 


.1/0 /8 )انظر: النوادر والزيادات:‎ ١ 
قوله: (كحال من) يقابله في (ر): (كمن).‎ )١١( 


أ 11 
حشقة 


وقد قال مالك مدت للثاين أقضية »يدها أحناتوا فافض 0 
وأيضا فليس تحكيمه لمن ولاه النظر بين الناس» كتحكيمه لمن لم يوله؛ لأن 
الأول يتقي أن يعزله. 

فصل 
افيما إذا اجتمع 4 القضية حق 
للقاضي وحق لله سبحانه ] 

وإن اجتمع في القضية حق للقاضي وحق لله سبحانه ل يجز أن يقضي ب| تضمنته 
من حق نفسه. واختلف هل يقضى ب| تضمنته من حق الله سبحانه؟ فقال محمد: إذا 
شهد عنده عدلان أنه سرق للقاضي قطعه”» ورفع الشهادة إلى غيره في حقه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقطعه وليرفعه”" إلى من فوقه. 

وإن شهد القاضي وآخر معه على أنه سرق القاضيء رفعه إلى من فوقه 
فقطعه بشهادتهاء وأغرمه بشهادة الأجنبي مع يمين القاضي. وقيل في هذا 
الأصل: لا يقطع بشهادته|؛ لأن شهادة القاضي ترد عنه من باب التهمة» وأنه 
يجر إلى نفسه. فلا” ' تتبعض الشهادة””' “في مثل هذاء وإنما تتبعض”" إذا كانت 
ترد من جهة الشرع لا من جهة التهمة. 


.7١7/4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) ني (ت): (حقه). 

إفرة في (ر): (ولا يرفعه). 

(5) قوله: (إلى من فوقه) ساقط من (ر)» وانظر: (النوادر والزيادات: 8/ 70). 
(0) في (ف): (بتلا). 

(0) قوله: (تتبعض الشهادة) يقابله في (ر): (تنتقض). 

(0) في (ر): (تنتقض). 


فصل 


اهل يحكم القاضي بعلمه؟] 

ولا يقضي القاضي با كان”'' عنده من العلم؛ قبل أن يل القضاء أو بعد 
أن ولي ولم يكن في مجلس القضاءء أو كان في مجلس القضاءء وقبل أن يتحاكما 
إليه''" ويجلسا للحكومة» مثل أن يسمعهما أو أحدهما يقر للآخرء فل| تقدما 
للحكومة أنكر وهو في ذلك شاهد. 

وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر» فقال مالك وابن 
القاسم: لا يحكم علنه؟ ":وقالاغية املك وسحون: حك . ورأيا أعيا اذا 
جلسا للمحاكمة” فقد رضيا أن يحكم بينهما ب| يقولانه ولذلك قصداه"". 
فإن لم ينكر حتى حكم ثم أنكر بعد الحكم. وقال: ما كنت أقررت بثيء» لم 
ينظر إلى إنكاره» وهذا هو المشهور من المذهب. 

وقال الشيخ أبو القاسم”" ابن الجلاب: إذا ذكر الحاكم أنه حكم في أمر 
من الأمورء وأنكر المحكوم عليه لم يقبل قول الحاكم إلا ببينة"» وهو أشبه في 
قضاة اليوم لضعف عدالتهم. وإذا لم يكن له أن يحكم بعلمه؛ كان في قبول 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ت). 

)١(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ر). 

(9) في (ت): (عليها)» وانظر: المدونة: .50١/5‏ 

(5) قوله: (يحكم) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: //18. 
(6) ني (ت): (للخصومة) وفي (ر): (للحكومة). 

() ني (ف): (قصدا). 

() قوله: (الشيخ أبو القاسم) زيادة من (ف). 

(6) انظر: التفريع: 60/7 7. 


شهادته عند غيره على وجهين: فأما ما كان عنده من العلم» قبل أن يجلسا 
للحكومة» جاز أن يرفع شهادته فيه. واختلف في قبول شهادته في أقر به عنده 
في حين”'' المحاكمة» فقال محمد: تقبل شهادته فيه» وقال أيضا: لا تقبل لما ل 
و 
وأرى أن تقبل”" إذا لم يكن حكم. كما قيل في العبد يشهد بشهادة فلم ترد 
حتى عتقء أنه يعيدها وتقبل منه. فإن حكم بعلمه ثم رد حكمه. حسن ألا 
تقبل وإذا صح قبولها رفعها إلى من فوقه. واختلف هل يرفعها”'' لمن تحته وقد 
تقدم ذلك. 
وأرى أن تقبل إذا كان طارئاء وكان” ' القاضي عدلا مبرزا في العدالة» ممن 
لا يمكن التجريح في مثله. وإن كان القاضي غير عدل”""» لم يقبل قوله وسواء 
, ا إدفعها لمن دون أو فوقه؛ لأن تجريجه/ يتعذر؛ ولا يقدم أحد عل تجريح القاضي 
“وإسقاط عدالته» وكذلك إذا كان الشاهد ممن يتقى» ولا يستطاع سماع 
الشافع” فيه» فلا تقبل شهادته إذا لم يكن ميرزا. 


() ني (ف): (حال). 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ 50.056". 

(9) في (ر): (تمضي). 

() قوله: (يرفعها) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (طارئاء وكان) زيادة من (ر). 

(5) قوله: (القاضي غير عدل) يقابله في (ت) و(ر): (غير ذلك). 
(0) في (ف) و(ر): (المنافع). 


كي 
2 4 كتاب القاضي ومكشفه 0 
ووكلائه”'' ورسله وجلسائه 

ولا يستكتب القاضى إلا حرا مسل| عدلا”'"» قال محمد: ويكتب بين يديه 
وينظر فيها يكتب”"©. ولا يكون ذميا؛ لأن الله عز وجل قد أغنى بالمسلمين 
عنهمء ولا عبدا ولا غير عدل؛ لأنه قد يحتاج إل توافت ولالة اف إن 
كان عدلاء أن لا يَدْخْل على المسلمين في محضرهم وأحكامهم, وإن اضطر إلى 
غير عدل كتب بين يديه وينظر فيا يكتب, ولم يجز أن يكل ذلك إليه. ولا يبعد 
أن يحمل”” قول محمد أن القاضى ينظر فيا كتب على الوجوبء وإن كان 
الكاتب عدلاء فيكون قد حمل الخصمين على المكتوب من باب القطع» وإذا لم 
ينظر فبها كتب كان قد حمل الخصم على أمانة الكاتب» وحكم بغلبة الظن من 
غير ضرورة إلى ذلك» وليس كالمكشف لأنه مضطر إلى ائتمانهم» في مضيه إلى 
محلات الشهود وللكشف عنهم سرا. 

وقال محمد: إذا وجد القاضى في قمطره”'' من كتب فيه شهادة لرجل» أو 
أقضية ولا يذكر ذلكء» قال: أما إن عرف أن خطه بيده» أو خط كاتبه وعرف 
)١(‏ قوله: (ووكلائه) ساقط من (ف). 
() قوله: (عدلا) ساقط من (ف). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 48/ .7٠١‏ 
(5) ني (ر): (يؤمن). 
(0) قوله: (أن يحمل) ساقط من (ف). 
(0) في (ر): (كلمة غير مقروؤّة) قال زروق: القمطر بكسر القاف وفتح ا ميم وسكون الطاء 


كا ميج وهو 
22 ل 5 


خاتمه. وعرف الرجل نفسه وصفته حتى لا يشكء وكانت من قبله ليس من 
قاض غيره؛ فينبغي أن يجيزهاء هذا قول محمد”'". ولا بأس أن يكون للقاضي 
مكشفا عن البينات» ويقبل القاضي قوله وحده فيا يانيه به'''؛ لأنه وكيل له 
وقد قال ابي :2 : اوعد ا أي عل ال رَأةٍ هذا إن اعْتَرَقَتْ فَارحهَا0”". 
فاعترفت فر ها '» وينبغي أن يكون المكشف فهم| فطنا غير مغفل» وينبغي أن 
لا يعرف مكشف القاضي؛ لأن في ذلك فسادا على الخصمين» ويكشف 
عنهم' ' سرا وإن كشف علانية قبل الجرح. 

واختلف في قبول التعديل علانية"'» وأن لا يقبل أحسن؛ لأن 
الإنسان يذكر في العلانية. غير ما”" يعلمهء وإذا سئل سرا(" أخبر بغير 
ذلك. ولا يكون وكلاؤه وحجابه إلا عدولاء ذوو رفق وأناة» والعدالة 
فيهم أحوج منها في غيرهم, لتؤمن ناحيتهم» وأن لا يتجاعلوا في 
الخصومات. وفيم| يكون من خصومة النساء؛ لأنهم أمناء على محادثتهن”", 


)١(‏ قوله: (من كتب فيه شهادة.. هذا قول محمد) يقابلها في (ت) بياض. وانظر: النوادر 
والزيادات: 4/ .١١١‏ 

(؟) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(9) متفق عليه أخرجه البخاريء في باب الوكالة في الحدود, من كتاب الوكالة: ؟/ 28١7‏ برقم 
»)5١90(‏ ومسلمء في باب من اعترف على نفسه بالزنى من كتاب الحدود: 7/ 217275 
برقم .)١591/‏ 

(؟) قوله: (فاعترفت فرحمها) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (عنهم) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (علانية) زيادة من (ف). 

0 في (ت) و(ف): (خير ما). 

(8) قوله: (سرا) ساقط من (ر). 

(9) في (ف): (محادثتهم). 


كناب الأقضية 3 220 . 


وقد يطلعون على أسرار القاضي فيا يريد من حكومة» فيؤمن أن لا ينقلوا 
لأحد الخصمين. وكذلك جلساؤه ينبغى أن يكونوا أهل دين وأمانة 


أ ار 
0 “5 


باب 


0 نقض القاضي أقضيته 0 
0 060 
وأقضية غيره من القضاة 

وإذا قضى القاضي بقضية» ثم تعرض المقضي عليه لنقضهاء فذلك على 
خنينة أوعقدة 

أحدها: أن يأتي بحجج يقول كنت أغفلتها. 

والثاني: أن يأتي ببينة ولم يكن أحضرها ولا شهدت له. 

والثالث: أن يجرح البينة التي شهدت عليه أو يأ فيها بمنفعة من 
عبودية أو غيرهاء أو تعديل من كان وقف عليه تعديله. 

والرابع: أن ينكر الحكم ويقول لم أكن خاصمت عندك. 

والخامس: أن يقر با خصومة وينكر أن تكون شهدت عليه بينة. 

فإن تعرض نقضه بحجة يأتٍ بهاء ويقول كنت أنسيت ذكرهاء أو يقول 
استنطق خصمي عن كذاء لم يقبل قوله ولا يمكن أحد من هذاء عند ذلك 
القاضي ولا غيره» ولو مكن الناس من ذلك لم تنقطع مشاغبة ولا منازعة. 

وإن تعرض نقضه ببينة أحضرهاء لم تكن شهدت ولا علمهاء كان فيها 
ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم في المدونة”2: تسمع بينته فإن شهدت با 
يوجب نقض الحكم نقضه''. وقال سحنون: ليس له نقضه ولا تسمع بينته. 


وقال محمد بن المواز: إن كان هو القاضي نقضه. وإن ولي غيره لم ينقضه"”. 


)١(‏ قوله: (في المدونة) زيادة من (ت). 
() انظر: المدونة: 7/5. 
(9 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 77١‏ 


كناب الاقضية 22> 


والأول أحسن إذا تصادق الخصمان أن هذه البينة ل تكن شهدت أو” علم 
ذلك”"» ويرجع إلى ما شهدت به البينة» والقاضي الأول وغيره”” في 
ذلك سواء. 

وإن اختلفا فقال القائم بها لم تكن شهدت. وقال الآخر شهدت وم 
تقدح شهادته)ء أو جرحتهه| أو كنت أنت أسقطتهاء حلف القائم بها أنها م 
تكن شهدتء وقام بموجبها لأن محملها على أنها لم تشهد. حتى يعلم أنها 
شهدت. فإن نكل حلف الآخر ومغى الحكم. وإن كان في الحكم ما يدل على 
أنها لم تكن شهدت»؛ سمعت الآن من غير يمين» مثل أن يذكر في الحكم صفة 
خصومته)» وهو ما أدلى به كل واحد من حجته؛ وما ةا أننا كانت 
دعوى بانفرادهاء أو يقول دعوته ببينته فلم يأت بهاء وكذلك إذا أحضر بينة 
كانت لي غائبة» وقد كان القاضي ذكر في حكمه أنه حكم لبعد البينة» 
ووقفه على حقه فيها سمعت منه» ونقضه القاضي الأول وغيره. وكذلك إذا 
ثبت أن البينة كانت غائبة في حين الحكم, فإنها تسمع الآن وإن لم يكن شرط 
غيبة البينة. 


)١(‏ في (ر): (إن). 
(1) قوله: (ذلك) ساقطة من (ف). 
(*) في (ف): (الأخيرة). 

(5) في (ر): (بدأ). 

(0) قوله: (له) زيادة من (ف). 


(ف) 
ففذا 


2 الدع 
فصل 
ال تجريح البينة وما يوجب سقوطها] 

وإن كان الحكم انعقد ببينة شهدت عنده. فأراد المحكوم/ عليه تجريحهاء 
أو ما يوجب سقوطها كان ذلك له”'» وذلك على ستة أوجه: إما أن 
يجرحها”"” أو”" يثبت أن بينها وبين المشهود له قرابة أو زوجية أو مصاهرة؛ أو 
بينها وبين المشهود عليه مصارمة”' أو عداوة» أو أن أحد البينة عبد أو نصراني 
أو مولى عليه؛ فإن أثبت تقدم جرحتهم”' كان فيها قولان: فقال مالك - في 
كتاب الشهادات: أن ينقض الحكم. وقال - في كتاب الحدود -: يمضي» وبه 
أخذ سحنون”". وعلى هذا يجري الجواب إذا أثبت أن بينه وبينها عداوة» أو 
بينها وبين المشهود له. قرابة مما ترد الشهادة فيه من أجل التهمة» فإن أثبت أنه| 
أو أحدهما عبد نقض الحكم. وهذا قول مالك وأصحابه”"» ولو قيل أنه 
يمضي لكان له وجه. بل هو أولى من إمضائه إذا أثبت الجرحة؛ لأن شهادة 
الفاسق غير جائزة باتفاق» وشهادة العبد مختلف فيها. 


وحكي عن علي بن أبي طالب فلقه إجازتهاء وأجازها أنس وشريح 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 
() قوله: (إما أن يجرحها) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (أن). 

(4) في (ر): (مضاربة). 

(5) في (ف): (جرحتههم)). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ 776. 
90 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 776 


كناب الأقضية ع 


وزرارة بن 1ب2") أوفى وابن سيرين» وأجازها الحسن وإبراهيم في | 
اليك وحكى لقا الو الو عر 1" بو انفكا اع عر عاق وأبي 
ثور وداود: أنها تقبل” "في جميع العامة 

وإمضاء” ' الحكم بشهادة العبد العدل» للاختلاف في جوازها ابتداء أولى 
من إمضائها” 'بالمسخوط؛ مع ورود القرآن والإجماع بمنع قبوها ابتداء. وقد 
قال مالك في مسائل من النكاح والبيوع ينزل الأمر فيها على خلاف رأيه 
وموافقا لقول غيره أنه يمضي ولا يرد. 

ويختلف إذا ثبت أنهما أو أحدهما مولى عليهء هل ينقض الحكم؟ ففي 
كتاب ابن سحنون أنه ينقضء والنقض في هذا أبعد منه في العبد”", و 
قال مالك وغيره من أصحابه: أن شهادة المولى عليه تجوز ابتداء9 وهو 
أحسن؛ لأنه حر مسلم عدل» فوجب أن تمضي شهادته ولا ترد» لجهله بتدبير 
ماله» وإن أثبت أنه نصراني رد الحكم. وقال عبد الملك - في المجموعة في رجل 
قذف رجلاء فحد القاذف بعد الإعذاره ثم أتى بأربعة عدول يشهدون على 
المقذوف. أنهم رأوه يزني قبل القذف -: قال يحد الزاني ويسقط الحكم عن 


3 


قر() 


)١(‏ قوله: (أبي) ساقطة من (ر) و(ت). 

(؟) قوله: (القاضي أبو الحسن علي) زيادة من (ف). 
(”) في (ف): (تعمل). 

(5) انظر: عيون المجالس: 5/ .١059‏ 

(5) في (ر): (وأمضى). 

(5) في (ر): (إمضائتة). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 577. 

(6) قوله: (وقد) ساقطة من (ف). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ 2.786 و2395 . 


سيف و 

0 الوم 

عليه؛ لم يقبل منه بعد الحكم؛ لأن الزنا حق لله - تعالى -- لابد أن يقام به على 

المشهود عليه. فإذا حد سقط عن القاذف حكم القذفء ولو كانت الشهادة أن 
حاكىا جلده مائة ل م لبنية المه1» بينته ؟ لأنها لا توجب الآن على 
المشهود عليه 1 يريد أنه لا يتعلق بشهادته! بعد الحكو”) الأول عليه 
شىء”"» ومثله لو شهدت بينة أن البينة المحكوم بها سرقت فلم تقطع» أو 
- سبحانه - نقض الحكم قولا واحدا. وإن كان قد أقيم عليه الحد لم ينقض 

على أحد القولين. 
واختلف أيضل”" إذا كانت القضية على غائب» ثم قدم فطلب أن يجرح 

تلك البينة بالإسفاهء أو شرب حمر أو غيره» فقيل: ذلك لهء وقال ابن 

الماجشون: ليس له ذلك إلا أن يثبت أنهم على غير الإسلام أو أنهم عبيد أو 
مولى عليهه”". والأول أحسن. والغائب موقوف على حجته. في كل ما لو كان 

)١(‏ قوله: (جلدة) زيادة من (ر). 

(0) في (ف): (تقبل منه تسمع). 

(*) قوله: (منه) زيادة من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/4 777. 

(0) قوله: (الحكم) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (حكم). 

(0) قوله: (أيضا) زيادة من (ر). 

(8) قوله: (تلك) قوله (تلك) يقابله في (ر): (منه وقاسمه عليه وأما إذا كان للأول وجه 
وللذي تبين له الآن أشبه لم ينقضه). والكلام في (ر) بعد هذه الزيادة مأخوذ من فصل بعد 
فصلين آتيين ساقطين بعد هذا الفصل. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 771/203775/4. 


كناب الاقضية 29> 


حاضرا فأئبته لم يحكم عليه فيه. وقد اختلف عن مالك في الحكم على الحاضرء 
وإن كان بعد الإعذار إليه فكيف بالغائب؟ 
فصك”) 
ل إنكار المحكوم عليه أنه خاصم عند ذلك القاضي] 
وإن أنكر المحكوم عليه أن يكون قد خاصم عند ذلك القاضي» وقال 
القاضى: كنت خاصمت وأعذرت إليك» وم تأت حجة فحكمت عليك» 
كان فيها قولان: فقال أصبغ - ني كتاب ابن حبيب -: القول قول القاضي”". 
وفي مختصر ابن الجلاب أنه”": لا يقبل قول الحاكم إلا ببينة”. 
قال الشيخ”': وهذا أشبه في قضاة الوقت» وإن كان مضمون الحكم وقفا على 
رجلء وأنكر المحكوم عليه لم يقبل قول القاضيء إلا ببينة على اعتراف المحكوم عليه؛ 
لأن القاضي في هذا دافع عن نفسه» وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب» وفرق بين 
هذا وبين الأولء إذا كان مضمون القضية حكومة بين المتنازعين. 
10107 
افيما إذا أنكرت البينة الشهادمًا 
وإن أنكرت البينة أن تكون شهدت بتلك الشهادة» كان فيها قولان: هل 


)١(‏ هذا الفصل ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١١8//8‏ 
(”) قوله: (أنه) ساقط من (ر). 

(5) انظر: التفريع: /١‏ 700. 

(0) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر). 
(5) وهذا الفصل ساقط من (ف) أيضا. 


62 ال 
يقبل قولها وينقض الحكم, أو يمضي ويعد ذلك منها رجوعا بعد الحكم؟”'' فقال 
ابن القاسم -في المجموعة-: يرفع الأمر إلى السلطان. فإن كان القاضي عدلا م 
ينقض قضاؤه» وقال سحنون: لا يرجع على الشهود بشيء”". ١‏ 

وقال محمد - في كتاب الرجوع عن الشهادة -: قال”": إذا حكم القاضي 
بشهادة رجلين» على رجل بائة دينار» ثم أنكر الشاهدان وقالا: إنما شهدنا 
بالمائة للآخر المحكوم عليه والقاضي على يقين أن الشهادة كانت على ما حكم 
به''©» قال: فعلى القاضي أن يغرم المائة للمحكوم عليه؛ لأن الشهود شهدوا 
عليه بخلاف قوله ولا يجوز للقاضي أن يرجع على المحكوم' ' له؛ لأنه يقول 
1 

وهذا خلاف قول ابن القاسم؛ لأنه نقض الحكم فيما بين الحاكم 
والمحكوم عليه؛ وأغرمه المال برجوع البينة» وينبغي على أصله إذا كان الحاكم 
فقيراء أن ينتزع المال من المحكوم له ويرده إلى المحكوم عليه؛ إذا رفع ذلك إلى 
حاكم غير الأول. 

وقال محمد: وإن قال القاضي أنا أشك أو وهمتء نقض الحكم فيما بين 
المحكوم له والمحكوم عليه» ويرجع الأمر إلى ما تقوله البينة التي شهدت”" 


(1) قوله: (بعد الحكم) قوله: (في) إذا أنكرت البينةٌ الشهادة) ساقط من (ت). 
() انظر: النوادر والزيادات: 8/8 .١١‏ 

() قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (المشهود). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ “5051 

(0) قوله: (التي شهدت) ساقط من (ر). 


كناب الاقضية 22> 


الآنء ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين”". المائة التي قبض والمائة' “التي 
شهدت ا الآن البينة. 

وإن أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم”' وقال: ما حكمت بهذا 
فشهدت البينة للمحكوم له أنه كان حكم له بهء فإن الحكم يمضيء وعلى 
الحاكم أن ينفذ ما تضمنه الحكم ولا يرده بقوله. 


7 0 
افيما إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع ] 

وإذا حكم القاضي في نازلة باجتهاده ثم تبين أنها مسألة نص بالقرآن أو 
السنة» أو أنها مسألة إجماعء وأنه حكم بخلاف ذلك نقض الحكو”'» وهو 

وغيره من القضاة في تلك النازلة”" في نقض الحكم سواء. 
واختلف إذا أراد ذلك القاضىء أن ينتقل عن ذلك الاجتهاد إلى اجتهاد 
آخر. على أربعة أقوال: فقال مطرف وابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب -: 
له نقضه””. وهو ظاهر قول مالك في المدونة"©. وقال ابن عبد الحكم: لا 


)١(‏ قوله: (مائتين) ساقط من (ر). 
(') قوله: (التي قبض والائة) ساقط من (ر). 

9 انظر: النوادر والزيادات: 557/8 . 

(5) قوله: (الحكم) ساقط من (ر). 

(5) جزء من هذا الفصل موجود في (ف). 

() قوله: (الحكم) قوله: (فيها إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (في تلك النازلة) ساقط من (ت). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 91//4. 

(4) انظر: المدونة: 77/85. 


ج22 الوب 
ينقضه كان القضاء بال أو غيره. وقال أشهب -في كتاب محمد-: إن كان القضاء 
بعال نقضه. وإن كان بإثبات نكاح أو فسخه لم ينقضه''". وعلى هذا لا ينقضه إذا 
كان بإنفاذ"حكو”" عتق أو ردة أو بحد أو قتل أثبته أو أبطله. 

وقيل: أما ما كان من باب المتروكات فليس بحكم بخلاف غيره» من أن 
يحكم للإنسان بوال أو ما أشبه ذلك فإن حكم بإثبات نكاح أو إثبات عتق. ثم 
تبين له غير ذلك, كان له أن ينقضه. ورأى أن الأول ليس بحكم؛ لأنه إنا 
وجدهما على شيء فتركههم| علب ترا احبر كوا اي يك «إذًا 


سمل ب و 


اجْتَهَدَ الَاكمُ كَأَصَابَ كان لَهُ آَجْرَانِ وَإنِ اجْتَهَدَ تَأحْطأً كَانَ لَه أَجْرّ) أخرجه 
البخاري ومسله”". 
اي ا ار اه 
رحد الذي 7ك بر رالا عبرا «وَإِذًا حَاصَرْ تَ أَهْلَ حِضْن قَأرَادُوكَ أَنْ 
نهم على حُكم الله َلاتِْهُمْ عَلّ حُكْم الله وَأَِْهُمْ عل حُكْوكَ, ٠‏ فَإنَتَ لآ 
دري أَنصِيبُ حُكُمَ الله فيه أ ل6)”. وهذا ان اليد اران 
وهمء وأنه خارج عن الأصل الذي كان ظنه منه وقاسه عليه. 


.48 //8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(7) في (ر): (بإنفاذ). 

(*) قوله: (حكم) زيادة من (ت). 

(5) أخرجه البخاري: 7777/5 في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ من كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة: برقم (59419)) ومسلم: 7/ 1747١في‏ باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ من كتاب الأقضية» برقم .)١9/15(‏ 

(0) أخرجه مسلم: 7/ 21707 في باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث من كتاب الجهاد 
والسيرء برقم (71/ا1). 


كناب الأقضية 22> 


وأما إذا كان للأول وجه. والذي تبين له الآن أشبه؛ لم ينقضه”'". وقال 
سحنون: إذا كان ذلك رأيه يوم حكم لم ينقضه. وإن 71" يكن ذلك رأيه وإنما 
وهم أو نسي ورأيه خلاف نقضه.”" وهذا راجع إلى قول ابن عبد الحكم» وقال 
مطرف -في كتاب ابن حبيب-: إذا شهد الحاكم على فسخ حكمه الأول وم 
يذكر أنه رجع عن الأول إلى ما رآه أحسنء ولا فسر أمرا فسخه به قال: فلا 
أراه فسخا يفسخ به الأول إذا كان صوابا غير مختلف فيه» حتى يخلص”' ما 
يوجب فسخ الأولء أو يرجع إلى ما هو أحسنء إلا أن يقول تبين لي أن الشهود 


م 
سهدوايزرور . 


وقال ابن الماجشون: إشهادهه”' على الفسخ يكفيه”" إذا كان مأمونا وم 
يقل إلا أن رجعت عن الأول, ثم هما على رأس أمرهماء ولو قال مع الفسخ 
المقضي عليه الآجال والحجج”. 


)١(‏ من هنا تبدأ (ف) 

(؟) قوله: (4) ساقط من (ف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 18. 

(5) قوله (أراه فسخا يفسخ به الأول إذا كان صوابا غير مختلف فيه» حتى يخلص): يقابله في 
(ر): ( أرى فسخًا حتى يحقق). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 49. 

(5) في (ر): (شهادته). 

(0) في (ر): ( تجرئه). 

(6) في (ف): (يطرد). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 14/8. 


0 الف 
فصل 
ل الحكم بشهادة البينة على شهادة غيرها] 
واختلف إذا حكم القاضي بشهادة بينة» شهدت على شهادة غيرهاء ثم 
أتى المنقول عنهم ذلك فأنكروا وقالوا: ما أشهدناهم بشيء. هل يكون ذلك 
: 000 2 ءَ 0 ١‏ 
رجوعا منهم وينقض الحكم. ويكونون أحق بشهادتهم أو لا يكونون ولا" 
يعد رجوعاء ولا ينقض الحكم؟ 
قال محمد - في رجلين نقلا عن أربعة أهم أشهدوهه”"على فلان بالزنا 
فلم يحد الناقلان”"» حتى قدم”'' الأربعة فأنكروا أن يكونوا أشهدوهم - قال: 
نك الأويعة القادمون حد القذفء ويسلم الاثنان؛ لأنهها صارا شاهدين على 
الأربعة بالقذف” . فأثبت النقل وجعل إنكار الأربعة رجوعا. 
وقال مالك - في كتاب ابن حبيبء في رجلين نقلا عن غائب» فحكم 
بشهادتها مع يمين صاحب الحق.» ثم قدم الغائب فأنكر الشهادة 0 فإن الحكم 
ينقض ويرد' '» ورآه أحق بشهادته من اللذين نقلا عنه ونقض الحكم؛ وقال 
(ف) : 00 5 : : اه ا ء 
قدم قبل الحكم بهاء كان أحق بشهادته”". فرأيا أن الأمر فيه بعد الحكم 


)١(‏ قوله: (يكونون ولا) ساقط من (ر). 
(0) ني (ت» ف): (أشهدونا). 

(9) في (ف): (فلان). 

(4) في (ف): (قذف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 781///8. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7857/4. 

0 انظر: البيان والتحصيل: 5/ »٠١5‏ والنوادر والزيادات: //78577. 


كناب الاقضية 6 


مشكلء هل يرجعا أو كان الوهم من قبل الناقلين فلم ينقض الحكمء ولا”") 
أغرم الناقلين”"» فعلى قولم| وقول مالك لا يحد الأربعة» ولا يعد قولم|(" 
الآن رجوعاء وعلى قول محمد يغرم المنقول عنه الشهادة المال. 

وأرى أن يرد الحكم؛ لأنه أولى بشهادته ولا يغرم الناقلان؛ لأن الأمر 
مشكلء هل صدق أو كذب؟ فلا يغرمان بالشكء والأمر في المنقول عنهه2) 
في الزناء أبين أن لا حد عليهم؛ لأن قولحم وقول الناقلين في معنى التكاذب» 
فقول الأربعة أقوى”' من قول الاثنين. 


)١(‏ قوله (لا) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (فلم ينقض... الناقلين) ساقط من (ف). 
(9) في (ر): (قوهم). 

(5) في (ف): (عنهما). 

(0) في (ر): (أولى). 


أ و و 
2 


باب 
كك 0000000 ل 
ا 4 القاضي يقضي بقضية ثم يقر أنه تعمد 26 
فيها جورًا أوأنه أخطأ 


وقيل لابن القاسم -في القاضي يقول بعد الحكم بالرجم والقطع 
والضرب-: حكمت بجور. قال: قال مالك: ما تعمد الإمام من جور على 
الناسء فإنه يقاد منه”'2. يريد لأنه كالجائر لمن أمره» وإن لم يباشر ذلك بنفسه. 
ويقتص من المأمور أيضا"”. إذا علم أنه حكم بجورء أو كان معروفا بذلك ولم 

وقال أصبغ: إن كانت القضية بهال» غرم الحاكم للمحكوم عليه”" ما 
أَهْلَكَء وهو”' كإقرار الشاهد بعد الحكم بالزور» ويعاقب فيا أقر به من جور 
ويعزل ولا يولى أبدّاء ولا تقبل شهادته أبدّاء وإن أحدث توبة كشاهد 
الور 

وأرى إن كان الحاكم معدماء أن لا شيء للمحكوم عليه على المحكوم له؛ 
لأنه لا يصدق ال حاكم أنه تعمد الجورء إلا أن يكون معروفا بذلك. ويختلف إذا 
أقر بالعمد بعد الحكم وقبل القصاصء أو قبل أن يؤخذ المال» إن كانت 
القضية بهال. 


.٠١ 5 /4 انظر: المدونة: 5/ 019» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (أيضا) ساقط من (ر).‎ )1( 

(7) في (ف): (له). 

(5) قوله: (وهو) زيادة من (ت). 

(60) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5 .١٠١6 3١‏ 


كناب الأقضية 6 


فقال ابن الماجشون - في المجموعة -: إن أقر بجور وهو حاكم فله”" أن 
يرجع مالم يفت”". يريد مالم يفت القصاص ولا أخذ المال. 

وقد اختلف في هذا الأصل فقال ابن القاسم وأشهب -في البينة ترجع 
بعد الحكم وقبل القصاصء وقبل إقامة الحد -: ترد“ ولا يقتص لحرمة القتل 
والقطع. وسواء كان القطع في سرقة أو قصاص”". 

قال محمد: وإن كان بكرا أقيم عليه حد الزنا بخلاف الرجم” '» وعلى هذا 
يجري الجواب إذا رجع الحاكم. 

واختلف هل من حت المحكوم له أن يتم له الحكم بذلك؟ يريد”' فإن 
كان القضاء بهال أمضى ولم يردء بخلاف القتل والقطع» وهذا إذا كان ظاهره 
العدالة» وإن كان غير عدل لم يمض” شيء من ذلك. 

فصل 
ل القاضي يقرأنه أخطأ ] 

واختلف إذا قال بعد القصاص: أخطأت؛ فقال ابن القاسم وأشهب: 

ذلك على عاقلة الإمام؛ إذا كان الثلث فصاعدا””. وقال سحنون: ذلك في ماله 


() ني (ف): (فإما). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5 .٠١‏ 

(9) في (ف): (يريد). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 578/8 519 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .67١‏ 

(1) قوله: (يريد) زيادة من (ر). 

(0) في (ف): (ينقضص). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/4 .١١‏ 


اي 
ولا تحمل العاقلة الإقرار» قال: وقد قيل: لا شىء عليه”'". يريد أنه هدر. وقد 


أن قبض المقضي له بالمال. يختلف هل يغرم الحاكم؟ وإن أقر بعد الحكم وقبل 
أخذ المال يختلف هل يأخذ المحكوم له بالمال أم لا؟ 


()انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5 .٠١‏ 


كناب إلاقضية 29 


باب 
5 
60 4 نظر القاضي 2 أقضية 
من كان قبله ونقضها 
القضاة ثلاثة: عدل عالم» وعدل مقلد. وغير عدل. 
فإن كان عدلاً عالمء كانت أحكامه على المضى. قال ابن حبيب: ولا 


ج00 


يعترض فيها إلا على وجه التجوزء وإن عرض عارض فيها بخصومة: وأما 
على وجه الكشف والتعقب فلاء وإن سأله الخصم ذلك. إلا أن يظهر له خطأ 
بين لم يختلف فيه. فقد يذكر الوجه الذي بنى عليه الحكم» فيوجد قد خالف 
نصّاء من آية أو سنة أو إجماع» قال: وإن كان عدلا جاهلا فإن أقضيته تكشف» 
فه| كان صوابا أمضىء وما كان خطأ لم يختلف فيه”". 

يريد أنه تتعقب من وجه الفقه. إلا أن يعلم أنه لا يحكم. إلا بعد مشاورة 
أهل العلم. وأرى إذا كان يحكم برأيه» من غير مطالعة لأهل العلم» أن يرد من 
أحكامه ما كان مختلفا فيه؛ لأن ذلك كان منه تخمين وحدس. والقضاء بمثل 
ذلك كله”' باطل. 

قال: وإن كان جائراً في أحكامه -ل تجز أقضيته كلهاء وعلى من ولي بعده أن 
يردها كلها(" صواباً كانت أو خطباً؛ لأنه لا يؤمن أن يُظْهِرَ العَدلّ والصَّوابَ؛ 
وباطن أمره الجورء إلا ما عرف أن باطن أمره كان صحيحا!". 
)١(‏ زاد بعده في (ف): (فقد يذكر الوجه الذي يبنى عليه الحكم رد)» وانظر: النوادر والزيادات: 

0 
(؟) قوله: (كله) ساقط من (ر). 


(") قوله: (كلها) زيادة من (ر). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ *97. 


ىن يت عه جيه 
2 
نمه 


وقال أصبغ: إذا كان ممزوجاً فيه هذا وهذا فأرى أن يجوز من أقضيته”'' ما 
عدل فيه ولم يستربء وينقض منها ما تبين فيه جور أو استريب» ويعمل فيها 
بالكشف كما يصنع”" بأقضية الجاهلء وإلا لم تنفذ الأحكام اليوم.”” وقال 
يي أمالك: ذا قفى القاضي با اختلف انام فيه» ثم تبين له أن الحق في خلافه/ 
-كان له أن ينقضه. وليس لمن ولي بعده نقضه”©. 
قال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: ليس ذلك في كل ما اختلف فيه 
من الآثار والرأي» فإن كان في ذلك في سنة” ' قائمة -كان للثاني نقضه. وإن 
كان الحديث مختلفاً فيه و2 في معناه مثل حديث العُمْرَى» فحكم بحديث 
ابن شهاب لا ترجع للذي أعطاها؛ فإنه يمضي» ولا أرى أن يحكم به ابتداء؛ 
لحديث القاسم: ما أدركت الناس يقضون”"». إلا وهه” على شروطهم. 
قال: وما كان من باب الترك لما فعل الفاعل» أو إمساك عن الحكم لغيره'”, 
مثل ما جاء من الحنث بالطلاق”' '2 قبل النكاح والعتق قبل الملك» ونكاح 
المحرم؛ والحكم بالقسامة» فحكم حاكم بإمضاء النكاح والعتق' "2 وأقر 


)١(‏ زاد في (ر): (مثل هذا ما عرف أنه عدل). 

() في (ت): (يفعل). 

9 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 97. 

(؟) انظر: المدونة: 5/ »١7”‏ والنوادر والزيادات: 8//ا9, .55٠‏ 
(6) في (ف): (شبهة). 

() قوله: (فيه و) زيادة من (ر). 

(0 قوله: (يقضون) زيادة من (ر). 

(8) قوله: (وهم) زيادة من (ر). 

(9) في (ت): (بعده). 

(١٠)ني(ف):‏ (من لايرى الحنث بالطلاق) وفي (ر): (مثل ما جاء من الحكم بالطلاق). 
() قوله: (والعتق) زيادة من (ر). 


كناب الاقضية 6 


العبد''' وأقر نكاح المحرم, ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك؛ فإنه يحكم به. 
ولا يمنعه من ذلك ترك الأول ورأى أن الترك ليس بحكه”". 

وقول ابن القاسم في كتاب التكاح: أن ذلك حكم. قال: ولو فسخه”" 
الثاني لكان خطتا”'» في قضائه. وهو أحسن؛ لأن الأول حكم على الزوجة أنها 
في عصمة الأولء وأنها حلال له» وأثبت ملك السيد للعبد» وأسقط مقال 


العبد» وأباح له إن كانت أمة أن يصيبها. 

وقال محمد: إذا حكم القاضي بالشاهد مع اليمين في حق” “» ثم ولي بعده 
قاض» ففسخه -كان للثالث أن ينقض فسخ”' الثاني. قال: وهذا عظيم أن يرد 
ما حكم به(" رسول الله عي وعلى ومن مضى من التابعين والأخيار» قال: 
وإن قال الأول: لا أحكم بشاهد ويمينء ثم ولي آخر ممن يرى الحكه” 
بالشاهد واليمين -كان ذلك له. قال: وليس حكم الثاني يفسخ كحكم 
الأول”'". يريد: أن الأول من باب الترك؛ وقد تقدم قول ابن القاسم أن الترك 
حكمء إلا أن الأول ها هنا حكم بخلاف النص؛ قياساً على من تبين يقين 


)١(‏ قوله: (وأقر العبد) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 468 15. 

(") في (ر): (فسخ ذلك). 

(5) في (ف): (حى]). 

(6) قوله: (في حق) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (حكم). 

() قوله: (ما حكم به) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (الحكم) زيادة من (ت). 

(9) في (ف): (بحكم). وفي (ت): (الحكم)» وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 4/2957: 44. 


| 
هو فخ 


الخطأء وكذلك إذا صلى قبل الوقتء أو توضاً بباء نجس”""» ثم علم بعد ذلك؛ 
تلزمه الإعادة» وقياساً أيضاً عل القبلة إذا أخطأها". 
0 وه 3 عمد 

وإن كان حلف المدعى عليه على تكذيب الشاهد -كان حك لا شك فيه؛ 
إلا أنه حكم بخلاف النص؛ فللثاني أن ينقضه. قال ابن القاسم: وإن وجد 
الطالب شاهداً آخر -ضم إلى الأول وحك”" ا وهذا أحسن» وسواء 
كان الأول حلف المطلوب على تكذيب الشاهد أو لا؛ لأن المشهود له لم يمكن 
من اليمين مع الأول» ويصير الآن بمنزلة شاهد على طلاق أو عتق» فحلف 
الزوج أو السيد ثم وجد شاهداً آخر؛ فلم يختلف أنه يضم إلى الأول ويحكم 
بالطلاق والعتق؛ لآن الزوجة والعبد لم ينكلا عن اليمين مع الأول إن حكم 
القاضي با عنده من العلم» قبل أن يلي أو بعد أن ولي» ولم يكن في مجلس 
الحكومة, أو كان” ' في مجلس الحكومة”' فأقر أحدهما بشىء”" قبل أن يتقدما 
إلى الحكومة» كان للثاني أن ينقضه. 

واختلف إذا أقر بعد أن جلسا للحكومة ثم أنكر؛ فقال مالك وابن 
القاسم: لاايحكم 0 وقال ابن الماجشون وسحنون: يحكم د ور انا اهنا 
)١(‏ قوله: (أو توضاً بهاء نجس) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (قياساً على... إذا أخطأها) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (وحكم) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: المدونة: 5/ ”» والنوادر والزيادات: ١17//8‏ 25 775. 
(6) قوله: (كان) زيادة من (ر). 
(5) في (ر): (الخصومة). 
(10) قوله: (بشيء) ساقط من (ر). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 16» و المدونة: .١57/5‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 8/ 50. 


حكماه في) يكون من إقرار أو جحود. فلو جحد أحدهما ثم أقر في موضع, لا 
يقبل ما رجع إليه من حجة أو غيرها بعد الجحود. لم يحكم عليه بها يوجب 
الجححود عند مالك. وله ذلك على قول اسن الملاجشون وسحنون؛ والأول 
أحسنء ولا أرى أن يباح هذا/ اليوم لأحد من القضاة. 

واختلف إذا حكم فقال محمد: أرى أن ينقض حكمه بذلك”". 


يريد" ما كان هو قاضيا لم يعزلء فأما غيره من القضاة فلا أحب 


7 
له زد 0 


-. 


ومعنى قوله ينقضه هو إذا تبين له خلاف رأيه الأول”'). وقيل: لا ينقضه 
ولا ينتقل من رأي إلى رأي» ولو كان.ليس من أهل الاجتهاد» ولم يكن حكمه 
الأول شيئاء وبنظر إلى من يقلده الآن» فإن كان من يرى الحكم بمثل الأول لم 
ينقضه. وإن كان ممن لا يرى ذلك نقضه. وأما إن كان من أهل الاجتهاد. وم 
يتبين له رأي غير الأول لم ينقضه"” ". إلا أن يتبين له أن ذلك يؤدي مع فساد 
قضاة اليوم؛ إلى القضاء بالباطل؛ لأن كلهم يدعي العدالة. ويقول: اعترف 
عندي بكذاء فيجب عليه أن يرجع في قضاته لما في ذلك من الذريعة إلى تلف 
أموال الناس والقضاء بالباطل» فيكون هذا ضربا من اجتهاد ثان غير التي 
حكم بهاء وقال سحنون: إذا أتى القاضي كتاب قاض ب) اختلف فيه الفقهاءء 


.577// انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (يريد) زيادة من (ت). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 55/48. 

(5) قوله: (الأول) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (وإن كان... لم ينقضه) ساقط من (ر). 


د42 
/ا/: 


ع 4 5 1 37 20 

وَلبعق من رأي الذي أتأه الكتاب من عنده"2-لم ينبغ ل ١‏ ان جيزه ولا 
00 لأن الأول ' ينفذ شيئاً فلا ينفذ ما سن هو عنذه بمعتدل. وقال 
أشهب في المجموعة: إن كان” ' كتب للأول أنه حكم با في كتابه -جاز لهذا أن 
ينفذه» وإن كتب با ثبت عنده -لم يعمل هذا برأي الذي كتبه"2. ولا يختلف 
فيا ذكره إذا لم ينفذ الأول الحكه”"» وإنما الاختلاف إذا حكم الأول» وكتب 
إلى هذا أن يستخرج له”” المال ممن حكم عليه أو يمكن الزوجة من القادم 
بكتابه» فلم ير ذلك سحنون؟ لأنه يجبرهما على ما سن عتوانا. ورأى 
أشهب أنه لما حكم الأول بذلكء ولم يجز لهذا أن ينقضه. ووجب للمحكوم له 
قبض المال» وأن يمكن الزوجة ولا يقدر على ذلك إلا بقاض» وفي وقوف هذا 
بطلان لحقه وجب عليه أن يقضى له” ". 


)١(‏ قوله: (من عنده) زيادة من (ت). 

(1) قوله: (له) زيادة من (ر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .١79/8‏ 

(5) قوله: (ليس) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (كان) زيادة من (ت). 

انظر: النوادر والزيادات: .١79/8‏ 

(0) قوله: (الحكم) زيادة من (ف). 

(6) قوله: (له) زيادة من (ر). 

(9) قوله: (ما لا يراه) يقابله في (ف): (ما يراه). 

)٠١(‏ هنا انتهى كتاب الأقضية من (ف) وذلك في نهاية لوحة ( ”7177 أ)» وبقي معنا (ت) و(ر). 


ب دق 
29 باع 2 
رن ا 5 
4 الشهادة على الخط 

الشهادة على الخط على أربعة أوجه: شهادة الرجل على خط نفسه. 
وشهادته على خط غيره”' » عند غيبته أو بعد موته» أو كتاب”" قاض وشهادته 
على خط غيره؛ با تضمن إقراره واعترافه على نفسه بدين أو طلاق. فأما 
شهادته على خط نفسه. إذا تضمنت شهادته على رجل بدين أو طلاق» فلمالك 
فيها ثلاثة أقوال: فقال -في المدونة-: إذا ذكر أنه خطه ولم يذكر الموطن”, 
يؤديها كا علم ولا تنفع المشهود له'؟. وقال - في كتاب محمد -: لا يؤديها؛ 
وروى عنه مطرف - في كتاب ابن حبيب أنه قال”'2: إذا كان الرق نقيا لا محو 
فيه ولا تهمة ولا خيفة شىء فليؤدها.”" وبه أخذ مطرف قال: وعليه جماعة 
الناس قدي|. قال: ولو ترك الناس الشهادة على خطهم. إذا لم يستنكروا شيئا 
من الكتاب؛ ما قام لأحد حق””. قال ابن الماجشون: وهو الذي عليه 
أصحابنا كلهم, المغيرة وابن أبي حازم وابن دينار» قال: ولا يعلم السلطان أنه 
لم يعلم غير خطه. ويشهد بها تامة أن ما فيها حق”"©» فمنع من أدائها خيفة أن 
)١(‏ في (ت): (فصل). 
(0) في (ر): (نفسه). 
(*) قوله: (أو كتاب) يقابله في (ر): (وكتابة). 
(5) قوله: (يذكر الموطن) يقابله في (ت): (يذكرها حتى). 
(6) انظر: المدونة: 5/ .١5‏ 
(5) قوله: (أنه قال) زيادة من (ر). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 776 . 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 21١١‏ و/7517. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 771//8. 


0 ا 
يقغى بباء فيكون قد أعان على ما لا يراه صوابا. وقال مرة: يوقفها0"؛ 
للاختلاف فيها'"؛ ولأنه لا يجوز أن يحكم بذلك؛ على من لم يحكمه وهو 
المشهود له؛ لأن المسألة تتضمن ثلاثة: شاهد ومشهود له ومشهود عليه» وإن 
أتاه الشاهد أو المشهود له”" والمشهود عليه» فسألاه عن أدائها فقال: لا أؤديهاء 
لكان حا على المشهود له” ''» وهو لم يستفته ولا حكمه. ومثله الرجل يحلف 
بالطلاق» ثم يكون"' حنثه مختلفا فيه» فسأل الزوج المفتي”؟ فكان الجواب 
عند المفتي: أن لا حنث عليه؛ جاز له على القول الأولء أن يفتيه بالبقاء وجواز 
الإصابة» وعلى القول الآخر لا يجوز له ذلكء إلا أن يجتمع الزوجان على 
تقليده» وإلا كان حكً) على الزوجة وهي لم تقلده» وكذلك لو استفتت الزوجة 
من يرى أنه حانثء فعلى القول الأول يجوز له أن يفتيها بال همروب والامتناع 
منه» ولا يجوز له”" ذلك على القول الآخرء إلا بالاجتماع”” من الزوجينء إلا 
أن يكون الاختلاف في ذلك» شاذا منافيا للأصولء فيجوز له”2 ذلك من غير 
رضى الآخر. ورواية مطرف وابن الماجشون. في الشهادة على معرفة خطه 
أحسن» ومحمل قول مالك على ما كانوا عليه من الحفظء وقد كان” '2 كثير 
)١1(‏ في (ت): (يرفعها). 

(؟) قوله: (فيها) ساقط من (ر). 

(9") قوله: (المشهود له) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (يكون) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (المفتي) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(8) في (ر): (بالامتناع). 


(9) قوله: (له) ساقط من (ر). 
)٠١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ر). 


كناب الأقضية 3ه 


منهم لكان ل وقد قال مالك: حدثني انك شهات بارهين عدا 
حفظتهاء إلا ثلاثة أحاديث» فسألته أن يعيدها علي فأبى» فقلت له: أما كان 
يعاد عليك الحديث؟ فقال: 03 . 

ولو وكل الناس اليوم 6 حفظ الشهادة. ١‏ يؤد أحد شهادة. 
ولتعطلت حقوق الناس» ومع أن الضرب على الخطوط نادر وخاصة في 
المغرب, فإن كانت الشهادة على الخط في غيبة الشاهد أو موته. أن هذا خطه 
وشهادته صحت الشهادة» على الصحيح من القولين؛ لأنها ضرورة. 

واختلف أيضا”' إذا كانت على خط المطلوبء أو اعترافه" على نفسه. 
فقال ابن المواز”": ذلك جائز بمنزلة الإقرار» وأن الشاهد الواحد فيه» يجري 
مع يمين الطالب؛ لأنه بمنزلة اعترافه على نفسه» وذكر أنه مذهب مالكء وأنه 
تلاك فدا فول 


)١(‏ في (ر): (كتب). 
(0) قوله: (وقد) ساقط من (ت). 

() ذكر القصة بنحوها أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: .٠١1//5‏ 

(5) في (ت): (إلى). 

(5) قوله: (أيضا) ساقط من (ر). 

(5) ني (ر): (وأنه اعترف بها). 

(0) قوله: (فقال ابن المواز) ساقط من (ر). 

(5) ب (ر): (مكانه بياض) وهو ساقط في (ت». وانظر: النوادر والزيادات: 4/ .097/11١771١‏ 


دق 
:5 


باب ره 
25 


برعا 
0 العدالة 

العدالة/ شرط في قبول الشهادة» لقول الله عز وجل: #وَأَْبِدُوا ذَوَىَ عَذَلٍ 
يَسكرَ)ُ [الطلاق: ؟]» ولقوله سبحانه: من تَرَضُوْنَ مِنَ الشبَدَآو4 [البقرة: 185]» 
ومحمل الشاهد الآن على غير العدالة» حتى يثبت أنه عدل» لقوله سبحانه 
يمن تَرْصَوْنَ مِنَ الشبدآي274» ومثله”" أن الناس صنفان: رهّى» وغير رضّى» 
فوجب على القائم بشهادته» أن يثبت أنه من الصنف الذي هو رضىء ولأن 
الغالب اليوم من الناس”" عدم الرضى والعدالة» فوجب حمل الناس على 
الغالب والأكثرء حتى يعلم غير ذلكء وأعلى منازل الشاهد, أن الأمر فيه 
مشكل ومتردد. بين العدالة وسقوطها وقد شرطت العدالة» فلا تجوز الشهادة 
مع الشك بوجود ذلك الشرطء إلا من اشتهر اسمه بالصلاح والخير فلا 
تطلب تزكيته» ويحمل على ما عرف به حتى يثبت غير ذلك» وقد شهد ابن أبي 
حازم عند قاضي مكة؛ فقال: أما الاسم فاسم عدلء ولكن أثبت أنك صاحب 
هذا الاسم”". يريد أنه لا يحتاج إلى تزكية” ". والعدالة تثبت بشهادة رجلين» 
إذا كان التعديل من القائم بالشهادة. 

واختلف إذا كان ذلك بمسألة من القاضي» سأل من حضره بمسألة من 


)١(‏ قوله: (ومحمل الشاهد الآن على غير العدالة» حتى يثبت أنه عدل» لقوله سبحانه يمن 
تَرَصّونَ من آلشبدآو4 ساقط من (ر). 

(1) في (ر): (ودليله). 

() قوله: (من الناس) ساقط من (ر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 9ه 

(6) في (ر): (عدالة أحد). 


كناب إلاقضية 6 


مكشفه. سأل من حضره أو مضى إلى من سأله. فقيل: لا يقبل أقل من رجلين» 
لأنها شهادة”'". وقيل: يقبل واحد؛ لأنه من باب قبول”" الخبر. والأول 
أحسن؛ لأن الناس قد دخلوا فيحتاط للشهادة» واستحسن إذا ثبتت العدالة 
من اثنين» أن يزيد البحث والكشف فلا يزيده ذلك إلا خيرا وإن ارتاب بأمر 
توقف وكشف. 
فصل 
ل التجريح والتزكية سرا] 

التزكية تقبل في السرء واختلف في قبوها علانية» فأجاز ذلك في 
الكتاب”". ومنعه عبد الملك بن الماجشون”2). وهو أحسن؛ لأن الناس يتقون 
أن يذكروا في العلانية» شيئا تما يعلمون خيفة العداوة» فإذا سئل سرا أخبر 
بغير ذلك. 

وأما الجرح” فيقبل سرًا وعلانية» ولا يقبل التعديل بيسير المعاملة'") 
والمخالطة» ويقبل ذلك في الجرح من غير مخالطة» فقد يمر به فيطلع منه أو 
يسمع ما يسقط عدالته» ويحتاج التعديل إلى ثلاثة أوجه: أحدها موضع المعدل 
من العدالة والمعرفة والبلد» والثاني: المخالطة التي بينه وبين المعدل. والثالث: 
صفة الشاهد في التفقه والصدق. 
)١(‏ قوله: (لأنها شهادة) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (قبول) ساقط من (ت). 
(*) في (ت): (المدونة)» وانظر: المدونة: 5/ /ا5. 
(:)انظر: النوادر والزيادات: 777/8 . 


(0) في (ر): (التجريح). 
(5) قوله: (المعاملة) ساقط من (ت). 


22 لد 

فأما المعدل فقال سحنون”': لا يجوز التعديل إلا من الميرز الناقد الفطن» 
الذي لا يخدع في عقله. ولا يستزل في رأيه”'". وقال ابن كنانة: لا تقبل تزكية””) 
الأبله» ولا من يرى تعديل كل مسلم يلزمه””. 

فأما المخالطة فإنه لا يقبل التعديل بيسير المخالطة؛ لأنه محتاج إلى معرفة 
ظاهره وباطنه» ولا يدرك ذلك إلا بعد طول المخالطة“؛ لأن شأن الناس 
تزيين الظاهر”"' وكتمان عيوبه. قال محمد بن المواز: لا يقبل”"' ذلك حتى تطول 
المخالطة» ويعلم باطنه كا يعلم ظاهره. يريد يعلم” باطنه في غالب الأمرء 
ليس على أنه يقطع بذلك. 

وقال سحنون: لا يزكي إلا من خالطه في الأخذ والإعطاء» فطالت 
صحبته إياه في السفر والحضر””. 

قال الشيخ: إذا علم منه بعد المخالطة اجتناب الكذبء واجتناب الكبائر 
والوفاء بالأمانة» جاز أن يعدله”' '» وإذا قال المعدل هو عدل رضى صحت 


)١(‏ قوله: (سحئون) ساقط من (ر). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 707/7. 

(9) في (ر): (تعديل). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 777. 

(6) قوله: (لأنه محتاج إلى معرفة ظاهره وباطنه. ... المخالطة) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (شأن الناس تزيين الظاهر) يقابله في (ر): (الشأن تزيين الإنسان ظاهره). 

(0) قوله: (لا يقبل) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (يعلم) ساقط من (ر). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ /الا7. 

)٠١(‏ قوله (جاز أن يعدله) يقابله في (ت): (فليزكه منه)» وقوله: (قال الشيخ: إذا علم منه بعد 
المخالطة اجتناب ... أن يعدله) ساقط من (ر). 


كناب الاقضية 6 


العدالة. واختلف إذا اقتصر على إحدى الكلمتين» فقال: عدل. أو قال: رضى. 
هل يكون ذلك تعديلا أم لا؟ والمسألة على وجهين: فإن قال إحدى الكلمتين 
ولم يسأل عن الأخرى. فهو تعديل؛ لأن العدل تمن يرضى للشهادة» والرضى 
عدل. وقد ورد القرآن بقبول شهادة من وصف بإحدى الكلمتين» وإن وصفه 
المعدل بإحدى الكلمتين فسئل عن الأخرى فوقفء. كان ذلك ريبة في تعديله» 
ويسأل عن السبب في وقوفه» فقد يذكر وجها لا يقدح في العدالة ويذكر وجها 
يريب فتوقف عنه. وقال في كتاب محمد: إذا قال اختبرته وعاملته فما علمت”") 
إلا خيرًاء أو قال: إنه لرجل صالح فاضلء وهو ثقة لا يكون ذلك تزكية» حتى 
يقر ل اهو عد له أو أزاء عزل”. 

قال الشيخ: إذا كان المسئول يعلم الوجوه التي تصح بها العدالة وعلم 
أن السؤال عن هذا الرجلء. لتمضى شهادته؛ فقال ذلك فهي عدالة» وقد 
أخرج”' البخاري ذلك”' في باب العدالة في قول بريرة: (لا أعلم إلا 
خيرًا)”". غير أن ضرب المسئول عن قوله عدلء. أو رضى إلى هذا اللفظ 
اليوم ريبة وقد قال كذا”©. 


)١(‏ ني (ر): (رأيت). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ /ا/70. 

() في (ر): (أدخل). 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

(5) أخرجه البخاري: 7/ 417» في باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما 
علمت إلا خيراء من كتاب الشهادات برقم (15954) 

(5) قوله: (وقد قال كذا) ساقط من (ر). 


62 ال 
فصل 
ل من يعدل الشاهد] 

التعديل يقبل من جيران الشاهد”''» وأهل سوقه وأهل محلته. ولا يقبل من 
غيرهم؛ لأن وقوفهم عن تعديله» مع كونهم أقعد به وأعلم بحاله ريبة في 
عدالته» فإن لم يكن فيهم عدل قبل من”" غيرهم من سائر بلده» وإذا ثبتت 
عدالة9© الشاهد» ثم شهد بشهادة أخرى, فإن أتى القاضي العلم بفضله 
وبروزه””» لم يكلفه التعديل ثانية» إلا أن يطول ما بين الشهادتين» فيسأل عنه؛ 
لإمكان أن يكون حدث منه شيء, وإن ل يأته الخبر ببروزه كلف التعديل» وهو 
قول ابن كنانة وسحنونء وقال سحنون: يكلفه التعديل كلما شهد. حتى يكثر 
تعديله وتشتهر تزكيته» فإذا كثر ذلك وتأكد لم يسأله التزكية في المستقبل” ". وقال 
مطرف وابن الماجشون: إذا عدل ثم شهد بعد ستة أشهرء فليس عليه استئناف 
التعديل؛ إلا أن يغمز فيه بشيء؛ أو يستراب”' في أمره””". 

فصل 
ل شهادة الطارئ مجهول الحال] 

العدالة تطلب من الشاهد مع القدرة عليهاء فإن كان طارئا وتعذرت 
)١(‏ قوله: (هل يحتاج الشاهد إلى تعديل كلما شهد) يقابله في (ر): (الرجل). 
(0) في (ت): (في تعديله). 
(") في (ت): (شهادة). 
[8) قزلةةالويروز) منافط مير ): 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/4 717/5. 


(5) في (ت): (يتريب). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 77/7/4. 


كناب الاقضية 6 


معرفة حاله وموضعه. من العدالة أو الجرح» وكانت شهادته في مداينة أو 
مبايعة» جرت" في الموضع الذي قدم'" إليه لم تجز شهادته» وإن كانت مع 


)١(‏ قوله: (جرت) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (تقدم). 


عه عينا ونه 
أ ا 
نجه 


2 باب ره 
6 التجريح:'" 5 


الجرح يسمع في الرجل المتوسط العدالة» ويسمع في الرجل المبرز في 
العا المعروف بالصلاح والفضلء من باب العداوة أو الحجرة أو القرابة» 
أونا أشيه ذللف. 

/ واختلف هل يقبل فيها لجرح من وجه الإسفاه؟ فمنعه أصبغ في كتاب 

ابن حبيب. وأجازه سحنون في العتبية» وقال: يمكن الخصم من تجريح الرجل 
البائن الفضل. ولم يفرق بين جرحه بالإسفاه ولا غيرها"". 

واختلف بعد القول بقبول تجريحه. ممن يقبل ذلك على أربعة أقوال: فقال 
سحنون: لا يقبل ذلك إلا من الرجل البرز في العدالة. وقال عبد الملك بن 
الماجشون: يجرح الشاهد ممن هو مثله وفوقه. ولا يجرح بمن هو دونه إلا 
بالعداوة والهجرة» وأما بالإسفاه فلا”“. قال محمد بن عبد الحكم: إذا كان 
الشاهد بين العدالة» لم يقبل جرحه إلا أن يكونوا معروفين بالعدالة وأعدل 
منه» ويذكرون ما جرحوه به؛ فأما ما يثبت بالكشف عنه. فلا يقبل تجريحه 
لأهل العدالة البينة”2. وقال مطرف: يجرح الشاهد بمن هو مثله وفوقه ودونه 
بالآيفاء و العن او 
)١(‏ في (ت): (فصل). 
(؟) قوله: (العدالة) ساقط من (ت). 
00 انظر: البيان والتحصيل: 4/ /ا5 5» 088 5» والنوادر والزيادات: 8/ /781. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 78577/4. 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ /741. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 787/4؟. 


كناب الاقضية م6 


قال الشيخ”©: وهذا أحسن؛ لأن الجرح ما يكتمه الإنسان من نفسه. 
فيطلع عليه بعض الناس. وهي شهادة وعلم عنده يؤديه» مثل سائر 
الشهادات» والاستحسان أنه”" إذا كان الشاهد ليس بالمبرز» قبل جرحه من 
عدل من غير مراعاة له”"©» هل هو”" مثله أو دونه؟ وإذا كان ميرزا قبل من 
مبرز كان أيضا مثله أو دونه. ويسأل المجرح باذا جرحه؟ فإذا ذكر وجها لا 
يمكن أن يخفى مثله عن الناسء ولا يشبه أن ينفرد ذلك بمعرفته؛ لم يقبل ذلك 
منه» وإن كان ما يخفى مثله. قبل من مجرحه وقلد ذلك. 

فصل 
اهل يشترط أن يعلم الشاهد أو المشهود له بالمجرح] 

ويستحب أن يكون التجريح سرًا ولا يعلن به؛ لأن في ذلك أذى للشاهد. 
ومن حق الشاهد والمشهود عليه أن يعلما بالمجرح» فقد يكون بينه وبين أحدهما 
عداوة: أو بينه وبين المشهود عليه قرابة» أو غير ذلك ما يمنع التجريح. 

ويختلف إذا كان أحدهما الشاهد أو المشهود له نما يخاف ويتقى شرهء هل 
ليود وقيل ا القاأسم: أيجرح الشاهد سرّاء وقد يقول المجرح أكره 
عداوة الناس» قال: نعم إذا كانوا عدولا”©. 

)١(‏ قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت). 
(0) قوله: (أنه) زيادة من (ت). 
() قوله: (له) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (هو) ساقط من (ر). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: .١957/4‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 789. 


ع 

01 الكو 

قال الشيخ: قول سحنون أحسن» لفساد قضاة اليوم» ولو كان القاضى 
والمجرح عداوة» أو بين المشهود عليه قرابة» والمجر 7" ميرز ف عدالة.» 
واجتهد في وجوب الكشف”". والآخر من يخاف متى أعلم؛ لرأيت ألا يعلم» 
وهذا”" من تغليب أحد الضررين؛ وإذا علم المجرح أنه يعلم به مثل هذا الذي 
يخاف. لم يجرحه. وقد رأيت من تقبل شهادته؛ وليس من أهل الشهادة» ولا 
يجرحون خوفا منهم. 

فصل 
اهل يشترط تفسير الجرح وييان أسبابه] 

بع ا 1 0 2-0 5 

اختلف في قبول' ' الجرح جملة» من غير ذكر الوجوه التي يقع بها الجرح» 
على أربعة أقوال: فقيل: يقبل. وقيل: لا يقبل”". قال مطرف وابن الماجشون: 
إذا كانا من يعرف وجوه التجريح لم يكشفا عن غير ذلكء» كان المجرح تمن هو 
ظاهر العدالة» أو ممن حاز بالتعديل”". وقال أشهب - في المجموعة -: إذا 
كان الشاهد مشهورا بالعدالة» لم يقبل ذلك حتى يبينوا”' جرحته ما هي؟ وإن 
لم يكن مشهورا بالعدالة» وإنم) قبل بمن عدله قبل ذلك””. وقال ابن كنانة: إذا 
(1) في (ت): (المجروح). 
(0) قوله: (واجتهد في وجوب الكشف) ساقط من (ت). 
(") قوله: (ألا يعلم» وهذا) يقابله في (ت): (الآن يعلم). 
(5) قوله: (قبول) ساقط من (ر). 
(6) انظر: التلقين: 9/ .7١١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 4/ /78. 


(0) في (ر): (يثبتوا). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 788. 


كناب الاقضية 6 


كان" المجرحان مشهورين بالعدالة» لم يسألاء وإن كانا غير مبرزين 
فليسألا”". 

قال الشيخ: إن فهم عنهما الوجه الذي جرحا به. وإنه مما'"“ لا يختلف 
فيه”؟ أنها جرحة اجتزئ بذلك. قال ابن شعبان: إذا قال إن ذكرت ذلك 
خفت أن أؤخذ به قبل ذلكء أو أنه ساقط الحال مرة قبل. قال سحنون”©: 
إذا قال هو رجل سوء غير مقبول الشهادة؛ هي جرحة ولا يكشفوا عن أكثر 
من ذلك9"©. 

قال الشيخ”" وإن لم يقه”” أمر بين» كان عليهم| أن يذكرا تلك الجرحة» 
لوجوه: 

أحدها: أن كثيرا من الجرح يختلف فيه» فذهب بعض أهل العلم إلى أن 
ذلك جرحة؛ وبعضهم إلى أنه””' ليس بجرحة. 

والثاني: أن يكون عند الشاهد من ذلك مخرج» فقد يسمع منه كلمة أو 
يرى فعلا له فيه تأويل» لا تسقط شهادته معه. 


() ف (ر): (المشهدان). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: // /7/81. 

(") قوله: (مما) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (في مثله). 

(5) في (ت): (ابن سحنون). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ /23741 /78. 
(0) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت). 

(0) ني (ر): (يفهم). 

(9) قوله: (إلى أنه) ساقط من (ر). 


717 


سه ا حية هو 

:0 الوه 

والثالث: أن في ذلك حقا للشاهد؛ لانتهاك عرضه. وللمشهود له في 
إسقاط حقه. فكان من حقههم| الإعذار إليهها فيها يسقط حرمة هذا”'' وحق هذا 
وبيان كل وجه يمكن أن يكون لما فيه منفعة. 

فصل 
ل اختلاف الشهادة] 

واختلف إذا اختلفت الشهادة. فعدله رجلان وجرحه رجلان» فقيل: 
يقضي بأعدلم). وقيل: يقضي ببينة التجريح. 

قال الشيخ: الحكم في اختلافها على ثلاثة أوجه”": يقضى بأعدلم| 
0 وتارة بشهادة التجريح, وتارة بآخرهما تاريخاء تجريحا كان أو تعديلاء 
فإن كان اختلافههما عن مجلس واحد فقالت إحداهما : قال: كذا أو فعله . وقالت 
الأخرى: لم يفعله” ولم يكن ذلكء. أو قالت: كان في المسجد. وقالت 
الأخرى: في غير ذلك؛ مما تسقط به شهادته. قضي بأعبل البينتين؛ لأنه 
تكاذب؛ كل واحدة منهما تكذب الأخرى/ وإنث كانت الشهادتان عن مجلسين 
مفترقين” ' متقاربين» قضي بشهادة الجرح؛ لأنه تما يخفيه صاحبه» فم: فمتى اطلع 
من العدل على جرحة. أسقط ما كان عليه من الظاهر أنه عدل» وإن تباعد ما 
بين المجلسين» قضي بالآخر منهماء فإن تقدمت العدالة قضي بالجرح» وإن تقدم 
)١(‏ قوله: (الإعذار إليهما في| يسقط حرمة هذا) يقابله في (ر): (الاعتذار عن جرحة هذا). 
(؟) قوله: (أوجه) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (تارة) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (لم يفعله) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (مفترقين) زيادة من (ت). 


كناب إلاقضية 6 


الجرح”'' قضي بالعدالة» وأنه انتقل عما كان علمته عليه”" الأولى» إلا أن يعلم 
أنه كان في وقت علم منه”" الجرح. حسن الظاهر حسب) هو عليه الآن» فيقضى 
بالجرح وإن كان متقدما. فاعلم ذلك وبالله التوفيق””. 

تم كتاب الأقضية والحمد لله رب العالمين"' 

بحمد الله تغالى وحسن عونه وتأييده ويمنه 


)١(‏ قوله: (الجرح) ساقط من (ر). 
)١(‏ قوله: (عليه) زيادة من (ت). 

(") في (ت): (فيه). 

(5) قوله: (فاعلم ذلك وبالله التوفيق) زيادة من (ت). 
)قزل (واكمه شري العالان) زياذة مورار): 


كناب الشهادات 6 


/ بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومو|انا محمد 
وآله وصحبه وسلع تسليما كثير 


كتاب الشهادات 

ذكر الله وك الشهادة في كتابه في ستة مواضع: في الدَّيْنَء وفي الوصية» 
والطلاق» والرجعة» والزناء وفيها يدفع الحد عن القاذف. 

فقال: # يَتأيُّهَا ألنيت ءَامَنُوَا إِذَا َدَايَمْ بدَينٍ إل أَجَلٍ مُسَكى فَأَكَئْبُوهُ * 
[البقرة:147]. فأمر في بيوع الآجال بالكتابة والإشهاد وفي بيوع النقد بالإشهاد 
دون الكتابة» فقال كِب في بيوع الآجال: 9# فأكثبوة م وَلْيكتُب بََنَكُمْ كاف 
بالْعَدَلٍ # [البقرة:187]. 

أي: قلا ياغ ماسقا ولذ يريد فياطلا وفيه دليل أن المكتوب بينهم 
أميون» وأن ذلك موكل إلى أمانة الكاتبء فَأمَرّهِ أن يكتب بالعدل لثلا يكتب 
غير ما أمليا عليه» وألا يميل مع أحدهما. 

وقال الله تعالى: # وَلَا يَأْب تب أن يَكَتُبّ كما عَلَّمَهُ آله # [البقرة:145]. 

فقيل: ى| علمه الله من الكتابة بالعدل”'. وقيل: ى] فضله بعلم الكتابة 
بالعدل”". وهو أحسن؛ لأن الأمر بالكتابة بالعدل قد تقدم؛ فكان حمله'" على 


)١(‏ قوله: (بالعدل) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (بالعدل) ساقط من (ت). 
() قوله: (حمله) ساقط من (ت). 


رف 
رففدة 


فائدتين أولى» فالكتابةٌ على من”" تعلمها إذا لم يكن بالموضع سواه فرضٌء وإن 
كانوا جماعة كان من فروض الكفاية» فإن أطاع أحدهم سقط عن الباقين» وإن 
امتنع جميعهم اقترعواء فأهم خرج سهمه كتب. 

وقال تبارك وتعالى: # وَلَيمَلِلٍ ألى عَلَيْهِ آلْحَقُ * [البقرة:181]. فأمر الذي 
عليه الحق”'بالإملاء دون الطالب؛ لأنه مقر على نفسه "» والآخر في معنى 
المدعي. ولأنه مطلوب فكان القول قوله. ولأن ذلك”” يدفع الشبهة؛ فقد 
يقول إذا أملى الذي له"” الحق بعد اليوم خفي علي بعض'' الذي أمل. وفي 
وعظه أنه" لا يبخس منه شيئً”» دليلٌ على جواز العقد بغير بينة» ثم يشهدان 
بعد ذلك. 

وقال سبحانه: ## فَإن كان اذى عليه آلْحَقُ سَفِيهًا أَوْ صَعِيهًا أَوْ لا يَسْعَطِمِعُ أن 
يُمِلّ هو فَلْيْمَللَ وليه بألْعَدَلٍ © [البقرة:187]. فقيل: الحاء من وَلِيْمُ 74" عائدة 
على الذي له الحق. إذا كانت أحد هذه الأعذار الثلاثة. وقيل: إنه” "© 


)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (فأمر الذي عليه الحق) ساقط من (ت). 

() قوله: (لأنه مقر على نفسه) في (ر): (وليتق الله ربه). 
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(0) في ف: (عليه). 

(5) في (ف): (قوله). 

(0) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 

(8) زاد في (ر) قوله: (فأمر الذي عليه الحق بالإملاء). 
(4) زاد في (ر) قوله: (بالعدل). 

)١(‏ قوله: (إنه) زيادة من (ر). 


كناب الشهادات 6 


”91 المطلوب. 

واختلف في السفيه والضعيف؛ فقيل: السفيه: الجاهل بالإملاء من قوله وككْ: 
2 مَيَقوَل الشفياة مِنَ آلئاس 3( [البقرة:47١]‏ وهم الذين سفهوا الحق وجهلوه. 
وقيل: سفيه في المال من صغير أو كبير: لا يحسن الإمساك؛ لقول الله تعالى: 
9 وَلَا وتوأ آلشَفَهَاءَ أَموالَكُمْ © [النساء:ه]. 

وقيل في الضعيف: هو العاجز عن الإملاء؛ لعي بلسانه أو خرس. وقيل: 
هو الأحمق. أي: ضعيف العقل. وقيل في الذي لا يستطيع أن يمل: أن ذلك 
لغيبة أو عذر. 

فأما قوله سبحانه: # فَإِن كن اذى عَلَيّهِ َلْحَقُ سَفِيهًا أُوْ ضَعِيفًا * 
[البقرة:787]» فيحتمل أن يكون وجب عليه ذلك الحق؛ لأنه باشر العقدء أو 
لأنه في ولاء تقدم عليه لم يؤنس منه رشد”» فعقد عليه وليه ما يحق'' عليه 
والولي هو الذي يمللء وإذا احتمل ذلك كان حمله على ما لا خلاف فيه أن 
المداينة كانت صحيحة؛ وهو حال كونه في الولاء"" أولى. وإن كان رشيداً 
ضعيفاً عن الإملاء لا يستطيع ذلك. فالولي من وكله المطلوب لذلك. 

وقال قك: ## وَسْتَمْدُوأ حَبِيدَيْنِ من رَجَاِكُمَّ فَإن لْمَ يكوا رَجُلَيْنِ فَرَجُل 
وَأَمْرَأنَانِ مِمن تَرَضَوْنَ مِنَ الشبدَآء © [البقرة:87/]. فأمر بتبدية الرجال» وأن” لا 
)١(‏ قوله: (يملل) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (ولي) ساقط من (ر). 
() قوله: (في) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (لم يؤنس منه رشد) ساقط من (ت). 
(5) في (ر» ت): (بالحق). 


() (ف): (الولي). 
(0) قوله: (فأمر بتبدية الرجال وأن) بياض في (ف). 


عا في هو 
2021 
ا 


يستشهد بالنساء”' إلا عند عدم الرجال؛ لأن التوثق هم أحوط والجرحة منهم 


أبعد ولأن النساء يحتاج متى أريد منهن تبليغ الشهادة مَن يشهد على 
وجوههن ويعرفهن» والرجال أقرب وأسرع”'" إلى أداء الشهادة والقراءة. 

# قَبُدَّحَرَ #* مخففة ساكنة”” الذال ومشددة”؟ بمعنى واحد؛ يقال: 
أَذْكََنِو وذّكَرَني. وفي الصحيحين قال النبي عله يلنه: «لَمَدْ أَذْكَرَن كَذَا وَكَذَا آي 
0 ولااوجه للقول أن المع أن تَصيل إحداقيا الأحرى ذكراء 
لأن في ذلك إبطال فائدة قوله سبحانه: # أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمَا © وهو أن تنسى. 

وقد احتج بهذا أنه لا يقتصر على معرفة الخط دون أمر”"' يذكر الشهادة؛ 
لأنه إني) يستشهد منهن من تكتبء ولو كانتا ممن لا يحسن الكتابة لم يفد هذا”” 

فائدة"؛ لأن الصحيفة تبقى بشاهد واحد. 

واختلف في معنى قوله سبحانه: 8 وَلَا يأب الشبدَآ إِذَا ما دُعُوا 4 

[البقرة:487]. فقيل: ذلك حين تكتب الشهادة. وقيل: إذا دعوا لأدائها عند 


)١(‏ قوله: (بالنساء) ساقط من (ف). 

(0) في (ر) (أبين). 

(9) قوله: (ساكنة) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (ومشددة) ساقط من (ر). 

(5) متفق عليه» البخاري: 1477/5١»ء‏ في باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا ؟ 
من كتاب فضائل القرآن في صحيحه. برقم »)4170١(‏ ومسلم: ,047/١‏ في باب الأمر 
بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(88/). 

() في (ف): (أن). 

(0) قوله: (هذا) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (فائدة) ساقط من (ت). 


كناب الشهادات 6 


الحاكم''". وقيل: المراد الأمرين. 

والأول أصوب؛ لأن الآية إن) وردت في| يفعله المتبايعان من التوثق وقت 
البيع بالكتابة والإشهاد, ومّن يشهد فيه؛ لئلا تضيع الأموال» ولدفع الأيمان» 
والذي يدل على ذلك قوله سبحانه في] بعد: # وَلَا تَسَكَمُوَأْ أن تَكتُبُوهُ صَغيرًا أو 
فكي إل جلف ذَلَكُمْ أقسَط عند الله وَأقَوَمُ للشجدة وَأَدْقْ ألا تَرتَاُوَْ # [البقرة:167] 
أي: إذا كتب”” ذكر الحق وكتبت الشهادة» كان أقرب لرفع الشك”” في 
الشهادة. والتلاوة وردت في ذكر ما يفعل”' عند كتبه الكتاب لم تنقض 

وقال وَكَكَ: # إِلّآ أن تكو يَجَرَة حَاضِرَةٌ تُدِيرُوئهَا بتكم فَلَيْسَ عَلَيَوْرْ جاح 
ألا تَكنبُوهًا وَأَشْهِدُوأ إذَا تبَاَعثُمَ # [البقرة:787]» / فأسقط الكتابة في بيع النقده 00 
وأثبت الإشهاد في بيع النقد*؛ لاعن يتناجزان في قبض الثمن والمثمون؛ فلم 
يحتاجا إلى كتبه؛ لأن الغالب أن لا يضر””" النسيان في مثل ذلك لقربه. 

واختلف في معنى قوله: # وَلَا يُصَارٌ كاتِب وَلَا شَّهِيدٌ # [البقرة:187]. فقيل: 
المعنى (لا يُضَارِر) على ما سمى فاعله. وقيل: (لا يُضَارَر) على ما لم يسم 
فاعله» فيكلفا الكتابة والشهادة في وقت يشق عليهما. وهو أحسن؛ لأن أول”" 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: /١١/‏ ل/الا. 
(؟) قوله: (كتب) ساقط من (ر). 

في (ر) (الشغب). 

() في (ف): (يعرف). 

(0) قوله: (في بيع النقد) ساقط من (ت). 
(5) في (ف): (يظهر). 

(0) في (ف): (يظهر). 

(8) قوله: (أول) ساقط من (ف). 


التلاوة قد تضمن وعظ الكاتب والشاهدء لقوله: # وَلَا يَأْبَ كَاتِثْ أن يَكَتُبَ # 
[البقرة:787]) 8 وَل يَأبَ الشبدَآء ِذَا مَا دُعُوأ # [البقرة:787]» وهذا في الحق الذي 
عليهماء ثم كان في هذا وعظ من له قبلهما ذلك الحق أن لا يضارر مهاء فكان 
حمله على زيادة فائدة أولى من حمله على التكرار. 

وقال تعالى: 9 وَإن كُشْر عل سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوأ كيِبًا فَرِهَنٌ مُقَبُوصَةٌ * 
[البقرة:“87؟]. يريد: إذا كان البيع بثمن مؤجلء وفيه دليل على أن القول قول 
المرتمن في قدر الدّيْنَء فيا بينه وبين قيمة الرهن. 

واختلف في الأمر المتقدم بالكتابة والإشهاد. هل ذلك على الوجوب أو 
الندب؟ واختلف هل نسخ بقوله تعالى: ا فَإِنْ أُيِنَ بَعَضِكُم بَعَضَّا * 
[البقرة:58]؟ والقول أن الآية ثابتة أحسن؛ لإمكان أن يريد الودائع 
وشبهها”"”» فلا تنسخ آية ثابتة”' بمحتمل» وقد جعل الله بك الكتابة والإشهاد 
حكمة منه. لما علم سبحانه مما يقع بين المتبايعين عند حلول الدين'" من 
اللّدّدا؛» أي" والجحودء وإن ترك الإشهاد والكتابة يؤدي إلى الفجور والأيهان 
الكاذبة”"'» والكتابة والإشهاد حفظ لدينهم وأموالهم. وقال الطبري: أولى 
ذلك بالصواب, أن ذلك حق واجب على كل بائع ومشترٍ. 


> وس 


0 حناك ٠‏ ع دخ ده حّء > شر # سه 0 اك 500 لولمه 
وقال وِبْكَ: # مطَبدَة بَيِيَكُمْ إذَا حَصَرَأَْحَدَكُمْ آلْمَوْتُ جين الْوَصِيةِ آنْئانِ ذَوَا عَدَلٍ 


)١(‏ في (ر): (وغيرها). 
)١(‏ في (ر) (بآية). 

(9) في (ف): الأجل. 

(4) في (ف): (اللوذ). قلت: اللدد: شدة الخصومة. انظر: المصباح المنير: 00١/7‏ مادة (لَدٌ). 
(0) قوله: (أي) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (الفاجرة). 
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يكم أو ءَاحْرَانِ مِنْ غَيَرِكُوَ # [المائدة:7١٠].‏ 

واختلف في معنى قوله: # هنكم © وا مِنْ غَيْرَكُمَ #؟ فقيل: منكم: مسلم. 
ومن غيركم: غير مسلم'". وقيل: من غير قبيلتكم؛ لأنه شرط العدالة في 
المسلم» فإذا كان ذلك لم تجز شهادة الكافر. وقيل: إنما شرطت العدالة إذا 
كانت الشهادة في الحضر. والوقف في قوله: # يعكُمَ * والابتداء من”" # أو 
َاحَرَانٍ مِنْ غَيرِكُمَ إن أنشر صَرَتِمَ فى آلأرَض * [المائدة:7١٠]‏ فتجوز للضرورة» وعلى 
هذا تجوز شهادة المسلم في السفرء وإن ل يكن عدلاً. 

وقال: ## فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فََمَسِكُوهنٌ يمَعْرُوف أَوْ فَارقُوهنٌ بِمَْرُوفي وَأَسْهِدُوا 
ذَوَىَ عَدَلٍ مَكْرَ * [الطلاق:7]» فأمر بالإشهاد على الرجعة أو الفرقة”" أيه| 
اختار» فتضمنت الإشهاد على الطلاق» ولأن الرجعة لا تكون إلا عن طلاق» 
فالإشهاد على الرجعة إشهاد على تقدم الطلاق. وكذلك الإشهاد على الفراق 
هو إشهاد على الطلاق؛ لأن العدة والفراق لا يكونان إلا عن طلاق. 

وقال تعالى: ل وَلْتى يَأ الْفَحِمَة ين نيكم فَآسْتَعْردُوا عَلَيونَ أنبعةُ 
ينِكُمَ # [النساء:ه١].‏ 

وقال: فيا ينفى به الحد عن القاذف: # كُمَّ لز يَأَنُوا بأربَعَةٍ سْبَدَآء 4 
[النور:؛]. 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 8/ 570. 
(؟) قوله: (من) ساقط من (ف). 
(”) قوله: (أو الفرقة) ساقط من (ف). 


باب 

شهادة الأجير لمن استأجره؛ والغريم لمن له و 
عليه دين والخصم والعدو على عدوه أو ولده”" 

ومن المدونة قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره. إلا أن 
يكون مبرزاًء وإن كان في عياله لم تجزا". وقال سحنون: من ليس في عياله هم 
الصناع””". وأما الذي يصير عمله للذي استأجره؛ فلا تجوز شهادته له وإن ل 
يكن في عياله» وإن دفع إليه أجرته. 

وظاهر قول ابن القاسم: إن المنع إذا كان في نفقته. كانت النفقة بالطوع”” أو 
من الإجارة» والظنة تتعلق بالوجهين جميعاًء إذا كان في نفقته أو” منقطعاً إليه؛ لأنه 
يخشى إن لم يشهد له أن يصرفه”"»: وكذلك الأجير المشترك: القصّار والطَّوّان 
يشهد لمن شأنه التجر بذلك؛ لأنه يتهم في شهادته له أن بخصه بأعماله. 

وتجوز شهادة المستأجر للأجير؛ لأنه هو المتفضل عليه؛ إلا أن يكون أجيراً 
مرغوباً في عمله ومن يتشاح فيهء وتجوز شهادة الغريم للطالب. والطالب 


5 


)١(‏ قوله: (أو ولده) ساقط من (ف) ولعلها (أو لَدُّه). 

(") انظر المدونة: 18/5١ك»‏ والنوادر والزيادات: 8/ 16. 

() انظر النوادر والزيادات: 4/ .7١5‏ ونصه في النوادر والزيادات: «قال ابن القاسم: ولا تجوز 
شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في عياله» وإن لم يكن في عياله جاز إن كان مبرزاًء قال 
سحنون في كتاب ابنه: معنى الذي ليس في عياله هو الأجير المشترك من الصناع وغيرهم» 
فأما الأجير الذي يصير جميع عمله لمن استأجره وهو في عياله أو ليس في عياله» فلا يجوز أن 
يشهد له وإن كان معزو لا عنه). 

(5) قوله: (بالطوع) في (ف) (التطوع). 

(5) في (ف): (و). 

(5) قوله: (والظنة تتعلق... يشهد له أن يصرفه) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداث 6 


للغريم إذا كان الغريم موسراًء وسواء شهد بال أو عرض””"» ولا تجوز شهادة 
الغريم إذا كان معسراًء للطالب بال ولا بعرض ولا غير””؛ لأنه يتهم أن 
يشهد لينظره أو يرفق به. 

وقال ابن حبيب: لأنه صار كأسيره. ولا تجوز شهادة الطالب له بيال» 
وتجوز بغير مال بعرض أو غيره. وإن كان الغريم موسراًء إلا أنه ملد مطولء لم 
تمر شهادة الطالب له بهال ولا غيرهه إلا أن يكون الدين يسيراء وكل هؤلاء 
فلقول النبي عَلله: «لآ تجُورُ شَهَادَةُ حم وَلاظَنينِء وَل جار م لِتيوء ولا دَافِع 
عَنْهَا"". فشهادة الخصم والغدو غير جائدة فكذلك المتاجران. واختلف إذا 
اصطلحا فقال محمد”: الشهادة”” جائزة”". وقال مطرف / وابن الماجشون - 00 
في كتاب ابن حبيب -: إن كانت الشهادة بحدثان الصلح لم تجزء وإن طال 
وامتحن صلحهماء وظهرت براءتهها من دخل العداوة والخصومة» جازت 
الشهادة”". وقال ابن كنانة: في المجرة إن كانت خفيفة" عن أمر خفيف 
جازت9 ؟. وهذا يحسن في المبرز. 


)١(‏ قوله: (وتجوز شهادة الغريم للطالب» والطالب للغريم إذا كان الغريم موسراء وسواء شهد 
بعال أو عرض) ساقط من (ر). 

() قوله: (غيره): في (ر): (للطالب ولا الطالب للغريم إذا كان الغريم معسرا بال ولا بعرض 
ولاغيره) بدلا من المثبت أعلاه وهو: (إذا كان معسرا للطالب بال ولا بعرض ولا غيره). 

(") قوله: (وَلا دَافِع عَنْهَا) زيادة من (ر). 

(5) في (ف): (مالك). 

(0) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .”1١١/8‏ 

00 انظر: النوادر والزيادات: 4/ .71١١‏ 

(8) قوله: (خفيفة) ساقط من (ت). 

() انظر النوادر والزيادات: 7/8 .7١9‏ 


2 الاق 
ا 


وقال ابن الماجشون: إن سلم عليه وم يكلمه لم تجز الشهادة'". وقال 
سحنون - في كتاب ابنه -: إن كانت العداوة غضباً لله لجرمه وفسقه فالشهادة 
جائزة""» وذلك أنا نشهد على أهل البدع والملل. وهذا أحسن إذا لم يعلم من 
الآخر منه)”"» عند مهاجرته مقابحة بقول أو فعل. 

وقال ابن القاسم - في أربعة أتوا متعلقين برجل» فشهدوا عليه بالزنا -: 
لم تجر شهادتهم عليه" لأنهم خصاؤه” » وفي كتاب ابن حبيب: الشهادة 
جائر 0 وهو أحسن لأن أصل”" المنازعة من سبب الدين. وقال ابن سحنون 
عن أبيه - فيمن شهد على رجل» ثم شهد المشهود عليه على الشاهد بعد ذلك 
بشهرين-: ترد شهادته””. وقال أصبغ فيمن شهد على رجل حاضرء فما أتم 
الشهادة قال للمشهود علبهو0) والقاضي تمع * إنك تشتمني وتشبهني 
بالمجانين -: لا تطرح شهادته إلا أن تتبين العداوة من قبل” “. وطرحها 
أحسن؛ لأن الشاهد مقر بتقدم ما يوجب العداوة والشحناء. إلا أن يكون 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7"509/4» والذي وقفت عليه في النوادر من قول ابن الماجشون 
جواز الشهادة من كتاب ابن حبيب. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/4 .7١9‏ 

(*) قوله: (منهما) زيادة من (ر). 

(4) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 717. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 7١7‏ من رواية ابن حبيب عن مطرف. 

(0) في (ت): (سبب). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .751١‏ 

(9) قوله: (للمشهود عليه) في (ف): (المشهود عليه). 

)9١(‏ قوله: (إلا أن تتبين العداوة من قبل) ساقط من (ت)» (ف). انظر: النوادر والزيادات: 
71 
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مبرزا في حاله» بعيد التغير عند الأداء”"2, فذلك أخف. 

واختلف فيمن كانت عنده شهادة» وكان يذكرها ثم عاداه» واحتيج إلى 
القيام بها وقبولهاء ها هنا أخف إذا كانت قد قيدت. واختلف في شهادة الرجل 
على ابن عدوه'" بال أو بها لا يلحق الأب منه معرة» فأجازها محمد وإن كان 
الأب حياً والابن في ولاء أبيه”". 

وقال ابن الماجشون: لا ترد إذا لم يكن في ولائه» وقال أيضاً: لا تجوز بال إذا 
كان الأب حيا”».وبال إذا لى يكن الأب حي" يريد وإن كان رشيداً قال: فإن شهد 
بعد موته بهال على الصبي جازت, وإن شهد بوال على الأب لم تجز» وإن كان المال 
صار للولد. وقال ابن القاسم: لا تجوز إذا كان عدو الأب على" الصبي» ويشهد 
بعد موته ولو كان مثل ابن'" أبي شريح وسليان بن القاسه'”. 

واختلف أيضاً إذا شهد على صبي في ولاء عدو الشاهد. فأجازه ابن 
القاسه”". ومنعه مطرف وابن الماجشون؛ لأنه يخرج ما في يدي ولي "'" 
الفي "1 


)١(‏ في (ف): (الأذى). 

(0) قوله: (ابن عدوه) في (ف): (ابنه). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 4/ 7117. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 817/8. 
(0) قوله: (وبهال إذا لم يكن الأب حياً) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (على) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (ابن) ساقط من (ت). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 817. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 711. 
() قوله: (ولي) زيادة من (ف). 
(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 8/ 8317. 


اليه 
| 
فنا 


بَانت 


4 4 شهادة الفقير والسائل 


ِ 
الفقير أربعة: من لا يقبل الصدقة وفقير”''» وسائل متكفف. وسائل غير 
متكفف. وغير سائل فإن أعطي أخذ, فإن كان لا يقبل الصدقة جازت 
شهادته في القليل» واختلف في الكثير فقيل: تجوز. وقال ابن كنانة: لا تقبل فيا 
كش كالخثنانة' "ديار" يريك 1إذا كانت يوققة» لأن العادة" أن يقضد 
بالوثائق طبقة غير هؤلاء”". وأما إن قال سمعته أقر بذلك» فأرى أن تقبل وإن 
كثر» وكذلك إذا كان منقطعا في الصلاح» أو تمن اشتهر في الشهادة ويقصده 
الناس بالكتابة بوثائقهم, فالريبة عنه منتفية وإن كثر المال. 
واختلف إذا كان متكففا فقيل: تجوز في اليسير. وقال ابن وهب - في العتبية: 
الحسن الحال”''» الظاهر الصلاح» يسأل الصدقة مما يتصدق به على أهل الحاجة» أو 
يسأل الرجل الشريف أن يتصدق عليه» وهو معروف بالمسألة ولا يتكفنف 
الناس -: ل تجز شهادته. إلا أن يكون تمن يطلب الصدقة عند الإمام» أو إذا فرقت 
وصية رجل» وكذلك المعترض”" لإخوانه تجوز شهادته. 


)١(‏ قوله: (وفقير) زيادة من (ر). 

() ني (ر): (كالخمس دينار)» ويبدو أنه تصحيف بدليل إفراد التمييز. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 791//8. 

(5) قوله: (العادة) في في (ت): (الغالب). 

(6) في (ر): (هذا). 

(5) قوله: (الحال) ساقط من (ر). 

(0) في (ف): (المتعرض). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ 97» والنوادر والزيادات: 791//8. 
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وقال ابن كنانة: إن كان يسأل الناس في مصيبة في مسألة”" نزلت به» أو 
دية وقعت عليه لم ترد" شهادته”'". وأرى إذا كان ثمن لا يسأل وإن كان أعطي 
أخحذ أن تجوز شهادته”' ولا تجوز شهادة أحد من”' هؤلاء لمن عادته رفقه أو 
يرجو ذلك منه. 


)١(‏ قوله: (الناس في) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (في مسألة) زيادة من (ف). 

(9) قوله: (لم ترد) في (ف): (لم تجز). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: // 7 » والذي وقفت عليه في النوادر: لم جرح ذلك شهادته. 
(6) قوله: (وأرى إذا... أن تجوز شهادته) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (أحد من) ساقط من (ف). 


أ ك2 
حر 


باب 


شهادة الزوج لامرأته بالعتق والسيد 
لعبده بالطلاق والمعتق لمن أعتقه 


5 93 
رن 5 


ولا تجوز شهادة الزوج"" لزوجته بالعتق» وإن كان معه غيره. وإن كان 
الزوج عبداً فاختارت نفسها كانت طالقا؛ لأن الزوج مقر أن اختيارها صحيح 
ولم يجزله إصابتها. 
واختلف إذا اختارت البقاء على الزوجية» هل يمنع منهاء لئلا يرق ولده» 
أو لا يمنع لأن له حقاً في الإصابة؟ والتعدي من السيد في”" حال ثان. وأرى 
أن يمنع؛ لأن ذلك معونة منه على إرقاقه» وهو المسبب لذلك الباطلء إلا ألا 
ينزل» أو يعزل العزل البين» وكذلك إذا كان الزوج حرا فردت شهادته؛ لأنه 
زوج يختلف في إصابته إياها. وإن شهد السيد لأمته أن زوجها طلقهاء أو على 
ا أنه طلق زوجته. لم تجز الشهادة؛ لانه يتهم أن يفرغ أمته وعبده» / فإن 
صدقت الأمة السيد. لم يجز لها أن تمكن الزوج منها'”". ولا يأتيها إلا وهي 
كارهة. وتجوز شهادة المعتق لمن أعتقه. ولا تجوز شهادة الرجل لسيد أبيه» ولا 
تجوز“ لسيد ولدهء وشهادته لسيد ولده أبين في المنع؛ لأنه يتهم أن يجر بذلك 


)١(‏ قوله: (الزوج) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (في) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (منها) زيادة من (ر). 
(؛) قوله: (تجوز) ساقط من (ف). 
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إلى ولد ورفقا به(" قبا ليك" غلنهنا مذ خدمة وغيرها وقال سحنون: له 
تجوز شهادة الرجل على سيد ولده أنه باعه أو وهبه. يريد إذا علم من هو عنده 
الإساءة إليه أو يصير إلى من هو أرفق به وإلا فهي جائزة. 


)١(‏ قوله: (به) زيادة من (ر). 
(5) ني (ر): (للسيدة). 


[| 
#١ 


ك2 بات يي 

رن الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق )5١‏ 

ولا تجوز شهادة الوالدين للولد ولا شهادته لماء ولا شهادة الأجداد ولا 
الجدات لولد الولدء ولا شهادته لهم. 

واختلف في شهادة الأب لأحد ولديه على الآخرء إذا لم يعلم'' كيف 
منزلته| عنده» فأجيز ومنع» لإمكان أن تكون شهادته لأقربه| منه رأفة» ولا 
تجوز شهادته لصغير على كبير» ولا لسفيه في ولائه على رشيد بوال؛ لأنه يتهم في 
بقائه تحت يده. ولا لبار على عاق» وتجوز للكبير على الصغير» وللعاق على 
الباره وهو قول ابن القاسمء إلا أن يتهم في المشهود له. بانقطاع ومحبة وإيثار» 
وجفوة للآخر”''؛ منع'". يريد إن كانا كبيرين وليس من أحدهما عقوق. ومنع 
سحنون ذلك جملة قال: لما جاء من السنة في منع شهادة الأب”©. والأول 
أحسن. ولا ترد شهادة العدلء إلا أن تعتريها تهمة» ولا همة في الصفة التي 
أجازها ابن القاسم. 

ويختلف إذا كانا صغيرين أو سفيهين» أوصغير وسفيه كبير» هل تجوز 
شهادته لأحدهما على الآخرء إذا لم يعلم كيف منزلتهم| من نفسه؟ 

واختلف في شهادة الابن”' لأحد أبويه على الآخرء فقال مالك - في 


() ني (ر): (يعرف). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 7/8 70. 
(9) قوله: (منع) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 707. 
(0) قوله: (الابن) ساقط من (ت). 
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المجموعة» وهو في كتاب محمد -: لا تجوز إلا أن يكون مبرزا في حاله”/ 
ويكون ما شهد فيه يسيراً. قال: والابن يهاب أباه وربها ضربه”"» فمنع شهادته 
للأب لهذا الوجه. وللأم'” لإمكان أن يكون ميله إليها” أكثر. وقال ابن نافع: 
شهادته لأحدهما على الآخر”” جائزة» إلا أن يكون الابن في ولاء الأب» أو 
تزوج على أمه فأغارهاء فيتهم أن يغضب لأمه”". والأول أبين؛ لأن كثيرا من 
الولد يميل إلى أحد الأبوين”" أكثر من الآخرء لحنانه ورفقه" به أكثر من 
الآخرء فلا تحمل شهادته على المضي. لإمكان أن تكون الشهادة لمن هو إليه 
أميل إلا أن يثبتا أن شهاداته على من هو إليه أميل”» فتجوز كشهادة الأب 
للكبير على الصغيرء ويلزم على قول ابن نافع أن تجوز شهادة الأبء بين 
الكبيرين أو الصغيرين أو السفيهين» وإن لم تعلم منزلته| منه» وتجوز شهادة 
الابن على أبيه بطلاق أمه. إذا كانت منكرة لذلك” ". 

واختلف إذا كانت هي القائمة بالشهادة” '"» فمنعها أشهب”''"» وأجازها 


)١(‏ في (ر): (العدالة). 
انظر: البيان والتحصيل: 9/ 57 5» والنوادر والزيادات: 7/48 799. 

(') قوله: (وللأم) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (ميله إليها) في (ر): (ميلها إليه). 

(6) قوله: (على الآخر) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 7949. 

(0) في (ر): (لأحدهما). 

(8) في (ت): (ورأفته). 

(9) قوله: (إلا أن يثبتا أن شهاداته على من هو إليه أميل) ساقط من (ف). 

انظر: النوادر والزيادات: 8/ ٠٠"ء‏ والتفريع في فقه الإمام مالك بن أنس: ”/ 77"17. 
()قوله: (بالشهادة) ساقط من (ف). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/8‏ 


| 
> 


ابن القاسم جملة من غير تفصيل؛ لإنكار أو غيره» وهو أبين إذا كان مبرزا في 
حاله» وإن شهد بطلاق غير أمه لم تجزء إذا كانت أمه”' في عصمة أبيه 


2 


وأجيزت إذا كانت أمه”" ميعة0: 

واختلف إذا كانت حية”' مطلقة» فمنعها ابن القاسم» وأجازها أصبغ” . 
وكل هذا إذا كانت الأجنبية منكرة. 

واختلف إذا كانت هي القائمة بشهادة الوالدين ”"» والأم في عصمة 
الأب» فأجازها أصبغ. ومنعها سحنون بعد أن قال: هي جائزة'"» والقياس 
أن تمنع سواء كانت الأم في عصمة الأبء أو مفارقة أو ميتة» كانت الأجنبية 
منكرة أو قائمة بالشهادة؛ لأن العادة جارية بين زوجة الأب وربيبها بالعداوة 
والبغضاءء وإن كانت شابة كان أبين؛ لآنه يخشى ما يكون من ولد فيشاركه في 
الميراث» ويميل باله إليهاء ويرضي أمه بفراقها إن كانت حية» وإن كانت الأم 
مفارقة. 


)١(‏ قوله: (لم تجزء إذا كانت أمه) ساقط من (ر). 

)١(‏ قوله: (أمه) ساقط من (ت). 

0 انظر: البيان والتحصيل: »٠17/٠١‏ والنوادر والزيادات: 8/ .7٠١‏ 
(5) قوله: (حية) ساقط من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١ 1١/48‏ 

(5) في (ف): (الولدين). 

0) انظر: النوادر والزيادات: 701/48. 
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فصل 
ل شهادة الأخ لأخيه] 

شهادة الأخ لأخيه على سبعة أوجه: في الأموال وفيما ليس بال» وهو ما 
يدرك ”" في مثله في الحمية والغضب ”". أو ما يدفع بها عن نفسه معرة» أو 
يكسب بها جاهاً ومنزلة”": أو تعديله إياه وتعديله من شهد له. وتجريحه من 
جرحه'» وتجريحه من شهد عليه» وتجريحه من جرح من شهد له. فلا تجوز 
شهادته له" في ثلاث: فيا يدرك في مثله الحمية والغضب له"". ولا فيا 
يكسب بها حظوة ومنزلة» ولا فيه| يدفع بها معرة. 

واختلف في شهادته له في الأموال”" على أربعة أقوال: فقيل جائزة» 
وقيل: لا تجوز. وقيل: إن كان حوزا© جازت وإلا لم تجز. وقيل: تجوز في 
اليسير دون الكثير. وأرى أن ترد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه» ولا ترد في 
الوسط إذا كان مبرزاء ولا في اليسير مع عدم البروزء إلا أن يكون قد جرى”"' 
بين الأخ المشهود له والمشهود عليه» شنآن ومقابحة وما تدرك في مثله الحمية 
)١(‏ قوله: (ممايدرك) في (ر): (في ما يدرك). 
(1) قوله: (والغضب) في (ر): (والعصبية). 
(9) قوله: (ومنزلة) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (وتجريحه من جرحه) من (ر)؛ (ت). 
(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 
() قوله: (له) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (في الأموال) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (ميرزاً). 
(9) قوله: (قد جرى) ساقط من (ر). 


أ ا 
ظه 


والغضب”""» فلا تجوز بحال. وإن كان أحد الأخوين في نفقة الآخرء لم تجر 
شهادة المنفق عليه للمنفق. 
ويختلف في شهادة المنفق على المنفق عليه حسب تقدمء إلا أن تكون نفقته 

عليه لفقره'"» ولئلا تدركه في ذلك ضيعة أو معرة» فلا تجوز؛ لأنه يدفع عن 
|0 ء : 
00 ييه بشهادته مؤنة الإنفاق أو معرة الترك» / وإن شهد له بتزويج امرأة 

وأنكرت, فإن كان يشرف بمثلها”"» أو علم تعلق نفسه بهاء أو لما يسار 

والمشهود له فقير, لم تجز» وإن عريت عن هذه الوجوه التي يتهم في مثلهاء 

جرت على الخلاف المتقدم في الشهادة بالمال فتجوز وتمنع» وتجوز بشرط البروز 

وتمنع' مع عدمهء ولا تجوز شهادته أن فلاناً قذفه؛ لأنه يدفع بها معرة. 

ويختلف في شهادته في جراح الخطأ؛ لأنها مال حسب| تقدم في الشهادة بالمال. 

واختلف في شهادته في جراح العمد, فالمعروف من المذهب المنع؛ لآنه مما 

يدرك في مثله الحمية. وأجازها أشهب فى العتبية”. والأول احسدة: وقال - 

في كتاب محمد -: تجوز شهادته أن فلاناً قتل أخاه. إذا كان الولي والوارث 

0 قال أصبغ: وفيه اختلاف”, قال”'' وهذا أحب إلينا. وأجاز الشهادة 

() قوله: (لفقره) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (عن نفسه) زيادة من (ر). 

(4) في (ر): (لشرف مثلها). 

(5) قوله: (وتجوز بشرط البروز وتمنع) ساقط من (ت). 

() انظر: البيان والتحصيل: .5١7/١٠١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ .7١0‏ 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ ٠0‏ ". 
(4) قوله: (قال) ساقط من (ت). 
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في مثل”'' العمد» وإن كان ما تدرك فيه ”© مثله الحمية؛ لأن المثل'" موجود. 
ولابد أن يكون هناك قاتلء إلا أن يكون قوم يلطخون بالقتل غير القاتل» لثلا 
ببطل دمه فلا تجوز الشهادة» وكل موضع تمنع ” فيه شهادة الأخ لأخيه”"» فلا 
يجوز تعديله من ”' شهد له بذلك. ولا تجريحه من جرح شاهده به ولا تجريح 
من شهد عليه بها إذا” ثبتت ت الشهادة أدى إلى عقوبة الأخ أو حده أو قله أو 
قطعه. 

واختلف إذا كان الأخ هو الشاهد, هل يجوز تعديل أخيه له؟ وأن لا يجوز 
أصوب؛ لأن ذلك مما يزيده شرفاً ويدفع عن نفسه”" معرة» وهذا إذا شهد بهال 
أو با لا”' ' يؤدي إلى عقوبة الأخ إذا لم تثبت شهادته وإن شهد في زنا أو غيره» 
ما يلزمه إذا لم تبت شهادته حد أو عقوبة لم تجز. ولا يجرح من جرح أخاه في 
زنا أو غيره” '"؛ لأنه يدفع به معرة وهو في هذا بخلاف التعديل. قال محمد: 
وإن جرحه بهجرة أو عداوة جاز”'''» يريد بخلاف الجرحة بالإسفاه. قال 


)١(‏ في (ف): (قتل). 

(5) قوله: (مما تدرك فيه) في (ر): (ما فيه). 
(9) في (ف): (القتل). 

(:) في (ر): (تسمع). 

(6) قوله: (لأخيه) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (تعديله من) في (ر): (تعديل من). 
(0) قوله: (إذا) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (أو قتله) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (عن نفسه) زيادة من (ر). 
(١٠)قوله:‏ (لا) ساقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: (في زنا أو غيره) زيادة من (ف). 
(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7١/8/8‏ 


62 ال 
و ولايجرح من جرح عمه”"؛ لأنه يدفع عن نفسه عيب من هو وجهه 
ولسانهء وأجاز ذلك في ابن الأخ وابن العم'". 

وأرى أن لا يجوز تجريحه لأحد هؤلاءء الأخ وابن الأخ والعم وابن العم» 
وإن كانت الجرحة بالعداوة والحجران؛ لأن رد الشهادة وصمٌ على الشاهد في 
الجملة» وهو مما تدرك به الحمية» ولأن مضمون رد الشهادة» وإن كانت من 
ناحية العداوة» أنه يتهم أن يكون شهد بزور وباطل لأجل ما بينهما. 

فصل 
ل شهادة الأقارب والأصهار والأصدقاء] 

وشهادة الرجل”/ لابن أخيه ولعمه وابن عمه بالمال جائزة» ما لم يكن 
الشاهد في نفقة المشهود له. ولا تجوز فيه| تجمعهم فيه الحمية والغضب “2 ولا 
فيه| يدفع معرة أو يجتلب فيه شرفاًء وهم في هذا الوجه كالأخ. 

وقال ابن القاسم - في كتاب الديات -: إذا أقر أنه قتل فلانا خطأًء قال: 
إن كان الذي أقر له" ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولده. مثل الأخ والصديق 
م يقبل قوله. 

ورأى أنه مال كثير يشرف به فلم تجر الشهادة لولد الأخ ولا لولد 
الصديق, فآباؤهم أحرى أن لا تجوز. 
)١(‏ في (ر): (ابن القاسم). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 708/4. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 708/4. 
(4) قوله: (وشهادة الرجل) في (ر): أضمر الرجل فقال: وشهادته. 


(5) في (ر): (والعصبية). 
() قوله: (أقر له) ساقط من (ف). 


كناب الشهاداث 6 


وقال ابن كنانة - في كتاب ابن سحنون -: تجوز شهادة الرجل لأخيه 
وابن أخيه ولعمه؛ في الأمر اليسير من الدراهم والثوب» وكذلك الرجل 
المنقطع إلى الرجل”"» ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر بال ولا غيره؛ مما 
يدفع به معرة أو يجتلب به شرفاً. 

واختلف في شهادة الأصهارء فقال ابن القاسم حفي العتبية”"-: لا تجوز 
شهادة الرجل لزوج ابنته» ولا لزوجة ولده””". 

وقال ابن كنانة - في كتاب ابن سحنون -: ولا تجوز لابن امرأته» ولا 
لزوجة ولده إلا أن يكون الشيء اليسير”». وقال سحنون: تجوز شهادة الرجل 
لزوج ابنته» ولأبويه ولابن امرأته”” ولأبويهاء إلا أن تكون الزوجة من ألزم 
السلطان ولدها”' النفقة عليهاء لفقر الزوج”".ووقف الشهادة في جميع هؤلاء 
أحسنء إلا أن يكون المبرز في العدالة» المتقطع في الصلاح والخير. فيستخف في 
أبوي امرأته» وأبوي زوجة ابنه”» وكل من لا تجوز الشهادة له» فلا تجوز 
الشهادة لعبده”' بهال. 


."٠ 5/8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (في العتبية) ساقط من (ت). 

(") انظر: النوادر والزيادات: ٠17/8‏ ". 

(5)انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5 .7١‏ 

(0) قوله: (ولا لزوجة ولده... ولابن امرأته) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (ألزم السلطان ولدها) في (ف): (التزم). 

0) انظر: النوادر والزيادات: .7١17/4‏ 

(8) قوله: (زوجة ابنه) في (ف): (زوج ابنته). 

(9) في (ر): (لعمه). 


أ 9 0 لوي 
1 


ويختلف في شهادة الصديق الملاطف”"» فقال مالك”©:الشهادة”” جائزة 
إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته”". وقال ابن كنانة: تجوز في اليسير”, ولا 
تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره» وتجوز شهادة" غير" 
الملاطف على الملاطف في المال وغيره. 


)١(‏ قوله: (الملاطف) زيادة من (ف). 
(؟) قوله: (مالك) ساقط من (ف). 
(") قوله: (الشهادة) ساقط من (ر). 
(5) انظر: المدونة: 7/5 .7١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 54 ."٠‏ 
(1) زاد بعده في (ر): (غيره). 

(0) قوله: (غير) ساقط من (ف). 


كناب الشهادات 6 


5 باب 
0 4 شهادة البدوي على الحضري 
شهادة البدوي بين الحضريين» جائزة في القذف والجراح والقتل» وما 
أشبه ذلك مما لا يقصد في مثله الإشهاد. وتجوز في الأموال والنكاح وغيرهماء 
إذا لم يستشهد وقال مررت ببهاء أو كنت جالسا في موضع فسمعته أقر له بكذاء 
أو باع منه سلعة» أو جرت منازعة في نكاح فاعترف أحدهما بالعقدء ولا تجوز 
في الوثائق ولا في الصدقاتء ولا في) يقصد فيه" الاستعداد بالشهادة لما بعد 
اليوم؛ لأن ذلك ريبة أن يعدل عن أخذ حظوظ أهل الموضعء والاستعداد 
بشهاد: تهم إلى مثله”"» إلا أن يعلم أنه مخالط لما ”". أو يكون جميعهم سفرا 
وكذلك شهادته / بين حضري وبدوي لا تجوز إلا حسب ما تقدم ذكره© 
بين الحضريينء إلا أن يكون البدوي من قرية”” الشاهد. فيشهد بمداينة كانت 
في قريته» أو في الحاضرة إذا كان معروفا بالعدالة» وممن يعدل في المداينة 
على مثله. 


586 


)١(‏ قوله: (في| يقصد فيه) في (ر): (يقصد في مثله). 
() قوله: (إلى مثله) ساقط من (ر). 

(9) في (ر): (لهم). 

(4) قوله: (ذكره) ساقط من (ر). 

)0( في (ف): (من قرابة)» وفي (ر): (بقربة). 


(ف) 
غ#ذلل 


2 ال 
باب 
4 شهادة النساء 4 الولادة والاستهلال:» 
وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء» 4 
أو تجوز فيه شهادة الجميع 

وقال مالك - في شهادة امرأتين في الاستهلال -: جائزة”". قال محمد: 
بغير يمين''".فيورث ويرثء فأجاز في هذا شهادة امرأتين بانفرادهماء وأقامه| 
مقام رجلين لما كان ذلك مما لا يحضره الرجالء والشهادة تختلف في العدد'” 
واختضاتيتين "١‏ بالحجان: ودخول الشداء فيياء. و الأنافز و كلذف كتيوه 
فيه» وموضعه من الحرمة» لقول الله وك في آية الدين: # وَآسْتَشِْدُوأ سَمدَيْنٍ مِن 
َجَاِكو ” قإن لَمْ يَكُوئا رَجُلَينِ قَرَجُلٌ وَآمْرَنَانِ © [البقرة:187]» فأجاز شهادة 
النساء في الأموال» وقال وك في الطلاق والرجعة: # وَأَمِْدُوأ ذَوَىَ عَذْلٍ كر 
[الطلاق:؟]» ولم يجعل”” للنساء في ذلك مدخلاً. وقال في الزنا: # فَآسْتَسَودُوأ 
عَلَيهِنٌ أَربَعَةٌ َنكُمَ # [النساء:6١]»‏ وقال في الآية الأخرى: 8 كُمَ لَمْ يَأنُوأ بأربعَةٍ 
سْبَدَآءَ * [النور:4]» ففاضل بين الشهادات لاختلاف حرمة المشهود فيه؛ 
والمشهود فيه على ستة عشر قسما: فالأول: الشهادة على الأموال في”' البيع”" 
والقرض””" والقراض. والوديعة والإجارة والكفالة بالمال» ودية الخطأ والعمد 
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(١)انظر:‏ المدونة: 77/5. 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ .57١‏ 

(”) في (ر): (العدالة)» وغير مقروءة في (ف). 
(5) في (ف): (اختصاصها). 

(6) قوله: (يجعل) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (في) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (البيع) ساقط من (ت). 

(8) قوله: (والقرض) ساقط من (ف). 


كناب الشهادات 20> 


إذا كان لا قود فيه. والثاني: الشهادة على النكاح والطلاق والرجعة والإحلال 
والإحصانء. والعتق والولاء والنسبء والسرقة والفرية. والثالث: الشهادة 
على مال وهي تؤول إلى ما ليس بالء مما يتعلق بالأبدان من عتق أو طلاق» 
كالشهادة للمكاتب أنه دفع كتابته» وأن فلانا باع عبدا من أب العبد. أو ابنه أو 
أنه باع أمة من زوجها. والرابع: الشهادة على ما ليس بال ولا يتعلق بال" 
والمستحق به مال كالشهادة على الوكالة بال» والنقل عمن شهد بال» 
والشهادة على كتاب القاضيء إذا كان متضمنه مالآء وعلى النكاح بعد موت 
الزوج أو الزوجة» أو على ميت أن فلاناً أعتقه. أو على نسبه أنه ابن فلان أو 
أخوه. إذا لم يكن هناك أحد ثابت النسب. والخامس: الشهادة على التاريخ با 
يتضمن مالأ وهي تؤول إلى ما يتعلق بالأبدان» كالشهادة”" على التاريخ لمن 
حلف بطلاق زوجته. أو بعتق عبده ليقضين فلاناً حقه رأس الشهرء فشهد 
بعد الأجل أنه قضى قبله» وعلى من أعتق عبده أن عليه لفلان ديناً قبل العتق» 
ولمن وطء أمة أنه ابتاعها من سيدها قبل ذلك. والسادس: الشهادة على قتل”" 
العمد. والسابع: الشهادة" على جراح العمد. والثامن: الشهادة على الزنا. 
والتاسع: م وعلى 0 بالزنا وأن القاضي 


حد فلاناً في الزنا» أو على معتق ق أن سيده كان”' تبرأ من زناه في حين بيعه”". 


)١(‏ قوله: (ولا يتعلق بهال) زيادة من (ف). 

(9) في (ر): (كالشاهد). 

(9) قوله: (قتل) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت). 

(6) في (ر): (بالدين). 

() قوله: (كان) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (زناه في حين بيعه) في (ر): (زناه حين باعه). 


(7 0 الم 
والعاشر: شهادة النساء على ما لا يحضره غيرهنء كالولادة والاستهلال 
والحيض وعيوب الفرج والرضاع. والحادي عشر: شهادتهن على من شهد 
منهن بمثل ذلك. والثاني عشر: شهادتهن في) يقع بينهن في الصنيع والمأتم 
والحمام من الجراح والقتل. والثالث عشر”": : ما يقع بين الصبيان والصبيات 
من الجراح والقتل. والرابع عشر: الترجمان والقائف والطبيب» ومقوم العيب 
والقاضي ومكشفه. يسأل الرجل عن التعديل أو التجريح, إذا لم يأت على 
وجه الشهادة. والخامس عشر: الشهادة على الاستفاضة. والسادس عشر: 
الشهادة”" على السماع» وكل هذه مختلفة الأحكام. 

فأما الشهادة على الأموال فتستحق بأربعة أوجه: بشهادة رجلين وبرجل 
وامرأتين وبرجل ويمين وبامرأتين ويمين'". وأما النكاح وما 1 معه 00 
بوجه واحدء الل ار 0 ولاس ا 
ويمين» إلا السرقة فيصح أن يستحق ب يستحق به المال؟ لأنها تتضمن حقين, حقا 
ل > تعالى ا يستحق القطع إلا 
برجلين» فإن شهد رجل وامرأتان استحق المال ولم يستحق القطع”"'» وإن شهد 
رجل وامرأتان حلف واستحق ق المال ولم يقطع'". 


)١(‏ قوله: (في) يقع بينهن... والثالث عشر) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت). 

(") قوله: (وبامرأتين ويمين) ساقط من (ف). 

(5) في (ر): (فيها). 

(0) في (ر): (بشاهدة واحد). 

(1) قوله: (فلا يستحق... ولم يستحق القطع) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع) من (ر) و(ت) والأولى 
حذف الزيادة. 


كنات الشهادات 6 


وأما الشهادة على مال» إذا كانت تؤول إلى غير مال» فإن) تجري على 
الأصل في الشهادة على المال» ولا يغير ذلك ما يؤول إليه» فإن شهد رجل 
وامرأتان لمكاتب أنه دفع كتابته لسيده» أو لرجل أنه باع أمته من أبيها أو من 
زوجهاء جازت الشهادة وأعتق المكاتب والأمة على أبيهاء ووقع الفراق بين 
الزوجين. 

واتتلب إذا شهد رجن وامرآتان عل راجل» أنه أوفى يحميون ديتاراً 
يشتري بها رقبة فتعتق. فقال محمد: لا تجوز الشهادة؛ لأنها إن اشتريت لم أقدر 
على'" أن أنفذ عتقها إلا بشهادة رجلين» وإن شهدوا بذلك لعبد”” رجل 
بعينه» أجزت الشهادة /) وزدت لصاحبه مثل ثلث ثمنه» إن لم يشهدوا 0 
ثمن مسمى"". 

وقال مالك - في النوادر فيمن أوصى بشراء رقبة بعينهاء أو بغير عينها 
وشهد على ذلك رجل وامرأتان -: أن الشهادة جائزة» ىا لو شهدوا أنه قال 
بيعوا غبدي فلاثاً رقبة» أي ©2): اعت . 

وأما الشهادة على ما ليس بهال» والمستحق بها مال» كالوكالة وما ذكر معها 
فاختلف فيهاء فأجراها ابن القاسم على حكم الشهادة على المال» لما كان 
المتتشحق :نا مالأوابقاها اشهك وفيد الملك عل الأصل؟ لأننا لبسف عل 


)١(‏ قوله: (على) زيادة من (ف). 

(0) في (ف): (في عبد). 

(”) انظر: النوادر والزيادات: ٠١/8‏ 5. 

(5) في (ر): (في). 

(6) انظر: المدونة: ,"61١ /١‏ والنوادر والزيادات: 4/ .5٠١‏ 


أ 1 
1 


مال» كالنكاح وما أشبهه”''. فإن شهد رجل وامرأتان على نكاح”", بعلاموات 
الزوج أو الزوجة. أو على ميت أن فلاناً أعتقه. أو على نسب أن هذا ابنه أو 
أخوه. ولم يكن له وارث ثابت النسب» صحت الشهادة على قول ابن القاسم» 
وكان له الميراث» ول تجز على قول أشهب؛ لأنه قال: لا يستحق الميراث إلا بعد 
ثبات الأصل بشهادة رجلين» فإن ثبت ذلك ثم شهد واحدء أنه لا يعلم له 
وارثاً سوى هذاء جازت واستحق المال. وأجاز ابن القاسم شهادة رجل 
وامرأتين على الوكالة» وعلى النقل عن شهادة رجلين» ومنع ذلك عبد الملك 
وسحنون وقالا”": كل موضع لا يجوز فيه شاهد ويمين» فلا تجوز فيه شهادة 
النساء» وإذا لم يكن للنساء في ذلك مدخل ل تجز إلا بشهادة رجلين””. 
د ١‏ افيف 
ل الشهادة على التاريخ] 

وأما الشهادة على التاريخ» فاختلف فيها على”' نحو الاختلاف على'" ما 
ليس بال والمستحق بها مال» فمن ذلك الرجل يحلف بالطلاق ليقضين فلاناً 
حقه لأجل سهاه””» مضى الأجل ثم ادعى أنه قضاه قبل الأجل» فرأى”' مالك 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/48 7"949. 
(5) في (ر): (الكتاب). 
(7) في (ف) و(ر): (قال). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 798-191//4. 
(5) زيادة من (ر) ووضعه مناسب نظرا لطول الباب ولم تجر عادة المؤلف بذلك. 
)١(‏ قوله: (على) زيادة من (ر). 
(0) في (ر): (فيها). 


(8) قوله: (سماه) في (ر): (مسمى). 


كناب الشهاداثت 6 


أن الطلاق قد وقع بمضي الأجل”"» فلا يرتفع حكمه إلا ب| يقع به'”'» وهو 
شهادة رجلين» ورأى مرة أنه يسقط بسقوط الدين» إما بإقرار الطالب 
بالقبضء أو يمين المطلوب عند نكول الطالب» أو بشاهد ويمين» وكذلك إذا 
شهد أربعة على رجلء أنه وطئ أمة فلان» فزعم الواطئع أنه اشتراها من 
سيدهاء فلم ير ابن القاسم عليه حداً متى ثبت الملكء إما بإقرار السيد بتقدم 
القراءة أو يشاهت ويمينة أواستث الواطء عند كول السسيد: وقال اشهي: 
يحد ولا يسقط الحد إلا بشهادة رجلين”"» ولا يسقط بإقرار السيد ولا بشاهد 
ويمين» واستحسن إذا شهد رجل وامرأتان بتقدم الشراء» أن يدرأ الحد 
وكذلك إذا أعتق رجل ” عبده» ثم أقام رجل شاهداً بدين قبل العتق» و”/ أنه 
كان ابتاعه منه» فاختلف هل يرد العتق إذا حلف المشهود له؟ فهذا كله أصل 
واحد. فقيل: الشهادة على تقدم ذلك شهادة”' على مال فتمضي كالأول. 
وقيل: هي شهادة على وقت والوقت ليس بال» والطلاق والعتق والوطء 
ليس بال. 

وأرى أن لا يطلق على الزوج؛ لأن القيام بالطلاق والطلاق”" ها هنا من 
باب النهي عن المنكر والشبهة التي تقدمت في القضاء”” تمنع من أن يقطع أنه 


)١(‏ قوله: (ثم ادعى أنه... بمضي الأجل) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (يقع به) في (ف): (وقع عليه). 

(") انظر: المدونة: 57/8/5. 

(5) في (ر): (على). 

(0) في (ف): (أو). 

(5) في (ر): (كشهادة). 

(0) قوله: (والطلاق) ساقط من (ف). 

() قوله: (القضاء) ساقط من (ر). 


أ 9 3 وا 
3 


على منكرء ولا يحد الآخر؛ لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد. وقال مالك - في 


الموطأ -: لو ادعى رجل على رجل”'" أنه أعتق عبده بدين» وبينهما مخالطة فتكل 
المذقى عليه :وخلت الآخ ديت تحن" الرد.ضيق”” العيدا” قال اين 


القابيم :”ير العيق”. وهو أبين وليس بمنزلة من أقام شاهدا بدين على من 
أعتق عيده7". 


وأما العبد” فإنه يستحق بشهادة رجلين» ولا يستحق بشهادة رجل 
وامرأتين» ويستحق بشاهد واحد والقسامة”"» إذا كان عدلا والشاهد ها هنا 
لوث. 

واختلف عن مالك إذا لم يكن عدلاء فقال - في المدونة -: لا يقسم 
معه”' '". وقال - في كتاب محمد -: يقسم معه”"'". والأول أحسنء ولا يراق 


)١(‏ قوله: (على رجل) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (فثبت حقه) ساقط من (ر). 

(") قوله: (عتق) ساقط من (ر). 

() انظر: الموطأ: 7/7 7لاء والنوادر والزيادات: 5 /١‏ 705. 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (العتق) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ ١/ا5.‏ 

(0) في (ف): (عنده). 

(6) في (ر): (قتل العمد). 

(9) قوله: (رجلين. ولا يستحق... واحد والقسامة) في (ر): (رجل في القسامة). 
(١٠)انظر:‏ المدونة: 4/ 5. 

(١1)انظر:‏ النوادر والزيادات: .1787/١5‏ 


كناب الشهاداث 650 


واختلف في" شهادة النساء بانفرادهن» هل تكون لوثا؟ فقال مرة: 


ليست بلوث, وقال مرة: يقسم مع امرأتين. وروى أشهب عن مالك”' في 


كان صيد لقال 1" يقنهي هم إراة؟""الراحدة .وقاك ابز صعب يقسنم 


مع جماعة النساء والصبيان» والقوم ليسوا بعدول. وأرى أن يقسم مع شهادة 
امرأتين عدلتين؛ لأنه| يوجبان من اللطخ ما يوجبه الشاهد العدل» ويقسم مع 
الجماعة كما قال أبو مصعب. وإن لم تكن عدالة'"» إلا أن تكون هناك تهمة في 
شهادتهم'" على مواطأة”” في ذلكء وهذا مما" يعرف عند النزول. وأجاز 
ربيعة في المجموعة القسامة مع شهادة الصبي الي" ولسن التي 
وأجيز في كتاب محمد القسامة”” '' مع شهادة ”''" السماع المستفيض»ء وإن لم تكن 
الشهادة على المعاينة» قال: مثل ما لو عدا رجل على رجلء علانية في مثل سوق 
الأحد”""» وما أشبهه من كثرة الناس والغاشية» فقطع من حضر عليه 


)١(‏ ني (ر): (عن [بياض] في). 

(؟) قوله: (عن مالك) ساقط من (ر) وفي (ت): (عنه). 
(9) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(:) قوله: (المرأة) ساقط من (ر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ١7/87/١5‏ . 

(5) في (ر): (عادلة). 

(0) قوله: (في شهادتهم) زيادة من (ر). 

(6) في (ر). (ف): (مواطآت). 

() قوله: (مما) زيادة من (ر). 

(١2)انظر:‏ النوادر والزيادات: .1١79/5‏ 

)١١(‏ قوله: (مع شهادة الصبي... محمد القسامة) زيادة من (ت). 
(؟١)‏ قوله: (شهادة) زيادة من (ر). 

(1) في (ف): (ألا) وهو غير واضح. 


1 
هه الوه 
الشهادة. فرأى بعض أهل العلم إذا كثر هكذا”'' وتظاهر أنه" لوث يوجب 
القسامة, وبقية هذا القسم في كتاب الديات. 
وأما جراح العمد فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فأجاز في كتاب الأقضية 
قطع اليد بشاهد ويمين» وهذا قياس منه على القتل'". وقال - في كتاب 
الشهادات -: كل جرح لا قصاص فيه كالجائفة والمأمومة» فإنم| هو”“ مال 
رف َ 1 2 3 . 34 الله * - 5 0 85 
يم أفلهذا جاز فيه شاهد ويمين. وهذا / اختلاف قول منه؛ لأنه لم ير اليمين مع 
الشاهد إلا عند عدم القصاص. وقال سحنون: كل جرح فيه قصاصء فشهادة 
رجل ويمين الطالب يقتص به'". وقيل: يجوز بشاهد ويمين فيا صغر من 
الجراح» ولا يجوز فيا كثر”"2. ووجه هذا القول أن الشهادة مبنية على الجرح» 
فا كان له قدر وبال ألحق بالحدود. 
وقد اختلف في مثل هذا فقيل: فيها كان من الث دون القذف,. يجوز فيه 
شاهد ويمين ويعاقب المشهود عليه لما كان في الحرمة دون القذف. وقيل: لا 
يجوز إلا”" بشهادة رجلين؛ لأنه ما يتعلق بالبدن. فعلى القول أنه يقتتص بشاهد 
ويمين» يقتص بشهادة رجل وامرأتين. 


)ني (ر): (ذلك). 

(1) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 
(") انظر: المدونة: 4/ 5. 

(5) قوله: (هو) ساقط من (ت). 
(6) انظر: المدونة: 5/ 79. 

(5) ني (ف): (كبر). 

(0) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 


كناب الشهادات 6 


فصل 
ل الشهادة على الزنا ووجه ثبوتها] 
وأما الشهادة على الزنا ”» فإن كانت على المعاينة ”” لم تقبل أقل من 
أربعة» إذا أتوا معاً وأخيروا عن موطن واحد ووطء واحد””"»: وكانت 
الإصابة على الطوع. وإن كانت الشهادة أنهما أكرهاء كانت الشهادة”” على 
قولين: فعلى القول أن الرجل يحد مع الإكراه» لم يجز أقل من أربعة» ومن قال لا 
حد عليه يجزئ في ذلك شهادة رجلين. وفائدة الشهادة ما تستحقه المرأة من 
الصداق على الرجلء أو على المكره. 
وفي كتاب الرجم ذكر البينة تأتي مفترقة فتخبر عن موطن واحدء أو 
مجتمعة وتخبر عن موطنين» والاختلاف في ذلك, أو تختلف فيقول بعضهم 
أصابها طائعة» ويقول”' بعضهم: أصابها مكرهة. 
فصل" 
ل الشهادة على الإقرار بالزنا إذا رجع المقر!] 
وأما الشهادة على الإقرار”” بالزنا””» إذا رجع ولم يأت بعذر, على القول 


)ني (ر): (بالزنا). 

(5) في (ر): (بالمعاينة). 

(") قوله: (ووطء واحد) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (كانت الشهادة) ساقط من (ت)». وني (ف): (كانت). 
(6) قوله: (ويقول) ساقط من (ر)» (ت). 

() زيادة من (ر). 

(0) قوله: (على الإقرار) في (ر): (بالإقرار). 

(8) في (ر): (على الزنا). 


62 ا 
بحده وما ذكر معه فقيل: يقبل في ذلك شهادة رجلين» ويحد المقر المشهود 
عليه”'". وقيل: لا يقبل في ذلك إلا أربعة. قال محمد: إن شهد شاهدان على 
كتاب القاضي”'' بالزناء يقام الحد على المشهود عليه”"» إذا ثبت عند الأول 
بأربعة'". وفي كتاب ابن سحنون: لا يقام الحد إلا أن يشهد أربعة على كتاب 
القاضي'". وقال محمد - فيمن قذف رجلا وأقام شاهدين, أن فلانا الوالي 
ضربه الحد”" بشهادة أربعة - قال: يحد القاذف والشاهدان. إلا أن يقيم أربعة 
على فعل القاضي, قال: وهو قول مالك قال مالك: قال الله تعالى: # وَلْمَْمَدَ 
عَذَاجُمَا طَايِفَةٌ من آلْمُؤْيينَ # [النور:7] ”" يريد أنه يشهد بحده أربعة» فلا يسقط 
عن القاذف الحد إلا بأربعة على حد القاضي. وقال في كتاب ابن حبيب: يحد 
القاذف ولا يحد الشاهدان» قال: لأنها لم يشهدا على رؤية”» وإنما شهدا على 
فعل غيرهما'". 

وقال أبو مصعب: لا حد على القاذف؛ لأنه خرج مما قال: فلا يحد 
القاذف” " ولا الشاهدان. قال عبد الملك: وكذلك لو أقام القاذف أربعة 


)١(‏ قوله: (ويحد المقر المشهود عليه) ساقط من (ف). 
(0) في (ف»». (قاض). 

(9) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(:)انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 560 7. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 7"8/8. 

(1) قوله: (الحد) ساقط من (ر). 

0 انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 717/5. 

«(8) في (ف): (رأية). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 584 7. 

)٠١(‏ قوله: (فلا يحد القاذف) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداثت 6 


شهدو”" أن سيده إذ باعه تبرأ من زناه”"» قال: ولو شهد أقل من أربعة» لم أر 
على الشهود”” حد الفرية؛ لأنهم لم يشهدوا على رؤية”» وإنما حرج شهادمهم 
على وجه الشهادة. 
يريد أن الحد على القاذف دون البينة» إذا كانوا أقل من أربعة» وأرى أن 
يقام الحد بشاهدين في الإقرار وفي كتاب: محمد" القاضي, وإنم| يكون الأربعة 
في المعاينة حسبم| ورد القرآن» فإن 1”' تكن معاينة جرت الشهادة على الأصل 
في'" الإقرار» فيحد المقر إذا لم يأت بعذر”*”» ولا يحد القاذف إذا أتى بشاهدين 
على الإقرار أو على حد القاضي. 
واختلف إذا شهد شاهدان على الزوج بطلاق الثلاث» وأنكر الزوج 
الطلاق واعترف بالوطء؛ أو شهد على السيد بعتق أمته» فأنكر واعترف 
بالوطء””» هل يحد؟ أو شهد شاهدان بالغصب هذه الأمة» فاعترف بالوطء 
وأنكر الغصبء. هل يحد الواطىئ؟ لأن الشهادة ليست على معايئة الوطء 
فأشبهت الإقرار» فعلى القول أن الحد يقام على المقر بشاهدين يحد هؤلاء. 


)١(‏ قوله: (شهدوا) ساقط من (ف)». (ر). 

)١(‏ قوله: (إذ باعه تبرأ من زناه) في (ر): (تبرأ إذا باعه من زناته). انظر: النوادر والزيادات: 
1 

(9) في (ر)ء (ف): (المشهود). 

(5) في (ف): (رأية). 

(0) قوله: (حمد) ساقط من (ف)» (ر). 

(5) قوله: () ساقط من (ر). 

(0) قوله: (الأصل في) ساقط من (ر). 

(8) في (ر): (يعذر) بدلا من (يأت بعذر). 

(9) قوله: (أو شهد على السيد بعتق أمته» فأنكر واعترف بالوطء) ساقط من (ف). 


204570 لد 
وعلى القول الآخر”" لا يحدون إلا أن يشهد أربعة على الأصل. 

وقال أشهب - في كتاب محمد -: لا يقام الحد على السيدء لإمكان أن 
يكون نسي العتق» وإن شهد أربعة بالطلاق وهو مقر بالوطء حد. 

وروى علي بن زياد عن مالك. فيمن شهد عليه أربعة بطلاق البتة» وأنهم 
رأوه يزني بها بعد ذلك”"» أو كان مقراً بالمسيس -: يفرق بينههما ولا حد 
عليه""..قال ستيحتوة: واصتحاننا يأبون هذه الرواية» ويزون عليه اليو 
ومحمل”" قول مالك على مثل ما في كتاب محمد أنه يحتمل أن يكون نسي» 
والنسيان يحسن إذا كان الطلاق والعتق بيمين فيحنث. وأما إذا كان ابتداء بغير 
يمين فليس يحمل فيه" “أحد على النسيان. 

واختلف إذا أنكر العتق والطلاق والإصابة» فشهد عليه شاهدان بجميع 
ذلك. فقال عبد الملك - في كتاب محمد فيمن شهد عليه شاهدان» بطلاق 
امرأته البتة وأنه زنى”" بها بعد ذلكء أو أنه أعتق أمته ثم زنى بها -: لم تجز 
الشهادة. قال: لأ إن أجزتها أوجبت عليه" الحد. وشهادة المحدود لا تجوز 
في طلاق ولا عتق» فصارت المرأة زوجة على حاها والأمة رقيقاء ولأن من 


)١(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 

() قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ف). 
انظر: النوادر والزيادات: 8/ 750. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 750. 
(0) في (ف): (ويحمل). 

(5) في (ر): (عليه). 

(0) في (ف): (بنى). 

(8) قوله: (أجزتها أوجبت عليه) في (ف). 


كناب الشهاداث ظ م6 


قذف رجلا بامرأته أو" أمته» فقال: زنيت”" كان كاذباً وم يكن قاذفاء قال 
محمد: وفيه اختلاف؛ لأن من قول ابن القاسم إن شهادة القاذف جائزة حتى 
يقام عليه الحد'". يريد أنه يقضى عليه بالطلاق والعتق» ثم يكون النظر في 
القذف. فقد يوجب عليه الحد أو يسقط””» لإقرار الآخرين أن الزوجة 
والملك باق على حاله. 
0620 

0 - ني العتبية -: لا تجوز شهادته| / ويحدان . قال محمد: لقال 
قال الزوج طلقت طلقت وما أصبت» وقال السيد أعتقت وما أضيت: حل 
الشاهدان” © . 

فصل 
آل انفراد النساء بالشهادة] 

فأما شهادة النساء بانفرادهن» فتجوز فيا| لا يطلع عليه الرجال؛ قال 
محمد”": تجوز شهادة”” امرأتين بغير يمين. إذا كانتا عدلتين فيا لا يطلع 
عليه الرجال”"» كالولادة والاستهلال والسقط» وعيوب الفرج في الإماء 


() ني (ف): (و). 

(9) قوله: (فقال: زنيت) ساقط من (ف). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 44/4 ". 

(5) في (ر): (يسقطه). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 2707/٠١‏ والنوادر والزيادات: 8/ 45 ". 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 405 ". 

(0) قوله: (محمد) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (شهادة) ساقط من (ر). 

() قوله: (عليه الرجال) ساقط من (ر). 


620 الع 
لوز" والخضن والرضاء””. 

قال أصبغ: وما تحت الثياب والشهادة في الولد على ثلاثة أوجه: على 
نفس”" الولادة» وعلى الاستهلال» وعلى أنه ذكرء فتجوز شهادته على الولادة 
مع وجود الولد, أن هذه ولدته. 

واختلف إذا لم يكن الولد موجوداء فأجازها ابن القاسم”". ومنعها ربيعة 
وسحنون"". وأرى إن كانت المناكرة بقرب الولادة» أن لا تقبل الشهادة؛ لأنه 
يقدر على إظهاره وإن كان مقبوراًء وإن كانت الشهادة بعد طول الأمد وإن 
احتيج إليها الآن عند قدوم من أنكر الولادة» أو قالت الأم كنت مقراً به 
وجحدت الآن. كانت الشهادة”'جائزة» وإن شهدت" على الاستهلال» 
جازت الشهادة إذا كان البدن حاضراً» إلا أن يقال إن مثل ذلك لا يستهل؛ 
لأنه لم يتم خلقه. وإن لم يوجد البدن”' عاد الخلاف المتقدم, إلا أن يكونا 
متفقين على الولادة» وإن) الخلاف في الاستهلال فتقبل الشهادة وإن عدم 
الولد. واختلف إذا شهدتا على'' ' أنه ذكر على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: 


)١(‏ في (ت): (والحبل). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 577/4 . 
(*) في (ر): (يقين). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 577. 
(0) انظر: المدونة: 5/ 77. 

(1) في (ر): (الولادة). 

(0) في (ر): (كانت). 

(8) في (ف»» (ر): (موجوداً). 

(9) في (ف». (ر): (الولد). 

)٠١(‏ قوله: (على) زيادة من (ر). 


كناب الشهاداث 6 


يحلف المشهود له مع شهادته) ويستحق”". فأقامه)'" هاهنا'" مقام شهادة 
رجل”"؛ لأن كونه ذكراً مما يطلع عليه الرجال والنساءء وهي شهادة على ما 
ليس بال يستحق بها مال. وقال أشهب: لا تجوز شهادتهن ”“. ومر في ذلك 
على أصله في الشهادة على ما ليس با يستحق بها مال”"» وقد تقدم. وقال 
أصبغ: إن فات أمره بالدفن وطال مكثه. حتى لا يمكن إخراجه. لتغيره» 
نظرت فإن كانت فضل”" ذلك المال ترجع ايت امالة أو إل العقية 
البعيد أجزت الشهادة2 » وإن كان يرجع إلى بعض الورثة دون بعض» أخذت 
نقول أشي قال مجن وذلك27© 277+ لآن عق نيت: ذال كحق أقرنت 
الورثة» ولو”"'" عدمت البينة ومات رجل عن زوجة حامل وبنت وعاصب» 
فوضعت الزوجة وقالت البنت”"" والزوجة كان غلاماء وقال العاصب كانت 


.؟54/٠١ انظر: النوادر والزيادات: 8/ 577» والبيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) ني (ف): (فأقامها). 

(*) في (ف): (هنا). 

(5) قوله: (رجل) ساقط من (ر). 

(0) في (ف»» (ر): (شهادتبي)). انظر: النوادر والزيادات: 8/ 577. 

(1) قوله: (مال) ساقط من (ف). 

0) في (ف)» (ر): (فضلة). 

(6) قوله: (المال ترجع إلى بيت المال» أو إلى العشير) في (ف): (ترجع إلى بيت أو إلى العشير)» 
وفي ر: (إلى بيت المال أو العشير). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 577/4. 

)0١(‏ قوله: (وذلك) ساقط من (ف). 

(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 4/ 577-55751. 

16)في(ر): (لو). 

1) في (ر): (البينة) 


أ يز 
ننه 


أنثى» فعلى قول الزوجة والابنة تكون الفريضة من أربعة وعشرينء للابنة من 
ذلك أربعة عشر سهاًء منها””'' سبعة عن الأب وسبعة عن الأخ. وللزوجة 
الثمن عن الزوج وهو ثلاثة» والثلث عن الولد وهو خمسة إلا ثلث. والباقي 
على قوليههما للعاصب وهو سههمان وثلث. وعلى قول العاصب إنها أنثى يكون 
للزوجة الثمن وهو ثلاثة”". وللابنتين الثلثان فذلك تسعة عشرء والفاضل 
على قوله عن الزوج ”" خمسة؛ وعن الابنة سهم وثلثء الجملة ستة وثلث”, 
وقد قبض بتسليم الورثة الأم والبنت سهمين وثلثاء فالمتنازع فيه على قولهم 
أربعة إلا ثلثً”» يتحالفون فيها تقسم بينهه" على قدر دعواهم» فالعاصب 
يقول جميعها إلي» والزوجة والابنة يقولان جميعها لناء فيأخذ العاصب نصفهاء 
ثم تقسم الزوجة”" والبنت النصف الآخر نصفين. 
فصل 
ل شهادة النساء على عيوب الفرج] 

وشهادتهن على عيوب الفرج على وجهين: فأما الحرة يدعي الزوج أن 

بفرجها عيباً يوجب الرد. فينظر إليها النساء. وقال سحنون وأصحابنا يرون” 


)١(‏ قوله: (منها) ساقط من (ف)» (ر). 
(5) قوله: (وهو ثلاثة) ساقط من (ت). وفي (ر): (ثلاثة). 
(6) في (ف): (الزوجة). 

(5) قوله: (الجملة ستة وثلث) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (إلا ثلثا) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (بينهم) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (الورثة). 

(6) في (ر): (يقولون). 


كناب الشهاداث 6م 


أنها مصدقة. وأنا أرى أن ينظر إليها النساء”". وهو أحسن لأنها تتهم ني أن 
تدفع عن نفسها فلا تصدق”"» والنظر والشهادة في ذلك ضرورة ””. 

واختلف إذا كان العيب بغير الفرج» هل يبقر الثوب عن ذلك الموضع 
ليراه الرجال أو يرجع فيه إلى شهادة النساء؟ وقد تقدم قول أصبغ» أن 
شهادتهن”" تجوز فيا تحت الثياب فلا يحتاج إلى أن يبقر عن الثوب. 

وأما الإماء فإن كان العيب بالفرج» وهو مما لا يعلمه الرجال» وإن| يعلمه 
النساء ولا يدري الرجلء» هل ذلك صفة خلق كثير منهن أم لا؟ فإن كانت 
الشهادة عن فائتة؛ لأن الأمة ماتت أو غابت»ء أو كان القائم بالعيب هو الذي 
أتى"' مبن» ليشهدن له. لم يقبل في ذلك أقل من امرأتين ولا يمين عليه» وإن 
كان الحاكم الباعث في الكشف عن ذلكء كان فيه قولان: هل يقبل قول امرأة 
واحدة؛ لأنه من باب الخبر أو امرأتين؟ ولا أرى أن يقبل اليوم أقل من 
امرأتين؛ لأن العدالة ضعفت. وإن كان العيب مما يعلمه الرجل كالبكارة» 
يقول وجدتها ثيبا وكذبه البائع» ولم يبعث الحاكم في ذلك أقل من امرأتين” '» لم 
يقبل في ذلك أقل من امرأتين» واختلف في اليمين”". 


.7”99 7/8 انظر: المنقى: 5/ "ا" والنوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (فلا تصدق) زيادة من (ر).‎ )( 

(؟) في (ر): (من باب الضرورة). 

(5) في (ر): (شهادة النساء). 

(5) قوله: (أتى) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (أقل من امرأتين) ساقط من (ت) و (ر). 

(0) قوله: (واختلف في اليمين) ساقط من (ف). 


ان ني خب جو 
|0 
يله 


فصل 
ل انفراد النساء بالشهادة فيما يقع بينهن 
ممالا يجوز الانفراد به] 


اختلف في شهادة النساء بانفرادهن؛ فيا يقع بينهن في العرس والأتم 
والحام» من الجراح والقتل. فذكر ابن الجلاب في ذلك قولين: الجواز والمنع”". 
فالخواز" فاضا غل شهاةة الصيناق» لأنه عا مدعو اله القرورق ف 0 
وإن '' تكونا عدلتين؛ لأنه موضع لا يحضره العدول. 

وأرى أن يقسم معها في القتل والمنع أولى؛ لآن الساء يتهمن أن يرمين 
بذلك من لم يجز» وليس قول المرأة من أولى' ' على الصدق فإذا لم تحمل على 
الصدق فإنه يختلف هل يقسم معهن في القتل؟”2 وتحلف إن جرحت وتقتص» 
وإن عدل منهما اثنتان'" اقتص له”” في القتل بغير قسامة» واقتصت في الجراح 
بغير يمين؛ لأن شهادة / اثنتين فيا لا يحضره غيرهن, كالرجلين فيه| يحضره 
الرجال. 


وأجاز محمد 5 المرأة تدعي علي زوجهاء أنه بنى مها وأرخى الستر 


رف 


01 


.7 57/7 انظر: التفريع:‎ )١( 

(؟) قوله: (فالجواز) ساقط من (ر). 

(9) في (ف) و(ر): (فتجوز). 

(5) قوله: (م) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (بذلك من لم يجزء وليس قول المرأة من أولى) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (والمنع أولى... يقسم معهن في القتل) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (منهما اثنتان) في (ر): (منهن اثنان). 

(6) في (ف). (ر): (لما). 


كناب الشهادات 2 


عليها20, شهادة امرأتين'"' ويمين”",. لما كان ذلك مما لا يطلع عليه إلا 
النساء”» والزوج يدعي المعرفة» وقد قيل في هذا الأصل: لا يمين عليها 
والمرأتان كالرجلين» ولا يقضى بشهادة امرأة واحدة في الأموال؛ لأنها ربع 
ان 

ويختلف فيم| لا يطلع عليه إلا النساء فقال محمد: لا يلطخ”' بشهادة امرأة 
واحدة شيئاء لا في قتل ولا رضاع ولا استهلال» ولا حيض ولا حمل ولا في 
عيب ولا في غير ذلك”'' من جميع الأشياء» أقل من امرأتين”". وقد اختلف في 
جميع ذلك» فأجاز أشهب” القسامة مع المرأة الواحدة في العمد والخطأ"”, 
ورآها لطخاً وليس بالبين. ولا أرى أن يراق دم امرئ مسلم بقول امرأة» وهو 
في الخطأ”' '" أبين أن لا تجوز لأنها شهادة على مال. وأجاز ابن القاسم في كتاب 
النكاح الثاني» بشهادة امرأة واحدة على الرضاع. وأجازها مالك في كتاب 
محمد إذا فشا عند المعارف والأهلين20. 


)١(‏ قوله: (عليها) ساقط من (ت). 

(؟) قوله: (امرأتين) ساقط من (ر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 4/ .57١‏ 

(5) قوله: (عليه إلا النساء) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (يقطع). 

(5) قوله: (في غير ذلك) في (ر): (غيره). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .15١١/8‏ 

(8) قوله: (أشهب) ساقط من (ر). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 796. 

)٠١١(‏ قوله: (ورآها لطخا... وهو في الخطأ) ساقط من (ف). 
(١١)انظر:‏ المدونة: 2317/1/5 "٠٠0/7‏ والتهذب: .7١1//7‏ 


هه الل 

وقد أمر النبي عَقْله بالفراق بقول امرأة أنها أرضعت”"'» وإن لم يعرف ذلك 
من قوها قبل» فهو في هذا أبين. وحلف ابن القاسم السيد بشهادة امرأة 
واحدة”'") عل أمته”” أنها ولدث منه” 2 إذا شهد شاهدان على الوطءء قال: 
لأنها لو أقامت امرأتين» ثبتت الشهادة على الولادة» فإذا قامت امرأة حلف"“. 
يريد أن شهادة امرأتين'" في هذا الموضعء بمنزلة شهادة'" رجلين في غيره» 
وعلى هذا أن”” شهادة امرأة واحدة نصف شهادة» يحلف مها السيد كا يخلف 
على شهادة رجل في”' غيره. 

وعلى هذا إن شهدت امرأة واحدة”'" على الاستهلال» حلف من قام 
بشهادتها واستحق. وأدنى منازل شهادتها أن يحلف المنكر للشهادة» إذا قالت 
الأمة إنه علم» وإن شهدت امرأة على الحبل”" '". حلف المشتري ورد» وإن 
شهدت على الحيضء وكانت الشهادة بعد أن انتقلت إلى الطهرء حلف البائع 
وسلمها واستحق ق الثمن» ولا يصيبها المشتري. ويحال بينه وبينها إذا كان قد 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١‏ 45 في باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. من كتاب العلم» 
برقم (8). 

() قوله: (واحدة) زيادة من (ر). 

(") قوله: (على أمته) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (منه) زيادة من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ ١‏ *4. 

(1) قوله: (شهادة امرأتين) في (ر): (شهادتين). 

(0) قوله: (شهادة) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (وعلى هذا أن) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (في) ساقط من (ت). 

)٠١(‏ قوله: (واحدة) زيادة من (ر). 

(١١)في(ر)ء(ف):‏ (الحمل). 


كناب الشهاداثت 20> 


كذزب الشهادة حتى تحيض» وكذلك العيب إن شهدت امرأة أن بها عيباء في 
موضع لا يطلع عليه الرجال حلف ورد. 
فصل 
ل شهادة الصبيان] 

فأما شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراح والقتل» فاختلف فيها على 
ثلاثة أقوال: فقال مالك: تجوز في الجراح والقتل'". وقيل: تجوز في الجراح 
خاصة”. وقال محمد بن عبد الحكم: لا تجوز في جراح ولا قتل؛ لأن الله إنما 
كين شهادة العدل 6 الرضى. والأول أحسن؟؛ لأن القتل والجر 0 
موجود. والشأن صدقهم عند أول قولهم. والضرورة تدعو إلى معرفة ذلك 
منهم. وقال القاضي”' أبو محمد عبد الوهاب: تقبل شهادتهم بتسعة شروط. 
أحدها: أن يكون”" ممن يعقل الشهادة» أحراراً ذكوراً محكوماً لهم بالإسلام: 
والمشهود به جرح أو قتل» ويكون ذلك في] بينهم» لا لكبير على صغير ولا 
لصغير على كبير» ويكونا اثنين فصاعدلء وتكون الشهادة قبل تفرقهم 
)١(‏ انظر: المدونة: 77/5”ء وفي الاستذكار: 7/ 2.174 والتهذب: 588/7, والنوادر 

والزيادات: 477/4» قال مالك: (تجوز شهادة الصبيان بعضهم على البعض مالم يتفرقواء 

أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك؟). 
() انظر: المدونة: 4 :» وروي عن سحنون في البيان والتحصيل: 00٠‏ الخلاف عن 

أصحاب مالك. 
(”) قوله: (إنما أجاز) في (ر): (ما أجاز إلا). 
(5) قوله: (و) ساقط من (ف). (ر). 
(0) في (ف)» (ر): (والجراح). 
(5) قوله: (القاضي) زيادة من (ف). 
(0) في (ف): (يكونوا). 


أ و 
لماه 


وتخبيبهه”2. وتكون متفقة غير 4 مختلفة” . 

وقد اختلف في هذه الجملة في سبعة مواضع أحدها: هل تجوز شهادتهم 
فيا بينهم في المعارك”", أو شهادة من لم يحضر معهم في ذلك؟ والثاني: شهادة 
الإناث مع الذكور. والثالث: شهادتهم لكبير أو عليه. والرابع: القسامة إذا ل 
يمت بالحضرة. وهل يقسم مع شهادة واحد. والخامس: إذا اختلفت الشهادة 
ولم يخرجوا بالقتيل عن جملتهم. والسادس: هل يراعى ما كان بينهم من عداوة 
أو قرابة). 

فأما الموضع الذي تجوز فيه فقال مالك: تجوز فيا بينهم'”. وقال - في 
كتاب ابن سحنون -: تجوز”' في المعارك. يريد القتال الذي يكون بينهم» وقال 
ابن مزين: إذا شهد صبيان على صبيء فلا أبالي كان الشهود مع الجارح» أو مع 
المجروح في جماعة» أو كانوا في جماعة'" ليسوا منهم سيل" والاول أشيهة 
وإنا يجوز”'' فيها تدعو الضرورة إليه» وهو ما يجري بينهم. فإذا لم يكونوا منهم» 


)١(‏ في (ف): (وتخببهم). 

(؟)انظر: المعونة: 5/ 570. 

() في (ف): (المعترك). 

(؟) انظر: التفريع: 57/7 1» قال فيه: (وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراحات 
خاصة إذا شهدوا قبل أن يفترقوا ويحْسبواء فإه افترقوا وأمكن تخبيبهم لم تقبل شهادتهم إلا أن يكون 
الكبار قد شهدوا على شهادتهم قبل افتراقهم فلا يضر رجوعهم ولا يعتبر الآخر من قوهم. ولا 
تجوز شهادة الصبيان على كبير أنه قتل صغيرًا ولا صغير أنه قتل كبيرًا). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 275 والنوادر والزيادات: 477/7. 

(1) قوله: (تجوز) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (أو كانوا في جماعة) ساقط من (ت). 

(6) انظر: المدونة: 777/5. 

(9) في (ت): (يحكم). 


كتاب الشهاداث 6م 


وإنما مروا بهم كانوا كغيرهم تمن مر بهم فلا تجوز إلا بشرط البلوغ والعدالة. 
وأما الإناث يشهدن مع الصبيء أو يشهد بعضهن على بعض. فقال محمد: 
لا تجوز شهادة الإناث وإن كان ذلك فيا بينهن”". وأجازها عبد الملك”" في 
المجموغة: 
وقال قور أقل ما تجوز شهادة غلامين» أو غلام وجاريتين» ولا تجوز 
شهادة غلام وجارية» ولا شهادة الإناث وإن كثرن؛ لأخبن مقام اثنتين» واثنتان 
مقام وا وهو أحسن إذا كان يجتمع جميعهن للعب» الذكران والإناث» 
وإن لم يجتمعوا”' وإنما مر صبي وصبيتان على صبيان يلعبون بانفرادهه””"» أو 
إناث يلعبن بانفرادهن, لم تجز الشهادة على قول مالك» وجازت على قول ابن 
مزين. وإن شهد صبيان على ما كان بين الإناث بانفرادهن» جرى على الخلاف 
فيها يكون بين النساء في المأتم والعرس. وقد قال - غير ابن القاسم في المدونة 
-: أن الإناث يجزن”» وم يبيين هل ذلك فيا يكون بينهن بانفرادهن وفيا 
5 ا ا 0 (ف) 
يكون منهن مع الذكران؟ وكل ذلك يجري على / الخلاف المتقدم. 507 
ولا تجوز شهادة الصبيان لكبير”"» ولا على كبير» وهذا قوله في المدونة” ". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 1//8 47 . 
(0 قوله: (عبد الملك) في (ف): (عند مالك). 
(") انظر: النوادر والزيادات:571//8. 
(4) قوله: (محمد) زيادة من (ر). 
(0) انظر: النوادر والزيادات:570//8 من قول عبد الملك. 
(5) في (ف): (يجتمعن). 
(0) قوله: (صبيان يلعبون بانفرادهم) في (ف): (صبيين يلعبان بانفرادهما). 
(6) في (ف): تجوز شهادتهن). انظر: المدونة: 770/5. 
(9) قوله: (لكبير) بياض في (ف). 
()انظر: النوادر والزيادات: 7/4 478. 


62 لوحم 
وأجاز محمد شهادتهم للكبير في القتل» ولم يجزها في الجراح؛ لأنه يتهم أن يكون 
خببهم» ول يجزها على كبير في جرح ولا قتل؛ لأنهم متهمون أن يدفعوا'' عن 
اندي 7 

وأجازها ابن حبيب للكبير وعليه. والأول أحسن وأصوب””". ولا تجوز إلا 
في| تدعو إليه الضرورة؛ في المجامع التي تكون بينهم؛ ويلزم من أجازها للكبير أو 
عليه أن يجيز شهادة الصغار”“» على من لم يكن معهم في المعارك. 

قال مالك: وليس في الصبيان قسامة” » والقسامة على أربعة أوجه: تسقط في 
وجهين. إذا قال المقتول: قتلني فلان. وإذا أقر القاتل”' أنه قتل. 

واختلف إذا ثبت الضرب بشهادة صبيين» ثم نزي في ذلك الجرح فمات» 
أو شهد صبي واحد على القتل المجهز. فعلى قول مالك لا يقسم في ذلك. 
وقال ابن نافع - في المدونة -: إذا ثبت الضرب بشهادة صبيين» ثم نزي فيه"” 
فات» يقسم أولياؤه لمن ضربه» مات ويستحق" الدية”". وقال أيضاً - في 
كتاب ابن مزين -: يقسم مع شهادة الصبي الواحد في العمد والخطأ. 


)١(‏ في (ر): (ينكبا). 

() انظر: النوادر والزيادات:// 578. 

() قوله: (أحسن وأصوب) في (ف): (أصوب). 

(5) في (ر): (الصبيان). 

(0) انظر: المدونة: 7/5 77057. 

(5) قوله: (القاتل) ساقطة من (ر). 

(0) قوله: (ثم نزي فيه) في (ر): (ثم نزى في ذلك). 

(8) في (ر): (ويستحقون). 

(9) انظر: المدونة: 2.37/5 والنوادر والزيادات: 572/4. 
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وقوله إذا ثبت الضرب بشهادة الصبيين”"» ثم نزي فيه فمات”" أشبه؛ 
لأا في ذلك مقام الرجلين في ثبات الضربء فكانت القسامة في ذلك جائزة» 
بمنزلة لو شهد على الضرب رجلان. 

واختلف إذا خالطهم رجل» هل تسقط الشهادة لإمكان أن يكون خببهم 
ووقف الشهادة أولى؟ وإن كان عدلا وإن”” وقال لا أدري”2 من رماه» ثبتت 
شهادة الصبيان. 

واختلف إذا شهد صبيان أن هذا الصبى قتله» وشهد رجلان عدلان أنه لم 
يقتله ولم يدمهء هل يؤخذ بقول الصبيين؛ لأنها أثبتا حكاً أو بقول الرجلين؟ 
والأخذ بقول الرجلين أحسن, ولا تسقط شهادة العدول» بشهادة من ليس 
بعدل. وكذلك إذا قال الرجلان بل قتله هذاء أخذ بقولما وكانت الدية على 
عاقلة من شهدا عليه إلا أن يقوم أولياء القتيل"' بشهادة الصبيين» فتسقط 
الدية؛ لأنهم كذبوا الرجلين» وشهادة الصبيين ساقطة بشهادة الرجلين. 

وإن شهد رجل عدل أن هذا قتله» لغير من شهد عليه الصبيان» أقسموا”) 
معه وكانت الدية على عاقلته» وكذلك إن اتفقت شهادة الرجل العدل”" 
وا" الصبيين» فإنه يقسم مع شهادته؛ لآن شهادة الصبيين سقطت بحضور 
)١(‏ قوله: (بشهادة الصبيين) ساقطة من (ر) وفي (ف): (بشهادة صبيين). 

(0) قوله: (فمات) ساقط من (ف). 
(") قوله: (وإن) ساقط من (ر). 
(5) في (ف): (أرى). 

(0) في (ر): (المقتول). 

(5) في (ت): (اقتسموا). 

(0) قوله: (العدل) زيادة من (ر). 
(8) في (ر): (مع). 


هه القع 
الرجل» وهذا هو الصحيح من المذهب. وقال عبد الملك: تسقط شهادة 
الصغار إذا شهد كبار عدول بمعاينتهم» بخلاف ما شهدوا به”".وإن اتفقت 
شهادة الرجل العدل مع الصبيين» فهو تقوية للرجل كشاهدين عدلين””؛ أو 
يشهدون”" باختلاف قوهم. أو أنهم تفرقوا قبل أن يشهدوا. 

. واختلف إذا اختلفت شهادة الصبيان» ولم يخرجوا القتل عنهه”'» فشهد 
اثنان أن هذين قتلاه. وقال”" المشهود عليه”': بل أنتما قتلتاه. فقيل: تسقط 
الشهادتان”" لأنها اختلفت وقيل: تكون الدية على عاقلة الأربعة. لاتفاقهم 
أن القتل لم يخرج عنهم. 

وقد اختلف في هذا الأصل في الرجال ”“إذا كان ثلاثة. نفر فهات 
أحدهم. فقال الأول للثاني: أنت القاتل. وقال الثاني للأول: أنت 
القاتل. وذلك كله في موضع واحد. وكذلك إذا كانتا قبيلتين» إحداهما 
مظلومة والأخرى ظالمة» واختلط القتيلان» أو لم يعرف القتيلان لمن هو 
منهماء قياسا على من قتل رجلا ثم اختلط بآخرء فقال كل واحد منهما 
لصاحبه: أنت القاتل. فقيل: لا شيء عليها وقيل: الدية حى) وقال 


0)انظر: النوادر والزيادات: 79/8 5. ٠‏ 
() قوله: (وإن اتفقت شهادة... كشاهدين عدلين) ساقط من (ف). 
(9) في (ر): (وشهدوا). ا 
(5) قوله: (عنهم) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (قتلاه. وقال) بياض في (ف). 

(5) في (ر)» (ت): (عليهما). 

(0) في (ر): (الشهادة). 

(6) قوله: (وقيل) ساقط من (ف). 

(9) في (ر): (الرجل). 
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أشهب: الدم هدر”" فقيل: فيمن قثل رجلا ثم اختلط بآخرء فقال كل 
واحد منهما لصاحبه أنت القاتل. فقيل”: لا شيء عليهما. وقيل: الدية 
على عاقلتهه|. والأول أحسن؛ لأن عاقلة أحدهما بريئة. فإذا جعلت الدية 
على العاقلتين كانت إحداهما مظلومة قطعا””. وقال عبد الملك: إن شهد 
صبيان أن صبيا قتلهء» وشهد آخران أن دابة أصابته» قضى بشهادة 
العيين عل القفل '".توراى أكن انك هك اول والصعم اننااقد 
اختلفت فيسقط جميعها. وإن قيدت شهادتهم ثم اختلفوا اول 
قولهمء وكذلك إذا بلغوا وعدلوا وشكوا”' أخذ بقوهم الأولء وإن قالوا 
لم تكن الشهادة كا شهدناء ولم يكن حكم بها لم يقض بها الآن ولا يراعى 
في الصبيان جرح ولا تعديل. 

ويختلف في العداوة والقرابة. وقال ابن القاسم: لا تجوز شهادة القريب 
لقريبه””"وقال المغيرة: تجوز عليه ولا تجوز له". وقال محمد: ومذهب”” ابن 
القاسمء لا ينبغي”” '' أن يجيزها في العداوة”” '©. وأجازها عبد الملك في العداوة 


)١(‏ قوله: (إذا كان ثلاثة... وقال أشهب: الدم هدر) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (فقيل) ساقط من (ف). 

(”) قوله: (فقيل: فيمن قتل... مظلومة قطعا) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (أن) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 57١/4‏ . 

() قوله: (وشكوا) في (ر): (وزكوا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 579/8. 

(8) قوله: (وقال المغيرة: تجوز عليه ولا تجوز له) ساقط من (ف). 
(9) قوله: (مذهب) في(ر): (وعلى قول). 

)٠١(‏ قوله: (لا ينبغى) ساقط من (ر). 

(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 578/8 . 


©6 الي 
وقال لآن العداوة بينهم ليس ها”" غِمْد". 

فعلى قوله تجوز في القريب؛ وأرى أن تجوز في القريب”" لأنه لابد أن 
يكون له قاتل من تلك الجاعة؛ ولا يتهمون أن يرموا به غير الفاعل”*', لأن 
الآخرين”' أجنبيون وهم في المنزلة عند البينة سواءء ولا تجوز إن رموا به 
عدوا لهم؛ لأنهم يتهمون أن يبرؤوا”' من ليس بعدو لهه”". ويطرحون 
على عدو. 

فصل 
لل شهادة الترجمان والقائف وما يشبهما] 

واختلف في الترجمان والقائف. والطبيب والمقوم للعيب, يكون في العبد 
والأمة والقاضي ومكشفه. يسأل عن التعديل والتجريح إذا لم يأت على وجه 
الشهادة» هل يقبل في ذلك واحد؛ لأنه من باب الخبر أو اثنان. 


فأما الترجمان فقال مالك -في العتبية-: إذا اختصم إلى القاضي خصمان 


)١(‏ زاد في هامش (تازة) زيادة غير واضحة ونصها: (وقول ابن القاسم أحسن... النبي َيه لا 
تجوز شهادة خصم ولا ظنين....). 

(1) في (ف): (غمز). انظر: النوادر والزيادات: 474/4 وقوله (غِمْرِ) أي ضِعْنٍ وحقد. انظر 
لسان العرب (0/ 279 مادة: غمر). 

() قوله: (وأرى أن تجوز في القريب) ساقط من (ر). 

(5) في (ف) و(ت): (القاتل). 

(0) قوله: (لأن الأخرين) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (يبرؤوا) في(ر): (يرموا). 

(0) قوله: (لم) ساقط من (ر). 
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يتكلمان بغير العربية» فإنه يترجم عنهما رجل مسلم ثقة واثنان أحب إلينا"”'» 
ولا نقبل ترجمة / مسخوط ولا عبد ولاكافره وتترجم امرا إذا كانت عدلة.| وي 
وألحق ما تقبل”" فيه شهادة النساءء وامرأتان ورجل أحب إِّ؛ لأنه موضع 
شهادة» فأجراها مجرى الخبر فيجزئ””" فيها واحد ”©» واستحب أن يكون 
اثنين. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا أحفظ فيه عن متقدمي 
أضيذاكا!" شيا" وقال متاعرو شيكها: إن كان الأقزار تفي عالا ءانا 
يتعلق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان» وإن كان لا يتضمن مالآ لم يقبل فيه إلا 
رجلان. فأجروه مجرى الشهادة. 

واختلف عن مالك في القائف. فقال يجزئ واحد عدل”"؛ لأن ذلك لم 
يؤخذ على وجه الشهادة» وقال أيضاً: يجوز واحد إذا لم يوجد”” غيره”» وقد 


أجازه عمر بن الخطاب» وروى عنه أشهب أنه قال: لا يجزئ إلا اثنان؛ لأن 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 9/ .7١52700‏ 

(0) ني (ر): (تجوز). 

(9) في (ف): (فيجوز). 

(5) في (ف): (واحدة). 

(0) قوله: (عن متقدمي أصحابنا) زيادة من (ر). 

(5) انظر: المعونة: ؟/ 516. 

(0) انظر: النوادر والزيادات /١‏ 177» وفي البيان والتحصيل: :575/١50177/٠١‏ (لا 
يجوز من القافة إلا اثنان)» ونحوه في النوادر والزيادات: ؟/ 57. 

(6) قوله: (وجه الشهادة» وقال أيضاً: يجوز واحد إذا لم يوجد) ساقط من (ف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 57 والذي فيه من قول أشهب: وتجبوز شهادة القائف الواحد 
إن لم يجد غيره» فإن وجد غيره. لم يجز إلا شهادة اثنين. 


مخزات 

04 الوه 
الناس قد دخلوا”'. وهو أصوب ولو استظهر في ذلك بالعدد حتى ينظر”© 
هل يتفق قولهم لكان أحسن فإن لم يوجد إلا واحد أجزأ” إذا كان عدلاً 
ضير : 

واختلف في قبول الجرح والتعديل بواحد. إذا كان ذلك سؤال ”© من 
القاضي أو من من مكشفه. ولم يكن أحد الخصمين هو الذي أتى به إلى القاضي أو 
مكشفه ولا أرى اليوم أن يجتزئ بأقل من اثنين» وإن كان المشهود له أتى بهم إلى 
القاضي أو مكشفه 71 يقبل في ذلك أقل من اثنين قولاً واحداً. وقال محمد: لا 
يرد من العيوب إلا ما اجتمع عليه عدلان من أهل المعرفة والبصر. 

وقال ابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب -: للحاكم ة 0 
الواحد فيا اختصم إليه من عيوب العبيد! 0 والإماء»ء إذا كانا قائمين» إن 
كان الحاكم”' متولي الكشف. فيرسل العبد أو الأمة إلى من يرتضيه؛ لمعرفة 
ذلك” "2 لأن ذلك ليس بشهادة» وإنا هو علم يأخذه عمن يبصره» فرضياً 
كان أو مسخوطاً. فإن كان العبد غائباً أو ميتاً كانت الشهادة على وجههاء وعل 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .775/١5‏ 
(5) في (ف): (يظهر). 
(*) قوله: (أجزأ) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (ذلك سؤال) في (ف): (بسؤال). 
(0) قوله: (0) ساقط من (ف). 
«5) في (ر): (أن يقبل). 
(8) قوله: (وإن) زيادة من (ر). 
(9) في (ف)»» (ت): (الحكم). 
()انظر: النوادر والزيادات: 4/ .575-51١‏ 
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ما جيء به" في''" الشهادة» قال: وكذلك عيوب الإماء التي لا ينظر إليها إلا 
النساء» فإن كانت الأمة قائمة اكتفي فيها بقول امرأة. 

وقال مالك - في الأمة توقف للاستبراء -: يجزئ فيها قول”" امرأة. فعلى 
قوله تجزئ الواحدة في العيوب» وعلى أحد قوليه في القائف”“ أن لا يجرئ 
واحد, فلا يجزي في العيوب إلا رجلانء وفي الإماء إلا امرأتان» وذكر شهادة 
السماع والاستفاضة يأتي فيم| بعد إن شاء الله. 


(0) قوله: (ما جيء به) في (ف): (ما في جريه). 

(5) ني (ر): (من). 

(9) قوله: (يجزئ فيها قول) في (ر): (يجتزئ فيها بقول). 
() في (ت): (الغائب). 


1 ١ 
حظة‎ 


باب 
5 
4 شهادة القاذف قبل حده وبعده 005 
وقال ابن القاسم'©: تجوز شهادة القاذف و”" المحدود في القذف. إذا 
تاب وحسنت حالته”". قال مالك: وإن كان صالحا ازداد درجة”» جازت 
شهادته". وقد اختلف في القاذف في أربعة مواضع: أحدها: هل تسقط 


5 
ره 


شهادته”' بنفس القذف, أو حتى يعجز عما رمى به؟ والثاني: إذا عجز وحُدّ 
هل توبته أن ينتقل حاله'" إلى خير وصلاحء أو أن يرجع عن قوله؟ والثالث: 
إذا صحت توبته هل يقبل في القذف؟ والرابع: إذا كان متمادياً على قوله هل 
ل تنا فيحد؟ فقال ابن القاسم: شهادت نحائاة نتن جد وقال 
عبد الملك: تسقط بنفس القذف. إلا أن يثبت قوله” ". 

وأرى شهادته على الوقف فلا تمضي ولا ترد فإن أثبت ما رمى به مضت» 
وإن عجز ردت. وإن قذف من هو مشهور بالفساد لم يحد له" '". وإن عجز عن 


)١(‏ قوله: (ابن القاسم) في (ت): (مالك). 

(5) قوله: (القاذف و) زيادة من (ر). 

9 انظر: المدونة: 5/ 77”. والنوادر والزيادات: 1//8". 
(8) في (ر): (صلاحا). 

(6) انظر: المدونة: 5/ *57؟» والنوادر والزيادات: 4/ .75٠١‏ 
(5) قوله: (شهادته) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (حاله) ساقط من (ف). 

(8) في (ت): (قاذفاً). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 77/8/4. 

()انظر: النوادر والزيادات: //778. 

(0)قوله: (له) ساقط من (ر). 
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إثبات”'' ذلك. وني البخاري ومسلم عن ابن عباس: أن امرأة كانت تظهر 
السوء في الإسلام» فقال رسول الله عَينه: ١لو‏ كُنْتُ رَاحماً ب ِبر بيد لَرَحنتها)0". 
فإذا كان الحد لصيانة الأعراض» وبلغ هذا من انتهاك حرمته؛ إلى هذا القدر 
من الإعلان بحاله؛ لم يحد قاذفه9© 

واختلف إذا حد القاذف» وسقطت شهادته في الوجه الذي يوجب 
قبولها. فقال مالك: إذا ظهرت توبته وازداد درجة””. قال: ولا يقال له تب 
وليس نزوعه عن قوله” بنافع حتى تظهر توبته'"". ولا مقامه عليه بضائر في 
شهادته» إذا ظهرت توبته؛ ولا يسأل أمقيم هو أم لا؟ فمنع شهادته وإن رجع 
عن القول الأولء إذا لم ينتقل حاله. وأجازها وإن كان مقي عليه» إذا انتقل 
حاله'" إلى خير وصلاح. وقيل: لا تقبل شهادته إلا أن يرجع عن قوله» فيقبل 
وإن لم تنتقل حاله. وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب: أنه جلد أبا بكرة 
وشبل ابن معبد”” ونافعاًء لقذف المغيرة. وقال من تاب قبل شهادت فلم 
يرجع أبو بكرة فلم تقبل شهادته» وذكر عن أب الزناد أنه قال: الأمر عندنا 


)١(‏ قوله: (إثبات) ساقط من (ر). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري: »,730١7/7‏ في باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير 
بينة» من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة في صحيحه. برقم (2554571): ومسلم: 
/ 5ه في كتاب اللعان» برقم .)١491/(‏ 

(") قوله: (قاذفه) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: المدونة: 77/85 . 

(0) قوله: (عن قوله) ساقط من (ر). 

انظر: النوادر والزيادات: 8/ /1/ا. 

(7) قوله: (حاله) ساقط من (ف)» (ت). 

(6) في (ف): (سعيد) وفي (ر): (عبد). 


(ف) 
4 اب 


بالمدينة» إذا رجع القاذف”' عن قوله واستغفر قبلت شهادته””. وعن الشعبي 
وقتادة مثل ذلك””. 

وأرى أن يجمع بين التوبة من القول”» وصلاح الحال» لقول الله: # إل 
لين تَابُوأ مِنْ بَعْدٍ ذَّلِكَ وَأَصَلَحُوأ © [آل عمران:69] فشرط الفصلين جميعاً» والتوبة 
في الحقيقة / النزوع عن القول الأولء أو الفعل إن كان فعلاء وأن لا يعود 
إليه””» فمن كان باقياً على الذنب الذي أسقط " الشهادة» لم يتب وإن تبين منه 
الصلاح» في وجه آخر وهو بمنزلة من علم منه» أنه لا يستنكف عن صنف من 
العاميء روهق ف غيره عل اكيب والميلا » ويستعوين اذا كزان الك ولا 
على انتقاله'"» وهو مقر أنه مقيم عليه يقول الذي كنت قلت حق. ثم لا 
يكتفي منه بالرجوع عن القول دون أن يتبين انتقال حاله» لأن من علمت منه 
معصية. لا تكون توبته في| يتعلق بحق الناس من الشهادة» بأن يقول تبت دون 
أن ين الي وقال ابن القاسم: إذا قبلت شهادته لم ترد في شيء من 
الأشياء”"”. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تجوز في كل شيء 


(1) في (ت): (الشاهد). 

(9) أخرجه البخاري معلقًا: 487/7) في باب شهادة القاذف والسارق والزاني» من كتاب 
الشهادات في صحيحه؛ قبل حديث رقم .)756٠١0(‏ 

(©) ينظر التخريج السابق. 

(5) قوله: (من القول) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (إليه) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (أسقطت به). 

(00 في (ت)» (ف): (انتصاله). 

(8) قوله: (لأن من علمت... أن يتبين حاله) ساقط من (ر). 

() انظر: الاستذكار: /1/ .١١5‏ 


كناب إلشهاداثت ظ 6 


إلا في القذف وحد”"» وكذلك الزاني البكر إذا حد ثم تاب, تجوز شهادته إلا 
في الزناء وتجوز في القذف واللعان وكذلك المنبوذ» لا تجوز شهادته في شيء من 
وجوه”" الزناء لا في قذف ولا في رؤية”"» وكذلك قال مالك2. 

وتجوز شهادة السارق في كل شيء. إلا في السرقة» وكذلك قاتل العمد 
يعفى عنه ثم يحسن حاله؛ وكذلك الشارب يحد في سكره. 

واختلف إذا تمادى على قوله. هل يكون كمبتدئ قذف فيعاد حده؟ وقد 
مضى ذلك في كتاب اللعان. 


)١(‏ انظر: الاستذكار: 5/17 »٠١‏ والمنقى: ١7/1‏ عن ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون 
عن مالك. 

(؟) قوله: (وجوه) ساقط من (ر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 8/ 774 والذي في النوادر: قال ابن حبيب: قال مطرف وابن 
الماجشون في القاذف إذا تاب فإن شهادته تجوز في كل شيء إلا في الزنا والقذف واللعان» 
وكذلك المبوة لاخو شهاده فى فى امن وجوه الزقاء لا فذاق :ولا غيره وإن كان عدلة 

(5)انظر: التوادر والزيادات في الموضع السابق. 


أ م 
عه 


بات 
9 7 رع 
5 الشهادة على الشهادة 02 


الشهادة على الشهادة”' جائزة» إذا كان المنقول عنه مريضاً أو غائباً أو 
ميت وإن كان حاضراً قادراً على أدائها بنفسه”"”» لم تنقل عنه لإمكان أن يكون 
تأخره لريبة» لو حضر ثبتت”"عليه”» فيؤدي ذلك إلى البحث والكشف. 
ولأن قبول الشهادة من شهود الأصل أسلم وأحوط؛ لأن شهود الأصل 
يمكن منهمء السهو والغلط وتعمد الكذبء ويمكن مثل ذلك من الناقلين» 
فكان من حق المشهود عليه» أن يؤدي الشاهد الشهادة بنفسه؛ لأن تخوف ذلك 
منهم أخف من تخوفه من الفريقين. وقال ابن الماجشون -في كتاب ابن 
حبيب-: ينقل عن النساء وإن كن حضوراً وذلك الشأن©". 

واختلف في حد الغيبة وفي عدد الناقلين عنهم'"'» وهل يدخل النساء في 
النقل؟ فقال ابن القاسم - في كتاب محمد -: إن كانت الشهادة في الحدود لم 
تنقل عنهم. إلا في الغيبة البعيدة» وأما اليومان والثلاثة فلاء ويجوز ذلك في غير 
الحدود'". وقال سحنون: إن كانت المسافة تقصر في مثلها الصلاة» أو الستين 
ميلا كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينة» ولم يفرق بين أن تكون 


)١(‏ قوله: (الشهادة على الشهادة) ساقط من (ت). 

() قوله: (بنفسه) ساقط من (ر). 

9) في (ت): (تبينت). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 

(5) انظر: المنتقى: 1/ »١1765‏ والذي فيه من رواية ابن حبيب عن مطرف. 

(5) قوله: (عنهم) ساقط من (ر). 

0 قوله: (فلاء ويجوز ذلك في غير الحدود) في (ر): (فلا يجوز ذلك إلا في غير الحدود). 


كناب الشهاداث 22> 


الشهادة”" في مال أو حد”". وقال ابن القاسم - في المدونة فيمن أراد أن يحلف 
خصمهه لغيبة بينته ثم يقوم بها - قال: إن كانت الغيبة قريبة اليوم واليومين 
والثلاثة» قيل له قرب بينتك» وإلا فاستحلفه على تركها(”. والأول أحسن. 
والاحتياط للحدود أولى. 
وأما العدد فذهب”'/ ابن القاسم. إلى أنه كالشهادة على ذلك" الأصل 
الذي يشهد فيه المنقول عنهمء فإن كان مالا جاز أن ينقل رجلان أو رجل 
وامرأتان”'»وإن كان نكاحا أو طلاقاً أو حداً غير الزناء جاز نقل رجلين ولم 
يجز نقل النساء”". وإن كانت عن معاينة الزناء جاز أن ينقل أربعة عن كل 
واحد من الأربعة» أو اثنان عن كل" اثنين» أو اثنان عن ثلاثة» أو اثنان عن 
واحد, ولا ينقل واحد عن واحد”". 
كذلك المال والنكاح» ينقل الاثنان عن كل واحد من شهود الأصل؛ ولا 
ينقل واحد عن واحد» وواحد عن واحد”' '» وإن كان النقل عن حكم قاض 
)١(‏ قوله: (كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينة» ولم يفرق بين أن تكون الشهادة) ساقط من 
(ت). وقوله: (الشهادة) ساقط من (ف). 
(0) انظر: المنتقى: /1/ .١77‏ 
() انظر: المدونة: 7//5. 
(5) في (ت): (فقال). 
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
() انظر: البيان والتحصيل: .607/٠١‏ 
(0) قوله: (وإن كان نكاحا أو طلاقاً أو حداً غير الزناء جاز نقل رجلين ولم يجز نقل النساء) 
ساقط من (ر). 
(4) قوله: (كل) زيادة من (ف)» (ر). 
(9) انظر: المدونة: 5/ .61١١‏ 
() قوله: (وواحد عن واحد) ساقط من (ف). 


2 0 الإضة 
بعال» جاز على قوله شهادة رجل وامرأتين. 

وقال ابن الماجشون - في المبسوط في الشهادة على السماع -: أقل ما يجزئ 
في ذلك شهادة أربعة”".قال”": وذلك أنه شبيه بالشهادة على الشهادة”". فلا 
يجزئ على قوله في المال والحدود. وما سوى الزنا أقل من أربعة» وإن نقل عن 
حكم قاضء فإن كانت الشهادة على القاضي» بحكم تضمن مالا أجزأ اثنان» 
وإن كانت الشهادة”' على بينة في الحكم. لم يجز أقل من أربعة. 

وقال - في النقل عن شهود الزنا -: ينقل أربعة عن كل واحد ولا 
كرو .عوالاول بين والحكم في النقل كالمنقول عنهم”'. وأجاز أشهب 
نقل اثنين في الأموال» ولم يجز نقل النساء فيه؛ لأن النقل ليس بمال وإن كان 
مسح بالا 

وقال عبد الملك - في كتاب محمد -: إن شهد رجلان على شهادة واحد. 
ثم شهد أحدهما وآخر معه» على شهادة رجل آخر على ذلك الحق» لم تجز. 


انظر: المدونة: »01١/5‏ والبيان والتحصيل: »55/٠١‏ قال: في الشهادة على الشهادة في 
الزنى لا تجوز حتى يشهد أربعة على أربعة في موضع واحد ويوم واحد وساعة واحدة في 
موقف واحد على صفة واحدة. 

(؟) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (على الشهادة) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (الشهادة) زيادة من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/8 7857. 

(5) قوله: (والحكم في النقل كالمنقول عنهم) في (ر): (والحكم في النقل عنهم كالحكم في 
المنقول عنه). 

(0) في (ف): (له). 


كناب الشهاداثت 22> 


قال: وإنما حيبي" ذلك الحق بواحد”"». ألا ترى أنه إن" شهد رجلان 
على شهادة رجلء» وشهد آخر على شهادة رجل آخر”» فلم يجز ولم يقطع بهاء 
حتى رجع أحدهما فشهد مع الآخرء حتى أنفذ ما وقف من شهادتها. وقال 
محمد: ذلك جائز' » وإنما هو رجل شهد على شهادة رجلين» فلو جاء آخر 
فشهد عليها”' ثبتت ت الشهادة. 

وهذا الذي قاله محمد لا تهمة فيهه وإنما جاوب عبد املك إذا تقدم. _ 
نقلها'" عن واحدء ثم نقل أحدهما مع آخرء فاتهمه لما تقدم وقوف شهادته» / | , , 00 
أن يشهد مع هذاء لتمضي شهادته”» وعلى أن قوله لو أتى الثلاثة معاً لم يقض 
بشهادتهم. إلا أن يكونوا أربعة. قال محمد: وإن شهد رجلان على شهادة رجل 
في ذكر حق» وعدلا آخر شهد فيه جاز» وإن شهد شاهدان في ذكر حق» لم يجر 
أن يعدل أحدهما الآخر. قال: وإن شهد العدول على شهادة رجل» ثم شك 
المنقول عنه ''' بعد طول زمانء أو أنكرهما””' لم تجز شهادته؛ إلا أن يكون قد 


() ني (ت)» (ر): (جيء). 

() انظر: النوادر والزيادات: // 780. 

(*) قوله: (إنم)) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (آخر) ساقط من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 7/86. 

(5) ني (ف). (ر): (عليههما). 

(0) في (ف): (نقلهما). 

() قوله: (لتمضي شهادته) في (ر): (يقضي بشهادته). 
(9) في (ر): (عنهم). 

(١)في(ر)ء(ت):‏ (أنكرها). 


عب هه 
أ 201 
حم 


ضاق ذلك © إقوارا عل هف و 101 ل إن مور إلى اليو رده 
3 00 

وقد اختلف في هذا الأصل» فقيل فيمن حدث بحديث ثم نسيه» يجوز أن 
يسمع تمن كان سمعه. وإن كان”' يرويه الأول عمن كان سمعه منه» وليس 
النقل بتعديل للمنقول عنهم؛ لأنهم إنا نقلو””"لفظاً سمعوه ومجرد النقل”/ لا 
يقتضي تعديلاء ولا ينبغي أن ينقل عن مجرح» خوف أن يخطئ الحاكم» أو 
يدلس عليه فيحكم به» ولا بأس”" بالنقل عمن لا يعلمه بجرح ولا تعديل» 
وبقية ما يتعلق مهذا الفصل مذكور في كتاب الرجم. 
شهادتهن» فينقل رجل وامرأتان عن رجلين شهدا بال» فتكون الشهادة قد 
تمت» وعن رجل وامرأتين» فيحلف المشهود له على شهادة المنقول 0 
وعن امرأة فتكون ربع شهادة» وعن رجل أو امرأتين شهدا على طلاق أو عتق 
أو قتل. فيحلف الزوج أو الْسَبك ويقسم الأولياء. ولا يصح نقل امرأتين 
)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
)١(‏ قوله: (آل) ساقط من (ف). 
(") قوله: (أن) ساقط من (ف) و (ر). 
(4) قوله: (إلى نفسه) ساقط من (ر). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 786. 
() قوله: (كان) زيادة من (ف). 
(0) قوله: (نقلوا) ساقط من (ر). 
(5) ني (ر): (القول). 


(9) قوله: (بأس) ساقط من (ر). 
)٠١(‏ في (ت): (له). 


كناب الشهاداث 22> 


شهدتا”" بانفرادهما”” في شيء من ذلك» كا لا يجوز نقل رجل عن رجل'" ولا 
عن امز انيف 

واختلف في نقل امرأتين عن امرأتين» شهدتا على ولادة أو استهلال. 
فقال أصبغ: يجوز نقله) بانفرادهما قياسا على الشهادة في ذلك الأصل”. وقال 
ابن القاسم: لا يجوز في ذلك إلا رجل وامرأتان'"» ولا يجوز نقل أربع نسوة» 
وهو أصوب؛ لأن الأول أجيز للضرورة» لما كان لا يحضره غيرهن» ولا 
ضرورة في النقل ولا في الاقتصار عليهن. وقال أشهب وعبد الملك: لا يجوز”” 
نقلهن للشهادة بحالء لا في مال ولا في غيره» ولا تجوز إلا حيث تجوز 
شاهد”” ويمين» والنقل لا يجوز ذلك فيه". 


)١(‏ قوله: (شهدتا) زيادة من (ر). 

() قوله: (بانفرادهما) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (رجل) ساقط من (ف)؛ (ت). 
(5) انظر: المدونة: 714/5. 

(0) في (ت): (الأجل). 

() انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ 07. 
(0) قوله: (لا يجوز) ساقط من (ر). 

(8) في (ف): (شهادة). 

(4) انظر: المنتقى: /ا/ ١945‏ . 


2ه ال 
باب 

اختلاف الشهادة 2# المال والطلاق والعتق والقتل 

وقال مالك - فيمن أقام شاهداً بوائة دينار”2» وشاهداً بخمسين» فإن شاء 


5 93 
رن 5 


أخذ مائة بيمين» وإن شاء أخذ ” سين بغير يمين”". ولم يبين الشهادة عن 
وقل اختلف إذا كانتا عن ان بلفظ واحد» وقام المشهود له 

ري والمدعى عليه منكر لما. فقيل: الشهادة ماضية حسب] تقدم, 

وكان شاهد المائة شهد بخمسين مرتين”'. وقيل: الشهادتان ساقطتان. وهو 

أحسنء وقد كذب كل واحد منهما صاحبه» واللفظ بائة غير اللفظ بخمسين. 

وإن قام”" الطالب”” بشاهد المائة» حلف معه واستحق, وإن كان الآخر 

أعدل. وقد سقط شاهد الخمسين.ء لاتفاق الطالب والمطلوب على كذلبه. 

وإن قام المطلوب بشاهد الخمسينء نظر إلى أعدل الشاهدين» فإن كان شاهد 

المائة أعدل» حلف معه الطالب واستحقء وإن كان الآخر أعدل. حلف معه 

المطلوب وبرئ. وقيل: يحكم بشاهد الطالب وإن كان الآخر أعدل» وليس 

)١(‏ قوله: (دينار) ساقط من (ف)» (ر). 

(") قوله: (وإن شاء أخذ) في (ف): (أو). 

90 انظر: المدونة: 79/5. 

(؟) قوله: (أو مجلسين... عن مجلس) ساقط من (ف»)» (ر). 

(5) في (ر): (بالشاهدين). 

() قوله: (مرتين) ساقط من (ر). 

0 في (ت): (قال). 

(6) قوله: (الطالب) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (وقد) ساقط من (ف). 


كناب الشهاداث ظ 6 


بالبين”'' والأول أحسن؛ لأن المطلوب يقول هذا شاهدي أعدل من شاهدك» 
يشهد أني لم أقر إلا بخمسين. 

واختلف إذا كانت الشهادة عن مجلسين. وقال المشهود له هو مال واحد» 
والمدعى عليه ينكر الجميع. فقال ابن القاسم: لا يستحق من ذلك شيئاً إلا 
بيمين» وقال محمد: له أن يأخذ أقلها بغير يمين» ويحلف المطلوب على 
الزائدا". والأول أصوب؛ لأن المطلوب يقول ليس لك أن تضم الشهادتين» 
وتأخذ خمسين ثم أحلف على تكذيب شاهد المائة» وإذا حلفت على تكذيبه 
بطل جميع شهادته. فإن أحب حلف”” مع شاهد المائة وأخذها”''» ويستغني 
عن شاهد الخمسين» وإن أحب أن يحلف مع شاهد الخمسين ويرد اليمين في 
شاهد المائة» فإن حلف برئ وإن نكل غرم خسين؛ لأن الطالب لم يدع إلا مائة 
وقد أخذ خمسين, فإن أحب أخذ خمسين بغير يمين مائة ”"» ثم لا يكون له على 
الطالب شي؛ وإن زعم الطالب أنه مالان» حلف مع كل شاهد”'' واستحق 
مائة وخمسين, إلا أن يقول الطالب”" بالشهادتين» ويقول الخمسون من المائة 
ويعدم التواريخ» أو يعلم أنه أقر بخمسين قبل المائة» ويكون القول قوله مع 
يمينه» إذا قال استدنت منه خمسين فأشهدت له بهاء ثم خمسين فأشهدت 


)١(‏ قوله: (وليس بالبين) زيادة من (ر)؛ (ت). 

.87 /9 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

("3) قوله: (حلف) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (وأخذها) ساقط من (ف). 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ف). 

(5) قوله: (فإن أحب... مع كل شاهد) ساقط من (ر). 
00 قوله: (يقول الطالب) في (ف».» (ر): (يقر المطلوب). 
(8) قوله: (قال) ساقط من (ر). 


بوأئة» فإن علم أن الإشهاد بائة متقدم لم يقبل قوله. وكان القول قول الطالب 
أها مالان» وإن شهد كل واحد بائة عن مجلسين. وقال الطالب هما مائتان» 
وقال المطلوب هي”' مائة» فظاهر قول ابن القاسم أن القول قول الطالب. 
وقال أصبغ: إن كانتا بكتابين فالقول قول الطالب. وكذلك إن كان إقرارا بغير 
كتاب». وتقارب ما بينها". 


0 | واختلف””/ إذا شهد ستة ” عن مجالسء كل اثنين' بطلقة» وقال 


الزوج هي واحدة كنت أشهدت بها. فقال ابن القاسم: هي ثلاث ولا ينفعه 
ذلك». وقاسه بالسلف”" أنه يغرم ثلاث ماثة'". قال أصبغ: يعني إذا شهد له 
بعائة» ثم بوائة'”» ثم بوائة في مجالس””. وقال أصبغ: إن كان يقول اشهدوا أني 
طلقتهاء دين» وإن كان يقول اشهدوا أنها طالق لم تنفعه نيته” ". 

وقال مالك - في "مختصر ما ليس في" المختصر". فيمن لقي رجلا 
فقال”"" اشهد أن امرأتي طالق» ثم لقي آخر فقال: اشهد أن امرأتي طالق» ثم 


)١(‏ قوله: (هي) زيادة من (ر). 

(؟) هنا يبدأ فصل جديد في (ر) فقطء وتلتقي النسخ جميعها في الابتداء في الفصل القادم. 
(9) في (ر): (فصل). 

(4) قوله: (شهد ستة) في (ر): (شهدت بينة). 

(6) قوله: (كل اثنين) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (بالسلف) ساقط من (ر). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 57/68/ا١.‏ 

(6) قوله: (ثم بائة) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزيادات: ١9/57/68‏ . 

.1١75 7/0 قوله: (نيته) ساقط من (ر). انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 
قوله: (مختصر ما ليس في) ساقط من (ت).‎ )١١( 

(60)قوله: (فقال) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداث 6 


لقى ثالنا”"' فقال له مثل ذلكء. وقال أردت واحدة» أحلف ودين. وهو 
أصوب؛ لأن معنى قوله ”" طالق أنها صارت”" ذات طلاق» فهو لفظ يراد به 
الإخبار عن الماضي والإيقاع الآنء إلا أن يتباعد ما بين تلك الشهادات. 


فصل 
افيمن شهد عليه بالطلاق والعتق 4 كلمة واحدة 


واختلف فيمن شهد عليه شاهدانء أنه قال امرأتي”'' طالق» وشاهدان أنه 
قال عبدي حرء وكان ذلك عن كلمة واحدة» والزوج منكر للجميع» هل 
تسقط الشهادتان أو" يقضى بها بالعتق والطلاق؛ لأن الشهادتين تتضمن 
الحق لاثنين الزوجة والعبد؟ وكل واحد يقوم بها شهد له به» بخلاف أن تكون 
الشهادة لواحد. فلا يصح أن يقوم بجميعها؛ لأن بعضها يكذب بعضاًء 
والزوجة ها هنا تقوم بالطلاق» وتقول لا تضرني الشهادة بالعتق؛ لأني والزوج 
متفقان على تكذيبهم|”'» والعبد يقوم بالعتق ويقول لا تضرني الشهادة بالطلاق 
لأني والسيد متفقان على تكذيبهم”"'» فيصح أن يقوم كل واحد ببينته» وإن 
كذبت الزوجة من شهد بالطلاق» وكذب العبد من شهد بالعتق؛ لم يحكم 


)١(‏ ني (ت): (آخر). 

(1) قوله: (قوله) ساقط من (ف)» (ر). 

(*) قوله: (صارت) ساقط من (ر). 

() في (ت. ح): (امرأته). 

(0) قوله: (تسقط الشهادتان أو) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (تكذيبها). 

0) في (ت): (تكذيبها). 


د 
تمه 


بطلاق ولا بعتق؛ لأن القيام على المشهود عليه'"» يصير حينئذ حق”'" لله 
خاصة. وإذا عاد الحق لواحد لم يصح أن يقوم ببماء مع كون بعضهم| يكذب 
0 وهذا مع تساوي العدالة» وإن كان بعضها أعدل قيم لله سبحانه 
بالأعدل» فإن صح”” صدق الزوج الأعدلء والزوجة والعبد يقولان لا علم 
عندناء ولم يقوما بشيء قضي بالتي صدق”©» وإن صدق الأخرى قضي 
بالشهادتين» فيقضى بالأعدل لحق الله تعالى والأخرى بإقراره» وإن صدق 
الأعدل وهي التي شهدت بالطلاق» وقام العبد بشاهدي العتق» قضي بالعتق 
على القول أن بيئة المدعي لا تكذب. 


فصل 
ل شاهدين شهد أحدهما بالقتل والثاني بالذبح 
هل تمضي شهادتهما أو لا؟] 


وإن شهد شاهد أن فلاناً ذبح فلانء وشهد”” آخر أنه أحرقه بالنار”, 
والمشهود عليه منكر للشهادتين» فإن قام الأولياء بالشهادتين بطل الدم» وإن 
قاموا بإحداهما أقسموا معه واقتضو””"» وسقطت شهادة الآخر. لاجتماع 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (حق) زيادة من (ف). 

(9) قوله: (صح) ساقط من (ف)» (ر). 
(5) قوله: (صدق) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (شهد) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (بالنار) زيادة من (ر). 

(0) في (ف): (واقتصوا). 


كناب الشهاداثت 60 


الأولياء والقاتل على تكذيبه» فإن اعترف القاتل بالذبح» وقام") الأولياء 
بشاهد”" الحرق» فإن كان هو الأعدلء أقسموا معه'" وأحرقواء وإن كان 
الآخر أعدل. حلف معه القاتل وقتل ذبحا بغير حرق. 


(1) في (ت): (وقال). 
هرم في (ر): (بشهادة). 
9 تولة فعا باط 10( 


2 ال 
باب 
4 فيمن شهد بحق لنفسه ولغيره؛ والشهود يشهد 2 ره 
210 بعضهم لبعضء ومن شهد على رجل ف مال ©©) 
يديه أنه أقرأنه لفلان 
اختلف فيمن شهد في وصية لنفسه ولغيره» فقيل: يبطل جميعها؛ لأنه إذا اتهم 
في بعضها رد جميعها. وقيل: يسقط ما يخصه منهاء ويمضي ما يخص غيره. وقيل: 
إن كان الذى عضه يرا مضت لهو فيزم ورت كان له قدو ونال رد 
جميعها. وقال مالك -في المبسوط -: إذا شهد الموصى له جازت شهادته لغيره. 
يحلفون معه ويستحقون. وإن شهد معه آخر جازت شهادتها لأهل الوصاياء 
وحلف هو" مع الشاهد الآخر واستحقء ولم يفرق بين يسير ” ولا كثير. وذكر 
الشيخ أبو القاسم”" ابن الجلاب عن مالك في ذلك قولين” . 
وقال مطرف وابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب -: إن لم يشهد في" 
الوصية» إلا رجلان أوصى لما فيها ببىء وفيها عتق وديون, فإن كان أشهدهما 
لفظاً نسقاً أو مفترقاً فشهدا بذلك عند الإمام» أو وضعاها في كتاب ولم يعلم 
الميت» طرح ما شهدا به لأنفسهما بالغاً ما بلغ» وأمضى ما شهدا به لغيرهماء وإن 


)١(‏ قوله: (له و) ساقط من (ف).؛ (ت). 
() قوله: (وبال) زيادة من (ر). 

(*) قوله: (هو) ساقطة من (ر). 

(:) في (ر): (قليل). 

(0) قوله: (الشيخ أبو القاسم) زيادة من (ف). 
)١(‏ انظر: المعونة: 15/7 47. 

(0) قوله: (في) ساقط من (ت). 


كناب اإلشهاداثت 20 


أشهدهما في كتاب أوقعا فيه شهادتهاء فشهدا بعد موته لم تجز إذا كان ما 
أوصى به لماء له بال”©. 

واختلف إذا شهدا بدين ولهما فيه يسير» هل تبطل جميع الشهادة» أو تمضي 
للأجنبي. فقال - في”" كتاب محمد -: تمضي”"". وقال مالك" - في المدونة 
فيمن شهد في ذكر حق”” له فيه شيء -: لم تجز له ولا لغيره”“. قال في 
المجموعة: لأن أحدهما لا يأخذ منه شيئاء إلا دخل عليه صاحبه. قال: ولو 
اقتسها قبل الشهادة جازت شهادته. فعلى هذا تجوز شهادته”" في الوصية لغيره» 
وإن كثر ما يخصه منها إذا كانت الوصية بمعين””»: مثل أن يوصي له بعبد 
ولآخر بثوب أو بدار؛ لأنه لا يدخل أحدهما على الآخرء وهي كشهادتين فلا 


ترد شهادته للأجنبيء وإن قال أنا أعلم أن شهادتي فيها تتضمنه لي لا تجوز» 3 
وإنما أقصد بأداء الشهادة الأجنبي”"». وذكرت ما أوصى لي”' ' به» لأؤدي / 
)١(‏ قوله: (بال) في رر(قدر وبال). انظر: النوادر والزيادات: 4/ ١-8179‏ "71. 

(0) في (ر): (ففي). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 771//4. 

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (حق) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 8 / 77”78: وفيه قال مالك: وإذا شهد في وصية له فيها شيء 
ولغيره» ومعه من ليس له فيها شىء فشهدء فإن كان ما للشاهد فيها يسيرا لا يتهم فيه. 
جازت له ولغيره ولا يمين عليه مع الشاهد الآخرء وإن كان شيا له بال لغيره» وقد كنت 
أرى ألا تجوز في قليل ولا كثير» ثم رأيت هذا. 

(1) قوله: (فعلى هذا تجوز شهادته) ساقط من (ت). 

(8) في (ر)»: (باليسير)» وفي (ت): (بالشيئين). 

(9) في (ر)ء (ت): (للأجنبي). 

(١)في(ف):‏ (له). 


0615 لم 
المجلس حسبما كان» ليس لأنه”" تنفعني”"» كان ذلك أبين أن لا ترد 

وقول مطرف وابن الماجشون أنها تجوز في! لا يخصه. وإن كثر ما وصى له 
اليا احا سي 1 ل اط د 
كتاب» وإن كان - جميع الوصية بعبد أو دار رد جميعها لأنه لا يخص”' الأجنبي 
شيء إلا دخل عليه الشاهد فيه. 

وقال يحيى بن سعيد إذا شهد لنفسه ولغيره. ومعه شاهد آخر جازت 
شهادته له ولغيره”". قال سحنون: يريد أنه يأخذ ذلك لنفسه بغير يمين» وهذا 
قول مخالف للأصولء وليس يأخذ أحد لنفسه بشهادته. 

وقال أصبغ -في العتبية في رجلين شهدا على وصية» شهد كل واحد 
لصاحبه-: فإن كانت على كتاب واحد بطلت الشهادة» وإن كانت بغير كتاب 
جازتء وحلف كل واحد مع شهادة الآخر'". وقال مطرف وابن الماجشون 
- قي خاطاابن حبكي الشهره ينود يعضوم يعدن -: إن كإوتالك كلد 
على رجل واحدء وفي مجلس واحد””, سد وإن كانت شيئاً بعد 


(1) في (ف): (ليس لا أنها) » وفي (ر): (ليس لأنها). 

( ني (ت): (تعطي). 

(9) في (ف): (حسن). 

() في (ت): (يخلص). وفي (ر): ((تحاص). 

(0) انظر: المدونة: 5/ "٠‏ والنوادر والزيادات: 779/4. 

(1) قوله: (بغير يمين... لنفسه بشهادته) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 774. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ 45١»ء‏ والنوادر والزيادات: 8/ 777. 

(6) قوله: (واحد) زيادة من (ر). 

(9) قوله: (الشهادة) زيادة من (ر). 


كناب إلشهادات م6 


شىء جاز جميعهاء وإن تقارب ما بين الشهادتين» وإن كان على رجلين مفترقين 
جازء كان”'' ذلك في مجلس أو مجلسين ”". 

وأرى أن يرد جميعهاء وسواء كانت على رجل أو رجلين» في مجلس أو 
مجلسين”"» لفظاً أو بكتاب؛ لأنهها يتهمان على أن تشهد لي وأشهد لكء إلا أن 


يطول ما بينههم|. 
| ل 
افيمن شهد على رجلء؛ 2 مال 2# يد الشاهد: 
أنه تصدق به على فلان!ا 


وقال مالك”؟ > فيمن شهد على رجلء في مال في يد الشاهد, أنه تصدق 
به على فلان - قال: إن كان فلان حاضراًء جازت شهادته. وإن كان غائباً ‏ 
تجز؛ لأنه ينهم أن يقر المال في يده'“. قال محمد في كتاب الإقرار: يسلم ذلك 
ولا يشهدء ولا ضمان عليه» فإن قدم الغائب شهد له”'؛ لأنه إن شهد الآن 
فردت شهادته للتهمة لم تقبل بعد» فكان دفعه الآن أحسن للغائب. 

وأرى إن أتى الشاهد بالمال إلى الحاكم» فقال أوقفه حيث ترى”" وأنا 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(0) في (ت): (مجالس شتى أو شيئاً بعد شيء). انظر: النوادر والزيادات: / 377. 

(0) قوله: (وأرى أن يرد جميعهاء وسواء كانت على رجل أو رجلين» في مجلس أو مجلسين) 
ساقط من (ر). 

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

(05) انظر: المدونة: 7/45 71. 

(5) قوله: (له) ساقط من (ف) وفي (ر): (به). 

(0) قوله: (حيث ترى) في (ر): (حتى ترئى). 


أ 1 
مانن 


أشهدء أن تقبل شهادته ويكاتب المشهود له؛ إلا أن تبعد الغيبة فيحلف صاحبه 
للغائب ويأخذه. فإن قدم الغائب حلف واسترجعه؛ ولو كانت الشهادة با لا 
يتهم المودع في الانتفاع ببقائه في يديه» كالثوب وما أشبهه. لقبلت شهادته 
وكوتب الغائب؛ لأن العدل لا يتهم في مثل هذاء وقد يتسلف الدنانير 
والدراهم. 


كناب الشهادات 6 


باب 


2 
4 الشهادة على السماع 5 


5 


الشهادة على السماع ثلاثة”'2: على حاضرء أو غائبء أو م(" قدم زمانه. 
فإن شهد على حاضر فقال مررت به فسمعته أقر بكذاء أو طلق زوجته؛ أو 
افترى على فلان» قبلت شهادته إذا استوعب ذلك الكلام أوله وآخره. وقال 
ابن القاسم: لآن الذي سمع لعله كان”" قبله أو بعده كلام يبطله» قال: وقول 
للق الأول» فيمن مر برجلين يتكلان في الشيء ولم يشهداه' "» فيدعوه 
أحدهما إلى الشهادة قال:”2 فلا" يشهد””» وليس العمل على هذا. وقال مالك 
- ني كتاب محمد -: إذا شهدا على رجل من وراء حجاب أقعدا له فإن كان 
ضعيفاً أو مختدعاً أو خائفا لم يثبت ذلك عليه» ويحلف أنه ما أقر إلا" بالذي 
يذكر وإلا لزمه؛ ولعله يقر خاليا ولا يقر عند من يشهد عليه”". 

واختلف إذا جلس رجلان للمحاسبة» وأجلسا رجلا معهما على أن لا 


)١(‏ قوله: (الشهادة على السماع ثلاثة) في (ت): (الشهادة على ثلاثة أوجه). 
(؟) قوله: (ما) ساقط من (ف). 

(*) قوله: (كان) زيادة من (ر). 

(5) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

(5) في (ف)» (ر): (يستشهداه). 

(0) قوله: (قال:) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (فلا) ساقط من (ف). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 5-8 . 

(9) في (ر): (به). 

.7084/48 )انظر: النوادر والزيادات:‎ ١( 


© ا 
يشهد”" بينهما هل يشهد؟ وتجوز شهادته'" وأن تجوز الشهادة في كل هذا 
أصوبء وليست هذه شهادة سماع. ولا يحتاج في هذا إلى إذن» وإن سمع 
رجلان رجلا يقولء أنا أشهد على فلان بكذاء لم تقع'”. لإمكان أن يكون لو 
علم أنها تنقل عنه» لقيدها' '“وزاد فيها”” أو نقص. إلا أن يقول انقلا عني. 

وقال ابن القاسم - فيمن أثبت شاهدين عند قاض»ء ثم عزل فأنكر 
المشهود عليه أن يكونا شهدا عند القاضي» فشهد شاهدان أنه| شهدا به عند 
المعزول - قال: فهي شهادة ينتفع بها”"2. ولأشهب في كتاب محمد: أنها ليست 
بشهادة ورآها شهادة ساع. وقال محمد - فيمن جلس إلى قومء أو مر بهم 
فسمع رجلا يقول لقوم» اشهدوا على شهادتي أني أشهد أن لفلان على فلان 
كذا وكذا -: فلا يشهد مها'". وليس قوله هذا بالبين ولا فرق بين أن ينقل تلك 
الشهادة المأمورون” مها أو هذا. 


)١(‏ قوله: (أن لا يشهد) في (ف): (الإشهاد). 

(1) قوله: (وتجوز شهادته) ساقط من (ت)». (ر). 
(9) في (ف). (ر): (تنفع). 

(5) في (ت). (ر): (لغيرها). 

(0) قوله: (فيها) ساقط من (ف). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .45/٠١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 085 .7١7/9‏ 
(6) في (ف). (ر): (المأمور). 


كناب الشهادات 6 


فصل 

لَك الشهادة على السماع 2 الغائب أنه مات أو 2# الزواج] 

وإن كان السماع عن ”' غائب» سمعوا ها هنا أن فلانا مات ببلد كذاء أو 
قتل» أو أخذه العدو. فإن كان ساعاً مستفيضاًء ووقع به العلم. لكثرة عدد 
الطارئين» حكم بها ولا يقتصر في ذلك على شاهدين» دون أن يكشف ذلك من 
غيرهماء فإن لم يوجد علم ذلكء لم تقبل شهادتب)؛ لأن الأمر المستفيض المنتشرء 
لاايصح ألا يوجد'' علمه في البلد الذي استفاض فيه إلا عند اثنين» وإن كانا 
طارئين شهدا على استفاضة بالبلد الذي”" قدما منه قبلت شهادب)”؟ / إلا يي 
يقدم””© عدول غيرهما فيسألواء و" لا يقتصر على اثنين» إلا أن يختلف مقامهه --- 
بذلك البلدء أو يكون الموت قبل حضور هؤلاء الآخرين الذين لا علم 
عندهم» قيل لسحنون: أيشهد على النكاح على السماع فقال: جل أصحابنا 
يقولون في النكاحء إذا اتتشر خبره في الجيران» أن فلاناً تزوج فلانة ويسمع 
الزفاف. فله أن يشهد أنما زوجة. وكذلك في الموت يسمع النياحة» ويشهد 
الجنازة أو لا يشهدهاء إلا أن القول كثر من الناس أنا شهدنا جنازة فلان» 
فليشهد أن فلانا قد مات وإن لم يشهد الموت. 


() ني (ر): (على). 

(0) في (ر): (بوجود). 

() قوله: (استفاض فيه إلا عند اثنين» وإن كانا طارتين شهدا على استفاضة بالبلد الذي) ساقط 
من (ر). 

(:) قوله: (شهادتب)) زيادة من (ف). 

(0) في (ر): (يكون تقدم). 

(5) قوله: (و) ساقط من (ر). 


هك لقو 
تجوز الشهادة فيه على السماع» إذا وقع العلم وإن لم يطل العلم. 

قال محمد بن عبد الحكم: ويجوز أن يشهد على امرأة أنها زوجة فلانء إذا 
كان يحوزها بالتكاح» وإن كان تزويجه إياها قبل أن يولد. ى) يشهد أن هذا 


ابن لها" . 
فصل 
ل الشهادة على السماع 2 الرباع والنسب والولاء وب شروط 
جوازالشهادة على السماع المعتبر] 


وتجوز شهادة الساع في الرباع» سمعوا فيا قدم وإن لم يقع بها" العلم» 
وهي على ثلاثة أوجه: يبقى بها م" في اليد. ولا ينتزع بها ما عليه يد'". 
واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد. قال محمد: ولا تجوز في ذكر”' الحقوق 


ء () 


ولا في الودائع 

قال الشيخ فقه: وتجوز في الديار والأرضين لمن هي في يديه» إذا قالوا م 
نزل نسمع أن هذا أو أباه أو جده. اشتراها من أب هذا القادم'” أو من جده. 
فيسقط قيام”" هذا فيها وإن كان حوزها في غيبته. وإن كان خرابا لا يد عليه 


.717/94//8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (فيها).‎ )0( 

(”") قوله: (ما) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (يد) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (ذكر) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ ل/الا7. 
(0) في (ف): (القاتم). 

(8) قوله: (قيام) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداث 6:0 


أو شيئا من عفو من الأرض""» قضي به”" لمن شهد له به على الساع بعد يمينه 
على قول ابن القاسم» وبغير يمين"" على قول أشهب كالشهادة على السماع في 
الولاء والنسب. وكذلك الشهادة على الحبس تصح لمن ذلك الربع”” في يديه. 
ولا ينتزع مها”' من يد ويؤخذ بها ما ليس عليه يد. 

واختلف في الولاء والنسبء إذا شهدوا أن هذا الميت مولى هذا أو ابنه لا 
يعلمون له وارثاً غيره» أو شهد شاهد واحد بمئل” ذلك. فقال مالك: لا . 
أرى للإمام أن يعجل في ذلك. فإن لم يأت أحد يستحق ذلكء وإلا”” قضي به 
لهذا مع اليمين”". وقال ابن القاسم: يقضي له بذلك المال دون الولاء» ولا 
يقضى له به في”' '' مال آخرء إلا بعد يمينه”"'". وقال أشهب: يقضي بشهادة 
السماع» في المال والولاء والنسبء ولا يقضى بشهادة”''" الشاهد الواحد في مال 
ولاولاء» إلا أن يكون ساعاً منتشراً يقع به العلم”". 


)١(‏ قوله: (من الأرض) في (ف): (الأرضين). 
(0) في (ر): (له بها). 

(9) في (ر): (مال). 

(؟) قوله: (الربع) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (مها) ساقط من (ر). 

(5) في (ف): (سواه). 

(0) قوله: (واحد بمثل) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (يستحق ذلكء. وإلا) ساقط من (ت). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ .78٠‏ 

)٠(‏ قوله: (به في) في (ر): (في ذلك في). 
)١١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 8/ ."8٠١‏ 

) قوله: (بشهادة) زيادة من (ر). 
(()انظر: النوادر والزيادات: 4/ .78٠١‏ 


أ رب 
ار 


قال ابن القاسم: مثل قول”'' نافع مولى ابن عمرء فيجر المال والولاء» قيل 
له فنشهد أنك ابن القاسم ولا نعلم ذلك إلا بالسماع. قال: نعم”" يقطع بهذه 
الشهادة ويقطع بالنسب””". قال ابن القاسم في هذا الأصل إذا شهد رجلان”'. 
شيخان قديان قد أدركا الناس» وباد ذلك القرن أنهها سمعا أن هذه الدار 
حبس» جازت شهادتها. قيل له: فالرجلان يشهدان وفي القبيل رجال من 
أمتاق) لا يعرفوق شيعا من ذلك كال: قلة تقيل شهاد) إلا بأمن' يفشو 
ويكون عليه شهود أكثر من اثنين' “. 

واختلف هل من شرط جواز”"' شهادة السماع أن يسمعا من عدول. فقال 
ابن القاسم - في المدونة -: إذا شهدوا على السماع أنها حبس» ولم يشهدوا على 
قوم أنهم'" أشهدوهم على السماع”» ولا على قوم بأعيانهم, إلا أنهم قالوا بلغنا 
أنها حبس فذلك جائز. قال: وإنم| سألنا مالكاً عن السماعء ولم نسأله عن شهادة 
قوم عدول أشهدوهم. ولو أشهدوهم" لم يكن ساعاً وكانت شهادة” ". 
قال: وسئل مالك عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبسء ول يزل الناس يعرفون 


)١(‏ قوله: (قول) ساقط من (ف)» (ر). 

(5) في (ر): (نعلم). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 4 / 81/4. 
(5) قوله: (رجلان) ساقط من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/4 727/8. 

() قوله: (جواز) ساقط من (ف)» (ر). 
“4 قوله: (أنهم) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (على السماع) ساقط من (ت)» (ر). 
(4) قوله: (ولو أشهدوهم) ساقط من (ت). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 77/5. 


كناب الشهادات ظ 2 


الرجل من ولده يهلكء ولا ترث امرأته من الدار شيئاً» وتبلك ابنته وها زوج 
وولدها”''» فلا يرث زوجها ولا وولدها من الدار شيئا'"» ولا يشهدون على 
أصل حون غ7" قال مالك : آراها سينا تاه . 

قال محمد: قلت: فإن قالت البينة في شهادة السماع» أن قالوا”' لم نزل 
نسمع ولا نعرف تمن سمعنا. قال: قد قيل لا ينتفع بذلك» حتى يعرفوا أن 
الذين كانوا يسمعون منهم عدولاً. قال عبد الملك: ولا تجوز شهادة السماع”) 
من غير أهل العدل» من سامعين أو مسموعين أن دار فلان لفلان الغائب. 

قال الشيخ لقه: وهذا انتزاع بالسماع فاحتيج إلى العدالة؛ لأن الشهادة 
للغائب بالدار لينتزعها'"» وللحاضر بالحوز لتبقى في يديه» فإذا كانت لينتزع 
بها طلب بالعدالة قولاً واحداًء وإنا الاختلاف إذا كانت ليقر بها في اليد. 
وكذلك إذا كانت ليأخذ بها ما ليس عليه يد. وقال مالك" - فيمن أقر لقوم 
أن أباهم كان أسلفه مالاً وقضاه والدهم”" -: القول قوله فيها طال زمانه» وإن 


)١(‏ قوله: (وولدها) ساقط من (ر). 

(7) قوله: (وتبلك ابنته وهها زوج وولدهاء فلا يرث زوجها ولا وولدها من الدار شيئا) ساقط 
من (ف). 

(*) قوله: (بعينه) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: المدونة: 77/5 

(0) قوله: (أن قالوا) ساقط من (ر). 

() قوله: (شهادة السماع) زيادة من (ر). 

(0) في (ر): (ينتزعها). 

(8) في (ر): (محمد). 

(4) قوله: (والدهم) ساقط من (ت). 


0 لدعم 
قرب لم يقبل قوله. يريد فيما بعد وادعى بعد القضاءء ولو ادعى”" أن القضاء 
تراخى إلى قرب موته لم يقبل قوله. 

والإقرار على أربعة أوجه: في مخاصمة؛ وفي غير مخاصمة على”" الحديث» 
أو الشكرء أو الذم. فإن كان في مخاصمة لم يقبل قوله'" فيا قرب» ويقبل 

,م أقوله”' فيها بعد إذا / كان الأشبه”» أنه لا يتراخى القضاء إلى ذلك الوقت» إلا 

أن يقر أن القضاء تراخىء وأنه قضاه”' قرب مخاصمتهماء فلا يقبل قوله. 

وإن اختلفا فقال المطلوب كانت المدايئنة من”" مدة” كذا لمدة بعيدة. 
وقال الطالب: غيره كان القول قول الطالب»ء على قول ابن القاسم؛ لأنه مقر 
بالدين مدع لمدة تسقطه”" عنه”” '". وعلى قول أشهب القول قول المطلوب في 
المدةء ولا يوعد بغينها أفرنية:وكذلك إن عان ]قراره عل جه اينيك كان 
القول قول المطلوب في| بعد وقول الطالب فيم|ا قرب. 

واختلف إذا كان على وجه الشكرء أو الذم في غير مخاصمة. فقال 


)١(‏ قوله: (ولو ادعى) في (ت): (ولو أقر). 

(0) في (ف): (وعلى). 

(*) قوله: (قوله) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (قوله) زيادة من (ت). 

(0) في (ت): (لا يشبه). 

(90) في (ر): (قضى عن). 

(0) قوله: (من) ساقط من (ف)» وفي (ر): (في). 
(6) قوله: (مدة) ساقط من (ت). 

(9) في (ر): (سقوطه)» وفي (ت): (تسقط). 

)٠١(‏ في (ت): (عينه). 


كناب الشهادات 20> 


مالك”": إذا كان على وجه الشكر أو الذم”"» فالقول قول المقر في القضاء وإن 
قرب. وقال ابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب» فيمن قال لقوم أسلفني 
فلان ماثة دينار'" وقضيته إياها -: فهو مصدق. ولو قال ذلك عند 
السلطان لم يصدق. قال”©: والفرق بينها أن ما جره الحديث؛ على وجه 
الشكر أو الذم لا يؤخذ به. قاله مطرف: وذكر أصبغ عن ابن القاسم: إذا 
كان على وجه الشكر وأقر لحي صدق وإن قرب وإن أقر لميت كان القول 
قوله فيا طال» وإن قرب لم يصدق؛ لأن الميت لعل عنده وثيقة بحقه. ولم 
يصدقه سحنون فيا كان على وجه الذم بخلاف الشكر. واتفق مالك وابن 
القاسم"' ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: أنه مصدق فيهما كان على وجه 
الشكر وإن قرب» وكذلك ما كان على وجه الذم» ولا فرق بينهما؛ لأن كل 
ذلك ليس على وجه الإقرار بشيء في الذمة. 

وقال ابن القاسم - في العتبية فيمن قال لرجلء قضيتني مائة دينار من 
مائتين لي عندك”''» وقال الآخر: المائة'" سلف أو وديعة -: كان القول قول 
الدافع مع يمينه. 

وقال - فيمن قال لرجل اشهد أني قبضت من فلان مائة دينار» كانت لي 


)١(‏ قوله: (إذا كان على وجه الشكرء أو الذم في غير تخاصمة. فقال مالك) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (أو الذم) زيادة من (ر). 

() قوله: (دينار) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (لم يصدق. قال) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ر). 

(7) في (ت): (عليك). 

(0) قوله: (المائة) ساقط من (ت). 


62 ال 
عليه فأحسن قضائي جزاه الله خيراً. وقال الآخر: أسلفتها لك وما لك عندي 
شيء -: فالقول قول الذي قال أسلفتكء إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه كان 
يتقاضاه في دين. وعلى أصل قول”" ابن القاسم المتقدم؛ يجب أن يقبل”" قول 
القابض؛ لأنه على وجه الشكر. 

وقال ابن سحنون - فيمن قال قبضت هذه الألف درهم من فلان» كانت 
لي عليه ديناً أو وديعة» وقال الآخر دفعتها إليك سلفاً ولا ثبيء لك عندي - 
فقال”": قد قيل إن القول قول الدافع» ويحلف ويأخذها. وقيل: القول قول 
القابض إذا أشبه ما قال في مداينة مثله» وقاله أكثر أصحابنا. وقاله سحنون. 

وأرى إن كان ذلك في مخاصمة؛ أن يكون القول قول القابضء إذا كان هو 
الذي أتى بالآخر ليطلب ما بقى له عنده» وإن كان الدافع هو الذي”” أتى 
بالقابض”' وادعى أنه سلفء كان القول قوله مع يمينه أنها سلف. 


)١(‏ قوله: (قول) زيادة من (ر). 

(0) في (ت): (القول). 

(”) قوله: (فقال) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (بالآخر ليطلب ما بقي له عنده» وإن كان الدافع هو الذي) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (مها للقابض). 


كتاب الشهادات الثانى”) 


9 باب . ا 
6 ظ ؛ 5 
ظ 4 الدعاوى والأيمان ظ 
ومن ادعى قبل رجل دعوى فأنكره. ١‏ يحلفه لمجرد الدعوى. إلا با 
ينضاف إليها من خلطة”" أو شبهة”" أو دليل» وذلك يختلف باختلاف المدعى 


قنه. 


ا لدو ااام هل المدعى”" فيه" يوجب اليمين الخلطة» أو 
دعوى الشبهة؟ ‏ وأما بياعات النقود والدعوى”" في المعاملات”, 
العاف والودائع والغصب والتعدي والجراح» فالمراعى” ' فيها 55 ئ 
الشبهة. واختلف في دعوى القتل» هل يقسم مع الإتيان” " با لا يشبه؟ مثل 


)١(‏ في (ت) كتاب الدعوى. وقد بذأ الناسخ بها على هيئة ما يبدأ بالكتب الفقهية المتضمتة في 
السفر» ويبدو أنها من تصرف الناسخ» فقد جاء بآخره: (تم كتاب الشهادة...). 

(؟) في (ر): (مخالطة). 

(9) في (ر): (شبهها). 

(4) قوله: (فيه) زيادة من (ر). 

(5) في (ر): (المراعى). 

(5) في (ت): (فيها). 

0) في (ف): (والدعاوى). 

(8) في (ر)» (ت): (المعينات). 

(9) في (ت) و(ف): (والصناع). 

)٠١(‏ في (ف): (فالمدعي).. 

(١١)ني‏ (ت): (الاثنين). 


أ 4 قو 
سر 


أن يرمى به رجلاً صاحاًء أو ادعى القتل على من لا يشبه”". 

واختلف في الدين على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم - في العتبية -: لا 
يحلف إلا أن يكون قد بايعه'" بالنقد مراراء أو بالدين ولو مرة. يريد أن من 
داين رجلاً مرة» أشبه أن يداينه أخرى؛ ومن بايع رجلاً مرة أشبه أن يداينه 
أخرى ومن بايع رجلا”" بالنقد مراراًء أشبه أن يأمنه ويبايعه إلى أجل. وقال 
ابن حبيب: الخلطة أن تكون بينه| مخالطة0* 5 حق لا يعرفون له انقضاء 9 
فإن انقضى ثم أتى بعد”"' يوم أو يومين يدعي عليه حقاء لم يحلفه بالخلطة التي 
كانت. وقال القاضى”" أبو محمد عبد الوهاب: من أصحابنا من قال: إنه” 
ينظر إلى الدعوىء فإن كانت مما يجوز أن يدعي مثلها على مثل” المدعى عليه 
أحلف. ومنهم من قال إذا كان المدعى عليه» يشبه أن يعامله هذا المدعيء في| 
ادعى عليه أحلفه وإلا فلا. 

ومنع ابن القاسم اليمين؛ إلا بعد ثبات المعاملة”” '' حماية؛ لأن الدعوى 
تسرع من كثير من الناس» والناس يبابون الأيهان مع صدقهم. وأجيز”” '' في 
)١(‏ في (ف)» (ر): (يشبه). 
(؟) في (ف): (باعه). 
(؟) قوله: (مرة أشبه أن يداينه أخرى ومن بايع رجلاً) ساقط من (ف))؛ (ر). 
(5) في (ر): (معاملة). 
(0) في (ف): (انقطاع). 
(5) في هذا الموضع في (ف)زيادة: (ذلك اليوم). 
(0) قوله: (القاضي) زيادة من (ف). 
(8) قوله: (إنه) زيادة من (ت). 
(9) قوله: (مثل) زيادة من (ر). 
)١(‏ في (ر): (المعاوضة). 


كناب الشهادات 2 


القول الآخر إذا قبن ثبتت الشبهة؛ لأن كثيراً يداين بغير بينة. وقد قال النبي عَللله 
الَو أَغطِيٌ النَّاسُ ِدَعْوَاهُمْ لاذَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قوم وَأَمْوَاَم وَلَكِنِ الْيَمِينُ عل 
المدّعَى عَلَيوه''" أخرجه مسلم نيت سراهف اه 

وأرى إن كانت الدعوى من الرجل”" الصالح, أو من يرى أنه لا يدعي 
باطلاً في الغالب» أن تراعى الشبهة. وإن كان تمن يظن به الدعاوى أن يثبت 
الخلطة. / وتراعى الشبهة من ثلاثة أوجه: من جهن" الدعيء والدعى علب || 
والمدعى فيه. فإن أشبه أن يداين هذا المدعي”' المدعى عليه بمثل» المدعى فيه 
قدره وجنسه أحلفه. وإن ادعى ما لا يشبه كسبه. أو يشبه كسبه' ' ولا يداين به 
مثل هذاء أو يداين به مثله في كثرته. ولا يشبه أن يتعامل المدعى عليه إلى أجل 
لم يحلف. وقد تكون مداينته مثل المدعى عليه؛ إلى الأيام التي يتقاضى التجار 
إلى مثلهاء فيقول المدعي أخذت مني معاملة إلى سنة» فهذا لا يفعله في الغالب 
إلا الرجل المحتاج» فإن لم يكن كذلك كان المدعى قد أتى بط لا يشبه. واختلف 
باذا تثبت الخلطة» فقال ابن كنانة -في المجموعة-: بشاهد واحد 
وامرأة") وقال محمد: إن أقام شاهدا واحدة أحلف”'" معه المدعي وتثبت 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 1557/4» في باب تفسير سورة آل عمران» من كتاب 
التفسير» برقم (/4711)» ومسلم: 1775/7 في باب اليمين على المدعى عليه» من كتاب 
الأقضية برقم .)١9/11(‏ 

)١(‏ قوله: (الرجل) ساقط من (ر). 

(") قوله: (أوجه: من جهة) زيادة من (ف). 

(:) قوله: (المدعي) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (كسبه) ساقط من (ت). 

() قوله: (واختلف باذا تثبت... بشاهد واحد وامرأة) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (واحدة أحلف) في (ف): (حلف). 


هه ال 
الخلطة”"» ثم يحلف المدعى عليه. والأول أحسن”"؛ لأن المراد إثبات لطخ 
الدعوى. وذلك يوجد بالمرأة”" إذا كانت عدلة» وإذا ثبتت المبايعة”” ثم 
انققضت فتجاحدا أو أيوان» لم يقبل دعوى أحدهما على الآخر في مداينة محدثة» 
إلا ببينة أو إثبات خلطة محدثة؛ لأن مدعي المداينة بعد المجاحدة أتى ب| لا 
يشبه» فإن ادعى ذلك المجحود أولاً قيل له: لا يشبه أن يجحدك فتحلفه أو 
يحلفك ثه”” تعامله. وإن كانت الدعوى من الجاحد أولآء قيل له: لا يشبه 
ذلك لأنك تخشى أن يجحدك, ويتأول إمساك ذلك من حقه. 

وقال مالك -في المجموعة فيمن أوصى عند موته» أن له عند فلان كذا-: 
أحلف المدعى عليه فإن نكل غرم قال: وليس في مثل هذا خلطة. يريد ما م 
يدع ما لا يشبه كسبه» أو فوق ما يداين به مثله مثل هذا”"» أو تكون بينها 
عداوة ومباعدة» فلا يحلف؛ لأنه أتى ب لا يشبه. 

وقال سحنون -في العتبية» في أهل السوق يدعي بعضهم على بعضء م 
تكن خلطة حتى يقع البيع بينهماء وكذلك القوم يجتمعون في المسجد للصلاة 
والأنس» فليس بخلطة توجب اليمين. وقوله في أهل المسجد حسنء إلا على””" 
من راعى الشبهة بانفرادها. 


)١(‏ قوله: (وتثبت الخلطة) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (أحسن) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (بالمرأة) ساقط من (ف). 

() في (ر): (المعاملة). 

(0) قوله: (ثم) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (مثل هذا) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (على) ساقط من (ف). 


كناب الشهاداثت رمم 


وأما أهل السوق فهم على ضربين: فمنهم'" من ليس الشأن أن يستقرض 
منهم» كالعطارين والخياطين فلا أيان لهم إلا أن تثبت الخلطة» والشأن في 
البزازين أن يستقرض بعضهم من بعض فالأيان بينهم. 
وأما السماسرة فلهم أن يحلفوا أهل صناعتهم”"» أنهم لم يبيعوا ذلك منهم 
ويحلفوا”" من شأنه التجر بمثل ذلك”'. أو يشبه أن يأتيه به ليبيعه له. وقال ابن 
5 4 1 م 5 . ا © اراتك 
يريد خلطة”2 صحبة ومؤاخاة ليس مداينة؛ لأن مجرى الكفالة مجرى الطبة 
يسلفه إن أعسر ويقضيه فيقضى عنه. فقد يعامل الإنسان من لا يسلفه. 
وقد اختلف في دعوى الهبة» فقيل: يحلف المدعى عليه إذا أشبه ذلك» 
لمؤاخاة بينهما. وقيل: لا يمين عليه'". وهذا راجع إلى ما تقدم في المداينة» فمن 
ألزم اليمين فيها بدعوى الشبهة”» ألزم اليمين ها هنا بمثل ذلك» ومن منع 
هناك حماية إلا بعد ثبات المعاملة منه ها هناء وإن أتى با يشبه. وهو في اطهبة 
أولى بالمنع؛ لآن المداينة تجري بين الناس ما لا تجري الهبات» فإن كان بين 
)١(‏ قوله: (فمنهم) ساقط من (ف). 
(9) في (ت): (ويجلفهم). 
(5) قوله: (بمثل ذلك) في (ر): (بذلك). 
(6) قوله: (له) زيادة من (ر). 
(5) قوله: (خلظة) ساقط من <): 
(0) قوله: (عليه) زيادة من (ت). 
(8) قوله: (فمن ألزم اليمين فيها بدعوى الشبهة) في (ر): (فيمن ألزم اليمين فيها 
يدعي للشبهة). 


2 الل 
الغريم والمدعى عليه”''» الكفالة من المؤاخاة ما يشبه أن يتكفل عنه ”" بمثل 
ذلك”" المال» والمدعى عليه الكفالة تمن يخشى منه» ويتوثق منه بالحيل في حين 
المداينة حلفه» وإن كان موسراً لا يتكفل بمثله» ثم ذهب ماله لم يقبل قول هذا: 
إن عاملته بكفالة. 
فصل 
الدعوى على الصناع؛ وما يراعى 2# الوديعة] 

وإن ادعى على صانع فأنكر» كان له أن يحلفه فيا يكون من صنعته إذا 
ادعى ما يشبه أن يتجر به أو لباسه أو لباس أهله وإلا لم يحلفه» ويراعى في 
الوديعة ثلاثة: أن يكون المدعى يملك مثل ذلكء في جنسه وقدره ويكون 
حكمه”” هناك ما يوجب الإيداع؛ والمدعى عليه ممن يودع عنده'” مثل ذلك» 
فليس الغالب من المقيم في بلده» أن يخرج ماله من داره فيودعه”"» إلا لسبب 
خوف طلب سلطان أو عند سفرء أو يكون ذاهباً إلى موضع» فيقول تركت 
كيسى عندك. 

وأما الطارئ فيشبه أن يكون'" يودع مع الإقامة؛ لأنه ينزل في المواضع 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (المؤاخاة ما يشبه أن يتكفل عنه) في (ر): (المؤاخي نما يشبه أن يتكفل عنه أن 
يتكفل عنه). 

() قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (حكمه) زيادة من (ت). 

(6) قوله: (عنده) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (فيودعه) ساقط من (ر). 

010 قوله: (يكون) زيادة من (ر). 


كناب الشهادات 22 


التي يخشى على ماله إذا انصرف عنه؛ وإن ادعى غصبا أو تعديا لم يحلفه. إلا أن 
يكون المدعى عليه من يشبه ذلكء والمدعى فيه ما يشبه كسب المدعي» وإن 
ادعى استهلاك شيء خطأ أو غلطاً حلفه» من غير مراعاة لحال المدعى عليه" 
وإن اذعن :ومتالة أرسلك اليد1 تلفي إلا آن يفيك .أن الغايب”" ادن 
الإرسال معه. بشاهدين أو بشاهد أو بكتابء يثبت أنه من قبله أو بسماع بين» 
ويكون ذلك الشيء ما يشبه أن”" يرسله الغائب مع هذاء والرسالة ملكاً 
للمرسل إليه”"» أو يكون وكيلاً مفوضاً إليهه وإلا لم يحلفه؛ لأنه لم يوكل على 
الخصومة ولاعى / اليمين. 0 

وقال مالك - في المدونة في رجلين اشتريا سلعة» فقال أحدهما للبائع 
دفعت نصيبي من الثمن» لشريكي ثم غاب وأنكر الشريك -: قال: لا أرى 
هذا خلطة ولا يمين عليه. فراعى في هذه الدعوى الخلطة وهي دعوى أمانة» 
والأصل في مثل هذا مراعاة الشبه. 

وقال - في امرأة ادعت أن رجلا استكرهها -: تجلد الحد إن كان تمن لا 
يشار إليه بالفسق» وإن كان ممن يشار إليه بالفسق'' نظر السلطان في ذلك. 
وقد مغى ذكر ذلك في كتاب إرخاء الستور. وإن ادعت امرأة على زوجها أنه 
طلقهاء أو عبد على سيده أنه أعتقه لم يحلف إلا أن يشهد بذلك شاهد. وقال 


(1) قوله: (استهلاك شيء خطأ أو غلطاً حلفه» من غير مراعاة لحال المدعى عليه) ساقط 
من (ر). 

(؟) في (ت): (الغالب). 

(") قوله: (يشبه أن) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (إليه) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (بالفسق) زيادة من (ت). 


62 ال 
أشهيت - في مدونته -: لا يحلف الزوج إلا أن يكون لدعواها وجه تهمة 
فيحلف. يريد مثل حدوث شراء والرجل يسرع إلى" الأيهان بالطلاق» أو 
يعلم منه كراهة لهاء وقد مضى في كتاب أمهات الأولاد. ذكر الأمة تدعي أنها 
ولدت من سيدها. ش 
فصل 
افيما يراعى #ي بيوع النقود] 

والمراعى في بيوع النقود '' الشبهة'” دون الخلطة» فإن ادعى على رجل 
أنه باعه ثوباء أو عبداً أو دارا وعلم من المالك أنه عرضها للبيع أو أراد ذلك» 
حلفه وإن لم يعلم ذلك» وكانت دار سكناه أو ثوبا عليه هو لابسه وما أشبه 
ذلك”» ولا سبب هناك يوجب البيع 4" يحلفه؛ لأنه أتى با لا يشبه. وكذلك 
إن كان المدعى عليه؛ ممن لا يشبه أن'" يبايع المدعي؛ لأنه مستغرق الذمة 
بالغصوبء أو خبيث الكسب أو شريراً ملداً أو فقيراً» أو قال بعتني بعشرة ما 
ثمنه مائة فلا يحلف. وعكسه أن يدعي المالك على رجل”". أنه" اشترى منه 
وينكره الآخر فيراعى فيه مثل ذلكء فإن قال جئتني إلى دكاني فبعت منك", 


)١(‏ قوله: (إلى) زيادة من (ر). 

(7) في (ر): (النقد). 

(*) في (ف): (الشبه). 

(4) قوله: (هو لابسه وما أشبه ذلك) في (ت): (وهو لا يشبه أو ما أشبه ذلك). 
(0) قوله: (م) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (يشبه أن) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (على رجل) زيادة من (ف). 

(8) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (وينكره الآخر فيراعى ... إلى دكاني فبعت منك) ساقط من (ر). 


كناب الشهادات رمم 


ومعلوم من المدعى عليه أنه لا يتصرف إلى الأسواق أو لا يعامل مثله. أو قال 
اشتريته مني”' بهائة وثمن مثله ”" عشرة أو عشرون.ء أو قال اشتريت مني هذه 
الدار أو هذا”” الحام””'» وليس ذلك من كسب المدعى عليه ولم يبلغه كسبه 
لم يحلف. 
فصل 
ل دعوى عبد ل يدي رجل] 

وإن ادعى عبدا في يدي رجلء وقال أبق منيء فإن كانا من بلد واحد 
كلف أن يأتي بلطخ أنه ملكه؛ لأن ملك ” ذلك لا يخفى على جيرانه وأهل 
سوقه» وإن كان أحدهما طارثاً م يحلف أحدهما للآخر؛ لأنه إن ادعى الطارئ 
على المقيم» قال المقيم المدعى”' عليه أنت لا تدعي علي معرفة ذلك لأني لست . 
من بلدك» ويجوز أن تكون صادقاًء وكذلك إن ادعى المقيم عبداًء أتى به طارئ 
لم يحلفه؛ لأنه لا علم عنده هل هو ملكه أم لا؟ فإن أقام شاهدا أنه عبده حلف 
معه. فإن نكل لم يرد اليمين؛ لأن الآخر لا علم عنده. فلا يحلف على تكذيب 
الشاهد. وإن أراد المدعي وقف العبد ليثبت ملكه فيما قربء كاليوم وشبهه 
وقف له فإن أتى بلطخ بسماع أو شاهد عدلء. على”"" أنه له أو أنه أبق له عبد 
)١(‏ قوله: (مني) ساقط من (ت). 
(0) في (ف): (سلعته)» وهي ساقطة في (ت). 
(") قوله: (هذا) زيادة من (ر). 
(5) في (ت): (الخادم). 
(0) في (ر): (مثل). 
() قوله: (المقيم المدعى) في (ف): (المقام عليه). 
(0) قوله: (على) زيادة من (ر). 


ّْ سف © جيه جع 

هه الوه 
كان الواقف” ' أوسع من ذلك الشهر ونحوه. 

وقال غيره يوقف الخمسة أيام والجمعة» فإذا مضى الأجل ول يأت تلوم له 
فإن لم يأت سلم العبد إلى من كان بيده؛ بعد يمينه إذا أشبه أن يكون عنده من ذلك 
علم» وإن لم يكونا من بلد واحد”"» أسلم إليه من غير يمين» فإن أتى بعد ذلك 
بشاهد وكان أوقف بسماع. أحلف مع هذا واستحق, فإن نكل لم يكن له أن يرد 
اليمين؛ لأن المدعى عليه لا علم عنده من ذلك”"» من صدق الشاهد ولا من كذبه 
وإن كان الوقف بشاهد ولم يأت بشيء» فإن كان قدم له عند الوقف. إن قال إن لم 
آت بثيء حلفت. كان له أن يحلف مع الشاهد, فإن قال إن لم أجد شاهداً آخر 
حلفتك أجزأ”' يمين السلطان””. فإن أتى بشاهد ضمه إلى الأول. 

واختلف إذا أراد أن يوقف القيمة ليمضي به إلى بلده فيثبت ملكه فيه'". 
فقال ابن القاسم: ذلك له. وقال سحنون: لا يدفع إليه العبد» وإن أقام شاهدا 
ثم”" قال وعلى من يقيم البينة» والمدعى عليه مقيم. وإن رفعا جميعاً إلى ذلك 
البلد كان خطأ. والمسألة يحسن فيها الخلاف» ويتخرج”' فيها القولان؛ لأن من 
. حق"" المدعى عليه أن يعلم البينة» وينظر في تجريحها”” '' وهذا لا يقدر عليه إلا 
)١(‏ في (ف): (الوقف). 
(0) قوله: (واحد) زيادة من (ت). 
(9) قوله: (ذلك) زيادة من (ر). 
(:) في (ف): (أجرى). 
(5) هكذا في (ف). 
(5) قوله: (فيه) ساقط من (ر). 
“4 قوله: (ثم) زيادة من (ر). 
(8) في (ت): (ويترجح). 


(4) قوله: (لأن من حق) في (ر): (من قول). 
)١(‏ في (ر): (تخريجها). 


كناب الشهاداث 22 


أن يخرج» ومن حق المدعي أن لا يبطل حقه» وهو يقول عندي بينة تشهد به 
وإشخاصها يتعذر فكان وضع قيمته”' لتغليب أحد الضررين أقرب. 
الاستحقاقء وفي مصيبته إن هلك. 
فقال مالك - في المدونة -: نفقته على من يقض له به» وغلته لمن هو في 
يديه؛ لأنه إن هلك كان في ضانه. وقال ابن القاسم - في العتبية -: نفقته الآن 
عليهماء فمن قضي له به» رجع على صاحبه بتام النفقة. 
دف 
وقال مالك - / البية -: إذ هلك في لوقف قم بت" للمستحق| ويا 
كانت مصيبته منه» وقاله ابن القاسم'"” قال: إلا أن تكون جارية والمشتري مقر 
بالوطء؛ وأنه لم يستبرئ فتكون المصيبة من المشتريء ولا يرجع بالشمن. وعلى 
قول مالك هذا أن المصيبة من المستحقء. إن ثبت له تكون الغلة له. وقال 
وأرى أن المصيبة من المستحق؛ لأن المشتري يقول» أخرجته من يدي 
وحلت بينى وبينه» فإذا ثبت لك”' كانت المصيبة منك» وإذا كانت المصيبة 
منه» كانت الغلة له بالضمان” '» وقد قال بعض أهل العلمء في الغلة التي كانت 
قبل الاستحقاق. أنها للمستحق وهو ها هنا أبين. 
)١(‏ قوله: (تشهد به» وإشخاصها يتعذر فكان وضع قيمته) في (ر): (تشهد به في إشخاصها 
يندى فكان له وضع القيمة). 
(1) قوله: (ثم ثبت) في (ت): (ل يثبت). 
() قوله: (وقاله ابن القاسم) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (ثبت لك) في (ف)»: (ت): (هلك). 
(0) قوله: (بالضمان) زيادة من (ت). 


اي 
04 اله 
فصل 
لفيمن ادعى عبدا فزعم الذي 2# يديه أنه لغائب] 


وقال سحنون - فيمن ادعى عبدا وأقام لطخا - فقال الذي هو في يديه: 
هو لفلان الغائبء فإن أثبت ذلك كانت الخصومة بين المدعي والغائب؛ وإن م 
يثبت ذلك لم يصدقء وحلف فإن نكل دفعه إلى المدعي بغير يمين» فإن جاء 
المقر له فصدق المقر أخذ العبد؛ لأن من هو في يديه يتهمء أن يكون أراد إيطال 
الخصومة عن نفسه. 

وأرى إذا كان مدعي العبد, لا يقول لمن هو" في يديه إن أودعتك إياه 
ولا رهنتكء فإن صفة يمين من هو في يديه؛ أن فلانا أودعه إياه» فإن حلف 
بقي في يديه حتى يقدم الغائبء وإن نكل سلمه ولا شيء عليه'" للغائب. ولم 
يكن عليه أن يحلف ليبقى في يديه وكذلك إن قال المدعي إنك تعلم أنه لي» ولم 
يدع أنه أودعه عند'” ولا رهنه؛ لأنه يقول للغائب أنا شاهد لك””» فإن 
صحت شهادتي حلفت وأخذته. وإن لم يشهد كان بمنزلة من كتم شهادته. 
وإن قال أنا دفعته إليك» كان له أن يحلفه. وإن كان المقر له به" حاضرا؛ لآن 
المدعي”" يقول أنت أتلفته علي بإقرارك أنه لفلان» فإن نكل حلف المدعي أنه 


)١(‏ قوله: (هو) ساقط من (ف). 

() قوله: (عليه) ساقط من (ت). 

(9) في (ر): (إياه). 

() قوله: (شاهد لك) في (ف): (شاهده). 
(0) قوله: (به) ساقط من (ت). 

(5) في (ف): (المدعي أنه دفعه إليه). 


كناب الشهاداث رمم 


دفعه إليه وأغرمه قيمته» وله أن يحلف المقر له به”" أنه لا يعلم أنه له فإن نكل 
حلف المدعي وأخذ عبده» ولا يكون له على من كان في يديه شيء. 
فصل 
ل العبد أو الجارية يدعيان الحرية!] 

وقال مالك - ني كتاب محمد في العبد أو الجارية» يدعيان الحرية ويذكران 
أن هما بينة غائبة» ويريدان أن يمكنا من طلبهما -: فلا أرى ذلك لماء إلا أن 
يأتيا بأمر فيه شبهة الحق ويأتيا بحميل؛ وإن ثبت أحدهما وادعى آخر بعيد 
الغيبة» لم يقبل منه ومكن سيده منه. إلا أن يأتي بشاهد آخر. وقال أيضاً: يحجبس 
ولا يخل يذهب. ويوكل من يطلب شهوده. وإن كانت جارية وأثبتت 
شاهدا”"» وقف السيد عنها فإن كان مأموناً أمر بالكف عنهاء وإن كان غير 
مأمون رأيت أن توقف, ويضرب له أجل الشهرين ونحوهما. وقال أصبغ: إن 
كانت من الوخش. رأيتها مثل العبد يخلى سبيلها تطظلب منافعها”" إذا جاءت 
بحميل» وإن كانت رائعة فلاء وتؤمر أن” توكل أو يجعل لها السلطان محتسبا. 

ومن ادعى عقارا أو أتى بلطخ, منع المدعى عليه من أن يحدث فيها هدما 
أو بناءا. قال - في المدونة -: ولا يؤخذ منه الحميل. 

وقال سحنون: يؤخذ منه حميل لأن مالكاً لا يرى القضاء على الغائب في 
الرباع» حتى يعذر إليه ويكاتب. إذا كان قريب الغيبة» ويضرب له الأجلء 


)١(‏ قوله: (له به) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (شاهدا) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (منافعها) ساقط من (ف). 
(:) في (ر): (أو). 


عا عه هه 
|1 
ته 


وإن كان قريباً انتتظر”". قال محمد: إن هرب بعد أن ذكر حجته واستقصى 
التلوم” حكم عليه. وأرى أن يؤخذ منه حميل'”"» إن طلب ذلك المدعي في 
أول الخصومة» وليس ذلك له إن استقصى حجته. لأنه إن هرب حكم عليه 
على قطع دعواه؛ ولم يوقف على حجته'". ومن المدونة فيمن ادعى ما لا يبقى؛ 
ويسرع إليه الفساد كاللحم ورطب الفواكه. وأتى”' بلطخ أو بينة لا يعرفها 
القاضيء وقال الجاحد وهو البائع؛ أو المدعي وهو المشتري» يخاف فساده أولم 
يقولاه» فإن أثبت لطخاً وقال لي بينة حاضرة» أو أقام شاهداً وقال عندي”) 
شاهد آخر ولا أحلف. فإن لم يحضر ما ينتفع به وخشي عليه الفساد. خلي بين 
البائع وبين مبتاعه» وأما الشاهدان ينظر في عدالتهماء فإن خشي الفساد'" بيع 
ووقف الثمنء فإن زكيت”” قضي به للمشتري. إن كان هو المدعي ويدفع 
الثمن الذي اشترى به. كان أقل أو أكثرء ويقال للبائع أنت أعلم با زاد ثمن 
المشتري عندك, وإن لم تزك البينة دفع الموقوف للبائع» وإن ضاع الثمن قبل 
ذلك. كان ممن يقضى له به. فأجاز”" الشهادة على ما لا يعرف عينه» بعد 


)١(‏ قوله: (حتى يعذر إليه ويكاتبء إذا كان قريب الغيبة» ويضرب له الأجلء وإن كان قريباً 
انتظر) زيادة من (ر). 

(؟) قوله: (التلوم) زيادة من (ر). 

(9) قوله: (حميل) في (ف): (كفيل) وهما مترادفتان. 

(5) قوله: (لأنه إن هرب حكم عليه على قطع دعواه؛ ولم يوقف على حجته) زيادة من (ت). 

(0) زاد بعده في (ر): بيئة. 

(5) قوله: (شاهداً وقال عندي) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (خلي بين البائع وبين مبتاعه» وأما الشاهدان ينظر في عدالتهماء فإن خشي الفساد) 
ساقط من (ر). 

(8) في (ت): (ركبت البينة). 

(9) في (ر): (فإن جازت). 


كناب الشهادات رمم 


المفارقة إذا أثبت لطخاء أو أقام شاهداً وقال آتي بآخرء ولم ير أن يباع إذا أثبت 
لطخاً؛ لأنه لا يباع على إنسان ملكه باللطخ» وكذلك الشاهد إذا قال لا أحلف 
معهء ولو قال إن لم أجد آخر حلفت معه لبيع. وأرى إذا بيع لينظر في البينة ثم 
عدلتء أن يكون المشتري بالخيار بين ثلاثة أوجه”": بين أن يفسخ عن نفسه؛ 
لأن البائع لم يمكنه منه”"» ويغرمه مثله أو يأخذ ما بيع به» إذا كان الأول 
جزافاًء ويغرم الثمن الذي اشترى به وإن لم تزك البينة كان الموقوف للبائع» 
ولااشيء له على المشتري إن بيع بأقل» والفرق بين الموضعين. أنه في الأول إذا 
أثبت / البينة بالبيع» كانت شهادته على البائع بالتعدي فأجري على حكم 
المتعدي. وإن لم تعدل كان الأمر محتملء هل تعدى المشتري في دعواه؟ 
والاختلاف شبهة» وأرى” إن أتى بلطخ فسلم إلى البائع» لما خشي عليه ثم 
ثبتت البينة بالبيع» كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ عن نفسه البيع أو يخرمه 
المثل» ولا تقبل الشهادة فيه على الصفة بعد تسليمه» وإن كان البائع المدعي 
للبيع» وأنكر الآخر الشراء» وبيع لتعديل البينة» فإن عدلت كان ما بيع به 
للمشتري وغرم الثمن» وإن لم تعدل كان ما بيع به لصاحبه. 


)١(‏ قوله: (أوجه) زيادة من (ر). 
() في (ر): (منها). 
«؟) قوله: (أرى) زيادة من (ر). 


رف 


0 


هه اقل 
فصل 
آفيمن ادعى على رجل أنه قذفه] 

ومن ادعى على رجل أنه قذفه لم يحجبس”'" له. قال ابن القاسم: فإن قال 
بينتي قريبة» أجيئك بها العشية أو غداًء وقف ولم يحبس. قال: وكذلك 
القصاص في الجراح وما يكون في الأبدان» فلا يأخذ به كفيلاً. يريد أنه يجعل 
معه من يلازمه ليلاء يغيب ولا يحبس؛ لأن في الحبس معرة”"» فإن أثبت لطخاً 
بيناً أو بينة يحتاج إلى تعديلها حبسء فإن ثبت حد, وإن لم يثبت كان في| تقدم 
من الحبس عقوبة. وأما الجراح فإن أتى بأثر الجرح, وهو متعلق به كان لطخاً 
ويسجن. وإن ادعى ذلك عن يوم فرط '" لم يسجن. إلا أن يأتي بلطخ. 


(1) في (ت): (يحد). 
(1) قار (معرة): 
(") في (ف): (فارط). 


كناب الشهاداث 6 


باب 


4 الشاهد يشهد يمال» أو نكاح» أو طلاق» 
أوتمليكت أوعتق أونسبء أوولاء» أو سرقة ره 


كيه 


أو قدفء أو شرب خمر أو زناء أوقتل؛ أو جرح”” 2‏ 05 
أو على وكالة؛ أو يشهد لصبيء أو لسفيه؛ أو غائب 
أو مديان؛ أو لعبد, أو ذمي» أو على حبس أو صدقة 
ثبت عن النبي عَكْلْهِ أنه: قضى بشاهد ويمين. وقد اختلفت ألفاظ هذا 
الحديث» فقال ابن عباس -في كتاب مسلم-: «قَقَى اللي علد يسَاهِدٍ 


و 
200 عير .تن 


وَيَوينٍ0”". وقال أبو هريرة -في الترمذي-: «قَمَى بِالْيَمِينِ مع الشَامِدٍ 
الوا 

وعن سعد بن عبادة [قال]7: " قَكَى بِالْيَمِينِ مَمَ الشَّاهِدٍ الْوَاحِدٍ "0 
فأتى في الحديث الأول بلفظ النكرة» فعلم أنه لم يرد الجنس. 

وفي حديث أبي هريرة قال بالشاهد الواحد» وهو نص منه*" على جواز 


)١(‏ قوله: (جرح) ساقط من (ف). 

) أخرجه مسلم: ”/ ٠‏ في باب القضاء باليمين والشاهد. من كتاب الأقضية» برقم 
921 3). 

(؟) أخرجه الترمذي: / 737» ني باب ما جاء في اليمين مع الشاهد» من كتاب الأحكام, برقم 
(2"7>» وقال: حديث حسن غريب. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ت). 

(0) صحيح» أخرجه أحمد في مسنده» برقم (77017)» والطبراني في المعجم الكبير: 5/ 17» 
برقم (01755). 

(1) قوله: (منه) زيادة من (ر). 


2 الف 
شاه 


إن لم يَكُونًا رَجُلينِ فَرَجُل وَآرأتَانِ # [البقرة: 87/]؟ لأن المراد بالآية الاستعداد 
بالشهادة وقت المداينة» أن تكون على صفة ترفع الاختلاف والأيوان والجحود 
والشئآن لئلا يتلف مال الطالبء أو يتكلف اليمين أو يحلف الآخر إنا ورد 
الحديث فيمن لم يفعل ذلكء إما لأن الطالب فرط فأشهد واحداًء أو لأنه عدم 
تمام الشهادة» أو لأن ذلك كان باعتراف المدعى عليه» أو جرح أحد شهوده أو 
غاب أو ماتء ولم يجد من يشهد على خطه'"» والشاهد مع اليمين يصح في 
الأموال» ولا يصح في النكاح والطلاق'" والتمليك والعتق والولاء والنسبء 

واختلف في يمين المشهود عليه» فقال ابن القاسم: إن أقام رجل شاهداً 
بنكاح» وأنتكرت'" المرأة ل يحلف. وقال - في كتاب محمد -: إن ادعت امرأة 
على رجلء أو رجل على امرأة النكاح» فلا يمين بينهما ما لم يكن شاهدا. يريد 
فيحلف المشهود عليه من رجل أو امرأة. وقال - فيمن زوج رجلا أو امرأة» 
وزعم أنه وكيل على ذلك فأنكر المدعى عليه الوكالة بعد أن قدم -: أنه يحلف 
الرجل أو المرأة» أنه لم يوكله. 

فإذا حلف بدعوى الوكالة» مع كون الوكيل غير عدل» وهو يدفع عن 
نفسه التعدي, كان أحرى أن يحلف المدعى عليه مع الشاهد العدل. وقال ابن 
حبيب: يحلف الرجل أنه ما وكل» ولا تحلف المرأة أنها ما وكلت؛ لأنها إن 
التكول. 
)١(‏ قوله: (أو جرح أحد شهوده أوغاب أو ماتء ولم يجد من يشهد على خطه) ساقط من (ف). 


)١(‏ قوله: (والطلاق) ساقط من (ف). 
(*) قوله: (وأنكرت) ساقط من (ت). 


كناب الشهاداثت 20> 


وأرق: أن تظلبه باليمية رجا أن تقر ولك هو إن اذغت عليه 
الوكالة؛ لأن المطلوب منه مال» فإن نكل حلفت وغرم نصف الصداق على 
قول ابن القاسم, إلا أن يحب هو البقاء على النكاح» فيحضر الولي ويجدد 
العقد. وتجبر هى”" على ذلك. 

واختلف إذا شهد شاهد'" بعد موت الزوجء أو الزوجة فقال ابن 
القاسم: يحلف المشهود له ويستحق الميراث والصداق؛ و” إن كان الشاهد 
لها. وقال أشهب: لا يستحق ذلك”' إلا بشاهدين» وقد تقدم ذلك وإن شهد 
بطلاق أحلف الزوج. 


ففرق بالشك ول يثق به" ' واستحسن محمد قول ابن القاسم وقال: / لأنٍ لوا 
حكمت عليه بالطلاق لكنت حكمت"" عليه" بشاهد بلا يمين» وذلك في 


الحكم أدنى من الحكم في دينار أو درهم. 


والطول سنة. فرأى أشهب أنه لما اجتمع قول العدل والنكول. قويت الظنة 
رف 


1 ني (ر): (يقر).‎ )١( 

() قوله: (هي) ساقط من (ر). 

(©) قوله: (شاهد) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (و) زيادة من (ر). 

(6) قوله: (لا يستحق ذلك) ساقط من (ر). 
(5) في (ف): (ينوه). 

(0) قوله: (حكمت) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (عليه) زيادة من (ر). 

(9) ني (ر): (و).. 


اضسضن 


وأرى أن يخرج بعد السنة ولا يمكن منها؛ لأن الشهادة تتضمن حقا للمرأة 
وحقا لله - سبحانه -» والأصل فيمن تعلق له حق قبل آدمي» فنكل عن اليمين أن 
لا يسقط ذلك ال حق بالتكول» وهو مطالب به أبداء فمن حقها أن لا تمكنه حتى 
يحلف. فإن أسقطت حقها ووضعته”" منع لحق الله - تعالى - قياسا على حق 
الآدمي» وكذلك إن شهد شاهد بعتق فنكل السيدء أعتق عليه على أحد القولين» 
وإن شهد بتمليك كان كشاهد على طلاق» ويحلف الزوج ويبرأ”". 

ويختلف إذا نكل الزوج”” واختارت الزوجة الطلاق» هل تطلق عليه؟ 
وإن شهد بخلع فإن كان هو القائم بالشاهدء كان كشاهد على مال؛ لأن 
الطلاق بيده وهو مقر بالطلاق فيحلف ويأخذ المال» وإن كانت المرأة هي 
القائمة به كان كشاهد على طلاق» فيختلف إذا نكل الزوج هل تطلق 
عليه؟220 وأرى أن يمنع منها"؟ حسب ما تقدم. وإن شهد على نسب أو ولاء 
لم يحلف مع الشاهدء إن كانت الشهادة على حي»ء وإن كانت على ميت ليرث 
مله ركان ميت ون ثايف التسن» أومول" معروقف:واتيت هذا أنهاولد 
الميت» أو مولى مع الأول حلف من ثبت نسبه» أو ولاؤه وكان أحق بالميراث» 
واليمين إن ادعى الطارئ المعرفة”". 


)١(‏ في (ف): (ومتعته). 

)١(‏ في (ف) الكلمة غير مقروءة. 

(") قوله: (الزوج) زيادة من (ر). 

(5) قوله: (به كان كشاهد على طلاق» فيختلف إذا نكل الزوج هل تطلق عليه؟) ساقط من (ر). 
(05) قوله: (يمنع منها) في (ر): (تمنع منه). 

)١(‏ قوله: (مولى) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (حلف من ثبت نسبه... إن ادعى الطارئ المعرفة) ساقط من (ر). 
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واختلف إذا لم يكن هناك نسب ثابت سوى الطارئ» هل يحلف ويرث أو 
يكون الميراث لبيت المال. وأرى أن من أقام شاهداً أولى» وقال ابن القاسم - 
فيمن ادعى على رجل أنه عبده فأنكر وقال أنا حر -: فليس له أن يحلفه إلا أن 
يقيم شاهدا فيحلف ويستحق. وقال سحنون: ليس ذلك له إذا كان معروفا 
با حرية. وأرى إن لم يكن معروفاً بالحرية» ولا عبودية أن يحلف ويستحقء وإن 
كان مشهورا بحرية وأنه ابن فلان الحرء لم يستحق بشاهد ويمين ولا 
بشاهدين.ء إلا أن يثبت استحقاق أمه, أو ما أشبه ذلك مما يخفى» ويبطل ما كان 
به معروفاً. 

فصل 
آل الشهادة بحد والإشهاد عليه] 

ويفترق الجواب إذا شهد بحدء فإن شهد بزنا على المعاينة أو الإقرار حد. 
واختلف إذا نقل ذلك عن غيره. فقال ابن القاسم: يحد''". وقال محمد: لا يحد 
إذا قال أشهدني فلان, إلا أن يقول هو زان”" أشهدني فلان. وهو أحسن؛ لأنه 
إذا قال أشهدني فلان ولم يقل هو زان"" ليس بقاذف؛ لأنه يقول لا نعلم 
المنقول عنه صدق أو كذب. وإنا أنقل كلاماً والله حسيبه إن كذب. وإن قال 
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هو زان" ' أشهدني فلان بذلك» كان قد صدق المنقول عنه© . 

)١(‏ قوله: (أو الإقرار حد. واختلف إذا نقل ذلك عن غيره. فقال ابن القاسم: يحد) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (هو زان) ساقط من (ر). 

() قوله: (أشهدني فلان. وهو أحسن؛ لأنه إذا قال أشهدني فلان ولم يقل هو زان) ساقط من (ف). .. 

(5) قوله: (ليس بقاذف؛ لأنه يقول... وإن قال هو زان) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (ليس بقاذف؛ لأنه يقول... قد صدق المنقول عنه) في (ر): (أشهدني فلان بذلك كان 
مصدق المنقول عنه). 


واختلف إذا قال رأيت فلانا مع فلانة» أو بين فخذيهاء فقال ابن القاسم: 
يعاقب الشاهد. وقال غيره: لا يعاقب. ويجري فيها قول ثالث: أنه إن كان 
الشاهد عدلاً لم يعاقب. ورابع: إن كان المشهود عليه تمن لا يظن به ذلك؛ 
عوقب الشاهد. وإن كان ممن يظن به لم يعاقب. 

واختلف إذا شهد على رجل أنه شرب خمراء فقال - في المدونة -: ينكل 
الشاهد. وقال - فيمن شهد على رجل بالسرقة -: إن كان لها من يطلبها"' لم 
يعاقب. يريد عدلاً كان أو غير عدل. قال: وإن لم يكن لها" من يطلبها 
والشاهد عدل لم يعاقب”". وإن لم يكن”' عدلاً عوقب. وعلى قوله في عقوبة”) 
الذي قال رأيته بين فخذيهاء يعاقب الشاهد ها هنا وإن كان عدلاً. 

وقال مالك - في المبسوط فيمن شهد”" بالسرقة» أو بشرب الخمر -: لا 
عقوبة عليه. وقال ابن نافع - في كتاب المدنيين -: إن شهد بذلك على من له 
هيئة نكل» وإن كان ممن يتهم”" بذلك فلا شيء عليه. فأوجب '” العقوبة في 
القول الأول» قياساً على شاهد الزناء ولم يجعل عليه عقوبة في القول الآخر؛ 
لأن الأصل في البينات إذا لم تثبت شهادتها أن لا عقوبة» فكان الحد على من 
)١(‏ هنا في هذا الموضع من (ر) زيادة (والشاهد عدل). 

(7) قوله: (لها) ساقط من (ر). 

(") قوله: (يعاقب) ساقط من (ر). 

(5) هنا في هذا الموضع من (ر) زيادة (من يطلبها). 
(0) قوله: (عقوبة) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (شهد) ساقط من (ر). 


(0 في (ف): (شهر). 
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شهد بالزناء تسلي| لقول عمر تلته. وما سواه باق على الأصل”"». وفرق في 
القول الآخر بين العدل وغيره؛ لأن العدل لا يتهم, إلا(" أن يكون قصد أذى 
المشهود عليه» ويتهم بذلك من ليس”" بعدل. 
وأرى أن يعاقب إذا كان غير عدلء والمشهود عليه ممن لا يظن به ذلك» 
ولا يعاقب العدل. وإن شهد على من لا يظن به”"» ولا غير العدل إن شهد 
على من يظن به ذلك”". وإن شهد بقذف أحلف المقذوف عليه وبرئ. 
واختلف إذا شهد ب| دون القذف من الش: » فقال مالك - في العتبية -: 
لا يقضى ني هذا بشاهد ويمين» ولكن إذا كان الشاتم من أهل السفه والفحش 
عزر. قيل له: أفعلى الشاتم يمين. قال: نعم. 
8 : دف 
وقال - في كتاب ابن حبيب -: / يحلف”' مع الشاهد في| عدا الفرية. 
وقال أبو مصعب: إن شهد بحد أو شته' 
أحلف وخلي عنه» وإن لم يحلف ألزم السجن أبداًء حتى يحلف أو يقر. يريد 
)١(‏ قوله: (على الأصل) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (إلا) زيادة من (ر). 
(*) قوله: (ليس) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (ولا يعاقب العدل» وإن شهد على من لا يظن به) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (فصل). 
(5) قوله: (يحلف) ساقط من (ر). 
0 قوله: (أو شتم) ساقط من (ر). 
(6) قوله: (يريد) ساقط من (ف). 


حبسء فإن لم يثبت غير شاهدء 
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فيو خذ بإقراره» وكذلك إن شهد بالطلاق» أو العتق فأقر بعد طول السجن» 
أخذ بإقراره”2 لأن السجن إكراه بحق» بخلاف الإكراه ظلمأء وإن شهد بقتل 
خطأ أو عمد أقسم مع شهادته”". وكان العقل على العاقلة في الخطأء 
والقصاص في العمد. فإن نكل الأولياء ردت القسامة في الخطأ على العاقلة» 
فإن نكلوا غرم'" الدية مؤجلة”'» وردت القسامة في العمد على القاتل. 
واختلف إذا نكلء فقال مالك: يسجن أبداً حتى يحلف. وقال أشهب: إذا طال 
سجنه وأيس أن يقر أو يحلف”“.ألز 0 الدية في ماله”". 
بين ما صغر أو عظم؟ وإذا ثبتت اليمين على المشهود عليه لنكول المشهود له. 
أو لأنه لاايمكن من اليمينء على القول الآخرء فتكل المشهود عليه سجن أبداً 
حتى يقر أو يحلف””. وعلى القول”" الآخر يخرج بعد سنة. 

وقال أشهب - في مدونته -: يقطع وذكر ذلك عن ابن القاسمء في كتاب 
الأقضية من المدونة” "©. 
)١(‏ قوله: (وكذلك إن شهد بالطلاقء أو العتق فأقر بعد طول السجن.ء أخذ بإقراره) ساقط من (ر). 
(0) في(ر): (شاهده). 
زفرفق في (ف). (ر): (غرموا). 
(5) قوله: (مؤجلة) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (وأيس أن يقر أو يحلف) في (ف): (وأيس منه). 
(7) في (ف): (كانت عليه). 
(0) قوله: (واختلف إذا نكل... الدية في ماله) ساقط من (ر). 
(8) قوله: (يقر أو يحلف) ني (ت): (يحلف أو يغرم). 
(9) قوله: (القول) ساقط من (ر). 
)٠١(‏ قوله: (يقطع وذكر ذلك عن ابن القاسم, في كتاب الأقضية من المدونة) ساقط من (ف). 
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في بعض الروايات أنه يقطع'". وأرى أن يسجن أبدا حتى يقر أو يحلف. 
إلا أن يكون الشاهد مبرزاً في العدالة» والمشهود عليه من يظن”” به 
فصل 
ل الشهادة بصدقة لمعين] 

وإن شهد بصدقة لمعين» حلف المشهود له واستحق» وإن كانت على 
الفقراء والمساكين.» حلف المشهود عليه وبرئ» وإن كانت الشهادة على ميت» 
أنه أوصى بذلك والورثة ممن لا يظن بهم العلم» بطلت الشهادة؛ لأن الفقراء 
والمساكين”" لا يحلفون في مثل هذا”"» والورثة لا علم عندهم. وإن كانت 
الوصية لمعين حلف واستحقء فإن نكل لم يكن له شيء. ولم ترد اليمين على من 
لا علم عنده» وإن شهد بحبس على معينين حلفوا واستحقواء ومن نكل سقط 
حظه"' وحده وردت اليمين على المحبس» وإن كانت على غير معينين» 
كالسبيل والفقراء والمساكين» حلف المشهود عليه وبرئ» فإن نكل ألزم 
البس. 

واختلف إذا كان على بني فلان أو عقبه. فقال محمد: الذي يقول به 
أصحابنا أنه لا يصلح ”' فيه اليمين» وأخبرني ابن الماجشون عن مالك أنه قال: 
)١(‏ قوله: (أنه يقطع) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (يظن) ساقط من (ر). 
(©) قوله: (والمساكين) زيادة من (ت). 
(5) قوله: (في مثل هذا) ساقط من (ر). 
(4) في (ر): (حقه). 
(1) في (ف): (يصح). 


إذا حلف الجل”"» نفذ لهم ولغيرهم من غائب» ومن يولد وللسبيل بعدهم. 
وقال مالك- في كتاب ابن حبيب -: إن حلف رجل واحدء استحقها حبسا 
لنفسه ولجميع أهلها”"”. ولمن يأتي تمن شرطت عليه من صغير أو كبير'” أو 
غائب؛ قال: وإذا باد شهودها فلم يثبت إلا بسماع» حلف أيضاً واحد من 
أهلهاء مع الذين شهدوا على السماع, أنهم لم يزالوا يمسمعون من" أهل العدل» 
أنها حبس على بني فلان ثم يستحقها حبسا. 

وكان بعض شيوخنا يقول: إذا شهد شاهد بالحبس على العقب. فمن 
حلف منهم تمن حضر ثبت نصيبه وحده. ومن نكل سقط حظه وحده “. 
وردت اليمين على المشهود عليه» وهو أقيس وهو بمنزلة من شهد لورثة» منهم 
الحاضر والغائب وحمل لم يولد» فإن لمن كان حاضراً بالغاً أن يحلف ويستحق 
نضبية وم تك :ردت الو" النمو عل المتتهوة عليه ومن كان غاتيا أو 
صغيراً كان على حقه فيا بعد ولا يستحق يمين غيره'" ولا يسقط حقه 


بدكول غيره. 


)١(‏ قوله: (الجل) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (أهله). 

(") قوله: (أو كبير) زيادة من (ر). 
(5) قوله: (من) زيادة من (ر). 
(6) قوله: (وحده) زيادة من (ر). 
)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (غيره) ساقط من (ت). 
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فصل”2 
افيمن شهد على وكالة من غائب] 

واختلف إذا شهد على وكالة من غائب» هل يحلف الوكيل؟ والمشهور أنه 
لا يحلف. وهو أحسن إذا كانت الوكالة لحق الغائب خاصة:؛ فإن كانت مما 
يتعلق فيها حق الوكيل؛ لأن له على الغائب دينا» أو ليكون ذلك المال في يديه 
قراضاًء أو تصدق به عليه حلف”" واستحقء إذا كان الموكل عليه”” مقراً بالمال 
للغائب. وإن كان”' وكل على قضاء دين» فقضاه بشاهد فجحد القابض» 
حلف الوكيل وبرئ الغريم» فإن نكل حلف الطالب وغرم الوكيل» إن كان 
موسراء وإن كان معسراً حلف المطلوب وبرئ» وكانت تباعة الطالب على 
الوكيل متى أيسر. 

وإن شهد لعبد'' مأذون له بهال» كان كالحر يحلف ويستحق, فإن نكل 
حلف المدعى عليه وبرئ ولا مقال لسيده. وإن كان غير مأذون له حلف 
واستحقء فإن نكل حلف سيده واستحق. وإن دفع السيد إلى عبده مالآ 
ليقضيه عنه لغريم فقضاه بشاهد» حلف العبد وبرئ السيد. فإن نكل حلف 
المشهود عليه”' وغرم العبد. إذا كان مأذونا له موسراء فإن كان معسراً أو" 


)١(‏ قوله: (فصل) زيادة من (ر). 
(") قوله: (حلف) ساقط من (ت). 
(©) قوله: (عليه) زيادة من (ت). 
(؟) قوله: (كان) زيادة من (ف). 
(6) قوله: (لعبد) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (له). 

(0) قوله: (أو) ساقط من (ر). 


حقةه 


غير مأذون له» حلف السيد وبرئ» وإن وكله غير سيده فقضاه'”" بشاهد 
ونكل عن اليمين» حلف الطالب وغرم العبد إذا كان مأذونا له. قال محمد: 
مثل الحر يوكله رجل””". قال الشيخ: وإن كان فقيراً أحلف الموكل وبرئ» 
وكذلك إذا كان غير مأذون له وهو موسر ”© يحلف الموكل. 
فصل 
ل الشاهد الواحد يشهد لصغير بمال] 

/ واختلف إذا شهد شاهد”» واحد”” لصغير بال. فقال محمد: يحلف 
المشهود عليه ويترك حتى يحتلم الصبي فيحلف مع شاهده ويستحقء قال: 
ويكتب له" القاضي قضيته بها يصح عنده» لينفذه له”" من بعده من القضاة» 
مات شاهده بعد ذلك أو فسقء فإن نكل الغريم غرم مكانه. ولم يحلف الصغير 
متى كبر. وقال مطرف - في كتاب ابن حبيب -: إن حلف” المطلوب آخر 
حتى يبلغ الصبي» فإن نكل" أخذ منه الحق إلى بلوغ الصبي” “. وهذا 
أضصوب؛ لأن المطلوب يقولء إن أحلف يميئاً واحدة'" تبرئني» وإذا كانت 


(ف) 
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)١(‏ في (ف): (فقضى). 

(؟) قوله: (يوكله رجل) في (ر): (يوكل رجلا). 
(*) قوله: (موسر) في (ر): (غير موسر). 

(؟) قوله: (شاهد) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (واحد) زيادة من (ر). 

() قوله: (له) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(6) في (ف): (لم يحلف). 

(9) في (ف): (حلف). 

)٠١(‏ قوله: (إلى بلوغ الصبي) ساقط من (ف). 
()قوله: (واحدة) زيادة من (ر). 
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يميني الآن لا تبرئني لم أحلف. ويوقف ذلك الحق؛ فإن نكل الصبي ”' بعد 
بلوغه» حلف المطلوب وبرئ. واختلف إذا كان له أبء. فصار له مال من أمه. 
فأراد الأب أن يحلف. لأجل نفقته على الابن. فقال مالك - في كتاب محمد -: 
لا أظن ذلك له. يريد لأن اليمين للصبي» فقد نزع عنها”" ولا يحلف. وني 
كتاب المدنيين: ذلك للأب. 

وإن شهد شاهد لسفيه» حلف معه الآن واستحق؛ لأنه تخاطب بالشرع» وهو 
كالرشيد في اليمين. واختلف إذا نكل فقال ابن القاسم - في كتاب ابن سحنون -: 
يحلف المطلوب ويبرأ ولا يحلف'" السفيه إن رشد. قال: وكذلك البكر المولى 
عليهاء تنكل عن اليمين مع شاهدهاء فلا يمين لها إذا رضي حالها. وقال ابن كنانة: 
لما أن يرجعا إلى اليمين إذا رضي حالما وإن كان قد حلف المطلوب”". 

وقال مطرف - في كتاب ابن حبيب -: إن حلف المطلوب ثم رشد 
السفيه حلف وقضي له بالمال» وإن نكل المطلوب أولاً أخذ منه المال» فإن 
حلف السفيه بعد رشده مضى لهء وإن نكل رد المال إلى المطلوب. يريد بعد 
يمينه» ولم يجعل ما تقدم له" ' من نكول المدعى عليه» يسقط قيامه إذا رشد 
السفيه. وهو أحسن ”؛ لأنه يقول إن أحلف ”" في موضع تسقط عني 
الدعوى. 


)١(‏ ني (ر): (الصغير). 

() في (ر): (منه). 

(9) قوله: (ولا يحلف) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (المطلوب) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (له) زيادة من (ف). 

50 )ني (ر): (أبين). 

(0) في «ر): (أحلفت). 


اويل ونيا 

0:1 بوم 

وأما إذا كان الطالب باقياً على حاله» فلا تعجل اليمين في موضع لا 
تنفعنى. واختلف إذا شهد شاهد لصبى» وحلف المشهود عليه وأخر الأمر إلى 
أن يبلغ الصبى» هل يوقف المدعى فيه" إذا كان معيناً؟ عبداً أو داراً أو كان 
عيناً» والمدعى عليه يخشى فقره أو لا يوقف؟ ويمكن من المدعى فيه حتى 
يرشد الصبي» وكذلك إذا كان الشاهد لسفنة فنكل عل قول ابن كئنانة» 
يختلف”' هل يوقف له”" ذلك؟ 

وإن ثبت عل الميت دين بشاهدين”'؟؛ وشهد شاهد بالقضاء والوارث 
صغير»ء حلف الطالب وأخذ ذلك» فإن بلغ الصغير حلف” 2 واسترجع المال» 
وإن نكل الطالب لم يكن له شيء؛ وهذا على" القول بالوقف”", إذا كان 
الشاهد للصبي بدين» أن لا يوقف له من ذمة الغريم. وعلى القول بالوقف لا 
يقضى به للطلب ها هناء وتوقف على يدي عدلء وإن ثبت للميت دين 
بشاهدين» وثبت للمطلوب شاهد بالقضاءء حلف المطلوب معه وبرئ» فإن 
نكل أغرم إذا كان الوارث صغيراء ممن لا يدعى على مثله'” العلم» فإن كان 
كبيرا وكان من يظن به العلم لمخالطته للميت كالولد وما أشبهه حلف"”. 
)١(‏ في في (ت): (عليه). 
(؟) قوله: (يختلف) ساقط من (ر). 
(*)قوله: (له) ساقط من (ف). 
(4) في (ر): (بشاهد). 
(5) قوله: (حلف) ساقط من (ف). 
(7) قوله: (على) ساقط من (ت). 
0) قوله: (بالوقف) زيادة من (ر). 
(8) في (ر): (عليه). 
(9) قوله: (حلف) زيادة من (ر). 


كناب الشهادات م6 


ويختلف هل يوقف المال من ذمة المطلوب؟”" وقال ابن”" سحئون - 
فيمن شهد لميت بدين ووارثه أخرس. لا يفهم ولا يفهم عنه -: يحلف المدعى 
عليه» فإن حلف برئ» وإن نكل غرم. قال: وكذلك المعتوه يحلف المدعى 
عليه فإن نكل غرم» وإن حلف ثم عقل المعتوه حلف واستحق. وإن شهد 
شاهد لغائب بدين””» لم يطلب الغريم من غير وكالة» وإن شهد أن هذا 
غصب له شيئا في غيبته”'» كان للحاكم أن يحلف المشهود عليه» فإن نكل 
وقف الشيء المغصوب حتى يغرم؛ وفي كتاب القذف ذكر من قذف غائباء 
وهل يقام له به" من غير وكالة؟ 

وقال مطرف وابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب فيمن عليه دين -: 
وشهد له شاهد بدين ونكل المشهود له فإن لم يكن ضرب على يديه لم يكن 
لغرمائه أن يحلفوا مع الشاهد ويستحقواء ونكوله كإقراره» وإن ضرب على 
يديه كان لهم أن يحلفوا مع الشاهد ويستحقواء ويحلف كل واحد منهمء أن 
الذي شهد به شاهده حق”"» فيحلف على جميع الحق» وليس على ما ينوبه» 
ومن نكل لم يكن له أن يحاص من حلف. قال مطرف ومن رجع من الغرماء" 


(1) قوله: (من ذمة المطلوب؟) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (ابن) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (بدين) ساقط من (ر). 

(4) ني (ر): (رجلا). 

(0) في (ت): (عيشه). 

(5) قوله: (له به) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (حق) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (من الغرماء) زيادة من (ر). 


بعد نكوله لم يقبل. وقال ابن الماجشون: يقبل'" وليس كنكوله عن حق نفسه 
مالم يحكمء فلا يكون له أن يحلف. 

واختلف فيمن حلف فقال ابن الماجشون: يكون له بقدر نصيبه””. وقال 
محمد بن عبد الحكم: له" جميع حقه من ذلك الدين. وقال أصبغ: إن شهد 

7 شاهد أنه قضى ديئاً عليه ثم نكل» لم يكن لغرمائه ولا لورثته أن يحلفوا / مع 

الشاهد. بخلاف أن يشهد بحق لغريم, قال: لأنهم ها هنا يحلفون لقد دفع» 
وهذا من الغيب فلا يحلء إلا فيما جاء من القسامة. يريد إذا كان عندهم علم”) 
أن للغريم الديه0) الذي شهد به الشاهد. ولا علم عندهم نما شهد به في 
القضاءء وإن كان عندهم علم حلفواء وإن كان لا علم عندهم بها شهد به 
الشاهد, من الدين لم يحلفوا. 

وقد اختلف عن مالك في هذا الأصل: فأجاز مرة أن يحلف مع الشاهد. 
وإن لم يكن عند الخالف علمء كالشهادة للصغير إذا كبر”". وقال أيضاً: لا 
يحلف إلا أن يستيقن صحة الشهادة. 


)١(‏ ني (ت): (يقال). 

(5) ني (ر): (حقه). 

(") في (ت): (يأخذ). 

(5) قوله: (علم) زيادة من (ر). 
(0) قوله: (الدين) ساقط من (ت). 
(5) في (ت): (بلغ). 


كناب الشهاداثت م6 
فصل 
ا الشهادة بمال ونكول المشهود له عن اليمين] 


واختلف إذا شهد شاهد بال» فتكل المشهود له عن اليمين» وحلف 
المطلوب. ثم وجد الطالب شاهدا آخر بمثل ذلك الحق. فقال محمد: يستأنف 
الحكم ويحلف مع هذا الثاني» وإلا رد اليمين فيحلف المدعى عليه ثانية. قال: 
لأن يمين المدعي لو حلف مع شاهده الأول؛ يحلف أن له هذا الحق عليه؛ وأن 
الذي شهد له به شاهده حقء فإن نكل حلف المطلوب ما له عليه ما ادعاه”", 
وأن الذي شهد به شاهده”" لباطل. 

وقال ابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب عن مالك”" عن هذا -: أن 
مالك: أنه قال: لا يضم الثاني إلى الأول ولايحلف مع الثاني؛ قال" لأن يمينه 
كانت قائمة''' مقام الشاهد. فلا أبى أن يحلف لم يكن له أن يرجع فيحلف 
ويأخذ مها. 

فرأى محمد أن المدعي يحلف لقد صدق الشاهد, وإذا رد اليمين حلف 
الآخر لقد كذب الشاهد. وإذا حلف على تكذيبه لم يصح أن يرجع فيأخذ به. 


)١(‏ قوله: (وأن الذي شهد... ما له عليه ما ادعاه) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (له به هذا). 

() قوله: (عن مالك) ساقط من (ف»)» (ر). 

(؟) قوله: (عن هذا) زيادة من (ف). 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (قاتمة) زيادة من (ف). 


0 الم 
ورأى”' ابن كنانة أن يمين المدعي”" كانت على الوجهين» لقد صدق الشاهد 
وأن الذي أدعيه”" حقء فلا نكل حلف المدعى عليه؛ على تكذيبه في الوجهين 
جميعا”"»» أن الشاهد شهد بباطل وأن دعواك باطلة» فلم يصح أن يحلف مع 
الثاني؛ لأنه إن حلف يحلف أن الشاهد شهد بحق وأن دعواي حق, والمطلوب 
يقول قد تقدمت يميني؛ أن دعواك كانت باطلآء فلا يصح أن ترجع وتحلف. 
أنها حق بعد ما حلفتني أنها كذب. فلا يأخذ هذا" الحق إلا بشاهدين غير 
الأول. ويختلف إذا كان لطخ من غير شاهد.ء فحلف المدعى عليه» ثم وجد 
المدعي شاهداًء فقول ابن القاسم وغيره: أنه يحلف مع الشاهد ويستحق. 
وقول ابن كنانة في كتاب ابن حبيب: ليس ذلك له. قال: لأنه لا يسقط يمينا قد 
درأ بها حقاً بيمينه مع شاهده؛ ولكن إن أتى بشاهدين. 

قال الشيخ""©: وقوله في هذا ضعيف وليس كالأول؛ لأن الأول كان له أن 
يحلف فنكلء والمدعي ها هنا غير قادر على اليمين ولم ينكل» فأشبه الشاهد على 
الطلاق» فحلف الزوج ثم وجد شاهدا”” آخرء فإنه يضم إلى الأول قولاً 
واحداً؛ لأن المرأة لم تدكل» والصواب في الجميع أن تضم الشهادتان» والبينة 
العادلة أولى من اليمين الفاجرة. 


)١(‏ ني (ف): (وروى). 

(0) ني (ر): (المدعى عليه). 

(9) في (ر): (ادعاه). 

(5) قوله: (جميعا) زيادة من (ر). 

(6) في (ر): (الأول هذا). 

(1) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ف). 
(0) قوله: (شاهداً) زيادة من (ت). 


كناب الشهاداث ر6 


وكذلك إن شهد شاهد بعتق» فحلف السيد ثم وجد آخر ضم إلى الأول 
وقضى بالعتق كالطلاق» وكذلك إن شهد شاهد بصدقة» أو حبس على 
الفقراء» أو شهد لصغير» فحلف المشهود عليه في جميع ذلك. ثم شهد آخر 
بمثل ذلك» تضمان ويقضى ببهاء وكذلك كل موضع 1" ينكل المشهود له عن 
الأول إلا أن يفسد الشاهد الأول, فلا يقضى به الآن, إلا أن يكون قد حكم 
القاضي للصغير» وأوقف الأمر ليكبر ويحلف. فلا تسقط شهادته بجرحة 
حدثتء بخلاف الشاهد على الطلاق. 

فصل 
ل حلف المدعى عليه باللطخ] 

وإذا حلف المدعى عليه باللطخ. ثم أثبت المدعي شاهدين على ذلك 
الحق. ولم يعلم به| أو علم وكانا بعيدي الغيبة أخذ بهم|. واختلف إذا كان 
عالملا“ وهما حاضرانء فقيل: لا يغرم”" بها ويحمل تحليفه على الترك للبينة. 
وقال مالك وابن وهب - في كتاب محمد -: يقوم بهما. وقال أبو الحسن ابن 
ظ القصار: ووافق مالكاً على هذا القول الشافعي وأبو حنيفة. 

وأرى أن يسأل لم حلفه مع علمه بالبينة؟ فإن قال رجاء أن ينكل ولا 
أتكلف بينة» أو لأن ذلك أقرب لأخذ حقي من ضرب الآجالء إن ادعى 
منفعة في البينة» أو خوف أن يجرحهاء أو ليتبين أنه تمن يحلف كاذباًء أو لأن 
السعي في التعديل يشق علي» إذا كانا لا يعرفان بعدالة» قبل قوله ويستظهر 
)١(‏ قوله: (4) ساقط من (ر). 


(1) في (ر): (كانا عالمين). 


2 ا 
بيمينه”' في مكانه. أنه لم يكن تاركا لهاء وإن أشهد أنه يحلفه ليقوم بالبينة» كان 
ذلك قولاً واحداً وم تسقط البينة'"» ومن حق حل اللاو إذا قال الطالب لي 
بينة» أن يقول له أقمها وإل'" أحلفء إلا أن يسقطهاء إلا أن يعلم من 
المطلوب” الشرور”” والأذى للبينة إن شهدت. فله أن يبتدئ بيمينه» فإن 
نكل كان الطالب بالخيار بين أن يحلف أو يقيم البينة. 


)١(‏ في (ف): (ببينة). 

(1) قوله: (كان ذلك قولاً واحداً ولم تسقط البينة) ساقط من (ف). 
(”) في (ت): (ولا). 

(5) ني (ر): (الطالب). 

(0) في (ف): (النشوز). 


كناب الشهادات 0 


باب 
اختلاف البينات 


56 


2 
ته 
0 
/ وإن ادعى رجلان داراً أو عبداء فأقاما البينة اعتبر أربعة ا 
في يد أحدهما؟ أو في أيديهما جميعا"” ؟ أو تحت يد ثالث؟ أو لا يد عليهت©؟ 2 
والبينة مختلفة العدالة والعدد”” أو متساوية؟ فإن كان بعضها أعدل قضي بهاء 
من غير مراعاة للمدعى فيه حيث هوء ولايد من هو'' عليه؟ وإن تكافأتا في 
العدالة افترق الجواب. 
فإن كان بيد أحدهما كان له بعد يمينه وإن كان بأيديى] حلفا وكان بينهماء 
وإن كان تحت يد ثالث يدعيه لنفسه. كان فيها" قولان: فقيل: ينتزع من يده 
ويكون بينهما؛ لأن البينتين اتفقتا على انتزاعه من يده. وقيل: يبقى لمن هو تحت 
يلف لآنه وقول البيطان حر بعقيتها عضا أو ارقف يعقها بعضاء وا ى ,ذلك 
كان فلا ينتزع شيء” ' من يدي. وإن اعترف به لأحدهما كان على القولين» فمن 
قال أنه إذا'" ادعاه لنفسه يقر في يديه. يجعله الآن لمن أقر له به» ومن قال أنه 
ينتزع منه ويقتسانه بمنزلة ما لو لم يقر؛ لآن البينتين اتفقتا أنه لا حق له فيه 


)١(‏ قوله: (جميعاً) زيادة من (ر). 
() في (ر): (عليها). 

(*) قوله: (والعدد) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (هو) ساقط من (ر). 
(6) في (ر): (فيه). 

(1) قوله: (شيء) زيادة من (ر). 
(0) قوله: (إذا) ساقط من (ت). 


لحنت الك الا 
وإن لم تكن عليه يد لأحد”" وقف خيفة'" أن يأتي من هو أحق به منهماء 
وبأثبت مما أتيا به وإلا كان بينهما. ٠‏ 

واختلف إذا تنازعا عفوا من الأرضء فقيل: هو بينهم'" بمنزلة ما لا يد 
عليه فيقتسانه. وقال - في المدونة -: تبقى كغيرها من عفو بلاد المسلمين. 
يريد لأن العبد والدار لابد أن يكون هما مالك» وعفو الأرض يصح أن يكون 
لا مالك لماء فيكون خراجها لبيت المال» وعلى قوله في الأرض أنمها تبقى. 
يكون العبد والدار لمن هما في يديه. 

واختلف في الترجيح” بالأكثر والأعدل إذا تكافئاء على ثلاثة أقوال: 
فرجح في المدونة بالأعدل ولم يرجح بالأكثر. قال ابن القاسم: وكذلك لو 
شهد لهذا شاهدانء» ولهذا مائة وتكافؤوا في العدالة. ومحمل قوله على" 
افاي ولو كثرواء حتى يقع العلم بصدقهم لقضي بهم؛ لأن القضاء 
بالاثنين. لغلبة الظن. 

وذكر ابن حبيب عن مالك أنه قال: إذا تساووا في العدالة قضى بالأكثر» 
فإن كان كلاهما كثيرا0, يكتفي بهم الحاكم في| يلتمسه من الاستظهار 
بالاستكثار» م ينظو إلى الأكقر: وال" رودت قن :تعن" مر غعلاننا 
)١(‏ قوله: (يد لأحد) ساقط من (ر)» وفي (ف): (يد). 
)١(‏ في (ف): (غحافة). 
(*”) قوله: (بينهما) زيادة من (ر). 
(؟) قوله: (الترجيح) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (على) ساقط من (ر). 
() في (ف): (المغايات)؛ وفي (ت) لعلها: (العادات). 
(0) قوله: (كثيرا) ساقط من (ر). 


(6) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
() قوله: (واحد) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداثت 20> 


يقول”"©: إذا شهد عدلان ومن هو أعدل منهماء أو أكثر عدداً سواء. 

ويختلف إذا أقام أحدهما شاهدين, والآخر رجلاً وامرأتين» أو شاهداً 
وعدا وقال أحلف معه؛ فأوقف ابن القاسم شهادة رجلين» بشهادة”" رجل 
وامرأتين» إذا تكافؤوا في العدالة» وبداهم على الرجلين إذا كانوا أعدل» وإن 
تضمنت تجريح الآخرين؛ لأن كل فريق يقول إن الآخرين كذبة مبحرحون. لا 
تجوز في هذا ولا في غيره. وقيل: في هذا الأصل إنه تجريح» فينبغي أن تقدم 
شهادة الرجلين. 

واختلف إذا شهد لأحدهما شاهدان. وللآخر شاهد. فأجرى ابن القاسم 
شهادة الواحد مع اليمين مجحرى الشاهدين فإن كان أعدل قضى به مع اليمين 
القائم به وإن كان مكافئا للآخرين» ولايد على المدعى فيه» حلفا وكان بينهماء 
وإن كان بيد من أقام الشاهد حلف وكان له. وقاله أشهب مرة» وقال أيضاً: 
الدار لصاحب الشاهدين. قال محمد: مذهب أشهب أن لا ترد شهادة الرجلين 
بواحد؛ لأنها جرحة. فعلى قوله أنها جرحة» يقضى بشهادة الرجلين دون 
الرجل والمرأتين؛ لآن النساء لا يجرحن الرجال. وإن أرختا قضى بالأقدم؛ وإن 
كانت الاأخرئ اعدل"2: وسزاء كانك الل1ر7؟ فقث بد احدهناء إى عت 
أيديههاء أو تحت يد ثالث, أو لا يد عليها. واختلف إذا أرخت إحداهماء هل 
تكون لمن أرخت. أو بمنزلة ما لم يؤرخ؟ وقد ذكرت الروايات على ما 
وردث. 
)١(‏ قوله: (يقول) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (رجلين بشنهادة) سافظ من '(دت). 
(0) في (ر): (أقدم). 


)0( قوله: «الدار) زيادة من (ر). 
(0) في (ف): (كم). 


2-0 ييه 
| م 
بسحف 


وأرى إذا كان العبد في يد أحدهماء أن تسأل البينتان”'' عن تقدم التاريخ» 
وإن لم يعلموا ل ل 
عشرة؟ فإن قالا جميعا هو نحو عشرة سنين”” ' تزيد سنة أو تنقص سنة» وإن يد 
كل واحد عليه إلى الآن كان تكاذبا فيقضى بالأعدل, فإن تكافتئتا بقيت اليد 
واقتسماه إن كان في أيديهماء وإن كان بيد ثالث بقي له. وكذلك إذا قدرا ذلك» 
وقالت إحداهما لم تزل يده عليه”».وقالت الأخرى خفي عنا"؟ تمادي يده 
وقال القائم بها لم تزل يدي عليه" "» فهو تكاذب من إقرار القائم بهاء وإن قالتا 
كان ذلك من”" ذلك الوقت جميعه يملكه أحدهما”: ثم أبق منه أو غصب”” 
صح. أن لا يراعى الأعدل كما ذكر ابن حبيب» لإمكان صدق جميعههماء وأن 
يكون قد ملكه أحدهما””'". ثم أبق منه ثم ملكه الآخر فأبق منه» فلا يرجح 
باليد لأنه إن”" '" قال لم يزل يدي عليه إلى الآن» كان قد كذب بينته؛ لأنها قالت 
أبق منه وزالت يده عنه. ولا نعلم متى رجعء وإن كان بأيديه| الآن بعد 


)١(‏ في (ت): (البينة). 

(0) في (ت): (يحملوا). 

() قوله: (سنين) ساقط من (ف). 

(4) في (ت): (عنه). 

(0) قوله: (خفي عنا) ساقط من (ر). 

(7) قوله: (وقالت الأخرى... تزل يدي عليه) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (ذلك من) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (جميعه يملكه أحدهما) ساقط من (ر). 

(9) في (ف): (غضب). 

)١(‏ قوله: (أو غصب صح... قد ملكه أحدهما) ساقط من (ر). 
)١١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ف). 


كناب الشهاداثت 02> 


إباقه” 2 لم يكن أحدهما أحق به» وإن كان بيد ثالث انتزع منه لأن البينتين لم 
يتحقق كذبهماء وإن قالت إحداهما ملكه منذ حمس عشرة سنة وقالت اللأخرى 
منذ عشر» وكلاهما يقول لم تزل يده عليه أو قالت لا أدري هل تمادت أيديهى|؟ 
وكل واحد يقول لم تزل يدي عليه فهو تكاذب”"؛ لأنها اتفقا على تكاذب 
النين م فلم يكن لقدم التاريخ فاتدة وكذلك إذا قالت إحداهما لم تزل يده 
عليه » وقالت الأخرى لا أدري» وقال من أقامها لم تزل يدي عليه فهو 
تكاذب أيضاًء وإن قالت إحداهما كان يملكه منذ نحو خمس عشرة سنة) ولا 


ف١‎ 


نقذ 


أدري هل تمادت يده عليه )؟ وقال القائم بها أبق مني أو غصب بعد ذلك» من 
إحدى عشرة سنة. وقالت الأخرى كان يملكه منذ عشر سنين» كان للأول 
ولبسن بتكادب: 
فصل 
لك الشهادة لكل واحد بدابة أنها نتجت عندما 

وإن شهد لكل واحد بدابة» أنها نتجت عنده كان تكاذباء وكذلك إن 
أرختا فقالت كل واحدة: نتتجت”" في وقت كذاء لوقتين متفقين أو مختلفين» 
فهو تكاذب ويقضى بالأعدلء إلا أن يتبين كذب أحدهما؛ لأنبها ما يتوالد دون 
ذلك الوقت أو قبله» فتكون لمن أشبه» وإن أتيا با لا يشبه؛ لأن سنها فوق ما 


)١(‏ قوله: (الآن بعد إياقه) ساقط من (ر). 

0 قوله: (فهو تكاذب) زيادة من (ف). 

(*') قوله: (فهو تكاذب... لم تزل يده عليه) ساقط من (ر). 
() قوله: (خمس عشرة سنة) في (ر): (عشر سنين). 

(6) قوله: (عليه) ساقط من (ف)» (ر). 

(0) قوله: (نتجت) ساقط من (ر). 


0 
تمه 


شهدا به أو دونه» أو فوق ما شهدت به إحداهماء ودون ما شهدت به اللأخرى» 
لم يقض بشيء من البينات» فإن كانت في يد أحدهما أقرت في يده» لعدم صحة 
دعوى الآخرء وليس لأجل شهوده. وإن كانت بأيديه) لم تنزع منهماء وإن م 
تكن في يد أحدهماء لم يقض بها لواحد منهما ووقفت, وإن كانت في يد ثالث م 
يعرض '' له وإن أرخت إحداهما وقالت نتجت عنده في وقت كذاء وقالت 
الأخرى نتجت عنده”' ولم تؤرخ بينته”” كان تكاذبا ويقضى بالأعدلء إلا أن 
يتبين كذب التي أرخت؛ لأا دون ذلك في السن, أو فوقه فيقضى بها للذي م 
تؤرخ بيتته. وإن قالت إحداهما نتجت في”؟ وقت كذاء وقالت الأخرى كان 
يملكها هذاء من وقت كذا ولم تذكر نتاجأء فإن أشبه ما قالت قضي بالنتاج. 
وإن كان تاريخ الملك بانفراده أبعدء فقالت كان يملكها منذ ثلاث سنين» 
وقالت الأخرى نتيجت”" منذ سنتين كان تكاذبا وقضى بالأعدلء إلا أن يتبين 
صدق إعداغنا وكنس الأعرص»:فقال© لايشيه أن تكون ولادن”» فق 
الوقت الذي قال من شهد بالنتاج» وأتت الأخرى ب) يشبه قضي بها للآخرء إلا 
أن يتبين أيضاً كذبهاء مثل أن تقول كانت في ملكه منذ ثلاث سنين وسنها 
كذا”. مما يعلم أنها إذا اجتمعت هذه الثلاث السنين» إلى السن المتقدمة على ما 
)١(‏ قوله: (يعرض) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (عنده) زيادة من (ت). 

(") قوله: (بينته) ساقط من (ت)» (ف). 

(5) قوله: (في) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (الأخرى نتجت) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (فيقول). 

(7) قوله: (ولادتها) ساقط من (ر). 

() قوله: (كذا) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداث 20> 


قالت» لم يبلغها سنها الآن» فلا يقضى بها لواحد منهما. 

وقال أشهب - فيمن أقام بينة في أمة بيد رجلء أنها ولدت عنده -: فلا 
يقضى له''' بها حتى يقولوا أنه كان يملكهاء لا يعلم لغيره فيها حقاً وقد يولد 
في يديه ما هو لغيره» قال: ولو شهدت أنها بنت أمته» فليس كالأول إذا كان 
في شهادتهم, أنها ولدتها عنده””» وهى في ملكه لأنه قد تكون ولدتها”» قبل أن 
يملكهاء إلا أن يقولوا أنها ولدت”' عنده. من أمة له جدة الصبية» فيقضى له 
بها. وقول ابن القاسم: أنها لمن ولدت عنده أصوب. ومحمل الأم على أنها 
كائيك لفح نيك" دا وديعة أو غصب. 

وقال سحنون - فيمن حضر رجلاً اشترى سلعة من السوق -: فلا يشهد 
أنها ملكه. ولو أقام رجل بينة أنها ملكه. وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق» 
كانت لصاحب الملك. وقد يبيعها من لا يملكهاء والشهادة بالملك أن تطول 
الحيازة» وهو يفعل ما يفعل"'" المالك لا منازع له وسواء حضر بدء”) دخوها 
في يده أم لا فليشهد بالملك» وإن لم تطل الحيازة لم يثبت الملك. إلا أن يشهد 
البينة"© أنه عسمها” '" مق دان ارت وكتبهة انين قولهة: وال هذا ذهب 
)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (عنده) ساقط من (ف)» (ت). 
(5) قوله: (لأنه قد تكون ولدتها) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (لأنه قد تكون... يقولوا أنها ولدت) ساقط من (ر). 
(5) في (ف): (يتبين). 
(0) قوله: (ما يفعل) ساقط من (ر). 
(8) قوله: (بدء) ساقط من (ر). 
() في (ف)., (ت): (يشهدوا). 
١(‏ ) قوله: (غنمها) في (ر): (غصبها). 


أشهب. إلا أن يثبت الملك”" بمجرد ولادة الأم؛ إلا أن تطول الحيازة؛ لأنها لو 
كانت المنازعة في الأم» تكريلات لمذااينة اغا ملكة وذا بينة أعا كايف"" فى 
يديه» يوماً أو يومين لرجح الملك؛ وهذا يحسن في عدم التواريخ» فإن علم أن 
يد هذا تقدمتء ثم ملكها الآخر ردت إلى من تقدمت يده وإن لم يطل. قال ابن 
القاسم: إذا شهد لهذا في مسكن أنه يملكه. ولهذا أنه حازه فملكه وحيزه 
سواءء وقد يختلف اللفظ والمعنى واحد. يريد أنه حيزه فيا طال وعرف. 
فصل 
1[ اختلاف البينات على نسيج الثياب] 

ونسيج الثوب عند ابن القاسم كالنتاج سواء”"» وفي كتاب ابن سحنون 
أنه إن) يستحق النسج وحده. يقضى له بقيمته © بعد أن يحلف أنه لم ينسجه 
باطلا. 

وقول ابن القاسم أبين أن" ' جملته لمن نسجه. وإن كان ممن ينسج للبيع؛ لم 
يكن له شيء” نسج ولا غيره؛ لأن كل ما يعمله سائر السنين» في أيدي الناس 
بالبيع» ولو مكن من ذلكء لارتجع جميع ما يجده من عمله. إلا أن تقوم ' بينة 
على شيء بعينه» يعرف بعلامة أو غيرهاء أنه كان فقده أو غصب منهء وكذلك 


)١(‏ قوله: (الملك) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (كانت) ساقط من (ر). 
(*”) قوله: (سواء) زيادة من (ر). 
(5) في (ر): (ببينة). 
(5) في (ر): (لأن). 
(5) قوله: (شيء) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (يقيم). 


كناب الشهادات 0 


ناسخ الكتاب ينسخ للبيع» أو بأجرة للناس لا شيء له. وإن كان نسخه للقنية 
استحقٌ حميعه. 

وإن تنازع رجلان ثوبأء وشهدت لكل واحد بينة أنه نسجه كان تكاذباء 
فإن كان بيد أحدهما بقي له. وإن كان بأيديب| تحالفا وكان لما. / وقيل: دي 
كان مما ينسج مرتين كالخز”". فقالت كل بينة أن هذا نسجه. وعرف الأول 
كان له وللثاني قيمة عمله. وهذا فاسد وليس هذا مما يعمل» ولو علم أن 
أحداً نقض ثوب خز جديد ثم أعاده. وإنما ذكر الله تعالى ذلك في خرقاء 
كانت تنقض غزها. 

وأيضا فلا يعرف لو نقض. أن الحرير”” أو الصوف الذي في هذا هو عين 
الأول. وإنما يعلم ما دام ثوب ويستحيل أن يشهد على حرير أو صوف بعد أن 
يصنعء أنه ذلك المتقدم قبل العمل؛ وإن كان الأول قديياً والثاني جديداًء فذلك 
أبين أن لا يعرف. 

فصل 
ل اختلاف البينات بين الرهن والشراء] 

واختلف فيمن أقام بينة» على ثوب في يد رجلء أنه رهنه عنده» وأقام 
الآخر بينة أنه اشتراه منه. فقال ابن القاسم - في كتاب ابن سحنون -: هو لمن 
أقام البينة بالشراءء إلا أن يقيم الآخر البينة أن الرهن كان بعد الشراء. قال 
سحنون: وقال بعض أصحابنا يقضى بأعدلما. قال: وكذلك لو لم تكن بينة» 
فالراهن مصدق مع يمينه؛ لأن المرتهن أقر له بالملك وادعى الشراء. 


)١(‏ قوله: (كالخز) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (الخز). 


2 لمم 

وقوله مع عدم البينة صحيح, وأما إذا شهد لكل واحد'' منهماء فقول 
ابن القاسم أحسنء؛ لأنا لا نحمل البينتين على التكاذب» مع إمكان حملهم| على 
الصدق, وقد اتفقا على ملك القائم» وقد كان بيده الوجهان جميعا الرهن 
والبيع» ويصح أن يكون أرهن ثم باع فتصح الشهادتان» عن مجلس واحد 
ولفظ واحدء فيقضى بالأعدلء فإن تكافآت العدالة قضي بالرهن؛ لأن البينتين 
تسقطان ويبقى إقراره. 

قال مطرف - في كتاب ابن حبيب -: إن”' شهدت للقائم على الحائز أنه 
غصبه» وشهد للحائز بالشراء منه» قضي ببينة الشراء تقدمت أو تأخرت؛ لأنه 
إن تقدم الغصب بطل حكمه با وقع بعده من شراءء» وإن تقدم الشراء كان قد 


)١(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (إن) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداث 0 


55 بات ره 
1 ش ب 
0 الحيازات 0600 

الحوز مع حضور المالك يسقط ملكه. إذا كان الحوز"' على صفة ماء 
يتصرف بها المالك في ملكه وذلك على وجوه: 

فأما الديارء فقيل: إن حيزت عشر سنين بحضرته سقط قيامه. قال ابن 
القاسم: وأرى”" الثاني والتسع قريباً من العشر. وقيل: الأمر يختلف باختلاف 
صعة الحوز وهو على ثلاثة أوجه: السك والأكرياء والهدم والبناء. قال 
مطرف: في الدار تسكن”” والأرض تزرع؛ أو تغرس عشر سنين”"» والهدم 
البين والبناء”” الذي لا يشبه الرم”"2 أقصر من السكنىء ومن اغتل أقوى بمن م 
يغتل» والحيوان والعروض أقصر. وقال أصبغ: إذا سكن أو هدم أو بنى» أو 
زرع أو غرس عشر سنين وما قاريهاء والثياب السنة والسنتين إذا لبست» 
والدابة السنتان والثلاث إذا ركبها واغتلها على وجه الملك. والأمة تشبه ذلك 
إلا أن يطأ بعلمه. فلم ينكر فلا شيء له» وإن لم يطل قبل الوطءء والعبيد 
والعروض فوق ذلك شيئاً. 

وقال ابن كنانة - في المجموعة في السكنى بانفراده -: لا يستحق به شيئاً 
وإن أقام فيها حتى مات. قال: وكذلك الثوب يقيم الزمان الطويل لا يلبس. 
)١(‏ قوله: (إذا كان الحوز) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (وأرى) ساقط من (ف). 
(*) قوله: (الدار تسكن) بياض في (ف). 
(5) قوله: (أو تغرس عشر سنين) بياض في (ف). 
(5) قوله: (والبناء) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (الرم) ساقط من (ر). 


622 لد 

ولا أرى أن يستحق بالسكنى بانفراده شيئا وإن طالت المدة إِذا كان شأن 
ل 
كان المالك للدار لا شيىء له سواهاء وعاد يسكن الكراء ولم يطلب هذا بكراء 
فذلك أبينء وإن كان من في يده الدار الآن”' يكريباء فهو أبين من السكنىء 
وليس الشأن فيمن اكترى أن يكريء إلا أن يقول تركت له الكراء» ليرتفق به 
فيقبل قوله إذا كان بينهما مؤاخاة» وكان الآخر تمن يحتاج إلى الرفق» وقد يكون 
صاحبها يحتاج إلى الرفق فلا يصدق. والهدم لما يخشى سقوطه لا ينقل الملك» 
وإن هدم صحيحاً وله قدر ليتوسع به أو ليبني غيره مكانه» نفعه الحوز””. 
وكذلك إذا كان البناء زيادة مسكن أو مساكنء وكذلك العبد”” والدابة يسأل 
لم ترك ذلك في يديه تلك المدة؟ فإن قال عارية نظرء هل بينهم| ما يعيره من أجله 
تلك المدة؟ وإن قال إجارة نظر هل مثله يؤاجر دابته؟ وهل كان يقتضيه في 
الكراء؟ وهل يشبه الآخر”” أن يستخدم أو يركب بكراء وكذلك الأمة يسأل 
على أي وجه. تركها طول”' تلك المدة وديعة» أو عارية» أو بإجارة؟ وهل 
يودع مثله”' مثلها؟ أو هو ممن يؤاجر جواريه وخدمه؛ والآخر من يستأجر؟ 
فمتى أتى الأول ب لا يشبه لم يصدق. ومتى أشكل الأمر حلف. وكان على 


)١(‏ في (ر): (الناس). 
)١(‏ في (ف): (التي). 

(5) في (ت): (نفقة). 

(4) قوله: (وكذلك إذا كان البناء زيادة مسكن أو مساكنء وكذلك العبد) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (طول) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (مثله) ساقط من (ت). 


كناب الشهادات 20> 


ملكه. وقد يتبين عند النازلة من القرائن» ما لا يسقط ملك الأولء فيا قيل أنه 
يسقطء أو يسقط في) قيل أنه لآ يسقطء فيعمل عل ما يثيين أنه مد 9" القرائه (") 
لا تنحصر””ي والوطء والعتق والكتابة والتدبير» والبيع والهبة والصدقة 
والتزويج. فذلك”'' يسقط قيام الأول وإن قرب إذا كان حاضرا عالما. 
فصل 
ل الحوز بين الأقارب والأصهار والموالي] 

وأما الحوز بين الأقارب والأصهار والموالي» فمن علم منه المشاحة وقلة 

3 5 3 17 00م 1 :. 5 3 :اك ٠|]اد‏ - رف 
المساحة كانوا كالأجنبيين» / ومن علم منه المساعة في مثل ذلك إلى تلك امدق ري | 
أو أشكل أمره”"» كان على حقه وإن طالت السنونء والورثة والشركاء 
بخلاف من لا شرك له في ذلك ولا وارث”"'» فيراعى في الحوز ثلاثة حسب| 
تقدم أحدها: السكنى والزراعة. والثاني: البناء والغرس. والثالث: الوطء 
والعتق وما أشبهه. فإن كانوا ورثة أو شركاءء لم يستحق بالسكنى والحرث”) 
شيئء وإن طالت السنون. قال مطرف: إلا أن يكون مثل الخمسين سنة. قال: 
وكذلك إذا كان أحدهم يغتل الثار فهو كالسكنىء فإن زعم شركاؤه أنه قبض 
ذلك لهمء بتوكيله أو التقديم له في ذلك؛, حلفوا وكانوا على حقهم من الأصل 
والغلة الماضية» وإن قالوا تجافينا عن ذلك كانوا على حقهم من الأصل. 
)١١(‏ قوله: (أنه من) زيادة من (ر). 
(0) في (ف): (والقرائن). 
(") قوله: (لا تنحصر) ساقط من (ر). 
() في (ر): (كل ذلك). 
(6) قوله: (أمره) ساقط من (ف). 


)١(‏ في (ف). (ت): (إرث). 
() قوله: (والحرث) ساقط من (ف). 


أ ا 
ميقا 


واختلف قول ابن القاسم في) حازه أحدهم. ببناء أو هدم أو غرس أو 
كراء باسمه. فقال مرة: هو في هذا كالأجنبيين» إذا حازه عشر سنين فهو له ثم 
رجع فقال: هذا لا يقطع حق الوارث الآخر”". وقال مطرف: هو أحق به إذا 
كان مثل سهمه فأكثر» فإن ادعى أن الذي عمر له وأن حقه فيا بقي لم يقبل 
قوله» وإن كان الذي عمر دون حقه. أتم له بقية سهمه مما بقي» وإن حازه 
بالوطء والتدبير والكتابة» والإصداق والبيع كان له قولاً واحداً» إذا لم ينكر 
بالحضرة ثم ينظر» فإن كان دون نصيبه رجع بتمامه» وإن كان أكثر لم يرجع عليه 
على قول مطرفء وما حازه بعضهم من العبيد والإماء والدواب”" وجميع 
العروضء يختدم ويركب ويحلب”" ويمتهن العروضء فلا يقطع ذلك حق 
الباقين ما لم يطل» والطول في هذا”“ دون الطول في الحيازة بالسكنى والحرث» 


وفوق حيازة الأجنبيين. 


)١(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (والدواب) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (ويحلب) ساقط من (برلين). 
(5) ني (ر): (ذلك). 


كناب الشهاداث م6 


فصل 
آل حوزالولد على أبيه] 

ولو اولع انوا لبالكريفور كرو اول إذاكن د غرسق: 
فقال ابن القاسم: لا شيء له بذلك وإن طالت عمارته. قال: وهو كالحوز 
لآبائهم إلا ما نسبوه لأنفسهم. بشراء أو هبة أو صدقة أو صداقء» وكذلك 
الجد وولد الولد. 

وقال محمد بن دينار: فيم| بنى الابن إذا لم ينقله الأب منه”"» حتى طال 
زمانه أو مات وهو في يديه فهو له» وإن كان أبوه ينقله من موضع إلى موضعء 
وهو يعمل في كل موضع لم يكن له» وإن مات أبوه وهو في يديه. وهذا أحسن 
ولا يحمل على أنه حائز لأبيه إذا كان منقطعاً عنه. وليس ممن يقوم بأمر أبيه» 
وكذلك الأب في مال ابنه لا يستحقه بالسكنى والحرث» ويستحقه بالبناء 
والغرس. وهو في هذا أبين من فعل الابن في مال الأب. واختلف في القرابة 
0 فقال مطرف: جميع”" القرابات: 
الأخوة وبنوهمء. والأععام وبنوهم””». والأخوال والأصهار والموالي» 
كالأجنبيين فيا حازوه إذا لم يكن بينهم شركة؛ ولم يفرق بين الحوز بسكنى أو 
بناء. وقال ابن القاسم - في المجموعة في حيازة الإخوة والموالي» بعضهم على”' 
بعض. بالبناء والغرس وحفر الآبار -: كالأجنبيين» [وقال - في العتبية -: 
)١(‏ قوله: (الولد على أبيه) في (ر): (الوالد على ابنه). 
(؟) قوله: (منه) ساقط من (ر). 
("؟) قوله: (جميع) ساقط من (ر). 


0 50 ا (والأعمام وبنوهم) ساقط من (ر). 


أ ب 
1 


الأصهار والموالي لا ينفعهم الحوز بالسكنى والحرثء. بخلاف الحدم والبناء. 

وقال أصبغ: هم كالأجنبيين”"» إلا من كان مديراً لماله والقيام”" بأمره» 
والخول أو الوكلاء”" أو مختلطين به جداً. وهو مثل قول مطرف, ولا يخالف 
فيمن كانت تلك منزلته من صاحب المالء أنه لا يكون فيها حازه كالأجنبي”2. 
ولا أرى أن يستحق أحد منهم بالسكنى وبالزراعة؛ لأنه ما يتسامح فيه مثل 
هؤلاء. إلا أن تطول المدة ولا أبلغ به الخمسينء إلا أن يثبت أن بينهم من 
المشاحنة” ما لا يتركه» إلا لأنه ملكة: وأن يملك بالبناء والغرس: إلا أن يثبت 
أخهم يتسامحون بذلك مع بقاء الملك» أو يكون الباني والغارس من قومة المالك» 
أو من خدمته”' أو وكلائه» فلا يستحق به ويستحق بمثله. الذي يقام له على 
قومته» والوطء والعتق والتدبير والكتابة والبيع» في كل هؤلاء الأقارب 
والموالي والأصهار» يستحق به إذا لم يغير '" عليه بالحضرة. 


)١(‏ قوله: (وقال - في العتبية -:... هم كالأجنبيين) ساقط من (ر). 
(1) ني (ر) و(ت): (والقوام). 

(5) في (ف): (أوكلا). 

(5) قوله: (كالأجنبي) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (المساحة). 

(5) قوله: (خدمعة) ساقظط من (ر): 

0) في (ف): (يعثر). 


كناب الشهاداثت 6 


3 باب جامع 0 

وقال مالك- فيمن ادعى على رجلء أنه اشترى منه سلعة فجحده؛ وقال 
احلف أن لا حق لك قبلي-: فقال مالك: يحلف أنه يشتر منه سلعة كذا؛ لأن 
هذا يريد أن يورك”'. وقيل: ذلك له. والأول أحسن لأن في تمكينه من ذلك» 
نقل الأحكام عن مواضعها؛ لأنه إنا يبدأ باليمين إذا أنكر الشراءء وإن أقر 
وادعى القضاء بدأ البائع» وكذلك إن قال استقرضت مني» فإنه يحلف أنه لم 
يستقرض منه؛ إلا أن تطول المدة مما أن(" اعترف المطلوب بالشراء أو القرض» 
صدق في القضاء فيمكن من اليمين أن لا حق لكء إلا أن يذكر الطالب”” 
وا إن اعترف بالأصل لم يصدق الآخر ني القضاء. 

وقال ابن القاسم - في متفاوضين ادعى أحدهما على رجل دينا من 


شركتهماء فجحد المطلوب/ وقال احلف على حصتك- : ناك يلف علو 


حصته وحصة صاحبه؛ لأنه في حصة صاحبه وكيل مفوض إليه'”. 

وهذا إن| يفيد إذا كان يرى أنه يحلف يمينين؛ لأن الحق لرجلين» فهذا 
الطالب يطلب لنفسه وبالوكالة لغيره» وإن كانت الدعوى نصف دينار» حلف 
في الجامع يمينين» فإن نكل حلفا واستحقاء وإن حلف أحدهما كان له نصيبه 
منه» ولا شركة فيه لصاحبه؛ لأنه أخذه بيمينه وذلك كالمقاسمة. وإن حلف 
لأحدهما سقط نصيبه» واستحق الآخر بيمينه. وإن كانت الدعوى في أقل من 
نصف دينارء حلف لما مكانه» وإن ادعى عليهم| ربع دينار» كان له أن يحلف 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١5/8/8‏ التوريك: نية ينويها الحالف غير ما نواه مستحلفه. 
)١(‏ هكذا في (ف). 


(*) قوله: (الطالب) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (إليه) ساقط من (ف). انظر: المدونة: 5/ 5 0. 


اي 

هه لدو 
كل واحد منهم”' في الجامع؛ لأنه يقول لي قبلك ثمن دينار وثمن با حالة» فإن 
نكلا كان بالخيار بين أن يحلف مكانه يمينين ويأخذ من كل واحد منههما نصف 
حقه؛ أو يحلف يميناً واحدة في الجامع» ويستحق من أحدهما إن غاب الآخر أو 

وإن ادعى ورثة رجلء أن لأبيها قبل رجل ربع دينار» كان بالخيار بين أن 
يحلف في الجامع يميناً واحدة» أن لا شيء للميت عنده؛ أو يحلف مكانه”" لكل 
واحد منهم يمينأ أنه لا يستحق قبله من سبب”' أبيه من ذلك شيئاء وإن 
حلف لأحدهما 

ورد اليمين على الآخر فحلف”'» استخق من حلف نصيبه» وإن نكل 
لجميعهم كان كل واحد بالخيار» بين أن يحلف أن لأبيه ” عنده تلك الجملة» 
أو أنه يستحق قبله”"' في نصيبه كذا وكذا. 

ومن وكل على قبض دين فأنكره المطلوب. لم يحلفه الوكيل إلا أن يوكله 
على تحليفه. أو يكون وكيلاً مفوضاً إليه. قال ابن القاسم - في العتبية -: إن أقر 
المطلوب وادعى القضاء أغرم الآن. وقيل: يؤخر لأن له رد اليمين» فلا 
ملع عرد كن 31 رد يمين: القلااب ليومت لجوءالاضل بارا ادن 
)١(‏ قوله: (منهما) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (مكانه) ساقط من (ر). 
(7) في (ف): (قبل). 
(5) قوله: (فحلف) ساقط من (ر). 
(6) ني (ر): (لوالده). 


(5) قوله: (قبله) ساقط من (ر). 
0 في (ر): (الكاتب). 


كناب الشهادات 22 


القاسم حمل عليه اللدد؛ لأن كثيراً من يفعل ذلك لوذانا”"» فإذا اجتمع”" مع 
الموكل”" لم يتهاد على ذلك» وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. 
وقال - في كتاب محمد فيمن أقر لرجل بدين» وأشهد على نفسه به ثم أنكر 
فطلب يمين المقر له -: لم يكن ذلك له. وقال محمد: إن أنكر وقال نسيت» أو 
غلطت فلا يمين عليه» وإن قال أشهدت قبل قبض ذلكء أو تركته عندك 
وديعة» أو رددته إليك فعليه اليمين. يريد إذا أشهد على نفسه بالثمن ويقبض 
السلعة لم يحلفه» وإن شهد بالثمن ولم يذكر قبض السلعة» حلفه وقال محمد بن 
عبد الحكم: لا يحلفه. 


(1) في (ف): (لودانا». 
(1) قوله: (اجتمع) ساقط من (ف). 
(©) في (ت): (الوكيل). 


ل اله 
باب 

صفة الأيمان ومواضعها 

للأيهان صفة يحلف بها”''» ومواضع يحلف فيهاء ووقت يختص ببعضهاء 

فالأيهان في الأموال وما أشبهها بالله الذي لا إله إلا هو. واختلف إذا قال: 


5 
فون 


والله ولم يزد» أو قال: والذي لا إله إلا هو. فالذي يقتضيه قول مالك أنه يمين 
جائزة. وقال أشهب في كتاب محمد: لا تجزيه اليمين في الوجهين جميع”". 
وأو أن قري لاه لا خلاف فيمن حلف وقال: والله وم يزد. أو قال: 
والذي لا إله إلا هو إن فعلت كذاء ففعله أنه حانث» وأنها يمين منعقدة تلزم 
بها الكفارة. واختلف في اللعان فقال مالك”" في المدونة: يحلف بالله”'".وقال في 
كتاب محمد: أشهد بعلم الله”". يريد أنه جائز؛ لا أنه لا يجوز غيره. وقال محمد: 
يحلف بالله”' الذي لا إله إلا هوء في اللعان والقسامة”". وقاله مالك في 
القسامة مرة”". وقال في كتاب محمد: يحلف بالله الذي أحيا وأمات”". وقال 
ابن الماجشون: يحلف” ' بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة الرحمن 


)١(‏ ني (ر): (يحلفها). 

( انظر: النوادر والزيادات: 8/ .١037‏ 
(9) قوله: (مالك) زيادة من (ر). 

.08٠١ /١ انظر: المدونة:‎ ):( 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/0 777. 


(0) انظر: النوادر والزيادات 8/ .١67‏ 
(8) انظر: المصدر السابق الموضع نفسه. 
(4) انظر: المصدر السابق الموضع نفسه. 
)١(‏ قوله: (يحلف) ساقط من (ت). 


كناب الشهاداث 6 


الرحيم”'". وكل هذا استحسان ليس بقياس"" أن لا يجزي غيره. 

واختلف في مواضع اليمين» فقال مالك وابن القاسم: أنه يحلف في مكانه 
في أقل من ربع دينار» وف ربع دينار”” فأكثر في المسجد الجامع حيث يعظم 
منه» فإن كانت اليمين في مسجد النبي عَه فعند المنبر. وقال محمد: على المنبر. 
وقال مالك: ويحلف بمكة عند الركن. وقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: 
يستحلف الناس في أقل من ربع دينار في سائر المساجدء ولا يحلف عند منبر 
من المنابر» إلا عند منبر النبي عله في ربع دينار فصاعداً. وفي كتاب محمد: 
تحلف المرأة في بيتها في أقل من ربع دينار» وفي ربع دينار فأكثر في الجامع» فإن 
كانت ممن تتصرف أحلفت ههارأًء وإن كانت ممن لا تتصرفء أحلفت لياه". 
وأجاز سحنون في كتاب ابنه في امرأتين ادعي عليهما في دور وأرضء وليستا 
ممن يخرج أن يحلفا في أقرب المساجد إليهم”». وقال القاضي أبو محمد عبد 
الوهاب: إذا كانت المرأة من أهل الشرف والأقدار ”2 جاز أن يبعث الحاكم 
إليها من يحلفها؛ لأن في ذلك صيانة لهاء ولا مقال للخصم فيه؛ لأن الذي 
يجب”" له إحلافها دون تبديتها". 


. 1691 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (بقياس) زيادة من (ر). 

(1) قوله: (ربع دينار) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (ليلاً) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: 1017//4. 
(6) انظر: النوادر والزيادات 8/ لا6١.‏ 

(5) في (ر): (والمقدار). 

(0) قوله: (يجب) زيادة من (ر). 

(6) في (ت): (تبدها). انظر: المعونة: 7"/ 5/0 . 


2 للحم 
واختلف هل يقام الحالف؟ وهل يستقبل به القبلة؟ فقال ابن القاسم في 
(ف) وى 2 5 5 3-00 0 . ٠‏ 
ني الدوة: ئيس عليه أديستقل / به القبلة"2. وقال مالك في كتاب ابن سحنون: 
يحلف جالساً. وقال في كتاب محمد: يحلف”" قائ)'”. وقال مطرف وابن 
الملجشون في كتاب ابن حبيب: يحلف قائياً ويستقبل به القبلة» إلا أن يكون أقل 
من ربع دينار فيحلف في مكانه جالساًء والمرأة في بيتها جالسة”. وقال مالك 
في كتاب آخر: ليس على من حلف في غير المسجد أن يقوم. يريد أنه يقوم إذا 
وأرى أن يستقبل به القبلة في قليل ذلك وكثيره ولا يقام» وإن كانت 
اليمين في الجامع . وقد يستحسن 2 ذلك في القليل”". ولم يقم النبي عله في 
اللعان إلا في الخامسة, أقام المرأة في موضع الغضب””. وقيل: إنه أقام 
الرجل في الخامسة» وليس في الصحيح إقامة الرجل» ومن حلف في جميع ذلك 
جالساً أجزأه. 
ولايحلف في الأيان إلى غير موضعه إلا في القسامة. قال مالك: يحلف إلى 
مكة والمدينة وبيت المقدس. وأما غير هذا" فيستحلفون في مواضعهم. إلا أن 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/5 5. 
(7) قوله: (يحلف) ساقط من (ف). 
(9) انظر: البيان والتحصيل: 9/ .١85‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١1557/8‏ 
(5) في (ر): (يستحب)» وفي (ف): (يستحق). 
(5) في (ت). و(ف): (في القتل). 


(0) سبق تخريجه في كتاب اللعان» ص: 577 7. 
(8) في (ت): (غير هؤلاء), وفي(ف): (غيرها). 


يكون قريباً من المصر العشرة الأميال ونحوها”"» وقال أبو مصعب: يحلف إلى 
الأمصار من كان على ثلاثة أميال”' وهو أحسن وأحوطء ولا يمكن من كان 
في البوادي من الدماء فتضيع. 


.5/5 انظر: المدونة:‎ )١ 
في (ف): (أيام).‎ )0( 


فصل 
ل صفة يمين الكتابي وأين يُوقع] 

قال ابن القاسم: ويحلف”' اليهودي والنصراني بالله في كنائسهم حيث 
يعظمون منه”". ولا يحلف اليهودي بالله”” الذي أنزل التوراة على موسىء 
ولا النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. ويحلف بالله فقط. قيل: له 
أيحلف المجوسي في بيت ناره؟ قال: يحلف حيث يعظم”. يريد بيت ناره 
وغيره. وقال أبو إسحاق بن شعبان: وروى الواقدي عن مالك أنه قال: يحلف 
اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسىء والنصراني بالله الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى. قال: ومن الكفار من لا يحلف ب! يحلف به المسلم؛ لأنه 
ينكر ما يقر به أهل التوحيدء ويحتج بأن ليس عليه الخروج عن دينه ليمين 
وجبت عليه؛ قال: فيحتاط حتى يقول ما لا يخرج به عن الشهادة بالحق» ولا 
يحلف بكفره. وقال محمد: في مجوسية أسلم زوجها فلاعنت. فقالت: أقول 
والنار ولا أحلف بالله. فقال: لا تحلف إلا بالله. وأرى يمين اليهودي 
والنصراني على ما روى الواقدي عن مالك حسن؛ لأنه إذا حلف بذلك حلف 
بحق وفيه تغليظ» ويزاد في يمين اليهودي: الذي لا إله إلا هو؛ لأنهم 
يوحدون. وفي يمين المجومي بالله إن طاع بذلك حسن. من باب اليمين بالحق» 
ولا يؤدي ذلك”' إلى استخراج الحق منه. ويرهب”" اليمين بغير ذلك ما 
)١(‏ في (ف): (ولا يحلف). 
(1) في (ت): (بالله). 
(*) قوله: (في كنائسهم حيث يعظمون منهاء ولا يحلف اليهودي بالله) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: المدونة: 657/5. 


(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (وتذهب). 


كناب الشهادات 2 


يعظم من دينه» وذلك يؤدي إلى استخراج ما طلب منهء ولا فرق بين أن 
يرهب”' عليه بالموضع» فيحلف في بيت ناره» ويحلف الآخرون في كنائسهم 
ولا بين اليمين با يعظمون. 


)١(‏ في (ت): (يذهب). 


شه 
باب 


ب عقوية شاهد الزور؛ وهل تجوز ره 
شهادته إذا حسن حاله 46 


6ة 


ويعاقب شاهد الزور إذا ظهر عليه» ويطاف به ولا يسود وجهه. وقال 
محمد بن عبد الحكم: ويكتب القاضي بذلك كتابا» ويُشهد فيه ويجعله نسخاً 
يستودعها عند من يثق به'". واختلف في عقوبته إذا أتى تائباً وم يظهر عليه» 
فقال ابن القاسم فيمن رجع عن شهادته ولم يأت بعذرء لو أدب لكان لذلك 
أهلاً. وقال سحنون في العتبية: لا يعاقب ولو عوقب لم يرجع أحد عن 
شهادته خوف العقوبة» وقياساً على المرتد”". يريد أنه لا يعاقب إذا رجع إلى 
الإسلام. وقال مالك - في المبسوط فيمن أصاب أهله في رمضانء ثم أتى 
يسأل عن ذلك -: فلا عقوبة عليه. قال: ولو عوقب خشيت أن لا يأتيٍ أحد 
يستفتي في ذلك””. واحتج بالحديث الذي قال: «اخْيَرفَتٌ اختَّرقتٌ َل يُعَاقِبه 
النبِي عتنه”". فأما قبول” شهادته في المستقبل» فإن أتى تائباً ثم انتقل حاله”) 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 8/ .794٠‏ 

(0) ني (ت): (المحارب). انظر: البيان والتحصيل: .717/94-17178/١157‏ 

(") قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري: 760١/5‏ في باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام 
فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياء من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» برقم 
4 ومسلم واللفظ له: ”/ 487/ء في باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه» من كتاب الصيامء برقم .)١١١5(‏ 

(0) قوله: (قبول) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (ذلك). 


كناب الشهادات 6 


إلى خير وصلاح قبلت إلا أن يكون قبل ذلك؛ عرف بالخير والصلاح فلا 
تقبل. وقد تقدم قول أصبغ في كتاب الأقضية؛ أن لا تقبل شهادته أبد”" إذا 
أقر بشهادة الزور””. والأول أحسن. واختلف إذا ظهر عليه ثم تاب وانتقل 
إلى خير وصلاحء فقال محمد: قول ابن القاسم الآخر ألا تقبل شهادته إذا'"' 
اطلع””) عليه» قال: وقد روي لنا فيه عن ابن القاسم قولان. والمنع ها هنا" 
أحسن, ولم يختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه" أن توبته غير مقبولة» 
وهما يتفقان في أن لا تقبل توبتهم| بالحضرة: فإذا لم تقبل سقطت شهادة هذا 
وقتل”” هذا. 

ويفترقان ويختلفان2 في أن شاهد الزورء له حياة بعد ذلك يظهر فيها 
صلاحه. وانتقال”' حاله فقبلت شهادته» لذلك ليس بمجرد قوله الأول إني 
تائب» ولو غفل عن رفع الشهادة عن الزنديق» حتى ظهر صلاحه ودينه 
وانتقال حاله لم يكن كذلك. قيل: لا شبه أن يقال”' © تقبل توبته مثل الشاهدء 


)١(‏ قوله: (أبدا) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 8/ .٠١6‏ 

(") قوله: (أقر بشهادة الزور... تقبل شهادته إذا) ساقط من (ر). 
(:) في (ف): (ظهر). 

(0) قوله: (ها هنا) ساقط من (ر). 

)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(0) في (ر): (وقبل)» 

(8) قوله: (ويختلفان) زيادة من (ت). 

(9) في (ر): (بانتقال). 

0 )قوله:(يقال) ساقط من (ف). 


أ ا 
ار 


فم [إ ايك .ع )0(١‏ 0 ع 5 8 1 (0) رك اء 
,ار أولاها شبهة يدرأ مها القتل» وأن يقال لا تقبل توبته أحسن” '؛ لآنه يفعل 
ذلك ضرورة لما تقدم/ من الظهور عليه» ليدفع عن دمه» ولا ضرورة بالشاهد. 


وكمل كتاب الشهادة والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين 
وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين'" 


)غ0 فق (ر): (شهادة). 
(9؟) قوله: (أحسن) ساقط زيادة من (ف). 


كناب المديان 20> 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 


وله وصحبه وسلم 


.ري ل حبس المديان وهل يقبل منه حميل ومن 
21 يحمل على الفقير وهل يقام بعد الفلس من 
السوق ويمنع من البيع والشراء 

ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: لا يحبس ا حر ولا العبد في الدين 
ولكن يستبرأ أمره فإن اتهم بأنه قد خبأ مالا أو غيبه حبسه. وإلا ل سبيله إلا 
أن يحبسه قدر ما يتلوم له من اختبارهء وعليه أن يأخذ عليه حميلًء وإن عرفت 
له أموال غيبها حبسه أبداً حتى يأتي باله ذلك» قال مثل هؤلاء التجار الذين 
يقعدون على أموال الناس ويقولون ذهبت منا وهو في موضعه لم يسرق ماله 
ولم يحترق بيته”". 

وقال في كتاب محمد: إذا زعم أنه أصيب مالهء وشهد له أنه ما عنده 
شي . قال: وكيف يعلم أنه ما عنده شيء» وأرى أن يسجن ولا يعجل 
بسراحه'"» وقد اختلف في هذه المسألة في ستة مواضع: 


54 


(١)انظر:‏ المدونة: 684/5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .1١6 /٠١‏ 
() انظر: النوادروالزيادات: .15/٠١‏ 


© الي 

أحدها: هل يحمل الغريم على اليسير. 

والثاني: هل يقبل منه حميل حتى يثبت فقره. 

والثالث: في سجنه وفي صفة السجن. 

والرابع: في صفة الشهادة على فقره. 

والخامس: هل يحلف وكيف صفة اليمين. 

والسادس: هل يقام للناس ويقام من السوق ويتوزع متاعه”". 

ويفترق الجواب”" في سابع: هل يؤاجر”" في الدين إذا كان ذا صنعة 
فالمعروف من المذهب أن يحمل الغريم على اليسر من غير اعتبار بحاله ولا 
السبب الموجب للدينء وقال مالك في المبسوط في كتاب البيوع: لا يفلس إلا 
الرجل التاجر المعروف بالتجارة والغنى» وأما الرجل ليس يتهم أن له مالاً 
كتمهء وليس بتاجر فلا يفلس ولا يستحلف؛ يريد: من كان مثله معروفاً بقلة 
ذات اليد. 

والديون ثلاثة: 

أحدهما: ما أخذ له عوض يتمول دار أو عبد”". 

والثاني: أن يكون العوض ما لا يتمول كالصداق والخلع والكتابة؛ لأن 
العوض نفس المكاتبء. وكالثوب يشتريه للباس والطعام يأكله. 

والثالث: مالم يقبض منه عوض كال مالة والجناية ونفقة الولد والوالدين 
)١١‏ انظر: البيان والتحصيل: 7/١٠١‏ 787. 
(1) قوله: (متاعه ويفترق الجواب) ساقط من (ت) و(ف). 


(©) قوله: (يؤاجر) يقابله في (ح): (يسوى شيء). 
(5) قوله: (أو عبد) يقابله في (ت): (أو غيره). 
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والاستكال على من أعتق بعض عبده» فإن كان الغريم”'' معروفاً باليسار 
واللدد. وقلة الإنصاف في القضاء لم يقبل قوله» وسجن وضيق عليه» ول يقبل 
منه حميل» وإن أشكل أمره هل يصدق”" في دعواه الفقر وفي ذهاب ماله. وإن 
كان ظاهره الملاء؛ لم يصدق وحبس حتى يثبت فقره؛ ولم يضيق عليه في 
السجنء وإن أتى بحميل لثئلا يسجنء وليسعى في منافعه قبل منه» وإن كان 
ظاهره الفقر لبذاذة حاله وصناعته كالبقال والخياط”" وغيرهما من الصنائع 
مما شأن أهلها العدم قبل قوله ولم يحبس وعلى مثل هؤلاء يحمل قول مالك في 
المبسوط إلا أن تكون الدعوى في يسير تما عومل عليه في صنعته فلا يحمل على 
الصدق حتى يثبت ذلك» وهذا الجواب في كل ما أخذ له أعواضاً يتمول وفي 
الحالة بالمال”»» وإن لم يكن أخذ عنها عوضاً؛ لأن المفهوم أني أقوم عليه فهو 
إقرار باليسرء وليس كذلك الحالة بالطلب إذا فرط حتى لزمه المال فإنه ينظر 
إلى الغالب من حال مثله» وإن كان حميل وجهء وقال: إن لم أحضره غرمت عنه 
فذلك إقرار منه باليسر بها تحمل به» وأما الصداق فيحمل أيضاً على الغالب من 
حال مثله. فقد علم من كثير من الناس أنهم يتزوجون با ليس معهم, ثم 
يسعى ويجمع للنقد ولا يقدر على المهر وبخاصة أهل البوادي وكذلك جناية 
الخطأ لو جنى جناية تبلغ ربع الدية لم يحمل الجاني على اليسار بذلك دون أن 
يعتبر حال أمثاله؛ أو كانت الجحناية مأمومة أو جائفة عمداً على القول إنها في 
مال الجحاني. 


)١(‏ في (ف): (صاحب الدار). 
(؟) قوله: (هل يصدق) يقابله في (ف): (صدق). 
(”) قوله: (والخياط) يقابله في (ت): (والحناط). 
(4) قوله: (وفي الحالة بالمال) ساقط من (ت). 


قال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: فيمن أعتق بعض عبد”' وقال: 
ما عندي ما أعطي منه قيمة الباقي. قال: إن لم يكن له مال ظاهر سُئل جيرانه» 
ومن يعرفه. فإن قالوا: لا نعلم له مالا حلفء وترك”". قال سحنون: جميع 
أصحابنا على ذلك في العتق إلا في اليمين فإنه لا يستحلف عندهو”". فهذه 
المسألة أصل في كل ما لا يؤخذ عنه عوض أنه لا يحمل فيه على اللدد ولا على 
الملاء ومثله نفقة الوالدين» فأما نفقة الولد فإن محمل الأب فيها على الملاء؛ لأن 
الغالب من الناس القيام بالولد والتحيل”' له من صناعة أو غيرها. 
فصل 
ل حبس الغريم إلى أن يثبت فقره؛ ثم يأتي 
بحميل ليسعى 4# منافعه] 

وإذا حبس الغريم في دين حتى يثبت فقره ثم أتى بحميل ليسعى/ في 
منافعه كان ذلك له عند ابن القاسم ولم يسجن”. ومنعه سحنون”"”» والأول 
أحسن. إلا أن يكون معروفاً باللدد فلا يقبل منه حميل؛ لأن السجن أقرب 
لاستخراج الحق من أمثاله» فإن قبل الحميل وغاب المتحمل له فأثبت الحميل 
فقر الغريم برئ من الحالة؛ لأنَّ اليمين بعد ثبات الفقر أنه لم يكتم شيئاً 
استحسان واستظهار؛ إلا أن يكون ممن يظن به أنه كتم وممن”" لو لم يغب 
() ني (ت): (عبده). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: .785/١١7‏ 
0) انظر: النوادر والزيادات: .785/1١1‏ 
(5) في (ف): (والتحمل). 
(0) انظر: المدونة: 4/ 094. 


(0 انظر: النوادر والزيادات: .١7//١٠١‏ 
(0) قوله: (نممن) ساقط من (ف). 


كناب المديان 22 


ونكل عن اليمين لم يصرح”". 

واختلف في صفة السجن فقال سحنون إذا سجن في دين زوجته أو غيرها 
فأرادت زوجته أن تدخل إليه لتبيت معه لم تمكن من ذلك؛ لأن المراد من سجنه 
التضييق عليه'". وقال محمد بن عبد الحكم: إذا أراد الطالب أن يفرق بين الغريم 
وزوجته وطلب الزوجان أن يجتمعا فذلك لما إذا كان السجن خالي””. وهذا أحسن 
فيمن أشكل أمره هل هو في معنى اللدد أم لا؟ فأما من علم منه اللدد» فالقول الأول 
أحسن» وكذلك من ثبت فقره» وعرف بأكل أموال الناس فإنه يمسجنء ويضيق عليه 
أدبا له ويمنع منه ولده» ومن يعز عليه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ولا يخرج المحبوس للجمعة ولا للعيدين 
واستحسن”' إذا اشتد مرض أبويه أن يخرج يسلم عليهماء ويؤخذ كفيل 
بوجهه. ولا يفعل ذلك في غيرهما من القرابات» ولا يخرج الحجة الإسلام» وإن 
كان أحرم بحجة الإسلام” ' أو بعمرة أو بنذر أو حنث ثم قيم عليه بالدين 
حبسء وبقي على إحرامه» قال: وإن وجب عليه الدين يوم””' نزوله بمكة أو 
بمنى أو بعرفة» استحب"" أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرغ من الحج» ثم يحبس 
بعد النفر الأول» ولا يخرج ليغير على عدو ولا لمرض إلا أن يذهب عقله فإن 


)١(‏ في (ف): (يبدد). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١7//٠١‏ 
(*") انظر: النوادر والزيادات: .١8/٠١‏ 
(5) في (ت): (واستحب). 

(6) قوله: (الإسلام) ساقط من (ت). 
)١(‏ في (ف): (بعد). 

00 في (ف): (استحسنت). 


© ال 
عاد عقله رد. وإن اشتد مرضه. واحتاج إلى أمة تباشر ذلك منه» فلا بأس أن 
تجعل معه حيث يجوز" ". 

وقوله: في الجمعة يصح على القول أنها على الكفاية» وأما الأمة فإنها تباع 
للغرماء. إلا أن ينزل به ذلك قبل البيع فتكون ضرورة لحاجته لمن يقوم به تمن 
يتكشف إليها فلا تباع. 

فصل 
افيما إذا عجز الغريم عن إثبات فقره؛ ثم 
شهدت بينة بالفقر] 

وإذا عجز الغريم عن إثبات فقره لم يخرج من السجنء فإن شهدت له بينة 
بالفقر سئلت؛ كيف علمت ذلك فإن كان من قول الغريم وشكواه - ذهب ما 
في يدي وخسرت وما أشبه ذلك, لم تكن شهادة» وإن قالوا: كنا نرى تصرفه 
في بيعه وشرائه» وقدر أرباحه أو نزول الأسواق عليه ونفقته على عياله ونتقص 
رأس ماله شيئاً بعد شيء؛ وإن ذلك يؤدي إلى ما ادعاه كانت شهادة» وقد تنزل 
مسائل لا يقبل فيها العجز عم| طولب بهء وإن كان المطلوب فقيراً فمن ذلك 
الرجل يطلب بدين عليه مناجمة» ويدعي العجز بعد قضاء بعضهاء ويأتي لمن 
يشهد بفقره وحالته لم تتغير الآن عن وقت الأداء والرجل يطلب برزق ولده 
بعد طلاق الأم فلا تسمع بينته بالفقر ولا بالعجز؛ لأنه بالأمس قبل الطلاق 
كان ينفق عليهم» فهو اليوم أقدر لزوال نفقة الزوجة عنه إلا أن تشهد بينة أنه 
نزل به ما نقله عما كان يقدر على الإنفاق من أجله. 


.18/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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فصل 
افيما إذا ثبت فقرم] 

وإذا ثبت الفقر أحلف أنه لم يكتم شيئاء وأنه لا دين له ولا وديعة ولا 
رهن ولا شيء يقدر على القضاء منهء وكان الخليفتان”'' يزيدان في يمينه. 
ولئن وجدت له قضاء حيث لا يعلم لأقضينه» وهذا التغليب أحد 
الضررين؛ لأنَّ الغالب من الغريم كتمان ما يفيده» والنادر من يأتي للقضاء 
إذا أفاد شيئاء فكان في اليمين الآن حسن نظر للطالب والمطلوب. لثلا 
يقوم به بعد ذلك» وتطلب يمينه إذا مرت به مدة يمكن أن يفيد فيهاء 
واليمين على من عرف بالملاء في الجامع؛ لأن من يعلم أنه ينتزع من ماله 

يستعد ويدخر ويتحيل لما يجده”'' بعد. 


فصل 
لك إقامته من السوق أو للناس] 
واختلف هل يقام من السوق ويختلف هل يقام للناس لئلا يغتروا بالبيع 
منه» فقال مالك في كتاب محمد فيمن تعمد إتلاف أموال الناس: يقام من 
السوق فعلى هذا يقام للناس كا قال في السفيه إذا حجر عليه» وقال مطرف 
وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في المفلس لا يقام للناس”". وهذا حسن 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. 
(0) في (ت): (يجد). 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١7/٠١‏ 


7 ار 
فصل 
لك إجارة الح ري الدين] 
قال مالك: ولا يؤاجر ا حر في الدين”''» قال الشيخ #لقه: المفلس ثلاثة تاجر 
وصانع عامل الناس على صناعته» وصانع باع صنعته فإن كان تاجراً لم يؤاجر فيا 
عليه؛ لأنه لم يعامل على ذلك؛ وعلى ذلك تكلم مالك» وإن كان صانعاً يداين 
ليعمل ويقضي من عمله؛ ثم عطل جبر على العمل فإن أبى استؤجر في صناعته 
تلك. وإن باع منافعه لينسج لرجل ثياباً أو يخيط متاعاً مدة معلومة جبر على أن 
00 تلك المدة» ويفترق الجواب/ إذا كان محتاجاً إلى ما ينفق» فأما من يداين 
” ليعمل ويقضي فإنه يبتدئ بنفقته'" ونفقة عياله» ثم يقضي دينه'' من الفاضل» 
وإن باع منافعه مدة معلومة بدي الذي استأجره. وإن أدى ذلك إلى أن يتكفف؛ 
لأن منافعه صارت ملكاً لمن اشتراها فأشبه من باع سلعة» فلم يسلمها حتى افتقر 
فإنه يسلمهاء وإن تكفف الناس إلا أن يخاف عليه الموت فيخير الذي استأجره بين 
أن يسلفه ما يعيش به دون عياله حتى يتم عمله أو يتركه يعمل عند غيره بمثل 
ذلك لأنه إن منع هلك ولم ينتفع المستأجر بشيء. 
فصل 
ل حبس من عليه دين] 


5 1 5 
و حبس النساء في الدين وغيره بموضع لا يكون فيه ج20 والآمين 


(١)انظر:‏ المدونة: 481/5. 

(1) قوله: (يبتدئ بنفقته) يقابله في (ف): (يترك له نفقته). 
(9) قوله: (دينه) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .18/١٠١‏ 
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ع 0 0000 5 ب حون 2 3 قد 

عليهن امرأة مأمونة لا زوج لها أو لها زوج مأمون معروف بالخير» ويحبس 
الولد في دين الأبوين» ويفترق الجواب في حبس الآب. فقال ابن القاسم: لا 
يحبس الأب في دين الولد”''» وقال محمد بن عبد الحكم: يحبس إذا امتنع من 
النفقة على ولده الصغير؛ لأنَّ ذلك يضر بهم» وليس كدين الولد”” على 
أبويه”"» وقال أيضاً: يحبس الأب إذا كان في يده مال للولدء يريد: إذا لد 
غن *؟ سليمة إلآ أن فكوة المال عدا ولةمال ظاهر يقد زغل الأعدذ سه 
فيؤخذ ولا يحبس.ء. وإذا ادعى الفقر كلف إثبات ذلك من غير حبس 
بخلاف الأجنبى» ويسأل عنه فإن علم أنه على اللدد» والمال له قدرء ولم 
يوجد له مال ظاهر يقضى به دينه” ' حبس حتى يقضى وإن أشكل أمر يسره 

واختلف في تحليفه له وفي حده إذا قذفه وفي القصاص منه إن قطعه أو 
قتله فقال مالك في المدونة: لا يحلف الابن الأب , وني كتاب محمد يحلفه 
وهو بذلك عاق وترد شهادته”". وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد: ليس 
بعقوق ولا ترد شهادته. 
)١(‏ انظر: المدونة: 55/5. 
(؟) قوله: (الولد) ساقط من (ف). 
9 انظر: النوادر والزيادات: .18/١٠١‏ 
(5) قوله: (لدعن) يقابله في (ف): (ادعى). 
(0) قوله: (دينه) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: 5/ .5١‏ 
(0) انظر: البيان والتحصيل: .57١/١٠١‏ 


وأرى”'؟ إذا كانت الدعوى من ناحية التهمة؛ أتبمه أن يكون أخذ له 
شيئأء أو كتمه بعض ما ورثه عن أمه ألا يحلف إلا أن تكون التهمة قوية ظاهرة 
في شيء له قدر وبال يضر بالولد إمساكه عنده فيحلفء وإن ادعى أنه جحده 
ما داينه له وله قدر أحلفه. وإن كان يسيراً م يحلفه فإن اجترأ وحلفه كان بذلك 
عاقاً ساقط الشهادة؛ لأنّ تحامله على تحليف أبيه في مثل ذلك القدر دليل على 
سقوط مروءته إلا أن يكون الأب من أهل الدين والفضلء ويتهم الابن أن 
يكون أراد أذاه لشنآن وقع بينهما أو لأن الأب امتنع من أن يعطيه أو مببه فلا 
يحلف. وقال ابن القاسم: إذا قذف الأب ولده حد له وعفوه عنه جائز» وإن 
بلغ الإمام”'' ويقتص منه إن قطعه أو قتله”"» وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: 
يحد إن قذفه” '"» ويقتص منه إن جرحه أو قتله. ولا يقتل بمن قتل إذا كان ولي 
الدم ابنه وهو أبين» وأراه عظياً أن يحده أو يقطع منه عضواً أو يقتله» وقتل من 
قتله من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقتل الأب 00 بالدم أخو المقتول. 

والثاني: أن يكون القائم بالدم”' عم المقتول أو ابن عمه. 

والثالث: أن يكون المقتول ليس بولد القاتل» والقاتم بالدم ابن القاتل» 
وكل هذا فلا أرى أن يكون على الأب فيه قصاصء وأشدها في المنع أن يقوم 


)١(‏ قوله: (وأرى) يقابله في (ف): (وأراد). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5١7/1/ا”.‏ 
(") انظر: المدونة: 5948//5. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 7/الا. 
(4) قوله: (بالدم) ساقط من (ف). 
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الابن على أبيه بقتل عمه. أو ابن عمه؛ ثم قيامه ليقتله”'' في أخيه» وأقربها في 
القصاص أن يقتل الأب ولده؛ ويقوم بالقصاص العم أو ابن العم؛ لأنَّ القائم 
بالدم يقول: ليس بيني وبين القاتل حرمة تمنع القصاصء والأب يقول: أنت 
تقوم بالقصاص عمن بيني وبينه حرمة» وأشكل من ذلك أن يقوم بالقتصاص 
ابن أخي القاتل» فيريد: أن يقتص من عمه وقد قال النبي عَكه: «الِعَمّ صِنْوَ 
الأَبُ””. فالحرمة بين القاتل والمقتول؛ لأنه ولده وبينه وبين القائم بالدم؛ 
لأنه معه كالأب. 
وقال ابن القاسم في كتاب الديات: إذا قال المقتول دمي عند أبِي يقسم مع 
قوله ويستحق الدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد من ماله”" ولم يجعل فيه 
قصاصاً من غير مراعاة للقائم بالدم» هل هو ولد أو عم أو ابن عم؛ وقال 
أيضاً: إذا قتل ولده وكان ولي الدم الولد لم يقتص منه”". 
فصل 
ل حبس الجد لولد الولد] 
وأجاز في المدونة أن يحبس الجحد لولد الولد وعلى هذا يحلف وألا يحلفه 


أحسن؛ لأن له حرمة الأب7©. 


)١(‏ في (ف): (ليقتل). 

(؟) أخرجه مسلم: 2575/7 في باب في تقديم الزكاة ومنعهاء من كتاب الزكاة برقم: (987)» 
بلفظ: (أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه). 

(*”) انظر: المدونة: 5/ .56٠‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ١1708 /١5‏ . 

(6) انظر: المدونة: 5/ .5١‏ 


واختلف في القصاص منه. ويحبس السيد في دين مكاتبه”" إلا أن يكون 
قد حل من نجومه ما يوفي بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوفي 
بدينه”'"» ويحبس المكاتب في دين السيد إن كان الدين من غير الكتابة» ولا 
يبن" في الكتاية7؟؟ إل عل القول آنه لا تعجره إلا السلطان فزن “له أن 
يسجنه إذا كان يرى أنه كتم ماله رغبة في العجز””. 
فصل 
[فيما إذا أقرالغريم بالملاء» ولد عن القضاء] 
وإذا أقر الغريم بالملاء2 ولد عن القضاء”"» فإن وجد له مال ظاهر قضى 
نب أمن» والاسجنء فإن قضى والاضرب حتى بقضي ما عله؛ وإ سأل الصبر/ 
لإحضار ما عليه؛ وقال: ليس لي ناض” كان ذلك له" . 
واختلف في حدٌ التأخير» وهل يؤخذ منه حميل» وهل يحلف أنه عاجرٌ عن 
إحضاره الآن. فقال سحنون: يؤخر اليوم وشبهه ويعطي حميلاً فإن لم يعط 
حميلاً سجن” '“. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: ذلك على حالات 


.17//٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (ما يوني بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوني بدينه) ساقط من (ف). 
(©) قوله: (ولا يحبس) يقابله في (ف): (ويحبس). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١//٠١‏ 

(5) قوله: (رغبة في العجز) يقابله في (ف): (عنه). 

(5) في (ف): (بالمال). 

(0) قوله: (بالملاء ولد عن) يقابله في (ح): (بوال وادعى القضاء). 

(8) في (ت): (قاض). 

() انظر: النوادر والزيادات: .١7//١٠١‏ 

.١ 9726/١ 1ا//٠١ النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 
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المطلوب والشيء الذي يطلب به ففرق بين أجل التأخير ول يحده بوقت”". 

وقال مالك في المبسوط: ذلك فيختلف”" في الي والمعدم» وقلة المال 
وكثرته فرجل عليه مائة دينار وآخر عليه ثلاثماثة. وأرى أن يؤخر اللي ثلاثاً أو 
أربعاً أو خمساً وما له حد معلوم ولم يجعل عليه في ذلك حميلآً» وهذا حسن أن 
يعتبر”" حال الرجلء وقدر المال فيؤخر بقدر جمعه لذلك» ومتى أشكل الأمر 
لم يحمل على اللدد إلا أن يكون مثل ذلك الدين ما يتعذر على مثله ليسره وقلة 
الدين» فيلزم بالقضاء بالحضرة» وإذا كان الحكم التأخير لم يلزم حميلاً؛ لآن المداينة ل 
تكن بحميل» ولا ظهر منه ما يوجب نقله عن ذلك؛ لأنه مقر باليسر وليس بمنزلة 
من ادعى الفقر؛ لأنه عند دعوى الفقر يخشى منه الفرار والتغيب إلا أن يكون هناك 
ريب نزل على تغيبه أو أنه يريد سفراً أو يكون ملدأء وإلزامه بالحميل أقرب 
لاستخراج الحق منه فيلزم بالحميل» وإن كان مقراً باليسر وكان”') يقدر على القضاء 
من يومه ببيع ما يشق عليه بيعه وخروجه من ملكه مثل جاريته وعبده التاجر 
ومركوبه وما يدركه من ببعه مضرة أو معرة لم يؤخذ ببيعه؛ لأنْ الشأن القضاء من 
غير ذلك وإلى هذا ذهب مالك ككلثه في البسوط. فقال قد يكون للرجل 
العروض”" التي يحتاج إليهاء وإن باعها أضر به فلا بأس أن ينظر الإمام في مثل 
هذاء ويضرب أجلاً لايشق على الطالب والمطلوب. 


.١5 /١ النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (ف): (يختلف). 

() في (ت): (يتغير). 

(5) قوله: (وكان) يقابله في (ت): (وإن كان). 

(6) قوله: (وإلى هذا ذهب مالك يدث في المبسوط ... العروض) ساقط من (ت). 


| الطروا 
عله 


ب 
3 9 ع 
"202760 غك الوصي أوالوارث يقضي بعض غرماء الميت  )0١6‏ 


وإذا كان على الميت مائتا”'' دينار لغريمين فقضى الوصي أو الورئة أحدهما 
ثم طرأ الآخر فإنه لا يخلو أن تكون تركته مائة دينار أو ماتتين أو مائة وخمسين» 
فإن كانت مائة فقضاها الوصي أو الورثة» وهم غير عالمين بالآخر ولم يكن 
الميت موصوفاً بالدين» كان مقال الغريم الطارئ مع صاحبه دون الوصي أو”) 
الورثة فيأخذ منه نصف ما أخذء. وإن كانوا عالمين بدين الطارئ أو كان 
موصوفاً بالدين وقضوا مبادرة من غير استيناء كان للطارئ أن يرجع على 
صاحبه. وأن يبتدئ به؛ لأن عين حقه في يديه”". 

واختلف إذا أراد أن يبتدئ بمن كان قضاه دون القابضء وهو قادر على 
أخذ ذلك من صاحبه؛ لأنه حاضر موسر غير ملد فجعل له”' مدة البداية 
بالغريم؛ لأن البداية بالوصي أو الورثة ضررٌ عليه من غير فائدة للقادم وجعل 
مدة له" أن يبتدئ بمن كان قضى؛ لأنه المتعدي. والأول أحسن إذا تساوى 
قبضه من القابض أو المتولي الدفع» أو كان تناول الحق من الغريم أقرب. وإنما 
كان" له أن يبتدئ بالقابض لاف الغاضب؛ لأنّ الغاملن ‏ واهبا ومن 
غرم”' لم يكن له على الموهوب له شيء: والوارث غير واهب؛ لأنه دفع على 


)١(‏ في (ت): (ماثة). 
(0) في (ف): (و). 

(*) انظر: المدونة: 7/85 3537. 

(4) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (ومتى غرم) يقابله في (ت): (وما عدم). 
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وجه القضاء فإن غرم رجع فكأن”' البداية بغرم من لا رجوع له أولى من غرم 
من يرجع فزن غيندفائدة للقابضالآن إلا أن كونة” عاولكذلك”" من 
الوصي أو الوارث أقرب بالأمر البين؛ لأنَّ معه ناض والذي عند الآخر مما 
يظول بيعة أو كان هلدا أوغاتفببيدا بالوارث أو الوضى قولا واعداء.وإن 
خلف الميت مائتين دينار فقبض الحاضر مائة وفضلت”' بأيدي الورثة مائة©) 
كان مقال الطالب مع الورثة؛ لأنه قد بقي من تركة الميت ما يوفي بحقه. ثم لا 
تخلو المائة التى أخذ الورثة من ثلاثة أوجه: 

إما أن تكون قائمة بأيديهم؛ أو أكلوهاء أو ضاعت ببينة أو بغير بينة» فإن 
كانت قائمة العين أخذهاء وإن أكلوها ضمنوهاء وإن ضاعت كان الجواب في 
ضياعها على ثلاثة أقسام: 

فإن أمسكوها لأنفسهم, وهم عالمون بدين الطارئ؛ ضمنوها كانت لهم 
بينة على ضياعها أم لاء وإن لم يعملوا بدينه» ولم يعلم ضياعها إلا من قوهم م 
الميت. 

وقال أشهب: يضمنوها مع قيام البينة» والأول أصوب؛ لأن كل مستحق 
منه'" لا يضمن ما كان في يده إلا أن يكون تلفه من سببه عمداً. 


)١(‏ قوله: (رجع فكأن) يقابله في (ت): (كان). 
(؟) قوله: (الآن إلا أن يكون) ساقط من (ت). 
(*) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

(:) في (ت): (ونصف). 

(0) قوله: (مائة) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (منه) ساقط من (ت). 


© لد 
واختلف إذا كان خطأ فإن لم يكن له في ذلك سبب عمداً ولا خطأ لم 
يضمنه إلا أن يكون متعدياً في وضع يده عليه وإن وقفوها”" للغريم لم 

5 يضمنوها/ . ش 
واختلف هل تكون مصيبتها من وقفت لهء فقال مالك وابن القاسم: 
المصيبة من الميت» ولأشهب في كتاب محمد: المصيبة من وقفت له. وذكر ذلك 
يأي في كتاب القسه”"» وإن مات الميت عن مائة وخمسين, فأخذ الحاضر مائة 
كان للطارئ أن يرجع على الورثة بخمسينء ويرجع على صاحبه بخمسة 
وعشرينء ثم يراعى فيها ما تقدم. ذكره هل كان القضاء من الورثة» وهم 
عالمون أو غير عالمين» وهل الغريم حاضر أو غائب موسر أو معسرء ويراعى 

في الخمسين» هل هي قائمة أو فاتت أكلوها أو ضاعت؟. 

فصل 
افيما إذا كانت التركة عروضا فباعها الورثة] 

وإن كانت”" التركة عروضاً فباعها الورثة فإنه لا يخلو بيعهم من ثلاثة 
أوجه: أما أن تكون للقضاءء أو لأنفسهم؛ فإن كان للقضاء مضى” ' البيع وكان 
مقال الطارئ إذا أتى أن يتبع بعاله مع صاحبه إلا أن يكون الوارث عالمأ بدينه» 
أو يكون اميت موصوفاً بالدين» فيعود الجواب إلى ما تقدم هل يبتدئ الطالب 
بالغريم أو بهمء وإن باعوا لأنفسهم» وهم عالمون بدين الطارئ أو غير عالمين» 
وهو موصوف بالدين وباعوا مبادرة كان له رد البيع. قال محمد: إلا أن يحب 


)١(‏ في (ف): (دفعوها). 

() انظر: (باب في قسمة الوصي على من يل عليه من صغير). 
(9) قوله: (كانت) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (مضى) ساقط من (ف). 


كناب المديان 


المشتري أن يدفع قيمة ما نمى عنده» أو نقص قيمته يوم قبضه بذلك له. ويتبع 
المشتري الورثة | دفع إليهم. 

قال الشيخ تلله: أو يكون الورثة مياسر» ولا بخس في الثمن أو يكون فيه 
بعد البخس ما يوفي بالدين فلا يرده. 

واختلف إذا لم يعلموا بدين الطارئ» ولا كان موصوفاً بالدين» فقال 
مالك: البيع ماض» ولا شيء للغريم على المشتري لا في أعيان السلع ولا في 
قيمتها إن كانت فائتة» وإن| مقاله مع الورثة. 

وفي كتب الجنايات لغير ابن القاسم إذا خلف الميت جارية فباعها الورثة 
ولا علم عندهم بدين أبيهم؛ قال: إن فاتت عند المشتري بعتق أو باتخاذها أم 
ولد لم يكن هم إلى رد العتق سبيل» وإنما لهم الثمن إن وجدوه. وإلا أتبعوا به 
من أخذه''"» وظاهر قوله أن لهم رد المبيع إذا كان قائاً لم يفت بعتق» وإن 
فات بحوالة الأسواق» وقال عبد الملك في كتاب محمد: إذا باعوا للقضاء 
ولأنفسهم فالبيع ماضر» والقضاء فاسد» ويرجع الطارئ على الغريم ب ينوبه 
في جميع ما قبضه ولا يحسب عليه ما في يدي الورثة”''؛ وقول مالك وابن 
القاسم في هذا أن القضاء فيا ينوب الحاضر صحيح» وقد اختلف في المفلس 
أحد غرمائه غائب إذا قضى القاضي للحاضر بحقه» وبقي نصيب الغائب في 
الذمة» هل يمضي للحاضر نصيبه أو يكون جميع القضاء فاسداً؟. 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 506. 
(0) انظر النوادر والزيادات: .77/١١‏ 


1 
نحظهة‎ ١ 


بات 
وقال مالك وابن القاسم في المريض يقضي بعض غرمائه: ليس ذلك له؛ 
لأن قضاءه الساعة على وجه التوليج”©. 


قال الشيخ فلته: قضاؤه على ستة أوجه يصح في خمسة, ويختلف في واحد» 
فيصح إذا قضى ثمن ساعته بيد بائعها ل يسلمها بعد أو يسلمها وهي قائمة 
العين لأنه''" لولم يقضه لكان أحق بها أو مستهلكة؛ والغرماء عالمون بفلسه. 
وتركوه للبيع والشراء» وم يقوموا عليه؛ أو كانوا على شك من اختلال”" حاله 
لأمور حدثت أو كان ظاهر اليسر ومعلوم من غرمائه أنهم لو علموا بفلسه م 
يقوموا با يرجون من معاملته لغيرهم» ويقضي مما يدخل عليه أو ليجير 
الخسارة» ويختلف إذا كانوا لا يتركون الضرب عليه''' لو علموا. 

وقد قال ابن القاسم في العتبية: إذا اجتمع رأي” ' غرمائه على فلسه؛ فبادر 
أحدهم إليه واقتضى منه أن للغرماء أن يدخلوا عليه”2. وقال أصبغ في كتاب 
ابن حبيب: هو أحق ولا يدخلون عليه”'". وقول ابن القاسم أحسن. 


.57/5 انظر المدونة:‎ )١( 

(7) قوله: (لأنه) ساقط من (ت). 

() في (ت): (الحال). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (رأي) ساقط من (ت). 

.575/١٠١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.57/٠١ النوادر والزيادات:‎ 0 


كناب المديان ردم 


باب 

5 المريض يؤخر غريمه بدينه'"' 8 

وإذا أوصى المريض لرجل بدين له عليه وهو مائة دينار أن يؤخر عنه سنة» 
ولم يحمل ثلنُهُ ذلك خيرَ الورثةٌ بين أن يجيزوا الوصية أو يقطعوا له بثلث الميت 
بتلا فيسقط عنه ثلث ما عليه ويأخذ الثلث مما سواه” وإن أوصى مع ذلك 
بوصايا وصاروا إلى الحصاص ضرب الموصى له بالمائة بقدر ربحه فيها فإن كان 
تاجراً أو بزازاً أو ما أشبه ذلك ممن يدير نُظر إلى قدر ربحه فيها سنة على المعتاد 
عندهم فإن قيل: خمسون ديناراً فضت تلك الخمسين على أيام السنة ثم ينظر 
لما يتوت كل يوع من تلك الدتادرءافإذاتعل ذلك قوعت يلك اللتمسون د 
كم تساوي لو بيعت بالنقد على أنها تقبض مؤجلة كل يوم كذا وكذاء وإن لم 
يكن الموصى له تمن يدير قيل في كم تسلم هذه المائة على المعتاد مما يسلم فيه 
بذلك البلد على أنه يقبض إلى السنة» فإذا عرف ذلك قيل: بكم يرى أنه” " يباع 
ذلك عند حلول السنة» فإن قيل: بوائة وخمسين علم أن الربح خمسون فتقوم 
تلك الخمسون با تباع به بالنقد على أنها تقبض إلى سنة» ثم يحاص أهل 
الوصايا بذلك. 


)١(‏ قوله: (باب في المريض يؤخر غريمه بدينه) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: 7/5 531. 
(") قوله: (أنه) ساقط من (ت). 


أ م 
ا 


57 | باب ' لعو 
00 42 إقرار المريض © 

إقرار المريض على ستة أوجه: لأجنبي. أو لصديق ملاطفء. أو لوارث» 
أو لأجنبي وصديقء أو لأجنبي ووارثء أو لأجنبي وصديق ووارث. فإن أقر 
لأجنبي؛ جازء وإن أقر لصديق ملاطف؛ جاز إقراره بشرطين ألا يكون عليه 
دين لأجنبيء وأن يكون ورثته أولاداً ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً. فإن كان عليه 
دين لأجنبي أو كان ورثته عصبة؛ لم يجز إقراره. 

واكخلب [ذ اكات وارقد إنانا أو غصمة أو انوية فقياة: قر ره سنا فط توق 
جائزء وهو أحسن؛ لأن إقراره على العصبة إقرار على البنت» والفرار عنهم 
فرار عنها إلا أن تكون هناك تهمة في الصديق أن يرده للبنت. 

وقال ابن القاسم في كتاب الوصايا الأول: الأبوان كالعصبة يتهم في 
الفرار عنهم”''. وأجاز ذلك في كتاب محمد" وهو أبين» ولا يتهم أن يفر عن 
أبويه إلى صديقه””". 

واختلف إذا لم يجز إقراره مع العصبة هل يجوز إذا حمل ذلك الثلث؛ أو 
يرد إلى الثلث قياساً على قوله في السيد يقر في مرضه أنه قبض كتابة مكاتبه. 
فقال: إن حمله الثلث؛ جاز؛ لأنه لو شاء أعتقه. وإن لم يحمله؛ لم يجز قوله؛ يريد: 
حمله الثلث؛» ولم يشغل الثلث بوصية فتضعف التهمة لما كان قادراً على أن 


.735/8 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 585. نص النوادر: (قال ابن المواز: والأبوان عندنا كالولد 
في رفع التهمة بهما). 

(9) في (ت): (صديق ملاطف). 


كناب المديان < 6 


يجعلها وصيةً في الثلثِ فعلى هذا يجوز إقراره للصديق إذا حمله الثلث فيخرج 
من رأس المال» فإن احتيج شيء من المال بعد موته» وقبل النظر في التركة حتى 
صار لا يحمله الثلث أخذ ذلك من رأس المال؛ لأن محمل إقراره كان على 
الصحة» ويجري فيها قول آخر: أنه إذا كان قوله في الأصل لا يحمله الثلث أنه 
يرد إلى الثلث» ويسقط الزائد قياساً على قوله في كتاب العتق: أنه يجعل الفضل 
الذي اتهمه فيه في الثلث. 
فصل 
افيما إذا أقر للزوجة والوارث ولد] 

فإن أقر للزوجة وورثته ولد جاز إلا أن يقوم دليل تهمة فيهاء إما لأنه 
معروف بالميل إليهاء أو تعلق النفس بها(" أو تكون شابة وهو شيخ وله ولد من 
غيرها”' فالشأن أنها تستميله» وتصده عن ولده» وكذلك إذا كان جميع ولده منها 
وبعضهم صغير قال في كتاب محمد: إن أقر لها وهي مطلقة وله ولد منها فإنه 
يتهم'" فاتهمها في الولد الصغير» وإن كانت الزوجة في غير العصمة. 

قال ابن القاسم: أو يعلم منه البغضة لولده فكل هذا قرائن تدل على 
التهمة”''» وهذا إذا كان إقراره بدين من غير الصداقء ولا يقبل إقراره بمقدم 
صداقها قبل الدخولء ويقبل إقراره بالمهر؛ لأنَّ الشأن بقاؤه في الذمة وكأنه لو 
ادعى دفعه لكان القول قوهاء وإن أقر لها بدين وورثته عصبة لم يصدق فإن 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: .0١17/٠١‏ 
(؟) قوله: (من غيرها) ساقط من (ف). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 086. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 0806. 


كانت بنتاً وعصبة جرى على الخلاف المتقدم. 
فصل 
افيما إذا أقر للولد مع الزوجة] 

وإن أقر للولد مع الزوجة لم يصدق إلا أن يعلم منها”'' البغضة له" وإن 
أقر لأحد ولديه ولا زوجة له”"» ولا يعلم منزلتهم منه في الحب والبغض؛ م 
يصدقء وإن كانا صغيراً وكبيراً؛ لم يصدق في إقراره للصغير”». 

واختلف في إقراره للكبير وأن يجوز أحسن؛ لأنه لا تهمة هناك» وكذلك 
إن كانا كبيرين بارّاً وعاقاً؛ لم يجز إقراره للبار. 

واختلف في إقراره للعاق فأجاز ابن القاسم في الرابع من الوصايا من 
كتاب محمد" ©» وإن كانا صغيراً وكبيراً بارَاً وعاقاً؛ لم يجز إقراره للصغير ولا 
للبار ويجوز للعاق على المستحسن من القولء وإن كانا ابناً وبتتاً فأقر للابن 
جاز إن كانت الابنة بكرأء ولم يجز إن كانت الابنة”' ثيباً ذات زوج؛ لأن 
المعروف ميل الأب حينئذٍ للابن» وإن أقر للبنت بعكس هذا فيجوز إن كانت 
ذات زوجء ولا يجوز إن كانت بكراً؛ لأنها في معنى الصغيرء وإنا تتزوج 


(1) في (ف): (منه). 

(؟) قوله: (له) ساقط من (ف). 

() قوله: (له) ساقط من (ت). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 60/17. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 586.» البيان والتحصيل: .01١17/٠١‏ ونص العتبية: (وقال: 
إن كان بعضهم باراً حسن الحال» وآخر عاق خبيث فأوصى لهذا العاق الخبيث بدين له 
عليه ذكره من قبل أمه أو بشيء فهو جائز» وإن كان أوصى بذلك للبار لم يجز). 

(1) قوله: (الابئة) ساقط من (ف). 


كناب المديان 20> 


ويرغب فيها لمكان ماما ولشورتهاء وهذا مع الزوجة فإن كانت للميت زوجة 
حرق اللوات عل فزليق» لأندة لأهال التوجةمضرة: الانال الولة ار ولا 
أرى أن يجوز إقرار الأم لأحد الولدين ويرد إقرارها للابئة» وإن كانت مدخولاً لما 
علم من ميلها إليها وإيثارها على الذكورء ويرد/ إقرارها للابن؛ ام 
يكون استالها حتى أقرت له والنساء يضعفن عند الاستمالة. 

وإن كان وارث المريض بنات أو عصبة» فأقر للبنات أو لإحداهن, م يجز 
إقراره» وإن أقر للعاصب أو للعصبة إقرار سواء. وإن أقر لأحدهما فعلى 
الخلاف المتقدم'"» إذا أقر للصديق ووارثه ابنة وعصبة» وكل من تقدم القول 
فيه أنه لا يقبل الإقرار له. 

فإنه إن كان هناك دليل على ما أقر به قبل قوله. 

قال مالك: إذا كان المقر له أو وكيله يقتضي من المقر في صحته قبل إقراره؛ 
يريد: مالم يقر له بأكثر مما يشبه أن يكون له عنده» فكل من لا يصح له الإقرار 
بالدين فلا تصح البراءة له ما له عنده من دين. 

(" محمد: وإن أقر المريض أنه قبض ديناً كان له على بعض ورثئته» ثم مات 
الذي له عليه الدين قبل» لزم الباقي إقراره وسقط دينه ما لم يكن ورثة أخيه 


ورثة الباقي'' المقر أنه قبض دينه””. 


)١(‏ في (ف): (الآخر). 
(؟) قوله: (المتقدم) ساقط من (ف). 
(*) زاد في(ف): (أبو). 


(5) قوله: (إقراره وسقط دينه ما لم يكن ورثة أخيه ورثة الباقي) ساقط من (ف). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 77/57/9. 


© ال 

قال فزن أقر المزيضن- أنه:اشترئ نيذه السلعة ين ابنه بعري ديتاراء 
ودفع إليه الثمن» والسلعة قائمة بيد الأب وأقر الابن بمثل ذلك غرم 
العشرين الدينار» ولم يأخذ السلعة”"» وإن أقرٌ الأب أنه قبض وديعته التي عند 
ابنه جاز إقراره إذا لم يودعها ببينة. 

قال: وقد قيل لو كان أصلها ببينة كان إقرار الأب بالقبض جائزاً؛ لأن 
الابن لو قال: ضاعت مني جاز قوله. 

وفي كتاب التفليس: إذا أقر لأجنبي ولصديق ملاطف أو لأجنبي 
ولصديق ملاطف ووارثء وسيأتي مستوعباً إن شاء الله. 


)١(‏ زاد في (ح) قوله: (إن كانت قائمة). 


باب 
كك 4 إل" 
م ل إقرار الوارث والوصي 26 


إقرار الوارث على أربعة أوجه: فإن كان عدلاً رشيداً؛ جاز إقراره في نفسه 
وجازت شهادته على غيره فيحلف المقر له مع شهادته ويأخذ جميع حقه. وإن 
كان رشيداً غير عدلٍ حلف المنكر من الورثة وبرئ. ثم يختلف في القدر الذي 
يغرمه امقر من الورثة'"' فقال مالك مرة”': يغرم قدر" ' ما ينوبه» وبه أخذ ابن 
القاسم”''» وروى عنه أشهب أنه قال: يغرم جميع الدين إذا كان في نصيبه وفاء 
“وروا اعنة أرقا اتسقاك: يغرم قدر ما ينوبه مثل رواية ابن القاسم» 
وقال: أخاف إن أخذ بجميع الدين ألا يقر أحد. وهذا مثل ما قبل فيمن أقر 
بشهادة الزور أنه لا يعاقب خوف أن لا يقر أحد فأسقط هاهنا حق الله تعالىى» 
وهناك” 2 حق لآدمي؛ وإن كان سعيها غير عدل سقط إقراره وشهادته. 

واختلف عن مالك في قبول شهادته إذا كان سفيهاً عدلا”"» وأرى أن 
تجوز ويحلف المشهود له. ويأخذ جميع دينه من الرشيد؛ لأنه إن أخذ ذلك 


0 )4 . : - ل 2-6 0 
بشاهدة”" ويمين» ويكون الشاهد حينئذٍ بمنزلة أن لو كان غير وارث» وهذا 


)١(‏ قوله: (من الورثة) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (مرة) ساقط من (ف). 

(*) قوله: (قدر) ساقط من (ف). 

(؟) انظر المدونة: 51//5. 

(6) النوادر والزيادات: .0454/١١‏ 
() قوله: (وهناك) ساقط من (ف). 
(0) انظر المدونة: 777//5. 

(6) في (ف): (بشاهد). 


إذا أقر بدين» وإن أقر له بمعين بعبد أو ثوب كان له نصيب المقر وحده إذا 
نكل عن اليمين» أو كان المقر غير عدلء وهذا إذا لم يخلف الميت إلا عبداً أو 
أكثر ولا يحمل القسم. 

واختلف إذا حمله القسم”" فقيل: له نصيب المقر كالأول» وهو أيضاً 
ظاهر قول ابن القاسم في كتاب الوصايا من المدونة؛ لأنه قال: إذا ترك الميت 
رقيقاً كثيراً كان له من ذلك العبد قدر مورثه”"» وقيل: إن لم يرض المنكر 
بتسليم نصيب المقر قسمواء فإن صار ذلك العبد للمنكر كان للمقر له أن يأخذ 
من المقر قدر ما زاده القسم لدخول ذلك العبد في المقاسمة» وإن صار ذلك 
اله لايق حل انق لايك قوب ريسن هو عراز لحرن :اشرق عزنا ين 
اللصوص؛ لأنْ الافتداء بالطوع وهذا أجبر على دخوله في المقاسمة» فأشبه ما 
لو سلمه إليه الغاصب بالجبر وأخذ منه آخر على وجه المعاوضة. 

فصل 
ل إقرار الوصي على من يلي] 

إقرار الوصي على من يل عليه جائز بشرطين: 

أحدهما: أن يقر ب! تولاه لنفسه فيقول: بعت هذا العبد أو اشتريته أو 
قبضت من هذا الدين. 

والثاني: أن يقر وهم في ولاية ما لم يرشدوا بعد فإن قال: باعه الميت أو 
اشتراه أو اقتضى ما على فلان لم يقبل قوله» وكان شاهداً للمقر له فإن حلف 


(1) قوله: (القسم) ساقط من (ت). 
(؟) انظر المدونة: 5٠/5‏ ". 
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مع بشاهده”'» وإلا رجع إلى ما كان يوجبه الحكم لو لم يشهد له» وإن خالفه 
الغريم وقال: بل قضيتك ولم أقض الميتء كان القول قول الوصي مع يمينه» 
وتسقط شهادته”" للغريم» ويكون على الغريم أن يغرم ذلك للمولى عليه. 
واختلف هل يلزم الوصي النظر فيه فقيل: ليس ذلك له'" عليه؛ لأنه يقول: 
أخذ بغير حق”'» ولاشيء عليه ولا يجوزلي أن أتصرف فيم| ظلم فيه. 
واختلف إذا نكل الوصي””/ عن اليمين؛ فقال مالك: إن كان ذلك يسيراً 
غرمه الوصيء ووقف إذا كان كثيراً وقال: لا أدري. وقال ابن هرمز وابن ‏ 
القاسم: يضمنء وإن كان كثيرً”””/ . وهذا يحسنء إذا كان الوصي ممن يظن 00 
به وإن كان مبرزاً في الدين والفضل ل أر عليه شيئاً؛ لأنَّ مثل ذلك ينكل عن 
حق نفسه» وليس يمين الآخر دليلاً على أنه قبض ذلكء وإن كان على الميت 
دين فقضاه بغير بينة» وأنكره الغرماء حلفوا وغرم الوصي؛ لأنه فرط إذا قضى 
بغير بينة. 
وقال أشهب في كتاب محمد: ولو قال: اصيدك رماوا زو عاو اعون 
إذا جلك" العرماء”. 


()في(ف): (مع شاهده). 

(0) ني (ت): (شهادة). 

() قوله: (له) ساقط من (ت). 

(:) في (ت): (حقي). 

(0) في (ت): (الموصى). 

(5) قوله: (وقال: لا أدري. وقال ابن هرمز ... كان كثيراً) ساقط من (ت). 
0) انظر المدونة: 5/ ./١‏ 

«67) في (ف): (غاب). 

(4) انظر النوادر والزيادات: /١١‏ 70". 


هه اللا 

وقال سحنون في المجموعة: إذا طال الزمان حتى يرى أنهم نسوا أو ماتوا 
فعسى أن يقبل منه”"©. 

قال الشيخ فلله: أما إذا طال الزمان لم يقبل قول الغرماء في تأخير الدين. 

فصل 
وخفي له أن يوصله إلى مستحقه] 

وإذا اعترف الوصى بدين على الميت» وخفى له أن يوصله إلى مستحقه 
فعل وإلا رفع”" إلى الحاكم» وكان شاهداً. 
إذا كان فيه شهود عدولء قال: والثقة أن يرفع إلى القاضي؛ لأنه لو بلغ اليتيم 
فجرح الشهود ضمن. وأخذ ذلك تمن قبضه. وإن كان بأمر القاضي لم تقبل 
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جر حتهم » وأرى ألا ضهان عليه» وإن لم يرفع إلى القاضي؛ لآنه كالحاكم 
عليهم وهو وكيل فعوض إليه» ولو رفع فإن| يعذر فيهم إليه فإذا كان يعلم 
منهم”'' العادلة لو أعذر إليهم القاضى فيهم لسلم لم يكن عليه شيء: وإن 
جرحوا با كان متقدماً رجع على الغريم» ولا يرد ما أخذ”” بها أحدثوا من 
الجرحة بعد. 


.875/11١ انظر النوادر الزيادات:‎ )١( 
في (ت): (دفع).‎ )1( 

(") النوادر والزيادات: 4/١١‏ 87. 
() في (ت): (فيها). 

(5) قوله: (ما أخذ) ساقط من (ت). 
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فصل 
افيما إذا رشد اليتامى» وقال الوصي: كنت 
قبضت ما على الغرماء] 
واختلف إذا رشد اليتامى فقال: كنت قبضت ما على الغرماء» فقال محمد: 
هو شاهد يحلفون ويبرؤونء وإن لم يكن عدلاً غرم الغريم ورجع على الوصي 
إذا لم يئق”"". وقال سحنون: قوله مقبول. 
قال الشيخ ضلته: أما إذا كان قوله ذلك عندما أراد أن يسلم إليهم أموالهم 
وعند المحاسبة فقوله: مقبولء كأنه كان وكيلاً على القبض,. ولم يسئل عنه إلا 
الآنء فإن حاسبهم, ثم قال: قبضت من فلان وأنسيت ذكره. فإن لم يكن تقدم 
تدك وقيطن نولا يكزز م :فكذالك يقل وله إذا أطالك امد المداية اتلآن الول 
قول الغريم أنه دفع إذا طالت المدة» وإن كانت المداينة قريبة فهو أشكل. 
وقد اختلف في العامل بالقراض يسلم المال» ثم يأتي بعد المحاسبة بالقرب 
فيقول: أنسيت النفقة» هل يقبل قوله. 


." ٠7/9 انظر النوادر والزيادات:‎ )١( 


أ 01 
سر 


بات 
هي م ره 
5 فيمن أقرببضع وما يلزم 4 ذلك 6 


ومن المدونة قال مالك: فيمن أقر لرجل ببضعة عشر درهماء قال: 
البضع ما بين الثلاث إلى التسعء فإن اختلفوا لم يعط إلا ثلاثة”'' إذا زعم 
ل كر 

قال الشيخ ظلقه: إن شكًا جميعاً كان للمقر له”' ما تيقناه من ذلك. 

واختلف هل يقسم الزائد إذا شكًا فيه» وإن تيقنا أو اختلفا كان القول 
قول المقر مع يمينه ما لم يدع أنه أقل من الثلاث فلا يصدق. 

وإن أيقن أحدهما وشك الآخر كان القول قول من أيقن. 

واختلف في يمينه إلا أن يقول الغارم إن دينه لا يبلغ التسعة» وقد 
ادعاها الطالب فيحلف المطلوب على ما يرى أنبها لا يجاوزه. ويكون الآخر 
بالخيار بين أن يأخذ ما أيقن به المقر بغير يمين أو يحلف ويأخذ جملة ما شك 
فيه» وإن مات المقر قبل أن يسأل أخذ من ذمته أقل البضع وهو ثلاثة) 
وقيل: يقسم الزائد ولا ينظر ههنا إلى يقين يمين الطالب بعد موت المقر؛ 
لأنه يمكن أن يكون لو سئل لذكر معرفته إلا أن يكون قد سئل فأخبر أنه 
شاك فيأخذ الحي ما ادعاه. 

قال محمد في مريض قال لفلان عندي مائة ثم مات قبل أن يسئل: كان له 
(1) في (ف): (لم يقض إلا بثلاثة). 
() قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 


فرق انظر المدونة: 5/ى>. 
(4) قوله: (له) ساقط من (ت). 
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النصف دراهم والنصف «نانير”". وعلى القول أنه يعطى أقل ما يتضمنه 
الإقرار يعطى مائة درهم» ومن رجع ممن كان على شكء وادعى أنه تذكر 
وعرف حقيقة ذلك قبل قوله أنه تذكر وارتفع حكم الشك. 

وقد اختلف أهل اللغة في البضع فقال ابن فارس”' وابن قتيبة: هو ما بين 
الواحد إلى التسع””. 

وقال أبو عبيدة”©: هو مالم يبلغ العقد ولا نصفه. يريد من الواحد إلى 
الأربع””» وليس بالبين» وقد ذكر الطبري عن غير واحد أن لَبْثْ يوسف في 
السجن كان سبع سنين» وهذا يرد قوله» وقد ذكر عن مجاهد وقتادة: أن البضع 
ما بين الثلاث إلى التسع””. 


.١6١ /9 قوله: (يمين) انظر النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 01/١‏ 1.وذكر أنه من الثلاث إلى العشرة. 
(") انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ١7/١‏ . 

(5) قوله: (وقال أبو عبيدة) ساقط من (ت). 

(0) انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ١7 /١‏ . 

(5) في (ح) و(ت): (السبع) وما في (ف) موافق لما في تفسير الطبري: .١١8 /١17‏ 


60 ال 
باب 
فيمن وصيل بمال ثم وصل به آخر ثم مات 

أحدهما قبل القبض 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن استقرض دراهم ثم وهبها لآخر 
يل أقبل اقيض ناك الراهي قبل اسه لزعو | العامة 
” وقال غيره: لا شيء له فيه" وعلى هذا يجري الجواب إذا مات الأول]””. 
وهو مقرض فيثبت القرض والصلة على قول ابن القاسم؛ لأنه في معنى 
المقبوض لا زالت يد المستقرض عنه”''» وصارت يد غيره عليها» وتسقط 
على قول غيره. ولا تخلو العطيتان من أن تكونا جميعاً صلة أو قرضاً أو 
أحدهما صلة والآخر قرضاً فإن كانتا صلة” ثبتتا على قول ابن القاسمء 

وسواء مات الواصل الأول أو الثاني. 

وإن كانتا قرضاً فهات”' الأول”” أخذها الآخر من تركته وقضاها كل 
واحد منهما عند الأجل الذي اقترض إليه. وإن مات الأوسط قبضها الآخر”” 
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)١(‏ انظر المدونة: 474/4 .قول أشهب 

(؟) انظر المدونة: 5/ 478. 

(9) زاد في (ح): (أو الثاني وإن كانتا). 

(؟) قوله: (عنه) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (أو قرضاً أو أحدهما صلة والآخر قرضاً فإن كانتا صلة) ساقط من (ف). 

«) في (ت): (فات). 

(0) في (ف): (الأوسط). 

(8) قوله: (من تركته وقضاها كل واحد منهما عند الأجل الذي اقترض إليه» وإن مات الأوسط 
قبضها الآخر) ساقط من (ف). 
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وقضاها ورثة الأوسط الآن؛ لأنها حلت عليه بموته» وإن مات الآخر سقط 
حقه فيها؛ لأمها حلت عليه بموته فلا فائدة في قبض ورثته لها؛ لأنه يحكم عليه 
بردها إلى الأوسط بالحضرة» ويقبضها الأوسط من الأول» ثم يقبضها عند 
حلول الأجل الذي اقترض إليه. 

وإن كانت الأولى صلة والثانية قرضاً أو الأولى قرضاًء والثانية صلة فهات 
الأول أو الأوسط كان للآخر قبضهاء ويفترق الجواب في موت الأوسط فإن 
كانت الأولى قرضاً والثانية صلة”'' قضاها ورثته الآن بحلوها على ميتهم؛ ولا 
شيء على الآخر لأنها له صلة. 

وإن كانت الأولى صلة» والثانية قرضاً كان للآخر أن يقبضهاء ثم يقبضها 
عند حلول أجلهاء ولا شيء على ورثة الأوسط لأنها لميتهم صلة» وإن مات 
الآخر وكانت له صلة قبضها ورثته» وقضاها الأوسط”' إذا حل أجلها؛ لأنها 
كانت عليه قرضاً» وإن كانت الأخيرة قرضاً قبضها اللأوسط؛ لأنها من الأول 
صلة ولم يكن لورثة الآخر قبضها؛ لأنها قرضء وقد حلت عليه بالموت» 
وعلى أصل غيره إن مات الأول سقطتء ول يتعلق على ورثته فيها شيء 
للأوسط ولا للآخر على أي حال كانت من صلة أو قرض. 

وإن مات الأوسط سقط حق الآخر سواء كانت له قرضاً أو صلة» ثم 
ينظر في حق الميت فيها؛ فإن كانت الأولى صلة قبضها ورثته من الأول وإن 
كانت قرضاً لم يقبضوها؛ لأنها حلت على ميتهم بموته» وإن مات الآخر 
)١(‏ قوله: (والثانية صلة) ساقط من (ت). 


(؟) قوله: (لأنها لميتهم صلةء وإن مات الآخر وكانت له صلة قبضها ورثته» وقضاها الأوسط) 
ساقط من (ف). 


ؤكانت غيلة أو”؟ الأو قرضا والثانية ضئلة قبضها وركة الآخر وقضاها 
الأوسط إن كانت قرضاً عند حلول أجلها. 

ون كانت الآخرة قرضا سقط عفق وره فيها تكلوهًا وكاو حتى الأربطا 
قائاً فيهاء وسواء كانت الأولى صلة أو قرضاً» والقياس إذا مات الأول وكانت 
منه للأوسط على وجه القرض أن يقوم الآخر على الأوسط إذا حل أجل 
القرض فيغرمه مثل ما كان وصله به؛ لأنه يقول له: أنت رضيت أن تكون 
قبلك قرضاً ولي صلة» ويغرمها للأول إذا حل الأجلء فأنا آخذك بغرم ما 
كنت رضيت أن تغرمه. 

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن تصدق عليه بصدقة» 
ثم باعها المتصدق عليه قبل أن يقبضهاء فلم يقبضها المشتري حتى مات المتصدق 
بها: أن ذلك جائز؛ لأن ملكه قد زال عنها إلى ملك من لا حوز عليه. 

وقال أصبغ : لد ري البيع جائرٌء يريد لما كانت يد المتصدق باقية على 


صدقته. والأول أن 


)١(‏ قوله: (صلة أو) ساقط من (ف). 
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باب 


فيمن استقرض رجلا دراهمٌ فأمره أن 

يقبضها من غريمه فصارفه فيها أو قاصه'" 

بها من دين له عليه أوأمر رجلا يقضي”" 

عنهدراهم فقبض عنهاالفريم 
دكافيو أو روشا 
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ومن استقرض رجلاً دراهم فأمر غريمه أن يدفعها إليه فصارفه 
المستقرض فيها؛ جاز» ولا خلاف في ذلك. 

واختلف بم يرجع به المقرض؟ فقال ابن القاسم: يرجع با أمرء قال: وقد 
اختلف قول مالك فيها””» وقال في كتاب محمد: اختلف قول مالك فيها 
ثلاث مرات” '' فقال مرة: يرجع بالدراهم””» وقال مرة: بالدنانير» وقال مرة: 
هو بالخيار. 

قال الشيخ ضلقه: وأما قوله: أنه يرجع بالذهب؛ فهو راجع إلى قوله هو 
بالخيار؛ لأنه لا يصلح أن يأمره بقبض دراهم فيصرفها”' من غير وكالة من 
الآمر ويلزم الآمر فعله» والقول الأول أنه يرجع بالدراهم أحسن؛ لأن 
المصارفة كانت برضاً من المستقرض. 


)١(‏ ني (ت): (قارضه). 

(0) في (ح): (يقبض). 

(") انظر المدونة: 58/5. 

(؟) انظر النوادر والزيادات: 791//0. نص النوادر: (واختلف قول مالك فيه ثلاث مرات). 
(05) انظر المدونة: 5/42/5. 

() قوله: (فيصرفها) ساقط من (ت). 


قال ابن القاسم: ولو أراد المقرض أن يمنعه من بيعها لم يكن ذلك له'")؛ 
لأنه بيع حادث. 

ويختلف لو أخذ عنها عرضاً أو شيئاً مما يكال أو يوزن حسب ما تقدم: 
والصواب أنه بيع حادث» ولا يرجع إلا با أمر به. 

وقال ابن القاسم فيمن استقرض رجلاً خمسة دنانير» فأمر غريأً له عليه 
خمسة دنانير أن يعطيه إياهاء فقاصه بها الغريم من دين له عليه جاز'". ولا 
يختلف في ذلك؛ لأنها دنانير كلها وسكة واحدة» ولو قاص بها من دراهم 
كانت له عليه أو عرض لرجل لدخل الخلاف المتقدم» وقال ابن القاسم: لو 
أمرت رجلاً ينقد عني رجلاً ألف درهم فباعه بها جارية أو عرضاً أو شيئاً مها 

ا أيكاداء يوزن من غير العين؛ جاز» ويرجع بالألف الدرهم' "/ . 

قال سحنون: وقد ذكر عن مالك فيها اختلاف أنه لا يربح في السلف”", 
والأول أبين؛ لأنها مبايعة حادثة من المستقرضء وإن) يدخله السلف بزيادة إذا 
دفع ألفاً ورجع بأكثر وأما إذا دفع من غير الجنس فلا يدخله ذلك. 

واختلف إذا أمره أن يدفع عنه نصف دينار فدفع ديناراً أو دراهمَ أو 
عروضاً فقال مالك في كتاب محمد: فيمن قال لرجل: اقض عني نصف دينار 
فدفع ديناراً”"' أنه إذا دفع عنه غير الدراهم ما كان من طعام أو غيره فله بذلك 


.54 2/5 انظر المدونة:‎ )١( 
.5/ /5 (؟) انظر المدونة:‎ 
.59 /5 انظر المدونة:‎ )*( 
.59/5 انظر المدونة:‎ )5( 
قوله: (فدفع ديناراً) ساقط من (ف).‎ )0( 
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نصف دينار على الآمر ما بلغ» وإن دفع دراهم كان الآمر بالخيار إن شاء أعطاه 
دراه و”"' إن شاء أعطاه نصف دينار””. 

وقال أيضاً: إن دفع طعاماً أو ثوباً فإنه يكون له على الآمر ثمن ذلك 
دراهم» وإن دفع دراهه”" كان بالخيار إن شاء دفع مثل عدد ما دفعه عنه» وإن 
شاء دفع نصف دينار صرف اليوم يوم دفع””. قال ابن القاسم: ثم رجع عن 
قوله بالخيار قال: بل يدفع إليه مثل وزن ما دفع”©. 

وقال مالك: ولو دفع”' المأمور ديناراً فأخذ الغريم نصفه ورد على المأمور 
نصفه كان للمأمور على الآمر نصف دينار ما بلغ”"» وقال ابن القاسم: إذا 
أمره أن يدفع عنه نصف دينار فليس يقع إلا على الدراهم» ولا يكون للمأمور 
على الآمر إلا عدد ما دفع عنه من الدراهم إن دفع عنه الدراهه””. 

ويلزم على قوله إن دفع ديناراً فأخذ الغريم نصفه ورد نصفه أن يكون 
الآمر بالخيار بين أن يدفع إليه نصف دينار دراهم بصرف يوم القضاء وهذا 
قال ابن القاسم: ليس يقع إلا على الدراهم”""؛ لأن الغريم وهو الآمر لم يكن 


)١(‏ قوله: (إن شاء أعطاه دراهمَ و) ساقط من (ف). 

() انظر النوادر والزيادات: 7/6 47". ولفظ النوادر والزيادات: قال أصبغ: وقد اختلف قول ابن 
القاسم في الدينار يأمره بدفعه عنه فقضى» فقال: الآمر مخير. ثم قال: ليس له ولا عليه إلا الدينار 
لأن ما فعل المأمور مع الآخر لم يكن له أن يمنعه منه من مصارفته ومبايعته. 

(*) قوله: (وإن دفع دراهم) ساقط من (ف). 

(54) هكذا في جميع النسخ. 

(6) انظر النوادر والزيادات: 917//0. 

(5) قوله: (وقال مالك: ولو دفع) ساقط من (ف). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .١51/٠١‏ 

(6) انظر النوادر والزيادات: .١5٠/١٠١‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .١5٠/١٠١‏ 


ايه 5 


يجير على أن يقضي يوم حل عليه الدين إلا دراهم يصرف”'' يوم القضاءء وإما 
إن دفع عرضًا أو اف فإنه بيع حادث ويرجع بدراهم على صرفها من 
نصف دينار من”'" يوم كان القضاء. 


فصل 
افيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم 
فأنعم له بذلك] 


وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فأنعم له 
بذلكء قال: هذه حمالة فإن مات القائل لم تسقط””؛ يريد: أنها حمالة اشترط 
فيها تبدية الحميل» وأن يكون منه ذلك على وجه السلف. وأشتلف داعت 
الحميل قبل القبض هل تلزم لأنها حمالة بعد عقد البيع؟ 

وقال مالك في من قال لرجل: ادفع عني لفلان مائة درهم فقال: نعم 
قال: إن كان الغريم اقتعد على موعد وانصرف على ذلك لزمه" “. 

فكأنه رأى أن مجرد قوله: نعم محتمل أن يريد بذلك التحمل بقوله ولا 
يريد ألا يجاب فيكون له الرجوع عنه. 


)١(‏ قوله: (يصرف) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (من) ساقط من (ت). 

(” انظر: المدونة: 5/ 54» ولفظها: (قال سحنون: وهذه حمالة). 

(5) قوله: (القائل لم تسققط (5) ؛ يريد: أنها حمالة اشترط فيها تبدية الحميل؛ وأن يكون منه ذلك 
على وجه السلف. واختلف إذا مات) ساقط من (ح). 

(6) انظر: المدونة: 59/5. 


كناب المديان رهم 


باب 
فيمن التزم أن يقضي دين ميت؛ ثم رجع عن 
ذلك أو قضاه ثم أراد أن يرجع به 4 تركة 
المي ت أو قضاء دين عن حي فكره الغريم 
مطالبته من قضاء ذلك الدين 
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قال ابن القاسم فيمن قال: أنا ضامن لقضاء دين ميت» ثم رجع عن ذلك 
لزمه ما ضمن قال: وإن قضاه ولا مال للميت وهو عالم بذلكء ثم طرأ للميت 
مال لم يرجع فيه بشيء؛ لأن فعله كان على وجه الحسبة""©. 

قال الشبخ فلقه: والقياس أن يرجع إذا تبين أنه كان له مال؛ لأن القصد 
في مثل هذا التخفيف عن الميت وليس أن يرث الورثة ماله ويغرم هو عنه ولو 
وهب للميت مال فقبله ورثته لم يرجع فيه بشىء لأن هذا مال حادث وكذلك 
أرى إذا ضمن القضاء عن الميت» وكان ظاهر اليسر ثم تبين أنه معسر ألا 
يكون عليه شيء؛ لأنه يقول إن| تحملت لأرجع ولو علمت أنه معسرٌ ولا أجد 
ما أرجع به لم أضمن. 

فصل 

افيما إذا قال أنا أقضيك الدين الذي لك على فلان] 

ومن قال لرجل: أنا أقضيك الدين الذي لك على فلان جازء وإن كره 
الغريم ولا يرد قضاؤه إلا أن تكون بينهما عداوة» ولا يمكن من طلبه 
ويرد قضاؤه إلا أن يغيب الطالب بالمال فيقيم القاضي وكيلاً ليقبض ذلك 


./٠ /5 انظر: المدونة:‎ )١( 


ال 
واختلف إذا اشترى رجل ديناً على غريم هل يكون المطلوب أحق به في 
مثل ذلك الثمنء فإن اشترى رجل ديئاًء فإن كره أخذه بالثمن مضى البيع 
لشتريه به(" إلا أن تكون بينهها عداوة فيرد شراؤه» وهو قول مالك”"» وأرى 
أن يكون المشتري بالخيار بين أن يبيع ذلك الدين» ويسقط مقال الغريم؛ لأن 
المنع كان بحق آدمي ألا يمكن من أداه بالاقتضاءء وقد زال ذلك بالبيع الثاني 
أو يرد البيع الأول؛ لأنه يقول: اشتريته» وأنا أرى أني أمكن من قبضه والمنع 
من ذلك عيب فيرد بالعيب» وإن اشترى نصراني مسلاً أو مصحفاً كان الببع 
فاسداًء وليس كالأول؛ لأن منع الأول لحق آدمي» وهذا لحق الله سبحانه. 
واختلف فيه إذا نزل لأن الفساد فيه من قبل العقد ليس في الثمن ولا في 
المثمون» فقيل: يمضي بالعقد, وقيل: يفسخ فإن فات مضى بالثمن» وقيل: يمضي بعد 
ل | فوت بلقب وهاإذاكنا نجهلا حك ذلك اليع إن كان يعسلان كان بز 
ٌْ ما فساده في ثمنه فيفسخ ويمضي بعد الفوت بالقيمة؛ لأن المشتري دخل على ما لا 
يعلم ما يحكم عليه به إما أن يجبر على الفسخ ولا يمكن منه أو يمكن ويجبر على بيعه 
فيعود إليه أكثر من ثمنه أو أقل من ذلك وذلك غرر. 
تم كتاب المديان والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 


.١ /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (به) ساقط من (ت).‎ )١( 
.7/١ /5 انظر: المدونة:‎ )*( 


كناب الحجر رمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الحجر 

الحجر يستحق على ستة: يتيم لم يبلغ”'' » وبالغ فقيد العقل» وعاقل أبله 
ضعيف التميز والأخذ والإعطاء”" لا يعرف الإمساك وإن كان لا يقصد 
الإتلاف. وعاقل مميز يتلف ماله في الشهوات واللذات”” سفهاً إلا أن يكون 
تمن يتكلف التجر والكسبء ولا تؤدي أفعاله مع تجره إلى ما يتلف ماله والذي 
يخدع في البيوع على اختلاف فيه والمفلس والحجر على جميع من ذكر لحقهم 
ونظرائهم إلا لمفلس”' فإنه لحق الغرماء. 

والأصل في اليتيم قول الله سبحانه: ©وَآبَتلُوا آليتسَى حَقَْ إِذَا بَلَفوأ أليِمح 
إن َاْسَتمْ مِنْكِمَ رُشَدًا فَاذْفَعُوَأ إِلْهِمْ مشج [النساء: 5]» وفي المجنون والضعيف 
التمييز والسفيه. قوله تبارك وتعالى: #قإن كان الى عَلَيْهِ آَلْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيقًا 
أوْ لا يَسْتَطِيعُ أن يُمِلَ هو فَليْمِْلَ وَلِيُهْم آلْعَدَلِ)4 [البقرة: ”0158 ولو كان رجلاً 
عاقلاً مثمراً” لماله يستعين بذلك على الفسوق وشرب الخمر رأيت أن يحجر 
عليه وإن كان”"' ينميه بمثل ذلك وذلك لحق الله سبحانه؛ لأن تغيير المنكر 
فرضء فإذا كان لا ينزجر هذا مع بقاء المال في يده إلا بالحجر؛ حجر عليه 
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(1) قوله: (ل يبلغ) ساقط من (ر). (؟) في (ر): (العطاء). 

(") في (ف): (واهبات). 

(5) في (ف): (ونظرا لهم إلا المفلس)» وفي (ر): (ونظر لهم إلا لمفلس). 

(0) في (ر): (مبذرًا). (1) قوله: (كان) ساقط من (ر). 


3 


وقال مالك في المدونة في الذين تحجر عليهم أموالهم: هم الذين يبذرونه'”'" في 
الفيوق والعرانن": 
و 5 
آفيمن هو السفيه المحجور عليه] 

واختلف في السفيه الذي يحجر عليه. فقال ابن القاسم: إذا كان ممن لو 
كان في ولاء لم يعط ماله. وقال أشهب لا يحجر إلا على البين أمره المبذر لاله 
ولا يحكم إمساكه””. 

واختلف في أفعال من”' يستحق الحجر إذا تصرف في ماله قبل الحجر 
فقيل: أفعاله على الجواز؛ بيعه وشراؤه”'' وهباته وفبضه”" حتى يحجر عليه 
وهو قول ابن كنانة وابن نافع » وقيل: ذلك” على الرد كالمحجور”" عليه 

2_0 5 3 

وقال مطرف وابن الماجشون: إذا كان سفيهاً قبل البلوغ ثم لم يأتِ عليه 
01 رشد كانت أفعاله مردودة؛ لأنه لم يزل في ولاء» وإن كان رشيداء ثم 
أحدث سفهاً كان فعله الآن”' '' نافذاً إلا أن يكون في بيعه خديعة فباع ما يساوي 
الفا نراثة فيزد"' ''ويكون الذاتن كالهية”' ''وفرقا” "ون هته وبعة. 


(9) قوله: (فصل) يقابله بياض في (ف). (؟) انظر: النوادر والزيادات: .91//١١‏ 
(5) قوله: (أفعال من) يقابله في (ر): (أفعال السفيه الذي). 


() قوله: (وشراؤه) زيادة من (ر). (0) قوله: (وقبضه) ساقط من (ت). 
(6) قوله: (ذلك) زيادة من (ر). (9) في (ت): (كالحجر). 

()انظر: النوادر والزيادات: )١١( 2.97/٠١‏ قوله: (حال) ساقط من (ف). 
)١١(‏ قوله: (الآن) ساقط من (ت). )١7(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/١٠١‏ 47. 


() قوله: (ويكون الزائد كالهبة) ساقط من (ف) و(ر). 
)١5(‏ ني (ف): (وفرق). 


كتاب الحجر “ك2 


قال الشيخ #للقه: والصواب في هباته أنها مردودة ويضمنها الموهوب له إن 
كان صون بها ماله. 

واختلف فيمن يخدع في البيوع فقيل: لا يحجر عليه لقول النبي عَه لمن 
يخدع في البيوع: «إذا بايعت فقل لا خلابة»» وقال أبو إسحاق”'' ابن شعبان: 
يضرب على يديه» وأرى إن كان يخدع بالشيء اليسير أو الشيء الذي له بال أنه 
لايخفى عليه ذلك بعد وتبين له ذلك الغبن فلا يحجر عليه. ويؤمر بالاشتراط 
حسب مافي الحديث”"» ويشهد حين البيع ويستغني بذلك على'" الحجرء وإن 
كان لا يتبين له ذلك» ويكثر نزول ذلك به أمر بالإمساك عن التجر, ولم يحجر 
عليه» ول ينتزع المال من يده؛ لأنَّ السلطان لا يفعل بعد الحجر أكثر من إمساكه 
والإنفاق”' عليه منه» وهو أولى بإمساك ماله » وإن كان لا ينزجر عن التجر 
انتزع ذلك منه. 

فصل 
افيمن يلي الحجر! 

الحجر إلى الآباء”'2 والسلطان والسيد فذلك”” إلى الأب في صغار بنيه في 
الحياة وعند الوفاة يقيم لهم وصيّاً وني الإناث وإن كن كباراً ما لم يتزوجنء 
ويدخل بهن أزواجهن”" والسلطان في الصغار عند عدم الأب أو وصيه في0") 


)١(‏ قوله: (أبو إسحاق) ساقط من (ر). (1) قوله: (ما في الحديث) يقابله في (ر): (ما تقدم). 
(") في (ر): (عن). (5) قوله: (والإنفاق) ساقط من (ر). 

(6) في (ر): (بالإمساك ب له). () قوله: (الآباء) يقابله في (ف): (الأب). 
(0) في (ت): (بذلك). (8) قوله: (أزواجهن) ساقط من (ر). 


(9) في (ف): (وفي)» وفي (ر): (ومن). 


2ه القطاة 
الكبار مع وجود الأب إذا أحدث”'' بعد البلوغ ما يوجب الحجر فإن ذلك إلى 
السلطان دون الأب يوقفه”' للناس ويبيع”" لذلك”" . 

قال في المدونة في مجلسه: ويشهد على ذلك السيد في عبده” '» وقد 
مضى ذلك في كتاب المأذون وزوال”' الحجر إلى السلطان إذا كان المحجور 
عليه في ولاية. 

واختلف إذا كان في ولاية وصي الأب أو من أقامه السلطان فقال ابن 
القاسم في العتبية في الوصي”" : إذا تبين له الرشد من يتيمه دفع إليه ما له وإن 
شك في أمره لم يدفعه إلا بأمر السلطان". 

وقال مالك قْ كتاب محمد: من دفع إليه الإمام مال غلام مولى عليه 
فحسن حاله دفع إليه ماله وهو فيه كالوصي يتبين له حسن حال وليه””. 

0 إلا بحكم الحاكم وسواء في ذلك الصبي والمجنون/ والبالغ والمفلس” ". 

قال الشيخ خلته: قول مالك وابن القاسم هو الأصل في ذلك أن النظر في 
ذلك لمن هو في ولايته”” '"» فإذا علم حسن حاله دفع إليه ماله وهو مقتضى 
)١(‏ في (ت): (حدث). (0) في (ر): (يقفه). 
(9) في (ف) و(ر): (ويسمع). (5) ني (ر): (بذلك). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 45. 
(5) انظر: كتاب المأذون في: (باب في حجر السيد والغرماء). 
() قوله: (ني الوصي) ساقط من (ر). 
(8) في (ف): (الإمام). وانظر: البيان والتحصيل: ا/الن خا 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/١١‏ 717. 


.١71١ /7 انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة:‎ )9١( 
قوله: (ولايته) يقابله في (ف): (ولاية).‎ )١١( 


كناب الحجر © 


الآبة» في قوله سبحانه: «وابِتلُوا اليتَمَئ حم إِذَا لّوا آليِكاحَ قَإن َانْسَمَ مهم بجح رُشّدًا 
فَادْفعُوأ لع أموكم» الآية [النساء: 7]» فجعل الدفع لمن إليه الابتلاء وهو الذي إليه 
أمره والقول الآخر اليوم أحسن لفساد 00 الناس وكثيراً ما يقام غير المأمون 
بينهم أن يقول رشيد لمن ليس برشيد ليصانعه'" ويشهد له المولى عليه بالبراءة فلا 
يمكن من ذلك أحد اليوم؛ وإن أراد الولي”” حك من القاضي لم يحكم له بالرشد 
بمجرد قوله بالرشد ؛ شد” إلا أن يغبت ذلك عنده. 

وقال سحنون في العتبية: إذا لم يشت رشده كتب له أن فلاناً أتاني ”" بفتى صففته”) 
كذا 0 وذكر أن أباه أوصى به إليه» وذكر أنه بلغ مبلغ الأخذ لنفسه 
والإعطاء منها'”' ويزيد في المرأة أنه" قد ابتني بها وسألني أن آمره أن يدفع إليه ماله 
ويكتب له براءة فأمرته بالدفع وحكمت له بالبراءة؛ فحكم له بالبراءة” ولم يحكم له 
الرقيية لأنه لم يثبت عنده وحمل قوله: إنه حكم له بالقدر”” '" الذي دفع وليس أنه 
دفعه بوجه”' ' جائز؛ لأن ذلك لا يكون إلا بإثبات الرشد. 

فصل 
اك زوال الحجر!] 

الحجر يزول بزوال الوجه الذي لأجله كان ذلك الحجر فيزول عن الْيت 
بالبلوغ والرشد وعن المجنون بنفس إفاقته» إذا كان الجنون طارثاً بعد البلوغ؛ 
)١(‏ قوله: (حال) ساقط من (ت) و(ر). ١‏ (7)في(ر): المضايقة). 
(*) في (ر): (المولى). (5) قوله: (بالرشد) زيادة من (ر). 
(0) قوله: (أتاني) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (أتاني بفتى صفته) يقابله في (ت): (أتاهما صفته). 
(1) قوله: (منها) ساقط من (ر). (8) قوله: (أنه) ساقط من (ر). 


(9) قوله: (فحكم له بالبراءة) ساقط من (ر). << (١3)انظرالبيان‏ والتحصيل .418/٠١‏ 
)١1١(‏ قوله: (بالقدر) يقابله في (ف): (بالعدد).  )١١(‏ قوله: (بوجه) يقابل في(ف): (بحق). 


4 


0 الف 
لأنه كان على الرشدء وإن كان الجنون”" قبل البلوغ ل يدفع إليه ماله”'' إلا بعد 
ثبات الرشدء وإن كان أبله ضعيفَ التمييز» وممن يخدع في ماله؟ دفع إليه إذا علم منه 
التدرب على البيع والشراءء وعرف الوجوه التي يؤتى عليه منهاء وإن كان فيها"” 
سفيهاً أو فاسقاً فإذا علم منه النزوع عن ذلك دفع إليه ماله(" وإن كان مفلساً فإذا 
كشف عن ماله وقسم ما وجد لهء وحلف على أنه'” ما كتمء ولا أعلم'"' لما ذكره 
أبو محمد عبد الوهاب أنه يحتاج إلى حكم”" وجهاً. 
فصل 
لك وقت الابتلاء] 
واختلف في وقت الابتلاء لمن كان في ولاءِ فقال مالك في كتاب محمد”": لا 
تجوز أفعاله حتى يكشف بعد البلوغ عن أمره'' '". وقال أبو جعفر الأببري وغيره من 
البغدادين ل ل إلى غيره وهو أبين لقول الله تعالى: 
وَابتُوا آلْيَتَمَى حَيْ إذَا بلُْوا آلكح قَإِن ءَانْسَمُ متم يَيجِمَ وُشَدَا قلدقعُوَا إِلَهِمْ أمَوَهُم»الآية: 
فجعل الابتلاء قبل البلوغ» وقوله: لقَإِنَ عَانْسْمْ مِتهُمَ رُهْدَا4 يريد بذلك: الابتلاء لا 
بغيره'" '' والفاء في قوله: طقن عَانْسَمٌ4 للشرط لا للتعقيب. 
واختلف هل يبتلى بشيء من ماله يدفع إليه ليختبر به. فالظاهر من قول مالك: 
لمنع؛ لأنه قال إذا فعل ذلك الولي فلحقه دين لم يلحق ذلك الدين في”" '" المال الذي 


)١(‏ قوله: (الجنون) ساقط من (ر). (؟) قوله: (ماله) زيادة من (ر). 

() قوله: (فيها) زيادة من (ر). (5) قوله: (دفع إليه ماله) ساقط من (ف) و(ت). 
(0) قوله: (أنه) ساقط من (ر). (7) في (ر): (ولا أعرف). 

() في (ر): (حاكم). (6) قوله: (مالك) ساقط من (ت) و(ر). 


(4) قوله: (ني كتاب محمد) يقابله في (ر): (في الكتاب).(١٠)‏ انظر: النوادر والزيادات: 717/17. 
)1١(‏ قوله: (هوما) يقابله في (ر): (الابتداء ما). 2 )١1(‏ في (ر):(لا لغيره). 
(1) قوله: (في) زيادة من (ر). 
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في يديه» ولا في يد وصيه”''» وأجاز ذلك غيره» وقال: يلحقه الدين في المال الذي 
في يديه''"» وقال القاضى”" أبو محمد عبد الوهاب لولي المحجور عليه بالسفه أو 
ل 0 الصغير”' الذي قارب 
البلوغ إذا رأى منه دليل الرشد» فمن جعل إخراجه إلى الولي اكتفى بعلمه في ذلك» 
وإن دفعه”” إلى الحاكم لم يكتفي بقول وليه دون أن يشهد عنده البينة بذلك. 

واختلف في الشهادة فقال: إذا شهد عنده شاهدان أجزأه” . 

وقال أصبغ: لا يكتفى بذلك”' '' بشهادة شاهدين”' '' فيه ولا في البكر إلا 
أن يكون مع ذلك أمر فاش”''"» وقوله في الذكران صواب”"'' لأن حالهم لا 
يخفى”' '"» وليس مما يطلع عليه سوى اثنين فوقوف”'' من سواهما عن ذلك 
ريبة» وأما الإناث فحالهن غير مشهورء ولا يكاد يعرفه غير الأقارب» وبعض 
الجيران» فلا يطلب منهن ما يطلب من الذكران. 

فصل 
ل المراد بالرشد] 

واختلف في الرشد المراد في القرآن فقال في المدونة: هو الذي يحرز ماله 

وقال محمد: الرشد هو الصلاح في دينه وماله وقال أيضاً: الذي يصلح ماله 


.1/5 انظر المدونة: 5/ #الاء 1/5. (1) انظر المدونة: 5/ #الاء‎ )١( 
قوله: (القاضي) ساقط من (ر). (8) في (ف): (بيع).‎ )9( 

(0) قوله: (يختبر به) يقابله في (ر): (مختبره). وانظر: التلقين: ؟5/ .١59‏ 

() في (ر): (للصغير). (0) في (ر): (رفعه). 

(6) في (ف): (فقيل). (9) انظر: المدونة: 7/5 .١7‏ 
()قوله: (بذلك) ساقط من (ر). )١١(‏ في (ر): (الشاهدين). 


()انظر: النوادر والزيادات: 2.89/48 (18١)في(ف):(أصوب).‏ 
)١5(‏ قوله: (فيه ولا في البكر إلا أن يكون ... لأن حالهم لا يخفى) ساقط من (ر). 
(15) في (ر): (فوقف). 


اك عبد هو 
| 0 
اه 


ويثمره وحمجره عن معاصى بادا 


وقال أشهب: لا ينظر إلى سفيه في دينه إذا كان مسكاً لماله» ولا يخدع فيه 
كما يخدع الصبيء ولا يخاف عليه الضعف في تدبيره» ول 

قال الشيخ كقته: إذا اجتمع فيه أن يكون محرزاً لماله وينميه فذلك وإن كان 
يحرزه ولا يحسن التجر ولا الثمنية ولا يمسك عنه لأن وليه لا يفعل فيه غير 
ذلك يمسكه وينفق عليه فهو أولى بفعل ذلك في ماله ولأنه لا خلاف فيمن 
كان لا يحسن التجر” ؟ ويحسن الإمساك أنه لا يضرب على يديه وهذا إذا كان 
ماله عيناً أو مالا يخشى فساده؛ وإن كان رباعاً وما يخشى تبديده أو خرابه 
وهو لا يحسن القيام بها يحتاج إليه فلا يدفع إليه لأن ذلك يرجع إلى أنه لا حمسن 


م 
6]/إب ١‏ ع 5 01 
ومراعاة الدين على/ وجهين: فإن كان غير عدل؛ لأنه ثمن يكذب أو غير 


ذلك مما لا تأثير له في المال دفع إليه ماله" '؛ لأنه لا خلاف أنه إذا كان على تلك 
الحالة لا يحجر عليه» وإن كان فاسقاً أو يشرب الخمر لم يدفع إليه؛ لأنه يستعين 
به فيم| يريده من ذلك, وإن كان قادرا على التنمية. 
فصل 
1 أحوال الأطفال إذا بلغوا 
من حيث اليثم والحجر!] 

الأطفال إذا بلغوا؛ ثلاثة: من له أب» ويتيم محجور عليه» ويتيم لا حجر 
(1) قوله: (وماله وقال أيضاً: الذي يصلح ... عن معاصي الله) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .55/1١‏ (") انظر: النوادر والزيادات: .91//٠١‏ 


(5) قوله: (ماله) ساقط من (ف). 
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عليه. فأما من تقدم عليه حجر فهو بعد البلوغ على السفه حتى يختبر حسب ما 
في القرآن. 

واختلف فيمن له أب أو كان يتب ['"2 يحجر عليه؛ فقال في كتاب التكاح 
الأول” من المدونة: إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاءء وليس للوالد 
أن يمنعه وحمله على الرشد”"» وقال ابن حبيب في الصغير تجب له الشفعة: إن 
أجل الشفعة سنة من يوم يبلغ» وهذا يتيم له مال حمله على الرشد بالبلوغ. 
وقيل: هما على السفه قياساً على المحجور عليه؛ لأنْ الحجر لا يغير العقل 
بنتقص وذلك فيمن حجر عليه'” وغيره سواء وفرق في القول الآخر بينهما؛ 
لأن الغالب من بني آدم الحرص على الدنيا والإمساك وشدة الطلب والتقاطع 
لأجلها فالسفيه قليل في جنب غيره؛ ويكون في البلد ألوف وهم على حسن 
النظر والسفيه فيهم العدد”” القليل فوجب حمل الناس على الغالب”" وألا””) 
يحملوا على حكو” القليل النادر» واختلف في الإناث فقيل: لا يحكم لهن 
بالرشد مع وجود البكارة حتى يدخل بهن وجعل” الدخول فيهن' ' 
كالبلوغ في الذكران» وقال أيضا في كتاب الحبس في المدونة في قول الله سبحانه: 
«وَابتلُوا آلْيَتَسَئ حَيَنَ إذَا بَلهُوا آليِكاح فَإِنَ دَانْسمم مِتهِمْ رُهَدَا فَذْقَعُوَا لهم أمواهم» 
[النساء: 1] قيل: بلوغ النكاح: الاحتلام والحيض”'' فسوى بين الذكران 


)١(‏ ني در): (لا). )١(‏ قوله: (الأول) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: 7/ ٠١١‏ (5) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (العدد) ساقط من (ر). )١(‏ قوله: (على الغالب) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (ولا). (8) قوله: (حكم) ساقط من (ر). 

(9) في (ر): (وبعد). )٠١(‏ قوله: (فيهن) ساقط من (ر). 


انظر: المدونة: 407//5» ونص المدونة: (قال: لوَابِعنُوا ليتس حَتَنْ إذَا بَلعُوا آلتِكحَ فَإِنْ مَانْسْم 
هم وُهْدًا كَآدقعُوا لهم أمْوَهُمْ4 وبلوغ النكاح بالاحتلام والحميض) من كتاب الهبة. 


والإناث وأن يدفع إليها مالها”"' إذا حاضت وأنس منها الرشد وإن لم تتزوج» 
واختلف في البكر التي لا أب لها فقيل: هي على السفه حتى يثبت رشدها 
وذكر سحنون في كتاب النكاح الثاني أنها إن تزوجت بدون صداق مثلها أو 
وضعت عن الزوج بعد الطلاق صداقها أن ذلك جائزء» وحمل أمرها على 
الجواز كالصبي وقد يقال إن الاختلاف فيها هو كالاختلاف في السفيه الذي 
لا حجر عليه أنه في أفعاله في أحد القولين على الجواز حتى يحجر عليه. 

واختلف بعد القول أنها على السفه هل تجوز أفعالها بالدخول أو حتى ترشد؟ 
المشهور من المذهب أن الثيب إذا لم يتقدم عليها حجر أها في أفعالها على الجواز. 

واختلف فيمن لم يتقدم عليها حجر وعلم منها الرشد وأخر أمرها حتى 
يدخل مها هل ترشد بنفس الدخول أو حتى يختبر أمرها بعد الدخول فقال في 
المدونة في المدخول ببا”" إذا دخل بها زوجها جاز فعلها إذا علم منها صلاح 
الحال» وقال مطرف في كتاب”" ابن حبيب: إذا علم منها صلاح الحال قبل 
الدخول جاز أمرها إذا دخل بها" » وذكر عن مالك أنه استحب أن يتربص 
لا" مجه شد الدرل: 

فصل 
ل إقرار المحجور عليه] 

إقرار المحجور عليه على وجهين فإقراره بالمال وبا يتعلق بالذمة كالمداينة 

والغصب والتعدي والودائع وجراح الخطأ ساقط وإقراره با يتعلق بالبدن من 


)١(‏ قوله: (قيل: بلوغ النكاح: الاحتلام... وأن يدفع إليها مالها) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (في المدخول بها) زيادة من (ر). ‏ (”) قوله: (في كتاب) يقابله في (ت): (عند). 
(؟) قوله: (إذا دخل بها) ساقط من (ر). (6) قوله: (مها) ساقط من (ر). 


كناب الحجر 
ضرب أو قطع أو حد كالقذف”" والزنا والسرقة والحرابة وجراح العمد' '' وقتل 
العمد والحرابة”" لازمء وهو في ذلك كالرشيد وكالعبد يصح إقراره با يتعلق 
بجسده دون المال؛ لأنه قد يتهم في إقراره بالمال لمن ليمس”' له عليه شيء ولا يتهم في 
إباحة ظهره أو دمه أو عضو من أعضائته وهو بريء وهبته لماله ساقطة. 

واختلف في عفوه عن عرضه وجراحاته إذا كانت عدا فأجازه ابن 
القاسم وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب”' في المولى عليه من سفيه 
1 22-6 ل ان 
أو صغير أو بكر لا يجوز عفوهم عما نيل”'' منهم من الحدود والشتم وجراح العمد 
إلا في النفس فإنهم عند الموت في العمد والخطأ كالكبير' ". 

قال الشيخ كقلته: أما في النفس فإنه يجري على أحكام الوصايا فيجوز 
عفوه عن العمدء وتجعل عفوه عن الدية في الخطأ في ثلث ماله » وأما بيعه'") 
فعلى الوقف والاختبار فإن كان في غنى عن البيع أو محتاجاً إليه» وباع ببخس 
ره يعه/» وإن كان تجا إل ابيع ولا بخس في لثمن مضى اليع» وقبخ | 02 ا 

|) 1 ١ ؛‎ : 

الولي الثمن» وإن كان قد أسلم الثمن”' '' إلى المولى عليه فضاع من يده أو تلفه 
في ذلك حتى فاتت السلعة عند المشتري بتلف مضى البيع؛ لأنها كالمستحقة 
)١(‏ في (ف): (أو قتل كالقذف»» وفي (ر): (أو قتل في كالقذف). 
(؟) قوله: (وجراح العمد) يقابله في (ر): (والجرح في العمد). 
() قوله: (والحرابة) زيادة من (ر). (5) في (ر): (لا). 
(6) قوله: (وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب) يقابله في (ت): (وعبد الملك). 
(1) قوله: (نيل) يقابله في (ت): (قبل). )١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .98/١٠١‏ 
(6) قوله: (وتجعل عفوه عن الدية في الخطأ في ثلث ماله) يقابله في (ت): (ويجعل الدية في ثلثه). 
(4) قوله: (بيعه) يقابله في (ت): (عفوه فعلى الثلث). 
)٠١(‏ قوله: (أسلم الثمن) يقابله في (ت): (سلم). 


إذا”'" انك من غين سيب المشترى» :و إن فاتك بلاس كان عليه الأكر من 
القيمة أو الثمن» وإن كان السفيه هو المشتري رد شراؤه إذا كان في غنى عن 
ذلك المشترىء وإن اشترى بغبن عليه فإن كان محتاجاً إليه للبس» وليس في 
الثمن غبن مضى البيع» واستحسن أن يمضي البيع إذا لم يعلم بذلك حتى أتلفه 
السفيه؛ لأن الولي كان سلم ذلك إليه» ووضع يده عليه. 

واختلف إذا اشترى أمة فحملت منه فقال في العتبية”" : ترد إلى بائعها 
ميزه البافع عل النعيه 7" التمرقه ولخي .ليه من قيمة الولده وقال فق يلها 
تمضي له أم ولد بغير عوض”" والأول أبين» وحمل قوله إذا كان في غنى عن 
مثل ذلكء وإن باع أمة فحملت من المشتري جرت على الخلاف في المستحقة 
إذا ولدت من المشتري إلا أن يكون المشتري معسراً وهو عالم أن البائع محجور 
عليه فينزع منه بكل”" حال. 

فصل 
اعتق المحجور عليه] 

عتق المحجور عليه ساقط؛ لأن ذلك كاطبة منه. 

واختلف في عتقه أم ولده فأمضاه ابن القاسم في المدونة” '» وقال المغيرة 
في كتاب ابن سحنون: عتقه مردود وليس بمنزلة طلاقه لزوجته» وأم ولده 
بمنزلة رقيقه ويدخل فيها من الرفق والتوقي لاله ما يدخل عليه في عبده إذا 
أعتقه» وإن أجزت عتقه التمس أن يتزوج أو يشتري له جارية أو لعلها تخدمه. 
)١(‏ قوله: (إذا) ساقط من (ف) و(ر). (7) في (ر): (المدونة). 
(؟) قوله: (على اليتيم) ساقط من (ر). 


(4) انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ 4/17و488. نسبه إلى أصبغ . 
(5) في (ر): (بغير). 0 انظر: المدونة: 5/ 7/ا. 
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وليس له مال يحمل لشراء خادم. انتهى قوله. 
واختلف بعد القول بجواز عتقها في ماما فقال مالك في كتاب محمد: 
يتبعها مالاء وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيرً”'' وهو أشبه. 
فصل 
افيما إذا قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم] 
وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم فدفعها 
ثم أراد الرجوع بها على الآمر فقال له: كانت لي عليك ديئاً لم يقبل قوله”" 
وقال سحنون: إن كانت بينهما مخالطة ومعاملة» وطال ذلك فالقول قول الآمرء 
يريد: أن ذلك دليل للآمر؛ لأنه لو لم يكن ديناً لطلبه بها قبل ذلكء ولم يقبل 
قول الآمر في القرب؛لأن الأصل براءة الذمة للدافع من الدين إلا أن يعلم أن 
مثله لا يسلف هذا القدر أو يكون هو المتصرف للآمر في أموره فلا يقبل قوله 
أنه دفعها من خاصته”" . 
تم كتاب الحجر' ' والحمد لله رب العالمين 
والصلاة على محمد وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليما 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .5٠١ /١١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 78. 
(9) في (ر): (حصته). 

() في (ت) و(ف): (المديان). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما 
كتاب الحمالة 29 
باب 

ل الحمالة ولزومها وصفاتهاء وبماذا تسقط؟ 
الحالة لرقانا ينان ا يز حر لصيل انرا لعجيل ها تراه 317 
«الرَعِيمُ ارم '"» وقوله لقبيصة: «لَا خًٍِ الصَّدَفَةُ 5 إل لِثَلاثِ: رَجلٍ تحَمّلَ 
بِحَلةٍ فَحَدَّثْ لَه المسألَةٌ حب مُوَدَا' الحديث أخرجه مسلم”"» تضمن هذا 
الحديث جواز الحمالة ولزومها وأنها كالديون ويدخل بها في جملة الغارمين 
ويجوز له أخذ الزكاة لقضائهاء والحميل والضمين والكفيل والزعيم والقبيل 


واحد. 


54 
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والحمالة على أربعة أوجه: بالوجه وبالمال وبالطلب وحوالة بمنفعة» وأيّ 
ذلك كان فإن الحالة لازمة. 


)١(‏ في (ف): (كتاب الحمالة والحوالة). 

(؟) حسن غريبء أخرجه أبو داود في سئنه: 7/ 7١9‏ في باب: في تضمين العارية» من كتاب 
الإجارة» برقم (00575» والترمذي في سننه: */ 0505 في باب: ما جاء في أن العارية 
مؤداة» من كتاب البيوع» برقم ))١515(‏ وابن ماجه في سننه: ”/ 8١054‏ في باب: الكفالة» 
من كتاب الصدقاتء برقم »)2351٠05(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

() أخرجه مسلم: 7/ 77ل في باب: من تحل له المسألة» من كتاب الزكاة» برقم (55 .)٠١‏ 


0 ال 

والحالة”'' بالوجه: أن يقول: أتحمل به أو بوجهه أو بعينه أو أضمن 
إحضاره والإتيان به» فهذا يبرأ بإحضاره موسراً كان أو معسراً. 

والحمالة بالمال يقول: أنا حميل بها عليه أو بها ثبت عليه ببينة أو بإقراره أو با 
يعامله به» وإذا كان ذلك ل يبرأ بإحضاره إلا أن يكون موسراً. 

والحمالة بالطلب: أن يقول: أنا حميل بطلبه؛ أو عل أن أطلبه» فليس عليه 
سوى ذلكء فإن أعجزه”'" أو غاب عنه إلى موضع بعيد وليس من شأنه السفر 
إلى مثله -ل يكن عليه شيء. 

وإن قال: أنا ميل لك, ول يذكر وجهاً ولا مالا جاز» فإن قال بعد ذلك: 
إنما أردت الكفالة له بالوجه كان القول قوله. 

فصل 
اآفيما يجوز الكفالة فيه] 

المطلوب من المتحمل به ثلاثة: مال» وما ليس بال: وهو حق لآدمي: 
عرض أو جرح أو قطع عضو أو قتلء أو حق لله تعالى: حد من حدود الله 
تعالى: سرقة أو زنا أو شرب حمر أو حرابة. 

فإن كانت المطالبة بعال جازت الكفالة على الوجوه الثلاثة المتقدم ذكرهاء 
وإن كانت المطالبة بعرض أو جرح أو قطع أو قتل لم تجز الكفالة له ب| يجب على 
المطلوب» ولا أن يتكفل بوجهه”" على أنه متى عجز عن إحضاره أخذ ذلك 
منه» وجازت الكفالة بطلبه خاصة؛ لأن ذلك من حق الطالب فلو رضي 
)١(‏ قوله: (بالوجه... والحمالة) ساقط من (ف). 


() قوله: (فإن أعجزه) زيادة من (ف). 
(©) قوله: (بوجهه) في (ف): (بوجه). 
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بإسقاط حقه جملة لجاز فإذا رضي أن يترك المطلوب على هذا الوجه جاز. 

وقال إسماعيل القاضي: إن شرط أنه كفيل طلب خاصة جازء وإن كان 
مطلوباً بحق الله سبحانه؛ لم يجز أن يترك بحميل» والحكم/ أن يستحق حتى 
يقام عليه ما يثبت من ذلكء وإن كانت امرأة حامل من زنى سجنت حتى 
تضعء فترجم إن كانت ثيباً أو تجلد إن كانت بكراً بعد أن تتعالى من نفاسهاء 
وإن كان ذلك بإقرار منها كان الأمر أوسع؛ لأن لها أن ترجع.وقد اختلفت 
الأحاديث في الغامدية» وقد كانت اعترفت بالزنا؛ ففي بعضها أنه أمرها 
بالانصراف حتى تضع. وفي بعضها أنه كفلها”". 

واختلف هل بعد ا هروب رجوع؟ وهل يقبل الرجوع من غير عذر؟ فمن 
أجاز ذلك أجاز أن يترك بغير حميل. 


)١(‏ حديث الغامدية رواه مسلم وفيه: (... ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول 
الله: طهرني فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني ى| 
رددت ماعز بن مالك قال: «وما ذاك»؟ قالت: إنها حبلى من الزنى فقال: «آنت؟» قالت: نعم. 
فقال لها «حتى تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى 
النبي عَيُه فقال: قد وضعت الغامدية فقال: «إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيرا ليس له من 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إِيّ رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. 

وفي حديث النسائي: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول الله عي فجاءته 
الغامدية من الأزد فقالت: يا رسول الله إن زنيت فردها. فقالت: يا رسول الله أتريد أن تردني 
كما رددت ماعزا ؛ فوالله إني الآن لحبلى. قال: «انطلقي حتى تضعيه» ثم جاءت فقالت: قد 
وضعت يا رسول الله . قال: «انطلقى حتى تفطميه» ففطمته ثم جاءت به وفي يده كسرة 
يأكلهاء فقالت: قد فطمته» وهو ذا يأكل» فدفعه رسول الله كه إلى رجل من المسلمين ثم 
أمرهم فحفروا لها حفرة إلى صدرهاء ثم أمر القوم به فرجموها أخرجه النسائي في الكبرى: 
4/ 5 ”2 في تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدهاء من كتاب الرجم» 
برقم .)17/71/١(‏ 


© الي 

وإن تحمل رجل بطلب من نَبَتَ عليه حدٌّ بعد هروبه؛ فإن كان ثبات ذلك 
ببينة ألزم الوفاء با حالة» وإن كان بإقرار على الخلاف هل يلزمه طلبه أم لا؟ 

فصل 
ل سقوط الحمالة بالوجه] 

الحمالة بالوجه تسقط عن الحميل بإحضاره؛ وإن كان معدماًء وكذلك 
إذا كان حاضراً بالبلد مسجوناً كان سجنه ذلك في حق أو تعدياً عليه» ولأن 
ذلك كموته إذا تعدى عليه بالسجن. ولو امتنع هو برجل لكان كتغيبه» وإن 
أسلمه الحميل للطالب في مفازء أو في بلد لا سلطان فيه» أو يقدر على 
الامتناع بسلطانه أو غيره ل تسقط الحمالة» وإن كان به سلطان وتناله الأحكام 
برئ الحميل. 

قال محمد: يبرأ وإن كان لا بينة للطالب فيه؛ وقال محمد بن عبد الحكم: 
لايبرأ إلا في موضع لا يقدر على الامتناع فيه إلا ى| يمتنع في الموضع الذي 

قال الشيخ #قه: إذا كان المطلوب مقراً في حين أخذ منه الحميل جاز أن 
يقال أن الحميل يبرأ الآن مقراً كان أو منكراً؛ كان للطالب في ذلك الموضع 
الآخر بينة أم لا؛ لأن القصد في وقت أخذ الحميل منه خوف تغيبه» ولم يكن 
خوق تجحودف واطنحود آمر عدت بعد ذلك وإن كان جاحدا وعد الحميل 
حتى تقام البينة عليه أو حتى يزكى من شهد عليه لم يبرأ الحميل بدفعه في غير 
بلده؛ لأنه لا يتتفع بتسليمه ذلكء ولو كانت البينة قد زكيتء وكان التأخير 
ليجرحها المطلوبء» واعترف المطلوب الآن أن الأمر كان على ذلك لبرئ 
الحميل؛ لأنه مأخوذ بالحق الآن. 


كنات الحمالة | 20> 


فصل 
ل حكم الكفالة إذا ثبت فقر الحميل] 

وإذا كانت المالة بالوجه ثم عجز الحميل عن إحضار المتحمل به غرم 
المال إلا أن يثبت فقره بأمر بين وما يكون عنه لو كان حاضراً أنه لم يغبت7"© 
10 000 

واختلف في الموضعين جميعاً: هل يغرم المال إذا لم يحضره؟ وهل تسقط 
الكفالة إذا ثبت فقره؟ فقال مالك وابن القاسم: إذا لم يحضره غرم المال”". 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه”"» ورأى أن الحمالة بعين فغلب عليها 
| نك له تراس لعسا رجا دا مطل ريو وك ترك اليل 1 ان 
أحضره في معنى المستحيل لما كان غير قادر على إحضار تلك العين» والقول 
الأول أحسن؛ لأن البائع وثق به» وقد كان على الحميل أن يتحفظ منه حتى 
يوني به» وتغيب الغريم تلف لحق الطالب» فكان على الحميل أن يغرم ما كان 
يستفاد بإحضاره. وقال أبو الجهم عن مالك: لا يبرأ إلا بوصول الحق إلى 
صاحبه. قال: لأنه تحمل به في وقت يساره فيأتي به في وقت إعساره» فقد أتلف 
عليه المال» والأول أبين إذا كان معسراً عند حلول الأجلء؛ فإن حل الأجل 
وهو موسر ثم أتى به بعد أن أعسر لزمه المال» إلا أن يريد أن الحمالة كانت بوال 
حالٌ وم يتحمل ليؤخر. 

واختلف إذا حكم عليه بالمال لما لم يحضره ولم يثبت فقره ثم لم يغرم المال 
)١(‏ قوله: (يثبت) في (ف): (يغب). 
(؟)انظر: المدونة 7/65 95. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات ٠١9/5٠١‏ 


2 الا 
حتى قدم الغريم» فقال عبد الملك بن الماجشون: قد مضى الحكم. 

وقال سحنون: لا غرم عليه والمسألة على ثلاثة أوجه: فإن قدم معسراً 
وكان عند حلول الأجل موسراً كان الحكم ماضياً. وإن كان معسر”"' عند 
حلول الأجلء والحكم فإن غرم الحميل المال استرجعه؛ لآن غيبة الغريم ل 
تضر الطالب شيئاء وإن كان حاضراً لم يأخذ منه شيئاً. وإن كان موسراً يوم 
حل الأجل ويوم قدم كان الحكم قد وقع موقعه. وكان الآن بمنزلة حميل المال» 


فاختلف هل يبتدأ بالحميل أم لا؟ 
ظ 5 
ل ما إذا حل الأجل وطلب الحميل التأخير 
إلى أن يحضر الغريم] 


واختلف إذا حل الأجل وسأل الحميل أن يؤخره رجاء أن يحضر الغريم؛ 
فقال مالك وابن القاسم: ذلك له”"» وقال ابن وهب: يغرم المال» ولم يجعل فيه 
تلوماً. والأول أبين يتلوم له إذا لم يدر هل هو بالبلد أو غائباً عنه» وإذا علمت 
غيبته ولم يعلم حيث هوء أو علم الموضع وكان قريباً - تلوم له" وإن كان 
بعيدا لم يتلوم له والتلوم إذا لم تعلم غيبته أو علمت ولم يعلم موضعه اليوم 
واليومين. 

واختلف إذا علم موضعه؛ فقال في المدونة: إذا كان سفراً قريباً اليوم وما 
أشبهه تلوم له7. وقال في العتبية: إذا كانت الغيبة اليومين والثلاثة وما لا يضر 
)١(‏ قوله: (معسراً) في (ف): (موسراً). 
(؟) انظر: المدونة 45/5» وانظر: البيان والتحصيل /١١‏ 71/6. 
() قوله: (تلوم له) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة 6 


بالمتحمل له أَتر على قدر ما يرى الإماه”". وظاهر هذا يقتضي أن يؤخر سبعة 
أيام سيراً ورجوعاً وطلباً وهذا/ كثير. 0 

وقولّة: «مالا”" يضر» حسرٌ فليس الطالب المقيم كالمسافر. 

وإذا أمكن من الخروج لطلبه» وقال الطالب: أخاف ألا يرجع إذا سافر» 
كان له أن يأخذ عليه حميلاً» فإن لم يرجع أغرم الحميل الثاني إلا أن يرى أن مثله 
لايخشى منه ذلك. 

واختلف إذا قال الكفيل في حين”" الحالة: أنا كفيل به إلى غد أو إلى 
أجل فإن لم أوف به فأنا ضمين بالمال» فقال في المدونة: إن أتى به بعد ذلك 
قبل أن يحكم السلطان برئ”'"» فعلى هذا يتلوم له إذا طلب ذلك الحميل. 
وقال في كتاب محمد: إذا لم يأت به في اليوم بعينه””' غرم ول يجعل له زيادة”". 
وهو أبين؛ لأن الحمالة تطوع حمالة بالوجه في اليوم الأول وحمالة بالمال في 
اليوم الثاني» فوجب أن يلزم ذلك حسب ما ألزم نفسه. وهو خلاف بيع 
الخيار» إذا شرط التزام البيع بغروب شمس آخر أيام الخيار؛ لأنها مبايعة 


فرأى أن" ذلك غرر. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل /١١‏ 6/ا. 
() قوله: (لا) ساقط من (ف). 

(") قوله: (حين) في (ف): (حال). 

(5) انظر: المدونة 45/5. 

(6) قوله: ( نفسه) في (ف): (بعينه). 
انظر: النوادر والزيادات .١١7 7/١٠١‏ 
0 قوله: (أن) ساقط من (ف). 


2 لم 
فصل 
ل حكم الكفالة إذا المطلوب منكرا] 

وإذا كان المطلوب منكراً فتحمل به على أنه إن لم يأتِ به ضمن امال لم 
يلزمه ما ألزم نفسه؛ لأن ذلك غرر وتخاطر منهما إلا أن يغبت حقه ببينة» ومثله 
إذا قال المطلوب: دعني فإن / أَوَقّتَ لوقت كذا فالحق قبلي» فلا شيء عليه إلا 
أن يثبت ذلك ببينة. 

واختلف إذا دفع الغريم نفسه من الحالة؛ فقال في المدونة: لا تسقط 
الحالة إلا أن يسلمه الحميل» أو وكيله. أو يكونا شرطا ذلك أنه إذا دفع نفسه 
فهي براءة للحميل”". 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قال المتحمل به: جئتك عن حمالة فلان 
سقطت الحالة وليس له أن يقول: لا أقبله إلا من الحميل. وهو أحسنء ولو 
قيل: إذا كان حاضراً بعد محل الأجلء وهو يراه» ويتمكن منه فتركه أن ا حمالة 
ساقطة لكان صواباً؛ لأن الحمالة في الأصل إنما هي لما يتخوف من تغيبه عند 
الأجل فيقول له: إن غاب أحضرته. وهذا لم يغبء ولو قال: إن غاب فأنا 
أطلبه» كان أبين من حميل الوجه إذا قال: أنا آت به. 


.98 /5 انظر: المدونة‎ )١( 
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5 باب 
21١60‏ ©# من تحمل بطلب رجل ولم يضمن وجهه 

وإذا تحمل بطلبه كان عليه أن يطلبه ويبحث عنه في البلد وفيها قرب من 
خارجه إذا لم يعلم حيث توجه وجهل موضعه. 

واختلف إذا عرف موضعه”"؛ فقال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليوم 
واليومين وحيث لا مضرة فيه» وقال عبد الملك بن الماجشون: يخرج لطلبه 
قَرَبَ موضعة أو بَعْدَ ما لم يتفاحشء فأما ما يكون من أسفار الناس فليخرج» 
أو يرسلء أو يؤدي عنه”". فرأى أصبغ أن الطلب معلق بعين الحميل لا في 
الذمة فإن كان تدركه فيه مضرة سقط عنه. وروى عبد الملك أن ذلك في الذمة 
وذا فال: يرسل وسولا: 

وأرى إذا كان خروجه إلى المعتاد من سفره؛ أو يخشى تغيبه إليه أن يلزم 
بطلبه فيه" بنفسهء أو بوكيل» فإن خرج لطلبه ثم قدم, وقال: لم أجده وقال 
الطالب: من يعلم أنك بلغت الموضع؛ كان القول قول الحميل إذا مضت مدة 
يذهب فيها ويرجع» وهو قول ابن القاسم في العتبية”''» وهذا مثل قوله في 
الأجير على تبليغ الكتاب. وخالفه غيره في الأجير» ويلزم على قوله أن يكلف 
الحميل إثبات وصوله. 


وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا كان قادراً على إحضاره فتركه حتى 


3 
5 


)١(‏ قوله: (واختلف إذا عرف موضعه) ساقط من (ف). 
(2) انظر: النوادر والزيادات .١١5 7/٠١‏ 

(*) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 

(5) انظر: البيان والتحصيل ١١/7/ا7.‏ 


غاب فقد غرّ. وقال في المبسوط: هو ضامنء وقال ابن القاسم في كتاب محمد: 
إذا لم يعرف موضعه لم يسجن فيه إلا أن يتهم أن يكون عارفاً بمكانه فيسجن 
عل قدزما يرى النملطان :وما برحوية الوذ عل فباعنه”. 

قال الشيخ كتله: ولو قويت الدلائل في تهمته بمعرفة مكانه» وأن ذلك 
لدد عن طلبه وإظهاره فأغرم المال لكان وجهاً. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات .١٠١9/١٠١‏ 


كناب الحمالة 6 


5 بات 9 
5 4 الحميل بالمال 56 
الحالة بالمال على وجهين: مطلقة» ومقيدة؛ فالأولى: أن يقول: أنا حميل با 
عليه» لا يزيد على ذلكء والثانية: أن يقيدها بشرط؛ فيقول: إن افتقر أو غاب 
أو مات أو لذَّء فإن أطلق كان في تبرئة الحميل مع قدرة الطالب على أخذ حقه 
من الغريم قولان: الإجازة. والمنع. 
واختلف عن مالك أيضاً -إذا اشترط- أن يبتدئ بأمهها أحب فأجاز 
مالك2©0 ذلك ومنع منه» وقال: يعمد إلى' '' هذا فيبيع مسكنه وخادمه واضاحية 
حاضر مقيم» ول ير أن يوني بالشرط”"» وبه أخذ أشهبء وابن كنانة» وابن 
الماجشون”'» وبالأول أخذ ابن القاسم. 
وللناس اليوم عادة في الحميل أنه إن| يراد به التوثق» وليس يراد أن يكون 
غرياً مع الأول» وإنما يطلب عند عوائق تعوق عن أخذه امال من الغريم فقراً 
ولدداً وغيبة فلا يبدأ اليوم الحميل مع عدم الشرطء فإن بدأ بحميل فقال: أنا 
حميل إن افتقر أو جحد أو غاب أو لد أو مات لم يكن قبل' “ حميل طلب إلا 
بوجود أحد تلك الشروط”» فإن شرط إن أعسر لم يطلب الحميل ابس يي 
ثبات فقر الغريم» فإن كان موسراً فلَدٌ أو جحد أو غاب أو مات لم يكن عليه 
)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (يعمد إلى) في (ف): (يمنع). 
(") انظر: المدونة 5/ 49. 


() قوله: (وابن الماجشون) زيادة من (ف). 


(4) قوله: (الحميل مع عدم الشرطء ... مات لم يكن قبل) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (أحد تلك الشروط) في (ت): (ذلك الشرط). 


شيء؛ لأنه علق القضاء بشرط الفقرء وهذا موسر إلا أن يثبت أنه افتقر في 
مغيبه. وإن قال: أنا كفيل إن جحدء فافتقر أو لَدَّ ولم يجحد أو تغيب لم يكن 
عليه ثبيء”''» ومثله إن قال: إن غاب» فجحد أو افتقر ولم يغب فلا شيء عليه» 
ولو كان الغريم حاضراً بعد محل الأجلء وأقام الإقامة”" البينة وهو قادر على 
أخذ حقه منه ففرط”" حتى غاب لسقطت ال مالة؛ لأنه علق الحمالة إن غاب 
عند محل الأجل» وفي الوقت الذي يتوجه عليه الطلب فلم يغب» وليس بمنزلة 
من قال: أنا آتي به عند الأجل. وشرط أن يسلمه للطالب؛ لأن هذا لم 
يشترط”'' إحضاره؛ وإنما قال: إن غاب, فلم يغب. 

وإن علق الكفالة بشرطين فقال: إن جحد أو افتقر, لم يلزم إن ألد أو 
غاب» وإن اشترى رجلان سلعة على أن أحدهما حميل بالآخر الموسر عن 
المعسر» والخاضر عن الغائبء. والحي عن الميت لم يلزمه القضاء عنه إن ألد أو 
جحد وهو موسر؛ لأنه يقول: هو ذا حي" حاضر موسر. 

فصل 
ل أوجه تبدية الحميل] 

وشرط تبدية ا حميل على ثلاثة أوجه: 

فإمًا أن يكون في ذلك للطالب”'' منفعة أو لا منفعة له أو لا مضرة على 
)١(‏ قوله: (أو لَدّ... عليه شيء) زيادة من (ف). 
)١(‏ قوله: (الإقامة) ساقط من (ف). 
(*) قوله: (ففرط) في (ف): (فعرض). 
() قوله: (من قال: أنا آتي به عند... يشترط) ساقط من (ف). 


(0) قوله: (حي) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (للطالب) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة 0 


الحميل أو عليه في ذلك مضرة:؛ فإن كانت له في ذلك منفعة”"2- لأن الغريم لا 
يقدر على الوفاء إلا من رباع وما يطول بيعه» والحميل موسر بالعين أو ب| 
يقرب بيعه -كان له أن يبتدئ بالحميل» وإن كان لا منفعة له في ذلك الشرط 
ولا مضرة على الحميل؛ لأنه والغريم موسران بالعين» أو كان الغريم موسراً 
با يقرب بيعه» والحميل موسراً بالعين كان فيها قولان هل يوفى له بشرطه؟ 
واستحسن أن يبتدئ بغريمه. 

وإن كان لا منفعة له في ذلك؛ وعلى الحميل مضرة ‏ لأن الغريم موسر 
بالعين» والحميل موسر بالعرض أو بالعقار لم يمكن من بيع عرض الحميل 
مع قدرته على أن يأخذ العين الذي في يد غريمه» ومثله إذا كان في أيديه| 
عرضان هما في القرب في البيع سواء أو كان بيع عرض الغريم أبعد بالأمد 
اليسيرء وإن”'' كان عند الغريم عرض وعند الحميل عقار أو عندهما عقار وهما 
في أمد البيع سواء» أو ما بيد الغريم أبعد بالأمد القريب لم يبدأ بالحميل» وعلى 
هذا محمل قول مالك: ألا يعمد فيبيع مسكن الحميل وخادمه وصاحبه حاضر 
مقيم فيضر بحميله من غير منفعة» وقد قال النبي طكلله: «لَا صَرَرَ وَلَا 
ضِرَارَ"" "» وإن كان ذلك الشرط من الغريم أن يبدأ بالحميل» وكان متى غرم 
الحميل رجع على الغريم بالحضرة عاد الجواب إلى ما تقدم؛ وإن كان القصد أن 


)١(‏ قوله: (أو لا منفعة له... ذلك منفعة) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (وإن) في (ت): (أو). 

(*”") صحيح» أخرجه ابن ماجه في سننه: 5/7 في باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» من 
كتاب الأحكام, برقم (273750)» والبيهقي في السنن الكبرى: 1577/5. في باب: من قضى 
فيها بين الناس با فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد» من كتاب إحياء الموات» 
برقم (/11761). 
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يسلفه ليرجع به في وقتٍ آخر كان من حق الغريم أن يوفي له بشرطه ويبدأ 
بالحميل. وقد قال ابن القاسم فيمن اكترى داراً على أن يحيله بالكراء على رجل 
ليس له عليه دين قال: هذه حمالة ورأى”' أن يبدأ بالغريه”". وحمل قوله على 
أن الحميل يرجع بالحضرة. 

واختلف إذا أطلقت الحالة ولم تقيد بشرط تبديته» فقال الطالب للحميل: 
اغرم لي؛ لأن الغريم معسرء وقال”" الحميل: بل هو موسرء فقال ابن القاسم 
في كتاب ابن حبيب: ليس على الحميل شيء”'' حتى يبدأ المطلوب. وقال مالك 
في كتاب محمد: يكشف مال الغريم قبل» وقال سحنون في العتبية: إن لم يعلم 
للغريم مال ظاهر غرم الحميل إلا أن يكشف لمن تحمل له مال الغريم'". 
والأول أبين. 

ومحمل الغريم على ما كان عليه وهو اليسر حتى يثبت الآخر فقره؛ قال 
محمد: إذا قضى الحميل في غيبة الغريم» ثم قدم الغريم فأثبت أنه كان قضى 
ذلك الدين قبل دفع الحميل رجع الحميل على من دفع إليه؛ وإن كان دفع 
الحميل أولاً رجع على الغريم» وإن جهل أيهم| دفع أولاً رجع الحميل على من 
دفع إليه إلا أن يكون ذلك بقضاء من السلطان” ”. 


)١(‏ قوله: (ورأى) في (ت): (وأرى). 
(؟) انظر: المدونة .١78//5‏ 

(") قوله: (وقال) في (ت): (أو قال). 
(5) قوله: (شىء) في (ت): (سبيل). 
() انظر: البيان والتحصيل ."44/١١‏ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات .١57/١١‏ 


كناب الحمالة 6 


باب 


كا فيمن ادعى قِبَلَ رجل مالا فقالآخر:أنا 2 © 
68 كخفيلبهوبمايقرلكبهاوبما 06 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لي: على فلان ألف درهم., فقال 
آخر: أنا كفيل بهاء ثم أنكر المدعى عليه: لا شيء على الكفيل إلا أن يقيم بينة 
على حقه؛ لأن الذي عليه الحق جحد0". 

قال ابن المواز: سواء أقر أو أنكر”" إلا أن يكون إقراره قبل الحالة”". 

قال الشيخ: أما إذا أنكر فالأمر بين ألا شيء على الحميل؛ لأنه لم يقصد 
بالحالة إلا ليكون له مرجع على الغريم» فإذا جحد لم يكن له مرجعء وأمّا إن أقرّ 
فإن الحالة تلزم» وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة؛ لأنه رضي بالحالة بمجرد 
قول الطالب: لي عند فلان كذاء والتزم الكفالة من الآن قبل قدوم فلان» فإذا أقر 
فلان لزمته» وكذلك ينبغي أن يكون الجواب إذا جحد ونكل عن اليمين وحلف 
الطالب أن تثبت الكفالة؛ لآن له المرجع ولم يلزمه إذا جحدء ونكل ولو أقرّ ثم 
جحد لزمته الكفالة”"» وإن قال: أنا كفيل بها يثبت لك”' عليه؛ فإن أراد ما تثبته 
لين لزم الحالة/ ارارم وإن راد ما يت بذعت لت الكفل بات ذلك | و7 
بالبينة أو بإقراره ما لم يقر بأكثر ما يشبه أن يداينه به. 


.49/5 انظر: المدونة‎ )١( 

(0) قوله: (أقر أو أنكر) في (ف): (أنكر أو جحد). 
(") انظر: النوادر والزيادات .١١7 7/١٠١‏ 

(4) قوله: (ولم يلزمه...لزمته الكفالة) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (لك) زيادة من (ف). 


0 امهل 
باب 

4 الكفالة عن المولى عليه والصبي 
الكفالة عن المولى عليه على ستة أوجه؛ فتلزم في ثلاثة» وتسقط في اثنين» 
ويختلف في السادس: فإن كانت الكفالة في أصل العقد. والحميل والمتحمل له 
عالمان بأنه مولى عليه أو كان الحميل وحده عالماً كانت الحمالة لازمة» وإن كان 
المتحمل له عالماً دون الحميل كانت الحالة ساقطة؛ لأنه أتلف ماله وغر 
الحميل» وإن كانا يجهلان والكفالة بعد العقد كانت ساقطة أيضاً؛ لأن 
العامل”" أتلف ماله أولآ والحميل لم يضره”" الآن بشىء وتحمل» وهو يرى 
أنه رشيد ممن يرجع عليه» وإن كانت الكفالة في أصل العقد وهما لا يعلمان أنه 
مولى عليه جرت على قولين؛ فقال عبد الملك في كتاب محمد: الكفالة لازمة”” 
وعلى قول مالك -فيمن اشترى ثوباً فأعطاه البائع غيره فقطعه ألا شيء على 
القاطع؛ لأنَّ المالك أخطأ على ماله وسلطه عليه”»- لا يكون على الحميل 
هاهنا شيء؛ لأن البائع أخطأ على ماله وسلط” ' المولى عليه على هلاكه. فإن 
كان موسراً قال الحميل: إنم| كانت الحالة خوف أن يفتقر أو يجحد وهذا موسر 


فقوو كان هي أن "© آنا نلك وأا ارى أن مرا نتن عربت 


5 5 
رن 5 


)١(‏ في (ف): (الحامل). 

(؟) في (ف): (يغره). 

(*) انظر: النوادر والزيادات .99/١٠١‏ 

(؟) قوله: (عليه) زيادة من (ف). وانظر: المدونة ٠١/7‏ 5. 

(0) قوله: (وسلط) في (ف): (وسلطه). 

(5) قوله: (إنما كانت الحالة خوف أن يفتقر أو يجحد وهذا موسر مقرء وإن كان معسراً قال) 
زيادة من (ف). 


كناب الحمالة 22> 


ومعلوم أني لو علمت ألا مرجع لي لم أتحملء وعلى هذا يجري الجواب في 
الحمالة بالصبي ينظر هل كانت في أصل العقد أو بعده؟ وهل يجهلان أن مبايعة 
الصبي ساقطة أم لاء أو كان أحدهما يعلم والآخر يجهل؟ وإن كانت تلك 
المداينة أو المطالبة تما يلزم السفيه أو الصبي؛ لأنبا كانت بغير معاينة وصرفاها 
فيه| لا بد لما منه من نفقة أو كسوة أو إصلاح متاع أو عقار جرياً على حكم 
البائع الرشيد. 


0 1 
باب 

5100000 5 
الكفيل والمتكفل له بد ن 0 

القضاء عن الكفالة 

ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: فيمن له على رجل ألف درهم 
من كفالة وألف من قرضء ثم قبض ألفاً وقال: هي من الكفالة» وقال الآخر: 
هي من القرضء قال: تقسم بينها فيكون نصفها على الكفالة ونصفها على 
الفرضى” الاوقال أشهت ةوعد املك القول فول القاك ". 


واختلفا في تعليل ذلك فقال عبد الملك: القول قول القابض؛ لأنه أمنه 
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1 7 3 ِ ع 5 5 5 ع * 
حين دفع إليه وقد كان قادراً على أن يتوثق. يريد: بالبينة. وقال أشهب: لأنه”") 


قال الشيخ: إنما يستقيم الجواب بعد معرفة حال المتحمل به يوم القضاء 
ويوم اختلفاء هل هو في اليومين معسر أو موسر أو معسر في أحدهما وموسر 
في الآخر؟ وإن كان معسراً في اليومين جميعاً لم يكن لاختلافهما فائدة؛ لأن 
الطالب يقول: عليك أن تدفع ألفاً أخرى”'' كانت الأولى عن الحالة أو الدين» 
وكذلك إذا كان موسراً في اليومين جميعاً: يوم الدفع واليوم على أحد قولي 
مالك أن له أن يأخذ أبهها أحب. وعلى قوله ألا يأخذه إلا بعد عسر الغريم لم 


)١(‏ قوله: (نصفها على الكفالة ونصفها على القرض) في (ت): (بعضها عن الكفالة وبعضها عن 
القرض»» وانظر: المدونة 5/ 49. 

0 انظر: النوادر والزيادات .١178/١١‏ 

(") قوله: (لأنه) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (أخرى) ساقط من (ف). 


كنات الحمالة 6 


يكن”'' القول قول الدافع أنه دفع عن الدين؛ لأنه يقول: دفعت عن شيء 
وجب علي ولم أتطوع با لم يجبء فإن كان موسراً في اليوم الأول واليوم معسراً 
م يفد اختلافهما أيضاً؛ لأن عليه أن يغرم عنه إلا أن يقول الكفيل: كنت جمعت 
بينك وبينه وهو موسر فيحلف المكفول”" له ويبرأء وإن كان معسراً في اليوم 
الأول واليوم موسراً صم أن يكون لاختلافهم| وجه؛ لأن الطالب يقول: كنت 
قبضت الكفالة بوجه جائز وأحب ولا أحب اليوم مطالبة الغريم» والكفيل 
يقول: أغرم'” حتى أيسر صاحبك فخذ منه وبه يبتدأ على الصحيح من 
القول فيجب أن يقسم بينها؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر» وإن حل الدين 
أولاً كان القول قول الدافع”'» قولاً واحداًء وإن حلت الكفالة أولاً كان القول 
قول المكفول له عند محمدء وهذا"”" إن)ا يصح على القول أن له أن يبتدئ 
بال حميل» وعلى القول أنه لا يبتدئ به فيكون القول قول الغريم؛ لأنه يقول: 
تطوعت بتعجيل ديني ولم أتطوع بالم يجب عل تعجيل دين' ' غيري. 

ويختلف إذا حل الدينان ولم يبين وقت الدفع؛ فعلى القول أنهم| غرييان 
يقسمء وعلى القول الآخر يحمل على أنها من الدين. 


)١(‏ قوله: (لم يكن) في (ت): (ثم يكون). 

() ني (ف): (المقول). 

(9) في (ت): (لم أغرم). 

(5) في (ت): (البائع). 

(65) في (ت): (ويبدأ). 

() قوله: (ديني وم أتطوع بعالم يجب عل تعجيل دين) في (ف): (دين). 


| سم 
تيه 


باء 
5 بابك 2 
0 4 موت الحميل أو المتحمل به 5 
0 الحمالة بالوجه/ تسقط بموت الغريم» واختلف في سقوطها بموت 


/ب 
الحميل؛ فقال مالك وابن القاسم: لا تسقط”"» وقال عبد الملك في كتاب 


محمد: تسقط”"» ورأى أن طلبه معلق بعين الحميل» وعلى القول الأول ذلك 
في ذمته إن شاء طلبه بنفسه أو بوكيل يوكله عليه””. 

وكذلك الحالة بالطلب تسقط بموت الغريم» واختلف في سقوطها بموت 
الحميل» وإن كان حميلاً بالمال لم تسقط بموت واحد منهماء وإذا كانت الحالة 
بالوجه سقطت بموت الغريم إذا كان موته بالبلد قبل الأجل أو بعده. 

واختلف إذا مات بغير البلد؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا بقي من 
الأجل ما لو تكلف الحميل طلبه لخرج» ورجع قبل حلول الأجل؛ سقطت 
عنه الكفالة» وإن كان لو طولب يخرج فلم يأت إلا بعد الأجل فهو ضامن. قال 
ابن القاسم: ”'" وإن كنت قلت لكم غير هذا فاطرحوه وخذوا بهذا”". وقال في 
كتاب عبد الملك” ' بن حبيب: إذا بقي ما لو أقبل الغريم أتى عند محل الأجل 
فلا شيء عليه» وحمله على الوفاء وعلى أنه يأتي بنفسه من غير رسولء وفي القول 
الأول على اللدد وأنه لا يقدم إلا أن يخرج إليه من يحضره به" وهذا أحسن 
(١)انظر:‏ المدونة 5/ .٠٠١‏ 
(0)انظر: النوادر والزيادات .١١77/١٠١‏ 
(9) قوله: (عليه) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (وإن كان لو طولب يخرج ... قال ابن القاسم) يقابله في (ت): (قال). 
(6) انظر: النوادر والزيادات ١٠/7١١١ء‏ وانظر: البيان والتحصيل .57١ /١١‏ 


() قوله: (عبد الملك) زيادة من (ف). 
0 قوله: (به) زيادة من (ف). 


. كناب الحمالة 6 


فيمن يعرف باللدد» وأما من كان يعرف بالوفاء فتراعى مسافة قدومه. 

وقال أشهب في كتاب محمد: وتسقط الحالة إذا مات قبل الأجل”''» وهو 
ظاهر المدونة؛ لأنه قد تبين أن الغيبة لم تضره وأنه لو كان حاضراً لأتى الأجل 
وهو ميت وسقطت احالة. 

فصل 
ل موت حميل الوجها 

وإذا مات حميل الوجه بعد الأجل قيل لورثته: إن أحضرتم الغريم موسراً أو 
معسراً برئتم» وإن لم تحضروه أخذ من تركة ميتكم ما على الغريم إلا أن تثبتوا فقره. 

وقال محمد”؟: إن مات قبل الأجل فأحضر الغريم أحد ورئته برئ الميت» 
وإلا لزمه ما يلزم من ضمان المال» والصواب ألا يبرأ الميت بإحضار الغريم قبل 
الأجل؛ لأن الطالب لم يتسلط له عليه حينئذٍ حق ولا ينتفع بإحضاره» ومن 
حقه أن يحضر له”" في الوقت الذي شرطء ويوقف من تركة الميت الآن بقدر 
الدين إلا أن يكون الورثة مأمونين فيوقف في ذمتهم, وأما إذا كانت الحالة 
بالمال فهات الغريم قبل الأجل حل الدين وأخذ من تركته» وإن لم يوجد له 
شيء لم يغرم الحميل إلا بعد محل الأجل. 

واختلف في حميل المال يموت قبل الأجل على ثلاثة أقسام؛ فقال مالك في 
المدونة: لصاحب الحق أن يأخذ ذلك من تركته الآن0). 

قال في المبسوط: ولو خلف رباعاً وقال ورثته: هذا دينك في رباع الميت» لم 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات .1١١7/9٠١‏ 
(5) قوله: (محمد) ساقط من (ف). 


() في (ت): (به). 
(5) انظر: المدونة / ل م 


0 الوق 
يكن ذلك لهمء وقال أيضاً: يوقف ذلك من ماله إلى الأجل فإن كان من ماله 
عند الغريم وفاء وإلا دفع ذلك إلى صاحب الحق. 

وقال ابن نافع: إن كان ماله مأموناً واسعاً لم يكن على الورثة شيء حتى 
يحل الأجلء وإن لم يكن مأموناً وخيف عليه التلف قبل الأجل أخذ من ماله 
ودفع إلى صاحب الحق. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: يوقف من تركة الميت إلى محل 
الأجل”'". مثل أحد أقوال مالك؛ وهذا الاختلاف راجع إلى الاختلاف المتقدم هل 
يبدأ بالحميل مع يسر الغريم؟ فعلى قولهم: إن ذلك له. يصح أن يؤخذ الدين من 
تركته معجلاً وهو كغريم ثانٍ”"» وعلى قوله: ألا طلب عليه إلا عند عدم الغريم أو 
تعذر الأخذ منه. لا يتعجل ذلك من تركته؛ لأنه لم يثبت عليه دين فيحل بموته وإنا 
عليه حمالة أمرها مترقب هل يلزمه غرم أم لا؟ 

فإن كان المتحمل به موسراً كان المطلوب غيره وإن كان فقيراً فحينئذٍ 
يتوجه عليه الطلب. فإن كانت التركة مأمونة والورثة مأمونين سلّم ذلك 
إليهم» وإلالم يسلّم ثم يرجع القول إذا لم يسلّم إلى الورئة هل تعجيله أفضل؛ 
لأن وقفه يترقب فيه الضياع أو وقفه والوقف أحسن؛ لآن الورثة يقولون 
التلف نادر ول يتوجه القبض. وإن كان الدين عرضاً أو شيئاً مما يكال أو يوزن 
ويرجى صلاحه عند الأجل لم يتعجلء وإن مات الغريم لطا وارثة 
وحَلّف وفاءً سقطت ال مالة وإلا غرم الحميل؛ وإن كانت حوالة بدين كانت 
للميت عليه”" لم تسقطء مات الحميل موسراً أو معسراً. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات .١١5/١١‏ 


(0) في (ت): (يأتي). 
(") قوله: (عليه) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة 0 


باب 
: ٍ 1 
فيمن تحمل لرجلين فقضى الحميل أحدهما ع 
أوتحمل رجلان لرجل فقضى أحد الكفيلين ش 
وإذا تحمل رجل لرجلين بدين وهما شريكان فيه» فقضى الكفيل أحدهما 
في غيبة الآخر» ثم قدم الغائب كان له أن يأخذ من الحميل نصيبه من الدين. 


6 


واختلف هل له أن يأخذ من شريكه نصف ما قبض؟ وقد تقدم ذلك في 
كتاب”'' الصلح. 

وإن رفع الحاضر من الشريكين أمره إلى السلطان فكان الغريم معسراً 
والحميل موسراً لجميع الدين قضى للحاضر بنصيبه وترك نصيب الغائب بذمة 
الحميل» وإن كان الحميل موسراً بنصف دينهما أخذه السلطان فقضى لهذا 


3 


بنصيبه ووقف نصيب الغائب على يد ثقة 
00 
واختلف إذا لم يخرج نصيب الغائب وم يوقفه؟؛ أجاز ذلك ابن/القاسم'| و7 | 
وقال غيره: للغائب إذا قدم أن يدخل على شريكه. وأرى إذا كان حال الحميل 
قبل سفر الغائب ويوم قدم” © شريكه في الملاء سواء ولا يخشى تلف ما بقي في 
يده أن يبقى نصيب الغائب في ذمة الحميل حسب ما رضى به وإن كان موسراً 
ثم انتقل حاله وخيف ذهاب ما في يده وقفه. ثم يختلف إذا لم يفعل هل يمضي 
للحاضر نصيبه؛ لأنه لم يقضه”" أكثر من حقه وإنم| أخطأ على الغائب أو يكون 
جميع القضاء فاسداًء وقد تقدم القول في مثل ذلك في كتاب المديان في قضاء 
)١(‏ قوله: (كتاب) زيادة من (ف). 
(5) في (ت): (قام). 
(9) في (ت): (يعطى). 


22 الدع 
الورثة بعض الغرماء وأكلوا الباقي هل يفسد جميع القضاء أم لا؟ فإن قضى 
السلطان الحاضر جميع ما ني يد الحميل كان القضاء فاسداً قولاً واحداً؛ لأنها 
شريكان. وقد كان من حقه أن يقسمه بينهما فلم يفعل. 
فصل 
ل تحمل رجلين لرجل] 
وإن تحمل رجلان لرجل بدين فغاب الغريم وأخذ الحميلين فغرم 
الحاضر جميع الدين, ثم قدم الغريم والحميل موسرين”'' كان للحميل الحاضر 
أن يرجع على الغريم بنصف الحق؛ لأنه قضاه عنه وهو بالخيار في النصف 


5 .0ك زفق كم 3 3 
الآخر بين أن يرجع على الحميل به؛ لأنه غريم غريمه أو يرجع على الحميل؛ 
لأن الحميل قضاه نصفاً عن نفسه ونصفاً عن صاحبه. 


)١(‏ ني (ف): (موسراً). 
(؟) قوله: (على الحميل) في (ت): (عليه). 


كناب الحمالة 6 


باب 


فيمن قضى لرجل ما يدعيه والمدعي عليه 

ينكر أو قال : أنا كفيل بما يثبت لك على 

فلانأوقال: داينُ فلانا وأنا كفيل بما : 
تداينه به 

قال مالك فيمن ادعى قبل رجل مالا فأنكره فقال أخو المدعى عليه: ما 

تصنع بأخي؟ أحلف أن حقك لحق وأنا ضامن ثم بدا له قال: يحلف 


50 
36 


قال الشيخ كقه: ولا أرى لهذا الغارم على أخيه شيئاً؛ لأن بساط الأمر 
تبدية أخيه عن مخاصمته وألا يحلف له والقول أن له أن يحلفه. وهل يغرم إذا 
نكل؟ فليس بموضع لهذاء ومن قال لرجل: ما دأب لك قبل فلان فأنا كفيل 
به. لزمه ذلك في الحياة. 

واختلف إذا مات القائل ثم أثبت المدعي حقه؛ فقال ابن القاسم: ذلك 
في ماله» وله أن يرجع” '' عليه» وقيل: الحمالة ساقطة؛ لأنها بعد العقد تجري على 
أحكام الهبات إذا مات الواهب قبل القبض؛ لأن الحميل سلف الغريم عند 
عسره وسلفه هبة منافع» وسواء كانت الحالة بسؤال من الغريم أو من 
الطالب» فإن كانت في أصل العقد تسقط بموت الحميل» وإن كانت بعد العقد 
فأعسر الغريم بعد الحمالة كانت كالحالة في أصل العقد. 


)١(‏ قوله: (وله أن يرجع) زيادة من (ف). 


فصل 
افيمن قال: داينْ فلانا وأنا كفيل بما تداينه به] 

ومن قال: داينْ فلاناً وأنا كفيل بم| تداينه به. ثم رجع عن ذلك قبل المداينة 
-م يكن ذلك له إذا سمى القدر الذي يداينه به. 

ويختلف إذا أطلق ذلك ولم يسمه؛ فقال ابن القاسم في المدونة: له أن 
يرجع''2. وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل إذا أكرى مشاهرة فقال مرة: 
لا يلزم ذلك؛ لأنه لاغاية له» وقال مرة: يلزمه كل”'' شهر 

واختلف فيمن أعار أرضاً ولم يضرب أجلاًء هل تلزم العارية إلى مدة 
يرى أنه يعير إلى مثلها أو تكون غير لازمة؟ فعلى أحد القولين يلزمه من 
ذلك ما يرى أنه يقصده ويتداين لمثله هذان, فإن لم يرجع حتى داينه لزمه 
الضمانء فإن داينه أكثر من مداينة مثله”"' وكانت مدة بعد مدة لزمه أوها 
وسقط ما هو فوق ما يداين به» وإن عامله بأكثر تعلق وأخذ فوق ما يعامل 
به مثله -سقط عن الكفيل المطالبة بجميع ذلكء فإن ثبتت المطالبة 
بالمداينة”'' كان الجواب على ما تقدّم. 

واختلف إذا لم يعلم إلا بإقرار منه؛ فقال ابن القاسم في المدونة: إذا ثبت ما 
داينه به لزم' '» وقال في الدمياطية: إن أقر عند شهود ول يروا المتاع جاز إلا أن 


()انظر: المدونة: 5/ .١١7‏ 

(5) في (ت): (كراء). 

60 قولة مدان من مذايئة بغله) سناقظ من لاف). 

(5) قوله: (فإن ثبتت المطالبة بالمداينة) في (ف): (ثبت المداينة). 
(6) انظر: المدونة: 7/5 .١١‏ 


كناب الحمالة 6 


يكون إقراره بعد أن أقيم عليه. يريد: بعد أن قام عليه الكفيل وقال: لا تداينه» 
وهذا أحسن إذا”' قعد بزازاً وما العادة المداينة فيه بغير بينة. 

ويختلف أيضاً إذا قال له: لا تداينه» فقال: قد كنت دايئته» وقد مضت مدة 
يداينه في مثلها؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من قوله؛ إلا أن يقوم دليل على كذبه. 


)١(‏ قوله: (إذا) ساقط من (ف). 


جه 
| 
تفده 


8 اميد #6 
4 حمالة الجماعة 
وإذا اشترى ستة نفر سلعة بستمائة درهم على أن بعضهم حميل عن بعض» 
فلقي البائع أحد الستة فأخذ منه جميع المال» ثم لقي الغارم أحد الخمسة أخذه 
بهائة وهي نصيبه من الدين وبقي أربعاثة على أربعة» فيقول: أنا وأنت حميلان 
بها فيأخذ منه نصفهاء وإن لقي الثاني ثالثاً أخذه بخمسين وهي التي تنوبه عن 
نفسه وتبقى له مائة وخمسون عن ثلاثة نفر فيقول له: ساوني فيها فيأخذها 
بنصفهاء فإن لقي الثالث رابعاً أخذه بخمسة وعشرين وهي التي تنوبه عن 
نفسه وتبقى له خمسون عن اثنين/ فيساويه فيها فيأخذ منه خمسة وعشرينء فإن 
لقي الرابع خامساً أخذه باثني عشر ونصف وهي التي تنوبه عن نفسه وتبقى 
اثنا عشر ونصف عن السادس فيأخذ منه ستة وربعاء فإن لقي الخامس 


فى 


9 
168ب 


السادس أخذه بستة وربع التي أدى عنهء فالسادس هاهنا يؤدي بالدين خاصة 
دون الحمالة» فإن لقي الأول هذا السادس أخذه بخمسين وهي التي تنوبه؛ لأن 
الباقي له”'' مائتان عن أربعة» وهذا أحدهم. ويبقى له مائة وحمسون عن ثلاثة 
يأخذه بنصفهاء فإن لقي الأول الثاني لقيه”" مرة أخرى بعد أن لقي السادس لم 
يأخذ أحدهما من صاحبه شيئاً؛ لأن الثاني أخذ من الثالث مثل ما أخذه الأول 
من السادس لا فضل بينهماء ولو لقيه قبل أن يلقى السادس لأخذ منه نصف 
ما أخذ من الثالث وهو اثنان وستون ونصف؛ لأن الثاني أخذ من الثالث مائة 


)١1(‏ قوله: (له) زيادة من (ف). 
(؟) قوله: (لقيه) ساقط من (ف). 


كناب الحمالة 6 


وحمسة وعشرين» وهذا”'' كلما لقي أحدهه”" الآخر كان يأخذه با أدى عنه 
في خاصته من أصل الدين وبا ينوبه من ا حالة إن كانوا حملاء ولم يشترواء ثم 
ينظر إلى ما كان من الأداء بالحمالة عن أصحابهم فيرجع بعضهم على بعض 


وإن قال على أن كل اثنين حميلان بجميع المال» فلقي واحداً أخذه بائة 
عن نفسه من الدين وبنصف الباقي. 


وإن قال على أن كل ثلاثة أخذه برائة وبثلثي”' الباقي فإن قال على أن كل 
أربعة أخذه بائة وبربع الباقي ثم التراجع بين من غرم وبين من لم يغرم على 
حسب ما تقدم إذا كان أحدهم حميلاً عن الجماعة. 

ولو كان الستة حملاء ولم يشتروا فقال على أن كل اثنين فلقي واحداً أخذه 
بثلاثمائة» وإن قال على أن كل ثلاثة أخذه بائتين. 

ويفترق الجواب أيضاً إذا قال على أن أحدهم حميل لجميع امال ولم يقل عن 
أصحابه. فإن كانوا مشترين كان قوله عن أصحابه وسكوته عن ذلك سواء؛ لأن 
الحمالة عن أصحابه؛ فإن لقي واحداً أخذه بجميع امال ثم إن لقي هذا الغارم أحد 
الخمسة أخذه بوائة ولم يأخذه عن أصحابه بشيء» وإن لم يكونوا مشترين فقال على 
أن أحدهم حميل بجميع المال كانت حمالة الواحد عن المشتريء فإن غرم جميع 
الستماثة لم يرجع عن أصحابه إلا أن يقول عن أصحابه. 
(1) في (ت): (وهكذا). 
(0) في (ت): (أحدهما). 


(") قوله: (فإنه) زيادة من (ف). 
(4) في (ت): (وبثلث). 


2 الحم 

وكذلك إذا قال: أنتم حملاء بهذا المال» فإن كانوا مشترين كان بعضهم 
حميلاً عن بعض وإن لم يكونوا مشترين كان كل واحد منهم حميلاً بواله”" 
على المشتري حتى يقول وبعضهم حميل عن بعض. وإن قال: أنتم حملاء بهذا 
المال أخذ به من شئت كان له أن يأخذ أحدهم بجميعه ثم لا رجوع له على 
أصحابه. 

قال مالك: لأن الشرط لصاحب الدين. وقال محمد: له أن يرجع على 
أصحابه إذا كانوا أربعة كل واحد منهه”" بربع الحق"". والقول الأول أبين» 
ومحمل قوله أنه يأخذ من شاء منهم عن الغريم حتى يتبين أنه يأخذه بذلك عن 
أصحابه وإن قال وبعضهم حميل عن بعض كل لمن غرم أن يرجع على أصحابه 
قولاً واحداًء ويعود الجواب في صفة الرجوع إلى ما تقدم إلا أن يكونوا مشترين» 
فإن قوله عن أصحابه وسكوته عنهم سواء. فإن لقي الذي أخذ منه جميع المال 
أحد الخمسة الباقين أخذ منه مائة إلا أن يقول وبعضهم حميل عن بعض.ء ثم قوله 
أيكم شئت أخذت بحقي محتمل هل له الخيار مع وجود غريمه ويسره أو إذا 
توجه الطلب بالحالة وحمله على توجه الطلب بالكفالة أحسنء وإن تحمل ثلاثة 
بوجه رجل فأتى به أحدهم برئ وحده؛ وإن كان بعضهم حميلاً عن بعض فأتى 
به أحدهم برئ جميعهم» وللطالب أن يأخذ بإحضاره أيهم شاء. 

قال محمد بن عبد الحكم: فإن دفع للمطلوب نفسه برئوا جميعاً» وإن قال: 
أنا أدفع نفسي عن واحد منهم وسماه برئوا جميعاً؛ لأنهم أشراك في الحمالة. 
(1) في (ت): (بياثة). 


(؟) قوله: (منهم) ساقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: .١١١ /١٠١‏ 
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2 باب 0 
4 الحمالة بالحميل 


الحمالة باحميل على ثلاثة أوجه؛ فإما أن يكونا حميلين بالمال أو بالوجه. أو 
أحدهما بالمال والآخر بالوجه. فإن كانا بالمال”'' فغاب الغريم أخذ الحميل 
الأول بالأداء عنه بعد محل الأجلء فإن وجد عدياً أخذ الثاني وإن غاب 
الحميل الأول كلف الثاني أن يحضر الغريم أو الحميل فأيهم| أحضر موسراً برئ 
وإلا غرم» وإن غاب جميعهم ابتدئ بالقضاء من مال الغريم فإن لم يوجد له 
مال فالحميل الأولء فإن لم يوجد له مال فالحميل الآخرء وإن كانا حميلٍ وجه 
فغاب الغريم كلف الحميل الأول أن يحضره فإن أحضره برئ» وإن كان معسراً 
فإن عجز أغرم المال» فإن كان معسراً لم يغرم الحميل الثاني؛ لأنه حميل بوجه 
والذي تحمل به حاضرء وإن غاب الغريم والحميل الأول كلف الحميل الآخر 
أن يحضر أحدهما الغريم أو الحميل فأمهما أحضر برئ» وإن كان الذي أحضر 
معسراً وإلا غرم المال» فإن غاب جميعهم ووجد/ مال'" الآخر أخذ إلا أن 
يثبت فقر الغريم أو الحميل فلا يؤخذ من مال الآخر شيء» وإن كان الأول 
حميل مال والثاني حميل وجه فغاب المديان غرم الحميل الأول ولا شيء على 
الثاني» وإن كان الحميل الأول فقيراً؛ لأن الآخر حميل وجه. وإن غاب الغريم 
والحميل فأحضر الحميل الآخر الغريم موسراً أو الحميل وإن كان معسراً وإلا 
غرم المال» وإن غاب جميعهم ووجد للآخر مال أخذ منه إلا أن يثبت عسر 


)١(‏ قوله (بالمال) غير واضحة في (ت). 
(7) قوله: (مال) زيادة من (ف). 


رف 


1/0 


الحميل الأول» وإن كان الأول حميل وجه والثاني حميل مال فغاب الغريم كلف 
الحميل الأول أن يحضره. فإن عجز غرم؛ فإن كان فقيراً غرم الحميل الآخر 
وإن غاب الغريم والحميل الأول فأحضر الحميل الآخر الغريم أو”' الحميل 
برئ إلا أنه لا يبرأ بإحضاره الحميل”© إلا أن يكون موسراً ويبرأ بإحضار 
الغريم وإن كان موسراً. 
فصل 
آمن صور الحمالة بالحميل] 

وإن كانت الحالتان بالمال فمات الغريم أخذ من ماله فإن لم يخلف شيئاً غرم 
الحميل الأول بعد محل الأجلء فإن لم يوجد له شيء غرم الحميل الثاني وإن مات 
الحميل الأول لم يؤخذ الآن من تركته شيء حتى يحل الأجل على الصحيح من 
المذهب ويبدأ بهال الغريم» وإن لم يوجد له شيء أخذ من تركة الحميل الأول؛ فإن 
لم يوجد له شيء غرم الحميل الآخر وإن كانا حميلٍ وجه فمات الغريم سقطت 
الالتان» وإن مات الحميل الأول سقطت المالة عن الثاني. واختلف في 
سقوطها عن الميت وإن كانت الأولى بالمال والثانية بالوجه فات الغريم ول 
يخلف شيئاً غرم الأول وإن لم يوجد له شيء لم يغرم الآخر لأنه ميل وجه. 
وإن مات الحميل الأول سقطت الحالة عن الآخر وطولبت ذمة الميت إلا أن 
يكون الغريم موسراًء وإن مات الأخير لم تسقط الحالة عنه على قول مالك 
وسقطت على قول عبد الملك» وإن كان الأول حميل وجه والثاني حميل مال 


(1) في (ت): (و). 
(؟) في (ت): (المال). 


كتاب الحمالة 6 


فىات الغريم سقطت الحمالة””'» وإن مات الحميل الأول ثبتت الحمالتان على 
حالما على قول مالك وابن القاسم وسقطتا على قول عبد الملك» وإن مات 
الآخرلم تسقط ال حمالة عن واحد منهم|. 


(1) في (ت): (الحمالتان). 


أ ا 
1 


55 باب © 
0 تأخير الحميل أو الغريم 8 


وإذا حل الدّين فأخر الطالب الغريم شهراً؛ كان تأخيراً للحميل عند ابن 
القاسم وليس بإسقاط للكفالة» ولم ير للكفيل عليه في ذلك يمينا. 

وقال محمد: يحلف أنه لم يرد إسقاط الكفالة» وقال غيرهما: إذا أخر الغريم 
وهو موسر تأخيرا بين سقطت الكفالة» وإن كان معسرأ لم تسقط الكفالة ولا 
حجة للكفيل في التأخير. واللأول أصوب؛ لأن للطالب حقين على رجلين فلا 
يكون إسقاطه حقه عن أحدهما إسقاطاً للآخرء ويخير الكفيل”'' بين أن يمضي 
ذلك التأخير أو يرده؛ لأنه يقول: أخاف أن يفلس الغريم فيذهب ماله فإن لم يقم 
حتى حل الأجل كانت الكفالة على حاهاء وإن لم يعلم الحميل بالتأخير حتى حل 
الأجل حلف الطالب أنه لم يؤخره لتسقط الحمالة ويكون على حقه فيهاء وهذا هو 
قول ابن القاسم ويحمل قوله على أن ذمة الغريم يوم حل الأجل الأول والثانٍ 
سواء؛ ولو كان موسراً يوم حل الأجل الأول ثم أعسر الآن لم يكن له على الحميل 
شيء؛ لأنه فرط في حقه حتى تلف مال غريمه ولم يعلم الكفيل فيعد راضياًء قال 
ابن القاسم: وتأخير الكفيل تأخير للغريم إلا أن يحلف أنه لم يرد تأخيره» فإن نكل 
كان تأخيراً له". وأرى يمين الطالب هاهنا ضعيفة؛ لأن حقه الآن توجه على 
الغريم فهو يطلبه به وبه يبتدأء فإن وجده عدياً وعاد الطالب على الحميل لزمه 
التأخير وقد يكون بينه وبين الحميل ما يوجب مراعاته والتأخير با يجب له عليه 
أو يريد الرفق به لما كان يؤدي ذلك إلى خسارة أو شبيهاً بالخسارة» وقد ييسر 
غريمه أو يتهادى عدمه. 


. قوله: (ويخير الكفيل) يقابله في (ت): (والكفيل بالخيار)‎ )١( 
.٠١ 8/5 انظر: المدونة:‎ )0( 
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الحميل يقضي دون الحق 0 
الذي تحمل به أو صنفا غيره 

وإذا تحمل بائة دينار فدفع خمسين وأسقط الطالب خمسين لم يجز ذلك قبل 
الأجل؛ لأنه على أحد وجهين؛ إما أن يدفع خمسين ليرجع بائة فهو سلف 
بزيادة أو ليرجع بالخمسين فهو من الطالب وضع على تعجيل» وإن كان ذلك 
بعد محل الأجل ليرجع”" بالخمسين جازء وإن كان ليرجع بالمائة لم يجز وهو 
سلف بزيادة إلا أن يكون الغريم معسراً أو يجبر الكفيل”" على القضاء وقصد 
بذلك مكارمة الحميل؛ لأنها هبة من الطالب له وإن دفع دراهم قبل محل 
الأجل لم يجز إن دفعها عن نفسه فتكون له الدنانير وهو صرف مستأخر/ » وإن 0 
دفعها عن الغريم برضاه جاز على أحد القولين في براءة الذمم. ْ 

واختلف عن مالك إذا حلّ الأجل فدفع دراهم عن الغريم» فمنع ذلك 
مرة ورآه صرفا مستأخراً وغرراً وأجازه مرة؛ لأن المناجزة قد تمت فيا بينه وبين 
الطالب ولم يفسده خيار المطلوب؛ لأن القصد من الحميل بذلك مكارمة من 
تحمل عنه فأشبه القرض أنه يدفع مائة دينار ليعود إليه مثلها إلى سنة فجاز؛ 
لأنه معروف ولو لم يكن قصده المعروف لم يجزء وإن دفع الدراهم لتكون له 
الدنانير لم يجز؛ لأنه إذا لم يجبر على القضاءء وجاز إذا كان الغريم معسراً وجبر 
على القضاء عنه؛ ثم يختلف هل يرجع بالدنانير أو يكون الغريم بالخيار؟ 

وقد اختلف في مسألة المأمور» وقد تقدم ذلك في كتاب المديان» وأرى أن 


5 


)١(‏ قوله: (ليرجع) يقابله في (ت): (ثم رجع). 
(0) ني (ف): (الغريم). 


20 الدع 
له أن يرجع بالدنانير؛ لأن الصرف إنما كان عما وجب في الذمة وإن دفع طعاماً 
أو شيئاً مما يكال أو يوزن قبل الأجل وبعده فذلك سواءء وإن دفع ذلك عن 
الغريم لم يجز؛ لأنه تارة بيع وتارة سلف وأجازه مرة؛ لأن القصد المعروف وإن 
دفع ذلك ليكون له الدين جاز إذا كان الذي عليه الدين حاضراً مقراً يعرف 
ملاؤه من عدمه. وقد تقدم ذلك في كتاب السلم الثاني» وإن دفع عرضاً ليكون 
له الدين جاز على مثل ذلك إذا كان حاضراً مقراً يعلم ملاؤه من عدمه؛ فإن 
دفعه عن الذي عليه الدين جاز؛ لأنه معروف من الحميل وإن كان قيمة عرضه 
أقل من الدين. 

ومن المدونة”": إذا تكفل رجلان عن رجل بألف درهم. ثم قال أحد 
الكفيلين لصاحبه: ادفع إِيّ مائة وأنا أدفع الألف كلها جاز إذا كان قد حل 
الدين وصاحب الحق حاضرء فإن صالح بعد ذلك هذا الكفيل الذي له الدين 
على خمسين رد إلى صاحبه خمسة وسبعين. وإن صالحه على مائتين لم يرد على 
صاحبه شيئاًء وأرى أن الذي أخذ المائة أخذها يرجو مصالحة الغريم ولو كان 
قصده السلف حقيقة لفض نصف الحطيطة على جميع الخمساثة فيرد انين 


ويصير بها إلى الوقت لأنه رضي”'' بأن يصير إليه لولم يحط عنه شيء» وبقية هذا 
الباب مذكور 5 كتاب السلم الثاني. 


(١)انظر:‏ المدونة: .٠١7/5‏ 
(؟) قوله: (الوقت لأنه رضي) في (ف): (وقت رضي). 
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با ره 
5 ل الحمالة الفاسدة 55 

اختلف فيمن ابتاع سلعة على إن استحقت كان فلان كفيلاً بخلاصها؛ 
فقال مالك وابن القاسم: الكفالة ساقطة؛ وقال غيرهما": هي لازمة'"؛ لأنه 
هو الذي أدخل المشتري في دفع ماله للثقة به فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم 
تستحق أو”" الثمن الذي أعطاه إذا كان البائع معسراً والأول أقيس؛ لأن 
تخليص السلعة ليس إليه وقد تحمل با لا يقدر على الوفاء به والثمن أو القيمة 
لم تقع عليه حمالة والاستحسان قول الغير” لتغليب أحد الضررين فتلزمه 
القيمة يوم الاستحقاق؛ لأنه القدر الذي كان يبذل فيها لو رضي المستحق 
بأخذ العوض أو الثمن إن كان أقل؛ لأنه هو الذي أتلف عليه بالحمالة» وهذا 
إذا كان المشتري والحميل يجهلان فساد ذلك. 

فإن كانا يعلمان أو يعلم المشتري وحده لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يغره» فإن 
علم ذلك الحميل وحده وجهل المشتري لزمه ذلك؛ لأنه غره» وهذا الجواب 
في لزوم الحالة وسقوطها. 

وأمّا صحة البيع وفساده فإن لم يكن من البائع في ذلك شرط وإنما كان 
الشرط بين المشتري والحميل كان البيع جائزاً وإن كان الشرط من البائع قال 
له: إن استحقت خلصتها لك. فهذا كفيل بتخليصها كان البيع مختلفاً فيه هل 


(1) في (ت): (غيره). 

(1) انظر: البيان والتحصيل: .07/1١‏ 
() في (ت): (و). 

(5) في (ت): (المغيرة). 


هو فاسد أو يصح بإسقاط الشرط ويفسد بتمسك المشتري به؟ 

وإذا كان البيع فاسداً وفسخ فوجد البائع فقيراً لم يكن على الحميل 
مطالبته؛ لأنه شرط إتباعه إن استحقت السلعة وهي لم تستحق بعد. وإن كانت 
تلك عادة من الموثقين أو كانت العادة أنهم لا يطلبون بمثل ذلك الشرط لم 
ينقض"©. وإن أخذ البائع من المشتري كفيلاً بالشمن ليس بتخليص السلعة 
فوجد البيع فاسداً كان على الكفيل الأقل من القيمة أو الثمن» وهذه المسألة 
بخلاف الأولى؛ لأن الكفالة هاهنا وقعت بالثمنء فإن كان الثمن أقل غرمه؛ 
لأن الذي تحمله به'"» وإن كانت القيمة أقل لم يغرم سواها. 

ولابن القاسم في كتاب محمد أن الحالة ساقطة والأول أحسن إلا أن 
يكون الثمن عرضاً فرد القيمة عيناً فيكون بخلاف الجنس الذي تحمل به ولو 
كان المبيع بيعاً فاسداً ما يرجع فيه إلى المثل وتحمل الحميل بالثمن وهو عين 
لجرت على ما تقدم في المسألة الأولى هل تسقط الحالة أو تلزم على قول الغير؛ 
لأن مطالبته البائع بمثل المبيع ولم يتحمل به الحميل فسقطت على قول مالك 

شي أدعل/ قول غيهة" يكون عل الحميل الأ من لمن أو الكل» وإن كان لمن 

مؤجلاً لم يغرم حتى يحل الأجل. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط فيمن باع زيتاً بوائة دينار مؤجلة 
وأخذ بها حميلاً فوجد البيع فاسدأء فليس له على الحميل شيء”'' حتى يحل 
الأجل فيغرم الثمن ويبتاع به زيتأء فإن لم يوف أتبع المشتري بم| بقي. 
)١(‏ في (ت): (يقض البيع). 
(0) في (ف): (لأنه الذي تحمل به). 


(*) في (ت): (الغير). 
(5) في (ت): (سبيل). 
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وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أعطى ديناراً في دراهم إلى أجل وأخذ 
بها حميلاً؛ الحمالة ساقطة”'". يريد: لأن الدراهم لا يصح الوفاء بها والدينار م 
يتحمل به.وعلى قول عبد الملك: يلزمه الأقل من الدينار أو الدراهم. 

فصل 
لك الحمالة بجعل] 

الحمالة بجعل فاسدة؛ لأنه يأخذ الجعل فإن كان المتحمل موسراً كان من 
أكل المال بالباطل» وإن كان معسراً فغرم الحميل كان رباً سلفاً بزيادة فقضاؤه 
عنه سلف والزيادة الجعل المتقدم؛ وهذا إذا كان الجعل يأخذه الحميل أو غيره. 

واختلف إذا كان يصل الجعل أو منفعته إلى الغريم”" وكانت الحمالة بم) 
يحل يؤخره به إلى أجل وبا لا يحل ليأخذه إذا حلّ الأجل المتحمل ب ولا 
يصل إلى لخم ده ذى ا ناجاز لك أفنروت ومنعه ابن القاسم. 

فإن كان الجعل تصل منفعته إلى الحميل رد الجعل قولاً واحدأء ويفترق 
الجواب في ثبوت المالة أو” © سقوطهاء وفي صحة البيع وفساده وذلك على ثلاثة 
أوجه؛ فتارة تسقط الحالة ويثبت البيع» وتارة تثبت ا مالة والبيع» والثالث 
مختلف فيه في الحالة والبيع جميعاًء فإن كان الجعل من البائع جعل لرجل ديناراً 
ليتحمل له با يبيع به سلعة من فلان كانت الحالة ساقطة؛ لأن محملها معه محمل 
البيع لأنها حمالة بعوضء وإذا لم يصح للحميل العوض لم تلزمه الحالة والبيع 
صحيح؛ لأن المشتري لا مدخل له فيما فعله البائع مع الحميل. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 000 


(5) في (ت) إحالة في هامش المخطوط غير مقروءة. 
(0) في (ف): (و). 


وإن كان الجعل من المشتري قال له: تحمل عني با أشتري به هذه السلعة 
ولك دينار» والبائع غير عالم بها فعلاه كان البيع جائزاً والحالة لازمة؛ لأنه غره 
حتى أخرج سلعته. 

ويختلف إذا علم البائع؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا كان ذلك 
بعلم صاحب الحق سقطت الحالة”'©. يريد: ويكون بالخيار في سلعته بين أن 
يجيز البيع فيها بغير حميل أو يردها. وقال محمد: الحالة لازمة وإن علم, إذا لم 
يكن لصاحب الحق في ذلك سبب, ويختلف إذا جهلا تحريم ذلك فقال أصبغ 
في كتاب محمد: لا شيء على الحميل» وعلى قول محمد تلزم الحالة إلا أن يكون 
هذل يت 

ويختلف على هذا إذا باع سلعته من رجل على أن يزن عنه فلان الثمن 
بجعل جعله له المشتري؛ فعلى قول ابن القاسم: لا يجوز للبائع أن يطلب فلاناً 
بالثمن إذا كان عالماً؛ لأنه سلف بزيادة» وله أن يرجع في سلعته إذا لم يكن عند 
المشتري ما يزن عنه» وعلى قول محمد: يمضي البيع ويلزم فلاناً الثمن. والأول 
أحسن. 

واختلف عن مالك فيمن كان له دين حال فأخره به إلى أجل على أن 
يحون درل ويناتط ا لطاان نتطى وين فقا اللكه رارق القائلت ومنت 
وغيرهم في كتاب محمد فيمن كان له دين على رجل فقال له رجل: ضع له من 
بعض دينك الذي لك”" عليه وأنا أتحمل لك با بقي إلى أجل آخر: لا بأس به؛ 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .1757/١٠١‏ 


()انظر: النوادر والزيادات: .1757/١٠١‏ 
(”") قوله: (الذي لك) زيادة من (ف). 
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لأنه قد كان له أن يأخذه بحقه حالاً فتأخيره إياه بحميل سلف منه بحميل» 
قال: واختلفت فيه رواية أشهب عنه في الجواز والكراهية”2. وقال مالك في 
العتبية: لا يصلح ذلك قال: وهو بمنزلة لو قال: أعطني عشرة دراهم من 
دينك وأنا حميل لك فتكون الحالة على هذا القول حراماً. والأول أبين. وقال 
ابن القاسم في العتبية: إذا قال خذ هذه العشرة دنانير وأعطني با لي عليك 
حميلاً أو رهناً فلا بأس به وعلى أحد قولي' مالك: لا يجوزء وإن قال: أنا 
أتحمل لك على أن تعطي فلاناًء لغير الحميل لم يجزء وقال أشهب في كتاب محمد 
فيمن له على رجل عشرة دنانير”" إلى أجل فقال له قبل الأجل: هل لك أن 
أحط عنك دينارين وتعطيني الثانية”' رهناً أو حميلاً: فلا بأس به» وقال ابن 
القاسم: لا يجوز" ©. 

قال الشيخ: وإنما منعه ابن القاسم؛ لأن الطالب إنما أخذ الحميل الآن 
خوف أن يعسر الغريم عند الأجل فيصير إلى أن بيسر فإذا أعطاه حميلاً إلى 
الأجل كان قد تعجل دينه قبل الوقت الذي كان يصير إليه لو لم يعطه حميلاً 
فيصير بمنزلة من وضع بعض دينه ليتعجله قبل الأجل. 


.171//٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) في (ت): (أقوال). 

(؟) قوله: (الحميل لم يجز...رجل عشرة دنانير) في (ف): (الغريم ديناراً). 
(5) في (ت): (بالماثة). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١179/٠١‏ 


هه اليل 
فصل 
ل أن يستدين شخص دينا 
إلى أجل ويعطي به حميلا 

ومن كان عليه دين إلى أجل فأعطى به حميلاً إلى ذلك الأجل جاز كان 
الدين عيئاً أو عرضاء ويفترق لواب ذا افطاخهيل لجيه ل الكو 
فإن كان الدين عيئاً أو عرضاً من قرض جازء وإن كان من بيع”"2 وكان قصد 
الغريم بتعجيله منفعة الطالب جازء وإن أراد إسقاط الضمان عن نفسه لم يجزء 
وإن حلّ الدين فأعطاه حميلاً على أن يؤخره نظر هل الغريم موسراً أو معسراًء 
أو موسراً”'' ببعض ذلك الحق؟ فإن كان موسراً لجميع”” الحق كان التأخير 

.ايل أوالالة جائزق وان كا معسرا فئحه لأجل برى/أن بو إلية :ولا يوسر 
“ دونه أنه جائز. 

واختلف إذا كان ييسر قبله فمنعها ابن القاسم وأجازها”'' أشهبء وإن 
كان موسراً بالبعض فأعطاه حميلاً بالقدر الذي هو به موسر ليؤخره به جازء 
وإن كان بها هو به معسر ويقبض الآن ما هو به موسر جاز. وإن كان" ' ليؤخره 
بالجميع لم يجز؛ لأنه لم يوثقه بها هو به معسر لإمكان تأخيره با هو به معسرء 
وذلك سلف جر منفعة. 

وإن كانت الحالة قبل الأجل ليؤخره بعد الأجل لم يجز؛ لأن الغريم ل 
(1) قوله: (وإن كان من بيع) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (أو معسراء أو موسراً) في (ت): (وهو). 
(9) في (ف): (بجميع). 


(5) قوله: (قبله فمنعها ابن القاسم وأجازها) في (ت): (إلى مثله فمنعه ابن القاسم وأجازه). 
(6) قوله: (وإن كان) زيادة من (ف). 
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يوثقه من الدين قبل الأجل إلا بأن أسلفه وهو التأخير بعد الأجلء فإن نزل 
ذلك كانت الحمالة ساقطة إن أفلس الغريم في الأجل الأول. 

واختلف إذا دخل في الأجل الثاني هل تلزمه ال حمالة؟ ولا أرى أن تلزم إذا 
لم تتغير ذمة الغريم الآن عن الحال التي كانت عليه عند محل الأجل» وإن تغيرت 
بنقص كان على الحميل القدر الذي دخل على الطالب من النقص لكان التأخير» 
وإن شرط أنه لا يكون حميلاً إن وقع فلس أو غيبة في الأجل الأولء وإنما يكون 
حميلاً إذا دخل في الأجل الثاني جرى على ما تقدم إذا كانت الحالة بعد محل 
الأجل ليؤخره فينظر هل هو موسر أو معسر بجميع الحق أو ببعضه؟ 

وإن كان مكان الحميل رهناً جرى في الصحة والفساد على ما تقدم في 
الحميل إذا كان الرهن لغير الغريم كالذي يستعيره ليرهنه» فإن كان ملكاً له 
وأعطاه بعد الأجل ليؤخره به جاز؛ لأنه موسر به. 

فصل 
لفيما إذا شرط الحميل شرطا] 

وإن شرط الحميل أنه لا يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول به جاز 
ولم يؤخذ بغير ما شرط؛ وعكسه إن قال: إن لم يحل الأجل ول يتوجه قبلٍ 
طلب بالحالة» أو إن لم أؤد حتى أموت فلا شيء عل لأن أكره أن تطلب 
ورثتي بذلك أو حتى يموت المكفول به فلا أؤدي عنه؛ كان له شرطه؛ فإن 
كانت الحالة عن قرض أو بعد عقد البيع كانت جائزة. 

واختلف إذا كانت في أصل العقد هل يفسد البيع؟ قال ابن القاسم: إذا 
شرط إن مات منهما البائع أو الحميل كانت الحمالة ساقطة عني”'' كان بيعاً 


)١(‏ قوله: (عني) ساقط من (ف). 


| 
ير إلا 


حراماً فإن فاتت السلعة ردت إلى القيمة والحمالة ساقطة مات منهما أحد أو لم 
يمت؛ وقال أصبغ: البيع جائز والشرط لا بأس به لأن الشرط ليس فيا بين 
البائع والمشتريء وقال محمد”': وأرى قول ابن القاسم إن كان وقع البيع 
بشريطة على ما قال فالبيع فاسد”". يريد: إذا لم يكن للمشتري في ذلك مدخل 
وإنما كان ذلك بين البائع والحميل فلا يفسد البيع» وأرى إن كان المشتري فقيراً 
أو يخشى عجزه عن الأداء أن يكون البيع فاسداًء وإن كان موسراً وكان الكفيل 
على معنى الاحتياط أن يكون جائزاًء فإن علق الحميل الأداء بموته وكانت 
الحمالة في أصل عقد البيع أو القرض كانت من رأس المال وإن كانت بعد 
العقد كانت من الثلث والكفالة إلى خروج العطاء. كذلك تجوز إذا كانت عن 
قرض أو بعد عقد البيع. 

ويختلف إذا كانت في أصل عقد البيع والثمن إلى أجل معلوم؛ وإن كان 
أجل البيع وال حمالة إلى خروج العطاء كان البيع فاسداً إذا لم يكن المشتري من 
أهل الديوان. 

واختلف إذا كان من أهل الديوان أو ممن له عطاء فكرهه مالك مرة ثم 
قال فيه: مرفق”" للناس”'. يريد: لأن الغالب من الجند الحاجة وهم ضرورة 
إل الخية لغيبة» وقد قال النبي َه لأصحابه في سبي هوازن «وَمَنْ أَحَبٌ أن يكُونَ 


0 


عَلَ حَقَهِ 3 َب أَعْطِيَهُ ِنْ أو مَا ينيغ الله عَآغتا) 7 . 


)١(‏ في (ف): (أبو محمد). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١7"1 017/1١‏ 

(5) في (ت): (وفق). 

(5) انظر: المدونة: 7/5 .١71‏ 

(0) أخرجه البخاري: 7/ ١١6؛‏ في باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز» من كتاب 
الوكالة في صحيحه. برقم .)5١1485(‏ 
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5 ا 2 
0 ل الدعوى 4# الكفالة 

وقال ابن القاسم في ثلاثة نفر”'' اشتروا سلعة على أن للبائع يأخذ من شاء 
منهم بحقه؛ فيات أحد الثلاثة وأقام ورثته شاهداً أن الميت دفع الثمن كله: 
فإنهم يحلفون ويبرؤون ويرجعون على الشريكين الباقيين با أدي عنهماء فإن 
نكل الورثة لم يحلف الشريكان؛ لأنه| يغرمان إلا أن يقولا: نحن أمرناه 
ووكلناه بالدفع عنا وعنه ودفعنا ذلك إليه؛ وإنما هو حق علينا والشاهد لنا 
فيحلفان ويبرآن”". 

واعتبار المسألة من أربعة أوجه: 

أحدها: هل مات الأول موسراً أو معسراً؟ 

والثاني: هل يشهد أن الدفع كان من مال الميت أو منه ومن شركائه؟ 

والثالث: إذا شهد أن الدفع كان من جميعهم هل صدقه الورثة؟ 

والرابع: هل حلف الورثة أو نكلوا؟ فإن كانت الشهادة أن القضاء من 
مال الميت وحلف الورئة سقط الدين وغرم الشريكان ما ينويهماء ولا يمين على 
ري ا سوا 
ذلك علءاً» فإن نكل الورثة حلف البائع واستحق جميع الثمن/» فإن كان الميت 


م 


موؤسرا والدين ثلانون ديتاراً أخذ من تركته عشرة ومن شريكه”'؟ عشرون؛ 
)١(‏ قوله: (ثلاثة نفر) في (ت): (ثلاث). 
(؟)انظر: المدونة: 5/ .١١6‏ 


(؟) في (ت): (عندهم). 
(5) في (ت): (شريكيه). 


35 1 


وإن كان الميت معسراً حلف البائع واستحق عشرين وحلف له الشريكان 
وسقط عنها غرم العشرة التي تنوبها بالحالة ويبدأ بيمين البائع» فإن نكل 
سقط حقه واستغنى عن يمين الشريكين؛ لأن اليمين كانت في جنبة الورثة مع 
الشاهد؛ فل| نكلوا ونكل البائع لم ترجع اليمين» وإن حلف ونكل الشريكان 
غرما جميع الحق الثلث بالحالة والثلثين من أصل الدين» فإن طرأ للميت مال 
وكان قد”'' حلف البائع والشريكان أخذت منه العشرة التي تنوبه لتقدم تكول 
الورثة عنها. 

وإن قال الشاهد: كان الأداء من جميعهم. وصدقه الورثة وحلفوا سقط 
جميع الدين ولم يكن هناك تراجع؛ فإن نكل الورثة حلف البائع وأخذ جميع 
الثلاثين ديناراً من تركته على مذهب ابن القاسم؛ لأنه فرط إذا لم يدفع بشهادة 
شاهدين» وعلى مذهب عبد الملك يكون للشريكين أن يحلفا عند نكول الورثة 
وتسقط عنهما العشرون إن كان الميت موسراً أو الثلاثون إن كان مغسراً؛ لأن 
كول الوركة كول عليه : 

فإن قال الورثة: لم يكن الدفع إلا من ماله» كان فيها قولان؛ فقيل: 
الشهادة ساقطة للورثة خاصة؛ لأنهم كذبوا شاهدهم وقيل: الشهادة صحيحة 
في الوجهين جميعاً لحم وعليهم؛ فعلى القول الأول يصير حكمهم حكم من 
نكل فيحلف البائع ويستحق الجميع من تركته إن كان موسراء ويحلف 
الشريكان مع الشاهد أنهم| دفعا إليه ويبرآن» وهذا على قول”' ابن القاسم أنه 
فرط إذلم يدفع بشاهدين» وعلى أصل عبد الملك يحلف الشريكان يمينين: يمينا 


)١(‏ قوله: (قد) زيادة من (ف). 
(0)ني(ت): (أصل). 
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لقد دفعا ذلك إلى الميتء ويميئاً لقد دفع الميت ذلك إلى البائع ويسقط عنهما 
جميع الثمن كان الميت موسراً أو معسراء وعلى القول بصحة الشهادة 
للفريقين يكون للورثة أن يحلفوا مع شهادته. ويثبت القضاء ثم يرجع المقال 
فيما بينهم وبين الشريكين فيحلف الشريكان ويسقط ما ينوبهاء فإن نكلا 
حلف الورثة لقد وهم في شهادته لىا ورجعوا عليهماء ويصح إذا نكل 
الورثة عن اليمين للبائع''' أن يحلفوا للشريكين وليس نكوهم عن اليمين 
للبائع نكولاً للشريكين؛ لأخهم لو حلفوا للبائع ثم نكل الشريكان كانت 
عليهم يمين أخرى لم)”". 
فصل 
ل دعوى الغريمين أيهما الدافع] 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن له على رجلين حق وفيه أمبها شاء 
أخذه بحقه. فقال الطالب بعد ذلك ما بقي لي'" عليهما ثبيىء وقال كل واحد 
من كان الحق عليه: أنا كنت الدافع وقال القابض قله بك أحدهما ‏ قال: 
صاحب الحق شاهد يحلف مع شهادته. وقال محمد: إن كان قوله قبضته نسقا 
بقوله ما بقي عليهم| شيء قبل قوله وإن كان غير عدل. يريد: إذا تصادقا أنه ل 
يصل إلى الطالب إلا مائة واحدة؛ لآنهما كانا حاضرين للدفع أو لوجه غير 
ذلك. فإن كان قوله نسقا صدق وإن كان غير عدل» ويحلف المقر له للمدعي 
ذلك”/ أنه كان الدافع ويرجع على صاحبه با ينوبه» فإن نكل عن اليمين 


)١(‏ قوله: (للبائع) زيادة من (ف). 
(0) ني (ت): (لحم). 

(9) قوله: (لي) زيادة من (ف). 
() قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 


© ار 
حلف الآخر أنه كان الدافع ورجع على المقر له بنصف ذلك الحق. 

ويختلف إذا لم يكن نسقاً؛ فقال ابن القاسم: هو شاهد, وحمل قوله أن 
القضاء منهما جميعاً عند عدم استفهامه فيحلف المقر له مع شهادته إذا كان 
عدلاً ويرجع؛ فإن نكل حلف الآخر وكان هو الراجع على المقر له وإن لم يعدل 
حلف كل واحد منهما لصاحبه ولم يكن بينهم|ا تراجع» وقد قيل في هذا الأصل 
أنه يقبل قوله؛ لأن قوله أولا ما بقي عليهما شيء محتمل أن يكون لأن القضاء 
كان من أحدهما أو منهما وهو كلام يحتاج إلى استفهام وأن يسأل من كان قبضه 
فإذا كان”" ذلك لم يكن فرق بين أن يذكر ذلك نسقاً أو متراخياً. 

وإن ادعى كل واحد منههما أنه دفع مائة بغير محضر صاحبه ولا علم عنده 
بها قبض من الآخر لم يكن شاهداً؛ لأنه مدعى عليه فمن أقر له أنه قبض منه 
برئ» ومن أنكر وحلف له ورجع من أقر له على من أنكره با ينوبه» فإن نكل 
البائع حلف الآخر واسترجع منه المائة فكان نصفها له ونصفها لصاحبه. فمتى 
حلف البائع غرم المشتري خمسين وأخذها صاحبه. ومتى نكل وحلف 
المشتري غرم البائع مائة تكون بين المشترين نصفين» وهذا إذا كان قوله قبضت 
من هذا نسقأء وإن لم يكن نسقاً. 

فعلى قول ابن القاسم: يبر" كل واحد منهما مما" ينوبه وهو نصف 
الحق؛ لأنه الذي يوجب قوله أولا قبل قوله قبضت من هذا ثم يقال له احلف 
من أنكرته أنك لم تقبض منه شيئاً ويحلف لك أنه دفع إليك» ويسقط عنه ما 
)١(‏ قوله: (قبضه فإذا كان) زيادة من (ف). 


(0) في (ت): (يترك). 
(0) في (ت): (ما). 
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ينوبه ولا رجوع لمن أقر له على أحد وتكون مصيبة منه» وإن نكل البائع 
وحلف الآخر أنه دفع إليه غرم البائع مائة» وإن نكل وحلف المشتري غرم 

رف 
الناكل خمسين وقبضها المقر له/ . 


01 
دياه 


باب 


29 9 9 
6 500 
0 4 كفالة المريمض 

وإذا تكفل المريض بال في عقد البيع بغير أمر المشتري جازء ولا يجوز بأمره 
على القول أنها تحل على الحميل بموته؛ لأنه لا يدري على أي ذلك باع على النقد 
أو إلى أجلء وإن كانت بعد العقد أو في قرض قبل العقد أو بعده جازت من ثلثه» 
فإن تداين بعد”'2 ذلك با يستغرق ذمته برئ بالدين وسقطت المألة» قال محمد: 
فإن صح لزمته من رأس المال7". يريد: إن مات بعد ذلك وقبل الأداء ويحاص 
بها الغرماء. محمد: قال عبد الملك: وإن تحمل المريض عن وارثه لأجنبي أو عن 
أجنبى لوارثه فهو باطل كان المحمول له موسراً أو معسرا”". 

ومن تكفل في المرض ثم صح ورجع عنها وقال: كنت أردت بها الوصية 
م يقبل قوله إذا كانت في”'' عقد البيع أو القرض. 

ويختلف إذا كانت بعده ومن أقر في المرض أنه تحمل في الصحة لم يقبل 
قوله إذا كانت بعد عقد البيع أو القرض؛ لأنها معروف لصاحب الحق وتدخل 
فيها الوصايا؛ لأن الحالة لها مرجع فأشبهت مرجع العمرى, وإن أقر أن ذلك 
كان في"' عقد البيع أو القرض جاز؛ لأن المعروف في ذلك للمشتري 
وللمستقرض وليس بمعروف للبائع ولا للمقرض؟ كان إقراره كسائر 
الديون؛ لأنه أقرّ بها أخرج به ملكاً عن ماله. 


)١1(‏ قوله: (بعد) زيادة من (ف). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١59 7/١١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .١59 7/١١‏ 
(4) في (ت): (بعد). 
(5) في (ت): (بعد). 


30 ل كفالة العبد والمكاتب؛ والكفالة 0 
بالكتابة» والكفالة عن العبد 
اختلف في كفالة العبد المأذون له والمكاتب”'' فمنعها ابن القاسم وأجازها 
عبد الملك في كتاب محمد”'"» وقال في المبسوط: هي من التجارة وما يصلح 
وجهه ويفعله ليفعل معه مثله» وهذا أحسن فيا يرى أنه يراد به الاستيلاف» 
فإن كان المتكفل به موسراً جازء وإن كثر وإن كان فقيراً م يجز إلا فيا قلَّ» وإن 
أذن السيد جاز في العبد إذا لم يكن عليه دين» وإن كان على العبد دين بدي 
غرماؤه» ويجوز إذنه للمكاتب إذا كان لا يخشى عليه العجز لأجل الكفالة 
ليسارتها أو يسر المتحمل عنه» وإن كان يْسى عليه العجز'” جرت على 
القولين هل له أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر؟ 
فصل 
ل الكفالة بالكتابة] 
ولا تجوز الكفالة بالكتابة” عند مالك”)؛ لأن القصد من الكفيل ما يناله 
من العتق وقد يعجز أو يموت قبل ذلك» ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه أجاز 
أن يعطي رجل لسيده مالا على أن يكاتبه وهو لا يدري هل يناله العتق أم لا؟ 


.١١1١ /5 قوله: (والمكاتب) ساقط من (ف)». وانظر: المدونة:‎ )١( 
.1١6١ 7/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 

() قوله: (العجز) زيادة من (ف). 

(5) في (ت): (بالكفالة). 

(5) انظر: المدونة: 7/5 .١١١‏ 


وكذلك إذا لم يكاتبه السيد إلا بالحمالة ولو كانت الكفالة”" نج واحداً وقال 
الحميل: لك عن أنه إن جتتني لانقضاء الأجل وعجز أديت عنه لكان جائزاً 
قولآ واحداً. وكذلك إذا قال السيد: أنا أقف عليه كل نجم يعجز عنه إلى آخر 
النجوم؛ فإن حبي إلى آخرها غرم جميع ما عجز عنه وكان حراء وإن مات قبل 
ذلك ل أتبعه بشيء. 
فصل 
ل إجبار السيد عبده على الكفالة] 

للسيد أن يجبر عبده على الكفالة إذا كان في يده مال بقدرهاء واختلف إذا 
كان فقيراً وليس في يده مال يفي بها؛ فقال ابن القاسم: أنه لا يجبر”'. وفي 
كتاب محمد: يجبر. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجبر؛ لآنه يقول أخاف أن9) 
أحبس في ذلك» وليس هذا من حقوق السيد عك””. 

قال الشيخ ككلته: وإن أسقط المتكفل له مقاله في حبسه لم يكن للعبد أن 
يأبى؛ لأنه يقول: إن وجدت له شيئاً أخذته وإلا تركتء فإن أعتق العبد أتبع 
كالذي يقول: أنت حر على أن عليك ماثة دينار وليس كالذي يقول: أنت حر 
وعليك مائة”'؛ لأنه في الحمالة أوجب عليه المال قبل العتق» وإذا قال: أنت حر 
وعليك أوجب عليه" ' المال بعد العتق. 


)١(‏ في (ت): (الكتابة). 
(؟) انظر: المدونة: 5/ .١7١‏ 

() قوله: (أخاف أن) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (علّ) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (مائة) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (عليه) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة 422 


واختلف إذا فلس السيد هل يبتدئ الطالب بال السيد ويباع له العبد؟ 
أو هل له أن يبتدئ بال العبد؟ وهذا راجع إلى الاختلاف المتقدم هل 
للطالب أن يبتدئ بال الحميل مع يسر الغريم؟ وإذا تكفل السيد عن عبده 
بدين إلى أجل ثم باعه قبل الأجل كان منتزع المال ولم يكن للسيد أن يقضي 
عنه حتى يحل الأجل. 


رف 


1 


باب 

ل كفالة المرأة الأيم | 3-5 
لمرأة الايم البكر 65 

والثيب وذات الزوج 

ويختلف في كفالة البكر التي لا أب للا ولم يتقدم عليها ولاء ولم تبلغ 
التعنيس على الاختلاف في أفعالهاء فإن عنست جازت كفالتها وهباتهاء وكفالة 
البكر وهباتها التي لها أب ولم تعنس على الرد. 

واختلف عن مالك إذا عنست؛ فقال مرة: تجوزء ومرة لا تجوز”'"» وقال: 
إذا أجاز الأب جاز وإلا لم يجز. يريد: أن الأب أعلم بحاها فإن علم رشداً 
أجازه وإلا ل يجزه. وهذا ىا قيل أن للوصي إذا علم من يتيمه رشداً أن يدفع 
إليه ماله من غير حاكم. 

وقال ابن القاسم في حمالة العيت: إنها جائزة وجعل حمل الكت على 
الجواز. يريد:/ إذا طال أمرها بعد الابتناء وإن كانت اليوم لا زوج ها. 

وكذلك الثيب ذات الزوج إذا تكفلت بقدر ثلثها يجوز إذا طال أمرها وم 

واختلف في خمسة مواضع: إذا قصدت الضرر وإن”" تجاوز الثلث. 

والثاني: إذا كان أكثر من الثلث هل يمضي قدر الثلث أو يرد الجميع. 

والثالث: إذا كان المتحمل به موسراًهل يمضي جميعها وإن كانت أكثر من الثلث؟ 

والرابع: إذا تكفلت بكفالة بعد كفالة على قرب من الأولى. 

والخامس: إذا كانت على بعد من الأولى فتكفلت ووهبت من بقية المال 


6 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/5 .١77‏ 
(0) ني (ت): (ولم). 


كناب الحمالة 20> 


الأول أو من فائدة. 

والاختلاف في هذه الوجوه مذكور في كتاب الصدقة. 

فأمّا كفالتها بموسر إذا كانت بأكثر من الثلث فمنعه ابن القاسه”'' وأجازه ابن 
الماجشون وهو أثبت7"؛ لأن الغالب المسالمة وبقاء الأولى على اليسر وإن احتيج فإلى 
البعض مع أن لها مرجعاًء وإذا تكفلت بزوجها أو له ثم قالت: أكرهنيء لم يقبل 
قوها. قال أشهب: فإن ثبت ذلك وتكفلت بزوجها لأجنبي”" لزمها إلا أن يعلم 
صاحب الحق وإن لم تقم بيئة وقال: لم أعلم حلف إن كان متها بالعلم على ذلك 
مثل القريب الجوار وشبهه؛ فإن نكل حلفت أنه علم وبرئت. فإن كان تمن لا يمكنه 
علم ذلك لم يكن له'' عليه يمين» قال: وأمّا كفالتها بغير زوجها لزوجها”" فإنه 
ينظر في ذلك» فإن كان ظاهر الإساءة إليها بالبينة العادلة وقلة ورعه فيها وقهره لها 
وتحامله عليها با لا يحل» حلفت وكانت الحالة موضوعة عنها فألزمها الكفالة 
للأجنبي» وإن ثبت الإكراه إذا لم يعلم ذلك المكفول له؛ لأنها غرته فقد كان عليها 
أن تعلمه إلا أن تكون كفالتها بعد عقد البيع ولم ينقص ماله عن يوم الال لم تلزمها 
الكفالة له؛ لأنه المكره وهو عالم. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا تكفلت ذات الزوج بوجه رجل على أن لا 
مال عليها كان لزوجها رد ذلك؛ لأنه يقول: تحبس وأمنع منها وأخرج إلى 
الخصومة وليس ذلك علَِّ”'' وليس كالكفالة بالمال. 


.١75 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ف): (أشبه). 

(") في (ت): (الأجنبي). 

(5) قوله: (له) زيادة من (ف). 

(6) قوله: (لزوجها) زيادة من (ف). 

0) قوله: (وليس ذلك عليّ) زيادة من (ف). 


1س 
تعفة 


بات 


3 ب الحمالة بالإجارة المعيبة والمضمونة, 3 
ومن قضى عرضا أو مكيلا بماذا يرجع 

الحالةٌ بالإجارة أو بثمنها على وجهين: فإن كانت الإجارة على عمل 
رجل بعينه خياطة أو حياكة أو على حمل بغير عينه» جازت الحالة بالثمن إن 
مات هذا أو استحق الآخر ولم تجز بالعمل ولا بالحمل؛ وإن كانت الإجارة 
مضمونة جازت بالعمل ولم تجز بالشمن أن يرد إلى دافعه» وإن كان يستأجر به 
جازء وإن فضل شيءٌ رد إلى الحميل» وإن عجز لم يكن عليه شيء» وإذا غرم 
الحميل وأراد الرجوع بالإجارة أو غيرها فإن اشترى ذلك لغريمه رجع 
بالشمن» وسواء كان المتحمل به عرضاً أو مكيلاً أو موزون”"'"» وإن غرم ذلك 
من ذمته وكان ما يكال أو يوزن رجع بمثله. 

واختلف إذا كان مما يقضى فيه بالقيمة؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: . 


)١(‏ قوله: (أو موزوناً) ساقط من (ف). 
() زاد في (ت): (تَمّ كتابٌ الحالة بحمد الله وعونه). 


كناب الحوالة 6 


بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمه 
وإله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الحوالة 


باى 


جواز ا لحوالة وما يمنع منهاء 
وما لا”' يمنع منها وما يبرئ الغريم'' 

الأصل في ا حوالة قول النبي عَلله: «مَطلٌ العَِيّ ظَلْمٌ وَإ ذا نبعَ أَحَدُكُمْ عل 
من فَلمْبَع)”". وهذا على وجه الندب؛ إذا*) لأمهرة نيه كل الطالت» وفيه 
منفعة للمطلوب. ولم يمنع وإن كان ديناً بدين؛ لأنه معروف ومكارمة من 
الطالب وقياس”' على العرايا؛ لأها إن)”'2 أجيزت على وجه المعروف وفيها 
ثلاثة أوجه محرمة: الرطب باليابس» والجزاف بالمكيل» وطعام حاضر بغائب؛ 


564 
6ه 


)١(‏ قوله: (لا) ساقط من (ق4). 

(7) قوله: (في جواز الحوالة... وما يبرئ الغريم)ساقط من (ت). 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري: ”/ 44/ء في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة» من كتاب 
الحوالات»؛ برقم :)7١77(‏ ومسلم: 7/ 211917 في باب تحريم مطل الغني وصحة ال حوالة 
واستحباب قبوهها إذا أحيل على ملي» من كتاب المساقاة» برقم »)١1574(‏ ومالك: ”/ 2517/5 
في باب جامع الدين والحول» من كتاب البيوع» برقم (1705). 

(4) قوله: (إذ) يقابله في (ف): (أنه). 

(5) ني (ت): (قياسا). 

(5) قوله: (لأها إن|) ساقط من (ت) و(ق4). 


9 


1 
شه 


ولهذا”'' أجيز دينار بأوزن منه لما كان على وجه المعروف. 

والحوالة تجوز بثلائة شروط: 

تجوز بها حلّ على ما حلّ ومالم يحل» ولا تجوز با لم يحل على ما حلّ» ومالم 
0 

والثاني: أن يكون الدينان من جنس واحدء وسواء كانت دنانير أو دراهم 
أو مكيلاً أو موزوناً أو عروضاًء فإن اختلفا فكان أحدهما دنانير والآخر دراهم 
أو مكيلاً وعروضا”" لم يجز ودخله المبايعة والدين بالدين. 

والثالث: أن يكونا في الجودة والدناءة والقدر سواءء أو يكون المحال عليه 
أضى أو أقل» فإن كان أجود أو أكثر لم يجر. فتضمن الحديث الجواز إذا حل 
|الدينان؛ إذ لا مضرة على الطالب حينئذ» وأجاز/ ذلك مالك إذا حل المحال به 
“وق عل الجا ف يليه لاله ين فى تكونه سروف من لاسي ومتفة ار ين 
دين الطالب”؛ لأنها معاوضة لم يرضّ بالتحول”” إلا لمكان التعجيل» 
وكذلك إذا لم يحلا وكان دين المطلوب أوهم| حلولاً» فإن تساويا في الأجل» أو 
كان دين الطالب أوهما حلولاً منع؛ حماية أن يكون الرضا من الطالب لا" 


يتخوف من غريمه وألا”" يجد عنده عند أجله شيئاء ويكون هذا أسرع في 


)١(‏ قوله: (لهذا) ساقط من (ق8). 

(0 انظر: التفريع: ”//318, والنوادر والزيادات: .107/٠١‏ 
(") قوله: (عروضاً) ساقط من (ت). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١657/١٠١‏ 

(0) ني (ف): (بالتحويل). 

(5) في (ف): (1). 

(0) في (ت): (إلا4). 


كناب الحوالة 40 


القضاء ويمنع إذا اختلف؛ لأنها مبايعة فدخلت في النهي عن الدَّين بالدّين» 
فإن كانا جنساً واحداً» وديْن المطلوب أجود أو أكثر دخله الربا ودفع الشيء في 
أجود منه أو أكثر. 
فصل 
ل إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليها 

وأجاز مالك الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه» وإن كان لا يدري 
أموسر هو أو معسزء وإذا كان المحال عليه موسراً ثم حدث عسر لم يرجع؛ 
فكذلك إذا كان متقدم العسر وهو عالم بعسره أو كان مشكوكاً عنده فيه» وإن 
كان ظاهرٌه اليسرّ والمحيل َال بفقره كان للطالب أن يرجع على مَنْ أحاله”"©. 
قال مالك: لأنه غرّهء ولم يجعل له رجوعاً إذا لم يغره'". 

وأرى أن له أن يرجع؛ لأن ذلك عيب في الذمة» ومعلوم أن الطالب لو 
علم بعسره لم يقبل الحوالة» فالحوالة براءة للمحيل بشرطين أن يقول: أحيلك 
أو تحول بديُنك» وأن تكون الحوالة على دين فإن فلس المحال عليه بعد ذلك أو 
مات أو غاب لم يرجع المحال إلا أن يشترط المحال أنه يرجع فإن فلس أو مات 
فله شرطه» وهو قول المغيرة في العتبية' "» وإن قال: «المطلوب اقبض ديْنك من 
غريمي”'' هذا» كانت وكالة وإن لم يقبض رجع. 

قال ابن القاسم في العتبية: لأنه يقول: لم أحتل بشيء؛ وإننا أردت أن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادت: .١157/٠١‏ وانظر: المعونة على مذهب عال المدينة 5/ .١44‏ 
(5) انظر: المدونة: .١777/5‏ 


(*) انظر: النوادر والزيادات: .١5١ /٠١‏ 
(4) في (ف): (غريمه). 


أكفيك مؤنة التقاضي”") 

ل ا 
ابد اين النجم وخذ أنت النجم الآخر» ثم يفلس الذي كان عليه الدين 
“دا حبر عع ع متاعهة لاه مني را عدر لأن قوله: «وخذ 
ل النجم الآخر) وكالة على القبض»ء» ولو قال: «بَدَيِ ف 1 النجم 
وأحيلك على النجم» لم يرجع الآخر". 

وإن كانت الحوالة على غير دين افترق الجواب إذا كان ذلك من المحال 
عليه على وجه الهبة والحمل والسلف. ثم فلس المحال عليه أو مات؛. ولا 
يختلف أنه يبدأ بالمحال عليه كان ذلك على وجه الهبة أو السلف أنه يرجع به 
بعد الأجل إذا كان موسراًء فإن فلس وكان ذلك على وجه الحبة كان فيها 
قولان» فقيل: هي بالحوالة عليها كالمقبوضة فيضرب مع الغرماء» وما عجز لم 
يرجع به» وقيل: ليست كال مقبوضة فلا يضرب مع الغرماء» ويرجع على من 
أحاله وهذا مع علم المحال أنه أحيل على غير ديْنء فإن لم يعلم”" كان له أن 
يرجع الآن ولا يطالبه؛ لأن ذلك عيبٌ في الحوالة للاختلاف في سقوطها عند 
الفلس إلا أن يعلم أن الواهب وهو المحال عليه مأمون الذمة" لا يخشى 


.77/87/١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ف): (بدأني).‎ )0( 

(؟) انظر: المدونة: 5577/1 . 

(5) قوله: (أنت) ساقط من (ت). 

(5) في (ف): (بدأني). 

() قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 
(0) في (ت): (يرجع). 

(6) قوله: (الذمة) ساقط من (ت). 


كثاب الحوالة 6 


فلسه. أو يرفع إلى حاكم فيحكم بالقول بوجوبها عند الفلس فيسقط العيب؛ 
وإن كان ذلك على وجه السلف. فلم يجد عنده شيئا رجع قولا واحدا. 

قال مالك: إذا قال الرجل للطالب: حرّق صحيفتك واطلبني» ففعل» 
ثم فلس القائل لذلك أو مات أن للطالب أن يرجع على غريمه؛ إنما هو 
رجل وعد رجلاً أن يسلفه ويقضي عنه» فلا يثبت له على صاحبه شيع 
حتى يقضي عنه”". 

فإن كان المحيل موسراً كان لمن له عليه الدّين أن يرجع عليه ولا يدخل 
فيه”" معه غرماء المحال عليه؛ لأن صاحبّهم لم يصح منه سلف. وإن كان 
الأول معسراًء وأحب هذا أن يضرب مع غرماء المحال عليه» كان ذلك له على 
القول فيمن أحال على هبة؛ لأن هذا وهب منافع» وأحيل عليه فيها فإذا ضرب 
معهم ثم أيسر غريمه ببعض حقه رجعا جيعا فيرجع غريمه با بقي له 
ويضرب غرماء المحال عليه ب! قضى عنه من مال غريمه. 

فإن كان دين المحال مائة وصار له بالحصاص من المحال”'' عليه خمسون» 
وطرأ للمحيل خمسون ضربا فيها بالسواء؛ لأن الذي قضى خمسون والباقي له 
خمسون. فيأخذ الغريم الأول منها خمسة وعشرين ويأخذ غرماء الذي أقرض 
خمسة وعشرينء ثم ينظر إلى ما كان يضرب به المحال فيجده خمسة وسبعين» 
فينوبه من الضرب الأول ثلاثة وأربعون إلا سبعاًء والفاضل عنده سبعة وسبع 


)١(‏ قوله: (شيء) ساقط من (ت) و(ق4). 

(0) انظر: المدونة: 5//ا7١.‏ 

(") قوله: (فيه) ساقط من (ت) و(ق4). 

(؟) قوله: (مائة وصار له بالحصاص من المحال) ساقط من (ف). 


© الع 
فتضاف إلى الخمسة وعشرين التي صارت لغريم المقرضء فجميع ذلك اثنان 
وثلاثون وسبع يقسانها أسباع”"". 
فصل 
ال اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال 
عليه ؤي الإحالة على مال أو غيره] 

وقال محمد: إذا قال المحال بعد موت المحال عليه «أحلتني على غير مال» 
وقال المحيل: «على مال»”"' فهو حول ثابت حتى يثبت أنها على غير مال”". 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا قال المحال للمحيل: «كانت لي ديناً 

, أعليك»» وقال الآخر: «إن| أحلتك لتقبضها لي» فإن كان القابض ممن يشبه/ أن 

يكون له قبل المحيل حق حلف وسقط قول المحيل» وإن لم يشبه فإنما هو وكيل 
ويحلف ما أدخله إلا وكياة0". 

وأرى أنه حول حتى يقوم دليل على الوكالة» مثل أن يكون هذا ممن 
يتصرف لصاحب الدّين أو يكون عادته التوكيل” على التقاضيء وهذا ممن 
يتوكل في مثل ذلك أو يكون المحال تمن لا يشبه أن يملك مثل ذلك المال. 


وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال المحيل”؟: «أقرضتكها فاقضني» 


(ف) 


0 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ١٠61657/5ل/!ا6١.‏ 

(؟) قوله: (وقال المحيل على مال) ساقط من (ق4). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .١70 /١٠١١‏ 

(4) انظر: النوادر والزيادات: »175/٠١‏ وعزاه للواضحة. 

(5) قوله: (مثل أن يكون هذا ممن... يكون عادته التوكيل) يقابله في (ت): (الوكيل). 
(5) في (ت): (المحال). 


كناب الحوالة 6 


وقال الآخر: «كانت لي ديناً عليك وإحالتي إقرار منك بحقي» قال: فالمتقاضي 
غارم وهي سلف”". 
قال الشيخ فلله: المسألتان سواء بل هذه أحرى أن يقبل قول القابض؛ 
لأنه مقر أنه أحاله ليقبضها لنفسه وفي الأولى لم يقر أنه جعل له قبضها لنفسه. 
وأرى أن ينظر هل بينهما ما يشبه أن يسلفه» أو ليس ذلك بينههما أو هل 


بينههما معاملة؟ 
فصل 
افيمن اكترى دارا على أن يحيله بثمنها 


قال ابن القاسم فيمن اكترى داراً بعشرة دنانير على أن يحيله بها( على 
رجل لا ديّن له عليه» قال: هي حمالة ولا يرجع إلا أن يفلس المكتري أو يموت 
ولأيارك فين . 

قال الشيخ تمله: إنا تصح التبدية بالمكتري إذا كان ذلك” الشرط في 
الحوالة من المككري وقصد أن يتحمل له. فأما إن كان ذلك الشرط من 
المكتري” ' ليقضي عنه على وجه الهبة أو على وجه السلف ليرجع في زمن آخر 
لم يكن للمكري أن يبتدئ بالمكتريء وقد تقدم الجواب عن هذاء ولا يكون له 


.7517/1١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(5) قوله: (على أن يحيله بها) ساقط من (ف). 

(") انظر: المدونة: 178/5. 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (وقصد أن يتحمل له. فأما إن كان ذلك الشرط من المكتري) ساقط من (ت). 


مقال إذا لم يعلم أنه لا دين له'" عليه؛ لأن هذه هبة قارنت العقد فلا 
يسقطها”' فلس ولا موتء وهبة الرقاب وال منافع والسلف في ذلك سواءء ولو 
كانت الحوالة بعد عقد الكراء بالنقد جازتء وإن كانت إلى أجل لم تجز الحوالة 
الم يحل. 

واختلف فيمن اكترى داراً بديْن له على رجل آخرء فأجاز ذلك مالك إذا 
شرع في السكنى””» وأجازه في كتاب الآجال وإن لم يشرع''. ومنعه في كتاب 
محمد وإن شرع في السكنى””» فقال ابن القاسم: قال مالك فيمن استأجر أجيراً 
نزنة يذيق ل قل آخر الا حير فوع وأخيرن عفن أمحداينا"'' أنمالكا أجازه 
فسألته عن ذلك فقال: لا خير فيه وقد مضى ذلك في كتاب الآجال7". 


فصل 
[فيمن باع عبدا بمائة دينار؛ وأحال بالثمن 
ثم استحق العبد] 


وقال ابن القاسم فيمن باع عبداً بباثة دينار وأحال بالثمن ثم استحق العبد 
2 اخ . 11 9 ع لكف 
قال: فالمشتري يغرم ذلك الثمن للمحال عليه ويرجع به على البائع : 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ق4). 

() قوله: (العقد فلا يسقطها) ساقط من (ف). 
(©) انظر: المدونة: . 

(5) انظر: المدونة: 7/ .7177١‏ 

(6) قوله: (السكنى) ساقط من (ف). 

(5) في (ن): (أصحابه). 

(0) انظر: المدونة: 178/5 . 

(6) انظر: المدونة: 5/ .١7‏ 


كناب الحوالة 6 


وقال أشهب في كتاب محمد: لا شيء على المشتري ولو كان قبض الثمن 
منه لاسترجعه”"'» فأجاب ابن القاسم على أصله أن الحوالة بيع وأجاب 
أشهب”' على أصله أنها ليست ببيع» وإنما هو على وجه المعروف. ولو لم 
يحل بالثمن» ولكن باع ذلك الديْن أو كان ثمن العبد ثوباء فباع ذلك 
الثوبء ثم استحق العبد قبل”" قبض الثوب من مشتري العبد””)؛ لكان 
مشتري الديّن أو الثوب أحق على القولين جميعاًء ولو أحال على ذلك الثوب 
رجلا له عليه مثله ثم استحق العبد؛ لكان المحال”؟ أحق بالثوب على 
مذهب ابن القاسم» ويرجع مشتري العبد على بائعه منه بقيمة الثوب. 
وليس ذلك له على قول أشهب. 

والجواب إذا وجد المشتري بالعبد عيبا فرده قبل دفع الثمن للمحال عليه 
على ما تقدم إذا استحق العبد» وكذلك إذا وجد البيع فاسدا فإن المشتري يغرم 
على قول ابن القاسم المائة» ولا يغرم على قول أشهب إلا القيمة إن كانت أقل» 
وإن كان قائ وفسخ لم يغرم على قوله شيئاًء وإن كان الشمن شيئاً ئما يكال أو 
يوزن» أو يعود إلى القيمة غرم ذلك للمحال على قول ابن القاسم» ويرجع على 
البائع منه بالمثل فيما يكال أو بالقيمة إن كان ما لا يكال» وعلى قول أشهب 
يرجع بذلك على من قبض منه. 

ولو تصدق بائع العبد بالثمن» ثم استحق العبد قبل دفع الثمن لم يكن 


)١(‏ قوله: (لاسترجعه) يقابله في (ت): (لا استرجعه). 
(0) قوله: (أشهب) ساقط من (ف). 

(") قوله: (قبل) ساقط من (ف). 

(4) قوله: (مشتري العبد)فني (ف): (المشتري). 

(6) قوله: (المحال) ساقط من (ق5). 


تمشةه 


للمتصدق عليه قبض الثمن» واتفق على هذا ابن القاسم وأشهب؛ لأن ا حوالة 
بالصدقة ليست ببيع”"» وإن قبض ذلك المتصدق عليه وأفاته رجع المشتري 
على البائع منه. واختلف إذا كان قائ) بيد المتصدق عليه فقال ابن القاسم في 
كتاب محمد: لمشتري العبد أن يأخذه. 
وقال في العتبية: لا شيء فيه ويتبع البائع قال: وإن| دفعه إياه بمنزلة ما لو 
قضه الاع * ٠.‏ () 
وأرى إن كان'" البائع يوم وهب موسر" أن يكون له قبض الثمن» 
وإن كان الآن معسراً؛ لأن البائع تصرف في ذلك الثمن بوجه جائزء وإن 
كان يوم وهب معسراً لم يقبض منه وإن قبض منه استرده؛ لأنها هبة مِذْيّان 
وقد كان المشتري حين الدفع غير" ' قادر على الامتناع من القضاء بل هو 
مجبور على ذلك. 
فصل 
ال المكاتب يحيل سيده بالكتابة على مكاتبها 
وقال ابن القاسم في المكاتب يحيل سيده بالكتابة على مكاتبه: فإن أَبَتَّ 
,ا أعنق مكاته جاز ويكون له كتابة الأسفل إن أدى» أو رقيه إن عجزء وإن م 
““يبتٌ عتقه فالحوالة باطلة”". 


)١(‏ ني (ت): (بتبع). 

() انظر: البيان والتحصيل: .701//١١‏ 
() قوله: (إن كان) ساقط من (ف). 
(4) نهاية (ق4). 

(0) قوله: (غير) ساقط من (ف). 

(5) انظ الملاوئةه 14/14 


كناب الحوالة 6 


قال الشيخ تغله: الحوالة جائزة والمكاتب حر؛ لأن هذه مبايعة اشترى 
كتابته من سيده بالمكاتب الآخر يقبضه السيد الأعلى من الآن» وإن قال له: 
«إنها يقضي ما عليه فإن عجز كانت الرقبة لي وأفيك الباقي علي من الكتابة» لم 
يكن حرّاً بنفس ال حوالة؛ لأن له تعلقاً في الرجوع متى عجز الآخر. 

ويختلف حينئذ هل صحيحة أو فاسدة؟ فعلى القول أنه يجوز للسيد أن 
يفسخ الكتابة في غير جنسها إلى ذلك الأجل أو أقرب أو أبعد» وإن لم يبت العتق 
يجوز هاهنا ما فعله المكاتب من إعطائه الكتابة الأخرى؛ لأن كل ذلك مال 
للمكاتبء ومَنْ منع تلك المسألة إلا بشرط العتق منع هاهنا إذا لم يبت العتق. 

وإن أحال سيده على دين له على غريم كانت ال حوالة على ثلاثة أوجه: فإن 
أحال بنجم حل؛ جاز وسقط ذلك النجم إن كان من أوسطها ويكون حرّاً إن 
كان أخذها بنفس الحوالة» وإن كانت الحوالة با لم يحل وذلك بجميع الكتابة 
أو بأخذ نجم ولم يحل كانت فاسدة عند ابن القاسم والعبد في كتابته على حاله. 
قال: لأن مالكاً كره للسيد أن يبيع الكتابة من أجنبي بعرض أو بغيره إلى أجل 
وإنما وسع هذا فيها بين السيد ومكاتبه» وأجاز ذلك غيره ويكون حرّاً مكانه» 
قال: لأن الكتابة ليست بدين ثابت» وهو بمنزلة من كان له على مكاتبه دنانير 
مؤجلة فعجل عتقه على دراهم مؤجلة أو حالّة فكأنه لم يكن له على مكاتبه 
شيء» وإنما صار عتيقاً بالذي أخذ منه”". وهذا أحسن؛ لأن الذي على 
الأجنبي مال لعبده» وهي معاملة فيه بينه وبين عبده» وليست كالتي استشهد 
بها ابن القاسم؛ لأنها معاملة بين الأجنبي والسيد إذا كانت الحوالة جائزة على 


.١79 /5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 


0 ال 
ما قال غيره كان حرّاً بنفس الحوالة؛ لأنه أحال على ديّن ثابت» وإن أحاله 
بنجم من أوسطها ولم يحل جرت على القولين المتقدمين إذا فسخ الكتابة في 
غيرهاء ولم يعجل العتق. 

كمل كتاب الحوالة بحمد الله 


كناب الرهن 2 


بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما 0 
كتاب الرهن 
باب 
الرهن 2 السفر والحضر 
و حوزه وصفة الحوز وعلى يد من يكون 
الرهن في السفر جائز؛ لقول الله عز وجل: «وإن كُنثْز عَل سَفْر وَلمْ تَجِدُوأ 
كيبا فَرهَنٌ مقبُوصَة)4 [البقرة: *8؟]» وفي الحضر حديث عائشة #لته قالت: 
«اشْئّرَى رَسُولُ الله عله طَعَاماً ِتَمَنِ إل أَجَلٍ فَرَهَنَ فيه ِرْعَهُ وَهُوَ بالمدينة». 
أخرجه البخاري ومسله”". 
وأجمع أهل العلم على جوازه في السفر والحضرء إلا مجاهد فإنه منعه في 
الحضر”"» وإذا ثبت عن النبي ييه جوازه ل ينظر إلى من خالفه فيه. 
والرهن جائز في”" أصل عقد البيع والقرضء وبعد ثبوت الدين وتقرره 
فى اندم 


3 


59 


(1) أخرجه بنحوه البخاري: 7/ 277٠‏ في باب شِرَاءِ الي عله اليد من كتاب البيوع» برقم 
(1977)» ومسلم: 8/ 05 في بَابِ الرّهْنِ وَجَوَازِهِ في الْحَهَرٍ كَالسَّفَِ من كتاب المساقاة» 
برقم (70001). 

() انظر: عيون المجالس: 5/ »١15٠005‏ الإشراف: 77/7/!ا5. 

(؟) قوله: (في) زيادة من (ف). 


©2©2 م 
فصل 
[الشرط ْ صحة الرهن] 

الرهن يصح إذا رفع الراهن يده عنه وحازه المرتبن» أو جعل على يد 
عدلء وإن بقيت يد الراهن عليه مع القدرة على الحوز”'' حتى فلس الراهن أو 
مات ؛ بطل الرهن. 

واختلف إن 01" يفرط المرجمن في القبض حتى فلس الراهن أو مات» 
فقيل: يبطل لعدم الحوز. وقيل: يصح ولا يبطلء إلا" أن يكونا قصدا إلى 
بقائه» وهو أحسنء وإن كان الرهن شرطاً في أصل البيع أو القرض؛ كان 
أبين7 الأنه غتري فق :ادير ©" علج اتسلني ”1 غترى الجاعانة وإ ذا كان بيد 
العقد كان في الجبر على حكم الحبات» وإن اختلفا فادعى أحدهما إلى كونه عند 
المرتمن» والآخر إلى أن يكون بيد عدل ؛ كان القول قول من دعا”" إلى العدل 
وهو قول ابن القاسم في العتبية””. لأن المراد من الرهن التوثق به» وهذا 
بحصل بكونه على يد عدلء إلا أن تكون العادة تسليمه إلى المرجمن» وإن لم تكن 


)١(‏ ني (ت): (حوزه). 

)١(‏ قوله: (م) ساقط من (ف). 

(") قوله: (ولا يبطلء إلا) يقابله في (ت): (وإنما تبطله التهمة). 
(4) قوله: (كان أبين) ساقط من (ف). 

(0) في (ت): (الخير). 

(5) في (ت): (تسلمه). 

(0) في (ف): (ادعى). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ 07. 


كناب الرهن 20©ه 


عادة ؛ كان للراهن ألا”'' يسلمه إليه؛ لأنه يقول: لا آمنك عليه وللمرتهن ألا 
يقبضه؛ لأنه يقول: عل في قبضه مضرة: أضمنه إن كان ما يغاب عليه أو 
أتكلف حفظه إن كان حيواناً. ٠‏ 

وقال محمد بن عبد الحكم: إن اختلفا في العدل الذي يكون”" على يديه؛ 
جعله القاضي على يد عدل. وليس بالبَيْنِء وأرى أن يقدم قول الراهن إذا 
دعا”" إلى ثقة؛ لأنه ماله وهو أنظر لنفسه في حفظه ومن يثق به. وإذا خالفه 
المرعبن في ثقة أو في القيام بمثله - دفع”'' إلى الحاكم» فإن كان على صفة من 
يوثق به" “» وإلا أوقفه الحاكم حيث يرى. 

وإن كان المرتبن رجلينء قال ابن القاسم: يجعلانه حيث شاءا وأحدهها 
ضامن له. يريد: ويبقى تحت نظرهما ولا يخرجانه إلى يد ثالث» فإن فَعَلا ضَمِبَاء 
اي ل خا 


فإن ضاع وكان مما يغاب عليه؛ ضمناه/ للراهن وكان من هو على يده ف | ى .| 


وإن اختلف المرتبنان وربه» فقال ربه: يكون على يد هذاء وقال الآخران: 
بل”" تحت أيديناء فإن كانت العادة كون الرهن عند المرتبن ؛ كان القول قول 


)١(‏ قوله: (ألا) يقابله في (ف): (إلا أن). 

(؟) في (ت): (يوضع). 

() في (ف): (ادعى). 

(5) في (ت): (رفع). 

(5) قوله: (به) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (ولم يرفع) يقابله في (ت): (ولم ينظر برفع). 
(/) قوله: (الآخران: بل) يقابله في (ف): (الآخر). 


من قال: تحت أيديناء فإن لم تكن له عادة؛ جعله القاضي حيث يرى على قول 
ابن عبد الحكم. 


وأرى أن يكون القول”2 قول المالك إذا ادعى إلى ما لا ضرر فيه على 
الآخر. 


)١(‏ قوله: (القول) ساقط من (ف). 


كناب الرهن 6 


بك 
6- جع 
22 رهن المشاع 0 
وقال ابن القاسم فيمن ارتبن سدس دار أو حمّام» أو نصف ثوبء أو 


به ان اكه 0 00 ١‏ 
نصف سيف: ذلك جائز» وحوزه أن يحوزه عن صاحبه” 


قال الشيخ فلقه: رهن المشاع على ضربين”" ؛ فإن كان الرهن شركة بين 
الراهن وغيره ؛ صح حوزه إذا رفع الراهن يده عن نصيبه» ثم هما بالخيار بين 
ثلاثة: بين أن يكون ذلك النصيب على يد المرتبن» أو الشريك,. أو على يد ثالث 
غيرهماء وسواء كان الرهن داراً أو عبداً أو دابة أو ثوباً» وهذا قول ابن القاسم» 
ووافقه أشهب فيا لا بيان به كالدار والحمام أنه يكون محوزاً وإن كان تحت يد 
المؤقيرة والشريك7. 

واختلف فيا يبان به كالعبد والدابة والثوب» فرأى ابن القاسم أنه حوز 
وإن كان تحت أيديهاء ومنعه أشهب؛ وقال: لا يكون حوزاً إلا أن يكون على 
يد المرتهن أو على يد الشريك أو على يد غيرهما”©. والأول أحسن. ولو كان 
ذلك الثوب أو العبد عند الشريك ولم يجعل المرتبن يده معه عليه» ولا رضي 
الشريك أن يكون حائزاً للمرجمن ؛ لم يكن محوزاًء وإن كان جميع الثوب أو الدار 
أو العبد للراهن» رهن نصف ذلك فرفع يده عن جميع الرهن ؛ كان محوزاً. 

واختلف إذا كانت يدهما عليه؛ هل يكون محوزاً؟ وكذلك إذا تصدق 


.1١71 7/5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (ت): (وجهين). 

() انظر: النوادر والزيادات: .١9/00159/51١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .١7/١/٠١‏ 


اليا 
هه الوه 
بنصيب من دار أو عبد أو ثوب وكانت أيديه| على تلك الصدقة. 
وقال ابن القاسم فيمن ارتهن نصيبه من دار واكترى نصيب شريكه أو 
أر 0 أرى رهنه فاسداً حين سكن إذا لم يقم المرتهن فيقاسمه هذا'" ؛ لأنه 


صار ساكناً في نصف الدار» والدار غير مقسومة0". 


قال الشيخ ككلته: لو حاز المر تمن مالم يسكنه الراهن بغلق أو غيره ؛ صح 
ارتهانه لنصف ما حازء لأنه بقيمة ذلك المحوز على المشاع» وكذلك لو قاسم 
المرتين الشريك البائع ؛ لم يكن له تما صار إليه إلا نصفه. 

وللمرتبن أن يمنع الراهن من السكنى حتى يقاسمه الرقاب؛ فها صار للراهن 
حازه المربن» وما صار للشريك سكنه الراهن» فإن كانت الدار لا تنقسم؛ منعه من 
السكنى؛ ويكرى جميعها ويكون الكراء للراهن؛ فيكون له نصفه باكترائه من 
الشريك ونصفه عن نصيبه؛ لأن الكراء غير داخل في الرهن. 

'وقال ابن القاسم في العتبية فيمن ارهن داراً في دين له إلى أجل» ثم 
اكتراها المرتمن من رجلء ثم اكترى المكتري من الراهنء قال: إن كان من 
سبب صاحب الدار فالكراء لازم» وذلك فاسد لرهنه ما دامت في يده. وإن 
كان أجنبياً وصح ذلك؛ فذلك جائز. 

ومن ارجبن نصف ثوب فادعى ضياعه؛ ضمن نصفه وكان في نصفه 
مؤتمن بخلاف المثال في الصانع أنه يضمن في أحد القولين؛ لأنَّ الغالب في 


)١(‏ قوله: (أو أرهنه) زيادة من (ف). 
(7) قوله: (هذا) زيادة من (ف). 

(*) انظر: المدونة: 771/5. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .١777/١١‏ 


كناب الرهن 22> 


الصانع عدم الآمانة والناس مضطرون إليهم» والمداينات على غير ذلك» 
وليس بالعامل ضرورة إلى غير أمين» وإن عامل غير مأمون فقد كان في 
مندوحة عنه إلى غيره. 
فصل 
ل حوز الرهن] 

وإن كان الرهن يبان به كالثوب والعبد؛ لم يصح الحوز إلا بمعاينة البينة 
لقبض المرتهن أو العدل. وأما الأعدال والسفن والبوار إذا دخل على أن تبقى 
موضعها؛ يجزئ من ذلك الإقرار والتسليم» ويكون للمرتهن دواباً ورقيقاً أن 

يضع المرمن يده عليهماء وكذلك الأرضون والشجر والبساتين فالإقرار بالتسليم 
من ذلك جائز. والمرتمن ب يمنع الراهن في المستقبل من التصرف فيه» وإن كان فيها 
للراهن عبيد أو دواب ؛ كان المرتبن 0 أو وكيله برضا الراهن ‏ الناظر في ذلك» 
وسواء ارين الأصل أو الثمرة. وإن ارتبن رجل الأصل وآخر الثمرة؛ كان لمرتبن 
الثمرة أن يمنع الراهن من التصرف فيهاء ولاايضره إن تصرف ببيع أو هبة. 

ولمرتبن الأصل أن يمنع الراهن من التصرف في الثمار والرقاب» فأما 
مسكن الذار فل يصع حوره إلا يخرؤجه غنه وأ يخليه ين شواخلهة وان 

يخله وحال المرتهن بينه وبين ما فيه؛ جازء وكذلك إذا ارهن تابوتاً دون ما فيه 
وارلا عنه؛ جازء وكذلك الحائط دون ثمرته وفيه رقيقه ودوابه» وإنا يفسد 
الرهن بتصرف الراهن فيه» وكا لو ارتبن نصف ثوب/ وحاز جميعه؛ لم يد 
الرهن كون بعضه غير داخل في الرهن. 

وكذلك كل ما كان مختزناً في بيت أو غيره. فإذا حال بينه وبين الرقاب وما 


)١(‏ في (ت): (فحاز). 


فيها؛ صحء كان المرتبن الأصل وما”" فيه وإن كان الرهن حانوتاً أو ما له غلة 
ولم يكن ساكناً فيه في حال الرهن ؛ أجزأ الإشهاد على القبول» وإن كان في كراء 
بغير وجيبة؛ فحوزه أن يجمع بينه وبين المكري ويقدم إليه أن يكون قبض 
الكراء إلى المرتبن أو من يرضيان بإقامته لذلك. 

واختلف إذا كان الكراء وجيبة وقد قبض المكتري الكراء أو لم يقبضه. 
هل يصح فيه حوز الكراء؟ وذكر ذلك في كتاب الصدقة» وإن كان طعاماً 
مخزون”"' فسلم مفتاحه إليه أو إلى أمين؛ جاز. 

فصل 
ل صحة رهن الوديعفا 

رهن الوديعة يصح بشرطين: أن يرهن جميعهاء ويعلم بذلك المودع 
فيحوزها المرتبن. وإن لم يعلم أو علم وقال: لا أحوز مَالَكَ؛ لم يصح الرهن؛ 
إلا أن يكون المودع غائباً أو يفلس الراهن قبل قدوم الغائب فيختلف فيه؛ 
لأنه لم يفرط. 

واختلف إذا رهن بعض الوديعة ورضي المودع أن تكون يده لما جميعاء 
فقيل: ذلك جائز. وقال عبد الملك في المبسوط: لا”" يجوز. 

واختلف في حوز الأب لولده”؟ الصغير إذا تصدق عليه ببعض دار 
فكانت يده عليه ولولده. 


)١(‏ ني (ت): (أو ما). 
(0) ني (ت): (مخترنا). 
(9) في (ف): (ليس). 
(5) في (ت): (لابنه). 


الرهن يستحق 
قال: ومن ارتهن ثياباً فاستحق نصفها؛ كان الباقي رهناً بجميع الحق» فإن 
ضاع وهو في يد المرجمن ؛ ضمن نصفه للراهن» فإن وضعه على يد المستحق أو 
غيره لم يضمن" " . 
قال الشيخ #لقه: ولو كان الراهن غائباً» وقال المستحق: يكون على يدي 
أو على يد فلان؛ لم يكن للمرتبن ذلك دون نظر الحاكم» فإن وقفه على يد 
المستحق أو غيره فضاع؛ لم يضمن المرتمهن» وإن ادعى المرتمهن ضياعه قبل 


الاستحقاق وضمن نصيب الراهن. 
واختلف في نصيب المستحقء فقال ابن القاسم: يضمنه”'". وقيل: يحلف 


وقال مالك. وإن قال المستحق: وأنا أبيع نصيبي”"» قيل للراهن 


والمرتمن: بِيعَا معهء وقيل للمرتهن: لا تسلم رهنكء فإذا بيع كان ثمنه رهناً في 
(40) 


يله يمحم عحفية 5 
وقال أشهب في كتاب محمد: إن بيع بمثل الدين يعجل ذلك المرجمن في 
دينه0”. إذ لا منفعة للراهن في وقفه إلا أن يأتي الراهن”'' برهن ثان”"» أو يقول: 


(١)انظر:‏ المدونة: 177/5 . 
(1) انظر: المدونة: 17/5 
(*) في (ت): (حصتي). 
(4) انظر: المدونة: 4/ 177. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .17١ /٠١‏ 
(0) قوله: (الراهن) زيادة من (ف). 
(0) قوله: (ثان) زيادة من (ف). . 


ف الضةة 

أنا آتي” “به في المستقبل» أو يكون الدين مخالفاً لما بيع به فلا يعجل. 

فصل 
ل استحقاق الرهن] 

يراعى في استحقاق الرهن ثلاث: هل هو مضمون أو معين؟ وهل 
استحق قبل القبض أو بعده؟ وهل غرمه الراهن أو لا؟ 

فإن كان غير معين فأتى الراهن برهن ورضي المرتمن ولم يقبضه حتى 
استحق » خن الراهن كل أن يا بغرة: 

واختلف إذا استحق قبل القبضء فقال سحنون: عليه أن يخلفه. وهو 
ل اف م الحو 0 

ا ا ل م 

ا 0 2100 أو يأخذ 
قيمتها إن كانت فائتة؛ سواء أطاع الراهن برهن آخر أم لا”". 

وقال عبد الملك بن الماجشون: وإن أطاع برهن آخر شير على قبوله» وإن 
لم يطع كان بالخيار في سلعته. 
في رهن ولا في غيره؛ لأنه قال: إن تعدى الراهن على الرهن فباعه قبل القبض 
لم يكن للمرتهن مقال في رد" " بيع الرهن ولا في أخذ ثمنه ولا في سلعته ولا في 
(1) قوله: (أنا آتي) يقابله في (ف): (آتني). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .1949/9٠١‏ 
(9) قوله: (رد) ساقط من (ف). 


كناب إلرهن لات 


07 وإذا لم يكن له مقال إذا تعدى عليه بالبيع كان إذا استحق أبين» وإن 
| ستحق بعد القبض؛ لم يكن له مقال في ذلك إذا لم يغره» وإن غره كان 
الاستحقاق قبل القبض وبعده سواء. 


واختلف في ذلك. فقال ابن القاسم: لا يجبر الراهن على خلفه ويكون 
مقال المرتهن في سلعته إما(" أن يضمنها أو يردها””". 

وقال عبد الملك: يجير على خلفه”'؟.قال محمد: لا يخير فإن أخلفه أجبر 
الآخر على قبوله» وإن لم يخلفه عاد مقاله في سلعته” ". وقال سحنون: يجبر على 
000000 

وأرى أن استحقاقه قبل القبض وبعده سواء وإن لم يغره فإن أخلفه 
أجير 7 الياء ئع على قبوله؛ لأن الغرض من الرهن ثمنه» ولا فرق بين" أن 
ال ا 0 


في سلعته بين أن يمضيها”' '' بالثمن إلى أجلء أو يأخذها إن كانت قائمة» أو 


.7017/٠١ قوله: (ولا في ثمنها) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ت): (بين).‎ )5( 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/١١‏ ١١5؟.‏ 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .1١١7/٠١‏ 

(6) من قوله: (قال محمد لا يخير...) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .5١7 7/٠١‏ 

(0) قوله: (أخلفه أجبر) يقابله في (ف): (اختلفا خير). 

(8) قوله: (بين) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (الباتع) زيادة من (ف). 

)٠١(‏ ني (ت): (يضمنها). 


أ م 
وساب 


قيمتها إن كانت فائتة”'"» والاستحقاق قبل”" القبض بخلاف الموت؛ لأن الموت 
أمر طرأ بعد صحته والاستحقاق نقض له من أصله. وإن غره كان بالخيار بين أن 
يجبر على مثله أو لا يجبره ويعود مقاله في سلعته حسب ما تقدم. 

000 واختلف فيا يفيت/ السلعة» فقيل: حوالة الأسواق» وهو المشهور من 
المذهب 

وقال محمد: لا يفيتها إلا العيوب المفسدة”". ويلزم على هذا فيمن باع 

سلعته بسلعة ثم استحقت إحداهما لا يفيت الأخرى إلا العيوبء ولا يكون 
مقال المرتهن في الرهن”' أعلى رتبة من اشترى سلعة فاستحقت من يله. 


)١(‏ قوله: (كانت فائتة) يقابله في (ت): (فاتت). 
(5) في (ت): (بعد). 

() انظر: النوادر والزيادات: .75١١ /٠١‏ 

(4) قوله: (في الرهن) ساقط من (ف). 7 


ضمان الرهن 

الرهن على ضربين: مضمون.» وغير مضمون. 

فالمضمون: كل ما يغاب عليه وهو غير مستقل بنفسه ؛ كالبسط والثياب 
والسلاح وما أشبه ذلك. 

وغير المضمون أربعة: 

أحدها: أن يكون مما لا يغاب عليه ودخل على ألا يغيب عليه» وعلى أن 
دق ارييف لقال بوني لعل والعوار ا لقني تار 
في الجرين والأندر؛ لأن المرتمن يغيب عنه في الليل والنهار وهو موكل إلى 
أمانات الناس. 

والثاني: ما يغاب عليه وهو مستقل بنفسه. وهو الحيوان على اختلاف 
أجناسه من: عبد وفرس وشاة وطير؛ فقوله مقبول أنه ذهب بنفسه مع إمكان 
أن يكون باع هذا أو ذبح الآخر”'' وأكله» ويلزم على القول في عارية الحيوان 
أنه يضمن الرهن إذا كان حيواناً. 

وأرى: أن يضمن كل ما استخف ذبحه وأكله. 

ولنالتا لايادزيه رول يائيع علا للم عن وعي عل فاحل - 
البحر» وكبيرها وصغيرها سواءء وكذلك ما كان من آلاتها من صَارِ"" أو 
)١(‏ قوله: (أو ذبح الآخر) يقابله في (ف): ( وذبح هذا). 
(؟) قوله: (ساحل) ساقط من (ف). 
() الصَّارِي مفرد جمعه صواري» وهو دَق السّفينة الذي يُنُصب في وسطها قائما ويكون عليه 


الشَّرَاع وفي حديث ابن الزبير وبناء البيت [فأمر بِصّوارٍ فنْصِبّت حَولَ الكعبة]. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: 48/7» حرف 


ا سي 

01 الوه 
رجل”' أو مرسى إذا دخل على أن يبقى في موضعه على الساحل أو غيره» ىا يصدق 
في الطعام في الجرين» وكذلك أعدال الكتان في قاعات الفنادق. 

وإن كان طشان 57 كن في دار للراهن”", وكان مفتاحه بيده أو 
طبع عليه؛ كان في ضمان الراهن» وكذلك إن كان في دار غيره أو في محزن في 
مثل هذه الفنادق؛ لم يضمنه وإن كان مفتاحه بيده إلا أن يعلم أنه كان يتصرف 
إليه ويفتحه”' ؟ فإنه ينظر هل يشبه أن يكون أخذ مثل ذلك في تكرره إليه» 
وإن كان في مخزن المرتهن؛ لم يصدق في ضياعه. 

والرابع: ما لا يبان به» وهو العقار على اختلاف أنواعه من: دار وحانوت 
وفندق وفرن وحمّام وأرض عامرة أو غير عامرة؛ فهو مصدق إن نزل بشيء من ذلك 
فساد أنه من غير فعله» وإن تلف ثبىء من أبوايها أو أغلاقها وآلاتها؛ كان القول قوله 
أنه لم يجر في شيء من ذلك ويحلف” إن كان من يتهم بمثل ذلك. 

فصل 
ل المسائل المختلف فيها] 

واختلف في خمس مسائل: 

- في سقوط الضان إذا قامت البينة على تلف الثياب وإذا اشترط المرتهن 
أنه مصدق في تلفهاء أو اشترط الراهن أنه غير مصدق في تلف ا حيوان. 

الصادء باب: الصاد مع الراء. 
)١(‏ في (ت): (رحل). 
(0) في (ف): (مختوماً). 
(*) في (ت): (الرهن). 
(5) قوله: (ويفتحه) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (يحلف) ساقط من (ف). 


كناب الرهن 20> 


-وفي ضمان ما أصاب الرهن من سوس أو قرض فأرٍ أو حرق نار. 

فقال مالك وابن القاسم: لا ضهان على المرتبن إذا قامت البينة على تلف 
الثياب”'". وإن اشترط أنه مصدق من غير بينة لم ينفعه شرطه. وخالف أشهب 
في الوجهين جميعا”". وأرى”" أن الضمان باق مع وجود البينة على التلف. 
ورواه عن مالك» وساقط بالشرط مع عدمها. 

وأرى أن يسقط مع قيام البينة؛ لأن الرهن لم ينقل الملك. وهلاك كل ملك 
من مالكه إذا””' كان في يد الآخر بإذن مالكه» وليس بتعدٍ وإن سقط الضمان مع 
الشرط؛ لأنه شرط صحيح لا فساد فيه فوجب الوفاء به» ولهذا إذا كان الرهن 
شرطاً في عقد البيع والقرض وإن كان بعد تقرر”” الدين في الذمة؛ كان له شرط 
على كل حال. لأن تطوعه بالرهن معروف منه”"'» وإسقاط الضمان معروف ثان» 
فأشبه العارية إذا شرط ألا ضمان على المستعير» فاتفق ابن القاسم وأشهب ألا 
ضمان عليه؛ لأن العارية معروف وإسقاط الضمان معروف ثان. 

وقال ابن القاسم: إذا شرط ضان الحيوان؛ شرطه باطل”". ويجري فيها 
قول آخر أنه ضامن ؛ لآن الحيوان يختلف في ضانه من غير شرطء فالشرط ها 
هنا أخذ بأحد القولين. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7737/5. 

() انظر: النوادر والزيادات: .1857/١٠١‏ 
(”) ني (ت): (ورأى). 

(5) ني (ف): (وإذا). 

(5) في (ت): (بقدر). 

(5) في (ف): (عنه). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: ١٠١//ا18١.‏ 


يي 

هه اله 

وقال مالك في كتاب محمد في الساج”") يرهن فيتآكل من السوس: لا 
ضمان عليه ويحلف ما أضعت ولا أردت فساداً قال: وإن أضاعه'" وم ينظر 
في شيء من أمره فيشبه أن يكون فيه شيء”". 

وقال ابن وهب”' في الدمياطية: المر بن ضامن., ورأى أن عليه أن ينفضه 
ويتفقده» وأن السوس لا يكون إلا مع الغفلة. 

والقياس: أن لا شىء عليه؛ لأن مقتضى الارتهبان حوزه عن صاحبه وثيقة 
في الدين» والنفض أمر زائد على وضع اليدء إلا أن تكون في ذلك عادة. 

وأما الخشب وما أشبهها ؛ فإن الضمان من الراهن» لأن سوسه ليس من 
عدم التفقد. 

وفي كتاب تضمين الصناع الكلام على قرض الفأر وحرق النار والحكم في 
ضمان الصانع والمرتهن في ذلك سواء' ". 


)١(‏ ني (ف): ( السلاح). 

(0) في (ت): (أطاعه). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .189/١١‏ 
(5) قوله: (ابن وهب) ساقط من (ف). 
(0) انظر: كتاب تضمين الصناع. 


كناب الرهن 6 


باب 
3 2 الراهن أو المرتهن يتعدى 2 


على الرهن فيبيعه قبل الأجل أو بعده 

/ قال مالك فيمن ارتهن رهناً فباعه الراهن بعد حوزه بغير إذن”" المرتين؛ 
لم يجز بيعه» فإن أجازه المرتهن؛ جاز وعجل له حقه ولم يكن للراهن أن يأبى”" 
من ذلك؛ وإن باعه بغير أمر”" المرتبن وقال: لم آذن في البيع ليأخذ الراهن 
الثمن؛ حلف على ذلك. فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه المبيع؛؟ أخذ الثمن» 
وإن لم يقدر على ذلك؛ وقف هذا الشمن إلى محل الأجل””. 

قال الشيخ ضلله: وإن بيع بغير أمره بمثل الثمن والدين عين؛ لم يرد البيع 
وعجل الدين» وكذلك إذا كان الدين عرضاً من قرض فرضى الراهن أن 
يشتري بثمنه ويعجله وفيه وفاء» وإن لم يوف بالدين وهو عين, أو كان فيه 
وفاء بالقرض ولم يرض الراهن بتعجيل الدين» أو كان الدين عرضا من قرض 
الرهن أو موسم بيعه؛ لم يرد البيع وإن"' لم يوف بالدين؛ لأن المنع ضرر على 
الراهن من غير منفعة المرتهن» وإن بيع بأمره وكان ذلك وقت بقائه» وقال: 
آذنت له؛ فإنه يصدق. وإن لم يكن وقت بيعه» وقال الراهن: أردت أن أتصرف 
في ثمنه» فإن كان سلمه إليه ؛ كان رضًا بإسقاط رهنه» وإن بيع وهو في يده م 
)١(‏ في (ت): (أمر). 
(0) ني (ت): (يأتي). 
(؟) قوله: (بغير أمر) يقابله في (ت): (بأمر). 


(5)انظر: المدونة: 177/5 . 
(0) قوله: (إن) ساقط من (ف). 


2 الل 
يخرجه؛ صَدَّقّ المرتمن أنه لم يأذن في بيعه ليسلم الثمن إليه”"'» وهذا إذا بيع 
بعد الحوز. 

واختلف إذا باعه قبل الحوزء فقال مالك: البيع ماض”". وقال ابن 
القاسم: وليس عليه أن يعطيه رهناً غيره؛ لأنه إذا'” تركه حتى باعه فكأنه ترك 
الرهه7". 

وقال مالك في كتاب محمد: يمضي البيع والثمن للراهن» ولا يعجل 
المرتبن منه حقه ولا يوضع له رهن مكانه» ولا ينقض ما بينههما من بيع أو 
سلف وقد كان للمرتهن لو لم يبعه أن يقوم فيأخذه رهن وقاله ابن القاسم 


وفي كل هذا اختلاف: في نقض”' البيع» وفي تعجيل الدين» وفي إلزامه 
رهناً مكانه. وفي أخذ سلعته إن لم يصح الرهن. 


فقال ابن القاسم في العتبية: إن كان الراهن موسراً أخذ منهما عليه من 


)١(‏ قوله: (إليه) زيادة من (ف). 

() انظر: المدونة: 177/5. 

(*) في (ف): (أراد). 

(؟) انظر: المدونة: 777/5 . 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١7/٠١‏ ونصه: (من كتاب ابن المواز: قال: وإذا تعدى الراهن 
فباع الرهن قبل أن يقبضه المرتبن أو بعد فمختلف فأما بيعه قبل أن يحاز عنه فالبيع نافذ وإن 
قرب فات أو لم يفت. وإن لم يحل الحق فالتمر للراهن يأخذه ولا يعجل للمرتبن حقه 
ويوضع له رهن مكانه ولا ينفض ما بينهما من بيع أو سلف وقد كان للمرتبن لو ل يبع أن 
يقوم فيحوزه وهذا كله قول مالك وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك). 

(5) في (ت): ( فص). 


كناب الرهن 00©. 


الدين وعجل للطالب حقه وإن كان معسر”"' لم ينقض البيع للراهن”". 

وأرى أن يرد بيعه إذا كان الرهن شرطاً في أصل العقد”” أو القرض إن 
باعه مبادرة أو التراخي اليسير”'“ مما يرى أن المرحمن لم يسقط مقاله فيه» وإن 
فات مشتريه كان الثمن رهناًء وقد قال ابن القاسم فيمن وهب هبة ثم باعها 
وقد فرط الموهوب له في القبض: إن البيع ماض ويكون الثمن للموهوب 
له”. فهو في هذا أبين» وإن أحب ألزمه رهناً آخر مكان الأول . 

وقد قال عبد الملك بن الماجشون فيمن غر”" من الراهن: أن يجبر على رهن 
آخر؛ فهو في التعدي على الرهن بعد صحته أبين» فإن ل يجد”” له شيئاً ؛ كان 
بالخيار في سلعته إن كانت قائمة بين أن يمضيها إلى الأجل أو يأخذهاء وهو قول 
ابن القاسم وغيره في الاستحقاق» إذا استحق قبل الحوز فهو في التعدي على 
الرهن أحرى ألا يسقط حقه”" في سلعته. وإن تطوع بالرهن بعد العقد ثم باعه 
قبل القبض؛ لم يكن له مقال في نقض البيع في سلعته ولا في ثمنهاء ويجري 
الجواب في نقض البيع في الرهن؛ وفي تعجيل ثمنه أو إلزامه رهناً آخر على ما 
تقدم» وهو بمنزلة من وهب هبة ثم باعها مبادرة بعد التراخي. 


)١(‏ من قوله: (أخذ منهما...معسراً) ساقط من (ف). 
() انظر: البيان والتحصيل: ./94/١١‏ 

(*) قوله: (أصل العقد) يقابله في (ت): (عقد البيع). 
(4) قوله: (اليسير) ساقط من (ف). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 7869. 

(5) قوله: (الأول) ساقط من (ف). 

(0) في (ت): (عجز). 

(0) في (ت): (يحد). 

(9) في (ت): (قوله). 


أ 001 
ع 


والجواب عن هبة الراهن وعتقه وتدبيره وكتابته وإيلاده يأتي في| بعد إن 
شاء الله وهذا الجواب إذا تعدّى الراهن في البيع» وأما إن تعدى المرتمن وباع 
الرهن قبل الأجل؛ نقض بيعه ووقف على يد عدل غيره؛ لثلا يتعدى فيه مرة 
أخرى. فإن فات به مشتريه وقفت قيمته. 

وقال مالك في المرتهن يوم التعدي”''' عليه : إلا أن يكون الثمن الذي 
باعه به أكثر فيوقف الثمن. وقال مالك في المرتهن يبيع الرهن أو بهبه: إن 
للراهن أن يأخذه حيث وجده ويدفع ما عليه فيه» ويتبع الذي اشتراه الذي 
عرو مق 

يريد: إذا بيع بعد الأجل فيدفع الراهن للمرتهن ما عليه» ويأخذ رهنه 
ويتبع المشتري المرتهن بالثمن. 

وإن كان وهبه؛ دفع الدين للمرتهن وأخذه من الموهوب له ولا شيء 
للموهوب له على الواهبء وإن غاب المرتهن واختلف الدين والثمن» 
فإن كان الدين أكثر؛ دفع إلى المشتري ثمنه ووقف السلطان الفضلء وإن 
كان الثمن أكثر؛ أخذ الدين وأتبع البيع بالفضل” "» وإن باعه بعرض أو 
مكيل أو موزون ثم غاب؛ فإن السلطان يقبض الدين من الراهن ويدفع 
إليه الرهن ويشتري من الدين مثل ما قبضه المشتري من المرتهن" '» فإن 
)١(‏ قوله: (وقال مالك في المرتهن يوم التعدي) يقابله في (ت): (يوم تعدى). 
(1) قوله: (اشتراه الذي غره) يقابله في (ت): (باعه وغر). 
(") انظر: المدونة: 5/ .١59‏ 
() قوله: (له) زيادة من (ف). 


(6) من قوله: (وإن كان الثمن... البيع بالفضل) ساقط من (ف). 
() قوله: (المشتري من المرتهن) يقابله في (ت): (المرتهن من المشتري). 


كناب الرهن 6 


فضل للغائب شيء وقفه له. وإن فضل عنده شيء أتبعه به» وإن كان”" باعه 
بعرض دفع إليه قيمته. 

وقال ابن القاسم في العتبية في المرتهن يبيع الرهن ولا يعلم له المرتبن ولا 
الراهن صفة ولا قيمة: إن المرهن يحلف على ما باعه به ويجعل ما بيع به 
ا 

وقال عبد الملك بن الماجشون”" إذا فات كان عن المرتهن الأكثر من 
قيمته أو الثمن. وقاله أصبغ إذا كانت للمرتهن بينة على صفته يوم باعه فإن لم 
تكن له بينة ؛ كانت عليه قيمته يوم باعه على صفته التي كان عليها يوم 
ارتهنه””"» إلا أن تكون”' صفته يوم باعه كانت أفضل من صفته يوم ارتهنه؛ 
فيكون عليه قيمة صفته يوم باعه/ », إلا أن يكون الثمن أكثرء 5 
الرهن ما يغاب عليه» وإن كان ما لا يغاب عليه ؛ كان عليه الأكثر من قيمة 
صفته يوم باعه أو الثمن الذي باعه ا 

يريد: لأن الثياب مضمونة بنفس القبض فلا يُصَدَّقُ في نقص القيمة» ى) 
لا يصدق في ذهاب بعضه. والحيوان غير مضمون فكان”" القول قوله إذا 
تعدى عليه هو على الصفة التي اعترف بها. 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ف). 

() انظر: البيان والتحصيل: ».8١/١١‏ والنوادر والزيادات: .188/١١‏ 
(*) قوله: (ابن الماجشون) يقابله في (ت): (ابن حبيب). 

(5) في (ت): (عليه). 

(6) في (ت): (ارتهانه). 

(0) قوله: (تكون) زيادة من (ف). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .19٠ /٠١‏ 

() ني (ف): ( وكذلك). 


| 
مم ف 


يات 


9 9 4 
22 لش غلات الرهن 4 

غلات الرهن على وجهين. فغلات الديار والعبيد والحيوان غير داخلة في 
الرهن» وكذلك الثغار حدثت بعد العقد أو كانت مأبورة» وما كان منها 
يتضمنه مطلق البيع يتضمنه مطلق الرهن, وكذلك الزرع إذا زرع بعد العقد 
فهو غلة» وإن كان بعد العقد وبرز لم يدخل في الرهن إلا بشرط. وإن كان فيه 
ولم يبرز دخل في الرهن إذا أقام بالبيع قبل بروزه. 

ويختلف إذا برز قبل البيع هل يدخل في الرهن ويباع للمرتبن» أو يدخل 
الغرماء معه فيه؟ 

وقد''' اختلف فيمن ارتهن'" أرضاً وفيها زرع لم يبرز ثم برز وحده ثم 
ظهر على عيب هل يكون غلة إذا تم» أو حتى يتعسل”"'؟ والصوف الحادث 
بعد الرهن غلة إذا جز قبل بيع الرهن. 

ويختلف إذا قام المرتمن بالبيع قبل جزازه هل تكون غلة إذا تم» أو حتى 
يتعسلء أو حتى يجز؟ 

ويختلف إذا كان الصوف قد تم بعد الرهن ثم جزء فقال ابن القاسم: هو 
داخل في الرهن”'» وعلى قول أشهب هو غلة. وولادة الأمة وغيرها من 
الحيوان إذا كان حملاً يوم الرهن فولد قبل البيع أو حملت به بعد الرهن؛ داخل 
في الرهن» وكذلك ولادة الشجرة. 


)١(‏ قوله: (قد) ساقط من (ف). 
(0) في (ت): (اشترى). 

(") قوله: (حتى يتعسل) زيادة من (ف). وتعسل أي: يَبْسَ. انظر: منح الجليل: 8/ .7١1‏ 
(؟) انظر: المدونة: .١78/5‏ 


كناب الرهن 6 


باب 


2 
فيمن تكفل بكفالة وأعطى رهنا أو استعار 0 
كويا فرهنه أوادعى دينا فأخن به رهنا 
ل اللي ب 
المرعين» وإن كان بأمره؛ كان بالخيار بين أن يتبع به 0 وإذا كان بأمره 
صار الأمر كأنه للراهن وضمنه المرتهن للآمرء وإن كان مضموناً للآمر ضمنه 


59 


الآمر لصاحبه؛ لأنه لا يصح أن يكون مضموناً له ولا يضمنه هو. 
ومن استعار ثوباً ليرهنه فضاع عند المرتهن» وكانت قيمته يوم استعاره 
او حور ب 0 7 
'؛لم يكن له على المرتبن إلا عشرة» وإن كان نزل السوق”" بقد 
ب وب ا ا اك 
المربن» وإن كانت قيمته يوم قبضه عشرة فتعدى” ' المرتهن عليه وقيمته خمسة 
عشر؛ ضمن المستعير عشرة» وأتبع المعير المرتمن بخمسة"". 


)١(‏ قوله: (يتبع به الغريم) يقابله في (ت): (يبيع به المرتهن والغريم). 

)١(‏ من قوله: (ويوم سلمه...) ساقط من (ف). 

(9؟) في (ت): (سوقه). 

(5) قوله: (عليه) زيادة من (ف). 

(6) في (ف): (فتعرف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ١14٠ /٠١‏ ونص التوادر: (ومن استعار ثوبا ليرهنه بعشرة دنانير 
فرهنه مها فضاع فليضمنه المرتهن للراهن ويضمنه الراهن لصاحبه). 


واو 
الوم 
له 


وقال ابن القاسم فيمن ادعى على رجل بألف درهم فأنكره وأخذ بها رهناً 
فضاع عنده ثم قال كنت أقتضيه ولم أعلم: إنه ضامن لقيمة الرهن”" . 

قال الشيخ فلقه: أما”" إن لم يعلم الضياع إلا من قوله ؛ فهو ضامنء وإن 
قامت له بينة على هلاكه من غير سبب له فيه» أو كان حيواناً فئات؛ لم يكن 
عليه ثبيء؛ وكذلك كل ما كان يصيبه لو كان يصيبه بيد صاحبه؛ وأما كل”" ما 
أصابه بسبب انتقاله إلى يده فهو ضامن؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس 
نسزاءء و إن اغتزفة أنه كان هام قا دار دك تعليفينة دلت 114 
غاصباً وأجرى فيه أحكام الغاصب. 


.١77//5 انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) قوله: (أما) ساقط من (ف).‎ 
قوله: (كل) ساقط من (ف).‎ )'*( 
قوله: (كان) ساقط من (ف).‎ )4( 


كناب الرهن 20> 


باب 


الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه ب 
المرتهن أو العدل بغير أمرالسلطان 
وإذا حل أجل الدين لم يكن للمرتهن أن يبيع بغير إذن الراهن» فإن لدّ عن 
البيع أو كان غاتباً فالسلطان". فإن لم نك سلطان” أو كان كناول” “شان 
فأرى بيعه جائزاً إذا كان بيعاً صحيحاًء وبعد أجل فيها| هو'" بينه وبين 
الراهن» قال: فإن كان الرهن مما يسرع إليه الفساد مقثأة”'' أو قضباً"" ؛ باعها 
من غير سلطان ولا يطالع رمهاء لأن حبسها فساد. 
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فصل 
ل المرتهن يشترط أن يبيع الرهن من غير 
مؤامرة صاحبه أو العدل] 


إن شرط إليه”"' المرتين أن له أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه» أو 


)١(‏ انظر: المدونة: ١1/5‏ و175. 

)١(‏ بعدها في (ت): (بعيدا لجاعة... بحضرتهم ولا شهادة ولما بلغ ثمنه ويبعد بيعه. وقال 
أشهب في كتاب محمد: ... السلطان أو كان تناوله). 

() قوله: (فيه) هو) ساقط من (ف). - 

(؟) القثاء: هو الخيار. انظر: لسان العرب: .١787/١‏ 

(0) القَضْبٌ: هو الرَطْبةٌ وهو ما أَكِل من النبات الْقُتَصَبٍ غَضَاً أو طرياء وافلكة سان 
القت قَضْباء . انظر: سان العرت: 81/١‏ . وني الحديث أن امرَأةٌ قالت: يا رسول الله إِنَا 
كَل على آباَِا وَبنائَِا فا يحِلُ كنا منْ أَمْواهمْ؟ فقال: «اكَطْبُ تَأَكُلئَه وعبْدِيته»؛ أراد ما لا 
يُدّكَر ولا يَبْقَى كالفواكه والبّقول وإنما حص الرَّطْبَ لأنَّ حَطبَه أَيْسَر والفساة إليه أُسرَحُ 
فإذا ثُرِكَ ولم يُؤْكَل مَلّك ورّمِيَ بخلاف اليابس انظر: لسان العرب: /١‏ 419. 

(5) قوله: (إليه) ساقط من (ف). 


0 ال 
العدل إذا كان على يد عدل؛ جاز إذا كان الرهن بعد عقد البيع؛ لأن كل ذلك 
معروف من الراهن والإذن في بيعه. 
واختلف إذا كان ذلك شرطاً في أهل العقد, فقال مالك: لا يباع إلا بإذن 
السلطان» كان الرهن على يد المرتمن أو على يد عدل”''» فإن بيع بعد البيع ل 
يرد ولم يفرق بين عظيم البيع في ذلك ولا حقيره. 
وقال في كتاب محمد: إن كان من الأشياء التي لما بال مثل الدور 
والأرضين وا حيوان؛ فإنه يرد ما لم يفتء فإن فات مضى”" . 
وقال ابن القاسم في العتبية: أحب قوله أن يمضي إذا أصاب وجه البيع 
وإن كان له بال؛ لأنه بيع بإذن صاحبه وضمنه مشتريه' '"» ويلزمه على قوهما أن 
يكون للراهن أن يغر لما المرتبن والعدل. 
00 / وقال إسماعيل القاضي؛ وأبو الحسن بن القصارء وأبو محمد عبد 
- الوهاب: يجوز للراهن أن يجعل للمرتهن أن يبيع الرهن» وليس له أن يفسخ 
وكالته ولا يعزله” ' من بيعه”' وهو أقيس؛ لأن في ذلك حقاً للطالب جعل إن 
كان حاضراً فله أن لا يتكلف مطالعة السلطان» وإن غاب ألا يتكلف إثباتاً» 
وقول مالك ألا يفعل» فإن فعل مضىء وهذا دليل على ذلك عنده على وجه 
الاستحسان: 


.١177/١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: ١٠1//ا١7.‏ 

(”) انظر: البيان والتحصيل: .١5/١١‏ والنوادر والزيادات: .7١9//١٠١‏ 
(5) في (ف): ( يغر له). 

(0) انظر: عيون المجالس: ١815/5‏ -1870. 


فصل 
ل الرهن يوقف على يد عدل] 

وقال ابن القاسم في الرهن يوقف على يد عدل: فإن تعدى العدل بدفعه 
إلى الراهن فضاع ضمنه للمرتمنء فإن دفعه للمرتهن ضمنه للراهن» وإن كان 
كفافاً بالدين سقط عن”" المرتبن» وإن كان في الرهن فضل غرمه العدل”"؛ 
لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتبن؛ وهذا إذا سلمه المرتهن” " بعد 
الأجل أو قبله ولم يعلم بذلك حتى حل الأجلء فأما إن علم بذلك قبل 
الأجل؛ كان له أن يغرم قيمة أمبه| شاءء لأنبها متعديان عليه؛ هذا متعد في دفعه» 
وهذا متعد في أخذه. وتوقف”'' القيمة على يد عدل غير الأول خيفة أن يتعدى 
عليه ثانية» وللراهن أن يأ برهن مكان الأول ليأخذ' ' القيمة» وإن ابتدأ 
بالعدل لم يكن للعدل أن يرجع على المرتبن بثيىء”"'' ؛ لأنه سلطه عليه وهذا 
إذا قامت على ضياعه بينة. 

ويختلف إذا لم تكن بيئة هل للعدل أن يغرم قيمته للمرتين”' إلا أن يكون 
قصاصاً؛ لأنَّ العدل يغرم بالتعدي حقيقة والمرتبن يغرم له من باب التهمة 
ويمكن أن يكون صدقء ولا خلاف في المرتمن إذا غرم بالتعدي أنه تؤخذ منه 


)١(‏ ني (ت): (حق). 

(1) انظر: المدونة: 5/ 179. 

() قوله: (سلمه المرتهن) يقابله في (ت): (أسلمه إلى المرتهن). 
() في (ت): (ويوقف). 

(05)في (ت): (ويأخذ). 

(1) قوله: (بشيء) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (قيمته للمرتبن) يقابله في (ت): (المرتبن قيمته). 


القيمة الآن قبل الأجل. 

واختلف إذا غرم بالتهمة هل تؤخذ منه القيمة» أو يكون قصاصاً 
بالدين؟فإن أسلمه العدل إلى الراهن ؛ كان للمرتهن أن ينتزعه ويكون على يد 
عدل. 

واختلف إذا لم ينزعه حتى فلس الراهن.ء فقال ابن القاسم في العتبية: هو 
أحق به" '» وقال محمد: يكون أسوة”"”, ثم لا يخلو الرهن من أن يكون قائم 
العين» أو غير موجود وقد صون الراهن به ماله أو لم يصنه. فإن كان موجوداً 
وقيمته عشرة وني يده خمسة وعليه عشرون, للمرتبن عشرة ولآخر عشرة؛ 
اقتسم| جميع ذلك» فيأخذ المرعبن سبعة ونصف ويرجع على العدل بتمام دينه» 
وإن كانت قيمة الرهن خمسة وفي يده عشرة؛ أخذ نصف جميع ذلك سبعة 
ونصفء يرجع على العدل بخمسة أسداس دينار؛ لأنه لولم يسلم الرهن لأخذ 
المرتهن خمسة وهي قيمة الرهن وتبقى له خمسة وللآخر عشرة وفي يد الغريم 
عشرة فيقتسم|نها أثلاثاء فينوب المرتهن منها ثلاثاً وثلئا وفي يده من الرهن خمسة 
فجميع ذلك ثانية وثلث. وقد صار له بالمحاصة سبعة ونصف. فالذي أضر به 
تسليم الرهن خمسة أسداس دينار. 

وإن هلك الرهن ووجد بيد الغريم عشرة؛ كان له نصفها بالمحاصة ثم 
يرجع على العدل بثلاثة وثلث» وإن صون به الراهن ماله كان طعاماً فأكله أو 
ثوباً فلبسه أو باعه فاشترى بقيمته”” ما أكله؛ رجع على العدل بدينارين إلا 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .08/١١‏ 


(0 انظر: النوادر والزيادات: .١9/5/١٠١‏ 
(9) في (ت): (بثمنه). 


كناب إلرهن 20> 


ثلثء لأنه لولم يسلم لأنفق الغريم من العشرة التي وجدت في يديه خمسة ولم 
يجد المرتهن إلا خمسة .... يريد بأنها ثلث ديناران إلا ثلث وخمسة من الرهن 
فجميع ما كان يصير إليه بالمحاصة سبعة إلا ثلثا بالذي أضر به وتسليم الرهن 
وَينَارَان الأفرف”؟ 


فصل 


ل الرهن يوقف على يد عدل 
فيبيعه ويدفع ثمنه للمرتهن] . 


وإذا قال العدل: بعت الرهن بائة ودفعتها إليك» وقال المرتهن: بخمسين 
وهي التي دفعتها إلي؛ كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه لم يقبض منه إلا 
خمسين وكان على العدل غرم خمسين, ثم ينظر في ذلكء فإن قال المرتهن: لا 
أدري ما بعت به إلا من قولك أنه حمسون. ثم أقررت الآن أنه ماثة ؛ أخذت”) 
تلك الخمسين الأخرى إذا كان دينه مائة. 

واختلف إذا قال المرتبن: كنت حاضراً ول يبع إلا بخمسين» هل يكون له 
أن يأخذه. أو تكون للغرماء دونه؟ ولا شيء له فيها أصوب؛ لأنه مقر أنها 
أخذت من العدل ظلأً» فإن قال العدل: بعت بخمسين, وقال المرتهن: بائة ؛ 
كان القول قول العدل مع يمينه» إلا أن يأتي با لا يشبه وأن يكون ثمنه مائة ؛ 
فيكون القول قول المرتهن» ولأنه لو شهدت له بينة أنه باعه بخمسين كان 
متعدياً وعليه تمام القيمة» وإن باعه العدل بحنطة أو شعير أو عرض ؛ رد بيعه؛ 


)١(‏ قوله: (لأنه لولم... ديناران إلا ثلث) زيادة من (ت) وهي زيادة استبان لنا قراءتها بصعوبة 
نظرالما يلف المخطوط من اهتراء وتآكل. ا.ه المحقق. 
() في (ت): (أخذ). 


2 الت 
وإن فات بيد مشتريه”'' أسلم ذلك وأغرم القيمة» إلا أن يكون فيه فضل على 
القيمة فيباع ذلك”" للراهن. 

وقال أشهب في كتاب محمد”": فإن باعه بمثل ما على الغريم ولم يكن به 
فضل؛ جازء وإن كان فيه فضل؛ رد ذلك الفضل وكان المشتري بالخيار في 
الباقي كله”'' إن شاء رده كله لما دخل عليه من الشركة” . 

فصل 
ال أن الرهن مضمون] 

الرهن مضمون وإن قضى ما هو فيه إذا كان غائباً عنهماء إلا أن يقول 
الراهن: أتركه عندك وديعة ؛ فيكون ذلك له تصديقاً أنه كان وقت القضاء 
موجوداًء وإن كان موجوداً”" بين أيديي| فقضى ما رهن فيه ثم قام الراهن 
وتركه؛ كان وديعة» ويصدق المرتهن إن قال: ضاع بعد ذلك. 

وقال ابن القاسم: إذا قضى الغريم الدين» وقال المرتهن: تعال خذ رهنك» 


ان |فقاد الراهن: دعه عندك حتى أجيئك غداً فآخذه. فلا جاء من/ الغد قال: قد 


ضاع عندي بعدما قضيتني ودعوتك له'"» قال: أرى أن يحلف لقد ضاع ويبرأ 
وأزاف في . 


)١(‏ قوله: (فات بيد مشتريه) يقابله في (ت): (فاته المشتري). 
(1) قوله: (وأغرم القيمة...ذلك) زيادة من (ف). 

(”) قوله: (محمد) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (كله) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ١٠١/8١5؟.‏ 

)١(‏ ني (ت): (حاضر). 

(0) في (ف): (لك). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .189/5٠١‏ 


كناب الرهن ظ 6 


وقال في المدونة فيمن ارتهن ثوباً بألف درهم وقيمته ألف فوهب") 


2 0 00 
الطالب دينه للغريم ثم رجع ليدفع الثوب فضاع, قال: هو ضامن : 
وقال أشهب في كتاب محمد: هو ضامن ويرجع على الراهن فيها وضع من 
حقه؛ لأنه لولم يضع ليتتفع'" بقيمة الثوب فيقاصه بقيمته» فإن كان الثوب 
أكثر؛ غرم ذلك. وإن كان الدين أكثر؛ لم يكن على الراهن شيء” “. يريد: بعد 
أن يحلف. 


)١(‏ في (ف): (فذهب). 

()انظر: المدونة: 7/5 .١57‏ 

(9) في (ف): (ليتبع). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١894:1848 7/١١‏ 


ا عد جه 
| 
تيمفة 


باب 


9 فيمن ازقئن رهنا ندائن فض معضة: أو 5 
بدينين فقضى أحدهما هل يرجع 2 الرهن 00١‏ 
بقدر ما سقط من الدين ؟ 


إن 


وإذا أرهن رهناً بهائة فقضى خمسين ؛ لم يكن له أن يأخذ من الرهن بقدر ما 
قضى» لأن العادة جارية ألا يسترجع منه شيئاً حتى يقضي آخر الدين. 

واختلف إذا كان الرهن بدينين فقضى أحدهماء أو بعبدين فاستحق 
أحدهما أو رده بعيبء أو كان عبداً واحداً بيع بوائة بيعاً فاسداً فكانت قيمته 

وحكى ابن شعبان إذا كان الرهن في حقوق ثلاثة فقضى أحدها”' أنه 
يخرج من الرهن بقدره. 

وفي كتاب محمد فيمن له على رجل مائة دينار» ثم أقرضه مائة على أن 
يرهنه رهناً بالأول والثاني قولان» فقيل: يفض الرهن ويسقط نصفه وهو ما 
قابل الدين الأول. واختار محمد أنه يكون جميعه رهناً بالثان مثل ما في 
المدونة”''» وعلى هذا يفض الرهن في الاستحقاق إذا استحق أحد العبدين أو 
رده بعيب. وني الطلاق إذا أرهن بالصداق ثم طلق قبل الدخول» والفض 
أحسن إلا أن تكون هناك عادة أنه يبقى رهناً في الباقى. 

ومن أسلم ديناراً في ثلاثين درهماً إلى أجل وأخذ عنها رهناً ثم فسخ ذلك. 
فإن كان قدر الدينار والدراهم سواء؛ كان أحق به حتى يعود إليه ديناره» وإن 


)١(‏ في (ت): (أحدهن). 
(انظر: النوادر والزيادات: 9/ .١515‏ 


كناب الرهن 20> 


كان قيمة الدينار أربعين؛ كان أحق بثلاثة أرباع الدرهم والباقي هو فيه أسوة؛ 
لأنه إنم) دخل على أنه يكون رهناً في ذلك القدر ثم يسلمه. 

واختلف إذا كانت قيمته عشرين» هل يكون أحق لجميعه؛ أو بثلثيه يسقط 
من الرهن ما ينوب العشرة الزائدة فالمستحقة؟ 


باب 
4 اختلاف الراهن والمرتهن 
وذلك في ثلاثة: في الدين» أو في الرهنء أو فيهما جميعاً. الدين والرهن 
وجهان من غير اختلاف». وهو أن يتفقا على الرهن ويذهب عنهما ما رهن فيه؛ 
أو يتفقا على الدين ومبلك الرهن ويذهب عنهم| صفته. 
فإن اختلفا في الرهن» فقال المرتمهن: هو في عشرة. وقال الراهن: هو في 
خمسة» وقيمة الرهن عشرة؛ كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه في عشرة. 
قال مالك: ويكون أحق به ليقبضه وحوزه إياه» فإن كانت قيمته خمسة؛ 


3 5 
5 60 


كان القول قول الراهن مع يمينه» وإن كانت قيمته فوق خمسة ودون عشرة؛ 
حلفا جميعاً وكان رهناً في قدر قيمته”". 

واختلف في أربعة مواضع: 

أحدها: إذا كانت قيمته عشرة وحلف المرتهن» هل يكون شاهداً على نفسه 
فيحبسه لاغير ذلك أو يكون شاهداً على الذمة ويأخذ العشرة من المطلوب؟ 

والثاني: إذا كان شاهداً على نفسه وحلف المرتهن هل له أن يحلف الراهن؟ 

والثالث: إذا كان الرهن على يد عدل» هل يكون القول قول المرتهن إذا 
ادعى مثل قيمته أو قول الراهن. ظ 

والرابع: إذا كانت قيمته حمسة» هل يكون القول قول المرتهن أو الراهن؟ 
فقال محمد: إذا كانت قيمته عشرة؛ حلف المرتهن وحده وكان الرهن على يده 
أو غل :يق غترة ويكون له و لا ضغله شاهدا عل الذمة فستحق منهاما حلب 


.7815 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
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عليه» فإن اس" ستحق الرهن أو ضاع ببينة أو ادعى هلاكه وهو حيوان؛ كان القول 
قول الراهن أنه لم يكن له''' إلا في خمسة؛ لأن حكم الرهن قد يسقط فيرجعان 
إلى ما يغرمه الراهن من ذمتهء بمنزلة ما لم يكن فيه رهن؛ لأنه يشبه أن يرهن 
الرهن في مثل قيمته أو أقل أو أكثرء فجعل القول قول المرتهبن لأجل الحوزء 
فإذا سقط الرهن رجع إلى قول الغريم. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: العادة جارية أن الناس يرهنون ما يساوي 
ديونهم أو يقاربها لاما لايفي بها" . فعلى قوله يكون شاهداً على”" الذمة وإن 
هلك الرهن أو استحق 

وقول محمد: يحلف المرتهن” وحده استحسانٌ؛ لأنه قادر على أن يبيع 
ذلك الرهن” ' فيأخذ العشرة. وقيل: إذا حلف المرتهن أنه في عشرة ؛ حلف 
لح يم ورياك لعا ال ار 55 
بيعه؛؟ لأنه يمكن أن يستحق أو يوجد به عيبء والقول الأول أحسن؛ لأن 
الاستحقاق نادر وليس عليه في تكليف البيع كبير مئونة» فكان ذلك أخف من 
أن يحمله على اليمين كاذباً على قول المرتين. 

قال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كان على يد عدل ؛ كان القول قول 
الراهد” . 


(١)قوله:‏ (له) زيادة من (ف). 
(؟)انظر: المعونة: 7/ .١6٠١‏ 

(5) ني (ت): (في). 

(5) في (ت): (الراهن). 

(6) قوله: (الرهن) زيادة من (ف). 
() انظر: الإشراف: ؟/ .68١‏ 


أ 11 
حظهة 


وقول مك ؛ إن القول فول المرفم وزن كان عل بد غيرة أصوث» لأنه 
إن| أخذ توثقة للدين» فلا فرق بين أن يكون على يده أو على يد غيره. وإن 
كانت قيمته خمسة ؛ كان القول قول الراهن. 
وفي العتبية: القول قول المرتهن”''» وهذا من نحو ما تقدم أن الرهن لم 
يكن شاهداً على الذمة؛ لأنه يرهن في أقل من الدين وأكثر» ولا يسقط حق”) 
بشك. والمرتهبن يقول: رضيت إن أخذه في عشرة» فإن كرهت أن تفتديه فدعه. 
فصل 
افيما إذا هلك الرهن وتصادقا على قيمة 
الدين ثم اختلفا 4 قيمة الرهن] 
واختلف إذا هلك الرهن وتصادقا على أن الدين عشرة» وقال الراهن: 
قيمته عشرة» وقال المرجمن: قيمته خمسة» فقال مالك: القول قول المرتهن”", 
وهذا يؤيد ما تقدم أن الرهن يرهن في أقل من الدين وأكثر وإذا كان القول 
قوله لموضع الحوز. 
وقال ابن عبد الحكم في كتاب ابن حبيب: القول قول المرتهن وإن أتى بم 
لا يشبه؛ لأن الرهن قد يؤخذ لليمين» وقال أصبغ: القول قول الراهن”". 
وهذا يصح على القول أنه شاهد على الذمة» فإن قال المرتهن: هو في عشرة» 
وقال الراهن: هو في خمسة وقيمته سبعة؛ تحالفا وكان في سبعة» فإن ابتدأ 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: /١١‏ 0. 
(0) ني (ت): (حوزه). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .777/٠١‏ 
(:) انظر: النوادر والزيادات: .777/١٠١‏ 
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بالمرتين؛ كان بالخيار بين أن يحلف أنه في عشرة» فإن نكل بعد ذلك الراهن؛ 
موسي جلت لمن أو جلك" الرنين ن أنه لم يرهن في دون سبعة» 

فإن نكل الراهن حلف المرتهن يميناً ثانية أنه في عشرة وأخذهاء فإن ابتدأ 
الراهن باليمين؛ كان بالخيار بين أن يحلفه أنه لم يرهنه إلا في خمسة. وإن نكل 
بعد ذلك المرتمن ن دفع الراهن خمسة وأخذه. وإن شاء حلف أنه لم يرهنه في 
عشرة وبرئ منه. فإن نكل بعد ذلك المرتهن حلف يمينا ثانية أنه لم يرهنه إلا في 
خسة وأخذه. 

وإن اختلفا فيمن يبتدئ باليمين اقترعا؛ لأن المرتهبن يجب أن يبتدئ 
الراهن باليمين» فإن نكل حلف هو يميئاً واحدة وأخذ بها عشرة» والراهن 
يجب أن يبتدئ المرتهن باليمين» فإن نكل حلف هو يميئاً واحدة وأخذ 
الرهن”" وغرم خمسة, ونكوطما كيمينهما. 

وإن اختلفا في الدين وفي قيمة”'' الرهن وقد ضاعء فقال الراهن: الدين 
ين ونه ارس عدر نوفاق لزعو اندي عق رار بيدا لز سوقان 
القول قول الراهن ويحلف أن الدين خمسة, والقول قول المرتهن ويحلف أن 
قيمة الرهن خمسة. ثم لا تباعة بينهما. 

وإن قال الراهن: إنه في ثلاثة؛ حلف ولم يكن علي الراهن إلا خمسة التي 
حلف أنها صفة الرهن ولم يكن للراهن فيها شيء. لأنه لا يقبل قوله أن الدين 


)١(‏ قوله: (أو يحلف) يقابله في (ت): (ويحلف). 
(5) قوله: (بها) زيادة من (ف). 

(7) قوله: (وأخذ الرهن) زيادة من (ف). 

(5) في (ت): (صفة). 


2 الت 
ا 

وإن قال الراهن: هو”" في سبعة ؛ حلفا وكان للمرتهن أن يأخذ منه 
دينارين بإقراره» وعلى القول الآخر لا يكون له شيء؛ لأن المرتبن لا يصدق أن 
الرهن أقل من الدين. 

وقال ابن القاسم: ومن مات عن رهن قيمته أقل من”" عشرة» فقال 
الراهن: هو في خمسة» وقال ورثته: لا علم لنا فيا رهن فيه؛ كان القول قول 
الراهن» وهذا راجع إلى الأصل الأول أن الرهن ل” يرهن في أقل من 
الدين'' وإنما يكون في قيمته إذا ادعى ذلك المرتبن» فإن لم يدع لم يغرم 
الآخر”"' إلا ما أقر به؛ لأنه إنها أقر*" بها يشبه. 

وعلى ما قال أبو محمد عبد الوهاب: لا يقبل قوله» قال محمد» قال أشهب: 
فإن كان الورثة صغاراً حلف الراهن ودفع ما أقر به» ولم يكن له إلى الرهن 
سبيل حتى يكبر الصغار فيحلفوا””. يريد”": إذا ادعوا علماً وأمكن أن يكون 
عندهم علم؛ وإلا فيمين هذا الآن تجزئ ويحلف ويأخذ رهنه. 


)١(‏ قوله (وإن قال الراهن: إنه في ثلاثة... أن الدين أقل منها) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (هو) ساقط من (ف). 

(") قوله: (أقل من) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ف). 

(5) بعدها في (ف): (وأكثر). 

(5) قوله: (الآخر) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (إنما أقر) يقابله في (ت): (أتى). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .71706/١٠١‏ 

(9) قوله: (يريد) ساقط من (ف). 


وإن هلك الرهن وجهلت صفته؛ كان رهنا”'' بم| رهن فيه ولم يرجع منهم 
أحد على صاحبه؛ لأنَّ كل واحد منهم| لا يدري هل يفضل له عند صاحبه شيء 
أم لا؟. 

وقال أشهب: القياس أن يجعل من أدنى الرهون”". يريد: أدنى ما يرهن 
في مثل ذلك الدين. 

واختلف في الوقت الذي يعتبر فيه قيمة الرهن”"» فقال ابن القاسم: إن 
ينظر في”'' قيمته يوم الحكم' '» فإن كانت قيمته يوم قبض عشرة ويوم الحكم 
عشرين؛ كان القول قول الراهن أنه في عشرة» وهذا صحيح على أصل مالك؛ 
لأنّ المرتبن قدم لأجل الحوز وإن كان يشبه أن يرهن في أقل. 

وقال غيره: إن ينظر إلى القيمة يوم القبضء قال: وكذلك لو نتجت الدابة في 
يده. يريد: إنم| تقوم الأم بانفرادهاء وهذا موافق لا قال أبو محمد عبد الوهاب أن 
الرهن يرهن في مثل الدين» وعلى قول ابن القاسم يراعى قيمة الأم والولد. 

فصل 
افيما إذا اختلف قول الراهن والمرتهن] 

وقال ابن القاسم: وإن كان للرجل دين بذكر”' حق باثئة وفي يده رهن 

قيمته مائة» وقال: هو رهن في مائة أخرى, وقال الراهن: بل تلك المائة التي 


)١(‏ قوله: (رهنا) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .1417//١٠١‏ 

(”) قوله: (قيمة الرهن) يقابله في (ت): (قيمته). 
(5) في (ت): (إلى). 

(6) انظر: المدونة: 54/ .1١65‏ 

(5) في (ت): (يذكر). 


0 الل 
بذكر ”2 الحق؟ كان القول قول الراهن”". يريد: أن الأمر محتمل هل هو يتلك 
المائة أو بغيرها ولا يغرم بالشك. 
وقال مرة: القول قول المرتهن ا ال 9 
أن يكتب في ذلك الصكء وإن اعترف الراهن بلمائتين ا 0 
مائة منهماء وقيمة الرهن مائتان ؛ كان القول قول الراهه”) 
0 واختلف إذا كان قيمته مائة» فقال ابن القاسم:/ القول قول الراهن”") 
فيدفع مائة ويأخذه. 
وقال أشهب: القول قول المرتهن» والأول أبين. وإن قال في عبدين: 
رهنتك هذا والآخر وديعة» وقال المرتهن: بل أرهنتي العبدين؛ كان القول قول 
الراهن» وإن قال : أرهنتك هذا العبد بعينه والآخر وديعة» وقال المرتهن: بل7") 
فورؤديفة :والكخن زع ؟ كان القول قول انالك ولاايكون للمرعيق إلا ما أقر 
(4) ). 
له أنه رهن. 
وقال ابن القاسم فيمن دفع إلى رجل نمطاً وجبة فضاع التمَط ثم اختلفاء 
فقال الراهن: كان النمط رهناً والجبة وديعة» وقال القايض”": الجبة رهن 


() ني (ت): (يذكر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 176/١٠١‏ 775. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: /1١‏ 775176 
(5) ني (ت): (الراهن). 

(5) في (ت): (المرتهن). 

(5) من قوله: (واختلف إذا كان...) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (بل) زيادة من (ف). 

(6) في (ت): (به). 

(9) في (ت): (الراهن). 
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والنمط وديعة؛ كان القول قول الراهن مع يمينه أنها وديعة ويأخذهاء والقول 
قول المرتهن مع يمينه أن النمط”'' وديعة ولا شيء عليه”". 

وإن قال: بعتك هذا العبد بائة وقد قبضتهاء وقال الآخر: بل(" أرهنته لي 
في مائة؛ كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه لم يشتره ويقبض المائة ويسلمه. 

وإن قال: بعتك هذا العبد ولم أقبض المائة؛ كان القول قول المالك أنه لم 
يقبض»ء والقول قول الآخر أنه لم يشتره» ولا تباعة بينهما. 

وإن قال: أرهنتك في مائة وقبضتها”' . وقال الآخر: بل'' اشتريته بتلا» 
المائة؟ كان القول قول المالك أنه رهن ويدفع المائة ويأخذ عبده» وإن قال: لم 
أقبضها ؛ حلف ورد العبد . وإن فات بحوالة سوق أو بتغير بدن؛ لم يكن فوت 
ولو كان ثوباً فلبسه فأبلاه؛ مضى بالأكثر من قيمته يوم لبسه أو الثمن» فإن 
هلك ببينة أو كان عبداً فيات وثبت كل واحد منهما على قوله؛ لم يقض بالثمن 
لواحد منهماء لأن كل واحد منهم| ينفي أن يكون له فيه حق» فإن رجع أحدهما 
عن قوله كان له؛ وإن رجعا جميعاً كان لأوهما رجوعاً. 

وإن قال المالك: أودعتك . وقال الآخر: أرهنتني ؛ كان القول قول المالك 
أنه وديعة» وإن لم يقبض ما ادعاه الآخر أنه رهنه فيه إلا أن تكون العادة في 
مثل ذلك أنه رهن. والشأن في مثل البياع يبيع الخبر””) وما أشبهه يدفع إليه 
)١(‏ قوله: (أن النمط) يقابله في (ت): (أنه). 
(؟) انظر: المدونة: .١05/5‏ 
(6) قوله: (بل) زيادة من (ف) 
(5) قوله: (وقبضتها) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (بل) ساقط من (ف). 
(0) قوله ( يبيع الخبز) يقابله في (ف): (ببيع الجبن). 


وي يي جو 
| 
تمه 


الخاتم ونحوه أنه رهن ولا يقبل قول صاحبه أنه وديعة. 
فصل 
ال الدعوى 2 الرهن] 

وإن تصادقا أنه رهن واختلفا في القضاء؛ كان القول قول المرتهن إذا ل 
يسلم الرهن» والقول قول الراهن إذا قبضه وطال. 

واختلف إذا قرب فلسه”"'» هل يكون القول قول المرتمن» أو الراهن؟ 
وأن يقبل قول الراهن أصوب؛ لأن الشأن أن المرممن لا يسلم الرهن إلا بعد 
القبضء إلا أن تكون لقوم عادة في كثير منهم أنهم يسلمون الرهن ثم يطلبون 
الدين. 

وإن كان عليه مائتان مائة برهن ومائة بغير رهن فقضى مائة ثم اختلفاء 
فقال الغريم: قضيت عن الرهن فادفعه إلي» وقال الآخر: عن التي بغير رهن؛ 
تحالفا وقسمت بينهما. فإن حلف أحدههما ونكل الآخر؛ كان القول قول 
الحالف . وهذا إذا حل الدينان» فإن حل أحدهما ؛ كان القول قول من ادعى 
عن الحال» وإن لم يحلا وكان أجلهم| سواء أو متقاربا ؛ حلفا وقسمت بينهماء 
هذا ظاهر المذهب . 

والقياس: أن يكون القول قول الدافع؛ لأنه متطوع» فكان القول قوله في) 
يقرب أنه تطوع به» وإن تباين ما بينهما؛ كان القول قول من ادعى أقرمه| أجلاً 


)١(‏ قوله: (فلسه) ساقط من (ف). 


كناب الرهن 6 


5 باب 


ِ ره 
فون العبد يرهن ثم يجني جناية 5 

وإذا جنى العبد المرتبن جناية ففداه سيده؛ بقي في الرهن على حاله”"". 

قال محمد: فإن أسلمه خير المرتهن بين ثلاث؛ بين أن يسلمه. أو يفتديه 
فيكون رهناً إلى أجله أو يفتكه بزيادة ولو بدرهم ويكون له العبد بتلاً ويتبع 
سيده بحقه إلا ذلك الدرهو””". 

قال الشيخ تلقه: ويفترق الجواب إذا افتداه بإذن سيده أو بغير إذنه في 
تعلق الفداء بذمة السيد وفي بيعه قبل الأجلء وفي مال العبد هل يكون معه في| 
فدي به فإن افتداه بإذنه كان سلفاً في ذمة السيد ولا يباع قبل الأجل. 

واختلف هل يكون رهناً بها فدى به» فقال مالك وابن القاسم: يكون 
واو فال عمد لا يكون رطا واخلقك فقول أعيين””. 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن أمر أن يشتري لولد أو يسلف ثمنه هل 
يحبسه حتى يقبض”© سلفه. وأرى أن يحلف أنه افتداه ليكون رهناً في يديه 
ويكون أحق به وإن افتداه بغير إذن سيده لم يكن سلفاً في ذمة السيد إن هلك 
وكان فعلقا نعين العين: 


وقال في المدونة: لا يباع حتى يحل الأجل' '. وقال سحنون: يباع قبل 


.١56 /6 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 777/٠١‏ 775. 
() انظر: النوادر والزيادات: .7706/١٠١‏ 

(5) في (ت): (يقتضى). 

(6) انظر: المدونة: 1/1 


1 
م ف 


الأجل؛ لأن الراهن أسلمه. وهو أحسن. ولا مقال للراهن في تأخير البيع”")؛ 
لأنه رضي بإسلامه. 

واختلف في ماله فقال مالك: لا يتبعه. وقال مرة: يتبعه ويكون رهناً فيا 
فدى به”"» وهو أبين؛ لأنه افتدى ما كانت الجناية أحق به فيباع باله» فإن 


0 كانت تنوشيق ونان سين وو الة/اقة والشدارة حون كان للمرقين نفت 
الثمن وهو خمسون عن الجناية ويبقى خمسون» ينوب نصف العبد منها بغير 
مال خمسة وعشرونء ويأخذها المرتمهن» ويضرب في خمسة وعشرينء وعلى 
القول الآخر: يباع بغير مال ويبدأ من ثمنه با فداه به» فإن لم يوف لم يتبع السيد 
بشيء» فإن وف وفضل شىء”” قضى عن دين المرتمن» وإن فضل شيء كان 
للغرماء» وإن لم يوف با بعد الجناية بدين المرتهن دخل مع غيره من الغرماء في 
فال العية. 


)١(‏ قوله: (في تأخير البيع) زيادة من (ف) 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .775/١٠١‏ 
(”) قوله: (شيء) ساقط من (ف). 


كناب الرهن م6 


بات 
2 :3 
ب 500000000 
60 ارتهان فضلة الرهن 
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ومن اربن رجلاً رهناً في مائة دينار ثم استقرض منه ماتة وأرهنه فضلة 
ذلك الرهن؛ جاز إذا كان الرهن على يده أو على يد عدل ورضي العدل أن 
يحوز ذلك الفضل للمرتهبن» ويختلف إذا لم يرض وقد علم برهن ذلك الفضل 
أو لم يعلم» واختلف إذا ارتبن الفضل غير الأول» فقال مالك في المدونة: إن 
رضي الأول جازء وإن لم يرض لم يجز”"". 

وقال في كتاب محمد: لايجوز؛ لأن الأول إن) حاز لنفسه. ويجري فيهم7") 
فول اكير ني ' يجوز وإن لم يرض الأول قياساً على المخدم يب صاحبه رقبته 
لغير المخدم» فقال: يجوز وإن لم يرض المخدم ولم يعلم. 

واختلف إذا كان الرهن على يد عدل فأرهن الفضل غير الأول» فقال 
مالك في كتاب محمد: يجوز إن رضي الأول. وقال أصبغ: ذلك جائز وإن م 
يرض إذا رضي العدل”". 

قال الشيخ #لقه: أما إذا كان أجل الدينين سواءء أو كان الآخر أبعد 
حلولاً؛ جاز وإن لم يرض الأولء فإن كان الثاني أقرب حلولاً ودين الأول 
عرض من بيع دخل الثاني على أن يقبض دينه إذا حل أجله؛ لم يجز إلا برضى 
الأول؛ لأن الأول يتعجل حقه قبل أجله؛ إلا أن يرهنه على أن لا يقوم ببيع 


.١577/45 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (ت): (فيه). 

(") قوله: (أنه) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١9/84/٠١‏ 


2 ال 
ذلك الرهن حتى يحل الأجل الأول وفيه معمر من الغررء وإن كان دين الأول 
عيناً أو عرضاً من قرض؛ جاز إذا دخل على أن يعجل حقه إذا حل الأول وإن 
لم يرض الأولء وهذا إذا علم العدل ورضي أن يحوز ذلك الفضل إذا بيع 
الأول فيحول بين الرهن وبين ذلك الفضل. ويختلف إذا لم يرض قياساً على 
المخدم وقد تقدم. 

واختلف في ضمان فضل الرهن إذا كان على يد المر بن الأول أو على يد 
عدلء. فقال ابن القاسم: إذا كان على يد الأول2"0 سقط عنه ضمان” 
الفضلء وقال أشهب: ضانه كله من الأول» قال: ولو كان على يد الثاني 
المرتمبن للفضلة فضاع؛ لم يكن عليه ضمان”": وعلى أصل ابن القاسم يضمن 
الثاني الفضل. 

وقول محمد أبين؛ لأن الفضل مترقب فقد ينزل سوقه أو ينزل به عيب فلا 
يكون فضلء وإن كان لا يعلم كم هو يوم البيع ومن باع على أن”'© يأخذ رهناً 
ويجعله على يد عدل ثم قبضه. وقال: دفعته إليه» وقال العدل: لم يدفعه إلي؛ 
كان القول قول العدل على مذهب ابن القاسم ويغرم البائع. 

وعلى قول عبد الملك يكون القول قول المرجمن أنه سلمه والقول قول 
العدل أنه لم يقبضه وتكون مصيبته من صاحبه. والقول وإن قال العدل: 
قبضته وضاع مني”' ؛ قبل قوله في دفعه بخلاف الأولء وقيل: لا يقبل 
(١)في(ت):‏ (عدل). 
(1) قوله: (ضمان) زيادة من (ف) 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/1١‏ 1947. 


(4) في (ت): (ألا). 
(6) قوله: (مني) زيادة من (ف) 


آفيما إذا رهن الوصي شيئا من مال اليتيما 
وإذا استقرض الوصي ليتيمه فأرهن فيه شيئاً من مال اليتيم وجعله على 
يد عدل؛ جاز”'"» وسواء كان القرض من عنئده أو من عند أجنبى: 
واختلف إذا بقي الرهن في يده ؛ إذا كان القرض من عنده وحاز الرهن 
لنفسه» والقول أنه يجوز أصحء ولو كان”" بيد رجل وديعة فاستدان صاحبها 
من المودع ديناراً رهنه تلك الوديعة وحازها لنفسه ؛ كان حوزاً وإن لم يخرجها 
إلى يد غيره» وقياساً إذا كان الدين من غير الوصي وبقي الرهن في يده يحوزه 
الأجنبي”"؛ فإنه حوز وإن بقيت يده عليه. 


(١)انظر:‏ المدونة: .١517//5‏ 
(5) قوله: (ولو كان) يقابله في (ت): (لو كانت). 
(*') قوله: (يحوزه الأجنبي) يقابله في (ت): ( ويحوزه للأجنبي). 


بات 


.4 النفقة على العبد الرهن والبعير الضال 
قال مالك في المدونة”'' في العبد أو الدابة ترهن: النفقة على الراهن» فإن 
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أنفق المرتبن كانت النفقة في ذمة الراهن» وسواء أنفق بأمره أو بغير أمرهى 
بخلاف الضالة”". 

قال ابن القاسم: ونفقته على الراهن سلف ولا أراها في الرهن إلا أن 
يقول أنفق علي أن نفقتك في الرهن, فيكون له حبسه بنفقته وبا رهنه فيه إلا 
أن يكون عليه غرماً فلا يكون أحق بالفضل عن دينه أذن أو لم يأذن» إلا أن 
يشترط أن الرهن يكون رهناً بالنفقة”". 

ومعنى قوله أنفق علي أن نفقتك في الرهنء أي: أنفق لتبيع وتأخذ نفقتك» 
وهو بمنزلة من يعطي رجلاً سلعة» فقال: بع واستوف دينك» ففلس الدافع 
قبل البيع أو بعد البيع وقبل القبض للثمن؛ فإنه أسوة الغرماءء إلا أن يقول: 
وهي في يدك رهن ما بينك وبين البيع» ولو قال: على أن نفقتك في الرهن لا في 
ذمتي؛ ابتدئ بالنفقة قبل الدين ولكان أحق من الغرماءء» فإن هلك قبل البيع م 

0 يتبع الراهن. / 

وقال أشهب: إذا كانت النفقة بغير أمر الراهن كانت في الرهن كالضالة 

وليست على الراهن”". 


)١(‏ قوله: (في المدونة) زيادة من (ف) 

(0 انظر: المدونة: .١557/5‏ 

(*”) انظر: المدونة: 7/5 .١55‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 186. 
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وقال محمد بن مسلمة: النفقة مبدَّاة على الرهن» وجعله بمنزلة الرهن 
يحتاج إلى السقي فاستأجر ربه على سقيه أن الأجير مبدّى» وهو أقيس. فله أن 
يتبع هذا الراهن بخلاف الضالة؛ لأنه إذا رضي أن يوقف رهناً إلى الأجل فقد 
رضي بالإنفاق عليه ويجبر ربه على ذلك» فإذا رضي ربه بالإنفاق؛ كان للمرتمن 
أن يأخذها من الرهن ويبدأً بالنفقة لأنه أحياه» وسواء كانت النفقة بأمر 
الراهن أو بغير أمرهء كما قال: الأجير يستأجره رب الزرع؛ فإنه أحق به وإن 
كانت أجرته في ذمة صاحب الزرعء كا أن نفقة هذا في ذمة الراهن. 


باب 


فيمن رهن رهناً ثم رجع إليه 2 

بإيداع أو إجارة أو عارية 

وقال ابن القاسم فيمن قبض رهنه ثم جعله على يد صاحبه وديعة أو إجارة: 
فقد خرج من الرهنء إلا أن يقوم فيطلبه فيكون له ذلك ما يحل بينه وبين 
غرمائه”". يريد: يقوم بعد انقضاء الإجارة» فإن قام قبل ذلك وقال": جهلت أن 
ذلك ينقض الرهن وأشبه ما قال؛ حلف ورده مالم يقم الغرماء. 

واختلف إذا رجع إليه بعارية» فقال مالك: ليس له أن يسترده إلا أن 
يكون أعاره على ذلك. فإن كان أعاره على ذلك فاستحدث ديناً قبل أن يقوم 
غلية؛ فهو أسوة : 

وقال أشهب: العارية والإجارة سواء ترد”' إليه ما لم يقم الغرماء أو 
يحدث فيه بيعاً أو تدبيراً أو تحبيساً””» وهو أبين. 

فإن كانت العارية إلى أجل يرتجعها”' إذا انقضى ذلك الأجل. ويختلف إذا 
لم يضرب أجلاً هل يرتجعها”" الآن؛ لأن العارية لا أمد لها؟ وقد قيل في هذا 


)١(‏ قوله: (وبين غرمائه) يقابله في (ف): (وبينه غرماء). انظر: المدونة: 54/ 147» والتوادر 
والزيادات: .157/٠١‏ 

(1) قوله: (وقال) في (ف): (وقد). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .157/٠١‏ 

(4) في (ف): يرد. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .157/٠١‏ 

(5) قولة'(يرتعها) ساقظامن (ف): 

(0) في (ف): يرتجعا. 


كناب الرهن 6 


الأصل: إنها تبقى إلى مدة يرى أن يعير إلى مثلهاء ولو كانت أرضاً أذن له في 
حرثها؛ يحمل”" على أول بطن؛ فإن رفع”' زرعه قبضها وليس له أن يستردها 
قبل ذلك؛ وقد يحمل قول مالك أنه لا يستردها قبل أن تمضي مدة يرى أنها 
تعار إلى مثلها. وأما قوله: إن أحدث”" ديئاً قبل أن يقوم”؟ الغرماء فهو 
أسوة”'؛ فهو أحد قوليه في رهن من تبين فلسه . 

وإن آجره”"" صاحبه من أجنبي بإذن المرتهن؛ فسد الرهن؛ وإذا آجره 
المرعين بإذن الراهن؛ لم يفسد. وإن استأجره المرتهن”"' من الراهن؛ فسد 
الرهن”” إذا ولي الراهن العقد» وإن وليه وكيلا””" جاز . 


وإن ارتمن عبداً فأبق ثم وجد في يد راهنه؛ لم يفسد الرهن إذا لم يعلم 
المرتبن» وإن لم يعلم الإباق» وقال المرعبن: أبق ثم عاد إليه ولم أعلم؛ لم يصدق. 


(١)في(ت):‏ (لحمل). 

() ني (ت): (رجع). 

(9) في (ت): (استحدث). 

(5) قوله: (أن يقوم) ساقط من (ت). 

(6) انظر: المدونة: .١5/8/5‏ 

)١(‏ في (ت): (أخذه). 

() من قوله: (فسد الرهن...) ساقط من (ت). 
(6) قوله: (الرهن) ساقط من (ف) 

(9) في (ت): (وكيله). 


لبه 
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0 2 فيمن ارتهن رهن واشترط منافعه 

وإذا اشترط المرتبن مدة معلومة في عقد البيع؛ جاز في الدور والأرضين» 
ومنعه مالك في الحيوان والثياب. قال ابن القاسم: لأنه”" لا يدري كيف يكون 
الرهن إذا رجع. قال: وأنا لا أرى به بأس”'”. فإن شرط ذلك في أصل العقد9© 
فهو سلف بزيادة» ويكره أن يأذن له في الانتفاع به بعد عقد القرض والبيع؛ 
لأنه هدية مديان. 

ويختلف إذا كان ذلك بإجارة» كمن بايع من النقد من دين له؛ لإمكان أن 
يبيع منه بأقل ويشتري منه بأكثر. 

فصل 
افيمن استأجر عبدا ثم وهبه لريه] 

واختلف هل يكون الرهن محوزاً إذا كانت الإجارة والرهن معاء أو كانت 
الإجارة قبل أو بعد. فقال ابن القاسم: إن ذلك حوز. وقال فيمن استأجر عبداً 
ثم وهبه لربه: إن ذلك حوزه وإن لم تنقض الإجارة» بخلاف أن هبه لغير من 
استأجره. فعلى هذا يكون الرهن محوزاً وإن تقدمت الإجارة. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوطهء وهو في كتاب محمد: إذا آجر 
عبده أو داره» أو ساقى نخله رجلا”'' ثم رهنه إياه بعد ذلكء ثم فلس الراهن 


)١(‏ قوله: (لأنه) ساقط من (ف) 
(؟)انظر: المدونة: 5/ .١55‏ 

(*) في (ف): (القرض). 

(5) قوله: (رجلاً) ساقط من (ت). 
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وهو في يد المرتبن؛ فلا يكون أحقء لأنه بالأجرة والكراء قبضه وكان بيده ى] 
يكون بيد غيره ممن ل''' يرهنه ويستأجره. 

وقال أحمد بن المعذل: وكذلك إذا رهنه إن كان رهنه إياه أولاً ثم أكراه 
بعد ذلك متى جاء فيه أمر صار ملكه؛ء وجواز أمره فيه خلف على من قبض 
الذي هو في يده صار كأنه استأجره منه بعد أن كان في يده رهناً فسخاً لرهنه. 

واختلف إذا ارتهنه من غير من هو في يده بالإجارة» فقال مالك في كتاب 
محمد فيمن أكرى داراً أو أعطى حائطاً مساقاة ثم أرهنه: فليس بحوز”" . 

وقال أيضاً: إن جعل المرتهن مع المساقي رجلاً كان حوزاً”" . 

قال محمد: الفرق بين ارتهان فضلة الرهن ورهن ما كان في إجارة؛ أن هذا 
محاز.لربه والرهن محاز عنه”"2. وقال ابن نافع في المبسوط: ذلك جائز والرهن 
مقبوض في المساقاة والكراء. 

وقال ابن القاسم في الدمياطية فيمن ارتهن بعيراً وهو في الكراء: إذا كان 
المرتبن يعلفه ويقوم به فهو حوز. 

قال الشيخ فلله: أما إذا لم يرض المستأجر أن يحوز الرقاب للمرتهن ول 
تكن يد/ المرتبن معه؛ فليس بحوزء فإن رضي أن يحوز له أو يجعل المرتمن يده 
معه وكان العبد يأوي إليه ويبعثه مع المستأجر بالنهار» أو يقوم بالدابة ويحفظها 
ويقوم بعلفها؛ فهو حوزء ولا يضمن الرهن على قول عبد الملك إذا كان 


)١(‏ قوله: (م) ساقط من (ف) 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١158/٠١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: .١1548/5٠١‏ 
(:) انظر: النوادر والزيادات: .١50 /٠١‏ 


ر(ف) 
0 الاب 
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المستأجر هو المرتين؛ لأنه عنده'”'' ليس برهن. وأما على قول ابن القاسم ففيه 
نظر. وقد قيل: ينظر إلى القدر الذي يذهب منه في اللباس فلا يضمنء والقدر 
الذي يبقى مضموناً على حكم الراهن”". والذي أرى: ألا شيء على المستأجر؛ 
لأنه الآن في الإجارة أقوى” " سبباً منه في الرهن. 

وكذلك قال ابن القاسم فيمن استؤجر على أن يحمل أحمالاً ففلس 
صاحبها قبل أن يحملها وقد أبرزت وقبضها: إنه أحق بها "» ولو ادعى 
ضياعها في الطريق لكان القول قوله» فإن انقضت الإجارة وغاب عليها م 
يقبل قوله؛ لأنها رهن محض. 


)١(‏ في (ت): (عبد). 

)١(‏ في (ت): (الرهان). 

(") في (ت): (أقوم). 

() انظر: البيان والتحصيل: 30١ ٠‏ ونصه: (وقال في الجمال يتكارى على حمل متاع فيحمل 
ثم يفلس صاحب المتاع والمتاع على الإبل أنه أولى به). 


كناب إلرهن 6 
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فيمن ارتهن خلخالين . 2 
وادعى ضياعهما أو أفسدهما 

ومن ارتهن خلخالين ثم ادعى ضياعههم| ضمنهماء والقول قوله فيها زعم 
أنه كان فيهاء وإن كانا ذهباً غرم قيمتهم| فضة؛ أو فضة غرم قيمته) ذهباً 
وعلى القول أن الصناعة إذا فسدت يقضى فيها بالمثل؛ يكون هاهنا عليه 
مثلهها مصوغتين؛ لأن الذهب والفضة مما" يقضي فيها بالمثل» والصياغة 
على هذا القول با مثل فتوجه المثل من الوجهين جميعاًء وإن قال المرتهن: لا 
علم لي بها كان فيهماء وقال الراهن: كان فيها كذا وكذا وأنه أحلف 
واستحق» وإن كان مما يخشى؛ حلف أنه دفع إلى صائغه حين عمله له كذا 
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وكذا وأنه أخذه على ذلك وم يسترجع مما كان دفع إليه شيئاً واستحق”". 
وإلى هذا ذهب مالك في المبسوط. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في امرأة ارتبنت حلياً فتعدى عليه المرتين 
فرهنه عند غيره فكسره الثاني وباعه» وادعى صاحبه فيه ما لا يشبه ولا بينة له؛ 
حلف الذي كسره على ما وجد ف قال غمنة ولت المرغيق الأول أيضا 
ل*". يريد: إذا ادعى الأول معرفة ما فيه» وإن قال: لا أدري ما كان فيه؛ 
حلفت المرأة على ما قالت واستحقتء. وحلف الثاني للأول على ما قال أنه 
وجد فيه وغرمه. 
)١(‏ من قوله: (يقضى فيها... الذهب والفضة مما) ساقط من (ف). 


(؟)انظر: المدونة: 5/ 1١6٠‏ و١6١.‏ 
(©) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 787. 
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واختلفا إذا كسرهما المرتهن الأول» فقال ابن القاسم: عليه ما نقص»ء ثم 
رجع فقال: عليه قيمتهماء وقال في كتاب الغصب: عليه قيمة الصباغة20 
وروى أشهب عن مالك: عليه أن( يصوغههاء وإن هدم جداراً كان عليه أن 
يبنيه”". فأما القول الأول أن عليه نقصان الصياغة أو قيمتهماء فعلى الاختلاف 
فيمن أفسد ثوباً فساداً كثيرأ» فقال: عليه قيمة العيب» وقال مرة أخرى: قيمته 
كله. وأما قوله: إن عليه قيمة الصياغة ؛ فلأن المصوغ والنحاس والحديد وكل 
ما إذا فسد يعاد إلى هيئته» فإنها' صنعة أضيفت إليه أفسدت وبقي الأصل 
على حاله فصار كسلعتين أتلف إحداهما. 

وأما قوله : يصوغها؛ فهو راجع إلى ما في كتاب الغصب أنه يرفو ما 
أفسد؛ لأنه مما لا يستغني اللابس عنه والمتعدي أدخله في ذلك» وكذلك 
الخائط هدم وذكر ذلك مشروح في كتاب الغصبء. وأرى إن كانا لتجارة أن 
يكون عليه الأكثر من قيمة الصنعة أو ما نقصته القيمة» وإن كانا”» للباس أن 


."857/١٠١ انظر: المدونة: 5/ 187» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (عليه أن) ساقط من (ف).‎ )1( 

(9) في (ف): (ينبيه)» انظر: النوادر والزيادات: ."857/١١‏ 
(؟) قوله: (هيئته فإنها) ساقط من (ف). 

(0) ني (ف): (كان). 
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باب 


فيمن باع إلى أجل أو أقرض على رهن فإن لم و 
يوف كان له ذلك الرهن بالدين أو باع بيعا  09١‏ 
إلى أجل على أن يبقى ذلك المبيع 4 يده رهنا 

ومن باع سلعة إلى أجل أو أقرض وأخذ بذلك رهناً على إن لم يوف كان 
له الرهن بالدين؛ كان البيع والقرض فاسداًء ويرد المبيع إن كان قائأ» وقيمته 
إن كان فائتء ويفسخ القرض ولا يؤخر إلى أجله؛ وإن كان القرض عرضا 
جرى على حكم البيع؛ يرد مع القيام أو قيمته مع الفوت» وللمرتهن أن يحبس 
الرهن حتى يعطى القيمة الآن» والرهن قبل حلول الأجل إن هلك على حكم 
الرهان في الضمان. 

واختلف إذا فات بعد حلول الأجل”' وكان على يد عدل أهل تكون 
مصيبة من المرتبن لأن العدل قابض له؛ أو من الراهن لأنَّ الحكم أن يرد ذلك 
الرضا وأن يبقى بيد العدل على حاله حتى يقضي الدين ولا يضمنه إلا أن 
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يقبضه من العدل؟ 
واختلف أيضاً إذا كان على يد البائع أو المقرضء فقال مالك وابن 
القاسم: إذا حل سوقه أو تغير في نفسه بعد الأجل فهو فوت. 
وقال عبد الملك في المبسوط: إن فات ذلك بعتق أو بنيان بعقد؛ كان عليه 
وفرق بين أن يصاب ذلك بغير فعل المرتين أو بفعله» فإن أصيب بغير 
)١(‏ إلى هنا انتهى ما وقفنا عليه من نسخة تازة» والتكملة على نسخة واحدة دون مقابلة على 
أخرى وهي نسخة فرنساء المرموز لها ب (ف). 


فعله لم يضمنه؛ لأن يده كانت عليه بالارتهان والرضاء والذي تراضيا أن 
يأخذه من حقه فاسداً يفسخ» ويقر تحت يد المرجهن حسب ما كان حتى يقبض» 
ففارق ببذا البيع الفاسد إذا قبض ولم يكن رهناء إلا أن يكون المرجمن هو الذي 
أحدث فيه حدثاً بناء أو عتقاً أو بيعاً؛ فتكون القيمة يوم أحدث ذلكء لأنه ل 
يكن في ضمانه قبل ذلك. وقال محمد: قد قيل قيمته يوم فات”'"» ولم يبين الوجه 


| الل القن 
.سم | الذي به/ فات 
فصل 


افيمن باع عبدا إلى أجل على أن يبقى رهنا 
بيد البائع] 
وقال مالك في كتاب محمد فيمن باع عبداً أو داراً أو ثوباً إلى أجل على أن 
يبقى ذلك رهناً بيد البائع: لم يجزء وإن جعله بيد أجنبي جاز. قال محمد: ولا 
اذلف يريد: وإن طال بيد أجنبي. قال: وكل من اشترى شيئاً لا يدري 
متى يقبضه لم يز "؛ لأنه لعل ذلك يطول الأشهر الكثيرة. 
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: أما الدور والأرضون فيجوز وإن بقيت 
بيد البائع» وإن كان عبداً لم يجز أن يبقى بيد البائع» ويجوز إذا وضع على يد 
رم وأجازه ابن الجلاب في الدور والأرضين والسلع ومنعه في الحيوان 
من غير مراعاة» حيث كان بيد البائع أو غيره” . 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .75٠/١١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 195. 
(") انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 195. 


(5) انظر: النوادر والزيادات: .١945/1١‏ 
(05) انظر: التفريع: 7/ “الال 717/5. 
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وأجازه ابن القصار في جميع الأشياء» وقال: إن شرط البائع أن يكون 
المبيع نفسه رهناً جاز ولم يفسخ”". 

قال الشيخ قله: لأنه إن جعل وجه المبيع أنه يقع فيه تحجير» ولا فرق بين 
الدور والحيوان والعروضء وإن كان الوجه للضان لم يمنع إلا الثياب إذا 
كانت على يد البائع» وأجيز وإن كان بيعاً فيه تحجير لأجل ذلك التحجير بيد 
المشتري» وإن دفع عجل الثمن وقبض المبيع. 


. ١1778 /5 انظر: عيون المجالس:‎ )١( 


| 
1 مح 


باك 


3 فيمن ارتهن رهنا فضاع عنده 
أو فلس ولا مال له إلا على الراهن 
اختلف في ذلك. فقال ابن القاسم: أسوة الغرماء» وليس الدين يرهن في 
الرهن» وقال أشهب: الراهن أحق با عليه”'". والأول أبين؛ لأنه إن كان 
الراهن لم يسلم الرهن إلا لمكان ما عنده من الدين فلم يدخل على أن يكون 
رهناً في يده ولا أن يحوزه على ربه» ألا ترى لو حل الأجل وهو موسر لكان 
عليه أن يبتدئ بدفع ما عليه ثم يقبض رهنه. ولم يكن له أن يقول: أنا أمسك ما 
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علي من الدين حتى أقبض رهني, ولأن المرتبن لو أراد بيع ذلك الدين لم يكن 
للغريم -وهو الراهن- أن يأبى من ذلك وكان مجبوراً على تسليم ما عليه 
ويبقى الرهن قبل الأجل على يد العدل رهناً لمشتري الدين. 

وقال ابن دينار: إذا ابتاع الطالب من غريمه سلعة لم يحاب فيها؛ جاز البيع 
وكان أسوة الغرماء» فإن قال: إنم) ابتعت ليكون قصاصاً؛ أحلف بالله على ذلك 
وفسخ البيع» لأن الإنسان ربما زاد في الثمن من أجل المقاصة والاقتضاء فليس 
عليه إذا لم يتم له ذلك أن يؤخذ بالشمن. 

قال الشيخ ضقنه: وهذا صحيح فيمن يجهل ويظن أنه إذا اشترى يكون 
أحقء أو اشتراها حقيقة ثم ظهر عليه. 


.197201901/9٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


مض فيمن باع على رهن غير معين 2 

وما يجوز رهنه وما يمنع 
إن البيع على رهن غير معين جائز وعلى الغريم أن يعطي النصف 
المعتاد» والعادة في الحواضر أن يرهنوا ما يغاب عليه؛ مثل الثياب وال حلي» أو 
ما لايغاب عليه؛ مثل الديار وما أشبههاء وليس العادة العبيد ولا الدواب» 
ولكن على المرتمهن قبول ذلكء وإن كان أحق عليه في أنه مصدق في تلفه؛ 
لأن في حفظه كلفة ومشقة» وإن أحب أن يعطي ثياباً وامتنع المرتهن؟ لأنه مما 
عليه فيه ضمان. أو أحب الراهن أن يعطي داراً وامتنع نع المرعمن وأحب ما 
يبين به ويكون تحت غلقه”'2؛ كان القول قول الراهنء لأن كل ذلك يرهن» 
وإنا له فيه وثيقة من حقه إلا أن يشترط صنفاً فيوفى له به» ولو كان الدين 
عيناً مؤجلاً كان عليه أن يعطيه ما يرى أنه يشتري به مثل ذلك السلم إذا 
حل في الغالب» وليس للمسلم إليه أن يعطي بقدر ما يسوي المسلم فيه على 
غلائه قبل الإبان. 


)١(‏ العَلّقٌ في الرهن ضد الفك فإذا قَّ الراهنٌ الرهنَ فقد أطلقه من وثاقه عند مُرْئّبنه وقد 
عْلَفْتٌ الرهن فَعَلِنَ أي أوجبته فوجب للمرتهن ومنه الحديث: «ورجل ارتبط فرساً ليُعالِقَ 
عليها»؛ أي ليراهن, وكأنه كره الرّهان في الخيل إذ كان على رسم الجاهلية قال سيبويه وعَلِقَ 
الرّهْنّ في يد المرتبن يَغْلق عَلَقاً وعُلُوقاً فهو غَلِقٌ استحقه المرتبن وذلك إذا لم يُفْنَفَ في الوقت 
المشروط وفي الحديث: «لا يغْلّق الرهن با فيه"... ويقال: غَلِقَ الرهنُ يَعْلَقُ غلوقاً إذا م 
يوجد له تخلص وبقي في يد المرتعبن لا يقدر راهنه على تخليصه والمعنى أنه لا يستحقه المرتمن 
إذا لم يَسْتَفْكه صاحبّه وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يود ما عليه في الوقت 
المعين مَلَكَ المرتهنٌ الرّهْنَ فأبطله الإسلام. انظر: لسان العرب: .19١/٠١‏ 


2ه الم 
فصل 
ل أصناف الرهن] 

الرهن خمسة أصناف: 

فالأول: ما يجوز بيعه وملكه؛ فرهنه جائز على الإطلاق» كان شرطاً في 
أصل العقد أو بعده. 

والثاني: ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه في بعض الأحوال لكان الغرر» 
كالثمر قبل بدو صلاحه؛ والآبق» والبعير الشارد» والجنين في بطن أمه؛ وهذا 
يجوز رهنه في أصل القرض وبعد تقرره في الذمة ويجوز في البيع بعد العقده 
واختلف في جوازه في أصل العقد. 

والثالث: ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه وليس لكان الغررء كأم الولده 
وجلود الميتة قبل دباغهاء وعظام الفيل. 

والرابع: ما لا يجوز ملكه. كالخمر» والسم وما أشبه ذلك؛ فهذان 
الصنفان لا يجوز رهنهماء لأن فائدة الرهن بيعه عند العجز عن الوفاء وهذه لا 
يجوز بيعها. 

والخامس: ما اختلف في جواز بيعه» كجلود الميتة بعد الدباغ. وكجلود 
السباع قبل الدباغ وبعده» وكلب الماشية والصيد والزرع» فمن أجاز. بيعها 
أجاز رهنهاء ومّن منع البيع منع الرهن . 

ورهن منافع المدبر ورقبته مفترقة؛ فإن أرهن خدمته مدة معلومة يجوز 
بيعها ليؤاجر المرتبن تلك المدة؛ جاز في عقد البيع وبعده. وإن رهن جميع 
خدمته؛ جاز بعد العقد» ويختلف فيه إذا كان في العقد. وإن رهن رقبته على أنه 

اد مات الراهن ولا مال بيع له المدبر وكان في أصل العقد؛ كان على/ الخلاف 
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في رهن الغرر, لأنه لا يباع له الآن ولا يدري متى يموت السيد. ولا هل يحيى 
المدبر إلى موت السيد. وإن رهن رقبته الآن ليباع الآن؛ لم يجر. 

ويختلف هل يعاد حقه في الخدمة ويباع له وقتا بعد وقت حسب) يجوز 
من بيعها؟. 

وقد اختلف فيمن ارتهن داراً ثم ثبت أنها حبسء فقيل: لا شيء له من 
غلتها؛ لأنه إنم| أرهنه الرقية”'2. وقيل: يكون له ما يصح للراهن ملكه منهاء 
وهي المنافع التي حبست عليه» وكذلك المدبر. 

واختلف في رهن الجنين؛ فمنعه في كتاب الصلح”", وألجاؤة أبن منسرة) 
وهذا إذا كان في أصل عقد البيع. 

واختلف إذا اشترط منفعة الرهن وكان مما يسرع إليه التغير؛ كالثياب 
والحيوان وقد تقدم. ا 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن باع سلعة بحميل على أنه إن مات 
المشتري أو الحميل فالحمالة ساقطة: فأجازه أصبغ””. 

وفي المدونة: إذا كانت الحالة إلى خروج العطاء؛ لا بأسء وإن لم يكن 
المعطي معروفاً إذا لم يكن في أصل البيع إنما هو سلف أو دين؛ أنظر به”©. 

وإذا فسد البيع للغرر في الحمالة فسد لمثل ذلك في الرهن؛ فأجازه لأن 
الرهن والحمالة خارجان من الثمن والثمن معلوم» ووجه المنع؛ لأن البائع حط 
)١(‏ هكذا بالمخطوط: (ف)» ولعل الصواب: رقبة. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 185. 


(©) انظر: النوادر والزيادات: 7/٠١‏ 170. 
(:)انظر: المدونة: 7/5 .17١‏ 


هه انق 
من الثمن لأجلها. ويجري فيه قول آخر: أنه إن رضي البائع بإسقاط الحالة 
والرهن؛ جاز. 
فصل 
افيمن ارْتَهَنَ كمرة لم يبد صلاحها] 

يجوز رهن الثمرة إذا كان طيبها عند محل الأجلء أو إيقاف ثمنها إن بيعت؛ 
جازء وإن اشترطا بيعها إذا طابت وأن ينقد ثمنهاء وكان ارتهنها في أصل عقد 
البيع؛ لم يجزء لأن البائع دخل على أن الثمن مترقب لا يدري متى يتعجله إن 
هلكت الثمرة تأخر جميع الثمن» وإن سلمت لم يبلغ ما تباع به. 

وإن كان رهناً بعد العقد؛ جاز أن يشترط يعجل”''ثمنهاء إلا أن يشترط 
أنم|''» عجز من ثمرة هذا العام قبضه من ثمرة قابل؛ فلا يجوزء لأن الراهن لم 
يرض بتعجيل ثمن هذا إلا لما يرجى بالباقي بعد محل أجله. وإن رهنت بعد 
عقد البيع وكان طيبها بعد محل الأجل» فإن رهنه على أنه مأخوذ بالقضاء عند 
محل الأجل فما عجز أخذ من الثمرة إذا طابت؟ جاز. 

وإن شرط أن يؤخر عند الأجل ليقبض من الثمرة لم يجز؛ لأنه لم يرض 
بتأخيره إلا لمكان ما وثقه من ذمته. 

فصل 
افيمن ارتهن عصيرا فصارت خمرا] 

وإن ارتين عصيراً فصارت خراً؛ أهريقت» فإن غفل عنها حتى عادت 

)١(‏ هكذا بالمخطوط ولعل الصواب: أن يعجل. 


(؟) هكذا بالمخطوط ولعل الصواب: (أن ما)؛ لأن (ما) هنا اسم موصول ولا يصح وصله في 
الكتابة ب(ما) النافية. 
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خلا بقيت في الرهن. وإن كان الراهن نصرانياً رهن عصيراً فصار خمراً؛ أسلم 
إليه ولم يهرق» وإن عاد خلا أو خلله ؛ انتزعت عنه وردت في الرهن. 

وقال ابن القاسم: إذا كان العصير ليتيم فصارت خمراً؛ يرفعها إلى 
السلطان فيأمر بها فتهراق» خوف أن يتعقب فيطلب بها(©. يريد: إذا كان 
حاكم الموضع يحكم ببقائها أو يخللهاء وإلا فليس ذلك عليه . وفي كتاب 
مسلم: «سئل النبي عله عن الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: له)2 , 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/5 .١517‏ 
(1) أخرجه مسلم: /٠١‏ 149 في باب تحريم تخليل الخمر» من كتاب الأشربة: برقم (779”). 


أ 11 
هه 


بات 


الراهن يتعدى 2# الرهن بالبيع أو العتق 2 ر©) 
أوغيره أويقرأنالرهن لفيرهأوانه ‏ 00 
جنى جناية 

ومن أرهن رهناً لم يكن له أن يتصرف فيه بالبيع» أو العتق. أو التدبير» أو 
الكتابة» أو الإيلاد إن كانت أمة, أو الهبة قبل الحوز ولا بعده؛ إلا أن يعجل 
ذلك الدين. 

واختلف إذا فعل ذلك بعد القبض وهو موسرء هل يحمل فعله على 
الوجه الجائز والرضا بتعجيل الدين» أو على التعدي؟ فقيل: ذلك رضا 
بتعجيل الدينء فإن باع بأقل من الدين ؛ كان عليه أن يعجل جميع ذلك الدين. 
وإن أعتقء أو دبر» أو كاتبء أو أولد» أو وهب وقيمة العيب أقل من الدين؛ 
كان عليه أن يعجل جميع ذلك الدين ويمضي فعله في ذلك كله. وقيل: لا يحمل 
للرضا بالتعجيل. وإن باع بأقل من الدين؛ ير المرتهن بين أن يجبر البيع ويأخذ 
ما بيع به» أو يرد فإن أعتق وكانت أقل من الدين؛ كان عليه قيمة العيب. 


6 


قال ابن القاسم: إذا أعار عبداً ثم أعتقه ولا فرق بين العارية وغيرها؛ لأنه 
لا خلاف أن ليس له أن يفيته إلا أن يتعجل الثمن”". 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: تعديه في العتق كتعديه في البيع”". 


وقال أبو محمد عبد الوهاب عن الأمبري: إذا أعتق فأراد الراهن أن يعطيه 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .75١57/١١‏ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .7١7”/١١‏ 
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رهناً آخر إلى الأجل؛ جاز””'"» وكذلك ينبغي إذ [...]7" الولد ألا يكون عليه 
إلا قيمة الأمة إن كانت أقل من الدين» وإن دبر أو كاتب بقي في الرهن على 
حاله. 

وقيل: الكتابة كالعتق» بخلاف التدبير”"» وعلى هذا إن وهب قيل 
للمرتهن: إما أن تمضي الهبة» ويبقى دينك إلى أجله أو ترد الهبة ويبقى في 
الرهن, مثل قولي أشهب في البيع أنه يخير المرتهن بين أن يمضي البيع ولا شيء 
له من ثمنه أو يرد ويبقى في الرهن» ويحلف الراهن في جميع ذلك أنه لم يفعل 
ذلك على وجه الرضا بتعجيل الدين. 

وإن حل الأجل وهو موسر؛ قضى ما عليه ومضى فعله على صفة ما عقدء 
وإن كان معسراً بيع في الدين. 

وقد اختلف فيمن اشترى على صفة الخيار ثم باع أو أجبر» وقال: فعلت 
ذلك على التعدي ولم أرض بالبيع» هل يحمل على الرضا ويلزم الثمنء أو 
يحلف ويرد/ ويعجل الدينء وإنفاذ العتق يصح إذا كان للدين عيناً. 

وقال سحنون: إذا كان عرضًاء؛ المرتبن بالخيار إن شاء تعجل دينه وسلمء 
وإن شاء حبسها رهناً إلى الأجل 7 ). 

وأرى أن الحكم بتغليب أحد الضررين أن لا يتعجل مكانها رهناً وينفذ 
العتق وحكم الإيلاد إن كانت ولدت. 


(ف) 


حفين 


(١)انظر:‏ المعونة: 7/ .١600‏ 
)١(‏ ني (ف) مكانها بياض. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .7١0 /٠١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١6 /٠١‏ 


م ا 
فصل 
افيمن أعار عبدا ليرهنه 
ثم أعتقه بعد الحوزوهو موسر] 

واختلف إذا فعل ذلك قبل الحوز كالاختلاف الأولء فقال ابن القاسم 
في العتبية: إن باع قبل الحوز أو أعتق أو وطئ أو وهب أو تصدق وكل ما صنع 
فيه من شيء وهو موسر؛ جائز ويؤخذ ما عليه من الدين ويقضى صاحبه» وإن 
لم يكن موسراًلم يجز منه شيء إلا أن يولد أو يبيع”": وحمل أنه فعل ذلك على ما 
يجوز. وقيل: كل ذلك ليس برضا ولا يعجل الدين. 

ويختلف بعد القول أن ذلك ليس رضا في البيع» هل يتعجل الثمن الذي 
بيع به» أو يوقفء أو يأخذه الراهن ولا شيء للمرتهن فيه؟. 

وقال أشهب في كتاب محمد: أما الكتابة والتدبير فللمرتهن أن يقبض 
رهنه بحوز وهو مكاتب ومدبر وتكون الكتابة رهناً ولا تكون خدمة المدبر 
رهناً. قال محمد: والكتابة قبل الخدمة(". 

يريد: فيأخذ السيد كلما حل نجمء فإن أدى كان حراً ولا شيء للمرتين 
فيه» وإن عجز كان رهناًء وعلى القول الأول يكون للمرتهن أن يأخذ كلما حل 
نجم من دينه لا فائدة في وقفه. فإن وقٌّ أو عجل الكتابة كان حرا وإن كان 
الدين أكثر من الكتابة» وإن عجز كان رهناً في الباقي. 

وأما المدبر فإن حل الأجل وهو معسر؛ لم يبع له ويكون موقوفاً في الرهن 
حتى يموت الراهن فيباع له إن لم يخلف شيئاء وليس كذلك إذا كانت الكتابة 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ ل/الا. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .5١ 5/٠١‏ 
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والتدبير بعد الحوز على القول أنه ليس بوصي فإنه لا يمضى جزيتها إلا بعد 
قضاء الدين. 

وإن حل الأجل والسيد معسر بيع المدبر ولا حجة له؛ لأن السيد إنما التزم 
التدبير على هذا الوجهء وأما المكاتب فيكون للمرتهن على قول أشهب أن 
يقبض كل ما حل من نجومه. فإن وق الكتابة وم يوف الدين؛ لم ينفذ له حريته 
على الأجل فيقبض من الراهن تمام دينه» فإن لم يوجد له شيء بيع من المكاتب 
على أنه مكاتب بقدر ما بقي» فإن لم يوف وإلا عجزه؛ بيعت رقبته على قول 


أدى السيد الدين بعد محل الأجل» وإلا بيع والعبد في كلا القولين في الخيار بين 
أن يمضي على الكتابة على مثل ذلك أو يرد؛ لأن عليه في ذلك ضرراء إلا أن 
تكون الكتابة على مثل الخراج» فإن أولد تعديا وهو معسر وفيها فضل؛ بيع 
منها الآن بقدر الدين ويعتق الباقي» وقال أشهب: يؤخر إلى محل الأجل فإن لم 
يكن له مال بيع جميعاً؛ لأنه لا تكون بعض أم ولد وهذا إذا أصامها وهي في 
وز المرعيرة ولا عع 7 

واختلف إذا كانت تتصرف في حوائج المرتبن» فقال مالك: هي أم الولد 
للراهن وقد خرجت من الرهن”". 

وقال في كتاب محمد: إن لقيها الراهن فوطئها فحملت فأرى أن تباع 
وليس على الولد سبيل؛ لأنه لم يدخل في رهنه'" فهذا أحسن. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .7١6 /٠١‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7١6 /١٠١‏ 
(") انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ لا5., والنوادر والزيادات: .75١0 /٠١‏ 


2“ ا 

واختلف إذا كانت على يد عدل فسلمها العبد فحملت منه وهو فقير» 
فقال ابن القاسم في العتبية: الأمين ضامن لقيمتها يوم حملت وليس لجميع 
الدين» ويتبع الأمين السيد, إلا أن يكون الأمين فقيراً فيكون المرجبن أحق 
بالجارية إذا لم يعلم'''» وعلى قول محمد لا يكون للمرتهن عليها سبيل» وإن 
كانا فقيرين الراهن والعدل؛ لأنه قال: إذا كانت قائمة العين بيد الراهن ضرب 
المرتهن فيها مع الغرماء ولم يكن أحق بباء وإن وطئها المرتبن حُدَّ وعليه ما 
نقصها إن كانت بكراء طاوعته أو أكرههاء وقيل: لا شيء عليه إذا طاوعته» 
والأول أحسن؛ لأن طوعها يتعلق به حق الله وحق للسيد وهو ما نقصهاء 
وطوعها على سيدها لا يسقط حقه. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا وهب الراهن قبل الحوز وهو موسر كان 
المرتهن أحق به”“. وقال أشهب: إن كان حاز ما يعجل الدين؛ لأنه فرط» وإن 
كان معسراً كان المرتهن أحق به. وإن لم يجزه الموهوب له حتى قاما جميعا” ". 

قال محمد: فذلك عند أشهب مثل إذا حازه ؛ فيكون للمرتهن أن يتعجل 
حقه وتمضي الهبة» وأجرى الجواب على أصله إذا وهب ثم وهب فجاز الثاني 
إلا أن يعجل له الدين. 

وقال مالك فيمن أعار عبداً ليرهنه ثم أعتقه بعد الحوز وهو موسر: كان 
عليه أن يعجل الأقل من قيمته والدين على القول الآخر يعجل الدين وإن 
كان أكثر من قيمته» والأول أصوب. 


.١71/1١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.75١7”/5٠١ (؟)انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.5١ 5/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )”( 
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فصل 
افِيمن رهن عَبّدا فَأَعْتَقَهُ وهو فِي الرَّهْن] 
وإذا أعتق الراهن بعد حوز الرهن وهو معسرء فقال العبد أو أجنبي من 
الناس: خذوا دينكم ولا يرد في الرق؛ كان ذلك له ولا مقال للمرتبن» وإن 
قال الأجنبي أو العبد: إنها قضيت لأرجع على السيد؛ كان ذلك له» لآن السيد 
رضي أن يعتق ويبقى الدين في ذمته يتبع له» فهم يتبعونه بم رضي أن يتبع به. 
وقال أبو الزناد في العبد: ليس له ذلك ولا يجيء قوله على أصل المذهب”) 
واختلف فيمن رهن رهناء فقال: إن مضت هذه السنة ولم أقض فقد 
خرج من الرهن. 
فقال ابن القاسم: ليس برهن في السنة ولا بعدها””. 
وأرى أن يكون رهنا/ إن قيم عليه في السنة ولا يكون بعدهاء وإن قال: 
هو رهن في السنة الثانية دون الأولى كان ىا شرطء فإن فلس في السنة الأولى 
دخل عليه فيه الغرماء» وإن فلس في السنة الثانية كان أحق به. 
وقال محمد: إذا قال له الراهن أنا مبدى منه بائة دينار؛ كان ىا شرط 
ويكون المرتمن أحق با زاد على المائة» فإن لم يوف بدينه ضرب بالباقي مع 
الغرماء في تلك المائة» وإذا أقر الراهن بعد الحوز وهو موسر أن الرهن لفلان؛ 
كان للمقر له أن يأخذه ويتعجل الراهن الدين» وإن كان معسراً لم يجز إقراره 
وكان المقر له بالخيار بين أن يضمن للراهن قيمته أو يؤخر ذلك إلى الأجل» 


.5١6/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١59 /5 انظر: المدونة:‎ )( 


(ف) 


"اب 


ظهة 


فإن كان معدماً بيع للمرتهن وكان المقر له بالخيار بين أن يتبع الراهن بقيمته 
يوم تعدى أو با بيع» ولو لم يتعد وقال: عملت بذلك بعد الرهن؛ لم يكن عليه 
أن يتعجل الدين؛ ولم يكن للمقر له على الرهن سبيل حتى يحل الأجل فيقضي 
الدين؛ لأن المقر يقول: لم أتعد في الرهن فيلزمني تعجيل الدين» والمرتمن 
يقول: لا يجوز إقراره علي با يخرج الرهن ول أقبض الدين» فإن حل الأجل 
والغريم معسر؛ بيع ول يتبع الراهن بط بيع به ولا ينظر إلى قيمته يوم كان 
وضع الراهن يده عليه. 

وإن أقر أنه جنى عند المرتمن؛ لم يجبر على أن يفتديه» ولم يجز إقراره على 
المرتمن إن قال: أنا أسلمه ولا أفتديه ويبقى في الرهن» فإن حل الأجل وهو موسر 
قضى الدين وأخذه المقر له بالجناية» وإن كان معسراً بيع في الدين وأتبعه المجنى 
عنه بقدر ما قضى عنه من الدين» وإن اعترف أنه جنى قبل الرهن ولم يعلم حتى 
خفى رهنه؛ فكذلك إن كان عالماً وقال: أفتديه؛ كان كإقراره أنه لفلان. 

قال ابن القاسم: يجبر على أن يعجل الدين ويأخذ المقرء وإن كانت الجناية 
أكثر من قيمته كان للمجني عليه أن يحلفه أنه لم يرهنه رضاً بتحمل الجناية» وإن 
كان معسراً بيع في الدين واتبعه المقر له بالأكثر من قيمته يوم رهنه أو ب) بيع به. 

وقال ابن القاسم فيمن غصب عبداً ثم جنى عنده ثم رده إلى سيده: فإن سيده 
بالخيار بين أن يضمن الغاصب ثم يكون الغاصب بالخيار بين أن يفتديه أو يسلمه» 
وإن أحب سيده أن يفتديه من المجني عليه ولا يتبع الغاصب بشثيء”". 
وأرى أن الجناية لما لى تكن من الغاصب كانت كعيب نزل به لا سبب 


.857 /1 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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للغاصب فيه فكان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه بعيبه ولا شيء له أو 

وقال أشهب: المغصوب منه بالخيار بين أن يسلمه في الجناية أو يفتديه 
ويرجع في كلا الأمرين على الغاصب بالأقل من قيمة العبد أو قيمة الجناية؛ 
لأن الغاصب لا ينفك من ذلك فإما أن يفتديه أو يسلمه لسيده فهو يغرم 
الجناية أو يسلمه في الجناية فهي قيمة. 

فصل 
ل رهن المشاع] 

وإذا ارهن رجلان من رجل داراً ثم قضى الراهن أحدهما كان له أن يغرم 
في حصته من الرهن ثم يختلف هل يكون يد الراهن مع الباقي منهما أو يجعل 
وكيلا مقامه وقد تقدم ذلك في أول الكتاب في رهن المشاع فإن أرهن رجل 
من رجلين ثم قضاه أحدهما جاز أن تكون يده معه في نصيبه من الرهن. 


011 
تيه 


باب 


5 


فيمن تصدق أو حبس على بنيه 0 
وهم صغار أو كبار فيحوز بعض ذلك 

وإذا تصدق أو حبس على صغار بنيه بدار أو دور ثم سكن بعض ذلك فإن 
سكن النصف وحاز النصف؛ بطل ما سكن وصح مالم يسكنء وإن سكن اليسير 
صح الجميع» وإن سكن الكثير بطل الجميع وهذا مذهب ابن القاسم وأشهب 
فأما الأكثر فلا خلاف فيه فإنه يمضي إن حيز ويبطل إن لم يحز'". 

واختلف في القليل في أربعة مواضع: إذا سكن الكثير من الصدقة أو 
الحبس وكان الأقل محوزاً بيد غيره. أو سكن القليل من الصدقة والأكثر بيده» 
أو كانوا كباراً فسكن القليل وحازوا الكثير وهل الدور كالدار في مراعاة 
القليل والكثير» أو تراعى كل دار في نفسها. 

فقال محمد: قال ابن القاسم وأشهب في الحبس إن سكن القليل جاز 
جميعه فإن سكن الأكثر بطل جميعه قال وسواء عندهما حاز ما بقي هو بنفسه أو 
خاز عي 

وقال عبد الملك: إن حاز البعض صح ذلك البعضء وإن قل وإن سكن 
القليل والباقي محوز بيد غيره بطل ما سكنء قال: وإنم| يترك سكنى العامل في 
الحبس لأجل حيازة ما لم يسكن بحسن نظره وتعاهده وإصلاحه وحفظه 
وذلك إن إذا كانوا صغاراً كلهم”"؛ وأما الصدقة فإن سكن البعض ليحوز ما 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/8 »١157‏ والنوادر والزيادات: .١١54116 /١17‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١17//1١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .١١1811١1//117‏ 
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بقي بطل ما سكن وإن قل فجعل الأتباع مراعاة في نفسها فتصح إن حيزت 
وتبطل إن لم تحز إلا في القليل من الحبس فإنه في معنى الأكثر لقيامه” '. 

وقال سحنون: إذا كانوا كباراً فقبضوا لأنفسهم وسكن البعض بطل ما 
سكن”"» يريد: وإن قل وهذا مثل قول عبد الملك إنه إنما يعففى عن سكناه 
القليل لأجل قيامه بالكثير والكبار ها هنا حازوا لأنفسهم ولم أر خلافاً في 
الكبار إذا حازوا القليل أنه يصح ويلزم على قول ابن القاسم وأشهب إذا حاز 
القليل الصغار أو حوزوه أجنبياً أن يبطل/ ما حازه الكبار إذا كان قليلاً. 00 

وقال أصبغ: إذا كانت دوراً فسكن داراً منها كبرت أو صغرت أو 
استغلها أو جلها فهي باطلة ويصح غيرها قل أو أكثر ما حازه للصغار أو 
حازه الكبار؛ لأن كل دار تصير كحبس على حدة وأما دار واحدة ذات منازل 
فإذا سكن منها يسيراً جازت كلها وإن سكن أكثرها أو استغلها جاز باقيها إذا 
حازه أو حوزه'”". 

قال: ويتفق هذا في الصغار والكبار”“وإن كانوا صغاراً أو كباراً فإن حاز 
الكبار الأكثر صح الجميع على مذهب ابن القاسم ولا يصح على قول عبد 
الملك مالم يحز وإن حازوا القليل صح نصيبهم منه وبطل نصيب الصغار وعلى 
قول عبد الملك يصح نصيب الصغار؛ لأنه محوز عن الأب بطل ما سكنه الأب 
في جميع هذه الوجوه؛ لأنه الأكثر وإن سكن الأب بعضاً وحاز بعضاً وحاز 


.١١5/١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.104/117 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.١09/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
.15١ /١7 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


2 الاق 
الكبار بعضاً وكل ذلك قريب من السواء صح نصيب الصغار من جميع 
الصدقة على قول ابن القاسم؛ لأنه سكن أقل عطيتهم والأكثر محوز لهم بيده 
وبيد الكبار لم يصح من نصيب الكبار إلا ما حازوه لأنفسهم وبطل ما في يد 
الأب؛ لأنه الأكثر من صدقتهم وهو لا يصح أن يحو ز لهم بخلاف الصغار. 


3 فيمن رهن عبدا وله زوجة أوآمة 2 
هل يمنع منها ومن أرهن أمة هل يزوجها 

ومن رهن عبده لم يمنع من زوجته.وإن كانت الزوجة ملكاً لسيده 
وأرهنهم| جميعاً م يمنع منها .. .(' في(" المدونة إذا أرهن جارية عبده أو أرهن 
العبد وأمته لم يكن له أن يصيبها اذ افتكها أو افتكهما حلت له”"» وأرى 
الرهن تعريض للانتزاع. 

واختلف إذا رهن العبذ دون أمته فقال محمد: له أن يصيبها» وقال 
محمد بن مسلمة: ذلك انتزاع فيمنع منها وإن افتكه فلا ترد إليه إلا برد جديد 
وشبهه بالبيع. 

فصل 
ل منع تزويج الأمة المرهونة] 

ولايجوز من أرهن أمة أن يزوجهاء قال ابن القاسم: لأن ذلك عيب" © 

واختلف إذا فعل فرضي المرتهن أو لم يرض فأجازه ابن القاسم في المدونة 
إذا رضي 20 


)١(‏ بياض في (ف). 

(؟) كذا ني المخطوط ولعل الصواب: (وفي). 
() انظر: المدونة: .١51//5‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 18. 
(6) انظر: المدونة: .١1//5‏ 

() انظر: المدونة: 717//5. 


مبمتفا 


وقال ابن يحيى: يفسخ وإن أجازه. يريد: إذا أجازه على أن يمنع منها 

وقال ابن القاسم في الدمياطية: السيد ضامن لقيمتهاء وقال أشهب: 
يفسخ مالم يدخل فإن دخل بعلم المرتهن فسد الرهن وإن كان بغير علمه 
فالرهن بحاله ويحال بين الزوج وبينها ولا يفسخ ولما صداق مثلها إن كان 
أكثر مما أصدقها”". 

وقال محمد بن عبد الحكم: يفسخ وإن دخل لتأخير الوطء؛ لأن ذلك 
نقص في الرهن وقد يساوي مائة وبعد التزويج خمسينء فإن فسخ كان صداقها 
رهناً معهاء وإن نقص الاقتضاض أكثر مما أخذ في الصداق غرم ذلك السيد 
ووقف مع الصداق”". انتهى قوله. 

قال الشيخ فلته: الإجارة على أن يمكن الزوج منها جائزة» وعلى أن يمنع 
منها حتى يفتك لا تجوز وأما الصداق؛ فالسيد على القول أنه كالما؛ لأن ماما 
لا يدخل في الرهن إلا باشتراط» وإن كانت بكراً كان للمرمهن منه قدر ما 
نقصها والفاضل للسيد. وإن كان أقل أتم السيدء وقول ابن عبد الحكم أنه | 
يوقف معها؛ فعلى القول أنه ثمن لبضعها. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ١٠١//ا١7.‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ١٠١//ا١7.‏ 


كناب الرهن 66 


باب 


فيمن أرهن جارية بمائة ثم أقرضه مائة 2 
على أن يرهنه رهنا بالدينين جميعا 

وقال مالك فيمن له على رجل خمسسائة وها رهن جارية قيمتها خمساثة ثم 
أقرضه حمساثة على إن أرهنه رهناً بألف قيمته ألف قال لا خير فيه”'2» وأجازه 
محمد فيمن له دين رهنء فقال الغريم قبل الأجل زدني في الأجل وأزيدك رهناً 
فإن كان الرهن الأول فيه وفاء لا شك فيه جاذ”". 

والأول أحسن إذا لم يحل الأجل؛ لأن الطالب لا يريد قرضاً ليزيده رهناً 
إلا لأمر يتخوفه من الأول ولو حل الأجل وهو موسر أو معسر وني الرهن 
وفاء جاز أن يقرضه برهن يرهنه بالدينين جميعاً؛ لأن التخوف حيئئذ إنما هو 
فيا يكون في المستقبل وقد كان له أن يأخذ حقه حالاً. 

وقال مالك في كتاب محمد في رجلين ارتهنا رهناً من رجل ثم أنظره 
أحدهما سنة وقام الآخر ببيع الرهن فإن كان ينقسم ولا ينقص حق الذي قام 
بحقه بيع له نصف الرهن وإن خيف أن ينقص بيع كله وأعطي حقه من ذلك 
فإن كاتب نفس الذي أنظره دفع بقية الثمن للراهن وإلا حلف أنه لم ينظره إلا 
ليوقف رهنه على حاله وأعطي حقه””". 

وقال مالك في المستخرجة: إلا أن يأتي الراهن برهن فيه وفاء بحق الذي 
أنظره فيكون له أخذ ثمن الرهن إلى الأجل”/. 
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.١717/4857 /5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 1917/1١‏ 144. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/1١‏ 719. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ 14. والنوادر والزيادات: .5١9/٠١‏ 


/باب 


رهن الدين 

رهن الدين جائزء وحيازته أن يأخذ المرتبن ذكر الحق ويجمع بينه وبين 
الغريم» فإن لم يكن ذكر حق فيجمع بينه وبين الغريم ويقدم إليه بحضرة البينة» 
ألا يقبضه إياه حتى يصل إلى حقه. فإن فعل كان متعدياً وغرم ذلك الدين 
ثانياً؛ فإنه أتلفه على المرتهن إلا أن يكون حقه أقل» وإن كان الغريم غاتباً ولا 
كتاب عليه فالإشهاد يجزئ وفيه اختلاف. 

وإن أرهنت امرأة صداقها دفعت الصداق للمرتهن وجمعت بينه وبين 
الزوج» ويصح أن يرتهن الرجل ديناً في ذمته ويحوزه من نفسه لنفسه وليس 
على الطالب أن يدفع إليه ذكر الحق؛ لأنه يخشى أن يجحده؛ فيتلف حقه ولآن 
قبض المرتبن للكتاب إن| هو ليقبض به وهذا مستغني فيه في هذه المسألة» فإن 
باعه سلعة بثمن إلى أجل على إن ارتبن ذلك الدين فكان أجل الدينين سواء - 
جاز البيع. 

وكذلك إذا كان حلول الدين الآخر قبل» فإن وفى الراهن وإلا بيع ذلك 
الدين وقضى المرتبن» إلا أن يكون ذلك الدين طعاماً من سلم فيؤخر إلى محل 
الأجلء وإن كان محل الأجل قبل وشرطا بقاءه في الذمة حتى يحل الأجل الآخر م 
يجز ويدخله بيع وسلف. وإن شرطا أن يخرج إذا حل ويوقف عند عدل جازء 
وإن لم يشترطا بقاءه ولا إخراجه جاز ويخرج من الذمة إذا حل فيوقف. 

تم كتاب الرهن بحمد الله وحسن عونه 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 


النسخ المقابل عليها 


13 -(ف)ح نسخة فرنسا رقم )٠١80١(‏ 


كتاب الغصب 22> 


بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى إللأه على سيدنا وموزانا محمد وإله وصحبه وسلع تسليماً 


كتاب الخصب 


50 
36 


باب 


أخذ الأموال من غير رضا أربابها من غصب أو تعد" أو خيانة» أو 
اختلاس. أو انتهابء أو سرقة. محرّم بالقرآن والسّنة والإجماع. 

فأمًا الكتاب فقوله سبحانه: # يَتَيُهَا اليرت ءَامَنُوأ لا تَأكلوَا أمولكم 
بتكم بِالْبَطِلٍ إلا أن تكورت تَجترةٌ عن تَرَا ضٍمّسَكُم © [النساء:4 1]. 

وأكل المال بالباطل على وجهين؛ أحدهما: أخذ المال بغير رضا المالك 
كالغصب والتعدي وغير ذلك مما تقدم ذكره. 

والآخر: أخذه برضا على وجه محظور”" كالقمار وأجرة الملاهي والغناء 
والنياحة وثمن الخمر والختزير وما أشبه ذلكء وقوله تعالى: ## وَاَلسَارِقٌ 
وَالسَارقَةٌ فَاَْطَعَُا أَيْدِيَهُمَا جَرَآئِ يما كسَبَا تكلا يِنَ آله ' وآَهُ عَرِيرُ حكيمٌ * 


[المائدة:7/8]. 


)١(‏ قوله: (من غصب أو تعدٍ) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (محضور). 


بُطُونِهِمَ كَارًا # [النساء:١٠].‏ 

وأمّا السّنة فقول النبي عللله: كل اسم عل ملم حَرَاءٌ؛ دَمُهُ وَعِرْضْهُ 
وَمَالَه أخرجه 0 » وقوله في حجة الوداع: «فإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَْوَلَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حرًا كَحَرمَة يو نك عاق تؤرك هذا و بكرف هذا 
أخرجه البخاري ل 2 

فصل 
ا جزاء الغصب] 

ومن غصب شيئاً أتى به يوم القيامة ثم عُذَّبِ به قال الله تعالى: # وَمَّن 
عل يَأتِ يما عَلَّ يوم آلْقيِسَةٍ © [آل عمران:171]» وقال في مانع الزكاة: 8 يَوْمَ 
نحْمَى عَلَيَهَا فى تار جَهََمَ فَتُكوَف يا حِبَاهَهُمَ وَجُنُوجمَ وَظُهُورُهُمٌ © [التوبة:*]» 
ومانع الزكاة غاصب للمساكين القدر الذي أمر أن يعطيهم'" إياه» وقال الله 
سبحانه: # سَيُْطَوقُو نما ملوأ يه يَوْمَ ألِيَسَة 4 [آل عمران:٠18]‏ وقال النبي عَلل: 
١مَنْ‏ ظَلَّم قِيدَ شِبْرِ مِنْ الأرْضٍ و يد مم الْقَِامَةِ إل سَبْع أَرَاضِينَ أخر جه 


البخاري ومسلم' 1 


)١(‏ أخرجه مسلم: 1987/5. ني باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله» من كتاب البر والصلة والآداب. برقم (75575). 

(5) متفق عليه؛ البخاري: 007/١‏ في باب قول النبي عَيُهُ «رب مبلغ أوعى من سامع»» من 
كتاب العلمء» برقم (717)» ومسلم: ”/ 17200. في باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم .)١71/9(‏ 

() قوله: (يعطيهم) في (ف): (يطيبهم). 


(4) متفق عليه أخرجه البخاري: 817/7 في باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» من كتاب 


كتاب الغصب 6 


وزاك وكير قار فنا رع لاج باكر تالو م 


2 - 
0 00 مد ل اغب 7 ينين 0 ك0 0 رَقَمَتَه هه 71 
ا , م القِيَامَةٍ مَةِ عَلَ رَ فيه شَاةٌ هَا عاك و فته فرس 
5 0 


عمجم بذول: 0 ني كَُول. لا أَمْيِك لَكَ سَيْاً كَد أَبْلَعْتْكَ 
5 كن عو و 0 
وَعَلَ بارا :يا سول اذ أي قثو ١‏ 


0 ع2 هو وو سالر - هه 006 


كد انلَقْئك وَعل ركيئه ضنافت فتثول: يار سُول الله أَِبْنِي فَأَقُولٌ: ا أ 


ع 


لك سَيْئاً قد أَبْلَغْتَكَ)”" أخرجه البخاري ومسلم'"» في بعض طرقه: «عَلى 
رَأَسِه رِكَاعٌ تَفِقٌ). 

وقال في مِدْعَم: (إنَّ الشَّمْلَةَ التي أَصَابَ يَوْمَ َب 1 نصِْهَا القَاسمُ 
لَتَشْتَعِلٌ عَلَيْهِ نا ار وقال: مكلت امرَأةٌ النَارَ في هِرَّةٍ رَبَطَْه وَل تُطْعِمْهًا 


7 


2 


حنى انث جؤْ0» وقال: (إنَ اله شه في ار جهئم0. 
المظالم» برقم (7771)) ومسلم: 8 1771» في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء 
من كتاب المساقاة» برقم .)١15157(‏ 

)١1(‏ قوله: (من ظلم قيد شبر... عَيّه) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (١لا‏ ألفين أحدكم يوم القيامة... لا أملك لك شيئا قد أبلغتك») في (ف): (لايأتين 
أحدكم فيقول يا رسول الله غثني» فيقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك). 

(*”) متفق عليه؛ البخاري: ١١18/7”‏ في باب الغلول» من كتاب الجهاد والسير» برقم (5908)) 
ومسلم: ١571/7‏ في باب غلظ تحريم الغلول» من كتاب الإمارة» برقم .)١41١(‏ 

(5) متفق عليه؛ البخاري: 15517//5 في باب غزوة خيبر من كتاب المغازي» برقم (5197)) 
ومسلم: 0١‏ غن باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» من كتاب 
الإيان» برقم .)١١5(‏ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري: / ».17١0‏ في باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 
من كتاب بدء الخلق» برقم »)7١5٠0(‏ ومسلم: »51١9/5‏ في باب في سعة رحمة الله تعالى 
وأنها سبقت غضبه؛ من كتاب التوبة» برقم .)551١9(‏ 

(1) أخرجه البخاري: ”/ 47, في باب فضل سقي الماء» من كتاب المساقاة» برقم (1715؟). 


سم 
لحشه 


3 0 4 
60 الحكم 2 التعدي 

ومن المدونة قيل لابن القاسم: لو كسرت صحفة لرجل فصيرتها فلقتين» 
أو كسرتها كسرا غير فاسد أو قققت كويا فأفسدتت الفوت»شفقنه نصفين أو 
شقاً قليلاً» قال: قال مالك في رجل أفسد لرجل ثوباً: إن كان الفساد يسيراً 
رانك اك يلوو نه بكر نما به ميهد الرلوودر إن كان اليناف كلا رو ا 
يوم أفسده. قال ابن القاسم: فإن قال رب الثوب لا أسلّمه -وقد كان الفساد 
كيراً- ولكن أتبعه با أفسنذه قال ذلك له ولقد كان مالك حادهره >.يقول 'لنا 
في الفساد: يغرم ما نقصه؛ ولا يقول قليلاً ولا كثيراً حتى وقف بعدء فقال هذا 
القول في الفساد الكثير””". 

قال الشيخ: التعدي على أربعة أوجه: يسيراً لم بطل الغرض المقصود”" منهى 
ويسيراً بطل ذلك منه. وكثيراً م يبطل الغرض منه”»» وكثيراً بطل ذلك منه. 

فإن كان التعدي يسيراً أو لم يبطل الغرض منه لم يضمنه بذلك» 

ثم أقالرمالك: فإن كان ثوباً رفاه أو قصعة أصلحها وغرم ما نقصها بعد 

الإصلاح”' فألزمه إصلاحه؛ لأن صاحبه لا يقدر على استعاله إلا بعد 


)١(‏ قوله: (قال: ) زيادة من (ق4). 

(0) انظر: المدونة: .١59/5‏ 

(9) قوله: (المقصود) ساقط من (ق9). 

(4) قوله: (ويسيراً... الغرض منه.) ساقط من (ق4). 
(5) في (ف): (يبطل). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7757/1١‏ 


كنات إلغصب 22> 


إصلاحه وقد كان في مندوحة عن ذلك وليس ذلك من باب القضاء بالمثل في 
ما قلّ قدره ولو كان ذلك ما غرم والنقص بعد الإصلاح؛ لأن من غرم مثل ما 
تعدى عليه ل يكن عليه غرم آخر وقد يكون قيمة الثوب سالا ماثة”" ومعيباً 
تسعين ويغرم في رفوه عشرة» ثم تكون قيمته بعد ذلك خمسة وتسعون. فيغرم 
المتعدي خمسة, وقد لا يزيد الإصلاح في قيمته معيباً شيئاًء ومثل ذلك إذا حلق 
رأس محرم مكرهاً أنه يطعم عنه أو ينسك؛ لأنه أدخله في ذلك. فإن كان ال حالق . 
فقيراً افتدى المحرم ورجع عليه متى أيسر. 

وقد اختلف في هذا الأصل هل يغرم الجارح أجر الطبيب؟ فقيل ذلك 
عليه فإن برئ على شين غرمه أيضاًء وهذا موافق لما تقدم في الرفو أنه على 
المتعدي» وقيل ذلك على المجروحء ويلزم على هذا إذا كانت الجناية على عبدٍ لا 
توجب غرم قيمته أن يكون علاجه على سيده؛ فإن برئ من غير شين لم يكن 
على الجارح شيء. 

والأول أحسن أن على الجاني الرفو وأجرة الطبيب إلا أن يحب صاحب 
الثوب أن يغرمه قيمة العيب قبل الإصلاح فذلك له؛ لأن إصلاحه من مقال 
ربه لا عليه» فإن كانت الجناية كثيرة”" لم تبطل الغرض المقصود منه» كان 
حكمها حكم اليسير. 

واختلف إذا كانت يسيرة”" وأفسدته وقد تقدم قول مالك في ذلك. 

واختلف بعد القول إن له أن يُضمنه إذا أحب أن يأخذه هل له ما نقص 
)١(‏ قوله: (مائة) ساقط من (ف). 


(؟) قوله: (كثيرة) زيادة من (ق5). 
(9) في (ق9): (كثيرة). 


العيب؟ فقال مالك وابن القاسم: ذلك له وقال أشهب ومحمد: لا شيء له" 
لأنه ملك أن يضمن فرضي به”" ناقصاًء وقاله ابن القاسم في كتاب الحد في 
القذف”". 

والأول أصوب؛ لأنه يقول: آخذ ما وجدت من ملكي وأضمن ما لم 
أجد”'' ولي غرض في الباقي أن لا أخرجه عن ملكي. 

ويختلف إذا بطل باليسير الغرض المقصود منه والذي يكتسب لأجله هل 
يضمن جميعه قياساً على أحد قولي”' مالك في الكثير؟ فقال أبو الحسن بن 
القصار: إذا أبطلت الجناية الغرض المقصود منه ضمن جميعه» قال: فإن قطع 
ذنب حمار القاضي أو أذنه أو رماه بشيىء حتى عرج”' ضمنه؛ قال: ومركوب 
القاضي والشاهد والكاتب وكل ما يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك فذلك 
سواءء وسواء كان حماراً أو بغلاً أو غيره ولا فرق بين المركوب والملبوس 
كقلنسوة القاضي وطيلسانه وعمامته وكذلك نظير القاضي من لا يعلم أنه لا 
يلبس ذلك المجني عليه ولا يستعمله فيه| قصد إليه قال: هذه الرواية المشهورة 
عن مالك”". يريد: أن ليس له أن يضمنه على أحد قولي مالك في التعدي أنه لا 
يضمن في الكثير. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/٠١‏ مم 

(5) في (ق9): (فرضيه). 

() انظر المدونة: 4/ 47/6» فيمن له شقص في جارية فوطتها. 
(5) ني (ق9): (آخذ). 

(5) قوله: (أحد قولي) في (ق8): (قول). 

(5) ني (ف): (خرج). 

(9) انظر: عيون المجالس: 4/ 107/87 10780 , 


كناب الغصب 6 


وفي كتاب ابن حبيب: لا يضمن إذا أفسد الأذن بخلاف الذنبي©. 
والأول أصوبء. وشين”" ذهاب الأذنين كثير لا يركبهم| أحد نمن تقدم ذكره. 

. وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد في الفرس تفقأ عينه: عليه ما نقصه 
فإن فقأ عينه ضمنه'"» وإن ضرب ضرع شاة أو بقرة فانقطع لبنها ضمنها إذا 
كان شأنها اللبن» وهو عظيم ما يراد منهاء وتقتنى له. 

ولو كانت رمكة”' أو ناقة أو حمارة فقطع ذنبها كان عليه ما نقصها؛ لأن 
هذه للركوب والحمولة أكثر ما يراد منها'". 

وقال في كتاب ابن حبيب: ما نقصها'" لأن فيها منافع غير ذلك. 

وإن جنى على عبدٍ ففقأ عينه أو قطع يده أو رجله ضمنه. 

واختلف إذا فقأ عيناً أو قطع يداً؛ فقال مالك في المجموعة: يضمنه. وقال 
ابن القاسم في كتاب الديات في العين الواحدة والأصبع: لااتضيينة كينا 
تقض . 

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في اليد إن كان صانعاً: 
إنا معظم خراجه ونفعه في صنعة يده ضمنه» وإن لم يكن صانعاً كان عليه ما 


.7788والالا/ل/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ف): (وتبين). 

(9") انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١١9‏ 

(؟) الرّمَكة: الفرس والأنثى من البراذين التي تتخذ للنسل والجمع رَمَكّ ورماك ورّمَكات 
وأزماك جمع الجمع. انظر: لسان العرب: .57/٠١‏ بتصرف 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .7717//١١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7787/١٠١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .7371//٠١‏ 


دف 


تَقضن و إن كان تاجر | تولك ون كقا عند سواء كان تاجرا أو وعدا فانا مها 
2 200 

قال الشيخ: ولو كان صانعاً فقطع إصبعاً أو أنملة فعطل ذلك صناعته 
وخراجه ضمنه. وأمًّا جميع اليد فأرى أن يضمنه وإن كان من عبيد الخدمة» 
وكذلك إن قطع رجله؛ لأنه يذهب معظم تصرفه وقل ما يستحب أن يتصرف 
عليه بمثل ذلك ويبقيه في ملكه. 

وأمّا العرج فإن كان خفيفاً ضمن ما نقصء وإن كان كثيراً فاحشاً ضمن 
جميعه. وإن أخصاه ضمن ما نقصه فإن لم ينقصه أو زاد في قيمته؛ لم يكن عليه 
شىء وعوقب على فعله ذلك. وقد قيل: إنه ينظر إلى تلك الزيادة» فإن كانت 
ثلث قيمته أو ربعها قدر ذلك. كأنه نقص من قيمته فغرمها؛ وليس بالبين”". 

وإن تعدى على جارية وكانت من الوخش؛ كان الجواب فيها مثل ما تقدم 
في العبد» ينظر هل تعطلت منافعها؟ وإن كانت من العلى» فأفسد شيئاً من 
محاسن وجهها أو ثدييها أو غيره» حتى صارت لا تراد لما كانت تراد له 


رف) 1 
اب 


.737//٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 48/١١7؛‏ قد وجدنا هذا الرأي معزوا بالعتبية لابن القاسم؛ قال: 
من عدا على غلام فخصاه فزاد في ثمنه» يقوم على قدر ما نقص منه الخصاءء وقد فهمه ابن 
رشد على غير ما فهم اللخمي منه. فقال: ومعنى قوله: على قدر ما نقص منه الخصاء, أي ما 
نقص منه عند غير أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا رغبة لهم في الخصيان» وقد 
فهمه خليل ى) فهمه اللخمي وعزاه في التوضيح لهذا ال موضع. 


00 3 95 0 5 0 9 

ومن غصب عبدا ثم وجده قائم العين لم يتغير في سوقه ولا في نفسه وم 
يطل مكثه في يد غاصبه لم يكن له إلا أخذه””. 
ومالك عليه في ذلك سوى تسليمه؛ فإن كانت قيمته يوم الغصب ألفاء ثم 
عادت إلى خمسمائة لم يكن له إلا أخذه'”. 
يأخذه بأرفع القيم إذا هلك قال: لأن عليه أن يرده كل وقت ومتى لم يرده كان 
كخصبه” حينئذ قال: وكذلك إذا كانت قيمته حمسين ثم بلغت ألما ثم عادت 
إلى خمسين' ' وهلك فالقيمة عندهم على أرفع القيم؛ فجعل له أرفع القيمة مع 
وجود عينه وعدمها. 

وأرى إن كان عبد قنية أن لا شيء له" سوى عبده وإن كان للتجارة 
أغرمه ربع ذلك؛ لأنه حرمه البيع بذلك بحبسه إياه. 
)١(‏ قوله: (أو كان) زيادة من (ق4). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: ."15/١٠١‏ 
(*”) انظر: المدونة: 5/ “ا/1. 
(5) في (ق9): (كمعتد). 
(0) قوله: (ثم بلغت ألقًا ثم عادت إلى خمسين) ساقط من (ف). 
(5) في (ق4): (عليه). 


ونه ا 
فأغلقها أو أرضاً فبورها أو دابة فأوقفها -عليه الإجارة؛ لأنه منعه ذلك فعلى 
هذا يكون على الغاصب أرفع القيم إذا كان للتجارة؛ لأنه حرمه ذلك ك! ألزم 
هذا الإجارة؛ لأنه حرمه إياها”". 

وقال مالك في الغاصب والسارق إذا حبسه عن أسواقه ومنافعه؛ ثم رده 
بحاله لم يكن لربه أن يضِمُّته وإن كان مستعيراً أو متكارياً ضمن قيمته”". 

وقال ابن القاسم: لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق مثل ما أجعله 
على المتكاري وأضمنه القيمة إذا حبسها عن أسواقها”". 

وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد: إذا غصب دابة من المدينة فركبها إلى 
مكة أو إلى سفر بعيد ثم ردها بحالها أو أفضل له أن يغرمه قيمتها أو يأخذها 
وكراء المثل» قال: وهو بمنزلة المكتري”*) فحيث يلزم المكتري”©) القيمة يلزم 
الغاصب؛ أمرهما واحد قال: ولو حبسها في داره قدر ما لو سافر بها لزمته؛ لم 
تلزمه قيمة؛ ففرق بين أن يحبسها في البلد أو يخرجها عنه 

وأرى له القيمة إذا قام عليها وهي غائبة" ' وإن لم يتكلم على ذلك حتى 
عادت ألا قيمة له إلا أن ينزل سوقها أو تكون للتجارة فيكون قد حبسها عن 
أسواقها كى! قال فيغرمه قيمتها في ذلك السوق. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/٠١‏ 7"56. 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 584» 7/5 .١1831‏ 
(") انظر: المدونة: 5/ .١857‏ 
(:) في (ف): (المشتري). 


(5) في (ف): (المشتري). 
(5) في (ف): (غايته). 


كتاب إلغصب م6 


فصل 
ل ضمان الغاصب العيب اليسير] 

واختلف هل يضمن الغاصب العيب اليسير؟ قال ابن القاسم: يضمن”"» 
وقال في كتاب محمد فيمن غصب داراً فا هدم بعضها كان المغصوب منه بالخيار 
بين أن يسلم ما خرب ويأخذ قيمته أو يأخذه بلا نقصان, وإن انهدم أكثرها 
كان عليه أن يسلم العرصة ويأخذ قيمتها مبنية» وإن شاء حبسها كلها بلا 
نقصان له”". 

ففرق بين القليل والكثير» وعند ابن الجلاب مثل ذلك أنه لا يضمن 
باليسير'"» وهذا بين ولا فرق في هذا بين الغصب والتعدي. 

والقول إن الغاصب يضمن باليسير؛ لأنه كان ضامناً للرقبة بالغيبة عليها 
غير صحيح؛ لأنه لا يضمن بالغيبة في الحقيقة” وإنما هو مترقب» فإن سلم 
لم يكن للمغصوب منه سوى عين شيئه. 

وقد قال ابن القاسم فيمن تعدى على عبدٍ وخرج به إلى بل ضمن إن 
هلك» فإن حدث به عيب يسير ضمن ما نقص فلم يُضمنه باليسير وإن كان 
ضامناً للرقبة. 

وقال ابن القاسم: فيمن غصب جارية وقيمتها ألف فزادت عنده حتى 
صارت قيمتها ألفين ثم ماتت أو قتلهاء لم يكن له إلا قيمتها يوم الغصب وهي 
)١(‏ قوله: (يضمن) ساقط من (ف). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ."6٠/٠١‏ 
(©) انظر: التفريع: 7/57 179. 


(5) قوله (لا) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (الحقيقة) ساقط من (ف). 


أ 9 و 
1 


ألف. فإن قطع الغاصب يدها ولم يحب المستحق أن يضمن كان له قيمة اليد 
يوم القطع» وإن ذهبت اليد بأمر من السماء ولم يضمن لم يكن له في اليد 


هو )0١(‏ 
ها 


واختلف في جميع ذلك فأما الموت فقد تقدّم ذكر الاختلاف فيه» وقول 
أشهب وغيره أن له أن يأخذ بأعلى القيم» وأمّا القتل فقال ابن القاسم في 
الدمياطية: له أن يأخذ بالقيمة يوم القتل”". 

واختلف فيها قول سحنون في المجموعة فقال مرة: القيمة يوم الغصبء وقال 
مرة: يوم القتل”" قال: لأن القتل فعل حادث غير الأول”؟. وهو أحسن. 

وقال سحنون: إذا قطع يذه عليه ما نقصه يوم الغصب. 

وعلى قول أشهب ومحمد: لا شيء عليه؛ لأنه قد ملك أن يضمن" ". 

وأرى عليه الأكثر من قيمة ذلك النقص يوم الغصب أو يوم القطع. فإن كان 
يوم الغصب أكثر قال: أنا آخذه بحكم الغصبء وإن كان يوم القطع أكثر قال: أنا 
آخذه بالتعدي؛ لأنه اجتمع فيه إذن وتعدي فيه”"2 فيأخذه بأيهما شاء. 

وإن حدث عيب من غير سبب الغاصب كان له على قول سحئون أن 
يأخذه بقيمة يوم غصب؛ لأنه قال القيمة إذا قطع يد العبد يوم الغصب وإن لم 
يأخذه بالتعدي وهو يوم جنى وكان الحكم عنده يوم الغصب تساوى في ذلك 
)١(‏ انظر: المدونة: .١79/5‏ 
(1) انظر: النوادر والزيادات: ."75/١١‏ 
(9) قوله: (واختلف فيها... وقال مرة: يوم القتل) ساقط من (ق9). 
() انظر: النوادر والزيادات: .7777/١١‏ 


(6) انظر: النوادر والزيادات: .”77/٠١‏ 
(5) في (ف) كلمة غير مقروءة. 


كنات إلغصب م6 


ما كان من سبب/ الغاصب وغيره وهو أقيس؛ لأنه ضامن إن هلك من غير (ف 


فعله”". 

وكذلك إن هلك بعضه وقياساً إذا تعدى عليه ليحبسه وقتاً ويرده على 
صاحبه أو يسافر به» فإنه ضامن لما أصابه من السماء فكذلك الغصب. 

فصل 
افيمن غصب عبدا فقتله غير الغاصب] 

ولو قتله غير الغاصب واختلفت القيم وكانت قيمته يوم الغصب مائة 
وقيمته يوم القتل ثمانون كان له أن يغرم الغاصب مائة ويرجع الغاصب على 
القاتل بثانين وله أن يأخذ من القاتل ثانين؛ لأنه غريم'" غريمه في ذلك 
الثيء ويرجع على الغاصب بعشرين إلا أن يريد بقبضه من القاتل رفع حكم 
الغاصب فلا يرجع عليه بشيء» وإن كانت القيمة يوم القتل مائة وعشرين كان 
له أن يطالب القاتل بذلك”". 

واختلف إذا ابتدأ بالغاصب فأخذ منه مائة هل له أن يتبع القاتل 
بعشرين؟ 

فقال ابن القاسم: ليس ذلك له؛ لأنه إذا ضمن الغاصب كان التعدي 
بالقتل على الغعاصبء وقيل ذلك له ولا ربح للغاصب”". 

وقاله ابن القاسم أيضاً في كتاب السلم الثاني في تعدي الوكيل. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /٠١‏ 878. 
(؟) قوله: (غريم) ساقط من (ف). 
9 انظر: النوادر والزيادات: .7717//١٠١‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 5 87. 
(6) انظر: المدونة: ”/ 49. 


( 
ورعمأ 


00 الوم 

وكذلك إذا قطع أجنبي يده وكانت الجناية تنقصه يوم الغصب خمسة» 
ويوم الجناية عشرة» فيختلف إذا ضمن الغاصب وأخذ قيمة العبد يوم 
الغصب هل يأخذ الخمسة الفاضلة من القاطع؟ 

ويختلف إذا أخذ العبد مجنياً عليه”""؛ فعلى قول ابن القاسم: يتبع بالجناية 
الجاني ولا شيء له على الغاصب؛ لأنه فيم| بينه وبين الغاصب بمنزلة ما حدث 
بأمرِ من السماء؟ لأنه ليس من سببه””. 

وعلى قول سحنون يكون له أن يأخذ الغاصب ما نقصته الجناية يوم 
الغصبء فإن كانت الجناية يوم الغصب عشرة ويوم الجناية خمسة أخذ من 
الغاصب عشرة واتبع الغاصب الجاني بخمسة. وإن كان يوم الجناية خمسة عشر 
كان له أن يأخذ ذلك من الجاني. 

ويختلف إذا أخذ من الغاصب عشرة هل تكون له الخمسة الفاضلة عند 
الجاني ولا يربح الغاصب؟ 


)١(‏ قوله: (إذا أخذ العبد مجنيًا عليه) في (ف): (ني العبد يجنى عليه). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: .7757/١٠١‏ 


كناب إلغصب 6 


5 باب 9 
6 فيمن غصب عبدا فباعه 56 
وإذا باع الغاصب العبد ثم أتى صاحبه ولم يتغير سوقه'" ولا تغير في 
نفسه كان بالخيار بين أن يجيز البيع أو يأخذه ويرجع على المشتري بالثمن. 
وإن قتله المشتري عمداً أو خطأ أو قطع يده أو فعل ذلك به غير المشتري 
كان صاحبه بالخيار بين أن يبتدئ بالغاصب فيأخذ القيمة'" يوم الغصب أو 
الثمن أو القيمة يوم البيع على أحد قولي ابن القاسم'"؛ لأنه تعد ثان غير 
الغصب ويمضي البيع وتكون المطالبة للمشتري على من جنى عليه إن كانت 
الجناية من أجنبيٌ» وإن أحبّ المستحقٌ أن يبتدئ بالمشتري فيأخذه بقيمةٍ يوم 
قتله إن كان عمداً. 
واختلف فيه إذا كان خطأ فعلى القولٍ أن له أن يأخدّه بالخطأ يرجع 
المشتري على البائع» وعلى القولٍ ألا شيء عليه تكونٌ مطالبتّه على البائع. 
وكذلك إذا قطع يده عمداً كان للمستحق أن يأخدّ العبد وما نقصته 
الجناية ويرجعٌ المشتري على البائع بالثمن. 
.“وضيلف إذا كان القطع خطأء وإن كانت اناي من أجنبي تساوي العمد 
والخطأء فإن قتله أخذ منه قيمته» وإن قطع يده أخذ العبد والجناية من الجاني ويرجع 
المشتري على الغاصب بالثمنء فإذا كان العبد قائم العين وأجاز المغصوب منه لزم 
المشتري إلا أن يكون المخصوب منه فاسد الذمة لحرام أو غيره. 
)١(‏ قوله: (ولم يتغير سوقه) ساقط من (ق4). 


(9) ني (ق4): (ألفين). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .777/١٠١‏ 
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واختلف إذا كان المشتري قد دفع الثمن إلى الغاصبء والغاصب فقير 
وقد أجاز المستحق الثمن فقيل: لا شيء له على المشتري» وقيل: يأخذ منه 
الثمن ثانية» وهذا يصح على القول إن العقد بيع» فيكون قد أجاز البيع دون 
القبضء وعلى القول إن البيع التقابض لا يكون له على المشتري شيء» فإن علم 
المشتري أن البائع منه غاصب وأحب رد البيع قبل قدوم المغصوب منه”" لم 
يكن ذلك له إذا كان قريب الغيبة وذلك له إذا كانت الغيبة بعيدة؛ لأن عليه في 
وقفه في ضمانه حتى يقدم ضرر. 

وإن اشتراه الغاصب من المغصوب منه بعد أن كان باعه لم يكن له أن يرد 

وقال ابن القاسم: لأنه إن| يحلل صنيعه”". 

قال الشيخ: ولو كان قد قدم قبل أن يشتريه من المغصوب منه أنه يريد 
بذلك ملكه لا يتحلل صنيعه لكان له أن يأخذهء ولو كان باعه الغاصب بعشرة 
ثم اشتراه من المغصوب منه بثانية كان للمغصوب منه أن يرجع عليه 
بدينارين؛ لأنه يقول لي في يده ثمن عبدي وهو عشرة كثانية» ولو أعلمني م 
أقبض ثانية» وكذلك لو باعه هو بثوب لكان المغصوب منه بالخيار بين أن يجيز 


البيع بالثانية دنانير أو يردها ويأخذ الثوب» وإن تغير الثوب بنقص كان له أن 

(ف) | 
ري أيأعذ ذلك النقصء لأنه غصب ثان ولو باعه المغصوب/ منه من الذي اشتراه 
من الغاصب بثمن مخالف للأول في القدر أو الجنس جازء ويرجع المشتري على 


الغاصب بط كان دفع إليه. 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ف). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: ."85/١٠١‏ 
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وإن كان الثمن الأول عرضاً ما لم يتغير سوقه برجوع المغصوب - بثمن 
ذلك العرضء ورجوع المشتري مختلف فيه فتفيته حوالة الأسواق وفي رجوع 
الغاصب. لأن المشتري سلطه عليه فإن باعه المغصوب منه”" من ثالث ليس 
من الغاصب ولا من مشتريه من الغاصب جاز إذا كان لا يحتاج إلى خصومة؛ 
إما لأن الغاصب ذهبت قدرته أو أناب وسلم وكان من هو في يده معترفاً به 
وممكناً منه» وإن كان غير ذلك لم يجزء وإن اعترف البائع بعد البيع بالغصب ولم 
يشبت ذلك من غير قوله لم يصدق على المشتري» وكان مقال المغصوب منه مع 
الغاصب فإن أحب أخذه بالقيمة» ثم يقال: إنه غصبه أو يجيز البيع ويأخذ 
الثمن. 

ويختلف إذا كانت القيمة يوم البيع أكثر من الثمن'” هل يكون 
للمغصوب منه أن يأخذه بالقيمة يوم البيع؛ لأنه تعد ثان؟ 

فصل 
[إذا باع الغاصب العبد ثم اشتراه المغفصوب منه] 

وإذا باع الغاصب العبد بعشرة ثم اشتراه المغصوب منه بخمسة؛» كان 
سيده بالخيار بين أن يجيز البيع الأول ويأخذ عشرة. أو يجيز الشراء الثاني 
وبأل العيك وحيةة. 


واختلف إذا اشتراه بخمسة: ولم يقل اشتريته لصاحبه. فقال ابن القاسم: 


)١(‏ قوله: (ضمن ذلك..... باعه المغصوب منه) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (من الثمن) ساقط من (ف). 

(") كذا في الأصلين الخطيين على أن في العبارة اضطراب وانظر: البيان والتحصيل: /١6‏ 21376 
والنوادر والزيادات: ٠ .809/1١‏ 


الخمسة للمغصوب منه. وقال أشهب: لا شيء لصاحبه في الفضلة. يريد: 
ويقى للغاضب. 

وفي النوادر قول ثالث: إنها ترد إلى من كان اشتراه بعشرة. وقال محمد: إن 
اشتراه لنفسه أو لمن أمره بشرائه كانت الفضلة للغاصبء. وإن اشتراه ليرده على 
صاحبه كانت الفضلة لسيده"". فأما ابن القاسم فبنى جوابه على أحد القولين؛ 
لأن الغاصب لا يربح فيكون لسيده أن يأخذ الفضل وإن لم يشتره له. وأمًا 
أشهت وتحهد فرايا أن للعاضنن غين عبده وقد اذه ولا مقال له فنا نين 
ذلك. كما قيل في البيع الفاسد فباع بعد ذلك بيعاً صحيحاً ثم يعود إلى يد 
مشتريه الأول أنه يرد إلى بائعه ولا مقال له ولا للمشتري فيه بين ذلك من ربح 
أو خسارة» والقول: إن الخمسة لمن اشتراه بعشرة أحسن؛ لأن سيده يأخذ 
بالاستحقاق والاستحقاق بملك متقدم يوجب نقض ما وقع من البياعات 
بعد الغصب. 


.509/١٠١ النوادر والزيادات:‎ )١( 
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ومن غصب عبداً ثم وهبه فوجده المغصوب منه وهو قائم العين لم يكن 
له إلا أخذه ويرد الهبة» وإن نقص سوقه عند الغاصب كان له أن يأخذه بأعلى 
القيم إذا كان عبداً للتجارة وتمضي الحبة”". 

ويختلف إذا ارتفع سوقه عند الموهوب له ثم نقص هل يغرم ذلك 
الغاصب؟ وقد قال ابن الماجشون: يغرم الغاصب ما اغتله المشتري”". 

يريد: لأنه حرمه ذلك. ولو غصب رجل عبداً وقيمته مائة ثم ارتفعت 
قيمته فبلغت مائة وثلاثين» ثم حطت إلى مائة وعشرين فباعه بائة وعشرة ثم 
مات وقيمته مائة وأربعون؛ كان للمغصوب منه على قول ابن القاسم في 
المدونة: الثمن وهو مائة وعشرة لا غير ذلك”"؛ لأنه أكثر من القيمة يوم 
الغصب. 

وعلى قوله في الدمياطية: له أن يأخذ منه مائة وعشرين وهو قيمته يوم 
البيع؛ لأن البيع تعد ثان غير الأول كا قال إذا قتله» وعلى ما ذكر”'' ابن شعبان 
عن أشهب وغيره: يأخذه بوائة وثلاثين؛ لأنها أعلى القيم في حين كونه في يد 
الغاصب. 


() انظر: النوادر والزيادات: 5٠٠ /٠١‏ وما بعدها. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7506/٠١‏ 

.١ 0/8.1٠ /5 انظر: المدونة:‎ )"*( 

(5) قوله: (ماذكر) في (ف): (قول). 


وعلى قول ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: له أن يأخذ منه مائة 
وأربعين؛ لأنه حرمه إياها بها فعل من ذلك”". 

وإن حدث به عيب عند الغاصب أو عند الموهوب له كان المغصوب منه 
بالخيار بين أن يضمنه قيمته يوم الغصبء وتمضي الهبة أو يأخذه ثم ينظر في 
ذلك العيب» فإن حدث عند الغاصب خطأ أو عمداً أو عند الموهوب له خطأ 
كان مقاله في العيب مع الغاصبء وإن كان ذلك من الموهوب له عمداً كان له 
أن يأخذ قيمة العيب من الموهوب له وبه يبتدئ؛ لأن الغاصب لم يسلطه على 
قطع اليد عمداً بخلاف اللباس والأكل فإن وجده معسراً فحيتئذ يرجع بذلك 
على الغاصب. وكذلك إذا قتله عمداً كان بالخيار بين أن يضمن الغاصب 
القيمة يوم الغصب. وتمضي الهبة أو يضمن الموهوب له القيمة يوم القتل”". 

وإن جنى عليه أجنبي خطأ أو عمداً أو قتله كان المخصوب منه بالخيار بين 
أن يضمن الغاصب وتمضي الهبة وتكون المطالبة للموهوب له على الجاني أو 
يضمن الجاني ويكون ذلك رداً للهبة» والخطأ والعمد في ذلك سواء إذا كانت 
الجناية من أجنبي بخلاف أن تكون من الموهوب له أو المشتري خطأ؛ لأنه 
وضع يده بوجه شبهة وفيه اختلاف إذا كان الخطأ من الموهوب له أو المشتري» 
وله إذا حدث العيب عند الغاصبء ثم فات عند الموهوب له أن يأخذ من 
الغاصب قيمة ما نقصه العيب يوم الغصبء وقيمته معيباً يوم الهبة إذا كانت 
القيمة يوم الهبة أكثر منها يوم الغصب؛ لأن الهبة تعد ثان”". 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .756/١٠١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .880/1١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: ١٠١//17ا8.‏ 
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وإن أعتقه الغاصب والعبد قائم العين لم يتغير بشيء لم يكن له إلا نقص 
العتق ويأخذه؛ وإن تغير بشِيءٍ كان له أن يأخذه بالقيمة يوم الغصب ويمضي 
العتق/ أو يرد العتق ويأخذه معيباً ويرجع عليه بقيمة العيب". 0 

وإن أعتقه المشتري ثم أدركه صاحبه ولم يتغير كان بالخيار بين أن يجيز 
البيع ويمضي العتق أو يرد العتق ويأخذ عين عبده» وليس له أن يضمن 
الغاصب ولا المشتري؛ لأنه قادر على رد العتق ويأخذ عبده سلياً فإن دخله 
عيب عند المشتري كان له أن يضمن الغاصب القيمة يوم الخغصبء. ويمضي 
البيع والعتق» أو يجيز البيع ويأخذ الثمنء أو يرد العتق ويأخذه معيباً ويرجع 
على الغاصب بقيمة العيب على المستحق من القول”". 

وإن حدث العيب عند الغاصب كان له أن يأخذه بقيمة العيب يوم 
الغصب ثم يكون بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن أو ينقض البيع ويرد 
العتق أو يضمنه قيمته جميعا إذا كان العيب كثيرا ويمضي البيع والعتق. 


."/81 7/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف) كلمة غير مقروءة.‎ )0( 


07770 لو 
باب 
م فيمن غصب أمة فغاب عليها أوولدت من 2 
الغاصب أو غيره بزنا أو ملك يمين أو نكاح 

ومن غصب جارية رائعة ضمنها بالغيبة عليهاء قال مطرف وابن 
الماجشون: علم أنه كشفها أو لم يعلم فعليه قيمتها”". 

يريد: إذا خفي الأمر هل أصابا أم لا؟ وظاهر قوليها أن عليه القيمة 

وأرى أن توقف القيمة إذا كان السيد مقراً بالإصابة؛ لإمكان أن تكون 
حاملاً منه فتكون أم ولد. وأم الولد لا تضمن بالغيبة عليهاء فإن تبين أنها 
حامل ردت إلى سيدهاء وإن حاضت أخذ القيمة» وإن ماتت قبل أن يتبين أنها 
حامل أم لا أخذ القيمة المغخصوب منه والظالم أحق أن يحمل عليه. 

وإن أنكر سيدها الوطء عجلت له القيمة إلا قدر عيب الحملء فإن تبين 
أنها غير حامل أخذه؛ وإن تبين أنها حامل ردت إلى الغاصب. 

وقال عبد الملك بن الماجشون فيمن اغتصب وطء أمة ولم يغتصب الرقبة 
عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبً". 

يريد: إذا لم ينظر في ذلك حتى تبين أنها غير حامل؛ لأن الغالب من 
النقص عن ذلك أنه يكون يسيرء ولو قام عليه قبل أن تحيض لضمّنه جميع 
الرقبة؛ لأنه بفعله حال بينه وبينها إلا أن تكون في آخر الطهر؛ فلا يضمن 
القيمة ويتربص حتى ينظر هل تحيض أم لا؟. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .5177/٠١‏ 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 7/ 257١‏ وعزاه في النوادر لكتاب ابن المواز. 
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فصل 
افيمن غصب أمة فولدت ثم مات الولد] 

وقال ابن القاسم فيمن غصب أمة فولدت ثم مات الولد: لا ضمان على 
الغاصب فيه وإن قتله ضمنه”". 

قال الشيخ: لا يخلو الولد من ثلاثة أوجه: إِمّا أن يكون من زناء أو بملك 
يمين» أو بنكاح» والزوج عالم أنها أمة وتزوجها على أنها حرة. 

فإن ولدت عند الغاصب منه أو بزنا من غيره؛ كان الجواب فيهما سواء 
للمغصوب منه أن يأخذ الأمة والولد. 

واختلف إذا مات الولد؛ فقال ابن القاسم: لا يضمنه؛ وقال أشهب في 
كتاب محمد: هو ضامن عليه بالقيمة يوم ولد'". 

وهو أحسن؛ لأنه مغصوبء وقد كان رده واجباً عليه» ومن قال في الغرم 
بأعلى القيم يغرم هو قيمته يوم مات إذا كانت أعلى من قيمته يوم وَلِد. 

وكذلك إذا ماتت الأم فعلى قول ابن القاسم: يغرم قيمة الأم وحدها يوم 
غصبهاء وعلى قول أشهب يغرم قيمة الأم'" يوم الغصب وقيمة الولد يوم 
ولدا». وقول ابن القاسم في هذا أحسن على تسليم القول أن القيمة في الأم 
يوم الغصب؛ لأن ما حدث من ناء بعد ذلك للغاصبء والقياس أن 
للمغصوب منه أن يأخذ قيمة الأم يوم ماتت إن أحب؛ لأنه كان يوم ماتت 


.757/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.757/٠١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
قوله: (وحدها يوم... يغرم قيمة الأم) ساقط من (ف).‎ )3"( 
.757/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 


2 الي 
غاصباًء ويأخذ قيمة الولد على أغلى قيمة مرت”" به إلى يوم مات؛ لأنه إذا أخذ 
قيمة الأم يوم ماتت كان الولد حادثاً قبل وقت القيمة فصح أن يأخذ قيمتهاء 
فإن ماتت الأم وحدها كان عند ابن القاسم بالخيار بين أن يأخذ قيمة الأم يوم 
الغصب ولا شيء له في الولد أو يأخذ الولد ولا شيء له من قيمة الأم؛ لآن 
الولد عضو من أعضائها فذهاءها دون ولدها كذهاب بعضها كان بالخيار بين 
أن يأخذ القيمة يوم الغصب. ولا شيء له في الباقي أو يأخذ الموجود, ولا شيء 
له في الهالك. 

وعلى قول أشهب: له أن يأخذ الولد وقيمة الأم يوم الغصب”". 

والقياس أن له أن يأخذ قيمتها يوم ماتت ويأخذ الولد. 

وكذلك إذا مرّت به”” حالة”' بعد الولادة هي أرفع قيمة كان له أن يأخذ 
تلك القيمة وعين الولد. 

فصل 
افيمن غصب أمة فولدت وقتل الولد أو قتلا جميعا] 

ويختلف على هذا إذا قتل الولد أو قتلا جميعاً؛ فقال ابن القاسم: إذا قتل 
الولد وحده كان للمغصوب منه أن يأخذ الم وقيمة الولد يوم قتله» وكذلك 
إذا قتلت الأم فله أن يأخذ الولد وقيمة الأم يوم قتلت بخلاف أن يقتلا جميعاً؛ 
فإنه ليس له على قوله في المدونة إلا قيمة الأم وحدها يوم غصبهاء وعلى قوله 
في الدمياطية: له أن يأخذ قيمتها يوم قتلها. 
)١(‏ قوله: (مرت) في (ف): (موت). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 57/١٠١‏ ". 


(*) قوله: (إذا مرت به) بياض في النسخة (ف). 
(5) قوله: (حالة) في (ف): (حاله). 
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وعلى قول أشهب: إما قتل الأم أو الولد أو قتلا جميعاً فذلك سواء 
فالقيمة يوم/ الغصب. 

وإن قتل الولد أخذ الأم وقيمته يوم ولدء وإن قتل الأم أخذ الولد 
وقيمتها يوم غصبهاء وإن قتلههم| أخذ قيمة الأم يوم غصبها وقيمة الولد يوم 
ولد" 


رف) 
75ب 


وعلى ما حكاه عنه ابن شعبان يكون له أن يأخذه بالقيمة يوم القتل إن 

كانت أرفع. 
فصل 
آفيمن غصب أمة فولدت وقتل أحدهما ومات الآخر] 

وإن قتل أحدهما ومات الآخر كانت القيمة عند ابن القاسم في الأم يوم 
غصبت سواء ماتت أو قتلت, ولا شيء في الولد مات أو قتل» وهو على أصله 
في المدونة”". 

وعلى قوله الآخر يكون له أن يأخذ قيمة الأم يوم قتلها ولا شيء له في 
الولد؛ لأنه مات. وإن ماتت الأم والقيمة عنده فيها يوم الغصب ولا شيء له 
في الولد؛ لأنه متى كانت القيمة عنده يوم الغصب لم يكن له فيها حدث من 
الوتد هه ةلكا 1" عامل أصسلى الداودة: ظ 

وأمّا قوله في الدمياطية: فله أن يأخذ قيمة الولد يوم قتل”. وفيها مضى ما 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ."41//١١‏ 
(؟) انظر المدونة: 5/ ١7٠١‏ وما بعدها. 


0 انظر: النوادر والزيادات: .778/١٠١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .894٠ /٠١‏ 


ا 
هه اده 
يستدل به على الجواب إذا ولدت من زنا عند المشتري أو عند الموهوب له 
فوجدهما قائمين أو ماتا أو أحدهما أو قتلا أو أحدهها”' أو قتل أحدهما ومات 
الآخر كان القتلّ من المشتري أو الموهوب له أو من غيرهماء أو كانت جناية 
دون قتل» أو دخل الأم نقص من الولادة أو من غيرها. 


)١(‏ قوله: (أو قتلا أو أحدهما) ساقط من (ق8). 
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37 0 4 
60 إذا شهد شاهد بالغصب وآخر بالمللكت 06 

وإذا شهد شاهد بالغصب وآخر بالملك كانا قد اجتمعا على تقدم يد 
المشهود له ولم يجتمعا على صفة زوال اليد هل كان بغصب أم لا؟ 

فإن أحت المشهود له أن يأخن ذلك”" كان بالخيانين أن ملك ها ليت 
ولا وهبت. وليس عليه أن يحلف على تصديق شاهد الملك أو يحلف: لقد 
غصبني ولا يحلف على تصديق شاهد الغصب؛ لأنه| اتفقا على تقدم اليد وإن| 
اختلفا في صفة خروجه عن اليد. 

فإن حدث به عيبٌ وأحب أن يضمن لم يكن ذلك إلا أن يحلف مع شاهد 
الغصب فيضمنه؛ وسواء كان العيب من سببه أم لاء إذا كان العيب كثيراً أو 
تشيرا عل © ابعل الول 

وإن أحب أن يحلف مع شاهد الملك لم يضمنه إلا أن يكون العيب من 
سببه ويكون كثيراء.وإن أحب أن يأخل العبد» فإن كان الغيب من سببه أخذاما 
نقصه وسواء حلف أنه ما باع ولا وهب ولقد كان غصبنيء وإن كان العيب 
من غير سببه فحلف أنه ما باع ولا وهب لم يكن له عن العيب شيء. وإن 
حلف: لقد غصبني أخذ قيمة ذلك العيب على الأصوب من القولين. 


)١(‏ قوله: (ذلك) في (ق4): (العبد). 
(1) قوله: (يسيرا على) ني (ف): (يدعي). 


| 
لل آله 


باب 
فيمن غصب متاعا”" فأهلكه وتعذر وجود 
مثله وكيف إن غاب الغاصب ثم لقيه 
المغفصوب منه بغير ذلك البلد وقد نقل 
ذلك الطعام إلى الموضع الذي لقيه فيه أو 
لم ينقله9© 


5 
بون 
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ومن غصب طعاماً فأهلكه غرم مثله في كيله وصفته إذا لم يتغير سوقه. 

ويختلف إذا غصبه في شدة وصار إلى رخاء هل يغرم مثله أو قيمته على 
القول: إنه يغرم أعلى”" القيم؛ لأنه قد حرمه ذلك السوقء وإن كان جزافاً وم 
يعلم كيله غرم قيمته يوم غصبه. 

واختلف إذا قال الملغصوب منه: أنا أغرمه من المكيلة ما لا يشك أنه كان فيه» 
فالقول: إن ذلك له أحسن؛ لأنه لم يغرمه إلا مثل ما أخذ وخلف عنده فضلاً. 

واختلف إذا عرفت المكيلة» ولم يوجد مثله الآن؛ فقال ابن القاسم: ليس 
عليه إلا مثله. يريد: أنه يصبر حتى يوجد مثله. 

وقال أشهب: المغصوب منه بالخيار بين أن يصبر أو يأخذه منه بالقيمة 
الآن. وقال ابن عبدوس: قد اختلف في ذلك كالاختلاف في السلم في الفاكهة 
بعد خروج الإبان» والقول إنه مخير بين أن يصبر أو يأخذ القيمة الآن أحسن؛ 
)١(‏ في (ق4): (طعاماً). 
(0) هكذا في (ف). 


(؟) قوله: (أعلى) في (ف): (أغلى). 
(؟) قوله: (مثله) زيادة من (ق4). 
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لأن عليه في الصبر ضررء وذلك حق له لا عليه. فإن أحب أسقط ما قاله في 
ضرر الصبر وأخر حتى يوجد المثل”"» وإن أحب قام بحقه الآن إلا أن يرجى 
قدوم مثل ذلك إلى الأمد القريب”" 
فصل 

[إذا ثقي الغاصب المغصوب بغير البلد الذي كان به الخصب] 

وإن لقي الغاصب المغصوب بغير البلد الذي كان به الغصب فإن أراد أن 
يغرمه المثل أو قيمته بالبلد الذي غصبه به لم يكن ذلك له عند ابن القاسمء 
وعليه أن يصبر حتى يقدم البلد الأول فيأخذ المثل» وذلك له عند أشهب في 
الوجهين جميعاً فيغرمه المثلين إذا كان سعر البلدين سواءء أو كان بالبلد الذي 
لقيه أرخص وله أن يغرمه”" الآن” ' قيمته ته بالبلد الذي غصبه فيه. إذا بعد ما 
بين البلدين قياساً على قوله إذا كان معه في البلد الذي غصبه به وتعذر وجود 
المثل» ويرجى وجوده بعد. وأن يكون ذلك في المسألتين جميعاً أحسن؛ لأن 
الذي دعا ' إليه الملغصوب منه لا ضرر على الغاصب فيه» وله مقال في 
استعجال حقه. 

اااي ويه ريو د لمر 09 الاي وى 
ليس له أن يأخذه ولا قيمته ون له/ الل في البلد الذي كان به القصب | )| 


)١(‏ قوله: (وأخر حتى يوجد ال مثل) بياض في (ف). 

0( انظر: النوادر والزيادات: ١/٠١‏ "”ء والمنتقى: /ا/ .71١١7‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 714/٠١‏ 19". 

(5) قوله: (الآن) في (ف): (لأن). 

(0) قوله: (دعا) في (ف): (ادعى). 


وقال أشهب: له أن يأخذه أو يؤخره ليأخذه بالمثل في البلد الذي كان به 
المغصب"". وقال أصبغ: له أن يأخذه إذا قرب ما بين البلدين» وإن بعد ما 
بينهما لم يأخذهء وله أن يتوثق من حقه ويخلى بينه وبين الطعام”". 

وأرى أن لصاحبه أن يأخذه في ثلاثة مواضع؛ إذا كان الغاصب مستغرق 
الذمة؛ لأنه يقول: لا أدع حلالاً وآخذ حراماً. 

والثاني: إذا كان سعره بالبلدين سواءء أو كان بالموضع الذي لقيه به 
أرخص؛ لأن له أن يأخذه بالمثل إذا لم يكن عين طعامه إن تساوى السعر أو 
كان هذا أرخص. 

والثالث: إذا قال: أنا أدفع الكراء أو ما زاد سوقه الأقل منهما. 

واختلف إذا كان المغصوب عرضاً أو حيواناً ووجدها معه؛ فقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: يأخذ القيمة إلا أن يزيدء ولا يريد أن يأخذ عين 
المغصوب؛ وقال أشهب: هو بالخيار بين أن يأخذ متاعه بلا غرم عليه فيا أنفق 
ولا فيها حمل أو يغرمه قيمته الآن قيمته بالموضع الذي غصبه به. وبه'" قال 
محمد: قال”'؟: وتفرقة البلدان إذا كانت بعيدة كتغير البلدان. يريد: أن له أن 
يضمن القيمة وإن كان له أن يأخذ العين. وقال سحئون في المجموعة: أمَّا 
البر” والدقيق ليس له أن يأخذ عينه إذا لم يتغير في يده. وقال مالك في 
المجموعة: أما العبيد والدواب فله أخذهم بأعياهم ليس له إلا ذلك» وأما 


)١(‏ قوله: (وقال أشهب:... الذي كان به المغصب) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .5١9 7/51١‏ 

(") قوله: (وبه) زيادة من (ق4). 

(؟) قوله: (قال: ) زيادة من (ق4). 

(6) قوله: (البر) في (ق5): (البز). 
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العروض فهو بالخيار بين أن يأخذ العين أو القيمة”". 

قال الشيخ: أمّا العبد والدابة وما الشأن أن يصل بنفسه ولا يتكلف له 
حمولة لنفته'" كالثوب وما أشبهه فإن للمغصوب منه أن يأخذه» وإن كره 
ذلك الغاصب أن يجبره على قبوله» وإن كره المغصوب إذا كان الطريق الذي 
نقل منه مأموناً؛ لأنه قادر على رده من غير مضرة» فإن كان مخوفاً أو غير 
موجود لم يحبر على قبوله وكان له أن يضمنه القيمة» وإن كان لك مما له حمل» 
ويغرم لنقله كراء» وأحب الغاصب أن يسلمه كان للمغصوب منه ألا يقبله؛ 
لأنه يقول: لي غرض في مالي أن يكون ببلده. إلا أن يقول الغاصب: أنا أتكلف 
رده» والطريق مأمون. وإن أحب ربه أن يأخذه وامتنع من ذلك الغاصب 
لأجل ما كان تكلف من الأجرة على حمله كان ذلك له على قول ابن القاسم» 
وإن دفع المغصوب منه الأجرة سقط مقاله» وليس عليه -على قول أشهب- 
للحمل شيء» وإن كان قد زاد في الثمن كالسقي والعلاج على أحد القولين أنه 
لا يغرم له شيئاًء وإن كان قد زاد في الشمن كالجص والتزويق» فاختلف"" 
هل”؟ على الغاصب أن”” يرده إلى حيث غصبه منه إذا أحب ذلك المخصوب 
منه فالمعروف من المذهب أن ليس ذلك عليه. 

وقال المغيرة فيمن عدا على خشبة من عدن إلى جدة وأنفق في حملها مائة 
دينار: ربها مخير إن شاء أخذها وإن شاء كلف ردها إلى البلد الذي أخذها 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ."7١ /١٠١‏ 
(؟) قوله: (لخفته) في (ف): (الحقه). 
(*) قوله: (فاختلف) ساقط من (ف). 


(5) قوله: (هل) في (ف): (هل هو). 
(5) قوله: (أن) في (ف): (أو). 


0111 
يم الح 


١ 
ا‎ 


وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة في رجل اكترى من جمال على أن 
يحمل له حملاً بعينه إلى بلد فأخطأ الجمال فحمل غيره فبلغه البلد؛ أن صاحبه 
مخير إن أحب ضمنه قيمته بالبلد الذي حمله منه ويأخذ القيمة حيث شاءء» وإن 
أحب أخذه وغرم الكراء””. 

وقال أشهب: لا كراء عليه وليس للجهال قول إن”” قال: أنا أرده إلى 
حيث نقلته ولا لصاحب الحمل أن يلزم الجمال أن يرده» وعلى الال أن يرجع 
فيحمل الحمل الذي استؤجر عليه. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في هذا: إن صاحب الأحمال مخير بين أن 
يلزمه ردها أو يأخذها ولا كراء عليه إلا أن يعلم أن صاحبها كان راغباً في 
وصوهها؛ فيكون عليه كراء المثل ويرجع ليأتي بها أكرى عليه”". 


()انظر: النوادر والزيادات: .395١/١٠١‏ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ."7٠/1١‏ 
90 قوله: «(إن) ساقط من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .8"07٠/1١‏ 


كناب الغصب ٠‏ م6 
باب 
يي هل يغرم الغاصب الغلات إذا اغتل هو أو غيره 
وإذا منع الغاصب الانتفاع به ولم يغتل 
والحكم ك4 نفقته عليه وسقيه وعلاجه 
والحكم ف الولد؟ 
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واختلف في غرم الغاصب على المخصوب على خمسة أقوال؛ فروى أشهب 
وعلي بن زياد عن مالك أنه يغرم الغلة؛ أيّ صنف كان المغصوب داراً أو أرضاً 
أو نخلاً أوشاةً أوعبداً أو دابة أو غبر ذلك وسواء استعمل ذلك أو آجره”". 

وذكر أبو الحسن ابن القصار عن مالك أنه قال: لا شيء عليه؛ أيّ شيء 
كان المغصوب دياراً أو عقاراً أو غيرها". 

وقال ابن القاسم عنه: يغرم غلة الرباع والغنم والإبل ولا يغرم غلة 
العبيد والدواب”". 

وقال أيضاً: يغرم غلة ما استغل ولا يغرم ما استعمل”". 

وقال ابن المعذل: يغرم غلة ما لا يسرع إليه التغيير كالديار والأرضين 
والنخيل» ولا يغرم غلة”' ما يسرع إليه التغيير كالعبيد والحيوان؛ لأن الديار 
مأمونة فكأنه لم يضمن شيئاً والعبيد والحيوان الخوف فيها قائم فسقط الكراء 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ .١18٠‏ 
() انظر: عيون المجالس: 5/ 11/537. 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/١٠١‏ 755. 
(:)انظر: المدونة: .1١1/7/5‏ 

(6) قوله: (غلة) ساقط من (ف). 


2 لدعم 
من أجل ضانه» واحتج من منع رد الغلة جملة بقول النبي عَلله: «اخَرَّاجُ 
اشوا" فسمل الخنيت عل عموة ا التمنب"' وغرره وغل الخزييت 
من خالف ذلك على من وضع يده بوجه شبهة دون من كان متعدياً. / 

قال أشهب في كتاب محمد: ولو حكم بذلك للغاصب لم يكن في ذلك 
أدب» وإنما هم مغتصبون”” والغاصب للرقاب وللغلات؛ لأن الغصب لا 
ينقل الملك» وهو كل يوم غاصب. ولهذا حد”" إذا أصاب الجارية وإن كانت 
في ضانه» وإذا كان ذلك وكان طلوع الغلة وهي على ملك المغصوب منه 
كانت الغلة للمالك» واحتج من نصر هذا بقول النبي يَلله: «لَيْسَ لِعِرقٍ ظَالِم 
حَقٌ)””. يريد: أن الظالم هو الغاصب» زلا ل الو ل 
غيرها”'. وقيل: لعرق على الإضافة ليس لعرقٍ ظالم حق؛ والعروق ما أحدثه 
الغاصب من بناء أو غرس أو حفر لا ما أخذه منه» وهذا أشبه بالحديث ولا 
وجه لما قال ابن المعذل لاتفاق المذهب على أن مشتري الدار والأرض لا يرد 


(ف) 


الاب 


)١(‏ حسنء أخرجه أبو داود: 0017/7 في باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله» من كتاب 
الإجارة» برقم )"9١١(‏ والترمذي: “/ .08١‏ في باب فيمن يشتري عبدا ويستغله ثم يجد به 
عيباء من كتاب البيوع» برقم ».223١85(‏ والنسائي: 7/ 505» في باب الخراج بالضمان» من 
كتاب البيوع؛ برقم ».)554٠0(‏ وابن ماجه: ؟/ 705» في باب الخراج بالضمان» من كتاب 
التجارات, برقم (1157). 

)١(‏ قوله: (الغصب) ف (ق4): (الغاصب). 

(9) في (ف): (لتلك الغلات وذلك الانتفاع وهذا الجواب). 

(8) في (ف): (أدب). 

(5) أخرجه البخاري معلقاً: 7/ 877, في باب من أحيا أرضا مواتاء من كتاب المزارعة» ومالك 
في الموطأ: ”/ 47 /اء في باب القضاء في عمارة الأموات؛ من كتاب الأقضية برقم (5 .)١57‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 07. 
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غلتها إذا رد بعيب أو استحق» وكذلك تفرقة ابن القاسم بين ما استغل أو آجر 
القياس أن جميع ذلك سواء؛ لأن جميع ذلك خراج وداخل في الحديث في 
المشتري دون الغاصب. وأما تفرقته بين الإبل والغنم والبقر والعبيد والرقاب 
فذلك راجع إلى التفرقة بين ما استعمل أو استغل؛ لأن غلة الإبل والبقر 
والدواب والغنم يطلع فيها ثم يأخذه فأشبه إذا اغتل العبد ولم يستعمله. 
فصل 
[إذا باع الغاصب المغصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو الموهوب لها 

واختلف إذا لم يغتل الغاصب وأغلق الدار وبور الأرض ووقف الدابة 
ولم يستعمل الغلام أو باع ذلك المغصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو ا موهوب 
له هل يغرم الغاصب غلة ذلك؟ 

فقال ابن القاسم: لا شيء عليه في جميع ذلك”". 

وقال مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ في كتاب 
ابن حبيب: عليه الكراء إذا أغلق الدار وبور الأرض ولم يستخدم العبد ووقف 
الداية”: 

قال ابن حبيب: إذا باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل المشتري 
والوسوت إن كان الغاصيك معسراً رجع المغصوب منه على الموهوب له 
إن كان حياً وعلى وارثه إن كان ميتاً ولم يرجع على المشتري”". 


.١1/4 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
.850 /٠١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
. ١57 انظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ )"( 


وهذا مثل القول الذي يغرم غلة الدار وإن أغلقها؛ لأن كليها إنما يغرم ما 

أحرم ربها من تلك المنافع”" بغصبه؛ لأنه المسلط للمشتري والموهوب له. 
فصل 
الفنضن عض ظينا أودابة ثم ردها] 

ويختلف في الغاصب إذا رد الغلات هل يرجع بط أنفق على العبد والدابة 
وبالسقي والعلاج على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يرجع في 
ذلك - يريد: مالم يجاوز الغلة- ثم رجع وقال: لا شيء له"". والأول أحسن 
لقول النبي عَللله: ١لا‏ صَرّرَ وَلَا ضِرَارَه”" فهو إن ظلم فلا يظلم هذا في كل ما 
ليس للمغصوب منه مندوحة مثل طعام العبد وكسوته وعلف الدابة» وأما 
الرعي”'' وسقي الحائط فإن كان لو كان ذلك في يده لاستأجر له رجع به مثل 
طعام العبد. وإن كان لا يستأجر لذلك؛ لأن له عبيداً ودواب في الحائط 
يقومون به ثم لم يستعملهم بعد غصب ال حائط لم يكن عليه شيء» وإن كان في 
الحائط دوابه دون عبيده» أو عبيده دون دوابه -رجع بأجرة ما كان عجز عنه 
دون ما كان فيه» إلا أن يستعملهم صاحبهم بعد غصب الحائط» فإن كان 
كين كان عليه إجارة من عمل في الحائط ما لم يجاوز تلك الإجارة التي 
أخذها فيهم. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب فيمن تعدى على رجل فسقى له شجرة» 


(1) في (ق4): (الغلات). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: .7"56/١٠١‏ 
(9) سبق تخريجه. ص: .1717١‏ 

() قوله: (الرعي) في (ف): (الراعي). 
(0) قوله: (آجر) في (ف): (أجرة). 
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أو حرث أرضه؛ أو حصد زرعه؛ ثم سأل الأجرة في ذلك؛ فقال: إن كان 
صاخب هذه الأشياء مما لا يستبد أن يستأجر عليها كانت عليه الأجرة» فإن 
كان يلي ذلك بنفسه أو له من يلي ذلك لم يكن عليه شيء”". 

وأرى أن يكون على المغصوب من أقل من ثلاثة أوجه”": إجارة المثل فيه 
تولاه الغاصبء أو ما آجر به هو وعبيده أو دوابه» أو تسليم الغلة التي اغتلها 
الغاصب. 

فصل 
[إذا أنفق الغاصب على ما لا غلة له] 

وإن كانت النفقة على ما لا غلة له كعبد”" لم يبلغ الخدمة أو دابة لم تبلغ أن 
تركب فأنفق عليه الغاصب حتى كبر لم يرجع الغاصب على صاحبه بشيء من تلك 
النفقة» وهذا قول ابن القاسم؛ وعلى قول أصبغ تكون له النفقة؛ لأن ذلك جمالم يكن 
للمغصوب منه بد؛ ولأن القصد بالإنفاق على ما له غلة ما ينال من غلته» كان مقال 
الغاصب في ما نقلته نفقته من الصغر إلى الكبر أقوى منه في ما نم| من الغلة. 

وقال محمد بن مسلمة”' فيمن ابتاع صغيراً فكبر أو دابة عجفاء فسمنت 
أو ودية”” فغرسهاء قال: المستحق بالخيار بين أن يجيز البيع أو يأخذ القيمة من 
االشرى ". الآن الكبر قوة فمنع المستحق من أخذ الأصول لما نمت بنفقة 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .0١‏ 
(؟) قوله: (أوجه) ساقط من (ق4). 
(©) قوله: (كعبد) في (ق4): (كصغير). 
(4) قوله: (مسلمة) بياض من (ف). 


(4) ويد فسَيل الكل وصتغارء انظ لنساة الغربية 12/18 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 850. 


2 القة1 
المشتري. وإذا كان ذلك كان مقال الغاصب في النفقة في هذا الوجه أقوى منه 
في الغلة. 
وقال مالك فيمن ابتاع جملاً فعلفه حتى سمن ثم استّحقء فربه مخير في 
دفع ما أنفق أو يأخذ قيمة جمله يوم قبضه المشتري”". 
فصل 


(ف) 


واختلف/ فيمن غصب خراباً فأصلحه واغتله هل للمخصوب منه جميع 
الغلة أو قدر ما ينوب الأصل قبل الإصلاح؟ 

فقال ابن القاسم: إذا غصب خراباً لا يسكن إلا بإصلاحه فأصلح 
وسقف ورم ثم استغل قال: للمستحق جميع الغلة وكراء ما سكن وللغاصب 
قيمة ما لو نزع كان له ثمناً”". 


14م 


وإن غصب مركيا خرباً لأ يقد راعل استعالة إلا باقتلاحة فغكره وريحة 
بحوائجه وأطرافه ثم استغل غلة كان”” جميع الغلة لمستحقه ولا غرم عليه في 
شيء مما أنفقه إلا مثل صارٍ”'' ورجل”' أو حبل”". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .51١/٠١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7”57/٠١‏ 
(؟) زاد بعده في (ف): (له). 
(5) قوله: (صار) في (ف): (كصاري). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 03751 7537. 
() قوله: (أو حبل) ساقط من (ف). 


فيغرمه وما زاد على ذلك فللغاصب”". 

ولا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضاً فبناها ثم سكن أو استغل أنه لا 
يغرم سوى غلة القاعة» وقد مضى في كتاب كراء الدور إذا اكترى داراً 
فاهدمت ثم أعادها المكتري بغير إذن المكري أو اكترى داراً كراء فاسداً 
فبناها”" بإذن المكري أو بغير إذنه. 

فصل 
ل غصب الثوب] 

وإذا تحفيت تافاسمل الخاطيية أو تعتريه فته أو من اتنا حره من 
الغاصب أو من المشتري اليوم واليومين» ولم يتغير لذلك اللباس كان حكم 
ذلك اللباس حكم الغلة» فلا يكون للمغصوب من”'" مطالبة على المشتري 
0006 
ويختلف ني رجوعه على الغاصب حسب ما تقدم في الغلات» وإن 
استعمل المدة الطويلة حتى تغير أو نقص عن حكم*'' الغلة وكان للمغصوب 
منه أن يأخذ المشتري بقيمة ما نقص لباسه إن كان لبسه وإن كان آجره أخذ ما 
أجره به» فإن كان المشتري فقيراً أخذ اللابس بالأكثر من قيمة النقص أو إجارة 
المثل ورجع المستأجر على المشتري با قبض منه. وإن كان الغاصب لبسه أخذ 
بها نقص منه اللباس يوم لبسه' '» وعلى مذهب سحنون يوم الغصب وإن أجره 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١٠١‏ 750و757. 
(5) قوله: (فبناها) في (ق4): (فبنى فيها). 

(") في (ف): (منه). 

(:) هكذا في (ف). 

(0) انظر: المدونة: 5/ /ا/ا1. 


أخذ منه الأكثر ما نقص اللباس يوم أجره أو ما أجره به؛ لأنه المسلط على ما 
استهلك منه ففارق ما أصيب بأمر سماوي» وإن كان الغاصب فقيراً أخذ 
اللابس بالأكثر من قيمة النقص أو إجارة المثل يوم رجع اللابس على الغاصب 
| دفع إليه. 

وإن غصب دابة أو عبداً أو حدث بها عيب من سبب الغاصب ثم اغتله 
أو اتتعيلة؛ كان المحضو هن أن ياخده بالوجيين جميعا برا 'نقضةه العنين 
وبالغلة» وكذلك إذا حدث العيب من سببه بعد أن استعمله وإن حدث العيب 
من الاستعمال كان بالخيار فإن أحب أخذه با نقص العيب ولا شيء له من 
الغلة أو الغلة ولا شيء له من النقصء ولو كان حمل عليهاء فلم| كان آخر حمله 
عثرت من الثقل الذي عليها فحدث بها عيب كان له أن يأخذ أجرة”" المثل فيما 
تقدم هذه الغلة وبقيمة العيب وقت حدث. 

فصل 
لفيمن غصب حمامة فأفرخت بيضا] 

الولد”” في بنات آدم وفي سائر الحيوان الإبل والبقر والغنم وغيرها ليس 
بغلة» وهو بمنزلة الأم وبعض من أبعاضهاء والذي يدل على أن حكم الولد 
حكم الأم الإجماع على أن ولد الحرة من زوجها العبد حرء وأن ولد الحر من 
زوجته الأمة عبد لسيدهاء وعلى أن ولد المدبرة مدبر» وولد المعتق بعضها 
معتق بعضه؛ وولد المعتق إلى أجل معتق إلى أجل» وولد المكاتبة مكاتب» فلو 
كان غلة لم يجر في هذه الوجوه مثل حكم أمه'" ولو كان حكم الأم في ذلك 
)١(‏ قوله: (أجرة) ف (ق4): (إجارة). 
(0) قوله: (الولد) زيادة من (ق4). 
(*) قوله: (مثل حكم أمه) في (ف): (مجرى الحرة). 
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كوعاء أودع وديعة وأن الحكم للنطفة كان ولد الحرة من زوجها العبد رقيقاً 
وولد الحر من الأمة حرء ولم يجر ولد من تقدم ذكره ثمن فيه بععض حرية على 
حكم أمه. ويجري على حكم أبيه من الحرية والعبودية» وقد مضى في كتاب 
العيوب ذكر جبر العيب بالولد الحادث وأنه لو كان غلة وكانت الأمة ولدت 
ولدين وفي أحدهما ما يجبر به العيب يجبر به”© وأمسك الآخر وفي إجماع 
المذهب على أن يسلم جميعها دليل على فساد ذلك القول. 

وإن غصب حمامة فأفرخت بيضاً كان الفراخ للمغصوب منه كالولد هو 
لمستحق الأم. 

قال محمد: ولا شيء له فيما أعان الذكر وإن أفرخت بيض غيرها لم يكن 
للمغصوب منه الأم فيهم شيء» وكان له أجر الحضانة”". 

واختلف إذا أفرخ غيرها بيضاً؛ فقال محمد: لا شيء له فيهم وله مثل 
البيض إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر لتكلف حمام يحضنهم. وقال سحنون: 
الفراخ لصاحب البيض وللغاصب أجر الحضانة”". فوجه القول الأول أنه 
غصب ما له مثل فكان القضاء فيه بمثله. ووجه القول الثاني" أن حكم 
البيض حكم الجنين واستحسن أن يقضى بالمثل إذا كان لا يتعذر عليه حضانة 
المثل» وإن كان يتعذر كان الفراخ له؛ لأنه يقول: قد حرمتني بفعلك والمثل في 
بيض الدجاج أحسن / ؟ لأنه لا يتعذر حضانتها. 


(0) قوله: (يجبر به) ساقط من (ق4). 
() انظر: النوادر والزيادات: .759/٠١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: .7"54/١٠١‏ 
(5) قوله: (الثاني) في (ق4): (الآخر). 


اب 


© الم 

وقال سحنون فيمن غصب بيضة من دجاجة ميتة: الفرخ لرب البيضة"". 
يريد: أنه غصبها بعد أن خرجت فتكون بمنزلة من غصب خمراً فخللها فهي 
لربها. 

وقال محمد فيمن غصب دجاجة فحضنت بيض غيرها: له أجر مثلها وما 
نقصها ذلك إلا أن يكون نقصاناً ينآ فيكون له قيمة الدجاجة يوم غصبهاء ولا 
شيء له من نقصها ولا من فراخها ولا من كراء حضانتها إذا أخذ قيمتها يوم 
غصبت منه'“. فلم يضمّنه قيمتها بالنقص اليسير في الغصب. 

فصل 
ل تضمين المنافع إذا ردت الرقاب] 

حكم التعدي على الرقاب على وجه الغصب بالسرقة والانتهاب 
والاختلاس في رد الغلات سواء يختلف فيها حسب ما تقدم في غصب 
الرقاب» فإن غصب المنافع أو اكترى أو استعار إلى مدة فأمسك ذلك بعد 
انقضاء المدة غرم الغلات قولاً واحداًء استعمل ذلك في تعديه أو لم يستعمله. 

واختلف في الصفة التي عليها إذا ل يستعملها؛ فقال مالك وابن القاسم: 
تقوم على أنها مستغلة. وعلى قول مطرف وغيره: أنه يغرم غلة الدور, وإذا 
أغلقها يكون على هذا كراء ما تكرى به للاستعمال؛ لأنه حرمه ذلك بإمساكها 
إلا أن يكون المعير ممن يكري””. 

وفرق مالك بين غصب الرقاب وغصب المنافع؛ لأن على كل غاصب 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ."58/١٠١‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/١١‏ 859. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: ."465/١٠١‏ 
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غرم ماغصب إذا أتلفه فمن غصب منافع فأفاتها غرمها”". 


واختلف في إغرامه الرقاب إذا هلكت في يده من غير سببه ومن غعصب 
الزفات فندها: 

واختلف في تضمينه المنافع إذا ردت الرقاب» وقد رجح محمد بن المواز 
إذا أكراه أو أعاره إلى موضع فتعدى عليها تعدياً يوجب لربها أن يضمنه 
الرقاب”"؛ هل يغرم قيمة المنافع وقال: لا أدري. وأمكن أن يكون عنده 
داخلاة”” في قوله النقلة: «الخَرَاحُ بالضَّمَانِ»0. 


.١181 7/5 :ةنودملا)١(‎ 

()انظر: النوادر والزيادات: .760١/١٠١‏ 
(”) قوله: (داخلاً) في (ف): (دخلاً). 
(1) سبق تخريجهء ص: 5 577 . 


أ 49 د 
ده 
باب 


فيمن غصب دنائير أو دراهم هل يغرم ما 2 
يربح فيها أوما كان يربح فيها صاحبها ؟ 


. 36 


اختلف ني ذلك على ثلاثة أقوال؛ فقيل: لا شيء للمغصوب منه إلا رأس 
ماله وسواء استنفقها الغاصب أو تجر فيها وهو موسر كان له الربح؛ وإن 
كان معسراً كان الربح لصاحبهاء وهو قول ابن مسلمة وابن حبيب في الوصي 
يتجر في مال يتيمه لنفسه فجعل له الربح إن كان موسراً ولليتيم إن كان 

0 

وقيل: إن للمغصوب قدر ما كان يربح فيها لو كانت في يده ذكرها ابن 
سحنون» فيمن شهد بدين حال أن صاحبه أخر الغريم به سنة» ثم رجع عن 
الشهادة بعد محل الأجل والدين عين أو شيء مما يكال أو يوزن'”. وامعجيين 
أن تكون المسألة على أربعة أقسام: فقسم لا يكون له إلا رأس ماله» وقسم 
يكون له ما يربح فيهاء وقسم يكون له ما ربح الغاصبء وقسم يكون له الأكثر 
مما كان يربح هو فيها أو ما ربحه فيهاء وإن كان صاحبها لا يتجر فيها لو كانت 
فيهاء ولم يتجر فيها الغاصبء وإنما قضاها في دين لو أنفقها غرم رأس المال؛ 
لأن الغاصب لم يدخل عليه مضرة أكثر من حبسهاء وإن كان صاحبها تمن 
يتجر فيها ول يتجر فيها الغاصب كان عليه ما كان يربح فيها تلك المدة؛ لأنه 
حرمه ذلك مثل إذا أغلق الدار إلا أن يعلم أن تجارته في تلك المدة كانت غير 


.3142/8 انظر: المدونة:‎ )١( 
.4758/1١١ 2035٠ /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
.5ا/١‎ /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ 2( 
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مربحة» وإن كان صاحبها ممن لا يتجر فيهاء وتجر فيها الغاصب وهو موسر 
بغيرها ولم يعامل لأجلها كان له الربح» وإن كان فقيراً فعومل من أجلها كان 
ربحها لصاحبهاء وإن لم تكن ذمة الغاصب سبباً للربح كان ربح المال منه 
بمنزلته في الزكاة» وإن كان صاحبها ممن يتجر فيها والغاصب فقير كان عليه 
الأكثر تما ربح فيها أو كان يولجه صاحبها يتبع بالفضل متى أيسر. 


با 
0 لي ان 
0 فيمن غصب ثويا أو طعاما ثم وهبه 
ومن غصب ثوباً فوهبه فلبسه الموهوب له فأبلاه» فإن اختلفت قيمته في 
هذه الحالات يوم الغصب واهبة واللباس» وكانت قيمته يوم الغصب عشرة» 
وهي أعلى القيم غرم الغاصب تلك القيمة وصحت الهبة» ولا تباعة”'" له على 
الموهوب له. 
وإن كانت القيمة يوم الهبة اثني عشر وأراد صاحبه أن يأخذ الغاصب 
بقيمته يوم الهبة لم يكن له ذلك على قول ابن القاسم في المدونة”". وذلك له على 
قوله في الدمياطية: إذا قتل العبد وكانت قيمته يوم القتل أكثر”"؛ لأن القتل 
تعد ثان؛ فله أن يأخذ بتلك القيمة وتمضي الطبة. 
وإن كانت قيمته يوم اللباس خمسة عشر كان لصاحبها أن يأخذ تلك 
مي |القيمة قولًواحداء هذا هو الأصل في كل من غصب/ سلعة فاستحقت وقد 
استهلكها غير الغاصب من مشتر أو موهوب له أن للمغصوب منه أن يأخذ 
قيمة ذلك تمن استهلكه؛ وإن كان الغاصب الواهب معسراً كان للمستحق أن 
يأخذ اللابس بقيمة الثوب يوم لبسه””. 
واختلف إذا كان الواهب موسراً على ثلاثة أقوال: 
فقال ابن القاسم: يبدأ بالمسلط؛ لآنه غره» وقول غيره في كتاب 
)١(‏ قوله: (ولا تباعة) في (ق94): (ولاتباعه). 
() انظر: المدونة: 5/ الاك #ا/ا١.‏ 


20 انظر: النوادر والزيادات: .73757/١١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .5١7/١١‏ 


كنات الغصب 6 


الاستحقاق يبدأ بالمتتفع'". 

وقول أشهب ومحمد: إنه بالخيار يبتدئ بأيهها أحبء وإن تساوت القيم 
كان له أن يبتدئ بالغاصب قولاً واحداً؛ لأن هبة الغاصب الشيء المخصوب لا 
تسقط عنه المطالبة بحكم الغصبء وإن كان ذلك كان من حقه أن يقول: اغرم 
لي قيمة ما غصبتني يوم الغصبء وإن أحب أن يترك الغاصبء ويقوم على 
الموهوب له دخل الخلاف المتقدم» وإن كان المغصوب طعاماً فأكله الموهوب له 
كان لصاحبه أن يغرم الغاصب قولاً واحداً؛ لأن هبة الغاصب لا تسقط 
المطالبة بحكم الغصب. 

وإن أحب أن يبتدئ بالموهوب له عاد إلى الخلاف» وإن كان الغاصب 
معسراً كان له أن يأخذ المستهلك قولاً واحداً. 


.١917//5 انظر: المدونة:‎ )١( 


باب 
دعوى الغاصب 


5 
فون 


ومن اذّعي عليه غصبٌ كان الحكم في تعلق اليمين والعقوبة راجع”" إلى 
حالة المدعى عليه فإن كان معروفاً بالخير والصلاح عوقب المدعي عليه» وإن 
لم يكن معروفاً بذلك وأشكل حاله لم يعاقب المدعي ولم يحلف المدعى عليه 
وإن كان نمن يشبه ذلك وليس بمعروف حلف ولم يعاقب المدعي» فإن نكل 


حلف المدعي واستحق. 
وإن كان معروفاً بالتعدي والغصب حلف وضرب وسجن» فإن تمادى 
على الجحود ترك. 


واختلف إذا اعترف بعد التهديد على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا يؤخذ بإقراره غير المدعي فيه أو لم يعينه؛ لأنه مكره. 

وقيل: إن عين أخذ به وإن لم يعين لم يؤخذ بإقراره. 

وقال سحنون: يؤخذ بإقراره ولم يفرق بين التعيين وغيره» قال: ولا 
يعرف ذلك إلا من ابتلي به. يريد: القضاة ومن شابههم. 

يقول: إن ذلك لإكراه كان بوجه جائزء وإذا كان من الحق عقوبته 
وسجنه. لما عرف من حاله أخذ بإقراره» وإنما الإقرار الذي لا يؤخذ به ما كان 
ظلماً أن يضرب أو يهدد من لا يجوز فعل ذلك به. وقد أجمع الناس على أن من 
أسلم بعد القتال والسيف أنه مسلم كالطائع بغير إكراه؛ لأنه إكراه بحق» ولو 
أكره ذمي على الإسلام لم يكن إسلامه إسلاماً إن رجع عنه» وادعى أن ذلك 


)١(‏ قوله: (راجعاً) في (ف): (راجعة). 


كناب الغصب 6 


للإكراه؛ لأن الذمة التي عقدت لهم تمنع'"' من إكراههم على ذلك الظلم. 
فصل 
افيمن ادعى عبدا ف يد من هو معروف بالغصب] 

ومن ادعى عبداً في يد من هو معروف بالغصبء وقال: غصبنيه. م 
يصدق وحلف الآخرء وبرئ فإن أثبت المدعي أنه ملكه وقال المدعى عليه: 
باعه مني. كان القول قول المالك مع يمينه وينتزعه ولا يضره الحوز ولا 
الاستعال بحضرته؛ وإن اعترف المدعي بالبيع وقال: أكرهتني على البيع وكان 
من يكره» أو قال: بعته خوفاً منه وهو ممن يخاف وله قهر قبل قول البائع مع 
يمينه» وإن غابت البينة قبض الثمنء» وقال البائع: انسترجعة أو 'قفال: كنت 
دفعته إليه سراً ثم دفعه إِيّ علانية وأشهدت له؛ لم يقبل قوله» وجل هذا قول 
ابن القاسم في العتبية'". 

وقال سحنون: فإن بنى هذا المشتري أو غرس أو اغتل كانت الغلة له 
وقيمة ما بنى وما غرس قائ(”"؛ لأن اختلافهم|ا شبهة بخلاف من شهد عليه 
بالغصب ولإمكان أن يكون البائع كان راغباً في الببع» ولو شهدت البينة أنه 
أكرهه على البيع لأعطي قيمته منقوضاً وأغرم الغلة» وإن أقام المدعي شاهدين 
بالملك ولم يشهد بالغصب لم يكن للمالك إلى أخذه سبيل إلا أن يحلف أنه ما باع 
ولا وهبء. وإن حدث بالعبد عيب من غير سبب المدعى عليه الغصب - 
حلف أنه ما غصب وبرئ» فإن نكل حلف الآخر وضمنه» وسواء كان 


)١(‏ قوله: (تمنع) في (ف): (تمنعهم). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 755/١١‏ و7250. 
(") انظر: النوادر والزيادات: ١٠//ا٠5.‏ 


2 الضف 
العيب- على قول ابن القاسم- قليلاً أو كثيراً إلا أن يكون له. ويمين المالك 
يثبت عليه حكم الغصبء وإن كان العيب من سبب المدعى عليه والعيب كثير 
كان للمالك أن يضمنه إياه بعد يمينه أنه ما باع ولا وهب؛ لأن هذا الوجه 
يستوي فيه الغاصب وغيره. 

إن كان الغيت يشير اتحلك المدعن عليه ماعصت وخلت الأعر اننا 
باع» وأخذ العبد وقيمة العيب» فإن نكل حلف المدعي أنه غصبه وضمّنه على 
قول ابن القاسم. 


كنات الغصب 0 


5 باب 9 
200 4 اختلاف الغاصب والمغخصوب منه 060 
الاختلاف في هذا في أربعة أوجه: 
أحدها: في القدر؛ يقول: غصبني مائة» ويقول الآخر: خمسين. 
والثاني: في الجنس؛ يقول: غصبني هذا العبدء ويقول الغاصب: هذا 


الثوب. 

والثالث: أن يتفقا في الجنس أنه عبد أو أنه ثوب؛ فيقول هذا: جيد 
والآخر: رديء. أو يأتي الغاضني بعالل هذا الذي غصبتك» 5 
الآخر: عبدي أفضل. 


والرابع: أن يتفقا أنه العبد أو الثوب المغصوب ويأتي به معيباً أو خلقاء 
ويقول: هكذا غصبته» ويقول الآخر: بل كان سلياً أو جديداً. فاختلف إذا 
قال: الغاصب خمسينء وقال المغصوب منه: مائة؛ فقال مالك: القول قول 
الغاصب”". 

وقال في العتبية فيمن انتهب صرةً والناس ينظرون فطرحها مطرحاً لم 
توجد وادعى ريها عدة» وكذبه الآخر أو أعجزه بها ولم يطرحهاء ثم يختلفان في 
العدد: فالقول قول المنتهب. وقال العتبي ومطرف وابن كنانة وأشهب يقولون 
في هذا وشبهه: القول قول المنتهب منه”© 

فجعلوا القول قول المنتهب منه بعد غيبة الغاصب عليه إذا أعجزه بهاء 


١١)انظر:‏ المدونة: 9/5/5 ١؛‏ 186. 
() انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ لاه7. 


وادعى معرفة ما وجد فيها؛ لأن من غصب وفعل مثل ذلك لا يقر بالحق ولا 
يعترف بجميع ما أخذ إذا كان كذلك كان كمن كتم ولم يقر بشيء» فإن القول 
قول المغصوب منه مالم يأت با لم يشبه إلا أن يأتي الغاصب تائباً فيكون القول 
قوله» والقول قول المنتهب منه إذا طرحها قبل معرفة ما فيها كان القول قول 
ربها؛ لأن ربها يدعي التحقيق والآخر يقول عن تخمين هذا إذا تقاربا في 
الدعوى. فإن تباين ذلك فقال هذا: كان قدر مائة» وقال الآخر: كان فيه قدر 
ثلاثائة؛ كان القول قول المنتهب. وعلى قول مطرف وابن كنانة: القول قول 
المنتهب منه. وإن قال: غصبني هذا العبد. وقال الآخر: بل هذاء أو قال: بل 
هذا الثوب؛ كان القول قول الغاصب. وإن اتفقا على أنه غصب عبداًء 
واختلفا في صفته وقد هلك كان القول قول الغاصب إذا أتى با يشبه. 

واختلف إذا أتى با لا يشبه؛ فقال ابن القاسم: لا يقبل قوله”". وقال 
أشهب فيَمَن غضب جارية وقال» كاتتك صياء ركمياء جمياء؟ قبل فول 
والأول أحسن فلا يكاد يوجد اجتماع هذه العيوب ويرغب”” الآخر في 
غصبهاء وإذا غرم الغاصب على الصفة التي حلف عليهاء ثم ظهرت عند 
الغاصبء فقال ابن القاسم: إن ظهرت مخالفة للصفة خلافاً بيّناً رجع عليه 
بتمام القيمة؛ لأنه إن جحده بعض القيمة وليس له أن يأخذها إلا أن يعلم أنه 
أخفاها”". 


."01//٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
768/١٠١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
في (ق9): (ولا يرغب).‎ )9( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .768/١٠١‏ 


كتاب إلغصب 2 


وقال في المبسوط: يرجع في الجارية ويرد القيمة التي أخذء وأرى إذا وجد 
الجارية عند الغاصب أن لصاحبها أن يأخذها كانت موافقة للصفة التي حلف 
عليها أو مخالفة» ويحمل على أنه أخفاها؛ لأنه قد علم رغبته فيها وتحامله عليها 
بالغصب ومن غصب يخفي فيحمل أن يده عليها حسب ما كانت حتى يعلم 
أنها خرجت من يده ثم عادت. 

فصل 
ل إنكار الغخصب] 

1ك لثامي الحست وفيت الي راعترافه أو انعضي عدا أن 
دابة ولم يبت صفة؛ كان القول قول المغصوب منه مع يمينه ويستحق» وقيل: 
ننس لبعد يحيئه إلا الوط و الأول أضؤيع؟ لأنّ عل الخاضين أن يقد بصفة 
ويحلف عليها أو ينكل فيحلف الآخر ويستحق» فإذا جحد ولم يذكر صفة كان 
القول قول الآخر أنه كان على ما قال. ولا يحط عن ذلك الغاصب من غير 
يمين ولا من غير مناكرة أنه كان دون ذلك. 

وإن غصب ثوباً فأتى به خلقاًء وقال الآخر: كان جديداً؛ كان القول قول 
الغاصب مع يمينه ويسلمه؛ فإن وجد المغصوب منه بعد ذلك البينة أنه غصبه 
جديداً والثوب قائم بيده أو هلك أو باعه أو رهنه أو كان عبداً فأعتقه فإنه 
ينظر فإن كان اختلافهم| ليغرمه ما بين القيمتين رجع عليه بها بين قيمته خلقاً 
وجديداً من غير مراعاة حال الثوب من وجود أو هلاك. 

وإن كان اختلافهها ليضمنه فقال الغاصب: لا أضمن؛ لأنه كان خلقاً كان 
للمخصوب منه أن يرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه جديداً ثم ينظر في 
الغوب فإن كان قائاً رده» وإن هلك كانت مصيبته من الغاصب؛ لأنه أكرهه 


| 
تبه 


على رده إليه» والقول قول ربه مع يمينه أنه هلك ويرجع بالقيمة» وإن باعه 
سلم الثمن الذي باعه به» وإن لبسه فأبلاه غرم القيمة. 
ويختلف إذا وهبه؛ فقال أشهب في المجموعة: لا شيء عليه؛ لأن الغاصب 
أباح ذلك له ظلماً وعدواناً وجحوداً ولكن يتبع الموهوب له فيأخذ منه إن وجد 
عنده أو قيمته يوم لبسه فأبلاه» فأما إن كان تلف عنده فلا شيء عليه أيض]”"؛ 
لأنه لم يكن ضامناً له» وإن كان عبداً وأتى به معيباً وقال: هكذا غصبته فحلف 
ورده ثم ثبت أنه كان سالماً رجع بقيمة العيب إذا كان اختلافه| ليأخذ قيمة 
العيب» وإن كان ليضمنه رجع بقيمته يوم الغصب وكانت مصيبته من 
الغاصب. فإن أعتقه لم يكن عليه -على قول أشهب- شيء. 
وقال محمد في شاهدين شهدا على رجل أنه اشترى هذا العبد وهو ينكر 
فحكم بشهادبراء فأعتقه أو باعه أو مات أو أبق ثم رجعا وأقرا بشهادة الزور: 
أنه يرجع عليهما بالشمن إذا مات أو أبق» ويغرم قيمته في العتى إن كانت القيمة 
م أقل من الثمن» ويغرم الشاهدان ما زاد الثمن على القيمة”". فأغرمه القيمة في 
.| المعو وهو خلاق/ لقزك أتييي» وإن جد المتميرت من الغيد ومن لا يفلم 
بالعيب» ثم أعلم به بعد موت العبد أو إباقه أو بيعه أو عتقه كان له أن يرجع 
بقيمة العيب» وإن قال: إذا رجع بجميع القيمة؛ لأني لو علمت بالعيب 
لضمنته'" ولم آخذه نظر إلى العيب؛ فإن كان يرى أنه لا يضمن لأجله لخفته ل 
يصدقء. وإن كان مثل ذلك العيب لا يقبله صدق به ورجع بالقيمة» وإن 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ١١٠١/8؟7.‏ 
0( انظر: النوادر والزيادات: 7/8 5655. 
(9) قوله: (لضمنته) في (ق4): (لضمنت). 


كتاب إلغصب 90> 


أشكل الأمر حلف. ثم عاد الجواب إلى ما تقدم إذا ثبت أنه غصبه جديد”'". 

وفي كتاب محمد فيمن اكترى بعيراً وزاد عليه زيادة تعطبه فردّه وقد أنقصه 
فنحره صاحبه ثم علم؛ كان بالخيار بين أن يرجع با بين قيمته يوم تعدى ويوم 
أتى به”" أو بكراء الزيادة”". 

قال الشيخ فلقه: ولو علم بذلك حين نحره لسلمه منحوراً ويرجع 
بالقيمة إن أحبء وإن باعه حاسبه بالثمن الذي باعه به ورجع بفضل القيمة. 


)١(‏ ني (ف): (جديدا). 
(7) قوله: (أتى به) في (ق7): (أتاها). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١1١4‏ 


باب 
فيمن غصب شيئاً ففيره عن حائه بصنامة 


586 


أوصبغ"'" أو بناء أوما أشبه ذلت 


وقال ابن القاسم فيمن غصب ذهباً أو فضة أو نحاساً أو حديداً فصنعه 
أو حنطة فطحنهاء ليس لصاحبها”" إلا مثلها'". وليس له أن يأخذه. وإن 
غصبه ثوباً فصبغه أو خاطه كان صاحبه بالخيار بين أن يأخذه ويدفع قيمة 
الصنعة أو يسلمه ويغرمه قيمته”). 

وفرق بين ما يقضى فيه بالمثل والقيمة””؛ لأن المثل مقام الأول وكأنه”"' لم 
يخرج من يده شيء”" فلم يدخل عليه ضر والآخر يعطي عيناً فعليه فيه إن 
ألزم أخذ القيمة مضرة. 

وقد اختلف في الموزون والمكيل إذا كان”” يحرم فيه التفاضل كالذهب 
والفضة والقمح والشعير وما لا يحرم كالنحاس والحديد والقطن وما أشبه 
ذلك إذا صنع في أربعة مواضع: 


)١(‏ قوله: (أو صبغ) زيادة من (ق9) 

() قوله: (لصاحبها) في (ق4): (لصاحبه). 

(؟) قوله: (مثلها) في (ق5): (مثله). 

(:) انظر: المدونة: 5/ .١86‏ 

(6) قوله: (والقيمة) في (ف): (فالقيمة). 

(5) قوله: (وكأنه) في (ق4): (فكأنه). 

(0) قوله: (لم يخرج من يده نيء) في (ف): (لم يخرج الذي من يده شيء). 
() قوله: (إذا كان) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (وما لايحرم) في (ق4): (أو لا يحرم). 


كناب الغصب رم 


أحدها: هل ذلك فوت يمنع من أخذه؟ 

والثاني: إذا كان له أخذه”” هل يغرم للصنعة شيئاً؟ 

والثالث: إذا كان ذلك عليه هل يغرم قيمة الصنعة أو ما زادت؟ 

والرابع: إذا لم يرض أن يغرم عن الصنعة ولم يضمن هل يكونان 
شريكين؟ فقال ابن القاسم: ليس له إلا ما غصب”". وقيل: له أن يأخذ ذلك 
ولا شىء عليه؛ لأن هذه الأشياء ليست كالأعيان القائمة ما لو جصص أو 
زوق لم يحق”" له في ذلك شيء» وإن”“ زاد في الثمن وإن بنى”/ لا يعطى" 
إلا(" قيمة الأنقاض دون التلفيق”" وما لا يقدر وم يمكن”' أن يبين به» وقيل: 
إن كانت قيمة الصنعة يسيرة أخذه ولا شىء عليه» وإن كان لها قدر وزادت في 
القيمة لم يأخذه إلا أن يدفع قيمة الصنعة أو يكونا شريكين» وهو قول عبد 
الملك في المبسوط”' '"» وقيل: إن كان يجوز التفاضل فيه كان له أن يأخذه ويدفع 
الأجرة» وإن كان يحرم التفاضل فيه رجع بالمثل ولم يأخذه. 

قال ابن القاسم: لأني لو أجزت له أخذ الفضة بلا شيء ظلمت السارق» 
)١(‏ قوله: (أخذه) في (ق4): (أن يأخذه). 
()انظر: المدونة: 7/5 .١51١‏ 
(") قوله: (يحق) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (وإن) في (ق4): (فإن). 
(6) قوله: (وإن بنى) في (ق9): (ولو بنى). 
(3) في (ق4): (على). 
(0) قوله: (إلا) ساقط من (ق4). 
(6) في (ق4): (المتلفين). 
(9) قوله (ولم يمكن) في (ق5): (على). 
٠١‏ )انظر: النوادر والزيادات: .5١//١٠١‏ 


01 ار 
وإن قلت للآخر: أعطه قيمة عمله فضة وزيادة فهو ربا”". 

واختلف إذا كان له أن يأخذه ويدفع العوض هل يدفع قيمة الصنعة أو ما 
زادت؟ 

وأرى إن كانت قيمة الصنعة يسيرة أن يأخذه ولا شيء عليه» وإن كان 
لاا" قدر وبال أن يكون بالخيار بين أن يغرمه المثل أو يأخذه ويكون عليه 
الأقل من قيمة''' الصنعة أو ما زادت وإن كانت قيمتها أقل لم يظلم بشيء إذا 
أعطي قيمة صنعته وإن كانت”' الزيادة أقل قال المغصوب: قد كان لي أصل 
قيمته عشرة دنانير وهو الذي كنت أبيعه به الآن فليس لك معي إلا ما زادت 
صنعتك» فإن كره أن يأخذ”' أو يغرم المثل كانا شريكين؛ هذا بقيمة المثل» 
والآخر بقيمة الأقل'"». وما يحرم فيه التفاضل وغيره سواءء ويقال 
للمغصوب: لا يجوز لك إذا اخترت في نفسك أحد الأمرين الأخذ أو تضمين 
المثل أن”” تنتقل إلى الآخر؛ لأنه ربا ويوكل في ذلك إلى أمانته» وإن لم تزد 
الصنعة أخذه ولا شيء عليه. 

وقال أشهب في المجموعة: لو طحنت الحنطة سويقاً ثم لنّها جاز أن 
)١(‏ قوله: (فهو ربا) ساقط من (ف). 


(0) انظر: المدونة: 837/5 6. 
(9؟) قوله: (لما) في (ف): (له). 


(5) قوله: (قيمة) ساقط من (ف). 

(5) قوله(قيمتها أقل لم يظلم بثىء إذا أعطي قيمة صنعته وإن كانت) ساقط من (ف). 
)١(‏ ني (ق4): (يأخذه). 

(7) في (ق4): (بالأقل). 


(4) في (ف): (أو). 


كناب الفصب 6 


يأخذها فإن الحنطة بالسويق تجوز متفاضاة”". 

وأرى إذا طحنت”' ولم تلت فرضي الغاصب أن يسلمها على ألا يأخذ 
عن الطحن”" شيئاً أن يجبر ريها على قبوها إذا كانت يسيرة يريدها لذلك لولم 
تغصبء وإن كانت كثيرة ويريدها للتجارة أو ليدخرها لم يجبر على قبوها. 

وفي كتاب محمد فيمن غصب قمحاً فباعه فطحنه المشتريء قال: قد قيل: 
إن”'' لصاحبه أن يأخذه إن شاء ولا غرم عليه للطحين» وإن شاء تركه وأخذ 
من الغاصب مثل قمحه أو الثمنء قال محمد: الصواب ألا شيء له إلا الثمن 
من الغاصب أو القمح من شاء منهما. 

وإن كان الغاصب عدياً ورجع”” على المشتري كان المشتري بالخيار إن 
شاء أعطاه مثل قمحه وإن شاء سلمه إليه دقيقاًء ولو كان الغاصب الذي 
طحنه”"' كان بالخيار إن شاء أخذ الدقيق أو مثل قمحه. قال" وإن طحنه 
المشتري لم يأخذه إلا أن يدفع ال / 


ر(ف) 


الاب 


."7 4/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (صحنت).‎ )5( 

(9) قوله: (الطحن) في (ق4): (الطحين). 
(؟) قوله: (إن) ساقط من (ق4). 

(6) قوله: (ورجع) في (ف): (رجع). 
(5) في (ف): (صحنه). 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .5٠١ /٠١‏ 


62 لق 
فصل 
آفيمن غصب حليا فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه] 

وفي كتاب محمد فيمن غصب حلياً فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه أن 
يأخذه ولا غرم عليهء وإن صاغه على غير” صياغته لم يأخذه؛ ولم تكن له" 
إلا قيمته يوم غصبه قال: وهذا قوهماء قال محمد: لا شيء له إلا قيمتها وإن 
أعادها إلى حالها””". لأن الغاصب ضمن قيمته وليس له مثله ولو”” لم يكن' 
غاصباً إلا متعدياً لكان له أخذه إذا صاغه على حاله بلا غرم ولو اشتراه رجل 
من الغاصبء فكسره ثم أعاده إلى حاله”' لم يكن لصاحبه أخذه إلا أن يدفع 
للمشتري قيمة صياغته؛ لأنه لم يتغير”" في الكسر. 

قال الشيخ تله في الغاصب إذا أعادها إلى”" هيئتها: ألا شىء عليه أبين؛ 
لأن الصياغة مما يقضى فيها بالمثل على أحد القولين» وقد" قال ابن القاسم 
فيمن غصب سوارين”' '' فكسرهما: عليه قيمة الصياغة”''". فإذا كان عليه" 
)١(‏ قوله: (غير) غير واضح في (ق4). 
(؟) قوله: (له) ساقط من (ق4). 
( انظر: النوادر والزيادات: 5/٠١‏ ”77, والمنتقى: /1/ 11١‏ 7. 
(5) قوله: (ولو) في (ف): (لو). 
(0) قوله: (يكن) ساقط من (ف). 
(5) في (ق4): (حالته). 
(0) في (ق4): (يتعد). 
(4) في (ق4): (على). 
(4) قوله: (وقد) ساقط من (ق8). 
)9١(‏ في (ف): (صوارين). 


()انظر: المدونة: .١857/5‏ 
(0)قوله: (عليه) ساقط من (ف). 


كنات الغصب 0ه 


قيمتهما دون الأصل وكان في القول الآخر أنه)”' مما يقضى فيهم”' بالمثل» فإذا 
فعل فيه| الحكم المأمور به على أحد الأقوال مضى ولم يلزم غيره» وقد'” قال 
ابن القاسم فيمن غصب خشبة فعملها مصراعين عليه قيمتها ولا يذهب 
عمله باطلاً؛ فمنع من أخذ عينها لئلاً يذهب عمله باطلاً» فإن رضي صاحبها 
أن يدفع الأجرة كان له أخحذها"”. 

وقال عبد الملك في المبسوط: إذا عمل فيها عملاً له بال من صنعة أو نقش 
زاد” في ثمنها كان صاحبها بالخيار بين أن يعطيه قيمة عمله ويأخذها أو 
يسلمها ويأخذ قيمتها يوم الغصب. ويكونا”'' شريكين فيها. 

قال: وكذلك من غصب ذهباً فضربها دنانير إذا كان لصنعته بال» وإن 
كان عملاً يسيراً في جميع ذلك كان للمغصوب منه. ولا شيء عليه في العمل 
وهذا أعدهما. 

وقال مالك فيمن غصب خشبة وأدخلها في بنيانه: لصاحبها أن يأخذها 
ومهدم ذلك البناء”". 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد: ذلك له وإن بنى” عليها القصورء 


)١(‏ في (ف): (أنها). 

(0) في (ف): (فيها). 

(*') قوله: (قد) ساقط من (ق4). 

(5) انظر: المدونة: .١81//5‏ 

(6) قوله: (زاد) في (ف): (وزاد). 

(1) قوله: (ويكونا) في (ق4): (أو يكونا). 
(0) انظر: المدونة: .١85/5‏ 

(6) كلمة (بنى) غير واضحة في (ق8). 


0 ال 
واستحسن أشهب إذا كان مثل هذا البناء ألا”2 يكون له إلا قيمتها يوم 
غصبت””» ويلزم على ما قال ابن القاسم في المصراعين أنه لا”" يأخذها للا 
يذهب” عمله باطلا” ألا يكون له أن يأخذ الخشبة إذا عظم البناء» وإن رضي 
صاحبها بأخذ القيمة لم يكن للغاصب أن بهدم بنيانه ليعطيها”' إياه؛ لأنه من 
باب الفساد وإضاعة المال. 
وقال ابن القاسم فيمن غصب ثوباً فصبغه: صاحبه بالخيار» فإن أحب 
أخذه ودفع قيمة الصبغ» وإن أحب ضمنه قيمته يوم غصبه”". 
قال الشيخ: وأرى أن يكون صاحبه بالخيار بين أن يضمنه قيمته يوم 
غصبه أو يوم صبغه إن كانت قيمته ذلك اليوم أكثرء وهو أحد قولي ابن 
القاسم 
واختلف إذا أحب أن يأخذه؛ فقال ابن القاسم: للغاصب قيمة الثوب”" يوم 
يأخذه» وقال: ما زاد الصبغ فإن لم يزد فلا شيء له" '©. وهذا قياس على قوله في 
العيب يجده المشتري في الثوب بعد أن صبغه فإن نقصه الصبغ غرم ما نقص. 
)١(‏ في (ف): (لا). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7"70/1١‏ 
(") قوله: (أنه لا) في (ق3): (أن لا). 
(5) في (ق4): (يظلم). 
(0) قوله: (باطلاً) ساقط من (ق4). 
(5) في (ق4): (ليعطيه). 
(0) انظر: المدونة: 5/ .١86‏ 
(8) انظر: المدونة: 250١/7‏ 4/ 180» ولم أقف له على التضمين يوم الصبغ. 


(9) في (ق3): (الصبغ). 
(١)انظر:‏ المدونة: .١91١/5‏ 


كناب إلغصب 20 


وقال أشهب في كتاب القطع من كتاب محمد: لا شيء عليه في الصبغ 
وجعله كالتزويق"". 

وقال محمد بن مسلمة: إن نقصه الصبغ غرم النقصء فإن زاد لم يكن له 
فيه شيء إلا أن يكون'" إن غسل خرج منه شيء له قيمة؛ فيكون صاحبه 
بالخيار إن شاء أعطاه الثوب فغسله وإن شاء أعطاه قيمة ما يخرج منه؛ قال: 
أن رسول الله عله قال: «لَيْسَ لِعِرق ظَام حَقٌّ)”". 

قال مالك: والعرق الظالم كل ما ب لوي ريق أن لجن 
للغاصب في بقاء ما فعله في المغصوب وأنه ينقض فيطرحء وكذلك الصبغ إن 
كان له" في زواله منفعة أعطاه وإلا فلا شيء عليه. 

وعلى قول عبد الملك يكون له أن يأخذه بغير شيء إذا كانت النفقة في 
الصبغ يسيرة» وإن كان لها قدر أعطاه قيمة ذلك أو ضمنه أو كانا شريكين. 

وقول أشهب وابن مسلمة أصوب؛ لأنم) اتفقا في الجص والتزويق وهو 
شيء قائم العين كالصبغ ألا شيء له فيه» وإن عظمت زيادته في ثمن الدار؛ 
لأنه إن نقض"'' لم ينتفع به فكذلك الصبغء وإن باعه الغاصب فصبغه المشتري 
كان صاحبه بالخيار بين أن يكون مقاله مع الغاصب فيغرمه قيمته يوم الغصب 
أو يوم البيع أو يجيز البيع ويأخذ الثمن» وإن أحب كان مقاله مع المشتري فله 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .581١/8‏ 
(؟) قوله: (أن يكون) غير واضحة في (ق). 


(') سبق تخريجه. ص: //7. 


(؟) انظر: المنتقى: /ا/ /ا/73. 
(0) قوله: (له) ساقط من (ق4). 
(7) قوله: (إن نقض) في (ف): (أنقص). 


© لمر 
أن يأخذه إن أحب ويدفع قيمة الصبغ» وإن أبى كانا شريكين وعلى القول”" 
الآخر ما زاد الصبغ» وهو أحسن وبه يشارك» وإن لم يزد لم يكن له شيء. 

واختلف إذا نقصه الصبغ هل له أن يضمنه قيمة الثوب إذا نقله عن 
الغرض الذي يراد له؟ 

وقد اختلف في مشتري العبد يقتله خطأ؛ لأنه في الصبغ والقتل لم يصون 
ماله بخلاف اللباس والأكل والتضمين في كلا الوجهين”" أحسن. 

فصل 
افيمن غصب دارا فهدمها] 

ومن غصب داراً فهدمها كان صاحبها بالخيار بين أن يأخذه بالغصب 
ويغرمه قيمتها قائمة”" يوم الغصب. أو يأخذه بالعداء فيغرمه قيمتها قائمة 
يوم الهدم. أو يأخذ العرصة وحدها ويغرمه ما نقص المهدم على أن 

0 الأنقاض/ لصاحبها””» أو يأخذ العرصة والأنقاض ويغرمه ما نقص الهدم 

على أن الأنقاض لصاحبه”” يقال ما قيمتها قائمة وما قيمتها مهدومة على 
هيثتها فم| بينهم| غرمه' ' ثم يختلف متى تكون قيمة النقص؟ فعلى قول ابن 
القاسم: يوم الهدم» وعلى قول سحنون: يوم الغصبء. وأرى أن يكون عليه 
الأكثر من قيمته في هذين الوقتين. 
)١(‏ قوله: (القول) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (كلا الوجهين) في (ق5): (كلتا الروايتين). 
(*) في (ق4): (قيمة). 
() في (ق4): (للغاصب). 


(6) قوله: (أو يأخذ العرصة..... على أن الأنقاض لصاحبها) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (غرم). 


كنات الغصب 6 


وقال محمد: صاحبها بالخيار فإن أحب أخذ قيمتها يوم الغصب وإن شاء 
أخذ العرصة والنقض ولا شيء له”". فلم ير له في النتقص شيئاً وهذا بناء على 
أصله وهو قول أشهب في كل من ملك أن يضمن ألا يأخذه وما نقص والأول 
أحس: 

وقال ابن القاسم: إذا هدمها المشتري لا شيء عليه إذا أراد أن يتوسع””". 

وقال محمد: لا شيء في الهدم بخلاف الثوب يشتريه فيقطعه فإنه ضامن. 
قال محمد: والفرق بينهما أن هدم الدار ليس بمتلف؛ لأنه يقدر على أن ترد 
إلى”" حالها وأفضل”. وكذلك الحلي يشتريه فيكسره ثم يستحق فلا شيء على 
كاسره؛ لأن فعله ليس بمتلفء وإذا قطع الثوب لم يرجع على حاله» وكذلك 
إذا" ذبح الشاة وكسر العصاء وليس هذا الفرق بالبين؛ لأن إعادة الدار لا 
تصح إلا بال ينفق فيها وهو لا يرى على الحادم أن يبنيهاء وإذا كان ذلك لم يفد 
كونها مما تعاد إلى هيئتها بل المضرة في هدم الدار أعظم من المضرة في قطع 
الثوب. 


."ه٠‎ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.75 5 /5 انظر: المدونة:‎ )5( 

(*) قوله: (ترد إلى) في (ق5): (يردها على). 
() انظر: النوادر والزيادات: ."6٠ /٠١‏ 
(6) قوله: (إذا) ساقط من (ق8). . 


كه ادر 
فصل 
افيمن غصب دارا فهدمها ثم بناها بنقضها] 

فإن بناها الغاصب بنقضها كان صاحبها بالخيار بين أن يضمنه قيمتها يوم 
الغصب أو يوم الهدم وتمضي للغاصب قائمة» وإن أحب أخذها وأغرم 
للغاصب قيمة ما هدم قائياً يوم هدم على أن النقض يبقى”"' للغاصب ويعطيه 
قيمة ال هدم مهدوما”"» وإن أحب أغرمه قيمة التلفيق وحده على أن النقض 
يبقى لربها ويكون له'" البناء مبنياً اليوم”'» ولا شيء له على الغاصب؛ لأن 
نقضه عاد إليه ولا شيء للغاصب؛ لآن التلفيق بانفراده لا شيء له فيه. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: على الغاصب قيمة ما هدم قائأً وله قيمة 
ما بنى مهدوم"”. وهذا داخل في القسم الأول» وقال محمد: يحسب على 
الغاضصب قيمة ماابتى له متقوضاً وتحسب له قيمته متقوضا أيضا"'. يريد" 
أن للغاصب قيمته منقوضاً اليوم» وهذا أيضاً على أصله ألا شيء له على 
الغاصب في الحدم إذا أخذ الأصل؛ لأنه يقول: لو وجده منقوضاً ولم يبن به 
فأخذ الدار لم يكن له في الحدم شيء, فإذا بنى به كان له قيمته يوم بنائه””. 


)١(‏ قوله: (يبقى) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (قيمة ال هدم مهدوماً) في (ق4): (قيمته اليوم مهدوما). 
(*) قوله: (له) ساقط من (ق4). 

(5) قوله: (اليوم) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .797/١٠١‏ 

(5) في (ق8): (به). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .7784/١١‏ 

(8) قوله: (بنائه) في (ق9): (بنى به). 


كتات الغصب ظ رم 


قال محمد: فإن هدمها المشتري ثم بناها بنقضها لم يكن لصاحبها أخذها 
إلا أن يدفع إليه القيمة”"؛ قيمة بنائها”" قائأء ويكون بمنزلة من اشترى عرصة 
فبناها بغير نقضهاء وللمستحق على المشتري قيمة نقضه الذي بنى به منقوضاً 
يوم بناته» وإن شاء أخذ من المشتري قيمة عرصته وقيمة نقضه فقط'". قال: 
وقيل: فإن أبى”' كانا شريكين المشتري بقيمة عمارته قائمة والمستحق بقيمة 
عرصته لا بناء فيها وقوله على المشتري” ' قيمته يوم بنائه فهو على القول في ولد 
المستحقة أن القيمة فيه يوم ولد؛ لأنه من ذلك اليوم تأتى””. 


وإن تعدى رجل عليها فهدمها لم تسقط القيمة عن المشتري ويكون هو”" 
ا ا 
على المشتري من قيمة النقض شيء ويكون النقض للمستحقء وعليه للمشتري 
قيمة البناء وحده. وإن هدمها إنسان وغصبها لم يكن على المشتري شيء وكان 
المستحق هو الذي يتبع الغاصب له بعد بنائها'” بمنزلة م'' لو غصب قبل 


)١(‏ قوله: (القيمة) ساقط من (ق4). 

(1) قوله: (بنائها) في (ف): (بنائه). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .7794/١٠١‏ 

(5) في (ف): (أبيا). 

(0) قوله: (بقيمة عمارته قائمة والمستحق بقيمة عرصته لا بناء فيها وقوله على المشتري) ساقط 
من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .507//٠١‏ 

(0) في (ق4): (من). 

() قوله: (بنائها) في (ق9): (بناته). 

(9) قوله: (ما) ساقط من (ق4). 


عه 


البناء وإن! للمشتري فيها بناء» فإن وجدها المستحق قائمة أخذ قيمة البناء 
وحده. وبه يشارك إن كانت شريكة» فإن انهدم زال الحق الذي كان فيه”") 
للمشتريء وكذلك لو اشترى خشبة فأدخلها في بنائه ثم استحقت كان عليه 
قيمتها يوم بنى عليهاء وإن سرقت من هناك بعد ذلك لم تسقط عنه القيمة» 
وعلى القول الآخر عليه”" قيمتها يوم الحكم لصاحبهاء وإن سرقت قبل ذلك 
لم يكن عليه شيء. 
فصل 
افيمن غصب أرضاً فغرسها] 

ومن غصب أرضاً فغرسها كان لصاحبها أن يأخذها وللغاصب أن يأخذ 
غرسه إذا كان ينبت» فإن لم ينبت كان صاحب الأرض بالخيار بين أن يأمره 
بقلعه أو يأخذ قيمته”" مقلوعاً. ومن غصب ودياً فغرسه كان للمغصوب منه 
أن يأخذه إذا كان ينبت عنده متى قلعه» وإن كان لا ينبت عنده لم يكن له قلعه 
وكان له الأكثر من قيمته يوم غصبه أو قيمته اليوم مقلوعاً فقد يكون”'' سوقه 
قبل اليوم أبخس وهو اليوم أنفق وأكثر. 

ومن غصب نخلةٌ قائمة فقلعها كان عليه قيمتها قائمة تقوم بأرضها ثم 


تقوم الأرضن فيسقط عن الغعاصب ما ينوب الأرض؛؟ أن أرضها 5 


)١(‏ قوله: (فيه) في (ف): (فيها). 

(؟) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(**) قوله: (يأخذ قيمته) في (ق4): (يأخذه بقيمته). 
(5) في (ق4): (تكون). 

(0) قوله: (أرضها تبقى) في (ق4): (أرضا بقيت). 


كتاب إلغصب 00 


اقهاعنها: 
وكذلك لو غصب ودياً فأتلفه ولم يغرسه؛ وقال: يغرم قيمته للغراسة» 
لكان”" وإن باعه فغرسه المشتري ثم استحق بقرب ذلك -كان للمستحق أن 
يأخذه”" وعليه قيمة خدمته إن كانت نفقته ونقلته» وإن كبر وشب وكان إن 
قلع نبت -كان للمستحق أن يأخذه'”. وعلى قول محمد بن مسلمة يكون 
ذلك/ فوتاً وله قيمته يوم غرسه ولا يأخذه. وإن كان إن قلع لم ينبت لم يأخذه. 0 
١*اب‏ 
ويختلف متى تكون فيه القيمة يوم غرسه أو اليوم حسب ما تقدم في 
الأنقاض إذا بنى مها. 
ومن غصب أرضاً فحفرها كان عليه ما نقصها” الحفر إلا أن يعيدها على 


هيئتهاء وإن كانت محفورة فردمها كان عليه أن يزيل ذلك الردم منها. 


)١(‏ قوله: (لكان) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (أن يأخذه) في (ق4): (أخذه). 

() انظر: المدونة: 5/ 189ء والنوادر والزيادات: /٠١‏ 76. 
(5) قوله: (نقصها) في (ف): (نقص). 


1 
حقة 


5 باب 9 
2 59 
0 فيمن غصب ما لا يجوزبيعه 2 
قال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن غصب حراً فباعه ثم تاب: يطلبه”) 
فإن أن منه ودى ديته إلى أهله". 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن غصب أم ولد فاتت عنده: يغرم 
لننيده] قنمنها”” قيب 01 لايق زياف 

وقال سحئون في المجموعة: لا ضان عليه بمنزلة الحرة يغتصبها فتموت 
عنده من غير فعل20, وَالأوك أحسن ولستت كالحرة0"؛ لأن هذا على أحكام 
العبودية حتى يموت السيد ولو نقل الرقبة غاصبها ضمنها ولو نقل حرا م 
يضمنه؛ لأنه غصب منافعه بخلاف غصب”" الرقبة وبيعها. 

03 .)00 
دخ او يديع 


)١(‏ في (ق4): (فطلبه). 
() انظر: البيان والتحصيل: 7/١١‏ 717. 

(*) قوله: (قيمتها) ساقط من (ف). 

(5) في (ق4): (أم ولد). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/١٠١‏ 716. 

() انظر: النوادر والزيادات: .71١6/١٠١‏ 

0 في (ف): (حرة). 

(6) قوله: (غصب) ساقط من (ق4). 

() انظر: المدونة: 1417//5» والبيان والتحصيل: 57/١١‏ 7. 


كنات إلغصب 0 


وقال في المبسوط: وإن لم يدبغ فلا شيء عليه وإن دبغ فعليه”'' قيمة ما فيه 
من الدباغ. 

وقال مالك في كتاب أبي الفرج: لا شيء عليه وإن لم يدبغ والأول أحسن؛ 
لأنه منعه'" الانتفاع وليس ما توجبه الأحكام في الاستهلاك والتعدي كالذي 
يبتدئ البيع وكذلك إن دبغ كان عليه قيمة جميعها وقد قال مالك مرة: يجوز 


3 
يه 3 


ويختلف فيمن غصب سار" من كان ينتفع به لبستانه كان له" أن 
يغرم”" له قيمته قياساً على جلد الميتة قبل الدباغ. 
ويختلف ف جلود السباع قبل الدباغ وبعذده إذا كانت مذكاة؛ فقال مالك 


وابن القاسم: هو ذكي ويجوز بيعه””. فعلى هذا يغرم غاصبه قيمته» وعلى قول 
ابن حبيب: ججري على أحكام جلد الو وإن سرقه 0 صاحبه ا 
كان عليه قيمة جلده على قول مالك؛ لأنه كان قادراً على ذكاته» وعلى قول ابن 


)١(‏ قوله: (فعليه) في (ق4): (كان عليه). 
() في (ق4): (حرمه). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 00" والبيان والتحصيل: 57/١١‏ 7. 
(5) في (ف): (صارا). 

(6) قوله: (ممن) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (كان له) ساقط من (ق9). 

(0) قوله: (يغرم) في (ق3): (يقوم). 

(6) انظر: المدونة: /١‏ *1817. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /ا/ا. 

)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ف). 

() قوله: (حيا) ساقط من (ف). 


58170 الدع 
حبيب: لا شيء له؛ لأن حكم جلده عنده''' حكم جلد الميتة. 

وإن غصب كلب ماشية أو صيد أو زرع فعليه قيمته» ويختلف في صفة 
القيمة فمن أجاز بيعه قوم على ذلك» ومن منع رده إلى أحكام جلد الميتة يقوم 
للانتفاع لا للبيع» وإن كان كلب دار لم يغرم شيئً”””"؛ لأن النبي عله أمر 
بقتلها؟. 

وإن غصب قرا أو زرعاً لم يبد صلاحه غرم قيمته على الرجاء والخوف. 
فإن عاد لحيئته وحاله بعد الحكم لم ينقض. 

واختلف إذا عاد قبل الحكم؛ فقال مالك في كتاب ابن حبيب: تسقط 
القيمة إن لم تكن فيه منفعة» وإن كانت فيه منفعة قوم على غير الرجاء 
اللو 

وقال أصبغ : يقوم عل الرجاء والخوف”". والأول أحسنء وأرئ أن 
يرجع إلى م”" تبين حكم أو لم يحكم وإن تراخى الحكم ثم سلمت زروع أهل 
ذلك الموضع ولم يكن عاد إلى هيئته كان عليه قيمته على السلامة إذا كان بعلا» 
وإذا كان يتكلف أجرة في سقيه حط عنه ما ينوب الأجرة» وإن هلكت زروع 
أهل ذلك الموضع أو ثارهم كانت عليه القيمة على غير الرجاء إلا أن يكون 


)١(‏ ني (ف): (ضده). 

(0) في (ق4): (قيمته). 

() انظر: النوادر والزيادات: ."06/١٠١‏ 

(5) قوله: (أمر بقتلها) في (ف): (أمرها بقتله). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .55/1١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ."1//11١‏ 

(0) قوله: (ما) ساقط من (ف). 


كناب الغصب 6 


هلاك غيره بعد ما انتقل وزاد فتكون القيمة على ما انتقل إليهء فإن قيل: قد 
يكون”" حال المتعدى عليه خلاف ذلك فيهلك وإن سلم غيره”" أو يسلم وإن 
هلك غيره؛ قيل: هذا من النادر والنادر لا حكم له؛ لأنه إن كان الهلاك من 
قحط السماء أو سموم فهو عام وإن أتت الأمطار وتمت فلجميعها”". 
وقال أشهب في المجموعة فيمن غصب بثر الماشية الذي” لا يجوز بيعه 
فسقى به أرضه: فعليه قيمته إذا كان لا يفضل منه شيء”©. 
فصل 
لفيمن غصب عصيراً فصار خمرا] 
ومن غصب عصيراً فصار” خمراً كسرت عليه وغرم قيمة”" العصير» 
وإن غصب خمراً فصارت خلاً كان لصاحبها أن يأخذها”» وإن غصب 
عصيراً فصارت”" خلاً كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله 


30 


)١(‏ ني (ق4): (كان يكون). 

(؟) قوله: (غيره) ساقط من (ف). 

() في (ق4): (فلجميعه). 

(5) قوله: (الذي) ساقط من (ق4). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 700. 

() في (ف): (فصارت). 

(0) قوله: (وغرم قيمة) في (ق4): (غرم مثل). 

(6) قوله: (لصاحبها أن يأخذها) في (ق4): (لصاحبه أن يأخذه). 
(9) في (ق4): (فصار). 

0 )انظر: النوادر والزيادات: .7757/١١‏ 


وفي ثانية أبي زيد فيمن تعدى على جرة عصير فكسرها؛ فإن دخله عرق 
خل ولم يتخلل: غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة الثمرة» وإن ظهر أنه 
خمر ولم يدخله عرق خل فلا شيء عليه؛ لأنه كسرها في حين لو علم به صاحبه 
لم يحل إمساكه. 

وقال ابن القاسم فيمن غصب خمراً لنصراني”" قال:” عليه قيمتهاء وقال 


عبد الملك بن الماجشون: لا قيمة له ولا قيمة لما حرم الله'". 
واختلف بعد القول أن عليه قيمتها”' فيمن يقومها''؛ فقال ابن القاسم: 
يقوفها من يعت القيمة هه المسلمين: وقال أيضا:يقومها اهل ديف وبالاول 


أل 0 


)١(‏ قوله: (حمراً لنصراني) في (ق4): (نصرانياً مراً). 

() قوله: (قال: ) ساقط من (ق4). 

() انظر: النوادر والزيادات: .7657/١٠١‏ 

(5) في (ق4): (قيمته). 

(0) في (ق4): (يقومه). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 189. 

(0) قال في (ف): (تمّ كتابٌ الغصب. والحمدٌ لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً دائياً إلى يوم الدين)» وفي (ق4) ألحق بنهاية الكتاب 
الباب الأول من الاستحقاق, وقال في نهاية الباب: (تم كتاب الغصب والحمد لله تعالى) 
وهو وهم من الناسخ لا شك وقد نبهنا في بداية الاستحقاق على ما هنا أيضا. 


كناب الاستحقاق رم 


/ بسع الله الرحمن الرحيم 
وطلى إلله على سيدنا ومولانا محمد وإله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً داثماً إلى يوم الدين 
كتاب الاستحقاق 
5 5 رع 
6 باب 55 


فيمن اشترى أرضا فيناها ثم استحقت 
وقال مالك فيمن اشترى أرضاً فبناهاء ثم استحقت كان المستحق 
بالخيار» فإن أحب أخذها وأعطى المشتري قيمة بنائه» وإن أبى قيل للباني: 
أعطه قيمة أرضه براحاًء فإن أبى كانا شريكين» هذا بقيمة بناته وهذا بقيمة 


وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة» هل يكون على المستحق قيمة البناء» 
أو ما زادت قيمته؟ وإذا لم يرض بأخذ البناء وسلم الأرض» هل يكون على 
الباني قيمتها يوم الحكم أو يوم كان بنى؟ وإذا لم يرض أن يسلم الأرضء ولا 
أن يعطيه قيمة البناءء هل يجبر على أن يأخذ قيمته أو يكونا شريكين؟ فقال 
مالك: له عليه قيمة البناء”"» وقال في العتبية: عليه قيمة ما أنفق”". قيل: له 
قيمة البناء أو نفقته؟ فقال: بل نفقته””". وقال محمد بن مسلمة: عليه ما زاد 


)١1(‏ انظر: المدونة: 5/ 197. والقول منسوب لابن القاسم. 
0 انظر: البيان والتحصيل: .١097/١١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: .١6094/١١‏ 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: .١08/١١‏ 


رف) 
فضن 


هه الي 
البناء» وإن لم يزد؛ فلا شيء له. 

وأرى أن يكون عليه الأقل من قيمة البناء وما زاد» فإن كانت قيمتها أقل 
أخذها فكان قد أخذ قيمة سلعته؛ فإن كانت الزيادة أقل لم يكن له غيرها؛ لأن 
الأرض أصل وصاحبها يقول: قيمة أرضي اليوم براحاً مائة» وهي قائمة العين 
لم يذهب منها شيء» وقد كنت قادراً على أن آخذ فيها ذلك الآن فليس لك إلا 
ما زاد على المائة» وإن لم يزد فليس لك شيء» فإن رضي أن يسلمها ولا يدفع 
قيمة البناء كان له قيمة الأرض الآن. 

وقال أشهب في المجموعة: له قيمتها يوم كان بناها”" والأول أبين؛ لأن 
البناء يفيتها على صاحبها وقد كان له أن يأخذها. 

قال مالك: فإن امتنع المستحق من دفع قيمته أخذ قيمة الأرض» وقال 
أيضاً: ليس ذلك للباي ويكونا شريكين”" + وهذا أصوب؟ لأن المستحق 
يقول: أنت وإن كنت بنيت بشبهة؛ فليس ذلك ما يوجب عل أن أشتريه منك» 
أو أخرج لك من ملكي؛ ولأنه لا يخالف أنه لو وقع ثوب في صبغ لرجل؛ وم 
يرض صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ» أنه ليس لصاحب الصبغ أن يدفع 
قيمة الثوب جبرء وإذا لم يكن ذلك له» مع كون ذلك من غير سببه كان إذاً من 
سببه» وهو مخطئ على ملك غيره أبين» ثم يكون شريكاً بالأقل من قيمة البناء 
أو ما زادت القيمة. وإن استحق نصف الأرض ودفع العوض عن البناء؛ كان 
له الشفعة في النصف الآخر. 

واختلف إذا لم يضمن وكانا شريكين؛ هذا بقيمة الأرض وهذا بقيمة 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١1717//1١5057/1١‏ 
(0) انظر: المدونة: 5/ .1972019٠‏ 


كناب الاستحقاق 0 


البناء» هل يسقط من الشفعة بقدر ما سلم من الأرض عوضاً عن البناء لأنه 
بائع له؟ 

وأرى ألا شفعة له إذا سلم الأرض وأخذ القيمة؛ لأنه قد باع ما يستشفع 
به ولم يبق له في الأرض شيءٌ وألا يسقط من شفعته شيءٌ إذا لم يضمن وكانا 
شريكين؛ لأنَّ الشفعة تجب في الشيء الكثير بالجزء اليسير. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في ثانية أبي زيد في أرض بين شريكين بنى 
أحدهما بعضها قبل القسم: فإنها تقسم”'". يريد: على أن لا بناء فيها. 

قال: فإن وقع البناء في نصيب الآخر أعطى قيمته مقلوعاً. 

قال الشيخ فلقه: ولو كان البناء في| لا يحمل القسم لكان شريكاً بقيمته 
قاىاً» ومن دعا إلى البيع بيع جميعها على حالما من البناء والإصلاح؛ فيكون 
الزائد لمكان البناء للباني وما سواه بينهماء ى) قيل في المركب يكون للشريكين 
فيصلحه أحدهما أن له ما زاد الإصلاح”". 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: »7417/1١١‏ ونصه: (وقال يحيى بن يحيبى: أخبرني من أرضى أن 
ابن الماجشون قال: إن اقتسموا دوراً وأرضاً -يريد بالسهم- ثم استحق بعض ما في أيديهم 
أو وجدوا ببعضه عيباً فإن القسم يُعادٌ بينهم). 

(5) في (ق4) هذا الباب ضمن كتاب الغصب وهو الكتاب السابق لهذا الكتاب في نسخة (ق4) 
وني آخره كتب الناسخ: (تم كتاب الغصب والحمد لله) وبدأ ب (كتاب الاستحقاق). 


2 ال 
باب 
فيمن استأجر أرضاً فزرعها 0 
أوغرس فيها''" | 1 
وقال ابن القاسم فيمن استأجر أرضاً سنين على أن يسكنء أو يزرع» أو 
يغرسء أو يبني؛ ففعل» ثم استّحقت الأرض قبل انقضاء أجل”" الإجارة 
والمكري مشتر: إن الكراء له بالضان إلى يوم الاستحقاق إن كانت للسكنى» 
وإن كانت للزرع وفات الإبان؛ فالكراء للمكريء وإن لم يفت فهو للمستحق» 
وإن كانت تعمل السنة كلها فهي مثل السكنىء فالماضي للأول والمستحق 
بالخيار في الباقي بين أن يجيز الكراء إلى تلك المدة أو يفسخ. فإن بنى أو غرس 
كان بالخيار بين أن يجيز الكراء إلى تلك المدة ثم يأخذه بعد الأجل بقيمته 
مقلوعاً أو يأمره بقلعه» وإن لم يجز كان بالخيار بين أن يعطيه قيمته قائمأً» فإن أبى 
أعطاه الباق والغازسن قيمة الأرن + فإن آبيا كانا قر كي 
0 قال الشيخ تله: / الماضي للمكري في جميع هذه الوجوه كما قال وإنما مقال 
المستحق في الباقي» فإن كان سكنى كان بالخيار بين الفسخ والإجارة بالمسمى» 
وإن كانت أرضاً للزراعة فإنه لا يخلو أن يستحقها قبل أن يحرث أو بعد 7" أن 
قلبت أو بعد أن زرعت قبل خروج الإبان أو بعده" فإن لم تحرث كانت 


6 


)١(‏ قوله: (فيها) ساقط من (ق4). 

(1) قوله: (ثم استحقت) ساقط من (ق4). 
(*) قوله: (أجل) ساقط من (ق4). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ .١97‏ 

(6) في (ف) و(ق5): (بعده). 

() في (ق4): (بعد). 


كناب الاستحقاق 22 


كالسكنى يمضيه بالمسمى أو يخرجه ون قلبها أقره بالمسمى أو يخرجه. 

واختلف في حكم الحرث؛ فقيل: لا شيء على”'' المستحق فيه» وقال ابن 
القاسم في المستخرجة: المستحق بالخيار بين أن يعطيه قيمة حرثه فإن أبى أعطاه 
الآخر قيمة كرائهاء وإن أبى أسلمها ولا شيء له”". فهذا مثل قوله في تضمين 
الصناع إذا لم يدفع القاطع: قيمة الثوب أسلمه بخياطته””. 

وقال سحنون: يشارك بالخياطة' ©» فعلى قوله هذا يشارك هذا في كراء 
هذه السنة بقيمة الحرث إن اكتريت؛ فيكون له قيمة الأرض قبل أن تحرث» 
ولهذا قيمة الحرث مما" ' اكتريت به اقتسماه على ذلك. وإن لم يجد من يكري منه 
واكتريت في العام الثاني» فعلى مثل ذلك إلا أن تذهب منفعة ذلك فلا يكون 
للأول شيءٌ. فإن باعها المستحق لم يكن للأول شيء, إلا أن يزيد الحرث في 
الثمن فيكون له ذلك الزائد. 

وإن زرعها ولم يخرج الإبان لم تنزع منه» وكان للمستحق الأكثر من 
المسمى أو كراء المثل» فإن كان المسمى أكثر قال: أنا أجيز العقد وأخذه. وإن 
كان كراء المثل أكثر أخذه؛ لأن له ألا يجيز ذلك العقد ولم يكن له أن يخرجه؛ 
لأنه زرع بوجه شبهة. 


)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ق7). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .١19٠ /١١‏ 

(*) انظر: المدونة: "ا/ .5٠١‏ 

(:) انظر النوادر والزيادات: 5/ 378٠‏ 2857/1 
(0) في (ق5): (بها). 


وقال ابن الماجشون: إذا ذهب أول الإبان كان للمكري الأول بقدر فضل 
الكراء أؤل الإنان» وللمستحئ بقدزاما ينوب الوقتةالذى امتض 01 

فعلى هذا إذا كان كراء المثل في أول الإبان دينارين» وفي آخره ديناراً 
ونصفاً كان للأول ربع المسمى» وللمستحق الأكثر من ثلاثة أرباع المسمى أو 
كرات لوقت المكس . 

واختّلف إذا قدم المستحق في الإبان وخاصم فحكم له بعد ذهابه. هل 
يكون الكراء للأول أو للمستحق؟ فإن كانت تزرع بطوناً فرفع بطناً واستحق 
في الثاني كان الأول للمشتريء ويجري الجواب في الثاني على ما تقدم إن كان 
زرع أو لم يزرع: إلا أنه هاهنا يفض ما ينوب البطن الثاني”" الذي هو”*' فيه إذا 
مضى بعضه؛ لأنها تعمل في كل وقت. 

وصفة القيمة إذا بنى أو غرس واستحق قبل انقضاء أمد الكراء أن يقال: 
بكم يباع هذا البناء أو الغرس ليضعه مشتريه في هذه الأرض لو كانت له على 
أن لا يقلع بقية هذه المدة» فإذا ذهب هدم على مشتريه ولا يقوم على أنه قائم 
للأبد؛ لأن الباني والغارس لا يستحق بقاءه إلا بقيمة تلك المدة» وإذا قوم على 
هذه الصفة سقط الاعتراض بأن الباني أخذ جزءاً من الأرض؛ لأنه لم يقَوّم على 
أن للباني”"» حقاً في تلك الأرض؛ وإن| قوم على أن مشتريه يضعه هناك؛ ولا 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: .7١7/١١‏ 

(7) قوله: (وقت المستحق) ساقط من (ق؟7). 

(') قوله: (الثاني) ساقط من (ق8). 

(#) من هنا يبدأ سقط من نسخة: (ق4) وينتهى بعد قوله: (باب: فيمن أكرى أرضه بعبد 
فاستحق. وإذا أجاز المستحق وأراد المكتري الرد). 

(5) في (ق5): (الثاني). 


كناب الاسنحقاق 0 


يقوم على أن مشتريه يضعه حيث أحب؛ لأنه إن كان الآن في طرف كانت 
قيمته أبخسء فلا يصح أن يقوّم في غير ذلك مما هو أثمن”"؛ لأن فيه ضرراً 
على المستحق وكم| يقوم الصبغ في الثوب المستحق, فإن كان في رديء لم يقوّم 
ك”'' لو كان في جيد وإن كان في جيد لم يقرّم على أنه كان في دونه وقد قيل 
على المستحقء ما زاد البناء في الأرض فيقال: كم قيمة الأرض براحاً وقيمتها 
مبنية على أن هدم إذا انقضت مدة الكراء» ويبقى لمشتريه منقوضاً وهو أحسن. 
وإذا أبى المستحق من دفع قيمة البناء وأبى الآخر من أن يعطي قيمة الأرض 
كانا شريكين للأبد؛ هذا بقيمة الأرض وهذا بقيمة البناء. 
فصل 
ل الرجل يكتري الأرض فيزرعها ثم 
يستحقها رجل لي أيام الحرث وفير 
أيام الحرث] 
وَأ كان المكري غاصباً كان للمستحق أن يأخذ كراء الماضي على 
الصحيح من القولء ثم يكون أمر المكتري مع المستحق في المستقبل على ما 
مضى إذا كان المكتري مشترياً؛ لأن المكتري دخل بوجه شبهة. 
وإن كان الغاصب هو الزارع كان للمستحق أن يأخذ الأرض قبل الحرث 
وبعده ولا عوض عليه عن الحرث بانفراده» ولا عن الزرع إذا لم يبذر أو بذر 


وم يبلغ أن ينتفع به إذا قلع» وإن كانت فيه منفعة كان للغاصب””". 


(١)ني(ق؟)‏ و(ق4): (أبين). 
(1) قوله: (ىا) ساقط من (ق7). 
(") انظر: المدونة: 5/ .١95‏ 


هه 0 

واختلف إذا أحب المغصوب أن يدفع قيمته مقلوعاً ويقره» هل ذلك له؟ 
وأن يكون ذلك له أصوب؛ لأن النهي من النبي عَكْه عن بيع الثار قبل بدو 
صلاحها”' على البقاء فيزيد للبقاء ثمناً ولا يدري هل تسلم وهذا يدفع قيمته 
مطروحاً؟ 

واختلف إذا خرج الإبان؟ فقال مالك: الزرع للغاصب وهو المعروف من 
قوله فذكر أبو محمد عبد الوهاب رواية أخرى أنه إذا خرج الإبان للمستحق 
أن يقلعه: ويأخذ أرضه؛ لقول النبي عكله: «لَبْسَ لعرض ظَالم حَقٌ»0© 

وروي عن مالك أيضاً أن الزرع للمغصوب منه الأرض وإن خرج الإبان 
أو طاب أو حصل”” . 


وفيالترمذي عن الني ع أنه قال: نوع وض كَوْم َئر ذم قلي له 
في 


من الروْعٍ شََىْ س0 ' ولم يفرق بين القيام في الإبان ولا بعده. 


.78914 سبق تخريجه في كتاب السلم الأول» ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة: وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمر وابن 
عوف عن النبي عَبُْهُ وقال (ني غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق): 7/ 877؛ في باب 
من أحيا أرضا مواتاء من كتاب المزارعة» وأخرجه مالك: ”/ 47لاء في باب القضاء في عمارة 
الموات» من كتاب الأقضية» برقم .)١14175(‏ 

(") انظر: المدونة: 5/ .١95‏ 

(5) أخرجه الترمذي بلفظ: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته): 2144/7 في باب ما جاء فيمن زرع أرض قوم بغير إذنهم, من كتاب الأحكام؛ برقم 
(2377). وأخرجه أحمد في مسندهء برقم »)١9864(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله 
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق وسألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا 


كناب |الاستحقاق هم 


قال ان القاسم في العية في رجلين تدا أرضا/فذرها أحدهافولا.| يي | 
ثم عقب الآخر فبذرها قمحاً فاستهلك بذلك الفول, ثم ثبتت لمن بذرها فولاً 
فقال: إن استحقها في أوان العمل كان زرعها لمن بذرها قمحاً وعليه كراء المثل 
وقيمة الفول على الرجاء والنوفء قال: ولو كان غاصباً لكان لمستحقها أن 
يطرح ما فيها إن شاء أو يقره ويأخذ كراءها”". 

فجعل الاختلاف شبهة؛ وعلى القول: إن الاختلاف ليس بشبهة يكون 
حكم الذي حرثها آخرا”" حكم الغاصبء ولو ثبت أن الأرض لمن حرثها 
قمحاً كان عليه للأول على قول ابن القاسم”" قيمة الفول على الرجاء والخوف 
ويخفف عليه من القيمة؛ لأن قيمتها على رجاء السلامة إن| يغرم لو بقي في 
تلك الأرض وهو لا يصل إلى ذلك إلا بعد أن يدفع قيمة كراء الأرض»ء وعلى 
القول: إن الاختلاف ليس بشبهة لا يكون عليه للأول شيء وإن هلك. 

فصل 
افيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراها] 

وقال ابن القاسم: فيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراهاء ثم أتى رجل 
فأثبت أنه أخوه, فله أن يرجع عليه بحصته من الكراء وإن لم يعلم؛ لأنه لم يكن 
ضامناً وإن حابى رجع عليه بتمام الكراءء إلا أن يكون معسراً فيرجع على 


من رواية شريك قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء 
عن رافع بن خديج عن النبي َه نحوه. 

() انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 77”. والبيان والتحصيل: .7١١/1١١‏ 

(؟) في (ق5): (أجيرا). 

(©) انظر: النوادر والزيادات: 77/٠١‏ ”. والبيان والتحصيل: .7١١/1١١‏ 


المكتري”'". وقال غيره: يبدأ بالمكتري وإن كان الآخر موسراً فإن كان المكتري 
معسراً لم يرجع على الأخ إلا أن يكون عالمً”". 

قال الشيخ #قته: قول ابن القاسم يبدأ بالأخ وإن لم يعلم ليس هو المعروف 
من المذهبء والذي يعرف من قوله ومن قول مالك ألا شيء عليه إذا لم يعلم» 
وسواء كان الموهوب له وهو المحابى موسراً أو معسراء وأمًا إذا كان عالماء 
فقال ابن القاسم: يبدأ بالواهبء وقال غيره: يبدأ بالموهوب له. 

وقال أشهب: المستحق بالخيار يبتدئ بأهها أحب. وأرى أن يبتدئ 
بالموهوب له إذا كان محتاجاً إلى ذلك. وإن كان في غنى عنه ابتدئ بالمسلط» فإن 
كان المسلط عدياً أغرم المنتفع. 

واختلف هل يرجع على المسلط متى أيسر؟ وأن يرجع أحسن؛ لأنه أدخله 
في ذلك وقد كان في مندوحة عنه. 

قال ابن القاسم: فإن سكن الأخ الحاضر ولم يعلم لم يكن عليه لأخيه شيء 
استحسانء وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب أخيه. وكان في نصيبه ما 
يكفيه”" لم يصون ماله فأشبه من أخطأ فأغلق أو صون. وروى علنٌ بن زياد 


)١(‏ انظر: المدونة: 5/ “197. ونصّه فيهاء «مثل الأخ يرث الأرض فيكريهاء فيأتي أخ له لم يكن عالاً 
به أو علم به فيرجع على أخيه بحصته من الكراء إن لم يكن حابى في الكراء» فإن حابى رجع 
بتمام الكراء على أخيه إن كان له ماله فإن لم يكن له مال رجع على المكتري». 

(0) انظر: المدونة: 5/ .1١917‏ 

(*) انظر: المدونة: 5/ 197. ونصّها: «وقد قال عبد الرحمن بن القاسم: وأما الكراء عندي فهو 
تخالف للسكنى, له أن يأخذ منه نصف ما أكراها به - علم أو لم يعلم - لأنه لم يكن ضامناً 
لنصيب أخيه» ونصيب أخيه في ضمان أخيه ليس في ضمانه» وإنما أجيز له السكنى إذا لم يعلم 
على وجه الاستحسان؛ لأنه لم يأخذ لأخيه مالآ وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب الأخ» 
ولكان في نصيبه من الدار ما يكفيه». 


كناب الاستحقاق رع 


عن مالك أن عليه كراء نصيب أخحيه” . 

وروى ابن القاسم أنه لو كان في نصيبه ما يكفيه: ألا شيء عليه'''؟؛ لأنه لم 
يصون به ماله فأشبه مَنْ أخطأ فأغلق أو بَوّر(” ولم يسكنء فإن كان لا يكفيه 
إلا جميع تلك الدار كان عليه كراء نصيب أخيه؛ ولو كانت له دار أخرى 
فعطلها ولو" علم لسكنها لم يكن عليه ثيء» وإن أكراها نظرت إلى الكراءين» 
فإن كَانَ سواء أكرى داره بعشرين وقيمة نصيب أخيه عشرون ل يغرم لأخيه 
شيئاً؛ لأنه لو سكن داره أكرى نصيبه من الأخرى بعشرين وم يربح شيئأء وإن 
أكرى داره بثلاثين غرم لأخيه عشرة؛ لأنه لو سكن داره أكرى نصيبه بعشرين 
فكان في يده الآن عشرة فضل يسلمها لأخيه. 

وإن كانت أرضاً فزرعها ولا يكفيه إلا جميعها؛ غرم لأخيه كراء نصيبه. 
وإن كان في نصيبه على الاتساع ما يكفيه لم يكن عليه شيء. وإن كان يكفيه إذا 
زرعه صفيقا فلما زرع ذلك القدر في جميعها على الاتساع جاءت بأكثر؛ كان 
عليه كراء ما زاد على ما كانت تخرج لو زرع جميعه في نصيبه. 


)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 197. ونصها: «وقد روى عل بن زيادٍ عن مالك: أن له عليه نصف كراء 
ما سكن)». 

(؟) انظر: المدونة: 5/ .١937‏ 

(*) قوله: (وروى عل بن زياد..... فأغلق أو بَوّر) ساقط من (ق7). 

(5) في (ق5): (ل). 


ة يا يي هه 
أ ا 
هه 


بات 
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فيمن أكرى أرضه بعبد فاستحق»؛ 2 
وإذا أجازالمستحق وأراد المكتري ارد (*) 

ومن أكرى أرضه بثوب فاستحق ى ذلك الثوب قبل الحرث كان له أن يرجع 
فيهاء وإن قلبت”' أو زرعت رجع بقيمة كرائهاء وإن أجاز مستحق الثوب الكراء 
كان أحق بتلك الأرض إن لم تقلب. فإن زرعت أخذ كراء المثل. 

واختلف إذا قلبت ولم تحرث. فقيل: ذلك فوتٌ» وإنا له الكراءٌ» وقيل: 
ليس بفوتء وله أن يأخذها ويدفع قيمة ذلك الحرث بخلاف الأول وهو 
أحسن؛ لأن هذا مستحق ولم يسلطه ولا وضع يدهء وإذا لم يجز الكراء كان 
فوتاً فيه| بين المكتري والمكري؛ لأنه هو الذي سلطه على حرثهاء ومثله: لو 
اشترى عبداً بثوب فأعتق العبد ثم استحق الثوب فإن أخذه مستحقه رجع 
بائع العبد بقيمته؛ لأنه هو الذي وضع يده عليه؛ وإن أجاز المستحق البيع كان 
له أن يرد العتق في أحد القولين؛ لأنه مستحق ولم يضع يده. 

وإن كان الكراء بشيءٍ ما يكال أو يوزن فاستحق ق انفسخ الكراء ولم يكن 
للمكري أن يلزمه بغيره» ولو أطاع بخلفه لم يلزم المكري قبوله؛ لأنه إنما 
اشترى شيئاً بعينه. 


(#) هنا ينتهى السقط في (ق4). 
(1) في (ق5): (فاتت). 


كناب الاستحقاق 42> 


فصل 
وال ري ري بع يا لكي 
ستة أشهر ولم دة ّ يقتض منه الكراء كم 
يستحقها رجلا 

ومن اكترى داراً سنة بائة دينار فاستحقها رجل فأجاز الكراء كان ذلك 
له وإن كره المكتري إذا كان الكراء مؤجلاً أو بالنقد والمستحق مأموناً. 

قال ابن القاسم: كاذ غوف كثير الدين كاذل أن برد قد ويقلب / بي | 
الخيار للمستحق بين أن يتهادى على الإجازة”'' أو يرد النقد؛ لأن العقد بشرط 
النقد أرخص فليس تلزمه الإجارة ويمنع النقد”". 

وأرى للمكتري أن يتعجل ذلك النقد وإن كان عليه دين؛ لأن المكتري 
أحق بالدار عند قيام الغرماء» فكان هو ومن لا دين عليه في هذا الوجه سواءء 
ولا يقال في هذا: لو كانت الدار مخوفة؛ لآنها لو كانت مخوفة لم يجز كراؤها 
بالنقدء وإن كان النقد طوعا”" بعد العقد؛ كان للمستحق قبضه إذا كان قصد 
الأول بالتعجيل إبراء ذمته. وإن كان قصده رفق ق المكري أو مكارمته لأمر 
بينهها؛ كان للمكتري أن يرتجعه ولا مقال للمستحق وإن كان مأمونً". وإن 
كان قصد المكتري بالتعجيل إبراء ذمته والدار محوفة» والمستحق غير مأمون إلا 
أنه لا دين عليه» فإن كان في قيمتها مهدومة ما يوني بالدين؛ كان له أن يقبض 
الكراء وإن كان عليه غرماً كان للمكتري أن يرتجعها. 
)١(‏ في (ف) و(ق4): (الإجارة). 
(0) انظر: المدونة: 5/ 195201926. 
(") قوله: (طوعاً) ساقط من (ق4). 
(5) قوله: (وإن كان قصده رفق...وإن كان مأموناً.) ساقط من (ق؟7). 


أ ب 
تحهه 


بأوت() 


ص يكن اكترى نار فمدتهاد دم امتحقت 2 
أو استحق بعضها ولم يهدم 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى داراً فهدمها وأخذ نقضهاء ثم استحقت: 
كان للمستحق أن يأخذ من المكتري قيمة ما هدم» وإن ترك له المكري قيمة 
الهدم قبل أن يستحق رجع المستحق على الحادم» وإن كان معدماً لم يرجع على 
المكري» وهذا بخلاف ما لو وهبه البناء قائاً وأباح له الهدم؛ لأنَّ هذا استهلك 
قبل ذلك متعدياء فوجبت عليه القيمة» فترك المكري طلبه بالقيمة» وهو لو 
علم قبل الهبة أنها للمستحق لم يكن عليه أن يطلبه له”". 

فصل 
ل الرجل يكري الدارفيستحق الرجل 
بعضها أو بيتا منها] 

ومن اكترى داراً فاستحق منها بيت» فإن كان أيسرها وما(" لا مضرة على 
المكتري فيه لزمه الباقي» وإن استحق ى جلها أو ما فيه ضرر لموضع الشركة رد 
ما لم يستحق. وإن أحب التمسك با لم يستحق مُنع من ذلك حتى يعلم ما 
ينوبه من الشمن”". 

واختلف إذا التزم ذلك قبل المعرفة» فقيل: ذلك فاسدٌ؛ لأنه لما ملك الرد 
(1) قوله: (باب) ساقط من (ق1). 
(') انظر: المدونة: .١957/5‏ 


(*) قوله: (ما) ساقط من (ق75). 
(5) انظر: المدونة: .١9507/5‏ 


كناب الاستحقاق 20> 


فصار بمنزلة من ابتدأ شراء بثمن مجهولء فلا يجوز إلا على القول بجمع 
السلعتين. وقيل: ذلك جائرٌ وهو أصوب؛ لأن العقد الأول منعقد لا يفسخ 
إلا برد المكتري ولو كنتٌ أقول أن ذلك الالتزام فاسدٌ لنقضته. ويبقى كأنه م 
يختر قبولاً ولا ردَأ» فينظر ما ينوبه من الثمنء ثم إن شاء أخذ وإن شاء ترك. 

وإن استحق 0 من الدار وهي لا تنقسم كان المكتري بالخيار بين 
الرد بعيب الشركة أو القبول؛ لأنَّ ثمن الباقي إذا كان الاستحقاق على الأجزاء 
معلوماًء وهذا إذا كان الاستحقاق قبل السكنى أو بعد والشهور متساوية لا 
تختلف في الكراءء فإن كان الكراء الماضي مخالفاً لكراء الباقي عاد الجواب إلى ما 
تقدم أنه يمنع من الرضا بالباقي قبل المعرفة بها ينوبه. 

ويختلف”'" إذا فعل فالتزمه قبل المعرفة» وإن كانت الدار تحمل القسمة 
وليس الجزء المستحق جلها قسمت ولزمه ما لم يستحقء وإن كان المستحق 
أكثرها كان بالخيار بين القبول أو الردء إلا أن تختلف الشهور في الكراء؛ 
والاختلاف يدخل في ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون الكراءٌ له موسم ) قال مالك: في دور مكة”". 

والثاني: أن يكون الكراء بالنقد في جميع السنة. 

والثالث: أن يكون جميعه مؤجلاً حتى تنقضي السنة. 

وكل هذا يؤدي إلى تقويم» وقد مضى ذكر ذلك في كتاب أكرية”' الدور. 
)١(‏ في (ق4): (جزء). 
(1) في (ف): (اختلف). 


(*) انظر: المدونة: ا/ 61"7#. 
(6) ني (ق4): (كراء). 


0 1 
باب 
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فيمن اشترى دارا أو ورثها 2 
فاستغلها ثم استحقت 

وقال ابن القاسم فيمن ابتاع داراً أو ورثها فاستغلها ثم استحقت: أن 
الغلة للذي كانت في يديه» قال: وهذا وارث لا يدري بها كانت لأييه” . 

قال الشيخ ظلله: الغلة للمشتري في خمسة مواضع؛ إذا وجد عيباً فيرد» أو 
انك كراقة فاسدا فيتققن» أواره القلتوء أو اذا "© بالخفعة أو انععى» 
وكذلك من صارت إليه عن المشتري من وارث أو موهوب له أو وارث عمن 
هو" موهوب له فالغلة له؛ لأنه يحل فيها محل المشتري» ولا غلة لوارث إذا 
طرأ عليه وارث مثله في المنزلة أو أقرب منهء فإن كان الوارث ولداً ثم طرأ 
عليه ولد آخر انتزع منه نصيبه من الغلة» وإن كان الوارث أخاً ثم طرأ عليه 
ولد فإنه انتزع منه جميع ما كان اغتل؛ لأنه غير ضامن لما استغل. 

واختلف في الغاصب في أربعة مواضع: 

أحدها: هل يغرم ما استغله بنفسه؟ 

والثاني: هل يغرم ما استغله المشتري منه؟ 

والثالث: هل يغرم مالم يغتله؟ مثل أن يغلق الدارء أو يبور الأرضء أو 
يوقف الدابة. وقد تقدم ذلك في كتاب الغصب. 


)١(‏ انظر: المدونة: .١417/5‏ ونصه فيها «الغلة للذي كانت الدار في يديه» وليس للمستحق من 
الغلة بيء. قلت: 4؟ قال: لأن الكراء بالضمان وإنما هذا ورث داراً أو غلمانا» لا يدري بها 
كانوا لأبيه» ولعله ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان». 

(") قوله: (أخذ) ساقط من (ق4). 

(”) قوله: (عمن هو) ساقط من (ق75). 


كناب الاستحقاق رم 


والرابع: إذا وهب ما اغتصبه فاغتله الموهوب له؛ فقال أشهب في كتاب 
محمد: الموهوب له بمنزلة من اشترى إذا استغل أو سكن, فلا شيء عليه ولا 
فل العام 

وقال ابن القاسم: ليس بمنزلة من اشترىء وعلى الغاصب قيمة ما 
سكن أو استقلء فإن كان معدماً أو غائباً أغرم الموهوب له؛ لأن 596 
أخرج في ذلك ثمنا فكان عليه ضمان ما اشترى إن تلف يلزم ذلك الثمن الذي 
أخرج فيه وهو أبين» ولا فرق بين الموهوب له وبين وارث الغاصب إذا كان 
غير عالم بالغصب. ولم يختلفوا في الوارث أنه يلزمه ما يلزم الغاصب فكذلك 
الو و7 

فصل" 
ل غصب المنافع واستحقاقها] 

وإذا تعدى على منافع عبدٍ أو دابة فخرج بها إلى بلد ثم أعادها كان عليه 
كراء تلك المنافع وإن كان ضامناً للرقاب ول يره بمنزلة غاصب الرقاب. 
ووقف محمد في ذلك وقال: لا أدريء وكأنه رأى أن القياس فيهما واحد؛ 
غاصب الرقاب والمنافع. 

واختلف فيمن اغتل عبداً ثم ثبت أنه حرء والصواب أنه يغرم غلته؛ لأنه 
كان غير مضمونء وكل من اغتل شيئاً ثم استحق منه ولا يدرى هل كان في 
يديه بشراء أو غصب فقال: كان في يدي بشراء”'” أو غير ذلك ما لا يوجب رد 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .50١ 7/9١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .4٠١/1١‏ 
(؟) قوله: (فصل) ساقط من (ف). 
(4) زاد في (ق35): (أو غصب). 


الغلة؛ كان القول قوله إلا أن يثبت أنه كان بغصب أو تعد. 

وقال سحنون فيمن باع داراً تُعرف لرجلء وزعم أنه وكله على البيع» ولا 
يعرف ذلك إلا من قوله فاشتراها منه رجلء وهو يعلم أن الدار للغائب؛ 
فاغتلهاء ثم قدم الغائب فأنكر قال: إن كان الوكيل يقوم في الدار ويعمل 
وبنظر حتى ثبتت له شبهة الوكالة كانت الغلة للمشتريء وإن لم يقدم على 


شبهة ى) ذكرت كان المشتري كالغاصب0©. 
فصل 
ل دعوى فوات المستحق] 


وإذا ثبت الاستحقاق فقال المشتري: أبق منى” العبد» أو ذهبت الدابة» 
أو ماتاء أو سُرقت السلعة أو الطعام؛ كان القول قوله في الحيوان أنها”" ذهبت 
منه بتلف أو غيره. وفي المدونة”' إذا سافر بذلك وليس معه جماعة» ولا يصدق 
إذا ادعى موته وهو ني الحضر أو في جماعة في السفر. 

واختلف في السلع والطعام إذا قال: سرق أو ما أشبه ذلك؛ فقال ابن 
القاسم في العتبية: لا يقبل قوله. وهو ظاهر قوله”" في المدونة”2 ويحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو”" لقد هلك. ويغرم قيمته اليوم؛ ليس يوم كان وضع يده 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .7”537/٠١‏ 

)١(‏ قوله: (مني) ساقط من (ق7). 
(9) في (ق3): (إن). 

(5) في (ق4): (الموت). 

(5) في (ف): (ما). 


() انظر: المدونة: 7/ .738٠١‏ 
(0) قوله: (الذي لا إله إلا هو) ساقط من (ق753). 


كناب الاستحقاق 2 


عليه؛ لأنه ليس بغاصب ولا متعد. 

ولمالك في مثل هذا الأصل: أنه لا يحلف. قال: ولو أحلفته ما ضمُّنته. 
وقال أصبغ: القول قول المشتري مع يمينه في ضياعه ولا ضمان عليه. والأول 
أحسن؛ لأن المشتري يتهم عند الاستحقاق على تغييب المستحق منه إلا أن 
يكون من يعرف بالدين والصلاح والخير فيصدق ولا يرجع بالثمن على من 
باعه منه؛ لأنَّ مقال المستحق مع الغاصب يغرمه الأكثر من القيمة أو الثمن» 
ولو باع المشتري ذلك لم يكن عليه شيء سوى الثمن الذي باعه به إذا لم يجز 
المستحق الشراء الأول» وإن علم أن المشتري باع ذلك المغصوب ولم يعلم با 
باع به إلا من قول المشتري صدق إذا أتى با يشبه أن تكون ثمنه يوم البيع» وإن 
أتى با لا يشبه لم يصدق ورد إلى ما يشبه» وإن قال: إن ذلك كان لأجل عيب 
نزل به صدق في الحيوان؛ لأنه مصدق في ذهاب جميعه» ولم يصدق ني العروض 
على قول ابن القاسم. 

ويختلف إذا لم يعلم البيع إلا من قوله وقال: بعته من وقت كذا؛ فعلى قول 
ابن القاسم: لا يصدق إذا كان سوقه اليوم أغلى ويؤخذ بقيمته اليوم. 

وقال ابن القاسم في عبد نزل بلداً فادعى الحرية فاستعانه رجل فبنى له 
دارا أو بيتاً ثم استحقه سيده: أنه يأخذ قيمة عمله ذلك”". 

قال محمد: إلا أن يتلف ما بنى. يريد: فلا شيء عليه؛ لآن الموهوب ما 
يكون عن يده من عمل؛ وكذلك لو خاط أو نسج. فإن الهبة الموجودة في 
الثوب من الخياطة وني الغزل من النسج. وكذلك لو استؤجر عليه فإن 
الإجارة عن الموجود. 


.١1948/5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 


واختلف إذا ضاع ذلك قبل التسليم هل يستحق أجره؛ وقال ابن القاسم 
في كتاب محمد: إذا أفاد العبد عند المشتري مالا كان المال للمغصوب منه إلا أن 
يكون المال هبةَ من السيد الذي هو في يديه أو دفع إليه مالا يتجر به فربح أو 
من إجارة نفسه» فإن ذلك لمن استحق من يديه وليس للمستحق فيه شىء. 


كناب الاستحقاق ظ 22> 


باب 


5 فيمن اشترى جارية فأصابها ثم استحقت 
ف( بملك يمين أو بحرية» أو اشترى عبدا 
فاغتله ثم ثبت أنه حر 
ومن اشترى جارية فأصابها ثم استحقها رجلء فإن كانت تيبا م يكن 
عليه ثبيء؛ لأنَّ ذلك لا ينقصها. 
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واختلف إذا كانت بكراً؛ فقال مالك وابن القاسم: لا شبيء عليه”"2. وقال 
ينكين “عليه نا قفا لأن الافتضاض شيء قبضه بمنزلة من اشترى ثياباً 
فأبلاها أو طعاماً فأكله. 

واختلف إذا استحقت بحرية فقال مالك وابن القاسم: لا شيء عليه بكراً 
كانك أو في]1"/::وقال"الخرة علية :فداق الكل والكر واليي فب 59 
استحقت بحرية سواء”'. فجعل مالك ذلك بمنزلة التفكه أو”' بمنزلة ما لس 
يصن به ماله. والقول الآخر أبين؛ لأنَّ ذلك" مما تدعو الضرورة إليه ويبذل 
له المال بالشراء أو التزويج. 

واختلف لو كان عبداً فاغتله ثم ثبت أنه حرٌ فقال ابن القاسم: إذا 


استخدمه المشتري لم يغرم إجارته» وإن كاتبه فأخذ كتابته لم يردهاء وإن وهب 


.7١١ /5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: المدونة: 5/ .7٠١‏ 

(*) قوله: (في)) زيادة من (ف). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .71/4/١٠١‏ 
(05) قوله: (أو) ساقط من (ق4). 

)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ق75). 


له جارية أو مالآ كان له أن ينتزعهء وإن دفع إليه مالاً يتجر فيه كان له أن 
يأخذه بربحه إذا قال له: اتجر لي فيه» وإن قال: اتجر فيه لنفسك؛ كان له رأس 
المال بغير ربح. 

وإن كان في يديه مال اشتراه به أو وهب له أو تصدق عليه أو أفاده من 
فضل خراجه أو عمله أو عقل جرح -كان ذلك للحرء وليس لسيده أن ينتزعه 
منه» وإن كان انتزعه منه رده وقال المغيرة: عليه أن يغرم”" إجارة المثل إن 
استخدمه ويرد الغلة إن كان اغتله””. وهو أصوب؛ لأنَّ الخراج إنما يكون مع 
العبودية؛ لقول النبيّ 20 «الخَرَاحُ بالضّمَانِ)27 والح لا يضمنء وإذا رجع 
الحرٌ بالغلة رجع المشتري بالنفقة» وليس كذلك الحرة؛ فإن لما الصداق ولا 
تحاسب بالنفقة؛ لأن الصداق تستحقه بأول الإصابة والنفقة فيا بعد مقابلة 
الاستمتاع» ولو كانت الأمة للخراج والسيد يصيبء ثم ثبت أنها حرة كان لها 
الصداق والخراج ولا تحاسب بالنفقة. 


)١(‏ قوله: (أن يغرم) ساقط من (ق4). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ١7/١٠١‏ 5. 
(*') سبق تخريجه في كتاب اللأطعمة» ص: 5 "277 . 
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باب 
2 باب 
6 


: © 


هه مه 3-8 


غ الأمّة تستحق بعد أن ولدت 


0 
و- 


ومن استحق أمةٌ قد ولدث فإنه الولد لا يخلو من أربعة أوجه: إمّا أن 
يكون من زنى أو نكاح والزوج يعلم أنها أمة أو لا يعلم» وتزوج على أنها 
أو أصابها بملك يمين» فإ كان من زنى أو نكاح وهو يعلم”" أنه أمة؛ فإ 
الولد رقيق» وللمستحق أن يأخذ الأمة 57 ولا فرق في ذلك و 


استرقاقهاء وإن) يفترقان في ثبات النسب فيسقط نسب من كان من زنى 


1 ا 


60 


0 


عن 


ويثبت نسبٌ من كان من نكاح. فإن كان من نكاح وهو لا يعلم أو أصاب 
نعلك يميق كان الولد خرا وبين للمتعدق أن اذه 

واختلف في أخذه الأم» فقال مالك وابن القاسم: يأخذها إذا كانت 
بنكاح”". وني مختصر ابن الجلاب: ليس له إلا قيمتها"". 

واختلف إذا أصابا بالملك» فقال مالك مرة يأخذ الآمة وقيمة الولد يوم 
الحكم'". وقال أيضاً: يأخذ قيمتهما جميعاً يوم الحكم””"» ثم رجع إلى أن يأخذ 
قيمتها وحدها يوم حملت”'» وهو آخر قوله وبه أفتى لما استحقت أم ولده 
إبراهيم» وبه أخذ ابن كنانة وابن أبي حازم وابن دينار وابن الماجشون والمغيرة» 


)١(‏ في (ق4): (عام). 

(1) انظر: المدونة: .7١١/5‏ 
(") انظر: التفريع: ”'/ .5١1١‏ 
(:) انظر: المدونة: 7”537"/5. 
(6) انظر: المدونة: 707/5. 
() انظر: المدونة: 7537/56. 


وأخذ ابن القاسم بقوله الأول”2. وقال المغيرة: يأخذ الأم وقيمة الولد يوم 
ولد". فأجاز في القول الأول أخذها قياساً على رد عتقها لو أعتقها المشتري» 
ومنع في القول الآخر قياساً على ولدها. 

وأرى إذا كان الأب ممن له قدر أن تقبل منه القيمة» وإن كان على غير 
ذلك كان لسيدها أن يأخذهاء إلا أن يكون لسيدها تعلق بها فيكون له أخذها 
في الوجهين جميعاً» فرفع الضرر عنه أولى من رفع الضرر عمن لا ملك له. 

واختلف إذا رضي المستحق أن يأخذ القيمة وأحب الواطئ تسليمها؛ 
فقال ابن القاسم في كتاب القسم: ذلك له على وجه المستحق على القولين 
جميعاً. وقال أشهب: ذلك للواطئ ولا يجبر على دفع القيمة. 

وأرى إذا كان الولد حيّاً وعليه في تسليمها معرة أن يجبر على دفع القيمة» 
وإن كان الولد ميتاً أو كان ممن لا قدر له ل يجبر. 

وإن استحقت الأمة وهي حامل جرت على الأقوال الثلاثة؛ فعلى قوله 
الأول: إن للمستحق أن يأخذها تؤخر حتى تضع فيأخذها وقيمة الولد» فإن 
أسقطته قبل ذلك أو ماتت لم يكن له على الأب شيء. 

وعلى قوله: إنه يأخذ قيمتها وقيمة الولد يأخذ قيمتها الآن على ما هي 


عليه ولا ينتظر الوضع. 
وعلى قوله الآخر: ليس له إلا أن يأخذ قيمتها يوم حملتء وإن ماتت قبل 
المحاكمة لم تسقط عنه القيمة. 


.8"07 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
."8 /5 انظر: المدونة:‎ )1( 


كناب |الاستحقاق 2 


حملت تكون على حكم أم”'' الولد من أول الحمل. 

وعلى قوله: القيمة فيها يوم الحكم يختلف فيها؛ فعلى قول أشهب: لا 
تكون أم ولد إلا أن تأتي بولد بعد الافتداء؛ لأنه أجاز له أن يسلمها”" إن 
أحب. وأمّا على قول ابن القاسم أنه مجبور على دفع القيمة فيترجح القول فيها 
فيصح أن يقال أنها لا تكون أم ولد له؛ لأن الافتداء فيها الآن» ويصح أن 
تكون أم ولد قياساً على الولد أنه يدفع قيمته يوم الحكم وهو على أحكام 
الأحرار وهو في البطن إلى الآن وأن فيه الغرة إن طرح قبل الولادة والدية إن 
استهل صارخاًء ويقتل قاتله عمداً إذا قتله”" بعد الولادة» وإذا كان كذلك فقد 

0006 0007ظ2 3 5 . 
كان ناؤه وارتفاع قيمته من”' يوم ولد إلى يوم الحكم وهو حرء وقد يكون 

اي ا 1 ان م عو ركم 
يوم رجلا وله أولاد إذ مات الولد قبل الاستحقاق م تسقط القية؟ أن ربجم | 
0 5 

مات وهو حر وورث” ' بالحرية. 

وعلى قول مالك أن القيمة يوم الحكم؛ لأنَّ الأب لم يكن متعدياً بالإصابة 
فتعلق القيمة بذمته إن هلك قبل الاستحقاق؛ لأنه يقول: لو زوجتها وأتت 
بهذا الولد فيات قبل الاستحقاق لم أضمنه؛ فإذا كان مني لم أضمنه أيضاًء فإذا 
لم أضمنه كانت القيمة يوم تعديه”©. 
)١(‏ قوله: (أم) ساقط من (ق4). 
(5) قوله: (أن يسلمها) في (ق5): (تسليمها). 
(*) في (ق4): (قتل). 
(5) قوله: (من) ساقط من (ق4). 


4 5 (ق5): (ويوارث)» وفي (ق5): «(وتوارثت). 
(5) في (ق4) و(ف): (يفتديه). 


فصل 
ل استحقاق الغرة بقتل جنين أم الولد] 

وقال ابن القاسم: إن ضرب رجل بطنها فألقت جنيناً ميتو كان على 
الضارب الغرة”'' للأبء وعلى الأب عشر قيمة الأم ما لم تكن أكثر من الغرة 
فلا يغرم غير ما أخذ» وإن ولدته حياً لم يكن على الأب شيء؛ وإن قتل خطأ 
كان على عاقلة القاتل الدية منجمة في ثلاث سنين» وعلى الأب قيمته يوم قتل 
مالم تكن قيمته أكثر من الدية7". 

وعلى أصله إن استحق قبل أن يقبض الأب شيئاً لم يغرم حتى يقبض 
فيقضي من أول نجم.ء فإن لم يوف منه فمن الثاني ثم من الثالث. 

وإن استحق بعد أن قبض الأب الدية وأنفقها لم يكن للمستحق على 
العاقلة مقال؛ لأنهم غرموا بالحرية والمقال فيها للأب والسيد يستحق بالرق 
والمقال له على الأب» وإن قتل الولد عمداً كان للأب أن يقتص أو يعفو ولا 
مقال للمستحق على الأب ولا على القاتل» وإن صالح على أقل من الدية كان 
للمستحق قيمة الولد يوم قتل ' مالم تكن أكثر ما صالح عليه وكل هذاء فعلى 
قوله: بأن القيمة يوم الحكم, وعلى القول: بأن القيمة يوم ولد فإنه لا ينظر إلى 
موته ولا إلى قتله خطأ أو عمداً ولا إلى ما أخذ فيه قليلاً كان أو كثيراً؛ لأن 
القيمة ثابتة عليه وإن لم يأخذ شيئاً. 

وقال أشهب: إذا قتل خطأ فالدية للأب ولا شيء عليه للمستحق وهو 
)١(‏ الغرة: العبد والأمة» وفي الحديث قضى رسول الله ع في الجنين بغرة (من مختار الصحاح). 


(0)انظر: المدونة: 5/ »5٠١‏ والنوادر والزيادات: 17/57/17 . 
(9) قوله: (يوم قتل) ساقط من (ق4). 
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كالموت» قال: ولو ضرب رجل بطن هذه الأمة فألقت جنيئاً كانت الغرة للأب ٠‏ 
ولا شيء عليه للمستحق”". وقول مالك أحسن؛ لأن الدية ثمن”" للرقبة 
وليس له أن يأخذها ولا يغرم شيئاً. 
فصل 
ل استحقاق الجناية على ولد الأَمّة] 

وإذا قطعت يد الولد خطأ كان للمستحق عند مالك قيمة الولد يوم 
الحكم أقطع اليد””. 

واختلف”' في اليد فال ابن القاسم: يقوم صحيحاً يوم جنى عليه 
وقيمته أقطع؛ فيأخذ المستحق ما بينهما من دية اليد ويكون الفضل للأب”©. 
وقال سحنون مرة: دية اليد" للابن والأب وهو الغارم من ماله ديتها مالم 
تجاوز ما أخذ فيها. وقال مرة: يغرم للمستحق من ديتهاء والفاضل للابن ثم 
قال أوقف القولين حتى أنظر. 

وقال أشهب: دية اليد للابن ولا شىء للمستحق على الأب ولا على 
الابن» ومضى على أصله في ذلك إذا قتل خطأ ألا شيء للمستحق من الدية على 

3 3 لإفى 

الآب ولا غيره '. 


1١79/57 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ق 5): (عن). 

(") انظر: المدونة: 5/ .7٠١‏ 

(5) زاد في (ف): (إذا قطعت يد الولد). 

(6) انظر: المدونة: 6/ .7٠٠١‏ 

)١(‏ قوله: ( ويكون الفضل للأبء وقال سحنون مرة: دية اليد) ساقط من (ق). 
0) انظر: النوادر والزيادات: .79477/١٠١‏ 


ورأى سحنون أن دية اليد بمنزلة ما لم يقطع من اليد أنه لما كان على الأب 
أن يغرم قيمة الولد وليس على الولد أن يغرم قيمة نفسه ولا أن يفتديها وأن 
الغرم على الأب؛ لأنه السبب في الإيلاد فكذلك إذا قطع؛ فإن من" مقال 
الابن أن يقول: على الأب أن يغرم عني وأنا أحق بيدي”". 

والقول أن الغرم من الدية أحسن قياساً على قتله أنه ليس على الأب أن 
يغرم إلا ما يصل إليه من ديته فإن لم تكن للقاتل عاقلة ولم يأخذ الأب شيئاً ‏ 
يغرم شيئاً وكان كموته» ولو قتل الولد خطأ وخلّف ولداً من امرأة حرة بدئ 
المستحق من ديته بالقيمة وكان الباقي موروثاً على فرائض الله سبحانه. 

فصل 
آفيمن يطالبه مستحق قيمة ولد الأمة] 

واختلف هل يقوم الولد باله؟ وإذا كان الأب”" فقيراً يرجع المستحق 
على الولد؟ وإذا مات الأب قبل أن يستحق الولد هل تؤخذ القيمة من تركته؟ 
فقال ابن القاسم في العتبية: يقوم الولد بغير مال”©» وقال المخزومي: يقوم 
بهاله'' والقياس على القول”' أن القيمة يوم الحكم أن يكون للمستحق مقال 
في المال» وإذا كان له فيه مقال كان من مقال الأب أن يقول: لا يقوم عليّ؛ لأنه 
يقدر على انتزاعه ولا يقوم عليه إلا ما يصح تسليمه كالولد نفسه إذا كان قائم 
)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ق7). 
() انظر: النوادر والزيادات: ."957/١١‏ 
(") قوله: (الأب) ساقط من (ق7). 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 77. 


(5) انظر: النوادر والزيادات: ."15٠/١17‏ 
(5) في (ق4): (قوله). 
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العين افتداه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه» فإذا قتل وصار مالا سقط عنه الغرم 
وأخذت القيمة من الدية» وقد تقدَّم القول في القيمة أنها يوم ولد أحسن ولا 
ينظر إلى ما في يده الآن. 

وقال. ابن القاسم: إذا كان الأب فقيراً والابن موسراً؛ غرم الابنُ قيمة 
نفسه ولم يرجع بها على الأب متى أيسر”", وقال غيره: لا شيء على الابن. 
والأول أصوب؛ لأن الولد هو المتعدي”", فإذا كان الأب فقيراً ل بطل حق 
المستحق» ولو قيل: إن ذلك على الابن ابتداء في يسر الأب لكان وجهاً. 

وقال ابن القاسم: إذا مات الأب ولم يدع مالا اتبع المستحق الولد 


بالقيمة' ". 
وعلى قول غيره لا يكون على الابن شيء» والقياس ألا شيء على الأب 


.| (ف 


ولو مات موسرا؛ أن الاقتداء إن يهب عل الأب/ إذا قيم عليه فرع قيمة بي 
وقد اختلف في أمٌّ الولد تجني ثم يموت السيد قبل أن يقام عليه؛ فقال ابن 

القاسم: لا شيء عليه إذا مات فقيرا ولا عليهاء وقال غيره: إنما يكون ذلك 

عليه مع اليسر إذا قيم عليه قبل أن يموت وإلا فذلك عليها ولا شيء على 

السيد”؟. وهذا هو الصحيح فيها وني الأب. 


.7١1١ انظر: التفريع: ؟/‎ )١( 
في (ف) و(ق5): ( المفتدي).‎ )5( 
.١79 انظر: المدونة: ؟7/‎ )( 
.5٠٠١ /5 انظر: المدونة:‎ )5( 


وا خيى هه 
م 
3ه 


باب 


5 فيمن بنى مسجدا ثم استحقت الأرض أو -2 
19 بنى دارا ثم ثبت أنها مسجدٌ أوحبس على 5 
5 200 

معين أو مجهول 

وقال ابن القاسم فيمن بنى داراً مسجداً ثم استحقت الأرض: أن 
للمستحق أن هدم ذلكء كمن أعتق عبداً ثم استحق أن العتق يرد. فكذلك 
الل 

وقال ابن عبدوس”": قال سحنون: هذا إذا كان الباني غاصباً للقاعة» 
فأمًا إن بنى بوجه شبهة فإنه يقال للمستحق: أعطه قيمة البناء قائأء قال: قلت: 
كيف يعطيه قيمة البناء قائأ والنقض لا يجوز بيعه لأنه حبس؟ فقال: تجعل 
القيمة في مثله ويجعل في مسجد”). 

قال: وقال”' سحنون بعد ذلك فيمن اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنها 
حبس قال”©: يقلع النقضء وهو قول ابن القاسمء ذكره في النوادر”". قال 
قلت: وكيف يقلع النقض”" وقد بنى بوجه شبهة؟ قال: فمن يعطيه قيمة بنيانه؟ 


)١(‏ قوله: (أو حبس على معين أو مجهول) ساقط من (ق7). 

()انظر: المدونة: .7١7/5‏ 

(9) زاد في (ف): (مهدم ولو كان بوجه شبهة, و). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: ."8١/٠١‏ ولكن لم ينسبه لابن عبدوس!!. 

(4) قوله: (وقال) ساقط من (ق75). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ق4). 

(0) قوله: (وهو قول ابن القاسمء ذكره في النوادر) ساقط من (ق4) و(ق2). وانظر: النوادر 
والزيادات: .51١/٠١‏ 

(6) قوله: (النقض) ساقط من (ق75). 
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قلت: فيكونان شريكين فأنكر ذلك”". 

وقال بعض أصحابنا”": إذاً يكون هذا بيعاً للحبس وهو يسمع فسكت» 
فقيل له: يعطيه مستحق”" الحبس قيمة بنيانه» فلم ير ذلك””. 

وقال الشيخ يغلت ” ': وقول ابن عبدوس في المسألة الأولى: أن هدم البناء 
وإن كان بوجه شبهة هو الظاهر من قول ابن القاسمء ولو جاز أن يدفع قيمته 
لقال: إن كان البناء بوجه شبهة لم هدم عليه» وقيل للمستحق: أعطه قيمته قائأ 
أو يعطيك قيمة أرضكء وإن كان على وجه التعدي أعطاه قيمته مهدوماً وبقي 
ويرده من”2 أصلهء فيكون له إذا تعدى أن يأخذ ما لا بد من نقضه وهلمه؛ 
لأن بناء المسجد لا يوافق بناء الديار» فا كان من ذلك لا يُستغنى عن هدمه 
هدم وجعل في غيره» وما كان منه يُستغنى عن هدمه أخذ قيمته وإن كان بوجه 
شبهة وأبى المستحق من دفع قيمة البناء» والآخر” من دفع قيمة الأرض كانا 
شريكين» فإن حمل القسم وكان فيها ينوب الحبس ما يكون مسجداً قسمء وإن 
م يحمل القسم ول يكن فيه ما يكون مسجداً بيع وجعل في مثله» وأما إذا تقدم 
الحبس فبنى أرضاً داراً ثم ثبت أنها مسجد لم يكن للباني قيمته قائ)؛ لأن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .51١١/١٠١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .41١١ 7/٠١‏ 
(9) قوله: (يعطيه مستحق) في (93): (فيعطيه فيستحق). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: .5١١ 7/٠١‏ 
(0) قوله: (وقال الشيخ كقلثة) ساقط من (ق؟). 
(5) في (ف): (على). 


©“ القضةة 
للمحبس عليهم أعطوه قيمته قائئًء ويكون لكم الانتفاع به إلى وقت يسقط 
حقكم في الحبس بالموت أو بانقضاء الأجل إن كان مؤجلء فإن رجعت 
الأرض إلى من حبسها كان لورثة المحبس عليهم أن يأخذوا قيمة ذلك قائاً ى) 
كان لوليهم؛ لأنهم يحلون محله. فإن أبى كانوا شركاء معه بقدر ذلك, وإن أبى 
المحبس عليهم أن يعطوه قيمة البناء قائياً قيل لمالك الأرض: أعطه قيمة ذلك 
قائاً ويكون شريكاً مع المحبس عليهم بقدره» فإن أبى كان الباني شريكاً بقدر 
قيمة البناء قائ) ف| نابه سكنه أو باعه وما ناب المحبس عليهم سكنوه. فإذا 
انقضى حقهم ني الحبس عاد ذلك القدر إلى المحبس» وهذا على أحد قولي مالك 
أن الحبس على المعين يعود ملكاء وأما على القول أن مرجعه مراجع الأحباس» 
فإن| يعطيه قيمته قائمأ على أنه يبقى إلى انقضاء حق من حبس عليهم ثم يهدم؛ 
كما تقدّم في أول الكتاب في الإجارة. 

وأمّا على قول سحنون: أن”'' الحبس وغيره سواء فيجوز للباني أن يعطي 
قيمة الأرض إذا لم يعطه قيمة البناء وتجعل القيمة في مثله. 


)١(‏ قوله: (أن) ساقط من (ق4). 


كنات |الاستحقاق 0 


55 باب © 
0 © الاستحقاق بعد الصلح 26 


اختلف إذا كان الصلح على الإنكار؛ كالذي يدعي داراً فيصالح على عبدٍ 
ثم يستحق أحدهما الدار أو العبد؛ فقال ابن القاسم: أيهما استحق انتقض 
الصلحء فإن استحقت الدار رجع في العبدء وإن استحق العبد رجع في دعواه 
ا 


وقال سحنون: إن استحقت الدار لم يرجع في العبد؛ لأنه إنم”'' دفع بها 
كان دفع من”' خصومة وإن استحق العبد رجع بقيمته””. 

وفي المجموعة: إن استحقت الدار بقرب ذلك” ' رجع في العبد. وإن تطاول 
الأمر مما هلك فيه البينات لم يرجع بشيء؟؛ لأنه يقول: قد كانت لي بينة فمنعتني 


ب| أعطيتني القيام فلم هلكت بينتي قمت / علي فليس ذلك لك" . ش 0 


.11/9 انظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ )١( 

(5) زاد في (ق3): (كان). 

(*") قوله: (من) ساقط من (753). 

() انظر: النوادر والزيادات: ل/ا/ .١18٠9‏ 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ق؟). 

() انظر: النوادر والزيادات: 1/ . ونصه: «إن كان الصلح على الإنكار» ثم استحقت 
السلعة بحضرة الصلح؛ رجع الذي استحقت من يديه على الذي كان صالحه. فأخذ منه ما 
دفع إليه» وإن كان قد تطاول في مثل ما تهلك فيه البينات» وينقطع فيه العلم؛ فإن الذي 
استحقت من يديه؛ لا يرجع على الذي صالح بشيء ؛ لأن الذي صالح يقول كانت لي بينة 
عادلة» فمنعتني أن أثبت حقيء دفعتني با أعطيتني» فلا ذهبت بينتي» وأخذت من يديك 
بالجور» تريد أن ترجع علي. فلا أرى له عليه شيئا». 


© ال 
أن الشقص”"' يستشفع بقيمة السدس؛ فعلى هذا يرجع عند الاستحقاق في 
الدعوى كالبياعات7) 

وعلى قول سحنون يستشفع في الشقص بقيمته لا بقيمة السدس. 

وقال أصبغ: لا يستشفع بشيء» وقول ابن القاسم: إذا استحقت الدار أنه 
يرجع في العبد أحسن؛ لأن المستحق من يديه يقول للمدعي: إن كنت محقاً فهو 
شراء مني فعليك أن ترد العوضء وإن كنت مبطلاً و تقول الآن: إنها داري لم 
يحل لك أن تتمسك با تقر أنك أخذته بالباطل ولا وجه للقول أنه دفع 
خصومة؛ لأن المستحق من يدهء يقول: أنت مقر أنك بائع”" مني وأنك 
أخذت ذلك على وجه المعاوضة فيكون له الرجوع وإن طال الأمر؛ لأنه يقول: 
إن كنت محقاً فلا أكلفك أن تثبت ملكك وقد اشتريت منك. 

وقول سحنون: إذا استحق العبد أحسن؛ لأن الصلح يكون في الغالب 
ببعض قيمة المدعى فيه فلم يجب أن يرجع بقيمة الدار ولا في الدعوى وهو 
بمنزلة الصداق والخلع والصلح عن الدم العمد؛ لأن ذلك لا يقصد فيه أن 
يستوفي قيمة الدار””) 

وإن استحق نصف العبد كان للمدعي على أصل ابن القاسم أن يرد 
الباقي ويرجع في طلبه أو يمسك ورجع في المطالبة بنصف الدار ثم ينقلب 
الخيار للمدعى عليه» فإن أحب أمضى الصلح في نصف الدار ويقول للمدعي: 


)١(‏ في (ق4): (الشفيع). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا// .18٠‏ 
() في (ق4): (ل تبع). 

(5) في (ق5): (الأول). 
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شئت تمسكت بنصف العبد على أن لا شيء لك أو ترده وترجع في 
ا لأني إنما قصدت بالصلح رفع الخصومة وإذا كنت تعود إلى أن 
تخاصمني كان علي في ذلك ضرر. 
وعلى قول سحنون: له أن يرجع بنصف قيمة العبد أو يرد الباقي لعيب 
الشركة ويرجع بجميع قيمته» وهو أقيس. 
فصل 
احكم من تزوجت بح رأو عبد مغتصب] 
واختلف فيمن تتزوج بحر أو عبد اغتصبه ثم ثبتت فوت اطتزية والقطية؛ فقال 
ابن كنانة وابن ا ماجشون في كتاب ابن حبيب: يفسخ قبل ويثبت بعد» وها صداق 
المثل”'". وقال ابن القاسم في العتبية: لا يفسخ» تعمد الزوج ذلك أو لم يتعمده”” 
يريد: وترجع بقيمته. قال أصبغ: وكذلك لو علمت هي بحريته ولا يعلم هوء إلا 
أن يعلم| جميعاً فيفسخ قبل ويثبت بعد. ويكون لها صداق المثل”". 
وفرّق سحنون بين الحر والعبد يغتصبء فقال إذا تزوج بعبد اغتصبه: 
فعليه قيمته والنكاح ثابت بخلاف الحر؛ إذ لا ضمان عليه في الحر ويضمن 
العبد» ولو كانت عالمة فسخ قبل ويثبت بعد وكان لها صداق المثل» وقول ابن 
القاسم في هذا أحسن إذا لم يعلم” أو يعلم أحدهما أن يكون حكمه حكم 
الاستحقاق, فيثبت قبل وبعد وترجع بقيمة ذلك العبد. 


.7170 /4 والنوادر والزيادات: 4/ 470» والبيان والتحصيل:‎ »١1١5 /١ انظر: التلقين:‎ )١( 
' .71/0 /4 (؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 570» والبيان والتحصيل:‎ 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 51/5. 

(4) في (ق4): (تعلم). 


أ 11 
حظة 


بات 


بك فيمناشتر ى عبسداً شم ظهر على عيب عو 

0 فصائلح منه على عبد آخر"" أوباع جارية '©0) 
بعبب فاستحق أحدهما أو بعضه 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى عبداً فوجد به عيباً فصالح منه على عبد آخر 

ثم استحق أحدهما: فسبيله سبيل ما اشتري”' صفقة واحدة”". يريد: إذا كانا 

متكافئين أو استحق الأدنى رجع با ينوب المستحق ولزم الآخرء وسواء كان 

المسنتحق الأول أو الكخر" وإن استشق الأحود زد الآخر: 


وقول أشهب في هذا إن أخذه الثاني شراء فرجع الأول وكأنه قال+ عيذ 


هذا ولا : تقم علي في الأول فإن استحق ق الثاني كان له أن يرد الأول إلا أن 
يتراضيا على شيء» وإن استحق ق الأول انفسخ البيع ورد الثاني إن كان قائ) أو 
قيمته إن كان فائتأء ورجع بح بجميع الثمن ومثله إذا وجد عيباً بالآخر أو بالأول 


ارا وجل اطي قر ردي عاب غنه قعل قر | انناف ربياه 
من اشتراهما صفقة واحدة» وقول أشهب بأيبها وجد العيب كان له أن يردهما 
فإن وجد عيباً بالآخر رده ثم رد الأول بمنزلة من لم يصالح. وإن وجده 
بالأول ورده رد الآخر؛ لأن البيع انتقض من أوله برد الأول وإن فات الأول 
ثم وجد به عيباً فصالح منه بعد المعرفة بقيمته على عبد ثم استحق ق الأول لم 


)١(‏ قوله: (آخر) ساقط من (ق؟7). 

(؟) في (ف) و(ق35): (من اشترى). 

(") انظر: المدونة: .7١57/4‏ 

(؟) قوله: (وسواء كان المستحق الأول أو الآخر) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (أو) ساقط من (ق). 
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يتتقض البيع في الثاني؛ لأنهم 0 لاستحقاق الآخرء فإن 
كان ثمن الأول مائة وقيمة العيب عشرة وهي التي د تستحق بعد فوت الأول 
وهي دين للمشتري أخذ عنها عبداً وإن استحق الأول رجع مشتريه بتسعين 
عن الأول وتبقى عشرة عن الثاني وإن استحق الثاني رجع بعشرة. 
فصل 
افيمن باع جارية بعبد فاستحق العبد] 

وقال ابن القاسم فيمن باع جاريةً بعبد فاستحق العبد وقد حالت أسواق 
الجارية: رجع في قيمتها”". 

واختلف عن" سحنون في ذلك فقال: لا تقض اليع/ فيا ون ل جل || 
سوقها”" وقال: يتتقض مثل قول ابن القاسم. ش 

وأرى: أن ترد إن كانت من الوخشء وإن كانت من العلل وقال المشتري: 
لم أصبها وصدقه البائع ردت ولم تحل للبائع حتى يستبرثئهاء وإن لم يصدقه 
البائع أو قال المشتري: أصبتها -ل ترد؛ لأنه إذا غاب عليها بعد المواضعة 
يستأنف فيها الاستبراء» وعلى البائع في الصبر حتى تستبرأ مضرة لما قيل إذا 
ار 0 
يجز؛ لأنه يأخذ عن دين ما تجب فيه المواضعة إلا أن ب يستحق العبد أو الجارية في 
أول دمها فلا تكون الغيبة ولا الإصابة فوتأء وإن استتحق ق نصف الحارية بعد 


.7١ 5/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ق33): (قول). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/١١‏ 74. 

(5) قوله: (لما قيل إذا عقد فيه إجارة أنه فوت؛ لأن علية في الصبر مضرة) ساقط.من (ق7). 


عتق العبد كان مشتري الجارية بالخيار بين أن يمسك الباقي ويرجع في نصف 
قيمة العبد أو يرد الباقي ويرجع في قيمة العبد ولا يفيت النصف الباقي حوالة 
الأسواق”'"؛ لأنه يرده من عيب الشرك والعيب لا يفيته حوالة الأسواق ولو م 
يعتق العبد كان مشتري الجارية بالخيار بين أن يرد الباقي ويرجع في عين العبد 
أو يمسكء. ثم يختلف هل يرجع في نصف قيمة العبد أو يرجع شريكاًء ثم 
يكون الخيار لمشتري العبد بين أن يمسك الباقي أو يرده بعيب الشركة ثم لا 
تكون حوالة الأسواق في العبد فوتاً. 


.7560 /١١ انظر في هذا: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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باب 


فيمن أوصى عند موته فأنفذت وصيته ثم 
ثبت أنه عبد؛ وفيمن شهد عليه" بالموت 
فتزوجت زوجته وقسمت تركته ثم ثبت 
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أنه حي 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى عند موته أن يحج عنه فبيع ماله وأنفذت 
وصيته ثم ثبت أنه عبد» قال: إن كان اميت حرّاً عند الناس فلا ضمان على الوصيٌ 
ولاعلى الذي حج وما بيع من ماله وكان قائ) أخذه بعد دفع الثمن”". 

قال”": وقال مالك في رجل شهدت بينة بموته فتزوجت زوجته وبيعت 
ركان أتروالرميل الشورد عليه قا 3 رف ليه و دو بوراء مق 
الزور أو شبه عليها””. 

وأمّا ما بيع من ماله» فإن تعمدت الزور أخذه بغير ثمن» وسواء كان قائ] 
أو فائتاً تغير في نفسه””» أو كان عبداً فأعتق أو دبر أو كوتبء أو أمة اتخذها 
المشتري أم ولد أو صغيراً فكبر. 

وإن شبه عليها كان للمستحق أن يرجع فيا كان قائأً بعد أن يدفع الثمن» 
وإن فات شيءٌ ما تقدّم ذكره لم يكن له أن يأخذه ويتبع بالثمن الذي باعه. وإن 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ق). 
(؟) انظر: المدونة: .5١82/5‏ 

(*) قوله: (قال) ساقط من (ق4). 
(5) انظر: المدونة: .75١/8/5‏ 

(6) زاد في (ف): (أولم يتغير). 


حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى أو"' طعن فظنوا أنه مات 
فخرجوا على ذلك وأشهدهم قوم على موته فشهدوا بذلك عند القاضي 
فهؤلاء يعلم أنهم لم يتعمدوا زوراء قال: وأما الزور فإذا لم يأتوا بأمر يشبه 
وعرف كذبهو”". 

قال الشيخ قلته: محملهم إذا أتى المشهود عليه على الكذب حتى يثبت 
الشبهة. 

وقال إساعيل القاضي: إذا كانت الشهادة عند القاضى فذلك سواء 
شهدوا بزور أو شبه عليهم. 

قال: وأحسب أن مالكاً إنم) فرق إذا كانت الشهادة عند الورثة وفي المدونة 
خلاف ما تأوله إسماعيل عن مالك؛ لأنه قال: أو أشهدوهم فشهدوا عند 
القاضي والأصل في هذين السؤالين إذا استحق الميت أنه عبد أو شهد بموت 
الآخر ثم أتى مفترق؛ لأن الذي ثبت أنه عبد لم يتقدم على سيده حكم وإنما 
حكم بوصية آخر وهو العبدء والأصل إذا كان الحكم على رجل ثم تبين أن 
ذلك الحكم على الآخر أن يكون الثاني على حقه ولا يفيت ماله بيع ولا عتق 
ولا غيره؛ وله أن يأخذه بغير ثمن» وسواء كان الأول بتعدٍ أو بوجه شبهة فلو 
غصب لرجل عبد فباعه الغاصب من رجل وهو لا يعلم فأعتقه المشتري أو 
باعه وتداولته الأملاك أو باعه عليه حاكم في دين أو مات فورث عنه كان 
لمستحقه أن يرد جميع ذلك ويأخذه بغير ثمن. 

ولو مات رجل فشهد لولده شهود أنهم لا يعلمون له وارثاً سواه فحكم 


)١(‏ ني (ق35): (قد). 
(5؟) انظر: المدونة: .5/41//1١‏ 
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له وباع تركة أبيه وتداولته الأملاك أو أعتق أو اتخذ أم ولد ثم قدم من أثبت”") 
أنه ولد للميت كان له أن يقوم في نصيبه من ذلك على أحكام الاستحقاق 
ويأخذه بغير ثمن ولا يفيته شيء مما تقدم» وهذا أصل المذهب وما وجد على 
غير ذلك فهو خارج عن الأصل فسيد العبد هاهنا كالأخ الطارئ يرد العتق 
والبياعات وإن كان الأول بوجه شبهة؛ لأن الحكم لم يكن عليه وقيل فيا بيع 
من المغانم لا يأخذه صاحبه إلا أن يدفع الثمن وإن لم يكن الحكم بالبيع على 
صاحبه للاختلاف في الأصل؛ لأنَّ غير واحد من أهل العلم رأى أن لا شيء 
لصاحبه فيه وإن أدركه قبل القسم. وإذ/شهد بعرت رجل ثم أتى وقد كان | يي | 
الحكم عليه”'' فإن وجد ماله قائ) أخذه بعد دفع الثمن. 

واختلف إذا تغير بزيادة أو نقصان أو بعتق أو بإيلاد؛ فقال مالك: ذلك 
فوت(”, وقال أشهب فيا بيع في المقاسم: لا يفيته العتق ولا الإيلاد وله أن 
يأخذ ذلك ويرد جميع ما أخذه المشتريء وإن كان لا يأخذه إلا أن يدفع 
الثمن”. وعلى هذا يكون للمشهود عليه بالموت أن يأخذه ولا يفيته عتق ولا 
ناء ولا نقص وإن كان لا يأخذه إلا بعد دفع الثمن؛ لأن حقه في عين ماله 
فيمكن من أخذه وحق المشتري في الثمن الذي وزن, ومقاله في هذه”' في الرد 
أقوى منه فيم| بيع في المقاسم وإن كان القياس أن يأخذه بغير ثمن؛ لأن الشبهة 
التي وقعت للبينة لا تدفع عنهم أنهم أخطأوا أو غلطوا عليه والخطأ عليه لا 


)١(‏ قوله: (من أثبت) في (ق4): (آخر فأثبت). 
(0) قوله: (عليه) ساقط من (ق4). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .701١/1١‏ 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 7/١١‏ 701. 

(6) في (ف) و(ق4): (وهذه). 


هه الي 

واختلف إذا تعمدوا الزور؛ فقال مالك: يرد إليه ماله بغير ثمن وإن كان 
الأول يحكم عليه. وقال إسماعيل القاضي: لا يرد إليه بخلاف أن يكون بغير 
حكم. وقال محمد فيمن قام على غائب بدين وأثبته وبيع له باله'" ثم أثبت 
الغائب أنه كان قضى له ذلك الدين» قال: ليس له أن يأخذه إلا بالشمن”". 
وعلى أصل مالك له أن يأخذه بغير ثمن؛ لأن القائم بالدين متعمد بالباطل 
فأشبه من شهد بالزور. وقال فيمن باع ورثته تركته وعليه دين: فإن علموا رد 
الغرماء بيعهم بغير ثمن مثل ما تقدم في الذين شهدوا بزور» واختلف إذا م 
يعلموا فقال مالك: البيع ماض ولا رد للغرماء””. وفرقوا بينه وبين الذين 
شهدوا بموته؛ لأن ذلك مستحق لأعيان سلعته والغرماء حقهم في ذمة الميت 
فليس كالمستحق لأعيان السلع. وقال غيره في كتاب الجنايات: للغرماء رد 
ذلك مالم يفت بعتق أو اتخاذ أم ولد» وإنما لهم الثمن إن وجدوه. وإلا اتبعوا 
به من أخخله0). 

وأمّا الزوجة فسوى مالك بين الذين شهدوا بزور أو شبه عليهم بخلاف 
المال؟ لأنه يصح زوال الملك إذا بيع بوجه شبهة ولا يصح أن تمضي زوجة 
رجل لآخر إذا تزوجها بشبهة من غير طلاق من الأول وليست كزوجة 
المفقود؛ لأن الحكم كان لها لأجل قيامها بالضرر مع إمكان أن يكون حياً ولهذا 
)١(‏ قوله: (بهاله) ساقط من (ق4). 
(؟) انظر: المدونة: 5/ 556. 


(*) انظر: المدونة: 5/ 6 550» وانظر: النوادر والزيادات: .501١ 7/١١‏ 
(5) انظر: المدونة: 5/ 0 55» وانظر: النوادر والزيادات: .501١/١١‏ 


كناب الاستحقاق 2 


طلق عليه ولم يقسم ماله والآخر قيم بموته ليقسم ماله وليس القصد الطلاق 
وإنما الحكم بالموت يوجب لا أن تتزوج وليس لأنه تترقب حياته. 

وفي المجموعة: في امرأة جعل لما زوجها إن غاب سنة فأمرها بيدهاء 
فغاب عنها سنة؛ فاختارت نفسها وتزوجتء ثم قدم زوجها”"' فأثبت البينة 
أنه قدم قبل السنة» قال: ترد إلى زوجه”" وتنزع من الزوج الآخر وإن دخل 
بهاء فلم يجعل التزويج والدخول فوتا؛ لأن التعدي منها وهي بمنزلة من باع 
سلعة ثم تعدى فباعها من آخر أنها ترد إلى الأول. 

فصل 
ل استحقاق المُسُّلم فيه أو الثمن ووقت الاستحقاق] 
(7 

لي 0 0 0 
ا ا م 
إن كان المستحق الربع أو الخمس سقط من الفرس ربعه أو سه" ' 

قال الشيخ يخلته: المعروف من قول مالك وابن القاسم ألا يرجع بقيمة 
المستحق وإن) يرجع في قيمة ما أسلم”' عليه ويرجع”" شريكاً وإذا كان الحكم 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١191١/0‏ 
(") انظر: المدونة: 5/ ١1١5؟.‏ 
(:) انظر: المدونة: 7/5 .7١١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0١5‏ والبيان والتحصيل: .158/1١١‏ 


(5) في (ف) و(ق7): (سلم). 
(0) في (ق7): (ويكون). 


ا ال 
الرجوع في قيمة ما ينوبه من الفرس وكان الأجل قد حل”'' أخذ الفرس ودفع 
قيمة ربعه يوم يأخذه. وإن استحق ق قبل محل الأجل كان بالخيار» فإن أحب دفع 
قيمة ربعه'" الآن على أنه يقبض إلى ما بقي من الأجل وإن أحب أمهل حتى 
يحل الأجل ويقع التقابض فيدفع إليه قيمة ذلك الربع على الحلول» وإن كان 
الاستحقاق بعد حلول الأجل وبعد قبض الفرس لم يكن عليه القيمة إلا يوم 
قبض؛ لأنه ذلك اليوم ضمنه وعمرت ذمته به» وقد تقدّم ذكرٌ هذا الأصل في 
كتاب العيوب بأبسط من هذاء والله الموفق للصواب. 
كم كتاب الاستحقاق بحمد الله تعالى 
وحسن عَوَنَهِ هه وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


)١(‏ قوله: (قد حل) ساقط من (ق4). 
(0) قوله: (يوم يأخذه...دفع قيمة ربعه) ساقط من (ق7). 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
2 وآله وصحبه وسلم تسليما 26 


كتاب القسم 

الأصل في القسمة قول الله وك: # وَإذَا ا حر الِْسمَة ولوأ آلف ايشم 
وَاَلْمَسَكِينٌ #* [النساء:] الآية. وقول النبي/ عيله: «الشْفْعَةُ فى كُلَّ 6 مَا ل يُقَسَمْ 
يِذ كت الخدُوةَْصْرْفت لطن فل ُفعة. 

وفي القسم بالقرعة لقوله عَله: «مَبَْ الَْائِمِ فى حُدُودِ الله وَالْوَاقِع فِيها 
كَمَثْلٍ قَوْمِ | استَهة ستَهَمُوا سَفِيئةًفَأَصَابَ قَوْمٌ أعْلهَا وقَوْمٌ أَسَْلَها الحديث أخرجه 
اللخاري رسي 

وديف فمران ب حخصين قال اعتى ول هن | عبد عِنْدَ وَقَاتِهِ و 
الَنّ تل أنْلانًا وأفرَعَ يََْهُمْ فأَعْتَق الْتْنِ وَأَرَقٌ أَرْبَعَة. 0 

وفي شرع من قبلنا قوله سبحانه: # إِذ يلقو أقلمَهُمْ أيهُرْ يكفل مَريَمَ * 


صدو .و م 


[آل عمران:4 4] وقوله: # فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ آلْمُدَحَضِينَ # [الصافات:41١].‏ 


لآ 


007 


فجزأهم 


أ 43 ريا 
تنه 
باب 


قسمة الدور والأرضين 


5 
رهن 


ومن المدونة قال ابن القاسم في رجلين اقتسم| داراً على أن أخذ أحدهما 
العلو والآخر السفل: ذلك جائزء وهو بالتراضي ”". 

واختلف في القرعة بالمنع والإجازة» وقال ابن الماجشون في كتابه: إذا كان 
ذلك بغير سهم جازء وإن كان على جهة الاستهام وما يجري من التعديل لم 
يجز إلا أن يكون ذلك هو التعديل» والتعديل إنما يحتاج إليه بالقرعة وَأَمًا 
بالتراضي فيجوزء هذا أحسنء وتباين الأغراض فيا بين العلو والسفل أخف 
من تباينه| في جمع الجديد إلى القديم » وقد أجازه ابن القاسم '". 

ويراعى في قسمة الديار وجهان: موضعها وصفتهاء فأما موضعها فإن 
كانتا في محل واحد أو محلتين متقاربتين -حِْعَا بالقرعة» وسواء كانتا في وسط 
البلد أو طرفه» وإن كانت إحداهما في وسطه والأخرى في طرفه أو في طرفين - 
لم يجمعاء وإن كانتا في وسط وتباين ما بين الموضعين- أحدهما في محلة شرقية» 
والأخرى مرغوب عنها- لم يجمعاء وقد استخف ذلك في البلد الصغير. 

وإن اختلف الورثة في دار سكنى الميت هل تجمع مع غيرها؟ فإن كان 
جميعها في محلة واحدة -جمعت في القسم. وإن افترقت المحلات -لم تجمع. 
وقسمت بانفرادها إن حملها القسمء وإلا تبايعوهاء إلا أن يكون الورثة عصبة 
ولم يتقدم لهم سكنى لذلك الموضعء ولم يكن الميت ممن يشرف بسكنى داره» 


.776 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
.7117/11١ 078/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 


كناب القسم 2 


فتكون تلك الدار وغيرها سواء. 

وأما صفتها فإن اختلفت فكان منها الجديد والقديم والرث وهي ذوات 
عدد -قسم الجديد بانفراده والقديم بانفراده» وإن كانت دارين: جديدة» 
وقديمة -جمعا جميعاً ”© في القرعة وهذه ضرورة وليس كالأول؛ لأن له 
مندوحة عنه» وإنما يبتدأ بها هو أقل غرراً "كما قال في الأرضين: يقسم الكريم 
بانفراده» والدني بانفراده» فإن كانت أرضاً واحدة بعضها جيد وبعضها رديء 
اتويت لواحيو 

قال في كتاب الوصايا: فإن صار لهذا مبذر خمسة أمداء لكرم الأرضء والآخر 
مبذر أربعين مديا لرداءة الأرض -قسمت بالقرعة» وكذلك الدور. 

وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير؛ مثل أن يكون قيمة إحداهما 
مائة والأخرى تسعون - فلا بأس أن يقترعا بينهها على من صارت إليه التي 
قيمتها مائة أعطى صاحبه خمسة دنانير؛ لأن هذا مما لابد منه. ولا يتفق في 
الغالب أن يكون قيمة الدارين سواء. 

وتجمع الحوانيت إذا كانت في سوق واحد أو في سوقين تتقارب فيها 
الأغراض؛ وإن تباينت مما يرى أنه لو علم أحدهما أنه يصير إليه ذلك لم يرض 
بالقرعة -لم تجمع. ولا تجمع الديار إلى الحوانيت ولا إلى الفنادق ولا إلى 
الّامات. 

وأما جمع فندق إلى حمام فيسأل عنه أهل المعرفة باكتساب الرباع» فإن قالوا 
)١(‏ قوله: (جميعاً) ساقط من (ق5). 
() في (ق5): (عدداً). 


(*) انظر: المدونة: 75137/5. 
(؟) انظر: المدونة: 5/ “737/7 


| دع 
يله 


أنهها ما يتقارب فيههما الأغراض؛ لأنها مستغلات كلها جمعت. وإلا لم تجمع. 
ولا تجمع”" الحوانيت إلى الفنادق» وقد يستخف جمع الحوانيت إلى ديار الغلة 
إذا قيل أن الغرر في ذلك يسير. 
فصل 
ل قسم الأرضين إذا تقاريت واختلفت 2# الكرم] 

واختلف في قسم الأرضين إذا تقاربت واختلفت في الكرمء فقال ابن 
القاسم: لا تجمع في القسم”". وكذلك إن كانت متقاربة في الكرم» وتباعد ما 
بينها كاليوم واليومين ١‏ تجمع'". 

وقال أشهب في مدونته: إن كانت متقاربة في نمط واحد ومكان واحد 
وبعضها أكرم من بعض وبعض الدور أعمر من بعض؛ فإنها تجمع لمن طلب 
جمع حصته في مكان واحد ”'». إلا أن يكبر ”© حظه عن دار أو أرض؛ 
فتجمع له في دار أو أرض أخرء ثم يقسم الذين أرادوا التفرقة على ما 
يتراضون عليه. 

وإن كانت الدور والأرضون متباعدة ليست في نمط واحد قسم الذين 
أرادوا التفرقة حظوظهم من كل دار أو كل أرضء ثم يقال للذين أرادوا 
الجمع: اقتسموا كيف شئتم تتراضوا عليه ”' وإنا أراد به أنه إذا كانت متقاربة 
)١(‏ قوله: (ولا تجمع) ساقط من (ق/07. 
(0) في (ق5): (في ذلك). 
(") انظر: المدونة: 7757/5. 
(5:)انظر: النوادر والزيادات: .7١١ /١١‏ 


(0) قوله: (يكبر) في (ق5): (يكثر) وفي (ق1): (يكون). 
(1) قوله: (تتراضوا عليه) ساقط من (ق5) و(ق07. 


كناب المسم كنات لهسم ااا للا 


يبدأ بالقسم لمن أراد الجمع؛ لأن ذلك الحكم» ويوقف الآخرون عن القسم 
ويسقطون ”' مقالهم في أنفسهم. 

فإن كان الذي / أراد الجمع واخدا -كان اضرب عل الدبار فيكتب| ني | 
أسماء الديار ويخلط» فأءها خرج أولا -كان له. ثم يرجع الآخرون فيقتسمون 
كل دار وكل أرض بانفرادهاء وإن كانت متباعدة ابتدئ بالذين أرادوا التفرقة» 
وتقسم كل دار وكل أرض على سهامهم بالقرعة. 

فإذا أخذوا ذلك بقي قنة اتلك الذار والأرعين'" هاجتا كانت عليه 
الشركة قبل أن يأخذها أولاً الباقون أنصباؤهه'”” ثم يجمع الباقون بالتراضي؛ 
لأن من أصله أنه يجوز في مثل هذا التراضي لا”'/ القرعة. 

وقد فسر ابن عبدوس قوله على غير هذاء وأخذ سحنون بقول أشهب في 
الأرضين وخالفه في الديار قال: لأن الديار تكون في نمط واحد وهي مختلفة 
التَمَاقِ” قال: ومن داري إلى الجامع نمط واحد وهو شديد الاختلاف”. 

وإن كانت أرضاً واحدة لا يتسع قسم جيدها ورديئها بانفراده» قسمت 
قسمأ واحدا وإن صار جيدها ناحية ورديئها ناحية. وهو قول مالك في كتاب 
الوصايا وقد تقدم. 


)١(‏ في (ق5): (وأسقط). 

() في (ق7): (الأرض). 

(6) في (ق7): (ولا أنصبائهم). 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ق07). 

(0) أَيْ: الرَّوَاجٍ فمنها الأعلى والمتوسط والأدنى. 
انظر: النوادر والزيادات: .7١١ /١١‏ 


سر 
1 


5 باب 5 
2 قسمة الشجر ومن ادعى دارا 4 يد رجل 6 
أو أنه وارث معه 


قد تقدم القول أن ما تقاربت الأغراض فيه يجمع» وما تباعدت لم يجمع؛ 
فالنخيل والأعناب والزيتون والفواكه هذه الأربعة كل واحد منها صنف لا 
يجمع إلى الآخر بالقرعة والجبر”". 

واختلف إذا تراضوا على قسمته”" بالقرعة فأصل ابن القاسم في هذا 
المنع» وأشهب الإجازة. ) 

وأجازه ابن القاسم مرة فيها قلَّ فقال في رجلين بينهم| نخلة وزيتونة: لا 
بأس أن يقتساها بالتراضي إذا اعتدلتا في القسم وإن كرها لم يجبراء وإن كانتا لا 
تعتدلان تَقَاوَمَاهُمَا أو بَاعَاهمَا9). 

فقوله: إذا اعتدلتا دليل على إجازة ذلك بالقرعة؛ لأن التراضي لا يراعى 
فيه الاعتدال» وهذا للضرورة فيما قل كا أجاز في الأرض الواحدة» بخلاف أن 
يكثر النخل والشجر فإنه يقسم كل صنف بانفراده. 

والنخيل على اختلاف أجناسها صنف يجمع في القسم» وإن صار 
لأحدهم برني وللآخر عجوة» ويستحسن إذا كان الجيد ناحية والرديء ناحية» 
وكل واحد يحمل القسم بانفراده أن يقسم على الانفراد.والزيتون كله صنف 


.)53( قوله: (والجبر) ساقط من‎ )١( 

() قوله: (على قسمته) ساقط من (ق5"» ق7). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ١؟77.‏ 

() انظر: المدونة: 017//5. 


كناب القسم 6 


وإن الختلقت أجاسة: 

والعنب صنف» وإن كان منه الأبيض والأسود والصيفي والشتوي. 
ويستحسن إذا كان كل نوع ناحية ويحمل القسم بانفراده أن يقسم على 
3 206 5 7 )0غ( 000 ٠.‏ 2 
الانفراد.» فإن لم يفعلوا لم يفسخ وجعل ابن عبدوس تباينها في الفضل؟ 
كتباين الأرضين في الكرّم'" وقد يحمل قوله على الاستحسان. واختلف في 

فذهب ابن القاسم في المدونة إلى أنها صنفء فقال: إذا كان جَِان فيه تُقاح 
هب مه. تيو (4) ىر 6ن ا . 
ورّمّان وحوخ وأتْرّج”' وأنواع ”" الفواكه وهي مختلطة, جع لكل واحد نصيبه 
في موضع كا قال مالك في ا حائط فيه الْبَرْن وَالصَّيْحَانيٌ واللوز وَالجُعْرُورٌ أنه 
يقسم على القيمة ولا ينظر ”' إلى ما يصير في حظ هذا من ألوان التمرء وإن 
كانت جنات؛ جنان تفاح على حدة وكل نوع على حدة» وكل واحد يحمل 
القسم؛ قسم كل جنان على حدته ”"؛ يريد: وإن لم يحمل القسم جمعت فشبه 
اختلاف الفواكه باختلاف النخيل. 


)١(‏ قوله: (يفسخ وجعل) في (ق2)5: (يقسم وأجاز). 

2 انظر: النوادر والزيادات: .7١7/١١‏ قال ابن عبدوس: قال سحنون: والشجر وإن كان 
بعضها أفضل من بعض أو الأرض بعضها أكرم من بعض فلتُجمع في القسم إلا أن يأتي من 
ذلك أمر متباين فإذا تقارب ذلك جمع. 

022 قوله: (والخوخ) ساقط من (ق56). 

(5) قوله: (وخوخ وأترج) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق5) (وأصناف). 

(0) في (ق”» ق7): (يلتفت). 

0) انظر: المدونة: 7717/7/5 و778. 


01 
1- كيه 


وقال عبد الملك في كتابه ”: إذا كانت الثار مختلطة في الجنان» وكانت 
شبيهة بالتناصف في اختلاطها جاز جمعهاء وإن كان أكثرها صنفاً قسم ذلك 
الصنف بالسهم» وقسم ما سواه مختلطاً إذا أشبهه وحكاه عن مالكء وإن كان 
كل صنف على حدته ”" فالقسم في جميعه ممتنع إلا أن يقسم كل صنف على 
حدته» ويلزم على قول ابن القاسم مثل ذلك في النخيل إذا كان متباين 
الاختلاف. والجيد يحمل القسم بانفراده والرديء يحمل القسم أن يقسم كل 
شيء منه على الانفراد؛ لأنه يشبه اختلاف الفواكه باختلاف النخيل. 

وقال '" في الفواكه إذا كان كل صنف يحمل القسم لم يجمع”'» وهذا قول 
أبن عبدوس. 

فصل 
ل حكم اختلاف السقي] 

ويراعى اختلاف السقيء فقال في المدونة: إن استوت العيون في سقيها 
الأرض جمعت وإن اختلفت في سقيها الأرض وغورها ” قسمت كل أرض 
وعيونها على حدة "2. 

وعلى قوله لا يجمع البَعْلُ مع ذات العين ولا مع ذات البئر» ولا ذات عين 
مع ذات بئر» ولا يخلو الأرضان من ستة أوجه: إما أن يكونا بعلا لا سقي للماء 
)١(‏ قوله: (كتابه) ساقط من (ق5). 
(؟) في (ق5): (جهة). 
() قوله: (قال) ساقط من (ق5). 
(:) انظر: المدونة: 5/ /751. 


(65) في (ق5): عددها. 
(5) انظر: المدونة: 5/ “الا و707/5. 


كناب القسم رم 


ع 


أو تسقيها العيون» أو يسقيان بالغرب ”" أ 
عينء أو بعلا وذات بئر» أو ذات عين وذات بئر. 

فعلى قول ابن القاسم لا يجمعان إلا أن يكونا بعلآء أو لكل واحدة عين 
متساوية في السقي أو متقاربة» أو كل واحدة ذات بثر متقاربة في الغرز فإن 


و إحداهما بعلا والأخرى ذات 


كانتا على غير ذلك لم تجمعا / . 01 
وقال أشهب في مدونته: لا يجمع البعل”" مع السقي ”2 وهذا مثل قول 


وروى ابن وهب عن مالك أنه يقسم البعل مع العيون إذا كان شبيها في 
. الفضلء” وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن القاسم وأشهب. 

وقال محمد بن مسلمة: يقسم البعل مع العيون» ولا يقسم البعل مع 
النّضح إلا برضا أهله» ولا وجه لهذا بل البَعْلُ مع التَضْح أقرب من البعل مع 
العين. ش 

فصل 
ل صفة القسما 

في صفة القسمء قال ابن عبدوس: يُقَوّم القاسمٌ النخل نخلة نخلة» إذا 

كان من أهل المعرفة بقيمة ذلك الموضعء ويسأل أهل الخبرة بها عرف من حمل 


.557 / ١ العَرْبُ: هو الدلو الكبير الذي يُسْتَقَى به على السانية. انظر لسان العرب:‎ )١( 

() قال ابن حبيب: البَْل: ما يشرب بعروقه من غير سقي ساءِ ولا غيرهاء والسَّيحُ ما يبشرب 
بالعيون. والعِدّيٌّ والعَثَرِيٌ: ما تسقيه السماء. 1 

() انظر: النوادر والزيادات: .5١١/1١1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .1١7/١١‏ وانظر الموطأ: ؟ / /51/. 


كل نخلة. فقد تكون الشجرة لها منظرة قليلة الثمرة» وأخرى لا منظرة لما 
كثيرة الثمرة فإذا فرغ ”© من ذلك جمعها كلها وقسمها على قدر السهام؛ ثم 
يضرب بالسهم على أي الطرفين يبدأ» ثم تجمع أسماء الأشراك ثم يخلطها في 
كمه ثم يخرج أول سهم ثم الثاني ثم الثالث؛ فإذا عرف ذلك بدأ بالأول 
فأعطاه من الناحية التي وقع عليها السهم شجرة شجرة؛ فإن بقى لأحدهم 
كسر من القيمة كانا شريكين با بقي له في شجره. 

وأجاز ابن القاسم أن يقسم الدار الغائبة على الصفة”"» وقال سحنون: لا 
يجوز. 

والأول أحسن إذا كان الباب لا يتغير أو يحدث الثاني في تلك المحلة» وإن 
كان يفتح إلى محلة أخرى لم يجز إلا أن يكون القاسم عالماً بفتح الديار بالمحلة 
الأخرى؛ لأن قيم الدار تختلف مع تساوي البناء لاختلاف المحلات. 

فصل 
ال حكم القضاء ي الديار وأهلها غائبون] 

ومن المدونة قال مالك في الدار: لا يقضى على أهلها فيها وهم غيب إلا أن 
تطول الغيبة فيها'"؛ مثل الأندلس وطنجة فينظر السلطان في ذلك ”؛ يريد: 
الأندلس من المدينة. 


وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: أما علاؤنا بالمدينة وحكامنا 


)١(‏ في (ق5): (فرغا). 

() انظر: المدونة: 75117//45. 

() قوله: (فيها) ساقط من (ق5). 
(5) انظر: المدونة: 511//5". 


كناب القسم رسك 


فقولهم والعمل عندهم أن يحكم على الغائب في جميع الأشياء"'" بعد ضرب 
الأجل على قدر مسافة البلد الذي هو به. والآجال في الديون أطول منها في 
الرباع. قال: ويحضر وكيله؛ فإن لم يكن فالمعني بأمره من أهله والصديق 
والصاحب. ومن يستضيف إليه ويعلم من أمره. وأنكر قول ابن القاسم”". 

وإنا رأى أن الآجال في الدين أوسع من القضاء في الديار؛ لأنه إذا 
ادعيت وحكم بها للمدعي»ء ثم قدم الغائب فأثبت ما يسقط الدعوى انتزعها؛ 
وإن تداولها رجال بالبيع» وإن بيعت لقضاء دين؛؟ فأثبت الغائب أنه قد قضاه 
بعد أن تداولتها بياعات لم يرد» وإنم| يأخذها إذا وجد في يد المشتري من 
القاضي بعد دفع الثمن. 

واختلف إذا ادعى ميراثاًء فرأى ابن القاسم الجواب فيها كالأول لا يقضى 
بها إلا في ما يقضى به لو ادعيت بغير ميراث. 

وقال أشهب في مدونته: إذا ادعيت بغير ميراث سمعت بينة المدعي؛ 
وأخر القاضي حتى يقدم أو يكتب إليه إلا أن يكون كونه في يده قريباً مئل أن 
يموت أبوه من سنة أو سنتين» أو يعلم أنها في يد الغائب بميراث وأقام هذا 
البينة أنه ابن الميت» فيقضى له بنصيبه فيها ولا ينتظر”" قدوم الغائب؛ إلا أن 
يطول كون الدار في يد الغائب السنين الكثيرة” 2 وينقطع الخبر بها صارت7) 
إليه» فيلحق نسب هذا ولا يقضى له بالدار حتى يَقَدَمّ الغائب. 


)١(‏ قوله: (الأشياء) زاد بعدها في (ف): (ولا يحكم على غائب إلا). 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/4 .7١‏ 

(0) في (ق5): (ينظر). 

(5) قوله: (السنين الكثيرة) ساقط من (ق5). 

(0) في (ق5): (دارت). 


| 
حهه 


قال الشيخ ظلقته:”' يريد: إذا كان أمر الدار مشهوراً أنها دار الميت قضي له 
بنصيبه منه”" الآن. فإن اندرس خيرها وصارت عملها أنها له بالبحث 
والشهادة» كانت الدعوى فيها بالميراث وغيره سواء. 

واختلف بعد القول ألا يحكم على الغائب في الرّيَاع» هل تكون المحاكمة 
واترقية الدار از "اموق السو ل 70 

فقال ابن القاسم: إذا كان المدعى”' عليه غائباً كتب إليه ليقدم ليخاصم 
ا رك وقيل: المحاكمة في موضع المطلوبء والأول أحسن. ومن حق 
الطالب أن يسمع بينته ويستقصي منافعه. ثم يكتب إلى الغائب با ثبت عنده ©) 
بالخيار بين أن يَقدمَ فَيَدْقَمَ عن نفسه. أو يكتب إلى القاضي با عنده ولا يؤخر 
القضاء بعد ذلك ولا يكلف الطالب أن يخرج فيخاصم؛ لأن ثبات البينات 
بغير موضع الدار يتعذر ولا يستطاع نقل البينات. وإن اجتمع المدعي والمدعى 
عليه في بلد والدار في بلد آخرء فإن”' كان كل واحد منهم| يدعيها لنفسه لم 
يحكم بينهما؛ لأن البينات ومعرفة ال حائز لما يتعذر هناك» وإن كان يدعي أنه 
باعها منه وأنكر الآخر البيع؛ كان للمدعي أن يحاكمه هاهنا إن وجد بينة وإلا 
حلفه. ثم هو على حجته إذا قدم البلد الذي به الدار. 

واختلف إذا بعدت الغيبة» هل يقيم القاضي للغائب وكيلا؟ 


)١(‏ قوله: (الغائب.قال الشيخ رضي الله عنه: ) ساقط من (ق56). 
() قوله: (منها) ساقط من (ق5). 

(*') قوله: (موضع الدار أو في) ساقط من (ق5). 

(5) في (ف) و(ق7): (المحكوم). 

(0) قوله: (بها ثبت عنده) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (آخر فإن) ساقط من (ق5). 


كتات القسم رس 


فقال ابن القاسم في الغائب والصغير ينظر لما القاضي ولا يقيم لما 
وكيلا”"'/ . 

وقال أصبغ: يقام هما ”" وكيل مأمون وهو أبين؛ لأن الوكيل يبلغ من 
الكشف والبحث ما لا يبلغه القاضي لسبب اشتغاله» ولو وجد القاضي إلى 
البحث والكشف سبيلاً لاستغنى عن الوكيل» وهذا في الدعوى على الغائب. 
وأما الدعوى له فلا تصح إلا بوكالة من الغائبء إلا أن يغصب له شيء في غيبته 
أو يأبق له عبد» وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أنه تعْدّي عليه فيها؛ فينظر له 
في غير وكالة. وإن كان له دين على من يخشى فقره» أو على من أراد السفر إلى 
موضع بعيد» أو كان له طعام يخْسى فساده ينظر له في ذلك كله' ". 


.7710/7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (لما) ساقط من (ق5).‎ )١( 
من قوله: (فقال ابن القاسم... في ذلك كله) سقط من (ق/0.‎ )( 


رف 
امم 


باب 

قسم الثمار والزرع والبقل واللين 

قال مالك: لا يقسم الثمر حتى يحل بيعه» فيقسم كيلا ولا يقسم الزرع 
فدادين ولا مزارعة ولا قَنَا ولا يُقَسّمُ إلا كيلا وإن طاب التمر والعنب ولم 
تختلف حاجتهم. وكان جميعهم يريد الجذاذ يابساً أو الأكل رطباً أو البيع م 
يقسم في رؤوس النخل» وإن اختلفت حاجتهم فأراد أحدهم أن يأكل رطباً 
والآخر أن يثمر جاز القسم بِالَرّصٍ إذا وجد من يعرف ذلك ”"©. 

قال الشيخ:”" وأرى إن أراد أحدهم أن يبقى'" نصيبه لييبس والآخر 
البيع لم يقسم؛ لأن المشتري يبقي نصيبه لمثل ذلك» وإطلاق البيع يقتضي البقاء 
حتى ييبس» وإن أراد أحدهما أن يبقى”' نصيبه والآخر الجُذاذ للأكل قسما ما 
يقابل ما يراد جذاذه» وإن أراد أحدهما أن يبيع نصيبه والآخر الجذاذ فكذلك 
يقسمان ما يراد جذاذه؛ وكان من أراد الجذاذ بالخيار بين أن يقاسم شريكه الآن 


5 93 
رن 5 


أو يؤخر ذلك فيقاسم المشتري» وإن جذ”' البَسْر وهو عَرَاجِين وكان إن نشر لم 


يَفُسد لم يقسم بالخرصء وإن كان يَفُسد قسم إن اختلفت الحاجة» وإن كان 
البيع على الجذاذ أو كان غرض المشتري أن يجذه لم يقسم قبل إلا أن تختلف 
الحاجة لكثرة عيال أحدهما وقلة عيال الآخر. 


.7759 7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله: (قال الشيخ: ) ساقط من (ق63) و(ق7). 
(؟) في (ق35): (يبيع). 

(:) في (ق3): (يبيع). 

(0) في (ق5): (وجد). 


والقسم يجوز على التعديل» وعلى أن يفضل أحدهما الآخر على وجه 
المكارمة» فيأخذ مما خرصه عشرة أوسق”' والآخر ما خرصه خمسة؛ لأن ذلك 
معروف. كا جاز أن يأخذ أحدهما من صَبْرة ”" بينهما ستين والآخر أربعين؛ إلا 
أن يكون فضل الكيل لمكان الدناءة”"» ولا يقسم البلح الكبير متفاضلاً. 

واختلف هل يقسم على الاعتدال بالخرص إذا اختلفت الحاجة؟ فأجازه 
ابن القاسمء قال: والخرص بمنزلة الكيل» وقد قبض كل واحد ما صار له فلا 
بأس بهذا القسم وإن لم يجذ الذي حاجته للأكل إلا بعد يومين أو ثلاثة إذا ل 
يتركه حتى يزهي”» أنكر ذلك سحنون, وقال: المشتري يجل'"» فقد اجتمعا 
على الجذاذ» والأول أصوب؛ لأن المشتري يجذ نصيبه مرة أو مرتين ليدرك به”"©) 
الأسواق» والآخر يجذ شيئاً بعد ثبىء على قدر حاجته وعياله وكذلك إن لم يبع 
واحد منهماء واختلفت حاجتهم| لفضل عيال أحدهما على الآخر جاز أن يقتس| 
بالخرص القدر الذي يحتاج إليه”” أكثرهما عيالاً لأنا إن قصرنا أكثرهما عيالاً 
على ما يحتاجه الآخر أَصَرَّ به وإن كلف الآخر أن يجذ كثيراً على قدر ما يحتاج 
إليه صاحبه فُسد عليه وإن جذ أحدهما وأبقى الآخر نصيبه حتى أزهى انتقض 
القسمء وكان الذي أزهى وقيمة الذي لم يزه شركة بينهم| والقيمة يوم كان جذ 
)١(‏ قوله: (أوسق) ساقط من (ق5). 
(1) الصَّبْرةٌ بالضم: ما جع من الطعام بلا كَيْلِ ووزن. انظر: القاموس المحيط: ج 4١/١‏ 0. 
(©) في (ف) و(ق5): (الزيادة). 
(5) انظر: المدونة: 7/5 77/1. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .777/1١١‏ 


(5) في (ق5): (بها). 
(0) قوله: (إليه) ساقط من (ق5). 


© 1 
على أنه مجذوذ وليس على الرجاء والخنوف؛ لأنه جذه بإذن شريكه فأجاز قسمة 
البلح الصغير متفاضلاً؛ لأنه لا يدخر. 

واختلف هل له حكم الطعام؟ فقال مالك: هو علف"".وقال ابن القاسم 
هو بمنزلة البتقل'"» وأرى أن ينظر إلى العادة فيه”” في ذلك الموضع. فإن كانوا 
يريدونه للعلف واستعاله للآكل قليل ونادر كان له حكم العروضء وإن 
كانوا يريدونه للأكل وغيره نادر وكان استعاله في كليها كثيراً كان له حكم 
الطعام؛ وإذا كان على حكم العلف جازت”' المقاسمة» وإن لم تختلف الحاجة 
وإن جذ أحدهما وأبقى الآخر إلى الإتمام””“» وإذا كان ذلك على حكم الطعام لم 
تمز المقاسمة إلا أن هذا معاء ووز هتساويا ومتفاضلا إلا أن تخعلف اللتاجة 
فلا بأس أن يجذ أحدهما دون”' الآخر. 

قال ابن القاسم: فإن اقتسماه ولم يجذا حتى صار بلحاً كبيراً لم يتتقض 
القسم إذا كانا اقتسماه على التعديل وكان لا يختلف الآن. وإن كانت القسمة 
على التفاضل وكان إذا كبر تفاضل» نقضت القسمة إلا أن يزْهِيَ فتنقض إن م 
يكن يتفاضلء وإن جذ أحدهما نصيبه حين المقاسمة وترك الآخر حتى كبر ولم 
5 0000 0 | زنك 
يزه لم ينتتقض لقسم ٠.‏ 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 77/7. 

() انظر: المدونة: 5/ 77/7. 

(9) قوله: (فيه) ساقط من (ق6). 

() قوله: (للأكل وغيره نادر. العلف جازت) ساقط من (ق/7). 
(5) في (ق7): (الأيام). 

(5) في (ق3): (بإذن). 

0) في (ق5): (انتقض). 

(8) انظر: المدونة: 5/ 717/7. 


كناب القسم 6 


فصل 
ل قسمة الفواكه والسمن والزيت 
والعسل وغيرها بالخرص] 
واختلف عن مالك في قسم الفواكه بالخرص إذا اختلفت الحاجة» فمنعه 
في دون وقل؛ إن مضى الخرص في النخل والعنبا: وليس الخرص في هذا بي 
ما العا 00 ْ 
وذكر ابن القاسم عنه أنه أرخص”" فيه» وروى عنه أشهب في المجموعة 
الإجازة”". وقال: في الزرع إن كان يستطاع أن يعدل بينهما فيه بالتحري 
ا 


بخرصها؟ فأجازه في المدونة”» ومنعه في كتاب محمد". وكل هذا 
الاختلاف فليس في فقه. فإن كان لقوم”" عادة في خرص ذلك الصنف 


.759 /85 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ق6): (لم يرخص). وانظر: المدونة: 5/ 579. ولفظه فيها: (قلت لمالك: فالفاكهة 
والرمان والفرسك وما أشبهه؟ قال: لا يقسم بالخرص وإن احتاج أهله إليه؛ لأن هذا مما 
ليس فيه الخرص من عمل الناسء وإنما مضى الخرص في النخل والعنب. قال ابن القاسم: 
وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا أن مالكا رخص في قسم الفواكه بالخرصء فسألته عنه فقال: 
لا اأرى ذلك. قال: ولقد سألته عنه غير مرة فأبى أن يرخص فيه). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/١1١‏ 777. 

(5) انظر: المدونة: 5/ .7077١‏ 

(0) انظر: المدونة: / 7/85. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .١99‏ 

(0) قوله: (لقوم) ساقط من (ق7). 


© ار 
جازت المقاسمة وإلالم تجز. 

واختلف في قسمة البقل إذا اختلفت الحاجة فيه فقال ابن القاسم: لا 
يعجبني؛ لأن مالكاً لم يجز الخرص فيا يجوز فيه التفاضل مثل التفاح 
وغيره0©. 

وقال أشهب في مدونته: يقسم إذا بدا صلاحه وجاز بيعه وليس مثل 
الزرع ؛ لأن الزرع يدخله التفاضل ولا يحاط به ى) يحاط بخرص الثار ويجوز 
البقل اثنان بواحد» فجعل ابن القاسم المنع لعدم من يعرف الخرص. 

وأجازه أشهب إذا تبين”" الفضل وخرجا عن حد الخطأء وهو قول ابن 
القاسم في قسمة اللبن قال: إذا اقتسم) الغنم للحلب. يحلب كل واحد غنأً 
ناحية لم يجز للمخاطرة» وإن فضل أحدهما الآخر على وجه المعروف. على إن 
هلك ما في يد أحدهما رجع على صاحبه جاز"". 

وقال سحئنون: لا يجوز؟؛ لأنه طعام بطعام ليس يداً بيد ولو حلباه قبل 
التفرق 2 جاز”” والأول أحسن؛ لأنه على وجه المعروف وليس هما تختلف فيه 
الأغراض فتدخله المبايعة» والتفاضل يجوز في”' المقاسمة بخلاف البيع فلو 
كانا شريكين في قفيز طعام فاقتس|ه الثلث والثلثين لجاز والتراخي جائز أيضاً 


.779 7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(5) في (ف) و(ق25): (تباين). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ "777. 
(5) في (ف): (التفريق). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .775/١١‏ 
(5) في (ف): (فيه). 


كناب القسم 0 


كما جاز في القرض في أخخذ”" مائة دينار ليردها(" بعد سنة فلو كان ممنوعاً من 
أجل التراخي على ما ذهب إليه سحنون لم يمنع لأجل”' التفاضل وإنم| تدخله 
المبايعة إذا كان متى هلكت إحداهما لم يرجع على الآخر. 

وقال ابن القاسم: لا يقتسمان الخس والسريس والسلق فدادين إلا أن 
يجذا قبل أن يفترقا. ©) 

وعل قول أشهب موز إذا انختلفت الحاجة وإذا صار مجذوذاً أو مخصوداً 
لم يجز إلا كيلاً أو وزناً إن كان مما يوزن ولم يجز تحرياً بالخرص بخلافه قبل 
الجذاذ؛ لأنه إنما أجيز قبل الجذاذ عند اختلاف الحاجة للضرورة» وقد زالت 
الضرورة لما زال عن الشجر فلا يجوز ذلك» وسواء كان ما يحرم فيه التفاضل 
أو يجوزء كان مما يكال أو يوزن» طعاماً كان أو غيره؛ لأنه غرر ومخاطرة 
ويدخله التفاضل إذا كان طعاماً مدخراً؛ فإن فضل أحدهما الآخر بالشيء البين 
حتى خرجا من حد الخطار إلى وجه المكارمة جاز» وإن كان مدخراً وإن لم يكن 
على وجه المكارمة؛ لم يجز إلا أن يكون مما لا يحرم فيه التفاضل . 

وقد اختلف فيه قول مالك فقال في كتاب ابن حبيب: كل ما يحرم فيه 
التفاضل من الطعام فلا يقسم بالتحري وسواء كان رطباً أو يابساً. 

وكذلك السمن والزيت والعسل فلا يقسم إلا كيلاً أو وزناً قال: وكل ما 
يجوز فيه التفاضل فلا بأس بقسمته في شجره على التحري رطباً أو يابساً أو 


)١(‏ في (ق5) و(ق72): (يأخذ). 
(1) في (ق5): (ليؤديها). 

(9) في (ق5): (من أجل). 

(؟) انظر: المدونة: 7597/5. 


أ 1 وو 
1 


بالأرض مصبراً مثل الفواكه الرطبة وثمر البحاير ومثل ذلك الكتان والخبط 
والنوى والتين تحرياً وإن كان الكتان والحناء قائأ لم يجمع أو جمع ولم يقسم ما 
يجوز فيه التفاضل تحرياً إلا ما أرخص فيه من قليل اللحم والجبن والبيض؛ 
لأن التحري يحيط بقليله وكثيره”". 

وفرق محمد بين ما يكال أو يوزن وأجازه فيها يوزن ومنعه في| يكال» وقال 
أشهب :في المجموعة: إن كان مما يجوز فيه التفاضل جاز قسمه بالتحري طعاماً 
كان أو غيره ويجوز ذلك فيا يوزن فيقسم تحريا ويباع بعضه ببعض تحريا 
كالخبز واللحم. ” 

وقال ابن القاسم في العتبية: يجوز ”" في اليسير وقد”'' قيل: إنه' ' فرق بين 
ما يكال أو يُوزن؛ لأن الكيل لا يفقد ولو بالأكف وليس بصحيح؛ ”' لأن 
الأكف يختلف ملؤها ”" ولو قال: أبيعك هذا الطعام كل عشر حفنات بكذا ما 
جازء وقسمه جزافاً أقل غرراً من قسمه حفنات2. 

وقد قال أبو الحسن ابن القصار: اختلفت الرواية عن مالك في بيع اللحم 
باللحم والخبز بالخبز على التحري بغير وزن فأجازه في البوادي والقوافل 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .7١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/١١‏ 77. 
(9) قوله: (يجوز) زادت في (ف): (ذلك). 
(4) قوله: (وقد) ساقط من (ق5). 
(0) قوله: (إنه) ساقط من (ق7). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/١1١‏ 77. 


(0) قوله: (لأن الأكف يختلف ملؤها) زيادة من (ف). 
(8) في (ق7): (غرفات) وفي فرنسا (مقتات). 


كناب القَسم 20 


بحال7 , 
ترابأ» ورآه من المزابنة والغرر فكذلك المقاسمة”". 


(1)أنظر عبيون المجالين: 1476/7 
() انظر: النوادر والزيادات: 08/57. 


© ادر 
باب 

92 قسمة الأصول بالثمار رك 

6 والأرض بما فيها من الزرع 6 


رف 


0 / ومن المدونة قال مالك: لا يقسم التمر مع النخل ولا الزرع مع الأرض» 
ولكن يقسم النخل والأرض"'" ويترك التمر والزرع حتى يقسم بانفراده'". 

قال الشيخ تقته:”" واقتسام التمر والنخل على خمسة أوجه؛ فإما أن تكون 
الثمار غير مأبورة» أو مأبورة» أو بلحاً صغيراء أو كبيراء أو زهوا. 

فإن كانت غير مأبورة'” لم يجز القسم بحال عند ابن القاسم””؛ لأن 
إطلاق المقاسمة يتضمن دخوها في القسم وهي تثول إلى أن تصير طعاماً ولا 
يجوز استثناؤها لتبقى لأربابها؛ لأن استثناء ما ل يؤبر في البيع لا يجوز. 

وإن كانت الثمرة مأبورة أو بلحاً صغاراً أو كباراً أو زهواً كان إطلاق 
المقاسمة على الجواز؛ لأن الغار في جميع ذلك غير "' داخلة في المقاسمة» وباقية 
على الشركة فإن اشترطا دخوطا في المقاسمة لم يجز؛ لأنها إن لم تكن الآن طعاماً 
فهي تئول إلى أن تصير طعاماً؛ فيدخله الطعام بالطعام ليس يدا بيد. 


)١(‏ قوله: (ولكن يقسم النخل والأرض) ساقط من (ق7). 
)١(‏ انظر: المدونة: 751/07555/5. 

إفرف قوله: (قال الشيخ رضي الله عنه: ) زيادة من (ف). 

(5) في (53): (لم تؤبر). 

(6) قوله: (عند ابن القاسم) ساقط من (ق5). 

() قوله: (غير) ساقط من (ف). 
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قال ابن القاسم: لأن مالكاً قال فيمن يبيع الحائط وفيه ثمر لم يؤبر بقمح 
نهدا أى لابجل وال حو وا" افراع ماحرك البةكإن كان يلها كينا أو 
زهواً دخله التفاضل والتأخيرء وإن استثنى أحدهما لنفسه ثمرة ما يصير في 
نصيبه» ويبقى م(" في نصيب الآخر على الشركة جاز. 

وإن كانت إحدى الثمرتين مأبورة» والأخرى بلحاً صغاراً أو كباراً أو 
زهواً أو كانت إحداهما بلحاً كباراً والأخرى زهواً كان إطلاق المقاسمة على 
الجواز والثار غير داخلة في المقاسمة» فإن اشترطا دخوطا في القسمة لم يجزء 
إن اكترطلت ادداهنا ورقيتة لخر عن الشركة سجاه وان كانت [عذافناً 
غير مأبورة والأخرى مأبورة كان إطلاق المقاسمة على الجواز» والتي لم تؤبر 
داخلة في القسم لمن هي في نخله والمأبورة باقية على الشركة» وإن استثنيا'" مالم 
تؤبر ولم يدخلاها في القسم لم يجز» وإن اشترطت التي أبرت وأدخلت في 
المقاسمة لم يجزء وهذا كله مذهب ابن القاسم. وقد قيل في جميع هذه 
المقاسهات: إنها جائزة وهو أحسن إذا كانت الثار لم تبلغ إلى أن يحرم فيها 
التفاضل كالزهو والبلح الكبير. 

واختلف في استثناء ما لم يؤبر في البيع» فقيل: جائز وهو باق على ملك 
صاحبه لم يبعه قطء وهو الصحيح من المذهبء. وقد تقدم بيان ذلك في كتاب 
البيوع. 

وقال محمد بن مسلمة فيمن باع نخلاً وفيها تمرلم يبد صلاحه أبر أو لم 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 6/ا7. 
(؟) قوله: (ما) ساقط من (ق7). 
(*) في (ف) و(ق5): (استثنى). 


يؤبر: فلا بأس أن يبيعها بالطعام والشراب من قبل أن المقصود بالبيع والشراء 
الأصلء فإن كان التمر قد بدا صلاحه لم يجز إلا أن يباع بالدنانير والدراهم 
والعروض ولا يباع بشيء من التمر؛ لأنه بيع التمر بالتمر متفاضلاً ولا بأس أن 
يباع بالحنطة إذا جذ التمر”'' مكانه وتوضع فيه الجائحة'' انتهى قوله. 

وقال سحنون في السليانية فيمن اشترى نخلاً فيه تمر قد طاب أو لم يطب 
بطعام نقداً أو إلى أجل: لا بأس به؛ لأن التمر تبع للنخل قال: وذلك بمنزلة 
العبد يباع ويستثنى ماله فلا بأس به نقداً أو إلى أجل؛ لأن ماله ملغى.قال: 
وكذلك يقول يعن اضحابناء قال وكذلك السيف تكون فيه الفضة تبعاًء 
والنقد فيه أحَبٌّ إنيّ» وإذا كان الخلاف حسب ما تقدم جاز قسمة الحائط إذا 
كانت الثار لم تؤبر» على أن تبقى الثار لأرباءها وعلى أن تدخل في المقاسمة» 
وكذلك إذا كانت مأبورة أو بلحاً صغيراً جاز أن تدخل في المقاسمة على قول 
ابن مسلمة» ويجوز على قول سحنون إذا كانت بلحاً كبيراً أو زهواً أن تدخل 
في المقاسمة بمنزلة السيفين وحليتههماء وقول ابن مسلمة في هذا كله أحسن؛ 
لأن التقابض والمناجزة قد وقعت فيا بينهماء فإن كانت في حين المقاسمة طعاماً 
فقد حصل التناجزء وإن كانت غير طعام فإن| تصير طعاماً بعد انتقال الملك 
عند المشتري طا؛ ولا يجوز إذا كانت مزهية؛ لأنها مقصودة حينئذ في نفسها!” 
فيدخلها التفاضل. 


)١(‏ في (ق33): (الثمرة). 
(7) قوله: (وتوضع فيه الجائحة) في (ق5): (لأنه توضع عند الجائحة). 
() قوله: (في نفسها) زيادة من (ف). 


كناب القسم 6 


فصل 
حكم قسمة الأرض بما فيها من بذر أو زرع] 

للف و اين الأرقى انها فو اوررق قن فول سالك ال 
القاسم لا يجوز””'» وسواء كان وقت المقاسمة لم يخرج من الأرضء أو خرج 
وم يسبل أو أسبل وم يبلغ أن يكون طعاماً؛ لأنه يئول إلى أن يكون طعاماًء 
ويجوز على قول ابن مسلمة وهو أبين وقد تقدم وجه ذلك”". 

ويختلف إذا اقتسما على أن استثنى ما فيها ولم يدخلاه في القسم. فجعله 
ابن القاسم كالذي لم يؤبر”” إن لم يبرز من الأرض وكالمؤبر إذا خرج» وقال 
محمد'": هو كالذي لم يؤبر وإن برز ما لم يسبل وقال القاضي أبو محمد عبد 
الوهاب: هو كالمؤبر وإن لم يبرز ” “» فعلى قول ابن القاسم لا تجوز المقاسمة 
قبل أن يخرج بحال؛ لأنه لا يجوز أن يستثنى ولا أن يدخل في المقاسمة» وإن 
خرج جاز أن يستثنى ول يجز أن يدخل/ في المقاسمة» وعلى قول محمد تجوز”") 
المقاسمة إن لم يسبل وسواء استثنى أو أدخل في المقاسمة”" وإن أسبل جاز أن 
يستثنى ولم يجز أن يدخل في القسم وعلى قول”” القاضي أبي محمد عبدالوهاب: 


.008.61/ انظر: البيان والتحصيل: /ا/‎ )١( 

(؟) قوله: (وجه ذلك) ساقط من (ف). 

(9) في (ق7): (يبرز). 

() قوله: (محمد) ساقط من (ق5). 

(0) ني (ف): (يبرز). 

(5) ني (ق7): (لا تجوز). 

(0) في (ق5): (القسمة). 

() قوله: (محمد تجوز. القسم وعلى قول) ساقط من (ف). 


رف 
جرس 


يجوز أن يستثنى وإن لم يبرز””" من الأرض.ويختلف أيضاً إذا اقنسما ولم يشترطا 
البذر ولا الزرع. ش 

فعلى هذا القول يكون محمل القسمة على الجواز» وعلى أن البذر باق على 
الشركة ونال برك ظ 

وعلى قول ابن القاسم محملها ”" قبل البروز على الفساد. وبعد بروزه على 
الجواز وعلى أنه باق على الشركة. 

وعلى قول محمد يكون”" محمل القسم على الفساد وإن برز مالم يسبل والأول 
أحسن؛ لأن البذر كسلعة أودعت الأرض فوجب حمل المقاسمة على الأرض دون 
ما فيهاء وإن كانت أرضين فبرز زرع إحدى الأرضين دون الأخرى كان مطلق 
اللقاسمة على قول ابن القاسم على الجوازء ويكون مالم يبرز لمن صارت له تلك 
الأرض وما برز على الشركة» فإن استثنى من برز ما في أرضه ذلك الزرع» أو 
استثنى نصيبه بمالم يبر لم تجز القسمة على مذهب”' ابن القاسم. 

فصل 
1[ السقي إذا اقتسما الأصول 
ثم اقتسما الثمار لاختلاف الحاجة] 

واختلف في السقي إذا اقتسما الأصول ثم اقتسما الثغار لاختلاف الحاجة» 
فقال ابن القاسم: على كل واحد منههما أن يسقي نخله وإن كان ثمرها لغيره 
)١(‏ ني (ق5): (يخرج). 
(؟) في (ق5): (يحمله). 


(©) في (ف) و(ق7): (يكون محملها). 
(5) في (ف): (قول). 


كتاب القسم 6 


قال: لأن من باع ثمرة كان سقيها على صاحب النخل. ”) 

وقال ابن عبدوس: أنكر سحنون ذلك ورأى أن القسمة ليست ببيع””) 
وكأن ما صار له من الثمرة عين”" ميرائه وليس على أحد أن يسقيه له» وإنا 
السقي على من له الثمرة وليس على من له الأصلء قال: ولو كان حكمه حكم 
البيع ما كان عليه أن يسقي من الثمرة” إلا نصف ما في نخله ونصف ما في 
نخل صاحبه؛ وعلى صاحبه أن يسقى النصف”” من النصيبين جميعاًء والذي 
يبين الفرق بينهما أن البيع فيه الجوائح؛ لأن السقي على البائع» والمقتسمان ليس 
بينهما جائحة» ولو كان السقى عليه لكانت عليه الجائحة” . 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لو أن رجلين اشتريا ثمرة حائط ثم 
اقتسماها في رؤوس النخلء ثم أصيبت إحداهما لم يكن على شريكه”" شيء 

4 ٠. 

وإنما يرجع على البائع””. 

قال الشيخ كعقه:”' ولم يختلف أن القسمة بالتراضي بيع. 

واختلف إذا كانت بالقرعة فقيل: هي”' تمييز حق وقيل بيع وهو 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/5/5 7. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7757/1١١‏ 
(9) في (ق3): (هو). 
(4؛) قوله: (من الشمرة) ساقط من (ف). 
(4) في (ف): (بالنصف). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7777/1١١‏ 
(0) في (ق3): (عليه لشريكه). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 770. 
() قوله: (قال الشيخ رحمه الله: ) ساقط من (ق5). 
)١(‏ في (ق3): (هو). 


أصوب؛ لأنه لا يختلف أن كل نخلة قبل القسم مشتركة وإذا كان ذلك كانت 
المقاسمة بيعاً؛ لأن الذي صار إليه كان له نصفه» ونصفه”" لصاحبه» وإذا كان 
ذلك واقتسما الثمرة كان ما صار لكل واحد منهما من الثمرة نصفه له من أصل 
الممراث» ونصفه لصاحبه فسقيها عليهما جميعاً النصف بالملك والنصف 
بالشراء» وسواء صار لكل واحد م”" في نخله أو ما في نخل صاحبه. 

وقول ابن القاسم ها هنا راجع إلى قول المخزومي فيمن باع نخلاً دون 
ثمره: أن السقي على المشتريء قال: لأنه يسقي نخله وتشرب ثمرة هذا'”. 


)١(‏ قوله: (ونصفه) ساقط من (ق56). 
(0) قوله: (من الثمرة نصفه. لكل واحد ما) ساقط من (ق563). 
(") انظر: النوادر والزيادات: .1١91//5‏ 
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باب 
5 4 قسمة 5500 6 
قسمة الرياع ٍ 

وقال ابن القاسم في شريكين في قرية ”'" غاب أحدهما وهلك الآخر فأراد 
ورثته القتسم فذلك 7" قال: وإنا الذي قال مالك في الدور والأرضين 
تدعى أنه لا يقضى فيها على الغائب قال: وكذلك إذا حضر شريك الأب 
وبعض الورثة فإنه يقسم ويعزل؛ لأنه على منكر واختلف”" نصيب الغائب”/, 
فأجاز القسمة في الرباع على الغائب؛ لأنه مقر ومنع القضاء؛ لأنه على 
منكر.واختلف فيمن يقسم على الغائب فقال مالك: يقسم القاضي ولا يقسم 
صاحب الشرطة”*”» وقال أشهب: إن كان صاحب الشرطة''' غير مغموز عليه 
وأصاب وجه الحكم جاز؛ لأنه يحكم ى) يحكم القاضي ويحد' '» وقد سمعت 
مالكاً يقول في بعض ولاة المياه 7 ضرب لامرأة المفقود أجلاً ثلاث سنين”” ثم 
أمرها بالتكاح ثم جاءت إلى والي المدينة فقال مالك: يضرب ا أجل سنة تمام 


)١(‏ ني (ف): (قرعة). 

(؟) قوله: (فذلك لهم) في (ف): (قال: كان ذلك لهم). 

(") قوله: (لأنه على منكر واختلف) زيادة من (ف). 

(:) انظر: المدونة: 7/5 785. 

(5) انظر: المدونة: 785/5. 

(5) في (ق5): (الشرط). 

0) في (ق5): (ويجوز). 

() والي الماء: أي الذي يأخذ الزكاة. وسموا «ولاة المياه» لأمهم يخرجون عند اجتماع الناس على 
المياه. انظر: حاشية العدوي: .17١/1‏ 

(9) قوله: (ضرب لامرأة المفقود أجلاً ثلاث سنين) في (ق53): (يضرب للمفقود أجل سنة تمام 


أ ب 
وساب 


أربع سنين على ما ضرب الأول ورآه جائزاًء وقول مالك الأول أبين؛ لأن 
الأصل في القضاء إلى أمير المؤمنين وهم الذين كانوا يقضون. ثم أقاموا مكانهم 
في ذلك لكثرة اشتغالهم'" وأقاموا قوماً للشرط ول يقيموهم للنظر في أموال 
الناس"'" فإذا نظر فيما لم يجعل له فيه نظر كان كالأجنبيء إلا أن يريد أن أمر 
الأمراء قد فسدء فإذا أقيم لهذا الوجه وكان أهلاً لأن يقام للوجه الآخر 
مضى فعله. 


)١(‏ قوله: (لكثرة اشتغاههم) في (ف): (لاشتغالهم). 
(1) في (ق7): (المسلمين). 
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5 با © 
60 # قسمة الثياب والعبيد والدواب والحلي والطعام )0١‏ 
قسمة الديار والأرضين بالقرعة جائزة. 
واختلف في قسمة العروض”'" والعبيد وغيرهم من الحيوان وغيره 
فأجازها مالك/ وابن القاسم وغير واحد من أصحاب مالك”"» واختلف فيه 0 
عن عبد الملك بن الماجشون فأجاز ومنع وقال: لا يقسم بالقرعة ما سوى 
الدور والأرضين ولكن يباع ويقسم ثمنه”"» يريد: أن الأصل منع القرعة؛ 
لأنها تتضمن وجهين؛ أحدهما: بيع ملك الإنسان بغير رضاهء والثاني الغرر”) 
فإن كان بين رجلين عبدان وهما متكافئان كان لكل واحد من الشريكين نصف 
كل عبد» فإذا أجبر من كره القسم على القرعة كان قد أجبر على أن يبيع نصف 
ما يصير لصاحبه بنصف ما يصير له في القسه””» وأما الغرر فقد يكون غرض 
كل واحد منهما في أحد العبدين ويرجو أن يصير له في القسم. ولو علم أنه لا 
يصير إليه لم يرض بالقسمء واستخف مثل ذلك في الديار والأرضين لعظم 
الضرر في خروج الملك إن لم يمكنا من القسمة» ىا أجبر المشتري على أن يخرج 
من ملكه مما اشتراه فيؤخذ منه بالشفعة بخلاف العبيد والثياب» ولأنه يرضى 
بالقسم وإن صار ما كان يرجوه من تلك الديار والأرضين لشريكه؛ ولا 
يرضى بالبيع وخروج ملكه عن الجميع ولو علم أنه يصير إليه. 
)١(‏ في (ق5): (الأرض). 
)١(‏ قوله: (وغير واحد من أصحاب مالك) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 
لل رفي 0 
() انظر: النوادر والزيادات: .7770/١١‏ 
(5) في (3ق5) و(ق7): (والغرر). 
(5) قوله: (في القسم) ساقط من (ق7). 


22 العم 
فصل 
افيما يجمع #ي القسم من الثياب] 

واختلف بعد القول بجواز القسم بالقرعة في الثياب في الصنف الذي 
يجمع في القسم على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم فيمن هلك وترك يَزّا فيه 
لمر والمترير والكنَّان والقطن والحبَابُ والأفرية أنه يجمع في القسم ولا يقسم 
كل نوع على حدته فتجعل الجباب قسم) على حدة والسراويل قسماً على حدة» 
ولكن يجمع ذلك كله في القسم وقال أيضاً: يجمع في القسم إذا كان كل نوع لا 
يحمل القسم بانفراده.”") 

وقال أشهب في مدونته: كل ما كان من هذا يصلح أن يباع منه اثنان 
بواحد إلى أجل لم يجمع في القسم؛ لأنه ليس منه ولو كان منه ما جاز أن يسلم 
واحد منه في اثنين إلى أجل وليس الخز مثل الكتان والصوف. ولا الصوف 
مثل الكتان وما كان لا يسلم بعضه في بعض فهو صنف يجمع في القسم. ”") 
فعلى قوله تكون العمائم والأردية والقَمُص والسّراويلات أصنافاً لا تجمع في 
القسم وإن كانت كتاناً كلها أو قطناً؛ لأن منافعها مختلفة ويجوز سلم بعضها في 

وهو أحسن '" واعتبار ذلك فيا تتقارب الأغراض فيه وتتباين بالسلم 
مجيجع 

وقول ابن القاسم في البسط والوسائد لا تجمع مع الثياب. وإذا لم تجمع 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 7857,» والنوادر والزيادات: 1١‏ 0778/1 779. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/11١‏ 779. 
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مع الثياب فإنه يجمع ذلك كله في القسم على أصله إذا لم يكن كل صنف يحمل 
القسم. 

ويختلف على قوله إذا كانت البسط تحمل”'" القسم بانفرادها والوسائد 
وأما على قول أشهب فلا يجبر من أبى من جمعها في القسم إذا كانت بُسطاً 
ووسائد؛ لأنها ئما يسلم بعضها في بعض. 

فصل 

افيما يجمع # القسم من العبيد والخيل والبغال والحمير! 

واختلف في العبيد فقال ابن القاسم: يجمعون في القسم وإن كان فيهم 
الصغير والكبير والهرم والجارية الفارهة» ”' وقال محمد في غنيمة الرقيق: 
يقسم النساء المشبهات بعضهن ببعض بانفرادهن والوصفاء كذلك» وأما إذا 
كان كل صنف لا يحمل القسم الجواري والرجال والصبيان فإنهم يجمعون في 
القسم على قول ابن القاسم. 

ويختلف فيهم على أصله إذا كان كل صنف يحمل القسم على الانفراد هل 
يجمعون أم لا ”"قياساً على قوله في المتاع وعلى قول أشهب: يجمع ما تقارب”") 
ولم يجز أن يسلم بعضه في بعض ولا يجمع ما تباعدت الأغراض فيه إلا 
بالتراضي. 

وقال ابن القاسم: الخيل والبراذين صنف يجمع في القسم ولا يجمع 


)١(‏ في (ق5): (لا تحمل). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ 587» والنوادر والزيادات: /١١‏ 779. 
(") قوله: (أم لا) زيادة من (ف). 

() في (ق5): (يقاربه). 


هه اله 
البغال إلى الحمير ”". 

قال الشيخ”" ويختلف في المسألتين جميعاً؛ فلا تجمع الخيل والبراذين ”© 
على قول أشهب”“؛ لأنها صنفان في السلم فإن لم يكن في كل صنف ما يحمل 
القسم بيعا إلا أن يتراضوا بالقسم» فيجوز إن كان بالقرعة وكذلك الخيل إذا 
كان فيها سابق' فلا يجمع مع غيره على قوله”'' بالقرعة بالجبر. 

وقال ابن القاسم: البغال والحمير في السلم صنف واحد”" وإذا منع سلم 
بعضها في بعض كان القسم أولى بالمنع؛ لأنه أجاز أن يجمع الصنف في القسم 
وإن تباين تبايناً ويجوز أن يسلم بعضه في بعض ويجمع الإبل في القسم إذا 
تقاربت صفاتها ولم يجز أن يسلم بعضها في بعض.ويختلف إذا تباينت وجاز 
سلم أحدها في الآخر”” فعلى أحد قولي ابن القاسم: يجوز ذلك اختياراً وإن 
كان الجيد يحمل القسم بانفراده وكذلك إذا كانوا صغاراً وكباراً وعلى قوله 
الآخر: لا يجوز إلا أن لا يحمل كل صنف القسم بانفراده» وعلى قول أشهب: 
لآ يجوز بالجبر وإن لم يحمل القسم على الانفراد. 


.77١/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ق5). 

("3) قوله: (فلا تجمع الخيل والبراذين) في (ف): (وأما الخيل والبراذين فلا تجمع). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: .779/1١1١‏ 

(0) قوله: (سابق) ساقط من (ق5). 

(5) في (ف): (قولهم). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: /7ا/ /181. 

(8) قوله: (أحدها في الآخر) في (ق7): (بعضها في بعض). 


5 باب 0 
6 قسم الحلي والطعام] 56 


وقال ابن القاسم في امرأة ماتت وخلفت زوجاً وأخاً وحلياً " أنه يقسم 
وزنا”"» يريد: ثم يتراضيان فيأخذ هذا هذا ويأخذ ”" / الآخر هذاء اقرع 
إذا استوى الوزن والقيمة» فإن اختلفت لم يجز بالقرعة» ولو تراضيا على أن > 
يأخذه أحدهما ويدفع إلى الآخر مثل وزن نصيبه ذهباً جاز وإن اختلفت الجودة 
مع الذهب”؛ لأن الوزن سواء وإن اختلف الوزن فكان أقلههما وزناً أجود م 
يجزء وإن كان أدنى أو مثله في الجودة جاز قال: وإن كان في الحلي لؤلؤ وجوهر 
قيمته الثلثان» والذهب والفضة الثلث فأدنى جاز أن يقسم بالقيمة» وكذلك 
لو ورثوا سيوفاً حليتها الثلث والنصول الثلثان فلا بأس أن تقسم بالقيمة» ولا 
بأس إذا كان ما فيه من الفضة الثلث فأدنى أن يباع بالفضة» ولا بأس بهذا 
السيف بالفضة والعروض والسيفان تكون فضتههما أقل من الثلث؛. أو فضة 
أحدهما أقل والآخر”" أكثر فتبايعاهما يداً بيد فلا بأس. ”2 فأجاز قسمة الحلٍ 
والسيوف إذا كانت الفضة الثلث فأقلء وإن كان ذلك الثلث كثيراً في نفسه 
فلو كان ما فيه من الفضة خمسائة درهم”" وقيمة ما سواه ألف لجاز على قوله 
)١‏ قوله: (زوجا وأخا وحلياً) في (ف): (زوجها وأختاها وتركت حلياً). 
(؟)انظر: المدونة: 781//6. 
(") قوله: (يأخذ) ساقط من (ق5). 
(5) قوله: (مع الذهب) ساقط من (ق07. 
(0) قوله: (أحدهما أقل والآخر) في (ق7): (إحداهما أقل من الأخرى والأخرى). 


(5) انظر: المدونة: 6/ /741. 
(0) قوله: (درهم) ساقط من (ق7). 


00415 ظ للخم 
ذا كآن: :يدا يند- وعوو© عل القول "الآخر وإن كان ادها نهدا 
والآخر مضموناً إلى أجل. 

واختلف إذا كان كل واحد من الحلي ذهباً وفضة بغير جوهرء والذهب أو 
الفضة الثلث فأقل فقال عبد الملك”": هل يباع أحدهما بالآخر وكذلك إذا 
كانت فضة أحدهما أقل من الثلث وذهب الآخر أقل من الثلث؛ وأن يجوز 
جميع ذلك على القول أن الأتباع غير مراعاة في نفسها أحسن, ولا فرق بين أن 
يكون الثلث فضة والثلثان ذهباًء أو يكون الثلئان جوهراً أو نصول سيوف». 
فإما أن يقال أن الأتباع غير مراعاة فيجوز جميع ذلك أو مراعاة فيمنع الجميع. 

فصل 
ا اقتسام الطعام بين الشريكين] 

وإن كانا شريكين في طعام غلث”" أو عفن وهو صَبرة واحدة جاز أن 
يقسماها وأجازه ابن القاسم في الصّبرتين إذا كان الغلث أو العفن يشبه بعضه 
بعضاً قال: وإن تباين لم يجز”"». 

وأرى إذا تباين وكان أقله) غلثاً أو عفناً وهو أجود ”” أو كانا سواء أن 
يجوز؛ لأنه تفضل من أحدهما على الآخر وإن كان أدنى جودة لم يجز. 


(1) قزل (وقوة) ساقظ هن (ق5): 

(1) قوله: (فقال عبد الملك) ساقط من (ق/0. 

(") غلث: العَلْتْ الخَلْط وفي المحكم: الكَلْتٌ تلط ال بالشعير أو الذّرة. لسان العرب: 
ا 

(4) انظر: المدونة: 597/5. 

(0) في (ف): (أفضل في الجودة). 
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وإن كانت إحدى الصّيرتين نقية والأخرى غلثة وهما في الكيل سواء”© 
جاز أن يأخل احدها النفية والآخر العقة» لآن ذلك تَفَضّل من ادها عل 
الآخر مالم تكن الغلثة أطيب قمحاً”" فلا تجوز وإن كانت إحداهما صحيحة 
والأخرى عفنة جاز أيضاً إذا استوى الكيل» إلا أن يكون قمح العفنة أطيب 
ويرغب فيه أكثر من الصحيحة فلا يجوز للتفاضل”"؛ لأن العفن والسوس 
أذهب بعضه. وإن كان أحدهما غلثاً والآخر عفناً أو مسوساً لم يجر. إلا أن 
يكون الغلث إذا أزيل كان الباقي مثل ما يصح من السوس بعد ذهاب تلك 
الأجزاء التي أذهبها”» السوس والعفن مساوياً للآخر في الجودة أو هو أجود 
فيجوز”» وكل هذا يجوز في القسم ولا يجوز إذا لم تكن شركة؛ وكان إنما”'' أتى 
كل واحد منههما بطعام فباعه من الآخر بطعام إلا أن يتساوى الكيل» فقد 
يستخف ذلك فيا قل إذا أراد أحدهما مُكارمة الآخر ولم يقصد البايعة» ىا 
أجيز بدل الدينارين والثلاثة على وجه المعروف. 

وقال أشهب في مدونته: إذا كان العفن مختلفاً فلا بأس إذا كان الطعام يسيراً 
مثل الدنانير اليسيرة بالدنانير» وإن كان الطعام كثيراً والعفن مختلفا أو كان في 
أحدهما لم يصلح مثل الدنانير الكثيرة بالدنانير الكثيرة النقص بأوزن"'" منهاء 
)١(‏ قوله: (وهما في الكيل سواء) في (ق5): (والكيل فيهم| سواء). 
(؟) قوله: (فمحا) ساقط من (ق/0). 
(0) في (ق7): (التفاضل). 
(5) قوله: (تلك الأجزاء التي أذهبها) في (ق7): (ذلك الذي أذهب). 
(5) قوله: (أو هو أجود فيجوز) في (ق7): (أو هي أجود). 


)١(‏ قوله: (كان إنما) زيادة من (ف). 
() في (ق5): (بالوازن). 


:041 لد 
وكذلك القمحان أحدهما كثير التراب فلا يصلح ذلك”' إلا في اليسير. 

وقال ابن القاسم في أخوين ورثا ثلاثين إرباً من قمح”" وثلاثين درهماء 
فأخذ أحدهما عشرة أرادب وعشرين درهماًء والآخر عشرة دراهم وعشرين 
إردباً؛ فلا بأس إذا كان القمح صبرة واحدة» ولا يجوز إذا كانا صبرتين؛ لأنه 
تدخله المبايعة. 

ولو ورثا مائة إردب قمح ومائة إردب شعيرء فأخذ أحدهما ستين قمحاً 
وأربعين شعيراً جاز”" ولا يجوز مثل ذلك في البيع”". 

وقال أشهب في خلي عنب وتمر”: يقسم كل واحد منها بانفراده؛ لأنه لا 
يصح”' متفاضلا”"' وخل العنب أجود فإن رضيا أن يقساه مثلاً بالمثل بالقرعة 
م يجز؛ لأنه مخاطرة وإن عدلاه بالقيمة لم يجز؛ لأنه تفاضل. 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (من قمح) ساقط من (ق5). 

(©) قوله: (جاز) ساقط من (ق07). 

(:) انظر: المدونة: 5/ .7٠١‏ 

(0) قوله: (خلي عنب وتمر) في (ق5): (خلين ترا وعنباً). 
(5) في (ق5» ق7): (يصلح). 

0 انظر: النوادر والزيادات: ١١/9؟77.‏ 


باب 
30 قسمة الجذع والثوب واللؤلؤة 2 
والمصراعين والنعلين وما أشبه ذلك 

وقال ابن القاسم في الجذع والثوب بين الشريكين: ليس لأحدهما أن 
يدعو إلى قسمه وكذلك الثوب الملفق مثل العدني/ ”2 وكذلك المصراعان 00 
والنعلان والخفان وَالخُرَحٌ والحبل”"» وقال في المحمل: ينظر فيه إلى المضرة 
ونقصان الثمن فإن كان فيه”" مضرة أو نقصان من الثمن لم يقسم وكذلك 
الغِرَّارَتان ينظر هل في قسمة ذلك فساد أو نقصان من الثمن””. 

وقال في الفص واللؤلؤة والياقوتة'' والخاتم: لا يقسم. وإن اجتمع من كل 
صنف شيء كثير؛ قسم ذلك الصنف بانفراده ولم يجمع بعضه إلى بعض"' 

ومحمل قوله في منع قسم الجذع والثوب والمصراعين والنعلين على أحد 
قوليه في منع ة قسم الام" وأما على قوله أن الام يقسم فإنها تقسم جميع هذه 
الأشياء؛ ولا يراعى فساد ولا نقص في الثمن ولا تعطيل استعماله. 

وفساد ما يدخل الام ونقصان الثمن وتعطيله وانتقال ما يراد له أشد. 


)١(‏ الصفحة (ب) وما يتلوها من اللوحات من المخطوط بياض كامل والترقيم الداخلي 
للمخطوط متتابع إلى اللوحة رقم (70"/ أ). 

() انظر: المدونة: /١5‏ 51/5(دار صادر). 

(*") قوله: (كان فيه) في (ق7): (كانت). 

(5) انظر: المدونة: 5 /١‏ 17/5 5(دار صادر). 

(0) قوله: (والياقوتة) ساقط من (ف). 

() انظر: المدونة: /١5‏ 51/5 (دار صادر). 

0) انظر: المدونة: 7317/7/5 


والقول بمنع القسم في جميع هذه الأشياء أحسن. 

وأما الفص واللؤلؤة والياقوتة فلا تقسم وإن تراضيا على قسمته؛ لأنه من 
الفساد وإضاعة المال» والقسم يمنع لحق الله تعالى ولحق آدمي وهو الشريك فحق 
الله تعالى ما يكون من الغرر مثل أن يكون من أحد الجانبين ديار» والآخر”" 
أرضون أو متاع أو عبيد فتمنع القسمة بالقرعة وتجوز بالتراضي. 

والثاني: أن يكون صنفاً واحداً وتباين بالجودة والدناءة فاختلف هل تجوز 
قسمته بالقرعة؟ 

والثالث: ما يدخله من الربا إما تفاضلاً وإما نسيئة» كاقتسام الثمار بعد 
الزهو أو قبل”" إذا قاربت أن تصير زهواًء أو كالطعامين إذا اختلفت الصفة 
والكيل والحلي وما أشبه ذلك؛ فتمتنع”" القسمة بالقرعة والتراضي إلا أن 
يسل| من الربا. 

والرابع: ما يدخل القسم من الفساد وإضاعة المال؛ كقسم اللؤلؤة 
والياقوتة والفص لحق آدمي لمكان نقص المقتسم في نفسه. أو نقصان ثمنه 
كقسم الدار اللطيفة”“ والحَّام والمخشبة والثوب والمصراعينء وما أشبه ذلك 
على اختلاف فيه إلا أن يتراضيا فيجوز بالقرعة وغيرهاء ولو قيل في الام 
يمنع ولو تراضيا ى) يمنع من قسم اللؤلؤة والياقوتة لكان وجهاًء وفيا ذكرنا 
ما يدل على ما سواه من هذا النوع. 


)١(‏ قوله: (أحد الجانبين ديار والآخر) في (53): (إحدى الجهتين ديار والأخرى). 
(0) في (ق58): (وقيل). 

(1) قوله: (فتمتنع) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق5): (الضيقة). 


5 باب بهي 
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قال ابن القاسم:”' إذا اقتسم أهل الميراث وادعى أحدهم الغلط؛ لم يقبل 
قوله إلا بأمر يستدل به ببيئة" أو تفاحش ذلك أنه غلط لا شك فيه فيكون 
القول قوله مع يمينه كبيع المرابحة يدعي البائع وهماً فلا يقبل قوله إلا ببينة أو 
يأي من رقم الثوب ما يستدل به أنه غلط. ””) 

قال الشيخ يققه: دعوى الغلط بعد القسمة على أربعة أوجه: 

أحدها: أن يعدلا ذلك بالقيمة ثم يقترعا أو يأخذا ذلك بغير قرعة» ثم 
يدعي أحدهما غلطاً فهذا ينظر إليه أهل المعرفة فإن كانا سواء أو قريبا من 
السواء وإلا نقض القسمء وكان القول قول من ادعى الوهم والغلط. 

والثاني: أن يقولا هذه الدار تكافئ هذه وهذا العبد يكافئ هذا من غير 
ذكر القيمة» ثم يقترعان أو يأخذان ”© ذلك بغير قرعة فالجواب فيه كالأول؛ 
لأن مفهوم ذلك القصد إلى التعديل والمساواة في القيم» وكذلك إذا قالا هذه 
الدار تكافئ هذا المتاع أو هؤلاء” العبيد» ثم أخذ كل واحد منهما أحد 
الصنفين بالتراضي بغير قرعة, ثم يتبين أن القيم مختلفة. 


)١(‏ قوله: (قال ابن القاسم: ) ساقط من (ق5). 
(؟) قوله: (ببينة) ساقط من (ق7). 

(") انظر: المدونة: 5/ /ا/737. 

(5) في (ف): (يأخذ). 

(65) في (ق5): (هذه). 


والثالث: أن يقول أحدهما خن”' أنت هذه الدار أو”" هذا العبد وآخذ أنا هذه 
الدار أو'" هذا العبد من غير تقويم ولا ذكر مكافأة» فإن كانت القسمة بالتراضي 
مضت المغابنة على من كانت في نصيبه كا تمضي في البيع» إلا على قول من لم يبمض 
المغابنة في البيع وإن كانت القسمة بالقرعة وهما عالمان با بينهما من المغابنة”» كانت 
فاسدة فتفسخ بالجبر وإن لم '' يدع واحد منهم إليه؛ لأن القرعة على ذلك غرر 
وإن كانا يظنان أنهم| سواء”' كانت جائزة والقيام في ذلك كالعيب. فإن قام بذلك 
من عنده ذلك العيب فسخت وإن رضي به مضت. 

والرابع: أن يختلفا في الصفة التي وقعت عليها القسمة”" مثل أن يتقاسس) 
عشرة أثواب فكان في يد أحدهما ستة أثواب وقعت عليها القسمة" وقال: 
هي نصيبي وعلى هذا اقتسمنا وقال الآخر: هذا الواحد منها لي وقد كانت 
قسمتنا خمسة وخمسة”' وإن| سلمته غلطاً فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم: القول قول الحائز له مع يمينه إذا أتى با يشبه أن 
يتقاسم الناس عليه؛ لأن الآخر أقر بالقسم وادعى ما في يد صاحبه”” ". 


)١(‏ ني (ف): (أخحذت). 

(0) ني (ق7): (و). 

(") في (ق7): (و). 

(5) قوله: (من المغاينة) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: () ساقط من (ف). 

(5) ني (ق5): (أنها ثبتت). 

(0) في (ق5): (مقاسمة). 

(4) قوله: (وقعت عليها القسمة) ساقط من (ق7). 
(9) في (ق5): (خمسة خمسة). 

(١)انظر:‏ المدونة: 5//ا777. 
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وقال أشهب في مدونته: القول قول الحائز له إذا أقر ”2 الآخر أنه سلمه 
إليه عطاء”" ولا يمن عليه» وإن قال: سلمته على وجه الإيداع؛ كان القول 
قوله مع يمينه إن قاسمه خمسة وخمسة”"» ثم يكون الآخر بالخيار بين أن يسلمه 
أو يحلف أنه قاسمه ستة وأربعة ويتفاسخان القسمة كلها. وقال محمد بن 
عبدوس: يتحالفان ويتفاسخان ذلك الثوب وحده”» وقال ابن حبيب: إن 
كانت القسمة بالتراضي لم ينظر إلى الدعوى وإن بان الغلط؛ لأنه كبيع المساومة 
فيلزمه التغابن وإن كانت بالقرعة على تعديل القيه'”' لم يقبل قوله إلا أن 
يتفاحش الغلط فترد القسمة "©» وأرى إن كانت القسمة بالقرعة أن ينظر إلى 
القيم فإن كانت”" متساوية على ستة وأربعة مضت ولا يمين لمدعي السادس» 
وإن كان التعديل فيها خمسة وخمسة كان القول قول مدعي الخامسء, لأن 
الآخر ادعى أن القسمة فاسدة وأنها كانت بالقرعة على تفاضل» وإن كانت 
القسمة بالتراضي بغير قرعة نظر إلى الستة» فإن كانت تقابل الأربعة في القيمة 
أو تقارب ذلكء. فإن أضيف السادس المتنازع”'' فيه إلى الأربعة تباينت القيم م 
يقبل قول مدعي الخامس؛ لأنه أتى با لا يشبه فإن كان الاعتدال فيها خمسة 


)١(‏ من هنا يبدأ بياض في نسخة فرنسا بمقدار لوحتين ونصف. 

(؟) في (ق5): (غلط). 

(*) في (ق5): (خمسة خمسة). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .55٠/١١‏ ونصه: قال ابن عبدوس: يقتسان هذا الثوب 
المختلف فيه بينهما نصفين بعد أيمانهما. 

(0) في (ق5): (القسمة). 

() انظر: النوادر والزيادات: .751/11١‏ 

(0) في (ق7): (وجدت). . 

(8) قوله: (المتنازع) ساقط من (ف). 


وخمسة لم يقبل قول من السادس في يديه؛ لأنه إذا كان الاعتدال خمسة وخمسة 
وعادت ستة وأربعة؛ تباين الفضل وصار من في يديه ستة قد أتى ب| لا يشبه؛ 
والأصل إذا اختلف المتبايعان وأتى أحدهما با لا يشبه؛ لم يقبل قوله كانت 
السلعة قائمة أو فائتة» وكان هاهنا من في يديه السادس بالخيار بين أن يسلمه 
بعد”'' يمين مدعيه أو يتحالفا ويتفاسخا جميع القيمة”"؛ لأن جملة ذلك بعضه 
ثمن لبعض. فإن أشكل الأمر مع بقاء القسمة ستة وأربعة كان القول قول من 
هو في يديه إذا أقر الآخر أنه سلمه على وجه الغلط؛ لأنه أقر أنه سلمه على 
وجه الملك فلا يقبل قوله في غير ذلك» وإن قال على وجه الإيداع تحالفا 
وتفاسخا قال ابن القاسم: وإن اختلفا في بيت من الدار وليس البيت في يد 
واحد منههما تحالفا وتفاسخ”" القسمة كلهاء وإن كان حازه”؟ أحدهما كان 
القول قول الحائز مع يمينه فإن نكل حلف الآخر وأخذه. قال: وإن اختلفا في 
حد الدار فقال أحدهما: الحد من هاهنا ودفع عن جانبه» وقال الآخر: الحد من 
هاهنا ودفع إلى جانب صاحبه» نظر فإن كان قسمة الساحة والبيوت معاً فسخ 
جميع القسم وإن قسمت الساحة ناحية تحالفا وتفاسخا في الساحة وإن ادعى 
أحدهما معرفة الحد وشك الآخرء كان القول قول من ادعى التحقيق واختلف 
ف ميته و إن شكافساننا سكا 0 


)١(‏ ني (ق6): (بغير). 

(0) في (ق5): (القسمة). 

(') قوله: (قال ابن القاسم: . وتفاسخا) ساقط من (ف). 
(5) في (ق5): (أحازه). 

(6) انظر: المدونة: 2/65 77,/8. 
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فصل 
ل الاختلاف 2# البيع] 

وإن كان الاختلاف في بيع وليس'"' مقاسمة فقال: بعتنك هذه التسعة 
الأثواب بعشرة دنانير والعاشر وديعة» وقال الآخر: العشرة بعشرة فإن أتيا با 
يشبه ولم تفت الأثواب تحالفا وتفاسخاء وإن فاتت بحوالة أسواق فما فوق كان 
فوتاً في التسعة دون العاشر؛ لأنه لم يفت ببيعه» فيحلف المشتري أنه اشترى 
العشرة بعشرة» ويغرم ما ينوب التسعة على أن ذلك العاشر داخل في البيع 
ويرد العاشر على ما هو به من عيبء ولا شيء على المشتري إذا لم يكن العيب 
مو هه فإن كان مو مكة.وكان العسا يرا اح فاحيه وما نقصضة 
العيب» وإن كان كثيراً غرم جميع قيمته إلا أن يكون الثمن أكثر فيمضيه له 
بالثمن؛ لأنه قد أقر أنه اشتراه بذلك الثمن» وإن باعه المشتري كان لصاحبه 
الأكثر من ثلاثة من قيمته يوم باعه المشتريء أو الثمن الذي باعه به» أو ما 
ينوبه من الثمن في العقد الأول وإذا كان الثمن الأول أكثر فحلف المشتري 
استغنى عن يمين البائع وإن كان عبداً أعتقه رد العتق؛ لأنه لم يقر ببيعه وإن 
هلك من غير سبب المشتري قبل التنازع أو بعده وقبل أن يوقف سقطت 
الآن'" الأييان عنههما جميعا وغرم المشتري عشرة دنانير؛ لأن التنازع حيتئذ لا 
يفيد واحداً منهما؛ لأن المشتري يقول: إن كان الأمر ىا قلت فمصيبته منك 
والبائع يقول: أنت مقر أن العشرة دنانير لازمة لك لأن مصيبته منك» ولو 
أوقفه الحاكم فهلك في الوقف ثم ثبت أنه دخل في البيع» كان المشتري بالخيار 


)١(‏ في (ق3): (ولم يكن). 
(0) قوله: (الآن) ساقط من (ق7). 


2 هه 
0 
سي ”5 


بين أن يحط عن نفسه ما ينوبه من ثمنه أو يغرمه قيمته؛ لأن البينة شهدت أنه 
كان متعدياً في منعه» وإن ثبت أن البيع في تسعة أغرم المشتري عشرة دنانير 
وقيمة العاشر. 
فصل 
ل القاسم والقاضي إذا غلطا] 

وإن لم يلوا القسم بأنفسهم ووكلوا من قسم بينهم ثم قال بعضهم: غلط 
القاسم أو جار" رفع الأمر إلى السلطان فإن وجد على التعديل مضى فإن 
رضي جميعهم بنقضه ليستأنفوا القرعة أو التراضي بقسمته لم يجز؛ لأنهم 
يتتقلون من معلوم ما صار إلى مجهول ما يكون في المستقبل» ولو تراضوا بنقضه 
بشرط أن يأخذ كل واحد شيئاً معلوماً معيناً جاز» وإن وجد على غير تعديل 
نقض وسواء كان القسم برضا الورثة أو ببعثة من السلطان. 

وقال ابن القاسم: ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم الحاكم'", 
يريد: أن القاضي والقاسم اجتمعا في أن كل واحد عمل باجتهاده. ثم الجواب 
مفترق فإن حكم حاكم باجتهاده لم ينقض اجتهاد غيره» واختلف هل ينقضه 
هو إذا تبين أنه خطأ؟ ويجوز ذلك في القسم أن ينقضه هو وغيره إذا تبين فيه 
خطأ يَيُنُ؛ لأنه كمخالفة النص لأنه إننا وكل على التعديل» والغلط تدرك 
معرفته قطعاءً فينقضه”" هو وغيره والاجتهاد في القسم بخلاف ذلك. 

وكا اله القاضي والقاسم في هذا سواء إذا أخطأ أو غلط غلطأ بينا 
)١(‏ في (ق5): (حاب). 


(؟) انظر: المدونة: 7/15 591(دار صادر). 
(”) قوله: (هو وغيره إذا تبين فيه... قطعا؛ فينقضه) ساقط من (53). 
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ردّء وإن كان ذلك ما يكون من القاسم جاز على من أسهم له ونظر في 
الحصص التي بقيت فإن كان إن أعيدت قسمته خرج على" ما هو أحسن 
نقض الأول» وكذلك قال في القاضي إذا حكم بشاذ مباين للحق نقضه غيره» 
وإن لم يتباين لم يكن لغير القاسم أن ينقضه ولا ينقض اجتهاده لاجتهاد غيره» 
ويختلف هل ينقضه القاسم نفسه إذا تبين له أن غير الأول أصوب؟ ولو كانت 
داراً أجراها على السهام فأعفى ”" بعضهم, ثم تبين أن غير ذلك أحسن أعاد 

ويختلف فيما مضى هل ينقض فإن لم يتبين الغلط حتى وقع هدم لم يكن 
على من يرجع عليه في الهدم شيء » ويختلف هل يفيته البناء لأنه بنى بإذن من 


الورنةا . 


)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ق7). 
(؟) في (ق3): (فأعطى). 
(") قوله: (لأنه بنى بإذن من الورثة.) نهاية البياض من نسخة فرنسا. 


/ باب 
ل قسمة الوصي على من يلي عليه 

من صغير أو سفيه أو على الغائب الكبير 

قسمة الوصي على من يلي من صغير أو سفيه على ثلاثة أوجه: 

فإن كان المولى عليه واحداً جاز أن يقسم له من هو رشيد من غير مطالعة 
حاكم؛ لأنه لا يتهم أن يميل عمن هو في ولاية إلى الرشيد. 

واختلف إذا كانا صغيرين ورشيداًء هل يجوز كالأول أو يكره لإمكان أن 
يكون ميله لأحد الصغيرين أكثر”' فيأخذ له ما هو أفضل إلا أن يكون الذي 
بأغيل لاتغا 

والثالث: أن يكونوا صغاراً لا كبير معهم. 

فاختلف في قسمته بالمنع والجواز والكراهية» فقال في المدونة: لا يقسم 
بينهم إلا السلطان”". 
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وقال أيضاً: يكره فإن نزل مضىء وقال سحنون: ذلك جائز””. 

وقال ابن القاسم في كتاب الرهن: يجوز للأب أن يشتري لابنه الصغير 
من ابن له صغير ''' فعلى هذا يجوز أن يقسم بينهم. 

واستحسن أن يرفع الأمر إلى القاضي ليجعل معه غيره؛ أو يحضره عدلين 


ليجتهدا معه خيفة أن يكون له ميل مع أحدهماء وذلك أسلم وأحوط وإن م 


)١(‏ قوله: (أكثر) ساقط من (ق5). 

(؟) انظر: المدونة: 717/4/5. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .779/١١‏ 
(5) انظر: المدونة: 5 / .١59‏ 


كناب القسم 6 


يفعل مضت قسمته؛ لآن محمله على الاجتهاد لجميعهم حتى يعلم غير ذلك. 

وإن كان الكبار غيباً كان نظره في المقاسمة أو البيع من غير مقاسمة على 
خمسة أوجه: 

فالأول: المقاسمة بين الصغار والكبار. 

والثاني: المقاسمة لوصية الميت إن أوصى بالثلث. 

والثالث: البيع للوصية إذا لم يوص بجزء. 

والرابع: البيع لقضاء ما على الميت من دين. 

والخامس: البيع من غير وصية ولا دين. 

فأما المقاسمة بين من يل عليه وبين الغيب الكبار فيجوز في العين. 

قال محمد: له أن يقاسم للصغار”" العين ثم لا يقسم أيضاً ما صار 
للصغار بينهم» ولا يقسم ما صار للكبار» ولو فعل ما جاز وإن تلف ما 
أوقف”" له رجع على من سلم'" له وكان التلف من جميعهم”''» وجعله بمنزلة 
مالم يقسم ولا يضمن ما تلف لأنه إن) زاد فيه. 

واختلف في قسمة المكيل والموزون فمنع ذلك محمد وقال إنما ذلك في 
العين خاصة””» وأجازه أشهب في" مدونته إذا كان الطعام صنفاً واحداً قال: 
)١(‏ في (ق3): (الكبار والصغار). 
(1) في (ق5): (وقف). 
(") في (ق7): (أسلم). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7017/١١‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .807/١١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 07. 


2ه اق 
وقسمة ذلك بينهم بمنزلة أخذه النفقة منه''' للأصاغرء وإقراره حظ الغائب 
حتى يقدم بمنزلة نفقته عليهم وعلى الميت دين وأنفق من الفضا على الدين 
فيجوز ذلكء» فإن تلف مصابة الغائب أو دين الغريم لم يرجع على الوصيء ولا 
على الورثة ب| أنفق عليهم بعد حبس ما عليه من الدين. 

وأرى ”" إن كان الطعام صبرة واحدة أو صبراً وكان يقسم كل صبرة أن 
يجوز وإن كان يأخذ لمن يليه صيرة ويوقف”" للغائب الآخر فليس بحسن؛ 
لأنه مما تختلف فيه الأغراض فقد يكون الذي أوقف لمم أدنى عند غيره ممن هو 
أبصر منه» ولا يجوز ذلك في العروض والعبيد. 

قال محمد: فإن فعل فهلك ما أوقف للغائب كانت” ' مصيبته من جميعهم. 
كانت مصيبته منه» وأجاز إذا أوصى بالثلث أن يقسم ذلك على الغيب””, 
ويأخذ الثلث للموصى هم ويوقف الثلئين”". 

واختلف هل يبيع جميع التركة ثم يقسم العين أثلاثا أو يبيع الثلث خاصة؟ 

ويجوز على هذا أن يبيع للوصية إذا لم تكن الوصية بجزء وكانت بدنانير أو 
غيرها. 
)١(‏ في (ق5): (للنفقة). 
(7) قوله: (وأرى) في (ف): (قال الشيخ رحمه الله: أما). 
(؟) في (ق7): (توقف). 
(5) في (ق5): (فإن). 


(0) في (ق5): (الغائب). 
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قال محمد: وليس قسمة الدور وغير العين ”' بين الصغار والكبار كقسمة 
الوصي الثلث بين الموصى هم إن كانوا كباراً فذلك جائز عليهم؛ لأن الذي 


03 


أو 7 بالثلث ولاه رجلا وذلك ا 

وقال أشهب: وإن لم يكن على الميت دين ولا وصى بشيء والورثة بعيدو 
الغيبة» فله أن يبيع الحيوان والعروض. يريد: يبيع الحيوان لما يتكلف من حفظه 
الفيياةة 2 

وقال ابن القاسم: يرفع ذلك إلى الإمام حتى يأمر ةا وهو الحنيةة 
وهو أصل المذهب أن لا يبيع على الغائب إلا الإمام. 

وأجاز في أحد القولين إذا أوصى بالثلث أن يبيع جميع التركة؛ خيفة أن 
تختلف القيم في| يأخذ الورثة» فقد تكون القيمة عند بعض أهل المعرفة أقل» 
فكان بيع الجميع لرفع التنازع في ذلك والقياس ألا يباع ثلثاهم. 

وأصل المذهب والمعروف/ منه أن لا يقسم الوصي على الغيب 5 
ولا يبيع لدين ولا لغيره» ولو جاز أن يقسم الثلث من الثلثين؛ لجاز أن يقسم 
بين الصغار والكبار. 


() ني (ف): (المعين). 
(0) ني (ق5): (وصى). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: ١07/1١١‏ "7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .3٠١ /١١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7١1١ 7/1١١‏ 
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فصل 
آفيما إذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة] 

وإذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة كان الوصي في جميع نصيب 
الأصاغرء وتفرقته على ما يراه من حسن النظر فإن رأى التفرقة أحسن فرق 
وإن كان الجمع أفضل جمع. 

ويجوز أن يجمع نصيبان في القسم بالتراضي. 

واختلف هل يجوز ذلك بالقرعة فمنعه ابن القاسم”'' وأجازه أشهب ””, 
قال: وليس في تفرقة ذلك وجه يرتفق به لهمء وإنا ينبغي أن يقسم للكبار”" 
الذين طلبوا القسم» وإن هو قسم ذلك متفرقاً لم يجمع ذلك بعد فعلى قوله إن 
كان كبيراً واحداً وصغاراً كتب رقعتين وسمى فيهها كل طرفء فأي الطرفين 
خرج له أخذه وبقي ما سواه على الشركة» وإن كانا كبيرين أو أكابر وصغاراً 
كتب أسماء الكبار خاصة» وخلطها وأقرع على أي الطرفين يكون لمن خرج 
سهمه أولآًء فإذا لم يبق إلا كبير واحدٌ كتب رقعتين يذكر الطرفين فأبهما خرج 
لها“ أخذه وكان الباقي على الشركة بين الأصاغر. 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 8/ا7. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .77١ /١١‏ 
(*) في (ق7): (للأكابر). 

(؟) قوله: (له) ساقط من (ق5). 
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فيمن له نخلة 4 أرض غيره فسقطت 
هل يجعل غيرها مكانها أو خرج #ي أرضه 

عرق من شجرة غيره أو عين لغيره 

وقال مالك فيمن له نخلة في أرض غيره فقلبتها الريح له أن يغرس 
فكاع اد 

قال ابن القاسم: وله أن يغرس غير النخلء إذا كان لا يضر بالأرض ولا 
يكون أكثر انتشاراً”"» يريد: أن يعمل مكان الأولى ما لا يضر بباطن الأرض مما 
يكون عروقه أكثر انتشارا أو أقوى من الأولى» فيهلك ما يجاوره ولا يضر في 
أعلاها ئما تكون فروعها أكثر فيستر المشمس من الأرض فتضعف منفعتها. 

وقال ابن القاسم في العتبية في رجل تفقأت الأرض من جنانه عن عروق 
من شجر في جنان غيره. ”" قال: إن كانت فيه منفعة إن قلع كان لمن هو من 
شجرته أن يقلعه ويغرسه في مكان آخرء وإن لم تكن له فيه منفعة ولا عليه فيه 
مضرة بقي لصاحب الأرض إلا أن يكون لو قلع له ثمن الخشبة أو الحطب 
فيأخذ قيمته مقلوعا””". 

وقال عيسى: وإن كان إقراره بحاله مضرّاً بأصل الشجر التي هو منها لم 
يكن له أن يضره إلا برضا صاحب الشجرة””. 
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.78٠9 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: المدونة: 5/ .78٠١‏ 

(") انظر: البيان والتحصيل: .177/٠١‏ وردت بلفظ: (تفقعت الأرض في جنانه) 
(؟) انظر: التوادر والزيادات: .5١/1١1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/11١‏ 51. 


©2 لسع 

قال الشيخ ظقه: فإن لم يرض وكان إن قطع في الأرض ما بين الفرع 
والشجرة التي هو منهاء ثبت قطع ما بينهها وأعطى قدر قيمته مقلوعاًء وإن 
كانت لا تثبت قطع وأخذه صاحبه. 

وقال ابن القاسم فيمن له نهر يمر في أرض غيره» قال: لصاحب الأرض 
أن يغرس في" حافتي النهر شجراً وليس للآخر منعه من ذلك» فإن غرس 
فاحتاج النهر إلى الكنس طرح الطين على حافتي النهر فإن لم يقدر إلا على 
طرحه على الشجر لكثرة الشجر. طرحه عليها إذا كانت العادة أنه يطرح على 
حافتي النهر”'» فجعل حق صاحب النهر في موضع جريان الماء خاصة» 
والحافتان ملك لصاحب الأرض يغرسها إن أحبٌّ. ولا يطرح الآخر عليها إلا 
لعادة» ولصاحب النهر أن يمنع صاحب الأرض من غراسة حافتي النهر؛ إذا 
كان يضر بالماء لما يشرب منه في أصول ”" الشجرء ولأن عروق الغرس 
تعترض في النهر فتضر بجريانه. 


(1) قوله: (في) ساقط من (ق5). 
( انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 76. 
(؟) قوله: (يشرب منه في أصول) في (3ق5): (تشرب منه أصول). 


كتاب القسهم 20 


باب 
م 4# الورثة يقسمون تركة ميتهم 0 
ثم يطرأ غريم أو وارث أو موصى له 

وقال ابن القاسم فيمن مات وعليه دين وترك دوراً فاقتسمها الورثة 
وجهلوا أن على الميت ديناً أو جهلوا أن الدين يخرج قبل الميراث قال: ترد 
القسمة حتى يخرجوا الدين إن أدرك مال الميت بعينه وإن أتلف بعضهم ما 
صار إليه كان للغريم أن يأخذ جميع ما أدرك في يد الآخر إلا أن يكون حقه أقل 
فيأخذ مقدار دينه» ويطرح هذا الدين فلا يحسب وينظر إلى ما بقي في يده وما 
أتلف الآخرء فيكون ذلك كله مالا للميت» وينظر إلى ما بقي في يد هذا(" 
فيكون له ويتبع جميع الورثة با بقي له من ميراثه» ويضمن له الورثة ما أكلوه 
واستهلكوه» وما مات في أيد.هم من الحيوان والرقيق» وما" تلف من الأمتعة 
بأمر من السماء وهم على ذلك بينة فلا ضهان عليهم فيه. 

وإن جني على شيء من ذلك قبل لحوق الدين اتبع جميعهم الذي جنى» 
وإن بيع شيء من ذلك بغير محاباة مضى البيع واقتسموا الثمن'”". 

قال: وإن طرأ وارث على ورثة أخذ من كل واحد قدر ما يصير عليه 
من ميراثه» وليس له على هذا الذي بقي في يده مال الميت إلا ما يصيبه» لو لم 
يتلف ما أخذه أصحابه” ". 


)١(‏ في (ق7): (يديه). 

(0) في (ق5): (أو). 

() انظر: النوادر والزيادات: 0754/1١‏ 507. 
(5) قوله: (عليه) ساقط من (ق56). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .707/١١‏ 


تنه 


وجعل الجواب في غريم طرأ”'' على غرماء مثل ذلك» ليس له على الموسر 
إلا ما ينوبه لو كان بقية الغرماء مياسير. 

والطارئون”' ثلاثة: غريم» ووارث؛» وموصى له. 

فالغريم: يصح رجوعه على كل من وضع يده على تركة الميت 
/ من غريم ووارث وموصى له. 

والوارث: يصح رجوعه على الورثة وعلى الموصى لهمء وكذلك الموصى 
له: يصح رجوعه على الورثة وعلى الموصى لهم. 

فأما الغريم فإنه لا يخلو أن يطرأ على الغرماء بانفرادهم؛ لأنه قد تقدم قبله 
غرماء ولم يفضل عنهم شيء أو على الورثة؛ لأنه لم يتقدم قبله غرماء أو تقدم 
وفضل عنهم بأيدي الورثة ما يوفي بدينه. 

أو على الورثة والغرماء؛ إلا أن الباقي لا يوفي بدينه» فإن كان ما خلفه 
اميت أخذه الغرماء قبله كان رجوعه على أولئك الغرماء» ولا رجوع له على 
الورثة إذا لم يعلموا بدين الطارئ» ولا كان موصوقا بالدين؛ فإن أعسر 
بعضهم أو غاب لم يرجع على الموسر الحاضر إلا بم) ينوبه لو كان بقية الغرماء 
حضوراً مياسير. 

وإن طرأ غريم ”” على ورثة فإنه لا تخلو التركة من أن تكون عيناً أو 
عروضاً أو دياراء وَالدَيْنُ يغترق جميع التركة أو بعضها فإن كان يغترق» 
والتركة عين وذلك قائم بأيدي الورثة أخذ جميع ذلك من أيديهمء فإن أكلوه 


دف 


فين 


)١(‏ قوله: (طرأ) ساقط من (ق/7). 
(؟) في (ف) و(ق7): (والطارئ). 
(”) في (ق5): (كان). 
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ضمنواء وإن ادعوا الضياع لم يصدقوا. 

واختلف إذا قامت هم البينة على الضياع فقال ابن القاسم: لا شيء 
غليهم: 

وقال أشهب: يضمنون وهو أصله في العواري أخها مضمونة مع قيام البينة 
على الضياع”'"» والأول أحسن؛ لأن هذا استحقاق لا يضمن مع قيام البينة 
على التلف, إلا أن يحبسوا ذلك لأنفسهم مع علمهم بالدين» أو كان الميت 
موصوقًا بالدين”" لم يضمنواء وإن لم تشهد بينة بالضياع إذا وقفوا ذلك عند 
أمين أو عند أحد الورثة وهو مأمون. 

وإن كان الدَّيْنُ يغترق بعض تركة الميت وكلهم حاضر موسر غير مُلِدٌ 
أخذ من يد كل واحد ما ينوبه» ولم يأخذ جميع حقه من أحدهم, فإن أعسر 
بعضهم أو غاب أو كان مدا أخذ جميع حقه من الحاضر الموسر وممن هو غير 
ملِدّ واتبع المأخوذ منه أصحابه. 

واختلف إذا كانت تركة الميت دياراً وكانت القسمة وهم عالمون بِالدَينٍ 
فقال مالك في كتاب محمد: القسمة فاسدة منتقضة وسواء رضي الورثة بقضاء 
الدَيْنِ أم لا ".واحتج بقول الله ك: ا مِنْ بَعْدِ وَصِّوَ يُوصى يآ أو دن 4 
[النساء:١1١].‏ 

وأرى أن القسمة لم يتعلق بها حق لله سبحانه» وإنا يتعلق بها حق لآدمي 
فإن رضوا بقضاء الدَّين لم تنتقضء وإن لم يرضوا واختلفوا فرضي أحدهم ببقاء 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .76١/١1١‏ 


(7) في (ف) و(ق2)5: (بالدين للغرماء م يضمنوا). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 87. 
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القسمء وأن يقضي ما ينوبه ولم يرض الآخرون نقضت. وقضي الدّينء 
واستؤنف القسم في الباقي» وإن كان لا يبقى بعد قضاء الدَّين شيء كان القول 
قول من دعا إلى قضاء ما ينوبه ولا ينتزع ما في يده. 

وقال أشهب وسحنون: القسمة جائزة إذا كان جميع المقتسم موجوداً 
ويفض الدّين على ما في أيديهم بالحصص. فإن كان الذّين يغترق نصف التركة 
وفي أيديهم ثلث التركة, وفي أيدي الآخرين الثلثان؛ بيع نصف ما في يد كل 
واحد إلا أن يكون على الغريم في ذلك ضرر فيا يباع له من حصة كل واحد 
لافتراقه» وقلة الرغبة في شراء البعض أو يكون ما صار لأحدهم أدنى ثمناً 
فينقض القسو"". 

قال الشيخ ككتنه: وعلى قوله لو بنى أحدهما في نصيبه وقيمته مائة» 
فصارت قيمته مائتين لبيع منه للغريم ربعه؛ لأنه هو نصفه قبل البناء إلا أن 
يشاء أن يدفع قيمة نصف ذلك يوم قاسم قيل يوم بنى؛ لأن البناء قوت. 

وإذا انهدم ما في يد أحدهما ول يبن الآخر نقض القسم وليس الانهدام فوتاً. 

وإن قال أحد الورثة لا تردوا القسم وأنا أقضى جميع الدَّين من مالي كان 
القول قوله ولم ينقض القسمء وهو في ذلك بمنزلة أجنبي قال للغريم: أنا 
أقضيك دينك» فإن القسم يمضى على كل حال وإن كان الدَّين يغترق جميع 
التركة» وقد هلك في يد أحدهما لم يضمنه وسواء كانت القسمة بالقرعة أو 
بالتراضي؛ لأن مقال الغريم معه من باب نقض القسم وهو كالاستحقاق فلا 
يضمن له شيئاً ولا يضمن الأخ لأخيه شيئاً؛ لأنه لا يستحق ميراثاً إلا بعد 
قضاء الدين. 


.7 58/١1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


كناب القسي 6 


فلو رجع الأخ على أخيه بقيمة نصف ما قبضه إذا كانت القسمة بالتراضي 
رجع عليه الغريم فأخذه منه؛ لأن الدّين مبدأ على الميراث» وكذلك إذا كان 
الدّين يغترق جميع الحاضر وبعض المهالك؛ لم يضمن من هلك بيده شيئاً. 

واختلف إذا كان يغترق بعض الحاضر والقسمة بالقرعة» فقيل لا يرجع 
من استحق ذلك من يده ولا يرجع عليه» وأرى أن القسمة تمييز حق ويكون 
بمنزلة ما لو قضى ذلك الدين أجنبي وهو أحسنء وقيل يرجع عليه ولا 
يرجعء وقيل هي بيع فيرجع ولا يرجع عليه» وإن كانت القسمة بالتراضي 
رجع ولم يرجع عليه. وبيان ذلك يأتي فيم| بعد إن شاء الله. 

فإن كانت التركة عيئاً ودياراًء وكان في العين وفاء بدين الطارئ قضي 
الذَّين من العين ومضى القسم في الديار»/ ولا قول لمن أراد نقض قسمة الديار. 

وإن كانت التركة عيناً وعروضاً وديار» وقد قسم جميع ذلك قضي الدين 
من العين» وإن كانت التركة دوراً وعروضاً قضي من العروض؛ لأنها أقرب 
بيعاً ومن حق الغريم أن يبدأ بها هو أسرع بيعاء ويمضي القسم في الديار وإن 
اقتسم دياراً وعبيداً فاهدم أحدهما أو حدث بالعبد عيب فبيع جميع السالم؛ لأنه 
أقرب بيعاً رجع على أخيه فقاسمه تلك الديار وذلك العبد على ما هما عليه من 
الانهدام والعيب قولاً واحداًء وإن بيع نصف السالم فكان رد النصف الباقي 
وانتقاض القسم أفضل له. أو أراد رد ذلك لغرض له في الرد» وإن كان أبخس 
عليه كان ذلك له بغير خلاف أيضاً. 

وإن اختار التمسك؛ لأن ذلك أفضل له كان ذلك له على أحد القولين» 
وقيل لأخيه أن يرجع عليه فمتى كان له" رجوع من بيع ذلك من يده لم يراع 


(1) قوله: (له) ساقط من (ق7). 


(ف2 


ب 


لمر جر د لحن وا افر اتير ار را 
ذلك» ومتى لم يرجع من بيع ذلك من يديه لم ينتقض القسمء وبقي كل واحد 
منهما على ما في يده من ربح أو خسارة» ومعلوم أنه متى علم أن الرد أضر به م 
يرجعء ولا يختار أبداً إلا ما هو أفضل له ولا فرق بين أن يقول أجنبي: «أنا 
أقضي هذا الغريم دينه ليمضي القسم»» أو يقول ذلك صاحب الدَّين «أنا 
أرضى أن أسقط دَيني ليمضي القسم». أو يقول ذلك أحد الورثة «أنا أقضي 
جميع الدَّين أو أبيع بعض ما صار لي في الميراث وأقضي جميع الدين» فالأمر 
في جميع ذلك سواء في أن القسم الأول باق على هيئته وهذا أحسن لقول 
النبي عللنه: «لآصَرَرَ وَلآَضِرَارَ)”'' فإذا لم يرجع من رجع عليه الغريم؛ لم يكن 
لمن نقض ذلك من يديه مقال. 
فصل 
[إذا أقرأحد الورثة بعد المقاسمة بدين] 

واختلف إذا أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدَّين؛ فقال مالك: للمقر له أن 
يحلف ويأخذ حقه”"» يريد: إذا كان عدلآ» قيل لابن القاسم: أو لا ترى أن 
هذا يريد أن ينقض القسم بإقراره؛ لأنه إذا ندم أقر بعشرة دراهم ليبطل القسم 
ليجد منفعة كثيرة» قال: أرى أن يقال للورثة إذا حلف المقر له'" إن شئتم 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: ”/ 54لاء في باب القضاء في المرفق» من كتاب الأقضية» برقم 
(1579)» والبيهقي في الكبرى: 14/5. في باب لا ضرر ولا ضرار» من كتاب الصلح» 
برقم .)١١177(‏ قال الإمام النووى فى «الأذكار»: 0١‏ رويئاه فى الموطأ مرسلاً» وفى 
سنن الدارقطنى وغيره من طرق متصلاًء وهو حسن,ء انظر: روضة المحدثين: "/ 21١1‏ 
برقم (481/5). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ 785. 

(؟) قوله: (له) ساقط من (ق5). 


كتاب القسي 6 


فادفعوا إليه ما استحق بإقرار هذا أنتم والمقر وينفذ قسمكمء وإلا أبطلنا القسم 
3 
وأعطي هذا دّينه ثم قسم ما بقي"". وقال أشهب في مدونته: إن كان اقتسموا 
ثلاثة أعبد بيع من كل عبد بقدر ما يصيبه من الذين ثم يكون ما بقي على ما 
اقتسموا عليه ولا ينتقض القسم وإن كان من سوى الشاهد غيباً بها صار لهم في 
القسم والشاهد حاضر بالعبد» وكان أن بيع عبذه في الدّين ورجع على 
أخويه”” فيا صار لما بالثلث بم”" هو زيادة له في ميراثه على ما كان قاسم إما 
بغبن وإما بم أنماه الله لما زيادة لها بال يرغب في مثلها؛ فإن الشهادة باطل ولا 
عق لعباعي الذين ولياخل فق الذي سهد لدما كان :ضيه من الذيق لو 
جات شهادتف :ولا أرق هذا بمئولة ها لو ثبت الذين يشاهدين قال وهذا 
استحسان؛ لأنه لو قضى عليه بمثل ما قضى إذا ثبت الدَّين بشاهدين ولم يشهد 
الوارث فكان في ذلك منع الشهادة'. 

قال الشيخ ككلته: قول ابن القاسم بجواز الشهادة مخالف للمعروف من 
المذهب والأصل أنه إذا اتهم أن تسقط الشهادة. 

وقول أشهب: إذا كان موجب الشهادة انتقاض القسم حسن وهو الأصل. 

ين 5 8 
ال طرو وارث على الورثة بعد القسم] 

وإن طرأ وارث على ورثة وهم أملياء والتركة عين أخذ من كل واحد ما 
ينوبه واختلف إذا وجد أحدهم معسراً فقال ابن القاسم: ليس له أن يأخذ 
(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 784. 
)١(‏ في (ق7): (إخوته). 
(*) قوله: (بها) ساقط من (ق5). 
(5) قوله: (منع الشهادة) في (ق/7): (معنى لشهادة). 


22> ال 
الموسر إلا بالنقد الذي كان يأخذه منه لو كان الجميع موسر)”". 

وقال أشهب وابن عبد الحكم: له أن يقاسم الموسر فيها صار له كأن لم 
يترك الميت غيرهما ويتبعان المعسر متى أيسر ورأيا أن القسمة فاسدة وإن لم 
يعلموا بالطارى”". 

والظاهر من مذهب عبد الملك أنها جائزة إلا أن يكونا عالمين بالطارئ 
فتكون فاسدة وأصل ابن القاسم أن ليس لأحد الشريكين أن يقسم العين دون 
شريكه وأمضى القسمة هاهنا لما كان غير عالم ولو كان عالاً لم يجزه وأصل 
اهنيب الاو 

وقد اختلفا إذا بيعت دار الميت وكان الثمن على يد الوصي فحل الأجل» 
فقال ابن القاسم: لا يزكى نصيب الصغار حتى يحول الحول من يوم 
المقاسمة”'» وقال أشهب: إذا حل”' الحول من يوم" قبض الثمن زكى 
نصيب الصغار””» وهذا إنما يصح على القول: له أن يقاسم الصغار من غير 
رضا بقية الورثة» وهذا رجوع من قول كل واحد منهما إلى قول الآخر فإن 
أجاز القسم كانت الزكاة من يوم قبض ولا يدخل الطارئ على الموسر إلا 
بالزائد على نصيبه» وإن كان لا تجوز المقاسمة إلا برضا جميع الشركاء لم تجب 


."5/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: .7500/١١ 75/٠١‏ 
(*) في (ق5): (الجواز). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/ .١75‏ 

(6) في (ق7): (كان). 

(1) قوله: (يوم) ساقط من (ق56). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 7/ 5 .1١7‏ 


كناب القسي 6 


الزكاة إلا بعد حول من يوم المقاسمة ويكون للطارئ أن يقاسم أخاه بالسواء 
ثم يتبعان المعسر متى أيسرء وهذا بخلاف أن يطرأ غريم على غرماء؛ فإنه لا 
يتبع/ الموسر إلا با ينوبه لو كان جميعهم موسراً؛ لأن الورثة في القضاء مقام 00 
السلطان وقضاؤهم ومقاسمتهم صحيحة؛ وليس كذلك مقاسمة الورثة 
فيم| بينهم؛ لأنهم يقسمون لأنفسهم, وفي الغرماء إن| قسموا لغيرهم فقاموا 
مقام الحاكم. 

وإن كانت التركة شيئاً ئما يكال أو يوزن فاختلف فيه فقيل لهم المقاسمة 
فيه كالعين وقيل ليس لهم مقاسمة بخلاف العين. 

فصل 

وإن كانت التركة عقاراً فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن تكون داراً 
واحدة» أو دارين» أو جماعة ديار؛ فإن كانت داراً واحدة فاقتساها نصفين» 
كان الطارئ بالخيار بين أن يجيز القسم؛ ويكون شريكاً لكل واحد من إخوته 
بثلث ما في يديه» أو يرد فيجمع نصيبه. 

وإن كانت دارين فأخذ كل منهما داراً لى يكن للطارئ أن يرد القسمء وإنما 
له أن يرجع على كل واحد من أخويه في ثلث الدار التي في يديه؛ لأنه لو 
أدركهما ولم يقسما لم يكن له سوى ثلث كل دار فلم يدخلا عليه بقسمتها 
مضرة»”" فإن كانتا ئما تحملان”" القسم قسمتا وأخذ ثلث كل دار وإلا بيعتا إن 


دعا إلى البيع. 


(1) في (ق5): (ضررا). 
)١(‏ في (ق5): (تحتملان). 


:044 لدع 

وإن أراد الأخذ بالشفعة فإن كان قسمتهم| بالقرعة لم يكن ذلك له؛ على 
القول أن القرعة تمييز حق وإن كانت بالتراضي جرت على اختلاف قول 
مالك في المناقلة هل فيها شفعة؟”" وإن كانت ثلاثاً اقتسما دارين فأخذ كل 
واحد منهم| دار" واحدة وبقيت الثالثة» وكانت لا تشبه أن تدخل في القسم 
مع الدارين اللتين اقتسما؛ لأنها أشرف أو أدنى كان الجواب في الدارين اللتين 
اقتسم) على ما تقدم ويكون شريكاً في ثلث كل دار. 

وإن كانت الثالثة مشابهة للدارين أو مقاربة لما أقرع على الديار الثلاث» 
ويكون للمقتسمين أن يكتبا ثلاث رقاع بأسماء الديار على أبهها خرج كان 
للطارئ» فإن خرجت رقعة الدار الموقوفة للغائب مضت القسمة في الدارين 
على حال ما كانت» وإن وقعت على إحدى الدارين اللتين اقتس) انتقض القسم 
الأول فيما بين الحاضرين» وإن كان الحاضران اقتسم) الديار أثلاثا أخذ هذا داراً 
وهذا داراً واقتس] الثالثة بينهما نصفين, فإن كانت الدار المقتسمة مباينة للاثنتين 
كان الجواب على ما تقدم؛ يمضي قسم الآخرين في الدارين ويكون للغائب ثلث 
كل واحدة وينتقض القسم في الثالثة» فإن كانت تحمل القسم على ثلاثة سهام 
قسمت وإلا بيعت إن دعا أحدهم إلى البيع» وإن كانت الثالثة مشابهة أو مقاربة 
للائنتين ضرب بالقرعة على الثلاث» فإن وقعت قرعة الغائب على التي اقتسماها 
نصفين مضى القسم في الدارين» فإن وقعت على إحدى الدارين التي صارت 
لأحدهما كان الأخوان بالخيار في الدارين الباقيتين؛ فإن شاءا أن يمضيا قسمهم| 
في الدار المقسومة على الحالة الأولى» وتكون”” الدار التي صارت لأحدهما بينهما 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ١1//ا١١.‏ 


(؟) قوله: (داراً) ساقط من (ق5). 
(”) في (ق07: (تكون). 


كناب القسم 22> 


نصفين» وإن شاءا نقض القسم الأول ويقترعان عليها”'» والجواب إذا كانت 
التركة”" عروضاً على هذا إن كانت تنقسم أو لا تنقسم. 
فصل 
ل طْرُوٌ موصى له على الورثة بعد القسم] 

وإن طرأ موصى له فإنه لا تخلو وصيته من ستة أوجه: 

إما أن تكون بمعين: عبد أو دار أو بعبد مبهم, أو يقول: "له دار من 
دوري" وم يعين» أو بجزء من عبيده أو دياره» أو بتسمية من العين أو بجزء 
من العين أو بجزء من ماله ولم يخص؛ فإن كانت بعبد بعينه أو دار بعينها 
والثلث يحملها؛ كان له أن يأخذ ذلك من الوارث كالاستحقاق ويرجع 
الوارث المأخوذ منه على الورثة» كأن الميت لم يخلف ذلك, وإن باع ذلك 
الوارث كان الموصى له بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن أو يرد البيع 
ويأخذ عينه» وإن بان به مشتريه كان له الثمن وإن هلك بيد الوارث بأمر من 
السماء» فإن كان صار إلى يد الوارث بمقاسمة بالقرعة لم يرجع الموصى له 
بشيء» وإن صار إليه بالتراضي بغير قرعة أو صار إليه”” بوجه المبايعة كان له 
أن يجيز البيع فيه ويأخذ ثمنه من يد البائعين ويسقط من الثمن نصيب الوارث 
الذي اشتراه؛ لأنه لم يشتر نصيب نفسه وإنما اشترى نصيب الورثة» فإن لم 
يحمله الثلث كان الموصى له في الاتباع '* فيما يحمل الثلث منه على نحو ما مضى 
)١(‏ في (ق72) و(ق3): (عليهما). 
(؟) قوله: (التركة) ساقط من (ق7). 


() قوله: (صار إليه) ساقط من (ق5). 
(4) في (ق5): (الانتفاع). 


220 لير 
إذا حمله الثلث. 

وإن كانت الوصية بعبد أو دار غير معين كان شريكاً للورثة في تلك 
التسمية وهو في ذلك بمنزلة وارث طرأ على ورثة» فإن خلف الميت ثلاثة أعبد 
أو ثلاث ديار كان شريكاً بالثلث» وإن كانوا أربعة فالربع» فإن كان العبيد 
والديار تعتدل في القسم حتى يخرج له عبد أو دار كان له أن ينقض قسمة 

0 الورثة ثم يقرع بينهم فيأخذ ما يخرج من القسمء وإن كانوا لا يعتدلون/ في 

القسم لم ينقض القسم الأول» وكان شريكاً في كل عبد وفي كل دار بقدر 
وصيته. 

وكذلك إذا كانت الوصية بجزء فقال له: ثلث عبيدي ”' أو ثلث دياري» 
فالجواب على ما تقدم إذا أوصى له بعبد مبهم. 

وإن كانت الوصية بجزء من العين والتركة عين كان فيها قولان» فقيل 
يكون كوارث طرأ على ورثة» فإن وجد أحدهم موسراً كان له أن يأخذ منه ما 
ينوبه في المحاصة لو كان البقية مياسير وهو قول مالك”". 

وعلى قول أشهب وابن عبد الحكم يقاسم الموسر جميع ما في يديه» ثم 
يرجعان جميعاً على الوارث”©". وق كان عند فول ثالث: أنه بمنزلة غريم 
طرأ على ورثة يستوفي من الموسر جميع وصيته ثم يرجع على أخيه. فقال: إذا 
أخذ أهل الوصايا وصاياهم ثم فضلت فضلة أخذها الورثة فإن كان فيها وفاء 
)١(‏ في (ق5): (عبد). 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: ,7037/١7‏ والنوادر والزيادات: /٠١‏ 8#.. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .75/٠١‏ 


ظ 


بوصية الطارئ فإنها تحسب عليه ولا يتبع”" بها إلا الورثة”"» قال: ولو أوصي 
لثلاثة بائة دينار والثلث مائتان وخمسون فأخذ الحاضران مائتين والورثة 
خمسين ثم قدم الثالث بعد”” - كان يجب له ثلاثة وثمانون وثلثء. على كل واحد 
من الموصى لما سبعة عشر إلا ثلثا لا يأخذ ا ملي منهما عن المعدم وله أن يأخذ 
الوارث بجميع ما صار إليه من الخمسين» ثم يتبعان جميعاً باقي الورثة. قال: 

07 ش 1 : 4 
وكذلك كل من يرجع على وارث من غريم أو موصى له فليستوعب ' من الملي 
منهم جميع ما صار إليه من ذلك فأما غريم على غرماء'"' أو موصى له على 

: 1 5 كع لل . ا ا 

موصى لهم فلا يتبع اللي إلا | يتبع المعدم'"» وأظنه”' ذهب في تبدية الموصى 
له وأنه كالغريم لقول الله وَبْدَ: 9# مِنْ بَعْدِ وَصِبَّةِ يُوصى يآ أَوْ كين © [النساء:١١]»‏ 
وقال ابن حبيب: لحوق الوصية للرجل بالثلث أو للمساكين أو بعدة دنانير 
ذلك”"» وهذا مثل قول محمد. 

وقال ابن القاسم”': إذا اقتسم الورئة مال الميت والمال عين أو عرض» ثم 
)١(‏ في (ق5): (ينتفع). 
(0 انظر: النوادر والزيادات: .7"5/٠١‏ 
(9) في (ق7): (فقد). 
(5) في (53): (فاستوعب). 
(0) في (ق07): (غريم). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7”5/٠١‏ 
(0) في (ق5): (وأنه). 


(8) انظر: النوادر والزيادات: .767/١١‏ 
(4) في (ق07): (ميسر). 


طرأ وارث أو موصى له بالثلث؛ فإن) يتبع كل وارث بها صار إليه من حقه. ولا 
يتبع اللي بها على المعدم”” 2 فساوى بين الموصى له والوارث؛ لأن الميت شريك 
للورثة بالثلث» فكان كمشاركة أحد الورثة. وإن كانت الوصية بتسمية من 
العين مثل أن يوصى بائة دينار» والثلث محمل الوصية» والتركة عروض أو 
عقار كان بمنزلة غريم طرأ على ورثة» وإن كانت الوصية بجزء بثلث ماله أو 
بربعه كان كوارث طرأ على ورثئة؛ لأن الميت شرّكه معهم. 
فصل 
افيمن أثبت الوصية بعبد بعينه فأخذه ثم طرأ آخر فأئثبت 
الوصية بعبد آخر صار إلى أحد الورثها 

وإن أثبت رجل الوصية بعبد بعينه فأخذه. ثم طرأ آخر فأثبت الوصية بعبد 
آخر صار إلى أحد الورثة كان رجوعه على من هو في يديه'"» فإن كان الثلث 
يحمله)| أخذ جميعه وإن كان لا يحمله] الثلث أخذ منه ما كان ينوبه في المحاصة ثم 
يرجع الورثة على الموصى له الأول بها فضل عنده فيا ينوبه في الحصاصء وإن 
أثبت الثاني الوصية بعبد أو دار غير معينة”" والثلث لا يحملهما أعني العبد الأول 
والتسمية الثانية كان الطارئ شريكاً للورثة بتلك التسمية. 


وكذلك إن أثبت الثاني الوصية بعين والثلث ”2 يحمل الوصيتين جميعاً ©» 


.767 / 1١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١ 

(0) في (ق5): (يده). 

(*) قوله: (أو دار غير معينة) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: (لا يحملهما أعني... بعين والثلث) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (جميعاً) ساقط من (ق5). 


كناب القسم 200 . 


كان مقاله مع الورثة دون الموصى له الأول. 

وإن كان الثلث لا يحمل الوصيتين كان له أن يرجع على الفريقين» فيرجع 
على الموصى له بها فضل عنده لو كان حاصه بمنزلة غريم طرأ على غرماء» 
ويرجع على الورثة بها فضل عندهم من ثلث الميت» ثم يختلف هل يكون 
بمنزلة وارث طرأ على ورثة» فيتبع الموسر با كان يتبعه لو كان جميعهم موسراً؟ 
أو بمنزلة غريم طرأ على ورثة» فيبدأ بوصيته من جميع ما يبدأ الموسر؟ والقول 
أنه كالشريك إذا كانت الوصية بجزء أحسن, وأما إن أوصى بعدة دنانير وهي 
أقل من الثلث فأرى أن يُخِير هذا الوارث الموسر بين أن يدفع إلى هذا ما أوصى 
له به ويتبع الورثة بها ينوبهم من ذلكء أو يخرج من ثلث ما في يديه ويكون هذا 
الموصى له إذا لم يجز أن يتبع بثلث الميت» وإن طرأ وارث على ورثة وموصى له 
فإن أوصى له بثلث ماله والتركة عين أو بدنانير مسماة من الثلث فأقل كان 
رجوعه على الوارث”" على الورثة» وكذلك إن أوصى له بعبد بعينه أو بدار 
بعينها وهي الثلث فأقل برجوعه على الورثة» وإن أوصى له بثلث ماله والتركة 
عروض أو عقار فقاسمه الورثة كان للغائب أن يرد القسمة كلها لأن قسمتهم 
عليه لا تجوزء وإن ملك ما وهب للغائب كان من جميعهم الورثة والموصى له 
وكذلك إن أوصى له بعبد من عبيده أو بدار من دوره ولم يعينها له" لم يقاسمه 
الورثة لم تجز القسمة"" وكان للغاتب أن يرد ما في يد الموصى له ويستأنف 


القسم / وإن أوصى له بالعين وترك للورثة ما يتعذر بيعه أو أوصى ا 


(1) في (ف) و(ق7): (كان رجوع الوارث). 
(؟) قوله: (له) ساقط من (ق5). 
(") في (ق5): (المقاسمة). 


2 3 
بالمرجع وترك لهم الخدمة والرقبة أكثر من الثلث فأجاز الورثة في جميع ذلك» 


2: 


ثم قدم الغائب فلم يجز كان له أن يرجع على الموصى له في نصيبه منه. 


باب 
لِك الشريكين أو الورثة يجد أحدهما بعد 
القسمة عيبا أو يستحق مالي يديه 
وقال ابن القاسم في شريكين اقتسما دوراً أو رقيقاً أو عروضاً ثم أصاب 
أحدهما عيبا قال: أرى ذلك مثل البيوع؛ فإن وجد العيب بوجه ما أخذ أو 
أكثره رد جميع ذلك» ويكون ما رد وما أخذ صاحبه بينهما نصفينء إلا أن يفوت 


50 
6ة 


يوم قبض» وإن وجد العيب بالنصف رده وحده ورجع شريكاً فيا ينوبه» وإن 
وجد العيب بأقل ما في يديه رده» فإن كان السبع أو الثمن رجع في نصف قيمة 
سبع ما في يدي صاحبه. أي نصف ثمنه فيأخذ ذلك ذهباً أو ورقاً ولا يرجع 
شريكاً ما يأخذه صاحبه. قال: وكذلك إن أخذ أحدهما نخلاً أو دوراً وأخذ 
الآخر حريرا أو عطراً أو جوهراً وتراضيا بذلك فأصاب أحدهما ببعض ذلك 
عيباً؛ فإنه ينظر إلى الذي أصاب به العيب فإن كان وجه ما صار له رد جميعه» 
فإن لم يكن ويه(" ذللك رده وحده تحال ما وضفته لك 7“ فساوى”” في 
العيب إذا كان المقتسم صنفاً واحداً أو أصنافاً فأخذ أحدهما صنفاً والآخر 
صنفاً آخرء وقد اختلف في هذه الوجوه”/ الثلاثة: فاختلف إذا كان العيب في 
النصف هل له أن يرد السالم فلم ير له ذلك ابن القاسم في مسألة الجاريتين 


)١(‏ قوله: (وجه) ساقط من (ق53). 
() انظر: المدونة: 5/ 27595 75946. 
(9) في (ق1): (فسوى). 

(5) قوله: (الوجوه) ساقط من (ق27). 
(5) قوله: (له) ساقط من (ق7). 


يستحق نصف ما في يد أحدهما. وقال أشهب في مدونته: هو بالخيار بين أن 
يتمسك بالباقي أو يرد الجميع”". واختلف إذا كان المعيب أيسر ما في يديه 
فقال ابن القاسم: يرده ويرجع با ينوبه قيمة'" دنانير أو دراهم» وقال أشهب 
في مدونته: يرجع ا وقال محمد: إذا استحق مما في يد أحدهما شيء 
انتقض”' القسم ولم يفرق بين قليل ولا غيره» وأرى إذا كانت القسمة 
بالتراضي أن يجري الجواب في جميع وجوه هذه المسألة على ما قاله ابن القاسم» 
فإن كانت بالقرعة كان القول قول من دعا إلى نقض القسمة. وإن كان 
العيب2 يسيراً لأن في" زوال ذلك من يد أحدهما بالرد بالعيب أو 
بالاستحقاق يبين أن القرعة وقعت في غير موضعها وأنها لا تعتدل» ولا فرق 
بين الاستحقاق والعيب إلا أن المعيب إذا رد عاد إلى أصل الشركة فيكون 
بينهما على أجزاء الشركة التي تقدمت. 

وإذا كان الحكم الرجوع في عين ما سلم فوجده قد ماتء فإن كانت 
القسمة بالتراضي كان الجواب على ما قاله ابن القاسم تفيته حوالة الأسواق ف| 
فوق من نقص أو زيادة, إلا الديار فلا تفيتها حوالة الأسواق ويفيتها الهدم 
والبناء» ويفيت الجميع البيع والصدقة والحبس والحبة والقيمة في ذلك 
يوم قاسم. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .54777/١٠١‏ 
(5) في (ق5): (قيمته). 
(") انظر: النوادر والزيادات: .5777/٠١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .575/١٠١‏ 


(6) في (ق56): (المعيب). 
(6) قوله: (في) ساقط من (ق5). 


كناب القسم 22> 


واختلف إذا كانت القسمة بالقرعة على ثلاثة أقوال: فقيل هي بيع 
والجواب كالأول. 

وقال أشهب في مدونته: ليست القسمة بالقرعة بيعاً وليس حوالة 
الأسواق ولا النماء والنقصان فوتاً ولكن إن باع أو دبر أو حبس فهو فوت 
يرجع بالقيمة”'' يوم قاسم بخلاف البيع وذلك أن البيع؛ المشترى فيه ضامن 
والمقاسم غير ضامن لما قاسم. ظ 

قال ابن عبدوس: ويدخل على أشهب ما ذكر في الموت يقال له فلو ذهبت 
يده بعد القسم ثم أعتقه فأوجبت عليه قيمته صحيحاً يوم قاسم وهي مائة 
وقيمته يوم العتق حمسون فأغرمته مائة فقد ضمنته مالم يكن في ضانه وقد كان 
التسليط موجودا والضان مرتفغاً. 

قال: فأما سحنون: فإن) ضمنه القيمة يوم العتق» قال سحنون: فإن باع 
أحدهما واستحق عبد الآخر كان الثمن بينهما وإن كانت أمة فحملت منه 
ضمن قيمتها يوم حملت وعند أشهب يوم قاسم وإن وهب أو حبس فعلى 
أصل سحنونء تجوز الهبة في نصيبه ويأخذ شريكه نصيبه من الموهوب له وإن 
كان مما ينقسم قاسمه وإن أعتق ضمن قيمة نصيب أخيه يوم قاسم. 

قال: وعلى أصل سحنون”" يعتق نصيبه» ويِقَوّم عليه شريكه نصيبه يوم 
التَّويم إن كان مليّا انتهى قوله. فاتفق أشهب وسحنون إذا لم يخرج من اليد أن 
الناء والنقصان بينهما وليس بفوت. 

واختلف إذا خرج من اليد ببيع أو هبة أو صدقة أو حبس أو عتق فجعله 


)١(‏ في (ق5): (بقيمته). 
(؟)في(ق7): (أشهب). 


"5 01 
اع 4 


أشهب فوتاً والقيمة يوم قاسم؛ لأنه كان بتسليط من الشريك. 
رف 


ا / واختلف فيه قول سحنون فرآه مرة فوتاً والقيمة يوم فات”"؛ لأنه كان 


بتسليط من الشريك وجعله مرة كالمستحق فيرجع في عينه إن وهب أو تصدق 
وإن أعتق كان الاستكال في العتق يوم الرجوع؛ لأن ذلك التسليط كان بالجبر 
إذا دعا إليه صاحبه ففارق التسليط اختيارأء وإذا كان التقويم الآن كان الذي 
يرجع بالخيار بين أن يعتق أو يقوم على شريكه. ففارق مسألة الأمة بين 
الشريكين يعتقها أحدهما فإنه يمضي عتق جميعها؛ لأن الشريك عالم بالتزام 
القيمة وهذا غير عالم أن معه شريكاًء فإن مات العبد بعد العتق وقبل رجوع 
الشريك ”' لم يضمن نصيب صاحبه على أحد قولي سحنون وتكون الدار 
بينهما؛ لأن ابن القاسم وأشهب يقولان إذا صبغ الثوبء ثم اطلع على عيب أن 
الصبغ ليس بفوت وله أن يرد ويكون شريكاً بالصبغ» وهذا محمل البيوع 
والقسمة ليس فيها فوت. 

قال الشيخ فلله: قول ابن القاسم أحسن وليس الهدم والبناء كالصبغ» 
والهدم فوت كا قال فيمن اشترى ثوباً فقطعه تبابين ”" أو بنياناً فهده”' أنه 
يرجع بالعيب ولا يرد والبناء فوت كالصغير يكبر وهذا إذا كانت قاعة فبناهاء 
أو كانت ما تعظم فيها النفقة فإن لم تكن قاعة وكان البناء يسيراً أو الهدم يسيراً 


كان كالصبغ. 


)١(‏ في (ف) و(ق"2): (أفات). 

(؟) في (ق5): (الرجوع). 

( التبابين: جمع تبان» وهي السراويل الصغيرة. انظر: لسان العرب: /١7‏ ١لاء‏ بتصرف. 
(5) في (ق7): (شابا فهرم). 


كناب القسي 6 


واختلف بعد القول أن لا تكون القيمة يوم القسمء فقيل القيمة في 
الأرض يوم بنى كا قيل في الاستكمال في العتق يوم أعتق؛ لأنه كان بتسليط من 
المالك. 

وقال ابن عبدوس عن سحنون أنه قال: يشاركه في قاعته ب| بنى ثم 
يعملان في البناء على حديث حميد” 2 بن قيس (". 

واحتج في الهدم فعلى قوله هذا إن أعاد فيها نقضها كان شريكاً بالتلفيق 
وحده. وإن زاد فيها كان شريكاً بالزائد والتلفيق. 

وإن انهدم ذلك وغصب جميع النقض قبل الأخذ بالعيب لم يضمن 
أحدهما للآخر شيئاً وكانت الشركة في القاعة كالاستحقاق. 

وعلى القول الأول تكون مصيبته من الباني وعليه قيمة نصيب شريكه من 
القاعة والأنقاض. 

فإن هدم الشريك ولم يبنه حتى قام شريكه رجع فيه مهدوماً والهدم 
بخلاف البناء لأنه على أحد أمرين؛ إما أن يقال أن ذلك بتسليط من الشريك 
فلا شيء عليه والبناء إذا كان بتسليط فوت أو يقال: إنه كالمستحق فلا شيء 
على من هدم ثم استحقء ى| لا يضمن لو تلف من يديه وإنا يضمن بالهدم 
على القول أن القسمة بيع وتكون القيمة يوم قاسم. 


)١(‏ في (ق7): (حمديس). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 50 1» ولم أقف على الأثر» وإنما قال في النوادر: :001//٠١‏ 
من كتاب ابن حبيب وغيره: ذكر حديث حميد بن قيس فيمن أحيا أرضا مواتا لا يظنها 
لأحد. ثم أتى من يستحقها بالبينة» فقضى عمر أن لرب الأرض إن شاء أعطى الذي عمر 
قيمة ما أحدث فيهاء وإلا أعطاه الآخر قيمة أرضه). 


باب 
5 فيمن اشترى'" عبدا فباع نصفه ثم استحق ربعه بع 
0 وإذا اقتسما عبدين فاستحق أحدهما أونصفه )©١‏ 
وكيف إن طرأ أخ بعد القسمة وقد هلك ما أخن 

قال ابن القاسم فيمن اشترى عبداً فباع نصفه ثم استحق ربعه قال: 
فيأخذ المستحق ربعه من المشتري الأول والآخرء ويكون المشتري الآخر 
بالخيار بين أن يتمسك بالباقي أو يرده ويرجع بالثمن» ويكون للمشتري الأول 
على بائعه مثل ذلك يكون بالخيار”". 

وقال أشهب: يأخذ المستحق ربعه من البائع الأول خاضة ولاانة و 
لأن الجزء الذي اشترى له بحاله» ولا رد للمشتري الأول على بائعه؛ لأنه باعه 
إياه كله فليس له أن يرد بعضه فجعل الاستحقاق في نصيب البائع وحده؛ 
وقول ابن القاسم أبين» وإنما يجعل البيع في نصيبه إذا كان عالماً بالشريك» وأما 
مع''' عدم العلم فإن| باع نصفا من جملة يرى أنها له فلا يحمل على المبيع' ' أنه 
م اكد التطفين. دون الأعره وللتشتري الاك أن بره يعيب الشركة لي 
الاستحقاق؛ لأنه اشترى نصفاً ليختدم يوماً والبائع يوماً وإذا استحق ربعه 
استخدمه المستحق يوماً من أربعة وذلك عيب عليه؛ لأنه يغيب عنه يومين» 


وعيب آخر أنه إذا اختدمه المستحق يوماً استخدمه المشتري يوماً والبائع يوم 


)١(‏ في (ق5): (ابتاع). 

(0) انظر: المدونة: 7957/5. 

( انظر: النوادر والزيادات: .570/١٠١‏ 
(8) قوله: (مع) ساقط من (ق7). 

(5) في (ق1): (البيع). 


كناب القسم 6 


وبقي يوماً شركة لا يقدران على قسمة خدمة”" ذلك اليوم» وهذا خلاف أن 
يكون العبد بين شريكين فيبيع أحدهما نصفه من ثالث”" فلا مقال لصاحب 
النصف الذي لم يبع؛ لأن القسمة الأولى لا تتغير وهو على حقه؛ لأنه يختدمه 
يوماً والذين”” اشتروا يوماً على الأصل الذي كان قبل البيع؛ لأن من حق 
الأول مع البائع أن يختدمه يوماً بيوم والذين اشتروا يحلون محل البائع في ذلك 
وكذلك لو كان عبد بين رجلين فباع أحدهما نصف نصيبه لم يتغير القسم 
الأول فيختدمه من لم يبع يوماً والبائع والمشتري منه يومآء وإن قال المشتري 
العاز وات وه و نري لور اا مطزاري والقد لباقي يت 
في يدي - كان لاع الأول بلخار ين أن يقبل ذلك أويمنعه / الردويعطيه | ويم | 
قيمة عيب الشركة بالربع ؟ لأنه يقول: إن رددت عل كان عل في مقاسمة 
المشتري الخدمة منك عيب؛ لأن للأول يوماً من أربعة وتبقى ثلاثة أيام يختدمه 
البائع الأول يوماً والمشتري الآخر يوماء ويبقى يوم لا يقدران على قسمته إلا 


على حرج أو يكون بعض يوم وبعض يوم. 
فصل 
[إذا اقتسم الشريكان عبدين ثم استحق نصف عبد أحدهما] 
واختلف إذا اقنسم الشريكان عبدين ثم استحق نصف عبد أحدهماء فقال 


ابن القاسم: يرجع المستحق من يده في ربع العبد الذي في يد صاحبه؛ لأنه ثمن 
الذي استحق من نصيبه إن كان قائأً وإن كان فائتاً فقيمته يوم قبضه ولا يكون 


)١(‏ قوله: (خدمة) ساقط من (ق5). 
() في (ق5): (ثلاثة). 

(7) في (ق/اء ق7): (والذي). 

(5) قوله: (الثاني) ساقط من (ق5). 


الذي يرجع بالخيار في رد الباقي وأجرى القول على أن القسمة يبع”". 

وقال أشهب المستحق من يده”” بالخيار فإن أحب أمسك الباقي في يده 
ورجع في ربع العبد وإن أحب رد ويكون النصف الباقي والعبد الآخر بينهما 
نصفين ”" قال: لأن القسمة ليست ببيع. 

وأرى أن يكون له الرد وإن كانت القسمة بالتراضي» إذا قال الممتحق من 
يده إنما أردت دفع ضرر الشركة. 

وإن استحق جميع العبد رجع في نصف العبد الذي بيد صاحبه إن كان 
قائأء وإن تغيرت سوقه أو تغير في نفسه أو خرج من يده”' ببيع أو هبة أو 
صدقة أو عتق» وكانت القسمة بالتراضي ‏ كان فوتاً ورجع بالقيمة يوم قاسم 
وإن كانت بالقرعة عاد الخلاف المتقدم فمن قال: إن القسمة بالقرعة بيع رجع 
على شريكه بالقيمة يوم قاسم» وعلى قول سحنون وابن عبدوس يكون له في 
البيع نصف الثمن”2. 

واختلف قوله في الهبة والصدقة والعتق» هل يمضي بالقيمة يوم وهب أو 
تصدق أو لا يضمن ذلك ويتبع الشريك الموهوب له أو المتصدق عليه 
ويكون في العتق بالخيار بين أن يعتق نصيبه أو يقومه الآن على المعتق؟ 

وإذا كان العبد الذي يرجع فيه قائ) وقد اغتل كل واحد منهم| عبده فإن 
كانت القسمة بالتراضي لم يرجع أحدهما على الآخر في شيء من الغلة وكان 
)١(‏ انظر: المدونة: 791//5. 
() في (ق3): (يديه). 
انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 578. 


(5) قوله: (من يده) ساقط من (ق/27). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 55/١١‏ 7. 


كناب القسم 


لكل واحد منهما ما اغتله» وكذلك إذا كانت القرعة على القول أنها بيع» وعلى 
القول أنها تمييز حق يكون المستحق من يده بالخيار بين أن يمسك غلة العبد 
المستحق من يده ولا يرجع على أخيه بشيء ولا يرجع أخوه عليه بشيء» وإن 
شاء رد الغلة فكانت مع العبد الذي لم يستحق وغلته”"' بينهها نصفين وهذا 
قول ابن عبدوس”". 
فصل 

افيمن ورثوا عبيدًا واقتسموهم ثم مات أحد العبيد واستحق آخر] 

وقال أشهب: قال مالك في ثلاثة إخوة ورثوا ثلاثة أعبد فاقتسموهم» 
وصار لكل واحد منهم عبد ثم استحق أحدهم ومات آخر قال: يرجع الذي 
استحق من يديه فيأخذ ثلث الحي ويبقى ثلثاه لمن هو في يديه ولا يرجع الذي 
مات العبد في يديه بشيء” "» يريد: ولا يرجع عليه. 

وقال أشهب: فلو كانت المقاسمة بيعاً رجع من استحق عبده على الذي 
مات في يده بثلث قيمته يوم دفعه”» وقد قيل أيضاً: إنه وإن كانت القسمة 
تمييز حق فإن لمن مات عبده أن يرجع في ثلث الحي؛ لأنه كشف الغيب أن 
الشركة كانت في عبدين بين ثلاثة فلا يصح فيها قرعة'“. 

قال أشهب: فإن رجع الورثة بثمن العبد المستحق كان ثلثا ذلك الثمن 
وثلث العبد الباقي للمستحق منه» وثلث الثمن وثلثا العبد الباقي للذي العبد 


)١(‏ في (ق1): (وعلية). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7577/1١١‏ 
(") انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 6؟7١.‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 57/1١‏ 7. 
(6) انظر: البيان والتحصيل: .5١7 /١١‏ 


في يديه» فإن كان الثمن أكثر فالزائد بين الإخوة الثلاثة أثلاث» وعلى القول الآخر 
يكون العبد الباقي والثمن المرجوع به بين الإخوة الثلاثة أثلاثاً”". 
وإن كانت القسمة بالتراضي كان الجواب في نصفي”" العبدين الحي والميت 
على ما تقدم؛ لأنه لم يقع فيهما بيع وإنما تبايعا نصف أحدهما بنصف الآخرء فإذا 
استحق أحدهما كشف الغيب أن ما وقع عليه البيع من نصفيهما بينهما أثلاثأء فيقول 
الذي في يديه الحي: اشتريت نصفاً وأنا أرى أنه للبائع مني فتبين أن ثلثه لي وثل 
للغائب وليس لبائعه إلا ثلثه وفيه يصح البيع» ويقول الذي مات في يديه العبد: 
اشتريت نصفاً وأنا أرى أنه للبائع مني, فتبين أن الذي للبائع ثا* وثلثه للغائب 
وثلثه لي وإنما يصح البيع في ثلثيه» ولم يسلم عن هذين الثلثين إلا ثلثا وبقي عنده ثلثا 
لم يسلم عنه شيء» فيكون ذلك الثلث وثمن"'” الحي الذي صح فيه البيع بين 
الأخوين نصفين» فيرجع الحاضر على من مات عنده بقيمة نصف الثلث بمنزلة من 
باع عرضاً بعرضء ولا شيء للغائب على من مات في يديه لأنه مستحق. 
افصل: ف أخوين ورثا عبدين 
واقتسماهما ثم مات أحد العبدين وطرأ أخ] 
وقال محمد في ميت ترك ولدين وعبدين فاقتساهما قسمة» ثم مات أحد 
العبدين وطرأ أخ قال: القسمة باطل ويكون العبد الباقي بين ثلاثتهم كأن 
7 الميت لم يترك سواه» قال: ولو صار لكل واحد منهما عبد بشراء اشتراه من أخيه 
ل 0 
الثلاثة؛ لأنه لم يشتره والنصف الذي اشترى منه وحده. ثم يكون نصف العبد 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .7١7071١77/١١‏ 


(؟) في (ق07: (نصف). 
(6) قوله: (وثمن) ساقط من (ق7). 


كناب القسم 22> 


الحي الذي لم يقع عليه شراء» والنصف الذي وقع عليه الشراء يكون الأخوان 
بالخيار في إنفاذ بيعه| منه. قال محمد: بل الطارئ وحده بالخيار في إنفاذ بيعه 
منه وهو السدس؛ فإن أنفذه رجع بثمنه على من قبضه'”. 

قال الشيخ #لقه: قوله إذا كانت قسمة يكون العبد الباقي أثلاثاً هو أحد 


قولي مالك. 
وعلى القول الآخر لا يكون لمن مات عبده '" فيه شيء ويكون ثلثاه لمن 
هو في يديه وثلثه للطارئ. 


وإذا تبايعاهما فإن) وقع البيع في نصفيه)؛ فإن أخذ أحد الأخوين نصف 
العبد الذي في يديه بثلاثين وهو الحي منهماء وأخذ الآخر نصف العبد بخمسة 
عشرء كان نصف الحي شركة بين ثلاثتهم ومصيبة نصف الميت أيضاً من 
جميعهم: ويرجعان إلى ما وقعت فيه البياعات فيقول الذي في يديه الحي لأخيه 
الذي مات العبد في يديه بعتني نصفاً بثلاثين كشف الغيب أن الذي يملك منه 
الثلث وثلثاه لي وللغائب فردَّ علي عشرة التي”" ينوب نصيبي وعشرة عن 
نصيب الطارئ فإن أجاز البيع كان لي نصيبه وأخذها وإن لم يجز كان نصيبه له 
وأخذتها”' ثم يرجعان إلى المقال في نصف الميتء فيقول الذي مات في يديه 
للذي باع منه بعتني نصفاً كشف الغيب أن ثلثه لي» فرد علي ثمنه وهو خمسة 
ويبقى ثلثاه يمضي فيه البيع. ثلث هو نصيب من كان ولي البيع وثلث 


.705/11١ #0 /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) في (ق7): (عنده).‎ 

() في (ق ق5): (الذي). 

(5) في (ق5): (وأخذ بها). 


© ال 
للطارئ وهو لا يختار إلا إجازة البيع؛ لآنه مات فالذي يصير لمن مات عبده 
سدس الحي وهو خسة دنانير وللطارئ سدس العبد وخمسة دنانير ولمن في 
يديه العبد ثلث جميعه بميراثه عن أبيه وسدسه بشرائه من أخيه الذي مات 
العبد في يديه ويبقى سدس وهو نصيب الطارئ الذي بيع بعشرة دنانير وإن 
أتخاز الطارئ البيع فيه أخذ العشرة وكان ذلك السدس لمن هو في يديه 
فيستكمل به ثلثي”" العبد بد وإن لم يجز البيع كانت العشرة للذي في يديه العبد 
ويصير للطارئ ثلث العبد. 
فصل 
ل الجاريتين تستحق إحداهما بعد القسم] 

ولو اقتسما جاريتين فأولداهما ثم استحقت إحداهما كان الجواب في 
المستحقة على ما تقدم في كتاب الاستحقاق. 

ويختلف هل يعطي المستحق قيمتها يوم حملتء أو قيمة الأم والولد يوم 
الحكم أو يأخذ الأم وقيمة الولد؟ 

وقال ابن القاسم: يأخذ قيمتها إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر” "2 يريد: 
أن يكون علقها فهو أحق باله. ويعود المقال بين الآخوين في الجارية التي م 
تستحق» فإن كانت القسمة بالتراضي أو بالقرعة على القول أنها بيع يكون على 
من هي في يديه نصف قيمتها يوم قأسم. 

واختلف بعد القول أنها تمييز حق» فقال ابن القاسم: يوم قاسمء وقال 


)١(‏ ني (ق5): (ثلث). 
(0) انظر: المدونة: 707/5. 


كناب القسي 


قول'" ابن عبدوس في العبد يعتق أنه يكون على الأخ نصف قيمته يوم 
التقويم'"» ويكون للشريك أن يأخذ نصف الأمة ويتبع بنصف قيمة الولد؛ 
لأنه أنزله في العتق بمنزلة المستحق ويكون له نصفه في العتق”” على أصله إذا 
كان معسرا وكذلك الأمة» وهو قياد قوله في الدار يقتس|نها ثم يستحق ما بيد 
أحدهما وقد بنى الآخر؛ أنه يرجع على أخيه ىا يرجع المستحق ويأخذ نصفه 


.7504 /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ق7): (فقال).‎ )0( 
؟.‎ 44/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
في (ق5): (المعتق).‎ )4( 


ىا عي جه 
أ ا 
حفةه 


باب 


يك ل قسمة الطريق والجدار والبئر و 
6 والمأجَل”' والحمّام والدار الصغيرة 6 

وإذا اقتسم الشريكان داراً وأبقيا الطريق شركة بينههماء ثم دعا أحدهما إلى 
القسمة أو مقاواته لم يكن ذلك؛ لأن قسمته فساد وقد رضيا ببقائه بينهماء إلا 
أن يكون واسعاً إن قسم صار لكل واحد منههما طريق على المعتاد لمثل الدار 

واختلف في قسمة الجدار يكون بين الدارين» فقال ابن القاسم: يقسم إذا 
ريكنق ذلك ضور 7 

وقال أشهب في مدونته: لا يقسم؛ لأن في قسمته ضرراً على من أبى 
وليس منه شيء إلا وله فيه مرفق"' يضع فيه خشبة ويضرب فيه وتده ويربط 


إليه دابته ”". 
قال ابن القاسم: وإن كان لكل واحد منه| عليه جذوع") تقاوياه وم 
يقسم”"» وليس هذا بالبين؛ لأن الحمل الذي عليه لا يمنع القسم | لا يمنع 


)١(‏ الَأجَلُ: بفتح الجيم مُسْتنقّع الماء» والجمع المآجلء والمأجَل شبه حوض واسع يُؤّجّل: أي 
يجمع فيه الماء إذا كان قليلاء ثم يُمَجَّر إلى اكّشارات والْزْرّعة والآبار. انظر: لسان العرب: ج 
1. 

(7) انظر: النوادر والزيادات: .917//١1١‏ 

(") في (ق1): (حق). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 0؟77. 

(5) في (ق: ف): (جذع). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 5780» ولفظه فيها: (وإن كان هذا عليه جُذُوعٌ وهذا عليه 
جُذوعٌ لم يتقسم. قال ابن القاسم: وليتقاوياه). 


كناب القسم 6 


قسمة العلو والسفل وحمل العلو على السفل. وأرى أن يقسم طائفتين على أن 
من صارت إليه طائفة كانت له وللآخر عليه الحمل. 

وقد أجاز ابن القاسم المقاواق وإنما تصح المقاواة على أن من صار إليه 
الخائط كان ملكه له وللآخر عليه الحمل» وإذا جازت المقاواة على هذه الصفة 
كانت القسمة”" أولى» وصفة القسمة فيه إذا كان جارياً من المشرق إلى المغرب 
أن يأخذ أحدهما طائفة تلي المشرق» والآخر طائفة تلي المغرب/ وليست القسمة 
أن يأخذ أحدهما مما يلي”" القبلة والآخر مما يلي الجوف؛ لأن ذلك ليس 
بقسمة؛ لأن كل ما يضعه أحدهما عليه من خشب فثقله ومضرته على جميع 
الخائط» وليس يختص الثقل والضرر با يليه إلا أن يريد أن يقتسما الأعلى 
مثل أن يكون أرضه شبرين فيبني كل واحد منهم| على أعلاه'" شبراً مما يليه 
لنفسه» ويكون ذلك قسمة للأعلى وجملة الخاتط على الشركة الأولى» أو 
يكونا أرادا قسمته بعد انهدامه فيقسان أرضه ويأخذ كل واحد منهما 
نصفه مما يليه. 

وأما البئر فلا يصح قسمتها ولا مقاواتها؛ لأنها مرتفق لما ولكل واحد 
إليها ضرورة ولا يستغني الساكن عنهاء وكذلك المأجل لا يقسم ولا يتقاوياه 
إلا أن يكون واسعاً فإن ضرب بينهما حائط صار” لكل واحد منههما ما ينتفع 
. به» قال أشهب: إن قسمت الدار وترك المأَجَل فلا يقسم وإن لم تقسم الدار 
(1) في (ق7): (المقاسمة). 
(؟) في (ق7): (طائفة). 


(") في (ق5): (علاه). 
(5) قوله: (صار) ساقط من (ق5). 


رف 
م1 


© ام 
قسم مع قسم الدار”"» يريد: وإن كان يصير المأجل في إحدى الطائفتين 
ويسققط حظ الآخر منه ولم يرني ذلك ضرراً إذا اعتدلت القيمة. 

واختلف قول مالك في قسمة الَّام» وأن لا يقسم أحسن ولو رضي 
الشريكان لمنعهما السلطان لحق الله تعالى ونهيه عن إضاعة المال. وكذلك اختلف 
قوله”" في الدار الصغيرة فقال مالك وابن القاسم: تقسم وإن صار لكل واحد ما 
لا ينتفع به لقول الله وك: *! مِمًا قَلَ مِنْهُ أو كير نَصِيبًا ' مُفرُوضًا 4 [النساء:0]"» ثم قال 
سبحانه: # وَإِذَا حص رَالْقِسَمَةَ ولو آلْقَيَىَ * [النساء:8]» وقال أيضاً ابن القاسه”: لا 
تقسم لقول النبي عَكله: «لآصَرَرَ وَلَآَضِرَارَ»”؛ ولهذا يرجع قوله في الساحة أنها 
لا تقسم إلا أن يصير لكل واحد ما يتتفع به؛ لأن الفساد الذي يلحق من خراب 
البناء أشد من ضيق الساحة”"» وقال مطرف في كتاب ابن حبيب إذا كان لا يصير 
لكل واحد منهما'' ما ينتفع به لم يقسم وإن كان يصير لكل واحد منهم ما ينتفع به 


فول الاخرين سمت . 


قال الشيخ ضله”: إذا كان يريد بالقسم أن بعضهم ينتفع بنصيبه فيعطاه 
ويبقى الآخرون على الشركة فحسن يجمع نصيبهم ويصير الآخرون كأهل 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١١‏ 7170. 

(؟) قوله: (قوله) ساقط من (53). 

() انظر: المدونة: ٠4/5‏ "”. والنوادر والزيادات: /١١‏ 7170. 

(5) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ق7). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .775/1١١‏ والحديث سبق تخريجه» ص: .7717/١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 237١/١١‏ 777. 

(0) قوله: (منهما) ساقط من (ق5). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .777/1١١‏ 

(9) قوله: (قال الشيخ #قته) في (ق5): (قلت). 


كناب القسي 6 


سهم.ء وإن كان يريد أنه يقسم عليهم فيعطون ما لا ينتفعون به فليس بحسن» 
وهذا الاختلاف إذا كانت الدار ميراثاً أو للقنية» وإن كانت للتجارة لم تقسم قولاً 
واحداً؛ لأن فيه نقصاً للشمن وهو خلاف ما دخلا عليه» وتقسم الساحة مع 
البيوت إذا كان يصير لكل واحد من الساحة ما يتتفع به لحوائجه ومدخله 
ومخرجه. وإن كان يصير له ما لا يتتفع به عاد الخلاف المتقدم في قسمة الدار إذا 
كان متى قسمت لم يصر له ما يتتفع به وكذلك إذا قسمت البيوت دون الساحة» 
ثم دعا أحدهم إلى قسمتها فيختلف في ذلك حسب ما تقدم. 

وقال مالك: الارتفاق بالساحة سواء فإن كان يصير لأحدهم طريقه 
فقط» وللآخرين ما ينتفعون"' به لم يقسه”". 

وقال محمد: الانتفاع على قدر عدد البيوت ول يراع إن كان أحدهم كبيراً 
والآخر صغيرً"". وكل هذا إنما يصح إذا كانت القيم في حين القسمة على 
ذلك يحط القليل النصيب من البناء بقدر ما يزاد من الساحة؛ لأن الأصل في 
الساحة أن الشركة فيها قبل القسم على مثل الأجزاء في البيوت» فلو كانت دار 
بين ثلاثة: لواحد النصف ولآخر الثلث وللآخر السدس وقيمتها ماثة 
وعشرون لأعطي صاحب النصف من البيوت والساحة ما قيمته ستونء 
والآخر ما قيمته أربعون والثالث ما قيمته عشرونء ولو أعطي هذا نصف 
المساكن والآخر ثلثها والآخر سدسها وجعلت الساحة بينهم أثلاثاً؛ لكان في 
ذلك ظلم على صاحب النصفء وتصير قيمة النصف دون الستين والسدس 
)١(‏ في (ق5): (يتتفع). 


(؟) انظر: المدونة: 8377/4. 
(") انظر: النوادر والزيادات: .777/11١‏ 


أ 2 
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من فوق العشرين» وإذا قسمت البيوت ثم قسمت الساحة؛ فإنها تقسم 
بالتراضي ويعطى كل واحد نصيبه أمام بيته ولا تقسم بالقرعة؛ لأنه قد يقع 
نصيب أحدهم عند الآخرء وقال مالك: إذا كانت الساحة واسعة ولم يكن 
للبيوت حجر قسمت ويحجر””' كل واحد على نصيبه وإن لم يكن حجراً لم 
تقسم وبقيت مناخاً”" لإبلهم ومرفقاً لهم. وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: 
لا تقسم مع البيوت وإن لم يكن لها حجر””» والأول أحسن, ولا وجه لهذا أن 
يكون ملكاً بين شركاء يمنعون من قسمته؛ وإنما قال ذلك مالك فيا وقف بعد 
التحجير. وقال: إن”'“ الشركاء يقصدون وقفه كالحبسء ومالم يتقدم فيه قسم 
فلا يقال ذلك فيه» ولو قال ذلك فيها قسمت بموته لو" لم يحجر عليه لكان له 
وجه أن يكونوا وقفوه عن قسمتهم ليبقى مرفقها مشاعاًء فأما إن لم تقسم 
البيوت فلا يمنعون من قسمتها مع قسمة البيوت» والصواب أن يقسم ويجعل 
0 واحد/ تحجيراً يستر”" به عن صاحبه ولا يجوز الرضا بغير تحجير؛ لأن فيه 

كشفة لحريمهم في تصرفهم ودخول بعضهم على بعض. 
وإذا سكن أحدهم خارجاً عن الدار كان له أن ينتفع بالساحة إذا لم يسكن 


نصيبه غيره. 


)١(‏ في (ق7): (وبحجر). 
(؟) في (ق3): (مبادلة). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .777/١1١‏ 

(5) قوله: (وقال: إن) في (ق5): (إن كان). 

(5) في (ق7): (و). 

() قوله: (كل واحد تحجيراً يستر) في (53): (لكل واحد حجر يستتر). 


فصل 
الانتفاع بمرافق ما يقسم من الدور] 

وقال ابن القاسم: إذا قسمت الدار فأخذ أحدهم العلو والآخر السفل؛ 
كان لصاحب العلو أن ينتفع بساحة السفل”"» وهذه العادة عندهم, والعادة 
اليوم' أن صاحب السفل لا يختص بالساحة. وعلى مثل ذلك تكون القيم» 
ويقوم سقف السفل مع السفل””» وإن فسد منه شيء كان إصلاحه على 
صاحب السفلء فأما ما فسد من أجل تصرف صاحب العلو فإن إصلاحه 

وأما خشب الأجنحة فلصاحب العلو إلا أن تكون ممدودة إلى سقف 
صاحب السفل ينتفع”» با إخدض عني ”7 فكون نا كان خارجا متها 
لصاحب العلو وما كان داخلة لصاحب السفل» وهذا إذا كان الملك لواحد 
فباع أحدهما دون الآخرء وأما إن كان مشتري العلو أحدث تلك الخشب فإن 
جميعها له. 

وإن كان لصاحب العلو خشب يصعد عليها إلى علوه ويبني عليها درجاً 
أو كانت سطحاً له كان خشبها له» وإن كانت مجنبة للسفل كان خشبها 
لصاحب السفل. 
(١)انظر:‏ المدونة: 7"17/5. 
(1) قوله: (اليوم) ساقط من (ق5). 
() قوله: (مع السفل) ساقط من (ق7). 
(5) قوله: (إلا أن تكون ممدودة إلى سقف صاحب السفل ينتفع) في (ق7): (وما كان داخلا 


لصاحب السفل فيتتفع). 
(0) قوله: (كإحدى خشبه) في (ق1): (كأخذ خشبة). 


6 اليه 
فصل 
آفيما يلزم صاحب السفل عند انهدام البيت] 

واختلف إذا انهدمت الدار وكان سفلها لرجل وعلوها لآخر فقال ابن 
القاسم: يخير صاحب السفل بين أن يبنيه أو يبيعه ممن يبنيه”". 

وقال سحنون: إن يجوز البيع على هذا للضرر إذا كان البائع لا مال له ولو 
كان له مال لم يجز البيع بشرط البناء”» يريد: ويجبر على أن يبني» وقال القاضي 
أبو الحسن علي بن القصار: يجبر صاحب السفل على البناء إلا أن يختار صاحب 
العلو أن يبنيه من ماله» ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيه ما 


03 


3 
5 


أنفق. 

وأرى أن يخير صاحب السفل بين أن يبني أو يبيع ممن يبني"" أو يمكن 
صاحب العلو من البناء إذا رضي له بذلكء ثم يكونان شريكين في السفل هذا 
بقيمة كراء القاعة» والآخر بقيمة كراء البناء إلا أن يعطيه بعد ذلك قيمة البناء 
قائأ يوم أخذه. 

وإن كان سبب الانهدام وهاء العلوء وكان صاحب السفل حاضراً عالاً 
ول يتكلم على ذلك لم يضمنه. 

واختلف إذا كان صاحب السفل غائباً وكان وهاء العلو ما لا يخفى 
سقوطه هل يضمن أم لا يضمن؛ لأنه لم يقدم إليه والأول أحسنء وإن قدم 
إليه فلم يفعل ضمن قولاً واحداً وكذلك إذا كان سبب الانهدام وهاء السفل 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 5371. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١٠١ 57/1١1١‏ 
(؟) قوله: (ممن يبني) ساقط من (ق07. 


كناب القسم 60 


وصاحب العلو حاضر ول يقدم أو كان غائباً. 

واختلف إذا وهى السفل على من تعليق العلو حتى يصلح السفل» هل 
ذلك على صاحب العلو أو على صاحب السفل؟ والذي أستحسن أن يكون 
على صاحب العلو؛ لأن البيع”'' فيههما كان على السلامة وعلى أن حمل العلو على 
بناء بعينه» والمالكان لا يعلان ما توجبه الأحكام عند فساد ذلك البناء» فإذا 
رث ذلك المعين لم يكن عليه أن يحمله على خشب وإنما عليه أن يخلفه جديداً 
حتى يحمل عليه وما كان بين ذلك فلم يدخلا عليه. 


)١(‏ في (ق5): (التبايع). 


0 ال 
باب 

الحكم 4 '' الطريق و4 صفة القرعة 

وإذا اقتسم داراً على أن يبقى الطريق شركة بينهماء أو يكون ملكا لأحدهما 
وللآخر الطريق أو يفتح الآخر في نصيبه باباً جاز» وسواء كانت القسمة 
بالتراضي أو بالقرعة؛ لأن الأغراض في ذلك لا تتباين» ولا أرى أن يجبر على 
أن يبقى الطريق عند أحدهما؛ لأن ذلك ضرر”" عليه وهو ما تعظم مضرته؛ 
وإذا كان لأحدهما التطرق إلى الآخر حط من نصيبه لمكان”" تطرقه ذلك؛ لأن 


5 بقعي 
رن 5 


فيه عيباً على من عنده التطرق” فإن كان يفتح باباً في نصيبه زيد له في نصيبه 
ذلك لمكان رفع عيب التطرق”“ عن صاحبه ولما يتكلف من الإنفاق في الفتح 
وفي شراء الباب حتى يعتدلا في القيمة”''» وإن كان الباب الذي يفتح أحدهما 
يصير إلى محلة أخرى هي أدنى أو أشرفء قُوّم ذلك النصيب على ما يكون من 
قيمة الديار بتلك المحلة التي يفتح إليهاء فإن كانت أبخس زيدّ في نصيبه بقدر 
ذلك البخسء وإن لم يكن لأحدهما مكان يفتح فيه لم يجز القسم بالقرعة ولا 
بالتراضي إلا على بقاء الطريق» وإن اقتسما ولم يذكرا رفع الطريق ولا بقاءه فإن 
كان بين النصيبين كان باقياً على الشركة. 


)١(‏ قوله: (في) زيادة من (ف). 
() في (ق/7) و(ف): (عيب). 
(*) في (ق5): (ما كان). 
(5) في (ق5): (الطريق). 
(5) في (ق/اء ق7): (التطريق). 
(5) في (ق5): (القسمة). 


كناب القسم 29> 


واختلف إذا صار”" الباب في حظ أحدهماء فقال ابن القاسم: الطريق”" 
شركة على حاله حتى يشترط رفعه”"» وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: تنقض 
القسمة وتعاد على معرفة وكذلك مجرى الماء إذا صار في نصيب أحدهماء وهذا 
أبين إذا لم يفهم أحدهما عن الآخر رفعه ولا بقاءه؛ إلا أن يكون لأحدهما دليل 
دفعه أوبقات» فإ يكن لن ليس عند لباب / موضع يتح فب كان يحل | لي | 
بقائه» وإن شرطا أن يضربا حائطاً بين النصيبين مادًا”» إلى خارج كان دليلاً على 
رفعه» فإن كان له موضع يفتح فيه وإلا كانت القسمة فاسدة. 

فصل 
ل قسمة السهاما 

وإن خلف الميت زوجة وابناً وداراً وكانت تحمل القسم قسمت أثاناً 
وكتبت رقعتان بأسمائهماء واستحب أن يختم عليها بطين ثم يرميا على الطرفين» 
فإن رميت إحداهما على طرف أغنى عن رمي الأخرى. فإن كانت التي 
خرجت اسم الزوجة أخذت ذلك الثمن وكان البقية للابن» وإن كانت باسم 
الابن أخذت الزوجة الثمن من الطرف الآخر وكانت البقية للابن. 

واختلف إذا كان الولد عدداًء فقال مالك مرة: هم كأهل سهم واحد 
فيكون القسم كالأولء يقسم أثاناً ف صار للزوجة أخذته وما صار للأولاد 
استأنفوا قسمه إن كان ينقسم أو باعوه إن لم يحمل القسم. 


)١(‏ في (ق5): (كان). 

(؟) ني (ق5): (الطريق). 
(*) انظر: المدونة: .71١8/5‏ 
(5) في (ق5): (هذا). 


| 
تميه 


وقال أيضاً: كل واحد صاحب سهم فيقسم على أقلهم؛ ورأى ابن القاسم 
أنهم ليسوا كأهل سهم وأجاز أن يتراضوا على أن يجتمعواء ويضرب لهم سهم 
واحد للاختلاف في ذلك”" . 

وإن كانت زوجة وأخ أو”" ابن عم كان كالولد الواحد. 

ويختلف إذا كانوا عدداً هل هم كأهل سهم واحد فيقسم أرباعاً أو على 
أقلهم سهاًء والصواب في الولد والإخوة والأعام أنهم كأهل سهم؛ لأن 
الذي”" لهم الباقي بعد السهمين ©. 

وإن كن أربع زوجات ضرب لن بسهم واحد قولاً واحداء وإن كان 
الذي له ولد فبالشمن وإن لم يكن فبالربع» وإن كن زوجات وجدات وعصبة 
كتب ثلاث رقاع إحداهن باسم الزوجاتء والأخرى باسم الجدات والأخرى 
باسم العصبة وختم عليها وخلطت. فإن اتفقوا على أن يبدأ بالضرب على أحد 
الطرفين؛ وإلا أقرعوا على الطرف الذي يبدأ به فإن خرج قسم الزوجات 
أخذنه ثم قسمنه بينهن إن كان ينقسم. فإن خرج كان سهم الجدات أولاً أكمل 
هن ما يليهن سدساًء وإن خرج”” سهم البنين أو العصبة أكمل لهم عليه سبعة 
عشر سهرً. 

وإن كن زوجات وجدات وبنات وعاصباً فأقلهم سهاً العاصب؛ لأن له 


.711/11١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) قوله: (أخ أو) ساقط من (ق5).‎ 
في (ق5): (الذين).‎ )( 

(5) في (ق5): (السهمان). 

(5) في (ق7): (جمع). 


كناب القسم [20©. 


سه من أربعة وعشرين» فيقسم على أربعة وعشرين إن كانت تنقسم وإلا م 
يقسم» واستحسن إذا كان ينقسم أثلاثا ولا ينقسم ذلك الثلث على البقية أن 
يقسم. فيأخذ البنات أنصباءهن وتبقى الشركة فيا لا يحمل القسم والجواب 
في هذا بخلافه إذا كان القسم على جميعهم إلا العاصب؛ لأن كل واحد من 
الورثة يقول: أنا آخذ نصيبي بانفراده ويبقى العاصب معكء فإذا دفع كل 
واحد عن نفسه ولم يكن أحق بانفراده من الآخر بقيت الشركة على حاهاء 
وإن رضي أحدهم ببقائه معهم جاز وقسمت الدار» واستحسن إذا لم يرض 
أحدهم أن يقترعوا على من يبقى شريكا له؛ فمن وقع سهمه معه قسم وضرب 
لى) بسهم. 

وإن اجتمع لأحدهم أسهم من وجوه شتى: من ميراث بعد ميراث؛ أو 
ميراث وشراء من بعض الورثة» أو من ملك تقدم قبل الميراث أو ميراث وهبة 
أن”' من حقه أن يجمع له كل ذلك في موضع واحد ويضرب له عليه بسهم 
فإن كثر السهام وتشاحوا في أي الطرفين يبتدأ به أقرع على أيه) يبتدأ به» فإن 
أوقع على طرف ابتدئ بالقسم عليه”"» فإن أخذه أحد الورثة زال سهمه وعاد 
ما يليه كأنه طرفء فإن اختلفوا أيضاً أقرع عليه وعلى الطرف الآخر هكذا 
حتى لا يبقى إلا سهمان فيقسان من غير قرعة؛ لأن الضرب على أحدهما 
ضرب على الآخر'". 


(1) في (ق7): (كان). 
(؟) قوله: (عليه) ساقط من (ق/0. 
(0) انتهى كتاب القسم في (ق7) و(ق7). 


أ اي 
تنه 


واوس () 


ب الشريك أو الجاريحدث باب أويحدث حانوتا 00 
أو يجعل الجارداره سهد او نحهانا أوفندقا أوفرنا 

وقال ابن القاسم في الشريكين في دار يريد أحدهما أن يفتح باباً لدار له أخرى: 
فإن كان الحائط الذي فيه شركة منع. قال: وإن كان له خاصة لم يمنع وينتفع له 
بالتطرق إلى دار الشريك. فإن أراد الشريك القسمة؛ قسم على أنه إن صار الباب 
الآخر سد وإن أراد البيع سد ثم بيع؛ لأنه كونه عيب في ثمن الدار”". 

واختلف في هذا الأصلء. هل يباع ذلك في حين لا يضرء فإذا أضر منع 
ولم يمنع الآن خيفة أن يطول الأمر وينسى كيف كان فيدعى بعد ذلك أنه حق 
له؟ والذي يقتضيه حال الناس اليوم المنع» وقد يكون شريراً أو ملكاً فلذلك 
أبعد في الشر عليه وهو في الرجل الصالح أخف. والمنع أحسن؛ لأن الأمر 
يطول والموت يحدث ولا يدرى كيف الحال مع ورثته. واختلف في الذي 
يحدث طاقاً يسترها؛ فقيل: لا يمنع» وقيل: يمنع؛ لأنها تتعين ويحتاج إلى 
منازعة في إعادة/ السترة وهذا أحسن. 

وإن أراد المقاسمة وقال: صاحب المنفردة أعطني ما يقابل داري لم يكن 
ذلك له؛ وإن) يقرع بينههما فإن صار ذلك له وإلا لم يكن له. فقال: فإن كان 
زقاق غير نافذ ولرجل هناك باب فأراد أن يحوله. فقال ابن القاسم: ليس له أن 
يحدث ذلك حذاء باب جاره أو قربه؛ لأنه يقول: كنت في سترة وأقرب 


0 


)١(‏ هذا الباب مثبت من نسخة (ف) 
()انظر: المدونة: 1 ”3 والبيان والتحصيل: 4 . والنوادر والزيادات: 2/١‏ 4. 
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لحمولتي إلى جاري”". 

قال الشيخ فللقه: وذلك إذا كانت ضيقة» وإن كانت واسعة لم يكن عليه أن يبعد 
عنه وإنا عليه أن ينكب عنه لتلا يكشف. وله أن يجعل ظلة إذا كانت لا تضر بالضوء 
متى أحدث من يقابله ظلة مثل ذلك» ويبقى ما لا يضر وليس لمن ليس له في تلك 
الرائغة”” باب أن يحدث عندهم باب ولا يحدث عندهم ظلمة إذا كان له عندهم 
حائط» وأهل الرائغة أحق بقاعتها وسمائها ولو أرادوا أن يضيفوها إلى ديارهم لم 
يمنعوا من ذلك وإذا كانت سكة نافذة لم يمنع من إحداث باب. 

واختلف هل عليه أن ينكب. فقال ابن القاسم: ليس ذلك عليه وقال 
سحنون: عليه أن ينكب من ذراع أو ذراعين””"» وأن ينكب أحسنء وليس 
ضرر الباب كضرر المارة؛ لآن المار لا يواجه الباب؛ وإنما يكون في الغالب 
جنب الباب والذي يقابل يواجه الموضع من يخرج من عنده ويجزئه من ذلك ما 
يرفع الكشفة وإن قل» والمعتبر من الكشفة القدر الذي يفتح من البابين؛ لأن 
فتح المصراعين لا يحتاج إليه إلا في النادر. 

واختلف في إحداث الحانوت هل يكون بخلاف الدار فيمنع في مثل لو كان 
باب دار؟ لم يمنع'' والمنع أحسن؛ لأنه مجلس ثابت وربا جلس عنده غيره» ويشق 
على مَنْ في الدار خروجهم ودخوهم, وكذلك الرجل يراعون جميع حاله وتجره 
وعيشه إلا أن يحدث في موضع فيه حوانيت؛ فلا يمنع إذا لم يقابل الباب حتى 


)١(‏ انظر: المدونة: 5/ ١ #١6‏ والبيان والتحصيل: »4٠07/4‏ والنوادر والزيادات: 
2/١‏ 4. 

(1) رائغة: أي طريقٍ يَعْدِلُ ويَميلُ عن الطريقٍ الأَعْظَمِ. انظر: لسان العرب: 8/ 17١‏ . 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 56. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 4/ ٠"‏ 5» والنوادر والزيادات: /١١‏ 50. 


أ 0ض 
سه 


يكشف مَنْ في الدار أو سقيفته إن فتح الباب ويمنع من إحداث فندق؛ لأن الناس 
يجلسون على بابه» ومن إحداث فرن لمضرة الدواب التي توقف ببابه وقربه» والعمال 
الذين يقعدون ويبيتون في الصيف هناك. والحّام في هذا خفيف. هذا إذا كان 
الموضع متسعاً ولا يصل منه الدخان وإلا منع. 

وإذا كان بالموضع حمّام فأراد صاحبه أن يجعل مكانه فرناً مُنع لمضرة 
الدواب والخدمة» وإن كان فرناً كان له أن يجعله حماماً بندى في حق من يقابله 
إلا مقال من أجل الكشفة فإن كان الدخان الأول يصل إلى ما يقابل» سئل 
أهل المعرفة هل المضرتان سواء أو الثاني أضر؟ وأما في حق من يجانبه فإن له أن 
يمنع أن يجعل أحدهما مكان الآخر؛ لأن المضرة مختلفة فالحّام يضر بالبناء 
الذي يلاصقه بالبخار''' والندى, والغالب أن يفسده ويشقء والفرن يضر هذا 
الرحاء إلا أن يجعله لحريق الخبز دون الطحين» وكذلك لو كان يمخبز الخبز 
وحده لم يجعل رحى وإن كان الطحين لم يجعله لحريق الخبز وإن كان رحى 
بلدية لم يجعله رحى فارسية» وإن كانت فارسية لم يجعل مكانها بلدية والفارسية 
أضر من البلدية في حين الطحين؛ لأنها بز الحيطان والبلدية أضر في حين 
طرحها للإصلاح أو غيره؛ لأن لها حدة ووجبة وهدة. ظ 

وإن أحدث مسجداً لم يكن مقال لمن عن د يمينه وشماله وأما الديار التي 
تقابله فلها مقال؛ ا 
المقابل له فندقاً أو حماماً. 


تم كتاب القسم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعليها 


)١(‏ في (ف): (بالفخار). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
طلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلة”") 


كتاب الوديعة 


56 
6ه 


باب 
الإيداع 
وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة"''؟ وما يعد 
به مفرطاء ومن أودع فأودع غيره 

الإيداع جائرٌ لقول الله ْك: «إن الله يَأمْركُمْ أن مُوَدُوا الأمكت إل أُمَلِهَا4 
[سورة النساء آية: 04]» وقوله: «إفإِن من بَعَضكُم بَعَضًا...» الآية [سورة البقرة: 
18]» ولقول النبي عَله: 21 الأَمَانَه إِلَ مَنِ اتَمَئَك70". 

ولايؤتمن غير مأمون؛ لأن ذلك من إضاعة المال» وقد قال النبي عله «إِنّ 
الله تبى عَنْ ضَاعَةٍ امَالِ». أخرجه البخاري ومسلم””» ولأن ذلك يؤدي إلى 


)١(‏ قوله: (بسم الله... وآله وصحبه وسلم) ساقط من (ق56). 

(؟) قوله: (الوديعة) ساقط من (ق5). 

() حسن: أخرجه أبو داود: / #17 في باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» برقم 
(70175)» والترمذي: ”/ 055 في كتاب البيوع» برقم .)١175(‏ 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري: 7/ 45/8: في باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم 
يكن حجر عليه الإمام» من كتاب الخصوماتء برقم (/771)» ومسلم: 7/ 2175٠‏ في 
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء 


ف١‎ 


حغرنا 


4 و 
| 
تنه 


الاختلاف والجحود والشنآن واليمين الكاذبة» ولا تودع الحرم لغير ذي محرم 
إلا أن يكون مأموناً له أهل؛ لقول النبي علله: ١لا‏ يحْلُوَنَ وَجَلٌّ بامرَأةٍ ليس يَيْتَا 
وَيَبْنه/ حرو" وأجاز مالك لمن ادعى أمةَ إذا أقام شاهداً أو أقام لطخاً 
ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأموناء ومنعه أصبغء والمنع أصوب 
للحديث: «لا يلون ولآن الخوف عليها من المدعي أشد؛ لأنه يقول: هي 
متي وحلال لي فهو يستبيحها إذا غاب عليها. 
فصل 
ل ضمان الوديعة] 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن أودع وديعة فجعلها في بيته أو في 
صندوقه فضاعت: فلا ضمان عليه» وإن دفعها إلى زوجته أو خادمه لترفعها في 
بيته فلا ضمان» وهذا مما لا بد للناس منه وقال أيضاً: إذا كانتا اللتين ترفعان له 
فلا ضان عليه”". 

وقال أشهب: إن استودعها عبده أو خادمه أو أجيره تمن هو في عياله أو 
غير عياله ضمنء وإن وضعها في بيته أو صندوقه أو غير ذلك من بيته أو بيت 


غيره ولم يأمنه عليها وجل بينه وبينها لم يضمن"". 


حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. من كتاب الأقضية؛ برقم »)17١(‏ ولفظ البخاري: (إن 
الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال». 

.477” سبق تخريجه» ص:‎ )١( 

() انظر: المدونة: 5/ 577 . 

(”) انظر: النوادر والزيادات: .57٠/٠١‏ 
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قال الشيخ لته: إن وضعها في بيته أو جعلها في صندوقه ولم يقفل عليهاء 
وكان لا يتصرف له”" أحدء أو له أهل لا يخافهم عليها لم يضمن وإن كان 
يخافهم ضمن إلا أن يقفل عليهاء وإن كان عَهِدَ منهم الخيانة بعد القفل ضمن» 
وإن قفل» وإن شرط صاحبها أن يقفل عليها فلم يفعل ضمنء وإن لم يكن له 
أهل أو كانوا مأمونين. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قال: اجعلها في تابوتك ولا تقفل عليهاء 
ففعل فسرقت ضمن؛ لأن السارق إذا رأى التابوت مقفلاً كان أطمعء ولو قال 
له”": اقفل عليها قفلاً واحدأء فقفل عليها قفلين لم يضمن”". 

قال الشيخ ظلقه: السارق يقصد التابوت وإن لم يكن عليه قفل؛ لأنه يعلم 
أنه''“ مما يرفع فيه فلم يكن لزيادة الأطماع وجه كما لم يكن إذا"”' قفل بقفلين. 

قال: ولو قال له: اجعلها في قدر فخارء فجعلها في سطل ضمن. ولو قال 
له: اجعلها في سطلء فجعلها في قدر فخار لم يضمن”؟. يريد: لأنه خالف إلى 
ما لا يقصد سرقته. والأول خالف إلى ما يقصد سرقته في نفسه وهو السطل» 
ولو قال له: اجعلها في هذا السطل» فجعلها في مثله لم يضمنء ولو لقيه في غير 
بيته فقال له: اجعلها في وسطك فجعلها في كمه أو جيبه ضمن. ولو قال له: 
اجعلها في كمك فجعلها في وسطه أو في عامته لم يضمن. ولو قال: اجعلها في 
(1) في (ق5): (إليه). 
(؟) قوله: (له) ساقط من (ق5). 
(") انظر: النوادر والزيادات: .57١7/٠١‏ 
(5) قوله: (يعلم أنه) زيادة من (ق5). 
(5) قوله: (ل يكن إذا) يقابله في (ق5): (لو). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: ١/١١‏ 57. 


©©6 الب 
عمامتك فجعلها في وسطه لم يضمن. ولو لم يشترط حيث يجعلها فجعلها في 
كمه أو في عمامته ل يضمن. وفي جعلها في الجيب نظر. 

وقال ابن وهب في العتبية: إن دفعت إليه وهو في المسجد أو في مجلس 
فجعلها على نعله فذهبت”' لم يضمن”". يريد: إذا جعلها هناك بحضرته أو 
بعد أن غاب وكانت الوديعة ثياباً أودراهم كثيرة ما الشأن ألا يجعل في كمه إلا 
عند القيام» وإن كانت صرة دنانير ضمن؛ لأنه فرط» ولو أخذ نعله فنثرها 

ويختلف إذا قام ونسيهاء فقال ابن حبيب: يضمن””"» ويجري فيها قول 
آخر ألا ضمان عليه قياساً على المودع مائة دينار فيدعيها رجلان وينسى أيم) 
أودعه. أو اشترى ثوبين من رجلين بالخيار فاختلطا ولم يدر لمن الجيد منهماء 
فاختلف هل يضمن لما أو لا يكون عليه شيء؟ وأن يعذر بالنسيان أبين؟؛ لأنه 
لا يعد بالنسيان مفرطاً. 

وقال ابن الماجشون فيمن أودع وديعة فأراد أن يأخذ ماله فأخطأ فأخذ 
الوديعة: هو ضامنء وهذا أصوب؛ لأن هذا أخطأ بفعل والأول بنسيان بغير 
فعل» وكذلك الذي نسي فنثرها من نعله ضمن بالفعل ليس بمجرد النسيان. 


.)53( قوله: (فذهبت) زيادة من‎ )١( 
.4794/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 
.570 7/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ 2 
(؟) قوله: (عليه) زيادة من (3ق5).‎ 
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فصل 

ومن أودع وديعة فقد جعل النظر فيها إليه» فإن أخرجها عن نظره إلى نظر 
غيره ضمن إلا أن تكون هناك عادة أو عذر خوف عورة بيته أو سفرء فأما 
الزوجة فلا بأس أن يدفعها إليها لترفعها أو لتكون وديعة عندهاء وهذا الشأن 
ألا يصون الرجل”' ماله عن زوجته إلا أن يعلم منها خيانة إلا أنه لا يرفع 
نظره وتفقده» وكذلك أم ولده إذا علم منها الأمانة. 

وقال ابن القاسم: إذا دفعها إلى خادمه لترفعها له لم يضمن”". وقال 
أشهب: إن أودعها خادمه ضمن وليس دفع ذلك إلى خادمه أو أجيره الذي 
علم منه الأمانة والخير ليبلغاها البيت أو تكون في البيت فيقول لما اجعلاها: 
في المخزن أو في التابوت ما يضمن به. 

وإذا خاف المودع عورة منزله أو جار سوءء وكان ذلك أمراً حدث بعد 
الإيداع جاز له أن يودعها ولا ضمان عليه وإن كان ذلك الخوف متقدماً قبل 
الإيداع والمودع عالماً لم يكن له أن يودعهاء فإن فعل ضمن وإن كان صاحبها 
غير عالم ضمنهاء وسواء ضاعت عنده أو عند غيره إلا أن يكون ضياعها عنده 
لم يكن من السبب الذي يخاف منه» وقد يحمل قول ابن القاسم في قوله 
"'يودعها إذا/ خاف عورة بيته" أن الوديعة ثياب أو عروضء ولو كانت دنانير 
وما أشبه ذلك مما يكنز”” في الأرضء ولا يخاف ممن يخاف منه أن يضطره --- 


(1) في (ق1): (الإنسان). 
(؟) انظ المذونة: 2/. 
(9) في (ق3): (يكتم). 


62 القضة 
لإخراجها لم يكن له أن يودعهاء وإن حدث له سفر جاز أن يودعهاء فإذا ثبت 
الويداع والوجه الذي أوجب ذلك وهو خوف موضعه أو السفر برئ المودع. 

قال ابن القاسم: ويصدق أنه أودعها زوجته أله أودعها() هذه الوجوه 
وإن لم تقم بينة» ولا يصدق أنه خاف موضعه أو أراد سفراً فأودعها لذلك. 

وقال مالك فيمن اكترى دابة فلا قدم قال: أودعتها لأنها وقفت علعّ - 

وعلى هذا يصدق في الوديعة أنه أودعها نوف موضعه أو لأنه سافر إذا 
خفي أمره ولم يعلم هل سافر أم لاء وهو في الوديعة أبين؛ لأنه لا يتهم أحد أن 
يخرج الوديعة لنفسه”'' عن يده لغير عذر. 

وحمل قول ابن القاسم أنه يصدق إذا ثبت الخوف والسفر في الإيداع على 
أن المودع يصدقه في قبضهاء ويقول: إنها ضاعت. فأما إن كذبه وقال: لم يدفع 
إلي شيئاًء لم يصدق على أصله في كل من أمر أن يدفع إلى غير اليد التي دفعت 
إليه إلا ببينة. 

وقول عبد الملك: يصدق. وبه أرق أن يقضى اليوم؛ لأن الشأن دفع 
الودائع من غير بيئة. 

ولو أراد من كان بيده وديعة أو بضاعة أو قراض أن يدفعه إلى من يبلغه 
لصاحبه ويشهد عليه لم يقبل منه أحد. وأما الزوجة فلا خلاف أنه ليس عليه 
أن يُشهد عليها. 


)١(‏ قوله: (زوجته وأنه أودعها) ساقط من (ق56). 
(5) في (ف): (يخرج الوديعة لنفسة). 


كناب الوديعة 6 


ومن أودع وديعة وهو في سفر لم يجز له أن يودعها. وقال ابن القاسم 
وأشهب: إلا أن يضطره لصوص فيسلمها لمن يرجو نجاته بها فلا يضمن" ". 

ومجمل ذلك على أن الذي تسلم إليه لا يخشى خيانته فيها ولو طرحها عنه 
عندما غشيه لصوصء ثم لم يجدها لم يضمنء فإذا كان الإيداع في الإقامة 
فأودعها عند حدوث السفر ثم عاد من سفره. فإن كان سفره ليعود كان عليه 
أن يأخذها ويحفظها؛ لأنه التزم حفظها حتى يأتي صاحبها فلا يسقط عنه إلا 
القدر الذي سافره. وإن كان سفره على وجه الانتقال» ثم عاد كان له أن 
يأخذها وليس ذلك بواجب عليه. 

وقال في المودع ينتقل بالوديعة: إنه ضامن”©» ولو كان في قرية وم يجد ثقة 
يضعها'" عنده أو خشي عليها إن تركها فخرج بها لم يضمن. 

وقال فيمن حضرته الوفاة فأودع ماله فخرج به المودّع ليدفعه لورثته 
فضاع: إنه ضامن”. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: للقاضي أن يدفعه لورثته إن كان بلدهم 
بعيداً ولا يبعثها إن كان قريباً» فإن فعل لم يضمن, قال”؟: بخلاف الوصي 
عليها يبعث بها فتضيع فإنه ضامنء وأجاز ذلك للقاضي؛ لأن الغالب من 
الورثة الرغبة في وصول الال إليهم. 


.57"0/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.570/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 
في (ق5): (يودعها).‎ )"( 

(5) انظر: المدونة: 5/ 5 57. 

(0) قوله: (قال) زيادة من (ق5). 


أ م 
د 1 


وقال مالك ني كتاب الوصايا الأول من كتاب محمد فيمن مات في السفر 
وترك دنانير أو متاعاًء فيريد أوصياؤه أن يتسلفوا الدنانير حتى يردوها”"' إلى 
الورثة: فأما البز والمتاع فيباع؛ لأن له مؤنة وحمله من هناك يشق. يريد: إن 
مات في غير بلده فكان حمله ونقله ضرورة» وقال في المبضع معه”" يمر بالبلدة 
فتحدث له الإقامة: لا بأس أن يبعث بها إلى من بعثه إليه ولم يلزمه التمادي 
بها'"؛ لأنه لم يكن القصد من حاملها التمادي بها خاصة. وأجاز له أن يبعثها؛ 
لأن ذلك كان غرض صاحبهاء وقد كان الصواب أن يرفع الأمر إلى قاضي 
الموضع كما قال أصبغ فيكون هو الناظر فيمن يبعث بها معه. وكذلك المودع 
يحدث له سفر ويخاف عورة منزله» والوصي يحدث له سفر -أجيز لهم أن 
يقيموا ها من رأوه من غير مطالعة حاكم. والصواب أن يكون الحاكم الناظر 
لأربابهاء وقد يكون استخف ذلك لفساد القضاة. 

قال محمد في العبد يكون وصيّاً على أيتام فيبيعه سيده. أو يريد السفر: أن 
الأمر فيمن يكون مقامه للسلطان؛ وهذا القول يمضي”' على الخلاف المتقدم 
في جميع هذه المسائل؟ لأن بيع العبد والسفر به بمنزلة سفر الوصي ال حر لا فرق 

وعلى قول مالك يكون للعبد أن يقيم من رآه مكانه من غير مطالعة 
حاكم. 
)١(‏ في (ق5): (يدفعوها). 
(0) في (ف): (منه). 


(") انظر: البيان والتحصيل: 8/ .١75‏ 
(5) في (ق5): (القيد يقضي). 


كناب الوديعة ظ ظ 22> 


باك 


المودّع يخلط الوديعة بغيرها أويخلطها ‏ لي 
غيره وهل يتسلفها أو يخرجها من ذمته بعد 
أن يتسلفها؟/ 
وإن خلط الوديعة وهي دنانير أو دراهم بمثلها أو بغيرها مما يتميز منها ل 
يكن متعدياً ولا ضان عليه إن ضاعت0". 
وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا كانت الأولى كثيرة فخلطها بدراهم 
قليلة لم يضمن؛ وإن خلطها بهال عظيم''' حتى أشهرها ضمنء وهذا يحسن إذا 
كانت في موضع لا يظن ذلك فيه فأمًا إذا كانت في تابوت أو صندوق لم 


6 


يضمن؛ لأن السارق يقصد التماس الدنانير والدراهم من مثل ذلك لما كانت 
العادة أن يرفع فيها. وإن أودع قمحاً أو شعيراً فخلطه بدونه ضمن. ويختلف 
إذا خلطه بمثله فأجاز ذلك في المدونة ول يره متعديا"". 

وقال عبد الملك في ثانية أبي زيد: هو ضامن ورأى أنه ما تختلف فيه 
الأغراض» فقد يكون عند المودّع أنبما سواء ويرى غيره أن الوديعة أفضل» 
فليس للموةع أن يحكم لنفسه أنه مثله. 

وقد منع ابن القاسم في كتاب الرهن الشريك من مقاسمة المرجمن في 
الطعام حتى يكون السلطان هو الذي يقاسمه”"» وقسمة الصبرة الواحدة 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 575. 
() قوله: (بال عظيم) يقابله في (ق5): (بدراهم كثيرة). 
(") انظر: المدونة: 5/ 575. 
(5)انظر: المدونة: 5/ 775. 


أ 00 
سينا 


أخف في اختلاف الأغراض فيا يقع في القسمة من الاختلاف من خلط 
الطعامين ومعلوم من الناس كراهية ذلك أن يخلط قمحه أو شعيره أو زيته 
وغيزه. 

وإذا كان المودّع غير مأمون كان أبين أن يكون ضامناً له؛ لأنه يتهم أن يجد 
لنفسه ويخلطه بدونه. 

وإذا خلط الدراهم أو الطعام بمثله ثم ضاع بعض' الام 
في الباقي على قدر ما لكل واحد منهماء ويتفق في هذا مالك وابن القاسه” 1 
لأها كانا شريكين قبل الضياع بوجه جائزء وإذا صحت الشركة كان الضياع 
بمنزلة لوكان صاحب الوديعة هو المشارك له فيهاء وقد تقدم في كتاب تضمين 
الصناع ذكر الدينار يختلط في غيره أنه لو نظر إلى ذلك الذي اختلط فيها قبل 
الضياع فلم يوجد, ثم ضاع منها شيء كانا شريكين في جميعها على قدر ما لكل 
واحد منهما على القولين جميعاً. 

فصل 
[افيمن استودع قمحا وشعيرا فخلطهما] 

وإن كان عند رجل وديعتان: قمح وشعير»ء فخلطههم|ا -ضمن لكل واحدٍ 

منهم| ما خلط له. فإن اختارا رفع العدّ أو أن يأخذاه محلوطاً ويكونان شريكين 


فيه -جاز ذلك عند ابن القاسم وأشهب ومنعه سحئنون ا 


() ني (ف): (بعد). 
(0) انظر: المدونة: 5/ 870 . 
9 انظر: النوادر والزيادات: .77١ /١٠١‏ 


كناب الوديعة رس 


واختلف بعد القول بجواز ذلك في صفة الشركة؛ فقال ابن القاسم: على 
القيمة. يريد: قيمة القمح معيباً والشعير غير معيب, ولم يجز أن يقتسماه على 
ذللك ووو غنم أن ريد اتفال وزقه تقم ان الي . 

قال في المدونة: ولو قال لصاحبه: أنا أغرم لك مثل حنطتك أو شعيرك 
وأعدذكله] 02 . 

وقال أشهب في مدونته: يكونان شريكين على السواء لا على القيم, إذاً يكون 
القمح بالشعير”" متفاضلاً ألا ترى لو أن رجلين قالا: اخلط شعيري بقمحك 
لتكون شركة على القيم لم يجزء وإن قال أحدهما لصاحبه: أنا أغرم لك مثل 
قمحك أو شعيرك وآخذ هذا كله» جاز ذلك على وجه التراضي» وليس ذلك 
كله له في وجه القضاءء وهذا نص قوله: ولو ضمن أحدهما التعدي» وقال 
أحدهما”': أنا أبقى على الشركة» جاز ذلك على قول أشهب إذا كان الذي ضمن 
هو صاحب الشعير”'؛ لأن صاحب القمح يكون شريكاً بقفيز قمح معيب» 
سواء”" كان الذي ضمن صاحب القمح -م يكن لصاحب الشعير أن يشارك 
بالنصف؛ لأنه يأخذ أفضل” من حقه إلا أن يرضى بذلك التعدي. 


(١)انظر:‏ النوادروالزيادات: .777/١٠١‏ 
(؟) انظر: المدونة: 5/ 5776 . 

(9) في (ف): (بالشعير بالطعام). 

(5) قوله: (كله) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق5): (الآخر). 

( انظر: النوادر والزيادات: .771377/١٠١‏ 
(0) في (ق5): (ولو). 

(6) في (ف): (أكثر). 


© ال 
وعلى قول ابن القاسم: يجوز أيهما ضمن؛ لأن الشركة على القيم وعليه”") 
يقتسمان الثمن» فجعله ابن القاسم إذا رفعا العد بمنزلة ما لو اختلطا بأمر من 
الله تعالى» وكأنه لم يختارا تضمينه قط ويصير بمنزلة ما لو خلطههما ريح أو دابة 
مشت عليه. فخلطته فالشركة على القيم يباع ويقتسمان الثمن على القيم القمح 
معيب والشعير غير معيب» ولا تجوز قسمته على القيم؛ لأنه ربا فلو كان لكل 
واحد منهما قفيز وقيمة القمح معيباً ديناران وقيمة الشعير دينار غير معيب» 
فلو اقتسماه على القيم أخذ صاحب القمح قفيزاً وثلثاً والآخر ثلثي قفيز وإذا 
كان كذلك كان نصف ما في يد صاحب القمح شعيرًاء وهو ثلثا قفيز أخذه عن 
ثلث قفيز قمح» وذلك رباء وإنما يجوز أن يبقى بينهما على أن لهذا فيه''' قمحه 
ولهذا شعيره. ثم يباع فيأخذ كل واحد منهم| ثمن شيئه. 
ولو سقط ثوب في صبغ صباغ وقيمة الثوب ديناران والصبغ دينار كان 
بالخيار بين أن يكون بينهما شركة على ذلك الثلث والثلثين» أو يبقى على أن 
يكون كل واحد منهما باق على ملكه”". فإذا باعاه قس) الثمن”'؟ على قدر 
ميل أقيت يوم البيع» وإن نقص الصبغ/ يوم بيع أو نزل سوق الثوب كانا شريكين 
على قدر قيمتهم| يوم البيع. 
وذهب أشهب في الطعامين أنهما لما ملكا التضمين إنا يأخذان ذلك عن 
الواجب في ذمة المتعديء فلا يجوز إلا على التساوي بمنزلة ما لو كان لما ذلك 
في ذمته من غير تعد فأخذاه عن الواجب في الذمة» فلا يجوز إلا على التساوي» 


)١(‏ قوله: (القيم وعليه) يقابله في (ف): (القمح وعليهها). 
(9) قوله: (فيه) زيادة من (53). 

(9) في (ف): (ذلك). 

() قوله: (الشثمن) ساقط من (ف). 


كناب الوديعة ظ 42 


وإن أرادا قسمته جاز؛ لأن بيع نصف قفيز قمح بنصف قفيز شعير جائز» وم 
يجبر أحدهما على أن يسلم جميعه ويأخذ مثل نصيبه فيكون قد بيع عليه ملكه 
بمثله جبراً. 

وأمّا سحنون فله في منع رفع العداء ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون ذلك 
صار كالفائت وأن ما لما سالم في الذمة فليس لم) أن يجبراه على أخذ هذا كما 
قال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن صبغ ثوباً متعدياً أن ليس لصاحبه أن 
يأخذهء وليس له إلا القيمة أو يكونا رفعا الضمان للشركة ليتجرا بثمنه في 
المستقبل» فمنع ذلكء وإن كانت الشركة في هذا على المساواة؛ لأنه يؤدي إلى 
التفاضل ويكونان بمنزلة من أخرج قفيز قمح وقفيز شعير ليتجر بثمنههما في 
المستقبل فيفسد» وإن دخلا على المساواة لموضع التمادي أو يكونان رفعا العداء 
ليقتسماه على القيمة. 

فصل 
ل تسلف المودع الوديعة فقيرا كان أو شوشر 

وليس للمودع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقيراً. 

ويختلف إذا كان موسراً والوديعة دنانير أو دراهم: وليس له ذلك إذا 
كانت عروضاً أو مما يقضى فيه بالقيمة» ولا مما يكال أو يوزن إذا كان مما'") 
يكثر اختلافه. ولا كان يتحصل أمثاله كالكتان. 

واختلف في القمح والشعير وما أشبهه هل يلحق في الجواز بالدنانير 
والدراهم؟ فأمّا الدنانير والدراهم فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فمنع ذلك 


)١(‏ قوله: (نما)زيادة من (ق56). 


مالك في كتاب اللقطة» وكره ذلك في العتبية» ثم أجازه إذا أشهد على سلفها 
وقال: وقد أجازه بعض الناس. 

وقال عبد الملك: إن كانت مربوطة أو مختومة لم يجز» وإن كانت بغير رباط 
ولاختم جاز. 

وأرى أن ينظر إلى المودع؛ فإن كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين 
المودع لأمانته أو لكرم طبعه جازء وإن كان يعلم منه الكراهية لم يجز؛ لأنه لو 
جحد ذلك عليه حين الدفع أو قال: أحرم”" عليك أن تتسلفهاء ل يختلف أنه 
ممنوع من الانتفاع بهاء وإذا أشكل أمره كره ذلك. 

وأمّا القمح والشعير والزيت وأشباه ذلك فظاهر قول ابن القاسم في 
المدونة: إنه إن تسلفها مضت على وجه السلف؛ لأنه أجاز إذا تسلفها أن يخرج 
المثل من ذمته كالدراهم» فلو كانت عنده مما تختلف فيه الأغراض كالعروض لم 
يصح إخراج المثل من الذمة ولم يجز السلف. وهو قول عبد الملك أنه ضامن إذا 
خلطها كالعروض؛ فلا يجوز على هذا تسلفها. 

وقال محمد فيمن استودع حنطة فباعها لنفسه: كان لصاحبها أن يأخذ 
الثمن إن شاء؛ فلم يجز السلف. وهو أحسن. 

ولا أرى لأحد اليوم أن يتسلف شيئاً من ذلك؛ لأن المعهود من الناس 
أهم لاايرضون ذلك ولا يحل التصرف في ملك إنسان بغير إذنه””. 


(1) في (ق5): (أحرج). 
)١(‏ في (ق3): (رضاه). 


كناب الوديعة 92> 


فصل 
لك المودع يتسلف الوديعة ثم يخرجها من 
ذمته إلى أمانته] 


اختلف في المودع يتسلف الوديعة وهي دنانير أو دراهم ثم يخرجها من 
ذمته إلى أمانته. 

فرأى مالك وابن القاسم في المدونة: أن ذلك له. قال محمد: فإن ضاعت 
بعد ذلك فلا شيء عليه. 

وقال يحيى بن عمر: قال مالك قد صارت ديناً في ذمته ولا يبرأ إلا بردها 
إلى رمهاء قال: وهو قول أهل المدينة”''» وقال ابن الماجشون: إن كانت مربوطة 
أو مختومة لم يبرأ إلا بردها إلى رمباء وإن تسلف بعضها ضمن جميعها؛ لأنه متعد 
في حلهاء ولو أشهد على إخراجها من ذمته ل يبرأ إلا بردها إلى رمها. 

وأرى أن يبرأ بردهاء ويصدق أنه ردها إذا لم يكن أشهد على تسليفه إياهاء 
وإن كان أشهد برئ إذا ردها ببينة» إلا أن يكون قصد بالإشهاد خوف الموت 
لحق المودع فيبرأً وإن لم يشهد على ردها. 

وقال أبو إسحاق بن شعبان: إذا أذن له صاحبها أن يتسلفها لم يبرأ إلا 
بردها إليه”'"» ولا يختلف في هذا؛ لأن السلف من المالك وصارت كسائر 
الديون» فلا تخرج من الذمة إلا بالأداء للمسلف”". 


.477/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.575 7/٠١ (؟)انظر: النوادر والزيادات:‎ 
قوله: (بالأداء للمسلف) يقابله في (ق5): (بإذن).‎ )"( 


وقال ابن القاسم: إذا أخذها المودع على غير وجه السلف ثم ردها برئ» 
ومحمل قوله على أن ذلك لم يعلم أنه قصد أكلها وأنه ردها إلا من قوله؛ فلا 
يؤخذ بغير ما أقر به» ولو علم تعديه عليها قبل ردها لم يبرأ إلا بردها إلى 
صاحبهاء وسواء أشهد على ردها أم لا؛ لأنه أخرج نفسه من الأمانة فأخذها 
على غير وجه السلف. 

وقال محمد فيمن استودع دابة فركبهاء أو ثوباً فلبسه؛ ثم ادعى أن ذلك 
هلك بعد نزوله ونزعه”": فإن شهدت بينة بركوبه ولباسه لم يصدقء وإن م 

0 ذلك إلا من إقراره صدقء وفي كتاب ابن سحنون: أنه/ لا يصدق. ورأى 
أنه مقر بالعداء مدع لدفع العداء”"". والأول أبين؛ إلا أن يرى أنه قال ذلك لما 
يخاف أن يكون تشهد عليه بينة؛ لأنها عاينت ذلك. 
فصل 
اهل للمودع أن يخرج الوديعة من ذمته 
إذا تسلفها وكانت عينا ؟] 

للمودع أن يخرج الوديعة”" من ذمته إذا تسلفها'» وكانت عيناء وليس له 
ذلك إذا كانت عرضاًء وسواء وقف القيمة أو المثل» فإن وقف القيمة قال: 
المودع لم آمنك على قيمة» وإن وقف المثل قال: قد كان لي ألا أجيز سلفا 
وآخذك بالقيمة. 


)١(‏ في (ف): (ونزوعه). 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 57"06. 
(*) في (ف): (الأمانة). 
(5) في (ف): (تسلمها). 
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وأجاز ذلك له في المدونة إذا كانت الوديعة ما يقضى فيها بالمثل كالقمح 
والشعير وما أشبه ذلك؛: وليس بالبين؛ لأن الدنانير لا تختلف فيها الأغراض 
وهذه تختلف فيها الأغراضء وليس له أن يحكم لنفسه أنه مثل الأولء إلا أن 
تشهد بيئة على صفة الأول وعلى رده وأنه مثل الأول؛ فقد يستخف مثل هذا. 


5 2 
© اله 
باب 
م فيمن بعث معه بمال فقال: أوصلته ولم أجد 5 
المبعوث إليه فرددته» فكذبه المبعوث إليه أو ربه 

وإن قال: ادفع هذا المال لفلان من دين له عل أو هبة أو صدقة أو 
ليصرفه''' عني؛ فقال بعد ذلك: قد فعلت» وقال الآخر: لم تدفع إِليّ شيئاً» فإن 
كان المبعوث معه أخذه على أن لا يشهد على الدفع -كان القول قوله مع يمينه» 
وإن كان المال من دين”'' حلفا جميعاً -الرسول والمبعوث إليه- ورجع بالدين» 
وإن كان هبة أو صدقة حلف الرسول وسقطت الهحبة والصدقة. 

واختلف إذا أخذ المال ولم يشترط ذلك على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم: إن لم يقم الرسول بينة بالدفع غرم”". 

وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: إذا كان الدين يسيراً مثل الثوب والطعام 
وما لا يؤخذ بمثله براءة -كان القول قول المبعوث معه مع يمينه» وإن كان 
كثيراً مما يؤخذ بمثله البراءة ضمن إذا لم يشهد. 

وقال ابن الماجشون: القول قول الرسول مع يمينه ولم يفرق بين قليل ولا 
كثير. وقال في الدين: إن قال: ادفعه لفلان من دين له علِيّ قبل قوله. وإن قال: 
اقض عني الدين لم يبرأ إلا ببينة» وهذا أحسن مع عدم العادة؛ لأنه لا يختلف 
أنه أمين في حين كونه في يده» وفي حين التسليم القول قوله أنه فعل ما اتتمن 
عليه» وقد قيل في قول الله كك: طفَإدًا دَقَعَتُمَ إِلَهِمْ أَمَوهُمَ فَأَسِدُوا عَلَهِمِْ4 
(1) في (ف): (ليصدقه). 


(5) قوله: (المال من دين) يقابله في (ف): (الدين من مال). 
2 انظر: المدونة: 5/ 5 5. 
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[سورة النساء آية: 7] أن ذلك لرفع التنازع» وليس لأنه لا يقبل قوله كا قال: 
لوَأَشْهِدُوَأ إِذَا تَبَايَعتّمَ)4 [سورة البقرة آية: 187] إلا أن تكون العادة الإشهاد فلا 
يبرأ إلا بذلك0"©. 

وقال ابن القاسم: إذا قال: ادفعه ليكون وديعة عنده أو ليفرقه على 
المساكين؛ فقال: قد فعلتء. وقال الآخر: لم يوصل إل شىء -حلف وغرم 
الرسولء وإن قال: أوصله وفرقته على المساكين -صدق وبرئ الرسول. 

واختلف إذا قال: أوصله وضاع قبل أن أفرقه» هل يصدق ويبرأ الرسول 
أم لا؟ وقوله أنه مصدق أحسنء؛ لأن الإشهاد خوف جحود المبعوث إليه؛ فإذا 
لم يجحده لم يضره ترك الإشهادء فكذلك ينبغي أن يكون الجواب في الوكيل 
على قبض الدين إذا صدقه أن يبرأء وإن كان اختلاف الرسول مع”" الباعث» 
فقال: لم أجد المبعوث إليه فرددت المال إليك وأنكره الباعث -كان القول قول 
الرسول إذا أقبضه بغير بينة» والقول قول الباعث إذا أسلمه ببينة وكان 
الإشهاد خوف جحوده. وإن كان القصد بالإشهاد أنه صدقة أو هبة لفلان أو 
ليفرقه على المساكين -كان القول قول الرسول في رده؛ لأن هذه شهادة على 
الباعث أنه بتل ذلك لفلان أو للمساكين. 

ومن بعث بنفقة إلى زوجته فقال الرسول: دفعتها إليها وكذبته”" لم يقبل 
قوله عند ابن القاسم إذا حلفت وضمن إلا أن يقيم بينة بالدفع» وقال ابن 
الماجشون في المبسوط: القول قول الرسول مع يمينه ويبرأء وقال ابن القاسم في 
)١(‏ في (ق5): (بمثل ذلك). 


(0) في (ف): (و). 
() قوله: (وكذبته) ساقط من (ق3). 


0 القةة 
المدونة فيمن كانت عنده وديعة» فقدم المودع فطلبها منه» فقال: أنفقتها على 
أهلك وولدك وصدقه أهله وولده: إنه ضامن ولا ينفعه إقرارهم, إلا أن يقيم 
بينة على ذلك فيبرأ إذا كان يشبه ما أنفق ولم يكن صاحب الوديعة يبعث 
بال 

ومحمل قوله على أن الزوج ادعى أنه خلف النفقة أو بعث بها ولم 
ثم يكون له الرجوع على زوجته إن أحب أن يرجع عليهاء ثم لا رجوع لها 
على المودع» أو يرجع على المودع» ولا رجوع للمودع عليها إذا قال نعلم أنه 

كاذب لم يبعث ولم يخلف. 
واختلف إذا كان لا علم عنده هل صدقته”" أم لا؟ هل يرجع عليها؟ 
ني أفروى ابن وهب/عن مالك: أذ القول قول الزوجة أ أنفقت من عندها إن 
كانت ذكرت ذلك وشكت في مغيبه» وإن لم تستعد فعلى هذا يكون القول قوها 
الزوج أنه خلف أو بعث فيكون له أن يرجع على المودع إن أحب؛ لأنه لم يدفع 
بقضية من سلطان وقد كان الوجه ألا يدفع بقولها!» حتى يكشف السلطان 

ويحلفها. 


(١)انظر:‏ المدونة: 57/5 5. 
(0) ني (ف): (تسترع). 
(9) في (ق5): (صدقت). 
(5) في (ق2): (بقوهم). 
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فصل 
آفيمن أودع مالا وجارية وادعى إنفاق الوديعة عليها] 

ومن أودع مالاً وجارية» فقال: أنفقت الوديعة على الجارية» فقال المودع: 
كنت خلفت عندك النفقة لها -كان القول قول المودع مع يمينه أنه لم يقبض إلا 
الجارية بلا نفقة. 

وقال في المدونة فيمن رفع إلى السلطان في دابة في يده أنها وديعة من سنة 
وأنه أنفق عليها من عنده وأراد أن تباع له في النفقة: أن ذلك له إن ثبت تاريخ 
الإيداع. يريد بعد أن يحلف أنه لم علق كا مققة جوف هذا الريك" لو 
خالفه”" ربها وقال: خلفت النفقة -لكان القول قول المودع» ولو قال في 
الجارية: خلفت النفقة عندها و”" قالت: كنت أنفق على نفسي من عندي - 
لكان القول قولاء وإن قال في الدابة: إنها وديعة من سنة ولم يثبت ذلك لم يقبل 
قوله؛ لإمكان أن تكون من شهرء وكثير ما ينزل مثل”'» هذا في الفنادق ؛ يغيب 
المكتري؟ فيقول المكري: عنده كراء سنة أو أكثر. يريد: أن يباع له" من مال 
الغائب بقدر ذلك» فليس ذلك له إلا أن يثبت مدة الغيبة. 


(1) قوله (الوذوة اط لق 
(0) في (ف): (خالف). 

() في (ف): (عنده أو). 

(5) قوله: (مثل) ساقط من (53). 
(0) قوله: (له) زيادة من (3ق5). 


ىا عير هه 
أ ا 
هه 


باب 
ربكا فيمن بعث بمال ثم مات المبعوث إليه 20 لكي 
0 . 422 
أوالباعث أوالرسول 


وإذا قدم الرسول فوجد المبعوث إليه قد مات». فإن علم الرسول أنه من 
دين دفعه إلى ورثته» وكذلك إذا مات الباعث دفعها إلى المبعرث» وإن كان 
هبة أو صدقة لم يدفعه» وسواء مات الباعث أو المبعوث إليه. 

قال ابن نافع: لأنه قد كان لصاحبها أن يرجع فيها. 

وإن كان أشهد بذلك المال كان الإشهاد على ثلاثة أوجه: 

- فإن أشهد أنه بتله لفلان وجعل هذا الحائز له صحت العطية» وسواء 
مات الباعث أو المبعوث إليه» فإن مات الباعث دفعها إلى المبعوث إليه» وإن 
مات المبعوث إليه دفعها إلى ورثته. 

- وإن أشهد أنه بتلها لفلان وم يجعل الرسول حائزاً له فهات المبعوث إليه 
أخذها ورثته. 

واختلف إذا مات الباعث؛ فقال في كتاب الصدقة من المدونة: تمضي 
للمعطى له''". وهذا إنما يصح على القول أنها لا تفتقر إلى قبض وإنم| تسقطها 
التهم. وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد: هي ميراث إلا أن يقول: حزها له. 

- وإن كان الإشهاد على الرسول والتحفظ منه ليس على تبتيلها للمبعوث 
إليه كان بمنزلة من لم يشهد. فأيهها مات رجعت إلى ريها؛ لأن الإشهاد على 
التبتيل شهادة على المتصدق للمتصدق عليه» وبالتحفظ شهادة على الرسول» 


لظ 


قال مالك في العتبية: وإن لم يدر الرسول لم بعثت ردهاء فأجاز له ردها؛ لأن 
ذلك غرض الباعث. رد ماله إذا لم ينفذ فيا أراده» وإن بعث بالمال ليتصدق به 
المبعوث إليه على الباعث أو يكون عنده وديعة رد المال على أصل مالك» 
وسواء أشهد أو لم يشهد"”". 
فصل 
افيمن بعث بمال ثم مات الرسول 4# الطريق 
أوبعد الوصول وفقدت الوديعةا 

واختلف إذا مات الرسول في الطريق أو بعد الوصول فلم توجد الوديعة» 
وقال المبعوث إليه: لم يصل إل شيء» فقال مالك في المدونة: إن مات بعد أن 
وصل فلا ضمان عليه» وإن مات في الطريق فا أحرى أن تكون في ماله”". 

وفي كتاب محمد عكس هذاء قال: إن مات قبل الوصول لم يضمنء وإن 
مات بعد الوصول ضمن. 

وقال أشهب: يضمن مات قبل أو بعد. قال في مدونته”": لأنه لو كان 
حا فقال: دفعتها لم يقبل قوله إلا ببينة» فوجه القول الأول؛ لأنه في الطريق 
مودع» وهو يقول في الوديعة إذا مات المودع ولم توجد الوديعة أنها في ماله 
وبعد الوصول وكيل على الدفع» ومحصوله أنه امتثل ما وكل عليه وقد يخفى 
على ورئته من كان أشهد على دفعها فلا يضمن بالشك وليس كالحي يطلب 
بذلك فيعجز. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١91//1/‏ 


() انظر: المدونة: 5//ا57. 
() في (ف): (المدونة). 


أ 9 قي 


ود 


فأما تضمينه إذا مات في الطريق؟ فيحسن إذا كانت له إقامة بعد قبضها 
وكانت عيناً وكان مثله يتصرف في الوديعة» ولا يحسن إذا كان قبضه لها عند 
خروجهه أو ليلة مبيته أو كانت عروضاً وكانت له إقامة» وسواء مات في 
الطريق أو بعد الوصولء وليس الشأن أن يتسلف فوجب أن يبقى فيها على 
الأصل في الأمانات أنها ليست في الذمة. 

ومن كانت قبله وديعة فذكر عند موته أنها في موضع كذا فلم توجد هناك 

يم أ-كانت/ مصيتها من صاحبها لقول الميت: لم أتسلفها. واختلف إذا لم يذكر 

شيئاً حتى مات هل يكون ذلك في ذمته والوديعة ثلاثة: عرضء وعين» ومكيل 
وموزون؛ فيحمل العين بعد موت المودع على السلف. وفي العروض على 
التلف. وفي المكيل والموزون في الحاضرة على التلف. وني البادية على السلف. 

والودائع أمانات ومصيبتها من أربابهاء إلا ما قام الدليل على تصرف 
المودع فيها؛ فالشأن في العين أنها ما تسرع يد المودع إليها في السلف ويرى 
مضرة على صاحبه فيه وأن مثله يقوم مقامه فحملوه على الغالب» وهو السلف 
دون النادر وهو الضياعء إلا من علم منه أنه لا يتسلف فيحمل على عادته إلا 
أن يعلم أنه نزل به ما يضطره إلى السلف. 

وأما العرض فليس العادة تسليفه فيحمل عند عدمه على أنه تلف. إلا أن 
يعلم من مثل ذلك المودع الاستخفاف وقلة الأمانة فيكون في ذمته» وكذلك 
المخازن تودع بالحاضرة بالمكيل والموزون» فليس الشأن الافتيات عليها. 

وأما أهل القرى فالشأن أن تسرع أيديهم إليه كالعين في الحاضرة» وإذا 
كان الحكم أن تكون الوديعة في الذمة فإنه يضرب بها مع الغرماء» وذهب 
بعض أهل العلم إلى أنه لا يضرب بها لما كان الضمان مختلفاً فيه وأنه إنما يضمن 


كناب الوديعة 22 ( 


بغلبة الظن من غير قطع» ولابن القاسم في كتاب الشركة نحو هذاء فقال في 
متفاوضين أودع أحدهما وديعة ثم مات قال: تكون في نصيبه دون شريكه لما 
كان أمره فيها مشكلاًء هل ضاعت أم لا.؟”2 ولو حمله على التصرف فيها 
لكانت في جميع المال؛ لأنه على أحد الأمرين؛ إما أن يكون تجر فيها فهي في 
جميع المال أو أنفقها فقد ترك عوضها في المال؛ لأنه لو لم ينفقها لأنفق من المال. 
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن مات فوجد في تابوته كيس فيه مال مكتوب 
عليه لفلان ابن فلان» فإن كانت بخط الميت دفعت إلى من ذكر فيه وإلا لم تدفع 
إليه”". وقال أصبغ: إن خط صاحب امال على الكيس ووجد في حرز مستودع 
قضي له به”". وأرى أن يلزمه بتعريف ما فيه. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 73737. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 507. 
(") انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 507. 


أ اي 
"يي 


باب 
ل التداعي 2 الوديعة: وإذا ادعى المودع ردها 
أو تلفها أو أنكر الإيداع أو أقروادعى التلف 
أوالرد و”' تصادقا على الرد واختلفا 
هل ذلك عين'' الوديعة أو غيرها؟ 
وإذا ادعى المودع تلف الوديعة كان القول قوله. وسواء أخذها ببينة أو 


50 
6 


واختلف في يمينه؛ فقيل: لا يمين عليه لأنها تهمة وهو أشبه» وقيل: يحلف 
إلا أن يكون عدلاً. 

وقال في المبسوط: يحلف متهم كان أو غير متهم”". ورأى أن الناس قد 
استحقوا التهم وتغير حالهم فجعل اليمين حماية إلا أن يتبين رجل بالصلاح 
والخير. 

وإذا ادعى الرد وكان قبضه بغير بينة كان القول قوله في الرد ويحلف 
مأموناً كان أو غير مأمون”'»؛ لأن هذا يدعي عليه التحقيق أنه لم يرد» والأول 
يتهمه أن تكون ضاعت,. إلا أن تطول المدة مما يعلم أن مثل المودع لا يستغني 
عنها فيه لما يعلم من قلة ذات يده؛ أو يمر”' عليه عشر فتضعف اليمين إذا كان 


(١)في(ق1):‏ (أو). 

(0) ني (ق3): (عن). 

(”) انظر: النوادر والزيادات: .557/١٠١‏ 

(:) انظر: التفريع: ”/ ,54٠‏ النوادر والزيادات: .547/٠١‏ 
(5) قوله: (أو يمر) يقابله في (ق3): (أوتي). 
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المودع عدلاً» وإن كان القبض ببيئة ليكون الرد ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة» وإن 
كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته؛ أو قال المودع: أخاف أن تقول 
هي”'' سلف فأشهد لي أنها وديعة أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق 
من القابض فيكون القول قوله في ردها بغير بينة. 

وإن أنكر الإيداع» فللا شهدت البينة باعترافه ادعى التلف أو الرد لم 
تمدق قال أشهب في مدونته: لا يصدق؛ لأنه خرج من حال الأمانة 
بالجحود”". 

واختلف إذا أنكر الإيداع» فلما شهدت عليه البينة أقام البينة بالرد» فقيل: 
لا تقبل بينته””)؛ لأنه كذيها بقوله: ما أودعتني؛ لأن مضمون قوله لم تودعني 
أنه لم يكن رد؛ لأن من لم يودع لا يرد. 

وكذلك إذا قال: ما اشتريت منك. فلما أقام عليه”'' البينة بالشراء أقام هو 
عليه بينة بالدفع. 

وقد قيل: يقبل قوله في الموضعين جميعاً وهو أحسن؛ لأنه يقول: أردت أن 
أحلف ولا أتكلف بينة» وقد سقط قولي إني لم أودع ولم أشتر» وثبت أنه قد كان 
إيداع وبيع» ومن أودع أو اشترى يصح منه الرد والقضاءء وهذه البينة تشهد 
بذلك. وإن قال: أودعتني ألف درهم ثم قال: ل أقبضها منك لم يصدق. . 


)١(‏ ني (ق3): (تحسب على). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 18. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 58. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 418/9. 
(6) قوله: (عليه) زيادة من (53). 


ولو قال: اشتريت منك ثوباًء ثم قال: لم أقبضه منك كان القول قوله مع 

يمينه؛ لأن الشراء يقع على العقد. وقوله أودعتني يتضمن القبضء وإذا م 
عض م برج رار قال اغراي رزيي1 البييه أو واي كيه تيقال 

أقبض ذلك كان القول قوله مع يمينه؛ لأن قوله ذلك محتمل أن يكون قبض أو 
م يقبض فلا يرد قوله بالشكء ولو قال: فلبسته أو ركبتهاء ثم قال: لم أقبض 
ذلك لم يقبل قوله”". 

ولو قال: آجرتني”' ثوبك أو دابتك. ثم قال: لم أقبض ذلك كان القول 
قوله مع يمينه. 

ولو قال: بعثت معي بائة دينار أو أبضعت ذلك معيء ثم قال: لم أقبض 
ذلك لم يقبل قوله» وإن قال: أقرضتني أو قارضتني لم يقبل قوله. 

واختلف إذا قال: أقرضتك وقال الآخر: أودعتني وقد ضاعتء وقال 
ابن القاسم: القول قول الدافع”"» وقال أشهب: القول قول القابض»ء وهذا 
هو الأصل؛ لأنه يقول: قبضت امال على أنه باق على ملكك؛ فكان أولى من 
قول من ادعى انتقال الملك. 

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن الإنسان لا يودع دنانيره ويخرجها عن بيته 
إلا لضرورة خوف مكان أو سلطان. فإن كان القابض ممن لا يودع في الغالب 
ويحتاج مثله إلى السلف كان أبين في قبول قول الدافع» وإن كان مثله يودع 
ونزل بالدافع بعض الأسباب التي توجب الإيداع كان القول قول القابض. 
)١(‏ قوله: (ل يقبل قوله) يقابله في (ف): (كان القول قوله مع يمينه). 


(0) في (ف): (أعرتني). 
(*”) انظر: المدونة: 5/ 579. 
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فإن قال: غصبتنيء وقال الآخر: أودعتني كان القول قول القابض إلا أن 
كو مله لذ يرم ويخبيه الحعيت أو ابعروفا ب يكرد الترل قول لمعن 
للغصب ويغرمه المال» وإن كان مثله لا يودع ولا يغصب كان القول قول 
المدعى عليه؛ لأنه بريء الذمة فلا يغرم بالشكء. وإن قال: أودعتني وقال 
الآخر: دفعتها إليك من القرض أو القراض الذي لك قبل -كان القول قول 
الدافع. 

وقال أشهب: إن كان القرض أو القراض بغير بينة كان القول قول 
الدافع» وإن كان الأصل ببينة كان القول قول القابض إلا أن يكون الرد ببينة. 

قال ابن القاسم: فإن كان قبل الدافع ألفان أحدهما قرض والآخر وديعة؛ 
فقال القابض: قبضت التي هي وديعة فادفع إليّ القرضء وقال الآخر: دفعت 
القرض وقد ضاعت الوديعة -كان القول قول الدافع”"؛ لأنه مصدق في 
ذهاب الوديعة وتصير هذه المدفوعة هي الدين. 

وقال أشهب: إذا كان الدفع الآن ببينة كان القول قول الدافع» وإن كان 
بغير بينة كان القول قول القابضء والأول أحسنء؛ لأنه يصح أن يتداين ببينة 
ثم يقضي بغير بينة ليشهد بعد ذلك. 

فصل 
اذ تسليم الوديعة بأمارة المودع أو بكتابه وهل تلزم بهما ؟] 


وليس على المودع أن يسلم الوديعة بأمارة المودع ولا بكتابه» وإن اعترف 
المودع أنه خطه إلا أن يثبت الرسول عند الحاكم أنه خط المودعء قال في كتاب 


.579 7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 


محمد: لأن صاحب الحق لو كان حاضراً لم يجز له أخذها حتى يشهد له با يبرأ 
به. يريد: لأن من حقه الإبراء» والإشهاد عند القبض لا يبرئه» إلا أن يعرف 
المودع أنه رضي لصاحبها تسليمها بذلك أو رضي الآن بتسليمها فيلزم ما 
رضي به؛ وإن رضي أن يدفعها إلى الرسول بغير أمارة ولا كتاب والوديعة عين 
والووع وس جار ضاف والرة ما الم اتقسفامق ذلقة فزن أكره الروء أن 
يكون أرسله قام المودع بالمثل فلم يكن على صاحبها في ذلك ضرر إن قال: لم 
أبعث» وإن كانت عرضاً أو غير ذلك مما لا يُقضى على متلفه بالمثل أو عيئاً 
والمودع معسراً ل يجز ورد رضاه؛ لأن في ذلك ضرراً على صاحبها إن قال: م 
أبعث» إلا أن يكون الرسول ثقة مأموناً من يغلب على الظن صدقه؛ فيمكن 
من قبضها ويلزم الآخر ما رضي به. 

وإن وقع الدفع بأمارة أو كتاب من غير ثبت أو بقول الرسول خاصة. ثم 
قدم المودع فأنكر أن يكون بعثه كان القول قوله مع يمينه أنه لم يبعثه ولا كتب» 
ثم يكون بالخيار بين أن يغرم الرسول أو المودع» فإن غرم الرسول لم يرجع بها 
على المودع”". 

واختلف إذا أغرمها المودع هل يرجع بها على الرسولء قال ابن القاسم في 
المدونة: إذا صدق الرسول ودفع إليه ثم قدم الغائب وأنكر وأغرم المودع - 
كان له أن يرجع بها على الرسول. 

وقال أشهب في مدونته: لا يرجع بهاء وقال محمد بن المواز: إذا دفع 
بالكتاب أو بأمارة ثم أنكر المودع وحلف ثم أغرم المودع كان له أن يرجع على 
القابض وعلى قول أشهب لا يرجع”". 


.559/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.559/5١١ (؟)انظر: النوادر والزيادات:‎ 
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وإن قال المودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان صدقة عليه وأنكر ذلك 
صاحبها وأن يكون أذن له في خروجها عن يده كان القول قوله مع يمينه ثم 
يغرمها أيه) أحبء وإن صدقه أنه أذن له أن يدفعها إليه وقال: لتكون عنده 
وديعة وقال الرسول: أذنت لي أن أدفعها إليه على وجه الصدقة عليه -كان 
القول قول ربها إذا كان الرسول غير عدل. 

واختلف في جواز شهادته إذا كان عدلاً فأجازها ابن القاسم. 

وقال أشهب في مدوته وعد املك في البسوط: لا تجوز شهادت/ وأدك| يي | 
أن تجوز إذا كانت قائمة أو فائتة وهي عين والمبعوث إليه موسر؛ لأنه قد كان له 
أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبهاء ولا تجوز الشهادة”'' إذا كان فقيراً لو 
كانت عروضاً؛ لأن المبعوث إليه””2 ضامن للا؛ لأنه أتلفها بقوله ذلك» فإن 
رجع صاحبها على متلفها لم يرجع بها الغارم على الرسول. 

واختلف إذا زجع مها صاحبها على الرسول. هل يرجع الرسول على من 
قبضها منه؛ فعلى قول أشهب لايرجع عليه”"» وقال عبد الملك: يرجع”". 

وأرى الرجوع في هذه الأسئلة الأربعة مفترقاً: 

- فيسقط رجوعه في كل موضع يعترف المودع أن القابض قبض بوجه 
)١(‏ قوله: (وأرى أن تجوز... ولا تجوز الشهادة) ساقط من (ق5). 
() في (ف): (معه). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .5159/٠١‏ . 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 559/٠١‏ قال فيه: (قال ابن المواز في كتاب الإقرار: ولو جاءه 

بكتابه بأمارة يدفعها إليه وهو يعرف خطه ويعرف أمارته فدفع إليه وصدق كتابه فأنكر ريها 


فليحلف: أنه ما أمره ولا كتب بذلك إليه وأنه لا حق له عليه ثم يغرم له الدافع» ثم يرجع 


القضة 

صحيح, وأن المودع ظالم في إغرامه. 

- ويرجع في كل موضع يكون من القابض على شك هل قبض بوجه 

- فإذا كان دفعه بخط المودع أو بأمارة أو بقوله: ادفعها صدقة عليه لم يرجع. 

- وإن كان دفعه بقول القابض أرسلني إليك رجعء لأنه يقول: حملت 
قولك على أنه يصدقك ولو علمت أن المودع يخالفك لم أدفع إليك. . 

فصل 
آفيمن أودع أمة فزوجها فحملت وولدت]ا 
ءٍْ 0 0-8 ع 

ومن أودع أمة فزوجها فحملت وولدت ثم استبرأهاء فإن أجاز النكاح 
سقط عنه حكم التعدي؛ وسواء فسخ النكاح لح الله كك أو ثبت على أحد 
القولين» فإن لم يجزه فسخ قولاً واحدآء وكان للسيد المطالبة بالعيبين؛؟ عيب 
عادة الزوجية» وعيب الولادة. وإن تعالت من نفاسها سقط عيب الولادة. إلا 
أن تكون من العلى وينقصها عند المشترين عيب الولادة» وإن تعالت من 
النفاس فتكون له المطالبة بذلك» وقد سقط عيب عادة الزوج إذا كانت من 
العلي؛ لأن الشأن أنها تكتسب للوطء وليست كالوخشء ثم ينظر في العيب 
فإن كان يسيراً أو في الولد جبر للعيب لم يكن للسيد سوى أمته. وإن كان 
العيب كثيراً و في الولد جبر له كان السيد بالخيار بين أن يأخذ أمته وولدها ولا 
شيء له من قيمة العيب أو يضمن المودع قيمتهاء وليس كذلك إذا أشتريت 
قَرَوّجَها فولدت» وكان في الولد جبر للعيب؛ فإنه يردهاء رضي البائع أو 
سخط؟؛ لأنه زوّج بوجه صحيحء ومن حقه إذا وجد عيباً أن يرد ويجبر البائع 
على قبولها وإن حدث بها عيبء ويغرم العيب أو يجبر بالولد إن كان هناك ولد 
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على قول مالكء والمودع متعد فلم يكن له أن يردها معيبة إذا كان العيب كثيراً 
إلا برضى المودع» وجعل له منها أن يجبر البيع بزيادة الجسم إذا حسن حاا 
وزادت؛ لأنها زادت باله» ولا فرق بين زيادة الجسم وزيادة الولد» وإن) يراعى 
ألا يكون على الأول ضررء فإذا عاد إلى يده مثل ما خرج منها ارتفع الضررء 
وإن أتى المودع وهي حامل وكان عيب الحمل يسيراً أخذها وقيمة العيب» وإن 
كان كثيراً كان بالخيار بين أن يضمنه قيمتها أو يأخذها وما نقص العيب. 

واختلف إذا ماتت من الولادة؛ فقال مالك: لا ضمان عليه» وقال ابن 
القاسم: هو ضامن”' وهو أصوب؛ لأن التسليط على الوطء تسليط على 
الولادة» ويلزم على قول مالك إذا لم تمت ووجدها حاملاً أن يجبره على قبوها 
حاملاً ولا شبيء له سواها وإن كانت وضعت. 

وأمّا ما قيل فيمن غر من أمة فزوجها وهو عالم فاستحقت بعد ما ولدت 
أن الزوج يرجع بالصداق ولا يرجع با غرم في الولده فإن ذلك حسن؛ لأن 
الولد بقي للأب ولم يؤخذ منه كى) أخذت منه الزوجة. 

فصل 
آفيمن أودع وديعة وقد جحده 
المودع مثلهاء هل يجحده؟] 

واختلف فيمن أودع وديعة وقد جحده المودع مثلهاء هل يجحده؟ فمنع 
ذلك مالك في المدونة» وقال ابن القاسم: ظننته أنه قال ذلك للحديث: «أَدُ 
الأَمَانَةً إل مَنِ الَْمَنَكَ وََا تحن مَنْ حَانَكَ»”". 


.7017 0370١ /5 انظر: التهذيب في اختصار المدونة:‎ )١( 
.5 50 /5 (؟) انظر: المدونة:‎ 


اعشاباة 
العم 
وروى عنه ابن وهب أنه قال: إذا علم أن على الجاحد دينا”'' إن قيم عليه 
لم يكن ذلك له” في المحاصة: فلا يأخذه. وإن علم أنه لا دين عليه فلا بأس» 
ورواه ابن نافع وزاد: إذا أمن أن يحلف كاذباً فليأخذ قدر حقه. 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يأخذ ذلك وإن كان عليه دين مالم 
يفلسء وقال محمد بن المواز في كتاب الإقرار الأول: ومن غصب مني شيئاً ثم 
خفي لي أخذه بعينه أكنت آخذه؟ قال: ذلك جائزء قلت: فإن لم أجد الشيىء 
بعينه وظفرت له بغيره من ماله قال: لو أعلم أنه لا دين عليه يحيط بواله لم أر 
عليه 
والصواب أن له أن يجحده ما أودعه مكان حقه عليه؛ لقول الله قكَ: (وَإِنَ 
عَاقَبَثْمَ فَعَاقِبُوأْ بِمِثَلٍ مَا عُوقِبَُم بيِء4 [سورة النحل آية: 17]؛ ولقول النبيّ عله 
لهند بنت عتبة» وقالت: إنه رجل مسيكء فهل عل جناح أن آخذ من ماله؟ 
مي فد 2 ١حَذِي‏ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بامعْرُوفٍ). وقد قيل في معنى الحديث: 
ولا تحن من خانك فتأخذ فوق حقك. وإن كان عليه غرماء جاز أن بحس © 
جميعها إذا كانوا عالمين بفلسه وتركوه يبيع ويشتري ويقضيء أو شكوا في حاله 
فتركوه. وإن كان ظاهره عندهم اليسر ولو علموا ضربوا على يده -جاز لهذا 
أن يجحبس ما لا يشك أنه يصير له في المحاصة. وإن كانت الوديعة عرضاً جاز 
له" ' أن يبيعها ويحبس الثمن ما له عليه. 
)١(‏ قوله: (إذا علم أن على الجاحد دينا) يقابله في (ف): (إذا لم يكن على الجاحد دين). 
(؟) قوله: (له) زيادة من (ق5). 
(") انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 24054 500. 
(5) في (ف): (يأخذ). 
(0) قوله: (له) ساقط من (ق5). 
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واختلف هل يجحدها إذا كان يحلفه وفي صفة اليمين؟ فقال مالك: إنا 
يجوز له أن يجحده إذا أمن من أن يحلفه كاذباً. يريد أن المودع يقول له: احلف 
أني ما أودعتك. وقيل: يحلف ما أودعتني شيئاً» ينوي: يلزمني رده وقيل: 
ينوي: إلا وَلي مثله» أو يحرك به لسانه؛ وكل ذلك واسع. 
فصل 
ل الإيداع إلى الصبي والسفيه] 
ولا ينبغي أن يودع صبي ولا سفيه؛ لآن ذلك تعريض لإضاعة المال» فإن 
أودعهم| فأتلفاها بإنفاق أو غيره لم يكن عليهما ضمان ولا تباعة, إلا أن يثبت 
أنبها أنفقا ذلك فيط لا غنى لما عنه ولما مال فيكون له أن يتبعهما في ذلك المال؟ 
لأنبما صونا به مالماء فإن ذهب ذلك المال ثم أفادا غيره لم يتبعا فيه» وإيداع 
العبد مذكور في كتاب المأذون له. 
تم كتاب الوديعة: والحمد للّه وحده؛ 
يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب العارية”") 


)١(‏ قوله: (تم كتاب الوديعة... كتاب العارية) زيادة من (ق8). 


0 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد 
وإله وصحبه وسلع تسليما كثيرا 
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ل العواري وما يندب إليه منها وما يمنع 
الأصل في العواري قول النبي علله: «الْعَاريَةُ مُوَدَاةٌ وَالنْحَة مَردُودة”") 
واستعار رسول الله عَكلله من صفوان بن أمية أدراع”". 
والمنحة أيضا في معنى العارية لأن العارية هبة المنافع دون الرقاب والمنحة 
هبة اللبن دون الرقاب وقوله عَيلله: «مُوَّدَاةٌ وَمَرْدُودَة واحد؛ لأن من أدى فقد 
رد»ء ومن رد فقد أدى. واللفظ مختلف والمعنى واحد”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه: 1/ 541» في باب ما جاء لا وصية لوارث» من كتاب الوصايا عن 
رسول الله عَيّف برقم .)5١55(‏ وقال: هو حديث حسن صحيح. وأبو داود: 771١/7‏ في 
باب فى تضمين العارية» من كتاب الإجارة» برقم (307100) وابن ماجه في سئنه: /ا/ 27764 
في باب العارية» من كتاب الأحكامء برقم (75789). ولفظ الحديث " العارية مؤداة والمنحة 
مردودة والدين مقضِيٌ والزعيم غارم". 

(؟) في (ف): (أدرعاً)» وفي (ق5): (دراعا). والحديث أخرجه أب داود في سننه: 58/4 4 في باب في 
تضمين العارية» من كتاب البيوع» برقم (0047. والنسائي في سننه: 7/ »4٠١‏ في باب تضمين 
العارية» من كتاب العارية» برقم (4/ا017)» ولفظ الحديث " أن رسول الله عَبنه استعار منه يوم 
حنين أدراعا قال غصب يا محمد قال بل عارية مضمونة...". والحديث صحيح. 

(") قوله: (لأن من أدى... مختلف والمعنى واحد) ساقط من (ق8). 


أ ا 
د 1 


والعواري بين الأقارب والجيران والإخوان مندوب إليها لقوله تعالى: 
لوَافْعَلُوا آَلْكَيرَ4ُ [الحج: /ا/ا]» ولأنها داعية إلى التودد والتواصل وداخلة في قوله 
عليه السلام: ١تَجَادَوَا‏ تَحَابُوا!'2 وهي فيا قل قدره آكد لقول الله سبحانه في ذم 
قوم: 9وَيْمَتَعُونَ أَلْمَاعُونَ4 [الماعون: 7] وممنوعة ممن يعلم أنه يستعملها فيا لا 

5 ٠. رو كلورل 2 مو 2 كر‎ 54 ٠. 2 ٠. 
يجوز؛ لقوله سبحانه ": «إوَلَا تَعَاوَنُوا عَلى الثم وَلْعُدَونِ) [لمائدة: ؟] فلا تعار‎ 
السلاح لمن يقاتل بها من لا يجوز قتاله ولا شيء من الأواني لمن يستعملها فيا‎ 
لا يجوز استعماله ولا دابة لمن يركبها لأذى مسلم.‎ 

ش فصل 
فيما يجوزمن العارية 

العواري جائزة في كل الأشياء إلا في الإماء فإنه لا يجوز هبة'" وطئهن 
2 .»م : 1 فق 
وتجوز هبة خدمتهن لمن يؤمن منه إصابتهن عند الغيبة عليهن فيجوز هبتهن 
للنساء ولمن لم يبلغ الإصابة من الصبيان ولمن بينه وبينهن محرم كالابن والأب 
والأخ وابن الأخ والجد والعم ثم هم" ' في الانتفاع بالخدمة على ضربين: 

فمن كان منهم يصح منه ملك رقبة المخدم جاز له أن يستخدمه ومن لم 
يجز له ملك الرقبة لم يجز له أن يستخدمه تلك المدة» وتكون منافع ذلك العبد 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: 408/7. في باب ما جاء في المهاجرة» من كتاب حسن 

الخلق» ولفظ الحديث " تصافحوا يذهب الغل وتبادوا تحابوا وتذهب الشحناء "0 وهو 
(*) قوله: (يجوز هبة) في (ق8): (يحل). 


(8) قولهة (إكن يؤعن منده.. فبجوو هعهن) باط من (03): 
(5) في (ق8): (هي). 


كناب العارية 22 ( 


أو الآمة لما دون من وهبت له وقد قال مالك فيمن عجل عتق عبده على أن 
يخدمه شهرا أن الخدمة ساقطة”' لأنها بقية رق بخلاف أن يجعل عليه دراهم 
وتجوز هبة منافعها'" لمن لا يحل له إصابتها من أقارب الواهب إذا كان 
الواهب قد أصابها مثل ولده وولد ولده وأبيه وجده لأنها صارت من ذوات 
مخارمه. ويجوز هبة خدمتها لأجنبي إذا كان مأموناً له أهل فإن كان غير مأمون 
أو مأمونا ولا أهل له لم يجز لقول النبي عللله: 07 َنْ كَانَ يُؤْمِنُ بلله وَاليوْم الآخرٍ 


000 ور 


لا يلون باهر رأ ليس ينه ويينها ع إن نرل ذلك روني السنيد الخدمة 
لمن لا أهل له أو لغير مأمون مضت وبيعت الخدمة لمن له امرأة أو من مأمون له 
أهل”' إلا أن يكون قصد المعير عين العارية”” ولو علم أن أمته تسلم لغيره ‏ 
يعرها فيكون له الرجوع في عاريته وترد الأمة إليه 


.508 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

)١(‏ في (ف): (منافعه). 

(©) أخرج البخاري نحوه: /٠١‏ 147. في باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة 
أو كان له عذر هل يؤذن له. من كتاب الجهاد والسير» برقم (71785) بلفظ " لا يخلون 
رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ". ومسلم: 1/ 054. في باب سفر المرأة مع 
محرم إلى حج وغيره؛ من كتاب الحج. برقم )7794١(‏ بلفظ " لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم". والطبراني في معجمه الكبير: »141/١١‏ في باب» من كتاب» برقم 
)١١585(‏ بلفظ " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها 
محرم ''» وهو حديث حسن. 

(5) قوله: (لمن له...له أهل) في (ف): (لمن له أهل مأمون أو امرأة). 

(0) في (ق5): (المعار). 


(ف) 
م 


| 
عملم 3 
باب 


ٍ 9 9 ره | 

فيمن أعاردابة ولم يسم الموضع 6 
الذي أعار إليه أو سماه وخالفه المستعير 

ومن المدونة: قال ابن القاسم فيمن استعار دابة ليركبها حيث شاء 
ويحمل”'' عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشامء/ قال: ينظر في ذلك 
فإن كان وجه عاريته إلى الموضع القريب مثل الذي يقول: أسرج لي دابتك 
لأركبها في حاجة فيقول له”" اركبها حيث شئت فمضى بها إلى الشام فهو 
ضا 02 

من '. 


6 


وقال أشهب في مدونته: إذا قال: اركبها حيث شئت فمضى بها إلى الشام 
قال: إن كان ذلك من أسفاره فلا شيء عليه» وإن كانت أسفاره معروفة القرب 
فإنم) أعاره على ما يعرف من أسفاره©. 

قال الشيخ تعقته: أما إذال"؟ كان شأن الناس التصرف في ذلك البلد ركباناً 
كان محمل عاريته على التصرف بها فيه حتى يقول: أسافر عليها وإن لم يكن 
ذلك شأنهم كان محمله على الخروج بها ولا يبعد إلا أن يكون ذلك عادة 
المستعير. 


ومن استعار دابة إلى بلد ثم اختلفا فقال صاحبها إلى بلد كذاء وقال 
المستعير إلى غيره وذلك قبل الركوب كان القول قول المعير مع يمينه إذا كان 


)١(‏ في (ف): (ويجعل). 

(1) قوله: (له) ساقط (ف). 
6 انظ المدونة؛ 21/4 
(5) في (ق8): (سفره). 
(5) في (ق8): (إن). 


كناب العارية 6 


قد أوجب له تلك العارية وسواء كان اختلافهها في ناحيتين أو اتفقا على 
الناحية وادعى المستعير زيادة مسافة ثم يكون المستعير بالخيار بين أن يركبها إلى 
ذلك الموضع الذي حلف عليه أو يترك» إلا أن يخشى منه أن يتعدى ويمضي 
بها حيث قال: فلا تسلم إليه إلا أن يتوثق منه لئلا يتعدى. 

واختلف إذا كان اختلافهما بعد ركوبه”'' فقال مالك القول قول المستعير 

يمينه إذا أتى با يشبه””". 

قال ابن القاسم في العتبية: وإن عثرت الدابة أو اعتلتء فالقول قوله”". 
يريد في طرح الكراء إن سلمت وني طرح قيمتها أو قيمة العيب إن هلكت أو 
حدث بها عيب. 

وقال أشهب في مدونته: القول قول المستعير في طرح الضمان. والقول 
قول المعير في فضل الكراء إن كان فيه فضل عن الذي يقر به المعير”'. ويجري 
فيها قول ثالث أن القول قول المعير في الضمان وغيره قياساً على أحد القولين 
فيمن دفع دنانير ليشتري بها طعاماً فاشترى له بها تمراً وقال الآمر”' قمحاً أن 
القول قول الآمر ويغرمه تلك الدنانير فإذا لى يصدقه مع كونه أميناً لصاحب 
الدنانير وأنه لا يتهم فيخالف أن يشتري غير ما أمر به كان أحرى ألا يقبل قول 
المستعير مع كونه يجر إلى نفسه”'2 ووجه الأول أن المستعير مؤتمن لا 


)١(‏ ني (ق5): (الركوب) 

(؟)انظر: المدونة: 4/ .46٠‏ 

(") انظر: البيان والتحصيل: .7"١6 /١6‏ 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .55١/١٠١‏ 

(5) في (ف): (الآخر). 

(1) قوله: (يجر إلى نفسه) في (ف): (أنه يحر لنفسه). 


© الف 


أسلمت”' إليه ليقبض منافعها فكان القول قوله مع يمينه أنه لم يخالف ما 
اؤتمن عليه وسواء كان الاختلاف في زيادة مسافة أو صعوبة طريق وهي 
سالمة أو هالكة» ووجه القول الآخر”" أن المعير واهب فلا يؤخذ بغير ما أقر 
به أنه وهبه فكان القول قول المعير مع يمينه ثم ينظر فإن كان اختلافها في 
زيادة مسافة أخذ كراء تلك الزيادة وإن كان في صعوبة طريق أخذ كراء 
جميع”'' تلك الطريق وكان للمستعير أن يذهب بها إلى الطريق التي اعترف 
بها المعير وإن هلكت من تلك الزيادة أو الصعوبة كان عليه''' قيمتها يوم 
خرج بها ويحط من القيمة قيمة المنافع التي اعترف بها المعير' ' أنه أعارها 
وإن حدث عيب كان له الأكثر من قيمة العيب أو كراء تعدى عليه فيه 
ويذهب بها إلى الطريق الأخرى فإن لم يكن فيها محمل إلى الطريق الأخرى 
حط العيب خاصة ولا يتبعه بفضل الكراء. 

واختلف إذا كان بينهما واسطة فقال: فلان بعثني إليك لتعيره دابتك ذهب 
بها إلى برقة فعطبت في الطريق فقال صاحبها أعرتها إلى فلسطين وصدقه الرسول 
فقال ابن القاسم: المستعير”' ضامن ولا يكون الرسول شاهدا”". وقال أشهب 


)١(‏ في (ف): (سلمه). 

(0) في (ف): (الثاني). 

("؟) قوله: (جميع) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (كان عليه) في (ف): (فعليه). 

(6) قوله: (مها المعير) ساقط من (ف) و(ق8). 

(5) في (ق8): (الرسول). 

(0) في (ف): (قاصدا). وانظر: المدونة: 4/ 504. قال فيها : (قلت: أرأيت إن بعثت رسولاً إلى رجل 
ليعيرني دابته إلى برقة» فجاءه الرسول فقال: يقول لك فلان: أعرني دابتك إلى فلسطين. وأعطاه 
الدابة فجاءني مها فركبتها فعطبت أو ماتت تحتي» فقال الرسول: قد كذبت فيما بينهما؟ قال: الرسول 
ضامن» ولا ضمان على الذي استعارها لأنه لم يعلم ما تعدى به الرسول). 
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في مدونته: القول قول المستعير مع يمينه وعليه الكراء ولا ضمان عليه”''. وهو 
أصوب؛ لأن صاحب الدابة لم يباشره بالقول فيكون قد ادعى عليه التحقيق 
بالتعدي وإن كان لا يقطع بكذبه لم يغرمه الرقبة بالشكء وكان القول قول 
المستعير مع يمينه أنه لم يقل له إلا” ' إلى برقة وتسقط عنه قيمة الرقبة والقول قول 
صاحب الدابة مع يمينه أنه لم يعرها إلا إلى فلسطين ويأخذ كراء برقة وعلى 
الرسول أن يحلف لما أن الباعث أمره إلى فلسطين فيبرأ فإن نكل غرم قيمة الدابة 
لربها لأنه يتهمه أن يكون إنا أمره إلى برقة فتعدى وقال: إلى فلسطين ويرد 
صاحبها للراكب ما أخذ منه؛ لأنه لا يجتمع أخذ القيمة والكراءء ولأن نكوله 
لصاحب”" الدابة نكول عن دعوى الآمر أنه لم يأمره إلا إلى برقة لأن الراكب 
يقول للرسول لو اعترفت لي بالتعدي لغرمت القيمة ولا يكون لك علي شيء؛ 
لأنك مقر لي أني لم أتعد وإن صدق الرسول الآمر حلف لرب الدابة أنه لم يقل 
للرسول”' إلا إلى برقة فإن نكل حلف صاحب الدابة أنه لم يقل له: إلا إلى 
فلسطين وأغرمه قيمة الدابة ورد الكراء إلى الراكب ويصح أن تكون المخالفة ولا 
يجب عل المستعير شي من الكراء ولا من العيب ولا من قبمة لرقة/إذ هلكت إ ا 
وذلك أن يكون الموضعان سواء في البعد والصعوبة والأمن وكانت العارية على 
أن يمضي بها المستعير وحده ويردها أو يمضي صاحبها معها يحفظ دابته لا لحاجة 
له في البلد الذي أعار إليه وهذا لا يكون عليه مطالبة متى خالف وللمستعير أن 
يمضي الدابة إلى الموضع الآخر ابتداء وإن سخط المعير””. 

.55١/١1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 

() قوله: (لأن نكوله لصاحب) في (ف): (ولأن نكل صاحب الدابة). 


(5) في (ق5): (له). 
(0) قوله: (وهذا لا يكون عليه...وإن سخط المعير)ساقط من (ف). 


وقال ابن القاسم في العتبية في الخادم أو الحر يأتي القوم فيستعيرهم حلياً 
فيزعم أن أهله بعثوه أو تزعم أن أهلها بعثوها فيعيرونماء فيهلك الحلٍ» ويجحد 
أهلهما أن يكونوا بعثوهماء وقد هلك المتاع قبل أن يخلص إليهم, قال: إن صدقهم 
الذين بعثوه فهم ضامنونء ولا شيء على الرسول» وإن جحدوا حلفوا ما بعثوه 
وحلف الرسول إذا كان حرّاً لقد بعثوه ولا شيىء على واحد منهما لأن الرسول 
صدقه الذين أعطوه. وإن أقر الرسول أنه تعدى وكان حرا ضمنء وإن كان عبدا 
كان في ذمته متى عتق وأفاد مالا ولم يكن في رقبته. ولو زعم الرسول أنه أوصل 
ذلك إلى الذين بعثوه لم يكن عليه شيء؛ ولا عليهم إلا اليمين”" . 

وقال أشهب في العبد يأتي القوم فيقول: سيدي أرسلني إليكم في كذاء 
فيعطاه» ثم يزعم العبد أنه دفع ذلك إل سيده ويتكر السيدة قال: آزآة فاجرا 
حلافاً وذلك جناية في رقبته» قال ابن القاسم: إن أقر السيد غرم» وإن أنكر 
كان في رقبة العبد لأنه خدع القوم'". وقاله مالك في المبسوط: إذا كان 
الرسول حرا أنه ضامن وأرى إن كان الرسول معروفا بالصلاح والخير وسداد 
الحال أنه يحلف ويبرأء وإن كان على غير ذلك والذين ادعى عليهم معروفون 
بالخير والصيانة أن يحلفوا ويغرم الرسول إذا كان الرسول من سببهم'” أو 
متصرفاً لهم» وإن لم يكن كذلكء وإلا فلا يمين عليهم. 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 8/1 
(1) انظر: البيان والتحصيل: /١6‏ 5 ". 
() في هامش (ق5): (نسبهم). 


/فصل رك 
, | 
فيمن بعث رجلا يستعير له دابة 
إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك 


ومن المدونة قال ابن القاسم: لو أن رجلاً ركب دابتي إلى فلسطين» 
فقلت: أكريتها منك» فقال: أعرتنيها -كان القول قول صاحب الدابة إلا أن 
يكون مثله لا يكري كالرجل الشريف المنزلة والقدر والغنى'". 

وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: إن كان صاحب الدابة من يعرف بكراء 
الدواب ولذلك حبسها وهي بضاعته حلف وأخذ الكراء إذا ادعى ما يشبه 
أن" ستاأجر يه وإن كان من لا يعرف بكراء الذؤات:ولا ذلك قن غملة 
حلف الآخر أنها عارية ولا شيء عليه. 

وقال ابن القاسم: فيمن استعار دابة ليحمل عليها وزناً مسمّى فحمل 
عليه أكثر فعطبت أو حدث بها عيب فإن كانت”" الزيادة اليسيرة التي لا 
يعطب في" ' مثلها غرم الكراء» وإن كانت مما يعطب في مثلها ضمن قيمتها إن 
شاء أو كراء الزائد”''» وكذلك إذا أردف رديفا ينظر”" هل سلمت أو حدث 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 505. 

(0) في (ف): (أنه). 

(9) قوله: (ذلك من) في (ف): (لذلك). 
(5) قوله: (فإن كانت) في (ف): (فكانت). 
(0) قوله: (في) ساقط من (ف). 

() انظر: المدونة: 5/8/5 5. 

(0) في (ق5) و(ق8): (فنظر). 


بها عيب من سبب الرديف أو من غيره. 

و مخالفة المستعير ثلاثة؟ في زيادة الحمل وفي زيادة المسافة» وفي 
تصرفها لغير الطريق الذي استعار إليه؛؟ فإن زاد في الحمل وسلمت غرم 
كراء الزائد خاصة» وكذلك إذا حدث عيب من غير سبب الزيادة أو هلكت 
من غير سببه فلا شيء عليه سوى كراء الزائد وإن كانت الزيادة سبب 
العيب كان عليه الأكثر من كراء الزائد أو قيمة العيب وإن هلكت منه 
كان”'' عليه قيمتها ويحط من القيمة قيمة المنافع إذا كان يرى أنها تنقص من 
ذلك السفر وإلا لم يحط شيء”" وكذلك إن زاد رديفاً لا ثيء عليه سوى 
كراء الرديف إن سلمت أو حدث عيب من غير الرديف وإن كان الرديف 
سبب العيب كان على المستعير الأكثر من كراء الرديف أو قيمة العيب وإن 
هلكت منه كان عليه قيمتها. 

وقال أشهب في مدونته: إن سلمت كان كراء الرديف على المستعير ولا 
شيء على الرديف وسواء كان المستعير موسراً أو معسرأء قال: وقد أخطأ من 
قال: يضمن الرديف إذا كان المستعير معسراً لأنهما جميعا أتلفا الدابة قال وإنم) 
يكون ضمان الدابة على من تعدى وهذا ل يَتعَدَا». يريد أن الرديف لم يعلم 
فيكون بمنزلة من قتل خطأ وقد اختلف فيه وهذا إذا كان يرى أنها لا بلك من 
الرديف فهلكت منه وإن كان يرى أنها تبلك إذا ركباها جميعاً وكان المستعير 
(1) في (ف): (بينة). 

(1) قوله: (منه كان) ساقط من (ف). 


(6) قوله: (شيء) ساقط من (ق1). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .508/١١‏ 
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معسراً ضمن الرديف بمنزلة من قتل عمداً ثم يختلف هل تفض القيمة على 
قدر ثقلهما أو على نصفين لأن قتلها كان من اجتماعههما ولو انفرد أحدهما لم 
بلك وأرى أن يضمن الرديف في الخطأ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس 
سواء وأن تفض القيمة على قدرهما يريد ثقله)|”". 


)١(‏ قوله: (يريد ثقلها) ساقط من (ق5). 


باب 


6إة 


فيما يضمن من العواري 
ومن المدونة قال مالك: ومن استعار ثوبا فضاع وادعى أنه شُرق منه أو 


(ف) 


ا أحرقه أو احترق أو غير ذلك من/ العروض فكسره فهو ضامنء وإن أصابه 


أمر من الله وله عليه بينة ولم يفرط لم يضمن”". 

قال الشيخ ضللته: العواري خمسة: 

أحذها: لا يان به كالديان والثاق: ما ينان نهولا بغات غليه”" كالسفد 
فهلاناغتن مضفوتة» والغالة “فيان نه وكات" عليه وهو مكنا 
4 ة) 5-06 : 0 5 : 
بنفسه كالعبيد والدواب» واختلف هل هو مضمون أم لا والرابع: ما يغاب 
عليه وليبس مستقلا بنفسه كالثياب والحلٍ. والخامس: العين والدنانير 
والدارهم والمكيل والموزون فهذان مضمونان» فإن استعار دارا فسقطت أو 
سقط منها بيت أو حائط لم يضمنه. والقول قوله أن ذلك لم يكن من فعله؛ وإن 
ادعى ذهاب شيء” ' من ذلك النقض بعد سقوطه صدق لأنه لم يدخل على 
ضمانء وإذا تبين”'2 أن ذلك الهدم لم ينهدم بنفسه لحدته ولا مطر ولا غيره مما 
يخشى أن يكون سبباً لانمدامه لم يصدق أنه انهدم بنفسه» ولو لم تنهدم؛ وادعى 
تلف أبواب بيوتها أو أغلاقها لى يصدق. ويصدق في باب الدار وحلقه لأنه 
)١(‏ انظر: المدونة: 58/5 5. 
(1) قوله: (ولا يغاب عليه) ساقط من (ف). 
(9) في (ف): (ولا يغاب). 
(5) في (ف): (به). 
(0) قوله: (ذهاب شيء) في (ف): (شيئاً). 
(5) في (ف) و(ق8): (إنما يبين). 
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ينام عنه ولا يدري ما حدث» وإن استعار سفينة فقال: غرقت أو أخذها 
اللصوص أو العدو -صدق فيا دون آلتها المرابي والقلوع؛ وما أشبه ذلك إلا 
أن يتبين صدقه في ذلك فلا يكون عليه شيء أو بتبين كذبه بأن تشهد بينة كانت 
معه في الوقت الذي يقول: إنها هلكت فيه أو ذهبت فيضمن. 

واختلف في عارية الحيوان والعبيد والدواب وغيرهاء فقال مالك: لا 
ضمان عليه لأنها مستقلة بنفسها إلا أن يعلم أنه هو الذي أتلفها”"2. وهذا هو 
المشهور من قوله وأصحابه. وذكر عنه الشيخ أبو إسحاق بن شعبان أنه لا 
يصدق في ذهابه» ورأى أن الأصل تصرف الإنسان بهاء وهو الغالب حتى 
يعلم أنهبا ذهبت بنفسهاء وهو قول ابن القاسم في كتاب الشركة؛ وقد كان 
بعض أهل العلم يتأول قوله ذلكء ولا حاجة إلى تأويله إذا كان أحد قولي 
مالك» وقيل: لا يصدق فيا صغر خاصة. لأنه يخفى إذا غيب عليه» وقد 
يرجح”" هذا القول فيما يراد منه الأكل دون غيره؛ فعلى القول الأول لا يضمن 
الدابة» ويضمن سرجها ولجامهاء ولا يضمن العبد ولا ما عليه من كسوة» لأن 
العبد حائز لما عليه» وإن ادعى موته صدق فيه. وفي كفنه فيا عليه» ولا يصدق 
إن ادعى زيادة ليرجع بهاء وإن ادعى أن موت العبد أو الدابة في مدينة ول يعلم 
الأجير أنه ولاغيره ....”" وكان في سفر في جماعة ولم يعلموا ذلك لم يصدق”*) 
وإن ادعى إباق العبد وذهاب الدابة صدق بخلاف الموت» وإن ادعى إباق 
العبد وذهاب الدابة” ' كان بحضرة بينة» فإن صدقته برئ من الضمان واليمين» 


)١(‏ انظر: المدونة: 2/5 558. (0) في (ف): (ترجح). 
(؟) قوله: (صدق بخلاف الموت... وذهاب الدابة) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (وإن ادعى أن موت... يعلموا ذلك لم يصدق) ساقط من (ف). 
(0) في الأصل كلمة غير مقروءة. 


أ 4 ونيا 
3 


وإن كذبته وكانوا عدولا ضمن؛ لأنه قد تبين كذبه» وإن لم يكونوا عدولا لم يضمن 
ويحلف وإن شهد شاهد عدل حلف معه المعير أنه شهد بحق وأنه لم يذهب ذلك 
بحضرته وغرم» وعلى أحد قولي مالك أنه لا يحلف مع الشاهد إذا شهد فيهما كان 
غائبا عنه يحلف”' المستعير ويبرأً؛ لأنه لا علم عنده في صحة”'" الشهادة. 
فصل 
فيمن استعار ثوبا فضاع يضمنه أم لا ؟ 

وهو في الثياب على سبعة أوجه: إما أن يدعي ضياعها أو يأتي مها وقد 
أبليت أو فيها خرق أو حرق نار أو سوس أو قرض فأر أو يدعي الرد فإن 
ادعى الضياع لم يصدق. واختلف إذا شهدت”" بذلك بينة فقال ابن القاسم 
عن مالك: ألا”'' ضمان عليه”' وبه أخذ ابن القاسم وعبد الملك وأصبغء 
وروى عنه أشهب أنه ضامن وبه أخذ واحتج بقول النبي عله في حديث 
صفوان: "بل عَارِيَة َه يد مودًاة") 0 

والأول أحسن؛ لأن العارية لم تنقل الملك» ومصيبة كل ملك”” من 
مالكه. وقياسا على المخدم إلا أن يكون يد الثاني بغير إذن من المالك بالغعصب 
والتعدي. وأما الحديث فإن في بعض طرقه: فإن صفوان قال: أغصبا يا محمد: 
)١(‏ في (ف): (بخلاف). 
(7) قوله: (في صحة) غير مقروءة في (ف). 
(5) في (ف): (قامت). 
(4) في (ف): (لا). 
(6) انظر: المدونة: 5/4/5 5. 
() انظر: النوادر والزيادات: .1857/١١‏ 


(0) تقدم تخريجه.» ص: 16. 
() في (ف): (ما هلك). 
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فقال عيله: ١بَلُ‏ عَاريَةٌ مُوَّدَّاة!", وقال أيضا: «مَرْدُودَة70") أي: ليس أخذها 
على الغصب. وليس يتضمن الحديث ضانا ولا رد العوضء وإنا يتضمن رد 
العارية بنفسهاء ومن استعار شيئا فرده بعينه فقد أداه» ومن أدى فقد ردء قال 
الله عز وجل: إن آله يَمْرْكُمْ أن تُوَدُوا آلأمَكت إل أَمَلَِاك [النساء: 08] وقال عر 
وا «وَيِنْ أَهْلٍ الكتسب مَنْ إن تَأمَنَهُ قِنطَارٍ ووم إِلَيّكَ وَمِتْهُم منْ إن تَأمَنْهُ 
بدويتار ىد يُوْدِهءَ إلَيَكَ4ُ [آل عمران: 5 ومعلوم أنه لم يرد مباتين الآيتين أن يؤدوا 
الأعواض عنهاء وإذا كان الأداء يقع على رد الأعيان لم يكن ني الحديث حجة 
أنه يضمن”"/ العوض إذا قامت البينة» فإن قيل: في بعض ره أزو”'" قال: 
عارية مضمونة» قيل: يعارضه قوله عليه السلام: بل عارية” ' مؤداة» وأيضا 
فقد روي أن صفوان قال: أعارية مضمونة أو عارية مؤداة فقال عإلله: بل 
عار يََ مُوّذَاة)” '“» فلو كان إطلاق العارية يقتضي الضمان لم يفرق بين ا موضعين 
وأيضا فإنه لو اتفقت الأحاديث على أنه قال مضمونة لكن ذلك لأجل الشرط 
الذي اشترط صفون ليس لأجل موجب الحكم عند عدم الشرط وقد يشترط 


)١(‏ اللفظ للنسائي في سننه: / .5٠١‏ في باب تضمين العارية» من كتاب العارية» برقم 
(201//9). ولفظ الحديث " إذا أتنك رسلٍ فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقلت يا 
رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة". 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ .18١‏ في باب العارية» من كتاب البيوع» برقم 
.)١ 89/890‏ 

(؟) في (ف): (يتضمن). 

(5) قوله: (العوض إذا قامت البينة» فإن قيل: في بعض طرقه أنه) ساقط من (ق8). 

(0) قوله: (عليه السلام: بل عارية) ساقط من (ق8). 

() اللفظ لأبي داود في سننه: 7/ 2770 في باب في تضمين العارية» من كتاب البيوع» برقم 
(077"). وللنسائي في سننه: 7/ ٠9‏ 4» في باب تضمين العارية» من كتاب العارية» برقم 
(كلالاه). 


ف 


النبي َه ذلك نظرا للمسلمين للضرورة التي كانت بالناس للأدراع والسلاح 
لحرب حنين. 
فصل 
إذا اشترط المستعير أنه مصدق 4# تلف 
الثياب وماأشبههاأوأنه غير مصدق 
4 تلف الحيوان 
واختلف إذا اشترط المستعير أنه مصدق في تلف الثياب وما أشبهها أو أنه 
غير مصدق في تلف ال حيوان وقال ابن القاسم وأشهب إذا شرط أنه مصدق في 
تلف الثياب, وما أشبهها: له شرطه ولا شيء عليه. 
وقال سحنون: فيمن أعطى لرجل مالا ليكون له ربحه ولا ضمان علي 
أنه ضامن”''. فعلى هذا يسقط شرطه في الثياب والأول أحسن لأن العارية 
معروف وإسقاط الضهان معروف ثان وليس بمنزلة ما كان أصله المكاتبة أو 
عن معاوضة كالرهان والصناع. 
وقال ابن القاسم في كتاب الرهن: فيه| استعار دابة على أنه غير" مصدق 
في تلفها شرطه باطل”". يريد: أنها تمضي على أحكام العارية» ولا ضمان عليه؛ 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 7/ 775. 

(؟) قوله: (دابة على أنه غير) مطموس في (ف). 

(") انظر: المدونة: 1757/85. نص المدونة: (قلت: أرأيت إن استعرت دابة فرهنته بها رهناء أيجوز ذلك 
أم لا؟ قال: قال مالك: من استعار دابة فمصيبتها من ربهاء فأرى الرهن فيها لا يجوز. قلت: أفيجوز 
أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه أيجوز في قول مالك أم لا؟ قال: أرى أنه لا يضمن؛ 
لأن مالكاً قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه» فيشترط عليه أنه مصدق فيه ولا 
ضان عليه فيه» فيقول بعد ذلك: قد ضاع مني» قال مالك: شرطه باطل وهو ضامن). 
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ولا أجد 

وقال أشهب: عليه إجارة المثل فيا استعملها فيه وأراها إجارة فاسدة 
فعلى قوله ترد قبل الاستعال أو يجري فيها قول ثالث أن المعير قبل الاستعمال 
بالخيار فإن أسقط الشرط وإلا ردت. فإن فاتت بالاستعال لم يغرم شيئاء لأنه 
لم يدخل على إجارة» وإن| هو واهب منافع» والضياع كأن يكون أو لا يكون. 
والسلامة أغلب» فكان حمله على المعروف أولى» كما قال فيمن حبس داراً على 
رجل وشرط عليه ما احتاجت إليه من مرمة فكره ذلكء وقال: هي إجارة 
افك لشاف" بج النوت عل ود تروف ز1 دل طلبداق الك 
شيئ” "؛ وقول رابع أنها مضمونة | شرط لأنه واجب في أحد قولي مالك من 
غير شرطء فقد دخلا على التزام أحد القولين. 

واختلف بعد القول أن الشرط باطل إذا كان الشرط لأمر خافه» وقال 
مطرف في كتاب ابن حبيب فيمن استعار دابة أو اكتراها على أنه ضامن لها 
وقال: إن كان ذلك خوفا من فتنة» أو لصوص أو خبر مخخوف فهو ضامن للا 
وإن هلكت من غير ذلك السبب فلا ضمان عليه» وقال أصبغ: لا ضمان عليه 
بحال”"» والقول”2 الأول أصوبء لأن المعير قصده مكارمته إن سلمت 
ورفع المضرة عن نفسه فيط له مندوحة عنه. 


)١(‏ ني (ف): (أمضى). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 577. 

(©) انظر: النوادر والزيادات: .50/8/5٠١‏ 
(؟) قوله: (والقول) ساقط من (ق8). 


فصل 
فيمن أحضر الثوب وقد بلي من اللباس 

وإن أحضر الثوب وقد بلي من اللباسء فلا شيء عليه إلا أن يقال: إن 
مثل ذلك لا يحدث في مثل تلك المدة إلا عن خرق في اللباس» وعن قلة 
الصيانة فيغرم الزائد على ما ينهكه اللباس إلا أن يعلم أن ذلك شأن هذا 
المستعير في لباسه وإن أتى به وبه خرق أو حرق نار ضمنه؛ لأن ذلك لا يحدث 
في الغالب إلا من فعله إلا أن يثبت أن ذلك كان من غير فعله.» وكذلك 
السوس والفأر هو ضامن لماء لأن السوس لا يحدث إلا عن الغفلة عن 
اللباس والمعير يقول: لو لبسته لم يتسوسء وكذلك قرض الفأر لا يحدث إلا 
لأمر كان من اللابس يعمل فيه طعاما أو غيره. 

واختلف فيمن استعار سيفاً ليقاتل به فأتى به وقد انقطع» فقال ابن 
القاسم في المدونة يضمن إلا أن تكون له بينة أو يعرف أنه كان معه في اللقاء”") 
وقآل سططان: يضم 9 إل أن 'تقنينة اليقة أنه عرو ايه فروبا عو لا 
وقال مطرف في كتاب ابن حبيب إذا زعم أنه أصابه''؟ ذلك فيا استعاره له" ' 
صدق وكذلك الفأس والعجلة إذا أتى با يشبه”'» ويرى أنه يتكسر في ذلك 
العمل؛ غير أن مكارم الأخلاق أن يصلحه. فعلى الجواب فيمن استعار رمحاً 


.56 5 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(5) قوله: (إلا أن تكون له... يضمن) ساقط من (ق8). 
() انظر: البيان والتحصيل: .7"7٠ /١65‏ 

(5) في (ق8): (أصاب). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .508/١٠١‏ 
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ليقاتل به أو قوساً ليرمي به» وأمًا الرحى يستعيرها ليطحن عليها فيأتي بها وقد 
حفت فلا شيء عليه قولاً واحداً. 
فصل 
فيما لو اختلفا 2 رد العارية 

وإن اختلفا في الرد كان القول قول المعير مع يمينه عند ابن القاسم في كل 
ما لا يصدق في ضياعه. قال في كتاب محمد: وسواء أخذ ذلك ببينة أو بغير 
بينة» فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة”''» قال محمد: وكل من يقبل قوله في التلف 
يقبل قوله'" في الرد””. يريد أن ما لا يصدق في تلفه يصير بمنزلة ما في الذمة 
من الديون» وقال عبد الملك في الصانع: القول قوله في الرد إذا كان أخذ ذلك 
بغير بينة بخلاف التلف”. فعلى هذا يقبل”/ قوله في ردٌّ العارية» وإن اختلف 
في صفة العارية وقد ضاعتا"' كان لقول قول الست مع يمن مال انأت | ويم | 
بها لا يشبه. وقال مالك في امرأة أعارت حليا فضاع''"» فسئلت عما فيه لتتحلف 
عليه» فقالت: استعملته منذ زمان طويل» وقد نقص لطول الزمان» قال: تحلف 
أن أصل ما دفعت إلي من عمله كذا وكذا وأنها أخذته على ذلك. يريد: ويحط 
مايرى أنه قد نقص في تلك المدة. 


.١١7" /9 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) قوله: (في التلف يقبل قوله) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزيادات: 1/ .79٠‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: / 87 بلفظ بلفظ : "الصناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع أيمانهم 
إلا أن يأخذوه ببينة". 

(5) ني (ف): (القول). 

() قوله: (وقد ضاعت) ساقط من (ق5). 

(0) قوله: (فضاع) ساقط من (ف). 


باب 
4 الوقت الذي تضمن فيه العارية والقدر 2 
الذي يضمن منهما وي عارية الدنانير 

ويختلف في الوقت الذي تضمن فيه العارية؛ هل ذلك يوم استعارها أو 
يوم ضاعت قياساً على الخلاف في الرهن؟ فقال ابن القاسم: يوم رهن" 
وقيل: يوم ضاع”". وهو أحسن في العارية والرهن, فإن استعاره من شهر 
ورأته البينة عنده بالأمس كانت قيمته لآخر يوم رئي عنده فيه قليلاآً كان أو 
( 
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كثيرا وإن لم ير عنده كانت قيمته لآخر يوم رئي”" من يوم استعاره وإن” 
كانت قيمته يوم استعاره عشرة ويوم ضاع ثانية غرم عشرة لأن المعير لا 
يصدقه أنه كان قائم العين إلى يوم يقول: إنه ضاع وإن كانت قيمته يوم الأول 
ثانية واليوم عشرة كان لصاحبه أن يأخذه بعشرة لأنه يصدقه أنه كان موجوداً 
إلى اليوم الآخر وأما القدر الذي يضمن فعلى ضربين: فا كان لا ينقصها 
استعمال أو ينقصها إلا أن العارية إلى مدة قريبة لا ينقص فيها ضمن جميع 
القيمة وكل ما ينقصه الاستعال في تلك المدة فلا يضمن إلا القدر الذي 
يبقى” بعد انقضاء المدة ولو ثبت أن المستعير أهلك ذلك الثوب قبل أن يلبسه 
م يغرم إلا القدر الذي كان””'' يبقى منه لو لبسه؛ لأنه صار فيه بذلك كالشريك 


.87/١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .,7١ /١١‏ 

() قوله: (كانت قيمته لآخر يوم رئي) ساقط من (ق5). 
(4) قوله: (إن)ساقط من (ق5). 

(0) قوله: (يبقى) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (كان) ساقط من (ف). 


كناب العارية 6 


ولو باعه كان الثمن بينهما على ذلك. 

ويختلف إذا أهلكه المعير بعد قبضه منه هل يغرم قيمته ويستأجر 
للمستعير من القيمة مثل الأول أو يشتري له من القيمة مثل الأول أو يغرم 
قيمة تلك المنافع قياساً على من أخدم أمة ثم أولدها وقيمة المنافع أحسنها. 

ويختلف إذا أهلكه قبل القبض فعلى قول ابن القاسم يكون بمنزلة لو 
قبضء وعلى قول أشهب لا يغرم له شيئاً قياساً على من وهب ثوباً ثم باعه قبل 
أن يقبض منه قال لا شيء للموهوب له من الثمن ولا من قيمته» وإن أهلك 
الثوب أجنبي كانا في القيمة كالشريكين لأنه مما ينقصه الاستعمال فلهذا بقدر 
ما ينقصه الاستعال وهذا بقدر ما يبقى. 

ويختلف إذا كانت العارية لا ينقصها الاستعيال كالعيد يقثل؛ فقال ابن 
القاسم: للسيد جميع القيمة ولا شيء للمخده”" . 

وقال أشهب فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر برقبته» فقال: قيمته 
مثل رقبته تجعل القيمة في مثله فيخدم بقيمة خدمة الأول ثم يعود إلى 
الآخر'". يريد إذ كانت الخدمة إلى أجل فيخدم بقية الأجل ولو كانت حياة 
المخدم خدم العبد الثاني حتى يموت المخدم وإن كانت حياة العبد خدم قدر 
حياة العبد الأول فقد يكون الأول شيخاً والثاني شاباً. 

وقال محمد فيمن أوصى له بغلة دار أو سكناها فهدمها رجل بعد موت 
الموصي -قال: على الهادم ما بين قيمتها قائمة ومهدومة فبنى بها تلك الدار 
وإن أتى من بنيانها على مثل الأول أو أقل ثم يكون ذلك”" للموصى له 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .١١5/١7‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .579/1١١‏ 
(؟) قوله: (يكون ذلك) في (ف): (تكون). 


انهاه . 

وفي كتاب الصدقة من كتاب محمد قولان هل يسقط حق المعطى في البناء 
ويكون على حقه في القاعة أو تبنى له من القيمة التي تؤخذ من المتعدي؟”") 

فصل 
ل عارية الدنانير والدراهم 

وعارية الدنانير والدراهم على وجهين: فإن كانت لتبقى أعيانها كالصيرفي 
يجعلها بين يديه ليرى ...'" ومال فيقصده البائع والمشتري أو الرجل يكون 
عليه دين فيقل ما في يديه فيستعيرها لذلك فهذه تضمن مع عدم البينة ولا 
تضمن مع الشهادة على ذهابها وإن كانت ليتصرف فيها بالشراء والإنفاق 
كانت قرضاً وضمانها من قابضها وسواء ضاعت ببينة قبل التصرف بها أو ضاع 
المشترى بها إلا أن يقول: اتجر بها ولك الربح ولا خسارة عليك فيكون كما قال 
له الربح ولا خسارة عليه إذا أتى في الخسارة با يشبه ولا يصدق في الضياع إلا 
أن يقول وأنت مصدق في الضياع أو يقول: هذه على حكم القراض إذا لم يكن 
ربح وهو قول ابن القاسم وأشهبء وقال سحنون: هو ضامن للخسارة'". 
وعلى هذا يجري الجواب في عارية المكيل والموزون من الطعام وغيره. ومن 
المدونة: قال مالك في امرأة أوصت لبنت بنتها بدنانير أن تحبس عليها فينفق 
منها في حج أو في نفاسء فأرادت الجارية أن تأخذها لتصرفها فيا تنتفع به 


.87 /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١75 /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 
كلمة غير مقروءة في الأصول.‎ )9( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 770. 


كناب العارية ) 52 ( 


وقالت: اشترطوا علي أن ضامنة لها حتى أنفقها فييما قالت جدتيء قال: لا تحرك 
الدنانير حتى تنفق فيما أوصت به جدتها”"". 

/ قال الشيخ فللته: دو تلت شدة حتى خيف عليه لأقق عليه متها ب 
حتى تؤمّن عليها ال حياة؛ لأنه قد جاء أمر يعلم أن الجدة أرغب فيه من الأول 
ولأنه إن لم ينفق عليها حتى ماتت صارت لغيرها بالميراث فكان انتفاعها با 
أحسنء ولو ماتت الصبية قبل الحاجة إليها ولم ترد حجّاً ولا حدث نفاس 
عادت ميراثاً عن الجدة. 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 567» 507. 
() قوله: (لأنفق عليها) ساقط من (ف). 


باب 


ص .4 العواري المعلومة والمجهولة 2 


وهل تلزم المعير أو يكون بالخيار 

العواري هبات تجوز معلومة ومجهولة وعلى غرر وهي في لزومها المعير 
وفي رجوعها إليه على ثلاثة أقسام: 

فقسم يلزم الوفاء به بالعقد ثم يعود إليه» وقسم مختلف فيه هل يلزم أم 
لاء وقسم مختلف فيه هل تلزم للأبد ولا يرجع إليه إلا عند الحاجة أو يكون 
بالخيار فإن ضرب أجلاً وقال أعيرك هذه الدار لتسكنها أو هذه الأرض”') 
لتبني فيها أو تغرس أو هذا الحائط لتبني عليه أو لتحمل عليه خشباً أو هذا 
العبد أو هذه الدابة أو هذا الثوب شهراً أو سنة لزمه ذلك. 

وكذلك إذا لم يضرب أجلاً وكان له قدر معلوم وقال: أعيرك هذه الدابة 
لتبلغ عليها بلداً ساه أو لتحمل عليها حملاً أو هذا العبد ليبني له بيتاً أو ليخيط 
له ثوباً فهي تلزم كالأول وهبة الرقاب والمنافع في باب الإلزام سواء. 

واختلف إذا لم يضرب أجلاً ولا تعلم مدة انقضاء ما استعار له فقال 
أعيرك هذه اللأرض أو هذه الدار أو هذا العبد أو الدابة أو الثوب ول يزد على 
ذلك فقيل المعير بالخيار في تسليم ذلك و إمساكه وإن سلمه كان له أن يسترده 
وإن قرب وقيل ذلك لازم للمعير حتى يستوفي المعار القدر الذي يرى أنه أعار 
إلى مثله. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن أعار رجلاً أرضاً على أن ب أن 


)١(‏ زاد في (ق5): (لتحرثه). 
)١(‏ في (ق5): (يبتني). 


كناب العارية 6 


يغرس ففعلء قال: للمعير أن يخرجه وإن كان بحدثان ذلك ويعطيه قيمة 
نناقة ا 

وقال أشهب: له أن يخرجه ويعطيه قيمته منقوضاً”"”» وقال ابن القاسم في 
الدمياطية: إن كانت العارية ليبني ويسكن لم يخرجه حتى يمر من الزمان قدر 
او أنه أعاره إليه قال: لأنه بنى"" وهو يراهء وإن لم تكن 
العارية ليبني فإن له أن يخرجه الآن. وظاهر قوله أنه لو أعاره ليبني ثم أدركه 
قبل البناء أن له أن يخرجه. 

وقال القاضي أبو الحسن علي بن القصار: إذا أعار ليبني أو يغرس لزمه 
ذلك بالقول والقبول وليس له أن يرجع في ذلك ويكون للمستعير مدة ينتفع 
فيها بمثل ما استعار له”''. ولم يذكر إذا كانت العارية مبهمة ولم يذكر بناء ولا 
غرسا وأرى إن بنى أو غرس بعلمه فلم ينكر عليه أنه يترك لمدة يرى أنه يترك 


.459 /85 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .1787/1١١‏ 

(©) أصل المسألة في المدونة: 54 ,؛ ولفظه فيها: "قلت: أرأيت إن أذنت لرجل أن يبني في 
أرضي أو يغرسء فبنى وغرسء فل| بنى وغرس أردت إخراجه مكاني أو بعد ذلك بأيام أو 
بزمان» أيكون ذلك لي فيه| قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أم لا؟ قال: بلغني عن مالك 
أنه قال: أما ما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن ليبني على أن يخرج في قرب ذلك 
وهو يراه حين بنى فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق قائما حياء وإلا لم يكن له 
ذلك حتى يستكمل ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمل". 

(5) قوله: (يريد) ساقط من (ق5). 

(0) قوله: (إليه قال لأنه بنى) ساقط من (ق8). 

(5) وجدت أصل المسألة في الإشراف: 7/ 517 بلفظ " إذا أعاره بقعة ليبني فيها أو يغرس فقد 
لزمه بقبول المعار» وليس له الرجوع فيه قبل انتفاع المستعير» فإن وقت له مدة لزمه تركه إلى 
انقضائهاء وإن لم يؤقت وأطلق له لزمه ترك مدة ينتفع في مثلها". 


لقم 
مثلها من أحدث مثل ذلك وإن لم يعلم وكان هناك دليل لما فعله كالذي يعير 


أرقا وكا 8 بارا ا وال اا 0 
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كانت بين”'2 حوانيت فبناها”" حانوتاً لأنه يصح أن يبيع فيها وهي قاعة أو 


كانت بين بساتين فغرسها؛ لأنه يصح أن يزرعها. 

ومن أعار أرضاً لتزرع لزمه وكان محمولا”" على مرة واحدة. 

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن أعار رجلا( يدانا 
ليحمل عليه خشبة” ففعل فليس له نزعها”"' وإن طال الزمان واحتاج إلى جداره 
عاش أو مات أو باع إلا أن ينهدم الجدار ثم يعيده صاحبه فليس له أن يعيد 
خشبه”" وذكراه عن مالك قالا” وقد جاء عن النبي عَكِنه أنه قال0): ١لا‏ يَمْبَعْه) 
فإذا أذن له فلا رجوع له”' '2. فأمضيا ذلك للأبد وإن كانت العارية تتضمن 
الرجوع مراعاة للحديث. وقال في العتبية: له أن يزيلها إذا احتاج إلى حائطه” '". 
وقال محمد بن عبد الحكم: له أن يرجع في ذلك ويرمي بها.فإن قال أذنت لك أن 


)١(‏ في (ف): (من). 

(0) في (ف): (فيبني). 

(9) في (ف): (محصوله). 

(5) قوله: (رجلا) ساقط من (ق86). 

(5) في (ف): (خشبه). 

(0) في (ق8): (يزيلها). 

(0) قوله: (يعيد خشبه) في (ف): (يغرز). 

(4) في (ف): (قال). 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ف) و(ق8). 

(١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١١‏ 15. 

)١١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 9/ 2175 بلفظ: "فإن كان احتاج إلى حائطه ليهدمه أو لينتفع به 
فهو أولى به". 


كناب العارية م6 


تسكن داري أو تزرع أرضي أو تركب دابتي أو تلبس ثوبي كان عارية ويجري على 
ما تقدم من العارية إذا ضرب لما أجلاً أو لم يضرب وإن قال أذنت لك أن تجري 
خهراً أو قناة أو تبني أو تغرس وضرب أجلاً كانت عارية. 

واختلف إذا لم يضرب أجلآً؛ فقال مطرف وابن الماجشون: ما كان من 
ذلك”' يتكلف فيه الإنفاق والمؤنة من بناء أساس في حق الإذن وحفر الآبار 
من ينشئ عليها غرساً أو يبتدئ عملاً فا قلعه ورده ىا كان فساداً أوضرر”") 
لم يكن له ذلك صغرت المؤنة أو عظمت ولا رجوع له عاش أو مات وهو 
كال 

ولو شرط أن يرجع متى شاء فإن شرطه باطل؛ لأن ذلك من شرط الضرر 
والتغرير بالعامل. وما كان لا يتكلف فيه كبير عمل ولا إنفاق من فتح باب أو 
ظريق إل قا" الآذة أو إزفاق ناه لشقة أو ليسقية عهرا ند أنست قبن 
ذلك ثم نضب ماؤها وغارت كان له" الرجوع إلا أذ يكون قوفل في | 
الطريق و”'' المدخل والمخرج باع داره وشرط للمشتري ما أذن له فيه بعلم 
الآذن فيكون ذلك لازماً للآذن أبداًء وإن لم يبن شيكاً له فيه منفعة وقاله أشهب 
وابن نافع وقال أصبغ ذلك كله واحد ما تكلف فيه عمل وإنفاق ومالم يتكلف 
فإذا مر من الزمان ما يعار”" مثله لمثل هذا فله منعه إلا في الغرس فإنه لا يمنعه 


)١(‏ قوله: (كان من ذلك)ساقط من (ق86). 

(1) قوله: (فساداً أو ضرراً) في (53): (فساد وضرر). 
(") انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 15. 

(4) في (ق8): (قبل). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق8): (في). 

0) في (ف): (يقدر). 


ع 
0 لا 


يخذاذلك27. 

وقال مطرف وابن الماجشون: إذا بنى المعطى فإن كان سمإاها صاحب 
الأرض عارية كان له أن يرجع فيها إذا مضى قدر ما تكون العارية إلى مثله في 
مثل ذلك الشيء» وإن ضرب أجلاً أخذها إذا مضى ذلك الأجل”". 

واختلف إذا أذن له أن يغرس على مائه”" ففعل ثم أراد أن يقطع ذلك 
الماء» فقيل: ليس ذلك له وهي كالعطية والهبة ما لم يوقت أو يسميها عارية. 
وقال أصبغ: له الرجوع في ذلك7”. 

ومن أذن لرجل أن يجري خلف حائطه هرا أو قناة أو على حائط ميزاباً 
فأضر ما يصل من ذلك بحائطه كان له أن يقطع ما أذن له فيه» ويزيله عنه 
وإن احتاج الحائط إلى إصلاح كان إصلاحه على من كان ذلك بسببه وإن انهدم 
وعلم صاحب ال حائط بم| دخله من الفساد فلم ينكر لم يكن له عليه شيء؛ وإن 
لم يعلم وعلم”' بذلك الآخر كان بناؤه عليه فإن جهلا جميعا جرت على 
قولين» وهو كالذي أخطأ فيا أذن له فيه» وأن يضمن”' أصوب. 


()انظر: المنتقى: /ا/ .5١١‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .4١ /١١‏ 

(0) في (ف): (مائعة). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١‏ بلفظ "قال أصبغ في عين لرجل في جنانه في سفح جبل 
لرجل تحته دار قد بناها وأسال ساقيتها حتى أدخلها داره أو جنانه فكان يشرب منها ويسقي 
زماناً ثم أراد صاحب العين أن يحولا ويقطعها عنه من غير حاجة إليها. قال ذلك له". 

(0) قوله: (وعلم) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (وأن يضمن) في (ق8): (وهو). 


كناب العارية 6 


فصل" 
4 الهبات متقارية اللفظ مختلفة الأحكام 

وقد أتت هبات متقاربة اللفظ مختلفة الأحكام حمل بعضها على هبة 
الرقاب» وبعضها على هبة المنافع» وهو أن يقول كسوتك هذا الثوب 
وأخدمتك هذا العبد وحملتك على هذا البعير أو الفرس وأسكنتك هذه الدار 
أو أعمرتك» فحمل قوله أخدمتك أو أسكنتك وأعمرتك على أنها هبة منافع 
حياة المخدم والمسكن والمعمر. 

وقوله كسوتك هذا الثوب وحملتك على هذا البعير أو الفرس على هبة 
الرقاب» وقال عمر بن الخطاب #لئه: "حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه 
الذي هو عنده فوجدته يباع فأردت أن أبتاعه..." لوي 

ومحمل العمرى على هبة المنافع عمر المعطى» وقال ابن القاسم في المدونة في 
من أعمر عبدا أو دابة أو ثوبا أو شيئا من العروضء قال: أما الدواب والحيوان 
والرقيق فتلك التي سمعنا فيها العمرىء وأما الثياب فهي عندي على ما أعاره 
عليه” ". يريد أنه: إن مات المعطي وقد بقي منها شيء رجع إلى المعطىء وإلا فلا 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ق8). 

(؟) أخرجه البخاري: 7/ 047. في باب هل يشتري الرجل صدقته. من كتاب الزكاة» برقم 
.)١519(‏ ومسلم: 21712947 في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق 
عليه» من كتاب الهبات» برقم .)١770(‏ ومالك في الموطأ: .187/١‏ في باب» من 
كتاب» برقم (577). ولفظ الحديث أن عمر قله يقول: حملت على فرس في سبيل الله 
فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي عله 
فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد 
في قيئه". 


() انظر: المدونة: 1١/5‏ 50. 


أ 4 انهم 
عي 


شيء لهء وقد اختلف الناس في قوله: أعمرتك, فحمله مالك يكلثه على عمر المعطى 
ويكون ملكا للمعطي”'"» وقال ابن فارس في مجمل اللغة: العمرى أن يقول: 
أعطيتك هذه الدار عمرك أو عمري”"» والعمرى ثلاثة مقيدة بأجل أو حياة 
المعمرء ومطلقة ومعقبة' "» فإن كانت مقيدة بأجل فقال: أعمرتك هذه الدار سنة 
أو عشرا أو حياتك أو حياتي كانت على ما أعطى. فإذا انقضى ذلك الأمد رجعت 
إلى المعطي» لأن هذه هبة منافع» ولا يلزم الواهب أكثر مما أعطى» فمن أعطى منفعة 
دار لم يلزمه أن يعطي رقبتهاء وإن أطلق ولم يقيد كان محمله على عمر المعطى حتى 
يقول عمري أو حياتي» وإن أعقبها فقال: أعمرتكها أنت وعقبك لم ترجع إليه إلا 
أن ينقرض العقبء ومحمل قول النبي عه من أعمر عمرى له ولعقبه. فإنها للذي 
يعطاها لا ترجع للذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث”. أنه لا 
يرجع فيه الآن» ولا إن مات لأن” ' الذي باشره بالعطية لحق من بقي من العقب؛ 
لأنهم يرثون منافعها إلى آخر العقب قرنا بعد قرن”©» فإذا انقرضوا رجعتء 
ويحتمل أن يكون أراد ألا ترجع بحالء لأن الغالب من العقب أنهم لا ينتقرضون. 
فجوابه على الغالب» فإن قدّر”": أن" انقرضوا؛ رجعت. 


.,7١ /١5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب: .50١/5‏ 

(") قوله: (ومعقبة) ساقط من (ق83). 

(5) أخرجه البخاري: ”/ 470. في باب ما قيل في العمرى والرقبى» من كتاب الحبة وفضلهاء 
برقم (1545). ومسلم: ”/ 55 17ء في باب العمرىء من كتاب الهبات» برقم ))١1570(‏ 
واللفظ لمسلم. 

(05) قوله: (لأن) ساقط من (ق5). 

() قوله: (بعد قرن) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (قيد). 

(6) قوله: (قدر: إن) ساقط من (ق8). 


كناب العارية 6 


ع 0 0 
0 4 العواري على عوض 0 

حكم العواري إذا كانت على عوض حكم الإجارات يجوز منها"'' ما يجوز 
في الإجارات ويفسد منها ما يفسد فيهاء وقال ابن القاسم فيمن استعار أرضاً 
عشر سنين على أن يبنيها ويسكنهاء فإذا خرج كان البناء لربٌ الأرض»ء قال: إن 
بين البناء جازء وإن ضرب أجلاً ولم يصف البناء أو وصف البناء ولم يضرب أجلاً 
لم يجزء فإن بنى على ذلك كان النقض للباني وعليه كراء الأرض""» قال: ولو 
استعار أرضا عشر سنين على أن يغرسها ثم يسلمها بغرسها لم يجز لأنه ليس 
للشجر حد يعرف”"» ولا يدرى ما يثبت» وما" يذهب فهو غررء ولأنه لو 
استأجره يبني له بنيانا معلوما يوفيه إياه إلى أجل جازء وإن اشترط أن يغرس له 
كذا وكذا/ شجرة مضمونة"" يوفيه إياها إلى أجل لم يجز» وليس ذلك 0 
ييه "أ وقال أشهت ف مدونعه: للاباس به إذا سعى ستيان العيون انه ا 
يعرف» وقد سمعت مالكاً يقول في الرجل يعطى الأرض يغرسهاء فإذا بلغت 
كذا وكذا كانت بينهما شطرين: لا بأس به. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز هذاء ولا تحل المغارسة كلهاء والقول 


)١(‏ ني (ف): (فيها). 

() انظر: المدونة: 5/ .56٠‏ 
(*) انظر: المدونة: .56١/5‏ 
() في (ق5): (ولا ما). 
(6) في (ق8): (معلومة). 
(5) في (ف): (ما). 

0) انظر: المدونة: 1١/5‏ 56. 


الأول أصوب. وليس الغراسة”'' بجزء من الأرض كالكراءء لأن الكراء 
أمد' '' معلوم ولا يدرى ما يصح في ذلك الأمد من الشجرء فانتفاع المكتري 
بالأرض معلوم؛ وما يسلمه من الشجر مجهولء والغراسة جعالة”". فإن 
سلمت أخذ نصف الأرضء وإن سلم البعض أخذ من الأرض بقدره؛ فإن لم 
تسلم لم يكن له منها شيء» وأجاز ابن القاسم البناء إذا وصفه أن يكون البناء 
عشر سنين» لأنه مأمون. ويعلم كيف يكون في الغالب بعد الأجل”'“» ويجوز 
على هذا أن يبيع الدار الجديدة ويستثني منافعها عشر سنين. 

واختلف إذا كان فاسدا لأنه ضرب الأجل”' ولم يصف البناء إذا قال له 
ابنها على ملكي هل يكون البناء لصاحب الأرض بقيمته يوم البناء» وله إجارة 
الأرض مبنية أو يكون على ملك الباني لما كان فيه تحجير؛ لأنه يبقى تحت 
يديه”' ' ينتفع به. 

واختلف بعد القول: إنه على ملك الباني هل تكون له قيمته قائا أو 
منقوضاء ويخرج الآن قبل تمام الأجلء والقول: إن له قيمته قائم)"' أحسنء 
لأن القائل: إن له قيمته منقوضا يقول فيمن”' بنى بوجه شبهة» ثم استحقت 
الأرض أن له قيمته قائما فمن بنى بإذن المالك أحرى. ثم ينظر إلى ما أنفق فيه 
)١(‏ في (ف) و(ق8): (المغارسة). 
() قوله: (أمد) ساقط من (ف). 
(9) في (ق8): (حق له). 
(5) انظر: المدونة: 5١1‏ :. والبيان والتحصيل: /ا/ 7 .7١‏ 
(4) في (ق1): (أجلا). 
(5) في (ف): (يده). 
(0) قوله: (قائ)) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (فيها). 


كناب العارية م6 


مع القيمة قائماء فإن كان سواء أو كانت القيمة أكثر أو أقل بالشيء اليسير 
أخرج متى قدر عليه» وأعطي القيمة» وإن كانت القيمة أقل بالشيء 
الكثيرء رأيت أن يترك إلى آخر الأجل, لأن عليه في خسارة نفقته مضرة» 
وقد كانت للانتفاع بالسكنى» وذلك فوتء وإن قال له: ابْنْها على ملكك 
كان عليه قيمة كراء الأرض براحاً قولا واحدا وله قيمة البناء قائم) على 
المستحسن من الأقوال» وقد تقدم في كتاب كراء الأرضين ذكر المغارسة 
الفاسدة والخلاف فيها. 


أ 6 ري 
سر 


باب الرقبَى 2 

وقال ابن القاسم في رجلين حبسا داراً بينهما على أمهما مات قبل صاحبه 
فنصيبه حبس على الحي حياته''2: لا خير فيه”'". يريد: لأنه غررء ولأنهما خرجا 
عن وجه المعروف إلى المخاطرة» وكل واحد منهم| يقول: لعلي أنا”" المتأخر 
حياته» فآخذ تلك المنفعة» ويختلف في ذلك إذا نزل» فعلى القول أن مرجع 
الحبس إذا كان على معينين يعود ملكا يبطل هذا الحبس ويصنعان بالدار ما 
أحباء وعلى القول إنه يرجع حبسا يبطل السكنى خاصة. ويكون ملكا هما 
حتى يموت أحدهما فيكون على مراجع الأحباسء ولو أعتقا عبدا بينهها على 
أنه حر لآخرهما موتاء فإن مات أحدهما خدم الآخر حياته كان فاسدا وكان 
نصيب كل واحد منههما معتقا”'' من ثلثه. فمن مات منههما أولا فنصيبه في العبد 


5 


يخدم ورثته» فإذا مات الآخر خرج جميع العبد حرا وخدمة نصيب الميت أولا 
لورثته حتى يموت الآخر وقد مضى بيان ذلك في كتاب المدبر' ' إذا قالا هو 
حر لآخرنا موتا أو لأولنا موتا. 
فصل 
فيمن أمررجلا يضرب عبداً له فضريه فمات 
ؤقال مالك فيمن أمر رجلا أن يضرت عبد عشرة أسواط فنات: لا 


)١(‏ في (ف): (حياة). 
(؟) انظر: المدونة: 551//57. 

(*) قوله: (لعلي أنا) في (ف): (لعل). 
(4) في (ف): (معتق). 

(0) في (ق8): (الأحباس). 


كناب العارية 6 


ضان على الضارب» ويستحب أن يكفر كفارة الخطأء فإن ضربه أحد عشر 
سوطاً أو أكثر فهات وخيف أن تكون تلك الزيادة أعانت على قتله كان 
ضامناً”'2. فجعل الكفارة استحبابا لأن القرآن ورد بوجوبها في الحر المسلمء 
فلم يلحق العبد به لأنه أضعف حرمة؛ ولم ير على السيد كفارة» وخالف 
أشهب في الوجهين جميعاء فقال في كتاب محمد: الكفارة في العبد أوجب من 
الذمي, لأنَّ الله عزَّ وجل ذكر الكفارة والدية في نفس مؤمنة» والعبد مؤمن 
وديته قيمته''". وقال: يكفر كل واحد منهم| كفارة الخطأ: السيد والضارب» ورأى 
أنبما شريكان في قتله» وحمل قول ابن القاسم في ضهان الضارب إذا كان يخاف أن 
تكون إعانة على قتله بأن ذلك إذا كان يعلم أنه لو اقتصر على عشرة لم يمت فإذا 
مات بالفور حمل على أن الزائد هو القاتل» وهذا كا(" قيل فيمن استعار دابة إلى 
موضع فتعدى وزاد. ثم ردها فياتت بفور ردها أن ضمانها على المتعدي, لأن ذلك 
دليل على أنها لم تكن سالمة» ولو كان يشك في سلامته من العشرة لم يضمن 
الضارب جميعه. وكانا شريكين في قتله لأن زيادة السوط والسوطين ليس مما 
يقطع أن الموت كان عنهاء ولو ضربه عشرة أسواط فأعنف في ضربه فيات فإن 
كان ذلك بحضرة سيده لم يضمنه» وإن كان غائبا عنه ضمنه. 

تم كتاب العارية بحمد الله وحسن عونه 

وتسديده؛ وصلى الله على سيدنا ورسولنا 

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


.5 549/5 انظر: المدونة:‎ )١( 
.607 /١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 
في (ف) و(ق8): (وكا).‎ )©( 


كتاب القطغ فؤٍ السرقة 


النسخ المقابل عليجها 
1 -(ف)ح نسخة فرنسا رقم (1ا١٠١)‏ 
2-(53)-ح نسخة القرويين رقم (54”) 


3 -(ق07) ح نسخة القرويين رقم (/51”) 


كنات المطع في السرقة 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وإله وسلعح تنسليما بهل 
6 
وس يي (ف) 
لدلكاوول 
م 0 [المائدة: 4"]» وأبان النى عله أنه لا قطع في) يقتضيه ظا 
بان النبى هر 
الآية؟ إلا أن”'؟ يسرق نضايًا من حرزف فأما النضات فالأصل فيه حديث 
عائشة ف قالت: قال رسول اشيلله: «لآ يُقْطَمُ السّارِقُ إلا في رُبّع ديار 
قَصَاعِداً)”'". وفي بعض طرقه:0" «لآ ُقَطعْ ك 0 إلا في ربع ديار 
قَصَاعِداً». أخرجه البخاري ومسله”. وني الحرز قوله يَله: «لا قَطعٌ في ثّمَر 
مُعَلّقَ وَلا في حَرِيسَةٍ جَبلٍ قَِذَا آوَاهُ الْرَاحُ 5 ارين َالمَطْعُ فِيَا بَلْعَ نَمَنَ 
المبَنٌ)” 3 وهذا الحديث وإن لم يكن من طريق صحيح., فقد صحبه العمل» 


5 
رن 


)١(‏ في (ق5): (من). 

(1) أخرجه مسلم: 7/ 21751١‏ في باب حد السرقة ونصابهاء من كتاب الحدود؛ برقم ))١585(‏ 
والنسائي: 19/4» في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا 
اخليث من كاب لطم لمارف برك 48780 واللئط للجطاني 

(") قوله: («لايُفْطَعُ السَارِقُ لأف ربع ينار قَصَاعِداً» ا ا ا 

(5) أخرجه البخاري: 5/ 547 5» في باب قول الله تعالى: وَآلسَارِقُ وَآلسَارَِةٌ فَأََطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا 
المائدة 8" من كتاب الحدود. برقم (5501)» ومسلم: 2111/7 في باب حد السرقة 
ونصايهاء من كتاب الحدود؛ برقم »)١1585(‏ ومالك في الموطأ: 7/ 877) في باب ما يجب 
فيه القطع؛ من كتاب الحدود؛ برقم .)١970(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: 8١/7‏ في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب الحدود» برقع 


أ ا 
ححفة 


أعني في مراعاة الحرز. 
ولا يقطع السارق إلا بعد اعتبار خمسة أشياء: 
أحدها: قدر السرقة وهو أن يكون نصابًا. 
والثاني: معرفة صفة السرقة وهي أن تكون مما يجوز ملكها وبيعها. 
والثالث: أن تؤخذ من حرز. 
والرابع: صفة السارق أن يكون بالعًا عاقلاً. 
والخامس: أن يسرق ممن لا شبهة له في ماله ليس ابنه ولا عبده. 
ومن المدونة: وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة سأهما الإمام عن السرقة 
ماهي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخذها؟ وإلى أين أخرجها؟ وإن شهد أربعة بالزنا 
سألهم كيف رأوه؟ وكيف صنع؟ فإن وجد ما يدرأ به الحدٌ درأه”"". 
قال الشيخ كملتة: فقد يظنون أن الوطء بين الفخذين”' أو إذا رأوه عليها 
بآدمية؟ ويكشفون في السرقة عن الوجوه التي تقدم ذكرها من قدر السرقة. 
وهل هي مما يجوز بيعهاء وعن الحرز ومن سرق؟ فإن غابوا قبل أن يسألواء وم 
يقولوا أنه سرق سرقة توجب القطع'” ' لم يقطع لإمكان أن يكون دون نصاب» 
أو من غير حرزء أو غير ذلك. وإن قالوا: إنها مما يجب فيها القطع كشفوا أيضًا؛ 
(221). من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسينء وقال الحافظ ابن حجر: 
معضلء انظر: تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: 4/ 78. 
(١)انظر:‏ المدونة: 6777/5. 
() في (ق35): (فخذيها). 
() قوله: (ولم يقولوا أنه سرق سرقة توجب القطع) ساقط من (ق07). 


كناب القطع في السرقة 


لأنه يمكن أن يذهب"'' عنهم بعض”' ما يوجب القطع فإن لم يسألوا حتى 
غابوا لم يقطع إلا أن يكونوا من أهل العلم؛ ومذهبهم مذهب الحاكم» وكذلك 
في الزنا إن غابوا قبل أن يسألوا لم يحد إلا أن يكونوا من أهل العلم ب) 
يوجب الحد. 

وإن غاب ثلاثة من شهود الزنا أو واحد من شاهدي السرقة» سثل الباقى. 

قال محمد: وإن كانوا في الشهادة على الزنا أكثر من أربعة فغاب أربعة» لم 
يسأل الباقي”". وليس هذا بالبين» بل يسأل فإن ذكر وجهًا لا يوجب الحد م 
يحدء وشهادته شبهة فيم” لم يسألوا عنهء وكذلك السرقة إذا شهد ثلاثة» 
فغاب اثنان وذكر الثالث وجهًا لا يوجب القطع. فإنه لا يقطع؛ لأن الحاكم 
ليس على يقين من الغيب أنهم يخالفون الحاضر” ©. 

فصل 
اخنصاب السرقة] 

الورق فثلاثة دراهم» وإن كانت عرضًا كان فيها” قولان: فقيل: تقوم 
بالفضة'"» وقيل: تقوم با العادة أنها تباع به من ذهب أو فضة”” وإن كانت 
)١(‏ في (ق5): (يذهب). 
)١(‏ قوله: (بعض) ساقط من (ق5). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 751١/١5‏ 
(5) في (ق3): (فا). 
(6) قوله: (يخالفون الحاضر) يقابله في (ق5): (مخالفون للحاضر). 
(5) في (ق5): (فيه). 


(0) انظر: المدونة: 5/ 077. النوادر والزيادات: 5 ."85/١‏ 
(6) لفظة (فضة) مطموسة في (ق/7). 


أ ل 
| اسار 2 


تباع مهما جميعًا قطع إذا بلغت قيمتها نصايًا من أحدهما إلا أن يكون بيعها 
بأحدهما قليلاً فلا يقوم به”"". وعلى هذا حمل الشيخ أبو بكر الأمهري مسألة 
الكتاب في قوله: إنها تقوم بالدراهم'"؛ أن ذلك إذا كان الغالب من نقدهم 
الفضة» ويؤيد ذلك قول مالك إذا سرق دهنًا فدهن به لحيته» فقال: يقطع إذا كان 
في قيمته إن سَلِت ربع دينار» وقال إن ذبح شاة وكانت قيمتها وقت خرج بها ربع 
دينار: قطع”" وهذا تسليم أن القيمة تكون بالذهبء والأصل في الذهب 
عدوت عافكة لقنا وفةاتقذو وق الوق قرلا الب 8 ازالق ينا بلك تكن 
المجنٌ»”'' واختلف في قيمة المجن فقال ابن 5 في محَنٌ ننه 
تمك ا وفي النسائي عن عائشة: انمه ربع دار “. وفيه عن أنس: 
١نَمَنْهُ‏ يراك 7" وفكاعن ابم عبان : (نَمَنهُ عَشْد د عَشَرَة دَرَاهِم)!") 


.7377 /7 والتفريع:‎ »75٠١ /7 انظر: المعونة: 0708/7 والتلقين:‎ )١( 

(؟)انظر: المدونة: 671//5. 

(") انظر: المدونة: 6797/5. 

() سبق تخريجه. ص: "61 50. 

(5) أخرجه البخاري: / 2.5597 من باب قول الله تعالى: #أوَآَلسَارِقُ وَالسَارِقَة فَاقْطَعْوَأ 
أيَدِيَهُمَاكه من كتاب الحدود. برقم :)541١(‏ ومسلم: 21711/7 في باب حد السرقة 
ونصابهاء من كتاب الحدودء برقم »)١1787(‏ ومالك في الموطأ: ١/7‏ 817, في باب ما يجب 
فيه القطع من كتاب الحدود, برقم 19117). 

() أخرجه النسائي: 4/ ,8٠١‏ في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة 
في هذا الحديث؛ من كتاب قطع السارق» برقم (897*1). 

(/) أخرجه النسائي: 4/ 87, في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أب بكر عن عمرة 
في هذا الحديث» من كتاب قطع السارق» برقم (4947). 

(4) أخرجه النسائي: 4/ 87 في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة 
في هذا الحديث. من كتاب قطع السارقء برقم .)4410٠(‏ 


كناب القطع في السرقة 


قال الشيخ ككله: والقياس وإن كان خلاف المذهب أن يرجع في ذلك إلى 
نصاب الذهب؛ لأن الحديث في القطع في| بلغ ثمن المجن ليس بصحيح. 

والثاني: ما ذكر من الاختلاف في قيمة المجن الذي علق الحكم به» فينبغي 
أن يوقف ويرجع إلى ما لا يختلف فيه. 

والثالث: أن حديث عائشة أن النبي كله قطع في مجن» نازلة في عين» فلا 
يعارض به ما أقامه النبي عَيْه لأمته ليُنتهى إليه''' من قوله القطع في ربع دينار 
فصاعدًاء/ وفي كتاب محمد: إذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم 5 
حبات. وهي تجوز بجواز الوازنة لم يقطعء قال أصبغ: وأما حبتان من كل 
درهم فإنه يقطع”". قال الشيخ: دراءة القطع أحسن. 

وقد اختلف في وجوب الزكاة في مثل هذا النقصء وإذا لم تجب الزكاة كان 
أبين ألا يجب قطع. 

واختلف أيضًا إذا اختلف في قيمة السرقة فقومت بثلاثة دراهم وقومت 
بدون ذلك؛ فقال في الكتاب: يقطع”". 

وقال في مختصر الوقار: لا يقطع. وهو أبينء ولا يقطع إلا بأمر لا شك فيه 
للحديث: «ادْرَؤُوا الحدُودَ بالشبْهَاتِ».”') والاختلاف شبهة. 


وقال مالك إذا سرق شيئًا قيمته دون” ' ثلاثة دراهم وفي ناحية منه ثلاثة 


)١(‏ قوله: (لينتهى إليه) ساقط من (ق5). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ."/481//١5‏ 

(*) انظر: المدونة: 5/ 55 0» والنوادر والزيادات: 5 /١‏ 784, والبيان والتحصيل: .775/١5‏ 
(5) سبق تخريجه في النكاح الثالث» ص: .7١9١‏ 

(5) قوله: (دون) ساقط من (ق5). 


دراهم قال: وإن”'' كان ثوبًا وما أشبهه ما يعلم الناس أن في مثله يسترفع 
الذهب والورق قطعء وإن لم يعلم ل ا 
يسترفع فيه مثل الخشبة والعصا لم يقطع' "» وقوله في الثوب با يعلم الناس أنه 
مما“ يسترفع في مثله الذهب والفضة”' إنما يكون في مثل المصر وما أشبهه. 
ولو كان قميصًا خلقاء وقال: لم أعلم با فيه لكانت شبهة يحلف ويدرأ عنه 
القطع ليلا كان أخذه أو نبارّاء وأما العصا فإن)”'' يصدق إذا أخذها ليلا ولا 
يصدق إذا أخذها نهارًا؛ لأنه لا يخفى إلا أن يكون أخرجها من مكان مظلمء 
ولو كان الذهب قد نقر له في خشبة لصدق ليلاً أخرجها أو نمارّاء ولا قطع 
كانت غير مشتركة لقطع إذا أخرجها من باب الدار؛ لأن الباب حرز””» وإن 
٠. 4‏ 5 2 . 4 
سرق ربع دينار لرجلين من حرز واحد قطع” ٍ 
واختلف إذا سرق ربع دينار من حرز واحد في دفعاتء فقال مالك في 
العتبية في الذي يأتي البيت وفيه القمح فيسرق منه وينقل بعضه”'' قليلاً 
)١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ق7). 
(1) في (ق5): (سرقته). 
(") انظر: المدونة: 5/ 057/7 
(4) قوله: (مما) ساقط من (ق7). 
(6) قوله: (والفضة) ساقط من (53). 
(5) في (ق5): (فإنه). 
372( قوله: (الياب حرز) يقابله في (ق5): (الحرز باب الدار). 
() انظر: المدونة: 4/ 0789» ونصها: (قلت: أرأيت الثوب إن كان بين رجلين سرقه رجل 
وقيمته ثلاثة دراهم. أيقطع أم لا في قول مالك؟ قال: نعم يقطع عند مالك). 
(0) قوله: (بعضه) ساقط من (ق7). 


كتاب الفطع في السرقة 


قليلاً ما لا يجب القطع في كل نقلة إلى خارج» حتى يجتمع ما يجب فيه القطع 
في سرقة واحدة» فقال: أرى عليه القطع؛ لأنها سرقة واحدة» ولكن ثقل 
ذلك عليه”؟. 

وقال ابن القاسم في السارق: يدخل البيت في ليلة عشر مرات فيخرج في 
كل مرة بقيمة درهم أو درهمين» لا يقطع حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة 
دراهم.” 


00 نظي لبان العم ا 
0 انظر: البيان والتحصيل: 7/١57‏ 777. 


ل السارق يدعي أنه رسول» أوقال سرقت 
متاعي» أواعترف لرجل بالسرقة وكذيه 
المسروق منه 
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وإذا شهدت البينة على رجل بالسرقة» فقال: هو أرسلني. فإن قام دليل 
على كذبه؛ لأنه نقب البيت أو كسر الباب أو أتى ليلا قطع؛ صدقه صاحب 
البيت أو كذبه» كانت بينهما خالطة أم لا؟”". 

وكذلك إذا كان مثله لا يرسل لذلك؛ لأنه معروف بالسرقة فإنه يقطع 
ولا فرق بين أن يقوم دليل على كذبه لصفة الأخذ؛ لأنه نقب أو بصفة حالة 
الآخل. فإن قام دليل على صدقه لأنه أخذ ذلك نهارًا من مأخذه؛ فتح وأخذ. 
وكان القائم بأمر صاحب البيت المتصرف له أو كان معروقًا بالدين لم يقطع. 
صدقه صاحب البيت أو كذبه. 

وإن أشكل الأمر؛ لأنه لا خلطة بينههماء وليس بمعروف بسرقة ولا 
بصلاح» فإن صدقه لم يقطع؛ لأن تصديقه مع إشكال الأمر”'' شبهة فيدرأ بها 
الحد للحديث, وإن كذبه قطع» وإن كان صاحب البيت غائبّاء وقام دليل على 
كذبه قطع ولم ينتظر قدومه؛ لأنه لو كان حاضرًا وصدقه لقطعء"" وإن قام 
دليل على صدقه ترك لأنه لا يقطع لو كذبه» وإن أشكل الأمر سجن حتى يقدم 
فإن صدقه وإلا قطع. 


2 .5١5و‎ 507/١5 انظر: المدونة: 5717//5» النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) قوله: (لأنه لا خلطة بينهها وليس بمعروف بسرقة... إشكال الأمر) ساقط من (ق7).‎ 
قوله: (ولم يننظر قدومه؛ لأنه لو كان حاضرًا وصدقه لقطع) ساقط من (ق5).‎ )"( 


كناب القطع في السرقة 


فقا إن كان رع ف لداليه تلات :1 قعل :17 قدا عن القذل "أ ون كان فى 

إن كان يعرف له إليه انقطاع مم ب و 4 
وقت لا يشبه لما لم تشهد عليه البينة بالأخذ. وإن اعترف بالسرقة وقال: 
سرقت متاعي. كان القول قول المسروق منه أنه ليس بمتاعه. 

واختلف في ثلاثة مواضع: 

أحدها: هل يحلف إذا كذبه؟ 

والثاني: هل يسقط عنه القطع إذا وجبت عليه اليمين» فنكل وحلف 
السارق واستحق السرقة؟ 

والثالث: هل يسقط القطع إذا صدقه؟ 

فقال في المدونة: يحلف المسروق منه أنه" ليس بمتاعه ويقطع فإن نكل 
عن اليمين حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم يقطع'". وفي بعض روايات 
المدونة يقطع. 

وقال في العتبية: لا يمين على المسروق منه" ©. 

وقال أشهب: يحلف. فإن نكل عن اليمين حلف الآخر واستحق المتاع 
ولا يسقط عنه القطع لأنه أخذ المتاع سرّاً وظهرت سرقته. 

وقال ابن القاسم فى العتبية: إذا قال السارق كنت أودعته ذلك وصدقه 

بن المعاسم في العتبيه: ِ 


5١7/١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١ 

(0) في (ق5): (الحد). 

(*) قوله: (أنه) ساقط من (ق7). 

(:)انظر: المدونة: 677/5. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 71/15 و7717. 


| شي |للسروق منغ يزل عت/القطع وقال عيسى بن ار أحب لل إذا صدقه أ 

يقطع”". 

وقول ابن القاسم أحسنء ولا يسقط حكم قد وجب لأمر لا يدرى 
أصدق فيه أم أراد سترًا إلا أن يعلم أن بينهما قبل ذلك منازعة في ذلك المسروق 
فكان يدعيه والآخر ينكره» فإذا انضاف تقدم الدعوى مع التصديق أو يمينه 
مع نكول المسروق منه كانت'' شبهة يسقط معها القطع وإن نقب أو كسر 
الباب إلا أن يكون ذلك مما لا يشبه أن يكون من أملاكه بحال فيقطع» وإن 
تقدمت فيه الدعوى وكذبه المسروق منه لم أحلفه إلا أن يأتي السارق في ذلك 
بها يشبه» وأرى أن يسأل بأي وجه صار ذلك إليه فإن قال: أودعته. نظر هل 
هناك سبب يوجب أن يخرج متاعه من بيته ويجعله عند غيره؟ وإن قال: 
غصبني» نظر هل هو تمن تعلق به مثل ذلك؟ وإن قال: اشتراه عمن سرقه مني» 
وهو يعلم أنه متاعي» نظر هل يشبه أن يكون عنده من ملكه لذلك علم فقد 
يكون البائع لذلك ظن أنه من بلد آخر؟ وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب 
الشهادات» فإن أتى ب| يشبه حلفه. فإن نكل عن اليمين حلف واستحق» 
وكانت شبهة يدرأً بها القطع. 

واختلف في هذا الأصل إذا أصاب جارية وادعى أنه اشتراها من سيدها 
ونكل ربها عن اليمين وحلف الواطئ واستحقء فقال ابن القاسم: لا يحد. 
قال أشهيب» غن, 


.5 ٠7 /١ 5 و7775. والنوادر والزيادات:‎ 77١/١5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
قوله: (المسروق منه كانت) مطموس في (ق72).‎ )( 
517/8 /5 انظر: المدونة:‎ )"*( | 


كناب المطع في السرقة 


إذا شهدت البينة بحق لله تعالى أو لآدمي, 
0 وحدث”'' ما يسقطها قبل أداء الشهادة أو 
قبل الحكم أو بعده 
وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة» فحبس المشهود عليه ثم فسدت 
حالتهم» فارتدوا بعد أداء الشهادة» أو أخذوا يشربون الخمر أو على فاحشة» 

أو قذفوا رجلاً» أو قتلوا قتيلآء كان في المسألة أربعة أقوال: 

فقال ابن القاسم: إن أحدثوا ذلك قبل الحكم لم يحكم بهاء وإن أحدثوا 
ذلك بعد الحكم وقبل أن يقام» مضىء ويقطع إن كانت الشهادة في سرقة. وإن 
كانت بقتل اقتص منه أو بوال أخذ منه. 

203 وقال مطرف وأصبغ في كتاب ابن حبيب: مثل ذلك إذا كانت الشهادة 
بحق لآدمي'" بال أو قتل أو قذفء فإنه يمضى عليه ولا ترد وإن كانت بحق 
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لله تعالى. يريد؛ سرقة أو زنا أو حرابة لم يمض عليه وردت” ". 

وقال محمد: إذا شهدت البينة وكتبها لتعدل أو تجرح فأحدثوا شيئًا مما 
يخفيه بعض”' الناس مثل الزنا والشرب والسرقة» لم يحكم بباء وإن قذف 
إنسائًا فضرب قبل أن يقع الحكم بها أو قتل قتيلاً على" ' نائرة”" أو اقتتل هو 
)١(‏ ني (ق72): (ثم أحدثت). 
(1) قوله: (بحق لآدمي) ساقط من (ق/). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 757/8 
(؟) قوله: (بعض) ساقط من (ق7). 
(4) في (ق5): (عن). 
(7) في (ق7): (نأر)» قال ابن منظور: نأرَتْ نائرَةٌ في الناس هاجت هائجة قال ويقال نارت بغير 


ومن شهد عليه؛ لم تسقط وقضي بها؛ لأن ذلك مما لا يخفيه.”") 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لو كان قد أشهد قومًا على 
شهادته أو سمعوها منه قبل'" ثم عاداه فشهد عليه مها بعد العداوة» كانت 
جائزة» وكذلك كل ما أحدثه مما لا يستتر به تما يجرحه مثل القذف وشبهه. فإن 
شهادته جائزة إذا كانت قد قيدت قبل ذلك.”" فأجاز الشهادة وإن كان في 
حين الأداء لها مستجرحًا لما علمت منه قبل ذلك وهو في حال العداوة', 
وهذا خلاف المعروف من المذهب. 

وأرى أن لا تمضي الشهادة إذا شهد عليهم بالزنا أو بشرب الخمر وإن كان 
قد حكم بهاء وسواء كانت الشهادة بحق لله وك أو بحق لآدمي؛ لآن ذلك ما 
يدل على تقدم مثل ذلكء ولو قيل: إنه ينقض الحكمء وإن كان قد أخذ الحق أو 
غيره بشهادتهم, لكان له وجهء بمنزلة ما لو علم ذلك منهم ة قبل الحكمء وأما 
الارتداد وما لا يخفيه في الغالب» فلا ترد الشهادة إذا كانت لآدمي» ولا تمضي 
إذا كانت حقٌ الله" ' ْكَ؛ِ لأن هناك شبهة هل ذلك لسوء اعتقاده أو لشك؟ 
فيدراً الحد للشبهة. 


همز. انظر: لسان العرب 188/5. وقال في موضع آخر: ويقال بينهم نائرَةٌ أي عداوة 
وتتحناء وفي الحديث كانت بينهم نائرة أي فتنة حادثة وعداوة ونارٌ الحرب. انظر: لسان 
العرب 6/ .71١‏ 

847 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (قبل) ساقط من (ق5). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5 4 

(4) في (ق5): (العدالة). 

(0) قوله: (حق الله) يقابله في (ق5): (حدا لله). 


- 
3 
9 


كتاب القطع في السرقة 


0 4 الجماعة يدخلون البيت للسرقة 2 

وإذا دخل جماعة بِينًا للسرقة فإنهم لا يحْلُون من سبعة”" أوجه: إما أن يخرج 
كل واحد منهم بسرقة» أو يخرج أحدهم بسرقة والآخر بغير شيء؛ أو يخرجون 
بسرقة يحملونها بينهم» وهي ثقيلة لا يستطاع إخراجها إلا بجاعتهم» أو 
يستطيعها بعضهم ولا يستطيع إخراجها أحدهم. أو تكون خفيفة يخرج بها 
أحدهم لو شاءء» أو تكون ثقيلة فحملوها على أحدهم فخرج بباء أو على دابة» أو 
على صبيء أو مجنون» أو خرج بها الصبي أو المجنون من غير أن يأمروه. 

فإن خرج كل واحد بسرقة» قطع من بلغت قيمة سرقته ربع دينار» وم 
يقطع من لم تبلغ سرقته ذلك» ومن خرج بغير شيء» وإن كان نصيبه فيها خرج 
به صاحيه وهو شريكه وإنا خرج جميعهم بسرقةيحملون بينهم/ ولا يستطع و ريل 
إخراجها إلا بجاعتهم. قطع جميعهم إن كانت قيمة جميعها ربع دينار. 

واختلف إذا كان شيئًا خفيفًا فخرج بها جميعهم مع القدرة على أن يخرجها 
أحدهمء فقال مالك وابن القاسم: لا يقطعون إذا كانت قيمتها ثلاثة 
دراهم”'". وحكى ابن القصار قولاً آخر أن الخفيف بمنزلة الثقيل””. 

قال الشيخ كغلثه: ولو كان شيئًا لا يستطيع أن يخرج به أحدهم» ويستطيع 
أن يخرجه اثنان منهم فخرج به أربعة» جرت على الخلاف في الخفيفة. 

والقياس إذا كان لا يستطيع حمله إلا جميعهم, وكانوا أربعة أن لا يقطعوا 
)١(‏ في (ف) و(ق73): (تسعة). 


() انظر: المدونة: 5/ 0794» والنوادر والزيادات: 894٠/١5‏ 
(؟) انظر: عيون الأدلة: ه/ 5 ؟١5؟.‏ 


إلا أن يكون قيمتها دينارًا فيكون في حظ كل واحد منهم ربع دينار» لأنه الذي 
ينوبه مما حمل منها؛ لأن القطع فرع عما يغرمه. وقول مالك أن على كل واحد 
ربع قيمة ذلك» وقياسًا على شهود الزنا والمشهود عليه حصن فرجع أحدهم 
أنه لا يغرم إلا ربع الدية» وهو لم يقدر على أن يريق دمه إلا بها انضاف إليه من 
شهادة أصحابه؛ فإن حملوها على أحدهم, وهي ثقيلة لا يستطيع أن يحملها إلا 
بأن”'' يحملها جميعهم عليه قطع الخارج. 

ويختلف في الذين حملوها عليه» فقال ابن القاسم: يقطعون بمنزلة ما لو 
حملوها على دابة” قال أبو مصعب: لا يقطعون. ويقطع الذي خرج بها 
وحده. ووافق إذا حملوها على دابة أنهم يقطعون جميعًا. وقد اختلف في هذا 
الأصل إذا قربوا المتاع إلى النقب فأدخل الخارج يده وأخذ المتاع» أو ربطوه له 
فجره الآخر فأخرجه. فقيل: يقطعون؛ لأنهم السبب في خروجه ولولا فعلهم 
م يخرجه الآخر وقيل: لا يقطعون؛ لأنَّ معونتهم كانت في داخل الحرز» وقد 
انقضت وغيرهم المخرجء وهو أشبه. 

وإن حملوه على صبي أو مجنون كان بمنزلة حملهم إياه على دابة» وإن 
أخرجها من غير أن يأمروه. لم يقطع واحد منهم. 

وقال محمد: إذا سرق أحدهما دينارًا فقضاه للآخر”" قبل أن يخرج أو 
أودعه إياه» كان القطع على من خرج به. قال: وكذلك لو باعه ثوبًا في 
ا 
)١(‏ قوله: (إلا بأن) يقابله في (ق5): (حتى). 
(1) انظر: المدونة: 5/ 579» والنوادر والزيادات: /١5‏ 7945. 


(") في (ف) و(ق7): (لأحدهما). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 597. 


كتاب القطع في السرقة 


قال الشيخ كتله: ولو دخل رجل على السارق فباعه ثوبًا فخرج به 
المشتري ول يعلم أنه سارق» لم يقطع واحد منهم|. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا أخذ السارق في البيت وقد اتزر بإزار» ثم 
انفلت به وهو عليه؛ فلا قطع عليه علم به أهل البيت أو لم يعلموا. 

وقال محمد: إذا رأى رجل السارق يسرق متاعه فتركه» وأتى بشاهدين 
ليعايناه يسرق فنظرا”' إليه ورب المتاع معهما حتى خرج به”" ولو أراد منعه 
لمنعهء فلا قطع عليه. 

وقال أصبغ: يقطع.”"» وقال ابن كنانة في جماعة دخلوا حررًا فأخرجوا 
سرقة ثم وجدت فزعموا أن أحدهم أخرجها وأقر بذلك: قطع وحده؛ وإن 
اختلفوا وأنكر كل واحد منهم أن يكون هو الذي أخرجهاء لم يقطع واحد 
منهم» ويستظهر في ذلك باليمين. يريد”” رجاء أن يقرو" إلا أن يكون فيهم 
من يراد ستره فلا يحلف. 

فصل 
[حكم السارق إذا دخل الحرز] 
يقطع””) السارق إذا دخل الحرز وخرج بالمتاع» واختلف في ثمان مسائل: 
إحداها: أن يقرب السرقة إلى النقب ويخرجها غيره ممن هو خارج عن 


)١(‏ ني (ق5): (فنظر). 

() قوله: (حتى خرج به) ساقط من (ق5). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5٠7/١5‏ 
(؟) قوله: (يريد) ساقط من (ق5). 

(0) في (ق5): (يقر). 

(5) في (ق5): (تقطع يد). 


لدوم 

الي 

والثانية: أن يربطه لمن هو خارج. 

والثالثة”'': أن يربطه لمن هو على سقف البيت. 

والرابعة: أن يرمي بالمتاع ثم يؤخذ قبل أن يخرج هو. 

والخامسة: أن يرمي بها فتنكسر خارجًا أو تقع في نار فلا يبقى منها ما تبلغ 
قيمته ربع دينار. 

والسادسة: أن يسرق وهو خارج من الحرز يدخل يده فيخرجها. 

والسابعة: أن يشير إلى طائر بشىء فيخرج إليه أو عبد أعجمي فيخرج 
لكلامه أو إشارته. 

والثامنة: أن يحمل المتاع وهو في الحرز على غيره فيخرج به. فقال ابن 
القاسم فيمن قرب المتاع إلى النقبء فأدخل الخارج يده فأخذه قال: يقطع 
الخارج وحده. وقال أشهب في كتاب محمد: يقطعان جميعًا.وقال ابن القاسم: 
إذا اجتمعت أيديه) في النقب يقطعان جميعًا.”" وهذا راجع إلى قول أشهب» 
وقد كان الأصل على قول ابن القاسم ألا يقطع الداخل؛ لأن معونته في الحرز 
والنقب من ا حرز إلا أن تتمادى معونته مع الخارج حتى يخرجاه من الحرز. 

واختلف قول مالك إذا ربطه الداخل وجره الخارج إلى الطريق”, 
والصواب في هذين السؤالين» وفي الذي حمل على ظهر غيره وما أشبه ذلك من 
)١1(‏ في (ق7): (الثاني). 
(؟) قوله: (أن يربطه لمن هو خارج. والثالثة) ساقط من (ق07. 


( انظر: النوادر والزيادات: 7941/١5‏ 797 
() انظر: النوادر والزيادات: الموضع نفسه. 


كناب القفطع في السرقة 
كل معونة كانت في داخل الحرزء أن لا قطع عليه» وأن القطع على الذي 


أخرجه وحله. 

واختلف أيضًا إذا ناول من هو في أسفل الدار من هو في أعلاهاء هل 
بقطع الأسفل؟ وأن لا يقطع أحسن؛ لأن الأعلى في الحرز بعد لم يخرج منه. 

وقال محمد: سطح البيت مثل داخله وهو حرز واحد. يريد؛ أنه إن أخذ 
قبل أن يبين به عن السطح. لم يقطع؛ لأنه في الحرز. 

وقال مالك: إذا كانوا ثلاثة أحدهم في البيت» والآخر على ظهره؛ والآخر 
/ في الطريق فناول الذي في البيت من هو على ظهره والذي على ظهره من هو 
في الطريق قال: يقطع الذي بهيئ المتاع من”'' أسفل البيت والذي على ظهر 
البيت» ولا يقطع الخارج في الطريق؛ إلا أن يمد يده حتى يصيرها فوق ظهر 
البيت فيقطع الثلاثة”". 

قال الشيخ كفه: قطع الأسفل في البيت ليس بالبين» والقطع على من 
أخرج من الحرز فيقطع الأعلى وحده إذا مد يده به إلى من هو في الطريق» أو 
من في الطريق وحده إذا صير يده فوق السقف فأخذه وما سوى ذلك فهو 
معونة”' في داخل الحرز» فلا قطع على فاعلها. 

وقال مالك: إذا رمى بالمتاع خارجًاء وأخذ هو قبل أن يخرج قطع» وقال: 
لا قطع عليه والأول أبين؛ لأنَّ القطع إن| يتعلق بالمال وبإخراجه والقطع ذب 


3 
عنه د 


)١(‏ في (ق5): (في). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 841. 

(9) قوله: (البيت ليس) يقابله في (ق7): (مفعول). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 70417. 


رف 


ودكرنا 


أ 55 لو 
كَ ]0 


واختلف إذا رمى بالسرقة من الحرز فوقعت في نار أو كان زجاجًا فهلك» 
هل يقطع أو يسقط عنه القطع ويكون بمنزلة ما لو هلك قبل خروجه؟ 
والقطع أحسن؛ لأنه خرج سائًا والحلاك كان بعد ذلك. 

وقال مالك في المختصر: إذا قرب الداخل المتاع» وأدخل الخارج يده 
فأخرجه لا يقطع الخارج. ورأى أنه لا يقطع حتى يجتمع الدخول وإخراج 
المتاع» كما قال: إذا رمى بالمتاع وأخذ قبل أن يخرج”". 

وقال في كتاب محمد في شاة في حرز فأشار إليها رجل بعلف فخرجت إليه 
فسرقها: لم يقطع وهو بمنزلة من أتى بإنسان فأرسله فأخرجها له لم يقطع 
المرسل أو باز" في حرزه أو صبي”" أو أعجمي”'' حتى خرجا إليه لم يقطع. 
قال أشهب وقال ملك: في هذا كله يقطع" ". وهو أحسن؛ لأن فعله أخرج 
ذلك من حرزه. 

وقال يحيى بن يحيى: قال ابن نافع في الأعجمي إذا راطنه بلسانه حتى 
خرج إليه طوعًا: لم يقطع”'". يريد؛ إذا دعاه ليخرج إليه ويذهب به فأطاع له. 
ولوغره فقال: سيدك بعثني إليك لآتيه بك لقطع”". 


.07١/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

() ني (ق5): (بازي). 

(9) في (ق5): (صبياً). 

(5) في (ق5): (أعجمياً). 

(0) في (ق5): (القطع). وانظر: النوادر والزيادات: »514/1١5‏ ونص النوادر: (ومن العتبية 
قال أشهب عن مالك). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7947/١5‏ نص النوادر: (قال أشهب: وإن راطن أعجميا 
فأجابه لم يقطع...). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .519/١5‏ 


كناب القطع في السرقة 
باب 


الأحرازوصفاتهاء والسرقة من 

الديار؛ والفناددق! والحمام 
والضيعع؛ والمسجد والسفينة 

الأحراز على ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما تأخذه الأغلاق وما شابهها كالديار والبيوت والحوانيت 


504 
6اة 


والأخبية وما شابه ذلك» فمن سرق من ذلك ممن لم يؤذن له في دخوها قطع. 

والثاني: الإنسان» فمن سرق منه من شيء عليه أو معه وهو يقظان أو نائم 
أو من شيء يحرسه قطع, ولا خلاف في هذين الوجهين. 

والثالث: أن يسرق من شيء موضوع في موضع لا غلق”" عليه؛ ولا 
حارس يحرسه كالذي يجعل في الأفنية أو على الحبل”"» ففيه اضطراب. 

والديار ثلاثة: دار يختص بها صاحبهاء ودار مشتركة مأذون فيهاء ودار 
مشتركة غير مأذون فيها. 

فإن كانت تختص بصاحبهاء لم يقطع سارقها إذا أخرج السرقة من البيت 
إلى قاعة الدار حتى يخرجها من البابء أو من النقب أو عن سقف الدار» وما 
أدرك في النقب لم يبرزه عنه؛ أو على السقفه لم يقطع عند مالك. وهو في الحرز 


5 
0117 


وقال محمد: ولو كانت الدار فيها منازل يسكن فيها أجنبيان أو أكثر أو 
)١(‏ في (ق07): (يعلق). 


() في (ق5): (الخيل). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: "91/١5‏ 897. 


أ 9 يا 
ار 


قرابة» وكان كل واحد في منزل من الدار على حدة؛ لقطع من سرق من منزل 
أحدهما أو من بعض تلك البيوت» وإن أخذ في الدار قبل أن يخرج من الدار؛ 
لأن الذار نمت بعر ليك الدع مرق مه 

قال الشيخ كتله: وكذلك إن كانت الدار”'' مشتركة مأذونًا فيها» وهي 
الفنادق”'' بالنهار فسرق إنسان من أحد مخازنه قطع إذا أخرجه عن باب 
المخزن» كان سارقه من أهل الفندق أو أجنبيًا والمخازن يجمعها الفندق كديار 
يجمعها درب لطيف, وهذا إذا سرق منها بالنهار فإن سرق منها ليلا أو كانت 
دار غلة فسرق منها ليلاً أو نبارّاء فذلك سواءء فإن كان السارق أحد 
الساكنين» قطع إذا أبرزه عن باب المخزن أو البيت. 

ويختلف إذا كان أجنبيّاء فالجواب عند محمد كالأول يقطع إذا أخرجه عن 
باب البيت أو المخزن وعند سحنون: لا يقطع حتى يخرجه عن باب الفندق أو 
الدار. قال سحنون: لأن البيت حرز من أهل الدار والبيت» والدار حرز من 
غير أهل الدار. 

قال الشيخ: ولو كانت دارًا ذات سقائف وأغلاق» لم يقطع حتى يخرجها 
فى اعرها اوهو ادن هن قوال يدك لأن السكاة معدو التحنط عم ديم 
في الدار بباب البيت» ومن الأجنبي بباب البيت وباب الدار» فلا يقطع حتى 
يخرج السرقة عن آخرها. 

وإن أخذ شيئًا من قاعة الفندق أو الدار المشتركة» فقال محمد: إن أخذ 
دابة قطع إذا خرج بها. قال: والقياس أن يقطع إذا نحاها عن مرودها بالأمر 


)١(‏ قوله: (الدار) ساقط من (ق5). 
(1) قوله: (وهي الفنادق) يقابله في (ق5): (كالفنادق). 


كناب القطع في السرقة 


البين» وإن أخذ/ رزمة» وكان ذلك موضعها مثل الشيء الثقيل كم ري 
والمتاع الكثير الذي قد أنزله وجعله موضعه فهو مثل الدابة على مرودها إن 
كانت الدار مشتركة» فإذا أبرزه عن موضعه قطعء وإن| ذلك بمنزلة الخشب 
الملقى في وسط الدار والعمد وشبهه. 

قال الشيخ كقلته: فإن كان شيئًا خفيمًا؛ لم يقطع على قوله» وإن كان قد 
جعل ذلك موضعه.» وكذلك التابوت يسرقه أو يسرق منه فإن كان كبيرًا قطع 
إذا أبرزه أو أبرز منه شيئًا عن مكانه إذا كان سارقه من أهل الدارء ويختلف 
فيه" إذا كان من غير أهل الدارء فعند محمدء الجواب سواءء» وعلى قول 
سحنون لا يقطع حتى يبرزه عن باب الدار» فإن كان التابوت صغيرًا لم يقطع؛ 
وإن أخرجه من باب الدار إذا كان سارقه من أهل الدارء وإن لم يكن من 
أهلهاء قطع إذا أخرجه من باب الدار. 

وقد اختلف في تابوت الصيرفي إذا كان صغيرًا فسرقه سارق لما قام عنه 
صاحبه فقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: لا يقطع. وقال محمد: 
يقطع. وعلى هذا يقطع في كل ما جعل له موضع من الدار» وإن كان 
لطيقًا. 

ولم يختلفوا في الدابة يكون لها موضع من الدار المشتركة أنه يقطع سارقهاء 
والدابة مما يخف نقلها والزوال بهاء وذلك يقضي على كل ما يخف نقله أنه 
يختلف في قطع سارقه» ولا قطع في كل ما لم يكن ذلك موضعه صغر أو كبر؛ 
لأنه لم يجعل ذلك المكان حررًا له. 


)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ق17). 


لمر 

وقال مالك في المدونة في الدار”"' المشتركة فينشر الرجل ثيابه فوق بيته 
وبيته''' محجور عن الناس: أنه يقطع”". يريد: أن ظهر بيته عليه تحجير» ولو 
كانت سقوف تلك الدار واحدة ولا تحجير عليها وكلهم يتصرفون عليها م 
يقطع سارقه إن كان من أهل الدار وهو في ذلك كالقاعة» وإن كان سارقه من 
غيرهم قطع إذا أخرجه من”' سقف بيته بخلاف أن يأخذه من القاعة» لأن9©) 
المأذون فيها يتصرف الغريب على قاعتها ولا يتصرف على ظهرها. 

قال أبو محمد: والدار المباحة هي التى في طريق المارة المشتركة النافدة مثل 
القبساريات التي بمصرء فا أرى حرز ما فيها إلا كل من أحرز متاعه على 
حدة» وليس أبوابها حررًا لها وأراها بمنزلة الدروب التى تعلق عليها بالليل 
وتباح بالنهار. 

قال الشيخ كفله: والقياس إذا سرق منها ليلاً أن يكون الحرز باب 
القيسازية؛ لأن الإذن حينئذ ارتفع» والقصد بالإغلاق التحفظ من السارق. 

فصل 
ل السرقة من الحماما 

وإذا سرق من الحمام من لم يدخله نقب ودخل”" فأخذ؛ قطع إذا أخرجه 
من النقب. وإن دخل من مدخل الحمام فسرق متاعًا على الألواح» لم يقطع؛ 
)١(‏ في (ق5): (الديار). 
() قوله: (وبيته) ساقط من (ق53). 
() انظر: المدونة: 5/ “اماه 
(4) في (ق5): (عن). 
(6) زاد في (ق5): (القاعة). 
(5) قوله: (ودخل) ساقط من (ق7). 


كناب القطع في السرقة 


لأن ذلك الموضع”" مشترك”"» والعادة أن من أحب أن يتجرد' " هناك فضاق 
عليه لكثرة الثياب وسع موضعا لثيابه وقد يجعل رزمة ثيابه على ثياب غيره.) 
فإذا كان له أن يمسها للتوسعة أو يجعل عليها صار بذلك كالمؤتمن وكان 
خائئاء وكذلك إن سرق مما يجعل في الحصر؛ لأن له أن يجعل حصيره معها 
ويوشع موضعًا لفيابه: وإن:سرق ما يمعل في الطيقان قطع؛ لآنْ ذلك 
للأول لا يشركه فيه أحد إلا أن تكون لقوم عادة في الاشتراك هناك» وإن 
سرق من الحارس من ليس عنده ثياب قطع إلا أن يوهمه أن له عنده ثيابًا 
فيأذن له في النظر في الثياب فلا يقطع» وإن كان له عنده ثياب فناوله إياها 
الحارس فمد يده إلى غيرها قطع» وإن أذن له في أخذها من جملة الثياب؛ كان 
خائئاء ولم يقطع. 
فصل 
ل سرقة الصنيع] 

وقال ابن القاسم في الصنيع يحضره القوم فيسرق أحدهم ما في البيت فلا 
يقطع." ' يريد؛ لأنه بعد الإذن خائن. 

وقال محمد: إن طر بعضهم من كم بعض أو سرق رداءه أو نعليه؛ لم 
يقطع”'؛ لأن البيت هو الحرز ليس الكم وليس بالبين إذا سرق من الكم وأن 
)١1(‏ قوله: (الموضع) ساقط من (ق5). 
(؟) انظر: المدونة: 5/ 07"7. 
(") قوله: (أن يتجرد) يقابله في (ق5): (الرفع). 
(5) في (ق5): (لما جعل فيه ثيابه). 


(6) انظر: المدونة: 5/ 5 1ه 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .511//١5‏ 


رف) 


1 


نقطم اتسدودولآن قل ولكن بغر ا فى كنهه ولآن كل اسه رامن فتاسه 
على ما بين أيديهم ولا يأمنه على ما في كمه. ولا يدخل يده إلا بإذن» ومن هذا 
الأصل السرقة من السفينة؛ يسرق بعضهم من بعض والمسافرون ينزلون جميعًا 
ويتخالطون. وبيان ذلك مذكور فيه بعد إن شاء الله تعالى. 
فصل 
[الاختلاف 2# السرقة] 

واختلف إذا سرق من المسجد شيئًا فذكر محمد عن أشهب أنه لا يقطع إن 
سرق من بلاطه وحصره”'' وقناديله» وقال أصبغ: تقطع في ذلك كله. وقاسة 
بمن سرق بابه. ولمالك في كتاب ابن حبيب أنه يقطع في ذلك كله سرقه ليلاً أو 
نهارّاء كان على المسجد غلق أو لم يكن وإن لم يخرج به من المسجد قال: وحرزها 
مواضعها التي جعلت فيهاء وروى عن ابن القاسم أنه قال: إن سرق من 
حصره نهارًا لم يقطع؛ وإن تسور على ذلك ليلا قطع”"'» وذكر عن سحنون أنه 
قال: إن كان قد خيط بعضها إلى بعض قطع. وإلالم يقطع”". 

فأما أشهب فإنه أسقط القطع؛ لأنه موضع مأذون فيه فأشبه سرقة 
الضيف من/ موضع أذن فيه لدخوله. ورأى مالك أن الإذن في ذلك ليس من 
المالك» وإنما هو شيء أوجبه الحكم وقول ابن القاسم أعدها أنه إن سرق في 
حين كونه مغلقًا قطع؛ لأنه لم يؤذن له في دخوله ذلك الوقت. وإنما يغلق 
ويصان تحفظًا من السارق. 
)١(‏ في (ق7): (حصوره). 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .517/١5‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 517. 


كناب القطع في السرقة 


وأما سحنون فذهب في ذلك إلى ما يخف نقله أو لا يخف لما قال: إذا سرق 
الضيف من تابوت في الدار. وعلى قوله لا يقطع في القناديل ويقطع في بلاطه. 
وقال مالك في كتاب محمد فيمن سرق من حلي الكعبة لا يقطع قال: لأن 
دخوله بإذن”'". يريد: أن شأنه أن يغلق”'2 فمن سرق في وقت فتحه والإذن في 
دخوله لم يقطع. 

وقال محمد: وجعله مثل منازل الناس» ولم يجعله مثل المساجد لو سرق 
منه في وقت لم يؤذن ولم يفتح قطع"". قال: وكذلك كل بيت لا يدخل إلا 
بإذن» وكذلك بيت القناديل ترفع فيه قناديله وحصره وزيته وزكاة الفطرء فمن 
دخله بإذن لم يقطع. وإن دخله بغير إذن قطع.”' وقال ابن الماجشون عند ابن 
حبيب: من سرق باب الكعبة قطع”". وإن سرق شيئًا من بعض المصلينء فإن 
سرق من كمه أو من شيء معه أو بين يديه» قطع بخلاف الصنيع؛ لأنه لم يأذن 
أحدهما للآخر في الكون هناك» والأحكام أوجبت لكل واحد منهم ني ذلك 
حقّاء وإن سرق نعلين من جملة النعال لم يقطع؛ لأنه موضع مأذون فيه وشركة 
ومؤتمن أن يجعل الآخر نعليه معه وأن يميزه من جملتها فيصير خائناً. 

فصل 
افيمن أدخل رجلا حانوته] 

وقال في كتاب محمد فيمن أدخل رجلاً حانوته فعرض عليه متاعا فسرق 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: »35١0 /١57‏ والنوادر والزيادات: 51١/١5‏ 
(1) قوله: (شأنه أن يغلق) يقابله في (ف) و(ق7): (بابه مغلق ). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: :41١/١5‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: .51١/١15‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .5١5 /١5‏ 


نك 


منه ثوبّاء لا قطع عليه”''؛ لأنه قد اتتمنه على دخوله ولا يشبه هذا الأفنية. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: إذا أدخل الرجل رجلاً داره7") 
لعمله أو اشترائه فيعطيه ما يعمل أو يشتريء ثم يبسط يده سارقًا إلى غير ما 
أعطي أو استعمل فيه؛ أنه سارق” " يقطع. 

قال الشيخ تلته: السارق من البزّاز إذا أطلعه حانوته على ثلاثة أوجه. فإن 
كان دفع إليه شيئًا ليقلبه أو ليختار منه أو أباح له أن يقلب صنفًا فسرق منه؛ ل 
يقطع» وإن مذ يده إلى غيره من المتاع مما هو إلى جنبه لم يقطع عند مالك» وقطع على 
قول عبد الملك, والأول أشبه؛ لأنه كالمؤتمن عليه””. 

وإن سرق من تابوت المتاع لم يقطع على أحد القولين في الضيف") 
والقطع أبين» وإن سرق من الحانوت من لم يؤذن له في طلوعه ولا أن يتناول 
منه شيئًا قطع وإن أذن له أن يقلب منه شيئًا لم يقطع. وإن كان لم يطلعه. وإن 
غاب عن حانوته وترك متاعه'”'' على حاله ولا أحد معه قطع سارقه؛ وقال ابن 
القاسم في تابوت الصيرفي يقوم عنه ويتركه فسرقه أحد ليلا أو نهارًا قال: 
يقطع مبنيًا كان أو غير مبني. قال: وإن كان ينقلب به كل ليلة فنسيه لم 
يقطع” "2 وقال في المدونة في المتاع يوضع في أفنية الحوانيت فيبيعونه هناك 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5٠08.25 1//١5‏ 
(1) قوله: (داره) مطموس في (ق1)» وساقط من (ق5) و(ق7). 
(*) قوله: (سارق) ساقط من (ق72). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ق5). 

(6) انظر: المدونة: 077/5. 

(5) في (ق07): (متاعاً). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 5٠/8/١5‏ 


كناب القطع في السرقة 


بالنهار فمن سرق منه: قطع”'". يريد؛ إذا كان معه صاحبه وسرق منه من لم 
يؤذن له في تقليبه. 

واختلف إذا غاب عنه وتركه أو بات عنهء فقال مالك في المدونة: 
يقطع.”". قال مالك”" في كتاب محمد: ومثل القطاني يبيعونها في القفاف. ولهم 
حصر يغطونها بالليل» وذلك بأفنية حوانيتهم فقام صاحبها لحاجته وتركها 
على حاطاء فلا قطع على من سرق منها''". ففرق ما بين ما خف نقله وينقل كما 
قيل” “في التابوت يكون في قاعة الدار: فليس الصغير منه كالكبير» والقفاف 
وما فيها مما لا يخف نقله عندما يحتاج صاحبه إلى القيام عنه ول ير مثل ذلك في 
. تابوت الصيرفي وإن كان مبئّا؛ لأنّ ما يجعل فيه مما يخف نقله» وأماإذا كان غير 
مبني فنسي أن ينصرف به لم يقطع؛ لأنه لم يرض بذلك الموضع أن يكون حررًا 
له في ذلك الوقتء وإنما بقي فيه على وجه النسيان. 

وقال في الأمتعة التي توضع في أفنية الحوانيت للبيع فيسرق منها رجل 
بالنهار» وفي الأمتعة التي توضع في الموقف للبيع ولا حوانيت هناك”' فمن 
سرق من ذلك المتاع قطعء وإذا وقف غم للبيع فسرق منها من أذن له في 
تقليبهاء لم يقطع» وإن كان من لم يؤذن له في تقليبها قطع» وإن تعامل' ' عليه 


077" /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 5/ 61"5. 

(") قوله: (مالك) زيادة من (ق7). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5٠/8/١5‏ 

(6) قوله: (وينقل كما قيل) مطموس في (ق27). 
(5) قوله: (ولا حوانيت هناك) ساقط من (ق5). 
(0) في (ق5): (تقاعد). 


أ 2 
4 


- 


رجلان فكان أحدهما يسوم ويقلبء والآخر يسرق قطع الذي يسرق وحده. 
وقال مالك في الشاة يسرقها السارق من سوق الغنم يوقفها صاحبها للبيع: إنه 
يقطع سارقها مربوطة كانت أو غير مربوطة”"» وقال أبو مصعب: من سرق 
شاة مربوطة من السوق فعليه القطع. 

قال الشيخ تكته: والأول أحسن إذا لم يذهب صاحبها عنها؛ لأنه حرز لماء 
وإن لم يكن معها لم يقطع في الشاة الواحدة؛ لأن الغالب أنها لا تثبت في 
موضعهاء ولأنها ما يخف نقلها. ولو كانت غنًا كثيرة لقطع؛ لأنها لا يخف 

قله ولأن الغالب/ في الكثيرة أنها يثبت بعضها مع بعض وإن كانت في 

الرعي؛ لم يقطع» وإن كان معها صاحبها وإن آواها المراح قطع وإن لم يكن 
معها أحد. 

واختلف فيهم| بين هذين إذا سرق منها وهي سائرة إلى الرعي أو راجعة منه 
ومعها من يسوقهاء هل يقطع سارقها؟ فقيل: يقطع؛ لأنها ليست في الرعي 
وقيل: لا يقطع لقول النبي عَلله: «قَإذًا آوَاهَا الْرَاحُ َالقَطْعٌ»”". فلم يجعل فيها 
قطعًا حتى تصير إلى المراح» وإن سرق دابة قطع إذا كان معها صاحبها ومن 
يحرزهاء أو كانت في موضع لها معروف على مزودهاء أو كانت على باب دار 
صاحبهاء وليست في داخلهاء وإن كانت في داره أو في غلقه قطع مربوطة 
كانت أو لا”"» وإن كانت في دار مشتركة» فقال محمد: يقطع إذا خرج بها. 
)١(‏ انظر: المدونة: 4/ 08#. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: ,81١/7‏ في باب ما يجب فيه القطع؛ من كتاب الحدود» برقم 

(0514)» والنسائي: / 47» في باب الثمر المعلق يسرق» من كتاب قطع السارق» برقم 

(89690). 
(5) في (ق5): (غير مربوطة). 


كتاب القطع في السرقة 


قال: والقياس أن يقطع إذا نحاها عن مزودها بالأمر البين وإن لم يخرجها من 

االو 

مربطًا للدابة معروقًا قطع”". يريد: إذا أزالهها عن ذلك الموضعء وكان سارقها 
ويختلف إذا لم يكن من أهلها هل يكون حرزها موضعها أو باب الدار» 

إذا كان سرقها ليلآء وقال مالك في كتاب محمد في الدواب تكون في الربيع 

وقومها معهاء مقيمون تسرق منها دابة» وهي على وتدها مربوطة. قال: هذا 

من ناحية الرعي وما يعجبني أن يقطع سارقهاء وقال أيضًا فيمن ربط دابة في 

مرج فسرقت إن كان عندها أحد يحرسها: فعلى سارقها القطع”" ليلاً كان أو 

نهارّاء وإن لم يكن عندها أحد يحرسها فلا قطع فيها لأنها في غير حرز. 

العلف وعندها من يتحفظ ببا”". فلم ير فيها قطعًا إذا لم يكن معها من 

يحرسهاء وإن كانت على وتدها بخلاف أن تكون في الحاضرة على باب 

صاحبها؛ لأن تلك بعيدة من العمران» وهذه يد9؟ صاحبها عليها؛ لأنه 

متصرف وداخل ومتفقد لها ويجري فيها قول آخر أنه يقطع وإن كانت 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .57١/١5‏ 

() انظر: المدونة: 5/ هلاه 

(") قوله: (فعلى سارقها القطع) يقابله في (ق5): (يقطع). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 57١/١5‏ 


(5) في (ق7): (عين). 
(5) قوله: (لما) ساقط من (ق5). 


بعيدة من العمران» قياسًا على المطمورة إذا كانت في فلاة. 

وقال مالك في الغسال ينشر متاعًا على البحر فيسرق منه وهو يغسل آخر 
أنه لا قطع فيهء قال: وهو يشبه الغنم في الرعي”'". وأظن أن ذلك لما كانت 
العادة أن الناس يمشون ما بين ذلك المتاع فيصيرون بذلك كالأمناء على 
التصرف فيا بينهاء فيرجع إلى الخيانة. 

واختلف عن مالك في ينشره الصباغ والقصار على الحبل فيسرق منه هل 
يقطع أم لا؟ فقال في ما ينشره الصباغ على حبل ممدود على قارعة الطريق يمر 
الناس من تحته: لا قطع فيه”""» وروي عنه أن فيه القطع”". 

واختلف فيمن سرق ثويًا منشورًا على الجدار بعضه في الدار وبعضه على 
الطريق» فقال في المدونة: لا قطع عليه'”. وفي العتبية وغيرها: أنه يقطع” ". 


.75١9و‎ 7١8/١5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟)انظر: البيان والتحصيل: .7١97/١57‏ 

(©) انظر: النوادر والزيادات: ٠9/١5‏ 5. 

(:) انظر: المدونة: /١5‏ "61. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 7١//7051ء‏ ونص العتبية: (وسمعته يقول في الرجل يغتسل في 
عسكر له قصير فألقى ثوبه عليه وكان بعضه مدلي إلى خارج فجاء سارق فجبذه من الطريق 


فقال يقطع). 
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باب 


2 سرقة الآباء, والأبناء, والأجداد, والعيد 


56 
6ة 


من سيده؛ وأحد الزوجين؛ والضيفه وإذا 
سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه" 
ولا قطع على الأبوين إذا سرقا من مال الابن للحديث: «أَنْتَ وَمَانّكَ 
لآبيكَ»”". ولأن لما في مال الابن شبهة متى احتاجا أنفق عليهم| منه"» ولأن 
من البر أن لا يحرز ماله عنهما ولا يمنعهم| ما أخذا منه مالم يكن ضرر. 
واختلف في الابن إذا سرق من مال أبيه أو زنا بجاريته» فقال مالك وابن 
القاسم: يقطع ويحد.”' وذكر ابن خويز منداد عن أشهب وابن وهب أنه) 
قالا: لا يقطع ولا يحد إذا سرق من مال أبيه أو زنا بجاريته. 
وقال أبو الحسن بن القصار: يقطع إذا كان بالعًا عاقلاً صحيحًا” ' وقد 
سقطت نفقته عن أبيه» يريد: إذا كان ممن لم تسقط نفقته كالبكر ومن بلغ زمثا ‏ 
يقطع وهذا صحيح؛ لأنَّ الإنفاق من المال شبهة في المال قياسًا على الأبوين إذا 
سرقا من مال الابن والوجه في قول ابن وهب وأشهب أنه لما كان لللأب 
شبهة في مال الابن متى احتاج إلى الإنفاق فكذلك الابن له شبهة في مال 


)١(‏ قوله: (وإذا سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه) ساقط من (ق5). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: 7/ 754» في باب ما للرجل من مال ولده من كتاب التجارات» برقم 
(؟194١5)‏ وأحمد في مسنده: "/ 5 »٠١‏ برقم (2407)» وصححه بدر الدين العيني في عمدة 
القاري : .١57 7/١7‏ 

(") انظر: التلقين: ؟7/١1١7.‏ 

(؟) انظر: المدونة: 5/ 0" المعونة: ؟/ 757 7. الإشراف: ؟/ .10٠‏ 

(6) قوله: (صحيحًا) ساقط من (ق7). 


ا 
الأب”' متى احتاج إلى الإنفاق على قول بعض أهل العلم فيدرأ الحد 
للاختلاف وإن سرق من مال أبيه”" أو زنا بجاريته”" فإنه يحد؛ لأنه لا شبهة 
للابن في مالهم”'' متى احتاج إلى الإنفاق وإن سرق ولد الولد من أحد أجداده 
أو جداته قطع. 

واختلف إذا سرق أحد الأجداد من مال ولد ولده فقال ابن القاسم: 
٠‏ 0 5 2 - كك ع 
«ادْرَؤُوا الحدودَ بِالشَبّهَاتِ)” وقال أشهب: يقطعون”"'؛لأنه لا شبهة لهم في 
(ف) 500 ١‏ (/) 1 3 فك 
مي أماله ولا فقةولايقطع السيد إذا سرق من مال عبذده. 


واختلف إذا سرق عبده”'' منه من موضع حجبه عنه» فقال مالك: لا 


يقطع” '2. وقال أبو مصعب: يقطع” ". 


)١(‏ قوله: (في مال الأب) ساقط من (ق7). 

(0) في (ق5): (أمه). 

(”) في (ق5): (بجاريتها). 

(4) في (ق5): (مالها). 

(0) سبق تخريجه» ص: .7091١‏ 

570 /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0 قوله: (ولا يقطع) مطموس في (ق7). 

(4) قوله: (مال) ساقط من (ق5). 

(9) قوله: (واختلف إذا سرق عبده) ساقط من (ق/7). 

)٠١(‏ انظر: المدونة: 5/ ,250٠‏ والمعونة: 7/ ,61١‏ والتلقين: 7/ 23٠١‏ والنوادر والزيادات: 
1/1 . 

)١١(‏ انظر: عيون المجالس: 0/ 27177 نص عيون المجالس: (مسألة: إذا سرق العبد من مال 
سيده؛ لم يقطع. وبه قال كافة الفقهاء. وحكي عن داود تككته: أنه يقطع). 


كناب القطع في السرقة 


وفي مختصر الوقار مثل ذلك والآول أشبه؛ لأن للعبد شبهة في المال 
بالإنفاق عليه" منه ولا يلزم على هذا الزوجة؛ لأن الإنفاق بحق”' المعاوضة 
والمبايعة ولا يقطع السيد إذا سرق من مال”" مدبره وأم ولده ومعتقه إلى أجل 
ا 

ويختلف إذا سرق أحدهم منه. وكذلك المعتق بعضه لا يقطع أحدهما 
للآخرء وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع لم يحجر عليه؛ ل 
يقطع” ' وإن سرق من موضع محجور بائن عن مسكنهما قطعء وإن كان معهما 
في بيت واحد فسرق من تابوت معلق أو من بيت محجور والدار غير مشتركة 
بينها”' في الدار» كان في قطعه قولان: فقال ابن القاسم: يقطع. وقال في كتاب 
محمد: لا يقطع”". 

ويختلف على قوله في الضيف وأن لا يقطع الزوج ولا الزوجة أحسن إذا 
كان القصد بالغلق التحفظ من أجنبي يطرق ذلك الموضعء وإن كان لأن كل 
واحد يخاف الآخر ويتحفظ منه قطع» وإذا سرق الزوج من شيء شوّرها به 
ولم يبن مها فيقطع على القول أنه قد وجب جميعه لهاء وعلى القول أنه مترقب لا 
يحد إذا كانت أمة فأصابهاء فيجري على الجواب في الشريكين يسرق أحدهما 


.)53( قوله: (عليه) ساقط من‎ )١( 

(0) في (ق7): (حق). 

(؟) قوله: (مال) ساقط من (ق5). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 59 0 و0١668.‏ 

(6) قوله: (لم يقطع) ساقط من (ق7). 
(5) في (ق7): (معهما). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: .51١77/١5‏ 


أ 2201 
4 


من مال”'' شركة بينهماء وقال مالك في المدونة في رجل أضاف رجلاً فأدخله 
داره وبيته فيها”'' فسرق لا يقطع”"» وقال سحنون: يقطع إذا أخرجه إلى قاعة 
الوا" لآن الدان غنده خرن 


)١(‏ قوله: (مال) ساقط من (ق5). 

(؟) قوله: (فيها) ساقط من (ق5). 

(") انظر: المدونة: 4/ »07١‏ والنوادر والزيادات: 515/١5‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/١5‏ 515. 


كتاب القطع في السرقة 


5 
و0 


باب 

إذا اشترك # السرقة اثنان 

أحدهما ممن لا قطع عليه 
وإذا اشترك في السرقة اثنان أحدهما ممن لا قطع عليه إذا انفرد بالسرقة» فإن 

المسألة على ثلاثة أوجه: فتارة يسقط القطع عن الآخر لسقوطه عَن مَّن معه. 
والثاني: يختلف فيه هل يسقط عنه القطع؟ 


ه20 


والثالث: لا يسقط» وإن سقط عن الآخر. 

فإن كانت سرقته مع أحد الأبوين لم يقطع الأبوان ولم يقطع الأجنبي؛ 
لأنه دخل بإذن من له في المال شبهة”''» وإن كانت سرقته مع الابن سرق من 
والده أو مع أحد الأجداد إذا أدخله» كان قطع الأجنبي مبنيًا على قطع من 
أدخله» فمن أسقط القطع عمن أدخله أسقطه عنه. ومن لم يسقطه عن الإذن لم 
يسقطه عنه. وعلى مثل هذا يجري'" الجواب إذا سرق مع الزوجة أو مع 
الضيف. فإنه يختلف هل يقطعان جميعًا؛ الزوجة والضيف ومن سرق معهماء 
أو لا قطع. 

وإن سرق مع عبد السيد من موضع أذن للعبد في دخوله. لم يقطع 
الأجنبي» وإن كان من موضع لم يؤذن له فيه قطع.7") 

قال محمد: يريد؛ لأن دراءة الحد عن العبد لم تكن لشبهة له في المال» وإنما 


.57 5/١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (مثل هذا يجري) يقابله في (ق5): (هذا).‎ )( 
577/١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 


أ 01 


الا يا 0 


درئ لأن القطع ذب عن الأموال؛ فإذا قطع عبده كانت مصيبته”'' زيادة غليه 
في مصيبته في ماله» وإن سرق مع أجير صاحب الدار من موضع أذن له فيه» لم 
يقطع. وإن كان من موضع لم يؤذن له فيه قطعاء وإن كان صبي وبالغ ومجنون 
وصحيح. قطع البالغ والصحيح”'"؛ لأن دراءة القطع عن الصبي والمجنون م 
تكن لشبهة في المال» ولا لأن إذنه إذن» وإنما كانت لأنه غير مخاطب بالشرع» 
فكان حكم الآخر'"حكم من سرق بانفراده» أو خرج بسرقة وحده. أو أمر 
الصبي أو المجنون بحملهاء أو خرجا بها جميعًا وقيمتها ثلاثة دراهم؛ لأن 
الصبي والمجنون متصرف ولو خرج كل واحد بسرقة ول يأمره الآخر لم يقطع 
البالغ الصحيح إلا أن يكون في قيمة”' ما خرج به وحده ثلاثة دراهم» وإذا 
كان عبد”“ المسروق منه وأجنبي فيخرج كل واحد بسرقة» فإنه لا يقطع 
الأجنبي إلا أن يكون فيما خرج به ربع دينار» وكذلك إذا حملاها بينهما فلا 
يقطع إلا أن تكون قيمتها نصف دينار. 
فصل 
ال سرقة أحد الشريكين] 

وإذا استودع الشريكان مالا ثم سرقه أحدهماء قطع إذا كان فيما سرق 

فضل عن حقه ثلاثة دراهم» قال مالك: إذا جاوز فوق حقه من جملة”'" المال 


)١(‏ قوله:.(مصيبته) ساقط من (ق5). 

(0) في (ف) و(ق07): (البالغ الصحيح). 
(*) قوله: (حكم الآخر) مطموس في (ق56). 
(5) قوله: (قيمة) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق7): (غير). 

(5) قوله: (حملة) ساقط من (ق5). 


كناب القطع في السرقة 


بثلاثة دراهم» وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا سرق من جملة المال ستة 
دراهم قطع. وقاله أشهب وأصبغ”". وهو أبين؛ لأنه إذاا"' أخذ ستة دراهم من 
اثني عشر درهماً إن| يأخذها على أن نصيبه باق في الستة الباقية» ولم يأخذها على 
وجه المقاسمة» وإذا كان المسروق شيئًا مما يكال أو يوزن جرت على الخلاف 
المتقدم» وإن كانت سلعة أو ما يقضى فيه بالقيمة نظر إلى قدر نصيبه منها خاصة» 
وهذا الذي أخذ به في العرض؛ لأنه ليس له قيمة قولاً واحدًا. . 

وإن أغلق الشريكان على مال من شركتهم| وأودعا مفتاحه رجلا ثم سرق 
منه أحدهما كان حكمه على ما تقدم إذا أودعا المتاع نفسه./ وإن سرق منه من 
جعل المفتاح عنده لم يقطع فإن جعلا المفتاح عند أحدهما فسرق منه من المفتاح 
عنده؛ لم يقطع» وإن سرق منه الآخر نظرت فإن كان ذلك احترازًا من الآخر؛ 
قطع وإن كان”" لا بدَّ أن يبين به أحدهما ليس لأن الآخر لو أراده حيل بينه 
وبينه؛ لم يقطع» ومثله لو كان المتاع في دار أحدهما فإنك تنظر مثل”'؟ ذلك؛ لأنه 
قال: أخاف منك ولا آمنك عليه' “» فإنه يقطع» وإن كان ذلك على وجه 


المسامحة؛ لم يقطع. 


ف١‎ 


ةلاب 


847 /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ف) و(ق7): (إنما). 

() زاد في (ق7): (لأنه). 

(5) قوله: (فإنك تنظر مثل) يقابله في (ق5): (فإنه ينظر هل). 
(0) قوله: (عليه) ساقط من (ق7). 


هه قر 
فصل 
افيمن سرق من مجنون! 

ومن سرق من مجنون لم يقطع إلا أن يكون معه من العقل ما يحرز به ما 
معه. ويمنعه لو لم يأخذه منه سر '» ومن سرق من نائم لم يقطع”"؛ لأنه في 
حال من لا يحرز ما معه والمجنون أحرز منه حينئذ» وقد قال مالك في كتاب 
ا ل ا ل ا لم يقطع 
سارقها إلا أن يكون معها أحد غير نائم ولي ل وين مون حون 
توسد رداءه فسرق أنه كان نات" ''» وإذا سرق مسلم من ذمي أو ذمي من 
مسلم. قطع السارق منه|””. 

واختلف في الحربي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان فيسرق أو يسرق منه» 
فقال ابن القاسم: 2 السارق منهما”"'"» وقال أشهب: لا قطع عليه إن سرق 
ولااغل عر سرمي '. وأن لا يقطع إذا هو سرق أبين؛ إلا أن يكون قد بين 
له في حين أعطي الأمان أنه إن سرق قطعء والقطع إن سرق منه أحسن. 


)١(‏ قوله: (سدًا) ساقط من (ق7). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: »418/1١5‏ ونص النوادر: (من كتاب ابن المواز قال مالك: من 
سرق من كم رجل في الطريق قطع إذا صار ني يده وإن لم يبرح» وكذلك من كمه أو ثوبه أو 
خطفه من نائم أو مستيقظ؛ فإنه يقطع). 

(") انظر: والنوادر والزيادات: 5٠١ 5٠9/15‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5١9/١5‏ 

(6) انظر: المدونة: 5/ 017. النوادر والزيادات: .55٠9 /١5‏ 

)١(‏ قوله: (واختلف في الحربي يدخل... السارق منههما) سقط من ق (ق"/ أ). وانظر: المدونة: 
5. 

9) انظر: النوادر والزيادات: 647٠0 /١5‏ 


كناب القطع في السرقة 


56 


0 

فيمن سرق من السفينة أو من المسافرين 

وإذا سرق من في السفينة بعضهم من بعض؛ لم يقطع”'» وهم كأهل 
الصنيع» ولأنهم يتخالطون في الأماكن وفيا يكون لمم إلا أن يسرق من 
المواضع التي تغلق وتحاز كالسرير والحبير الخز وما أشبه ذلك فيقطع إذا أبرزه 
من حرزه؛ وإن لم يخرجه من السفينة ومن سرق منها من غيرهم قطع إذا أبرزه 
عن”' السفينة. 

ويختلف إذا سرق من أحد المواضع التي تغلق, فعلى قول محمد يقطع إذا 
أبرزه من حرزه. وإن لم يخرجه من السفينة» وعلى قول سحنون لا يقطع حتى 
يخرجه عنها. 

وإن سرق السفينة نفسها وكانت مرساة في المرسى وحيث السفن قطع””") 
وإن انقلبت من المرسى أو كانت مخلاة؛ لم يقطع””. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 2774/١7‏ ونص العتبية: (قال ابن القاسم في السفينة يركب فيها 
الجماعة كل إنسان منهم على متاعه قد أحرزه كله تحته فيسرق بعضهم من بعض قال زعم 
مالك أنه إن سرق منه وهو عليه قطع» وإن قام فسرق منه وقد قام عنه فلا شيء عليه)؛ 
وانظر: النوادر والزيادات: ٠5/1١5‏ 5» نص النوادر: (وقال يحي بن سعيد قال محمد: وأما 
أهل السفينة يسرق بعضهم من بعض فلا قطع عليه» وهي كالحرز الواحدء إلا أن يسرق 
منهم أحدٌ من غيرهم مستتراً فليقطع إن أخرج ذلك من المركب). 

(1) قوله: (قطع إذا أبرزه عن) مطموس في (ق07). 

(؟) انظر: المدونة: 5577/5 6. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ٠57/١5‏ 5. 


0 لق 

قال محمد: فإن كانت مرساة في غير المرسى إلا أنها قريبة حيث يصلح أن 
ترسى فيه قطع”". 

واختلف إذا أرسيت في غير قرية» فقال ابن القاسم: إذا نزلوا منزلاً 
فربطوها فيه وذهبوا لحاجتهم ولم يبق منهم أحد فسرقها سارق قطعء وقال 
أشهب في كتاب محمد: لا قطع عليه. وهي بمنزلة الدابة”". 

يريد: إذا ربطت في موضع لم تعرف”' به فإنه لا يقطع ولو كان معها من 
يحرسها في البر قطع سارقهاء وإن كانت في غير مرسى معروف وإن كان 
صاحبها أو الناس فيها فأزالها في ليل قطع إذا كان مرسى معروقاء ولا يقطع 
إذا لم يكن مرسى؛ لأن حرزها حينئذ الناس”" الذين فيها ولم تزل أيديهم عنها 
فأشبه من سرق دابة وعليها صاحبها وقد نعس عليها فردها عن الطريق فإنه 
لا يقطع؛ لأن صاحبها حرزها ولم تزل يده عنها فإذا استيقظ عند إنزاله”' عنها 
ثم أخذها بعد ذلك كان الحكم في صفة أخذها حينئذء هل أخذها غصبًا أو 
على وجه الحرابة؟ وكذلك السفينة ينظر إلى الحال التي أخذها وقت علموا به 
فإن أخذها غصبًا؛ عوقب ولم يقطع. وإن أخذها بحرابة؛ كان الأمر فيه إلى 
الإمام يقطعه أو يقتله. 

وإذا نزل المسافرون منزلا فسرق بعضهم من بعض مع حضور المسروق 


.5٠1//١ 5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 507/0505/15. 
(9) في (ق7): (يعرف). 

(5) قوله: (الناس) ساقط من (ق5). 

(5) في (ف) و(ق“27): (نزوله). 


كتاب القطع في السرقة 


وال 4 عاتن هن ام قطن «"ونقلة نك السفيةة لان ع1 مو عرق 
ب عن ٍ : منهم 

حائز لماله» وإنم| للآخر المجاورة من غير مخالطة» وأهل السفينة يخالط بعضهم 

بعضًا ولو لم تخالط بعض المسافرين في الطعام أو في المجالسة أو في المزاورة 


فسرق أحدهه”" حينئذ؛ لم يقطع. 

واختلف إذا لم تكن مخالطة فسرق أحدهم عندما غاب الآخر عن متاعه 
أو كان السارق أجنبيًا ليس من أهل الرفقة» فقال مالك في المدونة: إذا وضع 
المسافر متاعه في خباته أو خارجًا من خبائه وذهب لاستقاء ماء أو لحاجته 
وترك متاعه قطع سارقه”". 


قال مالك والإبل تكون في مراعيها فلا يقطع سارقهاء فإن آواها مراحها 
قطع سارقها'». وقال سحنون: إن) الأمر في الخباء» فإن لم يكن خباء» فلا 
قطع. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن طرح متاعه قريبًا منه أو من خبائه أو من 
خباء أحد من أصحابه وكان سارقه من غير أهل الخباء» قطع سارقه؛ وإن 
طرحه بموضع ضيعه لم يقطع” ". 

وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في هذا كله قطع» واتفقوا على أنه إذا م 
يكن منزلاً نزله» لم يقطع مثل الذي ينزل لقضاء حاجته أو لأخذ ماء والمنهل 


.5٠05و‎ 5٠0 /١5 النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) قوله: (أحدهم) ساقط من (ق5). 

(") انظر: انظر: المدونة: 5/ /ا51» النوادر والزيادات: 5٠57/١5‏ 
(:) انظر: المدونة: 5/ /الاه 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5٠57/١5‏ 


أ ا 
ب 


الذي ينزل أمامه. فراعى مالك وابن القاسم الموضع وأن يتخذه منزلاً 
كالجرين» فإنه يقطع سارقه وإن لم يكن عليه غلق ولا حارس فكذلك متاع 
المسافر يقطع سارقه. إن كان منزلاً نزله» وإن لم يكن معه صاحبه ولا كان في 
خباء» ورأى سحنون أنه لما كان/ موضعًا لا يستقر فيه وإنما يلبث”'' فيه ليلة 
أو بعض ليلة''' ويرحل عنه كان”" كالذي يجمع من الثار ويجعل في موضع 
لينقل منه إلى الجرين» فلا قطع فيه إلا أن يكون خباء فيكون كبيت الإنسان» 
ورأى” ' ابن عبد الحكم في جميع ذلك على”' أنه ليس بحرز لما كان لا يستقر 
فيه”'' إلا أن يكون معه صاحبه. فإن الإنسان حرز لما كان معه. وإن كان في 
قفر ولهذا قال ابن القاسم: إنه إن لم يكن”" منزلاً نزله» لم يقطع” لأن المنهل 
كالمراح والجرين” . 


(ف) 


لونلا 


)١(‏ في (ق5): (يبيت). 

(؟) في (ق3): (يوم). 

(*) قوله: (كان) ساقط من (ق7). 

(5) في (ق3): (وقال). 

(0) قوله: (على) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق5): (عليه). 

(0) زاد في (ق5): (له). 

(8) انظر: المدونة: 4/ /ا015» ونص المدونة: (قلت: أرأيت لو أن رجلاً طرح ثوباً له في الصحراء 
وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه ليأخذه فسرقه سارق مستَمِرَاء أيقطع أم لا في قول 
مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أنه إن كان منزلاً نزله في ذلك الموضع الذي 
وضع فيه ثوبه قطع في رأيي» وإن لم يكن منزلاً نزله لم يقطع سارقه). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 5١/7١؟57.‏ 


كناب القطع في السرقة 


ومن سرق من المحمل قطع كان" فيه صاحبه أو لم يكن وهو كالخباء”" إلا 
على ما قال محمد بن عبد الحكم, فإنه لا يقطع إلا أن يكون معه صاحبه. 

قال مالك: ومن سرق من إبلهم المناخة؛ فعليه القطع» وإن كانت غير 
ا 
قول سحنون لا يقطع وإن كانت مناخة بقرب متاع صاحبها؛ لأنه لم يقطع في] 
كان من المتاع خارجًا عن الخباء» وكذلك الإبل. ومن سرق ما على بعير وهو 
في القطار؛ قطع» وإن سرق البعير نفسه با عليه أو كان لا شيء عليه؛ قطع إذا 
كان في قطارء فإذا حله وصار في يديه قطع» وإن أخرج ميئًا من قبر قطع إذا 
كان ما عليه قيمته ربع دينار فصاعدًا””. 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ق7). 
زفق انظر: المدونة: 00 البيان والتحصيل: لضفه والنوادر والزيادات: 17/1 
و١٠١5‏ و68١6.‏ 


(:) انظر: المدونة: 5/ /ا01 017/8. 


أ 3 قي 
مكبيله 


بات 


ذكرما لا قطع فيه من المسروقات 
المنتووقات”'" تلكنة آفنات: 


5 بقعي 
68 6 


أحدها: ما يجوز ملكه وبيعه. وهذا يجب القطع فيه”". 

والثاني: ما لا يجوز ملكه ولا بيعه كالميتة والدم والىه”” الخنزير 
والخمر''“» فهذا لا قطع فيه إلا الحر فإنه لا يجوز ملكه. واختلف في القطع فيه. 

والثالث: ما يجوز ملكه دون بيعه» واختلف في قطع سارقه. فقال ابن 
القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع.") 

وأما الحر فقال مالك: يقطع سارقه إذا سرق من حرزه'''. وقال عبد 
الملك بن الماجشون: لا يقطع لأنه ليس بهال. 

وأرى ألا يقطع؛ لأن الدار لا تقصد أن تكون حررًا للحرء وإنما همي حرز 
للأموال إلا أن يكون بلد تخشى فيه سرقة أطفالهم ويقصد”" بكونه في الدار 
حفظه من ذلك فيقطع؛ لأنه إذا كان القطع ذبّاً عن الأموال كان الذب عن 
الأحرار أولى» وإن سرق شيئًا مما عليه أو قرطًا من أذنه. فإن كان الصبي كبيرًا 


)١(‏ في (ف) و(ق7): (المسروق). 
(؟)انظر: التلقين: 7/57 .7١١‏ 

() قوله: (لحم) ساقط من (ق/). 

(4) قوله: (والخمر) ساقط من (ق5). 
(0) انظر: والنوادر والزيادات: /١5‏ 79460. 
(5) انظر: المدونة: 678/5. 


0200 في (ق5): (ويقصدون). 


كتاب القطع في السرقة 


يحرز ما عليه أو كان صغيرًا ومعه من يحفظه أو”'' كان في دار أهله أو أبويه 
قطع. وإن كان صغيرًا لا يحفظ ما عليه ولا حافظ معه وهو خارج عن دار 
أبويه أو في دارهما وكان سارقه ممن أذن له في الدخول لم يقطع”". 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: وإن أخذ ذلك على وجه الخديعة بمعرفة 
الصبي أو كابرهء كان فيه الأدب.”" يريد؛ إذا كان كبيرًا قال: وأما الصغير 
فعلمه وغير علمه واحد. فلم يقطعه في الخديعة؛ لأنه أخذه بإذن ولا إذا كابره؛ 
لأنه غصب وليس مكابرة الصبي كال حرابة. 

ومن المدونة قال مالك: لا قطع في جلد الميتة قبل أن يدبغ”'' فإن دبغ 
وكانت قيمة صنعته ربع دينار قطع."' وأجاز في المختصر بيعه بعد الدباغ» 
وعلى هذا القول يقطع في جملته إلا أن''' يترجح في القطع للاختلاف. 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع فيه إذا لم يدبغ فإن دبغ قطع”". ولم 
يبين كيف يقوم على أنه يجوز بيعه أو على أنه يجوز ملكه دون البيع؛ لأن أشهب 
يوجب”” القطع فيم| كان يجوز ملكه دون بيعه. 


)١(‏ في (ف) و(ق“7): (أو من). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .5٠١ /١5‏ 

9 انظر: المدونة: 07757/5, والنوادر والزيادات: »4٠١ /١5‏ والتفريع: 7/7 27537١‏ والمعونة: 
اه" 

(4) في (ف) و(ق07: (الدباغ). 

(0)المدونة: 05/5 والنوادر والزيادات: ٠845 /١5‏ 

() قوله: (جملته إلا أن) غير واضح في (ق07. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 8945/١5‏ 

(6) قوله: (لأن أشهب يوجب) مطموس في (ق١7).‏ 


0 
تبسظه 


وقال ابن القاسم في جلود السباع إذا ذكيت: قطع بنازقها”؛ لآن مالكا 
أجاز بيعها. 

وقال ابن حبيب: بيع جلود السباع العادية والصلاة عليها حرام””. وعلى 
هذا لا يقطع سارقهاء وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الذبائح”". 

ولا يقطع في الكلب غير المأذون في اتخاذه. واختلف في المأذون فيه فقال 
مالك في المدونة: لا يقطع”". وقال أشهب في كتاب محمد: يقطع. قال: 
وكذلك إن سرق سبعًاا '. وقوله في السبع ضعيف للحديث في تحريمها , 
وليس كذلك ما أذن له”" في اتخاذه من الكلاب؛ لأن النهي عن ثمنه”” على 
وجه الندب لمكارم الأخلاق ألا يؤخذ في مثل ذلك ثمنء» وكذلك هبيه في 
كتاب مسلم عن ثمن السنور”” وهو على وجه الندب. 


.015/5 قوله: (قطع سارقها) يقابله في (ق5): (القطع). وانظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /ال/الا 

)لم أقف عليه من كلام الشيخ في كتاب الذبائح. 

(:) انظر: المدونة: 5//ا"61. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 796. 

() قوله: (له) ساقط من (ق53). 

(0) وهو حديث النهي عن ثمن الكلب, أخرجه البخاري: 4/7/الاء في باب ثمن الكلب» من 
كتاب البيوع» برقم ))7١177(‏ ومسلم: 1148//7. في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان 
الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنورء من كتاب المساقاة» » برقم »)١551(‏ ومالك 
في الموطأ: 1077/7,. في باب بيع اللحم باللحم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم 
الإبل» من كتاب البيوع» برقم (1778). | 

(4) أخرجه مسلم: »1١1944/7“‏ في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي 
عن بيع السنور» من كتاب المساقاة» برقم .)١679(‏ 


ويقطع سارق الأضحية قبل الذبح» ويختلف إذا سرقت بعد أن ذبحت» 
فقال أشهب في كتاب محمد: يقطع فيها وفي القديد» وقال ابن حبيب: لا يقطع 
فيها''؛ لأنها لا تباع في فلس ولا تورث ولكن تورث لتؤكل وإن سرقها”" ممن 
تصدق عليه بها قطع؛ لأنبا صارت مالاً للمعطى يجوز له بيعها”". والقطع 
أحسن؛ لأن منع البيع لما تعلق بها من حق الله تعالى؛ لأنها قربة» فأشبه من سرق 
حجارة المسجدء أو ما أشبه ذلك وفارقت جلود الميتة؛ لأنها رجس. 


وإن سرق بازيًا أو صقرًا”' قطع. واختلف إذا كان معدا ففي كتاب 
محمد: يقوم على ما هو عليه من التعليم؛ لأن ذلك ليس من الباطل» وقال/ 
أشهب: يقوم على أنه غير معلم” '. والأول أحسن؛ إلا أن يكون قوم يريدونه 


للهو. 
قال محمد: ولا ينظر في الام إلى سرعته ولا فيا" علم من غيرها 
فيجب؛ لأن ذلك من اللعب. 


قال الشيخ: ولو كان القصد ني الحام ليأتي بالأخبار لا للعب. لقوم على 
ما علم منه من الموضع الذي يبلغه وتبلغ المكاتبة إليه. 
وإن سرق صليبًا أو تمثالاً من لي كنيسة قوم حطبه'" منقوضًاء فإن بلغ ربع 


)١(‏ قوله: (فيها) ساقط من (ق7). 

(5) في (ق7): (سرق). 

( انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 0و" 7و" 
(5) في (ق5): (صيدا). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ٠920 /١5‏ 

(5) في (ق7): (إلى). 

(0) قوله: (حطبه) ساقط من (ق5). 


رف 


5 8إب 


دينار قطع”'". وقال ابن القاسم في العتبية فيمن سرق مزمارًا أو عودًا أو مثل 
الدف والكبر وغيره من الملاهي؛ وكان في قيمته بعد كسره ربع دينار قطع» 
وقال أيضًا في الكبر والدف: يقطع في قيمته صحيحًا؛ لأنه رخص في اللعب 
به”".”" قال مالك: ومن سرق من ذمي حمرًا أو خنزيراء لم يقطع ويعاقب 
ويغرم قيمة ذلك”'“. وقال عبد الملك: لا قيمة عليه. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١5‏ 7940. 
(1) انظر: البيان والتحصيل: .7757/1١5‏ 
0 انظر: النوادر والزيادات: 7/١5‏ 7945. 
() انظر: المدونة: 575/5, والنوادر والزيادات: /١5‏ 745 


كناب القطع في السرقة 
باب 


السرقة من الحائطء وإذا سرق الثمار قبل 
الجداد أو بعده. وهي بموضع جدت» 
أو حين نقلهاء أو وهي'' 2 الجرين 

وقال مالك فيمن قطع نخلة وسرقها: لم يقطع » وإن كانت مقطوعة 
ووضعها صاحبها في حائطه وأحرزها فيه» قطع'". 

وإن سرق ثمرة من رؤوس النخل من حائط لا غلق عليه» لم يقطع””". 

واختلف إذا كان عليه غلق» فقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: 
إذا كان الحائط محصنًا مغلقًا على ما( فيه» وفيه التمر والرديء واللقط 
والمربد» فقال: ما" ' سرق من ثمر”' على النخل وودي أو لقط فلا قطع فيه. 
ويقطع فيما كان في المربد من قبل» أن اللقط بمنزلة ما في رؤوسها؛ لأنه لا 
يقر حيث هوء ولا يحرسء ولا يرضى له حرزاء وقد قال النبي عللله: «لآَقَطْعَ 
في كَمَر وَلاَ كتَرح0". 


56 
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)١(‏ قوله: (وهي) ساقط من (ق5). 

(0 انظر: المدونة: 5/ /ا57, النوادر والزيادات: "494/١5‏ و١0٠5.‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: /1١5‏ 919. 

(1) قوله: (مغلقا على ما) مطموس في (ق07). 

(0) قوله: (فقال: ما) يقابله في (ق5): (فإن من). 

(5) في (ق5): (تمر). 

(0) أخرجه مالك في الموطأ: 7 في باب ما لا قطع فيه» من كتاب الحدود. برقم 
(351). وأبو داود: 4.7 في باب ما لا قطع فيه» من كتاب الحدود برقم (/478)» 
وابن حبان: 5 في باب حد السرقة» من كتاب الحدود» برقم (41475). 


قال محمد بن المواز: إنا أريد بالحديث في الثمرة الحرز لا غير. قال: ولو 
دخل سارق دارًا فسرق من ثمرها المعلق في رؤوس النخلء أو كان مجدودًا في 
منزله لقطعت يده إذا بلغت قيمته على الرجاء والخوف ربع دينار”' '» ويلزم 
على هذا إذا كان النخل والكرم أو غيره من الثار عليه غلق وعلم أنه احتيط 
عليه من السارق» أو كان لا غلق عليه؛ وعليه حارس أن يقطع؛ لأنه جعل 
الوجه في الحديث”'' وجود الحرز وعدمه. 

واختلف في الجذع يكون مغلقاً عليه”"' مقلوعًا في الحائط» فقال مالك: لا 
قطع فيه إذا كان قائّا فذهب رأسه وإن كان في حرز وإن قطعه'' صاحبه 
ووضعه في حائطه وأحرزه قطع سارقه.") 

وقال محمد: ولو كانت خشبة ملقاة في الحائط كان فيها القطع. وقال 
أشهب: إذا لم يتركها مطروحة فأحرزها في الجنان في موضع منه جرين”' 'وكان 
الجنان”" في حرز أو له حارس. فإنه يقطع””. 

والجواب في الزرع كذلك لا قطع فيه إذا كان قاتّ””'» وعلى قول عبد 


7949/١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(9) قوله: (في الحديث) ساقط من (563). 

() قوله: (مغلقاً عليه) ساقط من (ق7). 

(4) في (ق5): (قلعه). 

(0) انظر: المدونة: 5/ 0171. 

(1) قوله: (في الحائط كان فيها القطع... موضع منه جرين) ساقط من (ق7). 
(0) في (ق5): (الجرين). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 749/١5‏ و0١0٠‏ 5. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .7"94/1١5‏ 


كناب القطع في السرقة 
الملك لا قطع فيه وإن كان في حرز وأغلاق. 

واختلف إذا سرق منه شيء”'' بعد حصاده وهو في موضعه لينقل منه إلى 
الجرين» أو سرق منه في حين نقله وقبل وصوله أو بعد وصوله"”" وكونه في 
الجرين إذا كان بعيدًا من العمران» فقال محمد في الزرع يحصد ويربط قتاء 
ويترك في الحائط ليحمل إلى الجرين' '' وقد جمع بعضه إلى بعض فلا يحمل حتى 
مانن ار 

اختلف فيه عن مالك. فقال: يقطع. كان عنده حارس أو لم يكنء قال: 
وليس بمنزلة الزرع القاكم ولا بمنزلة الثمر في رؤوس النخل. وقال أيضًا في 
زرع مصر من القمح والقرط”” يحصد ويوضع في موضعه أيامًا"” ليبس 
فيسرق منه» فقال: ليس هذا بمراح ولا جرين وما هو عندي بالبين أن يكون 
فيه قطع. ثم قال: وأين يدرس؟ قيل: في الجرين» فقال: هو أبين. يريد؛ أن 
القطع في الجرين”"» قال محمد: وهو أحب إلينا؛ لأنَّ كل ما له جرين» وموضع 
ينقل إليه فليس موضعه ذلك بموضع له» فلا قطع”' فيه ولو حمل فسرق في 
الطريق قبل بلوغه'”' الجرين لقطع؛ وإنما يقطع لأجل من معه”” '". 


(1) قوله: (شيء) ساقط من (ق5). 

(1) قوله: (بعد وصوله) يقابله في (ق5): (بعده). 

(') قوله: (إذا كان بعيدًا من العمران... إلى الجرين) ساقط من (ق5). 
(8) قوله: (أحد) ساقط من (ق5). 

(6) قوله: (من القمح والقرط) ساقط من (ق5). 

(1) قوله: (أيامًا) ساقط من (ق5). 

(0) قوله: (فقال: هو أبين. يريد؛ أن القطع في الجرين) ساقط من (ق5). 
(8) قوله: (فلا قطع) ساقط من (ق5). 

(9) في (ق5): (أن يبلغ). 

)انظر: النوادر والزيادات: 37"94/١5‏ 949". 


أ 1 قوب 


فصل”) 
[اختلاف الشهود 4 السرقها 
لا ار ل 0 
يي |يقطع./ يريد؛إذ اختلفاعن سرقة واحدة"” 
واختلف إذا كانا عن سرقتين» فقال أحدهما: سرق أمس”" كبشّاء وقال 
آخر: سرق اليوم نعجة. فقيل: لا يقطع لأنها أفعال فلا تجمع الشهادتان” '» 
وقيل: تجمع ويقطع. 
وقال مالك وابن القاسم: إذا قال أحدهما: سرق يوم الخميسء وقال 
الآخر: يوم الجمعة؛ لا يقطع؛ وهو كفعلين' ". 
قال محمد: ولو شهد أحدهما أنه سرق بالمدينة» والآخر أنه سرق بمصر؛ م 
يقطع؛ قال أصبغ: وهو قول مالك قال: وفيه بعض المغمز ”"2. 


)١(‏ أورد هذا الفصل في (ق35): قبل الباب السابق. 

(؟) انظر: المدونة: 07"8/5. 

(9) في قوله: (أمس) يقابله في (ق7): (لي). 

(5)انظر: النوادر والزيادات: 8/ /ا9. المدونة: 5/ 607"8. 
(0) انظر: المدونة: 5/ 078. النوادر والزيادات: 7/١5‏ 5807. 
١‏ انظر: النوادر والزيادات: 5657/١5‏ 


كناب القطع في السرقة 


َأ 
كي 7 ك4 
6 "قباست دن سارو هو اوري 56 


ومن سرق قطعت يده اليمنى» ثم رجله اليسرىء ثم اليد اليسرىء ثم 
الرجل اليمنى”. واختلف في خمسة مواضع: 

أحدها: إذا سرق ولا يمين له؛ لأنها ذهبت بأمر من الله تعالى» أو قطعت 
في قصاص. 

والثاني: إذا كانت شلاء. 

والثالث: إذا ذهب”" منها أصبعان. 

والرابع: إذا قطعت الشمال مع وجود اليمين. 

والخامس: إذا سرق بعد قطع جميع أطرافه 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا قطعت اليمنى في قصاص أو غيره 
تقطع البو" العف وقال أشهب: تقطع الرجل اليسرى”. والأول أبين؛ 
لأن القرآن إن ورد بالبداية باليد. ولأنه القياس أيضًاء لأن اليد هي الجانية 
فكانت عقوبتها قطعهاء ولا تقطع الرجل إلا في الموضع الذي وردت فيه 


.0179/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ق7): (قطع). 

() قوله: (اليد) ساقط من (ق5). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 074» ونص المدونة: (قلت: أرأيت إن سرق وليس له يمين؟ قال: قال 
مالك: تقطع رجله اليسرى ولم أسمعه أنا منه» ولكن بلغني ذلك عنه بعد ذلك ممن أثق به 
أنه قال: تقطع يده اليسرى). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 57/١5‏ 5. المعونة: 7؟/ 50 . 


السنة» وهو أن تكون اليمنى قطعت في سرقة» ولأنه لو كان الأعسر لقطعت 
اليسرى مع وجود اليمنى؛ لأنها التي سرقت. 

واختلف قول مالك إذا كانت اليمنى شلاء» فقال: تقطع اليد اللشر: 
ووقف مرة. وقال ابن القاسم: تقطع الرجل اليسرى”". وهذا اختلاف من قول 
ابن القاسم في المسألة الأولى إذا قطعت في قصاص”"» وقال أبو مصعب: تقطع 
الشلاء. وقال ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر: تقطع إن كان ينتفع بها. 
ويجيء على هذا إذا كان أعسر أن تقطع اليد اليمنى؛ لأن الأشل انتفاعه باليسرى 
أكثرء وقول مالك تقطع اليسرى أحسنء وقد تقدم وجه ذلك. وإن ذهبت من 
يمينه أصبعٌ قطعت, وإن ذهبت ثلاثء لم تقطع”". 

واختلف إذا ذهب أصبعان» فقال: لا تقطع» وتقطع رجله أو يده 
اليسرىء وقال في كتاب المدنيين: إن ذهب أكثرها لم تقطع» وإن بقي أكثرها 
قطعت”. فعل هذا القول”'' إذا بقيت ثلاث أصابع”"» تقطع لأنه أكثرها وأن 
لا تقطع أحسن؛ لأنْ اليسير وما يعفى عنه ما كان دون الثلث. 

واختلف في الثلث هل هو في حيز الكثير؟ ولا خلاف فيها جاوز الثلث 
أنه في حيز الكثير وأصبعان أكثر من الثلث. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 5١/58؟.‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 557/١5‏ و548. 
انظر: النوادر والزيادات: 57/١5‏ 25 57 5. 


(5) انظر: المدونة: 5/ 5 05» النوادر والزيادات: /١5‏ 55 4» المعونة: /١‏ 48 7. 


(6) انظر: المعونة: 7/ 756. 
(5) قوله: (القول) ساقط من (ق5). 
(0) قوله: (أصابع) ساقط من (ق07). 


كنات القطع في السرقة 


وقال مالك: إذا أخطأ الإمام فقطع شماله مع وجود اليمين أجزأ وم تقطع 
يمينه”'"» وقال ابن الماجشون: لا تجزته”'"» وليس خطأ الإمام بالذي يزيل 
القطع عن العضو الذي أوجبه الله فيه» وتقطع اليمين ويكون عقل الشمال في 
مال السلطان يختص به" إن كان هو الذي أخطأء أو ني مال القاطع دون 
عاقلته إن كان هو الذي أخطأ. 

قال: وإليه رجع مالك” قال: وإذا قطعت اليسرى في سرقة ثم سرق 
انية» فعلى قول ابن القاسمء تقطع رجله اليمنى لتكون من خلاف. 

وقال ابن نافع: تقطع رجله اليسرى وقد كان قطع اليد اليسرى خطأ فلا 
تترك الرجل اليسرى”' على العمد. 

وفي كتاب محمد: ا ا 00 


و سس ب و مو 
ذلك”" على وجه البيان لما جاء في القرآن حتى يقوم دليل على خلافه» وقد قال 
مالك وغيره إذا ذهبت اليمين بعد السرقة بأمر من الله سبحانه” أو بعمد من 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 055. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 778. 

(؟) قوله: (يختص به) ساقط من (ق5). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/١5‏ 44. 

(0) قوله: (الرجل اليسرى) يقابله في (ق5): (اليد اليمنى). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 54/١5‏ 54. 

(0) قوله: (النبي َيه بدأ باليمنى وحمل ذلك) يقابله في (ق1): :قل الى كه 
(8) قوله: (الله سبحانه) يقابله في (ق7): (السماء). 


أ 9 
| سوم 3 


الإنسان أنه لا يقطع” ' منه شيء؛ لأن القطع كان وجب فيه وقياد قوله: إن الشهال 
رجله اليسرى مع وجود اليد اليمنى أنه لا يجزته وتقطع اليد اليمنى وقال: إذا 
سرق وقطع يمين رجل أنه يقطع للسرقة ويسقط حق الآخر وإنما يصح هذا على 
قصاصاً وتقطع شاله أو رجله للسرقة. 

وقال مالك فيمن سرق بعد قطع يديه ورجليه يضرب ويحبس وقال أبو 
مصعب يقتل 9 ىأ قال رسول الله عت وعثمان بن عفان" وعمر بن عبد 
العضي لكل وفي النسائي عن أبي بكر مثل ذلك أنه قتله7©. 


)١(‏ قوله: (لأنه لا يقطع) يقابله في (ق17): (أنه القطع). 

(؟)انظر: النوادر والزيادات: .557/١5‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/ 478» في باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل» 
من كتاب الحدود. برقم: »7181١174‏ ولفظه: ومن هناء بن غروة ف ترجل قن أغل الفقاء 
أن عثمان بن عفان ضرب عنق نباش بعد أن قطعت أربعه». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/ 478» في باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل» 
من كتاب الحدود. برقم: ,58١1748‏ ولفظه: اع جين بن مازع قالة رارك عمر رق ميد 
العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه». 

(0) منكرء أخرجه النسائي: 4/ 84» في باب قطع الرجل من السارق بعد اليدء من كتاب قطع 
السارق» برقم: /4917/7» من حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه» ولفظه: «أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم أي بلص فقال: «اقتلوه»؛ فقالوا: يا رسول الله إنا سرق؛ فقال: 
«اقتلوه» قالوا: يا رسول الله إنما سرقء قال: «اقطعوا يده»؛ قال: ثم سرق فقطعت رجلهء 
ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضاً الخامسة» 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: 


كتاب القطع في السرقة 


فصل 
اقطع يد السارق إلى الإمام] 
قطع يد السارق إلى الإمام» فإن قطعه غيره بعد أن ثبتت البينة عمداً؛ لم 
يقتص منه وعوقب لافتياته على الإمام”"2. واختلف إذا قطعه غيره خطأ”'' هل 
يكون له فيها دية؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا دية لها'". وقال ابن القاسم 
في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا يجب أن تقطع الأخرى. 


«اقتلوه» ققعة إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة. 
فقال: أمروني عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه». 

قال النسائي: وهذا حديث منكر»ء ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم» 
ويحبى القطان لم يتركه. وهذا الحديث ليس بصحيح ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً 
عن النبي عي انظر: السنن الكبرى: 54/5 . 

(1) قوله: (لافتياته على الإمام) ساقط من (ق5). 

)١(‏ قوله: (خطأ) ساقط من (ق7). 

() انظر: النوادر والزيادات: 47/١5‏ 4. 


أ 4 لضو 
2 


5 


اتباع السارق بقيمة السرقة» ومن سرق من 
رجل ثم سرق من آخر كيف يد خل بعضهم 
غرماء السارق؟ 
وإذا لم يقطع السارق اتبع بها سرق في العسر واليسرء وإذا قطع والسرقة 
قائمة» كان لصاحبها أن يأخذها". 
5 واختلف/ إذا استهلكها أو تلفت من يديه فقال مالك وابن القاسم: إذا 
لاه "إب 
9 1 57 :1 عت 2 د 6 ل ع () 
كان موسرًا من يوم سرق إلى يوم قطع أغرم القيمة وإن أعسر بعد القطع لم 
يسقط عنه الغرم» وإن كان موسرًا يوم سرقء ثم أعسر قبل القطع أو كان قبل 


القطع معسرًا فقطع وهو موسرء أو كان موسرًا يوم سرق ويوم قطع وأعسر 
2,2 


50 
6ه 


اين دللقه لب بكي 

وقال أشهب: لا يتبع”'' بشيء إلا أن يتمادى يسره بعد القطع إلى يوم يحكم 
عليه بالقيمة."' وقال أبو محمد عبد الوهاب: قال بعض شيوخنا: القيمة مع 
القطع استحسان, والقياس أن لا يلزمه شيء؟؛ لأنه لو لزمه الغرم مع اليسر 
للزمه مع العسر وإنما استحسن ذلك لجواز أن يكون قد قبض”" لا ثمنًا 


.7175 2371١7“ /6 عيون المجالس:‎ »750١/١“7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
زاد في (ف) و(ق5): (أو كان موسراً).‎ )0( 

() انظر: المدونة: 5/ 019 

(5) في (ق5): (يغرم). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 571/١5‏ 

() في (ق3): (أخذ). 


كناب القطع في السرقة 


واخولط الو . 
وحكى ابن شعبان قولاً رابعًا أنه يتبع مع القطع. وإن كان معسرًا قال: 
وهو قول غير واحد من أهل المدينة؛ لأن القطع حق لله كِبْكَ لا يعفى عنه. وإن 
تاب السارق» وحسنت توبته والغرم حق لآدمي وحقوق”" الله تعالى لا تسقط 
حق الآدمي» ى) يجب على الزاني المحصن يريد: إذا اغتصب”" امرأة» الصداق 
الر دق 
0 
قال الشيخ كقله: في هذه" المسألة نص وقياس معارض للنص”""» فالنص قول 
5 5 7 “0 9 0 
النبي عقلله: «لأَعْْمَ عَلَ صَاحِبٍ السَّرَةِإِذَ يم عَلَيِْ اَذ ذكره النسائي”". فعلى هذا 
لايغرم موسرًا كان أو معسرًا لأنَّ الحديث”" لم يفرق» ولا نختلف”" أن هذه التسمية 
في الغرم لا تختص بالمعسروأنه متى أخذ العوض من الموسر سمي غارمّاء ولهذا قال 
من ذكر عنه أبو محمد عبد الوهاب: الغرم استحسان. وأما قولهم: إن ذلك لإمكان 
البيع وأنه خلط الثمن بواله» فصحيح ولا يعترض ذلك إذا وجد”' © السرقة بعينها؛ 
لأنه لا يقع عليه متى أخذ عين الشيء اسم غارم. 
(١)انظر:‏ المعونة: 7/ 76٠‏ 
(1) في (ق7): (حق). 
(") قوله: (يريد إذا اغتصب) يقابله في (ق5): (يريد إذا غصب). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ /ا760. 
(5) قوله: (هذه) ساقط من (ق5). 
(1) قوله: (معارض للنص) زيادة من في (ف) و(ق7). 
(0) أخرجه النسائي: 4/ 47» في باب تعليق يد السارق في عنقه» من كتاب قطع السارق» برقم 
(485» وقال: وهذا مرسل ليس بثابت. 
(4) قوله: (لأن الحديث) غير واضح في (ق07. 
() قوله: (لا نختلف) يقابله في (ق5): (ولم يختلف). 
قوله: (إذا وجد) يقابله في (ق5): (بأخذ). 


ال 

وأما القياس فإنه يغرم مع العسر”' قياسًا على المحصن يغتصب المرأة» 
فإنه يغرم وإن مرت به حالة هو فيها معسر؛ لأنَّ حقوق الآدميين في المتلفات 
والغصوب لا تسقطها حقوق الله تعالى متى أقيم عليه عقوبة ذلك الفعلء 
فيقدم القياس مع كون الحديث مختلمًا في سنده”". 

ويختلف في إغرامه مع العسر”" وعدم القطع إذا كان المسروق منه مُقِرَّا أنه 
من وجب عليه القطع. وذلك في ثلاث مسائل: 

إحداها: إذا لم تثبت السرقة إلا بشاهد. 

والثانية: إذا ل تكن بينة وقال السارق: سرقت من غير حرز. وقال 
المسروق منه: من حرز. 

والثالثة: أن تذهب يمينه بأمر من الله سبحانه”'؟ فمذهب ابن القاسم في 
هذا الأصل أنه يتبع في الذمة وإن كان معسرًا يوم سرق أو يوم يقام عليه 
او 

وقال أشهب: لا يتبع؛ لأن المسروق منه يقر أن حكمه القطع» وأنه ظلم 
في امتناعه من القطع” '» واستشهد ني ذلك أنه لو شهدت عليه بينة بالسرقة» 


)١(‏ في (ق5): (العدم). 

(؟) أخرجه النسائي» وقال فيه: 47/4: (وهذا مرسل وليس بثابت). وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي عن -وذكر الحديث- قال: فقال أبي: هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد 
الرحمن. انتهى كلامه نقلا عن نصب الراية» وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عوف 
الصحابي» ومسور هو مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

() في (ق7): (اليسر). 

(5) قوله: (الله سبحانه) يقابله في (ق7): (السماء). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 0179 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5١//ا57.‏ 


كنات المطع في السرقة 


فلم يحكم عليه بالقطع حتَّى ماتء أنه لا يتبع في يسر حدث”'"» والقول الأول 
أحسن وإنا أراد النبي عه ألا يجتمع عليه الأمران: مصيبة في عضوه. والغرم 
فإذا عدم القطع لأمر ما اتبع» وكذلك إذا مات فإنه يتبع على قول ابن القاسمء 
ولا يسقط عنه الغرم إلا مع وجود النكال بالقطع» ومثله إذا اعترف لرجل 
بسرقة قد أخذها من حرز ثم رجع وأتى بعذر يسقط القطع» ولا يسقط حقوق 
الآدميين» فإنه يتبع عند ابن القاسمء ولا يتبع عند أشهبء وأن يتبع أحسن» 
وإذا كانت السرقة مما لا قطع فيها؛ لأنها أقل من ربع دينار» أو ربع ديار 
وأخذت من غير حرز اتبع بهاء وإن كان معسرًا قولاً واحدًا”". 
فصل””" 
ا السرقة تباع] 

وإذا باع السارق السرقة فأهلكها المشتريء فإن أجاز المسروق منه البيع؛ ل 
يتبع السارق بالثمن عند مالك”'؛ إلا أن يكون متصل اليسر من يوم سرق إلى 
يوم قطع حسب ما تقدمء وإن لم يجز البيع» وأغرم المشتري القيمة؛ اتبع 
المشتري السارق في اليسر والعسر والمسروق منه يأخذ المشتري من وجه 
الاستحقاق والمشتري يرجع على السارق على أحكام البياعات؛ لأنه لم 
يسرقه؛ وإنا بايعه» فإن كان المشتري عديًا؛ رجع المسروق منه على السارق؛ 
لأنه غريم غريمه؛ فإن كانت القيمة التي لزمت المشتري أقل من الثمن الذي 
باع به السارق» أخذ منه المسروق منه القيمة» وكان الفاضل للمشتري ويتبعه 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5١//ا57.‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 575. 


(") قوله: (فصل) ساقط من (ق5). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 057. 


أ ربا 
عي 


6 


هو به" وإن كانت القيمة أكثر من الثمن أخذ منه الثمن؟ لأنه الذي لغريمه 
عنده واتبع المشتري بفضل القيمة وإن كان المشتري باع السرقة أخذ المسروق 
منه الثمن الذي باعها به» فإن وجده عديًا رجع على السارق بالأقل من الثمن 
الثاني أو الثمن الأول» ويتبع بفضل الثمن المشتري الأول. 
فصل 
افيمن سرق من جماعة وي يده مال] 

وقال ابن القاسم: وإذا سرق من جماعة وفي يده مال تحاص جميعهم فيه 
إذا كان لم يزل في يده منذ سرق من الأول”"©» وإن كان يسرًا محدنًا تحاص في 
ذلك المال كل سرقة كانت في ذلك اليسر دون من كان سرق منه قبل ذلك 
الع 

قال الشيخ ككلته: فعلى هذا لو كان في يده عشرة ثم سرق من ثلاثة رجال 
من كل واحد عشرة تحاصوا في العشرة التي كانت في يديه أثلاثاء وإن كان في 
يديه عشرة فسرق عشرة ثم أفاد عشرة» ثم سرق عشرينء كان الثاني أحق 
بالعشرة الثانية»؛ وتبقى العشرة يحاص فيها الأول فيقسمان العشرة الأولى 
نصفين» وإن سرق عشرة ثالثة كانت/ العشرة المحدثة بين الأوسط والآخر 
نصفين ثم يرجعان جميعًا على الأول فيحاصانه في العشرة» فإن ذهبت العشرة 
الأولى لم يدخل الأول على من بعده. وإن ذهبت العشرة الآخرة دخل الآخران 
على الأول كأن لم يكن عنده غير الأولى؛ لأن جميع ذلك مال' © تقدمته 
)١(‏ قوله: (هو به) ساقط من (ق5). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .57/8/١5‏ 


(*”) انظر: المدونة: 5/ 656. 
() قوله: (مال) ساقط من (ق53). 


كناب القطع في السرقة 6 


سرقاتهم» فإذا ذهب بعضه كان حقهم في الباقي» وكل هذا على قول ابن 
القاسمء وخلاف ما ذهب إليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب في قوله: إنه إنما 
يأخذ من المال الذي في يديه لإمكان أن يكون باع السرقة واختلطت باله 
وهذا مال تقدم وسرقات طرأت على ذلك المال» ولم يختلط بشيء منه فلا 
يكون لمن سرق منه”"” أخيرًا أن يدخل على الأول؛ لأن سرقته لم تدخل فيها 

وإذا سرق سلعة بين رجلين أحدهما غائب والآخر حاضر”" فقام الحاضر 
على السارق”" والسارق موسر بجميع قيمتهاء كان على الحاكم أن يخرج من 
ذمته جميع القيمة فيعطي الحاضر نصيبه ويوقف نصيب الغائب؛ لأنْ الغائب لم 
يرضٌ أن يكون ماله في ذمة السارق» وكذلك الغصب. ولو كانا باعا منه تلك 
السلعة فقام الحاضر والغريم موسر لقضى للحاضر بنصيبه خاصة؛ لأن 
الغائبت رضى بمعاملته وأن يكون ماله في ذمته فإن قضى السلطانٌ في السرقة 
للحاضر خاصة”'' وأخطأ في الحكم. ثم قدم الغائبٌ وقد أعدم السارق» رجع 
على صاحبه في نصف ما أخذء ثم اتبعا السارق متى أيسر وعلى ظاهر قول 
مالك في كتاب محمد”» يمضيى لهذا ما قبض”"؛ لأنَّ الخطأ إن) وقع في نصيب 
الغائب إذا أبقاه ولم يخطئ فيما قضى به للحاضرء فليس خطؤه على الغائب ثما 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ق5). 
)١(‏ قوله: (والآخر حاضر) ساقط من (ق72). 

(") قوله: (على السارق) ساقط من (ق5). 

(5) قوله: (خاصة) ساقط من (ق5). 

(0) قوله: (قول مالك في كتاب محمد) يقابله في (ق5): (ما في الكتاب الحمالة). 
(5) في (ق5): (أخذ). 


يرد به ما عدل فيه للآخر ولو علم أنه قضى لهذا بحقه لتوقف نصيب الآخر»- 
ثم لم يفعل لم يكن على الحاضر شيء وكل هذا مالم يكن عليه دين من غير 
السرقة» فإن كان عليه دين بدأ به فإن فضل عنه ثبىء كان لمن سرق منه؛ وإلى 


ذا ذه تضهد :أن لذو أحدى ا مف ا 


.578/١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


كنات المطع في السرقة 


باب 


هل يقام الحد على السكران؛ 
والمجنون؛ والمرتد 9 
ولا يجلد”' السكران في حال سكره عن حد. لا لزناء ولا لشربء ولا 
لفرية”'" . وإن أخطأ الإمام فضربه في حال سكره؛ وكان طافحًا؛ لم يجزته» وإن 
كان سكره خفيقًا أجزأه. وإن كان طافحًا فأذهب ذلك عنه بعض الضرب 
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احتسب با ضرب من وقت ذهب عنه إلا أن يكون ضربه في الفرية برضا 
المفترى عليه فيجزئه. ولا يعاد له ضربه ولا يقطعه للسرقة في حال سكره. فإن 
فعل أجزأه. ولو قيل: إنه يقطعه”" في حال سكره لكان له وجهء وليس القطع 
كالضرب؛ لأنَّ المراد من الضرب وجود الألم» وذلك ذاهب عن السكران. 
والمراد من القطع النكال به بزوال ذلك العضو و ليس الألم عند قطعه» وهو 
بعد أن يصحو كأنه موجود وعظة لغيره” » فمنفعته لا“ تعود وألمه مرد 
وحسرته باقية عند عدم ما يتناول ربه ففارق بذلك الضرب. 


)١(‏ في (ف) و(ق7): (يحد). 

(7) قوله: (حدء لا لزناء ولا لشرب. ولا لفرية) يقابله في (ق5): (عن الزنا ولا عن شرب الخمر 
ولا للفرية). 

(*) قوله: (يقطعه) في مطموس في (ق7). 

(5) قوله: (كأنه موجود) يقابله في (ق5): (يكون نكالا بينهم). 

(0) قوله: (لا) يقابله في (ق5): (ألا). 


| 
حم ف 


باب 
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إقامة الحد بالبلوغ 


الحد يقام بالبلوغ وهو: الاحتلام في الذكران أو الإنبات البين» وفي النساء 
الاحتلام أو الخيض أو الحمل”''. فإن اعترف الصبي بالاحتلام جرت عليه 
الحدود وإن أنكر 7" . 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 597. 
(1) بعد قوله: (أنكر) في نسخة (ق1) بياض يشعر بعدم اكتمال الباب. 


كناب القطع في السرقة 6 


3 1 ع 
10 فيمناعترف بالسرقة طوعا أوبعد التهديد ‏ '0) 

وإذا أقر الحر أنه سرق من حرز ربع دينار فصاعدًا قطع إذا تمادى على إقراره» 

فإن رجع وأتى بعذر لم يقطع"'". واختلف إذا لم يأت بعذرء هل يقال لحديث 


ع 


ماعز» وقول النبي ظَللله لما عز: «هَلاَتَرَكْتُمُوه”". أو لا يقال؛ لأنَّ الأصل في 
الإقرارات ألا يقبل الرجوع عنهاء ولأن قوله عله محتمل أن يريد بتركه ليسأله هل 


له عذرء والأول أبين؛ لأنه قله قال: «ألا تَرَكْتمُوهُ». ولم يزد على ذلك» ولأنه 
وقت الحاجة إلى بيان الحكم, ولا يجوز تأخير البيان عن وقت ال حاجة إليه» وهذا 
إذا لم يعين السرقة ولا المسروق منه أو عينه ولم يعين السرقة. 

واختلف إذا عينهاء فظاهر قوله في المدونة أنه يقال”"؛ لأنه لم يفرق بين أن 
يكون عين أو لاء وقد قال ابن القاسم في العتبية: لا يقبل رجوعه إذا 


)06( )4(. 


عين ول يفرق بين عرض ولا عين» وروي عن ابن القاسم أنه قال: ليس 


في الدنانير تعيين. يريد؛ أن التعيين إنم| يثبت القطع فيا تعرف عينه وهو المتاع 


.7 59 /7 /ا4 5» المعونة:‎ /١5 النوادر والزيادات:‎ ء77١‎ /١7 انظر: البيان والتتحصيل:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: 7/ .06٠‏ في باب رجم ماعز بن مالك من كتاب الحدود» برقم 
60 والترمذي: 557/5”, في باب ما جاء ني درء الحد عن المعترف إذا رجع» من كتاب 
الحدود عن رسول الله عَبّْ برقم »)١57/(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(") انظر: المدونة: 541//5» ونص المدونة: (قال: قال مالك: إن أتى بأمر يعذر به مثل أن يقول 
أقررت بأمر كذا وكذا قبل منه ذلك. قلت: أرأيت إن جحد الإقرار أصلا أيقال؟ قال: أرى 
أن يقال). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .77١ /1١5‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5 5//١‏ 5. 


أ 201 
عي 


١ 


وما أشبهه دون العين والمكيل والموزونء والقياس أن لا فرق بين أن يعين» أو 
يقول: استهلكت ذلك؛ إلا أن تشهد البينة على عين المتاع أنه للمسروق منه. فإن لم 
تشهد بذلك بينة» كان الجواب عن الجميع واحدّاء فإن قيل: إنه إذا أقر أخذ المتاع 
بإقراره ولم يصح رجوعه عنه؛ لم يصح أن يسقط القطع؛ لأنه حكم واحد فلا 
يتبعضء فيكون صادقًا في أخذ المتاع كاذيًا فلا يقطع''". قيل: وكذلك إذا عين 
الدنانير وقال: استهلكت المتاع» تؤخذ منه الدنانير» ويغرم قيمة المتاع إذا كان 
موسرّاء ولا خلاف في ذلك؛ لأنه لا يصح رجوعه في حق/ المقر له فلا يتبعض إذاً 


الحكم. فيغرم ويسقط القطع. 


ر(ف) 


"ب 


فصل 
ل حد العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب إذا سرقوا] 

وقال مالك في العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب يقرون بالسرقة: تقطع 
أيدمهم إذا عينوا وإن كذيهم السيد. وقال: بل ذلك متاعيء كان القول قول 
الفنيد؟ ".يري فى غين المكاقت: 

قال الشيخ كفلته: إقرار المكاتب ومن فيه بعض حرية على وجهين: فإن أقر 
أنه سرق من غير حرز أو كانت السرقة دون ربع دينار” “لم يقبل قوله”'» عين 
أو لم يعين» وإن كانت ما يقطع فيهاء ولم يرجع فالمعروف من المذهب أنه يقام 
عليه ذلك الحق لله في كل ما يكون في بدنه قطعًا كان أو قتلاً. 


)١(‏ قوله: (فلا يقطع) يقابله في (ق5): (في القطع). 
(0) انظر: المدونة: 651//5. 

() قوله: (دينار) مطموس في (ق7). 

(5) قوله: (لم يقبل قوله) يقابله في (ق7): (قطع). 


كناب المطع في السرقة 


وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أقر العبد بالقتل وعينه وقال: ها هو ذا 
وأنا قتلته» أنه لا يقبل قوله إلا أن يكون معه. أو يرى وهو يتبعه أو نحو 
ذلك”''. وهذا قول ثالث أنه لا يقبل قولهء وإن عين إلا أن يقوم لذلك دليل. 
يريد؛ لأن إقراره وإن كان مما يتضمن تلف نفسه فهو إقرار على سيده؛ 
واستحسن أن يصدق في السرقة وما أشبهها ما الحق فيه لله؛ لأن للعبد موليين 
ولكل واحد منهما عليه حقء فإذا أقر لله بحقه أخذ به ثم يعود المقال بين المقر له 
بالسرقة والسيد فإن كان العبد مأذونًا له في التجارة"”'' صدق وأغرم ما أقر 
به(" وإن كان غير مأذون له لم يصدق على السيد إلا أن يقول السيد: لا أعلم 
لي فيها حَقَأَ وكان مثل المقر به لا يشبه أن يكون من ملك عبده؛ وإن قطع وقد 
كان استهلكها لم يتبع مع العدمء وإن أقر العبد المحجور عليه بالسرقة لم تؤخذ 
ننه اللشافة: إلا ايكون عا لا يفيه أن دكوو من ع 

واختلف فيمن أقر بعد التهديد على خمسة أقوال: فقال مالك: لا يؤاخذ 
بذلك. قال ابن القاسم: وإن أخرج المتاع أو القتيل فإنه يقال» إلا أن يقر بعد 
أمن من عقوبة» ويعرف'' ذلك أو يقر ويخبر بأمر يعرف به وجه ما أقر به 
وغين اليء”". فكأنه يريد أن إخراج المتاع أو القتيل بانفراده لا يؤخذ به 
حتى”" ينضاف إلى ذلك من إخباره ما يدل على صحة ذلك مثل أن يقول: 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١1"‏ 2037915 79486. 
(1) قوله: (في التجارة) ساقط من (ق1). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 775. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 5 77. 
(0) في ق1: (بقرب). 
(1) انظر: المدونة: 54/5 5. والنوادر والزيادات: .1599/1١ »559/١5‏ 
(0) في (ق5): (إلا). 


اجترأت ففعلت كذاء أو على صفة كذاء فيذكر من بساط الأمر ومبتدته ومنتهاه 
ما يعلم أنه خارج عن إقرار المكره وما يكون كنبا وإذا لم يكن ما يدل على 
ذلك كان له في التعيين مندوحة» وقال مالك في كتاب محمد: إذا عين السرقة» 
قطع إلا أن يقول: دفعها إل وإنما أقررت لم أصابني فلا يقطع قال: ولو أخرج 
دنانير لم يقطع؛ لأنها لا تعرف» وقال أشهب: لا يقطع وإن ثبت على إقراره؛ 
لأن ثبوته خوف أن يعاد إليه بمثل الذي كان؛ إلا أن يعين السرقة» ويعرف أنها 
للمسروق منه”"". يريد؛ أنه يخرج متاع نفسه ويعترف به لينجو ما هو فيه فلا 
يقطع إلا أن يثبت أنه للمسروق منه”". وقال جبلة: كان سحنون يذهب إلى أن 
الرجل إذا أقر في الحبس أو حبسه سلطان في حقء وكان يعدل أنه يلزمه 
إقراره. ويقول: ليس من حبس في حق وباطل سواء. ويقول: كيف ينبغي إذا 
حبس أهل الظنة ومن يستوجب"" الحبس إذا أقر في حبسه ألا يلزمه. ويقول: 
إننا يعرف هذا من ابتلي بالقضاء” '» فحمل ابن القاسم إقراره على أن ذلك 
لأجل الإكراه وإن عين؛ إلا أن ينضاف إلى الإقرار ما يدل على صحة قوله» 
وعلى صحة التعيين» وحمله مالك على الصحة إلا أن يدعي أن ذلك لأجل 
الإكراه» فيقول: دفع ذلك إن فلان"". وكذلك يقول في إذا عين القتيل 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .5459/١5‏ 
(1) قوله: (يريد؛ أنه يخرج متاع نفسه ويعترف به... منه) ساقط من (ق07. 
(*) في (ق7): (يسترحب). 
() انظر: النوادر والزيادات: ,198/٠١‏ ونصه: (ولو رفع إلى القاضي رجل يعرف بالسرقة 
والدعارة مأبون بذلك فادعي ذلك عليه فحبسه لاختبار ذلك فأقر في السجن ب) ادعي عليه 
فهذا يلزمه وهذا الحبس خارج من الإكراه» لآن القاضي إن) فعل ما هو له لازم وقد تقدم 


الحبس على الجور يحبس رجلا حتى يقر وليس من أهل الدعارة والتهم فإقراره باطل). 
(0) قوله: (فلان) ساقط من (ق5). 


كناب القطع في السرقة 


محمله”" على الصحة حتى”" يدعي عذرّاء وحمله أشهب على أنه على الإكراه؛ 
إلا أن يثبت أن المقر به لمن أقر له بذلكء ولم يرّ ذلك ابن القاسم» وإن ثبت 
الملك؛ لأنه قال: إذا أخرج القتيل لا يؤخذ به والقتيل كثبوت”" المتاع» وحمله 
سحنون على الصحة وإن لم يعين. 


)١(‏ قوله: (عين القتيل محمله) يقابله في (ق53): (أخرج القتيل فحمله). 
(5) ني (ق35): (إلا أن). 
(9) في (ق1): (كالثياب). 


أ عو[باب 
مها 


باك © 


يك # السارق والزاني البكر والقاذف يخاف عليه 2 
الموت إذا أقيم عليه الحد 
وإذا وجب حد ما دون القتل لسرقة أو قصاص أو ضرب بكر في الزنى 
أو جلد لشرب الخمر أو قذف في شدة حر أو برد وخيف عليه الموت متى أقيم 
عليه ذلك أخوااوقت عزون كاذ موحي عله ذلك فيك امن غات 
عليه الموت في أي زمان أقيم عليه افترق الجواب فأما القطع عن السرقة فيسقط 
ويعاقب ولا يحد وإن كان القطع عن قصاص رجع إلى الدية فيه واختلف هل 
يكون في مال الجاني أو على العاقلة وإن كان ضرب بقذفٍ كان من حق 
المقذوف أن يفرق عليه الضرب وقتا بعد وقت حتى يستكمل حقه وكذلك 
حد الزنى والشرب يفرق حتى يستكمل ما وجب عليه منه وإن اجتمع على 
رجل حدان لله عز وجل جميعا أو لآدمي أو أحدهما لله سبحانه والآخر لآدمي 
يي أفإن كان فيه حمل غم أيا عليه إن كان فيه مل/ لأحدها وهم مع ف 
سبحانه بدئ بأكثرهما كالحد عن الزنى وشرب الخمر فيجلد في الزنى إلا أن 
يخاف عليه في المائة ولا يخاف عليه في الثانين وإن كان الخوف لضعف بنية 
ابتدئ بالحد عن الزنى فأقيم عليه ما يؤمن عليه منه ثم يستكمل وقتا بعد وقت 
فإذا أكملت المائة ضرب لشرب الخمر وإن كان الحقان لآدمي لأنه قطع هذا 
وقذف هذا. اقترعا أمى) يبتدأ بإقامة حقه من غير مراعاة الأكثر وإن كان فيه 
محمل لأحدهما دون الآخر أقيم عليه الأول دون الآخر من غير قرعة وإن كان 
أحدهما لله تعالى والآخر لآدمي بدئ بها هو لله سبحانه إلا أن يكون فيه محمل 


)١(‏ هذا الباب إلى نهايته ساقط من (ق7). 


كنات القطع في السرقة 


لما هو لآدمي وحده فيقام عليه ويؤخر ما هو لله سبحانه لوقت لا يخاف عليه. 
وإن كان الخوف في أي وقت وكان الحق لله سبحانه جلد ابتداء مفترقا ثم حق 
الآدمي”") 
000 
ل حكم المختلس] 

قال مالك: ولا يقطع المختلس.'" قال الشيخ تعقة: أخذ الأموال بغير 
رضا أربابها على ثانية أوجه: السرقة؛ والحرابة» والاختلاس» والغصب» 
والتعدي”» والغيلة والخديعة» والخيانة. والعقوبة فيها على ثلاثة أوجه: 
فعقوبة السارق القطع» وعقوبة”' المحارب أحد الأربعة التي ذكر الله تعالى في 
كتابه»”' ' وعقوبة من سواهما الضرب والسجن من غير قطع. وقد جعل القطع 
في غير سرقة» فقال مالك: قطع الذهب والفضة من الفساد في الأرض”", 
وأول من قطع قاطعهم”” عبد الله بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز. 


)١(‏ قوله: (وإن كان الخوف... ثم حق الآدمي) ساقط من (ق5). 

(؟) في (ق3): (باب). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ /ا0» والنوادر والزيادات: 51١4/١5‏ 

(5) في (ق7): (التعدية). 

(0) قوله: (عقوبة) ساقط من (ق3). 

(5) وهر قوله تعالى: إإِنْمَا جَروُا أن ححَارِبُونَ أله وَرَسُولَُء ويَسْعَوْنَ فى الأرض قَسَادًا أن يفكلا 3 

يُصَلَْبُوَا أو تُقَطْعَ ديهز وَأَرَجُلُهُم من حلش أو يُنقَوَأْ م يرك الادض للك لَهُمْ حِرَئٌ فى آلدّنيا” 

وَلَهُمَ فى الآجرَة عَذَّابُ عَظِيدُ [المائدة: 37]. 

(0) انظر: الموطأ: ”/ 770 ونص الموطأ: (... حدثني عن مالك عن يحبى بن سعيد أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض). 

(8) في (ق3): (كاسرها). 


ة لا عه هو 
لد 
وا 


نفسه. قطع ذلك العضو منه. وقال أشهب في كتاب محمد في المصلوب: تقطع 
يده. قال مالك: ولقد كان مروان ينزع ثنيتي الرجل يقبل المرأة» ثم ينزع ثنيتيه 


ذلك 
والسرقة: ما أخذ من صاحبه سرّا ولم يعلم» أو أخذه من موضع مغلق 
عليه أو ما أشبه ذلك. 


والاختلاس: ما أخذ علانية ثم فر به وصاحبه يراه. 

والحرابة: ما أخذ عن قتال بسلاح أو حجر أو عن خوف إن امتنع أن 
يفعل ذلك به. 

والغصب: ما أخذ بالقهر من غير حاجة لقتال ولا عن خوف. فقد يأخذه 
بفضل قوته على صاحبه؛ والمأخوذ منه لا يخاف منه إن امتنع يقاتله عليه. 

والتعدي بغير غصب: ما يؤخذ على وجه القهرء أخذه في غيبة صاحبه 
ليس على وجه الاستمرار أو بحضرته وهو يراه من غير إذنه فأفسده. 

والخديعة: أن يخدعه بكلام حتى يعطيه إياه. 

والخيانة: الأخذ عن أمانة كانت في ذلك المال يودعه إياه فيجحده. 

قال أشهب في كتاب محمد في السارق: هو المستسير المتخفيء والمختلس 
هوالمعلن بغير سلاح» والمحارب هو المكابر بسلاح. 

قال الشيخ كفقه: المختلس يبتدئ”" أمره عن غفلة بها يكسر ذلك”" 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 9/١5‏ ”7 والبيان والتحصيل: .670/١١/‏ 


(؟) قوله: (بما يكنس ذلك) يقابله في (53): (ثم يبديه). 


كتاب القطع في السرقة 6 


علانية» ولو اغتفله فأخذه سيرّا فلما صار بيده فر به علانية لقطع؛ لأن أصل 
مصيره إلى يده سرَّاء وهي السرقة فلا يراعى صفة مسيره بها. 
قال مالك: والغيلة: أن يخدع الصبي أو الرجل فيدخله بيته فيقتله على 


مال يأخذه ه20 


كمل كتاب القطع 24 السرقة 
والحمد لله 


. 51/0/١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم 


كتاب المحاربين لي 
5 


59 


باب المحاريين 

قال الله كََك: «إإنمَا جَرَََا الذِينَ ُمَارِبُونَ أله ورَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ فى الأأرض قَسَادًا 
أن يُفَكنُوا أو يُصَلَيَا أو تَُطْمَ أتديوز وأرَجْلُهُم ين خف أَوْ يُسنَوا يت الأض" 
ِلك لَهُمْ جِرَئٌ فى آَلدُنيا وَلَهُْ فى الأجِرَة عَذَاثِ عَطِيدٌ) [المائدة: 17]. 

واختلف فيمن أنزلت هذه الآية» فقيل: نزلت في قوم كفار. وقيل: في قوم 
من أهل الذمة نقضوا الغهد. وقيل: في المرتدين. وقيل: في قُطاع” الطريق من 
المسلمين. وهو قول مالك وغيره من فقهاء الأمصار”. قال مالك: الحرابة 
عصيان الله تعالى والسعي في الأرض فساداً بإخافة السبيل» فإذا حمل السلاح 
وأخاف السبيل فقد لزمه حكم الآية”". 

وهو أحسن؛ لاتفاق الجميع على أن حكم المرتد والكافر -القتل دون 
القطع والنفي» وعلى أن الناقض للعهد ليس حكمه القطع”” ولا النفي؛ 


)١(‏ ني (ق53: (قاطع). 

() انظر: عيون المجالس: 0/ .7١57‏ 
(”) انظر: المدونة: 5/ "661. 

(5) في (ف): (القتل). 


فصل 
ل الصفة التي يؤخن عليها المحارب] 

لا يخلو من نصب للمسلمين من ستة أوجه. إما أن يؤخذ: بحضرة ما 
خرج ونصب وقبل أن يخيفء أو بعد أن أخاف ول يأخذ مالآ أو بعد أن أخذ 
الملل ولم يخف. أو جمع الأمرين: أخذ المال والخوف ولم يطل أذاه؛ أو بعد أن 
طال أذاه وعلا أمره؛ إلا أنه لم يقتل ول يأخذ مالآء أو أخذ المال ولم يقتل؛ أو 

اي 

فإن أخذ بحضرة خروجه ول يقع منه خوف؛ فإنه يعاقب ولا يجري عليه 
شيء من أحكام المحاربين؛ لأنه لم يحارب» ولا أخاف سبيلآء ولا يقع عليه 
اسم''' محارب ولا قاطع سبيل» وإنما حصلت منه نية» وهو بمنزلة من خرج 
ليسرق أو ليقتل أو أراد أن يشرب حمرًء فأخذ قبل فعل ذلكء فإنه لا خلاف 
أنه لا يقام عليه حكم شيء ما أراد أن يفعله» ومثله لو حصل منه خوف وأخذ 
بالحضرة قبل أن ينقطع أحد عن تلك الطريق بسببه. وقال مالك في كتاب 
محمد في رجل خرج بسيفه في''' بعض أعمال المدينة أراد رجلاً فأخذ: لا يقطع 
ولا يقتل. قال أصبغ: لأنه أراد أمرأً فلم يفعله””. 

ولو قعد جماعة لصوص لقوم؛ فأعلم الإمام بهم فأخذهم قبل أن يَعلم 
بهم من قعدوا له وم يتقدم هم تلصصء لم يحكم عليهم بحكم المحاريين؛ لأن 
)١(‏ في (ق 5): (أنه). 


(0) في (ق5): (من). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 51/4/١5‏ . 


المحاربة في لسان العرب غير هذاء فإن علم بهم المسافرون فامتنعوا من تلك!') 
الطريق خوفا منهم. 

ل و 5 5 ١‏ 5 
يجري عليهم حكمهه'””"؛ لأن الآية جمعتهم بقوله تعالى: لأوْ فَسَادٍ فى الأّض» 
[لمائدة: ؟]» فإن حاربوا حُكِمَ عليهم بمقتضى الآية» أخذوا مالاً أو لم يأخذوه 
ولم يقدروا عليه. وإن لم يكن معهم سلاحء وإن| أخذوا ذلك بالقوة والقهرء 
ولايخشى منهم قتال لو منعوهم -كانوا غصاباً غير محاربين» إلا أن يكون تقدم 

وإن أخذه” '' بالقهر ثم قتله خوفاً أن يطلبه با أخذ منه؛ فلم يكن محارباًء 
وإنا هو مغتال. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن لقى رجلاً فسأله طعاماً فأبى» فكتفه 
ونزع منه الطعام وثوبه: إنه يشبه المحارب” “» وهو ممن يضرب وينفى. 

وكذلك الذي توجد معه الدابة فيقر أنه وجد عليها رجلا فأنزله وأخذهاء 
فإنه يضرب وينفى”'. وقال في الذي يجد الرجل في السّحر وعند العتمة فيبتز 
ثوبه في الخلوة: فلا قطع عليه إلا أن يكون لِضّأً أو محارباً. فأما الذي يجد الرجل 
)١(‏ قوله: (تلك) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (وإن م) يقابله في (ف): (طريق وم). 

(5) قوله: (وإن أخذه) يقابله في (ف): (إن أخذوا). 
)0( قوله: ف (وثوبه: إنه يشبه المحارب): (ف): (ويؤخذ أنه بسبب )» وانظر: النوادر 

والزيادات: 5 /١‏ لالا؟. 

0 انظر: النوادر والزيادات: 5١/8/ا5.‏ 


أ 1 ا 
حيو 


- 


في الليل فكابره''' حتى نزع ثوبه عن ظهره؛ فلا قطع عليه'"". 

وقال: المحارب من حمل على قوم بالسلاح”" على غير نائرة ولا عداوة» أو 
قطع طريقاً وأخاف المسلمين”". 

والمغتال: رجل عرض لصبي أو لرجل فخدعه حتى أدخله بيتاً فقتله 
وأخذ متاعه» أو شد على قوم عرض هم في طريق» فقتل وأخذ متاعاً فتلك 
غيلة أيضاً””. وقيل: الخيلة تعد من المحاربة. 

وقال في الذي يخنق الرجل لأخذ متاعه: إنه محارب”'؟. وفي الذين يسقون 
الناس السيكران لأخذ أموالهم: إنهم محاربون””". 

وليس بالبين» وليس هذا محاربة. فقال مالك في كتاب محمد فيمن أطعم 
قوماً سويقاً فئات بعضهم وناه”” بعضهم.ء فلم يفيقوا إلى الغده وأخذ أموالهم, 
فقال الفاعل: ما أردت قتلهم إنا أعطانيه رجل. وقال: يسكرء فأردت 
إخدارهم لأخذ أموالهم فلم يقبل قوله. وقال: يقتل. قال: ولو قال: ما أردت 
إخدارهم ولا أخذ أموالهم؛ وإنما هو سويق لا شيء فيه إلا أنه أخذ أموالهم 
حين ماتواء فلا شيء عليه إلا الغرم””. 


)١(‏ في (ف): (فيكابره). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .51/4/١5‏ 

(*) قوله: (من حمل على قوم بالسلاح) يقابله في (ف): (حمل). 
() انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 5/5 51/6. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .777/١5‏ 

.6657/85 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: المدونة: 0657/5 /ا6ه. 

(8) في (ف): (وليط). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .51/77/١5‏ 


كناب المحاربين 6 


واختلف في المحارب”'' في المدينة» فقال ابن القاسم: هو محارب. وقال عبد 
الملك في كتاب ابن سحنون: لا يكونون محاربين في القرية» وهم معتدون سفهاً إذا 
كانوا في القرية مختفون لا يفسدون إلا الواحد والمستضعف. وليس في القرية محاربة 
إلا أن يكونوا جنداً أو جماعة يريدون القرية كلها عادين معلنين!" -فهم 
كاللصوص الذين يقتحمون القرى والذين يبيتون القوه””. 

وأما الذين ينزلون اليوم على الناس فيأخذون المال سرّأء وينجو به سارق» 
وإن علم به بعد أن أخذ المتاع وخرج به» فقاتل حتى نجا به -سارق أيضاً؛ لأنَّ 
قتاله حينئذ ليدفع عن نفسه. وإن علم به قبل أن يأخذ المتاع فقاتل حتى أخذه 
-كان محاربا عند مالك» وعند عبد الملك ليس بمحارب. 

افصل”) 
ل حد الحرابةا 

وأحكام المحارب ثلاثة أصناف: القطع من خلافء أو القتل بانفراده من 
غير صلبء أو يجمع عليه القتل والصلبء. واختلف في رابع وهو النفي» فقال 
مالك مرة: النفي أن ينفى عن بلده ويسجن بالبلد الذي ينفى إليه حتى تعرف 
توبته” ". وقال مالك عند ابن حبيب: النفي أن يضربه ويطيل سجنه عنده ولا 
يخرجه عن بلده فذلك نفي وتغريب”". فجعله صنفاً رابعاً. 


)ني (ف): (المحاربين). 

() ني (ق5): (عاندون معلنون). 

(9) قوله: (والذين يبيتون القوم) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 57/4. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .775/١5‏ 

()انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 5560. 


واختلف كيف يغرب فقال ابن الماجشون: النفي لهم أن يطلبهم فيكون 
فرارهم واختفاؤهم ممن يطلبهم هو نفيهم خيفة أن يقدر”'' عليهم؛ فيقام 
عليهم القطع أو القتل أو الصلب. فلم يجعله حدّاً قائاً بنفسه» وذكره عن 
مالك وعن أبنو" وعن الغيرةة وان دينان :وان شيات”"::وهذا ف الرجاك 
الأحرار البالغين العقلاء. 

فأما المرأة فحدها صنفان: القطع من خلاف, أو القتل» ويسقط عنها 
ثالث وهو الصلب. ويختلف في رابع وهو النفي» فعلى أحد قولي مالك أن 
النفي هو أن يسجن بالموضع الذي هو به تسجن المرأة» تضرب ثم تسجن, 
وعلى قوله أنه يخرج عن بلده؛ يسقط عنها هذا العا وهو على قول”) 

00 أشهب أبين؛ لأنه قال: في النفي مع/ الضرب استحسان”©. ورأى أنه النفي 

إلى بلد آخر. 

وأرى إن وجَدَتْ وليَاً أو جماعة لا بأس بحالهم, وقالت: أنا أخرج إلى بلد 
آخر وأَسْجَنٌ فيه حتى تظهر توبتي-أن يكون””" ذلك لا؛ لأنه أهون عليها من 
القطع من خلاف ومن القتل. 


وأما العبد فحده ثلاثة أصناف”): القطع من خلافء والقتل بانفراده» 


)١(‏ قوله: (أن يطلبهم فيكون... أن يقدر) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (وذكره عن مالك وعن أبيه) ساقط من (ف). 
( انظر: النوادر والزيادات: 5757/١5‏ 

(؟) قوله: (عنها هذا الصنف) يقابله في (ف): (هذا عنهن). 
(0) قوله: (وهو على قول) يقابله في (ف): (وقول). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .575/1١5‏ 

10 قوله: (أن يكون) ساقط من (ف). 

() قوله: (أصناف) ساقط من (ف). 
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والصلب. ويختلف في النفي حسب ما تقدم في المرأة. 

وأرى إذا قال سيذه: أنا أرضى أن ينقى ولا يقطع: وأن عَجْرُوة0"© على 
أحكام الحر أن يكون ذلك له. 

وأما الصبي يحارب؛ فإن لم يحتلم ولا أَنبَتَ؛ عوقب ول يُقَمْ عليه حد 
الحرابة. 

واختلف”' فيه إذا أنبت الإنبات البَيّنَ وألا يقام ذلك عليه أحسن؛ لقول 
النبي عَكِه: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»”". 

وأما المجنون فيعاقب لينزجر عن مثل ذلك؛ إلا أن يكون الذي به الأمر 
الخفيف؛ فيقام عليه الحد» وإن كان يجن ويفيق فحارب في حال إفاقته ثم جن» 
فإنه يؤخر حتى يفيق؛ فيقام عليه الحد: أحد الأصناف الأربعة. 

واختلف في النصراني الذمي» هل يكون بالحرابة ناقضاً للعهد؟ فقال 
ابن القاسم: لا يكون ناقضً”». فعلى قوله؛ يقام عليه أحد الأصناف 
الأربعة» وأي ذلك أقيم عليه فإنه في عهده. ولا يستباح ماله ولا رقبته. 
وقيل: ذلك نقض للعهد. فعلى قوله هذا لا يقام عليه حد الحرابة؛ لأن 
العهد يتضمن أنك إن أتيت ذلكء فلا عهد لك ويكون ككافر لا ذمة له 
فيستأنف فيه الإمام الرأي» فإن رأى أن يقتله؛ قتله» وإن رأى أن يسترقه؛ 
استرقه. وقال محمد بن مسلمة: المحارب من أهل الذمة يقتل ولا يؤخذ 
)١(‏ قوله: (وأن تُجْرُوهُ) يقابله في (ف): (ولا يجرون في ذلك). 
(0) في (ق 5): (والمختلف). 


(*) سبق تخريجه في كتاب النكاح الثالث» ص: .7١91١‏ 
(5) انظر: المدونة: 7/1١‏ 009. 


ولده؛ لأن لهم من العهد مثل الذي له وإنما نقض وحده. وأما ماله فإذا 
نقض فهو للمسلمين؛ لأنه مال رجل لا عهد له فإن قطع لم يؤخذ ماله؛ لأنه 
في ذمته. فإذا بقي بين المسلمين؛ آمناًء لم يؤخذ ماله. 

وليس هذا بالبين» والجواب إذا عد بذلك ناقضاًء أن يكون الإمام فيه 
بالخيار بين القتل والاسترقاق أو يضرب عليه”' الجزية أو يبقيه بعقد 
يستأنفه”" ويقره”"» ويشرط عليه ما يرى أن فيه صلاحاًء وأن يأخذ ماله في 
جميع ذلك» وله أن يقطعه ويأخذ ماله ثم يسترقه. أو يضرب عليه الجزية. 

وأما ولده فأرى” '' إن كان العهد لجملة أهل الذمة؛ بقي في العهد. وإن 
كان للب عقد بانفراده؛ لم يكن لولده عهد. 


فصل 
ل حد الحرابة هل على التخيير للإمام 
4 المحارب ة] 


اختلف عن مالك في العقوبات الأربع التي ذكرها الله كبك في كتابه في 
المحارب. هل هي على التخيير في المحارب الواحد. ويوقع به الإمام أمها شاع 
أو يكون ذلك على الترتيب دون التخيير؟ فجعل مالك” ذلك مرة على 
الترتيب» وعلى قدر جرم المحارب» فقال: إذا أخذ ولم يخف السبيل”) ول يأخذ 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (أو يبقيه بعقد يستأنفه) ساقط من (ف). 
(") قوله: (ويقره) ساقط من (ق 5). 

(8) قوله: (فأرى) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (مالك) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (السبيل) ساقط من (ف). 
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مالاً ولا قتلء يؤخذ فيه بأيسره. قال ابن القاسم: وأيسره وأخفه أن يجلد 
وينفى ويسجن في الموضع الذي ينفى إليه. وإن كان قد أخاف ولم يأخذ مالء 
أو أخذ المال ولم يخف. أو جمع أخذ المال والخوف؛ كان فيه بالخيار بين القتل 
والقطعء ول ير أن يؤخذ فيه بأيسرهء وكذلك إذا طال أمره ونصب”""!؛ إلا أنه لم 
يأخذ مالآء فهو فيه بالخيار بين القطع أو القتل» ولم ير أن يؤخذ في هؤلاء 
بأيسره. وإن كان قد طال زمانه» وعلا أمره. فأخذ المال؛ إلا أنه لم يقتل» فإنه 
يقتله ولا تخيير”" له في ذلك”". 

وروى عته” ابن وهب أن ذلك لير" على الثرتيب: فقال في المخارت 
يقطع الطريق» وينفر الناس في كل مكانء ويعظم فساده في الأرض» وذهب 
بأموال الناسء ثم يظهر عليه: فإن السلطان يرى فيه رأيه في القتل أو الصلب» 
أو القطع» أو النفي. قال: ويستشير في ذلك”"2. وقال أشهب في الذي أخذ 
بحضرة ما خرج وم يخف. ولم يأخذ مالاً: أن للإمام أن ينفيه أو يقطعه أو 
يقتله» وكذلك إذا عظم فساده وأخذ الأموال؛ إلا أنه لم يقتل» أنه بالخيار. وهذا 
نحو رواية ابن وهب أن القليل الجرم والكثير سواء ". 


وكل هذا مالم يقتل» فإذا قتل؛ قُتل وإن لم يكن أخذ مالآ و" يخير فيه 


.)١63ق( قوله: (ونصب) ساقط من‎ )١( 

() قوله: (ولا تخيير) يقابله في (ف): (و لا يحبس). 

(") انظر: المدونة: 5/ 007. 

(5) قوله: (عنه) ساقط من (ق58). 

(5) قوله: (ليمس) ساقط من (ف). 

.87177 28717 /١15 انظر: المدونة: 5/ “01 ه» 005» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
. 577/15 انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 

(8) قوله: (و) ساقط من (ف). 


الإمام» ولم يكن له أن يقيم''' فيه غير القتلء ولم يختلف في ذلك قول مالك أنه 
استحق القتل بقوله كبْكَ: أن الف بالنفس 4 [المائدة: 45]. وزاد الفساد في 
الأرض بالحرابة» وقطع السبيل» وجعله أبو مصعب فيه بالخيار وإن قتل» 
فقال: إذا أخذ المحارب المخيف للسبيل؛ كان الإمام فيه مخيراً في أي الحدود 
التي أمر الله سبحانه فيه؛ قتلّ المحارب أو لم يقتلء أَحَدَّ مالا أو ل يأخذ, فالإمام 
مخير في ذلك: إن شاء قتله وصلبه» وإن شاء قطعه؛ وإن شاء نفاه» ونفيه حبسه 
حتى تظهر توبته. 
والذي أختاره فيمن”" أخذ بالحضرة قبل أن يظهر أمره» وقبل أن يأخذ 
مالآ -أن يعاقب بالضرب والسجن من غير نفي؛ لأنه لم يدخل بذلك من 
المحاربين بعد وإن قَتَلَ؛ أن يقتل من غير خيار؛ لأن القتل بانفراده يبيح دمه. 
فالحرابة إن لم تزد حى] -لم تحط منه. فإن كان قد أخاف ولم يأخذ مالا أو أخذ 
ند وم يخف. أو جمع الأمرين؛/ أن يكون للإمام أن يقيم عليه أحد الأحكام 
الأربعة أيها شاء”"» وإن كان تختلف أحوال الفاعلين”؟ من الحرابة وغيرهاء 
فإن إنزال كل واحد في منزلته على قدر حاله من باب أولى» وليس أنه متعد من 
خالف ذلك. 


)١(‏ في (ق5):(يعمل). 

(0) في (ق5): المن). 

(؟) قوله: (أحد الأحكام الأربعة أيها شاء) يقابله في (ف): (أي الأحكام شاء). 
(5) ني (ف): (القائمين). 
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0 52" 
42 4 صفة القطعع؛ والقتل؛ والصلبء والنضي 2 

يقتل المحارب على الوجه المعتاد والمعروف بالسيف أو بالرمح» وقد طعن 
فد الملك يق هران المتعارى'”" ول يشا .عا رنة عل ا لا 
بحجارة؛ ولا برمي”" بشيء من نبال ولا غير ذلك؛ وإن رأى صلبه؛ صلبه 
قائأء ولا يصلب منكوساً» وينبغي أن تطلق يداه؛ لأن له في ذلك بعض الراحة 
إلى أن يموت»ء وإن لم تطلق فلا بأس. 

وظاهر القرآن أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفيء والمذهب على أنه 
مضاف إلى القتل» وليس أن يصلب ولا يقتل. ووقع لمالك في بعض المواضع 
أنه قال: يقتل» أو يصلب» أو يقطعء أو ينفي مثل ظاهر القرآن. 

وقال ابن القاسم: يصلبء ثم يقتل مصلوباً يطعن. وقال أشهب: يقتل ثم 
يصلب””» ولو صلبه ثم قتله مصلوبا”""؛ كان ذلك له إذا بلغ ذلك جرمه. قال 
محمد: ولو حبسه الإمام ليصلبه» ثم مات في الحبسء لم يصلبه» ولو قتله إنسان 
في الحبسء فإن الإمام يصلبه””". 

واختلف في بقائه مصلوباء فقال عبد الملك بن الماجشون: لا يمكن أهله 


(1) في (ق5): (الحارث)» وانظر: المدونة: 4/ *0807. 

(7) قوله: (ولا) ساقط من (ف). 

(*) في (ف): (أو يرمى). 

() في (ف): (عال). 

(0) قوله: (ثم يقتل... ثم يصلب) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (مصلوباً) ساقط من (ق 1). 

(1) انظر تفصيل هذا في: النوادر والزيادات: /١5‏ 5774576. 


من إنزاله» ويبقى حتى يفنى على الخشبة» أو تأكله الكلاب. وقال أصبغ: لا 
بأس أن يخلى لأهله ينزلونه» ويصلى عليه ويدفن”2. وقال سحئون في كتاب 
ابنه: إذا قتل وصلبء أنزل من ساعته فيدفع إلى أهله للصلاة عليه ولدفنه. 
وقال أيضاً: إن رأى الإمام أن يبقيه اليومين والثلاثة لا رأى من تشديد أهل 
الفساد؛ فذلك له. ولكن ينزله فيغسله أهله. ويكفن ويصلى عليه؛ ثم إن رأى 
الإمام إعادته إلى الخشبة أعاده”". 

والقطع في عضوين يد ورجل من خلاف كا قال الله كبك في كتابه””, 
تقطع”'" اليد اليمنى والرجل اليسرىء وإن حارب بَعْذُه فرأى الإمام أن يقطع 
ولايقتل؛ قَطَعَ الباقي منه وهو اليد اليسرى والرجل اليمنى. 

واختلف إذا كان أقطع اليد اليمنى أو الرجل اليسرىء فقال ابن القاسم 
في أقطع اليد اليمنى: تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى؛ ليكون من خلاف» 
وكذلك إذا كان أقطع الرجل اليسرى وحدها” '؛ لم تقطع اليد اليمنى» ولكن 
تقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى؛ ليكون من خلاف”'2. وخالف أشهب في 
السؤالين جميعاًء فقال في أقطع اليد اليمنى: تقطع الرّجْلُ التي كان يبتدأ بقطعها 
معها”"» وهي اليسرىء ثم يبدأ باليسرى””» وكذلك إذا كان قائم اليدين أقطع 
١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .555/١15‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .5717//١5‏ 
(") قوله: (في كتابه) ساقط من (ق5). 
(4) في (ف): (قطع). 
(5) في (ف): (أو إحداها). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 666 5005., والنوادر والزيادات: 5 .4584/١‏ 
(0) قوله: (معها) ساقط من (ق5). : 
(6) قوله: (يبدأ باليسرى) يقابله في (ق5): (اليد). انظر: النوادر والزيادات: 574/١5‏ . 


الرجل اليسرى؛ فإنه تقطع اليد اليمنى» والرجل اليمنى؛ فيصير في السؤالين 
جرع تقر غا نه كى واحد» ولس عر لاف 

قال محمد: وإن لم يكن له إلا يد واحدة أو رجل واحدة» قطعتء وإن لم 
يكن له إلا يدان» قطعت اليد اليمنى وحدها”'". وعلى قوله إن لم يكن له إلا 
رجلان؛ قطعت الرجل اليسرى وحدها”"» وقد تقدم ذكر النفي والاختلاف 
فيه» وهل هو أن يخرج لغير بلده فيسجن فيه» أو يسجن في بلده ولا يخرج؛ أو 
أن ذلك أن يطلب ليقام عليه الحد بالقطع. أو القتل» أو الصلب؟ 

والقول الأول أبين» وهو المعروف والمعهود”" من اللسان؛ أن النفي 
التغريب» ويراعى في ذلك الضرب وصفته. والنفي إلى غير بلده وسجنه. 
ومقامه في السجن؛ فأما ضربه قبل النفي فاستحسان كما قال أشهب؛ لأنه 
زيادة على النص» وليس لضربه حد» وذلك على ما يرى أن فيه عقوبة لخرمه 
وزجراً لغيره» وكذلك سجنه ليس هو محدوداً بوقت يخرج عنده» فيسجن وإن 
طالت سنونه”حتى تعرف توبته» وذلك لما يتقرر في النفس من غالب أمره أنه 
رجع عما كان. ولا يقبل ذلك بمجرد الظاهر؛ لأنه كالمكره في كونه في السجن» 
فهو يظهر التوبة والنسك والخير ليخلص من السجن” “» فلا يعجل بإخراجه 
عندما يظهر ذلك» ولو علم من إنسان التوبة حقيقة قبل أن يطول سجنه”" -لم 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١5‏ 556. 
(5) في (ف): (منهما). 
(6) قوله: (والمعهود) ساقط من (ف). 
(4) في (ق 5): (مدته). 


(6) قوله: (فهو يظهر... من السجن) ساقط من (ف). 
)03 في (ف): (أمره). 


يخرج؛ لآن طول سجنه أحد الحدود الأربعة» فإخراجه قبل ذلك بمنزلة من 
أقيم عليه بعض الحد. 
وأما بعْد الموضع الذي يخرج إليه» فقال ابن القاسم: نفى عمر بن عبد 
العزيز من مصر إلى شغب”'". قال محمد: وأمر أن يعقد في أعناقهم الحديد. ثم 
ينفوا إلى اين قال ابن القاسم في كتاب عيئر: وأسوان عندي منتفى 
ودوتها أيضاً إذا حبس فيها. قال: وذكر أن عمر بن الخطاب له نفى إلى 
البصرة من المدينة» وإلى فدك وخيبر”'2. وقال أصبغ: ليبعد عن موضعه الذي 
قال الشيخ كتله: ويضيق عليه ألا يدخلوا إليه إلا في وقت ضرورة". 
0 7 75 : 5 من 9 5 ع 
وأرى إذا عوقب المحارب بالنفي ثم عاد؛ أن يقام عليه الحد'"' بالقطع أو 
5 8 37 . 8 : 1 3 5 3 
القتل» ولا يقام عليه”" النفي. وإن عوقب في الأول بالقطع ف بعاد إل 
ال 0 
02 إبه”*» وإن كان متمادياً على حرابة» فالقطع/ من خلاف أو القتل» وإن قطع في 


ادكم,أ 

(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 667. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4 وشَعْبٌ موضعٌ بين المدينة والشام وني حديث 
الزهري أنه كان له مال شَهْبٍ ويّدا وهما مَوْضِعانٍ بالشام وبه كان مُقام علي بن عب الله بن 
عباس وأولاده إلى أن وَصَلَّتَ إليهم الخلافة وهو بسكون الغين. انظر: لسان الغرن: 
00/0 

(9) قوله: (قال ابن القاسم في كتاب محمد) ساقط من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ +77 

() قوله: (يدخلوا إليه إلا في وقت ضرورة) يقابله في (ف): (يدخل إليه إلا في العيد). 

(5) قوله: (الحد) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ق58). 

(6) قوله: (به) ساقط من (ق58). 
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الثانية ثم حارب؛ قَتَلَهُ أو تَقَاد والنفي أولى من القتل إذا ضَعْففَ فساده 
عقوبته بغير القتل» فإن عقوبته بغير القتل أحسن؛ رجاء”'' أن يتوب» فتكون 
2000 5 
الوفاة على عمل صالح أفضل . 
فصل 
ل إسقاط حكم الحرابة على من تاب منها] 

توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حكم الحرابة» لقول الله ككَ: 
«إِلا الذيت تَابُوا من قَبَلِ أن تَقَدِرُوا عَلَتيِمَ4ُ [المائدة: ؛*]. فإذا ظهرت توبته 
بترك ما كان عليه قيل لمحمد”": وكيف تعرف توبة المحارب المسلم؟ قال: 
الذي هو أحب إلى مالك قبل إتيانه إلى السلطان» وإن هو أظهر توبته عند 
جيرانه» واختلافه إلى المسجد حتى يعرف ذلك منه فذلك”© جائز. وقال عبد 
الملك بن الماجشون: لو لم يكن إلا إتيانه إلى السلطان فيقول: جئتك تائباً ل 
ينفعه» لقوله سبحانه: «إإلا اأزيت تَابُوا مِن قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا عَلَهِم4” '. 

قال مد" : واختلف إذا امتنع بنفسه حتى أعطي الأمان» هل يتم 8 
ذلك ؟ فقيل: ذلك له. وقيل: ليس ذلك لهمء ولا يعطون أماناً على ذلك 
)١(‏ ني (ف): (لأنه يرجى). 
)١(‏ في (ف): (الموافاة). 
(") في (ق2)5: (قال محمد). 
(5) قوله: (فذلك) ساقط من (ف). 
(05) انظر تفصيل هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 585 . 


(5) في (ف): (قيل لمحمد). 
(0) قوله: (له) ساقط من (ق5). 


أ م 


امي 


ويؤخذ بحقوق الله كَ. وقال أصبغ في المحارب الساعي في الأرض فسادا”") 
يمتنع وهو يطلب مثل أن يكون في مركب في البحرء أو على فرس قد امتنع» أو 
في حصنء أو في موضع”" لا يوصل إليه فيجيء على الأمان» أترى ذلك توبة؟ 
قال: لاء ولا أرى الأمان جائزاً» كان الإمام أو غيره وإن قال الوالي لأحدهم: 
لك الأمان على أن تخبرني”" بها قطعتم» وعلى من قطعتم؛ ومن كان معكم؛ لم 
يتم ذلك له. ولا يؤخذ بإقراره الذي أقر به على أن يؤمنه. لا يؤخذ به 
يع 

قال الشبخ كتلة: لا يكون ذلك توبة؛ لأنه لم يقل «إني تبت ورجعت)»؛ 
وإنما سأل أماناً لا غير ذلك» فأعطيه» وأما قوله لا يؤخذ ب) أقر به على نفسه. 

وأرى أن يؤخذ به؛ لأنه وقت إقراره آمن غير مكرهء وأما على' ' أصحابه 
فلا”". وأما”" الوفاء له بالعهد» فلا يوفى له به» وقد أمر الله سبحانه في عهد 
الحديبية ب| أمر؛ إلا أن يرى أن هذا أحسن للناس فيمن بعد هؤلاء» فيوفى لهم 
يذلل 


)١(‏ قوله: (فساداً) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (أو في موضع) ساقط من (ق5). 
(0) في (ف): (يجري). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 57/7 . 
(5) قوله: (مكره» وأما على) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (فلا) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (قد أقاما). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ق5). 


كناب المحاربين 22 ( 


فصل 
آفيما إذا صحت التوية سقط حق الله 
العقويات ولم يسقط حق الآدميين] 

وإذا “ضحت العوبة:نتقط .ما كان عت" له سيحانه م العقوبات 
الأربع» ولم تسقط حقوق الآدميين» فيغرمون ما أخذوه من مال» ويقتص 
منهم» ويعود القتل حمّاً لأولياء القتيل حسب] كان لو قتل في غير حرابة» 
فيكون بالخيار بين القتل» أو العفو وأخذ الدية» وإذا أحبوا القتل؛ قتلوا على 
صفة القِيْلَةِا'" الأولى بسيف كان أو بخنق أو بحجر. 

وإن كان عبداً وعفوا؛ كانت جنايته في رقبته» وإذا ل يتب وأقيم عليه 
الحد؛ فلا يتبع إذا كان معسراًء كالسرقة إذا قطع وهو معسر. قال محمد: وإذا 
1 | كااهد اه 00006 3 
قطع أو نفي لم يتبع '. وليس ذلك بالبين إذا نفي ولم يقطع. 

وأرى أن يتبع؛ قياساً على الزاني إذا اغتصب امرأة؛ فإنه يضرب ويغرم 
الصداق, وإن جرحوا لم يقتص منهم, وإنما هو قطع أو قتل» وكذلك إذا قتلوا؛ 
الأمر إلى الإمام» وليس لولي القتيل عفوء ولا قود. وإن رأى الإمام ألا يقتلهم» 
ومَكنَ أولياء القتيل منهم فعفوا -ل يجز عفوهم. ونقض فعل الإمام واقتص 
منهم» وهذا إذا قتلوا على وجه الحرابة. 

واختلف إذا قتلوا على غيلة» ورأى الإمام أن يُمَكنَ أولياء القتيل منهم» 
)١(‏ قوله: (يجب) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (القِيْلّة) ساقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: »48١/١5‏ ونصه: وإذا تاب المحارب اتبع في عدمه بأموال 

الناس» وإن أقيم عليه حد الحرابة فقتل أو نفي ل يتبع. 


اسه 2 
الوَعمة 
فعفوا على مال أو بغير مال”'""» فقال ابن القاسم: ذلك ماضء فإن ولي قاض 
آخر لم ينقضه. وهو حكم مضى؛ لأنه ما اختلف الناس فيه'2. وذكر محمد عن 
ابن القاسم أنه أجاز فعل الحاكم إذا أسلم إلى أولياء القتيل في الحرابة» وعن 

أشهب: إن الحكم بذلك ينقض”' كالذي قاله ابن القاسم في العتبية. 
واختلف إذا تابوا وكانوا أخذوا المال وقتلواء هل يقتص ممن لم يقتل 

منهم”'' أو يؤخذ المال ممن لم يأخذه؟ فقال ابن القاسم في المدونة إذا قتل واحد 

إلا أنهم كانوا أعواناً له في ذلك: يقتلون كلهم. قال: وقد ذكر عن عمر فلله أنه 
قال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" . قال مالك: وإن أخذ المال من 
جميع القوم رجل واحدء والآخرون وقوف إلا أنه بهم قويء ثم تابوا وقد أخذ 

أحدهم حصته من ذلك المال» غرم جميع المال”". 
وقال أشهب 2 كتاب محمد: لا يقتل إلا القاتل وحذه. أو معين» أو 

منهم مائة ويحبس”" سنة » وأما قول عمرفكه فإنهم كانوا قتلوه غيلة””. وكا 

(؟) انظر: المدونة: 001//5. 

(") قوله: (أن الحكم بذلك ينقض) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (منهم) ساقط من (ف). 

(5) أخرجه البخاري: 5يي باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم 
كلهم» من كتاب الديات» في صحيحه معلقا بصيغة الجزم» ومالك: ؟/ الال في باب ما 
جاء في الغيلة والسحرء من كتاب العقولء برقم »2١551(‏ واللفظ لمالك. 

(6) انظر: المدونة: 5/ 085. 


(0) في (ف): (ويسحن). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5 5/7/١‏ . 


كناب المحاربين 6 


عبد الملك بن الماجشون: إن كانوا لا يقدرون على ذلك إلا بالتعاون وبالكثرة 
فمن أخذ منهم؛ كان عليه جميع ما ذهبء وإن كان موضعاً يقوى عليه الواحد 
والاثنان» فيلزمه ما يلزمه مع جماعتهم”". 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /٠١‏ 7359. 


)2 القة” 
باب 
الحكم فيما يوجد لي أيدي المحاريين 
إذا أقروا بالحرابة أو أنكروا”) 
ولا يخلو المحاربون من ثلاثة أوجه: إما أن يعترفوا بالحرابة وأن المتاع 
الذي في أيديهم من الحرابة» أو يعترفوا بالحرابة ويدَّعُوا أن المتاع لأنفسهم, أو 
ينكروا الحرابة جملة. 

فإن اعترفوا بالحرابة وأن المتاع الذي في أيدمهم أخذوه من تلك الرفقة؛ 
انتزع من أيديهم وعاد المقال فيه”" بين أهل الرفقة» فإن اذَّعى كل واحد منهم 

شيئاً وسلمه له الآخرون””؛ كان له. ويأخذ كل واحد ما سلم له أصحابه 

(ف) ٠‏ صضرىأاه شيلء* - 0 2 3 1 اكد مواية .0 5 ٠.‏ 
5 وإن تنازع اثنان/ في شيء؟؛ تحالفا واقتساه» وإن تناكلا؛ الععماء وإن حلف 
أحدهما ونكل الآخر؛ كان لمن حلف منهماء وإن بقي شيء ل يِدَعِهِ أحد؛ وَقِفَ 
حتى ينظر لمن هوء وإن تنازع ذلك رجلان أحدهما من أهل الرفقة والآخر من 
غيرها؛ كان لمن هو من أهل الرفقة دون الآخر. ويحلف إذا كان الآخر أتى 

لذلك بشبهة. فإن أقر المحاربون بالحرابة وادعوا المتاع» وقالوا: إنه كان معناء 

ول نأخذ لهو" شيئاء أو ادعوا بعضه؛ جازت شهادة أهل الرفقة عليهم. قال 
مالك في المدونة: تجوز شهادتهم عليهم إذا كانوا عدولاً من قتل وأخذ مال أو 
غير ذلك» ولا تقبل شهادة أحدهم لنفسه في مال أخذ منه”". قال: وتقبل 


59 


5 
06 


)١(‏ في (ف): (فصل). 
(1) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (الآخر). 

(5) في (ف): (له). 

(6) قوله: (أخذ منه) ساقط من (ف). 


كناب المحاربين 6 


شهادتهم؛ لأن ذلك دمو جراد اللّدّك. وتقبل شهادة بعضهم لبعض با 
أخذوا من أموالهم» ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه أن هذا متاعه. ولا 
شهادته لابنه» وتقبل شهادته إذا كان معه غيره, أنه قتل ابنه أو أباه؛ لأنه يقتل 
بالحرابة لا بالقصاصء ولا عفو فيه» ولو شهد بذلك بعد أن تاب -لم تجز 
شهادته؛ لأن الحق له وله العفو والقصاص. وأما الأجنبيون فتجوز شهادتهم 
قبل التوبة وبعدها؛ لا يتهمون في شهادة بعضهم لبعض؛ لأن المحاربين إن 
قالوا: ما قطعنا عليكم فقد أزالوا الظنة» وإن أقروا فقد صدقوهم في قطع 
الطريق2©. 

قال الشيخ تتلته: إذا صدقوهم في قطع الطريق وادعوا بعض ذلك أنهه” 
لم يأخذوه منهم -لم تبر الشهادة؛ لأنها شهادة على العدو. 

وقال سحنون في كتاب ابنه'": تقبل شهادة أهل”' الرفقة بعضهم 
لبعض؛ لأخهم إن يقطعون في المفاوز حيث لا شاهد إلا من قطعوا عليه» ولا 
تقبل شهادة أحدهم'' لنفسه. ولو قالوا كلهم عند الحاكم: قتل منا كذا وكذاء 
وسلب منا كذا وكذا حملآء ومن الجواري كذاء فأما الأحمال فلفلان» والثياب 
لفلان» والجواري لفلان؛ فذلك جائزء ويوجب ذلك المحاربة والقتل. وذكره 
عن مالك, وابن القاسم» وأشهب. قال: فإذا حبس الإمام المحاربين بشهادة 
واحد. وشهد عليهم قوم غير عدول ولم يأت غيرهم» ومنهم من اشتهر اسمه 
)١(‏ انظر: المدونة: 507/5. والنوادر والزيادات: .4857/١5‏ 
(1) قوله: (بعض ذلك أنهم) يقابله في (ف): (بعد ذلك المتاع وأنهم). 
(©) قوله: (وقال سحنون في كتاب ابنه) ساقط من (ف). 


(5) قوله: (أهل) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (أحد). 


أ 001 
د 1 


بالفساد ولا يعرف إلا بعينه» فإذا رآه من كان رآه عرفه؛ فليخرجه ويوقف 
ويشهر حيث يعلم أن الغرباء ينظرون إليه والمسافرون. فإذا بلغ من شهرة 
المحارب ما لا يكاد يخفى”'' مثل أبي الوليد» وسليمان» فأتى من يشهد أن هذا 
أبو الوليد» أو سليان. وقالوا: لم نشهد قطعه للطريق وقتله للناس» ولا أخذ 
أموالههم» وقد استفاض عندنا واشتهر قطعه للطريق» وما شهر به من القتل 
وأخذ الأموال.'" فإن الإمام يقتله مبذه الشهادة» وهذا أكثر من شهادة”" 
شاهدين على العيان. وقال محمد: إن استفاض ذلك من الذكر فيهم وكثرته. 
أدبهم السلطان وحبسهم إذا نسبوا إلى ذلك وعرفوا به””. 

فإن افترق الذين أخذ منهم المتاع» ثم أتى رجل فادعى منه شيئاً. قال 
مالك: أرى للإمام أن يقبل قوله» ولكن لا يعجل بدفع ذلك إليه» ولكن 
يستأنى قليلاً فإن لم يجى له طالب سواه -دفعه إليه بعد أن يحلفه ويضمنه. 
يريد: أنه إن أتى آخر" ' فأثبت بينة أنه له ضمنه له وإنما يدفع إلى من ادعاه بغير 
بينة إذا وصفه ى) توصف اللقطة. 

واختلف هل يدفع إليه بحميل أم لا؟ فقال مالك في المدونة: بغير 
حميل”". وقال سحنون في كتاب ابنه: بحميل”"» فإن أتى غيره بعد ذلك أخذ 


)١(‏ قوله: (ما لا يكاد يخفى) يقابله في (ف): (ما يكاد إيرازه باسمه). 
(0) زاد في (ق5): (وإنم! نشهد أن هذا هو اسم المذكور عنه). 

(*) قوله: (شهادة) ساقط من (ف). 

(؟) انظر تفصيل الأقوال في: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 5/85» /5/1. 
(5) في (ف): (أحد). 

0 انظر: المدونة: 7/5 6657» والنوادر والزيادات: 7/1١5‏ 58/8. 

(/) قوله: (أم لا؟ فقال مالك... بحميل) ساقط من (ف). 
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به الحميل» ويجتهد الإمام في برهان ذلك”'". وفي مختصر الوقار: إن كان من 
أهل البلد. 

قال الشيخ يخلثه: وإن ادَّعى المال رجلان؛ تحالفاء وكان بينهماء ومن نكل؛ 
كان لمن حلف منهما. قال محمد: فإن نكلا لم يكن لما فيه شيء”". 

قال الشيخ كتلته: نكولهما في هذه المسألة بخلاف التي قبلها إذا لم يفترق 
أهل الرفقة؛ لأنهم إذا لم يفترقوا”" لم يخرج المتاع عنهماء ولو ادعاه غيرهما لم 
يدق :ركان اتلك انه شيج يتنم "فإذا التزقرا" و1 يعلونفن كانااقتهاء 
فنكل هذان -ل يدفع إليهم|؛ لإمكان أن يكون لغيرهما. قال محمد: قال أشهب: 
وذلك أحب إِلّ أن يأخذ به حميلاً كان ذلك له وإن كان غريباً ضمنه 
وأشهد عليه ولم يأخذ منه حميلاً وذلك إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع مما 
قطعوا عليه وأما إن قالوا إن ذلك من أموالنا كان ذلك لهم وإن كان متاعاً كثيراً 
لا يملكون مثله إلا أن يأتي من ادعى ذلك من هؤلاء ببينة”©. 


.4494/١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ /48. 

(9) في (ف): (يفترقا). 

(5) في (ف»: (افترقا). 

(0) قوله: (به) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (من هؤلاء ببينة) يقابله في (ف): (ثبتاً). 
انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 444» وعبارته: قال أشهب في كتاب ابن المواز: وهذا إن أقر 
اللصوص أنه ما قطعوا قيه الطريقء وإ قالوا يل هومن أموالنا كان له وإن كان كيرا لا 
يملكون مثله حتى يقيم مدعوه البينة. 


سرف لامعا 
0 اله 
فصل 
آل عمل السحر والإجارة عليه 
ويك عمل ما يبطله] 

عمل السحر والإجارة عليه مره وعمل ما يبطله والإجارة عليه جائز. 
قال ستعيد ابن المسيب ق مسحور”'" يؤل عن امزأتة أل عنه أو يتشر؟ قال: 
لا بأسء إنم| تريدون الإصلاح. فأما ما ينتفع به ل ينه عنه”"". وسحر النبي عله 
«فرمي ذلك في بئر أريسء فقالت له عائشة #ق: لو أخرجته! قال: لاء أما أنا 
فقد عافاني الله كك ولم أكن لأثير على الناس شرّاً»” "وم يرد قولها بأن ذلك لا 

00 يجوزء وإن| أخبر أن ذلك/ انحل عنه وعافاه الله سبحانه. 
5 1 

والسحر حقيقة يصح تعلقه بذات الإنسان» ويؤثر في النفس بغضاً ومحبة؛ 
٠ 3 :‏ «اكرمسكم اد وود سا بودي سسا لود بقلي ارده 
قال الله تعالى: «إفَيَتَعَلمُونَ ِنَهُمَا ما يُفرَقوت بي بَيْنَ الْمَرْءِ ورَوْجِي4 [البقرة: 
.. وفيها روي عن النبى عَيهِ أنه كان يخيل إليه أنه فعل الثىء وما فعله. 
وأنه أتى أهله وما أتاهم, وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسل 
(؟) أخرجه البخاري: 5/ 235115 في باب هل يستخرج السحرء من كتاب الطب. في صحيحه 
(") قوله: (ولم أكن لأثير على الناس شرّاً) ساقط من (ق5). متفق عليه؛ البخاري: 2511/5/4 

في باب السحرء من كتاب الطبء برقم(4777 0)» ومسلم: 4ه ني باب السحر» من 

كتاب السلام» برقم (5149). 


(5) متفق عليه» بذون زيادة (وأنه أتى أهله وما أتاهم)» البخاري: 7/ ,.1١97‏ في باب صفة 


إبليس وجنوده. في كتاب بدء الخلق» برقم »)7١965(‏ ومسلم: 26؛ ني باب السحر» 
من كتاب السلام» برقم »)25١189(‏ وزيادة (وأنه أتى أهله وما أتاهم) أخرجها الشافعي في 
مسنده: 787/١‏ من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من 


كناب المحاربين 6 


ع 
٠‏ 


ومنه ما أخبر الله سبحانه في سحرة فرعون أنهم ألقوا حبالاً وعِصِيَاً فكانت في 
أعيرة الزنافين77؟ ينات تنيع يدها نمز فرينويف : 


الشافعي» برقم (50/ا١)‏ 
)١(‏ في (ق 5): (الناس). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلع تسليما 


ِ كتابا 
2 ب الرجم 


حرم الله عز وجل الزنى في غير موضع من كتابه» وثبتت الأخبار عن 
النبى عله بمثل ذلك» وأجمعت الأمة على تحريمه. وأوجب الله سبحانه على 
الزاني الحد وهو”" الجلد إن كان بكراء والرجم إن كان 75 شال سيجانه: 


564 


ص 


#آلزَاِيَةٌ وَآلزَان فَأَجَلِدُوا كُلَّ وجِر مِبْكِمَا مِأنَةَ جَلِدَقَ4 [النور: 7]» ورجم النبي عه 
ماعزاً والغامدية”". 
6 4 5 . 8 5 ا له سر 2 0 5 - 5 و 

/ وقال في الحديث الآخر: «لأقَضِين بَيْنخ) بكِتاب الها ثم قال: «اغد يَا 
سن عَلََ امْرَأَة هَذَّاء فَإن اغْرَّرَقَتْ فَارْحْمهَاء 5 فَرَعمَهَا) 20 وقال: لا 
2 2 0 3 0 ِ 1 م؟ دهم 5 2020 502 .0 
خخل َم امرئ مَسْلِم إلا بإحدى ثلاث: كفر يعد إيّان» أو زنا بعد إحصان. أو 
(1)قولة (ؤهو) شافط من (ق): 

(؟) قوله: (الحد وهو الجلد والرجم إن كان ثيباً) يقابله في (ق١١):‏ (بالجلد» وان كان محصناً 


فالرجم). 
(') أخرجه مسلم: 2115717 في باب من اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب الحدود؛ برقم 
.)١15946(‏ 


(4) متفق عليه أخرجه البخاري: 57 يقن باب الاعتراف بالزناء من كتاب الحدود. برقم 
(5550). ومسلم: 7/ 1775» في باب من اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب الحدود» 
برقم .)١191/(‏ 


أ 3 د 
3 


- 


- إن 
6 2 


َثْلٍ نَفْس بِعَيْرِ نَفْس)2'7, ولا خلاف أن حد البكر الجلد دون الرجم» وأن حد 
الفيت الرع 3 
فصل 
اشروط وجوب الحد على الزاني] 

يجب الحد على الزاني' " بثانية شروط: 

أن 6 بالقاً عاقلة0) ميل أصاب آدمية» حية» وهى في سن من 
تطيق الرجالء طائعاً عالماً بتتحريم ذلك» فهذه جملة متفق عليها. 

واختلف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ» وفي حد النصراني” '. وفي حد 
من أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجالء أو كانت ميتة أو بهيمة» أو 
كان مكرهاً أو جاهلاً بتحريم الزنى» فقال مالك في المدونة”" فيمن لم يحتلم: يحد 
إذا أنبت» واستحب ابن القاسم ألا يحد وإن أنبت حتى يحتلم'”» وهذا لقول 
النبي عبكله: ١رَفِعَ‏ اقلم عَنْ ئَلآثْ: عن الصَّبىٌ حََى يخْتَلِمَ..' لوؤت الال 
)١(‏ أخرجه أبو داود: /١‏ 05, ني باب باب الحكم فيمن سب النبي» من كتاب الحدود. برقم 

إفرخضة 6 
(؟) زاد بعده في (ق١١):‏ (دون الجلد )» وانظر: المدونة: 54/4 60. 
() قوله: (الحد على الزاني) يقابله في (ق١١»‏ ق7): (حد الزاني). 
(5) زاد في (ف): (خرًَا). 
(0) قوله: (عاقلاً ) ساقط من (ف) . 
(1) قوله: (وفي حد النصراني) ساقط من (ق56). 
(0) قوله: (في المدونة) ساقط من (ق١١).‏ 
(8) انظر: المدونة: 051//5. 
(9) أخرجه الترمذي بنحوه: 4/ 037 في باب فيمن لا يجب عليه الحد. من كتاب الحدود؛ برقم 


(2117). وأبو داود: ”/ 055 في باب باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاًء من كتاب 


8 ا 8ه 
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لظاهر”" حديث بني قريظة أن النبي يله جعل من ينظر إلى الذرية إلى 
مؤتزرهم'”"»: فمن أنبت أجرى عليه حكم الرجالء والإنبات لا يقطع فيه 
بالاحتلام» فأمره متردد بين هل احتلم أم لا؟ وقال في حديث آخر ينظر إلى' '' من 
جرت عليه الموابي”©. وهذا لا يختلف فيه؛ لأن الموامي لا تكون إلا بعد طول 
وقال في المدونة: إذا زنى الرجل”' بصغيرة يحد إذا كان مثلها يوطأ”2» يقول: إذا 
عنف على صغيرة لا يصاب مثلها لم يحد. وفي مدونة أشهب مثل ذلك؛ أنه لا يحد 
إذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها'"» وقال”” ابن عبد الحكم في الحاوي: لا يكون 
محصناً حتى يتزوج من تطيق الوطء. فإن كان مثلها يطيق الوطء فعليه الرجم. 
وقال ابن القاسم: يحد وإن كانت بنت خمس سنين. 


الحدود. برقم (57594)» والنسائى: 5 : في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» من 
كتاب الطلاق» برقم ففخ رةه وابن ماجه: .5268/١‏ في باب طلاق المعتوه والصغير 
والنائم» من كتاب الطلاق» برقم »235١ 5١(‏ والحديث صحيح. 

)١(‏ في (ف): (هو الظاهر). 

(؟) في (ف): (مؤتزره). والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير: 2١754 /١1١/‏ من حديث 
عطية القرظي برقم :)١51١(‏ بلفظ: كنت يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة غلاماً 
فنظروا إلى مؤتزري فلم يجدوني أنبت فها أناذا بين أظهركم. 

(9) قوله: (آخر ينظر إلى) ساقط من (ف). 

(5) أخرجه النسائي في سننه الكبرى: 0/ 57» برقم (8771)» بلفظ: أن سعداً حكم على بني قريظة 
أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموامي وأن تسبى ذرارهم وأن تقسم أموالهم فذكر ذلك 
للنبي عَيْكه فقال لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم الله به فوق سبع سموات. 

(6) قوله: (الرجل) ساقط من (ف). 

(5) انظر: المدونة: 7/5 .6١08‏ 

(1) قوله: (يقول: إذا عنف... بصغيرة لا يجامع مثلها) ساقط من (ف) و(ق١١).‏ 

(8) في (ف): (قاله). 


أ 01 


بخ 


عي 


وقال في كتاب الرضاع: إذا زنى بميتة حدّ”"» وقال ابن شعبان: 


؟ 
لدغير” 0 


والأول أحسن؛ لأنه زنا بآدمية محرمة الوطء”" يجد منها اللذة» ولا خلاف 
أنه لا صداق لها”'“» وإن زنا بنائمة حُدٌ وكان” لها الصداق. وقال ابن القاسم 
لاحد على من أتى بهيمة”"2» وفي كتاب ابن شعبان: عليه الحد. 

والأول أحسن؛ لأن القرآن إنما نزل في الآدميات» ولا يقاس عليهن إلا ما 
كان في معناهن أو أعلى رتبة. وقال مالك وابن القاسم في النصراني يزني”": لا 
حد عليه ويُرّدٌ إلى أهل دينه"). ويعاقب على ذلك إذا أعلنه. وقال المغيرة في 
اللنوط: د حد اليكو يكرا كال اونا 

وقول مالك" أحسن, وإنم| تقام الحدود في فروع الإسلام لمن تقدم منه 
الإسلام» وإذا كان لم يقم عليه حكم الكفر'” '' ولم يلزم بالإسلام -ل تقم" '' 
عليه فروعه. وإنما كان حكمه عَقْلْه بين اليهوديين با في التوراة ليس 


."09/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) قوله: (لايحد) يقابله في (ق13) و(ق7): (لا حد عليه). 
(#)قزله ( الو ساف موق 

(5) في (ق١١):‏ (عليه). 

(0) قؤله: أكان)سافط هوق 3): 

(5) زاد في (ق72): (وقال). وانظر: المدونة: 5 485. 

(0) قوله: (يزني) ساقط من (ف). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: ١45/7‏ 

(9) قوله: (وقول مالك) يقابله في (ق١١):‏ (والأول). 

)٠١(‏ قوله: (حكم الكفر) ساقط من (ق١١).‏ وفي (ف): (حد الكفر). 
)1١(‏ في (ف): (يقم). 
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بكتابنا'”'؛ لأنهها رضيا بذلك وحكّماه في أنفسهم”"'» إلا ما كان بابه الذب عن 
المسلمين كالحرابة والسرقة وما أشبه ذلك. 

فأما الزنى وشرب الخمر” ' فإنه يتعلق بحق الله سبحانه؛ فلم يؤاخذوا به؛ 
لقول الله عز وجل: طقَتِلُوا ازيرت لا يُؤْيئُوت بآلَه ولا بِآليَرَمِ الآخر وَل 
خْرَمُونَ ما حَرّمَ أَلَهُ وَرَسُوَك وَلَا يَدِينُورت دين آلْحَقّْ بن اأذيرت أوثُوا 
آلحكتّب...» ثم قال: طحَئ يُعْطُوأ الجزيّة عن يدو وَهُمَ صَعْرُورت4 [التوبة: 14] 
فأباح أخذ الجزية» وأن يبقوا على ما هم عليه؛ أنهم لا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله. والزنى منه. ولو ألزم الحد في الزنى لألزم الصلاة والزكاة» وفي 
الإجماع على سقوط ذلك عنهم دليل على فساد القول بحدهم. 

وإن استكرهت امرأة على الزنى لم تحد. وإن كانت هي التي”'' استكرهت 
رجلاً على نفسها"» حدت,. واختلف/ في حده”"'. وإن استكرها جميعاً لم تحد 
هي واختلف في حده'" وقد احتج من أوجب حده بأن قال: إن الإكراه لا 
يصح؛ لأنه لا ينعظ ويصيب إلا”* وهو مريد”"'» وهذا غير صحيح. وقد يريد 


)١(‏ زادفي (ق١١):‏ (هذا). 

(7) قوله: (اليهوديين... بذلك وحكّاه في أنفسهم)) يقابله في (ف) و(ق3): (اليهود... لأنهم 
رضوا بذلك وحكموه). 

(") قوله: (وشرب الخمر) يقابله في (ق١١):‏ (والخمر). 

(4) قوله: (دليل على فساد... وإن كانت هي التي) يقابله في (ق١‏ 6 من). 

(0) قوله: (على نفسها) ساقط من (ق١١).‏ 

() انظر: عيون المجالس: 0/ 7117. 

(1) قوله: (وإن استكرها جميعاً ل تحد هي واختلف في حده) ساقط من (ق١١).‏ 

(8) قوله: (لا يصح؛ لأنه لا ينعظ ويصيب) ساقط (ق7). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /1٠١‏ 7506. 


الرجل شرب الخمر ويعف”" عنها خوفاً من الله سبحانه» ولا يفعل 
ذلك”"» فإذا أكره على" شربها متلذذاً بها فليس ذلك مما يرفع حكم 
الإكراه ويهوى المرأة وتمكنه المرأة منها ولا يفعل ذلك خشية من الله تعالى 
فإذا أكره فعل ذلك لأجل الإكراه» فإن كان في الإكراه لا يجوز له ذلك 
ابتداء؛ لأن الإكراه يتعلق به حق الله سبحانه”'؟ وحق المرأة؛ فهو يمنع”) 
من ذلك لحق المرأة» فإن قال المكره: إن لم تفعل وإلا” قتلتك رضي بقتله'" 
ولم يفعل”» فإن هو فعل كان آنا في حقهاء ولها الصداقء ولا يحد؛ لأنه في 
حق الله عز وجل مكره؛ ولو استكرهته هي فإن لم يفعل قتلته”"2 جاز ذلك 
له” '2؛ لأنها إذا(' 2 أباحت نفسها وانفرد”''2 الإكراه لحق الله سبحائه» فجاز 


له”"'" فعل ذلك على الأصل في الإكراه على ما كان من حقوق”*" الله 


(1) في (ق5) و(ق7): (ويقف). وقوله: (الإكراه لا يصح؛... ويعف عنها) ساقط من (ق١١).‏ 
(؟) قوله: (ولا يفعل ذلك) ساقط من (ف). 

(*) قوله: (على) ساقط من (ف). 

(5) زاد في (ف) و(ق5): (فإذا أكره فعل ذلك لأجل الإكراه) . 

(0) قوله: (فهو يمنع) في ف: (فيمنع). 

() قوله: (وإلا) ساقط من (ق27). 

(0) قوله: (رضي بقتله ) يقابله في (ف) و(ق5) و(ق١1):‏ (تركه وقتله). 
(8) قوله: (ولم يفعل) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (استكرهته... قتلته) يقابله في (ف): (استكرهت... قتله). 
)٠١(‏ قوله: (له) ساقط من (ق5). 

)١١(‏ قوله: (إذا) ساقط من (ق7). 

)١16(‏ في (ق١١):‏ (وانفراد). 

(1) قوله: (له) ساقط من (ق5). 

.)قح(:)١١3(يف)١5(‎ 
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سبحانه”'"» قال النبي مَل : «رفِعَ عَنْ أمنِي خَطَوهَا وَنِسْيَاما وَمَا اسْتَكْرِهُوا 
ل 
الزنى» فقال في كتاب محمد”“: يحد. وقال أصبغ: لا حد عليه””. 

والأول أشهرء والثاني أقيس؛ لأن الحدود إن! تقام على من قصد مخالفة 
النهي» وهي عقوبة للمخالفة”". 

وقد اختلف فيمن أسلم بأرض الحربء ثم خرج إلى أرض الإسلام؛ 
فقال سحنون: ل # قبل حروجه إذا كان برعا 
بفرض الصلاة”") 


(1) زاد في (ق3» ق/ء وف): (وفي الصحيحين). 

(1) أخرجه ابن ماجه: /١‏ 104. في باب طلاق المكره والنابي من كتاب الطلاق» برقم (40١؟).‏ 

(؟) قوله: (عهد بالإسلام) يقابله في (ق١١)‏ و(ق27): (الإسلام). 

(5) قوله: (فقال في كتاب محمد) يقابله في (ق5) و(ق) و(ق١١):‏ (فقال في الكتاب). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 2738٠١ /١5‏ ونصه: قال ابن حبيب: حدثنى الحميدى عن سفيان 
عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب قال: ذكر الزنى بالشام فقال رجل زنيت البارحة» فقيل 
لة ما تقول؟ قال ما علمت أن الله حرمه. فكتبت إلى عمر فيه» فكتب: إن علم أن الله حرمه 
فحدوه. وإن لم يكن علم فعلموه. وإن عاد فحدوه. 

ومن كتاب آخر ذكر حديث المرأة التى ذكرت أن راعيا أصابها بدرهمين» فقيل له لم تستحل به 
وهى تعلم تحريمه» فلم يحدها عمر. قال مالك: لا يعذر اليوم بمثل هذا. 

قال ابن حبيب: وذهب أصبغ في حديث مرغوس أن يأخذ به أن يدرا الحد عمن جهل الزنى ممن 
يرى أن مثله يجهله؛ مثل السبي وغيرهم ممن يشبههم. 

(5) في (ق١11):‏ (في غخالفة). 

(0) في (ق١١):‏ (الصلوات). 

م أقف على قول سحنون هذاء والذي وقفت عليه من شرح التلقين قوله: وقد اختلف عندنا 
في الحربي إذا أسلم ببلد الحرب وترك الصلاة جهلاً بوجوبها هل تلزمه إذا علم بوجوب 


وإذا تفط غرنة لطن بز الطياكة 2١‏ رقمل عند" لطا سم ع" 
اليئ: 

وإذا زنى صبي بامرأة بالغ لم يحدا”'» وعوقباء فإن” زنا بالغ" 'بصبية لم 
تبلغ حد الرجل وعوقبت الصبية”". 

وإن زنى مجنون بعاقلة أو عاقل بمجنونة؛ حد العاقل منهماء وعوقب 
المجنون إذا لم يكن مطبقاً» وكان في حالة يرده الزجر والأدبء وإن زنى مسلم 
بنصرانية أو نصرانيٍ بمسلمة حد المسلم منهم|. 

واختلف في الرجل”' النصراني على ثلاثة أقوال: 

فقيل: يعاقب. وقيل: يحد. وقال ربيعة: ذلك نقض للعهد”".وقد مضى 
ذلك في كتاب النكاح الثالث” ". 


وإن زنى مسلم بحربية في أرض الإسلام؛ حد. 


القضاء لأنه مخاطب ترك الصلاة عمدّاء أو لا يلزمه لأنه بموضع لا يمكنه تعلم الشريعة فيه 
فصار كالمغلوب على الترك بإغماء أو غيره؟ فقال سحنون: عليه القضاء. 
)١(‏ في (ق١1):‏ (بالصلوات). 

(؟) قوله: (عنه) ساقط من (ف) و(ق5). 

(") في (ق5): (بها يوجب). 

(5) في (ف) و(ق7): (ل تحد). 

(0) في (ق١3):‏ (واذا). 

(5) في (ق١١):‏ (البالغ). 

(0) قوله: (الصبية) زيادة من (ق/7). 

(8) قوله: (الرجل) ساقط من (ق5). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: .957/1١57‏ 

()انظر: كتاب النكاح الثالث» ص: .7١9١‏ 


كناب الرجم 6 


واختلف إذا زنى بها في أرض الحرب؛ فقال ابن القاسم: يحد”'". وقال 
عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا حد عليه. 


وهو أقيس؛ لأن له أن يأخذ الرقبة ويتملكها”" ويتتفع بذلك منهاء فإن”” 
م يقدر إلا على أخذ تلك المنافع منها أخذها. 


واختلف إذا زنى بجارية من المغنم هل يحد أم لا؟ وذلك راجع إلى هل”*) 
هي ملوكة بنفس الغنيمة؛ فيكون له فيها شرك أم لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك في 
كنات العتق الفاق7": 

فصل 
ل كشف الشهود عن الشهادة 4 الزنى ] 

ومن المدونة قال مالك في الشهود على الزنى: ينبغي للإمام أن يسألهم عن 
شهادتبه” 2 قال ابن القاسم: كيف رأوه» وكيف صنع؟ فإن كان في ذلك ما 
اله الحد 0 

قال محمد: فإن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا بعد الشهادة 
أقام””' الحد على المشهود عليه” '2. يريد: إذا كانوا من أهل العلم با يوجب 


(١)انظر:‏ المدونة: 6557/5. 

(0) في (ف): (ويملكها). 

(9) في (ق5) و(ق7): (فإذا). 

(5) قوله: (هل) ساقط من (ق5). 

(0) انظر: كتاب العتق الأول» ص: 17 787. 
(0) انظر: المدونة: 607/6. 

0) في (ف): (يرى). 

(5) انظر: المدونة: 60757/5. 

(9) في (ق5) و(ق7) و(ق١1):‏ (وأقام). 
()انظر: النوادر والزيادات: .751١ 7/١5‏ 


الحد؛ لأنهم قد يرونه عليها فيشهدون بالزنى» وذلك لا يوجب الحد إلا 

بمعاينة الفرج في الفرج. وقيل لابن القاسم في كتاب القذف: إذا أقر على نفسه 

بالزنى هل يكشف كى]”'' تكشف البينة؟ فقال: الذي جاء في الحديث أنه قال: 

١أُبصَاحِبِكُمْ‏ مِنْ جنا ولم يسأله". 
قال الشيخ كتله: أرى أن يكشف”" كما تكشف البينة إذا فشكل أمرسفل 

يجهل شيئاً من ذلك؟ وفي البخاري في حديث ماعز أن النبي عله كشفه. وسأله 

بالتون والكاق ل 0 
وإذا شهدت البيئة بالزنى ولا يعلم هل هو ثيب أم لاء فقال: أنا بكر - 

صُدَّق؛ لأن الأصل البكارة وعدم الزوجية حتى يعلم أنه تزوج. قال محمد: 

وقد قيل: لا يسأله الإمام حتى يسأل عنه فإن وجد علا وإلا سأله وإن ل يعلم 

هل هو حر أو عبد سأله. 
وقال محمد: إن زنى فقال: أنا عبد فإن كان محصناً؛ لم يصدق ورجم؛ لأنه 

يتهم أن يؤثر الرق على القتل وإن كان بكراً لم يقم عليه إلا حد العبد. وكذلك 

لو افترى أو سرق” أو شرب خراً؛ لأنه لا يتهم أن يرق نفسه ليوضع عنه ما 

.) في (ق7): (عما‎ )١( 

)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 487. والحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى: 2578/5 في باب 
المسألة عن عقل المعترف بالزناء من كتاب الرجمء برقم ))7١517(‏ بلفظ «قال كيف عقله 
هل به جنون». 

() في (ق72): (يكشفه). 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 7/ 5507» في باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو 
غمزت, من كتاب الحدود. برقم (1518). ومسلم: */ 13714,. في باب من اعترف على 
نفسه بالزنى» من كتاب الحدود, برقم (؟195١).‏ 

(0) قوله: (أو سرق) ساقط من (ف) و(ق7). 
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لخ اتوي 

قال الشيخ ضلله: أما إذا لم يكن طارئاً لم يعجل برجمه إن كان ثيبء ولم 
فلاف إن كان كرا ركلف يان ذلك ؤانه لوك" قإن فين ميدقه ل 
على أحكام العبد””» وإن تبين كذبه؛ خُمِلَ على أحكام الحرء وإن كان طارئأء 
والبلد الذي قدم منه قريب فكذلك, وإن كان بعيداً أو قام''' له دليل من تغير 
لون أو عجمة لسان؛ لم تقم عليه أحكام الحر وإن لم يكن" ' دليل» فقال: 
يودع/ في السجن حتى يكتب ليأتي ببينة'' فإن ثبت" أنه عبد لم يرجم. 

وعلى هذا يجري الجواب إذا شهد عليه بالزنى» فقال: هو مودي أو نصراني» 
فإن كان مقياً كشف عن ذلك وإن كان طارئاً بغير البلد؛ سّجِنَ وكتب في الكشف 
عنه» فإن لم يأت بشيء -أقيم عليه الحد؛ لأنه يتهم أن يظهر ذلك وليس هو كذلك 
في الباطن؛ ليسقط عنه الحد» والتهمة فيه أبين منها في العبد. 


(ف) 


مسر 


فصل 
افيمن شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الإمام 
ثم رجعوا عن شهادتهم! 


وإن شهد أربعة بالزنى» واثنان بالإحصان؛ فرجم, ثم رجع جميعهم عن 


."09 /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (وأنه مملوك) يقابله في (ق7): (ولمن هو تملوك). 

(©) في (ق5): (العبيد). 

(5) قوله: (أو قام) يقابله في (ق7): (فقام). 

(6) في (ق7): (يقم). 

(1) قوله: (ليأتي ببينة) يقابله في (ق2)5: (إلى بلد)» وفي (ق7): (فيأتي ثبت). 
0) قوله: (فإن ثبت) زيادة من (3ق56). 


الشهادة -حُدَّ شهود الزنى دون شهود الإحصان.واختلف في الدية على 
ثلاثة أقوال: ٠‏ 

فقال ابن القاسم: الدية على شهود الزنى ولا شيء على شاهدي الإحصان 
رجعا بانفرادهما أو رجع معههما شهود الزنى”''. قال محمد: وقال أشهب وعبد 
الملك: الدية عليهم أسداس”". قال محمد: وقد سمعت من يقول: نصف الدية 
على الأربعة» ونصفها على الذين شهدا بالإحصان”" رجعوا جملة أو مفترقين 
ومن”'' رجع منهم كان على هذا الحساب. 

قال الشيخ #للته: أما إذا رجع جميعهم فالقول: إن الدية أسداس أحسن” ©؛ 
لأن جميعهم تمالأ على قتله وإن رجع إحدى الطائفتين -كان عليهم جميع الدية؛ 
لأنهم هم الذين قتلوه دون الآخرين» فإن رجع شهود الزنى قيل هم: أنتم 
قتلتموه؛ لأن الآخرين إنا شهدوا بتزويج”") فإن رجع شهود الإحصان أو 
رجع واحد منهمء قيل لهم: أنتم قتلتموه؛ لأنّ الآخرين إنما شهدوا بها يوجب 
الجلد لولا شهادتكم. 


.6١6 /5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 4/ ٠ثاه.‏ 

(") قوله: (الذين شهدا) يقابله في (ف): (شاهدي). وانظر: النوادر والزيادات: 8/ .617١‏ 
(5) في (ف) و(ق5) و(ق١1):‏ (أو من). 

(6) في (ف): (حسن). 

() قوله: (فإن رجع شهود الزنى... شهدوا بتزويج) ساقط من (ف) و(ق5). 
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وقال ابن القاسم 5 اند تزوج امرأق. وتقادم مكثه معها بعل 
الدخولء فيشهد عليه بالزنى» فقال: ما جامعتها: إنه إذا م يعلم أنه جامعها 
5 ع 7 ع 0-8 7١‏ 
بولد يظهر أو بإقرار أو بأمر يسمع -ل يرجم ". 
وقوله في كتاب النكاح الثالث غير هذا”". 
والإحصان يصح: بالتزويج الصحيح والإصابة وأن تكون الإصابة بوجه 
جائز» لا حائضاً ولا صائمةٌ ولا محرمةً وأن يكون في حين” الإصابة بالغاً 
عاقلاً حَُاً مسلاً فهذه جملة متفق عليها”". واختلف في بعضها. 
ولا”"2 يكون محصناً بنفس العقد ولا بالدخول إذا كان العقد فاسداً مما 
يفسخ بعد الدخولء وإن كان مما يثبث بعد الدخول -كان به محصناً؛ لأنه 
يفوت بأول الملاقاة وما بعد ذلك يحصن به. | 
واختلف إذا كان العقد صحيحاً والإصابة فاسدة حسب ما تقدم؛ فقال 
ابن القاسم: لا يحصن ولايحل» وقال عبد الملك ابن الماجشون: يحصن ويحل» 
وقال المغيرة وابن دينار: حصن ولا يحل”". وهذا ضعيف. ولو قيل: إنه يحل 
)١1(‏ قوله: (في رجل) يقابله في (ف): (فيمن). 
(؟) انظر: المدونة: 607/5. 
(”) انظر: المدونة: 7/ 0700 ونصه: (قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها 
فيقول ما جامعيّها وتقول المرأة قد جامعني؟ قال: القول قول المرأة في ذلك). 
(5) في (ق1): (حال). 
(5) انظر: التلقين: .١191//7‏ المعونة: 7/ 700 
(5) في (ف): (فلا). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 085. 


ولا يحصن؛ لكان أشبه"" لقول النبي طلله: «ادْرَؤُوا الْحْدُود بالشّبْهَات»7". 
وهذا وطء فيه وصم. وينبغي ألا يحد به» وليس يحتاط لإقامة الحد فيرجم 
با لا يحل به. 

ثم هما في الإصابة على خمسة أوجه: 

إما أن يتصادقا عليهاء أو على نفيهاء أو يختلفا فيدعي أحدهما ذلك وينكر 
الآخر أو يدعيها أحدهما أو ينكر عند غيبة الآخر أو موته أو يؤخذ أحدهما في 
زنى قبل أن يعلم منه إقرار بالإصابة أو إنكار. 

فإن تصادقا على الإصابة» ثم أخذ أحدهما في زنى - رُحِمَ وم يقبل منه 
بعد ذلك إنكار» وإن تصادقا على نفي الإصابة حُدَّ حَدَّ البكره وإن اختلفا حُدَّ 
المنكر حَدَّ البكر. 

واختلف في مدعي الإصابة» فقيل: يحد حد البكر. وقيل: حد الثيبء إلا 
أن يرجع عما كان أقر به» فإن كان الزوج هو المدعي للإصابة» ثم قال الآن: 
كنت قلت ذلك لأملك الرجعة. أو كانت الزوجة المدعية للإصابة”" وقالت: 
كنت قلت ذلك لأستكمل الصداقء أو غير ذلك من العذر؛ حلف ود حَدَّ 
البكر. 

وهذا أحسن؛ أنه' ' يقام عليه حد الثيب حتى يرجع عن قوله» ولا يسقط 


)١(‏ في (ف): (وجها). 

() سبق تخريجه.» ص: .7١91١‏ 

(©) قوله: (ثم قال الآن... المدعية للإصابة) ساقط من (ف). 
(5) زاد ني (ف) و(ق١١):‏ (لا). 


واختلف أيضاً إذا أخذ أحدهما في زنى قبل أن يسمع منه إقرار أو إنكار 
على ثلاثة أقوال: فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا يقبل قول 
من أنكر منهماء والرجم قائم» ولو لم يقم معها إلا ليلة واحدة”''» وقال محمد: 
هو قول أصحابنا وهو قول ابن القاسه”"» وقد تقدم قول ابن القاسم: إن 
القول قول الزوج إن أخذ في زنى» وإن طال مكثه معها إلا أن يعلم غير ذلك؛ 
لظهور حمل أو بإقرار أو بسماع. 

وقال في كتاب النكاح الثالث: إذا أخذت المرأة في زنى» وكانت أقامت 
عشرين سنة؛ لم يقبل قولها”". وهذا خلاف”/ قوله الأول. وذهب بعض أهل 
العلم إلى التفرقة بين السؤالين» فقال: إن صدق الزوج؛ لأنه يكتم ذلك من 
نفسه وهذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: أنه قال: "حتى يعلم بولد يظهر" وهذا يتساويان فيه» فإذا لم يظهر 
منها قُبلَ قولها | قبل قوله””. 

والثاني: أنه إذا كتم ذلك لم تكتمه الزوجة» وإذا كان عنده عدم ذكرها 
دليلاً على أنه كان يصيب فمثله إذا كان هو الزاني ول يعلم منها”' إنكار؛ لأن 
سكوتها دليل عليها وعليه» وإنكارها شاهد لهما. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 685/5. 

(7) قوله: (وهو قول ابن القاسم) ساقط من (ق7). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 885. 
(") انظر: المدونة: 27١7/7‏ وانظرها أيضا: ؟/ .779/723١١‏ 

(5) قوله (وهذا خلاف) قابله في (ف): بخلاف. 

(0) قوله: (كا قبل قوله) ساقط من (ف). 

(5) في (ق7): (منه). 


0 


لع 
والثالث قوله: "أو بأمر يسمع" والسماع عن”' ذلك يعلم من الرجال 
والنساء والجيران والأقارب» وهما في ذلك سواءء. وأرى إذا طال مكثه أن 
يحمل على الإصابة» إلا/ أن يكون هناك سماع بعجز أو اعتراض ولا يحملان 
على ذلك في مبيت ليلة؛ لإمكان”' أن يكون كان أمر منع من الإصابة» وقد 
اتفقوا على أن من غصب امرأة فبات بها ليلة» ثم أصبح وقال: لم أصب -أنه 
ل “يقام عليه حد الزنى» ول يحمل على أنه أصابء ويلزم على القول الأول أن 
يقام عليه الحد؛ لأن كل ذلك من باب القضاء بالدليل» بل هو في الغاصب 
أولى» ولأن من بلغ من فضيحة نفسه وفضيحة المرأة وغلبة”؟ الشهوة بمثل 
ذلك أقوى دليلاً من أتى ذلك على الوجه الآخر. 
وإذا غاب أحدهما أو مات قبل أن يسمع منه إقرار ولا إنكار» ثم أخذ 
الآخر يزني”'' كان الجواب فيه””'' على ما تقدم لو”" كان حاضراً» ول يسمع منه 
شيء. 
وأما حالة الزوجين؛ فإن كان الزوج وحده” غير بالغ -لم يكن إحصاناً 
لواحد”"' منهماء فإن كانت هي غير بالغة وحدها كان إحصاناً له دونهاء وإن 


)١(‏ في (ق5): (من). 
() في (ق5): (لاحتمال). 

(") قوله: (لا) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: (المرأة وغلبة) ساقط من (ف). 
(6) في (ف) و(ق7) و(ق١١):‏ (بزنى). 
(1) قوله: (فيه) ساقط من (ق5). 

(0) في(ف): (ولو). 

(6) قوله: (وحده) ساقط من (ف). 

(4) قوله: (غير بالغ... لواحد) من (ق7). 
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كان أحدهما عبداً -كان إحصاناً للحر منهما؛ الزوج كان أو الزوجة. 

وإن كان أحدهما مجنوناً -كان إحصاناً للعاقل منهه|'' خاصة» وهذا قول 
مالك وابن القاسه””. وذهب أشهب إلى أن المراعى الزوج فإن كان عاقلاً كان 
إحصاناً له وما إذا زنت هي في إفاقتهاء وإن كان مجنوناً لم يكن إحصاناً له ولا 
ل”". وقال عبد الملك: إذا صح العقد منهما أو ممن يلي عليي كان إعهيانا 
ما ولو كانا مجنونين في حال”' البناء إذا كان الزنى في حال الصحة”" . 

٠‏ والقول الأول أحسن أنه يراعى العاقل منهما في نفسه وألا يكون أحدهما 

محصناً بها يكون من الإصابة في حال الجنون”"؛ لأنه كالعدم. 

وإن كان الزوج مسلا وهي نصرانية -كان إحصاناً له دونها'”» وإن 
كانت مسلمة وهو نصراني لم يكن إحصاناً لما؛ لأنه إن كان نكاحه وهي 
مسلمة؛ كان فاسداًء وإن كان وهي نصرانية -لم تحتسب هي بذلك؛ لأنها 
حينئذ غير مخاطبة بفروع الإسلام ". 


)١(‏ قوله: (منهما) ساقط من (ف) و(ق5). 

()انظر: المدونة: ؟1/ .7١7‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 4 / *0417. 

(5) قوله: (ممن يلٍ عليهما) يقابله في (ف): (فمن يلٍ عنهما). 
(5) في (ق/7): حين. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ *60/17. 

(0) في (ف) و(ق5) و(ق١1):‏ (المجنونة). 

(6) انظر: المدونة: ؟'/ .7١60‏ 

(9) قوله: (بفروع الإسلام) ساقط من (ف). 


باب 


4 حد البكر وصفته 
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حد الزاني البكر ثلاثة: 

فحد الرجل الحر جلد مائة وتغريب عام. 

وحد المرأة الحرة”' “جلد مائة بغير تغريب. 

وحد العبد حمسون جلدة بغير تغريب» وكذلك الأمة هما في ذلك سواءء 
وكذلك كل من فيه عقد حرية لم تتم؛ كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق 
بعضه والمعتق إلى أجل -حَدَّهُم حَدٌّ من لا عقد له في الحرية. 

فأما الحران فالأصل فيهما قول الله عز وجل: ##آلرَّانيَُ وَآَلرَان فَأَجَلِدُوا كُلَّ 
حدر يما أنه جد [النور: 7] وفي تغريب الرجل قول النبي علله: ١لأَفُضِينٌ‏ 
ينك ِكِتَاب الله..» فجَلَدَ الرجل مائة وغربه عاماً... الحديث”". وني هذا 
الحديث دليل ع أذ اوري ترقز زان نشي لذن" لقال تفي 
كا تاب الله0”' أي بفرض الله سبحانه» قال الله تعالى: «كِب عَلَيَكُمْ 
لضِيَامُ» [البقرة: 187] أي فرض عليكه © وهذا يرد غل من قال: إن التغريت 
غير واجبء وأن بابه باب التعزير””' فإن رأى ذلك الإمام فعله. 


)١(‏ قوله: (الحرة) ساقط من (ق5). 

(؟) أخرجه البخاري: 1547/5» في باب كيف كانت يمين النبي عَللله من كتاب الأيمان 
والنذورء برقم (/650) . 

(*) في (ف): (الحق). 

(5) تقدم تخريجه» ص: 5169. 

(0) قوله: (أي فرض عليكم) ساقط من (ق7). وقوله: (عليكم) ساقط من (ق5). 

(5) في (ف): (التغريب) وفي (ق5): (وأنه من باب التعزير). 
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وأما النساء فقال مالك في كتاب محمد: لا تغريب عليهن”''؛ للحديث: 
دلا تُسَافٌِ اا أ إل 00 رط والضيعة تصيبها. وقال القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب: ولأن تريب الول عقوبة له؛ لينقطع عن أهله وولده 
ومعاشه'"» وتلحق الذلة بنفيه إلى غير بلده» والمرأة محتاجة إلى الحفظ 
والصيانة؛ فكان في تغريبها هنك لحرمتها”. 

وفي كتاب محمد عن عمر بن الخطاب لله أنه غرب امرأة إلى مصر” '. وفي 
الموطأ: أنه غرب عبدا”©. وفي كتاب مسلم عن النبي لله أنه قال: «البكرٌ 
بالبكْر جَلْدُ مِاَةِ وَتَغْرِيبٌ عام)”". فجعل على المرأة النفي ولا وجه للاعتراض 
بالولي فإن كانت العلة في ترك النفي عدم الولي قتنفى إذا كان لها ولي أو تسافر 
مع جماعة رجال ونساء | تعمل”” في خروجها إلى الحج» فإن عدم جميع ذلك 
سجنت في موضعها عاماً؛ لأن العقوبة بشيئين: تغريب وسجنء فإذا تعذر 
التغريب لم يسقط السجنء وقد يقال: في سقوط التغريب عن العبد إن 


..75/1١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه: ”/ ٠‏ 4 5» في باب المسافر» من كتاب الصلاة» برقم (77/19). 

(") في (ق7): (ومعايشه). 

(:)انظر: المعونة: 7/ 17". 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .77507/١5‏ 

(1) أخرجه مالك في الموطأ: 8717/7, في باب جامع ما جاء في حد الزنى» من كتاب الحدود. 
برقم :.)161١(‏ بلفظ "أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك 
الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها". 

(0) أخرجه البخاري: 7/ 0٠07‏ 5”» ني باب الاعتراف بالزناء من كتاب الحدود. برقم (5550). ومسلم: 
*/ 21775 في باب من اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب الحدود برقم .)١791(‏ 

(8) في (ق72): (تفعل). 


0 


أ ل 
تمه 


الفد يت عقوبة على''" الإنسان عن وطنه؛ والعبد لا وطن له» وشأنه البيع 
من بلد إلى بلد» ويسجن في موضعه. 
فصل 
ل هيئة ضرب الحدود] 


الجلد بالسوط لا بالدرة ويكون سوط بين السوطين لا جديداً ولا بالياً. 

بن الل ع اتسين أسلم «أنّ رَجْلا اغتر عَتَرَفَ بالزّتى عَلَ عَهْدٍ 
ا َسُولُ الله تكله سَوْطٍ أن بسَوْطٍ مَكْسُورِء قَقَالَ: قو قوق 
هَذًا. 5 ِِ جَدِيدِ 1 تْقطع تَمَرَنُه قَقَالَ: : دُونَ ا يْنَ دين أت بسَوْطٍ 
0 وَلَآنَ مر به فَجلد)”". 

ويتول الضرب رجل بين الرجلين لا بالشديد ولا بالضعيف. ويضرب 
ضرباً بين الضربين لا بغاية قوة ولا بأقلهاء ويخص بالضرب الظهر. 

وقال ابن القاسم: حد الزنى وشرب الخمر والفرية على الظهر ولا يعرف 
مالك الأعضاء”". وقال ابن شعبان: لا يكون الجلد في الحدود إلا عدلاً. 
ولمالك في المبسوط مثله. ولا يضع/ سوطاً فوق سوط ويعطى كل عضو حقه 
من الجلد إلا الوجه والفرج. 


)١(‏ قوله: (إن التغريب) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: في (ق7): (عن خروج)» وفي (ق5): (في خروج). 

() أخرجه مالك في الموطأ: ”/ 5 87, في باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب 
الحدود. برقم .)١5١(‏ 

(؟) انظر: المدونة: 5/ 5 .6١‏ 
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والأول أحسن؛ لحديث هلال بن أمية حين” قذف زوجته بشريك بن 
سحماء. فقال رسول الله يللله: «أَرْبَعَة ولا حَدَّ فى ظَهْرِكَ؛ أخرجه البخاري 
00 

ويجرد ظهر الرجل ويقعد ولا يقام ولا يمد. 

والمرأة كذلك تقعد ولا تقام ولا تمد ولا تجرد. ويترك عليها من الثياب ما 
يسترها ولا يقيها الضرب. وتقعد في قفة» ويجعل فيها تراب وماء فإن حدث 
منها ماءٌ؛ خفي أن يكون حدثاً””. 

ويجرد الرجل في شرب الخمرء قال ابن القاسم في كتاب محمد: ويجرد في 
العقوبات: إذا بلغت :تلك" غفوعة» .ومن العقوبات ما يكون ذنيه حوبي 
فيعاقب على ثيابه» وفوق رأسه. وربما كان بالحبس”"”. 


)١(‏ قوله: (حين) زيادة من (ق7). 

)١(‏ أخرجه البخاري: 7/ 459.: في باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينة» من كتاب الشهادات» برقم (6)0.) ومسلم: 1١5/7‏ في كتاب اللعان» برقم 
.)١545(‏ 

() قوله: (حدثاً) يقابله في (ف): (محدثا) وفي (ق1): (خفي أن تكون محدثاً). 

(:) في (ق5): (ذلك). 

(0) في (ف): (حَفياً). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: /١85‏ ©1". 


الوم 
بات 


باب ره 
5 


4 صفة الرجم 

ويرجم الثيب بالحجارة» قال محمد: ترجم بالحجارة التي ترمى بمثلهاء 
وأما الصخور العظام فلا يستطاع الرمي بتلك”"©. 
لأ وي انا الرمى بالحجارة» ولا تكون صغاراً مما تؤدي للعذاب 
ولا تجمر» ولا يختص الظَهْرٌ بالرجمء ويختص به" المواضع التي هي مقاتل7'»: 
الظهر وغيره» ومن السرة إلى ما فوق» ويجتنب الوجه. ولا يضرب في رجليه 
إذا لم يحفر له ولا في ساقيه ولا يديه؛ لأن ذلك تعذيبء. وليس ذلك” ' بمقتل» 
ويجرد أعلى الرجلء ولا تجرد المرأة. 

واختلف في الحفرء فقال مالك في المدونة: لا يحفر له» واستشهد 
بالحديث: فرأيت الرجل يحنى عل المرأة يقيها الحجارة”'» فلو كان في حفرة ما 
جوو علبها”". قال: ولا و0 
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.77 8/١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (تشوه به) يقابله في (ف): (تشق). 

(1) قوله: (الظهر بالرجم ويختص به) يقابله في (ق5): (الرجل بالظهر ويخص بها). 

(5) في (ق7): (مقابل). 

(6) قوله: (ذلك) زياد من (ق5). 

() أخرجه البخاري: "/ 17٠‏ في باب قول الله تعالى ُو كما يَعرفُونَ تآ وَإنّ رقا متهُخ 
ليَكيمُونَ الح وَهمْ يعلَمُونَ» من كتاب المناقب. برقم (757*7). ومالك في الموطأ: 819/7) في 
باب ما جاء في الرجم. من كتاب الحدود, برقم ١541‏ ) واللفظ لمالك. 

(0) انظر: المدونة: 608/5. 

(8) انظر: المدونة: 508/5. 
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وقال مالك”" في كتاب محمد: لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة”". وقال 
أشهب: وإن حفر له فأحب إل أن تَحَلّ يداه» وإن لم يحفر له لم أر به بأسأء قال: 
والأحسن عندي ألا يحفر له(". فرأى ذلك واسعاً واستحب ألا يحفر. وقال 
ابن وهب: يفعل الإمام من ذلك ما أحب. وقال أصبغ في كتاب ابن مزين: 
اح لقتو وت ووو بوره 

وكذلك اللص والمحارب إذا صلب”' حياً ليطعن ترسل يداه» وقال ابن 
شعبان قال بعض أصحابنا: لا يحفر للمقر؛ لأنه إن هرب تركء ويحفر 
للمشهود عليه؛ لأنه إن هرب ل يترك. 

قال الشبخ فللته: قول ابن وهب في ذلك حسن؛ أن للإمام أن يفعل من 
ذلك ما أحب؛ لما ثبت عن النبي عله أنه رجم ماعزاً وم يحفر له وحفر للغامدية 
وكانت اعترفت بالزنى» فأخرج مسلم أن النبي طله أمر بها فحفر لا إلى 
صدر هاثم رجمت”". وفي حديث آخر أنه شكت عليها ثيامها!". 

يريد: ستر ما ظهر عن الحفرة. وقيل لابن القاسم: هل يبدأ الإمامٌ بالرجم 


)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (53) و(ق27). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 778. 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 778. 

(5) في (ف): (وتترك). 

(5) في (ق1): (يقي). 

(5) في (ق5): (صلبه). 

(/) أخرجه مسلم: 7/ 21771 في باب من اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب الحدود؛ برقم 
(1596). 

(8) أخرجه مسلم: / 217774 في باب من اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب الحدود؛ برقم 
(1595). 


أ 901 
رم 


إذا كان إقرار أو حمل» أو إذا كانت بينة فبالشهود؟ فقال: الرجم حد مثل القتل 
والقطع - يأمر بذلك الإمام”". 

قال الشيخ ككلته: لو فعل ذلكء» وقدم إلى البينة أنهم يبتدئون بالرجم 
وبإراقة دمه لكان حسناً؛ لأن ذلك يؤدي إلى التثبت في الشهادة» وأدائها على 

وأما الإقرار فإن) يحتاج فيه إلى'" أن يبدأ الإمام على مذهب عبد الملك 
وسحنون؛ أنه إذا اعترف عند الحاكم ثم رجع عن إقراره أنه يأخذه بعلمه. 
وأما على قول مالك وابن القاسم فلاء لأنه إن كان متادياً على إقراره لم يحتج 
ل الإمام» فإن رجع لم يؤخذ إلا بالبينة أنه كان أقر بشهادة اثنين أو 
أربعة على الاختلاف في ذلك,. وإذا عاد الأمر إلى الشهادة استحب بداءة البينة» 
وتصح بداءة الإمام في الحمل؛ لأنها مسألة اختلاف: إذا ادعت أن ذلك كان 
بوجه شبهة فلم تصدق؛ فيبتدئ الإمام الذي يقلد ألا تصدق”'», وم يخف في 
اجتهاده ذلك» وكل هذا استحباب. 

وقال ابن القاسم في الإمام يدعو إنساناً إلى الرجم أو القطع: إنه” ' إذا كان 
الإمام عدلاً فليقطعه”"» ولا يكشف عن صحة ذلكء قال: ألا ترى أن 
عمر بن الخطاب ته وعمر بن عبد العزيز لو قالا اقطع يد هذا فإنا قضينا عليه 
(١)انظر:‏ المدونة: 5//ا٠6.‏ 
(1) قوله: (إلى) ساقط من (ف). 
(9) في (ف): (تبدكثة). 
(5) في (ق5): (يصدق). 


(0) قوله: (إنه) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (فيقطعه). 
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بالسرقة لكان يسعه”' أن يفعلء وإن كان الإمام غير عدل لم يقطعه إلا أن 
( 


يتضح له أنه حكم بحق”". 
ومن المدونة”" قال ابن القاسم فيمن قذف رجلا فأراد أن يقيم عليه البينة 
بذلك» فيات المقذوف قبل أن يقيم البينة: إن لورثته أن يقيموا عليه البينة» 
ان 
قال الشيخ فلله: إذا كان القيام على القاذف بقرب قذفه أقيم عليه الحده 
سواء قام بذلك المقذوف أو ورثته ولا يمين على واحد منهم في ذلك. وكذلك 


دف 


إذا أشهد المقذوف أنه على/ حقه في ذلك ليقوم به متى أحب؛ كان" له مم 


ولورثته القيام في ذلك وإن طالت المدة» ولا يمين في ذلك على واحد منهم 
فإن طالت المدة”'' ولم يتقدم إشهاد؛ افترق الجواب» فيكون للمقذوف نفسه 
القيام بعد يمينه أنه لم يسكت تلك المدة على الترك» وأن ذلك كان'" منه على 
أن يقوم إن أحبء ولا قيام لورثته» وهم في ذلك بخلاف ديون ميتهم؛ لأن 
شأن الديون ألا تترك. والأعراض كثير من الناس لا يطلبهاء ولا يستحسن 
ذكرهاء ولا يحب أن يتحدث عنه أنه شّتِمَ فإذا لم يذكر ذلك حتى مات حمل فيه 
على العادة الجارية من كثير من الناس. 


)١(‏ في (ف): (في سعة). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 2,509 5/ .6١٠١‏ 

(9) في (ق5): (الكتاب). 

(:) انظر: المدونة: 5/ .6١0‏ 

(5) زاد في (ق/): (كذلك). 

(1) قوله: (ولا يمين في ذلك على واحد منهم فإن طالت المدة) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (كان) ساقط من (ف). ١‏ 


التضمة 
حشضه 
دق 


وقال أشهب: لورثته أن يقوموا وإن طالت المدة" '» وهذا يصح على 
القول إن ذلك حق لله سبحانه فلا يمسقط بطول المدة. 

وقال مالك فيمن قال لرجل: يا ابن الزانية» وفي أمهاته من جداته مِنْ قبل 
َم امرأة زنت» وقال: إنما أردت جدتك التي زنتء قال: إن كان ذلك ا 
مرا كارت نا نويه مالا له ايه ل 1 

قال الشيخ فلقه: وكذلك لو كانت الجدة مِنْ قِبَلِ أببه لَقَبِلَ قوله أنه 
أرادها. ومثله لو قال: يا ابن الزاني» وفي أجداده من غير أبيه أو أمه من قد 
زنى» وقال: ذلك أردت. أو قال: يا أبا الزاني» وفي ولد ولده أو ولد ابنته من 
قد زنى» وقال: ذلك أردت؛ لَقَبلَ قوله في ذلك كله؛ إذا حلف أنه ما أراد إلا 
ذلك؛ لآن كل ذلك أمومة وأبوة وبنوة» وكل مما يقع به التعيير. 


0) انظر: النوادر والزيادات: .78٠١ /١5‏ 
(0) انظر: المدونة: 5/ 600. 
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باب 


.4 الرجوع عن الشهادة 4 الزنى والقتل 
والسرقة» وكيف إن وجد أحد البينة عبدا أو 
نصرانيا أو موتلى علي هأوولد زناأو 
مسخوطا؛؟ وهل على الشاهد أن يخبر 
بجرحة من شهد معه أو أنه عبد وإن وجد 
المشهود عليه مجبويا”) 

وإذا شهد أربعة بالزنى ثم رجع جميعهم عن الشهادة”", فإنه لا يخلو 
رجوعهم أن يكون: قبل الحكم, أو بعد الحكم وقبل إقامة الحد؛ أو بعد الحد 
من رجم أو جلد أو قطع. 

فإن رجعوا قبل الحكم -ل يحكم. 

واختلف إذا رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة الحد'" على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يقام الحد فيرجم إن كان محصنا 
ويغرمون الدية في''' أمواههم. وقال أيضا: لا يرجم لحرمة القتل وكذلك في كل 
ما كان مثله من القطع وفيه العقل' . 

واخعلقه :فيه نضا قول أثنينت”"" ففال: يرجم» وقال: لا يرجمء ويقام 
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(1) في (ف): (مجنونا). 

(0) قوله: (عن الشهادة) ساقط من (ق/7). 

(؟) قوله: (إقامة الحد) يقابله في (ق5): (إقامته). 

(:) في (ف): (من). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/8 019. 

(1) قوله: (قول أشهب) ساقط من (ف).» وفي (ق7): (قولي أشهب). 


الَجم 

عليه أدنى الحدين”'". يريد: أنه يضرب مائة؛ ويغرب عاماًء ولا يقطع في سرقة 
ولا في قصاص. ويغرم العقل في القصاص. 

وقال محمد: وإن كان غير محصن أقيم عليه الحد”". 

قال الشيخ ضلقه: والقول أنه لا يرجم أحسن؛ لأن رجوعهم شبهة ولا 
يدري””' هل صدقوا فيا رجعوا عنه أم لا؟ وكذلك أرى إذا كان غير حصن 
أنه يعاقبء ولا يقام عليه الحد ويدرأ عنه اسم الحد. 

وإن رجعوا بعد الحد كان المقال مع البينة في الدية والقصاصء وإن أقروا 
بالعمد حدوا قولاً واحداًء واختلف في الدية والقصاص. 

وإن أقروا بالخطأ كان الخلاف في الحد والدية؛ فقال ابن القاسم في 
المدونة: إذا رجعت البينة بعد الرجم يضمنون ديته”'". ولم يفرق بين عمد 
ولا خطأ. 

وقال في كتاب محمد: عليهم الدية في العمد. ولا شيء عليهم في الخطأ”". 
أقروا بالعمد حدوا ثم قتلوا. وفي كتاب ابن سحنون مثل ذلك أنهم يحدون ثم 
يفتلون20 وأما حدهم وعقوبتهم فقال ابن القاسم: يحدون إذا رجعوا””, وم 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 6019/48. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ ١7ه.‏ 
(7) في (ق7): (يدرى). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 600. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ///571 . 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4"1//4 . 


0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 519. 
(6) انظر: المدونة: 5/ 6500. 


كناب الرجم 0187 ( 


يفرق بين عمد ولا خطأ. 

وقال سحنون: إذا رجعت البينة وقد شهدوا بحق أو حد لله تعالى من زنى 
أو سرقة أو شرب حمر أو في حق للعباد من”'' قصاص أو غيره -لا شيء عليهم 
ولا عقوبة» اتهموا في شهادتهم أو رجعوا عنها لشك خالطهم'. لأنه يخاف 
إذا رجعوا وعوقبوا”" ألا يرجع أحد عن شهادة شهد فيها بباطل أو بشك”) 
إذا أراد” التوبة. وقال بعض أصحابنا: لو عوقب المتهم لكان لذلك أهلاء 
وأما إذا أقروا بالزور فإنهم يحدون”". 

وقول أشهب في إثبات الدية في الخطأ أحسن؛ لأن الله عز وجل إنما أوجب”” 
الدية في الخطأء ولا فرق في ذلك بين الشاهد وغيره» ولا تحملها العاقلة؛ لأنهم غير 
عدولء وإنما تحمل العاقلة" الاعترافء إذا كان المعترف عدلاً ويقسم معه وقول 
سحنون في سقوط الحد صوابء وقد أبان الوجه في ذلك. 

وأما العمد فالقول إنبه” يقتلون به أشبه؛ لأنهم كالجابرين”' © للإمام 


)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ق5). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 571//4 . 

(") قوله: (رجعوا وعوقبوا) يقابله في (ف): (إن عوقبوا). 

(4) في (ف): (شك). 

(0) في (ف): (أوأراد). 

() انظر: النوادر والزيادات: 48//8» ونصه: (وقال بعض أصحابنا: لو عوقب المتهم لكان 
لذلك أهلاًء وأرى ألا يعاقب). 

(0) قوله: (إنم| أوجب) يقابله في (ق73): (أوجب).؛ وني (ف): (أثبت). 

(6) قوله: (العاقلة) زيادة من (ق5). 

() قوله: (فالقول إ:هم) يقابله في (ق5): (فإنهم). 

)٠١(‏ في (ف): (كالمخيرين). 


أ يا 
1 


2 


بشهادتهم فلا فرق بين أن" يلوا ذلك بأيديهم ل 

ويختلف إذا كان بكرأء فضرب مائة وغرب عاماء ثم اعترفت البيئة 
بالعمد؛ هل يقتص منهم» فيضرب كل واحد منهم'" خمسة وعشرين سوطاً 
مكان الضرب. أم لا؟ 

فعلى القول أن في العمد القصاص-القتل-”) يضرب هؤلاء؛ قياساً على 

0 القول أن في السوط”” القصاصء ويزاد في عقوبتهم لمكان التغريبء إلا أن/ يكون 
رجوعهم قبل أن يغرب» ويضرب كل واحد منهم للقذف ثإنين؛ لأن للمقذوف 
حقين: حق من ناحية القذف. وحق من ناحية الضرب والقصاص””. 
فصل 
آفيما إذا رجع أحد الشهود عند شهادته] 

وإن رجع أحد منهم قبل الفكم -ل يحكمء وبحلا جيعهم» وإنا زجع بعد 
الرجم كان المقال في| يغرمه وفي حده. وإن رجع بعد الحكم وقبل إقامة الحد - 
كان على الاختلاىف7") المتقدم» هل ينفذ الحكم أو يسقط؟ وألايحكم أحسن. 

وقال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنى ثم رجع أحدهم بعد 
إقامة الحد: أرى أن يجلد الراجع وحده. ولا يجلد الثلاثة الذين بقوا". 


)١(‏ قوله: (أن) ساقط من (ق5). 

(0) قوله: (وبين ذلك) زيادة من (ق5). 
(9) في (ف): (عنهم). 

(5) قوله: (القتل) ساقط من (ق5). 
(5) في (ف): (السقوط). 

() زاد بعده في (ق/7): (به). 

0) في (ف): (الخلاف). 

(8) انظر: المدونة: .6١05/5‏ 
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وقال في كتاب محمد: يجلد جميعهم؛ ثم رجع فقال: لا يجلد إلا الراجع 


١ 
١ وا"‎ 


وإن رجع بعد الحكم وقبل أن ينفذ -أقيم الحد على المشهود عليه وعلى 
الراجع» وعلى القول الآخر أنه لا ينفذ. وإن كانت شهادتهم بعال يحد هاهنا 
ويحل جميعهم. 

واختلف قوله أيضاً في كتاب محمد إذا شهد خمسة فرجع واحد منهم بعد 
رجم المشهود عليه فقال مرة: يحد هذا الراجع. وقال مرة: لا يحد» ولم ير عليه 
ع 5 الدئة0) 
عره فى ءامن الجرية + 

وأرى إذا قال: أخطأت أو تعمدت ولا علم عندي ما شهد به الآخرون؛ 

وإن قال: شهادتنا واحدة» وقد أخطأنا جميعاً لو تعمدنا -كان الجواب على 
ما تقدم لو كان أربعة فرجع أحدهم؛ فإنه يحد إذا قال: تعمدنا. 

واختلف في حَدَّهِ وفي عقوبته إذا قال: أخطأناء ويغرم خمس الدية في الخطأ 
ويقتل”" في العمد. 

وقال ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد: إذا رجع واحد من الخمسة م 
يكن عليه شيء فإن رجع آخر كان عليه ربع الدية» ويشركه فيه'”' الأول» وإن 
رجع ثالث كان عليهم نصف الدية» وإن رجع رابع كان عليهم' ' ثلاثة أرباع 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 8/ 0176. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 5501758 7. 
(*) في (ف): (ولا يقتل). 


(5) في (ف): (فيها). 
(5) قوله: (عليهم) ساقط من (ف). 


22 ال 
د20 أن الباقي يقابله ربع 0 

قال الشيخ فلقه'": ولا أرى على الذي رجع أولاً شيئاً إذا لم تكن 
شهادتهم في مجلس واحد. 

وقال محمد: لو كانوا ستة فل] أخذ في رجمه رجع أحدهم بعد أن فقئت 
عينه وآخر بعد أن أوضح موضحة. ورجع الثالث بعد أن قتل كان على الأول 
سدس دية العين وعلى الثاني حمس دية الموضحة وسدس دية العين وعلى 
الثالث ربع دية النفس فقط؛ لأن القتل يأتي على ما قبل ذلك”). 

ويلزم على قوله في الراجع أولاً أن عليه سدس دية العين أن يقول إذا 
رجع بعد القتل: عليه سدس دية النفس وإن لم يرجع أحد سواه. 

فصل 
إذا شهد أريعة برجم المشهود عليه 
ثم علم أن أحدهم مسخوط 

واختلف إذا شهد أربعة برجم المشهود عليه ثم علم أن أحدهم مسخوط 
هل يمضي الحكم أو ينقض؟ وتغرم البينة فقال أشهب وعبد الملك يمضي 
الحكم”2. وقال محمد: إذا كان القاضي غير الأول» وإن كان هو القاضي - 
نقضه مالم يفت القطع والقتل والرجم'''» وإن وجد أحدهم عبداً أو نصرائيًا 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 48/ 07/8. 
)١(‏ في (ف): (ديته). 
(؟) قوله: (قال الشيخ ضلقه) يقابله في (ق7): (قلت). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 079/48. 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ هثاه. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ هثلاه. 


كناب الرجم 6 


نقض الحكو”". 

واختلف إذا كان مولى عليه أو ولد زنى فقال ابن القاسم'" في المولى عليه: 
ينقض الحكم. وجَمَعَهُ مع العبد والذمي”". 

وليس بالبين» وأن يمضى الحكم أحسن إذا كان عدلاً؛ للاختلاف في 
جواز شهادته» وقد أجازها مالك في كتاب محمدء قال: وإن كان أحدهم ولد 
زنى نقض الحكو”؛ لأن كونه ولد زنى من باب القطعء فأشبه لو تبين أن 
أحدهما عبد. 

وني كتاب ابن حبيب أنه يمضى”' ولا ينقض؛ لأنه عدل وإنا تعترض 
فتهادتهم لوباك التهمة فأشية المسخوط: 

واختلف إذا تبين أن أحدهم عبد بعد ما رجم المشهود عليه؛ فقال ابن . 
القاسم: إن لم يعلموا أنه عبد كان من خطأ الإمام» وهو على عاقلته”'» وإن 
علموا”" أن الذي شهد معهم عبد كانت الدية عليهم ولا شيء على العبد في 
الوجهين جميعا””. 


.7757/4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) كذا في (ف) وفي بقية النسخ: (ابن سحنون). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 8/ 0170. 

(5) قوله: (الحكم) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 785. 
(05) في (ف): (يمضي). 

(5) في (ف): (قاتله). 

0) في (ق5): (علم). 

(6) انظر: المدونة: 6:057/5. 


1 الوم 
ال بعلم أن معهم”"/ غيذا أو ذا ا وعلهوا وكانوا يجهلون زد" قياديم 
: مع العبد وإن تعمدوا وهم عالمون أن معهم عبداً وأن شهادتهم معه لا تجوز 
كانت عليهم الدية”". 
يويق؛ 7 لآن الكتتف:ق ذللقه والنظر قيمن وز شهادتة أو لاوز إنيا 
هو للحاكم' » فلا شيء عليهم إلا أن يعلموا بالوجهين جميعاً أنه عبد وأن 
ها" لاون فتكون الدية عليهم؛ وإن علم العبد وحده أن شهادته لا 
تجوز وجهل ذلك البيئة؛ كانت الدية كلها" جناية في رقبته» وإن علم بذلك”) 
جميعهم هو والبينة -كانت الدية عليهم أرباعاًء وهو قول أبي مصعب أن على 
واختلف أيضاً إذا كانت الشهادة بقطع أو قتل» ثم تبين أن أحدهم عبد؛ 
فقال ابن القاسم في المدونة: إذا شهد شاهدان على رجل بقطع يد رجل 
عفدا فاقتص من المشهود عليه» ثم تبين أن أحدهم عبد أو ا لا نجوز 
)١(‏ في (ق5): (أحدهم). . 
)قزل ور شافط من( 
زفرة انظر: النوادر والزيادات: م/ ؟الام 75م 
(1) قوك: (يزيد) بافظ مع (ف): 
(5) في (ق5): (الحكم). 
(0) في (ق5): (كأنها). 
(6) قوله: (بذلك) ساقط من (ق7)» وفي (ق5): (ذلك). 
() قوله: (يد رجل) يقابله في (ف): (يد ورجل). 
)٠١(‏ في (ق56): (من). 
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ا 0 ألا شيء على المقتص له”". 

يريد: إذا لم يعلم الحر أن الذي معه عبد. وقال محمد بن سحنون”": إذا 
تبين أن أحدهم عبد أو ذمي أو مولى عليه فإنه إن حلف المحكوم له بالقصاص 
في اليد مع الشاهد الباقي أو حلف المقضي له بالقتل مع رجل من عصبته 
خمسين يميناً تم ما حكم به ونفذ» وإن نكل عن اليمين في اليد ولم يعلم أن 
شاهده عبد وكانت الحرية فيه الظاهرة» وحلف المقتص”' منه في اليد أن ما 
شهد عليه" به الشاهد باطل ونكل المحكوم له بالقتل عن القسامة» فإن 
الأحكام تنقض حتى تصير كأنها لم تكن”"". 

وقال بعض أصحابنا: لا ضمان على الحاكم؛ لأنه لم يخطئ ولا ضمان على 
المحكوم له بالقصاص؛ لأنه أخذ ما أعطته البينة والحاكم”" باجتهاده ولم يأخذ 
مالا يرده””» وغرم ذلك على الشاهدين إذا كانا جهلا رد" شهادة العبد أو 
الو 


وقال بعض أصحابنا: ذلك على عاقلة الإمام» وقيل إنه هدرء ولا شيء 


)١(‏ قوله: (أرى) زيادة من (ق7) وهى موافقة لما في المدونة. 

(0) انظر: المدونة: 5//ا6001. ْ 

() القول لسحنون. انظر: النوادر والزيادات: 8/ *0777. 

(5) في (ف): (المقتضي). 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 077. 

(0) في (ف): (والحاكم عندي أنه حكم). 

(6) في (ق5): (فيرده). 

() قوله: (الشاهدين إذا كانا جهلا رد) يقابله في (ق7): (الشاهد إذا كان جاهلا برد). 
()انظر: النوادر والزيادات: 8/ 075. 


ا 


على الحاكم ولا على البينة ولا على المحكوم له. وإن) يلزم الإمام إذا أخطأ فقتل 
من لا يجوز قتله أو قطع من لا يجوز قطعه أو أجاز شهادة من لا تجوز شهادته 
مثل أن يبيز”'' شهادة العبد والذمي وهو يرى أن ذلك يجوزء فقال سحنون في 
الرجل يشهد عند القاضي وهو عدل ويشهد معه رجل غير عدل هل يجوز 
للشاهد العدل أن يخبر بجرحته”''» وهو يعلم أنه شهد بحق؟ قال: لا يجوز له 
ذلك ولعله يرى حقاً وقف على الهلاك إن جر ””". 

قال محمد: قال لي ذلك”' غير مرة»ء ثم قال بعد ذلك: يخبر 
بجرحته' ". ألا ترى لو شهد معه عبد أو نصراني والقاضي به جاهل أن 
على العدل أن يخير به. 

فصل 
افيمن شهدوا على رجل بالزنى؛ فرجمه الإمامم 
ثم أصابوه مجبويا هل يحدهم الإمام؟] 

وقال ابن القاسم: إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فرجم. ثم تبين أنه 
مجبوب كانت الدية عليهم في أموالهم مع الأدب الموجع والسجن الطويل ولا 
حد”" عليهم؛ لأنه لا حد على من قال لمجبوب يا زاني””. إلا أن تحب بعد 
)١(‏ في (ق5): (يجوز). 
(1) في (ف): (جرحته). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5 07. 
(4) في (ف): (في ذلك). 
(6)انظر: النوادر والزيادات: 8/ 100. ولم يعزه لمحمد. 
(1) قوله: (به) ساقط من (ف). 


(0) في (ق7): (حق). 
(6) انظر: المدونة: 601//5. 


كنات الرجم 6 


بلوغه؛ فيكون على قاذفه الحد”''. وقال أشهب في كتاب محمد: الدية على عاقلة 
الإمام إلا أن يقولوا: رأيناه يزني قَبْلَ أن حُجْبَّ؛ فتكون شهادتهم ماضية» ولا 
حدّ عليهم بحال؛ لأنهم إن قالوا: رأيناه قَبَّلَ أن تُجَبّ كانت شهادتهم ماضية 
وإن قالوا بعد جبابه -لم يكن عليهم حد'". 

قال الشيخ تلقه”": العقوبة والسجن في ذلك صوابا وأما الدية فلا أراها 
على الشهودء ولا على الإمام؛ لأنه قاصر”' على أن يظهر ذلك من نفسهء 
وذلك له” ' كالبينة العادلة ترد مها شهادة من شهد عليه. 

وأما سقوط الحد إذا شهدوا عليه أنه زنى الآن وكان جبابه بعد البلوغ 


فصواب؛ لأنهم أتوا'"» على وجه الشهادة» ولا يحمل عليهم أنهم أرادوا غير ما 
شهدوا عليه به» ولو كان ذلك في القذف أو المشاتمة تمة فقال للمجبوب نراق 
عليه الحد”"؛ لأنه يحمل قوله أن ذلك قبل جبابه» وكذلك إن قال له: زنيت 
وأنت محجبوب فإنه يحد عند ابن القاسم””؛ لأنه يحمل عليه" أنه أراد ما كان 


)١(‏ قوله: (إلا أن يجب... على قاذفه الحد) ساقط من (ف» ق25). انظر: النوادر والزيادات: 
ل 

5) انظر: النوادر والزيادات: /1١5‏ 5/8 7. 

() قوله: (قال الشيخ #قه) يقابله في (ق7): (قلت). 

(:) في (قف” ق7): (قادر). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (أقروا). 

(1) قوله: (عليه الحد) يقابله في (ق1): (كان على القاذف الحد). 

(8) الذي وقفت عليه من قول ابن القاسم في النوادر والزيادات: 5٠/١5‏ : قوله: ومن قال 
لمجبوب يازان لم يحد. إلا أن يقول زنيت قبل أن تجب, ولا يحد إلا أن يعلم أنه جب بعد 
الكبر فهو مسلم حر. وقد قال ابن القاسم: فإذا علم أنه جب في صغره لم يحد. د 
استنباط قول من الشيخ ينلثه. 

(4) قوله: (لأنه يحمل عليه) يقابله في (ف): (ولا يحمل عليه). 


أ ب 
وسدا د 


قل واستر"'' بقولة وأنت مجبوبء كالذي قال لامرأته: ”" زنيت وأنت نصرانية 
أو”" زنيت وأنت صبية» وقد كان ذلك منها في حال الصبا والكفر أنه يحد وحمل 
عليه أنه أراد غير ذلك وكنى عنه بقوله: وأنت صبية أو نصرانية. 
فصل 
ل أربعة شهدوا على أربعة بالزنى؛ 
فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى] 
ومن المدونة”'' قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى» فقال 
لهم القاضي: صفوا لنا"' الزنى» فوصفه ثلاثة منهمء وقال الرابع: رأيته بين 
فخذيهاء فقال: يحد الثلاثة» ويعاقب الرابع”» وقال غيره: لا عقوبة عليه. 
وقال أشهب في مدونته: يحدٌ الرابع؛ لأنه قال قبل ذلك: زنّى. يريد: أنه كان 
لا" يجهل وجه الزنى» فيعد راجعاًء فإن كان تمن يجهل لم يحد. قال: وإن أبوا 
أن يكشفوا”” عن شهادتهم لم يحد المشهود عليه وحدوا حد الفرية. 
وقال محمد: لو قال اثنان منهم رأيناه يطؤهاء وشهد الآخران على الخلوة 
والملاصقة والنفس العالي كد الشاهدان”'' وعوقب الرجل والمرأة؛ جلد 


)١(‏ في (ف): (أشبه). 

(0) في (ق7): (لامرأة). 

(0) في (ف): (و). 

(5) قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (لنا) ساقط من (ف) و(ق5). 

.61١١ /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (لا) ساقط من (ق5). 

(8) في (ق7): (يكلفوا). 

(4) قوله: (جلد مئة أونحوها) ساقط من (ف» ق2). انظر: النوادر والزيادات: 51١/١5‏ 7. 


كناب الرجهم 6 


مائة أو نحوها. 

وقال مالك في الرجل يوجد مع المرأة وبات معها في حاف واحد""' أنه 
يجلد نكالاً» قيل: له دون الحد؟ قال: على قدر ما يراه”" الإمام وربما كان أكثر 
رة. 


وقال أصبغ في النصراني يزني بالمسلمة ينكل”'". والنكال في هذا يجاوز 
الحد ويضعف ضعفين أو أكثر في العدد. 


)١(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ف» ق5). 

(0) في (ف) و(ق58) و(ق١١):‏ (آراه). 

() الذي وقفت عليه من قول مالك: وقال: إِذَا شهدَ رجلان أَنَّمَا رَأيَا رجلاً وامرأة تحت لَِافٍ 
أوْ شهد أَنَّمَا رَأيَا رجُلَيها على عنقِهِ أو شيئاً هو أَدْنَى من أنْ يرياه مثلّ المرود في المكحلة 
عوقب الرجلٌ والمرأةٌ ولم يكن علّ الشهيدين شيء؟؛ لما ل يقذقَاء ولو قالا: رأيناه يزني با 
مثل المرود في المكحلة ضربّ كل واحد منههًا ثانِينَ جلدة. انظر: البيان والتحصيل: 
رف فر افر 

(5) في (ق73): (وتنكل). 


١‏ اليل 
باب 
4 إقامة الحد لي الزنى بالشهادة 
والاعتراف والحمل ذ المرأة 
وإذا شهد أربعة على الزنى وجاءوا معاء وأخيروا عن فعل واحد, وأنهم 
عاينوا الفرج في الفرج -حُدَّ المشهود عليه. 
واختلف إذا أتوا مفترقين وأخبروا عن فعل واحدء أو أتوا معاً وأخيروا 
عن فعلين وموطنين؛ فقال ابن القاسم: لا تبت الشهادة في المسألتين جميعا 
ويخد الشهود. ولا يحد المشهود عليه”". 
داك شوايه ويك ١‏ رس اااي ا 11ت 
أخوي ”كو عو هرو الشورة عله وماك ل ابعث إلى من تزعم أنه يشهد 
معك”"» ولا يخرجه من الحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء””' سواه””؛ لأنه صار 


0 خضي" / ود العلاثة أيضاً. يريد: إذا لم يأت إلا بثلاثة. 


| 


0 
5 


59 


وقال أشهيت”" في كتاب محمد: تجمع شهادة الأربعة وإن أتوا مفثرقين» 
ل ات 
أن نتم الشهادة. فإن هو فعل» وم بحل الأولين حتى ثبتت ثبتت الشهادة حل 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 617. 

(0) في (ف): (آخر). 

(") قوله: (معك) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: ( شهداء) ساقط من (ف» ق5). 

(0) قوله: (سواه) ساقط من (ق6). انظر: المدونة: 5/ 589. 
(5) في (ق7): (بما قال قاذفاً). 

(0) في (ق35): (أصبغ). 


كنات الرجم | 6 


للقيو 

وقال أبو الفرج: لو سأل الثلاثة أن ينظرهم حتى يأتوا برابع كان معهم 
لوجب عليه إنظارهم» وتجمع الشهادة» ويحد المشهود عليه. 

وهذا أحسنها”". ولا وجه للمبادرة بحدهمء وهذا من الظلم لهمء 
والأصل في ذلك”" أن كُلّ مَنِ اذى منفعة قريبة يدرأ مها عن نفسه أو ماله؛ أن 
ذلك له وتأخير ذلك على من”' أتى على وجه الشهادة أبين. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا اتفقوا في صفة الرؤية» 
واختلفوا في الأيام والمواطن لم تبطل الشهادة”©. 

وروى ابن وهب عن مالك في كتاب محمد فيمن شهد عليه شاهد أنه رآه 
أمس سكران. وشهد آخر أنه رآه اليوم سكران أن شهادتب| جائزة”''» وكذلك 


في شعبان ورمضان. 
وقال محمد: إذا شهد اثنان أنه زنى عباء وشهد اثنان أنه اغنضبها -حَدَت 
البينة ولم يحد المشهود عليه”". 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 2378/١5‏ بلفظ: ومن كتاب ابن المواز عن أشهب فيمن قذف 
رجلا بالزنى» وقال: أنا أقيم عليه أربعة» فأتى بواحد وقال: وهذا آخر في المسجد. وآخر 
في القيسارية» وآخر في السوق, فذكر أمكنة قريبة» وأتي بهم من ساعته؛ فلا ينبغي للإمام أن 
ينتظر به حتى يحده هو ومن شهد معه إذا لم تكن شهادتهم متواترة. 

(0) في (ف): (أحسنههما). 

(9) قوله: (في ذلك) ساقط من (ف) و(ق56). 

(5) قوله: (على من) يقابله في (53): (عمن). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .778/1١5‏ 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 919//9. 

(0) كذا في (ف) وفي بقية النسخ: (عليهما). انظر: النوادر والزيادات: .714١ /١5‏ 


فصل 
[لو شهد أربعة على شهادة أريعة بالزنى] 

وقال ابن القاسم: لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى لحد المشهود 
عليه؛ وسواء شهد جميع هؤلاء على شهادة كل واحد من شهود الزنى» أو شهد 
اثنان على شهادة اثنين واثنان على شهادة اثنين» أو شهد اثنان على شهادة ثلاثة 
واثنان على شهادة واحد”". وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك في كتاب”© 
الشهادات0©. 

وإن شهد اثنان بالمعاينة» ونقل اثنان عن اثنين» أو شهد واحد بالمعاينة» 
ونقل ثلاثة عن ثلاثة بالمعاينة؛ حد المشهود عليه ”"'» وكل هذا إذا أتى جميعهم 
معاً: من شهد بالمعاينة'"' ومن نقل عن غيره. 

فإن أتوا مفترقين حدوا على قول ابن القاسم'"' ولم يحدوا على قول 
أشهب”". وحد المشهود عليهماء ولو شهد واحد بالمعاينة ونقل اثنان عن ثلاثة 
-لم يحد المشهود عليهماء وحد الشاهد بالمعاينة. 

واختلف في حد الاثنين الناقلين؛ فقال ابن القاسم: ور ونال عمد 


.6٠١ /5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) ني (ق7): (كتب). 

( انظر: كتاب الشهادات في باب في الشهادة على الشهادة» ص: 4657 0. 
(4) في(ق5) و(ق72) و(ق١1):‏ (عليهما). 

(5) في (ف): (على المعاينة). 

(0) انظر: المدونة: 5/ .61١7‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: .7178/١5‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 0/4 5787. 


إذا لم يكن في شهادته أنه زان» وإن| قالا”"2 أشهدونا على فلان أنه زان رأيناه» 
وفلان معنا؛ يعنون: الذي شهد على رؤية نفسه -لم يكن على الناقلين حد» وإن 
قالاهو زان أشهدنا فلان وفلان؛ حدًا". 

وهذا هو الصحيح ألا حد عليها إذا نقلا وم يقولا هو زان؛ لأنها 
يقولان: نحن”" لا نتقلد من أمره شيئاًء ولا نعلم هل صدق الذين نقلنا عنهم 
أم لا؟ فأما إن صدقا من نقلا عنهم'' فقالا هو زان؛ لأن فلاناً وفلاناً وفلائ)©) 
أشهدونا عليه بوجه كذا وكذا”"» وقالا: أشهدنا فلان وفلان وفلان أنه زان؛ 
فهو زان. فيكونان””" قد قذفاه» وسواء قدما قولما: هو زان؛ أشهدوناء أو أخرا 
ذلك فقالا: أشهدونا؛ فهو زان. | 

واختلف فيمن قال لرجل: سمعت فلاناً يشهد أنك زانء فقال ابن 
القاسم: يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أن فلاناً قال ذلك”". وقال أشهب في 
مدونته: لا حد عليه إلا أن يكون ذلك في مشاتمة. 

وإن شهد اثنان على شهادة أربعة فلم" يحدا على قول ابن القاسم حتى قدم 
الأربعة المتقول عنهم, فإن ثبتوا على شهادتهم -حُدَّ المشهود عليه)|”” '". 
)١(‏ في (ق7): (قالوا). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ /741. 
(*) قوله: (نحن) ساقط من (ق5). 
(4) في (ف): (عنه). 
(5) قوله: (وفلاناً) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (وكذا) ساقط من (ف). 
(0) في (ق7): (فهو زان فهو زان فيكونا). 
(8) انظر: المدونة: 7/85 .01١‏ 
(9) في (ق7): (4). 
)٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 55/١5‏ 7. 


أ 2201 


عي 


واختلف إن أنكروا أن يكونوا أمروهما بالنقل» فقال محمد: يحد القادمون؛ 
لأنهما صارا شاهدين عليهم بأنهم قذفوا هذا الرجل”'". وجعلهم كالراجعين 
عن شهادتهم 

واختلف في حد البينة إذا لم يثبتواء وإن نقل اثنان عن ثلاثة وواحد عن”") 
المعاينة» فلم يحدا حتى قدم الثلاثة”"» فإن ثبتوا على ما نقل عنهم حدوا هم 
والرابع الذي شهد على المعاينة”'' على قول ابن القاسه” ». ولم يحدوا على قول 
أشهت تعد لمكنو د علي ؛ لأنهره يضه”" الشهادتين» وإن أنكروا وقالوا: ما 
أسيدناها يتنه عد قور عا 

ويختلف في حد المنقول عنهم فعلى قول محمد يحدون. ولا يحدون على قول 
مالك في كتاب ابن حبيب؛ لأنه قال في شاهدين شهدا على شهادة رجل بوال 
فقضي”"' بشهادتهاء ثم قدم المنقول عنه فأنكر الشهادة -قال”": يرد الحكم ولا 
يمضي””' ') . وقال مطرف وابن القاسم وأصبغ 4: الحكم ماض ولا شيء على 
المنقول عنهم. ولا على الناقلين” '©. 


."21/ /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() قوله: (وواحد عن) يقابله في (ق5): (وآخر على). 
(؟) في (ف): (الثالث). 

(5) في (ق7): (بالمعاينة). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 47 07 55 7. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 55 ؟. 

(7) قوله: (لأنه يضم) يقابله في (ف): (وضم). 

(8) قوله: (بهال فقضى) يقابله في (ف): (هل يقضي). 
(9) في (ف): (فلا). ش 
(6)انظر: النوادر والزيادات: 8/ 74826 785. 
(1)انظر: النوادر والزيادات: 0/4 787. 


فرد مالك الحكم. ول يره كالراجع عن شهادته» وجعل للمحكوم عليه 
أن يسترجع المال» ويلزم على قوله هذا ألا يكون على القادمين حده ورأى'"' 
مطرف وابن القاسم أن الأمر مشكل؛ أيهم صدقء. فأمضيا الحكم ولم يجعلا 

اعد ها هن لاضن الى ل "هبيه وتشفظ در ١‏ أرها 
عل احد غزماء وعل هذا/ :لا يمد التقول عتههمة وتشقط دية المرجوع ذا حال بي دب 
الدية والمال إذا كان الحكم بوال. 

وذكر ابن سحنون القولين جميعاً إذا أنكر المنقول عنهم بعد الحكم هل 
1 5 ف 
ينقض الحكم أم لا؟ : 

فصل 
ل الإقراربالزنى وكيف إن رجع] 

حد الزنى يقام بأربعة: بالشهادة”" وقد تقدمء وبإقرار الفاعل على نفسه. 
وبالحمل”' في المرأة. 

فأما الاعتراف فيجزئ منه مرة واحدة إذا صرح با أقر به ولم يرجع عنه 
وقيل لمالك في كتاب محمد: أترى للإمام إذا اعترف عنده رجل بالزنى أن يعرض 
عنه”” أربع مرات قبل أن يقيم عليه الحد؟ فقال: ما أعرف هذاء إذا” ' اعترف مرة 


)١(‏ ني (ف): (وروى). 

(') انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5 /ا5» 517/6. 

(؟) في (ق5): (شهداء). 

(5) في (ق5): (وبالحبل). 

(4) في (ق7): (عليه). 

(5) قوله: (ما أعرف هذا إذا) يقابله في (ف): (متى). 


أ 0ض 


واحدة وأقام على ذلك -أقيم عليه الحد”". 

قال الشيخ ضلله”": ولو أجرى الإقرار مجرى الشهادات”” وألا يحد حتى 
يقر أربع مرات -ل يقَمْ حد بإقرار”' أبداً؛ لأنه يحتاج أن يكون المقر عدلاً 
والزاني غير عدل» ومحمل إعراض النبي يله عن المقر؛ أنه أراد ستراً؛ لأن 
إقراره كان محتملآء فلم| سأله في الرابعة عن تحقيق إقراره وسأله بالنون والكاف 
فقال: نعم'' أقام عليه الحد ولم يلزمه بأن يقر أربع”' مرات بعد تحقيق 
الإقرار» وقال «وَاغْكٌ يا ا عَلَ اهْرَأَةٍ هَذَا إن اغْتَرَقَتْ فَارْخْمْهَا فَاغْتَرقَتْ 
فَرَحمهَا”" وم يقل: فإن اعترفت أربع مرات. 

وإن رجع المقر عن إقراره» وأتى بعذر تعرف به الشبهة التي دخلت عليه؛ 
فأقر لأجلها قبل رجوعه وم يحد. 

واختلف إذا لم يأت بعذر أو لم يرجع وجحد الإقرار جملة فقال مالك 
مرة يقبل رجوعه. وقال”'' مرة: لا يقبل”". 

وقال في كتاب القطع في السرقة: إذا جحد الإقرار أصلاً يقال وجعله 


76٠١/١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (قال الشيخ تققه) يقابله في (ق7): (قلت). 
(") في (ق5): (الشهادة). 

(5) في (ف): (بإقراره). 

(5) تقدم تخريجه. ص: 5174. 

(5) في (ف): (بأربع). 

(0) سبق تخريجه.» ص: ١‏ 177. 

(6) قوله: (مالك) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (قال).زيادة من (ق7). 

()انظر: النوادر والزيادات: .7584/١5‏ 


كناب الرجم 6 


١ 7‏ ك5 0 ء 51 0 : 

بمنزلة من رجع"". وليس بالبين؛ لأن هذا لم يرجع عن أن يكون زنى وإنا 
7 زفة > 3 و ٠.‏ 

رجع عن القول”"» وليس الرجوع عن"" القول رجوعا عن الفعل» وعلى 
القول الآخر يحد إذا أنكر؛ لأنه لا يقبل رجوعه إلا أن يأتي بعذر. 

ومن أنكر الإقرار لم يأت بعذر» وكذلك كل من أقر بح لله تعالى من 
سرقة أو شرب خمر أو حرابة أو ما أشبه ذلك» ثم رجع؛ فإنه يقبل رجوعه إذا 
أنى بعذر يعرف. 

واختلف فيه إذا ل يأت بعذرء وكذلك إذا اجتمع في الإقرار الواحد حق 
لله سبحانه وحق لآدمى؛ مثل أن يقر أنه سرق من فلان مائة درهم أو سلعة 
كذا أو اغتصبت فلانة أو حاربت فلاناً فأخذ ماله» ثم رجع عن ذلك؛ فإنه 
اا43) شاه 0 50000056 1 1 (0))كن 
يؤخذ ' ب يتعلق من إقراره ذلك لأدميء ثم ينظر في| يكون من حق الله 
سبحانه» فإن أتى بعذر ترك وإن لم يأت به حُد. وقيل في السرقة: إن لم 
يعينها قبل رجوعه. وإن عينها لم يقبّل. 

واختلف فيمن أقر بالزنى» ثم رجع عن ذلك, ثم قذفه رجل هل يحد 
قاذفه؟ 

وقال ابن القاسم فيمن قذف رجلاً ثم أقام عليه شاهدين أنه اعترف 
)١(‏ انظر: المدونة: 417/4 20 بلفظ "قلت: أرأيت إن جحد الإقرار أصلا أيقال؟ قال: أرى 

أن يقال". 
(7) قوله: (عن القول) يقابله في (ف): (على القول الآخر). 
(7) في (ف): (على). 
(5) في (ف): (لا يؤخذ). 


(5) في (ف): (بإقراره). 
)١(‏ قوله: (من حق) يقابله في (ق7): (من ذلك حقا). 


بالزنى: أن الحد سقط.وقال أشهب الحد ثابت عليه" . 

والقول الأول أحسنء وإن| يسقط عنه إذا رجع فيه| بينه وبين الله سبحانه 
ولايسقطعنه”'" فب] كان يتضهن ذلك من حقوق العباده وهو ماخوة© ا 
على الأصل في الإقرارات. 

ولو أقر رجل باغتصاب امرأة» ثم رجع؛ لسقط عنه الحد ولم يسقط عنه 
الصداق, ولم يحد لقذفها إن أنكرت؛ لأنه لم يقذفهاء وأنه إن” قال: اغتصبت 
ولم تطع” »يكن لها صداق", أو أقر بسرقة من رجل؛ لسقط عنه القطع؛ ول 
يسقط عنه الغرم؛ وأيضاً فإن الحد في القذف حماية لعرض المؤمن. ومن اعترف 
بالزنى ثم رجع عنه مُنْتَهَكُ العرض عند الناس. 

فصل 
ل ذبوت حد المرأقا 

يقام الحد على المرأة بالحمل إذا لم يكن زوج ولا سيد ولا شبهة ولم تكن 
طارئة» فإن قالت: هو من زوج طلقني أو غاب عنيء فإن كانت طارئة - 
صدقت, ولم تحد. وإن كانت مقيمة ولم يأت لذلك””" شاهد ولا شبهة؛ 


غنات" وإن :قلعت نورق غصب وكان تقدم لما ذكر ذلك» وأتت متعلقة 


.71/1/1١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) قوله: (عنه) زيادة من (ق5). 

(6) في (ف): (مؤاخذ). 

(5) قوله: (إن) ساقط من (ق5). 

(6) زاد بعده في (ق5): (وقد أقرت لحدت). 

(6) قوله: (وأنه إن قال اغتصبت ول تطع ول يكن لها صداق) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (ل يأت لذلك) يقابله في (ف) و(ق7) و(اق١1١):(ول‏ تأت في ذلك). 

(8) في (ف): (حد). 


6 كناب الرجم‎ ٠ 


برجل أو كان سماعاً واشتكت ول تأت متعلقة به لم تحد إذا ادعت ذلك على من 
يشبهه”"» وإذا ادعت ذلك”" على من لا يشبه؛ على رجل صالح حُدَّتْء وم 
تصدق, وهذا إذا تقدمت الدعوى أو الشكوى قبل ظهور الحملء فإن لم تذكر 
ذلك إلا بعد ظهور الحمل -حدت. إلا أن تكون المرأة معروفة بالخير ولا 
يطعن”" عليها بشيء؛ فقالت: كنت”؟ كتمت ذلك؛ رجاء ألا يكون حملء ولا 
أكشف نفسىء أو رجاء أن يسقط؛ فتعذر بذلكء ومثله لو لم تسم من استكرههاء 
وقالت: رجوت ستر ذلكء. وهي معروفة بالخير؛ فلا أرى أن تحد. وهذا الذي 
آخذ به في ذلك» وقد روي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب ذه في امرأة ظهر بها 
حمل فادعت أنها استكرهتء وقالت: كنت نائمة فا أيقظني إلا الرجل» وقد 

بك لاه يي 5 1 03 : (ف) 
ركبنيء فأمر أن ترفع إليه إلى الموسم هي وناس معها/ من قومهاء فساهم عنها| ري 
فأثنوا عليها خيراً؛ فلم ير عليها حدّاء وكساها وأوصى بها أهلها"". 

وقد اختلف في هذا فقال ابن وهب في كتاب محمد: إن ادّعت ذلك على 
رجل صالح معروف بالخير -حدت للقذف. كانت تدمى أو لا تدمى» ولا 


)١(‏ قوله: (إذا ادعت ذلك على من يشبهه) ساقط من ف. 

(؟) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (يقطع). 

(4) قوله: (كنت) زيادة من (ق5). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/ 4017 من رواية النزال بن سبرة بلفظ: قال: بينما نحن 
بمنى مع عمر إذا امرأة ضخمة على حمارة تبكي قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحام, يقولون: 
زنيت» فلم) اتتهت إلى عمر قال: ما يبكيك؟ إن امرأة ربا استكرهت,. فقالت: كنت امرأة ثقيلة 
الرأسء وكان الله يرزقني من صلاة الليل» فصليت ليلة ثم نمتء فوالله ما أيقظني إلا الرجل 
قد ركبني» فرأيته مقفياً ما أدري من هو من خلق الله» فقال عمر: لو قتلت هذه خشيت على 


ل 


الأخشبين النار» ثم كتب إلى الأمصار: ألا تَقمَل نفس دونه 


أ 200 
تعحظلةه 


تحد للزنى إلا أن يكون دعواها لذلك”' بعد أن ظهر”" الحمل؛ فلا تصدق» 
ود جد الررن ونج القدف7", 
وقال ربيعة: إذا جاءت تدعي ذلك على رجل بغير شبهة من خلوة ولا 
استغاثة عندما عُلَِتْ؛ فإنها تحد للقذف وإن استمرت حاملاً حدت للزنى©. 
فجعل طا في القول الأول شبهة بالدعوىء وقد جاءت في هذا الأصل7» 
مسائل متقاربة المعنى» حمل في بعضها على الوطء”» وفي بعضها على عدمه. 
فقالوا: إذا شهد أربعة على رجل أخهم رأوه على امرأة بين فخذيها؛ أنه لايحمل 
حمل؛ حمل على أنه" الوطء في الفرج» ويقام عليها الحد مع إمكان أن يكون 
ذلك خارج الفرج ثم وصل الاء. إلا أن يقال: إنما حدت لأنها سلمت أنه 
كان في الفرج» وادعت الاستكراه. وأنها لو ادعت أن الإصابة كانت 
خارج الفرج فوصل الماء فحملت؛ لصدقت. كما يصدق من شهد عليه أنه 
كان بين فخذها. 
وفي حديث عويمر أنه لاعن وادعى عليها الزنى» ولم يقل: رأيت فرجأ في 
)١(‏ في (ق3): (بذلك). 
(1) قوله: (أن ظهر) يقابله في (ف): (ظهور). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 759. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7557/١5‏ 7597. 
(6) قوله: (الأصل) ساقط من (ف). 
(5) في (ق5): (الرضا). 
(0) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 
(8) قوله: (وإنها لو) يقابله في (ف): (فإنها إن). 


كناب الرجم 6 


فرج فلاعن النبي جك ينين عل :ذللك ولا أمره أنظنت ذلك ىلعاو" 
وقد أخذ مالك بهذا مرة في الزوج خاصة دون الشهادة» فقال: إذا قذف امرأته 
أو نفى حملاً لاعن ولم يسأل عن ش77 ؛ اتباعاً للحديث. 

وكذلك”؟ الرجل يغتصب المرأة ويحتملهاء ويبيت معها ثم يصبح 
ويقول: لم أصبها؛ أنه يصدق ولا يحد. أو يتزوج المرأة فيبيت معهاء ثم تشهد 
عليه البينة من الغد بالزنى؟ فإنه يرجم» ويحمل على أنه أصابها البارحة. والأمر 
فيهما سواء؛ لأن كز”؟ ذلك من باب القضاء بالدليل وليس”" بالبينة» فإذا 
حمل عليه في ليلة البناء أنه أصاب”"؛ حمل مثل ذلك على من اغتصب امرأة 
وهو في الاغتصاب أولى؛ لأنه حملته الشهوة على أن أتى إلى مثل هذه الشهوة؛ 

ويغبت” الآن وقد أصاب. 

وإن ظهر بامرأة حمل”" تجن وتفيق» فقالت: أصابني ذلك في حال أجن 

فيه؛ صدقت,ء ونم تحل. 


وإن ظهر حمل بامرأة؛ فإن كانت ملكاً لامرأة أو لصبي أو ما أشبه ذلك - 


)١(‏ قوله: (فلاعن النبي عله بينه|) يقابله في (ف): (ولا عن النبي عله ينهى). 

يس ا ل ا سه 

(") انظر: المدونة: 7/ 27*50 بلفظ "وقال ابن القاسم أيضا غير هذا إذا قذف أو نفى حملا لم يكن 
به مقرا لاعن ولم يسأل عن شيء» وقاله ابن نافع معه". 

(5) في (ف): (وكذا). 

(0) قوله: (كل) ساقط من (ق5). 

(5) زاد بعده في (ف): (ذلك) 

(0) في (ف): (أصابها). 

(8) في (ق7): (ويبيت) وهي مطموسة في (ق5). 

(9) قوله: (حمل) ساقط من (ف» ق7). 


حدت, وإن كانت لرجل وأنكره ولم تدع أنه منه؛ حُدَّتْء وإن اذَّعَثْ أنه منه؛ 
حلف أنه ما أصابها إن أنكر الإصابة أو لقد استبرأء وإن اعترف بالإصابة 
وادعى الاستبراء» ثه”'2 لا حد عليه”'"؛ لأن دعواها على السيد شبهة» ويمينه 
مظنونة ليس مما يقطع بصدقهاء وله أن يعاقبها؛ لأنه أمين على عقوبتهاء وذلك 
من صلاح"" المال» وله أن يحدها على القول أن له أن يقيم عليها الحد”» 
بعلمه» وليس ذلك للإمام إذا اختلفت مع السيد؛ لأن السيد يقول: أقطع 
أبن م أصبهاء والإمام لا يقطع بكذبها. 

ومن المبسوط في امرأة معها ولد» وقالت: لم ألده» وشهد عليها شاهدان 
أما أقرت أنه ولدهاء قال: لا تؤخذ بشهادتباء وهي مثل ما لو شهد أنها أقرت 
بالزنى وحدت؛ لا تؤخذ في ذلك بأقل”' من أربعة. 


)١(‏ قوله: (وادعى الاستبراء ثم لا حد) يقابله في (ق7): (ولا يلحق به ولاحد). 
(0) في (ف, ق7): (عليها). 

() في (ق3): (إصلاح). 

(؟) قوله: (الحد) ساقط من (ق1). 

(5) قوله: (يقول أقطع أني) يقابله في (ق5): (يقطع أنها). 

(5) ني (ف): (ني أقل). 


5 باب 


20 لك القاذف يقذف وهو يحد 

ولاو ناي الموائيت وا تل لراك اا 1 
له أو قذف غيره: إنه يبتدأ ضربه ثمانين» ولا يعتد بها مضى من الضرب”") 

وقال مالك في كتاب محمد: إن لم يمض من الضرب إلا أيسره”" أجزأه 
تام هذا الحد للقذفين» ولا يستأنف الضرب”"» وإن كان إنا بقي أيسر الحد 
السوطان والثلاثة؛ أتم هذاء واستؤنف للقذف الثاني حد آخر”'. وكذلك إذا 
مضى منه؟ مثل” ذلك؛ أعني: السوطين والثلاثة -أنه يكون في حر اللغو 

وقال أشهب: العشرة أسواط قليل» وإذا ضرب الحد لقذفه رجلا ثم 
قذفه ثانية بغير الذي جلد له”" حد له" ثانية 7 . 

واختلف إذا قذفه با حد فيه فقال محمد: إذا قال له بعد الضرب صدقت 
عَليِك أرما كيت عليق2 © عل تانق لآل كدف عوك روي ل 


(١)انظر:‏ المدونة: 4/ 017. 

(؟) في (ق5): (اليسير). 

(*) قوله: (الضرب)زيادة من (ق5) 

(4) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 87. 
(5) في (ف) و(ق5) و(ق١١):‏ (عنه). 
(1) قوله: (مثل) ساقط من (ق5). 

(0) قوله: (رجلاً ثم قذفه ثانية بغير الذي جلد له) يقابله في (ق1): (ثانية بغير الشتم الذي حد له). 
(8) قوله: (له) زيادة من (ف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 887. 
)٠١(‏ قوله: (عليك) زيادة من (ف). 

.7 57 /0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 


شىء عليه إلا العقوبة في تماديه على ذلك. 
وقد كان أبو بكرة بعد الجلد متادياً على قوله”"» فقال له”' عمر: ارجع 
عن قولك وأقبل شهادتك» فلم يفعل”". وهو أحسه 10 ولسن بقذف 


وأما قوله: إذا قذف آخر وهو يضرب” ؛ فإنه يستأنف ضربه فهو على 
أصله فيمن قذف جماعة أنه يحد حدًا واحداء وأما على القول إنه يحد بعدد من 
قذف. فإنه يتم الحد لمن ضرب له ثم يستأنف الحد للآخر”. 


)١(‏ قوله: (على قوله) ساقط من (ق7). 

(؟) قوله: (له) ساقط من (ق5). 

(*) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: /٠١‏ 157» في باب شهادة القاذف» من كتاب الشهادات» 
برقم (707775)» من رواية سعيد بن المسيب» بلفظ " أن عمر بن الخطاب قله لما جلد 
الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادته| وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته". 

(5) قوله: (وهو أحسن) ساقط من (ق5). 

(6) في (ق7): (يحد). 

(5) قوله: (الحد للآخر). يقابله في(ف) و(ق7) و(ق١١):‏ (الضرب للآخر). 


5 باب 26 
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4 اجتماع الحدود 

ةا قر الخمر مراراً حد لجميع ذلك حدًا واحداًء وكذلك 5 
ل فإنه تُحَدٌ حدًاً واحداً كان ذلك بامرأة واحدة أو بساعة ست 
نساء”"'» وكذلك إذا افترى ثم افترى» 0 ذلك لرجل واحد؛ 6 
واحد يجزئه عن ذلك. 1 

واختلف إذا قذف جماعة هل يحد حدًا واحداً» أو لكل واحد منهم حد؟ 
ومثله إذا قذف وشرب خراً؛ فإنه يختلف فيه هل يحد حدًا واحدأء أو لكل 
صنف حَدٌ؟ وقد تقدم ذكر”” ذلك في كتاب القذف. 

واختلف إذا قذف وزنى» أو شرب وزنى؛ فقال مالك وابن القاسم: يحد 
حدين مائة للزنى» وثانين للقذف”". وقال عبد الملك بن الماجشون: يحد مائة 
للزنى”'» ؤالفرية والشرب يدخلان”'' في حد الزنى. 

والأول أحسن؛ لأنها حَقَانِ وجنسانٍ؛ فيجب أن يقاما جميعاًء وإن سرق 
وقطع يمين رجل -قطع للسرقة» تقدمت السرقة أو تأخرت؛ لأنه قد اجتمع 
في اليد القطع من وجهين؛ والقطع عن السرقة يسقط حق الآخرء وهو بمنزلة 


)١(‏ في(ف): (شتى). 

(؟) في (ق7): (وكان ). 

(*) قوله: (ذكر).زيادة من (ق07). 

(:) انظر: المدونة: 6177/5. 

(6) قوله: (للزنى) زيادة من (ق5). وانظر: النوادر والزيادات: .7١7 /١5‏ 
(5) ني (ف) و(ق6): (يدخل). 


لجر 
من قطع”"'" ثم قتل؛ فإن القتل يجزئ عن جميع ذلك, ولا يكون لأحد الأولياء 
مقال'" ولا دية» ولأنه لو" قطع يمين رجل ثم ذهبت يمين”' القاطع بأمر 
من الله عز وجل -لم يكن للمقطوعة يده ' شيء» وإن قطع يمين رجل من 
دون الرسغ» ثم سرق قطع للسرقة من الرسغ» وسقط مقال الآخرء وإن قطع 
يمين رجل من”' المرفق وسرق -قطع من المرفق» ودخل فيه القطع للسرقة؛ 
لأن المراد في القطع”" للسرقة أن يكون بين الناس ممثلاً به؛ نكالأ» ذاهمب 
العضوء وليس المراد أن يألم بالقطع» وإن سرق وحارب ورأى الإمام قطعه في 
الحرابة -دخل قطع السرقة في قطع الحرابة» وإن رأى نفيه -أقام عليه الحدين 
جميعاًء فقطعه للسرقة» وضربه ونفاه للحرابة» وإن رأى قتله -لم يقطع للسرقة» 
وإن سرق وقتل لعداوة أو لحرابة -قتل» ول يقطع للسرقة". 
قال محمد: وإن اجتمع زنّى وحرابة؛ فإن كان ثيباً رجم وكان ذلك 
للحدين جميعاء وإن كان بكرا قتل بالسيف”". 


)١(‏ في(ق5) و(ف):( قتل). 

(؟) قوله: (لأحد الأولياء مقال) يقابله في (ق3): (للأولياء أخذ مال)» وفي (ق7) (لأحد 
الأولياء مال). 

() قوله: (لأنه لو) ساقط من (ق7). 

(4) في (ف): (يد). 

(5) في (ق7): (للمقطوع يمينه)؛ وفي (ف): (للمقطوع يده). 

(1) قوله: (دون الرسغ... وإن قطع يمين رجل من) ساقط من (ق7). 

(0) في (ف): (بالقطع). 

(8) قوله: (للسرقة) زيادة من (ق5). 

(9) زاد بعده في (ق7): (للحرابة). 
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يريد: إذا رأى الإمام قتله للحرابة» وإن رأى قطعه أو نفيه -أقام عليه 
الحدين”'' جميعاً؛ فيجلد مائة للزنى» ويقطع أو ينفى”" للحرابة. 

200000 1 : 1000000 

قال الشيخ ظله'": ولو قتل رجلاً وزنى وهو محصن؛ رُجِمَ» ويسقط 
مقال أولياء المقتول» وإن كان غير حصن -قتل للقصاص» وم ني للري: 

26 5 4 - 2 5 

ولو قتل رجلا لعداوة وآخر في حرابة أو غيلة؛ قتِل للحرابة وللغيلة» وم 

52 0 04 

وإن زنى وهو محصن أو قَتَلَ في حرابة وافترى على رجل؛ حُد للفرية؛ 

. - ور 

ليدفع عنه معرة القذف. ثم قُيِلَ. وإن قطع يمين رجل؛ قَيِلَ للحرابة» وم 
يقطع””"» هذا قول ابن القاسه”". 

م أ تمل © اله ا 58 م 4 

وأرى أن يقطع ثم يقتل؛ ليشتفي بالقطع من فَطِعّت يمينه '. 

وإن زنى وهو بكرء ثم زنى وهو حصن -رجم ولم يجلد» وهو قول ابن 
القاسم. والقياس أن يجلد ثم يرجم؛ لأن الغررض الأول لحف يوم بالضرب» 
وهو جنس غير الآخرء فيقام عليه ثم يرجمء وقال الشافعي وأبو حنيفة: إذا 
5 03 ير انك انل 3 0 ٠‏ )0 
قطع يد رجل وقتل اخر أنه يقطع لصاحب اليد ثم يقتل بالنفس" '. 
(1) في (ف): (الحد). 
(0) في (ف): (وينفى). 
(9) قوله: (قال الشيخ فلقه) يقابله في (ق5. ق72): (قلت). 
(5) في (ق72): (يحد). 
(5) قوله: (ولم يقطع) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: 5/ 585. 
(0) قوله: (قطعت يمينه) يقابله في (ق1): (قطع يده). 
(4) في (ق5): (إن 4). 
(4) قوله: (بالنفس) ساقط من (ف). 


باب 


#القاذف والسارق والزاني البكريخاف عليه رهم 
و0 اذ 5 
الموت إذا أقيم عليه الحد 

إذا وجب حد ما دون القتل كقطع لسرقة أو قصاص أو ضرب بكر في 
الزنى أو جلد لشرب خمر أو قذف في شدة حر أو برد وخيف عليه الموت متى 
أقيم عليه ذلك” -أَخرَ لوقت آخر”'' يؤمن عليه فيه. 

وإن كان من وجب عليه ذلك ضعيف الجسم يخاف عليه الموت في أي 
زمان يقام عليه افترق الجواب: فأما القطع عن السرقة فيسقط» ويعاقب 
ويسجن وإن كان القطع عن قصاص رجع فيه إلى الدية. 

واختلف هل يكون في مال الجاني أو على العاقلة؟ وإن كان ضرب لقذف 
كان من حق المقذوف أن يفرق الضرب عليه وقتاً بعد وقت حتى يستكمل 
حقه في ذلك. 

وكذلك حد الزنى والشرب يفرق حتى يكمل ما وجب عليه فيه'" وإن 
اجتمع على رجل حدان: جميعاً لله. أو لآدمي. أو أحدهما لله والآخر لآدمي؛ 
فإن كان فيه محمل لما أقي) عليه وإن كان فيه محمل لأحدهماء وهما جميعاً لله عر 
وجل -بدئ بآكدهما''' كالجلد عن الزنى وشرب الخمر» فيجلد عن الزنى إلا 
أن يخاف عليه في المائة ولا يخاف عليه في الثانين» وإن كان الخوف لشدة حر أو 


)١(‏ في (ق73): (الحد). 
(؟) قوله: (آخر) زيادة من (ف). 
(9) في (ق7): (منه). 

(8) في (ف): (بالآكد). 
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برد -أقيم عليه الغانون وأَحرَ بالمائة» وإن كان الخوف لضعف بنية -ابتدئ 
بالجلد عن الزنى» / وأقيم عليه من مايؤمن عليه معد" ثم يستكمل وقتبعد | يع | 
وقتء. فإذا أكملت المائة -ضرب للشرب. 
وإن كان الحَمََانِ لآدمي؛ لأنه قطع يد هذا و قذف هذا -اقترعا أم) يبدأ 
بإقامة حقه من غير مراعاة للآكدء وإن كان فيه محمل لأحدهما دون الآخر أقيم 
عليه الأدنى من غير قرعة» وإن كان أحدهما لله سبحانه» والآخر للآدمي - 
بدئ با هو لله. إلا أن ل" يكون فيه محملء إلا” “لم هو لآدمي؛ فيقام عليه. 
ويؤخر ما كان لله عز وجل لوقت لا يخاف عليه» وإن كان الخوف في أي وقت 
أقيم عليه. وكان الحق الذي هو لله سبحانه جَلْدٌ ابتدئ به متفرقاً يقام عليه 
ما كان للآدمي. 


)١(‏ في (ق5): (منه). 
(0) في(ف) و(ق7) و(ق١١):‏ (إلا أن لا). 
(*) قوله: (إلا) ساقط من (ق07). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ق07). 


أ 2200 


تبمفنه 


باب 


عي 
5 


6ه 


4 الحامل يجب عليها الحد جلد أو رجم 

ولا يقام على حامل حد ما كانت حاملا” '“جلد” “ولا رجم؛ لأن الرجم قتل 
لولدهاء والجلد يخشى منه عليها وعلى ولدها أن تطرحه؛ فتؤخر حتى تضع. فإذا 
وضعت وكانت بكرا أُرَتْ حتى تتعال من نفاسها؛ لأنها مريضة» وإن كانت ثيباً 
رَحمَتْ إلا ألا يوجد لولدها من يرضعه؛ فتؤخر حتى تفطمه. 


2ه 
ب 


وفي كتاب مسلم عن النبي طلللهُ مثل ذلك كفلها رجلا وأخرّمًا حتى 
ضعت وفطميت ولني. 

وأما الكفيل فيحتمل أن يكون ذلك لمكان الحمل؛ لأنه كالبينة”'' فلا يقبل 
رجوعهاء وإذا شهد على امرأة بالزنى وقد مغى لها من حين زنت أربعون 
يوماً؛ أخرت ولم تضرب ولم ترجم حتى تتم'" لها ثلاثة أشهر من حين زنت» 
فينظر أحامل هي أم لا؟ ولا يستعجل الآن لإمكان أن تكون قد حملت»ء وإن م 
يمض لا أربعون يوماً جاز إقامة الحد عليها الجلد أو الرجمء إلا أن تكون ذات 
زوج؛ فإنه يسأل الزوجء فإن”' قال: كنت استبرأتها”" -أقيم عليها”” الحد. 


)١(‏ قوله: (ما كانت حاملاً) ساقط من (ف). 

(7) قوله: (جلد) ساقط من (ق5). 

(9) أخرجه مسلم: 217١/7‏ في باب من اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب الحدود. 
برقم (1596). 

(5) في (ق7): (كالميتة). 

(0) قوله: (تتم) ساقط من (ف). 

(1) زاد بعده في (ق7): (كان). 

(0) في (ف): (استبرأت). 

() في (ق7): (عليه). 
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ورجمت إن كانت ثيباً» وإن قال: لم أستبرتها'" -كان بالخيار بين أن يقوم 


وأجاز ابن القاسم في المدونة إذا مر لها منذ زنت شهران أن” ترجم إذا 


نظر إليها النساء فقلن”" لا حمل مها". 

وليس بالبين؛ لأن النبي لله أخبر أنه يكون أربعين يوم" نطفة» وأربعين 
علقة» وأربعين مضغة: ثم ينفخ فيه الروح”"' في الشهر الخامس”". 

وإذا كان ذلك فإنه يمكن أن يكون في الشهرين علقة فلا يجوز حينئذ أن 
يعمل عملاً يؤدي إلى إسقاطه ولا إلى إفساده ى) لا يجوز للمرأة أن تشرب 
حينئذ”” ما يطرح ذلك. 


)١(‏ في (ق5) و(ق7): (أستبرى). 

(؟) قوله: (أن) ساقط من (ف). 

(9 زاد بعده في (ف): (إنه). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ .61١5‏ 

(0) قوله: (يوماً) ساقط من (ق5) (ق7). 

(5) قوله: (الروح) ساقط من (ف). 

(0) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ».1١17/4 /٠‏ في باب ذكر الملائكة» من كتاب بدء الخلق» برقم 
(707). ومسلم: 4 *» في باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته» من كتاب القدرء برقم (571517). 

(4) قوله: (حينتكذ) ساقط من (ف). 


أ م 
عي 


2-6 


بات 


المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول: أنا 2 ر©©) 
عذراء» و4 المرأة تموت من جماعه أو افتضها 55 
أو جامعها 2 غير موض»ء”' 

وقال ابن القاسم في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى» فتقول: أنا عذراء: إنه 
يقام''' عليها الحد. ولو نظر إليها النساء فقلن: هي عذراء أو رتقاء؛ فإنها يقام 
ا 

قال الشبخ ظللته: ولا أرى أن يقام عليها الحد لوجهين: 

أحدهما: أن شهادة النساء بذلك تثبت شبهة”؟ لا شك في ذلك, وقد قال 
لعي يله «ادرَأُوا الحَدُودَ الشبهَاتٍ)00. 

والثاني: أنه يصح أن توقف شهادة الرجال بشهادة النساء”"؛ لأنه من 
باب اختلاف الشهادات وليس من باب التجريحء وقد قال ابن القاسم إذا 


شهد رجلان بحق وشهد رجل وامرأتان بخلافه وهم أعدل أنه يقضى بها!". 


6 


)١(‏ قوله: (وفي المرأة تموت من جماعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع) يقابله في (ف): (أو 
تموت من جماعه أو يقضيها أو يأتيها في غير موضع)» وفي (ق7): (أو يجامعها زوجها 
فتموت من جماعه يفيضها أو يأتيها في غير موضع). 

() قوله: (إنه يقام) يقابله في (ف): (فيقام). 

(”) انظر: المدونة: 5/ .61١5‏ 

(5) قوله: (تثبت شبهة) في ف: (ثبتت بشبهة)» وفي (ق): (ثبت شبهة). 

(0) سبق تخريجه.» ص: .651١5‏ 

(1) قوله: (الرجال بشهادة النساء) يقابله في (ق6): (الرجل شهادة). 

(0) في (ق5): (بهم). 


واتبقظ شياةة الوحلين 

وأيضاً فإنه لا وجه لإقامة الحد عليها مع القدرة على معرفة ما يقوله هل هو 
صحيح أم لا؟ فينبغي أن ينظر إليها من النساء جماعة يقع بقوهن العلم. 

ولو قالت: أنا أتكشف لأربعة رجالء فينظرون إِلَّ ولا أجلد ولا أرجم؛ 
لأني قائمة البكارة» ولم يصل إلي زوجي؛ لكان ذلك لها؛ لآن هذه ضرورة» وإذا 
جاز نظر الرجال أولاً لإقامة الحد؛ كان جوازه الآن أولى لدرء الحدء ودفع 
القتل عنها. 

فصل 
ال المرأة تموت من جماع الرجل] 

وقال مالك في الرجل يأتي امرأته”'' فتموت من جماعه أنه إن علم ذلك 
كانت ديتها على العاقلة"2. وقال في المجموعة فيمن دخل على بكر صغيرة””) 
فعنف في وطنهاء فلم تقم إلا يسيرء فماتت: إنه إن عَلِمَ أنها ماتت من”'؟ ذلك 
فعليه الدية» وليجبر أهلها على أخذ الدية» وَيُكَمَك20. وقال عبد الملك: إن كان 
فيها حمل للوطء فلا شيء عليه كالحجام والبيطار”'/ . ع 

قال الشيخ قه: إذا كانت كبيرة وجاء الأمر مِنْ قِبَلِهَا لضعف تركيبها أو ْ 


(1) زاد في (ق5): (فيفتضها). 
() انظر: المدونة: 611//5. 

(") في (ف): (دخل ببكر إلى الصغير)؛ وفي (ق5): (دخل ببكر إلى الصغر). 

(:) في (ف): (في). 

(5) قوله: (وليجبر أهلها على أخذ الدية ويكفر) يقابله في (ق7): (وليجبر أهله ويكفر). 
0 انظر: النوادر والزيادات: .01٠١ /١17‏ 


6 0 
لمعم 
فجت 0ه 5 5 4 ه مس 537 
لقلة خلقها فلا شيء على الزوجء وإن جاء الآمر من قِبَلهِ لا من قبلهاء ولم 
تعلم هي حاله قبل”"' أن يصيبها؛ فذلك عليه» وإن كان يرى”” أن ذلك مما 
يخاف عليها -كان كعمد لا قصاص فيه؛ فيختلف هل تكون الدية في ماله أو 
على العاقلة؟ وإلا كان خطأ تحمله العاقلة إذا علم أنها ماتت منه» ولا قسامة في 
ذلك إذا ماتت بفور ذلكء وإن كانا جميعاً يعلمان أنه يتوقع منه خوف أو 
يجهلان ذلك جميعاً -كانا شريكين في القتل؛ فينبغى أن يسقط عنه نصف الدية» 
وإن كانت صغيرة السن كانت عليه الدية؛ لأن رضاها كلا رضا. 
وقال ابن القاسم في الذي يأتي امرأته فيفضيها: عليه ما شانهاء فإن بلغ 
ثلث الدية كان على العاقلة» وإن كان دون ذلك”'' كان في ماله» وقد جعل 
بعض الفقهاء في ذلك ثلث الدية على العاقلة"' وجعلوا ذلك بمنزلة 
الخيائفة”. 
وقال سحنون: لا شيء عليه'"» وقال ابن القاسم أيضاً: إذا بلغ بها 
5 1 : بنك ' 5 5 
الحدث حتى يفيض بمذهبها ' وبولها حتى لا ينتفع بها فآرى عليه الدية 
)١(‏ في (ق3): (في خلقها). 
فلن فل 
(©) في (ق5): (ما يرى). 
(5) قوله: (عليه ما شانها... وإن كان دون ذلك) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (على العاقلة).زيادة من (ق5). 
(5) انظر: المدونة: 5//ا١6.‏ 
(0) ما وقفت عليه من قول سحنون هو قوله: وأنا أرى في ذلك الاجتهاد. انظر: المدونة: 
0/5 . 
(4) قال الكسائي: يقال وضع الغائط: الخلا والَذْمَبُ» وَاكَرْمَُ والمرْحاضٌ. انظر: لسان 
العرين موه 


ا 

وقال مالك”" في المدونة: إن زنى بامرأة فأفضاها'" فلا شيء عليه» وإن 
اغتصبها فعليه صداقها وما شانها". 

قال الشيخ #لله: أما الغصب فالجواب فيه صحيح؛ لأنه متعد في الوجهين 
جميعاً في الإصابة بانفرادها فبمغيب” الحشفة يلزمه صداقهاء وما كان بعد 
ذلك من الفساد فعليه قيمته» وأما ما كان طوعا”" به فبخلاف ذلك, ولا 


ينبغي”" أن يرد الجواب فيها”'' إلى ما تقدم في الزوجة إذا ماتت من جماعه 


.م 
كك 


فا موضع الذي تسقط عنه”' '' الدية فيه" '“إذا ماتت يسقط عنه في هذا الوجه 
بغ .)١4( 30 205 5 7 1 5 5 )١5(١‏ 5 
الآخر ما شانهاء والموضع الذي تكون عليه الدية فيه يكون في هذا 


.٠٠١7 /7 انظر: منتخب الأحكام. لابن أبي زمنين:‎ )١( 
(؟) قوله: (مالك) ساقط من (ف).‎ 

(") في (ق5» ق7): (فأفاضها). 

(؟) انظر: المدونة: .61١1//5‏ 

(5) في (ق5): (فمغيب). 

(1) قوله: (كان) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (تطوعًا). 

() قوله: (به فبخلاف ذلك ولا ينبغي) يقابله في (ق7» ق73): (فينبغي). 
(9) في (ق07): (فيه). 

)1١(‏ قوله: (تسقط عنه) يقابله في (ف): (سقطت عليه). 
)١١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ق07). 

)١١(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ق5). 

)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ق5). 

)١15(‏ في (ق5): (يكون عليه). 


ما شانها””'» والموضع الذي تكون عليه”" الدية فيه بينهما -يكون ما شانها 
عليهم| يسقط عنه نصفه”". وقال أشهب في مدونته: إذا زنى بها فأفضاها عليه 


و 
وهو أحسنء ولا فرق في ذلك بين التزويح وغيره؛ لأن كل ذلك 
بطوعها” . 
فصل 
ل الجماع ِ غير موضع الولد] 


ومن زنى بامرأة في غير ما خلق لذلك؛ كان عليههما الحد الجلد إن كان 
بكرا" والرجم إن كان محصناًء والرجل والمرأة في ذلك سواء» ويغتسلان من 
جنيع ذلك» وإن عمل ذلك رجل مع رجل حرجا جميعا؛ أحصنا أو لم يحصناء 
إلا أن يكون المفعول به مكرهاً أو غير بالغ؛ فيرجم الفاعل؛ ولا شيء على 
المكره» ويعاقب الصغير» ويغتسلان؛ أنزلا أو لم ينزلا”. 


)١(‏ قوله: (والموضع الذي تكون عليه ... ما شانها) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (تكون عليه) ساقط من (ف, ق5). 

(*) في (ق7): (نصفها). 

(5) في (ق5): (بطوع). 

(4) قوله: (كان بكراً... كان محصناً) يقابله في (ق07): (كانا بكرين... كانا حصنين). 

(0) قوله: (ويغتسلان أنزلا أو لم ينزلا) يقابله في (ق5): (ولا فرق في ذلك بين التزويج وغيره؛ 
لأن كل ذلك بطوعههما). 


كناب الرجم 6 


57 


© شهود الزنى هل يتعمدون النظر؟ 
ومن قذف رجلا ثم ادعى أن المقذوف عبد 


54 
36 


أوأمه أمة 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا شهد أربعة بالزنى» وقالوا: إنا") 
تعمدنا النظره قال: ”2 وكيف يشهد الشهود إلا هكذا0". 

يريد: أن ليس محمل ما أجيز من الشهادة على أن ذلك كان عن غير عمد 
وإن تعمد” '' النظر لا تبطل الشهادة لما كان المراد إقامة حق 0 . 

وهذا أحسن فيمن كان معروفاً بالفساد. وأما من لم يكن معروفاً بذلك ففيه 
نظر؛ فيصح أن يقال: لا يكشفون” عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشهادة لما ندبوا 
إليه من الستر ولأنهم لو تبين ذلك لهم لاستحب لهم أن يبلغوا الشهادة» ويصح 
أن يقال: يكشفون عن تحقيق ذلك» فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشهادة فلم 
يحد القاذف. والستر أولى؛ لأن مراعاة قذفه من النادر””. 


ومن المدونة قال مالك فيمن قال لرجل: يا زاني» ثم قال: لا يحد 


)١(‏ قوله: (أنا) ساقط من (ق لاء ق5). 

(1) قوله: (قال) ساقط من (ق7). 

(9) انظر: المدونة: 618/5 619. 

(4) في (ف): (تعمدوا). 

(0) في (ق5): (حد). 

(5) في (ق5): (يكشف). 

(0) قوله: (والستر أولى لأن مرعاة قذفه من النادر) ساقط من (ق7). 


أ ب 
عي 


نسأله”'؟ البيتة عل أنه حر أو”'“عل أن أمه حرة أن'القاذف محد: .ولا ينظر [ى 
قوله. قال مالك: ومن يعرف الشامي والبصري والإفريقي ها هنا'"بالمدينة» 
والظالم أحق أن يحمل عليه”'2. يريد: إذا كان المقذوف” طارتاً. 

ويختلف في ذلك إذا لم يكن طارتاًء فقال في مختصر ما ليس في المختصر 
فيمن قال لرجل يا ابن الزانية”''» وقد هلكت أمه: إنه إن كان بقرية فيها اليهود 
والنصارى مثل مصر والشام أقام المقذوف البينة أن أمه لم تكن بهودية ولا 
نصرانية» فإن كان بقرية ليس فيها مغل ذلك”" مثل مكة والمدينة د القاذف 
ول يكن على الآخر أن يقيم البينة. 

قال الشيخ: ”' ويلزم على هذا إذا كان بمكة والمدينة أن يقيم البينة أنها 
حرة؛ لأن الإماء يولدن في كل بلدة. 


00 والمعروف من قوله في هذا الأصل أن الناس/ على الحرية والإسلام الآباء 
5 5 
والأمهات والبينة في ذلك على القاذف وهو قول ابن القاسم وبالأول أخذ 


.:) قوله: (لا يحد ونسأله) يقابله في غير (ق7): (تحد ويسأل البينة)» وفي ( ف‎ )١( 
قوله: (أو) ساقط من (ف).‎ )( 

("؟) قوله: (ها هنا) ساقط من (ق5). 

(5)انظر: المدونة: 85/ .6١9‏ 

(0) في (ق7): (المعرف). 

(5) في (ف): (اليهودية). 

(0) قوله: (مثل ذلك) يقابله في (ق7): (من ذلك أحد). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5١/77/ا7.‏ 

(9) قوله: (قال الشيخ: ) ساقط من (ف). 
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ولا ار العو ا 
فيقول المشهود عليه: ب؟ يثبتون أنهم أحرار» فقال ابن القاسم: ليس ذلك عليهم» 
وأصل الناس عند مالك في الشهادات كلها أنهه'”"أحرار”" إلا أن يقيم 

: 00 
المشهود عليه البينة أنهم عبيد 7 : 

وقال أشهب: لا يقام بها" حق إلا أن يثبتوا أنهم أحرارء وهذا هو أحد 
قولي مالك في قوله: يثبت أن الأم مسلمة ليست بهودية ولا نصرانية' “© 
وينبغي عل هذا أن يسأهم هل هم مسلمون؟ واعترافهم بالإسلام جرئ» 
وكل هذا را- جع إلى النادر والقليل؛ هل يراعى أم لا؟ فراعاه مالك مرة ومرة 
رآه'”' في حكم العدم. وهو الصحيح من القول. 

واختلف فيمن قذف رجلا فأقام القاذف شاهدين على المقذوف أن 
القاضي حده في الزنى فقال محمد: لا يخرج القاذف من الحد ويحد هو 
والشاهدان حد الفرية» إلا أن يقيم أربعة يشهدون أن الوالي حده في الزنى. 
قال وهو قول مالك وأصحابه”". وقال مالك قال الله تعالى: طوَلَيَهْبَدَ عَذَايئِمًا 
طَاِفَةٌ مِّنَ آلْمُؤْيِينَ4[النور: ؟] قال ابن القاسم: وكذلك الأمة تقذف بعذ العتق» 
فيقيم القاذف البينة أن سيدها أقام عليها حد الزنى فيسقط الحد عن 
)١(‏ قوله: (أنهم) ساقط من (ق07). 
(؟) قوله: (فقال ابن القاسم: ليس ذلك... كلها أخهم أحرار) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: 5/ 619. 

(5) قوله: (مها) ساقط من (ق5). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 0/1١5‏ 717/7. 
(5) في (ق07): (جعله). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 717/5. 


لضن 
القاذف”2. قال عبد الملك بن الماجشون: وكذلك لو أقام القاذف أربعة أن 
سيده باعه إذ كان عبداًء وتبرأ”'' من زناه وإن شهد في ذلك أقل من أربعة لم أر 
0 1 3 0 0 00 
على الشهود حدا؛ لآنهم لم يشهدوا على رؤية ش 
وفي كتاب ابن حبيب عن مالك مثل ذلك أنه” قال: لا يحدان؛ لأا ل . 
يشهدا على رؤية” “. 
وقال أبو مصعب: إذا أتى القاذف بشاهدين أن السلطان ضرب المقذوف 
الحد في الزنى فلا حد على القاذف وقد خرج مما قال. 
أحدهما: هل يسقط الحد عن القاذف بشاهدين أن القاضى حده في زنا؟ 
والثاني: إذا لم يسقط الحد عن القاذف”"' هل يحد الشاهدان؟ 
وفي القول الأول الحد على القاذف والشاهدين, وفي القول الثاني يحد 
القاذف وحده. وفي القول ال للا حد على واحد ميل وهو أبين ألا 
حد على الشاهدين؛ لأنبما لم يشهدا على زنى» وإنما شهدا على قضاء القاضي» 
)١(‏ قوله: (فيسقط الحد عن القاذف) يقابله في (ق7): (وسقط حد القاذف). وانظر: النوادر 
والزيادات: /١5‏ 4/ال. 
(0) في (ف): (ويبرأ). 
( انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 5/ا. 
(؛) قوله: (إلا) زيادة من (ف). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 50 7. 
(1) قوله: (عن القاذف) ساقط من (ف). 
01 قوله: (وفي القول الآخر) يقابله في (ق7): (والقول الآخر أن). 
(8) في (ق5): (منهم). 
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وهما يقولان: نحن لا ندري هل حكم بحق أم لاء ولا هل" شهدت البينة 
بحق أو بباطل؟ 

وأن لا حد على القاذف أبين'"؛ لأنه موضع مختلف فيه هل يبرأ بتلك 
البينة؟ فيدرأ الحد للاختلاف» ومن هذا الأصل أن يشهد شاهدان على حكم 
قاض إلى قاض أنه قضى على فلان بشهادة أربع شهدوا عليه بالزنى. 

واختلف فيه هل يحد المشهود عليه أم لا؟ ويختلف بعد القول أنه لا يحد 
المشهود عليه أم لا هل يحد الشاهدان؟ 


)١(‏ قوله: (ولا هل) يقابله في (ق7): (وهل). 
(؟) قوله: (أبين) ساقط من (ق/) و(ف). 


هه 
بات 


.4 إقامة السيد على عبده الحد 
وعقويته إياه وشهادته عليه 

للسيد أن يقيم على عبده حد الزنى والقذف وشرب الخمر وما أشبه ذلك 
ما هو جلد وليس يقطع جارحة منه ولا يقطعه'"' في سرقة ولا حرابة» ولا 
يقتص منه إن قطع يد عبد له آخر أو يد عبد لغيره أو يد حر على قول”'' من 
أجاز القصاص في ذلكء ولا يقتله برت 1 في قصاصء والأصل في 
إقامة الحد عليه قول النبي عله عله «إذًا رَنَتْ أَمَةُ أَحَدكُمْ فتن تن نَاهَا كَلْيَحْلِدْهَا 
اَن وَلاَ يُتَرَبْ عَلَيْهَا... الحديث» أخرجه البخاري ره وقال النبي عله : 
«أَقِيمُوا الْحدُودَ عَلَ أَرِقَائِكُوْ)””' فله أن يقيم الحد على عبده أو أمته إذا زنت ولم 
يكن لها زوج أو كان زوجها عبده. 

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: ولا يقيم ذلك عليها إذا كان زوجها حرا 
أو عبداً لغيره لما تعلق بها حق لغيره وهو هما يدرك الزوج منه معرة”""» وأيضاً 
فإنه يفسد جسمهاء وإن كان ذلك ما يذهب بعد إلا أن يعترف الزوج بصحة 


0 
5 


6 


)١(‏ قوله: (جارحة منه ولا يقطعه) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (قول) ساقط من (ق5). 

(*) قوله: (ولا يقتص منه إن قطع يد عبد له آخر ... في حرابة) ساقط من (ق7). 

(:) أخرجه البخاري: /١‏ /الالاء في باب بيع المدبر» من كتاب البيوع» برقم .)75١1١19(‏ ومسلم: 
778/7 في باب رجم اليهود أهل الذمة ني الزنى» من كتاب الحدود برقم (107/07). 

(5) أخرجه الترمذي: اد رف ار لافار كرك ادر ري 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7٠9 /١5‏ 
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الشهادة فيقيمه ولا يرفع ذلك إلى الحاكه”". 

واختلف هل يقيم الحد على عبده بعلمه؛ فمنع ذلك في المدونة إلا أن 
يشهد عنده”" أربعة سواه إذا كانت الشهادة على زنى”" وإن كان هو تمام 
الأربعة فيرفعه إلى غيره). 

وحكي عنه في المبسوط أنه قال: / مرة له أن يقضي بعلمه وإن لم يطلع على 
ذلك سواه. وكأنه رأى أن ذلك من باب التأديب لأمته وعبده» ولأن في ذلك 
صلاحههماء ولا خلاف أن له تأديبههما بعلمه في الجنايات وما يستحقان عليه 
العقوبة» فإذا كان ذلك وكان الغالب في مثل ما يفعله من هذه الأشياء عدم 
البينة» وأن السيد وأهله الذين يطلعون على ذلك -أدى إلى فسادهم وألا 
ينزجروا عن ذلك؛ لآن في إقامة الحدود زجرا عن العودة إلى مثل ذلك» وقد 
أباح مالك أن يبلغ في العقوبة من العدد ما يكون حدّاء ولا يلزم على ذلك 
الزوجة الحرة وإن كان قد جعل له تأديبها؛ لأن لما حرمة وهى محصنة؛ فليس 
له أن يلزمها معرة ذلك إلا أن يثبت” "» وإن كانت الزوجة أمة لغيره مُنِعَ من 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا رأى أمته تزني فلا يجلدها؛ لأنه ليس 
' للسلطان أن يجلد برؤيته وإن كان حمل أو ولد فللسيد أن يحد فيه ويحضر للحد 
أربعة فصاعداً. 
)١(‏ في (ف): (حاكم). 
(؟) في (ف): (عليه). 
(") قوله: (زنى) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: 619/5. 
(5) قوله: (أن يثبت) يقابله في (ف): (ببيئة). 


ر(ف) 


89ب 


قال مالك: وقد تعتق فيفترى عليها فلا يوضع الحد عمن قال لحا ذلك إلا 
بأربعة شهداء. 

وقال مالك فيمن وجد عبده سكراناً فلا يجلده حتى يشهد على سكره 
ويحضر جلده رجلين فصاعداً؛ لأن العبد عسى أن يعتق ثم يشهد فيجرحه'") 
المشهود عليه فترد به''' شهادته. 

ولا يختلف أنه لا يقطعه في سرقة أو قصاص فإن فعل ذلك وأقام البينة 
على ما يجب به قطعه لم يكن على السيد شيء؛ وإن لم تكن للسيد بينة أعتق عليه؛ 
لأنها مثلة» إلا أن يعترف العبد بالسرقة أو أنه قطع الذي اقتص منه مثله. 

وأرى إن أنكر العبد وشهد شاهد عدل بالوجه الذي قطعه السيد له -ألا 
يعتق عليه؛ لأنها شبهة تنفي عنه التعدي. 

ولو قيل: إنه لا يعتق عليه إذا قطعه قصاصاً مع عدم البينة وإنكار العبد 
لكان له وجه؛ لأن وجود قطع اليدين بالمقتص ودعواه عليه شبهة بينة للسيد. 

تم كتاب الرجم 


يحمد الله وحسن عونه 


(1) في (ق5): (فيحد). 
(؟) في (ق5): (لا ترد به). 


النسخ المقابل عليها 


1-(ف)ح نسخة فرنسا رقم (١ا١٠)‏ 
2-(52383)- نسخة القرويين رقم (054 


3 -(ق7) > نسخة القرويين رقم (/751 
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/ باب" 
060 حماية عرض المؤمن» 
ومَنْ قذفّ أو عرض بالقذف!" 
الأصل في حماية عرض المؤمن قول الله كك: «إإنّ لين يَرْمُوت 
الْمُخصَئَدتٍ الْفَفِلّتِ الْمُؤْمِتِ لَعِنُوأ فى آَلدّنْيَا وَالآحِرَّة4 [سورة النور آية: «1]» ولا 
خلاف أن ذلك ممنوع من الرجال كمنعه”" من النساءء وأوجب الله تعالى على 
من قذف حرة مسلمة بالزنى» ولم يأت بالبراءة بأربعة شهداء -الجلد ثمانين 
جلدة”''» فقال سبحانه: (ِوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصَنتٍ كُمَ لَرْ يَأَتُوأ بِأربعَةٍ سْبَدَآءَ 
َأَجَلِدُوهمْ تُمَديِينَ 4 [سورة النورآية: 4]. 
وأجمع أهل العلم على أن حق الرجال والنساء في ذلك سواءء فقال: طول 
يَعْتَب بَعْضْكُم بَعَضَا4 أسورة الحجرات آية: »]1١‏ وقال النبي عَله: كل الطلو مل 
المسلم 0 دم وعِرْضة 7 أخرجه مسلم"". وقال: إن دِمَاءَكُمْ 
َأَموَلَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْوِكُمْ هَذَّا في شَهْرِكُمْ هذا ني 


بلَدِكُمْ هَذَا 000 #| الم 1 


5246 


)١(‏ قد اختلف ترتيب الفصول الداخلية والأبواب في هذا الكتاب وانفردت (53) بترتيب 
الكتاب على هذا النحوء أما النسختان الأخرتان فقد قدم فيهما الفصل الخاص بالحدود في 
القذف. وقد آثرنا ترتيب (ق5) لأن ترتيبها يتفق مع نسق الكتاب في أبوابه وفصوله 
السابقة من تقديم المصنف تكلثه للتعريف وتقديم ذكر الأصلين في أول الكتاب. 

(؟) قوله: (بالقذف) ساقط من (ق5). 

(") في (ق7): (كم| منع). 

(5) قوله: (الجلد ثئمانين جلدة) يقابله في (ق5): (جلد ثمانين). 

(0) سبق تخريجه في كتاب الغصب» ص: 85/ا0. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 5/ 7١1417‏ في باب ما ينهى من السباب واللعن من كتاب 


فصل 
الث شروط حد القاذف] 
ويقام الحد على القاذف بتسع عاك وهو أن يكون بالغاً/ عاقلا 
1 والمقذوف: بالغاء عاقلا حرا مسلأً» عفيفاً عن الفاحشة التي قذف بها؛ رمي 
يونا" أو لوراط: 
واثنان لا حد عليهما إذا قَذَّهَا: الصبي والمجنون في حال جنونه. 
وتِسْعٌ لا حد على قاذفهم: الصبيٌ والمجنون”" والعبدٌ والكافرٌ والمرتدُ 
00 والزاني والحصورٌ الذي ليس معه/ آلة النساء والمجبوبُ”" والصَّبِيّةٌ إذا كانت 
في يسن من لا تطيقٌ الرجل. 
فأما الصبي فلا حد عليه إن قذف, ولا له إن قُذف» ويسقط عنه الحد؛ 
لقول النبي عَلله: «رُفِعَ | قَلمُ عَنْ تلاث...) الحديث7 . 
وسقط عن قاذفه؛ لأن الحد يدفع المعرة التي تدرك المقذوف با رمي به 
ولا معرة على من كان غير بالغ في ذلك. 
وَالحُكُم في الصّبِيّةَ إذا قَدّفت -حُكْمَ الصبيٌ» ويفترق الجواب فيها إذا 
قُذِفّتْ؛ فإن كانت في سن من لا يجامع -لم يحد قاذفها؛ لأنه مما يُقطَمْ بكذبه. 


الأدب 0/ 277417 برقم (0797) ومسلم: 7/ 8857 في باب حجة النبي عله من كتاب 
الحجء برقم .)١7514(‏ 

)١(‏ قوله: (التي قذف بها؛ رمي بزنى) يقابله في (ق5): (التي بها رمي من زنى). 

(1) قوله: (في حال جنونه... والمجنون) ساقط من (ف). 

("') قوله: (والمجبوت) ساقط من (ف). 

(:) في (ف): (وإن). 

(6) سبق تخريجه في كتاب الصيام» ص: 6/. 


فلم يلحق بقوله ذلك معرة. 

واختلف إذا كانت في سن من تجامع؛ فقال مالك وغيره من أصحابه: يحد 
لا'". وقال محمد بن الجهم ومحمد بن عبد الحكم: لا حد عليه. 

قال الشيخ:”" والقول الأول أحسن؛ لأن ذلك -لو ثبت أنها فعلته- مما 
يدركها منه(" معرة» وليس يستخف وجود ذلك من الصَّبيّةِ كوجوده من 
الصبيان وسقط الحد عمن قذف في حال جنونه؛ لقوله يَلله: «رفع القَلمُ عن 
ئّلاث...» الحديث20. 

ويفترق الجواب إذا قُذِف؛ فإن كان جنونه من حين بلوغه إلى حين قذفهء ولا 
يتخلل ذلك إفاقة -/ يُحَدّ له؛ لأنه لا معرة عليه لو صَحّ فِخْلٌ ذلك منه”. 

وإن بلغ صحيحاً ثم جُنَّ أو كان جنونه مرة» ومرة يفيق”" -حُدَّ قاذفه. 
وعلى هذا الوجه يحمل قوله في المدونة”". 

وكذلك المجبوب إذا كان جبابه قبل بلوغه لم يحد؛ لأنه ما يعلم كذب 
قاذفه؛ فلم يتعلق به معرة» وإن كان جبابه بعد بلوغه حد. 

وسقط عن قاذف الحصور؛ لأنه ما لا معرة على المقذوف إذا كان ما يقطع 
بكذبه. 


.705 7/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ق7). 
(*) في (ق5): (فيه). 

() سبق تخريجه.» ص: ./0١‏ 

(6) قوله: (منه) ساقط من (53). 

.)53( قوله: (يفيق) ساقط من‎ )١( 

0) انظر المدونة: و608/5. 


أ م 


ا 


ولا يسقط عن قاذف العِنِّْنِ وإن كان ممن”" لا ينتشر؛ لأن عجزه مما لا 
يقطع به» وقد يقع في النفوس صدق قاذفه ومثل هذا تلحق به المعرة. 

ويسقط عن قاذف العبد والنصراني والمرتد والزاني؛ لقوله سبحانه: 
لوَآلذِينَ يَرْمُونَ آلمُحصَدتٍ كُمٌ لَر يَأَنُوا بأَبعَةٍ سَُدَآءَ فَأجَلِدُوهُرْ كَمَدينَ...4 الآية 
[سورة النور آية: 4]. وجميع هؤلاء غير محصن؛ لأن الإحصان عن” أربعة: 
الإسلام والحرية والعفاف والزوجية» فوجب حمل الآية على جميع أنواع 
الإحصان. إلا ما أجمع عليه أنه غير مرادٍ بالآية» وثبت عن النبي عَإكله أنه قال: 
امن قَدَفَ َلك وَهُوَيَرِيء ا لَه جل حِلد ‏ يَوْمَ القيَامَقا”". ولم يجعل عليه في 
الدنيا شيئاًء وقال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله عله مبذه الآية: «يتأيها 
آلتىٌ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْيِتَتْ نت يُبَايْكَ عل أن لا مرت باللّه شيعا...4 الآية [سورة 


ع 1 دوي يو ير . بلقم > 
الممتحنة آية: »]١7‏ ثم قال مَيْلله: «فَمَنْ أصَابَ مِنْ ذَلِكَ سينا عقب فى الدنيًا فْهِوَ 


و فى - سا 


كَمَارَةٌ لَك وَمَنْ سَبَره الله عَلَيْ كَانَ أَمْرُهُ إِلَ الله إِنْ شَاءَ عَاقَبَه وَإِنْ شَاءَ عَمَا 


عَنْه'". فلو كان قاذف العبد يجلد في الدنيا لم يجلد في ال 


)١(‏ قوله: (ممن) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: (عن) زيادة من (ق7). 

(*) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 7/ 5516, في كتاب باب قذف العبد برقم (1475)» 
ومسلم: */ 213287 في باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا من كتاب الإيهان برقم 
(155). 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده ص 01*77 من كتاب الجنائز والحدود برقم (1770)) وله شاهد 
في الصحيحين أخرجه البخاري: /١‏ 15. في باب علامة الإيهان حب الأنصار» من كتاب 
الإيهان» برقم »)١8(‏ ومسلم: 7/ 178» في باب الحدود كفارات لأهلهاء من كتاب 
الحدود برقم )17١9(‏ بنحوه من حديث عبادة بن الصامت للته. 


كناب القذف 6 


فصل 
قذف المسلم البالغ بما كان منه 
قبل البلوغ أو حال الكفر] 

واختلف فيمن قذف بالغة”'' با كان منها قبل البلوغ» ومسلمة بها كان منها 
في حال الكفر -على ثلاثة أقوال- إذا قال: زنيت وأنت صبية» أو: وأنت 
نصرانية» أو قال: يا زانية» وقال: أردثٌ أها فعلت”" ذلك قبل البلوغ والإسلام 
-فقال ابن القاسم في الكتاب: يحد قائل ذلك ماء أثبت ما قاله أم لا". وقال 
عبد الملك في كتاب محمد: إن أثبت ذلك لم يحد» وإن لم يثبت خدً0*. 

وقال أشهب مثل ذلك إذا قال لها: يا زانية؛ وإن قال لها: زنيت وأنت 
صبية أو نصرانية؛ فإن كان في غير مشاتمة فلا حد عليه» وإن كان ذلك في 
مشاتمة حُدَّ إلا أن يأتي على ذلك ببينة 7 . 

وعلى هذا يجري الجواب إذا قال ذلك لرجلء وقال له: زنيتَ وأنت 
را أو وأنت نصرانيٌ فحمل ابن القاسم قاذفها على أنه أراد التعريض 
بى كان منهما غير الذي سماه. 

وقول عبد الملك أحسن؛ لأنه أثبت ما رماها به -وَفِعْلٌ ذلك وإن كان في 
َالٍ لصب والكفر- ل يخرجهها عن أن يقع/ على ذلك الفعل اسم الزنى» وأيضنً 0 
)١(‏ في (ق3): (بالغاً). 
(؟) قوله: (أنها فعلت) في (ق5): (أنب| فعلا). 
(") انظر: المدونة: 5/ .594٠9‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 15/ 807. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 707. 


أ 1 انيد 
1 


فإن ذلك مما يقع به التعيير؛ فلم يكن لحمل القاذف على غير ذلك وجه. 

وقد قال مالك فيمن قذف صبية قبل البلوغ: إنه يحد”". إلا أن يثبت 
ذلك. بخلاف الصبي؛ فإذا أوجب الحد على قاذفهما قبل البلوغ لأجل”" أنه 
نسبها إلى ما تلحقها' ' به المعرة كالبالغ» وأسقط الحد عنه إذا أثبت أنها فعلت 
ذلك -ل يجب عليه حد إذا''' قذفها به" بعد البلوغ» وأثبت ذلك. 

واختلف إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة؛ فقال ابن القاسم: لا حد عليه 
إذا أثبت ذلك0 . 

وقال محمد وسحنون: يحد”". وحملا عليه أنه أراد التعريض با كان منها 
طوعاً؛ لأن المستكرهة لا ينسب الفعل إليهاء فيقال لها: زنيت» وإنما يقال: 


.7”65 7 قوله: (إنه) زيادة من (ف) انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (لأجل) ساقط من (ف). 

9) في (ق7): (يلحق). 

(5) قوله: (إذا) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (به) ساقط من (ق5). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 540. ولفظه: (والذي قال: زنيت وأنت مستكرهة. إن لم يقم البينة 
ضربته الحد وإن أقام البينة لم أضربه الحد). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 55”. ولفظه: (ومن عرض لامرأته ب| يحد فيه غيره» فقيل: 
يحد ولا لعان فيه إلا في صريح القذفء أو في تعريض يشبه القذف. فأما في قوله وجدتها مع 
رجل في لحاف عريانين» أو وجدتها تحته ونحوه. فلا يلاعن في هذا ويؤدبء ولو قاله 
لأجنبية لحد إلا في قوله رأيتها تقبل رجلا وقال ابن القاسم وأشهب يحد الزوج في 
التعريض ولا يلاعن» وقال فإن رجع لا قيم عليه فقال رأيتك تزني فليلاعن وقال عبد 
الملك: وإذا أسلم الزوجان ثم قال لها الزوج رأيتك تزني وأنت نصرانية فإنه يحد ولا يلاعن 
كمن قذف امرأته ثم وطئها.وكذلك قوله: زنيت وأنت مستكرهة» ولو وقف عنها منذ 
زعم أنه رآهاء كان له اللعان). 
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زنى بها. 

والأول أبين؛ لأن ذلك مما لا تميزه العامة. 

وقال ابن القاسم فيمن قال لزوجته:/ زنيت وأنت صب أو نصرائة أدبي 
مستكرهة: يلاعن؛ لأنه قاذف أو معرض”". 

وعلى قول عبد الملك وأشهب لا لعان عليه”" إذا أثبت ما رماها به" 
فهو أحسن ول يذكر ابن القاسم كيف صفة لعانه» ويشبه أن يكون لعانه: أن 
يشهد أربع شهادات بالله أنه لم يرد تعريضاًء وأنه لم يرد إلا ما أثبت أنه كان في 
الصبا أو الكفر؛ لأنه لا علم عنده من غير ذلك. ثم لا يكون عليها لعان؛ لأنه 
لم يثبت أنه كان منها وهي في العصمة: ولا ادعاه. 

ولو قال لفقة” فرشت و ادك أمت أو العذ ونيف وادس هينه رقال: 
يا زان» ثم أثبت أنه قد كان ذلك قبل العتق -لم يحد القاذف. وحد المعتق» 
وهذا بخلاف قوله: زنيت وأنت نصرانية أو نصراني؛ لأن هذا زنى” ' يلزم 
فاعله الحد. 

ويختلف إذا قال لمن يعرض له جنون ثم يفيق: يا زان» أو: زنيت وأنت 
مجنون» فعلى قول ابن القاسم -يحد قاذفه أثبت ذلك أو لم يثبته. وعلى قول عبد 
الملك -لا حد عليه إذا أثنبت ذلك. وعلى قول أشهب -لا حد عليه» إذا قال 
(1) المدونة: 4/ .44٠‏ 
(0) قوله: (لعان عليه) في (ق5): (يلاعن). 
انظر: النوادر والزيادات: 0/ 5 5". 


(5) في (ف): المعتقتة). 
(6) قوله: (لأن هذا زنا) في (ق7): (وهذان مما). 


ذلك في غير مشاتمة وإن لم يثبته وإن كان في مشاتمة» إلا أن يثبت ذلك. 
فصل 
ل العبد الموصى بعتقه إذا مات 
سيده إذا كان قاذفاً أو مقدوفا] 
وإذا مات رجل عن عبد موصّى بعتقه» فقذف إنساناً أو قذف قبل النظر فيه» 
وإن خلف السيد مالا غير مأمون -ل يحدّ قاذفه» وحَُدَّ العبد إن قذف أربعين» 
واختلف إذا خلف السيد”' أموالاً مأمونة ولا دين عليه؛ فقال مالك في كتاب 
محمد مرة(: لا حد على قاذفه حتى ينفذ في ثلثه» وقال مرة: يحد””". 
وإن أوصى بأن يعتق فقال: أعتقوه بعد موتي- لا يحد قاذفه على حال؛ لأنه 
لا يكون حراً إلا بعتق الورثة أو الوصي» وهو في هذا بخلاف قوله: إذا مت 
فهو حر. 
ويختلف أيضاً فيمن مات عن أمة حامل فقذفها رجل قبل أن تضعء فقال 
مالك: إذا تبين حملها حد قاذفهاء قال محمد: وقد قيل: إنه يؤخر حتى تضع 
حملهاء ولعله”» ينفش”. فجعل الأمر فيها موقوفاء فإن وضعت حُدَّت» وإن 
لم تضع لم تحد» وكانت رقيقاً. 


)١(‏ قوله: (مالغير مأمون... إذا خلف السيد) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (مرة) ساقط من (ف). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 0ه". 

(5) قوله: (حملها ولعله) ساقط من (ق7). 

(05) انظر: النوادر والزيادات: .701//١5‏ 
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فصل 
ل حد القاذف إذا كان مسلما أو ذميا] 

يحد القاذف إذا كان حراً مسلا -ثانين جلدة بكتاب الله كك وكذلك إذا 
كان ذميَاً -يهودياً أو نصرانياً- فإنه يحد ثانين؛ قياساً على المسلم إذا قذف, ولا 
يكون في انتِهَاكِهِ خُرْمَة المسلم أدنى رتبة في)”'' يجب عليه له. 

واختلف في الحربي فقال ابن القاسم: يُحَذُ إذا قذف مسلا وقال أشهب: 
ا قينا 

ود العبدٌ إذا قَذفَء واختلف في عدد ذلك» فقال مالك وابن القاسم: 
يحد أربعين على النصف من حد الحر””. 

وقال ابن شعبان”'': يحد ثمانين. 

وهو أبين؛ لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينتقص 
منه العبد إذا انتهك” ' حرمة الحر”'' المسله””. 


ولا حد على من قذف عبداً» وإن قذف عق ا وكانا حرين» فقال 


)١(‏ في (ق"3): (مما). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: ا/ 560 .١5541‏ 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 05 ”, والاستذكار: /9/ 017. 
(5) في (ف): (أشهب). 

(6) قوله: (المقذوف... إذا انتهك) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (الحد). 

(0) قوله: (المسلم) ساقط من (ق07). 

(6) قوله: (أحد أبويه) في (ف): (أحدا بأبويه). 


له: يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية -كان له أن يقوم بحدهما. 
وقال ابن القاسم في المدونة: ولو قال ذلك السيد لعبده كان له أن يقوم 
بحدهماء ويحد السيد في ذلك”" . 


.595 7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب القذف 6 


باب 
5 4 العفوعن القاذف» ومن قذف غائيا أو 
0 ميتا ومن يقوم بح قالميت # ذلك 


56 


من الأولياء 
اختلف قول مالك في حد القذف هل هو حق لله أو حق للمقذوف؟ 
فجعله/ مرة حقاً للمقذوف”"'؛ فيجوز له أن يعفو عنه قبل بلوغ الإمام وبعده؟ 
ورآه مرة حقاً لله سبحانه» فلا يجوز له أن يعفو عنه لا قبل الإمام ولا بعده؛ إلا 
أن يعلم أنه أراد سترًء وقال أيضاً: يجوز عفوه قبل ولا يجوز بعد إلا أن يعلم أنه 
أراد سترً'"» وهذا راجع إلى القول أنه حق لله سبحانه» فيحمل عليه إذا عفا قَبْلُ 
على'" أنه أراد ستراء ولا يجوز له ذلك بَعْدُ؛ِ لأن الغالب في من كان ذلك فيه أنه 


رق5) 
اب 


لا يرفع إلى الإمام؛ خوف أن يثبت عليه ما رمي به. 


ولم يختلف أن عفوه جائز إذا أراد سترأء وهذا يحسن فيمن لم يعرف بذلك 

ومن المدونة قال ابن القاسم في قوم شهدوا على رجل أنه قذف فلانا 
مع أ م د ا ا ل اي ا 8 7 
وفلان يكذبهم' ' ويقول: لم يقذفني, قال: لا يلتفت إلى شهادتهم؛ وإن قام بهم 
ثم كذبهم -| ينظر إلى قوله” "» وهذا راجع إلى القول أنه حق لله تعالى» فيحمل 


(١)قوله:‏ (فجعله مرة حقاً للمقذوف) ساقط من (ف)» وقوله: (للمقذوف) في (ق5): (له). 

(0) انظر: المدونة: 588/5. وانظر: تفصيل الأقوال في النوادر والزيادات: 2358/١5‏ 
والاستذكار: ل/ا/ 6١ه.‏ 

(*) قوله: (على) ساقط من (ق72). 

(5) في (ق72): (يصدقهم). 

(05) انظر: المدونة: 7/5 /58. 


(ف) 


كفن 


أ اي 
“ب 


2-6 


عليه”'' إذا كذيهم أنه أراد سترأء وإذا قام بهم لم يحمل على ذلك. 

وقال أشهب في مدونته فيمن عفا عن قاذفه» ثم أتى بعد زمان فأراد أن 
يحده أن ذلك ل» قال: لأن ذلك حد من حدود الله تعالى”". 

قُلْتُ:/ وقول مالك -أن ذلك حق للمقذوف- أحسنء وليس تعدي 
القاذف في قذفه بأعظم من تعديه على قتله» ولا خلاف أن له أن يعفو عن 
قاتله» ولأن القذف مبني على حرمة المقذوفء ويفترق الجواب فيه إذا كان حراً 
أو عبداًء فدل ذلك على أنه حَقّ لآدمي» ولم يختلف المذهب أن عفو الابن عن 
أبيه جائز وإن بلغ الإمام» ولو كان حقاً لله تعالى لم يجز عفوه إذا كان الابن 
المقذوف. 

وقال ابن القاسم وأشهب: لو قذفه جده لأبيه لجاز عفوه وإن بلغ الإمام» 
وإن كان قذف'" أمه لم يجزا“. وإن قام الأب بقذف ابنه بعد موته لم يجز عفوه» 
يخلاف حياته. 

وكل هذا اضطراب وترجح في الأصل؛ لأنه لم يجره''' على أنه حق 
للمقذوف. فيجوز العفو في جميع ذلك أو حق لله فيمنع العفو في الجميع. 

وأرى العفو عن من عَرَّص بالزنى جائزاً؛ للاختلاف في ذلك هل يقام به 
الحد قبل العفو أم لا؟ 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ق7). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/8٠ /١5‏ 

(©) قوله: (كان قذف) في (ق6): (قام بقذف). 

(5) في (ق5): (يحد)» وانظر: النوادر والزيادات: .58/١5‏ 
(5) في (ق5): (يجزه). 


كنات إلقذف 6 


فصل 
لل قذف قريب الغيبة أو بعيدها] 

وإذا قذف غائباً قريب الغيبة؛ لم يَقُمْ بِحَدّوِ ولد ولا غيره» وكوتب 
المقذوف في ذلك. 

واختلف إذا كان بعيد الغيبة» فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يقوم بحده 
ولد ولا غيره» قال محمد: وقيل ذلك لولد”". وقال ابن القاسم في كتاب ابن 
حبيب: ذلك للولد في أبيه وأمه. وليس ذلك لغيره من الأقارب”". 

واختلف بعد القول أنه لا يحد» هل يسجن حتى يقدم الغائب؛ فقال ابن 
المللجشون في المبسوط: يسجن حتى يأتي”" من له العفو أو القيام بالحد. وظاهر 
المدونة أنه لا يعرض له بشيء لا”'' من حد ولا من غيره”"» فأجري في القول 
الأول على أحكام التعدي على الغائب والمغصوب أنه يقام لهم بحقهم إذا 
تعدى لهم على شيء وهو غائبء أو غصب وإن لم يوكل على ذلك. 

وألا يعرض له أحسن؛ لأن كثيراً من الناس يعرض عن من أذاه بمثل 
ذلك” 2 ولا يتتصفء وإذا كان ذلك أَحرَ الأمرحتى يقوم المقذوف بنفسه. 


)١(‏ قوله: (فقال ابن القاسم... وقيل: ذلك لولده) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 
ا 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١5‏ 81". 

(©) في (ق7): (يقدم). 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ق7). 

(6) انظر: المدونة: .591١/5‏ 

(1) قوله: (بمثل ذلك) يقابله في (ق5): (بذلك). 


(قك6) 
١1‏ 


| 
فصل 
ل حق المقذوف إذا مات] 
وإن مات المقذوف فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه”"©: 
من''' يكون عفا قبل موته؛ فلا يكون لورثته قيام. 
أو يوصي بالقيام لحقه؛ فيقام به. ولا يكون لورثته عفو. 
ولا يقول لورثته”" شيئاً؛ فإن ذلك إلى أوليائه» وهم بالخيار بين القيام 
والعفو. وهم: الابن» وابن الابن» والأب, والأخ وابن الأخ, والجد. والعم» 
وابن العم؛ من انفرد منهم بالميت كان له القيام. 
واختلف إذا اجتمعوا فعفا بعضهم» وفي دخول العصبة إذا لم يكن هناك 
من هو أقرب منهم, وني الإناث كالبنات والأخوات إذا انفردن؛ فقال ابن 
القاسم 5 المدونة: القيام لولده. وولد ولده. وأشةة وأجداده لأبيه» فمن قام 
منهم أخذ بحده”'' وإن كان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب يلزمهم, ولا يقوم 
عصبتهم مع هؤلاء. ولهم أن يقوموا إذا لم يكن أحد من هؤلاء وتقوم البنات 
والأخوات والجدات» ولا”' يقوم الأخ وَنَمَ ولد اؤلا ولد:ؤلد"'..فأدخل 
النساء والعصبة في القيام بذلك» وقال في كتاب محمد:/ إن ترك الميت: الولد أو 
)١(‏ قوله: (ثلاثة أوجه) يقابله في (ق5): (ثلاث). 
(0) في (ف): (من أن). 
(1) قوله: (لورثته) ساقط من (ق7). 
(5) في (ق/): (بحده بحقه). 
)0( ولفظ المدونة 1/5 : (قلت ويقوم الأخ والأخت بحذه وثم ولده وولد ولده؟ 


قال: نعم). 
(") انظر: المدونة: .591١/5‏ 
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ولد ولد وأباً وجداً لأب فهم سواءء؛ ومن قام منهم؛ فله أن كد وإن كان غيزة 
أقرب منه. فأما الأخوة أو البنات أو الجدات أو غير من”' سَمِّينَاِ فلا قيام له بحد 
الميت إلا أن يوصي' . فأسقط قيام الأخوة والعصبة وسائر النساء. 

وقال أشهب: ذلك للأقرب فالأقرب. ولا قيام لابن الابن مع الابن ولا 
عفوء ثم ابن الابن بعده. ثم الأب. ثم الأخ, ثم الجد. ثم العم وكذلك قراباته 
من النساء: الأقرب فالأقربء فأما بنت البنت والزوجة فلا””". 

وقول ابن القاسم الأول أحسن؛ لأنه عيب يشملهم, إلا العصبة؛ فإن 
قيامهم ضعيف. فإن لم يخلف أحداً من نسبه يقوم بذلك ولا وصّىّ بالقيام؛ لم 
يْقم بذلك» وهذا على القول أنه حق للمقذوف, وعلى القول أنه حق لله تعالى - 
يقوم به الإمام. 


)١(‏ وني (ق5): (غيرهن ممن). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .78٠ /١5‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 5١/9/ا".‏ 


دعا 


باب 


كك له 8 
99 #التعريض بالقذف والشتمء ومن شتم 2 
بلفظ متردد بين القذف''' وغيره 
ومن شتم رجلاً فإنه لا يخلو من خمسة أوجه: 


إما أن يقذف ويصرح بالقذفء أو يُعَرّضْ به أو يشتم با لا يراد به قذف. 
أو يَعَرضِ به أو بلفظ محتمل هل يراد به القذف أم اك 
فإن صرح بالقذف أو عَرّضٌ به؛ حُذَّ وإن شتم بلفظ لا يراد به القذف أو 
عرض به؛ عوقب ولم يحد. 
وإن أشكل الأمر هل يراد به القذف أم لا؟ أَُخْلِفَ أنه لم يرد قذفاء 
وعوقب. 
واختلف إذا نكل هل يحد أم لا؟ فأجراه”" مرةً على النكول عن أييوان 
التهم: أنه يغرم ما نكل عنه» وكذلك هذا يحد فيا نكل عنه ورأى” ' مرة أنه 
بي |أبخلاف امال فلا يؤوخذ منه الحده وثله ذا نكل/ عن الطلاق والعتق عند 
شهد عليه بذلك شاهد؛ فاختلف هل يطلق عليه ويعتق تق أم لا؟ 
والتعريض يختلف؛؟ لفاس اعت حر كادي الااتزلهم 
يحَدَ إلا أن يصرح. 
واختلف إذا كان التعريض من الزوج لامرأته» هل يحمل على أنه أراد 
)١(‏ في (ق7): (الشتم والقذف). 
(1) قوله: (أو يعرض به أو بلفظ محتمل هل يراد به القذف أم لا) ساقط من (ف). 


(7) في (ف) و(ق27): (فأجري). 
(5) في (ق7): (روى). 


كنات القذف 6 


قذفا أم لا؟ وقد مضى ذلك في كتاب اللعان. 

ومن التعريض أن يقول الرجل لمن شاتمه: ما أنا بزانٍء واللفظ يقتضى 

ا ء 5 ا 1 605 1و 
يطعن في فرجي بشثيء» وإني لعفيف الفرجء أو إنك لعفيف الفرج دكل :ذلك 
يحد فيه. وإن لم يذكر الفرجء وقال: إني لعفيفٌ أو ما أنتَ بعفيفي أو عفيفةٍ - 
٠.‏ .- 5 2 5 2 م ع 7 
افترق الجواب؛ فإن قال ذلك لرجل -أخلف أنه لم يرد قذفا ولم يحدء وهو قول 
باللف فين الل 

واختلف إذا قال ذلك لامرأة» فقال: إني لعفيف. أو يا عفيفة؛ فقال 
مالك: يعاقب ولا يحد”"» وقال عبد الملك في كتاب ابن حبيب: يحد”". 

وإن قال ذلك لرجل حدء إلا أن يدعي أنه أراد عفيف المكسب والمطعم 
والحال؛ فيحلف ولا حد عليه» ويتكلء قال: لأن المرأة لا يعرض ا بالعفاف 
والفرج” ". 

قُلْثُ”: إن كان قِبَلَ الرجل ظِئةَ في الفرج -لم يصدق أنه أراد غيره» وإن 
م يكن قِبَلَ المرأة ظَِة في الفرجء وعْلِمَ منها بذاءة اللسان وقِلّة تصون في حااء 
)١(‏ قوله: (أو إنك لعفيف الفرج) ساقط من (ق5). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5١/4/الا.‏ 
(9) الذي وقفت عليه في النوادر: 75/١5‏ هو قوله: قال ابن وهب: بلغنى عن مالك فيمن 

قال لرجل: يا ابن العفيفة أنه يحلف ما أراد القذف ويعاقب. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 94/١5‏ "ا,. 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 774/١5‏ 75. 
(5) في (ق1): (قال الشيخ). 


أ دي 
نحظه 


أو تتهم بسرقة -صُدَّقَ أنه أراد ذلك. 

وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: "يا فاسق يا فاجر": يُنَكَّلُ وإن قال: 
يا خبيث أحلف أنه لم يرد قذفاء ثم يتكَلُ» فإن تكَلّ عن اليمين لم بحد وَتُكل''". 
يريد: أنه يزاد في نكاله. 

وإن قال: يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة؛ نُكُلء وإن قال: يا ابن الخبيثة؛ 
أحلف أنه ما أراد قذفاً وَنُكُلّه فإن تَكَلَ عن اليمين؛ حبس حتى يحلف. وإن 
طال حبسه نُكُلَ ولم يره من التعريض”". 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن قال: يا فاسق يا فاجر يا خبيث؛ 
أحلف”",. فإن نكل حُدَّ وكذلك إن قال: يا ابن الفاسقة» يا ابن الفاجرة. يا 
ابن الخبيثة: إن نكل عن اليمين خيدل0. 

قال محمد: يحلف أنه لم يرد نفيه من أبيه ولا قذفه لأبيه» فإن نكل حدا”) 
وقال”' عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا قال يا ابن الفاسقة» 
أويا ابن الفاجرة» أو يا ابن الخبيثة» فإن نكل عن اليمين حد”") 

ومضى في ذلك على أصله: أن قول ذلك للنساء أشد, إلا أنه عنده من 
الأمر المتردد هل يراد به القذف أم لا؟ 


.497" /4 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 4/ 497. 

("') قوله: (أحلف) ساقط من (ق5). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ."49/١5‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .76٠ /١5‏ 
(5) في (ق5): (وقاله). 

20 انظر: النوادر والزيادات: 817/1١5‏ 7. 
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ورأى ابن القاسم أن قوله: يا ابن الخبيثة أشد من قوله:/يا ابن 
الفاسقة”"2. ذلك”" لأن الفسق: الخروج من الطاعة جملة» ولا يختص 
بالفاحشة» قال الله كَ: «إِلّه إتليسَ كان مِنَ ألْجِنْ فَفْسَقَ عَنَ أُمْر رَيِْة4 [سورة 
الكهف آية: .]5٠‏ وإن الخنبث يراد به الفاحشة» قال الله كِب في قوم لوط: لإالْقرَيَةٍ 
لتى كانت تُعْمَلُ الْحَبَتيِسَ4 [سورة الأنبياء آية: 74]» وقال: يكت لِلحَييئينَ» 
[سورة النور آية: 5؟]» ولم يحمل القائل على أنه أراد ذلك؛ لآن العامة لا تعرفه 
فتقصد إليه» وإنا انََى أن يكون يريد ذلك؛ فاستظهر باليمين» والقول اليوم 
على من قال: يا فاسق أشد؛ لأن العامة لا تعرف الفسق إلا الفاحشة. 

وإن قال: يا فاجر بفلانة؛ حُدَّ إلا أن تكون له بينة على أمر صنعه بها من 
الفجورء مثل أن يكون خاصمها وادّعى عليها مالاً؛ فيحلف أنه أراد ذلك» 
فإن نكل عن اليمين لم يحد؛ لأنها يمين استظهار. وكذلك إذا قال: جامعت 
فلانة حراماًء أو باضعتها حراماًء وقال: لم أرد يولك انلق" وتيت يا تخد 
ولم يصدق إلا أن يقيم بينة أنه تزوجها. ولو قال ذلك في نفسه -قال: جامعتها 
حراماً- ثم قال: كنت تزوجتها؛ لم يصدقء وَحُحَدَّ حَدَّ القَذفِء ولم يحد للزنى 
للشبهة في ذلكء إلا أن تكون له بينة على التزويج”'©» ولو قال: رأيت فلاناً 
يصيب أمك حلالاً فإن كان في مشاتمة خد7. 

وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: جامعت فلانة بين فخذيها أو في 
)١(‏ انظر: المدونة: 597/5. 
(؟) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 
(7) في (ف): (أني). 


(5) قوله: (إلا أن تكون له بينة على التزويج) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: 54/ 595. 
(6) قوله: (حد) ساقط من (ف))» وانظر: النوادر والزيادات: 477/١5‏ 7. 


رقت 
18 ١إب‏ 


ن يا عه هو 
20 
مطظنة 


أعكانها أنه تعريض يوجب الحد.وقال أشهب: لا حد عليه؛ لأنه صرح ب) 


وكناه” 0 وقد ترك عمر زياداً الذي قال اراي ا 


والقول الأول أحسن؛ لأنه قال ذلك على وجه المشاتمة» والآخر أتى على 
وجه الشهادة. 

وقد قال ابن القاسم في الأربعة”'' الذين شهدوا بالزنى» فلما كشفوا قال 
أحدهم: رأيته بين فخذيها أنه لا حد عليه؛ لأنه أتى على وجه الشهادة© . 

وإن قال: رأيتك تطلب امرأة» أو في إثرهاء أو تُمَبّلْهَاء أو اقتحمت عليهاء 
أو دخلت فلانة عليك -لم يحد؛ يريد: ويحلف أنه لم يرد قذفاً”. 

واختلف إذا قال: زنى فوك» زنت يدك» زنت رجلك”"؛ فقال ابن القاسم: 
يحد ورآه من التعريض. وقال أشهب في كتاب محمد: لا حد عليه” . 


)١(‏ في (ق5): (رمى)» وني (ف): (رآها) انظر: المدونة: 5/ 2.250١‏ والنوادر والزيادات: 
7/1 

(0) في (ق7): (رماها). 

() إشارة إلى الأثر المروي عن قتادة أن أبا بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة وشبل بن معبد شهدوا 
على المغيرة بن شعبة أنهم رأوه يولجحه ويخرجه وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم فأما 
الثلاثة فشهدوا بذلك فقال أبو بكرة: والله لكأني بأثر جدري في فخذها؛ فقال عمر له حين 
رأى زياداً: إني لأرى غلاماً كيساً لا يقول إلا حقاً وم يكن ليكتمني شيئا؛ فقال زياد: م أرما قال 
هؤلاء» ولكني قد رأيت ريبة وسمعت تَمْسَاً عالياً. قال فجلدهم عمر فلقه؛ وحََلّ عن زياد. 
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (8/ 370) برقم ( ١547‏ ). 

(5) قوله: (الأربعة) ساقط من (ق5). 

(6) انظر: المدونة: 5/ .01١١‏ 

(1) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 7147. 

(0) قوله: (زنت رجلك) في (ق72): (ورجلك). 

(8) انظر: المدونة: 4/ 444» والنوادر والزيادات: 5/١5‏ ". 


والأول أحسنء/ إلا أن يكون قوله ذلك بإثر 0 


َلك أواسي ” '' فيه» فادعى أنه إنها أراد ذلك؛ فإنه يحلف ولا يحد. 


وفي كتاب محمد: إذا قال: يا متسور الجدران» ثم قال: أردت النخل؛ أنه 


يحد ولا يقبل قوله(". 
قُلْتُ: ولو كان المقول له من يتهم بالسرقة» وقال: ذلك أَرَدْتُ؛ لَقَبلَ قوله 
إذا حلف أنه أراد ذلك. 


وقال مالك عله يروان وجل اننه قال لرجل؛ إن انك عب الطل 


وقال مالك ولا أزرئ.نهاحديوفه الكال”. 

قَلْثُ”): أما إن قال” الظلّم بإسكان اللام فالجواب كما قال مالك» ولا 
اه ا ا 
أرى فيه الحد””"» وإن قال الظْلّم بفتح اللام' ' فإنه يحد. 


وإن قال: يا محدوداً في الزنى؛ حدء وإن قال: يا محدوداً في شرب الخمر أو 
القذف؛ عوقب ولم يحد. وإن قال: يا محدوداًء ولم يزد شيئاً””'' سئل ما أراد 


)١(‏ في (ق7): (مشى). 

() انظر: النوادر والزيادات: .7794/١5‏ 

(9) انظر: البيان والتحصيل: .6777/1١١/‏ 

() في (ق5): (قال الشيخ). 

(5) قوله: (إن قال) في (ق5): (قوله). 

وله : (ولا أرى فيه الحد) ساقط من (ق07. 

20 الظَلهُ: جمع الظلْمَةء وهي ذهاب النورء والمراد التعريض بالفاحشة. انظر لسان العرب: 
0 

(8) قوله: (أو القذف) ساقط من (ق5). 

(4) قوله: (شيئاً) ساقك من (ق5). 


أ / لويم 
تعش 


بذلك”''؟ فإن قال: أردتُ في شرب أو قذف -حلف على ذلك وعوقب ولم 
يحد. وَإِنْ تَكَلّ حُدَّ وهو قول أصبغ: أنه يحد إذا نكل» وعلى القول الآخر: يزاد 
في عقوبته» ولايحد”". 

قال مالك: ومن وقع بينه وبين رجل منازعة: فقال له: لأجلدنك حدين؛ 
نإنه لفك ما أراد القرية فإن لف 025 

واختلف فيمن قال لامرأة”': يا زانية» فقالت: زنيت بك؛ فقال مالك: 
تحد للرجلء وتحد للزنىء إلا أن تنزع عن قوها؛ فتضرب للرجلء ويدرأ عنها 
حد الزنى» ويدراً حد القذف عن الرجل؛ لأنها صدقته” . 

وقال أشهب في كتاب محمد: إلا أن تنزع هي وتقول: ما قلت ذلك إلا 
على وجه المجاوبة ولم أرد قذفاً ولا إقراراً مني بالزنى فيكون الحد على الرجل 
كا هو ولا حد عليها في قذف ولا زنى”". 

وقال فيها أصبغ: بل على كل واحد منهم| الحد لصاحبه» وإن نزعت عن 
قولما؛ لأن كل واحد منهما قاذف لصاحبه؛ لأن قولما ليس بتصديق» ولكن 
ذلك منها رد عليه””. 

وقال مالك في كتاب محمد: ومن قال لرجل: أراك زانياًء فقال: أنت أزنى 
)١(‏ قوله: (بذلك) ساقط من (ق07). 


(؟) البيان والتحصيل: ."517/١‏ وانظر تفصيل ذلك في النوادر والزيادات: /١5‏ /الالاء 
1 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/١5‏ 94/ا7. 

(:) في (ق7): لامرأته. 

(6) انظر: المدونة: 597/5 . 

.70 /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )1١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 77. 


كنات القذف 6 


مني؛ قال: عليهما الحد. قال أصبغ: هما قاذفان» وليس قوله: أنت أزنى مني 
إقرارٌ منه بالزناء ومحمله محمل الرد لما قال له. وروى عن ابن شهاب أن ذلك 
قذف له وإقرار على أنفسه)”". 

| وقول أشهب أحسن» وهذا ما تقول الرأة؛ أي: أنت تعل أن م أفعل | 0٠‏ | 
ذلك كما لم أفعله معك, وأما قوله: أنت أزنى مني؛ فهو قذف على كل حال؛ 
وليس بإقرار. 

واختلف فيمن قال لرجل: يا ابن الزانية» وقال الآخر: أخزى الله ابن 
الزانية؛ فقال ابن القاسم: يحلف القائل "أخزى الله ابن الزانية" أنه ما أراد 
قذفاًء فإن أبى أن يحلف؛ سحِنَ حتى يحلف. ورآه أصبغ معرّضاًء وقال يجلد 
انين؛ لأنه جواب في مشاقة» وتعريض له("). 

لا او ا م 7 

ومن حمل كتاباً فيه قذف”" ودفعه لرجل فيه: "يا ابن الفاعلة" -حُدَ | 
كان يعرف ما فيه. ومن قذف رجلا بب! عمل قوم لوط حُدٌ. 

واختلف إذا قال رجل” ' لرجل: يا تحنث؛ فقال مالك في المدونة: يحلف 


أنه ما أراد قذفاء وَيُتَكّلٌ» فإن نَكَلَ هو 0 


.805 “ال‎ /١5 انظر: تفصيل الأقوال في النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر النوادر والزيادات: 5 1// + "لل /الا". 

(*) قوله: (قذف) ساقط من (ق5). 

(5) قوله: (رجل) ساقط من (ق5). 

(0) انظر: المدونة: 5/ 588» ولفظها: (وقال مالك في رجل قال لآخر: يا لمحنث -إنه يجلد الحد 
إن رفعه إلى الإمام إلا أن يحلف القائل -يا محنث- بالله أنه لم يرد بذلك قذفاًء فإن حلف عفا 
عنه بعد الأدب ولم يضرب حد الفرية). 
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وقال في كتاب محمد”": إن كان في المقول له توضيع في بدنه''' خلقة فيه 
أو من عمل النساء شيء» أو لَيّن الكلام؛ أحلف ما أراد غيره» وإن كان بريئاً 
من ذلك لا شيء فيه منه حد القائل””. 

وقال محمد بن مسلمة في الرجل يأتي بالأمر ويسابب الرجل با يشبه 
الفرية والشتم فيحلف إن قال: ل أَردِ الشتمٌ؛ فإن حلف عوقبء وإن تَكَلّ حد. 

ومن قال لرجل: أنا أفتري عليكء وأنا أقذفك؛ لا حد عليه» ويحلف أنه 
ما أراد: أقذفك بالفاحشة. 

وقال مالك: فيمن قال لرجل: إن لم أكن أصح منك فأنت ابن زانية؛ 
يقول: لست أقارف ما تقارف: إنه إن أقام البينة على ذلك نُكُلَ» وإن لم يأت 
بالبينة حُدَّ وعلى هذا يجري الجواب إذا قال: إن لم أكن خيراً منك””. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في من قال لرجل: يا أحمق» فقال: 
أحمقنا””' ابن زانية -فعليه الحد”". 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال: من رماني منكم» أو لبس ثوبي» أو 
ركب دابتي فهو ابن زانية؛ فإنه إن كان أراد من فعل ذلك» وقد كان فعل ذلك 
به احم خد تنروق آراد امهل » هن يرمية اوبلس كوي أ يركب دابع 
فرماه منهم رجل أو لبس ثوبه أو ركب دابته بعد قوله ذلك -فلا حد عليه. 


)١(‏ قوله: (قال في كتاب محمد) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (توضيع في بدنه) في (ف): (يتصنع في يديه). 
() انظر: النوادر والزيادات: .751//١5‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 7515. 

(0) صوابه كا في النوادر: (أحمقنا). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7371//١5‏ 


كنات القذف 22 


قال: وكذلك كل ما لا يحل لَأَحَدِ أن يفعله به ففعله بعد قوله -فلا حد عليه. 
قال: وأما إن كان قوله لمن لا يملك منعه فعليه الحدء ثم ينظر؛ فإن كان من 
الأمر العام مثل أن يقول: من دخل المسجد. أو من دخل الحام فهو ابن زانية 
-فعليه الحد.» وسواء أراد بذلك الماضي أو المستقبل» ويحد ساعتئدٍ وإن م 
يدخل بعد قوله أَحَدَّ وإن كان من الأمر الخاص مثل أن يقول: من رمى فلانا 
أو لبس ثوبه أو ركب دابته فهو ابن زانية -فإن فعل ذلك حد”". 


وكذلك إذا جحد رجل حقه. فقيل له: فللان وفللان يشهدان عليك» 


فقال: من شهد عاعّ منهما فهو ابن زانية» فشهدا عليه فعليه الحد./ وكذلك إذا 0 
و هه 


قيل له: إنك قد فعلت كذا وكذا""» فقال: من قال إني فعلته فهو ابن زانية» 
فقال إنسان: أنا قلته؛ فإن أثبت بينة أنه قال ذلك -حد له. وإلالم يحد. 

وإن قال: يا زوج الزانية» ولا زوجة له -م يحد. وإن كانت له زوجة حد. 
نذالا ليا كان ولا ؤوية لبن نه ذإ عانث له روي له وان 
قال: يا قرنان» ولا زوجة”'؟ - عوقب للرجلء فإن كانت له زوجة عوقب له. 
وحد للمرأة. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إن قال لرجل: يا زوج الزانية» وله 
زوجتان» فعفت واحدة» وقامت الأخرى؛ فإن زعم أنه أراد بالقذف التي 


.851//١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(7) قوله: (كذا وكذا) في (ق5): (ذلك). ! 

(" القَرْنانُ الذي يُشَّارك في امرأته كأنه يَفْرنِ به غيرّه. وهو نعت سوء في الرجل الذي لا غَيْرّة له. 
انظر لسان العرب: *87“1/1. 

(؟) قوله: (فإن كانت... ولا زوجة) زيادة من (ف). 


(ف) 
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عفت حَتَجَلف باأشاعل ذلك ويزئئ من اذه فإن تكل عن البمين د" . 

وإن قال: يا كافر» يا يهوديء يا شارب الخمرء يا خنزيرء يا آكل الربا؛ 
نكل" ولم يحلف أنه لم يرد قذفاً؛ لأن هذه الأشياء لا يراد بها التعريض 
للقذف, والعقوبة في جميع ما تقدم أنه يلزمه فيه الّكَالَ على قدر القائل والمقول 
له والقول”"؛ فإن كان القائل من لا قدر له أو عرف بالأذى والمقول له من 
أهل الخير والصيانة -كانت العقوبة أشدء وإن كان من أهل الخير والصيانة - 
كانت العقوبة أخف. إلا أن يكون مضمون القول الأمر الخفيف؛ فلا يعاقب» 
ويزجر بالقول» وإن كان القائل تمن له قدر ومعروف بالخير والمقول له على غير 
ذلك -رُجِرٌ بالقول. قال مالك: فقد يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من 


(ق5)  .|‏ «:) )2( 
د أ أت 
8/ب بي" الرؤعات / 


."47 /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (نكل) ساقط من (ق07.‎ )1( 

(*) قوله: (والقول) ساقط من (ق5). 
(:) في (ق7): (أهل). 

(4) انظر: منتخب الأحكام: 7/ 55 .٠١‏ 


فيمن قطع نسب رجل 

وقال مالك فيمن قطع نسب رجل حر مسلمء فقال له: لست لأبيك: 
حُدَّء وإن كان أبواه عبدين أو كافرين أو غير ذلك ممن لا حد على قاذفها", 
وقاسه على الحد في القذف؛ لأن كليهما لدفع المعرة"'"» ورأى أن المعرة التي 
تلحق في كون الرجل لا أب له مثل ما يلحق من حد في زنى. 

ويعتبر قطع النسب في الابن دون الأبوين» فإن كان الابن حراً مسلا حد 
من قَطَّمَ نسبه. وإن كان الأبوان -ممن تقدم ذكره- عبدين أو كافرين» وإن كان 
الابن عبداً أو نصرانياً ميحد له وإن كان أبواه حرين مسلمين. 

والحق في ذلك للأمء ثم لا تخلو المسئلة من ثمانية أقسام: 

إما أن يكون جميعهم -الابن والأبوان- عبيداًء أو أحراراء أو أحدهم حراً 
-الابن» أو الأم» أو الأب- أو اثنان منهم حرين مسلمين -الابن والأم» أو 
الابن والأب. أو الأبوين- 

فإن كان جميعهم عبيداً؛ لم يحد قاطع نسبه. 

وإن كان جميعهم أحراراً؛ حد للولد؛ لقطع نسبه؛ وللأم؛ لأنه قذفهاء وإن 
عفا أحدهما -قام الآخر بحقه. ويجزئ في ذلك حَدٌ واحد على قول مالك» 
وهو بمنزلة من قذف رجلاً وقطع نسب آخر؛ فإنه يحد | حداً واحداً. 

وإن كان الابن وحده حراً؛ حد القائل؛ لقطع النسب خاصة: فإن عفا م 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 5917. 
(1) قوله: (لدفع المعرة) يقابله في (ق7): (يرفع). 


يكن لأحد أبويه قيام, وَنْكّلَلماء وإن مات قبل أن يقومء أو قيل ذلك له بعد 
موته -كان الحق لابنه؛ يقوم بحده. 

فإن كانت الآم وحدها حرة؛ كان الحق لها خاصة لقذفها. 

وإن كان الأب وحده حرًّ؛ لم يكن له ولا لولده ولا لزوجته في ذلك قيام؛ 
لأنه قطع نسب عبدء وقذف أمة. 

فإن كان الابن والأم حُرّين -حَدَّ لما جميعاً. 

وإن كان الابن والأب خُرّين حد؛ لقطع النسب خاصة. 

وإن كان الأبوان خُرَّينَ؛ حد لقذف الأم خاصة. فإن عَمَتْ لم يكن 
للأب''' في ذلك مقال» وهذا هو الصحيح من المذهب. 

وقد اختلف في الوجه الذي يقصده القاطع للنسب. ما هو؟ فقيل: ذلك 
لأن الأم زنت به وألحقته بهذا الأب. وقيل: لأن الأب زنى”'' مع غير هذه التي 
تقول أنها ولدته. وقيل: إن ذلك من غير زنى من هذين. ويحتمل أن تكون 
أت به وزعمت أنها ولدته”" وم تلده» فقال مالك في المدونة فيمن قال لعبد: 
لست لأبيكَ؛ وَأَنهُ أمة أو نصرانية والأب حر مسلم -يحد للأب؛ لأنه مل 
الأب على غير أمه وصار قاذفاً للأب©). ٠‏ 

وقال أشهب”' في كتاب محمد: لا حد عليه؛ كأنه قال: وإنما: ركب أمك 
)١(‏ في (ف): (للأم). 
(7) زاد في (ق5): (به). 
(؟) قوله: (وزعمت أنها ولدته) ساقط من (ق7). 


(5) انظر: المدونة: 5/ 597. 
(05) في (ف): (أصبغ)» وأشار في هامش (ق7) إلى (ق7) وقال في نسخة. 


كناب الفذف | 1 ( 


هذه غير أبيك”". 

وجعل السبب في انقطاع النسب من قبل الأم» فذكر سحنون عن أشهب 
أنه قال: لا حد على من قطع نسب عبد وإن كان أبواه حُرَّينِ؛ لأنه يصح عنده 
أن يكون ذلك لأنها أتت به وزعمت أنها ولدته» فلا يكون قذفاً لواحد منهما. 

ويختلف على هذا إذا كانت الأم حرة مسلمة والأب عبداً فقياد قول ابن 
القاسم لا حد عليه؛ لأنه قاذف للأب. وعلى القول الآخر يحد؛ لأنه قاذف لماء 
ومثله إذا كان الأبوين حرين. 

واخخلف هل الح في ذلك للاب أو للا أ لاحق لواحد منه] ادك | يي | 
سحنون عن أشهب؟ وقد كان يقال: إذا كانت الأم حرة مسلمة؛ فإنه يحد للأم 
بغير خلاف. 

وهذا غير صحيح. ولا فرق بين كون الأم خرّة مسلمة أو أمة أو نصرانية 
إذا كان القصد انقطاع النسب من قِبَّلٍ الآأبء. وأنه هو الزاني. 

وإن كان الأحسنٌ من هذه الأقوال قول من قال: إن انقطاعه من قِبَلِ الأم؛ 
لأنه مقصد الناس أخهم يرون الفساد في ذلك من قِبّل الأم» ولو كان هناك سماع 
أن أمه كانت تعذرت عليها الولادة» وأنها جاءت 7 وقال”©: ذلك أردث م 
يحد إذا كان الولد عبداء وإن كان الأبوين حرين. 

وقال ابن القاسم فيمن قال لميتٍ: ليس فلان لأبيه» فقام أبوه بحده 
وقال: قطع نسب ولدي مني, قال: عليه الحد””". 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: .77/8/١5‏ 


(1) في (ق5): (فقالت). 
(") انظر: المدونة: 4945/5. 


تمهةه 


فجعل قيام الأب لقطع نسب ولده. وليس لأنه زناه» وإنما هو قاذف 
للأم» فإن عفا قامت الأم إن كانت حية» أو من يستحق القيام بذلك عنها إن 
كانت ميتة» وعلى القول الآخر يكون القيام للأب؛ يحد” © لقذفه. 
وقال فيمن قال لولده: لستم بولدي, فقام إخوتهم لأمهم لقذف الأم أو 
أ أقامت الأ قال مالك: يحلف أن يرد قذفاء ونا قال ذلك كيايقول الرجل: 
لو كنتم ولدي لأطعتمونيء قال ابن القاسم: فإن نكل حد'". ولم يحمل قوله 
في قطع نسب ولده؛ لأن ذلك أتى من قبله. وقال ابن القاسم في العتبية في 
افرأة قالت لأينها: لست يان أبيلك: قال عليه اليد" 
ويختلف هل تعد بذلك مقرة بالزنى» أو قاذفة للأب» أو غير مقرة» ولا 
قاذفة على ما ذكره سحنون عن أشهب؛ لإمكان أن تريد: أنها التقطته ونسبته 
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لآبيه؟ 
فصل 
[فيمن قال لرجل: يا ابن اليهودي أو: يا ابن النصراني! 
واختلف فيمن قال لرجل: يا ابن اليهودي يا ابن النصراني-فقال أبن 
القاسم: يحد إلا أن يكون في آبائه أحدٌ كذلك. وقال أشهب: لا حد عليه إذا 
حلف إنه لم يرد نفيه. وحمل قوله أن أباك الذي تنسب إليه الآن بودي أو 


|: 25 
نيصران 5 


)١(‏ قوله: (يحد) ساقط من (ق7). 
)١(‏ انظر: المدونة: 59/8//5. 


(©) انظرة البيان والتحصيل 87/11 
(4)انظر؟ المذونة: 177 3 فوا قوافي و التيادات: ال ا 


كنات إلقذف 6 


وكذلك إذا قال: يا ابن الأقطع, أو يا ابن الأعورء أو يا ابن الأحمرء أو يا 
ابن الأزرق» أو يا ابن الآدم"» وليس أبوه'” كذلك؛ فقال ابن القاسم: 
ينا" وعل قول أشهت لاحل 

وكذلك إذا قال: يا ابن الحجام, أو يا ابن الخياط» وليس في آبائه من عمل 
ذلك فقال مالك: إن كان المقول له ذلك من العرب حُدَّء وإن كان من الموالي؛ 
فلا حد عليه . 

وروى عنه ابن وهب أنه قال: ذلك سواء قاله لعربي أو مولى يحد, إلا أن 
يكون في آبائه من عمل ذلك؛ وقال أشهب: العربي والمولى سواء؛ لا حد عليه 
إذا حلف أنه لم يرد نفيه من آبائه» قال: وإنم) قال ذلك كقوله: أبوك الذي ولدك 
حجام أو حائك” ". 

قال الشيخ ظله: جرد اللفظ يوجب حلده؛ لأنه جعل له أباً على الصفة 
التي نسبه إليهاء وعلى مراعاة العادة في المتشاتمين أن القصد: البهت والكذب 
في الشيء المعين» وأن أباه المعروف كذلك حاله؛ لا يجب حده”"' إذا حلف أنه لم 

ويختلف إذا قال: يا ابن اليهودية أو يا ابن النصرانية؛ فقال مالك في 
البسوط: لا حد عليه. وهذا مثل قول أشهب أنه حمل قوله: إن أمك فلانة 
)١(‏ في (ق7): (الأبرص). 
)١(‏ في (ق7): (في آبائه). 
(*) انظر: المدونة: 5/ .6:٠‏ 
(5) انظر: المدونة: 5/ .6٠9‏ 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/١5‏ 7. 
(1) قوله: (لا يجب حده) في (ق7): (لا يحد) وفي (ف): (لايجب حداً). 


أ 0 
فوا 


-- 


المعروفة هي النصرانية أو اليهودية؟ وعلى القول الآخر يحد؛ لأنه يحمل عليه أن 
أباه ولده مع مهودية أو نصرانية؛ فهو قطع نسب وقذف للأب. أو ولدتك 
بهودية أو نصرانية فأتت بك هذه فنسبتك إلى أبيك. 
وقال ابن القاسمء فيمن قال لرجل: يا ابن زينب» وقال: أردتٌ اس)] 
أفضل من اسم أمك. وليس في أمهاته زينب» وقال المقذوف: حملت أبي على 
غير أمي قال: لا شيء عليه”'. والمعروف من أصله الحد. 
وف كنات أبن حيرب تتبن كانت أنه فرشي فقا وغل ااي 
البربرية» أو يا ابن الأمة» قال: ليس في الأم نفي وكأنه قال لأمّه: أنت أمة؛ 
وقال مطرف: يحد؛ لأنه حمل أباه على غير أمه إلا أن يسميها وينسبها إلى غير 
نيا ننه ور 
وقال محمد -وهو مالك في المبسوط- فيمن قال لابن عربية: يا ابن 
البربرية» أو يا ابن الأمة -يحد؛ لأنه نفاها””. 
وم يرعليه”” في القول الأول حَذَّه وكأنه عَيّن الأم المعروف بهاء ثم نسبها 
.ب ]إلى ذلك وجسله” في القول الثاني قافا للاب وآن له أن عى تلك الصفة 
غير هذه» وجعله في القول الثالث قاطعاً لنسب الأم؛ وهو أعدهها وأحسنهاء 
فإن قال له: يا ابن الأسود. وأبوه أبيض؛ حد. 


."7٠ /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.7379 /١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 
.774 7/١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )2( 
قوله: (عليه) ساقط من (ق7).‎ )5( 

(5) في (ق7): (وحمله). 


كناب الهذف ١‏ 1 ( 


قال محمد: فإن قال يا ابن الأبيض» وأبوه أسود, قال: لم أقل لك”" في 
ذلك شيئاً» وأرى أن لا شيء عليه؛ لأن هذا مما يقوله انا يريد: التعيير 
أن أناك لبس ياسيصن: 

وقال ابن الماجشون: وإن قال: يا ابن فلان الأسود. وسمى أباه -ل يحدء 
وهو كاذبء ويعاقب”" 

والفعلف [فاقان :انان السروافة انه يفف تفال عط فق كنات ابن 
حبيب: يحد؛ لأنه حل أباه على غير أمهء وجعله لزنية0؟. 

وقال ابن الماجشون: لا حد عليه" ". 

وقوله هذا محتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون أمك هذه سوداء فهو كذب. أو يريد: لأن هذه 
التقطتك ونسبتك إلى أبيك» وهذا يكون قطع لنسب لا قذف. 

فصل 
افيمن قال لرجل: لا أبا لكا 
وقال مالك فيمن قال لرجل: لا أبا لك -لا شيء عليه» إلا أن يريد به 


)١(‏ في النوادر: ما أقول. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 77". 

(") الذي وقفت عليه في النوادر والزيادات: /١5‏ 7717. من قول ابن الماجشون أنه يحد. قال ابن 
أبي زيد: قال مطرف وابن الماجشون: من قال العربى أو مولى: يا يمودى أويا أسود -م يحدء 
ولو قال: يا ابن الأسود يا ابن النصرانى أو اليهودى فإنه يحد. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .77/8//١5‏ 

(0)انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 077482 779. 


أ و 


تبه 


النفي» وهذا مما يقوله الناس في الرضاء فأما من قاله في مشاتمة وغضب؛ فذلك 
شديدء وليحلف أنه ما أراد نفيً”''» فإن قال: لا أم لك فلا شيء عليه. 

وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: لسك ابن فلان؟ يعني : جذه. وجذده 
كافر -حد عند مالك؛ لأنه قطع نسبه. وإن قال لأبيه الكافر ليس أبوك لأبيه 
ميحد" 

وقال ابن نافع في كتاب المدنيين: يحد وإن قال ذلك للكافر”"؛ لأنه قطع 

وهذا أقيس” “2 إلا أن يريد ابن القاسم التفرقة: أنه إذا نفاه من جده أن 
سبب انقطاع النسب لأن أمك زنت بكء ولأن أباك ولدك في زنى؛ فهذا 
هو 5 8 ع ,ا عاع « و 

0 يحسن/ إذا كان الأبوان أو أحدهما حرا مسلما. 

ومن قال لرجل: لست لأمك -لم يحد. ومن قال لرجل: لست ابن فلان- 
ينسبه لغير أبيه- حُدٌَ إلا أن يكون ذلك على وجه الاستفهام. 

ومن قال لرجل: أنت” ' ابن فلان -ينسبه لغير أبيه -حد إلا أن يكون 
ذلك على وجه الاستفهام. 

وإن قال: أنت ابن فلان -يريد: جده لأبيه أو لأمه- , -3 وقال ابن 
القاسم: وإن كان في مشاتمة؛ لأن الجد للأم أب؛ لقول الله سبحانه: «وَل 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 7717.771 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .51777/١5‏ 
(*) زاد في (ف): (لحد). 


(5) في (ق3): (أبين). 
(0)في (ق5): (لست). 


كنات القذف 6 


تَمكحُوأ ما تَكمّ َابَوَكُم ير اليِسَآء...4 الآية [سورة النساء آية: 75]» فلا يجوز 
لابن الابنة أن ينكح ما نكح”"' جده لأمه”". 

وإن قال: أنت ابن فلان -يريد: عمه أو خاله أو زوج اميه كد نؤقال 
أشهب: في جميع ذلك لا حد عليه إلا أن يكون في مشاتمة”". 

قال محمد في الجد: قول ابن القاسم أحب إليناء إلا أن يكون ثم من يعرف 
أنه أراد القذف. مثل أن يكون جده قد اتهم بأمه وإن كان ذلك خفيفاء وإلا فلا 
حد عليه؛ فقد يكون الحد للذي7*) أو للأم شديدا أو فية بذاءة» فيقول: أنت 
ابن فلان -أي: خرجت مثله- قال: وقول أشهب أحب إلينا إذا لم يكن في 
مشاتمة» وقاله أصبغ» واحتج بقول الله سبحانه: طقَالُو َعبّدُ إِلَهَك لَه مَابَآيكَ 
رعسم وَِسْمَجِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلّهًا ج41" '. 


)١(‏ قوله: (ما نكح) يقابله في (ق5): (زوجة). 
(؟) انظر: المدونة: 4/ 5960. 

( انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 770 

(5) في (ق5): (أبوالأب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 3760". 


0 
لج890-6 ف 


55 /كتاب الحدود”" في القذفى!" 

ومن المدونة: وإذا شهد على رجل أنه وطئ هذه المرأة» وقال الواطئ: هي 
امرأتي أو جاريتي, ولا يُعْلَمُ ذلك إلا من قوله؛ قال: يُحَذّ إلا أن يقيم البينة أخها 
مرأته أو جاريته» إلا أن يكون قدم بها من بلده”"؛ فلا يحدث' إذا قال: هي 
امرأتي أو جاريتي» وأقرت له بذلك. إلا أن تقوم اللعي ا 

قال الشيخ فلقه: فأثبت الحد في المقيمين» ولم يحملهما”" على التصديق؛ 
لأن النكاح والملك لا يخفى» فإن لم تكن شبهة من شاهد أو سماع خدًا, 
لأا أتيا به| لا يشبه» وأسقط الحد باجتاع ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكونا طارئين» وقدم بهاء وأقرت له؛ فيكونا قد تصادقا على 
الحلال» فإن كان أحدهما طارثئاً والآخر مقياً -حُدًَا جميعاً كالمقيمين؛ لأنه لا 
يخفى النكاح والملك في الإقامة. 

وإن كانا طارئين"'' ولا يعلم هل قدم بها أم لاء أو قدما مفترقين في 
رفقتين””, وكان نزول أحدهما على الآخر -يريد: يدعيان الزوجية والملك- لم 


عله 


)١(‏ في: (ق7): (الحد). 

(؟) من هنا يبدأ كتاب القذف في النسختين (ق7) و(ف). 

(9) في (ق53): بلد بعيد. 

(5) في: (ق7): (يحدان). 

(0) انظر: المدونة: 5//ا/5. 

(5) في:(ف): (يحملها). 

(0) في: (ف): (حد). 

(8) قوله: (وقدم بها وأقرت... وإن كانا طارئين) ساقط من (ق؟7). 
(9) قوله: (في رفقتين) ساقط من (ق7). 


يحداء ون كان يمنا أ مقدنقا إلا أذ نوو مسرا كيل ولف 
. محلة- ولا يدعيان زوجية ولا ملكاً حتى أخذا -حُدَا ول يُصدّقا؛ لما تقدم من 
الدليل قبل ذلك على كذيهماء وإذا لم تصدقه المرأة على الزوجية ولا على الملك - 
حُدَا0'"؛ لأن الغالب صدقها وكذبه» ولأن حمله)”” على الزوجية أو الملك إذا 
تصادقا عليه لم يكن؛ لأن ذلك ثبت حقيقة» وإنم| ذلك دراءة”" حد بالشبهة؛ 
لإشكال الأمر مع إمكان أن يكون زئّى, فإذا كذبته ضَعّفَ قوله؛ لأن الغالب 
صدقهاء ولا تتهم أن يكون” ذلك حلالآء وتقول: إنه زئى؛ فتكشف") 
نفسها وتلحق”'' أهلها معرة وتجلد أو ترجم إذا اعترفت أنها ثيب. وعكسه أن 
تقول هي: هو زوجيء وكذبها وقال: زنيت بها -فإنهم| يحدان جميعاً. 

وقال محمد: إذا كانا طارئين وادعت أنه زوجها؛ لم يقبل قوها إلا أن يقر 
لها أنها زوجته فإن لم يقرلم يلحق به الولد وحدت. 

وهذا مثل”" مذهب ابن القاسم أنه لا يسقط الحد إلا باجتماعهما على أنه 
حلال؛ فإن قال: زنيتٌ بهاء وأتت بهذا الولد -حُدًا جميعاً؛ لأنه لا ينهم أن ينفي 
ولده. ويجلد أو يرجم مع كونه حلالاً. 


)١(‏ قوله: (حدا) في: (ق7): (حد). 

(0) في: (ق5): (حملهم). 

(”) قوله: (دراءة) في: (ق5): (درأة). 

(5) قوله: (زنا فإذا كذبته... ولا تتهم أن يكون) ساقط من (ق07. 
(6) قوله: (فتكشف) في: (ق1): (تكسب). 

0 قوله: (تلحق) ساقط من (ق7). 

(0) قوله: (مثل) ساقط من (ق7). 


تنه 


- / وقال محمد في كتاب الإقرار الأول: القول قول المرأة إن”'' كانا طارئين» 
0 ي 'كتاب 
ولا ينظر إلى قول الزوج أنه زنى بها؛ لأنها مدعية الصحة والحلال» وهو مدعي 
٠. 35 37 26 7 :‏ 
الفساد والحرام مع ما يجب عليه من الحد في''' قذفه إياها””. وعلى قوله هذا لا 
يحد إذا ادعى هد 0 الحلال» فقال: هي زوجتي أو أمتي” “» فأنكرته وقالت: أنا 
تجرزة لست نامة ولا روصة. 
ولو قال: لم أتزوجهاء ولا أصبتها بحلال ولا بحرام -م تحد هي؛ لأن 
جحوده الإصابة جملة أضعف من إقراره على نفسه بالحد. وقد علم من غير 
واحد أنه جحد الزوجية عندما يطلب بصداق أو غيره لم تشهد عليه البينة 
بذلك. 
فصل 
افيمن وطى امرأة فادعى 
أنها أمته وادعت أنه زوجها] 
وأما حاهما في المستقبل فإذا سقط الحد لقدومه بها أو لغير ذلك من 
قق5" ءِ 
وب,/, |الوجوه المتقدم ذكرها/ وتصادقا على الزوجية أو ملك”" اليمين -تركا على 
ذلك؛ ولم يعرض لماء وجريا على ما توجبه الزوجية أو ملك اليمين من 
الموارثة أو البيع. 


)١(‏ في (ف): (وإن). 
(0) قوله: (في) في: (ق7): (و). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: ٠05/9‏ 5. 

(5) قوله: (هو) ساقط من (ق5). 

(0) قوله: (هي زوجتي أو أمتي) في: (ق5): (زوجة أو أمة). 
(5) في (ق5): (وملك). 


كنات المذف | »1 ( 


وإن اختلفا فقال: هى أمتى » وقالت: هو روجى» 9 قال: زوجتي» 
وقالت هي: أمته -جاز أيضاً بقاؤه عليها وإصابته لها؛ لأن اختلافهم| يتضمن 
جواز ذلك. ولم يجز له بيعها؛ لاعترافه على نفسه أنها حرة. 

ويفترق الجواب في الميراث» فإن قال: زوجتيء وقالت: أمته -لم ترثه إن 
ماتء وورثها إن ماتتء وميراثه منها على حسب الزوجية؛ النصف أو الربع» 
ولايرث الجميع؛ لأنه منكر للملك. 

وإن قال: أمتى» وقالت: زوجته -كان القول قوها أنها حرة» فإن ماتت؟ 

وفي ميراثها منه نظر؛ فيصح أن يقال: ترئه للحكم لا أنها حرة» ولا يصح 
أن تكون حرة تحت رجل إلا بزوجية؛ وقد يقال: لا ترث؛ لأن الزوجية لم 
تثبت» ولأنه ممكن أن تكون أمته. وإنما قضى لها بالحرية بظواهر الأحكام. وإذا 
كان ذلك فلا ترث بالشك. ولأن ميراثه منها بإقرارها لا بدعواه» ولا نورثها 
منه بدعواهاء وإن أقرت”' أنها أمة ولم تقر”" أنها لأحد -كان القول قوله. 

فصل 
افيما لو كان الزوجان غير طارئين 
فشهدت البينة بالإصابة أو بالخلوة] 

واختلف إذا كانا غير طارئين» فشهدت البينة بالإصابة أو بالخلوة أو 
اعترفا(" بالإصابة» وزعما أنهها زوجان؛ فذهب ابن القاسم أنه غير مُصَدَّقُ. 
)١(‏ في (ق7): (أقر). 


(0) في (ق7): (يقر). 
(") في (ق7): (واعترفا). 


تمه 


كد الوعهزن حبعاء إلا أن يثبت”' ما قال أو يأتي بشبهة من”'' شاهد عدل 
ل 


أو سماع أنه تزوجها 

قال ابن القاسم وعبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الشاهد 
الواحد لما بالنكاح أو معرفة ابتنائهه| باسم النكاح» وذكره وإشهاره يسقط””*) 
الي : 

وخالف أشهب في الوجهين جميعاء فأوجب الحد إذا شهدت البيئة 
بالإصابة» وإن أتيا على قولهم| بشبهة أسقط إذا لم تشهد البينة بالإصابة» ولم يكن 
إلا قوهم): إِنّا زوجان, وإن"" ل يأتيا على ذلك بشبهة» وقال: ولا يؤخذان بغير 
ما أقرا به. 

واختلف أيضاً إذا اختلفاء فقال: تزوجتهاء وقالت: زنى بي» والبينة على 
الخلوة دون الإصابة؛ فقال في المدونة: يحدان جميع”” . 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا حد على الزوج» وتحد المرأة حد الزنى» 
والاضن حل و50 


() ني (ق7): (تثبت). 

(1) قوله: (من) ساقط من (ق4). 

() انظر: النوادر والزيادات: .7١8/17*‏ 

(5) ني (ق5): (واشتهاره) وفي (ف): (وإشهاره ويسقط). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 407174577 وعزاه إلى الواضحة عن ابن الماجشون وأصبغ. 
ولفظ النوادر: (والشاهد الواحد لما بالنكاح أو معرفة أبنائهما باسم النكاح وذكره 
وإشهاده؛ فهو كالأمر الفاشي من نكاحهم. قاله ابن الماجشون وأصبغ). 

(1) قوله: (إن) ساقط من (ق 7). 

(0) انظر: المدونة: 608/5. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 707. 


كناب القذف 6 


وقال عبد الملك في المبسوط: إذا شهدت البينة بالإصابة ثم غابت المرأة 
فقال كانت زوجتي وقد طلقتها أو أمتي وقد بعتها وهو معروف أنه غير ذي 
زوجة ولا جارية فهو مصدق ولا يكلف بينة. وقال عبد الملك بن الماجشون: 
لو قال رجل وطئت البارحة فلانة بنكاح أو اشتريت أمة فلان”" فوطتتها -1 
يحد ولم يكلف البينة» قال: وقد غلط فيه بعض من يشار إليه”". 

وقول ابن القاسم في السؤالين جميعا”" المبتدأ”؟ بهما أحسن؛ أنه يسقط 
الحد وإن عاينت البينة الإصابة إذا أتيا بشبهة أو ساع؛ لقوله عَلله: «ادْرَؤُوا 
الحدُود بِالشبّهَاتِ»””؟ وهذه شبهة ولا تسقط إذا لم تعاين البينة» واعترفا 
بالإصابة وم يأتيا بشبهة؛ لأن الغالب من النكاح البينات أو السماع» وكذلك 
ينبغي أن يكون الجواب إذا أقرت وادعى أنها زوجته أو أمته”"' ولم تعلم له 
زوجة ولا أمة, إلا أن تكون”" الشهادة عليه بعد إن طال الأمد؛ فيقبل قوله في 
الأمة إذا قال: بعتها. 


)١(‏ قوله: (فلان) ساقط من (ق7). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 767. 

(") قوله: (جميعا) ساقط من (ق 7). 

(5) في (ف): (المبدأ) وفي (ق5): (المبدوء). 

(0) سبق تخريجه في كتاب الحج الثالث» ص: .7١9١‏ 

(5) قوله: (أقرت وادعى أنها زوجته أو أمته) يقابله في (53): (قرب منه)» وأشار إلى ما أثبتناه 
في حاشية (ق5). 

(0) قوله: (الجواب إذا... إلا أن تكون) ساقط من (ق؟). 


(ف) 
0 /الااب 


رقت 


ب/ا"١‎ 


فصل 
افيمن وطأ جارية لرجل أو امرأة» 
وقال: قد اشتريتها أو تزوجتها] 
وإذا شهدت البينة على رجل أنه أصاب هذه الأمة» وقال: اشتريتها من 
سيدهاء وكذبه السيدء وقال: لم أبعها منه - حد""'. ولم يكن اختلافهما شبهة 
ترفع الحد. إلا أن يثبت ما قاله الواطئ أنه اشتراها بشاهدين أو بشاهد 
وامرأتين. 
واختلف إذا/ ثبت ملكها للواطئ باعتراف صاحبها أو بيمين الواطئ بعد 
نكول السيد أو بشاهد ويمين» فقال ابن القاسم: لا حد عليهماء وقال أشهب: 
نحدان إلا آن تشهد للواط ع ينه 
واتفقا على أنه إذا تقدم حوز الواطئ لما قبل الرؤية أنه لا يحد وأن 
اختلافهما شبهة إذا قال: اشتريتها منه» وإن لم يكن حوز ينقل ملكاً مثل أن ترى 
عنده الشهر وشبهه”" ولا يدرى هل ذلك بيع أو هبة/ أو إيداع؛ فإن لصاحبها 
أن يحلف ويأخذ أمته وقيمة ولدها إن كانت ولدت. 
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن اذَّعى جارية بيد رجل» وقال الذي هي 
بيده: اشتريتها من سوق المسلمين» وهو مقر بوطئها وأثبت المدعي البينة أنها له 
قال ودرا ع 


.7801" /١5 في (ف): (حدا). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.897 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 

(9) في (ق72): (ونحوه). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .7١8/9‏ 
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ولو قال اشتريتها منك ولا بينة له؛ لدرئ عنه الحد إذا كان بمن لا يتهم. 
وقال يحبى بن عمر: هذا خلاف ما في كتبهم ولا يعجبني”". 

وقول ابن القاسم في العتبية أحسن؛ لأن محمل من استحق من يده شيء 

وكذلك إذا قال: اشتريتها منك لم يحد؛ لأنه لم تشهد عليه بينة بالإصابة» 
وكان عنده أخف مع كونه'" أنه ليس من أهل التهم. وكثير من الناس لا 
يشهدون على البيع؛ فكان أخف من النكاح الذي شأنه البينات والإشهاد”, 
ومحمل الجواب في هذه المسائل على أن الجارية وجدت عنده في داره أو بيت" 
المالك؛ فإنه يقطع. صدقه المالك على ذلك أم كذبه إلا أن يكون الواطئ ليس 
من أهل التهم ويأتي على ذلك بعذرء مثل أن تكون له زوجة فيقول: غارت 
عا فأردت كتمان ذلك عنها؛ فقد يعذر. 

والجواب إذا أصاب أمة زوجته. وادعى شراءها مثل ما تقدم: إن كذبته 
حدء وإن صدقته لم يحد. وإن كذبته ثم عادت فصدقته -لم يحد, ومهذا قفى 
عمر بن الخطاب فلقه. وهذا حجة لابن القاسم على أشهب في قوله: أن لا حد 
على الواطئ إذا لم تشهد البينة على الوطء"©. 


()انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 705. 
(0) ني (ق5): (كونها). 

() في (ف): (والاشتهار). 

(5) قوله: (أو بيته) ساقط من (ق 5). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 897. 


واختلف في حد المرأة إذا كذبته ثم صدقته؛ فقيل: تحد بقذفها إياه. وقيل: 
لا حد عليها. 

واختلف في الوجه المسقط لحدهاء فقيل: لأنها بمنزلة من قذف رجلاً 
بزوجته. وقيل: لأنها غيرة7©» والغيرة تذهب بالعقل» وعلى هذا التعليل يحد 
المالك إذا كان أجنبياء وقال: زنى بأمتي» ثم قال: بعتها منه. وقد يُمَرَّقُ بينهم 
وبين من قذف رجلاً بزوجته؛ لأن قذف الرجل بزوجته”'' لا تلحقه فيه معرة؛ 
لأنه مما يعلم كذبه. ومن قذف رجلاً بأمة لم يعلم شراءها تلحق به المعرة» 
وكذلف لو قالك إرأةة زلى بن هذاه ؤقال تزتها سه الرنر "عبد ابن 
القاسه”؛ لأنه يرى الحد عليهم| جميعء فأشبه من قذف محدوداً في الزنى» ولم 
يحد عند أشهب للقذف؛ لأنه يقول فيمن قذف وزنى: يحد حد الزنى» ويدخل 
حد القذف في حد الزنى. 

قال الشيخ كتله: وسقوط الحد ني جميع هذه المسائل كلها" أحسن؛ 
للشبهة في تصديقه بالبيع هل أراد شراء أم لا؟ 

فصل 
افيمن قتل رجلا فادعى أنه وجده مع امرأتها 

وإذا قتل رجل رجلآء ثم قال: وجدته مع امرأتي؛ فإنه لا يخلو من ثلاثة 
أوجه: إما أن يكون ل يَعْلَمْ بذلك إلا من قوله؛ أو تكون له بينة على إصابته 
)١(‏ في (ق72): (غيرى). 
)١(‏ قوله: (لأن قذف الرجل بزوجته) ساقط من (ق 7). 
(") قوله: (يحد الرجل) يقابله في (ق5): (تحد للرجل). 


(5) انظر: المدونة: 2/5 008. 
(0) قوله: (كلها) زيادة من (ق 5). 


كناب إلقذف 6 


لزوجته”""» أو يأتي لذلك بلطخ أو دليل وإن لم يكن إلا مجرد قوله -م يقبل 
منه» وقتل به. وإن شهد أربعة له با قال» وأنهم رأوا الفرج في الفرج -ل يقتل 
به ثيباً كان المقتول أو بكراً. 

واختلف في الدية إذا كان بكراً؛ فقال ابن القاسم: الدية على عاقلته. وقال 
المغيرة: لا شيء عليهم إذا جاء بأربعة . وقد أهدر عمر دم غير واحد”". وإن لم 
تشهد بينة وأتى على ذلك بلطخ لم يقبل منه. 

قال محمد: إن ظهر عذره., مثل أن يُرَى يَنقبٌ البيت» فتّسورَ عليه فقتله» 
وقال: وجدته مع امرأتي -فلا قود عليه. قيل: فلو كان ذلك فاشياً ظاهراً قد 
كثر فيه الذكر» ولعله تقدم إليه واستأذن عليه» ثم وجده في بيته فقتله. قال: لا 
أظنه ينفعه ذلك لخوف أن يكون اختدعه حتى أدخله بيته””. 

وقال سحنون: إذا نادى به وأشهد عليه بامرأته أو جاريته» ثم قتله بعد 
ذلك -لم يكن عليه شيء» قال: وكذلك لو أشهد عليه وهو غائب وعلم أن 
المشهود عليه علم بذلك» ثم وجد مقتولاً في بيته”. 

وعن ابن القاسم نحوه إذا قتله وقتل امرأة نفسه. وذكر مثل ذلك عن 


00 
سعيد بن المسيب وربيعة” ©. 


)١(‏ قوله: (لزوجته) ساقط من (ق58). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5 .7515/١‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/١5‏ 77. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 3775/15 776. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ."٠٠ /٠١‏ وعزاه ليحيى بن سعيد. 


الوضة 
(ف2 
الال قُلْتُ': وإذا صح أن يسقط القود بالشّكيّة وإن كان بكرا/ أو برؤيته 
ده الدار وبالإشهاد/ عليه لأجل الغيرة -صح أن يسقط القود إذا شهد 
يفن ' 1 
عدلان أنه وجد معها في لحاف واحد”"» وإن”" ل يعاينا الفرج في الفرج. 


)١(‏ في (ق7): (قال الشيخ). 
(؟) قوله: (واحد) ساقط من (ق 7). 
() قوله: (إن) ساقط من (ق 3). 


و اق 0 بنالك زانيا؟ 4 
4 تزويج المحرمات هل يكون بذلك زاني 

ومن المدونة”" قال ابن القاسم فيمن تزوج خامسة أو امرأة طلقها البتة 
قبل أن تنكح زوجاً غيره أو أخته من النسب أو الرضاع أو شيئاً من ذوات 
المحارم عامداً عارفاً بالتحريم -حد في قول مالك ولا يلحق فيه النسبء وإن 
تزوج امرأة في عدتها أو امرأة على عمتها أو خالتها أو نكاح متعة؛ فإنه يعاقب 
ولايحد". 

قال الشيخ تقتنه: المحرمات من النساء ثلاث: 

رّمَةٌ لعينها بكتاب الله كك كالأم والأخت والبنت وما أشبه ذلك» 
والناكح إذا كان عاماً أنها أمه أو أخته وعالماً بتحريم ذلك زان. 

وحُحَرّمَةَ بسبب تحل بزواله؛ كالخامسة -تحل إذا طلق إحدى الأربع» 
والمبتوتة تحل بعد زوجء والأخت على أخت -تحل إذا طلق الأولى» والمرأة في 
عدتها تحل بانقضاء العدة؛ فيتزوج إحداهن وهو عالم بتحريمها. 

واختلف هل يعد زانياً؛ فقال مالك في الخامسة والمبتوتة: يحد. وفي المعتدة 
لانحد” ".ولا فرق بينهن: 

وفي كتاب محمد في نكاح الأخت على الأخت يحد'“. ولأصبغ في كتاب ابن 
حبيب أنه يعاقب ولا يحد, قال: وإن نكح المبتوتة وهو عالم -لا يحد؛ للاختلاف 


)١(‏ قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ق7). 
(5) انظر: المدونة: 5/ /ا/ا5. 

(") انظر: المدونة: 5/ لالا5. 25/41 5486. 
(:) انظر: النوادر والزيادات: .77١ /١5‏ 


أ يز 
عي 


ا 


في ذلك. وأما التي يطلقها ثلاثاً فإنه يحد وقيل في المعتدة أنه يحر”". 


2 05 


واختلف في المحَرَّمَةٍ اسن فقال ابن القاسم في المدونة: يعاقب ولا 
يحد''". وقال ابن نافع وغيره في شرح ابن مزين في نكاح المتعة أنه يحد إذا كان 
عالاً بتحريم ذلك. 

والأشبه فيا كان محرماً الآن ويحل بعد ذلك؛ أن يجري على النكاحات 
الفاسدة, ولا يحمل على أنه زنيّ. 

وإن تزوج ابنة زوجته ودخل بهاء ولم يكن دخل بالأم -لم يحد؛ لأنها تحل 
له لو طلَّق الأم. 

وإن كان دخل بالأم حد. وكذلك إن تزوج أم امرأته. فإن كان دخل 
بالابنة حُدّ وإن لم يدخل بها لم يحد؛ لاختلاف الناس في عقد الابنة هل 
يحرم الأم؟ 

وإن تزوج زوجة أبيه أو زوجة ولده -حَُدَّ إذا كان عالماً بتحريم ذلك. وفي 
الترمذي عن النبي عه أن رجلاً تروج امرأة أبيه. فأمر النبي عله بقتله””. 

ومحمل الحديث على أصل مالك أنه كان محصناًء وأن القتل كان رجماً 
بالحجارة. 


.717/1 77/١/15 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0)انظر: المدونة: 5//ا/ا5. 

() حسن غريب. أخرجه الترمذي: ”/ 557 في باب فيمن تزوج امرأة أبيه من كتاب 
الأحكامء برقم (1777) من حديث أبو بردة بن نيار قله وقال: حسن غريب. 


فصل 
افيمن وطأ من لا يحل له وطؤها 
بملك يمين أو بنكاح من قرابة أو غيرها] 

قال محمد: ومن اشترى شيئاً ما يجب عليه الحد فيه في النكاح» ولا يعتق 
عليه بحكم بوطته بملك اليمين - يحد وإن كان عالماً بتحريم ذلك» إن كانت 
أفه من الرطناغة أو أنعنه أو حت امرانهامن الرضاغة”" أو ده أو خيا1" 
أو بنت الأخ من النسب أو الأمة”" المجوسية”©. 

ولو نكح شيئا من ذلك لوجب عليه الحد» ولو اشترى من يعتق عليه 
فلم يعتق حتى وطتها -رّجِمَّ إن كان محصنأء وأتى ذلك وهو عالم أنها محرمة- 
يريد: وهو من أهل الاجتهاد- ورأيه أنها حرة بنفس الشراءء وإن كان رأيه 
ألا عتق أو كان مقلداً وهو يقلد من لا يرى العتق- لم يحد. ولو وطى المرأة 
من تملكه حدت. 


و .(ه6) 


وقال محمد فيمن تزوج مجوسية وهو عالم بتحريم ذلك -رَجِم 

وقال ابن القاسم في كتاب النكاح الثالث في المسلمة تتزوج النصراني: لا 
أرى في ذلك حداً وإن تعمداه» ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا””. 

وهذا أصل واحد فتحريم المسلمة على النصراني كتحريم المجوسية على 


.)97 قوله: (من الرضاعة) ساقط من (ق‎ )١( 
في (ق7): (أو عمتها أو خالتها).‎ )5( 

() في باريس (ولا). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/١15‏ 1/ا7. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .777١ /١5‏ 
(5) انظر: المدونة: 7/ 711. 


0111 
المسلم؛ فعلى قول محمد في المسلم يتزوج المجوسية: إنه يحد؛ تُحَدٌ المسلمة إذا 
تزوجت النصراني» وعلى قول ابن القاسم ف المسلمة: لا تحد إذا تزوجت 
النصراني؛ سقط الحد عن المسلم إذا تزوج المجوسية» فأسقط الحد في أحد 
القولين لما كان يصح أن تحل يوماً ما بأن تسلم المجوسية أو يسلم النصراني» 
وكان بمنزلة المطلقة ثلاثاً والمتزوجة في العدة؛ لأها تحل يوماً ما. 
وإذا تزوجت”""' امرأة وهي في عصمة آخر -حدت: فتجلد إن لم يكن 
١ . : 5 5 3 5 :‏ 11 
دخل بها زوجها الأول. وترجم إن كان دخل به”"'» وإن نعي زوجها 
فتزوجت ول يثبت موته -لم تحد؛ لأن ذلك شبهة والنساء يجهلن ذلك. 
وإن باعت حرة نفسها فأصابها المشتري/ -حدت: فتجلد إن كانت بكرأ 
' 
وترجم إن كانت ثيباء ولا حد على المشتري إلا أن يعلم أنها حرة. 
ولو غصبها رجل فباعها -لم تحد إذا علمت أنها إذا ذكرت”" أنها حرة ولم 
يقبل منها. وكذلك الأمة تأبق لسيدهاء وتمكن رجلا من بيعها -تحدء وكذلك 
رف 1 0 )ره اكاك ااه 3-0 
وقال محمد: إذا زوجت الأمة نفسهاء وقالت: أنا حرة أو وكلت مَن 
زوجهاء والمتزوج عالم أنها كاذبة وأنها تعدت -لم يكن عليها حدء وعوقبا 
جميعاًء ويلحق الولد بأبيه غير أنه”' رقيق لسيد الجارية مع أمهمء ولا قيمة على 
الأب فيهم؛ وذلك إذا علم أنه كان عالماً أنها أمة قبل تزويجه أو قبل الوطء أو 
(1) في (ق5): (تزوج). 
(1) قوله: (زوجها الأول» وترجم إن كان دخل بها) ساقط من (ق 7). 
(”') قوله: (أغها إذا ذكرت) ساقط من (ق 5). 
(:) قوله: (حد) ساقط من (ف). 
(5) في (ق7): (أنهم). 


كنات القذف 6 


قبل ال حمل» وإلا ١‏ أرق ولده وم أقبل قوله» وأراهم أخراراء ويتبع دي 

بالقيمة يوم تس تستحق أمهو”". 
فصل 
ل الرجل يعتق أم ولده ثم يطؤها] 

واختلف فيمن أعتق أم ولده ثم أصابها في الاستبراء» وقال: ظننتٌ أنها 
تحل لي» فقال ابن القاسم: لا حد عليه””. 

وقال أشهب في كتاب محمد: يحد. ورأى أن ذلك مما لا يخفى تحريمه؛ فلا 
يصدق, بخلاف من طلق ثلاث ثم أصاب في العدة» وقال: ظننت أنها تحل لي؛ 
لأن الطلاق منه”" رجعىء فقد لا يميز بعض الناس ذلكء والعتق مما لا يجهل 
أحد أنه يحرم ويرفع الملك. 

وقال ابن القاسم فيمن ارتدت أم ولده ثم أصابها وهو عالم أنها حرام 
عليه: لم يحد». فأسقط الحد؛ لأن ارتدادها لا يسقط ملكه عنهاء ولا تعتق 

ولاحد فيمن وطئ بملك اليمين. وإن كان هو الذي ارتد» ثم وطئها في 
حال كفره أو بعد أن رجع إلى الإسلام؛ وهي طائعة -م تحد هي عند ابن 
القاسو”"؛ أن ارتداقة لذ سقط ملكه عنهاء ول عل فول انيت ؟ لاله 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .77/7/١5‏ 
(؟) انظر: المدونة: .581١/5‏ 
() قوله: (منه) ساقط من (ق1). 
(5) انظر: المدونة: 5/ .548١‏ 


(0) انظر: المدونة: ”/ ./الاه 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١717//17‏ 


قال في كتاب محمد: هن أحرارٌ””'' بمنزلة امرأته. فإذا كانت عنده حرة بنفس 
ارتداده -وجب أن تحد إذا كانت ممن ترى ذلكء ولا حد عليه هو إذا أصاءها 
في حال كفره؛ لآن الكافر لا يحد إذا زنى. 

ويختلف ني حده إذا أصابها بعد أن رجع إلى الإسلام؛ فلا يحد على قول 
ابن القاسم» ويحد على قول أشهب. 

وأما ارتداد أحد الزوجين, فإن الجواب فيهما سواء إذا ارتد أحدهما؛ فإنه 
يختلف في حد الباقي على الإسلام منهما إذا أصاب في حال الارتداد» فالظاهر 
من المذهب أنه لا حد عليه. 

وقال محمد بن المواز إذا ارتدت الزوجة فأصابها وهو عالم بتحريمها: إنه 
يرجم وكذلك عنده لو ارتد هو فأصابها طائعة لرجمت. يريد: لأن الارتداد 
طلقة بائنة". 

والصواب: ألا حد عليه؛ لآن الحكم في الزوجية عند الارتداد تما يجهله 
كثير من الناس» ولأن موجب ارتدادها مختلف فيه؛ فقال أشهب وعبد الملك: 
لا يقع عليه طلاق'"» وأن أمره مترقب؛ فإن عادت إلى الإسلام -كانت على 
الزوجية من غير طلاق» ولا حد على المرتد منههما؛ لأنه كافر» ولا حد على 
الكافر إذا زنى. 


)١(‏ قوله: (هُنَ أحرارٌ) يقابله في (ق7): (هي حرة). 
)١(‏ في (ق7): (ثانية). 
20 انظر: النوادر والزيادات: .04١/5‏ 


فصل 
ل زنى المحارما 
ومن زنى بامرأة من ذوات محارمه -أمه أو أخته- أو غيرهما لم يقتل» وحدّه 
حد الزاني -الجلد”- إن لم يحصنء والرجم إن كان محصنا”". وإن اغتصبها 
وكانت بكراً جلد للزنى وعوقب؛ لاستكراهه إياهاء ولأنه لو كشفها مكرهة» 
وهو لا يريد ذلك منها لعوقبء والعقوبة ها هنا إذا لى يصب حقا الله تعالى ولحاء 
فإن عفت حَطّ من العقوبة بقدر التي كان يعاقب بها لولم تعف. 
فصل 
ل جارية بين رجلين فوطئها أحدهما] 
وإذا كانت جارية بين رجلين» فوطئها أحدهما وهو عالم بتحريم ذلك -م 
يحد؛ لأن ملك اليمين يدفع عنه حكم الزنى» وإن أعتق أحدهما نصيبه وهو 
موسرء ثم وطئها المتمسك بالرق وهو عالم بالعتق» وبيسر المعتق» وبتحريم ذلك 
« عدا امف سيد رتم مرمرد سا ا وهر 
أن تقوم عليه -كانت مصيبة نصيبه منهه ولا رجوع له" وإن كانت بكراً 
فافتضها وكان العتق بغير إذن شريك -كان على المعتق نصف ما نقصها العتق يوم 
أعتق» وقيمة نصيب شريكه على أنها ثيب يوم يقام عليه ". 
وأما فيها بين الآمة والسيد/ فقال ابن القاسم: إن طاوعت فلا شيء | 100 
(1) قوله: (الجلد) ساقط من (ق1). 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 4487. 


[فية قوله: (لنصيبه ولأنها... ولا رجوع له) ساقط من (ف). 
(5) المدونة: 7/ 206085 0068. 


عليه؛ لا من صداق ولا ما نقصهاء وإن استكرهها؛ كان عليه نصف ما نقصها 
تمدلةنها لو ريتك :إن كنا لصنه دده ين 

قُلْتُ:90) وقد اختلف ف جرحها؛ فقيل: لما جميعه دون السيد» بمنزلة 
مالها. وقيل: جميعه للسيدء بمنزلة”" لو قتلت. 


وعلى هذا يجري الجواب فيم| يكون لها على الاستكراه يكون لا جميعه على 
أحد الأقوال» وعلى القول الآخر لا يكون لها على السيد شيء. 

والقول الأول أحسن أن يكون بينهما نصفين» ويلزم على القول بِالسّرَايَة 
أن يكون لها صداق المثل إذا أكرهها أو طاعتء. وهى تظن أنه يلزمها أن تمكنه؛ 
لمكان ما له فيها من الرق» وهو لا يجهل ذلك, ويدرأ الحد للاختلاف. 

0 وإن أعتق أحدهما/ جميعهاء ثم وطئها الآخر؛ فإن كان المعتق موسراً 
والواطئ عالما بعتق شريكه ويسره. وهو ممن يرى أن عتق شريكه يلزمه. ولا 
خيار له فيه -حد الواطىئ» وإن كان المعتق معسراً أو موسراً ولا علم عند 
الشريك من عتقه أو علم بعتقه ولم يعلم بيسره أو علم ذلك وكان ممن يجهل 
ويظن أن عتق الشريك لا يلزمه أو كان من أهل الاجتهاد ومن مذهبه أن ذلك 
لا يلزمه وأن له أن يعتق نصيبه ويرد عتق شريكه فيه -لم يحد. وهذا أصل ابن 
القاسم؛ فقد قيل: أن للشريك أن يرد العتق في نصيبه على كل حال» وقد مضى 
ذلك في كتاب العتق الأول. 
(١)انظر:‏ المدونة: 5/ .5/8٠١‏ 

(؟) قوله: (قلت) ساقط من (ق07. 


(") في (ق5): (بمنزلتها). 
(5) قوله: (له فيه) في (ف): الما في). 
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وقال ابن القاسم: إذا كان المعتق موسراء ولم يقم عليه شريكه حتى أعسر؛ 
فإن علم الآخر بعتقه فتركه» ولو شاء قام عليه -كان العتق ماضياً. وإن لم يعلم 
أو كان غائباً -كان على حقه إذا أعسر””'. وقال سحنون: العتق ماض على كل 
ال وله و 

وهو أبين؛ لأنه إذا كان عنده أن عتق الشريك لجميعها تكون به حرة إذا 
كان موسراً أو لا خيار للشريك -لم يكن فرق بين أن يعلم أو لا يعلم» وإن 
وطئ مكاتبته أو مكاتبة بينه وبين آخر -لم يحد؛ لأن الكتابة لم ترفع ملكه 
فيها”"» ويفترق الجواب فيما يكون للمكاتبة على الواطئ إذا أصابها طائعة أو 
مكرهة؛ وكان جميعها له أو كانت شركة بينه وبين آخرء وقد مضى ذكر ذلك في 
كتاب المكاتب. 

وقال ابن القاسم فيمن قال: زنيت بفلانة: يحد حدين؛ حد الزنى وحد 
القذفء إلا أن يرجع؛ فيسقط حد الزنى؛ ويحد”'' حد القذف"". 

وقال أشهب: يحد مائة لا غير ذلك؛ لأنه عنده لا يخلو أن يكون صادقاً 
فهو زان غير قاذفء أو كاذباً فهو قاذف غير زان؛ فإنم) عليه حد واحد فيحد 
أكثر هم" . 

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه لا ترتفع العَرّةٌ عنها بضرب الماثة» وإنما 


.58٠١ /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .784/١7‏ 
(”) زاد في (ق5): (عنها). 

(5) في (ف): (ويثبت). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 5/857. 

(6) انظر: المعونة: 7/ 775. 


يقع عند الناس أنه ضرب مائة لزناه» وذلك آكد في إثبات ذلك عليها وزيادة 
المعرة» ولا ترتفع المعرة إلا أن يضرب حد القذف ثانين. 

واختلف فيمن قذف رجلا بالزنى» وهو يعلم من نفسه أنه زنى» فقال 
مالك وابن القاسم في المدونة: له أن يقوم بثددة ويك قاذقه” :رقا يد 
بن عبد الحكم: لا يحل له أن يقوم بحده. 

وقال ابن القاسم في سماع أبي زيد: إذا كان المقذوف يعلم أن القاذف رآ 
وهو يعلم ذلك منه -لم يحل له أن يقوم به. 

وقول ابن عبد الحكم أحسن؛ لقول الله كْك: (وَالْذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخصَتِ)4 
[سورة النورآية: 5] وهذا ليبس بمحصن. 


.5857/5 انظر: المدونة:‎ )١( 
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ك2 باب 9 
6 5 : 00000 6 7 
)0 ل اختلاف الشهادات 4# القذف والقتل 

ومن المدونة قال مالك: إذا شهد شاهد على رجل أنه قال لرجل يوم 
الخميس: يا زاني» وشهد آخر أنه قال له مثل ذلك يوم الجمعة -حد المشهود 
عليه قال: لأن الشهادة شيء واحد؛ لأنه كلام. وإن شهد شاهد أنه حلف إن 
دخل دار فلان فامرأته طالق البتة» وشهد آخر أنه حلف إن ركب دابة فلان 
فامرأته طالق البتة» ثم شهد عليه شهود أنه دخل تلك الدار وركب تلك 
الدابة -لم تطلق عليه”". 

قال الشيخ”": القياس أن تطلّق عليه؛ لأنه| اتفقا أنها قد حرمت عليه؛ ول 
أره رواية. 

وقال: إذا اختلفت الشهادة فشهد شاهد أنه رآه' ل مو فييك وشهد 
آخر أنه أقر/ أنه شجه موضحة - ضمت( “ الشهادتان؛ لأن الإقرار 1 
شيء واحد. قال: ولو شهد أحدهما أنه ذبحه» وشهد الآخر أنه أقر أنه 
أحرقه بالنار -لرأيت الشهادة باطاة" . 

قلت”": لا يخلو الاختلاف في هذه الشهادات من ثلاثة أوجه: إما أن 
(١)انظر:‏ المدونة: 5/ /541. 
(0) في (ق27): (قلت). 
(") قوله: (رآه) ساقط من (ق7). 
(5) في (ق7) و(ف): (تمت). 
(0) قوله: (أقر أنه) ساقط من (ق7). 
(0) انظر: المدونة: 5/41//5. 
0) في (ق5): (قال الشيخ). 


أ 2 


يشهدا على المعاينة خاصة, أو على الإقرارء أو أحدهما”' على المعايئة والآخر 
على الإقرار. 

فإن شهدا على المعاينة» فقال أحدهما: ذبحهء وقال الآخر: أحرقه. ولم 
يذبحه -كان تكاذباً؛ فإن قام الولي بالشهادتين جميعاً بطلتا. وإن قام أحد 
منهها”'؟ وكذب الآخر وكان المدعى عليه القتل مُكَذّبا لجميعهما -كان للولي أن 
يقسم على أي الشهادتين أحبء ويقتل على الصفة التي حلف عليهاء وله أن 
يقسم مع أدناهما في العدالة ويقتل؛ لأن الأعدل ل يَدّعْه واحد منهماء واتفقا 
على تكذيبه. 

وإن اعترف القاتل بالقتل» وقام بشهادة من شهد أنه ذبحه» وقام الآخر 
بشهادة من شهد أنه أحرقه”" بالنار -كانت القسامة”؟ في جنبة من قام 
بالأعدل منهم)””» فإن كان الأعدل من شهد بالذبح أقسم معه القاتل وقتل”) 
بغير حرق. 

وإن كانت الشهادتان على إقراره -كان للولي أن يقتل بغير قسامة» أو 
يقسم على أنه أحرقه؛ لأنه يقول: أنا مصدق هذا خاصة:؛ وله أن يقتل بغير 
قسامة؛ لأن التكاذب لم يكن من قَبَلِ البينة. 

وإنما كان من قِبَلِ القاتل أنه اختلف لفظه فأقر عند هذا بشيء» وعند 
)١(‏ قوله: (قلت لا يخلو... أو أحدهما) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (أحد منهما) يقابله في (53) و(ف): (بأحدهما). 
(*) قوله: (أنه أحرقه) يقابله في (ف): (بالحرق). 
(5) في (ق2)5: (اليمين). 
(0) قوله: (منهما) ساقط من (ق5). 
(1) قوله: (بالنار كانت... أقسم معه القاتل وقتل) يقابله في (ف): (لقسم معه وقيل). 
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الآخر بخلافه» وهو في ذلك بمنزلة/ من كان قبَّلهِ لإنسان حق» فجحده. 
فأقيت عليه شاهدا”" اله أقر أن لمغيده''" ماثة ديثار مق كمه ستلنة كذاء 
وشهد' ' آخر أنه أقر أنه لم يشترها منه إلا بخمسين؛ فإن للمشهود له أن يأخذ 
الخمسين بغير يمين» ويحلف المطلوب على الزائد أو يأخذ الماتة بيمين؛ لأن 
الاختلاف من سبب المقر» وليس من سبب” '' البينة. 

وإن شهد أحدهما بالمعاينة والآخر على إقراره -كان له أن يقوم به|؛ لأن 
الاختلاف مِن قِبَله: فعل شيئاً وأقر بخلافه. 

فإن شهد أحدهما بمعاينة الحرق» وأقر عند الآخر بالذبح -كان الولي 
بالخيار بين أن يقسم مع شهادة”” بالحرق”2 ويحرقه» أو يقتله ذبحاً بغير 
سام ظ 

وكذلك إذا شهد أحدهما بمعاينة الذبح» والآخر بإقراره بالحرق -كان له 
أن يقسم مع شاهد الإقرار أو يذبحه بغير قسامة؛ لأن الولي يقول: أنا أصدقك 
بالإقرار' '' لهذا بالقتل””» ولا أقوم بقولك: إنه كان بالنار. 


() ني (ف): (شاهد). 

(5) في (ق7): (عليه). 

(9) في (ق7): (شاهدا). 

() قوله: (المقر له وليس من سبب) ساقط من (ف). 

(6) ني (ف): (شاهده). 

(5) في (ق5): (الحرق). 

(0) قوله: (أصدقك بالإقرار) يقابله في (ف): (أصدقه في الإقرار). 
(8) قوله: (لهذا بالقتل) يقابله في (ق5): (مبذا القتل). 


(ف) 


فضدت 


2 ا 
فصل 
لك الرجل قذف جماعة 
هلجد الحشيعهة دا وانخدا 0 

واختلف فيمن قذف جماعة هل يحد لجميعهم حداً واحداً أو يحد بعدد من 
قذف؟ فقال مالك في المدونة: إذا قذف ناساً شتى في مجالس؛ فضرب 
لأحدهم, ثم رفعه آخر بعد ذلك -كان ذلك الضرب لكل قذف كان قبله"". 
وسواء كان”" عنده علم بالآخرين في حين حده لهذا أو لم يعلم. 

وقال المغيرة وابن دينار: إن اجتمعوا فقاموا به حد لهم حداً واحداء وإن 
افترقوا فلكل واحد منهم حد. 

وذكر ابن شعبان قولاً ثالثاً: أنه يحد بعدد من رمى» وسواء كان القذف 
مفترقاً أو في كلمة واحدة. 

واحتج من نصر القول الأول بحديث الإفك”" في قذف عائشة فلع 
وصفوان -وهم: حَسَّان وَمِسْطّحء والذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي 
ابن سلول- أنهم حدوا حدا واحدا. 

وليس السؤالان واحداً؛ لأن القذف في حديث الإفك شيء واحدا” 
والكذب على عائشة ضيه كذب على صفوان» والكذب على صفوان كذب على 
عائشة فللها. ولو قذف رجل رجلا بامرأة سماهاء فطولب بالمخرج فعجز -لحد 
(١)انظر:‏ المدونة: 541//5. 
(1) قوله: (كان) ساقط من (ق/). 
() متفق عليه» أخرجه البخاري: 15117//5.؛ في باب حديث الإفك, من كتاب المغازي»؛ برقم 

.)7١(‏ ومسلم: .,1١79/5‏ في باب حديث الإفك وقبول التوبة» من كتاب التوبة» برقم 


(.لالا؟). 
(5) قوله: (لأن القذف في حديث الإفك ثىء واحد) ساقط من (ف). 
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حداً واحداً بغير خلاف؛ لأن عجزه عن الرجل عجز عن المرأة» فإذا حد 
لأحدهما ارتفعت المعرة عنه وعن الآخر. ولو اعترف بالكذب”2 لأحدهما؛ 
كان اعترافاً للآخرء وليس كذلك إذا قذف رجلاً ول يسم المرأة» أو قذف امرأة 
ولم يسم الرجل الذي رماها به؛ لأن عجزه عن أحدهما ليس عجزاً عن الآخر: 
ولا حده له حدا للآخر. 

وكذلك الجاعة إذا قذفهم» وحد لأحدهم؛ لا ترتفع المعرة عن الآخرين» 
ولا يقال: إنه حُدَّ مهم. 

وأرى: أن يحد لكل واحد منهم حَدَاَء وسواء كان قذفه إياهم معاً أو 
مفترقاًء وكان قيامهم معاً أو مفترقاً. 

وقال فيمن قذف رجلاً وشرب الخمر فجلد/ للخمر: إِنَّ ذلك لكل ما 00 
تقدم من قذف أو شرب خمر(". 

وهذا أبعد من الأول؛ لأن حده للخمر لا يرفع المعرة عن المقذوف, ولا 
يقال: إِنَّهُ قد ضرب للمقذوف. 

وقد يحمل هذا وما تقدم من قوله -إذا قذف جماعة أنه يحد حداً واحداً- 
على أحد قوليه: أن القذف حق لله عز وجل؛ فيكون بمنزلة من تكرر منه شرب 
الخمر"" أو زنّى أن حداً واحداً يجزئ من ذلكء ولا يصح على القول أنه حق 
للمقذوف؛ لأنه لو قذف عشرة فحد ثمانين -كان الذي ضرب لكل واحد من 
العشرة ثانية أسواط. 
)١(‏ في (ف): (بالحد). 


(؟) انظر: المدونة: 5/5 41. 
(*) قوله: (الخمر) ساقط من (ق/7). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلع تسليما 
كتاب الجنايات”2 
باب 
العبد إذا قتل رجلا له وليّان”' غائب 
##ج 2 وحاضر” فسلمهالسيد'' لأحدهما وقدم 


َ" م 
3 0 2 5 
الغائب” “,و4 العبد يقتل حرا خطأ 
قف 
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ثم يعتقه سيده أو يبيعه 
وإذا قتل العبدٌ حرا له وليّان؛ حاضرٌ وغائبٌ؛ فصالح الحاضرٌ سيد العبدٍ 
2 
نصف الدية أجبر على قبوطاء ولم يكن له إلى القتل سبيل» ولا دخول للآول 


لعبد عن نصيبه» ثم قدم الغائب فإن دفع إليه السيد 


)١(‏ قلت: يقع هذا الكتاب كآخر كتاب في ديوان التبصرة في نسخة القرويين (ق7)» وليس 
كذلك في نسخه الأخرىء فقد كان ترتيب الديوان في الكتب الفقهية المشتمل عليها مختلفا 
بين نسخه على ما أشرنا له في مقدمة الكتاب. 

(؟) زاد بعده في (ق7) و(ف): (أحدهما). 

() قوله: (وحاضر) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: (السيد) ساقط من (ق5). 

(6) قوله: (الغائب) ساقط من (ق5) و(ف). 

() قوله: (أو يبيعه) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (جميع) ساقط من (ف). 


على الآ 0) 

واختلف ني دخول الغائب على أخيه؛ فقال ابن القاسم مرة: ليس ذلك له. 
وقال”" مرة: له أن يشاركه في نصف الدية والعبد فيكونان بينهها نصفين إن 
(". وهو أحسن. وقد تقدَّم القول في توجيه”' ذلك في كتاب الصلح. 

وإن لم يدفع السيد للقادم نصيبه من الدية كان له أن يدخل على أخيه في 
العبد القاتل» فإن اجتمعا على عفوٍ أو قتل كان ذلك”' لهماء وإن اختلفا كان 
القول قول مّن عفا بمنزلة من لم يتقدم هما عفو ولا صلح. وإنا كان للأول أن 
يعود إلى القتل» وإن كان تقدم منه الصلح؛ لأنه إنما أسقط حقه في القتل ليكون 
.له جميع العبد» فل) استحق من يده نصفه ولم يكن هناك ذمة يتبعها بالقدر") 
الذي”" استحق كان له أن يعود إلى القتل؛ بخلاف أن يكون القاتل حرا لأن 
للولي ذمة يتبعها”” إذا استحق”' من يده بعض ما صالح عليه» وإن أسلم 
السيد”' '' العبدّ على إن لم جز الغائب دفع إلى الحاضر نصف قيمة العبد لم يكن 


ع 
أحب 


(0)انظر: المدونة: 5/ ه/اه. 

(7) قوله: (قال) ساقط من (ق؟7). 

(9) انظر: المدونة: 5/ 0/اه. 

(5) قوله: (توجيه) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 

(7) قوله: (بالقدر) ساقط من (ق5) و(ف). 

0)في (ق5) و(ق5): (إذا). 

() قوله: ( الذي استحق... للولي ذمة يتبعها) ساقط من (ق5). 

(9) قوله: (كان له أن يعود إلى... ذمة يتبعها إذا استحق) ساقط من (ف). 
)٠١(‏ قوله: (السيدٌ) ساقط من (ق5). 


للأخ الأول إلى القتل سبيل إن لم تجبز الغائب؛ لأن له ذمة تتبع بذلك. 

وإن صالح الأول على أن يأخذ العبد”'' القاتل وعبداً/ آخر معه؛ ثم قدم 
الغائب فدفع إليه السيد نصف الدية -جاز ويسقط الدمء وكان الغائب 
بالخيار؛ إن أحب تمسك بنصف الدية ولم يدخل على أخيه. وإن أحب دخل 
عليه وكان العبدان ونصف الدية بيتهها. 

وإن لم يدفع السيد للقافب" نضك الذية كان له أن يذخل عل أاعيه”” فى 
نصف العبدين على المستحسن من القولين» وعلى القول الآخر ف نصف 
القاتل وحده؛ وهذا إذا اجتمعا على العفو أو دعا إليه أحدهماء وإن اتفقا“ على 
القتل قتلا ورّدَ الذي لم يقتل إلى سيده. 

فصل 
ل العبد يقتل حرا ثم يعتقه سيدما 


رف 
لفخرنا 


0 


وإن قتل العبدٌ حرّاً ثم أعتقه سيده فهو على ثلاثة أوجه: 

فإن لم يعلم سيده بالجناية كان له أن يسلمه رقيقاً للمجني عليه“ أو 
يفتديه» وإن علم بالجناية وجهل أن ليس له أن يعتقه إلا بعد حملها”"" حلف 
على ذلك وكان له أن يسلمه رقيقاً أو يفتديه» وإن علم بالجناية وأن”" ليس له 


)١(‏ قوله: (العبد) زيادة من (ق5) و(ق7). 

(7) قوله: (السيد للغائب) يقابله في (ق7): (إليه الغائب). 
(") قوله: (وإن أحب... أخيه) ساقط من (ق/7). 

(5) قوله: (اتفقا) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (رقيقاً للمجني عليه) ساقط من (ق7). 

(5) في (ف): (حمله). 

(0) قوله: (وأن) ساقط من (ق7). 


1 
مل فح 


أن يعتقه إلا بعد' ' حملها كان فيها قولان؛ فقيل: عتقه رضًا بحمل الجناية» 
وقيل: ليس برضًا. 

ويحلف و”" تختلف صفة أييانهما فيحلف الأول لقد جهل ذلك؛. ويحلف 
هذا أنه لم يرض بحمل الجناية. 

ومثله إذا وطئ بعد الجناية فحملت؛ فإنه ينظر هل جهل جنايتهاء أو 
علمء أولم يعلم وجه الحكمء أو علم بالوجهين جميعاً بالجناية وبالحكم؟ 

فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك رضًا منه بحمل الجناية”". 

وقال محمد: إن كانت الجناية أكثر ”© حلف أنه لم يرضٌ بحملها وكان عليه 
قيمتهاء فإن نكل غرم الدية» وإذا حلف السيد بعد العتق في الوجهين جميعاً 
وافتداه كان رقيقاً”"» وقيل: يكون حرّاً. 

والأول أحسن؛ لأن السيد يرد العتق من أصله بحقٌ تقدم؛ وإذا جاز أن 
يسلمه رقيقاً جاز أن يفتديه لذلك2©"7؛ لأن عتقه قد كان(" سقطء فإن كان بيد 
العبد مال بقدر الجناية أخذ منه وعتق» وكذلك إن وجد من يعينه ويقضي”» 
الحناية عنه. 


)١(‏ قوله: (حملها حلف... إلا بعد) ساقط من (ق5). 

() قوله: (يحلف و) ساقط من (ف). 

(**) انظر: المدونة: 5/ 5 59 556. 

(5) في (ف)و(ق5) و(ق5): (أقل). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7١/1/ا".‏ 

() قوله: (يسلمه... لذلك) يقابله في (ف): (يفتديه كذلك). 
(0) قوله: (كان) زيادة من (ف). 

(8) في (ق3): (يقتضي). 


ويختلف هل يُبتدأ بأخذ ماله أو بتخيير السيد؟ فعلى القول إن السيد”") 


١-00 7‏ أ 08آظ ني 7507 
يعتديه للرق” ؛ يبدأ بوإله وبمن يعينه» فإن لم يوجد خير السيد واسترقه” "2 


وعلى القول إنه يفتديه للعتق” '' يبتدأ بتخيير السيد. 
واختلف إذا لم يكن له مال ولا وجد من ب يعينه وكان في قيمته فضل على 
الجناية على ثلاثة أقوال: 


فقال في المدونة: يباع منه بقدر الجناية ويعتق الباقي”©. 


وفي كتاب محمد: يعتق جميعه على السيد؛ لأنه يستكمل عليه ما قابل 
انان : 


وقيل: يسلم جميعه لأهل الجناية ولا ب يعتق منه شيء؟ لأن الأس 7ق 
الجناية ألا يباع إلا بعد حملها. واستخففٌ” ابن القاسم البيع وإن لم تحمل 
الجناية”” '2 لحرمة العتق”''". وهو أحسن مثل المدبّر يموت سيده وعليه دين 
وقد جنى المدبر جناية» ويفضل العتق بعد أداء الجناية أنه يباع للدّيْن والجناية» 


)١(‏ قوله: (إن السيد) يقابله في (ق7): (أنه). 

(0) في (ق5): (للعتق). 

(9؟) في (ق7): (فإن افتداه استرقه). 

(5) قوله: (يُبتدَأ بياله وبمن...يفتديه للعتق) ساقط من (ق7). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 5/اه. 

.701/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) قوله: (لأن الأصل) في (ق7): (والأصل في الجناية). 
(8) في (ف) و(ق75): (واستحب). 

(9) في (ق5): (يضمن). 

)٠١(‏ قوله: (الجناية) زيادة من (ق07. 

()انظر: المدونة: 61/57/5. 


وإن لم يضمن”' العتق”" الباقي”"؛ ولهذا جاز”' أن ينتزع ماله ويعتق وإن لم 
يضمن الجناية؛ ولأنه إنم) منع أن يباع قبل حمل”' الجناية خيفة أن يموت قبل 
البيع ولا يخشى ذلك في انتزاع المال. 

وقوله: "يباع م2 قابل الجناية" دليل على أنه لم ير أن يستكمل على 
المعتق» ولو كان ذلك لاستكمل”" من غير بيع؛ وإنما أعتق ذلك القدر من باب 
لاضرر ولا ضرار؛ لأن” السيد برئ منه فكان البيع ليعتق الباقي أولى”'' من 
رقه» كما قبل في الوكيل يشتري من يعتق على الموكّل وهو عالم وفيه فضل: أنه 
يباع منه بقدر الثمن ويعتق الباقي. 

واختلف في العبد يجني جناية وفي قيمته فضل عن الجناية؟ فيقول السيد: 
يباع للمجني عليه بقدر الجناية» ويكون الفضل لي» فقيل: ليس ذلك له" '' إلا 
أن يضمن الجناية» وقيل: ذلك له. وهو أحسن”'''؛ لأن الجناية معلقة برقبته 
فيأخذ منها قدر حقه ولا شيء له في الباقي. 


١(‏ )في (ق7): (يتضمن). 

)١(‏ في (ف) و(ق5): (ليعتق)» واللفظة غير واضحة في (ق5). 
(") في (ق7) و(ف): (الثاني). 

(؛)في (ق3): (أجاز). 

(5) قوله: (حمل) ساقط من (ق/). 

(5)في (ق3): (با). 

(0) في (ف) و(ق35): (لا يستكمل). 

(4) في (ق3): (وأن). 

(9) في (ق5): (ني أول). 

)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ق5). 

)١١(‏ قوله: (ذلك له. وهو أحسن) يقابله في (ق75): (له. و). 


كناب الجنايات 6 


وقد قال ابن القاسم في المدونة في العبد يبيعه سيده قبل أن يحمل 
الجناية» قال: أرى”'' إن أعطاه الجناية جاز بيعه» وإن باع ولم يعلم بجنايته 
كان بالخيار بين أن يدفع الجناية ويُمضي بيعه أو يُسلمه”". فيكون لأولياء 
الجناية”” أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن أو يردوا البيع ويأخذوه. وكذلك 
إن علم السيد بالجناية وكان ممن يجهل ويظن أن له بيعه وتكون جنايته عليه 
وحلف على ذلك. 

ويختلف إذا كان عالماً هل يكون بيعه رضًا بحمل الجناية أم لا؟ قياساً على ) 
إذا أعتق وهو عالم بالجناية. وإذا افتدى العبد أو أسلمه فأمضى أولياء الجناية البيع 
لزم المشتري إن كانت الجناية خطأء وإن كانت عمداً كان له أن يرد وإن لم يعلم 
بجنايته إلا أن يكون العبد معاوداً لمثل ذلك فيكون له أن يرد” . 

واختلف إذا أسلمه السيد و”' أراد أولياء الجناية نقض البيع وقال 
المشتري: أنا أدفع لك جنايتك» فقيل: ليس ذلك له. وقيل: له ذلك ويرجع 
على البائع/ بالأقل من الثمن أو ما افتكّه به”". والأول أحسن؛ لأن البائع برئ 
منه وأسلمه إلى أولياء الجناية فصار ملكا لهم فلا يباع عليهم إلا برضاهم ولا 


)١(‏ قوله: (أرى) زيادة من (ف). 

(0) انظر: المدونة: 5/ 087. 

(")في (ق7): (القتيل). 

(4) قوله: (على) زيادة من (ق07). 

(5) قوله: (وإن م... أن يرد) ساقط من (ق5). 
(5) قوله: (أسلمه السيد و) ساقط من (ق5). 
0) انظر: المدونة: 7/5 5/ا6. 


دف 


/ا/ا "ارب 


11ح 
يلزمهم البيع الأول؛ لأنه تعدّء وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في 
الثمن فضل عن”" الجناية وقف. فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة 
البيع أخذوه”"؛ لأن المشتري لا حقٌّ له فيه. 


(١)في‏ (ق3): (على). 
(1) قوله: (أخذوه) ساقط من (ق5).» وفي (ق3): (أجازه). 


كناب الجنايات : م2 د( 


باب 


4 العبد يجني وله مالء والأمة تجني وهي 

حاملء أو تحمل بعدء و4 العبد يجني ثم 

يؤسر فيباع ذ المغانم وهل تلزم السيد”) 
جناية عبده!/ 
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جناية العبد غير متعلقة بذمة السيد لقول الله كك: «إولا تَررُ وَازِرَة وزرَ 
أخْرّئ » [سورة الأنعام آية: 176] إلا أن يكون السيد سبب تلك الجناية مثل أن 
يجيعه فيتعدى فيسرق» فيختلف هل تلزم السيد أو تبقى الجناية متعلقة”" في 
رقبة العبد؟ وقد قضى عمرٌ بن الخطاب ضله على حاطب لما أجاع عبيده حتى 
سرقوا بعيراً فنحروه بقيمة البعير ودَنَى عليه قيمته عقوبة له». فإن أمره السيد 
بذلك كان للمجني عليه أن يتبع السيد بها قولاً واحداً أو يتبع بها العبد فيفتدى 


منه أو يسلم إليه. 
واختلف إذا أسلم له" وله مال؛ فقال ابن القاسم: يسلم بواله”©. 
وقال في أمَّ الولد تجني جناية فقال مالك: تقوم بغير مالها. وقال سحنون: 


(١)في‏ (ق3): (العبد). 

(5) قوله: (وهل تلزم السيد جناية عبده) ساقط من (ق7). 

(؟) قوله: (متعلقة) ساقط من (ق1) و(ق/). 

(5) أخرجه مالك: 75/7 في باب القضاء في الضواري والحريسة؛ من كتاب الأقضية: برقم: 
»)١5(‏ والشافعي في مسنده: /١‏ 2774 من كتاب اختلاف مالك والشافعي #ك؛ برقم 
.)٠١99(‏ 

(6) قوله: (له) ساقط من (53) و(ق27). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ .51١١‏ 


من أصحابنا من يقول تقوم بالها”'". فعلى قول مالك في أمٌّ الولد يقوم العبد 
ارال 

وإن جنت الأمة وهي حامل أسلمت على هيئتها وكان الحمل للمجني 
عليه» فإن وضعت قبل أن تُسلم لم يُسلم الولدٌ معهاء وأن يُسلم أحسن 6 

واختلف إذا حملت بعد الجناية ثم وضعت هل يسلم الولد معها؟”" وأن 
يسلم”' أحسن. ويلزم على قوله إذا كانت حاملاً وقت الجناية ثم وضعت ألا 
تلم الولك..معها إذا أسلعك نوهي :تامل» وان يكؤن :الول للسيفا الأول 
والاستثناء'” ' فيه هاهنا أخف من استثنائه في البيع. 

وإذا قَتَلَ العبد عمداً فقتل" كان المالْ للسيد دون المجني عليهه”” قولاً 
واحداً؛ لأنَّ الذي كان هم نفس القاتل فقد أخذوها. 

واختلف إذا عفوا عنه فأسلم 0 فقال ابن القاسم في كتاب محمد: 
ليس عليه أن يسلم ماله؛ لأنه لم يستحق في القتل إلا رقبته» قال: وكذلك إذا 
جرح. ثم رجع فقال: يسلم باله استحسانا””. وإن أسلمه السيد إليهم 


٠6٠١ /5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

)١(‏ قوله: (وأن يسلم أحسن) زيادة من (ف). 
(") قوله: (وأن يسلم... معها) ساقط من (ق75). 
(5) في (ف) و(ق75): (لا يسلم). 

(5 )ني (ف): (وألا يستثنى). 

(5) ني (ف) و(ق56) و(ق3): (بقاتله). 

(0)ني (ف): (عليه). 

(4) قوله: (فأسلم إليهم) ساقط من (ف). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 798/17. 


كناب الجنايات 6 


ليستحيوه فقتلوه استرجع المال منهم. 
فصل 
ل العبد يجني ثم يُؤسر ثم يُباع 2 المقاسم! 

واختلف إذا جنى ثم أسره العدوء ثم بيع في المقاسم» فقيل: سيده بالخيار 
بين أن يفتديه بالجناية وبم| بيع به في المقاسم أو يسلمه؛ فإن أسلمه كان المجني 
عليه بالخيار بين أن يفتديه ب| بيع به أو يسلمه. فإن أسلمه كان لمشتريه من 
المقاسم. وقيل: إن أسلمه المجني عليه رجع سيده ففداه من المشتري بالثمن 
الذي اشتراه به؛ لأنه نا أسلمه لما كان فيه جناية وثمن» فإذا سقطت الجحناية 
افتداه بالثمن الذي اشتراه به(" . 

وقال سحنون: ليس عليه أن يفتديه إلا بالأكثر”” من الثمن الذي بيع به 
أو'" الجناية» فإن كان الثمن عشرة والجناية عشرين دفع للمشتري عشرة 
وللمجني عليه عشرة؛ وإن كان الثمن عشرين دفع للمشتري عشرين ولا شيء 
للمجني عليه””. 

وذكر محمد قولاً آخر أنه إن أسلمه سيده كان على مشتريه من المقاسم أن 
يفتديه من المجني عليه أو يسلمه إليه”". وهذا قول مفارق للأصل؛ لأن 


)١(‏ قوله: (الذي اشتراه به) زيادة من (ف). 

(0) في (ق3): (له أن يفتديه إلا بأكثر). 

(5) ني (ق5): (و). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 17/ 770, 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /1١7‏ 7370. والذي وقفت عليه هو من قول ابن عبدوس لا 
ابن المواز. 


0 
الوم 

المجني عليه لاايكون أعل رتبة قيْل تسليمه إلية منه لو”"© كان سُلُمَ إليه ثم أسر 
من عنده فمشتريه من المقاسم”'" أولى منه» مخلات :ا بيعة ديق رلا سعد 


في بيعه قبل أن يفتديه وهذا بيع صحيح وقدم مشتريه به'" على مالكه قبل. 


)١(‏ في (ف) و(ق5): (أو). 
(؟) في (ف): (المغانم). 
() قوله: (به) زيادة من (ف). 


3 العبد يجني جناية بعد جناية: 2 
أو يجني ثم يُجنى عليه" 
وقال مالك في العبد يجني جناية فلم يفده سيده حتى جنى قال: يخير 
السيد”'' بين أن يفتديه بالجنايتين”" أو يسلمه فيتحاصًا فيه بقدر الجنايتين”©. 
وعلى القول أنه بالجناية الأولى ملك للمجني عليه حتى يفتدى"' منه يخير 
الأول إذا أسلم إليه”"'' بين أن يسلمه أو يفتديه من الثاني. 
واختلف إذا جَنى ثم جني عليه؛ فقال ابن القاسم: يخير سيده بين أن 
يفتديه”"» أو يسلمه وما أخذ من جنايته”". وقد قيل في هذا الأصل: تقض 
الجناية على العبد وعلى”" الجناية عليه» فإن كانت قيمته مائة وللمجني”') 
عليه خمسون كان نصفها على العبد ونصفها على من جنى عليه» فيخير 
سيده”' '' بين أن يفتديه بنصف الجناية أو يسلمه ويكون عليه الأقل مما أخذ في 


)١(‏ قوله: (باب في العبد... ثم تُجنى عليه) يقابله في (ق؟): (فصل). 
(1) في (ق7): (سيده)» وساقط من (ق5) و(ق7). 

() زاد بعده في (ف)(معاً). 

(5) انظر: المدونة: 6/ *017. 

(5) في (ف) و(ق35): (يفتديه). 

(5) قوله: (إليه) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (من الثاني واختلف... بين أن يفتديه) ساقط من (ق7). 
() انظر: المدونة: 5/ ١٠38ء‏ والنوادر والزيادات: 775/17 
(9) في (ق35): (باقي). ش 
٠١(‏ )في (ق5) و(ق7): (وجني). 

)١١(‏ قوله: (سيده) ساقط من (ف). 


01 
حشه 


يي |جية أ قبمةما ذهب من ويكون الفضل له" 


واختلف إذا جنى ثم”' جني عليه ثم جَنَى؛ فقال ابن القاسم: إن أسلمه 
سيده أسلم معه دية جرحه كلها فكانت للمجروح الأول وحده ويقتسمان 
العبد”" بينهما على قدر جرحيها لا يحسب على الأول مما أخذ شيء؛ ثم رجع 
فقال: إذا أسلمه سيده يحاص الأول والثاني جميعاً في رقبته وفي ثمن جرحه””. 

وقال أشهب: إن أسلمه لو كان ينه وكان للأول نصف دية الجرح 
التي كانت وجبت”" للعبد وللسيد نصفه زعه”" لأنه جرح الأول صحيحاً فله 
نصفه صحيحاً وجرح الثاني مقطوع اليد فله نصفه صحيحاً” على ما" جرحه 
عليه وبقي نضف الخرح لا أخل له وقد استوق كل واحد حقه 7 

وقال عبد الملك وأصبغ: تكون جميع دية الجرح للأول خالصاً وينظر كم 
هو من العبد» فإن كان ثلثه”” '2 فقد صار إلى المجروح الأول ثلث حقه ويبقى 
ثلثا جرحه فيضرب في العبد على حاله بثلثي جرحه والثاني بدية جرحه 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ق7). 

() قوله: (جنى ثم) ساقط من (ف) و(ق56) و(ق35). 
(*)ني (ف): (العين). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/١1‏ 7". 

(0) قوله: (إن أسلمه سيده) بياض في (ق5). 

0 ف (ق5): (الذي كان وجب). 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ق1) وفي (ق56): (يزعم)» وفي (ف) و(ق7) و(ق6): قد 
(6) قوله: (صحيحاً) زيادة من (ق75). 

(9) قوله: (ما) ساقط من (53) و(ف). 

.77 5/11 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ في (ق35): (ثلاثة). 


كله”.قال أبوغهد:”' والقياس أن يكون السيذاق قيمة”" جرحه باطخيار”. 
وهذا أحسنها؛ لأن العضو الذي ذهب كان عليه قبل ذلك بعض الحناية» وقد 
أخذ العوض عنه فيجعل عليه ما ينوبه ويحط عن الباقي. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 0"ا. 

(1) قوله: (قال أبو محمد) ساقط من (ف). 

(") في (ق7): (دية). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 7“0. وقد عزاه إلى محمد. 


أ 2 
ري 


م6 


باب 


العبد"'' المعتق بعضه يجني أو يُجنى عليه 

ومن أعتّق نصف”" عبده وهو موسر ولم يستكمل عليه حتى جنى كان 
على سيده الأقل من نصف قيمته أو نصف جنايته» فإن كانت الجناية أقل قال: 
أنا أفتدي» وإن كانت قيمته أقل قال: أنا أسلمه. فكان عليه نصف قيمته لحق 
العبد في الاستكمال. وإن كان العبد شركة بينه وبين آخر فأعتق”" نصيبه وهو 
موسر فلم يقوم عليه حتى جنى كان المتمسك بالرق”' بالخيار بين أن يفتدي 
أو يسلم» ثم يكون على المعتق قيمة النصف للسيد إن افتدى أو" للمجني 
عليه إن أسلم؛ وسواء كانت القيمة مثل الجناية أو أكثر”"". 

وتختلف”" صفة التقويم فإن افتداه قوم قيمة واحدة» ويقال: كم قيمة 
جميعه قبل العتق؟ لأنه كان له أن يدعوه إلى بيع جميعه» فإن قيل: مائة كانت له 
خمسونء وإن أسلمه زيدت قيمة أخرى؛ فقيل: كم قيمة””" نصفه يوم أعتق على 
أن نصفه عتيق؟ فإن قيل: ثلاثون كان له عشرون وهي فضل ما بين قيمة نصفه 
قبل العتق وبعده» وكان للمجني عليه قيمة نصفه اليوم”" يوم يقوم على أن 


6ه 


9 
55 


)١(‏ قوله: (العبد) ساقط من (ف) و(ق؟). 
(0) في (ف): (بعض). 

(*) في (ق5) و(ق7): (فعتق). 

(1) قوله: (بالرق) زيادة من (ق5) و(ق07). 
(0) قوله: (أو) ساقط من (ف). 

(5) انظر: المدونة: 087/6 و085. 

(0) في (ق5) و(ق7): (ويختلف في). 

(8) قوله: (قيمة) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (اليوم) ساقط من (ق7). 


كناب الجنايات 6 


نصفه”"' عتيق» وعلى القول أنه حر بالسراية''" يكون للشريك نصف القيمة 
يوم العتق وللمجني عليه قيمة جميع الجناية على العبد. وإن كان المعتق معسراً 
بقي النصف رقيقاً وقسمت الجناية على العتيق والرقيق وير المتمسك بالرق 
ون أن يفتدي أو يسلم. 

قال ابن القاسم: ولا شيء في ماله”" للسيد إن افتداه” ولا للمجني عليه 


إن أسلم إليه. 

وقال في كتاب الديات: ويؤخذ ماله كله عن العتيق إلا أن يكون فيه 
فضل» وإن قصر ماله عرًا ينوبه أخذ من كسبه ما" يفضل عن عيشه وكسوته 
وإن قصر ماله عن كسوته وعيشته”". 

وقوله: يؤخذ ماله من'" العتيق ليس بالبين"”. وأحسن من ذلك أن 
يؤخذ من ذلك المال نصفه؛ لأنه الذي ينوب العبد ويأخذ الشريك النصف؛ 
لأنه إذا دفع النصف في الجناية كان ذلك مقاسمة وأخذ الشريك نصفه. 
وكذلك ما يكسبه في المستقبل إن فضل شيء عن عيشه وكسوته. 

واختلف إذا جني عليه؛ فقال مالك: نصف الجناية للسيد ونصفها 


)١(‏ قوله: (قيمة نصفه... على أن نصفه)في (ق73): (نصف قيمته يوم قوم على الصفة). 
)١(‏ في (ف) و(ق75): (باشترائه). 

() قوله: (في ماله) ساقط من (ق7). 

(4) في (ق5) و(ق07: (افتدى). 

(0) قوله: (من كسبه ما) يقابله في (ف): (مما). 

(5) قوله: (وإن قصر ماله عن كسوته وعيشته) زيادة من (ف)» وانظر: المدونة: 5/ .517١‏ 
(0) في (ق5) و(ق7): (عن). 

(0) في (ق5) و(ق73): (ببين). 


للعبد تقر في يده'''» وقال أيضاً: جميع الجناية للمتمسك بالرق”". وتقاد 
الجناية على بعضه كقتله'" أن قيمته للمتمسك بالرق”». وقيل: جميع 
الجناية للعبد قياساً على ماله أن جميعه يكون في يده": والأول أحسن 
قياساً على جنايته على غيره”"2. 

وإذا أعتق الشريك وهو موسر ثم باع المتمسك بالرق نصيبه فإنه لا 
يخلو المشتري من أن يكون عالاً بالعتق وأن الحكم التقويم أو يجهل”" 
ويظن ألا تقويم أو لم يعلم بالعتق» فإن علم بالعتق وبالتقويه”” وأن 
المعتق موسر كان البيع فاسداً وينقض إذا كان قائاً» وإن فات بحوالة 
الأسواق فا فوق”' كانت فيه القيمة يقوم على أن نصفه عتيق وأنه”") 
يقوم وأن التقويم"''' على أنه لو”''" كان جميعه رقيقاً فيقوم على البيع 


.585 /5 ني (ق5)و(ق"2): (يديه)» وانظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 7537. 

(") قوله : (كقتله) ساقط من (ق؟7). 

(5) قوله: (وتقاد الجناية... للمتمسك بالرق) ساقط من (ف). 
(6) في (ق5) و(ق7): (يديه). 

)١(‏ زاد بعد في (ق5): (فصل). 

(0) في (ف) و(ق5): (يحمل). 

(8) قوله: (بالعتق وبالتقويم) يقابله في (ق5): (بالعتق أو التقويم). 
(9) قوله: (بحوالة الأسواق فا فوق) غير واضح في (ق5). 

(١٠)في‏ (ق2): (ولا). 

)١١(‏ قوله: (وأنه يقوم وأن التقويم) يقابله في (ق7): (ويقوم). 
(0) قوله: (لو) زيادة من (ق7)» وغير واضح في (ق53). 


الفاسة أن لوكان1" موز لألالا يعداو عل عن :ذلك متؤلة بيه "'؟ العمر 
قبل بدو صلاحه» وإن جهل الحكم بالتقويم أو لم يعلم بالعتق كان بيعاً 
ن ما سوة از ا ده 
فيها فوق ذلك””» فإن أحب التمسك مع القيام ويكون هو المقوم”' على 
المعتق”" كان ذلك له على أحد القولين» وعلى القول الآخر”" أنه لما ملك 
الرد كالمبتدئ شراء يفسخ ويمنع التمسك”©. والأول احم وان تيك 
بالعقد الأول وليس/ كمبته إلا أن يكون اخخار الرد وإ فات بعيب كاذ ري | 
لدان مس7 ا له ال 1 


باكر اع را بجا بجر الاو وليه وكيا لويم ا 
عليه أن يقوم على المعتق» وإن لم يقه”' ا 


)١(‏ في (ف): (وكان)» وفي (ق3): (أو لو كان). وقوله: (على البيع الفاسد و) غير واضح 
في (ق5). 

(1) قوله: (بيع) ساقط من (ق5) و(ق7). 

() قوله: (أو لم يعلم بالعتق كان بيعاً صحيحاً) غير واضح في (ق5). 

(5) في (ف): (مسلمة). 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5) و(ق7). 

(5) قوله: (فيما فوق ذلك... هو المقوم) يقابله في (ق7): (فما فوق كان أحب المتمسك القيام 
ويكون هو المقدم). 

(0) قوله: (ويكون هو المقوم على المعتق) غير واضح في (ق5). 

(8) قوله: (الآخر) ساقط من (ق5) و(ق72). 

(9) في (ق5): (المتمسك). 

(١٠)في(ف)و(53)و(ق7):‏ (يمسك). 

)١١(‏ قوله: (وإن علم بالعتق... عيب التقويم) ساقط من (ق75). 

(19) في(ف) و(ق5) و(ق7): (يقوم). 


5-3 هو 
أ فر 
2 


م26 


كان عالاً بالعتق ولم يعلم بيسره. وإن لم يكن عالماً”' بالعتق وأعسر المعتق 
كان مقاله بعيب العتق خاصة فيرده بع القيام» وإن فات رجع بقيمة 
العيب» وإن مات العبد رجع بعيب العتق. 


(1) في (13) و(ق7): (علم). 


كناب الجنايات __ 6 


با 


بلك 4 الموصى بعتقه يجني لي حياة الموصي 4 
8 أوبعد موته'" 

ومن أوصى بعتق عبده ثم جنى في حياته خيّر سيده بين" أن يسلمه 
للمجني عليه وتسقط وصيته أو يفتديه ويبقي على وصيته”". 

قال سحنون: وذلك إذا اعتدلت قيمته والجحناية”'". يريد: إن كانت الجناية 
أكثر من قيمته كان له أن يسلمهء وإن افتداه كان في الثلث العبد وم" زادت 
الجناية على قيمته”2» وإن كانت قيمته”" أكثر؛ جاز أن يفتديه» وإن أسلمه كان 
في الثلث ما زادت قيمته على الجناية» وإن لم يفتده ولم يسلمه حتى مات السيد 
كان ورثته بالخيار بين أن يسلموه وتسقط وصيته أو يفتدوه ويعتق من ثلثه» 
ودلا قول ابن القاسه””. 

وقال أشهب: إن افتكّه الورئة كان رقيقاً ورأى أن الجناية ملكته والافتداء 
كشراء مبتدأ. والأول أحسن. فإذا افتدى كان على الملك الأول» وإذا كان على 


)١(‏ قوله: (باب في الموصى... بعد موته) يقابله في (ق؟7): (فصل في الموصى بعتقه يجني). 
(0) قوله: (سيده بين) في (ف): (في). 

(”) انظر: المدونة: 5/ 086. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 7/117 7701. 

(0) قوله: (كان في الثلث العبد وما) يقابله في (ق7): (وكان في الجناية أكثر من قيمة العبد وبما). 
(1) قوله: (كان له أن يسلمه... الجناية على قيمته) ساقط من (ق7). 

(0) قوله: (وإن كانت قيمته) ساقط من (ق7). 

(8) في (ق5) و(ق7): (وهذا). 

(9) انظر: المدونة: 641//5. 


أ 57 و 


4 


الملك الأول وبقي”'' على ما كان عقده له الميت. وقول أشهب على أصله إذا 
أجاز الورثة فالعتق من الميت”". 

وإن جنى بعد موت سيده وحمله الثلث كان حرّاً وكانت الجناية في 
ذه" وسواء كان امال ماهونا أن غن:ماموة: إذا كانت الوضية أن قال 
أعتقوه» وإن قال: إن مت فهو حر وكان المال مأموناً والجناية خطأ تبلغ ثلث 
الدية فأكثر حملتها عاقلته» وقيل: هي في ماله. والأول أبين. 

وإن لم يكن المال مأموناً لم تحملها العاقلة» وإن لم يخلّف سواه كان الورثة 
بالخيار بين ألا يجيزوا ويعتق ثلثه وتفض”' الجناية فما”'' ناب العتيق”") 2 به 
وما ناب الرقيق شير الورثة بين أن يفتدوه أو يسلموه. 

واختلف إذا أجازوا؛ فقيل: ليس لهم أن يجيزوا ذلك" إلا أن يتحملوا 
ثلثي الجناية وقول أشهب: أن”'' لهم أن يجيزوا وتكون الجناية في ذمة العبد. 
ورا أننوى !"أرق الجا زو كان الح عن القن والارك الح لان 


)١(‏ قوله: (وإذا كان على الملك الأول وبقي) يقابله في (53) و(ق73): (يعني). 
(0) في (ق3): (الميت الثلث). 

(*) قوله: (وحمله الثلث... الجناية في ذمته) ساقط من (ق7). 

(؟) قوله: (إن قال) ساقط من (ق7). 

(5) في (ف) و(ق35): (وتقضى). 

(5) في (ق5) و(ق3): (مما). 

0) في (ق7) و(ف): (العتق). 

(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 

(9) قوله: (أن) ساقط من (ق5). 

() قوله: (أشهب) زيادة من (ف). 
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الثلثين ملك لهم فإذا أجازوا كان العتق منهه”". 

وإن قال: هو حر بعد موتي بشهر وحمله الثلث كان عتيقاً إلى شهر وير 
الورثة في الخدمة كالمعتق إلى أجل . 

واختلف إذا لم يحمله الثلث؟ فقال ابن القاسم: يقال للورثة اختاروا فإما 
أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونوا قد أجزتم وصية 
صاحبكم. وإن أبيتم عتق ثلث العبد وقيل لكم””: افتدوا الثلثين أو”" 
سلجو 

وقال محمد: إن شاء الورثة أنفذوا الوصية» وكان للمجنى عليه الخدمة إلى 
تمام ذلك الشهر فيعتق ويتبعه ما بقي إلا أن يشاء الورثة أن يفدوا' ' تلك الخدمة 
بالجناية على”" ألا يتبع العبد بعد حريته بشىء» وإن شاءوا ألا ينفذوا الوصية 
أعتقوا ثلث العبد مكانه وقسمت الجحناية على العتيق والرقيق0". 

وقول ابن القاسم أن ليس لمم أن يجيزوا على أن تكون الجناية في ذمة العبد 
أحسنء وأرى أن يكون الورثة بالخيار بين أن يعتقوا ثلثه وتفضر " الجناية» أو 
يفتدوا بتسليم جميع الجناية للمجني عليه ثم يكونوا على رأمهم في عتق جميعه إلى 
)١(‏ زاد في (ق5): (فصل). 
(0) في (ف): (لهم). 
(7) في (ق5): (و). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 085 و686. 
(6) في (ق5) و(ق7): (يفتدوا). 
() قوله: (على) ساقط من (ف). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 17/ ."5٠‏ 
(0) في (ف) و(ق5): (وتقضى). 
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أجل وتكون لحم الخدمة؛ أو لا يجيزوا الوصية ويعتق منه ثلثه بتلاً ويكون لهم 
١ 006‏ 0 ها ءءء 5 5 8 5 ا ٠‏ 
ثلثاه بتلا”' '» وإن بتل عتقه في مرضه ثم جنى كان عتقه موقوفاء وإن مات 
سيده من مرضه كان في ثلثه. فإن حمله الثلث كانت الجناية في ذمته دون 
عاقلته» وإن صحّ مضى عتقه من رأس المال. 
#وا 

قال ابن القاسم: والجناية في ذمته دون عاقلته”'". ويجري فيها قول آخر 
أنها على العاقلة؛ لأنه قد تبين أنه كان”" كالصحيح في حكمه لَّا لى يمت 
لاقم 
كله 1 
واختلف في خدمته في حال مرض سيله؛ فقال ابن القاسم: لا خدمة فيه 
ولارق خلاف المدر أن” فيه الخدمة؛ لأن عتقه بعد موت السيد”؟ فيت, 
الآن في خدمته بين أن يفتديها”" أو يسلمها والآخر قد بتل عتقه فصكٌ!) 
موقوفاً فلا خدمة فيه» قال سحنون وكان”" ابن القاسم ربا قال غير هذا وتبين 

0 5 21 3 1.5 32 7 

له وثبت عليه ففارق المدبّر؛ لأن”' '' المدبّر أخرٌ عتقه لبعد الموت وهذا عجُلٌ 


وكان 


)١(‏ قوله: (بتلاً) زيادة من (ف). 

(؟) قوله: (دون عاقلته) زيادة من (ق/7). وانطر: المدونة: 5/ /041. 
(") قوله: (كان) زيادة من (ق5) و(ق7). 

() في (ق5) و(ق73): (منه). 

(0) قوله: (خلاف المدبّر أن) يقابله في (ق7): (بخلاف المدبر له). 
)١(‏ في (ق5): (سيده). 

(0) قوله: (فيخير الآن... أن يفتديها) بياض في (ق؟7). 

() قوله: (فصح) ساقط من (ق١)‏ و(ق7). 

(4) قوله (كان) يقابله في (ف): (قال). 

(١٠)في(ق5):‏ (لكون). 


عتقه من الآن فكان موقوفاً لا ب يستخدم ولا يؤاجر فإن هو آجر نفسه أو”") 
0 1 زقة 5 ") اسه 5 5 (ف) 
يده””' من ذلكء وقال ابن القاسم: وإن بتل عتقه في مرضه ولا مال له سواه 
وللعبد مال كثير وقف ماله معه”' ولا يرجع إلى أولياء الجناية» وإن مات سيده 
عتق”' ثلثه ورق ثلثاه» فإن افتدى الورثة ثلثيه لم يكن لهم في ماله شيء؛ وإن 
أسلموه لم يكن لأهل الجناية منه ثبيء وكان موقوفاً معه””. 
وقال في كتاب الديات: للعبدٍ أن يدفع من”” ماله عن النصيب الذي 
6 
عتق منه 2 . 
وأرى أن يدفع ثلث ما في يده””'' عا عتق منه؛ لأنْ القدر الذي يستحق 
من ذلك المال وينتزع الورثة إن افتدوه والمجني عليه إن أسله”' '' إليه الثلثين؛ 
لأنْ ما دفعه العبد عن نفسه كالمقاسمة. 


(١)في(ق5):‏ (و). 

(1) قوله: (فكان يعلمها) ساقط من (ق5). 
(©) قوله: (ويعيش منها) ساقط من (ف) و(ق56). 
(5) في (ق7): (يديه). 

(5) في (ق5): (أجمعه). 

(5) في(ف)و(ق١)‏ و(ق3): (أعتق). 

0) انظر: المدونة: 5/ /041. 

(8) قوله: (من) زيادة من (ق5). 

(4) انظر: المدونة: 7/5 559. 

١(‏ )في (ق56): (يديه). 

(١١)في(ق3):‏ (أسلمه). 


أ 7 لي 
عر 


وقال في عبد بين رجلين”'': ليس لأحدهما أن يأخذ نصيبه من ماله إلا 
برضا”" شريكه. فإن أذن له ثم باعه واشترط المشتري”" ماله كان الثمنُ بينها 
نصفين؛ لأنَّ المالّ ملغى ول تقع له حصة من الشمنت*». 

فلم يجعل المال للمشتري إلا بشرط لأنه لأحدهما وقد كان له أن ينتزعه 
فأشبه لو كان المالك واحد”“؛ بخلاف إذا لم يأخذ أحدهما نصيبه من المال» 
فإن إطلاق البيع”" يتضمن دخول الال إلا أن يشترطاه. وقوله: لا”" حصة 
للمال”" ليس بالبين» وأرى أن يرجع في”"' ذلك إلى ما يقوله التجارء فإن قالوا: 
يزاد بواله والذي يشترى به الآن أكثر تما يشترى به لو لم يكن معه مال -كان له 
من الثمن ما يرى أنه زيد لماله. 


)١(‏ في (ق35): (شريكين). 
(1) في (ق7): (بإذن). 

() في (ق3): (المكتري). 

(:) انظر: المدونة: 5/ /08. 

(6) قوله: (المالك واحداً) يقابله في (ق27): (لمالك واحد). 
() في (ق؟): (العبد). 

0) في (ف): (إلا). 

(8) في (ق7): (له). 

(9) قوله: (في) ساقط من (ق7). 
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فصل”2) 
وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه 
ا ا : 
بالجناية 2 الذمة 


قال:7 :إن قال اشتروا هنر فأعتقوه عني وم توا 
عبداً فلم يعتق حتى جنى -ل يكن كالأول وأن7" هذا لهم أن يستبدلوه اين 
يرية” أن من حق المجني عليه ألا ينفذ عتقه ويقال له: تتبع ذمته. وهذا 
0 '' للتركة أو للميت وفي الثلث فضلة:. فأمًا إذال' '" اشتري 
للح ود روك الاك رن لش ادف ريع المي الل 0 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ق5). 

)١(‏ قوله: (ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه) يقابله في (53) و(ق07): (فلم يعتق حتى جنى فإنه 
يعتق و). 

() قوله: (ثم جنى قبل... في الذمة قال) زيادة من (ق؟). 

(5) قوله: (قال: وإن قال) يقابله في (ق7): (وإن قالوا). 

(0) في (ف): (عبد فلان). 

(5) في (ف): (يعينوه). 

(0) في (ق7): (لأن). 

(8) في (53) و(ق7): (يستبدلوا). 

(9) في (ق7): (أحسن). 

)٠١(‏ في (ق35): (اشتراه). 

)1١(‏ في (ق5) و(ق7): (إن). 

)١١(‏ بداية من كتاب الجنايات في لوحة (77١ب)‏ إلى هنا اختلف ترتيب النسخة (ق5) عند 
اللوحة (79١أ)»‏ وأورد بعد ذلك فيها (كتاب الجراح...) ثم تم استكمال كتاب الجنايات 
من لوحة (75١أ).‏ 


لحظه 
5 *" بأوع(" 


6 ز حناية أه الولك 4 
جناية أم الو 

اختلف في جناية أم الولد إذا قتلت خطأ؛ فقال مالك: يجير سيدها”) 
على أن يفتديها بالأقل من القيمة أو”© من الدية'"' أو قيمتها يوم 
لمكب" . 

وقال المغيرة بالأقل من الجناية أو قيمتها يوم جنت”"» وقال ابن 
ه00 قال محمد بن عبد الحكم: لا شيء على سيدها وذلك في ذمتها 
وإذا جنت”' قال ابن الجهم: السيد بالخيار إن شاء أسلم' '" الجناية» 
أو””'' يسلم ما بقي”''' له فيها من الخدمة فيستخدمها أو يؤاجرهاء قال: 
ولا يلحقه من "2 جنايتهنا أكثر ميملك منها وإن بوفت. جعت إلى 


)١(‏ زاد في (ق5) قبل ذكره ذلك الباب: (كتاب جنايات العبيد). 
)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ق؟). 

(*") قوله: (سيدها) زيادة من (53) و(ق7). 
(5) قوله: (من القيمة أو) زيادة من (ق7). 
(0) في (ف): (الجناية). 

(5) انظر: المدونة: 5/ .57/١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: "17/ 7/ا. 
(8) قوله: (قال ابن الجهم) زيادة من (ق7). 
(4) قوله: (إذا جنت) زيادة من (ف). 
(١)ني‏ (ق5)و(ق7): (سلم). 

)١١(‏ في (ف): (وإن شاء أن). 

)١١(‏ قوله: (بقي) ساقط من (ف). 

(19) في (ف): (في). 


سيدها وإن لم توف حتى مات أعتقت وأتبعت بالباقي في ذمتها”". وهذا 
أبينها؛ لأن للسيد فيها شيئين: متعة”" لا تتعلق بها جناية ولا يصح”" 
إسلامه لها وهى فيه كالزوجة» وخدمة تتعلق بها الجناية كالمدرة فيها 


عتق. وخدمة. ووطء. 

وعقد الحرية في' ' أم الولد آكد فإذا لم يكن عليه في المدبرة أن يسلم 
قيمة الرقبة لم يكن ذلك عليه في أمّ الولد. فإذا"؟ جنت فلم يفتدها حتى 
مسا هاج 1 ف : ٠:‏ ك2 لك 1 7 
جنت ثم قام المجني عليهم جميعا”' كان عليه في أمّ الولد"” على قول مالك 
الأقل من قيمتها أو الجنايتين وإن أسلم القيمة؛ لأنها أقل تحاصضًا فيها على 


قدر الجنايتين. 


وكان بعض شيوخنا يقول: إذا كانت قيمتها مثل أقل الجنايتين أنها تكون 
بينهما بالسواء”"؛ لأنه لو انفرد أحدهما لكان له جميعها فلا يتزيد الأكثر 
عليها” '' بخلاف المفلس .. ل 


)١(‏ قوله: (وإن وفّت رجعت... بالباقي في ذمتها) ساقط من (ق3). 

)1١(‏ قوله: (متعة) ساقط من (ق؟7). 

(9) في (ف): (يصلح). 

() قوله: (إسلامه لها) يقابله في (53) و(ق7): (إسلامها). 

(0) قوله: (الحرية في) يقابله في (ف): (حرية). 

() في (ق3): (واختلف إذا). 

() قوله: (قام المجني عليهم جميعاً) يقابله في (ف): (قاما المجني عليهم|). 

(6) قوله: (في أم الولد) زيادة من (ف). 

(4) في (ق5): (بالسوية). 

)٠١(‏ قوله: (يتزيد الأكثر عليها) يقابله في (ق5): (مزية لصاحب الأكثر عليه)» وفي (ق؟): 


ويا غي هه 
2 < الوم 
تلطه 


يتحاضّان”"2 فيا وجد”" لهء وإن كان أقل الديتين يستغرق ما يوجد له 
إندا"؟ لو إتقرد يه الدرعن 7" كان "له لأن هده مغاملات كثر ماق يزو" 

وأتقل لكجل ما كان نيه" كل واعدولآن للغر ذنم يقير" ذلك 

وإن كان قيام المجني علي" عدن 1و9 كانك الكنايتان سواء كان لمن 
قام أولاً الأقل من جنايته أو نصف قيمتها يوم الل 0 ثم إذا قام الآخر 

كان له الأقل من جنايته أو نصف قيمتها يوم الحكم له'''' وإن قام الأول 
ول يعلم بالثاني فافتدى منه السيدء ثم قام الثاني نظر إلى ما كان”''' ينوب 
الأول من”""' الحصاص لو علم بالثاني أو يذكر له'*'2 وانتزع منه السيد 

(مزيد للأكثر عليه). 

)١(‏ في (ق3): (يتحاصون). 

(0) في (53) و(ق7): (يوجد). 

(*) قوله: (إنه) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (به أحدهما) زيادة من (ق7). 

(5) في (ق5) و(ق7): (يديه). 

)١(‏ في (ف) و(ق75): (سلعة). 

(0) في (ق5) و(ق72): (بعد). 

(4) في (ف): (عليه). 

(4) في (ق5) و(ق07): (و). 

)٠١(‏ في (ق5): (يحكم له). 

)١١(‏ قوله: (ثم إذا قام... يوم الحكم له) ساقط من (ق75).. 

(6) قوله: (كان) ساقط من (ف). 

)١18(‏ ني (ق5) و(ق2): (في). 

)١15(‏ قوله: (أو يذكر له) يقابله في (ق5) و(ق7): (فترك له). 
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الفضل ثم دفع إلى الثاني الأقل من جنايته أو نصف قيمتها اليوم» وإن علم 
بالجنايتين وافتدى من الأول ولم يفتد من الثاني حتى جنت على ثالث -كانت 
الجناية الثالثة مفضوضة على نصف لا جناية فيه وعلى”'' نصف فيه جناية. 


1 0 0 1 دف) 
دنا جنت أ الولد فلم قم عى سيدها حتى مانت م يكن عل شي» .| 


لأنه إن) يفتديها بقيمتها يوم يقوم عليه”" المجني عليه'"» فإذا لم تكن موجودة 
فوع لكر 

واختلف إذا مات السيد قبل أن تقوم عليه والأمة حية”"2 فقال مالك: لا 
شيء عليه إذا لم يكن له مال. وعلى قوله إذا خلف مالاً أخذ'" من ذلك المال 
القيمة. وقال غيره: إنما ذلك إذا قاموا عليه وهو حي وإلا فلا شيء لهم؛ لأنه 
إنما يكون ذلك على السيد يوم يقام عليه وهي عنده. وإذا قاموا عليه وقد مانت 
م يكن ذلك عليه”» وذلك عليها هي إذا قاموا بعد" موته” ". 


)١(‏ قوله: (على) زيادة من (ف).. 

(0) قوله: (عليه) زيادة من (ق5). 

(7')قوله: (يقوم عليه المجني عليه) يقابله في (ق7): (تقوم عليه). 

(؟) قوله: (عليه) زيادة من (ق5). 

(5) قوله: (شيء) ساقط من (753). 

(6) قوله: (حية) ساقط من (ق353).» وفي (ف): (جنت). 

(0) في (ق5): (أخذت). 

(8) قوله: (ذلك عليه) يقابله في (ق5): (عليه شيء). 

(4) من هنا من نسختنا المصورة من (ق/) وضعت لوحتان من كتاب الديات من قوله: (على ما 
يدعونه من أحد الصنفين) إلى قوله: (يقول لصاحبه أنت الذي). 

.50١ /54 قوله: (هي إذا قاموا بعد موته) ساقط من (ق5). وانظر: المدونة:‎ )٠١( 


أ 2ض 
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قال الشيخ وليه : واختلف أنه ف الأمة تستحق بعد للد ولو من 
سيدها بعد موته فقيل: تؤخذ قيمة الولد'" من تركته إن كان موسراًء وإن كان 


0 (5) . 0 6 5 5 5 : 6 0 
معس را غرم' ' ذلك الولد” ". وقيل: لا شيء على الولد إن كان معسرا””. 


)١(‏ في (ق5): (ما). 
)١(‏ قوله: (تستحق بعد أن ولدت) يقابله في (ق7): (يستحق ما ولدت). 
(") في (ف): (القيمة). 

() في (ق5) و(ق07: (أغرم). 

(5) في (ق5): (للولد). 

(5) قوله: (وقيل لا شيء على الولد إن كان معسراً) زيادة من (ق5). 


باب 
ل الأمة تجني ثم يصيبها سيدها”'' فتحمل 
أولا تحمل 5 موسرأو معسر وإذا خلف' 
الرجل أمة فأصابها ولده فحملت 


م0 
6ه 


وهو معسر أو موسر 
ومن المدونة”” قال ابن القاسم في الأمة تجني ثم يصيبها سيدها فتحمل: 
إنه إن لم يكن له علم بجنايتها أمضيت” له أم ولد وكان”'' عليه الأقل من 
قيمتها يوم حملت أو الجناية» وسواء كان موسراً أو معسراً. 
وإن كان”" عالما بالجناية كان ذلك رضًا منه بحمل الجناية» وإن كان 
موسراً غرءلا الكناية ون كانك اك من قزمتها” "© وإن كان مسرا اسلمت 
إلى المجني عليه دون ولي . 


)١(‏ قوله: (سيدها) زيادة من (53) و(ق7). 

() قوله: (خلف) غير واضح في (ق5) و(ق7). 

(") قوله: (وهو موسر أو معسرء وإذا... ومن المدونة) ساقط من (753). 
(5) قوله: (له) ساقط من (ق5) و(ق27). 

(6) في (53) و(ق7): (مضت). 

(5) في (ف): (وكان له). 

(0) قوله: (كان) زيادة من (ق؟). 

() في (ق5) و(ق7): (علم). 

(9) في (ق7): (أغرم). 

)٠١(‏ قوله: (وإن كان موسراً... أكثر من قيمتها) زيادة من (ق؟7). 
(١١)انظر:‏ المدونة: 5/5 550. 


سيف 2 
لض 
و يختلف في هذه المسألة في أربعة مواضع: 
أحدها: أن يكون” غير عالم وهو موسر”" هل تكون القيمة يوم الحكم أو 
والثاني: إذا كان معسرا وهو غير عالم هل تمضي أم ولد أو يكون للمجني 
عليه أن يأخذها؟ 
والفالت: إذا كان عالاً وه وموس هل تعد إضابتها رضًا يبحمل المناية”) 
أم لا؟ 
والرابع: إذا كان معسراً وكان له أن يأخذها هل يتبعه بقيمة الولد؟ 
فقال ابن القاسم: إذا وطئ وهو غير عالم فالقيمة يوم حملت”». وعلى 
قوله في أم الولد إذا جنت القيمة يوم الحكم””' تكون القيمة في هذه يوم الحكم. 
وهذا راجع إلى المستحقة إذا حملت فقال مرة: القيمة فيها”" يوم الحكم, وقال 
-070), 0 00 (9) )اس : 5 
مره : يوم حملت لاأنها كانت يوم جلت أمة وللمجني عليه فيها حق 
)١(‏ قوله: (أن يكون) يقابله في (ق5): (إنه إذا كان)» وفي (ق7): (إذا كان)» وفي (ق5): 
(أنه إن كان). 
(؟) قوله: (وهو موسر) زيادة من (ق7). 
(*) قوله: (بحمل الجناية) يقابله في (ق5): (بالجناية). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 5026. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7715/17. 
(1) قوله: (القيمة فيها) يقابله في (ق؟) و(ف): (فيه القيمة). 
(0) قوله: (مرة) زيادة من (ق17). 


69 قوله: (كانت) زيادة من (ق5) و(ق/7). 
0( ف (ق5): (حملت). 


فحملت بوجه شبهة وقام المجني عليه بحق له فيه بعد”'' الوطء. 

وأما إذا كان غير عالم وهو معسرء فقال ابن القاسم: تمضي له أم ولد 
بالأقل”'' من قيمتها وقيمة الجناية» وقال: بمنزلة من خلّف أمةٌ وعليه دين 
فأصابها ولده فحملت وهو فقير أنها تمضي له أم ولد وعليه الأقل من قيمتها أو 
الدين”". وقال غيره””؟: للمجني عليه أن يأخذها بخلاف من هلك”' وعليه 
دين قال: لأن المجني عليه ملك رقبتها. وهو أحسن. 

والوجه فيه كا قال الغير أن" المجني عليه قد”" ملك رقبتها إلا أن 
يفتدي منه فأشبه من استحق أمة وقد حملت من المشتري وهو معسرء فإن 
للمجني عليه أن يأخذها ولو سلم القول أنها تمضي أم ولد لوجب أن يتبع 
السيد بقيمتها. 

وإن كانت القيمة أكثر من الجناية؛ لأن السيد يقول: إن| يكون لك أن تغرم 
الجناية إن كانت أقل من الرقبة مع اليسرء فيقول: أنا أفتديها منك”” وأغرم 
الجناية» وإذا كنت معسراً وقلت: أنا أقبلها وألتزم الجناية وأتبع بها لم يكن لك 
ذلك وإذالم يكن ذلك له أتبع بالقيمة وإن كثرت؛ لأنه أفاتها بوجه شبهة. 


(1) قوله: (فيه بعد) يقابله في (ق53) و(ق١):‏ (في| تقدم). 
(0) ني (ف): (وعليه بالأقل). 

(*) انظر: المدونة: 5/ 556. 

(5) قوله: (غيره) ساقط من (ق؟). 

(0) في (ق5): (مات). 

)١(‏ في (ق5): (لأن). 

(0) قوله: (قد) ساقط من (53) و(ق/7). 

(8) في (ق75): (منه). 


أ 1 
عي 


وف “كنات مد إذا قانع" موهيوا أنه ايكون ذللفة ركنا 
بالتزام””) الجناية إذا حلف أنه”” لم يرض بحمل الجناية» وهو إذا كان 
عالما” بالجناية وبما يوجب الحكم أنه يمنع منها إلا أن يحمل الجناية» فإن 
كان ممن يجهل ذلك حلف أنه جهل”' الحكم في ذلك وكان بمنزلة من 
م يعلم””. 

وفي كتاب محمد: إذا حملت الأمة بعد الجناية فولدت أن ولدها يُسَلم 
معها؛ فعلى هذا إذا كان عااً فقيراً و" أُسِلِمّت الأمة فولدت”' أنه يتبع بقيمة 
الؤلنت ناذا خلك اليف" ام ووو لد عملت الأ نالحد كانم 
الأقل من قيمتها أو الدين عالماً كان أو غير عالم إن كان موسراً» وكذلك إن 
كان معسراً ولم يعلم» وإذا كان عالماً أخذت الأمة. 

ويختلف هل يتبع بقيمة الولد؟ قال غير”''' ابن القاسم: لو باعها الوارث 


)١(‏ قوله: (عالماً) ساقط من (ق؟7). 

(؟) قوله: (لا) ساقط من (ق/) و(ف). 

(*) في (ف): (منه فأغرم). 

(8) قوله: (عليه أن يأخذها... الجناية إذا حلف أنه) غير واضح في (ق7). 
(0) قوله: (عاماً) ساقط من (ق١).‏ 

(1) قوله: (ذلك حلف أنه جهل) ساقط من (ق7). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 17/١/ا.‏ 

() في (ف) و(ق“272): (أو). 

(9) قوله: (فولدت) زيادة من (ق7). 

0 قوله: (خلف الميت) يقابله في (ف): (كانت). 
)1١(‏ في (ق5): (الولد). 

)١١(‏ قوله: (غير) ساقط من (ق5). 


كناب الجناياث 6 


ولا علم عنده في الدين ففاتته”"2 عند المشتري بالعتق أو اتخاذها أه”") ولد 
(" ترد الأمة وكان للغرماء أن يأخذوا الثمن إن وجدوه وإلا اتبعوا به من 
أخذه. 

قال الشيخ فلقه: ولو كان الوارث عااً بالدين فأعسر بالثمن لكان للغريم 
أن يتبع الواطوئع بقيمتها على أصله. 


)١(‏ قوله: (عنده في الدين ففاتته) يقابله في (ق5): (لهم بالدين ففاتت)» وفي (ق71): (عندهم 
بالدين ففاتت). 

)١(‏ قوله: (اتخاذها أم) يقابله في (ف): (بإخدام) 

(؟) قوله: () ساقط من (ق7). 


أ ربل 
عرو 


6 


باب 
باب و 


القضاء ي جراح العبيد بعضهم بعضاً ‏ 07) 


56 


وقال مالك: القضاء”'' عندنا في جراح العبيد”" كهيئته بين الأحرار؛ 


نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه. وإقادة العبيد بعضهم من بعض في 
الجراح”" يخير السيد إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل © . 


قال الشيخ فله: جرح العبد يجتمع فيه حقان”''؛ حق للسيد. وحق 
للعبد المجروحء والسيد المبدأ؛ لأن القصاص فيه تلف لاله فإن أحب العفو 
ويجريه”" على أحكام الخطأ في أنه يعود”" مالاً كان ذلك له» وإن أحب أسقط 
ني أمقاك في تلف المال وأجراه على/ أحكام القصاص في قول الله تعالى في آية 
القصاص”"): لوَالْعْبَدُ بِالْعَبَّدِ4 [سورة البقرة آية: 174] وإن قال السيد: أنا أقتل» 

وقال العبد: أنا أعفو -كان القول قول السيد. 


(2 200 


وقال محمد: إن شج عبد غرذا وو م 0 جرحه أن ذلك 
)١(‏ في (ق5) و(ق7): (الأمر). 

(1) قوله: (جراح العبيد) يقابله في (ق5) و(ق<7): (القصاص بين الماليك). 
زفرة قوله: (في الجراح) زيادة من (ق5). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ 5526. 

(6) قوله: (جرح العبد يجتمع فيه) يقابله في (ق7): (جراح العبيد يجتمع فيها). 
(1) قوله: (حقان) ساقط من (ق75). 

(0) قوله: (ويجريه) غير واضح في (ق7). 

(8) في (ف): (يقود). 

(9) قوله: (في آية القصاص) زيادة من (ق5) و(ق7). 

)٠١(‏ في (ق5): (جرح). 

)١١(‏ قوله: (عمدا) زيادة من (ق7). 

)في (ق5): (ما). 


مثل الأحرار يستقاد من الجرح الأول» ثم ينظر فإن نزى من جرح الثاني مثل 
الأول» وإلا كان عقل ما بينهها في رقبته إن شاء”'' سيده فداه بدية”" الزيادة أو 
أسلمه؛ فإن تنامت”" بالثاني إلى أكثر من الأول لم يكن للسيد على'” الجارح 
الأول شيء» وكل هذا إذا ثبت الجرح بشاهدينء فإن كان بإقرار العبد سقط أن 
يكون الزائد في رقبة العبد. وإن) يؤخذ بإقراره القصاص دون الزائد. وإن كان 
الشاهد واحد”" على الجرح حلف العبد”" المجروح مع شاهده واقتص. 

قال عبد الملك: فإن نكل حلف سيده واقتصء وإن نكل حلف الجارح 
وبُرّئ» فإن نكل حلف سيده واقتص””» فإن نكل ثبت عليه القصاص وكان 
لسيد العبد”'' المجروح أن يقتصء فإن قال: آخذ ما نقص عبدي””'" بتكول 
الجارح كانت اليمين على سيد الجارح أن الذي شهد به الشاهد باطل» فإن نكل 
غرم دية الجرح أو أسلم عبده» وإن كان قتيلة”'" لم يكن بن من"" أن يحلف 


() قوله: (شاء) زيادة من (ق753). 

(5) ني (ق5): (بتلك). 

(7) في (ق5): (ترامت). 

(:) قوله: (إلى) زيادة من (ق7). 

(6) في (753)و(ق5) و(ق7): (لسيد). 

(1) قوله: (الشاهد واحداً) يقابله في (ق؟): (ذلك شاهداً). 
(0) قوله: (العبد) زيادة من (ق7). 

(4) قوله: (فإن نكل حلف سيده واقتص) زيادة من (ق7). 
(4) قوله: (العبد) ساقط من (ق7). 

)٠١(‏ في (ف): (عبدك). 

)1١(‏ في (ق5): (قتلا). 

)١16(‏ قوله: (من) ساقط من (ق07. 


ا 
العبد القاتل؟ لأنه لعله يقر فيقتل”'2» فإن أبى أن يحلف حلف سيده. 
قال محمد: وهذا خلاف لقول ابن القاسم؛ لأنهم لا يرون”" بين العبيد 
7 : 8 م . 8 : 
قصاصا بشهادة رجل”" واحد في جراح ولا قتل» ولكن يحلف سيده مع 
شاهده ويأخذ قيمة عبده أو ما نقص. 


وقال ربيعة في مائة عبد قتلوا رجلاً حرّاً فمنهم الباطش ومنهه”' الآمر» 
وقد قامت بذلك بينة فدفعوهم'" إلى الولي ليقتلهم فاستحياهم وأراد 
استرقاقهم؛ فليس له إلا الدية يستوفيها منهم فقط”©. 

قال الشيخ: وعلى أحد قولي مالك في عين الأعور أن للمفقوءة عينه إذا 
كان الأول صحيح العينين”” والفاقئ أعور أن له دية عين”” الأعور؛ لأنه 
فلك أخذها فياحد متهوية نملك أخذه وإن كانت دية عينه خحسائة وين 0 
فيكون لأولياء””'' القتيل''' أن يأخذوا قيمة المائة عبد؛ لأن الولي ملك 
قتل'''' جميعهم فيأخذ قيمة ما ترك مما كان له أخذه””". 


)١(‏ قوله: (لعله يقر فيقتل) يقابله في (ف): (يقر بقتل). 
)١(‏ قوله: (لأنهم لايرون) يقابله في (ق5): (لأنه لايرى). 
(9) قوله: (بشهادة رجل) يقابله في (53) و(ق72): (بشاهد واحد). 
(5) قوله: (منهم) ساقط من (ق7). 

(5) في (ف): (فدعا هذا). 

(0) انظر: المدونة: 6/ 550. 

(0) في (ف) و(ق١؟)‏ و(ق7): (العين). 

(8) قوله: (عين) ساقط من (ق7). 

(9) قوله: (دينار) ساقط من (ق53). 

١(‏ )قوله: (فيكون لأولياء) يقابله في (ق؟7): (ولأولياء). 
)١1١(‏ في (ق5): (المقتول). 

)١6(‏ قوله: (قتل) زيادة من (ق7). 

(19) في (ق5): (أن يأخذه). 


كناب الجناياث 6 


وقد تقدَّم ذكر”"' ذلك في كتاب”" الديات في الرجل يقتل المرأة عمداً 
أن لأوليائها إذا عفوا أن يأخذو”" دية الرجل على هذا القول لما ملكوا 
قتله. 

وقال مالك”'/ في عبدين لرجل يجرح أحدهما صاحبه: أن بينهما القصاص 
إن أب ذلك السيذه ولكن لأ عر © ذلك إلا عد لطن" . 


)١(‏ قوله: (ذكر) زيادة من (ق7). 

(؟) ساقط من (753)» وزاد قوله: (محمد) في (ق53) بعد قوله: (كتاب). 
(") زاد بعد ذلك قوله: (ديتها) من (ف). 

(5) قوله: (مالك) ساقط من (ق؟7). 

(6) في (ق56) و(ق7): (يكون). 

() انظر: المدونة: 5/ 25371١‏ 5377. 


01 
شه 


باب 
35 العبد يَجْرَح أو يُجْرَح أو يدف أو يُقدّف 0 
ثم يعترف سيده أنه أعتقه”) 


ومن المدونة قال ابن القاسم في العبد يجرحه رجل عمدا أو يقذفه فيقر 
سيده أنه كان أعتقه: أنه لا يصدق ولا يحد له القاذف ولا يقتص منه” 2 وتكون 
دية الجرح للعبد؛ لأن السيد مقر أنه لا شيء له فيه””. 

قال الشيخ ظلته: إن صدق الجارح السيد والعبد على أنه متقدم العتق 
اقتص منه فقد تقدم' “دليل صدقهاء أو يستسلم لذلك لما يعلم من صدق 
السيد وعدالته أو يعلم مثل ذلك من العبد» وإن كان الجرح خطأ وهو دون 
الثلث كان على الجارح الأقل من قيمة ذلك الجرح على أنه حر أو عبد» وأي 
ذلك كان أقل غرمه للعبد. وإن كان الجرح الثلث فأكثر سقط أن يكون عن 
0 5 إن 50 35 5 7 5 4 01 5 2 
ذلك الجرح غرمٌ” '؛ لأن الجارح”' يصدقهم! ويقول: إنهما يقران ألا شيء علي 
من ذلك وأنه على العاقلة» والعاقلة”" تقول: لا شيء علينا ولا يحمل عقل 


يه 


)١(‏ قوله: (باب في العبد... أنه أعتقه) يقابله في (ق7): (فصل). 
)١(‏ قوله: (ولا يقتص منه) يقابله في (ف): (ولا يقبض دية). 
(") انظر: المدونة: 5/ 585. 

(5) قوله: (فقد تقدم) يقابله في (ف): (لما تقدم من). 

(0) قوله: (غرم) زيادة من (ق7). 

(5) في (ف): (ذلك الجرح). 

(9) قوله: (العاقلة) ساقط من (ق؟). 

(6) في (ف): (عليه ولا تحمل عقلاً بالاعتراف). 


فيل 9 
ل جناية العبد عمدا] 

وإن كانت الجناية عمداً والعبد هو الجارح وكذبه| المجروح. وكان للعبد 
مال أخذ منه دية جرحه ذلك. فإن لم يكن له مال خيّر السيد بين أن يفتديه أو 
يسلمه؛ فإن افتداه أعتق عليه بإقراره وإن لم يفتده أخذه المجروح رقيقاًء وإن 
صدقهم| كان له أن يقتص وله أن يجبر على دية ذلك الجرح ويتبعه في الدية”''. 
وإن صدق المجروح السيد أنه أعتقه وقال العبد: بل أنا عبد لم يكن للمجروح 
أن يقتص من العبد بإقرار السيد وله أخذ”" دية ذلك الجرح يأخذها العبد”*» 
متى أيسر فيمتنع' 2 القصاص؛ لأن العبد يقول: لا يجوز قطع يدي بإقرار 
سيدي عل من غير بينة» فإن ذلك جناية في رقبتي» ويمنع المجروح من أخذ 
رقبته لإقراره على نفسه أنه حرء ولا يمنع من أخذ المال متى أيسر؛ لأنه إن كان 
عبداً كان”' كما قال فإن للمجروح أن ينتزع ماله» وإن قال العبد: أنا حر”" 
أعتقني سيدي» وصدقه المجروح وكذبه سيده”” -كان القول قول السيد وهو 
بالخيار بين أن يفتديه بدية الجرح ويبقى في يده عبد" أو يسلمه ويقتص 


)١(‏ من بداية هذا الفصل في (ق7) الكلام غير واضح حتى قوله: (يجبر على دية). 
(0) ني (53) و(ق7): (الذمة). 

(؟) قوله: (أخذ) زيادة من (ف). 

(5) في (ق73): (السيد). 

(5) في (ق5) و(ق5): (فمنع من). 

() قوله: (كان) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (أنا حر) ساقط من (ق5). 

(4) في (ق5) و(ق7): (السيد). 

(9) قوله: (عبداً) ساقط من (ق؟١).‏ 


7 


ل 


المجروح ويكون حرّاء وكل هذا فعلى القول أنه لا يقتص من العبد للحر”" في 
المجروح كان السيد بالخيار بين أن يعتدذيه أو يسلمه» فإن افتداه 7ن 

00 عليه./ وإن أجيلية أخذه المجروح رقيقاًء وسواء ف هذا كانت دية اجرح دون 
““ الثلث أو الثلث فأكثر»ء فإن صدقهه) وكانت دية الججرح”” دون الثلث أتبع 
و الجارح» فإن كانت” ديته”2 الثلث فأكثر سقط حق المجروح في دية 

ذلك الجرح؛ لأنه أقر ألا حق له قِبَّل الجارح وأن ذلك على العاقلة» والعاقلة لا 


تحمل اعترافا”". 


)١(‏ قوله: (من العبد للحر) يقابله في (ف): (منه الحر). 
(0) في (ق5) و(ق72): (أعتق). 

() قوله: (وكانت دية الجرح) يقابله في (ف): (وكان الجرح). 
(5) قوله: (أتبع دية) يقابله في (ق5) و(ق7): (أتبع به ذمة). 
(6) قوله: (دون الثلث...فإن كانت) زيادة من (ق7). 

)١(‏ قوله: (ديته) زيادة من (ق5) و(ق7). 

0) في (ف): (اعترافها). 


4 القضاء ع جناية”" المكاتب 
لجناية أو 


8 
- 


وقال مالك في المكاتب يجني جناية يه" أنه يخير بين أن يؤد 


أي 


يعجز نفسه. فإن أدى الجناية مضى على كتابته وإن عجز زه حير سيد 
بين أن يفتديه به" أو يسلمه” . 

قال الشيخ #لقه: أرى أن ينظر في”” في يد العبدء فإن كان فيه ما تؤدى 
الجناية منه'” ويبقى بعدها على ما يرجى أن يسعى فيه؛ حتى يؤدي ما عليه من 
الكتابة"؟ - فعل ذلك به”” ©» ولم يكن للمكاتب أن يعجز نفسه. ومثله أن 
2 يبقى”' '' ما أن تلوم له ولم يعجل عليه بالتعجيز من رجائه”''' القوة على السعي» 


)2 55 5 ع )١5(‏ ع 
وإن لم يرج له ذلك عجر ويخير سيده. ولا أرى أن يمكن من أن 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ق5). 
(5) قوله: (القضاء في جناية) يقابله في (ف): (الفصل في دية). 
() قوله: (المكاتب يجني جناية) يقابله في (ق53): (جناية المكاتب). 
(5) قوله: (على كتابته) زيادة من (ق7). 

(6) قوله: (به) زيادة من (ق75). 

(5) انظر: المدونة: 517”/5. 

(0) في (ق5) و(ق“273): (إلى ما). 

(8) قوله: (منه) ساقط من (ق7). 

(4) في (ف): (الجناية). 

.)53( قوله: (به) زيادة من‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: (أن يبقى) يقابله في (ق5) و(ق7): (إذا بقي). 

)١6(‏ قوله: (من رجائه) يقابله في (ق53) و(ق١):‏ (رجي له). 

1١‏ ) في (ف): (عجل له). 

)١5(‏ قوله: (من) زيادة من (ق5) و(ق07. 


أ ري 
5 


يعجز”'' نفسه إلا بعد كشف السلطان لما عنده؛ لأنه لا يمكن من التعجيز مع 
القدرة على الوفاء”''» وإن لم ينظر في”" قوته من ضعفه حتى أدى الجناية» ثم تبين 
أنه كان' ' غير قادر على الجميع -مضى فعله؛ لأن السيد لا يختار إلا بقاءه من غير 
غرم عليه فيه. 


وإن ل يقم المجني” عليه حتى أدى الكتابة ولم يبق في يده" ما يوني 
بالجناية عجز أيضاء ويخير سيده بين أن يفتديه أو يسلمه. 

قال الشيخ”": إذا كان الذي أخذ منه من غير خراجه'") 
اسم ةفق 

ا ا ل أم لا؟ فمن قال إنه 

وا إذا ن من خراجه هل يسلم معه أم ١‏ كفمن / 


)١(‏ قوله: (أن يعجز) يقابله في (ق7): (من تعجيز). 
(0) ني (ق3): (السعي). 

(*) قوله: (في) زيادة من (ق5). 

(4) قوله: (كان) ساقط من (ق07. 

(0) قوله: (يقم المجني) يقابله في (ف): (تقم الجناية). 
(5) في (ق5) و(ق2): (يديه). 

(0) في (ف): (المال). 

(6) انظر: المدونة: 5/ ."1/1١‏ 

(9) في (ف): (قلت). 

)٠١(‏ قوله: (الذي) زيادة من (ق7). 

)١١(‏ في (ق35): (جراحه). 

(10) في (ق5) و(ق5): (ويختلف). 

(19) في (ق7): (جراحه). 


كناب الجنايات 6 


مملوك للمجني عليه من يوم جنى أسلمه وخراجه”'". ومن قال: إنه غير مملوك 
إلى يوم يسلمه أسلمه بغير خراج”©. 

وقول ابن القاسم: يسلمه جملة. ولم يفرق يصح على أحد القولين. 

نان الجناية حتى مات المكاتب» فإن لم يخلف شيئاً سقطت 
الجناية» وإن كان خلف مالا كان له”© الأقل ما خلف أو الجناية» وإن كانت 
الجناية أقل كان الباقي للسيد. وكل هذا على ألا”' دين عليه» وإن كان عليه 
دَينٌّ بُذَّي الغرماء باله ولا محاصة لولي الجناية مع القرماة ولوك واو 
في ذلك سواءء وإن لم يفضل”" بعد قضاء الدين شيء لم يكن للمجني عليه 
شيء في الموت» وإن كان حبّاً عاد المقال له”"" في الرقبة. 


فصل 
ل جرح المكاتب لحرا 
وقال مالك: إذا جرح المكاتب الحر أنه إن قوي على عقل ذلك الجرح مع 
الكتابة أَذَّاه فكان”"' على كتابته ولا تنجم عليه ى| تنجم 11111111111 


)١(‏ ني (ف): (من خراجه). 

(5) قوله: (ومن قال... بغير خراج) ساقط من (ف). وزاد بعدها في (ق7): (يرتد له أنه من 
عتق وغلة الرهن للراهن). 

(5) في (ق7): (صاحب). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ق؟). 

(0) قوله: (وإن كانت الجناية... وإلا) يقابله في (ف): (لأنه لا). 

(7) في (ف): (والجناية). 

00 في (ف) و(ق5): (يفصل). 

(8) قوله: (المقال له) يقابله في (ق5) و(ق72): (مقاله). 

(9) في (ق5) و(ق7): (وكان). 


|5 جو 
يد 


- 


ع ا 0 يريد: إذا كانت الجناية قتل نفس فجعل الدية في هذا الموضع 
خالة: 

وقيل”' في العبد يقتل رجلاً خطأ فيفتديه سيله بالدية أنها تنجم عليه ولا 
تلدية" "عفالة: 

وكذلك يجري الجواب إذا قال المكاتب: لا أقدر على أدائها حالّة وعلى الكتابة 
فعجز وقال أشهب إذا قال" السيد: أنا أفتديه -أنها تنجم على السيدء وإنما ل 
تنجم على المكاتب لأنه على وجهين”"؛ إما أن يقف عن”'"أداء الكتابة ثلاث سنين 
حتى يؤدي الجناية؛ فيضر بالسيد. أو يكون في تلك السنين يؤدي للسيد في" كل 
نجم ما عليه فيه فيضر ذلك”/ بأولياء القتيل؛ لأن من حقهم ألا يؤدي الكتابة إلا 


8 


يغ" أداء الجناية وقد تكون نجوم'”' '' الكتابة تنقضى”' '' قبل ثلاث سنين فيصير 


إلى الحرية قبل أداء الجناية'' '' والحناية في الرقبة. 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 5177. 

(0) في (ق07: (وقال). 

() زاد قوله: (من) في (ف) بعد قوله: (ولا تلزمه). 
(5) قوله: (أشهب إذا قال) زيادة من (ق7). 

(0) قوله: (على وجهين) زيادة من (ق75). 

0 )ني (ق1) و(ف): (على). 

649 في (ق7) و(ق35): (عند)» وني (ق5): (عن). 
(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 

(9) في (ف): (من بقية). 

)٠١(‏ في (ق7): (تنجيم). 

(١١)ني(ق5):‏ (تنقطع). 

)1١‏ في (ف): (الكتابة). 


باب 
0 4 المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد ثم يصالح 0 
من ذلك على مال 


وإذا أقرّ المكاتبُ بقتل خطأ”"' ثم صالح من ذلك على مالٍ لم يجز إقراره 
ولا صلحه. وكذلك إذا أقرّ بقتل عمد ثم صالح على مال؛ لم يجز الصلح''" ولا 
يسقط القصاص إذا قال المقر له: لم أسقط القصاص إلا لمكان الصلح وحلف 


على ذلك. 
قال الشيخ”": وإقرار المكاتب بالخطأ ساقط ما دام في كتابته» وكذلك إذا 
عجز وعاد إلى الرق في ملك سيده. 


واختلف إذا صار إلى العتق بأداء” ' الكتابة فأعتقه” 2 سيده؛ فقال ابن 
م . . الى 10 0 ١4‏ - -1100 با 2 للق مومه 
القاسم: لا يلزمه من تلك”" الجناية شيء' .و قال عنه""" أبوا زيدة إذا أعيق 
لزمه ذلك. وهو أحسن؛ لأنه كان في حين الإقرار لو ثبت" ذلك ببينة على 
أحد أمرين؛ إما أن يقوى”'' على أداء الكتابة والجناية فيكون إقراره يتضمن 


)١(‏ قوله: (خطأ) زيادة من (ق7). 

() زاد في (ق5) و(ق7) : (فيرد الصلح). 

(9) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ق5) و(ق7). 
(5) في (ف): (بعد أداء). 

(5) في (ق5) و(ق“7): (أو أعتقه). 

(5) قوله: (تلك) زيادة من (ق5) و(ق72). 

0) انظر: المدونة: 5/ .5١5‏ 

() قوله: (عنه) زيادة من (ق5). 

() قوله: (لو ثبت) يقابله في (ق75): (لم يثبت). 
(١)في(ف):‏ (يقوم). 


سا بس 
اموي 
أن" لمان" ]و76 الكعانة لا ينظ ما يكوة للم مان :أو كرون 


عاجزاً عن أداء الجميع فيكون للمقر له التسلط على رقبته إذا لم يفده السيد 
والشيد”"؟ يفتغة الآن من إرقاق: نفسه 1 لاه الؤلاى: وإذا ضار إل :العقق 
أخذه بإقراره. 
واختلف في المدبر يقر بالجناية خطأ ويرد السيد إقراره ثم يموت سيده 
ويعتق في ثلثه» فقيل: لا يتبع بشيء» وقيل: يسقط من جنايته بقدر ما اختدم”") 
منه سيده والفاضل يتبع» به قال”©: لأنه يقول السيد: منعك خدمتي, فلا 
3 تلزمني حصة ما أسقط”" عني منهاء وإن أقرّ المكاتب بجناية عمداً/ وصالح لم 
يجز سيده الصلح وم يقتصوا منه”” عند رد الصلح -كان له أن يتبعه بذلك 
الصلح بعد أداء الكتابة على أحد القولين» وكذلك لولم يصالح عا ةا 
دية الجرح فمنع من ذلك في حال الكتابة» فإن له أن يتبعه بذلك بعد أدائهاء 
ولو”” '' أراد القصاص فمنع منه على قول أشهب لكان له أن يقتص منه إذا 
صار إلى الحرية. 


)١(‏ قوله: (يتضمن أن) يقابله في (ق75): (لمن). 

(1) قوله: (مال) ساقط من (ق؟). 

() في (ق5): (فإذا أدى). 

(5) قوله: (والسيد) زيادة من (ق7). 

(0) في (ف): (استخدم). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (يسقط). 

(6) قوله: (لم يجر سيده الصلح ولم يقتصوا منه) يقابله في (ق5): (لم يعد إلى القصاص). 
(9) زاد في (ق5) و(ق7): (ذلك) 

١‏ )في (ف): (وإن). 


كناب إلجنايات 6 


باك” 


ل الجناية على المكاتب 


506 
6ة 


وإذا جني على المكاتب كان للسيد أن يأخذ قيمة الجناية'"» وليس 
للمكاتب أن يأخذها ليتجر فيها؛ لأنها ثمن لرقبته» وإن كانت الجناية كفافاً 
للكتابة كان حرأ وإن كان فيها فضل أخذه المكاتب؛ لأنه لم يكن للسيد عليه 
سوى مالء فلا مقال له في أكثر منه. 


وإن كانت الجناية أقل حاسبه بها من آخر النجوم فإن عجز عن أداء”” 
أول نجم عجز ولم يكن له أن يؤدي ذلك له( من الجناية» وإن قتل أخذ 
القيمة” السيد إن لم يكن معه في الكتابة ولد. وإن كان معه ولد قضى من 
القيمة الكتابة» وكان الفاضل للولد. فإن لم يكن في القيمة وفاء بالكتابة”") 


أخذها السيد وحاسبهم بها من آخر النجوم. 


)١(‏ في (ق3): (القضاء). 

(1) قوله: (قيمة الجناية) يقابله في (ف): (ثمن الكتابة). 
(") قوله: (أداء) ساقط من (ق7» ف). 

(4) زاد بعد في (ق75): (له). 

(5) ني (ف): (ذلك). 

(1) قوله: (بالكتابة) ساقط من (ق37. ف). 


0 العم 
فصل”) 
ا قيمة المكاتب إذا يِل أَوْ جُنِيَ عليه] 

والفيية ا المكاتب7» إذا قتل 5 011 عجن علي و1 ل 040 م 
مختلفة فإن قتل قومٌ عبداً لا كتابة فيه؛ لأنَّ عقد العتق من كتابة أو تدبير أو عتق 
إلى أجل» أو معتق بعضه مع القتل -يسقط حكمه وعلى القاتل قيمة عبد وإلى 
هذا ذهب ابن القاسم في المدونة في قوله: إذا كانا عبدين قوته على الأداء سواء 
وقيمة رقابه| سواء”"» وقد أدى أحدهما جميع كتابته إلا درهماً واحداً والآخر 
لم يؤد شيئاً -أنه لا ينظر إلى ما أدياء وقيمة رقابهما على القاتل سواء في 
الجناية'"» وإنما تعتبر القيمة في قدرته”" على الأداء؛ لأن”' هكذا يقوم لو 
كان عبداً لا كتابة فيه وكان ذلك خراجه بغير كتابة» فكثرة الخراج وقلته تؤثر 
في القيمة'' '"» وتزيد فيها أو تنقص منها”' '' إذا كان قليلاً إلا أن تكون قيمته 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف) و(ق5). 

(5) قوله: (في المكاتب) ساقط من (ف). 

() قوله: (إذا) زيادة من (ق5) و(ف). 

(5) قوله: (ولم يقتل) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (غير) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (وقيمة رقاهيا سواء) ساقط فن (ف). 

0 قوله: (في الجناية) ساقط من (ق7ف»). انظر: المدونة: ..51١4/5‏ 
(8) في (ف): (القدرة). 

(9) قوله: (لأن) ساقط من (ق5). 

)٠١(‏ قوله: (وكان ذلك خراجه... في القيمة) ساقط من (ف). 
)١١(‏ قوله: (منها) ساقط من (ق/7). 


كناب الجنايات 20> 


مكانا اك فكوق لذ فنيفه ]427 لكنن" "2 كان 'قادراً غل بيعه مكايا 
على حاله”". 

قال ابن القاسم: وإن شَّجَّهِ مُوْضِحَةَ كان على الجارح نصف عشر قيمته 
مكاتباً على حاله”»؛ لأن جرحه لم يخرجه عن كتابته» وإذا كان الجرح نما ليس 
فيه تسمية معلومة قوم ما نقصه لو بيع على أنه مكاتب. 

فصل 
ل جناية السيد على مكاتبه] 

وإن كان السيد هو الجاني على مكاتبه فإن قتله وليس في الكتابة معه أحد - 
سقطت المطالبة عن السيدء وسواء كان القتل خطأ أو عمداًء وإن كان معه ولد 
وفي القيمة فضل أعتق الولد وكان الفاضل للولدء وسواء كان القتل عمداً أو 
خطأ. وإن كانت ابنة كان لها النصف والباقى للسيد إذا كان القتل خطأ””. 

واختلف في العمد؛ فقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان معه في الكتابة أمةٌ 
أخذثُ قدر مورثهاء فلم يجعل على السيد غير ذلك”'' ولم يفرق بين عمد ولا 
ل 

وقال محمد: لها الثلث ويسقط عن السيد ثلثاه. 
)١(‏ قوله: (أكثر فتكون له قيمته مكاتبا) زيادة من (ق5) و(ق72). 
(0) في (ف): (لو). 
(9) قوله: (على حاله) زيادة من (ق75). 
(:) انظر: المدونة: 111//5. 
(65) انظر: المدونة: 51717//5. 


() قوله: (فلم يجعل على السيد غير ذلك) يقابله في (ق5): (فكان الباقي للسيد). 
0) انظر: المدونة: 503717/7/5. 


أ 1 
عه 


وقال أشهب: إن) ذلك في الخطأ وإذا كان ذلك”'' عمداً كان الفاضل”) 
أرق الناسزيجة يعد النمين "". والقول الوق انون لكأن الس اعد ةبارق 
ولو كان يأخذه على أحكام””'' الحر لم يكن له من الخطأ شيء؛ لأن الدية الخطأ 
والعمد فيها سواء"' لا يرث القاتل منها”'' شيئاًء ويلزم على قول أشهب ألا 
يرث السيد في العمد ما خلفه المكاتب من جميع المال الذي كان في يده”" 
يفا 


بم 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ق7). 

() ني (ف): (الفضل). 

(©) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 8/4". 

(5) في (ف): (حكم). 

(6) قوله: (الخطأ والعمد فيها سواء) يقابله في (ف): (في العمد والخطأ). 
() قوله: (القاتل منها) في (ف): (معها القاتل). 

0) قوله: (من جميع المال الذي كان في يده) زيادة من (ف). 


كناب الجناياث 20> 


:0 
ل جناية السيد على مكاتب مكاتبه 

وإذا جنى السيد على مكاتب مكاتبه كان للمكاتب أن يقوم على سيده 

فيأخل منه قيمته قليلة كانت أو كثيرة؛ وليس للسيد أن محسبها”" من كتاية 
الأعلى؛ لأن المكاتب الأسفل كسلعة للمكاتب”" الأعلى» وليس للسيد أن 
يأخذ سلعته” 'وليس لولد القتيل”” إن كان له ولد أن يقبض”' القيمة فيتجر 
بها كا لم يكن لأبيه إن قطعت يده أن يأخذ قيمتها فيتجر بهاء وإذا صارت 
القيمة إلى سيد القتيل وهو المكاتب الأعلى أعتق فيها ولد المكاتب الأسفل”” 
إن كانت كفافاً لكتابته» وإن كانت أقل سعى*" الولد في" الباقي وحوسب 
من قيمة'' '' أبيه من آخر التنجيم”' ''» وإن كان فيها فضل قبضه الولد» وإن 
كان السيد معسراً بيعت كتابة الأعلى إن كان فيها وفاء'"'' بقيمة القتيل 


)١(‏ قوله: (باب... مكاتب مكاتبه) يقابله في (ق١):‏ (فصل). 
(0) في (ق5) و(ف): (يحبسها). 

(©) قوله: (للمكاتب) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق5): (سلعة المكاتب)» وقوله: (وليس للسيد أن يأخذ سلعته) ساقط من (ق؟7). 
(5) في (ف): (المقتول). 

() في (ق5): (يأخذ). 

(0) قوله: (الأسفل) زيادة من (ق7). 

(6) قوله: (لكتابته وإن كانت أقل سعى) زيادة من (ق7). 
(9) قوله: (في) زيادة من (ق5). 

)٠١(‏ قوله: (من قيمة) في(ف): (بقيمة). 

)1١(‏ في (ق5) و(ق07): (النجوم). 

)١١(‏ قوله: (فيها وفاء) يقابله في (ق5): (كفافاً). 


وسلم''' الثمن للمكاتب ثم عتق”" ولد الأسفل حسب) تقدم إلا أن يحب 
الأعلى أن يأخذ كتابته بها وقعت عليه من الثمن ويقاص سيده بذلك ويكون 
ع كانه 7 ذال 0 
تم كتابٌ الجنايات 
بحمد الله تعالى وحسن عونه؛ 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسله”) 


)١(‏ في (ف): (ويسلم). 

(0) في (ق5) و(ق35): (أعتق). 

() قوله: (مكانه) ساقط من (ق؟١).‏ 

(5) قوله: (فذلك له) ساقط من (ف). 

(5) قوله: تم ا وعلى آله وصحبه وسلم) يقابله في (ق7): (كمل كتاب الجنايات 
وبكماله تم السفر السابع وهو الآخر من كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي تفلت فتم بذلك 
جميع الديوان والحمد لله تعالى» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليهما. 
وكان الفراغ منه في يوم السبت الثاني لشهر محرم.... عام أربعة وعشرين... مائة» على يدي 
العبد الفقير إلى رحمة ربه الراجي مغفرة ذنبه عند الله» عبد الله بن محمد سهيل النضال وفقه 
اش قال ). 


- 


0 
2 


النسخ المقابل عليها 


نسخة 0 لا )2 
نسخة فرنسا رقم ١(‏ 

(ف)ح- 
1 


© د أ 35 2 
2 رى ويبر 0 2 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 


ى وعلى إله وصحبه وسلم تسليماً 
-_- 


0 كتاب الجراح 
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القتل ثلاثة: خطأء وعمد. وشبه الخطأ والعمد؛ وهو ما أشكل أمره هل 
كان عن خطأ أو عمد. 


ا ف النظأ الدبةءوة العمد/ القضاص ءالا أن نافع الول النة: | زنع 
والحكم في ية» وفي قٍصاص. إلا أن يرضى الول بالدي 


واختلف عن مالك في شبه العمد؛ فقال في المدونة: لا أعرفه وإنما هو 
عمد أو خطأ!". وقال مرة فيه: لا قصاص”". وذكر عنه غير واحد من 
البغداديين أن فيه الي . وهو أحسن لقول النبي عل : ألا وَإِنَ قَتيلَ الخطأ 
شبه الِعَمْد؛ قَتِبلَ السّوْطٍ وَالِعَصًا فيه ماثة مِنَ الإيل...» الحديث رواه عمرو بن 
العاص””. ولأن القصاص إنما يجب في العمدء وإذا كان القتل مشكلاً هل هو 


(١)انظر:‏ المدونة: 668/5. 

(1) قوله: (في المدونة: ... فيه لا قصاص) يقابله في (53): (فقال فيه القصاص). وانظر: 
المدونة: 5/ ١55ه.‏ 

() قوله: (واختلف عن مالك ... أن فيه الدية) ساقط من (ف). 

(:) صحيح. أخرجه أبو داود: ”/ 097. في باب دية الخطأ شبه العمد. من كتاب الديات» 
برقم: 55417» والنسائي: 8/ .»5٠‏ في باب من قتل بحجر أو سوطء من كتاب القسامة» 
برقم: 25174١‏ وابن ماجه: ؟/ /اا81» في باب دية شبه العمد مغلظة» من كتاب الديات» 
برقم: 235171 وابن حبان: 725/17 من كتاب الديات» برقم: »50١١‏ من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العا ص 2#ة. قلت: ما وقفت عليه من روايات الحديث هو عن عبد 


22 ا 
عمد أو خطأ لم يقتل بشكء وقد وافق مالكاً على سقوط القصاص الشافعي 
وأبو حنيفة. 

وشبه العمد أربعة أقسام: أحدها: أن يكون القتل بغير آلة القتل وبا لا 
ُقُصُد إل إتالاف النفس تمكله كالسوط والعضا والتتذقة"" وَاللّْطمة واللكزة: 
وفيه ورد الحديث. إلا أن يقوم دليل العمد لقوة الضربة من الرجل الشديد 
لمريض أو ضعيف. 

والثاني: أن يكون بآلة القتل ممن لا ينّهُم أن يكون أراد القتل؛ وهو ما يكون من 
الأب والأم لولدهما يحذفه بسيف أو برمحء وفيه قضى عمر #لقه” ". 


والثالث: أن يكون تمن أبيح له فعل مثل ذلك ممن نزل به القتل كمعلم 
الثتقاف”" والطبيب والخاتن. 


الله بن عمرو بن العاص ##قاء ولم أقف على رواية لأبيه عمرو بن العاص تلقته.قال ابن 
الملقن: قال عبد الحق: طريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة. وقال ابن القطان في 
«علله»: هو صحيح ولا يضره الاختلاف. انظر: البدر المنير: 705//4. 

)١(‏ قوله: (والبندقة) ساقط من (ف). 

قلت: البندقة: هو الصيد بالرمي بالحجارة الصغيرة وشبههاء فإذا كان رميها بين إصبعين فهو 
الخذف بالخاء المعجمة» وحصاه حصا الخذف. وإن كان بالنفخ في عصا مجوفة فهو صيد 
البندقة» وحصاة الرمي بها البندق» وهي غالباً تصنع من فخار مطبوخ. انظر: مشارق 
الأنوار» للقاضى عياض: .1١ /١‏ 

(؟) صحيحء 86 مالك: 8717/7, في باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» من 
كتاب؛ العقول. برقم: 2١1001/‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده» ص: 235١١‏ برقم: 11/6, 
ومن طريقه البيهقي: 4 في باب. الرجل يقتل ابنه» من كتاب. النفقات» برقم: 
. وقال: إسناده صحيح. انظر: معرفة السئن والآثار: .4١/١7‏ 

(") في (ف): (الكتاب). والمثبت موافق لما جاء في التوضيح نقلاً عنه: 07/4. 
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والرابع: أن يكون على صفة يراد بها القتل ويتقدمه بساط يعلم أنه لم يكن 
المراد القتل كالمتصارعين والمتلاعبين. 

وإذا حذف الأب أو الأمٌ الولد”'' بسكين أو سيف فأبان له عضواً أو قتله 
م يقتص منه من ذلك الجرح. ول يتل به إن قتِلء بخلاف الأجنبي؛ لأنه لا 
يتهم على أنه أراد قتله» ويحمل على أنه أراد تهديده وتخويفه لما علم من حنانهم| 
والشفقة والذب عنه إلا أن يأتي بأمر لا شك فيه؛ مثل: أن يضجعه فيذبحه؛ أو 
يعلم أنه كان بينهم| تهديد''' ويخاف بعضهم من بعض القتل فيقتص حيتئذٍ» 
وإلا كانت الدية مغلظة. 

وقال ابن القاسم: تغلظ في الجد أبي الأب» وفي الجدة أم الأم» ووقف في 
أبي الأم وأم الأب» وقال أشهب: لا تغلظ في أبي الأم وهو كالأجنبي» وتغلظ 
في أم الأب. وقال عبد الملك: تغلظ في جميعهم الأجداد والجدات» وقال 
سحنون في كتاب ابنه: اتفقوا على أنها تغلظ ني الجد والجدة للأب» واختلف في 
الجد والحدة للأم”". 

وقول عبد الملك أحسن؛ لأن لكل واحد من هؤلاء عطفاً وحناناً لا يتهم 
معه أنه قصد القتل» فإن قيل: إنهم ليسوا في الحنان كالأبوين» قيل: ليس المراد 
المساواة» ولو كان ذلك لوجب القصاص من الجد للأب؛ لأنه غير مساو 
للأب في الحنان. 


)١(‏ قوله: (الولد) ساقط من (ف). 
(0) في (ق5): (أمر). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 81/0/١1‏ . 


ا 
الوم 
وقال ابن القاسم: إذا تعمد ضرب بطن”" امرأته فألقت جنيناً فاستهل 
صارخاً ثم مات لم يقتل به وغلظت فيه الدية» وإن كان ذلك مما لو كان من 

قضناضا لو كان ا 7 
ولا تغلظ الدية في الابن إذا حذف أباه بسيف أو غيره من آلة القتل. 
قال مالك: ولا تغلظ الدية في أخ ولا زوجة ولا زوج ولا في أحد من 

القرابات سوى من ذكرناء ولا تغلظ في الشهر الحرام» ولا على قاتل الخطأ في 
زه 

الحرم ". 
وقال”؟ في المجموعة: في الأخ والعم والقرابات القصاص, إلا أن يكون 

ذلك جرى على وجه الأدب فيكون مثل المعلّم وذي الصنعة ما لم يتعمد 

2 

بسلاح”". 
وقال بعض أهل العلم: إذا وقع القتل ممن له التأديب؛ مثل: الأب 

والزوج والمعلم والوصي والحاكم» فذلك على أربعة أوجه: فإن كان الضرب 

المباح بالآلة المباحة فلا ضمان عليهمء وإن كان التعدي يسيراً كان خطأء وإن 
كان التعدي متردداً بين الخطأ والعمد. وسدد”' المعلم في الميدان الرمح وطعن 

)١(‏ قوله: (بطن) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 1507/:5557/17. 

(”) انظر: المدونة: 7/5 6608. 

(5) في (ف): (وقال مالك). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 51/5. وعبارته: «قال ابن القاسم: وليس الأخ والعم وسائر 
القرابات مثل ذلكء إلا أن يكون جرى على وجه الأدب من القرابة» فيكون كالمعلم» وذي 
الصنعة؛ مالم يتعمده بسلاح وشبهه» 

(5) في (ق5): (وشدد). 
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به في شبه”'' ذلك كانت فيه الدية مغلظة» وإن بان عن ذلك بأمر لا شك فيه 
كان فيه القصاص. 

قال الشيخ كخلته: وينبغي أن يُنَرّل أمرٌ الطبيب على مثل ذلك؛ فإن قطع في 
الموضع المعتاد فهات لم يكن عليه فيه”' شيء» وإن زاد على ذلك يسيراً أو وضع 
القطع فيها قارب ذلك كان خطأء وإن زاد على ذلك إلى ما لا يشَّكٌ فيه أن ذلك 
تعمد كان فيه القتصاص. وإن تردد بين الخطأ والعمد كانت مغلظة. 

فصل 
ل القتل شبه العمد] 

قال مالك: وقد تكون أشياء من العمد .لا قود فيها”"؛ مثل: المتصارعين 
فيموت من ذلك كله؛ فإنا فيه الدية أخحماس]©. 

وفي كتاب محمد في قوم تفرقوا عن قتيل» فقال أحدهم: كنا نصطرع 
لاعبين في موضع غليظ فصرعته ثم تغاضبنا وتحاميناء فلم أزل عليه ألصقه إلى 
الأرض حتى غشي عليه» فقمت عنه فوجدته قد ماتء فلم ير فيه قصاصاً 
وجعل فيه الدية أخماساً0 . 

وقال أشهب: إذا رماه أو وكزه أو ضربه بسوط على وجه اللعب فلا قود 
)١(‏ قوله: (في شبه) يقابله في (ق/): (وشبه). 
(1) قوله: (فيه) ساقط من (ق5) و(ق17). 
() قوله: (لا قول فيها) ساقط من (ف). 


(5) انظر: المدونة: 5/ .65٠‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: : 2710//1١5‏ 78. 


عليه» وقال ابن القاسم: إذا طرحه”'' في نهر وهو لا يحسن العوم ولا يدري أنه 
لايحسن العوم على غير وجه القتال فإنم| فيه الدية”". 

00 واختلف في دية من مات عن لعب؟ فقيل: ديته ذية/ الخطأ أخاساء وهو 
قول مالك وابن القاسم وأشهب. وقال ربيعة وابن شهاب وابن وهب في 
كانت امه ضيييك: تكوان مغلظ , 

وكونها أخماساً إذا كان اللعب على الوجه المعتاد حسن» وإن خرج”' عن 
ذلك كانت مغلظة. 

فصل 
ل التغليظ يْ الجراح] 

الجراح في التغليظ على ثلاثة أوجه: تغلظ”' في أحدهاء واختلف فيما 
سواه؛ فإن كان ذلك يبلغ ثلث الدية وما يكون فيه القصاص في عمده كاليد 
والعين وما أشبه ذلك غلظت فيه الدية. 

واختلف إذا كان يسيراً كالموضحة وما لا يبلغ الثلث؛ فقال ابن القاسم: 
تغلظ فيه الدية. وقال في كتاب محمد: لا تغلظ فيه20. 

واختلف في الجائفة والمأمومة؛ فقال مالك وسحنون: لا تغلظ”"؛ لأنها لو 


)١(‏ في (ق7): (صبه). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/١5‏ 7 70. 

(") انظر: النوادر والزيادات: .77//١5‏ 

(5) في (ق5) و(ف): (خرجا). 

(0) في (ف): (تسقط). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ "ا" 0. 

(1) انظر: المدونة: 4/ 01/7» والنوادر والزيادات: 51/5/١7‏ . 
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كانت من أجنبي عمداً لم تغلظ ولم يقتص منه فلا يكون الأب أدنى رتبة من 
الأجنبي» وقيل: تغلظ. 

فأما اليسير فالتغليظ فيه أحسن؛ لأن الجراح إنم) تنسب إلى الدية» فإذا 
كانت الدية فيه مغلظة كان الجرح كذلكء ولا فرق بين القليل والكثير. 

وأما المأمومة والجائفة فألا تغلظ فيه أحسن, ولا تكون فيها أعلى رتبة من 
العمد من الأجنبي لأن”'' الدية فيها أرباءً على الأصل في العمد إذا لم يكن فيه 
قصاص. 


)١(‏ قوله: (لأن) يقابله في (ق5) و(ف): (إلا أن). 


1 2 

باب 

الديات وما يكون منها حالا 0 
ومايكون متحي 


كلة . 


الدية ثلاثة أصناف: : إبل» ودنانير» ودراهم. 

وهي من الإبل مائة» ومن الدنانير ألف. ومن الدراهم اثنا عشر ألف درهم 
فضة خالصة. والمراعى فيها كسب الغارمين دون كسب أولياء القتيل؛ فإن كان 
الغارمون أهل إبل غرموا إبلاً وإن كان القتيل من أهل الذهب والورق. 

فالدية من الإبل إذا كان القتل خطاً- أخماساً: عشرون بنت مخاض» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون حِقَّة وعشرون جدّعَة. 
وإن كان القتل عمداً كانت أرباعاً: ححس وعشرون بنت مخاض» ومس 
وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حِقَّة وحخمس وعشرون جدّعة» يسقط 
منها عن الخطأ ؛ بدو اللبوق وإ كانت عن شية العمن كانت اتلذا :ثلائون 
حِقَةه وثلاثون جَدّعة» وأربعون حَلِمَةً في بطونها أولادهاء وهي المخلظة. 

واختلف في أسنانها؛ فقال ابن القاسم: لا أبالي أي الأسنان كانت”) 
وقال أشهب وابن شهاب وعبد العزيز بن أبي سلمة في كتاب محمد: ما بين ثنية 
إلى بازل عامها””". 

وذكر النسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل ذلك””, 


(١)انظر:‏ المدونة: 5 008. 

()لمدونة: انظر: النوادر والزيادات: 50/7/17 . 

(*) أخرجه النسائي: 8/ 57» في باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاءء من كتاب القسامة» 
رقم(١580).‏ 
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وجعل العمد مثل”'' المغلظة أثلاثاًء فقال: قال رسول الله عَللّه: «مَنْ قَتَلَ عَمْداً 
ع إل ويا الول ف ُو واو َاءُوا نوا انك وهِي: تَلاَنُونَ 
حَدَكٌ وَكَلوْنَ جدعة وَأَوَيَمُوة خلقة)” '"» وبهذا أخذ الشافعي. 

واختلف قول مالك في شبه العمد إذا وجب على أهل الذهب والورق 
ال ا 
ألف دينار إن كانوا أهل ذهب”". ثم رجع فقال مثل ما في الكتاب: تغلظ 
وينظر إلى قيمة الخطأ من الإبل وهي الأخحماس وقيمة المغلظة فالجزء الذي 
تزيده المغلظة على الأخماس يزاد على أهل العين في ديتهم مثل ذلك الجزء”". 
وذكر البغداديون عنه أنه قال: تلزمهم قيمة المغلظة من الإبل ما" ' بلغت مالم 
ل ا 

وقوله في المدونة أحسن, وإذا اعتبرت”" الدية في ذلك على أهل الإبل 
وزيد فيها وجعل لأولياء القتيل في ذلك حقٌ لم يصح أن يسقط مقالهم فيه إذا 
كانوا أهل عين» وإذا صح ذلك كان الاعتبار بالجزء ما بين الديتين أحسن؛ لأن 
الاعتبار بقيمة المغلظة بانفراده يؤدي في بعض الأحوال إلى سقوط التغليظ إذا 


)١(‏ قوله: (العمد مثل) ساقط من (ق5). 

(؟) حسن» أخرجه الترمذي: 44 ني باب الدية كم هي من الإبل» من كتاب الديات» برقم: 
17 وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. وابن ماجه: ؟/ لالا241 في 
باب من قتل عمداً فرضوا بالدية» من كتاب الديات» برقم: 7777. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 41/1/17 57/5. 

(:) انظر: المدونة: 2660/82/5 0694. 

(6) في (ف) و(ق72): (متى). 

() انظر: النوادر والزيادات: 59/5/117. 

(0) في (ق7): (غيرت). 


كانت قيمة الإبل ألف دينار. 

واختلف أيضاً في تغليظ العمد على أهل العين؛ فقال ابن القاسم في كتاب 
محمد”'": لا تغلظ ولا يزاد عليهم على ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. 
وقال أشهب: تغلظ عليهم وينظر قيمة العمد من الإبل وهي الأرباع من قيمة 
الخطأ فيزاد ذلك الجزء على أهل الذهب والورق”. وعلى رواية البغداديين 
يكون عليهم قيمة العمد مالم ينقص ذلك من دية العين””. 

وقول أشهب أحسن. والوجه فيه ما تقدم في شبه العمد. وحمل قول ابن 
القاسم لا تغلظ على قول مالك في شبه العمد أنها لا تغلظ. 

فصل 
ل الدية متى تؤخد] 

الديات في الوقت الذي تؤخذ فيه مختلف فيه؛ فدية الخطأ تؤجل على 
العاقلة إلى ثلاث سنينء والعمد إذا كان تما يجب فيه القصاص فعفا عن الدية 
على القول أنه يجبر على الدية حالة من مال الجاني وكذلك إذا كانت بالتراضي 
من غير جبر- فحالة”' في مال الجاني إلا أن يشترطوا الأجل. وفي كتاب محمد: 
أنها منجمة في ثلاث سنين كالخطأ” '. 

واختلف في المغلظة في تنجيمها وفيمن يغرمها؛ فقال مالك: ذلك على 

ب الجلي. وقال مرة: على العاقلةء/ وقال: يبدأ بهال الجاني فإن لم يكن مال فعل 

.)7١ق( قوله: (محمد) ساقط من‎ )١( 
انظر: النوادر والزيادات: 89/5/17» /الا5.‎ )( 
قوله: (مالم ينققص ذلك من دية العين) يقابله في (ق5): (من الإبل).‎ )( 
قوله: (من مال الجاني وكذلك إذا كانت بالتراضي من غير جبر فحالة) ساقط من (ف).‎ )5( 
انظر: النوادر والزيادات: 17/ 7/ا5.‎ )6( 
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العاقلة9'. 


.01/7 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

قلت: يُتوهم من ذلك أن لمالك ثلاثة أقوال» ولكن قول مالك الثاني بأنها على العاقلة هو آخر 
أقواله» وقوله الثالث بأن يبدأ بال الجاني فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة هو قوله الذي 
رجع عنه؛ وهذان القولان في مثل الجائفة والمأمومة إن كانتا عمدا. 

أما قوله الأول بأنها على الجاني؛ فهذا في مثل الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع 
ولامال. 

ونص المدونة: يبيين ذلك: «قلت: أرأيت المأمومة والجائفة إذا كانتا عمداء أهما في مال الجاني أم 
على العاقلة؟ قال: كان مالك - مرة - يقول: هي في ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال 
فعلى العاقلة. ثم رجع فرأى أنه على العاقلة» وإن كان له مال - وهو ما تحمله العاقلة. قال 
ابن القاسم: وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما أخبرتكء وثبت مالك على ذلك وهو رأبي 
أنه على العاقلة. 

قلت: فا قول مالك في الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع ولا مال» أيكون ذلك 
على العاقلة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يكون ذلك على العاقلة» ولكن يكون 
في مال القاطع يتبع به دينا عليه. قلت: فا فرق بين اليد والمأمومة والجائفة» وقد قال مالك 
في المأمومة والجائفة: إنهها على العاقلة» وإن كان للجاني مال؟ وقد قال في اليد: إن القاطع 
إذا قطع يمين الرجل ولا يمين له إن ذلك في مال القاطع - كان القاطع غنيا أو عدي| -؟ 
قال: قال مالك: كل شيء يجنيه الإنسان على عمد فلا يكون فيه القصاصء وفي جسد الجاني 
مثل الذي جنى عليه. فلا يكون للمجني عليه أن يقتص منه. فعقل ذلك على العاقلة» وعلى 
هذا الجاني الأدب. وتفسير هذا إن) هو في مثل الجائفة والمأمومة وما لا يستطاع منه القوده 
فإنه يكون على العاقلة إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلث الدية» ألا ترى أنه لا يقتص فيهما من 
الجاني وفي رأسه. وفي جسده موضع المأمومة والجائفة وغير ذلك مما لا يستطاع منه القوده 
وما جنى الرجل من جناية فيها القصاص أن لو كانت قائمة في الجاني إلا أنها قد ذهبت من 
الجاني ولا يجد المجني عليه ما يقتص منه. لأنه قد ذهب ذلك من الجاني. ولو كان ذلك فيه 
قائم! لاقتص منه. وإنما منعه من القصاص أن ذلك الشىء ليس في الجاني» فهذا فيه العقل 
على الجاني في ماله ولا تحمله العاقلة». ْ 


أ 2 


سا ب 


حبيب: على العاقلة منجمة» ثم رجع فقال: على الجاني معجلة في ملائه 
وعدمه”''. وهو أحسن”"؛ لأن العاقلة تحمل الخطأ دون العمد» وإذا أشكل 
الأمر هل كان ذلك خطأ أو عمداً لم تحمل العاقلة بالشك. 

ويختلف إذا كان القتل عمداً ولا قصاص فيه؛ مثل أن يقتل المسلم 
النضرائ» فكانت غل العاقلة عل آخة القولين» هل تكون متكّمة أو حالة 
قياساً على المغلظة هل تنجم أم لا؟ 

ولا ميراث للأب ولا للأم من الدية المغلظة إذا وجبت على جنايتهماء 
وسواء كان الأب أو الأم الغارم لها أو العاقلة؛ لأن القاتل لا يرث من دية 
المتقول :وق كان خط وله ررك ماله لأف ديه من اليد 

فصل 
اآفيمن أشار إلى رجل بالسيف فمات] 

قال محمد فيمن أشار إلى رجل بالسيف فات مكانه: فإن لم يكرر ذلك 
عليه كان فيه الدية على العاقلة”"» وإن كرر ذلك عليه وهو يبرب منه وهو 
يطلبه حتى مات كان فيه القتصاص. 

وقال ابن القاسم فيمن طلب رجلا بالسيف ليضربه فهرب ف) زال يجري 
حتى سقط ميتاً: فليقسم ولاته لَاتَ خوفاً منه ويقتلونه. قال:” وإن أشار عليه 
بالسيف فقط فات وكانت بينهما عداوة فليقسم ولاتهء وقال: هذا من الخطأ. 


.57/8 /١17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 5706/١6‏ . 

(") قوله: (لأن القاتل لا يرث من دية المقتول... فيه الدية على العاقلة) ساقط من (ق7). 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ف). 
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وقال ابن الماجشون فيمن طلب رجلاً بالسيف فعثر المطلوب قبل أن يدركه 
قزاتة قفد القص ام 07 

قال الشيخ فلله' ": القصاص في هذا ليس بحسن؛ لأنه لم يتعمد قتلَهُ وقبص 
نفسه”", وكذلك قول ابن القاسم في الذي كرر الإشارة بالسيف أو طلبه حتى 
مات؟ لأنه لا يدري هل مات من شدة الخوف أو من شدة الجري أو لاجتماع 
ذلك. ومحمل قولم| في ذلك على أحد قولي مالك في نفي شبه العمد وأن فيه 
القصاصء وأرى فيه الدية مغلظة؛ لأن أمره مشكلء إلا أن يرى أن مثل ذلك 
الفعل بمثل ذلك الرجل يقتله لا يشك في ذلك. فيكون فيه القتصاص. 

وقال أحمد بن ميسر فيمن كرر الإشارة على رجل حتى مات: لا قصاص فيه. 

فصل 
ل الدية 2 الأعضاء] 


طاع 
+ 


٠ 5 0 0‏ 5 - ِ - ةا 0 م 

وروي عن النبى عَْهِ أنه قال: «فى الأنفي إذا أوعب جَدْعَهُ الذيّة» وَفى 

٠ 2 5‏ سو ره مه سه .” يه / عر ٠.‏ ع رد ِ. 

اللسّان الديّة وق الشفتان الدية وق البضتئكن الدية. وق الذكر الذيّة وق 
٠. 8 8‏ 10100 0 2 - 2 ا 4 

الصلب الدَيَةَ وق العينين الدية وق الرجل الوَاحِدَةِ نِضف الدَيَق وق المأمومَة 


24 2 شر اه 1ه 1 2 ره رةه ا م مر ِ. 7 
ثلث الديَة ول الحائفة ثلث الذي وق المنقلة حمس عشرَة من الإوبل. وَفى ككل 
و #2 م ع 
ع مو سيوس سروك ه ٍُ - 0 ال يه عي - 0( 
أصبع من اليَدِ وَالرَجلٍ عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَنى السّن حمس مِنَ الإبل» 1 


1 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .58/١15‏ وعبارته: «...قال ابن القاسم: ولو أشار عليه بالسيف فقط 
فهات» وكانت بينهما عداوةٌ قال: هذا من الخطأ...». ول يذكر ابن القاسم القسم هنا. 

(5) قوله: (قال الشيخ تقنه) يقابله في (ق5): (قلت). 

(") فوله: (وقبض نفسه) ساقط من (ق7). 

(5) أخرجه مالك مرسلاً: 7/ 854, في باب ذكر العقول؛ من كتاب العقول» برقم: /20551 


20 
قال الشيخ تله: الدية تجب فيما هو واحد من الإنسان: في الشَّوَاة وهي 

جلدة الرأس» وني العقل» والأنف. والشمء واللسان إذا امتنع الكلام 
والصوت والذوق قياساً على الشم. والصلبء والصدر إذا هدمه -وهو قول 
ابن الماحشون” © وقال ايخ عبدوسن: حكومة”'"- والذكره. والتسل» وإذا 
أفسد الإنعاظ» وفرج المرأة -قال ابن القاسم: إذا أفاضها”" حتى لا يكون 
استمتاع”' -» وإذا أجذمه. أو أبرصه؛ أو سقاه ما سوّد جسمه' 2. فهذه ستة 


عشر تجب الدية في كل واحدة منها. 


ومن طريقه الشافعي في مسنده» ص: 44 7؛ برقم: 1707, وأخرجه النسائي موصولاً: 
4 :» في باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له» من كتاب 
القسامة» برقم: 5851» وقال: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم» وسليان بن أرقم متروك 
الحديث» وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاًء وابن حبان: .0501/١5‏ في 
باب كتب النبي كله من كتاب التاريخ» برقم: 1559,. والحاكم: /١‏ 007 برقم: 441 »١‏ 
وقال: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام 
العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة: ثلاثتهم من رواية عمر بن حزم عن أبيه 
عن جده. قلت: قد اختلفوا في هذا الحديث بين مضعف له ومصحح. انظر تفصيل الكلام 
عليه في البدر المنير: 4/ /1/ا"1-/7/.10. 

)١(‏ قوله: (وهو قول ابن الماجشون) يقابله في (ق7): (وهذا قول ابن القاسم). والمثبت موافق 
ما في النوادر والزيادات. 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠٠ 279494 /1١7‏ 5. وعبارته: «قال ابن عبدوس: قال المغيرة: ليبس 
في الصدر إذا أوهن إلا الاجتهاد». 

() قوله: (أفاضها) يقابله في (ف): (أفضاها). قال الزبيدي: «وأفاض المرأة وأفضاها عند 
الافتضاض بمعنى واحد). انظر: تاج العروس: /١8‏ 600. 

(4) ما وقفت عليه من قول ابن القاسم في الإفضاء هو قوله بالحكومة. انظر: المدونة: 010//5. 

(0) قوله: (ما سود جسمه) يقابله في (ق5): (ما سود الوجه وجسمه). 
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وتجب الدية في اثنتين''2 من الإنسان وفي كل واحدة منهما نصف الدية» 
وذلك في عشر مواضع: في العينين» والسمع» وأشراف الأذنين -على أحد قولي 
مالك”"- والشفتين» واليدين» والرجلين» والأنثيين» وثديّي المرأة» وشفريها 
وأليتيها على قول أشهب. وقال ابن القاسم: حكومة””". 

واختلف في جفون العينين؛ فقال الشعبي والحسن البصري وقتادة 
وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: فيها الدية في كل جفن ربع الدية 


والأعلى والأسفل في ذلك سواء. 
وقال سعيد بن المسيب وشريح والحسن البصري وقتادة: في الحاجبين إذا 
م ينبتا الدية. 


وقول مالك: في جميع ذلك الجفون والحاجبين حكومة”» وقياد قول 
مالك في السن تسود يكون في الجفون الدية؛ لأنه قال:”' إذا اسودت كان فيها 
ديتها؛ لأنه أذهب جمالها وإن بقيت منفعتهاء فإن أصابها آخر بعد ذلك كانت 


فيه يي . وذهاب جفون الغينين أشين من شواة السن. 


)١(‏ في (ق7): (كل اثنين). 

() انظر: النوادر والزيادات: 07/17 5. 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 516. 

(:) انظر: المدونة: 5/ 656. 

(5) قوله: (تسود يكون في الجفون الدية لأنه قال) ساقط من (ق5). 
(5) انظر: المدونة: 5/ .017/١‏ 


(ف) 


دين 


فصل 
لذ دية العقل] 
الدية تجب في العقل إذا كان مطبقاً لا يفيق» وإن كان يذهب وقتاً دون 
وقت”'' كان له من الدية بقدر ما حجن فإن كان تحن في الشهر مرة فيذهب عقله 
يوماً وليلة كان له من الدية جزءٌ من ثلاثين جزءأء وإن كان يذهب عقله ليلة دون 
نهار أو نماراً دون ليل كان له جزءٌ من ستين» وإن كان يذهب عقله يوماً بعد يوم 
كاذالة تمتك الادية: وز كان رضن لها ولك الوم ليله دوق مجان إز ا الخهارة 
دون ليله كان له ربع الدية» وإن كان ملازماً له إلا أنه لم يذهب جملة ومعه شيء 
من تمييز كان له بقدر/ ما ذهب يُقَوّم عبداً صحيح العقل» فإن قيل: قيمته مائة» 
قيل: فا قيمته إذا كان فقيد العقل لا تمييز عنده؟ فإن قيل: عشرون. كان الذي 
ينوب العقل ما بين ذلك”"» قيل: فكم'' قيمته على أنه على هذه الصفة من 
العقل؟ فإن قيل: أربعونء كان على الجاني ثلاثة أرباع الدية. 
فصل 
ل الدية 4 الأنف] 
الدية تجب عند مالك في الأنف إذا قطع من المارن وهو ما لانَ منه دون 
العظمء فإن قطع من الأرنبة شيء كان له بحسابه من المارن» فإن قطع من أصله 
شيء ولم يبلغ المارن كان فيه حكومة» وإن قطع جميعه من أصله كان فيه الدية, 


)١(‏ قوله: (دون الوقت) زيادة من (ق5). 

(؟) قوله: (في ذلك اليوم ليله دون خباره أو) يقابله في (ف): (ذلك). 
(**) قوله: (ما بين ذلك) يقابله في (ق72): (ثمانين). 

(5) في (ق5): (ما). 
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وم يزد لقطعه من أصله شيء كالذكر يقطع من الحشفة أو من الأصل".. 
وله في المبسوط: أن الدية تجب إذا قطع جميعه من أصله وما نقص فيقاس 
تحساءه ين :الآصل 7" هذا اشيه لخديف" فقول عه : «إذَا اه 
جَذْعَة)”'"» وإن جدعه””'' ثم عاد كانت فيه حكومة, فإن لم يعد أو صار فيه 
تقب" ' فبحسابه. 

وقال ابن القاسم: إذا ذهب الأنف والشم معاً كانت فيه دية واحدة. وقال 
ان اكخللاق ‏ القيات أن فهوقن”. 

وقول ابن القاسم أحسن قياساً على اللسان والذكرء والأصل في ذلك 
النفس أنها تشتمل”" على أبعاض فإن قطعت متفرقة كان فيها ديات» وإن قتل 
كانت فيه دية واحدة وإن كان القتل قد أتى على إتلاف جميع تلك الأبعاض. 


.5١7 /17 والنوادر والزيادات:‎ ».085٠* /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: 17/ .5٠7‏ 

(9") سبق تخريجه» ص: 77759. 

(5) قوله: (جدعه) يقابله في (ق5): (عاوده). وأشار في حاشيتها إلى نسخة أخرى: (وإن 
خرمه). وفي (ف): (برزه). 

(5) في (ق5): (عَثل). 

(5) انظر: التفريع» لابن الجلاب: .١198/7‏ وعبارته: «وقال الشيخ الأبهري: والقياس عندي 
أن يكون فيهما ديتان». 

(1) قوله: (أنها تشتمل) يقابله في (ف): (إنم| تجتمع). 


أ م 
3 


بات 60 
5 


عقل اللسان 
وفي اللسان إذا قطع الكلام الدية» وإن ذهب مع ذلك الصوت والذوق لم 
يزد شيئء وإن كان في كل واحد لو انفرد ديةٌ» وإن ذهب بعض الكلام كان فيه 


5 


بقدره من الدية. 

واختلف في كيفية ذلك؛ فقال ابن القاسم: ليس ذلك على عددا") 
الحروف وإنا ينظر إلى ما نقص على الاجتهاد”". 

وقال في العتبية: على قدر ما يتوهم عند الاختبار ويقع في النفس أنه ذهب 
نصفه أو ثلثه» قال: وقد قال بعض الناس: على الأحرف في الباء والتاء» وهو 
أحب ما سمعث إلي”". وقاله أصبغ عند ابن حبيب قال: والحرف الخفيف 
والتقيل سوا , 

قال الشيخ كثلثه: وهو أقرب إلى الحق من القول بالاجتهاد على ما يقع في 
النفس» وإن ذهب بعض كلامه وذهب صوته أخذت الدية كاملة» وإن ذهب 
نصف كلامه ونصف صوته أخذ ثلاثة أرباع الدية؛ لأنه يستحق نصف الدية 
عن ذهاب نصف الكلام ويسقط ما يقابله من الصوت وهو النصف -لأنه لو 
ذهب جميع الكلام وجميع الصوت لم يزد للصوت شيئاً- وبقي نصف الكلام 
ذهب منه نصف الصوت فيأخذ لما ذهب من صوته ربع الدية. 


(١)في(ق2):‏ (عدة). 

(1) انظر: المدونة: 5/ 071» النوادر والزيادات: “5/17 .5٠‏ 
(9) انظر: البيان والتحصيل: .١6١ /١5‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .5٠ 5/١7‏ 


وقال مالك: في الصلب الدية”©. 

واختلف في الوجه الذي تستحق به الدية على ثلاثة أقوال: فقال ابن 
القاسم””: تجب الدية إذا أقعده فلم يقدر على القيام مثل اليد إذا شُلَّتء وأما 
إذا مشى فأصابه في ذلك حَدّب أو عثل فإن| فيه الاجتهاد””". 

وقال مالك في المجموعة نحو ذلك» وروى عنه ابن وهب أنه قال: إن 
برئ على انحناء ففيه بقدره» وقال أشهب: فيه الدية إذا أقعده فلم يقدر على 
القيام وما نقص من قيامه فبحسابه” ©» وقيل: فيه الدية إذا انطوى -يريد: إذا 
صار كالراكع- فم ل يبلغ ذلك فبحسابه. 

وقال عبد الملك في كتاب ابن حبيب: في الصلب الدية إذا انكسر فلم يقدر 
على الجلوس» فإن نقص عن جلوسه فبقدر ذلك من الدية”". 

قال الشيخ تتله: يصح أن تكون الدية في الصلب للفصلين”' جميعاً إذا 
أبطأ جلوسه؛ وإن كان يقدر على المي على انحناء» وإن لم يبلغ إلى أن يصير 


(١)انظر:‏ المدونة: 657/5. 

(1) قوله: (فقال ابن القاسم) يقابله في (ف): (فقال مالك وابن القاسم). والمثبت موافق لما 
في المدونة. 

(9) انظر: المدونة: 5/ ”6537. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .57١ 57٠/17‏ 

(05) انظر: النوادر والزيادات: 17/ .57١‏ 

(5) القَضْل من الجسد: موضع الَفْصِل -وهو كل ملتقى عظمين من الجسد- وبين كل فَضْلَين 
وَصل. انظر: لسان العرب: .07١/١١‏ 


أ ا 
حيو 


6 


كالراكع. ويصح أن تكون الدية إذا أفسد قيامه وصار كالراكع وإن كان يقدر 
على الجلوسء فإن لم يبلغ إلى أن يصير كالراكع فبحسابه» ويقاس ما بين قيامه 
معدلا وريه راكع فإن وسحن يها برتيع حاتي كان له فينب النانةه وإن كان 
أقل أو أكثر فبقدر ذلك. 

وقال ابن الماجشون: في الصلب ثلاثة وثلاثون فقارة فإذا كان في الصلب 
الدية ففي كل فقارة ثلاث من الإبل”'". يريد: إذا أفسد شيئاً من فقاره» فراعى 
الصلب خاصة ولم يراع ما فسد من المثي. 


.47١/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١ 


عقل الذكر 
. الدية تجب في الذكر إذا قطع دون الأنثيين؛ لأنه أبطل الاستمتاع وهو 
ظاهر قوله في الكتاب”. وفي الأنثيين إذا قطعتا دون الذكر الدية كاملة؛ 
لأنه”" أبطل النسل وبطلانها يبطل النسلء قال ابن حبيب: وقيل: في اليسرى 
الدية كاملة””»» يريد: لما قيل أن اليسرى يكون منها النسل خاصة. 
واختلف إذا قطع الذكر والأنثيين معاً أو مفترقين أحدهما بعد الآخر؛ 
فقال مالك في كتاب محمد: فيهما ديتان قطعا معاً أو مفترقين7" أحدهما بعد 
الآخر”'. وقال في كتاب ابن حبيب: إذا كان القطع مفترقاً كان في الأول الدية 
وني الثاني حكومة ولا تبال أيه| تقدم الذكر أم الأنثيين./ وقال ابن حبيب: في 0 
الذكر الدية تقدم قطعه أو تأخر. وفي الأنثيين إن تقدمتا الدية وإن تأخر قطعهم| 
فلا دية فيه)'". يريد: وتكون فيهم| حكومة. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ق07). 

(؟) قوله: (وهو ظاهر قوله في الكتاب) زيادة من (ق7). وانظر: المدونة: 5/ 20757 055. ونصها: 
اقلت: فإن قطع الذكر من أصله ففيه الدية في قول مالك دية واحدة؟ قال: قال مالك: نعم) 
وقال: «قال مالك فيمن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعا إن عليه ديتين فان كان قطع أنثييه ولم يقطع 
الذكر ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره بعد ذلك ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره ثم قطع أنثييه 
بعد ذلك ففي الذكر الدية وفي الأنثيين أيضا بعد ذلك الدية كاملة». 

(*) في (ف): (يريد أنه). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١5/17‏ 4. 

(5) قوله: (مالك في كتاب محمد فيهم| ديتان قطعا معاً أو مفترقين) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (أحدهما بعد الآخر) زيادة من (ق5). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 2511/11 ١5‏ 5. وفيها: «وذكر ابن حبيب عن مطرف»ء وابن 


9 
الوم 

عوزفالك: إذا تطعاهعا انه | ررس الله امنود . 
وقول ابن حبيب أحسنء فلا تسقط الدية في الذكر وإن تأخر قطعه؛ لأن 

الاستمتاع موجود. وأما الأنثيان فتجب فيهما الدية إذا تقدم قطعهم)؛ لأنه أبطل 

النسل» ولا يصح النسل منها إذا تقدم قطع الذكر. 
والذكر فيها يصاب به على ستة أوجه: تجب الدية في ثلاثة» وتسقط في 

وجه. ويختلف في وجهين”". 
فتجب إذا قطع جملة» أو قطعت الحشفة وحدهاء أو أبطل منه النسل بشيء 

سقاه أو أطعمه وإن لم يفسد الإنعاظ. 
وقد اختلف عن مالك في الأنف هل تكون الدية من المارن أو إذا أصيب 

من أصله ولا يبعد أن يكون الذكر يجري على الخلاف بمثل ذلك إلا أن يكون 

هناك إجماع”". 
ويختلف إذا قطع ذكر من لا يصح منه النسل وهو قادر على الاستمتاع أو 

عاجز عنه؛ فأما مع كونه قادرً”'؟ غير عاجز فهو كقوله فيمن قطعت أنثياه 
الماجشون: أنه إن قطع الذكر أولآء أو آخراً؛ ففي الذي قطع بعدء حكومة». وفيها أيضاً: 
(وأخذ ابن حبيب بأنهما إن قطعتا قبل الذكر» فلا دية فيههما». 
قلت: ونص المصنف في هذين الموضعين موافق لما أشار إليه في حاشية النوادر. 

)١(‏ ما وقفت عليه من قول القاضي عبد الوهاب هو قوله: «فأما إن قطعهم| في ضربة واحدة» 
فديتان بالإجماعء وكذلك قال الشافعي تفلته في قطع أحدهما بعد الآخر: في كل واحد منهم| 
الدية كاملة. ى) حكيناه عن مالك تقلته». انظر: عيون المجالس: 0/ 7٠78“‏ 

(0) قوله: (في وجه. ويختلف) ساقط من (ف). 

(”) انظر: المدونة: 5/ 28655 65357. 

(5) قوله: (قادراً) زيادة من (ق07). 


كناب الجراجح 6 


فأسقط الدية مرة لذهاب النسل -ويلزم على هذا من كان عقيأً أو اعترف 
على نفسه أنه لا يولد له- وأثبت الدية مرة لبقاء الاستمتاع. وأما مع العجز 
عنه فذلك أحرى ألا تكون فيه دية لاجتاع فقد الشيئين؛ فقد الاستمتاع» 
وفقد النسل. 

وقال ابن حبيب: في ذَكّر الذي لا يأتي النساء الديةٌ كاملةً. قال: وكذلك 
الشيخ الكبير”". وفي مختصر الوقار: في ذَكر العِنّن حكومة”": وعلى أحد 
قولي مالك الدية كاملة» وكذلك الحصور الذي لم يخلق له ما يأتي”" به النساء 

وقد قال مالك في كتاب محمد في ذَكّر من قطعت أنثياه: الدية» فقيل له: إنه 
لا مل 1930 قال ولكته يرل :ومن الناش من لا سمل لهنولا يضيب 
النساء» فعلى هذا يكون في ذكر الحصور الدية. 

فصل 
ل الدية 2 العينين وي الأذنين] 

الدية تجب في العينين إذا ذهبتا معاء وإن كان مفترقاً كان في الأولى نصف 
الدية وفي الثانية دية كاملة» والدية تجب في العينين إذا ذهب نورهما' '» وسواء 
طمست أو برزت أو بقي جمالها فلا يعلم بذهاب نورهاء وإن طمست بعد 
ذلك كان فيها حكومة» وفرق بينها وبين السن أن ديتها تجب إذا اسودت وإن 


.5١5 /١11 النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 

(") قوله: (قال وكذلك الشيخ الكبير وني مختصر الوقار في ذكر العنين حكومة) ساقط من (ف). 
(*) في (ق7): (يصيب). 

(5) في (ق5): (يأتي). 

(0) قوله: (العينين إذا ذهب نورهما) يقابله في (ق7): (العين إذا ذهب نورها). 


أ ب 
و 


وني السمع الدية» في كل واحدة نصف الدية ذهب سمعههما معاً أو مفترقاً. 

قال أشهب: قال أهل العراق في عين الأعور نصف الدية كاليدين» قال: 
وهذا غر كف" !؟ لأد نيص" زالعن الواخذةها معد «الاقهينه» وأما 
السمع فيسأل عنه؛ فإن كان يسمع بالواحدة ما يسمع بالاثتتين فهو 
ين 

واختلف ني أشراف الأذنين إذا ذهبا بانفرادهما دون السمع؛ فقال مالك: 
إذا اصطلمتا فتشدختا” ' فيهما حكومة””» ومثله لو أبانهها. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: عن مالك روايتان: إحداهما الدية» 
والثاني7") الكو . أن العهامة تسترهماء وهو أحسن وأمرهما أشي من 
محاجر العينين. 

وقد قال مالك: فيههما حكومة. وقال محمد: وإن قطع من أشرافها ما 
أذهب بعض السمع وإن قل فليس له إلا بقدر ما أذهب من السمع ولا شيء 


)١(‏ في (ق56): (مستقيم). 

(0) في (ق7): (لا ينظر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .401١/17‏ 

(4) في (ق7): (وتشنجتا)» وفي (ف): (فيستحب). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 0557 والنوادر والزيادات: ٠7/١7‏ 5. وعبارته في المدونة: «مايقول مالك في 
الأذن إذا اصطلمت أو ضربت فشدخت؟ قال: قال مالك: ليس فيها إلا الاجتهاد». 

قلت: قوله في الأذنين اصطلمتا أي قطعتا من أصله. انظر: مشارق الأنوار» للقاضى عياض: 
. ْ 

)١(‏ قوله: (الثاني) ساقط من (ق5) و(ق07). 

(0) انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب 7/ 2371٠١‏ 7171. 


كناب الجراج / 0 ( 


له فيها اصطلم منهما. وقال مالك في العتبية: له بقدر ما ذهب من السمع» وفي 
عقل ما أصيب من الأذن اجتهاد. وقيل: إن ذهب جميع السمع واصطلمتا ففي 
ذلك دية واحدة”'".ولم أر في ذلك خلافاً. 

وقال الشيخ أبو القاسم ابن الجلاب: القياس أن يكون في السمع الدية 
وفي أشرافههما دية أو حكومة”". يريد: أنه يكون فيهما ما كان يكون فيهما لو 
قطعتا دون السمع على الاختلاف فيهم| هل تكون فيه| دية أو حكومة. 

وإن رَدَّ أذنيه بعد أن قطعتا فثبتنا أو قلعت سنه فردها فثبتت أو نبتت في 
مكانها أخرىء فإن كان القطع والقلع عمداً كان فيهم| القصاص قولاً واحداً. 

واختلف في الخطأ في السن وفيا أشبهه مما فيه دية مسماة؛ فقال ابن القاسم 
في المدونة في السن: له ديتها”. 

قال محمد: وليس السن عند ابن القاسم كغيرها؛ لأنه يرى فيها ديتها وإن 
ثبتت قبل أن يأخذ عقلها إن كان خطأء قال: وقال أشهب: ذلك مثل غيره من 
الجراح لا شيء له قال: وكذلك لو ردها فثبتت لم يكن له شيء إلا أن يكون قد 
أخذ لذلك عقلاً فلا يرده إلا أن يكون عمداً ففيه القصاص بكل حال”". 

واتفقوا في الأربع -الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة- في الخطأ أن فيها 
ديتها وإن عادت لليئتهاء وفرق بين العمد والخطأ؛ لآن القصاص من 


.4 07/11 والنوادر والزيادات:‎ ء١10ا/و‎ ١57/1١57 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.199198 /7 (؟) انظر: التفريع» لابن الجلاب‎ 

(") قوله: (فثبتت أو نبتت في) يقابله في (ف): (فنبتت). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ 6537. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 47/11 5. 


أ ا 


5 
ب 


- 


يي |العمدا في الماح إن يعتبر ماهو عليه وهو هيته”؟يوم الجرح وقياسه بول 
وني الخطأ إنم| يراعى ما يكون بعد البُْء؛ فإن برئ على غير شَيْن لم يكن له 
شيء ولا خلاف في هذين القسمين. وإذا كان ذلك وجب القصاص في 
الأذن والسن وإن عادت ليئتها؛ لأنه الحكم يوم كان الجرح» ويسقط حكم 
الخطأ عند أشهب كالذي برئ من الجرح على غير شين» ورأى”" ابن 
القاسم أن في السن ديتها قياساً على الأربع الجائفة وأخواتها وكذلك كل ما ' 
كان اديه 1 
ويختلف على هذا في أشراف الأذنين إذا ردهما وكان القطع خطاً؛ فعل 
القول أن فيهما حكومة لا يكون له فيه شيء» وعلى القول أن فيهما الدية تكون 
له الدية كالسن» ولو ضرب رجل الأذن أو العين فصم أو عمي ثم عاد إليه 
سمعه أو بصره لم يكن له أن يقتص في العمد ولا دية له في الخطأء وإن كان 
فيهما دية مسماة بخلاف السن؛ لأنه لم يذهب سمعه ولا بصره في الحقيقة» ولو 
ذهب ما عاد وإنما حمل ذلك على أنه عرض في الأذن سدد وما أشبه ذلك» 
وفي العين ماء حال بين نفوذ نور العين فل] ذهب العرض سمع هذا وأبصر 
هذا الآخر با كان خلق به من أول» وكذلك العقل إذا ذهب ثم عاد لم يكن فيه 
قصاص في العمد”'' ولا دية في الخطأ. 


(١)قوله:‏ (وهو هيئته) يقابله في (ق/) و(ف): (وهيئته). 
(0) في «(ف): (وروى). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 57/11 5 . 

(4) قوله: (في العمد) ساقط من (ق5). 


كناب الجراج ) 2 ( 


واختلف إذا أخذ عقل”' العين قبل أن يعود نورها ثم عاد» فقال ابن 
القاسم في المدونة: يرد ما أخذ”"» وقال أشهب في كتاب محمد: لا يرد ذلك إذا 
كان أخذه بعد أن أبانها وتلفت في حقيقتها ولعل ذلك بقضاء إمام عدل ثم رد 
الله تعالى لعبده نعمة بصره» وقد سألت مالكاً عن رجل طرحت سنه فأخخذ 
ديتها ثم ثبتت أيرد ما أخذ إلى طارحهاء فقال: لا» قال محمد: وقاله ابن القاسم 
في السن وليست السن عنده كغيرها؛ لأنه يرى فيها ديتها وإن ثبتت ثبتت قبل أن 
باخ 

فساوى أشهب بين العين والسن في أنه لا يرد شيا وفرق ابن القاسم 
بينهما ورأى أنه يرد في العين ولا يرد في السن» والوجه عنده ما تقدم؛ أن ذهاب 
البصر لم يكن حقيقة» ولو لم يأخذ ذلك حتى عاد نورها لم يأخذ شيا وزوال 
السن قد كان متحققاً ولو لم يأخذ ذلك حتى عادت لقضي له به. 

قال محمد: ولو رد ذلك المستقادٌ منه في الأذن والسن فثبتت له ول تثبت 
للأول رأيت لصاحب السن والأذن عقلهم|””» ولم نر”' له أن يقتص منه ثانية؛ 
لأن حق الأول كان بشيئين: وجود الألم وذهاب ذلك السنء وقد كان وجود 
الألم بالقطع» فلو قطع ثانية كان قد وجد الألم مرتين؛ فجاز له الدية دون 
معاودة القصاص. والقياس أن يكون له أن يقطعه ثانية؛ لأن وجود الام تَبَعْ 
والعمدة وجود الشين والمثلة بذهاب ذلك منه كالأول ولأن من حق الأول أن 


)١(‏ في (ف): (دية). 

(0) انظر: المدونة: 5/ 6537. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 17/ 5472551١‏ . 
(5) انظر: النوادر والزيادات: *11/ 57/825717 . 
(0) في (ف) و(ق037): (لم ير). 


أ م 


اي 


- 


يمنعه من إعادة ذلك ليكون بين الناس ممثلاً به كالأول. وإذا كان له منعه وكان 
متعدياً في إعادة ذلك كان له إزالة”'' ما تعدى فيه. 

زقالمائلفق:الداونة فيدن كتسن أننت :رجا خخطأً: فإن نير عل خيز 
عَثَّل''' فلا شيء فيه» وإن برئ على عثل”" كان فيه الاجتهادء وإن كان عمداً 
اقتص منه. فإن برئ المقتص منه على مثل جرح الأول أو أكثر فلا شيء على 
الأولء وإن.برئ الأول غل غثل وبر المقتصن منه عل غير عفل أو عل 
غفِل ”"؟ دون الأول :كان الأول حكومة عدر عاتاذ شينه فل لبر 

قال في الموطأً”': ولو مات الثاني لم يكن على المستقاد له شيء”". يريد: إذا 
كان القود بمثل الأول» ولو غلظ على الثاني فيات منه لكانت الدية على الذي 
غلظ عليه. 


)١(‏ في (ق5) و(ف): (إعادة). والمعنى: وإذا كان للأول منعه وكان الآخر متعدياً في إعادة الأذن 
أو السن؛ كان للأول إزالة ما تعدى الآخر فيه. 

(0) في (ف): (عَنْم). قلت: (عَثَل) بفتح العين والثاء؛ أي: أثر وشين» وأصله الفساد» ويقال: 
(عَثْم) بالميم أيضا والثاء ساكنة» وهو في الأثر والشين بالميم أشهر. انظر: مشارق الأنوار: 
ا 

(9) قوله: (فلاشيء فيه وإن برئ على عثل) ساقط من (ق5). 

(5) قوله: (عثل أو على عثل) يقابله في (ف): (عثم أو على عثم). 

(6) انظر: المدونة: 7/5 .61/١‏ 

(5) ني (ق72): (المدونة). 

(0) انظر: الموطأء ؟/ 475» ونص الموطأ: وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على 
المجروح الأول المستقيد شيء. 
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فصل 
[الدية 4 الشفتين] 

الدية تجب في الشفتين إذا قطعتاء والعليا والسفيل في ذلك سواء في كل 
واحدة منهما نصف الدية» ولم يأخذ مالك بقول سعيد بن المسيب إن في السفل 
ثلثي الدية؛ لأنه إن قال”"": لأن السفلى أحمل للطعام واللعاب. فإن في العليا 
ال الذوقابيا عل الندية البع ال لكل 

وإن قطع بعض ذلك فبحسابه من الدية بقدر ما بانء”'" وإن شق إحداهما 
ولم يذهب منها شيء وتباين ما بين الشفتين كان له بحسابه من الدية بقدر ما 
بان به كل واحد منهما عن صاحبه؛ لأنه يصير في معنى القطعء وإِن لم تبن 
إحداهما عن الأخرى وكان مما شانه) كان فيه حكومة» وإن اجتمع في ذلك 
قطع وشق'؛ كان فيها قطع” منهما بحسابه من الدية» ويعود الجواب في 
الشق”' إلى ما تقدم. 

ل را ا ل 
منها أو ما ذهب من الكلام وقد قيل في هذا الأصل: يكون له الشيئان 


)١(‏ قوله: (لأنه إن قال) يقابله في (ف): (قال لأنه قال). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: ١085/١7“‏ 5. 

(**) قوله: (من الدية بقدر ما بان) ساقط من (ق7). 

() في (53) و(ف): (شين). 

(6) قوله: (قطع) يقابله في (53): (قطع وشق). 

(7) في (ق5): (الشين). 

(0) في (ق5): (أذهب). 

(8) قوله: (عقل له على الأكثر ثما ذهب منها أو ما ذهب من الكلام) ساقط من (ف). 


جميعاً؛ بقدر الجزء الذي ذهب منهاء وبقدر ما ذهب من الكلام. 
فصل 
لك الدية ‏ اليدين والرجلين] 
الدية تجب في اليَدَيْنِ في كل واحدة”'" منهما نصف الدية» وسواء قطعت 
,ب أن لمكب أو الرفق أو الزندأوالأصابع؛ وكذلك الرّجلان فيها/ الدية في كل 
-“واحدة منهم”'" نصف الدية» وسواء قطعت من الورك أو الركبة أو الكعبين أو 
الأصابع. 
وإن لم يقطع شيئاً من ذلك ولا بان منه. ولكنه فعل ما أبطل منفعتهما حتى 
شلّت اليَدُ أو الرّجُلُ فلا ينتفع بها أو بقي من منفعتهم| ما لا قدر له وكان ما 
تعطل من اليد من المتكب أو من المرفق أو الزند أو الأصابع» ومن الرجل من 
الورك فا بعد ذلك إلى الأصابع؛ فقد تم عقله بمنزلة أن لو قطع ذلك» ولا 
بحط من”" دية ذلك لأجل ما بقي شيء. 
وإن ذهب بعض قوتها عقل له بقدر ما ذهب ثلث أو نصف أو ربع 
واعتبار القوة أيضاً من الأصابع لا من جملة اليد إلا أن يكون ما ضعف من 
اليد أكثر ما ضعف من الأصابع. 
وإن أبان بعضها وضعف الباقي عقل له بقدر ما أبان» ثم ينظر إلى الباقي 
فيعقل له منه أيضاً بقدر ما ذهب من قوته؛ فإن أبان نصف الأصابع وذهب 
نصف قوة الباقي استحق ثلاثة أرباع الدية» وسواء كان ما بقي بعد ذلك إلى 
)فونه وانخرة) مقط مو (ق). 


(1) قوله: (منهها) ساقط من (ق5). 
(*) قوله: (من) ساقط من (ق5). 
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العضد على قوته أو ضَعَْفَء وإن أذهب الأصابع وبقي ما بعد ذلك على قوته 
م يح من الدية شيْءٌ وإن ضَعْفَ وتعطل ل يزد شيئاً. 

وقال مالك في المجموعة في اليد تصاب فيدخلها بعض”'' نقص: فلينظر 
كَمْ ذهب منها ومن جمالها فيعطى بقدر ذلك من العقل”". 

قال الشيخ كقله: فإن ضعفت وقصرت”" فإن ذهب نصف قوتها كان له 
نصف ديتهاء ويكون له بعد ذلك بقدرمًا ذهب”' من جماها. 

فصل 
ل الدية ‏ أصابع اليدين] 

الثلاث ثلاثة أبعرة وثلث. 
الأصبع” ". وقال محمك: ذكر عنه أنه رجع عن ذلك وقال فيها ثلاث أنامل” . 

والمسألة تحتمل القولين جميعاً: أن يقال فيها أنملتان؛ لأن ذلك هو البائن 
منهاء وأن يقال فيها ثلاثة؛ لأن الثالث وإن لم يكن بائناً فهو متحرك يحركه 
الومهام عند استعمال البائن من ذلك, واستعمال الإبهام بالجميع بالبائن وغيره 
)١(‏ قوله: (بعض) ساقط من (ق7). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 09/1 5. 
(*) في (ق7) و(ف): (صغرت). 
(5) في (ف): (زاد). 


(6) انظر: المدونة: 6557/5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 511. 


أ ا 
ف 


-3 


0 


وهو أقيس. 

ومن خلق ناقصاً ليس له إلا أربعة أصابع كان له دية الأربع وسواء 

واختلف فيمن له ستة أصابع؛ فقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت 
السادسة قوية فقطعت كان له فيها عشر من الإبل» وسواء قطعت خطأ أو 
عمداً؛ لأنه لا قصاص فيهاء وإن قطع جميع اليد كان فيها ستون» فإن كانت 
ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادهاء وإن قطع جميع اليد لم يرّد لها 
ع عزا) 
سي ٠.‏ 

قال سحنون في كتاب ابنه: فيمن له ست أصابع وقطعت يده خطأ كان له 
خمسائة دينار» قال: وقد قيل:”" له خمساثة وفي الزائد حكومة”". ولم يفرق 
بين كونها ضعيفة ولا قوية» وقول ابن القاسم أبينء وإن قطعت عمداً كان له 
أن يقتص من القاطع”'' ويأخذ دية السادس إذا كانت قوية. 

فصل 
ال دية أصابع الرجلين] 

وفي أصابع الرجلين الدية:إلا أن الإبهام منها أنملتان قولاً واحداً؛ لأن 
إمهام الرجل في خلقته بخلافه في اليد وأن الثاني بعضه بائن وبعضه غير بائن 
إلا أنه متحرك ينتفع به | ينتفع بالبائن» وكذلك الأطراف الصغيرة ثلاثة 
)١(‏ قوله: (م يزد لها شيء) يقابله في (ق07): (لم أر ها شيئاً). 
)١(‏ قوله: (له خمساتة دينار قال وقد قيل) ساقط من (ف). 


(") انظر: النوادر والزيادات: .5١١ 053١ /١7‏ 
(5) زاد بعدها في (ق5): (ويقطع). 
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أنامل والثالث بعضه بائن وبعضه غير بائن» ومن قطع من كفه إصبع خطأ أو 
عمداً فأخذ عقلها أو اقتص من قاطعهاء ثم قطع آخر كفه تلك كان له دية 
الأصابع الأربع ولا يزاد لما قطع من الكف شيءٌ. 

واختلف إذا قطعت الكف وليس فيها إلا إصبع أو اثنان أو ثلاث؛ فقال 
أشهب وسحنون: ليس له إلا دية ما بقي من الأصابع وحدها ولو لم يبق إلا 
إصبع واحدة كان له ديتها ولا شيء له في الكف. 

وقال ابن القاسم: إذا لم يبق فيها إلا إصبع واحدة له ديتها وفي باقي الكف 
حكومة؛ وإن كان فيها إصبعان أو ثلاثة”'" كان له ديتها ولا شيء له في الكف. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا بقي له فيها إصبعان أو ثلاث كان له ديتها”” 
وفي الباقي من الكف حكومة"”". 

يريد بالحكومة في حمس الكف. ولا حكومة له في ثلاثة أحماسه؛ لأنه 
مقابل ما أخذ من دية الأصابع» ولم أر خلافاً أنه إذا لم يكن ذهب منها إلا إصبع 
أن له دية الأصابع”' الأربع”» ولا حكومة له في الباقي» قاله عبد الملك؛ لأنه 
يقاد من كف إلا إصبعا ولا يقاد من كف إلا إصبعين”"©. 


)١(‏ قوله: (أو ثلاثة) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق72): (ديتين). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: ٠9/1١7‏ 5. 

(5) قوله: (وم أر خلافاً أنه إذا لم يكن ذهب منها إلا إصبع أن له دية الأصابع) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (الأربع) ساقط من (ق5). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ٠09/17‏ 5. 


,2 ال 
١‏ 
كا | كر ٠‏ 
4 عقل ثدي المرأة 
الدية تجب في ثدي المرأة إذا أزيل أو قطع مخرج اللبن» أو أفسده وإن لم يقطع 
0 منه شيكاً ولا أذهب من/ جمالها شيكا وهذا قول مالك”"» ورأى أن المنفعة في قطع 
اللبن وإن لم يشنهما كذهاب النسل وإن كان الاستمتاع لم يذهبء وإن قطع الثدي 
فأذهب الجال ومنفعة اللبن كان في ذلك دية واحدة ى) لو قطع الذكر فأذهب 
الاستمتاع والنسل كان فيه دية واحدة» والصغيرة والكبيرة سواء بخلاف السن في 
الصغيرة قبل الإثغار؛ لأن للسن قبل الإثغار وقتا يسقط فيه ثم يعود فخالف 
الثدي» وإن فسد مخرج اللبن ثم عاد ردت الدية. 
فصل 
آل تعجيل الحكم قبل البرء من الجراح] 
الجراح في تعجيل الحكم قبل البرء على ثلاثة أوجه: فإن كان دون الثلث 
ويخشى تناميه ل يعجل عقله. وإن كان تناميه مأهوناً؛ لأنه لا 0 إلى 
النفس كالموضحة كان فيها قولان؛ فقال ابن القاسم: لا يعقل إلا بعد البرء”" 
وفي المبسوط لابن عبد الحكم: أنها تعقل وهي في دمها إلا أن يخاف أن يكون 
فيها ثلث الدية0). 


0 


)١(‏ انظر: المدونة: 0577/5. ونص المدونة: ١قلت:‏ أرأيت طرف ثدبي المرأة أفيها الدية في قول 
مالك؟ (قال: ) نعم. قلت: ففي حلمتيهما الدية أيضًا؟ قال: لم أسمع من مالك فيههم| شيئا 
ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية كاملة في رأبي». 

(؟) قوله: (لا يؤدي) يقابله في (ق7): (يتنامى). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 17/ 579» والبيان والتحصيلء لابن رشد .1857/١5‏ 

(:) قوله: (ثلث الدية) يقابله في (ق5): (تلف). 
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وإن كانت الدية فيها الثلث فأكثر كالمأمومة والجائفة كان فيها أيضاً قولان؛ 
هل تُعَجَلِ الدية» أو يُوْحَرء وتعجيل العقل أحسن. فإن لم يتنامَ كان قد أخذ 
العقل» وإن تنامى زيد ما تنامت إليه”'2؛ لأأن ذلك قبل وبعد على العاقلة. 

ووجه القول أنها لا تعجل؛ لأنها إذا آلت إلى النفس بقسامة كانت على من 
يكون من العاقلة حيّاً موسراً حاضراً يوم تفرق بعد القسامة» فقد يغرمها الآن 
من لا تستحق عليه بعد ذلك. 


)١(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ق7). 


أ 3 ع لي 
_- مر 


بات 


ىك بأد 2 
١40‏ ؤؤعقل الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ‏ '©) 
الله ]. ا م ل ا - 2 ا 

روي عن النبي عه أنه قال: «في الموضِحَةٍ حمس مِنَ الإبلٍ» وفى المتقلةٍ 
حمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإبل» وَفى الأمُومَةِ ثُلْتُْ الدَّيَقء وَفى الَائفَةِ ثُلْثْ الدّيَةا”'". وكل 
هذه الشجاج المراد بها ما كان في الرأس ما خلا الجحاكفة. 

وقال مالك: حد الموضحة ما أوضح العظم وإن مدخل إبرة» والمنقلة ما 
أطار فراش العظم وإن صغرت,. والمأمومة والجائفة ما خرق”' إلى الدماغ أو 
إلى الجوف وإن مدخل إبرة0”". فأما الموضحة فيجب فيها نصف العشر إذا 
كانت في الدماغ”' حيث كانت من الجمجمة والجبهة؛ لأنها إذا أنفذت من 
الجبهة بلغت الدماغ. 

واختلف في موضحة الخد؛ فقال مالك: فيها ديتها” كموضحة 
الرأمن” ".قال يك العؤيز نين أي سنلمة فى المسوظ: لسن :مكلها «وفيهنا” 
الاجتهاد. وهو أشبه؛ لآنها إذا أشكلت إلى ما يقابلها على الاستواء لم يقابلها 
شيء من الدماغ» وإنما يكون في الموضحة نصف العشر إذا كانت في الرأس 
بخلاف غيره من الجسد؛ لأنها في موضع مخوف إن زادت أفضت إلى هلكة. 


.7175769 سبق تخريجه.» ص:‎ )١( 

(5) ني (ق7): (خرج). 

(*") انظر: المدونة: 0557/5. 

(؟) قوله: (نصف العشر) ساقط من (ف). 
(0) في (ق5): (الرأس). 

(5) قوله: (ديتها) ساقط من (ف). 

0) انظر: المدونة: 5/ 05. 
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وفي موضحة الأنف حكومة:؛ قال مالك: لأنه ليس من الرأس وإنا هو 
عظم بائن"'". قال أشهب عند محمد: ولو نفذت الضربة إلى عظم الوجه 
فأوضحته كان فيها دية الموضحة.ء وإن نقلته كان فيها دية المنقلة» وإن نفذدت 
إلى دماغه كان فيها ثلث الدية(". 

واختلف في الموضحة تبرأ على شين؛ فقال مالك: يزاد بقدر الشين قليلاً 
كان أو كثير)"". وروى عنه ابن نافع أنه قال: لا يزاد فيها إلا أن يكون شيناً 
منكراً”"». وقال أشهب عنه: لا يزاد شيء؛ واستشهد أشهب بظاهر الحديث”". 
وهو أحسن؛ لأن النبي عله جعل دية مسمأة ولم يفرق”' مع علمه أن الجراح 
تشين» وهذا في الخطأ. 

وأما في العمد؛ فإنه إن برأ الأول على شين والثاني على غير شين فإنه يكون 
للأول دية ذلك الشين. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط في موضحة العمد”" لا تقاس 
ولا يعرف غورها حتى تَدْمَي ويَدْمَّي ما حوطا: فلا قود فيها؛ لأنه لا يقاد إلا 
بقدر وقياس. 


قال الشيخ تغلثه: أرى أن يسأل أهل المعرفة عن ذلك الشين الذي يبقى 


.65٠9 /5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 515/17. 

(”) انظر: المدونة: 5/ 659. 

() في (ق7): (فاحشاً). والمثبت موافق لما في النوادر. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .517//١17‏ 

() قوله: (ولم يفرق) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (العمد) ساقط من (ق5). 


(ف) 


6 "اب 


ى أن عرد هه 
20 
تمشا 


فإن كان يستدل به على صفة ما كانت اقتص بذلكء. وإن أشكل الأمر حلف 
المججروح واقتص.ء والظالم أحق أن حمل عليه. وقد قال ابن القاسم في الذي 
يقول ذهب سمعي أو بصري وجعل يتصامم أو يتعامى ول يتبين صدقه ولا 
كذبه: أنه يحلف ويكون الأمر على ما قال0". 

واختلف في الحاشمة -وهي التي هشمت العظم ولم تنقله- إذا كانت 
عط قال عينه لمزررفنها الادرة الوضيكدة”' ",وكا ابن القصان سيو رات 
: فيها دية الموضحة وحكومة. قال: وكان شيخنا أبو بكر يقول فيها ما في 
المنقلة. والقول أن له دية الموضحة وني الزائد حكومة أحسن؛ لأن النبي عله 
أوجب نصف العشر مع بقاء العظم صحيحاًء وإذا زاد هذا زيد عليه بقدر 
ذلك الزائد فيقَوّم لو كان المجروح عبداً به موضحة كم قيمته”" وكم قيمته 
وبه هاشمة؛» فالجزء الذي بينهما يكون مثله من/ الدية» وفيا قبل ذلك من 
الشجاج حكومة مثل: الخارصة”؟: وهي التي تشق' الجلد قليلاً. ثم 
الباضعة: وهي التي تشق اللحم قليلاً. ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في 
اللحم قليلا”'' وم تبلغ السمحاق. ثم السّمْحَاق: وهي التي بينها وبين العظم 
قشرة رقيقة. ثم الواضحة بعد هؤلاء وفي كل هذه الشجاج إذا كانت عمداً 
القصاص. 


(0)انظر: المدونة: 578/5. 

0 انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ /ا7. 

(؟) قوله: (كم قيمته) زيادة من (563). 

() قوله: (الخارصة) يقابله في (ف): (الخارطة). 
(6) في (ق,7) و(ف): (تقشر). 

(0) قوله: (قليلا) ساقط من (53). 


كناب الجراج 20> 


واختلف في القصاص من المحاشمة؛ فقال ابن القاسم: لا قصاص فيها. 
وقال أشهب: يستقاد منه موضحة إذا م تنقل بالأول”'". وقال محمد: هذا 
صواب إذا كان بدء جرح الأول موضحة ثم #بشمتء وأما إن كانت الضربة 
هي التي هشمته فلا قود فيها". يريد: إذا رضت اللحم فهشمت ما تحتها"”" 
من العظمء فأما لو كان ذلك بسيف أو بسكين فشقت اللحم فبلغت العظم ثم 
هشمته فإن له أن يقتص منه موضحة؛ لأن الجارح لو وقف لا بلغ العظم وم 
يتهاد كانت موضحة. 

وإن نقلت بعد الهشم كانت فيها دية المنقلة» ويختلف إذا أحب أن يستقيد 
موضحة؛ فذلك له عند أشهب وليس ذلك عند ابن القاسم» وإن كانت من 
أوها منقلة كان فيها عشر ونصف. 

واختلف في القصاص من عمده”"؛ فمنع ذلك ابن القاسم 
وأشهب”2. وحكى أبو محمد عبد الوهاب عن مالك فيها روايتين: جواز 
القودء ومنعه” . 

وأرى أن يسأل عن ذلك أهل المعرفة فإن قالوا يصح إذا كشف اللحم 
ووضح العظم أن يزال من العظم بقدر الأول» فعل ذلك لأن”" المنقلة ما 
)١(‏ قوله: (بالأول) يقابله في (ق7): (به الأولى). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5١//ا7.‏ 
() في (ق7): (تخفي). 
() في (ق7): (غيرها). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: "2477/17 578. 


.71 /7 انظر: المعونة:‎ )١( 
قوله: (فعل ذلك لأن) يقابله في (ف): (فعلى ذلك أن).‎ )0( 


0ه الوَع 
نقلت الوجه الأعلى من العظمء ولو أطارت الوجه الأعلى والأسفل كانت 
مأمومة» ولا خلاف في المأمومة أن خطأها وعمدها واحدء أعني: أنه لا 
قصاص في عمدهاء غير أنه يفترق الأمر في صفة الدية؛ فله في الخطأ ثلث 
الأخاسء وفي العمد ثلث الأرباء". 

وأما الجائفة وهو أن يصاب”' في الجوف فإن لم ينفذ كان فيها في الخطأ 
حكومة. وفي العمد القتصاصء وإن خرقت إلى االجوف كان فيها ثلث الدية. 

واختلف إذا نفذت فخرجت من الجانب الآخر؛ هل يكون له دية جائفة 
واحدة أو دية جائفتين؟ والصواب: أن تكون فيها دية جائفة واحدة؛ لأنه إن) 
جعل فيها ثلث الدية لغررها وأنها ربما صادفت مقتلاً أو الكبد أو غير ذلك» 
وذلك إنا يخشى في حين الضربة من خارجء وهي إذا تمادت حتى بلغت 
الجانب الآخر لم يكن فيها سوى ثلث واحدء ونفوذها بعد ذلك إذا نفذت من 
داخل إلى خارج لا غرر فيه. 


)١(‏ قوله: (ثلث الأخاس وفي العمد ثلث الأرباع) يقابله في (ف): (ثلاث أخماس والعمد 
() قوله: (وهو أن يصاب) يقابله في (ق7): (فهي أن يضرب). 
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55 باب بع 
6 4 عقل الأسنان 5 


روي عن النبي عه أنه قال: «فى اسن حمسٌ مِنَّ الإبل»”". والأستان اثنا 
عشر: أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربع أنياب» وفي كل واحدة من هؤلاء 
خمس من الوبل. 

واختلف في الأضراس؛ فقضى عمر بن الخطاب فلله فيها ببعير بعير. 

وقال ابن عباس ومعاوية: فيها حمس كالأسنان. وقيل لابن عباس: أتجعل 
مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال: لو لم تعتبر إلا بالأصابع منفعتها مختلفة 
وعقلها سواء. 

وقال سعيد بن المسيب: والدية تنقص في قضاء عمرهء وتزيد في قضاء 
معاوية» فلو كنت أنا الجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين؟ فتلك الدية سواء. 

والأضراس عشرون: أربع ضواحكء واثنا عشر رحاء ثم أربع نواجذ» ظ 
وهي سن ال حلم التي يخرج أقصاها بعد الكبر. ظ 

وقال ابن شعبان: للرجل الملتحي اثنان وثلاثون سنا وللكَوْسَج”" ثهانٍ 
وعشرون سنًا. يريد: أنه لا نواجذ له» وإلى هذا ذهب عمر بن النطاب وسعيد 
بن المسيب أن الأسنان اثنا عشر والأضراس عشرون بالنواجذ» فيها عشرون 
بعيراً عند عمر وعند سعيد بن المسيب أربعون فتتم الدية مائة من الإبل. 


(0) سبق تخريجه» ص: 7517759. 
(؟) الكوسج: معربة» وهو الذي لا شعر على عارضيه» وقيل: هو الناقص الأسنان. انظر: 
المحكم والمحيط الأعظم, لابن سيده: 5/ 51/0. 


2 ا 
فصل 
افيما تجب به دية السن] 

تجب دية السن بأربعة وجوه: إذا سقطتء وإذا ضربت فاسودت وإن 
كانت باقية لم تسقط» وإذا سقطت بعد أن اسودت كان اسودادها من فعل 
إنسان أو لعلة حدثت فيهاء وتجب إذا ضربت فتحركت تَحَركاً بيّناً وإن ل 
تسقطء فإن أسقطها إنسان بعد ذلك كانت فيها حكومة. 

وإن ضربت أولاً فتحركت وبقيت فيها قوة كان على الضارب بحساب ما 
ذهب من قوتهاء فإن أسقطها الآخر بعد ذلك كان عليه بحساب ما بقي. 

وإن ضربت فتغير لونها خاصة بصفرة أو حمرة أو خضرة كان عليه بقدر 
ما أذهب من جماماء وهذا قول أشهب في كتاب محمدء وقال ابن القاسم في 
ل إن كان ذلك مثل الاسوداد فقد تم عقلها وإلا فعلى حساب ما 

غير" والأول أحسن إلا في الخضرة فإنه سواد أومقارب/ له”" وقد أذهب 

جماها جملة. 

وإن كسر رجل بعضها كان عليه بقدر ما أذهب منهاء فإن أسقطها آخر 
كان عليه بقدر ما بقي. ظ 
وإن كسر رجل نصفها!” وتحرك الباقي وهو قدر نصف قوتها كان عليه 
ثلاثة أرباع ديتها: النصف عن ما أذهب منهاء ونصف النصف عن تحريك 
)١(‏ قوله: (في المدونة) زيادة من (53). 
0 انظر: المدونة: 5/ »51١‏ والنوادر والزيادات: 09/505717 5. 


إفرف قوله: (ومقارب له( يقابله في (ق7): (متقارب). 
(5) في (ق07): (بعضها). 
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الباقي. ومثله إذا أذهب نصفها واحمر الباقي وكان ذلك عند أهل المعرفة 
نصف جالماء فإن عليه ثلاثة أرباع ديتها: النصف عن الذاهب» ونصف 
النصف عن جمال الباقي. 

ولو ضربها رجل فاحمرت فأذهب نصف جالها وأخذ نصف ديتهاء ثم 
ضربها رجل آخر فتحركت فأذهب نصف قوتها؛ أخذ منه نصف دية 
صحيحة”'؛ لأنه لو أسقطها بعد أن اسودت لغرم ديتها كاملة. 

ولو ضربت ضربة واحذة فاخرث وتحركت وذلك”"2 نصف قونها كان 
عليه دية نصف واحدء وإن كان أحدهما النصف والآخر أكثر من النصف - 
الجمال أو القوة- عقل له على أكثر*ما وسقط الآخر. 

وإن نقص الكلام لذهاب الأسنان عقل له على الأكثر من دية الأسنان أو 
ما نقص من الكلام؛ ومحمل الحديث «فى السَنٌ حمْسٌ مِنَّ الإبل»”” أن ذلك في 
السن الواحدة؛ لأن الغالب أن الكلام لا يتغير لذلك, وأما إذا أفسد بعض 
الكلام أو عطل الكلام بنقص”' الحروف لم تسقط دية ذلك» وقد يفسد من 
الكلام ما تكون ديته أكثر من دية السن. 


.) قوله: (نصف دية صحيحة) يقابله في (53) و(ق7): (دية نصف صحيح‎ )١( 
(؟) في (ق72): (فذهب).‎ 

(") سبق تخريجه» ص: 737737١‏ . 

(5) في (ق72) و(ف): (ببعض). 


باب ر© 


تنجيم الدية 


6 


قال: وتنجم الدية في ثلاث سنينء والثلث في سنة, والثلثان في سنتين. 
واختلف قوله في النصف فقال: في ستتين» وقال: في سنة ونصف”". 

قال الشيخ ضلقه: لم يختلف في الدية أنها تنجم في ثلاث سنين» واختلف 
فيها دون الدية في ثلاثة مواضع: أحدها: هل تحمل العاقلة الثلث؟ والثاني: 
هل ينجم ما دون الدية؟ والثالث: كيفية التنجيم في النصف والثلاثة 
الأرباع؟ 

فقال مالك: تحمل العاقلة ثلث الدية”". وذكر ابن القصار عن ابن 
شهاب أنه قال: إن) تحمل ما زاد على الثلث. 

وقد اختلف في هذا الأصل في الثلث”" هل هو في حيز الكثير أم لا؟ 
فجعل في عطية الزوجة وفي الوصية أنه في حيز اليسير ولا مقال للزوج فيه ولا 
للورثة فيه. 

وقال مالك فيم| حملته العاقلة ولم تكمل فيه الدية أنه ينجم. وذكر أبو محمد 
عبد الوهاب عن مالك رواية أنه قال: لا تنجم إلا الدية الكاملة”'©. وفي مختصر 
ما ليس في المختصر لمالك مثله. 


(١)انظر:‏ المدونة: 651/66557/5. 

(1) انظر: المدونة: 5/ /1ه. 

(©) قوله: (في الثلث) ساقط من (ف). 

(5) انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب 779/17. 
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وذكر ايبن القصان عن يعطن تسريه أن الدبنة الكامل وه 
على العاقلة. 
وقال أشهب عند محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة 


١ 2 8 ٠. 
والسدس إذا مضت سنة أخرى” ا‎ 


)١(‏ في (ق7): (تجب). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 597/11 . 


أ ا 
عي 


1 


بات 

ا 2 
4 معاقلة المرأة الرجل 05 

وقال مالك في المرأة تمرح خطأ: أنها تأخذ في ذلك إذا كانت دون الثلث 
على عقل الرجلء فإن بلغ الثلث أخذت على عقل المرأة» قال: فلها في ثلاثة 
أصابع ونصف”" أنملة أحد وثلاثون بعيراً وثلثا بعير كعقل الرجل» وإن 
كانت ثلاثة أصابع وأنملة رجعت إلى عقل نفسها فكان لها ستة عشر بعيراً 
وثلثا بعير. وإن قطع من اليد الأخرى استؤنف العقل فيه مثل الأولى تأخذ 
على عقل الرجل إلى أن تبلغ ثلاثة أصابع وأنملة فترجع إلى عقل نفسها. وإن 
قطع من الأول من اليدين معاً ثلاثة أصابع أخذت ثلاثين بعيراً فإن قطع بعد 
ذلك إصبع من التي قطع منها اثنين أخذت عشراً بمنزلة لو كان القطع فيها 
منفرداً» وإن قطع من الأخرى إصبعان أخذت عشرين. وإن قطع من اليدين 
أربعاً أخذت حمساً حمسا ثم إن قطع منها إصبعاً إصبعاً أخذت عشراً عشراً؛ 
لأن المقطوع حينئذ من كل يد ثلاث» فإن قطع منها بعد ذلك إصبعان أخذت 
خمساً خمساًء وهذا قول ابن القاسم. وجعلها في ذلك بمنزلة من أخذ من 


الأول ل 01 


5 


: 0000 و كما 1 
أصيبت به منفرداً من الأصابع فلها فيه عشرٌء ولا تضاف مصيبة حدثت إلى 
مصيبة تقدمت إلا أن يكون القطع فيهما معاً ما يكون عقله ثلث دية الرجل 
)١(‏ ني (ق7) و(ف): (وثلث). والمثبت موافق لا في المدونة. 


(؟) انظر: المدونة: 5/ /65822651. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /1١1‏ /505. 
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فترجع إلى عقل نفسها. 

وهذا أبين من القول أنها تأخذ في الأول خساً خمساًء ثم إن أصيبت في 
شيء/ من تلك اليد بعد ذلك يضاف إلى الأول ويحسب كأنها أخذت من 
الأول عشراً. 

وإذا أصيبت إصبعان منها بأمر الله ثم أصابها إنسان في الثلاث الباقية 
أخذت لما عشراً عشراً لكل إصبع. وإن أصيبت في الاثنين عمداً فاقتصت ثم 
أصيبت في الثلائة خطأ فكذلك تأخذ لكل إصبع في الخطأ عشرأء ولا يضاف 
الخطأ إلى العمد. وكذلك إذا عفت ولم تقتص أو صالحت فيها في كل إصبع 
بأقل من خمسء وإن صالحت عن كل إصبع بخمس”'" إلى عشر عاد الخلاف 
المتقدم من قول مالك وابن نافع وعبد الملك. 

وأما المواضح والمنقلات وغيرها من الجراحات فإن المراعى منها ما كان 
في ضربة واحدة» فإن بلغت الثلث أخذت على عقل نفسهاء وإن كانت في أمر 
مفترق لم يضم الآخر إلى الأول واستؤنف الحكم في الثاني والثالث» وأخذت 
فيه" على عقل الرجل إذا كان دون الثلث. 

واختلف في الأسنان فقال ابن القاسم في كتاب محمد مرةً: هي كالأصابع 
يحسب الآخر مع الأولء ثم ينظر هل يبلغ ثلث ديتها أم لاء وجعلها مرة 
كالمواضح لا يضم الآخر إلى الأول”". وهو أقيسء ولا يصح ضم بعض ذلك 
إلى البعض إلا على قول ابن المسيب أن في جميع الأسنان الدية فتكون كالأصابع 
(1) قوله: (بخمس) يقابله في (ق5): (بزائد على مس). 


(5) في (ق7): (قيمته). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 5595. 


(ف) 
"اب 


أ ب 
نمه 


في جميعهاء وأما على قول مالك أنها لا تقصر على دية وأن في كل واحدة”") 

أ 1اى : « ا اوزغرا ات 5 5 5 (9)ه 
واليدين وما أشبه ذلك مما فيه دية فإنه يضم الآخر إلى الأول كالاصابع .ثم 
إذا قلع السن أو قطع الأذن عمدا أو خطأ ثم أعادها أو عادت السن أو أخذ 
ديته فعاد ضووٌها 


)١(‏ في (ق5): (سن). 
(1) زاد بعد قوله: (كالأصابع) في (ق5) قوله: (ثم إذا قلع السن أو قطع الأذن عمدا أو خطأ ثم 
أعادها أو عادت السن أو أخذ ديته فعاد ضوؤها). 


كناب الجراح 6 


با 
ببليا عمد 
0 القصاص من العَظم يكسر 
ولا قصاص فيا كان من العظام مخوفاً وإن كان قد سلم الأول منه كعظام 
العنق والظهر؛ لأنه محوف إذا انقطع النخاع هلك صاحبه. وكذلك الهاشمة في 
الرأس والمنقلة لا يستقاد منها. 


3 
5 


وقال ابن القاسم: لا يستقاد من الفخذ لأنه محوف. وقال في الصدر 
والأضلاع: يسأل عنه أهل المعرفة فإن قالوا: لا يخاف. اقتص منه. وإن كان يخاف لم 
يقتتص. وأجاز القصاص من الترقوة وقال: أمرها أيسر. قال:”'2 وكذلك العضدان 
والذراعان والكنفان والأصابع والساقان والقدمان له أن يقتص”". 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: في المنقلة روايتان؛ إحداهما وجوب 
القود'". وقال أشهب عند محمد في الهاشمة: القصاصر ©). 
فصل”©) 
ل الدية ِ سن الصغير الذي لم يثغر] 
وقال مالك في الصبي تُترّع يمه قبل أن يُثْفِر خطاً أو عمدا": إنه لا 


)١1(‏ قوله: (قال) زيادة من (ف). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ ٠لاهء‏ الاه. 

(؟) انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب 7/ 751. 

()قوله (القصاص) يقابله في (ف): (في السن السود). وانظر: النوادر والزيادات: 5١//ا*.‏ 

(4) ورد هذا الفصل مكررا في (ف) فقد جاء قبل باب (في القصاص من العظم يكسر) وجاء 
أيضاً في أثناء الباب. 

(1) قوله: (أو عمدا) ساقط من (ق5). 


2 عر 
يعجل الآن بالقصاص ولا بالعقل ويوقف العقل”'". وقال سحنون: يوقف 

من العقل في العمد بقدر ما إن عاد منها شيء لم يقتص وأخذ الباقي”". وهذا 
إذا كان الجاني غير مأمون فإن كان مأموناً م يوقف. 

ثم لا تخلو أن تعود ليئتها أو لا تعود أو تعود دون ذلك؛ أو يموت 

الصبي أو الجاني قبل ذلك؛ فإن عادت سالمة أخذ الجاني العقل الموقوف,. ولا 
شيء عليه في خطأ ولا عمد. والصبي في هذا بخلاف الكبير؛ لأنه لم يكن بُدٌ 
من سقوطها. 

وإن لم تعد أخذت الدية في الخطأ واقتص في العمد. 

وإن عادت على غير هيئتها افترق الجواب؛ فإن كان خطأ كان له من 
العقل بقدر ما نقصء وإن كان عمداً وعاد قدر ما ينتفع به سقط القصاص 

وإن مات الصبى قبل أن تعود كان لورثته الدية في الخطأ والقصاص”" في 
العمد. 

ولو مات الجاني وقف الأمر حتى ينظر هل يعود أم لا؟ فإن لم يعد أخذت 
الدية في الخطأء ولا شيء له في العمد؛ لأن المقتص منه ذهب بمنزلة القصاص 

تم كتاب الجراح بحمد الله وحسن عونه؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 


)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 5/ا60. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ٠45٠ /١7‏ 551. 
(*) قوله: (وكان له من العقل... في الخطأ والقصاص) ساقط من (ف). 


كناب إلديات 6 


/ بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى إله وصحبه وسلم تسليماً 
كتاب الديات”) 
باب 
ديات" أهل الكتاب والمجوس”" 
وجراحاتهم وما تحمل ' العاقلة من الجراح 
ومن يحمل العقل من قوم الجارح" ) 
دية أهل الكتاب عند مالك على النصف من دية المسلمين؛ ورجالهم على 
النصف من دية رجال”' المسلمين» ونساؤهم على النصف من دية المسلهات”", 
والأصل في ذلك قول النبي يَلله: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين»””» ذكره 


50 
6ة 


)١(‏ قلت: وباب الجنايات هو آخر الديوان كاملا كما جاء في نسخة فرنساء المرموز لها ب(ف)» 
ونسخة القرويين (ق١)»‏ أما (ق؟) و(ق7) فآخر الديوان كاملا هو كتاب الجنايات» أما 
نسخة مراكش فلم نستبن آخر الكتاب بسبب تداخل اللوحاتء وتداخل الكتب تداخلا 
بيناء وعدم اكتمال بعضهاء لسقوط بعض اللوحات منها. 

)١(‏ قوله: (ديات) يقابله في (م): (دية). 

(") قوله: (والمجوس) ساقط من (م). 

(4) في (ق7): (تعقل). 

(6) قوله: (ومن يحمل العقل من قوم الجارح) ساقط من (ق١)‏ و(م). 

() قوله: (رجال) ساقط من (ق753). 

0) انظر: المدونة: 2717//5. 

(4) قوله: (والأصل في ذلك قول... عقل المسلمين») ساقط من (ف). والحديث (حسن)» أخرجه 
الترمذي: 4/ 75,» في باب ما جاء في دية الكفار. من كتاب الديات» برقم »)١517(‏ والنسائي في 
المجتبى: 4/ © 5» في كم دية الكافر» من كتاب القسامة, برقم .)58٠١5(‏ 


(ف) 


ذثرنا 


ا 
الترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ويؤيد ذلك 
قوله يككله: «الْمسَلج 20 كان اومن" دليله” " أن الكافر لا يكافئ المسلمء 
وقوله عَلله: «لا موي 9) مُسْلِعٌ بَكَافِرِ) وهذان الحديثان في الصحيحين؛ 
البخاري ومسلو' /؛ ولآن الديات مبنية على الحرم'”''. فكانت المرأة على 
النصف من دية الرجل مع كونها مسلمين لما كانت حرمة الرجل أعلى””", 
والمرأة المسلمة أعظم حرمة” من الرجل الكافر. 

قال مالك: ودية المجوسي ان مائة درهم وهي غ0 العشر من دية 
المسلم» ودية المجوسية على النصف من ذلك”' '"» وهذا إذا كانوا أهل ورق» 


.)١ق( قوله: (المسلمون) ساقط من‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: 4/7 في باب في السرية ترد على أهل العسكر من كتاب الجهاد» برقم 
»)770١(‏ وأخرجه ابن ماجه: 7/ 840, في باب المسلمون تتكافاً دماؤهم» من كتاب 
الديات» برقم (75817). 

() قوله: (دليله) يقابله في (ق75): (دليل على). 

(4) في (ق5): (يعقل). 

(0) أخرجه البخاري: "// 11٠١‏ في باب فكاك الأسيرء من كتاب الجهاد والسير برقم (7885)) 
وقول المؤلف: (وهذان الحديثان في الصحيحين؛ البخاري ومسلم) ليس بصوابء ى) هو في 
التخريج على أن الحديث الأول وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعمرو بن 
شعيب لم يرو له الشيخان في الصحيح. وإنما روى له البخاري في جزء له في "القراءة خلف 
الإمام ".ىا ذكر ذلك المزي وغيره؛ انظر: تهذيب الكيال: 71/ 70. 

(5) في (م): (الجرم). 

(0) زاد في (م): (من المرأة). 

(8) في (م): (درجة). 

(9) في (ق؟) و(ق١):‏ (ثلث). 

(١٠)انظر:‏ المدونة: 577//5. 


كناب إلدياث 6 


ون غانوا أعل تحن سيعة وستوة دنار إلااثلقاة :ون :ثلن"؟ العشن من 
دية" الذهبء والمرأة على النصف من ذلك”" ثلاثة وثلاثون وثلث» وإن 
كانوا أهل إبل فسبعة أبعرة إلا ثلثاء والمرأة ثلاثة أبعرة وثلث”©. 


واختلف في”' دية النصراني والمجوسي يقتله| المسلم خط م[ عملي 
عاقلةٌ المسلم أو تكون في مال الجاني؟ فقال في الكتاب: تحملها'" العاقلة في 


م 
ثلاث تي 00 


5 


وقال ابن القاسم في العتبية في النصراني والمجوسي يقتله| المسلم: أن ذلك 
في مال الجاني» ولا تله العافلة 001 لأنهم عندنا كالعبيد» إلا 1 الهو 


: 01 050 
مصت . 


بدياتهم 


وقوله الأول أحسنء وهو حر يرثه ورثته» وإن جني عليه كانت جنايته 


(1) قوله: (وهي ثلثا) يقابله في (م): (وهو ثلث). 
(1) قوله: (دية) ساقط من (ف). 

(*) قوله: (من ذلك) ساقط من (م) و(ق7) و(ق١).‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 11/ 577. 

(0) زاد بعده في (ف) (حمل). 

(5) في (ق١):‏ (تحمله). 

(0) في (ق١):‏ (تحمله). 

(8) انظر: المدونة: 5717//5. 

(4) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

)9١(‏ قوله: (إلا أن) يقابله في (ق7): (لأن). 

)1١(‏ في (ف): (قضت). 

.59 5/11 والنوادر والزيادات:‎ »,7١/١57 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١١( 


له» وتحمل عاقلتهم جريرتهم”''؛ ولأن الكافر الذمي على ثلاثة أوجه: 

امد عه او و 
الأصلء أو يكونوا صلحا”' منعوا أنفسهم حتى أعطوا الجزية”" على 
يؤدونه فهم على حريتهم'' التي كانوا عليهاء أو يكونوا عنوة 0 ثم مننا 
عليهم بذلك كالعتق””. 

ولا يختلف أن عتق المسلم الكافر عتق صحيح. والعاقلة تحمل الدية 
الكاملة كان المقتول”2 رجلاً أو امرأة أو نصرائيًا أو نصرانية أو مجوسيًا أو 
محوسية. 

واختلف فيا دون الدية؛ فقال مالك مرة: تحمل الأقل من ذلك”" ثلث 
دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه قال: وثلث دية المجني عليه أبين»”"2 وقال 
في العتبية: المراعى ثلث دية المجني عليه”'2 خاصة” ". 


)١(‏ في (ف): (ورثتهم). 

)١(‏ قوله: (صلحاً) ساقط من (م)» وفي (ق7): (صالحوا). 

(©) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق5) و(ق7): (الذمة). 

(5) ني (م) و(ق١)‏ و(ق١5)‏ و(ق7): (جزيتهم). 

(5) قوله: (كالعتق) يقابله في (م): (العتق). 

(5) في (ق2)3: (المعتق). 

(0) قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 

(6) انظر: المدونة: 2/5 /57. 

)0( قوله: (قال: وئلث دية المجني عليه أبين» وقال في العتبية: المراعى ثلث دية المجني عليه) 
ساقط من (م). 

()انظر: البيان والتحصيل: /١8‏ 556. 


كناب إلدياث 6 


واختلف فيه قول عبد الملك» فقال مرة: ثلث”'' دية المجني عليه من 
كان”". وقال مرة ثلث”" دية” © الرجل كان الجاني أو المجني عليه من 
كان” '. 

وقآل ان عنيات"" :الآ مل القافلة إلا ما واد عل الدلتك'”. 

فالأول جناية الرجل على المرأة» والمسلم على النصراني أو النصرانية أو 


المجوسي أذ لمكيو ندائقة ا واموقة ال افع اانه فلي أو 


فق عبن ينوع 29 ذلك يدوق كلف او" الاق والتاقلة تحهله فقولا 
5-7 

واختلف إذا قطع الرجل إصبعين من المرأة فقال مالك: تحمله العاقلة؛ 
لأنه أكثر من ثلث ديتها”' '2. وقيل”''©: لا تحمله؛ لأنها لم تأخذ ذلك على عقل 


)١(‏ قوله: (ثلث) ساقط من (م). 

(1) قوله: (من كان) ساقط من (م). 

(*) قوله: (ثلث) ساقط من (م). 

(5) قوله: (المجني عليه من كان, وقال مرة ثلث دية) ساقط من (ق7) و(ق5). 

(5) قوله: (من كان) ساقط من (م).و انظر: النوادر والزيادات: *11/ 491. 

)١(‏ قوله: (ابن شهاب) يقابله في (ق7): (أشهب). 

(0) انظر: المنتقى: 94/ ”الا وفي النوادر والزيادات: /١‏ 597: (قال ربيعة: مضت السنة أن 
العاقلة لا تحمل إلا الثلث فصاعدا. 

(8) زاد في (م) (أو رجل). 

(9) في (ق5): (فكان). 

)0١(‏ قوله: (دية) ساقط من (م). 

(١١)انظر:‏ المدونة: 5 /5378. 

(10) في (ق؟) و(ق"2): (وقال). 


نفسهاء وإن) أخذته على معاقلة الرجل ومساواته فيها””'» وهو أحسن. 

ومثله إذا قلع منها”" أربع أسنان فإنه يختلف هل تحمله عاقلة الرجل؛ 
لأنه أقل من ثلث ديته وأكثر من ثلث ديتها؟ ولو جنت امرأة على امرأة 
فقطعت لها”" إصبعين أو أربعة أسنان لجرت على الخلاف؛ لأنها إنها تأخذ على 
عقل الرجل. 

والثاني: جناية المرأة على الرجل تقطع له إصبعين» وجناية النصراني”» على 
المسلم يقطع” له إصبعا أو شجة منقلة» أو مجوسية تشج المسلم موضحة؛ أو 
تقطع منه”'' أنملة فاختلف فيه؛ لأنه فوق ثلث ديتها ودون ثلث”" ديته. 

والقول أن المراعى فيه دية”" المجني عليه أحسن؛ لأن الأصل أن العاقلة 
تحمل الدية الكاملة» وأن المراعى فيها ”'' دية المجني عليه””'©. وتحمل من 
الدية إذا لم يكمل ما له”'' قدر وبال وذلك الثلث. فوجب أن يكون 
المزاعق 7" فيه الدية الكاملة التي هذا بعضهاء ورأى ابن شهاب: أن الثلث في 


)١(‏ في (ف): (منها). 
(1) قوله: (منها) ساقط من (ق١).‏ 

(5) قوله: (لما) زيادة من (ق07. 

(:) في (ق7) و(ف): (النصرانية). 

(5) في (ف): (تقطع). 

(5) في (ق؟) و(ق7): (له). 

(0) في (م) و(ف): (ثلثا). 

(6) قوله: (فيه دية) يقابله في (ق): (ثلث دية). 

(9) زاد في (ق7) : (ثلثا). 

)٠١(‏ قوله: (عليه أحسن لأن الأصل... ثلثا دية المجني عليه) ساقط من (ف). 
)١١(‏ قوله: (ماله) يقابله في (ق07): (كل ما له). 

)١١(‏ قوله: (يكون المراعي) يقابله في (ف): (يراعى). 


كناب الديات 20> 


حيز القليل» وأن الكثير ما زاد على الثلث. 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصلء فقال فيمن اكترى داراً وفيها ثمرة 
فاشترطها؛ فلم يجز ذلك مرة إذا بلغت الثلث» ورآه في حيز الكثير» - 
وأجازه/ مرة ورآه في حيز القليل”". 0 

وقال'" في حلية السيف إذا كانت الثلث يباع بمثل ما فيه من الذهب 
والفضة» ورآه في حيز القليل”" ويلزم على أحد قوليه في الثمرة ألا يجيز حلية 
السيف إذا بلغت الثلث. 

فصل 
العاقلة» ومن تكون؟ ومن يحمل منها الديذها 

وعاقلة الرجل قومه وعشيرته قلت: يبتدئ بأقرب قومه كالبطن» إن كان 
فيهم محمل لسعتهم وإلا فالفخذ وإن لم يكن فالقبيل فإن لم يكن فأقرب القبائل 
إليهم” "و قال مالك: إنه) جعل”” العقل'' على القبائل أهل ديوان كانوا أو 
غيرهم» وأهل مصر لا يعقلون مع أهل الشامء وأهل الشام لا يعقلون مع أهل 
مصر- يريد: لأنبها كورتان-”" وإذا جنى رجل شامي بمصر جناية كان عقل 


.611١ /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله: (قال) يقابله في (ق١):‏ (أجاز). 

(*) قوله: (وقال في حلية السيف... في حيز القليل) ساقط من (م)» وانظر: المدونة: 9/7. 
(؛) قوله: (وعاقلة ... القبائل إليهم) زيادة من (ق١).‏ 

(0) في (م): (يحمل). 

(1) قوله: (العقل) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 488.» وانظر المدونة: 54/ 5179. 


جنايته''' على قومه الذين بالشام إلا أن يكون سكن مصر وأوطنها فيكون 
كأحدهم يعقل عنهم' ' ويعقلون عنه. وإذا لم يكن في قوم الجاني من يحمل 
العقل لقلتهم ضم إليهم'" أقرب القبائل منهم. فإن لم يكن”'' فيهم من يحمل 
العقل” ' ضم إليهم أيضاً أقرب القبائل”'' إليهم منهم حتى يكون فيهم من 
يحمل”"“ذلك, ويحمل الغني بقدره. ومن دونه بقدره وإنما ذلك على قدر طاقة 
الناس في يسرهمء وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم. 
درهم ونصف وأهل البدو لا يحملون مع أهل الحضرء وأهل الحضر لا 
يحملون” مع أهل البدوء وقاله ابن القاسم لأنه”لا يستقيم أن يكون في دية 
الواحد إبل ودنانير أو إبل ودراهم أو دراهم ودنانير. 

واختلف في هذه الجملة في أربعة مواضع: 

أحدها: إذا كان قوم أهل ديوان هل يعقلون دون القبيل أم لا؟ 

والثاني: هل تراعى الكورة فيجتمعون في الأداء» أو يجزئ في ذلك المصر 
الكبير ولا يجمع”' '' إليهم غيرهم؟. 


)١(‏ قوله: (كان عقل جنايته) يقابله في (ق7): (كان) ويقابله في (ق١):‏ (فهي). 
(1) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق72): (معهم). 

(5) في (ق١):‏ (إليها). 

(5) قوله: (فإن لم يكن) يقابله في (ق١):‏ (حتى يكون). 

(6) قوله: (فيهم من يحمل العقل) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: (منهم فإن لم يكن... أيضاً أقرب القبائل) ساقط من (م). 

(0) قوله: (العقل ضم إليهم... يكون فيهم من يحمل) ساقط من (ق١).‏ 

(8) في (م): (يعقلون). 

() قوله: (وقاله ابن القاسم) ساقط من (ق7) وفي (م) (فإنه). 

)٠١(‏ في (م): (يحمل)» وفي (ف): (يجتمع). 
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والثالث: هل يجمع أهل الحضرء وأهل البادية”'' في دية واحدة؟. 

والرابع: من لا عاقلة له هل تسقط جنايته لعدم من يحملهاء أو تكون في ماله 
أو في بيت المال» أو يكون عليه قدر ما ينوبه مع العاقلة» ويسقط الزائد» أو يكون 
في بيت المال؟ فقال مالك في كتاب محمد: يؤخذ من الجاني في ديوانه””» وإن 
كانوا' " غير قومه من كل مائة درهم درهم ونصف. قيل له: أفترى أن يعينهم قوم 
الجارح”' من ليس معه في ديوان؟ قال: ما يفعلون ذلك . 

وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك على أهل الديوان إذا كان الديوان 
قائم”". ولا ينظر إلى قوم الجارح» وأما قول ابن القاسه”" في أهل مصر وأهل 
الشام؛ فإنه أراد بذلك الكورة ومصر من أسوان إلى الإسكندرية. 

وقال سحنون في إفريقية: يضم عقل إفريقية بعضهم إلى بعض من 
اا 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن وجبت عليه دية وهو من أهل 
الفسطاط: لا يدخل في ذلك جميع عمل مصرء وذلك على من هو بالفسطاط» 


)١(‏ زاد بعده في (م): (وأهل البادية مع أهل الحضر). 

() في (م): (ديوان). 

() زاد بعده في (ق): (من). 

(5) قوله: (يعينهم قوم الجارح) يقابله في (م): (يقسم قوم الخراج). 
(06)(ف):(ل0). 

(0) انظر النوادر والزيادات: /١7‏ 58/8. 

0 انظر النوادر والزيادات: /1١7‏ 588. 

(6) زاد بعده في (ق7): (وأشهب) 

(9) في (ق75) و(ق١):‏ (طرابلس). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 17/ 587. 


أ ب 
ب 


3 7 ©" 55 5 3 > اء 
فإن لم يكن ' في قبيل القاتل من يحمل ضم إليهم أقرب القبائل إليهم بمن 
الوط اي 

وقال أشهب أنف): إذا اجتمعت البادية والقرار”” من بلد واحد -يريد 
من”'؟ عمل واحد- أخرج أهل البادية ما يلزمهه” إبلاء وإن كان الجارح'") 
من غيرهمء ويخرج أهل القرار حصتهم عينء وإن كان الجارح من غيرهم 
وتؤخذ الإبل بقيمتها إلا أن يشاء ذلك البدوي””". 

وقال في كتاب ابن سحنون: إن كانوا متناصفين حمل كل فريق من ذلك ما 

. 1 0 و انو و1 عه ك. (0) 
هم أهله. وإن كان أحدهم تبعا فإن الآقل تبع للاكثر : 

قال في المجموعة: إن كان أهل العمود أكثر كانت الدية إبلآء ويؤدي 
معهم أهل القرى إبلأ» وإن كان أهل القرى أكثر كانت الدية عيناء ويؤدي”") 
أهل العمود””' '“ما يلزمهم عينا” ". 

قال الشيخ تلته: القول إنها تكون على أهل الديوان ضعيفء وإنما يراعى 


)١(‏ قوله: (فإن لم يكن) يقابله في (م): (وأن يكون). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5417/١7‏ . 

() أهل القَّرارٍ أي: أهل احَصر المستقرّين في منازهم. انظر لسان العرب: 0/ 7. 
(5) قوله: (يريد من) يقابله في (م): (م يضم). 

(6) في (ق7): (ينوبهم). 

(5) في (م): (الخارج). 

0 في (م): (القروي)» وانظر: النوادر والزيادات: /١17‏ /441 . 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 585/11. 

(9) زاد بعده في (ق١):‏ (معهم). 

.)١ق( قوله: (إبلاً وإن كان أهل... أهل العمود) ساقط من‎ )٠١( 
. 541/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 
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قبيل القاتل وهم عاقلته؛ لأن لهم شبهة في القيام بالدم لو كان القتيل منهم 
وشبهة الميراث» ويبتدأ بأقرب قومه كالبطنء فإن لم يكن فيهم محمل لقلتهم 
أو لعسرهم وإلا فالفخذ”'"» فإن لم يكن فالقبيل» فإن لم يكن فالعشيرة”"' 
ولا خلاف أنها على القبيل إذا لم يكن ديوان» فإن كان القاتل من المصر 
العظيم فيبتدأ بهذه الصفة فيهم”"». فإن لم يكن”' فيهم محمل فمن كان 
خارجاً من ذلك المصر. 

وإذا اختلفت أكسابهم ما بين إبل ودنانير ودراهم جمع بعضهم إلى بعض؛ 
لأن الأصل معونة هذا القبيل من هذا العمل بعضهم لبعض” “"» فليس مخالفة 
كسبه يسقط عنه معونته» وقد وافق عبد الملك بن الماجشون أشهب”' على هذا 
أخهم يجتمعون في الأداء. 

وأما قول أشهب: إن القليل تبع للكثير”. فهو أحد الأقوال في الأتباع 
أنها لا تراعى في أنفسها”” والقول: إنها مراعاة في أنفسها أحسن» ويؤدي كل 
قوم من كسبهم. 


واختلف في الجاني هل يدخل مع العاقلة؛ فقال مالك في كتاب محمد: 


)١(‏ في (ف): (فاتخل). 
)١(‏ قوله: (محمل لقلتهم... فإن لم يكن فالعشير) يقابله في (ق1) بياض بمقدار كلمة. 
(؟) قوله: (فيهم) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: (فالعشير ولا خلاف... فيهم فإن لم يكن) ساقط من (ق١).‏ 

(6) قوله: (لبعض فليس) يقابله في (م): (على بعض فاعتير). 

(7) قوله: (أشهب) ساقط من (ق7). 

0) انظر: النوادر والزيادات: .5857/1١7‏ 

(8) في (م): (نفسها). 


يدخل معهمء وقيل لا يدخل معهم"". والأول أصوب؛ لأنها جريرة» فلا 
ويختلف” إذا لم تكن له عاقلة؛ فعلى القول إنه لا يدخل مع العاقلة 
فتسقط الجناية عنه» ويختلف على القول إنه يدخل مع العاقلة”"؛ هل تعود عليه 
لعدم من يعينه فيها؛ لأن الأصل أن جريرة كل إنسان عليه» فإذا عدم من 
يحملها عنه عادت عليه | قال إذا أقر بالقتل فلم يقبل إقراره أنها تعود عليه» 
02 إوقيل: تكون على بيت المال؛ لأنهم يرثونه لو مات عن مالء/ فإن لم يكن بي 
يي أدقيل تكون على بيت نهم يرثونه لو ايد “/ فإن لم يكن بيت 
مال أو لا يستطاع التناول منه بقيت” ' جريرته”' عليه. 
وأما النصرانى فقال مالك في المدونة: يحمل ذلك أهل جزيته وهم أهل”") 
كورته؛ الذين خراجه معهم”"؛ وقال في كتاب محمد: إن كان من أهل الصلح؛ 
فالعقل على أهل ذلك الصلح””» وإن كانوا أهل عنوة؛ فالعقل على من 
)06١ 0 ّ 94‏ ع 3 001١‏ 
جمعهم' ' وإياهم ما وضع عليهم من تلك الجريرة'' '"» فإن لم يكن في قريته 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ “ا/61. 

(0 قوله: (الغرم فيها ويختلف) ساقط من (ق١).‏ 
() قوله: (فتسقط الجناية عنه ويختلف على القول إنه يدخل مع العاقلة) ساقط من (م). 
(5) في (ق١)‏ و(ق5): (بقية). 

(0) في (ق١):‏ (وجريرته). 

(7) قوله: (جزيته وهم أهل) ساقط من (ق7). 
0) انظر: المدونة: 5782/5. 

() انظر: النوادر والزيادات: .54٠ /1١7‏ 

(9) في (ف) و(ق5): (جميعهم). 

(١)في(ف)‏ و(ق١)و(ق١؟)‏ و(ق7): (الجرية). 
)١١(‏ في (ق5): (قرابته). 


كناب إلديات 6 


5 ف 1 000000 5-5 
عيره ؟ ضم بعض ذلك إلى بعض حتى يقووا على حمل ذلك. 

وقال المغيرة: إن كانوا أهل صلح فعليهم» وإن اختلفت قبائلهم» وإن كانوا 
أهل جزية؛ ولم تكن عنوة؛ حمل ار وقال سحنون في كتاب 
أبنه : يسلّفهم ذلك الإمام من بيت المال9؟) ٠‏ يريك: ويرجع عليهم. 

3 5 
ل صفة من يحمل العقل 
ومن يحمل عنه ولا يحمل] 

يحمل العَقلَ الرجالٌ البالغون الأحرار العقلاء» والرشيد والسفيه في ذلك 
سواءء» وخمسة يُعْقَل عنهم ولا يَعْقِلون: الصبيان» والمجانين» والنساءء والفقيرء 
والغارم؛ إذا كان عليه من الدَّيْن بقدر ما في يديه» أو يفضل بعد القضاء ما 
يكون به في عدد الفقراء؛ وإن كان لا شىء في يديه فهو فقير, والمولى الأعل 
يعقل عن الأسفل. واختلف في الأسفل؛ هل يعقل مع مواليه» أو يدخل مع 
العاقلة فيم| يجنيه قوم سيده؟”") 

فقال ابن القاسم: يعقل معهم' " ومنعه سحئون. 

ومن كان منقطع الغيبة لا يدخل مع العاقلة» وأما من خرج لحج أو لغيره 
)١(‏ في (م): (غيرهم). 
(؟) زاد بعده في (ف): (على). 
(؟) قوله: (ني ماله) يقابله في (م): (وحده). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 591/17. 


() اختلف ترتيب هذا الفصل في نسخة (ق١)»‏ فجاء هذا الفصل بعد الفصل التالي. 
3( قوله: (أويدخل... سيده) ساقط من (ق7). 


(0) انظر: البيان والتحصيل: .58/١57‏ 


21 
عريه 


- 


ليعود؛ فإنه يدخل معهم إذا قدم"©. 

وقال عبد الملك: إن! تجب على من كان من العاقلة يوم تقسّم عليهم الدية 
وتوظف” © » وليس يوم جرح القتيل» ولا يوم مات””» ولا يوم يثبت الدم؛ 
ولا يزول عمن مات بعد ذلك أو أعدم. ولا يدخل فيها بعد ذلك من يبلغ 
من صغير» أو يقدم من غائبء أو منقطعء ولا يزاد على من أيسر منهم 
وواق” اها تفيك”" عل :من كان ذلك اليوم: 

وقال أصبغ: من مات منهم بمن جعلت عليه قبل أن تحل؛ فلا يكون ذلك 
في ماله» ويرجع على بقية العاقلة”©. 

ويلزم على قوله: إذا أعسر بعضهم. أن يسقط عنه. ويرجع على الآخرين؛ 
وإن كان في يد رجل من العاقلة مال وعليه من الدّيّْن ما يغترق ما في يديه» فإن 
كان الدَّيْن قبل أن توظف الدية - كان في جملة الفقراء» ولا شيء عليه”". 

واختلف إذا كان موسراً وقت التوظيف”» ثم حدث الدَّيْنْ؛ فقال ابن 
القاسم: يبدأ الغرماء”" على طالب الدية ولا يحاص بها" ". 


.5487 /١17" انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (م): (توقف).‎ )5( 

(") انظر: النوادر والزيادات: 17/ 577. 
(5) في (ق١):‏ (وأرى). 

(65) في (ق١):‏ (تعينت). 

0 انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 5487. 
(0) قوله: (ولا شيء عليه) ساقط من (م). 
(8) زاد بعده في (ق١):‏ (أو كان موسرا). 
(9) في (ق07: (بالدين). 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات : 11/ 585. 
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قال سيعدوة: إذا ريف عازت الذنن خضي نا" اوانطه فد كرت 
الجاني إذا كان عليه غرماء”". ومن لا عاقلة له فبيت المال وإن كان له عاقلة 
قليلة» ولم يكن فيهم ما يحملالدية'" لقلتهم؛ حمل عليهم ما يحملون””, 
ويكون الباقي في”' بيت المال”" . 
فصل 
ل صفة ما تحمله العاقلة من الديات] 
العاقلة تحمل الخطأ ولا تحمل عمداً فيه القتصاصء ولو عنفا”" الأولياء 
عنه على مال؛ وسواء كان صلحاً أو بالجير على القول؟ من يرئ ذلك» ولا 
خطأ على عبد» ولا اعتراف دون النفس”"". 
واختلف في ثلاث” '“: في الاعتراف بقتل الخطأ” '". وفي العمد إذا 
كان لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة» وفي عمد في'''' الملوضحة؛ وما 


.5/85 /١17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (وانظر... غرماء) ساقط من (ق؟) و(م). 
(؟) قوله: (الدية) زيادة من (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق75). 
(4) في (ق١)‏ و(ق5):(تحملوا). 

(5) في (ف) و(ق١)و(ق؟5)‏ و(ق7): (على). 

(5) زاد بعده في (ق١):‏ (وتؤخذ... البدوي). 

(0) قوله: (ولو عفا) يقابله في (ق7) و(م): (فعفا). 
(4)قوله (قول) زيادة من (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق75). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 51/7/17 . 

.)١ق( قوله: (في ثلاث) ساقط من‎ )٠١( 

() قوله: (الخطأ) ساقط من (ق١).‏ 

)1١(‏ ني (ق22): (إلى) وساقط من (ف). 


سد 5 


النصراني. 
واختلف في جميع ذلك؛ هل يكون في مال الجاني أو على العاقلة؟”") 


.5١١ /9 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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بات 
5 بأد 95 
0 ل جناية الصبي والمجنون 55 


ومن المدونة قال مالك في الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأ: فإن 
ذلك كله خطأ تحمله العاقلة إذا كان الثلث فصاعداًء وإن كان أقل من الثلث 
06 2000 

وقال محمد بن المواز”": إذا كان صغيراً فجنى”"؛ فلا شيء عليه من عقل 
ولااغوف :وكان كالهيفة واللبي 7 

وقال ابن القاسم: إن أفسد شيئاً أو كسره مثل قارورة البان أو اللؤلؤة؛ 
فإن كان ابن” ستة أشهر ولا ينزجر؛ فلا شيء عليه وإن كان مثل ابن سنة”") 
فصاعداً؛ فذلك عليه”” . 

وقال في العتبية: ما أصاب المجنون والصبي الذي لا يعقل ابن سنة 
ونصف ونحوها من فساد أموال الناس - فهو هدر””: ولا شيء عليهم'") 
في أموالهم» إن كانت لهم أموالء ولا يتبعون بها في ذمتهم إن لم تكن لهم 


.57”١ /5 في (ف) و(م) و(ق١) و(ق"): (أموالهم). وانظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (محمد بن المواز) ساقط من (ق75).‎ )( 

(*) في (ق١):‏ (يحبو فجنى).» وف (ق35): (لا يميز). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 6057/17. 

(6) قوله: (ابن) ساقط من (ق72). 

() قوله: (مثل ابن سنة) يقابله في (م): (ابن ست سنين). 

0) انظر: النوادر والزيادات: 0605/11ا60. 

(8) انظر: البيان والتحصيل: 5١1//ا9.‏ 

(9) في (م): (عليه). 


رف) 


اب 


سه ع ا مع 
لدت 

عواقلهم» وما كان دون ذلك ففي أموالهم إن كانت لهم أموالء وإلا اتبعوا 
عبا'ديتآء وقال أيضاً في المجنون والمعتوه: إذا خرق ثوب إتنسان أو كسر.سنه 
زلحه ديه 

وقال مالك في الصبي يسرق الشيء فيستهلكه قال: أشبه ذلك أن يتبع بى 
وما هو بالبين» ومن الأمور ما لا تتبين أبد”"؛ فرأى أن في إغرامه نظراً» وإن 
كان كثير المال لم يكن مخاطباً ولم يكتب عليه» وهل يكون حكمه فيم| يتعلق به 
من حقوق/ الآدميين مثل ذلك؟ 

وإن كان المجنون ممن يفيق”؟ في خلال ذلك, فها أصاب في حال جنونه؛ 
كان الجواب فيه على ما تقدم إذا كان لا يفيق» وما أصاب في حال إفاقته فهو 
والصحيح الذي لا يعرض ذلك له" سواء إن جرح عمداً أو قتل عمداً اقتص 
منه» فإن جن”'' بعد ذلك فلم يفق انتظر حتى يفيق. 

قال محمد: فإن تمادى به وأيس من إفاقته» وقد قتل فالدية. وقال المغيرة: 
يسلم إلى أولياء المقتول» قال: ولو ا ثم اا م أقتله حنتى يصح لأني 
)١(‏ قوله: (إن كانت هم أموال ولا يتبعون بها في ذمتهم إن لم تكن هم أموال) ساقط من (م). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 601//17. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 6501//17. 
(5) زاد بعده في (ق١):‏ (أحيانا). 
(5) في (ف) و(م) و(ق3): (فيه). 
(5) في (م): (عجز). 


(0) في (م): (قتل). 
(8) قوله: (ثم جن) ساقط من (ق07. 


كناب إلديات 6 


أدرأ الحد بالشبهة» ولا أقبل”' مثل ذلك في حقوق الناس. 

قال الشيخ ضلته: الاختلاف في القصاص منه. وقول محمد: إنه يرجع إلى 
الدية» وقول المغيرة أن لهم أن يقتصوا”؛ راجع إلى الاختلاف في القصاص من . 
اليد الشلاء؛ لأنه الآن في نزول حال وقريب” "من العدم» والشأن في القتصاص 
من القاتل أن يستقاد”” منه» وينال المقتص منه الألم لذلك. وأن يرى بلوغ”) 
ذلك منه””"» والمجنون خارج عن ذلكء وأرى أن يكون الأولياء بالخيار» فإن 
أحبوا اقتصواء وإن أحبوا عفوا وأخذوا الدية من”" ماله فإن لم يكن له مال؛ 
فلا شيء على عاقلته. 


)١(‏ في (م): (أقول)» وفي (ق١)‏ و(ق7) و(ف): (أقتل). 

(0) في (م): (يختصوا). 

(") في (م): (حال نزول)» وفي (ق١):‏ (نزول حاله قريب). 
(5) في (ق7) و(م): (يشتفى). 

(5) قوله: (وأن يرى بلوغ) يقابله في (ق7): (وإن سام ببلوغ). 
() قوله: (لذلك» وأن يرى بلوغ ذلك منه) ساقط من (م). 
0 في (ف) و(ق١)‏ و(ق3): (في). 


باب 


القضاء”' 4 الجنين قبل الاستهلال ‏ ب©) 
ويعده و خطئه وعمده ويك الكفارة عنه 2 
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ومن يرثه''' 

ثبت عن النبي عله أنه قضى في جنين الحرة المسلمة قبل أن يستهل” ' بغرة 
نا قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه”. والوسط من الأعلى 
يجزئ وليس الوسط من العبيد والإماء» ومحمل قوله َه في الوليدة أنها الأعللى 
مما يراد للخدمة ليس للفراش 

وقال مالك: الحمران من العبيد أحب إلي من السودان إلا أن يكون 
الحمران في الأرض التي بها فيها”'' قليلآ» فيؤخذ من السودانء قال: وإذا 
جاءهم بعبد أو أمة أجبروا على أخذها إن كانت قيمة العبد أو الأمة حمسين 
ديناراً أو ستائة درهم قال: وليست القيمة في ذلك كالسنة”" التي لا اختلاف 


)١(‏ في (ق١)‏ و(م): (في القصاص). 

(7) قوله: (ومن يرئه) ساقط من (ق7). 

() قوله: (أن يستهل) يقابله في (م): (الاستهلال). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري: 418/7 25 في باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره» من 
كتاب الفرائضء برقم (7709)» ومسلم: 7/ 217209 في باب دية الجنين ووجوب الدية في 
قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
ل ا ولفظ البخاري: عن أي هزيزة أنه قال افق رسول اله علق في 
جَنٍ امْرَأو من بني بان سَقَطَ مين ْو عبد أو أمق كم إن ار التي ققَى لها بالعرة 
وفيت فَقَصَى رسول الله عَكث أن مِيرَائَهًا لِبَنِيِهَا وَرَوْجِهَاء وَأَنْ العَقَل على عَصَبتِهًا). 

(0) انظر: تاشن اللفقة لذن قار 3 

(5) في (ف) و(م) و(ق؟) و(ق7): (يقضى بها). 

(0) في (م): (بالسنة). 
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فيها وإنا لترزى ذلك بين . 
قال حمد: والقيمة على أهل الذهب خمسون ديناراً» وعلى أهل الورق 
ستمائة درهم, وعلى أهل الإبل خمس فرائض: بنت مخاض» وبنت لبون وابن 
: كعث ‏ ع 210 
لبون وحمةه. وجدعهة © . 
قال أشهب: ولا يؤخذ من أهل البادية في الغرة إلا الإبل””". 
واختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال في المدونة: عليهم الغرة 
رن 
وقال أصبغ في كتاب محمد: ولا أحسب إلا وقد قال ابن القاسم أيضاً على 
أهل الإبل إبل"©. وأنكر محمد قول ابن القاسم أنها لا تؤخذ إبلاً وقال: فلم 
خرج”"' هو”” إلى الذهب على أهل الذهب””» والوّرق على أهل الوّرق””. 
والذي يقتضيه قول مالك وابن القاسم وأشهب أن الجاني بالخيار بين أن 
يغرم الغرة”' '"» أو يأ بعشر دية الأم من كسبهم؛ إن كانوا أهل ذهب 
فخمسين ديناراًء وإن كانوا أهل ورق فستائة درهم., وإن كانوا أهل إبل 
(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 575. 
(0)انظر: المنتقى» للباجي: 9/ ١ 2" ١‏ 
(*) في (ق7) و(ق١):‏ (إبلا). وانظر: النوادر والزيادات: /١1"‏ 575. 
(:) انظر: المدونة: 5/ 5775. 
(0) قوله: (إبل) ساقط من (م). وانظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 474.. 
(5) في (م): (فرض). 
(0) قوله: (هو) ساقط من (ق١).‏ 
(6) قوله: (على أهل الذهب) ساقط من (ق١).‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 5515/11. 
)٠١(‏ في (ق5): (العبد). 


سسا ا جب جع 
العم 
فخمس فرائض على اختلاف في هذا الموضع. فأما قوله: إذا جاءهم بغرة يجبر 
الآخرون على قبولها؛ فصحيح؛ لأنه أتاهم ب! قضى به رسول الله علله. 
وأما قوله إذا كانت قيمة ذلك حمسين ديناراً أو ستائة درهم فليم 
بيين”'2؛ لأن الأصل الذي أقامه النبى عله الغرة من غير اعتبار قيمة» وأثمان 
العبيد تختلف في البلدان وتتغير في أثانها الأسواق بالزيادة والنقصء فإن 
35 :. غ -“ ويلهث . 1 3 2 ٠.‏ 000 
وجبت بموضع الغرة بثلاثين دينارا أو بعشرين دينارا؛ لم يلزم باكثر ' من 
ذلك+ وإن كان ثمتها ستين أو سيعين”2 أجبز عل إحضارهاء ولو أحب أن 
يدفع خمسين ديناراً لم تقبل منه؛ لأنها دون الغرة» وكذلك قوهم إذا أبى الجاني 
أن يأق:عن الغزة بالعين” ' ليس بالبين؛ لأن من حق المجني عليهم أن 
يقولوا لا نقبل إلا ما قضى”" به النبي يلل ويلزم إذا سلم أن يؤخذ من أهل 
العين عين» و يؤخذ” "من أهل الإبل إبل؛ لأن القضاء”” ورد بالغرة على أهل 
الوبل» وإن| تؤخذ من غير كسبهم. ومن غير ما يغرمونه في الديات» فإن خرج 
عن الحديث فقال: يخرج من الكسب الذي يغرم في الديات”' إذا كانوا أهل 
ذهب أو ورق؛ لزمه أن يقول مثل ذلكء إذا كانوا أهل إبل أن يؤخذ مما 
)١(‏ في (م): (بشيء). 
(1) قوله: (لم يلزم) يقابله في (م): (لم يكن يلزم بأكثر). 
(؟) في (ق75): (تسعين). 
(5) في (ق5): (إلا أن). 
(6) في (م): (بالشمن). 
(5) زاد بعده في (ق/1) و(ق35): (لنا) 
(0) في (ف) و(ق١)‏ و(ق5) و(ق7): (أو يؤخذ). 


(6) في (ق7): (الحديث). 
(4) قوله: (فإن خرج عن الحديث فقال: ... في الديات) ساقط من (ق75). 
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فصل 
لك صفة الجنين الذي تجب بطرحه الدية] 
الغرة تجب في الجنين ذكراً كان أو أنثى» طرح علقة أو مضغة: أو هو تام 
الخلق إلا أنه لم يستهل صارخ]0". 
أحدها: إذا كان دماً مجتمعاً هل له حكم العلقة» 
هاء ٠.‏ 0 000 5 0 و 0 (ف) 
والثاني:/إذاطرح حي يتحر أو عطس أو رضع ول يستهل؛ هل تيب فك | ويم ا 


الغرة أو الدية؟ 
والثالث: إذا استهل ثم مات بالحضرة؛ هل تجب فيه الدية بقسامة أو بغير 
قسامة؟ 


والرابع: هل يكون في عمده إذا استهل”'' قصاص؟ 
والخامس: إذا خرج الجنين بعد موت الأم؛ هل تجب فيه الغرة أو لا يجب 


فيه شيء؟ 
والسادس: إذا وجبت في الجنين الغرة؛ هل تكون في مال الجاني أو تحملها 
العاقلة؟ 


والسابع: من يرث الغرة؟ الأبوان» أو الأم وحدها. 
فأما الدم المجتمع؛ فقال مالك في المدونة: إذا كان علقة أو دماً ففيه الغرة» 


.)١ق( قوله: (صارخاً) زيادة من‎ )١( 
قوله: (إذا استهل) ساقط من (م).‎ )5( 


وتنقضي به العدة» وتكون به الأمة أم ولد”©. 

وقال أشهب: لا شيء فيه إذا كان دماً بخلاف كونه علقة”". 

وذهب مالك إلى أنه لا يكون له حكم الحي؛ إلا أن يستهل صارخا””. 
فإن تحرك أو عطس أو رضع””''؛ لم يكن له حكم الحي””. 

وقال ابن حبيب: وإن أقام يتنفس أو”'' تحرك ويفتح عينيه حتى يسمع منه 
ضوف وإن كان حني". 


وقال إساعيل القاضي: الحركة بغير استهلال بمنزلة الحركة التي تكون له 
في بطن أمه فلا يحكم له بحياة ولو حكم له بحياة لوجب له الميراث 
ووجبت فيه الدية”. 


وقال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال بالصراخ” '". 
وذكر ابن شعبان في الحركة والعطاس قولين هل يكون له حكم الحي 


.57٠ /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 177/117. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 7794/5. 

(:) قوله: (أو رضع) ساقط من (م). 

(0) قوله: (إلا أن يستهل صارخاً فإن تحرك أو عطس أو رضع لم يكن له حكم الحي) ساقط 
من (ق١).‏ 

(5) في (م): (و). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0915/١‏ و/097. 

(4) قوله: (له) ساقط من (م). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: ,591//١‏ ولفظ النوادر: (قال غيره: وليس الحركة دليل الحياة 
البينة» وقد كان يتحرك في البطن). 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /١7‏ 556. 
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بالحركة”'' وهذا راجع إلى القول بأن له حكم الحي بالحركة» وإن لم يستهل إلا 
أن يقول للطول تأثير بخلاف من مات بفور ذلك؛ لأنال" نجد الشاة تذبح 
وتسلخ ويتحرك بفور”" السلخ بعض لحمهاء وإذا كان ذلك أمكن أن يكون 
تقدم خروج نفسه في البطن. وبقيت هذه الحركة فلا تحمل على حكم الحياة 
بالشك؛ وكذلك الرضاع محمل” الاختلاف على أنه مات بفور ذلك ولو طال 
ذلك ثم مات لكان له حكم الحي بغير خلاف على أن الرضاع أقوى من 
الحركة بانفرادهاء والعطاس أضعفها”” فقد قيل: يمكن أن يكون ريحاً 


وقال ابن القاسم: إذا استهل صارخاً ثم مات بالحضرة لم يستحق الدية إلا 
بقسامة”» فإذا أقسموا استحقوا الدية في الخطأ والقصاص في العمد إذا”") 
ضرب بطنها. 

وخالف أشهب في الوجهين وقال: إذا مات بالحضرة استحقوا الدية بغير 
قسامة والعمد”” ' والخطأ في ذلك سواء لهم الدية ولا قصاص في عمد'' ''؛ لأن 


)١(‏ قوله: (الحي بالحركة) يقابله في (ق7): (وذكر أبو محمد عبد الوهاب...). 
(0) ني (ق١):‏ (فإنا)» وفي (م): (أنا). 

(") في (ق7): (بعد). 

(5) في (م): (يحمل على ). 

(5) في (م) و(ق72): (أضعفهم|). 

(5) في (ق5): (انحبس»» وفي (م): (انفلتت). 

(0) في (م): (لبقية). 

(8) انظر: المدونة: 55/1١‏ 5» النوادر والزيادات: "17/ 945”. 

(9) زاد بعدها في (ق١):‏ (علم). 

)٠١(‏ قوله: (إذا ضرب بطنها وخالف... والعمد) ساقط من (م). 
(١)ني‏ (ق7): (عمده). 


موته بضرب غيره وديته على العاقلة في الخطأ والعمد» وسواء تعمد ضرب البطن 
أو غيره» وهذا أحسن أن لا قسامة في مثل ذلك؛ لأن محمله إذا مات بالحضرة أن 
ذلك عن”'' الضربة» وأيضاً فإنه لا علم عند القائم به أكثر من الظاهر وهو وغيره 
بما لا حق له في القيام به!" في'” العلم بذلك سواء ويسقط القصاص؛ لأن 
الضربة إذا كانت وهو في البطن بمنزلة من جرح”" معتقاً إلى أجل فمات بعد 
انقضاء الأجل وبعد أن صار حرّاًء فقال ابن القاسم: لا قصاص فيه" “؛ لأن 
00 كانت في حال الرق وفيه الدية””"؛ لأن خروج النفس كان في حال 
الحرية» وكذلك هذه الضربة كانت”” وهو جنين في موضع فيه الغرة لو لم يخرج 
ولا قصاص في عمده حينتئلٍ وفيه الدية كاملة؛ لأن خروج النفس كانت”” بعد 
خروجه من البطن. 
وقال محمد”” '": إن خرج حياً ولم يستهل حتى قتله رجلء قال: لا قود 
:“فيه عل قائله'"'" وليس فيه إلا دية جين غرة عند أو أمة”"'“ وقل قائله 


)١(‏ في (ق75) و(ق7): (على). 
(؟) قوله: (أكثر من الظاهر وهو وغيره تما لا حق له في القيام به) ساقط من (ق١).‏ 
(؟) في (ق١7)‏ و(ق١1):‏ (من). 

(5) في (ق3): (خرج). 

(6)انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 795. 

(5) في (م): (الموت). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 571/17 . 

(6) قوله: (كانت) زيادة من (ق/7). 

(9) في (ق7): (كان). 

)٠١(‏ قوله: (حينتذٍ وفيه الدية كاملة... البطن وقال محمد) ساقط من (م). 

)١١(‏ قوله: (فيه) زيادة من (ق07. 

(؟1) في (م) و(ق7): (عاقلته). 

(16) في (ق١):‏ (وليدة). 
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الأدب الوجيع قال7"©: وفال خفن العلاء' لذ قود فيه :وفيةذية كاملة”", 
قال”": يريد: على قائله”)؛ لأنه استعجله على الموث. 

قال الشيخ: ولو طالت مدته وهو متحرك كان في عمده القصاص. 

فصل 
ل استحقاق الغرة لموت الجنين] 

الغرة تستحق في الجنين إذا طرح”) في حياة الأم» واختلف إذا طرح”") 
بعد موت الأم”", ولم يختلف المذهب أنه إذا لم يخرج”” فلا شيء فقال 
ابن القاسم: إذا خرج”' '2 بعد موت الأم فلا شيء فيه؛ لأنه مات بموت أمه 
فعلى”' '' الضارب دية الأم وحدها وكفارة واحدة”' '“وقال محمد: فيه الغرة مع 
دية الأه”"") وتحمل ذلك كله”* '" العاقلة. وإن كان الضرب عمداً قتل بالأم 


)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ق753). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5517//17. 

(") قوله: (قال) ساقط من (م). 

(5) في (م) و(ق١):‏ (عاقلته). 

(5) في (م): (خرج). 

(5) في (ق5) و(م): (خرج). 

(0) زاد بعدها في (م) قوله: (فقيل لا شيء فيه). 

(6) قوله: (م يخرج) في (ق7): (مات في البطن). 
(9) في (ق3) و(ق١):‏ (عليه). 

)٠١(‏ ني (م): (لم يخرج)؛ وني (ق١):‏ (طرح). 

)١١(‏ في (م): (يقال على). 

(6١)انظر:‏ المدونة: 5/١51”ء‏ والإشراف: 7/ 479. 
)١(‏ قوله: (وحدها وكفارة واحدة. وقال محمد: فيه الغرة مع دية الأم) ساقط من (ق١).‏ 
)١5(‏ قوله: (كله) ساقط من (ق١).‏ 
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وغرم الغرة من ماله. ولو خرج حا واستهل كان على الجاني ديتان: دية الأم 
ودية الولد وكفارتان” '» يريد: والضرب خطأ. قال: وكذلك إذا لم يستهل 
عنا ريخا" '" فيذ الشرة و القرة: 

قال الشيخ ضلقه: أما إذا استهل فلا يختلف أن فيه الدية» وأن له حكم نفسه 
وإنما الكلام إذا لم يستهل؛ لأن ابن القاسم قال: هو جرح من جراحهاء فأشبه 
عنده أن لو أبان عضواً منها بعد موتهاء ولهذا قالوا: لا شيء فيه”" إذا لم يخرج 
قبل ولا بعد فيلزم من قال إن فيه الغرة أن يقول مثل ذلك» وإن لم يَبِنْ عنها 
ا لأنه عنده شخص”' قائم بنفسه. 

فصل 
لك الغرة هل تحملها العاقلة؟] 

اختلف قول مالك هل تحمل العاقلة الغرة فقال في المدونة: لا تحملها العاقلة 
وذلك في مال الجاني””, وقال عنه أبو الفرج: تحملها العاقلة ى] تحمل سائر 
الديات. وكأنه رأى أنها دية شخص قائم بنفسه كدية النصراني أو المجوسي. وقد 
يردا" القول أن العاقلة لا تحمله على القول أنه جرح من جراحها. 


.5517//17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(7) قوله: (صارخاً) زيادة من (ق7). 

(") قوله: (أن لو أبان عضواً منها بعد موتهاء ولهذا قالوا: لااشيء فيه) ساقط من (م). 
(5) قوله: (يَيِنْ عنها بحال) يقابله في (م): (يزايلها قال). 

(0) في (م): (سقط). 

(0) انظر: المدونة: 5/ .57١‏ 

(0) في (ق35): (يريد)ء وني (م): (يرى). 

00 قوله: (تتخ ص قافر يتشد ,عله عل لقوق 61 كناف فل (م): 


ل من يرث غرة الجنين] 

واختلف في ميراثه فقال مالك وابن القاسم'' ميراثه بين أبويه الثلث 
والثلثان» وإن كان له إخوة”" كان للأم السدس والباقي للأب» وقال ربيعة: 
هو للأم خاصة.» قال0©: لأنه ثمن عضو منهاء وقال ابن هرمز: هو للأبوين 
على المواريث فإن كان أحدهما قد هلك كانت للباقي أباً كان أو آمّا0). 

وقوله: هو للأبوين وللأب إن انفرد هو قول مالك. 

وأما قوله: إن انفردت الأم كان لها فإنه يترجح فيه للخلاف وأمضاه لما 
لقول قائل. 

وأما قول ربيعة أنه للأم فهو أحد قولي'' ابن القاسم وأشهب فقال ابن 
القاسم مرة: هو جرح من حراخها”: والذي 0 أنه على حكم الأم وأنه 
تابع لها دون الأب؛ لأنَّ الحرة تتزوج العبد فيكون ولدها حرا والأمة تتزوج 
الحر فيكون ولدها عبداً» والمدبرة تروج الحر أو العبد فيكون ولدها مدير 
والمعتقة إلى أجل تتزوج الحر أو العبد فيكون ولدها معتقاً إلى أجل» والأمة 


)١(‏ قوله: (وابن القاسم) ساقط من (م). 

(1) قوله: (له إخوة) يقابله في (م): (كالدية)» وفي (ق5): (للدية). 
(") قوله: (قال) ساقط من (م). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .575/8/١17‏ 

(0) زاد بعدها في (ق/7): (مالك). 

(6) انظر: المدونة: 5/ ٠‏ 56» وهو من قول مالك. 

(0) في (ق2): (يبين). 


| 
حظة 


تتزوج المعتق إلى أجل فيكون ولدها عبداً”''» وينسب الجنين في غير موضع 
إليها فيقال”'': يغرم عشر قيمة الأم فيجعل حكمه قبل أن يستهل على حكمهاء 
والقيمة فيه لها وعلى هذا يصح قوم إذا ماتت الأم قبل أن يبين عنها'" أنه لا 
شيء فيه وقياد القول”'' أنهما شخصان تكون القيمة فيه وإن لم يبن. 

وقال أشهب في كتاب محمد في جنين الذمية من العبد المسلم عشر دية أمه 
وترثها أمه وإخوته لأمه. قال محمد: وهذا غلطء ولا شيء للأم فيهاء ولا شيء 
للنصراني» ولا للعبد' ' من دية المسلمين وذلك لم يرئه سواهم من المسلمين 
فإن لم يكن أحد فبيت المال”". 

فصل 
آفيما إذا ماتت الأم بعد موت الجنين] 

وإذا طرح الجنين ميته ثم ماتت الأم ورئت منه ولم يرثهاء وإن استهل ثم 
مات قبلها ورثته وإن ماتت قبله ورثهاء وإن بان عنها بعد موتهاء واستهل ثم 
مات ورثها ثم ورثه”" ورثته سواها! وإن لم يستهل وقضي'") فيه بالغرة عل 


)١(‏ قوله: (والمدبرة تتزوج ال حر أو... إلى أجل فيكون ولدها عبداً) ساقط من (م). 
)١(‏ في (م) و(ق١):‏ (فقال). 

() قوله: (يبين عنها) يقابله في (م): (يزايلها). 

(:) في (ق07: (قوله). 

(5) في (ق7): (للعبيد). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/117 5759. 

(/) في (ق7): (ورثها). 

(8) قوله: (ثم ورئه ورثته سواها) ساقط من (م). 

(9) ني (ق١):‏ (وقضى). 


كناب إلدياث 6 


وقال مالك: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا”' ميتأء وقد مات أبوه قبل 
ذلك ولأبيه امرأة أخرى حامل فولدت بعد خروج الجنين ولداً حيّا أن دية الجنين 
موووثة هال فزائض< الله تماق وهذا الزلك مزائف وقال عالق لو أن رحد 
ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً قال(" لا يرث الآأن1 مرددية انين فيا 
ولا يحجب وهي موروثة على فرائض الله سبحانه”". 

فصل 
[أحوال الجنين وتأثير ذلك على الحكم فيد] 

الحكم في الجنين يختلف باختلاف أحواله في الحرية والإسلام والعبودية””) 
والكفر» وهو على أقسام فجنين الحرة المسلمة من ا حر المسلم فيه”” غرة عبد أو 
وليدة» وفي هذا ورد الحديث. 

وكذلك إذا كان الزوج عبداً مسلا ففيه غرة وفي جنين الذمية النصرانية 
من النصراني عشر دية أمه وسواء كان الزوج حرا أو عبداء وإن كان زوجها 
حدًا مسلاً كان فيه غرة» وإن كان عبداً مسلا كان”“فيه قولان» فقال ابن 
)١(‏ في (ف): (جنينها). 
(0) ني (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق5): (الوالد). 
() في (ق07): (فإن الولد). 
(:) قوله: (الأب) ساقط من (ق7). 
(5) قوله: (لا) ساقط من (م). 
() انظر: المدونة: 5/ 5777. 
(0) في (ق7): (والعبدية). 
(6) قوله: (فيه) زيادة من (ق١):‏ . 
(9) قوله: (فيه غرة وإن كان عبداً مسلا كان) ساقط من (ق١).‏ 


| 
3 6 


القاسم: غرة؛ يريد: لأنه في حكم الحر من قبل الأم وفي حكم المسلم من 
قبل الأب. 
وقال أشهب في كتاب محمد: فيه عشر دية أمهن”". 
وقد تقدم وإن كان الزوج حرا نصرانيًا فأسلم كان فيه غرة» وإن لم يسلم 
وأسلمت هي كان فيه قولان» وذلك راجع إلى الاختلاف هل يكون ولد النصرانية 
مسلا بإسلام الأم أم لا”"'؟ وإن كان زوج النصرانية مجوسيًا كان فيه قولان هل 
يكون فيه أربعون درهماً على حكم الأب أو عشر دية أمه وفي جنين المجوسية من 
المجومي أربعون درهماً”" وإن كان الزوج نصرانيًا كان فيه قولان هل يكون فيه 
نصف الغرة على حكم الأب أو أربعون درهماً على حكم الأم؛ فإن أسلم الأب كان 
فيه غرة كان الأب قبل أن يسلم مجوسيًا أو نصرائيًا. 
ويختلف”' إذا أسلمت الأه”؟ هل تكون أربعون درهماً على حكه”) 
الأب أو غرة على حكم الأم وفي جنين الأمة من سيدها غرة. 
واختلف فيه إذا كان من ا بزوجية والزوج حر أو عبد أوكانت 
5 1 ل يعار او ل 00 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5797/17. 
(1) قوله: (أم لا) ساقط من(م) و(ق7). ' 
(") قوله: (على حكم الأب... أربعون درهما) ساقط من (م). 
(4) في (ق١)‏ و(ف): (واختلف). 


(5) زاد بعده في (ق7): (وحدها). 


000 قوله: (على حكم) ساقط من (م). 
0) في (م): (عبده). 
(6) انظر: المدونة: 537”37/5. 


كناب إلديات ) 2 (" 


وقال ابن وهب في كتاب محمد: فيه ما نقصها” ' وهذا ب يصح”' على القول 

إنه جرح من جراحها. 
فصل””" 
ال المقتول يجتمع على قتله رجل وصبي] 

وإذا اجتمع في قتل رجل صبي ورجلء فإن قتلاه عمداً قتل الرجل؛ وكان 
نصف الدية على عاقلة الصبي, وإن قتلاه خطأ أو كانت رمية الرجل خطأ 
والصبي عمداً كانت فيه الدية» واختلف إذا كانت رمية الرجل عمداً والصبي 
خطأء فقال ابن القاسم: فيه الدية عليهماء قال" لأني لا أدري من أهما 
م 

وقال أشهب عند محمد: يقتص من الرجلء والأول أحسن والوجه فيه 
كما قال ابن القاسمء أنه يمكن أن تكون القاتلة رمية الصبي» ولا يكون على 
الرجل شي»» وإذ أمكن ذلك ل يقتل الرجل/ بالك إلا أن يدعي الأوي.|. يي | 
معرفة الضربتين» وأن ضربة فلان القاتلة فيقسمون عليها؛ فإن أقسموا على 
ضربة الرجلء وعلى المعرفة أنها رميته لعلم وقع لهم قتلواء و" كان لهم دية 
الجناية على الصبي» وإن أقسموا على رمية الصبي أخذوا الدية من عاقلته» 
واقتصوا من جرح الرجل. 


)١(‏ في (م): (نقصه). 

(؟) في (م): (أيضا). 

(9) في (ق7): (باب). 

(5) قوله: (عليهماء قال) ساقط من (م). 
(5)انظر: المدونة: 57737/5. 

(5) قوله: (قتلوا و) ساقط من (م). 


والعمد منها على ثلاثة أوجه: 

فإن اجتمعا على القتل قتل الرجل. وإن كان الرجل الممسك ول يقتل؛ فإنه 
يقتل. ومثله إذا لم يمسك واجتمعا على ضربه فضربه”'' كل واحد بسكين» وكان 
استسلامه لاجتماعهما عليه' '' وإن لم يتعاقدا على قتله» وتعمد كل واحد رمية؛ ولم 
يعلم بالآخر لم يقتل الرجل لإمكان أن تكون رمية الصبي القاتلة. 

ولو كانا رجلين تعمد كل واحد لقتل رجل”' ولم يعلم أحدهما بالآخر 
م يقتلا إن كانت النافذة إحدى الضربتين؛ لأنه لا يدرى أببه| رماهاء فلا 
يصح أن يقتلا؛ لأن القتل من أحدهماء ولا يقتل أحدهما”؟ لإمكان أن 
يكون القاتل غيره. 

وإذا قتل رجلاً رجلان أحدهما خطأ والآخر عمداً لم يقتل المتعمد عند ابن 
القاسم وقتل عند أشهب. 

وإن اجتمع في قتل عبدٍ عبدٌ وحر فإن قتلاه عمداً اقتتص من العبد» وكان 
على الحر نصف قيمته» وإن كانت رمية العبد عمداً والحر خطأ لم يقتتص من 
العبد عند ابن القاسم واقتص منه على مذهب' ' أشهب فإن اجتمع في قتل حر 


)١(‏ قوله: (فضربه) ساقط من (م). 

(؟) قوله: (وكان استسلامه لاجتماعههم| عليه) ساقط من (ق١).‏ 

(9) قوله: (لقتل رجل) يقابله في (ق7): (منهم القتل). 

(5) قوله: (ولا يقتل أحدهما) ساقط من (م). 

(0) قوله: (على مذهب) يقابله في (م) و(ق07): (عند). 

(5) إلى هنا انتهى كلامه في الأصول التي بين أيدينا وكتب بعده في (م): انتهى الكلام. وفي (ف) 
و(ق7) و(ق5) بياض. قلت: ولعله يعني ما في النوادر والزيادات: /١5‏ 505 55: «قال 


كناب إلدياتث 22> 


باب 

برييا ١‏ ب 

)42 عقوية القاتل والجاني عمدا إذا عفي عنه 2 
وقال مالك: كل من”' قتل عمداً فعفى عنه. فإنه”' يضرب مائة ويسجن 

عاماً. ولو أقر أنه قتل عمدا فعفى عنه. فإنه يضرب مائة ويسجن 

عاما”".قال”©: وإذا قتل المسلم ذميًا عمد" أو عبداً عمداء فإنه يضرب مائة 

ويسجن عاماء قال ابن القاسم: ولو أن رجلاً من أهل الذمة أو عبداً لمسله”) 

قتل مسلا أو ذميًا فعفا عنه. فإنه يضرب مائة ويسجن عاما”"' فأوجب حت الله 

مقتول فإنه يضرب مائة ويسجن عاما”"”» وقال ابن القاسم في المرأة تقتل عمداً 

حم م 1 3 

فيعفى عنها فإنها تضرب وتسجن عاما '. 
ابن الماجشون: وإذا اجتمع في قتل القتيل كبير وصغير أو حر وعبد أو ضربتان عمداً وخطأ أو أب 
وأجنبي» قال في كتاب ابن عبدوس يحذفانه بسيف فيقتلانه. قال في كتاب ابن عبدوس أو يضربه 
رجل ثم تبعجه دابته أو يتردى من حائط فيموت قصعاً ويثبت ذلك بالبينة». 

(1) قوله: (كل من) يقابله في (ق١):‏ (في من). 

(0) في (م): (الأولياء). 

(9) قوله: (ولو أقر إن... ويسجن عاما) زيادة من (753) وهذه الزيادة موجودة في )م( قبل 
قوله: (قال ابن القاسم: ولو أن رجلا من أهل الذمة... ). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (م). 

(5) قوله: (عمداً) ساقط من (ق7). 

(7) قوله: (لمسلم) ساقط من (م). 

(0) قوله: (قال ابن القاسم: ولو.. مائة ويسجن عاماً) ساقط من (ق7). 

(8) قوله: (فأوجب حت الله تعالى... مائة ويسجن عاماً.) ساقط من (م). 

(9) قوله: (وقال ابن القاسم في المرأة... وتسجن عاماً) ساقط من (ق7) و(ق١).؛‏ انظر: 
المدونة: 0 


وقد اختلف في هذه الجملة في العبد إذا كان هو القاتل وفي النصراني إذا 
كان هو المقتول فقال المغيرة في كتاب ابن حبيب: ليس على العبيد حبس”") 
وإنما عليهم جلد مائة» وقال ابن الماجشون: إذا كان النصراني هو المقتول فعلى 
القاتل الأدب”"©» ولا يضرب مائة ولا يسجن عاماً. 


)١(‏ في (ق72): (سجن). 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: 2777/١5‏ 775 


كناب إلديات 6 


بات 
19 اد 
8 00 


ل 
جحو 
2 

ذا اتتحه فيد ١‏ "اموضيككة وعاموفة و ضري" خط عفانينا الكافلة: 
وإن كان عمداً اقتص من الموضحة. 

واختلف في المأمومة هل تكون ديتها على العاقلة أو في ماله وإن شجه 
موضحة فذهب سمعه وعقله. فإن كان ذلك خطأ حملت العاقلة جميع ذلك 
ديتين ودية الموضحة” 2 وإن كان عمداً اقتص من الموضحة:» إن كان ذهب 
سمع الثاني وعقله وإلا كان له عقلهم”"'» ولم يكن فيهما قصاص وإن كان 
الأصل عمداً؛ لأنه لا يتهم أن يكون قصد إلى أن يذهب ذلك بالمأمومة فكان 
لما حكم الخطأ. 

واختلف أين”" يكون ذلك فقال ابن القاسم في مال الجاني وقاله أشهب». 
وقال أيضاً في هذا الأصل على العاقلة قال" كل جرح تنامى”" إلى أن”” ') 


)١(‏ قوله: (باب في المواضح) يقابله في (م) و(ق١)‏ و(ف) و(ق75): (فصل). 
(1) قوله: (شجتين) زيادة من (ف). 

(*) زاد بعده في (ق؟): (واحدة). 

(5) قوله: (ديتين ودية الموضحة) ساقط من (م). 

(0) قوله: (كان) ساقط من (ق7). 

(1) قوله: (له عقله)) يقابله في (م): (العقل فيها). 

0) في (ق7): (على من). 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ق١).‏ 

(9) في (ق7) و(ق١)‏ و(ف): (الترامي). 

.)١ق(و قوله: (أن) ساقط من (ق؟)‎ )٠١( 


دع 
فوا 


7 


يتلف”'' نفسه مثل أن لو كان خطأ لم يكن فيه دية جرحين؛ وإن) فيه دية جرح 
واحدء فهذا يكون فيا تنامى”' إليه في ماله» وإن تنامى”" إلى جارحة أخرى 
فذلك التنامى”' على العاقلة. 

قال محمد: يكون في ماله؛ لأن العمد جره. قال: ولو كان على ما قال 
لكان”' إذا تنامى”' إلى النفس على العاقلة وإلزام محمد غير صحيح ولا يشبه 
تنامي”" المأمومة إلى العين”” والسمع تنامى”"' ذلك إلى النفس ولو كان ذلك 
لكان للمجروح أن يقتص من العين”” '' والسمع كما يقتص إذا تنامى” " إلى 
النفس. 

والفرق بين التنامى'" '' إلى العين والنفس أن النفس يقصد إلى إتلافها من 
المأمومة وغيرها من الجراح فأي عضو جرحه إنسان عمداً فهات كان فيه 


)١(‏ قوله: (يتلف) يقابله في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق35): (يزيد فيه). 

(0) في (ق١7)و(ق١)و(ف):‏ (الترامي). 

(") في (ق7) و(ق١)‏ و(ف): (الترامي). 

(5) في (ق5) و(ق١)‏ و(ف): (الترامي). 

(6) قوله: (على ما قال لكان) ساقط من (م). 

(5) في (ق5) و(ق١)‏ و(ف): (الترامي). 

00 في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق75): (ترامي). 

(8) في (م): (النفس). 

(9) في (ق7) و(ق١)‏ و(ف): (الترامي). 

)٠١(‏ قوله: (والسمع تنامي ذلك إلى النفس ولو كان ذلك لكان للمجروح أن يقتص من العين) 
ساقط من (ق١).‏ 

)1١(‏ في (ق؟) و(ق١)‏ و(ف): (الترامي). 

(16) في (13) و(ق١)‏ و(ف): (الترامي). 


كناب إلديات 22> 


القصاص ومن أراد إتلاف العين أو السمع لا يقصد إلى إتلافه بالجرح في 
الرأس وإن كان ذلك”'' كان ما تنامى إليه خطأ تحمله العاقلة. 


3 
'"'' سمعه وعيئه ويده ورجله وصار لا 


قال محمد: إذا شج مأمومة ففسد 
يأتي النساء له دية ما أفسد من ذلك من يد ورجل وسمع وبصر وله في| أفسد 
من أمر النساء الدية وإن بلغ النفس اقتص وسقط كل جرح.” 

وقال مالك في امرأة نامت على صبيها””» فقتلته» ديته على العاقلة وتُْيَقٌ 
هي رقبة. 

وقال محمد قيل لمالك ديته على العاقلة» قال: ومن يعلم أنها قتلته. 

قال الشيخ يمتته: الجواب في هذه يرجع إلى من أقر بقتل خطأ هل يكون 
على العاقلة بقسامة أو على المقر في ماله. 


() ني (ق١):‏ (كذلك). 

(؟) زاد بعده في (ق١):‏ (شفة). 
(*) زاد بعده في (ق7): (فصل). 
() في (ق١):‏ (ولدها). 


أ ا 
رف 


ف 2000 

8ب 9 / باج 

40 إذا أقر بالقتل وشهد شاهد على معاينة القتل ' 

وإذا شهد شاهد على إقرار رجل بقتل خطأ ثم جحد الإقرار وشهد آخر 
على معاينة قتل الخطأ لم تضم الشهادتان وكان لأولياء المقتول أن يحلفوا مع 
شهادة من عاين القتل ويستحقوا من العاقلة» وهم أن يحلفوا مع شاهد الإقرار 
ويستحقون”" من ذمة المقر ولا يستحقون”" بشهادته من العاقلة فمن قال: إنه 
لو لم يرجع عن إقراره تؤخذ الدية من ذمته يصير عند الجحود بمنزلة من 
اعترف بشيء في ذمته ثم رجع وعلى القول: إنه”'' يكون على العاقلة بقسامة 
يصير بمنزلة شاهد رجع عن شهادته قبل أدائها فهي ساقطة. 

ويختلف في ضم شهادته إذا لم يرجع مع شاهد المعاينة فعلى القول: إنه 
شاهد على العاقلة يأخذ أولياء القتيل الدية من العاقلة بغير قسامة وعلى القول 
بأن الإقرار في ماله يكونون بالخيار بين أن يأخذوا ذلك من ماله بغير قسامة”) 
أو من العاقلة بقسامة. 


93 
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.)١ق( قوله: (هل يكون على العاقلة بقسامة أو على المقر في ماله باب) ساقط من‎ )١( 

(0) ني (ف) و(م) و(ق١)‏ و(33): (ويستحقوا). 

(9) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق235): (يستحقوا). 

(5) في (ق7): (إنها). 

(5) قوله: (وعلى القول بأن الإقرار في ماله يكون بالخير بين أن يأخذوا ذلك من ماله بغير 
قسامة) ساقط من (م) (ق5). 


كناب إلدياثت 6 


55 بات و 
2 م0 6 
0 ك أيمان القسامة 

دم الحر المسلم يستحق بخمسين يميناً والخطأ والعمد في ذلك سواءء 
ويفترق الجواب فيمن يحلف هذه الخمسين يمينا”" فأما الخطأ فيحلفها الواحد 
إذا كان هو المستحق للدية ابن" أو أخ أو عم أو ابن عم ويدخل في ذلك 
النساء إذا كن ورثة؛ الابنة والأخت والأم والزوجة وتفرّق الأيهان على قدر 
المواريث» فإن كان ابن وابنة حلف الابن ثلثي الأيان والابنة الثنلث» وتحلف 
العو ار ب ' إذا انفردت أو مع 
أخ واحد أو أخحت") 

وتحلف الزوجة ربع الأيهان وثمنها مع وجود الولد” “» وإن غاب أحد 
الورثة لم يس يستحق الحاضر نصيبه من الدية إلا أن يحلف سين يميناء فإن غاب 
الأند0 علقت الآبنة سين مدنا و الخدت قاف الدرة فإنا سجس ل 
بن : ين يميناء و إن حصر الاح 
أحلف ثلثي الأيان ثلاثة وثلاثين يميناً وإن كان في الأيهان كسر يمين جبرت 
)١(‏ قوله: (باب في أيمان القسامة) يقابله في (ق١)‏ و(م) و(ف): (فصل). 
(؟) قوله: (يمينا) زيادة من (ق١).‏ 
(©) في (م): (أب). 
(5) قوله: (الإخوة والثلث) يقابله في (م): (الأخت والبنت). 
(6) قوله: (أو مع أخ واحد أوأخت) زيادة من (ق/7). 
(5) قوله: (أو اثنتتين من الإخوة والثلث إذا انفردت وتحلف الزوجة ربع الأييان وثمنها مع 

وجود الولد) ساقط من (ق١).‏ 
() في (م): (مات الأب). 


ع 
نه 


حصته من الدية» وإذا كبر الصغير حلف خمسة وعشرين يميئاء واستحق. وإن 
خلف القتيل ابنة ولا عصبة له خلفت خسين يميئا» واستحقت نصف الدية 
وسقط الباقي. 

واختلف إذا كان له" عصبة وهم ثلاثون”" فقيل يحلف منهم خمسة 
وعشرون ويستحق جميعهم ومنع ذلك ابن القاسم في الخطأ وقال يحلف 
جميعهم بخلاف العمد وإن خلف جدًا وإخوة حلف الجد ثلث الأييان. 

واختلف إذا نكل الأولياء في الخطأ فقال ابن القاسم: ترد الأيهان”" على 
عاقلة القاتل'"؛ وقال ابن كنانة: لا ترد إن حلفوا وإلا فلا شيء لهم وهو 
أحسن؛ لأنهم يقولون لا علم لنا لأنا م نحضرء ويجوز أن يكون ذلك حمًا 
والشرع يمنع أن يغرم إلا بعد ثبات القتل” ' بالقسامة إذا لم تتم الشهادة إلا أن 
يكونوا حاضرين للقتل أو تُدَّعى عليهم المعرفة بأمر لا شك فيه فترد الأيهان 
عليهم. 

وأما القاتل فلا ترد عليه اليمين”'' على القول بأنه لا يدخل مع العاقلة في 
الغرم» وأنه لو اعترف لم يغرم؛ وأن'" اعترافه إنما هو على العاقلة» وعلى 


القول: إنه إن اعترف كانت عليه الدية يحلف؛ لأنه يُدَّعَى عليه التحقيق لأنه 


)١(‏ قوله: (له) زيادة من (ق7). 

(؟) قوله: (وهم ثلاثون) زيادة من (ق17). 
(*) في (ق7) و(ق١):‏ (اليمين). 

(4) في (ق١)‏ و(م): (القتيل). 

(0) في (ق١):‏ (القتيل). 

(52) في (ق7): (الأيهان). 

(0) في (ق١):‏ (لأن). 


كناب إلدياث 22 


القاتل فإن حلف برئ» وإن نكل غرم جميع الدية» وقيل يغرم قدر ما ينوبه 
مع”'" العاقلة. 
فصل 
ل شروط استحقاق العمد بالقسامة] 

العمد يستحق بقسامة رجلين ولا يستحق بقسامة رجل”" واحد. وإن 
كلق سين نميناء ولا بأيان أجل مق الشاء وحمل التتاهد لوث والأيان 
مقام الشهادة كاللعان الأييان فيه مكان”" الشهادة» وإن كان الأولياء اثنان 
فصاعداً؛ حلفوا سين يميئاً وقتلواء فإن نكلوا ردث اليمين على المدعى عليه 

واختلف إذا نكل فقال مالك وابن القاسم يحبس حتى يحلف. وقال 
أشهب: إذا نكل كانت عليه دية المقتول. 

وأرى أن يكون الأولياء بالخيار فإن أحبوا حبس أبدا حتى يحلف أو 
يأخذوه بالدية ويضرب مائة ويسجن عاماً. 

واختلف إذا نكل أحد الأولياء أو أكذب نفسه بعد القسامة أو عفا فقال 
مالك وابن القاسم إذا كان”' الأولياء بنين أو بني بنين أو إخوة أو أعمامًا أو 
بني أعمام فنكل أحدهم'” ' ردت الأيهان على القاتل» ولم يكن لمن لم ينكل أن . 
(1) في (ق7): (على). 
(؟) قوله: (رجل)زيادة من (ق/0. 
(*) في (ق7): (مقام). 


(5) في :)1١3(‏ (نكل). 
(0) في (ق7): (أحدهما). 


© انط 
يحلف وقال مالك أيضاً إذا بقي تمن لم ينكل اثنان فصاعداً كان لهم أن يحلفوا 

قال الشيخ فلله: وينبغي أن يكون ذلك لمن لم ينكل وإن كان واحداً؛ أن 

يحلف خمسين يميناً؛ لأن الأمر عاد إلى مال كالخطأ والخطأ يصح أن يحلف 

(ف) 


ل" عا دو اسن وعد تخي دنه ا نيا اذا كان معدزارك: 


واختلف عنه إذا كان الأولياء أعاماً أو بني أعمام أو أبعد منهم من العصبة 
فنكل بعضهم فجعل مرة الجواب فيهم كالبنين وقال أيضاً لمن لم ينكل إذا كانوا 
اثنين فصاعداً أن يحلفوا ويقتلوا؛ لأنه عنده لا عفو لهم إلا باجتماع بخلاف البنين 
والأول أبين» ولافرق بين ذلك إذا كانوا في القعدد سواء. 

وأما إذا أكذب أحدهم”' نفسه بعد الأيهان فقال في المدونة: أراه بمنزلة لو 
عرضت عليه اليمين فأباها يريد أنه يبطل الدم وترد الأيهان على المدعى عليه 
وأرى أن يكون لمن يكذب نفسه نصيبه من الدية لوجوه: 

أحدها: أن ذلك كرجوع ار البينة بعد الحكم» وقد شهدت بقتل» 
فقال ابن القاسم وأشهب مرة: إن القتل ثابت وكذلك يقول من لم يكذب 
نفسه من الأولياء لا يضرني رجوع هذا في باب الدية؛ لأن المال في ذلك أخف 
من القتل. 

والثاني: أنه قد اختلف إذا نكل أحد من الأولياء هل يكون للباقي أن 
يحلف ويأخذ نصيبه من الدية» فإذا تقدمت يمينه مضى على أنه وافق قول قائل 
(1) في (ق7): (معه). 


(1) قوله: (أحدهم) ساقط من (ق١).‏ 
(5) في (م): (أهل). 


كناب إلديات 6 


وإن عفا أحد الأولياء بعد القسامة وهم بنون أو بنو بنين أو إخوة صح عفوه 
وسقط القصاص. 

واختلف إذا كانوا أعماماً أو بني أعمام فقال مالك يصح عفوه؛ وقال لا 
يصح إلا باجتاع والأول أبين» واختلف بعد صحة العفو فقيل للباقي نصيبه 
من الدية. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لست أرى ذلك بعد 
ثبوت الدم ولا قبله إلا أن يشترط العافي شيئاً من الدية أو غيرها؛ لأن حقهم 
كلهم إنما كان في دمه فل عفا أحدهم امتنع القتل فلم يكن لمن لم يعف منهم أن 


ماع م 


يرجع عن الدم الذي أبطله عفو العافي إلى دية لم تشترط. 


© للف 
با ا 
باب ره 
* . 5 
ل4 العفو عن العمد 06 
العفو عن القتل العمد إلى من يستحق القيام به ولا يخلو القائمون به من 
ثلاثة أحوال؛ إما أن يكونوا رجالاً لا نساء معهم أو نساء لا رجال معهن أو 


5 
فون 


رجالاً ونساء فإن كانوا رجالا بانفرادهم وهم في القعدّد”'' سواء بنون أو بنو 
بنين أو إخوة فعفا أحدهم سقط الدم. 

واختلف إذا كانوا أبعد من هؤلاء كالأعمام أو بني الأعمام أو من هو أبعد 
منهم فقال مالك وابن القاسم: إن عفا واحد منهم سقط الدم» وروى أشهب 
في كتاب محمد عن مالك أنه لا يسقط إلا باجتماعهم على العفو وإن اختلفت 
منزلتهم من الميت”" فالعفو والقيام إلى أقرمهم بالمقتول ولا مقال للآخر معه 
في عفو أو قتل وأولاهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب. 

واختلف في الجد والإخوة فجعله ابن القاسم أخاً مع الإخوة في الخطأ 
والميراث من المال» وقال: يحلف معهم ثلث الأييان» فإن عفا وكره الإخوة 
جاز عفوه. 

وقال أشهب: الإخوة وبنوهم أحق من الجد كالولاء هم" أحق به 
.ك5 5 0 5 . 0 
منه'”'» وقد وافق ابن القاسم في الولاء والإخوة وبنوهم أحق من الأعمام 
)١(‏ يقال: فلانٌ (قَعِيدُ النّسَبِ) ذو قُعْدُدٍ (و) رجل (فُعْدُه): قَرِيبُ الآباء مِنَ الَْدٌ الأكبرِ)» وهو 

ملك القَرَابَةِ في النّسب. انظر تاج العروس: 59/9. 
() قوله: (من الميت) ساقط من (ق١).‏ 
() في (ق7): (لأنهم). 
(5) قوله: (به منه) يقابله في (ق١):‏ (من الجد منهم). 


كناب إلديات 22> 


بالقتل والعفو. 

ويختلف إذا كان أحدهم أخاً لأم فعلى قول ابن القاسم هو كأحدهمء 
وقول أشهب إنه أحق, وقد اختلفا فيه في الولاء فقال ابن القاسم: هم في 
الولاء سواء؛ وقال أشهب في كتاب محمد: هو أحق؛ لأنه أقعد منهم للرحه”" 
مثل ما لو ترك امعتق”" أخاً شقيقاً وأا لأب» ومثل ما لو ترك بني”" أعمام 
أحدهم شقيقٌ والآخر لأب. يقول فإذا كانت”'' زيادة الرحم مع تساويهم في 
القُعدّد بالأبوة يكون أحق كان هذا أحق بزيادة الرحم فإنها رحم أقرب؛ لأن 
أمه أم الميت وهؤلاء أمهم أجنبية من الميت» وإن” ' لم يكن إلا رجل من الفخذ 
أو من القبيل أو لا يعرف قعدده من الميت ومن لا يكون له ميراثه لم يكن له 
قيام بالدم» فإذا اجتمع في القيام بالدم”"2 نسب وولاء كان النسب المبدى في 
القيام والعفو وإن لم يكن ذو نسب فالمولى الأعلى فإن لم يكن مولى أعلى 
فالسلطان ولا شيء للمولى الأسفل. 

فصل 
لَك النساء هل لهن القيام # الدم] 
واختلف عن مالك في النساء فذكر أبو الحسن بن القصار عنه أنه قال: لا 


:)١ق( قوله: (أقعد منهم للرحم) يقابله في (م): (أبعد منهم بالرحم) وزاد بعده في‎ )١( 
(الزائدة).‎ 

(5) في (ق1): (القاتل). 

(©) قوله: (بني) ساقط من (ق7). 

(4) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق5): (كان). 

(6) قوله: (إن) ساقط من (ق75). 

(1) قوله: (القيام بالدم) يقابله في (ق١):‏ (الدم). 


. 


رف 
١4ظ8إب‏ 


أ ب 
0 00 


مدخل هن في الدم وقال ذلك لمن وهو المعروف من قوله وإذا جعل لمن ذلك 
فذلك إلى ثلاث وهن البنات وبنات الابن وإن سفلن والأخوات خاصة 
فون" شه 

واختلف في الأم فقال مالك وابن القاسم لها القيام بالدم» وقال أشهب: 
لا قيام لها بالدم بحال ولا قيام ما مع الولد ولا مع الإخوة ولا مع السلطان 
ولا قيام سوى من ذكرء وإذا كان لهن/ القيام فالبنات أولى من بنات الابن. 

واختلف في البنات والأخوات”" فقال ابن القاسم البنات أولى» وقال 
أشهب: الأخوات عصبة”" البنات فلا عفو إلا باجتماع. 

ويختلف على هذا في بنات الابن والأخوات فعلى قول ابن القاسم: بنات 
الابن أولى» وعلى قول أشهب: لا عفو إلا باجتماع منهن. 

واختلف في الأم والبنات فقيل البنات أولى والعفو إليهن أو القتل» وقال 
ابن القاسم عند محمد: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط فعلى هذا 
لا يصح عفو إلا باجتماع منها ومنهنء والقول الأول أحسن؛ لأن البنوة مقدمة 
على الأبوة فلم| كان الابن مقدماً على الأب كانت البنت مقدمة على الأم والأم 
مقدمة على الأخوات ويتفق في هذا ابن القاسم وأشهب. وليس الأخوات 
عصبة الأم وهن عصبة مع”' البنات أو بنات البنين خاصة وإذا خلص") 


.)١ق( قوله: (دون) ساقط من‎ )١( 
في (ق3): (والإخوة).‎ )0( 

() في (ق7): (عصبت). 

(5) قوله: (مع) ساقط من (ق72). 
(6) في (م): (اختص). 


كناب الديات 22 


القيام للبنات أو بنات الابن والأم''2 دون من معهن من النساء فإنه يعود 
مقال هن مع الرجال. 

والنساء مع الرجال على ثلاثة منازل؛ إما أن يكونوا أقرب منهن أو هن 
أقرب أو يكونوا في الدرجة سواء فإن كان الرجال أقرب درجة كالبنين وبنات 
الابن أو بني الابن والأخوات كان القيام للرجال وسقط قيام النساء معهم 
وإن كان النساء أقرب كالبنات وبني الابن أو بنات الابن والإخوة والأخوات 
والأعمام. 

فصل 
ل الاختلاف بين المقتول 
وبين الأولياء 4 العفو والقود] 

وإذا عفا المقتول فأراد الأولياء القتل أو أوصى بالقود وأرادوا العفو" 
كان المقتول أولى بدمه في العفو والقود فإن عفا لم يكن للأولياء أن يقتلوا وإن 
أوصى بالقيام بدمه لم يكن لهم عفو. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا قال: لا تعفوا عن قاتلي وثبت دمه 
ببينة لم يكن للأولياء أن يعفوا وإن استحقوه بقسامتهم كان لهم العفو إن شاءوا 
وهذا الذي قاله لإمكان أن يكون عفوهم بشبهة دخلت عليهم في أيمانهم. 


)١(‏ قوله: (وهن عصبة مع البنات أو بنات البنين ... أو بنات الابن والأم) ساقط من (ق5). 
(7) قوله: (فصل وإذا عفا المقتول فأراد الأولياء القتل أو أو أوصى بالقود وأرادوا العفو) ساقط 
من (ق7). 


ع6 


2 له 
فصل 
ال الأولياء يكونون صغارا 
وكبارا فيعفو الكبير] 

وإن كان كبير وصغير والقتل لا يحتاج إلى قسامة كان الكبير بالخيار بين أن 
يقتل أو يعفو فإن عفا كان للصغير نصيبه”' من الدية. 

وكذلك إذا كان يحتاج إلى قسامة ووجد الكبير من يستعين به في 
الأبهان» واقتسموا معه”"» وثبت الدمء فإن الكبير بالخيار بين أن يقتل ولا 
يؤخر حتى يبلغ الصغير أو يعفوء ويكون للصغير نصيبه من الدية» وإن لم يجد 
من يستعين به وحلف الكبير خمساً وعشرين يميناً سجن المدعى عليه حتى 
بكر الصمن. 

فإن حلف استحق القتل والعفو وإن نكل ردت الأيهان على المدعى عليه 
فإن حلف برئ» وإن نكل سجن حتى يحلف. 

وعلى قول أشهب: يغرم الدية» وأرى للكبير إذا حلف أن يكون بالخيار 
بين أن يمهل حتى يكبر الصغير فيقتص أو يعفو ويكون له نصيبه من الدية؛ 
لأنه بعد يمينه بمنزلته ليس ككبيرين”'؟ حلف أحدهماء ثم عفا عن نصيبه من 
الدية كان ذلك له على القول: إن للأولياء أن يجبروا” ' على الدية؛ لأن الصغير 


)١(‏ في (ق3): (نصفه). 

(0) قوله: (إلى) ساقط من (753). 

(*) في (ق5): (حقه). 

(5) في (ق7): (بمنزلة ولدين كبيرين) وفي (ق١):‏ (بمنزلة وليين كبيرين). 
(6) في (م): (يعفوا). 


كناب إلديات 6 


إذا كبر على وجهين؛ إما أن يقسم فيثبت الدم ويكون له نصيبه من الدية؛ لأن 
أخاه أبطل”2 عليه الدم بعفوه أو ينكل فيكونان”" بمنزلة ولدين حلف 
أحدهما ونكل الآخرء فإن القياس أن يكون لمن حلف نصيبه من الدية. 

وإن نكل الكبير ردت الأييان على المدعى عليه فإن حلف برئ ولم 
يسجن” "» وإن نكل عن اليمين سجن حتى يحلف على قول ابن القاسم وغرم 
الدية على قول أشهب. 


)١(‏ في (م): (أنكر). 
(5) في (م): (فيكونون)» وفي (ق١):‏ (فيكون). 
() في (ق١)‏ و(ق5): (يستحق). 


باب ره 
اللوث 2 قتل العمد وا 


6 


واختلف في اللوث في قتل العمد ما هو؟ على خمسة أقوال؛ فقال مالك: 
هو الشاهد العدل الذي يرى أنه حضر الأمر0". 

وقال مالك”" في كتاب محمد: هو الشاهد الذي ليس بالقوي 
العوالة2"7 ولا قاطع” "© قيل: أوترى المرأة من ذلك؟ قال: نعمء قيل له: 
فالعبد؟ قال: لا. 

وقال أبو مصعب: اللوث جماعة نساء أو صبيان أو القوم ليسوا بعدول 
وذكر ابن حبيب عن ابن وهب عن يحبى بن سعيد وربيعة أنم) قالا: شهادة 
الأو لطخ توجب القسامة» قالا: وكذلك شهادة العبيد والصبيان 
والنصارى واليهود والمجوس., وقال ربيعة في المجموعة: يقسم مع شهادة 
الصبي والذمي”. 

وأرى أن لا يقسم إلا مع الشاهد العدل والمرأة إذا كانت عدلة قريب من 
ذلك والجماعة إذا لم يكونوا عدولا كالأربعة والخمسة إذا كان لا بأس بحالهم 
إلا أنهم لم يبلغوا العدالة» وإن كانوا ساقطي الحال فأكثر من ذلك مثل العشرة 


.178181ا//1١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (مالك) ساقط من (م). 

() في (ق١):‏ (العدل). 

(5) في (ق7): (قطع)» وفي (ق؟): (قاطع الشهادة). 

(6) في (م): (امرأتين). 

(1) قوله: (والمجوس... يقسم مع شهادة الصبي والذمي) ساقط من (م). انظر: النوادر 
والزيادات: .١78/١5‏ 


كناب الدياث 6 


والخمسة عشرء وهذا يعرف عند النزول والمشاهدة"''» وجماعة العبيد في هذا 
كغيرهم من الأحراره وأما الكفار فلا؛ لأنهم أعداء للمسلمين ولا يبالون أن ١‏ 
و00 الأمر على غير وجهه./ وإن كان القتل خطأ جرى غرف الال 5 
العدالة؛ لأن المستحق به مال. 


4 


وقال أشهب: يقسم مع غير عدل. وليس بحسن" 5 
فصل 
ل القسامة لي دم الحر المسلم] 

القسامة تجب في دم الحر المسلم في العمد والخطأ”'' وسواء كانت الدعوى 
على حر مسلم أو عبد أو نصراني"» ولا يستحق دم الحر المسلم في العمد 
والخطأ من عبد أو نصراني إلا بقسامة”"2 سين يميئاً مثل ما يستحق من" 
الحر المسلم» وإذا كان المقتول عبداً أو نصرانيّاً ى تكن فيه قسامة كان قاتله حرًا 
مسلا أو عبداً أو نصرانيّاك كل ذلك سواء لا قسامة فيه. 

وقال محمد في الحر المسلم يقتله العبد وينكل أولياؤه: إن كانت القسامة 
بقول الميت قتلني فلان أو بشاهد عدل على القتل المؤخر””» حلف السيد يمينا 


)١1(‏ في (م): (أو الشهادة). 

(0) في (ق3): (يوقعوا). 

(9) في (م): (بشيء). 

(5) قوله: (في العمد والخطأ) ساقط من (ق١).‏ 

(6) قوله: (عبد أو نصراني) يقابله في (ق7): (أو عبد نصراني). 

() قوله: (في العمد والخطأ وسواء كانت الدعوى على حر مسلم أو عبد أو نصراني ولا يستحق 
دم الحر المسلم في العمد والخطأ من عبد أو نصراني إلا بقسامة) ساقط من (م). 

(0) قوله: (من) ساقط من (ق7)» وفي (ق١):‏ (على). 

() في (ق5): (المؤجل)» وفي (ق١):‏ (اليوم)؛ وفي (م): (قتل). 


واحدة على علمه؛ فإن نكل لزمه أن يسلمه أو يفديه بدية المقتول» قال: وقيل 
يحلف العبد خمسين يمينً”'". 

وإن واجبت القسامة بالبينة فبرئ من ذلك الجرح فىات لم ترد اليمين ههنا 
على العبد ولا على السيد وقد ثبت جرحه. فإما فداه السيد بدية ذلك الجرح أو 
لمة:ورصرت التدمانة وسيحو عاما: 

وا لآن السيد والعبد يقولان: لا علم عندنا هل مات منه أم لا؟ 

ونحن نجوز”' أن يكون مات منه إلا أنه لا يستحق دية في عمد ولا خطأ 
إلا بقسامة ولا وجه ليمين السيد في المسألة الأولى؛ لأنه لا علم عنده ولا يدعي 
عليه علم؛ لأنه لم يحضر' " ذلك ويمين العبد صواب؛ لأنه باشر القتل على قول 
الشاهد أو الميت. 

وإن كانت القسامة على نصراني فنكل الأولياء عن الأيهان وكانت القسامة 
على قول المقتول: قتلني فلان» أو على ما شهد به الشاهد””. 

فإن كان العبد هو المقتول وقال: قتلني فلان لم يكن لسيده أن يحلف مع 
قولة وسشدن قيمته إن كان المذعى عليه :عيرا ولا الفصاض " إن كان 
المدعى عليه عبدًء ولكن”" ترد اليمين على المدعى عليه إن كان حرًا. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠5‏ . وقد عزا القول لأصبغ. 
)١(‏ في (ق5): (ونحن نخير)؛ وفي (م): (ويجوز). 

(") في (م): (يحظر). 

(4) زاد بعدها في (ق١)‏ و(ق75): (فصل). 

(0) في (ق3): (وإن). 

(5) في (م): (قصاص). 

0 في (ق١):‏ (ولا). 
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ش( واختلف كم يحلف وفي سجنه وضربه على ثلاثة أقوال: فقيل يحلف الحر 
يميناً واحدة ولا شيء عليه من قيمة ولا ضرب ولا سجن, فإن نكل غرم 
قيمته وضرب مائة وسجن عاماً. 

وقال أشهب: يحلف الل ”© سين يميئاً ويبرأء فإن نكل حلف سيده 
واستحق قيمته ويضرب المدعى عليه ويسجن عام”' وسواء حلف أو نكل؛ 
وقال عبد الملك بن الماجشون: يحلف الحر يميئاً واحدة إن كان يعرف بينهما 
عداوة بعد أن يسجن ويكشف عن أمره» فإن نكل ضرب أدباً وكذلك العبدء 
وليس يضرب المائة ويسجن سنة إلا من ملك قتله فعفي عنه أو ملكت عليه 
القسامة فردت عليه اليمين واجتير عليه”". 

وإن قال النصراني: قتلني فلان أو شهد شاهد على القتل المجهز أو شاهدان 
على جرحه فنزي منه ثم مات افترق الجواب؛ فقال محمد: إذا قال قتلني فلان 
جلف الماع عله سين يمينا ولذ ل دامائة ولا مسن يو . 

ويختلف إذا شاهد شهد على قتله فقال مالك في المدونة: يحلف ولاته يمينا 
وأغيدة ووتكيفقون الدية عل من فتلة سبل كان أ وتران . 

وقال أشهب وابن عبد الحكم في كتاب محمد: يحلف المسلم المدعى عليه 
خمسين يمينا ويضرب مائة ويسجن عاماًء وأما إن ثبت جرحه بشاهدين فنزي 
)١(‏ قوله: (الحر) ساقط من (ق؟). 
(؟) قوله: (وقال أشهب: يحلف الحر خمسين يميناً ويضرب المدعى عليه ويسجن عاما) ساقط 

من (م). 
(") انظر: النوادر والزيادات: .١56 2155/١5‏ 


(:) انظر: النوادر والزيادات: .1١557/١5‏ 
(6) انظر: المدونة: 3777/5 . 


ايا 
منه فهات بعد أيام فقال ابن عبد الحكه'"©: يحلف ولاته يميناً واحدة 
ويستحقون ديته؛ لأنه لا قسامة لامك أن قلت عل فيك ديات 


)١(‏ قوله: (عبد الحكم) يقابله في (ق7): (القاسم). 
(؟) قوله: (ميت أنه مات) يقابله في (ق/7): (بت لمات). 
9 انظر: النوادر والزيادات: .١57/1١5‏ 


كناب إلدياث ظ 20> 


بات 
بك -: 
0 وه 35 
0 4 إجبار القاتل على الدية 


- 
0 
واختلف قول مالك في قاتل العمد يرضى أولياء المقتول”' بالدية ويأبى 
ذلك القاتل فقال: ذلك للأولياء» وقال: ليس ذلك هم إلا أن يرضى القاتل 
والأول أحسن؛ لقول النبي عَلِلهُ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن 
يُودَى”" وإما أن يقاد”"» أخرجه البخاري ومسله”' أي يأخذ”” الدية أو 
يستقيد فجعل الولي بالخيار دون القاتل» ولا يقال: إن ذلك برضا القاتل؛ لأن 
النبي عَلهُ ساوى في التخيير بين الدية والقود. ولا خلاف أن القود ليس إلى 
رضا القاتل فكذلك الدية؛ ولأنه”' محرم عليه أن يبيح نفسه إلى القتل وهو 
قادر على حفظها منه وهذا يبيح نفسه إلى القتل ليأخذ غيره المال عاصب أو 
غيره» ولو علم من رجل أراد قتل رجل أنه يتركه إذا بذل له مالا لوجب عليه 
أن يبذله”" ولا يتركه يقتله. والخلاف”" في الإجبار”' إذا كان القتل بين حرين 


)١(‏ قوله: (أولياء المقتول) يقابله في (ق١)‏ و(ق3): (أولياؤه). 

(0)ني(ق١)و(ف)و(ق3):‏ (يودوا). 

(9) في (ق١):‏ (يقادوا). 

(4) متفق عليه: أخرجه صحيح البخاري: 1/ 1077» في باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين» من كتاب الديات» برقم (5485). ومسلم: 448/7. في باب تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرهاء من كتاب الحج. 

(5) في (ق١)‏ و(ق7) و(ف): (يأخذ). 

(5) في (ق3): (لأنه). 

(0) في (ق١):‏ (يفتديه). 

(8) في (ق5): (والاختلاف). 

(9) في (ق73): (الأحياء). 


وَسْوَاءٍ كانا 'رجلين أو امرآتين أو ريجلا وامرأة» ولو قتلت:امزأة رجلا فقال 
الأولياء: نحن نجبر”' على الدية؛ لأن المرأة أدنى حرمة وأقل دية لم يكن ذلك 
لهم على قول مالك في منع الجبر وفيه نظر؛ لأنهم قالوا في الصحيح يفقأ عين 
م |الأعود إن للأعور أن يجبر على أن يأخذ دية عينه ألف دينار”"؛ لأن الذي/ يأخذ 
أقل دية بخلاف أن يكونا صحيحينء فإنه يختلف هل يجبره؟ 

واختلف في الإجبار في الجراح إذا كانت إبانة عضو هل للمجروح أن 

يجبر الجارح على دية ذلك العضو وقد تقدم ذلك في عين الأعور فيا قبل. 
فصل 
افيما إذا كان القاتل عبدا] 

وإذا كان القاتل عبداً كان للحر أن لا يقتص وأن يجبر السيد على”" أن 
يفديه أو يسلمه ولا خلاف في ذلك؛ لأن امتناع”'' السيد من ذلك ليقتل العبد 
لا منفعة له فيه وإن كان القاتل مدبراً كان له أن يستحييه» وأن”' يحبر السيد 
على أن يفتدي خدمته أو يسلمها” "» ولو قال السيد: إما أن تقتل أو تعفو على 
غير شيء لم يكن ذلك له» ولو قال الولي: أنا أعفو على أن آخذ المدبر والمعتق إلى 
أجل رقيقاً لم يكن ذلك له؛ لأنه وإن كان القتل يبطل ما عقد لما من الحرية» 
)١(‏ زاد بعده في (ق7): (المرأة). 
(؟) قوله: (ألف دينار) يقابله في (ق75): (ألفا). 
(*) قوله: (يجبر السيد على) يقابله في (ق١):‏ (يخير السيد بين). 
(5) في (ق5): (اجتماع). 
(0) في (ق١):‏ (لأنه). 


(1) زاد بعده في (ق75): (والمعتق إلى أجل له أن يستحييه ويخير السيد في أن يفتدي الخدمة أو 
يسلمها). 


كناب إلديات ١‏ 6 


فإنه لا يجوز أن يبطل ذلك العقد مع بقاء ال حياة. 

واختلف في أمٌّ الولد؛ فقال ابن القاسم: لا يجبر السيد على أن يفتديهاء كلما 
جنت”'' وقاسها على الحر» وقال غيره: يجبر السيد؛ لأنها على حكم العبيد وأن 
لا يجبر أحسن؛ لأنه إذا كان لا يجبر الحر على أن يفتدي نفسه كان أبين أنه لا 
يجبر أن”" يفتدي عبده ولا أمته””» ولأن فيها رقًا وحرية فإن غلب الرق لم 
يجبر كا لا يجبر على أن يفتدي”' عبده ولا مدبره"” وإن غلبت" الحرية لم 
يجبر على أن يفتدي”” حرا وإن كان القاتل مكاتباً. 


فصل 
لت اختلاف قدر الدية بين القاتل وا مقتول 
وأي ذلك يؤخد به القاتل] 


وإذا كان للولي”" القاتل أن يحبر على الدية فإن كانت دية المقتول أكثر من 
دية القاتل مثل أن تقتل امرأة رجلاً كان عليها”' دية الرجل. 
ويختلف إذا قتل رجل امرأة هل عليه دية المرأة أو دية نفسه؛ لأن الأولياء 


)١(‏ قوله: (كلما جنت) ساقط من (ق١)‏ و(ق7). 

(؟) قوله: (لا يجير أن) ساقط من (ق١).‏ 

(*) قوله: (عبده ولا أمته) يقابله في (ق١):‏ (من غيره). 

(5) قوله: (عبده ولا أمته...ىا لا يجبر أن يفتدي) ساقط من (ق١).‏ 
(0) قوله: (ولا مدبره) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في (33): (غلت). وفي (ق١):‏ (علمت). 

(0) قوله: (أن يفتدي) ساقط من (ق١).‏ 

(6) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق2): (لولي). 

(9) في (ف): (عليه). 


أ 01 
ار 


ملكوا أخذ نفسه فلهم أن يأخذوا دية ما”'' تركوا له قياساً على الأعور يفقأ 
عين الصحيح؛ فقال مالك: للمفقوء عينه دية عين نفسه حمسهاثئة دينار» وقال 
أيض”": له دية عين الأعور ألف ذينار» أنه ملك اوه 


ويختلف على هذا إذا قتل جماعة رجلاً عمدا”» هل يكون للولي دية 
م ا ا ١‏ 
قتيله' ' أو دية كل قاتل ؛ لأنه ملك قتلهم فله أن يأخذ من كل واحد منهه”" 


... لم 
000 ا 


)١(‏ ني (ق5): (وأما). 

(1) قوله: (أيضاً) زيادة من (ق7). 

(2 انظر: المدونة: 7//5ا57. 

(5) قوله: (عمدا) ساقط من (ق١).‏ 

(45) في (ق3): (قاتل). 

(5) في (ق7): (واحد منهم). 

(0) قوله: (منهم) زيادة من (ق7). 

(4) زاد بعده في (ق١):‏ (فصل: وقال ابن القاسم في رجل أعطى دابة أو سلاحا إلى صبي 
يمسكه فعطب به غيره أو عطب به هو نفسه أنه إن عطب به كان ضانه على الذي أعطاه 
ذلك وإن كان عطب به غيره كان ضمان ذلك على عاقلة الصبي ولا ترجع به عاقلته على 
عاقلة الذي أعطاه ذلك» وقال أشهب في كتاب محمد في السلاح). 
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5 باب ر© 
0 الحكم ي القتيل بين الصفين 55 


القتيل بين الصفين و دمه على أربعة أوجه: هدرء وقصاصء» ودية» 
ومختلف فيه هل يكون قصاص”" أو دية؟ وذلك راجع إلى الوجه الذي كان عليه 
القتلء فإن كانت الطائفتان متأولتين كان دمه هدراً لا قود ولا دية فيه» وإن كانتا 
غير متأولتين كل واحدة منهما باغية كان قصاصاً إذا عرف القاتل» وإن كانت 
إحداهما متأولة والأخرى باغية كان دم الباغية هدرأً» ودم المتأولة قصاصاًء وإذا 
كان ذلك في مثل ما يكون بين القبائل وكانت إحداهما زاحفة والأخرى دافعة عن 
نفسها”" كان دم الزاحفة هدراً ودم الأخرى”'' قصاصاً. 

وإن كان القاتل والمقتول من فئة واحدة غلطا كانت فيه الدية؛ لأنه خطأ. 

وإن كانتا'” باغيتين ول يثبت القتل ببينة ولم يكن إلا شاهد” واحد'" 
على القتل أو قول القتيل قتلنى فلان أو وجدوه” قتيلاً هل يكون ذلك لوثاً 
يوجب لأولياء القتيل القسامة والقصاصء أو تكون فيه الدية على الطاتفة التي 
نازعته من غير قسامة؟ 

.)١ق( قوله: (في) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (يكون قصاصاً) يقابله في (ق١):‏ (فيه قصاص). 
(5) في (ق١):‏ (أنفسها). 

(4) في (ق١):‏ (الدافعة). 

(0) في (ق١):‏ (كانت). 

(5) في (ق١):‏ (شاهداً). 


(0) قوله: (واحد) زيادة من (ق72). 
(4©3 في (ق372): (وجوده). 


فقال في الكتاب: لا قسامة في من قتل بين الصفين”©» قال مالك في كتاب 
محمد: إن| فيه الدية على الفئة التي قاتلته في أموالهم» وكذلك الجراح؛ عقل 
الجرح على الفئة التي نازعتهم, فإن كان القتيل والجريح”" من غير الفريقين”" 
كان عقله على الفريقين جميعاً. 

٠‏ وقال ابن القاسم: إذا قال القتيل دمي عند فلان لم يقتل به ولم يقسم معه. 
ولو شهد شاهد واحد لم يجزا''. وأجاز القسامة في موضع آخر في هذين 
الموضعين جميعاً. 

وقال أبو القاسم بن الجلاب و” “عن مالك رواية أخرى”' أن وجوده 
تقول سنهنا” لوف :بتكني القسنامة: الأرلناته فش عون ع د ا 
ا 

قال الشيخ: ولا وجه لمنع القسامة مع الشاهد العدل إذا كان الشاهد من 
غير الفريقين وليس ذلك بمنزلة إذا قال: قتلني فلان من غير شاهد؛ لأنها 
دعوى منه على عدوه وقد يرمى بذلك غير قاتله؛ لأن الكل أعداء”” '' له. 


.56 ٠ /4 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ق١):‏ (الجرح). 

(9) في (ق7) و(ق“7): (الفتتين). 

(5) انظر: المدونة: 5/ /515. 

(6) قوله: (و) ساقط من (ق75). 

(0) قوله: (أخرى) ساقط من (ق١).‏ 

(0) في (ق7) و(ق/) و(ف): (ادعوا). 

(0) في (ق7): (عليه القتل). 

(9) انظر: التفريع: 7/ "191. 

)٠١(‏ قوله: (الكل أعداء) يقابله في (ق7): (بالكل عداوة). 
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وقد اختلف في هذا الأصل إذا ادعى القتل على عدوه فمنع مرة للتهمة 
التي بينهم| وأجيز مرة''"؛ لأن تهمة القتل”'' من العدو أقوى منها على غيره» 
ولو قال: قتلني فلان لرجل من الطائفة التي هو منها يريد غلطأً لأقسم مع 
قوله قولاً واحداً وكانت الدية على العاقلة؛ لأنه خطأ ومّنع القسامة بدعوى 
أولياء القتيل في القول الأول ولم يجعل وجوده لوثاً؛ لأنها دعوى/ على عد 
وقد منع القسامة بقول المقتول فهي بدعوى الأولياء أبعد وأجاز ذلك في 0 
الثاني لحديث عبد الله بن سهل حين'”" وجد قتيلاً بخيبر اهم به أولياؤه 
اليهود من أهل خيبر» فقال لهم النبي مله أتحلفون خمسين يمينا ينا وتستحقون دم 
صاحبكم أو قاتلكم. فقالوا: كيف نحلف ولم نكنهك 'وقال. أيضا: حلفت 
خسون منكم على رجل”' منهم ويدفع إليكم برمته أخرجه مسلم" 
وأباح”''القسامة يدعو الأولياء: المعرفة 201 كان القتيل "ين ظهراي 
عدوهم وقد قال عمر بن الخطاب ظلله: إن عبد الله بن سهل”'“خرج إلى ماله 


)١(‏ في (ق١):‏ (أخرى). 

() في (ق3): (القتيل). 

(*) قوله: (حين) ساقط من (ق/) و(ف). 

(5) في (ق3): (واحد). 

(4) أخرجه مسلم: 1741/7» في باب القسامة» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات برقم .)١159(‏ 

(5) في (ق7): (فأباح). 

(0) في (ق7): (ما)» وفي (ف): (إذا). 

(4) في (ق3): (القتل). 

(9) ني (م) و(ق١)‏ و(ق5) و(ق7): (عمر). 


أ 2 
ينه 


بخيبر» فعدي عليه من الليل فقدعت”" يداه ورجلاه وليس لنا عدو غيرهم 
هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم أخرجه البخاري”' فكأن وجوده 
قتيلاً بين من ناصب القتال و”" برز لقتله وإن كانوا غيب" أبين. 

واختلف في الجراح على نحو ما اختلف في القتل» فقيل إنم| فيه الدية 
دية'' الجرح على الفرقة التي نازعته. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا انتكشفوا و بأحدهم جرح فادعى 
عل 20 بعضهم أنه جرحه. أنه يحلف ونع وهو عنده خلاف من ادعى 
ذلك ولم يعلم اجتماع لقتال". وقاله ابن الماجشون ورأيا” أن وجود الجرح 
ومعرفة الاجتاع لوث. فأما مقام الشاهد قال محمد قال مالك فيمن كان بينه 


. )دي 1 1١ 0 1 5 1١١‏ 5 3 57 
وبين عدوه” ' قتال فأتي به" 2 وبه أثر ضرب أو به جرح' فقال فلان 


)١(‏ في (ق١):‏ (فقطعت). 

(1) أخرجه البخاري: */ 47, في باب إذا اشترط في المزارعة إذا شعت أخرجتك. من كتاب 
الشروط برقم .)5908٠0(‏ 

(؟) في (ق"7): (أو). 

(5) في (ق١):‏ (أعداء). 

(0) قوله: (الدية دية) يقابله في (ق١):‏ (الدية)» وفي (ف): (دية). 

(5) قوله: (على) ساقط من (ق7). 

(0) في (ق١):‏ (ويستحق). وانظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ ”57. 

(8) في (ف): (الفيئتين). 

(9) في (ق١)‏ و(ق"): (ورأى). 

)٠١(‏ في (ق١)‏ و(ق7): (غيره). 

)١١(‏ قوله: (به) زيادة في (ق07. 

(16) في (ق١):‏ (أو به جرح). 
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وفلان هما اللذان فعلا ذلك بي ثم مات قال أرى أن يسجنا حتى ينظر في 
أمرهما وأحب ما فيه إيّ أن لو اصطلحا”'' فترججّح عنده الأمر على هذا القول 
ُ : ف 5 

وأمرهما بالرجوع إلى الصلح وكذلك الجرح” ' على هذا القول. 


(1) قوله: (لو اصطلحا) يقابله في (ف): (يصطلحا)» وانظر: النوادر والزيادات: 5 .١59 /١‏ 
(5) في (ق١):‏ (الجراح). 


92 باب 
صفة القصاص # القتل 
كسان ني الال يجا القال الأول كقديق إفن أن سبودنا رضن 


0 زهة 
رأ س جارية بين حجرين فأمر به النبي عله لله فرض رأسه بين حجرين . 


وإن أراد الولي القتل با يخالف مما هو”" أخف لم يمنع وإن كان أشد منع 
فإن قتل الأول بسيف قتل بالسيف ومنع أن يقتل بالرمح؛ لأنه أشد فإن كان 
القتل بالرمح لم يمنع أن يضرب عنقه بالسيف؛ لأنه تجهز ما لا يجهز الرمح 
وهو أخف ولو ذبح الأول لم يمنع من القصاص بالسيف وإن أحرقه بالنار 
١‏ 4 
يمنع من القصاص بالسيف أو بالرمح وإن كان الأول' بالطعن بالرمح 
منع أن يقتله بالنار””' وإن قتل بالعصا قتل بالعصا. 


واختلف إذا ضرب مثل العدد الأول فلم يمت فقال ابن القاسم:”" 


)١(‏ قوله: (في) زيادة من (ق7). 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري: ”/ ,86٠‏ في باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهودي» من كتاب الخصومات» برقم »)5١587(‏ ومسلم 
)١5114/(‏ في باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات 
وقتل الرجل بالمرأة» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم (151/57). 

() قوله: (مما هو) يقابله في (ق7): (وهو) وفي (ف): (مما). 

(5 )في (ف) و(م) و(ق5) و(ق07): (ولم). 

(5) في (ق07): (قتل الأول) وفي (ف): (القول). 

(7) قوله: (يقتله بالنار) يقابله في (ف): (يلقيه في النار). 

(0) قوله: (قتل بالعصا. واختلف إذا ضرب... فقال ابن القاسم) ساقط من (ق١).‏ 

(8) قوله: (أبداً) زيادة من (ق١).‏ 
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وقال نالك عدن عمد إن كانت" العضا غير" فق قيربة وانحدة ولا 
يكون بشيء لين(" مختلف, فله أن يقتله بالعصا و” “إن شاء بالسيف”' وأما 
ضربات فلا وليقتله بالسيف”. 

وقان"" أشهي قرا اندإن ويدسمكل الغو والفرويماك ويد" . 

وهو أحسنء ولو مات الأول عن خمس ضربات فيضرب مثل ذلك 
العدد. فإن لم يمت ورأى أنه إن زيد مثل الضربة والضربتين مات فعل» وإلا 
أجهز عليه بالسيف. وإن قتله خنقاً قتل خنقاء وإن سقاه سنا اقتص منه» قيل 
لابن القاسم: كيف يقتل؟ قال: على قدر ما يراه الإمام» والأصل أن يقتل بمثل 
ما 

وقال عبد الملك عند محمد: إذا قتل الأول بالنبل أو بالرمي بالحجارة م 
يقتل هذا”'" بمثل ذلك؛ لأنه لا يأني على ترتيب القتل وحقيقته فهو من 
التعذيب ولا بالنار؛ لأنه من التعذيب ولو طرح الأول من جدار أو جبل أو 


)١(‏ في (ق١)‏ و(ق“2): (كان). 

(؟) في (ق١)‏ و(ق5) زيادة: (فيها) 

(؟) في (ق7): (لين). 

(4) قوله: (و) ساقط من (ق07). 

(0) في (ق7): (أو بالسيف). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 7١/١5‏ . 
(0) في (ق35): (قول). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 7١/١5‏ . 
(4) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق7): (يسقى). 
)٠١(‏ قوله: (هذا) زيادة من (ق7). 


أ ات 
.6 ف 


على سيف أو”'' رمح أو غيره صرف القود إلى السيف؛ لأن ذلك قد يخطئ قتله 
فيصن تغديا”"": واضل قزل مالك أن'" يماك ويقل لم27 الول 
وهو الذي يقتضيه الحديث, وإن أمكن أن يخطى فإن الظالم أحق أن”2 يحمل 
عليه» وإن كتّفه وطرحه في نهر فعل به مثل ذلك وإن طرحه و" يكتّفه. وكان 
لا يحسن العوم وطرحه عالما بذلك؛ اقتص منه بمثل ذلك””» وإن قطع يديه 
ثم'"' رجليه ثم قتله- و01 يكن أراد قتله- قُتل على قول مالك ولم تقطع 
أطرافه» وإن كان يريد”' '' قتله ففعل ذلك به”''' ثم قتله بالفور قتل عند ابن 
القاسم ولم يقطع'"©. 


وقال أشهب: يقطع ثم يقتل. وقال”*" مالك إذا كان الأول أراد 


)١(‏ زاد بعده في (ف): (على). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 7١/15‏ . 

(9) في (ق3): (بأن). 

(5) قوله: (الفعل) زيادة من (ق07). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 79/١5‏ . 

(5) في (ف): (ألا). 

(0) قوله: (طرحه و) زيادة من (ق7). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/١5‏ . 

(9) في (ق“7): (و). 

(١)ني(ف)و(م)‏ و(ق١)‏ و(ق7): (وإن ل). 
)1١(‏ في (ق“7): (أراد). 

.)١ق( قوله: (به) زيادة من‎ )١١( 

."1/15 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
و(م) و(ق١) و(ق27): (وقاله).‎ )ف(ين)١4(‎ 


كناب إلدياث ,: 1 ( 


المثلة''"» وهو أحسن أن يعاقب بمثل ما عاقبه”" لقول الله ْك: «وَإِنْ عَاقَبَثْرَ 
َعَاقِبُوأْ بِمِثَلٍ ما عُوقِبثُم 4 [سورة النحل آية: “4617 وأرى أنه لو قعل ذلك به 

بعد القتل فقطع أطرافه لل بالآخر بعد القصاصء وقد مُثْل بقتلى أحد فقال 
أصحاب النبي عَْله: لئن أظفرنا الله مهم لنفعلن ولنفعلن فنزلت: ون 

عَاقَبَيّرَ فَعَاقِبُوا ِمِئَلٍ ما عُوقِبَشّر بهو-» فأمر الله تعالى/ أن قعص" عل ملل || 
الأول. ولو قطع أصابعه ثم يده فإن كان القطع الثاني بنية حدئت كان 

القطع الآخر”' جارياًء وإن كانت بنية” قطع الجميع وفعل ذلك على وجه 
العذاب كان على الخلاف» فعلى قول ابن القاسم تقطع يده. وعلى قول 

أشهب تقطع أصابعه ثم يده. 


() انظر: النوادر والزيادات: .7١ 7/١5‏ 
(0) في (353): (عوقب). 

(9) في (ق7) و(ف): (يقتصروا). 

(5) في (ف): (الثاني). 

(0) قوله: (بنية) ساقط من (ق١).‏ 


أ 2 
عي 


با 
كك ادي لع" 
رن اله 5 
ل القصاص 

القصاص بين المسلمين الأحرار العقلاء البالغين في القتل والجراح» 
ويقتل الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» لا شيء لأوليائه على أولياء المرأة من 
فضل ديته على ديتهاء ويقتص للصغير من البالغ”". وللمجنون من العاقل» 
ولا يقتص منهما؛ لأن عمدهما خط" . 

فقال محمد: إذا يئس منه كانت الدية في ماله. وقال المغيرة: يقتص منه. 
قال: ولو ارتد ثم جن لم أقتله حتى يصح؛ لأني أدرأ حدًا لشبهة» ولا أفعل 
ذلك فى حقوق الناس وها بين وأكدن ما فيه أنه.ياخل حقه ناقض 0 ولا 
يقتص من الحر للعبد. ولا من المسلم للنصراني في جرح ولا قتل» ولا 
يقتص”' منهما في القتل إذا قتل العبد أو النصراني مسل)ً. 

واختلف في الجراح؛ فقال مالك: لا يقتص له منهها من الجراح. وفرق 
بينها' ' وبين القتل” '. 


)١(‏ في (ق7): (الكبير). 

(؟) انظر المعونة: ؟/ /75. 

(*) في (ف): (قصاصا). 

(5) قوله: (ولا يقتص) يقابله في (ق) و(ق3): (ويقتص له). 

((0) في (ق١):‏ (بينهما). 

(5) انظر النوادر والزيات: /١7"‏ "57 0. ونصه: قال مالك وأصحابه: لا يقاد كافر من مسلم؛ في 
نفس» ولا جرح. وإذا قتل كافر مسل| عمدا قتل به» وإن جرحه فلا قود بينهم|. 
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قال ابن القصار: وروي عنه القصاص”' قال: وهو القياس”". وفرق 
مالك في العتبية بين العبد والنصراني فمنع القصاص من العبد» وأجازه من 
النصراني قال: لأن العبد يسلم في الجنايات» والنصراني لا يسلم عبدً”"» وفي 
ذلك تسليط للنصراني على المسلمين» يفقأ عين المسلم ثم يعطيه دراهم» ويعينه 
أهل جزيته يحرضونه' '". 

وقال ابن نافع: المسلم انار إن قاء اناده وق قاء لد" ال 
وهو أحسنء وكذلك العبد يجني جناية" على الحر فإن الحر بالخيار” “قال: 
المجني عليه”” ''بالخيار بين القصاص أو الدية» وتكون جنايته في رقبته» ولا 
فرق بين الحر والعبد. 

فصل 
ل القصاص من العبد والنصراني] 

القصاص بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس والجراح» 

والذكران والإناث في ذلك سواءء إلا أن”' '' السيد في ذلك المبدى» فإن أحب 


)١(‏ قوله: (القصاص) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: عيون المجالس: 5/ "19/41 . 

() قوله: (عبداً) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في (م) و(ق١)‏ و(ق5): (يحيطونه) وفي (ف): (يحفظونه). وانظر البيان والتحصيل: 17/17. 
(5) في (ق١):‏ (أقادوا)» وفي (ق7): (اقتص). 

(5) في (ق١):‏ (أخذوا). 

(0) انظر البيان والتحصيل: .45/١7‏ والنوادر والزيادات: /١1"‏ 555. 
(8) قوله: (جناية)زيادة من (ف). 

(9) قوله: (فإن الحر بالخيار) سقط من (ف). 

)٠١(‏ قوله: (المجني عليه)زيادة من (ق7). 

)١١(‏ قوله: (إلا أن) يقابله في (ق5): (لأن). 


اقتص من ذلك الجرح وإلا أخذ العقل.”' لأن جرح العبيد يتعلق به حق 
للسيد”"؛ لأنه مال أفسدة© له وحق للعبد. فإن أسقط حقه في امال كان الحكم 
القصاص» فإن قام بحقه في المال سقط حق العبد في القصاصء ويحخيّر سيد 
العبد”؟ الجاني بين أن يفدي عبده أو يسلمه؛ والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق 
إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سواءء لا حرمة له" بها عقد له من 
ذلك؛ لأنه الآن”' 'رقيق والعتق معلق”“بوقت لم يأت بعد وأما المعتق بعضه 
فاستحسن ألا يقتص منه؛ للحديث أنه يرث بقدر ما أعتق منه ويعقل ‏ عنه 
بقدر ذلك» ولا يقتص من العبد المسلم للحر النصراني. 

واختلف في القصاص له من النصراني» فقال أشهب وعبد الملك في 
العتبية: يقتل به» وغلبا حرمة الإسلام- وإن كان عبداً- على حرمة النصراني 
وإن كان حرًا. 

وقال سحئون: لا يقتل به.©) وقال ابن القاسم عند”” '' محمد: يقتل به 
وقال: يضرب ولا يقتل به”". 


.5506 /5 : انظر المدونة‎ )١( 

(؟) قوله: (لأن جرح العبيد يتعلق به حق للسيد) ساقط من (ق١).‏ 
(") في (ق١):‏ (أفسده). 

(؟) قوله: (العبد) ساقط من (ق,7). 

(0) في (ق١):‏ (لم)). 

(1) قوله: (الآن) ساقط من (ق7). 

(0) في (ق١):‏ (متعلق). 

(4) في (ق7): (ويعتق). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 050. 
٠١‏ في (ق73): (عن). 

١)انظر:‏ النوادر والزيادات: "1/ 050. 


كناب إلديات ريك6م 


واختلف بعد القول أنه يقتل به هل الخيار للسيد أم لا؟ فقال ابن القاسم: 
لا خيار له وليس له أن يعفو على" الدية وهو بمنزلة من يقتل ا حر» فليس 
له”" إلا القتل أو العفو على غير شىء © 

وقال أصبغ وعمةة له أن اخ الذي إؤقاة؛ لانهامالة الي 

فصل 
افيمن يقتص منهد] 

والأصل في القصاص في الجملة قول الله كْكَ: «وَلَكُمَّ فى القصّاصٍ حَيّرة4 
[سورة البقرة آية: 1179 ]» وقوله تعالى: «إوَمَن قَيِلّ مَمَلُومًا فقن جُعَلكا لوَلِيّ سُلطكًا) 
[سورة الإسراء آية: *]» وقوله: لوَكمَبََا عَلَهِم فآ أنَّ آَلمَفْس بِآلتَفْسِ» [سورة المائدة 
آية: ه؛]» ولا خلاف أن العمل في شرعنا على ما تضمنته» وقد تضمنت”) 
الآيات الثلاث وجوب القصاص من غير اعتبار كون الحرم متساوية أو 
مختلفة» وقال الله تعالى: يب عَلَيْكُمُ آلْقِصَاصٌ فى القتلى ' ك2 باكر وَالعبد 
ِالْعَبَدِ ولأ بالأن» [سورة البقرة آية: 178] فاقتضت هذه الآية القصاص مع 
تساوي الحرم» وإن كان قد اختلف في سبب” ' نزول هذه الآية. 


وروي عن النبى َيه أنه قال”" «يقتل الرجل بالمرأة» ولا خلاف أنه لا 


هذه 


)١(‏ ني (ق5): (عن). 

(؟) قوله: (له) زيادة من (ف). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 50 0. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 056. 
(0) قوله: (وقد تضمنت) ساقط من (ق١).‏ 
() قوله: (سبب) ساقط من (ق72). 

() زاد بعده في (ق١):‏ (ل). 


ه22 لح 
يراعى اختلاف الحرم فيه هذا”'' أعني الذكر والأنثى» وثبت عن النبي عَبلله أنه 
قال: «لا يقتل مسلم بكافر» أخرجه الصحيحان البخاري ومسلم”"» والقول 
أن يقتص' ' من النصرانى للعبد أبينء وحرمة الإسلام أعلى من حرمة الكافر- 
مي امن كان حرًا- لقول الله تعالل لومب مؤي عن ين لقره [سورة ابقرة آي 
١‏ وأما”' تخيير السيد فهو الأصل؛ لأنه إتلاف لمال؛ وألا يخير أحسن؛ لأن في 
القصاص ردعاً لهم وذيّا عن المسلمين وحماية» وهذا الأصل في تغليب أحد 
الضررين» ويقتص من النصراني للنصرانى”' ومن اليهودي لليهودي”'' في القتل 
والجراح إذا دعا إلى ذلك أولياء المقتول؛ لأنه من التظالم. 
فصل 
اآفيمن قتل زنديقا أو مرتدا 
أونصرانيا أوقطع يد سارق خطأ] 
وقال محمد فيمن قتل زنديقاً: لا شيء عليه من قصاص ولا دية ولا 
قصاص أيضاً على قاتل المرتد””" . 
واختلف في ديته فقال ابن القاسم عند محمد: على قاتله دية الدين الذي 
)١(‏ قوله: (فيه هذا) ساقط من (ق؟). 


() متفق عليه » البخاري : /١‏ 07 ني باب كتابة العلم » في كتاب العلمء برقم ))١١١(‏ ولم 
أقف عليه في مسلم. 

(").قوله: (أن يقتص) ساقط من (ق١).‏ 

(5) في (ق١):‏ (وإنما). 

(5) في (ق5): (النصارى للنصارى). 

(5) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق35): (لليهود) وساقطة من (ق١).‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/117 05537. 


كناب إلديات 6م 


ارتد إليه» إن ارتد إلى النصرانية فدية نصراني» وإن ارتد. إلى المجوسية 
فدية مجوسي”". 

وقال في كتاب محمد بن سحنون عقله عقل”" المجوسي في العمد والخطأ 
في القتل والجراح رجع إلى الإسلام أو قتل على ردته» وذكر عن أشهب وأصبغ 
مثله”". 

قال سحنون في العتبية: لا دية له في عمد ولا خطأء وقد كان عبد العزيز 
بن أبي سلمة يقول: يقتل ولا يستتاب”'». وهذا أحسن؛ لأنه كافره ولا ذمة”) 
له وجب قتله وإراقة دمه؛ لحق الله تعالى» وفارق الذمي؛ لأنه عصم دمه 
بالذمة التي عقدت له. فأشبه من قتل من وجب قتله لأنه زنى وهو محصن, 
ولا يعترض هذا بأنه قد يراجع الإسلام؛ لأنا في شك من رجوعه؛ ولأنه قتل 
وجب”) قبل ذلك. 

وكذلك إذا قطع له عضو يختلف فيه هل تكون في ذلك العضو دية أم لا؟ 
فمن جعل في قتله الدية جعل في أعضائه ديتهاء ومن لم ير فيه دية لم يجعل في 
أعضياكة شيناً. 

وقال ابن القاسم: إذا جرح المرتد في حال ارتداده عمداً أو خطأ فإن عقل 
جراحه للمسلمين إن قتل على ردته أو له إن رجع إلى الإسلام وعمد جرحه 


.00 5/١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ق1): (على). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/١7‏ 00. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 051/1. 

(5) قوله: (ولا ذمة) يقابله في (ق7): (لا دية). 
() قوله: (وجب) ساقط من (ق7). 


أ ب 
.0 


- 


كالخطأ”''. وعلى قول سحنون: لا شيء على قاطعه وإن جرحه نصراني أو عبد 
فلا قود فيه؛ لأنه ليس له”'' دين يقر عليه» قال محمد: وإن قتل هو مس" خطأ 
كانت الدية عنه من بيت مال المسلمين؛ لأنهم الذين يرثونه””. 

قال ابن القاسم: ولو جرح نصرانيًا أو قتله اقتص منه بالجرح والقتل» 
وإن قتل مسلا قتل به» وإن جرحه لم يقتص منهء”' وإن رجع إلى الإسلام كان 
حاله حال المسلم فيه صنع إن جرح مسلا أو قتله أقيد منه للجرح”" وقتل» 
وإن جرح نصرانيًا أو قتله لم يقتص منهء ولا قصاص لمسلم على من قتله عمداً 
إذا كاد قد وجب قتله لحق الله تعالى كالزاني المحصن والمحارب يقتل ولا دية 
لهم إن قتلوا خطأ. 

وفي كتاب محمد: فيمن قطع يمين السارق خطأ قولان فقال: لا دية لها. 
وقال'" في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا تجب الدية في هذين إذا قتلا خطأء 
وإن قطع لما عضو يد أو رجل أو فقئت عين كان لما القصاص في العمد 
والدية في الخطأ؛ لآن الحد الواجب في النفس ليس في إزالة العضو. 


.01١/١5:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )١( 

(0) في (ق١)‏ و(ق7): (على). 

(9) قوله: (قتل هو مسل)) يقابله في (ق7): (قتله مسلم). 
(؛) انظر: النوادر والزيادات:5١/7١501.‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .601١ 7/١5‏ 

(5) في (ق١)‏ و(ف): (بالجرح). 

(0) زاد بعده في (ق7): (أصبغ). 


كناب إلدياث 22> 


باب 


فيمن قتل عمدا ثم قتله رجل”' أو قطع 
يلكا بعضأعضائه خطأأوعمدا أوقطع هو 
20 بعض أعضاء غيره خطأ كيد 00 ومن 
قطع عضوا من إنسان عمدا ثم قتله 
وجل خط ا عن 
وإذا قتل رجل رجلاً عمداً؛ ثم قتل القاتل خطأ أو عمداً كان الأمر فيه إلى 
أولياء الأول» يأخذون الدية في الخطأء ويقتلون قاتله إذا كان قتله عمد" . 


56 


وقال مالك عند محمد: إذا قتل خطأ لا شيء لأولياء الأول والدية 
لأوليائه'". والقول الأول أبين؛ لأن أولياء الأول استحقوا نفسه فكانوا أحق 
بها يكون”" عنها من دية أو قصاصء ول يختلف أن لأولياء”" الأول أن يقتلوه 
دون أولياء الثاني» وأن لهم أن يعفوا عن دمه على مال يكون لهم قال مالك: إلا 
أن يُرْضِيَ أولياء الثاني أولياء الأول فيكون لهم أن يقتصوا” ". 


)١(‏ زاد بعده في (ق7): (آخر). 

)١(‏ قوله: (خطأ أو) ساقط من (ق5). 

(1) قوله: (أو قطع هو بعض أعضاء غيره خطأ أو عمداً) ساقط من (ق/). 

(5) قوله: (ثم قتله رجل) يقابله في (ق7): (ثم أتم عليه إنسان). 

(6) قوله: (ومن قطع عضواً من إنسان عمداً ثم قتله رجل خطأ أو عمداً) ساقط من (ق١)‏ . 
(1) في (ق3): (قتل عمد). ْ 
0) انظر المدونة (طبعة دار صادر): ١79 /١‏ . 

(6) في (ف): (يملكون). 

(9) في (ق١):‏ (الأولياء). 

(١٠)انظر‏ المدونة : 5/ /الاه. 


(ف) 


5ب 


واختلف في ذلك الرضا”'"» فقال ابن القاسم: إذا بذلوا الدية لم يلزمهم 
قبولهاء فإن أبوا سلم القاتل إليهم”". وقال ابن الماجشون في المبسوط: لولي 
الثاني أن يدفع الدية إلى أولياء الأول ويقتص هو لنفسه. وقول ابن القاسم 
أحسن؛ لأن أولياء الأول استحقوا دمهء وأخذ العوض عن ذلك مبايعة 
موقوفة على ما تراضوا عليه» وإن قطعت يد القاتل خطأ أو عمداً كان عقلها 
للقاتل إذا قطعت خطأء ويقتص في العمد”" .وإن قطع هو يد آخر خط“ 
تحمل عاقلته ديتهاء وإن قطعها' ' عمداً لم يقتص منه. 

وقال مالك: والقتل يأ على ذلك كله» والقياس أن يقتص صاحب اليد 
من يده» وتبقى/ النفس لأولياء المقتول” . 

واختلف إذا قطع يد رجل عمداً ثم قتل القاطع خطأ أو عمداً فصالح 
أولياؤه في العمد على مال فقيل: لا ثبىء لمن قطعت يده؛ لأن الدية إنم) أخذت 
عن النفس. 

وقال محمد: إن أخذوا الدية في الخطأ أو العمد فللمقطوعة يده حقه من 
ذلك. والقول الأول أبين؛ لأن الدية عن النفس كا قال ولم تؤخذ عن اليد 
قال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن قطع يد رجل من المنتكب فعدى رجل على 
القاطع فقطع كفه: أنه يقال لمن قطع من المنكب إن شئت اقتصصت من قاطع. 
)١(‏ ني (ق3): (أيضا). 
(؟)انظر المدونة: 6/ 566. 
() قوله: (ويقتص في العمد) يقابله في (ق١):‏ (والقصاص إذا قطعت عمدا). 
() قوله: (خطأ) ساقط من (ق7). 
(5) في (ق١):‏ (قطعه). 
0 انظر: النوادر والزيادات: .0١ 7/1١5‏ 


كنات إلديات 22 


داكد الوتسريف ارح لكي سر روات وي ارات ره يت 
فاقطع قاطعك من منكبه فقط لا يكون لك غيره وتخلي' '' بينه وبين من قطع 
كفه فيقتص” '' لنفسه”". 


قال محمد: بل يكون المقطوع الأول من المنكب أحق بقطع كف القاطع 
الآخر» ثم يقطع ما بقي من حقه من منكب قاطعه. 

قال الشيخ كانه يخلثة:”'' وقول محمد في هذا أحسن؛ لأن الأول استحق جميع 
ذلك العفير: 


)١(‏ زاد بعده في (ق١):‏ (قاطعه). 

)١(‏ زاد بعده في (ق/7): (منه). 

() انظر البيان والتحصيل:7١‏ / 186. 

(5) قوله: (قال الشيخ كقلةة) ساقط من (ق١).‏ 


أ 1 
لغيه 


-3 


م كر 


إذا قال المقتول قتلني فلان'' خطأ أوعمدا 
وخالفه الورثة أوقال قتلني ولم يزد وقال 
الورثة خطأ أو عمدا أولا علم لنا أواختلفوا 
فقال بعضهم خطأ وقال الآخرون عمد9” 

وإذا اختلف قول الورثة مع الميت بطل الدمء فإن قال الميت خطأ وقال 
الورثة عمداً بطل الدم ولا دية ولا قصاص؛ لأن الميت”' أبرأ القاتل من 
القصاص بقوله"' خطأء والورثة أبرأوا العاقلة بقوهه”"' عمدا”"؛ لأن ذلك 
إقرار منهم أن لا حق لهم قبل العاقلة. 

وكذلك إذا قال الميت عمداً وقال”'' الورثة خطأ يبطل الدم؛ لأن الميت 
أبرأ العاقلة والورثة أب رأوا القاتل. 


504 
6 


واختلف إذا قال الميت: قتلني فلان. ولم يقل عمداً ولا خطأ فقال ابن 
القاسم: إذا قال الورثة قتل خطأ أو عمداً قيل لهم: فأقسموا على ذلك 


)١(‏ زاد بعده في (ق7): (في) 

(؟) قوله: (فلان) ساقط من (ق7). 

() قوله: (باب: إذا قال المقتول ... وقال الآخرون عمدا) يقابله في (ق7): (فصل). 
(5) زاد بعده في (ق7): (قد). 

(5) في (ق3): (لقوله). 

(1) في (ق5): (لقوهم). 

(0) في (ق١):‏ (هذا). 

(8) قوله: (أنه لا) في (ق7): (لأنه لا) وفي (ق7): (أنهم لا).. 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ق١).‏ 


كناب إلدياثت 6م 


واستحقوا الدية على العاقلة في الخطأ والقود في العمد”''. وعند محمد في كتاب 
القسامة قيل لابن القاسم: إن اجتمع ملؤهه”' على العمد فوقف عنه وقال: 
الذي هو أحب إلى ألا يقسموا إلا على الخطأ قيل له: ألا يقسمون على العمد؟ 
قال: الخطأ أبين”". فوقف عن العمد وقال في”' الإقرار: يكشف عن حال 
المقتول وعن جراحاته ومواضعها' ' وعن حالة القاتل» وعن الحالة التي كانت 
بينهما من العداوة وغيرها فيستدل بذلك حتى يظهر سبب ما عليه أولياء 
المقتول فيقسموا حينئذ ويقتلواء فإن لم يظهر من ذلك عمد ولا خطأ ل”") 
يقبل”" قول الأولياء في الخطأ والعمد كقول”" المقتول”' قال: لأن السنة إن) 
جاءت في قبول قول المقتول فوقف في الخطأ والعمد” '' » وهذا أحسن فليس 
من" '' بينهما عداوة كغيرهماء ولا من ل”''' يظن به العمد إلى القتتل -خيره 
وصيانته- كمن يعرف بالشر» وقد يستدل من صفة”"" الجراحات» فليست 


.١6١ /١5 : انظرالنوادر والزيادات‎ 0 

(5) ني (ق١):‏ (كلامهم) وني (ق3): (ملأهم كلهم). 
(") انظر: النوادر والزيادات: .١58/15‏ 

(5) زاد بعده في (ق7): (كتاب). 

(65) في (ق,7) و(ق353): (موضعه). 

(5) قوله: (م) ساقط من (ف). 

0) في (ق7): (يكن). 

(6) في (ق١):‏ (لقول). 

() انظر: النوادر والزيادات: 9/ .4٠١‏ 

)٠١(‏ قوله: (فوقف في الخطأ والعمد) ساقط من (ق7). 
() قوله: (من) ساقط من (ق753). 

()قوله: (من لآ) ساقط من (ف) وفي(ق7): (من ل ). 
)١(‏ قوله: (من صفة) في (ف): (بصفة). 


| 
تنه 


الضربة الواحدة كالضربات؛ لأن تكرر الضرب لا يكون خطأء وإن قالوا: لا 
علم لنا بطل الدم؛ لأن الورثة لا تدري هل حقها''' عند القاتل؛ لأنه عمد أو 
عند عاقلته؛ لأنه خطأ؟ وهم لا يستحقون ذلك إلا بعد العلم وبعد القسامة 
على ما يدعونه من أحد الصنفين. 7" 
واختلف إذا اختلفوا فقال بعضهم: خطأء وبعضهم عا وقال 
الآخرون: لا علم لنا. فقال ابن القاسم: إذا قال بعضهم خطأ وبعضهم 
: يقسم جميعهم وتكون دية الخطأ بين جميعهم مدعي الخطأ ومدععى 
العمد. وإن نكل مدعو الخطأ بطل الدم ولم يكن لمدعي العمد أن يحلفوا وإن 
نكل مدعو العمد حلف مدعو الخطأء وكان لهم نصيبهم من الدية وإن قال 
: 00 3 ٌ : 
بعضهم عمدا وبعضهم لا علم لنا بطل الدم» وإن قال بعضهم خطأ 
الخطأ أو نكلوا” '. 
وقال أشهب في كتاب محمد: إذا قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا حلف 
جميعهم وكان لمن”'' أقسم على الخطأ: نصيبه من الدية”") 0 
)١(‏ قوله: (لا تدري هل حقها) في (ق7): (قالوا لا ندري هل حقنا). 
(؟) بداية سقط من (ق17) 
(؟) قوله: (وقال الآخرون لا علم لنا فقال ابن القاسم إذا قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا) في 
(ق١):‏ (فقال ابن القاسم). 
(4) زاد بعده في (ف): (وبعضهم خطأ) 
(6) انظر: النوادر والزيادات:5١/59١.‏ 
(1) قوله: (إذا قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا حلف جميعهم وكان لمن) في (ق 7): (من). 
(0) قوله: (من الدية) ساقط من (ق7). 


كناب إلدياثت 64 


على العاقلة”''» ولمن أقسم على العمد نصيبه”" في مال القاتل”". وهو أحسن. 
ولا شيء لمدعي العمد على العاقلة» وينبغي أن يكون نصيبهم من الإبل من 
الأرباء””) حمس وعشرون بنت مخاض وحمس وعشرون بنت لبون وخحمس 
وعشرون من كل صنف. 

وقال مالك في كتاب الإقرار: يقسم مدعو الخطأ حمسين يميناً ويكون لهم 
نصيبهم من الدية قال" ؟: بمنزلة لو قال بعضهم خطأ ونكل بعضهم قيل له 
فإن رجع الذين قالوا عمداً إلى دية الخطأ كان لم ذلك وأباه أشهب”' . وقول 
أشهب”" ني ذلك أحسن. وأما قول مالك ألا شيء لمدعي العمد فإنه بنى 
الأمر”” على القول إذا قالوا عمداً ونكل بعضهم أن الأيهان ترد ولا يحلف 
الباقون» ويكون هم نصيبهم من الدية؛ لآن ماعو العمد يقولون: قول 
هؤلاء خطأ ؛ نكول عن العمد وعفو عن العمد إلى الدية. 

وفتنال7" أعسنهي"" ف العفية: لدو قبال السنان تسل عمسنداء 


)١(‏ في (ق١):‏ (عاقلة القاتل). 

(0) في (ق5): (نصيبهم). 

(”) انظر: النوادر والزيادات:5١/ .١6٠١‏ 

(5) في (ق١):‏ (الأرفع). 

(5) قوله: (قال) زيادة من (ق١).‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات:5١/549١.‏ 

(0) قوله: (وقول أشهب) ساقط من (ق7). 

() قوله: (فإنه بنى الأمر) ساقط من (ف). 

(9) كذا في المخطوطات » ولعل الصواب : (مدعي) اسم إن. 

٠١‏ في (ق5): (وقول). 

)١١(‏ في (ق07) و(ق75): (ابن القاسم)» المثبت موافق لا في العتبية: (قال أشهب وكذلك لو قال 
اثنان منهم قتل عمداً » وقال الآخرون لا علم لنا أو تكلوا حلف الذين ادعوى العمد 


0 وقال'' ' بعضهم: لا علم لنا أو قال جميعهم عمدا/ وتكل بعضهم . أن لمن قال 
عمداً أن يحلفوا ويستحقوا أنصباءهم من الدية قال: وإنما نكوهم عن القسامة 
قبل أن يجب الدم كعفوهم عنه بعد”'' أن وجب فيصير لمن بقي نصيبهم من 
الدية ويسقط القتل» وهو أحسن ولا يسقط قول مدعي العمد بخلاف من 
قال: لا علم لناء ومتى سقط استحقاق الدم لنكول أو اختلاف فإن الأيمان 
تردء ويحلف المدعى عليه القتل قال:”' وكل هذا إذا استوت منزلتهم وكانوا 
تن أو انحو أو أط ان . 

واختلف إذا0 اختلفت منزلتهم فقال في كتاب محمد: إذا خلف القتيل 

ابئة وَعَصية 'فقالت العضبة: .عمد وقالت”" الابئة: خطاء أن.دمه هذر ولا 

قسامة فيه ولا قود ولا دية؛ لأنه إن كان عمداًء فإن)ا ذلك للعصبة» ولم يثبت 

لهم ذلك الميت وإن كان خطأ فإن) فيه الدية على عاقلته”" ولم يثبت أنه خطأ 
ويقسم المدعى عليه أنه ما قتله عمدٌ و يحوز دمه” ”. 

قال محمد: إن ادعى العصبة كلهم أنه عمداً لم ينظر إلى قول ورثته””" من 


واستحقوا نصف الدية في ماله). 
)١(‏ قوله: (اثنان قتل عمدأء وقال) في (ق١):‏ (بعضهم عمدا و). 
(؟) قوله: (بعد) ساقط من (ق١).‏ 
(”) قوله: (قال:) ساقط من (ق١).‏ 
(:) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 50. 
(6) قوله: (واختلف إذا) في (ق75): (وإذا). 
(5) قوله: (قالت) ساقط من (ق١).‏ 
(0) قوله: (على عاقلته) ساقط من (ق5). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .16٠١ /١15‏ 
(9) نهاية السقط في (ق/1). 


كناب إلديات 0 


النساء لأنه لا عفو للنساء مع الرجال وإن قال العصبة كلهم خطأ وقال النساء 
عمداً”'' أقسم العصبة خمسين يميناً وكان لهم نصيبهم من الدي ا 

وقال مالك: إذا قال قتلني فلان عمد أو خط لأوليائه أن يقسموا غل 
قوله ويأخذوا الدية في الخطأ ويقتصوا في العمد”". 

قال الشيخ 5 فلله: القسامة تصح بستة أوجه”” '؛ بقول الميت قتلني فلان 
وبالشاهد على معاينة القتل وبالشاهدين على معاينة الجرح”' إذا تنفذ مقاتله 
وعاش بعد الضرب ثم ماتء وباللطخ إذا وجد قربه رجل معه آلة القتل أو 
خرج من موضع فيه القتيل متلطخاً بالدم وبالس|ع المستفيض. 

قال ابن القاسم: مثل ما لو أن رجلا عدا على رجل في سوق علانية مثل 
سوق الأحد وما أشبهه من كثرة الناس والغاشية» فقطع كل من حضر عليه 
الشهادة فرأى من أرضى من أهل العلم أن”' ذلك إذا كثر هكذا وتظاهر 
بمنزلة اللوث”'' تكون معه القسامة وليس أن يوجد القتيل في محلة قوم أو على 
باب إنسان؛ لأن القاتل يبعد من”” قتله ويلقيه على باب غيره ليبعد الظن عن 


)١(‏ قوله: (لأنه لاعفو للنساء ... وقال النساء عمداً) ساقط من (ف). 

(؟)انظر: النوادر والزيادات: .١61١ 7/١5‏ 

(*") انظر: المدونة: 5/ ١‏ 55. 

(5) قوله: (أوجه) زيادة من (ق7)» ويقابله في (ق١):‏ «شروط)» وفي (ق7): (بسببين). 

(5) في (ق؟) و(ق“27): (القتل). 

(7) قوله: (أن) ساقط من (ف). 

(0) اللوث: وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أَنْ يموت أن فلاناً قتلني أو يشهد 
شاهدان قل عداوة بيته] أو ديد متهاله أو نسو ذللك وهو من اتوت التلطّخ. انظر: 
لسان العرب: ”/ 186. 

(6) في (ق١):‏ (بمن). 


0 الا 
نفسه وإذا ثبت الضرب ومات بالحضرة إذا كان الضرب من جماعة ولم يعلم 
من أيها”'' مات. فأما قوله قتلني فلان فتصح القسامة على قوله إذا ادعى أن 
القتل عمداً وبه جراح وادعى ذلك على”' من يشبه أن يفعل ذلك وليس 

00 
بعذلو له . 

واختلف إذا قال: قتلني فلان””» خخطأ . وإذا قال قتلني” عمداً ولا جراح 
به أو كانت به جراح وادعى ”'' ذلك على رجل صالح أو على عدوه. وإذا شهد 
شاهد واحد على قول الميت قتلنى فلان”", وكان”” قد أنفذت مقاتله» وإذا 
شهد شاهد”' أنه أجافه ولم ينفذ مقاتله ثم مات عنه. فروى ابن وهب عن 
مالك”' في كتاب محمد: لا يقسم على قوله في الخطأ”"'"؛ لأنه يتهم أن 
يقوق1" يويك عن ولدقة والأول أحسن إذا كان جرخا ولا يتنهم أحد أن 
يقتل نفسه إلا أن يقوم دليل على كذبه. فيدعي ذلك على من يعلم أنه في 


)١(‏ في (ف): (أيهما). 

(0) في (ف): (عن). 

("') قوله: (له) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (فلان) ساقط من (ق72) و(ف). 
(0) قوله: (قتلني) زيادة من (ق١).‏ 

(5) زاد في (م) و(ق١)‏ و(ق؟5) و(ق١7):‏ (أن القتل). 
(0) قوله: (فلان) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (كان) ساقط من (ق7). 

(4) قوله: (شاهد) ساقط من (ق١).‏ 

)٠١(‏ قوله: (عن مالك) في (ق١):‏ (عنه). 
(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١58/١5‏ 
)١١(‏ قوله: (يتهم أن يكون) ساقط من (ف). 


كناب الديات 220 


حين”' الجرح غائباً أو يقول: رمى بحجر فأصابني» ويقول أهل المعرفة: إن 
ذلك الجرح بحديد أو يدعي على من يعلم أنه معتكف في داره ولا يتصرف7" 
فيقول لقيني في موضع كذا فرمى فأصابني فلا يصدقء وإذا قال: قتلني عمداً 
ولا جراح به فأحسن”" ذلك ألا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينها 
قتال» ويلزم الفراش من”؟ عقيب ذلك أو يتصرف تصرف مشتك عليه 
دليل المرض»ء وتمادى ذلك حتى مات» وقال ابن القاسم: إذا ادعى ذلك على 
رجل صالح أورع أهل بلده يقسم” ' مع قوله ويقتل. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقبل قوله وهذا أصوب”"؛ لأنه ادعى ما لا 
يشبه وأما دعواه على عدوه ففيه شبهة فيصح أن يقال: يقبل قوله؛ لأن عدو 
الإنسان يفعل به مثل ذلك ويصح أن يقال لا يقسم؛ لأنه” يتهم إذا نزل به 
مثل”'" ذلك أن يشتفي هو من عدوه. وقد يتهم أن يكون واطأ” '' عليه» فيقول: 
قتلني وبقية ما ذكر أنه يقسم فيه يأتي في موضعه إن شاء الله. 

وقال عبد الملك في كتاب محمد: إذا شهد شاهد واحد على قول المقتول 


)١(‏ ني (ف): (حال). 

() قوله: (ولا يتصرف) زيادة من (ق/) و(ق١).‏ 
() في (ق 75): (فالأحسن في). 

(؟) قوله: (من) زيادة من (ق7). 

(©) قوله: (مشتكي عليه) في (ق7): (مشتكي وعليه). 
(0) ف (ق7): (يقسمون). 

(0) في (ق؟) و (ف): (صواب). 

(6) زاد بعده في (ق؟): (لا). 

(9) قوله: (مثل) ساقط من (ف) و(ق7). 

)٠١(‏ في (ق"2): (دية الحر). 


9 


قتلني فلان أنه يقسم مع شهادته. قال محمد: وقال غيره لا يجوز على قول 
المقتول إلا شاهدان وقال عبد الله بن عبد الحكم هذا أحب إلينا ألا يثبت ذلك 
إلا بشاهدين أو بشاهد على معاينة القتل7". 

قال الشيخ فلقه: ويختلف على هذ'" إذا شهد شاهد على معاينة القتل» ول 
|تنفذ مقاتله»/ فقال ابن القاسم:”" إذا شهد شاهد أنه أجافه فعاش وتكلم وأكل 
وشرب ثم مات أرى فيه القسامة' » وهذا مثل قول عبد الملك» وعلى القول الآخر 
لا يقسم معه والموضع الذي ثبتت فيه القسامة بشاهد على المعاينة إذا أنفذت مقاتله 
فيقسم: ما شهد شاهدي إلا بالحق في كل الخمسين يميناً أو شاهدين على معاينته. 
ولم تنفذ مقاتله فيقسم لمات من ذلك وإذا كان الشاهد على قول الميت أو على أنه 
أجافه ول تنفذ مقاتله فمن”” صار إلى أنه يحلف فيحلف”' أنه شهد بالحق وأنه 
قتله؛ لأنه لو شهد شاهدان على قول الميت لم يستحق بذلك القتل إلا بعد القسامة 
أنه قتله فهو يحلف”" أنه شهد بحق لا يحلف”" أنه قتله. 

وكذلك شاهده”"' على معاينة الضرب يحلف مع شاهده'' 2 لضربه 


.١51 7/1١5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() قوله: (على هذا) ساقط من (ف) وني (ق73): (في هذا). 
(؟) قوله: (إذا شهد شاهد ... ابن القاسم:) ساقط من (ق١).‏ 
(:) انظر: المدونة: 551/5. 

(6) قوله: (فمن) زيادة من (ق١).‏ 

(0) قوله: (فيحلف) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (أنه قتله فهو يحلف) ساقط من (ف). 

(8) في (ق3): (ليحلف). وفي (ق7): (ويحلف). 

(9) في (ق75): (شهد به). 

)١(‏ في (ق7): (شهادته). 


كناب الديات 6 


ليتوصل بها" إلى اليمين أنه مات من ذلك الضربء ولا يختلف”" على من 

أجاز ذلك أنه يجمع ذلك في قسامة واحدة في'”) سن يننا ولسريءاة عاق 
5 37 : 07 0 و 1 8 (ة) 1 8 م 

مع الشاهد خمسين يمينا" ثم يستأنف خسين يمينا“ أخرى التي كانت تجب 


لو شهد على القتل” أو الضرب شاهدان. 


)١(‏ في (ق١):‏ (فيه). 

(5) في (ق١1):‏ (يحلف). 

(*) قوله: (في) ساقط من (ق١)‏ و(ق07). 

() قوله: (وليس بأن يحلف مع الشاهد خمسين يميناً) ساقط من (ق١).‏ 
(6) قوله: (يميناً) زيادة من (ق7). 

)١(‏ في (ف) و(م) و(ق5): (القول). 


أ م 
نمه 


باب 
3 51277 + 
ث الجماعة تقتل بالواحد ! 

قال ابن القاسم في ثلاثة نفر حملوا صخرة فضربوا بها رأس رجل ضربة 
واحدةء فعاش بعد ذلك أياماً أكل وقرت وتكل ميات "دزي لا 
يقسمون”" في العمد”'»» إلا على واحد. وإن كان خطأ أقسموا على جميعهم و 
يقسموا على واحد. وكذلك الجواب عنده إذا كانت جراحات وعاش وأكل 
وشرب ثم مات؛ فإنه لا يقسم في العمد إلا على واحد. وفي الخطأ على جميعهم. 
قال: لأنه لا يدرى أمن ضربة هذا مات أم من ضربة هذا؟ فلا يقسمون على 
واحد؟؛ لأنه © إن كان" مات من ضرب”" جميعهم؛ فالدية على جميع 
فبائلهب 00 

وأنكر ذلك سحنون. ورأى أنه إذا كان الضرب واحداً كالذين حملوا 
صخرة؛ فالقسامة على جميعهم. والعمد والخطأ في ذلك واحدء وإن كان 
الضرب مفترقاً ضربه كل واحد. ضربة هذا في" الرأسء والآ © 


() قوله: (تقتل بالواحد) في (ق7) و(ق73): (تقتل الواحد). 
(؟) قوله: (ثم مات) زيادة من (ق7). 

إفرة قوله: (إنهم لا يقسمون) في (ق١):‏ (إنه لا يقسم). 

(5) قوله: (في العمد) زيادة من (ق7). 

(6) قوله: (واحد لأنه) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (كان) ساقط من (ق١).‏ 

(0) في (ف): (ضربة). 

(6) انظر: المدونة: 7/5 5711. 

(9) قوله: (في) زيادة من (ق؟) و(ق١).‏ 

)في (ق١):‏ (وهذا). 


كناب الدياث 6 


في”"2 الجوف. وما أشبه ذلك - فإنه لا يقسم إلا على واحد منهم. قال: لأنه لا 
يمكن أن يقتله أكثر من واحدء ولا يدرى أمات من ضربة هذاء أم من 
ضربة هذا؟ 

قال الشيخ #له: أما إذا كان الضرب واحداً حملوا فيدر لجنو يا 
أو سقطت من أيديهم فكان خطأ”" - فإنهم لا”' يقسمون إلا أنه مات من 
تلك الضربة» ويقتص في العمد من جميعهم وفي الخطأ من عواقلهم كلها" '» 
وأما إذا افترق الضرب وعلمت ضربة كل واحد منهم, ولم يكونوا قصدوا 
التعاون لضربه - فإن لهم أن يقسموا على إحدى تلك الضربات لمات منهاء 
ويقتلوا في العمد ويأخذوا”” الدية من عاقلتهم في الخطأء إلا أن يتعمدوا 
القسامة” لما يعلم أنها أيسر”"» ويتركوا القسامة على التي هي أخوف؛ فيكون 
من حق”''2 صاحب تلك الضربة ألا يمكنهه” '' من ذلكء وإن كان الضرب 
عمداً وقصدوا إلى التعاون على قتله؛ كان لهم أن يقسموا لمات”' © من كل 


)١(‏ قوله: (في) زيادة من (ق7). 

(0) في (ف) و(م) و(ق؟) و(ق١27):‏ (فتعمدوه). 
() قوله: (فكان خطأ) ساقط من (ق١).‏ 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ق7). 

(6) قوله: (تلك) ساقط من (ق7). 

(5) في (ق١)‏ و(ق7): (كلهم). 

(0) في (ق١):‏ (ويأخذ). 

(8) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق7): (يتعمدوا القسامة). 
(9) في (ق١)‏ و(ق7): (آمن). 

)9١(‏ قوله: (من حق) ساقط من (ف). 

)1١(‏ في (33): (يمكنه). 

)١1(‏ قوله: (لمات) ساقط من (ق7). 


© القع 
الضرب ويقتلون جميعهم. وليس عليهم أن يعينوا الضربة التي مات منها؛ لأن 
لهم أن يقتلوا من لم يمت من ضربته”"'؛ لقصدهم التمالؤ على قتله» ولو كان 
منهم الممسك لقتل به» وإن لم يقصدو”' التعاون وكانت إحدى الضربات 
التي مات منها”" نافذة» ولا يدرى”' أيهم ضريها” ”» أو قالوا: لا ندري أيها 
قتلته» أو لا ندري ضربة” 2 هذا من ضربة هذا -كان لهم أن يقسموا لمات من 
ذلك الضرية9, وتفرق الدية عليهم في أموالهم ويسقط القصاصء ومثله لو 
مات بفور القتل ولم يعش بعد ذلك وقالوا: لا ندري أي" الضربات قتلته أو 
أنفذت إحداهما مقاتله ولا يدرون أيهم ضربها؛ فإنه يسقط القصاصء وتكون 
فيه الدية في أمواههم. ومثله إذا كانت ضربة أحدهما خطأ والآخر عمداً ومات 
بالحضرة؟ فإنه ينبغي ألا يقتل ضارب العمد. فإنه لا يعلم هل قتلته ضربة 
العمد”'' أو ضربة الخطأ؛ فلا يقتل بشكء. ويكون عليه نصف الدية. 

ويختلف في ضارب الخطأ هل تغرم عاقلته نصف الدية أم لا؛ لأنه حل 
بالشك لإمكان أن تكون ضربة العمد القاتلة» ولا تسقط نصف الدية عن 
المتعمد؛ لآن الظالم أحق أن يحمل عليه. 


)١(‏ قوله: (ضربته) في (ق/) و(ف): (ضربه). 

(؟) ني (ف) و(م) و(ق35): (يقصد). 

(*) قوله: (التي مات منها) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (يدرى) في (ق١):‏ (يدروا). 

)0( قوله: (ضربها) في (753): (ضربه بها)» وفي (ق١):‏ (ضربه). 
(5) قوله: (ضربة) ساقط من (ق١).‏ 

(0 في (ف) و(م) و(ق25): (تلك الضربة). 

(8) قوله: (أي) في (ق7): (أثر). 

(9) قوله: (قتلته ضربة العمد) في (ق7): (ضربته). 


كناب إلدياث م66 


ويختلف أيضاً إذا كانت الضربتان خطأء وقال الأولياء لا ندري أمهما قتلتى 
هل تفض الدية على عواقل الضاريين أو تسقط؟ لأنه حمل بالشك. وقال محمد في 
كتاب الإقرار الأول: لو أقر رجل فقال:/ رميت بسهميء ورمى فلان بسهمه؛ 
فأصاب أحد السهمين رجلاً فقتله» ولا أدري أي السهمين قتل» قال: هو بمنزلة 
أن لو رمى جماعة صيداًء فأصاب سهم منها رجلاً فقتله» قال: تبس" يي 
أنه ليس في ذلك كله شيء؛ لأني وجدت في رجل قتل رجلاً ثم هرب حتى ألقى 
بنفسه في بئر فوجد فيها رجلين كل واحد منهم'"' يقول لصاحبه أنت الذي 
طرحت نفسك علي فاختلف فيها ابن القاسه'”" وأشهب فأحدهما يقول: هو 
هدر ولا يلحق واحداً منهها شيء وهو في ظني أشهب”!". 

وقال ابن القاسم في ظني أن الدية عليه جميعاً ولا أظن إلا أن”"' ذلك 
في العمد أن تكون الدية عليهما في أموالم| قال وأما الخطأ فهو هدر؛ لأن العاقلة 
لا تحمل إلا ما حق عليها. 

قلت: فإن لم يكن ذلك بإقرار ولكن بالبينة على رميهم وإن سهماً منها 
أصاب هذا المقتول فقال: وما تغني البينة إذا لم يعرف السهمء وكأنه فرق بين 
العمد والخطأ في الحمل بالشك؛ لأن الظالم أحق أن يحمل عليه» والقياس أن 
يكون هدراً”" كالخطأ؛ لأن الظلم من أحدهما بخلاف أن يكونا تعمدا؛ لأن 


ف 
ككينا 


)١1(‏ قوله: (فمذهب) في (ق١):‏ (ذهب). 
(1) قوله: (منهما) .زيادة من (ق7). 

(7) قوله: (فيها ابن القاسم) في (ق١):‏ (قول ابن القاسم فيه). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١١/4‏ 5. 

(0) قوله: (في) ساقط من (ف). 

(7) قوله: (إلا أن) ني (م): (أن). 

(0) قوله: (هدراً) في (ق07): (هذا كله هدرا) و في(ق١):‏ (هذا). 


© ال 
كليهما ظال”". 

وقال أشهب في كتاب محمد؛ في الضاربين أحدهما عمداً والآخر خطأ: 
يقسمون على أما شاءواء فإن أقسموا على العمد قتلوه» وكانت لهم على 
المخطئ دية الجناية. قال محمد: وذلك إذا عرف الخطأ”" من العمدء وقال 
أشهب: وإن أقسموا على الخطأ كانت لهم الدية كاملة على العاقلة ويقتصون 
من جرح العمد”". 

إن كان نما فيه القصاصء وإن كان مما لا يقتص منه”'؟ كانت فيه دية 
جناية” '. وقال ابن القاسم: إن مات مكانه قتل المتعمد. وكان على المخطئ 
نصف الدية» قال محمد: وذلك إذا لم يكن جرح الخطأ معروفاً بعينه. قال ابن 
القاسم: فإن عاش بعد ضريها ثم مات كانت فيه القسامة» فإذا كانت القسامة 
لم تكن إلا على واحد ويبرأ الآخرء فإن شاءوا أقسموا على صاحب العمد 
وقتلوه ولا شيء لهم على الآخر. وإن أقسموا على صاحب الخطأ كانت لهم 
الدية كاملة على عاقلته» وبرئ صاحب العمد. قال محمد: إلا أنه يضرب 


000 ,7 
7 أ ويسجن عام” : 


.)١ق(و قوله: (لأن كليهما ظالم) ساقط من (ق؟)‎ )١( 

)١(‏ قوله: (عرف الخطأ) في (ق١):‏ (عرف) وفي (ق3): (اعترفت الخطأ). 
(") انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 17/5. 

(5) قوله: (منه) في (ق١):‏ (من ذلك المجرح) وفي (33): (الدية جناية). 
(0) قوله: (دية جناية) ساقط من (ق١)‏ وفي (ديته). 

(1) قوله: (مائة) ساقط من (ق١).‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: 7/١5‏ 58. 


كناب إلديات 2 


قال الشيخ #له: وقول ابن القاسم''' أحسن؛ لأنه لا يقتتص من صاحب 
العمنه وإن كان اموت مقي لايق الموزمة بطيرهة ول يو 
لمات منها؛ لإمكان أن يكون مات من ضربة الخطأء وإن لم يعرف”' العمد. أو 
عرف”' ولم يقسموا أنه مات منها؛ لم يقتص بالشك. 

قال ابن القاسم؛ فيمن كان يقود دابة وعليها متاع فسقط ذلك المتاع على إنسان 
فقتله: إن ضهان ذلك على العاقلة» وقاله”2 مالك؛ في حمال عمل عدلين على بعير 
وسار به فانقطع الحبل» فسقط عدل منها'" على جارية فقتلهاء والحمل لغيره؛ 
وهو أجير جمال”): إن ضمان ذلك عليه؛ ولا شيء على صاحب البعير””. 

قال أشهب: وذلك إذا كان الذي يقوده هو الذي حمل المتاع عليه؛ 
ضمن”” '"» وإن كان غيره الذي حمله فذلك عليه على الذي حمله” ", إلا أن 
يكون من قوده ما يطرح المتاع لخرقه”' ''؛ فيكون ذلك عليه'""2. 


)١(‏ قوله: (ابن القاسم) في (ق١)‏ (ق7): (أشهب). 
(0) ني (ف)و(م) و(ق١)و(ق25):‏ (ويقسموا). 
(") قوله: (أنه) ساقط من (ق١).‏ 

(5) قوله: (يعرف) في (ق7): (تعرف ضربة). 

(6) قوله: (عرف) في (ق7): (عرفت). 

(5) قوله: (وقاله) في (ق١):‏ (وقال). 

(0) قوله: (منها) ساقط من (ق7). 

(8) قوله: (جمال) ساقط من (ف) و(ق7). 

(؟) انظر: المدونة: 5577/5. 

)١(‏ قوله: (ضمن) زيادة من (ق/7). 

() قوله: (فذلك عليه على الذي حمله) ساقط من (ف). 
١6‏ ) قوله: (لخرقه) في (ف): (يخوفه). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: "5/17 07. 


© ال 

قال ابن القاسم؛ فيمن سقط عن دابته على إنسان فمات: كانت ديته على 
عاقلته”". 

قال محمد: وإن دفعه”" إنسان فوقع على آخر”" فرات؛ كان عقله على 
الدافع دون المدفوع» ولو رماه إنسان بشيء فحاد عنه فوقع على" إنسان 
فهات؛ كانت دية الميت على الذي سقط عليه وترجع عاقلته على الذي 
دفعه” '» وإن ماتا جميعاً كانت دية الأسفل على عاقلته» وترجع عاقلته على 
الأول 7 

0 
ل الفارسين يصطدمان فيموتان ويموت فرساهما] 

قال مالك في فارسين اصطدما فاتا ومات فرساهما: دية كل واحد على 

عاقلة صاحبه» وقيمة فرس كل واحد في مال" الآخر. 


قال أشهب في المجموعة في حافري البئر تنهار عليهماء فمات أحدهما؛ 
فعاقلة الباقى تضمن نصف ديته»ء والنصف الباقى هدر”' "؛ لأن المقتول 


(١)انظر:‏ المدونة: 55577/5. 

(؟) قوله: (وإن دفعه) ساقط من (ق١).‏ 

(*) قوله: (آخر) في (ق7) و(ف): (أحد). 

(5) قوله: (على) في (ق7): (في). 

(6) قوله: (الذي دفعه) في (ف) و(ق75): (دافعه). 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 7/17 0177. 

(0) قوله: (فصل) زيادة من (ف) و(ق7). 

(8) قوله: (في مال) في (ق١):‏ (على). 

(4) انظر: المدونة: 5777/5. 

)١(‏ قوله: (هدر) في (ق7): (فوت). 


كناب الديات 20> 


شريك في قتل نفسه ولا تعقل”'' العاقلة قاتل”'' نفسه وإن ماتا فعلى عاقلة كل 
واحد منهما|”" نصف دية الآخر لشركة كل واحد في قتل نفسه”). 

وحكى ابن القصار عن أشهب؛ في الفارسين يصطدمان” ؛ مثل ذلك أن(" 
النصف يسقطء وهو”" أقيس؛ لأن كل واحد شارك في قتل نفسه2. 

ويختلف على هذا في السفينتين يصطدمان هل يضمن كل واحد سفينة 
صاحبه وما فيها من الأنفس والمال”' أو يسقط نصف ذلك والدية في ذلك 
على العواقل إلا أن يتعمدا ذلك وهما يعلمان” '' أن ذلك مهلك لما فتكون 
الدية في أموالم|” '©. 


قال ابن القاسم في كتاب محمد”''2: إن كانوا إن حبسوها هلكواء أو 


)١(‏ قوله: (تعقل) في (ق١):‏ (تحمل). 

(0 قوله: (قاتل) في (ق١):‏ (قتل). 

(©) قوله: (منهما) زيادة من (ق7). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١7‏ 079. 

(0) قوله: (يصطدمان) ساقط من (ف) و(ق5). 

(0) قوله: (أن) في (ق7): (لأن). 

(0) زاد بعده في (ق7): (أبين) 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١1‏ 074. 

(4) قوله: (وما فيها من الأنفس والمال) ساقط من (ق؟7) و (ف). 

( قوله: (وهما يعللمان) في (ق3): (ويعلما). 

)١١(‏ قوله: (أموالها) في (ق١):‏ (أموالهم). 

)1١(‏ زاد بعده في (ق١):‏ (في السفينتين تصدم إحداهما الأخرى فتغرقها با فيهاء فإنه لا شيء في 
ذلك على أحد؛ لأن الريح يغلبهم, فإذا غلبهم الريح فلا شيء عليهم, إلا أن يعلم أنهم لو 
أرادوا صرفها استطاعوا ذلك فلم يصرفوهاء فإنهم ضامئون فأما ما لا يستطيغون صرفها 
فلا شيء عليهم؛ قيل لابن القاسم: أرأيت إن كانوا يقدرون على حبسهاء إلا أن في حبسها 


اس عب هو 
0 بصم 
عرفوا فلم يحبسوها - ضمنوا ديات الآخرين» وأموالهم في أموالهم» والديات 
على العاقلة» قال: وليس هم أن يطلبوا نجاتهم فهلك غيرهه”". 
فصل 
لك من ركب داية فعطبت 
بها عبن إنسان أو سن أو ما أشبه ذلدك] 
وإذا ركب دابة ضمن ما وطئت بيدها أو رجلهاء وإن وطئت على حصاة 
فطارت”"؛ فأصابت رجلاً ففقأت عينه» أو كسرت سِنَّهِ - لم يضمنء وإن لاقى 
حافرها حصاة فدفعها فأصابت رجلاً - ضمن. قاله محمد””. وفيه نظر. 
0 / وإن أصابت بفيهاء فإن رآها ولم يصرفهاء أو كان ذلك شأنها ولم يحفظ 
“فمها”'' بها يمنعهاء أو كان هو السبب فيه بفعل”” فعله بها" - ضمن. وإن لم 
هلاك أنفسهم وغرقهم, قال: هم ضامنون لدياتهم» يكون ذلك على عواقلهم قال: وما كان من 
تلك الأموال؛ فهي أموالهم والديات على العاقلة» وليس هم أن يطلبوا نجاتهم بغرق غيرهم» 
ولكن لو غلبتهم وغفلوا لم يكن عليهم شيء» وقال فيها أشهب: إذا علم أن ذلك من أمر الغلبة 
لم تغلبهم من خرقة كانت منهم, فلا شيء وإن لم يعلم ذلك» فذلك عليهم؛ ويحمل ذلك 
عواقلهم . تم كتاب الديات بحمد الله وعونه) انظر : اللوحة رقم )1٠١7(‏ بترقيم مفهرسهاء 
ويلاحظ أن ترقيمها على الطريقة المشرقية والمخطوط مكتوب بالخط المغربي . 
وهذا الذي أورده انظر مصدره في : المدونة : 5/ 1757. والنوادر والزيادات : 17/ 61717 07/8. 
)١(‏ قوله: (فلم يحبسوها... فهلك غيرهم) ساقط من (ق5). وانظر: النوادر والزيادات: 
“ام لااه. 
(7) قوله: (فطارت) زيادة من (ق7). 
انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 5 67. 
(5) في (ق7): (فاها). 


(5) في (ف) و(م) و(ق١)‏ واق5): (ليفعل). 
(5) قوله: (مها) ساقط من (ق/6. 


كناب إلديات م6 


يرها حين أصابت بفيهاء ولا كان ذلك شأنهاء ولا فعل بها ما أوجب ذلك - لم 
يضمن شيئاً”''. وإن لم يعلم هل كان هناك ما يوجب ضانه؛ كان القول قوله. 
ومحمل الأمر على أن ذلك جناية عنها”'' لا سبب له فيها حتى يعلم غيره» وإن 
أصابت بيدها لم يضمنء إلا أن يعلم أنه”" السبب لذلك. 

وإن رمحت برجلها لم يضمن. إلا أن يعلم أن له سبباً في ذلك””» وإن 
جمحت به ضمن؛ لأن ذلك من سبب تحريكه إياهاء إلا أن يعلم أنه من 
غيره' '؛ فيكون ذلك على من فعل ذلك بها" أو يكون نفرت من شيء - فلا 
يكون على الراكبء إذا لم يستطع إمساكها. 

وإن ركب دابةً رجلان؛ كان ما أصابت» يكون تارة على المقدم» وتارة على 
المؤخر» وتارة عليهماء فإن كان تسييرها بيد المقدم ولا يشركه المؤخر بيد ولا 
برجل ولا بغير ذلك فوطئت شيئاً فأفسدته - كان غرمه على المقدم خاصة» 
وإن شاركه المؤخر في تسييرها برجل» أو بقضيب - كانا شريكين فيا وطئته؛ 
وإن كان تسييرها بيد المؤخر واللجام بيد المقدم - كانا شريكين أيضاً. 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان الصبي المقدم والرجل خلفه فوطئت 
الدابة أحداً أنه" على الصبى إذا كان قد ضبط"©” الركوب إلا أن يكون 
(0) قوله: (شيئا) زيادة من (ق75). 
() قوله: (عنها) في (ق35): (منها). 
() قوله: (يعلم أنه) في (ق7): (يكون من) وفي (ق7) (يكون هو). 
(5) قوله: (وإن رمحت برجلها لم يضمن إلا أن يعلم أن له سببا في ذلك) ساقط من (ف). 
(5) في (ق ؟): (غيرها). 
(9)اقولة::(نها) سافظ من (ق09: 
(0) قوله: (أحداً أنه) يقابله في (ق17): (شيئا أنه) وفي (ق7): ( فجنايتها وضمان ذلك). 
(8) في (ق7): (استهم). 


2 القة1 
الرديف قد صنع بالدابة شيئا”"'' ما وصفته لك فيكون عليهم”©؛ لأن اللجام 
ولو كان المقدم لا يضبط الركوب”" أو كان نائاً أو مريضاً لكان على 
المؤخر ذلك”'؟ ولو كانت ضربتها من فعل الرديف فأصابت إنساناً فلا ىء على 
المقدم؛ لأن المقدم لا يضمن البعجة'' للرجل إلا أن يكون ذلك من فعله» ولو 
١‏ : + ع 24 52 
صنع الرديف بها شيئاً فوثئب” ' من غير أن يعلم المقدم فوطئت إنساناً كان 
الضمان على الرديف. إذا ل يستطع المقدم حيسها قال: وإن كان قائد وراكب 
وسائق فوطئت على شيء كان على القائد والسائق دون الراكب!". 
وقال مالك في كتاب محمد: بل ذلك على ثلاثتهما أثلاثا» يريد: إذا كان 
الراكب يسيرها معهم فإن لم يكن يحركها بيد ولا رجل لم يكن عليه شيء إلا أن 
يكون فعلها ذلك من سبب الراكب وحله فيكون ضامناً فجعل القائد 
والسائق شريكين فيه| وطئت عليه. 
وأرى ذلك على القائد وحده؛ لأن الشأن في السائق أنه إنما يسوقها 
)١(‏ قوله: (شيئاً) زيادة من (ق؟7). 
(0)انظر: المدونة: 5/ 556. 
(*) قوله: (لا يضبط الركوب) في (ق7): (لا يحسن الركوب ولا يضبط). 
(5) في (ق7): (ما جنته). 
(5) جاء في الزاهر: بعج بطنه بسكين أي شقه بها ء والبعيج المشقوق وقد تبعج وتبزل إذا تشقق. 
انظر : الزاهر » ص /7/1. 
() في (ق3): (فعتبت). 
0) انظر: المدونة: 5737//5. 
(8) انظر: النوادر والزيادات: .071١/11‏ 


كناب إلديات 6 


بالضرتب الشاغة”" بعد الساعة عددما يفتر”"“» ويتفرة الأمر إل القائد إلا أن 
يكون ما وطئت عند مساقها أو تكون الدابة بطيئة لا تمشي إلا بالسوق فيكون 
عليهما إذا أسرعت عند ذلك فوطئت على شيء. 

وقال”" أشهب في كتاب محمد: إن كدمت أو رمحت”؟ فأحراهم بالضمان 
السائق إذا كان سوقه يزعرها؛ لأنه' ' خلفها تخافه ساعة يخوفهاء فهي تداري ذلك 
وتخافه فى| أصابت في حين سوقها فهو ضامنء إن ساقها بزجر أو ضرب أو 
تخص"» وهذا أصوب إذا بعجت أو كدمت”" كما قال حينئذ وليس كذلك إذا 
وطئت شيئاً ولو كان رجل يسوق قطارا فوطئ بعير من أول القطار أو وسطه أو 
آخره على شيء كان على القائد. وإن كان قائداً أو سائقاً كنا شريكين فيها وطئ 
الآخر وحده؛ ولا يضمن السائق ما أصاب الذي بلي الآخر؛ لأن السوق ينفع في 
الآخر” وما قبله فإنا يسير بسير الأول قال: ولو" أوقف دابة في طريق ”© 
التلميق نعي لا عور تامسن ها امنا 


)١(‏ زاد بعده في (ق/): (كالقائد). 
(0) في (ق72): (تنفر). 

(9) في (ق7): (وقاله). 

(4) في (ق7) و(ف): (بعجت). 

(60) في (ق3): (إذا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/17 .07١‏ 
(0) زاد بعده في (ف): (أو اندعرت). 
(6) في (ف): (الأول). 

(9) في (ق7): (ومن). 
(١٠)في(ف):‏ (بسوق). 

(١١)انظر:‏ المدونة: 5/ 5560. 


أ 01 
رم 


وقال أشهب في كتاب محمد فيمن نزل عن دابته فوقفت في الطريق فلا 
يضمن ما أصابت بوطء إلا أن يجعل ذلك لما مربطاً في الطريق فيضمن بوطء 
ما أصابت برجل”' أو بعج أو كدم أو ذنب”". 


تم كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي بحمد الله 
وحسن عونه وهو آخر الديوان وكان الفراغ منه يوم 
الأحد الثالث والعشرين من محرم فاتح شهور سنة 
اثنين وأريعين ومائتين وألف على يد أفقر 
الورى» وأحوجهم إلى الملك المنان علي بن الحاج 
بلقاسم بن محنان عف الله عنه. 
كتبه للعالم الفاضل العامل الكامل قاضي القضاة؛ 
ومعدن الصلاح والبركات أبي العباس السيد أحمد 
ابن سعيد العباسي نفع الله به ومتعه بهذا الديوان 
بمنهوحرم ده آمين آمين آمين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تنسهنا كتقرا وأقما الل نحوة ادن 


)١(‏ قوله: (برجل) ساقط من (ق7). 

(؟) قوله: (أو ذنب) ساقط من (ق7). وانظر: النوادر والزيادات: 011//17. 

(") قوله: (تم كتاب التبصرة... إلى يوم الدين) يقابله في (ق07: (تم كتاب الديات والحمد لله 
تعالى)» وفي (353): (تم كتاب الديات والحمد لله على نعمه). 


فهرس الأيات القرانية 


أولا: فهرس الآبات 


سورة الفاتئحة 
١‏ مط لين عو جز التضطرب هك الكآفة 5 4 
سورة البقرة 
1 # يسَنونَكَ عب الْحَمْر وَالْمبِيِرٍ هل هما إنْمُ كبر 
وَمَتِعٌ لئاس وَإِنْهُمَ] َكب من تفْعهما وَكسكَنُوئكتَ 0 5-7 
ل الم و كديب أله لك الآ دَلَكُع تَنَدَكُونَ (00 4 
# وَإِذَا تور سكن ؛ في الْأرْضٍ لمْفْسِدَ ضِها وَبْهَك الْحَرْتَ 
لكل وَأنَهلَا يب الشنساد (5 )4 


م 


وَأَسْتَص شيواش لصوو لكر إلاعكلقيمت 8 > 


© تاذ سق مُوبئ موي قعل أرب 7 مدع 


د اح ا 2 و ومدب-7-ه لولم < دلاو م 


و عمد 
فانمعيجرت نه أنْنًا عَفْرَةَ عنما مد دل جكل ناش 2 
حكأوأوأ ربوأ من ذا زَقِاسَمولَا تَعَتَوَا و لْأرْضِ مُفْسِيِيتَ 00 )4 


# وَإِدْ لكر يمو يموي ن نض رَعَلَ لصا وجل ادع اريك برع كنا 


ومع ورد مءع قات 


يتَاترتُ أ لي ين قيار َعَِنهَا وَعوْمهَا وَعَدَِبَا يما ا َال 


»و ا رو مو 


اتخترور نا لرِى هرذ اليه هور أشيطوا مِضيكًا 


0000 لم 0 رد و 000 0 
إن لكم 0 و مت علتهم ألذّلة والمسحكنة وباءو 
أ ره 5 يلمر له و 3 جه عم 

بعَصَسر فت أله ذلك يأ كز كوأ يررك يكبت ت أله وَيَفَتْنُوتَ 


ينعي ألْحَيْ َك ة 
1 2 هيم 2 تدحا أ ء الا 


احج وو سا2 

لنخذناهزوا كا 
- 

ل 


# وَإِدْ أخذنا ميتو 0 لا مدو 1 أله ولوس 


٠١ 
"0 د‎ 6 
1-7 
سسا‎ 
اك‎ 


(//7؟) 


(6م:”") 


)١:56ه(‎ 


(هه7) 


)519( 


(8ة) 


)١6١:( 
245) 


عل مر 


إحسسانًا وى لمر اليك والمسحكين 0 
لع م وَأَقمُوأ الصَكلدة وا توأ التكرة كم د 2 إلا 


كس وى لدو له سم مه وسراس خكد سل سير سس م 
0 لها ماده رسوا مِنْ عند الله مُصَدّق لِمَا معهمُ بد 


7 


نَأ السَسَطىٌ 


ير وتوأ ما كدلو لين عل مُلَكِ سُلَيِمنَ وَمَا كَثْرَ 

يمن 0 0 لو الناس تر 
وَمَآ أَنزِلَ عَلَ الْمَلَكيْنِ يبَابِلَ نرت وتات يذ 

عق يد ارخا عن وا نا 0 ِنَهُمَا مَا 
رفوت 


صمو 


مع ين ألم ءِ ورفجوء و م ِصَارينَ بد- ٍّ د 


ما 
ل ل 
كرأ يها 0 0 
وله مرف وَالو يع ولوأ عَم ومَُ أل إرك الله وسعٌ 
عَِيِمٌ 09 “؛ 
( وَوَصَ بآ إِرهِسمُ به ويَعْفُوبُ يبن إن أله أضظ لَكُمْ ادن 


دحت دمر يام 


لاسو إلأوأش منيشة 409 . 


,2 : وَإِلَهَ دَابَايِكَ إِبَهِعم 
وى سم ا ا ام 2 جاع ممع او و 2-0 
إِسْماعِيل و إسشحق إلها وتجدا كم 
00 > لك ع > اي وح 2 - ١‏ م 
+ قولُوا ءامسا يله وه أنزل إِلِيَنا وما أنزل إِلك رهم وإسمعيلٌ 


أ 1 مو 


ميظةه 


)51١١5( 


)51١6ه:(‎ 


0) 


ا(نجهم) 


(ههع )0 
(59؟5) 
(5859) 


فهرس إلايات القرانية 


> ]اه مسري ل سا سا م 000 + .- 2 2 85 0 + عي 
وَإِسْحَقَ وَيَحْهُوب وَالأسْبَاطٍ وما أوقى مُوسئ وَعِيسَى وَمَآ أوق 


الله دل 


2.7 2 > 00 7 جو« مير عو ود ابراه 
بيو من رَبْهِمْ لا دْهَرَقُ بَينَ حر مَنْهُمَ وحن لَه مُسلِمُونَ (15 )4 
_0 وو اس 


ل م ره مله .2 2000 م له لس لع ع 
+ # سَيعُولٌ السمهاء مِنَ الئاس مَاوَلَهُمْ عن َبَلَِمْالكَا عليه قل 
ع 


َل يمَهَك مئاد التتسوو الما فقيلة عا كت وا وتو 
مره مَِنَّ لبن وو الككب لِعلمُوت أنه ألْحَنُ من ري وَمَالَهُ 


2 3 د ل ود سكة يه 2 واه سوم اج يس سال سء هر 
# وَلْحُلْ وِجَهَهُ هو مُوِها َسَبَبمُوأ لحرت أَبْنَ ما تَكونوأ يَأنِِبِكُمْ 
متأ أن كل كنوك )4 
ل ا 11 ر ريط يد ماء ‏ سداسيه مرو م * #* 
© إِنَ ألصَمَا وَالْمروَة من سَعَا ِل هَمَنَحَجَ ألبَيْتَ أو أَعْسَمَرَ 


0 


ملا جاح عَلَهِ آن يلوك بِهِمأً ومن تَطوّعَ حيرا نَأ د 
عَلِيِمٌ (9ن) )4 

( يها الي اميأ كلو من طِيبت مَا َرَفَك وَأشَكروأ وله 
إن كش إِيَاهُ مَبُدُورت 803 )4 

+( # يس ل أن ملوأ وجُوسَكُم قبل الْمَشْرِقٍ والْمخِِ ولَكنَآرَ من 


ا 0 2 عمقو 


وَاَلسَِِّتَ َف اكاب وَآَفََامَ ألصَلَرْةٌ وَءَانَّ ركه والموورت 


5 2 ع م ع . #مسةسك لم هيت ل ا مرة 4 
يَعَهَدِهِمْ إِذَا عنهدوا والصَيرِتَ فى الباساءِ وَالصَراء وَحِينَ البأيس 
9 كه مي ل 7س 2 د 0 

ولك الزينصدقوا وليك هم الْمتّعون (00 )4 


)هلموؤ1١(‎ 


0) 


)751( 


(51ة). 
)1١1950(‏ 
0570 
(5؟:) 


(:/اة) 
لشف 6ة 


روج رويو | «ووسءة دمع 6 - ره ل دج ددح لاس مر 2-0 1010 رصع ل لم 
والعبد بالعبدٍ والأنقا بالأنق فمن عفى له مِنْ أخيه ث شىه فازباع (5581) 
لت »م عسو - 250 3 جات ”0 باد اس م ا 226 0 00 
بالمعروفٍ وا اء إِلِيّهِ بإِحْسنٍ داك يفيف من رد ورحمة فمن 
مر ذه 5-4 


# وَلكْ ف الِْصَا ص هياو الأب َلَكُمْ تنَّهُونَ (40 548١١‏ 
« كيب 2 دا حَصَرَ أَحَدَكه لْمَوَثُ إن يَرَكَ حَزرًا ألْوْصِيَةٌ (7١0؟).‏ 


ِْوَلِدَيْنِوَالأَوْيينَ بالْمَعرُوض حَقًاعَلَ الْمنِينَ 0 )4 ااه م) 
( كك ب نوي كز تأ يق كز 
لله عَمُور تَحِسِمرٌ (05] )4 )2 


< يها لذن امه يب عَلَمْسْ ألَييَمٌ كنا كُيِبَ عل (0/17. 
لمت ين يلط تلخ تكد 4 لفللد 


رس هص م له 


+ اما مَصَدُودنيْ شم كانت تك مَرِيضًا أَوَعَلَ سَفَر قَصِدَينَ (457) (0/44, 


شآ 4ج 007000010 عو .ء سم فده ا 1 

2 مأ< 10 لا لدم ل يمهو ل وله مام ونج 7 فُمن تطوع حيرأ (كه/ا) روحه/). 
ب ووس سه 5 7 م سه ً< 00 

ل ا مسر تَكَلَمُونَ (ون) )4 روه ام 


)1/49( 


© إِنَّ ألصَعَا وَأَلْمَرْوَة من مراك فَمَنْ حَجَّ َلَْنَتَ أَوأَعْكَمَرَ .)١09(‏ (77/), 


- 
200029 00 


كَلَاجْنَا جِسَاح ع عَليّهِ أن كوك بهم و مَن نطوع حَيْرَا فَإِنَّ ل سَكة (ه 8 (وه/) 

1 41 اواك 
وس لد سداد م أ 020 0 سم 

أيل حْم لدكَه لتِسياءِ الل ميك هن ! لاس لَك 

لاس لئًّ عم انه نح كبر كْسَاوَْ سكم 00 خط (ثل 

عَلِنَكْمْ وَعَمَا وَعَما حَدَي أن يرهن وَأبتَهوأْ ما كب هه لَك 00/1 0007 

0 وَأخْرَجوأ حَقّ يتين لك حيط الْأَيِضُ هن ليل السو مِنّ (9هم) (0:0م) 


المكرة ا يما ايام إِلَ ألْجَلٍ و شومر وَأَنَسّرَ عَنكدُونَ فى (005م) 


فهرس إلايات القرابية 


- 


لْصَسَدجِدٌ يَلكَ حَدُودُ أمَهِ فَلَا تََرووها كَدَلِكَ يبَيت أله َاييف 
تيد تازيكرت 412 
ع وَلا مَأَطُوَأ أ مَوَلَكم بكم بلاطل وَكُدَ دلوا يها إِلَ لكا و 


وم 2د دو لم 


كا و مول ألتايس يلإو واس يََلَمُونَ (09) )* 47907 ). (4801) 


رص عرءة. مج مده دود تح داه مور مور ءه 

+ وَقتِدأنى صل لَه اَن موتو وكا سْتَدوَاإرك اله لا 

2 2 21 يبت 80 4 رمم 
0 ره لير 2 دفر ره رجو و ا فز 1 01000 


كتلوهم حيث تفلموهم وأحْجوهم يْنْ حت 
مال عد ال لايك قار جع هد كاد مكرك 
00 لِكَ جز )1 يت 09 * رمعم ) 
2 ا 3 3 م 


6 


ل ل لس 5 22 
0 حقٌ بم ألهدَى 


َِديَةٌ من صيَاوٍ 1 ا َإِذ] 50 27 2011١‏ 
سْيسَرَوِنَ هدي قن لم جد مَصيَام تلد يار في لي وسَبَعقًا وَجَك0 تَكَ (149) 7017ل 
مر كيل لِك لمن ل > ف أهَلْهُ ححاضي الْمَسَجِد الحرَامٍ وَأتَهوأ أيه ,)1١07( .) 1١‏ 
وأَعلَمُا أن لَه ديد الاب (15 )4 (1784) 

( آل أده مَمَوْمَتُ مس وس هرك لح ا رت وا 

فسووت ول عدالَ فى الحم ا ا 

وَكَروَّدُوأ فك حَي راد ألو وتو ويتأولي لذبب )“4 011١4‏ 
+( الج أَشْهُرٌ مَمَنُوْمتُ هم وْضَ فوت الح ملا رَمَتَ ولا 


رقه ا واس مالع ىه تع 


شوق ولا جدَالَ 3 الح وما تمن حبر يكن أ اماد 
دجوأ كارك حلفا ود َتوْوِيتأ ولي الال 0000 ال يه 


عأ قا م 


« لبس عَبَنَحكُمَ جتاع أنت تَْتَعوأ فَضْلَا من نَبَحكُمْ (١١ا)ي"‏ 


مل «. هه 


فَإِدآ فصب - عرفت فَأدْحررا 0 


ل 2 لحار افترية كم 0 م 


01 سر و7 مده م6 ص ص سسلار 
# هذا فَصَيْسُم مَتْسِكَكم تأذكروا اله كذود 


بك كم أو سد دْكْرَاً فهر الكاس مَنْيَفُولُ رَيَنَ] 
تان لذن وَمَا دف لحرو من كي () 4 
, © وَأَنْكرُوا لَه > أَيكَامٍ مَعْدُودابٍ هَمَن تََجَلَ في يَومَانِ 


ص 
وَأَعَلموَ 0 سرون (5 4 


0 3 3 سج أن ككرهوأ يعاود 

حر لَحكُمَ وَصَو أن يوأ ينا وهو سكم واه حكمْ وَأنشر لا 

تتترب )4 

+ يَحَوئَكَ عَنِ ألم راو َال قد لال قوكة سدع 

0 وَاَلْمَسْحِدٍ َلْعَرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهَلِوء نه أكيرٌ 
أل وَالقمَهُ حر من ْمَل انوكم حي مركم 

كم إن تتا وه يدنه نكم عن ويكهء فَيِمَتٌ 

َهْوَ كا تأفكيةق عيطت أعَمئهُد في الأنا وَالخْروَ 

وَأَوْليِكَ أصَحَنب أَلثَارَهُمَ فيه حديدوكت 03 )4 

# سوك عي الْكَمر وَالْمِئِيِيٍ هُلْ فهمَآ إنْمُ كبر 


وه ا راسمس 


كا 5ه 1 ع 00 
ومنلهع لاس وإثمهمآ 1 حكبر من تتعهماً و5 3 تلك مَاذًا يسَفْهُونَ 


أ 5 و 


- 


)١7؟190(‎ 


)1١7097( 


)17١7( 


(ه5 ”م 


)١*5( 


)؟١ه(‎ 
(59طا)‎ 
)١5391( 
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و ووم و رق - 1 2 لمعه ره 00 دس ستو 
الممو كذاللف سان ألله الت مكُح تَلدَكرو اق 
2 


3 - و )له اسل جه ع 
# فى الذنيا والاخْر دوعر مرا 0 


ئ 5< 2 24 1 ال 

نطوم مخ نكم وهيل الْمُمْسدمَِالْمْضَلِجٌ وَلوْكَآه أنه .)4511١(‏ 

َع تك اشعياعية 10 1 (ه/ال/اة) 
٠,‏ مجع 6 3 0 ار 

ٍ ولا تشكحوأ المشركة حئ فصا و9 كَكَم مَوّمِنَة حا من (556()"5#). 


- 
سس سدس و خلا 


تيكو وَل كو 52 تسكحوأ الْمُشْركينٌ حدر بُؤْمنوا 0 
مط ا ود أفيتكا كبا نَ إِلَ ألنَا 
52 غ4 ِل الْجَنَّدَ وَالْمَعْفْرَةَ 0 6 مَتَن عَايِنْيَدء لِلنّاس له 


0 00 م 
يتَدَدُونٌ 0 ((هه؛). (447ة) 


وسسكلو وسكلو عَنِ الْمَحِيضْ 1 هه 1 َأعَمرْلُوأ البْسَاد ءَ فى (ه؟١١)‏ 
ل ذا لكوك من يت (11). 


م مك1 دق هه ِب أل عَوَبينَ ديجا لمتطهربت 597 )4 (510) 
تحَمَلُوأ أله 1 01 بَمَيْكُمْ أت توأ وتوا 

د أله تيع عيسةٌ 415 (699؟) 
ع لذن نولو من يُسَإِيِهِم تربص أَربَحةٍ بَعَةٍ كبر ون فأعُو فَإِنَّ أله غَغُوَرٌ (7759), 
تم 89 4 (4:9) 
وَِنعَرأطكَقَ ليله عي عدم 9 م0 
و الث تيت لين ف 0 نلا ِل 145 

يكن ماح لهف أَرسَامهنٌ إ نك من أله وَل الح وبعولهنَ 

حون فى لِك إن َأ اضكنحا وَطَنَّ مل الى عَلتوَ الو (5167). 
رَجَالٍ عَإِّ 00 كم 59 4 (519) 


و 
«( لكي , تي مإمْسَالكُا مَعْرُوٍ أو مربي يِِحْسَيٌ عا يحل (01878) 


تنمسحفةه 


من بعد حو د روجا غَيْرَهء قن طَلَقَها فلا (56١؟)‏ 
جاح عَليهِمَ1 أن يتراجعآ إن ظناً أن بقيمَا حَدُو الله وتلك حَدُود الل ,.)05١917(‏ 


يا ا يعمو 2 4 لودحيية 
( مدا َم اله مَل هن تأنيكؤكك ؛ 00 1 


اس تر تكرت صي» 5 ةسورع [ ل سرح ص ع مل 2 
رهن مروف و دلا ُسِكوْهُنَ ضرَاًا لتَعددُوأ دمي 


1 كه 000 2 000 0# 
6 علا تدوأ ات 2 م 


1-0 


وَمَآ أل عَلِيَحْ ين من الكنن والح كة مك5 بيد ونوا أذ ” 0 
واعَلَموأ أن أله بكر ا 00 01/5 


0 


15 طلنة: الننة جل بكو فل دوق ل يده 
أ هلوا له ل لصي 6 ست سل 0 لي 0 
جهن إذا تراضوأ بد 2 بهم بالمعروي دَلِكَ يوَعَظ بد بوء من كن م: 


0-7 وقير 4 4 


من بأل انو الآيز كلك نك كك لوانتل وم 1 
تعلمُونَ 1 4 ):1104) 


- 
مر سك مر ع 


8 وَالْوِدَاتٌ رَضِعَر جِعْنَ أَوْلَدَهَنَّ ا لمن أرَادَ أن م 


رصعن 


-ه 


الود له رذن وكسومل اموي" لا مكلك كفس إلا 
لا نْضَآنٌَ وَلِدَه بولدِهَا ولا مَولُودُ لَه يوَلَرِوء وَعَلَ ألْوَارثٍ ,.)0501١9(‏ 


2 


ع املد مه ل 00 كع 


ا متاو رِفَلَا جْتاحَ عَلِمَا وَإِنْ ))5١545(‏ 
رد أن تسرضموا 0 قلا ناح عَلِيَكيْ إِدَا سَلمَثُم م ١‏ ءَائيِمَ )11 ”0 
كرون وَانَّهُوا َه عمو أن أ 0 09615 


- 
000 الم -ه على لال مع > 2 عر وه هه و سلا 


وَأَلَذنَ يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتريصن نّ بأَنشسهنَّ أَرْيعَة 00 07١1‏ 


3-4 
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م م موك سال ل سح مه 3_1 -ء-. وس > >كم 


أَشَهْرٍ وَعَشْرا فإذا بلغن جلهنٌ فلا جناح د فيمًا فَعَلنَ 4 يف6 فرقم 
أَنفسهنّ المعو + والله زعا مون تتعؤة جيه 4 

ئٍِ ل الصا وي 

أنشيكُم عَم أله كك سَعَذووتهسَ ولكن لا ادُوهنٌَ ورا 


و مء را 


َ نتروا رك تون ل اقل ألتِكاح حىّ (هك١‏ )ل 


- 


ببَلْعّ ألككبُ 2 لككث جد وَأَعَلمُوأ 3 لَه يعَلَمُ ما ف ماق نشي العذروة (فقففة؟ 
000 6 0777 
َيصَّة وَمَيَعُوهن علا لسع قدره وَعَلَ امير فَدَرَهء متَعا بالْمَرُون (17817). 
حَقَاعكا لين 9 )4 (1ه؟) 
( لجع حك بده ةنا م تسشرفة أ تيا 5 

وس نت نزي قي وق انز قاذة تكد ,التثروة 

حَقَاعكا لحن( 4 (615) 


+ لا جاح عَلَتَيٌْ إن لدم ينمه ما لم تمسوهنٌ أو تَفرِضُوأ لَهَنَّ (501). 
و وَميَعُوهنَ عل الوْسِع قدره وَعَلَ الْمفَيْر هدَرَه. معأ لمرو (55117). 
حَقَا علا ينين 9 4 (:4*) 
ا د طون ين قل أن تومن وذ عدر َي َي 

عي ها ١‏ 00 َه أ 11 1 ما الذق سَدوء عُقَدَةَ (لمولى 


يكن و ن هوا وم إِلتَقُوَ ولا مسوأ الْفَضْلَ بنِمَك َيه (51؟) 
0_0 #نقة 
« وَلِلْمُطلَقتِ متَعالْمَرُوضٍ حَفَا ىََ ا ليرت (8) *4 621 
# يها الدنَ اموأ أنَفِسُوا من طَيَبَتِ ما كَسَبَشُرْ وَهِنَآ )٠١/1١(‏ 


- 


مم رصلكر ل را مه > ا و م مع سا هه 
7 نالأ ولا يمُأ الح كَ نه تنفقونَ ولسكم 
يو ررض و مه 7 د 0-4 
حَاحِذِ جل إل أن تفمصوا فيد واعلموا أن لعو كيد 4 
كي وه 1 2 0< .6 - : - 0 ا 
0 إن دوا ألصَّدَقَنتِ فَنِعِمًَا هى وإن 0 ونوّنوهًا 
0 ع 


41 سم مد 1 ا 2 خخ 


22 400 0 ل ل 0 سه 1 و ّ 
« يأيها اليرت يت عَامنْوأ إذا تَدَايَدم يدبن 11 أجل مسسمى 
رده ىرو رلك عل رط 22 وهر ٠ه‏ 6 
أَحْدُبُوه وليك بَيَدَكُمَ كان بالصدل ....((5) )4 

معد 


5606 00 عو 28 وو < 2 سا له ع 
#او إن كسم سَمَرِوَلمتَجِدُوا اتبافر ١ه‏ هن مَعْبوض فإ نَأصنَ بعكم 


أ 1 د 


عي 


-- 


0ه" 
)031 


2)9489/( 
)١؟ه/(‎ 


)ل 
7؟ع) 
(؟ 5١١‏ 


(56/ا؟) 
ملالا ؟1)ء 1ه 
(ولاطاه) اذكه 
الكت للد 
فنضتة فنض 4 
لضت للضي 
995ه) 1ه 
(545ه) رزهمدة) 


(91*ه) 


فهرس إلايات القرانية 


د 6 

سر مث ويس مه مخ و ل كر سخ جم رم سإ يرح فو 60 4 سل 2 

عضا فَلِْوَ د الَذِى اَؤّتمِنَ أملنته وَلْمِبَقَاللَه ريّهولا تَكتموأ الشّهددة 
- 


2 
له سه ات الح له مه 


0 لم 7 30 001 
ومن يحكتمها قَإنَّهدءاتم قاب والله يماع ملو دَعليمم 


د 


9 


ع6 
د مه هه وو ج رصم ه- 0ك 1 ا 0 و 5 
5 5 له تَوّاخِدْنا إن 2 3 أوّ أخطًأنا رد لا تحمل 
- 0000 - دورو سعدا مه م سخا ريرس 00 
كْكَمَا اضرا كما حَمَلْتَهعلَ الذرت من قبلنا ربنا ولا تحملنَا ما لا 


سوؤرة آل غفرن 


اد - سم مح سو و ره رع 20 بع س سمس م <> ودر 
# ذَلِكَ مِنَ أنبآء آلْمَيَبٍِ حِدٍإليِكَ وَمَا كُنت لَدَيْهمْ إذ يلقورت 


لج 24 رست ل سام عش جه مامح علج متم 

كمه أبْهْرْ يَكْدُزْمَرَيَمَ وَمَاكُنتٌ ديهم يَخْتَصِمُونَ (15 )4 
و ر ج22 صح سام 0 2 الى سلسم لو سر +2 

+ فل يتاهلٌ الكتب تالأ إن كلمتر سوام بَيْسَنا وَيَتتَكز ألا 

2 03 02 و و يي > سونخرح سه 20 

تمَبْدَ إِلَا أله وَلَا شرك يوء سيا ولا يَسَحِذ بعضتابعضًا أربَابا من 


6ل سرج سبر روم 


دون اللو قن مَوَلَواْ فَقُولُوا أشْهحدُوا يأَتَاَلِمُونَتَ © 4 
+ # وَمِنَ أهْلٍ الْكِنَبٍ من إن تَأمْهيقَطَا ووو إِليَكَ وَمِنَهُممّنْ إن 


01 
قد وو -_ه سوسم 
منت علدو مساك الى 


عبتا لجسل وَيعوْ ست عَلََالْكَذِبَوَهْمْيمْلمُوت (80 4 


سه سحت يي م مع هه راءور ل د >بدرل 2 2 ا سا كج جك 
إِنَّالِذِين مسُترون بعهد الله أَيَمَنيِمْ ثمنا قليلا أؤلهيلف لا خلاق 
. ص 2 2و سس ع رو إ ل سس مح سه سه ل 2 
لَهُمْ في الاضرة ولا يُحكلْمهُم الله ولا ينظر إِليِم يوم الْقيمَةَ ولا 
و - . مديبمروس ده 04 

حَيهِدَ وَلَهْرْ عَدَابْ ألم 7 4 


وم 


ا 
6 
١‏ 
ةم 
ب 
احيكا 
ا 
50 
1 
ا 
15 
5 
6 


ود ردود مه > بج ور م 


لابوا ميحد دَلِكَ وَأصَكحوأ وَإنَآهَحَمُور يحي دا )* 


1 


1 ل سك م ا ل 2 220 
+ لن ثنالوأً البِرَّحَق تفقوأ هما يحبورى وما تفقوا من شََو فإِنَّ آلله 


( )2 
(هبام) 


(لالامره ) 


(؟5:8) 


)ه99١(‎ 


الرشةقة 
(55ه) 
زهلاه١1).‏ 
(85:م 
01 


0 0200 ا م م يسمممة ثم ب 
9 يكأنها أل اموا لا تأكلوا اربوا أضعنعًا مُصَسعَفَةٌ 
أضَضا أت ري سر كرح 
وأنّهوا الله وك 209 66 


# وَسَايغوًأ ِل مَمْيِرَوَ ين رَيكُْمْ وَبَنَّةِ عَرْضسُهَا 
موث وَالْأَرَضٌ عدت لم تمد © 4 الايد 


ضع اماس 


قَدَ حلت من قبل سك 5 سِيروأ فى اررض فأُنظرُوا كيَفَكَانّ 


عَلقَبَةٌ لفك نيد5 4 (19ل/اع) 
- وه 


000 وم سل سر لذ بيه سب ص رج 00 ع 
+ دَمَا كن لبي ديل ومن يل يَأتِ يمَا عَلَّ يوم الْقِيمَةٍ 2 
س0 100 200 1 0 
وَقَّ كتفي مَأ اكسَبَتٌ وَهُمْ لا كلمن (51/5ه) 


. 502 و سا م 00 ور روك تعد 
+ وَلايحسنَ نييما الهم أله ون فَضَلِو- هو حَرَاهكُم (600). 
5 ير 2 7 َك كرا 4 5 35 0 عه 
بلْ هُوَ صر طَلنّ سَيطوَفوْنَ ما يلوأ بو يوم لْقبَلَمَةٌ وله مِراَتُ ‏ (808): 


تعن الاين وأو تسو جر( 4 4ه 


ل الت 0 4س 4 2 د سج سكا 


)7١45( 4‏ (هلالاة) 
+( وآ مُوَوأْ الشتهة موك الت جل أن لك ينما ورد 

كولسو (* 
5 00 00# وه م رسك 


ع ولي حو إِذَا بلَعُوأ يَكحَ فَإِنَ نَم عَنْهمْ سشَذَا دقعو (٠مم*).‏ (4771), 
م 1 و دلا ا 0 وَيِدَانًا أن ا ون ك3 ع (مهه) (رلحهه) 


سرع و 1111 خخ ع سمس 


5 مَن كان 0 0ك بالمعروفٍ فإِذا دَفْعتَم لبهم «. ال 4 
مَواهم أقثو اع 5 حَسِيها 2 “4 (موده) 


28 46 04 


ال د ن وَالْأكرْنونَ ولي صب مِْتَائرَكَ (١5وه)‏ 


0 


1 


و 


صبه 


ل 


-7 
- 


.ا و 
2 


ج 


3 
سر 2 
د 
ودير د 


ب ريرو م شور 
ل 
و 


آذ هر 


سا 
2 
عر 


2 


كن 


4 


خآ ير 
و 3 


2 
ير 5 


ستشهد 


و 


6 مم 
-3 
5 


0-1 
سَ 


(555م 
(ه؟؟ه), 


سس | 8 سدد 21 هج 00 د 
١ 3 3 0 5-1‏ ا ل يع 5-2 قر 02 7-1 -- 
8 ب» 
0 جد ١‏ 


2 
ا 47> ١5‏ 3 3 يى١‏ ع 
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و 
١ -‏ 00 ااحه 
شد 3 5 ميك 10 3 مكف 
15 ف 3 3ن [ إد فد 53 
ا ا ل 
١ 574 :‏ 04 المذح وح امك ١‏ ذل هب 1ه ٠‏ 
ل 1 ل و ل 
ابا 8 322 ١١‏ ها ١‏ م ١‏ 
١١ 5‏ 0 8 8 تّ 14 1 بكي 
ثم اريدم ستيان ١‏ ا 5 © حا و ا 5 
٠‏ 0 9 . 
أ ا 02 دس سه إن ا اد ا 
١-8 2 ١5 2 59‏ 2 سسا سس 1 
5 1 لم اكد د و - 5 م ا 
ص 1 52-5 د ص 5-5 كا يه أ 5 ا 
١.2‏ 7 مف 2 0 3 3 3 ١‏ 3 
١- 5‏ 5 لها آفاك > 2 ١‏ 
١‏ (“كن 3ك حصا ب : 
7 دف ل 9 2 كد لد 
0 5 02 2 ات 3 ١‏ ##* أ ّم 
43 تخ مك ١‏ احج 5 ام 
لك ١ ٠ 3 ١‏ 
5 إل سسب هد ٠.2‏ اميف نا آذ 0 3-3 - 


2 
ضما 
و 
000 
ن 
2 
لا" : 
و 
دًَ 
1 
لم 
م 
نا 


ك0 


أرىتحك, 
رو : 
فى بطو 
عرو 2 
نشيين 
514 
حد 
نكم 
جر قل 
5-4 
3 
وأ 
له ك5 
535 
3 


١.2 2 8‏ ن 
٠3 0‏ صم . 
1 ١ج‏ اك عبتم ) 
* ا ل هو > ةا 5 18 
لط لود © 5-6 ١‏ م ٠‏ 


7 


حمر 0 حصمر ا متسر صر 

3< يه 2-0-7 
_ 3 د <> حو عر 
عي 2 5 0 3 


تمض 


سك 2 ويه 3 - 8 سم عر 03 آ ص 
أزيعَة م: فإِن سَهِدُواً فأمَسِكوهرت ف ألَمُوتِ حَقََّ (0414) 


00 29 ررووةده سد ا سل عر و ص سم سس ره ا مره 
+ يتأيها الرِسِنَءَامَنأْ لا يحل لك أن تَرِنُوأ اليْسَآه كما ولا (1878). 
دح ار عر ريك ا 5006 رصم 5 اسم ع ار سا سه 
عَصَلوصٌ لِتَذهبوأ ِبَعَضٍِ مآ ءَاتَيْسُمُوهَنَ إِلَّها أن يَأَيينَ مَحِسَةَ (310/4). 
رد ا مره لك * 2 ع2 دم 2خج لست ما 
مد وَعَاشْرُوهْنَ بالمغروف فإن «هتموهنّ سو أن مَكْرَهُوأ (5516), 


هدمو 
َيِمَاوجعَلَ لفو حَرَا كيرا (5) 4 0 
90وه؟) 
م فَّ رك امل 


ولا تَكحوأ مَا هكم بآ لكم يرت النسآء | 


له 
عه 200 0 4 سج بعر 2 
سَلَفَ إِنَّهُه كان فَحِمَّةٌ وَمَقَنَا ا (لدهى لكك 


2 


عا اعاة 


سل عه رم و 00110010 لم 2 لم 7 8 ا 0 
و ١‏ الى رص 2 و و رس الرضدعة (ك كي واكك 


-1 


0 


مهل مهت ضايحكم وربكببحكم الى ف حجورت من كك لكل 
تادالق دَحخَلَسُم بهن إن لَّمْ كَكُوو ا بهرت ١/١‏ 00008 


١ 00 4‏ ساسا سيم لير حسم 02 
فلة جَسَاح عََصكم وحلديل أبنايحكم لذن من (189م). (5141), 


د 
سي 


200 5 017 اح سا ره ل 39 
رم يو دن أُخصَينإ لا مَاقَدٌ سلف 15178160١‏ 


حرمارل. 


إرك أللَّه كان حلهوًا له 0ه 


35 1 أ أ ل م 0 1 
« © وَالْمْحْصَكث لْمُحْصَكَنتُ من ايسآ إلا مَامَلَكتْ أيسَنْحكُمَ كنب الو 
عم تأي اع تيس أن تَبْحَعوْامولكُم مُحْصِنِينَ عير 


جِ 
اح سه 2< عو م 4 4ءءَ #ورع سر > سه 


سل سس سر هو رج م ّ 0 # 
1ه و 0 90و9#١1).‏ 


م "19 
ومن لَه يسَتَطِعَ 9 طول أن يمكح المَخصّكَتٍ ,)01/8١0(‏ 


فهرس الآيات القرانية 


لمكت من كا كت أتتنتك فِ يليك المؤمتب وده 11/0). 
لك بكي بش ا با اف ذه املو 01 


وَءَافوهشرح لسري 5 حَحصَدتِ غير مُسَفِحَاتِ لا مول 


وه ذه ا 
- 


مكجداك دار كإذا اود ون رم بكَحِكَة مكو يضتُ (و198), 


8 


م2 مإ 


ما عَلَ الْمَحْصَدتِ يري الْعَذَابٍِ ذَلِكَ لِمَنّ حَشىَّ ألْعَمَتَ )١١١١(‏ 
مَك ون تصَر كلم و َأ عَورْتَء 150 4 

« ينها الت َامَنوأا لا تَأكُلوًا تولك ينَنَسكُم 

بتيللٍ إل أ تكرت تحدرءٌ عن راض ينكد 8 لوا (0؟ه0, 
4 51/8 ه) 


تح بت 


(© م 
5 
0 
1 
١‏ 
اأعاأا 
9 
14 
حاف 
1١‏ 2 
١‏ 
لت 
6 
عسي 
4 
0-5 
0 
- 


أ وه سلسم 20000 0 3 
0 وَلِكَلٍ جنا مولي مما ترك الْوَلِدَانِ وال فربوت 
ل سوس جح م و" ع.ى ما وى به 00020000 ُُ َه 
وَأَلْذِبنَ عفدت أيمتتكم فتَانوهُم تَصِيييُم إن ألّهَ كاد عَلّ 
اي و 2 


ا ل من من أَهَلِوء مكنا ة من (كره؟) (موه1 
اهكان عَلِيماء حَبير2 4 (4591). 4558) 
تال كوا عه نل شك بي لأ 
0 عَدِيكًا 8 )4 18 
# يتما الَدينَ “نوأ لا تَصَرَبْوا الصصلرة وَأنْرٌ شكرَئ حَقٍّ .)٠١‏ (6؟1). 
ما تَُولُونَ ولا جَشًا عاق ف سيل عق توأ و كم (مدح 
تجح أو عه سَمَرٍ أو جك أَحَد صَدَكُم من ال مَأبعلٍ أ أوَ لمَسَم ايسآ (محل) 
لَمْ يدوأ م4 فَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيَبًا كأمسحُوأ يوُجوحكم (109), 
وَأَيْدِ يكم اله كانَعَهُوَا حَفُورًا (1)552 )4 (151) 
+ © إِنَأنَهَ مركم أن تُوَدُوأ الأمتت ِلك أَمْلِهَا وَإِدَا حَكنثر بَيِنَ (١٠8ه),‏ 


الى 
2 


3 6 
مم صسيع 
5 
8 
سس 
1-7 
م 
ل 
1١‏ 
ا 
3 
ك6 


ا 2 د ا #2 سه سه سه سا سر © 

9 201 نسيعايصيرا 4 

9 َو ا و 
يا ا كد 00 
0 سد ف كد ا قن مَيَلِيمَا (00 )4 
20200 2 د جح سا 20 
لكر لا نمَيلُونَ فى سَبيل) 01 
رم دمر وي لاس 9 سي مس اج عاص ات د وح رو در 2 > رسا روم 
والو ان اَذ يواد ربنا أخرجنا من هلو الفريةٍ يلظ لو هلها وَأجَعَل 
ل ا - 


نان لَدنك ول وَأجمَل أنآين لَك با 18 »* 
+ ودوأ لو تَكفرون كما كفروأ فتَكوبُونَ سوا ال 


م 
لخم 
١١‏ 
١‏ 
اماع ذى 
د ا4ة د 


1 


6 لاتير يوس رصح برير بوي سم 


0 جروأ 9 ف سيل َه فَإن 37 فخدوهم وافتلوهم حََثُ 
2000 و ا 0 عي »و« 
جد تَحُوهمٌ وَلانَتَحِذُ ونم ويا وَلاصِيرا (03) )4 


سه 


0 ليد اك كم 5 وي ُو جَوُم حَوِم" 
ا 000 و 3 ا 0 
تت يد تخ كك كيوك رالا لتم قا ج11 


- 


خنين تمه -ه 4 0 و سل يَأ 70 سطرسه سال ولإسره 
سَحَحِدُون َل ريدو أن يام منوكم ويا مو مهم كل ما ردواً 


لَ الِْنَْةَ أَرَكسُوأ فيا كن لَمْ يعترلوكر و اانه 


الى ابر جر وس سمج وروم د عع عر لع اماه ملسي 


5 


و 


أ 


0 اس 5 مح وس و2 سه رم بام بت وجح 2 
وما كات لِمُوْمِنِ أن يفحل وما إلا خطنا ومن قئل مؤوتا 


دعص مس 2 اغرء ٠‏ ار ود ُِ 5-3 دسم يه 
حَطنًا حر رقَبقٍ مُؤْمِمَةَ وَدِيَة مُسَلّعَةٌ مُسَلَمَةَ إل أهَلوء له أن 


آذ || سس 5 سخ سر رس وح عر 2< و 
يصدكوا فإِن كارت من قوم عدو وهو مؤورى[ى فتحورر 


وى الْمَْعِدُونَ مِنَ أ من مأل ألصََر هوني سيل 


1 


نفسهم عل 


ع ده 7 


:بل أشي عل 4 التهية الاي ا 


الاق 
(991ه) 
(9ضمه) 
)1١*51(‏ 


)١:هه(ز‎ 


)1١ ا‎ 


م 1) 


) 


ر/) 


)1*5( 


فهرس إلايات القرابية 


َم وس لد نح أن عر رع 000 


+ وَإِداصَررٌْ في الْارْض كليس عَليك: َقَصَرُوأ ون أَلصّلَزةَ إِنّ (401): (059), 
5 و 6 
خفم دن حِف يفتكم الذي كفروا إن كفي 200 25 (155) 
باحك فوخ كفت 0 
ع 0 0 0 0 
م 00 


21010 ع 05 (919ه) 


(١‏ كَإِدذَا 0 تخد الك واتحكررا ]د ينا وفدونا وق 
ويك 7 أَظمَأ كم َم كلْقِمُوأ الصا 0 عن (07), 


لْموْمِني ب كِحَنْبًا موه وكا ) 53 
1 00 - 3 

ِنَا أنزأنا إِليَكَ الكتب بلح لحي لِيَحَكمْ بَينَلنَاه س ما أرنك أسّدَ (9١*ه),‏ 

لات لاصيا (©) 4 (:له) 


00-0 


( © لَاعيرٌ فى كزير ين تَجَوسهُمْ إَِا من أمْر يصَدََةأو 

مَعْرَوفٍِ أَوْ إِضَلج بيت ألنَاين وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أَبْتِمَآة ‏ (8:*). 
عيضا تٍ اللو ضوف نوه أَجَرَاعَظِيهًا (09) )4 ْ (455) 
كإن ام حافت بها شونا وراص فا جاح عَكِيمآ أن 


يُصلِحا بَيْتَعُمَا ضُلكأوَألضْلمُ حر" والورة الأش الت ون 
00 رك تكب بقارس خا 39 (0614) 
( ون منتليوًا أن دوين ايمل ولو حَرَضتُم هَلَا 
يَمِيِنُوا كل الْمَيِ ل متَدْرُوهَا مَالْمَعَلْمَةِ وَإن تصلِحوَأ وتَتَُّو 
دك أللّهَ كن عَهُورًا نَحِيِمًا حِيما 0 © إقققة 
# وَإن يتمَرَهَا يمن أَنَهُ كلا ين سَعَيَه. وَكَانَ أَلَّهُ وسِعًا 


حَكيمًا (05 )“4 القكنه 


( + كاي أن امنا وا مه امنا هده ولو ع 

شك أ اول واه د يكن عَيا ددا 16 

كلا مغرأ الوك أن تسد لوأ ْمَأ أوَمْرِسُوا وإ ههكن 

امون جه( 4 

+ وَأَحَذِهِمُ ليأ وَقَدَ موا عَنَه وهم مول 

لْكَفرينَ متهم عَدَابًا ليما (50) )4 
سورة الفائدة 

« يكلا ادبن اموا لا يُوأْ متير ام كا لبر حرام ولا 

نك ولا اليد كلاق ايك الام توك لجن ف 

َضَوك" يدا عل #انطائوا 315 قرت ككف قر 1 


آ 6 220 


2 سا #موساس 
صَدَوكُمْ عن المسجد ل أن ع وتعاونوأ 


6 


00 


كه ا حر ا سرع ل و يس مس - 2 >< مه 
حرمت مَتَ عَلَيَكُمْ الميتة وألدم وَللَم الخنزير مآ أهِل لغير الله به 
مرح و سس لل سح سا له ل وو سبح وس ل ع لد سم م 26 4 درو همه 


والمتخيقة والموفوذة والمتردية والنطيحة و 
َك وما ديت عل لطبي ون لقي تتنيما لازم ذلك فِسَقٌ 
نَ كفَروا من ديك قلا َحَْوَهُمْ ولحكون اليو 
0 متم تنك ال مر ور 
5 

+ يسََلُوتكَ ما1 أل َم كل أي 
الجوارح مَكينَ تعموجن م ل 


١ 
58 
مو‎ 

9 
١ 

1 
3 
3 

اطاة 
6 3 
لتاق ا( 
١‏ 
اعم 

2-_ 
4 
١ 
150- 


أ م 


عي 


-3 


(9ضامه) 
زه كاك 
(لل#رففرة 


(19ك5 
9ه 
(/لاوه) 


,)١6:09( 
,)1١ه85(‎ 
كادي‎ 
كاي‎ 
)159( 
(0؟*ه)‎ 


(مه) 


فهرس الاآيات القرائية 


- 
7 2 ولس مومعو 


ذا أجل لهم قل أجل لحم 0 00 155 


ع 0-1 ص : ل مخ 

كوأ سم أ 0 0٠:‏ 
مل سس م ا م2 را خخ لز و ورو ساس سا غود مسار 

« الوم ثيل كئز ات وَطعم الزن ووأ الكتب حل لَك 


000 َ ل سو ذو- ر براي بره لصولا 
كتنب من قَبَلِيٌ إذآ َاتَتتُمُوهنَ لُجورَهُنَ حصِنينَ غَيرَ مُسَتفْحِينَ 01490 (1584 


20 


3 وم وذ 2 وَمَن مَن يُكفْرَ الاين فَقَدٌ 7 1 عمله. وهو فى كه ا (لالاه1)ء 
ا 3 4 رن ( )4 (ى*ه 001111 


#إيآيبا الي ءَامَْوَادًا فُمَكُمَ إِلَ الصَلزة مَأَعْسِنُوا وُجُوهَمْمْ 21١00.00.)‏ 
يربح إِلَ الْمرَافقٍ ومس 0 روسكم َأَيَجْلَكُمْ إلى 0 7). 
ال ا نقتم جَذبا حا فَاطه طهّروأوَإنَكُم َرْصَ وَل ُ سَهَرِأَوٌ م0 0 
ع مو لط لسك ةك اواك يا (مة) (6؟0)ء 
صَعِيدًا طيّبا فا مسحو بوْجُوهِحكُم د نماي كد سه 7ل لال 
بعل عَلِيَحَكُم هّن حرج وللكن برا ا وَلِسَحِمّ (198(011). 
8 ِعْمَتَهُ عي كَلَكُمْ 1-0 )0 (199). (/>) 
من أجلٍ دَِكَ كنبا عَلَ بن | تيل اتسمق فَكَلَ هيا 

بعَيْرٍ تميس أو فَسَادٍ في الْأرضٍ 1 كل الات حييه 

ومن أحناها مَكأنَا لا الام 2 وما 2 

دسلا ليت ثم إن كثيرا ينهم يعد دَلِلكت فى الأرض 

مرو 4 1 

إِتمَا جروا أل حاو له وسو يون فى الأ 

قَسَادًا أن يُمَسَلوأ و يكوا أَوَ تُمَعَلمَ أَيَدِيهِمْ وَأَنْمْلُهُم )51١(‏ 


تمه 


من خِلَفٍ أو نموأ مرب الْأَرَضٍ دَلِلَك لهم حرْىُ فى لديا 
وَلَهِم فى ا اذش وعدات عَظيم 4 


له 


+ إِلَّا ليت تَابوا من قَبَلٍ أن تَمَدِوُوا عَلهمَ كا علموًا أريت. الله .)5١6/(‏ 


لوي تحسم 8 4 (51464) 


دوو ره لله 


_ ( وأنرة وار كَهُ فأفَطعوا أيِدِيَهُمَا جَرَاء' يما كَسَبَا تكلا (5507), 
ينَأئهوَأم زر كيد (15 )4 م51 ) 
5 بت للكزِب أَكَدُونَ للسّحت فإن موك فَاحَكُم 
يهم أو أ قاذ ل ان د الاش إن 
كنت تك يتئم ا أَلْقِ لقسطاما هيب الْمَمَسِطِينَ (0) )4 )5١59(‏ 
# ونا ليم فيبَآ أن أ نفس لتقيس وَالعيّست بالمين 
رالا 8 والأذرت بالأان وَأَلِسَنَ لسن وَالْجَرىَ 
كن تَصَدّفَت د فهو 21 ومن 5 (5150 
50 


يحَحكُم يمآ أنرَلَ أسَهُ اوليك 1 6 مون (5) * (5445) 
عع م2 قا ع > ب ساح ساح سلا 
© يكأيها الرَسُولُ يلم مآ ل إليلك ين ريك إن لَر عمل قا 


َه أَلنَاسَ إِنَّ َه لا وى أَلْقَوْمَ ("15)., 
لكر 2 (1849) 
/ يواكم هه بال و َك وى يواينِكُصكُم يما عفدم 

الأنكن مَكَفري يمام مقرو سكن ون أوسطل ما لوقت 144 
كور اط ات لدع شاقرق 01 
لِك ره َمِيَكُمَ إِذَا حَلَنُْمٌ وأحمظوا أيمدي كَدَلِكَ ببَْنْأسَهُ ‏ (7748). 
َم ايو ملك مَسَكرونَ (101 )4 م0 


كان لذن دامنوا نما اللببر والمعيير والاتصات ال م رِجَسنُمَنْ عمَل  4)١٠09(‏ 
تكن كليو لك لون 4 ١‏ 5112111 


فهرس |لايات القرابية 


+( إِنَمَا يرد الشَيِطنُ أن يوقع يكم العدوة وَالبعْصَه في لتر 


وَالْمْسرِ ويَصدَمْ عن ذ 00 وَعَهَلأم هون 08 )4 )151١(‏ 
1 صمل سا لاسا 2 2 .> يويح + 2 سس 
7 5 لذن ا ا 2 ْو سن ين لصيل َالهه أَيرِيكم  6‏ لف 36 
بسع دك تو 15551595 


غرء رب مي أ ورج ساو 2 
ماك ليعار الل من اقه القن اعد بعد ذلك ملم عدا 
واكم لعل فس 0 00و ل 


عير 
ليم ك4 (1491) 
رع ا ا ع ا فى ررح د سروه 000 رس سل سر 
آْ يكنا الَدنَ امَبْوأْ ا لا تقئلوا الصَيد وَأت 1 ونكم متعيّد متعمدا (119 01400 
2010 يس اس ص لال ع روخ ل مع ع اس ءءء (هخ؟ ا (و كاي 
جيل ريتكب .وا عل يتك كا اكز 


-ه 


م ا هاا 
ساس صم قد سسا صميو 


ا 4 2 - - 
كفثرة عام كن 3 غدل لِك اما لَدُوقَ وبال أميو عقا الله رمم لبس 


عم مَسَلَفَ وَمَنْعَاد َعم أل دوا عر در امار © 60 مل لولم 
لدف 


+ أل لم صْيدُ لبر ا بحر وَطم متا لَك وَلصَيرةَ وَحوَم 1 له 


20000 يآ رو 7 0-00 1 78 0 
م 2 ا رما و أتَفُوا 7 أنه لز سم إلتوغمروت 0 ه4 95> :اي (مدنه١1)‏ 


5 أي أ اموأ مده بيخ إ حَطرَ دك الث جه 
مس . روس ئرج اح > بره لاروير 

صِيَةٍ آَنَْانٍ هاعد يكم أ و ءَاخْرانٍ من حَيرِكُم إن أنشم صَرَيْامٌ 

في الأرض أَصَببتم الت ل 6م14 207 


مء ميرم ل 07 20 ا ص 
3 مَشَتَرى بو تَمنا وَلَوَكانَ ذا فرق س2 (944"ه)/, 


ب للضي (8) )4 (0وده) 

١‏ تالت قاكاذا دون يز قل وله اك أ عادو لِمَا جوأعنة وَإِتَصمَ 

كدو( * 6 
وم ليك 0 الكل وَيَعَلَمُ ما جَرَحَثُم بالتهارٍ ثم 


ا مسق كم لو عر 2ك 2 م كم )١:50(‏ 


حر 


4 
0 فيه لي 


30“ للع 
م تت 18 ) 

1 وْلَهِكَ لذن اهم الكتب وللئ وَاليو ون يَكفَْ يبا موك 

دكي قال ليكديت (05) (5115) 
فَكوأكًا دك أنه أسَه عليه نكم كيد مُوْمِننَ (100 4 (1681) 
لاتأسك امار هع وَإنَهلَيِسو نامورت وهل (معره ل)ء 
حون لويد بَهِمْليْجَددٍ كار إن المت لع طعتموهة د رن 0 4 (16990) 
+ 5067 مَعْرَوِسَتٍ وَعَبْرمَعُْوشَدتٍ وَأَلَخْلَ 


سر ياس سر ارحس عو 7آكإ وه 


والزرع عا أ كله والزسورت ولاس مُتَسَكيبًا وَغَيرَ ((لا١د)‏ (ملادل 


مَدمَنه حكلوأ من من تمَرِو تمر وَكَاكُوا حَقه َوه حصكاوي و4417 
م لْمُسَرِفِيتَ فت 09 ) 000 
6ه ف في مآ أو 8 ماعل دآ 0 عِ ِيَظمَمَمة إل أن ب وت (4)015017:011 
ةا كما سما سورك ل جَسآرَْسَتَاأَمِلَّلكَيْر .دوم مد 
ياكس طلز مرج دكاو لك حفزئية 413 (151 0550 


وم 2< سس ليح سه سر 


ل وَعَكَل هَا حرم مَتَكُنَذِظفْرْوَ و َالْبَفَرِوَالْهَسَوِ 

َمْسا عَلِيهمْ سْحُوِمَهمَإلَامَا حَمَلَت ظهورُهُما أو ألْحوَايآ أَوْمَا 
خْتَلَطْيمْظودلكَب ينهم سحي لصيفو 4 (/مه١1)‏ 
+ كل غير أل أبيتى ريا وَهُوَ رَبُ كل شَوْوٌ 00 كَلََّفْيس إِلَّا 

يماعلا زر واه ورْرَ رك نإل ريك تبْي3كد م4 2 0151 
فِه حَللُِونَ 109 )“4 فك 


فهرس الآيات القرانية 


سورة الإغراف 


ٍ 2 الدج دم خُدُوأ أ زِيكَ عِندَ صُِ مسجل ر وكاو أ وأَشْرَيوأ ولا (ه ل 


5 20 وو 


شرفو نايب الْمسرؤِينَ رت 6 (6ه814) 
+ الْذِينَ تسوت الرَسُولَ أل أ يت ألذِى 00 
عِندَهُمُ في التوردةٍ 0 ِالْمَمَرُوفٍ وَيَْهَهُمْ ء 
الشسبكر وَيِلٌ لهم الطَيبتِ مره هط اليد 


0 007 


ويضّع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاَلْعَكلَ كَانَتْ عَليْهِرْ مارت 


مه 


واد يسع اع موسو وم 4ل +1 ل 1 مع جور د 
ءمنْوا يو- وعرّروة و واتبعوا لنُور الذى انر معذرأ ليك 


هم الْمَمْلحُوسَ (8ا 4 (16950) 
00 0 0 َه 
27 لنث ريم الوا بن م سَهِدَناً أن تَمُولُوأ ْم اليم إن 
2 7 0 4 6 
سهرة الإنفال 


0 ذل يْبَرِيِنَ كَفَروا إن منتهوأ ينتهوأ يعْعْرَ لهم ما َل سَلَفَ ون 
قفد كت سكت ارس ير (ه1؟) 
0 # وكيوا امنا حتت قن مد 9 0 0 وَللسُول وإنق 
لَمَرَنَ والْيِسَى والْمَسكين وَآرِْ الصَبِيلٍ إن كُثمَ مَامَنكُم 409 (1ده» 

بأكه وَمآ ْنَا َلَتَاعَلٌ عَبَدِنَايوْم الْمُرَقَانٍ يوم الْنَىَ الْجَمَعَانِ وأَمُعَلَ (4195ل4 

حك لوقي (05) (1415) (عرس 
ألَِينَ ل دن ءَامَنُوأ وَهَاجَروأ وَجَنهَدُوا بأْمولِهِمَ 000 
سَيبِلٍ لَه والْذنَ ووأ وَصَرَا وليك بحص أولك بض وَالدِنَ 
عَامَنوأ و مجَاجِرُوأ ما لَك ين ولَهم ين شو 10 إن 
سَسصَرُوكٌُ فى لذبن مَكِتِكُمْ التَصَرُ إلا عل هوم يكم وينم 
كد ممما مكل بصِيرٌ 10 4 (655) 


5 


2 


سورة النوبة 

) ا إِكَا يمال المستكرأن َلبَق 
شب لا لاطب لبر 3 (/اه.م) 
« مكيب رول ل بوْمَكلَج المسكير لطر ّ 

ين ألْمُشَرِكه 2 واد مش مهو حار 21 
أتكرٍ مجر الورك ربكتو أيمكاب لير ]4 )51١5(‏ 
+ هذا أشلح الانشهر لخم فَأَدلُوا الْمُشَركينَ حَيّثُ يت وِبَدُوْهْر (07هم) 
دوه وأحصروهم امعد أ لَهُمْ كل مَرْصَدٍ 1 تَابوأ وأَقَامُوا )١١١١(‏ 
الكار ايا لكر َكل أله َه َفُودِيدُ 127 4 605 
يكََنهًا الدرح اموا نما المشروة بحس قلا يفَرَنوأ 
موحد لْحَرَام بعَدَ عَامهمٍ 00 )1٠١5(‏ 
نيكم أله دمن هيوه إنكتيات لمعي تكبةٌ 5 )4 07؛) 


+ مدنا ليت لا بسنب يلل وك لوو الآ وَلَامرَونَ ‏ (1441)) 


و و وو.ء »)١558(‏ 

200110 4 4 4 هه سور 2 
مَا حرم الله لله وَرَسُولَه ولا يديبوت دين أَلْحَيْ من الت أوتوأ 0000 
الحكتب حَقَّ يُعظوأ أل - 0 كك 


١ 
1١ 
١ 
اع‎ 


6 


# وَقَالَتِ اليهود عر أ 
مر أنه للقت 520 


2 اللسكرف ا لدي 3 
عد 00 
هه م يُصسنهمُوت فَوْلَ ألدِينَ 
مكو ادن فيل كلوه امد أرق سبك رس 46 (5110) 
+ © يما لد 1[ سكن ريت اللساو والرهان 
يَأْكلُونَ أَمَوَلَ اماس بالطل ا 0 
والنرة بكارربيت الذهي: والفدية ول ففر ياف (855) 


لَه مَبيَرَهُم بِحَدَابٍ أَليم (00) 4 5م 


١‏ ل 
: يت 2 


5 


فهرس الاآيات القرائية 


ع" 0 َارٍ جَهَّمَ يكوك بها اقم 
وَحوجهم وظه ل هَنذًا ما كردم لأنشى5: فوأ أمَا كم 
تكنزورت” 0 1 (51/5ه) 
# إِتَّعِدَه لبور عِندَأَمَه أنتَاعَكَرَ م عَثَرَ هران حكحتب أله يدم 
خَلْقَ ألسَمواتٍ وَالْارْضَ نهآ أَرَيحَةٌ | لت إلك أذ ليدم 
قلا تَظَلِمُوا فين أشحكْم وَقَديلوا المُشركيت كَفَّدَ (13*8). 
كي ار قي كانه اليا لَه مم مين ميقن 0 4 )١0707(‏ 
1 نشوا" اك وَئِكَالَا مَجَنِهِدُوأ ا سكم في 
00 ل كل تتكثررت 8 4 (وعم1) 
ٍ 00 نّم ل لِلْمْقَرَاءٍ ا وَاَلْعَدمِلِينَ ع (حكم) (اكم) 
والفؤلتة يي وق الزقات والصترية وي 0 
ليل مسد تس ابا وَأشهْءَإرءْ +صكية 4 (916()5571:) 
( مهمأ مودو ألبّمّ وكشولُوت هو أذ هل دن كير 
م مؤمن باط ومن لطؤمددت وتعة ا 01 
ايه دك ]ع 8 )4 01 
# اما لين + ا وَاَلْمتفِقِينَ وَأغْلْظ عتم 
1 لْمَصِير (05 )4 01450 
# 2 نهد أنه ليِتٌ ءَاسَدنَا من فَضْلِه- لَنَصَّدَّكَن 
وَلَسَكونَ من ألصَلِحِينَ (00) 4 (155) 
+[ لمآ ءاتسم ين مَضَلِو- يخلوأ يو وتوَلُوأ وهم مُعَرضُوت 7 )4 (171) 
ف مَأعَمَبُمْ يِمَاهًا في لويم إِكَ يو يَلْقوََهه يمآ أَخْلَمُوأ 
ثروي سكاو بكر 50 ) 0 


0 


3 


سر عه هبه 
أ 2 
تنه 
سإ عر لس سح مه يه 


) لال عل أل َنم مَاتَ بدا ولام عل َب مهم فوأ يله 
وَرَسوله سق يفيت 08 ) 5500 
شية 0 7 ا قنك لآ جد مآ 
موا ع (ه6ه١١)‏ 
من ميم صَدَ صَدَكَهُ تطهْرهم وترككهم يبا وَصَلٍِ عَليْهمَ إِنَّ 2)٠١"8(‏ 
1 4 ب 2 (199) 
0 0 ك المؤمث يتيز سكائة اروك كر 
َنيُمْ طَلِيمَةٌ لَسَتَمَقَهُوأ في أَليِسِنِوَنَذِرُوا قَوَمَهُمَ دار ري 
َ 07 دروت 157 4 (وعم1) 
00 0 لي ماقي ل وك المكدر دوا . (ر 1 
5-2 عَلْقَلَةٌ وَلَعَكرَا نَأ هَمَعَ مقت 155 )4 (وعم1) 
اذرة داعة 

+ هْرَ الى جَعَلَ ل الَيَلَ إِسَنَحكُنُوأ ند وَالنّهَارَ مُبَصِرًا 
إنَّ ف هَلِكَلَتِ لَِرمِ تنعثرت (© 4 )015 
5 َدَ نبت دَعْوَيسكُمَا فَأُسْيَّقِيمَا ولا يآ سبي ارت 

كت تكمود 0 ير 170؟) 
_ نت ]يكم ام وش قجاءاتا 
كَمَفنَاعَْهحَ عَدَابَ الْحِزِي في الْحِرةَالدَيَاوَمتَعتفرَِلَ ين (0) )“4ه )١1/١8(‏ 

سورة هوه 

+ وق الصَكوهَ طرَيْ البَّارِوَُلَمَا مَنَليل إن حسمت يُذْسِينَ 
ألتعَاتٍ ذلك يدقن لذكريت 097 )4 (075) 


فهرس إلآيات القرانية 


سؤرة يوسف 
« َالو يكأبانا إن دعبا شََبَبِنُ مرحنا يُوسْفٌ عند متنا 
كَل أَلّنْثُ وَمآأْتَيِمُؤْمنٍ لَا ولو كُتصدِوِنَ (0) )4 
+ مَلْمَادحَلُواْ عل يُوسَفٌ َو ليه َيه وَقَالَ أَدَخْلُوا ضر 
إن سَاء الله َُءَامنِينَ 181 )4 

سورة الرضد 
١‏ سَكمْعرْيمَاسم مَك (8) 4 


ل 


0 0 لي ار 0 ا 
1 وقد أ 56 ل وَمَا كان 


سورة إبراهيم 
( وَمَآأرسَلَْامِن رَسُولٍ إِلَابِيِسَانِ ضع لشََينه لم مضل 
َعم َه وَيَهَدِى من 5 0 
2 يوق كلها علّ ين بِإِذْنٍ يها و لأثال لتايس 
عله كروت (08*؛ 
سؤرة الحجر 
) 2 فيح بحمَد ريك وَكُن من ألسجِدِنَ 4 
سهرة النحل 
داتعت ءانيس بلحَسْقَ عفرت (0) 4 
: وَالَْمْرٌَ مَلقَهاً لحكْم فيها دِفْء وَمَْفِعٌ وَمِنَهَا 
0 
هر أليّى سَخَر لتر يكوأ نه لَحَما طريا 
فونه يلد وكا 5 0 


ع 7 عدخ 7 هو- 0 
معدي فلو شط توت 9 »4 


الث 
قاع 
ب 
5 


(/اة؟) 


(*ه) 


)١ا/ا/ه(‎ 


(هه؟) 


)ا١7؟4(‎ 


(ه*:) 


"11١ 


)١51١( 


)1/0 


1 7 ا 134 رع 092 
و نلو والأمولرة مسد عاق طرويدية من بين تك ودم لبن 


د 
- ته 001 3 بر عمو سه هخ سه سس ع 


َلك هيقل( )4 

7 َأََهجَعَلَ لم َمَاحَقََ ظِدَلَا وََحَصَل 0 1 لحبال 
2 00 سيل د بح لذ سه 
انس كل تق لبرت (18) 
+ كول يناعي كال 4 


- 


4 )8( َناَك للستي د هلفط لير‎ ١ 
0 


0 ا 00" طح ملح 2ه دم م د سه 


حَيَم عَلِيَحكُمْ اميه وَألدَم وَدَحمَ الْحذي وَمَآأِلٌ لِمَيْر 


اعد ل مح ل ل سر ل | م ار 01 
لله به فمن اضطرعَيْربَاعْ ولاعاد فإ كاله عَمُورٌ حم (1]00 4 
مذ 
يي ساح ملسم 0041 0 م َّ ٍ- ل اس يت سس م- 2 
00 


م سه لوه له 


0 0 بِمِئْلٍ ما عوومر به وَلين صبرت لهو 
رلاصسيريت 09 * 
سورة الإسراف 


مَنِ أهتدَى وَإِنَماجْسَدى لِنَفْسِوء موف لإا ل علا وار 


ل مغر وس ادس قاذ ال ا ينك و 
زد ورد أَخري وماك مَعَرَين عن يكرك رثول > 


+( # وقَصَى ريك ألَاسكبدُوأ لياه ودين حسما 0 
عِنَدَكَ الحكبر أحد هما أو ولاهما قلا تل ما أب ولا تبره 


دل لَمَُاوَلاكَرِيًا © 6 
+ ولا قتلوأ التفْس َل حر ا 


و< در لد 5 


َمَلْما لول سْلْطَنا فلا مُسَرف فَالْمَتلا 0 


)١51١( 
(ففضتة‎ 


(65؟) 
(5ه 1 
ره كا) 
(4205) 


)16( 


)5851/9/( 


)566( 


(ه4ة؟) 
(811*) 


)55481( 


فهرس |لايات القرابية 


0 


ل را أ ره 


77 


وَإِدَ نا المتيكه سبد 


و ل ل 


ََسَقّ عَنَ مر ويد أفنسَحِدُونه. ودرَيَهد أَوليآء من دون وهم 


4 


آ# م روي 2 


1 أَصَاَلييَضِيَةُ كانت لِمَدِكينَ يحَمَلُونَ فى البح رادت أ 


سه سد سس سس سس ارصم 9 


وْ ادم شسجدوا 


ساس ص ماح صد 


عق كل وَفرءان الفجر إن 


د ود #6 لمي 06 


لس كد 


عَدق ينس لِلظَلدِلِمِينَ بدلا 


0 20007 سه 772 سا سو 


+ فََنظَلَهَا حَوََإدًا لقا علَمَا فَفَكَلَهُ:قَالَ قلت تَفْسَا كد 


دك كا ]ا (©) 4 


ميد يَأَحْدُ كل سَفِيحةٍ حَصبًا ((50) )4 


15 أَخْصَام 2 سس طرح ساب 


2 


+( تمه كه 


سور 


ْ ل «الددة 


له رحس سر 


يت د 


2 


ا 


سؤرة غريم 


وَمَايبى لمم أَديتَحِدَ ونا 09 * 
: إن حرم لصوت ايض لآق لهل عبن 


2 7 


20 


نهم كنوا قوم 


ته سح أ 


2 


سهورة ملة 


سؤرة الانبياغ 


علما وحيقة فر الفصة ا 


مسقن () 4 


2. 


و سه 


إلا أن هشَاء ا ا 


4 


ِل إِيليسَكَانَ مِنّ ألْجِنّ 


رح 


90 


يغير نيس 


25 


ّ 


معدن وَأَقِ اَلصَّلوةَ إيكرد 0 “4 


00 
كانت 


فرففة6ة 
(حققة 


فووفضفة 


(ففضفة 


077 


)"516( 


اليليلة 


فللكرة 


مم 


81م 


)491( 


)576( 


011 
سي فل 


سورة الحم 

ألَِينَ امنوأ وَالدِبنَ هَادُوأ وَالصَدئِينَ 0 وَالْصَجُوي 
بن سكو أ إك» أله يَفْصِلُ يهم يوم الْقيمَةٍ لَقِيمَةَ إِنَّ أنه عل 
00 (0110) 
0 وَأذِن في انان بلي يوك يكالا و كل صَامِرٍ .)1١١(‏ 
1 كل َي عَيِيق 150 )4 (:11) 
, 00 لهم وَيَرْحكُروأ سم لَه ف أَيَارٍ (8هه1ا). 
0 تومت عل مَاوَقهُم وا يمان موأ ينها مُأ (1989), 

بس الْمَقِيرَ (5) )4 (1675) 

و 0 اع دي عرو مم 


م أْنهَنَهُمْ 1 5 
37 فواندورهم ف بعطوقوا بال > > (هما اا 
11 الضا 4 لعرينة 


2 05 وم درم سوقر - َس ماس قد 


َلِكَ وَمَن يمآ حرملت الله فهو خير له عند ربهء 


حِلَتلكم الْأنصم إِلَّا مَايسَل 16 مبِحكم فَأحَكَنبوأ 


. 39 
سيب + 


7 لكر نكب اك لد - الك 
«( وَالدّت جَمَلكها لكين مكبر مولي وها حَود م 0 (11) 
تم أن عه عوك وذ وت اها م الضيف 


فلع ولمع اميك ككَ سَحيهَ لكر لع َعَدَكُم ترون 5 (1615) 
«(أِْدَسَوت هم وَل ا هه (فققه 


ره م 2 ره مه مم 
+« الذين 5000 8 إلا أت يووا ريا أله 


سا ع ل ع سه 7س غير 


ولوللا 8 ألله الئاس بَعْصَهُم يوم سوم ضع وبيع وصلوات 


20 
ضيه اك لله لمَووكٌ عَرِيدٌ 2 )4 فيه 


فهرس |لآيات المرانية 


سكج وو 


ع كايا اديت عامنوا بكرا واسشدنا درا ري (85): 0800 

وأفصسلواً لكر مَلَصكم ملحو رح 9# 4 ١م‏ 0 (/اقه) 
كران وكاو هر لتك َال ميان 

دم سوه ليك وذ د متك ادن دق 

وف هذا ليكوب الرَسولٌ شَهيدًا علتكر وَيَكُوبُوأ شُهَدَاءَ عَلَ الاين .)١0/4(‏ 

أَقِمُوأ لصَلَوْة وءانوا الرَكَرة واعتصموا بأ 7 1 َعَم (ه070), 

موك ونع لير (00) )4 )00706 

سورة الفن هنون 

)8455( 6 0 دقح المؤيمو,‎ ١ 

)1916( 4» 0 الدِسَحُمْفِ صَلَام شغ‎ ١ 

ع ْنَا ين سمل مها ِقَدَرٍ َأَسْكنَهُ في الْرْضٍ وَإِنَا عل َه بوه 

عَدِرونَ 0 4 فك 

سورة النور 
ع ل وان دوا كل و وتم مأ جلوَوَكا ملعل بي هما رأقة في 
دين أله إن ضع تَوْصِنونَ أله وَالْيوَمٍ الأآخر وَلْسَبَدٌ امنا طاعة أيه من (5109(,)047). 


لْمُؤْمِينَ 0 4 الفنتفة فففتة 
«( از ل كع إلا َيه أ مره وريه كمه ارا أو 


في 


0 (551") 
اس ا م ب 4 (هوغاة),(5 011 
لذن بوي المخصتنت ثم لو يوأ ا بأَريعة شهناء فأجلد وهر ثمننين جلدة 
افيف لف 


هر ساح مالو ٠.‏ أ اا 


ولا تقبلوا َم شهلدة ؛ بدا دولك حْمْ اعفد (2) 4 )59 


واد يعون زوجي ور يكن طن شبكله إل اشح مهاده ري 1179 
لذن مون أزونجهم ور يكن َم َه إلا نسم فشهندةٌ أحيهر أرب 
1 00 9 2 ريدم أنيع (ه؟75 )2 


عا ولع ل ار ات 
شَبْدت أله هلمن ايقس 00 4 (وم4 01 


سيج لي رج 
© ال 
0100000 01 ا ا 
يدوه مرالكزبيت 40 (105) 
ع وَلابائل أؤأوا عضبل متك والسعة أن يووا ول اشرق كن 


ل 5 ا 2 ير 2 أ ن يغفر أَلّهُ 
لكل نف نيم 03) 0485 


ودس 2 


# إن الذي يموت الْمْحصَكت التفلب الْمَؤْمِتت لُمِنُوأ في دنا 
0 ُعَظيم 208 _ (ه7) 
( يم كنهذ عكَأ و م الهم انوأ يمون (0) 

5 0 0 0 


65 
دآ 
4 


0 


6 د 


ال ا مَغْفْرَة وردق 

كرب 0 4 70 
د سر آذه 1 3 رع ع عد لو 1 

١‏ ليسغل تك لوقا مهلوأ 

َعَلَدّمَا دومت وما تسوت 4 /11) 
ع ”و» 3 د مام دس م برو رون دم 

8 وقل لْلمُؤَْتِ يصن ِنْ أَبَصَرهِنَ ويحفظن فروج جهن ولا 

بيت زينتهن ِلَّامَاظهَرَمِنْها ولْصْرِنَ يحمرهن 0 

ئس زِيستَهِنَ | إلا لبعولتهرى أو ءابآيهرى ءابآ بعولتهرىكى 

9 وَ أبتتآيهرى 1 وَأَبَآءِ بعُولتهر أو لِحْونِهِ َو ب قَإِخْوِنِهرك أو ناد 

يَفَلَحْوتَهِنَأوَآبهِنَرْمَا َاَدك سير : 42 (ففتك 

و 1 ولد . مِنْ بادك وَإمَآن ع 1 راودا وا 

(ة/اما) زه الا 

معز لهك ووع 000000 0 

قرا ينهم أله ون فطلو وألله واس ييه © + (50) 

+ وَلِستَعَف ف الدنَ لا يجَدُونَ يكحا حو ينمه أهَهُ ون فَضْلِي َي 

لتب نا ملكت لكشك نوه إن طن فوم حر م 

سا عي 2 27 ع رح رصم 6 4 
ءاد م ألله الذى ءا أ 8 

ا ل مهال سكم ولا هوا مي عل 7 09 

إن أردن تحصن يدوأ عرض لديا ومن هون إن أله مِنْ بعد (١>-وس),‏ 
إذْنههن عَفورٌ تَحِيمٌ (150 )4 ف 


فهرس |لايات القرائية 


«( يها الذي موا سعد لين ملكت دك واي ل 
يروم بد صَلَو الِْسَاءِ تت عور لم لب عَكي وآ 
هم بت بتدَهْنَ موت لك بَنضُسكُمْ عل بم كدِكَ 
بن أله لحم لدبب وَأَلّهُ ليع حكيم (120 )4 (1/5م1) 
سورة الفرفَان 
وَهْوٌ الف أَْسَلَ الح ثرا بت يَدَىْ مَحْمَيِو وَأرَلْسَاينَ 
الما طَهُويا 20 )4 90" 957 )1١‏ 
+ وَالْد سيدا القفوالم مسرفوأ وَلْمْ يفَيروأ وكات بيبى دللك 
قوم ؛ (ه2*1:8 
سورة الشفراغف 
« وَلَدِرَ عَشيرَيكَ الأفريب 89 4 (:19) 
سورة الروم 
سبح لحن نشو ون يحو 5 )4 0 
(/117/7) 
ولهألَحَمَدُ ف سودت وَالدرْضٍ وَعَسياََمُظورُودَ (5) )4 (115) 
# وَمَآ ءاتسم من َب ليوأ ف أمْولٍ الئاس فلا ربوأ عند أله ومَآ (70776), 


00 


و2 
لود مه بكر د 


اسم ين ركوو يذو ود أله اوليك هم الْمُضْعِفُونَ 50 )4د (/3/70) 
سورة السجدة 
(اتد )تيز لصتي ربدي يبلكي ١)‏ (4000) 


م ال 260 


ل 

سورة الاحزاب 
_/ دعوم مهم هوَأَفَسَلٌ عِنْدَ لله إن 3 0 
وليك وَل كتِصكُم جاح فيما لَمُطأثر 
بوولكن مَاصمَدت فاو 00 
يت ل نت امنيا رركي 
تاكن أميَحكل وأسَرَشَك راجيالا ((1)090 )4 
. 2 ال يسان تقر اعت 
إِنَللَهَ كات لَطِيفَاحِيرًا (1)2 )4 
+ يها اليإِنَا رَسَلَكَ سَهِدَاومبا وَتَذِيا (8) 4 


عو مره م 2100 
©|]أ. 


َإِخْونحكم وى ِو 


داعي مم 
( كاي اموا تكن النؤتب فد تيد قل 
ده ديه سك م 


أن 3 م" قَمَا ل متهن مِنْ د وَّ تعنذونها فسعوهن 
ميف ديه 0 ) 


0 صا و لاح دح سل 0 وتو ا دح مه 24 
آُ يتتأيها اتنا أحللنا لك أَرُوجَكَ ِجَكَ الي 1 أجورهرب وه 
ملكت ينك سنا أقَاء لنَهْعيَاكَ رودا 
ا ل رس ع بي 


خَالِكَ وَينَاتِ خَدليِكَ أل مار محَلكٌ وده مُمنَةَ إن عت 
نَفْسمَالِليّيَِنَأراد ليون 3 تكبا مايص امد الكت من دون الْمؤْمنِين 

1 سح سس عدا ره 0008 
ل 
لحيِلاد حر وكا اللهعهُورا رض ما 0 “4 
ظٍِ ييا الدرت 1 2 لبي لَك يوت 0-0 
ِل طَعَا عير رين إن ون دا دعم فَاد حو فإذا ملسم تر 
نكرو ولا مُسَمَعْنِينَ ليث ... (50) 56 


أ ا 
اخيه 


26 


6ه )ل 
ه/ام) 
يف6 
رهاه؟) 


(/59) 
س6 
[(سذضنة 


)* 5 


(لمدرا) 
6ه 
ماه ”)ل 
(7ه:) 


ففلداة 


)59/( 
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كايا ادن ن ا منوأ سوا أله فوقولا سينا( )4 
سورة يسن 
# وَالْفَمرقَدَرَئَهُ مَنَازِلَحَقٌَ عاد كَالْعيجُونِ الَْرِيرٍ (1)50 )4 
سهورة الصافاة 
وََدَيْكَهُ يذبْج عظليم (00]) )4 


20 عليه فالآخرينَ (00) )4 
# شَاهَمَ فَكَانَ ينَالْمْنْحَضِينَ (8 )4 
سؤورة صن 
يََدَاْدإِنًا جَعَأنَكَ خَليفَة في لض مكحي َا لي ولَاتَيع 


0 مك عن سيبل أله نَأ ينون عن مصجبيل أله لم داب 
سَدِيدَيمَا شَو بوم كلِسَانٍ (5) )4 
سورة الزفر 
ٍ انه لين قاض واليِي أخَدُواْ ون دونوء أَوَليسآه مَا 
تعبده هُم إلا رونل أله لض نمه يج م يتهُمْف مَاهُمْ في 
رت نه لَايَهَدِى من هوك دِذِب جكدار 4 


1# نك ميت وده جه ِنَم نون( )4 
ص 


5 ود ا 551 وَإِلَ لين من لَك لبن 
تَكَكقَينَ لين (8) 4 


آذ 2 عَمَإْكَ 
تآ 4 5 ّ 


سورة فصلرة 
+ ون حك روأ ادبن عِندَرَيَكَ بحُن له بالكل و 
وهم 0 يع مَكَمُونَ 8 (0) )4 
١‏ ل ريك يلو 


جد 08©* 


والمارٍ 


(85ه) 


[للكرةة 


(هلامهطك) 


رمه (زملاه١)‏ 


(8همه١)‏ 
(/الاممه) 


(819ه), 
الفضتة 


)1١١( 
)5869( 
1# 
)515( 


2) 


زها/ام) 


2 ظ 
سورة الشورف 


ع ل ا اا 
كبر 4050 1 
ون أعَرصُوا َم أَرَسلَتَكَ عَم حينيظا إن عَلَكَ ِل بكم 
وَإنَآ دآ دا الْاضنَ نا رَحْمٌَ هرح يبا وَإن م سينقة 
ِمَاهَدَّمت أيَذِيهِمَ إن الإضكن كفور (0) )4 
سهرة الدفان 
إِكَ سَجَرَت الرَّفورِ 8 )4 
طعا الْدَيِمِ 80 4 
سورة الجائية 
« بحيب ال نوما الات أن يله انوأ ووأ 
لصَِّلِحَاتٍِ سو َاهُم وَصَمَائمم سَآهَمَيخَكُمُوست (5) )4 
ا 
وس افق يذةة إضتن خلتة أن كما شنكم 


0-200 2 64 01 01707 مو 1000 سل سا ساسكا 

7 له لاشو َك حو إذا بلغ أشده. وبلغ 1 
00 نَعَمَتَكَ ل 8 2 راص مهس ث2 

يك أرق أت : عْمََكَ الى أَنْصَمَتَ ىَ عَلنَ وَعَل والدَىَ وأنَ أعملّ 


م 20 ب 


صَِسَا يَضَهُ وَأصَلِحَ لى فى ذُرَيَقَ إن منت إِلبِكَ وَإِفَ من 
لمايِينَ (00) “4 

سورة فحفهد 
+ # يكأيبا لذبن امئوَأ يعوا الله وأليعوا الرسُولٌ ولا بطِلواً 
أعملكي 207 )“4 


(571) 
ف#ضضنتة6 

لضفه 

وهم 
)1١554(‏ 
(559 ”)2 


)؟١4ه(‎ 


)/57( 
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سورة الفتم 
” دك لله ادر كر وها مج لكر هد هَذِوء كن 
َذِقَ ألدآين عك وَلِككوْنَ له لون وَتَقدَجكة عرلا 
نيما 405 
لعَدَ صَدَقَ أله ر. سُوهُ ليا يلحي لتَتَخْلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَاءَ 
إن سَآهَ أله ميت لقن روسك وَمْمَضَرنَ لا خَحَافُو فَعَلمَ 
مَالم تلصوأ فجَل من دون يلك هَتَحَافَريبا (80) )4 

سورة الحجراة 
# وإن طْأَيَئَانٍ مِنَ اَلْمَوْه نين ملوأ مَأصَلِحُوا ينما إن بت 
إحَدَسْهُمَا عل لد لتك معأ الى حي > ]له مر 57 قدت 
تصوأ بلعل قاد لَه يب المُفسليت (5) )4 
إن المؤيرة بغر مأشلما بن كي أكَث أنه لَعلكي 
وه 4100 
ما م ل 0 بعص لقن |25 

سوأ وَلايضتَ يكم يعض بَعَضَّا لب أَعَدُحكُر أن ا 
أَحِيهِ مَنَمًا 5 مشو ونه اب رن 6 
# يكأيها التاس نا لتك ين كر وأ دق وجَعلي شعونا َال 
يعارن كرما عدائ لكك هين ير © 
سورة فق 
ف وِآلْمْرءَان الْمَجِيدٍ لْسَجِيدِ 8 4 
سهرة التجف 
الحو إِدَاموَئ (/2) )4 


)١5؟(‎ 


فرفف 6 


)4555( 


2) 


النكرفةة 


(1؟81) 


ففخرنة 


250 


7 وَأن لت إن ! مَاسَع (28) )4 5 
سهرة القفغر 

127 مَرَيِ الصَاعَدُ وأنقيٌ ألكمد 42 ففينة 
سهؤرة الرحفَن 

( فيس كه وكز مراك (2) 4 ) 
سورة الهاقفة 

( لجسشه إل الشطقوة 4 5 
سورة الحديد 

1 و اث نأف سي ور تاوت وَالْرْض لان 

عد ص نيان ولك َعَظُمْ دَرَجَةٌ منَالَنِنَ أَنققوأ م 
يبنذ رامد اهكني ول يمون + 000 د 
ِإلقَدَأَرَسلَاوْسْلنَا يت ولا مه ملكتب ارات 


ع رام سح سه 2 


قوم أَلنَّاسُ ِالْقِسَل وَآمَأ نا لحَرِيد فيدبأس سَدِيدوَمَكْفِعٌ نايس 


مسُتوى 


8 ا 


ةميشه ْنَل مْعَرئ () 4 لدت 
سورة الفجادلة 

( لين بن رما ربكم ين شَسَإِيهممَا ه تر ع اود 

5 00 و َي 1 تتحك 1 ين المرل وروا كاه (7:4). 

مدعت (2) 4 (ولكرفة 

7 ان مون من يو وما الوأ مقن َل 14 

أن يسَمَآسَا ألم 0 يت ير 0 0 


عبر مس له و2 


04 ل سين مس؟ 2-7 ع 5 آشه ول ٠‏ وَيللَت 
خوة لوكين داك يك( 4 كه 


فهرس إلايات القرائية 


سورة ا ل 
«( كلها أي مثا دا جسم المؤمتث مهنيوت انحور آم 
أكون وليك6 1ر15 1 
معن وانوهمما تفقوا ثوأولا تح ميث أن تكحوهن دوهن 

اه كيم 

0 وكيك لمع كك 09 )4 
+ ينها لي إِدَاجآء1 الْمُؤْمِتُ نت ينك عل أن لذ رقت أله سكا 
اصرف وَلَادْنَ ولَابِفدْلنَ ولد وايأَدَ مهس يَفْوَهه بقن 
اعد انشليك ولا تبتك ف لون ماعن نكي 
كن أله إن أله عَمُود م090 )4 

سورة الجففة 
# بايا ا لذت عَامَنوَا ذا وف للصَلرة عن يو الجْيمَة ناممرا 
كد ادها بع ا خَير لَك إن حت ْتََلَمُونَ 8 4 
# فَِدَا فضت َلصَلَوُ ددثواف الأ ومن َل كم 
اكوا لمكي للك فشر 42 

0 
0 ندا طلسم نآ هن د دَحِري وَأحسُوأ اليد 
شه ريسك لا مول فك با ترايت 2 
1 1 تين بفْحِمَوَ مَينْقَ ونأك حذوث اله ومن يسَعَدَّ حذود أله 
د َل تنس مدي لهمت بد لِك ا () 4 


ٍ/ َذَابلضَ لله فَمَسِكُوهن بمغروفي أَودَارعُوهن بمعروفي وَأَشيدُوأ 


ذوَىٌ عدَّلٍ َي ولقخرا القّهَد َُ 0 يوعَظل يو من كَآنّ 


مامه 


يؤصتُ بِأّه َالو الآ ميق هيحل لمعا 0 )4 


(هم4*١2)1‏ 
(١1١51؟).‏ 
لضستقة 


5*١ 


ع ه) ولاه 
('كمه) ز“مره) 


(9ه9؟) 


”)2 
(5ه؟؟) 
5629" 
زه اه ), 
(ه84ه), 
(515ه) 


نا يا خيه هو 
الك 
ته 


سوير 2ع اه رم وه 5 0 0 دس موي دمرس مو ويروة 0 
وَيَرَزفه من حَثُ لَا تسب يحتييب ومن سَوكلٌ عل الله فهو حسبة: إن الله 


أت قد جل أله كل نو درا( )4 (1150) 
عاخن ...سس 4# صن ص سدع م يرو 22 
0 واكم يتن من السحض كن نايك إن أربت معدن تلك 
9 0 وح هود لي ١‏ دب < ب مسو 5 (51998) 2015٠‏ 
ن يصعن 


ألم #0 | 
شه َال كر صن أت مال | تمعن -ا26 رو , بووع, روو ع 4), 
يق 50 (0ه16(.)4ة4) 


0 0 و- 0 
ري د بو سه خآ يك هت رس 1خ 7 آ# ه م أ هئ 04 0 )19 6ض ل 
يتل 0 لحف لفقا 


4 ات در عرف وإإنتعاسرم فَسَمرْضِعْ له ع4 1ه 
سورة الحاقة 


7 2 مح لاح را 


ره كد لال وثملنية حاو حمفوما 5 فهك القوم فسا 


نهم أَعَبَارُ ححْلٍ حَاويَةَ ((9) )4ه 0م 
0 وأشْروأ هناما أتلفثر ف الاو َيه (580) )4 (11770)- 
11778) 


سورة نوه 


+ هَعُلْتُ أسْتَغْفرو ريك دكا عَهَاا 15 )4ه 5750 
+« يرس لالس + يَّمِدَْارَا 00 )4 57 
سورة الجن 


ل عور 


:آنآ لتم مده مت حَرَسَاسَديدَاءَشها 2 4 (118) 
سوؤرة الانسان 

لهل نعل الال مين ادر عي َبكامدكُا 03 )4 000.000 
سورة غبس 

ميتي( 4 (5م) 
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«( مع مطهر 10 )4 
+ ليرد سر( )4 
عرق 
سورة الاإنشقاة؛ 
#(إدًا أضَاة أشنت 0 )4 
سورة الإغلئ 
( سي أسَرَيك الكل 20 > 


عدأ مكرك 090 4 
# وَككرسْمَرَي صل 0 )4 
سورة الغاشية 
هل أَتكَ سريت لعي )»4 
+« لَنتَ عََتهم يمْصَيْطرِ 05 )* 


سهرة البلد 

#أوَ مِسَكيئا ذَا مَتريَة 
همدي انه )»4 
ول اقتس امه( )> 
ر وما أدرنك ما المقبة (19)) 4 
س0 *4 

سورة الشفس 
+ سئي ه00 4 


)١15( 
)١5( 
)5( 


):١٠( 


.)58( 
(8ه)‎ 
)١1١0 
)١٠١0( 


(للره) 
0" 
(ف#فرضنتة 


(ىة) 
)١1١65‏ 
الام 
00 
ام 


(فوخرنة 


ى 8 يي هه 
أ 200 
مبحفه 


سورة الغلق؛ 
+( أثرا بان رَيْكَ الى حَلقَ 0 )4 (5١6(2)1؟14).‏ 
:04 
( الاين جد رقرب © ( »4 0 
سهورة القدر 
ٍ«إيََهُالقَد رسي أل عبر( »4 بد 
سورة البينة 


+ ل يك الدنَ كفروأ من أَهلٍ الكلب والممركنَ منمَكِنَ حَقٌّ 

ب ين انيم () 4 (5110) 

90 إن آلذنَ مرو مِنَ هل الكتب وَالْمتركينَ في نر جَهَتَمَحَلِرنَ 

يَأ وةئ كد ريد () 4 (5110) 
سورة التكائر 

نمم اشكار 0 4 (85ه) 
سورة الفصر 

«والتسر 0 *4 (علمهل 


(9؟/197١1)‏ 
سورة الفاغونْ 
ينعو الْمَاعُو (5) )4 (؟546), 
(ملاوه) 
سهورة الكوثر 


فهرس إلايات المرانية 


سورة الكافرون 
+ فيكايا الكييروت 42 (85؟) (18/8) 
سهرة النصر 
#إذاجاء صر لَه وألْمَنَحْ 0 * (410) 
سؤرة الاخلامن 
# فل هْوَامّهُ أَحَدٌ 00 4 (585) (188) 


تفن 


ثانيا: فهفرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
حرف الالف 
ون بسكَمِيس أَوْ ليس مَكَانَ اشر وَالذرَ ينه أهْوَنُ عَليكُمْ 

نفع ةا 
5 ون بحَمِيصٍ أَوْ لَبيسِ» تكن الذرة و اقفو إن حون مخ ك) 
.اتتوني بِعَرْض نِيَابٍ حميص أَوْ ليس في الصَّدَقَةء 020 )١8(‏ 
أباح النبي قله بيع العرية بخرصها تمراً إلى الجذاذ لمكم 
بح الي كله اسه سَهُ يَنْ به حِكَةٍ موخما ب السام وام “ا 
ندَأَبمَنْ تَدُوْلُ 111 0 0 
نذا شيك تفذق عله فَإِنْ فَضصَلَ َيءٌ فَلأَمْلِكَ» فَإِنْ قصَلَ 
تَىء لوب وج عد روا لبا لز وان ا وان لول ات الا واوا ل ل 
ادن بمَيَامِنِها وَمَوَاضِع الوْضُوءٍ مِنَْا سند للقي 
أُبِصَاحِيِكٍُ ف جنة ااا 
ابَعَتْهَا قَائِمَةَ مُفَيَدَةَ سَنَهَ حم عللئه 005 0 
أَبَعَضُ الخَلالٍ إل الله الطَّلقٌ لم اس ل شاو ال 
أؤدْيَكٌ هَوَاقُكَ) ؟ ...ا (1785) 
أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم مو اك 
انركُوا الحبَسَة مَا تَرَكُوكُمْ له اوت فوت وام 6 
أْهَد أن لاله إلا اله ون مد عبد وَوَسُولُه ل (9؟لا) 
انوا الله وَاغْدِنُوا فى أَوْلأَدِكُمْ ا 


أتموا صلاتكم, فقالوا: إن النبي عله كان يصلي ركعتين كين 24 


فهرس الأحاديث النبوية 


أنَى النْبِيّ عطلله أَمرٌ سُرّ به فَحَرّ سَاجِداً نا 
أ الى عله العَائط َأَمَرَن أَنْ آنِيَهُ بتَلانَةِ أُحْجَارِ فَوَجَدْتٌ 
0 ااا 
أَىَ الح للرتواه نولم يزه ولد فشكة يتمرق 
وَسَنَاهِ عبد الله ا 0100 ااا 
أتى النبي عَقِيه على امرأة مح على باب فسطاطء فقال 100 
أتى النبي عَلله وأبو بكر يصلي بالناس فسبحوا به فالتفت موا 7 
أتى النبئٌ عله وأبو بكر يصلي بالناسء فأراد أبو بكر ضللته أن 
يتأخرى فأومأ إليه النبي م ا 
أ رَصُولٌ الله مله ب 7 بصي يَرَضَعٌ» بال في حجرو فَدَعَايَءٍ.... )١١5(‏ 
5 ى رَسْوك الله سال مله عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلآَةٍ ا الشرقة 
أتى وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس» فصلى خلفه مأموماً . 2350 
أجاز النبي عَيِنْه التمر بالتمر مكايلة 1 ااا 
اعَلَهَ في أمَاَِكَ وَبَني حَمكَ ا 
ا خِرَ صَلايَكُمْ بالليلٍ وثرا 0001011371 00 
اختّجبي مِنْهُ 001121 0 0غ 
أحن كا يفول دا 1 الك 
(مذه) 
اخلِ» وَانْسك بَِاتِه أو أطْم سه كه اك مُدَيْنِ مُدَيْنٍ “0 
4 ف الْكُفرٌ بَعْدَ الإيَآنٍ (امرأة ثابت) الا ل ا 
ا غنم أن هر وكل تق ي علو هك الخد ين 
عْنيَائِهمْ وَُرَدُ عَلَ فَقَرَائِهمْ 0 
ا 1 اا 0 


أ ا 
لحظهة 


د الأَمَانَةَ [ من اتتَمَتَكَ 1 1 1 ل 
ْ 04 
جروا وتَصْدقوا و 6 
اذْرَءوا ادو بِالشتهَات ا لكلف لش لفل ل 00 
0 (ملاء ه) (ككده» ( لكم) (لكحدي (لاه مكل 
85ت لالت لكي (مراك) 
ادْعَهُمْ إِلَ شََهَادةٍ أن لا إِلَه إلا الله وَأَنُ رَسُولُ الله ا 
(ه:*1) 
ادْعهُم للإشلآم وأخْهُمْ با يب لله عَلَيِْمْ؛ ما م 61841 
إِذَا أنَى عد َهْلَهُ فَليَسْيَئد وَلاَتَجذ ترد العيريْنٍ ا 
إِذَا تبت مَضْجَعَكٌ قَتوَضَأ وُضُوءَكَ للصَّلةِ ل 6 
إذا اجتمع ١‏ بيتاً 1 0 
إِذّا اختَلّفَ الََاِعَانِ نِ فَالقَو ل ما مَل َع أو رَادَانٍ اوس الاق 
إِذَا در بر اهار من ما هَنَاء قبل الليْل مِنْ ما ْنَا مات با 
إِذَا أن الْوَذَن بر الشَّيِطَاَ وَلَهُ ضُرَ اط م 0 
إِذَا أ زَسَلْتَ كِلاَبَكَ العَلَّمَةَ وَذْكَرتَ اشم الله عَلَيَا فَكُلُ 007 لس 4 
ذا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ المعلَمَةَ وَسَمَيْتَ الله فَكُلٌ وَإِنْ حَالَطَهًا ... . (الاه١)‏ 
ذا اسقط أحَدَكُمْ من تومه دَلْيَفِْل يده َل أن يُدْيِلَهَا 5 
إِذَا ا تعد الود َأَبْرِدُ دُوا بالصَلاةٍ 0 


إِذاأَصَابَ بِحَدٌَِ َكل وَإِنْ أصَابَ بعَرْضِ قلا َكل نه وَقِذٌ. (1455) 
بل اليل مِنْ ما هنا وعَرَيتٍ الشّمْسُ» ققد ْطرَ الصَّاِم . (ولالا) 


إِذا أَقبََتِ الحَيِضَةٌ فَدَعِي الصَّلَاة “1 
يمت الصَلاةقَلا توا و وَنْدُم تسْعَوْنَ وَأَنُوهَا نه 


إِذَا أ الوِمَام َأَمنُوا اوسا سانو لاقام م ام الفا ل 
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ع 
إِذَا 0 جدعه ا ا ا ا ا ا 0ك 


ذا نَشَاحُوا في الطَّرِيقٍ ف سَبْعَة أَذْوْع 8 201 


أت فَكَلل ين أصايع يديك وليك 0 
ذا جفتَ قَصَلَ مع اناس وَإِن كنت قد صَأيْتَ 0 
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمْعَةَ َليَغْتَيِل 1 0000000 
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ 0000 
إِذَا جَاءَ أحَدَكُمْ المسجد وَالإِمًا رد 0 5 
إِذَا د حَيِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلّ رَكْعَة 0 دما قد صل 0 
نادبع الاب ققد طهر ااا 00 
املد رار 2 َه إِلَ فِرَاشهَاء كلم أي بات عَضْبَانَ 0 
إِذَارَ مَيْتَ الصّيْدَ فوَجَدَتَه بَعْديَوْم أ 1 قري ا 
ناكم قزما مص 0 
إِذَا زََتْ أَمَة ددر 0 0 1ك 


0 0 
ذا شَكَ أَحَدَكُمْ في صَلا 220 
كك أعلغ!فى لاه الات وله نه ل 
إِذّا صَلّ أَحَدُكُمْ لذن فو شرقده فَإِنَ السَّيْطَّانَ ول ب 08 2 
ذم حدم إل عمو وحمب اله ُضب ب عَيْنيه 00 


عه مسا 


1 اا 


مخ 
1 
5 
0 
م 
0 


عرس و اماج سر 


إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ 4 كحَطبٌء فقد لغوت 2523375 
ذا كَاَ أَحَدُكُمْ في الَسْحِدٍ فَوَجَدَ يان أي فلا مرج 53 
ذا كَانَ أَحَدَكُمْ يُصَلِ قلا 33 د تن بده ورا 5-5 
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرّجُل امْرَأَنَانِ قَلَمْ يَعِْلُ ينها جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


(اكباه) (لأكلاه)ء 
رس ب 


الاجفرة 
)١6(‏ 
0 0855 
)١655(‏ 
[ف673 
(8ىه) 
(5890) 
(57615) 
الحضفة 
(4/ا5١)‏ 
الففرة 
يل الشرفاة 

[ليقة 
(١٠ه)‏ 
(١؟ه)‏ 
(5"8) 
(:55) 
(ولاه) 
40 

2) 70 


ار | اذ[ [ [ز[زذز[ [ز[ ز [  [‏ 1 111 


ليت عد ارك هق ون اي - ا 


دوي صل دير السَّيْطَّان آ لَهُ خُرَاطٌ حَنَّى لأَيَسْمَعٌ النَآذِينَ 


إِذَاوَجَدَ أَحَدكُمْ في بَطَيه يا فَأَشْكَلٌ عَلَيْه 0 


وم "١.80‏ ه 


إِذَا وَقَمَ الذَبَابٌ في إن ءِ أَحَدِكُمْ َلْيَعْوِسْهُ كُلَهُ نم ليَطْرَحْهُ 207 


رز كه ©ه 00 01 

اذبّحهاء وَلن زئ عن أحَدٍ بعدك 37 2# 

1 قف جزئ عن 0001 
غك ال اخ 


أرَأيْتَ إِنْ منَعَ اله الشمرة »بم يَأخَدٌ أَحَدُ م مَا 
أَوَانك لَوْ كَانَ عَلَيْهًا دين أَكُنْتَ قَاضِيهِ؟ 10 1[ 1 201010 
د 0 


2 ير #8 َه در 

اربعة» وَإلا فحّد فى ظهرك ام ره مسد المع ادا جو قلا لإا داف 1 26 
كومو 7 ا َ 

ل ال عو أ واي هه عق جو انمه ف وه اها دوه فونه وعد مواد الله أن 


2 قدت عَل بَيْتِ حَفْصَه ريت وَسُول الله لله عل بن مجه . 


20017 


لجن فل َكنع 00000 
حص النَِيَّ عله في بَيْع العَريّة بحَرْصِهَا ف الم م ا 
أرخص رسول الله عي لرعاة الإبل في البيتوتة 0 
أَرْضِعِيهِ مْسَ وَضَعَاتٍ ا ل رق ا و 0 


سر سر وما 


ارْكَبّْهَا درون إِذَا لدت إَِيْهَا حَبَّى عد ظَهْراً 01 


0 ا -ه 


ارْكَمْ حَنَى تَطْمَئْنَ رَاكِعا نُّمَ ازْهَمْ حَنَّى تَطْمَيِنَ رَافِعاً ا 


)١5:569( 
)غ037‎ 
فرققة‎ 
(فرذك‎ 
)١ه٠9(‎ 
) اه‎ 
)1١١( 
)١٠6١5( 
)١6:5( 
8990م ؟)‎ 


لخفيفة 
رظا ١‏ كن رمبامه), 
614 


ففحقة 
(2549) 
(560) 
(94()585:ه) 

)4»585( 
2) 
)51١50( 
)1١7؟50(‎ 
(9:ه)‎ 
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اسْتَأُدنَ العتاش د سول الله عله في جيل صَدَقَيهِ َبْلَ أن تل 
حم له ا ا “4 
اسْتَسْلّف لنب لله بَكْرَاء فَقَطَى جَمَلاً خياراً رَبَاعِيَ ل للالام؟) 
اسقعان وول الله عه مره منفوانانن أمية أدراعا (408ه) 
التعمان رسلول اللا ع مو رسف وان آمية أدراقا 0 (لالالوه) 
استنفقها اا اا بب0000 اا ا 
استؤواء وَلاَ كُتَلمُوا فتَختَلِف فيكم يي مِْكُمْ أُولُو الأخلام (5:5) 
1 هرو المج نحطم للأجْر ا 
95 0 ئلم اكَاء إل الْجَدْرٍ ا 1 ااا 0 
0 0001 ااا 
1 شترى التي كله طََاما من ا إل أَجَلِء فَرَهَنَهُ دِرْعَه (4لام) 
أضانت بت لعي الح فى لسن وَالأَرْضٍ اخ ققد انس ارم رركه) 
أصبح النبي عَظْله صببحة عشرين» فقوض الذين اعتكفوامعه أبنيتهم ‏ (/8) 
امعد يدن فشكنا ان 
اطْلَبُوهَا في العَشْرِ الأَوَاخِرِء في الوثْر مِنْهَا “4 
اطَّلَعْتٌ على الَارِ َرَآَيْتٌ أَكْثرَأَهْلًِا الّسَاءَ ااسنسية .ال 
2 ار (5/ام) 
ىِ على 21ل به أعلل عند مزق فأشهم الب “ا 
عبد تق رَجُلٌ سه عبد عِنْدَوَفَاتَهِ فَجَرَأَهُمْ الب لعن (الاله» (لالاحة) 
0 01 


2ه الكل 
اعرف عِمَاصَهًا وَوِكَاءَهَاء نُّمَ عَرفْهَا سَنَةَه فَإِنْجَاءَ صَاحِيُهًا.... (141*) 

أعطاني رسول الله عَييله شارفًا من الخمس ان ا او 3115 

04 و 0 صد م 0 

أعْطَان رَسُولَ الله ميث يَوْمٌ حَيَيْنِ وَإِنَّهُ ابعص الخَلْقٍ إِي» »فا زال 

يَعْطِيني 111 1 1 0 


وو ليم 


أَعْظَمُ النََّسِ أَجْرًا فى الصَّلاة أَبعَدُ بِعَدَهم عَشى ما موب بو 015510 
أَعْلدَهَا ثَمَناً 1 1 ااا 100 


َعلِمهُْ أن لهذ فرص عَلَيْهمْ رَكَاة فى أَمْوَاهم تُوْحَذُ ما (قكة) 


عْلِنُوا هَذَا النْكَاحَ» واجعارة في السَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيه 


بِالدّفُوفٍ 00101 ا 40 
ُو ا في الْمسَاجِدٍ ا 
أَعُودُ : بالله من الث وَاَبَائتِ 06 
اغْدَ يا َاأنيَسُ عَلَ امرَأ هَذَاء إن اعَتَرَقَتٌ فَارْحمَهَا ل (#اههم)ل 
)51١69(‏ 
ا اد 0.1 متزابك 2 5 
اغسِلتَهًا (في غسل ابنة النبي عَلل) ا اوسا دن 
اغْسِلُوه (في الْخْرِم) اذ سا اسعسو موق م لكا 
أَغْلَاهَا تَمَنا وَأَنْمَسُهَا عَنْدَ أَمْلَا 0 
وه 
أَعْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا اليَؤْم م ا و 0117لا 
#ست د46 
(1119) 
أفْضصَل الْأَعَالٍ آلصّلَاة لأوَّلٍ أَوْقَاتا ا سا 0 
َفْضَلُ الصَّلاَةٍ صَلاتَكُمْ فى بيُوتَكُمْ إلا المكُويَة 120110ك21 0 


أفصَلُ الصّيّامِ َعْدَ رَمضَانَ شَهْرٌ لله حرم وَأفصَلُ ل ا(هلم) 
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أفْطَرٌ الحَاجِمُ وَالَحْجُومُ الب ا ام رون 


افْعَلَ وَلِآَ 0 وم 11 
أَفْلَحَ إن صَدَقَ ا 0 
َم الي تله شع عكر يضر فتن دا سَافَرا ع أرق 
بل الي عله من نحو بف جمَل ؛ ليه َجُلُ فَسَلَّم عَليْهه قلَمْيَردُه (10) 
بت عبن اشم بام الي ل دام َب د الهة) 
قرأ يَ) ته مك ور القد انا ااا 

1 رأ جيل عليه الهم لعزي ايف قله أزل أسسرينة له 
د صَلةٌ السَّمَرِ ا 1 
مك الصلؤة وَالدرن يكلا ناجيه رَحُلٌ) كلم يَرْل ماحد 

نَامَ أصحابة 01 
أفبر ا نقذ ودَعَلَ أَرِقَائِكُمْ 0 ا 
أَقِيمُوهَا فنا مُوجبَةٌ ا 
كل وَلَدِكَ له مل هَذَا؟ 1 1 1 اك 
آلا أَحَذُوا إِهَابَا و فَدَبَعْوهُ فَانْتَمعُوا به ا 00 


لأدلكُمْ عل ل مَا يَمْحُو به الله الحَطَايًا؛ كَثْرَةٌ الخْطَا إِلَ الْسَاجِدٍ .2 (1551) 


07007 و 


ألا إِنَ صَدَفَةَ الفطر وَاحِبَهُ جد عَلَ كل مُسلِم 0 


ألا تَرَكْتَمُوه ا 0 
لا تَضْفُونَ ا تصنت الَلايَكَةٌ عِيْدَ ريا ؟! ا ل 
أل صَنُوا في الرّحَالٍ ونس وس سا اال ا 
إِلَا مَاءَ وَمَاَ آذ[ [ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 00 
ألاوَِنَ متيل ا لطأ مَطأشَيْهِ العَمْدِ؛ قَتِيلَ السَّوْطٍِ وَالعَصًا انه مِنَ الإبلٍ (لهلاه)» (لامسد) 
امس ولوجاعا من خرين ل ع 1 


التَمسُوهَا في السّبْع الأَوَاخِرِ 0 
لله أَعْلَمُ ييا كَانُوا به عَامِلِينَ آزؤزؤز ز ز ز ز ز 0 0000 
اللهُمَ ارْحَم المُحَلَقِينَ ا 0 
الهم اق عِبَادَكَ وَيِيِمتَكَ» وَائشّرْ رَْتَكَه وَأخي بَلَدَكَ ايت (515) 
اللهمَاغْفْرْلى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتٌء وَمَا أَمْرَرْتٌ وَمَاأَعْلَنْتُ.. (4195) 
اللهمَباعِدْ بيني وَبَْنَ حَطَايَايَ كن بَاعَدْتَ بَئْنَ لُق وَالَعْرِبِ ‏ (107) 
الهم نا وَلَكَ احَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلّْءَ الأَرَض وَمِلْءَمَا يَيْنَهَهَا. (4194) 
أ عل رفرس لجال والككاء وتطون الأرة ومبارت الشكرم.: فلنهة 
اللو اك كفت وك متف وك أسراك جنع [لنا فحسي..: (419) 
خلقه ا و ا ا 01 
اللهُمَّ مَذِهِ قِسْمَتِي فيا أَمْلِكُ» فَلا تلْمْهى فِيَا تَلِكُ وَلَاَ أَمْلِكُ .. 2 )٠١54(‏ 
اموَدنُونَ أَطْوَلُ النّاس أَعَْاقايَومَ القِيَامَة ا 
ار ين م ا 


المؤمنونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ا ا ا 
الماءٌ طَهُورٌ لا يتجسة قَئْءٌ لا وا مدعا اه ل و 001 


0 و ا "ف ود امه 

ا مزأة تقبل في صَورَةٍ شَيْطانِء وَتَدْبِرٌ في صورَة شَيْطْانٍ 6 
7 0 >2 و ٠‏ 1 
المسلمون تَتَكَافا دِمَاؤّْهمْ 2 
2 2 00 كه ع 5 1 

المكَاتبَ عبد مَا بَقَىَ عَلَيْهِ دِرهُم وَاحد احم لاط ا 02500 


الوَّقتٌ بين هَذين ا ا ال 


الوَلَاءٌ كَنْ أَعْتَقّ 11 1 1 1 1 1 ااا ا ا 
الوله اللشراقن اا ا ا 


5 


أل الي عبن من سه شَهْرآَاعترَطنّفٍ مَمْرْيَةِتسْعةَوَعِشْرِينَ يَوْمأ... 2 (805) 
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آلَ رَسُولُ الله مِنْ نِسَائِهِ شَّهراء فَاْتَرَلَ نسَاءَهُ يِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ .. (15*5) 


ما الس عَظجٌ 0 
أمَا كَانَيَحْفِيكَ هَكَذًَا اه 
أمر الله تعالى بوفاء النذر» ونهى النبي عَيّْه عن صوم هذا اليوم . (1515) 
أمر النبي عَكله أن تَحَدّ الشفار» وتوارى عن البهائم (1) 
أمر النبي عه أن يحْسَنَ كَمَنُ الييّتِ مح لا ال 
ل 0 اليم إِذَا ذُبِعْتَ ماس و6 
أمر النبي عله بالقدور التي ره م الغنم قبل أن تقسم 

أن كنا ا ال 
أمر مها فحفر لما إلى صدرها ثم رجمت م الس سني رفوم را 
َمَرَ رَسُولُ الله لله ِوَضع الجَوَائْح لمم (41/48) 
امرك اد اكتواس ماكر ارده بقار احم اما + الح 
أمرت أن آخذها من أغنيائهم؛ أردها في فقراتهم مسي ارك 
أَمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا آلا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ ححَمّدا 

وش لزالله ا اا ما 
أَمرْتُ أن أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُونُوا لَه إلا اله لس ا نا 
مت بالنّخنِ وَهُوَ ل معد ا ا 
أمَرَنا الب لله إِذَا أخللنا أن مهدي يتمع لمر نا في امي . (1787) 


م 00 الك علتم أن 7 تَسْتَشْرِفَ الع وَالأَدُن وَلا نُضَحَيَّ 

بِشَرُقاءَ ا ااا 
ررس و لس 4 3-0 - ع 0 

موا رسو الله في صَلاة دين أن نج العَوَاتقَ وَدَوَاتِ .. (579) 
ا عض لل ساو لاوا ان “1 

امَرَنِ جتريل أن مْرَ أضْحَاب وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْقَعُوا أَصْوَاءيُمْ 

بالتَلبيّة 0 ا 


أمره رسول الله عه أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين.. 
مك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ مَهُوَ يد لكَ 20011018 
امْكئِي > حَنَى يَبْلُمَ الكِتَابُ أَجَلَهُ ب 
تي جبِبلُ الا عِنْدَ ليتِ َصَلٌ ب الظْر حدنَ ََتِ الشَّمْسٌ . 

أن النبي عله باع مدبراً 257770 
أن أبا بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي مَيلنْهُ » فوجد رسول 
أن انا عرشي الأشعري سَأَلَ النبِيّ لله أن يَدْعْوَلِحَمّهِ أي عَامِرِ 
دعا و خول الن ع ا انط ع 


أذ ال اسه 


اك انا َ يُصَلٌّ جَاءَهُ الشَّيِطَانْ فلْبَس عليه حَتَى 0 
1 حك ع في طن مه زع يَْما لق 200 


حَنّ الوط أن تُوُوا به ما استَحْلُمْ بو الفوُوجَ 0 
سيد 506 


لكيه خُرّمَتْ وما كَانّت لَنَا عثْر عَيْر قَضِِحَكُمْ هَذَا ل 
الرّضَاعَ يعي الطّبَاعَ ا ا 1 


إن الرّضاعة تحرّم ما تحرم الولادة ا 000 


)١هالء(‎ 
6) 


)559( 
)561١( 
(8؟19) (محدل)‎ 
(5ه94:)‎ 
)١١61١( 
)1١5 1 
)15185( 
)15( 
)"19( 
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الس تَطلع وها رن عانق اعت ارقا ... 

َ السّمْسَ تَطْلْعُيَوْمَذٍ لآسْعَاعَ أي بن كعب) 0 
إن الشحض و التَمر ابتات ون آنانعة ان لا ينان لوق أخل .: 
إن الشَهرَيكُوُيعة وَحِشْرينَ َم هشط:#(<(2<««] 
نَ الصَّدَقَة َه لال لآ مدنا هِيَ أَوْسَاحُ النّاسِ 0 


بعرم 


ن الصّدَقَة لأعلُ لا ولا وين ا 00 
أن الطائفة الأولى أتمت ثم انصرفت للقتال؛ ثم أتت الطائفة الأخرى 
أن العدو لما كان في القبلة» صف النبى عَيِنهِ خلفه صفينء فكبّر 


ع 


إن إن لله أَذْمَبَ بالإسْلام عَنْكُمْ عيب عبِيّةٌ الجاهلية وَفَحْرَهًا بالآباء.. 


ري ماه 


نَل ود عَنْ أي ماحَدنت ب هاما تفل أ كل 


07 


نا يي و اليل 
. 1 ب عَنْ َع امَالٍ 000 س5 


يهف أذ قيش ببيكم. لكك لل بل 


إن الَلانِكَةَ تُصَلّ عل أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلاه اَي صَل فيه 
مَا 1 يوذ فبه و 1 


أن الَلايَكَة لا تَدْخل بَيْناً فيه جدْبٌ ا 0 
أن النبي أعطى المظاهر ليكفر عن ظهاره عرقاً 0 
أن النبي عله جعل من ينظر إلى الذرية إلى مؤتزرهم 52 
أن الت عل فدى أستريو من اسمن باس عر 5006 
أن النبي عَكنْه أذن لضعفة أهله في الدفع من المزدلفة بليل 5 


[(فوذكرة 
هم 
6 
)05١1م‏ 
1/اة) 
)4941١(‏ 
ف 


)50( 
(0؟187)‎ 
)7/67١ 


(9هل) (ه8 1) 


(ابامه) 
)4*:1١(‏ 
(0ه؟:) 


(مههه) 1 1ة) 
(5ه:١)‏ 
(19؟١)‏ 


أ م 


بكيباككه 


أن النبي عله أ دَفَ أَسَامَة ته من عَرَقَة إل امرْدَلِمََه وَأَزدَفَ . (170) 
أن الي عله أَضْعرَ ناقَهُفي صَفْحَة سَنَاوِهَا لمن وَكَلَدَهَاتَعْلينِ.... )١144(‏ 
أذ الى يله أت أن ونتاكة فاو هل كرت عر ١‏ ااه 
أنَّ الي عله أمر معاذا فلفه أَنْ يَأحدَ مِنْ كل حالم ديتارا لل#ه؛١)‏ 
أن النبي عه تيمم بالمدينة على الجدار لرد السلام ا 


أن النبي مَل تيمم على جدار ا 0 
أن لبي تلن جَعَلَ بَطْنَ ناقَنهِ ِلصَّخَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ ال 


بين يَذَيْهِ ا بار سنب ساس 0 
أن لبي لله جَلَد في الحم أرْبَعينَ )١/(‏ 
أن النبى عله جد ين كد 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
أن النبي عله صلى على الذي كان يخدم المسجد بعد ما دفن وهو 

قبرية لين ا م ا 00050 


أ الي قله صَلٌ عل مَاعِزِ وَالعَامِِية ل ةا 
3 ا ينه صَل في الكعبة. وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجدَارٍ ثَلانَة 
ع ا 000 


لكإنر ت عمال ارده لني 000 
أن النبي عَه قبلها من حوس هجر ع سس مو انين . اا 
أن النبي ينه قدم مكة فبات بذي طوى ثم دخل صبح رابعة.. ‏ (459) 

أن النبي عله قطع في بحن لمان امنا الا د لخي 1 م 


أن الى عله قَلَّدَ الخدم سو “الاقم 
أن النبي عَيِه كان يأخذ لأزواجه من خيبر تَانِينَ واشفا ين كر )0 


أن لبي ته كَانَ ْمَعَن َْدَ القطر حَنَّى لقي اللة..... 2 (085) 
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أن لبي كه كاير وَاحلتَهُ صل يا 22 
أن النبي مز عه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 1508 
أن النبي عَنه كَانَ دَيَُسَلَهُ الصّاعٌوَيُوَضَْه الم 5000 
أن لبي تكله مَسَحَ الل وَالأسْفلٌ 08 0 750151ظ5ظ15 
ير أن يمْسَحٌ ويا .......... 0000 
أن النبي عَبله مَصَرٌ ظَهْرَهُ هف الركوع 00000 
أن النبي عله وَقَف رَاكبا ك2 
اناف هَ لكعب بن مالك لله كانت ترعى غنماً بسلع» فأبصرت 
شاة تموتء فأدركتها فذكتها 11011111111 


شاة موتء فأدركتها فذكتها بحجر 
أن امْكُتْ مَكَائَكَ 


4 
إن 


١ 
١ 


4 
ىه 

ما 

6 
3-8 
نم 
6 


.0 
بحب 


0 ٍ 
0. 


مسد عا الم 


7 


تتصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ " 


م 2 


0 
آ 6 آنا 


مسا وا رماوالا سما 


2.2 0 6 


إٍِ 
| 


1 
8 3 
ووالاسسم 


00000000101 
ف 6م فو .قوفو ووو وم ووو و وه و ووو و وو ووو ووو ووو ووو ووو 


هف ه. ا وور وو و وي و و و ول ووو ووو وول ووو ووو ولول وو 


للدي يكلو وروا حلى يوق انأ توم ... 
شََحِبح تَمَلُ الْغتى وَتَْشَى الْمَفْر.. 
جات به عَلَ كَذَاه )را إلا كد صَدَقَ عََيَْ لم 
ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحيِضَةَ 00 
ذَلِكَ كَانَ لِيرِي المذركينَ فوته ل 
ذَلِكَ لا يض الْوَلَدَ ع 
3 ا ل ل رات 0 


)١6*:( 
حقنة‎ 
اخضفة‎ 

0 (نة؟) 
(هم: )0 
(04170:45) 
11 
(؟١1)‏ 
(544869) 
(«لاده). (51108) 


خش فرة 


أن رسول الله عله صَلَِّ الظَّهْرَ عمْسًا. فَقِيلَ لَه 0 
أن رسول الله كله صَلَّ وَهُوَبالصَّهَْاء العَضْرٌ وَالَخْرِبَ بِوضُوءٍ وَاحِدٍ 
أن رَصُولَ الله عقلله قَرَأ فيهم) بم القرْآنِ امي 0 
أن رسول الله عله قضى في السلف أكثر عدداً 1910011 
أن رسول الله عله كان يُسَلَمُتسلِيمَمَينٍ مت 0111-8 
اده عتليت اشتهاوكد! ذقرى 2ف ألا لاا أضلهاء: 
إِنْ صدِدْتُ صَنَعْتُ كما صَنَمَ رَسُولُ الله عله و ا 
إن صَدََا ينابوك في به ون كدوك يق ركه ينه 
إِنْ صَلَ قَائَا فَهُوَ أَفصَلُء الل ناس 1 ان لايع 


أن كما َو الجلال وَأَتَوًا الي عله فأَمرَ مع أن يردا 000 
إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأَ وَِلافَاحمَدِ الله وَكَيرْه وَعَلَلهُ 520 
إن كانت صلاته إتماماً كان ترغيراً للشيطان 201110 
إن كنت لابد فاعلاً فواحدة ل 
إن نحي إلا ظِلفاً رقا َادقَعِهِ لَه 2110111111 


إِنَّمِنْ حَيرِكُمْ أَحْسَنْكُمْ قَضَاءً ا 
إن نبينا أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده. أو تؤدّوا الجزية 
نَّعَدَا يَْمٌ جَعَلَهُ الله عِيداً للْمُسْلِمِينَ» فَاغْتَسِنُوا 5020 
نََذَيْنِ يمان تجى رَسْولْ الله كته عَنْ صيَامه] 0000101000000 
نْ وَجَدْتمْ فلانَا وَفلاَ فََحْرِقُوهُمَا انار اام وام رق ماماو لقال ور ايد 


0 


1ن ا 


ى. 500 دا ا 0 ابل 
أن مهودياً رض رأس جارية بين حجرين فأمر به النبي عيله 


(١ه)‏ 
)001 
)2 
:)0 
(/ا#ه) 
[فرفرة فرة 
(هه؟١)‏ 
(اه”:) 
11م 
فته 
(5ه؟) 
(5؟ه) 
للدتكرة 
(4/69) 


0 


)١55( 
لفركة‎ 
)861:( 

)١1"99( 

)١1١54( 
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0م 


إِذ 


هقفاو و وه فهو وه توميو ووو ووو ون ووو وووونلعءيءووه 


عا 
كنا 
0-١‏ 
صاء 
0 
3١‏ 
1١‏ 
8 
١‏ 
-- 
6 


1 3 5 
كي 4 
احتا الالو 2 اك اد 


1١ 
3 
1١ 
0 
9 1١ ( 1١ 
ا ختصم‎ : 


3 
2 
2 
0 


5 
2059 
5 
58 


َتمُ الْذِينَ قلتُمْ كَذَا وَكَذَه 


0 
- 
3 
٠» 28 


24 
07 هه 


الْحَرْهَا وَألْتٍ قَلائِدهَا في دِهاء ؛ َم حَلَ بَيْنَ اناس وَبَيْتَهَا 5ك 
انزع الب وَاعْسِلٍ الْحَلُوق ا ا ا ا ل 
اْصَرَفَ وَسُولُ الله كله ِنْ صَلاة جَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةٍ 0 
انْظْنَ مَنْ إِخْوَائَكُنَ فَإنَّا الرَضَاعَة مِنْ ن المجاعَةٍ 1 
نك إِدًا عت دلِكَ فت لَه اسه و وَهَجَمَتُ لَّهُ العَيْنُ 0 
إِنّتَ إن تَذَّرْ وَرَكنَكَ أغُنياء تيده دده ةيتف اس 
إنَكُمْ قد دَنَوْثمْمِْ عَدُوٌكُمْ وَالفِطرٌ أقْوَى لَكُمْ ا 00000 


7 9 


ل 0 2غ 


(049) 
(90 21 
(11) 
(؟5ه؟) 
فنسة 
(؟5ه؟) 
لو 
(هلا/ا1) 
(/هه١)‏ 
155 
(9/0؟١)‏ 
(50») 
)5١59(‏ 
)6 
(1هم) 
0ه 
(96:غ2) 
(16م) 
2 
(9؟ه2؟:) 
(86) 
(فضندطة 


أ 3 لي 
كيان 


إَّ ا ينْظرُونَ إلى ما فَعَلْتَ. فدَعَا بقَدَح منْ مَاءِفَتّرِبَ منْهُ ع احم 
1 فيضي 71]كل الطعاء فياك عل ازيم لوده سو ار 
أنه اختّجَمَ وَهْوَ صَائِجٌ م مي "ركنا 
أنه أحرم بعمرة» فل) بلغ الحديبية وصده المشركون حَل 0 (هه؟١)‏ 
أنه إذا كان في سفر أو خرج إلى العيدين ركزت له الحربة 2 
أنّهُ اسْتَفْرَضٌ بكرأ فقضى جملاً خياراً رَبَاعِبَا ملسا سسا 1 
آله عالطاو غذنا وق عت طنانا اليقة 
يه عي ا م ام 
أنه أمر بالصلاة حتى تنجلي لا أكثر من ذلك مشي ةالقم انلكا 
الس مضيس لسرن اكه 
أنه أمرَ رجلا أن لا يَبِيَ بامرأته حنَّى يُخْطِيها شيئا من ا الكو 
دأ مَنْ أمْطرَ في رَمَضَانَ بالجماع» بصسيّام شَهْرَينِ ماعن ... )0/71 
أنه بأَذَانٍ وَاجِد وَإِقَامََئْنِ ل ا 69 
عرض 011 00000 
أنه تيمم لرد السلام وتوضأ لدعاء ناي لفون سا د ا 
أنه خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ل 1 ) 
أنه خرج إلى جنازة ماشيأء ورجع راكبا ل 
أنه خرج إلى قتلى أحد قبل موته فصلى عليهم صلاته على اميت (588) 
أنه خلع نعليه وأتم ا ال 
أنه خيّر بريرة في زوجها حين أعتقت اخ ا ني “ةا 
أنَهُ حير خُلمَايَْنَ أبيه وَأمه ا 


أنه رجم ماعزاً وم حفر له وحفر للعامرية وكانت اعترفت (ه/اهه), 
بالزنى مم ا ا ا الم ال 14 


فهرس الاحاديث النبوية 


5 2 ور 81 
أَنّهَ رَكِبَ فرسا عريا وَأَجِرَاه 0 


أنه سُّئل عن الرجل يَمّس ذكره في الصلاة 50000 
أنه شال النبى عله عن القبلة للصائمء فأفتاه بجواز ذلك 56ظظ 


أنه سلم من صلاته من ركعتين» ثم قام إلى خشبةٍ معروضةٍ في 


أنه صلاها بأصحابه في السفر طائفتين ركعة بكل طائفة 0 
5 500 بأَدانَينٍ وَإِقَامََينٍ جك ل وو سه ناه يعقاو واه د 6ه 
سك عر نَل لشبس 00 ظ1«ظ 


ادق 270 


00 الععبة و الثم 


أنه قسم خيبر على السهمين 1 00000 ااا 
أنه قضى في جنين الحرة المسلمة قبل أن يستهل بغرة 2200 
أنه قلب رداءه فى الاستسقاء 000 ااا 2 
أنه كان إِذَا أَنَى حَاجَتَهُ أبِعَدَ فى المذَهّب 2 
و 3 2 6 5ردع لاه 2 ار 2 

أنه كان إذا توضا بدأ بوجهه ثم ذْرَاعيهِء ثم مَسَحَ بِرَاسِهِ 0 


(:ه) 
(ه/) 
قكيرةة 


(فخقيفة 
(919ه) 
افيقة 
)2 
إفقة 
(551) 
فده 
(6هه١)‏ 
ف 
(أه١؟)‏ 
(١1ه١")‏ 
171) 
(515) 


(1#19) 
مه 
(55176) 


3350 
50 
(هة) 

01ك) 


أ 7 
حلةه 


أنه كان َيه يستحب ألا ينام الإنسان إلا على طهارة ١‏ 1 
نكن في الصَّلآَ َحََّمَ نكي تَجَاصَةٍ سَةفِيهَاء فَأتَمَ الصَّلآهَ.... 2 )٠١7(‏ 


0-6-ه 
عوك + عع عي 


ابأ لفلومئ حير وت سولق من شر ف 41 
لكان رما بالسُوقٍ إلا غَسَلَ رِجْلَيه ثم دْعِيَ إِلَ جَتَارَةٍ 


لِيْصَلٌّ عَلَيْهَا ا ا اا 1 
أنه كان يََوَضَأ قبل أن ينام بلاس ا و 0 
أنه كان يتوضأ من إناء صفر ا ا لي زوق 
أنه كان يخرج إلى العيدين ماشياًء ويرجع راكباً اي 
أنه كان يخرج من معتكفه إذا أصبح حاب سعف و الم ا 
أنّهُ كَانَ يلل يت في الوْضُوءِ م ا ا 
أنه كآن يل إلية أنه فغل القى اوقا قعله 09101 
1 (5165) 
أنه كَانَ يُدِيرُ آلَاءَ عَلَ مِرْقَقَيْه اب ا ١‏ وا 
أنه كَانَيَذْبَحُ وَينْحَرُ بامُصَلٌ مسار مامتو انا عاسو ةقف 
ا مَنْرلاً 0 00000 
أنه كانَ َه اقم من لين وَيَذْكٌ أَنَّ وَُولَ الله عله كَانَ 
يفْعَلُ ذَلِكَ (ابن عمر) ا ا 
أنه كان يرفع في التكبيرات الأربع يمره دو قاوطا ل + 58107) 
أنه كَانَ َصْبْعْ نِيَاَهُ كُلَهَا وَالعَامَة بالرَعْفَرَانِ 011443 
أنه كان يصلي إلى بعيره 50-6 520 الم 
أنه كان يصليها بغير أذان ولا إقامة 0110 م ا 0 
نّهِ كَانَ يَفْتَتيحُ الصَّلاةَ إلى القبْلق قَإِذا كر تَوَجّهَ حَيْتْ تَوَجَهَتْ 
ِهِ رَاحِلَتَهُ السو او 1 


2 كان و وهو وا لوووط وف دعو كاد تور أله و 18و02 وق ذه د وكرةة 


فهرس الإحاديث النبوية 


أنه كبر على جنازة خمساً (زيد بن أرقم» وذكر أن النبي عه فعلها) . 


أنه مَسَح بنَاصِيَتِهِ وَعَلَ العَامَةٍ 0 


ع6 
فين لتر ايو ا © عي ين 


انه مسَحَ جميع رَأْسِهِ ز ‏ [ز[ [ ز[ز[ز [ز[ز[ [ ز ز [ ز[ [ 0 0101 


ع 


كر رد مر ودين 5 1ن 
أنه مَسَح رَاسَه نَاء غير فضل يديه 226 


0 2 0 0 2 ى ىهس 
أنه تتى أن يُسَافَرَ بالقَرْآنِ إِلَ أزض العَدوٌ 


20 5ه و4 له م ال 
أنه تتى أن يمس الرجل ذكره سَمِينه 0 


أنه بى عن نكاح السر 0 


وأفقفقة .ومو وثءة ون .ووو ودوووه 


وهق و مث .م .وو مث ووم 6و6و6 مثو6وه. 


وقق.ة .وه ووة و ووو ووو وثووووهة 


ا لك 
0000 
ووقو قوق ...مث 6م وم م66 6م566 
ه66 م ممم م مول لوو م م666 
وممث ووو ووءوءثمث موز موه 
اوفقوو و ووء .ةو موثو ووو وو ووه 
قفومو وةءث وم ثوو وو و6666 وه 
ممم و مهلم وو ووو وثول وه 
71ل 


ووووة عقو وةوة .ووو و ودوووه 


أنه وصف وضوء رسول الله عه فابتدأ بالمخضمضة ولم يغسل يده .. 


أ 


َه 


ور 7 5 ور ٠‏ 9 014 20 21 كرد و د 
أنه وَقت لِلمَسَافِرِ ثلاثة أيام وَلِيَالِيهاء وَلِلمَقِيم يُوما وليلة مثمملة 
علو رام بن ره 


أنه وَقَْفَ يَوْمَ عرفة وَكَانَ يَوْمَ مع قَلَمْ مجْمَعْ . 22 


عو رعو 


2 2 موه 
أنه َأَكلَهُ وَإِن بَاتَ مَا 1 ينين 5335 
إنه يحرق بيوتا على من فيها يتاخرون عن العشاء 1 


5 
ا 3 
م 


أنه عق عن يَوْمَ سَابعِهِ ا ا 6 
َو و و ول كه ل مده مداه ب ره ا ال ال 0 
نا اسْتَعَارَت قِلادَةَ فَهَلَكَتْء فَأَرْسَل رَسُولَ الله عَبْن ناسا من 
أصضحابه 010017111111111 


| وووةوةءةوة وو و .و وووونوووه 


وععو ع وو ووووءووممعءيونووه 


)560 
)١659(‏ 
(515) 
5م *؟") 


(؟ ٠‏ كه) 
5١4‏ 


ز(ففة 


35) 
)1١"16( 
)81١9( 
(فقسلقة‎ 

(5ه) 
(855) 

2) 

(1515) 
(لاوه) 
)1١574(‏ 
(:ه6) 


أ 1 اي 
نمه 


العم 


صر 
م 
هر 
تت 
: 3 
8 3 
5 1 
م 
0 
98 > 
:ف 0١6©ء‏ 
م 
: اواعاو 
:60 
وي 
معن 
.6١‏ 
535 
2 
ه فأ ط نه 
1 
مكار 
3 
7 اوشاضضن 


سر 
اا 
2 
© 
أ 
: 
3 
: 
: 
:0 .6 
_ 3 
0 
١‏ 
1 
مه 
م © 


: عر يي - - 

إنى أَرَاكُمْ تَقَرّءون خلف إِمَامِكة؟ اا ل 0 
001 5 ع مي 4 

إن أقول مَل أَنَارّعْ القرآن ا ال ) 
إن متك أن ُ : , 


0 


لذاش .... (ووم) 
قي 


20 7 مووعر # ادر ه 0000 34 42 

إن لأعطى الرَّجَلَ وَعَيْدْهُ أُحَب إل منه» حشْية أَنْ يَكَبَهُ الله فى الثّار .. 2 (#/91) 
3 0 00 1 3 

إن ثبعت أن ن أَصَيّ إل الَائم وَالتَحَدَيينَ ا ا 011 
وَاله إن َاء الله لا ألم عَلَ يَمِنِ» فَأرَى غَيْرَهَا حًَْا َِْا (1594) 
20077 مع ا 4 
4 ّ 

أهدي للنبي عَبنه حميصة لما أعلام ثم ردها إلى صاحبها لم أللهته 


أعلامها في الصلاة ا ا 0 
الاو لباه كدو وا لون او 2 
أوجب في خمس من الإبل شاة ا 0 
وصَان حلي ا يصيام نَل لايم منْكُل شَهْرِ وَرَكَْتي الضْحَى (615) 

يَكُمْ بأَهْل هْلٍ بَيتِي» أُوصِيِكُمْ بأل بتي 019 


َرَفٍ ير و ده ةر ماو 1 ا ا 0 :م 
ِ_ 
6ه لسع و ع 4 4 


بالبيتِ» ثم 00 ا “لتم 
أولَيِكَ الَّذِينَ تجاني الله تَعَالَ عَنْ قَتْلهِمْ لل (4(88) 
0 ا د “الكت 
ألم وَلَوْ يشَّاة و 0 

إيَاكمْ وَالتعري؛ َإِنَ مَعَكُمْ م مَنْ لا يُقَارِفَكُمْ إِلأعِنْدَ العَائَط ا 


فهرس الإحاديث النبوية 


يَّامُ منى يام أَكلٍ وَشّرْبٍ (##لم) 
ليان حب الْأنصَارِ وَآيَةٌ الكُفْر بُعْضُ الْأَنَصَارِ (هل/ا؟) 
أيه َتْحَت بعَثٍ إذنِوَلِيََا احا بَاطِلٌ؛ كن السَجَرُوا. ):11/4) 
يها دار أَدْرَكَهَا الإسْلامُ وَلَنُقَسَمْ فهِيَ عَلَ قَسْمٍ الإسلآم ا 
أيما رجل ابتاع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع 000 الكياضه 
يها رَجُلٍ عمق ءا مسْل] اسَْقدَ الله يكل عُضْوٍ مه مِنْهعْضُواً... (#.لام) 
تا ا ؟ م ا 1 
ره و .2 
ينض الرطب إِذَا جَفْ وي سان شاط رو 00 0 
الأعَال بالئيّاتِ ل (لالا)» هل (كتلل» للملاو (دلاة4) 
حرف الباغ 
ِنْسَ مَا شَّرَيْتِ وَشْسَ ما اشْتَرَيْتِء أيْلِي رَيْدا أن قد أبْطَلَ جِهَادَةُ.. (410) 


بَادِرُوا الصّبْحَ بالوثر ب ا 3 


ا ححيته لاطا سواه وال ال م 6170 
بَاعِدُوا بَيْنَأنْقَاسٍ الرّجَالٍ وَالتسَاءِ ل (491050:)171/4()581) 
إِقَامَةٍ وَاحِدَة 0 
ِإقَاميَنٍ اا ا 0 
بالمائتين حَنَّى كنا َحْتَوِدُ عَلَ العِصِيٌ مِنْ طُولِ القِيام اع +01 
بايعنا رسول الله 8# بهذه الآبة: «يتاما آليّن إذَا جَاءْكَ الْمُؤْمِتَتُ 
يُبَايعَتكَعَلْ أن لا مُشَرك بِآللَه سَيعًا...4 الآية او خسو اد اا ل 
بت عِدْدَ التي مَيْمُوتَة فَقَاءَ لين لله مَصَلَّ رَكْعَيَنِ ّم َكْعَتَينِ . 25 
بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ بى) قفاه» ثم ردهما ما 0 


از ون ل 3 07 دك 5 
بَعَثْ رسول الله سرية قبل نجد فيها عبد الله بن عمر» فغنموا 
إبلاً كثيرة اللوون اسان امسو معو ااا ا ةا 


يا عي يبو 
| 414 
حفه 


لأبي رافع اا 

َلْ عَارِيٌَ مُوَدَّاة م ع ورج افك لم 34116 
بع لي كله أن سود الصّوْ م وَأْصَلِ اليل فقال رَ سُولُ الله .2 (418) 
بََعَنِي إِنّتَ تَصُومٌ النّها لنّهَارَوَتَُومُ اليل مام سس تي _ “لي 
بَلَ وَعِزَّتِكَه وَلَكِنْ لآَعِنَى لى عَنْ بَرَكَتِكَ مو لوس - ال 
ب أَمْكَلْتَ ا ا 00 
بنِيَ الِإِسْلامُ على حمس 11 
بيع النبي عله المدبر ع اا ا 
25 كُل أَذَائيْنِ صَلاَةٌ ا 0 
لبر بال وَالشّعِيُ بِالشّعِير وَالتّمْرُ بالتمر جع ود ات وام 
4١٠1م‏ 
: 0 جَلْدُ مان وتغْرِيبٌ حَامٍ ل ارين 
خِيَارٍ مَا 1 فقا إِلأَبيِمَ الخيّار ل 7 4) 

حرف التاغ 

تتزوج المرأة لأربع للها ااا 
تجَاوَرَ لله عَنْ أَمَتِي الخطاً ا 
حرم الإمْلاجَة وَالإِمْلاَجَتَانِ اس امس 0 
را له العَدْر في العَشْرِ الأوَايرٍ 0 00 00000 
ركز الرثوة الولوة إن م اير يكم الأمم يوم الْقيَامَة 00 الطشفلة 
شَكْرُوا فإن فى السحور برك ب عوشي م ١‏ اليا 


تُصدَّقٌ على بريرة بشاة» فأعطت منها النبي عله عله . فأكله (خلاه١)‏ 


فهرس الاحاديث النبوية 


امل 7 يه سه 


تَتارَعَ حَضَائتَهًا ع بْنُ أبي طَالِبِء وَجَعْمَرٌ وَرَيْدَ بْنُ حَارِنَةَ ... )٠657(‏ 


تَبَادُوا تَحَابُوا ل (6)#584(١8()651لاوه)‏ 
رض ايل 2:55 لم كذ موا الوه ع ل رجه 

0 
توق كَرَاف أموال التايى 1[ 230010 


التحيات لله اا ا امك ١‏ 14 ) 
١‏ حرف التاغ 

ثُلآث سَاعَاتِ ‏ تبتى اَن قله أَنْ يُصَلَ فِيهنّ وَأَنْ تق بهن 

مَوتَانا اسن روي انون 7اووم نا لوأك لالطو اجوا عاو ا وود ارقا 

ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق اخ 46 ) 

َم فَعَلّ أَرْوَاجُهُ مغل ذَلِكَ 8 1 07 


وه 


جه تأر أ لفنٍيَسَأؤَُلبندأَل ليجات تَأَبْبتَ )1١6١(‏ 


ا ِل لبي عله تَرُورُةُ َتَحَدَنَتْ عِنْدَهُ سَاعَةٌ 06 
جَرْح العجماء جَبَارٌ 00101010131 0 ا ا ااا 
جعل رسول الله للفرس سهمين» ولصاحبه سه ل 
جعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجداً وَطَهُوراً (لاس)ى ).01957 

جيرف 0 الادحى سيدا خولت لزيها ل طيورا (ل/١)‏ 


جَلَدَ ال عله في الْحَمْر بِالجرِيدِ وَالنَعَالِ وَجَلَدَ أبُو بكر أَرْبَعِينَ (1571) 
جيء بالنعمان أو بابن النعمان شارباًء فأمر النبِي عله مَنْ كَانَ في 


> ررو عو 


ابت فَضَرَبوه ا 1 1 1[ اا ااال 


أ ب 
تمه 


حرف الحاف 


مرا وَعَبيدَه في سَبِيلٍ الله ار 
عي انرق عق ال 
حَنَى يَضِلَ الرَّجُل إِنْيَدْرِى كَمْ صَلٌّ ا 
حَجَّ بي أب مع اليه وَأَنا ابن سَبْع سين 1 


حَرَّءَ الله عَلَ النَارِأَن تَأَكلَ أَثْرَ السّجُودٍ ل 
حرمت الخمر» وما نجد حمر الأعناب إلا قليل» وعامة خمرنا 

الس والتمن اا 1 اا 
و ا ةر ع 338 كه 

خُيل عَنْ أمّيِي التطأ وَالمسِيَان وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْه 0 ا 
لله عي سمه 


حلْتُ عَلَ قَرَسٍ فى سَبِيلٍ الله عَزَوَجَلَّ َضَاعَهُ قََرَدْتُ أن أشي شَُرَيَةٌ  )٠508(‏ 
0 (90مى 


6:0 

احج امور لبس لَهُ جَرَاءٌ إلا ايه ا ا 
احج عرفة» مَنْ جا لبه جنم قبل صَلاوَ البح ققد أذرَكَ الح (1") 
الحَللَ بين وَالخَرَامُ بين وَبَيَْهُها مُشْتَِهَاتٌ 0 0 0 

حرف الكاغض 

خات كذالك ل 
نالدع وَالئدية 0 ا ا ااا 
خل لخديف وله تطليقة لحو افا ا اا ا “ا 
خذ مِنْهُنَ أَرْبَعَا وَقَارِفُ سَاتَرَهُنَ > 0 
حدما وَاسْتَْفِفَهَا وَلبَكُنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ فَإنَ أَتَى صَاحِبَا 0 (فناض4 
خذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالَْرُوفٍ (018 404800 (010:4) 


رع التي كه إل صل »كالبل قا يذو ... 510 
حَرَجَ رَسُولُ الله ع قله إِلَ الاسْتِسْقَاءِ مببذَّلاً مُتَوَاضِعاً ل 0 
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: حرجا مَحَرَسُولٍ الله مه من المدينة إل مكة, فَكَانَيُصَل رَكُحَتَيْنِ . 20 
خشية أن بكي الله في انار ل 
ع ددر ل زؤز ز ز ز ز ز ز 0 2ك 
َمْسٌ قَوَاسَِ يُفْتَْنَ في الخترّم 1 1 1 1 ااا 
عمس ون الدَّوَابٌ لئس عل المْحرِم ١‏ في قتَلِهنَ ناح 0 ان 
1 صنوفه الو كان أ قا وق ها اح قاء رز مدوق ا لمم 
حَزدكُمْ قزني» ثم الذينَيَُوممم» م يلوه م يجي 00 (ففدده 
الْمَالَة بمثِْلِ الأم 0 ااا 
الَرَاحُ بالضََّانٍ (لا ).2042580 1ل/ه) 
حرف الدال 

هما إن أله اهران ل و0 
دعُوا اناس يرق اله بَمْضَهُمْ مِنْ من بَعضٍ م وش ل و 7 830) 
َعْوَة مسيم لأخيه بظَهْرِ العَْبٍ مُسْتجَابَة 0 0 
دُونَ هذَه ين هَذَيْنِ ف بسَوْطٍ كَدْ ركب به وَلاَنَه قَمَريهِ قَجُلِدَ . 610 

)51/0( 

حرف الذال 

كم الوه (84738) 
دَبَحَ ح رسول الله عه عن أزواجه البقر ل ل ل "0 
ذروا الحبشة ماذروكم؟ د ا ع و وو الال اا ا و 2 181 
دكا الججيين دَكَاة مه 0 000 
ذَلِكَ اختلا مُتَلِسَهُ ْتِسهُ ايان مِنْ صَاةِ أَحَدِكُمْ ليد يوي ال 


لدت الذّمَبِء وَالفِضَّة, بالفضّة َال يَاليرٌ وَالشّعِدُ بالشّعِيرِ (ككلا؟). 
الع بالورق ريا | لَاهَاءوَ ًَ 0 


5 
5 
00 


2 خبد هو 
أ 3 10 
ا را 


حرف الراغ 
رََيْتْ النَّاسَ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله عله إِذَا ََايَعُوا طَعَاماً جُرّافاً ‏ (107.*) 
رأث رَسُولَ الله عله ترد لإهْلاَيه وَاغْتَسَ 00 


َْتُ رول َمل الصّلاةٍ تَى يكوا حَذوَ )08:0 
وَأَنت ول لله عاد ا ِالبَيّتِ راكباً وَيَسْتَلِمْ الرّكُنَ 
بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ا تي ١‏ ل 


و موه 


رََيْتُ ليله القدْرِ وَلكِنِيٍ أنْسيبها وَأَرَاني أَسْجُدٌ في مَاءِ وَطِينِ... 2 (861) 
ا 2 َضَعْهُرِيَا اعباس بْنِ عَبْدِ الِب ... 1/55؟) 


ما اغْتسَلَ رَسُولُ الله عله كله ين التَلبة لَه جاه فَاشْتَذقاً بي 
ك1 ال لال ل ا واس مع ا زرا 
رَنَى النبي عله سعد بن خولة أن مات بمكة في وطنه ا م06 


رخص رَسُولُ الله لله لِصَاحِبٍ العَرِية ن يَبيعَهَا بِحَرْضِهَا .. )2 
رخص نا رسول ل طه عاد أرطاس فى امه اتن مس نه (/اهم١ا)‏ 


رَدَرَسُولُ الله تكله عَلَ عُنْانَ بن مَظْعُونٍ التتلَ ا 200 
ِزْقُ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ له تَىءٌ فَتُطْعِمُوَا مِنْهُ )1١98(‏ 
رفع القَلمُ عن ثَلاثِ ا لا سل الشف فضفات 
ُفِعَ اقلم عَنْ َلانةٍ ع 7 01 
ُفِعَ عَنْ متي لطا وَالمََال ا ال 
ُفِمَ عَنْ أُمَّيِي حَطَأَهَا وَنِسْيَائج وَمَا اسْبُكْرِهُوا عَلَيْه 0200000 
ركب رسول الله َه فرسأء فصرع عنه فجحش شقه الأيمن ... (16*) 
الرَوَاحُ حَقّ عَلَ كُلّ ملم ا 1 1 1 00007 
حرف الزاي 


رَوَّجْنَاكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرْآنٍ ا ا اال 
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حرف السين 
رَسُولُ الله تله عَنِ الخُمْرِتتحَذُ حلا كقَالَ: دلآ» 0000 انقدية 
رَسُولُ له لله عَنْ صَوْميَْم اَن اا د 
شيل وسو ل تك تاقى بن سحا فاشار د (ثلاه١)‏ 
سَاقَى الن كلل أَهْلَ خيبر عَلَ شَطْر مَا يرح ال َوَالرَرْع 407 ) 
سأل النبي عي عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي 610 
سبحَانَ الله إن اومن لأ ينخس لوط ا اا ا 
ُبْحَائَكَ اللهُمّ ربا وَبِحَمْدِك الله اغْفِر لي اي 1 
سَجَدْتٌ با حَلْفَ أبي القَام وم حو ل 7 ور 
تدعا ناز تزيةه واستفدها شكرا ل و 7 519501) (586) 
سَن وَسُولُ الله عله الوا ف يبن الصّفاوال: وذ وَلَنَس اكع 6157 
وا ِمْ نه أهْلٍ الكِتَابٍ .... 1150115 (4155(1549) 
حرف الشين 
َُ الطَُّامٍ عام الوَلِيمَةِ ا ا 0 ا 
ذراك اوشراكاة تار د ل ا 


شكا إلى رسول الله عَيْهِ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة ‏ (“"07) 
تهات السية قم وقول الى فكع ى سكو سد اتا ايه 
الشفعة يكل مام يتنم 2 (هلالا# (1/اام) (لالارة) 
السَّيِطَانُ يم بالوَاحَدٍ وَالانْتينِ وَهُوَ مِنَ اثلا أبعَدُ (4614) 
حرف الصاد 
صَدَقةُتصَدَقٌ الها عَليكُمَْافْبَُوا صَدَ صَدَقَتَهُ (465(:)484) 
صَلاَةٌ الحَاعةٍ عَةِتَفْضْلْ عَلَ صَلاَةٍ القَذَِسَيْعوَعِغْرِينَرَجَةٌ .... م2 
صَلدَةٌ اللَيْل مَدْنّى مَدْنَى ااا 0 


دده ة النبي عَبه على النجاشي فكبر عليه أربع تكبيرات 100 


م 


صَلُوا ص بل صَلاة ارب 01113 
صَلَ با وَسُولُ الله لله صَلاةٌ الحو بإِخْدى الطَئمَيَنٍ إن ركع 


صَلَّ سول الله يله الظهر وَالعَضر بجعا وَالقْب وَالِكَا تميعا 
5 7م و أ 


صَلثُ حل فلي هوي بكر وَعْمَرَ فاده كُلهُْ وا 


يَسْتَْتَحُونَ بِالحَمْدٌ لله اله ونه اانه اق ماكب واو وا ممه وج عه 11 0 
صليتها مع رسول اله كه 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1 11 1 22111111 
صم لان يام أ أَطِْمْ سن مَسَاكينَ» أو انْسّكُ يسَاةٍ 0-000 


شوكوا ل ويه وأفط و ]الوق رةه 
صِيَامُ يوم عرفة 1 الْسََنهَ الماضية 2 وَالتَانيةَ وَصِيَامْ يوم 


0 5بتب000 0 
الصَّلاَةٌ أَمَامَكَ 91 
حرف الضاد 
ضَحَى رَسُول الله ءز عبلله عَنْ أَْوَاجِدِ باَْقَرِ ا 00 
ضَعْها في أقاربك وب عَمْكٌ 110010 
حرف الطافض 
طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَمَ الكَلْبُ فيه أن يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ.. 
حرف الفين 
عَامَلَ رَسُول الله كه أَهلَ حَيْرعَلَ شَطَرِ مَا يج من َم .. 
ل اه وف ركيم 
عر فهَا سَنَهَ فَإِنْ جَاءَ ضَاحِيَهَا ةَ فَعَرَفَ عِمَاصَّهًا وَوكَاءَهَا وَعَدَدَهَا 
9 2008 


لوا “و م أ 


عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الَيلٍ وَالرَّقِيقَ» قَهَانُوا صَدَقَة الرَقَةِ ... 


07: 


(١5ه١)‏ 
)و مهم 


(0'ه) 


)5941( 
)١15( 
)*81945( 
)8199( 
2)” 
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عق قدي القن واشنة سو و 0 
عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ا الك 
عَلَّمُوا الصّبِيّ الصَّلاة لِسَبْع يسنن وَاضرِبُوهُ عَلَيْهَا ِعَشْرِ 00 شلك 


عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَِنَّهُ كَافِيِك 011 
0 ل 0 
عَنْ ريح ما يُضْمَنْ بلداو د ال ا ل 
عَهْدَةٌ الرَّقِيقٍ أَرْبَعَة أيّام أو كَلانَةُ ايل 444 4) 
عُهُدَةٌ الرَّقيقَ 595 يام و 
الْعَائِدَ فى صَدَقَتِه لاست اما م 0 
العَائِدُ في جبته كَالكَأْبٍ يَعُودُ في َه 101012) 
العَاِية مُوّدَّاةٌ ال ملم ةملعمل ممم .65:99 (لالاؤهة) 


حرف الفغين 


خَاضصَبَ الي كه بض نِسَائه فَاعترَل بج حِيعَهُنَ شَهُراإِرَادَةَ العَذْلِ )٠١45(‏ 
وو داس برك .وم 


عُسْل المعةٍ وَاجبٌ عَلَ كُل ل ا ا لم 


قطروا رأسةاواجعاواتقل رايهم الإدجر لام ل لل ١‏ الل 
غمض النبى عَيِه أبا سلمة 1[ 00000 


العْهم مرْعَينٌ بعقيقيه وَيلْبَحُعَنَهيَوْمَ السّابع وَيُسَمَى وَخحلَقٌ َ سه (/8ه١1)‏ 
عرف الفاف 


َأَدهَا ليه 1 0 
ذا أَفطَرْتَ ا قَصُمْ يَْمَينٍ اي لا 
ذا آوَامَا الَرَاحُ فَالقَطْعٌ 0 
ذا حَصَرَتٍ الصّلاة كاذنا وَقِاوَيوْمَكَ ردك ا 
فَإِذَا تي أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صَلَّ رَكْعَةَ (588) (5848) (5849) 


عا يب هو 
أ 201 
حفه 


مإِ ريم ذَلِكَ با قَافْرَعوا إِلَ الصَّلاَةٍ 0 ا 
َداَرَأ الإمَامُ فَأَنْصُِوا ا اا 
فإذا وتتودلك احدكم او 0 
َإِذَا وَقَعَتِ كوه ونه فكه اماق قا فق ا لالض فضضيرة 
قَارِقَهًا ا ا ا ا ل 
فافض دَيْنَ اله فَهُوَ أَحَقٌ ب بِالقَضَاءِ مخ وا ا م 
َإِمّا لآ اك قذي بشو عن يروج الثمر اتوي نكا 
فَأَمْسِكهَا 141515101 1 ا 


إن حَيْرَكم أخسدكم ' قَضَاءً 0 
َإنَ نَدِمَاءكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَغْرَ اضَكُمْعَليكُمْ م كخرم يوه كُمْ هَذَا ٠‏ (كده).(وس) 


َِن شّهِدَ شَاهِدَانِ قصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَانْسَكُوا مم و 5 157 
إن تعر مر ف فَاسْتَنْفِقَهَا قَإِنْ جَاءَ صَاحِبَهَا فَأَدهَا إِلَيْه ل (9198) 
إن تف وَإلا سنك با ااا 
قإِنْ !يِحِىْ صَاحِبهَا قَهِيَ مَالُ الله يوه مَنْ يَشَاءُ ال ال 
فإنه) يتراجَعانٍ اك 
إن أَرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخَرَةٌ الم م اي اا 
َتَلْت قَلَيَدَ هَدْي رَسُولٍ الله عتلله مِنْ عِهْن امبو ا 0 
لدو الله أحن أن مد 1 0000 ل لقاع 
فذلك مال الله يؤتيه من يشاء امسيييية كن 
فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة 1/5 ة) (518) 
رض رَسُولُ الله عل رَكاءَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ و 11 


رض رَسُولُ الله كله را الفِطر ِنْ ]نان عل الصلم به 019 
رو لعا ل واد رد مو كدر وات 


ذا ب 
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فشأنك مها اال كيلك 
فصاحبه الذي باعه أحق به ا 1 1 ااا ال 
قَصْلٌ مَابَئنَ الحكَالٍ وَالَرَام الذّفٌ وَالصَّوْتٌ اك 
مه مو سا ا 037 
مِنَ القَرْآنٍ 1 1 ااا 
0 991/0 (9924) 50170110 0) 
ففى كل سين حقة ب الي الوا ا 
دعق هماع ااا 
رادار وتراخ يادي از أء مَ مَكْنوم» فَِنّهُ لا يادي حَنَى 00 انف 
َكيف وَكَدُ قِبلَ؟ لا (ققله 
َكفْعَنُوا لاب م القن نه ل صَلدَةَ إلا ما ا 
أت الى هو 0 520-02 ممم سيت 0 
كَليَأْت إن كَانَ مرا فَليَطحَمْء و َإِنْ كَانَ صَائِيا فيصل 0 (655م1) 
َلْتَحَرَ أَقَرَبَ ذَلِكَ إِلَ الصَّوَابٍِ اا ل ا 0 
َلْيرِفهُ نم ليَعْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتِ بالشدواه نو امو و يويد مرزلاة) 
لعل وليكفر ال 200150 
لظ أخرّى وَلِكَ إِلَ الصَّوَابٍ لح ل ل 0 
2 ركم ان وما فَاتَكُمْ 55 اسلو اي ا 
قَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ ْنَا فَعُوقِبَإفي لديا فَهُوَ كَمَارَةلَهُ. . (87ده). (378) 
َمَنْ راد عل الثلاثِ قَمَدْ أسَاءَ وَتَعَدذَى وَظَلَمَ يد 4 
فَمَنْ كَيَأتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَ الله وَرَسُولَهُ اس ا 
فَوْقَ هَذًَا اا ةل ل اا يوي ةم لتاق 


في أَرْبَع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل قا دُوتهَا مِنَّ الغنم مِنْ كل حَمْسٍ ... (49197) 


دو 
يله 


فُ الألفن ِذَا غك جدعة ل وف اللصَان الْدَية كتلاه 5 
في روبع اشر 0[ ا 
ف الغْلآم شنانان ن وَاْجَارِيَة شاة اسم ا © 5م01 
في الْخُلاَم ا ار يا ل هه 1) (لاخرة 1) 
في الاي حَيْتُ 5 ا 00 
ف الموضحة كمس مق الابل؛ وَفى اتَقَلَةِ حخمْسَ عَضَرَة من ...(87/اه). (887) 
في ثلاثين جذع 0 0 0 0 0ك 
في عِشْرِينَ وِينَارانِضْف دِيئَارٍ لم ل اك 
ف كل تلان بَقَر يم وف كل تو في ١‏ ل 
سَقَتِ سَفّتِ السََّءٌ وَالعْيُونَ أو كَانَ عَتَرِيا العْمْلُ وَمَاسْقِيَ .. )1١417(.)1١1/1(‏ 
فيه جذع أو جذعة اي امكنم 
فيه وَلِدت وفيه بُعثْتَ ا راشي 
فيه وَلِدْتٌ وَفِيهِ بعت أز أَنِْلَ عَلنَّ فيه لق 


قام النبي عَيْه من اثتتين ولم يجلس» »فلا قضى صلاته سجد سجدتين (97١ه)‏ 
ام الي قله وكام اناس مَعَ كبر َكب النَاسُ مَعَه ل ا ذا 
ا 0000 (085 


د أَجَْنا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمَ ان «املوؤووة الم اافامةاسة لاوس ا 
د انل فيك وق صاجيك قَاذْمَبٌ قَأتِ با ا 7 
قَدْ حَلَلْتِ فَانكِحِى مَنْ شِْتِ ا ا ولام ما 1 
قَدْ عَلِمَ أتَا في رَمَضَانَ مه الم ١‏ 4 
دم اَي كه بوهم يُسُِونَ في الا العم واه ين ...0 (048108) 


قدِمْتٌ مكة وَأَنَا أَحِيِضٌء فَلَمْ أَطْفْ بِالبيْتِ عب يي انر 
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سحماء» فلاعن رسول 


الله عله بينه| 2 1212 12 12121 1 1 1 ااا 
قذف هلال بن أمية زوجه بشريك بن سح)ء. فقال له النبي... (5407) 
قسم رسولٌ الله عله خيبر 1 
قسم لطلحة وسعيد بن زيد يوم بدر وهما غائبان :11) 
عبرم يرا فرك ات نجه ا 
0 امسا و و ل و رقم ) 
َمَى انين *؟ نه بالسشّفعَة في كُلّ شِرْك 1 يُفْسَمْ سَمْ رَبْعٌ أَوْ حَائِط لآ 
كَل له م ا ا 
تق تقول اه بِاشْفْعَة في كُلّ ما يقس : 0 
َطَمَ الن ته في هلان ايم م 7 )065504 
قَمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَينِ وَتجوَرْ فيه م و 23101ة) 
الم مُ في رُبْع دِينَارٍ قَصَاعِداً ا ا اا 
حرف الكاف 221111111101000 
كاناننها بذع لأتوربهل) 0000101313131 0 0 
ان الأ َل كلك في عَفْدٍِاليّنَ له وأبي بكر ودرا ون 
خلاقة عمَرَ لي ااا 00 
كان الصحابةٌ يتبايعون الثارٌ جزافاً في عهد النبي يي 


و عدي 


كَانَ النّاسٌ عََالَ أَْفْسِهِمْ وََيكُنْ هُمْ كُمَاةه وَكَانَ ل ا (69:ه) 
كان الناس في عهد النبى عَيْلله يتبايعون الثارء فإذا جد الناس .. (891؟) 


كَانَّ النَّاسٌ يَتَبَايَعُونَ الطّعَامَ جُرّافا 10 


ا لم االو ب أ(ثأة 3) 


و ل اده ا و ل ا ا 2 2 
كان الناس يَقومُون في رَمَضَان في زَمَنِ عمر بن الخطاب يثلاثٍ 


اب ا ل وا 


ى يا عب هه 
أ 7 20 
تف 


كَأن الى يكل بِصَلٌّ بنا العطيت وَيسنوْكنا اليه أخياناً ا 1 
كان النبي عَيْ إذا دخل المسجد رقي المنبر ول يتنفل ل (همه) 


كان النبي َيه إذا قام للخطبة أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم (8/اه) 
كان الي عه في عَرْوةَ بوك | إذَا اتلك الشُّمْسٌَ .. (449) 


كان التي عق بيت خنا لا يمس ا و ل 
كاد لين ِكل صلة. 01 0 000000 
كان النبي عله يَتوَضَأ لِك صَلاةٍ 0 0 10000000 
كَانَ الب عله يُصَلّ الجُمْعَةَ < عن ل السمين الام مت 635 
كان ل كله يعو عل سا 1[ 1[ 1 [ذ1 1[ 1110 
كَانَ الي له يَقْرَاَ يَوْم الجْمُعَةٍ في الصبْح ب ب (لم تنزيل) و (هل 
أتى .عل الانسان ملو ع وا لل ا ا 01 
كا ا و مم ا ج20 

رَسُولُ لله َه يَتحرّى صَوَْ الاين اليس اكلم 

0 ام ل ممه (5ا) 

كَانَ رَسُولٌ الله كله يَضُو يام مِنْ كُلَ شَهْرٍ ا اام 
0 شل ا يرأ غلا ا جنوك وح (ه8:) 
سُولُ الله عله يَمْسَحُ مََاكِبنا في الصَّلاةٍ 0 الا 


ول اعك إكارعل قل أذتريع ادش أغر طهر (455) 
م الله عله إدا م اميه عدا فيكَايِل 


نَفْسَهُ قيُصيب الْمَد فَيتَصَدَة به اا 01 
كَانَرَ صُولُ الله ملل إن دَحَلٌ ا َ ا) 
كَانَرَ حر عق اه سَهُمُهًَا.... )٠0١605(‏ 


كان شرل الله كله ناعمل يه الاق لالظو 4 
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2 3 و 5 - 7 5-24 5 ره 20 0 5-0 سه سه م 
كَانَ رَسُولٌ الله مق إذَا كَانَ العَشْرٌ الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ سد مِتْرَرَه . 


كَانَ رَ سول الله عله يخَرِنْ كيف شَاةٍ َدْعِيَ إل الصَّلاةٍ فقَمَ.. 
2ت > رو 5 م وو 2 ووو 
كان رَسَو مول الله لتر يَدّخل الخَلاء فأتبعة بِإِدَاوَةٍ 21 
ٍ 5 د عا 
كان رَ سُولُ الله عله يدن إل رمه وهو عار فاشك فارجله : 
و 59 7 وره 
شول الل ع يدي وين باْصَل 00000 


0 شرل اع بدك ين اكير ارا سك ا 0 
550007 يَصَلْ الصّبْح قَيَنْصَرِفُ النْسَاءٌ متَلمُعَا 


كَانَ رد سُولُ الله تكله يْصَلٍ العشَاء» أخيّاناإِذَارَآهُمْ اجَمعُوا عَجل.. 
اا : م رَكَعَاتِ لأَيخْلِسٌ إلا في التَامئّة . 
رَسُولُ الله عله يُصَل ٠‏ نيل كلت شر عد 006آظ 


2 


كان رَ سُولٌ الله ييه يَمتِكِفُ في العَمّْرِ الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ ... 


نارول ليسي لبه ف تع ورجل وطيور. 
رَسُولُ الله عل يفْرَألََا الفرْآنَ عَلَ كُلٌ حَال» مَا َيَكُنْ جنباً .. 


دش لغ ين لل أيه 2101 
كان ول الك علته 6 أ 000 
كان وَسُولُ اله لل ينآ لَهُ الزَبيبُ فَيَشْرَ به اليم وَالعك ويعلك 
كَانَ صَدَاةٌ قُ الي عله لأَرْوَاجِو انَنَيْ نْ عَشْرَة أوقية وَتَعَا 50 
كان لكعب بن مالك على عبد الله بن أبي حَدْرَدِ دين فلزمه فيه 
حتى ارتفعت أصواتها؛ فأمر النبي ا 
كَانَ نُحْرِمُ حَيْثْ ثُ تنبت به رَاحِلَتَه ا ا ا 1 
كان يصلي مأموماً مع النبي عَيُْهُ ثم يؤم قومه 50171 


جكعظط لسري ب ها فو هلره 7ه ركه 4ة: درك 
كان يَكون علي الصومُ من رَمَضَانَء فا استطيع 


فقنة 
)1١50/‏ 
50 

655 
(8هه١)‏ 
١ه‏ ؟) 


(7*5) 
(7*5) 
)8:0 
)28:0 
(8189) 
إفقة 
(510) 
الوه 
(ه5) 
(1515) 
59م 


(6555) 
(1556) 
260010 
(هم8/) 


واج خب هو 
| 
تعمفةه 


كَانتِ اذا مَاجَرتْ 1 تُخْطبْ حَبَّى تحيض وَتَطْهْرَ ا "عم 
ا لا ا ل اا 

َةٌ النَذْرِ كَقَارَ 3 لاسو لمن ا ل ا و ا 
قل بويا 1 ااا 0 
كل شَرَابٍ أَسْكَرٌ حَرَ عَرَامٌ.... ا اد اش فم سسمسو يت ار 
كُلْ صَلا َيفرَأ فا م القَرآن قَهِيَ خِدَاحٌ» فَهِيّ خَدَاحٌ .. (77): (37؟) 
كل مُشكر حَرَامٌ ع ام ا 
كَل تنا أمسك عليك كلبك؛ فا ؛؟ فإنْ أخذه ذكاة م شو يات 6 


كل ولو توه عل الفطرف اراك قاف ار ل ادن 4 ضيه 
كأرها نا أنةالكمب دين مالك فق كات ترح غلا ييل (01677). 


فأبصرت شاة موتاء فأدركتها فذكتها بحجر) 0 
كن في غزاة» فألقى البحرٌ لنا داب ميت 0 111000 

كنا انعد الصّفْرَ وَالكدرة شنا و ا 

ل ولا الكدْرَة بَعْدَ الطّهر كَيعا ام 0 
5 ل اه (14*1) 
كا نرم قفا ِقَضَاءِ الصَيّام وَل تَؤْمَرُ سَضَاء الْصَّلدَةٍ لل (لاه/) 
نَع ع رشول لك دزت فض ل 0 (4وه) 
كنا تحرج ركه الفطر صاعاًِنْ طَعَامِء أو صَاعاًِنْ شَِرٍ 00 فلك 
كُنَا نُصَل الجُمْعَةَ نَم تَرْجِعْ فنَقِيلُ فَائِلةَ الضّحَاءِ اي انما 


اروس وشو اليك مدين اللزاوتتتلية ري الور (1849) 
كَُا فل عل عَهْدِ التي كله اك 


01 


ار د : 0300 
نَ أَحَدَنَا لَيَرَى مَوَاقِعَ يله ل (448) 


ِنَأ 
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كُنْتُأَونْتُ لَكُمْ في الاسْيمتاعٍ مِنَ اناك ون اله حرم ذَلِكَ .. (/865م١)‏ 


كنت أطلة 2 سُولَ الله قله حرام قَبْلَ أَنْ يحرم يت ةا 
تنام ا رول الا عله رق ال :ا الايد ماري )0 
كت عو كُمْ أَنْ يكُوا مِنْ وم تُسْكِكمْ بَعْدَ ثَآَثِه فَكُلُوا ... (1655) 
حرف اللام 
لا(سيِلَ رَسُولُ الله علثه عَن لمر تُتّخَذ حَلاً) ا 
داعا النجة حي لاض مم امع ال 
لا إن آنا سَفِيعٌ 0 0000 م م ا 0 
لأَبَأسء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله ا ا ا 
لاتَبَايعُوا حَتَى يَْذّوَ صَلاحُهَا اسان ا و الا “لم 
لا اشوافل لمرو ولا تمل انها ا 
لا تحرم المصة أو المصتان ا 
لا ترم المضّة والمصّتان ملسا مسج م ل ا 
ا رن جار ارجا ولو َرْسَنٍ شَاةٍ نسم امسا الل - 07 
لل الصََّقَُ لكل مم 2 ا ال 0 
لتلُ الصَّدَقهُ لعي !لأس ل 34 
ذق العدنة رح ونا لزي مر ري الي “ا 
لايل لُمَطَبَا لاجنف ا ا ا 
لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ فإنها من أيهان الفساق (58994) 
لاصوا لَه امع يام نين اللي وَلأيومَ الحمعة... 16(4419م) 
د عسو بطي وكتت ةق 11 ةا 
2 0 1585 (:9؟1) 


تلعفو إلا قي إلا أن يقد فلكم ممح واي (/زق1) 


2 


| 
مهنا 


لَاتْرَوَحُ البكْرٌ حَتَى تُستَاَدنَ ا 
َا روج اليتمَة حنَى مستَأم ا 0 ااا 
لأُسَافوٌ الرَ إل وَمعها ُو عَم ل (الاه م (لالااد) 
لأعْسَاورٌ ار ةيوم ولمعي عَم م )١/#‏ 
ا تسَافر مره مير يَوْء وليك إلا وَمَعَها دو خرَمٍ نا 0 (40414) 
ل تتعيلوا القِبْلّة لِيَوْلُ وَلا لِمَائْطٍ ولا تَسْتَد تَسْتَدبِرُوهَاء وَلَكِنْ 
نوا يرا 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
0 ا 1111 ا لك 
لآ تَشْئَرِو وَإِنْ أَعْطَاكَهُ ِِرْمَم وَاحِدِء فَإِنَّ العَائِدُ في صَدَكَته 
ْلب َك وي ا ا ا 6 
لأُسَدُ اماي إل تلام مَسَاحِدَ 0001 ل 
لا مْهدْنٍ إِلَّاعَلَ عي 0 
لَا تُنْهِدْن عَلَ جَوْرِ 11 1 ز ا ا 


لَنْصرٌوا الإبل والغنم فم ابتَعَها بعد لِك موب َي النَظرَينٍ (5ه18) 
لآنُصَرٌّوا الإيل وَالْعَنَم َمَنِ ابتَاعَهَا بَعْدُفَإِنَهُ بِخَيْر النَطَرَيْن ... )2 


لأنصُومُوايَوَْ الت إلا فض عَليكُمْ مما للفلا 
ل (6148م) 

' تقد قَدَّمُوا الشَهرَبِيَوْمٍ أو يَوْمَينٍ ع ادلم ايه داك ماب جات ع يي 0/٠“‏ 
0 ُو اريم ولا بتؤتان اا 
انط يَُ ساق في ري وار قصَاعِدا أ ا 
لأتقُومُ السَاعَةُ حت يَََاهَى النَّاسُ في السَاجِ مو ولس ٠‏ حال ) 
اَلَو الع > ع حَتّى هبط بها إلى الأَسْوَاقٍ ل .قي 


ال م دوا ل انار م ل لقا 
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نوا من ْنَا مُسَخرَجُ بهن الّحِح وَالَْخيلٍ . 4)81١(‏ (171) 


عو 2 سه 2 56و اه 


لا تنعت الرَأة الرََةَ لِرَوْجِهَا كأنَهُ َهُيَنظرٌإلَيْهًا ا ال 
لآموَاصِنُواء يمأ أن يُوَاصِل لوال حتّى السَحَرٍ 4 
لا يوط حَايْلٌ حَنّى نحِيضَ او ات ا 3 
َايْوَطأحَاِِلٌ حب تَضَعَ وَلَاحَالُ حَنَى تحب 1007 
لانو وَالِدَءٌ عن وَلَدِقا 1 1 ااا 0 
لاحتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك ع مم وق 
اح اا ار 
لآَرَضَاع إِلاَمَا ةب لمعا وكَانَ في التي قَبْلَ الام ل 
0 0 0 0 ااا ا 
0 مَنْ صَامَ الأبدَ اااي 
لا صَدَقَةَ إلا عن ظَهْرِ عن اند أَبِمَنْ تَعُولٌ .. (1579)(مريع*) من اوم 
لآصَلاَةٌ بِحَضْرَةٍ الطَّعَام وَلاَهُوَيدَافِعهُ الأَخيَانِ اوسا ا 
لآصَلة بن قربا الكتَابٍ ل 7557 م را؟) 


ا اض ا ا 6 لل فض الضف 6 يض 06 


ل ل 
ضَرَرَ ولا ضرَارَ (لحهعة) ١(‏ لم ه)ء (هه"ه) (5وه) (أكذه) 


لآطَلاَقٌ في إِغْلاَقٍ ا ا ا 
له ا 
لا عَلَيّكِ ألا لأَتَعْجِل حَبَّى تَستَأمرِي أَبَوَيْكِ وي 
لع]: أن لاتفْعَلُوا ا 
0 ل (معهه)(5111) 
ف يت مر ملق وَلاَفي > حَرِبِسَة جَبلِ قَإِذاآوَهامْراح أو ارين )0 
0 تاقد 


لَنَذْرَ لابن آدَمَ فِيَا لأَيَمْلِكُء وَلاَطَلاَقَ فيا لأَيَمْلِكُ 0 اللاظه 


ع نيه عبج هي 
| 1 
تنما 


لآَهِجْرَةبَعْدَ المَنْح وَكِنْ جِهَاد وَيَُِ وَإِدَااسْتْتِْرَُمْ قَاِْوُوا .. )2 


4 
س9 


لاوّجَدتٌ 1 1 1 1 1 ا 0 
لاَوَمُقَلْبِ القُلُوبٍ ا 
لآيَوْمّنَ ع بَْدِي لي ا 

ينين التكل تتاين الخ شى يسدر و ١‏ 8 4 ) 
لديَبِعْ حَاضِرٌ لاد م اب ا لاز )ار رف 11 
ليقن دِيَانِ بعجَزِيرَةٍ العَرَبِ ام ل 
لأيبْقينَ دِيئَانٍ في جَزِيرَةِ الْعَرَبِ 0 
لايبُودنَ أَحَدُكُمْ في الماء الدَّائم بز زدزد00000023 0 00 

ليم اضر ليد د 120 0 
لاير واكاك ولص ونه طاو قيرز ونه مزويا.. فناية 

لأيْحِمَعُ بن كرأ وحَميَهَا وَلآََْنَ ا رَأة وََالَتَهًا ١‏ ا 
ليختي إلا تحاط ااال 


يرم منَ الرَصاع لاما قت العاف الذي وَكَانَ قبل الِْطام .. 5150) 
لديل لامي يمن بللهوَايوْم الآخر نر اَنَث ... الضفحة 
أجل لامأ تُؤْمنُبالله اليم الآ أن مد عل ميت قوق .. لشيقه 


لاحل ل أن يبي حلَى يون شَرِيكَه فَإِنَ ا حل ا لو 
ل بير 
لايَدْخل هَؤْلَاءِ عَلَيْكُنَ ل ا 
لايدري أين باتت 0 
لأَيَرتُ الُْسْلِمُ الكَاقرَ م ص تا تاي لوا ا 
لأَيَرَالْ الََّسُ بِحَيْر مَا عَجَُلُوا الفط ع نحا ساس للحا وا 
حصي اعدف ينون ثَلاَنَةِ أَخجَارٍ و 010 
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لَيسْمَعُ مد صَوْتٍ الوذ جنٌ وَلاَإِنْسٌ وَلامَيءإلَشَهِدَ لَه 204 


لأَيَصُومَنَ أحَدَكُمْ يَْمَ الع ؛ إلَأَأَنْ يَصُوءَ يَؤْما قبْلهُ أو بَعْدَهُ )61١5(‏ 


يرق تع وَلمَعْيْنَ فرق حَشْيَة دَق 000 لبشه 
لأيَفبَلٌ الله صَاةٌ الائض إلا بخار ل ع 0 
اَل اللهصَلاة بعر طهُوٍ 1 )6(١<‏ 
تبن اناما ع ادس ع قا 00 
لايقتل مسلم بكافر لاد ف اد ودر ل لاسو ١ل‏ 
يفطم السّاقُ إلأني ريع ديار قصَاعِدا )149 ه) 


لا يكلم أحدٌني سيل الله -والله أَعْلَّمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبيلهِ- ... (585) 
يبس حرم القَيصٌء وَلاالعاقِم»وَللسّرَاويلات» وَل اراس . (ه8؟١)‏ 


لأَيَمَسٌ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌ 1 [ز [ز[ذ 1[ ذ[ز[ز[ز [ 10000000000 
لايْمْتمُ الْكَلأَه وَالنَّاسُ فيه سَوَاءٌ 0 ا 
لأَيمْتَعُ قَضْل الَاء ا 0 

لأيُمْتَْ قضل الءِلِممتَمَ ب اكلا ا 

5 ا ا ال 0 

0 َذَانْ بلال» فَإِنَّهُ يُوَذْن بَِيْل... 0/07١‏ 

كه م878 2 

لا ينبي لأَحَدٍ لَهُ َي يُوصِيٍ فيه يت لبن إلا وَوَصِيَنُهُعِنْدَهُ . (07١/ا")‏ 

لأينْتَِعُ من الي بهَابٍ وَلأَعَصَبٍ ان حمسو بي اتركرة 1) 

ابول يدان ل صرف عع بس مرا افق ره 00 كك 

اَيتَفَرَ صَيْدُهَاء وَلاْتَلَ تَلدَهًا ممعم ل عي ام زعم 
لأَيَْفِرَنَ أُحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ آخر عَهْدِهِ بِالبَيْتِ ل له 


لايَنكِحٌ لمخم وَلايُنكح وَلاَيخْطْبُ (1788) 


0 اللا 
لا أما أنا فقدعافاني الله عز وجلء ولم أكن لأثير على الناس شراً ..... (55ه)(5168) 
له تَكْفُوا التُونة وَدُفْرِكُكُمْ في الثَمَرَةِ 0 0 
لاء فليتكلم» ويقعد ويستظل ويَصم ااال 


كرس متك باباً 2100 


أَفضِينٌ بيد بكِتاب الله ل (لاههة)ءء/ادة) ه١51 1١5‏ ) 
ناخو يزاين كدان ال ون أن اا رَمَضَانَ ...2 (هلالا) 
لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله؛ آثم له عند الله تعالى 01 
انق اعرف اجا رقص لكي انح ا ا سرك 
الي مسيكد (494057) 
أن يَْدِيَ الله بك رجلا حَيْد لَك مِنْ حمر النَحم بم اس أ 
تَمْش وَلَمركت 0000 ا ١‏ ةا 
لَعلَهُ أن يلم بي ا 1 1[ ا ا 00 
عله يُرِيدُ أن يُلِمٌ ببا؟ افر و مامه ته مم ا ل ل 
لَعَنَ الله آكِلّ الرّبا ومُوكِلَّهُ وكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ اا سس شا ١‏ كي 
لَعَنَّ الله الْمحَلَلَ وَامْحَلَلَ لَهُ 0 0 اا 0 
لَعَنَ الله اليهُودَ وَالّصَارَى اتَحَذُوا قبُورَ أَنْيَائِهُمْ مَسَاجِدَ (39/4) 
لَعَنَّ الله اليَهُود حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُوم َبَاعُوهَا وَأكَنُوا ناته (4590) 


و 


ا 2 96 رمو 7م» 2 رسيي ونير له. > بلاس بيع را بعرم م 
لقد همَمت أن العنه لعنا يَدخل مَعَهُ قبره» كيف يورثه وهو لا 


5 


كل لَه ل 140 
و 


ده شرم فى 9692 رموه ره عر رك قل 1 812 0ل الك ا م 
لقد ممّمت أن العنه لعنة تدخل مَعه في قثره» كيف يورثه وهو لا 
و 22 ره 


تحل له اا 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لذ إِلّهَ إلا الله “ل 
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للبكر سَبْعٌ» وَلِلئِيّبِ ثُلآث ااا 
يرل يلي حَتّى رَمَى جَْرة العقبَة ل تا 


َيَسْجْدِ الي عله فى شَىْءِ يِنَ المَصَّلٍ ند كحو إِلَ اللديئة ...2 (417) 
م يقسم الي َيِه لغائب إلا يوم خيبر قسم لأهل الحديبية .. (1470) 
أ يكن لني لله عَلَ سَيءِ , بن الال كد تاها وه ل 

رَكْعَئي الفَْجْرِ ا 1 1 ااا 
م يكن الي له يسهم للعبد والمرأة إلا أن يجيا من الغنائم... 1570) 
يكن َهُمَالٌ يده بلع لِكَ الي ا 0 
نا سُقَتٌ الهَذيء وَبِكَعَلْتَهَا عَمْرَةٌ 1 3) 
أكَاَيوْم ةركب وَسُولُ الله إل منى وَتوَجلَْسُ مَعَه... 017 
ل تَرَلَتْ آي َه ارا قَام النبينُ قل حَطِيبا وَحَرَّمَ التّجَارَة في المَمْرِ 0717 
يَنْ أرَادَ احج وَالعْمْرَة اا 


كن شاء ل ا 
حب إِلَّ مِنَ الدَنيا وَمَا عَلَيْهَا اما ا ل 
لَوِ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدبَرْتُ مَا سُفْتٌ الهذيء وَكَعَلَتْهَا (1159), 
عدر ا 0 
َو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ الله عتْلث إلا 
ا 000595 001 (5فة) 
َو أَعْطَيْتََا أَخْوَالَكِ لَكَانَ أَعْظُمَ لِأَجْرِكُ لل لامش ع0 
لوَاغْتسَلك م او اا لا معد ما ا 1ن رحو 
لوْأَمْدِيَ إِلَ ذرَاعٌ أو كرَاعٌلقَبلْتُ ل 084/843 
لو بِعْتَ مِنْ أَحِيكٌ تَمَرأَ وََصَابَئْهُ جَائِحَة قلا يحل لَكَ أَنْ تَأَحْدَ 

شيعا البو وه اش احم حا و اووس امو 7 


أ 1 


فو 
د .1 


لو واكدية و ل اا 
لَوْ كَانَ عَلَيَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةُ عَنْهَا ؟ لم مو ا ليت . “اورفك 
لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ أَكُنْتَ قَاضِيَةُ؟ ام ا وس “لت 


لَوْمْدَ يَ الشَهرُلَوَاصَلْتُ وصَالاَيدَحٌ الحَمُقُونَ تعَمْمَهُمْ عم 8 


ع سي م 9 


َوْيَعلَمُ اَارَُْنَ يدي المصَلٌّ مَادًا عَلَيْهه لَكَانَ أن يتف (و4#) 
لَوْ يَعْلَمُ النّاسٌُ مَا في النَدَاء لصنت ادل ثم 1 يدوا لذ أنْ 


| 
يَسْتَهمُوا 00010121 ا 
لوْيَعْلَمُ النَّسُ ماني التَّدَاءِوَالصّف الأَوَّلِء 3 2 ذا إلا (5955) 


نولا إن أشن عَلَ أَمِّي ا أن تاهما م “ةا 


2 000 


لول أن أشق غل آم مزق بالشواك عند كل 2001 
سه ه ررير ‏ سلس 0 انه 


لَوْلا أن تكون صَدَفَةَ لأَكَلتَهًا او اا الو 
لَوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةَ لأَكَلتْهًا 0 


0 0 2ه م 2 7 0 ا 0 5 22 أو كلب _ 
ولا أن يني مِنَ المسَلِوِينَ» 1 أدَع قَرْيَةَ أَفْتتِحُهَا إلا قَسَمْتَهَاه ك)) 
قَسَمَ ادي عته حير امامو ا 


لبس المسيكين الّذِي تدده اللّقَمَة وَاللّفْمَتَانِ وَالتَمْرَة وَالتَمَْتَانِ. (ك/م4) 
لَيْسَ بَبْنّ العبْد وَبَيْنَ الكُفْرِ إلا ترك الصَّلآة فَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةً 

فقل كفرٌ 50000 0 ضفرت 6 
َيْسَ عل الم في عَيْدِِ وَلفي قرسو صَدَكَة مل امم ) 
َيْسَ فِيَ دُونَ حمس أَوَاقٍ م ِنَ الوق صَدَكَة “065301 
لْيْسَ فِيَا دُونَ حمس ذَوْدٍ من الإبل م دق ا امسا دا(لاقة) 


ات > هرا م كه عذخ اثوة ٠"‏ كع م 3 

لِيْسَ فِيَا ذون حمسَة أَوْسَقٍ مِنَّ التمْر صَدَقَة ا بوك 
جل .لس مه راس كه و ا لها ا 

ِيْسَ فِيَا ذون حمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِنْ تمر وَلا حب صَدَقة ل ا رأ/و١١1)‏ 


لسن لقرق ظَالم حَقّ 033311 اك 
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0 ٍ 000 ا 
تهبن أَُوَا مُعَنْ وَدْعِهُمُ الجُمُعَاتٍ أ و لَبَحْتِمَنَّ الله عَل قُلُوِمْ. (010) 
حرف الفيم 


مَوَّدَاةٌ وَمَوَدُودَة م من اق امسو مو لاا مواقم ) 
ما أَدْرَكْتُ النَّاسَ إلا وَهُمْ يَلعَُو َ الكثرةفي َمَصَادَ 0 

لاشو ماني الناس ما مل 5 سول الله ع: يإلنه عل سُهَيْلٍ بْنِ 

ينضاء إلا ف كر فيا اميل ااا 0 

ما أُصَاب بِحَدَه فُكُلُ ا ا الا 
ما أَصَبْتَ بِقَوْسِكٌ فَاذْكُرٍ اسْمَ الله ثُمّ كُلُ» وَمَا صِدْتَ يي 044 
ا يا 
ما اغ يرت قَدَمَا عبد في سَبِيلٍ الله تَمْسّهُ لتر “ةا 


اير اَم َكُل؛ َس اسن وَالظفر ا 
اير لد وَذْكِرَ اسم الله عَرَوَجَلٌ فَكُل ال وَلعْند ١‏ اففت 6 لفدلة 
سه في صَلاَهِم؟ 9) 
ماين لبي حر 000011 ااا 
مَاحَقٌ ري 0 فيه يت لبتي الْاوَوَصبتهُ عِنْدَهُ . (/امهم) 


0 
مَا حَق امْرِي مُسْلِمِ لَه شَىْءٌ يوصى فيه) ل ا موا اي ل 0 
ل م ا و ل ل ل و 0 
مَا رَبِىَ الشيطان يوما هو أَصعْرٌ وَلآ أذْحرُ وَلآ أخقَرٌ وَلا أَغيَظ 
منْهُ في يَوْم ال ا ل ا ا 0 


4 


كارايت رَسُوْلَ الله حكن اكت حباما فنة فى عبان او 1 


مه 


لم 
مَارَأَيْتْ رَسُولَ الله تله يُصَلْ ِل حَمُودٍ أو عُودٍ أو شَجَرَة (440) 
0ن تاقضاتة عفل ود ين أَذْمَبَ لِلْبّ الرّجُلٍ حازم من (081) 
ل 5 اك 
مَا ضام وَلاأفطَرٌ ا 
ما قَرَى الْأَوْدَاجَ فَكُلُواء مَا َيكُنْ قَرْضَ تاب أَوْ حَزْ ظفر (لاذه١)‏ 
ما قَضْرّت وما نسيت ل رق )و6 
مَا كَانَتْ هَذْو تُقَاتَلٌ ا 01 
ما كَرِهْتَهُ قَدَعْهُ وَأ تحَرّمُْ عَلَ غَبْركَ ا م ا 
َالَكَ َْصَلَُ مع؟ ااا ا 
ايام حب إل لله يدهن عشي الج َل صِيَامٌ  )8١5(‏ 
مَامِنْ صَاحِبٍ بََرِ لآيَُدّى رُكَاتهَء جات يَوْم القِيامَة )٠١٠١8(‏ 
1 انها 3م 
مَا مِنْ م ُو علَ جَتريةرَعُوَرَجُلا. إلأَسَْعَهُم ا لله فيه .. 2 (548) 
علد تسل عله أكا ون طون وترون باق 0 (5484) 
يكين أ اا ركذ كلب قيلي ل (م48) 
مَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَعْنَا مَسْكَهَاء مما ْنَا تَنِدُ فيو حَبّى صَارٌ شن (47565) 
مَالَكَ وها مَعَهًا سَقَاؤهَا وََحَدَ ِدَاؤُعا تالاه وَتأكُلُ 0 (#1841*) 
1 الْائم | فى حَدُود الله ه وَالْوَاقِع فِيهَا كَمَتَلِ م قوم اسْتَهَمُوا سَفِيئَة 898/١‏ 00/0ره) 
كدان لكل مساق 07553 
7 عي الله با مي كَانَ عا َامَا مَوْلة لِيمُونة زَوْج الي . (1705) 
داجن نطبو ام ؛ إن الى عله كَانَيَفْعَلةُ... 2 (594) 
مرْه فَلْرَاجِعْهَا ثم ليُمْسِكْهَا حل عَنََ تَطوْرَ هه يض ف تَطهْرٌ.... (0010) 


ا ل 22 لو معي مم الي را 
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1١ 
6م‎ 


مُرُوا أَبَابَكْرِ فَلْيْصَلٌ بالنّاسء ثم وَجَدَ من نَفْسِهِ سه < ال 6 
مُرُوا الصَبِيّانَ بالصّلآةٍ 0 (890) 
مُرُوهُمْ ا لسَبْعء وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَالِعَشِْ 1 
متاح الصَّلاةٍ ة الطّهونُ وَتحِْيمُهَا التبيك وَكلُهَا الّلِيم.... (فحلة 
مكة حَرَةٌ لأَتَلٌ إِجَارَةُبيُوتَاء وَلأبَيِعُ رِبَاعِهَا ال 
من ابَْاعَ طَعَاماً فَلايَِعْهُ حَنَى يَسْنَوْفيَة ساد و الو لوب 

انار ل تروط اروك ار زا ايه (فنديه 

مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَيَبِعْهُ حَتَى يَقبِضَهُ ل 
أت له الآ واه ميل لهي م القِيَامَةِ شجَاعاً (608) 
0 مَيئَةَ َهِيَ لَه 0 0 اال م 
مَنْ أخيًا أَْضًا مََْةٌ هي لَهُ وَليْسَ لِِرْقٍ ظَالم حَقٌّ لل لاس 
مَنْ أَدرَكَ الرّكْعَةَ قَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ ااه 
من أدرك جمعاً فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك 0 


مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّبّْح قَبْلَ أَنْ تَطْلّمَ السَّمْسُ قَقَدْ أَدْرَكَ (0ه*), 
ْ صّبْحَ 2ض لا 
مَنْ درك وَكْعَةَِنَ اْعَضْرٍ قل أن توت الشفس ققد ارك ال + 18046 


(1) 22/4 
سنقنة 
مَنْ أَدرَكَ عرفة لَيْلَهَ جمْع قَبْلَ الصّبّحء فَقَد أَدْرَكَ الحجّ (16؟١)‏ 
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به اف 
مَنِ اسْتَجْمَرَ فَليُوِرْ ل ا ا 
بو اح اد كيل ير رَنَهُ وَتَحَجِيلَهُ فلِيَمْعَلُ 0 
من اسْتَطَا ل 0 ع ا 


لف و 


5-0000 في كَيْلٍ مَعْلُومِ وَوَرْنٍ مَعْلُوم 271117 مام 


01 
وك 


من أسلمَ في قييء لينم في كَبْلٍ مَعْلُوم وَوَزْنِ مَعْلُوم 230 9*9 


1 2 


0 مْصرًة فَْوَ بيار كلانه َه يام (#ع) 


شد اط الساعَة أن تد خرف المسَاجِدُ كََتََا البيع والكنائس.. (408) 
0 شكاله في َب َه مال قوّمَ عَلَيْه قِيمَةَ العَذْلِ ... (81/*), (هلا/اغ) 


ع 
١‏ 
د 


مَْ أَعْنَقّ عَيْداً وَلَهُ مَالّ وه 
مَنْ أعْمَرَ أَْضًا لَْسَتْ لأَحَِ فَهْوَ أَحقٌ 2 موس و ا امم 


2 


من أقاض مِنْ عرفات قَبْلَ الصّبْح َقَدْ تم حَجهُ 1211111111 (؟1؟1) 
ل 3 اخفضة 


من كل من الَصَلٍ وَالكُّاثِوَالعُوم ايفن مشج لو 
0 من أكليون كذ تحر قلا يدري منيددةا يؤْذِينًا بريحه (١443(مده)‏ 
من سند روج رع اليِّّ» اذا سَبعا َم .. )061 
مَنْبََكَتْ عِنْدَهُ من الإبلٍ صَدَقَةُ اجدَعَةِ وَلَنْسَتْ عِنْدَهُ نبل )1٠١8(‏ 
من بَئَى منشجدا ينتقي به وَجْه الله» بتى الله لَه ْله في اح ا ا ) 
من ترك ابجْعة كلدت مَدَاتٍ عاونا وق اط امم افيه رم 


3 
2706 - 50 
و 


مَنْ تَوَضَأ فَهَا وَنِْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْل أَفصَل <(6553) 
لم امح وو اد مو ا ل ل 00 
ال د01 0 ا ا 


مَنْ جَلْسَ يَبُولُ فُبَالَةَ القِبلَة لقِبْلةِ قذَكَرَ فَتَحَوّلَ عَنْهَا إجُلالاً لها 0 (55) 
7 عبس رسا في 0 الله انا بالله وَتَضْدِيقًا لِوَعْدِه 4 
مَنْ حَدَدَكُمْ أن لبي عله كن يبُولُ قن فا الا 00 
مر حك مخضا فَقَدْ كا ل 


0 امراك رمرم 6 
قرب يَدَنَة فار م ل مي 7 59:5(1) 


فهرس الاحاديث النبوية 


مَنْ رَأَى مِدكُمْ ملكرا ميهي َِن يقر فسا تيه 5541 ) 
أ جا ذي ليقي هرأ من ذه (655) 


من َي َ رذ ص قو بعر دهم ليس لَه من الرّر 2 شََْء وَلَهُ تَفَقَتَهُ .... (787ه) نه ) 


مَنْ سَأَلَ هوق أَوْحَدها نقد كال إِخَافاً 4583 (ااية) 
مَنْ سَلّفَ في كر ملسف في كيْلٍ مَعْلُومِ وَوَْنٍ مَعْلُوم لليرية 
تن رسن كا فته وززها زوز كن حول با إلى بوم القيامة #/ا؛) 


0 


مَنْ رب تلمك فليَْرَبُْ بيدا أو راردا أو برا قَزداً. (1519) 
: 0 مذو وَوَقَفَ با معنا حتَى يَذْقَم وَقَذْوَقَفَ.. )17184171١(‏ 


صَامَ رَمَضَانَ ينا وَاحتسَاباً غفِرَلَُ ما تقد من ذل 0 
َن صا عضا تنواكا ماخر .. (815) 
مَنْ ضح صَحَّى باليْلٍ يد مع م وا م و أله 4 
00 ف ااا 
مِنْ غَيْرْ ضَرُورَةٍ طَبَعَ الله عَل قَلْب 9 0 
من رقن وَالِدَةوَوَكَِهَا رق الله يبن وين حب يوم الِيَامَة فض 
من قَاتَلَ لتكُونَ َم الله م العلا َهوَ فى سَبِيلٍ الله 0 
من قال تَعَا كاك َليتَصَدَُ ا 0 
من َم رَمَضَانَ انا وَاِسَاباغْفِرَ لما قن يواخ )0 
مَنْ قَامَ لََْة القَدْرِ ينا وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَهُمَاتَقَدَّمَ مِنْ دنب الاك 
مَنْ قَتَلَ عَمْداً ذْفَعَ إل أَوْلِيَاءِ اللمتُول» إن شَاءُوا قَتَلُوا فل /ات )7ه ) 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد... (5556) 
مَنْ قَذَفَ تلُوكَه وَهُوَ ءا قَالَ؛ جد يَوْمَ القِيَامَةٍ ل 
000 آخِر قَوْلِِ لاله إل اله محل اجو ل 


مَنْ كَانَ حَالِهًا فَلْيَحْلِف بالله أَوْ لضت سس ةا 


مَنْ كَانَ آَ له إِمَامٌ فَقَرَاءَةٌ الومام | فر ل 0 0 
مَنْ 1 يد لكين يبس الفَنِه ممه أسْفَلَ مس الكَغْيَانٍ (945؟1) 
من يدع فول الزُورِوَالعمَلَ بوه كلس لله حَاجة في ندع طَعَامَُ (ه7وع0 


من لَيكُنْ معهُ مذي قَيَِلَ» وَلَْجْعلهَ عُْرَ و ١‏ 1 
مَنْ 1 يَكُنْ مَعَهُ هَذْ ي؛ فَليَطُّفْ بِالبَيْتِ وَبالضّهًا وَالَرْوَة عي م3 
َنْ مَاتَ وَعَلَيْه ضَوْمٌ صَامَ نولي م 
مَنْ مل به أو أَحْرِقَ بِالئَارِ قهُوَ حر وَهْوَم مَوْلَ الله وَرَسُولِه «(854”) 
َنْ مَلَكَ ذا رَحِمِ حرم فهُو حُرْ ا ال 
مَنْ نَابَهُ نَع في صَلاَتَه ه فَلْمَبّح الرّجَالُ» وَلْيَصَمْقٍ النّسَاءٌ 0 
مَنْ تَذَرَ أن يْطِيعَ الله َليْطِعْهُ 00 اك للك لك 40 
مَنْ تَدَرَآنَ يَعْصِيَ الله قَلايَخْصِدِ ا 
مَنْ نَيِيَ صَلاةَ أَوْنَامَ عَْهَا فيصلا ذا دَكَرَهَا 0 (441) 

من وَقَتَ بعرفة ييل فق أَذرَكَ وَمَنْ كانه 1 0 0 
من يَشْتَي بر ُومَة بعل لوه يمع المشلمين َه 075957 
من يَشْتَرِي بُقَعَةَ بر كان بَحَبْرِ لَهُ نا في الجن ا 0 
مَنْ يَشْتَرِيهِ مني ؟ بةز دز ذزذت0 52 0 0 
مِنهُ الوضوءٌ اه اللا 

حرف النون 

نحر النبي َه عن أزواجه البقر م لخ لقو 
نَحَرٌ رَسُولٌ الله مله عَنْ أَرْوَاجِه البقَرَ اع ل 0 
امد عن سد ا ا 0 
تَحَرْنَا تكرنات رخول التو عاة اكد اللانه عن سدور ا و 


ه و2 


نَحْنُ أَحَق بِمُوسى مِنْكُمْ؛ قَصَامَهُ وَأَمَرَ بصِيَامِه هار ةم نه خا )69١٠م‏ 


فهرس الاحاديث النبوية 


ع ره 0 08 
نَحَمْ. جواباً لمن سأله: أصَلٍ في مَرَاِض العَنَم؟ 000 
نَعَمْ. وَدَلِكَ في حَجّة الوَداع ا 


و وو اس دس 


نوكم عل ذلك ما فنا ا 
مى النبي عله أن يِخْطَّبَ الرجل عَلَ حِطْبَةِ أخيه 0000 
نهى النبي عَقله أن يَسُومَ الرجل عل سَوْم أخيه 0000 
نبى النبي مَك أن يفرق بين الأم وولدها في البيع 52200 
عب الب له نان بن مَظعُونٍ حَنِ البتلِء وكوْ ون لَهُ لأختَصَينًا . 
ب اليَث نه عَنْ َع ال لبدو صَلاحها 0 
نبى النبي عله عَنْ النْجْش 00177175 
2 ب الي ع الوصَالٍ رمه كح 2100 

نبي النبي عَيْلنه عن , بيع الذار قبل بدو صلاحها 0 

نبي النبي مَك عن , 0 ا 

تب النبِي علثة عَنْ بيع 70 

نهى النبي عه عَنْ لكر لاخر فخ 
ع النبي عكله عَنْ : بَيْعِ الطب بالّمْرِ والكَم ا 52 
2 تبى الي له عَنْ بيع اسل > ختى ييَطْن 00 
ب لبي له عَنْ بع اسل حَتَى يض وَيأصنَ ِنَ العاهة.. 

هى النبي عله عَنْ بيع الطّعام قبل نيسوق 000 
2 ع 000 


نهى النبي عله عن ا 
1 الي عق َنْب طم 


هلاه )١‏ 
(مم1) 
ف 
)١351(‏ 
):5941١(‏ 
(ه/ا؟:) 
(ه/ا؟:) 
(ه/ا؟:) 
)م 
[فففة) سيفةة 
(82717/5) 
)0/8 
(؟*7ه) 
(م؟مره) 
57370) 


انريفة 641476 


[لففةة 
77 5) 
(.594) 
7 ؟:؟) 
5770) 
(ه/اا:) 
7 ؟؛؟) 


0 2 0 


اليك نيكم عد ب وق اوهو وهاه لاود ارا 2 1 
الي كه عع م حَبلٍ الل لاطبا وال 


00 وس 
جى ابي له عن بن تف ا ونع مضل الء» وب الك 5 
نبى النبي عتلل عن تم تَصريّة الإبل والغنم 11 1 1 10111 


هى النبي لله عَن تلقَي السَلّع 00000 
نبى النبي له عَنْ 5 َم الدّم وَالأَضْنَام اه وا ا ا 2 


ارت رايت بيط ال اي 
بح رَسُولٌ الله تله عَنْ أكلٍ كُلّ ذي ناب مِنَ السبَاع 52010 


ب تجى رَسُولُ الله كله عَنِ الصّلاة فى تِلْكَ السَّاعَاتِ 101000 
نبى رسول الله َيِه عن المزابنة را ددا ا ا 


جى رَسُولٌ ال كل عَنَْ الى يدو لها عا ااه هام 
يج وَسُولُ الله عله لله عَنْ بيع الا قبل أن تُزْهِيَ 00 


(ه/ا؟غ) 
إسففةة 
(2717/50) 
(ه/ا؟:) 
(ه/ا؟ة) 
(8775) 
(2717/5) 
(2707/5) 
(ه/ا؟:) 
(ه/ا؟:) 
/87) 
(2717/5) 
(/558) 
(1519) 
)1١5١5(‏ 
كوه 

(9؟9؟) 
(:5894) 
(8950١؟)‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


تجى رَسُولٌ الله قله عَنْ صنيّام يام منى وو و 6 
4 تبى عَنٍ الكَالِيَ بالكَالِيَ و ا 0555617 
تجى عَنْ بيع الولآء وَعَنْ هته مو ا ا او الح رقش 3 5 
تبَى عَنْ بيع وَسَلَّفِ 000 ااا 
4 ادّحَارٍ لحُوم الأضَاحِي بَعْدَ ثَلآثْء فكلوا وَادَخْرُواء 
رَتَبدكُمْ عن الاليياذ... ا 00 
نميه عله أن يي الرّجُلُ عَلَ بَيْع أَخيه 525706 ا 2 
تباي أذ كاد اد حدق ب الس ا ا 
بيه عله عن نَمَنِ الكَلْبِء وتَمَنِ السُنَوْرٍ 411/8 
خبيه عن عَسِيبٍ الفَحْلٍ م ا 
عرف الهاف 
هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ الله عِيداً لِلمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا رفوا 
قله تيء وَعَمّنْ يضح من أمِي ممم وس ا ا 
0 اصَنَعَ رَسُو سول الله ااا 
هَل قَرَأأَحَدٌ مَعِي مِنْكُمْ آنفاً ع ا 
هَلْ لَك مِنْ إبل؟ ما امرك اط مشا اق الاسم ا 01588 
هلا لَمَعتُمْ ِجِلْدِهًا؟ ا 
هلا تَرَكتَمُوةُ ا ا ا 
هم نهم ات لي 00101 ا 0 اا ا 
ُو الطَهُورمَاؤه ال مه ل 
7 كَا صَدَقَةٌ وَلَنَا عَدِيةٌ ال او و راف 
هِيّ عَلَيْهَا صَدََة و لَنَا هَدِيَةٌ السمين اعميا امم “و 


هىّ لَك أو لأخيك أو لِلذئْب ااا لك 


ا 
حرف الهان 

ذا صما لِسَ بعلم أت كات كل ل م ل لم55 1) 
وَاعْدهًا أ عل اقزاد هَذَا فَإِنِ اعْتَرَقَتْ فَارْحمَهَا الف ننه 
وَاغْسِلْتَها اَنَأَو حمساً. .م وَسِدْرِء وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كَافُورا . (549) 
إلا ققد عََقَ منه ما عت ا ا اا 
وَالبكْرُ يَسَْاذِنَا أَبُوهَا 0 
وَأ الوَلَدَ بم (ابن عمر) ز ز ا 0 
والغنم؛ د ماي ا 
َالمَط فب بَلَعَ تمن الجن اا 


اوج شي أل حافك نام اف ار سكي 
َرَت فَاطِمَةُ عبنت وَسولٍ الله كله ؟ شَعَرَ الحْسَنٍ وَالحُسَيْنِ . (1941) 


وف الرّكَازٍ الحُمُس ا ا 
وَقَ اكوم ثلث الذيق و انقاففّة تُلْتُ الذية (#كلاه),زكملاد/ى 
١‏ 1 انكف افنضنه 
َف صَدَقٌة الغنم في سَائِمَتهًا ذا كَانَتْ َْبَعِينَ بن إِلّ عِشْرِينَ وَمِاَةِ )٠١١١(‏ 
َقْتُ لظ الت الشَّمْسٌ وَكَانَ ظِل لجل كَطُوله 6 
َفّتَ َو ال تله لل لدي 5ا اَل الشام الجحفة.. )١١58(‏ 
وَهَد يني أَسْجْدُ في صَبِبِحَتهًا في ماءِ وَطِينٍ لم ا + نزلافم) 
وَكَانَ الفاح يقرأ بالييينَ ا ا 
لاسن يا برغا عَاإلاَتَوْبَ عَضْب الفا فيه 
را ا مي در وَلأَرَعْفَرَاقٌ ا 
وَلَاَلِقَوِيٌ مُكْتَيِبِ 11 1 1 0 
َلأجمَْ ين مرق ولا يْفَرَقُ بَبْنَ تع حَشْيَةَ الصَّدَقَةَ ..... )1١40(01١45‏ 


وَلَعَل هَذَا عق ترعَهُ 100 1 0 


فهرس الاحاديث النبوية : 32 ( 


وََنْ جر عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ “كفا 
َكَنَ رفون وكِسْوَجن 00 
وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيلٌ اا ع اي كن 
وما كان من خليطين ل ا مو 1201 
وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطَينٍ فَإِجَا يََرَاجَعَانِ بَيْنَّهها بِالسَوِية ا ا 
0 ع ف القكية 
مَنْ ليت الصّيَام من اللّيْلٍ ليام لَه 0 
ا ا اا وما ا ا 6 


حرف الياض 


0-2 


ْم لقو أكرَؤْهُمْ لِكَِابٍ الله عز وجلء فَِنْ كانُو في الِرَاَةٍ سوا 007 دنه 
يا آل قصيء يا آل عبد مناف 0 0 0 
اراح عَفَروَجهَكَ في الأ سم ام 
يَا رَسُو لّ الله إِنَّ أبَا سُفْيَانَ 0 ٠‏ فَهَل عَلَّ جاح أن 

اذ ون قال يلين ؟ 000 لل ا 
يَارَصُوَل الله لا يري إلاائنة لي أقار صِى بإلى كُلَّه؟ ا ١‏ ا 


0 0 ا ا 


عم عر اكه 2 ا 0 بم 2 

يا مَعْشَّرَ الشّبَابِء مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذا طَوْلِء فلْيتَرَوَّحْ» » فإنه أغعض (كلا/ا١)‏ 
يَا مَعْشَّرَ الشبّاب»» الحديث ذا 
ره ده 2 100 و 5 0 و اه م هده 06 

يَعاقيود فيك علقيكةٌ باللّّل وَمَلايكَةٌ بالتهار:ويْتَمِمونَ في 


- 


صَلاَةٍ الْعَضْرِ الما ا لاماي م 0 
مون لقنت الرن و عون 3 


1 4 ا سه 


ريك مِنْ ذَلِكَ الث 00 ااا 


أي[ مه 


0 


7 عَلَ المسْلِيِينَ أَدْتَاهُمْ 0 
يحْرُمُ منَ الرَّضَاحَةٍ ما يحْرُمُ من النَسَبِ ل اومس ل 
يَدَعٌ طَعَامَُ وَكَّرَابَهُ مِنْ أل م انه سس سيل لكلا لقديه 
يرمون الغد ليومين ل ال ا 00 
يُسَلَّمُ مِنْ كُلّ رَكْعَتَينِ لمم و6 

يطَهَرَة مَا بَعْدَهُ ا 

يَْنَدِي أَبُو بَكْر بِصَلاَةٍ المي كله وَالنَّسُ بصَّلاَةٍ أبي بَكْرِ م اوم 

يقتل الرجل بالمرأة 1 1 0 0 ااا 
يَمْنّحَ أَحَذْكُمْ أَحَاه أَْضَهُ حَيْد لَهُمِنْ أَنْيَأخلَ عَلَيْهَا حَرْجاً مَعْلُوماً. (ه/47) 
يوشك أن يقع فيه 1 1[ 1 1 اا 


فهرس |لاثار 6 


أرق اكذا من عله تتدل كدرو (ساوية) اللاو 
انها عاو وأهاما قو (بوعباين) 20 
أعوذ بالله من خشوع النفاق (أبو هريرة) ا 
ألا تبعُوا السَّيُوفَ فِيهَا حِلَيةُ فِضَّةٍ بدَرَاهِمَ (عمر) (48156؟) 
أمرت أن يدخل عليها إلى المسجد سعد بن أبي وقاص لتصلي 
عليه في المسجد(عائشة) ل 
إن أبا بكر غمّض رسول الله ينه وليس بصحيح ل + القاية ) 
أن أبا عبيدة بن الجراح صلى على رؤوس بالشام ا 5 
أن أول من فعل ذلك مروانء» فكلمه في ذلك أبو سعيد 
الخدري وجبذه 000000000020 
إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا...(مروان) باس ا 
إن طلق قبل أن يدخل» حلت وإن ماتت لم تحل أمها (زيد بن 
ثابت) ا 
إن عمر بن الخطاب لله أمر الناس أن يقوموا بإحدى عشرة 
ركعة» ثم رجع إلى ثلاث وعشرين 1 ا 
أن عمر بن الخطاب ظلله أمر أبي بن كعبء وتميماً الداري أن 
يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة 000 
أن عمر بن الخطاب قله حََرَجَ أَيَّامَ منى بَعْدَ ارْتِمَاع النَهَار 
حَذَاء فُكَد وَكَب الاس 1 ااا 
أن عمر بن عبد العزيز مات وهو يريد أن يرد صدقات الناس 
ل ا ا ا 1 
إن قويت على عمله فاعمله. وإلا أقتطعه للناس (عمر) 6 
إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكنيء وإن كنت اشتريتني لله (1741) 


عز وجلء فَدَعَنِي وعمل الله (بلال لأبي بكر) 0 
نا لا آكلٌ مَا تَدبَحُونَ لأَنصَابَكُمْ(زيد بن عمرو بن نفيل) ا 
أن ابن عمر كان يقد َعَفَةَ أو قيقهُونَ عد الَْعرِ ارام 
باللئل ا 
أن عِرَّة القتلطة عق ا 
أن قر الي عله مُسَنَ ب بدك 
إِنَّ من الربا أن تُبَاعَ الثمارٌ وهي مُخْضِفَةٌ لم تطِب(عمر) 206 
نه قَد ترَلَ تَحْرِيمٌ الَمرء وَهْيَ من عَمْسَةِ أَشْيَاء: العنب والتمر 
0 ا ا 
أن ممجى أن تغلقٌ دورٌ مكةً دون الحا (عمر) 206 
ل 
عمر لترضعه عشر رضعات (حفصة) 20 
أنه أعتق أمة أحمى لها سيدها رَضْفًا فأقعدهاعليه فاحترق 
فرجهاء فأعتقها(عمر) ماح مح سا ب 
أنه أمر القرّاء أن يقوموا في كل ركعة بعشر آيات (عمر بن عبد 
العزيز) موت ولامع مد ب مسنم و بج ا ونم ل 
أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة (عمر) . 

أنه تزوج مجوسية (حذيفة بن الييان) 557070700000 
أنه دعي لعثمان ابن زيد بن نفيل وقد كان احتضرء فمضى إليه 
وترك الجمعة(ابن عمر) ا 
أنه غرب امرأة إلى مصر (عمر) 1000000 
أنه كان بينهم شر فانتقلت لذلك مع أ وم ب ا 


إنه كان خوفء فهل تخافون أنتم؟ (عائشة) 0 


)١ه5(‎ 


71 

0 
07/1١ 

(فخذفة 


)151( 
)١19( 


)9؟9١5؟(‎ 


5 


7ن( 


)١157( 
)01١1١( 


فهرس الآثار 6 


أنه كَانَيَرْقَمُ ذا قَامَ من الْتتينِء وَيَذْكُرُ أن رَسُولَ الله لله كَانَ 
يَفْعَلٌ ذَلِكَ (ابن عمر) ا ا 0 
أنه كان يصلي بعد صلاة الفجر (ابن عمر) ا 1 
أنه كبر على جنازة خمساً (زيد بن أرقم) 2 
أنه نهى تمياً الداري عن الصلاة بعد العصر (عمر) رةه 
أنها أعتقت عن يمينها بالنذر أربعين رقبة (عائشة) ا 
أخها لا تحرم إلا بالدخول (علي وابن الزبير) لم ع ل لل 
أنها نذرت أن لا تكلم ابن الزبير» ثم كلمته» فأعتقت أربعين 
رقبة(عائشة) 0غ 
أنهم خرجوا ني الرعاف لغسل الدم, ثم بنوا على ما صلوا (ابن 
عمرو وابن عباس وسعيد بن المسيب) ا ا او ار 19:5(15) 
أنهم كانوا لا يرون في حلي النساء إذا اتخذته للباس زكاة 
(عائشة وأساء وجابر) 0 
أنهم كانوا يتمون (المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث وحذيفة) .. (8ه6ه:) 
أنهم كانوا يصلون ركعتين بعد العصر(علي وأبي أيوب وتميم 
00 وأبو الدرداء) ا ا 
ب كابر عطاوق يا ولك دصار لاقل قد ين ان 
ا 0 
أنبما كانا يواصلان (ابن الزبير وعمر) موا سو ام 1 لايق 
أو أنجاس موتاكم؟! (عائشة) 00038 0 0 0 000 
أول من جعل على النعش قبة للنساء عمر ل ا :0565 


أي أصحاب رسول الله عله كان يتم في السفر فقال: عائشة 
وسعد بن أبي وقاص 2# (ابن جريج لعطاء) ا 0 (غ5ه:) 


أ ا 
مي 


-- 


الشعير والذرة(معاذ) 00 
اْجِلُوا الجتَارَةمِنْ جَوَانِِهًا الأزبَع فَإِئّجا السُنَة (ابن مسعود) .... (5007) 
ارجع عن قولك وأقبل شهادتك (عمر) 5535 
ارجع عن قولك وأقبل شهادتك (عمر) ا 
استحلف عمانْ عبدٌ الله بن عمر ا 4460 
اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل م و ا 
. اشترى ابن عمر تلققه شاة من راعء فأنزها من الجبل» وأمره بذبحها )١558(‏ 
اعتمرت عائشة يلها عمرتين في شهر 0 
اقرأ مها في نفسك يا فارسى (أبو هريرة) ا ا ا 
المي خلفها أفضل (علي) ام ما ا ف 
النحر في الحلق واللبة (عمر) 00 000000000 
حرف البافض 
باع جملاً يدعى عصيفير بعشرين بدنة إلى أجل (علي ) ييه 
حرف التاغض 
ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص والقرن (عمر) (1887) 
تزوج عبد الله بن جعفر زوجة علي وابنته من غيرها اليل 
تزوجوا في العرب (أسامة بن زيد» وسالم مولى أبي حذيفة 
والمقداد بن الأسود) 1 0 ا 00 
حرف الجيم 
جعل فيه شاة (عثمان في حمام مكة) مقا او 0 
حرف الحاغف 
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حمل ابن عمر جنازة أبي هريرة م و لقا 

حمل سعد بن أبي وقاص جنازة عبد الرحمن بن عوف ط(لاه5) 

عن عزو اللطابي عا أجلي تمر موي 6 

حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان له عنده. 

فأردت أن أشتريه(عمر) ا 
حرف الكاض 

خفت أن يستن به (عثمان) ان وو اس “الا 
حرف الخال 

دَلِكَ في الْرأَةِ تون عِنْدَ الرّجْلٍ قَتَنْبو عَيْنُْ عَنْهَا مِنْ دَمَامَةٍ 

(عائشة وغيرها) اناس او سحام عساوو ل 
حرف الراغ 

راق تغكونين القطاقه فظله اذ عد متوفةء وقد أخلاقاة 

ليذبحهاء فضربه عمر بالدرة 0 ااا 

رأيت عمر بن عبد العزيز يخلع نعليه إذا رقي المنبر ااام ا ادق 

رَيْيِي وَنَحْنٌ بان في زَّمَنِ عُنانَ وَإِنْأَشَدَنا وَنْبََ الْذِي يَئِبُْ 0 07110 

ربك أعلم بمن أنزها من رأس الجبل (عمر)» (ابن عمر) .....(1552(41951) 
حرف السين 


سئل ابن عمر تله عمن نذر صوم الاثنين فوافق يوم النحر؟.. )١155(‏ 

سأل رجل أبا هريرة #لنه عن شاة ذبحت» فتحرك بعضها؟ 

فأمره أن يأكلها ا 1180007 
حرف الضاد 


مجابة (عمر) ااا 


أ 211 
حظة 


حرف الطافغف 
طلق عبد الررحمن بن عوف زوجته في مرضه فوَّرّثها عثمان 000 الليلضة 
حرف الفين 
عن الذّكر شاتان» وعن الأنثى شاة (عائشة) خا ا 0 
حرف الفين 
غسل أساء لأبي بكر رخوله بولساو ا 
غسل علي لفاطمة بب000010 0 000 
غسل عمر وكفن وحنط وصل عليه» وكان شهيداً (ابن عمر) ‏ (588) 
حرف الفاغ 
فإن لله الصفاء والخيار (ابن عمر) 000000 
عَنَهَا (أبو أيوف) ممح ا ب ا 0 
في الأضراس خمس كالأسنان (ابن عباس ومعاوية) ما ل 
في الضبع كبشء وفي الظبي عنز (عمر) ا 0 
في امرأة توفي عنها زوجها فاعتدت. ثم تزوجت ...: اموي اا ) 
فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها (وأبي عبيدة) مال الو 
حرف القاف 
قد أغنى الله عنك وعن ضربائك. ولكنك في الفيء كأحدهم 
(عمر لأبي سفيان) ووس مواو ‏ ا وي ابة) 
قضى عمر بن الخطاب تله في الأضراس ببعير بعير ل 
قيل لابن عباس: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال: لو 
لم تعتبر إلا بالأصابع منفعتها مختلفة وعقلها سواء 6 


قيل لعائشة ففكها: يغتسل غاسل الميت؟ فقالت: أو أنجاس موتاكم؟ .2 )55١(‏ 
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حرف الكاف 
كان أبو بكر وعمر وعثان إذا قاموا للخطبة أخذ أحدهم عصا 
فتوكأ عليها وهو قائم افو ل و 


> 5ه سلس 


كَانَ أُصحَاتٌ رَسُولٍ الله لك ََامُونَ نّم يصَلُونَوَلايتَوَضُو عون )6١‏ 


كَانَ هل الْجَاِلِية | ذا مَاتَ الرَّجُلء كَانَ أَوْلِيَاؤٌه أَحَقّ بام ْرَأَيْه... (5618) 
كَانَ ابنهًا ع لام (سهل) 0 0 ا 
كَانَ القَارِئٌ يَقُومُ بسُورَةٍ البََرَة في تان رَكَعَاتٍ قَِدَا قَامَ ًا في 

الى 222 3ك ا 


كان اناس يكوه باهي مالج نا عدون داره بن ضبن (١كه١)‏ 
كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ في رَمَضَانَ في زَّمَنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ بِتَلآثِ 


وَعِسْرِينَ رَكُعَة ا م سا ا 01 
كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله عَكلْهِ كلهم 

يوقفون المولي 11 1 1 1 1 1 1 اا 
كان حرّاً (الأسود) ذ 1 1 ااعا ال 
كان عمر يكسو النّاسء وعليهم أن يضيفوا من مرّ بهم من 

المسلمين ثلاثة أيام ا و اوس م ب متو ال 1 
كان عمر يكسوها الناس 001 ا ااا 
كَنَتْ عَلِ برد سَجَدْتُ تَقلْصَتْ عَنِي قَقَاتِ ا مْرَآةٌ(أبوجميلة) .. (910م) 
كانت في زمن عمر قله مُوَيكَة تتناتج لا يمسها أحد حتى 00 اللليض4 
كانوا يصلون بعد العصر ركعتين (طاووس وعمرو بن ميمون 

وشريح ومسروق والأسود) ما امسن ا م ال 


كتب عمر ته أن خففوا عن محتاجهمء ثم إن احتاجوا 
فاط رحوها عنهم اد اف 001 


كره عمر بن الخطاب تله أن يزرّج الرجلٌ وليته للرجل القبيح ... (1877) 
حرف اللامز 

لا تجوز مناكحتهم (سبعة عشر من أصحاب رسول الله) 11#0) 

لاخير في ذكر ذلك (عائشة) ا ا ل 


2 
00-1 ع 2 


و م 3 وه ٍ_ 0 8 مه .ب ه 6ه 
لا ترك كِتَاب الله وَسنة نينا لِقَوْلٍ امْرَأَةِ لآَدْرِي أَحَفِظَت أو 
مت مر 0 واقان سسكا اما الع اماس ماسم ل 


لآ نلعيل الفين انعا ا 1 
لا وَرَبَكَ ما قَاءَهَا حَتى شَرِيَهًا (عمر) ل ا 
لا يحرم إلا بثلاث رضعات (ابن مسعود وابن الزبير وأبو عبيدة) )"١51١(‏ 


لا يقرأ خلف الإمام (زيد بن ثابت وابن عباس) امسو الا 
يَنْجَس الْمسَلِمُ حياً وَلا مَيَا (ابن عباس) “اك 


لك ولاؤه(عمر) لحل ا ا ا لا 
للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق (ابن عباس) مفو 10 
َو أذْرَكَ الي عله ما أَحْدَتَ النسَاءٌ لَتََهُنَّ الَسْجدّ(عائشة) .. )0/١08(‏ 
لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به(عمر) كسا سو الاك 
لو كان نجساً ما مسسته (سعد بن أبي وقاص) اا ا 
لو كنت تقدمت في ذلك لرجمت (عمر) لح ويا - لافار 


لولم تعتبر إلا بالأصابع منفعتها مختلفة وعقلها سواء (ابن عباس) ٠.‏ (5891) 

ولا َنْيَأ منَ الْملِوينَ» 1 ادع قَِيَةأفيِحْهَا إلا قَسَمُْهَا (عمر) .. (4"19) 

لولا من يأتي من المسلمين؛ لم أدع قريةً افتحث عنوةً إلا 

قسمتها (عمر) 11[ 00 
حرف الفيف 

ما دَنْبُهُنَّ إن جَاءَ العَجْرُ مِن قِبَلِكُمْ (عمر) م و م 6 

مَائَرَى ذَلِكَ إلا رُخْصَةً لِسَال وَحْدَهُ (أزواج الَي) (91484) 


من ابن عم تاوما ارو و الما وت وو سوسوي اورم 
ل رع بر ا ا م ا +15 ؟) 
بجنازة عبد الرحمن بن عوف على أزواج النبي جك مَصَلَينَ 
عليه بعد أن صَلى عليه ا و او 13 
اع ابا ا وق 12ل الرضوة ا ورور 40 

من صل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلء إلا وراء 

الإمام(جابر) ا و ا ا 

مَنْ قَوَآَ تَلْفَ الإمّام فَليْسَ عَلَ الفِطْرَةٍ (علي) 0 

من وعت كن يرى أعا ترات ذوى عل سرغي 0 

من وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته مالم يرض منها (عمر) . (9"408) 
حرف النون 

نحر علخ قله ما غبر مم و ا 0 
حرف الفاف ظ 

هذا حرام ولولا أنه لصلح لفسخته(علي) الع عاو ا 2270 

هي اليتيمة تشاركه في ماله (عائشة) و ا يت 1 
حرف الهان 

وَأَخُىَ الْوََدَ َأمِّ (ابن عمر) 1000101 000 

وقد قضى عمر بن الخطاب ليه على حاطب لما أجاع عبيده 

حتى سرقوا بعيراً فنحروه بقيمة البعير و ل 
حرف الياغض 


ياأأهل مكة لا تنخذوا لدوركم أبواباًدعوهم ينزلون في الفارغ (عمر) )١404(‏ 
يزوج المرأةَ وليّها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان (عمر) ##ماا) 
يصلون خلفه جلوساً (أبو هريرة وجابر وأسيد بن حضير 

وقيس بن قهيد ) ا00121 1 ا 


يضيقون على الناس (عمر) كه ماه عط رم وان اج رق اله كان فك نح ا الفا نا [لااخفرة 
يعمد أحدكم فيزوجهن القبيح والذميم, إنبن يحببن لأنفسهن 
ما تحبون لأنفسكم (عمر) بصي امسر ةو ا 
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رابعا: فغرس الأعلام 
)١(‏ الأسهاء 
حرف الالف 
أبان بن عثيان: )7611(:077٠١(‏ 
* إبراهيم الحربي: (*1١1١؟)‏ 
* إبراهيم عليه السلام: ,)١681(‏ (5115(:21554) 
* أبي بن كعب: (1 0087 (860): (801) 
أحمد بن المعذل: )1١4(‏ 07150 (11779). 161977 (ره )161 0/417 
* أحمد بن حنبل: ٠‏ (810) (1489) (مضت) (تقك» (لاكلا (كالاا وقلالا 
(مكد» (لكلى (ظلؤو/ رحد (الاق) (هلاق)ء (ال كل (لراكلى (كككلى 
(مل) سرحل (حنلى (ملل (اهع ل (ملدل/ (ححدل/ (أملاكى 
(لتذمل»ك (كحخاي (لالدكي (لأدءك 75لا اك (كداكى (الاككي 
85 اكه ا (رمكككى لامك 0 تل زر هأه) 
أحمد بن مييسر: (/اا/9)» (7/81/1), (84) 
* أحمد بن نصر الداودي: راجع الداودي 
# أسامة بن زيد: (1877(:)1871(:)170570(.)181) 
* إسحاق: (لالاى (971) (4ة1ل 178ل لل (دملدلى (كه دك 
71١55‏ (اداكي (لالاككي (للهك/ (لكادا/ (مكدكي (للاركى (زللمدة) 
(69؟:)(:هث8ه) 
* إسحاق عليه السلام: (1891) 
إساعيل القاضي: (19): (:)» (181)) (5 091 (50 ؛)» (48). (559) (01/87: 
(مهاا) (لرقالي (15 7ل (لاهالي (مل ل (لككلى رحدل (رححكلل 
640 (ففتف4 فسنفف ريف 2160 ارين 6 النيفف سا4 
(فتفسف ليس فقيس لا 600 لاك ال انين 
(الاله) 51 


أ ا 
نسانا 


# إسماعيل بن أبي أويس: (7587) 

إسماعيل عليه السلام: (115(:)1897؟) 

# أسيد بن حضير: (18*), (/0>) 

* أسيفع جهينة: (ه17م) 

* أشهب: (0)» (9) )9١( )1١(‏ (1 ال ال (لرك) (ات) (1ق)ء اق (4ق) 
(دم) (كم) (كلاى (خا لي (كرلي حبكي (لحلحى "الى وللى (لكلي 
(5اا» لال رضة ل 0 ا (هع ل (كة ل ولاه ل (مكلى (ولالى رمللى 
للح لي ف للف ا ا ل ف قف ففف4 اليف 
الطفو النارفةة الشف هف 1 ل 42010 لشف ترا لاهو 
(كك» (لالككى (الاك ردلاك ولك توك حو كل (زمكل رم زلل 
تلخ فضي لشفي لكف كرو نري ك4 نارف فلاف نار 
(065) (لممل رحم ل لمك للحن لحن رحسنىن رمبصن رحبص ركو 
مت 5 57 )ل 1 5) (مطة) الو او (/حلم )ل 
)551١( )56١()555(‏ (لاهة)ى (4>ة). (لل/از (للرة) لم5 ). (59357) (5945). 
(5()596ة4) (٠نم)‏ (ا ند للدم (١لم)‏ (لله) للم © لم (وله 
(: "دي رتم (اادى (لالاد) (؟ء م) (ة م) (؟ 5 م هم (؟ هده (رده). 
(نكم) لتم (ككم) (كحم) لحم (محم) (ححه) ولام نحم زنقم) 
(لقم» رارك ردكي ادك ولك رو مك لجدكى (ظلكى رملكى ردك 
(؟ككى ( تك رتك رمك روك رمك (كحمك لامك لمك رقهك/ 
لاك وات عاك ولاك قت لقنل زر طلا ١‏ طلا ( للا رخالا 
( لا رهلا ١7‏ ا 517لا الا ئلا هلل زمهلا (مكللى وتلل 
فتشذن وا فوا ل في ك4 للخ فذ كف 4 44 
( ١م‏ لحل (الح) رككل) رحكن) (دالا (كال (لاام) (كحم) (لاحح) 
قل (ه0قم) ركحلى (لاقل/ (ة) (انق/ (ممق/ (لامو) (لرنق) (9 :9 
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الك ال ا ل ل الف ف لضن فشا له 
(97) 34577 (9459) مذ امو (لامو/ (تكو/ (لالاق/ زحخرو/ (499) 
دبل (اددكي (ملبلى (زهارلي (زلارلى (روخارلي (لت دل (ودرلي 
0ل لمكي (لكرلى (لاكب ل لوخدل (كحبلى للمقبرى رو لكي 
»١1٠١٠(‏ (9١٠1لى‏ (١٠١1١ال»‏ 79 االى (5١الى‏ (ردلالى (لالحلى لللالى 
1١147‏ (هخاللى (لالل (ه: الى (لاة الى (59١1ل/‏ (٠دالى‏ (لدالى 
11695 (للكذلك لتكلكى للاكذدى (لمحلكى (ملالك وللاحدى رولاللى 
(لحمالي (ولرالى لحرالى (حرطلى ( مكل (كدكلى (ملكلى ركلكدى 
الى (لل لكل (كلكلى مسرل مكل (ركحهكلى (لاهكلى 
59ل ككل للمككلى (لحككلى (ملاككى (الاكك (لالااكى (لاحمكدى 
فضنة النشضة فلضسنلف ا الضسنة المسضنة بفنضنة المضدف الفضسنةة 
فض اك افش لض النتض 40 الفضنة اسيك الكري ةك الون0ةة 
السك انلك الفسلف نفس ريسك مسف دسل الكسلةة 
(كملل»ى لامعل رحلكلى (مشكلى 1ل للى رحد الى (لة لى (رحلةلاى 
)١575(‏ (ه5756 اي (5؟؟ اي (لىكة لي (ه8: ا (دهة ل (ودة لي (151/0ا. 
لاع ا (ولاء ا راىة لي (ك'ىة لك (هدمة الى (ردوز لي (كلوةةل/ (لدهلل 
(05٠هك١)‏ (للدلي ( ادل (زداهلي (ولدهلى (لخاه لي (لرهل امهل 
(حمه١اي‏ (نكدلي (ككدلي (لكدل (لحمكهل/ (حكدل/ (لحدلى (لمكلى 
مكل (كككلى ككل (لاكككى (الاكضى (لاملاق الى (لللاكى 
الدلفلة تفلف الشفنة ارقف 4 الكو ش40 لني امسينةة 
لاا ةلال زد هلال (لاهلال (ككلاكى (لاكاكى ( الالال رمللالى 
(كؤلاك (لاكحلى (50لىلى (كترل»ى (لاقللى (حكرلى (و#مرلى (كمملى 
(مقلل) (محرل/ل ردنولي (لنولي (لالولى (الحلى (كلولى (ه ول 


(1951) (55وا/ 1919/ (هئؤةل) (لدول/ (7ه9ل/ (كدمولى (لرمذل/ى 
(كخوطلى (ما دك دكي (ممدكل/ (حوردك/ تدك (للاقدكى (لقدك/ 
(رقكي رم لكي (رلاكى (سللكي (كطلكى (لالححكى للحدحكيى ولكلكى 
(ه 7117 (ه؟7اك» (55اك)/ (للكاك)/ للك (كححلك/ رححلكى (رمقاكي 
(فلحتفف تتحفف (فتيفة لفق الشف ف اففظف في الكرففة ارسي 
75 (15 اا لهاك هال (الاكلى (الاككى لكك (وككل 
ضيف الخضية (فف ف الرعيرفة. اريريف الوشكر ف 4 فخلرفةن الينائفةة 
اللشرفة اللطف4 مفسنة يف4 التي ليف متف (مفقفة 
2 2 2 ل 2 4 1 
(1كة ”7 (هكة كي ام 1 ( 1لا ؟ (4ة1 7 (11 الى (لأندك/ (ونهك/ 
(١جهك)‏ (للهكى (كاه كي اهاي ته )ل مه 7 15 ها (لاق هك 
”)ل ده 1 ( لهك ره زوه (لدككى (لامككى (لامككل 
(لككى (للتككى (األككى (ولككى (ملككى (كلككى (كتككلى رمتككل 
(ه ا ل 5 755957 امكل (دهمكلي (لامككى (لرمككل 
(؟ككك» (مححدك»ى (للاككى لاحك (قككى (زملاكى الاك (اطللاكي 
التففف الخفف4 روف روف طوف يف4 ال 4ف الشففةة 
(؟ لاك اماك ( لراك (الالاك (ولرات) (مملاكي (الملاك (الملاك 
الرتففة التشفة ف فلكفف اللحف4 اللكحففك اليف النتييق المتييةة 
لامك (الذك» (دلرك»ك (للطدرك» ( ارك (لاتركى زرك ررك 
ترك زمرك (كمركي (لاماركى (حدرك/ (لالترك الام ( وك 
اتلاطف الساطضة4 فلاف لظف الضف اللرلضف اليرلفف اللناشةة 
1961 موك (عنحذك/ (لتذكى (لتذك/ (كحذك/ (حكذك/ (كلاة كل 
الفلفف لحطف المحضة المتضف فتكي اللتتريى ال خرف افلشتاراك 
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مني امكيف ال ال ل ا 22 ل 
تكد (الاحل رامس بالامسم لللام (لملممق (للم للم 
فتيضيل الحيظض4 اللحضس لاك لل لضا لل ضف لالض لفك 
للمحض الضنض4 اليرنض رن ضف ال لض الشاض (لحيافف (فنسض؟ 
للضي انض الخحنضف كنض فنص راض لضا لفك 
فلحضف (فللحض ص4 لض يض يف4 0 فر رف 
النخضي فضي فض نفس لنفض4ف لضا تقض الطفي؟ 
افففضف الشفي) فمفنض) الفقتض) تقيض لاض لضا نظي 
فلفضي الكفض). لفففض) ريفس فض وفض) لض اراي" 
الميض الليضف المييض4 اللكضف سنكض) ل تر بكري نري 
الللشعي سس متضشسف الكريري) الفيري) لكريرير) ل تكري) لاروك 
ل ل ا ا ا ل 0 
يهن الفهنا مفففف للثرنف الريك تيف لليف 4 
(لكمم لمشم لام للح لحمو زطق الول لول 
فلتكرف. الحاة القار 4 قارف الشتار) الكفار) لتر دك 
لونانف. الشناف. المتاة لاف الليارة لقا الفا 23100 
191 زلعمل (اعمه ل سدم رمخ (معه (كنة”) (وقعه/ 
( لهل (اامكل/ (ماهن (حلهن/ (حاه*) (هاه) (وكهم) (انه 0 
(15 هل زوه زموه كوه (لاقه*) (ممهل) (حده*)/ (لههلل 
مده رلحه كل ركه و حمخ (كحملق (للحم*) (ححه*) (الاه ل 
(الاه ل كلامل (لالا ل لحم لحم (حرمع) لوم (ممسق 
لظي لالض التلتضف الفتضف تركش لكراش) الفراش) لاضع" 
(555 (40555 (م كل لكحتتم لمكم (محظم (رححنم (لبسمق 


الفنس) (فنض) الضف خض الللكضف الللكضي السكوي الرلفضاد 
النفه) الشفس) الضيس) تتريس) تريس اروس فت كسان الرتكضاة 
تتكس المكفسا فنفسف لكيس نكسا افللكسا نكن الك 
الكمكس) (لضس) فتضي4) الأشي) الفوس) اروس فل/س الحيساة 
كه تنكس تكسف لاكسب تيف المتيرف اليلتكري لقني 
تلم للم (عمرم (حترم لامرك زمر ملك رده 
(كملع (محلتم (لكانم (كتحورم (كحلم (كلللم لوقورىم (مفرق 
(و ووم (ممشل لفق زفكل (لتلل نولم (موتكى (لكقق 
(ا (متفم راو ولاق (مخق (زارة ل (رقة) 11١(‏ 55 
(4019) (70 و (07"9 )ل (5051) (لمدق) (لامدو/ (لاكدق) 4)431١(‏ 
(511» لكي ١1و 411٠١٠‏ لذي (78اذ» (5 5117 (4151) 
)51١55( .)4١5(‏ (هها4. (5150) (55١1ذ5) /518١(‏ (1ؤاذ/ (41975). 
(5195). (196ز). (4715) (71ان (7از» 517 170و (1159) 
(14751). (1758) (لهكو/ (5ازو) لكاو (لكاو/ اق («لاكق/ 
(17810/0) (من توا (حماو) دلاول لالدو (لتو) ماف (اققاق/ 
*) (لاو) زه )ل زمه )ل (كه1) (ره )ل (وه11) (1550 
للش (فكض 4 الرناشد4 فسن فس الرفس تا الشسناي اللف 11 
(لخة) (ملو») (تلام) لام )ل )ل ١05(‏ 45ل )55١5(‏ (4)15:8 
)451١5( )451١6( 44١70 551١١( »))451١(‏ 551 (55775). (4)11755 
(/7::). (79 1:1 138 )ل (ه11) (1175), (كهؤ 5 (لاهئ 4)ء (/415). 
(5555). (5559). (ه/ا؟ة)» (8ل/ا55)» (55917)) (5545), (5534). (45:5). 
(090ه4) (لردهو) (حنه4) (لهة) ( )ل (5550) (5051) (4)4055 
(1ه5). (55:5). (٠دهغ)‏ (لادهع)ء (حدهة) (51ه4ز/ (لكهة) (51ه1) 
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(5655)) (ككهة) (لالكهع)ى (ملاهة)ء (97ه5). (لاؤهة). (5598) (5501 
6530 (55561). (501ق) (5505) (ممكو) (كككق» (لاككق/ (للمككق/ 
(«لاكة)» (الاكق) (هلاكق) (كلاكق)ى (المكو) (المكف» متش (ر١‏ الاق 
الا ("الا) لاا )ل (لالالا)ء (5 هلاة)ء (لاهلاة)ء (لاكلاة). (ه5/87). 
(هملمة) (لاممة ). كلع (هلامم)ء (كلارم)ء (احدع)ء (لحدة) (5845), 
):9١05( )59:5(‏ (لادوز) (59:9). )491١١(‏ (59117). (5اكه) (لالوةة). 
96 ) (597"5). (5555). (5959). (0١ه5ةة).‏ (09ه90غ) (9ه54). (١5ةة).‏ 
(580ة5) (لكةز) (١951ؤةع)‏ (كا نه (لالنم) ماله لم (الكلم/ 
فذفف) 4 القن يفف النيي )4 طفن انريف لوي اليف 
مام (مل كه ةكد (ا امع (لادام) (ى١‏ ام (؟ الام) (لالام) 
تتام ) (ة اد (حهغله) , روتام الم (امام) رمدو م) (لدع م 
(510 مه (ىاء هد (19: هد (1؟ؤ ه) (55ز ه) (759:زه) (5 م (51 5ه 
(5559) (555ه)) (لاهؤ ه) (دهؤه) , (54ؤ د (الازه) (5/از م (585ه) 
(ه4غه) (١٠٠وه)‏ (هامه) (وامه) (لامه) (الادم) (لاههه). (لرههه) 
(لاكمم) (قكده) (١لادم)‏ ( لاده) (كرده) (الهده) (الكم) (للكم) 
(اتكم) (ة7كم) ١(‏ 5 كم (ل6كم) (اأقكه) (لمكه) (ممدكه) (لاككه). 
(مككم) (للاكم) (للححم) (ومكم) (تحكم) القحه) (مححم/ ركحكه), 
(دىلاق) زا رلاق) (اللاق) (ا لاقل (؟ «لاف) ( «لاق) زه لام) (ك لام 
(لا«لاف ( الام ١(‏ الام زو الام “الام (؟ الام (كالام) ( لام 
(؟ الام (منتاد) (للارام) (دءع لاه) , (الامره). (١5له)‏ (لاكزه) (ؤ همه 
(دممه) (كمزه) (لامم) (كححم) (الاخم) (تحدحم) (احدحم) (الحرم) 
(محاه) (دحخد) (لاحره) (اقخره) (5قنره) (محخد)ل (كحزخمد)ل (د٠نؤه/‏ 
(١وه)‏ (ة١ؤه)‏ (١لحه)‏ الوم (؟ اذم (19ؤه) (ااذقه) (دكلذه) 


(لاكوه) كاد (لتوه) لود (لللاد) (ملذه) (157ذه) (951ه), 
(/5هه) (59هه) (559ه) (لهمذه) (“اموه) (1 هذه (159قه)ل (1كذه/ل 
(لخذه) (ظروه) (كححد) (لارقد) (بارخه) (91959ه) (اد دكا (5 كل 
انف الك ف00 4 البلناف الحتتفة لفك لفاك 05و 
الو الك لشن الات الل الخ ال ال 300 
(9: دك (لكمكى (الكدكل لمتكم (لللامك بكلامك لحك لحك 
ا ل ا ل ل 
(99ك/ (ارلكى (مللكى (زلل لكي (اللكى (الكى (رلتلكى (ككلكى 
(سفتتف الشناة الشناك لضن 600 ف ف لك نه 
(لملكى املك (لكلكى (ملالكى (ملالكى (لحلكى للك رملحلكى 
(كرتك) (لاحلك)م (حرلك) (تحلك (مقلك/ (ححلك/ (لقحلكى (ححلك 
لكي (امتكي (امتكي (كدككى (لطكك (ر لكك (رحتككى للاككك 
وك (50 كاك (لت كك (زلت كك ل لك ركذ كك ركز كك (وئ ككل 
(065ت6) ( كك (كهكك (لام كك (لكحككى (لاحككى (وكككى رمكككى 
(5159 ( لاك تاكتك (لالاككى باتكك (رمختكك رحلرككى (حرككى 
النضاك المضك الشاك الوار لك الوتا اك الاك الاك اللو 
اللسلف قتسف انسلف النضدف الففلف الكفلف اليف لنياف 
تمتك لتك لحرتك نقتي (متقتك/ (متتكى (لتلك (لدشكل 
(:5ك) اك (لالوكى (لالوكى (لرلتكى رولك (159ك/ (51159/ 
8ك لتك ولاك زاك (50 شك زات شك (اشذكل (ه1 ؤفك 
(1هغك) (اهوك) (1هؤك)/ (ده وك (كهؤوك)/ (كهوك/ (رهوك) (95ه1ك/ 
رفكي (لكقك طشك (ملاوكى (كلاقكى (لالاقك رحلمش كي لوك 
(490ك) (لفقكك/ (لنمكي (لنمك/ امك (لا مكل ( نفك (أنمكل 
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الو ال ل ل 4 

ف أصبغ : رك ل (15)» 5/0 (؟ م (« لا (لالال 597ل زه ل (حكلى 
(185) (مخل» زمش ل (رق لك زدلي جك 5 دي رحدل رولك (ل كل 
(5كك الاك ري لاك رمال (شباكى لحل لمن لج لمم جسم 
بلس وال (لط) (مة)ء (امط)ء (590) (599) (للم) (1 لام لحم 
(59ه) ( لاه (دلاد) (519) (19ك) (م؟ك) (لمكى (لحكى (كحك) (كحك 
(كعللى للدم رحكلم) (؟ لق (؟ لذ (ألو/ (تكح/ (؟ لاقل (ملاو) (99) 
(30ة) (ندكي (رمبرلي ل(لممرزيى (الللى لمكدحذلى (الافكى (الاحلى 
(1185) لامكل (واكلى (ملكلى (مولكلى (وحكلى لكلل كلل 
17*65 (الاال) (كهئ ا ركه ل (الاز ل (لىةلى ىول (ملول 
) (لاةة ال (8ة؟ ١‏ (لله لي (كنزه ل (له ل (لامهل) (لركه لل 
لاه 1 (كلادلى (لالاه ا ره ل (ممكلى (لقكلى (لرفكلى (معالى 
»)١17(‏ (ككلاك (لا حا اكول (لاكول (للرلى ول (لمملى 
(؟ملماى ملي (لاكدلى (الاحلى (محرلك (تحرولى كر نولي (لأولى 
1959 (الاواى (1955) (هزول/ 51و( (5هولى (لامولىل (مكول 
(مكذلى كلاول/ (رللاولل (كحول (لاحولى (19955)/ (لرحوالي (ككدك/ل 
ففتيي الي الع الل الف نيف لي للك 
كاك ىو اك (حكاكى (رمشلكى (لدككى دكي (لالالم مو 
لدف لاشو يف4 لقف لمففف4 (فمتكفف المتريف لضي 
اوفك الفشسنة الححكرية التضفة يف4 (لمتر 4 تارقف اللي ةة؟ 
لفكي الدفتة اليخف4 الييخيف الشقلف لني اليف 1ك 
(ه لا 7)» 5835 1 (589 1) 5900ل (105ش ل (كنو كي (كلهلي (كهكل/ 
(0790؟) (لقاه كل هك (كوهل) (إوه ل (لمهك) (كمهل)/ (كحهك/ 


لاه 7 (لالمه ”)ل (مح كك لحكل (لامككى (للككى (رللككيى روحلككى 
750 (هكا (55كك/ (ل1كك/ (تمدك/ (نمكك/ (لححككى (لاككك/ 
لقف اللتشضف الكنشف خشف المكفف تركفف لتقف الفففود 
(فقفنة 4يف4 الطفف4 لروفف الكوفف ليقف افقكفف اليكفةق 
(4؟ لاك (وهلاك) (دتلاكل (مزملاك (حخخرك/ (5١9ل/‏ (كدلك/ (رالذكى 
السلطة سلتكة في لاض إن ملسف فض الضف لضان 
لسنض4 الضنض) ناض للضي الفنضي (فنضي لمفنضي اننيد 
السيفف الكيض) لض نض للضي (فففضيرف فمفضيرية تناد 
(وعسم (موسممن مض محلم للضم (رمطون 157ل (لاكو ل 
لمع المع كمع (لكهل) (ن هك (زده6) زرده (:لادك 
(لالاه ل ره (حخم) 1م لت ام رم (ممكك 
تيع4ى فضيه اتتريضا نفس انكس لفسا لشسيل المشضاد 
(ملبخم (مح خم (مال (لمتلر (حتور ترك ترم (لاقلركى 
(لمطم (امرع (وممم (لافخن), (لالقكى رحتقك (للللكلى 3075 
لمحو (ولالل (حة*) (50115) (5:55) (مكد 4ل (5/ا50) (ه/1١5).‏ 
لم١‏ ة) (0845ئ) 1# (55 511١ 59( 41١‏ (لداك/ل (دكلق» (117/1ا4). 
(ولاطم) (لو لوي (170) 57 (777ز) 7750و (4750)ء (4)5751 
(1:565) (كه و (لككو) (للق)ء )ل )ل هاف (اتاق/ل 
("1) 188 (امو)ء 55١1‏ (11755) (5559) (لتشق» (لاهقى 
(19ه؟) (لاهو) (10تو) (تتو) (5719ز) (للكتف) (45517)ء (4)4551 
(450) لواحف (بردو سر ) (41/44)» (املاق)ء (نةلاق» (ككلاق) 
(111ع) (هقلمو) (لادم) (1354) (مخدة) (لكخرة) (650ة1) (15984). 
( ده (لماله) (لنه) (لالكه) اكد (لالأكم) (ولاكم) (اام) 
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| لكشك لضع لطس ففلين اناك ا ال اللا 
(ه). (لجعم) لجيه «م) جد وه) لح وه) 58 ه) (5كه) (19زم) 
(1قه) (مهؤه) (لرهؤه) (5515ه) (دلازه) (حمز ه) (م٠ده)‏ (اكأد د 
(ماهه) (وغهه), (لاممه) (نحكهه) («لاده) (ولاده) (1ومه) (كذدهة) 
(فنكه) (55ه) (وتكه) (اجحه) (الام) (: «لام) (لاءلاه) (لءلاق) 
(قءلاه) ١(‏ الاه)ء (؟5لاه) (159.ه)ء (1كله) (مكرم) (فخزد) (4لاةم) 
000 دياف الا الشسياف الا افا ال 
(/اه ١ك‏ (مكمكى (للامكم (حجردكى لكي الك (؟ز لك (5ش اك 
١ك‏ (مكلكى (لخلك»ى (لاحلكى رولك (كدكك/ (كهككى (لامككل 
لدف »4 (فتشنف الكشدك الفسلف افتضاكة فف1 ف ش19 
(/اهغ )1خ > 587 كل (6585 

* الح أو أي لفيْس: (0101) 

* أنس: (ى» )1١(‏ (م)ء (ك) زرك زلملا ردح (ال ككل رلك 
؟) (؟حك) (م) لل (مال) بحلل لسو لاق (5 ؤم (لالكى 
(ك) (مهك) (ككم) (رتلن) (؟ لي لكلل رحرطلى را كل 857ل 
(مكهل» ( لكل (ا؟ككلى (لاأكل (ملاكلى (دخل» (وكللى ردك 
1ه (كه ١ك‏ (للهك (األاك) (ادماك) (هتخرك) (5855)/ (لأقرك) 
لمجم ا 151 (رن )ل (0ةئ1ئ) (“اهخله) (هز ه) (كدهكل 
(2651/5 

* أوس بن الحارث: (8117) 

* أيوب السختياني: (7556) 

* أيوب عليه السلام: (1517/6) 


حرف الباض 
البراء بن عازب: (17*5), ,)١61/5(‏ (1/94ه1١)‏ 
بريدة: )١5594(.)7721(.)11(‏ 
* بلال الحبشى: .)1١6(‏ (لالاى (/المللى (قلو) لارام زرا لالم (لااا)ء 
” 
* بلال بن الحارث: (757917) 

حرف الناض 
# تيم الداري: (/871(.)78) 

حرف الثاض 
* ثابت بن قيس بن شماس: (761717()715), (15515) 
ثامة بن أثال: (1617(:)161) (417) 

حرف الجيم 
# جابر بن عبد الله: (1/1)» (95) 05737 (51 7) (لهكى لحكل (ملك/ (ه ال 
كال راق (لامم) لحو و لل مكل (لاالى رحدل (وككلل 
1845 ةا را تم لصم ا م “ل (لاحة ل 1/14 ) 
# جعفر بن أبي طالب: (78657) 

حرف الجحافض 
* حاطب بن أب بلتعة: 587:19) 
حذيفة بن اليهان: )7511١١(.)586(‏ 
* حرملة بن سعيد: )١5650(‏ 
* الحسن البصري: (8). (/) (17), (170)» (5) (79) لل (نه) (للك)ء دبل 
(كق) رحو (زل١لي‏ (رمرلي الى كل لزي مولي (كلاحى (لابالى 
(الاقى بلحل ردك (لامكى جل جو كل رول لتقل (مو) (حروق) 
(9نه») (ااد») (ه اد ( لم (كزم) (كححم) (الاه) (؟ لاه) (5ىم)ء (رلا 
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(دمو) (لكوى ادلي سمال مهل (لملاكى (ل5اكى (لالاكك 
١11‏ (مك ا كك (ولالر) اا رام و مه( 
الحسن بن صالح: (©837), 001١1/5(‏ 0253170 
* الحسن بن على : )١5/4(‏ (1551(.)1591) 
الحسين بن على : (1175) 
الحكم بن موسى: (57(:01141): (/0780: 053:0 (4151(:0501) 
* حماد بن سلمة: (141١؟)‏ 
* حماد بن أبي سليان: (971) 
# حماس بن عمرو الليثي: (845) 
# حمديس بن مؤمل: (471(:07977*) 
# حميد بن قيس: (09460) 
عرف الكاف 
خارجة بن زيد: (47947(,)17/11) 
: # خالد بن الوليد: (5 47 *) 
الخليل بن أحمد: (ه"), (/1100١)ء‏ (779). 1553 (0ؤ11) 
حرف الحال 
* داود الظاهري: (؟185١5),‏ (61704) 
* داود بن الحصين: (875) (1650). (1785) 


عرف الخال 
*# ذو اليدين: (0*46, (5 )5١‏ (1/8(.)59ه)(19١ه)‏ (5 1ه (038ه) 
حرف الراف 
رافع بن خديج: (7775)) (16175(:0151751(:)556) 
# ربيعة بن أبي عبد الرحمن: (737). (7ه)» (/ال 99 (لتلى زم وو 
(59ة) (داه) (وله) (هنه) ( كذ (لكذى (لحدلى (00 5 ل رحد ل 


(كدهك) (لامها/ (ككللى (ملاحمل (لحخلك ( نولي (لتول/ (حددكل 
4ك (9١5كي‏ (حراك/ (20 5ك (لككوكي (1توك)/ (محكك (4 تلاك 
(5 087 لمك (كحدلن لكلل اول (مو (لسولىق لوق 
لاه 0 (ممه ل ١(‏ ال ولوك (ملاؤ ل (حرة كل (ماو) قل 
اليا اف كن السك اليديت) الشف الي الو ال 
ا رات و ا 0 
# روح بن يزيد: (1775) 

حرف الزاي 
# الزبير بن العوام: (18/5"), (5 "4 0) 
# زمعة: (75555)) (5017/1(.)5550) 
# زنباع: (/0085 
# زياد بن أبيه: (51764) 
* زيد بن أرقم: (580): (497): (417) 
* زيد بن أسلم: (511/8) 
# زيد بن بشر: (/805) 
* زيد بن ثابت: .)717/١(‏ (089). (175) او (ك لل مهل (الامكى 
(كلى )17 ١ه‏ لم1 115870035 ) 1117/50) 
* زيد بن حارثة: (055؟) 
* زيد بن خالد الجهنى: (191*) 
* زيد بن عبد الله (484) 


# زيد بن عمرو بن نفيل: (180175) 
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حرف السو 
# السائب بن يزيد: (1 877(.)87). ).11837 17717) 
سالم بن عبد الله: (1718850), (5011(.075159) 
# سام مولى أبي حذيفة: )7157(:)187١(‏ 
:# سحنو ن: (ه) جك ولي (هلي (#) 19 ) (نه) (ره) ( لل (دلل (للا 
4و (للطا» لطي (يطلى (لاكلي مكل (للى رشنلل 0 ل (55 اي 
(ه ا تل (لكط»ك (ككل» (لاكتلى بلحل (الالى رمقكى (لاقلى دك 
مي (س) 1 ا (1: ؟) (ه ؟) ركه (لاه كل (لككى (كككي ككل 
40 في 420 لدكرا الضف الرفضا اشير لير الكريرا نااك 
(أمل) (مللي لاملل م ابم اسن نل رق ررة ل (43 )2 
(هه:؟) (لاه؛) (157) (/50ة) (مرة) (كلمة) (دده) (١لهم)‏ (كله (: 0ه 
(١غه)‏ ("ؤزه) (زهه) (دده) (كده) (رهده) (زده) (مكه) (ككه) (حكم/ 
(د/اه) (لحه) (الم) (حه) (نقد) (لذه) (قه) (مخد/ ١(‏ دك رلك 
(؟555) (ز مك (ممك) (محح) (محح) (للاكى (ملاكى (لحمك» تلكا (5ىك) 
(ماحك) (لحك) (مقك) (لاقك) (رقكم (لدلا الاي وا راي زع الى اللا 
0/157( الا (؟ اا (ه الا (لالااي ١ع‏ اك ١‏ ا تالا لكلا الالال 
(املا خلا (لشللى (مةلل (حقللى لاشلا زا حلم مر (ه لم ركام 
(859) (هلام) ( لحن (كاحن (لأقخ (كدق) ررلة/ 319 ره لق (319) 
(7(.)9455ا5ة) (65ة) (همهة) (كهة) (لامة) (رهة) (لرهة) (لكة/) تكح 
(الالق) (لخرليى (لارلي (لمكرلي (للار كيل (كلادك) (14؟الى لحداكى 
(حكضطك (لاكللى (ملاللى (دلكلى (ملكلى (للكلى (لحلكل/ (: كلل 
١*5‏ ا مل ملي حملي (لامتل كلل الل 
مل الل (اللل وتلل رمشكلى (كفكلى رحشكلى لالز لى 
)1١575( ١ 559( ىا١؟19( )١41١8( »)١51(‏ (157505ا (555 1 1١558(‏ 
0م ا سم لاي (ه*5 1 (9 /1١550( ١5 57( .١551١( ا١550( 1١57‏ 


ركهئ لذي (لاه ا (ولاة ا (40ة؟ لي (لامهلي ("#أمهلي (للهل (ملهلى 
(1619» («لادلى (الاهلى (الاهلى (لاكل (لاكولى (معرول (و ككل 
(1554 لك كلى (ححكلى (ولاحلى (اللاك (لللالى (ولرلع) (لعلال 
(اهلالى (ككلالى (مكلالى (لاكلاكى ( اراك وماك (كماكى (حالى 
ركةلال) (اخل/ ( ىل (ألرلى (لترل) ‏ كرل/ (اأكرلى (اكرلى 
ململ (للكرلى (ححرلى (لاحرلى (كقرلى (لانولى (منول/ل (كنولل 
19-0 (اكلؤلى (0 95ل (لمولى (لحولي (مخول/ (١وول)‏ /ا59١1).‏ 
1ك (لالمكي (الادكى ادك مدي (لمدكى لكك لاملل 
.)0١945(‏ لكي لكي لوكي اولك لهاك (حرلكى (ولاككيل 
الشف اللحتضف (لالشفف افتظفف (تتظف4 اتخفف التضف4 فهك 
الالضفة يف0 انريف (لاشفف س4 ((الرن4 (لالر 41 56270 
(1605) (0ه1) (1615 رز هك (لأمدك (رحه ل (لاهك (لالاة 75 
(5699). (01كك (لمكك متك وطح وى بتكل لتك 
(75565) (5565) (ممككى (وحدكى (لوحدكى (نحككى لحك (أحلالل 
تفلف التتففف لفلف لصيلف لفلف لكلف لكف افيف 
(ةلاك) لمكي ( ارك ( ارك (لحركى (لحرك مكرك (لحر 
970 (59). 09157 (لموك/ (الاوكى (الاة ل (اراو ل (لاحوك 
لحطف المحشف الكتضن الشتي4 مستايف افق لح كف اواك 
(ككد) (محمكك كلام لاقم بكقمخق (مع لك زوأ الى (لحلكق 
الفتضي مض البلفض التترفض) الففض) مففضف لضا الخيفة 
فتحضفل الكض التكرسف فضي سسب لضيير) يري راشي 
المضعان الحضية ليسي الليييف نار سنقار4 لمارف الشردكضر)؟ 
انيتال الميناي اللمايف الفحيف (فمفحيف الشتيا (ففرتكرة اناير 
لشفي اللناضان فلحاضا فلمشض) خض لالس فتفسف لرزفية” 
تافهن اليلفعين الفف سا انفضا انيس اليه الكحفس لكيه 
١“‏ (مطلق لفطلتى ملق (لتوم لسرم لمم (حكوم 
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69خ (ممطرل لتحم رار (الرت (لفحركق (لحلكى لاحر 
لض انض اللرلض) فشاك رلا ك4 الحولظض4 منيظال المياضية 
(مققك) (حققك) (لادق) (مئ )ل (5175) 5037 (5051) (5ه0 5ل 
(كهع) (واممو) كدق (لالكم و (الامو) ادق كلامو 11/67 
(40غ) (للممق) (امدق) (لارمق) (مق5) (لدلقي (7؟لق/ (5لق) 
فلا43 الك فض ال ل ل 3 
(هه١ة)‏ (كهان)ء (لاهطئ)ى )55١5( )55٠١(‏ (51775)ء (1779). (2)1759 
(51؟5) (ه47) (كه175ة) ماق (لمق) (لممو) دلو (للطلق/ 
(فنضةف سنضة4 ش41 لوضف كرو الوا ال 3 
(لكعو) لكلو (لحجركز)ء (رلة 11 ١5( 551١1١١‏ 4 517595 (111557 
(5"90 5). (5555)ء (ده55). (5559)ى (45ة:5) (ه74اهة) (15هة) (/171ه1ة) 
(557). (٠ئهغ5)‏ (5ههغ4)ل (كدهع) (ردهة) (مكهع) (كدهة) (كلاهغ). 
(4659). (550)ء (؟د5و) (دلكن)ى (لاككوذ) (579ق) (5559) (دمكق/ 
(«/اكق) (دلاكق) (كلاكق) (لمكق) (مقكق) (لاق)ء (5١/اق)ء‏ (كدلاق) 
لاق (لاالام)» (الاق)ء مالاو شام ) (لاكلاة). (85/ا)ء (كلملاة). 
لاق (دولاة) (اولاق) (5 ارق (داحق). (كللرو) (لالحرق)ء (18امة) 
(19خ4ة) (لمق) (كتمو) (دظلمو) )ل (ه17ة)ء (48541) (لدلرة) 
(مكمم) (لكرع) (١لالمع)‏ (الحماف) (محقخق) (لاقرة) (58مة) .)59:١0(‏ 
(11ةغ) (هلةئ) (5919) (١975غئ)‏ (985:). (755ةغ) (5159). (1495575) 
490ةغ). (١1ل/اةة).ء‏ (5/ا9غ)ء .)598١(‏ (5341) (رخنةة) (5397) (2)5155 
1 نم) ادنم (لاددم) (اامم) (لالنم) (لكلم/ (نقلمى (ملكم) 
1ه (ا؟ككمد) (الاكم) زرو كام (كدم) ممم الام (لسمجام/ 
(لحجاه) معام شامع كو م (لهه) زه لم )ل (لاهام) كام 
كد ( لام (الالام) لقتام) لقم (لالفام (ولام) ( امام 
امام (امام)ء للم (مقكم) (رش له زان م (5 50م (15؟ م 
1ه (7؟ ”از ه) لاز ه) او ه) ماو ه) زو ه) (هزه) (دهئ ه) 


(555ه) (159ه) (دلاز مل (كلاز ه) (حىز هم (كذز د (لاىة هل (حؤ ه) 
(89م: م (لاةعه) (ةلهمه) (اكامم) (مه) (لخاده) (5: مم (لاقهم) 
(و#مهه) (علاهه) (الاهه) (ملامه)ل (دزمه) (حزهه) (قمه) (لزقهها 
(كن كم (؟ اكه (للكم) (كجحم) (ابلاه) ١(‏ الام "الام (؟ الاه) 
١(‏ لامي (١كالام)‏ (للاد) (7 لاه (5ة لام (ه“اره) (لكحه) (امزه) 
(لامره) (رهمخه) (نكلرد) (لكرم) (كاكرم) (لاكرمد)ل (وكزه) (محزراما 
(لاكمه) الام (لحرم) (اححم) (كححم) (لححد) (41مىم) (محرم) 
(00وه) (ا١و‏ هد (5؟ود) (5 وهل (521قه)ل (59هقه) (نمذه) (1موم) 
رمهوه) (مححه) (الاقم) (كخحم) لخد (دادك (اللدك لكل 
(الامكى لامك (كلامكى (لالامك) لتلمك) (للقدكم لتقدك قنك 
(6946) 70 لكي الك (ل؟واك/ (لملكى (أملكى (مكلك/ ركحلكى 
تداك ل(لاحملكى تولك (اكتك رمو كك لتحكككى كحكتك زدلاككى 
الحييدك تسلف لسكا لضاف فضا لنياف نضا الورلكة 
الاك لج ف الا ان ال اا ال 

سعد بن أبي وقاص: (556). (/ثاه) (ه "ام (559) (لادك) كك لكك 
تراك رم (مل كط ةلكا و كم 

سعد بن خولة: (41/5 07 

* سعد بن عبادة: (*591 8) 

* سعيد بن المسيب: ))١81*( )٠٠١(‏ (755) (5944). (١لرد)‏ (0ه؟ ل (الدل/ 
(9كهك») (كحطالى (رتحدالى (لو اك (روذاكي بلاطك رللهكي (م ككل 
(5549» (الاككى (راكتلركى (ولامركى كمع لحم (حدلكتى (لككق 
م (1815) (هلاة ؟) (5545) (؟ هملكي (زه؟ لكي (لالككى رمكلكى 
مو الاك الك وم اك (بنةم5) 

# سعيد بن جبير: (594 019 (075/8 (كم/ا خالا ملل لال 1ش اك 
11 )2 
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# سعيد بن زيد: )١57/(‏ 
* سفيان الثوري: (58/1(:)5777) 
سلمان الفارسبى: )7١(‏ 
# سلمة بن الأكوع: (045): (1807) 
* سليان بن القاسم: (0149) 
سليمان بن بلال: (07”:55) 
# سليهان بن بيسار: (١51/(.)7151(2)975(.)947؟611(:)7؟7)‏ (1897) 
سليان عليه السلام: (1/4ه) ش 
* سندر أو ابن سندر: (/8/5) 
* سهل بن سعد: (1178) 
# سهيل بن بيضاء: (551(:)555) 
# سويد بن النعمان: )١١(‏ 
حرف الشين 
شريح: 1 17 17 ا ات )7 ت) 
*# شريك بن سحماء: ,)9١15(‏ (1476): (140/7) 
حرف الصاد 
* الصعب بن جِتَامّة: (/"1) 
صفوان بن أمية: (؟/91), (91/6), (5016) 
حرف الملاض 
طاووس: (244). 790 1). (ال لال نلك (لاحلكى (للمكقل 
(11ه؟) ه110 
طلحة بن عبيد اللّه: )١57/(‏ (5 47 03 
حرف الفين 
عاصم بن عبد الله بن سعيد: )1١57(‏ 


# عامر بن الزبير: (1/4/ا) 

عباد بن تميم: (1/5), (97), (/511), (516) 

عبادة بن الصامت: (١1١61؟77/55(.)7),‏ (/577) 

# العيّاس بْن عَيِْ الطب : 917/550 

عبد الرحن بن القانيم بن محمد: (5576), (3031/47) 

* عبد الرحمن بن سمرة: )8177١(‏ 

* عبد ال رحمن بن عبد يغوث: (106) 

* عبد الرحمن بن عوف: (549), (5007). (5/ل5). (454). (157ل (1447). 
)115015597 اه اا ا 1 1) 

* عبد الرحيم الصقلي: (0790) 

عبد العزيز بن أبي سلمة: (©؟)» (215), (189) (ه كه)ء 1/7 (؟ لاك (5 117 
سنتف اتتففف التففف لجف التي الشف اركف ليف 
اليف الك/ 4 لفسا (لللكرف الضف (فنض 443 التشنكة فلظضنةة 
58 

# عبد العزيز بن مروان: 205407 (8470) 

عبد الله بن أبي أمية: (1/1/17)» (//54) 

عبد الله بن أبي بكر : (877) 

* عبد الله بن أبي بن سلول: (51795) 

عبد الله بن أبي حَدَرّد: (5555) 

* عبد الله بن أبى زيد : (19). 1١77‏ (له "8 .)5١5(‏ 65 (1الا ال 
(/ا١‏ ).0150 4ه )»41300 ) 

* عبد الله بن أبى طلحة : )١691(‏ 

* عبد الله بن الزبير: (76ه). (لان) (1706). (لختلك ((ل1؟) 05141 
(1؟ )ه55 ه117 

عبد الله بن المبارك: »)١١17/5(‏ (57617) 
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# عبد الله بن أنيس: (881), (8667) (865) 

# عبد الله بن جعفر: )7١170(‏ 

* عبد الله بن زيد بن عاصم: (5*) 

عبد الله بن سلام : (881) (11/5) 

* عبد الله بن سهل: (5141/1) 

# عبد الله بن عباس: (/). (/19). 51 »)١1‏ (0ه1) 1450 73 الل (مللا 
5١80 .)80(‏ )» ١ش‏ )» (5 17)ء (175) از اق (ه37) (551) (5155). 
(55) 5590 (امو) (ادك» ملك (ه كك (لحكى (لاللك) ركبم برق 
(05و) اللي (سعالى زلة الى (موالى (مدالى (رهللى تال 
(للاالى مالي (محالى لموالى (لكلى (مهكلى لامكل (لحكلى 
الال (لاللى لوال لور (لالو ل (لاقدل لرددلى الكل 
(كلكلى (لللكلى (كمكلى (لحدكلى (لملاكى (لامملى لحرمدلى (احرلك 
السلفف الخفف الحتلضف فل 42 (فففف4 ل ك4 الكرسي4 4280 
54 7 (الاث اك (لاهكى (كلهكى (ولهل (لكدك/ (روه7)/ (511ل/ 
(مكك/ى رمكككى لاحك هراك لحر را رمك لمكاو 
(/5 ).2 )ل كه ١ك‏ :5 : اك (لاون) 

* عبد الله بن عبد الحكم: (70)) (158) (455). 14/0 (و/ك) (مطع) 
(345 

* عبد الله بن عبد المطلب بن الحارث: (917/1) 

# عبد الله بن عمر: (58). (55). (/ا9). (48). (165. (778). (75194) (لهك 
اليسفن انسفن الففةك 4/0 تلعف الهف ليف لعي 4 1400 
(7؟) (ه*1) 551١‏ (كهز) كو (59ة) (كنة) (لالمطق) (دغم) (مؤزه). 
(9مم) (كمم) لمكي ادك وك لمكي لمك لمك (محك) (كبى 
(0الالا (لرللم ل (لملى لامك كل (ممق/ (لاكق/ (لدللى 
(1 كي (ارلكى اللي (لالحلى (لمللرى (اوللى "وال :1 وللى 
(ككالى مالي (محالى (موالى (لاوالى (لالى (لللالى كال 


(ه؟الي (كككلي (نالي (ه«ال/ى (وه؟لي (ده؟ال/ (رحهكلى (ركككلى 
(15* لزعل مالي (ماو اي (لالق الى زا (لكدلى (للدل/ى 
(مه1) (لحهلى (تهل (دملاه ل (كحهل/ (أقدل/ (595ل. (1955). 
(لركاى (كهلكى (مولاكى (لبض بابخال زه ل (للندك/ (كلدكل 
(5زه؟)» (أكهكي (ولكك/ (محكك/ (رمارك) (الرك) (دنةك/ (158ةك/ 
اا (ملض ا ل 144 (حكةن) (لاه؟ة/ (ه١دهغ).‏ 
(8>ة*) (0؟9 ١‏ 5) (ه "57 591()5555()5ة) ركه ١ك‏ 51/17 6) 

* عبد الله بن عمرو: )085/(:)١1١١15(.)77*0(‏ 

#* عبد الله بن مسعود: (7ه). (/اتى (59) (اللى زه (ده كل («لاكى (حوكل 
(؟ال) رم حتلم اقل (كحدو) (حلم» (حلم) ركم كد ركام 
(505) (ممك) (كمك) (لامكى (دمذيى (لاكفى (9 15ل (١ة‏ اك (59١1ل‏ 
(١اه؟)‏ | 

* عبد الرحمن بن القاسم: (ه) (ك) لا (هلى برل (دك» (؟ كل رسك ررك 
(9؟) (ه*0 (41) (5ق) (لاق) (494) (5 م (كه/ (لاك (الاى زهللى (كللى 
(مالا (لاى (١ح)‏ كما (لام) (حو) (١للى‏ (رلللى (االى الى (: الى 
١ 1(‏ (هاط ككل (لاكل مل وتلل ر لي 07 ل 117 اي 10و ل 
١5‏ (هغ ا (لهل زاملي (رحهلى ( كلك (لكلى ركحلرى (زهلال رللالى 
١40‏ ول ةلا (195) 450ل (مقل»ى رولك زدلي دك ركدكى 
الى (حطكى زاك متكي لل 0ش ”0 (مة ل (كدك» رو دك ردك 
(لككى (كك) ردك زر لاك (ملاك درك ررك ركرك (لاحكى رحركل 
(لشك)» نكي (مدخقي (لحسخي ولام لمش رطضن كط رتك رل كلل 
(مج لس ل زم زا للم بحم لمك رلك رككلقمى 
لضن لدف لقع ففس) انرود لفسا فهك لالش لضان نشد 
(ىة*) 5:١‏ ) (5 5 از 51١‏ ) (7"اة )» (557)) (55 5) (ردة) (2)159 
(؟5: ) (الكة )ء (49) 4170 )» 1/8 )» (لاخرة )» (5940) (537). 497) (5345). 
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(5940) (1 ١نم‏ ( نم ( نمي (ممم) (لامم) لم (للده» الم للم 
(ه١م)‏ (كله» (لالد (: كم (دكم) (حكد) (ركه) (ش كم رالام (ام) 
(1*5ه) (١5ه) 5١(‏ د (اؤ هم (5ز د (دة د (كز ه) (٠ده)‏ (كاده) (لاده), 
(مهم) نحم للحم (كحم) (قحم/ ( للم (ارام) زع لله (هلام) (لاه) 
مه (مخه) (لالرم) بحم لحم (لق م (كقم) (لادكى رلك رولك 
رتك لكك ركلك رك تمك لامك مكح رحد لوحك رللاكى 
اك (ملاك رليك رمك ولالحح) (مقد لحك ر لل رحلا لال 
لال رعلا را الى واطلا (لااللى بطلل رم رمع لمر لل 
ا زلا اك( لا 497 ا تلا (كحكللى لاا الال امل (كللاا 
اما 317 357ل رمة/ل ةلل ( دم ( دن لحل (رحلل) ردكلل 
(1786م) لكت رالم) (؟قلي لتقل (كحقل) (لاقل (ححل) (حح زحكى 
(: لم ( هلام (لالار (اخل) تحن (لاحح (لحل) (1 حل (كحلىي (لاخقل/ 
رمقل ( دق 1ف زاف ردق (ممو/ لامو حدق (للقى (كلحقى 
919 7 لو بلطف ركذ (اكذ/ تكو ( كذ ره كو (لاكو) (ركو/ 
49 هل ركو رتل 60 4) 9115 955 (959) نهدو (له3ة/ 
(هة) (تكق» روكذ (لالاق زدخرو) (تارو) (3و) نقذ (5قة/ (2)999 
زدلي (زلردكي (ملرلي (للركي (كلرلى (لالركى لبك (لقخبكيى 
الك انف 60 ال 6 ست 6 الم 0 6 ل 010 
(/9ه١10)‏ (لمم جك (للممرك/ (حمك/ (لحبل/ (كحدكى (لاحبكى لمحدكى 
(/ا١٠1)‏ (كلار لك ركحبكى (لمحبلى لكي لل (رمملححى (لامحدى 
داكي (رهااك» (لالكالى اللي (واللى (زللاللى ماري (منلدى 
)1١١5(‏ زه الي (لدالي للمدال/ (مكللى (لكللى (مكللى (كحللى 
لاكاكى (لمكذلى (رحكالى (١لافكلى‏ (الاطرى (الاطكحى ماحد (ملاطكي 
(ةلاال (لحالى (كاحالى كمال (لححال/ (حملالى (كقللى وال 
,)١195(‏ الاضنة السسف ةك فمنقية4 (يففتف4 الش فك لكف 4 الشف 6ه 
ااي (0 5 الى (ل5؟الى (هع الى (كوكلى (ى كل (ى كل روز كلل 


(65؟١)‏ (حه؟لا) (لاه الى ره ”لي (حه؟ز/ 555ل ككل (كككلى 
١7١0‏ ككل (حككلى (ملاكلى (الاككى (للاككى رملحكدى رلوكلى 
مكل لامكل لكل نكل (مذكلى الكل الى رك الى 
(ه ل (لمللى (لاملى ملي على رمخخلى لولختكى الى 
اسفضلف شينف الشضف فض مس6 ترس افلك 440 الطكر0ةة 
تسلف اليشسنف الفسدة فض نفس اروس نكس4643 لمفسنةة 
بابل لوطل (لمللى ملل وحدلى (رممغلى (رحلمكدى (لامالى 
لينف للف للظن4 للشن4 فنضد4 الناضنةك اليضنلف الكضنةة 
اي ١505( ١2#‏ (19:ئاى (519 ١ك ١ 575١(‏ (الاز الى .)1١57573(‏ 
١575(‏ (555١اي‏ (هاو ا (لاكو ا (1 ا (ة ا (هكة ل رول ل 
١55‏ (ىة: آي (9:: ا (مدهغةإا/ي (لاهة١/‏ (5ه5آا/ (كدهة ا (ودكة ل 
را ١‏ (الاق الى (كلاة ١‏ (اىة ل (لىة الى (لاحع ل (0ةة ل (137 21١‏ 
)١595(‏ (هةة١ا/‏ (اة4 ١‏ (ىةئ١ا/‏ (١٠دهل/‏ (لدهلى (١لدلى‏ (الدلي 
(#؟لداى اهلاي (لملها/ (مخه لي زمه ل (لكه ل لهل رودلل 
)١655(‏ (لامها/ (رهها) (لحدلي (اكدا/ (للحدهل/ى (حكهل/ (زملاه1ل). 
(الاه ل (خاه ا (الاه ل (زلاه ل (مخهل/ (حاه ل (لقدل/ى (اأحدل 
(وجهل/ (ممكلى (للكل (دككلى ككل (دككلى رملكلى للمكلى 
رودل رة لكل كل (لنكلى 559ل (لاتكلى (لاشكلى (رممكلى 
(كمكل» (كمكل»ى (لامكل مكل (لمكل/ (مككلى ركككلى لوككلى 
(ككحكى (الاحلى (تلاكلى (مختلى لمحلا (مححل/ (لحكلى لاحكلي 
(1ودكل/ (محكلى (حفكلى (خال الى (مد لال كمال (لاملاك) محال 
الال (لاالاك الال (والال انالف الال رمكلاك (ككلال 
تسيلف لظو فضي الرعيتةك (مسيتك النر4 44 الشيلة ةق 
(55/اط (ىعلالى (مهلالل (لهلالي (لاه/ال (وهلال (حكلالي (مكلاكل 
مكنال (١لالال)‏ (ولالال) (املال) لال رك ملاكى (ركمباكى امال 
6 ا فاك الا الا ال تيكل الفنيلةك 
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امل تال رمترلى (مغرلى (لمركى لخرلى لولرلى (لكدلى 
(1855) (اكلل) (مغال» (كتالى (لاقدلى للحتلل (وكمل/ (٠مملى‏ 
(أمطلي (املل) مقرل (ممزلى (ومرل/ (ومرل/ى (مكرلك (لكرلى 
(ككارلى (ححرلى (الاحلى لاحل (ملاحل)ء (للاحل (ولاولى (ولاول 
(كخدلى روحرلي (محدرلك (كحرلى (ححالك (نحالى لحرلا (كحللى 
91ل يولي (ممولي (كنولى (للول ("لول) (ملحلى (كلول 
١910‏ دلول (اكذلى (لاولى (مكولي (لاكقلى (للول/ (دلول/ 
19 لول ةلي (منزو ز (لاول/ (دتذلى (لكول (لاكقلل 
١995‏ (هئ 9ل (91:5ل) (لدمول (لاه9ل). (رمول/ (مهولي (5ه9ل. 
1960 (سكقلى (لكحلى (كححلى (ملاقل "اول (لللولى (لححلل 
(كخول/ ركحولى لححذلك (تحول/ (لاققل/ (ارحقلى )ل (1 درلل 
)ل زدلي (للدكى ادك (ملمكي (ااإموي ل ادق 
تسيو اليف الشيلف السييف لشي في 4 لك 
١ 55(‏ (51 دل (14 دل (دمدلي (امدلي مدل (لكدلى كدق 
لاحك (الادكي (كمدك (لاحدكى (لحودكى (حودكى (محدكى (لحدكقل 
لحيو للحيو لايق لمحف لحف ل الضف لضف 52 
01١ 5(‏ (زماكي ركد لكي للام لكي نلك (مللكيى (حللي (لاححى 
راك (ردكذك»ى تلاك كلك (رمكلركى حولي (لاللكى للم 
"1١59‏ (55١كى‏ ره اك (لى اك ل(للردلكى (لحلكى مكلك (مكحلكى 
ل(ككاك» للاكذكى كلدك (ححلكى مالك (للاروى باحق (والقى 
كاك (رححاكى (رمذاكى (لحلكى (يدذاك»ى (للردحلك/ دلي (مككل 
فتتفف التففف افتققف ستصضضف للشفف لقف 42 621 الطشف42؟ 
ففففو الكرنف4 سقف لتقف لخترف4 الحتقف يف4 420 
(754؟ (750ك» (الاككى (الاكك» (لركك (لركك (حرككا (حرككلقل 
119 ةك كك (مورلى لمم لسو (لأمكى ملل 
الدسكفةن الشف الوالضشفف التلضي4 (للضي4 اللضي4 الطضيف اللضةةة 


الع 
(فضيرنة تعيرةة تلريةة اريسي الفتيي 4 فير 4 لرير 441 الكريرفةة 
ا ل م ا لم 1 هلل 
(فحينة" اسرتيرفة ‏ ك4 للطرن4 لتضنيف التضفف مسف الكسيةة 
(ابحل) (مبحرل الخال لوب رمرتلى (للككلى (للرككى مرك 
م رما (مللى (لنلى (لنل/ نكل (هة 11 (1515 كل 
(55؟ي ١8(‏ 5 ؟ي (5:94؟ 1١(‏ نك 5ك (5١51؟7‏ (519؟7/ (2)1519 
(لحقية الحخلف التردي4 رضي الفضد 4 الشييف مس4 الر 191 
(ة 8 ؟). (555؟). (5555؟) 755 (559؟7) (0١ه4‏ كل (١هة؟‏ (11451) 
هع ؟ي (لرهغ ؟/ 1 )ل 1 )ل 555 ؟)ء (لاكة ا (ىةة كي (59؟ كل 
الفخيف الففي4 انو 6210 ال/43 الشف مفخفة لمفحفةة 
)مغ ا كا ةا (0ة1؟)/ (١نها/‏ (أنهك) ("دسكل)ل (أدكل 
فحية (ننتية اترفت 4 الحي 4 لفت ففة4 الفحلف لكر 
له با لاه اي )ل (مه 1 (لاه )ل 5ه ك7 (ز هك (2)01515 
(15ه؟) (لاقه؟) (مئه؟) (1:9ه؟) (م٠هده؟)‏ (دهه؟)ل (كهه؟ا)/ (2)5659 
(حكهك؟) (اكدك/ (مكه كي (لاحهك/ (الاه ل (حزره كل (لارهك) (5585) 
(ممه؟) (اذه كل (للنه كل (دككي (لمكك دحك (اأمككى لكك 
(5ك) (لمككي (للكك)/ (الككى (ولحكى (ملحكى (لالككى (رولككى 
سنتضف (تتتض4 التتيكشف الشتضف تكراش لراش 4ك النرلشفة الهو 
(155؟»ي (انككى تدك (كتكك (حنكك (رقكك/ (193كل/ (رلمككل 
(؟مككي مكالم هدك (ممكك) (كمكك/ (نحكككى (رنحككي (كحدكل 
اركشف لاف (ففاشف لاف الشا ةا فوش اللي لش 
(مم؟) (لاحدك» (لحدك/ فتك (محدكى (رحككي زر لاك (كدلاك 
64 442 44 الفتفف4 النرتفف4 التإففف امتفف44 اليلففوة 
الملفقة لتقيف الكفف4 التنفف4 الشفف4 فف 42 لقف الشففةة 
الكروفة انترسوفف تروف التتروف4 الشوف4 مسوقف النريف4 كفو 
لاك (م لاك (و ولاك (مهلاكل (ادلاك زه اا (ه/ا؟) (هه/اك) 
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000 401 يف4 اللشقف الموف4 نفك تفُوفف الفففةل 
لينف الفين4 للفقف الكفيف لقف لكف كفي لكف 
600 كنف اللفقف سلكففف اللخفف التلكفف لقف املشفةد 
1/9 ), لوباك (احركي ( برك (درك) (كدرك)ل (لامرك (أدلرك 
(للمك (اللكي (كلرك (لكللمكم (11ىك» (دارك» (رلحك» (871كل 
( تمك (كتركل (رمترك رارك رك (”؟ترك) (رترك) (امركل 
(دمم) (تممك) (لممك) (مترك) (الترك (كحرك لكوك (كحوك 
متم (لاتخك) (للحدركم للحركم (حجرك) ( ررك (الاحمك ورامك 
لاحل (احرك) (لحرك) (تحرك) (مخرك) (كحرك) (ححرك) (فحلكل 
91 (لمك) (لحرك/ (لموكي (انوك/ (1 نوكي ( نوك ركنوك 
1 79) (لامو 7 (لنوك)/ (دللك/ (لالذك/ (1لذك/ (؟ اذك (دلفاكل 
410 لل 4 (لا4 ك4 لقت ك4 التتضف4 الشتشفن الينفول 
ك4 (ففلك4 تناكف السلضف (مسلضف نطف الشلضف امفالضول 
و (4ئؤو؟) (1هو) (947) (/4ة 7 (952؟) (1950). (لكلك/ل 
و (متو (ححوكى (لاكوك) ( الاوك (الاة كل (ملالوك (كلالك 
420 4 سل 4 لك 0 ري الل ضري فت ريك 
2 4200 ري فلك ل لكر ماري الفتارية الاريك 
0500 السشتي) الكتكر4 لتر الشتكر) ضكرا الرس 4 الشسنااة 
ال فقي لك الفتي لاني تناف اناي الا 
(مهدم) (عمل) (لماس) (حممضم (لحاخن (لحمم للح (مككل 
22007 "لحري ل( اجرف رفك للا إن كرا الشتارين يراق 
الاسم لفبامس) (موسض) (لحخم (للواخم) لحملل (عوحكم للك 
4200-0 للحي لحر لكر لل لضي للضي الج لضان ال فال 
دللف) لالض (فتتلض) الفتض) فض انض الشنضي الييتضاد 
كنك ) الرنض) السنض) نض فق اضف سف في لضي لاض 
زوع لس (وو لضم (مملس) (لمل (كملل (ره ل (حدلتى (رمكاكل 


أ ا 
ته 


لجسي اندض الضف نمضي الفنضف الفنض انفنض) (رينتن 
ميض ليضف تيضف الميلضف (فنض4ك للف 110 1 
فلحضي اسشض4 اللكضي فيض فضي تلضف لقي لل 
تقض (مففض. اتتفضي اللريض) الرنض4ف فمسنض) ك4 59210 
اللنيسي اللمتضف افيض الليتض4 اللشضف (تلشف) في 7000 
مضي اتففضة. التييسي ايض تيضف اليف ال فيك 
لضفن اللطضي فنضض رنطض) لل كريف كرف لنرتتري) 52 
مضي للضي سلضيف التاضية فلضيف للضي الكفي) لين 
لسسع انضونة. اريريف ينين الكريي) ري التي 5210 
لكاروا محلرنة. اليتكرية الخارية التكرن) لشي راشي 52000 
اللسديل النضع الفسي الروضي) لكشي الفيري) لي 5100 
لماك لصم لومم رموجم اسمن روسل رروسسم حوس 
050 (058 0590 (للولى الو" لو 1و" لو 
(19ع 28 (:05 لكلل اال لو و ا 11ل 
(0556 (00555. (هث 0 ه081 ه01 (دهع”*)/ (اه؛ 7 (نهع” 
اللككان المفاي فملفايف الكفارف كفا 42340 الفا 1300 
ال خفةة 05497 (34ئ 0 زوك (ةئ ل دوع (مبوئ*/ (للوع "ل 
0:49 زه (لادم ل (معه) حدم (لامه عه" نزولل 
لله (المكل/ لم (ملمع (حلمن), (لاحه)/ (راه (واه*, 
رةه (ه اهل (لااه ل اوهل وه :وه (هع هن (لاز هل 
01 (:1 هن (حههن) اده (مه) (1 هه (رده*) (ه5ه )2 
(للكه 0 كه الام ولام (لاه ")ل (دبوم) (لرهن) مره 
0685 زمه زكرمك (لله ل (جحمع) (ححه) (لوم*) (حذه/ 
6094 (لمك (ادحم دحم (لممحم لمجم لللم طلسم 
لضفل انض الفنض) النيتض) الفتضف الختض) سداض )4 722010 
55 لامك (ممحم (لامكلمق رمم (حمكم لمحم كحم 
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(ا#ككلم رحككق لاسا الفاشض) 7ف )ا للضي الخحنظ) ليسي 
الضف للكضة التخض الككض) منخضن اليحضي المحضبد السفسيد 
42059 42ل النرنفس) لفسا القفس) لفسا لفسا الكتوظاد 
افيه فضيس) لتعيي) تتروي)ا اريس مضيضا اليرفسال الطكنفضاة 
ليو التنفس) فقيس نيس تيسن اللتكيضف الكسيد لمتكظاكد 
لوقه تكسن انكس كه اللنكظ الولكضاد الشكضة اللشضاد 
افع فتفف الفوس) مففسف النموس الكحفس سال النتنكضد 
فتكدف) لكي اكه تكس الأعس) اللعس فنتيينة تياد 
8 > ا 1 لتر المتر4 اليلتير4 الجلتييية 
الختي) لفكي فتكي فت اليت2 4 لشي شنيف اياك 
(مرع (لحرورم (لتلتم (اتلم (مملم (حمركى (حمركى (مكرق 
لكف ليحي الكويا فلي قليف كيين اكليف الشنفةد 
(مخمخل (الرلى لل (محرلق (مفرر (حقلق (لقلركى (550 40 
(ل موس (ممشس (عموسق لمق (حم فأ (1 لفك لالش (لتحكلى 
لاعن لتلض4) الحتض4) ففتض الضساض مضاض4 الشلضا)4 مسلضاد 
الساض) اليف الماضف فنا ضف لاضف اللناضف (ففاضي الناضاد 
(مه قل (لحقك (تحفكق (محفق (ححقلق لحف (مللقكى لاقل 
الفلع) ففاضف كاعر لاخر الك الللخضف ملظي اتالحضيد 
(مقو*) (لو) ( )ل (لا )ل دق مدقل (للمق»ي 50157 
(510) لاق (وض )ل (11 )ل 575 (ا و (115) (/1 50 
ملو ) او زلا )ل (50517) (57 50ل (55 50 (5:59) (0ه 50ل 
)ل (#محق) (لامدق) (مهق) (9ه )ل (50 4 (لتدل) (105/ 
(5055) (مكدو) (لاكدق) (لت )ل (للامو) (لالامو) (لل/ا١ق)‏ (4080) 
(حم١و)‏ (حخمدة) (قق) (مرش )ل (5:994) (1١1ق)ء‏ (7 ١41ل 451١3‏ 
)11١(‏ (كلق) ١(‏ للق (اللكى للق اا للق (دكلق/ 
(4؟١5).‏ 17و (748لن) (9؟1ن) (ه51) (545 41 .)51١55(‏ (5151). 


أ م 
و ب 


)4١54(‏ (4159) (0ه415) (د اق (دهام) (كدلك) (لاها4) (نكلق 
(5155) (ككلو» (لاكلو (الالف (لالو (ولالق (كلالق الاقف 
(/51» (511/9) («لخلو (لخلك) (لحلك» للخل (5ىل4) (محلف 
للحاو (لقلك) (مولو» (حلاضو/ (ق/ (لق) (#"١7ق)‏ (4١45)ل‏ 
)55١(‏ (115و» اكز (داكن) اكز (لالضكو» (51نن)ء لول 
شاي الشف رقف3 )0 البيفة43 الشفة )4 (فضسنة43 الشف 4 لكرنة 1 
))5551١( ))5550(‏ (57575). 5170 47)/ (5755) 17517 (0ه455) ((ه5اق) 
(5584)) (5ه175) (9ه15) (0١55ش)‏ (لكاو) (لاككو (5داو)ء داق 
(5554). (مخاو) (9خ1ز) (19ز) (لذكان) (94أز) از (54 575 
(ق) (لدل)ى زو (لاموم)ى زو )ل الو الوق 
19 رمال لكلو (لاللو (للو) لل لق الول 
(1155) («قو ( التو الو لو (لحو) )ل )ل 
(156)) (اهو) اه 17) 1181 ) (ده )ل (كه1 )ل (اه115) (زه18). 
الطاردكي لشن لشي النضدف س4 (للشي4 لش 4 س6 
(القاو)» (الو) ال )ل لاو تلو الو لمجو لحك 
2589 (1585) ركمو لالو» (اشكقل نو (مةو/ (حوكو/ 
.)55١05( )45١0( )55١7( )55١01( )55١١0( ,)5"4/8( ,)55990(‏ (15:8). 
)551١١( )55١٠١( )559(‏ (ال55/ (هلاة4/ )55١5(‏ (لالز4/ي (55757/ل 
(5559)) (/5515)» (1575/8). (15759) 3 و 11 ل و (155 1ل 
.))555١( ))5550(‏ (55505). (5555). (ل9ا555)) (5558). (55594). (مه:4). 
580 5)» (8/ه55)) (9ه45) (١455)ء‏ (45579) (/53؟4). (5558).ء (0ا45). 
نك اك يك ل ل ا 4 2 
(5595)) (5ة54) (4591) (5549). (لدم4ك/ (دهغ) (لادمق (لم دقل 
.)551١( ):5:9(‏ (الدو) رادو (لالهز) (5هؤ) (1لهئ) (017هق) 
(15575)) (هاهو)ل (كاهو) (لالاهز) (١هز)‏ (لالاهع). (51ه4) (57ه4). 
(5055)) (50505)) (٠ههة).‏ (لدهئ) (لادهغ) (لاده5)/ (كدهغ) (لادهع). 
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(وههة) (لكه4) (”اكهغ) (دهة) (51ه5) (ككهة) (لاكهة). (لكةة). 
(4دهغ) (ه/اهة). (للاهة) (كزهة) (افهة). (لؤه؛) (9ؤه4) (145:0) 
(لحكو الكو دتو (كدت) لدجو (لكو) 2 لكف (الكق/ 
0 100 )6 لكك 4 مرا ارس 4 (لإر لك النر كن الل 
(م*كو)ء (ك؟) (45641) (17نكن) 555 (4555)ء (/551ة) (4558). 
(لمك؟) هم 1) (1مدق) (مهو) (كمكو/ (6تتو) (لاككو (لككق/ 
(1559) ( لاحو ( الاك (الاكم)ء (ملاحو)» (كلاكة) (لالاكة) (451/4) 
(مختف) (الكذ»ل (احكق) (535م) (دلاق) (الاق) (5١/ا5)ء .)81١6(‏ 
(/١ل/اع).‏ انبا (؟ الاق (: الاق (هالاق)ء (5 الاق (لاثلاة). (81/751). 
اام )» (لالاراق) ماقا (راة )ل )ل (مناة) (كتاو) (لقالاق) 
ما 4ق )ء (اه/اة) (1ه6/ام)ء (ده/اة) (لاه/او) (لمه/اة) (50/ا8) 
الدقة4 ف4ة4 ساهة4 اللهة4 ال416 لفمفففك النيففكن انيفكي 
(مخلاة)ء (مللاق) (لوللاق) (اللاز)ء (95ل/از) (5801) (4817) (587). 
(4:5؟) (اللمن» (الحن) (المذ) (١اللن)‏ (كتمو) (لاارق)ء (187). 
مور )ء (روة ) (لخلر1)ء (115) (151شة) (157ذ) (15445ة») (/5851). 
(1859). (٠هممة)‏ (لمرو). (هلخ1) (1861) (لمعطخو/) (مكدو» (لكلرو/ 
(؟تلنن)ء (ترع)ء (لاكدرة)ء (الامة) (ولامة) (١خلرة)‏ (مخدرة) (كللة) 
(مخمة) (1215) (كقمة) (رقخة) (494م4) (::159) .)59١1(‏ (59015). 
1:9409) (4905) (6وة) (491:5) 017ةة) (08ة43) (59:9). .)4911١(‏ 
(7 لوو (للون) (الانني 117و :و) (15ا ةل 1317 (:595). (591717). 
ع )ل )ل (لة )ل 355 )ل 1:55 (59559) (43650). 
(49085). (3455ؤ) (0هةة) (5هةو) (زهة4) (3454؟) (نكقك) (5355) 
(955غ) (59ؤز) (٠لاةة)ء‏ (91/4ة) (هلاةة)ء (8/اة؟). (5980). (4981). 
(480ةغ) (كلنةة) (للرةغ) )4:99١(‏ (49597) (5:995) (535355). (4491). 
(5464). (9ةوع/ (تتيمق/ (لمنق) (لاتيق) (كننق) (لانتق) (مدحمق) 
(وننهي (تلمه) أنه (#النه) 1 لأنس) (ملمم) (كلانق/ (لاقمم) 


3 اوري 
شه 


ادم (تدم» (الادم) لمم (وكلم) (لللمى (لللم) للم 
سلات الولايك الا الا ال ال ل الا 
570١م‏ (ىة لم (9ئ لم (٠دلم)‏ (لدلم) (مدام) (كدام)ل (نكام 
(لكدم) (مكدم (ككدمى (لاحلم (حكرم) (كلالم) (للاحم) (احلم 
(147اه) (حؤحاد) (كؤام) (ولد/ (محام) (كولم) (حوام)ل (ه١امل‏ 
580٠م‏ م١‏ كد (لالكدي (ملاديى (لالتم (ملكم) (ماكم) (لام/ 
(/اام) متم اكه (اتتام) للم (لنتام) (للكم) زد امل 
(51 7ه (55 اد (دع لم) (ه لم (كهكه) (لاهام)ل (ره ام (وهكم/ل 
(لككمى (مككد) (لاككم (مككم) (اراكم) (ولاكم) (ملاكم) («لاام) 
(لالاام) (لالاتام) (ولاكم) (لمركه) (لاركم) (حركم) (نوكم/ (لقكم/ل 
مل كه رام (لمم) وام لخم الم 1 الم) (ا1لم)ء 
(5؟ للم زه م) زمه اد (لاملم) متم امل وكام (لإحاما 
ل ) للحم لححم) لطم الم للضم لونم امل 
لكشم (مة اد بشم حولم (ول د (: نزم (كدزم) (تلؤمل 
(511ه) (لالو م لاود رازه ١(‏ 7ن م) (لالز م (لمازم) وم 
(5 3 8) (لالاة م (١55ه).‏ (5؟5: ه) (555ه). (555 م (52ؤه) (٠مؤمل‏ 
(١٠هعه)‏ (اهغه) (اهعه) (و هزد (مهؤزه) (لاهمعوه) (لرهؤزه) /580ؤه)» 
(58ة هق (الاق م (الاز م) (؟ لاز م) (دلازم) (دلازم) (كلاؤم) لاوم 
(8581). (كلمز د (اخة م) (لؤئ م) (945:ه) (مةز م) (/لؤؤم) (/ةئؤ م 
): وه (١ا٠هه)‏ (ونهده) (زرنده) (ونوده) (١لده)‏ (؟اده) (هاهمهل 
(69اهه) (١٠ده)‏ (اتده) (الدم) (المم) (ككدم) (لاكده) (و؟كدملل 
مهمه امم (المم) زع لامم) (ك ممع (لده) (و دمل از همل 
(5عأ:هه) (كزقهه) (لههه) (لدمهده) (ادمهه) (امهه) (ؤوههه). (حهمه), 
(«كهه) (تاكدم) (تدم) (و حدم (لاكمه) (لرحدم) (؛ لادها (لاباهه )» 
(/لاهعه)ل. (ةلامم) رده (لزدم) (كزهه) (لزدم) (مقمه) (حكذقمدهمل 
(/9100مم) (كنكم) (زل نكم (ل نحم (تلكم) (لالحم) (؟ لتم (ولكم) 
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(ملكه) (ملحه) (الحم» (اتكم) (مككم) كحم ( كم (لككمل 
(و*كه) (دزكه) (لنحد) (؟نتد) 17 كه (؟ ككه) (موكد/ (كقكم 
(55كه) (لاقكه) (معكه) (لمحه) (امكه/ (؟ مكه) (ممكه) (دمكم/ 
(كمكه) (لححه) #ككه) (وككم) (مكحم) (ككحمى (لاكحم) لمككمقل 
(وحده) (كلاكه) (الاحم) (للاكم) (تحكه) (لحكه) (للحم) (لححمقل 
(ممده) للحم (محكمه) (كححم) (لاحكم) (ححم) (قحكم) ( فلكم 
(41قكه) (لقحه) (لححم) (5915دم) (مقكه) (كقكه/ (لأقحه/ ٠(‏ لام 
(ل جام (اللام) (ارام) (؟ «لام) (ملام) (ك/ام) (لادلام) (م لاق 
(و نام ١(‏ الاه) (رالاه) (١لالاه)‏ (؟ الاه) (؟ الام (ل الام (9 الام 
(اعراه) اتام ) 1 اام ترام (لفارام) (منااه) (ا لاه (5ى لام 
(ئلاه) ( اره) (مخلره) (وخرم)ء (دزلره) (لكزنه) قله (8515ه). 
(55مه) (لاكزه) (لعزه) (حعزه) (٠هعزه)‏ (لهعزه) (ؤهزه)) (دهزه). 
(كمزه) (لامزه) (إرهمحه) (ذمزم) (نحزه) (لكزد) (لاكحم) (#كره) 
(مكحه) (كحزه) (لاكحم) (حححه) (الاره) (لللرم) (تحلد) (احزو) 
(محزه). (وحزه) (محزما (كححم) (لاحزد)ا (لحخد) (فخحرد) (41له) 
(احزه) ("اقزمه)ء (315لرهد) (محزره) (كحزه) (لاقخه)ء (34لره/ (658495). 
(لنوه) (لانوه) (؟نوم) (ونوم) (مرنخه) (ونهقه) (١1وه)‏ (الذه) 
(؟لوه) "لوه) (دلوه) (لالوه) (لراذه)ل (١لذه)‏ (اكذه) (175ؤه) 
(/الاوه) ركذم (واذم) (دتقه) (لوه) (توه) (للقه) (91ه) 
ومع (كزذقه) (ل/اؤقوه) (9ئذوه) (لهمذه)ل (؟مذه) (لاهةقه) (/ه96ه)2 
(4موه) (نكذقه) (لكذه) (يكذه) (محقه) (لكذه) (حكذه/ (الاوه). 
(الاوم) لاقم (لخقه) (ارحه) ("ازروه) (مزذه) (كنقه) (لالرذه) 
(مخحه) (حخدذه) (نقوه) (1قؤه) (9351ه) (مقخد/ (لأ نكل (5 دحك 
000 لاا 6009 01 للك الاك الست قف 0 
سياف ففتيافك لاف لسكا افضست اف الس لا ال 
ادك (لندكم (لخادكي زر دك زم دكي (5ئ دك (لم؟ دك (9ئ مكل 


9ك (الكدك) (اكدكى (لمكدكى (كححدلق ل(لاحبكى حبك (ملويكل 
(كلا مك (للابكى (لحبك) حبك (مربكق (تقبكم (لقنكق (كقيو 
(6095) لتشدكى (لاقمك/ (رقبك) (لنلكى (مللكى (حدلكى (لاملكى 
١9‏ لك (؟ الك الك ( و الكى (مللدحى (وللكى (لاألكى (األكى 
تاك (مخالكى ملكي (لنلحى (لولكى لاو لك رولك (لألكى 
(تكلكى (لكلكى كلك للاحلححى مالك (للالكى ملكي الى 
(ولالكى (كحلكى (لللك) (مرلك (حرلك للك (حرلكى (لحلحكى 
كلك (رتفلكى (مولكى (كفحلكى (لرحلكى (مدتح) (لدكل (لدكلم 
(0 اك لكك (لذكتكى (ملككى (ولككى (متككى (اللك (مككل 
تك (لاكككى لكك رز كك لكك (لو كد كك (مو ككل 
(55 ”اك (لا؟ الك (ىة كك (وص كك (لمكجى (متك/ (و هلك (لاهاكل 
تك (تكتكى (مكككى (ححكحى لحكل (ححتكى (للاكىى مرك 
)لاك (دلاككى (كلاتكى واكك باتكك (ولاكجى (لحركك) (لركك 
658 (5لىككى (مركك (حرككى (لاحمكحى (حركك (حركك) (نوكى 
لك الك امك (محك لامك لمك (للوى لل 
الللضسلك الممضنف الفضنكاة (ففض اك تفضا الشياك فس لنريريا6؟ 
7ك لتك حك لك زه نك الك (مهلك) (لملكل 
اللا الل الرنضاك لشاف اللنضاك فلشاك شاك للش 
لخسلك الفسلم لفسا ليها يساك الاك فت الا 
متك لتمتك املك نلك (مقللى رتك لحك الكل 
(515:6) (1 انك كلتك (لالشكى (اأقك ارك (ماوكي (و لوك 
6 5ك مك لك لقت 5ك (51 تك (؟نوكى 
6659 (56565ك) (0ه وك (لاه فك (5ه1ك) (دهئوك/ (كهئكت) (9ه51/ 
فلقتو الام الا قف 400 لي 6 لف 61 
شك (لمشكى (الموك (تلم مك ىرشك (كلوك) (للشك (تنوكل 
(1ؤ كك (65597). (5340ك/ (كقوقك (مش وك (لنمكى نمك مك 
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(5 ١مك‏ (ه١‏ هك (لا١هك)‏ 

* عبد الملك بن المالجشون: (17)» 7*3 ), (51). (51) (55). (لرم روه (59 
1١0(‏ 11921187 لهل رو هل زمه ل (رمكلى لكل ركلالى (للالي 
175301 5:97 ا اكاك (زمككى (رللاكى لك زه ال رمتل رهلم 
تل رك الح لال با (5 ان 500 5) (555) (لاق)» 
(1ه) 19م (ك”اد) ركام رمراه) زو مم) رسكم (نكم) (رلحم) كحم 
(شكه) (الام) رع لاد (لالام) (للام) (رحلره)ء (اره) (5 هه (ققه) (؟ لكل 
باتكك لكك رتك رلك تك ركحك رقلاكى (لاحكى (للرقك) ركعللل 
0لا الاباك جاربا ارا رح لا جظة لا زع لازهلا لاما (كلم 
(؟تكلا رتلا برهتلا لحكلا ردلترا والارل ولامم) وادل) رمحن (لاحقم) 
زم لحل (المر) وال ردول نر قلي (لاعل رحكل لاحل راحلا 
رمقل (لدو) (الو/ (955) (دعو) (لادةقل (كاكذ/ (لذقذق/ (لددل/ 
1٠١12‏ كي ( 5١ل‏ (لام لي (لاق ل (لامرلي (مهرل (رمكدلي 
كك (ملار كي (امبل/ل (حلحبكى (القبك/ى زمر لكي (لار لكي للرلحكى 
١١ل‏ (دلللى (كلاكى (لاللللرى ركهاكى لمحلحلى (لاحمحدى ملكي 
١19‏ اااي ااي الى الكل الى رلز كل (5 :الى 
رمه ؟١ا)‏ (رسنككلي للككلى (ركذكلى (كدذكلى رحذكلى اللي رهمكلل/ 
ففية افيف انتيلك انسلف انسلف الفملك سلف ال 
2١551١( »١550( ١ 515(‏ (558١ى‏ (له ا (الاة ل (لالا5 .)١5955( ١‏ 
( لاملل (حمدل) (حمدل/ (منكلي (اككلى (اككدلى (دككدى (ولكلى 
»١1554(‏ (امكلي رو كفكلى (مللالي (ز١للاكى‏ (كملاك («لالاكى ( مالي 
(85/اا) (مللاك) رمم خاي (لتكرلى لطرلى رلك لودل (رلمرلى 
(865ا) (لامارل) (ححدل) (ححزل/ (للحلى طول ركحقحلى للاكحقلى 
(مكقلي (ملاقل/ (لخوك/ (لحولى (لرقةلك (كددل/ لكي درك 
لفتية الشف الك الس لل ل ا لو وه 
فحشرف المنيف فمفنف ةك اسلف في 4 يف4 الشف 4 اففرف ف 


أ 00 
م ل 


(فخف 4 (فخيفة وخقفف لقف (فتشف 4 للشففة الوالخففة اللأخفةة 
يفف المسسفف اللاشي4 الشف ترسف ترسف يف44 النتارفوة 
تضرف التتلرفف انشية ا التشفف الك اتيرفة لتك ا لالكرفةة 
الصتم الم الم الت سي فس فس 1 
(555؟7)) (لرهة 1 (51/7 7 1754830 (585؟17) (07585) (193107ل/ (كوة كا 
0ك اها )ل (لناه )ل زمه 75119 (5615) (1515) 
(659؟), (لجه؟) (الدك (لالجه ”)ل وه 1)/ (5595) (51هل/ (519لل 
1ك (19ك؟) نكل (1زدك/ (ومدك/ (نمكك/ (لرحكدكى (رحكككلل 
(ااكى (رمخكك/ (للمحكى (لححكى رمشخركى (حو لك (مكلكق (ملااك 
انياضي المحضين اللفضف افيض الدتحفف الللففف الللشفف لمشففةق 
يف4 انرنييية الشف الشف الميشف الس اض4 ال لضي لضان 
(كه ال لمحلكى (رححطككى تولك ولاماكى (لقكك ل(لامضم كلق 
لضعم لختري 4 انكس لني لوكي للشو 0سا الكسناة 
لا 0 20534 (/ا5 05 (11 205 (0١هة‏ )2 (له؛ 20 (ده: 20 
اناي فل لضف انف جار الشخلرف لني الل يك الف الله 
لقي لقي للك لوك 42 الت ل 0 
(م كل لكلل (رملكك الكل ( مككل (لاللككم (للمككقم ترق 
تلض ال فس اللحسا الففسف انرفس الففس4 الفدساة تنكس 
تنكس (فنيسا الحكسا الحييس ةي كس حساك تكسا الدحييواد 
كم (مطلمكلم لتر زاتمم ترك املق (رمحركق (محركقل 
بحر (رمشخكى لفطك (لاقلك كحك (لاحطرك/ (34خ ل (2)0559 
كلض الخذنظض اراك لاض ارس لش 6 لط 167 ال 36 
(5050)) (50515) (5055)/ (لاد١ة)‏ (كد١‏ )ل (5055) (5055)/ (101/7) 
501/5 (ملامق) (ولا0ق) (لخمق) (قخردق)ل (لرة ١5ل /51١١9(‏ (2)5119 
(2؟١5). )51١59(‏ (155اذ» (كلالذ) 48٠١(‏ اذ (405اق) (57855) (مه17) 
ركه ؟5) (0ة17) (لادم) (لاء )ل ( الاق او رهم (ق) 
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)ل ( لو (5585). (/ا55 5 (55944) (5 5ق (معكق) 157 
57و (اتتكو) و لك (اتكق) (للاحق) (لاو) (1/5ق) 
كلاق (١«لالاق)‏ («لالاق). (1كلىة) (لمحن) (5لمخىغ) (محدرو) (كلوع) 
(460ة:غ). (5965) («لاةة) («ندام) (لماه»ي )ل )1 )ا 
ركع أاه) زع هند) زه هخاه) كلدم و كنم) (للككم) (حدحم) (تلطم/ل 
(اللام) كلمع للم ةلمم (حقنه) , (رطوه) (5توه) إل ملل 
(/ة ه) (55 5 ه) (555ه) (٠هؤه),‏ (لاهزه) (لاهمؤه) , (لاهع م)ل (هلاؤه)2 
(لمهه) (رعوه) (حنهه) (الدم)ل (5ؤزمه) (زأمهه) (ومده) ‏ (حمده), 
(ككه)ء (ز9 كه لمكم (كلحد) (رمكحم) (الحم) (الحم) (مردم) 
(78كه) ‏ (ةثلكه) رك كه) (ممكد) كدهع (ولاحه) (لحكم) (لححه) 
(5قكه). ( هدم (ة الام (مصراه) كو /ام) (معرن) (معررة) ررم 
(للالمه) (تخدله) (كحرم) (لاسوم) (لامقم)ل (نحوه) (محرحمد)ل (مرده) 
(1ةوه) (995ه) (مخوم/ (رحود» (اتدك) (لحدكى لامك (لالامكم 
لبك 040 المياف الطحاف نايف فيك اليناف السن4ة 
:1١(‏ ١ك‏ (هة ١ك‏ (9: اك (لاكلكى (الالكى (الاتكى مالك (وولاكى 
واكك تاكتك لكك لتك (لاز كك (لمككى (لدككي (لأحككل 
ال ف 03 لكف اناك خشاك لض تكسا الشس لف1601 
ةك لتك (و انك 550 5ك 5ك موك توك ( الاوك 
(كلخم >) (ه9 )150 

* عبد الملك بن حبيب: (17), (18)» (19). 77), ل ( (51). (اة). (هه)ء 
(كه) (رحكى (لالاى رحلا (لاذ) (لاو) كذ (لاقى (حذى (مدلك (لارلل 
1١97 1١4‏ الى زو كل ل وتلل (نلالى 51 1 501550 ل 
(169) (165) (مهل) زمه ل رحدل (لجدل/ (مكلى (لكلى لكل (محلى 
رككلى لحكل (الالى ركلاكى واف حل (محطل) كول رول اول 
اك 1ك (زه كك واكك رك رو ككل رو اا زر 1 (اء ”ل 
كك (5كك» (الاكي الاك اراك (لاحك (حرك رحو زنك الكل 


لمر 1 


عمس لام لمم لما لم ون للم وم ري ل ولام 
دم و ملل حدق (لبصن لبط بحر لمفكل (لاقكى 557 
41١7١ )5:5(‏ (0؟7ة) 1707 ) (5794) )57"1١(‏ (575), (575 )» (555). (/2)5517 
(:١ه:)‏ (لاهة) (9ه5) (557) (> »ل 1/١0‏ )ء (/ات (8 4 (590) (4917). 
(5ة1) (كذة) (9؟غ) (ن٠م)‏ (كله) (اام) (كام) (لاكم) (وئ م لدم 
(وهه) (كحه) (لالاه) (لالام) ( مم ولد (كزحه) (قخم) (91ه) (كقه) 
(حه) (؟نك) (لامك لت 2 لكي لحلك» كك رلككى ركككي للاككى 
رولك (دلك) وا لك ملك (لنكى رلك شك 7 شك ( مك 
(مككى (لكك) (كحك لاحك (حكك للك ( نقد (لحك) فك رمحكل 
0 ف ل الفا ع ل لف لف 1ف 
(لاه/ا), ( هلا (م هلاي (اتلال (كلا 5١‏ كلل (مكلل (للكلا مكلا ااا 
ل 4 4 تنك فلكف الخ الحكفى يي ليد 
(؟اى) (؟ كما (م كل (قعنم) (ححلن) (الاما (الالى (لحل) (ححل (ركدق/ 
(9:و) (حرلذة) (ولق)ا (ركذ) (ذكذ) (دلقل (لنلل/ للق (515 94 (9515) 
(كمة) (تلحذ) (كحكة) (ملاؤ (كلاق) )ل ال زرو (لققل 1١ ١1/(‏ 
(قبركي (دلرليى (الرلي لل كي ٠١55‏ لام لي (مه١0)ء‏ 2 
(لمرك) (ملادكي (مجحرلى (مقرل/ (زخ الى "اللي (ملاكى للتللى 
1١ 55(‏ (5 ١ك‏ (55١١)ء‏ (مهال/ (كهالى (لاهال)ء (للمكالى (كلالليى 
اللي (ملتلى الى (لامكلى لحكل (للكلى (واكلى (هككلى 
1ع ؟كى (وغ؟الى هل هل (دككال/ (كتكلى (ركحككلى للمحككلى 
(سيقةة لخدف اللكنف اتتض نف س4 امرض الفض 41 و60 
1*1 1 ا (و1 "ل (هل/ ه18 رحهنالى لهال 
(لفللى (امللى (لامعلى (جلرعلى زول (زداة كل (50ة ل 153770 
(1575اي (لااو اي خاي واي 1ع ١1585‏ 557 ل للا ل 
(و*: زى (١هؤ‏ ا (لهئ ا (ى5ة ١‏ (9دز ا (الاذ ال (كل/اء ا (لالاة 1 
(90ئ اي (لنهاي (لنهل (لاأنهاي (لادها/ (لنها/ (؟لدلى (لالدل/ 
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(6اه١)‏ (لالهلى (رولهلي (نكهلى (اكدلى (رككملى (مه لي (رهو ل 
(5 167 (51 ه1١‏ (هزهاي (وؤزهل (لدهل (لادهل) (كههل (لامه١).‏ 
رككهاي (لاكهلي (لالاه لي (ولاها (١ح‏ هل (لحهلء (لاحمهل (ححهل 
(0وه١ا)‏ اها (رمدكلى (لالكلى لكل كول (وكدلى مدل 
(1579) (مش كل امكل (لرمكلى (ومكل/ رحدل (مككل/ (كحكلى 
(#لاكدى (لالاكدى (للاكذى (مخكلى (كحكلى (محكلى (وحكلي (لملالى 
(هنلالى ١(‏ الال (دالاكيى (م الاك (اكلاف تلاك (لرادى لال 
(59 لال (لاه/ال)ء (ككلاكى (املال وماك (ملال (كمباكى (لرارلى 
وما ر لل (لمرلى (سكرلعى للاحردى (محرلى (لحرلى لخدلل 
(#خدلك»ى (لحدرل/ (كحرلي (محرلي (لحلل/ (حقال/ (لنولى (لانول/ 
(ك 19١‏ (5١191كك‏ (لالول/ى (لكوزى (الول/ (ل"اول/ (دزوقلى (لقولل 
(1956) (هه19ا» (لامولى (ككذل/ (لكولى (١لاول/‏ (ملاول (احول 
(19484). (ححول) (اقذلكي (1كول/ (للرحول/ (ددكى (للدك (للدكل 
فلدديون اتن يف سيو لي اليف اللي الس ل 
5١ 15( 7‏ (ه ل زم دك (لمدكي كمركي لامرك (ححدكل 
7/5 زمرك لاك (احدك (محدكى (تدلرك للك (مكلقى 
115" (لاااكى (الاكي زاك اك 5١55‏ (هو اك اك 
547 اك (كداكيى (لاماكى (زحهاكي (لدلكى (كححلكى (ححلكيى (اللالكى 
المفنفة اليسشف المسضفة الرسفف4 يف4 لالخف لضف الطضنةة 
017 1778557 م لمم لمكت لل (لمحكلل 
(1799؟1) 5١5(‏ 5 7ك 1150 1 ا 5ك (الاو ”ل (ه/ا 7 
95 ")ل ادك 5ك زمه (ة 7 (5زهل) (لدهك”/ (رده 75 
(لكهك/ (19وهك) (لامكاكى (ملكلى (للحكى (ملككى (ولككى (لككللى 
(؟كك»ي (لاككلى (انككى 1 زدلي (حزدل (لرمدك) (تحدك) (لحككى 
(؟فككى زلا لاك الاك (اكلاكى (لاكلاكى لكا لمفرامم وروم 
اك (لا كلا (58/اكا)ك (امك (لحرك) (محرك)ء (تحرك) (لحركل 


أ 0 
١‏ ' ل 


(05845). (حقخك/ (لنولي (5١9وك/‏ (ه1ة1) (59148) (5959/ (1ىوك/ 
(امو كك (لددلق (لمدل ملل لللل وى للد (رل دل 
دل لحم (ات تدم (زملمق (لحكل كلدك رمحح كلق 
اللدتلض )1 الضف الضف الفتضا (ففتض4 افيض للضي الشتضية 
لفناضف المداضف الفنض الفنض4 انض مفنضي للضي التشوين 
(فوخقضى فضي التفض) فض التهشض) الففضا4 ليضف الييضاة 
اللضشسف فضي (ففضي) لكرسي) لظيس التظعاك للضي حتارية 
1 (لطع* اقل 5 555:5 5550 4055 (2)05594 
(5ه5*) (لم م (ما ع (لامه لامك (راه") (كهل/ (اكملل 
اام امل زناه (لاه )ل (ز هف (لاده ل (لالاة 0 (55ه2)0 
لممكلى (ملكلقى لحكل (لبنسممق لاك (نالك (رملككلم (للككم 
الخنسف الحه4 الطوعف التنكسا الدفس لفسا المشسا4 الحفضاد 
املس تلض لولس لالخسا كسا تكسا النكخضال اللمكساد 
(5 م (لامخ (ملا مك (لتلم (للررك الك (لاتلكم (أممكل 
ولمع (مموع) (دمرن (الاحعم موس (حووعم (للمو/ رودق 
(55) 4057ل (لمموي (مد4) (كهء )ل (40515)ل (5055) (مكادق/ 
دلاو 1# (5 "17 5). .)51١59(‏ (5ه1از (5155/ (5184») (هىاة). 
(19؟) (١71؟).‏ (17576)/ 75و 7و 51 57)/ (05ة؟1)/ (1191), 
(ة؟1) (كدو) للق الل زات (مو لتق رمق 
)ل او )ل ل (5555) 115557 (1 مو (كه 1ق 
تخ و) 1ه" (4ؤة 1 »)551١8( )55+7( ))55١1( )55:١(‏ (55755) 
(4:75) (5555) 150 (51 5 (557"17)/ (ه111) (5575) (/513). 
.)5551١( )5550( )4559( .)5555( .)5559( »)555/8( »))5550(‏ (4558). 
(1485:) (5589) (45:948) (ااهة) (لازه5). (١دهة)‏ (لادهة) (لادهة). 
(0دهع) (59هغ) (١الاهع)/‏ (لالاهع). (8ل/اهة)ل (5595) (8ؤه5). (5599), 
(>4) (كتكو) و 1 (5517ش1)ء (51ة)ء (لاشكقى (للاكق) 
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فكو (ادلاق الاو ( لاق (هالاو) (والاف) (واة). (از/اق)ء 
(55/)» (لمهلاق)» (حهلاو) (لاكلاو) (كتلام) (للاامم) (لماق) (ممموا 
(اتخو») (: لحو للح (حلحن) (ملرف) (اممو) (لاكرو) (١للرع)ء‏ 
(ه/ا)» (5885)) (مخطو) (حخخ )ل (كوو) (وكوو) (كلوو/ (لوول 
(595)) (5565) (لردوة) («لاوو) (الاوة)ء (حىرةة) (لحةة) (5ن2وة)ل 
(14989)) (49946) (لاددمى امم لمم (الم (لمرم) رورمل 
(5؟ ١ه‏ (كهاد» (الم) (امام)ل (ملكم) (ونام)/ (دلكم/ (لاؤرام) 
اد (لكم) زو لم) (لرهكم) (الاكم) (الاكم) (وباكم) (كراما 
مم كه) اام (اام) اام )ل (؟ الم) (لام) (وجو) مول 
1 8ه), (0: دي (لة ام) (كهنه) (رهخاه) (مكلم/ (لتم) (إكسمم)ل 
(لاكلام) ( الام امام (لالش لم (لىةم) (؟ از مل (7زه) 1ه 
(255) (559ه) (دهؤه) (اكؤزم) (55ؤزه) (دلازؤه) (/لاؤزه)ء (1491ه)2 
(55:99) (اندم) (؟ نده) (دنده) (لانمه) (وندم) (٠لدم)‏ (؟ زهوه) 
(كاهه) (اكده) (814مه), (59هه) (؟ههه) (ؤوهدهه) (٠دمه)‏ ("لاهها 
(2599) (95هه) (محده) (؟ لكه) (ككم) (كمكم/ (ولاكم) (اودمل 
(: «لافي (لا«لام (ى١‏ لام) (7ع لاد 50 لام) (5 ؟لام) (مححه) (كحزحما 
(166ل2ه) (919ه) 5953 (تدحد) (لكحم) (ككقم/ (ركذم/ (نزروم/ 
لني الشتاف فضا 01 لا 0 6 716000000 
رمك (ل دك (لادلك/ (ماللكى (محلكى (لحلكى (ححلكى (ادلتكل 
5ك زان الك (لهككى (لمكك/ (رهكك (ومككل (ححكول (لإاحتول 
تكفنك النيدف تضاف شاك فيرس© لي4 6 16 
(3/9ك) (535) 55550( 5)ء مه (515) 

# عبد الوهاب: راجع أبو محمد عبد الوهاب. 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : (7556)) (47617) 


* عثمان البتى: )755٠0(‏ 


* عثمان بن زيد بن نفيل: (85ه) 

“* عثيان بن عفان: (ا 1 لحل (ه ١‏ ا (105) (كلام) (للاف) 
(و/اه) 11055 ال ا ا 41 1 اا كل 
لهك (محدكم دام اام ل (11 و (4555) (لكقق/ل 
فرت لاله 

# عَنَانَ بْن مَظْعُونٍ: (88:(0/11)» (880) 

عدي بن حاتم: (1477) (015452: 410/00 1)» 101817014477 

عروة بن الزببر: (7ه)» (4*)» (1/51) (ه/اه1)» 1870 1511 1970) 

# عزير: (5(.)154١511؟)‏ 

عطاء بن أبي رباح: 110)) (:*) (1/4» 41500 (05 4 (الالا» (ت0/4 (951) 
(م17) (مهالى لل (ولظلل)ء (5:؟ ل ل(لرمملى (للولى زململى 
110 (كمهل (حجهلى (151ك 71590 (للهك/ (مكككى لككلاك 
)17572)57590:)5711١(‏ 

* عقبة بن الحارث: 601511 (7117/7) 

* عقبة بن عامر الجهنى: (9*45). (/ه). (دالاى (110 (لمكلى (5ه1ق/ 
(55564) ْ 

*# عكرمة: (16171(:)7777) 

* علقمة بن قيس: )١١57(‏ 

* علقمة بن تَضْلة: )١50/(‏ 

* على بن أبي طالب: (:0)) (195). 40١ل‏ (كتك (دلاكى لخ (حتكل 
(47) (40) (حجو) (هله) (هكه) (رمك) (اللكى لحك لتحت 355 
(0وو/ (اللى :"ل (15 1ل لهل (ملاهلى (للاهلل زمه( 
ظلحلى (محولك (لنمك (لحرك 1 (لمل (كحدو» (11لقل 
و (ااكو) (امرم) مارك (الا مك للك (لامش ل (المك 
تحتفف الفنضة 


فهرس الأعزام 6 


* على بن زياد: (17). )١5(‏ (١ك‏ (لك (حح) (دح) (كلاكى (كفك) (كلق) 
(مللي (ولإكلى (لما»ك (تترلى (ححرل) (ملاحطك (لشدكى (تكلكى 
لططفف الاحقةة (وهع )م (موع*) (لبكلم (لباك ل (دلاة 1 (551:5). 
(لههغ )15:0 )ل (5()55:9؟: ه)ء(ه ١‏ لاه).(: 585 (851ه) 

* علي بن نافع : (/5 48) 

عمار بن ياسر: (016(.)189(:)19/5(.)107/1) 

# عمر بن أبي سلمة: (/1/) 

عمر بن الخطاب: اك كي لز زدلي لي ككل لال 2)١55(‏ 
١ه‏ ها لاه ا) م (/ا؟ة )ء (5هة ) (1ه5) (5ه5) (559) ده 
(ا/ام) (لاه) (كتك) ( نت (مك) (؟ مك (كمك) (لامكى رمكك) رملكل 
(ححى) (للللى لل (الارل (الن) تلم ردكلا لكل (رككل ككل 
كم لل لتنا (لالالل (كحح) (1 قم رمق زناف ولاق 110 لل 
40 ك4 40 420209 المض4 الكضدك4 السس 4 افضشسس0ةة 
(ارل (لالرل)ء 0ش ا لجح لي (ح١ة‏ ل 5170ل ١514(‏ (كهول 
هع ١‏ (لره؟ ١‏ (ره؟ ا (١لدلى‏ (هلهل (لكدلى (لركهلى للالكلى 
(ملتلى (مككلى مالي مال (اترلى (اترلى (لامال للاكملى 
(لاكمل (لححلى (لحذخلك (45مل (5١١لكى‏ (51 اك (59١اك»‏ (لكاك 
(اه 077 لحك راك (كمة كل (كجة كل (حمة كل (لاقة كل (اأدك/ 
(مالاه لا (متتك) (اللكك (لاكراك) لماكل (مطلاك) (متركل لامك 
(40ك) (معررسن لجسم لونم ورم لومم تلم (موق 
ممم وس جل لولم (الاحل (الا مو (الامو) ركشاو 
(قكاة) ره" 1). (مع:). (حمعة). (591ة) (1ه495) (لخاه) (1: لم 
(555ه) (9وعه) (ل*مره) 1 تل (015ك) (55 لك (خىة لك (لالالك/ 
6 4110 افتفنكف 43220 قفتم الكفدك متتر او الن 19 
0 رالا 5) 


# عمر بن عبد العزيز: (0*9. (50). (50 7 (لالاد (5مه) (لاالا (اكلم 
(«لافى لاقي (دلاكل كال (مكككى (لاوس وكيم سوق 
ل ل ا ا ل ل 
* عمر و بن دينار: )١7757”(‏ 
عمران بن حصين: (1137(011()189) 5:0 2 تل (لااره) 
# عمرو بن العاص: (771). (044). (لكم) ( 1 زا 57) (رهد) 
# عمروبن حزم : (175) 
# عمرو بن شعيب: )55437١()53*55(‏ / 
* عمرو بن عوف: (5557) 
* عمرو بن ميمون: (/27”1) 
عويمر العجلاني: (5: )ل 730 7 (555 1 (لرهو ا (5كقلى (لكأكل 
لفك لضا 1 
* عياش بن عبد الله بن معبد: (949) 
# عيسى بن دينار: (1115)» (8/ا؟)» (11ه)» (#اك) (5 ١‏ (/ادي ل (للم ل 
(دكمل»ى زم كل (دمهك (كتوركى لحم (حكركم (لاطوك) مول 
ل ا ل 
عيسى عليه السلام: ))711١15(‏ (075ه) 
حرف الفين 
# غيلان بن سلمة الثقفي: )7١75(‏ 
حرف الفافض 
فضل بن سلمة: (51(2)1859:*), (00178) 
* الفضل بن عباس: ))91/١(‏ (175) 
* فيروز الديلمي: (7175) 


فهرس الأعلام : 1 1 ( 

حرف القاف 
4 قتادة بن دعامة: )١1١5(‏ (5 لاه (17١5()5ه‏ 211777705195707 
15 رمه 1ه 17 )ء (م ؟ هل اده ).10 
* قيس بن قهد: (716) 

حرف الكاف 
# كثير بن الصلت:(51550) 
# كسرى: (/154) 
كعب بن الأشرف: (1755) 
# كعب بن عجرة: (1785)» (4486 "20 (415 0594-00 (1575) 

حرف اللام 
#* الليث بن سعد: (178ه)» (971). (977), (457) (985/8)ء (81١1)ء‏ (2)11351 
(54ة ال (ملهلى (لدل (كلادكى (لاه اك (الالك (7375) (45 ةك 
للخية ترووفف السداك4 الفنضي (فتفض4 للحن لضان الشفساد 
لخ (حلفل )ل (1ه1و) (ه؛ 8و (5755) (459) (مدكمل 
(5940؟ه) 

حرف الفيم 
* مالك: (كى (/)ء (و) (ل ذل الى 57 ١‏ زدلي (كلى للاكى رركي ردك 
ففف 0ي4 الحيف الشف اليف لضي فضي انيرا تارف النارفة فشي لاك 
)4١١( )5(‏ (55) (مو (55) (لاق (لرق/ (49) (ده) (لم (لام زمه 
(جه) (لام) (رم) (قم/ ( نك رلك (ككى روك رمك لاكى رحك) زخللى 
(تلاى (الاى كلا رهلا ركلا لاا (لللى رحد رتل ركلا (كق) (ملق 
(كلن) (حح) (لح) (كح/ل (زمح/ (كذ/ (لاق) (49) ( دل دل (ارلى 
ا ا ل 6 ل 4 ل ل ال ال 
11 110110115 (مطلى رلطلى كل كل 2 كل (رهكلي 


ب مه 
14 


1-1 


أ اي 


اللدك السدك فف 4 الن4 الشن4 شينف نملف السنة معنف فهنة؟ 
١ :5( )١59 11751517) 1‏ (9: ا ندل زه ل ( دل رمهل 
(165) زسكل (تكل» رمكلى ركحلى (لححلى رححلى (للالى ولاح الى 
(6/اا) (كلالى رمال (لحلى لاحل كحلا ركذل (مدلى (كدلى (حرلى 
(191()19). 1950 كول ةل (حقاى زدلي وال كك (لامك 
0١90 ١4‏ راك زاك لكي كي ملك كلك مد رول 
(55) 50 اك ره ل (لالا) وماك اا ول لل حلمم ربل 
51١ 75 0171797 .)77(‏ 7 510 1 (ة 7 (55 1 (هئ 11 (5ش 7 (/5 71 
(9: 7) هك دك (له ل زه 1) 1 ها زمه 7 ره (وهل) (نككل 
(لككى واكك ركححك (لاككى لكك (ححكم رماكى (للاكى ولاك (مباك 
لشفو الشفك دف ف الحفف اللي فلية الراية 41 ليةة 
لحك شرك رفك نوك للك (لذك/ (لة ا 91ل (رموكم (كذك/ 
فلشذن يفف لحطف للك نكري لحري الس لحك للضي لف 
تنضفى لاض نض الياضسك لاضف لس فضا اترففر4 لي اللي 
لال طم للق ومن صم رعسل رمعصق لحصنق رصق رصم 
0161١‏ (ا لل (ه شك زلا 0 (م؟ ل لمم امل إل إلا 
(65 07 رده (لام) رمك للحم رحن رمحم رححى بسن لحك 
تعد فصي نفس تكسا يهف الشع ليس الكسا اليف لدي 
تم ا رم بحلم ولاح لمق زلف تقل نلق رمو 
لكشلل كفك (ولاق) 3ش 51١ 4 ١ 1( )5١5( )55( )5001( )1 ١1‏ 
(511) 17415 5) (ه1ا و (18ة) 578 ) (5375) (575). 57/7 (179)., 
3 53517 ()ى رمخ ) ركو بتو ( لو (550) (2)551 2157 
(59؟)» (555)) (55 5). (555). (/ا55). (550) (١هغ)ى‏ (للهة). (دهة) (5هغ), 
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(/اه؛ )» (لره؟)ء (9ه5) (517ش) (577) (555) (0ك؟) (55ة) (لاكق (كق/ 
)17لاو )ء ا )ء (ه/اة)ء (لالاق) (الاق) (للاق) (0رة) للق كرف 
(*8؟) (585). (كلة)ء (لالىة)» (حرة (حلة) (1وؤ» (531) (1319) (191). 
(95؟) (44؟) (5ة؟) (9ةة) (/ة1) (199) ٠(‏ ند (دده) (لرددي) (١لمل‏ 
(1له» (؟له) ("اد) (داد) (كاده) (لاله) (لراده) (١نه)‏ (أكد) (اكام) 
(: ”ه) (ه"اه) (5اه) (لاكم) (لكد) (و ام ملم (الام) ( لم (كام) 
(مخاه) (لمنه) (ةنه) ١(‏ 5 ه) (1ازه) (4ةؤ ه) (٠هده)‏ (لده) (كاده) (اهم) 
(5هه) (دده) (كده) (لاهه) (لامد) ( نكم (لكه) (كحم) كم (مكم) 
(5كه) (لاكه) (جحد) (قكم) («لاه) (الاه) (الاه) ااه ) ( لام (لالام) 
(منام) (ولاه) (ولاه) ( درم (لنه) (كه) (5ه) (كره) لزه (قلم) 
(وه) (لحه) (ذه) (115وه) (مذد) (لاند) (لرحه) (99ه) ( دك زنك 
(605) (لابك لبك رلك رلك للك 2 لك رملكى لاحك لرحلكى 
(619) ( تلك الك (تك ( كك (لاككى (رلركحى رتك رتك رخكلكى 
وتنك ( لل رمع (لمك بتك بوك رك (أتقكى لفك 
(555) (559) ( نمك (ل مك رمك لمك (؟ مكل رمك (لامك) رمك 
(مككى (لككى لتك (محكى ركحكى ردح وتاك رو لاك زملاكى (كلاك 
(لاراك» (وللكى دحك رتفح زرك (حدرك) لاحك رمحك (رلقى كحك 
(5945) (مقك) لاك رضلا اعلا ولا اي زلا زمح للك رك ال زلا لل 
راي ١١‏ الا للا للا زه طلا ركطلا و/ا خلا ( الا ككل الالال 
الخفف الظو4ك فضوف سنك لاوا لني ل ل ل 40 
(1 ا (ىة لا له /ا (؟ ملا (قه نل ( مكلا (الكلل وال رمكلا ككل 
(لاك ا ١١‏ الا ( الاباك (؟ لاا (مللا كاي لمارا (ابارل (رمطملل لكلملام 
بطلل ةلل لتقلل كشلل رمقلل (كقللل لاقلا ةلل (01/99) )8٠0(‏ 


ل ل ا ا ال ل ل ل ل 0 
(1لىم» (اكلى (ركاكلى وتال 0 الل رد كل (حكل) (حكل (للتل ككل 
(1) ار (مال (لالى بحلل ردقن (لقلن) (تقل) (155قى) (دقل 
(855)» (كق لم (لاقلر) (19م) (دمل) (رملن) (حملى (ككلى (لحل ككل 
(#كم) لحكل لحكل ر حلام (الاح (الا) ولام (ملام) (كلام) لام 
(للالم ( مخ ( لخ اح (احح) ( حل (كحح) (ححل (كاحل) حلي 
(895) رمحن (لاحل) (رقم) (ل دق (حدو/ كلو (ملوى (كلوق/ (لالة) 
اف (4 لف)ء (1لف) (الاو (لللو) (1 اذ (ملو) (حكو (لللو (اللق) 
95 85و (خظلة) (51 4 (34517) (955) (155 3 951 (/91) (:هة) 
(1مة) (زكهو) (مة) (مهة) ركمو (لاموق) زنكو (لتقل (اكذي (_حكقل 
(9455) (ككف» (لاكف/ (لاكق/ بحو (مللو (لااة) (لتترة) (حدرة) (لقة/ 
499) (زكقو) (ردلي زدلي الى برلل (مسرلى (تمدل) 
لفك الح ال افا 4 ال ل ال 000 
فلكي ال ف الطش لك نف فك لش لك فضت 4 لا 4 ال 
الست اك الا افا ل ال اف ف ال ل ف 
(5 5١ل‏ (مكبل/ (كحتلكى (الاب لي لاحل ابل وملام كي (كلابلى 
(40١كي)‏ لمكي (لمبكي كمركي (ممركى (كوركي لامرك (ححرل 
)10١9(‏ (اقرلي (5لذل/ (مقتل/ل (كقدل/ قلي (لحقنل/ (لدللى 
11١6‏ (5١٠ذكي‏ ملكي (ونللى (الللى (مللدرى (ركدحلحكى لاححكى 
املك لحف الف الج ف البك الس40 الشن4ة 
(1185ك الى للطحدى لمعركى (لملطلى رم لكي (مؤللى (لقلدى 
)1١55( .)١١5(‏ (55 الى (5ةالى (لا الى (ى 5 الى (9 الى (كدالى 
69١1ل‏ (5مالك/ رممالى (كهالى (لاه الى (لردلكى (رحهللى (مكللى 
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(لكطلذى (ككللى للكالى (وكذلى (مكللى (ككللرى للاكححكى لحكدحلى 
(«لالذى (الاككى (ملاذكى (دلاطذ (كلاض د (الاضكل لالد لاحل 
(-1148ا/ (امالى حال رمال (رمطاكى ركححلى (لامحكى (لححطحلى 
(149 ل (لحلل (احزلى للفلل يولك (ححلل لاحالى لمحلل 
ال ا ال ف ل الل لقف افيه 
(10؟لى اال (لالكلى (وضكلى (ملكلى ككل (لكالى ككل 
الحتفنة الشف ةك قف 4 كفتك كرف ضف 4 سف ج46 
سنتف افمضف ةك 41 ال للف س4 ال في 
1759 (نه7اي (له؟اي (هال)ى 78ل (زههال/ (لرهال/ (رمككلل 
(مككليى ككل (ككالى ككل لمككلى (رحككلى (الاكدى مولي 
الا1١ا‏ الى لماكل (5ىمال» (كلكل» (لامكلى (ححكلى (رححكلى 
»١117١9:(‏ (لؤكالي (لؤال/ (5ؤ؟ل/ (هوال/ (كذكالى (لاؤ؟لى (94؟11/ 
المفدف السك فض الل ل ل 4 لمكيل المضيل ف 
(فنضنة الضف ا لالضسلف شلك فض لض الالضسل 44 الملضنةة 
(فنضنة اليش ةك لض لض فض التفض 4 فض 4 لض3 6 
الفتسشلف الشضنةة الشض ةف فض لض كرس افر لاري 00 
سكف اللا افا الا الاك الا الوك الشايلةة 
وهل (زممل/ ركمنال هنال (رمكلتلى كول كلك رمكارى 
اليسنة المسشنة الكسل 4 اففه 60 لوسك سف اللي 44 الديلةة 
رخا (حخكتلى رمقلل (لشخنلى (لة لل زمةال/ (0 :5 ل (501 اي 
5١ ١ 5١ال( ١59‏ ل 51١(‏ اي (رهلة كي (لالة ل للىلة ل /1١519(‏ 
١5 175( ١5717950 ١171‏ (15ر ا لاك الى (و1و لي 1 لي زكة ا 
( 153 (ه9ة ١ل‏ (/59 .)١550( ١‏ (553١)ء‏ (هئ ١5‏ (لا55 ١ل 2)١558(‏ 


.1١1همه(‎ /ا١:ه5( (كهئآا (9هة اي‎ ياةه١(‎ ا١؟ه٠م(‎ )١5ه0(‎ .)١559( 
(لمرهة ا (0ه5ة اي ركد الى (لاكحز الى زد اي (لاة ل (كلاة ل‎ ١ 0ه‎ 
(لالاة ١)ى (9/اة ا الى اي (هحخة ل (كلة ل (لاىة ل‎ ١ (ك/اة‎ ١5/5 
(لمهلي (لامهلي (لحمولي‎ /لد٠د(‎ /١595( /١591١( /1١590( ١ 5489( 
(الهلي (ا؟لدلى (الدلي ( اهل (دلهلى (لكلهلي (لالهل‎ يلهل٠١(‎ 
ململي (١كدليى (لكدلى (ككدلى (ككدلى (لاكهلى (لمكدل (لأدل‎ 
وله ا رما (زمخاه ا (كظه الى (لاظه ل (حز هل (همؤهل (للاؤقهل).‎ 
/لدك٠ر( (كمدلي (دهدا) (كدهل/ (لاههل/ (حهه1/ (حدمهل/‎ )1654( 
(تكهل»ى (لتكهل/ ركحهلي (للمحهل/ (رححهل/ (هلاه1) (كلاه لل (لالاه ل‎ 
(«خسك/ (لحهل/ (ممهلي (كدهلي (لاحه كل (ححهل/ (ححدل/ رنحهل/‎ 
رلنقهك/ (كقدها/ (كقدا/ (دهل/ (حقحدل/ (لدكلى (لادكلى ( نكل‎ 
(هكاى الكل (للكلى (مككلى (لككلى (اككلى مدل و كدكلى‎ 
(هككلى (كككلى (رمنكلى (لكلرى بلحل (ونتكلى (ردؤكلى (رلقكلى‎ 
(5545ا/ (هو كل (كزودل (لاتكل (لموكلى (وزكل/ (كمكلى‎ )١555( 
و مكل (رممكل/ (كمكلي (رمككلى (كككلى لكلتككلى لوككلى‎ ( /1569( 
(مكدكل) (كحكلى (لحححكل) (حححلى (١لاكلى (الاكلى #لاحلى (كلاكحلى‎ 
(ملاكطى لحكل الكل مدل (محدلى (كحكلى (لاحكل/ لحكل‎ 
(مشكلى (لحكلي (اشكلي (لاشكل/ 1 ككل (كحكحلى (للكل/ى (زكدلاليل‎ 
زه لال رداك لاك (لبلاك (ر١ الاك (اللاكى (كللائى ر«كلالي‎ 
الال ( الال (هالال الال رو الال ماك الى لالم‎ 
زهخا1) (كتماكي لاا رمع لاك رحعلافى ةلال ( شلال ركع لال‎ 
لال (ىة لال زوع لال (دملالى (حم/الل (وه/ال (زمكلالى (كاكلاكي‎ 57( 
كال (ككلالى رحكالى رملالاكى رولالاكى رمملالى لماك امال‎ 
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(1/85١)ء‏ (كملالى (لاملاكى لرلال لمشلالى (حولالى رتملل لاملل 
(:18) للعللى (الذلك (دلرلى (رادل (لكرلى (ردكرلى (ككرلى 
ففننةف انيف الخنلف الشاياف الرساي كك سني كك نمسشليلةن الطنيةة 
)١185(‏ (؟ثىا» ىا (1845) (دقلل (لاقدل/ (لىك لل (ر٠دالى‏ 
(لمرل) (لامحل) (للرمللى (حمملي (مكرلى (كحدلى (لتكدلى (ككرلى 
(مكلمط» (لاكذل»ى (ححدرلك (ححذرل/ (١لامل/‏ (الاحل مامد (ملاحمل 
(كلامل) (لالامط)ء (للاحلى (ولاحلى (تحرلى (لحدل/ (كحالى (تحرلى 
مدل لخدلا (لحذل/ (كحرلي (احرل) (8415ىل/ (محال»ى (لاحمرلى 
(مقمل) (ننول) (لنولى (كنول/ ( نول (حنول/ (للقلى (القلى 
“لول ( اولي (كلذلى (للذل/ (ولول/ (دلول/ الأول (رهكول/ 
1975 (لاكولى (لاولى (لخلواي (للولى (لتقل/ لول (ملول/ 
190 واي وول (دزول/ل (957ل/ (١دمول/ل‏ (لهول/ .)١965(‏ 
(مكوا) (كحول/ (لاكحقلى (حكحذل (١لاقل/‏ (الاول (الاولى (الأوا/ 
اه 1) ( لاقل (اثمة 1 (لللة ل (تلاقلل (1941) (لفحلى .)1١985(‏ 
(10ة1) حولي (لححل/ لتقلل (لاققل/ (ددكى ادك (لا كلل 
(5) (لاحدك دكي للدي لدت ادك رمضمكي (كضدكي 
(فلديف اليف اللي اللي الف لي ال يي لش 
(ففحيف ال ال اليف الس لا ساون الطري و 
(75) (1 د زدلي ( دي (مو دك دك دكي /5١1595(‏ 
الدف اللن ف ف 4 انر 4 1 42 لحن 4 ال 4 ف 6 
تدك (لححدكى (الادكى (الا مك لاحك (ملار كل للالار كل (لملار كل 
لكي (محدكي (اقدكي (محدكى (رق دك زاك لكي (رمداكي 
1١0‏ رلك للك (لاضاكي (للكى (ردكلكى للركاك» للعداكى 


71١50 71 5(‏ (1515كي (ز اك اك ١ك‏ 5اكى )51١59(‏ 
(دهاك» (لداكى (لماكى (ركداكى لهاك ركحدلكي (لاملكى (حداكى 
روها كي كاك كاذك (حكحاكى (٠لالك/‏ (الاطكي (#لاضكى رمرطحكي 
5189 (185ك) (محاك/ رتراك (ححلكى (رححاكى (دحلكيى (لواكى 
الالحتفف المحتفف لل صقف يف4 2يف4 النيف4 (فمترفف لشفو 
الالحفف الللضفف تلقف فللقفف الللقف4 لقف للف ف الرفف ف 
الشف التتشفف الشقفف السيضف4 الشفف 4 (فضف 4 اريف ةف الكرف 9ه 
559 (151 7ك (55 7ك 55 7ك (7555 5ك 75751 (77118 
5759 (561؟) 1ك (161كي (لاهكك (ره كت (لتككى وككك 
(54؟؟) (رككككى (رهلاككى ركراككى (لالاكك (امركك كك مكلك 
الحييفف الضف اللشفف الللضفةك فتكي ل ك4 المكرفةة 
الضف الشف لضفم للضي لضي فض 4 الترضسف4 الضف 
اليضشفة الطضفة. الكرير يف اريرس 4 الخرير 4 الكرسف4ة شفرف ل ارفةة 
الوارفة الجنارفة الونكرفة يف4 ك4 يف4 الضف الراضفةة 
تلضفو الحضيفة التفضية تكسف الشسية مس4 الكسفةة رةه 
التتنيرفة متيكرفة الحيرفف عطق4 الللطف4 الاضف4ك ضيف اللتفوة 
التي المسف ال اللي الملتي4 افيف الفخقف الفقفةة 
ففحية السخقف الشحة ف لكر فضي 4 لا ال 0 9ه 
(53 ؟7) (59 ؟1) (550 75ل (557 01ل (15555) (5555؟), (5565؟7) (2015555 
(55؟)) (5559)) (550 1 (0ه :كي زه آ) (كهع؟) (لاهغ 5 (550 207 
(55:؟). (555؟)» (59ة ”يل (الاة ”ل (كالىة كي (كرة كل (ام ؟) (5159) 
لمحف التلحيف اللتحقف اليلحقف اجيف لللن 4 فلن 9 
كمه ك) (لامسك) (لهك) (الهكي (دلهك/ى (كادكي (لانهك/ (دكهك/ 
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١(‏ تدك (اكدك) (ككه 1 ( ادك (لاكهك) ركاه دنه )ل زه )ل 
0155 )ل (هلله )ل (له ل (جه )ل (9أه) (15زه5) (15ه5) (19ه1/ 
(١هقه؟)‏ (لده؟) (5هه؟) (دده؟) (رهه؟) (حدهل/ل (نكهل/ (لكهك/ 
(كه )ل (ككهك/ كه ؟) (رححهل/ اسك (الاه كل (الاه ك0 (كااه 7 
(: لاه )ل (دلاه ؟) (كلاه ")ل (ملاه ”)ل (مزهك) ردك (تمكك/ (لدككل 
تلضف الشف المللشف شف الشف لالش الملشف (لللشفة 
(1لككى (الككى (ردلحكى (كلحكيى ل(لالككى (ولحكى (لكككى لكك 
الهف لراش الل الا 40 الشف الشف الخاشفة 
(1560ي (امكك/ لامكل زو مكل رمد (حدمككى (رمكك/ (ومدلل 
لظف لوضف تلشف التكشف الضف اللحضشف الخنضف4 الفاهة ا 
فلي اولضف اتفلشف النننشضف الحنضف الليضف التيشضف (فنيظهةة 
ا ا ا 2 2 2 2 
لحف كيفو ل تمقف الك تمقف الكحفف المحقف لللفف4 (فتففة 1 
الاك ( الاك (دالاكي الاك الاك الاباك زر الاك (ككاكى 
الطففف الترففو اليف تركفف ضيف الشوفف ف انيف 
(55/اا) ره لاك ةلا (لدلاك/ (ادلاك) هاا (1ه/ا؟) (ده/اك 
الطشكفةد محكفف الحيكفف كفك لشف اليشف4 تيففف الفففةة 
(كلالاكا (للاراك (ولالاك) (مطلاكى (لللاك لاك (وملاك) (مطلاكل 
(كملاك) (لالملاكت) لراك (حرلاك (اذلاكل (كلة لال (موةلاك)ا (كذ/اكل 
فتشفك الخفف لليف انر ل الا ل 7000 
(1ترك/ ( لمكي (لرلركى (ولركى ركرك (اكتركم (؟ كرك (دكركل 
تمك (لالركي زر ترك زمرك ترك ترك 1 ألكل (لاقركل 
(5865) (لممرك) (لمرك»ي (رحمركي للتحرك/ (كحركق ل(لاحركم لحل 


(5859). (١لامك)‏ (اللمك (الامك) لاحك لامك (كحرك (محلكا 
(ححرك) (لالححرك) (لحرك (ححرك) زمرك (لاحركى (وحرك/ (كحرك/ 
1891 (لقخرك/ ( لكلل تملك الماك (امشك/ 19:57 (دنوكل/ 
79050 (لاحوك) (حة ل (دلوكى (للوك لوك (دللك (لالوكى 
اسسفتضف اتتنضف الشتضف انلضف الطنضف افض خوك النرلضق الشلفةة 
ومح (للوك) روك توك (وهول)/ (نحذك/ (لحذك» (لكذكل/ 
(955؟) (مكوك)م (كحكوك) (للكوك) (لحذك/ (ححذك/ لم79 (791/5/ 
(كباة ١‏ (لراة؟) (دلرة 71 (اللرذك/ (كارة )ل 0147 (١551ةك؟/‏ (2)15991 
ا ا ل ل 2 02 
(فلدلف الشسشتكر) الس ك4 الشاكرا لسك كاري اللاي فل اك 
م مدل (كمد زم (حم حلم (التدلى لحم وتم 
4.520 فتك يفتكا انركف الك تك الشتض فيان كاري 
بللا لمحل للك للد (مول (لحوحكى (لحمككى (لللكلى 
فلحضسف لحترا ل للضي لل لضي انظ لحن لضي لو شين فاك 
لضا ال لضي ل للضي لالض مضي للضي الا لضفن الملضيك 
المسلضف التلضف لاضف للضي لضي الفتضسك اففتضي فيفك 
لقتسا اتنتض4ف السرنضا السنلض الجرلض امسلضية لضي الرن شاك 
:الى زه كلل لم الل زم الل 1:50 الل (1:5 ال (عهالاى (مهاكى 
لاض ناض الضف فيضي ينض المنضي الفنضين الفنلضية 
كنض احكنض ‏ الفنضف فونض) تيضف لضان اللياضي فيضك 
(لقلل لوال رونلل رمقلاك كوا لي ( د رد ككل 
سقس التتض) الضف لفسا اتفض4ن اللالفسيك الدلفضية اضف 
[القفضف اتتفض 4 الشفض) فسفضا رفش لضا خضي الرقا اا 
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التتفضاة لحتس انض فضي اللشض4 تش ضر الل شضا اللأشض4ة 
النفض الففض نمففضف الشفضن مففضن الكفض4 فتيض ايض 
التيسضا اليييض ةي خسف الت خض خض كرسي (فتكرير التكر وراك 
( ل (لامشت لضم لقم لملسم حلمم رعصصم سوسم 
اشوا التاضسف رفرس رفظي لضي الف ضير يلير نيراك 
زه لات (م من (نم طن رمسسخصم لحم زقصمم ممص 
اتفسويد الشهوان مفضوا. ديري اتتكري الإيري ف (لاكريا. لللكرراة 
الدظوا المظس للض الن ا فخ لبا ال لظا 
فتخاي ا للضي انكر المفضف الففار4ف مففضرف الفنقتر4 4 الشفاراة 
الطخاية كنار الشفايف الا اتترقايف المرتتر) سنا الخرفارةة 
(0550) (0555) (40556 4035550 2055 (2)05559 (دهة "8 (١هئ‏ ل 
ه05 (1ه 0 ه01 (5 055 (دهئ 0 (كهئ "0 (وهئ")/ (150 0 
(1كة "0 (اكة لي كل رمد قدا زو للا ااا 
فخا الكفتر ا الفا الشف ف لتويك ال فليضراة 
2059 059550 (ة 1ك (ال؟ل زرده زمه ادهل 
( لم الم الم للم 1 امخلى ركلمك (لاله* (زواه 6 
(08 )ل ( اهل (هكم ركاه (م ل (15ه0). (مو هل (5ؤه 2 
0 هل (9ئ هل (لمهن) زمه رمه (مده )ل زمه (لاهه ل 
ف الل ان ا ل ل ل 
لفن لفن افنا. الو نكري الكتكف الشتكف فتكي فللينااة 
(مره ف رعزه 0 (رممه 0 زحره ل (رحزه ل نه (حوه) لحكل 
7ت (ممكلق لمك لتم (زللكنمق كلم لولحم حص 
للضي فاضي الضاضشف الحراضشف الشاض لاض (فخاش إل كضرية 


الحاض ليضف فاضا اتتنضا لض كنظ مفنظض4ك الكحلضاد 
النيظ )ا افتيض 4 ايض تتشي اليي 4 لضان افتحضفن ارلحضاك 
ادنس انها التمس لفسا تلفسا لفسا الملفسف الملفسة 
القفس4) الففسا سنفس) لفسا التفس الشفها نفضيساك التكضاك 
التسيعف فمفدسف اروس تتكس اتيس الللنكظاة اللنكظا اللشظاك 
اتتشفف لفسا الهس النيس) فففس) حفس الس مضه 
تكسف الضف الحمسف كسا كس النراكس) كسا التكساة 
مك دخ (مملتم (كموم (رللوم للم لولحم (حلتوقى 
راكد (اتركى لتر (لاكوم (لعرى (كدرم وترم (مترق 
( م (اترك تل (كتلق (لمرل (لملكق (كمرق امرك 
مم (لامولى (ومل (لكلى (نتتلم (مكلم تمحر لولم 
(ففنكف تفنر) الشاير) فتييف للحي الحا ا ك4 لضان اللا طضاك 
فننلضف للضي الفنض) (ففنسف فض تفن ظض4 الشلضاد مفنلظضاد 
لضف الخكضف راض لضا كر الرس ا عكري ترا كي للضي نااك 
(ه ل (رمم فك (لمة)/ رمقل زنه لل ركفل (لكفكى (ككو لل 
فنحسضف للضي كنض ان نض كلش النكاضيل ليضف منياضاد 
رقش رمقو (لقفكى (لنلك/ جلك (رمفؤك (للفف كل (971ة )2 
9و (ب 5 )50١5(‏ (لاددق)ل (كل دق (19 )ل (517 50 (ه050 5 
(لمو)ى (م و (كام) )ل زلا ز) (51 50 (553 5١‏ (5055). 
)5١590(‏ م١‏ )ل (مهدو) (لاه) (مم١‏ )ل (50 دك 57 )ل (05 5 
)ل ١400‏ 5) (ملمة) (كؤدق) (لؤدق) (مف دول (لاق ةل (58 5١‏ 
(ة١1)‏ (5:939) (3ؤة١ئ)‏ (ل١‏ لاق )51٠١5(‏ (ه ١51ل .)51١1/( /51١5(‏ 
»511١5( )51١١(‏ (5؟1ذي (ه 51 (5 "1 (188ق (5150» 441١51(‏ 
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.)5١55(‏ (4156) 41550 اق (لاداز) (حهاق) (150ك (لكلق 
(4155) كلو لاحلاو (الالق (الالم)ء (ولالق (كلالة)ء الالق)ء 
(5185) (ملماو) (حخلق) (لحلك (19552ق) (مولة) (لاولق). (رولة. 
)17١15( )5199(‏ (7و)ى (م كو كدو (لاداو) (دللاقي (الكقا 
فلفخاى قف انففي 4 النيف 43 الطفة3 4 كرف 4 اففرفة3 4 الرونة©؟ 
(4515) (11376) (1388ة). (57515)ء 575 )» (517538)ء (17559) (0ه7ق)ء 
(765؟) (1747) (1761) (ده )ل (مه؟17) (ؤه 475 (١55ز)‏ (لكلاقل 
(755و»)» (154و)ء (ككاو» (لاككو لكاو (حداو) (ملاكق) (الااق) 
لا (1/5) (كلااو)» (الماو) (الماف) (5785) (مراف)ل (كراقا 
247870 (1591ز) (اؤاز) (99 15 (57555) (1590) (/ل9؟ة)ء (/175). 
1599 (ق) زو )ل لوو 1 الو اق 
اللضسدك فاضي المسضشدف البلض43 الللشسد4 الس الرفضة4 في 
( 214377 (كا)» (لالاو. واوا متو لو (معطو) سوم 
(415) ١151ل‏ (1155) (هئ )ل 150 )ل (لهو) (دتق)ل 
تلسدكي النضنف فلضشد4 اليشن4 اللشد) الفسد4 ففسة4 لس 
(141) (اماو) (خ1)ء (خو)ء (تلو) (لقل) ولول 
136 )ل (4799) (521 4) (521 4) (4527) 4507 (558ق) 
)551١5( .)45١32 )4511( .)451١١( )55١٠١( (‏ (لااؤق. (4518). 
(4575)» (45705) (4575). (75؟4) (4579) 175 4) 171 1) 1177 
(5510)» (475)» (/3؟ 4)ء 50 4)ء (559 5). (4550). (2)5555 (4455) 
(455؟) (5505). (5506) 455١١ )555١0(‏ (5558) (5554)/ (4559). 
(0/ا55). (6/ا55). (لالا 5)» (/ا5 5). (45487)ء (5589). )4149١(‏ (41978). 
(5595)» (4540). (4595). (5558) (459594) (د٠دز)ل‏ "لد (اله4).ء 


(0٠هو)‏ (هع) (لهو) (هؤهغ) (لازهة) (1518). (5519). (لده1). 
(اههة)ء (تهةو) (لاكهة) (حكهة) (الاهة) (١زمهة).‏ (الرهة) (دهلهة) 
(كمهة) (١وه1م)‏ وه :1) (15هئ) )ل (5505) (دة) (كنكق/ 
(50ة) التو (5 كن (كلكو» (الكذ/ لكوي (كتكق» (لاككق/ 
(1:*6) (ه*177) .)1555١(‏ (15541). (5555)» (/555/ (5559). (155605). 
(هه1) (1505) (لاككو) (الاحم) (ملاكو) (الاكو) (لمكق») مكف 
(0قدو) (كفحو) (لاقكو) (مقدم) (5304ق) (لاق)ء (1لاق) لاق 
(/اق) (كل/اق) (لاد/ام)ء ١(‏ الاق ١١‏ الاق (االاق) الاق (8115) 
434 ال4341 الشفة4 انففةك4 القفك4 الكوفك الشفقةد 
(ففية 4 نيية4 اتترية4 ارييف الشسونك يشيظف اليروفكل الطشيةةة 
(51/اة)» (؟ثلاق) (ه1/اة) (لهلاق) (ادلاق) (5ه/اق) (كهلاق) (رهلاف) 
450 فتشدك4 سا4 45410 فلشد4ا اللشفك الحمففكل الشففاا 
ماق ) (املاط) ملا ) (85/اش) (مخلاة) (كملاف) (للملاة)» (حللاق) 
(80/اة)ء ( واو (اللاق) (لالاة) .)581١( )48٠١(‏ (كللق» (48117) 
(مححة)ء (ولمف) للع (هالر 1 (لاخرو) (9لخرة) (ددلة) (1859). 
(مكمع)ء كر ة) (؟لالمو) (دلامو)ء (للارق) (885ة) (قخارة)ء (58940). 
(لقخو) قلخو (40خمة) (لاقلرة). (18949) (:59) .)59١1(‏ (1595:5). 
)494١9( )490(‏ (18ةغ) (5:919) (4375) (1375) (49758) (5959). 
(1:990) (2)59"5 (44565) 145) (0١5ة:ة)‏ (1١همةؤ/‏ (5965). (/5151). 
(ه؟ةغ) (9ه95ة1) (1كةو) (لكةة) (7كذةن) (ككةذ») (الاةةق/ (ه/ا19), 
(مرةة) (كنةة) (كنةة) (191ة) (197ة) (1494)/ (١٠ده)‏ (1٠دهل‏ 
ل ل ل ل الف الف اللا اللي 
(مالم) (والمي (لمي (اللم) (لطله) وله (لملم/ لهام 
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(مهلاه (لتله) («لاله) (الازم) (لزلاه) (خلزام) (لأقاه) (1١5م‏ 
(اركه) (كلكم) (جحكه) (لككم) (هالاه). (ولاه) (واكده) (١5كه)‏ 
(اه) (اكه) (/ااد)ء (والاد) (هام) (5 5 لد (لاز لد (59 0ق 
(دهه) (أملاه) (رهاه) (ارالاه) (ولاكم) (للالام) (للااه) (1580م) 
(لم'اه) (ممامه) (لامراه) (لرام) (لركد) لمكم انام امل 
الم (ماه) ( لالم (لالإلم) (؛ )ل لام ( اتام 1377م 
لسك لي لا للك الما ال اا 1 
مهاه (لجم (للم) لم (للسم) (فجام) تاد (التاق) 
(#لخاه) (لاة"زه), (5 :5 ه) (ه١ئ‏ ه) (117زه) (515ه)ء 511 ه)ء (118 0 
(7وه) (ااوه) (1 اود (اوه) (توه) (ماو د (كز م) (لقة م 
(بوه). ("51ه) (ه54ه) (555ه) (/55ه) (1559ه) (5هز هد (لمره: د 
ل ل فل لفن لفن اا ال 
روه (دروه) (الموم) (فنزه) (مفزهم) (مةزه) (39زه) (ددققل 
(أمهه) (لاعوه) (د٠ع٠هوه)‏ (8١٠هه)‏ (و١٠هه)‏ (إاهه) (5اهه) (059هه). 
(لاسمه) (#وه) 1 *مه) (لامه) (لغلده) (؟ هم (5 5 هه) (هئ هم 
(وعوهه) (٠ههه)‏ (إاهده) (هههه). (مدهه) (وههه) (٠حهه)‏ (مكهه) 
(مدهه) (ححده) (الاده) (لالاده) (زلاده) (لاده) (دزده) (05هه) 
(مزهه) (حزده) (نقده) (1ؤمم) (كقده) (انكم) (منكم) (كانكمل 
(لنكه» لتم (: لكه) (كلحه) (للحه) (دتكم»ى (لاككد (كككمل 
(مللده) (كتحم) (مدم) (للحم) (تتم) (ملكم) (لأتحم) بتكم 
(54ه) (41دم) 55م (لمكه) (ومدم) (ومده (مككم» (لككم 
(سحده) (حححم) (دلاحم) (لالاحم) (لللكم) (وللكم) (لحكم) (للكمق 
(ننام) (معلام) (ك نا (١الاه)‏ ( الام ("الالا) (لتراه) (ه الام 


(كثلام) (ولام) 0 ولام لسرم (ارم) ممه (رشلزره) (50مه) 
(851ه) (دكذره) (حكزمه) (لمزه) ("#مزم) (دمزم) (لامزه) (لاكزم)ء 
(ككلم) (١«لاحد)‏ (الاحم) (الاحم) احم (لحرم) (احرم) (احلماء 
(مخاه) (كحرد) (تحخم) (اححرم) (احخم) (مححم/ (كححم) حزما 
(901م) (دنحد) (كنوم) (لادحم) (ااقم) (وكوم/ زوم (وم/ل 
(950ه)) (5جه) ( 5 محم) (5محدي (لكذمي (لكدحمه) (أحدم/ (محوم/ل 
رلمكذه) (للاحد) (احه) (كخدود) (كحدم) (كححد/ (نحوم/ (لحوم/ل 
للحضكل المح الحيلف لحلاف للا4 450 40000 51400 
توك الشاك ففناف الف الاك ل 4 2160022 
لساك الف الضكا ال ل 0 6 760200 
6000 (الممك (لمدك) (مكدك) (تتدك)ى (كدك) لححدك) (للايلقل 
(الا مك ( لامك لامك تلمك لامك لامك لايك (للويك 
(للدك (للدك) للودك كلدك (ترنك) (لرديك) لمحيو لتحيو 
9ك تنك زونك (مقبكى (تقدكى (لاحمك/ قدت (مدلكل 
(ل رلك (ادلكى الك لكي نلك (مللكى كلك لسدلل 
"ذلك للك رولك رلللكى كدلك (ملحلكى لحللك/ مكلك 
كلك (اكلكى ردكلكى (حكلكى (لاكلكى (لعلكى لعلو لعلو 
0ك للك (زمخالكى ترك للك (مولكى (مولكى لولح 
(«شاك) (لملك (لاملكى (مكلكى (لحلكى (مكلكى (لاحلكى (مبالكى 
(الالكى (للالكى (للالكى لمرلكى (لولكى ملك رلك (لحلكى 
9ك (لاحلكى (حشلك (امككى الك و ملك لكك (للك 
انفلك لفن اتففنكك تفلف الشفكك قفن 40 1200 
١(‏ لكك واكك (لككى لمتكي لكك زولك (مو كك لكك 
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(لهال (لهاك) (مهاكى (كمكك (لاهات (لرهكت (مكككى (لككك 
كات (اتكوى ككل (مكتد (لاتككى (ححكك (للكك (للحككق 
(امكى» (محكك (لحكل تنكو (لامك لمك (لتللك رماكاكق 
لقف» (فنق» الخضاك السساك ريا الطرو لكك اتناو اتاو 
60 641000 اللشك4 اللشناك (فنضدكف (فمتضلك اسلف المسلود 
420 0ك فك اللسضنك الفسدف لفسا الرفسلف الكضلود 
400 ميس» لاك الك1ك لكا ايلك التير لك 190 
(الو) سرس لمعو اللو (ل) ملت كا (نشكل 
51ت (مدقت (ل دمت (دلقك (للفك (للقك) رافك 
641 لفت (5519)ء 67ت (470ت)ء 1550لا (1قك)ء (19فكل 
لق 4 (فضةا» الضن 4 سنك سنك الشناكة الل الل 
5550 (لمكك (لهوك) 5مك (501ك/ (ده وك (كه وك (نكقكل 
لات (محفك) (كتقك) (رتقك) (للافك) (الاقك) (دلامك)ء (كلافك 
لت (للاقك (للمقك)ء (مخفك» (كتلفك) (لحكك/ (لحككا (لحفكل 
(5945 هك( هك 1 هك 

مالك بن الحويرث: (7”70) 

مجاهد: (1175) (17ل فلي تل (ككى الك (مكككقل 
لطففة ‏ ارون 

محجن بن الأدرع الأسلمي: (5 79 (55*) 

# محمد بن سيرين: )17١1(:0101/8(‏ (5596) 

محمد بن الجهم: (/5377017) 

محمد بن الحارث: (*1791) 

*# محمد بن المنكدر: (ه :07 (1617؟7) 

محمد بن المواز: »)7١(‏ (5لل (مطل (5 0 (/41)» (5ه) (5 لا ا (دف) (لاق) 


(55(151 1 (لال (ولالى مال مول (مول/ (دمو/ (مكوي (لاكلم 
1747 16 وتل 1ش كل سمل (حمو حو ظح بحم ررحم 
تلاك لحك تقل (لمل (مسكمى لحم رحمسم لجسم (ملس وموم 
009 را ل لمك امل (لحلم رربم نك مو لحمو لحف 
(1/اة)» (كىة) (اللف (0ة4) (49) (رده) (امم) نكم (وام) (لام)ء 
00 (01"5) (055) (5 5ه (لحم) (كحم وحم (حم). (للام) (اام 
(لاقم) (90ه) (م نك لمك (للكى كلك (لحكى (محو رحو (لملى 
1 زه الاك ورا وى زح لا (الالا (ملارا جل تقر ركوب 
( ١م‏ تدم كلح (ححوى لتق و دو) (حدحل (حنق/ لحدحق كلق 
919) 2 لذ رولف ( كذ/ (لاكو/ ألو (كرو/ (حلو/ (رلق/ (لمق/ل 
(966) ( الاق (لالاق) للق (دلاق) ( دل ) ( ده ( ارح (اارق) (أدل) 
دكن اليل ف لدف الل ف اليك 436 الاك 430 
لد كك الك لطن كك ا ا 4 4000 5000 
لفكي كلدل (مقرلى (لالحركى (لدللى (لحلكى (نللى (حلللى 
1117 (الال ل لاك اناك انال لهاك (كحددى (للاحلى 
370ل (دلاللى (ملاللى (حرالى (لحللى يحلدى (كحدالى (رمولى 
(1؟1) (15١؟١ا»ى‏ (5١5؟لك»‏ (5١لالى‏ (لراكالى (ملاكلى وري (وعورلى 
(1145) (1755) (لهكالى داك هلي هال (حهكلى (وتكلى 
الفستك المسشتك الففة فيفك فك 4 400 100 
(9؟1) (كؤكلى (حوكلى (لمكلي (امظلى لعزي لملخلى لل 
114 اتمفضلةك الفضنة ف لينف الشسسنك فاري6 60 16 
(1185) (مه 18 (كحالى (ككللى (لاكدى الى وبصلى (مبصلى 
98ل (محكلى (لحولل) (حومكلى (رو ل (لر ل (ولزل/ (لولى 
)١1555( .)1575(‏ (5750١ي‏ (58ة ا (9اولى (لخو الى (م لي (رنو ل 
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١559 »١45(‏ (7هئ1 (15 ه1١‏ (1ه1 ا (كهئ ا (0/اة ل (لالاة 1)ء 
»)١ 4/9‏ (١ىة‏ ل )١585(‏ (85 :1ل (ادة ل (١9ة:‏ ل (للةة ل (لاة5 01 
((مدهلى (لر٠هلم‏ (لالهلى (ولهاي (5٠هلى‏ (لمكدلي (لكدلى (وكدلى 
(لعم لي ملم (مخزه ل (لخزه ل (٠زهل)‏ (هؤزهل). (لؤزهل/ ركمهل/ 
(كههل) (لاههل) (ككهل/ (زكهل) (مكهل/ (ككدلي (محدلى كلاه ل 
(لزه1)ء (١ذخسل/‏ (لحولع (كحدل» (لاهل (ححهل) (حددلى (لحدلى 
(و لكل ( ككل (ماكلى (ككتل/ (ونلكلى (لتكلى لقتل (لاقكلى 
(وع كل (لمكلى (لمكل/ (لاهكل/ امكل (لامكلى (0ككل/ (مككلي 
190 (اححطل لحكل لاحل لاحل لكل (ولاكلى رلحكلى 
(ممال»ل لحكل (لحكلى (لحكلى (لحكلى (تحكل/ لحكل (رمحكلى 
م ا 2 0 000 ناك افق 
(لللاكى ١(‏ الاك الاك (مالاك» (لاللافى (مكلاق (كتلاك للاكلاتى 
الكرينة رونك الشيد4 الشين4 لمسفدك الريك الشيلك كلفد 
(١ةلال‏ (: لال (45لال (لىلال (ىةلال (دهلاكى (مهلاك زو هلال 
(دكلال (5تلال (حكلالى (ملاالى (لشلاكى (كةلال (مفلاكى (كقلالل 
(دم ملك (اد ملل (مملرلك (لمدخلك (رلى (كنرلى مرك للضرلى 
(1855) (لمملا (امملي "ململي (كمرلى (مكدل/ (تكرلى (مكدلى 
(كمل) (حكللى (ملامل (الاحلى تاحمل (ولاخلى («تخللق (لخحدلى 
(تحدل) (مخرلا (محزلا (كحذلك (كحدرلك (لحرلى (42للى (لاحخلى 
(حمل) (لحزلى (لأنقلى انول 5١9ل‏ (القلى (القلى (1915) 
(ملنشل (متولى (ملذلي (الولى (9 97ل (9551ل/ (957ل/ )1١957(‏ 
)1١945(‏ (ه194) )1١965( )1947( 4/١957‏ (دهة1) (1968/ (لكقلى 
(مكقلى (ملاولى (الاول (اراو ل اول (لخةل/ (كلقلك 19917 
فول (كقولى (لددكى (لممكى (لددل دل (لمححك (لاحركل 
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دل هدك كلدك لامو (للمي ل الل (مكدلقل 
(دك) (لاادلى ادل موي (لل ود (موملم (موحكم 
0ك 0١‏ زيش د 13د (لمدك/ (ممدك (كمرل كمرك (لامركل 
تدك ورامك (للدكى لتحدك) لمحتل (مقدك) كحنم (محدكقل 
5١94‏ (لدلكيى (لرلكي رلك (ملوكى (مل وك (مللكى (مدلقى 
فشكل الملضف امتضف (لللض4 القتض4 (مفتض4 النف4 2340 
(54اك» داكي (كداكى (وه لكي (محلكى (لأحلركيى (ملالكى (للاكى 
(لالالكى ركشاكى (لشاك 1 دكي (لامككي ردكا را للم 
1775 لمكي (لفتتاك الال كك (مهتل) (مككلل (مدكلقل 
(5 5 الفففة ليقف الاقف تاف (فتي 4 41 ل 
لشفو شينف السسضفف نمفضي4 مس4 لتلري4 4 4ك 
فيينفو الميكرلف اللشفة التضي4 الفسن4 ث4 التضني4 اللة4؟ 
الللضفة للشو 162700 (1501) (1 5ك لماكل لكي 1 ا 
(555)) (5555)) 4055550 (1559). (5555) ((لره ل 11500 15ل 
(1555ك 560 كل كك لمكي ا ام 7 (51/4 7 (لالاء ”)ل 
ركحة كي (1ةؤ ل 1497ل (كنهل) دكي (للدك/ (1 كلدل (وكدلل 
050 (الاد كي (5610) (5هك) (ومهك/ (كمهل) (وكهل/ (محه لل 
(المهك) (زهك) (كره كل (لالحه ل زوه )ل (ملكك/ (ملككى (مككلل 
الستضك للشو امراش الشلشف ل ل 4 الرف 4 4ك 
(5هكك» (لمكك (لامككى (لامككى (حمدكى (محدحكى كد كحك 
(كلاكك (لحكدكى (لحدكى (محدكى (لملاكي اباك (لازلاا (رمباكل 
لللشفدد اليشفف الحففف الفففف لكف الشفقف الحفقف يف4 
بتكف التكفف مكقف التحقف ايف الكل 42 42110 
(851]) (تترك» للاكركى (رملركى (لخرك (مترك) كلك ومركم 
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(ملرك) (ححرك (لموكى (أالوكى (ملاكى (ظنول/ (جنلة كل (9ه2/)590 
(9هة؟) (9هوك)/ (نحذك/ (كحذك/ (ححذك/ (1لالوك/ (مقلك/ل (11 ل 
تايف لم4 ترف السك الشستار4 الرن كيف لمكي مكراد 
وفكك4) كرف فتحكر4 إن لضا ل لض فضي ل لضن مضه 
اك (للس رلسلس رم لال لحملل لحلل (رمحلفى (الاللكي 
سنفسف الختضف الفضف النكررف المضيرف الفضيي فضي لظا 
اتسيف كرسي مفريرس) (لكريرير4 (اتتري 4 فجتري الرتارس) الكظريراة 
(فحييا فنضيا (فلضسف لجسي الفضي ري فتيروال الياطاة 
ا 5 ا 1ت الي لق" 115ل 
وتخارف4 العفضف انسفن لفخر4 رفخ ار4 كقارف اللشرن ايا اله 
م ا 55 555 (عمدة*)/ (له: ")2 (1ه1 20 
(هه: *) (حهع ”)ل زوه 5ط زه كاك زا 20/17 
لا ل زلا )ل لاط ل (لاباط "ا زا 0 كط ل (لالاة 0 (2054 
1و ةق 0 :ل (هة؟ ك0 (لدهل/ زكدة ل (لام هلل 
مه (اامن امن كله متهن (اكه/ (كاكله 0 (هكه )2 
داه زنكو اله لصو( من (و هل زه (15ه2)0 
(هعه*) لوقه )ل امه (أده8) (مه) (5 هه" (حدهة )2 
هه *) رمه (لحهمن كه (رححه* ركه (كالاه ل (رحلاه لم 
مه" اه (لحم) (لنهل)/ ونه" (حنه امكل (زمحككق 
الماش لللخضف للللضف ناض (مفكض4 الفتض)ك ففراضية ارلا 
الشاضة الضاض (فخاض) ناض الماش فخاضي الللداشيك الماضية 
(ففنضف) فنيضي) لض خضي امخض الرلخضف السكسال كسيد 
تفع تفع المتفسف القفسة الشفسة 1 تمضييضاة اوسن لنتفظاك 
مس4 اليس تكسا نفس كيس نكسا فاضا 4ض 


التنكسان افنكسان الحنكظا نشد تتكس التفعف اليشسف اللفساة 
الشففيد عفدف الكفعا الله فويض ليلس اكه تكسا 
(كةلات ( مرك (رمح رك لكلو (لكوم لدوم لكوم رلصرى 
بكر اتلك (لمطكلم (لمرن املك مرك (ردمم رك (ردمملم 
619 (سحرك (كحرك (كحلكق (ححرم (الامم للم (وللمل 
كلل (لالال) ( للم (لححرك تللم (محرك كفلم (كحرق 
ملظي مضي الماض مرضي الشتظر4 الشاض لاضف الشاضية 
رك راتقم (لامة ل (1 ملك (مم تل (لمحقكق (لحفكق (لحوقى 
تلحظضنى مرضي انف لظي يلض كلظ الفلضي ناض ايض 
(5015) (175 )ل (لالا مول (الاو) )ل ")ل كلمو للخم 
))5١55(‏ (5055) (0كد5) (ككدق) (لاك مو (مممق) (لامدق)ل (حطادة) 
)51٠١5( 43١ 1(‏ (مر لكي (كل4 )51١9(‏ (لاللذ» .41١5(‏ مالك 
فكي الل ال ال الل 4 ل ال 
51١50‏ (1517). رده ان (لاهاز (9ه41 (4169). (7ال/ااق. (//1اة). 
(418) لحلاو (لقلق) (195ذ/ (مشلك/ (كةلر/ (4151) (4717). 
2535١87 670‏ 7517 75و )ل )ل (دظالاو (4750). 
)4751١( .)4758( .)4755( ))575575( )5751(‏ (ده475)/ (47559) (9ه475)/ 
(كاق» (اكاقي وكاو (مككاو) (ملاك)ء (ماز) (ا9؟ة). (2)17598 
0 97 لو الو (رمللل) لالم (لالوي وااو 
21771 ) )ل لتو )ل 115 )ل (/1 118 ) (لام و 
(11969) )ل رتو (لو» لحط) (الطو) الم لماو 
رمخ ) لخ (حةل) لقم وو (زمة1)/ (ئة 1 (9ة 18 
.)451١( 45١١( .)55:9( 4)55١08( .)55١ا/((‎ .)55١5( »))55١( ))550(‏ 
)551١5( )551١١(‏ (4518). (55715). (55755). (55755)/ (/ا45). (11730). 
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1غ 530 5). (5 ")2 (ه*27 )ل (5535)» (5578). (5550). (5557). 
(5555) (5555)) (5555). (5559). ("ه55). (5555) (5ه55)/ (4559). 
(4550). (١5ئ5)»‏ (4551) 55550 (للا؟5)» (55805). (55951). (4545). 
(5ة:5) (لاعهع) (د٠هغ)‏ (#لهئ) (لااهة). (ىاهة)/ (9١ه4)‏ (١0ه1).‏ 
(طكهغ). (لالاهغ) (55ه1) (54هغ) (لكهة) (55ه4/ (فكهة) (5595). 
(1ه:). (505ة). (الكق/ (515ز) (دلكز) (هككذ/ (559ق/ (ه1517) 
("5”3). (5550). (5557) (5555). (5558) (ممد4) (لمككق/ (الاكق) 
ولتم "لي ة)ء (كقكة) لاق (ك لاق (لا«لاة)ء (لىالاة)» (وكالاة)» 
الفففا لقف الكرن )4 الشوييا السو الوا ليروك لاد 
(5ه/ا) (لادلاة)ء (لرهلاة) (تلاة) (ككتلاة) (الملاة)ء (حكلاة). (1ا لم 
(41؟) (١05خ44)‏ (اكلر) (هللم4) (12475) (18575) (لدطؤ) (48650) 
(هلامع) (كلاة ) (للارة )ل (اخدحة) (المرو)ا (لاحراة)ء (دحدة) (2)1890 
891١‏ ة). (5:845)) (5899). (0-:59) (14975)/ (1:915), (5959). (لاهةة), 
(51ة:غ) (للاةعة) .)5491١(‏ (59915) (4444) (5ة49) (هلا١٠م)ل‏ (15 0ه 
#امه) لما مه) (مامه) (الانم)ل (سهاه) (95اه) (مولاه) (١٠5ه)‏ 
ناشت ل لشت تيفك لشفت (فففت لشفت حرفت الشف 
(له'ه) (ذه اد (159ه) (الااه) (دلاكه) (زلاكه) , (كحكم) (للكم/ 
0ه رو كه) (اده) (المم) ام م حه) , (لااله) , (لاأم) 
(الم) (تنام) زع )ل (زدع ه) (لاء لد) (ى؟ أله), (مة لد (9غ لاد 
(له*ه) (لم*ه) (لاه )ل (وهنه) , لكام (لحلم) لتم زر لطم 
(اللام) (؟ لخام) (لالتام) (التتم) (لاة"لة) , (49ةأه) (هدئ م) (8 5١‏ ه) 
١7(‏ هم :5١(‏ ه) (51؟ز هد (5 ؟ز هد (55ع ه) , (الوه) 37 )ل 27 هل 
(ه 1 ه) (لاع ه) (لااة ه) (ى8أ: م (551ه) (555ه) (٠هؤه)‏ ('هؤه) , 
هئ ه) ("هع ه) (لاهع ه) (557 ه) , (ه5: ه) (لاد5ئ ه) (54ئ ه) (ىىئ هل 
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(ةلاء ه) (حمغ ه) (555ه), (هةئ ه) (لاقعه) (ا٠ده)‏ (؟ ٠هه)‏ (ددهه) 
(م/مهه) زة٠هه)‏ (ؤنوهه) (أامه) (لأكمه) (إلامه) (إاخامه)/ (الامه)ل 
(الهه) (لتده) لمم (لمم) (لمم) (لمم) (شزده) (5ز هم 
(/50هه) (ةؤزهه) (زهمهه) (زمهه) (لرهمهه) (ومهه) (كحكمه) (لاكهه)ل 
(#كهه) (حكده) (الاده) (الاده) (لالادم) (زلاده) (حزدم) (نقهه) 
(لقهه) (كقده) زر نكه) (منكم) (لانكم) (لمنكه) (٠لكه)‏ © لكم)ل 
(هاكهم) (كلكه) (ككم) (لكتكه) (لككد» لتحم زمتكم) لحم 
بماكم» (للكه) ( كد (تكه) (دنكد) (لنكه) (؟ كم (لاقكم/ 
(/5كهم) (لمكه) (امكم) (امكه) (سمدكه) (كمكه) (وككد) (كككم/ 
(لاكتكم) (لمكحه) (الركة) , (لتحكم) (تححم) (وقكم) (مححه/) ١1(‏ لام 
(؟ لام (كلام) زم لام) زو لاه (7للاه) (5 الاه)ء (هالاه) (الاه), 
(لاالاه) انلام (اام) اتام )ل (ه ام )ل (م نام )ل (لحام) ملام 
(ملاه) زاعلاه) , (لاتحهد) (٠مره)‏ لقره (كقخد/ (لنوه) (ا وه 
(1:9ه) 97د (9515ه) (55وه) (دمذد)/ (5لخرده) (9149ه/ (5999) 
الماك الج ل ل ارسي ال ال ف 000 
(لامكى (الا مك تلمك (لالامك) لتلابكق) (الونكم (ملنك رتحنكق 
اسك (اقدكى لاشبك (لأقبكى تنك (لقق نك (كن لكي الك 
(ه١‏ ١ك‏ (لار لك رلك (مللكى (رلكلكى (ككلكى رحكلكىى نلك 
نالك رع نالك (5: لك (ىى لك رح لك (مكحلكى (لاكلكى للك 
باتك (تلاتكى (لخلك/ى (مرلك (كذلك (حذلكى (لقلكم (محلكى 
1ك (49 لك لكك اك واكك (لامككى (رللككى روككى 
(75ك) (لة لاك (لاء اك (ىة كك (اأمككى زو هلتك (ردهكك/ (حهكك/ 
رمه ”تك (اكككى (لحككتكى (كالاككى ولاككى (لمركك (كذلكك (رمرككم 
لكك امك لمكم لحمو كلو وى زلكلكى لحك 
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انلو المتسضاف لضاف فلشا فسان الس لاا الإاطرنهة 
6734 زاك (لا وك زمرك (لالقكى زولك 5ك (ه117كل 
6 5151590 (خ كل (5159ك/ (555). (65551)/ (5هؤك (مدؤكى 
ركه كل (نكشكي (لتتكى لكوك لكشك (ملاقكى (الاقكى (ه/مق كل 
تمك لك (185ك (مخروك) (كلروك) (لاحمشك/ (حلروك/ ( ولوك 
(5595) (5595)/ (مش 5ك (لنمك/ (انمك (منمك/ (كندك (لرندكل 
(9١هك)‏ ٠ه‏ 

* محمد بن دينار: (/571هه) 

* محمد بن سحنون: 1١50( .)178( .)١1717‏ (57 ا (أكلى (لكحكى (لوه) 
(: دكي (لحكى (١كلاى‏ (ككلاى (ولذ/ (وكدذ/ (لارو/ (اؤرل/ل (لقدل/ 
٠١95‏ (راخلل/ (8؟ة ا (9 18ل (١5؟‏ ل (١للالى‏ (كلاولى (كقول 
الحستيو الضف لنت لشف ترف يف4 (لالحقف الللضفف الفسن4 انين 
كت ١‏ (لكه كي (اللد كك كك (لاقكا/ (مكككى (لحكك/ (نحككقل 
(9 لاا 5 لاا الالال (لحرا لال (محوكى رمحم (كحلق 
التففضين لتنا الفنضي انهه لفقي الهس التللييف اليه 
(49) (ه/ا١1)‏ (557"1). (55هة) (لاحهة)ء (قرهة) (5500) )4531١(‏ 
لاك («لاق) (51/اق)ء (للخة) (19خ4) (538785) (30ة6) (للألم 
(19ه) (لتاد»ي رار اد (؟ هخد) ند (ملذد) لاذه (75ؤه 
(5"ة م) زكلاء ه) (ه٠هه)‏ (لانهمه) (لاهده) (اكامه) (؟ "ده) (حدده) 
(كالام (لقوم) (ملالكى (ححلكى (لحلكى تقلح (لحلكى كك 
لم ل 

# محمد بن سيرين: ))76١11(‏ (؟ هلاه) 

* محمد بن شهاب الزهري: (1097). (57؟7). (/7ى (235). (ه(اه). (لدم) 
(للاه) (دلتك) ( حلم ددشي (كمو) (اكو/ (الاف/ (أدندلى كال 
1١55(‏ للمكذكى (ردنكلى (لالككى لسري وري رز ل (معدلى 


زه ه١1‏ (لامها) (لاكهاي لامكال (دمكول/ (لركذل/ )1١955(‏ (دلدكل 
دك لخ لكي (1اكى 55 كي (5وك/ (ركن 1 كي (كحدلل (رمحكلل 
1يف6 فوفك لاعف لضا (فتشض 4 416 اناري الاضشة 
(م كل للك (دحكلق اكوم (لحلن) (لهمكو/ (لكلاق (مهةة) 
لات ) 5 لاه )لزاه ا 6 6111 

* محمد بن عبد الحكم: (9) ٠١(‏ روك وى (لاذى (حرو/ زرلة لي (5ة ل 
(مكط» (لال) (وطل قلي (لاضد كي كن 1 ؟ 1 لحك (لاكحكى وخلاكم 
فففف الف 5 اتلك نكري لوكي ل لشي للش رفظي القاياة 
رله*) هخ رمح رمك نك (455) (محة) (كةذ) (199) (0/0ه 
بام ) مم )ل (لام )ل )ل از م) زر م لحم تتم (ححم/ (زللام) 
(الام) (دلاه) (كلاد) (لاقم) (لاه) (لانك) (68 5 لمك رمك 1/١17‏ 
الا اا لسري صر جحل لحملل لحكل (حكللى (الالا كملا 
ةلا ( م كدخ الل (رحكلى ولو (اللو/ روو وق (اللقى (لالاق/ 
الاق (ناو) (الرو) رو ( ادلي لكص دلي (ماد ل وال رك لي 
(مم كي (الاء لكي (ولاركى حبكي (لححدكى (لرللى 40 400 
(كمالى (للموطالى (5 الى (5دكلى (للدكلى لماكل لماكل اللي 
(مالى ملي الى رلللى (لىلة ل (مدة ل (95ئل/ (لددليى 
رمه ا (كمها»ي (وكملي (ملاهل/ى (لككلى (لنتكلى لكتحككلى (كلاكلي 
ماحل (لحكلي (ملذرل (ملاحمل (كلامل) (ولقلى (الاول/ل (لححول/ل 
هك (لامدك (لاقدك لكي (لااطكى (لادككى (اضككي (راوككى 
774 (ادلكي لكي (9:ئ آي (للزكى (كحهك/ (الاه كت (لالاكك 
الاك الاك الاك زه لاك (مهلاك) (كهلاك (ك هلال (لاة/ال0) 
(حه/اك) (رامك) (لمامك) ( ىك 7845 (؟ر ملك (لدوك/ (١لذكل‏ 
اسفتظف (فمضسنطف “لظف لالخف سا4 ناض يحضي اسيك 
للحم الل (هي ل لم1 (لذئ ل (لهك/ زراه ك0 (لاه هلل 
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ه06 واكم (حت كلم (رحرحم (لوبظم للم زكرم (ودمرق 
للخم اشم زعتل (حدد )ل لحل (لمح) زم و) (اممق)ل 
)541١5(‏ (اهاو) لهاو دلو (ماوي (كطضو (لالة)ء 5ق 
(115) ( الاو (الو) دلوك تلو (الوذ» (لالوو (5177) 
54559 (5549). (55ه6)ل (5559) («مدق) (رهلاة) (الحق (لحلمة. 
(59405) (لامقو) (كحاد) تلام (لالام) لطم (مع )ل (ر هاما 
(متم) (للم) (ملوم) (للاقم) (لرعدم) (للمه) (راده) (لازوم) 
(لقمم) (؟ نكم (منكم) (لتكم) لتحم (امحم) (ممكه) (و/لوم), 
٠(‏ دك (ش دك زه حك (لاشمك/ حبك (محبحى (لحلكى (ملتكلى 
فسند كاك لخدف لخدف فضا 612060 

محمد بن عبدوس: (5919) 

* محمد بن مسلمة: (55), (” (5*), (كل/ (دو) (١1١ال/‏ (ودل) (مهل 
لاقي رمقاى ركشال زدلي رحدل (حلك (اطكي اكت مهت (حه كل 
(كمك رامل لحد زاب ومو الاق (مةم) (كحن) (9وو) (١ده).‏ 
(لدفى لمم لاد رونم حم (ممحى للك نح (لكلاك (ملاى 
(حكلى (الامى (دخل) (احو) (امو/ (حنق/ (حنو/ (ممح/ل (وأندلل 
تند كن لفالف الح 4 (ففت اف الي 4 اليك فض 4 (فضة 56 
(و/ا١1)‏ (45 ١ل‏ (محدل/ لل (كاللى (حوذلى ولول (لاأمكلى 
لكشل (لمعكك رححوكل (لدو» (ل دو (الامو) (الامم) لق 
(؟/ا1او) ( لاق (هلااوف (51579) (م8و) (للطو) (مه"1), (50ة:41). 
(10175) (دمكو) الام (ولكم) (وللام (كالاه) (مغلاه). (١علام)ء‏ 
رارم (مخارم) (9قلره) (١وه)‏ ل حم) للح ره ) 

مروان بن الحكم: (5151(:)5171557(.)9175()5518()551). (0ه37) 
مسروق: (/078), (165/8). (م1) 

# مسلم بن الحجاج: (6) 0ك زم رط روط 2 لطع جحل ولاح رط كلم 


أ ا 
ار 


حك زراك لل (ملى رحن (بضن رو ركم لام رتك رتك 
(55 (مك لحك رحد (للاى (كلاى للا زولا رمحم رمحن رلل ركق/ 
(كوا) (حو) (مرلي (حدلى (كالى (لالى (االى (مكلى لل رمال 
كل (كة ا (/اة ا( ل (لماى كل اكد الال رحدل رحدحل/ 
4ك 4200 تلقف سففف لشن سيفو تار 4 النرف 4 الشففن الشف 
7١550 1 5‏ م ؟)ء ىش 1 (4: 1 (ده ا (أه ك7 ادك ادك (1 هك 
(5ه؟) (لككى (كحدكى لكك (لالاك مرك ورك رمك ركرك رححاكل 
(9 7 (حة كل (لاو كل ةلل (: انل (مال لا رت رك رككاق 
لاا عم بعال مل (ممل) (لأملل لحكل للب بحل رلوق 
ملم لحن امل لم بحن (لاقل انول 1 )ل كدق (3 0ق 
5١7 ء)ة1١6( ء)51١5(.)51*( 411١١ )41١(‏ (518) (519) 57330 (ه170). 
(117) 110 ) (ل )ل (لل)ء 11 ) لو ونم ) م1 )» 1597 ) (1551). 
49 :1) (هغ؟) (5:5) (هغ) (لاهز)ء (لاهة )ل (555). (ددة) (9ه5). (2)1551 
(9>ةم) (ه/اة) (الىة ) (الىط) (“لمة ) (دة )» (خمة )ء (قىة) (431) (1599). 
(له) راد (دنم) (لنم) (للم) (حلم/ (لخاه) ركع م (لاء م) (1؟ م 
(9غه) (خامه) (ولاه)ء (لره) (للد) (5 قم (لاذه) (99ه) (1 نك (015ك/ل 
95( لكي لات لت الك ةلك رتك 0 كك لكك 
لد لمحن بحو بقلت وك (لاقك) (أشك) لووك (3 1ك (نفكل 
5مك (ممك) (ر كك لكك لحككل (: للك (كناكل (ملك) ركرك (لاحمك)ء 
(/1"). (حك» (: دلي رلا (لللاى (هللا لال ااا ااي 7 الا 
(مخا ما زه لا لاملا (ح هلا ( سكلل (تكللى اتكللى ككل روحبلل 
(لامرا جار (لترلى لحل (مطللى (مشلل زخشللل رش دل (ث دل ١(‏ كلل 
117ل "لم (؟ اما (: لحا (؟ لل (دلذ» (كلل) (كحللى (لاحىى (لالمى 
حلم لرلل» (دكل) (لكنا ( الل لحلل لل رمتل (رحللم (لتلل 
(م*ل) اع (دمل) (لمن) (امل) (امل) (أمل) لحمل زلكلى ككل 
(#ح) (955) ( محل (للتق» (لللا) (ارلة (طرة) 3.13 ) 99 (3491) 
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(قو) (اقو) (لاقو/ (ه ١١ل‏ (ل: اا ااا ا اا 
(1ككى اللي (متللى (للكى «سرررى (مررى (لازلدى «سودكى 
١1١59( ل١580 )1١55(‏ رداك (لاكللى (الاطك (لاككى (ولالل 
(لحاكى لال (محمالى (محطلى لراك (لاوحلى الى (مركلى 
١١5‏ الى ككل (ركلى (لالكرى (لاحلى (مسورى (لاو كلل 
(تككل»ى (اككلى طاتاكلى (ممكلى (كركلى (موكلى لكل لاملل 
الاك للف الللشلك اللضسلف الفاضلف نضنة سلف فلا14 
يشلك المسلك الكسلة النفسلف لفسنةك سلف تنا 161 
(17584). لقال كلل (ىل لال (1؟ ل (١1؟‏ لك (15؟ ل (لالؤ ل 
151590 (0ة ا (81؟ لي (ه"9ة ل (١51؟‏ ل (559ا/ (كهئ ل (دهة ل 
1500 7ك ا ١555(‏ (ركدة ل (ىكا ل (للاق لي (لندل/ل (وندولل 
)١1615(‏ (لالهلى (لاكدلى (ككدلى (ككدل) مدل ندل (مغرو ل 
10 (89ه ل (كقولى دول (كحدل لحمل (ملادكى (ملامكى 
ادك (دلادل/ (دلادل/ رحدل (ممكلى (تدكلى (دلكلى (ولكلقى 
(# الكل ( لكلى (؟ ادلي (ملكلى (لالكلى (ولكلى (ولكل (ولكلى 
(؟تكل» ككل (اتكلى للاككلى (ككدلى (كككلى (لاعدنى لمحل 
150 (ملاكلى (مزوكل) (لمكدى (لمكل/ (ممكلى (لككلى (ملاكلى 
اكد (دلاكل) رمخكل/ (لححل/ (كحكلى لحكل (ونلاكى (وملال 
(ككلاكي (ولالالى (كلالاك (كلااكى (مولاك (لمللى (لامرل (ككملل 
(مكلما») (ككدلى للحرلى (لالاحلى (لححلى (رولى ولي لمك 
)5١19( 019‏ (5؟ ١)ى‏ زد معدو (لمدو (لامدو/ (كمدو 
(لككدكى (رحم دك (رمحدكي (لخالرى (1"9؟) (لواكى (ازللى (حؤزاكى 
(61١ك»‏ (169ل7)/ كاك (الاككى (محلكيى (لدككى لحلل ردلكل 
لشفي فمحتيضو اللرريف الخرسي4 الخلاري4 الشسي4 423 ل5423 
158 37 1 15750 (1555 (ده ع ا (المم 7 (رله 5 (حزره كل 
(59085) (ادكك ردكت (اككلى ركحك (ااح مرحو بقح 


(اك الاك اماك (م تلاك (ككباك (لاكلاكي (لاشرك) (: ارك 
(الارك» (ولارك) (1و فرك (لأقخك/ (دلك/ كلك (زلأممل/ (لكدلى 
لفك سيتكرف سفنضف فض كنض لضا ناعضي المحضين 
اقفن يف4 لضف تفضا الشفض4) فاضي اللخضف الرلضياة 
(ه ول وس (موو سل لكان راط ل دلا (زلاة 0 (هلة )2 
2 فلار (ففنر4 فيسترف كني تاكيال الاك 
انش) كس 3 كي فس النرتكسا كسا تكسن الشلياك 
(وعرس) (ح عانم لدمقكل (لامؤك/ (مق دو (كق دق (لاق١‏ 5 (2)5:9/8 
(19١؟)‏ ه١1‏ ش1) (5 41ل (0ه؟1) (0ه؟1)/ (7ه175) (9ه؟1). (4)1755 
فكنة )4 (فففة 4 فففة )4 اتنريفة) يف43 3ك يف3 كن الشف3ة 
ماو م ا) )ا لكلاو (حلو ولو (مسو) سق 
الضسة 6 (لهو/ (لهو) (لهو)/ (لاه"1). (/551)) (مة 5) (2)5557 
(5:١هة)‏ (4١اهئ)‏ (هنزه :)ل (١لره4ة)‏ (الهة). )5571١(‏ (55757 (5555/ 
(1591). (7ةدة) (14/ام) (هلالاةو) (تلالاة)» (8/5ة) (316غ5) (4915). 
(09ع) (5هوم) (للاوو) واه (واه) ١(‏ اله ١(‏ اله (لاام)ل 
(وع *ه) (وهخه) (انغه) (/اة 5 ه) (ذلازه) (7ة: ه) (لأده) (اههه) 
(لمحه) (ولمدم) (؟لاكه) (دملاكه) (الاره) (لالالقم) (لال مكل (50159) 
ع دك 1 دنكم مرك مرت (كمحت/ (لمقنك (وزملك (حداكى 
(مكتكى بالالكى (ولاتكى (رلالكى (لمالك» (لدكاك) (لاكك) (حاككى 
(و ولتي (مخوم (مللدم (تحوى (لرتتل (تذكك) (دلكك) (للتفكى 
(555) 5/1 65/5 55870 

مسلمة بن علي: (5556) 

# المسور: (566). 

# مسور: (1785). 


مصعب بن عمير: (5مك) ١)‏ 644 
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مطرف: (9)) ))١79(‏ (9ه) (١ك 5١( ٠١7‏ ل (لاكدلى (مالى (ذلاكى 
بكسي رج اللي لولم ولام لحل (الاو» 1 و (لامو رحهة) (١5م‏ 
وام (انام) تاه )ل (لام) (؟ مم) (لادم) (تكم) (كحم) (حكم) لقم 
(94ه) اك (لاككى لخد ولد (لالححى (تكتللى رحكلى (ححل (كلحى 
(ل؟كق/ (رككو (كلاو) لقو (: ال (هلاطلى زرو ١‏ كل ره الى (5 16ل 
ململي (كموا/ (لنهل)ل (دكهلم (ملنكل/ ١(‏ الال (لىألالي (لاحال 
(ه/ا19) ٠0(‏ كي (5ة اك (54١ك/‏ (ححاك/ (95كل/ (دذكك/ (1599) 
فتكرفف لضفيف لاكرفة فليم اللي الراي 4 ليقف لفق 
(عه كي (ااه كي زوك لهك (لامكك) (نلككى رملككى (كوككي 
رمك (حححدكى لاحك (لحدككى (شتاك/ (مو لاك روهال (5١5لل‏ 
اللفض4 التفض) الففض) بمففض)ي الريض4 الميضان لالخضين افللشظضاد 
ةا لان (لالم لمحم لشم رلك (للذك/ (2)044 
0555 405590 (١هة‏ 0 هئ (دلككى للق للك (لالاكا 
كنض الخنضي للضي انكس اهسك لويس اكاك اكفاك 
(؟ ماك نمطت (ولانك (لة0) (كمو) (الا )ل (خادة) )5١348(‏ 
)5١59(‏ (5155). 5 57) (57565) (و) (١و)‏ (55 53 (5589). 
(5505) (176و (15كو وو (5517) 555177 ركو (ل/اكق/ 
ة) (5/اق) (١لالاة)ء‏ 1117 ش1) (ره اد (لاألاد) ( ترد (١؟‏ لم 
ل #ام) زه خم (لمتتم) (لحتد) (الطمي الم (ولتام) امام 
مام (لاة له ) زيش نله) (9ؤ اد (1 ؤ ه) (59: م (دهؤ د (07كز هم 
(5"2ه) (هلاقه) (؟ نهدا (معهده) (لانده) (ا'أده) (“الاهه) (ه'اده)ل 
(كاده) (لاكده) (لمكده) (؛ 'لده)ل (9ئؤ هه) (للادم) (كزهده) (51هه) 
(موهه) (روالاكد) (المكم) (1فكه) (لاءلام) (؟ الام (7 الام (؟ الام 
(لححه/ (لاكام (لمكحد»ى (الادكى (البك رش مك (ل دكي (اش دك 


و 
م 
هه 


الح ل ل ل ف سه 

* معاذ بن جبل: (2505. (2094). (501) (لاهك) (للك/ (هؤة/ رمدو 
4م١٠١٠‏ (رهع "1 ركم ؟) (لطه كي ره لا )ل زلا 0 

#* معاوية بن أبي سفيان: 5841) 

معاوية بن حيدة: (1/7)) (05 537) 

معمر بن المثنى: )١56/(‏ 

# معن بن عيسى: (037 037 ))1١550(‏ (/5 077 

* مغيث زوج بريرة: 753757) 

* المغيرة: (9:ه)» (51) (119) (9ه16) (دالى (لاكل زلا (الاكى لال 
ا (ااصمم مم لمك لتقل رقم وتام ( لام (نقم) زولك 
( دخ لحل بحلل رادل رمق لي ركة 11118111401١‏ 
(:/1) (8 5 اي (مدحلك (الملى (لحالى (ا دكي (الادكى (للحدكى 
الك الاك (الااكى 5113 075555 (559؟7)ء 551ل زاك 0 
(89 7 (17ة آل )ل (هخه1) (1 هه (دره 7 (الاكاكى (للحككل 
رككة 0 (ركة ل (لالمك زمه لاله (ممه ل كلظ (ركحبمم 
كلاق (لرةلتك (رحت لك )ل (5055) (لامدق)ل (مكدقي (ولا١1).‏ 
(4:9) (ك١‏ لقي (لاهاز) )45١7(‏ (517"5). (خلمره4) (0ه5ة) (1ه5ه). 
(91"ه) ( لاد ١(‏ ؤم (لازز م (كحده) (لتكم) لتحم ( لام 
(أمطه) (امزره) (امره) (و مزهي (كالكى (لألكى (الالكى هلك 
الخفدف كنك الشضاك امسن 6 الش 6 3 5330و 
5/0 

* المقداد بن الاأسود: 0870 (8 00.01١١‏ 1871(:)55) 


مكحول: (1141) 
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حرف النونن 
* نافع مولى أبن عمر: (49). (//7). (/91)» 119 0151.21 (195): 5070 لتك 
(59؟)(599) 5 ١55(.)5غ)‏ (ه 147 (17()11178/اءه) 
نافع بن جبير: (1595) 
* نافع مولى ابن عاصم: (/54؟) 
النعمان بن بشير: (58 ١؟),‏ (753771), (5081(:)9551) 
* نوف البكالي: (1679) 
حرف الفاغ 
هشام بن عبد الملك: (49) (5 *77) (:718*6), (1ه18) 
* هلال بن أمية: ,)7١١7(‏ (470؟7), (40/7 7), (511/9) 
حرف الهان 
# الوليد بن مسلم: (515170.0815(.)155(.)115) 
حرف الياض 
23 الشلفهة 
*يحبى بن آدم: (4/ا١‏ 4 
# يحبى بن سعيد الآنصاري: (41/), (1158). (1650) 77١0(‏ (40/4, 
ات 919 (0ه 15 ) ).5 ماءره 015011 
# يحبى بن سالام: (09496) 
# يحيى بن عمر: »)١1١77‏ (7156) 01447 تت (تق) ركز ه) (مكم) ركم 
كال راملا (لاكق) را كل ركه ل ولاه ال (لاراا واوا ل ب 
ظتا لل وال زه ال لمكتل رمال (رلحكظلن (لاقكق/ل (رلكلمق) 
ردم ) 1117ه) لا؟) 
*# يحبى بن مزين: )١56/(‏ 
ا يحيى بن يحبى: (0717). (ه/اك) (5ه117"6) لها (لاكال/ لاق (كتره). 
634 


# يزيد بن بشر: (7017/5) 

# يزيد بن رومان: (8751(.)505(:)5015) 
# يزيد بن قسيط: (7756) 

* يعلى بن أمية: (5 10) 

# يوسف عليه السلام: (81/7ه) 


أ مر 
حفة 
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(9) الالقاب 


حرف الالفه 
# الأمبري: (17)» 27١0‏ (71): 190.770 05 ان)ء قل 1 لل راك 
(مهع) (هةن) (قلنو) (كحده) (لاذد) كر (50 ال لهل ( مكل 
(ك كل (للاكلى (كذلال (لتلمل»ى (اترحلى ل(لاقحلى (للاككى لكك 
١‏ للك (لللل روه (هه١‏ 5 (5؟157). (55755) (كه15 44 
ه50 
# الأسود: (60؟7) 850 (ا. 11507 ك1 اك لاض ا ماك 
* الأصمعي: )١140/(‏ 
* الأعرج: (8757) 
# الأوزاعي: (8/). (705) (هلك (459) (كه) (#مت (54/ (0/8) 
الطغ4 لديف س4 (فلتضئ 4 لليف 060400 السنف ف للفو 
(؟516) 20111054850 1101) 

حرف الباغض 
* البخاري: (©). (5) (/) (28) ١ 5( 1١1(‏ ركذل (لال (حلى رككيى ردك 
ولاك الل ون جم زبخ رشلل (رنو) رتو كلم (ام) رو م (لام) 
(وه) (ككى زرك روك (زمك (حكى زقكى ركلا كلا (و لل رملا (حل 
(919) (ه١لى‏ (ك١لي‏ (كطخلى (رلكلى كل رمكلي الى زهلالى ركال/ 
١57 1‏ لها ( هلك دل (لاكلى رللاكى لحل رحال ( ١‏ 
اك تك لكك رو ل بمخك ولل رتل 50 ل (15 كل 
5 ؟) (/اء ؟1) إلى ؟) ردهت (رله كي زه ل ركه ل (لككى (كححكى (كاكل 
لاك شاك زرك ورك رمك (كترك) ررك (موكى (حوك» (لاوكى 
لكف لالش ضري ناض لمتشي فض الشف فض يقالن 
مه رمم ولاه لكك واكم رحبطع رمك ررك (رحرم (للل 


(09) (6ة0), (لاقل ١1١‏ ئ) 511١ )53١( 5 ١هل( )5 ١80‏ 1130) 515 
)41١(‏ (518) (ه 7ن (ه ان (15و) 11و و (و) (لحو) رق 
(559)» (550)» (551)» (557)» (59 5). (455) (0ه4) (دهغ) (9ه1) (559). 
(/اق) (ه/اة) (لىة) (المو) (مة) (ححة) (لوذ) (لاله) (لاله) (اه) 
(8نم») (اكم) ركام زو )ل رتوم (لازم) (ر ه) (هه) (تلام (دلام) 
(مه) لحم قم (قوم) لمكي (اأدكي ات لكي للك كلك 
(لالكى (9 لك ( كك زه كك لكك ( لك للك شلك روك لفك 
(554) ( فك (ممك لكك لوحك لكك لكك ولاك (كاك ولك 
(585) (مخك) رتك (لاحح) حك زلا زا الال كلك (؟كلم وال 
(5 الا الى وار زلا ا (مع لا (اهللى (ح هلل لكلا (لباا لال 
(ملاللى (حلاا رملا (مط ا لكلل (مشللى (حشللى ادل (كدل) لحدلل 
كال (؟ لل (ركللى لرلل)ك (د كل ككل (حكلر ل كل رسكلل 
لكام مل نتم (أكل رنمل) (لمح) (كمل (طمل (رممع رقمل 
لكل (تخلى لاخ ولاق (محذ» (لاحدى واو (ححرو) (حرة/ ١و9‏ 
90و (لاقو/ (5ر دلي (مررزى (للركلى (لاررليى "ككل (الامكيى 
0١80‏ (رلرلك/ (كححكى (لالحكى (ككلكى (منرلى رلعحرى وسعردى 
1170 (مثاللى لكالل ركز الى الى (للؤالى (وؤال (مدللى 
1١1517‏ (الاذكى (للاللى (لحطححى ملل (مرمطحدى (كرادل (لبرددى 
.)1١19(‏ (لاقااى للش الى (ركدكلى الكل (ملكلى ككل و ككلى 
(176) (هه الي (ركهالي (لدالى (لككلى لحكل ورور ركحمحلى 
114ل وال الى ملعل جلطنلى وتلل رملرى «لالعلى 
١ 5(‏ (#55الى (وع لي لكلل لكل (لامعلى ركوذلى زرو لي 
(1199). (517١اى‏ (هاة ١‏ (5اة لي (لالو لي مل لي لل ولو ل 
١ 5548( )١55(‏ (لاهة ا (5ة ا (555١اى‏ (كدز لي (ى5ة ل (للاة ا 
(؟ك ناي (وا٠داي‏ (؟ ادل (لالهل (الادلى (دكدلى وهلي (لندل 
(99ه1) (كز ها (لامهل/ (ملاه لاي (اهل)ء (هلاهل) (زممهلء (لوقهل 
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(مقهل) (ننكلي و نكل/ (كنكلى (ردلكلى (؟لتكلى (رملكدلى (ولكلى 
الى (اتكل ككل (لاككلى للنحلى الى لكل كلل 
(155). (مهمدل) (كمدل/ (لككلى (كككحلى (ملاكلى لكك (ملاكلى 
(لمككى كلدل (كحكلى (للمحكلى (لللال زو نمال (كثالال (هللال 
تلاك (رمللال (لامرلى (لاكملي ل(لامرل/ (ر؟كرلى (رمكرلى (لكللى 
لاحل (لعولى امك لمكي زه ا لمك (أددكل 
اندقف الستفف المسلف الخقي4 الخيتي4 لحف الج افيف السن فو 
زو اك زو اك (لداكيى (الالكى لراك (رمحاكى (روذاكي (لدككي 
السفقف (للشف4 الللقف4 فحيفف ترسف يف4 الكري 441 الحايفةة 
كب 1 15 ا 114 ا لز اا (5 18 7 (711555). رده آل 
(لا اا زا 17) اها ادك (لكحدك/ (رتحه كي (رملدك/ (لمدككل 
(151:9) (الكك (149كلى (لمككى (ككككى (الاحكى واكك (للحككق 
ةف افتكفف افيف يفف الشف المتشفف امنشفف4 مختييقة 
/1ا74ا) (للامراى (ولامرك) (75845) (لأقخرك/ (لرقرك/ (19وك/ (19517ل 
فتدكيا ال اريتك فض فضي الممضية افتحضي المحضية 
لكف لضا اللمشض الشفضف رض لالفضف اللخضيك الرنضيية 
( لي زد ل زم ركه لتقل و0 07/5 
ا ملا 0 0585 (دمة 0 (كرة كي (لالمة ل (حجدرة ل (اكهس كل 
فستر ا طحي ل نكر ل للش لشي لكي ل كس فتكضياك 
ره ل ل كبض للم ال (اسمجكق (لامشكقم (رمق )ل (كقدق/ 
59 (5:98) (5:99) (ظه او (5اق)ل (0ه417) (0ه57/ (2)17555 
170 ) (الااو) ا ) ( لاو (دلاتو) (كلاكو) (لماو)ء 1ق 
لني المييةف لض الإرس 4 انكر اللي اللنا 3 43 
))551١(‏ (راع:). (5:5:917) (459445) (45١٠ه4)ل )45١5(‏ (هثلاهة) (458). 
(لحهة)ء (اتكو») (ااكو كو كدق (لحكو/ (كحكق/ رهلالاق). 
لامع ) (16ةز) (كلوز) (9419غ) (5هؤةغز) (١الاةة)‏ (5/ا9ة). (9/8١ه).‏ 


(«اادي را الادي (كالاد) زوع )ل روه غه) الحم (اة اه 1175م 
(/5590 ه)ء (558ه) (ةلاز ه) (لادم) (55كه) (ومكه) (؟لاكه) (هلاكه), 
ك١‏ لام (خلمم) (لالاحم) (لالاقم) (لملاقم) (لاص دك (5؟ حك)ء (55 حك 
(09ك) (كمبك) لمش نك (ىة لك (زدلك (حدلك/ (حكلكى (كلالكى 
امالك (وللالكى رمرلكى (ولتكى رمك (ملككى (رلككى توكتك 
ل ل ل ل 4 

حرف التاض 
الترمذي: (/171(09) (0ا 1370 ) ركه (اك) لك رحج رمح (حح لاق 
لا جد اف 6 افق الا لا ال ا ل الف الكرفةة 
اك( ا )ل ادك رده كل لاحك لكك لحدكل لماكل عم 
(6 00 هئ ك0 ردهي (لالتل لحكل (الل (ركلو) زححو/ (حرو) (و ٠م‏ 
50ه) (١ههم)‏ (لره) وله (الك) (دكك لمك رو هك رودك) (هئ/ل4 
(// (هاح) ركلل» لالح لحلل لحكل فق (لاحح/ زاوم زححح/ 
(49ة) (1ةة) زم١‏ ١ل‏ زج لي (زو7 1 (ل١‏ لل ١70‏ الى (5كال»ى للاوالى 
111111 0 
)1١640(‏ زمره 1 ركحه 1 رده 1511/1 ةك 1 را لال زه ال ه11 
الاي ل للح ف ة ال 42 نف ل خرفف الحغيفة لرففةة 
واه ا رم الس كد ولي بارا رك راطق كط مه 17 
كا ولا ا لا )ل ا )ل مغر ) 51 )2 (2)51758 
فضت اا ل لوا ا ل ل للف 3 
55 6610 

حرف الثاغ 
* الثوري: (6 7ه («/الا (كة/ا (حححى لكف الال (حكللى الى 
(هه؟١1/‏ (0ئ "لاي (للالاكى لكي (رلأداكى اللاي (للدكى رلكلق/ 
(؟476) 
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حرف الخاغف 
* الخطابي: (57)» (718) 

حرف الدال 
الداودي: 107). (559) (ه الى الاق (مللو) (ة 13ل ركة 11 (لالالل 
7195 لا لم١‏ )ل (اه 8 ) 811 1) 

حرف الشين 
ل الشافعي: (1) 197 (١ك)‏ (ه1اي مال رمبطم زلدة) زه 'كه) زمره 
(0486) زه لا ركةلل رحةللى ةلا رامل بحن (ححح) (اكو/ 110 لي 
)1١5(‏ كلل رحهالى سال زمه الى (رمهكلى (كنللى رلتللدى 
159 (١٠ه1‏ 1 (دادك (لاكأهاي (ركحهال/ (الكلى (لاممل/ (لامه كي 
199 زاك زوز اك (مداكى داكي (وواكى ملك الل 
(75510) (اادك (ااه كا (الاهك (مكدكى رللاركل (كحدللم امل 
كال رل لكل وال لال الل (محلرم (محفكل (لحلق) 
(519/4) (5555) (17/0ة). (5545)) (الده) (رودلك/ رمهدلكى رداككى 
باتك ره ل رمحت ولا بمب رربم 
د الشعبي: ال ال لكان 6 ف يف42 الس 4 422 
(مككك 2 التي رجه )2 ه171 ) 1517 )ء خش :ها 

حرف الضاد 
#* الضحاك: (١61؟)‏ 

حرف الطافض 
* الطبري: (5؟7١).‏ (598). (7378), (/ل74). (555). (ااد (لاد)ء (ككالى 
»11١(‏ 597ل للخل لال (لاهة لي ره ل (لمكلى للملالى 
7775 ١ه‏ كك رسا رمم ل رمه )ل 5ل ه) (الاهة) 
* الطحاوي: (579)) (7775(.)556) 


حرف الفين 

# العتبى: )1591(:)169٠0(‏ 
١‏ حرف القاف 

#* القاسم بن محمد: (5015(.)855) 05050050120 ل فتخردة 
القاضى عبد الوهاب: (7”7”:17) 
القنازعي » عبد الرحمن بن مروان الأنصاري: (405) 

حرف الفيف 
المخزومى: (517/)» (ت/اي. ما لح زاك كلك لكك 
(5514). مار سيو م ار امن ركه (رمله) (5 ١5ه)‏ 
# المزني: (187) 

حرف النوننم 
النجاشى: )56-١(‏ 5500 (5/ا (ه/51) 
# النخعى: (0140: (160): (ه'كه) (اكذ) زمه ؟1) (كه ١‏ لي (هكك1) (2)1/1/94 
(ارمم) (له ١‏ 5)» (4061) (4 منعره) 
* النسائى: (5). (4) 7١0‏ له (كم) زهلالى (؟ ل (ه1ل) لكك راكلى 
روس بض لع (مكك) لكك لعفا لاوم لصح (نمح 17 الا 
الفف الشف فضي يف4 الج 4 سيلف ا 10 
(55 ه6١‏ (كلاه اي (دلاه ل (كللالى لتترل الى لحشاككى لكلل 
ليضف تكسا فتدييرةة لف كيرا الماش للك ال ال 3 
“الاوك (الاو (لا) (16) (لاش1)ء (ملحك) (لم دكا لحكل 
(كمسكق لل لكي (لللكى (اللكى (لحلكى (لحكلكى (لاماك) كلك 
61 

حرف الهان 
# الواقدي: (5١).(/51ة)‏ (هه2)11 1950 (1944) 0١500‏ (ك1ده) 
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) الكنى (اين. ايو) 
الافلاض الفيدن فر ةباين) 
الفبدع غبرل) 
حرف الجيم 

* ابن الجلاب: (55). ))51١(‏ (ام ١51(‏ (دلملى (لتلى 352 (الدهي 
(ه الال 0لا لقا اما («لاراى (لاحق) (اة الى للحتلل لومظلي 
(169ا/ ا ل (50هل/ (لاكسلى (كمكلى (حككلى (وحكلى رنحكلى 
الللفلة4 فللشلف افللحيلف اللحيلف الستقف الفحقف انلضف اميفو 
القشفة افنن4 اللينلف اللنحضف الحنتض4 الشنض التاي 4 اليه 
(5 لال ( ةلالا (اقلق) (متقك) اه )ل (1975) (لامةة)ء (لكقق/ 
الشف لسارت محارت الفا لل الا ال ل 
ىم 
* ابن الجهم: ا راش لي 8 لي (للاكى (الالى (لاحكى رحرو) ملل 
111 رو داكي (1اكلي هلي (رمككلى (لالقلى (مهلى (معهلى 
امد ف 400 ففرا 

حرف القاف 
# ابن القرطي: (54/45) 
* ابن القصار: (ا5). (50). )75١86(‏ (511). (5494). (559). (تلاكى ارك 
59م (50 ١ك‏ (لالا دكي (لمشالى (لظظتلىي (موكلي (لرشكلى (زدنمكلي 
1119 ملل (لالو ل (لالاط ل مهلي (لهلى (دملاكى (للولى 
فلياحلفن اتيف الشتيف الك شف اللنضف4 الفضي4 الكرسيف الاقف 
(9 )ل ركرة كل الاك (حكلاك/ (لححرك/ (ملوك/ (كححلكى للق 
باك واط الى (لاقكم (للوم (كحرم) (مكمك شلك رتموك 
1 هه 


/ حرف اللام 
ابن اللتييّة: (م١١)‏ 
1 حرف الفيم 
ابن المعذل: (ه ٠‏ /اه)»(5 ٠‏ /اه) 
ابن المنذر: .)7١5(‏ (500). (كلى (كلنلى زرك (للاكك) (لكلقى 
(1555(.)5565) 
الغفبد4 ث بحرف (الالف) 
# ابن أبي أويس: 0/9 )١19(‏ (لالاه)» 1/417 له 1 0 ات م 
ابن أبي حازم: (ه ٠‏ "0 (؟الا/1١)»‏ ا ل اله )زه لاقام ) (مره) 
# ابن أبي خيثمة: (7187) 
# ابن أبي زيد: (©؟) (47)» (196). (31/1) (/57) 
# ابن أبي سلمة: (1616(01/8) 
ابن أبي شريح: (0149) 
# ابن أبي ليلى: (8 57 ) (971)» »)1١1/4(‏ 1731/0 (للاة) 
# ابن أأشرس: »)1078(:)11١7(‏ (11/49). 071737 (1ه/41) 
# ابن أيمن: (7"), )1/١9(‏ 
الفبد ث بحرف (الباء) 
* ابن بحينة: (4 :0 )» (/010) (5 01). (017) 
ابن بكبر: »)١0/8(‏ (19؟7)» (//71')» (551) (589) (5 ادل ره له ل (2)1118 
لا 24175 
الفبد ث بحر (الجيم) 
# ابن جريج: )١115(:)585(‏ 
# ابن جعفر لتَلبَانَ: فذكه 
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الفبة4 ف بحرف (الخاء) 
4 ابن خويز منداد: (؟ «١‏ لال ااا ااا ا 


الفبد4 ف بحرف (ائدال) 
# ابن دينار: (591). (11/59) (1988) ١51(‏ ل (/51 77 (1195) .)551١(‏ 
4 ملسم رامن ارصن مو للق (داحة/ (الام) 
الا ال 0 ته 

الفبدن ف بحرف (الزاي) 

* ابن زياد: 4" )١‏ 

الفبد4 ف بحرن (الشين) 
#ابن شبرمة: )5151(.07١50(.)175٠(‏ 
# ابن شعبان: (70؟), (6؟), (75)ى (15)ء 177 ا (لاال رجه ا (5 لال كلاق 
)7١7( )194(‏ (5 17 (7178) كك (مرك» ( أذ (لهعو) (كده) (حككل 
(0مك) ركمك رسكك رمك رفك قد زحذلل كلام يكحلا (كمق) 
»٠١1(‏ (الاقك» (لااكلى (لاللي اللي رمه لي (لكزلى ركىة ل 
(كهه1) (ل مكل بالاكذى (والاكى (محخلي (938ل/ (١لاكى‏ رداك 
(168؟ للد اك (لالماك زع كك زوك ةركل كل (قة ل 
51 ؟)» (كا/اء ”)ل (هئ هك (الاهك/ (لالكت (اجكك زد لاك (هللاك) 
المسلضة مفتض تاحضي تالضف لض 4ك فض (فتفضين تاساك 
(ففضو ا نظا ارك 42 شار افتجارف نيران الشاراة لضا 
)51١65(‏ (لكطاق) (المكو) زواو) (0و) (ال5ق/ لكلاف (١لالاق)ى‏ 
(81/9) (080ه) (: اام وماد (كلدم) (الاحدم)ء (لححم) (لحكم/ 
(لاقكه) (لشوه) (لاأ نك (لأالكى (كتكلكى لللالكى (رلحلكى (لو كك 
1 ري 5 


الفبد© ف بحرف (الطاء) 
#ابن طالب: (568ه) 

الهبدن ف بحرف (العين) 
# ابن عبدوس: (5515), (77/5), (/851). (11915) 1910 (5990) (159 
9 زات رم تل (حكن لالم (دحهق) (لامكق) (للكق/ 
(المكق» (لاالاق) (لىالاو) زو الاق (زللاة)ء (ه ع لاق (دكلاة). (1815). 
(نكمق) زد لام (مكلم) (لكحم) (لحرد) (احرد) (#أحدره) (دحرم) 
(9١وه)‏ (19وهم) (1:1وه) (٠دود)‏ (؟ دده (لردحم) زنك (للطكل 
فلو 
# ابن عون: (5560؟) 


الفبد4 ف بحرن (الغين) 


*# ابن غانم: (هد هك( ).8115811 


الفبد4 فا بحرف (الفاء) 
* ابن فارس: (586). (/11١اى‏ (لالالى (لاح كل (لاهالى (لمه؟ل/ (لحدل/ 
(4195 0ت )0 6١:‏ 055780 

الفبدق ف بحرف (القاف) 
* ابن قتبية: )١957(‏ 

الفبد4 ف بحرف (الكاف) 
ابن كنانة: »)1١١1/(‏ (559), (494/8) (لك (اكلالى (واكرا امم رممق) 
(خم كي (5ه*ا/ (أنهلي (الاكلى (محكلي (ومل/الى (الالاكى (رمكملى 
سنكي افك اللو الللففكل الطرسفون الللضشفةن افتتيف المستفةا 
التحسضفي لوفو لض لاض الملفضف الشفضي المكري لاا 
لكوي الفنتي اللطكيةة راشا لني شري الضيسة مضيس اليروساة 


فهرس الأعلام / 2 ( 


لع (ك١"ة) .)555١(‏ (2)5558 (5559). (لكهئة/ (وكهؤ (الاهغ). 
(الاق) (لدمم) (لأدكم) (مككم) (لالام) (و/خام) (الماه) (لاة اد 
(50ه) (1 5ه الوه (الوه) (ولازوه) (د٠ده)‏ (كندم) (0:9وه) 
(رلجهه) ("#كمدمه) (كزرمه) (لاممه) (مكلنه) (1فقهي "دك (لأحدك) 
(٠ه5)‏ 

الفبدن ف بحرف (اللام) 
ابن طيعة: (5/9 5) 

الفبد4 ث بحرف (اللميم) 
# ابن مزين: (7778؟). (1589). 05/7 («لام)ء (الاك (لنتلا لحولا زح كل 
(؟ ا اهل (لخلها) (59د5لى (حفكلى (لامافى (لاحدطى وتلل 
فتحلف الكفف الماييف الماطضف نيتارف الن ا لضا (فمففضرف الشفضاد 
ةا (للال 13خ (1١75ق)‏ (لن هو لاز (7كذةة) (الاكه) 
كع م لاع م)ى رخ )ل راك 01 
* ابن ميسر: (185) (1/15١)ء‏ (لا الال ره الال (الالللي ولا تتا 
81 055 ردحة 6 ررد :) 

الفبد4 ث بحرف (النون) 
ابن نافع : (4؟) (لالا)ى 5م الل (9 كال (مكلى ركلافى والالي ولي 
١‏ (؟ ”كي (للاك) ركحنة) (مله) (دام) (حمه) (ملام) لخد ( نوه 
ظقكم (حقلى (لاقل/ (ز٠نمة)‏ (كمو) (اأكلى (لرلو/ (نلدل/ (رعلدل/ى 
اح 6 افحغ 4 فلشنف لضسسدف4 ترف لض 3/0 6 الحك 40 
ملي ككل ككل ومالك (زوقكولى (امولى (لرد اك (للادككي 
7ك (اككتى للتتككي (كاتل زناه )ل رمز هك (رلمهك) (حكمه كل 
(«هكك) (5ككك/ (مكدك/ رحم/اك/ (زحم لاك (رن هوك (للاح) (رمح ككل 
للضي الت لضي نضا انفضا الكشفض 4 فمففاري. لنفارية الخفااة 
رمك لمكم بماك (ملالت (للضم ركبم زر لمم (لامكق 


احيرا الدالضانى امفنضا اولض ال 4 ادق الوك 443 
(5155) (01 45 (15اكاو»ي (هاكاذي (كو) لالدو (محكو/ م59 
(559) (5599) الاو (الاوي (الراوي راو (لاة)ء (القاق) 
كادف (لالمه) ركم (الاكم) رمز م) (مثو مل زوع ه) (اككم/ 
(62994) (ل دك (لامكى (لاملكى رتك لحك (توركك نلك 


ف لخدا 
الفبد4 ف بحرف (لهاء) 
# أبن هرمز: (949)» (8717), (49/(.)0679) 
الفبد4 ذف بحرن (الواو) 


# ابن وضاح: (4 08/7 (0 01/7 

# ابن وهب: ))5١(‏ (5 7 (8ه) (لم) (هه) (لل زاللى زلا ركلا رحل) 
(90ة) (لاقى ركذي (كالى لحالى لكل (رلنلى (رحهلى ككل رمولي 
195 اك ةك (١ة‏ كي زه ؟ ره 1 كك (لاككى (ولاكي رملركل 
تشقن احنض ا كروي شار حار اليناف لني لفسا لظ لكيه 
(576) (ك/اة)» (5940) (595) (40ة1) (ا٠ه)‏ (الام) كاد (لده) (كده) 
(لامم) (ككم) (للكم) رو لام للحم تلك ولك تك لكك رمك 
(؟ هك (لامكى لكك رهلاكى رولك (ماكى (لاحلاى اللا وتنم ره هلاي 
(6كى) (رككلى لتم (رككل) (زمخك لام كي (رك لي (حمكطللى زملاللايى 
لقف ةك قشف لض 6 فل الت لا ل 40000 
(9؟5١)‏ (55 )١559( »١558( ١‏ (لاحة ا (واها/ ادل (مكهل 
لاه ا) زمه اي (فظاه لي (مقهلي (نحكلى رحكحكلى (للاكلى (لاللالى 
لال كناك (زللمالى رممملى (لاكرلى ركمملى للمدلى (الامكى 
ال لدف الف اميف ل يف الشف الح 4 لتقف 
لكشتي 423 ان 42 اللطضنف 10يف 623 فض 42 40273 
175940 (١٠لهكي‏ (هاهك/ ركاه كي (زماه ا (لناه كي (لحهك (لالككى 
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(519؟» (751594) (ممدك (متتكم (كا لاك (كهلاك) (قه/اك) (51785). 
(فكتف اللتي4 الشتيف الوي4 42 الراشف التلشفل الالمشقد 
الفككف (فتلض4 (مونضف4 لضف (فتفض4) الخفضف الونيض افتفضاة 
(لامسم ال امم (لاهه )ل (رزه ل الكل (كحطنق (كمركقل 
(تحلع الول (مو) 111و 7ن زه 1و) (1 كول (11:8) 
(:*5). (مخز) (ه١‏ :)ل (ه :)ل (55505). (/ا555)) (5558)): (1557). 
(1::50) (كةزو) (لحاه و (لالام)ء (اة)ء (1للرو) (١93خمة)‏ (لاهةة). 
(5ة:) (هاكم)ل (ها؟كه) (ه* امع إلا ام) (١تزه)‏ (كنحه) (لحدحم) 
(محزحم) (لححم) (كققم) (نلدكى (اوردك/ (كدلكى (حكلكي رولك 
(لخلك»ى (ححلك) (لادككى (لمككى (مككجى (ملح) (الوكى (لششكل 
(040555 


الفبد4 فبحرف (اليام) 


الأعلام المبدوعة ب (ايو) 
الفبدن غبال) 

الغبدف ف بحرف (الجيم) 
* أبو الجهم: (11"8), (706ه) 

الغبدق ف بحرف (الحام) 
* أبو الحسن ابن القابسبى: (561(.)"80) 
* أبو الحسن ابن اللباد: (160؟) 
* أبو الحسن علي بن القصار: (55) (59)) (0/8, (95) (177), (11"8), (10/5) 
(لالالى (للالى (لحلى رلك زج كل (ملو) (ححم) (الام) كرمع (حححل 
1011 (كلدكيى زدلي (#لادك/ى (حدالى (لدلل (ولاكل (موكلل 
)1١556(‏ (الهلي (ككدلى (لاكولي للرمدلي (كلاهلى مالكل (ككدكلى 
(«للالى لال وو لحلى (لندكى (م مك (لحلكى (لللكي (مولكى 
5150) (تلراكى (لككك باك لفطل (لاهي ل (اكو كي (الاه كل 
افيف لقف التتيي4 لليف (ففتض) لضن (فحضض4 لكف 
59 امت رمم و لحل (مموكى (وموك0 (لحدق/ 
»)1١5(‏ (الااو لكلو (مكلو) (1851) (مهو و (5ل/ازع)ء (الكق/ 
(0اككق) ( هخم (لأامم) (لللحم) (معلام) (كححم/ (مكقم/ (و بتكل 


8١ت‏ (ده54) 
الغفبد4 ف يحرف (الدال) 

* أبو الدرداء: (ا/خ*), (05169(.)1575 (3611). (/48 4) 
الغبدث ف بحرف (الزاي) 

# أبو الزناد: (57 5 ه) 
الضبد» ف بحرف (الطاء) 


* أبو الطفيل: )١1170(‏ 
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# أبو الطيب: (579). (/186) 

الفبدن ث بحرف (الفاء) 
* أبو الفرج: ١‏ (لاكى ال زلا ( كل (لحقلك ( ل (75 (5 16 
(كك) (لاركى (ححم (لم) (تلللى (كقللى (لش لل (501 ل 1١550(‏ 
دل لاقمل (ملاط كك (ه1)ء ككل (دالاك) رلتكلك) (تحفكل 
(الاو ل (تحمظ (لحلك/ (مللظ (لضلل 515 (الالق) (ه00ه4) 
(هاه؛) (5 نه ) (اده: ) (ه>/ا؟ ) 1 /اه ).99 اك 61157 

الهبد4 ثابحرف (القآئ) 
* أبو القاسم ابن الكاتب: )١5946(‏ 
أبو القاسم بن الجلاب: )551/١(‏ 

الغبد4 ذا بحرف <الواو) 
# أبو الوليد: (5165) 

الفبدن فا بلائت 

* أبو إسحاق السبيعى: )١1١57(‏ 
#* أبو إسحاق البر قي: 9455 
* أبو إسحاق بن شعبان: راجع ابن شعبان. 
# أبو أيوب الأنصاري: (56), (/08: (1515) 


الفبدن ف بالباغ 
# أبو بردة بن نيار: (5 16545(»)181): (161/4), (1684) 
أبو بكر : (إضنال)ى (/اه*11)» (لاخم1 )4 01 011/0 
* أبو بكر أبن حزم: (:5700(:)55*) ظ 
* أبو بكر الأمبري: راجع الأمبري 
# أبو بكر الصديق: (معلكى مت اخ (مالى (كا لال 1 
(5:6:1) (هزه) (5:ه) (الام 5500 (حلرك) (كحقكى ١(‏ الاي (؟ كح لاق 


لع 

(/ا14١)ء ١7‏ ادك (لاراه 01 0ش ل رحو ل راك حت جل 
#* أبو بكر الوقار: )١555(‏ 
* أبو بكر بن الجهم: (709) 
أبو بكر بن اللباد: »)/17(.)١١*(‏ (40 0":0. 
* أبو بكر بن عبد الرحمن: (7611), (47960). 
* أبو بكر بن عبد ال رحمن بن الحارث بن هشام: (5891). 
# أبو بكرة: (598) (5765(:)537115). 

الفبدن ث بالتاغ 
#* أبو تمام: (1815). 

الفبدن ف بالثاغ 
# أبو ثعلبة: (1505(:)1556). 
* أبو ثور: (8”*). (1او (17#). (مه7ل/ (ا "ل (ملهلك (١للك‏ 
2010111017151 

الفبدن ف بالجيم 
* أبو جعفر الأمبري: (17)» (5*), (96) (187). (575). (ددهة ) رماع ) (19ه)2 
(1851 16 وهه) 
# أبو جهيم: (18) 

الفبدن ث بالحاض 
* أبو حامد الإسفرايني: (9/") 
#* أبو حنيفة: 1 5 زول (كوللي ركححل) ندل وهل 1 
(5 ا (0ه ١‏ (دلدل»ي (لالاه لي (لاههلى (كرهل (للالالى مسرلل 
(51١؟ي‏ (59١ك/‏ (كهاكي لكي الا (محوكي (للدهك (ككككى 
رو لام (لحم امكل لجس لمصصمم اروم (لمكوم رمقل 
(117:)55945 )11 ره 
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الفبدن ثنبالحال 
0 أبو داود: ره *1) لحك (كحكل ابي (لمباى (لاق وي (للكق/ (حكق/ 
1و4 رماي (دملى (؟رالى (زاؤلكلى (7١؟لى‏ (لماضكلى لي 


لف ل 6ر4 

الفبدن ث بالكال 
* أبوذر: /831) 

الضبدن غبالراض 


أبو رافع: (81/87(:)497(:)991؟) 


الفبدن ف بالزاي 
* أبو زيد: (2ه) (5ه9ل) (فل (موال (وكهل (لدل (لكولى 
(حخه 1١‏ (١وهل)‏ (595ل) (44لال (:18» (لاححل) (وححل (الحلى 
4 30 4 ل 4 الشضكف المالضفن اتارميفة انرا متا 
ا مم (لامه ل (؟ مك الاك لوحم لي (افك 
(454) (للالق) 17510 (420) 1و ادلاو (مخاة) (4)49461 
(لمهه) (ولاكه) (الحه) (5ئ لاد )ل (محقم) (لاقه) (65995/8) 
اك را 

الفبدن ف بالسور 
#* أبو سعيد الخدري: (557؟), (١0ه)‏ (10ه)» (551) (دكلا (اللم (870) 
(دلم) (لممي اما زم 5 ما 011401111 
# أبو سفيان بن حرب: (/91), (18377) 
#* أبو سلمة : (/58) 


الفبدن ف بالمطاف 
* أبو طلحة: (5 0151 (:49 "0 (5ه 4 07 (//4 08 
الفبدن نغ بالغين 
* أبو عامر الأشعري: (1) 
* أبو عبيد: (١61؟)‏ 
# أبو عبيدة معمر بن المثنى: (/01 17) (“ا/ات ه) 
* أبو عبيدة بن اللجراح: (51/0)) »)٠١1/5(‏ (189) (1701)» (1141(:07017) 
* أبو عمران: (7017/5) 


الفبدن ث بالقاف 
* أبو قتادة: (8117) 
* أبو قلابة: (555؟) 

الفبدن ف باللام 
* أبو لؤلؤة: )١40/(‏ 

الفبدن ث بالفيم 


* أبو محمد الأصيلٍ: (9117/1) 

# أبو محمد بن أب زيد: (*178), 5810/50 ) (491/0) 

* أبو محمد بن التبان 2 :(ه/1ا١؟)‏ 

أبو محمد عبد الوهاب: »)7١(‏ (57؟)) (7"0), (5)» (55): (80): )1١1(‏ 190ل 
(17) 50 اك (رككلى (راقلى (كقلى (حول/ (مه ل (مه 7 (كه 7 2 الل 
07 5 لم وام واكم لك للح ربح لوم 1 انل 
0 (3ده) (الام) (دلاد (الم (لاقم) رق نك زا كك (لافكى روك 
لكلو لوحيو لطيف 00كين لكو فضي4 لخريف 42410 نولشا 
(85)» اقلم (5 9١‏ (لخح) (لاحق) 50 ١ل‏ (0ش دل (ك دل (الاملل 
)0١/5(‏ (لحركي (للحبكي مقرل (للنللى (١لللى‏ و كلل لوكدلى 
,)1١1١61(‏ (كهاا»ي (للكطللى (ككلرى (كلكلى (لككالي "لل نولي 
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ةل لالم (م ل اللي (لرمهل) (حنهل/ي (دتكل/ (؟ ككل 
11 (5145طل» (دملال)ء (لاملال) (رطبال)ء (مولالى (كوبال/ (لاؤلال) 
(وو/ار) (ا؟مولي (القلى :لوقل (ة ل دل للدت (ملاكل 
(كمطك) (لامطك اولك (لمكت/ 51٠١‏ ك) (58ة كي (5151' (لكدكل 
(مهه؟) (ححه كي (حتدك) (ولستك (مجدك/ (لاالاك) ( الاك 08057 
(هلمك) (دممك) (كتلكل (محرك/ (حفرك/ (لةك/ (ححذك/ى (5999) 
كرف ستاض) الج اضف الضف لالض سفق ار لقا اللاي 
(مباء )ل (الم لحم موه جل (دمة* (5؟517) (45158 
.)55١‏ (5ه1756) (115)ء (كه: 4) (5ل/ا5)ء (١لرهة)‏ (8؟557). (حه/اة). 
(591). (4: اه) زه ه) (19 : م) (زلاز ما (الاوم) (لزدم) (1ؤوهه) 
(مره) (لموهم) ١(‏ للك (لللكى (مللكى الالح لمتكي لماك 
العا ل 0 ارس 6 
03 بو مصعب: (5) (قه) (مو) (لرال (والى (لادكى لهك (كلل 
(ه؛ *) (فخن) (حرة)ء (كده) رمك (لاحح) (ه الا 600 لا (5ة /0 (لاه لال 
لفف4 لفف4 الطي 0 
(5 الى (حمكلي ادل (ولظلي (ولهاى لهل (ردههل)ىء (رللالى 
(لمذتف اتيف الاللي4 الفي4 اللنف4 الضف إففت 44 الشف 
دك (لمحباكم احا ارت تنه ( تزه (19:زه) زه دمل 
الحا ‏ ل ل ‏ ل ‏ لف تف لا 
* أبو موسى الأشعري: (11*8) 110 1340 7710 47 ) (955) (دة ل 
(112.)194ه) 

الضبدن ثغفبالفاف 
2د أبو هريرة: 15 (لباك (و) (5و) (لملي لهل (لاطكي زه ؟/ زو هك 
كك لاحك لحك لور لكشك رطضن كلام ١و‏ رسكو (/81517) 
(9؟ع) (ة) (الىة) (١٠نم)‏ (ساه) (للاه) (5وه) (زنمك امك (ممك/ 


الع 
(ممك ركذلل (حذلال (مححى للم لحلل (لاألح/ (لامم/ (لأحتلل 
لي (لاكدل/ (كمحلي (حدلال/ل (ككحرلى (ل ولك (اماكم (لوول 
05945 ركط أ ) (مخدة ) (انحز) (ة:ئ هل (مبلدكه) 


الفبدن فباليافض 


#* أبو يوسف: (109/91), (7775), (100) 


فهرس الأعلام / 323 ( ظ 


(1) أعلام النساء 
* ابنة حمزة بن عبد المطلب ( أمامة): (76515) 
# أسماء بنت أبي بكر : (548), (545), (8:/), (ه/ا/), (تم). 110) 
الربيع بنت معوذ: (1159) 
#« الفريعة: (/اه 77) 
* أم الفضل: (151؟) 
* أم سلمة: (5149) 
* أم عطية: )579(077١(‏ 
# آم كلثوم بنت أب بكر: (7157(:)1891) 
* أم هانئ: )١5540(‏ 
بريرة: (495) ات 14171 وخا لام 
جويرية بنت الحارث: (8615) 
حفصة: (87) (7157) 
* زوجة ثابت بن قبس بن شماس (زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول): (14555) 
* زوجة رفاعة (تميمة بنت وهب): (89١5؟)‏ 
* زينب بنت جحش: (505), (83/8). (1117/5(:)9401) 
زينب زوجة عبد الله بن مسعود (زينب الثقفية): (951) 
سبيعة الأسلمية: )77١١(‏ 
# سهلة بنت سهيل: )7١57(‏ 
؛# سودة بنت زمعة: (5785)) (//537) 
* صفية بنت حيى بن أخطب: (851): (1855(:)857) 
* عائشة: (7)) (7ت) (39 (رم). للك (لكل "لع د للم 
(5 )ل كاك زر الل رمال بكطل بحكلق رمك (رحرق (رراة) 156 
(566) (كهة) (رلرة) (رةام) (9ئه) (لنمه) (ل لك (وغ كل (رمكك رلككى 
ركش زم لل كملا (لالاى ( دملا (ممللى رحدل رمشللى رححنى كلل 


(كحاحلى» (لاللى رح كل و كل لحتل لقتل اقلم (كمل) مم ككلم 
(مكل) رححل) رقو وتلل ه11 0 ال "2 ال ه111 
(لمخلى (رمراكى (لاشال/ ( اللي لهال ركلنالى وهال رموكلى 
(لاهع ١‏ ( لأملى (أحهلى ولاه ل (ركله لي قهز لامكل لالكليى 
اند الليجف التي 4 فمففنة لمفودة الشنك لقت فد 02 
(هه ٠٠١‏ (لو١كي‏ (١51١اكي‏ (زاكى (5:5 ١ك‏ (رلأدهاك/ (ركدهاكي (لاه 77 
الاك لتك (لندكى لخدمك (كحدكى لاحك لحك رحدلكى 
فتتقف افتكحفف يف6 الشف ف لكف انار فتيار4ة 
اه 5:99 لالم 1ق زه )ل (575*5) (دلالاة)ء (/ا55ه). 
(١ة:ةه)‏ (ر١اهزه)‏ (مرو همهم (لرخكه) امكل زكه حك (لاممك/ رو ملك 
539 

* فاطمة بنت أبي حبيش: (80) 

* فاطمة بنت عمر بن الخطاب: (7157) 

* فاطمة بنت قيس: (/7781), (71769) 

فاطمة ضطة: (1591(.)595) 

ميمونة: (/5/1 7)) (176517) 

# هند بنت عتبة: )501١(.)055( )16/80())7١19(‏ 


خامسا: فهرس الكتب 
الفجلةئ ب [ال] 

حرف الالف 
# الاتفاق والاختلاف: (م1) 
* الإشراف: .)5١7(‏ زمه كل (كهكي (مضمن لمك (زلمك وم كلم 
(55) رهلا (مخرق)ء (كحدي (لحرد) (اقم) (دللاى (كدمالى (كدكالي 
(19؟0595)1) 

حرف التاف 
* التفريع: (55), (/59). (41). (5ه) (45). (55( (لالالى (41لى (هلالى 
(لالاكى رمخط» (لالشط كاك لاك ةع ؟) زه كا ررك لكك للقي 
(/اهغ ) (585) (5اد) رلك رلك زه الاك ١‏ ال لحل جاه ل اللا 
(:46) (؟لاق) (لالرق) ركش ١‏ ل ٠ ١(‏ ل له الى رهلا لك 1197ل( 1ل 
رمككل» (لاشكلى (ردلظالى (لوطخنلل/ى مالي (رلمنالى (ركحكلى (رولالى 
١510‏ (لالاه ل (5 هل (دههل/ (لاكهل/ (كلاه ل (للاهلى (كحهدل/ 
(ك كل لحككلى (كلاكلى للالاكدكى رمحكلى (رتحكلى (لاقلالى روكملى 
(185) (لاكرل) رخال (لحذلى (؟ لحلى (كلالى (9؟دل/ ( دكي 
فحيقة ش 
* التلقين: )5١(‏ (5/8). (ىمى (لىالى (ركحكلى رحدل (حقلى زدحك زملل 
١8(‏ 16 (كمه ا ةلالا ا ررة ١1‏ زه 187 190 (لالاة 1)ء (1985) 


حرف الثاف 
# الثيانية: (5 1 )1/8/69(.)1١‏ 7117 مخ اوه ) اكز 515ة) 


حرف الحاف 


* الحاوي: (77). (/37/41) (7 الى (969؟) (ه ١ه‏ ) (دكلاز) (ددهه)01517) 
الحمديسية: ٠ )87١5(‏ 

حرف الدال 
الدمياطية: 991 (/ا لا ( الملل (متطن (امول (لاققق (لرقق 
015/0 00) 

حرف الزاي 
د الزاهي: م/ا؟) 


حرف السين 
* السليانية: (99). (هع) )5١7(‏ (557) (خد) (الل (15صككل» (الاكلل 
(ولاكا) (85لالى لحطلالى (لاترلى للكرلى (كحرلى (لاكقلى (رحححلى 
للف لف المكفة لحك الكتتي الضف انض الحفايةة 
)5 ا 1/3 ) (795ه) ١0‏ ٠وه)‏ 

حرف الفين 
* العتبية: »)١1/( )١6(‏ (١؟7))‏ (ه 7" (/171) (4؟1) (ه) (59) (5؟ مه زهلا (5/ا 
(/ام (اال» رمال زوع لي رمهملى بلكل (الالى زولالي (5مل» ركدالى 
(لالحرلى (هة1ا) زه اك زه اك رح ؟) رلتدكي كك رملاكى ركرك ترك 
رمك ركة كي روك رحدل لحكل ردطك وت ره كل رطم ممق 
ره رلا راح نارطم ول لمش رقة0) لو (9 1ن رالقل 
نة) (لاوى راع 4 ) (555) الكل (شكق) ( للقي رولاة) زكىة) (/41)» 
(590) (ه٠ه)‏ (منه) (لله) الم (50ه) (مزه) (٠هه)‏ ( 5 مهي (لاكم)ل 
(مكه) (؛لام) (هلادل (ملم) للحم (لاحم قرم (لامكى رللكى (لاككى 
رتك رتك لحل وحم وباك رمباكى ركراكى دحك رولك (كلك 
فن ف ل ا ا ال الي 44 ل1 44 الكر وف لفن 
كملا رمدل رطا واكم (ملي رتل رمعل (كقل) ككل (حلحقى 


فهرس إلكتنب 6 


فا تا ا ل ا ا ا ف 0330 
اللي (هاخالي (االى اللي ختللى ملي رحه نال رزوهل/ 
(5ك"ل/ (لش؟لي 59 ا (575 آي (55 ا (دهة الى (كهة اي (كلاة ل 
(4/ا15) (هاهل) (لرلدل/ (لكهلي (ملاهل/ (دهلاه لي (لالاه ل (نحهلا/ 
مهل (حذهل) (نقهل/ رلقهطا/ي (ذقها/ (مندلي (لاككلي (الاكلي 
(الاكل) (كملالى (؟الاك تلاك (والاك ركزلالى (وئ لال (مكلاكى 
اال (حخلالي (الرلى (الاحملى (ملاحلى (ولاحملى (محخل)ء (18945) 
190 "لوا (دكواي (ه"لول (9515ل/ (امول/ (١كذلي‏ (الاول 
(44ة1) (للجة اي (د) مكيل زد ا ( دل (لدحكي 
11٠١5‏ (5١لكي‏ (مرلكي (لاد لكي (مالكى (لكلكى (رحارلكى ( دككى 
التحفةة انيشم فلحتش ف ارات الويف اجيف الس ةك (فخارفةة 
ره )ل 55 (دلتل (لالطال لتك (للرككى (رمحكك (كحذكلل 
755 (5117 كي ااي مك (11359)/ (55:9؟) 719107 (أددلل 
(١1ه؟ي‏ (هكهكي (هثله؟) (51ه؟7/ (1:5ه7/ (/ؤ ه75 (56594) (كهه1/ 
(كحهك/ (ملاهكي (الككى (ركلحكى لكك (كتكك (لؤذكك/ى (3 ككل 
(45كك (امكك) (مهمككى (للاككى (للحكى (تلككك (لللاكى لالم 
(:ئ لاكى (اهلاكيل (ذه/اك) (؟لالاك (لاشلاكل) مكرك (لحرك (لدوكل 
(ه/ا9 )ل (كلذكل (اقلكل للدي لو لل (الامل لختا لل 
ايكيا اميش الل لض لل للضي لالض للضي للضي ال ف 
9 الل زه الل كش كلل مهلل للها ( الال زلمطلى (لاو الل 
الل زمه طكلى (ركة لكي مدل (كمتل لكل رمطككى رمالل 
ره الا وما ااا 5 اش 0 (هه 0 (50ش ل للا ل 
ركم ل 1م )ل (كاه كل (لاله ل (حهه ل (هحه 0 (/لاه ل (955ه2)0 
(لامكل للم لمم رمسم لقم (القطىق (كحككق ركحككلق 
فلكض)ا. تتفي لفسا نفس اليس تانكر انيري اناه 
مم زم مك لتتلكم لمك (لالقكى الل كلك ةلم 


))5١99(‏ (لاه١‏ )ل .)5١515(‏ (5055) (كلادق) (ملمق) (المدق) (ك1ضق/ 
)541١(‏ (١1١1١اذ»‏ (755از» ( "لو (ه4 /51١55( 51١‏ (ا5١51)/‏ (4155). 
(ه/1١‏ 6 (5185) )41١15(‏ (70؟) (775ن)ل (755و (ك هاو (1550و/ 
اليا الحا للش ش43 رضي 4 ل 61 ش61 4630 
(551))» (5550)) (5559). (لاه55) (5550)/ (لا55) (5555) (مكه4). 
(555)ك )ل زنكو 5553 (لاقكقء (كلالكق (لالاكق) (كحقكة) 
راق ١(‏ الاق ١(‏ الاق (7 الاق (اهلاة) (45/اة). (لاؤلاة). 2)58١05(‏ 
ركلامة) (لحقخة) (دحخؤ) (1وئ) (971ة) (59659) (ككذو/ (95ة:1) 
١9‏ ٠ه‏ "امم ( لانم (مامم) (لانه) (اامه) (زه؟كد (لتلكم)ل 
(؟: "ه) (اهكه) (رحه ؟م) رن كاه) ")ل زو لطم ولد (اة ندل 
زه )ل اع ه) (كاعه) (؟ "5 ه) (لهؤزه) (زههؤزه) (51غه) (55ؤزه) 
(كلاة ه) (هذمة م) (5:95ه) (المه) ١(‏ لاحم (لكلاه) (هلالاه) (الملاه) 
(همم) (كنخم) زو لخم) (للمه) (رةلره) (لكذله) (زردحه)ء (محره) 
(كقره) (وكوه) (رلخقم) (نحذه) (حقذقه/ (لأندك/ (و1ا دك (اأدكل/ 
(50 0ك فبك (التبكى (لاكبكى (ملامك) (اوبكى للقبكى رتدلكى 
(و الاك (ىة لكي (ركككى (كلاككى (لالاككى رولك رلمركى للرتكل 
(11شكى (5 اك (رهاشكى (ولاتكى رلوك (تل وك (لحذك/ (الره) 
(ة ارم (لمولد) (لعخد) (محلم) (كحخم) (وكذه/ رنححه/ (:99ه) 
(99وه) (زلحك/ى زلبك (اكابكي زد نكل (لممكى (لكدكي (لاكحيك) 
(بلامك) (امبكى (القبكى رننلكى (رحأالكى رحن لكي (ركككك ركلاككم 
(ااات) ولك (لعح (لرعح» (للكح» (الككى (مكح (ولاككى 
010001084 


حرف الكاف 
ل فتك 40 (مففف لكر الضف الضف الحمكضرف النتضف الييضاة 
(2)85 (ركة6) (559) (5:55) (١لد)‏ (مكه) (ودة لي (ملاة اي (1/ا5 1 
(ل/اء ل (لالاء ا 30 لي رمو هلي (لالكلى (رمللالى رخال ركمالى 
(هى/ال) (كملاك) لاك (حدلال زمولالى (رمللالى (لولال (كؤلال/ 
(5ةلال (مةلال (لاللال (: ١خلى‏ (الحلى لالرلى (ككرلى رمتللى 
تمل ره الى (الاحلى حول (لاكلاك/ لامرك (1ه8ك) (ردلوك/ 
(# كاك لفكي زم مل ( الام ارمس الود لكلل كمال 
(519). 97 ل . (لاخره ة) (ك كو (75تو) لكك ركو (زهللاة). 
(كممة) (امارة )ل زه ١‏ نه ااه (كواه) 
حرف الفيم 

* البسوط: ١( )1١/ .)59( .)5١( ))١9(‏ ل )٠١9(‏ (4ال»ى (1؟ ل هل 
الى لف ال ل ل ل لل ل لك الرففراة 
(: ل لاط ولت راك لال ولاق (ك ١‏ ؟) (؟ 7 و) (دهة) لكو 
(559) 56 (9/اة) (لالرم) (بلرة)ء 190 ) ةو زدام» (لالاه (9١اه).‏ 
(؟كام) لماه (شنام) (حكم) لام رللام) (ققم) رأ دك رمك رلرككل 
لكا رلك بلك بتك لقك) روك وك (رمللكى (لاباك ولوك 
١١ 599‏ لل (/ا ىلا ١‏ الى ورا رح لا رص لا ةلا (تكل رمقلا 
(تؤلالى ركذلا رحدل (دكلي (كلل (لاقح) (مكلى (لحدل (كمبكي 
زه ١ل‏ (لكبكى (للقبكى (مشبلي (5١للى‏ لل للى (حللى (": الى 
١1١ 5(‏ (رمكطالى «لاةالى (لالكذلى (رلة الى (615 ال (؟ :كل (رمهكلي 
(9ه؟1١)‏ (ك5االي (لا0ي ا (رمهة اي (زدملاهل» (لالهلى (الكأدل/ (مرهل/ 
(/لام ل (كمهل/ (رمحدل/ زدلي ( نكل (لتكلى مال (دللاكي 
(# تلان لالاحرل» (لاكتخلى (مخذل/ و نولي (للول ( مول روحهول/ 
فتددفن اشيم لني لشي سافن 42 بمشوفةة 


أ م 
- عي 


اللححيفة الحنيية ف لحطف للضي الك شي اليى ظضاك لضان فاك 
م 1 0 تل رق امهل نه لكل 
النقف لفقي نان نين اللكق لقف اللففف اللففا 
يترم (الاللم (المة كل (وهة) )50١15(‏ (لا00ش) (لاه١ق)ل‏ (57 41 
الو ان 4 افد 4 ارا 4 الحست) الحكيت للضي 1 
(1عه) (لاىة م (الاوه) (موعه) (كدهده) (الاده) (: كد (هككم)ل 
(لتقكه) (ومكه) (رنكحه/) (حقكدد (لاكلاه) (ع لاه (كملاه) (الملاه 
ركةلاه) (مطحه) (مفاه) (اددك) (لاممكي (اأمكى لامك (للاحكم 
رلك (اكلكى (للالكى لكك لكك ران كك (رمكتكى ركحككى 
ها للا ا ل ل 1ك 11ت 

)5٠١١9( الممسوطة:‎ # 

* المجموعة: ))١(‏ (/7) (0"8), (51) (ه14) (ام (كللى (85) ركح زوق 
1111 الي الي لوزي رككلى مكل رمكحلى (4195/ 
(755) 1650 لكك كك (الاك لحباكي لا لطم ررم 357 
ره (رلرة ل (مكة) (اكة) (1/اة)ء (كرة) رحن ة) (داه/ (كام) (5 "دل 
(ككه) لمكم لقاد) زا م) (أحم) (الاد/ الام زحخم) زنقه) زلقه) 
اك ره اك كد ري لك رك رتك للك رو مك رحمكق زرمكل 
بتكي ركلا 0 5 لا (ككباى (لاكبل ( ارا تل لقتل للح ممم 
(855) (اخل) لو (لكوى (زلكلو) برلل (94195) (لمو) لهو )2 
زكحة) (م كي زمرك (للركى (لالمكى تلام كي حبكي (كقدكي 
لكي زلخالكى (زهخا لكي (لاة الك (وة ال (لالاذكى (ولاللى (5١١؟4/1‏ 
التفنةف نلف المتريف الشسوية انارو مخترير4ة مفضورك الأطضواد 
19ل ولح ل وه ا زح كه كه (الاه ل زر لكل 
الإراضي الشاضي اللقاضي الشاضي للضي التفسا الشفعيد الحكضاد 
(/111) (للالوى لاو (ولااو). (4180). (خمطة» 3ق (4/5). 


فهرس اإلكتب 6 


1ه (اكه» (لاه كد (لاكتكم) (لالمرام) (لش كم (متكم) (وكلام) 
(1ىلاه )081 

* المختصر: (مد» (لكى زوك (معى (مكى رملى (كللى ولي لاحك 
777 ا زاك زنك 1:10 1 (5ث ال (تمكى (دلاك ولاك ررك 
مالا دل عد مل (مة (1ة 0 (9 ١:‏ 5) 55 2)5 (555)) (2)155 
5590) (لاهة)ء (لره؟ )ء (/50ة)ء (/15) (الاق (380ة) (لنة) (حدة» (كام/ 
(ماه) (غه) (لالام) (المم) (كحم) (الام) (كلام) لخم (ش حك (؟ لك 
5150 (امكى (مكك» (لاححى (ملتلى رلطلا (ل كل (دلام رححل) (لاكقل 
(هلاف) (مدلطيى قل (لا١للى 5١0(‏ ١ل‏ (لالاطلى (كأللى رو ذال 
الى (للالى (موكلى (لشكلى على (كمدل/ (كقلاكى محفلل 
(مكراا درل (لقدلك قلخل (اكول/ ركذل (محقل/ (لأددكل 
لليف لليف انيف (فتحضيف ف لضف القفففة الختفف المففود 
)ل )ل )ل زمه 1 (الاه؟ (الاه كل (ممه71)ء (2)5551 
كك (للككى (ملاكك (الككى (لتلاكى (لالاك (مطلاكى زه لاك 
لقني سا4 الدكي4 لسرا الا 4 لكر ك4 فى كاك 
نضا السيض) ل لشضف سخيض4 ترس الننر ا داري الشتاياة 
(مولضم (ادلاق)ء ( الاق (لملاق) (للاخمو)ء (7قو) (ه/اشوق) (5555 
اللا ل ا 

# المختتصر الكبير: (017 ٠‏ 5)» (هه ١‏ 5)) (51174) 

* المدونة: (ه). (ك)ى (/ا (9) ١17‏ (لال لط (ككى رطلل وطق ( ل زه 
51١١ )5(‏ (55) (524) ( دم (لد) زمه (لام) (لرم) رمك رلك لك 
(55) (راكى ررك رح تلا رملا (كللى (لالا (خلالى رحل ركل) رعق 
(هىم) (كذ (حذح) (حذل (لق) (مق/ (لاق/ل زقق/ زدلي (لدلى (ألى 
ل 0 ل ل لل ل ل 0 
(11) 1150 الك وال كل زسكل ل كلى ولي وري 07 ل 


١ 5730 )155(‏ ردغ لي 597 1)ء (ىة ١‏ (9: ل (لملى (كهلى هل (مه ل 
(كه ١‏ (لامكى ره ا (حهل» محل كل كل (كححلى لحلل (ححلل 
بلاق زالالي لاك ربكال ولاك لخد (كوحلى لحل (محلى (حرلل 
1410 (19) زول 1922 (مولى (كحقل» (لاولى (لرو ل (59ل ١7(‏ 5 
ارايو لمشيو 4 لحف لتقف فنفف نف النلقف لسق4 4010 
تيفك الضفو فق ليقف الف فض سف الكريف 4210 54130 
07١ 59(‏ (5 015 (55 7) 5/0 7) (1ىش 1 (4: اا (اهك/ 7ه 7) 761 (مه كل 
لحف حقو لفقو لقف لليف فففك يف4 الحفف ث4 40 
ركرك (لاللرك (حرك) لحك لوك (رملك/ (حذك/ (لو ل (روك)/ (599/ 
لحل (الى و ل مل مح حمسن لجسم (حمسمق رحلق 
انض للضي فنضي اليلضسي لمش لضف (ففضيف الحنضا لشف الي 
خضي ارسي فضي نري لضي ريف الا فشكف ل 110 
075 ل رده ركه (لام ل( كل (مك (حجلم (مبض ركبم 
(لالاق) رالق رلك رتم رم كنم رحرى وام رحرق 
094 اقل 5 لل رمف حول (لان ل (رة 6 (1ة) 5:7 ١5‏ 2)5 
41١1 5 ١ )5١5(‏ 147و 77و) (لاان» (إاو» (115) 1 اق 
(3735)) 573 ) (5 41 )» (ه 3 ), (/نة )ء (53 5)» (573 5) (555) (55 5)» 5 5). 
(60؟) (8ه4) (9ه4) (10كو) (555) (ككق» (لاكحو) (لكة) (/1ش) (لاة). 
(لالاة)» 51/92 .)58٠١(‏ (المرؤ) (585). (كدة )» كاز (ىة) 4900 (73ة1), 
(595) (/ا59)) (598) (5 ١م‏ (منم) (١لم»‏ (لله» الم (هاه) (لاحه). 
(: "دي ركم (19ه) (حلام) (اللم) (الام (تام) ( لم (منام) (ام) 
(للام) رمام زو م (لوه) (لده) اده (لاهه) (مكه) 5ه (مكه). 
(ككه) (لاكم) (حكم) (قكم) (لام) الام (الام) (اام) (لالام) (زلام) 
(حم) (لحم) (ارم) رمحم) (كحم) (ححم) (ححم) (لقه) (ظوه) رحذه) 
لاقم (99ه) ردك رمك ولاك رممكي (لامكى حبك رلك رللكى 
(؟لكى للك 0 لك ره لك رحلك رتك رتك واكك لكك رو كك 


(لاالك (رتك لم بلج رم لك رمك بتك للك للك 
> 5550 5ك (لمكي لمك لمك (رممك) (كحمكى (لامكق رمك 
ف نا 1 0 ل لف 6000 رين لشن 940 
(ملالكى ردح لحك للك رحج رحوح) لاحك رمحك لتك كفك 
59 5300 زلا رما كا (لاح را رابا رة الى ردكلا وكلللى 
"الا (هالا تالا ١‏ الاك ابا اللاي لحرن جا باك وق بن لىع لا 
(9: لا لاهلا (؟ ملا لاملا رحه لل ( مكلا تكلا وتكبل رمكلا رككل 
لتلا ااا ١‏ لالا (ملالا (تبابل (لالارا ونال وتلل لتلا 0/857 
(مملاي (كخلا (لالحبا رمقلل (لشلل (كلة للم ركذلل زلاةلال (49/) 2)86٠١(‏ 
(ححل) ادلم 1 حلم (محل) (كحدل) لحل ردلحك كلح رحكلى و كل 
(هكد) (حالا (و كلم (للل) الا وار رمتل لتر رشلل 3157م 
(857()51) (855) (دقلم) (كقل) (لاقح) (حمل) (تكل) رمكلا رككل 
كم لحكل رام الال (الام) 0 لل (ملام) (كلار) (لالاق) (ملاقا 
ردخ (لخل) (ك خلا (كححلق (لاحن (ححلنق (خخل) (كتحل كاقل (4)645 
(84) (لاقن) (خقنم) ( دق) (ادق) زادق/ (للق ركلول/ ردلق» كلق 
0 فد ف 1 6 63 لسن فضلك احرف و6 
(455()4575()451()45) 157 94) لاش ف) (امة) (؟ مق/ (ممق) (كه3/ 
(مكة) لكف (تكل» (لتحف/ ككف يكح رمللقى لتاق زملاق) نلف 
(0قو) بلي (المرلى دلي (كمدلى لقدلكى (للمكى لمكي 
ل ال ا 4 ال 4 قف ال 44 الشف 6 فف 0 
الشف ال 4 لضن 6 فض 6 الح 6 فس 6 الض 4 ال 40 
5١٠ل‏ 557١ل‏ (لاق جل (زممرل ل(لامرل)ى جه ١ل‏ (يكدلي (للاكحمكي 
(لال لي (ولادلى تامارك (لحبكى لاحل (كحبلى (كودكى زحل ل 
(مشرك/ حبكي (مقرل/ (كقنكى (لاقرل/ لقنل الى (5 11٠١‏ 
(١ك1ل»ي‏ (كللى (لارللى للك (لحنللى (للللى للدي ( اللي 
1٠(‏ الى (كاالى (لالطالى للملللى (ولللى ليكلكى لوكلكى رملتللى 


1185 اللي (زملاللى (كللرى لزي (موللى (لنللى (#وللى 
)١١55(‏ (هة ١ل‏ (55 ١ل‏ (لاة الى (ىة الى 1١١59(‏ (لمالى (79ه1ل)ى 
69١1ل‏ (5هال/ رممللى (كهالى هلل (ومللى (مكللى (لكللى 
(ككالى للكلكى رمكللى (ركحلحلحى (لاكحححى (ملاطكى (الاحرى مودي 
١11/50‏ (دلالكى (كلالاكى (لالاذكى (للاللى (ولاكلى (رمؤالى (احللى 
وماك ريطلل (محالى (كرلدلى لجرلل (حرللى (موللى (لوللى 
»11١95( 1995‏ (موالى (كوال»ى (لاشللى "١7ل‏ و الى (كدالي 
١٠١9‏ (١16؟كى‏ (لالكلى زكري (لاككلى (لككلى (وككلى (ملالى 
اللي (الالالى زمالى (كلالرى ري الى (لنكلى الى كلل 
١7 5(‏ (55؟ل (19 الى (مه؟لي (له؟الى هل هال (كهكال/ 
(04 11 (عككلى (كككلى (رحككلى الى لكل واكك (ولاكلى 
(158» (لخكلى (ولكلى لامكل (لححكلى (حركل/ (موكلى (لوكلى 
99ل /١595(‏ رموكلى (كذكلى (لاوال/ (لراكلى (حلكلى (رددظلى 
ودظلى (الللي (مللى لحمل (لادرى ولي رونل (مخللى 
المسضلة افمنضنلف الملضسنة السضسنة الفضل4 (ففض 40 ففضل4 ففض6ة 
النتضنة الفض ةف اففض1 ةف لض لكر الظس 0 اتري 6 و6 
رك 7ل 917ل زول مهلي (لمعل/ زمه ل كمال ره ال 
شلك شلك السك فلشنة اليشدة4 الكضسنة4 لفسنف فدسنةة 
(للقال (ممالى (كمالى (لالمكدى لحلعلى رووكلى (موكلى دلي 
(115945 (مش لل (كش لل (لالللى ةل زول الى (٠د5‏ لي (لدولي 
١59‏ للا اي (لى١‏ ةا (رللة لاي اذل (1اة ١‏ (لاذ اي (11757 
)»١575(‏ (0؟ة ١‏ (15و ا (لالاو ل (خة ا ل الى (ة لي 185 ل 
١ 570‏ (57"9 ا (هة؟ ١‏ (/ا5 ١5‏ (558١)ء‏ (م٠هة‏ اي .١555(‏ 155 
١ 559(‏ 1/00 (الا ١‏ (الام ١‏ لاع ١)ء‏ (كل/ا2 1)ء (لالاء ل .)1١51/4(‏ 
رحىمة ل (كىؤ اي (كدع اي (حدة لى (حدلة لي (١9ئاي‏ (1وئلي (11995ل 
)١595(‏ (8ةئ اي (٠دنهلي‏ (لامهلي مهل (وحنهلي (١لهلى‏ (للهليى 


(م؟اهلي ("ازهلا) ( لهل (ملهلي (كلهلي (لانهلى (زنتأهلى (لكهملى 
(دكها/ى (عهاى (تلم اي ( هاي (هخاه اي (لها (مز ها (كؤزدل 
١655‏ (قهه١ا)‏ (مهها/ (كهها/ (زرهها/ (نكدلى (لكهلى (ككدل 
(مكحهل) (ححهاي (كلاهل) (للزله ل (لحهل/ي (لزردل) (كدهلى (ححهل/ 
ووهاي (لدكلى (اأمكلى (امكلى (لالكذى للتكدلى (ردككلى (لككليى 
(؟؟”كذى ( ككل (مككلى (زهخلكلى دلي ركذي (الككلى (اشكلى 
)١1555(‏ (هكاى كذ مالي (٠مكلى‏ (لمكلى لامكل رمهكلى 
(كهكل) (لامكل/ لجرهكل/ (وهكلى (مككلى (كككلى للكككلى (وككلي 
(هككا» (كككلى (حككلى (الاككى (كلاككى (كلاكدى (للاكلى رمخكلى 
ندل لحكل (لامكلى (لححكلى (نحكلى لحكل (كفكلى (رمحكلي 
الحدة ‏ 0604 60 ان ‏ 6 ل6 40 6 ال604 
زو نمال الاك (هالاك) (كالاكيى واكلاف الاك واكلاف ( الالي 
حتف ةا نيلف شيك تروك الريك فشو الر 634 الظودة4 
(/ااى (1 لال ةلال (5 :لاق (كثلال (ىةلال/ (وئلال/ (رمهلال 
(م هلال (هه/ال (لاه/ال) زحهلالى زو هلال (حكلاكى (لكلاكى (رككلالى 
(ككلالاى (خمكلاكى ( الاك رولالال) (لملاكى وماك زر مالي (رمخلالي 
(كللال) (لاملاكى خلال رحملالى (مللالى (لللالى ةلالا (5ثلالى 
(هةلال/ (لاللالى (وةلال) (احلىل»ى (5١لملى‏ (الذلى (الملى ردللملى 
ايديف انيف الشنية التي 4 الكنيك لكاي شيك اساي ةف 
ورا (اعذاي "كمال (55خىا»ى (معذلى (كتذلى (لأاكلملى (54ىلى 
(1859) (؟ململي (ومما/ (دململي (مكرلى (كحدلى امك (لحدلى 
(185ا) (محدل) (لاحدل) (ححدل/ (لحزلى (كحزل/ (18945/ (1806ا/ 
(ممةا/ى (لمول/ (لانولى (؟دول/ (كنولي (الحلى ("القلى /1١91١5(‏ 
115 (لالولى (19وا/ (؟اال/ى "79وز/ (هكول (ككذلي 41١959(‏ 
(لعواى (الاولي (1995) (مثلة ل (1950/ (لكتقل/ (1955) (1958) 
(-هةا) (لموةلي /١965(‏ (هه9١ا/‏ (9ه9١ا/‏ (ككولي (الاذا/ 19175 


(0لاو ل (للاة ل (ولاول (لحول/ (45ول)/ (محول/ (احذل 99ل 
(1994) دك دكي (لاحمكي لامك لمخم ولخد امك 
اليف الن ا يو المستيق اتيف لضفيف (ففتي4 (ففيقف السقفة 
الطنتلف السشييف افضييف (فستيف لشي ف 42 انف 4 ل 2 
١4 07١50‏ دحك (لكحدكي (لاكدل)ى كد لحكحدكى (اللادكل 
لا (لالا١‏ )ل 50457 (مدكي (كودكي (لاحدك (لقدكى قحك 
تلحيف لحف الاقف الاقف فل رن ف 0 6 افيه 
فتلضف اليشلضف الملبلضة الملضف4 (متتلفف لتقف لتقف القنفةة 
( 11 تاك الاك لكي زمر اكيى (لتاكي "اك (كذاكي 
17150 ىش اك (19١1ك‏ (مداكى هلك رمه اك اك (وكدكي 
(دكاكى لحكاكيى (ملالكى (الاطكى (للالكى (ولاككى (رمرلكى رلك 
(75185 (كراك/ى رمواكى (لذاكى (يتذاكى رحدذاك/ (حواك/ (ه١05ل/‏ 
المسسشف امتسشف اليسفف الميفف (للقفف4 الللقف4 افتقفف سنففةة 
ل لففف اتلضفف السسفف4 الللشفف يف4 اللحففف ارقف ف 4 لقف 69 
مسف الشف ف الفرف ف فف يف4 يف4 لترف 4 لضف 4 الكرففةة 
07751 (575 77 (1755 (58 7 هاا ه77 (ده77)/ 1175م 
الططتفف اللشفف الرنلضفة التشف4 فلشف4 اليشف4 الكففف الفففةة 
الف فون كقفو اليف ف الشففف نمفففف النيفف4 الكحفف4 الليضةة 
يف4 ليقف ليقف ليضف (لالحقف (فتحف4 (تاخف4 1ش فةة 
اللتشفف افلطفة الللطفف لكف ل كرف كرف لستر 4 الح رةه 
المسكضرية شرفم السكرفف للش لشي لظي الللشف4 (ف#تفرفةة 
الملضشفف التضفة فضي الضف الشفرف4 لمفضي4 النيضف44 الخضفةة 
فضينة اريريف تترير 4 انيري الضيير 4 فسيرة4 كيرف للخارفةة 
فخقرفو يف0 اللحكر ف نرف لانن الننك 4 فلرفةة 
لكف اركشف لرنضية اتتضشف4ك الللضف4 الشف اللمسي4 الفسفةة 
ففسنفة فسن تفسن44 موضية4 الريضقة4 الحسيف يف4 ترفو 


فهرس إلكتب 6 


ممع رمك راجتاكل لجال لحلل لفقل رفكلل زرمفككل 
الل فم لتر الل 1 الل اللو و4 
1ك 1ك (15 تك لاط كي (519 7 (7157) 7177 (1758 07 
لخحيف لديف الشدية نشدي الن 42 لش س4 6ه 
(9 58 ؟7), ("59 5 07 (75555) (ه55 7 (55 75 (/ا55؟7). (2)755/8 (1559), 
(:هع 7 (لاهة ؟ (لاهئ 7) (7550) (557؟// (5دة 7 5 ؟7)ء يد 17 
(59 7 ام )ل الا اا لات 1 517/5 7)ى (هاة 7 كلام 7). (لالاة 07 
كمع 7 ىش 071 ركع 7؟) (لاة ”)ل (لة ”)ل (590 7 (١وةة'/‏ (159517 1 
التلحيف اللحقف لمحف انيف للف ف لانن 40 
:1ه (١٠لهك/‏ (الهكى (لالهك) (لانه؟/ (دكدكي (رالهك/ (اكدك/ 
الف م3 الشحية يف4 اللت 4 لكر فضت اريت 40 
7685 (لالاه 017 (75650) (117ه؟) (5515)/ (5زه؟/ (5:9ه75)/ (دهه 1 
هك (زكده؟) (امه7) (1هه؟) (دهه؟)/ (خدهه؟7)/ (دكه1/ (رلأحه1) 
(؟ككه؟) (رمحه كل (لاكه ل (حده ل (حلاه؟) (الاه؟). (الاه؟) (5لاه7). 
زهلاه كي (لالاه ”)ل (لمه؟7) ره ؟17) (85ه؟7) (مخه 5ل (كحره ك7 (حلره كل 
(9ه؟7) (اقهك/ لوه 1ه 1ه (دكك/ (لدككى (ادككل 
9ك زر مكلك (لامككى (لمحكي (لحمككى (رللككى (لالككى لكك 
(5 ك7 (ملككى (كلككى (لالندكى (ولدكى (اتككى كحك للاتككلى 
اننئي4 قنك القنقك مك4 4010 4 40 3م74 
(50كك لكل (موككي دكي (ادكك/ (دمهكك/ (لامكك/ (لرهمككل 
(حكك/ رت كدككىي (مكككى (لاحدكى للركحككى لاحك (الاكك (ولاككل 
اللكاهف الشنشف المفلشة الخنشف الشف فنيشة انلشف لنيضشةة 
رمك (حلككل (لحخدكى 1 حدكى (رمحككى (لافكك/ الاك (معلاكل 
رك لاك الاك زم )ل رالا "الاك وخ الاك زر الاك ردالاكيل 
اليلققف التفف4 الفففة تتفف4 لتقيف الشفف4 0يف4 السشففةة 
يفف اللخت يف6 اعرد فك الشتوفك لضفا اروف الخروفةة ار يف46 


(55/ا7) زه لاك زلا لاا (ىة لاك (9 :لاك (زاهلاكي (كه لاك هال 
(: لاك زه ه اك (لاه لاك (د كاك لاك باشتاك زراك 
مالا لمارا زلباك (لطلاكى (لللاكى (للملاك وماك رمطلاكل 
كملا لحطلاك) (خخاكى (مللاكى (لولاكى (تتلاك/ (هةلاك/ (كذلاكل 
لتحفف لاخحفف اللكفة 62 فا ل 607 لم6 
75800 رك ر لحك (رللحكى (الركى لحك ( لحك (حلححكل 
75819 (رعكركى (اتارك/ (؟ كارك (ردتارك»ي (رحتركى (لاتدركى مكرك 
الصشنية افضايية اسن الغرا 6 لجرا الشاية الطا 4 هه 
(5855). (15855) ترك زورك (لمرك/ مرك (: ملك (ردملك 
كمرك (لممرك/ (ومخرك/ (محركى لتحركي (لاحوركى (ححرك رححركق 
(14) ( للك وماك لامك (ولاركل (لحرك (تاحركا (تأحركق 
(دمك) (لالمرك) مرك (دحرك) (الحرك»ي (لتحرك/ ركرك (دحرك/ 
لكشك للشخرك)/ موك لماك (الوك/ (1 نوكل (دنذك/ (لانوك/ 
(99) (١91؟/‏ (١الوك/‏ (؟لاؤك/ (5١1ؤك/‏ (ه1ؤك/ (5اذك/ (/11وك 
مالك 19197 (كذك/ (؟كذكى (لااوكل/ (75ؤل/ (دكذك/ (ككذكل 
ففتكة الضف الترا خوك اللضلظ ف لتر خف نرف الطرنشضفة (فمسلهةة 
(973؟). 5951 19155 (ه71915) (15ذك/ (914؟7)/ (15959) (5961)/ 
90 1975 (لامةك/ (مرمةك/ (لحذك/ (لكوك7/ (71951/ (رمكوك/ 
5950 (لرحوك/ (لححذك/ ( اذك (الاذك/ (5/لة 75 (791/5) (ه/ل9 )2 
(لامة 1 زلملا 1 ملك (زلرذك/ ةل (1ؤولا/ (917ة؟7) (5996) 
المحهة المحطضف الي لكر ف 6 ل ا الى رك ل يه 
لظ إل للك لكا لضا ال لكان للك لح تايا الشتايية 
الي لست الرس ترا ليا انر لش اللا اليه 
(6 ا لصم ل زلا لمحل لمحل لحك لحكل (رمكحمكل 
لضا لمش الك ان تك لشت لكان الك للضي 
لتمدك) لمحم لكورممقى حدم لاقملل لحقدل (لاقك/ رلك 


تالضف الماضف لالش لالض راض الك لضي الماضين المللضيك 
لفنضي اففيض الترض4 اتنتض لضا الطنضي للضي نفك 
الخاضا ناضيف لاض اند اضف الجد اض انمض للضي لضي 
الل الال لماك تلتق (ححلق للاحلكق قلق (رمحاكقى 
المحضسي للضي للضي لضي المفضاى للضي فضي افيض 
اتلفضف الجسفضب افمتفض الرلفضي الففض ا (فففضنة تفي اللا 
الشفف)ة فضفض4 اتترفضة فسفضف الرنض 4 الكفضف للضي االخففية 
لتقف المتضف فيض الختضفة انض افحتضفة ناض الوتضة 
الضف اللشض تلهس الفضف التشض4 الففض4 الكحفض ال الرايضة 
للطضف افتكض رنكضيك خض ل كرس كرسي اريك راك 
لمكي كرس الجكري ةي ل كرس (لالفس4ة فللضسية الناضوا4 المضساة 
الرفضيةة لشفي فضي للريريرا رسيا فر وير النكرنروراة الكرساة 
لكيس فخترسيف اللتكيواة يترسا الجكرواة انرس لحرو النناة 
لعفتس للضي التطرسف الكسي 4 انزف سيا تكسواة مفظنراة 
سيف يريف تبكرو روا (لأيرس) لل جروا فتكي لراخرساة 
فلت (للفت لفت لل رك للا 547 (595 
الى (راطت لي (ردطة كي رصت" 11 ( 51 077 01117 
قار الحتفارة الشتتارف اللكختر تفار سنارف الشنار4ة فةارية 
9 )2 2075 (205555 (ه5 405 (55 5 4055 (2)0559 
(ددع "0 (لدع ل (لاه ةا 55 055 رك كل ا 
الفخار) ارفجكر ا لوجت لففترف الشتتر 4 مففكرف النكفاران لخاد 
ع ةع (مةع 0 م 1:59" زه مهل (زدحه )2 
(امل) لمك لمك للم للم زر امكل (كلمك رحاه 
( امل را زوه 1ه :1ه (كز هل (لاز هل (159ه20 
(اهه )ل وه )ل زمه رحده )0 (دحه ل (تحه )ل (لاكه لم (حرحه كم 
ركه 0 (زالاه ل ااه (كباه )ل (د/اة )ل (زحزة )ل (كرهك (دزه 1 


| احزوا 
نمه!ة 


- 


ركزه 0 (للره ل ره بحرم (لقهكل زوه (زذهن) رحذه )2 
الناطاين ان الك البالضف الملضي ل اتضي ا لللتضي افنتضي الستضاد 
فقتس الشتضي كنض تتش لاض نش اضف الداضاة 
المماضال لضان فلنضا الينضن الكنضش مفنضن تنيضي اللطظشيك 
سكسا تكس الركسة ل لفسا ارفس فس التتفه4 لفسا 
لفسا المفس لفسا ارفف ع التفس4) النيفس4 الضفس) الكروساة 
افشفضاة اتتروضاة فيس الس ليس اليس مسا لفسا 
تفضا لللنكضة ليضف تكسف كشا اننظ الطنكيضاة الطنكضاة 
اللشعدد اللشسد اتلشس اتلشسن نفس الللفشسي النشسي الففضاة 
الكفضاة فمففظاة الكحفضاة اراس اتيس انيس النكيسا اليكيساة 
الحكظ ا كسا تكسف رناكس لخحسا فا الاي رك 
(/681. (اللكق (لاللكى لحل (حلوق (اكررق (ككرق لتق 
(ه 01/4 (لالامك تم لتر ترم رحترق مركم نرق 
(:085) امل راطمل (لامول (م كرك (لحركم رارك (الاملم 
ولام ره اا (و لامر امرك تللق (لحقلكلم (زلم فشكل رددفكل 
(6941). (القكلى (ركللكى (لالشكى (ردكفك (لكلكلى (اكلكل ( كاذكللى 
الستطاة #فت كي نظي كلض الفراض 4 افضاض تاش لاض 
0945 557ل (لمةل) (زمم ل (رلم ةك روه تك (لححكى (لتحة لم 
الضف لظا فللظن الحنض ين 600 لخر الشلضي انض الخلضاة 
(امة كك ننترة 0 نفك (لالرش لم لق (رخرة ل (لق ةك (1ذة ل 
للضي اتالحضي ملحضن اليحشضي المكض لال 4 ا 4 ف00 3ق 
)501١(‏ (5015) (ملمك/ كلدو لمق لللد4) (اادو»ى (1055) 
الل لش 4 الفا ارس 4 لش لض 4 ال 43 الخ 46 
/)5١55( .)5١55( )5١5:9( /)5١515( ))5051(‏ (ل/ا5+5)ل .)5١59(‏ (١1ه5106)‏ 
)5١65( )5 ١86‏ (مهحو) (كمدق) (مه )ل (كد) (الكدو)ي ك5 
5050 (مك ١‏ 4) رشك )ل (دلامو) (الا مق زولا ة)ل رمم ١‏ ة) (كلمدق) 
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(حل ١‏ ة) (حم١‏ )ل (59: )ل للق (ا١‏ اقل 51١‏ (5 ١ك‏ (درلقل 
ك١‏ او» (لا١‏ لق (١لطاكى‏ اللو (5 الاق (8الذ» (5؟517. (ه417/ 
1170و (78او/ (ه لق )5١5١(‏ (51اق/ .)41١59( /51١55ه( )51١517(‏ 
)41١59( .)5١5(‏ (زمهاق) اهاقل (5هاك/ (كدهاق/ (دكلاق/ (ككلق/ 
(4155). (ككاذ» (لاكلق (الالق الالق (للالق» (تلالو) (0ىمطاق) 
(لمطة) (اماق) (ظترائ) (حدحائ)ء (لذاة) (5155) (هواة/ (5و1اة 
(51949) (1١7ق)‏ ( اق كدو )ل 517١4‏ (١73ق/‏ (الكقي 
15و (5 71 (ه1ان 157و 11 1و (17و او 
افيف الشف )0 الطفة )ا الغرفة )0 انرضفة )1 رسف 4 النكرف 423 لف4633 
(7؟؟)» (5789) (5755). (5755) 51 57). (2)575/8 (5759). (١ه4755).‏ 
(5705) 7017 1) (17655) (ده1ة) (5ل) (لكل) 5ل (155ق/ 
(1754) رتكاو لمكاو (كتاو» (لاكو) (لالاتق) (لماق) (كلاق) 
(584؟:). 14807 ). (17590). (7591ة) (919؟17) (57595). (ه5954؟:1). (/1191). 
و (ام يق كو (لامم )ل )ل لل دلق راطقل 
فض ةا انض لاض لشي الملش1 4 الللض 4 الللضسة 4 الكضر 61 
لض انرفض 6 لض ش43 لض و63 قري 63 الفريرة 46 
) (مطو) لتو (لارمم) )ل (ه5 )ل (55 057 (/51 57). 
5 1) (اه1 )ل )ل (ده )ل ركه )ل (لاه )ل (لره17). (ؤه2)573 
اللشنك التضشيكك للش للش الس النروسة 6 0يظة 6 المفضةة 
الام ) (امناو) (اماو) (لكلتق) راو (مقاوق/ (لفاف (1595)/ 
ا ل 2 ا ل 4 0 
.)451١5( »4ؤا١5( )551١5( 55١32 55 ا١175( 551١١( .)551١١( ))55١(‏ 
.)5571١( .)555١( ))5519(‏ (79؟551) (ه5550). (55759) 5595350 (2)5135 
50 ؟). (57"4 2)5 (55517). ("2)5557 (5555). (5555). (/555). (455/8). 
(55650). (ههئغ). (لاهغة؟) (555/8) (5550). 557 1). (554 4 (4/0)» 
(1/اء 5). 59/90 5)» (ه/ا؟ ؟5)» (لالاء 5)» (8/ا5 5). (4/ا55). (55/87). (2)5550 


0 
5 
لحظه 


أ سه ا 


(5591) (5595)) (5545). (55565). (55354) (5549) (ا 45٠‏ (5009ة). 
(56:5)) (لم١٠هغ)‏ (و١٠هغ)‏ (١٠اد4)‏ (الاد4) الهو (دادف) (كاهة) 
(/11ه5). (19١ه:1)‏ (١٠هئ)‏ (اكهئ) (الهغ). (45755) (055ه4) (1558). 
(1975)) (1550). (5557). (5055) (ه5545) (/ا555) (كدهة) (وده4). 
(5555) (لاكهة) (ركهةة) (دلاهو) (كلاهة) (مزهة)ل (كزهع) (حزرهة). 
(5/9؟) (١9ه5).‏ ('ا'ذهئ) ("وهغ) (55ه5) (لاذهة/ (59ه5). .)5501١(‏ 
(؟كق) لامكو (كدكو) دكن الكو ( لكف (كلكق/ (لالكق/ 
(45075) لكو ركو ركو (اكو 5و (53ة) (4550) 
.)555١(‏ (5555)) (5555) (5558). (5559). (لمكق/ (امكو) (05ه5ة) 
(5565) (هه5ة) (وهكة) (كحكدة) (لاحكة) (للكدكق) (ملاكة) (الاكة)ء 
(51/6ة) (الاكق) (ملمكق» (للحق) (مخكق) (احدو/ (5915ق/ (حقكق/ 
( لاق ١(‏ لال )ل (5«/اق)ل (مء لاق (م لاق (9:/اق). .)80/1١(‏ 
الاق ركالاق) لا الاق الاق (ك الاو الاو ىلاق (لاة)ء 
ناش (انلاو )ل اتا )ل 5 177). (17/اق) (ادلاقل (كدلاق) (ل0ه/اة). 
(5ه/ا). (هه/اة )ل (كهلاق) (لاه لاق (لرهلا) ١(‏ تلاو (اكلاق (17ك/اة). 
كلاق (لاك/اة). كلا )ل (١لالاع‏ )ل (لالاراة) الاش ) (8/اة). (85/ا2). 
(80/ا)» (كملاق) (لالملاق)ء (خملاق (دشلاق/ (لتلاق/ (لؤلاة). (80/45). 
(لاةلاق) زا )ل (اخلمو) (الحذ/ (كللحذ» (19خ4 5 (7للرة) (44505). 
(5855) (1459) تت )ل (78م )ل (9 187 )ل (5850). (5851) (2)18157 
(5855). (/585) (5:8549). («دددحة) (اهعلمة) (5هىة) (زرهلة) (18659). 
(5856) (لكلف) (تككلو» (لاحق) (حكلو) (لامة) (دلامو) (كلالمة) 
لام ) (4/م 5 )ل (دخرة) (اخدرة) (5885) (لحطاق)ا (حخدرة) (:589). 
كحلمع) (مقخة) (كقدرة) (لاقارة) (5898) )195١5(‏ (55:5) (59:8) 
(تتوقغ) (كلقذ/ لوغ (5319) )495١(‏ (595755) (لاكةؤ/ (595758), 
9 1 قشو 11557 (لالشو) (319غ) 25555 (2)5555 
5450). (59559)) (١1هة5)‏ (575ة:5) (5465). (دهةغ) (لاهةة). (5458). 


(5969). (١51ةة)‏ (5555). (ككةز) (59ة1) (ملاةة) (١لاةة)‏ (ه/ا9غ). 
(م/اة؟) (١٠48ة5) 1١١‏ ةة). (85ة5). (5985). (60خ1ةة) (كىةة) (2)5989 
)5991١( .)54940(‏ (5495). (46ةة1) :)ل (4/4ة5) (1١ده)‏ (17١٠م/‏ 
(كردهي (لاننوق) (لمبعه) (قننه) (تلنم) (النه) (ملنه) (كلامم) 
لمهي (ااأمه) لا مه) (لرتاله) (دخنله) (الالم) لم (ؤة ام 
(5١اه)‏ (١1ؤز٠اد)‏ (؟ز١ادى‏ ("1 اد (ه اه (5 ةلد (لاؤقام. (ىة ام 
(59١ه)‏ (5ه١اه)‏ (لاماه) (لكله) (اكلم) (وكلهم/ (كلااه) (للااه). 
(ولاام) (احاه) (لاحاه») (لاؤواه) (كذاده) (لإقاه) (199ه (17١كمل‏ 
(اه) (كنكه) (لمدكه) (لالكته/ (الكاه) (دملكم) (واكدم/ (ه15كه) 
لضفت يفت خفنت الضف (ففرفت كرف نرف ات فل 
م7 م) زو (ه) (50 ؟أه) (5 "د ("1 له (هع اه (لاء "م) (58 5م 
(8هكه) (اهك”ه) اه اه) (5 06م (٠نككد)‏ (لتتم) كاد (ككم) 
(كدكه) (لاحكه) (الاكم) (“اراكه) ( لاكم) (للاكه) (لالاكه) (لالاكم) 
(م"”اه) (اماه) (لمرتاه) (مركه) (كحدركه) (لالمكم) ركم (ححكمل 
(فدطت ركيت فتكت الكت فلن كر السك 
لكي كرت لضن فضت لضت مض فضت لقف 
ورم (الم) رمع م زد )ل (لاء خاه) (لمه) زه هأه) (ده م 
رمه ه) (ومم) لتم (مكم) (ححام) (الطم) (هلام) (لالخام)ل 
(ولالاد ( خم (لمام) )ل (مجام) (مشكدى القكد/ (كلل كد 
وشم زم ناه) رة اه نل نله) مد ه) ادن هم ( ااذه (1117ه). 
اللا ا ان ل اللا اللا الفا 1 
(7: ه) (اوه) (ل م (الار م (الاز م (ثلة م لاز ه) (ؤة د) 
(55ه) (555 ه) ("55ه) (خ3 5 : ه) (559ه) (٠هؤزه)‏ (اهؤه) (5هئه), 
(1:65ه) (ههؤه) (دكهؤه) (ؤه: ه) (١5ئؤ‏ ه) (55ؤه) زرده (9ؤ5ئ مل 
(؟لاء ه) (ثااة م) ( لاز ه) (هلاء ه) (كلاء م (لالاء م (زلاء ه) (9/ا؛ ه). 
(ممعه) (كنوه) (مززه) (الموم) (ذنؤ ه) (ححؤزه) (0ؤؤه) (1ؤؤه) 


(5:95ه) (6595) (همةئ ه) (كةؤزه) (1ةئ ه) (49ؤه) (٠٠دمه)‏ (لدده) 
(: جهه) (كنهده) (لادهه) (مرنوه) (لاأمه) (للده) (؟ اده (هاده). 
(و9أهه) (هكامده) (لركمه) (اأخمه) (لمه) (مخامه) (مه) هه )ل 
(5:أهه) (مؤهه)؛ (55هه) (ؤ5ههه) (هههه) (كمهه) (أحكمده) (لاكدمهل 
(#كهه) (مكده) (لأكهه) (حهكمه) (الأاهه) (5لاهه) ("لاهه) (لالاهه) 
(ملاههة) (حزهه) (ازعمل (مزؤزهه) (كزده) (للزهه) (لزهه) (نقههل) 
(5ذهه) (5خهه) (مخده) (لاكم) (ه كم (لامكم) زو نكم الحم 
(# اكه (دلكه) (ركلكد) (لالكم/ (ولكه) (كدم) تدم (زهككه), 
كم (اتتكم) (ر كم (ملكم) (لتكم/ زو كم (لتكه) قحم 
(55"ه) (لاقكه) (مقكه) (١تمكه)‏ (لمكه) (دمكه) (كمدكه) (ومده), 
(ككم) (وككم) (جكحم) (ملاحم) (كلاكحم) (لاللكم) (ولاكم) (لحكم) 
(امكه) (الكه) رودم (محدم) (حححم) (قلخحم) (5قكم) (كقكم/ 
(590كم) (599ه) زكلام) زا رلام) زه امل (لنلام) زو لاه ١(‏ الام 
(#الاه) (زهالام) (كالام (لاالاه) (لرالاه) ١(‏ الام (“#الام) (ه الام 
(االامي (لاالام) ( اام ) (الارام )ل (اتاه )ل أ لاه )ل (لحرام) متام 
(: لام (١؟لاه)‏ (55لاه) (هئلاه) (أهلاه) (زههلاه) (كهلاه) هلاه 
(هلاه) (اكلام) (5تلام) (هتلام/ (لاكلام) (مكلام) (حكلام) (اللام) 
(الالاه (؟ لالادل (هلالام) (الالام) (للاام) (لطلام) روطلام) (كطلام 
(لاملام) (لطلام) (اذألاه) (؟ تلاه) (كذلاه) (49لاه) (حزه) مم 
(ه١لمه)‏ (كحمه) (لامخم) رو دلخم (؟ للد (1ة لزه (اكلرم) ره كه 
(ككزه) (لاكم) (للره) (الره) و رم (ملرد) (لطرم) رارم 
(50مهد) (لتلرد) (#للرد) (55لره/ (دئزمه) (ككزره) (لكله) (روئنه). 
(لمخه) ("ممم) (5مله) (كهمرحه) (لامحم)ل رومخم) (نكزرد) (ككرم) 
(لاكحه) (حكزه) (١للزم)‏ (الازم) (الارم) (لللرم) (وللرم) (ححزم)ل 
(كخحه) لاحده) (وتخحدلم) (كحدم) (ححدم/ل (نحخره) (لحره) (كحره) 
(#قلمه) (5 كله (محخم) (لقخه) (9ؤخره/ (ا0وه) (دنحه) (9:8ه) 
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(ة١ؤوه)‏ (الذقه) (الذه) (؟اذه) (دلذد/ (لالؤوه)ل (م/لذه) (١5١9ه)‏ 
(؟كذه) (: كذد) (لر؟اذد) (وكاذد) (كلود) (للقه) (5155ه) (لموه) 
ههه (لامقه) (لكذه) (لكذم) (؟كذه) (مكذقم/ل (لكذه) (الاوه). 
(الأوه) (الاقه) (لنقمه) (ارقه)ل (مخقم) (كلحمل) (لارخذه) (١951ؤه)‏ 
(لقحه) (ظلقوه) (55وهم) (كقذه) (لاقذه) (321اه) (99595ه) (ل نكل 
رمك (مرك) زكرمك لمك ل(لالمكى للضمكى لللمك وملدكل 
القتاة فت 6 لش ف ل الك لشن [فض 10 
لمكي (لملك جمالك زلبك زكر بك زم دك (5ئ دك (ىغ كل 
(19 كي (؟ فنك (ممبك/ (كمبكي (لامبك/ لمك (لتكنكى (للكحدكقل 
(؟كبك/ (مكبكي (لكحبكل (للامك لامك (ملامك) (للامك لللامكل 
(محدك) (للمكل (اوربك) للاريك) لبك (رملنكقل (كلنكم (زنقنك 
نك شبك شبك (مقديك/ (كقنكى (لأقنك/ (المقدك/ زرندلتكل 
(ر لكي ار لكي رلك ملك زك لكي (لامتكى رتللكيى (اللكى 
مالك ( الكى (لحطحلك/ (وللكى (رمكلكى (لكلكى رمكلكى رللتلكى 
الك (لالالكى زولك رلز لك (5ز لك (1 شلك لحو لكي رمملكى 
هلك (لادلكى (رمكلكى (رلتكلكى (اكلكى (لاكلكى (لححلكى (١لالكى‏ 
(الالكى الك رملاتكى مالك رمرلكى (كحلكى تفلك ركفلكى 
ركرلك لححلكى (لحلكى (احلكى الك (رتفلكى ركقلكى (للحلكقى 
(لكي زا دكي (دلتكى (لنككى (للككى لكك رملككى (رولككى 
التفنف اقفتا ترف نرف للف الشفد ففف 3 الك 903 
الاك واكك 50 لكي (لز كك 55 كلك ره كك (لاز تك (ىع كك 
(؟هكك لكك زرو كك ركه كك ولاه كك (لكككى (كحككى ككل 
(5كتكى (رمكككى (لححككى (رملاككى لكك (للاككى (رللرككى ركرك 
لكك (ممكك (لامتككى (حركك (رحرككى زنحككى رلحككل (وذأككل 
كك (رملك (امتك لاك رمك (لامكى للك لكك 
فلضنة ف تسلف المسضساك السك الفضاكة فض اك فضا القضافة 


الففف الكفلفى لقيلف لقيلف يفيف لفلف اليف الشفلفة 
فا انانف تتاف القكئاف تفتلاف لنياف افيف 
اللضلف اللشنلف افنضلف افشاك النلشاك (فمنشاك كسا الفسافة 
الفسلك كسك الكسلف فمفضنلف يسنك لينف اللي اليه 
ماك (لالمتاك متك شلك (القتك تلك رلك (0 5ك 
(516:50) (م كي (ك وك رلوك (التك» (اا تك "رلوك رداوك 
(550كى (ره؟وكى لوك (زلللكي الك ولك رمك وك 
60 (5179ك (555 51 5ك 5530 5ك (لأه تك لكوك (لركشكم 
(لاشكي 38٠١(‏ 5ك (مل وك (كلوك شوك (كقتك (زرشل وك (اندك/ 
ك6 رك مك زلا مك زم هك زوه 

* المستخرجة: (08. (775) وال كاي 1ت كو 9575 55و 
(1 ١ك‏ (حكولي (نجول/ى (كا دكي رادل (لدكتل (رهطة"/ ه01 
(اهه ل (لاككلى (رمكلل ملل (لى ١‏ م) (تكدع) (مناق) (1اة). 
(9؟؟ه) 

* المعونة: (65) 0)1١1(‏ 110 (:5 اي (لة ل ركو ل (99 ل (5ة 0 روه )2 
(امك رع لات امل (5 5) (دهع) (الام) (دلاه) (لالام) (الرم) رلك 
اليك لكلف لكريف فضيف ريف الكري4 ليف لشت لكا 50300 
(855) (حكل (للالى (لكوى لكو (لتاق/ل رلحح/ (5١دل/‏ (زتلدك/ 
زه 1٠١‏ (ك5 كي (الار كي (ملا دكي (امبك/ لمفبك/ (زمقبلى لحنللى 
(١ط1‏ الي (للمكالي (لملالى (رمكالى للمقطلى (1ككلي 5 كل (لاوكل/ى 
( الال مالي (لاكلاكى رولالاك (محخرك) (ملذركي (كتركي (ردمركل 
(589). (49لمرك/ (تل ل (كحوكى رحقذك/ ( الام لال لال 
للضي لالض التتلضي التعتضية اترضسفض 4 الل لضان فا ضري 
0555 (رهلاة 0 (5كمل/ نهل الكل بتكم (لحككلم (ركلمق 
بمخكمك) للامة ل الك (زممةل/ رمكةك/ (18 ١‏ 5) (مم١‏ 5 (5 517 


فهرس الكتب 22> 


)17655()5755(2)57"1١)51١(‏ (558 5). (ده:1) 

)٠١6( الممهد:‎ # 

الممتخبة: (-1949) (الإنا/1؟), 078117 117) 

الموازية: (191/5)» (له /) (ه/امة ), (5/41/4) 

* الموطاً: (5)» (11) (173). (15)» (15) ال رخل/ (كك) زم م (لام 
(مد» (الاى ولا (مل) (حح) ركذل (لاق) (اأدلى (محلى (لاللى (كللقى 
111 الي (ه الي لي بتنل) وهل (دلالى ركذل رححلى (19 كل 
اا ماك نانك زهي كل (5ث ك) (لدك) هك ردك (لاكك لكك 
ا ل 0 44 4200 لتري) انر ليسا اسان اليا 
من (لاجع (ملم لتقل (لإلل) )11١(‏ (هاة) 5177 (5705) (/13717)» 
(و) او (ة 8 ) (45) 59 ؟) (؟هة) (دهة) (وهة/ (كلاق)» (1/7). 
(5م4ع) (لشغ) (له (مكه) (ننزه) (لحم) (للاد) (1وه/ (دقه) (5015. 
كي (حدك (لك» (لالكى لحلك» كك رمك (لك رمك كك 
(اى ولا (لاكلى (ولارل ( ملي (تلللى رحمل) (تدل وكلم رملكى 
(دكى) (لكلم) (اكل (؟ كح (حكل (دمل (لمل) (كمل) تمل (فدلل 
(تكلى سحلي (ككل) لحل (لححى (لأققى (لحق/ل ١8(‏ لل (9١١ل/‏ 
(تفلزى (الرلي (اقرلي (الادلى (الادك (ملدلي (كخدل) (رمحدل4 
(لمللى (مررلرى (لخللى (معلرى (ستنللرى (و "الل (: :الى ره زالى 
(# مالي لهال (مكطلىك (كلاطلى (لامتلى (حخكلى (رمتكلى (ركككلى 
النشنة مس4 السدف فنضل4 اللضلف السسضسلف الفضلكة اسيك 
(د على (مكنلى حلي ضري ضري نري حول رهلةلى 
١10‏ (1"ة الى (١:؟اى‏ (9:؟ ل (لاهة اي (١لهلي‏ (دهلاهلى (كلاه ل 
(ممهل» (كزها) (حذنهل) (لقهلى (كذهل/ (دمكل/ (مكل/ (؟أكلى 
(ه* ا (م كل (ملاكل (اكلى امال (حملاكى كمال (لاممل 
(1854/ (مكخلك حملي مولي (#لاركي اك (رلداكى (ركداكى 


أ ا 
و 


0-2 


احضو للفو ليقف لتقف اللتضيف الكضنف لينف ينك 
"5 7 (١لهكى‏ (للدكى (الككى (مردك (لاكراك/ (تلاورك/ (أحركقل 
فلحيلف اليحييف اطق الطتطف (فتسضس) ك4 نتن تر لين 
المملضف المناضيي اليس النضضف (فففض) لض 42110 ردك 
تاي اللوكري الزففاة ليان وكنارف لياف اللعحضا الا 
(لاكقك (الاقكك) (لد6) (رو١‏ ة)ء (55لق) (للقطوئ (1730). (0ه7)ء 
(170) (كلاام) تو (متة) (5555) (ئلى؟ 4 («لاو) (وللاماء 
(7 م ١(‏ 1ه لاز ه) (لاز م (٠هؤ‏ ه) (ولازم)ل (اوؤه) (موؤه). 
(19اه هم (الاده) (الاهه). (لادم) (للالاه)ء (مححه) (كوم) (كلحكل 
ل مك (كمبك) (ملردك) رمك (لأدلك/ى (مكللى (للالكى 
ا ل 
حرف النون 

# النوادر: (9), 7١0 )19( .)18( .)١5(‏ (ك ا 5 ا زم (ممم زول 
)5١( )8( 0‏ (اذ (55) (5و) (كق) (49) (نم) م (و م (دم 
(م) ردكي زلكى ركلا رملا (لالاى (حللى لح كم ركم (مم) زاح 
را 40 ولاو (49) 50 .)1٠١‏ 11971187 757ل لضا 7 ال لم 
(1175) 75ل بال 50151١150‏ ١ل‏ (ه؟ ل (5ة ل (2ز ل لودلل 
(هه١ا)‏ ركهلى (لاه ا ره ل (حهل) مكل (لحلى لاحل (محل) (ححلى 
150 لحكل رحكلى رالالء ولال وماك (ملاكىى لوال ولاح (حول 
(كخمل» ركخلك ىل (محلى لاحل (ححل) (لحل) (اقل/ (95ل/ (مول 
197 ةلك ١507‏ ول رحدل لامك رك (حدوى (للكى لل 
19 ولاك 1ك لي (ه كك اكت كك زنك 1ك زط كل 
(9: 7) (لمه 7 (9ه1) مكل (لكحك (كحكى كد كلم (محم راك 
(الاك (الاكي وااك ولاك رداك زاك (لحك) ركرك ركم (حر 
091 كوك 192 09157 (موك/ (لان ل (ئرة ل (حو ل (دد لل 


و4 لتر للضي لضا فنض4 نض للضي تفضا ففضيا رفي 
فية) تترع)» شرع" اتربرير) نكري الظورف ريا اناري القااة فخاناة 
بوم (لمس ولوس رومس عمس ومس مس لمعل للك رلوم 
انس فاضي للش الكس لكي الف ففض لني نمضيل 
اقلم (1 قل (مقل (لإقلل (ارة) (ق أ (17: )ل 517 )ل (505) (2)505 
(411) (ه؟ة) (لااو» ( و (للو) (37و) (5 "17)» (555). (555) (450) 
(-ه؟) (رهة) (ذهة)ء كز (مدة) (لاق) (الاق) (لالاة)» (/ا5 (81/4). 
(١خمع)‏ (كلمم) (لالمو) (حرط)ء (495) (كةة) (اند) (لانم) (؟ دم (هدم) 
(05ه) (رمه) (١له)‏ (لله) "لمع (ملم) (كام) (ملم/ (قلد) (0 كم 
(الله) (“اام) (: ”ادا (دكه) (كام) (لاكم) (ركه) (شكد) ( لام (؟ اق 
(ماه)ى (غزه) (ونزد) (١ؤ‏ م (1؟ م) (73ؤ ه) (ز د) (؟ ؟ه) (ه: د (5؟ م 
(14ه) (لاده) (ده) (؟ ده (دده) (كحده) (لادم) (طردد) (نكم) (لكمل 
(ككه) (مكم) (كحم) (لاكم) حم (قحم) (الافي (الام) (؟ لاق (هلاق 
(للاه) (لام) (ححم) (كرم) (كزه) (كزم) (لاحرم) (حزه) (حقلرق (090) 
(لحه) (“نم) (1وم) (كذه) (رقد) (حنم) زنك (دك زنك الكل 
(2 نك (لامك (مك (قدكى (لكى (للح ( لح رملكى رلك (حلكى 
(كك» (لكح» (اكح (لاحي 1 لح (لاكحى رتك رشك رمك كلك 
(م) عع (معجك لحك للحم بو لقي لمك رتك رشك 
(ك) (نمك) (لمك) رمك (ممك (حدى لمك لكك رفككى رمككى 
(ححكى لاحك (ححح) للك لراك رو اك (ملاك (قلاكى رتك ولك 
امك (ححت (لقت) (قك) فج (مقدى (لاقكى (رقكى زا علا (احللى 
لاا (5 ا (مح را لحرا را (ش راي اللا طلا زر الا رخالا 
46 4400 يف4 الشف يفف يف4 الريك لشي فشي لا 
عم رمع لحرا ون ١‏ لاك 1١‏ لا ١‏ لل جل لال (5 0/4 زاكلا 
م ل (و ةلل (له ام (؟ هلل (مه لل (كهلاي (لاه لل (ح ها ( كلل (اكلل 
تا تلا رمكلا لحكلا (لالكبلى (لتبل شتا مالا اناا انالا 


أ 2 
عر 


(لالا (؟ لاما (لالارا» اما الا لا بطل لمحلل (لقللى (أوبل 
0/95 450ل (مةلل ركذلا (لاقلل (حرة لل (حوللى (لدن (احم) (محلل 
0م للدم رق دن (ر نكل (حلح (كلح) لكل (حلم) (رلم) كاكلا 
(470) لكام ردقل كل (ححل (للاح) (لحح) (أحل (ححل (لحل 
(45ى) (رمخلم) (كحل) (لاحقخن) (ححل) (ححل) (دح) (لدو/ (لأمو/ ادحل 
(5١ة)‏ (لادق) (خ١ة) )9١9(‏ (1 لح (لالف) (لالو/ (دلق» (تلح (رلحاء 
(419) (71ة) (لاكو) رد كذ (حكو) (لاكف) كح (شكول (ماق/ (أللقل 
(5و») وتو اف رمو رحو زو اننا و و) (رز قل (حزق/ل 
(960) (لمف) (كمو) (5 م4 (دمو/ (حدق) (لامق) (لرمة) (حمو/ (لكقل 
(0كة) ( كو (زمحة) رححذ) (لاحو) (ملاق/ كلاق (بتاق/ل (مرح/ (ارقل 
لكل (قة) (لقق) (حقق/ (دد دل (لحدل (لام مل (محدومى لاحل 
0١9‏ (30١ك0)‏ (للدك (للرل كلدك (مخحكى (لالرك لحملل 
)194 لكي انف 6 الي 4 الك 6 ل 6 160 
(175) 1 زمارل زدلي (لقرلي (لمرلي مرو (ومحلل 
)1١60‏ لمكي (محدلى (التللى (كحدلى (كتحدلى (ككحدلى (محدلل 
ركرك لحكحركى (إ كك ( لامك (ملام و (كلام وي (لالامكى لحملل 
7مك (ولركك (ممركي (كوبرى (محركى (لحرلى (لحدلى ادلي 
11١ 157‏ (كدللى لذي (الللى للك (محلكى للاححدى 
11١0‏ (75الى (هكالى (لاكللى كال (واللى (للللى (أعرلى 
1١15‏ (ه18ا (لاللى الى (0ز الى (ل5الى (ازالى "ال 
/(١١59( ١١50 )1١55(‏ (١هال‏ (لدالي (كهلالى (هال (ومللى 
)١١66(‏ (لاال) (50ال (لكللى (اكللى لككدلى (ححدردى لمحددى 
(1159 (١لاللى‏ (الالل (الاطحى لحري (ملاطكى (للاررى باحك 
(ولاالي (لحال» تحال (لامللى (حمالى (لحلل) (اأولالي (5والى 
1195 ( دلي (كدكلي (لادكلى للركلى (لودكلى (دلكلى (للكلى 
(5١5؟ا»)‏ (ملكلى (واكلى (لككالي (الاكلي (كالي (مكللمل الشفتةة 


فهرس إلكنب 6 


(فففد4 سندف4 اسنرف فضفدف التتندف الشنتف (مسنت ف ال3ة0ق 
(1؟!ا» (55١؟لى‏ (14 7ل (مهالي (لهالى (كه؟ال/ى هال (1765) 
(هه 1١‏ (حه؟ل (لاهال (لره ال (لككل/ لحكل ككل للاككلى 
لفلف المشدف لفلف الففد4 مففتئف اليفك ليتف ال 
مالك مال لوال (موكلى (لذكلى (كؤكلى (2وكلى (موكلى 
لو الى (لملى الى مل (رملى (كملى (لاترى رملكالى 
(فنضة4 تلضف (فنضئكك4 المضلة الفضنة (ففضل4 نض 4 القضلةق 
ننضة السفضدف الضسسلة اتري 6 تلرس 4 الوري 4 كلك الا 
1ع 550ل (هك لي (ا؟ "لي (1ئ لي مالي هال 
(وه لي (كه ال (لأه ال (لم*لى وهلي لكلل نكرل روكللى 
لنضسنة فنضلف لشلة الفسدك (ففسل4 دسف اسلف الك 
لفن ففسكة الكسكك 4 لكلف لتيل الاي ةق 
(تخالى لاحل (حللى (مللى زرو لل (500 ١‏ 50ل (هد ةل 
١ 5:5(‏ الى 51٠١(‏ اي ١17‏ (دلز اي ةل (14اة ل (1519) 
(14 (71؟ اي (؟الات اي 1575 /١175(‏ (115 ال (155 ا (لاكة ل 
لنقاة4 الكقاف الضف 4 قشف 4 نرف 4 فار 44 الن 4 الف 100 
0غ ١‏ 8 الى (179 ا ١558( ١5590 ١551١١ ١ 55١(‏ (4)1559 
(١هة ١‏ (لهة اي (لاهة ايل (“ه: ١ل‏ (5ه5١)‏ (كه:ة ل (لاه5 .)1١556( ١‏ 
(ه>ة ل (4حة ل (دلاة ل (الاة ل (هلاء ل (الا5 ١‏ (9/ا51 1 )1١580(‏ 
(حىة ١584( ١‏ (رالىة لي (حلىة لي .)1١594( .١595( /١5ة8( /١590(‏ 
(0نهل) (لنهلى (لانول/ى (ل#مولي (للهلى (الهلى (#لدملى (ملدلى 
197ل لهل (حلدلى (نزدلى (لاأدلى (لاأدلى زو كول لككدلى 
(ماها»ى (ل نماي (ده ل (لخه لي زتها هل (زهنزه1)ء (كثله 1 
8ه 1) زمهلا (و هل (لقهل/ (مز هل (كزهلى (لؤزهلى (وؤز دل 
(زمها (امهاي (#"#مها/ (ممها/ (كدهل (لاهه1) (لهعهل/ل (نكهل/ 
(لحهل (احهل (#كهلي (ككهل/ (مكهل (كحهل/ (لاكهلل (حكهلي 


(كه ل (علاهلى (الاه كي (لالاه ل (خاه ل ( لاه ل (لالاه ل (ولزاه1) 
(١مواي‏ (لحدلي (كرهلي (لامهلي (ححهل/ (ححهل (دوهلي (لوهلاى 
(كذهك» (اقهل/ (ححدلي و نكل (ممكلى (كدكلى (لالكلى (لتكلى 
(ككى (اككل»ى (لاككلى ككل (مكتكلى (كككلى حلي لودل 
5595ل (موكلى (وزدل) (لمكلي "مكل (لامكلى (ىرهدل)ء (ومدلى 
(مككلذى (ككدلى (مككل»ى للاككلى (حكحكلرى (الاكلى لاحل لاحل 
(ملاكل) (لحكلي (محدل/ (كمدلى (لجحدلى (لحكلى لاحكلى #حكلى 
(مقكلي (حشكلى (لللالى (ااكى ( ملاق (مملاكي (لامال ممالل 
١(‏ الال ١(‏ الاك (لالاكى (اللاكى (سالاكى (لالاكى (لاللاك لمالاكى 
١(‏ تلاك الاك ولاك جك الاح (ملالاحى لاحي (لاطباكى حال 
تفلك الشينلف اتسي0ة ف لحري الشونةك سينك 41 لضن 161 
(1/5١)ء‏ (ا ةلال ةلال (5 :لال (كولالى (لازلاذ. (ىعلال (وولالى 
(«هلالي (لدلاكى (لاهلاك زو هلال (لاملاك (مكلالى (ككبال كال 
(#كلال (مكلاكى رككلاكى رحكبارى (ملالاكى (الالالى (كماكى مال 
(هملالى (كطاكى (لولالى (مولال) (كولالل (لمللى (لدحط (مملل 
(18) (ركارملى (لالحلى لللكلى (اكرلى (مكارلى (لاكرلى للم 
(1/835) (اقللى رنمرلى (لمللى (امرلى (#مملى (كمرل (ومملى 
كلل (مكرلى (ملاحمل (اللاحلى تاحمل (ملاملى (كلاملى (ولاملى 
(تخللكى (لحدل) (احرلي (وحرلى (محرلى (كحدلا (لاححلي (لحرلل 
181 (كفذخلى (لاحرل»ي (لاقطخرلى لحلل (ححزلى (ددول/ (لنولي 
(5١19ي‏ انوا (5 ١ولى‏ (كدولى (الولى (كلولى (لالول)ء (9اول 
(١كذلى‏ (لاكولى (الولى موري (مرور/ لوزي (مدؤول) (لققلى 
)1١955(‏ 19592 (1955) (هؤولي (955١ا.‏ 9590( )١959( 1١9538(‏ 
(لمقلى (كمولى (لامول/ (لردول (لكولى (مكول/ (كحولى (لاكقل 
(مكشلى (حكولى (١لاولى‏ (الاقلي (الأقلى (تاة لي (/لول)ء (ملأة ا 
(كلمة ل (ولاقلاي )١9340(‏ (احول) (رذول/ (احول/ (“"قول/ (5ذنولل 
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(ه9ول) (كقولل (لإقول/ل (54ة١ا)‏ (999ل) (ددك/ (لاد) مكل 
(لحراي (الدكي (لاور لدي سو لا ا رتك 
الشحكة 423 الخحيف س4 للستي افلضستف التر يو ار 
ةا سيف الخ في ف 4ر42 الخو لل شوق 
(لهرك) (لامرك) (مما) (كمدك)/ (لإهد) ( للاال (زه اك (لار لاك 
(م«لاا) (ورال ( الاك الماك الاك الاك (والاكى (ركالاك 
فتففف تلفقف التتلفقف الحففف الفففف المففف4 الكتيففف الشففةة 
(وفففف4 "اتففف الطففف ريقف ضوفم ارييف لوقف الللففةك 
(فشوقة (لروفف الطففف 46 يف4 يف4 لتففة النتففةة 
:لاا الا (ى لاك (ل لاك (مهلاك) (ادلاك زه لاك (5ه/ا0) 
(هه/ا١)‏ (لاه/اك) (لهلاكل (حهلاكي (دكلاكي (لكلاكى (لمكلاكى الاك 
اشقف4 لكوفة ليقف ليف الكحففف اللن/فة تلقف اللوكفةة 
0يف4 ل حفف انرلكفف ال خف التغفف فلحفق اليكحففل تيد 
708:5 (مح مك (كدخركل ل(لاموركى (لحموركى (للوكى (كالركى لحك 
741 (كلخرك) (للخرك» (حللرك) ( ارك (دكرك/ (كحكتركي (لاكركل 
ام رك (ملركم (لرك) ارك (دتلركك (لتدرك» فرك 
7855 71857 (71854) ( مرك (حمرك) (لاكحرك/ (لححدرك» (الاومك 
لام لامك (لتحرك) (لحاكي (لاحرك) (وتحرك (ححركق (رححداكل 
(قخخ”) (دقلرك (لقخرك»ي (45خل/ (محارك/ (1149) (:19/ /59١1(‏ 
ا وك 5و (منةك) (مئ ةك (د لاك (للذاكى لحكل 
تلعف المستطف فلاف تفخف سفت ك4 ذخف السلض4ك لسرا شةة 
(59458)) (955؟) (19449) (7ه؟9ك) (لاه9 )ل (1/ه759) (5959) (595) 
(لكحوك) (لحذك) (ححوكى (الاةك م79 (5لاذك/ (كلمة 7 (4/اة 1 
9/9 ؟) 1241١‏ (الوك/ (كروك/ (لاة ”)ل (خارة 7 (89ة؟1) (2)5991 
للا ك4 (فلتكف لالخف ل ترا ف 2 00 كر لك كي ك4 
لفالف بكرا الفتكرف يكرا لتك لكر فض تار السك 


م 


اتسني الحرتيا الشتكي ا ارك لخر للك 1ك ال ا 
65ل (كما ل لحمعظلق (لحمخلق للحن (احمظنل وحمل (محملقل 
مدخي انمض الخ لفك فتكي لني ل ال 
(لالال زلملا ولام (مومكل (للمظل للم لمم (مرمق 
لا لل (اقم ققد لمملل مول لل (مملم 
تلض اليااضف لالض ل لضا الضف (فتلتض4 (سنتض4 4110 
تنلضي لضي افيض افيض ليضف اللنضي الشتض4) الشنضة 
ا (للل (ماا لمرلس لمعل ولك ولك (مولكق 
(كة الل زح الى زو اللي (مملللي لهل (حها” مالي (ومالل 
للضي تمض سل_تض تمضنا الممض انض (ففتظف لفنض؟ 
المنضي الشتضا مونض) 4 الكحنض فنلض 4 انياضا لالض انض 
التلحضي المحضيل ملحضي اليحض4 اللحلض4 للضي فض ف ضيه 
المسفضي ميض الييض فض تقض الللضض الللفضف اللفضاة 
فففض اتتفض يي التكرفض 4 رتفا الف افيض حضف فاضا 
اللشظاة انض اللشض التشضا النضض) فلشض الكفف 4 افففضة 
التففضين يفضي انفضا الشفضة مففضن الكحفض) لض الليضة 
فنيسض اتنييضاة تتيسيضف ليشا الونييض) فتويضا لضا (لخنضاة 
خضي لضا افتخض سا خض 7 خضي كرما كرو ل كرو4ة 
دتري لتكرسة لظيس التضيا اللرنضي) الملضير) فتضية الفضواة 
فضي التضماة اتتضير) فضي يري لففريرير) الريريرير) الريري)ة 
الطهدية يستكي فلخترية. الرتاريةة كيو لك ]يي خايسا 
ع ألم معطم للنصمم بعصم رمكمم لبمس رمضى بص 
افع اتفسي ا ليسي الشهيف فضي يريف لتر (فتيرياة 
لاني التيكواة اللييو ا ماري نكري اظيا الجا4ة يلايية 
5 زط للق ل ا 115ل (ماقلل 
01 (لالة ل اع ( ل ال ل ال لل 
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ممم عون رسو بمو جإ ل 05 55 (155 01 
:”0 0*5 0*1 (1ئ1 :”ل (دهئة "0 (لهئ "0 (لهئ "0 (ه 205 
(1وه:*) (دهع*) (حهغ 7 (مرهئ”*) (نه 0 550 2015 20555 
لجاة الكفتف اليف لليف احفر كدري اففتتكرك اكفاك 
بط بازحا ل (لاة ل (حة 0 ةل :)2 (2)05115 
(مةع*) (للةع "ا لمم (أمم) (انوخ الل ( بسك (كحدهكلم 
(اده) عه (حده*) (دلهكي (لله (الملي لهك (5١ه‏ 
(ماه") (حله*) لاه“ (واهي (لكه) (أكه اهل (هكه ل 
كه (لاكه”) لمكم (لكه) لاه (اه ل لت 1ه 
1ه عه" (مع هل (لو هل :جه (مدهل) (ادهل) (اده 20 
(مهه*) (لاده*) (رده )ل (حده) (لحهن) (لحه كل (لحهة 0 (1كه 
(محه*) (لحه”) ركه (ححه) (لاه ل (طلاه )ل (الاة 0 ( لاه0) 
دبا )ل (لااه ل (إلاه )ل (قلاه )ل (حزره 0 (كره ل (لتزره ل (84ه )2 
(محه*) (للره) (لره )ل (حرهة 0 (نحهك/ (لحه 6 (كذه/ (2)0595 
(هوه 7 (لانهن) (حونهك) (لمكى متم رمك (لممكمى كلق 
لضي للضي لالض لالض الملتضي الللضة الشنضية الالاد 
الفنضة (ففراس تيلض اللإرلسة السنسية ساس الل ان لخاد 
( كم (مقك) (حقجم (لاتمن (للمطم (رلمك (رممكلم (ركمككق 
نكف كص الننض الننضف الفنضن الفلسة مفنضيى النيضة 
(لمس) تحدم (لحسم ارك لمحت لقتل (رححككق (لاشككلى 
عض لالط ال س4 ليسا 0 كسا العكسان ال فس 
الللفسف فتفس4 المسفسف الففسف التفس4 اتتفس السشفسن المففساد 
لشيس فديس) ارديس 40 لض نيس تتكس النكضاد 
اكه اليس بحكسف) الميس) افنفسف تلفسا اللتشسا4 انشساد 
لوعن الفوسن فسن الففسن مففضن الكففضي مس4 تيقد 
وكمن) كسا لكيس سف ارحس تكسف اللأكسا الا خساد 


لىة ييا خية هو 
| 
تمه 


ا امم امل دخ الل (مللتم (حلوم (لكر 
70م (ه ترك (لاترك تلم لحكلرم (لسرم ورم لسرم 
6471 مل لحتلتم حتلم (ممرم (لمركم (كمرع) امرك 
(862) رهم م (كملل ملت (لحرلم كحم ككلم ركسم 
بحر زولا ( الال مول (مجرل (كحرنل لحر لحارلل 
(:685) (لشخكى (اقرركى حرم رورم (محلل (كحرك/ (للقرلل 
لدحيري لاضف الشفك 4 يفف لفك اريت لي 1 
(4: ؟هد) (5ة "د (لهك"ه) (اهك؟ه) (:1ه0ه) (مهكه) (لاه ؟ه) (ره١ه).‏ 
(09؟ه) (لتكد» (لدتاد) (مكتد) (كحدكم) (لاككم) (الاكم) ( ولاكم) 
(هلاكه) (تلاام) (لالاام) (ولاكم) (للمكد) (مم كما (لالرام) (لركمل 
(91؟ه) (لذكد) (لاةكه) زرو كاد) (لمد) (اله) ( لام) (ملاه)ل 
انام رو جه) راد اام اام (ام) 1 الما (الام)ل 
فففرد. انيسن فضست 4 الارون الشيت. فهيت لات لا 
(هع "اه) (لاء )ل (ىع اهل (مهغاه) (اه له )ل هاه )ل (مهفه )ل (كه له )ل 
(لاه م نهم وتام )ل لمحم الحم (احام) ( لحارم (لابحامع 
(8ام) امام (مطم) وش )ل (مشلد/ (حة ألم (لإؤ ألم ؤم 
(1١1ه)‏ (505ه) "له (دازه) (لطنه) (؟زه) (ه75ؤزه) (55غه). 
790 م 597 د زه ( ما ( و م زه ه)ء (5 م 15 زم 
() (١ه:ؤه)‏ (5ه:ئه) (دهؤزه) (لاهئ ه) (لرهؤزه) (50غه) (53غه). 
(555ه)» (53ة ه) (555ه) (هكز ه) (لجزه) («لاقه) (الازه) (الاؤم) 
(الاء ه) (هلاء ه) (كلاء م (لاة ه) (ولاز ه) (١لىؤزه)‏ (لمؤقه) (ثمع ه). 
(585ه) (هخة ه) (ركدئ هم (لاحرة ه) (لوؤزه) (7ؤةؤزه) (975ةؤه)/ (1:945ه)2 
(1:96ه) ركةؤه) (لاةة ه) (3ة: ه) (9494:ه) (٠ت٠هده)‏ (أنمم) (أ نوهل 
(6 تمه زع تومل (ونوم) (كنوه) (لانهمه) (لرنمه) (نلمه) لهم 
(ماهه) (كامه) (١كده)‏ (لكده) (ككده) (لاكده) (ركده) (وكاده) 
ام م) اتاد م) (مامم) د م) (لالمم) (لخادم) (و لدم (0ز همل 
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(“#قهمه) (كؤزهه) (لاؤقهعه) (حمدهعه) (لاهدهه) (ومهمده) (أكده) (#كمه) 
(5كهه) (مكده) (لاكده) (حكده) (الاهه) (الاده) (؛ لاده) (هلاده). 
(ملاهه) (تلاقه) (دزهه) (لزرهده) (مزده) (كزمهه) (للزهه) (زرهه) 
(حمهعه) (٠نلةعمه)‏ (اقدمه) (رذمه) (مذقمعه) (كذمه) (لأقمعه) (لا نحكمدل 
(ه١نكه)‏ (لامكم) (ملكم) (تحم) (اكتحه) (الحم) زر احم للدم 
كم (مللكم) لحم لحم (لكم) سكم (لتكم) (اقكم 
(515"ه) ( كه (لاق كم (لوكه) (ووكم/ (تمحه) (لمحم/ (كمكم) 
(509كم) (؟ فمكم) لمكم (تكحم) (لكحم) (ككحم (لتكحم/ (كححمق 
(حمككم) بلحححم) رلاحه) (اراكم) (هملاكم) (تلاكم) (لالاكم) (رولاحم) 
( لمكم لمكم (كقكم) (لأشكم) (ارلام) (لا«/ام) كه لام لارام 
١(‏ الام) (7الام) زه الام ١(‏ الام (الاه) (ل الام (ذة لاه) زه ه/اه), 
زركهلاه) (زهلاه) (ذهلاه) (دكلاف) (اكلام) (اكلاه) (؟ تلاه)ء (مكلام) 
(لاكلام (مكلاه) (ةثلاه) (ز١لالاه)‏ (الالام) (الالاه) ("الالاه). (: لالاق) 
(هلالاه) ("لازام) (/الا/ام) (ولالام) (لملاه) (املاه) (ملاه) (5ملاه) 
(لاملام) (لطلاه) (حزلام) (زمةلاه) (كولاه) (لاؤلاه) (949/اه)ل (٠مه)‏ 
(ه١مم)‏ (لانخم) (9١خم)‏ (لالحه) (الحه) الخدم ر له (دامم/ 
(كامه) (لالره) (لرارم) (واله) زد كمه) (#اره) زكرم (لاكره) 
(ماره) (تتلره) (اتتمرم) (مارم) (وازرد) (لاتزد) (لؤدحه) (لهزه). 
(؟مخه) (لامزه) (لرمخم) (نحزخم) (لحرم) (لاكرم) (وكزه) (محكرم) 
(لاكره) (حكده) (الاه) (الام) (الاحم)ء (للاحم) ( تحدم (احرم) 
(؟كخره) (الرم)ل (مخخم) (لاححم) (لحخه) (لاقرم) (45مىهم) (كحره) 
(لافلره) انه (؟ مقه) (لانقه) (مرنقه) (١لقه)‏ (5أاذهد/ (19وه)/ 
(975ه) (رهكذه) (رككذه) (لاكوم) (ركذمه) (لكذه) (زدلذم) (إلوه) 
6ه (5 الهم (لملوه) ( ذه (17 ذه (1117وه/ (لأقذه) (٠مذه/‏ 
(ألموقه) (#مذه) (5هموهم) (كمقه) (رموه) (ومؤه) (لكدقم) (ككده) 
كوه (رمكذقه/) (حكذهد/ (الاقه) (للاقه) (وللقه) (دلحه) (7موه) 


ع نيا خيء هه 
| 
1 ا 


(كحوه) (لاجقه) (لققه) (لققم) (139ه) لحك (أددكى (اددكل 
الماك فلاف لل السك ل ل الف لض 
فضت ارس 6 الك 6 الت 6 الك لل ال ال 
(9ئ دك (ممعك) (لاممكي كبك (للكبكى لاحك لكك (ككحلكل 
(لاتسك (لمتامكى لقكحدكى (للامكم (الامكى (ملامك لامك (لالامك) 
(الامكى (ولامكم لوحك (لوبكى للك (رمطمكى (كلبكي للاححكل 
لبك شبك (لقبكى (لقدكى الك (لأحمك/ل (نال نك (حل نكل 
(متكى (لرتلكى (ال لكي وار لكي لكي (متكى (كنلكى (لاطلكى 
متكي (رحنلكيى (لأالكي (لللكى (كللحكى للالكى روللكيى ركللكى 
الدكة القن 6 قفد 6 الش كك ف رضن رسن 6 ظض031ة 
هلك (ركلتلكى زولك (رلز لكي (5ة لك ("1 لك (:5: اك رمو لكل 
(5ة اك زلا لكي (ىو اك (وز لكي (كداكى (اهلكى (ككلكى لكتكلكى 
(مكاكي (لاكلكى رحكلكى (١لالكى‏ (الاتكى الك (ملالكى للالاتكى 
(ولالتكى (رمللكى (لحلتكى رترلكى (محلكى (كراكى (لاحاكى (رحدلكى 
(رمف لكي (لحلكى (كولكى اولك (ورذلكى (رمحلك/ (كحلكى (99 لكل 
لكك الل ال سس ل الس الك 493 
ف؟اككيى (راكككى (دكككى (لاتككى باتكك (رمظتككى لكك رد ككل 
(151ك) (5 كك 50 كلك (هئ لكي ركز لكي (لاز كك روز كك (رلدككل 
(؟ سكي لهك (و ملك (مهكك)/ (كدكك) (لاه كك (رهكك) (وهككل 
(مكتكي (لاكككى (مكككى ركدككى (لاكتككى (لركككى يححككى (كللاككى 
(#لاتك (ملاككى (تلاككى (لالاتكى (رولاككى لكك (كلرككى رتك 
(م لكك (تلركك (حرككى (الكوى لاك للك لحكل للك 
تضاف السضنك المضنلك الفضاه الشضناك (فضف ا ري (فن 60 
الطكيلف اللشاك اللشاك قتشا لشن اشنا النضنك شينف 
الحضن سنك لفسا اروس سا لنكسانة الشسننة فوسو 
ملك بولك رتك (لمكتكى (للتكى لتك (رملتكم (لالمككم 
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لماك للك لمقكى للك تلك (مل تك متك لكشك 
656095 رمك (ك كي (الشفكى "اذك (داركى (لالطوكى (ماشك 
(519) (١575ك‏ (1ااتكى (؟وكي 5ك 5ك (ماوكى 5ك 
6 زاك تك 1ت مك كك للك لتك 
(555)) (5555) (0كشكي (لتوكي لوك 5ك (الاتكى الاوك 
(هلا لك (لالاش كت (لالا كا (للاشك» (دخ شك (للفكى (للقكى موك 
(585ك) (كروكي (لخ كل (نةذكى (لنذك (لذذكى (1305ت/ (5141) 
كك (ل نفك (لانفك)/ (لالمك) زو نمك (منمك) (كنمك) (رنمكل 
ال ان 
حرف الهان 

* الواضحة: (9)) (17). (ها (77) (78 (ا" (5 "0 (51) (حكى (لالاى 
ا 1 7ه 4 1150 117ل كك لم رط لدبضن رحبو 
(634) (١لد»‏ الم (لامم» (الام) 1 وم لك 5 تك تاك الى 
(ه لل تال ركو ول خلال الاك كال سالاد روهال 
(اخارك» قال (لالالى ولحل لش 1و (نمةم) (لكدد) (حزلاه) 


1/5 0 
حرف الناغ 
تفسير أبن مزين: (70177) 
* تفسير غريب القرآن: )194٠07(‏ 
# تبذيب الآثار: )١56/(‏ 
حرف الثاض 


#* ثانية ابن أبي زيد: (7/>”) 

* ثانية أبي زيد: (له)» (158). (/اهو) (١كم)‏ اد (#م) وده (ححم 
( لاد (للره) 45) 157١ل‏ 7 مالي بح لي ةلم كله لي (حمه 1 
(1595) (لاخرا (حخزل (الحلى امحل (دلدك (5 لك (لوللل 


(لدباع الى (“دمع ؟ى (لذع كل (قهدكل (م الكل (لسض اال ه77 (هرلاك) 
19اى خل رمه كد (الط ل رمه (لادهة ")ل (5 هكلم 
(لحدم ربكل (م للب 55 5) (كلاطق) (ىع "قي ( 5 4) لتقل 


(4/مة) (59465) 


* جامع البيان: )١75(‏ 

حرف السين 
سماع ابن القاسم: (00:97001/1 019440 
سماع ابن وهب: (80)) (1/017) 
# سماع أبي زيد: )1١*(‏ 
# سماع أب قرة: (71/95) 
# سماع أشهب: (5/), (4 01/8 (17/50) 015010 
# سماع أصبغ: )١58(‏ 
سماع يحبى بن يحيى: (5 601158 )41١١1(‏ 


سنن أبي داود: (1707) 


سنن الترمذي: (49ل(5؟ 1ن ١‏ )ل 1"11) 


حرف الشين 


شرح ابن مزين: (117)» (دت الاك (لا (5 0لا (كحق (لاحقل 
6 للف 6 1ك الاك كسيف ليف النن فر الشفضية 


إر/اة “ا ةن 1:7١‏ ) (مز هة) (17كةة) 
# شرح الرسالة: 6 لخدقهة 

شرح المدونة: (1609) 

0 شرح معان الآثار: (559) اك (دهة) (زهل”ه) 
# شرح معاني الأخبار: (406) 


فهرس إلكتب 22> 


حرف الصاد 
#* صحيح البخاري: (5), (/730), (55) 31١5‏ (اكلى اك الى لل 
(/7590) (0ه كك (اتك (ركحطتك (راة) (9؟1). (هئ 5 ) (7له). لاز ه). (5ؤه). 
(ههك) (كلاك/ل رلك (كللى (نمل/ (مكو/ (لازرالى (رككدلي (لهوع). 
80 
صحيح مسلم: رك رح رطكي (لالك بج وام ولام رك رمح ردكي 
ركطل»ك كل هال كل لال (لاضكى وو وروي جل ل ولام 1 
اليف لني ل كي الكش الشفض الشايف (فنييف الككيية فخيف 4110 
(51) (476) (9؟17)) (434) (5 55 ) (55 5). ( امن (599). للد (لالم) 
(50 م رللام) (95ه) (؟ نك (ممك/ (لكحى (كلاكى (حودى (كلم) (لالم 
ا ‏ ي ك ل ‏ ة لب 4 قف 
(الى (رهاة اي )١519(‏ (كه: 1ل)ى (لالهلى (5 ١5ل‏ (ولكل (لأمكلى 
(خمكل» لحكل الال (مكزو ل (51 لك (لواك/ (حهلك (وكلذكل 
1710 (5 ١٠ل‏ 517 ( مل (له"1) (لزهة) (0هوة) (ودده). 
كه هع اك ا 1 

حرف الكاف 
:* كتاب ابن أشرس: ,)107/8١(‏ (17/949) 
# كتاب ابن اللجلااب: (2151(.)7180(:)1891) 
كتاب ابن القرطى: (4/45) 
كتاب ابن الماجشون: 1١ه)‏ ( 79١‏ 8 71 (4م1) (مس) 
[لردحقة 
* كتاب ابن المواز: (487). .)1١١1(‏ (/ا5 الى (دلاذلى (كهالى الى 
ااي مهل ارم 
كتاب ابن حبيب: (/ا5)) 0717 (5 كلل للخل لحملل رول 1155 
(1ه15) (كهة اي (لامهلى (دتهل وهل (كههلى (ححهلى (لاحهلى 


(خها) (منكل) (5ككلي (#لاكلي (مححل/ (كححل/ رمحكل/ (ردحلال) 
(هالاا (لمالال) (2 لال (وعلال (لملاكل ( خلال (لمالى رخال 
(#خخحط) (لكقلى (سرخولي (لغولل (لامةول/ (لمكقل/ل (لخول/ (15954/ 
لف الفا رارسا لا ال 4 ال فو 
لاك مدي دكي (مالكى لكي لكي شاك (كواك 
71١5‏ (لاهاك/ (حهاكى (كلك/ (ركحلكى (ححلكى الكل 1ك 
145 اي 1ك م (لملكى (لمشلكي 515 كي (الوكى 
(15؟) 7ك كي (المم ”يل ةوك 7 (5ه7) (55 ه56 (لمه5) 
(رمه؟) (لكهك/ (لامككم لكك (للحكى رملحك/ (حلحكى (رلكككلى 
(ففتض4 فتض4 (ففتشف التاشف الشف الناش4 التياضف حضف 
(فتحسف 44509 اسلففف الخفي4 فففف4 الف يف4 لكر يف6 لكف 
(0 الاك (او لاك فلكي (لموكى ( نوك (للذكك (لددك (015 
للحم حدق (ملدظلق (لكللى (اكلكى (لحلفى رمع لك رحدلاكقى 
(ففنضا انض فيفنضف للنضف فض مخض فضا الالشضاك 
هف الففض لض لض اضيا مفضياك اللشيران مظاك 
0 ا صقل ”)ل )2 20555 5557 205 
(559*) :”0 (لم 1 لدم ماه زه (ا تدك (: كه 
(اه) (لاده ل (لاه) نهم للدت ملك رط كك لماكل 
للش لطر الطروس) الميس4) اللتشي) فلشسي اللشسا لضان 
الس كسا نرنكسف حسف ال كس يري الك اليريل تياك 
ار مالم امول امل (مممك لومخ 575 (5017 
)5١5( ))4١74(‏ 0 )ل (كم١ة)‏ (هد١ة)/‏ (4133)/ (5159). (4155). 
(158ة) (مخمطة) (0او (1775) 5 57) (175985) /)1171١(‏ (2)1173751 
(ه؟485)» (1778). (4355) .)551١8(‏ (4575) (11735) (5559). (2)4551 
(59هغ) (الادع)ى (1505) (15تو) )ل لتو كل 55515 
1ك )ء (؟قدو) (ننلراة) (ككلاة) (كلالاة) (لاكدمة) (دلارة»» (585) 


(مم )» 1غ ) (١/اةغ‏ )ء (1/مةغ )ء (9ل2ةغ ) (7١٠ه)‏ 11 1ه) 

كتاب ابن شعبان: (560 1 (1974) (ه 1ك للا 0 

*# كناب ابن مزين: (1/49), (771/4) 

كتاب أبي الفرج: (371/56)» (:198) 

كتاب أبي تمام: (1815) 

كتناب أشهب: (/17) 

* كتاب الخليل: )١11/7/(‏ 

* كتاب المدنيين: (#الا/ا١)ى )14١6(‏ (دللمل (متذرلى اكول (ككقلى 

لمك (لد لكي 5ك (لالحط كي (لمسك (لامس كل وهل (مموكل 
(محه )ل (لحكهكي (راه ا (ممكك/ (الككم امراك (لمماكى (كمتمق 

مدي التي لفكي الف لا لمي انييف انلكا 

0000000247). 

* كتاب محمد: (85). (الم) (1544) (لاها (150» (لكلى (الالى (زملاك 

(لمل» (جقاك كك لاك زاك للك ره كي (تككى ولاك ( ولاك 

لوكي زا (لمل) مل زو 11 ) 150و (6كق) للقي (للمق) 

١()5:945()590(‏ ٠ه‏ (كاه) (الاد) (؟ اد (كاد) (لاكم) زد (1و م 

(دهه) (مم) (لكم) ( مجه (مللك) (رو لك (؟ الل زمقللى (ل حل (8515) 

(855) (الام (؟ لالح (كلالم) ( طخل (مححن) (كخن) رمق (5 لق (كلح/ 

(حلو) (حلوة) (نكو (أللو) لكو (لخال 5ش ة) (امو) (لأمق) ك3 

(هلالة) (لالاق) (ترة) (نحفق) (لقق/ 3337 (دددل/ ( ددل) (مددلل 

مالي (م*لي زرط قلي 422١ل‏ (مترلي (لكحدلى لكلل 

(كدكى (الام ل لمكي (احبلي (الركى لحك (لاحدكى (ححبل/ى 

(لرلى (اقلبل/ (5١للى‏ (ملللى (لللى (كاالى للاللكى للمحالى 

"الى («سللى (اللى و *للى الى :الى (ممالى (لماكلى 

(هالى "مالي (حهال (نكللى (لكللى (ككللى لححللى (رحكالى 


العم 
لاك والاذلى (لحالى كرالك (حرلل (لحللى (محلل ( كلل 
السك فتظنف البشيف ا للشنف السسقئ4 لتفد4 (فففت4 لف5161 
11731 (الاكلى (هئ ال 14 الى (دمكلى (لهالى (لاه؟كل (لرهكلى 
(755ل» (لاككل/ ككل (لاحكلى لمحكلى (ححكلى وى رحدل 
لماكل (لوكل/ (كذكلى ادلي دلي (ملسلى الى ومارلى 
فنضلف المسلكى اففضلة. انيسن الفضلف (ففضلة (لفضسن4 (نيرسزة؟ 
137 ركة 8ل امال زده لال كلل الى ولي (مبملى 
مل (لحلمللى (١لز‏ لي (ولر ل (١75؟‏ لي (79ؤلي (755زل/ (ه وليل 
)1١55(‏ (91 ا (ه*18 ١‏ (3؟؟ ل (لاهع ل (1ه؟ لي (كهؤلى (للؤلى 
1583 (/اةة ١‏ (ل١نه‏ لك (ككدلى (لمكدل (و ندل (للهل (رول) 
١107 ©(‏ (لالاه 5١( ١‏ ها (مز هل (لموهلي (ادهل/ (كدهل (لاهمه1) 
(ككهكي لمكدلى (للاهلي (لالاه ل (محهلى (لحهل (كحدل (لحهلى 
(1691). (دككلى (كتكلى (شلتكل (لككلى ككل للافكلى (حككدى 
امكل (مككلى (لاككلى (ولاكل/ (لحكلى (ممدلى (لحكل/ (كحدلى 
شكلى (رمحكلى (زدللاكى الي (لامال (لللالط (ملراكى (سطلالى 
:كنك النفنك الطينة مضفنكف د40 الضيكك ال3ي4 5445-9 
(4 لال (عهلاك/ (وكلاك (رحكاكى (ملالاكى (لولالى ولاك (مولالى 
السشلة اليك الاك 4 40 السا40 الشا 4 س5 
(أململ/ (كامالى (لاممل/ (كمللى (محرلى سكلل (مكحرلى (مكدرلل 
(شكماي امل لاملل (مخرلى (لحدلكل (كحذلا (محذلا (كحالال 
قلخل (لاقللى (5ولل»ى (لاقخل لحلل (لنحلى ("د9ل) (ور نولي 
(1911) (؟ اولي (دلول» (لكول/ (اؤزولى (1958/ (هز ول 19597 
9م19 (1965) (دمول/ (لرمول/ (لحقلى (للححل/ ( الأول (مرراو ل 
(لحولى (لحول»ى لتقلل زدلي (لامرل) زمرك (حضدكى (متدكل 
4 فيا 4 2 420 421 7ر42 61 
ه077 7١‏ م78 (4 7١‏ (1د7) (لمرت/ (مه7) (حمرك/ل 


(اه ١7م‏ ادك (الدك) (كردكل (مقدلم (أقدكل (مقدك/ل (نذ ١‏ كل 
زولك رلك (مد لكي (لاد لكي (لللكى ركضضكى (لاضدكى (ككلدك 
7170 لهاك لهاك (دلالكى الك (لحلكى (ححاكى ( ككل 
و6 يف6 سففة4) لتق يف4 (فضية )ا 0يف يف44 اسلتف6ة 
لبقف البق4 التشق4 للشف4 الكفف4 الففف4 (ففففة النكففة1 
(وكنقف ك4 0 الحف4 (فتسي4 سكي لالشفف اتلضففة امنضفةة 
(ففضنف4 فضعن4 النرتير 4 لزنيف يف4 الرنر يف كارف 19 
ريف اللشنف الشعن4 التترقف (فتكري4 اللكرفف الللضففن المضفةة 
7:01 اا م١7‏ 515 ا 14 1ك 117 
١ 8:9(‏ (5؟ 7519 (7555/ 15550 (554؟7) (0ه1 ك7 (ره1 ك2 
(م>ئ ")ل لط ”ل (دلاة كل (لرة 1 (كلمى؟ ”)ل (رحلمة '؟/ 5:31 ل 1315 2/1 
(4ةغ ؟) (5ة1 ل (1ة ك7 (01هل) (دنهلي (05ه5) (؟لدكي (أكدكل 
اسسفيية 4200 (ففتل4 نتف الشحلف النرت يف تلن 
(دمه؟) (رهه؟) (لكهك) (محهك/ (لاحه كا (ححهك/ (لاهك/ (الاه كل 
ولاه ؟ى (لمهكي (نهك/ لهك (لدككى (اأدككل لكك (ردلككل 
1ك (متككلى (مكك/ (لد ل (وككي لكل (دذكك» (159ككل 
(7ه) (مكا (دهدك) (لكككى لاحك (تللككى (لاحكك ( لاك 
اففيف يف4 ل لففف اليلففف المففف (لمففففة تفن الطشففة1 
الكففف سوقف اتتريف4 (ففكقف الل6ف4 المشقفف يفف 14 
4 ليقف اليفك ل يف4 كوف الشففف النكفففل ةن 
يف4 ليقف التيف4 ليقف ساحفف المكفف اليحففل لشفو 
(785ي (محمك (كدمك)ل (لامركى (لللكى (ردلورك)/ (حلحك» (واحكقى 
(لكرك) 1 ارك (كاركا (لاتركي رك (مترك (لمطركى (دتلركل 
(850؟) (؟ مركا (رحدركا (تحدرك (كحورك (لححرك) (حخحاركل (545) 
١90‏ 94ل (مح ةك (م ةل (دلشكى (لالوك (دلذك» (لالذكل 
لاعف 4 لاف الكنظف اليلظف الشتكر ا للرتارف اشنا 


الاستكرا الشتكيا الككيا ا الراك الو 4 لل 42 م4 ف 
اتلدشضف الفتر يا فتك فوا 2ر4 4 ل 
المدكين الل لض انك اضيا الد اضف لاض لاض لاض للف 
(ططكل (رلكلكلى رواللق (زمكللى كلس (معرسى لولس سول 
ركع الل زا ال (مهل” (لملي (متحلل للحلسى للباوس عبار 
تيلض ليضف فيضي تيضف الختض4 الضف فض اروف 
دارع التضعي الفضعي فضي روي رفير يروي لكزين4؟ 
1 زات اط (نوسسلن سوسم ببسم رمسم برسم 
(5 05 05:90 لكل لو لوو الملي ووو ال 
0 ل م ا و ل 15 11 (مه ئلم 
(1ه 1 (5ه:)) (دهة 8 ركه (مكز ل (مك ل (حجوكل (لاوال 
١لا“‏ لل 0 زلا (لالاط ل (إلاة 0 ركم (لام ل (قحول 
91" (599). (545 (هوئ كي (لنهمن/ (جمهخ) (الم*) اهل 
الدشكري الفيري الففكر 4 فضي لحري الففرة الطنك) (ففرنة؟ 
( 0 زه وه 1ه (هو هل (لاز هل (وز هع (كمه ل 
(ه 0 زمه رحده ل (لاهه 7 رده الحم وده (ححهل/ 
(مكه 0 (كالاه ل ركاه للحم (لقمل) ومع زجوم بلق 
للد اسلو 0 لشي الفرنضي الضاضي فاضي ناض الفاضة 
فنتسيل اييضي الضف خض خضي مسف لفسا للفو 
تتفم التفس الشفس. ضيه الضوسا ريسا لفسا ليو 
0/55( لق (5 لق (لملض (امبض هبط (ممبطم هبح 
الشكقدد لشفا لتشم التشع اليشه تيده الشدس) ففوسة 
الشففا انكس افنوكسا يكس للخحس4 تاكس التخسف ار 
(6 08 لمك لتر لولم (للرى ررم ككلم (لمرم 
مم رو مرك (مم مك (حمرلم (محلرم تكلم (ححوم (حصرم 
(“ لالم 2 لالم (ه للم لتر رواحم (لحرم (محرم حرق 


فهرس إلكنب 6 


لدكر4 "لاضف ل لاعر) لاخر للضي الشتضف الفرلض44 الضلضية 
ملل (ممفك) (محقكى (لتفكى لتق (ككتقكى (لكف (كلاحكل 
انلضف الفلض) للضي ال 4 فقت 4 الكل فلم الل 
(ى١‏ ؟)ء (5 /511١5( 51170 )51١9( 41 ١5( 51١‏ (4الك» 411770 
)41١55( 5151١ .)11(‏ 415 (9ه1ز/ (هه1اذ (لاهداة. (511/7). 
1/0١ة)‏ (٠18م)ء‏ (الة)ء (لولز) (5195) (194اة/ (475) 2)47١15(‏ 
171١ 47‏ 1ن )ل (ه177) (1750). (2)5751 (2)17537 
(5:75) (١هاو).‏ (9ه17) (11750) (51ان) )ل (154و/ (ه1178) 
باو لو (ا1 )ل (ماالاو) لو )ل لتو الالو 
1 ) اه )ل (وه11 )ل )ل (لمو لخ1ة) (2)45894 
ةو (1ة18) (1"95) (0ة"1)/ ))55١5( )45:١0(‏ (5501)) (55:8). 
4)551١5( .)45١7( »)55١١( .)55١٠١( .)55:9(‏ (5518)) (55737» (5575). 
(4575) :)ل )4581١( )5 8١0‏ 573 )2 (ه2)111 (5535). (2)5575 
(5557). ("555). (5555). (4)5555 (55594). (5557). (55605). (5ه155). 
))555١( .)5550( .)5569(‏ ("5557). (8ل!ة5). (5587). (5591). (5545). 
(4595) (١١٠هة)‏ (د٠دز)‏ (#لدة) (لالهة) (لراهة) (9١ه4)‏ (١0ه4).‏ 
(/ه: )2 (55ه1) (51هغ) (الكهغ) (وكدهة)ل (5555). (4وه14) (505ةل 
)451١6( )5515(‏ (ه*151) (5550) (55”57» (4)5555 (5558)/ (دمهكق 
(كدكة) (١لالكق)ء‏ (الاكق)ء (خم )ل (كقدم) (كدلاق) لاملاو (مالاة 
9الاق) (١الاق)‏ 0 الاق ام )ل )ل (ماة) (ناتلاو/ (5ه/1ة). 
لاهلا )ل (ره/اة) كا )ء (ككلام) (الاة)ء (89/!ة). )1805١(‏ 1417531 
(5) (18547). (للرمط وا (مكرو) (دلاخق) (للارة) (لحلة) (5ل18). 
(5890). (54891)) (5445). (5849) (1:9:0) (75وو) (5985) (/ا0ةة). 
(1كةغ) (لملاةة). (5991) (59917)/ (59946) (دادهد/ (لا ده (ا1ا١٠ه)‏ 
(ملعمد»ي "اانه (مهاه) (ن٠ه)‏ (لاكه)ء (51 كه (5: اد (لالمام) 
ففضك لكوت الوكين يي الل للك فاك الك 


(6559)) ر١ه:‏ هم (اكزه) 5:55 ه) ( الاقم (از ه) (دلازه) (ذلاؤه), 
(6585) ركمئ ه) (لاذة ه) (31ئ هم (7ةؤ م) (97: هد/ (59ؤه) ( ندم 
(6٠هم)‏ رزو ٠نهمه)‏ (هامه) (كاده) (١امه)‏ (ككامه) (لألاده)ل (ل ادهل 
رمه ه) (قمهه) (لحمم) (لأحهه) (الاهده) (“م/اهه) (دلاهه) (ذلاده) 
(«مهه) (دمخده) (خرده) (لكقدم) (لاقدم/ (لأقده) (ل نكه) (م نوم 
(تكم» (تتتحم) نكم (اقكم) (كنكم) (ل و كه) (ووحه) (٠مدم)‏ 
(؟كمكم) (كمكم) كحم (لاكم) (ولاكم) للحم (لاقكه) (ا/ام) 
( الام (زههلاه) ركه /اه) (زه/اه) (حه/ام) (١بلله)‏ (الالاه) (اهة )ل 
(/الالام) (اذلاه) (لاقلاه) ١(‏ لحم (لامه) (؟ لله كازرم (لاكزره). 
(«مره) (القاره) (لتوه) (517وه) (للنقد) (حرذهد) (وجذه) (كددك/ل 
اك (كابك 3ص نك (لاممك) (لمحدكى لامك لللامكل (ولامك 
لامك (ما دك ادك (لحدمك لتقدك لقنل زنك (حقنك) (م١‏ لك 
فدلدف الحائف الن 3 الف ففدة 4 لهذ (فضنة؟) سينة؟ فارز 
(55١ك»‏ زر اك (مكلك» (لاحلكى تالح لالت (و/الكى (لحلكي (مطخلك 
(كرتك زحخلك) (لحلك) (مو لك (رو لك (ححلكي كي لامكل (للكلل 
79 (5؟ كي (ا؟ اك (ى؟ اك (اه تك هك (مه تك (حه كك (ره ككل 
(ككككى لكك رلمكك رماركك بحرا جتملم بر ل لمم 
فنسلك اتنساف لأسن لفسا وها لما انرا عاك رن 5611 
65610 (619”) (5579) (179ك) (118ك) (5645) (5551”) (1ه550) (ده1 5 
(655) 5ك تك لاك الاك ات 4ت) (تاتك) كم 
ال ا اا ل ا ل ل 6 

* كتاب محمد بن سحنون: (155)» (لالالك (1كك 95ل وول زرو 
(1وه) (١1ة‏ لا كلا بلكلا ملل رمم (ححح) (مو) (مموة) (اهة), 
اللو ا ل 6 ل ف ل 6 100000 
لطا (ئ لي (اللى ولو لي (رلة ل (و1ة ١ل‏ (هلة الى (15755. 
١55/0‏ (كهة اي (لدلاكى (كلاولى (لافرك/ى (تقولى (دتلكى زهو اك 


كك (كواكم (مم كل ولاك زمه )ل كله ل (رز هك (لالاه كل 
وتيف (ففاض4ف (ينتشف الشف فل 42 مسففف يف4 لساري 
احتف (فنتك4ف الففس) نفس اللأفس) الكفضي اليكسان كفس 
(ململ) (ل تلم (ئ0) (حخرت (للا مو (تكهو) (ستكق («الاق 
لاق (5 88م (١لاحوي‏ (94ؤوئ) (١اخاله)ل‏ (ا5 اك (لدلكى (كداكي 
موه رجا 5171 

حرف الفيفز 
مجمل اللغة: (7*8), .)1١11/‏ (/110/87), (/1©؟1)» 190170 (01538) 
* مختصر ابن أبي زيد: (55) 
# ختصر ابن الججلااب: (170:)185()51 071790114017 0/1 
مختصر ابن شعبان: (470(:)117؟) 
* مختصر ابن عبد الحكم: (4) يك (لول/ (١7ك»‏ (كلاك (455). (557). 
(كنغ) (حخة) (ل كد زد لك لك شك لمكي ولالالك وال رو لل 
(دهلاى (دكلاى (اللم) (لللف) (ألو/ (1ز و (الا ل (ه1ال» (2)0155 
(امهل) (الكلى (لام كك (لكضككي (لوكاكى (حدو كل (لوةك» (كتدكل 
(الاه ؟) (لالاك؟ (: مرك (ه: 1ل (تلكل (مولل) (7١1ذ)‏ (داق/ 
(فقفورةة 
* مختصر الوقار: »)١79/8( )١7/(‏ (575 71) (4١ها‏ (كه 1ل (90ه1/ (5911) 
(ه ا ولباب ره 17) 
# مختصر مديس: (911 07 (8471) 
* مختصر ما ليس في المختصر: (507). (550) (لالحمك) (51ل/ا» (اكم) (لامء 
لفحم (لاكة) (ملاق) (ه 1 7 1و1 1115711 
(10 لي (كالى (موكلى (لذكلي مالي (مدخلى (دكخلى لل 
(لقملى (كقملي ("اكولي (ككولم (مرةل/ (مضدك/ (لالدك/ (50 ١ك‏ 
تستفيف للففف يفف 4ف لشت ارلتيية الكيييف للفو 


امكف انض ال فل 0 6000 41 0621 
1 )ل )ل (ككلو) (الطو) 51 5) (5ه1 )ل (املاق)ل 
(5 الام راملا ) (للامة ). (16وع) 

مسند البزار: (55) 


فهرس الأماكن 6 


#* أبو قبيس: (59"), (0ه*), (/1760) 

# أجياد: (/ه”١)‏ 

* أرض العرب: )١55/(‏ 

أريحاء: (5591) 

)5117(.)0811(.)18٠0*( أسوان:‎ # 

* أطرابلس: (5417(:)8811) 

* إفريقية: /١580(‏ (5ه77 (5:0ك) (لالالش كل 0:91 (5 1ق (ملااه. 
(4اه) ماه ماه ماه اه 1317م 1 ه01 

* الأبطح: (/150) 

# الإسكندرية: ))١1551/( »)١5154(‏ (1558) (لاددا 187 (5 18١‏ (كككلى 
(1860) (5 لاه 1 (11كك 175175 ) رحخاه) 957 لد را له )61 

# الأندلس: (1560) 19140 179 (لهك) 0180 (ككره) ١‏ 

)1556(,)١56/( البصرة:‎ * 

# البيت الحرام: (1555) 

3 التنعيم: ااي رمو الي (مهالى (كحطلى رمال (لحداحكى كدقللى 
(115) 

الجحفة: (5556) 

# الجزائر: (95؟) 

)١1 587 المحزيرة:‎ 

الحسجاز: (-5794*) 

)١56/( الحجون:‎ * 

)1555( .)1١578( »)11/65( الحديبية:‎ * 


0 الحطيم: (م/ه١١)‏ 


)١551( الرباط:‎ * 

)١55/( السماوة:‎ 

الشام: (1) اتات رادل (لاباه ف (لاهطلى زلاه الى زه الى (لكالى 
(51 1 مها (لااة اي (لادع ا (حدهءع لل (هكلى (؟كذلى (5819). 
( )11 )6 655151 

الصفا: /1517) (15531(.)155) (لاهك ل (لره ل (مككل) 

الطاتف: (0*85), (11178). (1189(.)111/9). (/لام1) 

* العراف: (*+5١)ى‏ (اه؟ ١‏ (لرهع ١‏ (وه: ا (١لاول‏ (5١43ك/ /58١05(‏ 
1م 

* العريش: (0199) 

* الفسطاط: (9ه١؟7).‏ (75؟5) (5595), (كة ام (99 له ١(‏ لم (5117 هم 
0118100101111 

* الفيوم: (4/19) 

* القيروان: (1775()5731(.)557(.)5517(.)55) 

الكدَيْد: (57/) 

# الكريون: (؟ لاه 7) 

* الكعبة: (ه*157) (1ه5ل/ (لامكل/ (لمكلى (كححلى لكل رالاء هم 
ا 

* الكوفة: (؟17805) 

* المدنية: (؟57) (/53). (اه). (5 5 (مكى (للاى لوال هل (لال (لالركى 
8ه ؟) (لاذك/ (لاو) (كحدم) (الام) ( الام ولام الك (لالكى رلككم 
وتلكي رملاك ركرك زه الال زان رش حل رحمل) (زكحل) ككل (هعفق) 
(455ة) (دمف/ (مبرل/ زمارل (مكبلى (كحللى (الامكى لاملل 
رهلا ١ك‏ (لالطا دك امل لكي لحنلل للتحكى للامطحكى (مهحكى 


فهرس الأماكن “ 32 د( 


(تككلى (ححاكحى (الاكليى (النرى (لالندى (لملى رمموى (ولاللى 
(ه119) (دالالى ولي رمهخالى زو ه "لي (لكنليى ”5ل رمه ةلي 
5090 ل مدع لاي (لملكلى (لاشكلى (نمكلى رمككلى لاككلى للاكول 
الاقف الشف خض تقرف لض الف الا 4 ل 467 
1596). (هئ55) (5558). (كل/ا )ل (لمة4)ء (الرهة)/ (5555/ (7ك5ةة 
(ككده) (لحاه) (ولملدم) (محاد) (كحاه) (مواه) (كؤلاد/ (١١5ه)‏ 
(01٠ه)‏ (كد٠د)‏ (مركاه) (099ه) رمرخاه) (1ة: ه) (د٠هده)‏ (ككده) 
(كهه) (لم ام م) (تكد) (كحام) (دنقه) (لحذه) (الالكى (للالكى 
ال ا لشفت 

المروة: )1551(:)155:0(:)15171/(.15٠-(‏ ه15 (1558) 

* المزدلفة: (؟/ا1 ا (ه١5اي‏ 57١7ل‏ 71ل (5١االى‏ رداكلى (كلكلى 
01111710 

الممسسجد الحرام: (/1551(.)1581): (174) 

* اليمن: (لاه1). (ه945) (50ة) (ه 1١١‏ (خ١‏ ١ل‏ 178 0 ادلي ملكي 
1١١690‏ لهال (رهع 17 (ىهة لي (: لكل (كلاحكى ررهء لي (اكملى 
ا )0 

* أولج: (0ه) 

# بثر أريس: (/5 5185(.)88) 

# برقة: (11/8ه) (لاله). (١14ه)»(1م1اه).‏ (ماه) 

* بيت اللّه: 1١537‏ (1551) (5517ل/ (لمكل) مكل (كمكلى (مككلى 
ا 

# بيت المقدس: (/17”5). (/15517.)155(.)1501) 

تيهاء: (4591) 

0179:001١ 56548( )١581/( جزيرة العرب:‎ # 

خراسان: (؟7”85) 


أ 9 دي 
1 


أ خحيبر: (51"19), (55941) (594/4 ).1/17 )701 ) (ه57 ). (116غ) 

*# ذي طوى: )١1195(:)1117/5(.)1١175(‏ 

* شراج الحرة: 790175 

* طرابلس: (١ه8/ا0195(:)6191(.)81940(»)1)‏ 

* طنجة: (١411ه).(51417)‏ 

* عدن: (/ه )١‏ 

*# عرفات: )١٠١(‏ (78١)61(2؟7)‏ (٠هع)‏ لاد ه) (لالاه) (لالشم/ (كلالل )8١9(‏ 
ركلل) (لاللمى (هخالل/ (كالي (لمالى (#دالى (مهالى ل(لمدالى 
هاا (مكال/ى (مكالى (لاكاذى (#لاللى (كلاللى الى رملمطلى 
الك الي الا للف ال ل ل 46002 
الشف الم السك فل ال 4 الشف الشف الحمضيةة 
كاي (١ل؟لى‏ (اذكلى (ااكلى (الكليى (اأاكلى (ركاطضكلى للطتلى 
19١؟الى‏ (5١؟ل/‏ ردلكلى (ماكلى (كاكل/ (ولكلى رحلكديى ل(لاحكدى 
اا لراكلى للاكلى (لككلى (رلككلى لول رو الى (رهلى 
1*0 (51؟ا (ى الى (زوئ الي (زنهال/ (منهكل/ (كهكلي (ؤهكلل 
(6:2؟١)‏ (كه؟اي (وه؟ا/ (وه؟ا/ (5الي (مككلى (مزدلي (ولكال 
(155)(؟7 هاي (ل/اه 1١‏ م1 (9ه15) 

عسقّلان: (؟1551) 

فَارسَ: (1876) 

* فلسطين: (199ه) 

# قابس: (1975(.)8191(.)6190ه) 

# قرقورية: (54ه) 

# قَلسَانة: 45) 

)1١56/( قيقعان:‎ * 

* مسجد المدينة: )1١551(2)1555(‏ 


فهرس الأماكن / 2 ( 


مصر: (*18) (هل)ى /)0١(‏ (5) (545 كا )ل (مكق) (علاق/ (لكم/ 
زكلاه) (زلعكي (الاركى (كهازى (موللى (54صكلى (لاكتكزي (ملاكليى 
(الاكا) زه اي (ملكل/ى لودل (لأم كل (ة5كل/ (ر١مكلي‏ (رمككلي 
(د هلاني وما دكي كك (مو كت (كنكك (لنتحككى (5849)/ 
انلضف الضف الشف اللحض4 المضي ميض لضي المسدتضية 
الحلفض). اتاحضرف ناش الللفسف لفسا لا الشف 43 ج61 
5 5730 :)ل (78هو) 4551١١‏ (لالاة5)ء (5705). (لاماه/ (ركواه) 
(6199). (مكة د (لاةع ه) (ل'ده) (8ة: مك (الاده) (ردككم) (9١/ه)‏ 
١(‏ لخم (الاره) ( لامك زوم لكي (ت١لكى‏ (5ش لك الاك (رككككى 
(01010)551 

* مقام إبراهيم: (/155) 

* مكة: »١١1( )١1١١(‏ (76ا (لاقلى (مغتي (وئ 0 (9ئ*), (ده 0 (505). 
(555) (كه؟) (لاكق) لكو ركش لاق لاق (الاق» (الاق (للقه), 
(لاقه) رلك (زمقك/ ردكلا رمكلا (حللك م (دنمو) (كذللى 
590 اك (رداللى رمع الى ركاللرى (و لل رم الى (وزطلليى (لمال 
هال هال (وهمالى (رمهالى (ركهالى لحرهالى (وهللى (رمكالى 
(تكطلى (كتكالى للداللى ركحكالى رحكللى (ملاللى (ملاطكى رملمطللى 
رتمطك»ى (لرالى لمحل (مرالى رحرحدكى لححلكى (لوللى (لكوللى 
1195 ذال (195ال/ (مشطلى 7ل ( الى (ردمكل/ رمدكلي 
ةك الشف الس 6 الف 6 لف 6 الت 6 الشف افسف 6 
(نهال/ (رههكال/ (كهكل/ رك هكلى روهال (حهكل/ى (مككلى (مككلى 
(595؟ك/ (رمككلى (مككلى (ركككلى (كككلى (للاكحكلى للمككلى (لالاكلى 
(8؟ا» (لمكلى مالي ملي لاملل الى ولطفلى (سلعلى 
الالضلك المسضسنلة افنض 4 الخضلةف ارس اسيك السي 441 مسس0ةة 
الب لط ال الك الت ال الت 4 ج4060 


رمهء لي للحا بلكل بلكل مكل لكل لكل للاقكلى 
١5 64(‏ (559ل/ (كهدلم (لامكل/ (لرمكل/ (زنككلى (لككلى (ككدكحليى 
(ككل) (مككل/ (كككل/ رككحكحلى (لاككلى رمحكلى (ركداك» (ودككل 
فففف4 كسيف الرتيض 4 لالض للفتر 4 مضا الشلضك المش6ة 
(4919), (كل/ا5). (55949) (ا اد (للحام/ (لماده) (5للد/ ركحام) 
اماد (هة اه 2 الم 5ه )ىز اكه)ء زه :لد 157 1ك (هك1 كا 

منى: (519)) (5 56)) (1/ا5) (لده) (/اذه) 5517 5537 (5155/ (2)599 
(كملالى ركاححى لكالل كلتللى و لح (زه الى زو "الل (5: الى رم هلل 
ركهاك» (ككطلى (كرطكى ولي ال ل ( دكلى (رمركلى 
(ك كي (لاداك» (لالكلى (لطكلى (رحطضكل/ (ردكالى الكل رمككلى 
لك اللي لنحالى ظررلى الى الى (زهكلى (رموكلمى 
(مهكل» (نه؟لي (لهكالي (ردككلى مالي لحل (ر١طلى‏ (حمولي 
)١5 9‏ (لاهك 1 .)١5609(‏ 

.)١58/( يبرين:‎ # 


مراجع التحقيق ومصادر التوثيق 


مراجح التحقيق ومصادر التوثيق 

# اصطلاح المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي (ط.٠.,‏ دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث, دبي: ١٠٠1م).‏ 

* الإجماع» محمد بن إبراهيم بن المنذر» بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد (ط.١2‏ 
دار المسلمء الرياض: 5 ١١7م).‏ 

* الأحكام» لأبي مروان عبد الملك بن حبيب» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم 
نجيب (ط.٠١»‏ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث, دبلن: ١١١7م).‏ 
* الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي» بتحقيق سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض (دار 

الكتب العلمية» بيروت: ١٠١٠م).‏ 

* الإشراف على نكت مسائل الخلاف. للقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
بن نصر البغدادي المالكي. بتحقيق الحبيب بن طاهر (ط.٠.»‏ دار ابن حزم» 
بيروت 1199م). 

* الأعلام» لخير الدين الزّرِكنَ (ط./ء دار العلم للملايين» بيروت: 1985م). 

* الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنسابء لعلي بن هبة الله بن علي بن جعفر, المعروف بابن ماكولا( دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة). 

* الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار المعرفة» بيروت: *197١ه).‏ 

* الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية» بيروت). 


| 

# الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية» بيروت). 

* الأنساب. لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان» 
بتحقيق عبد الله عمر البارودي (ط.٠١ء‏ دار الفكر» بيروت: /199١م).‏ 

* الأوسط في السنئن والإجماع والاختلاف, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
طيبة» الرياض: 9/05١م).‏ 

* البداية والنهاية» لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء 
بتحقيق علي شيري (ط.٠١.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت: /91/8١م).‏ 

* البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عذاري المراكشي» بتحقيق ج. س. كولان, و أ. ليفي بروفنسال (ط.”7» دار 
الثقافة» بيروت: اك ١م).‏ 

1 * البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة؛ لمحمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الجد. بتحقيق محمد حجي وآخرين (ط./3 دار 
الغرب الإسلامى, بيروت: 98/4 ١م).‏ 

# التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي» 
بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط.٠١.»‏ دار الفكر» بيروت). 

* التاريخ الكبير» لأبي عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. 
بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط.٠١.»‏ دار الفكر. بيروت). 


مراجع التحقيق ومصادر النوثيق 


* التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. لأبي الوليد 
سليهان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 
الأندلسي» بتحقيق د. أبو لبابة حسين (ط.٠»‏ دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الرياض: ١1985‏ م). 

# التعريف 0 والمبهمات. لابن عبد السلام» ( مطبوع بهامش الجامع بين 
الأمهات)» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط.1» مركز نجيبويه 
00100005 
* التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسء لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن 
الحسن بن الجلاب البصريء» بتحقيق سيد كسروري حسن (ط.٠.ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت: /1١٠1م).‏ 

* التلقين في الفقة المالكي» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي» بتحقيق أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني (ط.١.‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت: 5 ١١٠م).‏ 

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب. الرباط: /11"41ه). 

* التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات, لخليل بن إسحاق الجندي» بعناية 
وتصحيح د. أحمد بن عبد الكريم : نجيب (ط.٠».‏ مركز نجيبويه 
ا يا ا 

* الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (مؤسسة الكتب 


الثقافية» بيروت: ١4177“‏ م) عن طبعة دائرة المعارف العثانية» الهند. 
الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي, ب: بتحقيق السيد 
شرف الدين أحمد (ط.٠١.‏ دار الفكر: ١15‏ م). 

* الثمر الداني في تقريب معاني رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لصالح عبد 
السميع الآبي الأزهري (دار إحياء الكتب العربية» ومكتبة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة). 

* الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى 
السلمي البوغي الترمذي, بتحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين (دار إحياء 
التراث العربيء بيروت). 

* الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري). لأبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري الجعفي. بتحقيق د. مصطفى ديب البغا (ط.”, دار ابن 
كثير» بيروت: /41ة ١م).‏ 

* الجامع بين الأمهات. لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
الكرديء (المعروف بابن الحاجب».» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب 
(ط.٠١.»‏ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث,» دبلن: ٠16آم).‏ 

الجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي)» لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي» بتحقيق أحمد 
البردوني» وإبراهيم أطفيش (ط. ؟» دار الكتب المصرية» القاهرة: 975١م).‏ 

* الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي التميمي» المعروف 
بابن أبي حاتم (ط.١»‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: 19657١م).‏ 

2# المجمع بين رجال الصحيحين. لابن طاهر المقدسي (دائرة المعارف العثانية» 
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المندء :»)١1277*‏ (أعادت نشره مصورا مؤسسة دار الكتب العلمية» بيروت: 
6 ها). 

* الحلل السندسية في الأخبار التونسية» لمحمد بن محمد بن مصطفى الأندلسي 
السّراج» المعروف بالوزير» بتحقيق محمد الهيلة (دار الكتب الشرقية» تونس 
1917ام). 

* الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب 
العمري التمرتاشي الغزي الحنفي» لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي 
الحنفي (دار الفكر. بيروت: كلملاه). 

انع هه اول و سد 
فرحون اليعمري المالكي» بتحقيق د. محمد الأحمدي أب النور (دان التراك» 
القاهرة). 

* الزاهي؛ لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان القرطي» بتحقيق بتحقيق د. أحمد بن 
عبد الكريم نجيب (ط.٠١»‏ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث دبلن: 
١1م).‏ 

* الزهد والرقائق» لأبي عبد الله عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي» 
بتحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي (دار الكتب العلمية» بيروت). 

* السئن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي؛ 
بتحقيق محمد عبد القادر عطا (مكتبة دار البازء مكة المكرمة: 9195١م).‏ 

* السئن الكبرى» لأحمد بن شعيب النسائي» بتحقيق د.عبد الغفار سليمان 
البنداري » وسيد كسروي حسن (ط.٠»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 
١10م).‏ 


أ م 
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* السننء لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» بتحقيق السيد عبد 
الله هاشم ياني المدني ( دار المعرفة» بيروت: 91577١م).‏ 

7 الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» لإساعيل بن حماد الجوهري» 
بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار (ط.5» دار العلم للملايين» بيروت: 
/41١م).‏ 

* الضعفاء والمتروكين. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» 
بتحقيق عبد الله القاضي (دار الكتب العلمية» بيروت: 5405١ه).‏ 

* الطبقات الكبرىء لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
(دار صادرء بيروت). 

* الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي. 
بتخريج وتعليق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (ط.1. المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة: 1945١ه).‏ 

* الفهرست. لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (دار المعرفة» بيروت: 
ام). 

* الفهرسة؛ لمحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي» بتحقيق محمد 
فؤاد منصور (دار الكتب العلمية» بيروت: /99١م).‏ 

* الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبيء بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني 
(ط.؟» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض: ١٠198م).‏ 

* اللباب في تهذيب الأنساب. لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري (دار صادرء بيروت: ٠198١م).‏ 
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* اللباب في شرح الكتابء لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» بتحقيق 
محمود أمين النواوي (دار الكتاب العربي» بيروت). 

* المبسوط» لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسيء, بتحقيق 
خليل محي الدين الميس (ط.٠١»‏ دار الفكر بيروت: ١٠٠7م).‏ 

* المجتبى من السنن (سنن النسائي)» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي» بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة (ط.7. مكتب المطبوعات الإسلامية؛ 
حلب: 1985م). 

* المجموع شرح المهذبء لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (دار 
الفكر» بيروت). 

* المختصر الكبير» لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيّن المصري (نسخة 
مخطوطة يحفظ أصلّها تحت رقم 0٠١‏ في مكتبة جامع القَرويّين بفاس). 

* المدونة الكبرىء لمالك بن أنس الأصبحيء رواية سَحنون عن ابن القاسم» 
بتحقيق السيد علي ابن السيد عبد الرحمن الهاشمي (طبع على نفقة الشيخ 
زايد بن سلطان آل نبيان» الإمارات: 577١ه).‏ 

* المدونة الكبرىء لمالك بن أنس الأصبحيء رواية سحنون عن ابن القاسم» 
بتحقيق زكريا عميرات (دار الكتب العلمية بيروت). 

* المدونة الكبرىء لمالك بن أنس الأصبحيء رواية سحنون عن ابن القاسم 
(دار صادرء بيروت). 

* المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط.٠١»‏ دار الكتب العلمية» 


بيبروت: م)). 
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* المسند للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» بتحقيق أحمد شاكر (دار 
المعارف. القاهرة). 

* المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)» لأبي بكر عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم ابن عثمان بن خواستي تي المعروف بابن أبي شيبة العبسي» 
عطق ندب بات ترقز الققف لهي لامي 44 

* المعارف. لأبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة» بتحقيق د. ثروت 
عكاشة (دار المعارف. القاهرة). 

* المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني» بتحقيق طارق بن 
عوض بن محمد؛ وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (دار ا حرمينء القاهرة: 
06م)). 

* المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي (ط. ". مكتبة العلوم والحكم, الموصل: 1987م). 

# المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي, تحقيق د أكرم 
العمّري (ط.٠.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت: ١198م).‏ 

* المعونة على مذهب عام المدينة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي» بتحقيق 
حميش عبد الحق (دار الفكرء بيروت: 1199م). 

* المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحبى بن محمد الونشريسيء بتحقيق د. محمد حجي 
وآخرين (ط.٠»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية» الرباط: 
١4١م).‏ 


* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
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الجوزي» بتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا (ط١.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت: 1197١م).‏ 

* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي زكريا يحبى بن شرف بن مري 
النووي (ط. ؟» دار إحياء التراث العربي» بيروت: 197١ه).‏ 

* الموطأء للإمام مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي (برواية يحبى الليثي»؛ 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربيء القاهرة). 

* النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, لأبي محمد عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق محمد حجي (ط.٠.,‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت: 1149م). 

* الواضحة (كتاب الطهارة)؛ لأبي مروان عبد الملك بن حبيب» بتحقيق 
عزيزة الودريسي» وإشراف د. نوري معمّر (رسالة مرقونة أعدَّت لنيل 
دبلوم الدراسات الإسلاميّة العلياء دار الحديث الحسنيّة الرباط: 9495١م).‏ 

* الواضحة (كتّبٍ الصلاة والحج)»؛ لأبي مروان عبد الملك بن حبيب» تحقيق 
د. ميكلوش موراني (ط.١.‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت: ١٠١١1م).‏ 

* بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبيء بتحقيق إبراهيم الإبياري (ط.٠.‏ دار الكتاب اللبناني» 
بيروت: 19189م). 

* تاريخ الإسلام» لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائاز 
الذهبي؛ بتحقيق د. عمر عبد السلام تدمري (ط.1» دار الكتاب العربي» 
بيروت: 19/1م). 


* تاريخ بغداد. لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهديء المعروف بالخطيب 


البغدادي» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط.٠١.‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت:/٠511١ه).‏ 
# تاريخ دمشق - تاريخ مدينة دمشق 

* تاريخ علاء الأندلسء لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي؛ المعروف بابن الفَرَضِيء طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني 
(ط. ”. مكتبة الخانجي, القاهرة: /948١م).‏ 

* تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين (المعروف بابن عساكر)» بتحقيق علي شيري (ط.٠.,‏ دار الفكرء 
بيروت: 1998م). 

* تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري ( دار الكتب العلمية» بيروت). 

* ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي عياض 
ابن موسى ابن عياض السبتيء بتحقيق : محمد بن تاويت الطنجي (ط.؟. 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: 19417م). 

* تفسير الطبري > جامع البيان في تأويل القرآن 

* تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 

* تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار لأبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري» بتحقيق محمود محمد شاكر (مطبعة المدني» القاهرة). 

* تهذيب التهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
(ط.١ء‏ دار الفكر» بيروت: 4ام)). 
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* تبذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف. جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» بتحقيق 
بشار عواد معروف (ط.٠١»‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ١198م).‏ 

* تبذيب الكمالء لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبدال رحمن المزي» بتحقيق 
د. بشار عواد معروف (ط.٠١.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت: ٠198م).‏ 

* مبذيب المدونة» لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد البراذعي القيرواني» 
بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ (ط.٠١».‏ دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث, دبي: 7١١7م).‏ 

* جامع البيان في تأويل القرآن. (تفسير الطبري»» لأبي جعفر محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» الطبريء بتحقيق أحمد محمد شاكر (ط.١»‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت: ١٠٠٠م).‏ 

* جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن 
عبد الله الأزدي الميورقي الحَويدي (الدار المصرية للتأليف والنشرء القاهرة: 


5م)). 
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد عرفة الدسوقي» بتحقيق محمد 
عليش (دار الفكرء بيروت). 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لأبي الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(ط.١‏ مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة: /19571م). 

* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
(ط.» دار الكتاب العربي» بيروت: 5٠5١ه).‏ 
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* دراسات في مصادر الفقه المالكي. لميكلوش موراني» بترحمة د. سعيد 
بحر واخرين تدا ء :دأو الدرت الاسام يروث 1م 

* روضة الطالبين وعمدة المفتين» لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي الدمشقي (المكتب الإسلامي» بيروت: 04٠5١ه).‏ 

* سئن ابن ماجهء لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي (دار الفكرء بيروت). 

* سئن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» بتحقيق 
عزت عبيد» وعادل الرشيد (دار الحديث» حمص: 9159١م).‏ 

سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبدال رحمن الدارمي» بتحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع (ط.٠١»‏ دار الكتاب العربي» بيروت: 501١ه).‏ 

* سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله» محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط (ط.4» مؤسسة الرسالة. بيروت 7١5١ه).‏ 

* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف (دار الفكر» 
بيروت). 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي» 
المعروف بابن العاد (دار الكتب العلمية» بيروت). 

* شذور العقود في تاريخ العهود. لأبي الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي» 
بتحقيق د. أحمد عبد الكريم نجيب (ط.1٠»‏ مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث, دبلن: 5١٠٠1م).‏ 

* شرح أبي بكر الأببري على المختصر الكبير لابن عبد الحكم المصري (نسخة 
تخطوطة بحفظ أصلّها تحت رقم 1100 في مكتبة الجامع الأزهر بالقاهرة». 


مراجع التحقيق ومصادر التوثيق 


* شرح أب بكر الأمبري على المختصر الكبير لابن عبد الحكم المصري (نسخة 
مخطوطة يحفظ أصلّها تحت رقم ١١57“‏ في مكتبة جامعة جوتة بألمانيا). 

* شرح التلقين» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» بتحقيق 
محمد المختار السلامي (ط. ؟. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: 8١٠7م).‏ 

* شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل؛ لمحمد الخرشي (دار الفكر للطباعة» 
بيروت). 

* شرح المختصر الصغير لابن عبد الحكم, لأبي القاسمء محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي» مخطوط يحفظ أصله تحت رقم (455) في 
مكتبة أسعد أفندي باسطنبول. 

* شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء بتحقيق محمد محفوظ (ط. 7, دار الغرب 
الإسلامي. بيروت: 0١٠1م).‏ 

* شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الطحاويء. بتحقيق محمد زهري النجار (ط.٠.»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت: 1799١ه).‏ 

* صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط.؟» مؤسسة الرسالة» 
بيروت: 1991م). 

* صحيح ابن خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري» بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي (المكتب الإسلامي» 


بيروت: 11م)). 


* صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» بتحقيق 


محمد فوّاد عبد الباقى (ط.7. مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 
7١م).‏ 
5م)). 

* طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» بتهذيب محمد بن 
مكرم ابن منظورء وتحقيق إحسان عباس (ط.٠.‏ دار الرائد العربي» بيروت: 
19م)). 

* طبقات علاء إفريقية» لمحمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبي الخشني» 
بتحقيق وتعليق محمد زينهم محمد عزب (ط١٠.‏ مكتبة مدبولي» القاهرة 
1١م).‏ 

:* عمدة القاري شرح صحبح البخاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى (مطبعة محمود 
البابي الحلبي, القاهرة). 

* عيون المجالس (مختصر لعيون الأدلة» لابن القصار)» للقاضى عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي المالكي. بتحقيق: امباي بن كيباكاه (ط.١»‏ مكتبة 
الرشد.» الرياضئ: لان م). 

* فهرس مخطوطات خزانة القرويين» لمحمد العابد بن عبد الله بن عبد السلام 
الفامى (ط.3. دار الكتاب» الدار البيضاء: ١91/49‏ م). 


مراجع التحقيق ومصادر النوثيق 


* فيض القديرء لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي. القاهري (ط.٠.‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت: 1995م). 

# لسان العربء لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (دار صادرء 
بيروت). 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي (دار الفكرء 
بيروت: 7١51١ه).‏ 

* مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» بتحقيق محمود 
خاطر (مكتبة لبنان ناشرون, بيروت: 11965م). 

مختصر العلامة خليل» لخليل بن إسحاق الجندي» بتحقيق أجمد جاد (ط. 2١‏ 
دار الحديث. القاهرة: 6١٠٠م).‏ 

* مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان 
وتاريخ موت بعض المشهورين من الأعيان. لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ط. 1 دار الكتاب الإسلامي, القاهرة: 1997 م). 

* مسند إسحاق بن راهويه؛ لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي» 
بتحقيق د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي (ط.٠١.‏ مكتبة الإيان, المدينة 
المنورة:١1991م).‏ ظ 

* مسند البزار (البحر الزخار)». لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» 
بتحقيق د. اي اال سا سن 
والحكم, بيروت: 4 ه). 

*# مسئد الشافعي» ل عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار الكتب 


العلمية» بيروت). 

* مصنف عبد الرزاق, لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» بتحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي (ط. ١‏ المكتب الإسلامي» بيروت: 507١ه).‏ 

* معالم الإيهان في معرفة أهل القيروانء لابن الدباغ» بتحقيق د. عبد المجيد 
خيالي (ط.١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت). 

* معالم الإيهان في معرفة أهل القيروان» لابن الدباغ» بتحقيق د. عبد المجيد 
خيالي (ط.١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت). 

* معجم العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» بتحقيق د.مهدي 
المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي (دار ومكتبة الهلال). 

* معرفة الثقات, لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» بتحقيق عبد 
العليم عبد العظيم البستوي (ط.٠١»‏ مكتبة الدار» المدينة المنورة: 11/6 م). 
* مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكّرِيّاء بتحقيق عبد السّلام 

محمد مَارُون (اتحاد الكتاب العرب: 7١١5م).‏ 

* مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
حسين الرعيني» المعروف بالحطابء بتحقيق زكريا عميرات (عالم الكتب» 
القاهرة: 7١١7م).‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية ( مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي)؛ 
لجال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» وضع الحاشية 
عبد العزيز الديوبندي الفنجاني» ومحمد يوسف الكاملفوري» بتحقيق محمد 
عوامة (ط.٠١»‏ مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت»ء ودار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة: /9910١م).‏ 


مراجع التحقيق ومصادر النوثيق 

* وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لأبي العباسء أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان» بتحقيق إحسان عباس ) دار صادر» ببيروت). 

* وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لأبي العباسء أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 

خلكان» بتحقيق إحسان عباس ) دار صادر» بيروت). 


نفك 


فهرس الموضوعات 6 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 

كناب الطهارة 0 
باب: في وجوب الطهارة للصلاة» وأعدادها ومفروضها ومسنوتها 
وفضائلها ا اسن د ماسح اا ا 95:0 
فصل: في الوضوء 0502 5 51 151515151515151 1 1[ 11111 ااا 0 
فصل: في السواك 1 
فصل: اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس 0 
فصل: فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين 14 
بات ف المياه 8 0 0 
فصل: في الماء والطعام يموت فيه خشاش الأرض ا 
فصل: في الوضوء بسؤر بني آدم والدواب 18 ا 0 
فصل: الماء المطلق تجتمع فيه الإضافة والنجاسة ا ام ردقة 
فصل: في الوضوء بالماء المتوضّأ به ب ل 0 
باج: في الماء والطعام يموت فيه خشاش الأرض 30 


فصل: في اللحوم والأطعمة تطبخ بالماء النجمس 00 ا 


فصل: في الوضوء بسؤر بني آدم والدواب وغيرهاء من الحيوان 


وذكر أعراقها وألبانها وأبوالها وأرواثها بخ 805 
فصل: واختلف في الحيوان يصيب النجاسة ما ا 7ق 
فصل: في ولوغ الكلب في الآنية وسؤر الخنزير وال هر هذه 
باب: في آداب الأحداث 1 1 1[ ا اا 


فصل: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط لان 


فصل: فيا يراعى في اللاستججار 00 
باب: ني الأسباب التى تنقض الطهارة ا 
فصل: الخلاف في الوضوء من مس الذّكّر 10 
فصل: في أقسام النوم الأربعة م م خم اما لام د 


فصل: في قدر ما يغسل من المذي 10111011111111 


باج: في الشك في الوضوء والصلاة وو 0 
باج: في تنكيس الوضوء وموالاته والقدر الذي يكتفي به من الماء 
فصل: في الموالاة في الطهارة من الحدثين وما يعرض لما 0000 
فصل: في القصد في استعمال الماءفي الطهارة وغيرها 2 
بابت: في غسل القيء والمحاجم والقرح ينفجر في الصلاة والصلاة في 
الخفين والنعلين تكون فيهم| النجاسة وفي درع المرأة تصيبه النجاسة 520000 


فصل: فيمن كانت به قرحة فنكأها 0 
باج: في غسل الدم وغيره من النجاسات 000 
فصل: في يسير القيح والصديد ودم الحيض يصيب الثوب 77 
فصل: في الاحتلام أو البول يصيب الثوب ولا يدرى موضعه ... 
فصل: في المسح على الجبائر أ حر ابي لط جاتو وتم فس 


بااج: في غسل بول الغلام والجارية وحكم المرأة فيا يصل إليها من ذلك.. 


1١175 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
باب: في الانتفاع بالماء النجس وتطهير ما وقع فيه من بئر وغيره .. ١14‏ 


فصل: في تطهير الآبار تما مات فيها لسع لق 
باب: في صفة الغسل من الجنابة والحيض والتدلك في الغسل والوضوء 

وعلى من يجب الغسل والنية في جميع ذلك ا كا 
فصل: في التدليك للمغتسل والمتوضئ ا ا 
فصل: أحكام الغسل وعلى من يجب اما الب و 11 
فصل: الشك في الجنابة ا ا 1111 
باب: في وضوء الجنب والوضوء لقراءة القرآن» ومس المصحف. والنية في 

الوضوء والحنابة» ومن اغتسل للجمعة هل يجزته من الجنابة ؟ 11017 
فصل: في أحكام الوضوء ريل 
فصل: فيمن له مس المصحف ل ل 
فصل: في اختلاف نية الوضوء بين الفضيلة ورفع الحدث 000 وطرا 
فصل: في نية الطهارة لصلاة هل تجزئ عن غيرها؟ 000 0000 
فصل: النية في الوضوء والغسل 0 
فصل: 110 1 1 0 
باب: في إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء 10 
باب: ني الصلاة بالثوب النجس عند عدم الطاهر أو بثوب حرير ١55‏ 
باب: في صلاة الحقن ومن به قرقرة أو غثيان أو دهمه هم ١67‏ 
باج: الصلاة في ثوب الكافر ومن لا يتوقى النجاسة من المسلمين» 

ومن ابتاع ثوباً لبيساهل يصلي فيه قبل غسله؟ نا 
باج: في اغتسال النصراني يسلم 00 ا 
باب: في الرعاف ا م 7 101 


الموضوع 


فصل: في الرعاف يعرض للمأموم 0 


وم وفع ءءء مث 6م 6ه 


فصل: في استدبار القبلة للراعف وكلامه حين طلب الماء 25270 


فصل: فيا ييمم من الأعضاء وصفة التيمم 5 
فصل: في أقسام المتيمم به من الأرض ة*ظظ 
فصل: فيمن يباح له التيمم ا 0 


فصل: في تيمم الصحيح المقيم لظ 


فصل: فيمن فقد الماء ومن في حكمه 000 
فصل: فيمن تيمم ثم وجد الماء 1 
فصل: في الجنب لا يجد الماء د 
فصل: في أنواع الصلوات التي يتيمم لها 53000 
فصل: في الأوقات التي تؤدى فيها الصلاة بالتيمم . 
فصل: في رفع حكم الحدث بالتيمم والخلاف فيه 7 
فصل: يتيمم من به جراحات مع ل 2 
فصل: في فاقد الطهورين الماء والصعيد 57 


فصل: في الحيض يتقطع على المرأة ويختلط عليها ... 
فصل: في أحكام المستحاضة 0 
فصل: في الدم يعرض للحامل ل ا 


ومع م.م 6م6م666ه. 


ووقفوة وو مء. وول وه 


| وم وووة مث وم ثووه 


وفع ةمث وم مث 6م6666 


ووءامءم 6م66 6ه 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيا تبرأبه الخائض من حيضها ماق ل 0 
فصل: في دم النفاس ومن ل تر دما في نفاسها ما ا 5 
فصل: في الحيض والجنابة وما يمتنع بها وما يحل ا 5 
فصل: في الصفرة والكدرة تعرض للمرأة؟ ا 
كتاب الصلاة الأول ١‏ يفف 
فصل: أوقات الصلوات اا ا 
فصل: في قدر ما بين الأذان والصلاة 1 
باج: في صفة الأذان والمؤذن ووقت الأذان ل 
فصل: في وقت الأذان وما يشترط في المؤذن 0000010 
فصل: في أقسام الأذان ا 0 
فصل: في حكم الإقامة للصلاة 0000 ااا ا 
باب: في التكبير للإحرام والتسبيح والدعاء قبل القراءة والتكبير 
بالعجمية وقراءة: #يشم الَهِ آليحن أَلرّحِير# 7 
فصل: فيمن لا يحسن العربية كيف يفتتح الصلاة مس ل م 
فصل: فيا يلزم من لا يحسن القرآن او ع ا ا 1ق 
باب: في تكبيرة الإحرام 7 
فصل: فيمن نوى الإحرام بتكبيرة الركوع؛ وفي الإمام ينسى 
تكبيرة الإحرام م و و م و 1 
فصل: في الشك يعرض للمصلى 0 
نانك ل لكر نان لفسا با 53" 
فصل: المخلاف في وجوب الفاتحة في الكل أو ال على الإمام والمَدٌ ا 


فصل: الخلاف في السورة التي مع أم القرآن سُنَّة أوواجبة أومستحبة  ....‏ ه07" 
فصل: في التأمين بعد الفاتحة ا 


أ 9 خا 
نحهه 


الموضوع الصفحة 
فصل: في رفع اليدين في الصلاة 0 
باب: فيمن جاء والإمام راكع: هل يركع في موضعه إن خشي أن 
تفوته الركعة؟ انوع الكو ا ل ا ا م ل 111 
باب: في الركوع والسجود وهيئته| وما يفعل عندهما وفيهما من 
تكبير أو تسبيح أو دعاءِ 00 
فصل: في السجود على الجبهة والأنف جميعاً ل ا 
فصل: في صفة الجلوس بين السجدتين عم ا ا 1 
باب: فيمن نعس خلف الإمام أو غفل عنه حتى ركع أو سجد 
ومن سبق إمامه بالتكبير أو الركوع أو السجود أو السلام 84” 
فصل: في وجوب متابعة الإمام 1 
باب: في أداء الصلوات وما يلزم المصلي في صلاته لين 
باب: في الصلاة على الثياب والبسط وغير ذلك ا 0 
باب: في صلاة المريض والصلاة في المحمل 1 0ل 
فصل: في! يعرض للمريض يريد الصلاة ا 00 
فصل: في الصلاة في المحمل ا 
فصل: النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض ا 81 
فصل: في سقوط القيام على من خاف معاودة مرض إن قام 7 دس 
فصل: لا يشترط الاستقبال للخائف في الفرض ولا للمسافر في النفل  ...‏ 311" 
باب: في إمامة الجالس 0 
فصل: في الإمام يصل على أرفع ثما عليه من خلفه ا 0 
باب: ني الإمامة في الصلاة ومقام المأمومين خلف الإمام الي كم 
فصل: في إمامة الفاسق ا 


فصل: الخلاف في إمامة الألكن ااا 


الموضوع الصفحة 
فصل: في إمامة من يلحن 0000 
فصل: في إمامة الصبى ا ا 1 
فصل ا يض 
فصل: في إمامة العبد اس اماس ا م 
فصل: في إمامة ولد الزناء والخصي والأقطعء والأشل م 
فصل في مقام المأموم من الإمام ا لكر 
بات: في إعادة الصلاة في جماعة ومن كان في صلاة فأقيمت عليه 
تلك الصلاة أو غيرها 0 د ال 
فصل: حكم من صل فذَّاً ثم أعاد في الجماعة ثم تبين أنه كان في 
إحداهما بلا وضوء الام للعو احا ال ال ل ا 7 
فصل: حكم من صل ببيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة 
فلا يتقدمهم فيها 00 
فصل: فيمن ابتدأ صلاة في المسجد, فأقيمت عليه تلك الصلاة  ..‏ 4"ام 
باج: في المسجد تصلى فيه جماعتان ز ز ز ‏ 0 0 ا 
باب: في المواضع التي يصلى فيها وما تكره الصلاة فيه من ذلك  ..‏ 48" 
باج: في الصلاة إلى الكعبة وفيهاء ومن يشكل عليه أمر القبلة 1 
فصل: فيمن كان بموضع عجز فيه عن تبين القبلة او أنه 
فصل: في الصلاة في الكعبة وفوقها ا 52601 
فصل: في)| يسقط فرض استقبال القبلة و و ”568 
باج: في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم الاهم 
فصل: في) يعتبر من الركعة ا ا 
باب: ني اللباس في الصلاة اا ل 


فصل: في هيئة لباس المرأة الحرة والأَمّة في الصلاة ا 


ل 

الموضوع الصفحة 
فصل: في الرجل لا يجد الثوب يصلى فيه ا انين 
باب: في قبا من فاقة ريض ذه الإمام 0 يق 
باب: في صلاة النوافل والأوقات التى تصلى فيها لو مسج الم 
فصل: في الجهر بالقراءة في النفل ليلد ا 7 
فصل: في كراهة التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس م 
فصل: في الأوقات التي لا يجوز فيها التنفل با ا قا 


باب: في القنورت 1 1 1 ا ا 
بابج: في الكلام في الصلاة والنفخ والتنحنح» وهل يسبح للأمر 
ينزل به» أو يكلم رجلاً أو يجاوبه بشيء من القرآنء أو يفتح على 
من تَعَايَا في قراءته» أو يَسَّمّت العاطسء والضحك في الصلاة  ....‏ 8917 
فصل: في قراءة الإمام» وجواز الفتح عليه ساس ا قر 
فصل: في أنواع الضحك أثناء الصلاة با لو اب أ 
باج: في اختلاف نية الإمام والمأموم ومن دخل ينوي صلاة فتيين أن الإمام في 
غيرهاء أولم يدر صلاة إمامه وكان حكمه إذا صلى فذا غيرهاء ومن دخل في 
الصلاة على نية الإمام وهو لايدري في أي صلاةهوء ومن سلم من ركعتين..  40١٠‏ 
فصل: فيمن التفت وتكلم بعد أن سلم من ركعتين ساهيا يف" 1 
باب: في صفوف المصلين والتراص في الصف 61 0000ل 
باج: في بناء المساجد وصفة بنائها وتعظيم حرمتها ومايجب أن تنزه عنه  ..‏ 40/8 
باج: في حكم من ترك الصلاة ل 2107 


فهرس الموضوعات 2 ( 


فهرس موضوعات الجزى الثاني 

الموضوع الصفحة 
باب: جامع في الصلاة ا 5 
فصل: في] تشتمل عليه الصلاة من أقوال وا و ا 
كتاب الصلاة الثاني رف 

باب: في سجود القرآن». ومواضعه من القرآن والمواضع التي يوقع 
فيها من الصلوات وغيرهاء والوقت الذي يسجد فيه 7 
فصل: مواضع سجود القرآن و 10 
فصل: أحوال المصلي القارئ لآية السجدة قا 
فصل: في أحوال القارئ لآية سجدة في غير الصلاة ل 
فصل: في من نسى السجود للتلاوة ا اح امم ل 1 
فل يجن شيمم آله نيجدة مجو ل 10 
فصل: في التكبير والتسليم لسجود التلاوة» وفي سجدة الشكر ا ه”ع 
باب: في الصلاة إلى سترة ا ا 211 
فصل: في يجوز اتخاذه سترة ا 0 ا 
فصل: في السترة للمأموم ا ا “1 
باب: في الجمع ليلة المطر لك ب امالس 0 
فصل: في الجمع بين الصلوات ل 
بات في جمع المريض الل اا الا ل 2 
باب: في جمع المسافر 1 ا ا ااا ا 
فصل: فيا يبيح ا جمع جا ا اف ‏ ام الا نادمه 


أ 220 
“يه 


6 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيما يقصر من الصلوات وحكم القصر مما فق م و قم 
فصل: في محل النية في صلاة السفر مداو و حبار مدان ا . الارقة 
فصل: في أنواع السفر مركب وا لطي با و ا 0 
فصل: في مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة «#مف ا اوسا 551 
فصل: المراعى في السفر السير ااا 
فصل: في مبتدأ القصر 00# 1 1 1 1 1 ا 
فصل: في الإقامة التي ترفع حكم السفر 000 
باب: في انتقال نية المسافر 00 
فصل: ومن خرج لسفر ولم يكن صل الظهر والعصر وقد بقي 
للغروب ثلاث ركعات صلاهما سفريتين الس ا ا م 1/5 
فصل: من ذكر صلاة حضرية في سفر صلاها صلاة حضر 5 
باج: في الصلاة في السفينة وهل يركب البحر إذا كان لا يأتي 
بالصلاة على شروطها؟ اا 
باب: في ركعتي الفجر ا ةمي ا 
فصل: يؤتى مها بعد الفجر 000 اا 
باج: في الوتر وهل هو واجب؟ وما يقرأ فيه دنواس ال بق 
فصل: أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء ا ا 
باج: في قضاء الصلاة بعد خروج وقتها ب0000 0 ا 00 
فصل: من ذكر شيئاً بعد أن سلم من صلاته خا 
فصل: من ذكر صلاة قبل أن يلتبس بالصلاة التي هو في وقتها  ...‏ 444 
فصل: اختلف إذا ذكر صلاة وهو في أول وقت التى هو فيها م 
فيل القضاء فى المتسيالف عل الغو 0008 9ع 


باب: في السهو ني الصلاة تب 00 


فهرس الموضوعات “ 16 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: إذا شك الإمام ومن خلفه فأخبرهم عدلان أنهم أتموا الل 
فصل: في نسيان سجدة من الصلاة 05 
فصل: من شك في سجدة من الرابعة ا م 80 
فصل: من صلى خامسة ثم ذكر سجدة من الرابعة 0 رن 
فصل: من نسي السجود في الأولى فذكر وهو قائم في الثانية كاده 
فصل: في هيئة العود للإصلاح 000 ا ا 
فصل: في السهو عن الاقوال 1 ذ ذز 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ان 
الخلاف فيمن ترك سن عمدا 000001011 0 00000 
فصل: وإن نسي التشهد الأول قبل أن يفارق الأرض رجع ©١500‏ 
فصل فيمن نسي السلام ل الا تمد نأاداة 
فصل: في أحاديث السهو 8ب 00012012 0 0 0 00 
فصل: في أحاديث الشك اوقب حسام ات 20 
فصل: في الخلاف في سجود السهو في إيقاعه 6557 
فصل: لا إحرام لسجود السهو 010101011 1 اا 
فصل من نسبى سجدتي السهو 650 


فصل: من ذكر سجدة أو ركعة من صلاة بعد أن تلبس بأخرى... الاه 
فصل: ومن صل ركعتين نفلا ثم قام إلى ثالثة سهواًرجع فجلس وتشهد. 2 4ه 


باتج: صفقة التشهد. وصفة السلام» وعدده - 6551 
فصل: السلام من الصلاة رسن ا 7 200 
باب: ا رع الم 


يَستَخَلففْ واستخلفوا لأنفسهم, أو صَلُوا وُداناء أو طائفتين تفتين بإمامين .. كن 
ا 0 ان 
باج: في الجمعة ووجوبها ا ل تون ده 


0111 
مم 5 


الموضوع الصفحة 
باج: في الغسل للجمعة» وعلى من تجب. والأعذار التي تسقط 
وجوبهاء وهل تنعقد بمن لا تجب عليه؟ لاشو د أقكة 
فصل: الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين ب يي هه 
فصل: الأعذار التي تجبيز التخلف عن الجمعة السو نأقة 
فصل: فيمن تجب الجمعة بحضوره من أصحاب الأعذار 0 الاهة 
باج: فيمن زوحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود ا للاة 
باج: في المواضع التي تجب فيها الجمعة 00 
فصل: الخلاف فيمن يقيم الجمعة ويصليها بالناس ركه 
فصل: الجمعة تصلى في الجامع لا على ظهره 0 ااا 
فصل: الجمعة تقام في جامع واحد 0 ارليذزة 
فصل: في الخلاف هل المراعى في شهودها ثلاثة أميال امس وك . الله 


باب: في البيع» والشراء يوم الجمعة بعد النداء للجمعة ووجوب 
المت لبها 1 عاة 
فصل: الأذان الثانٍ هو الذي يمنع ا س3 ا ل “قلاة 
باب: في سلام الإمام على الناس إذا خرج عليهم؛ أو صعد المنبرء 
وجلوسه قبل الخطبة» وقيامه للخطبة» وما يلزمه في خطبته» وما يلتزم 
به السامعون من استقباله والإنصات له وفي التنفل بعد خروج الإمام 


قبل الخطبة» وفي حال الخطبة ديه اوقا اماق ساس سوام “لزه 
فصل: الإنصات للخطبة والاستاع لها واجب ماو م ولاه 
فصل: فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام لزه 
بااج: في أحكام الخطبة جام روسو وامية و ا 1 . ألآية 
فصل: في الخلاف هل الخطبتان معاً فرضٌ أو واحدة ا اه 


فصل: خطبة الإمام وحده ومن تفوته الخطبة 00 1 100 


فهرس الموضوعاتث 6 


الموضوع الصفحة 
باب: في استخلاف الإمام» وكيف إن عزل بعد الخطبة وقبل 
الصلاة» أو وهو في الصلاة 0 ا 
باب: في صفة صلاة الجمعة والقراءة فيها. وهل يتنفل بعدها يلين 
فصل: القراءة في صلاة الجمعة جهراً ع اس اماس لأيقة 


باب: فيمن صلى الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام» أو صلاها في 
سفر ثم دخل إلى حضره هل يعيدها مع الإمام؟ ومن فاتتهم صلاة 
الجمعة فهل يصلون الظهر جماعة؟ 55 


فصل: في المسافر يصلى الظهر ويدرك الجمعة في وطنه 000000 الات 
فصل: فيمن فاتتهم الجمعة هل يصلون جماعة 0 00000 


باب: في وقت الجمعة» وإذا كان الإمام يؤخر الجمعة عن وقتهاء 
هل يصلي الناس الظهر أربعاء أو ينتظرونه؟ ا ده 


فصل: في الإمام يؤخر الجمعة 9- 00031313 ا 
باب: في سقوط الجمعة عن الحاج “51/1 
باب: في السفر يوم الجمعة طون الما وا ولام جام امو ال ا م ا 
باب: في صلاة الخوف 0 1 ا 
فصل: صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة 59555 
فصل: إذا كان الخوف في الحضر ومعهم مسافرون 0 نسب 2ه 
فصل: وإذا دخل على الإمام سجود سهو في أول صلاته ا 
فصل: صلاة الخنوف بحسب الطاقة ل ا 
باج: في صلاة الخسوف ااا ا ل 
فصل: في الخلاف في الوقت التي تصلى فيه صلاة الخسوف والموضع 

الذي توقع فيه م ا ا وا 1 


ع هو 
| 1 


ج76 

الموضوع الصفحة 

فصل: في الخلاف في صلاة خسوف القمر وفي صفتها 0 
فصل: فزع الناس إلى الصلاة عند الأمر يحدث الا له 
باب: في الاستسقاء والصلاة له» والصدقة» والصوم ا ما 
فصل: في!| يكون له الاستسقاء وأحكامه د 

فصل: يخرج للاستسقاء ثلاثة: الرجال» ومن يعقل من الصبيان» 

والمتجالات من النساء 1 
فصل: يأمر الإمام الناس قبل صلاة الاستسقاء بالتوبة 1 
باج: في صلاة العيدين» والغسل لا ومن المخاطب بها ؟ ا ١‏ ل 
فصل: غسل العيدين ليس بواجب ا ووس تعره الو و ا 
فصل: صلةة العيدين تقام بالبراز ا 
فصل: لا يؤذن لصلاة العيدين 1 0 ا 
فصل: صلاة العيدين ركعتان جهراً 00000129 ا ااا 
فصل: لا تصلى العيدان في مواضع 00 
فصل: في صفة الخطبة في العيد مال واوشاف اما اوش مف 1 
باب: في التكبير أيام التشريق 0 
كتاب الجنائز /ا5 

باب: في الصلاة على الميت» وصفتها ومقام الإمام من الميت الي يه 
فصل: أركان الصلاة على الميت 0 0 00 
فصل: يرفع الأيدي في التكبيرة الأولى لف م ب و ٠ق‏ 
فصل: الشأن في الصلاة على الميت الدعاء دون القراءة ما د ووه 
فصل: في وقوف الإمام على الجنازة لم ختس لمت اموي هام 


باب: في حمل الجنازة» والمثى معها 1 ف د ام 01/7 
فصل: في صفة المثى خلف الحنازة 9ب 0 اد 


فهرس الموضوعات “ 16 د( 


الموضوع. الصفحة 
باج: في الصلاة على الميت في المسجد اا 
باب: في الصلاة على قاتل نفسه؛ وعلى من قتل في حَدٌ أو كان 
حكمه القتل فيات قبل القتل » أو كان حدّه الجلد فهات منه» وفي 
الصلاة على اللصوص. وولد الزناء وعلى أهل الأهواء ا ايه 
باج: في الصلاة على ولد النصراني يكون مِلْكاً لمسلم فيموت قبل 
أن يسلم » أو بعده 0010101 اا 
فصل: لا يصل على السقط ولا يُغْسَّل ولا يحنط ده 
فصل: واختلف في الصلاة على ولد المسلمالمرتدٌ قبل البلوغ اا ااه 
باب: في الصلاة على الغائب والغريق» ومن أكله السبع والمصلوب؛ ومن 
دفن بغير صلاة وهل تعاد الصلاة على من صلى عليه؟ 1 
فصن واعالف لمن 1 عن غرضلةة 91 
باج: ني اجتاع الجنائز» ومنازل الأولياء ل 
فصل: في اختلاف الأولياء 0 0 0 


بادج: في منازل الأولياء في التقدم على الميت الواحد والوصيّ» والسلطان . 5/٠‏ 
باب: في الشهيد هل يغسلء أو يكفن أو يصلى عليه ل 


باب: في تلقين الميت» وغسله. وتجريده. والماء الذي يغسل به 


والثوب الذي ينشف به» واغتسال غاسله و 
فصل: في تجريد الميت عند الغسل وستر عورته اممو وا ةن 
فصل: في الماء الذي يغسل به ل ا 5952 
فصل: لا ينجس الثوب الذي ينشف به الميت 13 
فصل: أولياء الميت أولى بغسله ا له 


فصل: وإذا كان النكاح مجمعاً على فساده لم يغسّل أحدهما الآخر. 5948 


الج 
نظه 


الموضوع الصفحة 
باب: في الحنوط للميت زد00032 0 0 0 
باب: في كفن الميت. وهل يكون من رأس المال؟ وتكفين من لا 
مال له. وتحسين الكفن وصفته اذا 
فصل: يكفن الميت من تلزمه نفقته 0 0ض 
فصل: في تحسين كفن اميت 0 0( 
فصل: المراعى في الكفن ثلاثة ا 000 
فصل: ندب لون الكفن أن يكون أبيضاً ل مو قدا 
باب: في خروج النساء إلى الجنائز ا 
باب: في السلام من الصلاة على الجنائز حتلايا 


باب: في تجصيص القبور» وتسنيمها ومن حفر قبراًلميته فدفن فيه غيره ... الا 
باج: في إمام الجنائز تنتقض طهارته. وهل يصلى عليها بالتيمم» 


أو بثوب نجس؟ ااا اا 0 
باب: في الأوقات التى تصلى فيها الجنائز ا ا لد اما 
فصل :تو إذا ماقت الراه وحفيهها يغتطزت ل يظنا ايا 

كاب الصيام يحرف 
باب: في صوم شهر رمضان, والوقت الذي يجب صومه. وما يجب منه .. ف 
باب: في الصوم والإفطار بالشهادة» وخبر الواحد ا 
فصل: إذا شهد شاهدان على ال هلال 1 
فصل: واختلف في الصوم بشهادة الواحد و ب 
فصل: وعلى من رأى الحلال أن يصوم صبيحة تلك الليلة 00 ليسا 
فصل: رؤية الحلال نهارا ا ا لعا 


باج: ني النية للصائم والوقت الذي يجب أن يؤتى بها فيه ولا 
تؤخر عنه والوقت الذي يوسع أن يؤتى بها فيه و ا 


باج: في صفة الصيام نا 0 
فصل: الفطر يقع بالمأكول والمشروب المعتاد وغير المعتاد 50 
فصل: الخلاف في وقوع الفطر با يصل من العين 0000 
فصل: الخلاف في وقوع الفطر بالنية من غير أكل 5000000 
فصل: في الاحتقان وغيره يصل جوف الصائم 200000 


فصل: في صوم المجنون و 4 مو خا ا ا ف 0 


فصل: حالات الْرْضِع ا 21( 
باب: في الصوم في السفر 1 سس و ا 
فصل: واختلف إذا تلبس بالصيام في السفر هل يكون بالخيار في إتمامه... . 
فصل: لزوم نفل الصوم بالشروع والنذر هه ”غ5 
باب: إذا توجه الخطاب بالصوم, أو سقط في بعض يوم 26 
باب: في صوم الأسير ا م ا 
فصل: في تلبس الشهور على الأسير 00 
فصل: صوم الأسير بالتحري و وت م م و ا ا 
باج: فيمن شك في الفجر, أوفي طلوع الشمس أو في أول يوم من رمضان : 
فصل: في صوم يوم الشك -بب- 0 0 0 0 20707700 
فصل: يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور 200000 


الموضوع 
الفور؟ والإطعام عمن فرط في القضاء. وهل يقضى متتابعاً؟ وإذا 


كان عليه صومان رمضان وظهار أو صوم تمتع بأمها يبدأ؟ 55 
فصل: في الزمن الذي يقضى فيه» وهل القضاء على الفور؟ ا 
فصل: من زال عذره في شعبان 21111000 
فصل: في الإطعام» مقداره ووقته 4 11 
فصل: فيمن لزمه قضاء صومين وضاق الوقت 29-5000 
فصل: يستحب قضاء رمضان متتابعاً غ25 


باب: فيا تجب به الكفارة على من أفطر في رمضان 2577101 
فصل: في موجب الكفارة الس اوح ادو و م ا 
فصل: في الخلاف فيمن أفطر جاهلاً هل عليه كفارة 000 
فصل: في الاختلاف إذا أفطر با لم يدخل من الفم م 1 
فصل: واختلف في الكفارة على من أفطر مكرهاً 1512111 
باب: في أصناف الكفارات» وهل هي على الترتيب أو التخيير؟ 
وعقوبة من أفطر في رمضان 121111111011111 
فصل: في تأديب المفطر عمداً 000 
باج: في من نذر الصيام؛ وما يلزم متابعته وما يلزم من نذر سنة 
بعينها أو بغير عينهاء ومن نذر شهراً هل يجزئه تسعة وعشرون 
يوماء أو نصف شهر هل يجزئه أربعة عشر يوماً ل 
فصل: فيمن نذر صيام سنة نام سي ووو ل ا 
باب: فيمن قال: لله عل أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» ومن 
نذر صوم يوم فنسيه» أو نذر صوم الاثنين والخميس فنسبي فصام 


اندها 
نه 


فهرس الموضوعات 1/1 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: في نذر صوم يوم بعينه تي ا ا ام او 73 
باج: في الأيام المنهي عن صيامها وما يرغب في صيامه. وهل 
يصام الدهر طاخم ا 817 
فصل: الأشهر المرغب في صيامها اه 7 ار 
فصل: في الخلاف في صيام الدهر م الم 
باب: في قيام رمضان. والقنوت فيه 1 ا ااا 
فصل: ولا بأس أن يقوم الإمام بالناس في المصحف عند عدم من 
يستظهر القراءة ااال 
فصل: اختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان يد كام 
كتاب الاعتكاف وشروطه. وما يلزم المعتكف في اعتكافه, وما 
يوسع له أن يفعله من غير الاعتكاف, ويم يلزم؟ هد 
فصل: في جواز الاعتكاف تار 
فصل: الاعتكاف يلزم بالتّذّر ااا 0 
فصل: الاعتكاف شرط صحة الصوم 0 0 00000 0 
فصل: في مدة الاعتكاف ومنيو انسار ركه ساس 11 
فصل: الاعتكاف في المساجد دون البيوت رن 
فصل: الخلاف في الوقت الذي يدخل المعتكف فيه معتكفه 13 
قضل: يتضمن الاعتكاف والصلاة وتلاوة القرآن والذّكْر 00 
فصل في ما يخرج له المعتكف ماخطوااه اح ل ع نع اك ل لون 75112 
فصل: 000000212121121 0 0 0 ااا 
فصل: في انقطاع الاعتكاف لعذر اس ال ا لقم 


باج: في قيام ليلة القدر. وهل هي معلومة أم لا؟ ممم 866 


أ 90 


ب 


4 


الموضوع الصفحة 
كتاب الزكاة الأول /اهم 
باب: في وجوب الزكاة» وقتال مانعهاء وفيا تجب فيه الزكاة من 
الأموال وذكر النصاب والحول ااا 0 
فصل: في الوقت الذي تجب فيه الزكاة ل 
باج: في زكاة العين اا ذا 0 
فصل: موقا او ل م3 مد أب اق ا واوا قرو ام ا 7870٠‏ 
باج: في زكاة الحلي؛ والسيف المحل» والخاتم؛ وما أشبه ذلك.... 858 
فصل: إذا كان الحلي لامرأة 0 
فصل: لا زكاة على الرجل في خاتقه وحلية مصحفه وسيفه 0007 شان 
فصل: من اشترى حلياً للتجارة وفيه الذهب والفضة والزبرجد 
والياقوت لما ل ا 


باب: ني زكاة الأرباح» وأولاد الماشية» والغلاات» ومن تجر في ماله 
بعد الحولٍ وقبل أن مُحْرِجَ زكاته» أو ضَاع ماله عند تمام الحولٍ .... للم 


فصل: فيمن ضاع من زكاته بعد وجوبها دون تفريط ك1 
باج: في زكاة أموال العبيد» والمكاتبيين» ومن أسلم من أهل 

الكفر والصبيانء والمجانين» والأسيرء والمفقود ل لخم 
فصل: في زكاة أموال الصبيان» والمجانين 0 
فطبل: تركن باشية الأمن والنقود وزوعير] وتكليا 0 
باج: في زكاة العروض 0 ا 0 
فصل: النية في العروض المشتراة على أقسام 0000 
فصل: الخلاف فيمن أكرى داره حمس سنين باثة دينار ومضى الحول. /4١‏ 
بادج: في زكاة المدير في التجارة ا ل 3م 


فصل: فيا بار من عروض المدير وفيه الخللاف 1 ا 0 


فهرس الموضوعات 11 ( 


الموضوع الصفحة 
باب: في زكاة الديون» وحكم أحواله إذا كان الاقتضاء متفرقاًء 
وكيف إن اختلط أحوال الاقتضاء م م ايه 
فصل: من له ثلاثون ديناراً ذهباً حال عليها الحول فاقتضى منها عشرة 2 940١‏ 
فصل: اختلاط أحوال الاقتضاء والفوائد المج وا كن 
باب: في زكاة الفوائد من الذهب والفضة» وإذا اجتمع فوائد 
0 ا ا 
فصل: وإذا اجتمع فائدة واقتضاء ا 
فصل: من كاتب عبده بدنانير فلم يقبضها حتى حال الحول 511 


فصل: من بيده مائة دينار وعليه دين مثلها وحال عليها الحول ... وذان 
فصل: لا زكاة على قوم ورثوا دارا فباعها القاضي ووضع ثمنها 


فأقام أحوالا ااا 
فصل: فيمن سقط ماله ثم وجده ا ا اد 
فصل: من اشترى حائطاً للتجارة ولا ثمرة فيه ثم أثمر عنده 000 ايلك 
باب: في زكاة من عليه دين 00121211 ااا 
فصل: من بيده مائة دينار وعليه دين مائة وله على أحد دين مائة.. ‏ 9476 
فصل: من بيده مائتا دينار وعليه دين مائة ا د 
باج: في زكاة القراض»ء وما يزكى منه وهو في يد العامل» أو تؤخر 

زكاته إلى وقت المفاصلة ا ااا 
فصل: في إخراج الزكاة التي في يد العامل 52 


فصل: في تزكية مال القراض إذا نض ا اي له 


أ 0 
كانه 


فهرس موضوعات الجزى الثالتٌ 
الموضوع الصفحة 


باب: في الإمام هل يسأل الناس عن زكواتهم» وفي أخذها ممن 
يعلم أنه لا يؤديها؟ وهل تنقل إلى غير البلد الذي وجبت فيه؟ 


ومن وجبت عليه زكاة وهو في سفر ا 516 
فصل: في أخذ الإمام الزكاة من لا يؤديها اخبو ا و 
فصل: فيمن عجّل زكاته قبل أن يقرب ا حول 3 
فصل: في نقل الزكاة لاط تام و خا اسان ا ا 915151 
فصل: فيمن كان في سفر ومعه زكاة ماله ما 
باج: فيمن يؤخذ منه العشر من أهل الذمة والحربيين يو أ 
فصل: في القدر الذي يؤخذ من الحربيين طقة 
بات: في زكاة معادن الذهب والفضة العامة 
فصل: في زكاة المعادن 1 0 
فصل: القول في المعادن وملكها وإقطاعها وأخذ الزكاة ما يخرج 

منها من ذهب أو ورق ا اا 0 
باج: القول ني الرّكاز 0 ا 
فصل: في زكاة الركاز ابا اوه كم وه ا قا اوماد عاو وم وال 41075077 
بابج: فيمن يجوز له أخذ الزكاة ا ا اكه 
فصل: في عجز الفقير والمريض عن الزكاة 9 
فصل: في حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة بذ 0 د 


فصل: في العاملين على جمع الزكاة ومن لا يستعمل عليها 06 ارد 
فصل: في المؤلفة قلوبهم عاط اس ا 111 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 


فصل: في عتق الرقاب من الزكاة ما ا ام ا ل باو 6 اق 
فصل: في تعريف الغارم وشروط اعتباره ا ات 
فصل: في صفة الغارمين ا 


فصل: في معنى قوله وبّك: #وف سَِيلٍ آلو ل 3 
فصل: في قوله تعالى: #وَآبْنِ َلسّبِيلٍ # ام ا 
باب: في تبدية أهل الزكاة» وهل يصدق من ادعى أنه فقير» أو 

غارم؛ أو ابن سبيل . أو مكاتب أو أنه تحمل بحمالة » ومن أخذ 

الزكاة بوجه جائز هل تنتزع منه بعد ذلك؟ ب المحو وم ل م ا 62 اه 
فصل: فيمن ادعى الفقر ا م 454 
فصل: في تعريف الفقير والمسكين مادامو 0 الكارة 
باج: في انتزاع الزكاة بعد أخذها ا ا 
فصل: في تحريم الصدقة على آل النبي غ 00 يه 
فصل: في حمس الرٌكاز اناي ابا دالوا مع درل الوم ا 1 


باج: ني زكاة الإبل ا 537 
فصل: المائتان من الإبل لزكاتها طريقان سنا 
فصل: الخلاف في إعطاء القيمة في الزكاة م 0 
فصل: الخلاف في زكاة الشئق ا ا 


فصل: في ولد الناقة واعتبار سنة في تسميته يز 0 0000 0 0 0 ا 
باب: زكاة البقر لا 


باب: في زكاة الغنم 0 
1 : ع 
ع 30 ع ع ع 00 1 
ومعزء وبقر وجواميس. أو إبل وبخت اا 


ار 


الموضوع الصفحة 
باب: في ما يؤخذ من النصاب من صنفى البقر ا ادا 
بابك نيا يوعد فى العتات من عنقي الاب ا 0 
باب: في زكاة ماشية المدير 0 
باب: فيمن اشترى ماشيةً بدنانينك أو كانت له ماشيةٌ فباعها بدناني. هل 
يرك الثاني على حول الأوَّلِ؟ وفي تحويل الماشية في الماشية ا لاما 
افصبل: [ لاف ليون له ناش افاعيا رتست :ةن عا أو 
مان بعنينها ا ا اك ل 
بادج: فيمن ابتاع غناً للقنية أو ورثها م ا ا ا 
باج: في زكاة فائدة المواثبى» وما هلك من الماشية بعد أن نزل به 
الساعي فق يم ل ' ا 1700 
فصل: فيمن جاءه الساعي وقد نفق من نصاب ما يزكي شاة .... ه١٠‏ 
بادج: فيمن له نصاب ماشية فحال عليها الحول, ثم مات قبل مجيء الساعي ٠١/٠‏ 
باج: في إخراج الولاة الزكاة» ومن أخرج زكاة ماله دون الإمام . ٠١/8‏ 
باب: في زكاة ماشية الخلطاء موس لاا وا اذا 
فصل: المراعى في الخلطة آخر السَّنَةَ دون أوها ا ا لكر 


فصل: يراعى متى وقع الطلاق والقسمة ااال | 


باج: فيمن هرب براشية عن الزكاة ااا 
باج: فيمن غاب عنه الساعى أعواماًء وقد زادت غنمه فيا بين 


فهرس الموضوعات 01 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: الخلاف فيمن له أربعون شاة وفي العام الخامس صارت 


الفا ااا ااا 
فصل: تبعث السعاة قبيل الصيف حتى تطلع الثريا ل 
باب: في زكاة الماشية المغصوبة وهي بيد الغاصب أو بعد ردهاء 
وقيمن باع غنا قدت يغبت او لفلس بعد أن ركيت أو قبل أن 


فصل: في الساعي يأتي وقد قامت الغرماءٌ امس انتوق لم ا 
باب: في زكاة الحرث. والأصناف التى تجب فيها الزكاة» ونصابهاء 

والقَدّر الذي يجب للمساكين فيها.... ٠‏ ا ساو يي دا 
فصل: زكاة ذوات الزيت السو اول الم لس اا 
باب: في نصاب ما أخرجت الأرضء وما يُضَمٌّ بعضه إلى بعض 

إذا اختلف حصاده أو اختلفت أجناسه ا 
فصل: في الحائطٍ فيه أصنافٌ أو صِنْفتٌ وفيا يُضَمٌّ بعضه إلى بعض .. 2 ٠١8٠‏ 
فصل: في الحائط فيه أصنافٌ» وفي) تجمع منها من الزكاة الل 


فصل: في قدر ما يخرج في زكاة الحرث 000013011 00لا 
باب: فيا يخرص من الثارء وهل يحط من الخرص لمكان ما يأكله من 

الثمار أصحابهاء أو يُعْرُوئَهُ » وكيف إذا أخطأ الخارص في خرّصه الي 
فصل: المراعي في خرص التمر والزيتون 0 


0 


فصل: في خرص العنب والنخل» وكيف إن نقص أو زاد أو أجيح .. ٠١‏ 
باب: هل تجب زكاة الثغار بالطيبء أو باليبس أو بالجداد؟ 0 ١٠١9©‏ 
فصل: في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته .... ٠١95‏ 
بات: في زكاة الثار المحبسة والماشية والعين ةا 


أ 220 


مه 


الموضوع الصفحة 
باب: في زكاة الفطر 0 
فصل: من تجب عليهم زكاة الفطر ا عا اا ا 11 
باب: في الفقيرء هل تلزمه زكاة الفطر؟ ستاو ونا اح الما ل ااا 
باب: في الوقت الذي تجب به زكاة الفطر ا ا 
باج: زكاة فطر العبد المشترى ز[ز [ز ز ز 11 [ز [ [ |[ 000 


باب: في الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطرء والصنف الذي تخرج 
منه» ومن يتولى إخراجها إلى المساكين» وإن أخرجها ثم ضاعت 
قبل وصوها إليهم 1515 0 


فصل: الصنف الذي تخرج منه زكاة الفطر ا ا 
فصل: في الإمام الذي تدفع له الزكاة اا 
كتاب الحج الأول 0000000 ااا 
باج: في وجوب ال حج » وي اذا يجب. وعلى من يجبء وهل هو على الفور؟.. 2 ١١77‏ 
فصل: في الخلاف في أفضلية المي راكباً أو ماشياً للحج ا 
فصل: الحج يجب في الب على الطريق المعتاد م ل ١11‏ 
فصل: حج النساء ااثتى اا ووب ال البو ا 1 ا 
فصل: الخلاف في الحج؛ هل هو على الفور أم لا؟ ماع ل ١101037‏ 


فصل: الحج واجب على كل حر بالغ اسان 
باب: في الاغتسال للإحرام؛ والتلبية » والنية في ذلك والحكم في 


اهدي فيمن معه هدي ارمع مامه الما ورد و مادا ا 1١332‏ 
قفصل: انعقاد الإحرام اط اقح لوو مط لا ال ل 1١37‏ 
فصل: التلبية ماك وا ا و ١179:‏ 
فصل: في موضع تقليد الهمدي 0 0 0 000 


فصل: الحهدي ثلاثة: إبل» وبقر» وغنم ل ا ال 1١315011“‏ 


فصل: في لباس المحرم وتطييبه 000 
باب: في إفراد الحج والتمتع والقران [ [ ز[ [ ز[ز 0 21171111 
فصل: في القران و إرداف الحج والعمرة 00110 
فصل: فيم| يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج ا 
فصل: في قتع وقران أهل مكة .......... يت ل 
باج: في مواقيت الحج والعمرة» والوقت الذي يحرم فيه الحاج .0 
فصل: فيمن تعدى الميقات ا 111 1 1171011 
فصل: في أحوال الداخل إلى مكة 2000 
فصل: في ابتداء الحج ومنتهاه ا ا ا 1 
فصل: من أحرم قبل شوال 5000 
باج: في حج العبد والمرأة والصبي والمجنون 00 
فصل: إذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها تطوعاً كان له أن يحلها . 
فصل: إذا حج بابنه الصغير وهو لا يتكلم 0 
فصل: في حج وصي اليتيم 0 اا 00 
فصل: في حج من طرأ تكليفه عشية عرفة ا 000 
بادج: فيمن جاء مكة ليلا أو بعد العصر أو في الصبح وني استلام الركن 0 
فصل: فيا يفعله من دخل المسجد الحرام ومسجد النبي عله 9 
باج: ني أعداد الطواف والرمل فيه والقراءة والكلام وإنشاد 


فصل: في الرمل في الحج 100 ا 1 1 127110031711 
فصل: في آداب الطواف لحاء المانطا اا ا وا ال 


أ با 


لله 

الموضوع الصفحة 

فصل: في أنواع الطواف ا ا ا 
فصل: في طواف القدوم ا 
فصل: في الموالاة بين الطواف وركعتى الطواف والسعى ا ندا 
فصن : دان د قبن العلواف التي 110 ١‏ 0( 
بااج: في طواف الوداع وطواف التطوع ا 
فصل: في طواف التطوع ا 
باب: في السعي بين الصفا والمروة د02 ا 
فصل: في موالاة السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف ١‏ 
كتاب الحج الثاني )0 


باج: في المبيت ليلة عرفة» أو ليالي منى» أو غيرهاء وذكر أيام 
الحج» وموضع الوقوف بعرفة» وخطب الحجء ومتى يقطع التلبية " ١١١‏ 


فصل: في منازل الحج وحدودها وخطبة الحج م 1 
فصل: في مكان الوقوف بعرفة ةززز زز 0 0 ا 000 


باج: فيمن وقف بعرفة مغمى عليه أو مر بعرفة وهو لا يعرفهاء 
أو يعرفها وم يقف بباء ومن أخطأ العدد فوقف بعد يوم عرفة» أو 


أتى مفاوتاً وليه ضللاة ز دز زذ زد 2 111 1 ا 
فصل: الخطأ في عرفه ا لاا 


باب: فيا يفعله الحاج يوم النحر: من رمي ونحر وحلاق ولباس 


وطواف. وهل يحل له النساء والصيد؟ اا 
فصل: فيمن وطئ أهله في الحج ديم الو مو 0 
فصل: في الحلق والتقصير في الحج ساس اا لكا 


فصل: في رمي الجمار موي ل ا 100-07 


فهرس الموضوعات 20 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الحصى التي يرمى بها ا ا لفو 11 
فصل: في رمي المريض للججار لوم ل ل 111 


فصل: في ترتيب أعمال الحج: جمرة العقبة والحلاق والإفاضة .... ١٠‏ 
باج: الاشتراك في الهمدي. ومواضع النحر» ومن نحر هدي غيره 


تدرا أو رود ييه 0 ااا 
فصل: في النحر بمنى ا 
فصل: في نحر الرجل غير هديه 11 ااا 


باب: في الهدي يستحق أو يوجد به عيب» وما يجوز أن يؤكل من 
الهداياء وإذا اختلط ما يؤكل منه وما لا يؤكل منه» وإذا أطعم منه 


غنياً أو ذمّيَا والحكم في الولد واللبن» وهل تُركَبُ البُدْنُ؟ 0 
فصل: فيمن وجد بالهدي عيبا ا اا 
فصل: في تقليد الهدي وإشعاره 0 ااا ا 
فصل: ني الأكل من ال هدي ااا 
فصل: في إطعام الغني والذمي من الحدي ا 13 
فصل: في نتاج البدنة وهل تركب ١1‏ 
باب: في المدي والصيام عن التمتع 1[ ا 
فصل: في صوم السبعة أيام بعد الحج ا اا ا 
باب: في وجوب العمرة ووقتها ل ا 
باب: فيمن أحصر بعدو أو مرض 0 اا 
فصل: فيمن أحصر عن الحج ا اع 1 
باج: الأصل في حديث ابن عباس 1 ا 
فصل: فيمن حج عن غيره و ل 


الموضوع 
فصل: فيمن مات وكان الحج على الإجارة 2315010113118 
فصل: في مخالفة الأجير على الحج ما استؤجر عليه 0 
فصل: فيمن حج مستأجرا وبقي معه فضلة مال 570 
باج: تبدية الحج على التزوج ا 
باب: في حج المرأة بغير ولي ل ا ا ل 
كتاب الحح الثالتٌ 
باب: في حكم من فاته الحج أو أفسده ا 20 
فصل: فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة 0 
فصل: فيمن أفسد حجة الإسلام أو التي نذرها ا 
فصل: فيمن أفسد حجه ا ااا 0 
فصل: فيم| يلزم من الدم لفوات أو فساد الحج 100 
باج: في) يحرم على المحرم من الوطء واللباس والصيد وغيره.. 
فصل: في عُسل المحرم لي 
فصل: في لباس المحرم ب ب 
فصل: فيم| يحرم على المحرم من الوطء والصيد واللباس 5310 
فصل: فيه| يحمل المحرمٌ على رأسه ا 11 52111111 
فصل: في| يحرم على المحرم التطيب به وا 
فصل: في اكتحال المحرم ساي نامو مس ا 
فصل: في فدية المحرم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م هللاي 
فصل: في حلت المحرم رأسٌ حلالٍ 20000 
باب: في فدية الأذى وأين يخرج 0 


باب: ما يجوز للمحرم قتله. من الصيد وللحلال في الحرم 


فصل: في صيد البحر للمحرم ا ا و ا ا 


فهرس الموضوعات »1 ( 


الموضوع الصفحة 
باب: في تحريم الصيد على المحرم مع ع وا اي ا لكر 
فصل: في ذبح المحرم للصيد 010 0 ااا 
باج: الصيد في حرم مكة والمدينة» وهل يعضد شجرها أو يختلا خلاها؟  ١١١6‏ 
فصل: في الاصطياد في حرم المدينة لحمنة خط ماسو را 
باب: الجزاء على من قتل صيداً عمداً أو خطأً أو كان سبباً لقتله .. ١1‏ 
فصل: في تّسَبّبِ المحرم في القتل م م اي قم 
فصل: في إرسال المحرم صيدا 0 لان 
فصل: في جرح المحرم الصيد الم ا 
باب: في الحكمين في الصيد وأصناف الجزاء وحكم جنين الصيد 
وبيضه وأين تخرج الكفارة مجو لطس او م و 1 
فصل: في نوع الصيد اع قن ومن و وكا ال ع 110177 
فصل: في دية الجنين أو 9 سا ب لاني والح ام واس ل ا 
فصل: فيمن وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها ا 

كتاب الجهاد ضفل 
باب: في فرض الجهاد » وهل يتعيِّنُ القتال على من نزل به العدو؟ 
وهل يجب النصرٌ على من قارب من نزل به عدو'؟ يي 
فصل: في تعيّن القتال على من نزل به العدو ل سو ا الا 
باب: في الدعوة قبل القتال ا 
فصل: في صفة الدعوة قبل القتال وأقسامها ا ا 1 
فصل: في دعاء السلابة قبل القتال 0 
باب: ف الجهاد مع ولاة الجور ا ١1‏ 
باج: في الغزو بالنساء والقرآن إلى أرض العدو ا 


باب: فيمن يجوز قتله» أو يمنع في حين القتال أو بعده لنوييييو فق 


أ 4 لي 
ار 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الخلاف في قتل الأجراء والحراثين مما 1 لقا 
فصل: في الخلاف في قتل الرهبان ال يي 11 
فصل: في الخلاف في قتل الزمنى م الم 1 
فصل: في الخلاف في قتل العلّج 0 اا 
فصل: في أهل الحرب تردهم الريح إلى بلد غير الذي أخذوافيه الأمان .. ١517‏ 
فصل: فى الجاسوس من مسلم أو حربى ا "را 
باب: في قسمة الغنائم في أرض الحربء وفي صفة القسم 0 دسا 
باب: فيه| يوجد في الغنائم من أموال المسلمين وأموال الذميين ... يشل 
فصل: فيمن أعتقت أو استولدها مبتاعها 0 
فصل: في حكم أموال أهل الذمة ا 


باب: فيمن اشترى من أرض الحرب متاعا لمسلم أو حر» ومن فيه 
عقد حرية: أم ولد أو مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل» أو اشترى 


زوجته» أو أحدا من أقاربه 00101 0 ا 
فصل: في شراء أحد الزوجين صاحبه. وفداء الأقارب > 1 


باب: في الحربي يقدم بأمان ومعه مال لمسلم» أو معه مسلم حر أو 
عبدٌ» والحربي يسلم على مال المسلم» أو على مسلم حر أو عبد» وفي 
عبد الحربي يسلم بأرض الحرب ثم يسلم سيده. أو يخرج إلينا وهو 
مسلم أو كافر فيسلم, أو يبقى على دينه ا 
باب: في الحرة المسلمة والذَّمّية والأمّة يأسرهن العدوء ثم يغنمهن 
المسلمون بعد أن ولدن, والحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله وولده. ١/89‏ 


فصل: في ال حربي يسلم ويقدم أرض الإسلام 111 
باب: في الذّمَىّ يخرج على المسلمين متلصصاً أو ناقضاً للعهد هوسم١‏ 


بانع لخر العدي الا وو الدرضقن اعلي :دوا الجر ربعم 
مراكب المسلمين هل يلقي المسلم نفسه في البحر؟ م م ف 11 


فهرس الموضوعات 20 


الموضوع الصفحة 
فصل: هل يلقي المسلم نفسه في البحر ا 1 
باب: في قسم الفيء والخمس والغنائم وفيمن تصرف 1١0‏ 
فصل: في أنواع ما يغنم في الحرب وما يفعل به 1 
فصل: في أموال أهل الكفر لعو ا الت 1 
باب: ني الأنفال ماما و اي 11 
فصل: فيمن يعطى السلب 110 
باب: في سهان الخيل ومن لا يسهم له منها “ا 
باب: فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له 11 
باب: في الطعام يكون في المغانم وما لا يُستطاع نقله من الأمتعة 
والطعام والحيوان والناس 0100121 000 
فصل: فيا عجز الجيش عن نقله من غنائم الحرب 1 
باب: في الاستعانة بالمشركين في القتال وغيره و لي الا 
باب: ني أمان المسلمين لأهل الحرب امم ااا ا ا 
فصل: في أمان الذّمّى اا ا 0000 
لانن موسي زان ا 000 
باب: في الديوان والجعائل لل ا ل كا 
باب: في الجزية» ومن لا يصحٌ أن تُقبل منه. ومن لا يخاطب بقتال» 
ولا بجزية ا 
فصل: فيمن تؤخذ منه الجزية 0 00000 ا 
فصل: في مقدار ما يفرض من الحزية ا 1 168 


باب: في فداء الأسارى وفي وجوبه؛ وعلى من يجبء وما يجوز الغداء به . همه؛١‏ 
فصل: فيا يجوز الفداء به ل اخ 1561/71 


فصل: ورين لطر للم 0 ا 00 
فصل: في إرسال الجوارح ا ا ار ا 
فصل: في المعلّم من كلب أو باز 0 0 
فصل: في الرجل يدرك الصيد قتيلاً 10101011111 
فصل: في الرجل يدرك الصيد ميتا 21101111 


فصل: إذا سقط الصيد في الماء أو وقع من أعلى جبل 0 
فصل: في إصابة الصيد بجرح غير مقتل 0 01000 
فصل: في إبانة الجارح شيئا من الصيد 0غ 
بات: في تعاون البزاة أو الكلاب 0 
باب: إذا أرسل كلبه على جماعة صيد 1 


باج: ني الصيد بغير المعلّم وإذا اشترك في القتل معلَّم وغير معلّم 


ومن صاد بسهم مسموم ها 1 فاه ره أو راود وا 1 010 لت ا و ده ا 1 
باج: في صيد الصبيّ والمجنون والسكران والكتابي 210100 


باب: إذا صاد صيداً بغير نية أو نوى صيداً فكان غيره 550 


فهرس الموضوعات | “ 11 ( 


الموضوع الصفحة 
باب: في الصيد يَنِدُ من صاحبه 000000 0 14844 
باب: فيمن غصب شيئاً فصاد به أو اضطر صيداً إلى دار أو حبالة  ١481‏ 
باج: في إحداث الأبرجة والأجباح ودخول بعضها على بعض .. ١٠6٠١‏ 


فصل: في اتخاذ الأجباح ااا 000 

كتاب الذبائح /ا١6١‏ 
باب: في تجب ذكاته من الحيوان ا 
باج: في صفة الذكاة» وذكاة المريضة اا 0 
فصل: في أنواع ذكاة الإنسي 181100 
فصل: في صفة الذبح 10 
فصل: في تبعيض الذكاة وما يمنع منه ا ال ل 814 
فصل: في كيفية النحر وموضعه 000000020102001 اا 
فصل: في ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت لس اا 111 
باج: فييم| تصح به الذكاة 18151 
باب: فيمن تصح منه الذكاة 1 1 1 1 ا 0 
فصل: فيا يحل من ذبائح أهل الكتاب 1385 
باج: في ذكاة الجنين 1 1 ا 

كتاب الصحايا ه٠١‏ 
باج: في سنة الضحايا وهل يأثم تاركهاء وفي أضحية الإنسان عن غيره ١646‏ 
فصل: في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها الوم ماس الما 
باكافى الفنك الذى يعيحى نه ا ل 
مواقت الأميهرة 1 00 
فصل: فيمن نحر قبل الفجر 1/7و 


باب: فيمن يتولى النحر والذبح» وفيمن وكل نصرانيّا أو بهوديًا 
على ذلك أو من ذبح لإنسان بغير أمره 1 


الموضوع 


فصل: فيمن ذبح أضحية غيره مم ا 
باج: ني اختلاط الأضاحي قبل الذبح وبعده والرؤوس عند الشواء ... 
باب: في الأكل والصدقة من الأضحية ل 
بات: في ولد الأضحية وصوفها ولبنها 0 
فصل: في منع بيع شيء من الأضحية 0 
باب: في موت الرجل عن أضحيته وأضحية المديان ومن تصدق عليه أو 
وهب بشيء من أضحيته ومن وجد بأضحيته عيباً بعد الذبح 5000 
باب: ما يستحب من الأضاحي وما يتقى من العيوب فيها 0 
فصل: في العيوب بأجزاء الأضحية وما يعفى عنه ال 5 


كتاب العقيقة 


كتاب الأطعمة 


باب: فيا يحل ويحرم من المطاعم مس اشام م وه لا و 
فصل: في أحوال المتختقة» والمؤقوذة» والمتردٌية» والتُطيحة» وما 
أكل السَّبِع؟ عه ااا سدع سوس الموج لحر ا جا 
فصل: في حرمة أكل الدم ا د م ا 
فصل: في لحم الخنزير وشحمه ا ملا لش 1 ع 
فصل: في حكم أكل كل ذي ناب من السباع ل ع 


كتاب الأشرية 


فصل: في أنواع الأشربة 0 
فصل: في صفة ما يحل من الأشربة 89بب-ب-ب2110111001ظض 
فصل: في الأنبذة المنهي عنها 110 
فصل: في ذكر ما ني عنه من نبيذ الأوعية 1211011016 


فهرس الموضوعات ظ 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: في ضرب الحدٌ في شرب الخمر وفي رائحتها ام 01 
باب: في جَلْد من شرب الخمر وكيف يجلد؟ دا 

كتاب النذور ١1‏ 
باب: في وجوب النذور وما يجوز فيه 0 
فصل: في أنواع النذر من امي لكا 
باج: فيمن حلف بالمثى إلى مكة ا م 1 
فيل تمن ركنا ف سد نار سمل ين الل 0 
باب: في الموضع الذي يلزم الحالف بالمثي منه يمشي منه 20 
بااج: فيمن نذر إحراماً بحج أو بعمرة وما حكمه اي ا 
باب: فيمن نذر المي إلى مكة» هل يأتي به متفرقاًء وإذا ركب بعض الطريق 
عن عجز أو ايان ار كان الناذر شيخاً كبيراً أو مريضاً أو امرأة كا 
فصل: فيمن عجز في نذره اول لو ا 11 
فصل: فيمن نذر أن مُحجّ غيره 1 1 0 


باج: فيمن قال: عل المثبى أو الركوب أو الذهاب أو السير إلى 
مكة, أو الكعبة» أو المسجد الحرام» أو الصفاء أو المروة» أو مئى» 
أو عرفة» أو إلى المسجد ولم يسم مسجداًء أو قال: عل المثي ولم يزد 


أو غيرها من مواضع الرباط ع ا 1 
فصل: في| يلزمه من المثبى وما لا يلزمه ا ا 11 
فصل: في الركوب والمثى في المساجد الثلاثة ا 
باب: في الهدايا وما يمنع منها ا 
فصل: في اختلاف قول الناذر وما يجب عليه فيه 01000 


فصل: في نذر المعين وما يلزمه منه و ا و 1 


باب: فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضه 0 
فصل مق خلف بضنلقة ماله ونمقص ماله أ 13د 00 


فصل: في الحلف على شيء بأساء مختلفة ما يجوز به اليمين 1 
فصل: في أنواع النذر من حيث الإبهام والتعليق والتقييد 20 
باب: في لغو اليمين والغموسء. وما تجب فيه الكفارة» وما لا 
تجب. وما تكون النية فيه نية الحالف والمحلوف له 51110 
فصل: في نية الحالف وما يلزمه منها 0-2 1*2 
باب: في الاستثناء في اليمين بالله والطلاق والعتق 00 
باب: فيمن حلف بيمين على أشياء أو بأيهان على شىء واحد 0 
بااب: في تقديم الكفارات قبل انث ............. 1577 
فصل: في أوجه التزام الحنث لمن حلف 000 
باب: في أصناف كفارة اليمين بالله تعالى 0 


فصل: في المراعى في الكسوة 0 
فصل: الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق والكسوة والإطعام... 
فصل: 00 
باب: فيمن حلف أن لا يأكل طعاماًء أو ليأكلنه» فأكل بعضه. أو أكله بعد 
أن فسدء أو انتقل عن حاله بصنعة» أو غيرهاء وما يتعلق بذلك 200 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل لبنا فأكل سمنا أو جبنا أو ألا يأكل 
زبدا فأكل سمنا عات ات ا ا 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل بسرا فأكل رطبا أو لا يأكل رطبافأكل تمرا .. 


١/1 
نكن‎ 


فهرس الموضوعات 2 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل لى| هل يحنث بأكل الشحم؟ مع وبر 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل إداما ا اا 0 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل خبزا لب ا ا 
باب: فيمن حلف على رجل لا كلّمه أوليكلمئه أو لاهجرته أو لأهجرنه . ١7”8‏ 
فصل: إن حلف ليهجرنه ثم كلمّه انو تام ابام ل ا 
فصل: فيمن حلف ألا يكلم فلانا أياما أو شهورا أو سنين 184 
باب: فيمن حلف لا أكلم فلاناً أو ليكلمنه أو إن أخبره أو 
ليخبرنه؛ فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا ا 


باب: فيمن حلف لا أساكن فلاناً أو على دار هو فيها أن لا 
يسكنهاء أو لينتقلنَ منها أو لا يدخلهاء أو لا يركب هذه الدابة» أو 
لا يلبس هذا الثوب وهو راكب أو لابس للثوبء أو قال: أنتِ 
طالق إن حضت أو نمتٍ أو حملتِ وهى حائض أو نائمة أو حامل  ١7‏ 
افطل شب دلت ل[ بيك هذه الدار وطق ا كواقنيا 1 
فصل: فيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا . ١7"4‏ 
باج: فيمن حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه» أو لا أذن لما ... ١/1‏ 
باج: فيمن حلف ليفلعن شيئاً في وقت ففعله قبله» وما يتعلق بذلك الل 
باج: في) يحمل فيه الحالف على بساط يمينه» والاختلاف فيه .... ١758‏ 
باب: فيمن حلف ألا يفعل شيئاً ففعله» هل يتكرر عليه الحنث إن عاود 
الفعل» أو حلف لا فعله مادام بموضع كذاء فانتقل عنه. ثم عاد؛ هل تسقط 
اليمين؟ أو ادعى أنه أراد بعض الصنف الذي حلف عليه أونوى أجلاً... ١6٠‏ 
باب: فيمن حلف لعبد؛ أو لأضربه؛ أو حلف ليضربنه؛ فأمر من 


7 


ضربه. أو لا يبيعنه» فأمر من باعه؛ أو باعه على خيار» أو بيعا 


6 


كاسدا أويها نشعي « 00007 0 ز 0 ااا 


الموضوع 


فصل: فيمن حلف لا تكفل بال فتكفل بالوجه 95 طشظه2ظ1 
بادج: فيمن حلف لا يبيع من فلان أو لا يشتري منه. فباع من 
وكيلة ]أو قوق 6 1 1 ا ا ا 00 


باب: فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه. فقضاه ناقصاً أو زيوفاً. أو 
استحق ما قضاه» ومن حلف لا يفارق غريمه حتى يقبض حقه؛ 


ففر منه» أو أحاله أو أرهنه. وما يتعلق بذلك 1 10 


أو في انسلاخه أو إلى العيد أو في العيد ا 
فصل: فيمن حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو إذا انتقضى العيد 0 
باج: فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه» فأعطاه عرضاًء أو وهبه له 
الطالب. أو حلف الطالب لا يضع من حقه شيئاًء فأخره أو أقاله . 
فصل: فيمن باع سلعة ثم حلف لا يضع من ثمنها فأقاله ل 
باج: فيمن عجز عن البر بسبب خارج عنه 215208 
كتاب النكاح الأول 
باج: ني الترغيب في النكاح وأنه من سنن المرسلين 0 ظظ2 
فصل: في أقسام النكاح ا 
فصل: في المرأة ليس لما حاجة في الرجال 1 0 
فصل: في شروط النكاح ا 50100 
فصل. لزوم الولي للنكاح 1 11011070000 


وعم ءامو ءثءث ممه 


فهرس الموضوعات 10 ( 


الموضوع الصفحة 
فص: في زواج المرأة بولاية الإسلام م ف و الل اميا 
فصل: في) للأب في ابنته والسيد في أمته من حق فيا إذا تزوجت 
بغير وكالة منهما لاد 
فصل: في غيبة الولي لم ا لقا 
فصل: ف المرأة لها وليان أقربها غائب ال ل 
فصل: في البكر يغيب عنها أبوها عي ا 201 
فصل: فيمن للأب إجبارها وعليه استئارها من النساء 44و 
فصل: في الثيوبة التى تسقط الإجبار ا د الا 
فصل: في عد جار الأنئن ا 
فصل: فيمن له الجبر في الإنكاح كين 
فصل: في الوصيٌ والولّ ليس له الإجبار ااا 00 
فصل: في تزويج الوصي أو الولي للصغيرة اس ااا 
فصل: في زواج الابن أو البنت الثيب بغير أمرهما 110 
فصل: في إجبار الولد إذا كان صغيرا ل كنذا 
فصل: في تزويج الوصي عبيده وإجبارهم ب 0 
باب: إذا كان الزوج وليّاً هل توكله فيزوجها من نفسه؟ ا اليل 
باج: في وكالة الرجل أو المرأة على النكاح ا 
باب: ني المرأة توكل ولييها فيزوجها كل واحد من رجل ملم1 
باب: في عَضْلٍ الأب ابنته البكر عن النكاح » وفيمن يؤمر أن 
يزوجها منه وإذا اختلف الأب وابنته فيمن أحب تزويجها ييل 
فصل: فيمن يؤمر أن يزوجها منه ا لاما 
فصل: فيمن يمنع أن يزوجها منه م131 


فصل: في اعتبار الحسب ..... ل 


فصل: في أقسام العيوب ما و ا ل 
باب: فيمن لا حقّ له في النكاح, والمرأة تزوّج نفسها ا 
فصل: في عدم جواز عقد الكافر للمسلمة ا ا 
فصل: في تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة 50000 
فصل: في إنكاح المرأة والعبد والصبي الذكر 0 
فصل: في مباشرة المرأة العقد بنفسها عي 
فصل: في تزويج الأب ابنه» والابن ساكت 111000 
فصل: في الخلاف في التسمية التى وكله ليزوجه مها 00 
فصل: في ادعاء الزوجة خلاف ما قال الوكيل 5200 
فصل: في تصديق البينة للزوجة #اتخ ع تطفيكةه اماعط ال رو 


فصل: في رضا الرسول قبل الدخول أن يدفع الزيادة ه52 
باب: في| تكون الفرقة فيه بفسخ أو طلاق 000 
فصل: في اختلاف خيار الولي امع ا رد لع ا 
فصل: في النكاح الفاسد ا ااا 00 
فصل: في الصداق 0غ 
فصل: زواج العبد بغير إذن السيد لخ ل ا 
فصل: في زواج السفيه بغير إذن وليه 0 
بادج: فيمن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابتتي من فلان» أو قال: 
زوجوها من فلان أو قال ذلك في صحته وفي المرأة توكّل من يزوجها ثم تعزله 
فصل: في توكيل المرأة للرجل يزوجها 00 
باج: في نكاح المتعة» والتهارية» ومن أحل أمته والنكاح على 
خيار» وفي هزل النكاح الت ا و نا م لوه و و الو ام 31ل 


فهرس الموضوعات 20> 


الموضوع الصفحة 
فصل: في عدم إحلال رجل جاريته لرجل ا ا ا ل 
فصل: نكاح خيار المجلس 1 ا ا 
فصل: في هزل النكاح والطلاق 18 
باب: ما يستحب من إعلان التكاح وحكم من أسرّه ا 
فصل: في استحباب الوليمة قبل البناء 0 000000 
فصل في نكاح السر ل 1011 
باج: الشروط في النكاح وما يكره منها 0000لا 
فصل: فيمن اشترط العتق أو الطلاق في زواج ابنه ارا 


باب: في نكاح الختّصي. وكم يتزوج العبد» وذكر ما يتفق فيه 
أحكام الرٌ والعبد ويختلف. وفي دخول العبد والخصي على 


النساء فق الام بجاسان سنو كما الو شمة اما افوا اد م اويا ا 
٠‏ فصل: في أحوال المكاتب والخصيٌ عبد امو سام نبو فالتا 
باك فق نكا الأمة ونا يبك نه ا 
فصل: فيمن عدم الطول وخشي العنت و 1 1 
فصل: في العبد يتزوج أمة على حرة عنده مما 
باج: في الأمّة والمدبّرة والمكاتّبة وأم الولد والمعتقة إلى أجل يأذن 

لها السيد في التزويج فتتزوج وتظهر أنها حرة بعد ذلك 6م ١‏ 
فصل: في جامع القول في ولد المغرور بالشراء أو بالتكاح؛ وكيف إن 

شرط حرية ولده في أمة تزوجها فاستحقت اك و الا 
باج: في عيوب النساء وما يرددن به ا م 1 الما 
فصل: فى عيوب النساء من أمر قديم أو محدث ما و ا 11 


فصل: في عيوب المرأة التى ترد بها 00101001 0 0 0 ااا 


الموضوع 
فصل: فيمن غر من الزوجين والتداعي فى ذلك 3111 
باب: في عيوب الرجال وإذا تبين أن أحد الزوجين عبدء أو أن 
الزوجة نصرانية» وإذا ظهر بكل واحد من الزوجين عيب » وإذا 
ادّعى ذلك أحدهما على الآخر فأنكره» وكان مما يخفى 0000 
فصل: في عيوب الرجل ل 
قصل ف إذا نه أن احذ الروسةعية م 
فصل: فا إذا تين أن الروحة تصرانة 1 2200100 
فصل: في إذا اطلع أحد الزوجين على عيب مخالف لعيبه 50ظ2 
فصل: فيا إذا ادَّعى أحد الزوجين العيب على صاحبه فأنكره. 


كتاب النكاح الثاني 
باج: في النكاح والبيع في عقد واحد 3512171110100 
فصل: فيمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه ا 0 
فصل: فيمن تزوجت بال غائب هلوت و ا ا ال و 
باب: فيمن تزوج على شوار بيتء أو بنائهاء أو على عبد, أو على 
أمّة بغير صفة 000 
باج: ني الصداق يوجد به عيب أو يستحق 10 
باج: فيمن تزوج بصداق. وأعلن أكثر منه» وفي الشرط في 


فصل: فيمن تزوج امرأة على شرط فاسد 21000 
باج: فيمن زوج ابنه أو ابنته في صحته أو مرضه ثم مات قبل 
قبض ذلك منه اا لظ 


فهرس الموضوعات 1/01 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الأب يزوج ابنه الصغير في مرضه او ا ا 
فصل: فيمن زوج ابنته في مرضه 0 ااا 
باج: ني النكاح بربع دينار» وفي وجوب الصداق ومنع الهبة في 
النكاح» وفي النكاح بالإجارة» أو على أن يحججهاء أو على أن 
يكون الصداق إلى أجل معلوم, أو مجهولء أو بدين على غير 
الزوج أو على ما يخرج من يد الزوج ولا تملكه الزوجة يي ا 
فصل: في النكاح على الإجارة ا 1ك 
فصل: في النكاح بالدين ا ا م ا 
فصل: في التكاح بصداق مؤجل ا و ا 
فصل: فيمن نكح بصداق مؤجل وفاته البناء ا 
فصل: فيا إذا كان الصداق ربع دينار 8 ا 
فصل: في الصداق على ما تملكه المرأة امس افد الا ل 
باج: الحكم في الصداق إذا طلق قبل البناء» أو كان النكاح 
فاسدأء وإذا ملك أحد الزوجين الآخرء أو ارتد» أو أعتقت 
الأمة» أو حدث رضاع متو ال يد 014 1 
فصل: في الصداق إذا وقع الطلاق باختيار الزوج 0 
فصل: في صداق النكاح الفاسد 000001 اا 
فصل: في طروٌ ما يوجب الفسخ 1 اا 
فصل: فيمن تزوج بمرضعتين ااا 


فصل: فيمن تزوجت على أن يبب عبداًثم طلق قبل الدخول وبعد الهية .... ١40/8‏ 
فصل: فيمن زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناء .... ١47٠‏ 
فصل: في هبة المرأة صداقها لاي الكا 
باج: في ناء الصداق» ونقصانه. وغلاته» وما يضمن منه. 

وتصرف الزوجة فيه» وهل تقضى منه ديناً؟ ا 


الموضوع الصفحة 
فصل: في غلة الحيوان والشجر والعبيد ممق ال ا م 15 
فصل: في ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء ل 


فصل: في العيوب التي تكون الزوجة ااا 
باج: فيمن زوَّج أمته على أن ولدها حرء أو زوَّجٍ أمته على أنها 
ابنته» أو زوّج ابنته وأدخل على الزوج أمته. وإذا أسلمت امرأة 
المجوميّ قبل البناء ثم بنى بها قبل أن يسلم ا ا 


فهرس الموضوعاث 6 


فهرس موضوعات الجرء الخامس 
الموضوع الصفحة 
تابع كتاب النكاح الثاني 

باج: ني نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها أو على حكم 
الزوج أو الولي أو على صداق المثل 1 
فصل: في نكاح التفويض إذا فرض أقل من المثل قبل البناء ١51/4‏ 
فصل: في موت أحد الزوجين قبل البناء وقبل الفرض في نكاح التفويض .. ١4174‏ 
فصل: في أحكام نكاح التفويض عا ا عل واد عا لو . الا 
باج: ني الدعوى ني الصداق والاختلاف فيه 1 
فصل: في الاختلاف في جنس الصداق ا الا 
فصل: ني الاختلاف في دفع الصداق بالف انمي الل 
فصل: فيط إذا كان الصداق رهنا ا 
فصل: في صداق المرأة التى هلكت قبل البناء عار 116 
فصيل: ق العتدا قد صييفه واقداده 5 
بادج: ني الإقرار بالزوجية في الصحة والمرضء والمرأة يدعي نكاحها 
رجلان» ومن تزوج ابنة رجل فأنكره وقال: بل زوجتك هذه الأخرى 53 1 
فصل: في المرأة يدعي نكاحها رجلان اك 
بااج: في نكاح المريض والمريضة 7 
فصل: في نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر ام ل ا 
باج: فيمن تزوج امرأة فأدخل عليه غيرُها ا 


باب: فيمن تزوج أَمَهَ هل يضمها إليه وفي ملك أحد الزوجين 
الآخر؟ ا ا ا ا م ل 


أ ا 
امي 


---8 


الموضوع الصفحة 


فصل: في ملك أحد الزوجين من صاحبه شيئاً الام 1 
فصل: في ملك أحد الزوجين الآخر ل بار 
باج: في الخنثى ومن يتزوج الزانية ا 
فصل: فيمن زنا بامرأة ل ا سس اساي ا 
باج: الحكم في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به 

وغير ذلك ا 1 
فصل: في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به اك 
باهب: في نفقة الزوجات وصفة ما يلزم منها وإذا كان أحد الزوجين عبداً ... 1 
فصل: في) إذا كان أحد الزوجين عبدا .... ا ل 
فصل: في النفقة الزوجية 0 
فصل: في| تستحقه الزوجة االو ا الف الع ال 11 10 
بادج: في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج أو في سفره أو بعد 

قدومه وإذا اختلفا في النفقة عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟....  ٠١71‏ 
فصل: في الزوجة تقوم بالنفقة بعد قدومه و 1 
فصل: فيم| إذا ادعت الزوجة ضياع النفقة والكسوة ا 
فصل: في طلاق المرأة لانعدام النفقة واسنو قو عا اس 1 
فصل: في زواج المرأة من الرجل الفقير ف اا يي 1 
بادج: في العنين تقوم به زوجته و اس مسف ال 
فصل: في طلاق المرأة من العنين اح ا م ري 01 
باج: ني اختلاف الزوجين في الملابس وفي متاع البيت وغيره ل 
باج: ني القسم والعدل بين الزوجات 0000000000 
فصل: في اختلاف حال الزوجات ا 


فصل: في القسم بين الزوجات 0 


قحس الهو شوعات ظ 2 


الموضوع الصفحة 

فصل: في أحوال الزوج مع نسائه 8 اا 
فصل: في ترك العدل بين الزوجات اا ل 
فصل: في هبة المرأة يومها لضرتها مطح وا اك امع انوي 5 
فصل: في حق الزوجات في السكنى 10 
كتاب النكاح الثالتٌ الح 

باج: في نكاح الحرتين أو الحرة والأمة في عقد و 1 
فصل: نكاح الحرة والأمة في عقد اطان خنع ااممسو ع ا 
بااج: فيمن يحرم من النساء إلى الأبد وفي وقت دون وقت ا 
فصل: في تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول ا ا لو 
فصل: العقد الصحيح والمحرم وما يلزم على كليهم| 0 
فصل: ني اختلاف التحريم بالعقد والوطء 8 ااا 00 
باب: ني التحريم بملك اليمين ا اا 
فصل: في اجتماع أم وابنتها عند رجل الل 
باج: ني الجمع بين الأختين لد ا ا 1 
فصل: في الجمع بين الأختين بملك اليمين ل ا 
بابج: ني الإحلال» وباذا يصح 01019 ا اا 
فصل: في إحلاء النصراني والعبد اب م 
فصل: ارتداد الزوج أو الزوجة ا ا 
فصل: في حكم نكاح المحلل ا 
فصل: في شروط نكاح المحلل 1 


باب: في الصداق بين النصرانيين أو المشركين. إذا أسلم أو أحدهما والصداق 
خمرء أو تزوجت على أن لا صداق» وهل الفرق بينهما فسخ أم طلاق» وهل 
على الزوج نفقة إذا وقع الفراق بعد الدخول. وهل العدة ثلاث حيض أم 


أ 01 
عي 


الموضوع الصفحة 
فصل: إذا أسل) قبل البناء ولم ترض بصداق المثل ل 
فصل: في العدة» هل ثلاث حيض أم حيضة؟ جامد اساي ا 
فصل: في الذمي يتزوج المسلمة و او للا 
باج: ني المناكح بين المسلمين وأهل الكفر ل 
فصل: في نكاح المشركات من غير أهل الكتاب ا ا 
فصل: في إسلام الزوجين بعد البناء اا 0 
فصل: في إسلام أحد الزوجين وهو في سن من لا يميز ال 
فصل: فيمن أسلم وله أولاد صغار ا 
فصل: في عقد أهل الكفر للتكاح اا الا 
فصل: فيمن أسلم وتحته عشر نسوة ل يدل مهن ا 
فصل: في الزوجين من أهل ال حرب إذا سيا باط الس اا 
باب: ني طلاق النصراني وعتقه» وإذا زنى أو شرب خمراً أو سرق 
أو حاربء وفي ارتداد أحد الزوجين ا ا 
فصل: ارتداد أحد الزوجين 0000 
فصل: فيم| يحكم به في ارتداد أحد الزوجين 00000 

كئاب الرضاع 50 
باب: ني أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم 027 0 
فصل: في| تقع به الحرمة من اللبن 51 
فصل: فيا إذا فسد اللبن في الثدي ماع ا امم الع ل خا م 
فصل: في السن التي يحرم فيها الرضاع موط ا سب سو 11 
فصل: في رضاع الكبير ا 
فصل: في رضاع الصبي من الصبية الصغير اعد نس ماسو و 


الموضوع 
فصل: في لبن الفحل لي ل 
فصل: في أن الحرمة تقع بلبن الواطئ إذا أنزل ل 
فصل: في أن اللبن يكون للفحل م 
فصل فيمن يحرم بلبن الفحل ل ل 
فصل: في أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب 0 
فصل: في صفة الظئر 0 
باج: في الرجل يتزوج صبية مرضّعةً فترضعها أمه أو أختهء أو 
يتزوج مرضّعتين فترضعهه) أجنبية أو امرأة له أخرى 121000 
باج: ني الشهادة على الرضاع وإقرار أحد الأبوين أو أحد الزوجين 
بالرضاع ا 00000 
فصل: في اعتراف الزوج بالرضاع مالس ا ا ا 
باج: في رضاع الأم ولدها والأجرة في ذلك 0 
فصل: في أن الرضاع يلزم الأم اط اود اد اس ا 
فصل: في نفقة الحامل وكسوتها . ”2# 
فصل: فيط إذا انتقضت علة المطلقة 0 
كتاب العدة وطلاق السّئة 
باج: في طلاق السّنَة ا 0 
فصل: في حالات الزوجة عند الطلاق 211111111100 
فصل: في فسخ النكاح في وقت الحيض 50 
باج: فيهم| يحل ويحرم من الزوجة على زوجها قبل أن يراجعها ا 
باج: في صفة العدد 1[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ 7 
فصل: في الصغيرة يطرأ عليها الحيض في العدة ثم ينقطع سا 
فصل: في اختلاف عادة المرأة في الحيض ز[ز ز [ ز ز 0021 


تمه 


الموضوع الصفحة 
فصل: في) إذا ذهبت الاستحاضة وصارت في معنى المرتابة 00 ايان 
فصل: في المرتابة ما د الم ا 0 
فصل: في عدة الوفاة اا 
فصل: في عدة الأمة في الطلاق الا ا 
باج: في الإحداد 3 
فصل: في صفة الإحداد وعما يكون 00 0 00 


بادج: ماجاء في العدة من التكاح الفاسد. والأمة تعتق وهي في العدة» وفي أم 
الولديموت عنها سيدها وزوجهاء والعدة من| لصبي والخصي 1 00 ا 0 


فصل: في| إذا طلقت الأمة ثم أعتقت 01 0 اا ا 
فصل: في عدة أم الولد والأمة م و ا ا 
فصل: في عدة زوجة الصبي والخصي 511 
باج: ني المرأة يجتمع عليها عدتان» وفي المطلقة يموت عنها زوجها 
وهي في العدة» ومن ارتجع ثم مات أو طلق قبل أن يبني ا 
فصل: فيمن نعي لها زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول ا نا 
فصل: في| إذا مات الزوج والمرأة في العدة العام سان سل 
باج: في عدة من اعترف زوجها أنه كان قد طلقها لم ا ا ا 
باب: ني النكاح والمواعدة في العدة 0 ا 0 ااا 
فصل: فيمن تزوج امرأة في العدة هل تحرم عليه أم لا؟ ا 1 
فصل: فيم| إذا واعد في العدة ونكح بعدها لو ين م 
كتاب المفقود ا 


باج: في امرأةٍ المفقودٍ تتزوجٌ بعد ضرب الأجل مِنّ السَّلطانٍ ثم يَقدَمُ 
في العدة 0 ا 


فهرس الموضوعات 22> 


الموضوع الصفحة 
فصل: في أحوال زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها ل 1 
فصل: في تزوج امرأة المفقود ل ل 
باب: في ضرب الأجَلٍ لامرأةٍ المفقودٍ والنفقةٍ على زوجته وولده 
وال هن ذنو نه طهر وانبناقه ومتو بتر زنك ل ام 
فصل: في المفقود. والحكم في ماله وتعميره والنفقةٍ على زوجته ووليه.... ‏ 57545 
فصل: في ميراث المفقود 001 100 
فصل: في زوجة المفقود التي لم يدخل بها امرض اا ا ا 7 11000 
فصل: في ميراث المفقود ا اا 
فصل: في حد التعمير في المفقود 0398 0 ااا 
فصل: فيمن توجه نحو أرض ال حرب؟؛ ففقد ل 
فصبل: فبمن فقذاق معترك بين المسلميث 0 
فصل: فيمن فَقَدَ في معترك المشركين» وكان القتال بأرضهم ريق 
باج: في سكنى المعتدات ب ا د اج ا ا 110 
فصل: فى صفة سَكنى المعتدة ا ا ا ا 
فصل: في أقسام مسكن ال معتدة مع م و ١111‏ 
فصل: في الكراء للمعتدة 000137013131 0 
فصل: في حكم أجرة سكنى الزوجة في منزها في العدة بعد ا ا 
باب: في سكنى البدوية والأمة والصغيرة والنصرانية وأم الولد  ...‏ 5558 
فصل: في سكنى الْأَمّة المتوفى عنها زوجها 1 
فصل: في سكنى الصبية الصغيرة ار ا ا 1011/6 
فصل: في سكنى النصرانية وأمّ الولد يموثٌ عنها سيدها أو يعتقها. 577١‏ 
باج: فيمن سافر بزوجته ثم طلقها أو سافرت دونه 1 


فصل: في سكنى زوج المحرم بالحج وس ام ل 11 


الموضوع 
باج: في نفقة المعتدة من طلاق أو وفاة 1 1 1111111 
فصل: في النفقة التى تجب للحامل 00 
باب: في سكنى المرتدة والنفقة عليها إن كانت حاملاً 0 
فصل: في سكنى امرأة العنين 2200 


كتاب الظهار 
باب: ني تحريم الظّهار ومن نوى الظهار ولم ينطق به أو نطق به 
وأراد به الطلاق لمعا ا سا ممم ف د و 1 
فصل: فيمن تلفظ بالظهار وهو يجهل حكمه 5ب 0111 
فصل: ني اختلاف ألفاظ المظاهر في ظهاره 111111أ1010ذ* 
باب: ني الظهار بالجدّات والأخوات والأصهار والأجنبيات 25 
فصل: في الظهار بالأجنبيات 1ك 
باج: في ظهار المجبوب والمعترض والشيخ الفاني والمحرم والصبي 
والمجنون والنصراني والسكران. والظهار من ملك اليمين 0 
فصل: في ظهار من لا يصح منه الطلاق 01 
فصل: في الظهار من الزوجات وملك اليمين 2ك 
باب: في الظهار إلى أجل وإلى قدوم فلان» ومن قال: أنتِ عل 
كظهر أمي اليوم إن دخلتٍ الدار ع وا ا م 
باج: فيمن ظاهر من أربع نسوة ظهاراً واحداً أو كرر الظهار على 
امرأة واحدة تمنطيه بن و نادم اونا ام لل ا 1 
فصل: في تكرار الظهار على المرأة الواحدة 210 
بااج: فيمن أوقع الطلاق والظهار معاً 1ك 
باج: فيمن ظاهر وآلى أو آلى بالظهار أو حلف بالظهار ليفعلن .... 


فهرس الموضوعات 1 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: في حكم الإيلاء والظهار ا 
باب: في دخول الإيلاء على الظهار اا ام اللا 
فصل: في دخول الإيلاء على المظاهر اله سس ا سا 51117 
باج: فيمن ظاهر وهو معسر فأيسر أو دخل في الصوم وهو معسر 
ثم أيسر ا ا ا ا 
باب: في ظهار السفيه والعبد ا 
فصل: في ظهار العبد وما يصح أن يكفر به ا 
باج: فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها أو كانت الزوجة أمة 
فاشتراها 1 1 ا 
باب: في عودة المظاهر وباذا يكون عائداً ا 
باج: فيمن ظاهر من أمته ولا مال له غيرها أو يملك نصف عبد 
هل يجزئه الصوم؟ مدو وو ل و ا ل 100 
باج: في صفة الكفارة عن الظهار 0-9 ااا 
فصل: فيم| يمنع الإجزاء من العيوب في العبيد وما لا يمنع 7111 
فصل: فيمن أعتق بحكم 1 ااال 
فصل: فيمن قال: إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره  ....‏ /ا٠‏ 
باهب: في صيام المظاهر ومن لا يتابع صومه اختياراً أو لمرض أو نسيان 00 كرف 
فصل: في عجز المظاهر عن الصوم ااا ا 
باب: ني قدر الإطعام في الظهار وجنسه ومن يجوز له أن يُطْعم 
ومن يجوز له أن يأخذ تلك الكفارة ال ا ا 0 
فصل: فيم| يجزئ في كفارة الظهار من الطعام 0 
فصل: في! لا يجرئ في كفارة الظهار من الأطعمة 1 
فصل: في صفة من يصرف له طعام الكفارة م م ا 1 


فصل: فيمن أخذ في الصيام ثم قدر على العتق 11 


الموضوع 
الطلاق في العدة أو بعد انقضائها ا ا 
فصل: فيمن أعتق أربعة أعبد ا ا 0 
باج: جامع الظهار وما يحرم من المظاهر منها وما يحل 0000 

كناب الإيلاء 
ا و ولح لا ا 
فصل: فيمن آلى بحج أو عمرة أو صوم م الاح موا اب الى ااه 
فصل: فيمن حلف ألا يكلم زوجته أو ليهجرنها وهو يصيبها 56 
بادج: فيمن آلى بعتق ما يملكه في بلد أو إلى أجل أو بصدقة ذلك .. 
فصل: فيمن قال إن وطئتك فأنت طالق هل يكون مولياً؟ 1 
بكرن ملي حا اا اا 1111 
فصل: قيام المرأة بالفراق لعدم الإصابة لفقدان الزوج 575278 
فصل: فيمن آلى من امرأته إلى ثانية أشهر فأوقفته عند الأربعة أشهر 


فصل: فيمن ألى بالله تعالى ثم بعد شهر آلى بحج 0 
باب: في دخول الإيلاء على من حلف بالطلاق ليفعلن ا 


فصل: إذا منع الزوج من أهله كان للمرأة أن تقوم بحقها 5 
فصل: فيمن قال لرجل امرأتي طالق إن لم هب لي دينارا 111000000 
فصل: فيمن حلف لا يطأ امرأة ثم تزوجها ومن آلى بعتق عبد ثم 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
باج: في| يسقط الإيلاء وفي صفة الفيئة 11 
فصل: هل يسقط الإيلاء إذا كمّر المولي ولم يصب أم لا؟ تي اق 
فصل: فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب 0ف 
فصل: فيا إذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون هل تسقط 
المطالبة بالفىء؟ ا ا ا م م 51117 
فسن تن ردا اراد الرل الدينازرهل ذللق لد ماع 11 


والشيخ الكبير 0000 


باج: ني الإيلاء من الصغيرة ومن آلى قبل البناء ا 
باج: في المولي نن ا ا ا 2117 1 
با: في إيلاء العبد والسفيه 1110 
فصل: في أمد إيلاء العبد ل ا د بي 11 
فصل: في الرجل يكبر وتكون عنده أم الولد أو الشابة 1 
كتاب اللعان 70 
باج: في اللعان بين الزوجين وصفته اي 1 
فصل: في صفة اللعان للرؤية» ولنفي الحمل 1 
فصل: في صفة اللعان بنفى الحمل . ا 111 
فصل: في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته 7 
باب: في اللعان بين الزوجين الحرين» وإذا كان أحدهما عبداً أو 
كافراً أو غير بالغ» أو كانت الزوجة يائسة أو الزوج عنيناً أو 
حصورا اوها اوجرا أرقيكا فآنا أو اغبي أو خرن 1 


باج: في) يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب 
بوجهين: لرؤية» أو لنفى الحمل 01010121 0 ا 0 


تم 
الموضوع 


فصل: في أقسام اللعان على نفي الولد ا ا 
فصل: فيا إذا قال الزوج زنت»ء ولم يقل رأيت أو قال ليس الولد 
مني ولم يقل استبرأت 70 
فصل: في صفة من ينفى منها الولد م ود ولا 


فصل: هل من شرط اللعان أن يعمل الزوج بمقتضاه فلا يمس بعد 
الرؤية وأنه يسارع بنفي الحمل؟ 0 
بالج: ني أحكام لعان الزوجين 00 
فصل: في إذا وجب اللعان بين الزوجين فمات الزوج 53776«( 
فصل: فيمن قذف امرأتيه 11111111110 
باج: في المرأة تتزوج في عدتها فتأتي بولد وإذا أتت بولدين في بطن 
فأقر الزوج بأحدهما ا 
بادج: في المرأة تدعي على الزوج أنه قذفها أو يدعي هو أنه وجد 


فهرس الموضوعات 2 


فهرس موضوعات الجزء السادس 

الموضوع الصفحة 

كتاب إرخاء السنور 51 

بادج: في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر وقبله في التكاح والغصب ل 
فصل: فيا يستحق به الصداق ا 
فصل: في) يلزم الزوج في اعترافه بالمسيس 0 اا 
فصل: في دعوى عدم الإصابة» ومتى تصدق؟ امي 1430 
فصل: في ثبوت عجزه عن الإصابة موسي 1 
فصل: ني استحقاق الصداق في النكاح الفاسد ا أ لا 
فصل: في الوطء الذي يجب به الصداق 1[ [ [ [ 000 
فصل: ني اختلاف الزوجين في دفع الصداق بح ا 1 
فصل: في وجوب العدة با م و اللو م ل و 1 
فصل: فى ثبوت الرَّجعة ز ز 0 
فعئل: دعو المآ القضي ا ا 
فصل: في! إذا ظهر حمل قبل دعوى الغصب أو بعدها م ل لال 
باج: في الرجعة» وباذا تصح؟ ا ل ا 1 
فصل: في الرجعة في مدة تنقضى في مثلها العدة الا لم ا الو 
فصل: في صحة الرجعة 00 اا 
فصل: في صحة رجعة المحرم والمريض والعبد 00 
باج: في المعتدة تدعي انقضاء العدة أو تأخيرها 3 00 0 
فصل: في دعوى الزوجة تأخر حيضها بعد الطلاق ا 1 


فصل: في هل يرث الزوج زوجته بعد انقضاء عدتبا المعتادة؟ بل الا عه” 


أ 1 
تاه 


الموضوع الصفحة 
فصل: في معنى الأقراء ا 
باب: ما تَكُونٌ المتعةٌ فيه من الطلاق» وما تَسْقَطٌ فيه ا 
فصل: في ثبوت المتعة وإسقاطهاء وفي قَذْرِهَاء والقضاء بها اا 
باج: في جواز الخلع» ومنعه وا د م ا 
فصل: فيا يقع بين الزوجين من سوء العشرة المؤدي إلى الخلع 
ووجوه ذلك م 5017 
فصل: الخلع طلاق أم فسخ؟ ا و ا و الا 


بادج: فيمن خالع امرأته على مال» ثم جحدت أو غرت من فلس» 
أو أن ها داراً أو وصية خالعت على ذلك ثم تبين أن لا شيء لهاء أو 


خالعت على ما في يديهاء ولم يكن في يديها شيء 0 000 
باج: ما جاء في الخلع والبيع في عقد 0 ا ااا 


باب: ني مخالعة من حلف ألا يخالع» وإذا تبين بعد الخلع أن بها أو به 
ا جف ا ع الخلع؟ ومن حلف إن دعته زوجته إلى 


الخلع ليخالعنها أو أوجب ذلك بغير يمين 001 1 
فصل: في إذا تبين أن العقد فاسد بعد الخلع 1 


فصل: فيمن قال لزوجته: إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك؛ فأنت طالق  ..‏ 556" 
باتج: في حكم الصداق في المختلعة قبل الدخول وبعده» وهل 
يُسقط الخلعٌ ديونَ الزَّوجِةِ؟ م 181 
بادج: في خلع الصغيرة والبكر الكبيرة» والثيب السفيهة؛ والسفيه 
وخلع الأمة. والمدَبّرة» والمكاتبة» وأم الولد ممما فاده ا 1 


فهرس الموضوعات 0 


الموضوع الصفحة 
فصل: في فراق الأب والوصى والسلطان على الذكر 1 
فصل: في خلع الأب والوصي والسلطان على البكر والثيب 00 
فصل: في اختلاع الأمة والمدَبّرة والمكاتبة مساوم اس 1 
بادج: في خلع المريض والمريضة ا د 100011 
فصل في خلع المريضة 0 اا 0 
بادج: في الحضانة» ومن يستوجبهاء ومتى تسقط؟ جع مم ا 0 
فصل: في ترتيب منازهم إذا تنازعه الرجال لل 500 
فصل في ترتيب منازلهم إذا اجتمع رجال ونساء 7017 
فصل: في) يراعى في الحضانة نح واي م ا وخ 10877 
فصل: فيم| يثبت به حق النساء والرجال في الحضانة» وسقوطه 68 
فصل: في حضانة المرأة ذات الزوج مام وو ا ا 
فصل: في أن التقدمة في الحضانة ليست واجبة» وإنما هى على الخيار /”“0” 
فصل: في حضانة الكافرة» وأم الولد 00 6 
فصل: إذا لم تتوافر الحرية في الوالدين أو أحدهماء والولد حر يا 
فصل: إلى متى تكون الحضانة؟ ا ا سام ا ا لل 
فصل: في الانتجاع بالولد 0 0 0 00 00ا0ا 0 
فصل: في شروط انتجاع الوصي والولي لاسرا عو وده د ا 181001 
فصل: في نفقة المحضون وكسوته وكيف يقضى فيها مام يي م 
فصل: في هل للأم أجر لحضانتها؟ الم بمو ا 
باب: في نفقة الأب على الولد. والولد على الوالدين ا ا 
فصل: في النفقة إذا كان الأب والابن أحدهما ليس حرّاً للم 
فصل: في إنفاق الولد على أبويه 0000 


فصل: في إنفاق الولد على زوجة أبيه ا مسي يي يلار 


الموضوع 
فصل: في إنفاق الابن على أمه ميو ا 0 
فصل: في تعلق النفقة على الولد. وأي المستحقين يُبَدّى على الآخر. 
فصل: في نفقة الأبناء على الأبوين وما ينوبهم من ذلك ش**ظ52 
باج: في الحكمين ا ا 
فصل: في) ينبغى للحَكمَيْن أن يفعلاه 11111 
0 كتابالأيمان بالطلاق 
فصل: فيمن جرى الطلاق على لسانه حكاية ها 
فصل: في تعليق الطلاق و ا 
فصل: فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك 0 
فصل: فيمن قال لامرأته: إذا حملت فأنت طالق 15 
فصل: في تعليق الطلاق بقدوم المسافر ونحوه 0 
فصل: في تعليق الطلاق على ما لا يصادف معه محلا ا 0 
فصل: هل يتكرر الطلاق بالتعليق على أمرين أحدهما أهم من الثاني 
فصل: فيمن قال لامرأته: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق 57 
فصل: فيمن قال لامرأته: أنت طالق» ثلاث مرات 12155 
فصل: فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن دَحَلْتٌ هذه الداره ونحو 
ذلك من الآلفاظ التي فيها إجمال واحتمال 1ك 


باج: فيمن شك هل طلق واحدة أو ثلاثاً؟ أو هل طلق أو لا؟ أو 
هل حلف بالطلاق» أو تيقن الحلف وشك في الحنثء أو تيقن 
الحلف وشك باذا حلف؟ و 
فصل: فيمن قال لامرأته طلقتك وأنا صبي أو طلقتك وأنا مجنون . 
فصل: فيمن قال لزوجته أصبعك طالق أو رجلك أو يدك أو 
شعرك أو كلامك أو قال أنت طالق نصف تطليقة 12111 


أ 


8 
عبد 


من 


"707 
"707 
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الموضوع الصفحة 
بأدج: فيمن قال لزوجتيه: إحداى) طالق» وهو ينوي إحداهما 
أو لا نية له 1 1 1 1 1 1[ اا 
فصل: فيمن قال لزوجتيه إحداى) طالق ولا نية له 0 
فصل: في عطف طلاق الزوجات با فيه إمهام أو إضراب ا 
باب: ني الاستثناء في الطلاق ل ل 70 
فصل: فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو قال إلا 
اثنتين ا ا ا 0 
باج: ني الطلاق قبل النكاح والعتق والصدقة قبل الملك ا 
فصل: فيمن حلف ألا يتزوج إلى أجل ان 
فصل: فيمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتروجها طالق 00 يدن 
بأدج: ما لا يتكرر من الطلاق أو يتكرر ل 
فصل: فيمن قال لنساء معينات أيتكن تزوجت فهى طالق ال 
فصل: فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ..... ل 
باج: فيمن حلف ليتزوجن على زوجته هل يبر بتزويج غير الأكفاء 
أو بالأمة أو بالعقد دون الدخول ا 
بادج: فيمن تزوج امرأة على أنه إن تزوج عليها كان أمرها أو أمر تلك بيدها . 
أوهي أو تلك طالق أو تسرى عليها فهي حرة أو أمرها بيدها 0 اا ا 


فصل: في أن الشرط المعلق على المستقبل لا يشمل الزوجة السابقة. ١560‏ 
فصل: في رجوع الزوجة عن شرطها عليه ألا يتزوج ولا يتسرى 


وما يَعرّض لا في ذلك 04 اصع ل ا 317 ولعو كير لا ول ا ل ميوت 11 10110 
فصل: فيمن قال لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك طالق ثم تزوج 
1 ا 


باج: في الطلاق بالكتاب ااا 


أ 437و يو 
10 00 


الموضوع الصفحة 
بادج: في طلاق المجنون والسكران والسفيه والمكره والصبي والنصراني  ...‏ 51315 
فصل: في طلاق المكره ات 0 
فصل: في معنى الإكراه 1 
فصل: في طلاق السفيه و طلاق من لم يحتلم ااا ا 
فصل: في طلاق النصراني 0 
باهج: في خيار الأمة تعتق وها زوج حر أو عبد ا ل 
فصل: في شروط خيار المعتقة وهل هو طلاق أو فسخ؟ لال ل 
فصل: في سقوط خيار الزوجة المعتقة بعد ثبوته معاي امبو اا 
بادج: في طلاق المريض وراكب البحر وحاضر الزحف ومن قرب للقتل ٠.‏ 771794 
فصل: في ميراث الزوجة إذا طلقها زوجها في مرضه 00 اررض 
فصل: في ميراث المرتد في المررض حكيه م بع لخلا ا 


فصل: في ميراث الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقا بائناً في صحته... 7585 
فصل: في عدة وصداق وميراث امرأتين لرجل دخل بواحدة ثم 
طلق إحداهما طلقة ومات قبل أن تنقضي العدة وم يدر أيهم| طلق .. م2 
فصل: في عدة وصداق وميراث امرأة وابنتها تزوجتا رجل في 


عقدين ثم مات ولم يعلم الأولى منهما ااا 
فصل: في عدة وصداق وميراث حمس نسوة توفي عنهن زوجهن 

ولايدرى أيتهن الخامسة ا اا اا 
باج: في نسيان البينة أو شكهم أو اختلافهم 1 
فصل: تلفيق الشهادتين إذا اختلفتا وقتا أو مكانا أو مضمونا واتفقا 

حملة ا م ف ا ا 
فصل: فيمن أقر أنه فعل شيئا ثم حلف بالطلاق أنه لم يفعله بر 


فصل: في شهادة الأعمى 0 ا 
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الموضوع الصفحة 
كتاب التخيير والنمليك 7 
باج: في التخيير والتمليك في الزوجات وما يمنع من ذلك ا 
فصل: فيمن قال لامرأته بعد الدخول: اختاري نفسك ا ا 
فصل: فيمن خير في الطلاق دون النفس ا ل 
فصل: فيمن خير زوجته في الطلاق قبل البناء الخ ا للم 
باب: في قضاء المرأة إذا ملكت» أو خيرت في المجلس أو بعده؛ وفي 
التخيير والتمليك إلى أجل ا ااا ااا 
فطل فيمن .قال لزوجته "إعتتارئ فقالة كد اعتترت نس إن 
دخلت على ضرقي 000 
فصل: في أقسام الزوجة بعد التخيير والتمليك و ا ا 
فصل: في وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير ا ا لس ا 
فصل: فيمن خيرت فقالت: قبلت أمري ل الو ا 
فصل: فيمن خيّر زوجته فقالت: طلقت نفسى محم اللي ا 
فقيل تبي تلاك ام 41 تسرك ينا مح القواق ا 1 
باج: في تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بال أو كان تمليكان 
أحدهما بهال والآخر بغير مال ا 1 
فصل: فيمن خير امرأته فخاف أن تختار عليه مان و ا 100 
فصل: فيمن خيّر امرأته بينه وبين والديها أو الام 0 
فصل: في جواز جعل الرجل لامرأته طلاقها ملأتا 
باب: فيمن قال لزوجته: إن تزوجت عليكِ أو غبت عنكِ سنة 
فأمرك بيدك» فقالت: اشهدوا أنه إن تزوج عل أو غاب عني سنة 
فقد اخترت نفسى أو اخترت زوجي ل ا 
فصل فيمن قأل لأمرآئه: أن ى طالقٌ والعقة إن عشت 1 


| 
يقه 


الموضوع الصفحة 
باج: جامع التمليك مطل مقعواة كو لام عو وا 71727217 


حرام أو ما انقلب إليه حرام أو ما أعيش فيه حرام وما أشبه ذلك طرخ ف 
فصل: فيمن قال لزوجته: ما انقلب إِلِيّ حرامٌ» أو ما أعيش فيه حرام 


وما أشبه ذلك 00017 ااا 
باج: ني الريق والكلام والشعر ال ا ا 0/7 
باج: فيمن قال لزوجته: أنت عا كالميتة» أو حبلك على غاربك» 
أوقال؟ انك خرة أو يزية أز ها أيه ذلك ا 
فصل: فيمن قال لزوجته: الحقى بأهلك. أو ما أشبه ذلك ا ا 
فصل: فيمن قال لامرأته: اعتدي 00011 0 0 00 
فصل: في الطلاق اللازم ااا 
فصل: في محمل قول الزوج: أنت طالق على واحدة ا ا 
فصل: فيمن قال: أنت طالق طلاق الصلح 0 اا 
بالج: جامع 0000001 0 ل 
كناب الصرف ا" 
بااج: ذكر الرّبا في الصرفء. والوجه الذي يجوز عليه الصرف 00 اللساض 
فصل: في أحكام الدراهم والدنانير الزائفة في الصرف 000000 ا 
فصل: في أحكام الصلح والبدل في الصرف ام م ا 
فصل: في أحكام المناجزة في الصرف ممح ا انرو ل 
فصل: في صرف الدين المؤجل اواو اواو اا 
بأدج: في بيع الفلوس بالفلوس وبالعين لاونو الف يي الل 


باج: فيمن عقد صرفا على ما في ملك غيره» وفيها يكره من 
التراخي في الصرف ولا يحرم. وفي المواعدة في الصرف والخيار» 
والصرف على التصديق ا ا ا 
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. 


الموضوع الصفحة 
فصل: في المواعدة والخيار في الصرف. والصرف على التصديق .... 5720 
باج: فيمن بادل رجلا دنانير بدنانير» ثم صرفها منه بدراهم» أو 


صارفه دنانير بدراهم» ثم باعها منه بدنانير تج و 0 
باب: فيمن اشترى سيفاً نحل نصله تبعٌ لحليته ما امي ارد 
بااج: في الوكالة والحمالة والحوالة في الصرف الس 


باج: فيمن له على رجل دراهم فوكله على أن يصرفها له بدنانير» 
وكيف إن وكل الذي عليه الدَّيْن الذي له الدَّيْن فدفع إليه عرضاً أو 
دنانير ليبيعها وليصرفهاء ويأخذ دراهمه منها 1 


فصل: في الصرف والمقاصة فيه ا 0 
فصل: في) يجوز من صرف الذَيّن أو شراء عرض به لط و ا 
باب: في الصرف من النصراني والسَّيّد من عبده سن فار 
فصل: حكم الربا بين السيد وعبده ا 


باج: فيمن اشترى فلوساً ببعض درهم فدفع درهماًء وأخذ بقيته 
فضة؛ أو اشترى سلعة ببعض دينار» فدفع ديناراً وأخل بقيته ذهباً.. 20 
باب: فيمن غصب دنانير أو خلاخل» ثم صارف المغصوب منه 


فيها بدراهم» أو غصب جارية» ثم اشتراها من صاحبها اي ل 
باج: فيمن أودع دراهم أو رهنهاء ثم صارف صاحبّها فيهاء أو 

صرفها من غيره لنفسه أو لصاحبها :010131212121 ا اا 
باج: في الصرف والبيع في عقد واحد ا وه 106 
فصل: فيمن صرف ديناراً وأخذ بالدراهم سلعة فوجد عيباً ا 
فصل فيمن ابتاع سلعة ودراهم بديناره وحصل تأخير أو تقدم في 

السلعة والدراهمء أو استثنى في الدراهم مه محا ام لصفو وو ب ااا 


أحدههما عرض ااا ا 0000 1 0 


أ 200 


الموضوع الصفحة 
باب: :في بيع السيف المحلٌ وغيره من آلة الحرب والحلي والمصحف لي 1 
فصل: في بيع المخل بأخن: اللقدين عضن الأ غره و قدا را لتقن 
للتبعية في ذلك ا 1 1 0 
باب: ني الاستحقاق في الصرف 0 
فصل: في استحقاق المصوغ في عقد الصرف و اا 
بابج: آل البيع عل لحم دنار أو دراهم 000 
بات: : فيمن صرف بعضاً من دينار أو نقرة أو دراهم ا 5 107 
باج: في المتصارفين يزيد أحدهما الآخر بعد انعقاد الصرف شيئاً 
نقداً أو إلى أجل اق او ا ل ا 
باج: في المصطرفين يجد أحدهما نقصاً في الوزن أو العدد ال ا 
فصل: في مبادلة أنواع الذهبء وبيع بعضها ببعض» ووجود العيب فيها ا 
بادج: في| يقضى به لمن باع ببعض دينار ا 
باج: في بيع الذهب والفضة جزافاً 1 
باج: فيمن استقرض دنانير أو دراهم أفضل أو أوزن أو أكثر 5 
فصل: في اختلاف القرض والقضاء و “ل 


وقضاء المحمولة من السمراء» والسمراء من المحمولة 0-8 0 100 166ىكظآ>52 
بااج: في الدنانير القائمة والأفراد والمجموعة والحلي والتبر والقمح 


والدقيق يقتضى بعضه من بعض موسي لج وما قو و اما اسمة عر “ا 
فصل: في اقتضاء الدقيق عن القمح, والقمح عن الدقيق 58680 
باج: في مبادلة الدينار بأوزن منه أو أكثر ممع اا ا “اق 
فصل: في مبادلة الدينار بأوزن منه عم ا اب لانن مالقا 


فصل: في)| يسمح به في إبدال الناقص بالوازن م ا اا و 
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الموضوع الصفحة 
بادج: في بيع الذهمب بالذهب مراطلة 00001 ااا 
فصل: ف إسلام الدراهم والدنانير ف اللحم ا 0 


باج: فيمن له على رجل دينار» هل يصارفه في بعضه؟ وفيمن 
اقترض نصف دينار أو اشترى بنصف دينار أو بدانق» باذا يقضى 
عليه ؟ وفيمن أقرض فلوسا أو اشترى بها ففسدت أوانقطعت :...- 7455 


فصل: فيمن ابتاع سلعة ببعض درهم أو بدانق وشبه ذلك لمكن 
فصل: فيمن له دينار أو بعضه مؤجلاًء فأراد أن يقضي الغريم قبل 
الأجل دراهم ونحوها ا ااا 
فصل: أثر قطع التعامل بالفلوس في القرض والبيع اموس ا 
باب: في المبايعة بالدراهم الزيوف ااا 0 
كتاب السّلم الأول فك 
بادج: في المداينة وسلم الحيوان بعضه في بعض ااا 
ور 
فصل: في أقسام الْمسلم فيه ا 00 
فصل: في السَّلَمِ في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير... 588٠‏ 
فصل: في السَّلمٍ في الخيل والبغال والحمير اوس سس 11177 
فصل: في سلم البقر م1 الوا اك كو لم لقالا 
فصل: في سلم الغنم 011011 1 
فصل: في سلم الدع انا ل اسااسساووو لي الا 
بادج: السلم في العبيد والإماء 000 
باب: ني السلم في الثار اا 
فصل: في بيع الثشار قبل بدو صلاحها على الجداد اش ا 
فصل: في بيع الار قبل بدو صلاحها بشرط البقاء ام لق 


فصل: في بيع الثار قبل بدو صلاحها بدون اشتراط التبقية ولا 


أ ب 
خرية 


- 


الموضوع الصفحة 
فصل: في بيع الثمار بعد بدو الصلاح بدون اشتراط التبقية ولا القطع 1154 
فصل: في اشتراط بدو الصلاح في الغار ومعناه وكيفيته ا 1 
فصل: في الجائحة تصيب الثار 01010107117 ااا 
فصل: في انقطاع وتأخير بعض المسلم فيه» وكيفية المحاسبة ا 
فصل: فيمن أحب أن يأخذ عن حقه في| أجيح من بعض الثمرة طعاماً .... 59٠01‏ 
باب: ني السلم في الفاكهة والتمر والحنطة والزيت ا ا 
باج: في السلم في نسل ا حيوان وألبانها ولحومها وأصوافها وجلودها 1 


فصل: في السلم في لبن أو زبد أو سمن أو جبن أو أقط غنم بأعيانها 5417 


فصل: في السلم في اللحم بصعي مدن ا ا و نا 


فصل: في السلم في صوف الغنم ا و ا 
فصل: في السلم في الجلود ببب 0000101 ا ااا 
فصل: السلم في الحيتان ا اا 
باب: ني ذكر السلم في المصنوعات لادان 
باب: ما لا يجوز السلم فيه كالديار والأرضين والشجر والجزاف 

ؤتزات المعدن والفيواعية 0 ااا 0 
فصل: في السلم في تراب المعادن ا ا 
فصل: في السلم جزافا ا 
باج: في سلم الحديد والكتان والصوف في جنسه والثياب بعضها ببعض.. مض 
فصل: في سلم الثياب 7 0000 
باب: في القرض وما يجوز منه وما يمنع 3 
باب: إذا أسلم طعاماً في طعام نقداً وثوباً إلى أجل و م ل 


باب: ني أجل السلم اذ[ 00 
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الموضوع الصفحة 
باج: في رأس المال يوجد زيوفاً أو يبلك عند المسلم قبل تسليمه.. 5944١‏ 
فصل: في حكم السلم إذا كان رأس امال فيه معيئاً أو موصوفا 
فوجله معيبا 122000 تا سسا أ او فو و 7061 


ويم 


فصل: في العمل إذا انتقض السلم بسبب رد رأس امال المعيب .... 34 


فصل: في حكم السلم إذا كان المسلم فيه معيباً مو 111 


فصل: في حكم هلاك رأس المال بيد بائعه قبل أن يسلمه او ا 
بادج: فيمن باع طعاما فأخ ل عق اثمثه ظداما أو أفرضن:طعاما أو 

أسلم فيه فأخذ غيره ل 
فصل: في قضاء السمراء أو القطنية أو التمر بعضها من بعض 54000 


أ ا 
عي 


ل- 


فهرس موضوعات الجر السابع 
الموضوع الصفحة 
كتاب السلم الثاني /0 1 
باج: فيمن أسلم دنانير في طعام سلا فاسداً وأخذ طعاماً غير ما 
أسلم فيه أو مثل ما أسلم فيه وأخذ دراهم الا اا الي بج * الخ 
فصل: فيمن باع دارًا واشترط على مشتريها النفقة عليه حياته ا 
باب: فيمن باع عبداً بطعام موصوف أو أسلمه في طعام؛ وفي 
تأخير رأس مال السَّلَّم ومن أَسْلَّم بغير المكيال المعروف 0 
فصل: ني أحكام رأس مال السَّلَم المضمون ا ا 1 
فصل: في أحكام رأس مال السلم المعين مو و و الك 
فصل: في السَّلَم في الطعام بمكيال غير معروف لا و م 1 
فصل: في شروط المسلم فيه واختلاف المسلم والمسلم إليه في قدر السّلم  ...‏ 59794 
فصل: في مكان القبض في الْمسَلّم فيه ا ل 
5 
فصل: في تسليم الْمسُلّم فيه في غير البلد المتفق عليه م 
فصل: في قول البائع أو المسلم إليه: إنه اكتال طعاما بعينه هل 
يصدقه المشتري أو المسلم 1 1 ااا 0 
فصل: فيمن اشترى طعاماً أو أسلم على التصديق فوجده ناقصاً... 5914 
باب: ني الاختلاف في السَّلّم وغيره من بيوع الآجال والنقد 007 فلس 
8 :4 )ء . 0 ا 
فر رسن د شدي اولص بدو شرا 
وي لم والمسلم إل جل و و 
فصل: في اختلاف الم والُْسْلَم إليه في مقدار الْسْلّم فيه ا 


فصل: في اختلاف المتبايعين في الشمن قبل قبض المبيع مسيسون اكارق 
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الموضوع الصفحة 
فصل: في اختلاف المتبايعين بعد قبض المبيع 00 
فصل: في اختلاف المتبايعين في قبض الثمن قبل قبض المبيع أو بعده 
قبل الافتراق ا ل ا 11 
فصل: في اختلاف المتبايعين في قبض السلعة ا ا 
فصل: في اختلاف المتبايعين في الاستثناء واشتراط الخيار ا 


باب: ني الوكالة على السَّلّم 1 
فصل: في مسائل في الوكالة في السَّلّم والبيع وخشية المحاباة في ذلك /5949 
باب: في تعدي الوكيل في البيع والسّاً محال ع 
ل بد اكوم 
فصل: في قبض ما أسلف فيه الوكيل بغير حضرته ا 
باج: ني السَّلَّم يؤخذ به رهن وهو مما يغاب عليه فيدعي ضياعه 

فيريد المسلم والمسلم إليه أن يقاصه الرهن بالديْن وو الل 
فصل: في من أَسْلّم في عروض وأخذ عليه رهناً فهلك والمراعى في ذلك  ...‏ 017" 
فصل: في من باع عرضاً بدنائير مؤجلة وارتبن دراهم؛ أو مما يكال 

أو يوزن» أو عرضاً وادعى ضياعه ثم أراد المقاصة قبل الأجل.... 015" 
فصل: فيمن باع حديداً أو طعاماً بدنانير إلى أجل وارتمن ثوباً أو 


طعاماً ثم ادَّعى ضياعه وأراد المقاصة 0 
فصل: فيمن أَسْلَّم في طعام وأخذ عليه رهناً فهلك ..:............. 703717 


باب: فى من أَسْلَّم في ثياب أو غيرها أو باع ثياباً بعين أو أقرض 
عيناً أو ثياباء وأخذ في جميع ذلك كفيلاً وأراد الكفيل أن يصالح 
من له ذلك الحق ا ل 
فصل: فيمن أسلم مائة دينار» ثم صالح الكفيل عن دنانير أكثر منها 
أو أقل» أو على دراهم قبل الأجل وبعده لاماي ال 11 


الموضوع 
فصل: في صلح الكفيل بالعرّوض قبل الأجل وبعده؛ والأوجه في ذلك ... 
فصل: فى من أقرض رجلاً دنانير» وتكفل بها رجل» فدفع الكفيل 
قبل الأجل أو بعده دنانير أكثر أو أقل أو دراهم ا 
فصل: فيا يجوز أخذه من الكفيل» وما لا يجوز 5117100 
فصل: في ما يضمنه الكفيل وما لا يضمنه في القبض من الغريم .. 
فصل: في الكفالة برأس المال ا 
بات: : فيمن أسلم في ثوبء ثم زاد المسلم إليه دراهم أو غيرها قبل الأجل؛ 
ليأخذ إذا حل الأجل غير تلك الصفة أو تلك الصفة ليكون أطول ا 
فصل: فيمن أقال من السَّلّم بعد أن زاد فيه 0 
فصل: فيمن أَسْلَّم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه ونحو ذلك 
باب: ني الإقالة في الطعام والثياب والعبيد 1ك 
فصل: في ما يمنع من الإقالة في السَّلم 1111171111 
فصل: في مسائل في السَّلم والإقالة منه والتولية م أرما لخ ا 
فصل: في الإقالة في بيع العبيد بعد وجود عيب فيهم 21100 
فصل: في ضمان الطعام المقال منه بعد قبضه أو توليته أو الإشراك فيه 07 
كتاب السلم الثالتٌ 
باج: في إقالة المريض من السلم ال ا 0 
باج: إذا أسلم جارية في طعام فولدت ثم أقال منها 0 
باب: إذا أسلم غناً أو نخلاً أو دوراً في طعام 201 
باب: في التأخير في الإقالة والتولية ورأس مال السلم 5000 
فصل: في حكم التراخي في الإقالة في السلم إذا كان رأس المال شيئا 
تعينا أو :طعاما أو عروض) ا 211110 
فصل: في التأخير اليسير في عقد السلم 10101011011 


فهرس الموضوعات ١‏ . 1 ( 


الموضوع الصفحة 
وتأخيره حتى يحل الأجل عمداً أو مطلاً 1 0000 
باب: فيمن أسلم ثياباً في حيوان» ثم استقال من ذلك السلم أو 
من بعضه 017 ا 
بادج: ني الشركة والتولية في الطعام ا ا ا 1 
فصل: فيمن اشترى سلعة ثم سأله آخر أن يشركه فيها 0 
باج: فيمن اشترى سلعة فأشرك فيها رجلاً على أن ينقد عنه أو 
ينقد هو عن المشرك كوو ف امف اماما مسال خا او 1 
باج: في بيع زراريع ما يكون منه طعام وبيع التوابل قبل أن تستوى 06 
باج: في بيع الطعام قبل قبضه 1 1ٍ01]ٍ00020 00 اا 10 
فيبيعه قبل قبضه امعو كا وو عو ل عام لفق للم از ل ول لوا ا ير 11/8 
فصل: في المواعدة في الطعام قبل قبضه ومن ابتاع طعاما بعينه أو 
بغير عينه فيريد بيعه قبل قبضه 000000 اا 
فصل: في الرجل يكون له طعام من سلم على آخر فيأمره ببيعه 
وإحضار الثمن 0110101 ا ا 
فصل: في بيع الطعام قبل قبضه إذا كان من غير معاوضة 0 رذ 
باب: فيمن ابتاع طعاماً على كيل؛ أو جزافاً ثم هلك بيد بائعه 5 
فصل: فيمن ابتاع صيرة جزافاً ثم هلكت بعد تمكين المشتري منها 
أو بعد حبس البائع لما عله وميك د ا مال ا ا ل ع ح الا/ 1 
باج: فيمن له دين على رجل يقبضه ببلد فلقيه بغيره 1 


فصل: في مسائل في اشتراط القبض في السلم في غير بلد التبايع....  ١:97‏ 


|51 1 
الموضوع الصفحة 


فصل: في منع الدائن للمدين من السفر عند قرب حلول الأجل... 015" 
باج: فيمن اشترى تمراً في النخل بطعام؛ أو نخلاً مثمرة بطعام» أو 


طعاماً حاضراً بغائب عن موضعهم| بمخواات موا اول ون باكر 
باب: فيمن اقتضى من ثمن الطعام طعاماً خانمو اكاك 
باج: في بيع الشاة اللبون بالطعام أو باللبن نقداً أو إلى أجل أو بيع 

الخلايا بالعسل ا ل ا 
فصل: في بيع النحل أو الخلايا بالعسل ل لا ا 
باج: فب| يحرم التفاضل فيه من الطعام وما يجوز منه 0 راض 
فصل: في بيع الرطب بالرطب, والرطب بالتمرء والبسر بالرطب» 

والبضر تالسييه ا 
باب في يبع اللحوم بعضها ببعض. وفي بيع الحيوان باللحم والحي بالحي لين 
فصل في بيع اللحم بالحيوان 1 
فصل: في بيع اللحم بالحيوان من جنس واحد 0 0000000 0 نا 
فصل: في بيع الحيوان الحي بالحي تح او ا ا 
بادج: في بيع اللبن والبيض بعضه ببعض اماو اع 11 
فصل: في بيع البيض بالبييض ا 0 
بادج: في بيع الزيت والعسل والخل بعضه ببعض او ل ا 
فصل: في بيع الزيتون بعضه ببعض وبزيته» وبيع قصب السكر 

بعضه ببعض ا وام لله اام مم ال ا ل 1 
باج: فيا يكون من الأطعمة صنفاً أو أصنافاء والصنعة التى تخرجه 

عن أصله ا ا 
فصل: في أصناف القطاني والتفاضل بينها 0 


فهرس الموضوعات 2 


الموضوع الصفحة 
فصل: في بيع مد قمح أو دقيق بمثله» ومد حنطة أو دقيق بمد حنطة 
ومد دقيق 1 1 

كناب التفليس 1" 
باج: في الغرماء وهل يفلس الواحد غريمه لس ل 
فصل: في وجه من يقوم بالفلس 1 
باج: فيمن فلس وله مالان حاضر وغائبء أو كان له. أو بيده 
قراض» وهل يعجل مال قسمة مال المفلس ا الما ا 
فصل: فيمن فلس وله قراض ا ل 0 
فصل: في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه ا 
بادج: خلع المفلس من ماله وما يباع عليه» وكيف يباع وهل يقضي 
الغرماء من مال لا يملكه إذا كان يملك انتزاعه ا ل 
فصل: فيا يباع على المفلس من الدين المؤجل والرهن اا لم 
فصل: فيم| يستأنى به مما يباع على المفلس اا 0 
فصل: فيا ينتزع لقضاء دين المفلس ا ‏ ا ةا 51 
فصل: في القدر الذي يترك للمفلس من النفقة والكسوة الحم ا 
بأدج: في بيع المفلس وشرائه ونكاحه وهبته وعتقه وقضاء دينه ورهنه وإقراره ٠١017 ٠‏ 
فصل: في إقرار المفلس قبل الحجر عليه وبعده ا 71020 
فصل: في المفلس يقر بالدين ثم يداين آخرين اسع شا 1 
فصل: في الحصاص على المفلس بم لم يكن عن معاوضة مما كم 
فصل: في المحاصة بين الوارث والأجنى إذا أقر لما المفلس 1 
قصبلا حال المريضن ل اك 


باج: في من فلس ولعبده عليه دين» وإذا تلف مال المفلس بعد 
الجمع وقبل القضاء»ء ومن وجد سلعته بعينها هل يكون أحق بها في 
الفلس والموت ب0000101020121 0 ااا 


أ ب 
عي 


وس 


الموضوع الصفحة 
فصل: في ضمان ما تلف من مال المفلس متو سو ا مأ 1 
فصل: في السلعة يبتاعها الرجل ثم يفلس وهي عنده بعينها 1 
فصل: فيمن اشترى عبدا ثم رده بعيب فلم يسترجع الثمن حتى 
فلس البائع وكوف تاوماو السو و دايا ارم اف 11 
فصل: فيمن رد امبيع بعيب فلم يقبض ثمنه حتى فلس بائعه فوجدهء هل 
بأ ا 01 ا 
فصل: في ولادة الجارية في الفلس ل 
فصل: في| يكون فوتا وما لا يكون في الفلس ا 
فصل: في! يفوت بالخلط في الفلس 3 ا 
بادج: في تفليس الصناع والأجراء وتفليس من استأجرهم لس 
فصل: في الأجير يموت مستأجره أو يفلس ما ا ا 1 
فصل: في المساقي يفلس من استعمله ا ا ل 
فصل: في تفليس المكري إبلا لا 

كناب اللقطة ”3 
باج: ني اللقطة وتعريفها والحكم فيها بعد التعريف م ا 
فصل: مسائل وأحكام اللقطة ا ا 
فصل: في موضع تعريف اللقطة ال دجسا سا الا اس ا 
فصل: كيفية استحقاق اللقطة ديه الست اووس سس لد 
فصل: في صفة تصرفه في اللقطة وااو اود اا وف الو 1 
فصل: حكم اللقطة في الحرم ان ان 
باب: ني لقطة الطعام نر 
باج: في ضالة الغنم والإبل ع مر ديك وال وا وو ل 


فصل: حكم أخذ ضالة الإبل اي ار 


فهرس الموضوعات . : 4 


الموضوع الصفحة 
باج: في ضالة البقر والخيل وغيرها من الدواب الل ال 
باج: في الدابة تقف على صاحبها والمتاع يتركه لحلاك دابته أو 
يطرحه في البحر خوف الغرق فيقذفه البحر أو يخرج منه 1 
باج: ني الآبق هل يؤخذ ليعرف؟ وهل يباع إن لم يوجد صاحبه أو 
يسرح؟ وفي أمد تعريفه والنفقة عليه واستحقاقه بالصفة 51 
فصل: في بيع السلطانٍ الأبقّ ا 
فصل: في كيفية دفع الآبق والدواب والثياب إلى مدعيها وواصفها 77١6‏ 
فصل: في عتق الآبق وتدبيره وعتقه إلى أجل و ا 
فصل: في اشتراء العبد الآبق بأرض الحرب ال 
باج: ني جِغْل الآبق والضوال 1 1 01 ]1 1 007 
باج: فيا يُلْتَقَط من أموال أهل الجاهلية ا ا 
فصل: في العبد يلتقط اللقطة اا ا 
باج: فيمن سرق من دار أو حانوت ولم يغلقه فسرق منه آخر» أو 
حل قيد عبد أو فتح عن طير ماما اس و ال 
كتاب المأذون له في التجارة أضفض 
بادج: في تجارة العبد وإجارته» وإذا أخذ مالا قراضاً أو أعطاه 7 اس 
فصل: في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها 0 
فصل: في قراض المأذون له في التجارة ارارم اا رق اس ارام 
فصل: في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده ا ا و 0 
باب: ني هبات المأذون له في التجارة وصدقته وتأخيره بالدين لت 1م 
فصل: في تسري المأذون له في التجارة احتف اواو 11 


باج: فى العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا أرهر: سيده رهنا 
ٍ د يتعذدى فيها وإذا أرهن سي : 


أ مركا 


الموضوع الصفحة 
فصل: في مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة ا ل 
باج: في إقرار العبد قبل الحجر وبعده ا ل 
فصل: في إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده ا مما 11 
باج: في حجر السيد والغرماء على العبد المأذون له في التجارة و في 
عهدة ما يشريه أوسعة 1[ [ 1 1 1[ 1 ا ااا 0 
فصل: في تحمل المأذون له في التجارة تبعات ما يبيع وما يشتر يشتري في 
ماله أو ذمته 0 
كاب حريم الآبار 0 
باب: في حريم الآبار والأنهار والأشجار ام 1 
فصل: في مقدار ما يترك لمن له بئر بجوار موات ا ا 
باج: في صفة الانتفاع بماء الآبار والمواجل والأنهار وحكم المياه إذا 
نوها المسافزون ال سمي ل 
فصل: في صفة ما يحبس فضله من الماء ااا 
فصل: في حق المسافرين يردون القرى والحواضر في الماء 00س 
فصل: في ما إذا منع أهل الآبار الماء المسافرين الم ل 
باج: :هل يمنع الكلاً لوي امار وار 
يمنعه أو يبيعه ممتيو تاكدسط اخت و امنا لم اس م ا ا 
فصل: فيمن حفر بئرا في أرض مملوكة ماما ما سع امو ا 
فصل: في منع الطاريء إذا ضاق كلا القرية عليهم ا و 
فصل: في فضل الماء يكون في الأرض المملوكة 000777 
فصل: في السمك يكون في الأرض المملوكة وما يحق لأهلها لل 


بادج: فيمن كان له :بر في أرض غيره فأراد أن يحوله في غير تلك الأرض أو 
أراد صاحب الأرض أن يحوله وهل يحدث مجرى في غير أرضه؟ 0 اموق 


فهرس الموضوعات 6 1/0 ( 


الموضوع الصفحة 
باج: في إصلاح مجاري ماء البساتين وغيرهاء وهل يجبر من أبى الإصلاح» 
وإذا أصلح أحدهم هل يكون له الماء الذي يزيد على الإصلاح؟ ل 
فصل: وو لاسي ا 
فصل: في إصلاح القنوات وكنسها وما يلزم من ذلك ل 
باب: فيمن أرسل في انفنة شاك أو ناذا فأهلكت زرع غيره أو 
أهلكت ناسا اا ااا 
باب: في إحياء موات الأرض وصفة الإحياء» ومن يصح ذلك منه /8؟" 
فصل: في ما يعتبر في الإحياء ويكون به ااا 
فصل: في من أحيا مواتا ثم تركه حتى درس م 151 
فصل: في من تعدى على الطريق بضم بعضه ا 10 

كتاب الشفعة اعرف 
باج: ني الشفعة بين المسلم والذمي م ع ا م ا 111 
فصل: في الشفعة بين المسلم والذمي 0077 
بادج: في تشافع الورثة والشركاء 0 
فصل: في الشفعة بين ورثةٍ مختلفي المنازل ا 


باب: في قسمة الشفعة» وهل تقسم على قدر الأنصباء أوعلى عددالرءوس؟. "7٠17‏ 


باج: هل تجب الشفعة بالشركة في الساحة والطريق؟ ا ا 
باب: فيا تجب فيه الشفعة وما تسقط منه مضه سس مات مو 1 
فصل: في المناقلة ال ا 5711 
باج: ني الشفعة في الأنقاض اام ا الو ا 
باج: في شفعة الصغير والسفيه والمريض والغائب وتوا ال 


الموضوع 


باجب: في شفعة الحاضر وأجل الشفعة وما يسقطها 1 
فصل: في!| تسقط به الشفعة 00 


فصل: في سقوط الشفعة بعد البيع إذا وهب المشتري أو تصدق 
بعلم الشفيع 0 لمم لمع ل 0 
فصل: في إلزام الشفيع بأخذ الشفعة أو تركها 10 
باب: في اختلاف المشتري والشفيع في الثمن 0 
فصل: في اختلاف تقويم المشتري والشفيع إذا كان الثمن عرضا... 
باج: ني اختلاف البائع والمشتري في الثمن 010111111 
فصل: في حكم الشفعة إذا مات المشتري أو غاب وجهل ورثته 


فصل: في إذا أقر امالك بالبيع وأنكر الآخر الشراء 21000 


قبل القسم ا 


بادج: إذا اشترى بثمن ثم زاد أو حط منه أو أسقط وفي الإقالة 0 
فصل: فيم| يجب في الشفعة من الثمن 111111111111 


فصل: في الشقص يباع بياعات والشفيع غير عالم ......... 2520006 
فصل: في الشفعة فيمن اشترى بدين إلى أجل والشفيع مثله في 


البسان أواقوتة ا ا 00 
بالج: في تسليم الشفعة أو أخذها قبل المعرفة بالثمن والرجوع فيها 
بعد تسل 0 
فصل: في تسليم الشفعة وأخذها قبل معرفة المشتري 1500 
بادج: ني الشفيع يوقف على أخذ الشفعة والتلوم له في الانفراد إذا أخذ 55 


بادج: فيمن اشترى دارا فهدمها ثم استحق نصفها 10000 


فهرس الموضوعات 20> 


الموضوع الصفحة 
بااج: فيمن سلم الشفعة بعد الشراء أو قبله بعوض أو بغير عوض . ١م‏ 
فصل: فيمن أراد أن يشفع لغيره اا ا 
باج: فيمن ا فترق شقصا بعد فامتيدق ى ذلك العبد أو وجدبه عيياً 000 سير 
باج: في الشركة في الشفعة ل ا 
باج: في اختلاف المشتري والشفيع والورثة والغرماء 00 0 0 00م 
باج: في الشفعة في العين والبئر إذا بيع مع ا حائط أو بانفراده ا 
فصل: في الشفعة إذا اقتسم الشر يكان الحائط أو الماء ل 
باب: ما جاء في الشفعة في الشار والزرع 0 
باب: ما جاء في الشفعة في الثمار ا 
باب: في إسقاط الشفعة قبل وجوبها وسقوطها قبل الوجوب 
وكيف إن علق إسقاطها بشرط اا 0 
باج: في الشفعة في) بيع على النقض والقلع م 1 
باج: الشفعة في هبة الثواب ا ل 
باج: الشفعة في بيع الخيار و ال 
بات: الشفعة في البيع الفاسد ااا 
باج: في شفعة العبد والمكاتب والمعتق بعضه والعبد بين الشريكين 
والمرأة ذات الزوج اا 
فصل: في شفعة المرأة ذات الزوج لمم يو م 01 
باب: ني الأب والوصي والمفاوض والمقارض يبيع أو يشتري نصيباً 
له فيه شرك 0011 
باب: فيمن غصب عبداً أو دراهم فاشترى بها شقصاً ال 
باب: إذا قال المشتري بنيت أو أصلحت 0 


باب: فيمن وهب شقصاً أو تصدق به لغير الثواب لمم ل 


أ 01 
ب 


وس 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الدار تكون بين رجلين فيبيع أحدهما طائفة منها 0 اعرد 
فصل: في حبس أحد الشريكين نصيبه في دار ثم يبيع الثاني هل 
للأول الأخذ بالشفعة؟ 1 ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 0 
كناب الهبة 36> 
بادج: في هبة الثواب والوجه الذي تجوز عليه وقدر الثواب وجنسهء وهل 
يمنع الرد ويوجب الثواب 11 1 ااا 
فصل: ني الصنف الذي يلزم قبوله من الثواب ال 
فصل: في قدر الثواب الذي يلزم قبوله ا ا 
فصل: في| يفيت هبة الثواب من حوالة أسواق أو بدن الي ا 
فصل: فيمن أراد رد بعض الهبة والتصرف في بعضها الآخر بيع ونحوه ... م 
فصل: فيمن باع الهبة ثم اشتراها وأراد ردها من غير ثواب 0ك 
فصل: في الوقت الذي تضمن فيه قيمة الحبة م لط اطي ا 
بادج: فيا فيه الثواب من الحبات وما لا ثواب فيه والثواب بين 
الأغنياء والفقراء والسلطان والزوجين والآباء والأبناء لحي ا 
فصل: في هبة القادم من السفر وفيمن أثاب من صدقة أو أثاب 
جهلا في! لا ثواب فيه اا 00 
فصل: فيمن وهب هبة مطلقة ثم ادعى الثواب ا 
فصل: في الهبة بين الزوجين وبين الوالدين والولد وبين ذوي الأرحام 86 
باج: في الحبة أو الثواب يستحقان أو يوجد ما عيب ليد 
كتاب الحبس والصدقة لين 
بادج: فيمن حبس شيئاً في سبيل الله عز وجل 000 
باهج: ما يجوز حبسه وما يمنع 1 1 1 ل 


بااج: في بيع الحبس إذ انقطعت منفعته ا 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
باج: في صفة الانتفاع بالحبس اا 1 
باب: ني النفقة على الحجبس 00212121 ااا 
فصل: فيمن حبس عليه عبد أو فرس فلم يقبله ل 0 
فصل: في شرط المحبس أن يصلح المحبس عليه الحبس أو ينفق عليه 1 
باب: في مراجع الأحباس وما يرجع منها ملكا لصاحبها 85 
فصل: في رجوع الحبس على المحبّس بعد انقضاء الأجل أو الحياة.. 459" 
فصل: التصدق يعني التمليك إلا في حاللات 104 
فصل: من أوصى بثلثه لفلان وعقبه وكيف يُعْمَلُ في ذلك هلم 
فصل: في أنواع المحبس عليهم ا 110 
فصل: في أولى الناس بالحبس ا اا ا 8 
بادج: فيمن حبس في مرضه على ولده وولد ولده ار 
بااج: في إخراج البنات من الحبس ا ا 1 
فصل: في أحوال الحبس على البنات دراه وام م ةمصو 1 


بادج: في من حبس حائطاً أو داراً أو عبداً على جماعة فهات أحدهم. 7475 
فصل: في حكم ما يعمله المحبّس عليه في الحبس من بناء أو إصلاح ‏ 515" 


بادج: في حيازة الأحباس 1 ا ااا 
فصل: في من تصدق بصدقة فلم يقم عليه حتى مرض المصدق .... 4" 
فصل: في موت المهدي قبل إهدائه هل تصير هديته ميراثا؟ 1 
باج: في الرجل يشتري صدقته أو هبته أو عريته» والأب يشتري ما 

تمدق ماعل ولده أوروفه ااا 0 
فصل: في الثيء يجعل لله ثم يريد المتصدق نفسه أن يشتريه ا ال 


قطان شمن وع انها و امايظ فوط ا م ا 


أ رم 
كه 


فهرس موضوعات الجزء الثامن 
الموضوع الصفحة 
كتاب الصدقة والهبة ام 
بادج: ما جاء في الصدقة والهبة ا ا 
فصل: ما يراعى في الصدقة 0 
باب: في هبة المجهول والغرر ا 0 
فصل: في من قال: لك في مالي مائة دينار وليس في ماله وفاء الي 
باج: في الصدقة بالمشاع ا 1 1 1 0 
باد: فيمن باع عبداً بيعاً فاسداً ثم وهبه 000000000 


باج: فيمن وهب عبدا بعد أن رهنه أو أجره أو أعاره أو أودعه أو 


فصل: في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم بهبها لغيره.. "0٠٠‏ 
باج: في من وهب صوف غنمه أو لبنهاء أو ما في بطنهاء أو ما في 


بطن أمته» أو ما تحمل به بعد ا 0 


فصل: في سقي النخل والنفقة على الأمة ا موهوبين مويه الخد 
فصل: في محمل الهبة إذا كانت حاملا أو ذات لبن عضو اي 7 
بادج: فيمن وهب أرضاً حاضرة أو غائبة أوديناً على حاضر أوغائب أو أناوم 
بادب: في حوز الأب صدقته لولده الصغير والوصي ليتيمه والأم لولدها .. عدوم 
فصل: في حوز الأم هبتها لابنها ز 0 00000 0 0 00 


بادج: ني الشروط في المهبات وما يجوز منها وما لا تصح الحبة لأجله . 0 
باج: ف صدقة أحد الزوجين على الآخر وني صدقة الزوجة على 


فهرس الموضوعات 2 


الموضوع الصفحة 

فصل: في) يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز م ع ١‏ 0 
فصل: في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي مو ل 1 
بادج: ني ما يعتصر من الهبات 0 اا 
فصل: في حدوث العيب في الهبة هل يمنع الاعتصار أم لا؟ ا 10 
فصل: في ذكر بعض موانع الاعتصار 1 
فصل: في اعتصار الصدقة والصلة 0 0 000 
فصل: في اعتصار الأم 0 
كتاب الوصايا الأول كن 

باج: ني الوصايا ومنازهها في الوجوب والاستحباب والمنع 0 
فصل: في وصية المريض وما يعرض ها من جواز ومنع واستحباب /5015 
فصل: في وصية الصحيح إذا كان في ذمته حق لله سبحانه 1ه 1 
باب: فيمن أوصى أن تشترى رقبة لتعتق تطوعاً أو عن واجب .... 047" 
فصل: فيا إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصي مم و 00 
باب: فيمن قال: بيعوا عبدي واشتروا عبد فلان للعتق أو لفلان.. 6057" 
فصل: في وجوه الوصية بشراء العبد د 0 ااا 
فصل: فيا إذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثة ةم 17 


باج: فيمن أوصى بعتق عبده. أو أمته» أو بيعه| للعتق فكرها ذلك ا 
باج: فيمن اشترى ابنه أو أخاه في مرضه. أو أوصى بشراء ذلك ... 005 
باب: في التشهد في الوصية» وهل يشهد عليها وهي مختومة ولم 
يعرف ما فيها؟ وهل للموصي أن يرجع فيا بتله» وإن علق إنفاذ 


الوصية بصفة هل تنفذ بغيرها؟ و و و اما و و حل 0 
فصل: في الوصية إذا قال: إن مت من مرضى أو في سفري هذا 
فأنت حر ولم يكتب كتاباً 1 1 1 1 ااا 


باج: في الوصية لغير عدل, وفي وصية الأم» والجد, والأخ» والوصية إلى 7050 


أ ا 
1 9 


الموضوع الصفحة 
الغائب» وفي تصرف الوصي في مال الميت» وما يوجب عزلته. وهل للوصي 
أن يقيم غيره مكانه عند السفر والمرض والموت؟ 2001011116 
فصل: في الوصية إلى غير العدل 11 1 ااا 
فصل: في صحة الوصية من الأب أو الأمٌ 1 0 101000 
فصل: في الوصية المطلقة والمقيدة 0 0 0 
فصل: في تصرف الوصى 0 ااا 
فصل: في التصرف في البيع والشراء إذا كانا وصيين خا ا 0 
فصل: في عزل الوصى معن مجعو فوفابت تسو ومسو ا ا ل 


باج: اع ال م صيةٍ وقال: حيزت ا قلآنا فصدقومه أو 
ان عدت ان ملي حم را أو قال: من ادعى عل بدين 


كذا وكذاء فصدقوه 00 ا ال 
باج: فيمن أوصى لأم ولده أو لزوجته بال على ألا تتزوج ا 5018 


فصل: في الوصى يقول بعد رشد يتيمه: دفعت إليه ماله وكذبه .... 4/ام 
فصل: في| إذا قال أحد الورثة: هذا العبد وديعة عند أبي لفلان .... "08١‏ 


باج: فيمن أوصى لعبده أو لعبد وارثه 000 
فصل: في وصية الرجل لعبده ولعبد وارثه 000 00 
باج: فيمن أوصى بخدمة عبد أو سكنى دار أو عتق ما في بطن 

أمته وما تعلق بذلك 0 
فصل: فيمن أوصى بعتق أمة فولدت ولداء أو بعتق عبده فولد له 

من أمته ولداً وأوصى بها لرجل 5ذ-0000101 0 000000 
فصل: فيمن أوصى بعتق جنين أمته أو أوصى به لفلان ال قوم 


بات: :في وصية المحجور عليه والصبى الح اع وش اح ا ا 1006 
باج: في وصية المقتول للقاتل وما يتعلق بذلك ا 10651 


فهرس الموضوعات 1/0/١‏ ( 


الموضوع الصفحة 
باج: ني الموصى له يموت قبل الموصي أو بعده» ومن وصى لوارث 
تفار غير وازك أو “لعن وارمك فضار؟ وار تاها تعلق بلاللكاعنه 


نكاح أو هبة ل 

فصل: فيمن أوصى لأخيه وهو أحد ورثته ثم ولد له ولد اقم 

باج: فيمن عال في وصيته على ثلثه» وفي وصية من لا وارث له 

وفي دخول الوصايا فيما لم يعلم به الموصي ا 

فصل: في دخول الوصايا فيها لم يعلم به ا موصي ا ا 

باج: في التبدئة والحصاص في الوصايا 011 ا 

فصل: في حكم الوصية إذا كانت بأشياء متعددة ليس بعضها أولى 

من بعض 0 1 1[ 1 1 اا 

فصل: فيا إذا كانت هبات وبتلها معاً وما إذا كانت مفترقة 1 
كتاب الوصايا الثاني لضن 

باج: ني اختلاف الشهادة في الوصية 0 0 اال 

باج: فيمن أوصى بخدمة عبد وبمرجعه إلى عتق» أو إلى فلان أو 

أوصى مع ذلك بدنانير أو بالثلث 0 ااا 


لرجل وبالرقبة لغيره انع م610 1 له لد ا مط 2 ل و ا ات 710193 


فصل: فيمن أوصى بوصيتين لا يصح إنفاذهما معا اووس ل 
بالج: فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده. ولآخر با بقي من ثلثه وما 
أشبه ذلك 00 ز 1 1 ااا 
فصل: فيمن أوصى لثلاثة نفر بعبده وبعشرة دنانير وبباقي الثلث» 
فهات العبد قبل النظر في الثلث مامح اوت الس ا ا ا 


باب: فيمن أوصى بععارة مسجدء أو بإطعام مساكين أو إطعام 


أ مي 
1 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن أوصى بالنفقة على رجل بعينه اط مو ل 
فصل: فيمن أوصى أن تكرى أرضه من فلان ساوسو ا 
باج: في اختلاف الوصايا واختلاف أحكامها 0 
باب: فيمن أوصى بعتق عبد وله مال غائب ولايحمله ثلث المال الحاضر..  87+6١‏ 
باج: فيمن أوصى لرجلين أحدهما وارث ا 
باج:في الوصية بالحج 1 
باج: فيمن أوصى بدينار من غلة داره» أو بأوسق من غلة بستانه 
أو أوصى بغلته للمساكين ز 1 اا 
فصل: فيمن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث 0 


باج: فيمن أوصى بخدمة عبده أو سكنى داره فأحب الورثة شراء 
الوصية أو الموصى له شراء المرجع أو يكن ذلك من الورثة أو من أجنبي 7717" 
فصل: فيم| أراد المخدم أن يبيع الخدمة أو يكريها 000 بان 
فصل: فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه. هل يجوز للورثة أن يصا حوه 
عنها با يبذلونه؟ ااا 


فصل: فيمن أوصى بثمرة حائطه؛ وفيه ثمرة مأبورة أو مزهية اسن 
باج: ني غلات الموصى به وولده وماله والجناية عليه 5 
بابج: فيمن أوصى لرجل بوصيتين ا 
باج: فيمن أوصى لرجل بشىء ثم أوصى به لآخرء وما يعد من 

ذلك رجوعا 0 
باج: فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته ال 


باج: فيمن أوصى لرجل ولولده فهات بعضهم قبل القسم» وولد 
له آخرونء وما تحمل الوصية فيه على التعيين وعلى غير التعيين وإذا 
أوصى لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه ل 55846 


فهرس الموضوعات 1/10 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن أوصى لبني فلان أو لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو 
لجيرانه أو لمواليه و ا ل 
فصل: في الوصية للموالي فو ما و10 
باج: فيمن أوصى 5000-07 أحدهم أو لم يقبل ا 


باج: إذا أوصى بأكثر من ثلثه. فأجاز الوارث ثم رجع بعد موته» 
وكيف إذا كان على الوارث دين فأجاز وصيته إليه بأكثر من كلئة أو 


أقر أن على أبيه ديناً» أو عنده وديعة» أو أوصى بوصية ان كر 

فصل: فيا إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الوارث وكان على 

الوارث دين ا 
كتاب العتق الأول ا 

فصل: في الرجوع عن العتق آذ 11 

فصل: العتق بيمين 00000110 ا 

بادج: فيمن قال لعبده: إِنْ بعتك فأنت حرّء فباعه بيعاً صحيحاً أو 

فاسداً أو على خيار وهل يتبعه ماله؟ ل ا 

باج: فيمن قال: إن اشتريت فلاناً فهو حرء فاشتراه شراءً فاسداً أو 

يها 00 ز 1 2 1 1 1 ااا 0 

باج: فيمن قال: رقيقي أحرار أو عبيدي أو تمالكي» وهل يدخل 

في ذلك ملك الماليك» وإذا كان له شريك في أشقاص ال 1 

باج: فيمن قال: كل عبد أشتريه أو أملكه فهو حر أو جارية أو 

سمى قبيلة أو بلداً أو ضرب أجل ااا ااا 

فصل: ني الرجل يقول: كل مملوك أملكه فهو حر واس اا 


باج: فيمن حلف بعتق عبده ألا يكلم فلاناء فباعه ثم عاد إليه هل 
عوروغليه البنةة 1 ااا 


الموضوع 

فصل: في تعجيل العتق إذا حنث الحالف به بعدما أعتق ق العبد إلى 
أجل أو دبره ونحو ذلك از 010000111 
فصل: فيمن حلف بحرية شقص له في عبد مومه العامة م ا 
فصل: فيمن حلف بعتق كل ملوك له إن كلم فلاناً وله يوم حلف 
عماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه 100 
باج: فيمن حلف بحرية عبده أو أمته: إن لم يدخل هذَه الذان أو 
ليدخلنها هوء أو ليدخلنها فلان أو حلف على عبده ليضربنه 0 
فصل: فيمن حلف بعتق عبده ليضر ينه 111 1 27011 
فصل: فيمن حلف بعتق عبده ليضربنه ثم دبره أو أعتقه إلى أجل أو 
أمة فأولدها ثم ضربه مجو وا مسري مفو ا ا ا 
فصل: فيمن حلف , بعتق عبده» هل له أن يستخدمه ويؤاجره في الخدمة؟ .. 

بادج: فيمن قال: أحد عبديّ حر أو إحدى امرأتي طالق 00 
بادج: في يمين العبد المعتق ا ما ا 0 
باج: فيمن حلف على أمته: ألا دخلت هاتين الدارين» فدخلت 
إحداهماء أو على أمتيه: إن دخلت] هذه الدار فدخلتها إحداهما 3 
فصل: في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدار» فيقول 
العبد: قد دخلتها 8 0 200 
باج: فيمن مَلَّكَ عبده أن يعتق نفسه فقال: اخترت نفسي أو أنا 
أدخل الدار أو أنا أذهب لع ا ا 
فصل: في الرجل يقول لعبده: قد وهبت لك عتقك ا 
فصل: في عبد بين سيدين أعطى أحدهما دنانير على أن يعتقه 0 
باج: الاستثناء في العتق ا ا ا ا 


باب: التمليك والوكالة والرسالة في العتق 111111 


فهرس الموضوعات رم 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الرجل يدعو عبداً له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره» فيقول 
له: أن عور ا 


فصل: في العبد بين رجلين يقول أحدهما: إن لم يكن دخل المسجد 
أمس؛ فهو حرء ويقول الآخر: إن كان دخل فهو حرء ولا يوقنان أدخل 
أم لا؟ 110 1 1 1 [ 1[ ا ا 


ع 


باك: 5 العتق بالسهم. ومن قال: عبيدي أخراز أو ثلثهم أو 
أثلاثهم أو رأس أو عشرة أو فلان وفلان في الصحة, أو قال ذلك 
في المرضء أو أوصى به لبعد الموت أو كان عليه دين» أو معه فيهم 


شريك وهو عام أو غير عام فطرأ عليه استحقاق امقر اطسو ا 1 
فصل: في قول الرجل عشرة من عبيدي أحرارٌ اه م و ا 
فصل: فيمن قال لعبديه: أنتما حران» وكان عليه دين أو أوصى 

بذلك فلم يحملهما الثلث ا ل لول لالطو و ا ا 
فصل: فيمن قال في صحته: عشرة من رقيقي أحرار» وهم خحمسون, 

فيات منهم أربعون وبقي عشرة ا 
فصل: فيمن قال في صحته لإمائه: عشرة منكن أحرار فتوالد لكل 

واحدة ولد 000000001 
باج: في عتق المديان 111 1 ز1 1[ 1 1[ 1[ 0 
فصل: في المكاتب أعتق عبداً هات المعتق عن مال» لمن يكون ميراثه؟ 0 ين 
باج: فيط إذا اشترى أباه وعليه دين أو ورثه أو وهب له الاب 
باج: ما إذا أعتق ما في بطن أمته وعليه دين أو استحدث ديئاً 00 الف 
بااج: في عتق أحد الشريكين» ومن أعتق نصيباً من عبد جميعه له .. 1 


فصل: في عبد بين ثلاثة نفر» فأعتق اثنان نصييهم] منه واحداً بعد واحد امون 


أ ا 


ب 


الموضوع الصفحة 
فصل: في حكم التقويم في حالة غيبة من يعنى به من معتق أو عبد 
أو:شريك ا و ل 
فصل: إذا كان الشريكان نصرانيًاً ومسلا ا 
فصل: في فقد السيد وقد أعتق نصف عبد جميعه له 0 
فصل: في عتق أحد الشريكين نصيبه بتلآ وهو موسرء ثم أعتق 
الثاني إلى أجل 0 مات لع 1 


باج: في العبد ب بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل» وهل 
بسكل تصب: الشريك جيرا أوالايسكمل حو ين لجل ون 
فصل: في العبد بين الشريكين يعتقه أحدهما بتلاً أو إلى أجل» ثم 


يقتله الآخر ا 00010101 اا 
باج: إذا اشترى بعض من يعتق عليه أو وهب له أو ورثه أو أوصى 
له به مالسا ومو ا ا 11 
فصل: في إرث الصغير بعض أخيه 0 
فصل: في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته ا 
كتاب العتق الثاني اليك 
باب: ني عتق الأقارب بالملك وغير ذلك اس جا ا 1 
فصل: فيمن يعتق بالملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟ ا 
فصل: في صحة العتق في شراء البنت مجو سو ل 
باب: ني الأب يشتري لولده من يعتق عليه لم ل اا ات - الا 
فصل: فيمن أعطى رجلاً مالا يشتري به أباه أو ابنه ا 
باج: في العبد يشتري من يعتق على سيده وان اسمس لاا 
فصل: فيمن قال لأمته: أنت حرة إذا قدم, أو إن قدم فلان ةا 


باب: إذا قال لأمته: أول ولد تلديه فهو حرء أو أول بطنء أو أنت 7/8577 


فهرس الموضوعات 1/1 ( 


الموضوع الصفحة 


حرة إن ولدت جارية 

فصل: فيمن قال لرجل: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف ل 
باب: ني العبد يعطى مالا لمن يشتريه من سيده ا 
فصل: فيمن قال يع ل نا 1 ا و و ا 
يفتكن الحيك يقتري ننه رسي قر ا اميا 2000 
باب: إذا أعتق عبده على مال ا 
فصل: فيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق ا 
بادج: فيمن له سهم في الغنيمة يخ 
باج: في عتق النصراني عبده المسلم والنصراني 0 0 ا 0 
فصل: فيمن أخدم عبده سنين ثم أعتقه الس ا اا 
باج: في العبد يعتق وله على سيده دين ااا 


بادج: ني أحكام المعتق بعضه وكيف تكون نفقته وكسوته وخدمته 


باج: في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده خا * لك 
فصل: في صفات المثلة و ا 
فصل: في شروط العتق على الممثل 00 
فصل: في السيد يمثل بمعتقه امدل انا 
فصل: في المثلة بعبد عبده أو عبد معتقه أو عبد مدبره وأم ولده .... ا 
فصل: في حكم المثلة بالمكاتب أو عبده 1 اا 0 
فصل فيمن مث بعد ولنة غير سسا ا ا ل نه 


فصل: في العتق بالمثلة هل يفتقر إلى حكم وما يجري في ذلك مم8 
فصل: في مال المعتق بالمثلة لل 
فصل: فيمن مثل بعبد أجنبى كي 


/ الموضوع 
فصل: فيمن مثل بزوجته 
فصل: فيمن فقأ عين زوجته أو عبده مجطعووه يط لد اماه لامر 
باج: في الرجل يؤاجر عبده أو يخدمه ثم يعتقه ا 
باج: ني اللقيط يقر بالعبدية لرجل أو يدعي رجل أنه عبده ا 
فصل: في حكم المنبوذ ا ا ا اا ا 0000 
باب: في إقرار بعض الورثة أن اميت أعتق عبداً ا 


فصل: في شهادة الورثة بالعتق 

باج: فيمن أعتق عبده وقال: أعتقته على مال» وقال العبد: على غير مال ... 

باب: أحد الشريكين في العبد يشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه ... 

باج: في الرجوع عن الشهادة في العتق» والتدبير» والإيلاء» والكتابة» 

والعتق إلى أجل» وغير ذلك 0101 

فصل: في الرجوع عن الشهادة في التدبير 

فصل: في الرجوع عن الشهادة في الكتابة 0 

فصل: في الرجوع عن الشهادة في أمة أنها أم ولد أو في أم ولد أن 

سيدها أعتقها 

فصل: في الرجوع عن الشهادة في العتق 21100 

فصل: في الرجوع عن الشهادة في الكتابة 12101111 

فصل: فيمن شهدا أنه أعتق مدبره ثم رجَعًا 0 

باج: إذا شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه ظظ*2ظ 

باج: في اختلاف الشهادة بالعتق 277111110000( 
كناب المدبر 

باب: في التدبير والوصية وما يتعلق بذلك ا 


فعرنين الموومات ظ 49 


الموضوع الصفحة 
فصل: في تقييد التدبير وإطلاقه في الصحة والمرض م ا 
فصل: فيا إذا قال أنت: معتق عن دير من أبي ا ال ا 
فصل: في تعليق حرية العبد بموت السيد وآخر و ا 
فصل: في العبد يكون بين رجلين تعلق حريته لأولاهما موتاً أو 
لآخرههما ااا ا اا 
فصل: في| يعتق من العبد إذا قال له سيده: اخدمٌ فلاناً حياتي وأنت حرٌ 11 
باك: الحكم في تبدية المدبرين إذا ضاق الثلث أو كان على السيد 
دين وله مال غائب» وهل يقوم باله أو يباع به؟ ا ارك 
فصل: فيم| إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجلء أو 
غائب قريب الغيبة حال 1 ذ1 1 1 ا 
فصل: فيم| إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال ا 
فصل: إذا مات السيد عن مديرته في يدها مال من تجارات وهبات 
وغلات وخراج وجبايات وصداق ااا 
باب: في العبد بين الشريكين يدبر أحدهما نصيبه بإذن شريكه أو 
بغير إذنه» وهو موسر أو معسرء أو يديرانه جميعاً أو يدبر أحدهنا 
ويعتق الآخر 1 
فصل: في| إذا دير أحد الشريكين وهو معسر هل يمضى تدبيره؟... ١9470‏ 
فصل: في] إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني 0 0 
فصل: في الشريكين يدبران نصيبهم| ا ا 
بادج: في رهن المدبر وبيعه -1ذٍ1ٍ12120 00202021 ااا 
فصل: في بيع المدبر في حياة سيده 0 
فصل: في إذا لم ينقض البيع حتى مات السيد ا 


فصل: في إذا كاتبه» ول ينظر في ذلك حتى مات البائع» والثلث يحمله نيان 


| وي 
حظه 


الموضوع الصفحة 
فصل: في مدبر وهبه سيده وحازه الموهوب له ثم مات السيد ولا 
مان كسان الا 


فصل: في| إذا دبر عبده ثم أعتقه إلى أجل» أو أعتقه إلى أجل ثم دبره رذن 


باهج: في المدبرة بين الشريكين تحمل من أحدهما ا ين 
باب: في المدبر يباع في المقاسم وو 
باج: في مدبر النصراني يسلم ومدبر المرتد ا 
بأدج: في العبد والمدبر» وأم الولد والمعتق إلى أجل والمكاتب يدبر عبده ل أكققم 
باج: ني العتق إلى أجل اا 
فصل: في مدبر قتل سيده عمداً و ا ا 0 
كناب المكائب 00 
ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك اا ا 
فصل: في أوجه الكتابة اا 
فصل: في إجبار العبد على الكتابة 0 
بادج: ني الكتابة على الغرر وعلى ما في ملك فلان 8 
باج: ني الكتابة على الخدمة أو على مال وخدمة أو غيرها وفي فسخ 
الكتابة في غيرها نقداً أو إلى أجل ملام ا ل 1 


فصل: الكتابة بدنانير إلى أجل هل له أن يأخذ عنها دراهم نقداً؟ .. 479" 
بادج: في الآمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثنى ولدها .... ٠/1و"‏ 
فصل: في قطاعة المكاتب ا لل 


المكاتب عن غير شىء 00000 ا 


فهرس الموضوعات رك 


الموضوع الصفحة 
فصل: في أوجه إنظار أحد الشريكين المكاتب ا 
بادب: في جماعة العبيد يكاتبون كتابة واحدة وهم لمالك واحدٍ أولمالكين.... كنا 
فصل: في أحوال انعقاد الكتابة على كبار وصغار سم 0 
فصل: في كتابة الزَّمن والشيخ الفاني ا 


فصل: في كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداته) فيهما تان 


فهرس موضوعات الجرى التاسع 


الموضوع 
تابع كناب المكاتب 
باج: في استحقاق حك المكاتبين أو عجزه أو موته ا اي 
باج: في عتق أحد المكاتبين اح لح مواد السو وا 1 مدو 
باج: في عجز المكاتب وبيعه وبيع كتابته ل ل 
فصل: في بيع كتابة المكاتب اق لامظا اه قا يق طقاع بون عاط واو للق اول ها 6 و6 امال أن 
فصل: في المكاتب يحل عليه نجم من نجومه وله على سيده دين بمثل ذلك . 
فصل: في أداء المكاتب كتابته وعليه دين معن كمع عام طم و ا ل ا 
فصل: 5 أداء المكاتب كتابته 150 15ذ[1[1[1[ذز1ز1ز2121111111[1[11[1[1151 


فصل: في إحراز المكاتب ماله بعد كتابته ع0 
فصل: في إعانة المكاتب على كتابته 101010 111111101010101 
باج: إذا كاتب عبداً نّم أعتق نصفه أو كان مكاتب بين شريكين 


فصل: في إصابة السيد مكاتبته و 1 
فصل: في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده 00000 
باجب: في الرجل يكاتب بعض عبده أو العبد بين الرجلين يكاتب 
أحدهما نصيبه أو يكاتبه كل واحد كتابة بانفرادها 1 22011 
فصل: في مكاتبة أحد الشريكين نصيبه دون شريكه 0 
باج: ني النصراني يكاتب عبده ثم يريد الرجوع عن ذلك قبل أن 
يسلم العبد أو بعد إسلامه وكيف إن كاتبه بعد أن أسلم 520000 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
باج: في الدعوى في الكتابة 1 1 1 1 اا 
باب: في الكتابة على خيار السيد أو العبد اا 
باج: في الرهن في الكتابة اا و و م و2300 
فصل: إذا تزوج رجل المكاتبة يإذن سيدها فمات زوجها بعدما ولدت 5911 
باج: فيمن يدخل في كتابة المكاتب وفيمن لا يدخل في الكتابة.... 6٠١8‏ 
باب: في المريض يكاتب عبده 1 


باب: ني حكم أم الولد إذا كانت في حياة سيدها وسعيها بعد وفاته ‏ 4077 
باب: في المكاتب يموت ومعه أولاد وغيرهم في الكتابة» ومال فيه 


فصل: إذا ارتد المكاتب وقتل على ردته وخلف مالا وولدا 1ه 
كتاب أمهات الأولاد امع 
باج: ني الأمة تأتي بولد فتدعي أنه من سيدها لسع وي بات 
فصل كن إذا أضد نت الوه وان الو لاد و كرون شنا ال ا 
فصل: في إذا أنكر الوطء والولادة 1 
فصل: في) إذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء لم جا 
فصل: في) إذا اعترف بالوطء والولادة ولم يدّع استبراء 2 
فصل: إن أقر بالوطء وقال: لم أنزل أو كنت عزلت ل 
باب: ني المريض يقر بالولد أو بالإيلاد وليس هناك ولد مو 2 
فصل: في الإقرار بالولد ا 
بادج: في أم الولد تأتي بولد فينكره السيد أو تأتي به بعد موت سيدها 17 
باج: إذا زوج الرجل أمته فأنت بولد لأقل من ستة أشهر. وكيف إذا 
أصابها السيد بعد إصابة الزوج» فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر؟ ميا له 


بادج: وطء السيد أمة عبده أو مكاتبه 0 


0 التاق 
الموضوع الصفحة 
باك: ف الأب والابن يصيب أحدهها أمة الآخر أو أم ولده أ 


مدبرته أو مكاتبته وغير ذلك 1 1 1 1 1 ا ل 
فصل: في] إذا حملت من وطء الابن ا ل 
فصل: في| إذا وطئ مدبرة ولده» أو مكاتبته» أو معتقته إلى أجل» وم يحملن ممم 
فصل: في أم ولد المرتد حال ردته او سو 117 
باج: في أمّ ولد الذمي تُسلم 1 
بادج: ني كتابة أم الولد وعتقها على مال واستئجارها د ا ا “قو 
بات في بيع أم الولد ا 
باج: في استلحاق الولد 4 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اااا 0 
فصل: في بيع الأمة وولدها أو بيعها حاملاً فتأ بولد وأو غير حامل فيظهر 

بها حمل فيدعي البائع الولد 00 0 0 ااا 
فصل: فيم| إذا ادعى ولد حرة وعلم أنها كانت لم تزل زوجة لغيره.. 5050 
فصل: في| لو ادعى ولد أمة بنكاح م ا 
فصل: فيمن ابتاع أمة معها ولد وقال: ابني و 
بادج: ني الأمة يطؤها رجلان في طهر واحد كه 
فصل: في إذا قالت القَافَة اشتركا فيه ا 
فصل: في) إذا مات أحد الواطئين قبل أن تُذْعَى القَاقَة ماسم ل 
فصل: في موت الأمة وهى حامل ا 0 0 
فصل: فيا إذا أنت الأمة بولدين وهي لشريكين في بطنين اخ 1 
فصل: فيا إن ولدت توءمين ا ااال 
فصل: في توءمى المسبية والمغتصبة والملاعنة اس ا 
فصيل ف إذاكا بنك ون نكر وفين نقاذك القافة | لين ار لاله 


بادج: ني الآمة بين الرجلين يصيبها أحدهما فتحمل أو لا تحمل.... 10860 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: في] إذا حملت وهو موسر 1015101 ا 0 
بادج: فيمن أخدم أمته ثم حملت من السيد أو المخدم ا ا 
كتاب الولاء والمواريث 66 

باج: فيمن يستحق يستحق الولاء وهل يجوز بيعه أو هبته؟ وفيمن أعتق 
عن غيره أو أعثق سائبة أو أعتق عن عبد غيره 0 
فصل: في ولاء العبد إذا أعتق ل 
فصل: في الولاء لمن أعتق عن عبد غيره ا ا 

بابج: فيمن أعطى مالاً لرجل على أن د يعتق عبده أو يديره أو يكاتبه 
أو يتخذ الأمة أم ولد ا 
بادج: ني المرأة تتزوج العبد ثم تعطي لسيده مالا على أن يعتق رياه 

باج: في ولاء من أعتقه النصراني من نصراني أو مسلم بتلاً أو إلى 
أجل أو دبره أو كاتب أو أولد ا ا 
فصل: فيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميًاً 1 


فصل: في ولاء وميراث العبد النصراني إذا أعتقه سيده النصراني ثم أسلم| .. 4٠١7‏ 
فصل: في ولاء وميراث عبد نصراني كاتبه مسلم ثم كاتب المكاتبٌ 


عبداً له نصرانياً ٠‏ ثم أسلم الأخير الاك 
باج: في ولاء من أعتقه العبد أو المدبر أو أم الولف والمكاتت 

والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه اي 0 
فصل: في ولاء من أعتق المدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل .... 4١١١‏ 
فصل: في عتق المكاتب عبده وفي ميراثه إذا مات ا م يي “للك 
فصل: في المكاتب يُعْتِق عبده على مال بيد العبد ا 
بادج: في العبد والمدبر وأم الولد والمعتق إلى أجل والمكاتب يدبر عبله 5 


باج: ني النصراني يعتق عبداً نصرانيّاً ثم يسلم العبد ويبرب سيده 
إلى أرذ ض الحرب ثم يسبى ف ست وشم سوسس اول للا 


الموضوع ٍ 
باج: فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه أو اشترى عبدا ثم 
أقر أن بائعه أعتقه» أو أمة ثم أقر أنها أم ولد 0111165 
باج: في جر الولاء 0 
فصل: في ميراث موالي المرأة وعقلهم 11101 
باب: في انتقال الولاء» وفي ولاء ولد الحرة والمعتقة من الزوج إذا 
كان عنداء وولاءولة الأمةهن لخر والامة بون الغيد 0 
باب: في الشهادة على السماع في الولاء ا 
باج: ني الاستلحاق 0000 
باج: ني الإقرار بالولاء ا 0 
باب: في الاختلاف في الولاء ل 
بات: الدعوى في الولاء ا 
بادج: في مراتب الأولياء في الولاء وميراث النساء من الولاء 2 
فصل: في ميراث النساء من الولاء 0 
فصل: في ولاء ولد الزنى والملاعنة 5*6( 
باج: ني الميراث بالشك امو اد بم عو ار 0 
باج: في ميراث الحملاء ا م ا 0 
فصل: في ميراث رجل مات عن ولدين مسلم ونصراني 5 
فصل: في ميراث رجل مات عن ولدين مسلم ونصراني أقام كل 
واحد منهم) بينة على أنه مات على دينه 5000 غ#(*ظ2(2ظ2 
باج: في ميراث المرتد وهل يكون له ماله إذا راجع الإسلام وهل 
تمضى أفعاله في ماله في حال ارتداده و م 
فصل: في هل تمضي أفعال المرتد في ماله في حال ارتداده؟ ش25« 


فصل: في توبة الزنديق وميراثه محف وا وان و م و له مام ار رط 


فهرس الموضوعات 0 


الموضوع الصفحة 
باج: في توارث أهل الملل ا ا 
يسلم بعضهم قبل أن يقسم ميراثه ا 10011 
باك في إقرار الوارث بوارث ا 
كتاب بيع الآجال 38 
باج: الج اهنا عرز صمار ا دن 0 0 00000 
فصل: ف مواضع الاختللاف في بيوع الآجال م 2 
فصل: فيمن باع سلعة براثة إلى أجل ثم تعدى بائعها فباعها بعشرة نقداً هملاع 
فصل: في أثر تغير السلعة أو فواتها في بيوع الآجال 0000 
فصل: في مسائل ممنوعة في بيوع الآجال وأخرى محل خلاف 2110/0 
فصل: فيمن باع شيئا إلى أجل ثم اشتراه بثمن من جنسه دراهم 
نقداء ومن قال: اشتر لي سلعة وأربحك د 0 ا 
فصل: فيمن باع لآخر طعاماً إلى أجل بعين» ثم اشترى منه قبل 
الأجل أو بعده أو مثله مثل صفة ذلك الطعام أو أكثر أو أقل ا 
بادج: فيمن أسلم في أثواب ثم باع بعضها قبل الأجل وأرجأً الباقي 
إلى أجله أو تعجله قبل الأجل أو أخره عنه 2 0032 0 0 ااا 
بادج: فيمن باع عبداً بثمن إلى أجل ثم اشتراه بأقل منه نقداً بوكالة لغيره أو 
اشتراه بوكالة لمن يلي عليه من يتيم أو سفيه أو اشتراه عبد له ا اا 


باج: فيا يجوز من فسخ الدين في الدين وما يمنع» وهل يأخذ عن 
الدين منافع عبد أو دابة أو ثمر في رؤوس النخلء أو داراً غائبة أو 
جارية توضع للاستبراء أو على خيار أو طعام يكثر كيله ا 
باج: ني البيع والسلف وبيع الثنيا ومن أقال من سلعة على إن 
باعهنا زاتعها كان احم نا 0 


الموضوع 
فصل: في إسقاط مشترط السلف شرطه ا 
فصل: في بيع الثنيا ا 
باج: ني القرض الصحيح والفاسد 517077 
فصل: في اشتراط القضاء في غير بلد القرض 1 
فصل: فيمن استقرض طعاماً ثم أقرضه على تصديقه في كيله 57 
بادج: في هدية المديان ومبايعته 0 
باج: في المقاصة في الديون ا 
فصل: في حكم المقاصة إن كان الدينان من العروض 0 
فصل: في حكم المقاصة إن كان الدينان طعامين 00000 
فصل: في دخول الفساد على المقاصة له 
كناب البيوع الفاسدة وما يفيتها 

فصل: فيم| يكال أو يوزن متى يدخله الفوت صشش2(ظ212 
فصل: في)| تفوت به الأمة ولا تفوت به 00 
فصل: فيمن اشترى رقيقاً شراء فاسداً ثم نقلها هل يدخلها الفوت 
فصل: ني الأوجه التي تكون في السلعة في حين بيعها ا 
فصل: في وجوه فساد البيع 

فصل: في اشتراء ثمر النخل وجدادها قبل بدو صلاحها 5 
بادج: في الوقت الذي يباع فيه القصيل وهل تباع معه خلفته؟ وفي 
بيع المقاثي ا 1 
فصل: في إذا تحبب الرأس 2 
فصل في بيع المقئاة م ا ا 


بادج: فيمن باع عبداً بخمسين نقداً أو بائة إلى سنة ومن باع عبداً 
على أن يعتقه أو يدبره أو أمة على أن يتخذها أم ولد ف لم0 


فهرس الموضوعات 2 


الموضوع الصفحة 
فصل: في أوجه شرط البائع العتق على المشتري الواساسسض و 1 
فصل: في حكم صدقة وهبة العبد ا ال ا 
بااب: في البيع على حكم البائع أو المشتري ومن باع عبدا آبقاً أو بعيراً شارداً 
أو ثمراً ل ييدٌ صلاحه أو جنناً وبيع العوادي من الحيوان ا 
فصل: في بيع الآبق ل 
فصل في بيع الجنين 120000000000012 
فصل: في العوادي من الماشية والنحل وغيره 6 57 
باج: في البيع إلى أجل مؤقت بعادة اا ال ا 211 
باج: في بيع النجاسات واستع الها وأكل ما استعملت فيه لا ع 
فصل: في استعمال النجاسات ثما لا تدعو إليه ضرورة 21 
ضر اكد رطا رادا قور ع لق 
فصل: في الانتفاع به بشعر الخنزير 1 اا 
فصل ا ان ا لوم لخ هن ا ا وف تطخ ا و ا 5701 


ا 0 


أو خالع أو صالح عن دم على مثل ذلك واو او أ 0/1 
فصل: في| يباع جزافاً ا 0 
فصل: في بيع الصبرة على الكيل كل قفيز اا 
فصل: في بيع الصبرتين جزافا 2000000 
فصل: في الرجلين يجمعان سلعتيها في البيع 0000 
فصل: فيمن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان 1 
فصل: في الحمالة إن لم يرضها الحميل ا 
فصل مو باح ملع عل إنجل بام كاري بالفص إل تاد أيام 


نك عبد هو 
هه الإ 


الموضوع الصفحة 

فصل: فيمن باع في مرضه من بعض ولده عبداً أو داراً اال 
بادج: فيمن باع أمة ولها ولد حر يرضع 2 
فصل: فيمن باع شاة على أنها حامل م ا اي 21 
باب: في البياعات المنهى عنها بالسنة 7 

ْ كناب العرايا 

وفي اشتراء المعير عريته. وهل ذلك من الرجوع في الهبة؟ 52١‏ 
فصل: في شراء المعري لعريته ا ا ل 3474 
فصل: في يراعى في بيع العرية بخرصها لماو ل 1 
فصل: في قدر العرية ا 
فصل: في بيع العرية بخرصها من جنسها 8 0 
فصل: في بيع العرية بخرصها إلى الجداد 0 0 اا 
فصل: في بيع العرية بخرصها إذا بدا صلاحها الي ا 
فصل: في بيع العرية بطعام من جنسها وغيره ا 1 
فصل: في بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقداً أو إلى أجل 12 
فصل: في الوجه الذي يباح له شراء العرية بخرصها 0000نت 
فصل: في شروط جواز بيع العرية بخرصها 0 


فصل: في بيع ما سوى العرية من الثار أو بيع الأصل دون الثمار... 4591 
فصل: في الرجل إذا أعرى رجلاً عرية في حوائط شتى مرة أو مرة 


بعد أخرىء وفي الرجل إذا أعرى جماعة في مرة واحدة 1 
فصل: في) إذا مات المعري أو فلس قبل أن يقبض العرية اليد 
باج: في سقئ العرية» والحبة وزكاتها 5501 


فصل: فيمن ابتاع عريته بخرصها ثم جدها أو وجد فيها أكثر تما خرصها... 479194 
فصل: في من منح لبن شاة عاماً أو أعواماً أيشترى بذلك طعاما نقدا؟ ره 


فهرس الموضوعات م6 


الموضوع الصفحة 
كتاب التجارة بأرض الحرب 0/0 


باج: التجارة إلى أرض الحربء وما يجوز أن يباع فيها وهل 
يعاملون بالربا؟ وهل يباع اليهودي من النصراني» أو صغار أهل 


الكتاب إذا كانوا نصارىء أو المجوس من النصارى واليهود؟ م دقن 
فصل: لا يباع لأهل الحرب شيء ما يتقوون به في حرومهم ا 
فصل: في بيع المسلم عبده النصراني البالغ من نصراني ا 
فصل: في شراء النصراني العبد المسلم والأمة المسلمة لخ 1 
باج: في المسلم يشتري الخمر من النصراني أو يبيعها وفي النصرانيين يسلمان 

أو أحدهما وقدعقدا رب أوأسلم في خمره أوله ثمن خمر 111 2 


فصل: في بياعات أهل الكفر إذا انعقدت على حرام ثم أسلموا بعد القبض 4١5 ٠.‏ 
بادج: ني بيع أرض الصلح وأرض العنوة وإذا هودن أهل الحرب ثم أغار 


عليهم غير من هادنهم» هل يشتر-هم من هادنهم وما أشبه ذلك؟ ا 
فصل: في شراء من سبي من أهل الحرب من لم يهادنهم 1 


فصل: في إسلام العبد النصرانيٍ إذا باعه نصراني لنصراني في مدة الخيار .... عه 
باج: في تفرقة الولد من أحد أبويه أو غيرهما من الأقارب في البيع ' ”4 


فصل: في الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت التفرقة 1 
فصل: فيم| إذا وقع البيع على التفرقة بغير رضا الأم 10 
فصل: في) إذا كانا على الكفر وهما لمسلم باع أحدهما من نصراني أو 

كانا لنصراني فباع أحدهما لمسلم لعا امسا اب اي لك 
فصل: في شروط الجمع بين الأم والولد ا سس 0 
فصل: في عتق أحدهما مع بيع الآخر داعال امو ا 
فصل: في) إذا جنت أمة وولدها وهمالمالك واحد بو 2 


فصل: في الأمة تباع على خيار ثم يشتري البائع ولدها في أيام الخيار 47١‏ 


ىا عد هه 
أ 2001 
هه 


الموضوع الصفحة 

فصل: في) إذا قدم مسلم أو نصراني بامرأة ومعها صبي» فزعم أنه 
ولدها أو ادعت الأمة ذلك 5 
باج: ني بيع المصراة من الإبل والغنم والبقر 1 

بادج: في احتكار الطعام وغيره إذا كان يشترى من الأسواق أو 
يجلب من بلد وهل يباع على أهله في الغلاء؟ 100 
باج: في التسعير ومن حط من السعر وأغلى أو أرخص ل 
بادج: في بيع الشاة والاستثناء منها و ا 
فصل: في شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة كيلا أو وزنا 1711 
فصل: فيمن اكترى بقرة للحرث أو يسقى عليها وشرط حلابها  ...‏ /475 
كتاب التدليس بالعيوب 0 
بأاج: في منع التدليس بالعيوب والحكم فيه إذا نزل 1 
فصل: فيمن باع عبدا ودلس فيه بعيب مسلا وال لعا ا ات 27701 


با: فيمن اشترى عبدين فأصاب بأحدهما عيباً» أو استحق أو 
اقكرئ ظعاما قحك :نه عياء ف اسسدى: بعضهة أو خناتين قوسد 


إحداهما غير ذكية أو خلا فوجد بعضه حمراً سي 1 
فصل: في الاستحقاق 001000 ز 1 ز1 1 اا 
فصل: في استحقاق الأقل أو النصف مني فق اانا اا 1 


فصل: فيمن اشترى ثوبين بطعام فاستحق أحدهما أو وجد به عيباً. . 577 
بااج: فيمن اشترى سلعة أو عبداً فهلك بيد البائع» أو شيئاً مما يكال 
أو يوزن فهلك قبل الكيل والوزنء أو بعد كيله ووزنه وقبل أن 


يفرغ في وعاء المشتري ا سس اسح و ا 117 
فصل: في المبيع هلك بيد البائع أو المشتري أو الأجنبي 07 


فصل: في هلاك ما يوزن أو يكال قبل الكيل أو الوزن أو بعده الك 


فهرس الموضوعات 60 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن اشترى سلعة ثم علم بها عيباً بعد هلاكها ل ال 
بادج: فيمن اشترى سلعة أو عبداًء فباع أو وهب أو تصدق أو 
أعتق أو أجر أو رهنء ثم أصاب عيبا ا 
فصل: فيمن اشترى عبداً ثم اشتراه الذي باعه منه فوجد به عيباً... 6714 
فصل: فيمن اشترى عبداً فباعه منه أجنبي ثم اشتراه فوجد به عيباً. 671/0 


بادج: فيمن اشترى جارية فزوجها فولدت ثم وجد بها عيباً 0 
فصل: في بيعه وهو مريض فصحء أو هزيل فسمنء أو العكس .... كا 
فصل: في المشتري يرد ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن ما ‏ ة 
باج: فيمن باع عبداً من رجلين» فأصاب به عيبا أو باع أحدها 

نصيبه من صاحبه أو من غيره ثم أصاب العيب ا ا 
باب: فيمن اشترى عبداً على صفة فوجد غيرها الم 1 
بااج: فيمن باع عبداً وبه عيب فهلك منه. أو تقاصًا به وهو في يديه 

أو يدي غيره 0 ان 
بادج: فيمن قام بعيب في غيبة البائع أو ادعى أن البيع فاسد 6 
باج: ني المكاتب يبتاع أو يبيع ثم يعجز فيوجّد بذلك المبيع عيب 

والعبد المأذون له يبتاع أو يبيع ثم يعجز عليه فيوجد العيب 000 ليوف 
باج: فيمن اشترى داراً فوجد بها عيباً أو جارية ا 
فصل: فيم| يكون عيباً في العبيد والإماء» وما لا يكون ااوي ا 


فصل: في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه 507 
فصل: في صفة اليمين على ما خفى من العيوب وما كان ظاهراً لا يخفى....  55٠5‏ 
فصل: فيمن اشترى عبداً فقام فيه بسرقة أو إياق ا و ا 


© للف 
م 7 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الصهوبة وهل هي من العيوب؟ ع م ا 151 
فصل: في أن من العيوب ما تختلف الأغراض فيها وقال مالك 
والبخر عيب لوت د جامو ءاطعو اوه اسم بالود اام ا 
فصل: في العيوب يكرهها المشتري ولا تحط من الشثمن و 1111 


بادج: فيمن اشترى معيباً قد ذهب قبل القيام به أو بعد القيام وقبل 
الحكم أو ذهب عند البائع وقبل الشراء؛ أو كان العيب بأحد الآباء 6غ 


يقام فيه بعيب ام و ا 
فصل: فيمن اشترى ثوباً وصبغه ثم وجد به عيباً ل 
فصل: في المشتري يجد في المبيع عيباً وكان مما يكال أو يوزن 1 
فصل: فيمن اشترى شعيراً وشرط أنه يريده للزراعة 6 
فصل: في الرد بالعيوب الباطنة في بعض السلع كالخشب والجلود وأشبهها. 4577 
فصل: مما ا لاو اموا ا مت بعر ا و 111 
بات: في المشتري يغتل ثم يجد عيباً وفي المشتري يستعمل بعد 

المعرفة بالعيب ا اموا ا 1 
فصل: في الانتفاع بالمعيب بعد معرفة العيب 00ا0 1 
فصل: فيمن نقل المبيع ثم وجد به عيبا 1 1[ 1 0101ا 21 
بادج: فيمن باع معيباً وتبرأ من عيبه ول يِبَيّن جنسه أو بَبّته ول 

يذكر قدره أو سماه مع غيره ااا 0 
باج: في البيع على البراءة» وما لا تصح منه البراءة أو تصح 1 
باج: في عهدة ما يبيعه الرجل لغيره كالوكيل والوصى والقاضى .. 44547 
باب: في عهدة الثلاث ا ا 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن أعتق أو أولد الأمة في السنة ثم ظهر جنون أو جذام أو برص .. 6,24 
كتاب البيع على الصفة أو على رؤية تقدمت +50 
فصل: في خيار المشتري على الصفة ع 520 
بادج: في اختلاف المتبايعين في ما بيع على الصفة تقدمت هل هو 
على ما تبايعا عليه؟ ا ا 1120 
فصل: في حدوث العيب أو هلاك المبيع وح بد ل 22807 
باج: في من اشترى غائباً فهلك بعد البيع وقبل القبض 50 
باج: في النقد في الغائب أو الحاضر ومن اشترى على رؤية تقدمت 4411١‏ 
فصل: في بيع الحاض رعلى رؤية تقدمت ا 2 
باب: في من اشترى غائباً هل يوقف ثمنه اا ا 
فصل: في الإتيان بالمبيع الغائب وما يلزم من ذلك لم ا 
فصل: في قدر الغيبة في ما يشترى على الصفة ل 
باج: في من أقال من غائب أو من جارية في المواضعة أو أقال من 
كراء داره و ا و 52101 
باب: في من اشترى على برنامج فوجد ناقصاً أو زائداً 11 
باج: جامع ا اس ال ال 0 
فصل: في بيع فراغ البيت وجوفه ا ل ا 51 
فصل: في لزوم بيع الغائب سا ع 1ه 
باج: ني البيع على الوزن والكيل والجزاف 2200117 
فصل: في من اشترى جارية فاطلع على عيب فأنكره البائع 513 
فصل: في العيب المشكوك فيه ومن له الحق في الرد بالعيب ام 5 


بادج: في من اشترى عبدا واستثنى ماله ال 5 


باج: في استبراء الأمة 000 
باج: في صفة الاستبراء 010 
فصل: في ارتياب الأمة في الخيض م 
فصل: في وجوه استبراء الأمة 0 
فصل: في استيراء الأمة الخائض امم 
فصل: في استبراء الأمة الحامل 0000 
فصل: في استبراء الأمة التي لا تحيض 50000 
فصل: في استبراء المريضة والمرضع 0000 
فصل: في بيع الأمة وهي في عدة الطلاق ”2 


فصل: في استبراء المعتدة التي لا تعيض لصغر أو كبر 


فصل: فيم| يجب مراعاته في استبراء الأمة 20 
فصل: في استيراء البكر ا 
فصل: في استبراء الأمة المرهونة والموهوبة 0 


باج: فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن فحاضت عنده. هل 
تسقط بذلك المواضعة؟ أو استقال منها المشتري بعد القبض لما هل 
تكون فيها مواضعة؟ 10077 
فصل: فيمن باع أمة ثم استقال منها 00000 
فصل: في استبراء الأمة بين شريكين 15 


وعه...ووم ...يوه 


هوهو .ةو .ووو وثو. ووو 


وووووةوةوةءوث .روث وهو 


وو وفوثوةوةوووثووة ووه 


وعه .ةو .وو .ووو 


وعقووقووءوثووورووه. 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: في استبراء الجارية التى تباع على خيار البائع أو المشتري 28161 
بادج: فيمن باع أم ولده أو مدبرته ثم نقض البيع فيها بعد أن غاب 
عليها المشتري وو ا 59116 
باج: في استبراء الأمة ترد بالعيب ال ا 501 
باج: فيمن توقف الأمة على يده للمواضعة ارق 
باب: فيمن باع أمة على إسقاط المواضعة أو على البراءة من الحمل. 407١‏ 
باب: فيمن وطئ أمة ولده ثم ضمنها هل يستبرتها ؟ 100 
بادج: فيمن أراد أن يزوج أمته وقد كان أصابها أولم يصبها دان اق 
باج: فيمن لا مواضعة فيه على البائع من الإماء ولا عهدة إن ظهر 
حمل والاختلاف في ذلك 29 
فصل: في بيع الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة أو قبل أن تستبراً 
من زنا أو اغتصاب 000 ا 
باب: في المشتري يطأ الجارية وهي في المواضعة 1ق 
كتاب بيع الخيار ا 
باج: في بيع الخيار والأمد الذي يجوز إليه الخيارء وهل يستعمل 
المبيع على خيار؟ والنقد في ذلك و 5817 
فصل: في مدة الخيار من ا ا الم معاد امه ل 0677 
فصل: في العوض عن الانتفاع بالدار والدابة والعبد 0 
فصل: في شرط النقد في أيام الخيار 0 
فصل: في إصابة من له الخيار بالجنون أو الإغماء أو الموت 11 
فصل: في الرجل عليه دين فيستحلفه الطالب بالطلاق ليقضيه 
حقه. فيموت الطالب ا ا 202 


بيد أمها فهاتت الأم 000001 ا 


2 
الموضوع 


فصل: في من باع سلعة ثم اشتراها على خيار 

باج: في البيع على رضى فلان أو خياره أو مشورته. ومن وكل على 
أن يشتري على البت فاشترى على خيار 

فصل: في من وكل على أن يشتري على البت فاشترى على خيار 5-0-6 
باج: في من اشترى على خيار» فأعتقء أو دبر» أو كّاتبء أو وطئ 


فبنى أو غرس ا ما ل رك الا ا ام 
فصل: في من اشترى على خيار فعتق أو وطئع 20 
فصل: في من اشترى على خيار فبنى أو غرس 0 
بادج: في الجناية على المبيع في أيام الخيار وإذا تغير بزيادة أو نقصان 
وفي الغلات والولادة 0 
فصل: في حدوث العيب في أيام الخيار 211501011 
فصل: في تغيّر المبيع بالزيادة أو النقصان أيام الخيار 5700 


باج: في ضمان ما اشترى على خيار 


فصل: في من أخذ الثوبين على أن أحدهما لازم له ويرد الآخر 2-06 
فصل: في من أخذ الثوبين على أن يمسكههما أو يرد واحدا والآخر 
لازم؛ فضاعا ا ااا 010 
فصل: في من اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام الخيار 2 
باج: الدعوى في بيع الخيار» ومن اشترى ثوبين من رجلين على 
خيار فاختلطا عليه ا ا 0000 


فصل: فيمن اشترى ثوبين من رجلين على خيار فاختلطا عليه د 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: في المشتري بالخيار يدعي إباق العبد» أو تلف الدابة لا 
يشترط ذلك » أو يشترط ذلك المشتري على البائع 1 
فصل: في الرجل يشتري عشرة شياه يختارها ثم يشتري عشرة 
أخرى ا اا 000000000 
باج: فيمن وجد عيبا هل يكون له خيار أم لا؟ ا ا 5011 
كتاب المرابحة 3 
باب: في البز يباع مرابحة» وقد اشتريّ من بلد آخر» أو يستأجر ععى 
شرائه وشده؛ أو كان رقيقاً فأنفق عليه هع 
باب: في المشتري يستغل ثم يبيع مرابحة» وكيف بم حدث أو تغير 
المبيع أو حال سوقه؛ وفي بيع المساومة 111 1 1 1 2ض 
فصل: في من ابتاع سلعة فحالت أسواقهاء ثم باعها مرابحة 0 5044 
فصل: في من رقم سلعة ثم باعها مرابحة ا 
باب: في من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه بالنقد أو اشترى بثمن 
فنقد غيره 55 
شيئاً مما يكال أو يوزن ال ا ا اا 
فصل: في من ابتاع سلعة بدين أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد؟ م 
باج: في من باع سلعة مرابحة؛ ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر 
أو أقل نع سب مر لالطو لمجا 58101 


هه 
الموضوع 


باب: في شريكين في عبد اشترياه بأثمان مختلفة» ثم يبيعانه مرابحة .. 
باب: في من اشترى سلعة. فباعها مرابحة, أو ولاها أو أشرك فيهاء 
ثم وضع عنه البائع الأول 011001 
بااج: في تفسير أحكام ما تقدم ذكره من بيع الكذب والغش والعيب 0 
فصل: في من باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها 1120000 
فصل: : في من ابتاع سلعة ثم ظهر منها عيب 00000 
فصل: : في من ابتاع سلعة واطَّلَع على كذِب البَائع» وظهر منها عيب 


فصل: إذا اجتمع الكذب والغشء فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة .. 
فصل: إذا اجتمع الكذب والعيب والغش. فعلم بذلك المشتري 
بعد أن فاتت السلعة بنماء أو نقص ا 0000 
فصل: في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة . 
باب: في من اشترى دابة فسافر عليهاء أو ثوباً فلبسه. أو جارية 
فأصابها أو روّجَهَاء ثم باع مرابحة 0 


باب: في الوكالة وما يلزم منها 00000 ط1 
فصل: الوكالة على وجهين بعوض وبغير عوض ا ا و د 
فصل: : في عزل المؤكل وكيله إذا لم يتعلق بالوكالة حق لغيرهما ا 
فصل: لا ويشتري». فمات بعد 
أن باع واشتر ا مف ا 14 م ا ا 
ا ا 


ل 


ة ع بي. هو 
ار 
عي 


م 


الصفحة 
600١‏ 


ذاه 
5 
ا 
ا 


24 
46 


01 
517 


اميه 
511١‏ 
51١‏ 
5177 
5 


15 


فهرس الموضوعات ظ 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن وكّل رجلا يُسْلِم له دراهمَ في طعام ففعل» ثم وجد 
الْْلَمُ إليه فيها زيوفاً 1[ 1 اا 
فصل: فيمن وكل على بيع سلعة ثم وجد المشتري عيباً مشكوكاً فيه. 4717 
فصل: فيمن وُكُلّ على بيع سلعةٍ فباعها وجَحَدَهُ المشتري 5 


فصل: فيمن وكّل رجلاً يشتري له أمةّ فاشترى ابنة الآمر ا 
فصل: فيمن وُكل على أن يشتري فَرّسأ معيئًا أو على صفة بوائة؛ 
فاقتر اتلك الغين أو الضقة تخمسين ل 


باب: في الوكيل يخالف ما أمر به فيبيع بأقل أو يشتري بأكثر» وفي 
اختلاف الموكّل والوكيل 8 ااا 
فصل: في اختلاف الموكل والوكيل في قَدْرِ الثمن» وفي جنسه. وفي حلوله .. 4776 
فصل: إذا باع الوكيل إلى أجل وقال الآمر أمرتك بالنقد 2 
فصل: إذا وكله على شراء فقال أمرتك أن تشتري قمحا وقال الآخرقراً... 4145 
فصل: فيمن أمر رجلاً أن يشتري له جارية بربرية» فبعث إليه 
المأمورٌ بجارية بربرية ثم أتى بأخرىء وقال: هذه التي اشتريتها لك» 


وتلك وديعة ا ا مس امسا و ا 2161 
فصل: فيمن وكّل رجلا يبيع له سلعتّه فباعها وباعها صاحبها 5544 


و 


باب: في الوكيل يطلع في المشترى على عيب أو يقيل بغير رضا الموكل 1 
فصل: في من وكل رجلاً على أن يسلم له في سلعة أو يبيع بثمن إلى 

أجلٍ ففعل ثم أقال من ذلك م 91 
فصل: فيمن اشترى طعامًاء ثم أصاب به عيبًا ا 
فصل: فيمن وُكَّلَ على شراءِ سلعةٍ أو طعام من السوقٍ وينقد من ْ 
عنده؛ أو على أن يشتري سلعة من بلد وينقد من عنده ففعل م 218 


| 
م 5 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن دفع إلى رجل ساعة وقال أمرتك أن ترهنهاء وقال 
المأمور: بل أمرتني أن أبيعها موا ا م 0 
باج: في الوكالة على بيع الرهن ثم يختلفان فيم| رهن فيه 5017 

كناب الصلح رذ 
باب: ني الصلح والإصلاح بين الناس ومن اشترى عبداً فوجد به 
عيبأ فصالح عليه 1 1 1 1 1 اا 0 
فصل: في من اشترى عبدًا ووجد به عيبا 0 0 
فصل: فيط إذا فات العبد بعيب 0 1 ا 
فصل: في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار فأصاب به عيباً 1 
بأج: في مصاحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم 
ميتهم وني الصلح على الإنكار 1 1[ 1 1 ا 
فصل: في مصاحة الورثة الزوجة على عرض ا 0 
فصل: في) إذا صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم قدم ولد آخر ... كلااع 
فصل: في الصلح الجائز والحرام والمكروه ا ا 3 
فصل: فيا إذا اقتضى أحد دائنين دينه دون صاحبه من الغريم ا ار 
فصل: فيم| إذا باع أحد الشريكين نصيبه من أجنبي م م 1 
فصل: في إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدين ودخل عليه من لم يبع.... 2 
فصل: فيا إذا أفلس الشريك الثاني المع ملق بالا 

كتاب المساقاة 6530١‏ 
باج: القول في جواز المساقاة ا 
فصل: في ما تجوز فيه المساقاة 0 


بادج: في مساقاة الحائط الغائب اع اط ع 1 201 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
باب: في رقيق الحائط ودوابه وأجزائه» والحكم في خلف ما هلك من ذلك» 
ومايجب على العامل أن يعمله. واشتراط معونة صاحب المال الك 
فصل: في نفقة رقيق الحائط ودوابه وعماله يي ا 
فصل: في ما يجب على العامل وصاحب الخائط ل 
باب: في مساقاة النخل إذا كان مختلفاً يطعم بعضه دون بعض جلاع 
باب: في المساقى يعجز عن العمل قبل صلاح الثمرة أو بعده أويموت» 
وفي الإقالة من المساقاة والعامل يساقى صاحب الحائط أو غيره 1 
باج: في المساقاة الفاسدة 00 0 1 
باج: في زكاة الحائط المساقى ل ا ا مال ا 
فصل: في اشتراط الزكاة من صاحب الحائط أو المساقي 0000 
باب: ني المساقاة إلى أجل؛ ومن أعطى أرضاً لمن يغرسها ثم تكون 
في يديه مساقاة اا 0011 اا 
فصل: في المساقاة إلى أجل 0 
باب: في عقد المساقاة هل تلزم بالقول؟ واخحتلاف المساقيين قبل 
العمل وبعده ا ا 101000 
فصل: في الدعوى في المساقاة وا ام ا 1 
باج: في المساقى يعري ما سوقى عليه 1 
باب: في مساقاة المديان والمر 8 0 ااا 
باب: فيا يجوز مساقاته من ذوات الأصول وغيرها ما اا 
فصل: في مساقاة الورد والياسمين والمقاثي وشجر البعل سي ااا 


باب: في مساقاة الحاتطين صفقة واحدة إذا كانا جنساً واحداًء أو 
مختلفي الجنس كالنخل والعنب والتفاح والرمان 1ذ[ذ[ذ[1[ذ1[ [ [ [ [ 1 1100 


:0351 
الموضوع 


فصل: في من ساقى حائطا فيه أنواع من الثار في عقد واحد 0 
فصل: في مساقاة ذوات الأصول من النخل والعنبء وفيا ليس 
بأصل كالزرع والقطاني ااا 
فصل: في مساقاة الحائط ما جد منه ومالم يجد و 
باب: في مساقاة النخل يكون فيها البياض 0 
فصل: في اشتراط العامل ثلاثة أرباع البياض 0 
كتاب الجوائح 
باج: في جوائح الثار والزرع وغيره» وما يكون جائحته متعلقة 
بالثنلث» وما يوضع قليله وكثيره أن ع ع ا و م اا 
فصل: في قدر الجائحة التي توضع في الثار 22731111110 
باج: في جائحة الخضر وما بيع من الثار قبل صلاحه؛ وفي جائحة 
القصب الحلو والعراياء وفي جاتحة ما تزوجت به المرأة من الثار» 
ومن اشترى ثمرة على ألا جائحة فيها 1 
باب: في من باع مكيلة من حائط ومكيلة بعد مكيلة, أو باع ثمار 
حائطه واستثنى منها مكيلة فأجيح بعض الحائط أو جميعه 0 
باب: في من اشترى نخلاً بثارها في عقد أو عقدين فأصيب الثمر .. 
فصل: في جائحة الطير والجراد» وما يصيب الثار من البرد والجليد 


فصل: في جائحة من اشترط ثمرة في دار مكتراة 1111111 
كتاب الشركة 

باج: جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم 0 

فصل: في أنواع الشركة 100 1 00001111 


| 
حظه 


الموضوع 
فصل: في شركة النقد ا ا 
فصل: في اختلاف المالين في القدر 000000 2111# 
فصل: في| إذا كان جميع العمل على صاحب المائة 2000 
فصل: في مشاركة من له مائتان من له مائة 0 
فصل: فيا إذا لم يخلط الشريكان المالين 0 
فصل: في الشركة بالين حاضر وغائب 00 
فصل: في الشريكين يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم 20 
باج: في الشركة على الذمم 000 
فصل: فيمن شارك رجلاً على أن يعمل والحاصل بينهما 00 
باب: في شركة الأبدان كالصناع والأطباء» والمعلمين» والحمالين» 
واللذين يحشان أو يحتطبان أو يصيدان 1 110111 
فصل: في اشتراك حائكين بأموالهما على أن يتولى أحدهما العمل 
والآخر الخدمة اا 0000 
فصل: فيط إذا كان الشريكان صباغين 00 
فصل: في الأداة التي يستعملها الشريكان 00 
فصل: في الشركة بالبيت والرحى والدابة 0 
فصل: في شركة الأطباء كا د ا 
فصل: في شركة المعلمين ا 000 
فصل: في الشركة في الحمل ع ا اس يا 
فصل: في الشركة على الاصطياد ا 


فصل: في الاشتراك على الاحتطاب والحش 


ههه ةو ووو ووو ود وء ءءء ود ينوه 


هت - 
مم قي 


الموضوع الصفحة 
باب: في الشركة في الحرث لمك م او ا ا اط 
فصل: في ما إذا كان البذر من عند صاحب الأرض والعمل والبقر 
من عند الآخر م لو ل ا 
فصل: في ما إذا كان البذر من عند الشريكين مدي الامو ل ضكر 
فصل: في ما إذا أخرج أحد الشريكين الأرض والآخر البذر 113 
باب: في الشركة بالعروض والطعام ا مسا ا 
فصل: في الشركة بالطعامين ا 517 
باب: في عقد الشركة هل يلزم الوفاء به؟ اا 00 
باب: في نفقة أحد الشريكين ونفقة العيال ا 
باب: في اختلاف المتفاوضين والشريكين والشهادة في ذلك ا نه 
باب: في مقاسمة أحد الشريكين مال الشركة بغير رضا شريكه ع 


باب: ني مشاركة الحر العبد والمسلم النصراني والرجل المرأة مح ل 
باج: في وطء أحد الشريكين جارية من الشركة وإذا اشترى من 
المال جارية لنفسه ا 0 اا 
باب: في أحد الشريكين يستدين أو يبيع بالدين أو يؤخر به أويضع منه أو 
يهب أو يعير أو يستعير أو يودع أو يودع أويؤاجر نفسه أو يعمل براض أو 
يتحمل أو يبضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه المال ... 1200 


فصل: في تأخير أحد الشريكين على وجه المعروف 21 
فصل: في ما تجوز إعارته من الشريكين 000 21000000 
باب: في أحد الشريكين يودع أويودع أويشارك أويعطي قراضا أويأخذه 

أو ييضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه بالمال 0 


فصل: في ما إذا تجر المودع في وديعة لنفسه ةلو وام او نوا 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: في مشاركة أحد الشريكين ثالثًا ا ماه 
فصل: في ما إذا أخذ قراضًا فربح او ا 7 
باب: في أحد الشريكين يبيع أو يشتري ثم يوجد بذلك المبيع عيب 
أو يقتضى بعد الافتراق 11 1 
فصل ؟ وها إذا ردن اجن لش يكن عم فقله ]زرديه وظالفه للع رتو لاما 


فصل: في المتفاوضين يبيع أحدهما سلعة من تجارتهم| بدين إلى أجل .. لع 
باب: في إقرار أحد الشريكين في خال الشركة أو بعد الافتراق أو 


موت أحدههما اما و اول لحم لو وم فا ل ل ل 2/647 
فصل: في ما إذا كانا شريكين في شيء بعينه 0 
فصل: في ما إذا اختلف الشريكان في الدار ا 
كاب تصمين الصناع ا 
باج: في الصانع يصنع خلاف ما استؤجر عليه من نسج أو بناء أو 
غيره ا و لو ا 
فصل: في خيار المستأجر إذا خالف الصانع صفة في المصنوع 854 
بات في تضمين الصناع 1 
بادج: في الوقت الذي يضمن فيه الصانع إذا ادعى الضياع» أو تعدى على مأ 
استصنع فيه قبل العمل أو بعده أو فلس أو وهب أو باع و ا 
فصل: في قيمة المضمون تكون يوم قبضه غير معمول او 
باج: في ضمان أجير الصانع ا اليا 
باب: في ضمان الصانع ما لا صنعة له فيه إذا كان المستصنع لا 
يستغنى عنه ا ا ا مره تاك مرا مةئ 1 ا ا وام اوم اا م ا 5/1 


باب: ني الصانع يدعي الردء وكيف إن جعل له أن يسلم ذلك إلى 
غيره فقال: قد فعلت» وخالفه الآخر ملاو جع ا ا يل 


01 
نمه 


الموضوع الصفحة 
باب: في الثوب وغيره يفسد عند الصانع وما يضمن من ذلك ل الاممة 
فصل: في تضمين الصانع إذا تعمد التفريط في المضمون للم لازم 
فصل: في تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إلا إذا أقاموا بينة على 
عدم التفريط ا ا 
باج: في سقوط الضمان عن الصانع فيها حدث عن صنعته إذا كان 
الغالي حدوث ذلك من غير تفريط ا ا قم 
باب: في الخياط والصيرفي والدليل يخطىع فيم| استؤجر عليه سنو قا 


باب: في اختلااف الصانع ومن استأجره في الصفة التي استاجزهة 
عليهاء وكيف إن قال: ليس هذا الثوب الذي كنتٌ استأجرتّك عليه. 58960 
باب: ني القصار يخطئ فيدفع الثوب إلى غير صاحبه. فيقطعه الآخر 


أو يخيطه أو يلبسه اا ا ااال 
فصل: في ضان اللاس للثوب ما نقصه ممون ا سو د 81 
باج: في من اشترى سلعة ثم مات هو والمشتري وجهل ورثتها 

معرفة الثمن ا ا 


باج: في النفقة على اللقيط» وكيف إن اعترف به أبوه بعد الإنفاق عليه .. 59٠5‏ 
باب: في من سقط له دينار في دنانير لغيره» وفي التداعي في الشوب 


على أجزاء مختلفة با وم م ا و ا ال ا 
باب: في من سقط له زيت في زنبق لغيره أو شعير بقمح 00000001 

كاب الجعل والإجارة للك 
باب: في الإجارة والجعالة ا ا[ 1 1 0 
فصل: في حكم الإجارة والجعالة ا 
فصل: في اجتماع الإجارة والبيع في عقد نح سمس اس ا 


فصل: في اجتماع البيع والجعل في عقد واحد اما يي الاق 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: في من باع سلعة برائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة ال قل 
فصل: في موت العامل قبل العمل الو كد الو ما ل ا 111 
فصل: في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري النصف الآخر 
بغير البلد القع سه امسن ب تجا اعدو الس ا و 1 
باب: ما يجوز من الجعل ويفسد 10[ 0 100 
فصل: ما يجوز من الجعل مد الصف ون شوخ الما وا علدو 51 
باب: في الإجارة والسلف. وفي من استأجر على طحين قمح وثمنه 
منه أو على ذبح شاة برطل من لحمها لالجو 1 
فصل: في الرجل يشتري القمح على أن عليه طحنه ا 


باج: في الإجارة على الخياطة» ومن استأجر من يدبغ له جلوداً أو 
يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه.... 5975 
فصل: في من استأجر من يدبغ له جلوداً امو و الوا ف 2371 
فصل: في من أعطى دابته لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما 
يؤاجره به أو ما يكسب عليه 1[ 1 ااا 
فصل: في شريكين ني طعام يؤاجر أحدهما صاحبه في حمله وما يجوز 
من ذلك ا 
باب: في من استأجر رجلا يبنى له داراً على أن المرمة من عند الأجير 4455 
باب: في من استأجر مسيل ماء أو اشتراه أو استأجر رحى ماء 
فانقطع الماء أو قل العمل لشدة أو لقطع طريق؛ وكيف إن اختلفا في 


مدة انقطاعه؟ 1[ [ذ[ذ1[ذ[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ ز 1 ااا 
فصل: في الاختلاف في مدة انقطاع الماء 5301 


باج: في إجارة الثياب والحلي» وفي ضمان المستأجر وهل يؤاجر؟.... 5407 


:35 
الموضوع 


باب: ني الإجارة على الأذان والصلاة» وعلى كتابة الملصحف 
والقراءة فيه وبيعه» وعلى كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه 00 ”2 
فصل: في إجارة المصحف وفففةوة ء وم ومو وةة ةنر ة ةنمو ءءء وم لاه م مره 


فصل: في الإجارة على تعليم القرآن 11 
فصل: في الإجارة على تعليم العلم وتعليمه وبيع كتبه 055500000 
باج: في الإجارة على القتل والجراح» وفي إجارة الطبيب وأجر القسام 1 
فصل: في إجارة الطبيب اا قا ا عا ع لاو لي 


باج: في من آجر داره ممن يتخذها كنيسة. أو دابته ثمن يمضي بها إلى 
الكنيسة أو يحمل عليها خمراًء أو يبيع عنبه من يعصره مرا أو شاته 
من نصرانٌ يذبحها لعيده» وهل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين ؟ .. 
فصل: في من قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة» فحمله ثم علم أنه 


فصل: هل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين؟ ا 
باب: في إجارة الفحل للإنزاء ا ا 0 
باب: في الإجارة بين الأب وولده وبين الوصى ويتيمه 000 
نات عو ادنع روهش قرا ردن ولسم ا السك عي شي 
إذن سيده» أو استأجر حرا في محوف فهلك فيه 0000 
باب: في من استأجر حرا أو عبداً على أن يعمل ويأتيه بخراجه أو 
با يكسب فيطلقه. وفي إجارة الرجل المرأة للخدمة ا 


اا 


54؛ؤ, 
6 


فهرس الموضوعاث 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: في إجارة الرجل المرأة للخدمة 0 
باب: في أمد الإجارة اوعد و امس و طاو وال ال 1 


باب: في من استأجر عبداً ليعمل له عملاً هل يستعمله في غيره أو 
يسافر به أو يستعمل بالليل؟ لمااي وح انو و ا لابق 


فصل: في من استأجر عبداً ليعمل عملاً هل يسافر به ؟ مم 1 
باب: في الإجارة على رعاية الغنم» والحكم في ألبانها وأولادها وما 

ضاع منها أو ذبح ة1 1 1 1 ااا 
فصل: إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الغنم انس او ا 
فصل: في الحكم في ألبان الغنم المرعية ا 
فصل: ني اشتراط ضمان الراعي ااا 0 
باب: ني إجارة الظئرء وإذا ماتت أو مات الصبي أو الأبء أو 

استأجر ظئرين فهاتت إحداهماء أو صبيين فهات أحدهما ساس امي اراي 
فصل: في من استأجر ظئرا فهاتت أو حملت اوسا للح و اق 


فصل: في من استأجر ظئرين فهاتت إحداهما ل 0 


| 
حهه 


فهرس موضوعات الجزى الحادي عشر 


الموضوع الصفحة 
باب: في تضمين صاحب الام والحارس فيه. وفي حامل الطعام 
والأجير يدعي الضياع أو بلك ذلك من سببه ا ااا 
باب: في الإجارة على البنيان والحفرء وكيف إن اندم شيء من 
ذلك؟ وإن مرض الأجير أو مات 0 اا 0 
فصل: في حفر الآبار وما يجوز فيه ااا 
فصل: في من استأجر أجيرين فمرض أحدهما له 
فصل: في القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها سسا ارا 
باب: في الدعوى في الإجارة 1ك ليك 
فصل: في من استأجر حجاماً يقلع له ضرساً ع ل ا الم 
فصل: في رجل لسَّ سويقاً بسمن 0 
فصل: في اليتيم يؤاجر سنينء ثم يحتلم قبل ذلك ااا 
باب: الجعل على الآبق أو جماعة العبيدء وفي الحكم في الجعل إذا 
كان معنا أو تضمونا 1 1 1 ااا 
فصل: في الغرر في ثمن الجعل ما ال ا ا 14 23 
فصل د ا رس حر سم اه 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
كتاب كراء الدور والأرضين 7ه 
باج: فيمن اكترى دارا وفيها شجر واشترط ثمرتها ل رده 
فصل: في الثار إذا دخلت في العقد ثم اهدمت الدار بعد سكنى 
سبة أشهر 0 
فصل: في الدار إذا لم تستحق وتقايلا بعد سكنى ستة أشهر ال 
باب: في كنس مراحيض الديار وفيمن اكترى دارا على أن عليه 
إصلاح ما فسد منها الم ااا ا او ا ل م 01776 
باب: في إجارة الَّامات وغيرها من العقار ا ل 311 
باب: القول فيمن اكترى من رجل نصف عبده أو دابته أو داره لح 1 م5 
فصل: في كراء نصف معين 0 
باج: فيمن أكرى دارًا بثوب فهلك قبل أن يقبضه أو وجد به عيبًا .. 5055 
باج: في كراء الدار مشاهرة أو مساناة 0 
فصل: في كراء البيت شهرًا بعشرة دراهم لان 
باج: فيمن اكترى دارًا شهورًا فسكن للأهلة أو لغير الأهلة أو اكتراها 
سنين فمنعه المكري بعضها أو سكن معه طائفة منها وغير ذلك اس القاكة 
باج: فيمن اكترى دارًا فأوقد فيها نارًا فاحترقت أو هدمها أو 
أكراها من غيره فهدمها ا[ 0 ااا 
فصل: فيمن اكترى دارًا ثم أكراها لثانٍ فهدمها لاوس ل ا فاده 
باج: فيمن اكترى دارًا ولم يسم عياله ولا ما يعمل فيها 00 
فصل: في! يجوز للمكري عمله في الدار التي اكتراها م اي 0 
باب: فيمن سكن بزوجته في مسكن تملكه أو اكترته أو عند أصهاره 


أ ا 
12 فنع 


الموضوغ الصفحة 
باج: فيمن أكرى داراً ثم مات أو مات المكتري أو تبين أنه من 
يشرب الخمر أو يأوي إلى الدار بفساد 8 
فصل: فيمن أكرى داره لآخر فأظهر فيها الفسق وغيره....... لزه 
باج: في الرجلين يكتريان حانونًا ثم يختلفان في صفة الجلوس في ذلك .... 537٠ه‏ 
باب: في| يحدث بالمكترى من قطر أو هدم و م اكه 


فصل: فيمن اكترى أرضاً فا نهار يكرها أو غار ماؤها وأبى المالك أن 


باب: ني الدعوى في الكراء وإذا اختلفا في قدر الكراء أو في جنسه 


أو ادعى الساكن أنه سكن باطلاً جه بي وار العامة 
فصل: في) إذا اختلف المتكاريان في التسمية م مو ع دق 
باب: ني اختلاف رب الدار والساكن في بعض بنائها وبعض 

أنقاضها لا لبر رادة 
فصل: فيمن وكل رجلا ليكري له داره روه 
باج: في تفليس المكتري م ا لت 
أكرية الأرضين ا و ام ا 0 
باب: في إجارة الأرضين وما يكره من ذلك ل اه 
فصل: في كراء الأرض ده 
فصل: في كراء دور مكة وبيعها اام جا او وا 0:8 
فصل: في كراء أرض العنوة 1 اا 
باج: ني الوقت الذي يجوز كراء الآأرض فيه وما يجوز من اشتراط 

النقد ومتى يجب النقد إن لم يشرط كد الم دل انوع لطي ااانه 


فصل: في اشتراط النقد في كراء الأرض وس كوسو لسوأ ملناة 


فهرس الموضوعاث < 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيما إذا لم يشترط النقد حين العقد و ‏ اة مة 
فصل: فيمن اكترى أرضًا فزرعها سنة ثم ابارت البئر ان 
باج: فيمن اكترى أرضًا ولم يزرعها ل ااتا ‏ 17قاية 
فصل: فيمن اكترى أرضًا كراء فاسدًا ول يزرعها ل كه 
فصل: في قحط المطر قبل الزراعة ل م ا مام 
باج: فيمن استأجر أرضًا ليزرعها فأحبٌّ أن يغرسها أو 5 في غيرما 
اكتريت له وإذا اتقضت السنون التي اكتراها وفيها غرس أو زرع ا ا 
فصق قيهن اكترق ارضا سين لحرمتها قدا ا ا مايوه 
فصل: فيمن اكترى أرضاً عشر سنين فانقضت وفي الأرض زرع.... 5:44 
فصل: فيمن اكترى أرضاً سنين فانقضت وفي اللأرض غرس اه 
باب: فيمن اكترى أرضًا على أن يغرسها فإذا انقضى الأجل كانت 
الشجر لصاحب الأرض خا باس لاساو اده 
باب: فيمن اكترى أرضا متى ينقضى أمدها وهي أرض بعل أو سقيء أو 
اكترى سنين غير معيئة» وإذا أراد امكري أن يشتري ذلك» ومن اشترى 
زرعاً لبقلعه ثم اشترى الأرض, أو اشترى الأرض ثم اشترى الزرع 8 
فصل: فيا إذا اكترى كل سنة بدينار ولم يسم عدد السنين 6 
فصل: فيا إذا اشتري زرع لم يبد صلاحه على القلع و ا اانه 
باب: في اختلاف المتكارين لاه 
باب: في كراء الأرض بط يخرج منها 210 
فصل: في كراء الأرض با يزرع في أخرى م610 
فصل: في كراء الآرض بجزء ما يزرع فيها ل اي 51117 


باب: في كراء الأرض بالأرض ا لس اه 


أ ب 
ده 


الموضوع الصفحة 

باج: إذا اكترى أرضاً ليزرعها فاشترط ثمرتها أو كان فيها زرع 
فاشترطه ااا ااا 1 ااا 
بادج: فيمن اكترى أرضًا أو إبلاً ثم فلس المكتري أو مات ننم اكاة 
كناب الرواحل والدواب /11ه 
باب: في من باع عبداً وأكرى راحلة في عقد واحد 7 0000 
فصل: في الشرط في كراء الراحلة إن ماتت أخلف مكانها تنش زه 
فصل: في من أكرى راحلة واشترط تأخير ركو بها اه 

باج: في من اكترى راحلة ثم باعهاء أو باعها ثم اكتراهاء أو اكترى 
ثم أكرى أو وهب ل 51 

باج: في من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو العين» وكيف إن 
اشترط حبس ذلك المعين الأيام القريبة أو البعيدة؟ لبو لله 
فصل: في حبس المكرى المعيّن الأيام القريبة أو البعيدة ا 2 
باج: في من أكرى دابة بعلفها أو بطعام الال أو كسوته ا ده 
بادج: في) يصح من الكراء ويفسد 1 20000000 
فصل: في من عقد على بت وخيار في عقد فأكرى إلى بلد د انه 


باب: في من اكترى راحلة لشيء بعينه» أو مدة معيّنة فلم يستعملها 
فيها ء أو اكترى لبلد فتبّن أن فيه فتئة أو غلاء أو رباً أو في الطريق 


لصوصء وإذا مات المكتري أو فلس زد اا 
بعض الطريق بلغهم فساد الطريق أو غلاء ا ا لم ان 


باج: في من اكترى دابة إلى بلد فأراد أن يصرفها إلى غيره» أو أكراها 
من غيره أو حبسها بعد انقضاء ما أكراها له 0 0 


فهرس الموضوعات ظ 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: يجوز للمكري في كراء المنافع كراء المنافع تأده 
فصل: في حبس المكتري الدابة بعد انقضاء المدة خا 5110 


بادج: في من اكترى دابة ثم زاد عليها صاحبها أو المكتري أو أردف 


فصل: فيا إذا أردف المكتري على الدابة 0 اا 
بااج: ني اختلاف المتكاريين» وكيف إذا اكترى رجلان دابة ثم 

اختلفا في الموضع الذي اكتريا إليه؟ اا 
فصل: في إذا اختلفا في المسافة والكراء 0 
فصل: في حكم ما إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة يلراه 
فصل: في حكم ما إذا اختلفا في دفع الثمن قبل الركوب لمك الكرة 
فصل: في حكم اختلاف رجلين تكاريا دابة يتعاقبان عليها قاة 


فصل: في من اكترى من جمّال إلى مككّة وقال: اخرج بي الآن» وقال 


الجمال: في الزمان بقية ل وي اه 
باب: في تضمين الأكرياء ما هلك من سببهم ا اانه 
فصل: في ادعاء المكري ضياع ما حمله 9010 
فصل: في حكم ادعاء المكري ضياع المحمول بعد الوصول اه 
فصل: في ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب اا 
بات: في تضمين المكتري والراعي وغيرهما ا 1 57 
ظ بانع ان انك ادا كارن مرت ل 


قضل: ف إذا كان الكدراء مصموناً ففات وعلفت ]إبلا و1 يكن 


نسفه 


الموضوع الصفحة 
فصل: في غياب المكتري عما اكتراه م ال ا 0 
فصل: في من اكترى إبلاً ليبعثها ثانية بشىء من بلد آخر الو ااه 


فصل: في من اكترى من جمّال على مل بعينه إلى بلد فأخطأ الجمال 
فحمل غيره ا ا ل ا ع ل للجو رو و ااكة 


باب: ني الإقالة في الكراء 0 ااال 
فصل: فيا تجوز به الإقالة وما لا تجوز [ ز ‏ ز ‏ 0 0 0000 
فصل: في حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة 000 

كتاب القراض ثت02>3 
باج: القراض بالعين ونقر الذهب والحلي والفضة والفلوس 51 
فصل: فيا إذا دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم ... 5778 
باج: فيمن قارض رجلاً بدين له عليه أو على غيره أو وديعة 503 
باب: القراض بالمكيل والموزون والعروض ا م 5710 
باب: في المقارض يشترط عليه أن يشتري جلوداً ليعملها خفافاً..... 70ه 


باب: في القراض على جزء غير معلوم؛ وهل يجوز أن يجتمع في 
القراض جزء غيره وإذا أخذه على جزء ثم انتقل إلى غيره القراض ؟ 0771 
فصل: فيا إذا كان القراض على النصفء ثم تراضيا على أن يكون 
القراض على الثلثين لرب المال أو للعامل ما ا 9 
باج: في المقارضين يعملان لرجل بال على أجزاء مختلفة 0 
باب: ني القراض هل ينعقد بالقول؟ وإذا اختلف رب المال مع 
العامل في الجزء أو ادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد. وإذا 
جرعلا جر ءا اليا كين ب ا ل ا ا 1ه 
فصل: في المقارضين يشترطان عند معاملته| ثلث الربح للمساكين 552 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
باب: في نفقة العامل وكسوته من مال القراض ا 
فصل: في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضاً و 1ه 
فصل: فيما إذا كان في يد العامل قراضان وفي كل واحد ما يحمل 
النفقة على الانفراد ا او وا 0 57 
فصل: فيا إذا اشترى العامل بجميع مال القراضء ثم اكترى لنفسه 
وأنفق واكتسى من ماله 1 00 
باب: في مال القراض يضيع قبل العمل أو بعده» وإذا تعدى العامل 
على بعض القراض فأكله أو تجر فيه لنفسه ممه 
فصل: فيا إذا أكل العامل خمسين وتجر في خمسين فصارت مائة وخمسين ... 07005 
فصل: في القراض يتلف ثم يعمل بط بقي فيربح فيه ان 
باب: في العامل بالقراض يخلط مال القراض باله أو بال غيره 01 
فصل: في العامل المقارض يخلط ماله بالقراض اسع 3 
باب: في العامل يشارك بال القراض أو بنصفه أو يقارض به اه 
فصل: في المقارض يبضع من القراض ابأو رسع ام اط 9517 
فصل: في المقارض يستودع غيره من مال القراض الم ا 6710 


باج: في العبد والمكاتب يقارض أو يقارض أحدهما . وهل يقارض 
من يعمل بالحرام؟ والقراض والمساقاة بين المسلم والنصراني سياه 


فصل: في مقارضة من لا يعرف ال خلال والحرام للحا ولوس 1 01 
باج: في ما لا يجوز من القراض [ذ[ذ[ز[ ز[ز | ز[ز[ز[ز[ز[ [ز  [‏ ا ا 11 
فصل: فيا إذا أخذ مائة على النصف وأشغل الأول لي اا 
فصل: فيما إذا اشترط على العامل ضهان القراض إن هلك ا 31 


فصل: في المقارض يأخذ مالأأقراضاً ويشترط أن يعمل به معهرب المال ... 51175 


ف ْ 


الموضوع 
بابج: في سفر العامل بالقراض الا أ الام م لوط ف 


باب: في العامل يستدين على القراض 0 
باب: في العامل يتعدى في القراض الفاسد ز 0010011 
باب: ني العامل يتعدى في القراض الفاسد ا 
باب: ني العامل يشتري بال القراض من نفسه » وكيف إن كان 
ذلك برضا صاحب الال قبل العمل أو بعده؟ أو يشتري به من 
صاحب الال أو يبيع رب المال القراض من العامل 12 
فصل: في المقارض يشتري من رب المال سلعة “00 1 217170101 
باج: في المقارض يشتري أو يبيع فيجحده البيع أو الثمن؛ وإذا 
ضاع المال قبل أن ينقده هل يغرمه صاحب المال؟ 20001 
باب: ني العامل أو صاحب المال يبيع من مال القراض أو قبل أوان 


باج: في العامل يشتري بالقراض من يعتق عليه أو على صاحب 
المال أو يولد ما اشترى بالقراض أو يعتق 1 
فصل: في المقارض يشتري ولدرب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده.... 
فصل: في المقارض يعتق من مال القراض عبداً لو ا 
باب: ني الاختلاف ني القراض 0100 
فصل: فيط إذا ادعى العامل خسارة لأجل نزول الأسواق 0 


0232 


فهرس الموضوعاثت 2 


الموضوع الصفحة 
فصل: الدعوى في القراض لق قله اا عماجل ام مم م 6101 
فصل: في العامل هل يبقى على الخيار أو يلزم في الجعالة 301 
باب: في موت رب الال أو العامل 00101010212178 اا ا 
فصل: في المقارض يموت مالاة عوك واه لاوا جاه اشع ف الفاح مخ لوالو اللا 61216 
فصل: في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون 6516 
كتاب الأقضية 014 
باج: في القضاء ومنزلة من يعدل» وما يجوز من القضاء ويخشى من 
عاقبته؟ وهل يجب أن يقام للناس قاض؟ ومن يولى القضاء ومن يمنعه؟.... 0119 
فصل: في وجوب القضاء وصفة القاضي اه 
باب: في منزل القاضي من المصر والموضع الذي يجلس فيه للقضاء. 
وهل يختص بوقت أو يجالسه أهل العلم وذوي العدل ام ال 071 
فصل: في تعيين وقت للقضاء ابل موك اه 
فصل: في شروط الجحلوس للقضاء وما يتحلى القاضي من الآداب ... 00 
فصل: التنازع في الدعوى وحال القاضي مع الخصمين 0771 


باب: هل يوقف القاضي ال حكم فيم| أشكل الأمر فيه؛ أو يدعو إلى 


الصلح؟ وني الحكم بين الأقارب 0 1 00ااااظ 
باب: في الخصمين يحكمان رجلاء أو يحكم أحدههما الآخرء وفي 


تحكيم المرأة والعبد والمسخوط والصبي والنصراني 5 
فصل: في] يصح فيه التحكيم الو وا ا ا و ا ا 0312774 
فصل: في التقاضي أوالتحاكم إلى العبد والمرأة والصبي والمسخوط 

وغير العدل ا ا واوا 9177 


باب: في حكم القاضي لنفسه ولزوجته ولولده. ولغيرهم من 
الأقارب وهل يقضى بعلمه؟ ا 1 


الموضوع 
فصل: فيط إذا اجتمع في القضية حق للقاضى وحق لله سبحانه 


فصل: هل يحكم القاضي بعلمه؟ لون مس وو انوو كو قاد اق ف و رو 6187 017 
باج: في كتاب القاضى ومكشفه ووكلائته ورسله وجلسائه لي اه 
بات: نتف القامى اتقيعه وأنفيية قير من القضاة ممه 
فصل: في تجريح البينة وما يوجب سقوطها امو 5707 
فصل: في إنكار المحكوم عليه أنه خاصم عند ذلك القاضي 57107 
فصل: فيا إذا أنكرت البينة الشهادةً ز ز ز 1 0000000 
فصل: فيا إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع 1ه 
فصل: في الحكم بشهادة البينة على شهادة غيرها 00 سرك 
باب: ني القاضي يقضي بقضية ثم يقر أنه تعمد فيها جورًا أو أنه 

أخطأ 0 01 2 2 2 2 1212 2 1 12 1 1 121 1 1 1 1 1 ا ااا 
فصل: في القاضى يقرأنه أخطأ اس م ا ةا يي 001 
باك :فى نظن القافي ل اقضية سن كان قله وها 9 
باب: في الشهادة على الخط 0 
باب: ني العدالة ليطا امامو ا دس اام صمو مو 0 
فصل: في التجريح والتزكية سرًا ا ات 
فصل: في من يعدل الشاهد 01 
فصل: في شهادة الطارئ يجهول الحال 0ه 
بات في التجريح 6 طن مخطاسم اتسا لو ع اسجا ما و قارة 
فصل: هل يشترط أن يعلم الشاهد أو المشهود له بالمجرح امتع الااة 
فصل: هل يشترط تفسير الجرح وبيان أسبابه اه 
فصل: في اختلاف الشهادة 0/1 


الموضوع 
كتاب الشهادات 


باب: في شهادة الأجير لمن استأجره. والغريم لمن له عليه دين 


والخصم والعدو على عدوه أو ولده لع ا ره 
باب: في شهادة الفقير والسائل ا 1 


بات: ف شهادة الزوج لامرأته بالعتق والسيد لعبده بالطلاق 


والمعتق لمن اعتقه 0000 00 
باب: في الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق 00 
فصل: في شهادة الأخ لأخيه 0 
فصل: في شهادة الأقارب والأصهار والأصدقاء 0 


مثعث.ثمثم... 


باج: في شهادة النساء في الولادة والاستهلال, وما يقتصر فيه على 


الرجال أو على النساءء أو تجوز فيه شهادة الجميع 20 


فصل: في الشهادة على الإقرار بالزنا إذا رجع المقر ا 
فصل: في انفراد النساء بالشهادة 000 
فصل: في شهادة النساء على عيوب الفرج 2521250 


فصل: في انفراد النساء بالشهادة فيا يقع بينهن ما لا يجوز الانفراد به 


فصل: في شهادة الترجمان والقائف وما يشبها 8 غ152 
باب: 5 شهادة القاذف قبل حله وبعذه م 0 


باج: في الشهادة على الشهادة 00 


ل ...مزه 


0 


أ 9 دا 
هه 


الموضوع الصفحة 
باب: ني اختلاف الشهادة في المال والطلاق والعتق والقتل اليك 
فصل: فيمن شّهد عليه بالطلاق والعتق في كلمة واحدة هل تمضي 
الشهادتان أو لا ا ا ا يا اه 
فصل: في شاهدين شهد أحدهما بالقتل والثاني بالذبح هل تمضي 
شهادتب) أو لا؟ ا جا إن ا ا ملم ها توا ل و لق 1 لمعو الي 06 
باج: فيمن شهد بحق لنفسه ولغيره» والشهود يشهد بعضهم 
لبعض» ومن شهد على رجل في مال في يديه أنه أقر أنه لفلان 5137 
فصل: فيمن شهد على رجلء في مال في يد الشاهد, أنه تصدق به 
على فلان 111 1 111000 
باج: في الشهادة على السماع ا ما ا 057 
فصل: في الشهادة على السماع في الغائب أنه مات أو في الزواج 513 
فصل: في الشهادة على السماع في الرباع والنسب والولاء وفي شروط 
جواز الشهادة على السماع المعتبر 0000 0 0 ااا 
كتاب الشهادات الثاني /الاء ه 
باج: في الدعاوى والأيهان 3/7 6 8 
فصل: في الدعوى على الصناعء وما يراعى في الوديعة امسو أده 
فصل: فيا يراعى في بيوع النقود 0 
فصل: في دعوى عبد في يدي رجل 11ج001 ا 
فصل: فيمن ادعى عبداً فزعم الذي في يديه أنه لغائب ع ع 181 
فصل: في العبد أو الجارية يدعيان الحرية ة 


فصل: فيمن ادعى على رجل أنه قذفه ا ا 21 


فهرس الموضوعات 6 


فهرس موضوعات الجزء الثاني عشر 


الموضوع الصفحة 
باب: في الشاهد يشهد بمال» أو نكاح؛ أوطلاقء أوتمليكء أوعتق أو 
نسبء أو ولاء» أو سرقة» أو قذفء أو شرب خمرء أو زناء أو قتل» أو جرح » 
أوعلى وكالة» أويشهد لصبي؛ أو لسفيه» أوغائب أو مديانء أو لعبد أو 
ذمي» أو على حبسء أو صدقة ...... 911 
فصل: في الشهادة بحد والإشهاد عليه 1 
فصل: في الشهادة بصدقة لمعين 1ه 
فصل: فيمن شهد على وكالة من غائب 90 
فصل: في الشاهد الواحد يشهد لصغير بال 008 ان 
فصل: في الشهادة بال ونكول المشهود له عن اليمين و 8817 
فصل: في حلف المدعى عليه باللطخ ا ا ا اك 
باب: في اختلاف البينات ا ا 9617 
فصل: في الشهادة لكل واحد بدابة أنها تتجت عنده الم ا مه 
فصل: في اختلاف البينات على نسيج الثياب لخو ل 1و5 
فصل: ني اختلاف البينات بين الرهن والشراء 061 
باب: في الحيازات 00 
فصل: في ا حوز بين الأقارب والأصهار والموالي اه 
فصل: في حوز الولد على أبيه 0 
بات جامع 0000 ااا 


الموضوع 
فصل: في صفة يمين الكتابي وأين يُوقع ام ا 
باج: في عقوبة شاهد الزور. وهل تجوز شهادته إذا حسن 
حاله امو كو موسو سمطو و ومو امام ان وبا ب ل 1 
كتاب المديان 


باب: في حبس المديان وهل يقبل منه حميل ومن يحمل على الفقير 
وهل يقام بعد الفلس من السوق ويمنع من البيع والشراء ا 
فصل: في حبس الغريم إلى أن يثبت فقره. ثم يأقي بحميل ليسعى في منافعه . 
فصل: فيا إذا عجز الغريم عن إثبات فقره. ثم شهدت بينة بالفقر .. 
فصل: فيا إذا ثبت فقره مقا دسم طن نال وخطا ف جا و و فا المت 
فصل: في إقامته من السوق أو للناس ا ا 
فصل: في إجارة الحر في الدين ال 


فصل: في حبس الجحد لولد الولد 1000 
فصل: في) إذا أقر الغريم بالملاء» ولدّ عن القضاء 0 
باج: في الوصى أو الوارث يقضى بعض غرماء الميت 57 
فضمل: في) إذا كانت التركة عروضًا فباعها الورئة ا ا 
بات: في قضاء المريض والمفلس ورهنه 112010111110 
باج: في المريض يؤخر غريمه بدينه 000 
باج: في إقرار المريض م و 
فصل: فيا إذا أقر للزوجة والوارث ولد 00 
فصل: فيا إذا أقر للولد مع الزوجة 00 21010111ظ2( 
باب: في إقرار الوارث والوصي ا 


كفس البوكوفاك 6 


الموضوع ش الصفحة 
فصل: في إقرار الوصي على من يلٍ م مل سس و ا امام 
فصل: فيط إذا اعترف الوصى بدين على الميت وخفى له أن يوصله 
إلى مستحقه د ا ا ودف سا تن 0 ا ا 663/7 
فصل: فيا إذا رشد اليتامى» وقال الوصي: كنت قبضت ما على 
الغرماء ا ا ا ا 00 ' وز ته ل امسا (االاونة 
باج: فيمن أقر ببضع وما يلزم في ذلك و للقة 


باب: فيمن وُصِل بال ثم وصل به آخر ثم مات أحدهما قبل 
القبض 881 
باج: فيمن استقرض رجلاً دراهمَ فأمره أن يقبضها من غريمه 
فصارفه فيها أو قاصّه بها من دين له عليه أو أمر رجلاً يقضي عنه 
دراهم فقبض عنها الغريم دنانير أو عروضاً لوت 0661/1/5 
فصل: فيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فأنعم له بذلك .. 008٠١‏ 
باب: فيمن التزم أن يقضي دين ميت» ثم رجع عن ذلك أو قضاهء 
ثم أراد أن يرجع به في تركة الميت أو قضاء دين عن حي فكره 


الغريم مطالبته من قضاء ذلك الدين اا 
فصل: فيا إذا قال أنا أقضيك الدين الذي لك على فلان ليوة 

كناب الحجر 6ه 
فصل: فيمن هو السفيه المحجور عليه لبا ولا ل ا رةه 
فصل: فيمن يل الحجر 0416 رطام ولاه الجا لالدو مووي "لارة 9 
فصل: في زوال الحجر ا و 5047 
فصل: في وقت الابتلاء اخ م ا ا و 01041 


فصل: في المراد بالرشد 504115 


أ ب 
ته 


الموضوع الصفحة 
فصل: في أحوال الأطفال إذا بلغوا من حيث اليُنْم والحجر مه 
فصل: في إقرار المحجور عليه 1[1[1[ز1[1[ز1ز[ز1[1[ز[ 1[ 1[ [ [ز [ ا 
فصل: عتق المحجور عليه م اوم الوا ا و0 
فصل: فيم| إذا قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم لي لقو 

كناب الحمالة 01> 
باب: في الىالة ولزومها وصفاتماء وبباذا تسقط؟ الل ااه 
فصل: فيا يجوز الكفالة فيه ااا ما ام ل 521011 
فصل: في سقوط الحالة بالوجه ا 8 
فصل: في حكم الكفالة إذا ثبت فقر الحميل ا د 


فصل: في ما إذا حل الأجل وطلب ال حميل التأخير إلى أن يحضر الغريم .... 0707 
فصل: في حكم الكفالة إذا المطلوب منكراً اه 


باب: في من تحمل بطلب رجل ولم يضمن وجهه 00 
باج: في الحميل بالمال 0 اك 
فصل: في أوجه تبدية الحميل ع ا “ك3 
باب: فيمن ادعى قِبَلَ رجل مالآ فقال آخر: أنا كفيل به أو ب يقر 

للقي ار نا كيت للك عله قن 
باب: في الكفالة عن المولى عليه والصبى 0 ااا 
باب: في الكفيل والمتكفل له يختلفان في القضاء عن الكفالة 014 
باج: في موت الحميل أو المتحمل به 10 ااا 
فصل: في موت حميل الوجه ال جو 0 


باب: فيمن تحمل لرجلين فقضى الحميل أحدهما أو تحمل رجلان 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
فصل: في تحمل رجلين لرجل ا ا 911 
باج: فيمن قضى لرجل ما يدعيه والمدعي عليه يتكر أو قال: أناكفيل با 


يثبت لك على فلان: أو قال: داينْ فلاناً وأنا كفيل ب) تداينه به اه 
فصل: فيمن قال: داينْ فلاناً وأنا كفيل ب| تداينه به اه 
باب: في حمالة الجماعة ا ا 
باب: في الحالة بالحميل م 0ه 
فصل: من صور ا حالة بالحميل ل 01 
باب: في تأخير الحميل أو الغريم ا اا 
باب: في الحميل يقضى دون الحق الذي تحمل به أو صنفاً غيره ريك 
باب: في الحرالة الفاسدة 0 
فصل: في الحالة بجعل ا 5 
فصل: في أن يستدين شخص ديناً إلى أجل ويعطي به حميلاً 557 
فصل: في) إذا شرط الحميل شرطاً 5000-5 املو اه 
باب: في الدعوى ني الكفالة ل ال ل و مي 80 انه 
فصل: في دعوى الغريمين أمه| الدافع اا 
باج: في كفالة المريض م وود مد وا م ا ات ام القاة 
باج: في كفالة العبد والمكاتب» والكفالة بالكتابة» والكفالة عن العبد عب فاه 
فصل: في الكفالة بالكتابة 6 
فصل: في إجبار السيد عبده على الكفالة 00008 اا 
باب: في كفالة المرأة الأيم البكر والثيب وذات الزوج 5181 


باب: في الحمالة بالإجارة المعيبة والمضمونة» ومن قضى عرضاً أو 


أ ب 
تمظه 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحوالة 26 
باج: في جواز الحوالة وما يمنع منهاء وما لا يمنع منها ومايبرئ الغريم .... 1خ 
فصل: في إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه 6111 

فصل: في اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال عليه في الإحالة 
على مال أو غيره 1 1 1 1 1 ااا 

فصل: فيمن اكترى داراً على أن يحيله بثمنها على رجل لا دين له 
عليه را و م اللو ا امأو والح ا قاو و ا 195 6 
فصل: فيمن باع عبد بوائة ديناره وأحال بالثمن ثم استحق العبد ... 5 
فصل: في المكاتب يحيل سيده بالكتابة على مكاتبه 0 اا 
كتاب الرهن اده 

باج: في الرهن في السفر والحضر وفي حوزه وصفة الحوز وعلى يد 
من يكون مف عة لاوةو اودوع مادو امل م اولصوو وي ا 5 
فصل: الشرط في صحة الرهن 0000000 
باج: في رهن المشاع 000 ا 
فصل: في حوز الرهن 00 اك 
فصل: في صحة رهن الوديعة 55 
بات: في الرهن يستحق 1[ ا 11 
فصل: في استحقاق الرهن ا ااا ات 
باج: في ضان الرهن 000001 اا 
فصل: في المسائل المختلف فيها موسا ا أل و اك 5/1 


بادج: في الراهن أو المرتبن يتعدى على الرهن فيبيعه قبل الأجل أو بعله .... 5789 


فهرس الموضوعات 22> 


الموضوع الصفحة 
باج: في غلات الرهن ا ل 0 
باب: فيمن تكفل بكفالة وأعطى رهناً أو استعار ثوباً فرهنه أو 
ادعى ديئاً فأخذ به رهنا و وو ا 5 
باب: الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه المرتهن أو العدل بغير 
أمر السلطان وق م و ا لت و م 910 
فصل: في المرتبن يشترط أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه أو العدل... 057417 
فصل: في الرهن يوقف على يد عدل 810 
فصل: في الرهن يوقف على يد عدل فيبيعه ويدفع ثمنه للمرتهن .... 01١١‏ 
فصل: في أن الرهن مضمون ااا 
باب: فيمن ارتبن رهناً بدين فقضى بعضه أو بدينين فقضى أحدهما 
هل يرجع في الرهن بقدر ما سقط من الدين؟ اه 
باج: في اختلاف الراهن والمرتهن 91/1 
فصل: في] إذا هلك الرهن وتصادقا على قيمة الدين ثم اختلفا في 
قيمة الرهن 0 232111111000000 
فصل: في] إذا اختلف قول الراهن والمرتهن اه 
فصل: في الدعوى في الرهن و ا ا وك ا 63115 
باج: في العبد يرهن ثم يجني جناية اده 
باج: في ارتبان فضلة الرهن 211111111100000 
فصل: في| إذا رهن الوصي شيئا من مال اليتيم اه 
باب: في النفقة على العبد الرهن والبعير الضال ع له 
باب: فيمن رهن رهناً ثم رجع إليه بإيداع أو إجارة أو عارية 0 


باب: فيمن ارتهن رهناً واشترط منافعه 6 


سيف قينا 
1 مك 
هه 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن استأجر عبداً ثم وهبه لربه 0 
باج: فيمن ارتبن خلحَالين وادعى ضياعههم) أو أفسدهما من ا اده 


بادج: فيمن باع إلى أجل أو أقرض على رهن فإن لم يوف كان له ذلك 
الرهن بالدين أو باع بيعاً إلى أجل على أن يبقى ذلك المبيع في يده رهناً .... 01/14 


فصل: فيمن باع عبداً إلى أجل على أن يبقى رهناً بيد البائع روك 
بادج: فيمن ارتهن رهناً فضاع عنده أو فلس ولا مال له إلا على الراهن ..... 01/7 
باج: فيمن باع على رهن غير معين وما يجوز رهنه وما يمنع بيه الزن 
فصل: في أصناف الرهن 0 اا 
فصل: فيمن ازْتَهَنَ تّمرة يبد صلاحها م0 
فصل: فيمن ارعبن عصيراً فصارت خمراً مارو ا ا و ا 
باب: في الراهن يتعدى في الرهن بالبيع أو العتق أو غيره أو يقر أن 

الرهن لغيره أو أنه جنى جناية ا ااا ل 
فصل: فيمن أعار عبداً ليرهنه ثم أعتقه بعد الحوز وهو موسر عا ابأ 
فصل: فِيمن رَهنّ عَبْدا فَأَعْتقَهُ وهو في الرَّهْن ا ا االثة 
فصل في رهن المشاع 0 ١‏ 93/7587 
باب: فيمن تصدق أو حبس على بنيه وهم صغار أو كبار فيحوز 

بعض ذلك 00 اا 


أمة هل يزوجها لخدو فجن ساود رو لي وا اللاي ذه 
فصل: في منع تزويج الأمة المرهونة ااا 
باب: فيمن أرهن جارية بوائة ثم أقرضه مائة على أن يرهنه رهناً 


فهرس الموضوعاث 42 


الموضوع الصفحة 

باج: في رهن الدين م ا لما ا مدو ا 930837 
كتاب الخصب 2200 

باب: في تحريم الغصب والتحذير منه 0 
فصل: في جزاء الغصب 03001 
باب: الحكم في التعدي و م م سا مف قله 
باب: الحكم في الغصب م اام ا مواد و 20711 
فصل: في ضان الغاصب العيب اليسير :5118 
فصل: فيمن غصب عبداً فقتله غير الغاصب لم يي اللدة 
باب: فيمن غصب عبداً فباعه اه 
فصل: إذا باع الغاصب العبد ثم اشتراه المخصوب منه ده 


باب: فيمن غصب عبداً ثم وهبه أو أعتقه المشتري أو الموهوب له رفوك 
باب: فيمن غصب أمة فغاب عليها أو ولدت من الغاصب أو غيره 


بزنا أو ملك يمين أو نكاح ابد سس جو افاي اح ماي اسم وو ذه 
فصل: فيمن غصب أمة فولدت ثم مات الولد ا 51/17 
فصل: فيمن غصب أمة فولدت وقتل الولد أو قتلا جميعا د لكزة 
فصل: فيمن غصب أمة فولدت وقتل أحدهما ومات الآخر هلالاة 
بابج: إذا شهد شاهد بالغصب وآخر بالملك لما و الرلاة 


باب: فيمن غصب متاعاً فأهلكه وتعذر وجود مثله وكيف إن غاب 
الغاصب ثم لقيه المغصوب منه بغير ذلك البلد وقد نقل ذلك 
الطعام إلى الموضع الذي لقيه فيه أو لم ينقله لخم ليو ااذه 
فصل: إذا لقي الغاصب المغصوب بغير البلد الذي كان به الغصب ٠.‏ 01/7 
باب: هل يغرم الغاصب الغلات إذا اغتل هو أو غيره وإذا منع 80/ا0 


© 1 
الموضوع الصفحة 
الغاصب الانتفاع به ولم يغتل والحكم في نفقته عليه وسقيه وعلاجه 


والحكم في الولد؟ 211010101169 


فصل: إذا باع الغاصب المغصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو 


الموهوب له عه رطقي ولاه و ولامالح اماه حاولالا ا ا لقار/اة 
فصل: فيمن غصب عبداً أو دابة ثم ردها 011 
فصل: إذا أنفق الغاصب عل ما لا غلة له ما افيه 
فصل: فيمن غصب خراباً فأصلحه واغتله ا " الوية 
فصل: في غصب الثوب ار مشا ا اام ا 1 01/4177 
فصل: فيمن غصب حمامة فأفرخت بيضاً 0 
فصل: في تضمين المنافع إذا ردت الرقاب ما او ل و 1117 بزة 
باب: فيمن غصب دنانير أو دراهم هل يغرم ما يربح فيها أو ما كان 

يربح فيها صاحبها؟ احا وام م الا جو وو 0 اللا م وا اي 03/8 
باب: فيمن غصب ثوباً أو طعاماً ثم وهبه ا ا 
باب: في دعوى الغاصب 0 
فصل: فيمن ادعى عبداً في يد من هو مغروف بالغصب ا ارة 
باب: في اختلاف الغاصب والمغصوب منه م 3 1 فنقزة 
فصل: في إنكار الغصب كسا الب فخ وا للواوا بجا اق اله 
باب: فيمن غصب شيئاً فغيره عن حاله بصناعة أو صبغ أو بناء أو 

ما أشبه ذلك اد دما العامة 
فصل: فيمن غصب حلياً فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه اا ا لارة 
فصل: فيمن غصب دارا فهدمها ااا 


فصل: فيمن غصب داراً فهدمها ثم بناها بنقضها 3 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 

قصل من فصنب أرضا ففرسها ل لكايه 

باب: فيمن غصب ما لا يجوز بيعه ره 

فصل: فيمن غصب عصرراً فصار خمراً ا 

كتاب الاستحقاق 28 

باب: فيمن اشترى أرضاً فبناها ثم استحقت ل 951 

بادج: فيمن استأجر أرضاً فزرعها أوغرس فيها أو بنى ثم استحقت امه 
فصل: في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام 

الحرث وغير أيام الحرث ااا 

فصل: فيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراها 00000 


باب: فيمن اكترى دارا فهدمهاء ثم استحقت أو استحق بعضها ولم هدم... 5/8515 
فصل: في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتاً منها ... 845ه 


باج: فيمن اشترى داراً أو ورثها فاستغلها ثم استحقت 0 
فصل: في غصب المنافع واستحقاقها ره 
فصل: في دعوى فوات المستحق ا وو ا 2/67 زه 
باج: فيمن اشترى جارية فأصابها ثم استحقت بملك يمين أو 

بحرية» أو اشترى عبداً فاغتله ثم ثبت أنه حر 1 لفاة 
باب: في الآمّة تستحق بعد أن ولدت 1 اا 


فصل: في استحقاق الغرة بقتل جنين أم الولد وام مسا 2 :5قرة 


أ م 
هه 


الموضوع الصفحة 
فصل: في استحقاق الجناية على ولد الأَمّة ار افا 
فصل: فيمن يطالبه مستحق قيمة ولد الأمة مف سا م ل له 
باب: فيمن بنى مسجداً ثم استحقت الأرض أو بنى داراً ثم ثبت 
أنناامتحعد أ ومين عل عون شيل 01 ااا 
باب: في الاستحقاق بعد الصلح 000 
فصل: حكم من تزوجت بحر أو عبد مغتصب 51 
باج: فيمن اشترى عبداً ثم ظهر على عيب فصالح منه على عبد آخر 
أو باع جارية بعبد فاستحق أحدهما أو بعضه و وخ 
فصل: فيمن باع عا بعبد فاستحق العبد مط د ل م ا 61/7 


باج: فيمن أوصى عند موته فأنفذت وصيته ثم ثبت أنه عبدء 


أنه حي ره 
فصل: في استحقاق اُسْلّم فيه أو الثمن ووقت الاستحقاق لاه 

كتاب القسم /الااره0 
باج: في قسمة الدور والأرضين ا 
فصل: في قسم الأرضين إذا تقاربت واختلفت في الكرم اعد اموا اللزارة 
باب: في قسمة الشجر ومن ادعى داراً في يد رجل أو أنه وارث معه. 0887 
فصل: في حكم اختلاف السقي 1 6 ره 
فصل في صفة القسم 111 ذا 
فصل: في حكم القضاء في الديار وأهلها غائبون او ري رةه 


فصل: في قسمة الفواكه والسمن والزيت والعسل وغيرها بالخرص 0897 


فهرس الموضوعات ظ 6 


الموضوع الصفحة 
باب: في قسمة الأصول بالثار والأرض با فيها من الزرع 084/4 
فصل: في حكم قسمة الأرض با فيها من بذر أو زرع لوقه 
فصل: في السقي إذا اقتسم| الأصول ثم اقتسما الثهار لاخحتلاف الحاجة 0460# 
باج: في قسمة الرباع على الغائب اشوا وسو ال 1 63 
باج: في قسمة الثياب والعبيد والدواب والحلي والطعام ناوي لوقه 
فصل: في!| يجمع في القسم من الثياب ااا 
فصل: فيا يجمع في القسم من العبيد والخيل والبغال والحمير 00 اياك 
باج: في قسم ال حلي والطعام ا 
فصل: في اقتسام الطعام بين الشريكين ااا 
باب: في قسمة الجذع والثوب واللؤلؤة والمصراعين والنعلين وما 
أشبه ذلك خاو سس ب لو موو اقل الما المع اموا لاا ا 6418 
باب: في التداعي في القسم والبيع ا ااا 
فصل: في الاختلاف في البيع 1 ل 
فصل: في القاسم والقاضي إذا غلطا 000000 ااا 
باب: في قسمة الوصي على من يل عليه من صغير أو سفيه أو على 
الغائب الكبير اح امود وا اد لالد عو ا م ا لما للش ا 85111 
فصل: في) إذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة او الع ات اكه 
باج: فيمن له نخلة في أرض غيره فسقطت هل يجعل غيرها مكانها 
أو خرج في أرضه عرق من شجرة غيره أو عين لغيره 0 
بالج: في الورثة يقسمون تركة ميتهم ثم يط رأ غريم أو وارث أو 
موصى له ا نر ا ااام ول واتو ودو او را ام فلو م 1 0477 
فصل: إذا أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدّين 0 


الموضوع 


فصل: في طُرّوٌّ وارثِ على الورثة بعد القسم ل 
فصل: ااا ااا اا ا 1ط 
فصل: قعل وتوطق لمعل الور ثة بعد القسم ش52 
فصل: فيمن أثبت الوصية بعبد بعينه فأخذه ثم طرأ آخر فأثبت 
الوصية بعبد آخر صار إلى أحد الورثة 11118 
باب: في الشريكين أو الورثة يجد أحدهما بعد القسمة عيباً أو 


باب: فيمن اشترى عبداً فباع نصفه ثم استحق ربعه وإذا اقتسم| 
عبدين فاستحق أحدهما أو نصفه وكيف إن طرأ أخ بعد القسمة وقد 


فصل: إذا اقتسم الشريكان عبدين ثم اسة ستحق نصف عبد أحدهما .. 
فصل: فى ورواعدا و حيرف جنات اد العيه واستيق او 
فصل: في أخوين ورثا د واقنساهماثم مات أحد العبدين وطرأأخ .. 
فصل: في الحاريتين 5 تستحق إحداهما بعد القسم 0000 
باب: في قسمة الطريق والجدار والبثر والمأجَل والَّام والدار الصغيرة.... 
فصل: في الانتفاع بمرافق ما يقسم من الدور 100 
فصل: فيا يلزم صاحب السفل عند انهدام البيت 500 
باب: في الحكم في الطريق وني صفة القرعة 12111111011 
فصل: في قسمة السهام كع كا وي مط اا م ا ا 
باب: في الشريك أو الجار يحدث باباً أو يحدث حانوتاً أو يجعل الجار 
داره مسجداً أو حماماً أو فندقاً أو فرناً 1110101111111 


كتاب الوديعة 


مفرطاء ومن أودع فأودع غيره مط ام عع امه طعي العا و له امام ل لح اوام وأء 


| الوه 


فهرس الموضوعات 22> 


الموضوع الصفحة 
فصل: في ضمان الوديعة ما الا اما امو ا ا مع ا 551/1 
فصل: و ا ا ركه 
باج: في المودّع يخلط الوديعة بغيرها أو يخلطها غيره وهل يتسلفها 
أو يخرجها من ذمته بعد أن يتسلفها؟ حون ل ال ا و 3 65:91 
فصل: فيمن استودع قمحًا وشعيرًا فخلطه| 6 
فصل: في تسلف المودع الوديعة فقيراً كان أو موسراً ام و اق 
فصل: في المودع يتسلف الوديعة ثم يخرجها من ذمته إلى أمانته 961 
فصل: هل للمودع أن يخرج الوديعة من ذمته إذا تسلفها وكانت عينا؟ 04473 
باج: فيمن بعث معه بال فقال: أوصلته ول أجد المبعوث إليه فرددته» 
فكذبه المبعوث إليه أو ربه ل اه 
فصل: فيمن أودع مالا وجارية وادعى إنفاق الوديعة عليها ققة 


باب: فيمن بعث بال ثم مات المبعوث إليه أو الباعث أو الرسول .. 0448 
فصل: فيمن بعث بال ثم مات الرسول في الطريق أو بعد الوصول 


باج: في التداعي في الوديعة» وإذا ادعى المودع ردها أو تلفها أو 
أنكر الإيداع أو أقر وادعى التلف أو الرد و تصادقا على الرد 


واختلفا هل ذلك عين الوديعة أو غيرها؟ تاوالت سال ا 
فصل: فى 5 الوديعة بأمارة المودغ أو يكتانه تلر ؟. 1 
فصل اي بسايم الودر بأمارة المودع أو بكتابه وهل تلزم بى| 

فصل: فيمن أودع أمة فزوجها فحملت وولدت 2 
فصل: فيمن أودع وديعة وقد جحده المودع مثلهاء هل يجحده؟ 1 


فصل: في الإيداع إلى الصبي والسفيه ا 


أ ا 
تنمظه 


فهرس موضوعات الجزد الثالث عشر 


الموضوع الصفحة 
كناب العارية 20106 
باج: في العواري وما يندب إليه منها وما يمنع 000 0 0 ا 200 
فصل: في) يجوز من العارية 1 0 
باج: فيمن أعار دابة ولم يسم الموضع الذي أعار إليه أو سماه 
وخالفه المستعير د و و او و ا 
فصل: فيمن بعث رجلاً يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى 
غير ذلك نما او لو ارط ما ا 
باج: فيا يضمن من العواري ا 
فصل: فيمن استعار ثوبا فضاع يضمنه أم لا؟ مد و ااي ا 
فصل: إذا اشترط المستعير أنه مصدق في تلف الثياب وما أشبهها أو 
أنه غير مصدق في تلف الحيوان ااا 
فصل: فيمن أحضر الثوب وقد بلي من اللباس ل ا 9 
فصل: فيا لو اختلفا في رد العارية 0 ا 0 
باج: في الوقت الذي تضمن فيه العارية والقدر الذي يضمن منهما 
وفي عارية الدنانير 1 
فصل: في عارية الدنانير والدراهم 0 
باج: في العواري المعلومة والمجهولة وهل تلزم المعير أو يكون 
تاليا م ا ا ل ا 
فصل: في الهبات متقاربة اللفظ مختلفة الأحكام اه 


باج: في العراري على عرض ا لاسي و ا 


الموضوع 
باب: ال قِبَى م ا و 
فصل: فيمن أمر رجلاً يضرب عبداً له فضربه فهات 12100 
كتاب القطع في السرقة 
فصل: نصاب السرقة 1 


باب: ني السارق يدعي أنه رسولء. أو قال سرقت متاعيء أو 
اعترف لرجل بالسرقة وكذبه المسروق منه ما ا مدي ال ا 
باب: إذا شهدت البينة بحق لله تعالى أو لآدمي» وحدث ما يسقطها 
قبل أداء الشهادة أو قبل الحكم أو بعده 8 ص1ظ1ط1 
باب: في الجماعة يدخلون البيت للسرقة 0 
فصل: حكم السارق إذا دخل الحرز 1 1211111111( 
باب: ني الأحراز وصفاتهاء والسرقة من الديار والفنادق» 
والحمام» والضيع» والمسجدء والسفينة 1[ 1[ 1[ 00011111 
فصل: في السرقة من الام 000000 


باب: في سرقة الآباء» والأبناء» والأجداد. والعبد من سيده؛ وأحد 
الزوجين» والضيف. وإذا سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه 550 
باب: إذا اشترك في السرقة اثنان أحدهما ممن لا قطع عليه ش25 
فصل: في سرقة أحد الشريكين ا 


الموضوع 


باج: في السرقة من الحائط. وإذا سرق الثار قبل الجداد أو بعده. 


وهي بموضع جدت, أو في حين نقلهاء أو وهي في الجرين 


فصل: اختلاف الشهود في السرقة 1 
باج: فيا يقطع من السارق من يد أو رجل 221 
فصل: قطع يد السارق إلى الإمام ا 
بادج: في اتباع السارق بقيمة السرقة» ومن سرق من رجل ثم سرق 
من آخر كيف يدخل بعضهم على بعض؟ وهل يدخل المسروق منه 


على غرماء السارق؟ 00700000000 
فصل في السرقة تباع ا ا 00 
فصل: فيمن سرق من جماعة وفي يده مال م 1 
باب: هل يقام الحد على السكرانء والمجنونء والمرتد؟ 52 
باب: في إقامة الحد بالبلوغ اا اس ا 
باج: فيمن اعترف بالسرقة طوعا أو بعد التهديد 5700 


باب: في السارق والزاني البكر والقاذف يخاف عليه الموت إذا أقيم 


كناب المحاربين 
باب: المحاربين لق كه لطي نع وال أ وهاو عأعيو رمدم فم وى و ماك 6 لاوا أ أكونة 
فصل: في الصفة التي يؤخذ عليها المحارب 00 ظ21ظ' 
فصل: في حد الحرابة ا و ومنو و ا 


فصل: في حد الحرابة هل على التخيير للإمام في المحارب؟ 0 


511 


00 


15116 


للحا 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
باب: في صفة القطع» والقتل» والصلبء والنفي م 1 
فصل: في إسقاط حكم الحرابة على من تاب منها ماس ا ا 
فصل: في إذا صحت التوبة سقط حق الله في العقوبات ولم يسقط 
حى الآدميين لط 1 
باب: ال حكم فيا يوجد ني أيدي المحاربين إذا أقروا باحرابة أو أنكروا ا 
فصل: في عمل السحر والإجارة عليه» وفي عمل ما يبطله 00 

كناب الرجم 541 
فصل: شروط وجوب ال حد على الزاني لما او ا ا 00 
فصل: في كشف الشهود عن الشهادة في الزنى ل ا اه 
فصل: فيمن شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الإمام ثم رجعواعن شهادهم 1١19‏ 
باب: في الإحصان ا 101 
بادج: فى حد البكر وصفته اس الو ا 101121 
فصل: ف هيئة ضرب الحدود 00 ا 
باب: في صفة الرجم اا 
باب: في الرجوع عن الشهادة في الزنى والقتل والسرقة» وكيف إن 
وجد أحد البينة عبداً أو نصرانياً أو مول عليه أو ولد زنا أو 
مسخوطاً؟ وهل على الشاهد أن يخبر بجرحة من شهد معه أو أنه 
عبد وإن ونحد المشدهواك علية خخيويا ل ا 
فصل: فيم| إذا رجع أحد الشهود عند شهاد ته 00000 ممع 1 
فصل: إذا شهد أربعة برجم المشهود عليه ثم علم أن أحدهم مسخوط 0ه 


فصل: فيمن شهدوا على رجل بالزنى» فرجمه الإمام ثم أصابوه مجبويً 
هل يحدهم الإمام؟ ل 1 


بن ان خره هه 
| 0 
ته 


الموضوع الصفحة 
فصل: في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى» فقال لهم القاضي: صفوا 
لنا الزن سو و ا ا 
باب: في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة .. 14 
فصل: لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى لمع ا ا 
فصل: في الإقرار بالزنى وكيف إن رجع ا 
فصل: في ثبوت حد المرأة ا ا 
باج: في القاذف يقذف وهو يحد 0 
باب في اجتماع الحدود عن ل كقح ماو واو ولا ا 5 
باج: في القاذف والسارق والزاني البكر يخاف عليه الموت إذا أقيم 
عليه الحد لعو مارو ادر ل ا ا ل ا ا لقاو ا 
باب: في الحامل يجب عليها الحد جلد أو رجم ا ا 
بادج: في المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول: أنا عذراء» وفي المرأة توت 
من جماعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع لوا ا ا 
فصل: في المرأة تموت من جماع الرجل 08 000 
فصل: في الجماع في غير موضع الولد اوس اس ام ا 
باج: في شهود الزنى هل يتعمدون النظر؟ ومن قذف رجلاً ثم 
ادعى أن المقذوف عبد أو أمه أمة 0 
باج: في إقامة السيد على عبده الحد وعقوبته إياه وشهادته عليه 1 
باب: في حماية عرض المؤمن, 
ومن قذف أو عرّض بالقذف قينا 
فصل: في شروط حد القاذف 1 0 


فصل: في قذف المسلم البالغ بي كان منه قبل البلوغ أو حال الكفر انيه 


فهرس الموضوعات 22> 


الموضوع الصفحة 
فصل: في العبد الموصى بعتقه إذا مات سيده إذا كان قاذفاً أو مقذوفاً 5717 
فصل: في حد القاذف إذا كان مسلا أو ذمياً 0 
باب: في العفو عن القاذف» ومن قذف غائباً أو ميتاً ومن يقوم بحق 
الميت في ذلك من الأولياء 1 
فصل: في قذف قريب الغيبة أو بعيدها ااا 00 
فصل: في حق المقذوف إذا مات 0 اا 
باج: ني التعريض بالقذف والشتم» ومن شتم بلفظ متردد بين 
القذف وغيره 16 
باب: فيمن قطع نسب رجل و ار 
فصل: فيمن قال لرجل: يا ابن اليهودي أو: يا ابن النصراني 0 
فصل: فيمن قال لرجل: لا أبا لك ا 1 
كتاب الحدود في القذف 0846 
فصل: فيمن وطئ امرأة فادعى أنها أمته وادعت أنه زوجها ال ال 
فصل: فيا لو كان الزوجان غير طارئين فشهدت البينة بالإصابة أو 
بالخلوة ا ل ل ا ل 1101 
فصل: فيمن وطأجارية لرجل أو امرأة» وقال: قد اشتريتها أوتزوجتها .... 5717/5 
فصل: فيمن قتل رجلاً فادعى أنه وجده مع امرأته ساس ا 
باج: ني تزويج المحرمات هل يكون بذلك زانياً؟ ل 
فصل: فيمن وطأمن لايحل له وطؤها بملك يمين أو بتكاح من 
قرابة أو غبرها 00 اال 
فصل: في الرجل يعتق أم ولده ثم يطؤها لمح الاك 11 


أ 01 
له 


الموضوع الصفحة 
فصل: في جارية بين رجلين فوطتئها أحدهما ل 
باب: في اختلاف الشهادات في القذف والقتل ا 
فصل: في الرجل قذف جماعة هل يحد لجميعهم حداً واحداً؟ 1 
كناب الجنايات 514 
بادج: في العبد إذا قتل رجلا له وليّان غائب وحاضر فسلمه السيد لأحدهما 
وقدم الغائب, وفي العبد يقتل حرّاً خطأً ثم يعتقه سيله أو يبيعه اك 
فصل: في العبد يقتل حرًا ثم يعتقه سيده 07 ا 
باب: في العبد يجني وله مال» والأمة تجني وهي حاملء أو تحمل بعد وفي 
العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد جناية عبله؟ ب اله 
فصل: في العبد يجني» ثم يؤسرء ثم يُباع في المقاسم 1 
باب: في العبد يجني جناية بعد جناية» أو يجني ثم تُجنى عليه 00 ا 
باج: في العبد المعتق بعضه يجنى أو تُجنى عليه 1 
باج: في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته 111 
فصل: وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنى قبل أن 
يعتقوه فإنه يتبع بالجناية في الذمة ااا 0 
باب: في جناية أمّ الولد اا 
باب: في الآمة تجني ثم يصيبها سيدها فتحمل أو لا تحمل وهو 
موسر أو معسرء وإذا خلف الرجل أمة فأصاءها ولده فحملت وهو 


باج: في القضاء في جراح العبيد بعضهم بعضاً 00 
7 34 ع ابه 8« سوا ويد ١‏ 6 بو ماه : 
باب: في العبد يجْرَح او يجرّح أو يقذف أو يقذف ثم يعترف سيده 


أنه أعتقه 1ذ[1[1[ذ1[ز1[1 1[ [ [ [ [ز[ ز [ اا 


فهرس الموضوعات 12> 


الموضوع الصفحة 
فصل: في جناية العبد عمدًا ا الم وم 111 
باب: القضاء في جناية المكاتب ا م 1 
فصل: في جرح المكاتب للحرٌ اس ا ا 
باب: في المكاتب يقر بقتل خطأ أوعمد ثم يصالح من ذلك على مالٍ 1 
باب: في الجناية على المكاتب 1 
فصل: في قيمة المكاتب إذا قَيِلَ أَوْ جُنِيَ عليه ا 
قن دالولا اي ارو ا ا 10181 
باج: في جناية السيد على مكاتب مكاتبه 1 0 

كتاب الجراح > 
فصل: في القتل شبه العمد م ا 
فصل: في التغليظ في الجراح ال سخا نيو الي م 1 
بااج: في الديات وما يكون منها حالاً وما يكون منجّراً ا 
فصل: في الدية متى تؤخذ د و ا ا ا 111 
فصل: فيمن أشار إلى رجل بالسيف فمات ااا اا را 
فصل: في الدية في الأعضاء ل لق ف و 1/1011 
فصل: فى دية العقل ا و 1 
فصل: في الدية في الأنف بأ ارو سو لصا اا 1 
باب: في عقل اللسان ما 001 
فصل: في الدية في الصلب مد اس ا لي ل 
باب: في عقل الذكر ع ا ا د 11011 
فصل: في الدية في العينين وفي الأذنين اا 


0 
الموضوع 


فصل: في الدية في اليدين والرجلين 0 
فصل: في الدية في أصابع اليدين 0 


فصل: في تعجيل الحكم قبل البرء من الجراح .... 
باج: في عقل الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة 
باج: في عقل الأسنان 11100011111 
فصل: في] تجب به دية السن 0000( 
باج: في تنجيم الدية 0 
باج: في معاقلة المرأة الرجل 0 
باب: في القصاص من العَظّم يكسر 20 
فصل: في الدية في سن الصغير الذي لم يثغر 7 
كناب الديات 


هفقو .وو وة .ةو ووو وول ووو 


#ه قو ووو ...و ووثوة ون ووه 


وه ف .و ووو و .مو وووة ووه 


قوقع ووو ووو و ووو ووو 


٠ه‏ ف ووو وو .وو وو ووة ووه 


ووه مم وو وو ووو وو وث وو 


العاقلة من الجراح ومن يحمل العقل من قوم الجارح 000 
فصل: في العاقلة» ومن تكون؟ ومن يحمل منها الدية 2010010 
فصل: في صفة من يحمل العقل ومن يحمل عنه ولايحمل 000 


فصل: في صفة ما تحمله العاقلة من الديات ا 


باب: في جناية الصبي والمجنون 2[ 11110111111 


باج: في القضاء في الجنين قبل الاستهلال وبعده وفي خطئه وعمده 


وفي الكفارة عنه ومن يرثه 00000 شظ21 
فصل: في صفة الجنين الذي تجب بطرحه الدية ... 


واققوو هو و ووو ووو ووو 


| 
ميلم + 


فهرس الموضوعات 29> 


الموضوع الصفحة 
فصل: في استحقاق الغرة لموت الجنين ا 11 
فصل: في الغرة هل تحملها العاقلة؟ ا ا م 1 
فصل: في من يرث غرة الجنين ا 1 
فصل: فيا إذا ماتت الأم بعد موت الجنين 1 
فصل: أحوال الجنين وتأثير ذلك على الحكم فيه 1 
فصل: في المقتول يجتمع على قتله رجل وصبي 0000000 
باب: في عقوبة القاتل والجاني عمداً إذا عفي عنه 5 
باج: في المواضح 152110 1 1003 111010101000 
باب: إذا أقر بالقتل وشهد شاهد على معاينة القتل 000000000 
باب: ني أيان القسامة 11 
فصل: في شروط استحقاق العمد بالقسامة ل 
باب: في العفو عن العمد ا و ا 06 
فصل: في النساء هل لن القيام في الدم ا 0 
فصل: في الاختلاف بين المقتول وبين الأولياء في العفو والقود 1 
فصل: في الآولياء يكونون صغارا وكبارا فيعفو الكبير 0 
باب: في اللوث في قتل العمد والخطأ ماسم ا و 1 
فصل: في القسامة في دم الحر المسلم ااا 
بات: في إجبار القاتل على الدية ا 2010 
فصل: في) إذا كان القاتل عبداً ااا 1 
فصل: في اختلاف قدر الدية بين القاتل والمقتول وأي ذلك يؤخذ به القاتل ٠.‏ 154117 
باب: الحكم في القتيل بين الصفين اا 11 


باج: في صفة القصاص في القتل ا الس ام ا 1 


أ با 
تيمه 


الموضوع الصفحة 
باب: في القتصاص 2001 
فصل: في القصاص من العبد والنصراني 000 0 
فصل: فيمن يقتص منه و اموا واو وو ام اا 


فصل: فيمن قتل زنديقا أو مرتدا أو نصرانيا أو قطع يد سارق خطأ . 1/3 
باج: فيمن قتل عمداً ثم قتله رجل أو قطع بعض أعضائه خطأ أو 
عمداً أو قطع هو بعض أعضاء غيره خطأ أو عمداً ومن قطع عضواً 
من إنسان عمداً ثم قتله رجل خطأ أو عمداً الماح ال و ا 
باج: إذا قال المقتول قتلني فلان خطأ أو عمدا وخالفه الورثة أوقال 
قتلني ولم يزد وقال الورثة خطأ أو عمدا أو لا علم لنا أو اختلفوا فقال 


بعضهم خطأ وقال الآخرون عمدا ا اا 
باج: ني الجماعة تقتل بالواحد 001 00 
فصل: في الفارسين يصطدمان فيموتان ويموت فرساهما ل 0 


فصل: في من ركب دابة فعطبت بها عين إنسان أو سن أو ما أشبه ذلك 14> 


الجزء الرابع عشر (الفهارس العامة) 


فهرس الآيات القرانية 0ظ131 


همهفو .هم و ليوو دودو دمو 


وعوو ...م وو .ءءء مث ووث وم ووه 


وه .امم وول وةووةووةوووووثووو هه 


|وووو وو ووو وة .م موث و مويو ووه 


وعوو ووو ووو وو مود و6 606666 


وفع وة وو .مو و .نوو وو وووووة 


«وم قو .ووو ووو ووو عثءث ووه 


ولموا و .وم م م ووو ووو و 6.66 


وقءء م مثو و و ممم وم وووو و6 و6 


وقو و ء وو نول وول 66م و6 


قووف ةو .و ومو ووو وو و لثمو 


وعوم م و ووو وء وو ووو ودود ووه 


واقفقو ووو ووو وو وو وق نثءعء ووه 


هعو. وو وة ووو .مووود وود ووه 


وعوة م م.م وم وو ووو وود 2و6 


ووم م.م ومو ووو و 6و مود مويو 


وأواأوام ةمقو وةةوةوة مث و ووو يوه 


١975-١65١ 
-/ا/اغ ؟‎ ١ 
574075-5046 
755174-06 
5085-5-4١ 
7-7 
5145-5 06 
0547-6 
"50١١-0517 
50١-511 
601١ 
501 
1005 
511 
رفكن‎ 
ا"‎ 


فهرس الأماكن 000 5”غظ2 
مراجع التحقيق ومصادر التوثيق 00 
فهرس الموضوعات 00 
فهرس الفهارس ا ا 


نبذة تعر يفية 
الإدارة العامة للأوقاف 


الوقف علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية» وقد أثبت دوره ومكانته في 
مجالات التعليم والصحة والعمل ثقافي والإجشافي بمكتلف اشكاله وما زالت المشاجد 
والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا 
الوحيل: 

وفي هذا السياق من العطاء والتواصل الإنساني» تهدف الإدارة العامة للأوقاف التي 
أعلكد عن انشاءها بالقرار الأميري رقم 5١‏ لسنة 7٠٠١5‏ إلى إدارة الأموال الوقفية» 
واستثمارها على أسس اقتصادية» وفق ضوابط شرعية بما يكفل نماءها وتحقيق شروط 
الواقفين . 

وتعد الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني سواء من ناحية النشأة والقدم أو 
الاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة» تم توسيع نطاق الوقف. وتنويع مصارفه من 
خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحى الحياة الثقافية» 
والتربوية» والصحية والاجتماعية. . . إلخ» وذلك تشجيعاً لأهل الخير وإرشاداً لهم لوقف 
أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» وتنظيماً لقنوات الصرف, والإنفاق المساهمة في 
بناء المجتمع الإسلامي الحضاري . 


© وأما المصارف الستة فهي : 

١‏ -المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
؟ - المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

-٠‏ المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
4 - المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

4 -المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 


؟ -المصرف الوقفى للتنمية العلمية والثقافية. 


وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي» والثقافة الإسلامية بشكل خاص»ء 
والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورهاء جاء إنشاء المصرف الوقفي للتنمية 
العلمية والثقافية ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي» والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته. 
وأبرز مثال فى إطار أعمال وإنجازات هذا المصرف. رحلات العمرة للمتميزين» إلى 
عاتن إقأنه المة يديه القرواف العامة 

ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في تنشيط الحركة 
العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد وغيرهاء ليصنع بذلك 
حضارة» أفادت منها الإنسانية جمعاء . 


»من أهدافه: 

- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

الحث على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو المجتمعات . 

- نشر العلم الشرعي» والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق» والارتقاء بمستوى العاملين في 
هذا المجال. 

© من وسائله : 

- دعم إقامة المؤتمرات» والندوات» وحلقات الحوارء والمهرجانات» والمعارض» 
والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية. 

- دعم وإنشاء المكتبات العامة . 


- دعم تنظ الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات» والقدرات في مختلف 
المجالات العلمية والثقافية. 


